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٠‏ نسخة 


جميع الحقوق محفوظة لمجمع الفكر الإسلامي 


ل 
ميك و سانا 


يسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين 


وبعد ؛ 


من الواضح أن القروة | 
تقتاز بالعمق والأصالة. وقد ستطر 


يدها الإسلام للمجتمع الانساني, 
عقن الثقافة على قطاعات كبيرة من 
الثقافات البشرية في فترةطوابا #روإن تالت دون اشعاعاتها -في 
فترة أخرئ- غيوم من الجهل والجحود البشري, ولكن سرعان ما تبددت 
هذه الغيوم بفضل ما امتازت به هذه الثفافة من العمق والأصالة, ونحن اليوم 
أمام طلبات متزايدة لعرض الفكر الاسلامي وخاصة مذهب أهل البيت (ع) 
بجميع نواحيد. وخاصة الجانب الفقهي الذي يعتبر حلا للمشكلة البشرية في 
الحياةء ولكن لما كانت الثروة الثقافية الضخمة التي تضمها الكتب الفقهية 
لا يسبل التوصل إليها إل لمن مارسها كغيرها من الكتب الإختصاصية, 
فلذلك كانت بحاجة إلى عرض, يسبّل على الطاليين غير الإخضّائيين 
التوصل إلى ما يرومونه من هذا العلم. وما كان يؤكد هذا الأمر عدم تمركز 


بعض البحوث الفقهية: واتتشارها هنا وهناك. ولذلك فإن من أحسن الطرق 
التي يمكن عرض الفقه به بشكل هيسور وجمع شتاته في كل موضوع هو 
الطريقة الموسوعية, الطريقة التي اتخذت في ججيع الملوم البشرية منهجاً 
لعرض ما تحتويه من معارف. 

وقد اطلعت إدارة جمع الفكر الاسلامي على جهد موقّق بذله أحد 
أعضائه. وهو سماحة العلامة الجليل الشيخ محمد علي الأنصاري, تمهيداً 
لإعداد موسوعة فتهية ميسّرة تتناول عرض الفكر النقهي بطريقة جديدة 
وفق الترتيب الهجائي للموضوعات الفقهية, وقد زاد في فائدة الموسوعة ضمّ 
الموضوعات الخاصّة بعلم الأصول أيضاً على شكل ملحق خاصء, فطلبت 
إلى سباحته بمواصلة العمل. ووقّرت له مستلزماته حت أتجز _ولله الحم 
قسماً كبيراً من ذلك وما زال يواصل العمل لاكبال الموسوعة بكل أجزائها . 

وقد رأت إدارة الجمغ ”يم تقدم للمكتبة الفتهية ما أبز من هذه 
الموسوعة سائلة الله بلبجاند:أن تقل من سماحة المؤلف جهده القيي 
وأن يوفقه لإكبال المشروخ>إلمتتيع جيب . 


1416 رجب‎ ٠ 


يجمع الفكر الاسلامي 


بسمم الله الرحمئن الرحيم 


الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلوتييولا يحصي نعباءه العادون, ولا يؤدّي 
حقّه المجتهدون, الذي لا يدركه ب الول يثّاله غوص الفِطن. 

والصلاة والسلام على_رسوله آْصَطو الذي أرسله «بالقدئ ودين الحيّ 
لبظيرة. على. الدين كُلْهِ وو كر .المع رَكوَنَ16 ترح “أهل بيته الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرّهم تطهيراً"". 


الحاجة إلى التشريع : 

أمَا بعد: فإنّ المجتمعات الإنسانيّة مها كانت, ومتى كانت/ وأينا كانت 
لاتخلو من قواعد تبني علبها نظمها الاجماعيّة؛ وذلك لما أودع' في ذات الإنسان من 
الرغبة نحو الحياة الاجتاعيّة حقٌ قيل: «إنّ الإنسان مدني بالطيع»: فهذه الرغبة 


18 الفعم‎ )١( 
لقوله تعالى : للا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطيركم تطهيراً»‎ )( 
.68 / الأحزاب‎ 


جعلته يفكّر في تنظيم حياته الاججاعيّة منذ البداية . 

ولم يترك اللّه سبحانه الإنسان وحده في خضمٌ الحياة, بل ثملته هدايته 
التكوينية والتشريعية, فوهب له العقل والفطرة؛ وأرسل إليه الأنبياء والرسل» ففازت 
بعض المجتمعات بامدايتين, وأهملت الأخرئ ما جاء به الأنبياء. 

ولولا تعاليم الأنبياء التي أثّرت في المجتمعات بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة 
لأصبحت الحياة الإنسانية ظلاتٍ في ظلبات؛ إذ لا قدرة للعقل وحده في تسيير 
الحياة, وترسيم الخطط السليمة, بعد ضعفه عن مقاومة الشهوات والرغبات التي قد 
تؤّر في تشخيصه وتشريعه,, وهذا مل نشاهدة.اليوم.في المجتمعات التي رفضت 
التعاليم الإليّة. حيث أخذت تمحسّ وتواجه ما ولّدته هذه المتأركة من ويلاتٍ 
ومشاكل. 


التشريع الإسلامي : ٠0|‏ 
ونا كانت العنريعة الِسَآعناحَامة العرائع الإطية.وكان رسول الله سل له عده 
قد خاتم النيتين كما قال هآ تإكاكاق محف أبا اعد من رجالكُم ولكن رسول ,اللو 
وخاتم النبتين 704, فإنّ ذلك يقتضي -بطبيعة الحال- أن: تتّسم. بالكال. وهذا 
ما نشاهده بالوجدان؛ فإنّ الشريعة الإسلاميّة امتازت على غيرها من الشرائع الإطيّة 
والنظم الوضعيّة بالأمور التالية : 
ولاب الانستيعاب والشمول : .. 


ونقصد بالشمول شموها: 
١‏ لجميع. أفزاد الإنسان . 
؟ - لجميع أحوال الإنسان. 


٠ : الأحزاب‎ )١( 


أينا ثموها لجميع أفراد الإنسان؛ فلأنها لم تختصٌ بزمان دون زمان» ولا بأمّة 
دون أةء ولا بشع دون شعب, ولا بقوٍ دون قوم, ولا بطبقةٍ دون طبقة, بل هي 
شريعة.أنزها الله مجميع أفراد الإتسان: ط وما أَْسَلباك إلاكاقة للناس 6",: وهي 
خاقة الشرائع, ومن لوازم الخاقية أن لا تختصٌ بزمان معي" ولا بطبقة معئعة. 

وأما ثموها لجميع أحوال:الإنسان؛ فلأنها لم تقرك جانباً. من جوائب حياته 
إلا واستوعبته كبال الاستيعاب, لأنّ الإنسان_طبقاً لفلسفة. التكوين- له جانبان : 

١‏ 5 فكريٌ.. وهؤ معتقداته. 

جائب عملقّ». وهو سلوكه العمل . 

ولذلك يمتاج الإنسان إلى شريعة. تستوعب الجانبين :الذكري. والعملى معاً, 
والشريعة الإسلامية هي الشريعة القادرة بلى انتيغاب هذين'الجائبين:بضورةٍ كاملة 
وضحيخة. 3 5 
أما في البعد الفكري؛ فإِنّ ألميدة كوم قلسما كبيراً من -الإسلام..كالاعتقاد 
بالمبدأ والمغاذ وحاجة الإنسان. إلى الهداية وسدّ تلك.الحاجة غن طرّيق بعث الأنبياء, 
وما :بتملق: بذلف <من مات وعمتقدآت 19-777 

وأما:في «البمد ‏ العمل والسلوكي. فلم تدع« الشزيمة 50 تضرّفات 
الإنسان إلا وأصدرت فيه حكماً إلزامياً أو غير: إلزامي..سواء في.حقل: الأخلاق 
أوفي' حقؤل أخرئ . 

وأمًا الأديان: والمذازس الوضعيّة الأخرئ. فإنّها إِمَا أن اعنتمدت عن 
الأخلاق. ؤتركت: المجتمع .هو الذي. يبتكر لنفسه نظاماً اجماعيًاً. وإِما أن عكست 
الأمر فتركت الأخلاق رأساً . 

ولكنّ الإسلام جمع. بين الثلاثة ::العقيدة والأخلاق والنظام؛ وأوجد مها كتلة 


(0 سياًء 4ك 


ذا 


واحدة, فلم .ينفكٌ النظام الاقتصادي الإسلامي أو المقابي أو العبادي أو غير ذلك. 
من الارتباط بالعقيدة من جانب, والأخلاق من جانب آخرء فلذلك لا ينبغي توقّع 
الاستهار من النظام الاقتضادي الإسلامي من دون تطعيمه بالأخلاق الإسلاميّة من 
جانب, وبالعقيدة: الإسلاميّة.من جانب آخر: 

وهذا الأمر.قد غفل عنه الكتيرون في دراساتهم واستنتاجاتهم . 

ثانياً ‏ مواققة الشزيعة للفطرة : 

حينا نلاحظ الأحكام الإسلاميّة نرأها :توافق فطرة. الإنسان, .ب فالإسلام يحرم 
القتل والزنى واللواط والسحق والقذف وشرب الخمر والسرقة والعدوان» ويأمر 
بالعدل والإحسان والتقوئ :وعون الضعفاءء ويحترم كيان :الإنسان وشسخصيّته. 
فيعترف بحقوقه الإنسنائيية كحي الملكيّة إلى الحد المعقول, وحريّة العمل ما لم يوجب 
الفساد أو الضرر على النفس ِل الجتِمح وأمثال ذلك . فأيّ حكم من هذه الأحكام 
مخائفٌ «للفطرة الإنسائية ؟! 

هذا مع غض النظر عن تطَابَق العتقدات.الإسلامية مع القطرة, واعلّه إلى ذلك 
كله أشار الذكر الحكيم بتوله > اَمَك للدي حتيفاً فطرة الله التي مط الناش 
عليها لا تَبِدِيلٌ لخلتي .الله ».ذلك الدين القِمُ ولكن أكتر الئاس لا يَلّمون 914 

ثالث + عمق الثقافة الإسلامية : 

ومن أبرز خصائص الإسلام في جميع مجالاته هو عمق الثقافةا فيه, وسميرّها 
بشكل .عام» بع أنّ.فيهنا من الأسس مابمِكّنها من أن تحنفظ بهذبه الخصوصية داماً . 

وإثبات .ذلك يحتاج إلى دزاسة ومقارنة بين الإسلام.وغيزه ليس هذا عحلها: 

رابعاً ‏ الدوام والاستمرار : 1 

:: .وتنا امتازت به الشريفة الإسلامية نتفي جانب التشريع:مخنصوصية الدوام 


00 الروم: .5 
3 


والاستمرار؛ فإن: أحكامها مستمرّة مهنا طالت الأزمنة, والسرّ في ذلك يرجع. إلى 
أمزين أساسيّين وهما: 
أ - موافقة الشريعة للفطرة : 
وقد تقدّم البحث عن ذلك. وقلنا: إِنَّ من مميزات الشريعة الإسلامية موافقة 
قوانيتها للفطرة, وبا أنّ الفطرة.خضّة في جميع الأزمنة, فالقوانين الشرعية الموافقة لها 
تكون كذلك,فلا تندرس بمرور الزمان. 
ب كيفية تركيب قوائين الشريعة : 
إن كيفيّة: تركيب: القولانين الشرعيّة ‏ وتنرّعها منحتها مرونة .تساير اليضارات 
المختلفة في أمكنةٍ متمدّدة, وأزمنة مخطفة . وقيا يلي نصير -بإيجازا إلى ذلك فتقول: 
إن القوانين -في الشريعة- يكن تقيبيمها. -باعتبارات مختلفة- إن أقسنام 
متعدّدة بحسب اختلاف الإطار الذي .تنظر مي إليها. 1 
ألا انقسامها إلن قوائين ثابعة ومتغيرة|: 
إذا لاحظنا القوانين الإسلامية يمن زأوية 0-2 - نرئ أنها تنم إلى 
١‏ - قوانين .ثابتة . 
١‏ - وقوانين متغيرة. 
فالقوانين الثابتة هي التي لا يطرأ عليها بالذات أيّ تغيّر. بمعنى أنه لا يمكن 
رفعها أو تحديدهاء. وذلك مثل وجوب الصلاة :والصوم. والحج والزكاة. واسنحقاق 
الإرث عل ما رسمته الشزيعة, وحرمة الربا وشرب الخمر والزفى زالقتل: وأمثال 
ذلك . 
فهذه: أحكام ثابتة لا.يطرأ عليها أي تغييرء بمعنى أنه لا يجوز لأحند أن ينسب 
إى. الشزيعة القول بتساوي الذكر والأئ في الإرث, أو عدم تحريم شرب الخمره 
أو عدم وجوب الزكاة. 
وما القوانين المتغيّرة فهي التي تتغيّر يحسب المصالح الزمائية والمكانيّة, وخير 


إلا 


مغال. لذلك ما نقله الشزيف الرضني عتىئ. في .تهج .البلاغة : أنه نسلل علي عله سدم 
عن قول الرسول مل للد يه رآه: «غيّروا الشيب ولا تشيّهوا باليهود»: فقال. ملب البام: 
دا قال مقط ميه رقه ذلك والدين قُل» وأما الآن ال مقباقح نطاقه . وضعرب يعجرائه, 
فامزقٌ وما اختار»(9. 

خفن الصلحة كانت 'تقتفي أن يخطّب: المنتلمون المناهم, على مهد رسول 
الله سر ميدرقه كي لا يبين عليهم الشيب فيستهين:بهم البدوٌ وهم آنذاك: قل ٠‏ أو لكي 
لا يشتبهون باليهودء وأما في زمنه ميه دادم خيث كثر: المسلمون:ولم يكن مورد لتلك 
المحباذير' فلا ضترورة في ذلك؛ فامرقٌ:وما اختاز من.النضاب أو:عدمه. 

. ومن هذا القبيل المعاجدات والقرارات الني. تنغقد:نين ول أمر المسلمين وغيزه, 
فإِنّ قراراً قد يكون في 5 اميسلمين. في زمان "بين يكون 8 ضررهم في زمان 
اعر: 5 

وقد تدخل هذه المواره 5 معلل مأ التي يكون ,للاجتهاد فيها دورٌ ها 
جد 

ولا عم الاك تسد هذا القبيل» فتكون حرمة 
الميتة -مثلاً- من القوانين المتغيرة . 

لاء.ليس. الأمر. كذلك؛ .لأنّه ما من جرام إل ويحلّله الاضطرار؛ فيكون 
الاضطرا, من القوانين. الحاكمة. على “كل القوانين .مثل قاعدتي دلا ضرر» ودلا 
يحرج», فهي تفن القوانين الثابتة أيضاً في ظروف خاضّة كما سيأتي بيانه . 

ثانياً : انقسامها إلى منصوصة وغير منصوصة ٠‏ 

إن الأحكام الشرعيّة قد..تكون ورد فيها نص بخاصٌ وقد لا تكون كذلك, 
والنصٌّ الوارد .تارة يشمل.المورد بخصوصه معن أنّ التصّ وأردٌ في خصوص ذلك 


.5197/ نيج البلاغة : الاء, الحكنة‎ ١ 
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المورد؛ مثل ما دل على وجوب الصيام قي رمضانء وهذه المؤارد كثيرة .* 

. وتارة يشمله بعمومه أو بإطلاقه مثل قوله تعال: «الا تأكلوا أموالكم يَيتكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عَنْ تراضٍ يِنَكُم74", الذي يدل على حلي كلّ تجارة 
تكون. عن تراض :بين الطرفين: -سواء كانت بيعاً أو غيره- إل ما' خرج بالدليل 
كالتجارة الربويّة التي دل على تمرعها قوله تعالئ: أحل اللَُ ابيع ووم الربا: 

” وأمًا.ما لم يرد فيه نصّ خاصٌ. ولم يذخل في عموم أو-إطلاق نص آخر 
-كالمستحدثات سواء كانت من قبيل: المأكولات: أو الملبوسات أو غير ذلك: 
كاستعبال التبع (أي السيجائر), واستخدام الوسائل الحديئة كالطائرات والراديو 
والتلفزيونء أو الطبابة الحديثة كنقل عضو من إنسان إلى إنسانٍ آخنء' أو التلقيح 
الصناعي : أو سا شابه.ذلك» وهي كثيرة فقد وضعت ها قوانين يمكن دمن 
هذه الموارد فيهاء وفيا .يلي نشير إلى_أهة تاها : 

٠ أصالة الإباحة. (الحلية)‎ - ١ 

وهي ندل غلك حلية..وإباحة"كلا0”نعَلم حكمد من حيث الحليد وا حرعة, 
فتدل دمثلا- على حلية: استعال"الوَسَتلالاويقة-ساءٌ)تدخل في عنوان آخر كأن 
توجثٍ الفساد مثلآء وحليّة الطبابة الحديثة مالم يوأ علبها عنوآن عحرّم. وهكذا. 

والمصدر الشرعي للقاعدة من الكتاب قوله تعالى: ُو الذي خَلقَ لكُم ماه 
الأرض جميعا4!. وقوله. تغالى: «يا أيِها الناش كُلوا مما ضفي الأرض “حلالاً 
طيبا 416 وقوله تعالى: «قل لا أجدُ في ما أوييَ إليّ محزماً على: طاعم يَطِععه إلا أن 


,79 النساء:‎ )١( 
.3786 البقرة:‎ )( 
59 : البقرة‎ ©( 
354 البقرة:‎ )4( 
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يكون ميعةٌ أو دما مسفوحاً أؤ لَهْمَ خنرير 01. 

ومن السنّة: مرسلة الصدوق عن الصادق مين دهم: دكلّ شيء مطلق حق يرد 
فيه تبي م1" 

وصحيحة عبد الله بن سنان عن أب عبد الله مب هدم قال: «كلّ شيء فيه 
حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حي تعرف الحرام مندها". 

وموئّقة مسعدة بن صدقة عن الصادق عه سم قال: «كل شيء هو لك حلالٌ 
حق تعلم أنه حرامٌ بعينه. فتدعه من قبل نفسكب»!©. 

وغير ذلك من النتصوص . 

؟ ‏ أصالة البراءة : 

وهي تدلّ على براءة ذمّة المكلّف من التكليف إذا شاك في وجوده» كبا إذا شاك 
في وجوب شييء أو حرمته عليد» 

والمصدر الشرعي طلاعدَةيتَضوض/أهمها ما روي عن أبى عبد الله الصادق 
ميد سدم قال : قال رسول, الله كلكقت:3: «رفِع عن أُمتي تسعة ؛ الخطأ» والنسيان, 
وما أكرهوا عليه. وما ل 7يل1ن/ؤنها/لايطيئؤن. وما اضطرّوا إليه. والحسدء 
والطيرة. والتفكر في الوسبوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة»”", ويعبّر عنه ب «حديث 
الرفع» . 

.. فإنَّ قوله م لله مده ه؛ «ما لا يعلمون» دالّ على معذوريّة الجاهل بالحكم 

أو الموضوع: وفيه بحث مشبع يرجع فيه إلى أصول الفقه . 


(0) الأثمام؛ ملل 

() الفقيه :١‏ /ا(, الحديث 5717. 

() الوسائل 17: 05. الياب 5 من أبواب ما يكتسب بدء الحديث .١‏ 
() الوسائل ,1٠ :١*‏ الباب 5 من أبواب ما يكتسب يد. الحديث 14. 
(5) الختصال : 527 باب التسعة, الحديث 4, وراجع الوسائل :1١‏ 90؟. 
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: أصالة الطهارة‎ ٠١ 

وهي تدلَّ على طهارة ما شاك في نجاسته -سواء كان الشاكٌ في الحكم 
أو الموضوع كا إذا شك المكّف في طهارة العقاقير المستوردة من الخارج, أو في 
نجاسة حيوان لم يكن .معروفاً من قبل أو متولّدٍ من حيوانين أحدهما طاهر والآخر 
نجس العين كالشاة والكلب. 

والمصدر الشرعي ها الروايات الدالة على طهارة. ما لم. يغلم نجاسته. مثل : 
«كلّ شيء نظيف حقّ تعلم أنه قذرء فإذا علمت فقد قذرء وما لم تعلم فليس 
عليك»!",وغيرها. 

وهناك قوانين وقواعذ أخرئ تذكر في علم الأصول مثل «الأستضحاب» 
و«الاشتغال» وغيرهماء وقواعد أخرئ, تذكر في مطاوي الفقه يطلق عليها «التواعد 
الفقهئة». وربما يبحث عن بعضها فيبالأصول,أيضاً مثل قاعدة «اليد» و«أصالة 
الصِحة» و«سوق الملمين». ‏ | 

فالأوّل يدل على استمرار_الحالة التَنَابقَة -سواء كانت حكناً أو حالةٌ وصفةٌ 
لموضوع حكم ‏ في صورة العلك فقي" بتائهاة 

والثاني -على لزوم الاحتياط وفراغ الذمة من التكليف بعد اشتغاها به.كما إذا 
علم بنجاسة أحد الماءين؛ فعليه أن يريقها ويتوظأ بغيرها. 

والثالثك- على كون اليد علامة لكون صاحبها هو المالك أو ذا الحقّ, فالذي 
يسكن دارأ ويدّعيها هو أحقّ بها ما لم يثبت بدليل أقوئ بطلان مدّعاء. 

والرابع -على أنّ فعل المسلم محمولٌ على الصحيح؛ أي إذا صدر من مسلٍ 
عمل ما كمعاملة وشككنا في صحّتها فالأصل يقتضي صحّتها وترتيب آثار الصحيح 
عليها. 


(1) الوسائل 1١04 +١‏ الياب © من أيواب النجاسات. الحديث 6 


3 


والخامس ‏ على أنّ سوق المسلمين علامة لكون الموجود فيه.حلالاً وطاهراً. 
فلو شككبا في حلَيّة لحم وطهارته ولكن وجدناة يباع في سوق المسلمين فهو حكوم 
بالطهارة والْجلّيّة؛ هذه القاعدة. 

وغيرها من القواعد التي يعتمد عليها الفقيه في إصدار الفتوئ, 

ثالثاً ‏ انقسامها إلى حاكمة ومحكومة : 

وإذا نظرنا إلى القوانين الشرعيّة من بُعَدٍ آخر نراها تنقسم إلى قوانين حاكمة, 
وقوانين حكومة , 

ونقصد بالحاكمة التي يكون ها حقّ النقض والردٌ على القوانين الأخرئ, ولكن 
بشكلٍ يدود ومؤقّت لا داماً. وسيئّضح ذلك من خلال التطرّق لأهمَ الفاذج من 
هذا القبيل من القوانين: 

أ- قاعدة «لا ضرريج 

ومقاد هذه القاعد: با كان القانون الشرعي مضرّاً بجمال الفرد 

أو المجتمع فهو يرتفع مادام المع موجوداً لا دائاً. فالصوم الواجب يرتفع وجويه 
لو كان مضي ما دام كدََل)رْالقتبعاد الوجوب . 

والمصدر الشرعي للقاعدة هو قول رسول الله سل فل م ره: «لا طارر 
ولاضرار على مؤمن»'" في قضيّة سمرة بن جندب مع رجل من الأنصار. 

ب - قاعدة «لا حرج» : 

ومفادها: أن كل قانونٍ وحكم يكون حرجيّاً على الإنسان بن أن يكون 
تجقله شاقاً عليه لسيب.ما بحيث لا يتحقل مثله- يرتفع عن المكلف ما دام فيه حرج 
ومشقّة فيرتفع وجوب الصوم ما دام فيه مشقّة, فإذا ارتفغت رجع الوجوب. وكذا. 


في غيره من الواجبات . 
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والمصدر الشرعي للقاعدة هو قوله تعالى : طهر اجتباكم. وما جَعل عَلَدكُمْ في 
الدينر من حرج 074. وقوله تعاى: « يريد اللهيكُم ايمسر ولا يريد كم الغش »7", 
ونصوص أخرئ من الروايات. 

اج - قاعدة «التقية» : 

ومفادها ::أنَّ-الإنسان إذا خاف على نفسه أو عياله أو غلى مؤمن. من. عدلٌ 
رطا له أن يخائف الشريعة :في حدود ما يزتفع به الخوق والإكراه» كبا إذا أجيره 
العدرٌ أن يُظهر كلمة الكفرء أو يفعل بض المنكرات كشزب الخمر -مثلاً- وهدّده 
بالقعل: أو الضرب الشديد إن لم :يفعل, فالقاعدة تجرّز له أن يرتكب ذلك ليذرأ الخطر 
عن نفسه وعياله والمؤمنين. 

والمصدر الشمرعي'للقاعدة عدّة آيات وروايات, ونكتني بذكر الآبين الدكين 
على الموضوع, وههما+ 8 

أوَلا ‏ قوله تعالئن جند يز 2104 لكين اديه اين وَمَنْ 

يَثْمَلُ ذلك قُلَيِسَ من الله في _شَئء إلا أن كرا منهم ثقاةً. . . 56 

فقد نبت الآية عن إظهار لوالا وَآلَمَبكَكادةينٌ إلا في صورة.التقئة كما إذا 
كان الكثّار غالبين على المؤفنين مثلا : 

قال الللامة: الطبرمني -بعد نقل الآية 
التفيّة جائزة في الدين عند الخوف على النفس ... 

وقال الإمام الرازي -بغد نقل الآية: «واعلم أنّ نظير هذه الآآية قوله تعالمن: 
«إلا عن أكْرة وَقليِهُ مُطمين. بالإيمان 4. ثم قال: المسألة الرابعة: اعلم أنّ للتقية 


وف هذه الآية دلالةٌ على أنّ 


٠ 


(0 الحج ما 

(1) اثيترة ؛ 3186. 

(©) آل عمران : 78 
(4) مجمع البيان 21 +417 


أجكاماأ كثيرة: ونحن نذكر بعضهاء : 

الحكم الأوّل أن التقية. ما تكون إذا كان الرجل في قوم كثّارء ويخاف منهم 
على نفسه وماله فيداريهم باللسان.... إلى أن قال: 

الحكم السادس- قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابتا في أُوّل الإسلام لأجل 
ضعف المؤمنين فأما بعد قوّة دولة الإسلام فلا!؟ وروى عوف عن الجسن: أنه 
قال : التقيّة جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة, وهذا القول أولى؛ لأنّ دفع الفعرز عن 
النقس. واجب بقدز. الإمكان»!5. 

الثاني : «قوله تعالى : طا خخ كَقَ بالله. من بعد إيمانه إلا من أكرة عله مطمئي 
بالإيمان ولكن عن شَرَحَ بالكفرٍ صَذْرا لتم عَضّبٌّ من الله وَلهُم عذاب عَظيم © . 

والآبة نزلت. -كما.هو المعروف في عبار ووالديه. وجماعةٍ من المؤمنين حيث 
عُذَّبوا حقٌّ قُتل والد عبار, لكلا أظهور_من شدّة التعذيب كلمة.الكفر وقلبه مطمئن 
بالإإهان, فأ عبار رسال اللدابل له مله قد :باكياً. فجمل رسول الله سل ل مليه اله 
يسح عينيه ويقول : دما لك؟ إنَكجَادَوَا"لك فعذ هم با قلت»ا". 

:. قال الرازي بعد كيك الوأهن/: 

المسألة الرابعة : يجب ها هنا بيان الإكراء الذي عنده يجوز التلقّظ بكلمة الكفرء 
وهو أن نعدّبه بعذابٍ لا طاقة له يه. مثل التخويف بالقتل, ومثل الضترب الشديد 
والإيلامات القويّةعة". : 

هذا وقد بحث. الفقهاء حول القاعدة, وحدودهاء والخنوف المجوّز لذلك, 
وما يستعى.منها كالدماء ونحوها: فقالوا _مثلاً-: «لا تقئة في الدماء» بع أنّ التتية 
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لا تبرّر إراقة دم المسلم. وذلك لا ورد : «... إنَا جعلت التقّة ليحقن بها الدم:“فإذا 
بلغت: التقيّة الدم فلا تقيد»0؟. 

والنصوض الواردة في التقيّة عن طريق أهل إليبت ملهم “سدم كثيزة . 

د قاعدة «رفع الحكم بالاضطرار» : 

ومن القوانين:الحاكمة'قانون «رفع الحكم بالاضطرار». قثلاً نعلم .أن أكل مال 
الغير من دون رضاه تحرّم. ولكن لو اضطرٌ إليه الإنسان كبا إذا كان يحاجةٍ سد رمقه 
إلى ماء أو طعام وانحصير عند شخصفحيسه عنه مع دفع المضظرٌ القن :'فللمضطرٌ أن 
يأخذ الطعام منه ولو بالقتال:على.بعض الآراء”". 

والمصدر الشزعي للقاعدة قوله. تعالمى: «فمن اضطُك قير باغ ولا عاد فلا إثم 
عليه 56, أو-9: فإِنّ الله غَفورٌ رَعِيم 806 

هذا مضافاً إلى .حديث الرفع.الميْقدَّمْبرإلدال بقوله: ذ... وما اضطرٌوا 
إليه...» على رفع المؤاخذة عن المضغلكلا 

رابع انقسامها إلى أولئة وتانوية + 

ويكن 'تقسيم ..الأجكام ألشرعيّة بَلحَظٍآحترت“ إلى أوثية وثانوية : 

فالأوَي هي الثابتة للأشياء بما هي هيء كالوجوب أو الاستحباب للصلاة 
والصوم والطهارات والجج والزكاة و... والجواز للبيع. واللإجارة والوكالة والنيابة 
والمزارعة و... والحرمة للخمر والكذب والغيبة و.:. 

ولكن قد يطرأ على هذه الموضوعات ما يغيّر الحكم فيها كما إذا كان الصوم 
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مضيراً بالمكلّف فيحزم::أو كان البيع أو الإيجار في سبيل الباطل..كبيع الدار 
أو إيجارها ليصنع فيها الخمر. أو إيجار واسطة النقل لينقل فيا المخمر -مثلاً- فالبيع 
والإجارة يكونان رّمين يسبت طروٌ عنوان جديد وهو الإعانة على الإثم -على 
تفصيل في مدئ حرمته. مذكورٌ في محله- أو-كتيدّل عنوان الواجب الكفائي إلى 
الواجب العيني فيا لو انحصر الفرد القادر على إتيانه, كالطيابة وتحوها مما يضطرٌ إليه 
النظام الإنسأني . 

فهذه الأحكام الطارئة يطلق عليها «الأحكام الثانويّة». 

والتغيّر يكون -غالباً- بسبب حصول «الضرر» أو «الحزج» أو «الإكراء» 
أو «الاضظرار» أو «التزاحم»'بين. الأهمَ والمهمٌ وتقديم الأهمّ؛ كتقديم وجوب إنقاذ 
النفس المحترمة من اهلاك على حرمة التضرّف في. مال: الغير إذا تزاحماء بأن رأئ 
شخصاً. قد أحاطته النار ولا يكن تَخلِيصِه ِل بالتصرّف في ملك الفير. 

خامساً ‏ انقسامها إلى مَرَلليّة وأرشاديّة : 

فامولوية هي ,الصادرة منَ”الشارع .با أله الولاية .على الصباد كأمره 
بالطهارات الثلاث والصَلاةوَالصيَام احج“ و77. ونهيه عن أكل الميتة والدم ولحم 
الخازير. 

والإرشادية هي الصادرة “منه. للإرشاد إلى حكم العقل مثل رفع حرمة الميتة 
عن المضطرٌ. وتحريم الظلم والكذب. 

سادساً ب انقسامها إلى تأسيسيّة وتقريريّة : 

فالقوانين التأسيسيّة هي التي أنستها الشريعة, ولم تكن -بمادّتها وهيئتها 
الفعليّة ‏ موجودة قبل الشريعة؛ كأحكام الطهارات الثلاث والصلاة والصيام والإرث 
وبعض المعاملات كحرمة الرباء وأحكام العقوبات كالقطع بالسرقة وأمثال ذلك. 

والتقريريّة هي التي كانت ثابتة قبل الشريعة ثم أقرتها على حاطا أو مع تغيير: 
مثل قانون «الملكية الفرديّة» وقاتون «السلطنة» الذي يدل على سلطنة الإنسان على 


نا 


ماله ونفسه, وكالاعقراف بالبيع كوضيلة لنقل الثروة, لكنّها جعلت له شروطاً لم تكن 
موجودة عند العرف كأن يكون المبيع ملوكاً ومعلوماًء والبائعان عاقلين مختارين» 
وأمثال ذلك. 

وينبغي أن نلفت النظر إلى أنّ العرف ليس مصدراً للتشريع كما يستوهٌّنه 
البعض ‏ بل التشريع.للّه تعالئ, ولمن ارتضاه, أحياناً. نعم الشريعة قد تقوّر مأ هو 
الموجود عند الغرفء وهذا ليس بع جعل العرف مصدراً للتشريع, بل إرجاع إليه 
في تشخيص موضوعات ‏ الأحكام من ناحية'مفهوميّة أو مصداقيّة. مثل معرفة الغناء 
من الناحيتين المفهومية والمضداقّة: أو تغيّر الماء أو تشخيص الطعرر الذي يرتفع به 
الحكم. الأوّلي, وأمثال ذلك . 

كانت .هذه الملانح العائئة للقواعد التي جعلت الشريعة مَرِئةٌ يكن ادّعاء قدرتها 
علق حل مشاكل: الإنسان, والتفصيل «ؤكول/إلي محال آخر. 

والذي تجدر إليه الإشارة طُو + أأبحدد هذه الانقسامات أمز دقيق جدأء 
وربما التبس على بعضهم فأخل يتخبط خبطا عشوائياً حق أوقعه ذلك في بض 
الشبهات. فادّعئ : أنّ غالب الأعكام الَْركي توم يوجد من الأحكام الثابنة 
إلا القليل» فاشتبه الأمر عليه بين الأحكام الثابتة والمتغيرّة, وبين الأحكام الأوّليْد 
والثانويّة. إن الأحكام الاطية الثابتة -وهي كثيرة جد تكون ها أحكام أوليّة 
وثانوية. فحرمة الخمر من الأحكام الثابتة. ولا يجرأ أحدٌ أن يدّعي -يوماً ما- 
حليتها شرع ولكن هذه الخمر قد تصير حلالاً بسبب الاضطرار أو الإكراه أو غير 
ذلك من العوامل التي تغيّر الحكم من الحكم الأولي إلى الثانويء وقس على ذلك 
غيرها. 

وقد توهّم بعضهم إمكان تغيير الحكم الأول إلى الثانوي بمجرد الاستحسانات 
الواهية, وهذا'فيه من الخطورة ما لا يخق على من له أدى مغرفة بالشريعة المقدسة, 
والاعتراف بمثل هذه الرؤية لا يق حجراً على حجر. 


إردا 


والأخطر من ذلك كله دعوئ بعض المتسلّلين إلى حريم الشريعة : أن وظيفة 
الدين هو ببان ما يرتبط بالجانب الروخيء:وأما غير ذلك فلا قدرة له على التشريع 
فيه, بل لا بد من الرجوع إلى العرف الذي يشرع هو ما يحتاجه بحسب ظروفه 
الزمانيّة والمكانية !1 

أجل, ما أخطر هذه-التصريحات من يرون أنفسهم أننهم عاموا في أحضان 
الثقافة الإسلامية, لكتهم لم يستوعبوا عمق هذه الثقافة, ققالوا ما قالوا إما من دون 
إحساس بالمسؤولية الإسلامية, أو مع إحساس بمسؤولية أخرئ. 

. ومن هنا تعظم مسؤولية العلباء بصورة عامة؛ والفقهاء بصورة خاصة للقيام 
بدراسة موضوعيّة هذه الشبهات وأمثاطاء وإثبات قدرة الشريعة في خوض هذا 
الصراع, والمخروج منه بالفوز والنجاح, كبا أثبتت التجارب ذلك وليسن العهد ببعيد, 
واللّه هو الموفق للصواب, وهو“ الئل «إنَا نحن نؤلنا الكو وإنا له لجافظون »00 
< الله خي حافظاً وهو أرلم الاين ) 60 


() الحجر: 1. 
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مذهب أهل ألبيت مير مم : 


انتهينا في أبحائنا السابقة إلى أمرين#9, 

الأوّل أن البعرية بحاجة إلا مِيية “بولا تكني التشريعات البشرية . 

الثاني أن الشريعة الإسلامية "هي التدزيعة"المتنؤقة على غيرها من الشرائع . 

وفي بحثنا -هذا- نريد أَنَتََيضَاإْة,نذجب أه ل البيت عير دم هو المذهب 
الأفضل والأولئ بالاتباع. من بين سائر المذاهب الإسلامية, وذلك لتوكر عناصر 
مهمة فيه لم تتوفر في غيره من المذاهب, نشير فيا يلي إلى أهم تلك العناصعر؛ 

وَل نشأة المذهب في أحضان الرسالة : 

لسنا مبدعين أو مبالغين إذا قلنا: إِنّ مذهب أهل البيت عم ددم قد نشأ في 
عهد الرسالة بل وعلى لسان الذكر الحكيم بعد أن قال تعالى: (إِنّما يُريدُ اللَّهُليذْيِتَ 
عنكُم الرِجْسٌ أهلّ البيت ويْطَهرَكُمْ تطهيرا4!, وعلى لسان سيد المرسلين سللدعليهوقه 
بعد أن صرّح كراراً كما سيأتي- بأنه تارك في أمته نقلين: كتاب اللّه وعقرته أهل 


.8+ : الأحزاب‎ )١( 


يدا 


بيتهء وأنئها لن يفقرقا حتئ يردا عليه الحوضء وأنّ المسلمين لن يضلُوا لو قسكوا 
بها من بعده... وأنّ ممَلّ أهل بيته كسفينة توح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
غرق. إلى غير ذلك من الروايات. فإِّهَا دالة على وجود هوية مستقلة تحت عنوان 
«أهل البيت» لا خصائص كإذهاب الرجس عنهاء وتطهيرهاء وكونها عِدلاً 
أنّ اتقسك بها موجب للنجاة من الهلاك كسقينة نوح, وترك القسك بها 
موجب للضلال والغرق . 

ثانياً ‏ ضرورة اتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام : 

يكني في ضيرورة اتباع مذههم ما ورد عن رسول. الله مل هله مي ره متواتراً 
من وجوب القسك بالثقلين: كتاب الله وعترته أهل بيتهء فن ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه بإسناده عن زيد بن أرقمء قال: 

«قام رسول الله سل لله يوماً فينا خطيباً بام يُدعئ «حُّأغ9 بين مكة 
والمدينة. فحمد اللّه وأتىاعليي وو ظكوذكر, ثم قال : 

دا بسدء ألا أتها اناج قإهةأناجار يومنك أن يأتي.رسول ري فأجيب وأنا 
تارك. فيكم نقلين : واكاك ٍاللارفيه_المدى»... ورغّب فيهء ثم قال : «وأهل 
كركم الله في أهل بيتيء أذكركم الله في .أهل بيتي. أذكركم الله في أهل 
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وقد رواه أكثر من مئتي عالم عن أكثر من ثلاثين. صحابي” وصحابية . 

وبا يضطر المؤمن إلى .الانقطاع في الدين إلى مذهب أهل البيت عليم سام 

قوله مل لله مده ته فيهم : «ألا إن مل أهل يبتي فيكم مثّل سفينة نويع» من ركيها نجاء 


(1) خم : اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة, غدير مشهور يضاف إلى الفيضة, فيقال: 
غدير خم . (هامش صحيح مسلما . 

(؟) صحيح مسلم. كتاب 5: 1415, قضائل الصحابة, باب فضائل علي؛ الحديث 51, 
التسلسل العام : ١8‏ 55. وانظر الصواعق المحرقة : 18؟, باب وصيّة النبي؟ مل لله عليه رآه بهم . 


لها 


ومن تخلف عنها غرق».,- 

وورد هذا الحديث بعدّة طرق وبألفاظ متقارية5. 

والهدف: من تشبيههم بسفيئة نوح هو: + أن من لمأ إلهم في الدين فأخل فروطة 
وأصوله عن أتهم الميامين نجا من عذاب النار, ومن تخلّف عنهم كان كمن آوئ 
-يوم الطوفان إلى جبلٍ ليعصمه من أمر اللّه. فيكون نصيبه الهلاك مثله: 

والمراد ب «أهل البيت» هم : عش وقاطمة والحسن والحسين علي سدم كبا ذكر 
ذلك الكثير من المفسرين والحفاظ وأنّهَ الحديث". لما دلت عليه الزوايات, فقد 


. تهدها في الصواعق المحرقة : 771, باب الأمان ببقائهم‎ )١( 
(؟) راجع على سبيل المثال الدرٌ لمنثور للسيوطي, فإلّه ذكر في ذيل الآية الشريفة .ما يقارب‎ 
اثنتين وعشرين رواية ؛‎ 
0 أربع منها تدلّ على أن‎ 
ربع باط عل ا سال توح د ا‎ 
وعلياً وا حستين تحت الكساء/ و السام‎ 
الدخول معهم فلم يأذن ها وسول”‎ 
وأربع منها تدلّ على أن الننّ سل' هله مي رآ كان -بعد نزول الآية- يِرٌ بياب قاطمة إذا‎ 
خرج إلى صلاة الفجر ويقول : الصلاة يا أهل البيت. الصلاة. إنا يريد الله ليذهب عنكم‎ 
الرجسن أهل البيث ويطهركم تطهيراً.‎ 
ورواية واحدة تدل على أنه مل الله عليه واه كان يفمل ذلك بعد زواج على بفاطمة عليما‎ 
, السلام‎ 
ورواية واحدةٌ عن زيد بن أرقم يفسّر فيها عنوان أهل البيت الوارد في خديث الثقلين‎ 
بعئوان عام يشمل الخمسة ونساء الثبىي مل الله عليه وآله.‎ 
. وروايتان تدلان. على بيان فضل بيت النى" (ص) وأهله من دون تفسير وتطبيق‎ 
أما الروأيات الأربع التي تقول : إن المراد إفا هو نساء النبي خاصة فالراوي لفلاث منها‎ 
عكرمة. لكن روى اثنتين منهيا عن أبن عباس. وبي في الثالثة رأيه الشخصي من دون إسناد‎ 
. إلى أبن عباس » فهو يقول قبها؛ «ليس بائذي تذهبون إليه. إنا هو نساء النبي» سل الله عليه وآلة‎ 
وأما الرابعة فقد رواها عروة من دون إستاد إلى الى مل هله عليه وقد وإفا أخير يأن الآية‎ 


ا 


روئ مسلم -في صحيحه. عن عائفة أنّها قالت: 

«خرج الني م لله مب قد غداةً وعليه رط مَرّل من شعر أسود, فجاء 
الحسن بن علي فأدخله, ثم جاء الحسين فدخل. معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم 
جاء عل فأدخله. ثم قال : 9 إِنّما يُريدُ الله ليذب عَنْكُمْ الس أهلّ البيت ويُطهركُم 
تطهيرا 916 

والأحاديث في ذلك كتيرة لا يسعنا التعرّض ها فعلاً, وأا كان ذلك إشارة إلى 
أنّ اتباع مذهب أهل البيت مديم عدم ميرىء للذمّة يقيناً, وأما غيره فغير مبرىء 
للذمة يقيئاً٠‏ وانشغال الذمة بالتكليف يقيئاً يستدعي البراءة اليقيئية منه . 

ثالثاً ‏ إحاطة رؤساء المذهب بالدين أكثر من غيرهم : 

وما يرجح مذهب أهل البيتِ ميم هدم على غيره من المذاهب إحاطة رؤساء 
المذهب بالدين أكثر من غيرجع لي تميّع,إلمجالات : من الكلام والتفسير والنقه وغير 
ذلك, وقد ورد عنهم من اللعارّف الإسلامية رغم كل المحاولات للضغط عليهم: من 


نزلت في بيت عائعة . > 
وكل هذه لا قدرة ها للمعارضة مع الروايات المتقدمة؛ لأن عكرمة معروف بعدائه لأهل 
البيت؛ فإنه خارجي حروري. وكان يكذب على ابن عباس حتى ضعربه, هذا بالنسبة إلى ما 
رواء عن أبن عباس. وأما ما بي فيه رأيه الشخصي من دون إسناد إلى أحد. فهو للتأييد 
أقرب؛ لأن الرواية تدلّ على وجود جر عام يذهب إلى أن الآية ثازلة في غير نساء النبي' سلّالله 
عليه وآلهء فكان يحاول ردع هذا الجو بكلامد هذا وأمثاله . 
رأما ما رواه عروة فهو معارض با روته عائشة نفسها -كيا في المآن- من أن الآية نزلت في 
الخخمسة . 
وأين هذه من تلك الروايات الكثيرة الممعرحة بالمطلوب , والحاكية لفمل الرسول مل الله عليه 
اله ؟! 
أنظر الدر النثور (0: 1548) ذيل قوله تعالى : «إفا يريد الله ...© . 
(1) صحيح ملم 5: 18487 كناب الفضائل, باب قضائل أهل البيت؛ الحديث ,1١‏ التسلسل 
العام . تئقنة 
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التشريد والحبس والقتل ومنع الناس من الاتصال بهم ما جعل مذهيهم أكثر غناء 
من غيره من المذاهب. وهذا ما يجده الناظر فيه بموضوعيّة ومن دون تعصّبء 
وسنشير إلى بعض الفاذج التي تدلّ على ذلك: 

٠‏ من ذلك. ما شرحته سيّدة النساء فاطمة الزهراء علا سدم في خطيتها! 
المشهورة من فلسفة التشريع, فقالت فيا بينته من المعارف الإلميّة في التنوحيد 
وشرح حال الناس حين بعثة النبي؟ مل هد عب ,قهء وبيان عظمة النبي؟ سل لله عليه رآله 
وغير ذلك-: 

«... فجمل الله الإمان تطهيراً لكم من الشرك. والصلاة تنزيهاً لكم عبن 
الكبر, والزكاة تزكية للنفس. وتماء في الرزق, والصيام تثبيتاً للإخلاص؛ والحسج 
تشييدأ للدين. والعدل تنسيقاً للقلوب. وطاعتنا نظاماً للملّةء وإمامتنا أماناً من 
الفرقة, والجهاد عرّاً للإسلام, والصبرثاخونة'تَ,إستيجاب الأجرء والأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر مصلحةٌ للعامة,| وير الوَالين وقايةٌ من السشخط, وصلة الأرحام 
منسأة في العمر. ومناة للمدك؛ والقخياصض حقناً للدماءٍ, والوفاء بالنذر تعريضاً 
للمغفرة. وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبَْس, والنبي عن شرب الخمر تازيهاً 
عن الرجس, واجتناب القذف حجاباً عن اللعئة. وترك السرقة إيجاباً للمنّة؛ وحرّم 
اللّه الشرك إخلاصاً له بالربويئة . 

فائقوا اللّه حقّ ثقاته, ولا تون إلا وأنتم مسلمونء وأطيعوا اللّه فيا أمركم به 


,14 ذكر الخطبة : أحمد بن أبي طاهر البغدادي المتوقٌّ عام (140؟ ها في بلاغات النساء (ص‎ )١ 
مطبعة النجف الحيدريّة). والأستاذ عمر رضا كمّالة في أعلام النساء (5: 8١؟1. طيعة‎ 
ذيل كتابه عليه اسلام إلى واليه‎ ,9١ :17 دمشق) . وابن أبى الحديد في (شرح نيج البلاغة‎ 
عثان بن حنيف  الرسالة 58). وصترّح أنه ل ينقله من كتب الشيعة ورجاهم. بل عن أهل‎ 
. الحديث . فذكره من كتاب أب بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب «السقيفة وفدك»‎ 
- وذكرها الطبرسي في «الاحتجاج»‎ 

لق 


ونهاكم عنه. فَإنّه نا يختئ اله من عباده العلمائ» : 
٠‏ فهل كان في المسلمين آنذاك من له القدرة على بيان فلسفة التشريع بهذه 
المتابة, وهل ورد عن غير أهل البيت مثل ذلك 115 
هدًا مع غض النظر عا في الخطبة من المعارف الإلمية الأخرئ الرفيعة 
المستوئ. 
“7 ومن ذلك ما ورد في علم علي مب ابدم: 
ورد في ذلك كثير نقتصر فيه على حديثٍ واحد؛ ف 9اإِنّ في ذلك لذكرئ لمن 
كان له قلب أو ألقئ السنع وهو شهيذ 904. 
فقد ورد عن النبي مل هله مي رتم أنه قال + 
«أنا مديئة. العلم دل 1 وفي بعضها زيادة: «فن أراد المدينة فليأتٍ 
الباب»0". 5 
ألا يعني هذا الحديث. 


وألا يدل على أن حلم عل مب عم مأخوذ من الني' مل ل مده وله فيكون 
أصوب الطرق للوصول إلى الحكم الشرعي ؟ 

ويؤيّد ذلك ما ورد عن على مب دام أنّه قال عن نفسه: «عآّمني رسول اللّه 
ألف باب من-العلم». 

وممّن نقل هذا الحديث, الرازي في تفسيره, فقد ذكره عن بعضهم ذيل قوله 


.397 سورة ق:‎ )١( 
نقل الحديث جع كير من أنه السنّة وحقّاظ حديثهم في الصحاح والمسانيد بطرقي عديدة»‎ )١١ 

وقد أرسلوه إرسال المسلّيات, وعدّهم المحقّق الأميني في موسوعته القيّمة «الفدير» فزادوا على 
أزبعين شخصاً. منهم الحاكم في مستدركه . والإمام أحمد في مناقبه والخنطيب البغدادي في 
تاريخه في مواضع عديدة- وغير هؤلاء من الشخصيّات الكثيرة . 
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تعالى : « إنّ الله اصطفئ:آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل. عمران على العالمين 76", عند 
ذكره مميّزات الأنبياء. فقال: 

«ومنها -قوّة الذكاء- قال عل”: (علّمني رسول الله ألف باب من العلم 
واستنبطت من كل بابٍ ألف باب). فإذا كان حال الو هكذا 6 حال النبي 
الله عليه وآله6 50 , 

وقال هو عله السام عن. نفسه : 

«والله ما نزلت آي إل وقد علمت في أنزلت وأين نزلت. إِنّ ري وهب لي 
قلباً عقولاً.. ولساناً سؤولاه”. 


وقال عليه السلار: 

«سلوني عن.كتاب الله فإنّه ليس من آي إل وقد عرفت بليل. نزلت أم ينهار, 
في سهلي أم في جبل»!". 

ول تقتصر التصريمات في جذا]! الكت حقٌ أحفاده الميامين رغم كلّ 


الظروف الصعبة التي كانوا يعيشوهاسنيقبلتالتتلطات المعاصيرة لهم . 

فهذان الإمامان الصادكانة كد بعلي بن/الحسين بن: علي بن أبي 
طالب وابنه جعفر الصادق مهد اللذان اعتمد الفقه التسيعي على آرائهها؛ 
لماسنحته الظروف المعاصبرة طرا. من فسح المجال لبت آرائهها -إلى حد ما قد صرح 
الكثير بعلمهما وفضلهما وورعهما وتقواهما. 


(1) آل عمرآن: 7 

()) التفسير الكير بم ل لفة 

(-رواء أبو نعيم في حلية الأولياء +١‏ 77 (ترججة عل بن أبي طالب عله ساهاء وذكره التق قُِ 
كنز العبال.1 : 797, وابن سعد في الطبقات ؟ (القسم العاني): ٠١١‏ وفيه : لساناً طلقاً : 

(5) ذكره ابن حجر في الإصابة ؟: 0-1 (في ترجمة على عب تلم -حرف العين- القسم الأوّل)ء 
ورواه في تهذيب التهذيب 7ء 5197, وأبن عيد الير في الاستيعاب 7د 835 


لزنا 


ما الإمام الباقر ميه عدم فقد صار مضعرباً للمثل في التوبّع في العلم حق ذكر 
في كتب اللغة: 

فقال صاحب القاموس : «والباقر محمّد بن علي بن الحسين رمي الله مم لتبخّره 
في العلمه!". 

وقال عحمد بن المكرّم: «التبمّر التوسّع في العلم والمال» وكان يُقال لمحمد بن 
عل بن الحسين: بن عل: “الباقر” رحرد لله عديم؛ لأنّه يقر العلم أيّ شقّه ودخل فيه 
مدخلا عظيما!". 
وقال الدميري -في حياة الحيوان-: «... ومنه قيل لمحمّد بن علي بن الحسين بن 
علل: "الباقر": لأنّه بقر العلم أيّ شقّه ودخل فيه مدخلاً عظيمأه5. 

والمعروف أن جدّه الرسول مل لل عي رآه :هو الذي لقبه بهذا اللقب. 

وقد صبرّح بعلمه وفضله كتفكيمن العلماء : 

فقال عنه عبد الله بناعظاء: دما ركيت العلياء عند أحد أصغر علماً منهم عند 
أبي جعفرع90, - 

وقال الذهبي : «أبَبَتيق لاتجيد نيجل بن الحسين الإمام الثبت الهائمي 
الهلوي... وكان سيّد بني هاشم في زمانه, اشتهر في زمانه بالباقرء من قوهم: بقر 
العلم: أيّ شقّه فصلم أصله وخفيه. وعدّه النسائي وغيره في فتهاء المدينق»ا. 

وقال أبو الفداء : «أبو جعفر الباقر هو محمد بن علي" بن الحسين بن علي" بن أبي 
طالب القرشي الحائمي أبو جعفر الباقرء وأمّه أمّ عبد اللّه بنت الحسن بن علي؛ وهو 


)١‏ القاموس المحيط 
(؟) لسان العرب ؛ مقر . 
(©) حياة الحيوان :١‏ 3417 
(4) حلية الأولياء *: 181, ترجمة الإمام محمد بن على الباقر عليه السام . 
(0) تذكرة الحقّاظ 339:1 


رادا 


تابعي جليل القدرء أحد أعلام هذه الأقة علماً وعملاً وسيادة وشرفاً... وسمّي 
بالباقر؛ لبقره العلوم واستنباطه الحكم. 

كان ذاكراً خاشعاً صابراً وكان من سلالة النبّة, رفيع النسب عالي الحسبء 
وكان عارفاً بالخطرات, وكثير البكاء والمبرات,. معرضاً عن الجدال 
والخصومات»'". 

وقال عنه ابن خلكان: «... كان الباقر عالاً سيّداً كبيراًء وإِمَا قيل له 
“الباقر' لأنّه تبثّر في العلم, أي توسع, والتبّر : التوسّع» وفيه يقول الشاعر: 

يا باقر الملم لأهل التق وخير من لي على الأجبل»'" 

إلى غير ذلك من التصريحات الكثيرة التي لا يسعنا التعرّض ها فعلاً. 

وأا ولده أبو عبد الله الصادق مب عدم, فقد ورد في حقه من الثناء ما يدل 
على سعة علمه. وعظمته : 2 

فقال عنه المنصور: «إنّ 8 52 57 اللّه فيه: « ثم أورثنا الكتاب 
الذي اصطفينا من عبادنا4:روكان ين أقضطناه الله وكان من السابقين في 
الخيرات»؟. 

وقال عنه مالك : مجرين عثد الت إل زا اكت أ عل 

بئ ثلاث خصال. إِنَا مصل ولِمًا صائم وإمًا يقرأ القرآنء وما رأت عينُ ولا 
دلوتي يا 
وورعأو"". 


.8:4 :4 اليداية والنهاية‎ )١( 

(1) وفيات الأعيان 4: 3914 

(5) تاريج اليعقوبي 11 3000 

(4) الإمام الصادق والمذاهب الأريعة +١‏ 07 تقلاً عن : التبذيب ؟: :٠١8‏ والتوسّل والوسيلة 
(لابن تيمية) : 07 (الطبعة الثانية). والمجالس السنيّة : ©. 


كردا 


وقال عنه أبو حتيفة» ما رأيت أققه من.حغر بن محمّدء ا أقدمه المنصور 
بعث إلي, فقال: يا أبا حنيفة إِنَّ الناس قد افتتنوا بجعفر بن بحّد فهتّىء له من 
المسائل الشداد. فهيّأت له أربعين :مسألة. ثم بعث إلى أبو جعفر .وهو بالحيرة؛ فأتيتد 
فدخلت عليه وجعفر بن بحمّد جالسٌ عن عينه. فل أيصرت به دخلتني من اطيبة 
لجعفر بن تحّد الصادق ما لم يدخلني ‏ لأبي جعفرء فسلّمت عليه وأومأ إل فجلست» 
ثم التفت إليه فقال: يا أبا عبد اللّه هذا أبو حنيفة. 

قال جعفر: نعم, ثم أتيعها: قد أتانا -كأنّه كره ما يقول فيه قوم : إن إذا رأئ 
الرجل عرفه: .ثم التفت المنصور إلى فقال: يا أبا. حنيفة ألتي على .أبي عبد الله من 
مسائلك: فجعلت ألقي عليه فيجيبني .فيقول : أنتم تقولون كذاء وأهل المدينة يقولون 
كذاء ونحن نقول. كذاء فرتما تابعيي» ورتما خالفنا جميماً حق أتيت على الأربعين 
مسألة». 


ثم_قال, أبو حنيفة امب : أن ا الناس .أعلمهم باختلاف 
الناس»51. 
وقال أيضاً: ل تتاف 
وقال عنه أبو بحر الجاحظ :.«جمفر بن:محتد. الذي ملا الدنيا.علمه وفتهه, 
ويقال:. إِنّ أبا حنيفة من تلامذتةء: وكذّلك سفئان الثوري. وخسبك بها في هذا 
الباب»5, 
وفال خدالين حير لقني : «جعفر الصادق نقل الناس عنه من العلوم 
ماسارت به الركبان وانتشر صيته في جميع البلدانء وروئ عنه الأ الأكابر؛ كيحيئن 


3 وجامع أسائيد أبي حثيقة‎ +75 : ١ المصدر السابق. نقلا عن : متاقب أبي حنيقة (للموكق)‎ )١( 
0 301 :١ وتذكرة الحقّاظ اللذهبي)‎ "11 

(1) نفس المصدر, عن التحفة الائى عشريّة, للآلوسئ : 4. 

() نفس المصدر. عن الرسائل الجاحظ (للسندويي) : 7101 


ا 


ابن سعيد, وابن جري, ومالك, والسنفيانين, وأبي خنيفة,.وشعية, وأيّوب 
السجستاني»!". ' 

وقال الشهرستاني : «جعفر بن محمد الصادق هو ذو علم غزيز وأدبٍ كامل في 
المكئة. وزهدٍ في الدنيا وودع تام عن الشهوات ...9 

وقال محتد بن طلحة الشافمي: «جغفر بن محئد هو من علياء أهل البيت 
وساداتهم, ذو علوم جمة, وعبادة موفورة.-ثم أخد يعد صفاته: الحميدة ثم قال:- 
نقل عنه 'الحديث واستفاد منه العلم. جماعة من -أعيان الأمّة وأعلامهم ثم عد 
أسماءهم ثم قال :- وعدّوا أخذهم: منه منقيةٌ شرّفوا بها وفضيلة اكتسبوهاء". 

ودعتدما يتفرّغ الباحث لدراسة شخصية'الإمام جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين. بن علي بن أبي طالب دراسة صحيخة على ضوء الضمير النتي, والواقع 
العقلي , والتجرّد العلمي» متّبعاً الأصول'الْبد يِه ,يبتعداً. عن العاطفة ومرض التعصّبء 
وأتر الجنسية. فلا يستطيع إلا الإقرار لأتنها ججموعة. فلسفيّة -قائمة .بذاتها: تزخر 
بالحيوية النابضة,.والروحيّة المتجيّدة. والمقلية المبدعة التي استنبطت السلوم, 
وأندعت الأفكار. وابتكرت الكان؟ وأوتجدت للم والأبحكاب. 

كان هذا نزرٌ تقليل مما قيل في هذا البيت الرفيع بالعلم والتقوئ . 

هذا مع شدّة الظزوف التي كانوا يعيشونها والضغط الشديد الذي كانت تمارسه 
السلطات الحاكنة معهم. حقٌّ كان الناس يخشون التحدّث برواياتهم, وكان أصحابهم 
يذكرونهم أحياناً بألقاب وكُنى لا يعزفها غيرهم مثل : الفيد الصالمء العالم ونحو ذلك . 


)١(‏ الصواعق المحرقة : ٠١“‏ (الفصل الثالث في الأحاديث الواردة في بعض أهل البيت). 

() الملل والتحل :١‏ 158. 

(©) الإمام الصادق والمذاهب الأريعة. تقلا عن مطائب السؤل 8 

(؛) المصدر السابق :١‏ +7. عن مقدّمة كتاب (الهفت والأظلّة: ١6‏ و15 معهد البحوث 
الشرقيّة. عازف ثامر. والأب أ. عيده خليقة اليسوعي) - 


يدا 


بل وربما اضطرًوا أن يفتوا بما يخائف رأمهم ويوافق المذاهب السائد: 
على شيعتهم . 

رابعاً - فتع باب الاجتهاد : 

ومن مميّزات مذهب أهل البيت عليم سدم انفتاح باب الاجتهاد _تعناه 
الصحيح ‏ عندهم . 

والمقصود من الاجتهاد الصحيح هو عمليّة استنياط الأحكام الشرعيّة من 
الكتاب والسئّة بمعوئة القواعد الأصولية المستدلٌ على صحّتها وفقاً للأسس الموضوعة 
للمذهب, ولذلك لا يدخل القياس, ولا الاستحسان, ولا الاعتاد على الرأي 
الشخصي في عمليّة الاستنباط ؛ لبطلائها وخروجها بصورة موضوعيّة عن ذلك بعد 
تأكيد أنه أهل البيت ميم عام على بطلائها . وللبرهنة على ذلك محال آخر. 

وما جمل الاجتهاد فآ مذ هك رأهل البيت يم اسم يتاز عن غيره؛ هو 
صدور التواعد الأصولية وَالتَتهبّة إلكلثيرة التي يعتمد عليها الاجتهاد من 
الأمه سيمهم. وخاصّةٍ الإمامين "محمد بن عل بن الحسين -الباقر وأبنه جعفر بن 
محمد الصادق ميم هد قن اوبات الَدَالة عل الاستصحاب, والبراءة الشرعيّة, 
وقاعدة اليد. والسوق, وأصالة الصحّة (أي حمل فعل المسلم على الصحيح)؛ وأصالة 
الطهارة, وأصالة الحلّ (الإباحة)؛ وقاعدتي لا ضرر ولا حرج؛ وكيفية ترجبيح 
الروايات المتعارضة, وعشرات القواعد الأخر كلّها دالّة على إحاطة الأمهُ عليم اسم 
بهذه القواعد. وتعليمهم: الفقهاء لها وإن كانت العناوين والتسميات قد ظهرت بعد 
ذلك فالاستصحاب تدلّ رواياته على واقع الاستصحاب. وهو جر الحالة السابقة 
(من حيث الحكم أو الموضوع) وإن لم يطلق عليه عنوان الاستصحاب آنذاك. 

وكان الأمهُ عدي سدم يرون تلاميذهم كلا في فرعه الخاصٌ بهء فكانوا يعلّمون 
الكلاميّين منهم كيفيّة المناظرة. والفقهاء كيفيّة الاستنياط, فقد سأل الإمام 
الصادق عي ده سائل عن المسح على مرارة وضعها على ظفره المقطوع فقال عيدنلم: 


لقنا 


يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عرّ وجل, قال الله تعالئ: (ما جعل 
عليكم في الدين من حرج 74" امسح عليه'". 

وقد ورد عن الرضا مب ددم قوله: «علينا إلقاء الأصول, وعليكم التفريع». 

وأمًا ما ورد عنهم ميم دام من رفض الاجتهاد, فالمقصود منه رفض ما كان 
متعارفاً عند غيرهم آنذاك من الأخذ بالرأي, والممل. بالقياس والاستحسان. 
لا الاجتهاد بالمعنى المتقدّم . 

ولأ ميم ممم -خاصة أبى عبد الله الصادق مب ددم مناظرات في إبطال 
القياس, منها مناظرته مع أبي حنيفة!". 

كانت هذه مميزات مذهب أهل البيت عليم سكم التي .تضطرٌ الإنسان للالتزام به. 


حاصل الأبحاث السابقة : 

والذي نستتتجه من الأبحاتأ الككثة'هرم: 

١-أنّ‏ الإنسان بحاجة إلى نظام أَجَبَاعي, وأنّ فطرته هي التي تهديه إلى هذه 
الضرورة والحاجة. ِ 

؟ - وأنّ الإنسان غير قادرٍ على تشريع أسس الحياة الاجماعيّة لقصورٍ فيه, 
فاللازم عليه أن يخضع للتشريع الإني . 

" - وأنّ الشريعة الإسلاميّة هي أكمل الشرائع الإلميّة لأسياب : 


(0 الحج نوا 

(؟) الوسائل :١‏ 7ا, الباب 4 من أيواب الوضوء. الحديث 8. 

(©) الوسائل 18 4١‏ الباب 7 من أبواب صقات القاضي الحديث 01. 

(4) نقلها أبو نعيم في حليّة الأولياء 5: 141. وتقل ابن حزم قضيّة أخرئ في كتاب إسطال 
القياس : ./١‏ وراجع مقدّمتنا لكتاب «تاريخ حصير الاجتهاد» للعلامة الطهراني وراجع عنوان 
«الاجتهاد» في القسم الأصولي من هذا المجلّد . 


بم 


٠١ :--‏ لاستيعابها وثموها لجميع أفزاد الإنسان وجميع أحنواله الفكرية 
والعملية . ١‏ 

ب -الموافقتها للقطرة . 

ج - لعمق. الثقافة وسيرّها فيها. 

د - لقابليّتها للدوام والاستمرار. 

؛ - وأنّ مذهب أهل البيت عنم عندم أولى بالائّباع من غيره من المذاهب 

الإسلاميّة وذلك لأجل : 

أ نسأة المذهب في أحضان الرسالة . 

ب - وزود ما يُلزِم سمن النصوص- باتّباع المذهب. 

ج - تفوّق رؤساء المذهب وشخصيّاته على غيرهم من حيث العلم. 

د فتح باب الاجيزا الي الصحيح عند التابعين للمذهب. 

وهكذا تنتهي بدأ يف بالمذهب إقاماً للحجّة . 


م 


لمحة خاطفة عن تاريخ الفقه والأصول عند الإماميّة 


من المناسب أن نشير إثنارة إجمائيّة وسرنعةإلن تأريخ الفقه و الأصول عند 
الإماميّة, ولتبدأ يالفقه أوَلاٌ: 


تاريخ الفقه في مذهب الإماميّة + : 

جينا نريد أن نبحث عن الفقه تاريخيّاً, تارة ننظر إليه بما. هو أمر متحتّق في 
الخارج: وتازة ننظر. إليه بما هو مدوّن في الكت . 

أما الأوّل فلا إشكال في أن تاي فهر أهل البيت عدم سدم يساير تناويخ 
تشوثه.وقد .سبق أنّ المذهب اي أحصّان) الرسالة, وأخذ .ينمو على أيدي 
الأ من أهل البيت عليم عسوو 

فهذا عل بن أبي طالب وز لالج أي مد د ره لد آناله 
الفقهية : سواء أفئ بها في مقام الاستفتاء عنه. أو عمل بها هو وأمر غيره بها أيّام 
خلافته حيث ببيطت يداه إلى حدّ ماء بل كان له رأيه الفقهي حت في زمن الرسول 
مل لله عليه رقه وذلك حيئا بعثه إلى الجن ليتول شؤون المسلمين فيهاء وكان من جملتها 
القضاء بين الناس. 

وهكذا الأنّة من بعده على ما تقدّمت الإشارة إلي. 

.. وأمًا.بالنسبة إلى الأمر الثاني أي ,تازيم بدء تدوين الفقه فأوّل ما دوّن 

عندهم ميم نام و «المجامعة»: .وهي: صحيفة: طوطا سبعون ذراعاً فيها حق أرش 
«الخدش», أملاها رسول الله مل نل عليه رقه وكتبها عليء وهي عنذ أهل بيته 


يتوارثونه!". 

وأمًا بالنسبة إلى أصحابهم, فأوّل من صتّف في علم الفقه ودوّنه هو أبو راقع 
مول رسول الله مل ل ميه رادا"». قال التجاعي عنه: 

«ولأبي رافع كتاب السئن والأحكام والقضاياء أخبرنا محّد بن جمفر النحوي 
قال: حدّثنا... -وذكر إستاده- عن أبي رافع» عن علش بن أبي طالب عله سلم: أنه 
كان إذا صل قال في أُوّل الصلاة..., وذكر الكتاب إلى آخره باباً ياباً: الصلاة 
والصيام والحج والزكاة والقضاياء". 

ومن بعده ابنه عل بن أي رافع؛ قال عنه النجاشي : 

«علشّ بن أبي رافع : تابعيَ من خيار الشيعة» كانت له صحبة من أمير 
المؤمنين مبمهم, وكان كاتباً له, وحفظ كثيراً, وجمع كتاباً في فنونٍ من الفقه : الوضوء 
والصلاة, وسائر الأبواب. 

ثم ذكر سنده إليدا وَفَيْهَالأئنه/بأي أمير المؤمنين ميه سدم كان يقسول : إذا 
توسّأ أحدكم للصلاة فَلَيدَا اين قبل الثال مسن جسده... ثم ذكر 
الكتاب0, 0 


)١(‏ وقد أصيح أمرها من الواضحات لدى المسلمين. ققد روى وجودها الكثير من الفريقين. 
فراجع على سبيل المثال الكافي (1: 7318 باب فيه ذكر الصحيفة ...) وصحيح البخاري, 
كتاب العلم. باب كتابة العلم. الحديث الأوّلء وكتاب الجهاد باب فكاك الأسير . لكن للبحث 
مجال في أن الجامعة هل هي الصحيفة نفسها أو هما شيئان ؟ ربما تشطر إلى البحث حول ذلك 
وحول الجغر ومصحف فاطمة علياكلم في قرصة أخرئ إن شاء الله تعالى . 

(1) قال التجاعي : «أبو رافع موثى رسول اللّه سل قله هليه وآلهء واسمد «أسلم» كان للعبّاس بن عيد 
المطلب رحة الله عليه . فوهيه لنب سل الله عليه رقهء فليا بشّر الني بإسلام الميّاس أععقه . (رجال 
التجافي : 4 

() راجع رجال النجاعي : 4:, الترجمة رقم .١‏ 

(4) رجال النجاشي : , الترجة رقم 5 


4 


وهكذا كان أصحاب الأعَهُ عديم هدم يكتبون عنهم الفقه. وقد كثر ذلك أُيَام 
الإمامين : الباقر والصادق عن هدم. قال المحّق الحلي في مقدّمة كتابه المعتبر: «... 
كذا كلّ واحد من الأّة حقّ أنَّ محّد بن علي مب هدم لانّساع علمه وانتشاره سمّي 
باقر العلم : ولم ينكر تسميته أحد, بل شهدوا أنه وقع موقعه وحلّ حله. وكذا الحال 
في جعفر بن محمد عليه اسدمء فإنّه اتتشر عنه من العلوم الجمّة ما بهر به.العقول... 
وروئ عنه من الرجال ما يقارب أربعة آلاف رجل, وبرز بتعليمه من الفسقهاء 
الأفاضل جم غفير كزرارة بن أعين و...». ثم عدّ كثيراً من أصحابهما الفقهاء ثم 
قال: «وكتب من أجوبة مسائله أربعبائة مصّف سيّوها أصولاً... وكذا كلّ واحد 
متهم صلوات الله عليبع0 , 

وهذه الأصول هي المميّر عنها ب «الأصول الأربعباثة» المعتمدة عند 
الأصحاب في الرواية؛ وهي وإن .تكن /تتوجودة بنفسهاء لكنها موجودة في 
الموسوعات الروائيّة مثل : «الكافيب ييدث الكلني, المتوق (718 أو 775) و«من 
لا يحضره الفقيه» للمحدّث بحئد بن عبن ابره القمتي (الصدوق) المتوق (80) 
ودالتهذيب» و«الاستبصار» لفح الطائفةة بيجم الطلؤسي المتوق (470). 

وقد برز من بين هؤلاء جماعة كان الاعجاد عليهم في'الفقد لدئ الشيعة . 

قال الكشي في رجاله نحت عنوان «تسمية أصحاب أب جعفر وأني عبد 


الله نادي : 

«أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أب جعفر مه ادلم 
وأبي .عبد اللّه مب ممم وانقادوا لهم بالفقه, فقالوا: أفقه الأوّلين سنّة: زرارة, 
ومعروف بن خربوذء وبريدء وأبو بصير الأسدي, والفضيل بن يسار, ومحمد بن 


مسلم الطائني . 


. المعتير : 5 وه, الطبعة الحجرية‎ )١( 


لق 


قالوا: وأفقه السئّة : ززارة, وقال بعضهم مكان أبى بصير الأندي : أبو بصير 
المرادي, وهو ليث البخقري»!5. 

وقال تحت.عنؤان: «تسمية الفقهاء من أصحاب أبي غيد الله نيه سدبة: 

«أجمعت العصابة على تصحيح ما يصع عن هؤلاء. وتصديقهم لما يقولون, 
وأقرّوا لهم بالفقٍهء من'دون.أولئك السننّة الذين عددناهم وممّيناهم, سنّة ند 
جميل بن دراج, وعبد الله ين مسكان, وعبد الله بن بكيرء وحماد بن عيسئ, 
ئن عفان» وأبان بن عهان. قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه يعني ثعلبة' بن 
أنقه هؤلاء جيل" بن دراج. وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله 


عليه السلابع !1 
وقال أيضاً تحت ,عئؤان : «تسمية الفقهاء من أصحاب أبي لباه وأبي امسن 


الرضا .ميا سد : 


0 لصح عن هؤلاء وتصديقهم. وأقرّوا هم بالفقد 
والغلم؛ وهم سنّة نف أخر دَوَتَكَالتثة "قر الذين ذكزناهم في أصحاب أبي عبد 
اللّه يه سهم. منهم : يونضن ب بلحي وَصْفْوٌان: بن يحيئ بياع السابري؛ ومحئد 
أبن أبي. همير وعبد الله بن المغيرة: والحسن .بن محبوين وأجمد بن محتد بن أبي 
تصاون. 5 5 

قال بعضهم مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن علي بن فضال؛ وفضالة بن 
أيُوب . وقال بعضهم مكان ابن قضّال ؛ عهان: بن. عيسئ ب. وأفقه حؤلاء :. يؤنس بن 
عبد الرحمن وصفوان بن يحيئ»'". 

وهؤلاء ألثانية عشر-هم المميّر عنم ب «أصحاب الإجماع» . 


.7١ رجال الكشي : 178 الترجمة رقم‎ )١( 
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يف 


كيفيّة تدوين الفقه : 

وكان تدوين الفقه -غالياً على نحو كتابة الحديث, فكانت الأحاديث :تبرّب 
طبقاً لكيفيئة. تبويب الفقه, وتذكر مع أستادها. 

نعم يظهر من بعضها أنئّها كانت على نحو المتون النقهيّة كالكتاتين. المنقولين عن 
أبي رافع وابنه علي إلا أنَا لم نطمئنَ إلى ذلك بعد. 

وكذلك من المحتمل أن تكون. بعض كتب الفضل بن شاذان , ويونبن بن عبد 
الرحمان _وهما من أصحاب الإمام الزضاءعب ددم قد كانت مدوّنة كالكتب الفتهئة, 
ويشهد لذلك.أن الكليني تى نز. ذكر آراءهما في مواطن عديده في الكافيء منها في 
الطلاق وفي الميراث -في. أبواب متعدّدة- والزكاة وموارد أخرئ. كبا أنّ الصدوق.نقل 
في المقنع في كيفيّة استحقاق الزوجة ميراث الزوج قولاً عن الفضل بن شاذان. من 
دون تسبة إلى .الزواية, وهذا يشعر, أيه كارله متن فتهيّ ليس على غرار كتب 
الروايات . 8 

نعم بدأ تجريد الفقه عن الشكل ل بصورة رسميّة. وعامّة بيد المحدّث 
الجليل عمد بن عل بن ا حسيت بن بابوية ألفعي آلَلنَب بالصدوق المتوقٌ (041) 
حيث ألف كتابيه «المقنع» و«اهداية» على هذا ا منوالء 

وقد كان لوالده: عل بن الحسين بن بابويه المتوق (14) الفضل في ذلك حيث 
كتب رسالته المعروفة .إلى ولده الصدوق, وهي رسالة فتهيّةء وهذه الزسبالة .وإن 
لم تصل إليناء لكن قد نقل عنها'الفقهاء, وهذا مما يدل على الاهتام بشأنها . 

ونا كتب على هذا النحوة 

١‏ كتاب الفقه.المنسوب إلى الإمام الرضاءمب عدء ولكن النسبة بغير ثابتة, 
بل قيل: إنْها من تأليفات عل بن بابويه أيضاً . 

٠‏ كتاب المقنعة للشيخ الأجلٌّ زعيم الطائفة محمد بن محمّد بن الدعمان 
العكبري البغدادي الملقّب بالمفيد المتوقّ (417). 


يفا 


٠١‏ كتاب النهاية لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسني المتوق 
لمكا 

وكاتت هذه الكتب -عدا المقنعة- مؤلّفة من متون الروايات أو مضاميتها. 

وعاصر هذا التغيير تغيير آخر أكثر أهميّة, وهو: تكثير الفروع وتفريعها؛ 
وذكر الأقوال فيها ثم الاستدلال عليهاء أو مناقشتهاء وهكذا. 

ويبدو أنّ بدء هذا التغيير كان على يد العالم الجليل: «الحسن بن على بن أبي 
عقيل العباني» -وهو من أعلام القرن الرابع- الذي قال عنه النجاشي : 

«الحسن بن عل بن أبي عقيل أبو محمد العماني الحذّاء. فقيه, متكلّم, ثقة, له 
كتب. في الفقه والكلام, منها كتاب «المتمسّك بخبل آل الرسول» كتاب مشهور في 
الطائفة, وقيل : ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب واشتري منه نسخ...»0". 

وأثنى عليه كلّ من ذكؤه من#النتهاء وأصحاب الترجمة كالشيخين: المفيد 
والطوسي» وابن إدريس وإلحقَي]والملمة الحليين وغيرهم”". 

ومن ذكره وترم له لعن بحر العلوم في فوائده الرجالية, حيث قال بعد 
ذكر أقوال العلياه فيه : 9 

«قلت : حال هذا الشيخ الجليل في الثقة والعلم والفضل والكمال والنقه أظهر 
من أن يحتاج إلى بيان» وللأصحاب مزيد اعتناء بنقل أقوأله وضبط فتاواه.ء خصوصاً 
الفاضلين. ومن تأخّر عنهياء وهو أُوَل من هدب الفقه واستعمل النظر, وفتق البحث 
عن الأصول والفروع في أبتداء الغيبة الكيرئ, وبعده الشيخ الفاضل ابن الجنيد, 
وهما من كبار الطبقة السابقة, وأبن أبي عقيل أعلى طبقة منه. فإِنٌ ابن الجنيد من 
مشاي المفيد. وهذا الشيخ من مشايخ شيخه جعفر بن محمّدٍ بن قولويه رع طها". 
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وم يصل -مع الأسف الشديد_كتاب هذا العالم الجليل إليناء ولكن نقل فتاواء 
ابن إدريس والح والعلامة الحلّيين وأخذ منهم من تأخّر. 

قال ابن إدريس بعد الثناء عليه : «... وكتابه كتاب. حسن كبيرء وهو 
عندي»91, 

ومن شيّد أركان هذه الطريقة العالم الجليل أبو على محمد بن أحمد بن الجنيد 
الإسكافي الذي كان -من أعلام القرن الرابع أيضاً-. قال عنه التجاشي : 

«محتد بن أحمد بن الجنيد أبو عل الكاتب الإسكافيء وجه في أصحابناء ثقة, 
جليل القدر صنّف فأكئر. ..». 

ثم ذكر.كتبه, ومنها : كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة, وكتاب الأحمدي 
للفقه الحمتدي, الذي اختصيره من الأوّل. 

ثم قال في آخر كلامه : «وسمعيتا شيوبكتارالئقاة يقولون عنه, إِنّه كان يقول 
بالقياس»0". 

وهكذا أطروا عليه. لكنيم_أخذوا عَلَيْه عمله بالقياس. والمتقدّمون وإن تركوا 
قرله -كيا قيل- لكنٌ المتأخّرين عن الشتيخ نتن نس كبن إدريس وامحمّق والملامة 
وغيرهم اعتمدوا على أقواله: فنقلوها في كتبهم, وفي ذلك بحث ليس هذا محلّه". 

وأما كتاباء فلم يصلا إليناء نعم وصل الثاني منهما أي كتاب الأجمدي_ إلى 
العلامة. حيث قال: 

«وقع إلى من كتب هذا الشيخ المعظّم الشأن: كتاب الأحمصدي في الفقة 
الحمّدي. وهو كتاب جيّد يدل على فضل هذا الرجل وكباله: وبلوغه الغاية القصوئ 
في الفقد. وجودة نظره -قال: وأنا ذكرت خلافه وأقواله في كتاب ممتلف الشيعة في 
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أحكام الشريعة»!5. 

وقال عن كتابه الآخر -تهذيب الشيعة لأحكام: الشريغة -: 
ل وجيت خط السيّد السعيد صف الدين محمد بن معد, ما صورته: وقع إل 
من هذا الكتاب بحلّد واحد وقد ذهب من أُوّله أوراق. وهو كتاب النكاح, فتصلّحته 
ولحت مضمونه, فلم أرَ لأحد من هذه الطائفة كتاباً أجوه منه. ولا أبلغ ولا أحسن 
عبارة, ولا أدقّ معنن». وقد استوفئ فيه القزوع والأصولء وذكر الخلافٍ في المسائل, 
وتحدّث .على ذلك واستدل بطرق الإماميّة وطزق مخالفهم . 

وهذا الكتاب إذا أمعن النظر فيه. وحصلت معانيه, وأديم الإطالة فيه مُلم 
قدره وموقمه. وحصل نفمٌ كثيرٌ لا يحصل من غيزه, وكتب محمّد بن معد 
الموسوي»!". 

ومن اقتى أثرهما- اندم فإنّه. وإن كان كتايه ‏ «المقنعة» 'يسقرب -في 
طريقة التأليف إلى طريقة الاك بعل الروايات مع تجريد الأسانيد وتغيير يسير 
تستلزمه كيفية التبوبيب إِلابأنَ طريقته في دراسة القضايا وكيفيّة تفكيره تمحكي عن 
اهتامه بالطريقة الاستدلائية ولذلك برعل يديه من خصل:الانقلاب. في كينية 
تدوين الفقه على .يديه كالسيّد المرتضئ علم المدئ المتوقٌ (7/غ), وشيخ الطائفة 
الطومي التوق (-+4), فألّف الأول على .هذه الطريقة كتابيه: الناصريّات 
والانتصار, والثاني كتابيه: المبسوط والخلاف. 

وقد بيّن _التشيخ. الطوسي ننس ست في مقدّمة' المبسوط كيفيّة اندفاعه نحو هذا 
العمل: الجيار فقال: 

«أما بعد فإنّ لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفمّهة. والمنتسبين إلى علم 


إلذ إيضاح الاشتباء : 591 و191؛ الترججمة رقم : 33/7. 
(؟) تفن المضدر. 


لف 


الفرؤع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية. ويستنزرونه, وينسبونهم إلى قلّة الفروع 
وقلّة المسائل. ويقولون: إِنَّهْم أهل حشوٍ ومناقضة»- وان ممن' ينني القياس والاجتهاد 
الإطريق له إلى كثرة المسائل, ولا التفريع على الأصولء لأنّ جل ذلك وجمهوره 
مأخود من هذين الطريقين. 

وهذا.جهل منهم جذاهينا, وقلة تمل لأصؤلناء .ولو نظروا:في أخبارنا وقتهنا 
لعلموا أنّ جُلّ ما ذكروه من المسائل موجوذ في.أخبارنا؛ وننصوص :غليه تلويحاً. عن 
ّنا الذين قوهم في الحججة يجري بحرئ قول الني' مل لله مب ,اه إِمَا خضوصاً 
أو عموماً أو تصريحاً أو تلويحأة. 

ثم استمرٌ في بيان الفارق بين ما كتبه الشيعة وما كتبد غيرهم, وأنّه كان حهتقاً 
بتأليف كتاب فتهيّ, ثم ذكر خصائص الكتاب الغنيقه ثم قال: - 

«... وأذكر أكثر الفروع التىذكلّهَاءإمخالفون. وأقول.ما: عندي على ما 
تقتضيه ١مذاهبنا.:‏ وتؤجبه أصولنا بلدا أو«أذكر/ بيع المبائل. وإذا كانت المسألة 
أو الفرع ظاهراً أقنع فيه بمجرّد الفتيا؛ وَإنَكانت”المسألة أو الفرع غريباً أو مشكلاً 
أومىء إلى: تعليلها ووجه دليله ا لَكَوَالنكروينا يذ قد ولا مبّت. .وإذا كانت 
المسألة أو الفرح نا فيه أقوال العلياء ذكرتها وبينت هلها والصخيح"منهاء والأقوئء 
ونه على جهة دليلها لا.علل وجه القياس. وإذا شبت.شيئاً بشئء ف جهة المثال 
لا على وجه حمل إحداها على :الأخرئ: أو على وجه الحكاية عن المخالفين دون 
الاعتبار الصحيح “ولا أذكر أسماء المخالفين في المسألة. كلا يطول به الكتاب, وقد 
ذكرت ذلك في مسائل المخلاف مستوفاً...» لك أن قال:# 

«دوهذا الكتاب إذا منجّل: الله تعالئ إقامه يكون كتاباً لا نظير له لا في كتب 
أصحابنا ولا في كتب المخالفين. لني ما عرفت لأحدٍ مْنْ الفقهاء كتاباً واحداً 
يشتمل على الأصول والفروع مستوفياً مذهبنا يل كتبهم وإن كانت كثيرة فليس 
يشتمل عليهما كتاب واحد. 


وف 


وأمًا أصحابنا فليس هم في هذا المعنئ ما يشار إليه. يل هم مختصرات» وأو 
ما عمل في هذا المعنئ كتابنا النهاية . .ع90. 

ولكن -مع الأسف لم يدم هذا التحرّك حيث حصلت فترة بعد وفاة الشيخ 
تس ير فكان الغالب من الفقهاء يعتمدون الاختصار في كتبهم الفقهيّة. وكانت 
مؤآفاتهم تشبه المقنع والهداية .والمقنعة والنهاية, نعم أمتازت. الكتب المتأخّرة بعدم 
الالتزام بنفس المتن الروائي بل توسّعت في ذلك نوعاً ماء ولكن كان الطابع العام فيها 
ما ذكرناء. 

ومن امتيازات بعض هذه الكتب أنّها ذكرت في مقدّمتها بمثأ كلامياً حول 
أصول الدين, أو يمنا أصولياً حول أصول الفقه كالكافي للحلبي والغنية لابن زهرة. 

وأهمّ الكتب المدوّنة على هذا النحو هي : 

.)641( الكافي في الققه: ذا الغبلاح الحلبي, المتوق‎ ١ 

 "‏ المراسم : لأهلا يلعل حمئزة/ين عبد المزيز المعروف ب«سلاره», 
المتوق (457). 

؟ - المهذب : لقعي كيدةالتزيوتبن-الْبئاخ الطرابلسي, المتوق .)48١(‏ 

غ - جواهر ألفقه: له أيضاً. 

0 إشارة. السبق : للشيخ علاء الدين على بن الحسن الحلبي. 

الوسيلة: لابن حمزة محئد بن علي المتوق (91). 

غنية الفزو : لأبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة, المتوقّ (08) 

وغير هؤلاء من يطؤل ذكرهم . 

وبعد ذلك كله جاء دور الفقيه الجريء أَبي جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن 
إدريس الحلي. المتوقّ (0094. 


. مقدّمة كتاب الليسوط‎ )١( 


فقد قام -هذا الفقيه على ساقيه. مشمراً عن ساعديه, ومتمثّلاً بقول 
علي عب سم: «أنظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال», ويقول الجاحظ: «ما على 
الناس هر أخيرٌ من قوطم : ما ترك الأوّل للآخر شيئأ»!", وبكلام آخرين مما ميج 
بعزمة. الإنسان نحو التجقيق, فقال: إِنّ طريق الحقٌّ عنده: «إمًا كتاب الل سبحانه 
أو سئّة رسوله مل لله مي رته المتواترة لمق عليهاء أو الإجماع, أو العقل, فإذا فقدنت 
الثلاثة فالمحتمد في المسائل الشزعيّة عند المحتّقين الباحثين عن مأخذ الشريعة: 
القّك بدليل الغقل فيهاء فإنها مبقاة عليه, وموكولة إليه...'". ثم قال في نهاية 
المطاف: 

«فعل الأدلة المتقدّمة أعمل, وبها آخذ وأفتي. وأدين الله تعالن, ولا ألتفت إلى 
سوادٍ مسطور, وقول بعيدٍ عن الحقّ مهجور, ولا أقلّد ِل الدليل الواضح» والبرهان 
اللائح. ولا أعرّج إلى أخبار الآحاد 9 

وابن إدريس وإن أعطى للتبركة الاجتهادية,.لكنه لم تدم 
طريقته؛ لأنه كان يرفض العمل بالخبر الوَآتَتد"غَيدَ المحفوف بالقرينة كما كان يرقضه 
الشيخ المفيد والسيد المرتضئ “مل يتس لمن قلةةز>وسششئْد الدين: الصمصي وابسن 
زهرة تنى-زما من معاصعريه, فهؤلاء كلهم ما تمَكنوا من تثبيت طريقتهم في الفقه, بل 
كان النجاح للطريقة المعاكسة التي اتبعها الشيخ الطومي تنى مز. ومن تيعد, وهي الاعهاد 
على خبر الواحد المعتير وإن لم يكن عحفوفاً بالقرينة, ولا زالت هذه الطريقة هي 
المتبعة إلى اليوم . 

ومها يكن فقد جاء بعد اين إدريس الحل مني نه دور المحّق الح تتسيل. 
المتوق (115) فكان"له الذور الكبير في إحياء الاجتهاد على طريقة الشيخ, والاعتاد 


(0 السرائر 40.:1. 
() السرائر 411. 
( السرائر 0151 


لذ 


على الخير الواحد. 

ومن أهمٌ ما قام به المحقّق هو ترتيب الفقه وتهذيب أبوابه. فهو الذي ابتكر 
تقسيم الفقه إلى : عبادات وعقود وإيقاعاث وأحكام, وإن سبقه سللار يشكل ناقص 
فألشف كتابه الشرائع الذي لازال من أحسن المتون الففهية من حيث الدقة وسلاسة 
العبارة وعدم الحشو والزيادة . 
٠‏ العلامة الحل المتوق (51/) ليؤكّد على طريقة أستاذه, 
وكان من خصائصه أنه أخذ في توسيع الفقه -وخاصة في قسم المعاملات والاستناد 
إلى القواعد الأصولية أكثر ممن سبقه, فألّف كتباً فتهيةٌ كثيرة فيها المطولات 
والمتوسطات والمختصرات. وكتب أصوليّة كذلك . 

وهكذا استمرت الحركة الاجتهادية على يد الفقهاء الكبار أمئال: 

0//1( فخر الدين (ولد المِلَاث#لِليل) المتوق‎ ١ 

" - العسبيد الأول لوؤي 

١‏ الفاضل المقداد التوقّ591] 

- ابن فهد ا حل إكتوق07جننا 

0 العهيد العاني المتوق (137) 

وغيرهم ممن كانوا في هذه العصور. 

وفي أواخر هذه الفقرة حدث في الفقه تطور آخر, وهو تدليل الفتاوئ الفقهية 
بأدلة أكثر صلابة وقوّة ما كانت عليه من ذي قبل, وذلك على يد المحّق الكركي 
(المحقّق العاني) المتوق (-44). كبا يظهر للمتأمّل في كتابه جامع المقاصد. 

كبا وظهر تطور آخرء وهو أن الفقه أخذ طابعاً عملياً أكثر من ذي قبل على 
أثر دعوة الملوك الصفويين العلياء وخاصة المحمّق الكركي للإشراف على النظام, 
وقد استرعى هذا الأمر انتباه الفقهاء نحو بعض المسائل الخاصة, أمثال البحث عن 
ولاية الفقيه وحدودهاء والخراج والمقاسمة, وصلاة الجمعة ونحوها. 


وجاء من بعده 


ومن فتهاء هذه الفترة: 

١‏ الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي المتوق (586): وولده 

؟ - التسيخ بهاء الدين محند بن الحسين الماملي الشيخ الهائي- 
المتوق (.00) 

* - محمد باقر مير داماد المتوق )6٠١4+(‏ 

غ ‏ الحسين بن جمال الدين الخوانساري المتوق )1١58(‏ 

© جمال الدين بن محمد حسين الخوانساري المتوقّ (1178) 

7 - جمد بن الحسن الإصفهاني _الفاضل المندي_المتوق (119) 

وغيرهم . 

هذا وعاصر هؤلاء طيقة أخرى من الفقهاء امتازوا عنهم بأنهم اعتمدوا على 
آرائهم وأفكارهم الاجتهادية أكثر م أن يُبتيدوا على آراء من سبقهم» فأكاروا 
التدقيق, بل وحتى التشكيك في بض لقال /المتقدمون, فكان هم .وجه شبه بابن 
إدريس من هذه الجهة؛ بل ومن_جهة قبولالخبر الواحد. قإن هؤلاء وإن لم يرفضوا 
العمل به كلياً, إلا أنهم ما كانوا يلون إلا ماكان صحيحاً. 

وكان رائد هؤلاء المحقّق (المقدس) الأردبيلي المتوق (191) وتبعه. تلامذته 
الثلاثة : 

)1١١5( محمد بن على الموسوي العاملي -صاحب المدارك المتوق‎ - ١ 

)01١1١( الحسن بن .زين الدين العاملي -صاحب المعالم- المتوق‎  ' 

)1١1١1( عبد الله بن الحسين التستري المتوق‎ ٠ 

وتبعهم ‏ فقهاء آخرون, منهم + 

محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري المحقّق السسبزواري- 
المتوق )01١5(‏ 

وفي هذه الفقرة اشتدّت الحركة الأخبارية على يد «محمد. أمين. الاسترآبادي» 


لفن 


المتوق )٠١(‏ كبا سيأت توضيحه في تاريخ الأصول- فحصل توقّفٌ ما في الفقد 
الاجتهادي؛ وزاج الفقه الأخياري فألقت الموسوعات الروائئة كا سيأتي بيانه- 
كالواتي للمولى محسن الفيض الكاشاني, المتوق )1١5١(‏ والوسائل للمحدّث محئد بن 
الحسن الحرّ العاملي. المتوقّ )1١6١4(‏ والبحار للمولى محمد باقر المجلسي, 
المتوق( ,)١١10‏ كما لست الموسوعات النتهيّة الحديئية أي المبتنية على الحديث- 
كالفاتيم للفيض الكاشاني, والحدائق للمحدّث الشيخ يوسف البحراني. 
المتوقّ (0145). 

ولكن سزعان ما: تيض ها لول محتد باقر الملقّب ب«الوحيد البيسيهاني», 
المتوق (178) والذي كان معاصراً للمحدّث البحراني, وأعاد الاجتبهاد والفقه 
الاجتهادي إلى مسيره السابق. وأُلّفت كتبٌ كثيرة على هذا المنوال بيد علياء كبار 
أمثال : 


0 -العلامة السكد .م‎ ١ 

- والشيخ جعف ركاش ف القطاء, المتوق (191). 

.01751( والسيد عل الطباطباق حاحب الرّياض- المتوق‎ - ١ 

؛ - وولده السيّد محمد بن علي الطباطبائي _صاحب المبناهل-, 
المتوق (0741. 

0 والشيخ أجمد بن محمد الغراقي, المتوق(01741. 

+ - والشيخ محمد حسن النجني ا معروف بن «صاحب الجواهر» المتوق (1775) 
والذي ألف أكبر كاب فتهي سم وعمقاًء يبلغ ثلاثة وأربعين مجلداً. 

- والشيخ مرتضئ الأنصاري. المتوق (81؟1) الذي كان له دورٌ كبيرٌ في 
إكمال. ما قام به الوحيد البهبهاني من ترسيخ الفقه الاجتهادي. وتشييد أركان 
الأصول الحديثة . 

4 وجاء تلامذة. هؤلاء وتلامذة تلامذتهم إلى يومنا هذا وكلّ يأقي يبا 


يفن 


جديدة من حصيلة أفكاره واجتهاداته المبتنية على الأسس القويمة. 

وهكذا أصبح الفقه الإمامي أغنى المذاهب الفتهيّة الإسلاميّة, وأوسعها رغم كل 
المعارضات والعراقيل التي أوجدها المخالقون . 

ولا بدّ من أن نشير إلى أنّ الفقهاء الذين أُلّقوا وكتبوا في الفقه هم أكثر بكثير 
من ذكرناهم وإنًا اكتفينا بهؤلاء مخافة التطويل.. 


الفقه المقارن : 


ولم يكتف الفتهاء في تدوين الكتب الفتهية المتداولة فقط, بل أَلّفوا في 
ما أختلف فيه الفقهاء؛ وهي على نحوين: 


الأرّل ‏ ما اختلف فيه فقهاء المسلمين : 

وقد تضئنت هذه الكتب أختلاف فتهاء المسلمين في مسألةٍ ما. 

وأوّل من ألف في ذلك -فيا وصلنا- هو ما كتيه الشيخ المفيد تنس مئء في رسالته 
«الإعلام فيا اثئقت عليه الإنابيّة مر#الأحكام ما اتفقت العامة على خلافهم». 

وألف بعد تلميذء [السيكا فرعن )من مت كتايد «الانتصار». في بجلّد واحد . 
ثم ألف تلميذه الثاني الشيخ الطوسي ينى د. كتابه «الخلاف» وهو يبلغ عدّة 


وكانت طريقة الأوّل ذكر ما اتفقت عليه الإماميّة في مقابل ما اثفق عليه 
غيرهم , 

وطريقة الثاني ذكر ما الّفقت عليه الإمامية وذكر خلاف غيرهم وإن لم يتنقوا 
عليه. 

وطريقة الثالث ذكر كلّ مسألة والأقوال المختلفة فيهاء والقول المقبول في 
المذهب الإمامي ثم الاستدلال عليه. 

وهناك كتب أخرئ تعرّضت لمذاهب الجمهور وأقوال فتهائهم مثل : 

١-«المعتبر‏ في شرح المختصر» للمحمّق الحل المتوق (11), فقد تعرّض في 
بعض المسائل إلى مذاهب الجمهور وخلافهم مع الإماميّة. 


ع0 


؟ - «منتهئ المطلب في تحقيق المذهب» للعلامة الحل المتوقّ (7؟/0, قال عنه 
هو في كتايه «اخلاصة» : 

«لم يعمل مثله. ذكرتا فيه جميع مذاهب المسلمين في الفقه, ورجّحنا ما نعتقده 
بعد إيطال حجج من خالفنا فيه يتم إن شاء اللّه. عملنا إلى هذا التاريخ وهو شهر 
ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين وستائة- سبع مجلّدات»51. 

«تذكرة الفقهاء» له أيضاً: وتعّض فيا المؤلف إلى خلاف الفقهاء. وكتيه 
بالقاس ولده فخر المحمّقين, كيا قال في مقدّمته. ويبدو أنّ كتابه المنتيئ أكثر استيعاباً 
لبيان الخلاف!". 


الثاني ما اختلف فيه فقهاء الشيعة : 

إن غالب الكتب الفقهيّة المبسَطن ةيرض لأقوال الفقهاء الآخرين 
ولكن هناك بعض الكتب قد ألشكيفرضإبيان اختلاف القتهاء ونقل 
أقرالهم فن ذلك: 7 2 

١‏ - «عتلف العبيعة» للملامرآ َل تتو/ثزةوالطاط) أنه أول ما أل في هذا 
المجال, وقد يتجاوز عشرة مجلّدات لو طبع بالطباعة الحديثة . 

١‏ «مفتاح الكرامة» للسيّد محمد جواد الحسيني العاملي عنى نزء, المتوق حدود 
(15) قد يصل إلى سين محلّداً لو طبع بالطباعة الحديثة. وهو الآن في عشرة 
بحلّدات من القطع الكبير . 

وهناك كتب أخرئ مؤلفة في هذا المجال لا يسعنا التعرّض لطا الآن. 


.81 رجال العلامة الحلّ (الخلاصة) : 40 ترجة العلامة نقسه. رقم‎ )١( 
. راجع مقدّمة كتاب التذكرة‎ )1( 


تاريخ أصول الفقه : 


ونقصد بأصول الفقه. القواعد العاّة التي يستعين بها الفقيه ‏ في استنياط 
الأحكام الشرعيّة, والتي لم يبحث عنها في علوم أخرئ كالمنطق واللغة ونحوهما. 

وهنا كا قي الفقه تارة ننظر إلى الأصول كواقع خارجي. وتارة ننظر إليه 
بما هو علم مدوّن كسائر العلوم والفنون. 

أمَا إذا لاحظناه بماهو أمر له واقع خارجي وأردنا أن نعرف بدء حدوثه فنقول: 

إن علم الأصول بدأ على يد الأمّة منيم هسم وخاصّة الإماتين: الباقر 
والصادق نيامكم؛ فإنئها بنَا من القواعد الأصوليّة ما شاء الله وقد نقلت عنهما 
بشكل روايات, وهذه الروا منشأ لكثير من المباحث الأصوليّة فيا بعد 
بحيث ألتف بعض العلاء نولي على غرار الكتب الأصولية المتداولة ولكن 
مستندة إلى الروايات المأخرَدة كن الأقة سيم دنم أمثال: 

١‏ الأصول اسيل" كج الكتاب والسئّة للمحدّث محكد بن 
مرتضئ المدعو بمحسن والملقّب بالفيض الكاشاني المتوق ,510١91(‏ 

؟ ‏ القصول المهئة .في أصول الأّه: للمحدّث الجليل محمد بن الحسن الحرٌ 
العاملي المتو )1١4(‏ مشتمل على القواعد الكليّة المنصوصة في الأصؤلين -أي 
أصول الفقه وأصول الدين- والفقه والطبٌ والتوادرا"". 

الأصول الأصليّة والقواعد المستنبطة من الآآيات والأخبار المرويّة: للسيّد 
عيد الله بن محتد رضا شبرٌ المتوق (61؟1) جمع فيه المهبآت من المسائل الأصولية 


.27/8 :17 الذريعة إلى تصائيف الشيعة‎ )١( 
.948 :15 (؟) نفس المصدر‎ 


لننا 


المنصوصة في" الآيات والروايات!5. 

؛ ‏ أصول آل الرسول مله عيه رقه: وهو في استخراج أبواب أصول الفقه من 
روايات أهل البيت ميم دلم, للسيّد ميرزا محمد هائم الخنوانساري المتوق 
اللفلاية 

وعند ملاحظة هذه الكتب يجد القارىء أنّ كثيراً من القواعد الأصولية قد ورد 
فيها نصوص من أمّهَ أهل البيت علي, هدم كالاستصحاب. والبراءة الشرعيّة, وقاعدة 
الطهازة, وقاعدة الحل؛ وقاعدة اليد. وقاعدة سوق المسلمين. وعلاج الخسبرين 
المتعارضّين وغير ذلك . 

وقد كان الأ سديم عدم يدرّبون أصحابهم على الاستنباط كبا تقدّم ييانه عند 
البحث عن فتح باب الاجتهاد في مذهب أهل ألبيت عليم اسلم. 

وأا إذا أردنا أن نلاحظ الأصول مارحو علم مدوّن وأردنا معرفة تاريخ 
حدوثه فتقول : 0 7 
إِنّ بعض أصحاب الاثمة كانت ملاتا مختصرة حول بعض المسائل 
الأصولية معل هشام بن الحكم وليه الإنام المتلذق مب سم فكان له كتاب 
الألفاظ ومباحثها”", وهو من أهمٌ مباحث هذا العلم, ومثل اسماعيل بن أبي سهل 
التويختي, وهو من أصخاب الإمام المسكري مله سلم, وله كستاب.«الخنصوص 
والعموم» وكتاب في نقض الاجتهاد بالرأي!*, ومثل الحسن بن موسى النوعذتي» الذي 
كان له كتاب في خبر الواحد والعمل به. وكتاب «الخصوض والعيوم»!". 


31/8 :17 الذريعة إلى تصائيف الشيعة‎ )١( 

(1) تقس المصدر 19 23197 

() رجال التجاعي : 477 الترجمة رقم 1114. وراجع ::الشيعة وفنون الإسلام ؛ 88. 
(5) نفس المصدر: 7١‏ الترجمة رقم الترجمة ,)١58(‏ وراجع : الشيعة ونون الإسلام : 18. 
(0) نفس المصدر : 71 الترجمة رقم .)١58(‏ وراجع : ألشيعة وفنون الإسلام: 1408. 


يننا 


وكان لبعضهم استدلالات فقهيّة مبتنية على مسائل أصولية كالفضل بن 
شاذان!5. 

هذا ولكن المعروف أَنّ أَوَل من دوّن هذا العلم على طريق الإمامية هو زعيم 
الطائفة الشبخ تحمّد بن حمّد بن التعان المفيد, فقد كتب رسالة جامعة مختصدرة في 
الأصول, سماها «التذكرة بأصول الفقه» نقل مختصصرها تلميذه الششيخ محمد بن علي بن 
عفان الكراجكي الطرابلسي في كتابه «كاز الفوائد», وطبعت بصورة مستقلة أيضأ . 

وقد سبق أن بينا أن للعالمَين الجليكين الحسن بن أبي عقيل العماني» ومحائد بن 
أحمد بن الجنيد الإسكافي المتقدّمين على الشيخ المفيد دوراً هاماً جدّأ في تحرير الفقه 
الاستدلالمي وهو غير منفكٌ عن استخدام الأصول في جميع محالاته . 

ومهها يكن فطريقة الشيخ المفيد العقلية ربّت -كيا تقدّم شخصيّات خامرها 
العقل الأصولي أكثر ممّن تقدّمهموكير«علم الهدئ الشريف المرتضئ» المتوق (451) 
ودشيخ الطائفة أبي جعفر,الطويي» 0 (61)/ والفقيه سلار بن عبد المزيز 
الديلمي المتوق (غ). 

فألف الأول مالاو هكق سول الشريهة». وككتاب «مسائل الخلاف في 
الأصول» -ويظهر منه أنه كان في الأصول المقارن- وعدّة رسائل أخرئ. قال 
العامة بحر العلوم في رجاله: 

«... ومن مصئّفاته في أصول الفقه: 

٠١‏ كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة, وهو أوّل'" كناب صف في هذا 
الباب. ولم يكن للأصحاب قبله إلا رسائل عختصيرة . 

... كتاب مسائل الخلاف في الأصول, أثيته الشيخ والنجاشي‎ ١ 


)١‏ أنظر الكافي 5: 45, حيث تمد استدلاله في فرع من فروعات العدّة في الطلاق بمسألة أن 
الأمر بالشيء يقتضي النبي عن ضده. 
11١‏ لم يثبت تقدّمها على «العدّة» كبا يظهر من مقدّمتها. 
ممه 


رسالة في طريقة الاستدلال موجودة عندنا.. 
4 كتاب المنع عن العمل بأخبار الآحادء تُعرف بالمسائل التبائية... 
0 رسالة أخرئ -عندنا- في المنع من العمل بخير الواحد ...»57 
وألّف الثاني كتاب «عدّة الأصول» الذي قال العلامة بحر العلوم في شأنه : 
«وهو أحسن كتاب صنّف في الأصول»!. 
وألف الثالث كتاب «التقريب في أصول الفقدم”". 
ولكن سرعان ما حصل توقّف في هذه النهضة -كما أومأنا إليه في تاريخ الفقه- 
إلى أن جاء دور الفقيه النقّاد محتد بن أحمد بن إدريس الذي أوجد الحسركة 
الاجتهاديّة من جديد, وقد ذكرنا كلامه في قسم الفقه. 
نعم حصل التحرّك الجديد. وسار على منواله آخرون, وأعطوا زخما آخر 
للحركة الأصولية, وأهمٌ هؤلاء: + 
١‏ المحقق الحلي المتوق ٠١1‏ حيث أل كتابيه «نهج الوصول إلى معرفة 
الأصول» 0 الأصول» .. 
الملامة لحل التوقة 6 م عديدة في هذا العلم ذكرها 
هو في ترجمة ئفسه في كتابه «الخلاصة» وهي ؛ 
١‏ - تهذيب الوصول إلى علم الأصول . 
١‏ مبادىءالوصول إلى علم الأصول ‏ 
٠١‏ النكت البديعة في تحرير الذريعة. 
غاية الوصول؛ وإيضاح السبل في شرح مختصر منتيئ السؤل والأمل . 
0 منتهئ الوصول إلى علي الكلام والأصول . 


(1) رجال السيّد بحر العلوم : 3144 
(1) نفس المصدر 29 3581. 
© الخلاصة للعلامة الح : 81. 


- نهاية الوصول في علم الأصول . 
نهج الوصول إلى علم الأصول. 

وقد أقبل العلباء وطلبة العلم على هذه الكتب قصارت مداراً للتدريس 
والتعليق وخاصّة كتابه «نهج الوصول» حيث تصدّئ جماعة من العلباء لشرحه 
والتعليق عليه . 

*- محمد بن جمال الدين بن مكي العاملي (الشسبيد الأوّل) المتوق (87/) حيث 
كتب مقدّمة أصوليّة في كتابه الذكرئ, وألّف «القواعد والفوائد» المشتمل على بعض 
القواعد الأصولية والفتهية . 

غ - زين الدين بن علي الجبعي العاملي (الشهيد الثاني) المتوق (117) فقد كتب 
كتاباً في قواعد الاستنباط سمّاه ب«تهيد القواعد» وهو في قسمين: الأول في تحقيق 
القواعد الأصوليّة وتفريع الأحكام الفرعيّة, والثاني في تقرير المطالب 
العريئة وترتيب ما يناسبها من الفروع ) 

٠‏ الحسن بنمؤين, الدين العام (تجل الشسهيد الثاني) المتوق (١1١1)؛‏ حيث 
ألف كتابه «معالم الدين لدي َل يدرس في المستويات البدائية في الحوزات 
العلميّة بعد أن كان يدرّس في المستويات العالية فيها. 

وبعد هذا حصلت فترة في تقدّم علم الأصول, وركد التقدّم الأصولي, وذلك 
بسبب التيّار الذي أوجده الميرزا محمد أمين الاسترآبادي المتوفى:(77١٠)‏ ضدٌ الحركة 
الأصولية, وكانت هذه الحركة جذورها قبل الاسترآبادي ولكنّها اشتدّت على يديه, 
فألّف كتابه «الفوائد المدنية» الذي شنّع فيه على الأصولتين. 

ومن نج منهج الأخبارية : 

.00091( المولى محمد محسن الفيض الكاشاني المتوق‎ ١ 

؟ ‏ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي المتوق .011١4(‏ 

.0111( المولى محمد باقر الجلسي المتوق‎ ٠" 


0 


؟ - السيّد نعمة الله الجزائري المتوق (00111. 

© الشيخ يوسف البخراني المتوق (0185. 

وكلّ هؤلاء من علياء الإمامية ورجاهم, لكنّهم اختاروا الطريقة الأخبارية . 

وف هذه الفقرة ألّفت الكتب الأصوليّة المستندة إلى الآيات والروايات, وداج 
التأليف ني الحديث كبا سبق بيانهنا ٠‏ 

ولم ينع ذلك كله من ظهور علماء وكتب في أصول الفقد. فقد ظهر علماء ذوي 
أفكار أصولية فائقة أمثال: 

٠١‏ - الفاضل التوني «المولئن عبد اللّه بن محمّد البشروي الخراساني» 
المتوق )1١11(‏ الذي ألف كتابه «الوافية» في أصول الفقه الذي صار بحطأ للأنظار 
إلى فترة من الزمن؛ وكتبت عليه حواش.وشروح عديدة؛ قال صاحب الروضات 


نادرة, وتصرّفات كثيرة: لم يسبقه إليها أحد من الأصولئين»!". 
ولكن لا يمكن الاطمئنان إلى نسبة الأخباريّة إليه بعد صدور مثل هذا الكتاب 


منه. والذي يقول فيه -في يحث الاجتهاد-: 
«قد بالغ مولانا المدقّق محمد أمين الاسترآبادي في إنكار الاجتهاد...!". 
٠“‏ المحمّق الخوانساري «الآقا حسين بن جمال الدين محمد بن الحسين» 
المتوق )٠١54(‏ الذي أعطى للأصول لوناً فلسفياً. فهو وإن لم يكن له كتاب أصولي 


.151 :6 روضات الجنّات‎ )١( 
9. + الوافية‎ )1( 
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إلا أن أبحائه الأصوئية في كتابه الفقهي «مشارق الشموس في شرح الدروس» تحكي 
عن عمق دقّته الأصولية:". ١‏ 

“7 ولده الآقا جمال الدين الخوانساري المتوقّ )1١80(‏ الذي له حاشية على 
شرح المختصر للعضدي تبلغ عدّة بحلّدات مشحونة بالتحقيقات الأصولية!". 

“؛ ‏ السيد صدر الدين القمي الذي كتب شرحاً على الوافية وكان تلميذاً لآفا 
جمال الدين الخوانساري”, ١‏ 

“ه ‏ المحقّق الكاظمي «السيد حسن الأعرجي» المتوق )1١97(‏ الذي كان له 
حاشية وشرحان على الوافية. وهما؛ «الوافي» و«المحصول»!». 

ومهما يكن, كاد أن يعصف هذا التّار بالأصول والاجتهاد لولا أن وقف أمامد 
الوحيد الجمان الوق (١١1)يكا‏ أشرنا إلى ذلك في قسم الفقه. 

م أكثر ما كانت عليه فقت الكتب 


الأصولية الموسّعة والعميقة 
- قوانين الأ ل ذا أي القاسم القتي المتوق (038), 
١‏ هداية المسترشدين : وهو حاشية على «المعالم». للمحقّق الشيخ محمد تقي 
التوق (0744. 
الفصول: للشيخ محمد حسين -شقيق صاحب الهداية- وتلميذه 
المتوق(0951. 
؛ ‏ مفاتيح الأصول: للسيّد محمد الطباطبائي (نجل صاحب الرياض) المعروف 
بالمجاهد المتوقّ (0145. 
وهناك عشرات الكتب الأصولية الأخرئ التي كتبت بصورة مستقلة, 


801-801 روضات الجنّات ؟:‎ )١( 
.736 تقس المصبر:‎ )1( 
لوك 56م 6ل‎ ٠ 13ل‎ 215 5*٠ 5 و (4) أنظر الفريعة‎ 60 
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أو كشرح لكتاب أصولي» أو كتعليق عليه, أو كمقدّمة لكتاب ققهي كا في كشف 
الغطاء للفقيه الكبير الششيخ جعفر كاشف الغطاء المتوق (01714. 

وهنا حصل انقلابٌ آخر في علم الأصول على يد الشيخ الأعظم الشيخ 
مرتضئ الأنصاري المتوق (1141). وهذا الانقلاب وإن كانت جذوره موجودة من 
زمن الوحيد البهبهاني, بل ومن قبله أيضأً لكّها نمت وترعرعت على يدي هذا العالم 
الكبير. فن هذا الحين تود الأصول الحديث. ووضعت أسسه. فحصل تطوّر في 
منهجة الأبحاث الأصولية. وموادّها. 

وعلى هذا الأساس ألّف كتابه «فرائد الأصول» _الرسائل- وهو مجموعة 
رسائل في القطع وحبئية الظنّ والمشير الواحدء وني الأصول العملية البراءةء 
والتخيير, والاحتياط, والاستصحاب- والبحث عن تعارض الأخبار وأمثال ذلك. 
وهو اليوم محطّ أنظار العلماء في أبحائهم الأكبولية . 

وكنب تلاملرته تقريرات أعام< تاك تير بمئه «مطارح الأنظار» الذي 
كنبه بيد تلميذه الشيخ أبي القاسم الكلاتاري- 

وعلى منواله معئ من كوول ولتأخَريٌ)-أيضا- ابتكارات في هذا 
العلم, ولذلك فقد أخد يتّسع ويتطوّر إلى زماننا هذا بحيث اشتّكي من شدّة تضخّمه. 
ومن المقطوع به أنه لم يكن الآن في مذهب من المذاهب الإسلاميّة أصول عميق 
ومتطوّر كما هو موجود -فعلاً- في المذهب الإمامي. 

وعل أي فالذين أَلَُّوا واشتهروا في الأصول من بعد الشيخ الأتصاري عت نت 
همه 1 

١‏ - تلميذه الشيخ محمّد حسن الآشتياني المتوق (1519)/ وله كتاب «يحر 
الفوائد» وهو شرح للرسائل ‏ 

؟ - وتلميذه الآخر الميرزا حبيب اللّه الرشتي المتوق (1811) صاحب كتاب 
«بدائع الأأصول» . 
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- وتلميذه الثالث المحقّق امول محمد كاظم الخراساني المتوق (1775) الذي 
لف كتابه «كفاية' الأصول» في بحلّدين, وهما في غاية الدقّة والعمق. ويدرّسان 
اليوم في المستويات العالية وعليهها مدار بحث العلماء في الأصول . 

ثم تلى المحقّق صاحب الكفاية تلامذتد, وأههم : 

١‏ الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي المتوق (1700) مشيّد أركان الحوزة 
العلميّة في قم المقدّسة في العصير الحاضرء ومن كتبه الأصوليّة «دُرر الأصول» ويقال 
له «دّرر القوائد» أيضاً . 

الشيخ محمد حسين الغروي الثائيني المتوقٌ (1700), وهو صاحب مدرسة 
ف الأصول, قرت دروسه وطبعت تحت عنوان «قوائد الأصول» و«أجود 
التقريرات», قرّر الأوّل وكتبه الشيخ' محتّد علي الكاظمي, وقرّر الثاني السيّد 
د القاسم الخوئي. 9 


ين الباق المتوق (1111), وهو صاحب مدرسة 
بتتالأعأول». وكتبت محاضراته الدراسية وطبعت 
باسبم «نهاية الأفكا. 13 كيبا المْئيخ محمد تقي الإروجردي. 

4 الشيخ محّد حسين الغروي الإصفهاني المتوق (1511), وهو صاحب 
مدرسة أصولية -أيضاً- طفت عليها الصبغة الفلسفيّة, ولذئك لم تنجح كثيراً بخلاف 
مدرسة النائيني» وكانت مدرسة العراقي بينها كيفيّة وانتشاراً. 

ه السيّد آغا حسين البروجردي المتوقّ (1780). وكان من تلامذة 
الحسقّق صاحب الكفاية. نزل قم المقدّسة بطلبٍ من علرائهاء وصار زعيماً للشيعة 
في زمانه . 

ثم تلى هؤلاء تلامذتهم. وأهتهم : 

١‏ السيّد محسن الحكيم المتوقٌ (-114). وكان من تلامذة المحمّق العراق 
والمختصّين به, وله «حقائق الأصول» في شرح الكفاية. 
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؟ ‏ الإمام الخميني المتوقّ (1109). وكان من تلامذة الشيخ عبد الكريم 
الخائري, وقد قرّرت محاضراته الأصوليّة. وهي مطبوعة فعلاً ياسم «تهذيب 
الأصول» . 

٠"‏ السيّد أبو القاسم الموسوي الخوني المتوقٌ (181)., وكان من المختصّين 
بالمحقّق النائينى, فلذلك يحسب من مدرسته وإن استفاد من المحقّقين الآخرين: 
العراقي والإصفهاني. وقد كرت محاضراته الأصولية وطُبعت في عدّة بجحلّدات, 
واشتهر بتخصّصه الفائق في هذا الفن. 

وأخيراً جاء دور الشهيد السيد محمد باقر الصدرء الذي كان يفكّرٍ -دوماً- في 
تطوير الحوزات العلمية بشتى محالاتها وخاصة في الفقه والأصول, فن جملة ما قام به 
هو تأليف دورة أصوليّة متناسبة لمختلف مايل دورة السطوح سميّت ب «دروس في 
علم الأضول» كبا وكتبت تقريرات أيحافةالأصرئية وطبعت في عدّة بجلّدات» ولكن 


"لكثير يتن كان لمم دور في الفنقه 


والأصول وكان بعضهم من اليج الع ولكن ل نتعدض لأساتهم 
مخافة التطويل, تغمّدهم الله -جميعا- برحمته الواسعة, وجزاهم عن الإسلام 
والمسلمين خيراً؛ لما بذلوه من جهد كثير لا يدركه إِلَا من عاش معهم, وذاق مما 
طعموه من مرّ الحياة. ولكن نم ينعهم ذلك من درك حلاوة العلم والإيمان؛ فيسعيهم 
المشكور وصل هذا العلم إلى ذروته, فلم يدانهم فيه أحد, وها هي الحوزات العلميّة 
مفتوحة بمصبراعيها أمام المحقّقين -من كاقّة المذاهب الإسلاميّة- لتؤدّي خدمتها 
للإسلام وللأمئة الإسلامية كلّها. واللّه المستعان . 
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التعريف بالعمل الموسوعي 


هناك طرقٌ عديدة للتعريف بفكرة, أو عقيدة, أو نظامء أو علم» أو فنٌ, لسنا 
الآن بصدد بيانهاء ولكن الذي نريد أن تقوله هو: أنّ طريقة العمل الموسوعي من 
الطرق التي أثبتت تجاحها في العصير الحاضر للتعريف بالعلوم: أو العقائد. أو... لأنّ 
هذه الطريقة تقوم على أساس عرض الفكرة أو النظام بصورةٍ خالية من التعقيد 
الذي قد ينع الكثير من فهم تلك الفكرة أو النظام أو غير ذلك . 

ولذلك تقوم الطريقة الموسوعيّة على أسس أهيها: 
ولا - عرض المطالب : 

من خواصٌ العمل الوببوظي عرض ما هو موجود فعلاً من المطالب, 
من دون إراءة الكاتب نطزيا نالتقي واجتهاداته في الموضوع, ولذلك يختلف 
المقال الذي يكتبه الكاتب تَيكتَبَحَقْالوتتوعة عن المقال الذي يكتبه ليبدي نظرته 
الشخصية. .فني الأول لي إلكاطٌ) عن إبداء آرائه الشخصيّة؛ ولكن 
لاماتع من ذلك في الثاني . 
ثانياً - تبسيط المطالب : 

ومن ميات العمل الموسوعي هو إراءة المطالب بصورة مبسّطة وخالية عن 
التعقيد, ولكن قد يختلف ذلك باختلاف الدف الذي تكتب له الموسوعة؛ فإن كان 
الهدف كتابتها لعامّة الناس فينيغي الحرص والتأكيد على الاجتئاب عن الاستدلالات 
وكلّ ما يمنع عن فهم تلك الطبقة. 

وإن كان الشدف كتابتها للطبقة المثقّفة, فلا بد من رفع مستوئ المطالب, ومع 
ذلك ينبغي الحفاظ على خلو الكنابة عن الاستدلالات المعقّدة. نعم لا بأس بالإشارة 
إلى بعض الاستدلالات أو المطالب التي لا تحتاج إلى تخصّص في الموضوع . 
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وإن كان الهدف كتابتها للإخصّائيّين فلا بأس في استعراض الاستدلالات 
والمطالب الدقيقة ولكن إلى حدّ لا يخرج الموضوع عن الحالة الموسوعيّة وإدراجه في 
الكتب المتداولة في ذلك العلم أو الفنّ. 
ثالئاً ‏ تجميع المتفرّقات وتفريق المجتمعات : 

والعمل المهمّ في الموسوعات هو تفريق المطالب المجتمعة في,مكان واحد والقي 
يستدعي العمل الموسوعي تفريقهاء وجمع ما هو متفرّق منها في مواضع مختلقة, 
فعنوان الصلاة -في الفقه مثلاً- يحتوي .على عشرات العناوين الأخر مثل: صلاة 
الجمعة. صلاة الميّت. صلاة الجراعة. صلاة العيد. وصلاة الليل. فكل. هذه 
الموضوعات لا يكن درجها نحت عنوان الصلاة في الموسوعة, بل ينبغي. تقسيمها 
وتفريقها بحسب ترتيب في في مواضع عديدة, ومثل ذلك .عنوان الطهارة المشتمل 
على عناوين كثيرة, كالغسل -بأنواعه: 

والعمليّة المعاكسة هي : جمع البو بعض العناوين قد تم البحث عنها 
في مواضع عديدة, فاللازم جيع تلك الأبتات ودرجها في مكان واحدء مثل عنوان 
«الارتداد» الذي بحث الفقهاء مكل : الطهارة, والبيع, والتكاح 
جمع تلك الأبحاث ودرجها بصورة فنيّة تحت 


والارث والحدود, وغير ذلك. 
عنوان ال «ارتداد» . 
رابعاً ‏ ترتيب المطالب والعناوين : 

ونقصد بالترتيبء الترتيب من ناحيتين: 

الأولئ - تزتيب العناوين: والمصطلحات (ألف بائياً) بأن يُبدأ بالألف ثم الباء 
وهكذا بالنسبة إلى الحرف الثاني والثالث من كلّ كلمة. وهذا يمكن تصوّره علن 
نحوين : 

الأوّل - أن يكون الترتيب طيقاً لمادّة الكلمة, فكلمة «الارتداد» -مثلاً- تجعل 
بحسب مادتها «ردد» في حرف «الراء», و«الاستصحاب» في «ص»؛ لأنّ مادّتها 
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«اصحب» . 

الثاني أن يكون الترتيب طبقاًلهيئة الكلمة. فيلاحظ كيفيّة قراءتها فتجعل 
الكلمتان المتقدّمتان في حرف الألف لابتدائها به. ويقدم الارتداد على الاستصحاب. 

ونا كانت الطريقة اثثانية أسهل من الأول بحيث لا يحتاج النحص عن محل 
المصطلح المنظور إلى جهد فكري بخلاف الطريقة الأوإن» إذ ينبغي رد الكلمة إلى 
أصلها .ثم الفحص عن نحل الأصلء فلذلك اخترنا ها هنا 

الثائية ‏ ترئيب المادّة والمطالب المذكورة تحت عنوان واحد بحسب طريقة فنيّة 
من حيث تقسيم الموضوع إلى أقسام. وكلّ قسم إلى أقسام» وهكذا... 

وهذا الترتيب يستدعي تقدياً وتأخيراً من حيث الترتيب علا هو موجود في 
الكتب النقهئة أو الأصوليّة, وخاصّة إذا كانت المطالب متقرّقة في أبواب متفرّقة 
كالإبراء والإباحة ونحوهها 


السبب في تأليف الموسيوعة + 

والسبب الذي داق الإْقدَا لل تألِيلكٌ الموسوعة هو أن فقه أهل 
البيت يرهم مع ما له من الأهميّة كان بحاجة -كغيره من المذاهب والعلوم إلى 
عرض للمستوئ الثقافي العام في الأمّة الإسلاميّة. ولم تودٌ هذه المسؤولية لحدٌ الآن, 
رغم تأليف موسوعتين في الفقه الإسلامي, وهما الموسوعة الفقهئة المسمأة بموسوعة 
جمال عبد الناصر. والموسوعة الفقهيّة الكويتية. 

أمنا الأولى فإنّها وإن ذكرت فقه الإمامتة ضمن المذاهب الفتهية التي 
استعرضتها وهي مشكورة لذلك- لكّها لم تكن كما هو المطلوب في عرض الفقه 
الإمافي مع ما له من العمق والشمول. 

وأما الثانية قد أهملت فته أهل البيت _وهو الفقد الإمامي- بالكلية, 
وكأفه م يكن هناك مذهب بهذا الاسم ينتمي إليه .مئات الملايين من المسلمين» 
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ولا يسمح ها الاعتذار بترك المذهبين الآخرين: الزيدي والأباضي. للفرق الكبير 
بين هذين المذهبين والمذهب الإمامي, كبا هو واضحٌ للمتأقل. 

ولا أدري ما الذي دعاهم إلى هذا الإعراض والتجاهل السافر؟ !! واللّه 
أعلم بالسرائر. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرئ: أنّ الطلاب الذين يمارسون العلوم الديئية 
هم بحاجةٍ إلى مثل هذه الموسوعة أكثر من غيرهم؛ لأنّه قد تمر لهم أثناء 
مطالعتهم: أو تدريسهم أو تحقيقهم بعض العناوين وهم بحاجة إلى معرفتها بعجالة, 
وقد لا يعرفون موطنها في الكتب الفقهيّة المتداولة لتسهل المراجعة» في مثل هذه 
الحالات يمكنهم المراجعة للموسوعة وأخذ ضالتهم منها. 

فهذا وذاك وأمور أخرئ دعتني للقيام بهذه المسوولية العظيمة بانفرادي ومع 
قلّة الإمكانات من كلّ النواحي . 

وعلى هذا الأساس ينبغي أن 
فردي مع عدم الإمكانات. فلا _ريقاس بَدَ 
المالية والبشرية. 

ومع ذلك فقد أطرئ على الكتابء العلاكُ والفضلاءٌ عند إراءق هم بعض 
الفاذج, مما كان يدفعتي نحو العمل, ويجعل في مأ مضاعفا نحوه. وكانوا يطالبونفي 
بإنجاز العمل وإصدار جزءٍ منه على الأقل. ولكن كثرة الاشتغالات الآخر كانت 
تنعني مع الأسف- عن صعرف الوقت الكثير لذلك. 

ورتما تدعو الحاجة -في المستقبل- إلى الاستعانة يأفراٍ آخرين في إنجاز هذا 
العمل. وهذا ما سوف نقرّره بعدٌء ونعلن عنه في الأجزاء اللاحقة إن شاء اللّه. 

وأملنا أن تقوم دائرة المعارف الفقهيّة التي أصدر ول أمر المسلمين سماحة آية 
الله السيّد علي الخامنني دام ظلّه الوارف على رؤوس المسلمين الأمر بتأسيسها عام 
(1511) بما يسدّ الخلا الموجود من فقدان الموسوعة الفقهيّة المناسية ثفقه أهل البيت 


لين الإعثيار : أنّ هذا المسل حصيلة بجهور 
٠‏ من الأعيال التي تسندها الإمكانيات 
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علدم ادلابء وسوف يكون عملنا هذا مقدّمة لذّلك العمل الكبير إن شاء الله تعال . 


تاريخ البدء بالعمل : 

كنت أَفكّر منذ-سنواتٍ بعيدة في ضعرورة كتابة موسوعة تشتمل على غالب 
العلوم الإسلاميّة. وخاصّة العلوم المتداولة في الحوزات والجامعات وأمثاطياء كعلم 
الفقه والأصول والرجال والقلسفة والكلام ونحوها. 

وكلّا كنت أُفكَّر في العمل كان ينعني عن التعئق فيه سعته وعظمته, فكنت 
أشغل بالي بغيره, لأنّ كل قسم من هذا العمل ميا لا يقوم به الفرد الواحدء بل يحتاج 
إلى إمكائيّات ضخمة جداً. ولكن كثرة الرغبة إلى العمل, والإحساس بضرورته 
دقعاني ,للتورّط فيه شيئاً فشيئاً. فبدأت بالأصول حوالي سئة (1400) وكتبت قسماً 
#يفكانت كلمة «الاستصحاب» تأت في حرف 
تحت الكتابة على ترتيب الليئة -بإشارة 
ما يقارب الخمسمائة صفحة ووصلت إلى 
آلكَتابة حينثلٍ أكثر كالاً وجودة من حيث 


ِ : 2 


الكيفيّة والكئيّة . 

وفي كل هذه المراحل كنت أُقدّم الأطروحة أو الفاذج المكتوية للسادة العلماء 
٠‏ والذين هم الخبرة بهذا العمل وضرورتهء فكانوا يشجّعوني على 
الاستمرار فيه, ويؤكّدون على ضنرورته. 

وق هذه الأتناء بدا لي أن أكتب فى النقه أيضاً, فجمعت في البداية- حوالي 
خمسة آلاف من المصطلحات الننهثة. 7 بدأت بالكتابة بصورة مختصعرة -وكانت 
المصطلحات تزداد في.أثناء الكتابة حقٌّ تم حرفا الألف والباء في بحلّد واد طبع في 


إل التشجبيع 


أعدادٍ يسيرة كنموذج قدّمته للسادة العلاء والأساتذة, وما رأيت منهم إأ 
والترغيب نحو العمل, والملاحظات التي كانت تسيّب كيال العمل ونضجه . 
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وفي غضون هذه المرحلة أي في تأريخ ١١‏ شعبان: 18١5‏ ق-كان قد تم القرار 
بيني وبين بجمع الفكر الإسلامي على تقديم اطروحة الموسوعة للمجمع, ويكون العمل 
-فيا بعد طبقاً لقرار الجمع ‏ 

وعندئذ رجحت الكتابة من جديد فبدأت بالكتابة في ربيع الأول 
عام (1411) في الحقلين الأصولي والفقهي وانتبيت من كتابة المجلّد الأوّل في ربيع 
الأول عام 0414 

ويبدأ الفقه من كلمة «آباء» وينتهي في «إذن» والأصول من «آية» وينتهي في 
«أخباريون» , 

وقد طبع المجموع في بجملّد واحدء ورأينا من المناسب أن تُفرز الأصول عن 
النقد, فكلٌ بحلّد يحتوي على الأصول بالمقدار الذي يحتوي عليه من الفقه من الناحية 
الأبجدية, وإن لم يكن بمقداره من ناحية كمي كبا هر مقتضئ الحال. 

والذي تجدر الإشارة إليه أنّ اونا أني] حر أكثز كال من حيْث الكيفيّة 
والكنيّة. وهذه هي سنّة الحياة. 

وللّه المحمد على توفيقه؛ 


خصوصيّات الموسوعة : 
وأا خصوصيّات الموسوعة التي بين أيدينا فهي: 


ولا - أنها موسوعة ميسّرة, معنا أنّها لم تكن موسّعة دأ كالموسوعتين 
المتقدّمتين (الفقهيّة والكويئية) بل إِنْها اكتفت بالأهمٌ فالأهمّ من المصطلحات التي 
تكثر.الحاجة إليهاء والتي تكون موجودة -كيا هي في كتب الفقه من دون اشتقاق 
أو اختراع مصطلحات جديدة. 


نا اكتفت -في الفقه- بذكر الأقوال في كل مسألة: المشهور ثم غير 
وهكذا. وتمنّيت عن ذكر الاستدلالات. نعم ربا أشارت إلى بعض الملاح من 
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الاستدلالات الدارجة في الثقه. 

وأما في الأصول فكانت مضطرّة إلى ذكر بعض الاستدلالات المختصدرة حيث 
نه لى يكن بالإمكان التعريف بالطالب الأصولية إلا مع التعرّض لبعض 
الاستدلالات. ولذلك نرئ أن اندم الأصول أعلى مستوىٌ من القسم الفقهي من 
هذه الجهة . 

تالت - أننها تعرّضت لأقوال ثلاثة من كبار الفقهاء المعاصرين -لأنسياب 
معلومة ‏ وهم ؛ آية اللّه العظمئ السيّد حسن الخكيم» وآية الله العظمئ السيّد روح 
الله (الإمام) الخميني, وآية الله العظمئ السيد أبو القاسم الخوئي تتى له اسردس,» وفي 
أثناء العمل مُجعنا بوفاة الإمام الراحل تتى سن. (في 4+ 18) وبوفاة آية الله العظمئ 
الخو تنى ست (في صفر 1417 ه) وخسر العالم وخاصّة الجالات العلميّة وجودهها 
المبارك فقدّس اللّه أسرارها 

رابع لا كان علم لايرل ممم ئ مراحله في طول تأرينه. واستقز على 
أسنه الحديثة بيد الشيخ الأعلم ريدج تتضئ الأنصاري تنى مز. وتلميذه الآخوند 
هرت أئي لافلا اللاثة: الحتّق الدائيني والمحمّق المراقي 
والحمّق الإصفهاني, فلذلك اكتفينا بذكر آراء هؤلاء الأعلام وبعض من تأخّر عنهم . 

ونحن نعتقد أنّ آراء مثل هؤلاء يتل الرأي الأصولي للمذهب الإمامي, ولذلك 
ل نر حاجة إلى التعرّض لآراء من تقدّمهم إلا إذا اقتضت الضرورة. 
خامساً ‏ ذكرنا القواعد الفقهة في قسم الفقه مع الإشارة إلى كونها قاعدة 
٠,‏ ولم تفرز ها عحلاً خاصّا . 
سادساً ‏ ذكرنا ملحقأ في كلّ بجلّد للأعلام ترجمنا فيه الفقهاء والأصوليين 
الذين ورد ذكرهم في تفس الْجلّد: ليكون القارىء على بصيرة ام عله 5 
أسماء الفقهاء أو الأصولتين ‏ 

وختاماً أرجو أن ينظر العلماء والْحقّقون إلى الكتاب بعين الرضى؛ وأن يتحفونا 
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بإرشاداتهم ونظرياتهم . 
هذا وتسأل اللّه تعالى أن يرضى عنّا ويوفقنا لخدمة دينه وخاصة فقه أهل 
بيت انبيه مل الله ميه رآ إنه قريب بحيب . 


محمد علي الأنصاري 
٠‏ / ربيع الثاني / 1815 
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1 آ ا 
امككانة 0 0 
ارقت 


لدو 
تألين: 


مسا د عي تب ]| م2 
سسب > به 


جمع «أب» وهو: الوالد الذكرء وقد 
يطلق على الأجداد والأعيام بجحازاة تيد 
قوله تعالن: طقَانُوا تَمِدُ إدهَكَ وَإِنَة 
آبائك إبرأجيم وإسمَاعِيلٌ وإسعاق»"". 


اصطلاحاً : 

الأصول الذكور الأب والجد 
الشرعيون وإن علواء ولكن تارة يراد منه 
خصوص الأب والجدٌ من قبل الأب فقطء. 


)١(‏ المصباح المنير: «أب». ممع البحرين. 
ومفردات الراغب : «أبا» . 
(؟) اليقرة: 378 


ب كبا في باب الولاية سخاصة في النكاح- 
يارة يراد مه :آلآ والجسند شن 
الطرفين الأب والأم كما في باب 

«التحرت رقي التكاح!". ومنه قوله تمعالىن: 
ولا تتكموا ها تكح آبآؤكم»!". 


الأحكام : 

هناك أحكام تقرئّب على عنوان 
«آباء» سوف يأتي التعرّض لها في 
مظائها إن شاء الله تعالى ولكن نشير هنا 
إلى أبرزها إشارة إجمالية وهي : 

أولا- تحرم البنت على الآباء كما 


.35٠ «7 كتز العرفان ؟ : 11/4, الثبيان‎ )١( 
77 الساء:‎ 0( 


يحرم الآباء عليها في التكاح: لقوله تعالى: 
«خرّعث عَلَكُمٍ أكهائكم وتستائكُم 
وأخوائكُم وَعَمَائكُم ...514 

ثانياً- تحرم منكوحة الآباء وإن 
علوا -من طرف الأب كانوا أو الأم- على 
الأبناء. كبا تحرم منكوحة الأبناء على 
الآباء أيضاً, وكذا تحرم لو تجرد العقد 
عن الدخول؛ فتحرم معقودة الآباء عل 
الأبناء كيا تحرم معقودة الأبناء على الآباء. 
قال صاحب الجواهر: «يحرم عل 


الموطوءة أب الواطىء وإن علا لأيجأؤير 


أم» وأولاده وإن سفلوا لابن أو بتاا, 
مؤّداً, نأ وإجماعاً من المسلمين تفضلا. 


عن المؤمتين, بل ربا أدرياتقعيم أعتر. 


حلائل الأبناءء وآبة «ولآً تيكحوا ما نَكَم 
آباؤكم 74"... 

ولو تمرّد العقد عن الوطء حرمت 
الزوجة على أبيه وإن علا وولده وإن 
بقل ...ار 
راجع : أبء أسباب التحريم . 
ثالثاً للآباء الأب والجدٌ من قِبله 


)١(‏ التساء : 7ش 
(0) التساء: 35 
(©) الجواهي 59 .20 


"«« 


وإن علا الولاية على الصغار والمجانين 
المتّصل جنونهم بصغرهم, ولاولاية للجد 
من قبل الأم عليهم, قال الشيخ الطوسي 
في الميسوط : «... ومن يلي أمر الصغير 
والمجنون خمسة: الأب والجدٌ للأب ووصيٌّ 
الأب والجدّ والحاكم ومن يأمره...506. 

راجع : أبء ولاية. 

رابعاً- يجوز الأكل من بيوت الآباء 
من دون إذن لقوله تعالى: «ليش عَلَى 
الأعتئ حرج . . . ولا علَى أَنقْسِكُم أن تأكلُوا 
من بُبُويَكُمٍ أو.بيُوتٍ آبنائكُم أو بيوتٍ 
أقهَايَكُم . . .+04 

والمراد بالآباء والأمهات ما يششمل 


,)الأجداد والجدّات”. 


(1) السبسوط ؟: ,7٠١‏ وراجع المكاسب: 
له 

() الثور: 30. 
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آبق 

0ح 1 

بالمدٌ وكسر الباء. اسم فاعل كن" 
أبق -بكسر الباء وفتحها- إياقاً ذا هرب 
فهو آبق. والعبد إذا هرب من سيده فهو 
آبق, وقيّده في العين بما إذا هرب من غير 
خوف ولا كدّ عمل50. 
أصطلاحاً : 

لا يكاد يختلف عن معناء اللغوي, 


)١(‏ المصباح المثيرء الصحاح. مجمع البحرينء 
المين :.«أبق» . 


لا أنّ الصدوق قال : «والمملوك إذا هرب 
ول يخرج من مصيره لم يكن آبقأ'" وهو 
مفاد رواية مرفوعة عن أبي عبدالله عليه 


ا" 


الأحكام : 
الف حكم الباق تكليقاً : 

يحرم إباق الميد من مولاه'", 
ووردت: بذلك .روايات مستفيضة؛ منها 
ما ورد في وصايا التي سلانه مله ره لعل 
مب سم: «يا علي مانية لايقيل الله هم 
صِلاة: المبد الآبق حت يرجع إلى 
موألاء ...يللا 
ب حكم الاباق وضعاً : 

كرتب عل الإباق أحكام وضمية 
أهمها : 

أولاً عدم جواز ببعه منفرداً : 

المشهور بين النقهاء هو عدم جواز 


إلذ المقنع : فلددة 

(؟) الوسائل 15: :0١‏ الباب 41 من أسواب 
العتق. الحديث 7 و0 

© بداية امداية ولب الوسائل 7: 188. 

(4) الوسائل 15: 45., الاب 42 من أبواب 
العتقء الحديث 8. 


بيع العبد الآبق منفرداً. وقد ادّعي عدم 
الخلاف في ذلك. بل تقل عليه الإججاع!0, 
ويذلك وردت التصوص"". 

نعم حكي عن الإسكاتي أنه قال: 
«لا أيشترى الآبق وحده إِلَّا إذا كان يحيتث 
يقدر عليه المشقري, أو يضمنه البائع»' 
ولكن قُسّر كلامه با يرقع الخلاف معدا». 
جوازبيعه في بعض المواره : 

أستئني من عدم جواز بيع الآبق 
بعنض.الموارد أهينها : 

١‏ بيعه مع الضميمة : المعروف بين 
الفقهاء هو جواز بيع الآبق لو ضيم"إلية 
ما يصمم بيعه منفرداً, كعيد آخر أو لآ 
أو غير ذلك. ونقل عبليه الجتَاع 
مستفيضاً», ودلت عليه نشوك ه17 

؟- إذا كان العبد في يد المشتري: 


)١(‏ الجواهر ؟؟: +ؤ؟. 

(؟) الوسائل 17+ 787, الياب ١١‏ من أبواب 
عقد البيع . 

(©) الجواهر ؟؟: 6و 

(4) الجواهر ؟؟: 8986 

(0) الجواهر ؟؟: /581. 

(1) الوسائل 15 511, الياب ١١‏ من أبواب 


عقد البيع . 


ذهب إليه العلامة في القواعدا" 
والتذكزة'", واختاره بعض من تأَشَّر عنه 
كالشهيد الأوّل في الدروس'" وغيره. 

:- إذا كان المشتري قادراً على 
تسلّمه: وهو مخنتار السيد المرتضئ في 
الانتصار, والعلامة في التذكرة!©, 
والشبيدين في اللمعة وشرحها'". 
ثانيا- الإياق عيب : 

لو اشترئ عبداً وظهر أنّه كان قد 
أبق عند مولاه -والمفروض أنه لازال 
تحت يده فعلاً- فذلك عيب يقرب عليه 
خيار العيب. 

واشترط البعض تكرّر الإباق مند, 
كبا اشترط بعض آخر ما إذا لم يظهر منه 


“بعد الإباق التوبة الصادقة, وملكة 


الطاعة". 


.195-:١ القراعد‎ )١( 

التذكرة 1 8425. 

© الدروس 1# 70 

() الاتتصار: 2505 

(0) التذكرة 1 433. 

() اللمعة وشرحها :5860 
(/) الجواهر "57 : .78٠‏ 


ثالثاً- عتق الآبق : 

يجوز عتق الآبق كقّارة إذا لم يُعلم 
موته, واشترط الشيخ.الطوسي في الخلاف 
العلم. بالحياة", كبا خصّ 'الصدوق جواز 
ذلك في خصوص الظهارا". 
رابعاً- تديير الآبق : 

تأرة يحصل .الإباق بعد التدييرء 
وتارة يحصل التدبير بعد الإباق. 

الف الإباق بعد التدبير: إذا أبق 
العيد بعد تدبيره بطل. تدبيره ورجع 30 
وقد ادّعئ عليه الإجماع في الجواهرا". 

وأما بالنسبة إلى وُلده. فقد فصّلوا 
بينهم بين من وُلدوا قبل الإباق. فهم عل 
تدبيرهم, ومن وُلدوا بعده فهم أركّاء!9. 

وقالوا؛ لو جعل سيده خدمته لفيرم 
مدّة حياة المخدوم ثم هو حر بعد موت 
ذلك الغيرء لم يبطل تدبيره بإباقد"©. 

ب التدبير بعد الإباق: يصمّ 


,73١ 77 الجراهر‎ )١١ 

() المقنع : 33 

(©) الجواهر 4؟؛ 70 71 
(؛) الجواهر 74: 356 2 15951 . 
(5) الجواهر 70: 88؟7. 


تدبير العبد بعد إياقه'" والظاهر أنّه 
اديوه 
خامساً رد الآبق : 

إذا رد الإنسان عبداً آبقاأ كان له 
على ذلك جُملٌ؛. قإن كان وجده في المصر 
قديئارء وإن وجده في غيره فأربعة 
دنائير. كذا قال الشيخ المفيدا" استناداً إلى 
رواية: وتبعه جماعة. وني :الجواهر:.أنّ 
العمل يذلك هو المشهورا". 

هذا كله إذا م يتوافقا على عل 


مظان البعث : 
-١‏ البيع : 
الف - اشتراط القدرة عل التسلم 
انبا الخيارات. 
٠‏ الكفارات 
؟- العتق 
4 التدبير 
6 اللقطة 
1 الجمالة 


(0) الجراهر 88: 56. 
(؟) المقنعة : 345 
(© الجواهر 88 201. 


آجام 


جح وجعد: 


لغة : 

جمع الجمعء واحده 
أَجْم مثل تَشَبه وقصب .له فعان عديدةء 
والذي يلاثم الفقه منها هو: التسجر (أو 
القصب) الكثير الملتف!9: - 


اصطلاحاً : 2 
لا يختلف عن معناه اللغوعيء لقن 
الظاهر: من البعض : أن المزاد ,من الجاع 


هو الأرض ذات الأبننة جاتير" 


الأشجار"". 


الأحكام : 
١‏ الآجام من الأتفال : 

عدّ الفقهاء الآجام من الأنفال, 
وعلى هذا يشملها حكنهاء وهو كونها 
للإمام عل الم 


(1) المصباح المتيرء الصحاح + تأجم» . 
(؟) المستمسك 55 3.4 


زلدا 


والظاهر من إطلاق- كليات النقهاة 
هو أى الآجام من الأنفال سواء كانت في 
الأرض المختصة بالإمام.أو لاء ولكن ابن 
إدريس.خصٌ ذلك بالأراضي المختصة .بهء 
قال عند عدّ الأتفال: «والآجام التي 
ليست في أملاك المسلمين, :بل التي كانت 
مستأجمة قبل فت الأرضن»91. 

راجع : أتقال .. 
بيع سمك الآجام : . 

اختلفوا في جواز بيع سمك الآجام 
مع ضميمة القصب -أو غيره؛ فنعه بعض 
للجهالة, وفصّل آخرون بين ما إذا كان 
لقصو بالببع هو الضميمة قنيصح, وإلا 
لبيك 

وجل الخلاف إِنا هو السنك 
المملوك المقدور قبضه, غير معلوم العددء 
ولا التناهد. مع الضميمة". 
مظان البحث ٠:‏ 

١‏ الأنفال 

؟- اليسيع : اشتراط سعلومية الن 
والمثمن؛ بيع المجهول منفرداً ومع الضميمة 


(0 السرائر :١‏ 4417. 
() الجواهر 77 -44. الجدائق 18+ 141. 
() نفس المصدر. 


لغة : 

بد الهمزة. وتشديد الراة وهو 
أشهر من التخفيف واحده آجرّة. فارسيٌ 
معرّب, وهو اللين إذا طيخ!9. 


اصطلاحاً : 
لا يختلف .عن المعتى. اللغوي . 


الأحكام : 
ولا الاستتجاء : 

المعروف صكّة الاستنجاء. بالآجر 
إلا أنّ المنقول. عن ابن الجنيد عدم اختياره 
حيث قال: «إني لا. أختار الاستنجاء 
بالآجر وارّق إِلَا أن.يلايسه طين أو 
تراب يابس»1". 

ومن الحتمل أن يكون سار كذلك 


: المصباح المثيرء لسان القرب. الصحاح‎ )١( 
1 55 
4٠ الجواهر ؟:‎ )( 


.م 


فقد قال: دلا يجزي إِلاما كان أصله 
الأرض في الاستجبار»'" بناءء على عدم 
صدق الأرض على الآجر. 
ثانياًت التيمم : 

اختلفوا في جواز السيمم بالآجر 
وعدمه. فذهب بعضمم إلى جبوازء 
وآخرون إلى عدمه, ومئشأ النلاف 
خروج الآجر بالشوي. عن .صدق.الأرض 
وعدمه!. 

راجع :.تيمم / مايصح به 0 
ثالثاً السجود: 

الف صحّة؛ السجود عليه : 

اختلف .الفقهاء في صخ السجود 
على الآجرّ وعدمه. فقد اختار الشسيخ 
الطوسي. في المبسوط"! :والنهاية!؟ جواز 
السجود عليه. ونسبه السبيذ:الماملي في 
مفتاح الكرامة'. إلى الأكثرء ويظهر ذلك 
ين كل من قال بجوازه على .الخزف؛ وقد 
ادّعي عدم الخلاف في؛ جواز السجود 


المراسم :8م 

(1) المستمسك 54 205. 
(© المبسوط 415:39 

(6) التباية :لل 

(6) مفتاح الكرامة 784:15 


عليدلة. 

وفصّل السيد اليزدي في العروة 
فقال بالجواز عند الضرورة فحسب"'". 

وسبب الاختلاف هو خروج الآجر 
بالشوي عن صدق الأرض وعدمه؛ لأنّ 
السجود لابدٌ وأن يكون على الأرض أو 
ما أنبتت. 

بد تحديد ارتفاع موضعالبسجود 
بالجره 

حُدّد موضع السجود في بعض 


الروايات بألا يكون أعلى أو أخفض م 
آجرّة؛ كبا في موئقة عار عن أبيا عجدالية. 


عي اسلدم قال : «سألته عن المريض أَيل أ 
أن يقوم على فرامه ميتم 


الأرض ؟ قال: فقال مي سهم: إذا كان " 


الفراش غليظاً قدر آجرّة, أو أقل, استقام 
له أن يقوم عليه ويسجد عل الأرضء 
وإن كان أكثر من ذلك فلاءا". 

وحدّدوا سمكها بأربع أصابع: قال 


2111 :6 المستمسك‎ )١( 

(؟) العروة: فصل مسجد الجبية من مكان 
المصلى, المسألة .١‏ 

() الوسائل 14: 114. الباب 7١‏ من أنٍواب 
السجود. الحديث 7. 


في الحدائق: «والمراد بها (أي اللبنة) 
ماكانت معتادة في زمن الأثمة. وقدّرها 
الأصحاب بأربع أصابع تقريباً. ويؤده 
اللبن الموجود الآن في أبنية بني العباس في 
سرٌ من رأئ؛ فإنّ الآججرٌ الذي في أبنيتها 
بهذا المقدار تقريبأه!9. 
رابعاً ‏ الدفن : 

يجوز وضع الآجرّ على قبر الميت 
بدل اللبن, فعن أبان بن تغلب قال: 
«سمعت أيا عبدالله مب اسم يقول: جعل 
علي مي عدم على قبر رسول الله مل اله عليه 
وه ملم لبنأ فقلت: أرايت إن جعل الرجل 
عليه آجِرّأً. هل يضر المميت؟ قال: 
نيه 
مظان البحث ٠‏ 

-١‏ الاستتجاء 

؟- التيمم : ما يصع التيمم به 

9 السجود: ما يصع السجود عليه, 
تساوي مواضع السجزه 

4 الدفن : آداب الدفن وملحقاته 


(0) الحدائق ه: 2م؟. 
(؟) الوسائل ؟: 886, الباب 8 من أبواب 
الدفن, الحديث 7 


أجَرَ 
لغة : 
أكرئ, آجرت الدار: أكريتها 


اصطلاحاً : 
تقس العنقا 
راجع ؛ إجارة . 


تستعمل لطلت الأجر والثواب من 
اللّه تعالمئ للمصاب عند حدوث المصبية, 
فيقال له عند إرادة تعزيته: آجرك الله 


راجع : دفن - تعزية . 


آداب 
لغة : 
جمع «أدب»؛ وهو محاسن الأخلاق 
ومحامدها. 


أصطلاحاً : 

مجموعة أفعال وتروك نديت إلهنا 
الشريعة مقدمة لبعض الأفعال. فتضاف 
كلمة «الآداب» إلى عنوان ذلك الفعل. 
مثل :#/آداب الوضوء. وآداب التخل... 
وأمثال ذلك . 

وأهمٌ ما ورد بهذا العنوان في كتب 
الفقه هو: 

١‏ آداب الاحتضار. زريما عبروا 
عنه ب «آداب الحتضر» 

آداب الإحرام 

آداب البيع 

4 آداب التخلي , أو آداب الخلاء 

0 آداب التكفين 

1 آداب الجماعة 


/- آداب الجمعة 
آداب الحرب 
4 آداب الحمام 
-٠١‏ آداب الخلوة بالمرأة. أو آداب 


الزفاف 


- آداب دخول الحرم 
1١7 .‏ آداب دخول مكة والسسجد 


العرام 


1 آداب الدفن 

4 آداب الذيع والنحر .. :. _ 

6 آداب الذبح والنحر يمن 

آداب رمي. الجمار 
...ل آداب السعي 

14 آداب السفر . 

- آداب الصلاة على النيت' - 

+ آداب الطعام 

١‏ آداب الطواف 

"ب آداب عقد النكاع 

7 آداب عمّال الصدقات 

4 آداب العيدين 

0 آداب غسل الجنابة 

آداب غسل الميت 

الا آداب القاضي: 

8 آداب البائية 
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8 آداب المريض 

٠‏ آداب الساجد 

1 آداب المسير إلى المشعر 
7 آداب الوضوء 

1 آداي الوقوف' بالمشعر 
4 آداب الوقوف بعرقة . 
راجع كل عنوان في بحله. 


أافاق 
لغة : 
جمع أقّق وهو: «الناحية من 
الأرض» ومن السماء, والنسبة إليه أفقي 


لا آفاقيء80. 3 
اصطلاحاً : 

للأق في مصطلح أهل اميئة 
معنيآن : 


الأول الأقّى الحقيق :. وهو حيط 
الدائرة العظيمة. التى تُنصّف كرة الأرضٍ 


(1) المصياح المنير: «أقق» ‏ 


فين امتشاوبين: بحميث 3 الخطر التنائم 
المارّ على زؤوسن أهل كل ناحية علن 
مزكز هذه الدائرة5. 

الثاني الأقّق المحلي: وهو أكبر 
دائرة صغيرة على سطع الأرض'يزافنا 
أهل كل ناحية موازية للدائرة العظيمة"". 

وتوضيح ذلك: أن من يقف على 
سطح الأرض -في صحراء- يترئ من 
الجهات" الأربع اتصال الما بالأرض» 
فهذا المقدار من السماء الذي يراه الرائ 
متّصلاً بالأرض هو اعبت عند"ب «الأقق 
امحل . 

وأما.عند الفتهاء فليش' له -علل 
الظاهر ‏ مصطلح جديد, بل هو يستغمل 
في الممنى الثاني أي -الأفق المخلّي. 


الأحكام : 
أهم حكم يترتّب على عنوان الأفق 
هو أنه لو رن الحلال في تق ما قهل 


نظي فيا الصوم إمناكاً وإقطاراً وفي 


(1) رسالة حول يؤية اطلال :-11 و7 
(1) نفس امصدر. 


المج, :وأمثال ذلك . 
والمسألة وإن كانت. مطزوحة عندد 
المتقدّمين لكّها خالية عن 'عنوآن الأفق 
. والآفاق بل كان عنوان المسألة هو: أنه 
لو ري اهلال في بلد ما فهل"يحكم برؤيته 
فقي البلدان الأخرئ“وإن كانت متباعدة أو 
الى 
اعم ود هذا العنوان في كلمات 
فقهاء القرن الأخير فقالوا؛ 
عل يكني تبوت هلال في بلد منا 
لتبوته في' السلدان: الأخرى وإن كانت 
يختلفة الآفاق أو ينتترظ في أذلكٍ وحدة 
الأفق ؟ أو ما يقارب هذا العنى. 
وعلى"أيّ فناللوضؤع بحاجة إن 
أكزاسنة كن ناخيتين/ من الناحية اطيئوية, 
ومن الناحنية الفقهية . 
أوَلاً من الناء 
ولأجل أن" يتّضح الموضوع لابد من 
بيان هدّة أمور: 
الأول إِنّ علا الحنيئة 'فرْضوا 
للكرة الأزضية (772)'خطاً وهمياً بين 
القطبين: العمالي. والجلتوقي: وسصّنوا ‏ هذه 
الخطوط: ب «خطوظط' الطول»». ؤفرضوا ها 
(-18) خطأ:.وهياً أخز تدور حول الكرة 


أكبرها خط الاستواء الذي يِرَ بوسطها, 
وأصغرها الخطّان اللذان يحيطان بالقطبين 
الثمالي والجنوبي. وسمّوا هذه الخطوط 
ب«خطوط العرض» . 


الثاني إِنّ البلدان. الؤاقعة على خط 


طولي واحدء وخطوط عرضية متقاربة 
يكون مشرقها ومغربها واحداً بينا تكون 
مشارق ومغارب البلدان الواقعة على 
خطوط طولية وعرضية متباعدة, مختلفة , 

والتنسير الف لذلك هو: أن 
الأرض لا كانت كرويّة؛ وتدور حول 
نفسها في كل (14 ساعة) مرة وتدورالم 
ذلك حول الشمس في كل سللة اكلزة 
-فتكون مواجهة المدن الواقية عَل ككل 
طولي واحد للشمس في زماك/وَع ]اي 
تكون مواجهة المدن الواقعة. على خطوط 
طولية مختلفة, مختلفة. أيضاً. فإنه كلا 
ازدادت الفاصلة بين المدينتين من ناحية 
الطول. كانت الفاصلة بين شروق الشمس 
وغروبها فيهما أكثر. 

هذا من ناحية خطوط الطول, وأا 
بالنسبة إلى خطوط العرضء فإتها لوكانت 
متقارية تقاربت مشارقها ومغاريهاء وإذا 
كانت متباعدة تباعدت. لأنّ المدينة كلبا 


قريت من خط الاستواء طال النهار فيهاء 
وكلا بعدت قصبرء كبا أنّ البلدان الواقعة 
في التصف الثمالي تختلف عن الواقعة في 
النصف الجنوبي من الكرة: في طول التهار 
وقصره, فإذا كان طويلاً في أحدهما كان 
قصيراً في الآخر. 

وعلى هذا الأساس عرّفوا البلدان 
المتحدة في الأفق بأنسها: البلدان | 
مشارقها ومغاربها. أو متقاربة فيها (أي 
فيا إذا وقعت على خطوط طولية متقاربة 
لا على خط واحد). 

وعرّفوا البلدان المختلفة في الأفق + 
يأنسّها البلدان المختلفة في مشارقها 
وتغاربها اختلاقاً كثيراً. 

الثالث إِنّ كيفية تكوّن الشبسر 
القبري. بدو وانتهاء يتوقف على معرفة 
وضع القمر بالنسبة إلى الأرض, فتقول: 

إن لقمر كرة صغيرة تابعة للأرض 
يبعد عنها (704/545 كم) ويبلغ 
حجمه_ل حجم الأرض» يكتسب شوره 
من الشمس. يدور حول نفسه في كل شهر 
مرةء كبا يدور في هذه الفترة حول 
الأرض أيضاً مرة واحدةءلا يرى أهل 
الأرض إلا طرفاً واحداً منه بسبب اققران 


الدورتين معاً. 

وللقمر -بالنسبة لأهل الأرض- 
حالات مختلفة بسبب كيقية اققرانه مع 
الشمس وهي : 

ولا حالة المحاق: وهي الحالة 
القي يكنون القمر فيها بين امس 
والأرض. وبعبارة أخرى تكون الكرات 
الثلائة على خط واحد, ولذلك يكنون 
النضف المنظلم للقمر مواجهاً للأرض 
والنصف الآخر مواجهاً للشمس؛' فيكون 
مستيراً لكنه غير قابل لدرؤية لأهل 
الأرض, ولذلك لا يرى أهل الأرض -في, 
هذه الحالة شيئاً من القمر. 

ثانياً حالة اهلال: وبعد أنميتحرّك 
القمر ويخرج عن حالة الدوسط بين 
الشمس والأرض يُرِئ منه حافة القسم 
المستثير الذي يسمّى «اغلال». 

ثالتاً- ثم يأخذ _القسم' المستنير- 
بالتزايد حت يصل إلى نصف النصف (أي 
يُرى نصف البدر) وذلك في الليلة السايعة 
من الشهر القمري. ويعبر .عنه ب«التربيع 
الأوّل» . 

رابماً- وهكدًا يتزايد الجزء المستنير 
حتى يُرئْ نصف القمر تماماً-وذلك في 
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الليلة الرابعة عشرة- وتسمّئ هذه الحالة 
ب«البدر» . 

وفي هذه الحالة تتوّط الأرض بين 
الشمس والقمزء ولذلك يكون طلوع البدر 
مقارناً لقروبٍ الشمس . 

خامسا- ثم يقِلّ السطح الستنير 
للقمر حتى يُرئ رُبعه وذلك في الليلة 
الحادية والعشرنين, فنيقال لثلك الحالة 
«التربيع الثاني». 

ويكون طلوع القير في هذه الحالة 
في منتصف الليل . 

سادساً- ثم يستمر'في النقصان حتى 
لأ يُرى منه إلا اهلال, وكلما قل السطح 
القابل للرؤية: من القمر تأخّر طلوعه حتق 
دا ضار هلالاً كان طلوعه قبل ظلوع 

سابعاً- وبعد ذلك يدخل في 'حالة 
المحاق ولا يُرى منه شي2. 

ثم إذا خرج من هذه الحالة وري 
منه بمقدار هلال يكون قد ثم شبر هلاي 
وبدأ شهر هلالي جديد: 

الرابع هناك بعض العوامل تكون 
ؤئّرة في إمكان رؤية الطلال في بعض 
المناطق دون بعض وهية 


ولا اختلاف البلدان في الطول, 
فإذا فرضتا خروج القمر من المحاق مقارناً 
للغروب في مدينة ماء يحيث لايكون 
هلال قابلاً للرؤية .فبها لضآلته. لكن 
سوف يُصبح بعد ساعات ممكن الرؤية, 
لازدياد: الجزء المستنير من القمر كلما بعد 
عن المحاق, فإذا غربت الشمس في بلد 
إيقع غرب .تلك المدينة بعد ساعات_ 
فيكون املال قابلاً للرؤية فيهاء وتتزداد 
هذه القابلية كلما ازدادت. فاصلة المدينة 
الثائية طولاً مثل مدينتي طهران ولدد, 


(01/0 درجة) ولندن تقع .بقرب أكر ينول 
التي هي مبدأ مماسبة خطوط الوك 
ولذلك تغرب السمس في طهر كيل لدن7 
بما يقارب ثلاث ساعات وربع الساعة, 
فإذا كان خروج القمر من المجاق مقارناً 
للغروب في طهران بحيث لا يمكن رؤية 
الهلال لضآلته, لكنه سوف يكون قايلا" 
إلرؤية عند غروب الشمس في لندن؛ لأنه 
اسوف يتضكّم المقدار المستنير من القمر في 
هذم. الساعات لابتعاده فيها عن المحاق كبا 
58 

ثانياً اختلاف البلدان في الغرض» 
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فتلاً إنّ مدينة طهران التي يكون عرضها 
الثهالي (70درجة و١8‏ دقيقة و04 ثانية) 
يكون أطول أيام السنة فيها ما يقرب أربع 
عشرة ساعة ونصف الساعة, بينا يكون 
النهار في النقطة المقابلة لها الواقعة في 
التصف الجنوبي 'من الكرة بالمتحدة معها في 
الطول, ويكون عرضما الجنوبي (0/ درجة 
واغ دقيقة و04 ثانية)- تسع ساعات 
ونصف ساعة تقريباً:". فيكون الاختلاف 
بينهيا حمس ساعات, فتطلع المس في 
طهران قيل تلك النقطة بساعتين ونصف 
الساعة وتغرب فيه .قبلها بساعتين ونصف 
الساعة أيضاً. فإذا فرضنا أن خروج القمر 
من المحاق في تلك النقطة يكون مقارناً 
#“الُروب الشمس بحيث لا يُرى هلال فيهاأ. 
فسوف يكون قابلاً للرؤية في طهران عند 
غروب الشمس فها؛ لأنّ الهلال -في 
هاتين الساعتين ونصف الساعة- يأخذ في 
التضحّم ويكون قابلاً للرؤية . 
ثالثاً البعد والقرب من خط 
الإستواء؛ وذلك لأنَّ مسير القمر لا كان 
حول خط الاستواه -تقريياً- فبيكون 


)58( وذلك بسبب-ميلان ألكرة بمقتار‎ )١( 
درجة تقريياً.‎ 


هلال في المناطق الاستوائية. (القريبة من 
خط الاستواه) مرتفعاً عند ظهوره. بينا 
يكون في البلدان البعيدة عن بخط الانستواء 
منبطحاً غير مرتفع , ولذلك تكون الغبارات 
المجتمعة المائعة من رؤية الملال في هذه 
المناطق أكثر من المناطق الاستوائية, قريما 
يكون بَلّدان. متحدان في الطول» ولكن لبعد 
أحدهما عن خط الاستواء. وقزب الآخر 
له ير هلال في القريب دون البعيد. 
وهناك “عوامل أخرئ ربما تكون 
مؤثّرة في رؤية الهلال وعدمهاء كالغيوم 


وكون المنطقة جيلية وأمثال ذلكء لكنّهاا 


لاتؤثّر في البحث, وأا لمهم من العوامل: 
هو الثلاثة المتقدّمة. 


استنتاج : 

والذي يمكن أن نستنتجه من 
الأبحاث السابقة هو: 

٠‏ أنّ اختلاف مشارق البلدان 
ومغاربها إِا يكون بسبب اختلاف خطوط 
الطول والعرض الواقعة عليها تلك 
البلدان . 

“1 يطلق على. البلدان التي تنتفق 
مشارقها ومغاربهاء أو تكون متقارية: 
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«البلدان المتحدة في الأفق». ويطلق على 
البلدان التي تختلف مشارقها ومغاربها: 
«البلدان المختلفة في الأفق». 
اية الشهر القمري إنَا 
تكون بخروج القمر 'من-المحاق: وانتهاءه 
يكون يانتهاء حالة المحاق ثانية.. بمخروج 
القمر من المحاق . 

6 أن خروج القمر من المحاق وإن 
كان حالة واحدة لجميع أهل الأرض, 
ولكن هناك :عوامل مؤثّرة في إمكان رؤية 
ال ملال في بعض المناطق دون بعض 


*'' أن 


> مواختلاف خطوط الطول والمرض؛ 


وألاقتراب من خط الاستواء وعدمه. 


ثانيأع من الناحية الفقهية : 


وقع الببحث -عند الفقهاء في أنّ 
رؤية الهلال في بلد ما هل تكفي لائبات 
الشهر في سائن البلدان أو لا؟ 

وفي المسألة ثلاثة أقوال: 

الأوّل- لزوم اتحاد الآفاق في الحكم 
باهلال. بمعنى أنه لو شؤهد اهلال في بللو 
ما يترتّب الحكم غلى أهالي ذلك البلد 
والبلدان المتقاربة معه في الأفق» ولا يصح 
ترتيب آثار رؤية الال في البلدان 
المتياعدة في الآفاق. 


الثاني عدم لزوم ذلك. بل يثيت 
هلال في جميع أقطار العالم. ويترتّب عليه 
أحكام رؤية اطلال: بمجرّد رؤيته في قطر 
واحد. 

الثالث ‏ التفصيل بين البلدان الواقعة 
في شرق اليلد الذي رن هلال فيه فلا 
يثبت اطلال فيهاء وبين البلدان الواقعة في 
غربه فيثبت, وقد مرّ التفسير الفي لذلك. 

ذهب إلى القول الأوّل الفيخ 
الطوسي في المبسوط حيث قال:.«وبى 


ير اهلال في البلد. ورف خارج البلجم 
-على ما يناه وجب .العمل به إذأركان. 


البلدان التي دي فيها متقاربة!يت 


الوكانت السماء مضحية والموابج: موتفعةٍ 
لزني في ذلك البلد أيضاًء لانفاق عروضا 7 


وتقاربها مثل: بغداد وواسط والكوفة, 
وتكريت. والموصلء فَأْمَا إذا بعدت البلاد 
مثل ؛: بغداد وخراسان؛ ويغداد ومصرء 
فإنّ لكل بلد حكم نفسد"», 

واختار ذلك.فقهاء آخرون كالمحمّق 
في الشرائع'", والعلامة في التذكرة", 


(0) المببوط 1:-8ة7. 
(0) الفرائم 700:١‏ 
0 التذكرة 734:9 


417 


وصاحب المدارك'". والسيد اليزدي في 
العروة" والإمام الحميني في تحرير 
الوسيلة”", بل قيل: .أنه المعروف بين 
الفقهاء المتأخّرين. 

وأيًا القول الثاني. فقد اختاره 
العلامة في المنتهئ أُوَلاً لكنّه شكّك فيه 
أخيراً. حيث قال: «إذا رأى املال أهل 
بلد وجب الصوم .على جميع الناس سواء 
تباعدت البلاد أو تقاريت, وبه قال أحمد 
والليث بن سعد ويعض أصحاب 


الشافمي 
ثم قال في آخر بحله: «... 
وبالجملة إن علم طلوعه في بعض الصفايج, 


موعدم طلوعه في بعضها المتياعد عنه 


لكروية الأرض لم يتساو حكناهماء أمًا 
بدون ذلك فالتساوي هو الحق»!". 

وهذا يعنى أنه يلقزم بالقول الأوّل 
-كبا القزم به في التذكرة - فيكون عَدُه من 


(0 الدارق 5: ١ل/اا.‏ 

(؟) العنروة الوئسق: طرق ثبوت: الملال 
مسألة (). 

() تحريز الوسبيلة :١‏ 84؟.طرق ثبوت 
اغلال, مسألة (40. 

22 النتيئ ليلد ينه 


أصحاب القول الثاني غير صحيح . 

ومن الذين اختاروا هذا القول: 
صاحب الحدائق!, وصاحب الجؤاهر", 
والفاضل النراقي الذي كان له يد طول 
في علم الهيئة حيث قال : دثم الحق الذي 
لا محيص عنه عند الخبير, كفاية الرؤية في 
أحد البلدين للبلد الآخر مطلقاً سواء كان 
البلدان متقاربين أو متباعدين»". 

ومن بحث في هذا الوضوع بحثاً 
مستوعياً أيضاً واختار هذا القول كل من 
السبيد. الخوئي في مستند العروة" والسيد 


الصدر في الفتاوى الواضحة“. ولكن 


السيد الخوثي يد الحكم بالمناطق المشتركة 
ف الليلية, وأمّا المناطق المختلفة فيا ميَأنِ. 
كان الزمان في أحدهما ليلا وفي الآخَرٌ 
نهار فلا. يحكم باتحادهما في الجكم . 
وأا القول الثالت فقد مبال إليه 
الشهيد الأوّل في الدروس حيث قال: 
«ويحتمل ثبوت املا في البلاد المغربية 


71 : 7١ الحدائق‎ )١١ 
.533 15 الجواهر‎ )١( 
232209 المستيد‎ 
مستند العرو:‎ )4( 
القتاوى الواضحة:‎ )0( 


لدلة 


ا 


تباعدت؛ 


برؤيته في البلاد المشرقية 
للقطع بالرؤية عند عدم المانع»!9 

وكذلك الشهيد الثاني في. المسالك!" 
والسيد الحكيم في المستمسكا". 


ملاحظة : 

إِنّ التخريجات الفتهية هذه المسألة 
تختلف بحسب الأمور التالية: 

أوَلا لا كانت رؤية هلال تختلف 
بحسب اختلاف طول البلدان وعرضهاء 


75 قيحكم بعض الققهاء باختلاف الآفاق . 
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ثانا يرى كل من الفاضل الغراقيه 
والسيد الخوئي: أنّ حالة خروج القمر من 
المحاقي, (أي حالة اطلالية) حالة مشتركة 


لأهل الأرض جميعاً, وإن شوهد في. بعض 


المسناطق دون عض بحسب اخستلاف 
الآفاق, وبناء على ذلك اثستراك 
الجميع في الحكم وهو ثيوت املال. 
ثالثاً ومع غضٌ النظر عن ذلك كلّه 
والرجوع إلى الروايات, فقد يستفيد بعض 
الفقهاء منها: أنّ رؤية هلال في قطر ما 


(1) الدروس :١‏ 586 
(, امالك انالا 
(6 المستمسك 28 280970 


كاف لإثباته في غيره» وقد يستفيد البعض 
الآخر منهم خلاف ذلكء وأنه لابدٌ من 
رؤية اهلال في كلّ قطر حت يحكم بثبوت 
أطلال فيه. 
مظان البحث : 

كتاب الصوم : ثبوت رؤية خلال . 


آفاتي 


لغة : 
راجع : آفاق 


اصطلاحاً : 

الحاج الذي يقدم مكة من خارج 
المواقيت المعينة . 

راجع : حج . 
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آل 


مقلوب عن الأهل ويصئّر علي 
«أهيل» إل أنه حص بالإضافة إلى أعلام 
الناطقين دون النكرات. ودون الأزمنة 
والأمكنة, يقال:.آل فلان: ولا يقال: آل 
رجلء ولا آل زمان كذاء أو موضع كذاء 
ولاايقال: آل الخياط. بل يضاف إلى 
الأشرف الأفضل, يقال: آل الله وآل 


بالسلطان. والأهل. يضاف إلى الكل 


يقال: أهل' زمن كذا وبلد كذا... 
ويسستعمل فيمن يخستصٌ بالإنسان 
اختصاصاً ذاتياً إِمَا يقرابة قريبة أو 
بموالاة.. 00 


)١(‏ مفردات الراغب (آل). 


آل البيت 


وهم أهل بيت رسول الله مل لله عله 
وآله وسلم 
راجع : أهل البيث . 


الات 
لغة : 
جمع آلة وهي : الأداةا. 


اصطلاحاً : 

لم يتغير معناها اللغوي, وزِنَا 
استعملت. فى موارد عديدةء يظهز معناها 
ما أضيفت إليه. مثل: آلات الذبح, 
وآلات آلصيدء وآلات القصاصء وآلات 


(1) الصحاح : «أول» ‏ 
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القرار وآلات اللهو... وأمثال ذلك .. 
وسوف نبحث عن كلّ مورد على 
حدة فيا يلي : 


آلات الذبح 
لغة : 
راجع : آلات . 


إصطلاحاً : 

الأذوات» والوسائل التي يتحتّق بها 
الذبح_الشرعي . 
الأحكام : 


بحث الفقهاء عن الأدوات التي يصع 
الذبح الشرعي بهاء وحاصل كلامهم -في 
هذا المجال_كها يلي : 
ولا في حالة الاختيار: لا يصع 
الذبم, ولاتقع التذكية إلا بالحديد, وقد 
أدّعي عدم خلاف الطائفة في ذلك . 
1 ثانياً في حالة الاضطرار: يصمح 
الذبح بما يفري أعضاء الذبيحة» ولو كانت 


ليطة (القشر الظاهر من القصبة)ء أو مروة 
حادّة (حجر حادٌ يقدح منه النار)ء أو 
زجاجة, وقد ادّعي عدم الخلاف في ذلك 
أيضا. 

ثالناً- اختلفوا في جواز الذبح بالظفر 
والسن, فالمثقول عن جماعة كالاسكافي 
والشيخ وابن زهرة والشهيد في غاية 
المراد: عندم الجواز حتى في حال 
الضرورة. والمعروف بين المتأخرين هو 
الجواز عند الضرورة خاصة!". 

راجع : تذكية؛ ذبح . 


مظان البحث : 
الصيد والذباحة 


راجع : آلات . 


1١855 :75 راجع كل ذلك : الجواهر‎ )١( 
إن‎ 


أصطلاحاً : 

الأدوات والوسائل التي يتحقّق بها 
الصيد بمعناء الحدئي أي الاصطياد. 

والاصطياد يقع على معنيين: 

الأول إثبات اليد على المسيوان 
الوحشي بالأصالة المحلّلء بآلة ما, حيث 
ببق حياًء ولو بمقدار يمكن تذكيته فيه على 
الوجه الشرعي . 

والصيد بهذا المعنى جائز إجماعاً 
بكلّ آلة يتوصل إليه بها سواء كان حيواناً 
أو غير حيوان, وسواء كان الحيوان كلباً 
أو غيره؛ لأنّ المفروض أنَّ الصائد سوف 
يدركه حياً ويقوم بتذكيته . 

الثاني عقر الحيوان المزهق لروحه 
بآلة الصيد على وجه يحل أكله بحيث يكون 
صيده كذلك تذكيةٌ له. 

وأما الصيد بهذا المعنى فلا يصحّ 
إلا بيعض الآلات الني اعتبرت الشريعة 
نفس, الاصطياد بها تذكية للحيوان . 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرئ إن 
الصيد تارة يكون صيد البرّء وتارة صيد 
البحرء وفيا يلي نشير إلى كل منهما بصورة 
مستقلة : 


أوَلاً- صيد البرّ : 

إن صيد الحيوانات البرية بالمعق 
امتقدّم :'(أي عقرها المزهق لروحها بآلة 
الصيد.على. وجه يحل أكلها) إِنَا يتحقق 
بآلات خاصة في نظز الشريعة؛ وهذه 
الآلات إننا أن'تكون حيواناً أو غيره. 

الف إذا كانت الآلة حيواناً: 

المعزوف بين فتهاء الإمامية: أنه 
لايصحٌ الصيد بالحيوان إِلَّ بالكلاب 
المعلّمة, بل ادعى السيد المرتضئ في 
الانتصار'", وابن إدريس في السرائر”": 
الجاع على ذلك. كنا تل عن غيرها 
أيضا"". 

وعلى هذاء نما أخذء الكلب الم 
وجرحه؛ وأدركه صاحبه صيتاً, أو 3 
حالة حركة المذبوح يحل أكله. ويقوم 
إرسال الصائد وجرح الكلب في أيّ 
موضع كان: مقام الذبح في المقدور عليه . 

والكلب إِنَا يكون مُعَلاً إذا توقّرت 
فيه شروط ثلاثة وهي: 

١٠‏ أن يسترسل إذا أرسله صاحبه,. 


(1) الانتصار : 3812 
() السرائر 8 415. 
(©) الجواهر 4:95 
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يعنى أنه متى أغراه بالصيد هاج عليه إذا 
لم يكن له مانع . 

'- أن يغزجر بزجره, أي يتوّف 
عن الاسترسال إذا زجر عنه, ولكن قيده 
جماعة بما إذا لم يكن ذلك بعد إرساله على 
الصيد, فلا يقدح عدم انزنجار» بعده؛ لأنّه 
من الفروض: التاجرة . 

7 أن لا يأكل ما يمسكه على وجه 
الغلبة والاعتياد. فإن أكل نادراً لم يقدح في 
إباحة ما يقتله!9. 

ب- إذا كانت الآلة غير الحسيوان. 


يوهي على أقسام : 


الأول ما اشتمل على نصل: مثل 
السيف. والرج» والسنهم, وأمثال ذلك. 

والعروف بين' النقهاء تحقق الصيد 
بهء وإذا مات الصيد بالآلة قبل إدراكه 
حياً فيحلٌ أكله . 

ولكن نقل خلاف ذلك عن سلار في 
المراسم, حيث التزم بعدم حلّية الصيد إذا 
مات بذلك ولم يذك"". 

الثاني ما خلا عن النصل لكنه كان 
محدّداً صالحاً لأن يخرق الصيد. مثل 


(0 الجواهر 255 36. 
(؟) الجواهر 57: ١1ء‏ وانظر المراسم .7١8‏ 


المعراض'" ونحوه. من السهام المحبدّدة التي 
لفيا 

والمعروف بين الفتهاء -أيضاً- حلية 
الصيد -إذا صيد بذلك- بشرط أن تخرق 
الآلة لحم الصيدء فلو قتلته يعرضها -ومن 
دون خرق لم يحل!". 

العالث الآلة التي تقتل بتقلها: 
كالحجر والبندق '" والخشية غير المخدّدة 
وأمثال ذلك , 

وهذه لا يحل الصيد بها كما هبو 
المعروف.. أيضاً . بعنى أنّه. لو صِيد بها 
ومات الصيد قبل تذكيته -سواء أدازكه 
الصائد, أو لم _يدركه فلا يحل أكلة]! 

.الرابع ‏ الآلات النارية المسيحدتة؟ 


وأوّل من. تعرّض لحكبها -ف)/ يبدو يعو 


المحقّق السبزواري_المتوقى عام (005- 
في الكفاية حيث قال: «... وفي مثل الآ 


)١(‏ المعراض بالكسر : سهم يرمئ به يلا ريش. 
ولا نصل ؛ ييضي عَرْضاً فييصيب بعرض العود لا 
بحدّه . «لسان العرب» 

() الجوافر 75: /31. 

() البندق : ما يُعمل من الطين -ويّرمئ بدء 
الواحدة منها: بندقة. وجمع الجسمع : البنادق . 
«المصياح المثير». 

(4) المسالك ؟: 5١8‏ والجواهر 5: 36. 


المسماة ب«التفنك» [ ويقصد بذلك البندق. 
المستحدثة في قرب هذه الأعصار تردّد, 
ولو قيل بالحلّ ثم يكن بعيداً؛ لعموم أدلة 
اللّء ودخوله تحت عموم قول أب جعفر 
عه لنم: من قل صيدا بسلاح 90٠...‏ 

ولكن ناقشه صاحب الجواهر, 
وادّعئ انصراف السلاح إلى السلاح 
المعهود آنذاك كالسيف والسسهم الذي يقثل 
بحدّه. ولذلك لا بأس با يتجدّد من هذا 
النوع .من السلاح . 

ومفهوم كلامه -وإن لم يصترّح به 
هو: أنَّ القذيفة لو كانت محدّدة تقطع 
بحدّها مثل السهم فيل الصيد بهاء أمّا 
لولم تكن كذلك وقتلت بثقلها فلا . 

وذهب إلى هذا التفصيل كل من 
الإمام الخميني والسيد. النوئي, قال الإمام 
الخميني في تحرير الوسيلة؛ «لا يبعد جلية 
ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالبندقية مع 
اجهاع. الغترائط ‏ برط أن تكون البندقة 

“دق نافذة»!". 

وقسال السيد الحخوني في منهاج 

الصالحين: «لا يبعد حِلّ الصيد بالبنادق 


(1) كفاية الأحكام : 710. 
() تحرير الوسيلة ؟: 376. 


المتعارفة في. هذه الأزمنة إذا كانت محدّدة 
مخروطة ...916 
ثانياً- صيد البحر : 

وأمًا صيد البحر فيخل بكل .آلة؛ 
لأن اللاك في تذكية الأسماك هو: أخذها 
وإخراجها “من الماء حي على أي وجنّه 
كان, أو هو؛ وضع اليد عليها حالتكونها 
بخارجة عن الماء حية, بأيّ وسيلة كان 
خروجها منه. 

راجع : صيد . 


مظان البحث : 
كتاب. الصيد والذباحة 


(1) منياج الصالحين 1: 580 


لذ 


اصطلاحاً: 

كلّ ما أَعدّ للقياروالمقامرة مثل: 
الترد: والشطرنجء: والأربعة عشرء وأمثال 
ذلكا0. 


الأحكام : 
آلف الحكم التكليق : 

يحرم اللعب بآلات القنبار إجمالاًء 
وسوف يأ تفصيله في البحث عن عنؤان 
«القيار» . 
ب الحكم الوضعي : 

إن الآلة تارة:تكون حمحّضة في 
الانتفاع بها في الحرام. أو يكنون ذلك 
غالبيل وتارة لا. ولكلّ منهنا أحكامه 
الخاصة به. 


ولا إذا كانت.الآلة ممخضة في 'الحرام : 

والأحكام المترتبة علها في هذه 
الصورة هي : 

حرمة صناعتها : 

وقد ادّعئ جماعة عدم الخلاف في 
حرمة صناعتها كالعلامة في المنتهئ!"!ة 


. ملرّح يذلك أكثر الفقهاء‎ )١( 
237031 217 المنتبئ‎ )( 


وصاحب الحدائق'" وكاشف الغطاء©. 

جرمة بيعها وشرائها : 

يحرم بيع آلات القبار وشراؤهاء بل 
وجميع التصرّفات فيا المؤدّية بشتكل 
ماإلى الحرام كإجارتهاء والصلح 
علهاء وأمثال ذلك. وقد'نقل 
الإجماع على ذلك كل من .المسحقق 
الأردبيلي في مجمع. القائدة'", وصاحب 
الجدائق!», وكاشف النطاء'», وصاحب 
الرياض"", والشيخ الأعظم'" وغيرهم. 

موارد قيل ببواز بيعها فيها: 

ذكر: بعض. الفقهاء موارد يمكن< أن 
يقال بجبوان بيع .آلات القبار. فيه |وهي : 


الف إذا كان لمكسورها تمن عرفا 
وباعها يشرط كسرها من يوكق بكلامة 7 


وديانته. فذكر الشبيد -في المسالك 
وجهين. للمسألة, ونقل عن التذكرة تقوية 


34 الحدائق‎ )١( 
.20 59 الجواهر‎ ))( 
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(6) مجمع” الفائدة 
() الجدائق ١34‏ 3 
() الجواهر 76:79 
(0 الرياض 455:١‏ 
(/8 المكاسب : 238 


الجواز مع زوال الصفة, واستحسنه, ثم 
قال : «والأكثر أطلقوا المنع»!". 

ب إذا كان لها على حالتها-فائدة 
واشتراها لتلك_الفائدة: ففي هذه الصورة 
احتمل الجواز في المسالك أيض ا لكنه قال: 
«إلا أنّ هذا الفرض نادرء فالظاهر إِنّ ذلك 
الموضوج المخصوص لا ينتفع به إل في 
الحرام بغالباً.والسادر لا يقدح»اومن تم 
أطلقوا المنع من بيعها»". 

واقتف أثر الشهيد سفي جواز البيع 
في هاتين الصورتين لو فرض تحققهها- كل 
من المحقق الثاني'", والمحقق الأردبيلي!, 
وصاحب الكفاية المحقق السبزواري,'» 
وصاحب الحدائق", وصاحب 
آلرياض”", والشيخ الأنصاري!/, وبعض 
من تأخَّر عنهم . 

ج- بيعها بعد كسرها وخروجها عن 


(0) امالك :١‏ فككلء 
()) المسالك ١56 :١‏ 
(5) جامع المقاصد 5: 16. 
(ع) ججبع القائدة 24 1132ل 
(0) الكفاية : 46. 

( الحدائق 7١1:14‏ 
() الرياض 11 414. 
لها المكاسث : : 36. 


صورتها: والظاهر لا إشكال في جواز 
بيعها كا مبرّح بذلك في المدائق!9 
والمكاسب". 

وجوب إتلافها : 

يظهر من كلمات عدّة. من. الفقهاء 
أنّه يجب ,على المكلّفين إتلاف آلات القبار 
سواء كانت هم أو لغيرهم» ولو من باب 
النبي عن المنكر وحسم مادة الفسادء 
ومن مترّح بذلك الفاضل المقداد حيث 
قال في تفسير: قوله تعالى :: (إِنّْمَا الحَمٌْ 
وَالمَئٌِ وَالأنصَابٌ والأزلامٌ زجسٌُ من عَمَلٍ 
الَيطانٍ فَاجتيئُو': «كبا يحرم استعرال 
هذه الأمور الأربعة كذا يحرم اقتناء 
آلاتهاء بل يجب إتلافها وإخراجهاء عبن 
صورهاك!". 

وقال صاحب مفتاج الكرامة: 
«ظافر الأمر يكسرها... وعدم ضمان 
المتلف لا قيمتهاء عدم ملكها .... 

وقال صاحب الجواهر: «... 


7503134 الحدائق‎ )١( 
المكاسب‎ )( 
المائدة م‎ )©( 

() كنز العرقان 15:1 
(4) مفتاح الكرامة 4: 55 


وأوجب [أي الشازع] على الكلفين 
إتلافها بلا ضان؛ حتى لو استلزم إتلاف 
المادة. ويرتفع: ضبائهه] معأم!9. 

صور عدم ضمان إتلافها : 

إِنّ إتلاف آلات القيار. يتصور على 
أنحاء : 

أولاً إتلاف صورتها فحسب: وفي 
هذه الصورة لايضمن المتلفتسيئاً؛ لأنّ 
الشارع لم يجمل لصورها مالية ولم يدخلها 
في الملك, وهذا رأي عديد من النتهاء, 
كالعلامة .والمحقق الأزدبيلي والمحقق 
إثثاني (الكركي) والمحقق البسبزواري 
وقيرهم .كبا يظهز من العبارات المتقدّمةا"؟. 

والمراد من إتلاف صورتها هو 
إحَراجها عن هيثتها المعدّة ‏ للنقامرة؛ من 
دون إتلاف المنواد التي ضنعت 
منها واختلفوا في حدٌّ ذلك”". 

وبناء على هذا لو تجاوز المتلف الحد 
المجاز ضمن أرش المقدار الزائد .. 

ثانياً إتلاف صورتها مع مادتها في 
صورة استلزام إتلاف الميئة لذلك, كبا إذأ 


.379 الجواهر ؟1:‎ )١( 
(؟) تقدّمت المصادر.‎ 
416 :١ التذكرة‎ 0 


لم يمكن إخراج الآلة عن كيفيتها.المعدّة 
للققار إلا في صورة.إحراقها مثلاً. أو 
ماشابه ذلك ما يودي إلى انعدامها رأساً 

ويمن ذهب إلى عدم الضبان في هذه 
الضورة صاحب الجواهر -كا يظهر من 
عبارته المتقدّمة!9 وصاحب مفتاح 
الكرامة'"" أيضاً. 

ثالث إتلاف الصورة والمادة منع 
عدم الاستلزام: وفي هذه الصورة يضمن 
المتلف المادة فقط. لأنّه تجاوز عن الحدّ 


المشروع, نعم قال صاحب الجواهييي, 
«... بل قيل بجواز إتلافهها معاً بلااضتان ” 


من دون استلزام» وإن كان لاعفلود مسن 
إشكال, أو منع ...»1 


ملكية صاحيها لا : 
إن متملّق الملكية إِمَا أن يكون 
أو المادة 


المادة والصورة. أو الصورة 
أمَا بالنسبة إلى الصورة فقط فيظهر 

من بعض العبائر أنه لا هلكهاء وإن كان 

يبدو أنهم متّفقون على عدم ماليتها . 


397:28 الجواهر‎ )١( 
51 14 (؟)مفتاح الكرامة‎ 
197:95 الجواهر‎ )©( 
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وأما بالئسبة إلى المادّة فقط, 
فالظاهر من كليات بعض الفقهاء ملكيته 
لهاء كالمحقق الكركي حيث قال في 
ضان ما يبق بعد الكسر؛ «لأن الرضاض 
نوهو ما يبق بعد الكسر- محترم»!", 
ومعنى كونها محترمة هو قابليتها للتملك 
شرعاً. بل ميرّح في الجواهر بالملكية 
حيث قال : «أمَا إذا أتلف الصورة وبقيت 
المادة: فلا إشكال في بقائها على الملك, 
وحرمة إتلافهاء وضمان المتلف دلها»!", 

لكن يظهر :من آخرين عدم الملكية 
مثل صاحب مفتاح الكرامة حيث مرح 
بذلك في عيارته المتقدّمة . 

وأمَا حكم: ملكية الصورة والمادة 
معاً فيظهر مما تقدّم, بل لاتعد هذه الصورة 
صورةٌ مستقلة في مقابل الصورتين 
المتقدّمتين . 


ثانياً إذا كانت الآلة غير ممحّضة في 
الحرام, ولم يمكن الانتفاع منها في الحرام 
غالباً: في هذه الصورة:, ,تسارة ييقصد 
المتعاملان خصوص المنفعة المحرمة, وتارة 


(1) جامع المقاصد 5: 540. 
(1) الجواهر 739 597. 


المحلّلة والمخرمة معاً. وتارة 'خصوص 
المحلّلة . 

فإذا قصدا خصوص المنفعة المحرمة 
فالظاهر أنها ملحقة بما إذا كانت الآلة 
بمخضة في الحرام فيحكم بحرمتها. 

وإذا قصدا المحلّلة والمحزمةء 
فالظاهر من بعض الفقهاء الحرمة أيضاًء 
قال صاحب الجواهر: «ولو فرض "أن 
للغيء منفعتين متصودتين: إحداههما 
بحللة, والأخرئ عحرمة دار الحكم مندار 
القصده". 


ويشمل كلامه ما-لو قصدا المنفعتين 


معأ أيضاً. فتكون المعاملة. محرمة من جيّة 
اشجاها على قصد الحرام . 

وقال الشيخ الأنصاري في بحت" 
«ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة» 
-بعد تقسيمه المعاملة إلى ثلاثة أقنسام, 
وآنّ الثاني:منها ما إذا كان الحلال مقصوداً 
مع الحرام بحيث يكون بذل المال بازائهرا ته 
«ويحرم المعاوضة على الجارية المغتّية, 
وكلّ.عين مشتملة على صفة يقصد منها 
الحرام إذا قصد منها ذلك, وقصد اعتبارها 


)١(‏ الجواهر ؟17: 1؟, 


في البيع على وجه يكون دخيلاً في زيادة 
الثْن كالعبد الماهر في القبار أو اللهو 
أو السرقة إذا لوحظ فيه هذه ألصفة وبذل 
بازائها شيء :من الفن لا ما .كان. على 
وجه الداعي»!5, 

وأا إذا قصد خصوص الصفة 
المحلّلة ولم تكن نادرة فلا إشكال 
-ظاهراً في جواز ذلك كسنا إذا 
استخدمت بعض الأشياء في القياره وكان 
لها مناقع عقلائية أخرئ مخللة ووقع البع 
على ذلك الشيء بقصد المنفعة المحللة . 


١‏ التسجارة : المكاسب المحرمة 
؟- الغصب : إتلاف الآلات المحرمة 


(0 المكاسب : 235 


أصطلاحاً : 
ما أعدّ للّهو وكان وسيلة لهء 
ومعرفة ذلك يتويّف على معرفة اللّهو 


(راجع : هو) إلا أن المتيقن منه ما كان من 
جنس المزامير وآلات الأغاني. ومن 
جنس الطبول . 
الأحكام : 

يجري في آلات اللهو كل ما ذكر في 
آلات القيار فراجع . 

آلات القصاض” 
لغة : 
راجع : آلاث؛ قصاص . 

أصطلاحاً : 

الوسيلة التي يقتصّ بها 
الأحكام : 

ذكروا للآلة التي يصع القصاص بها 
أحكاماً وهي : 


يل 


ولا تحديد نوع الآلة : 

المعروف بين الفقهاء هو أنه ينبغي 
أَنّ تكون الآلة. التي. يُقتضٌٌ بها سيفاً 
لاغيرء وإن كانت الجناية متحققة بغيره 
كالخنق والحرق وإشراب السّمّ والضرب 
بالحجارة وأمثال ذلك . 

قال المحقق الحلي : «ولا يُتتصٌ إل 
بالسيف. ولا يجوز القثيل به. بل يقتصدر 
على ضرب عئقه ولو كانت الجسناية 
بالتغريق, أو التنجريق, أو بالمتقل: أو 
بالرضخ ...نا" 

وقال الشهيد في المسالك: «ويتمين 
الاستيفاء بضرب .العنق بالسيف سواء 
. عند أكثر. 


كانت جنايته به أو بفيره. 
الأصحاب»!". 

نعمء ذهب بعض النقهاء المعاصرين 
كالإمام الخميني إلى جواز الاستيفاء 
بالبندقية وما شابهها إذا كان أسهل من 
الاستيفاء بالسيف, كإطلاق. الرصاصة على 
عنّه مغلا" 

هذا كله إذا لم نشترط الممائلة في 
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القصاصن -من ناحية كيفيّة القتل- كبا هو 
المشهور بين الفقهاء. وأمَا إذا التزمنا 
بوجوب الماثلة -كيا نسب ذلك إلى أبن 
الجنيد'"- فينبغي أن يكون الاستيفاء بمثل 
الآلة التي تحققت بها الجناية» فإذا كانت 
هي الحجارة فتكون آلة القصاص 
الحجارة, وإن كانت ناراً فالنار وهكذا ... 

نعم, استعتى الشهيد في المسالك!" 
سبناء على المائلة ‏ ثلاث صور فقال بعدم 
وجوب الماثلة فيهاء وهي : 

١‏ إذا قتله بالسحر. 

1 إذا قتله باللواط, وكان ما يقتل 
غالباً, أو قصده. 


إذا أوجره خمراً حتى رمات 
وكان .ذلك على وجه يوجب. القصال” 
فني هذه الصور الثلاث يكون 
الاستيفاء بالسيفء, وتسقط الممائلة"". 
والظاهر عدم انحصار الاستثناء في 
الثلاثة بعد تنقيح المناط وهو: عدم 
الاستيفاء بما هو محرم في حدٌ ذاته. 
هذا كله بالنسبة إلى قنصاص 


.29/4 1:5 المسالك‎ )١( 
(؟) نفس المصدر.‎ 
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النفسء وأمًا بالنسبة إلى قصاص الطرف 
فالمشهور: أننّه لايشترط كون الآلة 
سيفاً. نعم يشترط أن تكون من حديد, 
بل أضاف في الجواهر, بأنّه ينبغي أن 
تكون الآثة مناسبة للجناية. فلو كانت 
جرحاً صغيراً _مثلاً- فلا يقتصٌّ بالسيف, 
بل بالسكين, قال : «ولا يقتص إلا بحديدة 
عات عبد مسيؤية ولا كاك متاسيد 
لاقستصاص مثله. كالسكين ونحوهاء 
لا بالسيف والكالٌ ونحوهماءا". 

وذهب السيد المدوتي في نكل 
المنهاج إلى عدم اشتراط كونها حديداً 
فقَال : «المشهور اعتبار كون آلة القضاص 
من الخديد. ودليله غير ظاهرء فالظاهر 
كدج الأعتبار»". 
ثانياً- اعتبار الآلة : 

والمقصود مسن اعتبار الآلة هر 
اختبارها لثلّا تكون مسمومة أو كالة. 

ليست هناك صعراحة في كللات 
الفقهاء حول لزوم اختبار الآلة, نغم قال 
المحقق الحلي : «ينبغي للإمام أن يحضر 
)١١(‏ الجواهر ؟41: 5١‏ 


() تكئلة المستهاج: 68, مسألة 29 
(القصاص) . 


عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطاً... 

ويعتبر الآلة لتلا تكون مسمومة .. .81 

ومثله قال العلامة في القواعد- إل 

1 أنه قال: «بحيث لا تكون مسمومة أو 
كالة ...و 


يبدو من العبارتين وشروحها أنَّ 
ذلك..على. وجه الاستحباب. لا الوجوب 
كبا مبرّح .يذلك صاحب الجواهر حنيث 
قال: «ولا ريب في عدم وجوب 
الاعتبار»". 
ثالثاً- الاستيفاء. بالآلة المسمومة د 

يأقي البحث. عن هذا بعد. ا 
عن لزوم الاختبارء فبعد فرضل 'الكلم 
بكون 'الآلة مسمومة بأقي رالبحث عن 


جواز الاستيفاء بها وعدمه لو بطر 


القصاص تارة قصاصاً في النفبس. وتارة 
دون النفس. فلابد من بيان الحكم في 
الموردين : 
الف إذا كان القصاص في النفس ‏ 

ذهب عدّة من الفتهاء. إلى دم 
جواز.الاستيفاء بالآلةة المسمومة' ون كان 
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لهذا 


قصاصاً في النفس؛ لأنله يستلزم تقطّع 
الميت وهتكه. منهم الشيخ الطوسي. في 
الميسوط ميث .قال:. «...وليس له أن 
يضرب رقبته إلا بسيف غير مسموم؛ 4 
روي عن النبي سل لط عب رقه ربلم أنبّه قال: 
"إن الله كتب عليكم.الإحسان, فإذا قتلتم 
فأحسنوا التتلة, وليحد أحدكم شفرته, 
ولح ذبيحتم” فإذا أُمر.بذلك في البهائم 
فني الآدميين أولى»0". 

وصررّح بذلك أيضا في موضع آخر 
من المبسوط". 

كبا وصرّح به الشهيد. في المسالك 
أيضاً حيث قال: «ولا يجوز الاستيفاء 


بالآلة المسمومة .. ."١».‏ 


ويظهر مبن الملامة وآعفرين 
كصاحب كشف اللثام!» اختيار ذلك؛ وإن 
لم يصرّحوا بهء بل عيّروا عن. الفاعل 
بأنّه: «أساء» : 


وجعل صاحب الجواهر" تركه 


() الوط 617 
(1) الميسوط 7 225 
(© المسالك 7+ 20/8 
(6) كشف اللنام 27 834 . 
(0) الجواهر 117 : 796. 


أولى . بيغا خصٌ -في تحريز الوسيلة50- 
الخرمة في قنصاض المؤمن إذا استلزم 
هتكه, وأمًا إذا لم يكن مؤمناً. أو كان 
ول يستلزم هتكه كأن دفن بعد قصاصه 
مباشرة فلا حرمة فيه. 

ثم على فرض الحرمة فهل. يترتّب 
على فعله شيء من العقوبة أو لا؟ 

مررّح .الشبيخ الطومي. باستحقاق 
الفاعل التعزير» إذ قال: «وإن استوفاه 
بصارم مسموم فقد استؤى حقه. وعليه 
التعزير»!". 

وتابعه صاحب كشف- اللثام إل أنلا 
احتمل عدمه في خباية كلامه : 
ب إذا كان القصاص فَبَآدوَنِ 
النفس : : 

ويقع البحث حول ذلك من 


ناحيتين : 
ولا من ناحية الحكم التكليني: 
ادعى صاحب الجواهر" عدم 
الخسلاف في حرمة الاستيفاء بالآلة 
المسمومة إذا كان القتصاص فيا دون 


.48٠ تحرير الوسيلة ؟:‎ )١( 
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النفس. وقال الشهيد فى المسالك: 
«لا إشكال في تمريماة 

ويبدو أنّه المشهور بين الفقهاء. 

ثانياً- من ناحية الحكم الوضعي : 

إذا خالف المقتصّ واقتضّل بالآلة 
السمومة قَسَرَتٍ الجناية إلى نفسه أو 
دونهاء فالمعروف بين الفقهاء هو الضمانء 
وتفصيل ذلك هو أنّه إذا أدّئْ قصاص 
الطرف إلى تلف نفس القتصٌّ منه. ففيه 
صور: 

١‏ أن يكون المباشر في القصاص 


كفيو الولي ويكون عالماً بمسمومية الآلة. فقد 


سررّح الشهيد في المسالك'": «أننه يقتصل 


من يهم رد فاضل الدية عليه», واختاز 


ذلك الإمام الخسميني أيضأ في تجرير 
الوسيلة". 

ولكن خيّر الملامة في القواعد 
ألولي بين ذلك» وبين دفع نصف الدية لوي 
المقتصّ . منهء حيث. قال: «ؤييضمن لو 
اقتصٌ بالآلة المسمومة إذا مات المقتصٌل 
منه في الطرف نصف الدية أو يقثل بعد 


(0) اثالك ؟: قلاء. 
(5) المسالك 12+ 4/4 
(©) تحرير الوسيلة ؟1: 84 


رد نصف الدية عليد»!". 

ووافقه على ذلك صاحب الجواهر 
فلو.كاتت الآلة مسمومة 
فحصلت منها جناية بسيب الُّم: ضمنه 
الولنٍ المباشر. مع. العلمء بلا خلاف ولا 
إشكال..فيدفع نصف الدية إليه؛ لأنّ موته 


كان من أمرين : أحدهما مضمون والآخر 


غير مضمون, أو يقتل بعد رد تصف الدية 
ب 
نفس الصورة ولكن إذا لم يكن 


عالماً بمسمومية الآلة. فقد. اختار ادي 


-في .هذا الفرض- لزوم تضمينبا بصم 
الدية؛ لأنّ على الولي الفحص. من الال 


كي .لا تكون: مسموفة, وبتركة عير 


يكون مفّطاً. 

ويبدو من صاحبي كشف اللثام 
والجواهر إرتضاؤهنا ذلك . 

؟ا- أن يكون المباشر غير الؤليء 
ولكن .الول هو الدي دفع إليه الالة 
المسمومة. وكانا تعليان _كلاهها بمسمومية 
الآلة , 
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ققد صيرّج العبيد -في المسالك- 
بأنّهيا يشتركان في الضمان'", ويظهر ذلك 
من الجواهرا" أيضاً. 

4غ نفس الصوزة ولكن فيا إذا لم 
يكن المباشر عالماً. فقد صبرّح العامة" 
وصاحب الجواهرا": بأنّ الضان عل 
الولي. 

0- أن. يكون الولي هو الذي أمر 
المباشر بالاقتصاص من دون أن يدفع إليه 
آلة. فاستخدم آلة مسمومة, فهنا إن كان 
عالماً بمسموميتها فعليه الضمان, وإن لم يعلم 
بها ولكن استخدمها من دون فحص, 
فيرى صاحب كشف اللثام'" أنّ المباشر 
جو الضامن» ولعله أوجوب الفحص عليه 
ولكن استشكل عليه في الجواهر". 

هذا كله إذا أوجب التلف في 
النفس, وأمًا إذا كان التلف فيا دونه 


فيظهر حكمه مما 'سبق أيضاً, لعدم اختلاف 
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موارد الضيان. وموارد صدق العمد 
وغدمه , 
رابعاً كون الآلة غير كالة : 

ظاهر عبارة عديد من القتها. 
وجوب كون الآلة التي يقتصٌّ بها غير 
كالّة -والكالٌ هو غيز القاطع ‏ ثلا يتعذّب 
المقتصٌٌ منهء قال المحقق في الشرائع: 
ونع من الاستيفاء. بالآلة الكالة 
بأ للتعذيب»!", وقال الملآمة في 
التواعد : «ولايمكّن من القصاص بالكالة 
ثلا يتعذّب المقنصّ منه»'",. و مثلها قال 
في المسالك”", وادّعى في الجواهر'» عدم 
الخلاف في ذلك . 

وفي عبارات الفقهاء: أنه لوَفمَلَ: 
فقد أساء. ولكن لا ثيء عليه. أي 
لاثيء عليه من ناحية الضمان وإل فقد 
صترّح بعض .هؤلاء. باستحقاقه التعزير» 
كالشمبيد في المسالك”", والفاضل المندي في 
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كشف اللثام!: وصاحب الجواهرا". 
مظان البحث : 
كتاب القصاص : كيفية الاستيفاء 


آلات الجناية 
لغة : 
راجع : آلات» جناية . 


أبطلاحا : 
الآلات التي تتحقق بها الجناية من 


بججرح يأو قتل . 


الأحكام : 

يختلف تحديد الجناية من جهة 
العمد والخطأ- باختلاف الآلة المستخدمة 
في الجناية. وتوضيح ذلك _على نحو 
الاختصار_ كا يلي : 

ألا إذا كانت الآلة المستخدمة في 
الجناية مما تقتل غالياً: كالسيف والسكين, 


(1) كشف اللقام 1< 8304. 
(2) الجواهر 41: 5831 


والقذائف_النازية بأتواعها وأمثال ذلك 
كالسموم القاتلة غالبا فالمعروف -عئد 
عديد من النقهاء تمدق العمد بذلك. 
ويكون المستخدم لمثل هذه الآلة عامداً في 
جنايته وإن لم يقصد تحقق الجناية يقمله, 
فالذي يرمي شخصاً بالبندقية يكون عامداً 


وإن لم يقصد قتله؛ أو جرحه. 

ومن النقهاء“الذين .اجتاروا هذا 
الرأي : الشيخ الطومي في الميسوط!9, 
والمحقق الحلي في المختصر النبافع'", 


والشهيد الثاني في المسالك". والفاطتك, 
المندي في كشف اللعام0, والطباطبا قي" 1 


الريباض,'"وصاحب الجواهترقي. 


الجواهصر”" والإمام المسميئيتي مدير ور. 


الوسيله'", والسيد الحدوثي في تكجلة 
المنهاج', ويظهر ذلك من كلام الفاضل 
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المقداد في التنقيم" أيضاً . 

ثانياً إذا لم تكن الآلة ما تقتل 
غالباً ولم يقصد القتل بهاء. ولكن أنّفق 
لوت بها 

يظهر من كلام الشنيخ الطوسي كون 
هذا المورد عمداً أيضاً. ومثّل له بما إذا 
كانت الآلة محدّدة الرأس؛ ومفهومه عدم 
تميق الممد لو إم تكن كذلك, ولكن 
المعروف بين المْتأخّرين عنه هو غدم كونه 
عمداً, بل شبيياً بدا". 

ومن أمثلة هذا المورد: 

١‏ إذا كان الضرب بسوط خفيف, 
أ رجض 

1 علاج الطبيب إذا افق منه القتل 
مع مباشرته الملاج . 

الختان إذا تجاوز الحد. 

ويمكن أن يُستنتج من هذه الأمثلة 
أن الآلة وإن كانت في حدٌ 'ذاتها قاتلة 
لواستخدمت في جرح مقاتل الإنسان 
-أي المواضع الحساسة- مع القصذء لكنها 
لو استخدمت في غير المدوان كالعلاج 
واتفق القتل بها لم يتحقق به العمد, كبا في 


(0) التنقيم 1: .1٠6‏ 
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الختان . 

ثالثاً إذا تكوّر الضرب با لا يقتل 
غالبا -كالعصا- فأدّئ ذلك إلى وفاته فهو 
عمد عند كثير من الفقهاء -كالشيخ ومن 
دونه من تقدّم ذكره_ولكتهم قيّدوه بما إذا 
كان المضروب لا يتحمّل مثل ذلك عادة, 
أنا إذا كان يتحمّله فلم يكن عمداًء ولذلك 
جُمل للزمان والمكان والشخص المضروب 
-من حيث القوة والضعف- دخل في تحقق 
العمد وعدمه في هذة الصورة . 

هذا كله بالنسبة إلى جناية القتل؛ 


وأا ما دونه فيظهر حكنه مما.تقدّم أيضاً 


لوحدة الملاك . 
راجع : القتل : أقسامه . 
مظان البحث : 
١‏ القصاص 
؟ب الديات. 


آمة 
لغة : 

اسم فاعل فن ذَأمده أي شمّه, 
وبعض العرب يقؤل: مأمومة؛ لأنَّ فيها 
معنى المفعولية في الأصل... وعلى أيٌٍّ 
حال فهي الشِجّة. التي تصل أُمّ الدماغ, 
وهي : الخريطة التي تجمع الدماغ91. 


أؤلاً- لا قصاص فيها في صورة 
العمد؛ لتعدّر الاستيفاء, وللزوم التغرينيأن 
يزاد عن المقدار اللازم . 

ثائياً- يهب على الجاني دفع الدية 
مطلقاً عمد كان أو شبهه أو خطأ محضاً. 
غاية الأمر تكون الدية مغلظة في العمد 


)١(‏ المصباح المنيرء الصحاح, مفزدات 
الراغب ؛ «أمم» . 


خاصّة. 

ثالثاً اختلفوا في مقدار الدية, ولعل 
ذلك من جهة اختلاف التعبيرات في 
الروايات, فقد ورد في بعضها التعبير 
ب«ثلث الدية», وفي بعضها الآخر 
ب«ثلاث وثلاثون من الإيل» .. وعلى أي 
فهناك قولان في المسألة: 

١‏ ثلث الدية الكاملة إذا دفعت من 
غير الإبل, أي البقر والغنم والحلل 


والنقدين, أو ثلاثة وثنلاثون بعيراً إذا 


دفمها من الإيل, وعندئلٍ ينض النظر عن 


ثلث البعير. > 
وهذا القول هو مختار المييذاة 
والمرتضئ والشيخ -في النهاية" وابن 


إدريس'". وقد عللوه بِإِمَكَان 72 


الثلث فيا سوى الإيل؛ وعدمه فيها. 
1 دفع ثلث الدية الكامئة حتى في 
الإيل, بحفل ما دل على العدد على ما دل 
على الثلث من دون ذكر العدد. 
وهذا القول هو مختار العلامة!© 


)١(‏ المقنعة :6لا 
() التاية : هلالا 
© السرائر «؛ /-. 
(؛) القواعد 17 58 


فلذا 


والشبيد الثاني "وغيرهماء كبا يلوح ذلك 
من عيارة الشيخ. في المبسوط"" أيضاً . 


مظان البحث : 
كتاب الديات : ديات الشجاج 


اختلف اللغويون في معناها. فقيل: 
نا بمعنى كذلك فليكن, أو كذلك يكون, 


أو اللهم استجب لي؛ أو غير ذلك". 


اصطلاحاً : 

لم يختلف عن المعنى اللغوي, نعم 
يقال لقول «آمين» بعد الحمد في الصلاة: 
«التأمين». 


.901 : 1 السالك‎ )١( 
31117 29 المبسوط‎ ))( 
التهاية. المصياح المتيرء مفتار الصحاح.‎ 6 
مجمع البحرين : «أمن».‎ 


الأحكام : 

اختلف فقهاء الإمامية في جواز 
التأمين (قول آمين بعد الحمد في الصلاة) 
على أقوال وهي : 

١‏ القول بالجواز على وجه مطلق, 
وهو المنقول عن ابن الجنيد!9. 

١‏ القول بالكراهة. وهو الظاهر من 
كلمات المحقق الحلي .في المعتبر؛ 
الجمع بين روايتي المنع والجسواز صترّح 
بالكراهة, لكنّه قال في نهاية كلامه: 
«والمشايج الثلاثة ما يدّعون الإجماع على 
تحريهاء وإيطال الصلاة بهاء ولست اتمحقق' 
ما ادّعوء. والأولى أن يقال: ل يعبث 
شرعيتهاء فالأولى الامتناع من “البتتلق 
بها»'". ووافقه على الكراهة الفيضَ 
الكاشاني في المفاتيم. 

التوقّف في الحرمة مع التصريج 
بعدم البطلان. صبرّح بذلك المحقق 
الأردبيلي في مجمع الفائدة. حيث قال بعد 
بحث مستوعب: «... ولكن الاحتياط 
والشهرة يقتضي الترك. وعدم النتوى 


نه بعد 


374 :١ راجع الدروس‎ )١( 
2385 115 المعثير‎ )( 
.3113 المفاتيم‎ ( 


فلن 


بالتحريم أينضاً. وعلى تقدير التتحريم 
الايثبت البطلان»!5. 

4 الالتزام بالحرمة دون الإيطالء 
وهو مختار صاحب المدارك, لكنه احتمل 
القول بالكراهة أيضاًء قال: «... وقد 
ظهر من ذلك كلّه: أنّ الأجود التحريم 
دون الإيطال. وإن كان القول بالكراهة 
محتملاه!". 

6 الالتزام بالإبطال دون التحريمء 
ولم نعثر على من صترّح بذللف, نعم يظهر 
عبارات السيد المرتضى والشيخ» 
قال السيد في الانتصار: «وثما اتفردت به 
الإمامية إيثار 
الفاتحة, لأنّ باقي الفتهاء يذهبون إلى أنّها 


ذلك من 


لفظ “آمين” بعد قراءة 


وقال في جواب المسائل 
الموصليّات: «قول “آمين” في الصلاة 
يقطعها... لأنّ من لم يتلفظ بهذه اللفظة 
لا خلاف في أنّه غير مبتدع ولا قاطع 


إلذ ممع الفائدة لقنة 
(5) المدارك *: 7/6 
© الاتتصار: 45. 


للصلاة» ونا الخلاف في من .تلفظ جها»91. 

نعم» يمكن استظهار التزامه بالحرمة 
من كلمة «البدعة» التي وردت في 
العبار تين . 

وأتا الشيخ. فقد قال في المبسوط : 
«قول آمين يقطع الصلاة سواء كان في 
خلال الحمد. أو بيده ..نه", 

وقال في الخلاف: «قول آمين يقطع 
الصلاة سواء ...6 

1 الالتزام بالتحريم والإيطال معأ 
وهو المنسوب إلى المشهور, كما صبرّخج 
بذلك عديد من الفقهاء كالشهيد الأول في 
الذكرئ جنيث قال: «المدإووييي 
الأصحاب تحريم قول آمين عقيب الحمد, 
حنتى-أننه. تبطل. بعدده الصلاة. لي تق 
والمحقق العاني'. والمحقق الأردبسيلي!" 
-وإن خالفهم هو والشهيد الشاني” 
ل 

)١١‏ رسائل الشريف المرتضئ (المجبوعة 
الآرلى) : 2535 

(؟) الوط 21١11١‏ 

© الخلاف 101 

(؛) الذكرى : +19 . 

نا جامع المقاصد ؟1: 1744 

إلذ مجمع القائدة 17 15754 

(/) روض الجئان : 753. 


ذا 


وصاحبي الحدائق'" والجواهر”" والسيد 
الحكير" وغيرهم. مكن. صرّحوا بشهرة 
الحكم بالتحريم والإيطال. 

قول آمين ناسياً أو تقية : 

لا تبطل.الصلاة بقول ‏ آمين -بناء 
على المانعية- تسياناً للحكم أو الموضوح, 


أو لأجل كا لا يحرم التلقّط بها 
كذلك؛ كلّ ذلك لأدلة النسيان والتقية!©. 
مظان البحث.: 


الصلاة : القراءة. مبطلات الصلاة 


لك 


أهمل أكثر. اللغويين تفسير الآنية, 
نعم .قال في المصباح : الإناء والآنسية: 
الوعاء .والأوعية وزناً ومعنى, والأواني 


(0) الحدائق م ككل 
(1) الجواهر 2.511١‏ 
() المستمسك 5: 881 
(؛) المستمسك 817:1 


جع الجمع!". 


اصطلاحاً : 

لقد أتَر اختلاف.اللغويين سبل 
وشكوتهم .عن تفسيز الآنية- في-كليات 
النقهاء. فقد أحال ضاحب الجواهر معرقتة 
إلى العرف.حيث قال« «والمرتجع في الإناء 
والآنية. والأواني: إلى. العرقك ...»9 , 

بيها قال في الصف .افق 
الواضح أن لفظ الإناء.منا ‏ لا.استعيال.له في 
عرفنا اليوم؛ -ولى نادراً.وكتب اللغة 


لاتجدي في معرفة معناء..إذ هي ما .بين 


ماأمل ذكره, وما بين: ماد تضيئن أنه 
معروف كالصحاح. والقاموس :وجمع 
البحرين- وما بين ما يتضكن تقسيرة 
بالوعاء -كالمصباح ‏ الذي لاا ينبغي التأمّل 
في كوثه تفسيراً بالأعم ؛:لعدم ضدق الإناء 
على «الخرج» و«القربة», ونحوهاء وصدق 
الوعاء عليها ...و 

واشترط الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
في تحديدها أموراً ثلائة وهي: 


)١(‏ المصباح المثير : «إفى». 
(1) الجواهر 5: 584. 
(5) المستمسك 519 31/7. 


اذا 


+ .ةيفرظلا١‎ 

| !- أن يككون المظروف معرضاً للرفع 
والوضغ ‏ 

أن تككون موضوعة على صورة 

متاع الييت الذي يعتاد استعاله عند أهله 

من أكلٍ أو شربٍ أو طبخ أو غسلٍ أد 

تحوهاء. وعليه يخرج مثل. المكحلة, وقراب 

السيف, وبيت السهام. والصندوق عن 
كونه آنية. 

4 أن يكنون طنا أسنفل يمسك 

ما يوضع. فبهل'وجواشي. كذلك. فلو خليت 


كير عن .ذلك تبالقناديل والمتسبكات, 


وا مخرمات ل .تكن إناء!". 
وقال في منهاجالصالمفين: «الظاهر 


#]توقفظ سدق ٠‏ الآنية. غلى. انفصال المظروف 


عن الظرف وكونها. معدّة لأن: يحرز فيها 
المأكول أو المشروبء. أو نخوهاء..." 


ثم ذكر ما ذكره كاشف الغطاء يما ليس.. 


بإناء مثل قراب الشيف و... 

بين جعل .صاحب الجتواهر هذه 
الموارد داخلة في الإناء ولى تحكناً: 

وفي الوارد المشكوكة التزم فيها 


(؟) متهاج الصالحين 358:١‏ 


السيد الحكيم -في المستمسك!"_بالإباحة 
إذا كانت الشبهة موضوعية؛ والرجوع إلى 
المجتهد إذا كانت مفهومية ليعلم الحال, بيغا 
التزم صاحب. الجواهر”" بالاحتياط . 


الأحكام : 

تختلف أحكام الأواني. باختلاف 
أقسامهاء ويمكن.تقسيمها إلى ثانية أقسام 
وهي : 

-١‏ آنية الذهب والقضة 

"١‏ الآنية المذية أو النفضضة 

*- الآنية الملتسة بالذهب أو الفمثة' 

4- الآنية المتخذة من غير |النقليلا 
من الجواهر والمعادن 

5 الآنية المتخذة. من لظام 

7 الآنية المتخذة من الجلوه 

٠‏ 7- آنية المشركين وأهل الكتاب 

4 آنية الخمر 
أوَلاً آنية الذهب والاضة : 

والأحكام المقرتبة عليها كما يلي: 

١‏ الأكل والشرب منها: 

ذهب فتهاء الإمامية إلى حرمة 


(1) المستمسك 9+ 20/5 و3188 
() الجواهر 704:1 


لنذا 


الأكل والشرب من آنية الذهب .والفضة, 
ويظهر من عديد منهم أنّ ذلك إجماعيٌ 
عندهم, منهم الملامة الحلى في التذكرةا", 
والشهيد الأوّل في الذكرئ". 

نعم, قال الشيخ الطوسي في 
الخلاف : «يكره استممال أواني الذهب 
والفضة ...7" ولكتّه قال في بحث الزكاة: 
«أوائي الذهب والفضة محرم اتخاذها 
واستعاها...»!4, وقال في المبسوط: 
«أواني. الذهب :والفضة لا يجوز استعالها 
في الأكل والشريب وغير ذلك ...ا6, 
ولذلك حمل بغض الفقهاء الكبراهة في 
كلامه عل التحريم!؟. ١‏ 

هذاء ولكن المحتق الأردبيلي شكّك 
في التسحريم .وبال إلى الكراهة -وإن 
لم يصيرّح بها-'ومع ذلك يظهر منه أنّ 
القول بالتحريم. إجماعي, لأنّه. نسبه إلى 


(0 التذكرة 1 53 

() الذكرئ :14 

© الخلاف 11 كك 

(4) الخلاف ادحل 

237:١ المبسوط‎ )5( 

(1) المعتبر :١‏ 44غ: وكذا المختلف +١‏ 57:. 


فتوى الأصحاب!". 

حكم سائر استعمالاتها : 

وأما بالنسبة .إلى سائر استعيالاتها, 
فالظاهر من المشهور. هو حرفتها أيضاًء 
وقد صبرّح بالتحريم الشيخ في المبسوط!5, 
وال محقق في المسعتبر”", والملامة في 
التذكرة!» والقواعدا", كما يظهر من 
الشهبيد الأول في الذكرئ", والمحقق 
الثاني””, وصاحب المدارك'» وضاحب 
الحدائق!؟, وصاحب الجواهر'"", والسيد 
اليزدي'!؟, والسيد الحكير”", والإمام 
امخميني!90, والسيد المخسوخي !01 على نحو 


)١(‏ مجمع الفائدة المتلهة 

()) المبسوط 11 32. 

.104 :١ المعتير‎ © 

(4) التذكرة 5/11. 

.51١ التراعد‎ )0( 

(0 الذكرئ :14 

(/ جامع المقإصد +١‏ 187 
(4) مدارك الاحكام 1د 3904 
(4) الحمدائق 26 4.ه. 

.55٠ :1 الجواهر‎ )٠١( 
العروة؛ المطهرات قصل (حكم الأواني).‎ )1١( 
.1531 1:7 المستمسك‎ 9 
304 :١ تحرير الوسيلة‎ 0 
١318 :1 منهاج الصالحين‎ )16( 
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الاحتياط . 

حكم اقتنائها : 

المعوف بين فقهاء. الإمامية هو 
حرمة أقتنائها من ذون استعيال أيضاً نعم 
يظهر من العلامة في المختلف!" التشكيك 
في ذلك والميل إلى الجواز» ووافقه المحقق 
الأردبيلي في مجمع القائدة'". وبعض 
المعاصرين كالسيد الحكير” والإمام 
اخميني 80, والسيد المنوني!». 

ب حكم :التطهر منها : 

اختلف الفقهاء في منمّة التطهّر. من 
آنية الذهب والفضة على أقوال: 
الألب صحّة الطهارة (الوضوء 
والفسل): 1 

كب إليه اليخ في المبسوط80, 
والمحقق في المعتبر”" والعلامة في القواعدا", 


() الختطف 36:19 

(2) ممع القائدة 2١‏ 758 
() المستمسك 17: 351 
(4) تحرير الوسيلة +١‏ 314. 
(6) متهاج الصالحين :١‏ 158. 
(1) المبسوط :١‏ 37. 
(8 امثير 46111 

.5 ١ القراعد‎ 6( 


والشهيد في البيان'", والفاضل المندي ف 


كشف العام 
الثاني - بطلان الطهارة : 
اختاره العبلامة في المنتهئ/”, 


واستجوده صاحب المدارك!: وحكم .يه 
الملامتان: بحر الغلوم وكاشف الغطاء؛ 
جسما نقله عنينا صاحب:الجؤاهر ومال 
هو إن ذلك" + 

الثالث ‏ التفصيل بين. أنحاء كيفية 
الاستعرال بحيث: تصح'الطهازة. في بعضها 
دون بعض وهذه التنصيلاث على أنحاء : 

أوّلا إذا أتمصر الماء في إناء الذذهب 
أو الفضة وأمكن: تفريغه في .إنلاء/الزلر 
ليتوضأ منه وجب. وصحرالوضوء. ولا 
سقطت الطهارة» المائية, فلو 'للهَي/71: 
والحال هلم بطلت طهارته . 

وإن كان له ماء آخرء 


أو أمكن 
التفريغ ومع ذلك تطهّر منها فالأقوئ 
البطلان أيضاً. . 


(0 البيان: 1# - 

() كشف اللعام 3521 
© المنبئ 1 ك4 

(4) مدارك الأحكام 117 580 
(0) الجواهر 11 707. 


ليلذا 


ذهب إلى هذا التفصيل السيد 
اليزدي في العرؤة!©. 

إن الطهارة لو كانت نحو 
الرمس في الآنية مطلقاً سسواء كان الإناء 


متحصيراً أو لا أو كانت بنحو الاغتراف 
مخ الانخصار فتكون. الطهارة.باطلة. وإلا 

اختار ذلك الإمام. الحسميني في 
التحرير!. 

ثالث إلضّة في صورت الاغتراف 
والصبٌء والإشكال. في صوزة الارئماس. 
وهو مختار السيد الخوثئي في المنهاج'". 

0 حكم زكاتها : 

المعروف بين فتهاء الإمامية هو: 
عدم وجوب الزكاة في أواني الذهب 
والفضة. قال الشيخ الطوسي: «أواني 
الذهب والفضة حرم اتخاذها واستعباها 
غير أنه لا تجب فيها الزكاة»1", 

وقال المحقق: «أواني: الذهب 


)١(‏ العروة؛ المطهرات قصل (أحكام الأرانياء 
السألة 37 

1١8 :١ تحرير الوسيلة‎ )1( 

() متباج الصالحين١١:‏ 50 

(4) الخلاف 30:37 


والفضة عخرّمة ولا زكاة فيها»!". 

.وقال في الغبرائح: «لا تجب .الزكاة 
في الحلي محللاً كان... أو تحرّماً... 
كالأواني المتخذة من الذخب والقضة 
وعلق عنليه. صاخب الجواهر قائلاً: 
«بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا 
إذا لم يكن بقصد الفرار.. بل الإجماع 
بقسميه عليه ...0 

وقال السيد في العروة: «لا تجب 
الزكاة في.الحلي ولا في أذاني الذهب 
والفضة وإن بلغت ما ءبلغت»". 


نعم نقل المحقق الغراقي في المسحد!# 


عن جماعة القول بوجوب الزكاة إذا قصد. 
الفرار منه:. بيغا أختاز المحقق الأرابتيل 
الاستحباب في هذه الصورة!©. 

وذهب الشيخ الطوسي في رسالة 
«الجمل والعقوده إلى الاستحباب حتى مع 
عدم قصد الفرار وأمًا معه فاختار 
الوجوب حيث قال؛ «وخامسها [أي 


076:15 امثير‎ )١( 


(؟) الجواهر: 116 2188 
(©) العروة النقدين. المسألة ١‏ 


(4) المستن 15 37, 
(0) مجمع القائدة 5: /91. 


نذا 


ما يستحب فيه الزكاة] الح المخرّم ليسه 
مثل حلش النساء“للرجال» وحلي الرجال 
للنساء ما لم يفرَ به من الزكاة, فإن قصد 
الفرار بسه هن الزكتاة,'وجنبت فيه 
الركاتوا5, 

وذهب إلى: الوجوب في فرض 
الفراز السيد المرتضن”" والقناضي ابن 
البراج”' أيضأًء ولمل هؤلاة هم المراد من 
الجباعة التي ذكثر .المتحقق الثراقي 'عنهم 
القول بالوجوب. 

1 حكم التكسب بها : 

يكن فرض عدة حالات باللسبة 
إلى التكسب بآنية الذهب والفضة وهني: 

وَل إذا.فنزضنا حرمة جميع 


“ التصرّفات حتى الاقتناء والتزيين بهساء 


فالظاهر حرمة: المعائلة. في هذه ' الصورة, 
كا يظهر من المسسالك!. والحندائق, 


)١(‏ الجمل والعقود؛ «الرسائل العشر»: 08؟. 
(؟) جمل العلم والعمل؛ «رسائل الشريف 
المرتضى» ؟: ولا 

© المهذب ١‏ كول 

(؛) المسالك :١‏ 29306 

(0) الحمدائق 234 501 


والجواهر'": والمكاسب" وغيرها . 

ثانياً- وإذا رضنا حلّية بعض 
التسصرّفات فيها كالاقتناء والتزيين, 
فالظاهر صحّة المعاملة فييناء كبا يظهر من 
تقدم . 

ثالناً- إذا باع رضاضهيا .بحيث لا 
يكن عودهها فالظاهر صحْة البيع 
والمعاملة, لعدم ما ينع عنه. كبا يظهر من 
العلامة"؟ وبعض من تأشَّر عنه :في مسألة 
بيع آلات اللهو. 

رابعاً- إذا باعها. بشعرط كسرها ين 
يوثق .بديئه. فيبدو من الععيط قي 
المسالك!- وبعض آخرين في مبسألة بيع 
آلات اللهو صمّة المعاملة .' 

/ا حكم إتلاقها : 

إذا قلنا: إن جميع التصيرّفات فيها 
ععرّمة: فلا جرمة لصورتهاء بل يجب 
إنتلافها كما قيل!"- ولا ضان على 
المتلف . 


.39 الجواهر ؟؟:‎ )١( 
238 : المكاسب‎ )( 

60 التذكرة :١‏ 454. 
() المسالك :١‏ 23238 
(0) الجواهر 51:97 


يكنا 


وإذا تتعدّى فأتلف المادّة أيضاً 
فيضمن الزائد. نعم إذا استلزم إتلاف 
الصورة إتلاف المادة ففي الجواهر'" وغيره 
عدم الضمان أيضاً. 

وأمًا إذا قلنا: إِنَّ بعض التصرّفات 
فيها محلّلة كاقتنائها وإلتزيين بها فلا يجوز 
إتلافها. ويضمن المتلف ها . 

راجع : آلات القبار / صور عدم 
ضمان إتلافها. 
ثانياً الآنية. المفضّضة والمذهبة : 

وهسي الأواني ال مرصّعة بالذهب 
والفضة. وقد اختلف الفقهاء في حكم 
استعراها على أقوال: 

الأول- الحرمة: وهو الظاهر من 
كلام الشيخ في الخلاف -بناء على تفسير 
الكراهة فيه بالحرمة حيث قال: «يكره 
استعمال أواني الذهب والفضة, وكذلك 
المفضض»". 

الثاني الجواز: وهو الظساهر 
من كلام ايخ -أيضاً- فسي 
اليسوط حيث قال: «والمفخ7٠ئض‏ 
لايجوز أن يشرب أو يؤكل من 


(0) الجواهر 597: .379١‏ 
0 الخلاف 27 كك 


اوضع المنخّضء ويستممل 
غير ذلك المسوضع". 

ويظهر من المحقق اختيار ذلك في 
المعتبر". 

الثالث ‏ الكراهة: يبدو أنّ ذلك قول 
أكثر النتهاء قدا وحديئا وقال في 
المدائق: «عليه عامة المتأغّرين 
ومتأخّرهم» . 

الرابسع ‏ التفصيل بين المفصّض 
والمذهّب, والالتزام: بالكراهة في الأول 
دون الثاني؛ لأنّ الرواية ذكرت المفصّض 
ول تتعّض للمذهّب, وإلحاقه بذلك يحتاج 
إلى معرفة الملاكات وذلك. غير ممكن( 
ذهب إلى هذا القول السيد الخوثي في 
التنقيع". 

ثم على تقدير الجواز أو الكراهة 
فهل يجب عزل الفم عن مبوضع الذهب 
أو الفضة ؟ 

ذهب جمع من النقهاء إلى وجوب 
العزل كالشيخ في المبسوط*, والعلامة في 


39:1 المبسوط‎ )١( 
21687 ١ المعتير‎ )( 


م التنقيح #ديفقة 
(4) المبسوط 23811 


المتتبئ'". والشبيد في الذكرئ", 
وصاحبي الحدائق'" والجواهر!©. 

بيغا اختار المحقق دفي الممتير“- 
الاستحباب؛ وثُقل اختيازه عن: الملامة 
الطسباطيائ!, واستحسنه صاحب 
المدارك”" والمحقق السبزواري في 
الذخيرة1», 
ثالثاً الآنية. الممّهة. والملبّسة بالذهب 

والفضة : 

المعروف من تعرّض: هذه المسألة أنّ 
الإناء الم بأحدهما لا بأسن يه, :نعم نقل 


7 #يرصاحب الذخيرة عن العلامة -في التذكرة- 


لفذا 


نه قال: «والُمَوٌه إن كان يحصل منه 
َي بالعرض على النار حرم...» ثم علّق 
علي قأئلاً: «وقد سبق في روايتين نني 
البأن يي مره اكن مؤرده غير 


341 +١ المنتبئن‎ )( 

الذكرئ : 6ا. 
الحدائق 1:86 638. 
(4) الجواهر 5: .74١‏ 
(5) المعتير :١‏ لامع . 
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الإناموا9, 

وأمًا بالنسبة إلى الملبّبس بأحدهما 
١‏ يعضهم با إذا م 
يكن إناء مستقلاً إذا انفصل عن الإناء 
الذي .تلبس به. قال السيد اليزدي في 
العروة: «الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما 
يحرم استعراله إذا كان على وجه لو انفصل 
كان إناء مستقلاً. وأمما إذة م. يكن كذلك 
فلايحرم»!", 

وقال الإمام الحسميني في تجرير 
الوسيلة: «والأحوط حرمة استعبال 
الملئّس بأحدها إن كان على .وه 
لواتفصل كان إناء مستقلاً دون 13100 


لم يكن كذلك. ودون المفضض. 5< 


بأجدهماءا. 

وربما..يحمل على هذا اليد كلام من 
كان كلامه مطلقاً كالشيخ الكبير كاشف 
الغطاء حيث قال: «والمذهّبٍ والمفمّض 
يتأ لا بأن به على 
كراهة. ويجب اجتئاب وضع القم حال 


() العروة الوشق؛ المطهرات. فصل أحكام 
الأواني المسألة 35 
(6) تحرير الوسيلة :١1‏ 2195 


يفنا 


الشرب على موضع التحلية»!9. 

ويشهد لذلك كلام السيد الطباطبائي 
في أرجوزته : 
«فإن كساها كلها فلا تحل 

إمًا الكاسي إناء .مستقل»" 

رابعاً- الآنية المتخذة من غير .النقدين 
من الجواهر : 

المشهور بين الفقهاء هو عدم حرمة 
استعبال واتخاذ الآنية المصوغة من غير 
النقدين (الذهب. والفضة) وإن غلا ثمنهاء 
قال صاحب الحدائق: «قد صبرّح جملة 
من الأصحاب -من غير خلاف يعرف 
بأنّه يجوز استعرال الأواني من غير هذين 
المعدئين من سائر الجواهر وإن غلا ثنه, 
أوهو جيدء للأصل وعدم ما يوجب 
المخروج عنه»”". 

وقال في الجواهر مازجاً لكلام 
المحقق + دولا يحرم استغبال غير الذهب 
والفضة من أنواع المعادن والجواهر 
ولو تضاعف أثانها بلا خلاف أجده. بل 
فيكشف اللثام: الاتفاق عليه؛ للأصل 


,184 : كشف النطاء‎ )١( 
الدرّة النجفية : ؟5.‎ ))( 
الحدائق 6 وده‎ © 


المعتضد بالسيرة ...10". 

وقال السيد اليزدي في العزوة: 
«الأواني من غير الجنسين لا مانع منها 
وإِن كانت أعلى وأغلى حتى إذا كانت من 
الجواهر الغالية, كالياقزت والفيروزج»0". 
خامساً- الآنية المتخذة من العظام : 

لا خلاف _ظاهراً في جنؤاز 
استعبال الأواني' المتخذة من العظام, نعم 
يشترط الفقهاء طهارة الحيوان اللأخوذ هته 
العظم بأن لا يكون نجس العين كالكلب 
والخنزير, وأمًا التذكية فلا. 


ومع: ذلك ققد نقل عن السيفا, 


المرتضئ عدم اشتراط طهارة الحسيوان 
أيضاً". 
سادساً- الآنية المتخذة من الجاود : 
وهي على أقسا. 
الف الأواني المتخذة من جلود 
مالا نفس سائلة لها مثل جلود الأسماك 
والحيتان والحيّات -إن قلنا بأننها ليست 
ها نفس سائلة- وأمثال ذلك. والظاهر 


. 541 الجواهر 1؛:‎ )١( 

(؟) العروة الوئق؛ المطهرات. فصل أخكام 
الأواني. المسألة 11 
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رينلا 


عدم الخلاف في جواز استماطاء سواء 
وقعت عليه التذكية كإخراج السمك من 
الماء حياً, أو لا؛ لأنّ ميتة ماللا نفس له. 
طاهرة؛ فلا حاجة -في طهارة مثل هذه 
الجلود إلى التذكية . 

ب الأواني المتخذة من جلود 
ماكان ها نفس سائلة, وهي عل أقسام : 

أوّلا- إذا اتفذت 6 جلوة 
السيوانات الطاهرة (أيْ غير الكلب 
والخنزير) المذكّاة مع كونها مدبوغة. 


والظاهر عندم:- النلاف في جواز 


ت)بتمالها مطلقاً سواء في الجخامدات أو 


المائعات. 
ثانياً- الفرض السابق مع: فرض 


١‏ عدم كونها مدبوغة. 


والمعروف بين النقهاء هو جواز 
الاستعرال, ولكن بعضهم قيّد جواز 
الاستعبال -في خصوص غير المأكول- 
بالدبغ. متهم الشيخ الطوسي في 
البسوط”" والخلاف”", والسيد المرتضئ 
_حسب ما حكي عنه'" والشهيد الأوّل 


() ابوط 2.1641 


() الخلاف 34:1١‏ 
(© المععير 431:1 


:.واعتبر المجقق استعياله من دون 
دباغ مكروهاً”", بينا جعل العامة الدياغ 
مستحباً», وعدّه المحقق الأردبيل!» 
أجود. 

ثالاً إذا اتخذت من جلود 
الحيوانات؛ الطاهرة غير المذكاة أي 
الميت وهذا فيه صورتان: 

الأولى- أن لا تكون الجسلود 
مدبوغة, والظاهر عدم الخلاف في عدم 
جواز استعباها فيا كانت الطهارة د 
فيهء مع فرض الرطوبة . ١‏ 
وأا في صورة كونها يابسة-فقد 


تردد العامة في التذكرة/فبقال #ياوفير ير 
جواز الانتفاع بها في اليايس شكال 7 


الأقرب عدمه؛ لعموم إلنبي»!. 
وكلامه مطلق يشمل صورق ما 
كانتٍ:الطهارة شرطأً فيه وما لم تكن. 
وأمًا ما لم تكن.الطهارة شر 


(0 البيان :20 
() المسشير 435:1. 
© القراعد 11 4. 
(6) ججمع القائدة 2١‏ 5/4 
(0) التذكرة :١‏ 4ة3. 


طا 


نذا 


فقد حكى في الجواهر'" عن جمهور 
الأصحاب حرمة الانتفاع مطلقاً. الشامل 
كل هذه الصورة أيضاً : 

نعم قال المحقق الأردييل: «وأظنٌ 
جواز الانتفاع باليابس من الميتة في 
مالا يشترط :فيه .الطهارة. على الظاهر؛ 
للأصل و... 

ويظهر من بعض المعاصصرين'" قبول 
ذلك. 

الثانية أن يكون الجلد مدبوغا 
والمعروف بين الفقهاء هو عدم الجبواز 
بأيضاً إِلّأ أنّ النقول عن أبن الجئيدا» 

هو الجواز في هذه الصورة, ويظهر من 


بصاحب المدارك! وصاحب المفاتنيم؟ 


(أي الكاشاني) ارتضاؤها ذلك. 
سابعاً آنية أهل الكتاب والمشركين 
المعروف بين الفقهاء هو طهارة 


() الجواهر 6 38,54 916. 


٠4؟.‏ متهاج الصالحين :١‏ 


1 ورا 
() المدارق ؟ :كم 
(0) المدارك 5 581 


اجع التنقيج . 


(0 القاتيم 1مد 


أواني المشركين وأهل الكتاب ما لم يعلم 
تجاستها بمباشسرتهم, أو ملاقاة تجاسة أخرئ 
معها. 

وادّعى في الجواهر عدم الخلاف في 
ذلك. بل نقل عن.كشف اللثام الإجماع 
عليداة, 

نعم, قال الشيخ في الخلاف: دلا 
يجوز استعبال أواني المشركين من أهل 
الذمّة وغيرهم»'". 

وقال صاحب الحدائق معلا 
عليه-: دإنّه م يقل بذلك غيره فيا 
أعلمن". 

ويشنهد لعدم الخنلاف من غين 
العسيع- أيضاً عدم مناقمة أَلْحقَقَ 
الأردبيل ' وصاحب المدارك لذلكء مع أنَّ 
دأبهما ذلك . 

نهم» قال المحقق الأردبيلي -تبعاً 
للعلامة في المنتهئ-: لا يبعد استحباب 
التجنّب وكراهة الاستعبال للاحتياط»!». 


.7844 :3 الجواهر‎ )١( 
الخلاف 1لا‎ ١ 
6 الجدائق‎ )( 
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ليذ 


امناً - آنية الخمر : 
وهي الأواني القي'كانت ظرفاً 
لأنواع الخبور. والمعروف جواز استعباها 
بعد تطهيرها بالكيفية الخاصة. 

قال في الحدائق: «المفهوم من كلام 
الأصحاب أنّ أواني الخمر كبلّها قابلة 
للتطهير سوام في ذلك. الصلب الذي 
لايشتف كالصفر والرصاص 'والحجرء 
والمغضور وغير آلصلب كالقرع والخشب 
والمخزف غير المفضور إلا أنه يكرنه استعيال 
غير الصلب, ونستب الفاضلان في المعتبر 
وإلمنتبئ إلى. أبن الجنيد القول بعدم طهارة 
غير الصلب بأتواعه المذكورة ...506 
ثم نقل عن المختلف نسبة عدم 


الجواز إلى ابن البراج أيضاً. 


وقال المحقق اليزدي في-المروة؛: 
«يجبوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها 
وإن كانت من المخشب 'أو القرع أو المخزف 
غير المطلي؟ بالقير أو نحوه, ولا يضيرٌ مجاسة 
باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلاً وخارجاً 
بل داخلاً فقط. نعم يكره استعرال ما نفذ 
الخمر إلى باطته إلا إذا غسل على وجه 


() الحدائق 6 456. 


يطهر باطنه أيضأه!". 
وعلّق عليه صاحب المستمسك 
قسسائلاً: «عل المشهور شهسرة 
عظيمة ...16, 
تطهير الآنية : 
يتم تطهير الآنية على النحو التالي : 
أوّلاً تطهير الإناء الذي ولغ فيه 
الكلب: 
والتطهير تارة يكون بالماء القلليل 
وتارة بالماء الكثير (العاصم) . و 
الف التطهير بالماء القليل 21087 
وفي كيفية تطهير الإناء الذيدولغ. 
فيه الكلب بالماءء القليل عد أقوال: كتهو 
١‏ وجوب الفسل سيع مرات 
أولاهن بالقراب. وهو المنسوب. إلى ابن 
الجنيد". 
الغسل ثلاث مرات إحدافن 
بالتراب. ذهب اليه السيد المرتضى في 


(1) العروة الوئق: فصل في خكم الأراقن. 
المسألة ؟. 

(؟) المستمسك ؟: 9515. 

(6 المستير 1 164. 


لهذا 


الانتصار'", والشيخ في الخلاف!". 

الغسل ثلاث مرات وُسطاهي 
بالقراب ثم تجقيف الإناء. ذهب إليه الشيخ 
المفيد في المقئعة. 

4 الفسل ثلاث مرات أولاهنٌ 
بالتراب وهو المشمهور بين الفقهاء"». 

ب التطهير بالماء الكثير: 

وفي ذلك عدة أقوال أيضاً وهي : 

١‏ الاكتفاء بالفسل مرّة ومن دون 
حاجة إلى التعفير؛ يظهر ذلك من العلامة 
فى المختلف0©, 

؟'- الاكتفاء بالفسل مرّة مع تقديم 
التعفير. نسبه في الحدائق إلى المشهوراة 

؟- لزوم التعدّد مع سبق التسعفير, 
يظهر ذلك من الشيخ الطوني!" وصاحب 
الجواهر!*, 

غ- لزوم التعدد مع سبق التعفير في 


,5 الاتتصار:‎ )١( 

(؟) الخلاف 396:1 

(0 المقنعة: 36 

(4) الحدائق ه: ذلاء. الجواهر 5+ 731 
(0) المختلف :١‏ 354. 

() الحدائق 6 2/4. 

.14:١ المبسوط‎ )( 

ال الجوامر 2د 5117 


الراكد الكثيرء ولزوم تعاقب الجريات مع 
سبق التعفير في الجاري, وهو الظاهر من 


كلام المحقق الحلي!". 
ثانياً الإناء الذي ولغ فيه الخازير: 
وفي كيفية تطهيره بالماء القليل ثلاثة 


أقرال: 

١‏ وبجوب غسله ثلائاً كالكلب. 
ذهب إليه الشيخ في كتابيه: المبسوط”" 
والخلاف". وبعض من تأخَّر عنه. 

؟- وجوب غسله ثلائاً واستحيابه 
سبعاً: وهو مختار المحقق في المعتيرا9. 

وجوب غسله سبع مرات من +2 
دون تعفير: وهو مخستار أغلب الفقهاء 075 
من العامة وما دون: فقد اختاره البملامة. 
في أكثر كتبه كما مرّح بذلك 4 
المختلف- والئتهيدان كبا صترّح به ثانهيا 
في الروضة'" وصاحب المدارك”", 


(0) الى امكل 


(؟) المبسوط 4١‏ 32. 
م الخلاف 141:1 

(4) المعتير 15+ 830 8 
(5) المختلف +١‏ 34. 
(0 الررضة 1و 
(/) المدارك ؟: 4ؤ؟. 


فيل 


وصاحب الجواهر”"؛ و صاحب العروة!" 
وبعض الشارحين ها'". 

ثالثاً- الأناء الذي كان فيه الخمر: 

وف تطهيره بالماء القليل قولان: 

١‏ وجوب الفسل سبع مرات. 
ذهب إليه الشيخان : المفيد!؛ والطوسي!", 
واستقربه الشهيد في الذكرئ!5 

ات وجوب الفسل ثلاثاً واستحباب 
السبع وأفضليته: ذهب إليه المحقق في 
الشرائع'", وصاحب الجواهر*: والسيد 
اليزدي في العسروة!", وصاحيا 
المستمسك!"" والتنقيح", وهو مختار تحزير 
الوسيلة'"" أيضاً. 


لارام 5: 54. 

(؟) العروة الوثق': فصل المطهرات, المسألة 1. 
() المستمسك ؟: 8), التنقيح 1: 88. 
(4) المقئمة : + 

(8) الميسوط ١‏ : 16. النهاية : 5. 

(0 الذكرئ 
الفرائع 11 . 

.79/١ :1 الجواهر‎ ( 

() العروة ألوثئق : فصل المطهرات, المسألة ه 
)٠١(‏ المستمسك 5١:7‏ و1؟. 

)١١‏ التنقيج 5 9غ ولاة. 
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, (17) تحرير الوسيلة ,1٠ : ٠١:‏ فصل المطهرات. 


السألة ؟ 


كفاية المرّة بعد إزالة النجاسة. 
ذهب إليه المحقق في المعتيرا" في نهاية 
كلامه. وإن اختار وجوب الثلاث أوَّلة 

واختاره كل من الملامة فى 
المختلف”" وتهاية الإحكام”", والشهيدين 
في البيان' وروض الجئان. وصاحب 
المدارك في مداركه”". 

رابعاً- الإناء الذي مات فيه الجرذ: 

والأقوال فيه ثلائة أيضاً: 

١‏ وجوب الفسل سبعاً وهو مختار 
الشيخ في النهاية”" والشهيد في الذكرئ0 
والسيد اليزدي في السعروة" .قو 
السظاهر من المسستمسك ٠!‏ والك قيار 


,31617 :1١ المتبر‎ )١١( 

.34 1١ المختلف‎ )( 

(0©) نهاية الإحكام :١‏ 190 واكك 
(4) البيان؛ 24 

(0) روض الجئان : 31/1 . 

(0 الممارك دك 

0 التاية:‎ ١ 

(6) الذكرى: 36. 

(4) العررة: فصل المطهرات؛ الأوّلء المسألة 
3 

238237 المستمسك‎ )٠١( 


)1١(‏ التقيح * اه 


يل 


بل نسسبه في الستمسك إلى المشهورا". 

1 وجوب الفسل ثلاثاً وهو مختار 
المحقق في الشرائع'؟. وصاحب 
الجواهر”. 

كفاية المرّة الواحدة بعد إزالة 
المين وهو مختار المحقق في المعتبرا" في 
نهاية كلامه, والعلامة في المختلف'" ونهاية 
الإخكام", وصاحب المدارك". 


ملاحظة (1): 
ألحق بعض الفقهاء الفأرة بالجرذ في 
هذه المسألة. 


ملاحظة (09: 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى تطهير 
الإناء -في صورة تحقق أحد هذه الأسباب 
عدا الولوغ- بالقليل وأا تطهيره بالكثير, 


)١(‏ الستمسك ؟:8؟. 

() العرائع 1١‏ 1ه. 

(©) الجواهر 1, 50/9 

(6) المعتير 1 533 

354 :١ المختلف‎ )0( 

() نهاية الإحكام :١‏ 740 ي191, 
(/ المدارق ؟ ب كوم 


فالظاهر من بعضهم هو سقوط التعدد 
كالمحقق0, والعلامة''" والشهيدين87, 
وامحقق الثاني والسيد اليزدي'5, 
بل نسبه في السدائق" إلى المشهور 
واستجوده . 

وذهب بعض آخرون إلى لزوم 
التعدّد كالشيخ!" والسيد الحكيم'" والسيد 
الخوئي'" والإمام الخميقي""". 

خامساً غسل الإناء من سائر 
النجاسات : 

والأقوال في كيفية تطهيره بالماء 
القليل بتنجّسه بسائر النجاسات ثلاثة: 


5220 ازوم الفسل ثلاتً. ذهب إليلا‎ ١ 


)١(‏ المشبر 15١:1‏ و457. 

(1) المختلف :١‏ 14, نهاية الإحكام :١‏ 
كلك 

© الذكرى : 36ء 

(؛) الروضة ١:8١؟‏ 

(0) جامع المقاصد 11 35 

(1) العروة؛ المطهرات. الماء المسألة *3. 

(/) الحدائق 6 444. 

.١1141١ الوط‎ )4( 

(1) المستمسك 9 58. 


37 15 التنقيح‎ )٠١( 


.32١8 1١ تحرير الوسيلة‎ )1١( 


الشيخ '" والشهيد الأوّل في الذكرئ!" 
والدروس”” وال محقق الثاني!*, وقواه 
صساحب الجسواهرا “, واختاره السيد 
اليزدي”" والسيد الحكيم في المستمسك!" 
والسيد الخوثي في التتقيح والإمام 
الخميني في تحرير. الوسيلة!". 

1 كفاية المرّة بعد إزالة العين وهو 
مختار المحقق فى المعتير“", والعالامة.!80 


والشهيدين في البسيان"" والروض؟", 
وصاحب المدارلكا:8, 


؟- لزوم الميّتين. نتله في 


.314 +١ الميسوط‎ )6( 

9)) الذكرى ؛: .١6‏ 

(© البعررس 3156:1. 

لفل جامع المقاصد ١‏ 17ؤ(ا. 

() الجواهر 1 +/. 

(1) العروة؛ المطهرات, الماء, المسألة 8. 


15١:9 المستمسك‎ )0( 

(4) الشقيع 4135. 

.370١ :١ تحرير'الوسيلة‎ )4( 

813:1 المعتير‎ 0١ 

)١١(‏ الختلف :١‏ 14. نهاية الإحكام :١‏ 10؟ 
وكحكء 

199 البيان : 40 


(15) روض الجنان 2 3375 
050 المدارك :1و 


المستمسك”" عن اللمعة والألفية. 

هذا كله بالنسبة إلى التطهير بالقليل 
وأمًا التطهير بالكثير, فالمعروف فيه كفاية 
المرّة الواحدة؛ بل يظهر من الشهيد في 
الذكرى"" أنّ المسألة متسالم عليهاء ولكن 
يظهر من المستمسك'" ومنهاج الصالحين 
وتحرير الوسيلة” الإشكال في ذلك والميل 
إلى. لزوم التعدد إلا في ماء: المطر . 


مظان البحث : 
١‏ آخر بحث النجاسات 
؟' الزكاة : زكاة النقدين 


التجارة : المكاسب المحوّمة . 


ا م : 


.117 :9 المستمسك‎ )١( 

() الأكرى : 16 

( المستمسك 58:59 

(4) مهاج الصالحين ,15١ : ١‏ المسألة: 531 
(0) تحرير الوسيلة 2١‏ 336 


ينا 


آيات 

لغة : 

جمع آية وهي العلامة, وتأتي بعنى 
الجباعة ومن ذلك قوهم: خرج القوم 
بآيتهم أي. بجاعتهم لم يَدَعوا ؤرائهم 
شيا" 
أصطلاحاً : 

تطلق الآية على: 

١‏ مجموعة من الكليات من الفرآن 


االكريم متصلة بعضها ببعض إلى محل معين. 


المعجزة: وقد تكرّر إرادة 
المعجزة من الآية في القرآن الكريم . 
7 التغيّرات التكوينية كالمنسوف 
والكسوف والزازلة... 
ولعل إطلاق الآية عليها لأجل 
كونها علامات عل أهوال الساعة 
وأخاويفها". 


(1) النهاية. السحاح : دياه . 
(؟) الروضة البهية :١‏ 531. 


الأحكام : 
راجع : آيات الأحكام. آيات 
السجدة. صلاة الآيات. 


93 البحث في ذلك كالآتي : 
أولاً المعروف أنّ آيات الأحكام 
نحو خمسمثة آيةء ولكن مع ال متكرّرات 
والمتداخلات؛ قال الفاضل المقداد : 
«اشتبر بين القوم أنَّ الآيات 
المبحوث عنها نحو من خمسمئة آيةء وذلك 
ْنَا هو بلمتكوّر والمتداخل, وإلآ فهي 


إغذا 


الا تبلغ ذلكع2, 

ثانياً- انقساماتها : 

ذكروا لآيات الأجكام عدّة 
اتقسامات من قبيل إتقسامها إلى: 

١‏ ما كان زمان نزوها ومكانه 
وال مناسبة التي من أجلها نزلت الآبة 
معلوماً, وما لم يكن كذلك, 

؟ ما كان منها ,نازلا في جواب 
سؤال. وما لم يكن كذلك بل نزل ابتداة. 

ما كان منها على نحو الأمر 
والنبي» وما لم يكن كذلك. بل على نحو 
الإعملة الخبرية. 

4 ما كان منها صبريحاً في بيان 
حكم.باء وما لم يكن كذلك . 


فالأوّل مثل قوله تعالى: لوَجَايِدُوا 
هَادِوِ مُو آجتباكم وَمَا جَملّ 


(1) كتز العرفان :١‏ 4 (الفائدة الثالثة من 
المقدّمة) . 
0 المج ع للا 


قاعدة نفي الحرج . 

وكذا قوله تغال: طِيْرِيدٌ الله يكم 

لسر وَلآيُرِيدُ بَكُم القسرع51. 

الذي يستفاد منه قاعدة نفي العسر 
أيضاً. وربما أدغمت القاعدتان وسّيتا 
بقاعدة «نفي العسر والحرج». 

ومثل قوله تعالى: «لآ يُكلْفُ الله 
تفساً إل وُسعَهَاه'" وأمثاها التي ربما 
استفيد منها البراءة. 

والقسم الثاني أكثر الآيات التي ورد 


فيها ذكر حكم ما على نحو الخصوص مثلم . 
آيات الإرث. وآيات القصاص و« :اي 


ذلك؛ وهذه وإن كان مفادها كلياً أيضاً إلا 
أن القرق بينها توبين القسم الأول هب أي 


القاعدة المستفادة من القسم الأَوّلَ تكون - 


سارية :في جميع أبواب الفقه»: وبعبارة 
أخزى: تكون ناظرة إلى سائر الأحكام 
بخلاف الثاني فالآيات فيه ناظرة إلى باب 
خاصٌ من الفقه كيا. تقدّم: 

ثالنك أو من ألف في هذا المجال: 


386 البقرة:‎ )١( 
10 
أدوار فقه 1: 5 1. (قارسي للأستاة‎ 60 

محمود الشيايي) . 


نينا 


وأوّل من ألّف في ذلك -على ما 
قيل- هو محمد بن السائب الكلبي. قال 
العلامة الطهراني في الذريعة: «آيات 
الأحكام الموسوم بكتاب أحكام القرآن 
لأبي النضر محمد بن السائب بن بشر 
الكلبي من أصحاب أب جعفر الباقر وأبي 
عيد الله الصادق عا كمم, والمتوق 145, 
وهو والد هشام الكلبي النسّابة الشبير 
وصاحب النفسير الكبير الذي هو أبسط 
التفاسير كما أذعن به العلامة السيوطي في 
«الإتقان». قال أبن النديم في. الفهرست 
عند ذكره للكتب الؤآفة في علم أحكام 
القرآن ما لفظه: “كتاب أحكام القزآن 
للكلبي رواه عن ابن.عباس'». 

ثم استمر الملامة الطهرائي فقال: 
«أقول: هو أُوّل من صنّف في هذا الفن كما 
يظهر من تاريخه لا الإمام. الشافعي محمد 
أبن إدريس المتوق سنة 5.6 كنا ذكره 
العامة السيوطي: وكذا صبرّح به في كشف 
الظنون في غنوان أخكام القرآن, لأنه ولد 
الإمام الشافعي بعد وفاة الكلبي بتسع 
سنين, لأنه ولد سئة 1868, ولا القاسم بن 
أصبع بن محمد بن يوسف البباني القرطبي 
الأندلسي الأخباري اللغوي المتو سلة 


والمولود بعد وفاة الإمام الشافعي 
بثلاث" وأربعين سنة, لأنه -ولد سنة: 788 
كما ذكره العلامة السيوطي في بغية 
الوعاة»1©, 

رابعاً الكتب المؤلّفة في هذا القن : 

لفت كتب عديدة في هذا الموضوع 
-وفقاً لفقه أهل البيث عليه بت ولكن 
أهيها ,كالآتي : 

١‏ فقه القرآن: للفقيه قطب الدين 
الراوئدي المتوى عام 1/6ه. 

اد كنز العرفان في فقنه القرآن: 
للشيخ الإمام أبي عبد الله مقداد بثا 
جلال الدين عبد الله السسيوري 
الحلّء تلميذ الشهيد الأوّل, الْبْبوَقَ 
عام 431 

زبدة البيان في أحكام القرآن: 
للمولى أجمد بن محمد المعروف بالمقس 
الأردبيلل المتوفى عام 957. 

4 مسسالك الأقهام إلى آيات 
الأحكام : للعلامة الجواد الكاظمي المترفى 
أواسط القرن الحادي عشر. وقد فرغ من 
تأليقد عام 3١57"‏ 


)1١(‏ الذريعة :4٠ :١‏ وراجع : الشسيعة ونون 
الاسلام : 07, والفهرست لابن النديم : /60. 


ردلا 


خامساً- طريقة التأليف : 

المعروف عند المؤْلفين في آيات 
الأحكام هو اتخاذ أحد طريقين: 

الأوّل- أن يبع ترتيب الكتب 
الفتهية فيقدّم كتاب الطهارة ثم الصلاة, ثم 
الصوم وهكذا... 

وهذه الطريقة هي: أكثر:'تداولاً 
وأعم فائدة. وجميع الكتب المتقدّمة امخذت 
هذه الطريقة . 

الثاني أن يتب ترتيب سور القرآن 
فيبدأ بالآيات المذكورة في البقرة مغلاً 
لول منها فالأوّل وهكذا إلى آخر القرآن 
وهذه الطريقة هي أقلّ تداولاً من الأولى. 


9 


أصطلاخاً : 
الآيات التي ينبغي السجدة عند 
تلاوتهاء وجوباً أو استحباباً 


با. 


الأحكام : 

ال معروف بين الإمايئة يووا 
الآيات التي ينبغي السجود عند تلاوتها 
نا هي حمس عشرة آية. يجب عند أربع 
منهاء ويستحب عند إحدئ عشرة. 

ألا الآيات التي يجب السجود عند 
تلاوتها ؛ 

١‏ قوله تعالى: (ِإنَّمَا يُوْمِ بِآيَاتَِا 
الْذِينَ إذا ذُكْرُوا بهَا خَرُوا سشَجّداً وَسبحُوا 
بحبدٍ ربهم وُمُم لآيسستكيرُون» 
السجدة/16. 


قوله تعالئ: «ومِن آيَاتِه اليل 


تيذا 


َالنَّهارٌ وَالشَّمِسُ والقمرُ. لآ تَسجُدُوا 
للشّمين ولا للقمرِ واسجدُوا لله الّذي خَلَقهنٌ 
إن كنم إياه تعبدُون4 فصلت //51. 

قوله تعال: لِقَاسجُدُوا لله 
وَآَعبِدُوا4 اللسجم/11. 

4 قوله تعالن: لكلا لا تنه 
وََسمد وأقكرب» العلق/18. 
ثانياً- الآيات التي يستحب السجود عند 
تلاوتها: 

١‏ قوله تعالى؛ «إِنّ انسذينَ عبد 
ربك لأيستكسيرونَ عن عِباديِهٍ 
ويُسيْحُولَهُ وللسه يَسجُدون» 
الأعراف .7١5/‏ 

'- قوله تعالئ؛ لَوَلَوٍ 
في السَمَاوَاتٍ والأرضٍ طُوعاً وكرهاً 
وَظِلنّهم بالغدوٌ والآصّال» الرعد/6١.‏ 


السَماوَاتِ وَمَا فى 0 يسن طق 


:- قوله تعالى: يوون 
يَبِكُونَ وَيَْزِيدُم عُمُوعاًع بني 


إسرائيل/1.9. 


4 قوله تعالئ: « ... إذَا تل 
عَليهِم آيَاتُ الرحننٍ خَوُوا شجّداً 
مريم /08. 

1 قوله تعالئ: «ألم 


يَسجُدُ له من فِي السمَاواتٍ ومن 


في 
الأرضٍ وَالشّمسُ وَالقَمرُ والتجومٌ والججَالٌ 


والشَّجَدُ والدّوابٌ 3 
حقٌ عَلِيهِ 
مكرم إن الله يَفملُ ما يتشآءع الحج/18. 
قوله تعالئ: هيا أيه الَذِينَ 
آمنوا أزْكَعُوا وَآسجُدُوا وَآَعبذوا رَبّ 


النّاس وكير 


وآفقلوا الخَيرَ لعلّكم ُقيحون4 ا حج /لالا.* 


. 


8 قوله تعالى: طوإذا قيلّ لهلم 
آسجدُوا لِلرَحمنٍ قالوا وما الحم أنسجد 
لِمَا تَأعُرنًا وزادتهم تُفوراًه الفرقان / 7" 

4 قوله تعالئ: «ألا يَسجُدوا لِلّه 
الذي يُخرجٍ الحَبءَ فِي الستاواتٍ وَالأدضٍِ 
وَيعلَمٌ ما تُحْفُونَ وما تُعلنون» الفل/17. 

٠١‏ قوله تعالئ: « ... وَظنٌ داه 
أنّما قننّاه ُاستغفر ريه وخر اكع وأنابَ» 
ص /11. 

١‏ قوله تعالمئ: طوَإذا قُرِى عليهم 
الْرآنُ لا يَسجُدُون» الانشقاق/21. 

كانت هذه مجموعة الآيات التي 


إيينا 


ينبغي السجود عند تلاوتها وجوباً أو 
تدبا وهناك عدّة ملاحظات يتبغي 
الاثتفات إليها : : 

ولا المعروف بين الفتهاء هو: أنّ 
حل السجدة في الآيات الأربع (العزائم) 
هو نهايتهاء ولكن المحقق رجّح -في 
المعتبر”"- أن يكون موضعها في آية فصّلت 
عند قوله: «وآسجدوا لله ...4 ونقل 
ذلك عن الشيخ في الخلاف؛ ومنال إليه 
صاحب الحدائق لكنه تركه لمخالفته 
للمشهور. 

قال في الحدائق: «قد صترّح جملة 


كن الأصحاب بأنّ الظاهر أنّ سوضع 


السجود في هذه الأربعة (المزائم) بعد 


ا7الفواعكن الآية, وذهب المحقق في المعتير 


إلى أنّ موضعه في «حم السجدة» عند قوله 
تعال: طوَاسجدُوا لله ونقله عن الشيخ 
في الخلاف.. .» إلى أن “قال: «لا يخفى أن 
ظواهر الأخبار التي قدّمناها هو السجود 
عند ذكر السجدة... إِلّ أنّ ظاهر 
الأصحاب الاتفاق على أنّ محل السجود 
بعد تمام الآية كيا عرفت»!". 


(0 المعتير 29 078 
()) الحدائق :74 روع؟. 


ثانا إِنّ السجدة واجبة -في 
المزام على القارئ والمستمع (أي 
المنصت) بلا خلاف ظاهراً كبا ادّعاه أكثر 
من واحد. بل في المدارك: «بإجماع 
العلياء»'". وإئما الخلاف في وجوبها على 
السبامع غير المنصت حيث تقل فيه أقوال: 

١‏ عدم الوجوب مطلقاأ وهو منقول 
عن الشيخ في الخلاف”", واختاره المحقق 
في الشرائسع", والملامة في المنتيئ!8 
وصاحب الجواهر'. 

"- الوجوب مطلقاً وهو رأي كثير 
من الفتهاء مهم ابن إدريي29, 
والشهيدان”" والمحقق الثاني وطناعيج» 
المدارك!؟ وصاحب الحدائق!"5, - 


() المدارك : كقلا. 

() الخلاف لك 

.4(7 :١ الفرائع‎ © 

(4) المتبئ 8113 

2378 ٠١ الجواهر‎ )0( 

277:1 السرائر‎ 1١ 

(/) الذكرئ : ,5١4‏ المالك 114:31 
(8) جامع المقاصد 1: 1731١‏ و5317 
(4) المدارك 1: 515. 

77 الحدائق لا‎ )٠١ 


اليزدي!" وغيرهم... 

* التفصيل بين السماع أتناء الصلاة 
فلا تجبء والسماع في غيرها فتجب؛ وهو 
المحكي عن الشيخ في المبسوط". 

ثالتاكت إِنّ وجوب السجدة -في 
العزائم فوري -على الظاهر ‏ فلا يجوز 
تأخيرها بناء على ذلك, قال في الحدائق : 

«الظاهر أنه لا خلاف في .فوريتها 
وقد نقلوا الإجماع على ذلك؛ ولو أخلّ بها 
حتى فاتت الفورية فهل تكون أداء أو 
قضاء؟ قال:في الذكرئ: يجب قضاء 
العزية ميع الفوات؛ وييستحب قضاء 
غبيرهاء ذكره الشسيخ في المبسوط 
والخلاف .. .. 

وقال السيد في العروة: «وجوب 
السجدة قوري فلا يجوز التأخير, نعم 
لونسيها أ بها إذا تذكّر. بل وكذلك 
لو تركها عصيانأ". 


)١(‏ المروة؛ فصل سائر أقسام السجودء 
المسألة ؟. 

() أظر الجواهير :٠١‏ 118, والمبسوط +١‏ 
اند 

الحدائق هد و 

(5) العروة؛ فصل أقسام السجود. المسألة . 


ونقل الإجماع على ذلك عديد 
من الفقهاء مثل المحقق الكركي!" 
وصاحب المدارك". 

رابعاً المعروف بين الققهاء هو 
عدم حاجة هذه السجدة إلى التكبير 
والتشهد والتسنليم. والطهارة من الحدث 
والخبث -وإن نقل عن الشيخ وابن الجنيد 
الالقزام بها كبا لا يشترط.فيها الاستقبال 
ولا ستر العورة. وفي اعتبار مايصمٌ 
السجود عليه وعدمه قولان. 

ثم إِنّ هناك أبمائاً مهمة مثل قراءتها 
(أي المزائم) أثناء' الصلاةء وقراءة 
ترجمتهاء وتكرّر. القراةة» وسماعها من مثل, 
النائم والمذياع والمسجّلاث وأمعال ذلك 
سوف يأتي البحث عنها . 


راجع : عزاتم . 
مواطن البحث : 
١‏ بحث القراءة عند البحث عن 


جواز قراء: العزائم في الصلاة وعدمه. 


7531 1 جامع المقاصد‎ )١( 

() المدارك 1 2431 

() جامع المقاصد ؟: 59 و١5,‏ المدارك 
41١ :*‏ و433: العروة : قصل أقسام السجود. 
المسألة 35 


يفنا 


1 بحث السجود. فيبحث -كتككلة- 
عن سائر أقسام السجود ومنها سجود 
التلاوة, وتتمركز: أكثر الأبحاث في هذا 
الموطن . 1 


آيسة 
لغة : 
مث الآيس .من أيْس الرجل, 
كقلوب اليأس. وهو القنوط وقطع الأمل, 
وهو ضد الرجاء!". 


أصطلاحاً : 
المرأة القي لا ترئ حيضاً فلا ترجو 
ولداً بسبب كبر سئها"". 


الأحكام : 
أؤلاً- اختلفوا في حدّ اليأس (أي 
السنّ الذي يحصل به اليأس) على أقوال: 


(1) القاموس : «يأس». 
(1) المعروف بين الققهاء ذُلك. راجع الجواهر 
ينذا 


٠"‏ أنه الخمسون مطلقاً سواء كانت 
المرأة قرشية أو لا 

ذهب إليه الشيخ في طلاق 
التهاية'", والمحقق في طلاق الشرائع'. 

"1-أنه الستون مطلقاً, نسبه صاحب 
الحدائق'" إلى العلامة في بعض كتبه. 
واختاره المحقق في حيض الشرائع 9 

1 التفصيل بين القرشية وغيرها 
ففيها بحصل اليأس بيلوغ الستين» وفي 
غيرها بنلوغ النمسين. وقد ألحق 
يسضهم.النببطية بالقرشية أيضاً. 

وهذا هو المصروف بين الفاء,' 
حيث اختاره الصدوق" ويخ 
والمحقق في المعشبرا" والعييلايةرذ 
التذكرة والقواعرا» 


631 : النهاية‎ )١( 

() الفرائع 26:8 

(©) الحدائق *: 1/1( 

(6) الفرائع 37511 

(0) من لا يحضيره الققيه 3 415 


(1) المبنوط 1١‏ 412, 
(8 امثير 154:1 بنك 
6١‏ التذكرة 2.551١‏ 


(1) قواعد الأحكام :١‏ 34. 
)٠١(‏ نهاية الإحكام :١‏ 327. 


لييذا 


والإرشاد", والشهيد ني. الزكرى"" 
والدروبن'" والبيان'".. وكذا غيرهم من 
تحر عنهم!". 5 

والمراد من القرشية هي المنتسبة إلى 
التضعر بن كنانة -أو فهر. بن مالك إل 
أنه لا يعلم في مثل.هذا الزمان المنتسبون 
إليه إلا عن طريق الانتساب إلى هاشم» 
بل.لا يعرف من .هؤلاء أيضأ إلا المتتسبون 
إلى أبي طالب والعباس رضي اند مبيا. 

وأمًا في صورة السك في القرشية 
وعدمها فقد وقع الخلاف -بين المتأخّرين- 
في .جريان أصالة عدم القرشية وإلحاقها 
بغيرهاء وبين عدم جريانهاء فحيششلٍ لابد 

.من ذريعة أخرئئ: لبيان حكلها . 

7 وهذا الأصل..أي أصالة عدم 

القرشية ‏ المعبّر عنه ب«أضالة العدم الأزلي» 

هو من معارك الآراء بين العلاء. في 

مباحث الأصول .والفقه,.ولابدٌ من 
الرجوع إلى مظائّه وقد بحث عنه بشكل 


(0) الإرعاد 5511 
١‏ الذكرئ :378 
() الدروس :١‏ 117. 
(8) البيان: 25. 
(0) الجواهر 7: 157 . 


إجمائي في المستمسك'" فراجع» وراجع 
الملحق الأصولي أيضاً. 

ثانياً لا حيض مع سن اليأس : 

وقد ادّعئ الإجماع على ذلك كل 
من المحقق الحلّي'' والمحقق الأردييل في 
المجمع'" وصاحب المدارك!؟ وغيرهم. 
وبدعوى هؤلاء العلاثة كفاية . 

ثالثاً- سقوط شرط الاسغبراء في 
الطلاق : 

وهذا مما لا خلاف فيه أيضأ فإِنّ 
اليائسة يجوز تطليقها في طهر واقعها 
زوجها فيه بخلاف غيرها الذي يحب 


شرعا. 
وقد ادّعى عدم الخلاف كل من 
صاحبي الجدائق!" والجواهر'" وغيرهما. 
رابعاً سقوط العدّة في الطلاق : 
المعروف بين الفقهاء هو: سقوط 


.985 7 المستمسك‎ )١( 
3354 1:1 المعتيى‎ )( 

(©) مجمع القائده 51 385. 
(4) المدارك ١3د‏ 59# 
(ه) الجدائق 1150 3198. 
() الجواهر 712 141 


استبراؤها بعدم مباشرتها في المقدار المقر - 
1 


لهذا 


العدّة عن اليانسة في الطلاق. ونقل عن 
السيد المرتضى عدم سقوطها بل تعن 
بثلاثة أشهر, لكن المعروف -كا تقدّم- هو 
الأوّل!9. 
مظان البحث : 

١‏ كتاب الطهارة : الحيض 

: كتاب الطلاق‎ "١ 


الف شرائط المطلّقة 


18١:77 الجواهر‎ ,48١ الجدائق 8؟:‎ )١( 


ايفين 
ع 


3 
لغة : 

الوالد الذكر المتولّد من. نطفته 
شخص آخر. 

وقيل: «يسمئ كل من كان سيب ف 


إيجاد شيء أو إصلاجه. أو ظهوره «أبأه 
ولذلك يسمئ النبي 1 حك لي 
المؤمنين... وروي أنه بل لل عليه وآنه قال 
لعلي ميه:علم: أنا وأنت أبوا هذه الأمة . 
ويسكئ العم مع الأب أبوين, وكذلك 
الأم مع الأب, والجدّ مع الأب ...50 


راجع : آباء . 


. مفردات الراغب : «أباه‎ )١( 


لقلا 


الذّكَرٌُ الذي تولّد منه مولود 
متسب إليه شرعساً: وعليه :فلو ذفى 
وتوأرمن مائه مولود لم تصدق الأبوة 
شرع وإن صدقت لفة. قال المحقق؛: 
«النسب يثبت مع النكاح ‏ الصحيح ومع 
الشبهة, ولا يثبت مع الزنى, فلو زنفى 
فانخلق من مائه ولد على الجزم لم..يتتسب 
إليه شرعاول9. 

ومراده من النكاح الصحيح. هو 
الوطء الصحيح: وهو أعمّ نما كان 
بعقد دائشم أو منقطع, أو ملك يمين. 


(0) الشرائع 25815 


ورا يتوّع في الإطلاق فيطلق 
على الأصول الذكور كالب والجدّ وإن 
علوا من طرف الأب كانوا أو الأم, 
كبا قال الله تعالى: «ولاً تَدكِمُوا عا نكم 
آباؤكُم4'" ولذا تحرم متكوحة الج وإن 
علا من جهة الأب كان أو الأم. ويعرف 
ذلك بالقرائن . 


الأحكام : 
هناك أحكام عديدة تترئب على 
هذا العنوان وأهمها كالآتي : 


أولاً- بماذا تتحقّق الأبوة ؟ 

تتحقّق الأبن: : -كما تنقدمي” تود 
الولد. من ماء الأب بالتكاح. ألصحيح أو 
السبهة, .وسوف يَأني تفصيل ذلك في 
أخكام الأولاد. 

راجع : أولاد . 


ثاني- لزوم: مراعاة. حقوق الأب : 


يلبغي للأولاد مراعاة حقوق الأب 
وأهمها إطاعته ما لم يلزم منه معصية الله 


(0 العامة 297 


.2 


عرّ وجل.' قال تعالى: ظوَوضِيئَ 
بوالديهِ حمَلََهُ أمه وَهْناً على و. 
فِي عَاتين أن أشكّر لي وَلوالِ 
التصيرٌ » وإن بَاداكَ على أن تُشرِكٌ بي 
عا ليس لك به علمٌ فلا تُطِعْهُما وَصَاحِبهُما 
فِي الّنيا تعؤوفاً . . .014 

وقال علي" مب ملم في نهج البلاغة : 
«إنّ" للؤقد على الوالد حقاً. وإِنّ للوالد 
على الولد حقاً. فحقٌ الوالد على الولد 
أن يطيعه ني كلّ شبيء إلا في معصية الله 
سيحانه, وحقّ الؤلد على الوالد 
أن يحسّن اسمه ويحشن أدبه, ويعلمه 
القرآن51. 

وعلى هذا الأساس أفتى النتهاء 
بوجوب طاعة الأ إلا أن تستلزم فمل 
الحرام أو ترك الواجبء ولذلك لو نئن 
عن الج الواجب أو الصوم الواجب 
لاتجب طاعته. وهذا مما لا خلافافيه, 
ولكن إختلفوا في اشتراط إذئه. في بعض 
العبادات المندوية كالحج المندوب والصوم 
المندوب وأمتاطاء فذهب يعضهم إلى 


إنسانٌ 


(0 تقان: 4لوقكء 
(9) نهج البلاغة: 547 (الكلمة؛: 194 من 
الكليات القصار) 


ازومه وذهب آخرون إلى عدمدا". 
وسوف يأتي تفصيل:ذلك في أحكام الأولاد. 
راجع : أولاد . 


ثالثاً- تحر يم النكاح بالأبرة : 

هناك عدّة أحكام ترتبط بالأب في 
خصوص النكاح أهمها: 

٠‏ يحرم على الأب نكاح البنت 
للصلب وبناتها وإن نزلن» وبنات الابن 
وإن نزلن . وبعبارة أخرئ : تحرم عليه كل 
أن ينتهي نسبها إليه بواسطة أو: بغيرها. 
وذلك بنصٌ الكتاب حيث قال 
«خرقث عَليكُم أكهائسكم وبننائكم 
وأخوائكم . . .4" 

وهو با لا خلاف فيه بين المسلَمَيق 
أيضاً". 


“1 تحرم زوجة كل من الأب 
والابن على الآخر فصاعداً في الأوّلء 
ونازلاً في الثاني نسباً أو رضاعاًء دواماً أو 
متعة بمجرّد العقد وإن لم يكن دَخَلَء 


(1) راجع المستمسك :٠١‏ 27. ومستند العروة 
(المج) 18:1 واكك 

(1) النساء : 1577 

(©) الجواهر 14 : 288 . 


1 


ولافرق في الزوجين والأب والابن :بين 
الح والمملوك!". 

وهذا إجماعي أ 
قوله تعالئ: حُوّمت غليكم ... وخلائل 
أبنايكم انْذينَ ين أصلابكُم4" 
وقوله تمال:.«ولا تتكشوا:عا لكع 
آباؤكم مِنَ التسار . . .4. 

والتقييد في الآية الأول بالأصلاب 
لإخراج من لم يكن.كذلك كالمتبق!". 

“ا لا تحرم مملوكة الأب .على الابن 
بمجرّد الملك. ولا مملوكة الابن على الأب 
ولو وطأ أحدهها مملوكته حرمت على 
الآخر إجناعاً ونضاً!». 

“غ- لا يجوز لكل من الأب والابن 
وطء تملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل 
وإن لم تكن مدخولة له, وإلاكان زانيً5. 


٠‏ وربما أدرجا في 


)١(‏ المسروة؛ فصل المحرمات بالمصاهرة: 
5 7 

5+ النساء:‎ )١( 

© النساء: ؟5, 

.58٠ :79 الجواهر‎ )4( 

(5) الجواهر 15: 565 المستمسك 1١4‏ 
لفل 

(5) الجواهر 19: 584, الغنروة: فصل 
المحرمات بالمصاهرة. المسألة 8. 


رابعاً ولاية الأب : 

للأب والجد الولاية على الطفل في 
جميع. شؤونه : من بيع وشراء ونكاح وغير 
ذلك إلى أن يصير بالغاً ورشيداً. 

وهذا الحكم.بهذا المقدار- إجماعي 
ونا هناك موارد للبعث تشير إليها فيا 
يأتي: 

٠‏ المراد من الجدّ هنا هو الجر 
للأب وإن علا لا الجدّ للأم. فلا ولاية 
للجدّ من. طرف الأم وإن كان جدّاً للأب 
من طرف الأم. 

قال صاحب الجواهر فيكتتاب 
النكاح : «... والمراد من الجدّ للأيا مآ 
هو منساق منه عن أب الأبير وهكدًا 


فلا يندرج فيه أب أم الأب للاصل ” 


وال 

ثم ذكر وجهاأ عن التذكرة لثبوت 
ألولاية لجدٌ الأب من طرف الأُم في صوزة 
انفراده؛ لكته تنظّر فيه . 


العروة في فصل «أولياء العقد»'" من كتاب 
التكاح . 


391:19 الجواهر‎ )١( 
. (؟) العروة الوئق : فضل أولياء العقد‎ 


نعمء نقل في المستمسك عن ابن 
الجنيد “ثبوت الولاية للأم وآبائها إل أنه 
قال: «لكن لا مجال لذلك بعد دعوى 
الإجماع على خلافه!". 

“1 هل تعتبر العدالة.في ولاية الأب 
والجة؟ ١‏ 

العروف بين الفتهاء هو: عدم 
اعتبار العدالة في الأب والجدٌ لإشبات 
ولايتهماء نعم حكي. عن ابن حمزة وفخر 
المحقتنين لزومها!". 

وقيّد بعض الفقهاء ثبوت الولاية هما 
مع الفسق بصورة عدم ظهور الضبرر منهما 
عليه وإلا.عزها الحاكم. ومنعهها من 
إلتصرّف حسية. 

ومن الذين. التزموا بهذا القميد: 
المحقق الشاني”" وصاحب الجواهرا» 
والإمام الخميني'©. 

هسل يجب علهما مراعاة 
الصلحة ؟ 


(0) المستسك .151:1١4‏ 
(1) المكاسب : 3268 

0 المكاسب : 3869 
(6) الجواهر 51 ؟١3.‏ 
() تحرير الوسيلة : 445 


الأولى- لزوم اعتبار المصلحة في 
سائر التصرّفات غير التكاح- وعدمه: 

والمعروف هو لزوم اعتبار المصلحة 
كنا يظهر من الشيخ وغيره. قال في 
المبسوط بعد أن ذكر الأولياء على الطفل: 
«فكل هؤلاء الخمسة لايصعٌ تصيرّفهم إل 
على وجه الاحتياط والحظٌ للصغير امو 
علية ...906 

ومثله قال العلامة في التذكرة: 
«الضابط في تصرّف المتول لأموال 
اليتامى والمجانين اعتبار الشبطة, وكون 
التصرّف على وجه النظر والمصلحة.|. 
إلى أن قال: ولا نعلم فيه خلافا إل ما 
روي عن الحسن البصري»!". 

وقد نسب" هذا الرأي إلى ابن 
إدريس الحل. والمجقق الحلي, والشهيدين 
والمحقق الكركي وغيرهم. بل يظهر من 
عبارة التذكرة نف الخلاف في ذلك حىق 
زمائه . 1 


وهناك رأي آخر ظهر في القرون 


ويقع البحث -هنا- في جهتين: 


(0 المبسوط 70017 
0 الذكرة ؟دعى. 
( المكاسب : 3189 


المتأخّرة وحاصله: أنّْ. مقتضى الأدلّة هو 
النبي عن الفساد لا أكثر فلا دلالة قيها 
على لزوم اعتبار المصلحة فتيق عمومات 
الولاية على .حاها. ونتيجة ذلك هو عدم 
لزوم مراعاة المصلحة, نعم ينيثي أن 
لايترتّب على التصيرّف مفسدة. 

وقد رجّح الشيخ الأنصاري هذا 
الرأي ونسبه إلى أكثر من واحد من 
الأساطين الذين عاصيرهم!", واخستاره 
عديد من المتأخرين عنهء' نهم الإصام 
الخميني في تحرير الوسيلة'"والسيد الخوثي 


42 رفي منهاج الصالجين'". 


يلا 


لثانية لزوم مراعاة المصلحة في 
خصوص التكاح وعدمه: 

تأتي الأجحاث المتفدّمة في الجسهة 
الأول هنا أيضاًء فيعمٌ القولان السابقان 
هذا المورد. إلا أنه ريما يلتزم بعض 
الذين اختاروا الرأي الثاني هناك الرأي 
الأول في هذا المورد بالخصوص من باب 


(0) المكاسب ؛ 2387 

() تحرير الؤسسيلة :١‏ 445: شرائط 
المتعاقدين. المسألة 318. 

-منياج الصالمين ؟: ١1؛‏ كتاب النجارة؛ 
المسألة 4١‏ في شرائط المتعاقدين . 


الاحفياط, فقد جاء في تحرير الوسيلة: 
«يشترط في صحّة تزويج الأب والجد 
ونفوذه عدم المفسدة وإِلا يكون المقد 
فضولياً كالأجبي يتوتّف صكته على 
إجازة: الصغير بعد البلوغ بل الأحوط 
مراعاة المصلحة»!". 

“4 ثبوت ولاية الجدٌ مع حنياة الأب 
ومولة : 

المعروف أنه لا يشترط في ولأية 
الجد” حياة الأب .ولا سوثه؛ نعم نقل 
الغلامة في المختلف!" عن ابن الجنيد' وأجي. 
الصلاح وابن البراج والصدوق في الشي 
القول باشتراط خَناة الأب, كما الحلانا 
ذلك الشيخ في التباية في ولاية,الجد. عل 
البكرّ البالغة والضفير: حيث كال بدين77 
تقديم الجدّ على الأب عند التنعارضن: 
«هذا إذا كانت البكر أبوها الأدى حياً, 
فإن لم يكن أبوها حيأ لم يبز للنجد أن 
يعقد عليها إل برضاها»؟. 

“5 ثسبوت الخسيار للصغير -في 


) تحرير الوسسيلة 7: 35١‏ (أولياء. العقد 
المسألة 4). 

(؟) المختلف : 656 

0 النهاية + 53 


لهذا 


التكاح ‏ إذا بلغ: 

قال صاحب المدائق: ظاهر , 
الأصحاب الاتفاق على أنه لا خيار 
للضبئة: بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو 
الجبدّ وما الخلاف في الصبي فإنّ المشبور 
أنّه كذلك ليس له الخيار. 

وقيل: إِنّ له الخسيار بعد البتلوغ 
ذهب إليه الشيخ في النهاية, ونقله في 
المختلف أيضاً عن ابن إدريس وابن 
البباج وابن حمزة: والخلاف هنا ناش, من 
اختلاف الأخباز في المسألق»1". 

ولكن جاء في منهاج الصالحين: 
«... إذا زوّج الأبوان الصغيرين ولاية 
فالعقد وإن كان صحيحاً إلا أن في. لزومه 


أعلهما بعد بلزغها إشكالاً؛ فالاحتياط 


لايترك»", 

“5 حدود ولاية الأب والجد على 
البنت: في خضوصن النكاح: 

إذا كنانت البنث صغيرة فيأتي 
بالنسبة إليها كل ما سبق, وأمًا إذا صازت 
بالغة فإن كانت" رثيدة ثيباً فلا ولاية لما 


(0) الحدائق +7 22.6 
(؟) منهاج اتصالحمين 1: 511, المسألة 3165 
الفصل الثاني الأولياء . . 


عليهاء وأمّا إذا قُقد أحد القيدين فإن كان 
الرشد فالولاية تكون ثابتة ها عليهاء وإن 
كان الثيبوبة, يمعنى أننّها كانت بكراً 
ورشيدة, فقد اختلف الفقهاء في بقاء 
الولاية عليها وعدمه في خصوص.التكاح 
على أقوال: 

الأول استقلال الوثي في الولاية, 
وقد حكي هذا القول عن الشيخ في أكثر 
كتبه. وعن الصدوق وابن أبي عقيل 
والقاضي وكاشف .اللثام: والكاشاني 


وغيرهم!". 
الثاني استقلاها في الولاية , وعدم 


ولاية الأب عليهاء وققد نسب.ذلك إلى 1" 


المشهور: بين القدماء والمتأخرين''لر 

القالث التفصيل بين الدوام) 
والانقطاع باستقلاها في الأوّل دون الثاني» 
وقد حكاه في الشرائع قولاً ولم يعرف 
قائله", 

الرابع ‏ عكس العالث80. 

الخامس- التشريك بمعنى اعتبار 


.11١٠ +١4 المستمسك‎ )١( 
فس المصدر.‎ )1( 
نفس المصدر.‎ )©( 
نفس المصدر.‎ )4( 


ول 


إذنها معاً فلا ينفذ عقدها إلا بإذن الأب 
أو الجدَّ وإذتها معالة: 

هذا وقد اختار القول.الشامس 
عديد من الفتهاء المتأخّرينَ ولكن على 
وجه الاحتياط كما .في. العروة وتحرير 
الوسيلة والمهاج. 

قال في العروة بعد بيان الأقوال: 
«والمسألة. مشكلة .فلا يترك مراعاة 
الاحتياط بالاستئذان منهيا»!", 

1 وقال في تحرير الوسيلة : «والأحوط 

الاستئذان متب]»*. . 

وقال في المنهاج : «الأحوط ازوماً 
في تزويجها اعتبار إذن أحدهما وإذنها 
معأونة. 

ألسادس- وهناك رأي سادس تفرد 
به في المستمسك. وحاصله: 

تفوذ عقد الأب بدون إذن البنت؛. 


,24٠ :١4 المسشمسك‎ )١( 
(؟) المروة؛ التكاح. فصل أولياء العقد,‎ 


١1 المسألة‎ 

0 تحرير الوسيلة *: .55, فصل أولياء 
العقد . 

(4) منهاج الصالحين ؟: 51: أولياء المقد. 
اللسألة 355 . 


ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب. 

ومع ذلك فالأفضل أن يكون 
بإذتهيا معا.. 

ويجوز للأب نقض العقد إذا لم يكن 
بإذنه مع كونه صحيحاً. 

أمَا الجدّ فلا ولاية له على البكن 
لامنضمّاً ولا مستقلاًا". 

استقلال الأب والجدَ في الولاية : 

المعروف والمشهور هو: أن كلا من 
الأب والجد مستقل في الولاية» فلا يلزم 
الاشتراك ولاالاستئذان من الآخرء فأميا 
سبق مع مراعاة ما يب مراعات اردع 
يحل للآخر. 


والجدٌ مقدّم في صورة التعياحء 


أو تقارن إيقاعهما لعقدين عختلفيق©7 
8 الولاية على المجنون: 
المجنون إن كان ججنونه متّصلاً 
بما قبل البلوغ فالولاية عليه لأبيه وجدّهء 
وإن لم يتّصل ففيه خلاق, يظهر ثبوت 


)١(‏ المستسنك :١54‏ /ا1؟ و454. 

(1) الجواهر 4؟: 8١5؛‏ العروة: فصل أوليناء 
العقد. المسألة .١‏ المستمسك 14: ,51١‏ مستنذ 
العروة: التكاح 444:17 


لينلا 


الولاية من: المحقق في الشسرائع؟" والعلامة 
في التسذكرة”" والتسحرير”' وقوّاء في 
الجواهترا والعروة!© واختاره في 
المستندا" ولكن استشكل فيه فقهاء 
آخرون كما في الستمسك" وتجرير 
الوسيلة!. فاحتاط الأخير بالجمع بين 
ولاية الأب والجد والحاكم. 


خامساً- الآرث : 

يقع الأب في الطبقة الأولى؛ من 
طيقات الإرث فترث معه الأم والأولاد 
والزوجة أو الزوج على تفصيل يأني في 


عنوان «إرث» . 


,3307 : 1 الفرائع‎ )١( 

(0) التذكرة ؟: 5٠١‏ الفصل التاسع. المولٌ 
عليه النكاح . 

() التحرير ؟: 8, آخر الفصل الثاني في 
أولياء العقد . 

() الجراهر 4؟: 141. 

() العروة؛ النكاح, فصل أولياء العقد. المسألة 
5 

(3) مستند العررة (النكاح) 1: 948 

() المستمسك 154: 498. 

( تحرير الوسيلة ؟: 16. المسألق: 14, 
كتاب الحجر . 


سادساً- الشهادة : القاني القبول: اختاره السيد 


إتفق الفقهاء على أنّ السب لا يمنع المرتضئ وجماعة. قال السيد في الانتصار: 
من الشهادة بأي نحو كانت إلا في صورة «وممًا انفردت به الإمامية في هذه الأعضار 
شهادة الولد على الوالدء فقد اختلفوا في -وإن روي طم وفاق قديم- القول بجواز 
قبوها وعدمه على قولين: تهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم 

الأول عدم القبول: ذهب إليه لبعض إذا كانوا عدولاً من غير استنناء 
الشبيخ وجماعة, قال في المبسوط : «شهادة لأحد إِلَا ما يذهب إليه بعض أصحابنا 
الوالد لولده وولد ولده وإن نزلواء عندنا معتمداً على خبر يرويه: من أنه لا يجوز 
تقبل.... وكذلك شهادة الولد لوالده شهادة الولد على الوالد وإنت جازت 
وجدّه وجداته وإن علواء تقبل عندنا:.. شهادته له..وا, 


فأما إن شهد الولد على والده قعندنا لا ويظهر من العلامة في التحرير" أنه 
“يسشهور وقوّاه الشهيد في الدروس'* 


وديد ممّن تأخّر عنه كالفاضل المقداد!» 


أبن إدريس'" وسلارا", واسكعظهرم والمحقق الأردبيلي”" والشبيد' الثاني" 
المحقق!», وقوّاه العلامة ي القوا ع" والقآصْلَ المندي”, والسيد الطباطبائي' 
وجعله الأشبر في التحرير”. ووافقهم وغيرهم من المعاصرين كما في المنهاج!". 
صاحب الجواهر"". 
(0) الاتتصار: 1414 
لسسسدةه () التحرير 501:1 . 
)١(‏ المبسوط 534:8. 0 الدروس ؟: 375. 
(؟) السرائر 88: 314. (4) التتقيح الرائع 6: 156. 
المراسم : 5867 (0) جمع الثائدة ١16‏ 5087 
(؛) الشرائع ؛: .31٠١‏ ( المسالك ؟: .14١0‏ 
(0) التواعد 1+ /759. 0 كشف اللقام 17د 250/6 
(1) التحرير ؟:4١7.‏ () الرياض ؟: 12151 
(/) الجواهر 278:4١‏ (1) منهاج الصالحين ١‏ : التكئلة 54 


لهذا 


وتردّد فيه في تحرير الوسيلة!5. 


ليمك العدوة * 

الف القذف: 

اشترط عدّة من الفقهاء في جريان 
حدّ القذف على القاذف أن لا يكون 
القاذف أبأ. ومن هؤلاء المحقق7 
والعلامة والشهيد الثاني!», وصناحبٍ 
كسشف اللثام', وصساحب الرياض'" 
وصاحب الجواهر" والإمام الخميني'" 
والسيد الخو" وغيرهم. بل ادّعئ في 
الرياض عدم الخلاف في ذلك . 

نعم؛ صبرّح هؤلاء بلزوم| ت 
لانتباكه حرماً. ١‏ 

وكذلك لا يحد لو قدت رو ج72 


)١١‏ تحرير الوسيلة 7+ 4+7 الشهادات. 

(؟) السرائع ؛: 356. 

() القواعد ؟؛ 51٠‏ 

(4) المسالك ؟ : لاكلا. 

(5) كشف اللثام 9 2135 

.48٠١ +1 الرياض‎ )( 

.135 :1١ الجواهر‎ )/( 

(4) تحرير الوسيلة ؟1: 554 (القول: في القاذنف. 
المسألة 08 . 4 

(5) منهاج الصالحين ؟ : (التكئلة) 127. 
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الميّنة ولاوارث ها إِلَآ ولده.. نعم لو كان 
ها ولد من غيره كان طم الحدّ تاماً. ” 
وأمًا لو قذف الابن أباه فلا يسقط. 
عنه الحد. 
وهل يكون الجدّ كالب أو لا؟ 
صرح بعض من تقدّم بكونه كذلك» و0 


يسبرّح به غيرهم ,. 

نيد السرء 

يشقرط في إجراء حدٌ السرقة على 
السارق ألا يكون أبأ للمسروق مسنه, 
ويبدو أن المسألة مّفق عليهاء وقد ادع 
الإجماع عدّة من النقهاء. منهم : الشهيد في 
المسالك”" والفاضل في كشف اللسعام” 
وصاحب الجواهز" وغيرهم . قال الأخير 
عند عِدّ شروط إجراء حدّ السرقة: 

«السابع: أن لا يككون والدأ من 
ولده بلاخلاف أجده فيه, بل الإجماع 
بقسميه عليه ...6(, 

وهل يشمل هذا الحكم الجدٌ وإن 
علا أو لا؟ 


)١(‏ المسالك 75 1ه. 
() كشف اللثام 9 839 
(©) الجواهر 4١‏ : 21417 
(4) نفس المصدر. 


قال في كشف اللثام: «ولا يقطع 
الأب ولا الجدّ له بالسرقة: من مال الولد 
إجماعاً كما في الخلاف وغيره. ولكن م 
ينصّوا على الجدّها". 

والظاهر انحصار هذا الحكم بالنسبة 
إلى الأب فلا يشمل ما لو سرق الابن من 
الأب أو الأم. ولا الأم لو سرقت من 
الابن وإن حكئ الشهيدا" عن أبي 
الصلاح إلحاقها بالأب وحكئ عن العامة 
ني البأس عن ذلك في المختلف : 
ثامناً- القصاص : 

من شرائط الاقتصاص أن لا يكون, 


القاتل أبأ المقتول, ويبدو أنّ المسأله > 
كسابقتها إجماعيةء وقد ادّعاء جباعة ير 


منهم: الشهيد وصاحب الجواهنر. كال 
الأوّل : «لا قصاص على الوالد بقتل الولد 
ذكرأ أو أثى إجماعاً منا ومن أكثر 
العامة , . .و 


وقال الثاني عند ذكر شرائط 
القصاص : «الثالت: أن لا يكون القاتل 
أبأ. فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا 
)١(‏ كشف اللثام 9 1912 


(؟) المسالك 7 81 
(©) المسالك ؟: 70-١‏ 


لديل 


الطرفين . . 

ويبدو أنّ الحكم جارٍ حتى بالنسبة 
إلى الجدّ وإن علا من طرف الأب؛ قال 
صاحب الجواهر: «وكذا لو قتله أب الأب 
وإن علا كا صرّح به غير واحد. بل عن 
ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليةة 
بل لم أجْد فيه خلافاً. نعم. تردّد فيه 
اللصنف [أي المحقق الحلي] في النافع 
وبعض الناس ...»ا"ا, 

أمَا غير هذين (أي الأب والجدٌ 


وأن علا) فلا يشملهها هذا.الحكم ولذلك 


يقتل الابن بالأب وكذا الأم بؤلدها . , :9 
عدج تفاع الأحكام. الأخرئ + 

ثم إِنّ ارتفاع -خكم القصاص 
بالخصوص في *هذا المورد: لا: يعني رقع 
سائر الأحكام المترئبة على مث هذا القئل 
من قبيل: 

١‏ الكقارة 

"' الدية 


.134 الجواهر ؟4:‎ )١( 
.370 47 الجواهر‎ )( 
2355 87 الجواهر‎ © 


5 التعزير بما يراه الحاكم . 

قال صاحب الجواهر بعد بيان نفي 
القصاص + 

«... ولكن عليه الكفارة لعموم 
الأدلّة. بل كقّارة الجمع والدية لمن يرئه 
والتعزير يما يراه الحاكم»ا". 


ملاحظة : 

هناك أجكام أخرى ترتبط بالأب 
سوف نتعرّض ها في مظائّها من قسبيل: 
الإقرار بالأبوة أو البتوة حيث يأ 


أولاد. إقرار / إقرار بالنسلٍ 1677 
مظان البحث : 


7 التكاح : فصل أوياء المثّة! رفصل‎ ١ 


المحرمات (أسياب التحريم) 
؟- المكاسب المبتاجر): شسرائظ 
المتعاقدين. شرط القبول 
الحجر (الفلس): من يتوق أسور 
الطفل والمجئون 
4- الإقرار : الإقرار بالتسب 
6 الإرث :-إرك الطبقة الأول 


() الجواهر 354:45 


ينا 


1 الشبادات : شرائط الشاهد 
الحدود : حد السرقة, وحدّ القذف 
4 القصاص : شرائط الاقتصاص 


أب رضاعى 
لغة : 5 
راجع : أب؛ رضاع . 


اصطلاحاً : 
صاحب السبن الذي ارتضع منه 


الطفل الذي لم يتولّد من ماله . 


راجع ؛ أسباب التحريم؛ رضاع . 


إباحة 


راجع : الملحق الأصولي . 


إبراء 


من برىء أي .تنه وتباعد وتخّصء 
فيكون الإبراء هو التخليصن'" سواء كان 
من الدّين أو غيره من الحقوق. 


اصطلاحاً : 

يستوقف بنيان تعريف الإياء 
اصطلاحاً على بيان أنّه هل هو إبلقالايلا 
في ذمة الغير أو قليك له ؟ والمعروقٌ يق 


نتهاء الإمامية أنه إسقاط ل عَليِك) وهن”7 


جاء التعبير بالإسقاط في عبارات كثير 
من الفقهاء كالشيخ'" والمحقق اللي" 
والعلامة الحسل!» وولده'" وا محقق 


. لسان العرب : «برىء»‎ )1١ 
5-9 (؟) المبسوط ؟:‎ 
384:1 العرائع‎ © 
.59/4 :١ (؛) القواعد‎ 
41١ إيضاح القواعد؟:‎ )0( 


نردلا 


الثقاني'" والشهيد الثاني" والمحقق 
السيزواري. 7" وصاحب الجدائق!" 
وصاحب مفتاح الكرامة" وصاحب 
الجواهرا" وبعض من تأخَّر عنه. 

ومن التعاريف المذكورة للإبراء هو 
تعريف الشهيد له بأنّه: «إسقاط ما في 
ذمّة الغير من الحق»". 

ويشهد يكون الإبراء إسقاطاً قوله 
تعالى: «وإن طُلَْمُومُخَ من قبل أن 
َعسومُنٌ وقذ قَوَضْكُم لهُنْ قريضةٌ قنصثُ ما 
فرضتم إِلا أن يَعفُونَ أو يَعثُوَ الذي بيده 
عُقْدَهُ التكاح ..4' حيث عبر عن 
الإيراء بالعفو. 


ماهيّة الإبراء : 
هل الإبراء عقد أو إيقاع ؟ 
المشهور بين فتهاء الإمامية هو: أن 


437:8 جامع المقاصد‎ )١( 
. 288 (؟) الررشة البهية ؟:‎ 
,44 : الكفاية‎ © 
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الإبراء إيقاع لا يحتاج إلى قبول؛ ولكن 
يظهر من كلمات بعضهم احتياجه إليه. أو 
الترديد فيه على الأقل, فالأقوال -إذن- 
ثلاثة : 

الأول - أنه عقد فيحتاج إلى القبول 
وهذا رأي ابسن زهرة وابن إد 
والكيدريء ومستندهم -في ذلك هو: أن 
في الإبراء منّدٌ على المبرأء فلابدٌ من قبوله 
لذلك . 


قال الأوّل: «وإذا وهب ما يستحقه 
في الذمة كان ذلك إيراء بلقظ الطبة, وي 
قبول من عليه الحق؛ لأننّه في إبرا' 
عليه ولا يجير على قبول انه 
وقال الثاني: «وهل مين 


صحخة الإبراء قبول المبرأ أم ملمة عط 


من شرط صمّته قبوله فلا يصمّ حتى 
يقبل, وما لم يقبل فالحق ثابت بحاله, وهو 
الذي نختاره ونقول به...1". ثم ذكر 
مسألة المنّة. 

وقال الثالث في إصباح الشيعة: 
«إذا كان له في ذمّة رجل مال قوهيه له 
كان ذلك إيراء بلفظ اهبة. ومن شرط 


.7085 + الغنية (الجوامع الفقهية)‎ )١( 
السرائر : 5لاا.‎ )( 


تنلا 


صحّته قبول الموهوب له فإن لم يقبل لم 
مجاه 
الثاني أنه إيقاع: وهذا هو الرأي 
المشهور وقد نسبه في مفتاح الكرامة إلى 
كثيرين, فقال: «وأمًا إِنّه لا يشترط في 
الإبراء القبول فهو خيرة الجامع والشرائع 
والتذكرة والتحرير والإرشاد والمختلف 
والإنسضاح .واللسمعة وجامع المقاصد 
والروض ولمسالك والروضة والمفاتيح» 
وفي المسالك: أننّه مذهب الأكثر, وفيه 
-أيضاً- وفي الكفاية : أنه الأشبر»!". 
وقال في الجواهر؛ «ولا يشترط في 
الإبراء القبول وفاقاً للأكثر بل المشهور 
خلافاً المحكي عن الفنية 


#السرائر ...بم 


الثالث- الترديد فيه: ويظهر ذلك 
من الشيخ في المبسوط والراوندي في فقه 
القرآن . 

قال الأوّل؛: «وهل من شروط 
صحّة الإبراء قبول البرأ أم لا؟ قال قوم: 
من شرط صعّته قبوله. ولا يصع حتق 
)١(‏ الينابيع النتهية 11: 704, 


(1) مقتاح الكرامة 28 104 
(© الجواهر 18 2339 


يقبل؛ وما لم يقبل قالحق ثابت بحاله, وهو 
الذي يقوئ في نضي؛ لأنّ في إبرائه إياء 
من الحق الذي له عليه منّة عليه ولا يجبر 
على قبول المثّة...» إلى أن قال: «وقال 
قوم : إِه يصمٌ شاء من عليه الحق أو أبئ؛ 
لقوله تعال: (ِقْتظِرة إلى مئْسرة وأن 
تصدّقوا خيرٌ لكمّ!" فاعتبر بجرّد الصدقة 
ولم يعتبر القبول» وقال تعالى: « ... أو 
ديد مسلّمةٌ إلى أله إلا أن ييصدّقراه'" 
فأستط الدية بمجرّد التصدّق ولم يعت 
القبول, والتصدّق في هذا الموضع الإإيرا 
وهذا قويّ»". 

وقال الثاني : «إذا كان للإنسان في 
ذمّة رجل مال فوهبه له كان ذلك إيواء” 
بلفظ الهبة, وقال .قوم: من شرط صحتّه 
قبوله وهذا حسن ...» ثم ذكر مسألة 
المتّه ثم قال: «وقال آخرون: أنه يصحّ 
شاء من عليه الحق أو أبئ...» إلى أن 
قال: «وهذا أيضاً قول قويّ»!" ولم يرجح 
أحد الطرفين كصاحبه . 


(0) البقرة: 580 
() السام 315 
© المبسوط 1: 7214. 
(4) فقه القرآن ؟: 96؟. 


زيل 


الأحكام : 

الأحكام المترئّية على الإبراء كثيرة 
وأمتها كالآتي: 
أوَلا- الحكم التكليني : 

الأصل في الإبراء من الناحية 
التكليفية- هو الجواز بمعناء الخاص أأي 
الإباحة, فالايراء ما هو جائز إلا أن 
يطرأ عليه ما يغيّر حكنه إلى الاستحباب 
أو الكراهة أو الحّنة أو الوجوب؛ فثلاً 
أنّ إراء المدين العاجز عن الدفع 


”#مستحب؛ لعمومات الإعانة على البرٌ 


وإنظار المعسر مضافاً إلى الأولوية, كما 
لا يبعد أن يكون إيراء الفقير للموسر الملل 


“مع عدم المرجّح ولزوم المشقة غير المنتبية 


إلى الحرج- على عياله مرجوحاً. كما انّ 
إبراء من يصعرف ماله في الحرام مع قصد 
المبرىء ذلك واشتراظه عليه حرام؛ 
والإبراء ممّن التزم به في ضمن عقد لازم 
أو نذر يكون واجباً. 
ثانياً الحكم الوضعي : 

وأمًا الأحكام الوضميّة بالنسبة إلى 
الإبراء فسوف تتضيع عند بيان أركان 
الإبراء ولواحقها على النحو الثاني : 


أركان الإبراء 

يتقوّم الإإبراء بأمورٍ أربعةٍ وهي : 
المبرىء والُبرأ والمبرأ منه والصيغة, ولابد 
من الكلام حول كلّ واحد مها بصورة 
الركن الأوّل المبرىء : 

هو ذو الحق الذي يبرىء ذمّة غيره 
منه ويشترط فيه: 

أولا- الأهليّة العامة, وهي : البلويغ 
والعتل؛ وعدم المحجوريّة بالسفه والقَلَسِِ 
إذا استلزم الإبراء تصرّفاً ماليً, وأا إذالم 
يستلزم ذلك فالظاهر عدم مانعيتها له:” 

ثاليت المالكية أو المأؤونيةي فلا 


يصع إبراء غير المالك وغير كو 222 


قبله, قال الشيخ : «وإذا وكّل رجلاً في بيع 
ماله فباعه كان للوكيل والموكّل المطالبة 
بالقن... فأمًا الإبراء منه فليس للوكيل 
ذلك. وإذا أبرأ الوكيل بغير إذن الموكل لم 
يصمٌ لأنّ القن لا يملكه الوكيل. فلا يصحّ 
منه الإبيراء ...816, 


وقال أبن إدريس في السرائر: «ولا 


(0 المبسوط 5 6و5 


يصع إبراء الوكيل من دون إذن الموكّل 
من القن الذي على المشتري»1". 
الفضولية في الإبراء : 

يبدو من العبارتين السابقتين 
وعبارات أخرى للشسيخ والعلامة 
وغيرها: أنّ الفضولية غير جارية في 
الإيراء. قال الثيخ: «إذا قال له أبو 
امرأته طلّقها وأنت بريء من صداقهاء 
نطلتها. لقت ولم يبرأ من صداقها؛ لأنها 
إن كانت رشيدة لم يملك أبوها التصررّف في 
مالها بغير إذنهاء وإن كان يلي عليها لصغر 
أو سفه أو جتون لم يصمح؛ لأنه إَا هلك 
التصرّف فيا فيه نظر ها ...510, 

وقال العلامة : «إذا قال أبوها طلّتها 


وأنت بريء من صداقها أو بعضه, بعنى 


أنه يذل له ما لها في ذئته لم يازمها 
الإبراء و لا يضمنه الأب الذي هو أجني 
بالنسبة إلى ذلك مع بلوغ البنت 
والفرض عدم وكالته: قبلا ضآن عليه 
للزوج ولا للبنت بعد عدم حصول الخلع 
والبراءة, نعم لو أجازت هي ذلك وقلنا 
بصحّة الفضوني في ذلك صم البذل وكان 


ورشدهاء. 


(0) السرائر ؟: هه 
() المبسوظط 24 8740 


خلعأ»!". 

وقريب منه ما في التحريرا". 
إبراء المريض في مرض الموت : 

المعروف علد الإمامية هو: أنّ 
الإبراء في مرض الموت إسقاط لا وصية, 
والمنقول عن غيرهم: أننّه وصيةء 
لإخراجه من الثلث. 

ومهها يكن فقد اختلف فتهاء 
الإمامية بعد ذهابهم إلى أنه إسقاط في 
أنه يخرج من الثلث أو من الأصل؟ 
يظهر من الشيخ والفاضل المندي التوكّف 


فيه ويظهر من الأكثر أنّه من الثلث؛ ينها 


نسب إلى بعض الفقهاء أنّه من الأصل | 
قال 'الشيخ حول إبراء المج عليه 


الجانيّ: «وأمًا إن كان [أي قول المجَي - 


عليه] بلفظ العفو والإيراءء فهل الإيراء 
والعفو من المريض وعبية أم لا؟ قال 
قوم: هو وصية؛ لأنلّه يعتبر من الثلث, 
وقال آخرون: هو إسقاط وإيراء وليس 
بوصية؛ لأنَّ الوصية نقل ملك فبا يأقي» 


)١(‏ القواعد 1: 85, المطلب الخخنامس من 
الخلع . 

() التحخرير 5:  58(‏ 581, الخلع. 
المسألة 21 
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والإبراء والعفو إسقاط في الحال؛ فلهذا م 
يكن العفو كالوصية.. وعندنا أنّه ليس 
بوصيةء وهل يعتبر من الثلث ؟ لأصحابنا 
فيه روايتان...50. 

وقال مثله في كشف اللثام: 
«... وعندنا ليس بوصية, وهل يعتبر من 
الثلث ؟ لأصحابئا فيه روايتان...»!". 

ويظهر من ابن إدريس والمحقق 
الل والعلامة اللي وصاحب الجواهر 
وغيرهم: أنّه من الثلث, قال المحقق: 
«إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من 


”يال الكتابة» فإن برىء فقد نزم العتق 


والإبراء. وإن مات خرج من ثلنه. وفيه 


اقول آخَر أننّه من أصل التركة...م9. 


وقال الملامة : «التبرّعات المنجّزة 
كالعتق و... والإبراء من الدّين ... إذا 
وقعت في حال الصجّة فهي من رأنس المال 
إجماعاً وإن. كانت في .مرض الموت فهي 
من الثلث على أقوى القولين عندنا وعند 
جمهور العلماء. خلافاً لبعض علرائنا حيث 


311٠١ الميسوط لاء‎ )١( 
408 كشف اللعام ؟:‎ )( 
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قال: إنها تمضى من الأصل»51. 

وقال صاحب الجواهر: «إذا أعتق 
مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة 
فإن برىء فقد أزم المتق والإيتراء بلا 
خلاف ولا إشكال. وإن مات خرج من 
ثلئه على ما هو الأصح من أنَّ منجّزات 
المريض منه. وفيه قول آخر: أنه من 
أصل التركة. قد عرفت الحال فيه في 
عله" 

ومن هذه العبارات يظهر أنّ هناك 
قائلاً لروجه من أصل التركة . 
الركن الثاني - الخبرأ * 

يشترط فالمبرأ اسستقرار د 5 
ذمّته وبناء' على ذلك يلزم :” 


أولاً- أن تكون له ذقة, فال و02 7 


له ذمّة فلا يتصور في حقه الإبراء, ولذلك 
يسنبغي أن يكون شخصاً أو شضخضية 
حقوقية كالشركات 'والمؤسسات. على 
القول بوجود ذّة واحدة لها. 

ثاني- أن يكون هناك حق ثابت في 
المّة, وعلى ذلك فلو أبرأ مَنْ لم يكن 
الحق ثابتاً في ذمته عن حق ثابت في ذمّة 


(0 الذكرة 400:15 
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الغير فلا براءة كبا لو أبرأ المجؤيٌ عليه ذمّة 
الجاني خطأ نحضاً لأنّ لمجو عليه وإن 
كان له حق ثابت, لكنه لم يثبت على ذمّة 
الجانى. و إِنَا هو ثابت على ذمّة العاقلة, 
ولذلك قال الشهيد::«نّا كان الإبراء 
إسقاط ما في الذمّة. اشترط في صكّته 
تعلّقه بمن يكون الحق في ذئته, ولا كان 
أرش الجناية في النطأ المحض متعلقاً 
بالعاقلة. وفي شبيه الخطأ متعلّقاً بالقاتل لزم 
منه صحًّة الإبراء إن تعلق في الأوّل 
يالعاقلة, وفي الثاني بالقاتل دون المكس 


وقال الشيخ حول ما إذا جنى عبد 
على حر جناية يتعلّق أرهها برقبته : «ثم 
إِنَّ المجني عليه ... إن أبرأ العبد فقال؛ 
أبرأتك: أها العبد عنها لم يصمٌ؛ لأنه إبراء 
من لاا حق له عليه, وإن أبرأ السيد برئ 
وسقط عن رقبة العبد؛ لأنها وإن كانت 
متعلقة برقبة العبد فالعبد يعود على 
السيد ...»50 

وللفقهاء في خصوص الثال كلام, 


(0 امالك 141:5 
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راجع المسالك!" والجواهر". 

وقال في المسالك حول إيراء 
المضمون عنه: «فإنٌ الضمان إذا كان ناقلاً 
موجباً لبراةة المضمون عنه عن حق 
المضمون له فبراءته لاتفيد شسيئاً؛ لعدم 
اشتغال ذمته حيشلٍ عندناء", 
الركن الثالث ‏ المبرأ منه : 

الظاهر من كلات النقهاء أنّه لابدّ 
من أن يكون البرأ منه حقاً -كما تقدّم في 
البحث عن البرأ وعن تعريف الإبسراء- 
وصرّح بعضهم بذلك؛ منهم: المحقق 
الأول والمحقق الثاني والسيد الماملي 
وصاحب الجواهر وغيرهم. ١‏ 

قال المحقق الأوّل : «... لأنّ الوبراء 
لا يتناول إِلآ ما هو في الذمم ...مر 7 

وقال المحقق الثاني والسيد العاملي : 
«...الإبراء إِنَا يسقط به الحق الثابت في 
الذمة»». 


(0) امالك 27 444. 
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افا 


وقال صاحب الجواهر: «إنّ محل 
الإبراء الحقوق التي في الذمم»ا؟. 

وبناء على ذلك 

١‏ يصمٌ الإبراء من.كلّ مايصدق 
عليه الحق مثل : الكفالة. والضمان وأمثال 
ذلك من الحسقوق المتعلّقة بالذمم؛ وفي 
تعلقها بعل القصاص .إشكال من جهة 
الشكٌ في صدق الحق عليه, بل هو حكم, 
نعم يشمله العفو 

1 لا يصم الإبراء من الأعسيان؛ 
لعدم كون. ظرفها الذمّة. وقد صترّح بذلك 
جماعة متهم : 

الحلي في السرائر حيث قال؛ 
7...وإن كان عيناً صمح بافظ اضبة 


ار ]إِجما ويفتقر إلى القبول ولا يصحٌ بلفظ 


الابراء إجماعأه5. 

والعلامة كيا قال: «لو. كان المهر 
عيئا لم يزل الملك بافظ العفو 
والابراءع". 

ومنهم الشهيد, قال: «... وكذا لو 


.ال1١‎ 47 الجواهر‎ )١( 
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أسقطه حقه من عين مملوكة لم يخرج بذلك 
عن ملكه بخلاف الدّين فإنه قابل 
لذلك»!9. 

وصاحب الحدائق. قال: «ومن 
الظاهر أنّ الإيراء لا يتعلّق بالأعيان»!" 
وغيرهم من الفقهاء. مثل فخر المحققين!؟ 
والفاضل الهندي”" والمحقق السيزواري©. 
الإبراء عمّا لم يجب : 

يجب أن يكون الْبرأ منه حقاً ثابتاً 
في ذثة برأ وهذا معتى وجوبه. فالم 
يجب -أي لم يثبت- لم يصح الإبراء منه, 
ويبدو أنّ هذه القاعدة الكلّية. يتطال 
عليهاء وقد استدلّ النتها. بها على كلام 
صحّة الإبراء في بعض الموارد, منه ما قال 
الشيخ في مورد من القصاص 5497/5 
إبراء عب لم يجب, والإيراء عم لم يجب 
لايصمٌ...06" ومثله العلامة" والمحقق 
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نذا 


العاني" والفاضل الطندي'" وصاحب 
الجواهر'" وغيرهم في موارد عديدة. 
الإبراء من المجهول : 

المشهور بين أصحابنا جواز الإبراء 
من المجهول: لأنّه إسقاط لما في الذمة لا 
معاوضة حتى يعتبر فيه ما يعتبر فيها من 
الشرائط كالمعلومية, ولكن ذهب الشيخ 
قي المبسوط- إلى بطلان ذلك. فقد قال 
حول إبراء الزوجة الزوج من مهر المثل: 
«... وإن أبرأته من مهر المثل الواجب 
بالعقد تُظرت فإن كانت تعرف قدره 
ومبلغه فالبراءة صجيحة؛ لأنها براةة عن 
أمر واجب معلوم, وإن كانت جاهلة بقدر 
المثل فاليراءة باطلة... إلى أن قال-: 
والبراءة عن المجهول باطلة»!*. 

وأمًا غيره من الفقهاء فالمعروف 
بينهم كما تقدّم هو صحته, قال المحقق : 
«لو تزوّجها على مال مشار إليه غير 
معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه 
صمٌء وكذا لو تزوّجها بمهر فاسد واستقرٌ 


(1) جامع المقاصد 18 46. 
(1) كشف اللعام 217 341و26. 
© الجواهن 197 183 . 

(4) المبسوظط 4: 2.834 


ها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صم 
ولو لم تعلم كميته؛ لأنه إسقاط للحق فلم 
يقدح فيه الجهالته!9. 

وصبرّح العلامة في موارد عديدة 
بذلك. منها قوله في القواعد: «ويصح 
الإبراء من المجهول»!". 

وقال العهيد الثاني : «المشهور بين 
أصحابنا جواز الابراء 0 المجهول؛ لأنّه 


إسقاط لما في الذمّة لا معاوضة .. .». 
ومن مررّح بذلك -أيضا- الفاضل 


الهندي! والمحقق السبزواري». 

نعم» ناقش ,بعضهم افيا لو كان من 
عليه. الحق يعلم المقدار دون من له الحق,) 
وكان -من عليه الحق- يعلم بأنله لور علم 
من له الحق المقدار لما أبرأه» فاستثناه من" 
الحكم بالجوازء قال في المسالك : «فلو كان 
من عليه الحق عالماً بقدره والمستخق غير 
عالم بحيث لو علم منه ما يعلمه المديون لما 
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أقدم على براءته» لم يصح ...900 

وقال مثله المحقق السيزواري في 
الكقاية"©. 
الركن الرابع - الصيغة : 

الظاهر عدم وجود صيغة خاصة 
للإبراء ونا يتحقق بكلّ ما.دلٌ عليه, 
كالإيراء والعفو والإسقاط .والترك واطبة 
والقليك, لاشتراك الجميع في الأثرء وهو: 
إفراغ الذمّة: قال صاحب الحدائق حول 
الإبراء من المهر: «وظاهر الأصحاب أنه 
لا ينحصر في لفظِ. بل كل ما أدّئْ هذا 


#المبنى من لفظ الإسراء أو العنو أو الطبة 


3 


أو الإسقاط أو نحو ذلك؛ فإِنّه يحصل به 
البراءة وقراغ الذمّة, وقد أطلق عليه 
لفط العفو في قوله عر وجل «إلا أن 
يعفون أو يعفق الذي بيده عُسئْدة 
النكاح »5 

وقال نحوه غيره من الفقهاء'". 
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الرجوع في الإبراء وعدمه : 

يبدو أن الإبراء لازم لا رجوع فيه. 
على المشهور ومن صيرح يذلك الفاضل 
المقداد وصاحب الحدائق. قال الأوّل: 
«إنّ الإبراء. لا رجوع فيه كالصدقة»!", 
وقال العاني: «... والإبراء لازم لا 
رجوع فيه اتفاقأه7. 

وقد ذكر عديد من الفقهاء ذلك في 
مطاوي كلاتهم كالشبيد في المسالك, 
حيث قال حول إبراء الزوجة الزوج من 
الصداق : «إذا أيزأته من الصداق قيل 
الدخول ثم طلتها قيله. قاللتهؤان 
الأصحاب وهو الذي قطع ب الات 
أنه يرجع عليها بنصف امهرد لتصرتها 


فيه قبل الطلاق تصرّفاً ناقلاً له عن ملكا > 


بوجه لازم». 

والمراد من النقل بوجه لازم هو 
الإبراء. 

خيار الشرط في الإبراء : 

المعروف بين فتهاء الإمامية أن 
غيار اللعرط لا يعبت في الإبراء. ومعنئ 


. كاز العرقان ؟: لاه‎ )١١ 
الحدائق 99 7-17 وم‎ )( 
امالك امه‎ © 


ينذا 


اثبوته فيه هو أن يشترط المهرىء الخيار 
لنفسه أو لغيره. فيح له الرجوع في 
الإبراء إذا اشترطه. وعلى أي فالمعروف 
-كيا تقدّم- هو عدم ثبؤته, قال المحقق: 
«... وخيار الشرط يثبت في كل عقد 
عدا التكاح والوقف, وكذا الإبراء 
والطلاق والمتق إلا على رواية شا 

وعلّق عليه في المسالك قائلاً: «.. 
وأمًا استئناء ما ذكر؛ فلأنّ اللكاح لا 
يقصد فيه المعاوضة, والوقف إزالة ملك 
على وجه القربة» ومثله العتق: وقريب-منه 
الإيراء. وهذه المواضع محل وفاق» وهو 
الحجة -إلى أن قال-: واعلم أَنّ استثناء 
المصئف الطلاق والعتق .من العقود إِمَا 
.. أو محمول على إطلاق العقد على 
ما يعم الإيقاع تجوّزاً. وكذا القول في 
الإبراء وإن لم يشترط فيه القبول»". 

وقال الملامة : «يثبت خيار الشرط 
في كلّ عقد سوئ الوقف ... ولا يثبت في 
الطلاق ولا العتق ولا الإبراء...ن 

وقال المحقق الثاني : «... وكذا لا 


.138 الفرائع ؟:‎ )١( 
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يثبت [أي الخيار] في الإبراء؛ لأنّه 
إسقاط»91. 1 

:وقال الشيخ في المكاسب: «أما 
الإيقاعات فالظاهر عدم الخلاق في عدم 
دخول الخيار فيها كما يُرشد إِلِيه استدلال 
الحلي في السرائر على عندم.دخوله في 
الطلاق بخروجه عن العقود. قيل: لأنّ 
المفهوم من الشرط ما كان .بين إثنين كبا 
يي عليه جملة من الأخبار, والإيقاع إِا 
يقوم بواجد... -إلى أن قال-: وإجساع 
المسالك على عدم دخوله في العتى 


والإبراء ... إلى أن قال-: وما ذكرناء في؛ 


الإيقاع يمكن أن ينع .دخول الخيار في 
تضكن الإيقاع ولو كان عقداً كبالصلح 
المفيد فائدة الإيراء ...0" 

وجاء في تحرير الوسيلة: «ولا 
إشكال في عدم جريانه [أي. نشيار 
الشرط] في الإيقاعات كالطلاق والعتق 
والإبسراء ونحوهاء'": وجاء في متهاج 
الصالحين: «لا يجوز اشتراط :الخسيار في 
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رزلا 


الإبقاعات كالطلاق والعتق»'" وإطلاقه 
يشمل الإبراء أيضاً. 
الإبراء وهية الدّين : 

قد سبق أنّ الإبراء على ما هو 
المعروف- إيقاع لا يعبر فيه.القبول» 
ينا اطبة من المسقود فتحتاج إليه, 
ولكن مع ذلك كله فقد يتحقق 
الإيراء بصينة الهبة فلا يحتاج إى 
القبول حينئز, كا لو قال-الدائن للمدين: 


يللم 
«وهبتك ما كان ل ف ذمّتك» وقد صرّح 
بذلك عديد من الفتهاء كالشيخ الطوسي 
#رحيث قال؛ «إذا كان له في ذمّة رجل 
مال قوهبه له ذلك. كان ذلك إينراة 
بلفظ اطيةء!" ومثله أو قريب منه عبارات 
“آقتتتهاء آخرين كابن زهرة" وابن 


إدريس!* والمحقق! ويحيئ بن سعييدا" 


الحليين والراوندي”" والعلامة والشهنيد 
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الثاني" والمحقق السبزواري!" وصاحب 
الجواهر'" والسيد الخوني!» وغيرهم ... 
نعم» استشكل بعض الفقهاء -كالإمام 
الخخميني'- في. ذلك, لأنّ الهية تمليك وهو 
يحتساج إلى قبولء بينا الإسراء إسقاط 
لا يحتاج إليه 
الإبراء والصلح : 
هناك مبئيان في الصلح : 
أحدهما: أنّ الصلح فرع ما. يفيده. فإذا 
أفاد فائدة البيع فهو بيع» وإذا أفاد فائدة 
الإبراء فهو إيراءٌ وهكذا... وهذا ملك 
الشيخ, قال: «الصلح ليس بأصل فيالقسه 
وما هو فرع لنير.. وهو علل 538 
أضرب: أحبدها في البيع , ونآنا كي 
ية 


الإبراء 
ثانها: أنّ الصلح عقد قائم بنفسه لم يتيع 
غيره.وهذا هو مذهب المشهور..بل قال 
العلامة: «الصلح عند علمائنا أجمع عقد 
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تدا 


قائم بنفسه ليس فرعاً على غير ...916. 

فعلى المبنى الأول يصح إيقاع 
الابراء على وجه الصلح كأن يصالحه على 
إبراء ما في ذمته في مقابل شيم ماء 
فيكون ذلك إيراة. 

وعلى المبنى الثاني لا يقع الإببراء 
بصورة الصلح وإن أفاد فائدته, بل يكون 
صلحاً. فالمثال الثاني يكون من الصلح لا 
الإبراء . 

نعم» هناك نوع من الصلح يمكن أن 
.يصدق عليه الإبراء وهو المسمّئ ب«صلح 
الحطيطة» وهو: أن يصالحه على بعض 
الدّينء فإذا كان يطلب ألفاً وقال؛ 
صالجتك هذه الألف بخمسمئة جاز وكان 
إبراة لذمّة المديون عن الخمسمئة . 

قال العلامة: «القسم الثاني: صلح 
الحطيطة وهو الجاري على بعض الدّين 
المدّعئ وهو إبراء عن بعض الدّين. 

ثم لا يفلو إننا 
وما يشبهه مثل أن يقول: أبرأتك عن 
خمسمئة من الألف الذي لي عليك 
وصالحتك على الباقي, فإنّه يصمح قطعاً 


الإيراء 


)١(‏ التذكرة ؟: لالاا. 


ويكون إبراء وتبرأ ذمّة المديون عن أبرأه 
منهء وهل يشترط القبول ؟ الأقرب عندي 
عدم الاشتراط ... 

وإِمًا ألا.. أتي بلفظ الإبراء» ويقتصر 
على لفظ الصلح فيقول: صالحتك عبن 
الألف التي. في ذمتك على خمسمئة صح 
عندنا أيضاً... وهل يشترط القبول؟ 
إشكال ينشأ من كونه عقداً مستقلاً. ومن 


كونه في معن الإيراء ...916. 

واملّه إلى هذا التفصيل. يشير نا 
جاء في تحرير الوسيلة من أَنّ «الصلح عقد 
يحتاج إلى الإيجاب والقبول مطلقاً حتى في 
أفاد فائدة الإبراء والإسقاط على الأقوئ, 
فإيراء الدّين وإسقاط الحق. وإن لم,يتوقف 
على القبول. لكن إذا وقعا بعنوان ألَصَلْح 
توقنا عليده", 

وقال :في مكان آخر: «نعم, لو صالحم 
عن الدّين ببعضه كا إذا كان له عليه 
دراهم إلى أجل قصال عنها بنصفها حالاً 
فلا بأس به إذا كان المقصود إسقاط 
الزيادة والإبراء عنها والاكتفاء بالناقص 
كبا هو المقصود المتعارف في نحو هده 


231/8: التذكرة‎ 0١ 
.05١ :١ تحرير الوسيلة‎ )1١١ 


5 


المصالحة لا المعاوضة بين الزائد 
والناقص»1", 
الإبراء والحوالة : 

بحث الفتهاء. في أنه إذا أحال 
الإنسان.ما في ذئته لشخص, آخر إل 
شخص ثالث هل تبرأ ذمّة المحيل: بمجرّد 
الحوالة فلا يحق للمحال له الرجوع إلى 
المبخيل حتى لو لم يُبريء ذقته أو 
لا تتحقّق البراءة إلا بعد إبراء:المخال له 
المحيل ؟ : 
ذهب الشيخ إلى الثاني كبا يظهر من 
عبارة. الفيد -أيضاً- ونسب إلى جساعة 
آلفرين كبابن المسنيد وأبي. الصلاح 
والقاضي. لبن البراج, والفاضل المتداد . 

قال الشيخ : «من كان له على غيره 
مال فأحال به على غيره وكان المحال 
عليه ملا به في الحال, وقيلٌ الحوالة وأبرأء 
منه لم يكن له رجوع عليه... ومكقى .لم 
ُبرىء المحال له بالمال المحيل في حال.ما 
يحيله كان له -أيضاً الرجوع عليه أي 
وقت شاءه". 


وقال الشيخ المفيد: «وإذا كان 


.034 :١ تحرير الوسيلة‎ )١( 
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للإنسان على غيره مال فأحال به على 
00 وأبرأه مته لم 
يكن له رجوع عليه ...1 

بينا ذهب أبن إدري 
وصار الرأي المشهور من بعدهء 
على كلام. الشيخ الطوسي المتقد 
ريني لله عه في آخر. الكلام والباب: "ومتق لم 
يُبرِئْ المحال له بالمال المحيل . 
له؛ لأنّ الحوالة عقد قائم بنفسه عند 
أصحايناء وهي من العقود اللاسة 
للمتعاقدين, وينتقل المال من ذمّة المحيل 
إلى ذمّة المحال عليه مع رضى المجأل 
وهي مشتقة من تحويل المق فبإذا كان 
كذلك فقد انعقد العقد وتحول,اليقرفسوآء 
أبزأه نه بعد .اللحوالة أو لم يله, إن 
الذمّة قد برئت بعد عقد الحوالقه"". 

وقال العلامة : «إذا حصلث الحوالة 
مستجمعة الشرائط تتقل المال إن 
ذمّة .المجال عليه وبرىء المنحيل سواء 
أبرأء. المحتال أو لا. وهو قول عامّة 


يس إلى الأول 


-“الاوجة 


النقهاء .. .»!" ثم ذكر خلاف الشيخ . 
)١(‏ المقنمة : 4014 

.4٠ 29 السرائر‎ )( 

© التذكرة 501:17 


ددا 


“وقال الفبيد: «إنّ المحيل بسريء 
من حق المحتال بمجرّد الحوالة سواء أبزأه 
المحتال أم لا؛ لدلالة التحويل ‏ عليه, 
وهى المشهور: وخالف فيه الشيخ 
وججماعة ...606 

وجاء نحو ذلك في جامع 
المقاصدا" والكفاية؟ والمسدائسق قي 
والجواهر" والعروة!" وتحجرير 
الوسيلة". 
الإبراء والضمان ٠‏ 

إذا قلنا في الضان بأنه نقل ذمئّة إلى 
ذمّة -كيا هو المعروف- لا ضمٌّ ذمّة إلى 
أخرئ. فعناه انتقال الحسق من ذقئة 


. المضمون عنه إلى ذمّة الضامن, ويناة عن 


هذا إذا أبرأ المضمون له ذمّة المضمون عنه 
فقط فلا أثر هذا الإبراء لعدم محل له. إذ 
مله -كما نقدّم في البحث عن الْبرأ- هو 


.؟١0‎ ١ امالك‎ )١( 
710 +8 (؟) جامع المقاصد‎ 
.318 : كفاية الاحكام‎ )©( 
.6٠ 29١ الحدائق‎ 4( 
.358 :51 الجواهر‎ )5( 
. العروة؛ كتاب الحوالة‎ )1( 
35+ تحرير الوسيلة ؟:‎ )/( 


الحق الثابت في الذمّةء وهنا ثم يكن حق 
ثابت في ذمّة المضمون عنه؛ لأن الحقّ قد 
انتقل -بسبب الضمان- إلى ذمّة الضامن 
ولذلك .يكون إبراؤه لغوأ بخلاف ما إذا أبراً 
الضامن فإِنّ ذ: 
الضامن لا .يبق شيء لا في ذمّة الضامن؛ 
لحصول البراءة. ولا في ذمّة المضمون عنه؛ 
لاثتقال الحق إلى ذمّة الضامنء وهذا هو 
القول المشهورء بل ادّعي عليه الإجماع . 

قال المحقق: «ولو أبرأ المضمون له 
المضمون عنه لم يبرأ الضامن على قول 
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ته تبرأء وببراءة ذكة 


مشهور لنا» 

وقال صاحب الرياض : «ولو وهبه 
-أي الضامنّ المضمون له- أو أبرأه. عن 
المضمون لم يرجع الضامن على المصَمَوَكٌ 
عنه بشيء, ولو كان الضمان بإذنه . 

وكذا لم يرجع المضمون له عليه 
[أي المضمون عنه] به عندنا بناء على 
اثتقال الحق من ذمّة إلى أخرى خلافاً 
للعامة»0". 

وقال أصاعب المواخر: ...فلو 
أبرا الضمون له المضمون عنه لم يرا 


.3١8 1 الشرائع‎ )١( 
648 :١ (؟) الرياض‎ 


ينذا 


الضامن من هذه الحيثية على قول مشبور 
لناء بل مجمع بيتنا؛ ضرورة عدم المحل 
للبراءة المزبورة بعد ما عرفت من 
ذمته بالضان عندتاء وإنا عملها حيتت 
الضامن فإذا أبرأه برئا معأه!". 
وجاء مثل ذلك في المسالك"" 
والكفاية'" والعروة!#والمستمسك!" وتحرير 
الوسيلة!" ومنهاج الصالحين!". 
الإبراء والكفالة : 

١‏ لا كان مفاد الكفالة هو إحضار 
الكفيل المكفول عند المكفول له حين 
المطالبة. ولا يتضمّن انتقال ذمّة المكفول 
إلى ذمّة الكفيل. بل تبق ذمته (الكفيل) 
مشغولة. فلذلك تكون قابلة للإبراء. 
بحَلاَ"الضان الذي لم تبق ذمّة المضمون 
له مشغولة بعده. وبناء على ذلك ينصح 
للمكفول له إبراء المكفولء وحيئئزٍ تيرأ 


(0) الجواهر 51: 339, 

(؟) المسالك 503:1 

© الكفاية : 3234. 

(؛) العروة: الضبان, الأمر العاشر, المسألة 5 
(6) المستمسك 2596238 

(1) تحرير الوسيلة 217 53. 

(/) منهاج الصالحين ؟: 185 


ذمّة الكفيل أيضاً؛ لعدم يقاء مورد الكفالة, 
بخلاف ما لو أبرأ ذمّة الكفيل فلا تبرأ ذكة 
المكفول؛ لبقاء ذمّته مشغولة فتكون الكفالة 
عكساً للضمان. 

قال العلامة : «وإذا أبرأ المكفول له 
الكفيل من الكفالة أو اعترف بذلك بأن 
يقول: أبرأته. أو برىء إلي؛ أو رد إل 
المكفول بهء برئئ من الكفالة وإذا برئ 
الكفيل لم يبرأ المكفول به من الدّين 
بخلاف الضمان. ولو أبرأ المكفول به مسن 
الحق الذي كفل الكفيل عليه برئ الكفيل 
أيضأ!9. اي 

وجاء في مفتاح الكرامة: (إذا ألا 
المكفول له الكفيل من الكفالة.كأن يقول؟ 
أبرأته, برئ .... وإذا أبرأ امول 37 
الحق الذي كفله الكفيل برئ الكفيل أيضاً 
كا في المبسوط والتذكرة؛ لسقوط الحق 
المقتضي لبطلان الكفالق»!». 

وإذا ترامت الكفالات بأن كفل 
شخص ثانٍ الكفيل الأّل وثالث الغاني 
وهكذا... فإن أبرأ المكفول له الكفيل 


الأوّل؛ برئت ذمّته وذمّة من كفله: وهكذا 


(0) التذكرة 219 2308 
(؟) مفتاح الكرامة 6+ 2154. 


ليذا 


جميع الكفلاء. وكذا لى أحمضر الكفيل 
المكفول به. وأمًا لو أبرأ الكفيل الثاني 
خاصة قيبرأ هو والثالت والرابع وهكذاء 
ولا يبرأ الكفيل الأُوّل لبقاء موردها دون 
الثالث ومن بعده؛ لعدم مورد لها حيئئقٍ. 

قال في مفتاح الكرامة .معلقاً على 
قول العلامة: «لو ترامت الكفالات صم, 
فان أبزأ الأصيل برئوا جميعأه: «ومعتاه: 
أن المكفول له لو أبرأ الكفيل الأصيل 
-أعني الأوّل- برئوا جميماً لزوال. الكفالة 
يسقوط الحق, ويبرأون جميعا لو أحضر 
الأصيل مكفوله لأنهم فروعه...90, 

ومثله قال في الحدائق!" ونحرير 
الوسيلة. 1 


مظان البحث : 
قد تعرض الققهاء للإبراء في موارد كثيرة 
على نحو استطرادي أفتها : 
١‏ في كتب آيات الأحكام عند تفسير 
قوله تعالى: 9َوَإِنْ كان ذُو عسرة قُنَظِرَة إلى 
أن كصَدَُّوا خَيْدٌ لَكُم إن كُنْمُّ 


عيرق 


(1) مفتاح الكرامة 9 : 845. 
() الحدائق 40220 
© تحرير الوسيلة 5+ /39 و3724 


َملمُون7" وقوله تعالئ: « . .. إلا أن يَمنُونَ 
أو يمو الذي بيده عْقدَهٌ البكاح »1 

1 الإجارة : إبراء المريض الطبيب 

البيع : خيار الشرط. 

4 الصلح 

© الدّين 

1 افية 

-٠‏ الكفالة 

8 الضيان 

4 الحزالة 

٠١‏ التكاح : العفو عن المهر 

١‏ منجكزات المريض 

7 الديات : إبراء المجني عليه 

وغير ذلك ... 


إيضاع 
لغة : 

من البضاعة بعنى السلعة أو القطعة 
من المال الذي يتّجر فيه وأصلها من 


التتئع وهو القطع91. 


أصطلاحاً : 


هناك اختلاف في بيان حقيقة 


؟ الإباشاع اصطلاحاً حيث مسر بعدة 


3154 


تفآسير. منها : 

تأنه : «دفع مال إلى أحد يتّجر 
له جاه كما في زيدة الببيان للمحئّق 
الأردبيلي!. 

؟- أو أنّه: «أن يدفع.الإنسان إلى 
غيره مالا يبتاع له به متاعاً ولا حصة له 
في .ريحد» كما في كنز العرفان للفاضل 
المقداد". 


. المصباح المثهرء لسان العرب : «بضع»‎ )١( 
456 (؟) زيدة الييان:‎ 
كتز العرقان 5 6لا‎ )©( 


: - أو أنله: «دفع مال إلى أحد 
ليتّجر به مانا من غير حصة في ربحه. 
لكن إن تبرّع به فلا أجرة له وإلا قاله 
أجرة مثله» كا في مسالك الأفهام للفاضل 
الجوادا". 
ويتركز الاختلاف في أنّه: هل 
تكون المجّائية دخيلة في تحقق عنتوان 
الإيضاع أو لا؟ بنى أنه هل يجب أن 
يقوم العامل بالعمل مماناً ومن دون أن 
يشترك في الربح أو يستحق أجرة المثل؟ 


أو هناك تفصيل بين أن يتبرّع بالمسل فلا 


ربح ولا أجرة له. أو يُطلق فله أ 
عمله 5 


وأمًا إذا عن أجيرة_مضبوطة قي 


مقابل عمل مضبوط فهو ]بجاو أو 15/2 


مضبوط فهو جُعالة . 

يظهر من بعض الفقهاء : أنّ المججانية 
دخيلة في حقيقته كالشبيد في المسالك 
حيث قال قبا إذا قال المالك؛ "خذه 
قراضاً والربح لي...”: «وهل يكون بهذه 
الصيغة بضاعة بعنى أنّ العامل لا يستحق 
على عمله أجرة. أم يكون قِراضا 


.45 :1 مسالك الافهام‎ )١( 


هذا 


فاسداًكما9, 

وقال في الكفاية: «ولو قال: خذه 
قراضاً والربح لي لثم يكن مضاربة 
صحيحة, وهل يكون بضاعة بجمعنى أن 
العامل لا يستحق على عمله أجرة أم 
يكون قراضاً فاسداً 5", 

ويظهر من فتهاء آخرين أنّ الجائية 
غير دخيلة في حقيقتها. كالعلامة .على 
ما نسب إليه- والفاضل المقداد والشهيد 
الثاني في بعض غبارات المسالك والرياض 
والجواهر وغيرها. 

قال الفاضل المتداد: «إذا دفع 
الإنسان إلى غبره مالاً ليعمل فيه 
بالاسترياح : فإمًا أن يشترط الربح فيه 
للمدفوع إليه فذلك قرض في المعنى 
ويكون امال مضموناً على القفابض؛ أو 
يشترط الربح لنفسه خاصّة دون العامل 
فذلك بضاعة, فإن قال: بع ذلك ولا أجرة 
لك. فهو توكيل في الاسترياح من غير 
رجوع عليه بأجرة؛ وإن قال: ولك أجرة 
كذاء فإن عيّن عملاً مضبوطاً بالمدة أو 
العمل قذاك إجارة. وإن لم يعين فجعالة, 


2155-1 السالك‎ )١( 
.11٠١ : (؟) الكفاية‎ 


وإن سكت. فإن تبرّع العامل بالعمل فلا 
أجرة له وإن لم يتبيّع وكان ذلك الفعل له 
أجرة عرفاً. فله أجرة مثلهء أو يشترط 
الربح مشتركاً ...»51 

وقال -أيضاً في كنز العرفان: 
«... إِنّ عامل البضاعة حيت لا حصة له 
في الربع. فإن تبرّع بالعمل فلا أجرة له 
أيضاً وإلا كان له أجرة مثل عمله في تلك 
البضاعة»0؟, 

وقال الشهيد في المسالك: «واعلم 
أنّ من دفع إلى غيره مالاً ليتّجر به فلا 


يخلو إِما أن يشترطا كون الربح بينهبا أو < 


لأحدها أو لا يشترطا شيئاً. فإن 
اشترطاه بينهها فهو قراضء وإن اشترطاء 
للعامل فهو قرضء وإن اشترطاه للالكَ 
فهو بضاعة, وإن لم يشترطا شيئاً فكذلك 
[أي بضاعة] إلا أنّ للعامل أجرة 
المشل». 

ونقل مثل ذلك عن الملامة في 
التذكرة, وقال في الرياض: «وظاهر 
عبارتهيا (التذكرة والمسالك) كبا 


.535 التتقيح الرائع ؟:‎ )١( 
كنز العرفان 7 : هلا‎ )١( 
581:1 المسالك‎ © 


لفذا 


الأصحاب عدم لزومه للعامل في اليضاعة, 
وهو حسن إن لم يكن هناك قرينة من 
عرق أو عادة بلزومه [أي الأجرة عند 
الاطلاق] وإلا فالمتّجه لزومه, ولذا فصّل 
الفاضل المقداد...» ثم نقل عبارته الاو 
المتقدّمة ثم قال : «ولنعم ما فصّل». وينبغي 
تغزيل كليات الأصحاب علينها". 0 

وأستشكل صاحب الجواهر على 
كلام العلامة والشهيد حَيث فصّلا بين ما 
إذا اشترطا الربح للبالك. فقالا بكونه 
بضاعة ولا أجرة مثل له. وبين ما إذا لم 
يكبترطا شيئاً فيكون بضاعة إلا أن العامل 
لمستحق أجرة المثل فقال: «لا يخفى عليك 
عدم وضوح الفرق بينها؛ إذ التصريم في 


-َالأوَلَ منهما بكون الربح بأجمعه للمالك أعم 


من التبرّع بالعمل وعدم إرادة الأجر 
عليه فالتحقيق حينئذٍ عدم الفرق بينهماء 
وأنّ العامل يستحق الأجر فيهرا...». 
إلى أن قال: «واعله إلى ذلك أشار 
الفاضل المقداد في شرح التافع ...©" ثم 
نقل عبارته الأول المتقدّمة ... 
وعكس المحقق الأردبيلي الإشكال 


(0) الرياض 300:١‏ 
(؟) الجواهر 551:51 - 7374 


عليهياء فقال بعد نقل عبارة العلامة : «فإن 
لم يشترطا فالريح بأججعه لضاحب المالء 
وعليه أجرة المثل للعامل»: «حلٌ التأملء 
إذ الأصل عدم لزوم الأجرة ...506 
وقال صاجب الحدائق معلّقاً عليه: 
«وحاصله يزجع إلى قيام احتال التبرّع, 
فالحكم بالأجرة مع الإطلاق يمتاج إلى 
دليل؛ وليس فليسء وهو جيدبه". 
٠‏ هذا.كله بالنسبة إلى حقيقة الإيضاع 
وأمًا 


الأجكام : . 

ل .يتطق النقهاء إلى يبان لكام 
الإبضاعء :بل إِنَا اقتصروا على ما ذكرتاء 
بسصورة استطرادية في بحت" ألَصَارَيَة 
(القراض). 

.0 نعمء يستفادمن مطاوي كلامهم: 
أنه عقد جائز وضعاً ومباح تكليفاً. 


-١‏ أُول البحث عن المضارية بالمناسية 
7 في كتب آيات الأخكام عند تفسير 
أجلرا ياعم في 


5 والبرهان 595:1١‏ 
() الحدائق 291 


ففذا 


زَحَافر91 


إبط 
لغة : 
ما تحت بالجناح وجممه آباط مسثل 
جمل وأجمال. 


أصطلاحاً : 
نفس المعنى . 


الأحكام : 

يستحب إزالة شعر .الإيط السرجل 
والمرأة. كما ويستحب اختيار طلليه على 
حلقه. وحلقه على نتفه. ويكره اخمتيار 


تتفداكر 


() يوسف + 31. 
(1) بداية الهداية :١‏ 14 والذكرئ: 16 


إيطال 

لغة : 

ين أَبْطَلَ أي جاء بالباطل وهو ضد 
الحق, والقاسسد". 
اصطلاحاً: 

إتيان العمل فاسداً إِما بزيادة أو 
نقيصة ما يسوجب زيادته أو نقصائا 
البطلان من جزء أو شرط: أو غيرهها. 
ما يتحقق به الإبطال : 

يستحقق الإبطال بأحند الأَمُورٌ 
التالية ٠‏ 

الأول- الإخلال عمداً يجزء أو شرط 
زيادة أو نقصاناً : 

وهذا هو المصداق الأتمّ للإيطال, 
ولا يختص بعمل دون عمل بل يشمل 
العباد يات والتوصليات. 

وأمَا الإخلال نسياناً فهو منوجتٍ 


(1) لسان العرب, المصباح الكتير: «بطل» . 


إريذا 


للبطلان في بعض الصور. 

الثاني نية قطع العمل : 

بحث الفيقهاء حول قطغ السمل 
العبادي وبطلانه بمجرّد نية قطعه من دون 
إتيان القاطع, وإيأتي البخث عنه في محلّة. 

راجع : نية. 

ولابدٌ من التنبيه على أنّ:قاطعية نية 
القطع -على فرضهاك عخخصّة بالأعبال 
العبادية ولا تشمل. غيرها . 

الثاليك ‏ الرياء : 

المشهور بين النقهاء هو بطلان العمل 
إلعبادي بالرياء. قال السيد اليزدي: 
«يشترط في نية الصلاة بل مطلق. العبادات 
الخلرص عن الرياء. فلو ثوئ ها الزياء 


* بطلت, بل هو من المعاصي الكبيرة؛ لأنه 


شرك باللهتمال:. 

وقال البيد الحكين مملقاً عليه: 
«على المقهور المنعروف شهرة عظيمة 
كادت تكون إجماعاًء بل عن غير واحد 
دعوئ الاتفاق عليه إلا من المرتضئ في 
الانتصار فذهب إلى عدم بطلان العسبادة 
بالرياء. بل هي محزئة مسقطة للأمر وإن لم 


0 


.4 العروة؛ الصلاة, فصل اثنية, المسألة‎ )١( 


ات 

حول ذلك عند البحث عن النّية 0 ذيل 
قوله تعا 0 إن صَلاتي 
وَمَحْيايَ وَمَمَاتِي لله ني 
له وَيذلِك أُمِرتُ ونا وَل المُسلِمِين» !"0 . 

راجع : رياء. ئية. 

الرابع ‏ الح والأذئ : 

من الأمور المبطلة لبعض العبادات 
مثل العطايا والصدقات هو لمن والأذئ. 


قال تعالى: يا أيّهَاالّذينَ آعثرا لا تبطِلوايم 
اله ري 


صَدَفَاتِكُم يالْمَنْ والأذئ كَالَذِ 
ركآة الثاين 5لا يون باللّه وال الآ 
تقل كمدلٍ صَفْوانٍ . . .94 


قال الفاضل المقداد بعد ككر الاي > 


«المنّ هو أن يقول له ألم أعطك.كذا؟ 
والأذئ أن يقول: أراحني. الله منك» أو 
يعبّس في وجهه... وأا كانا مبطلين 
للصدقة, لأنّ صدورهما يكشف عن كؤن 
القعل لم يقع خالصاً لله تعالىء وهو معنى 


7١:1 المستمسك‎ )1١ 
(؟) الأنعام : 111 و1375 راجع كثز العرفان‎ 
الممللة‎ 


ثنذا 


يطلائة, .. 
ثم إِنّه تعالئ جعل المانّ بصدقته 
والمؤذي لمن يتصدّق عليه كالمرائي بنفقته, 
وكالمنفق الذي لا يؤمن بالله و لا باليوم 
الآخرء فإنَّ قوله لِكالَذِي يق عاله» 
صفة لمصدر محذوف أي إيطالاً كإبطال 
الذي ينفق ماله, فإِنّ كلّ واحد من الرياء 
والكنير تبي ناج لسدم هنا 
الإتفاتى ...806 

هذا ولكن ينبغي حمل كلام الفاضل 
على ما إذا كان المنَّ والأذئ مقارنا للعمل 
(دقع الزكاة مثلاً) بحيث يكونان كاشفين 
عن عدم. خلوص النية. لا على ما إذا تمققا 


ببيعده؛ إذ الإيطال بهذا المعنى متوقف على 


الالتزام بالإحباط, وهذا ما لا يقول به 
الإمامية كبا قال الشيخ بعد تفسير الآية بما 


"يقرب مما تقدّم : «وليس فيها ما يدل على 


أنّ الثواب المستقر يزول بالمنٌّ فها + 
ولا بالرياء الذي يحصل فيا يتجدّد. فليس 
في الآية ما يدل على ما قالوم»ا" أي 
الإحباط . وهكذا قال الطبرسي أيضأ في 
مجمع البيان. 


(0) كثز العرفان 25451 
() التبيان 7751-5 


راجع : إحباط . 


قاعدة 
«حرمة إبطال الأعمال العبادية» 

من القواعد :الفقهية المشهورة قاعدة 
حرمة إيطال الأعال العبادية» وربما عبر 
عنها بعضهم بوجوب إتقام الأعيال العبادية 
الواجبة كبا فعل الشهيد الأوّل!5. 
مفاد القاعدة : 

المراد من القاعدة هو: أنّ العمل 
العبادي المركب التدريجي الوجود لا يجوز 


إيطاله في الأثناء بمعنى رفع اليد عن إتيائيه”. 


تاماً أو إتيان ما لا يصحّ معه الإقام' 
دروجه عن قابلية التحاق الأجزاء 
اللاحقة بسابقتها كي يتم العمل وَيَكهق 
صحيحاً. ومثال ذلك رفع اليد عن إتقام 
الصلاة -في أثسنائها- أو إتبيان أحد 
قواطعها"". 


حدود القاعدة : 


بحث الفقهاء حول حدود القاعدة 
هل أنها تشمل جميع الأعبال العبادية أو 


897 :١ القواعد والفوائد‎ )١( 
514 :8 (؟) القواعد الفقهية‎ 


نينا 


تختصّ ببعضها كالصلاة -ملاً-؟ وأا 
الأعبال غير العبادية فن المعلوم عدم 
ثمول القاعدة ها إلامع طروء عناوين 
اغرود 
الموارد الخارجة عن القاعدة : 

هناك موارد خارجة عن القاعدة 
ولكن خروجها تارة يكون على نحو 
التخصّص, وتارة علا نحو التخصيص. 


أؤلاً- الموارد الخارجة تخصّصاً: 
كلّ مورد كان الواجب فيه مضيقاً 


ير يحرم إبطاله؛ لأننّه يؤدّي إلى عدم 


أمتثاله, وعلّه لا تنحصر حرمة الإيطال 
-في هذه الصورة.- بالواجبات العبادية بل 


7#تتطل) غيرها أيضاً. 


ثانيا ‏ الموارد الخارجة تخصيصاً: 

قام الدليل على خروج بعض 
الموارد عن القاعدة منها: 

١‏ إذا توف حفظ نفس محترمة 
على قطع العبادة فيجب لوجوب ممقدّمة 
الواجبء كبا إذا كان في الصلاة وشساهد 
إنساناً يغرق فيجب عليه قطع الصلاة 
لإنقاذ الغريق من اهلاك . 

؟- إذا توقف حفظ مال حترم على 


قطع العبادة فيجوز القطع إِلّ إذا كان حفظ 
المال واجباً كا إذا كان أمانة يجب 
القطع .من باب مقدّمة الواجب أيضاً. 
وموارد حفظ المال التي يجب قطع الصلاة 
فيها عديدة يجمعها الوجوب من باب 
المقدمة. 

؟- إذا تزاحمت العبادة مع ما هو 
أهمّ منها حتى ولو كانت الأهمية من جهة 
كوئه مضيقاً, كإزالة النجاسة عن المسجد 
-على تفصيل فيه فيجب قنطع الصلاة 
لإزالة النجاسة'9. 


مظان البحث : 
١‏ الصلاة : النية. تكبيرة الإحرام 
1- الصوم : النية 


514 :8 راجع.كلّ ذلك القواعد الفتهية‎ )١( 
وراجع. عناوين الأصول للمراغي. عتوان‎ 77١ 
ثيه‎ 


لقذا 


بع 


من بطحه أي ألقاه على وجهد 
فانبطع, والأبطح مسيل واسع فيه دقاق 
الحصئ ... والبطحاء مثل الأبطح ومنه 
بطحاء. مكة... وقسيل: بطحاء الوادي 
تراب لين مما جرّته السيول1". 


اصطلاحاً : 

هو مسيل مكة الذي هو مسيل 
أوأسع فيه دقاق الحصئ, أله عند منقطع 
الشعب بين وادي منى, وآخره متّصل 
بالمقبرة التي تسمئ ب«المملٌ» عند أهل 
مكة. 

ويطلق عليه «المحصّب» أيضا" 


(1) الصحاحء لسان العرب. معجم البلدان. 
جممع البحرين. المصياح المنير : «بطح» . 
(1) تقس المصادر . 


الأحكام : 

هناك حككان مترئّيان على هذا 
العنوان وهما: 

ألا استحياب رفع الصوت بالتلبية 
لمن أشرف على الأبطح إذا أحرم من 
داخل مكة. 

قال صاحب المدارك معلّقاً على 
قول المحقق : «وإذا أحرم بالحج من مكة 
رفع صوته بالتلبية إذا أشرف عل 
الأبطح ...900 

الستند في ذلك ما رواه الشيخ في 
الصحيح عن معاوية بن عبار" عن أبي 


عبد اللّه عب اسم قال: «إذا كان يوءةا 


التروية -إن شاء الله فاغتسل ثم البس 


ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليلي* 


السكينة .والوقار, ثم صل ركعتين عند 
مقام إبراهيم عب دم أو في الحجر ثم اقعد 
حتى تزول الشمس فصل المكتوبة, ثم قل 
في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من 
الشجرة؛ فاحرم بالحج ثم امض وعليك 
السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء 


.؟14-:١ الشرائع‎ )١( 
من أبواب‎ .١ الياب‎ .5 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
.١ الإحرام؛ الحديث‎ 


دون الردم فلبٌ, فإذا.انتهيت إلى الردم 
وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك 
بالتلبية حتى تأتقي منىا...!5. 

ثم إِنّ هناك بحثاً حول التلبية قبل 
الإشراف على الأبطخ: فالمعروف 
استحباب قوها را سواء كان راكباً أو 
ماشياًء وعن الشيخ التفصيل بين الراكب 
وا ماثي. فالأوّل يقوها سرّاً من حيث 
عل والثاني يقوها كذلك من عند شعب 
الدُب. وكلاهما لا يجهران إِلّا عند 
الإشراف على الأبطع". 
ثانياً- استحباب التحصيب: وهو 
بنزقل الحاج -في النفر الأخير الذي يرجع 
كيه إلى مكة- في المحصّب وهو ما بين 


/ثايالبقبةخؤيين مكة.. أو ما بين الجبل الذي 


لإا 


عنده مقابر مكة والجيل الذي ,يقابله, 
مصعداً في الشق الأيين للقاصد مكة, 


وهي الحصئ المحمولة بالسيل. 


:18 المدارك ا: ؟+5, وراجع الجواهر‎ )١( 
م‎ 

() ثقس الصادر. 

6 المدارك 115:2 


وعن الشيخ: أنّ التحصيب هو 
النزول في مسجد الحصيةا؟. 

ولكن في السرائر: «ليس هذا 
المسجد المذكور في الكتب أثر اليوم وإنا 
المستحب التحصيبء وهو نزول الموضع 
والاستراحة فيه اقتداء بالرسول مل لله عليه 
راقو وسلبها"؟ . 

ويدلٌ على الاستحباب مضافاً إلى 
التأئي ما واه الشبيخ عن سعاوية بن 
عبار عن أبي عبد الله عب هلم قال: «إذا 
نفرت والتهيت إلى الحصبة -وهي 
البطحاء فشئت أن تنزل بها قليلاً هاذ أ 
عبدالله مي سم قال: كان أبي | 
يحمل فيدخل مكة من غير 
بها»". وشئل أبى عيد اللمركة. 
الحصبة فقال: «كان أبي ينزل 
قليلاً ثم يبيء فيدخل البيوت من غير أن 
ينام بالأبطح ...80 


(0 المدارق 4: ك1كك 

(؟) السرائر :١‏ 337. 

() الوسائل :٠١‏ 4؟5, الباب ,1٠6‏ العود إلى 
قي 

(4) نفس المصدرء الحديث 7. 


أ 


مظان البحث ‏ 

١‏ مندويات الإحرام 

؟ أحكسام العسرد إلى مكسسة, 
المندوبات 


إيل 


لا واحد له من جاسه؛ وهو 
الحيوان المعروف أحد الأنمام الثلاثة. 


الغة : 


الأحكام 0 
أولاً- طهارتها وطهارة سؤرها : 

الابل من الحيوانات الطاهرة العين 
كنا انّ سؤرها طاهر أيضأ بلا خلاف في 
شيء من ذلك . 

هذا إذا كانت .حية, وأمًا إذا كانت 
ميّستة فهي نجسة؛ لنجاسة ميتة كل ذي 
نفس سائلة . 
ثانياً- طهارة أبواها : 

لا خلاف -ظاهراً- ني طهارة أبوال 


الإبلء وقد نقل'" الإجماع من الخلاف 
والناصريات والغنية والتذكرة والبيان على 
طهارة فضلة مأكول اللحمء مضافاً إلى 
دلالة جملة من النصوص على ذلك مثل 
مواق عبار عن أ اك 
ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج متها" 
ثالث حلية لحومها : 

لا خلاف كما في الجواهر" في 
حلّية لحوم الأنعام الثلاثة التي منها الإبل, 
عم حكي -في الدروس! عن الحلبي 
القول بكراهة لحم الإبل. 
رابعاً- جواز شرب أبواها : 

المعروف أنه يجوز شرب. أبوال!_- 
الإيل. وقد أجازه حتى من قال بحترتقة 
شرب أبوال الحيوانات المأكولة اللحم ‏ 
كسالشيخ'» وابن حمزة'" والمحقق!* 


عيد الله مي سام 


(1) المستمسك :١‏ 181, وراجع الجواهر 0: 
زيية 

(؟) الوسائل ؟: .٠١1١‏ الباب 4 من أيواب 
النجاسات. الحديث 37. 

(0) الجواهر 5*: 34؟. 

(4) الدروس 5: 86. 

(0) التهاية :06 

(1) الوسيلة : 754 

(/) الشرائع :7507 


لغذا 


والعلامة'" والشهيدين"'وغيرهم ممّن حرّم 
شرب سائر الأبوال.. ولكن قيّدوه بكونه 
للاستشفاء؛ للا ورد أنّها تفيد لمعالجة 
«الربو» وهو ضيق النفس الشديد. فقد 
ورد عن الفضل بن عير أنّه قال: 
شكوت إلى أبي عبد الله مب سم الوَببو 
الشديدء فقال: «اشرب له أبوال اللقاح» 
فشربت ذلك فسح الله دائي , وعمن 
موسى بن عبد الله بن الحسن, قال : “معت 
أشياخنا يقولون: «ألبان اللقاح شفاء من 
كل داء وعاهة. ولصاحب الاثو 
أبوإهاء'" واللقاح الإبل. وفي دعام 


الإسلام: «قدم على رسول الله مل الدعيد 


قوم من بني ضُبة مرضئ فأخرجهم 
إل إيل الصدقة وأمرهم أن يشربوا مسن 
ألبانها وأبواها يتداوون بذلك.. .»© 
خامساً- جواز التكشب بأبواها : 
المعروف جوز التكسب بأبوال 


وأله وه 


(0) التواعد 168:5 

() اللمعة وشرحها 77 574. 

© الوسائل 27: لالى. الياب 8 من -أبواب 
الاطعمة المباحة؛ الحديث 4 

(4) نفس اللصدر. الحديث 1. 

(0) دعائم الإسلام ؟'ء الاغ الحديث 3931. 


الإيل؛ والتزم به حتى من قال بحرمة 
التكسب بأبوال الحيوانات المأكولة اللحم 
كالمفيد حيث قال: «...وبيع العذرة 
والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإيل 
خاصة, فإنه لا بأس ببيعها والانتفاع بها 
واستعراطا لضرب من الأمراض»'" وسلار 
حيث قال: «... والتصرّف في الميتة ولحم 
الخنزير وشحمه والدم والعذرة والأبوال 
ببيع وغيره حرام إلا بيع بول الإيل 
اخاصة ...10" 
سادساً الصلاة. في معاطنها : 
المعاطِنُ جمع مغطن, وهو يخل 
الإيل حول الماء لتشرب عَلَا بعد 
-والبل: الشرب الأوّل. والقل:#الشري 


الثاني هكذا جاء في تعبير أكث الفتهاء, > 


ولكن ورد في كلمات آخرين التعبير 
ب«المجبارك» جمع مَبْرَكء وهو مطلق محل 
نزول الابل للاستراحة سواء كان حول 
الاء أو لاء و يبدو أنّ موضوع الحكم 
الشرعي -الذي سنبيّتد هو مطلق المبرك 
سواء كان حول الماء أو لاء وإن عبّر عنه 
البعض ب«الئْطن» كما صبرّح بذلك في 


841 : المقنعة‎ )١( 
3170- : المراسم‎ )5( 


جامع المقاصد والجواهر, قال الأوّل معلّقاً 
على قول العامة : "وتكره معاطن الإيل": 
«هي منازها حول الماء لتشرب عَلُ بعد 
تبل. قال صاحب الصحاح: والملٌ؛ 
الشرب الثاني, والنَمِلُ: الشرب الأوّل, 
والفقهاء جعلوه أعمّ من ذلك وهي مبارك 
الإبل مطلقاً التي يأوي إليهاء وكذا قال في 
المنتهئ 00 

وقال صاحب الجواهر -بعد بحثٍ 
مفصّل حسول ذلك-: «فالمعاطن أو 
الأعطان أو نحوهما حيتت في... -ثم ذكر 
بعض الروايات والكلمات التي ورد فها 
هذا التعبير- إن لم يكن معناها مطلق 


,, المبارك فراد منها ذلك ولو بقرينة ما 


عرقت...10", 
وعلى أيّ حال فالمعروف بين 

النقهاء هو كراهة الصلاة في معاطن الإبل 

ولكن نقل عن الحلبي القول بالتحريم . 
والظاهر خمّة الكراهة بالكنس 


والر". 


(1) جامع المقاصد 9: 358 
() الجواهر 8: 547 و5415 
(7) قسن المصدر. 


سابعاً- تعلق الزكاة بها : 

الإبل من الأمور التسعة التي يتعلّق 
بها الزكاة, ضيه على المشهور -بل ادعي 
عليم الإججاع- ائنا عشر نصاباً وهي:.. 

1١‏ خمس وفيها شاة 

#1 عشرة وفيها شاتان 

1 خمس عشرة وفيها ثلاث شياه 

4- عشرون وفيها أربع شياه 

0 خمس وعشرون وفيها خمس 
شيا 

١‏ ست وعشسرون وفيها بنت 
مخاض 

ست وثلاثون وفيها بنت لبون 

- ست وأربعون وفيها حقّة): هي 
التي دخلت في الرابعة 

4 إحدى وستون وفيها جَذّعة . وهي 
التي دخلت في الخامسة 

٠١‏ ست وسبعون وفيها بنتا لبون 

١‏ إحدئ وتسعون وفيها حقّدان 

1 مئة وإحدئ وعشرون. وفيها 
كلّ أربعين بنت لبون» وكلّ خمسين حقّة 

وحل الخلاف فيا يلي : 

١‏ أسقط ابن أبي عقيل وابن الجنيد 
النصاب السادسء قال الغلامة في 
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: «المتهور أَنّ في خمس وعشرين 
من الإيل خس شياه فإذا زادت واحدة 
وجب بنت مخاض أو أبن لبون ذكرء ذهب 
إليه الشيخان والسيد المرتضى وأبن 
إدريس وابنا يابويه وسلار وأبو الصلاح 
وابن البراج وباقيعلمائنا إل ابن أبي عقيل 
وأبن الجنيد فإنّها أوجبا في لجس 
وعشرين بنت مخاضء قال ابن أبي عقيل : 
"فإذا بلغت خمساً وعشرين ففها بنت 
ناض إلى حمس وئلاثين فإذا زادت 
واحدة ففيها بنت لبون" . 

وقال ابن الجنيد: "ثم ليس في 
زأيادتها شيء حت تبلغ حمسا وعشرين 
فإذا يلفتها ففيها بنت مخاض أنتى, فإن لم 


يكن في الإيل فاين لبون ذكر, فإن لم يكن 


فخمس شياه, فإذا زاد على الشمس 
والعشرين واحدة ففيها أبنة مخاضء فإن لم 
يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلائين, 
فإن زادت واحدة. على خمس وثلاثين 
ففيها أبنة ليون'7", 

وبعد التأمّل في كلام ابن الجئيد نرى 
أنه يوافق المشهور في الحسقيقة ولا 


(1) المختلف : 31/8 


المخلاف بينه وبيتهم هو إيدال الخمس ياه 
-في الخمس والعشرين- ببنت مخاض الا 
غيراة. 

؟- تسب في الستلف إلى 
الصدوقين (علي بن بابويه وابنه محمد) 
أنسهها أسقطا نصاب ست وسبعين وأبدلاء 
بواحد وثمائين وجاء في كلامها «... إلى 
جذعة إلى انين فإن زادت واحدة ففيها 
ثني» ثم علق العلامة على ذلك قائلاً: «ولم 
يوجب باقي علائنا في إحدئ وثمانين 
أصلاً عدا نصاب ست وسبعين»7 

وقع الاختلاف في أنَّباا 
في التصاب الأخير 01١(‏ :به 


زادت واحدة 


العدّ بالأزبعين أو الخمسين هل هو مطلق 2 


أو مفيّد بصورة ما إذا لم يؤثّر المدّ 
بأحدهما دون الآخر مثل المثتين. فِإِنّه 
لا فرق بين العدّ بالخمسين أو الأربعين, 
بمعنى أنه ليس فيه عفوء أمّا في مثل المثة 
والواحد والعشرين فإنّ المدّ إن كان 
بالخمسين يبق واحد وعشرونء وإن كان 
بالأريعين يبق واحد. فقد تُسب إلى 


.57 2:15 راجع الحدائق‎ )١( 
31: (؟) القتلف‎ 
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يللا 


الشبيد في المسالك القول بلزوم مراعاة 
حق الفقراء مها أمكن, فلا يعد مما يوجب 
سقوط الزائد, بمعنى أنّه يلزم العدّ 
بالأربعين في المثة والواحد والعشرين» 
وبكليها في الئة والسبعين, ويتخيّر في 
المنتين9. 
ثامناً- الإبل والهدي : 

يجوز ذبح الإبل في اهدي ولا 
يجزي إلا الشني بلا خلاف كا في 
الجواهر ‏ والمراد منه هو الذي له حمس 
ودخل في السادسة'". 

وأفضلها الإناث . 

ويستحب أن تُنحر وهي قائمة قد 
يُبطت بين الخف والركبة يطعنها ممن 
الجانب الأين'". قال أبو خديجبة: رأيث 
أبا عبد الله عليه الام وهو ينحر بدئة معقولة 
يدها اليسرئ ثم يقوم به من جائب يدها 
البنى ويقول : «يسم الله والله أكبر. اللهم 
هذا منك ولك, اللهم تقبل ميّ» ثم يطعن 
في لتتهاء ثم يخرج السكين بيدهء فإذا 


() للسالك 65:1. 
() الجواهر 351:14 . 
() نفس المصدر: 188 و165. 


وجبت قطع موضع الذبح بيدد!8. 
تاسعاً- نحر الإبل : 
المعروف بين الفقهاء بل أدّعي عليه 
عدم الخلاف والإجماع- أنّ تذكية الإيل 
تتحصر بالتحر. فلا تذكّئ لو ذبحت. 
ولكن توقف فيه المحققان: الأردبيل 
والسبزواري - تبعاً لما يُنقل عن ثاني 
الشهيدين في بعض الحواشي ‏ بدعوى عدم 
الاطلاع على رواية تدلّ على المطلوب. 
ومع ذلك فقد ادّعي الإجماع على 
اختصاص الإيل بالتحرء كبا نقل عن 
الغنية والنلاف: أن النحر في الإيلى >< 


والذبح في ماعداها هو السنة الصريفة بلا 0 


خلاف إلى أن قالا-: «ولا يجوز في 
الإبل الذب وفي ما عداها النحرء فإِنكة79) 
ذلك لم يحل الأكل بدئيل إجماع الطائفة». 

وكيفية النحر هو: الغعرب با يصلح 
به التذكية في يه الإيل1. 


)١(‏ الوسائل .١18 :٠١‏ الباب 0< من 
أبسواب الذبح الحديث *. 

(1) راجع كل ذلك في الجواهر 76 205 - 
٠‏ والخلاف : كتاب الصيد والذباحة المسألة 
رقم (58). والغنية (الجوامع القتهية): 507 
وكفاية الأحكام : 747 


ويستحب أن تربط أخفانها إلى 
آباطها وتطلق رجلاهاء أي يجمع خفا 
يديها ويربطان مما بين الخفين إلى الإبطين 
وتُطلق رجلاهالة. 
عاشراً لقطة الإبل : 

إذا وجد البعير في كلا وماء سواء 
كان صحيحاً أو لا, أو وجد في غيره 
وكان صحيحاً فلا يجوز أخذه؛ لقوله 
سل الله عليم وآلد وسلم: حذاؤه خفهء وسقاؤه 
اكرشه فلا تهجه!". 

وعلى هذا فلو أخذه في هذه 
الصورة ضمنه فلا يبرأ بإرساله, بل لابد 
من تسليمه إلى صاحبه أو الحاكم . 

هذا كله مما لا خلاف فيه كا يظهر 


77 توي قفتا الكرامة'" والجواهر !"- ومفهوم 


ذلك: أنه لو وجده سقيما في ماء وكلً 
فيجوز أخذه. 
الحادي عشر ‏ الإبل في الدية + 

إذا كانت الدية دية عمد ففيها مئة 


. 31717 الجواهر 55؟:‎ )١( 

)١(‏ الوسائل 17 538,. الياب 75 من أيواب 
اللقطة , الحديث 3. 

0 مفتاح الكرامة 1: 159 

() الجوافر 136:58 778 


بعير من مسانٌ الإبل . 

وقد ادّعى العديد من الفتهاء 
الإجماع على ذلك . 

وتسئّئ هذه الدية ب«الدية 
المغلظة» . 

وأما إذا كانت دية شبه العمد أو 
الخطأ, ففيها: 

١‏ ثلاث وثلاثون جِمّة. وثلاث 
وثلاثون جذعة, وأببع وثلاثون شنيّة, 
كلها طروقة الفحل . 

؟- أو ثلاثون بنت مخساضء 
وثلاثون بنت لبون, وأربعون خلفةي + 

1- أو ثلاتون بنت لبون/ إرثلؤتزاق 
جقة, وأربعون خلفة . 
على اختلاف الأقوال والرواياك7: 

وتسمئ هذه الدية بدالدية 
ا مخففة» . 

راجع : دية. 
الثاني عشر- أسنان الإبل : 

أسئان الإبل من أُوّل يوم تطرحه 
أمّه إلى تام السئة حوار" فإذا دخل في 


.؟١‎ - 5 17 راجع كل ذلك في الجراهر‎ )١( 
الحوار بالكسر والضم : ولد اثناقة ولا يزال‎ )1( 
. حواراً حتى يفصل فإذا فصل عن امد فهو فصيل‎ 


ييا 


الثائية سمي ابن مخاض [والأندى ب 
مخاض] لأن أنه قد حملت, فإذا دخلت 
في السنة الثالثة يسمئ ابن لبون [وأثثاه 
بنت لبون] وذلك لأنّ أن قد وضعت 
وصار ها لين, فإذا دخل في الببئة الرابعة 
يسمئ الذكر جِقَاً والأن ِقّة؛ لأنّه قد 
استحجق أن يحمل عليه. فإذا دخل في 
السنة النامسة يسمئ جذعاً [وأنثاه 
جذعة] فإذا دخل في السادسة يسمئ ثنياً 
[وأنناء تنيه] لأنّه قد ألى ثتيته, فإذا 
دخل في السابعة أل رباعيته ويسمئ 
رباعيا, فإذا دخل في الثامنة أل السنّ 
الذي بعد الرباعية وسمي مسديساً فإذا 
دخل في التاسعة وطرح ابه سمي بازلا 
قإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له 
بعد هذا اسم90. 

وقيل؛ إِنّه إذا دخل في الماشرة 
فيسمئ بازل عامء وفي الحادي عشر بازل 
عامين وهكذاا"... 

وهناك اصطلاح آخر وهو اصطلاح 


)١(‏ الكافى ؟: 011, الفقيه ؟: 8؟. سعاني 
الأخبار: 7152 الجواهر 10: 177. 
() الجواهر 15 : 8ه تقلاً عن المهذّب البارع 


وغيره . 


«المسئّة» ويبدو أنّ المراد منها هي التي 
دخلت في السادسة (أي الثنّة) إلى بازل 
عامهااة... 
الإبل الجلالة وأحكامها 

الف تعريقها : 

وهي الإبل التيتتغدّئ عذرة 
الإنسان محضاً إلى أن ينبت لحمها ويشتدٌ 
عظمها عرفا" . 
ب- حكمها من حيث النجاسة والطهارة : 

يبدو أنّ المشهور بين النقهاء هو 
طهارة الإيل الجلالة عيناً. قال في 


الجواهر: «ثم لا يق عليك أنّ الجلل ا ب 


يفيد تحريم الأكل للحيوان دون النجاسة؛ 
الأصل وغيره, والأمر بالغسل للعرق أْعِمَ 
من نجاسة الحيوان» بل ومن العرق تفسنه» 
خصوصاً بعد الشبرة على الطهارة؛ إذ 
يمكن .كون المراد به للصلاة باعتبار 
صيرورته فضلة ما لا يؤكل لحمه المانعة 
من الصلاة وإن كانت طاهرة, فا في 
طهارة كشف اللثام من أنّ الظاهر 
النجاسة وحكاه عن الفاضل في المنتهئ- 


(0) الجواهر 249 0. 
()) الروضة البهية /ا: 540, الجواهر 1: 5/1 
وك الك 
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واضح الضعف»!". 

وقال في المستمسك حول عرق 
الإيل الجلالة: «... والمحكي عن 
المتأخّرين الكراهة لما دل على طهارتها 
وطهارة سؤرها الملازم لطهارة 
عرقها ...0 
ج- نجاسة.أبوالها وأروائها': 

المعروف -ظاهراً- نجاسة أبوال 
وأرواث الإيل الجلالة. وقد نقل في 
الجواهر" بعد أن ادّعنى عدم الخلاف في 
ذلك الإجماع عليه. ولم ينقل مخالفاً في 


##ذلك, وذلك لشمول إطلاقاث نجاسة أبوال 


أما ألا يؤكل لحمه للإبل الجلالة؛ لحرمة أكل 
لحمها حتى على القول بعدم نجاستها 


٠. ينا‎ 


د- طهارة سؤرها : 

المعزوف طهارة سؤر الإيل الجلالة 
أطهارة عينهاء ونسب إلى السيد المرتضى 
والشيخ وابن الجنيد المنع من سورها"». 


(1) الجواصر 376:51 
(؟) المستمسك .158-:١‏ 
() الجواهر 6: +18 المستنسك 13 594 
(غ) الجواهر :١‏ الالاء المستمسك 3+ 21591 


اه نجاسة عرقها : 
اختلفوا في نجاسة عرق الإيل 
الجلالة وعدمها على قولين: 

١‏ القول بالنجاسة وهو المنسوب 
إلى الشيخين والصدوقين والقاضي ابن 
البراج والعلامة في المنتهئ والمحقق 
الأردبيل في المجمع, وتلميذه' في المدارك: 
وتلميذه السبزواري في الذخيرة وصاحبي 
كشف اللثام والحدائق!5. 

؟- القول بعدم النجاسة, والالتزام 
بالاستكراه: وهو المنقول عن المرايم 
والنافع وكشف الرموز والمختلف والذكرى: 
والبسيان والدروس والتحرير اولدب 
والتنقيح بل وعامة المتأخرين!".. 

و- حرمة لحومها : 

المشهور بين الفقهاء هو حرمة لحوم 
الحيوانات الجلالة -ومنها الإبل حتى 
تستبرأء ولكن المنسوب إلى الشيخ 
والاسكافي هو القول بالكراهة . وما بون 
الخطب أنّ الجلال عند الشيخ الذي حكم 
بكراهته هو الذي يكون أكثر علفه 


() واجع الجسواهسر 1: للا 74 59/6 
والمستمسك 17: 3583 2417821 
(1) نفس المصادر . 


لديل 


العذرة» بين المحكوم عليه بالحرمة عند 
الأصحاب هو الذي يتحصر علفه 
بالعذرة. وأمًا ما كان أغلب علفه العذرة 
يعني يتغدّى بالعذرة وغيرها أيضاًء فهم 
يحكئون بكراهته أيضأًء فينحصر الخلاف 
في محل البنحث .إذن في الإسكاني 
خاصة؛ بل عن بعض حمل كلامه على ما 
يرجع إلى المشهور أيضاًا". 
ز- استبراء الإبل الجلالة : 

والمقصود من استبرائها هو متمها 
من الاغتذاء بالعذرة. واغتذاؤها بالعلف 
الطاهر حتى يزول عنها الجلل. 

واختلفوا في المدة التي يتحقق فيها 
الاستبراءء فذهب بعضمم إلى الالتزام 


“بالمدة الذكورة في التصوص؛ وهي أربعون 


يوماً مثل صاحب الجواهرا", ونسبه في 
المستمسك إلى المثهور”". وقال بعض 
هؤلاء: إِنّ الحليّة والحرمة تدوران مدار 
اتقضاء هذه المدّة وعدمها فتحرم قبل 
أنقضائها وإن ائتى عنوآن الجلل عنهاء كما 


:76 والجواهر‎ 24٠ الروضة البهيّة /ا:‎ )١( 
يفن‎ 

() الجواهر 3171291 

() المستمسك ؟: 2114. 


أنه يرتفع التحريم بعد الانقضاء وإن بتي 
العنوان . 

ولكن ناقش صاحب الجواهر هذا 
الرأي , وذهب آخرون إلى دوران 
الحرمة مدار زوال العنوان وعدمه وهو 
ظاهر العروة0". 

واختار الشهيد الثاني لزوم مراعاة 
أكثر الأمرين من المدّة المقرّرة وزوال 
العنوان!'', وتبعه بعضهم ٠‏ 
مظان البحث 

: الطهارة‎ ١ 


الف الأعيان النجسة : البول. الإيل 7 


الجلالة 

ب- الأسآر : سؤر الجلال 

؟- الصلاة : الصلاة في معاطن الإبل 

* الزكاة : زكاة الإبل 

4 الحج 0 اهدي 

6 المكساسب : المكاسب المحرمة - 
التكسشب بالأعيان النجسة 

1 الذباحة : نحر الإبل 


. 3758 75 الجواهر‎ )١١( 

(1) العروة؛ فصل المطهرات. المطهر الحادي 
عقر . 

(©) المسالك 1:15 15734 


/امة 


الأطعمة والأشربة : الحيواثات المحلّلة 


الأكل 

اللقطة : لقطة الإبل 

4 الدية : أقسام الدية 

أبوال 

لغة واصطلاحاً : 

جمع بول وهو أحد فضلتي الإنسان 
أاإلحيوان: وثانيهنا الغائط . 
الأحكام 0 


إِنّ البول تارةً يكون لذما يؤكل 
لحمد» وتارةٌ لدما لا يؤكل لحمه» 
ويختلف حكم كل منهنا. 
أولاً- أبوال ما يؤكل لحمه : 

والبحث حول ذلك يقع في الموارد 
التالية : 

: طهارتها وتجاستها‎ ١ 

تقل دعوئ الإجماع'" من العديد 


543:١ المستمسك‎ )١( 


من النقهاء -كالشيخ والسيد المرتضى وابن 
زهرة والعلامة والشهيد وغيرهم ‏ على 
طهارة فضلة مأكول اللحم. وقد ورد: 
«كلٌ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج 
منه906, 

نعم هناك موردان للاختلاف: 

ألف ذرق الدجاج» وقد حكي عن 
الصدوق والمفيد والشيخ القول بالاجتناب 
عنهء مع أنه نقل عن الشيخ نقسه الحكم 
بطهارته في الاستبصار كبا نقل عنه دعوى 
الإجماع على القاعدة الكلّية : «كلّ ما أكل, 
لحمه فإن روثه وبوله طاهر»!". بت 1 

ب- أبوال وأروات الحبال والبغل 
والخيل» فقد نقل في المستعشك عن .| 
الجنيد والشيخ في بعض كتبه والمحقق > 
الأردبيل وبعض تلامذته وصاحب 
الحدائق, القول ينجاستها"". 

بيغا ذهب المشهور في الموردين إلى 
الطهارة, خاصة الأُوّل1» ومع ذلك قال 


)١(‏ الوسائل 1: ,1١19‏ الباب '4 من أيواب 
التجاسات؛ الحديث 317. 

(؟) الجواهر ه: 7887. 

2187 4١ المستمسك‎ © 

(6) التنقيح :١‏ هع . 


ييا 


الشهيد في الذكرئ: «وفي بول الدايّة 
والحار والبغل قولان, الأقرب 
الكراهيق»!5. 

؟- جواز شريها : 

اختلفوا في جواز شرب أبوال ما 
يؤكل لحمه وعدمه على قولين: 

الأول القول بالحلية تبعاً لحلية 
لحمها وطهارتها. ذهب إليه جماعة كالسيد 
المرتضئ وابني الجنيد وإدريس على مانقل 
عنهم'", ومال إليه الشبيد في الروضة" 
متيداً لذلك بما إذا كان له تفع وأخشتاره 
صاب الجواهر». وقوّاه في 
تحرير الوسيلة!. 

الثاني القول بالحرمة, ويخستلف 
مستئد هولاء. فقد ذهب بعضهم إلى القول 
بالحرمة من باب أنّها نجسة مثل سائر 
الأبوال مما لا يؤكل؛ كالشيخ في النهاية!5 


(0) الذكرى : 35. 

(©) المسالك ؟: 417 
(© الروطة /ا: 574 
(غ) الجواهر 51: 741 
(0) تحرير الوسيلة ؟: 
الاطعمة . 

() التهاية : ع 


المسألة ؟. كتاب 


وظاهر ابن حمزة!9. 

وذهب آخرون إلى الحرمة من باب 
نا من الخبائث.وإن كانت طاهرة في حدّ 
ذاتهاء كما يظهر ذلك من المحقق!» 
والسلامة في بعض كتيه" وصاحب 
الرياض'4 والسيد الخوثي في المنهاج 0 

هذا كلّه في غير الإبل, أمَا فيها فقد 
تقدّم الكلام فيه مشبعاً في .عنوان «إيل» 
وأنّه جائز شربه وجميع التصرّفات فيه 

"- جواز بيعها : 

في جواز بيع أبوال ما يؤكل. لحمه 
عدا بول الإيل- قولان: 

الف- تمريم بيع الأبوال مطلقا ما 
يؤكل وما لا يؤكل إلا بول الإبل َاصّة, 
وهو مختار المفيدا" وسار" ويظهر من 
الشيخ في النباية'" والعلامة في التذكرة!" 


(1) الوسيلة : 734 

(0) الشرائع 119 31397 
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(0) منهاج الصالمين : ال المسشألة 2334 
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51844 


والقواعدا". 

ب جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه 
مطلقاً. قال صاحب الجواهر: «... لكن 
يقوى في النظر جواز التكسشب بها أيضاً 
وقاقاً لحل والفاضل في المختلف 
والتحرير والآني والشهيدين والكركي 
وغيرهم ...ا" 

وقال الشيخ الأنصاري في 
المكاسب: «ما عدا بول الإبل من أبوال ما 
يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها غند المشهور 
إن قلنا يجواز شربها اختياراً كما عليه 


#جبباعة من القدماء. والمتأخرين. بل عمن 


المرتضى دعوى الإجماع. عليه: فالظاهر 
جوازجبيعها. وإن قلنا بحرمة شربها كا هوق 


مذهب جماعة أأخرئ لاستخبائها فني 


ليه 


جواز بيمها قولان 
أي بناء على القول بحرفة شربها 
للاستخباث ففي الجواز وعدمه :قولان. 
فالقول يعدم الجواز مبؤيٌ ‏ على عدم 
وجود منفعة عحلّلة مقصودة, والتادرة لا 
تبرّر الجواز وإلا لجاز بيع كلّ شيء. 


2.3193 :1 القواعد‎ )١( 
2230 59 الجواهر‎ )( 
8 + المكاسب‎ © 


والقول بالجواز مقي على أنّ المنفمة 
الظاهرة ولو عند الضرورة للشرب 
كافية في الجواز. 

ويبدو أنّ القول بالجواز وعدمه 
يذور مدار وجود منفعة مملّلة مقصودة 
وعدمه. فعلى القول بوجودها يُلتزم بجواز 
البيع وإِلا فلا. 

ويظهر مسن تحسرير الوسيلة!9 
والمنهاج؟" وجوه مثل هذه المنفعة في 
الأبوال. 


ثانيً - أبوال ما لا يؤكل لحمه : +* 
والبحث حول ذلك يقع في الوارد 
التالية أيضاً : : 
١‏ تجاستها : 
لا خلاف -ظاهراً في الجملة- في 
تجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه. بل نقل 
دعوئ إجماعات كثيرة على ذلك, وربما 
أدعي كونه ضروريانة. 


)١(‏ تحرير الوسيلة :١‏ 514, كتاب المكاسبء 
المسألة 4. 1 

() منباج الصالحين *: 4. المسألة . 

.,1597* :١ المستمسك‎ )( 


.458 :١ التنقيح‎ )6( 


ولافرق في ما لا يؤكل بين كونه 
كذلك بالأصالة أو بالعرض كالحلال 
الجلآل. نعم. هناك اختلاف في أبوال 
الطيور الحرّمة. وفيها أقوال ثلاثة : 

الف - نجاسة بوها وخرئها مطلقأكما 
هو المشهور. 

ب طهارتهها مطلقاً كا ذهب إليه 
العسماني والجعني والصدوق والعلامة 
وصاحب الجدائق. 

ج- التفصيل بالحكم بطهارة خرئها 
والتردّد في نجاسة بوهاء كما ذهب إليه 
المجلسي وصاحب المدارك . 

ومنشأ الخلاف في ذلك هو اختلاف 
الأخبار!"... 

1 عدم جواز شربها : 

المعروف -بين الفقهاء. هو الحكم 
بعدم جواز شربهاء بل ربا أدّعي عليه 
الإجماع, قال صاحب الجواهر: «... 
الرابع : الأعيان النجسة كالبول مما لا 
يؤكل لحمه نجساً كان الحيوان كالكلب 
والخنزير أو طاهراً كالأسد والفر؛ فإنّه لا 
يجوز شربها اختياراً إجاعاً أو 


.444 ١ العقيم‎ )١( 


ضرورة»!", 

حكم الاكتساب بها : 

يحرم الاكتساب ببول غير مأكول 
اللحم على ما هو المعروفء قال الشسيخ 
الأتصاري في المكاسب: «يحرم المعاوضة 
على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف 
ظاهر » لحرمته ونجاسته وعدم الاتتفاع به 
منفعة عكللة مقصودة فيا عدا بعض أفراده 
ك«بول الايل الجلألة أو الموطوءة»'", 
ونقل في الجواهر" الإجماع من غير واحد 
على ذلك. 


هذا ولكن يبدو من السيد النوتي+ 


جواز المعاوضة علهما لو كان ها مستاقع 
مقصودة؛ كبا تجوز المعاوضة على ,يق 
الاخستصاص الثابت لمن وضع كد 
عليهانة, 

4- كيفية تطهير ما أصابه + 

تختلف كيفية تطهير ما أصابه البول 
باختلاف الأبوال ومايصيبهاء فنإن كان 


(0) الجواهر 7 .86. 
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نذا 


البول بول غير الآدمي نما يكون نجساًء 
فيكون تطهيره كتطهير غيره من 
النجاسات كالدم والني ونحوهاء يكنتقى 
بغسل ما أصابه مرّة بعد زوال النجاسة. 

وإن كان بول آدمي ففيه تقصيل بين 
بول الرضيع وغيره: 

ألف ‏ بول الرضيع : 

والرضيع هو الذي لم يأكل الطعام 
أكلاً مستنداً إلى شهوته وإرادته أي 
متغذياً به, فلاعيرة بالأكل نادرً0, ومع 


ذلك فقد قال اين إدريس: «...وبول 


##إلصبي الرضيع, وحلده من لم بلغ 


تين ...36 


ومها يكن فيكني في تطهير ما 


2آأْصَابكبُول الرضيع صب الماء عليه من 


غير حاجة إلى المصرء وقد نقل في 
الجواهر'" عدم الخلاف في .ذلك عن عدّة 
من الفقهاء . 

ب- بول غير الرضيع ٠‏ 

وما أصابه بول غير الرضيع تارة 
يغسل بالقليل وتارة بالكثير , 


(0 الجواهر 5: 359 
0 السرائر 348:1 
(© الجواهر 1: 35.0. 


أولاً الغسل بالماء القليل : 

قال صاحب الحدائق : «المشهور بين 
الأصحاب رني اله مهم وجوب المرّتين في 
إزالة نجاسة البول عن التوب والبدن في 
غير بول الرضيع» بل ظاهر المحقق في 
العتبر أنه إجماعٌ حيث قال بعد ذكر 
الحكم المذكور: "هذا مذهب علائنا” إِل 
أن الشبيد -في الذكرئ بعد أن اختار 
التثنية عزا إلى الشيخ في المبسوط عدم 
مراعاة العدد في غير الولوغ وهو ظاهر 
في المخالفة, وما عزاه إلى الشيخ قد ج 
به في الثيان, فقال: ولا يجب التعدّي إلا.ي 


إناء الولوغ. ونقل في المعلم عن |الشأؤة» 


أنه اكتنى فيه بالمرّة صبريحاً إذا كان 


وأننّه يظهر من فحوى كلامه مق اله ع7 


كتبه. الاكتفاء بها مطلقاً حيث قال: إِنَّ 
الواجب هو الفسل المزيل للعين, قنال: 
ومن البيّن أنّ زوال العين معتبر على كل 
حال وأنَّ مسمّى الفسل يصدق بالمرة»!5. 

واختار صاحب المعالم -حسها تقل 
عنه!" وصاحب المدارك" التعدّد ف 


(0 الحدائق 6 جم 
)١(‏ الحدائق ه: مهع. 
(©) المدارك 71:15 ولا 


ا 


'خصوص ألشوبء, والاقتصار بالمرة في 


البدن وغيره. 

هذا كله بالنسبة إلى الثوب والبدنء 
وأمَا في غيرهما فيرى بعضهم عدم لزوم 
التعدّد, لكن المعروف عدم الفزق» وبجرّد 
ذكر هذين في الروايات وبعض المتون إنا 
هو لمجرّد القغيل لا الحصر. قال في 
الجواهر: «تعمء قد يُدّعئ القطع من إجماع 
أو غيره بعدم الفرق ببين الثوب والبدن 
وغيرهها مما تنس بالبول وأمكن تطهيره 
بالقليل في الحكم المذكور وإن اقتصر في 
المتن وغيره من عبارات: الأصحاب 
كالنصرص عليه إلا أنّ الظاهر إرادة 
القغيل... فاحتال القول بالاتحاد ف 


أغيرهها وإن قلنا بالتعدّد فيهما كا في المعالم 


و الذخيرة بل اختاره في اللوامع... في 
غاية الضعف»!5. 

وقال في المستمسك: «ثم إِنّه قد 
اقتصير في النصوص وكثير من فضتاوئ 
الأصحاب على الثوب والبدن. فالتعدّي 
إلى غيرههما محتاج إلى دعوئ إلغناء 
خصوصيتهيا عرفا كما هو الظاهرء وققد 


215٠ :5 الجواهر‎ )١( 


قيل: إن اقوقف فيه من 
الخرافا. 


ات 
بينا يرى السيد الخوني أنه لاد من 
اختصاص التعدّد بالثوب. والببدن .طببقاً 
للنصوص". 

ثانياً- الفسل بالكثير : 

الكثير: تارة. يكون جارياً وتسارة 
راكداً. 

ألف ‏ الكثير الجاري : 

إذا كان الماء جارياً فتكي المرّة 
الواحدة . في التطهير به بنناء. عإن الرأي 


المشهور, بل نسبه في الجواهر إلى اتفاقا 


الأصحاب. 


نعمء يظهر من الفقق ل" والمقونةزق» 


المنتبئ!" اعتبار التعدد؛ لأنّ الأوّل اكتق 
في إناء الولوغ بتعاقب الجري عليه لتحتّق 
التعدّد كما اعتبز العلانة وضع الجسم في 
ألماء الراكد ومرور الماء على أجزائه غسلة 


واحدة؛ وإذا خضخضه. في المساء سوف 


() المستمسك 29 14. 
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ينذا 


يكون غسلة ثانية كبا لو مرّت عبليه 
جريات من الماء الجاري . 

ب الكثير الراكد ‏ 

وأمّا إذا كان الكثنر راكداً فللفقهاء 
فيه قولآن: 

١‏ أنه كالجاري لا يحتاج إلى 
التعدّد؛ نسبه في الجواهر'" إلى السلامة 
والشهيدين والمحقق الثاني ؤقال::-بل هو 
المشهور نقلاً وتحصيلاً. وقال في مفتاح 
الكرامة : «قالوا: ولا قائل بالفرق بين 
الكثير والجساري»!". واحتمل صاحب 
البدائق”؟ أن يكون ذكر الجاري على 
سبيل القثيل, وذهب .إلى هذا الرأي السيد 
الحكيزا والإمام الخميقي» أيغاً.. 

'- أنه يجاجة إلى. التعدّد خلافاً 
للجاري نسبه في الجواهر'" إلى الصدوق 
ويحبى بن سغيد لمن وضاحب الرياض» 


.195 : الجواهر‎ )١( 
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وذهب إليه السيد الخوثي/" أيضاً. 
مظان البحث : 

: الطهارة‎ ١ 

آلف . الأعيان النجسة ‏ البول . 

ب- أحكام التجاسات - كيقية التطهير . 
ا“ المكاسب: المكاسب الممومة ‏ التكتب 
بالأغيان النخسة . 
٠"‏ الأطعمة والأشربة : الأشربة المحرمة . 


ابن 
لغة 


«أصله بن . سمي بذلك لكونه ينآ 
للأب. فإن الأب هو الذي بناه. وجمله 
الله بناء في إيجاده: ويقال لكل ما يحصل 
هآ 
و 


من جهة ثيء أو من تربيته أو بتذ 
كثرة خدمته له أو. قيامه يأمره: هو ايئه, 
نحو: فلان اسن حربء وابن السبيل 
للمسافر. واين الليلء واين العلم.. 
وفلان ابن بطنه وابن فرجه, إذا كان همه 


م١‎ : التنقيم‎ )١( 


ثلذا 


مصعروفاً إلهماء وابن يومه إذا لم يتفكّر في 
قدو 

ويقال في مؤلّث ابن: آبئة وبنته 
والجمع بنات...910. 


أصطلاحاً : 

وأمَا عند الفتهاء. فبالنسبة إل 
الأب هو: الذكر المنتسب إليه شرعاً بوطاء 
صحيح أو شيهه. 

والمراد من الوطء الصحيح هو 
الأعمّ يما كان بعقد أو بملك يينء فيشمل 
المولود بعقد أو بملك يمين أو تحليل؛ لصدق 
الرطء صحيحاً ويشمل المولوة ببوطء 
شبهة لفساد العقد أو لغيره من أسباب 
الشيهة . 

وبناء على ذلك فلا يكون المتولّد 
من الزنى إينأ سبالنسبة للأب- وإن مُلم 
تكوئه من مائه. 

قال المحقق: .«النسب يثيت مع 
التكاح الصحيح ومع الشبهة ولا يتبت مع 
الزنى» فلو زنى فانخلق من مائه ولد على 
الجزم لم ينتسب إليه شرعأ!". 


(1) مفردات الراغب : «بنى» . 
() الشرائع 541:7 


وأمَا بالنسبة إلى الأم: فكلّ ذكر 
ولدته امرأةٌ فهو ابن ها.سواء كان بوطء 
صحيح أو شبهة أو زفى. 


الأحكام : 

هناك أحكام كثيرة تتملّق ب«الابن» 
تقدّم بعضها في عنوان «الأب», وسيأقي 
بسعضها الآخر في عناوين : «الأولاد» 
ودالمبرَت» و«القضاء». 


ابن رضاعي 
راجع : رضاع. 


ابن الزنفى 
لغة + 
الابن'المتولّد من الزنى. 


اصطلاحاً : 
هو التولّد من وطء غير شرعي 
ولا شبهة» ويطلق عليه ولد الزنى أيضاً ‏ 
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الأحكام : 

وردت أحكام: متعدّدة تعلق بهذا 
العنوان, أهيها كما يلي : 
أوَلاً- إسلامه وطهارته : 

المشهوز بين الفقهاء القول بطهارة 
ولد الزنى والحكم بإسلامه, قال صاحب 
الحدائق : 

«المشهور بين الأصحاب سيا 
المتأخرين القول بطهازة ولد الزنى والحكم 
بإسلامه ودخوله الجنة» وعن أبن إدريس 
القول بكفره ونجاسته. ونقل العلامة في 
المختلف القول بالكفر عن المرتضئ وابن 
إداريس, ونقل جملة منهم عن الصدوق 
أيضأ القول بالتجاسة والكفرء قال في 
كلختلف في باب :السؤر: قال الشيخ أبو 
جعفر بن بابويه؛ لا يجوز الوضوء بسؤر 
اليهودي. والتصراني وولد الزنى والمشرك, 
وجعل ولد الزقى كالكافر وهو المنقول عن 
المرتضى وابن إدريسء وباي علاثنا 
حكنوا بإشلامه. وهو الحق وسيأتي بيان 
ذلك . 

وقال المحقق في المعتبر : وربما تعلّن 
المانع -يعنى من سؤر ولد الزنى- بأننّه 
كافرء ونحن تمتع ذلكء ونطاليه بدليل 


دعواه, ولو ادّعى الإجماع كبا أدّعاه عضن 
الأصحاب كانت المطالبة باقية. فِإِنا لا 
تعلم ما أقاده. 

قال في المعالم بعد نقل الأقوال 
المذكورة_: إذا. عبرفت ذلك فاعلم أنّ 
المعتبد عندي جو القول بالطهارة لكونها 
مقتضى الأصل, والمخرج عنه غير معلوم . 

وقال في الذخيرة: ويدلٌ على 
الطهارة : الأصل. وكونه محكوماً بالإسلام 
ظاهراً, وأنّ سؤره طاهر لما أشرتا إليه من 
العمومات فيلزم العنوم؛ لمدم القائل 
بالفصل ...»91 7 


وقال.السيد الحكيم في الللطياق) 


معلقاً على قول صاحب العروة ,7 


طهارة .ولد الزنى من المسلِئينيتراء اكان” 


من طرف أو طرفين. بل. وإن كإن أحيد 
الأبوين. مسلياب:.«كيا هو.المشهور_شهرة 
عظيمة .بل لم يُعرف الخلاف؛ فيا إِلَّا من 
الصدوق والسيد والح -بناء متهم على 
كفره- بل عن. الأخير نني_الخلاف فيه؛ 
وكأنه للنصوص المتضمئّة للنبي عن 
الاغتسال من اليثر التي. يجتمع. فبها ماء 


(0 الحدائق لق 


لذذا 


الحام: بأنّه يسيل منها ما يغتسل به 
الجتب وولد.الزنى والناصب. نا أهل البيت 
وهو شرّهم -ثم ذكر الروايات ثم قال 
لكن الجميع قاصر عن إثبات النجاسة 
فضلاً عن الكفر ...50 


ثانياً تقليده: 

المعروف. بين المتأخزين الذين 
تبلورت مياحث الاجتهاد والتقليد عندهم 
هو اشتراط طهارة المولد في المفتي. ولكن 
لم تتبلور في كلمات المتقدّمين, قال السيد 
المجاهد الطباطبائي ؛ 

«هل يشترط في المفتي_ظهارة المولد 
والذكورة كبا يشترط في.القاضي» فلو كان 
“ولد الزنى أو أن أو خنئ فلا يصمح 
تقليده أو لا؟ فيه إشكال من عدم إشارة 
أحدٍ من علاء الأصول إلى كون ذلك 
شرطأً فيه. والسونات الدالة على صحّة 
التقليد: من قوله تعالى «مّل يسنَوِي 
الَّذِينَ يعلمُونَ وَالَّذِينَ ل يَعلَمُون4'"... 
ومن الأصل والعمومات المائعة عن العمل 
يغير العلم الراجحة على العمومات الشسابقة 


(0) الستمسك 2١‏ 586. 
9) الزمر: 5. 


الممارضة لهأ تغارضن العمومين من. وجهء 
وفحوئ ما دل على-اشتراط القضاء 
بذلك ...806 

وقال.السيد الحكيرم فيالمنتمسك: 
«وأمًا طهارة المولد فهي داخلة. في الإهان 
بناء. على كفر المتولّد من' الزنى» أمنا بناء 
على خلافه فلا دليل على اعتبارها. غير 
الأصل المحكوم ببناء العقلاء. تنعم عن 
الروضة دغوئ الإجماع عليه. وعليه .فهو 
المعتمد»!". 

وعلى. هذا فالدليل _متحصير عنده 
بالإجماع المنقول, ولكن يبدو من غيره أنّ 


. الدليل تنقّر الطباع عن ذلك. وعدم لياققأ < 


مثله لتحمّل مسؤولية الإفتاء.. 


قال السيد الخوني في اتيك 


عدّه شرائط المقلّد: «وألا. يكون :متوداً 
من الزنى, وهذا لا للإجماع المدّعئ في 
المقام, لأنّه على تقدير ثبوته ليس من 
الإجماع التعّدي. ولا لدوران الأمر بين 
التعيين والتخيير في الحجيّة؛ لأنّ المتولد 
من الزنى. كغيره مشمول للأدلة اللفظية, 
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق يينهما كما لا 


(1) مفاتيم الاصول : 338 
(؟) المسشمسك :١‏ 160. 


ينذا 


يخق, وكذلك الحال بالنسبة إلى السيره 
العقلائية؛ بل لأنّ كون الجتهد .متولداً يمن 
الزنى منقصة, وقد تقدّم أن الشارع لا 
يرضئ بزعامة من له منقصة بوجه.. كيف 
وم يرض بإمامة مثله للجباعة فا ظننّك 
بتصديه للزعامة -الكبرئ للمسلمين؛ لأنّ 
منصب الفتوئ من--أعظم' المناصب الإطية 
بعد الولاية؛ ون لم يكن. المتوّد من الزنى 
مقصّراً في ذاته كبا إذا كان عادلاً بل في 
غاية التق والورع إِلَآ أنّ نقصه من تلك 
الناحية موجب لحرمانه مبن التيصدي 
للزعامة العظمئ.كبا عرفت»!9, 


ثالثا ‏ إمامته في الصلاة : 

العروف بين فتهاء الإمامية -لو. لم 
يكن مقا عليه هو اشتراط طهارة 
المولد في الإمام. قال في الجواهر؛ «وكذا 
يعتير في الإمام.من غير جلاف أجده فيه 
بينناء بل عليه الإجماع_منقولاً إن لم يكن 
محضّلاً طهارة المولد, فلا يجوز الإثقام 
حيتئنٍ بولد الزنى؛ تقول أسير المؤمنين 
عيدهام في خبر اين نباتة : 


“لستة لا' ينيغي 


(1) التتفيع 789:1. 


أن يوْموا النساس وعد منهم- ولد 
الزفى” ...ه80 

وقال في المستمسك _معلقاً على 
قول السيد في العروة: “وأن لا يكون ابن 
زفى"-: «إجماعاً صبريحاً أو ظاهراً حكاءه 
جماعة منهم : السيدان والشيخ والفاضلان 
والشبيد؛ لعدّء فيمن لا يوم اناس في 
جملة من النصوص. كصحيح زرارة 


وكا 


رابعاً- قضاؤه : 

المعروف من زمن الْحنّق وماداون: 
أنّ من شرائط القاضي أل يكون| ولفاإزاقي 
وم يذكر لذلك وجه إلا الأولوية من حدم 


جواز إمامته وشهادتد, وَالإبَعَيلم الذي 


ادّعاه الشهيد في الروضة كما تقدّمت 
الإشارة إليه في البحث عن تقليده . 

قال المحقق في الشرائع : «ولا ينعقد 
القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كا لا 
تصمٌ إمامته ولا شهادته في الأشياء 
الجليلة»"". 


.714 : ١5 الجواهر‎ )١( 
75315 +/ المستمسك‎ )1( 
.33/ : 5 الفرائع‎ 


ليطا 


وذكر الملامة في الإرشاد ضحعن 
شروط القاضي «طهارة المولد»!". 

وقال الشهيد -معلّقاً على الكلام 
السابق للمحقق-: «وأمًا طهارة المولد 
فلقصور ولد الزنى عن تو هذه المرتبة 
عق أن إمامته وشهادته ممنوعتان 
فالقضاء أولى ...1" 

وقال في الجواهر -مازجا لكلام 
امحقق السابق-: «وكذا لا ينعقد القضاء 
لولد الزق مع تمقق حاله كما لا تنص 
إمامته ولا شهادته في الأشياء الجمليلة 
وغيرها كنا هو واضح -بناء على كثره- 
أمَا على 'غيره فالعمدة الإجماع اللحكي 
وفحوئ ما دل على المنع من إمامته 
وشهادته إن كان وقلنا به. مؤيّداً بنفر 
طباع الناس منه وإلا فقتضى العمومات 
دخوله»!", 

وقال السيد الخوفي بعد عدّه طهارة 
المولد من شرائط القاضي : 

«بلا خلاف ولا إشكال. ويدلٌ 
عليه: أنّ ولد الزنى ليس له أن يوم الناس 


الإرغاد 3228:7. 
(5) امالك 1د عم 
© الجواهر 235:4٠‏ 


في الصلاة ولا تقبل شهادته كما يأتي 
فليس له أن يتصدّى للقضاء بين الناس 
بطريق أولى...916. 

وقال الإمام الخميني: 

«ويشترط في القاضي البلوغ والعقل 
والإهان والعدالة والاجتهاد المطلق 
والذكورة وطهارة المولد والأعلميّة من في 
البلد.. .6", 


خامساً- شهادته : 

الأقوال في .قبول شهادة ولد الزق 
وعدمه ثلاثة : 

١‏ القبول مطلقأ بشرط أن يكون 
عدلاً كغيره من الشبهود. ذهب إلهذا 
الرأي الشيخ في المبسوط" وتبعه الشبَيد 
في المسالك'". قال الشيخ: «شهادة ولد 
الزنى -إذا كان عدلاً مقبولة عند قوم في 
الزنى وفي غيره. وهو قويّ, لكن أخبار 
أصحابنا تدلٌ عل أنه لا تقبل 


13:1 مباني تككلة المنياج‎ )١١ 

(1) تحرير الوسيلة *: 817. صفات القاضي» 
المسألة الأول . 

(© المبسوط 728:8 

(؛) المالك 7: 2.5. 


نذا 


شعهادته... إلى أن قال_؛ والأوّل 
مذهبنا» !9 

1 القبول في الثيء اليسير فقط, 
ذهب إليه الشيخ في النهاية ونسب إلى 
ابن حمزة”" أيضاً. قال الشيخ: «لا يجوز 
تحهادة ولد الزى. فإن عرقت منه عدالة 
قبلت شهادته في الغيء الدون56. 

1 عدم القبول مطلقاً وهو المشهور 
والمعروف بين فقهاء الإمامية عدا من 
ذكر- قال 'صاحب الجواهر: «الوصف 
السادس : طهارة المولدء فلا تقبل شهادة 
كلد الزن أصلاً على الملشهور بين 
الأصحاب شبرة عظيمة كادت تكون 
إجماعةٌ بل هي كذلك في بحكي الانتصار 


“والخلاف والفنية والسراثرء لا للنحكم 


بكفره شرعاً وإن وصف بالإسلام وصار 
من عدوله. لعدم الدليل على ذلك... بل 
للنصوص الممتيزة المستفيضة. . .»0لا 
وقال السيد الخوني في .تكلة 
المنباج : «لا تقيل شهادة ولد الزنى مطلقاً 


(0) البسوط 754:4 
() الجراهر 39٠ 24١‏ 
© إنتهاية 1 553 

339:4١ الجراهر‎ )4( 


ثم علق على ذلك قي مبانيه 
قائلاً: «علن المشهور بين الأصحاب شهرة 
عظيمة, بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات 
غير واجد, خلافاً الشيخ في 
البسوط ...»51 

ثم بين وجه الإشكال في. التفصيل 
وحاصله : أنّ عنواني اليسير .والكثير 
عنوانان إضافيّان لا يمكن جعل حد 
واض ع لمساء ولذلك لا تبق.فائدة 
للتفصيل". 


سادساً-هل الشرط هو طهارة ولد 
أو عدم كونه ابن زنى ؟ / 

هناك موضوع تعرّض له بعض 
الفقهاء: في بحث إمامة الجباعة يكن 
إسراؤه إلى جنيع ما اعتبر فيه هذا 
الشرط_ وهو 

أنّ الشرط هل هو طهارة الولد أو 
عدم كونه ولد زنى؟ فإن كان الشرط هو 
طهارة المولد فلايدٌ من إحرازه. ولذلك لا 


.31١و‎ 1١5 29 مباني تكثلة المنهاج‎ )١( 
تقس الصدر.‎ ))( 
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يصحّ الاعجاد على من شك في طهارة 
مولده؛ لأنّه عتوان وجودي.وعند الشكٌ 
في تحتقه يجري أصل العدم؛ فكل من شك 
في طهارة مولده: فالأصل يقتضني عدم 
طهارته, بخلاف ما لو كان «عدم كونه ابن 
زفى»؛ لأنله يجرني فيه عند السك في 
تحققه أصالة العدم أيضاً. فكلّ من شك 
في كونه أبن زنى فالأصل يقتضي عدم 
كونه أين زىء وعندئظٍ يكون الأثر 
المقرئّب على كلّ منهما معاكساً للآخر. 
والموجود في التصوص هو الثاني 
بينا الذي يعبر عنه الأصحاب -غالباً- هو 
الأوّل أي طهارة المولد ولكن يمكن 
توجيه ذلك بأنهم يريدون من طهارة 
المولد عدم كونه ابن زنىء .وإذا ثبت -ذلك 
فيرتفع الإشكال. قال في المستمسك: 
«وا معروف : التعبير: عن هذا الشرط 
بطهارة المولد ومقتضاه: عدم جواز الإثهام 
مع الشكَء لأضالة عدم الطهارة؛ بخلاف 
التعبير بما في التصوص فيجوز الاثقام معه 
لأصالة عدم كونه عن زفى. بئاء على 
جريان الأصل في العدم الأزليء ولأجل 
ذلك يكون اللازم هو التعبير بما في 
النصوصء إلا أن يكون بناؤهم على' عدم 


الفرق؛ لأصالة “طهارة المولد وكونه عن 
نكاح صحيح؛ فإنها معوّل علها عند 
العقلاء والمتشرّعة ...»51 

.وقد سبقه 'بهذه اللكتة صاحب 
الجواهر حيث إِنّه بعد أن استشهد بروايات 
ثلائة على عدم صلاحية إمامة «ابن 
الزفى», قال: «... لكنها كبا «رئ لا 
دلالة في شيء منها على ما عير به 
الأصحاب من «طهارة المولد» بل أقصاها 
المنع عن ابن'الزنى, ولمله لأنّ كل من لم 
يعلم أله ابن زفى محكوم عندهم عليه 


بطهارة مولده شرعاً حتى من كان ولهاك 


على غير الإسلام ثم استبصر, أو-التقط في. 
دار الحرب أو الإسلام من لا يُمَرَكله' 
أب وإن كان هو لا يخلو من إشكال» 
فالأولى التعبير بأن لا يكون تابن ذفى» 
بدله. كما هو مضمون الأخبار, فيكتي 
صكة الائهام عدم العلم بكوته 


ابسسن زفى؛ لإطسلاق الأدة أو 
20550 


ان ينبغي الإشارة إله]ا 


.5؟١‎ :/ المستمسك‎ )١( 
574 : ١1١ (؟) الجواهر‎ 


لفن 


١‏ قد صيرّح الققهاء بأنّ ولد الشبهة 
لا ريب في طهارته وإن تناولته الألسن» 
ومن ذلك ما صترّح به صاحب الجواهر 
قائلاً: «وأمما ولد الثشبهة فلا ريب في 
طهارة مولده شرعاً كالمولود على الفراش 
وإن تناولته الألسن. إل أنه يعبت 
شرعاً كبا هو وأضح»!", 

هذا ولكن جاء في تحرير الوسيلة 
-في بحث الشهادة-: «... وأمَا لو جُهلت 
حاله فإن كان ملحقاً:بفراش, تقبل 
شهادته وإن نالته الألسن؛ وإن جهلت 
يطلقاً ولم يعلم له فراش فني قبوها 
إشكال»!". 

!- هل يكون من «ابن الزنى» من 
ولد على غير نكاح والديه ثم استبصدز 
وأسلم؟ فيكون ولد الهودكين على غير 
نكاحهما أبن زفى وإن أسلم, أولا؟ 

يظهر من صاحب الجواهر أنّه 
يجري عليه أحكام «ابن الزفى» قال: 

«نعم, لا يبعد أن يكون من ابن 
الزنى من ثبت أننّه تكوّن على :غير نكاح 


796 +98 الجواهر‎ )١( 
(؟) تحرير الوسيلة ؟: 545 كتاب الشهادات,‎ 
.5 صفات الشهود. الشرط‎ 


والديه, فولد الهوديين على غير نكاحها 
«ابن زفى» وإن استيصر إلا أ 


مول قوله سل الله عليه وآنه وسلمة 
يِب ما قبله” لمثله وإن كان فيه تأمّل أو 
منع .لل 

ولكن يظهر من بعض آخرين 
خلافه . 


سابعاً- هل يثبت الحد بقول «ابن الزنى» ؟ 
لو قيلت هذه الكلمة لشخص -كأن 


يقول: يا أبن الزنى- فهل يثبت حيتم, 
القذف على القائل؟ وجهان: ‏ م7 


الأوّل- عدم ثبوت المد, لأ ذلك 
ليس إثباتاً للزنى بالنسبة للمخخاطيكم ولا 


لخصوص الأب ولا لخصوص الام وعنْدٌ ” 


ألشبهة يُدرأ الحد. 

قال صاحب الجواهر مازجاً 
لكلام المحقق: «ولوقال: ولدت مسن 
الزنى؛ ففي وجوب الحدٌ لأمّه تردّد؛ 
لاحمال انقراد الأب بالزنى والأم مكرهة 
أو مشتبهة, فإنه تصدق الولادة من الزنى» 


ويمتمل انفراد الأم والأب مكره أو 


.818 18 الجواهر‎ )١( 


مشتبه, ولا يثبت الحدٌ مع الاحتالء لا 
للمواجه؛ لعدم نسبة ثيء إليد. ولا للأم 
لاحجال الأب. ولا للأب لاحجال الأم؛ 
فانه إذا تعدّد الاحهال في اللفظ بالنسبة 
إلى كل منهها لم يُعلم كونه قذفاً لأحدهما 
بخصوصه ولا المستحق, فتحصل الثشبهة 
الدارثة له. .816 

الثاني - ثبوته لتصريحه بتولّده من 
الزنى فيكون قذفاً صريحاً يثبت به الحدٌ 
لكن لا ينفذ إلا مع مطالبة الأب والأم 
معاً. 

ذكر الشهيد -في المسالك ذلك 
بعنوان الاخهال ثم استجودها". 


مظان البحث : 
١‏ الاجتهاد والتقليد : شرائط المقلّد 
؟- الطهارة : الأعيان النجسة ‏ ابسن 
الزن 
الطهارة : المطهرات - الإسلام 
4 الصلاة : الجراعة ‏ شرائظ الإمام 
ه- الشهادة : شرائط الشاهد 
القضاء : شرائط القاضي 


(3) الجراهر 241 406. 
(؟) السالك 79 26. 


1 الحدود : حدّ القذف 


ابن السبيل 
الغة : 


قال ابن الأثير: «وأمًا ابن السبيل 
فهو المسافر الكثير السفر سي ابناً لما 
ملازمته إيّاها»!" ونقل ابن منظور عن أبن 
سيده أنّ: «ابن السبيل: ابن. الطريق»ء 


وتأويله : الذي قطع عليه الطريق» ونقلي* 


عن ابن بري؛ أن «ابن السبيل الغريبٍ 
الذي أتي به الطريق ...ع9 


اصطلاحاً : 

القدر المتيقّن من ابن السبيل عند 
النقهاء هو المنقطع به بفتح الطاء في 
الأسفار ويكون محتاجأ في الحال ون كان 
له يسار في يلده وموطته". 

وهناك بعض الموارد اختلفوا في 


. النهاية لابن الاثير : «سيل»‎ )١( 
 »لبس«‎ : نسان العرب‎ )1( 
.108:1 م السرائر‎ 


را 


دخوها في عنوان «ابن السبيل» وعدمه 
وهي : 
١‏ ألا المسافر الذي قصد عشيرة أيام 
نا فوق مع عدم قصد الاستيطان, فالغالب 
على أنه يمد من ابن السبيل لو انقطع به 
السفر. قال في الجواهر: 
«أمًا المقيأعشراً فصاعداً أو المتردّد 
ثلائين يوماً أو نحو ذلك مما يوجب القام 
فغير خارج عن صدق أبن السبيل عرفا 
وإن انقطع سفره شرعاً بالنسبة للقصر 
والإتمام والإفطار والصيام؛ ضيرورة عدم 


”/إلتنافي بينهنا .. .1". ثم تقل خلاف الشيخ 


في المبسوط والملامة في التذكرة وابن فهد 
في المبجوّر . 

وكلام الشيخ''' ظاهر في ذلك؛ لأنّه 
حصر ما يستحق بعنوان ابن السبيل في 
المجتاز بغير بلده. وقريب منه كلام 
العلامة" ولم يكونا صدريحين في ذلك؛ نعم 
هما ناظران إلى المسألة التالية أكثر. 

ثانياً المنشى. للسفر من بلده: 
ذهب أغلب الفقهاء إلى أنّ عنوان «ابن. 


(1) الجواهر 1١6‏ 505. 
( الميسوط 21 288. 
© التذكرة ١‏ 584 


السبيل» لم يصدق على المنشىء للسفر وقال السيد اليزدي في العروة: 


المحتاج إليهء ولم يكن له ما يمكنه من «... وأا لو كان في وطنه وأراد إنشاء 
ذلك؛ فلا يعطئ من سهم ابن السبيل؛ نعم السفر المحتاج إليه ولا ققدرة له عليه 
قد يعطى من سهم الفقراء إن كان فقيراً فليس من ابن السبيل. نعم لو تليّس 
أو من سهم سبيل أللهء ومنع ذلك فقد بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز 
نسب إلى الإسكافي ويظهر من الشهيدين اعطاؤه من هذا السهم» وإن لم يتجدّد تفاذ 
في الدروس والروضة: أنه يصدق عليه تققته بل كان أصل ماله قاصراً فلا يعطئن 
أبن السبيل . من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم 
قال الأوّل: «وقيل: مُنشىء السفر ابن السبيل: نعم لو كان فقيراً. يعطئ من 
كذلك وهو جسن مع فقره إلى السفر ولا سهم الفقراء»!". 
مال يسبلفه وإن كان له كفاية في ثالثاً الضيف المحتاج إلى الضيافة : 
الحضرع!". + اختلف النقهاء في أن مثل هذا هل هو.فرد 
وقال الثاني : «ومنشىء الإغركقع” _) ٠)‏ آخر من ابن السبيل مقابل المسافر المنقطع 


حاجته إليه:ولا يقدر على مال له 5-2 به. أو ليس لابن السبيل إلا مصداق واحد 


سبيل على الأقرئ»!". وهو المسافر المنقطع بهو الضيف المحتاج 
وهل المراد ب«منثىء السقر» هى إلى الضيافة فرد منه. أو أنه ملحق به 

الذي يريده من دون تلبس به. أو الذي حكاً؟ 

تليّس به وإن كان لم يبلغ المسافة بعد؟ قال صاحب الجواهر -مازجاً لكلام 
الظاهر من الكليات هو الأوّلء بينا المحقق-: «”"وكذا” الكلام في "الضيف” 

احتمل صاحب الجواهر أن يكون الشهيد الذي هو محتاج للضيافة؛ فإنّه لا يبخرج بها 

الأول أراد- العاني؛ ولذلك استحسن عن كونه أبن سبيل ضعرورة تمق الصدق 

صدق العنوان عليه . عليه... وكأنّ الداعي إلى نص المصّف 


)١(‏ الدروس :١‏ 7117 يي سن 
(؟) الروضة ؟1: .6١‏ (1) العروة : أصناف المستحقين للزكاة . 


نا 


عليه بيان أننّه لا يخرج بالضيافة عن كونه 
ابن سبيل» ودفع توهّم قرد آخر لابن 
السبيل أو أنّه يلحق به...ا". 

ثم نقل عبارات بعض الفتهاء وأرّها 
عبارة المفيد في المقتغة التي قد يستظهر 
منها انمصار ابن السبيل في الضيفء أو 
كونه فرداً آخر منه مقابل المنقطع بهء أو 
ملحا به حكداً أو أنّه فرد للمنقطّع به. 


الأحكام : 
ابن السبيل من ذوي الأسهم الفانية 


في الزكاة وهم : الفقراء والمساكين والزقاب< 


(العبيد) وسبيل الله وابن السبيل والعاملو 


عليها والمؤلفة قلوبهم . ومن ذوي الأسيهم , 


الستة في امسن و هم: الله ورسَوَّله 
وذوو القربى واليتامئ والمساكين وابين 
السبيل. 

فإذا تمدق العنوان أعطي من أحد 
الموردين؛ فإن كان من بني هائم فن 
المخمس وإن كان من غيرهم فن الزكاة . 

وأمًا المقدار الذي يُدفع إليه فهو ما 
يكفيه من الملبوس والمأكول والمركوب 


.504 16 الجواهر‎ )١( 


اللائق ماله أو متها أو أجرتهاء قال السيد 
اليزدي في العروة: 

أبن السبيل وهو المسافر 
الذي .نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث 
لا يقدر معه على -الذهاب وإن كان غنياً 
في وطنهء بشرط عدم تَكّنه من الاستدانة 


«الثامن 


أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك, وبشرط أن 
لا يكون سفره قي معصية, فيدفع إليه قدز 
الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس .والمأكول 
والمركوب أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل 
إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو 
يصل إلى .محل يمكنه تحصيلها بالاستدائة 
والبيع أو نحوهما. ولو فضل مما أعطي 
شي ولو بالتضييق على نفسه- أعاده 
عل الأقوى من غير فرق بين النقد 
والدابة وألثكياب ونحوهاء فيدفعه إلى 
الحاكم, ويُعلمه بأنّه من الزكاة...906. 

ويظهر من هذا النص وغيره أن 
هناك شرطين لاستحقاق ابن السبيل 
الزكاة. وهما: ٍ 

أؤلاً- أن يكون سفره مباحاً: 

وقد اختلفوا في التعبير عن هذا 


. العروة : فصل أضناف المستحقين‎ )١( 


الشرط. فقد قيل: يجب أن يكون سفره 
طاعة, كا هو مضمون رواية مرسلة, 
والمتسوب إلى ابن الجستيدء وقيل ألا 
يكون سفره في مسعصيةء كسمأ في العروة 
وغيرهاء والمعروف التعبير عن ذلك يأن 
يكون مباحا . 

وقد ادّعيا" عدم الخلاف في هذا 
العرط . 1 

اثانياً- ألا يتمكّن من الاستدانة أو بيع 
ما يملكه أو نجو ذلك : 

قال في الجواهر: «يعطئ ابن السبيلٍ 


هذا السهم وإن كان غنيأ في بلي<إذا 7 


يمكنه الاعتياض عنه بببع أو افتراض أو 


عار 

وقد تقدّمت عبارة المروة الدالّة 
على هذا الشرط. ونسب في المستمسك 
هذا الشرط إلى المشهور. 


مظان البحث : 


الزكاة والخمس : أصناف المستحقين 


)١(‏ المستمسك : 314 والجواهر 19: 91؟. 
(؟) الجواهر +١6.‏ 79/7 


غيرها ولا م يُمط؛ لعدم .صدق الإنقطاع 


ابن لبون 


«ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة, 


والأنئ بنت لبون, سمّي بذلك لأنّ أنه 
ولدت غيره فصار ها لبنء وجمع الذكور 
والإناث : بنات لبون»!5. 


الأحكام : 
يجب دقعه في الزكاة ومورده؛ 
التصاب السادس من أنصبة الإيل على 


“البدل, أي يجب في هذا النصاب وهو ست 


وعشرون إلى خمس وثلاثين: «بنت 
مخاض» فإن لم يكن ف«ابن لبون» بناء 
على المعروف!», 

وأمَا بنت لبون فقد ذكرت في عدة 
مواضع من أنصبة «الإبل» كالسابع 
والعاشر والثاني عششر. 

راجع : إيل: زكاة الإيل ‏ أسنان 


(1) المصياح المنير: «لبن» . 
(؟) الحدائق ؟7١:‏ 46 والمستمسك 337:1. 


الإبل . 


أبن خاض 

لغة : 

«ولد الناقة يأخذ في البسنة الثانية, 
والأثق بنت مخاض. والجمع. فيها بنات 
مخاض, وقد يقال: ابن المخاض ببزيادة 
اللام» ولا يزال. ابن مخاض حتى يستكيل 
السنة الثائية, فإذا دخل في الثالثة فهو ابن, 
لبون..500, 1 


الأحكام : 

م يذكر لابن .مخاض مورد في 
الزكاة, وأمًا بنت مخاض فقد ذكر لها مورد 
في التصاب السادس في الإبل وهو ما إذا 


بلغ (1؟ ‏ 0 إيلأ, فإن لم يد ف«ابن 
لبون» على المشهور. 

راجع : إيل: زكاة الابل - أسنان 
الايل . 


(1) المصباح المثير : «مخض». 


ابن الملاعنة 
لغة : 
داجع : ابن . 


أصطلاحاً : 

هو الابن الذي لاعَنْ الزوج زوجته 
في سبيل نفيه عنه . 

وعتوان «ولد الملاعئة» أعمّ من ابن 
الملاعنة لشموله الابن والبنت. 


الأحكام 3 

قال صاحب الجوأهر : «ومن المعلوم 
أيضاً أنّ الولد بعد اللعان لا يُدعئ لأبيه 
ولكن لا يُرمئ بأنّه ابن زفى, وفي حديث 
ابن عباس: «أَنّ البي مقع عليه واد رسلم لا 
لاعن بين هلال وامرأته فرّق بينهماء 
وقضئ: لا يُدعئ ولدها لأب ولا يُرمئ 
ولدهاء ومتى رماها أو رمى ولدها فعليه 


حدما 

وقال أيضاً-: «ولو أكذب نقسه 
بعد اللعان لحق به الولد بلا خلاف فيه 
نصأ وفتويٌ لكن فيا عليه لا فيا له؛ 
لإقراره أُوَلاُ بالاتتفاء منةء ولذا يرئه الولد 
ولا يرته الأب ولا من يتقرّب به. وترئه 
الأم ومن يتقرّب بها»'". 

راجع : لعان . 


من التلف وهو اهلاك وآلعطب 
كل شيء ... وأتلف فلان ماله إنلافاً 
أفناه إسرافاك". 
أصطلاحاً : 

لا يختلف عن معناء اللغوي . 
حكم الإتلاف : 

إِنّ الحكم الأوّليِ للإتلاف هو 


إذا 


.31 54 الجواهر‎ )١( 
.334 :5 الجوافر 4؟: 37 والمسالك‎ )1( 
(؟) لسان العرب : #اتلف».‎ 


الحرمة -تكليفاً- والضمان -وضعاً- إلا ما 
خرج بالدليل, فقد يكون حراماً ولا ضبان 
فيه مثل إتلاف الصيد والأشجار في الحرم, 
فإنّه حرام ولا ضمان فيه نعم فيه 


الكقار: 


وقد يكون حلالاً وفيه الضمان» مثل 
أكل مال الغير عند الاضطرار إليه؛ فإِنّه 
حلال ولكن يضمن الآكل نه لصاحبه. 

وقد. يكون حلالاً ولا ضمان فيه كرا 
في إتلاف صورة آلات القبار والملاهي, 
وكا في إتلاف المكرَه عليه, فإند إتلاف 
حلال ويكون الضمان على المكره . 


قاعدة الإتلاف 
من جملة التواعد الفقهية المشهورة 
التي تمسّك بها الفقهاء في .موارد الضان هي 
قاعدة «من أتلف» التي يُعبر عتها بقاعدة 
«الإتلاف» أيضاًء ومفادها : «أنّ من. أتلف 
مال غيره فهو له ضامن». 
وهي قاعدة كلّية مصطادة. من 
الموارد الخاصة التي ذكرت في .الروايات 
الواردة في بعض الأبواب مثل: النصب 
والرهن والعارية والمضارية والإجارة 
والوديعة وغيرها. وهي روايات كثيرة 


دلّت على أنّ إتلاف مال الغير موجب 
لضان" 

وهذه القاعدة مما افق عليها الكلء 
بل يمكن أن يقال: إِنّها مسلمة بين جميع 
فرق المسلمين. ورتما يقال: إِنّها من 
ضروريات الدين'", ولذلك لا تحساج إلى 
ذكر الأدلة, وكق ما دل من الضرورة 
والإجماع والتصوص الكثيرة على كون 
مال المسلم وعمله وعرضه ودمه محترماً 
مضوناً لا يجوز الاقتحام عليه والاضرار 
فيه دليلاً على ذلك, مضافاً إلى عموم 
أدلّة نفي الغعرر ونحو ذلك, ولذا استدل 
بها الأصحاب في إتلاف الحقوق الماليظا 
المجعولة من الشرع كالركواك 
والأماس؟ 


رسع ذلك نقد استعل عايا 01 


وابن إدريس!" بقوله تعالى ا 
عَليكم فَاعقَدُوا عَلَبهِ بثلٍ ما اعْمَد: 
عَلِيكم4". 


383 11 مصباح الفقاهة‎ )١( 
و58.‎ ١1/ (؟) القواعد الفقهية ؟:‎ 
797 (؟) عناوين الاصول ؛‎ 
37 القراعد النتهية ؟:‎ )4( 
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عموميّة القاعدة : 

ولا تختص قاعدة الإتلاف بالأعيان 
بل تجري في المنافع أيضأًء إن إتلاف 
منافع الأبدان والأعيان المملوكة بتفويت 
أو باستيفاء داخل في باب الإتلاف. وكذا 
تفويت منافع البضع!5. 


الشروط العامة للضمان في القاعدة : 
هناك شروط عامة لابدّ من نوقّرها 
حت يتحقق الفمان بسبب الإتلاف وهي ؛ 
أولاً- أن يكون الشتلف مالا . 
إذالم يكن المتلف مالاً فلا ضمان 


بيحسب القاعدة, وإن أمكن شيوته 


بفيرها. 
يم إن عدم مالية الشيء نا يكون 


الأحد سبيين: 


الأوّل- عدم اعتراف العرف بماليته, 
وهذا يكون على أنحاء أيضاً: 

١‏ أن يكون العرف قد ألغئ ماليته 
لخسّته كالديدان والحشرات إذا لم يكن لها 
منفعة معد بها 

"- أن يكون العرف قد ألغئ ماليند 
لقلنه وإن كان لكثيره ماليّة مثل الحبّة من 


584 : عتاوين الأصول‎ 00١ 


الحنطة أو السكّرء وأمثال ذلكء فإنّ هذه 
وأمثاها لو كانت كثيرة كان ها مالية . 
"- أن يكون إلغاء العرف ائينه من 
بجهة كثرته. مثل القراب والماء عند الأتهار 
الكبيرة إذا لم يكن طيا خصوصية أخرئ . 
أن يكون إلغاؤء لها لغير ذلك, 
مثل إلغاء ماليّة الإنسان الحرٌ, فإنّه لامائية 
له عرفا بخلاف ما لو كان عبداً. وقد جاء 
التصاريع بعدم ضان الحرّ بالقصب في 
عبارات كثيرٍ من الفتهاء'", وعلّلوه يعدم 
ماليّته. ومن صترّح بذلك صاحب الجواهر 
حيث قال: «والحرٌ لا يضمن بالقصب 
كان صغيراً لا عيناً ولا منفعة بلإلالا 


. طعرورة عدم كوز 


«والحرٌ لا يضمن بالغصب لا .عينا ولا 
منفعة لأنّه ليس مالاً فلا يدخل تحت 
اليد». 

الثاني عدم اعقراف الشارع بماليته 


+١ راجع : الشرائع *: 581. والقواعد‎ )١( 
وغيرها.‎ 301 
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وإن كان العرف معترفاً بباء مثل الشمر 
والخنزير والهيئة التركييية لآلات القيار 
والملاهي وآنية الذهب والفضة والدراهم 
والدنانير المغشوشة دون موادّها- فهذه 
وأمثاها مما ألنئ الشارع مالينه. 

وعلى أي حال فالقاعدة لا تشمل 
جميع هذه الموارد؛ لعدم صدق المال عرفا 
في بعضها وشرعاً في بعضها الآخر, ولكن 
هذا لا منع من ثبوت الضان في بعض 
الموارد بدليل آخرء كبا في الصور الثلاث 
الأول مما قد ألغئ العرف ماليّنه لدسته أو 
لقلنه أو كثرته. فإنّ هذه الأشياء وإن 
م تكن ها مالية عرفاً إلا أنّها قابلة 
للملك ولو بالدرجة الضعيفة لمعب عنها 
حق الاختصاص» فغصها مثلاً قد 
يوجب ضمائها من جهة قيام السيرة 
المقلائية على ذلك" فم الغاصب رد 
العين .أو المثل أو القيمة. ولكن ذلك لا 
يعني شمول القاعدة لهاء؛ لأنّ موضوعها 
المال وهذه لا تمد مالاً عرفاً. كما تقدم. 

ثانياً- أن يكون مملوكاً : 

ومن الشروط العامة للقاعدة 
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هو كون الَف مملوكاً. فإذا لم 
يكن مملوكاً فلا ضمان, ولذلك لا 
تشمل القاعدة من أتلف المباحات 
العامة كالفابات والحيوانات غير 
المملوكة. 

وما ألغئ الشارع ملكية المسلم له 
هو النمر والخازير. فلذلك لا يضمن 
من أتلقهماء قال في الجواهي: «ولا 
يضمن الخمر مع تلفها إذا غصبت من 
مسلم وكان القاصب مسلا -إلى أن 
قال بعد نقل الشبرة والإجماع على 
ذلك_: لأننها على كل حال غير تملوكل 
المسلم وإن سبق ملكه قبسل السسرياج” 
فلا وجه لضبانها...» ثم قال: ملي 
تضمن إذا غصبت من الذمّي متسقرا 
ولو كان الذي غصبها منه المسلمء 
بإجماع الفرقة وأخبارها... أمَا 
المتظاهر فلا ضمان وإن كان الشاصب 
كافراً قولاً واحداً. 

وكذا الكلام في الخنزير بالنسبة إلى 
ضانه وعدمه في اللسلم والمتستّر 
والمتظاهر»50. 
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ثالثاً أن يكون المتلف أهلاً 
اللتتضمين : 

لاب أن يكون اليف أهلاً للتضمين 
حتى يتحمّق الضان, وهناك موارد لا 
يكون المتلف فيها أهلاً للتضمين, وهي: 

الف تسليط: المالك غيره على 
الإتلاف مباناً : 

كل مورد سلّط فيه امالك غيره على 
الإتلاف باناً فلا ضمان فيه ولا تسمله 
القاعدة. وذلك مثل : 

١‏ وضع الطعام أمام الآخرين من 
كون أمارة على الضمان . 

وضع المتاع في الطريق العام مع 


مارح العلكيئلفه بسيب استطراق العابرين . 


لذفا 


ومن ذلك دفع العين المستأجرة 
إلى المستأجر مع العلم بفساد الإجارة على 
رأي بعض الفقهاء. قال في الجواهر: «لا 
يخنى عليك أنّ الذي عثرئا عليه من كلام 
الأصحاب في المقام صريم في عدم 'ضمان 
العين المستأجرة في العقد الفاسد ...»50 

وقد عَلل الحكم في العروة 
«بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة 


بأننه 
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مالمماة. 

ولكن ناقشه في المستند يعدم إقدام 
المؤجر على إلغاء الاحترام". 

ومثل ذلك. الكلام في إتلاف العين 
المستعارة أو المستودعة مع العلم ببطلان 
العقد أو مع كون المستعير أو الودعي طفلاً 
غير مميز, على كلام في ذلك كله . 

ولكن لم يلتزموا كلهم بعدم ضان 
المبيع في البيع الفاسد حتى مع العلم 
بالفساد". 

ومها يكن فَإِنّ الاختلانياق 
المصداق لا يضيرٌ بالكبرئ المتقدمقا رهي» 
كلما تحقق تسليط الغير -من قبل اقاللدي 
على إتلاف ماله بجاناً فَاجَمَا نكن 
المجّلف. 

ب الإكراه على الإتلاف : 

ومن موارد عدم الأهليّة للتضمين 
هو الإكراه على الإتلاف. فإذا أكره 
الشخص على إتلاف مال غيره فلا ضمان 
عليه. ومن المعلوم أنّ ذلك لا يشمل 
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يلها 


التقس؛ الما ورد اما مضموته : من أنه وله 
تقية في الدماء»'". وهذا المقدار ما لا 
خلاف فيه حسها حكاء في الجواهر حيث 
قال: «ولا يضمن المكرّه المال وإن باشر 
الإتلاف والضان على من أكرهه, بلا 
خلاف أجده في شيء من ذلك»!". 

وأمَا ما هو الإكراه وما هو الحدّ 
الذي يرتفع به الضمان فيرجع فيه إل 
عنوان «إكراء». 

و ربا يلحق بذلك موارد الغرور. 

ج- ترجيح السبب أو المباشر عند 
اجتماعهما : 

ومن موارد. عدم الأهليّة للتضمين 
ير ترجيم السبب أو الباهر عند 
اجتاعهها على الآخر لكونه أقوئ, 
فيكون الآخر غير أهل للتضمين كما إذا 
جح شخص ناراً مع عدم ودفع الآخر 
شخصاً ثالثاً أو متاعه فيه. فهنا يكون 
المباشر للإتلاف -وهو الدافع- أقوئ من 
السبب وهو المؤْجّج. فيكون الضمان عليه 


دونه 


)١(‏ الوسائل 1: 584, الياب 5١‏ من أبواب 


الأمر والنهي . 
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هذاء وقد يتطبق هذا العنوان على 
بعض مصاديق العتوانين السابقين. 

د إتلاف الحيوانات : 

إنَّ الحيوان إذا كان مملوكاً وكان 
صاحيه منرطاً في حنظه ومقصّراً فيه 
يضمن ما يتلفه؛ لانتساب الإتلاف إليه 
عرفاً. 

وأا إذا لم يكن مقصّراً في ذلك فلا 
ضمان عليه؛ لعدم انتساب الإتلاف إليه 
عرفاً. 

قال صاحب الجواهر مازجاً لكلام 
امحقق : «يجب حفظ دابته الصائلة كالتعييا 
المغتلم والكلب العقور الذي اقتناه والفرس" 
العضوض والبفل الراع ونحو ذلكسيَة 
خلاف أجده فيه. بل ولا إشكال؛ لقاعدة 
الفغرر وغيرهاء بل لو أهمل ضمن 
جنايتها بلا خلاف ولا إشكال»1". 

وقال السيد الخوثئي في تكلة 
المنهاج: «يجب على صاحب الدايّة حفظ 
دابته الصائلة, كالبعير المغتلم, والكلب 
العتورء فلو أهملها وجنيا على شخص 
ضمن جنايتها . 
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نعمء لو جهل المالك بالحال أو علم 
ولكنه لم يفرّط فلا ضمان عليه». 

ثم علّق على العقد الأول من كلامه 
بقوله : «من دون خلاف ولا إشكال بين 
الأصحابء وتدل على ذلك عدّة 
نصوص ...> ثم ذكر عض التصوص 
الدالة على الضان في صورة الإهمال . 

وعلّق على العقد الثاني من كلامه 
قائلاً: «بلا خلاف ظاهر لانصراف إطلاق 
الروايات المتقدّمة [الدألة على الضان] 


بير عن الصورة التي لا. تقصير للبالك فنيها 


ةذ 


أَكلاً. وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني 
عن أبي عبد الله مه سدم قال: قال رسول 


و«اللفيي)ن من رته سلم: «البثر جبار, 


والعجياء جبار, والمعدن جبار...» ثم ذكر 
روايات أخرئ بهذا المضمون!». 

ويؤيّد ما تقدم, ما ذكرم الفتهاء: 
من أنه لو هجمت دابّة على أخرئ, 
فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا 
فرّط في حنظها وإلا فلاء ولو جنت 
المدخول علها كانت هدراا". 
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رابعاً- صكة تسبة الإتلاف إلى 
الفاعل : 

والشيء الهم الذي ينبغي تحققد 
للحكم بالغمان هو صحّة نسية الإتلاف 
إلى الفاعل, فإن النسية إفا تتصحٌ لو 
تصدّى للإتلاف مباشرة أو فعل ما يؤدّي 
إليه عادة. ولو لم يقصد الإتلاف. ولذلك 
لو حفر بثرا في داره؛ فقردّى فيها شخص 
من خارج البيت مع فرض ما ينع من 
الدخول كالباب ونحوها لا يضمن؛ لعدم 
صحّة نسبة الإتلاف إليه: عخلاف جر 
حفرها في طريق عام مع عدم | وها 
ينع من التردّي فيها ر 

وبكلمة واحدة: ينبخ أن 757) 
الفاعل بحيث ينتسب إليه الفعل عادة حتى 
يصدق الإتلاف. 

وعلى هذا الأساس كلما تحقق التلف 
بيد من اعتبره الشارع أميناً من دون تعد 
أو تفريط وتقصير منه فلا ضمان عليه؛ 
العدم صكّة نسبة الإتلاف إليه. 

نعم, لو كانت اليد عادية -كيد 
الغاصب- وتلفت العين فيها فيتحمّق 
الغمان وإن لم يباشر صاحب اليد الإتلاف 
أو يقصد فعل ما يؤدّي إليه؛ لأنّ بجرّد وضع 


دف 


يده على العين مع عدم كونه عضا 2 
بذلك من قبل: الشارع أو المالك يوجب 
ضمائه حتى ولو حصل التلف بآفة سماوّية . 
وفيا يلي نعير إلى أهمّ الموارد التي 
تكون اليد فيها يدأ أميئة: 
١‏ الودعي : ويا ٠‏ فلا يضمن 
الوديعة إل بتع أو تفريط في حفظها". 
"' المستعير : ويده أميئة أيضاً» فلا 
يضمن العارية إل بتعد أو تفريط"". 
الشريك : فكلٌ من الشريكين لا 
يضمن مال الشركة .مع القيدين؛ لأنّ يدهما 
أميئة 5 


غ4 المرتهن: لا يضمن المين 


المرهونة بالقيدين!". 


45 المضارب: لا يضمن مال 
المضاربة إلا بتعد أو تفريط!©. 

1 المستأجر: لا يضمن مال 
الإجارة ِل بتعد أو تفريط!9. 
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وأمثال ذلك. 

هذاء مضافاً إلى موارد الأمانة 
الشرعية وهي : كل ما كان وضع اليد عليه 
من غير إذن المالك مع الإذن فيه شرعا 
مثل90: 

١‏ العقود السابقة إذا كانت باطلة, 
فنّ المال يكون أمانة في يد الطرف الآخر 
شرعاً. 

, اللقطة في يد الملتقط‎ ١ 

ما لو أنتزع شخص المغصوب 
من يد الغاصب حسبة . 

4- ما لو أخذ الوديعة من صب أو 
بحنون: عند خوف تلفها . 

5 ما لو أطارت الريج شيئاً إن 
ذاره. ٍ 
أقسام الإتلاذ 

يتحقق الاتلاف بالأحاء التالية : 

الأوّل ‏ المباشرة : 

وهي : أن يباشر الإنسان الإتلاف 
بنفسه بحيث لم يستند إلى غيرهء والمباشرة 
موجبة للضمان بلا خلاف بين المسلمين إن 
لم يكن ضيروريا كما في الجواهر- سواء 
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زلفا 


كان المُتلّف عيئاً كالحيوان أو منفعة 


الجواهر عدّة. تعا, 
١‏ «أنّه كلّ فمل يحصل التلف 
بسببه كحفر البثر في غير الملك, وكطرح 
المعاثر في المسالك» . 
نقل ذلك عن غصب «الشرائع». 
١‏ «أنّه ما لولاه لما حصل التلف 
عنده, لكن علّة التلف غيره. 
نقله عن ديات «الشرائع» أيضاً. 
؟'- أنه «إيجاد ما يحصل التلف 
عنده إذا كان السبب مما يقصد لتوقّع تلك 


بالعلة كإلجافر وفاتح رأس الظرف». 


نقله عن غصب «القواعد» . 

4 أنه «كلّ ما يحصل التلف عنده 
يملّة غيره إلا أنه لولاه لما حصل من العلّة 
تأثير كالحفر مع الترة: 


نقله عن ديات «القواعد». 
ه أنه «إيجاد ملزوم العلّة. قاصداً 
لتوقّع تلك العلّق». 
نقله عن «غاية المراد» للشهيد. 
ثم نقل تعاريف أخرئ, ثم قال في 


تهاية المطاف: 

«بل لا يبعد كون المراد هم ضبط ما 
استفادوا الضمان به من النصوص المزبورة 
لا أنّ المراد كون المدار على صدق اسم 
السبب خصوصاً بعد أن لم يكن له معنى 
منقّح عرفاً. بل ربما أطلق اسمه على المعلوم 
عدم الضان بهء وليس في ثنيء من 
التصوص ما يقتضي جعل مفهومه عنواناً. 
بل السبب الذكور هنا غير موافق لمعنى 
السبب بمعنى الملّة التامة, ولا السبب 
الاصطلاحي الذي هو ما يلزم من وجوده 


الوجود ومن عدمه العدم لذاته. بل ليتكة 


هو إلا من الشرائط كيا ممعت الأغتزاق” 
به من الفاضل ٠‏ - 


فالتحقيق -حيتئلٍ - كوئوتالمدائي علور. . 
المستفاد من التصوص المزبورة وغيرها ما 


مُعرّح فيها بالضمان بهء والتعدية منه إلى 
مشابهه في ذلك بالإجماع أو بغهم عرفي 
ينتقل منه إلى كون المذكور مثالاً لما كان 
من سلخة ...“لق 

بعض نماذج التسبيب : 

ولأجل توضيح التسييب نذكر 


.01 45:59 راجع كل ذلك في الجواهر‎ )١١ 
30 و23 ١ألء ولاء:‎ 


لذفا 


بعض تمأذجه : 

١‏ قال الشيخ في المبسوط : «إذا 
فتم قفصاً أو حل دابّة وهّج كلّ واحد 
متهما وتقّره حتى ذهبء فعليه الضمان بلا 
خلاف؛ لأنّه سبب مُلجىء يتعلّق الضبان 
بدء كبا لو حفر بثراً ثم دفع فيها بهيمة أو 
إنساناً كان عليه الضمان لأنسّه الجأه.. .»90 

ومثله قال القاضي في جراهر 
الققد"» 

وقال في السرائر: «ومن حل دابّة 
فشردت أو فتح قفصاً فذهب ما فيه لزمه 
الضان سواء كان ذلك عقيب الحلّ أو 
الفتح أو بعد أن وقفا؛ لأنّ ذلك كالسبب 
في الذهاب. ...ا 

و جاء قريب من ذلك في 
الشرائع 81 

وعلّق عليه في الجواهر بأنّه: لم يجد 
فيه خلافاً. بل عن الكفاية: أنه المعروف 
من مذهب الأصحاب"©. 


(0 المبسوط 43:5 
(؟) جواهر النقد : ,1١+‏ المسألة 41. 
© السرائر ؟: 46 
(6) الفرائع : 304. 
(0) الجواهر 597: 53 


1 ومن غاذج التسبيب المعروفة 
حفر البثر في ملك الغير أو الطريق, فإنه لى 
وقع فيه شخص فعطب يكون ضامتاء 
ومثله.جعل المعاثر ني الطريق العام . 

وقد ذكر هذان كمثالين للتسبيب في 
عبارات كثير من الفقهاء . 

الثالث ‏ اجتماع السبب والمباشر : 

والنحو. الثالث لتحقق الإتلاف هو: 
اجماع السيب والمباشر, فإنّه ريما يجتمع 
سبب للإتلاف. ومباشرٌ له كما إذا حفر 
شخص بثرأ ودفع -آخر ثالثاً فيه فتلفه 


فيكون السبب الإثلاف هو الحافر لليئيح 


والمباشر له هو الدافع . 

والمتحصّل من مجموع. كلمات"الفقهاء 
هو أنّ الجناية والتلف تنسب إلى الأقوَى 
من حيث انتساب الفعل إليه. وهو المباشر 
غالً إلا إذا كان ضعيفاً -كيا سيأقي قال 
المحقق : 

«إذا اجتمع السبب والباشر. كُدّم 
المباشر في الضمان على ذي السيبء, كمن 


حفر بثراً في ملك غيره عدواناً. ندفع 
غير فيها إنساناً. فضان ما يجنيه الدفع 
على الدافع» . 


وعلّق عليه في الجواهر قائلاً: دلا 


يفا 


”ويمكن أن تكون ضابطة للضابطة المتقدّمة, 


عرفته من تقديم المباشرة على التسبيب 


إرسال المسلّات في المقام وفي القصاص 
والديات, بل عن كشف اللثام: الإجماع 
عليهء بل في ججمع البرهمان 
المعلوم عقلاً ونقلاً سناد الفعل إلى القريب 
دون البعيد الذي هو سيب السبب وله 
مدخلية ما في ذلك التيء وهو ظاهر, 
وكأنّه مجمع عليه”07, 

هذا وقد ذكر في القواعد الفتهية 
ضابطة أخرئ لتقديم المباشر على السبب 


قال: «إنّ المباشر إذا كان فاعلاً مخمتاراً 
عاقلاً.وكان ملتفتاً إلى أنّ فمله هذا يترئّب 


“عليه التلف فلا شلك في اختصاصه بكونه 


ضامناً في هذه الضورة وليس على ذي 
السيب ضان أصلاً. وأما لو لم يكن 
المباشر ذا إرادة وشعور فالضان على ذي 
السبب. وذلك كمن أججج ناراً في غير 
ملكه, والريج نشرت النار فأصابت مال 
5 8 


غيره...»' 
ثم رتب المان على المباشر حتى 
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مع عدم علمه يحصول التلف بسيبه. أيضاً 
إذا كان عاقلاً غير مكره؛ .لأنّ الضان لا 
.يدور مدار العلم والجهل. 

موارد تقديم السبب علئ المباشر : 

تقدّم أنّ.المباشر يُقدّم على السبب 
في مورد اجتاعهما؛ لأننّه أقوئ من حيث 
انتساب الفعل إليه, وأشرنا إلى أنّ السبب 
قد يتقدّم على المباشر لو كان أقوئ منه. 
وهذه قاعدة كليّة. ولكن استثنئ الفقهاء 
مورد الإكراه؛ وبعضهم استثنى مورد 


الغرور أيضاً. ولكن يبدو أنّ ذلك على 


سبيل المثال لا الحصر. قال مذأحب 
الجواهر: 


«وكيف كان فقد استئى-غير واحد 


من الأصحاب من قاعدة تقدم الباكراة) >< 


إذا ضعف المباشرء وفي الدروس واللمعة 
الاقتصار على استتناء الغرور والإكراه. بل 
في القواعد الاقتصار على الثاني منهباء كبا 
في الإرشاد الاقتصار على الأوّل منهماء إل 
أنَّ الظاهر إرادة المثال؛. ضرورة ضعف 
الريج والشمس والنار والسبع وغيرها نما 
لا عقل له ولا اختيار...ه51. 


.61 :99/ الجواهر‎ )١( 


ليلا 


ونحن نقتصر -هنا - على بيان مورد 
الإكراء: 

الإكراه على الإتلاف : 

إذا أكره شخصٍ عل الإتلاف فلا 
ضمان عليه. بل الضان على المكره إلا في 
التفس_ والسرٌ قي ذلك هو: أنّ السبب 
وهو المكره أقوئ من:المباشر وهو المكرّه, 
ولذلك تنسب الفعل إليه عرفاً. 

قال المحقق؛ «ولا يضمن المكرّه 
المال وإن باشر الإتلاف, والضان على من 
أكرهه؛ لأنّ المباشرة ضعفت مع الإكراه, 
فكان ذوالسيب هنا أقوئ»!5. 

وعلّق عليه في الجواهر بقوله؛ «بلا 


اخلاف أجده في شيء من ذلك»'". 


وقال في العناوين: «... قالوا: إِنّ 
المباشر والسبب لو اجتمعا فالضمان على 
المباشر إل في صورة الإكراه ...6 

وقال في القواعد الفتهية: «... أما 
إذا أكره على إتلاف مال الغير فنالضمان 
على المكره (بالكسر) لا على اليف الذي 
هو مكرّه (بالفتح)؛ لأنّ السبب هنا أقوئ 


(0) المرائع © 3097 
() الجواهر 59 087. 
() عناوين الأأصول : 794 


من المباشر؛ لأنّ المباشر وإن كان قاعلاً 
ولكن ليس بمختار»!". 

وفي ذلك بحث مستوعب يزاجع فيه 
عنوان «إكراء» . 

الرابع ‏ اجتاع سببين فضاعداً: 

إذا اجتمع سببان فصاعداً في إتلاف 
شيء كا إذا حفر واخد بأراً ووضع آخر 
عنده حجراً وعثر به إنسان فنوقع فيه, 
فلابدٌ من تطبيق الضنابطة السابقة, وهي 
تضمين من ينسب إليه الإتلاف عرفاًء قال 
في العناوين : 

«الذي ينبغي أن يقال : إن لا عير: 
بكون المتلف مبائراً أو سبباً أو نحلو 
ذلك فإئهما لا يختضان جرتبة بل 'قم.يكون. 


سببأ وسبب سبب, وقد تقرامئ المَلسَكا” 


وتتباعد, ولا كان منشأ الضان إِنَا هو 
الإنلاف على ما يظهر من النص والفتوئ 
فالمدار على صددق الُْتلِف عرفاًء 
وتحديدهم بالمباشر والسبب ونمو ذلك إنا 
هو لضبط ما يصدق عليه العرف وإلا لم 
يدل دليل على المباشرة والتسبيب. وتقدّم 
أحدهما على الآخر عند الاجتاع» فيتبغي 


151:1 التواعد النتهية‎ )١( 


لنفا 


أن يجعل المعيار الصدق العرفي 
يصدق على المباشر دون السبب» وقس 
عل تلك ترامي مسألة الأسباب 
والمباشرين»!". 1 

وما قاله هو صفوة القول في هذا 
المورد وإن كان اختلاف. فهو في التطبيق» 
قال في الجواهر: 

«وأمًا اجبهاع السببين بأن يحفر 
ولعد بن ويضع آخر عنده حجرأ فيعثر 
به إننان فيقع في البثر فني المسالك: 'إن 
أتفقا في وقت وأحد اشتركا في الضان؛ 


#إعدم الترجيح: وإن تعاقبا فالضان على 


المتقدّم في التأثير: لاستقلاله بالضمان أوَلاً, 
فكان أول» وهو سبب السبب فيجب 


دوجو السبب علدة”. 


وكأنّه أراد ما في التذكرة قال: 
"ولو تعدّد السب فالضان على المتقدم 
منهيا إن ترئّياء كبا لو حفر شخص برأ في 
حل عدواناً ووضع آخر حجراً فيه فعثر 
إنسان بالحجر فوقع في البئر, فالضان على 
واضع الحجرء لأنّه السبث المؤدّي إلى 
سبب الإتلاف فكان أو بالضان؛ لأنّ 


(1) عثاوين الأأصول + 193 


المسيب يجب مع حصول سببه فيهء قوضع 
الحجر يوجب التردّي. أمّا لو انتق القرتّب 
فالضان عليهماء كيا لو حفر ووضع الحجر 
فإِنّ الضمان -عليهما” ‏ 

قلت: لا يخلو كلامهها من خفاء في 
الجملة, والذي. ذكره غيرهما أنه يقدّم 
الأوّل في الجناية وإن تأخَّر حدوثه عن 
الآخر. ورثتما احتمل ترجيح الأقوئ. كما 
لو نصب سكيناً في البئر المذكورء وقد 
يحتمل قوياً تساوي السببين لاشتراكها في 
التلف الحاصل خارجاً. وأنّه لولا الحجر 


م يحصل القري في البغرء كما أبه الول © 


البثر م يؤر العثور بالحجر تلفً. باو 
فرض كون كل من السيبين تاف لو راستقل 


إلا أننهها اشتركا فها تحقق في اللتاواج لم7 


الدلف يتجه أيضأ فيه الاشتراك في 
الطيان ...80 

كان هذا كلام صاحب الجواهر: 
نقلتاه بطوله لاشتماله على فوائد جكة 
منها التوصّل إلى ما نقلناه من الضابطة 
عن صاحب العناوين, وهي : أنّ الضان 
يكون على من ينسب إليه الإتلاف عرفاً 


)١(‏ الجراهر /5: 8ه. 


فنا 


سواء كان السبب أو المباشر أو السببان 
5 

كانت هذه هي الأمور العامة 
المرتبطة يقاعدة الإتلاف, وهناك بعض 
الموارد الخاصة يأتي البحث عنها في موارد 
أخر مثل البحث عن ضبان الطبيب 
والأجيرء والصانع فيا يتلفه ستفريط أو 
غير تفريط. فسوف يأتي البحث عنه في 
عنوان «الإجارة» كما أنّ البحث عن 
إتلاف الصيد يأقي في عنوان «الإحرام» أو 
«الصيد» وهكذا... كا أنّ البحث عن 
إتلاف الميئات المحرّمة كآلات القمار 
والملاهي وأمثاها قد تقدّم في عنوان آلات 


القبار وآلات دالللاني والآنية . 


ض لأهم أبحاث الضمان 
في عنوآن «الضمان». 


مظان البحث : 

عمدة ما يبحث فيه عن الإتلاف هر : 
الغصبء والديات 

ويبحث بصورة جزئية عن ذلك في مواره 
متفّقة مثل : 

١‏ المكاسب المحومة : بيع آلات الملاهي 
والقبار والأصنام وآنية الذهب رالفضة عند 


البحث عن عدم ماليّة صور هذه الأشياء . 

؟ المكاسب المحرّمة : الإكراه على قبول 
الولاية من قبل الجائر . 

7 البيع والإجارة وغيرها من العقود : 
تلف المقبوض بالعقد الفاسد . 

4- البيع :.شرائط العوضين - أن يكونا 
با مالية ويكرنا مملوكين ٠‏ 


6 وغير ذلك . 


الجاع والمأق : موضع الإتيان!9. 


اصطلاحاً : 

لا يمتلف عن المعنى الكنائي 
اللغوّي, أي الجماع . 

هذا وقد ورد الإتيان بمعنى الجباع 


. المصباح المنير : «أق»‎ 0١ 


لففا 


والوطء في موارد عديدة من القرآن 


الكريم مثل قوله تعالن: 
ِإنَكُمْلَتأنُون الرجال مَهوَة من دُونٍ 


النسآو»'", وقوله تعالى : «أتأتوّ الدكران 
مِنَ العاليين”".وقولة تمالى: «... 
فَأنومُنَ من عَيثُ أَمركمٌ الله4" وقوله 
تعال: « .. . فأتوا حَزككم ألّى شلشمي !8 

قال الطبرسي ذيل قوله تعالن 
ؤفاتوهن» : «فجامعوهن: وهو إباحة 
وإن كان صورته صورة الأمر ...»© 
وقال ذيل قوله تعالى: «فاتوا حرثكم» : 
«واستدل مالك بقوله «أنئ شئتم» على 
جواز إتيان المرأة في دبرها. ورواه عن 
نافع عن ابن عمرء وحكاه زيد.بن أسلم 
غن محمد بن المنكدر, وبه قال كثير من 
أصحابناء50, 

وأما استعباله في السنّة بمعنى الوطء 
والجماع فكثير . 


.41 : الأعراف‎ ١ 
356 : الشمراء‎ )( 
777 : البقرة‎ © 
.1777 : البقرة‎ )4( 


راجع : إتيان . 

والببيمة هي : «ذات الأربع من 
حيوان الب والبحر» أو «ذات الروح التي 
لا يريا 

فعلى الأوّل تخرج الأسماك والطيوور 
عن صدق العنوان علها بخلاف الغا 


اصطلاحاً : 

وطء البهيمة. 
الأحكام : 

قال المحقق في الشرائع : 


«إذا وطىء البالغ العاقل بيمة 
مأكولة اللحم كالشاة والبقر. تعلّق بوطثها 
أحكام : 

. تعزير الواطىء‎ ١ 


)١(‏ المصباح المنير : «بهيمة». 


ويفا 


١‏ وإغرامه ثمنها إن لم تكن له. 
وتجريم الموطوغة , 

- ووجوب ذبحها وإحراقها. 

ما التعزير: فتعزيره إلى الإمام, 


.وفي رواية يضرب خمسة وعشرين 


سوطاًء وفي أخرئ يقتل, والمشهور 


أمَا التحريم : فيتناول لحمها ولبنها 
ونسلها تبعاً لتحريها . 
والذبح إِمّا تلقيً:, أو لا لا يؤمن 
من شياع نسلهاء وتعذّر اجتنابه. 
وإحراقها لثلا تشتيه بعد ذيجهات 
بالمحلّلة . 
وإن كان الأمر الأهمّ فيها ظهورها 


ألا لممها -كالخيل والبغال والمسمير- لم 


تذبح وأقرم الواطىء ثمنها لصاحيهاء 
وأخرجت من بلدة الواقعة. وبيعت في 
غيره إِمَا عبادة'" لا لملّد مفهومة ثناء أو 
لثلا يُعيّر بها صاحبها. 

وما الذي يصنع في ثنها ؟ قال بعض 
الأصحاب”": يتصدّق به. ولم أعرف 


)١(‏ أي تلقيا من الشارع وتعيداً. 
0 أي تداً. 
أي المفيد ولين حمرة . 


المستند. وقال آخرون'5: يعاد على 
المغقرم, .وإن كان الواطىء هو المالك دُقع 
إليهء وهو أثبيه. 

ويعئيت هذا بشهادة رجلين 
عدلين» ولايثبت بشهادة النساء إنفردن 
أو إنضممن, وبالإقراز ولو مرّة إن 
كانت الدابّة له. وإِلا فبت التعزيز 
حسب, وإن تكرّر الإقزار. قيل: لا 
يعبت إلا بالإقرار مرتين وهو 
غلط, 

ولو تكرّر مع تخلل التعزير ثلاثاً 
قتل في الرابعة»0. 

ولا يخى أنّ قيد البلوغ والعقل إن 
جيء به لإثبات الحكم بتعزير الواطىءء 
أمَا سائر الأحكام المذكورة فلا توف 
على كون الواطىء بالغاً وعاقلاً كبا صيرح 
به في الجواهر", والأحكام المتقدّمة 
المذكورة ذكرها صاحب الجواهر في 

| كتاب الأطعمة وأدّعئ عدم الخلاف 

لكينة 


. الشيخ وابن إدريس‎ )١( 

(؟) الفرائع 4: 327 . 

.3197 :4١ الجواهر‎ )6( 

(4) الجواهر 5: 184 - 1580 . 


رفيا 


مظان البحث : 

1 الأطعمة والأشربة: الأطعمة 
المحوّمة 

1 الحدود : وطء الهيمة 


إجارة 
لغة : 
من الأجر وهو الشواب. والجسزاء 
بعل العمل, والإجارة ما.أعطيت من أجر 
في صل. 


آصَطْلاحاً : 

ذكزوا للإجارة تعاريف عديدة 
متهاء 
١‏ أنهاء «قمليك .منفعة معلومة بعوض 
معلوم91. 
"- أنهاء «العقد على تملك المنفعة بعوض 
معلوم»". 
أننها: «ما شرعت لنقل المنقعة بعوض 


387 : المختصير الناقع‎ )١( 
الروضة 5: ل/الا.,‎ )( 


من آخر ولو حكداه!". 


الأحكام : 

الإجارة أحكام كثيرة أمّها 
كالآتي : 
لزوم عقد الإجارة : 

يتودق امه لا خلاف في كون 
الإجارة من المقود اللازمة, قال في 
الجواهر: «وكيف كان فالإجارة عقد لازم 
بلا خلاف ولا إشكال؛ لأصالته المستفادة 
من الآية وغيرها...»'". وقال في منتاج. 
الكرامة ملق على قول الملامة»#وهو 
[أي عقد الإجارة] لازم من الطرفين»ة 
«بلا خلاف أجده في كتبءالاصحاب من 


المقنع إلى الرياضء بل هي بي مارح 'فيه > 


بذلك بجعله مسألة مستقلة كالكتاب [أي 
الواعد] وبين مصيرّح فيه يذلك في 
مطاويا ألباب, وقد حكي عليه الإجماع 
في جامع المقاصد و المسالك ومجمع 
البرفان.. .»9 

ولزومه من الطرفين كبا صبرّح بذلك 


(0) الجواهر /39: 4.؟. 
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عدّة من الفقهاء كالعلامة -كما تقدّم- 
والشهيد في التواعد والفوائد' وغيرها. 
ضابط ما يصمٌ إجارته : 

إن الضابطة الكليّة التي اعتمد عليها 
الفتهاء في تشخيص ما يصممٌ إجارته هي 
أن كلّ ما يصع إعارته يصحّ إجارته, 
وما يصمٌ إعارته هو ما يصم الانتفاع به 
مع بقاء عينه قال في الجواهر: «ضابط 
مورد الإجارة: أنّ كل ما صم إعارته من 
حيث كونه عيناً ينتفع به مع بقائه صح 
إجارته بلا خلاف أجده فيه نقلاً وتحصيلاً 
بل إجماعاً كذلك»". 

نعم, هناك موارد خرجت من 
هذه الكلّيّة مل عارية الملحة (الشاة 


"للحلب) فهي جائزة كبا هو المعروف, 


ببينا لا تجوز إجارتها على ما هو 
المشهور" والمعروف. وإن ناقش 
صاحب الجواهر. في صدق العارية على 
إعطاء المنحة للغبير. بل اعتير ذلك 
إياحة كغيره من إياحات إتلاف 
الأعيان . 

. 1477 القواعد والفوائد ؟: «4؟, القاعدة‎ )١( 


(1) الجواهر 2197 1238 
( المستمسك 235 2129 


ومثلها استتجار الحرء فإته جائز 


دون إعارتها". 


أركان الإجارة : 

أركان الإجارة ثلاثة: 
المتعاقدان, العوضان . 

الركن الأوّل ‏ العقد : 

يمستاج عقد الإجارة -كسائر 
العقود ‏ إلى إيجاب وقبول. 

واللفظ الصريم الدال على الإيجاب 
هو: أجرتك وأكريتك!", فيقول : آجرتك 
هذه الدار أو أكريتك هذه الدابّة وأمثال 


العقد. 


ذلك» فيقول القابل: قبلت أواستكريت أوا: 


استأجرت . 

ولا ينحصر لفظ الإيهاب والتَبَوّل” 
في ذلك بل يكفي كلما دلّ عليه. نعم 
يشترط أن يكون دالاً على مفهوم 
الإجارة أمَا مثل «ملكتك» فلا يقع به 
الإجارة؛ لأننّه يفيد نقل العين بيها تفيد 
الإجارة نقل المنفعة. فإذن لا يصع قصد 
الإجارة بمثل. «ملّكتك هذه الدار» نعم 
يصحٌ لو قال: ملّكتك سكنى هذه الدار 


.514 : 59 الجواهر‎ )١( 
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نينا 


سنة. مثلاً؛ لإقادته تقل الملفعة0. ومع 
ذلك فقد احتمل في الجواهر اتعقاد الإجارة 
بذلك ونقله عن التحرير!". 
المعاطاة في الإجارة : 

بحث الفقهاء حول جريان المعاطاة 
في الإجارة وعدمه. ويرجع البحث في 
ذلك إلى البحث عن جريان العاطاة في 
ألبيع وعدمه. قال في مستند. العروة معلّقاً 
على كلام السيد اليزدي: «ويجري فيها 
المعاطاة كسائر المقود»: «الكلام في 
جريان المعاطاة في الإجارة هو الكلام في 
جريائها في البيع؛ إذ لا خصوصية فيه؛ 
إن البحث المذكور هناك سارٍ في كافة 
اللعاملات من العقود والإيقاعات بمناط 


رواحي ووو ملخضه : 


أنه إن ثبت في مورد بدليل خاصٌ 
اعتبار اللفظ أو اللفظ الخاص في تحقق 
الإنشاء كبا في الطلاق حيث يعتبر فيه لفظ 
«طالق» بعد ذكر المرأة اسم أو وصفاً , وكنا 
في النذر وشبهه والبين» حيث يعتبر فيها 
ذكر لفظ الجلالة. وكيا في الزواج الذي 
تسالم الفقهاءء على اعتبار لفظٍ ماء إل 


(0) الجوامر 097 : 5-6 . 
(1) تقس المصدر. 


خرج عن النكاح: إلى السفاح فهو المتّبع 
ولا سبيل معه إلى جريان المغاطاة فيه 
بوجه. وأا ما لم يعبت فيه ذلك فقتضى 
الإطلاقات العامّة كوجوب. الوفاء بالعقود 
وكذا إطلاقات نفوذ البيع مثل قوله تعالمئن: 
دِأَعَلَّ الله التِع4 وغيره من أدلة “العقود 
من الإجارة وغيرها هو الحكم بالصحّة 
وإن.لم يتحقق العقد باللفظ بل بالفعل المعيّر 
عنه بالمعاطاة»50, 

وقال في المستمسك ميلّقا على كلام 
السيد؛ السابق : «كيا'صيرّح به .غير واحد 


بل قيل: ل يُعرف مثائل فيخالوجم 
ويقتضيه عموم أدلتها؛ لمدم الفرولا نعي 


البيع والإجارة وغيرهماء. 


نعم المنقول عن. حقو لبايك يتودد.. 


الاقتصار على إجارة الأموال فلا تجري 

المعاطاة في إجارة الأغبال إذا كأن الأجير 

حرا كالخياطة والبناء و..9. 

الركن الثاني 1 : 
يعتبر في المتعاقدين توقّر الشعروط 


() المستمسك ؟١:0.‏ 
(6) مسعتد العروة (الإجارة) : 14, المستمسلك 
1ه 


لقنا 


العامّة للأهليّة وهني : 

١‏ البلوغ : لا إشكال في اشتراط 
البلوغ لو كان العاقد عاقداً لنفسه؛ إِذعقده 
تصرّف في ماله وغير البالغ تمنوع عن 
التصيرّف في ماله على نحو الاستقلال بحيث 
يكون هو المؤجرا". 

وأمَا لو كان بحرياً. للصيغة فقط 
سواء كان في ماله أذ في مال غيره وكالة 
فقد وقع البحث في صحّته وعدمه؛ ونسب 
إلى المشهور عدم الجواز؛ لرفع القلم عن 
الصبي, بيئا. اختار في مستند العروة 
جوازه. 

وكذا لو استقل الصبي في السيع 
والإجارة ولكن وكالة عن الفير, 
افالمشهور عدم جوازه بينا اختار في مستند 
العروة الجواز والصحّة أيضاًا". 

العقل :لا ينبغي الشك في 
اشقراط الفقل مقابل. الجنون المانع من 
تحقق القصد؛ للتقوّم العقد به ومع فقده لا 
يتحقق العقد. 

وأمًا إذا كان الجنون في حدّ لم يمنع 
من تحقق القصد ققد جعل في المنتمسك 


(1) المستمسك 1:15, مستند العروة + 37 
(؟) مسد العروة :228 


الكلام: فيه كالكلام في عقد الصبي!9. 

* الاغتيار: وهو من شرائط 
الأهليّة العامة أيضاًء فلا يصمّ عقد المكرّه 
ولا إيقاعه . 

هذا إذا كان عاقداً لنفسه, أمما لو 
أكره على العقد لفيره ولم يكن -ذلك لني 
مُكرّهاً عبلى مضمون المقد. فقي 
مستيد العروة: لا وجه للطلانة". . 

4- عدم الحجر : وهو من شرائط 
الأهليّة العامة -أيضاً- فلا تصمّ إجارة 
المحجور سواء كان سببه القلس أو السفه 
أو الرقية. 

هذا إذا كان عاقداً لنفسه لنفسه» وأمًا ذا 
كان عاقداً للغير وكالة فلا وجه للطلان > 
كنا في مستند العروة"- إذ الأدلة لا . 
قامت على منع هؤلاء المحجورين في 
أمواهم لا في تصرّفاتهم اللفظية التي لا 
يترئّبٍ عليها تصيرّف مالي في أمواهم . 


الركن الثالث ‏ العوضان : 
ويشترط فيه ما يلي: 


.543١؟ المستسك‎ )١( 
مستئد العرو:‎ )( 
51: مستئد العروة‎ )©( 


وففا 


: ملكيّة العوضين‎ ٠ 

ينبغي أن يكون المؤجر مالكاً 
للمنفعة التي يؤجرها إنا تباً ‏ ملك العين أو 
استقلالاً كالمالك لنفعة الدار بالإجارة؛ أو 
يكون المؤجر مأذوناً من قبل المالك 
-كالوكيل أو ولياً عنه أو فضولياً يأذن 
المالك له بعد ذلك, وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى الأجرة. 

1 معلومية العوضين : 

ينيغي أن يكون العوضان -في 
الإجارة- معلومين» وقد ادّعي الإجماع 
كيل ذلك.. وعليه فلا يجوز الإجارة على 
النفعة المجهولة فضلاً عن المبهمة!", 
ومعلزتبية كل شيء يحشبدا". 

وتتحقق معلومية المنفعة إِمَا بتقدير 
المدّة كسكئى الدار شهراً والسياطة 
يوماً... وما بتقدير العمل كخياطة الثوب 
المعلوم خصوصياته, وإما ستقدير العدذ 
مثل استئجار الفحل للضراب؛ المرة 
والمرتين وأمثال ذلك. 

وعلى أي حال فالمعلومية المطلوية 


(1) الجواهر 2397 3517 
(1) العروة : الاجارة: فصل .١‏ 
فى تمدو 


هي الرافعة للجهالة لا الأكثر”,. فينيقي 
تعيين المنفعة بحيث ترتفع الجهالة؛. ولذلك 
ينبغي تعيين العين المستأجرة وتشخيصها 
فلا يصمٌ إجارة أحد الدارين أو الدور 
مثلاً. وينبغي ذكر مشخصاتها إن كانت 
كلية أو غائبة. على وجه يرتفع الغرر, كيا 
يجب تعيين كيفية الانتفاع .إذا كان مؤراً 
في الأجرة كإجارة الدابّة للحمل أو 
للحرث أو للستي وكإجارة البيت للسكئ 
أو العمل وغير ذلك, 


وعلى أيٍّ حال يجب تشخيص كلار 


ما يلزم من عدم تشخيصه غرر أ قار 07 ” 


على اللؤجر أو المستأجر". 

*- القدرة على التسليم؛: 

يشترط في صكّة. الإجارة هدرة 
المتعاقدين على تسليم العوضين فلا يجوز 
إجارة ما لم يقدر على تسليمه كالمال 
المغصوب, وكفاية الضميمة محل تأمّل حتى 
لو قيل به في.باب البيع؛ لقيام الدليل فيه 
دونه وعدم إمكان التعدية . 

وما يتفرع على ذلك هو أننّه: لو 
استأجر دارا فنعه ظالم -قبل قبضها- عن 


(1) مستند العروة 5 58 
() الجواهر 804.997 1812 


ويفا 


الانتفاع بها كان بالخيار بين الفسخ وبين 
الالتزام والرجوع على الظالم بأجرة المثل 
عوضاً عب استوقاء, لأنّ العقد قد تم مع 
تحتق العرط وهو القدرة على التسليم, 
ْنَا حدث المائع بعده!9. 

واحتمل في المستند'" التفصيل بين 
ما كان منع الظالم متوجّهاً. إلى خصوص 
المستأجر قليس له الخيار وإنا له مطالبة 
الظالم بأجرة المثل, وبين ما إذا توه إليه 
وإلى غيره. فله أن يفسخ أو يرجع إلى 
الظالم . 

هذا إذا منعه قبل القبضء وأمًا لو 
منعه. بعده فييق العقد على لزومه؛ لدم 
.وجود ما يوجب الفسخ من قبل المالك بل 
له الرجوع على الظالم بأجرة المثل فقط". 

4- إباحة المنفعة ؛ 

المعروف بين الفقهاء لزوم إساحة 
المنفعة في صحّة الإجارة فلا يجوز إجارة 
البيت أو الحانوت ليعمل فيه النمر, أو 
الدايّة والسيارة لتحمل عليهاء وأمثال ذلك 


(0) الجواهر 197 8-5. 

(1) مستند العروة : 184 

الجواهر 97 : ,7٠١‏ المستمسك 01:17 
ومستند العروة : +14 


كاستعجار المفنية للغناء . 

ولكن نسب إلى البعض حرمة ذلك 
تكليفاً وصحّته وضعال". 

0 بقاء العين مع استيفاء المنفعة : 

ومن شرائط صحًّة الإجارة أن 
تكون المين بحيث تبق. مع استيقاء 
المنفعة, وقد تقدّم في بيان ضابط ما يصح 
إجارته: أنّ كل ما يصمّ إعارته يصع 
إجارته, ومن المعلوم أن الإعارة لا تصح 
ِل فيا تبق فيه العين مع استيفاء المنفعة 
منهاء ولذلك فلا يصمّ إعارة الخبز كما لا 


تصم إجارته أيضأء وكذا إجارة الحطيا 


للإشعال, والشمع للإحراق و... 

ويعدّ هذا -في الواقع ‏ من ممَوئماك. 
الإجارة لا من شرائطهاا". 

- إمكان استيفاء المنفعة من العين : 

وهذا الشرط له طرفان: 

الأول- إمكان إستيفاء المستأجر 
المنفعة من العين المستأجرة, فإذا لم يتمكّن 
المستأجر من ذلك فلا تصمٌ الإجارة, كنا 
في استتجار المرأة. الحائض لكنس 


)١١(‏ الجواهز 37 : /ا-. 
(1) مستئد العروة + 487 


لهذا 


المسجدةة. 

الثاني أن تكون العين مما يمكن 
استيفاء المنفعة المقصودة بهاء فلا نصح 
إجارة الأرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال 
الماء إليها؛ لعدم إمكان الزراعة. وهي 
المنفعة المقصودة من مثل تلك الأرض 
حسب الفرض'". 
موارد بطلان الإجارة وقسخها : 

ونقصد بذلك بطلاتها بعد انعقادها 
لا عدم انعقادها رأساً؛ لأنّ من الواضح 
أنّ عدم انعقادها نا يكون في صورة عدم 
تقر أحد الشروط اللازمة في انعقادها, 
وأا بطلانها بعد انعقادها فَإْا يم في 
الموارهم التالية : 

أوّلاً التقايل: فإذا استقال. أحد 
الطرفين صاحبه فأقاله تنقسيخ الإجارة كما 
في سائر العقود . 

راجع : إقالة. 

ثانياً- جريان أحد الخيارات 
الجارية في الإجارة كبا سيتضح . 


,١ العروة : الإجارة. فصل ١,ء المسألة‎ )١( 
: ومستند العروة (الإجارة)‎ ٠١ والمستمسك ؟1:‎ 
8غ. تحرير الوسيلة : الإجارة» المسألة ؟.‎ 

() المصادر السابقة . 


ثالثاً- الموت: اختلف الفقهاء في 
بطلان الإجارة بالموت على أقؤال: 

الف بطلان الإجارة بموت كلّ من 
المؤجر والمستأجرء وهو متسوب إلى 
القدماءء قال الشيخ .في الخلاف: «الموت 
يبطل الإجارة سواء كان موت المؤجر أو 


المستأجر.. .91 
ونسبه في الشرائع'" إلى المشهور 
بين الأصحاب. 


ب التفصيل بين الستأجر فتبطل 
بموته والمؤجر فلا تبطل» وهو منسوب(ل) 
الشيخ أيضأً. لكن الذي قاله فىي١7‏ 
هو: أنّ «الموت يفسخ الإجارة اسواكان. 


الميت. المؤجر أو المستأج ركترة أجيابيل. 1 
والأظهر عندهم أنّ موت المستأجر يبطلها” 


وموت المؤجر لا يبطلهاء وفيه خلاف»'". 
وم يظهر منه اختياره. 
ج- عدم البطلان مطلقاً وهو 
المعروف بين المتأخّرينء قال في الجواهر: 
«وقال آخرون: لا تبطل بموت أحدهما 


)١(‏ الخلاف : ,41١‏ كستاب الإجارة. 
المسألة لا 

() العرائع 3 39 

5 المبسوط 27 7751 


كردا 


وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده, 
وأشهر بين المتأخّرينَء بل هو المشهور 
بينهمء بل في المسالك نسبته إليهم أجمع. 
ولملّه كذلك إل ما سمعته من ابن سعيدء 
وما يظهر من تذكرة الفاضل من الميل إلى 
الأول مع أنّ خيرته في باقي كتبه : الأخيرء 
كاين إدريس والمستصنف والفخر 
والشبيدين ...10" 

ثم ذكر باقي النتهاءالذين اختاروا 
عدم البطلان. 

نعم, هناك موارد تبطل الإجارة 
فيها بال موت وهي : 

١‏ إذا كانت العين موقوفة على 


بالؤجر: فإذا مات المؤجر -في هذه 


الصورة- بطلت الإجارة؛ لأنّ ملكيّة كل 
بطن للعين الموقوفة محدودة بحياته كملكية 
منافعها إل إذا أجاز البطن اللاحق فتصحٌ 
الإجارة حيثشلٍ . 

هذا إذا كان المؤجر:هو الموقوف 
عليه أمَا لو كان الناظر وكانت الاجارة 
لمصلحة الموقوف عليه لم تبطل!". 


(1) الجواهر 297 5.17 
(؟) الحدائق ١؟:‏ 15ن,. الجواهر 99: 1711, 
والعروة الإجارة, فصل ؟, المسألة . مستئد 


“1 إذا كانت العين مؤوصئ بها 
للمؤجر مادام حيّاً فتكون هذه الصورة 
كسابتتها إِلَّ أنّ يقاء الإجارة بعد موته 
موقوف عإنى إجازة من بيده الإجازة 

٠“‏ إذا كان الأجير أجيراً خاصاً 
فات كا إذا استأجر شخصاً مغيناً تعمل ما 
فات, فتتفسخ الإجارة . 

رابعاً- إذا اشترط على المستأجر 
استيفاء المنفعة بنفسه كا إذا استأخر سيارة 
واشترط المؤجر عليه استيفاء المنقعة 
بتفيه, قطرأ عذر منغ .عن الاتفاع بها. 
والعذر تارة عام وتارة خاص. 

الأول إذا كان العذر. عاماً: كبا إل 
منع الطريق للعموم لسبب ماء فني العرواة 


ا 


والمستمسك!" والمستندا" اختيار الَطْلوْةع/ 


ونقل في المستمسك عن القواعد وجامع 
المقاصد القول بتخيير المستأجر بين الفسخ 
والريقاء . 

الثاني - إذا كان العذر خاصاً: فهنا 


العررة : 357. 

(1) مستند العروة : 17. تحرير الوسيلة؛ 
الإجارة, المسألة 31 

88:1١ المستمسك‎ )١( 

() مستند العروة (الإجارة): 1917 


فنا 


تارة يشترط المباشرة وتازة لا يشترط : 

الف إذا لم يشقرط المباشرة: فلا 
تبطل الإجارة قطعاً. والصورة خارجة عن 
مورد ألبحث . 

ب إذا اشترط المباشرة : وهنا تارة 
يكون الشرط على نحو القيديّة بحيث يكون 
من باب وحدة المطلوب لا تعدّده, في 
هذه الصورة استظهر في العزوة البطلان 
وارتسضاه في المسنتمسك!" ثم احستمل 
-صاحب العروة- الصحّة واستظهرها في 
المستند" أيضاً؛ لأن المصسمّح للإجارة هو 


الحيثيّة القائمة بالعين, وهي أن تكون قابلة 
للانتفاع, لا الحيثية القائمة بالمستأجر وهي 


قذرته. على الانتفاع. والمفروضن حصول 


+ الحيثية الأول . 


وتارة لم يكن على نحو القيدية, 
ويظهر من مقهوم كلام صاحب السروة 
عدم البطلان» ولكن بناه في المستند'" على 
أنَّ الشرط الفاسد مفسد للعقد أو لا؟ 
فعلى الأوّل يكون العقد باطلاً دون الثاني 
واختار هو عدم البطلان. 


(0) المستمسك 208:15 
(1) مستند العروة : 3417. 
(7) ئس المصدر. 


خامساً- تلف العين المستأجرة: 

إِنّ تلف العين المستأجرة يتصور 
على أنماء, تبطل الإجارة في بعضهاء 
وهي : 

١‏ تلف المين قبل القبض. والظاهر 
لا إشكال في بطلان الإجارة إذاكانت 

خصيّة, قال في العروة: 

«إذا تلفت المين المستأجرة. قبل قبض 
المستأجر بطلت الإجارة...'". وعلّق 
عليه في المستمسك قائلاً: «بلاخلاق 
نعلمه, كبا في محكي التذكرة. ونحوه في 
الجواهر...»'". وعلّق عليه في المميظلا 
قائلاً: «ما ذكره (قده) من البطلاويق 
العلف قبل القبض... هو ألعنويّي 
والمشهور ...»© 

وأما إذا كانت العين المستأجرة كلَيّة 
فيظهر منهم عدم .بطلان الإجارة..بل 


ينفسخ الوفاء, فعل المؤجر أن يدفع فرداً 


آخرء قال في' العروة : «إذا آجر دابّة كلية, 


)١(‏ العروة : الإجارة. فصل 7 المسألة ؛ و8. 
() المستمسك 19: 60ر68 

() مستند العروة: 108 و184. وراجع كل 
ذلك الجواهر 27 5997 - 8/, ومفتاح الكرامة 
ين الحضينة 


نينا 


ودقع قرداً منها فتلف, لا تنفسخ الإجارة, 
بل ينفسع الوفاء. فعليه أن يدفع فرداً 
آخرا": لتبين أنّ المدفوع ليس فرداً 
لموضوع الإجارة" أو لأنّ التلف لم. يقع 
على ما وقعت عليه الإجارة؛ وهو المنفعة 
الكلّية القامة بالعين الكليد". 

؟- أن تتلف بعدا القيض وقبل 
استيفاء شيء من المنافع. فني هذه الصورة 
تبطل الإجارة أيضأ ولكن بشرط أن 
يكون التلف بعد القبض بلا فصل, وأمًا إذا 
انقضت بعض المدة ثم حصل التلف وإن لم 
يستوف شيئاً من منافعها صحّت الإجارة 
فيا مضئ وبطلت في الباقي!", وستأقي 
الإشارة إلى كيفية التوزيع . 

أن يكون بعد القبض واستيفاء 
بعض المنفعة, والحكم في هذه الصورة هو 
صعّة الإجارة فيا سضئ وبطلانها في 
الباقي» وأا كيفية توزيع الأجرة» ففيه 


)١(‏ العروة : الإجارة, فصل 7, المسألة 6 و4. 
(1) المستمسك ؟١:‏ 0(7, 

() مستند العروة : ١٠8‏ و184. وراجع م 
ذلك الجواهر 78/97 194, ومفتاخ الكرامة 
لول كل 

(6) المصادر السابقة . 


نظران : 

الأوّل- أن يسترجع من المسمّئ ما 
قابل المنفمة غير المستوقاة إن نصفاً 
فنصف, وإن ثلثاً فثلث, وإن ربعا فربع» 
وهذا هو المعروف. 

الثاني استرجاع جميع المستئ 
ودفع أجرة مثل ما قابل المنفعة المستوفاة, 
وهذا ما قوّاه صاحب العروة؛ لأنّ مقتضئ 
فس العقد ذلِك!9, 

هذا “إذا كانت الأجزاء متساوية 
بحسب الزمان أو غير ذلك. وإلا لزم 
مراعاة ما هو المؤثّر في القيمة في كيفية 
التقسيط . 

4- أن يتلف بعض العين بعد إسيتيفاء 
بعض المفعة كما إذا استأجر دارأ مُكُلك 
بعض بيوتهاء فهنا تصحٌ الإجارة فيا 
مضئ وتصحٌ فيا بق بالنسية مع ثبوت 
خيار تبّض الصفقة للمستأجرء قال في 
العروة : «إذا تلف بعض العين المستأجرة 
الصفقة»”1. 


(1) المصادر السابقة والجواهر 37د 51١‏ 


0 لو لم تتلف العين بل نقصت 
المنفعة كبا إذا نقص ماء الأرض المعدّة 
للزراعة أو الرحئ, أو مرض الأجير 
أو... قال في الحدائق: يثبت الفسخ 
للمستأجر كا هو المشهور”", ومثله قال في 
الجواهر أيضاً". 

1 ما لو عرض على المين م 
يوجب زوال المنفعة كبا لو استأجر أرضاً 
للزراعة لكنه استولئ عليها الماء وخرجت 
عن الانتفاع فني الحدائق: لا إشكال في 
بطلان الإجارة؛ لأنّ من شروط الإجارة 


لأن يكون للعين نفع يقرئّبٍ عليها", ومثله 


فيا الجواهر”". 

إذا حدث للمستأجر عذر في 
ككينا كبا لو استأجر دابة لتحمله إلى 
بلد فرض المستأجر ولم يقدر على السفرء 
أو حدث عذر عام كمنع الطريق مثلأء 
وقد تقدّم البحث في ذلك في المورد الرابع . 


(0) الحدائق 5١‏ قمه. 

(1) الجواهر 77: 707. وراجع مقتاح الكرامة 
يت 

© الحدائق 5١‏ كمة. 

() الجواهر 97 .5١1‏ وراجع مفتاح الكرامة 
ل 


إذا انتى موضوع الإجارة كا 
إذا استأجر عاملاً هدم حائطٍ معيّن فاتهدم 
بنفسهء أو استأجر طبيياً ليعالج مريضاً 
فبرىء بنفسه أو استأجر امرأة للإرضاع 
فات الطفل وهكذا...90. 

هل يرتفع الفسغ بالتعمير ؟ 

إذا بادر المؤجر بتعمير ما تلف فهل 
للمستأجر القسخ أو لا؟ المتقول عن 
المحقق والشسهيد الانيين'": أنه إذا لم 
تتهدم الدار بحيث ينتني أصل الانتفاع ثم 
بادر المؤجر بتعميرها فللمستأجر خيا, 
الفسيم: لأنّه ثبت بالاتهدام ف 


الجواهر” أنه ليس للمستأجر الفسخ في 
هذه الصورة, واستقواه في العروة!©. وقيد 
في المستمسك والمستئد عدم الخيار با إذا 
كان التعمير بحيث لا يمنع ولا ينزاحم 
الانتفاع المطلوب من العين كما إذا عمّرها 


1719 :39/ الجواهر‎ )١( 

(؟) الجواهر 397 715٠١‏ 

() نفس المصدر. 

(4) العروة : الإجارة. فصل #, المسألة 4. 


ثقذا 


ليلا وكان الانتفاع بها في النهار, كيا في 
الحائرت1". 
الرجوع إلى أجرة المثل في مواره بطلان 
الإجارة ٠‏ 

إذا بطلث الإجارة بأي سبب كان 
فالذي عليه الفقهاء هو بطلان أجرة 
المسئئ ببطلان الإجارة والرجوع إلى 
أجرة المثل. قال في الجواهر مازجاً لكلام 
الحقق : 

«كلّ موضع' يبطل فيه عقد الإجارة 
يجب فيه أ لمثل مع استيفاء أو 
يعضها سواء زادت عن المسمئ أو نقصت 
عنه بلا خلاف أجده فيه في شيء من 


ذلك. بل قد يظهر من إرساهم 


“نك إرسان الملّمات أنه مسن 


القطعيّات»9. 

ومع ذلك فقد فصّل في العروة بين 
ما إذا كان المؤجر عالماً بالبطلان أو لا؟ 
فإن كان جاهلاً فالأمر فيه كبا تقدّم عن 
المشهور وأمّا إن كان عالماً فاستشكل في 
ضبان المستأجر خاصة إذا كان أي 


(1) المسعسك ؟١:‏ 040. ومسستئد العروة 
(الإجارة) : 186 
()) الجواهر 1997 41؟. 


المستأجر جاهلاً بالبطلان!" 

بيع العين المستأجرة : 

يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام 
الإجارة؛ ولا تنفسخ الإجارة بهء 
لاختلاف متعلّق البيع والإجارة فَإِنّ 
متعلق البيع هو العين, ومتعلّق الإجارة هو 
المنفعة, وملكيّة المين وملكية المنفعة 
ملكيّئان مستقلتان عرضيّتان قابلتان 
للتفكيك؛ فلذلك عِلك المستأجر المنفعة 
دون العين. وعليه يجوز للمالك تمليك العين 
لفرد آخر غاية الأمر يلك العين مسلوبة 
المنفعة طول مدة الإجارة. نعم يتخيرا 
المشتري -لو كان جاهلاً بكنون المين. 
مستا 


الجواهر : «ولا تبطل [أي الإجارة] بالبيع 
للعين المستأجرة؛ لعدم المتافاة بعد 
اختلاف متملها. ثعم يتخير امشتري مع 
جهله بين الصبر إلى انتهاء مدة الإجارة 
وبين الفسخ باعتبار اقتضاء إطلاق العقد 
تعجيل التسليم للانتفاع كا هو الغالب, 
بخلاف العالم بذلك فإنّه لا خيار له ...م1" 


11 العروة : الإجارة, فصل #, المسألة‎ )١١ 
201-1597 الجواهر‎ )1( 


بين الصير حتى انتهامثتيدة 
الإجارة وبين الفسخ. قال صأَحُبٌ ‏ 


وقال مثله في العروة”", وعلّق عليه في 
المستمسك قائلاً: «بلا خلاف ولا إشكال, 
ويشهد له جملة من النتصوص»'". 
إجارة العين المستأجرة : 

المعروف بين الفقهاء هو: جواز 
إجارة العين المستأجرة يأقل مما استأجرها 
به وبالمساوي سواء أحدث فبها شيئاً أو 
لا؟ وكذا يجوز أن يؤجرها بالأكثر إذا 
كان أحدث فيها ما يوجب كالاً فيهاء 
وقد ادّعى في الحدائق" عدم الخلاف في 
ذلك كله. وما الخلاف فيا إذا آجرها 


(”بأكثر مما استأجرها ولم يحدث فيها شيئاً 


فالأقوال فيه كبا يلي : 
,!- عدم الجواز: اختاره القدماء 


< كالشيخين والمرتضئ وابن الجنيد والصدوق 


ينا 


والحلبي والقاضي على ماحكي 
عتهم!"-. قال الشيخ المفيد : «ولابأس أن 
يستآجر الإنسان دارا أو حانوتاً 
ويؤاجرهما بأكثر ما استأجرهما به إذاكان 
قد أحدث فبهها مصلحة. فإن لم يكن 


.١ العروة : الإجارة. فصل ؟, المسألة‎ )١( 
74:31 المستمسك‎ )1( 

© الحدائق 5١‏ 15و 

() تقس المصدر 


أحدث فيه عملاً لم يجز له إجارتها بأكثر 
مما استأجرهياء!". 

وقال الشيخ الطوسي : «إذا استأجر 
داراً أو غيرها من الأشسياء وأراد أن 
.يؤجرها بأقلّ مما استأجرها أو أكثر منه 
أو مثله. جار ذلك إذا أحدث فبها حدثاً, 
كيفا أرادء وسواء آجرها من المؤجر أو 
من غيره. كل ذلك جائز...»". 

١‏ جواز الإجارة إذا اختلف جئس 
الأجرتين كما إذا كانت إحداهما ذهباً 


وفضة والأخرئ حنطة مثلاً. نسب ذلك في 


المستمسك" إلى جماعة كثيرة . 1 
7 الجواز مطلقاً سواء كان دكا 
في العين شيئا أو لا وسواءءاتحجد الجنسآن 


أو لاء ولكن في غير البيت والدار والدكان ” 


والأجير حيث ورد فبها النص بالخصوص 
فلا يجوز فيها إلا مع الشرطين السابقين أي 
الإحداث وتعدّد الأجرة. قال المحقق: 
«ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخنان 
ولا الأجير بأكثر ممّا استأجره إل أن 


يؤجر بغير جنس الأجرة أو يحدث فيه ما 


.54٠ : المقئعة‎ )١١( 
444 5 الخلاف‎ )( 
417 237 المستمسك‎ )( 
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يقابل التفاوت»!5. 

ويظهر من الجواهر" 
والعروة” والمستمسك!» والمستئدا» 
وتحرير الوسيلة" اختياره أيضاً . 

هذا كله في غير الأراضي أمَا فيها 
فيظهر من عديد من الفقهاء الجواز حتى 
مع عدم الشرطين؛ منهم: صاحب 
الجواهر”". وصاحب العروة", وصاحب 
المستمسك!", وصاحب المستند"" بل قي 
الأخير: أنه المعهور. 

قال صاحب الجواهر: 

«... وبذلك كله ظهر لك قرّة القول 
بالتفصيل المزبورء وهو الحرمة في البيت 


والدار والحسانوت والأجير. لتصريم 


آلتصوص السابقة بالفرق بين الأرض 


(0) الفرائع 25 380. 

() الجراهر 7؟: 9؟151. 

( العروة : الإجارة. فصل 0. المسألة .١‏ 
() الستسك 1١2‏ 47. 

(0) مستئد العررة : 785 

(5) تحرير الوسيلة : الإجارة؛ المسألة 18. 
(/) الجواهر 997 : 2751 

(8) العروة : الإجارة. فصل 0, المسألة .١‏ 
() الستمسك ؟1: 54. 

2784 584 : مسد العروة (الإجارة)‎ )٠١( 


وبيتها.. 006 

هل يحتاج المستأجر الأوّل إلى الإذن 
من المالك لتسليم العين إلى السستأجر 
الثاني أو لا؟ 

قد تقدّم الكلام -في العتوان 
السابق ‏ عن جواز إجارة العين المستأجرة 
للغير في بعض الموارد وعدمه, فإذا قلنا 
بجواز ذلك يأتي البحث عن أنلّه هل يجوز 
للمستأجر الأوّل تسليم العين إلى المستأجر 
الثاني أو لا يجوز إلا بإذنه ؟ والواقع إِنّ 
هناك صوراً في المسألة, وهي : 

ألا إذا كانت الإجارة الأول 
مطلقة أي لم يقيد المؤجر فيها أن يكون 
المستأجر الأول هو المباشر في الاستفادق, 
فالظاهر لا كلام في جواز الإجارة في هذه 
الصورة, وإِنَا الإشكال في جواز تسليم 
العين للمستأجر الثاني من.دون إذن المالك 


وعدمه, وفيه أقوال: 

الأوّل- جواز التسليم من دون 
إذن امالك وهو المنسوب إلى المختلف 
وغاية المراد ومجمع البرهان 
وامفاتبح والرياض”", كما يظهر من 


.514 :31/ الجواهر‎ )١( 
13010 :39 (؟) راجع الجواهر‎ 


المستمسك'" ذلك أيضاً . 

الثاني عدم الجواز إلا مع إذن 
المالك وهو المنسوب إلى النهاية والسرائر 
والقواعد وجامع المقاصدء ومال إليه 
صاحب الجواهر"! والسيد اليزدي في 
العروة"". 

الثالك جواز التسليم إلى الأمين, 
وعدم جوازه للخائن الظالم: وهو مخستار 
أبن الجنيد'وصاحب مستند العروة!. 

ومن الظاهر أَنّ المستأجر يضمن لو 
سلّم العين إلى المستأجر في مواره عدم 
كبيواز التسليم ولا يضمن في موازد 
الجوازء أي على القول الأوّل لا يضمن. 
وعلى الثاني يضمن, وعلى الثالث يضمن 
الو سلّمها إلى الخائن. 

ثانياً إذا كانت الإجارة الأول 
مقيدة كبا إذا استأجر الدابة لركوب نقسه 
أو اشترط المؤجر استيفاء المنفعة بنفسه 
لنفسه, أو اشترط عدم إجارة المين 


(1) المستمسك ؟44:1. 

76017 :31/ راجع الجواهن‎ )١١( 

(©) العروة : الإجارة, الفصل 6. 
(4) الجواهر /9[؟ : 37288 

(0) مستند العررة (الإتمارة) ٠‏ 594 


المستأجر: قء 

فعلى القول ببطلان الإجارة في هذه 
الصور لا كلام لانتفاء الموضوح. وعلى 
القول بصحّتها كبا احتمله في العروةة 
والمستمسك'" بالنسبة إلى الصورتين 
الأخيرتين حيث احتمل فهيا احتالان: 
البطلان, والصحّة مع القول بالحرمة وثبوت 
خيار تخلف الشرط- يأتي البحث عن 
جواز تسليم العين وعدمه, ولم يظهر من 
كلامهم في خصوص هذا. المورد شي». 

ومن امحتمل إشتراط الإذن؛ أن 
صحّة الإجارة إِنَا جاءت من قب/"قاعد: 
«أنّ التصرّف الخائف للشرط مبطل ولأ 
أي بناء على عدم كونه كونجباً_لليطلان 
ولكن الشرط من جهة استيفاة اموي 27 
بنفسه لنفسه أو عدم إجارة العين المستأجرة 
باق على حاله من حيث المنع من دقع 
العين إلى الغير فيحتاج الجواز إلى الإذن. 
جريان أنواع الخيارات في الإجارة : 

تجرى أنواع الخيارات -الجارية في 
الببع- في الإجارة عدا ما كان خاصاً 
بالببع كخيار المجلس والسيوانء وخيار 


نينا 


التأخير ثلاثة أيام على احهال. قال في 
الجواهر بعد أن ذكر أن أقسام الخيارات 
جارية في الإجارة: «... وأا خيار 
الحيوان فلا يجري فبها وكذا خيار التأخير 
ثلاثة أيام: مع احجال جنريان الأخير. 
وبالجملة كلّ خيار في البيع كان دليله أو 
من أدلته خبر الضرار وتحوه نجه جريانه 
بخلاف ما اختص بدليل خاص لا يجوز 
التمدّي عند ...و80 

ومثله قال في العروة'" ولم يخالفد 
صاحبا المستمسك” والمستند. بل قال 
الأخير بعد بحث مشبع: «والضابط في 
المقام: أنّ في كل مورد ثبت الخيار بدليل 


ب ,عام كددليل ني الشعرر» أو «دليل نفوذ 


الشرط» جرى في البيع وغيره. وفي كل 
مورد ثبت بالتعيّد اقتصر على مورده»!". 
ضمان المستأجر والأجير وعدمه : 
المعروف بين الفقهاء بل ادّعي عليه 
الإجماع'* هو: أنه لا يضمن المستأجر 


.738 :29/ الجواهر‎ )١١( 

() العروة : الإجارة. فصل ؟؛ المسألة 11. 
( المستمسك ١7‏ : 14. 

(4) مستند العروة (الإجارة) + 315.0. 

(6) الممستمسك 217 34. مستئد العروة 


العين المستأجرة لو تلفت في يده من دون 
تفريط, وكذا الأجير كالخياط لو تلف 
الثوب -مثلاً- فى يده؛ وذلك لقاعدة عدم 
ضمان المؤتمن (الأمين) مضافاً إلى التصوص 
الخاصة. 


نعم..لى تعدّئ أو فرّط فيكون 
ضامناً. 

ثم إذا اشقرط صاحب العين على 
المستأجر أو الأجير الضان لو تلفت أو 
تعيّبت, فقي صحّته وعدمه قولان: 

الأؤل- عدم الضمان, وهو المعروف ‏ 


الثاني الضمان» وهو ال منسوب - : 


السيد المرتضئ والمحققين: الأردبيل 
والسبزواري وصاحب الرياض وصاحب 
العروة91 

هذاء ويمكن أن يشقرط الشرط على 
نحو آخر وهو: أن يشترط عليه أنّه لو 
تلفت العين في يده فعليه أن يدفع مقداراً 
من المال, ولكن لا بعنوان شرط النتيجة» 
بل بعنوان شرط الفعل, بمعنى. أنه حيتئٍ 
يجب عليه تكليفاً أن يدفع مقداراً من 
المال من دون أن تنشغل ذقته بشيءء 


(الإجارة) :2391 
)١(‏ مستند العررة (الإجارة) : 778. 


لضفا 


بخلاف الصورة الأول حيث تنشغل ذكته 
بدفع عوض ما تلفه من باب الضمان!9. 
ضمان الأجير والصانع إذا أفسدا عملها : 

يبدو أنه لا خلاف في أنّ الأجير 
والصائع ضامنان لما يفسداء في عملهاء 
وقد نقل عدم الخلاف والإجماع في ذلك 
عن كثيرين . قال الشيخ المفيد: «والقصّار 
والخيّاط والصبّاغ وأشباههم من الصتّاع 
ضاننون لما جلته أيديهم عسل 
السلم يه 

وقال السسيد.المرتضئ: «وممًّا 
إنفردت به الإمامية بأنّ الصنّاع كالقصّار 
واألنيّاط ومن أشبهها ضامئون للمتاع 
الذي يُسلّم إلهم... وهم أيضاً ضامنون 


“لجن أيديهم على المتاع بتمدٌ وغير 


0 
تعذه0. 


وقال العلامة في التواعد: «ويضمن 
الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقاً كالقضار 
يخرق الثوب...»! وعلّق عليه المحقق 


الإجارة. فصل 4: مستند العروة 
١‏ المستمسك ؟1١:‏ ظلا, 

2547 : المقنعة‎ )١( 

(© الاتتصار : 9786 

(4) قواعد الأحكام 904:1 


ثلا «للنص والإجماح في ذلك كله 
سواء قصّر أم لا؛ لأنّ إتلاف مال الغير 
بغير حق ولا إذن لا يسقط وجوب ضمانه 
عدم التقصير في حفظه»!5. 

وهكذا جرئ عليه الفقهاء حتى 
عصرنا هذا حيث قال السيد اليزدي في 
العروة : 

«إذا أفسد الأجير للخياطة أو 
القصارة أو التفصيل, الثوب ضمن... وكل 
من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا 
أفسده يكون ضامناً إذا تجاوز عن اليد 


المأذون فيه وإن كان بغير قصدمهالبيوم» 


«من أتلف ...6, وا عن أ 27د 
الله مي سم “في الرجل .ييميلي الترك 
ليصبغه [فيفسده]"" فقال 02 كل 
عامل أعطيته أجراً على أن يُصلح فأقسد 
فهو ضامن”5. بل ظاهر المشهور ضبانه 
وإن لم يتجاوز عن الحدّ المأذون فيه ولكته 
مشكل العلل 


.559 جامع المقاصد لاء‎ )١( 
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نا 


هذا وعلّق في المستمسك على كلامه 


ومال إليه في الجواهرء وجزم به بعض 
المحمّقين؛ للإذن الرافعة للضان وإن صدق 
الإتلاف .00 

هذا وقد فصّل في مستند العروة بين 
ما إذا كان الإفساد مستتداً إلى المجين 
عرفاً بسيب إذنه وإجازته كا لو قال له: 
فصّل التوب كذا وكذا ففصّله فتبين أنه 
اشتباء قلا ضمان على الأجير» وبين ما لم 
يكن كذلك فعليه الضمان, لكن هذا كله فى 
غير الدم. أمّا فيه فالظاهر حيئئا اط 
الضمان 0 
ضمان الطييب : 

إذا باشر الطبيب المريض فأتلف 
فحاله حال سائر الأجراء والصنّاع في 
أصل الضمان مع تفصيل في الموضوع 
وحاصله: 

إن الطبيب إِمَا أن يكون قد أخذ 
البباءة من المريض أو وليه أو لا؟ ولكل 
من القسمين حكنه الخاص : 


974:37 المستمسك‎ )١( 
. 163 : مستند العروة (الإجارة)‎ )1( 


ألا إذا لم يأخذ البراةة مسن 
المريض أو وليه فهنا: 

١‏ تأرة يكون الطبيب هو المباشر 
في العلاج بأن شرّبه الدواء. أو أجرئ 
عليه عملية جراحية, فالظاهر أنّ المعروف 
هو الضمان'" ولا فرق بين أن يكون 
المريض بالغاً وعاقلاً أو لا؟ 

ات وتارة يكرن مرا يعوب افدوك 
بأن يقول للمريض : اشرب الدواء الفلاني» 
فشرب,.فاستشكل في العروة'" في ذلك إلا 
أن يكون سببأ أقوئ بحيث ينتسب التلف 
إليه لا إلى المباشر وهو شارب الدواء, 
وتبعه على ذلك صاحيا الممستمسك/ 
والمستندا", ولكن اختار في مِفتاح 
الكرامة!» الضمان . 

٠‏ وثالئة أن يكون واصفاً للدواء 
كأن يقول: إِنَّ دواءك كذا وكذاء فقد مال 
في العروة'" إلى عدم الضمان أيضاأًء ووافقه 
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صاحبا المستمسك!" والمستندا", بيغا اختار 
في مقتاح الكرامة الضبان . قال : «وكذلك 
أي يضمن- إذا شرب بوصفه, كما إذا 
قال له: مرضك كذا ودواؤه النافع له كذاء 
كبا هو المتعارق. من أحوال الأطباء 
يشخص المرض ويصف له الدواء.. .»*, 

وقال الإمام الحميني في تحرير 
الوسيلة -بعد نني. الضمان في صورة 
توصيف الدواء فقط-: «نعمء لا يبعد 
الضمان في التطتّب على النحو المتعارف»الا 
أي المتداول حالياً. 

وهناك تفصيل آخر ركّسبوا عليه 
المأكم وحاصله: 

إِنّ الطييب: 

أل إذا كان قاصراً أي غير عالم 
بالفن . 

؟- أو كان مقصيراً في الملاج: مع 
علمه في فلّه. 


؟- أو كان قد عابم من دون إذن 


.4١ 275 المستمسك‎ )١( 
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المريض أو وليه. مع علمه وعدم تقصيره, 
فأدّئ علاجه إلى التلف فهو يضمن في هذه 
الصور الثلاث. وقد نقل السيد العاملي 
عدم الخلاف في ذلك في مفتاح الكرامة!. 

4- وأما إذا كان الطبيب ماهراً ونم 
يكن قد قصّر في علاجه, وأخذ الإذن من 
المريض في علاجه, فقد وقع الخلاف بين 
أبن إدريس وغيره من الفقهاء. فالمتقول 
عن أبسن إدريس هو عدم الضمان, 
والمعروف من سائر النقهاء قدهاً وحديفاً 
إلا من تردّد على أثر كلام ابن إدري 


هو الضمان. وعيارته في السرائيهي 8 


«ومن تطتب أو تبيطر فليأخذ البراءقلامق 


ولي من 
ضامن إذا هلك بفعله شيء عق 22535 

هذا إذا كان الذي جنى عليه 
الطبيب غير بالغ. أو مجنوثاً. فأمًا إذا كان 
عاقلاً مكلفاً فأمر الطبيب بفعل شيء” ففعله 
على ما أمره بدء فلا يضمن الطبيب سواء 
أخذ البراءة من الولي أو لم يأخذ, والدليل 
عليه ما قلناه: إِنّ الأصل براءة الذمّة 
والولي لا يكون إل لغير المكلف . فأمًا إذا 


(1) مفتاح الكرامة 97 534 


لبيه. أو صاحب الدابة إلا نهو 


جنى على ثيء لم يؤمر بقطعه ولا بفعله, 
فهو ضامن سواء أخذ البراةة من الولي أو 
م يأخذءاة. 

ولابدٌ من الإشارة إلى أنّ كلمة 
«الإذن» قد خلت عنه كثير من العبارات, 
ولكن ظاهرهم ذلك. قال صاحب مفتاح 
الكرامة : 

«وليعلم : أنّ التقييد بكون العلاج 
بإذنه قد خلت عنه عبارات القدماء 
مريماً. لكنه ظاهرهم كما في غاية 
المراد وهو الذي فهمه أبن إدريس منهم . 
والمحقق ومن تأخر عنه جعلوا الاناع بين 
ابى إدريس والجباعة مع الإذن, وقد قلنا: 
إن الظاهر أنّ ابن إدريس حمل كلام 


“المتقدّمين على صورة عدم الإذن وجملهم 


موافقين له...506, 

ثم ذكر الكتب المصرّحة بالضان مع 
عدم التقييد بالإذن؛ والكتب المصررّحة 
بالضمان معه . 

ثانياً إذا باشر مع أخذ البراءة من 
المريض أو وليه: 


() السرائر © 208. 
(؟) مفتاح الكرامة 97 234. 


الطبيب البراءة من المريض أو وليهء وفي 
المسألة قولان: 

الأوّل- صحّة الاستيراء. فإذا أخذ 
الطبيب البراءة قبل العلاج وعالح فاتفق 
التلف فلا ضان عليه؛ لما في رواية 
السكوني عن أي عبد الله مبيعم قال: 
قال أمير المؤمنين يهام «من تطبّب أو 
تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو 
ضامن»!". 

ونسب هذا الرأي إلى كثير من 
أساطين النتهاء كالشيخين وأتباعها وأبي 
الصلاح وابن البرّاج والآبي وفسخر 
المحققين والشهيد وأبي العباس والمقداد 
والمحقق الأردبيلي وصاحب الريناض" 
واختاره صاحب الجواهر" والسَّيد 
اليزدي ‏ والسيد الحكير" والإمام 
الخميني'" والسيد الخوني!" وغيرهم . 


)١١‏ الوسائل 18: 110, ألياب 8؟. من أبواب 
موجبات الضبان. الحديث .١‏ 
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وديا 


الثاني عدم صحته لأننه إبراء عبا 
وإسقاط حق قبل ثبوته, وقيل :إن 
أُوَل من قال به هو ابن إدريسء ولكن لم 
تثبت هذه النسبة وعبارته في السرائر 
خالية عن ذلكء كما تقدّم. نعمء يظهر من 
الجواهر: أنّ أوّل من نسب ذلك إلى القول 


هو المحقق حيث قال: 
«وهل يبأ بالإبراء قبل الملاج؟ 
قيل: نعم... وقيل: لا يبرأ...6٠7‏ وعلق 


عليه في الجواهر قائلاً: «ولكن لم تتحقق 
القائل قبل المصنف وإن حكي عن ابن 
إدريس... نعم يظهر من الفاضل التردّد 
فيه كالمصنف هنا حيث اقتصر على قل 
القولين . . .»7 

وهناك بعض المحاولات للتخلّص 
من المشكلة منها: 

١‏ ما ذكره في مستند العسروة© 
وحاضله : أن هذا الحكم (أي الإإبراء قبل 
العلاج والتلف) ون كان مخالفاً للتواعد 
العامة التي منها: عدم صحّة الإبراء عم لم 
ت بعد ولكن لما ورد النص الخاص في 


() الجواهر 42 : 807. 
(؟) نفس المصدر. 
(5) مسعند العروة (الإجارة) : 50٠‏ 


هذا المورد الخاص فينبغي التعيّد به وإن 
خالف القاعدة. 

؟' إِنّ الاشتراط -هنا- إِمَا هو 
بمنزلة شرط السقوط في العقد مثل شرط 
سبقوط الخيار في العقد. وهو وإن كان من 
قبيل شرط النتيجة, ولكن لا بأس .به إذا 
كان المقصود منه إنشاء النتيجة أي 
(السقوط) في ضمن العقدا". 

هذا إذا كان الشرط على نحو شرط 
النتيجة, وأمّا إذا كان على نحو شرط الفبل 
بأن يشترط الطبيب في ضمن المقد أد 
ُبرئه الولي أو المريض -في صورةء 
الوفاة ‏ عن الجناية الماصلة يسبل 056 


فالظاهر لا إشكال فيه لطابقيه د 


وإن ل أعثر على من صرح /ه” 
من هو المبرىء ؟ 

اختلفت كلءات الفقهاء حول 
المهرىء للطبيب أهو المريض أو الول أو 
كلاسا ؟ هذا 


وعاقلاً وكاملاً. وأمًا إذا كان صبياً أو 
بمنوناً (أي مول عليه) فلا خلاف في أن 
المبرىء لايدٌ وأن يكون الولي لا المريض . 


57 :27 المستمسك ؟1: 83 الجواهر‎ )١( 


إذا كان المريض بالغآً 


>25 


ومهما يكن ققد قال السيد العاملي 
في مفتاح الكرامة _بعد تقل عدم الضان في 


. وهذا 


صورة الاستبراء عن جماعة -: 
منهم على اختلاف كلامهم في المبرىء أهو 
الولي أم المريض أم هما ...5م51 

ومن صبرّح بلزوم إذن المريض 
صاحب الجواهر حيث قال: «والظاهر 
اعتبار إدن المريض في ذلك مع رض 
كونه كامل العقل» ولا يكني إذن الولي؛ إذ 
لا ولي له في هذا الحال, ونا هو أو 
بنفسهء وكون الول هو المطالب بعد ذلك 
لا يرفع سلطنته الآن على نفسه. وما في 
الخبر المزبور محمول على إرادة الولي في 
ذلك. الشامل للمريض ورب المال. وقول 


““الشهيد في غاية المراد وغيره باعتبار إذن 


ألولي أو المريض. تحمول على النفصيل 
الذي ذكرناه, لا أنّ المراد الاكتفاء بإذن 
الول مع كبال عقل المريض 

ومع ذلك فقد قال السيد اليزدي في 
العروة : «إذا تيرّأ الطبيب من الضمان وقبل 
المريض أو وليه ولم يقصّر في الاجتهاد 


2907 3١ مفتاح الكرامة‎ )١( 
.544 :47 (؟) الجواهر‎ 


والاحتياط برىء على الأقوئ.. .»80 
وم يعلّق صاحب المستمسك ولا 

صاحب المستند على هذا الترديد, فلابدٌ 

من حمل ذلك إمَا على ما قاله صاحب 


الجواهر, أو على التخيير. 

وللإمام الخميني -في تحرير الوسيلة- 
تفصيل آخر قال: 

«الظاهر براءةالطبيب ونحوه من 


البيطار والخسئّان بالإبراء قبل الملاجء 
والظاهر اعتبار إبراء المريض إذا كان بالغاً 
عاقلاً فيا لا ينتهي إلى القتل. والولي فيا 


ينتبي إليه. وصاحب المال في البيطاري» 


والولي في القاصر. ولا يبعد كفاية إيراه 
المريض الكامل العقل. حتى فيا ينتمي إل 
القتل, والأحوط الاستبراء منهما»!” 
الإجارة على الواجبات : 

بحث الفقهاء في صحة الإجارة عل 
الواجبات وعديها. ولأجل أن يتضح 
اللوضوع جيداً لابدّ من تحديد محل 
الخلاف بينهم. فتقول. 

إِنّ البحث عن صحّة الإجارة على 


. العروة : الإجارة. فصل ؛ المسألة‎ )١( 
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الواجبات يمكن فرضه في موردين: 
أن يستأجر الشخص لإتيان 
واجبات نفسه كأن يستأجره ليصل أو 


يصوم أو يحج عن نفسه أو يزيل النجاسة 
عن المسجد أو يقضي أو يفتي ليسقط 
الواجب الكفائي عن نفسه. 

وهذا هو القسم.المهم في بحث 
الإجارة على الواجبات؛ لابتلائه 
بالإشكالات العديدة. 

الثاني أن يستأجر الشخص لإتيان 
واجبات شخص آخر. كأن يستأجر ليحج 


”ىعن الغير أو يصلّي أو ييصوم أو يزيل 


الأجاسة أو غير ذلك . 


وهذا القسم وإن كان مهمأ أيضأ في 


َأَلسَد"تّه. لكن لم يكن مورداً للمناقشة 


-كثيراً- كالقسم الأوّل. بل' يندرج تحت 
عنوان النيابة التي يمكن دفع كثير من 
الإشكالات بها . 


أمَاء 
القسم الأوّل- وهو استئجار الشخص 
لإتيان واجياته : 


فلايدٌ من الإشارة إلى أنّ البحث 
-هنا فنا يتم ويصمٌ مع ملاحظة بعض 
الأعور. وهي: 


١‏ ينبغي أن لا يكون القمل 
الواجب مطلوباً على نحو المجّانية كالأذان 
والقضاء والإفتاء وأمثال ذلك -كيا قيل 
فإنّه إذا كان كذلك فلا يكون مورداً 
للإجارة!9. 1 

؟- ينبغي ألا يكون حقاً للغير على 
المكلّنين ك«تمهيز الميت» على ما قيل- 
فإِنّ المستفاد من الأدلّة سجسها يقال هو 
أنّ للميت حقا على الأحياء. وهو تجهيزه 
بما فيه من التغسيل والتكقين والتدفين!. 

يرى بعض الفقهاء أنه يلزم أن 
يكون العمل المستأجر عليه ذا منفية'ها: 
إلى المستأجر بنحو ماء فلا يطلِم 
الشخص لاتيان الصلاة الواجية عليه منّ 
دون فرض منفعة عائدة إلى كار 2 
بينا لا يرى السيد الخوثي ذلك80. 

4- أن مورد البحث هو أخذ الأجرة 
على طبيعي الواجب لا المخصوصية, فإنّه 
-لا إشكال ظاهراً- في جواز الأجرة 


.531 5١ مصباح النقاهة‎ )١( 

(1) المكاسب : 35. القضاء للمحقق الرشتي :١‏ 
ك4 

(©) المكاسب : 31, 

(4) مصباح الققاهة لدائفة 


لهذا 


عليها؛ قلو أخذ الشخص الأجرة ليصلي 
صلاة صبحه في المسجد فلابأس به9 

الآن وبعد أن اتُضحت هذه الأمور 
نرى ما هي الأقوال في المسألة. 

اختلفت الأقوال في المسألة اختلافاً 
شديداً وعمدتها هي : 

١‏ عدم الجواز مطلقاً. وقد نسب 
ذلك إلى المشهور"». 

"١‏ التفصيل. بين التعبّدي فلا يجوزء. 
والتوصّلي فيجوزء وهو منسوب إلى فخر 
المحققين5. 

التفصيل بين الكفائي التوصّلي 
فيجوز و بين غيره فلا يجوز, وقد حكاه 
الشيخ عن فخر المحققين في الإيضاح 


5 "أيضأت. 


4 التفصيل بين ما يجب على 
الأجير عينأ أو كفاية وجوباً ذاتياً فلا 
يجوزء وبين الواجبات الكفائية التوصلية 


(1) مصباح الفقاهة 434:١‏ 

(؟) الجواهر ؟؟: 115. والمكاسب؛ 5١‏ 
(الخامس عن يحرم التكسب يده)ء والمستمسك 8: 
ينف 

() مصباح الفقاهة ١‏ : 404: والمكاسب : 55. 
(6) نفس المصدر. 


الواجبة لانتظام المعاش فيجوزء وهذا 
القول اختاره صاحب الرياض في رياضه 
(المتاجر) ويبدو من الإمام الخميتي اختياره 
أيضاًا". 

0 التفصيل بين ما كان الغرض 
الأهم منه الآخرة فلا يجوز وما كان 
الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز, فجُعل من 
أمثلة القسم الأوّل : الفقاهة والأمر 
بالمعروف وتجهيز الموق والطبابة وإغائة 
المستغيثين, ومن أمثلة الشاني: الحسياكة 
والصناعة والتجارة ... ذهب إليه صاحب 
مفتاح الكرامة؟. 

1 عدم الجواز في التعبئدي مطلقاء 
والتفصيل في التوصّلي بين الكفائيفيجوز 
مطلقاً والعيني فيجوز فيا كان وجَتوبة 
للضرورة:, ولا يجوز فيا كان لحفظ النظام . 

وهذا القول منسوب إلى صاحب 
المصابيع!. 

7 عدم الجواز في العيتي التعييني 


)١(‏ الرياض :١‏ 400. تحرير الوسسيلة: 
المكاسب المحرمة, المسألة: اء والإجارة. 
المسألة: 86 

(1) مفتاح الكرامة 5: 51, /1: 395. 

(©) مصباح القتاهة ١‏ 450 


ونا 


والكفائي التعتدي. والجواز في الكفاني 
التوصّلي والتخييريء والتردّد في التخييدري 
التعتدي . 

وهو مختار الشيخ الأنصاري في 
المكاسب80, 

4 عدم الجواز في الواجبات 
العبادية إذا كان الفاعل يفعلها عن نفسه 
-كصلاة الظهر- وجواز ذلك في العبادات 
التي يفملها لغيره بعرط قبوها للنيابة, 
وجواز ذلك -أيضاً في غير العبادات, 
كإزالة التجاسة عن المسجد. 

وهو مختار السيد الحكيم في 
الممستمسك". 

4 جواز أخذ الأجرة مطلقاً. ذهب 


]يديد الحوني". 


المؤاخذات على القول بالجواز : 
أهمٌ المؤاخذات على القول بالجواز 
هي كالآتي: 
الأولن- منافاة أخذ الأجرة على 
العبادات مع توقفها على قصد الأمرء فإنّ 


:١ المكاسب : 315 34 مصباح النقاهة‎ )١( 
ل‎ 

(؟) المستمسك 25 1214 

( مصياح النقاهة 5١‏ 43. 


الواجب العبادي يحتاج إلى قصد القربة في 
حين أنَّ عقد الإجارة يوجب انقلاب 
داعي قصد القربة إلى داعي أخذ الأجرة. 
وهو مستلزم لفساد العبادة, فصحّة 
الإجارة -إذن- تستلزم قساد العبادة. 

وأجيب عن ذلك: 

١‏ باختصاض هذا التعليل 
بالواجبات العبادية فلا يشمل التوصّلية, 
لعدم اشتراط قصد القربة فيها. 

؟- اطراد الإشكال في المستحبات 
العبادية مع أنّ الكثير منهم يلتزم بصحَتة 


الإجارة فيها . حمم 


منع المنافاة عند كتير لباق 
كانت الأجرة ملحوظة بنجو الداعي إل 
الداعي!9. 

4 أنّ قصد القرية الخالصة المحضة 
قد لأ تحصل إلا في المعصومين ليم فلم 
وأما بالنسبة إلى غيرهم فقد يكون لجلب 
منفعة دنيوية كقضاء حاجة؛ أو دفع ضرر 
دئيوي كدفع البلاء, أو جلب منفعة أو دقع 
ضيرر أخرويين كطلب الجئة واليمد عن 
النارء ومن المعلوم أَنّ ذلك لا يضر بعبادية 


)١(‏ المستمسك 5: 8؟11. 


ينا 


العبادة» فن يصلي طلباً لحماجة دنيوية 
(كالمال مثلاً) لا تكون صلاته ياطلة, ولعلّه 
إلى هذا أشار بقوله تعاى : وآدْعُوهُ خَؤفاً 
وطَمعاًه'" وؤِيِذْعُوئنا عا ورعباً4". 

إذن فالغرض من العبادة غالبا 
هو انتفاع العبد, ولا يضيرٌ ذلك بعبادية 
العيادة. 

الثانية والمؤاخذة الثانية المهمة 
هي: أنّ الفعل الواجب يكون بوجوبه 
مستحقاً لله تعالى وملكاً له, وما كان للغير 
لا يجوز تمليكه لله تعالمئن. 

وقد سجّلت هذه المؤاخذة من 
الشيخ كاشف الفطاء في شرحه على 
التواعد . 

ولكن نوقشت: بأنّ ملكية الله 
تعالى للواجبات لا تخلو من صور, وهي : 

١‏ أن تكون ملكية حسقيقية 
وتكوينية وهي المعبّر عنها بالملكية 
الإشراقيّة» وفي هذه الصورة لا نختصٌل 
الواجبات يذلك. بل كلّ ما في الوجود 
ومنها أفعال الإنسان المتّصفة بالأحكام 


,63 : الأعراف‎ 0١ 
الاثييا: لل‎ )9 
. 415 +١ مصياح النقاهة‎ )( 


الخمسة (الواجب والحرام والمباح...) 
تكون ملكأ له. وهذه. الملكية لا تنافي 
ملكية الإنسان أيضاً لأنّهيا طوليتان. 
فلكيّة الإنسان في طول ملكيّة الله. 

1 أو ملكية اعتبارية؛ فهي واضحة 
الفساد. فليس لله تعالى ملكية اعتبارية 
للأشياء , 

9 أو بمعنى أن له إلزام المكلف 
بإتيان الواجيات واستحقاق العقاب على 
الخالفة, فهذا لامنع من إمكان تمليك العمل 
الواجب للغير, ودعوئ المناقاة مصادرة!5. 

القسم الثاني الاستئجار علئ إتيان 
الواجب عن الغير : 

ولابدٌ من الالتفات -هنا- إلىرنقطة 
هامة, وهي : أنّ إتيان العبادات الوأجبة 
وجوباً عينياً عن الغير لا يصممٌ فرضه إل 
إذا كان الغير ميتً. أو في بعض صور المج 
كمن ثبت الوجوب عليه ولم يحج وهو 
عاجز فعلاً عن السفرء أو كمن أقفسد 
طوافه ورجع إلى بلاده. وأمثال ذلك من 
الموارد المعدودة . 


)١(‏ مستند العروة (الإجارة): 77/8 ومصياح 
الفقاهة :١‏ ١لاء‏ والمكاسب : 77 والمستمسك 1+ 
ينه 


لهذا 


وأمًا غير العبادية (التوضّليّة) سواء 
كانت كقائية أو عينية قيمكن فرض 
إتيائها عن الغير مطلقاً. وذلك مثل 
الاستثجار للجهاد من قبل الغير (المستأجر 
أو غيره) أو. إزالة النجاسة كذلك, فيمكن 
فرض الاستئجاز فيه عن الحيّ أيضاً. 

وبعد اتضاح هذه النقطة نقول؛ 

إن البحث عن الإجارة لإتيان 
الواجب عن الغير يدخل .في عنوان 
«النيابة» وسوف يأتي البحث عنه مستوق 
إن شاء الله (راجع : نيابة)؛ ولكن نشير 


ينا إلى ذلك .إجمالاً فنقول: 


١‏ أما بالنسبة إلى الؤاجبات 
العيادية, فأهمٌ إشكال يتوجّه على مسألة 
لنَآبَتهَوٌ مسألة قصد القربة, فالذين 
يستشكلون في النيابة يقولون : كيف يجتمع 
قصد النائب الإتيان بالفمل قرية إلى الله 
مع قصده لإتيائه بداعي الأجرة ؟! ولذلك 
قالوا بصحّة البرّع بالصلاة والصوم 
وغيرها من العباديات عن الميت؛ وعدم 
صحّة الاستتجار عليها!9. 

والحلّ العروف للإشكال هو: أَنّ 


.80 لاو‎ :١ القضاء اللمحقق الرشتي)‎ )١( 


الإجارة نا تقع على أن يجعل الأجير 
نفسه نائياً عن المنوب عنه وفي محله. وهذا 
العمل لا يحتاج في تحققه إلى قصد القربة, 
بل بمجرّد أن ينوي الشخص أن يصير 
نائياً عن الشخص الآخر تتحمّق النيابة, 
نعم إِنّ متعلّق النيابة وهو الفعل العبادي 
حسب الفرض - يحتاج إلى قصد القربة فهو 
بعد فراغه عن جعل نفسه نائباً ولو بداعي 
الأجرة ينوي إتيان الفعل بداعي القربة, 
ولا منافأة. بينها!". 


يمكن أن بقع مع قصد القربة الججال/, 


للأوامر الواردة في النيابة عن الْأَمواكابل 


الأحياء في بعض الأحياني كا يكن “أن 


الأوامر. أو لعدم الاعتناء بهاء فيصيح 
الشخص نائياً عن غيره مع عدم قصد 
القربة في أصل النيابة. ومن جهة أخرئ 
قد تب النيابة بسبب الإجارةء أي إِنّ 
هذا الأمر التبرّعي قد يجب يسيب 


الإجارة, وعندئذٍ لا يخرج النائب عن 
عهدته إل بامتئال متعلّق الإجارة وهو 


() المكاسب ؛ 16, التضاء 2١‏ 20 


يننا 


© كفائياً. فإمًا أن 


إتيان الأمر العبادي بقصد القربة, ولا 
منافاة بين ذلك وبين أخذ الأجرة!". 

وهناك تقريبات وتوجيهات أخر 
لسنا بصدد التعرّض لا فعلاً. 

؟- وأمًَا بالنسبة إلى الواجبات 
التوصلية, فنقول: إِنّ الواجب الدوصلي 
تارة يكون عينياً وتارة كفائياً. 

فإذا كان توصلياً عينياً فلا إشكال 
ظاهراً في أخد الأجرة عليه, كما إذا وجب 
إزالة النجاسة .عن الثوب مقدمة للصلاة 


فيجوز استتجار شخص آخر لذلك. 
ويشهد لذلك السيرة المتصلة بزمن 
المعصومين عليم اسلام, 

وأما إذا كان الواجب توصلياً 
يجب ذلك على الأجير 
أيضأ أو لا؟ فإذا فرضنا عدم وجوبه 
كفاية على الأجير فلا إشكال في استئجاره 
عليه أيضأ كما إذا وجب الجهاه على 
القادرين -الواجدين للشرائط كالمركوب 
والعتاد وأمثال ذلك كفاية؛ وكان الواجد 
راغياً عن الذهاب فاستأجر من لا عتاد 
ولا مركب له. ودفع له ما يحتاج إليه. فلا 


اح الفقاهة :١‏ ها نقلاً عن المحقق 


إشكال ظاهراً في ضحّة الاستتجار في هذه 
الصورة أيضاً!". 

وأما إذا كان واجباً على المستأجر 
والأجير -معاً- كفاية: فإن كان المستأجر 
استأجره لإتيان الواجب من قبل نفس 
الأجير فيدخل في القسم الأقلء وإن 
استأجره لإتيان الواجبٍ من قبله أي 
المستأجرء فيه البحث» وذلك كمن 
استأجر شخصاً آخر لإزالة النجاسة عن 
المسجد في حين اله كان واجباً كفائياً 
بالنسبة إلبهما معاًء أو كمن استؤجر للأمر 
بالمعروف من قبل الستأجر في حين الم 
كان واجباً على الأجير أيضاً . 

والظاهر أنّه لا إشكال فى قز 
الصورة إلا الإشكال المتقدّم في القسم 
الأوّل وهو: أنّ الواجب بوجوبه يكون 
ملكا لله تعالى, وما كان كذلك فلا يمكن 
قليكه للغيرء وقد تقدّم الجواب عنه 
فراجع . 
الإجارة على المحرّمات + 

إن الإجارة على العمل المحرّم إِنَا 
تتصور عل أنحاء: 


53 15١ راجع الجواهر‎ )١( 


لننا 


الأل- أن يؤجر نفسه للعمل الحرام 
فيكون متعلّق الإجارة نفس العمل المحرم, 
كالمرأة تؤجر نفسها للبغاء وس الخسمور 
والقيادة. أو كإيجار المساكن والدكاكين 
بحلا لإحراز المحرّمات أو بيعها . 

وهذا لا خلاف"" في حرمته تكليفاً 
وفساده وضعاً. 

الثاني أن تقع الإجارة على العين 
ومن دون أن يكون أصل الاستتجار 
للحرام ولكن يشترط المؤجر على 
المستأجر أن ينتفع بالعين بالانتفاعات 


7 البدرّمة, كأن يؤجره داراً ويشترط عليه 


أن]أ يجمله محلاً للدعارة . 
وقد ادعى صاحب الجواهرا» 


والشيخ الأنصاري” عدم الخلاف في 


حرمة ذلك كالصورة الأول . 

ومع ذلك فقد استظهر في مصباح 
الفقاهه!" مع اعترافه بعدم الخلاف في 
الحكم عدم البطلان لابتناء المسألة على 


)١(‏ مصبام الفقاهة :١‏ 155., مستند المروة 
: 85 . وراجع الجواهر ؟5.:5. 
(5) الجواهر ؟7: .7٠‏ 

0 المكاسب 5 35. 

(؟) مصياح النقاهة' ١‏ 334 


مفسدية الشرط الفاسد للعقد. وهو غير 
قام, 

الثالثك- أن يكون ترئّب الحرام 
داعياً لا شرطاً مصرّحاً به في العتد. 

والمعروف بين الققهاء هو القول 
بحرمته, ونسبه في الجواهرا؟ إلى ظاهر 
الأصحاب, وادّعى الشيخ'"عدم الخلاف 
في حرمته. 

وظاهر كلامهم وقوع العقد فاسداً 
أيضاً. 

الرابع - أن يكون المؤجر عالِأ 


بقرئّب الحرام ولم يكن مشروطأ الا-ذاعيا” 


للانتفاع الحرم, كمن آجر داره يمن بعلم 
بأنّه سيجعله محلاً للفسق والتجتوره ,أو آجر 


دابته ويعلم. أن المستأجر يحمل عليه الحَمر, > 


والمعروف بين الفتهاء هو عدم 
الحرمة, فقد نسب في الجواهر" إلى 
المشهور القول بالكراهة, ونسب في 
المكاسب2» عدم التحريم إلى الأكثر. 


)١(‏ الجواهر 96 : +ا. 
() المكاسب :35 
() الجواهر ؟1؟: .7١‏ 
() المكاسب : 35. 


دنا 


نعم, حكى في الجواهر'" عن ظاهر 
كلام السيخ في التهذيبء والعلامة في 
المختلف. والتهيد في حواشيه والمسالك 
والروضة, ونهاية الشيخ في خصوص 
المسكن والحمولات- القول بالحرمة مع 
العلم مطلقاً. 
أخذ الأجرة عل المستحبات : 

وهنا تارة يستأجر الشخص لإتيان 
المستحب من قبل نفسه, وتارة من قبل 
المستأجر . 

أؤلاً إذا اسستأجر من يأتي 
بالمستحب من قبل نفسه, وهنا لابدٌ من 
فرض منفعةٍ عائدة إلى المستأجر كما لي 
فرضنا أنّه استأجر شخصاً ليعيد صلاته 
ليقتدي به الأجير مثلاًء وأمَا إذا لى تعد 
منفعة إليه فهي غير صحيحة كما لو 
استأجره ليصلي صاواته الاستحبابية 
(التوافل) . 

وعلى أي حال, فالإشكال المتقدّم 
في أخذ الأجرة على الواجبات -وهو 
منافاة قصد القرية مع داعي أخذ الأجرة- 
يأتي هنا أيضأً؛ فإنّ حصول التقع وهو 


(1) الجواهر ؟؟: +7 


صحّة الاقتداء به يتوقّف على قصد القربة 
وهو مناف لأخذ الأجرة عليه فن تخّص 
عنه هناك يتخلّص عنه هنا أيضّاً. 
نايا إذا استأجر من يأتي 
بالمستحب من قبل المستأجر (أي نيابة) . 


وهذا تارة يتوقّف إتيانه على قصد القربة 


وتارة لا يتوقفا. 

أمَا غير المتوقف فلا إشكال فيه 
كمن استأجر من بيني مسنجداً فإنّ نفس 
بناء المسجد لا يتوقف تحققه عن قصد 
القربة,. نعم استحبابه وحصول الثواب 
عليه يتوقف غليه, فالبنّاء وهو الأجيرا 
يأخذ الأجرة على البناء و يتحقق, 
-بالفعل- بناء المسجد, والمستأجرحقيل 
على ثواب بناء المسجد لقصده بذلك 
التقرّب إلى الله تعالى. ومثل ذلك مسن 
استأجر من يمشي في قضاء حوائج الناس. 

وأمًا المتوقف مثل العبادات القابلة 
للنيابة كالحج والزيارة ونحوها فيصحٌ 
أيضاً؛ لأنّ النيابة في حدّ ذاتها لا تحتاج 
إلى قصد القربة, نعم الفمل المنوب فيه 
يحسستاج إلى ذلك؛ وبذلك يحسصل 


ركنا 


المستأجر (المنوب عنه) على الثواب'5, 
وقد تقدّم توجيه ذلك فيا سبق. 

راجع : الاستئجار على إتيان 
الواجب عن الغير. 
مظان البحث : 
١‏ الإجارة 
؟ المكاسب المحرمة : أنواع ما يحرم المعاملة 
عليه, أخذ الأجرة على الزاجبات 
القضاء : أخذ الأجرة على القضاء 
4- الديات : مرجيات الضبان 


هو إبراز الرضئ تمن يعتبر الشارع 


1١ راجع المكاسب : 14. مصياح الفقاهة'‎ )١( 
لف‎ 
. المصباح المتير : «جوز»‎ )1( 


رضاءه شرطاً في تأثير عقد أو إيقاع بعد 
وقوعهما. 

والفرق بينه وبين الإذن هو: أنّ 
الإجازة إظهار للرضئ بعد الوقوع, 
والإذن إظهار له قبله . 


الأحكام : 

أهمٌ مورد للبحث في هذا المصطلح 
هو البحث عن إجازة المالك أو من يحكنه 
في العقد الفضولي - وهو العقد الواقع من 


دون إذن من يعتبر رضاءه في العقد, سبوا© 


كان بيعاً أو غيره حيث بمثوا ,فبتكتن. 
أنواع الإجازة ومدئ تأثيرها وشرائط 


المجبيز وبعض الأحكام المغرئية يبل , 


الإجازة, ولذلك يكون بمثنا عن ذلك عل 


النحو التالي : 

أقسام الإجازة : 
تتقسم الإجازة إلى : ناقلة. وكاشفة . 
الف الإجازة الناقلة : 


بعد وقوع العقد أي عقد كان 
2 
فضوايا لم يؤّر العقد حتى يجيز من له حق 
. أي إِنّ الأئر المترتب على العقد 


فإذا أجاز العقد فسوف تترئّب 


تإنيا 


آثاره من حين الإجازة, تستى هذه 
الإجازة ناقلة لأنّ أثر العقد إما يترتب 
من حين الإجازة . 

ب الإجازة الكاشفة + 

المعنى الجامع لأقسام الكشف 
الذكورة في كلمات الفتهاء هو: أنّها 
تكشف عن صحٌة العقد من حين وقوعه,. 

قال الشيخ الأنصاري في توضيح 
معنى الكشف والنقل: 

«اختلف القائلون بصحّة الفضولي 
يمد إثّفاقهم على توقّفها على الإجازة في 
كونها كاشفة بمنى أنلّه يحكم بعد الإجازة 
بحصول آثار العقد من حين وقوعه حت 
كأنّ الإجازة وقعت مقارنة للعقد. أو ناقلة 
بعنى ترئّب آثار العقد من حينها حت 
كأنّ العقد وقع حال الإجازة؟ على 
قولين ...006 

أقسام الكشف : 

قسّموا الكشف إلى قسمين: حقيقي 
وحكني. وكلاً منهها إلى أقسام : 

ألا الكشف الحقيقي ؛ 

ومعناه كشف الإجازة عن صحّة 
العقد من حين وقوعه حقيقة, ولكن 
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اختلفوا في يبان كيفية هذا الكشف على 
أقوال: 

١‏ الكشف الحقيق المرف بمعنى 
عدم مدخلية للإجازة في التأثير أصلاً بل 
هي بجرّد كاشف عن صحّة العقد. 

وهناك تصورات ثلاثة هذا الدوع 
من الكشف وهي : 
الف أن يكون العقد مشروطاً بالرضى 
المقارن الأعمّ من الفعلي والتقديري بمعنى 
كون المالك راضياً على فرض التفاته إليه 
وإلى ما فيه من المصلحة وإن لم يكن 
بالفعل رايا . : 
ب- أن يكون العقد مشروطاً بأمر واتملي 
لا نعرفه, ويكون ذلك الأمر ملازماً 


للإجازة الاستقبالية. فتكون كامن ةأعتَق2/ 


حصول ذلك الشرط من غير أن يكون لا 
دخل في التأثيرء وذلك الأمر المكشوف 
عنه مقارن للعقد. 
ج- أن لا يكون هناك ششرط -من ناحية 
الرضى- أصلاً وإِمًا رنّبِ الشارع الأثر 
-من أوّل الأمر على العقد الذي يتعقّبه 
الرضى في علم الله لا على غيره. 

؟ الكشف الحقيق بمعنى إرجاع 
الشرط إلى التعقب والحكم بكون العقد 


زننا 


مشروطاً بأمر اعتباري مقارن, وهو تعقّبه 
بالرضىء وهو حاصل عند العقد. 
الكشف الحقيق بعنى كون نفس 
الإجازة المتأجّرة شرطاًء فيكون الشرط 
وجودها في المستقيل, وهذا ظاهر المشهور. 
4 الكشف الحقيقي بالمعنى المتقدم 
ولكن مع ادعاء كون الشرط هو الوجود 
الدهري للإجازة بمنى أنه وإن كان 
بحسب الزمان متأخّرأً ولكن بحسب وعائه 
الدهري مقارن, ويمكن إرجاعه إلى 


ثانياً- الكشف الحكمى : 
0 م 3 
وقد قُسّر بتفسيرين : 
الأول الكشف المكني بعنى كون 


7#الإجادة شرطأ ومؤثراً من حين وجودها 


ِل أنّ تأثيرها إِمُا هو في السابق, بعنى 
أننها تقلب العقد مؤراً من الأوّل. ولعلّ 
ذلك مراد من قال إِنَها ناقلة إلا أنه 
يجري علبها جميع أحكام الكشف . 
الثاني الكشف الحكني بمعنى 
ترتيب آثار الكشف بقدر الإمكان لابعنى 
القلب, ولا بمعنى ترتيب جميع الآثارا". 


(0) راجع -هذا وما تقدّمه كلاً من المكاسب : 
73 +17 وحساشية السيد اليزدي على 


الأقوال في المسألة : 

اختلفت الأقوال في الإجازة هل 
أنها ناقلة أو كاشفة. وإذا كانت كاشفة 
فن أيّ نوع وبي تفسير, ونحن نشير إلى 
ما توضّلنا إليه من الأقوال فيا يلي : 

١‏ ما ذهب إليه المشهور'", وهو 
الكشف بعنى أنّ الشرط في صحّة العقد هو 
الرضى الأعمٌ من الحاصل فعلاً أو ما 
يحصل في الممستقبل, فيكون الشرط في 
صحّة العقد الفضولي حصول الرضى في 
المستقبل الذي يحصل بالإجازة . 


وقال صاحب الجواهر حامر 7 


الثالث وهو الشحقيق أن يكوزا التالل 


حصول الرضى ولو في المستقيل الذي يلم 


بوقوعه من المالك مثلاً.. .»7» 

'- ما ذهب إليه صاحب الفضول 
وأخوه صاحب الحاشية وجماعة, وهو 
الكشف بعنى أن الشرط في صحّة العقدهو 
تعقّبه بالرضى", 

ما اختاره الشيخ الأنصاري و 


المكاسب : 1817. 

(1) حاشية السيد على المكاسب : 2305 
(؟) الجواهر 2157 1846 

(©) حاشية السيد على المكاسب : 2385 


لفنا 


هو التقل ثم الكشف الحكمي, قال: 

«وقد تبيّن من تضاعيف كلاتنا أنّ 
الأقسيب بالقواعد والعموماث هو النقل ثم 
بعده الكشفا الحكني, وأمًا الكشف الحقيق 
مع كون نفس الإجازة من الشروط 
فإتامه بالقواعد في غاية الإشكال»1". 

- واختار الحقق الرشتي كما 
نُسب إليه- الكشف بعنى أن المعتبر هو 
الرضى الأعم من التقديري, والإجازة 
كاشفة عنه, أي تكشف عن رضى المالك 
لو التفت إلى المقد"". 

0 واختار السيد اليزدي النقل ثم 
الكشف الحقيق, قال: «ثم إِنّ التحقيق 
عندي هو القول بالنقل يحسب القواعد.. 


عزاي بحسب الأخبار فالكشف الحقيق إن 


تعدّينا عن باب بع من أجل الإجماع 


المركّب أو تنقيح الناط أو ثم دلالة 
صحيحة ابن ف ا الكشف كما لا 
بيع 1 .م36 


1 ويظهر من صاحب الكفاية 
اختيار الكشف الحكلي بأحد شقّيه. قال: 


() المكاسب ؛ 312 
(1) منية الطالب :١‏ 4؟؟. 
() حاشية السيد علل المكاسب : 2165 


«لا يق أنّ قضية قاعدة وجوب 
الوفاء بالعقود بعد التقييد بطيب ال مالك 
ورضاء من'له الاختيار» وهو نحقق 
مضمونها بعد تحقق العقد والرضى... فلا 
وجه للقول بالكشف بعنى تحقق المضمون 
قبل ذلك لأجل تحتقها فيا بعدء نعم بعنى 
الإجازة بتحقق مضمونه حقيقة يما لا 
محيص عنه بحسب القواعد, فلو أجاز 
المالك مثل الإجارة النضولية بعد انقضاء 
بعض مدّتها أو الزوج أو الروجة عقد القتع 
كذلك أي بعد أنقضاء. بعض المدّة فيصحٌ 
اعتبار الملكية حقيقة للمستأجر, والزوجيّة 
لما في تام المدّة القي قد أنقضئ بعضها بل 
ولو انقضئ تمامها لتحقق' منشأ انقزاعها .. . 

وأا كشف الإجازة عن سبق الله 
التائة كبا يظهر من الحقق الثاني. وكذا 
كشفها عن سيق الأثر مع دخنلها في 
التأثير, وكذا النقل والكشف الحكمي كما 
أفاده (قده) [أي الشيخ الأتصاري'(قده)] 
فعلى خلاف ما تقتضيه القواعد...ه51. 

/- ويظهر من الحقق النائيني 
اختيار الكشف الحكني أيضاً حيث قال: 


.58 4 : حاشية السيد على المكاسب‎ )١( 


يننا 


«ولكن أقوئ الوجوه هو الؤاسطة بين 
الكشف الحقيقي والنقل التي يعبر عنها 
بالكشف الحكني. ولكن لا من باب التعئد 
المعرف بأن يكون مقتضى القاعدة هو 
الثقل ونا ثبت الكشف بالتعهد, بل لأنّه 
هو مقتضى القاعدة .. .غ(8. 

4 والمستفاد من مجموع كلمات 
الإمام الخميني هو القول بالنقل حيث قال 
-بعد البحث عن الإجازة من حيث 
القواعد_؛ 

«فتحصّل من جميع ما تقدّم أنّ 
ابقل من زمان الإجازة لا مائع منه عقلاً 
إولا عرفاً ولا شرعاً؛ فإنّ العقد المسببي 
بآق, عرفا إلى زمان الإجازة, ولحوقها به 
موجنب لإقامه, ومضمونه ليس إلا 
التقل .. .»5, 

نعم.جعل تنفيذ ما بق من العقد -في 
مثل الإجارة التي مضئ مقدار متها 
موكولاً إلى العرف والشرع, فإن شاعدا 
مع تخليل مفاد المقد بحسب الأزمان 
فيحكم بصحّة مغاذه فما بتي بعد 
الإجازة وال فلا. ثم قال بعد ذكر 


(1) منية الطالب 11 513. 
()) البيع ل اشلة 


الروايات ومناقشتها : 

«مِتحصّل من جميع ذلك أنّه لا 
دليل على الكشف كا أنّ الشهرة على 
فرضها حصلت من الاجتهاد في 
الروايات, ومثل هذه غير حجة 
والاحتياط مطلوب»!5. 

6 ويظهر من كلام السيد الخوثي 
القول بالكشف الحقيتي بمعنى أن البائع 
والمشتري هلك كل منها ماله إلى ما قبل 
الإجازة. فالبائع يملك المثمن مثلاً 
والمشتري هلك المن. ولكن بعد الجا 

يصير البائع مالكاً للثمن الآن 
إنعقاد المقد كا أن الممتري 
للمئمن كذلك, وهذا أمر عضي و 


وعلى فرض عدم قامية /آلة1 9ك 


من الالتزام بالكشف الحكمي الذي قاله 
الشيخ: أي إجراء أحكام الكشف بقدر 
الإمكان!". 
الثمرة بين القول بالكشف والنقل : 

ذكروا ثمراث عديدة تترئّب على 
القول بالكشف والنقل متها 


ألا جواز تصرّف كل من الطرفين 


(0 البيع ك1 قحل 
(؟) مصباح الفقاهة 4: ١40‏ 181 


ليا 


) كان قعل حراماً ظاهراً مع 


فيا انتقل إليه واقعاً تكليفاً ووضعاً» بناء 
على الكشف الحقيي؛ لأنّ الإجازة تكشف 
عن انتقال. العوضين إلى الطرفين واقعاً من 
احين المقدا". 

وأمَا ظاهراً فإن عَلِمَ الأصيل بأنّ 
المالك سوف يبيز العقد الفضولي فيجوز له 
التصرف تكليفاً ووضعاً ظاهراً أيضاً وإلا 
فلا. 


وعلى هذا فلو أخذ الأصيل المال 
الذي اشتراه من الفضولي خفية من 
المالك ثم أجاز المالك البيع فلا يعد 
سارقاًء ولا تقطع يده لا من. باب درأ 
الحدود بالشبهات؛ بل من جهة عدم 
صدق السارق عليه لأنّه أخذ ماله وإن 
عدم عليه 
بالإجازة . 

وأعا بناءٌ على الكشف الحكي بمعنى 
ترتيب. آثار الملكية من حين العقد مهما 
أمكن فحيث يصير كلّ من الطرفين مالكاً 
لما انتقل إليه بعد الإجازة ولكن آثار 
الملكية تقريّب' من جين العقد زماناً. فلم 
يبز للطرفين أن يتصيرّفا فيا. اتتقل إليهيسما 


)١(‏ وللمحقق إشكال في ذلك بناء على 
تفسير الإجازة -في الكشف_ بالشرط المتأخّر 


قبل الإجازة لا واقعاً ولا ظاهراً لا 
تكليفاً ولا وضعاً؛ لعدم تحقق الملكية 
أصلاً . 

وكذا بناءُ على النقل أيضأً فلا يجوز 
التصيرّف فب انتقل إلييما بعد العقد وقبل 
الإجازة؛ لعدم الملكية لا واقعاً ولا 


ظاهراً. 
وعلى هذا يصدق السارق على 
الآخذ ما فضولة من المالك خفية 


كا يصدق الزاني على من وطأ الجارية 
التي اشتراها فضولة قبل الإجازة بناء على 
النقل والكشف الحكني بعناء المتقدّم . 

نعم» يشكل الأمر بناء على الكشفا 
بمعنى قلب الواقع . 

ثانيا إِنّ الغاء المتقصل يكون لمن 
انتقل إليه ذو الغاء بناء على الكشف بقول 
مطلق. ومن انتقل عنه بناء على النقل. 

وعلى هذا فلو ولدت الشاة بين 
العقد والإجازة يكون الولد للمشتري بناء 
على الكشف, ولليالك المجيز بناء على 
النقل. 

ثالثاًإِنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل 
إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل؛ 
الأنّه يكون من قبيل فسخ الموجب قبل 


امنا 


قبول الطرف الآخر, دون الكشف الحقيق؛ 
باه ايه كر النقن نا 22 
إقامه . 

والكشف الحكني يكون كالنقل في 
هذه القرة . 

ولكن نوقشت هذه القرة بالنسبة 
إلى خصوص الفسخ بأنّ الفسخ إذا كان 
بعنى حل العقد وهدمه فلا فرق بين 
الكشف الحقيق وغيره, فإنّ الأصيل لو 
فسخ العقد فسوف يترتّب عليه آثار 
الفسخ من حين العقد سواء قلنا بالكشف 
الميقيقي أو بالنقل. 

هذاء وقد قالوا بظهور القرة في تعلّق 
إأخيارات. وحق الففعة. واحتساب مَبدأ 
الخيارات. ومعرفة بجلس الصرف والسلم, 
والأيان والنذور المتملّقة يمال البائع أو 
المشتري, والعقود المقرئّية على القن أو 
المثمن وأمثال ذلك أعرضنا عنها مخافة 
التطويل!". 
أحكام الإجازة : 

للإجازة أحكام نشير إلى أهبها فيا 


,5484 راجع كل ما تقدّم: الجواهر ؟؟:‎ )١( 
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يلي 

ألا فورية الإجازة وعدمها: 

بحث الفقهاء حول فوريّة الإجازة 
وعدمهاء والمعروف -ظاهرت عدم فوريتها 
أما قبل علم امالك بالبيع فضولة فواضح 
فلو لم يعلم المالك بالتصعرّف القضولي في 
ماله إلا بعد انقضاء مدّة لم ترتقع أهلية 
ذلك العقد عن الإجازة . 

قار علم المالك بالبيع فضولة فلا 
دليل على فورية الإجازة سوئ توهّم 


قياس ما نحن فيه على فورية القبول بعد 


الإيجاب, وهو قياس مع الفارق ٠‏ 
أمَا إذا استلزم الضرر بن جلهة 


عدم إجازة المالك- على الأصيل/فيمكن . 
ار امالك َل آخد > 


تداركه بالخيار أو 
الأمرين : الردّ أو القبول!5. 
ثانيً اشقراط عدم سبق الإجازة 


بإلردٌ وعدمه ؛ 


اشقرط بعض الفقهاء عدم مسبوقية 
الإجازة بالردٌ. فلو رد المالك أُوَلهٌ م 
أجاز فلا أثر هذه الإجازة حيتئزٍ 
الشيخ في المكاسب حيث استدلّ لذلك 


ك2 


1 راجع : المكاسب:.181, منية الطالب‎ )١( 
8ة؟, البيع رلقنة‎ 


بالإجماع, وبقياسه على الايجاب والقبول 
حيث يكون الردّ بينهها مبطلاً للعقد, 
وبقاعدة السلطنة؛ لأنّ للمالك السلطنة على 
إيطال العقد بالردّ فإذا رد بطل العقد وائت 
موضوع الإجازة 

ولكن ناقشه بعض آخرون -منهم 
المسحقق النائيني!" والإمام الخسمينيا" 
والسيد الخوني"- بعدم تحقق الإصاع, 
ويكون قياس الردٌ قبل الإجازة على الردٌ 
قبل القبول قياساً مع الفارق, وبأنّ غاية 
ما تفيده قاعدة السلطنة هو سلطنة 
الإنسان عل أمواله وما ينتسب إليه. وأمًا 
سلطنته على غير ذلك فلاء وعقد النضولي 


اهو فعل الفضولش ومنتسب إليه فلا سلطنة 


للالك على هدمه, فالمتد باقر على 
عقديته, نعم له أن يجيز أو لا يجيز ذلك 
العقد, فعلى هذا يكون أثر العقد باقياً وإن 
رده امالك . 

وتظهر القرة فيا لو أجاز بعد الردٌ, 
فمل قول الشيخ لا ثمرة لإجازته ثانيا, 
وعلل القول الآخر تكون مثمرة. 


)١(‏ منية الطالب : 08؟. 
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ثالثاً- لزوم مطابقة الإجازة مع 
العقد وعدمه: 

ومن المواضيع التي تطرق لها التقهاء 
هو لزوم مطابقة الإجازة مع العقد عموما 
وخصوصاً بمنى أننّه لو باع أرضاً فضولة 
ثم أجاز المالك نصنها فهل يصع البيع في 
النصف المجاز أو لا؟ 

يظهر من الشيخ الأعظم الدفصيل 
بين الجزء_والشرط, فقال بعدم لزوم 
المطابقة في الجزء كالمثال المتقدّم, وعليه 
فيصم البيع فيا يجيزه المالك نصفاً كان أو 
غيره, وأمًا بالنسبة إلى الشرط فقد القزم, 
بلزوم. المطايقة كبا إذا باع الفضولي الدائر 
بشرط أن يعمره المالك فأجاز المالك .بيع 
ألدار ولم يبز اشتراط تعميره فهنا لا ثمرة 
لهذه الإجازة, لعدم مطابقتها ثقام المقدء 
والشرط غير قابل للتجزئة بحيث يجعل 
جزء من القن بإزائه بخلاف الجزء!5. 

وأمًا السيد اليزدي فقد اختار عدم 
جواز التبعيض بالنسبة إلى الشرط مطلقاً 
كبا اختاره الشيخ» وجوازه بالنسية إلى 
الجزء فيا إذا التزم العرف بالتبعيض فيهء 


المكاسب :2395 


ثم ذكر معياراً لرضئ العرف, وهو: 

إِمَا تعدّد المالكين كأن ييبع كتاب 
زيد وكتاب عمرو معاً بصفقة واحدة 
فضولةٌ» فيصيٌ أن يجيز البيع أحدهما ولا 
يجيزه الآخر. 

وما تعدّد الفن كما إذا باع أرضاً 
واحدة تصفها يثمن معين والنصف الآخر 
بثمن معين آخرا. 

واختار المحقق الدائيني جواز 
المخالقة سواء كانت بالجزء والكل, أو 
بالشرط وعدمه, وسواء.كان الشرط 
شمن العقد أو خارجه: وسواء كان 
الشرط بنفع الأصيل أو المالك'" فقال 
يصحّةٍ العقد في كلّ منها غاية الأمر يعبت 
الخيار للأصيل إذا كان الشرط له على 
امالك فأجاز من دون شرط . 

وأمًا الإمام النميني فقد أحال 
جواز التبعيض_وعدمه إلى العرف مطلقاً 
سواء في الجزء بأو الشرط, فإذا جعل 
العرف القن مقسّطاً على الأجزاء كما إذا 
باع فرسين بعشرة دثائيرء فيجوز التبعيض 
ولا فلاء كما إذا باع كتاباً بدينارين, 


23250 : الحاشية على المكاسب‎ )١( 
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وكذلك بالنسبة إلى الشرط. فلو باع الدار 
التي قيمتها ألف ومئة, بألف, وشرط عليه 


> عملاً يساوي مئةء كان في اللب قد باعها 


بألف ومثة, فيكون بإزاء الشرط قسط من 


ويظهر من السيد الخوئي عدم لزوم 
المطابقة في الجزء والكلّ فتصمٌ إجازة البيع 
في جزء المبيع خاصة, وأمًا بالنسبة إلى 
الشرظ فتصحٌ مع عدم المطابقة فيا إذآ 
كان الشرط بنفع المالك. وأنا إذا كان بنفع 


الأصيل وم يجزه المالك فالإجازة تكو 


باطلة!؟. / 
رابعاً- هل الإجازة قابلة للإرث كد 


يظهر من أخلب . الفتّهارتهن وميد ود .. 


الشسيخ الأنصاري وما دون -حيِتُ 
تطوّرت في عهدهم هذه :الأبحناث- أن 
الإجازة حكم من أحكام العقدء وليست 
حقاً من حقوق المالك, وبناء على ذلك فلا 
تكون قابلة الإرث -كالخيار القايل له 
لكونه حت نعم إِنّ الؤارث يرث المال 
المعقود' عليه 'فضولة, وبعد ذلك يكون هو 
بالخيار بين ردّ ذلك الغقد أو إجازته بناء 


(0 البيع 17أكك لك 
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يلها 


على عدم لزوم أتحاد امالك والمجيز حال 
العقد كمن باع مال أبيه ثم تبين كونه 
ميتانة. 

وأا النرق بين إرث الإجسازة, 
وإرث امال المتقود عليه فظاهر؛ لأنّه 
على الأول يرث الإجازة كلّ وارث حق 
من لا يرث امال كالزوجة -في بعض 
الصور على بعض المباني- وعلى الثاني نا 
تكون الإجازة حقاً لمن انتقل إليه المال 
وليس لمن لم ينتقل إليه المال حق التنفيذ 
أو الرد". 

وريم يظهر الفرق في كيفية الإجازة, 
إن بناء على إرث المال يكون لكل من 
إلوارث حق الإجازة والردٌ بمقدار سهمه 
من الارث من المال المعقود عليه وأمًا 
بناء على إرث الإجازة فيأتي فيه البحث 
عن كيفية إرث الخيار وإعباله, لاشتراكهرا 
في ذلك 


() راجع كل ذلك : المكاسب : 173, حاشية 
السيد على المكاسب ؛ 110, منية الطالب :١‏ 
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أحكام المجيز : 

بحث الفقهاء عن أحكام المجيز على 
النحو التالي : 

أؤلاً- هل يشترط في المجيز أن 
يكون جائز التصرّف حال الإجازة أو 
الى 

المعروف بين الفقهاء هو لزوم كون 
المجيز جائز التصيرّف, وبعيارة أخرئ 
ينبغي أن تتوقّر فيه شروط الأهلية العامة 
حال الإجازة. وهذا الأمر من القضايا 
القي قياساتها معها!", وعليه فلو كان 
المجيز محجوراً عليه أو غير مالك حال 
الإجازة أو... فلا تصممٌ إجازتد"". 

ثانياً- هل يشترط وجود مجيز جائق 
الإجازة حال العقد أو لا؟ 

ومثال ذلك ما لو.باع الفضولي مال 
اليتيم لغير مصلحة فأجاز اليتيم ذلك بعد 
البلوغ, فهنا وإن كان ذات المجيز وهو 
اليتهم موجوداً حال العقد, لكنه لم يكن 
جائز الإجازة؛ لكونه. محجوراً عليه ليتيه 
وصغره, فهل تصيمٌ إجازته بعد البلوغ» أو 
لا؟ 


.7580 21 منية الطالب‎ )١( 
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فاخ 


استقرب العامة في القواعد اشتراط 
كونه جائز التصرّف. حيث: قال: 
«والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في 
الحال, فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم 
يتعقد على إشكال, وكذا لو باع مال غيره 
ثم ملكه وأجاز...». 

وعلّق المحقق العاني على القسم 
الأوّل من كلامه قائلاً: «... والظاهر 
عدم الاشتراط؛ لعموم الدليل الدال على 
صحّة القضولي من غير فرقء فإِنّ عموم 
"أوفوا بالعقود” يتناوله»!5. 


واخستار الشيخ .الأعظم عدم 


الاشتراط ونسبه إلى الشهيد أيضاًء وقال: 


ابل لم يرجح القول باللزوم غير 


,العلا" وكذلك من تأخّر عن الشيخ؛ 


فإنَّ المديد منهم لم يشترطوا ذلك كالمحقق 
النسائيني'” والإمام السميني!" والسيد 
الخوضي". 


760:4 جامع المقاضد‎ )١( 
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مظان البحث : 

البيع : شرائط المتعاقدين. البيع 
الفضولي ؛ وبالمناسبة في سائر العقود حينا يبحث 
عن شرائط المتعاقدين . 


إجازة الرواية 


من مصطلحات علم الدراية. نشير 
إليه بصورة إجمالية : 

تعارف عند الملياء المتقوّمإن8" 
يجيزوا لغيرهم من يرون فيهم الأهِليّة أن 
يرووا عنهم ما كتبوه وما فََكَفوَه وه 
رووه. وكانت فائدة ذلك صيانة ما كتبوه 
من الدسّ والتزوير فيه: قال الملامة 
الطهراني في «الذريعة» حول الإجازة: 

«هو الكلام الصادر عن المجيز 
المشتمل على إنشائه الإذن في رواية 
الحديث عنه بعد إخباره إجمالاً بمروياته, 
ويطلق شائعاً على كتابة هذا الإذن 
المشتمل على ذكر الكتب والمصنفات التق 
صدر الإذن في روايتها عن المجيز إجمالاً 


أو تفصيلاً. وعلى ذكر المشايخ الذين صدر 
للمجيز الإذن في الروأية عنهمء وكذلك 
ذكر مشايخ كلّ واحد من هؤلاء المشايخ 
طبقة بعد طبقة إلى أن تنتهي الأسانيد إلى 
المعصومين مليم سام وهذه الككتابة القي 
تطلق عليها الإجازة تتفاوت في البسط 
والاختصار والتوسط؛ فالكبيرة المبسوطة 
منها تمد كتاباً مستقلاً... والمتوسطة متها 
المقتصرة على ذكر بعض الطرق والمشايخ 
تمد رسالة مختصرة أو متوسطة, ويعبر 
عنها ب«رسالة الإجازة»91. 

وأوّل من جمع إجازات عديدة في 
كتاب واحد هو السيد رضي الدين علي بن 
طاووس (م 114), قال الملامة المذكور: 

«اعلم أنّ كثيراً من العلياء الأعلام 
أُوَهُم على ما أعلم, السيد الأجل رضي 
الدين علي بن طاووس المتوفى سنة 374 
والشيخ 'الشهيد في سئة 81/ ثم الشهيد 
الثاني. ثم جمع من العلباء المتأخَّرِين قد 
أفرد كلّ واحد مهم في الإجازات تأليفاً 
مستقلاً جمغوا فيه ما اطّلعرا عليه 
متها..6اك. 
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ثم ذكر كتب ورسائل عديدة 
مشتملة على الإجازات . 


اجتهاد 


راجع : الملحق الأصولي . 


أجرة 

لغة : 

الكراء والجمع أجر مثل شّرفة 

وعُرْفء وربما جمعت أجرات بضم اجيم 
وفتحهال". 


اصطلاحاً : 


لا يختلف عن معناه اللغوي, 
فالأجرة هي الموض الذي يدقمه 


)١‏ المصباح المنير ؛ «أجر». 


المستأجر في مقابل استيفاء المنفعة سواء 
كان ذلك في إجارة الأعبال أو الأعيان أو 
الحيوان. 

أقسام الأجرة : 

تنقسم الأجرة إلى: أجرة المستئ 
وأجرة المثل. 

أؤلا- أجرة المسئئ: وهي الأجرة 
القي عُقد علها العقدء أو كانت منظورة 
للطرفين حين المعاطاة, بناء على تمحّقها في 
الإجارة . 

ثانياً- أجرة المثل: وهي الأجرة 
أكتهارفة على عمل أو عين أو حيوان ما 
مسن دون تعيين من المتعاقدين أو 
المتعاطيين, فلو استأجر الإنسان شخصاً 
للبناء مثلاًء ول يعيّن له الأجرة فسوف 
يستحق -هذا العامل- أجرة المثل بعد 
يقدر عمله عند 
العرف. فا عيّنوه من الأجرة على عمله فهو 
أجرة المثل. ويجب عل المستأجر دفعه إليه . 


الأحكام : 

تقدّمت الإشارة إلى. بعض أحكام 
الأجرة في الإجارة ونضيف هنا: 

أنه ذكر الفقهاء قاعدة كلَيُ مطردة 


وهي: «كلما بطلث الإجارة انتقلت 
الأجرة إلى أجرة المثل», قال صضاحب 
الجواهر مازجاً لكلام المحقق: 

«وكل موضع يبطل فيه عقد 
الإجارة يجب فيه أجرة المثل مع استيقاء 
المنفعة أو بعضها سواء زادت عن المستئ 
أو نقصت عنه بلاخلاف أجدم فيه في 
ثشيء من ذلك. بل قد يظهر من إرساهم 
ذلك إرسال المسلّات أنه مسن 
التطميّات»1", 


هذا ولكن فصّل في العروة بين يلير 


اللؤجر بالفساد وعدمه. فقال: 7م 
«إذا تبي بطلان الإجارة رجعت. 
الأجرة إلى المستأجر وأكنتيعق /المبؤجر, 


أجرة المثل بأقدار ما استوفاه اللستاجر من“ 


المنفعة أو فاتت تحت يدهء إذا كان جاهلاً 
بالبطلان خصوصاً مع علم المستأجرء وأمًا 
إذا كان عالماً فيشكل ضان المستأجر 
خصوصاً إذا كان جاهلاً. لأنّه بتسليمه 
العين قد هتك حرمة مالهم0©. 

لكنه لم يذكر هذا التفصيل عتدما 
تطرّق لموارد بطلان الإجارة بسبب 
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للها 


جهالة العمل أي الاستئجار للخياطة 
المردّدة بين نوعين حيث قال: «... 
وعلى ما ذكرتاه من البطلان فعلى تقدير 
العمل يستحق أجرة المثل»31. 

وعكس السيد الخنوئي فاستشكل 
عليه بالنسبة إلى التفصيل المتقدّم؛. لدم 
صدق إقدامه على هتك حرمة ماله وإن 
كان أقدم على الإجارة مع علمه 
بالفساد'". واستشكل عليه -في مورد 
بطلان الإجارة بسبب الترديد بأنه لا 
وجه للرجوع إلى أجرة امثل دائاً. بل إلى 
أقلّ الأمرين من المسئ ومن المثل؛ فلو 
كانت الأجرة المسئئاة -في العقد الفاسد 
أقلّ من أجرة المثل فالمستأجر المتصرّف 
في العين أو المستفيد من الأجير يضمن 
المسمّئ لا المثل؛ لأننّه مع إقدام المؤجر 
على الإجارة بأقلّ من المثل ألغئ حرمة 
مالا 


الأجرة. ومرارد متفّقة . 
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َكل 


المدّة سأي القطعة من الزصان-ه 
وأجل الشيء مدّته ووقته الذي يحل فيه, 
وجمعه آجال!9. 


اصطلاحاً : 

لا يختلف عنن معناه اللغوي, 
فالأجل في كلّ مورد هو المدّة المنظورة 
فيه . 

تقيدت بعض الأحكام أو متعلثاته: 
بالزمان, ولكن عُبّ في بعضها ب«الأجل» 
مثل بيع السلم؛ والقرض وأمثال ذلك. بيها 
لم يعبر في بعضها الآخر يذلك؛ مثل البلورخ 
والصوم والحمل -أقئله وأقصاء ومدّة 
التريّص في اللعان والزمان الذي تجب فيه 
المضاجعة, والوطء و... التي يعبر عن 
هذه غالباً ب«المدّة» والزمان. ونحن نشير 


. المصباح المنير (أجَل)‎ )١( 


فنعة 


-هنا- إشارة سريعة إلى مأ ورد فيه 
التعبير عن الزمان ب«الأجل» خاصّة 
ونحيل التفصيل إلى نفس العناوين . 

أهمّ ما ورد فيه التعبير بالأجل : 

أؤلا- بيع السلف (السلم) وهو 
ما كان السمن فيه حالاً والمثمن 
مؤجّلا . 

ويجب فيه تعيين الأجل, فإِلّه لو 
ذكر المتعاقدان أجلاً بجهولاً. أو أجلاً 
يحتمل الزيادة والنقصان معأ يؤدّي إلى 
الجهالة كان باطلاً:5. 

ثانياً- ببع النسيئة: وهو ما كان فيه 
ال مؤجلاً والشين حال عكس السلف. 

2 -هنا أيضاً- تعيين الأجل 


جب مصدافاً. فلو لم يمك كذلك بطل 


بلا خلاف ظاهراً",. 

ثالثاً عقد المتعة: ويجب فيه ذكر 
الأجل وتحديده إجماعاً. فلو لم يذكره لم 
يكن عقد متعة, وانعقد دائاً على المشهور 
لما روي عن الصادق عه دهم: «إن سمئ 
الأجل فهو متعة وإن لم يسمّ فهو نكاح 
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اثابت»91, 

وذهب بعض إلى بطلائها". 

رابعاً- عقد القرض: ولا يشترط 
فيه الأجل ولو شرط فيه لم يلزم, قال 
صاحب الجواهر: 

«لو شرط التأجيل للقرض في عقد 
القرض لم يلزم على المشهور بين 
الأصحاب شهرة عظيمة. ..عا. 

ومعنى ذلك: أنه لا يلزم الوفاء 
بعرط الأجل في عقد القرض؛ فتجوز 
المطالبة من قبل المقرض. أو الدفع من 
قبل المستقرض قبل الأجل . 

هذا وقد ورد ذكر الألجثللاق 
مسألة الدّين- في قوله تعالي.: 

«إذا تداينثم بدي إلى أجل سيق 
فاكتيريع للا 

خامساً في عقد الكفالة : فإِنٌ الكفالة 
تارة تكون مطلقة أي غير 
وتارة تكون معجّلة أي 


بشي ءء 
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-وهي التي يعبر عنها ب«الحالة». وتارة 
تكون مؤجّلة أي مقئدة بأجلٍ ك«شبر» 
مثلاً. فع الإطلاق والتعجيل للمكفول له 
مطالبة الكفيل بالمكفول عنه؛ ومع التأجيل 

لا بعد انقضاء الأجل, 


تاماً فقد برىء, 
إلا فله حبسه حت يحضره أو يؤدّي ما 
عليه . 

وعلى أي فلابدٌ من معلوميّة الأجل 
بما ترتفع معه الجهالة. 

قال في الجواهر: 

«وكيف كان فتصح حالة ومؤجّلة 
على الأظهر, بل لا خلاف في العاني ... 

وحيتئذٍ مع الإطلاق تكون صحيحة 
معجّلة, وإذا اشترط الأجل فلابدٌ أن 
يكون معلوماً على وجه لا يختلف زيادة 
ونقصاً بلا خلاف مده فيه بيثنا . ... 

وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف 
في أنّ للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول 
عنه عاجلاً إن كانت الكفالة مطلقة أو 

وبعد الأجل إن كانت مؤجلة, فإن 
سلّمه تسليماً تامأ بميث يتمكن المستحق 
منه فقد برئ مما عليه ... 


وإن امتنع الكفيل عن ذلك كان له 
حيسه ... حق يحشيره أو يودي ما 
عليه ...ع30, 

سادساً- في عقد الضمان : فإِنّ الضان 
كالكفالة قد يكون موجّلاً أيضاًء بل ريما 
يظهر من بعض العبارات أنّْالضان لا 
يكون إلا مؤجَلاً. أي لابدٌ أنّ يكون 
متعلّقه وهو المضمون مؤجّلاً. ولذلك قال 
في. الشرائع : 

«والضبان المؤججّل جائز إجماعاً وفي 
الحالٌ تردّد أظهره الجواز»". 

ولكن حاول صاحب الجواهر رفع 
الخلاف حيث نقل عن السرائر قولد 
«وقد يوجد في بعض الكتب لأصحابناء 
ولا يصحّ ضان مال ولا نفس إلا بأل 
والمراد بذلك إذا اتبفقا على التأخير 
والأجل فلابد من ذلك. ولا يصمٌ إِلَا 
بأجل مجروسء فأما إذا اتفقا على التعجيل 
فيصحٌ الضيان من دون أجلء وكذا إذا 
أطلقا العقد. وإلى هذا. القول ذهب شيخنا 
في مبسوطه وهو حقّ اليقين, لأنلّه لا ينع 
منه مانع, ومن أدّعئ خلافه يحتاج إلى 
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لنها 


دليل ولم نجدمولة. 

ثم قال _صاحب الجواهر.: 
ومقتضئ ذلك خروج المسألة عن الخلاف. 
إذ هو متحصير فيا سبعت من العبارات 
المحتمل فيها ذلك: مؤيّداً بعدم العثور على 
دليل يدل على اعتبار الأجل في . .10". 

وعلى أي حال لم يطالب الضامن 
لا بعد الأجل”. 

سابعاًِ عقد الإجارة : وقد جاء ذكر 
الأجل في عقد الإجارة في.القرآن أيضاً 
في قضية استتجار شعيب موسئ عليرا انسلا 
وهو قوله تعالى: 9« ... أيّما الأجلينٍ 
قشيت فلا عدوان علي ...4!" وقوله 
تعالى : فَقَلَمَا قضئ موسئ الأَجَلّ . . .14 

الأجرة قد تكون مطلقة -في 
عقد الإجارة- بمعنى أنّه لا يقدّر زمان 
معين لدفعهاء وقند تكبون معجّلة -أي 
يشترط فيها التعجيل- وقد تكون مؤجلة, 
قع الإطلاق أو التعجيل يجب دفعها عند 
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تمام العمل. وإذا كانت موْجّلةَ فيعد 
انقضائه, قال صاحب الجواهر: 

«...يجب تعجيلها أي الأجرة مع 
الإطلاق ومع اشتراط التعجيل الذي هو 
كالشرط المؤكّد دفعها في أُوَل أوقات 
الوجوب, وهو وقت تام العمل. وتسليم 
العين الموجرة ... 

كبا أنّه لو شرط المستأجر مغلا 
التأجيل في الأجرة, صصح لمموم 
«المؤمنون» بشرط أن يكون الأجل معلوماً 
مضبوطاأ بما. لا يحتمل الزيادة والنقصان 
كغيره من الآجال...ع51. 

ثامناً- المكاتبة : بحث النتفاء ككل 
اشتراط الأجل في صحّة المكاتية وعدمهاة 
نسب إلى الأشهر الاشتراط» وتتلب إلى 
جماعة عدمه, قال صاحب الجواهر: 

«وكيف كانء فلا تصحّ من دون 
الأجل على الأشبهر الأشبه بأصول المذهب 
وقواعده التي منها أصالة بقاء العبد على 
الرقيّة التي لا يعارضها إطلاق الكتابة 


الكتاب والسئة بعد دعوى دخول الأجل 
في مفهونها أو احهاله احهلاً مساوياً 
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فنا 


لعدمه. أو انسياق المؤجّل منهاء خصوصاً 
بعد ملاحظة النصوص التي تعرّضت 
لأحكامها... إلى أن قال-: 

فا عن الشيخ في الخلاف وابن 
إدريس ويحيى بن سعيد من عدم اعتبار 
الأجل للإطلاق لا يخلو من نظر وإن 
اختاره الفاضل في القواعد وثاني 
الشهيدين في المسالك. بل الأول اعتبار 
أجل يتمكّن فيه من أداء المال عادة فلا 
يكفي غيره على الأحوط»'". 

تاسعاً عدّة الطلاق في الحبلى : فإنّ 
عدّة الحبى في الطلاق -بناء على المشهور- 
هو وضع الحمل؛ وبناء على رأي الصدوق 
وابن حمزة ومن تبعهها أقرب الأجلين, 
وهما: العدّة المتعارفة. ووضع الحمل'", 
وربما أيّدته بعض الروايات مثل خبر أبي 
الصباح عن الصادق ميدقلم: «طلاق 
الحامل واحدة وعدّتها أقرب الأجلين»". 

عاشراً- عدّة الوفاة في الحبلى : وهي 
أبعد الأجلين من وضع الحمل والعدّة 
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المتعارفة, قال في الجواهر مازجاً لكلام 
صاحب الشرائع : «ولو كانت حاملاً 
اعتدّت بأبعدالأجلين من وضع الحمل 
ومضي الأربعة أشهر وعشرء وحيثئٍ فإن 
وضعت قبل استككال الأربعة الأشثهر 
والعشرة أيام صبرت إلى انقضائها. وكذا 
العكس بلا خلاف أجده فيه عندناء بل 
الإجماع. بقسميه عليه مضافاً إلى: التصوص 
المستفيضة أو المتواترةء بل قيل: إِنّه 
مقتضى الجمع بين آيتي الأمال والوفاة؛ 
لدخول الحامل حيئئذٍ تحت عامّين» 


فامتثالها الأمر فيهرا يحصل باعتدادها بأبميه 


الأجلين...». 

ثم استشكل على هذا الجمم,لكيّه 
تخلّص منه. ثم قال: «ولعلٌ هذا هو أل 
في اعتدادها بأبعد الأجلين الذي 
استفاضت به نصوصنا واتعقد عليه إجماعنا 
خلافاً للعائة. فأبانوها بالوضع ولو لحظة 


بعد وفاته. وهو كبا ترئ»90. 
الأحكام العامة للأجل : 


هناك أحكام عامة لجميع الموارد 
التي ذكر فيها الأجل أو لمعظمهاء وهي: 
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ألا - لزوم معلومية الأجل: 

يجب أن يكون الأجل معلوماً في 
الموارد التي لم تُحدّد من قبل الشارع؛ مثل 
الإجارة والضمان: والكفالة وعقد المتمة, 
وببع السلف والنسيئة والمكاتبة, فيجب في 
جميع هذه الموارد تعيين:.الأجل وضبطه 
بحيث لايحتمل الزيادة والنقصان. 

وأمَا ما كان عحدّداً من قبل الشارع 
مثل العدّة فلا يأتي فيه هذا البحث. 

ثانياً- لزوم مراعاة الأجل : 

يجب مراعاة الأجل في جميع الموارد 


)المتقدّمة سواء كان محدّداً من قبل الشارع 


لففا 


أو المكلفين, عدا القرض فإِنّه لا يلزم 
الوفاء به وإن اشترط في العقد'". نعم؛ لى 
أسَتَرط في عقد لازم آخر غير عقد 
القرض كأن باع المستقفرض هبيئاً واشقرط 
عليه أن يكون الأجل الذي سيذكره في 
عقد القرض لازماً فقد التزم بعض 
يلزومه . قال صاحب: الجواهر: 

«وكيف كان فقد بان لك أنه لا 
محيص عا عليه الأصحاب من اللزوم في 
الشرط بعقد لازم, وعدم اللزوم في 
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عقدالقرض وإن قلئا بكونه من العقود 
اللازمة ...010 

هذاء وقد ذكر عن بعض لزوم 
الوفاء بالأجل إن اشترط في عقد القرض 
انفسة!, 

ثالثاً- مسقطات الأجل : 

يسقط التحديد بالأجل بعدّة أمور 
أعنها؛ 

١‏ انتهاء الأجل المقرّر شرعاً أو 
بتحديد المكلفين كانتهاءالمدّة, وانتهاءمدة 


الإجارة أو التكاح المنقطع. أو الكفالة أي 


غيرها.. 

'- التوافق على الإسقاط. هوا 
يتحقق فيا كان التحديد والتأجيل فيه بيد 
المكلفين لا بيد الشارع, فلا يكن إسناطه 
الأجل في العدّةء ولكن يمكن اسقاطه في 
عقد المتعة, فإذا أسقط الزوج حقّه بأن 
وهب زوجته ما قي من الأجل صح 
وينتهي أمد الزوجية, ومثله تعجيل 
القرض المؤْججّل بإسقاط بعض الأجل'. 

-٠‏ الأسباب القهريّة للسقوط : من 
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قبيل موت المؤجر أو المستأجر أو كليهما 
على الاختلاف المبحوث عنه في عنوان 
الإجارة!. 

ومن ذلك موت المديون, قال 
صاحب الحدائق: «الظاهر أنّه لا. خلاف 
بين الأصحاب في أنه بموت المديون تحل 
ديونه المؤجلة, ونا الخلاف في الحلّ بوت 
الغريم, فذهب جماعة منهم الشيخ في 
النهاية وأبو الصلاح وابن البراج 


والطبرسي إلى ذلك . 
والشبور -وهو قول الشيخ في 
الخلاف والمبسوط خلاقدها". 


ومثله في الكفالة والضمان و السقد 
المنقطع وأمثاطاء إن الموضوع قد ينتقي 
فيها بالموت. 
مظان البحث , 

المواطن التي تقدّم ذكرها خلال البحث . 
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أجير 

لغة : 
اهو المستأجر -بالقتم 5 
واستأجرت العبد: اتخذته أجيراً 


أصطلاحاً : 

الإنسان الذي يوجر نفسه أو 
يؤجره غيره للانتفاع من عمله, وعلى هذا 
يختص الأجير بمإجارة الأعبال». 


أقسام الأجير : 
ينقسم الأجير إلى الخاص والمشترك: 
أؤلا- الأجير الخاص, وقد يطلق 
عليه «الأجير المقيّده!" أو «الأجير 
المتفرد»"". وذكروا له تحديدات عديدة 


نشير إلى أهتها فها يلي : 


)١(‏ اللصباح المتير. الصحاح. مجمع 
البحرين .. .: «أجر» . 

(؟) الحدائق ١1د‏ هده 
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١‏ «هو الذي يستأجر مدة معينة 
للعمل بنفسه أو يستأجر عملاً معيناً مع 
تعيين أُوّل زمانهء بحيث لا يتوانى في فعله 
حت يفرغ منه»90. 0 

«هو الذي يستأجر مدة معينة 
شخصية على وجه الاستغراق والدقبيد 
للعمل لا الشرطية»!". 

«هو من آجر نفسه على وجه 
يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة 
معينة, أو على وجه تكون منفمته الخاصة 
كالخياطة مثلاً له أو آجر نفسه لممل 
بباشرة مدةٌ معينةٌ أو كان اعتبار امباشرة 
أوأكونها في تلك المدّة أو كلمياً على وجه 
آلشرطية لا القيدية... ومثل تعيين المد: 
تين “أو زمان العمل, بحيث لا يتوان 
فيه إلى الفراغ ...»ا". 

فالأوّل من صاحب الحدائق. 
والثاني من صاحب الجواهر, والثالك من 
صاحب العروة السيد اليزدي. 


والأخير أعمّ -كيا هو ظاهر- فإنّه 
جعل ما لو كان وقوع الفغل في زمان 
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خخاص شرطاً. من مورد الأجير الخاص 
بينا أخرجه صاحب الجواهر من ذلك 
وحصيره فيا لو كان على نحو القيديّة. 
ثانياً الأجير المشقرك. وقد يطلق 
عليه «الأجير الطلق» أيضأًء وهو: 
«الأجير الذي يستأجر لعمل بحرّداً 
عن المباشرة -مع تعبين المدّة ‏ أو عن المبّة 
مع تعيين المباشرة, أو بمرّداً عنهيا»!5. 


الأحكام : 
«لا ريب في أنَّ من آجر نفسه 
لعمل ساغ له أن يأني بعمل آخر انف أؤهر 


لغيره بإجارة أو تبرّع فيا إذاأ لز كان 
العمل الثاني منافياً للعمل المستأجر 2 


فلو جر نفسه الخياط كك تر نويا 


يؤجرها لقرآءة القرآن في نفسن الزمان 
لعدم التنافي, أى لخياطةأخرئ ليلاً فيا إذا 
لم تكن موجبة للضعف إلمانع عن الوقاء 
بالأولى المفروض. وقوعها في النهار. 

وأا إذا كان منافياً فلا يجوز ذلك 
بلا إشكال للزوم الوفاء بالعقد المستتيع 
لوجوب تسليم العمل إلى المستأجرء فلا 
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ثنفا 


يجوز تقويت حق الغير وارتكاب أيٍّ 
عمل مناق له سواء أكان لنفسه أو لثيره 
يتبيّع أم إجارة أم جسمالة, وهذا 
واضمء!". 

ْنَا الكلام فها إذا خالف وعمل 
لغيره فقد ذكروا له صوراً ووجوهاً أربعة, 
لا يسعنا التعراض ا(" 

هذا كله مع فرض كبون الأجير 
خاصاً أمَا لو كان مطلقاً فيجوز له أن 
يعمل لغير من استأجره مطلقاً". 


مظان البحث : 
الإجارة ‏ أقسام الإجارة 
إحباط 
لغة : 


من «الحيط» وهو من باب تعب 
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والجواهر /ا: 234 كا تقدّم ‏ 


-ويأقي شاكاً من باب ضرب بمعنى 
الفساد والهدرء فيقال: حبط العمل حبطأء 
وحبط دم فلا91 


أصطلاحاً : 

الإحباط مصطلح.كلامي دخيل في 
الفقه يبحث عنه في بحث العدالة ومعناه: 
بين الأعبال الصالحة 


والمعروف بين الإمامية هو بطلان 
القول بالإحباط, بل الذنوب باقية علل, 
حاها حتى: يبيء ما يزيلها مثل الشربة؛ 
أمَا الطاعات الأخر فلا مدخلية هق 
زواهاء كبا أنّ الذنوب لا مدخلية لها في 
إزالة الطاعات. 

نعم, ربا يتوهم أن تقسير الذنوب 
إلى الصغائر والكبائر _كيا هو المعروفب- 
ناش من القول بالإحباط. فكلّ ذنب 
تزيله الطاعات فهو صغيرة, وكل ذنب 
يزيل الطاعات فهو كبيرة. 


. راجع المصباح المنير «حبط»‎ )١( 
.75 111 الجواهر‎ )١( 


لكنّه توهم فاسد. فإلّه يكن 
الائتزام بهذا النقسيم, مع عدم الالتزام 
بالقول بالإحياط؛ إذ مراد النقهاء من هذا 
التقسيم هو عدّ بعض الذنوب صغائر 
مقابل بعض الذنوب الأخرئ المعدودة من 
الكبائر سواء قلنا بأنّ الذثوب كلها كبائر 
واقعاً أو هي منقسمة كذلك . 

قال ضاحب الجواهر في رد التوهم 
المذكور: «وهذا بالإعراض عنه حقيق 
ضرورةر أن المعروف بين الإمامية عدم 
القول بالإحباط. كبا أنّ المعروف بينهم 


”يقسي الأنب إلى كبير وصغير. فلا 


مداخلية للقول المزبور بذلك قطعاً فإِنّ 
إطلاقها أي الصغائر عند الفتهاء بالنسبة 


”إلى غيرها من الكباثر سواء قلنا بكون كل 


معصية كبيرة أو معاص, مخصوصة و هو 
واضع»0". 
مظان البحث » 

البحث عن العدالة في صلاة الجماعة 
والشهادات 


59:1١ الجواهر‎ )١( 


احتشاء 
لغة : 
من «الحشو» وهو؛ ما حشوت به 
فراشاً أو غيره. ومنه الحسائض تحتشي 


بالكرسف!9. 
أصطلاحاً : 

إدخال المرأة الكرسف (القطق)/قي 
فرجها لاجتبار مقدار استحاضتها. أو نم 
سيلان الدم على بدنها وأثوامها.فيالصلاة 
وغيرها. 8 
الأحكام : 


إذا علمت المرأة بالاستحاضة ولم 
تدر ما مقداره. فعليها أن تحتشي 
بالكرسف وهو «القطن». فإن لم تنغمس 
القطنة بالدم فالاستحاضة صغرئ. وإن 
انفمست ولم يسل عنها الدم فهى وسطئء 


(1) الصحاح. المصباح المتير. ممع البحرين + 
دحشاء . 


وإن انغمست وسال عنها الدم فهى كبرئ. 

ويتبغي أن يكون الاحتشاء بالقطن 
أو ما يشابهه مما يمكن از 
وبعد اتكشاف حاغاء لا أن تحتشي بغيره, 
كبا ها أن تحتشي من أُوّل الأمر به, ولكن 
تقدّر أنّه لو كان المحتشئ به قطناً. لثقبه 
الدم أو لا؟ 

وأقا مقدار زمان الاحتشا 
فلا تقدير له بل تبق محتشية حتى تنتقل 
من حالة إلى أخرئ إن كانت - أو تغيرها 
عند كلّ صلاة» على القول بوجوبه. 

وأمًا مقدار القطنة التي تمتني بها 
فهو موكول إلى العرف!5,. 

هذاء وقد تكوّرت هذه الكلمة في 
روايات الاستحاضة, منها ما ورد عن 
الصادق عله دلم: «المستحاضة إذا مضت 
أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفاً 
وتنظرء فإن ظهر على الكرسف زادت 
كرسفاً وتوضأت وصلّت»!". 
مظان البحث : 

الطهارة : الحيض 


غياسه فيالدم . 


(0) الجواهر 535:8 - 834 
(؟) الوسائل ؟: 6١8‏ الباب ١‏ من أيواب 
الاستحاضة, الحديث 3. 


احتشاش 
لغة : 
جمع الحشيش وهو اليابس من 
النبات أو العشب أو الكلاً. وقالوا: لا 
يقال للرطب حشيش"". 


اصطلاجاً : 

لا يختلف عن معناه اللغوي في 
أصله وإنا ينبغي تقبيده يمممها من 
المباحات العائة . كا أنّه لا يختص'بكونه 
يابسً. بل يشمل جمع الحشيش الرطب 
أيضاً. 


الأحكام : 
ولا الحكم التكليق : 

إِنّ عملية الاحتشاش في حدّ ذاتها 
عملية مباحة ونا يتغير حكها يطروء 
عناوين أخرئ عليها كسائر المكاسب» 


1) المصباح المثير وبجمع البحرين : «حشش». 


فيصير الاحتشاش حراماً إذا استلزم أمراً 
عررماً وهكذا... 
ثانياً- الحكم الوضعي : 

والحكم الوضعي المترئب على 
الاحتشاش هو إفادته الملكية, ولكنه يفيد 
الملكية مع توقّر شرطين وهما: 

١‏ نية القلّك بمعنى أن يجمعه لفرض 
القلّك لا لفرض آخر كتسطيح الأرض أو 
اللعب. 

1 المباشرة في العمل بأن يقوم 
ناوي القلك بفعل الاحتشاش مباشرة . 

فإذا توثّر هذان العرطان فتحصل 
الملكية, وأمَا إذا لم يورا كما إذا جمع 
لا بنية القلّك. أو بنية تِلّك غيره 
لكالستأخر إذا كان الجامع أجيراً؛ أو 
الموكل إذا كان وكيلاً. أو الشريك في 
الآلة إذا كان شريكاً أو صاحب الآلة 
إذا كان مضارياً- فني تحقيق الملكية 
للمستأجر أو الأججير أو الشريك أو 
الضارب خلاف. 

وينشأً الاختلاف من استراط 
هذين العنصرين في صحة حيازة 


المياحات وعدمه!5. 

راجبع : إحياء الموات, حيازة 
المباحات. 
مظان البحث : 

الوكالة ‏ الإجارة ونحرها عند البحث عب 
يبز فيه النيابة والتوكيل» وإحياء الموات . 


احتضار 
لغة : 1 
افتعال من الحضور بعنى القهوه 
ويطلق بجازاً على من حشيزةرالوت .أي 


أشرف عليه. وهيحالة'النزع والسوق"©. 7 


أصطلاحاً : 

لا يختلف عن معناه اللغوي, وأا 
سمّيت. الحالة بذلك أو الشخص محتضيراً 
لحضور الميت الموت أو حضور الملانكة أو 


2771 25+ ك١‎ 211 راجع الجراهن‎ )١( 
حدر لاد عل الخدائق لف عند‎ 
51/4 : واقتصادنا‎ 

(؟) أساس البلاغة. المصباح المتير : «حضر» . 


المؤمنين عنده ليشيّعوه أو لاستحضار 
عقله, أو لجميع ذلك0. 


الأحكام : 

الأحكام المترئبة على الاحتضار إِمّا 
واجبة أو مندوبة أو مكروهة؛ وقد يطلق 
على مجموعها «آداب الاحتضار». 
ولا ما يجب عند الاحتضار : 

الشيء الوحيد الذي بحثوا عن 
وجوبه حالة الاحتضار هو: توجيه الميث 
نحو القبلة المعبّر عنه ب«استقبال الميت' نحو 
القبلة» . 

والمشهور كا ادّعاه الشهيدا" 
وصاحب المدارك- أو الأشهر كما في 
الذكرئ!"-.هو الوجوب. 

وفي مقابل المسشهور القول 
بالاستحباب وقد اختاره كل من : الشيخ 
في الخلاف”“ والمحقق في المعتبر'" والمحقّق 


.6 :1 المدارك ؟: ؟ه. الجواهر‎ 0١ 
318:1 (؟) الروضة‎ 

(© المدارك 21 07, 

(6) الذكرئ : 207 

د د لفنة 

لحا السير: 54 


الأرديل في بجمع القائدء'”والمامل في 
المدارك!". ولكن بعض هؤلاء جعل 
الاستقبال (التوجيه) أحوط . 

نوع الوجوب : 

وهذا الوجوب على فرض ثبوته 
كفائي بالنسبة إلى العالم بالحال المتمكّن من 
الامتغال: فيسقط بقيام الغيز به". 

وقيل بوجوبه على المحتضير نفسه 
مع تكله والتفاتدا». 

كيفية التوجيه : 

وكيفية التوجيه هي أن. يلق عل 
ظهره ويجمل باطن قدميه ووجهه إلى 


القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلاً"1< 


وادّعئ في الجواهر عدم الخلاف فيه. بل 
نقل الإجماع عن جماعة على ذلك750 
زمان التوجيه : 
يظهر من كلمات الفقهاء أنَّ زمان 
التوجيه هو قبيل الموت, أي عند 


396 :1 جمع القائية‎ )١( 

(؟) المدارك ؟؛ 8ه, 

(©) المدارك_؟: 46. الجواهر 5: 35. 
(4) الجواهر 1: 15. المستمسك 54: 19. 
(ه) المدارك 1 : 5ه. 


.317 :4 الجواهر‎ )١( 


الإشراف عليه وهو ما يصدق عليه 
الاحتضار- وهذا الوجوب مستمرٌ إلى 
تحقق الوفاة. أمَا بعدها حتى زمان 
الاغتسال فقد اختلفوا في وجوب 
الاستقبال فيه. فذهب جماعة إلى عدمه, 
مهم: الغهيد الأوّل!" وصاحب 
الحدائق!" وصاحب الجواهرا" وصاحب 
المستمسكق!». 

ويظهر من بعض آخر ترجيح إيقائه 
كذلك حتى يغتسل وأولونيته, مثل 
المحتقين: الأرد بلي" والعساملي!5 
واليزدي”*. 

الميت الذي يجب توجيهه : 

لا فرق في الميت: الذي يجب توجيهه 
تَين-الشتقير والكبير والحرٌ والعبد بعد 
فرض الإسلام أو حكنه, نعم يحتمل عدم 
وجوبه بالنسبة إلى الميت المخالئف لعسدم 


.57 الذكرئ ؛:‎ )١١ 

() الحدائق «؛ لاوك. 

.3١ :4 الجواهر‎ © 

(؛) المستمسك 14:؟75. 

(5) بجمع القائدة 21 3176 

(0 المدارك ؟؛ غه. 

(/0) العروة : الطهارة. فصل ما يتعلّق بالمحتضر 
/ الثاني . 


التزامه به في مذهيه!". 

سقوط وجوب التوجيه : 

يسقط وجوب الاستقبال بالتعدّرء 
ويحتمل القول بوجوب ما تكن منه: من 
الاستقبال جالساً أو مضطجعاً", ويظهر 
من العروة وجوب ذلك". 

ويسقط أيضاً باشتباه القبلة؛ لمدم 
إمكان توجهه في حالة واحدة إلى 
الجهات المختلفة!. ولكن احتمل في 
الذكرئ" الوجوب . 


ثانياً- ما يستحب عند الاحتضار : 

ذكر الفتهاء أموراً يستحبامزاعاءي 
حالة الاحتضارٍ وهي : 

: التلقين‎ ٠" 

يستحب تلقين المحتضدر وهو : تفهيم 
أحد الحاضرين الحتضر الشهادتين والإقرار 
بالأمة مهم ددبء وأدّعى في الجسواهر 
عدم وجدان الخلاف في ذلك بل نقل 


.١؟‎ :14 الجواهر‎ )١( 
.32 :4 (؟) الجراهر‎ 
العروة : الطهارة, فصل ما يتعلّق بالمحتضر‎ )©( 


/ الأول . 
(6) المدارك ؟ : 45. الجواهر 4: ؟3. 
() الذكرئ : 5090 


نينا 


الاتفاق عليه من كشف اللثام”" كبا وردت 
بذلك أخبار مستفيضة, منها خبر الحلبي 
عن الصادق عل الام: «إذا حضرت قبل 
أن يموت فلقنه شبادة أن لا إله إل الله 
وحده ‏ لا شريك له. وأنَّ محجبياً 
سل لله عليدوآله رسلم عيده ورسوله»!". 

قال صاحب الحدائق -بعد أن ذكر 
روايات ‏ الاحتضار-: «ظاهر الأخبار 
المذكورة متابعة المريض للمليّن فيا يقول 
وهو الغرض المترتّب على التلقين؛ ولو 
كان المريض قد اعتقل لسانه عن النطق 
فالظاهر بقاء الاستحباب؛ لأنه وإن لم 
يتيسر له النطق إِلآ أنه يفهم الكلام 


فيجريه على ياله...م. 


ويظهر من بعض الفقهاء استحياب 
تكرار التلقين حت تممّق الوفاة!". 
وما يستحب تلقينه به كلمات الفرج 
وهي «لا إله إلا الله الحليي الكريم, لا إله 
ل الله العلي العظيم. سبحان الله رب 


.14 الجواهر ؛:‎ 0١ 
الوسائل ؟: 335, الياب 76 من .أبواب‎ )( 
.١ الاحتضارء الحديث‎ 
الحدائق *: حدم‎ ©( 
36 :6 الجراهر‎ )6( 


السماوات السبع + ورب الأرضين السبعء 
وما فيهنّ وما بينهن؛ ورب العرش العظيم 
والحمد لله رب العالمين» 

وفي رواية الحلبي: .أن النسبي 
سقالل يداه رمم لقنّها لجل من بني هاشم 
فلا قاها الرجل قال التي لال ميرت 
رسلم: الحمد لله الذي استنقذه من النار»!8. 

“1 ثقله إلى مصلاه : 

يستحب ثقل المحتظير إلى مصلاهء 
وظاهر أكثر النتهاء أنَّ المراد منه هو 
المكان الذي كان يصلي فيه, ويظهر من 


ابن حمزة الجمع بين المكان والفراتي الذي 


كان يصلي عليه. أي يحمل إلى مكان 
صلاته ويفرش تحته ما كان يصلي غليدل. 

ويظهر من الفقهاء أنَّ ذلك عَختَضْ 
بصورة شدّة النزع وتعسّر خروج الروح» 
لكن يظهر من بعضهم كالمحقق أن ذلك 
مستحب مطلقاً”". 

“ال الإسراج عنده ه 

ذكر الشيخان -وتابعها عدّة من 
الفقهاء : أنه يسرج عند الميت مصباح 


.15 :4 الحدائق *: 55, الجواهر‎ )١١( 
١35 :4 (؟) الحدائق : ها؟, الجواهر‎ 
34 :8 الجواهر‎ )©( 


نينا 


إلى الصباح إن مات ليلً:8. 

“4 قراءة القرآن عنده : 

قالوا"©: يستحب أن يكون عنده 
من يقرأ القرآن ولا يقرك وحدهء وقيّده 
بعضهم”" بسورة يس والصافاتء وبعض 
آخرا» بالضافات فقط . 

“6- تغميض عينيه وإطباق فيه ؛ 

كذا عدّوها من آداب الاحتضار. 
وأضافوا إليه مدّ يديه إلى جنبيه وتغطيته 
بثوب!6, 

'”- تعجيل تجهيزه : 

مرّح الفتهاء باستحياب تعجيل 
تجهيز ا ميت وادّعي عليه الاتفاق”" بل 
الإجماع كيا نقل ذلك مستفيضاً" أيضاً إل 


“ إن آشتبه الموت فَإله لا يستحب حيتئٍ بل 


يحرم؛ لأنّه إعانة على قتله لو لم يكن 


(0 المقنعة : غلاء التياية : 80 

() المقنعة: كلاه النباية ,©٠:‏ الشرائئع 31 
له 

© الجدائق «: 554 الجواهر 4: 25١‏ 
العروة : فصل فيا يتعلّق بالمحتضر / الثالث . 
(5) المصادر السابقة 
(5) المصادر السايقة ‏ 
() الحدائق © 5974 
(/) الجواهر ؛: 57 


ميتاً. وقد وردت في أصل الحكم 
والاستثناء روايات؛ منها ما رواه جابر 
عن الإمام الباقر مب سام قال: «قال 
زسول: الله مق تدر منم: قينا عففن 
الناس لا ألفِينٌ رجلاً مات له ميت ليلا 
فائتظر به الصبح, ولا رجلاً مات له ميت 
هارأ فانتظر به الليل, لا تنتظروا بموتاكم 
طلوع الشنمس ولا غروبها عجّلوا بهم إلى 
مضاجعهم يرحمكم الله تعالى. قال 
الناس: وأنت يا رسول الله يرججك 
له 

.. هذا بالنسبة إلى أصل الحكؤ ؤأيآً 
الاستثناء فقد روئ هشام عن أبي الحن 
عيدسام أنه قال. في المصعوق والضريق: 


«ينتظر به ثلاثة أيام إل أن يكير قبل > 


ذلك»", 

وظاهر الأخبار أنَّ مدّة الانتظار 
ثلاثة أيام إلا أن يتغيّر قبل ذلك, وأمًا 
النقهاء فقذ جعلوا :غاية التأخير ‏ حصول 


)١١‏ الوسائل ؟: 374, ألياب 7غ من .أبواب 
الاحتضار. الحديث الأَرّل . 
() الوسائل ؟: 376, الباب 48 من أبواب 
الاحتضار. الحديث الأيّل . 


فنا 


العلم بالأمارات”" وأما الثلاثة أيام في 
الروايات- فهي. تحمولة على حصول ا موت 
بمضيهاا5ر 
ثالثاً ما يكره عند الاحتضار : 
ذكروا أمرين في هذا المورد..وهما: 
٠‏ أن يطرح على بطنه الحديد : 
نسب في الجواهرا" كراهة ذلك إلى 
المشهور -استناداً إلى المختلف والروضة- 
ولكن قال المحقق في المعتبر 
يترك على بطنه حديدء 
لأنلّه لم يعبت عن أهل البيت به نقل» بل 
ذكر ذلك الشسيخان وجماعة من 
الأصحاب, وقال الشيخ في النهذيب: 


ب سمعنا ذلك مذاكرة, وقال ابن الجنيد: يضع 


على بطنه شيئاً ينع من ربوهاء!. 
“7 أن. يحضره جنب أو حائض : 
وقد وردت في ذلك بعض الروايات 
معلّلة أن الملائكة تتأذّئ من حضورهها. 
ويظهر من الجواهن أنّ الحكم 


(0) المدارك ؟: مه. الجدائق ع الل 
الجواهر 4: 71. 

() الجواهر 4: 509 

© الجواهر 4: 337. 

7 لحمكافة 


متشهورا". ولكن قال في المعتير: 
«وبكراهة ذلك قال أهل العلم»'" فإنّه 
يستفاد منه ‏ أكثر من الشهرة. 

هذا وقد ؤردت في تضاعيف 
عبارات الفقهاء الإشارة إلى كراهة بعض 


: «تركه وحدءء" 


أمور أخرئ من 
نا إليه فها سبق وعللّ في بعض 
الروايات بِأنّ الشيطان يعبث في جوفه, 
ومن قبيل : «كراهة مسّهع!*. 
مظان البحث : 

الطهارة : .غسل الميت, الصلاة - صلاة 
الأمرات . 


وقد أ 


.78:4 الجواهر‎ )١( 

() المعثير: ١لا‏ الا 

(0) الحدائق 590١:‏ والجواهر 14+ 99/1. 
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نينا 


اصطلاحاً : 
جمع الحطب من المباحات العامة . 


من لحكر يمعنى. الجمع 
وَالآمآكةة, واحتكار الطعام: حيسه 
إرادة الفلاء"», أو جممه. وحبسه يترص به 
الغلاء", أو اشتراؤه-.وحيسه ليقلّ 
فيغلوا©. 

فبناء عِلن الأوّل يشمل الاحتكار 
كل حبس للطعام يراد به القلاء سواء 


. النباية؛ لابن الاثير : «حكر»‎ )١( 
, المصياح المنير : «حكر»‎ )( 

0 الصحاح : «حكر» . 

(6) التهاية؛ لابن الاثير : «حكر» . 


جمعه أو اشتراه لذلك أو حبسه مما زرعه 
هو. 

وأما بناء على الأخيرين فلا يدخل 
فيه ذلك, لأنّ الاحتكار هو شراء ما في 
السوق من الطعام أو جمعه لأجل أن يغلو 
سعره فيبيعه بسعر غال. 

ومها يكن فلا تشمل الشعاريف 
المذكورة ما لو جمع الطعام لا بقصد الغلاء 
بل بقصد آخر كإحراز قوت من يعوله. 


أصطلاحاً : 

م نعثر في كلمات النتهاء علج أكتر 
مما ذكره أهل اللغة في تعريف الاحتكارة 
نعم هناك نقطتان ينبغي إلفات_ النظر إل 
وها: 
أوَلاً بحث الفقهاء حول لزوم كون 
الطعام الذي حبسه المحتكر من الشراء أو 
لا؟ فإذا كان الشراء دخيلاً في صدق 
الاحتكار أو حكنه فلا يكون ما جمعه من 
زرعه احتكاراً أو حكوماً بحكه. 

وسوف يأتي التمرّض لذلك فيا 
اقي. 

ثانياً قال الشيخ المفيد في المقنعة: 
«الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل 


0 


يننا 


البلد ليها وضيق الأمر عليهم فيهان!". 
وما أفاده في بيان الاحتكار أعمّ 

من ترص الغلاء وعدمهء وعليه فيشمل 

كل جمع للطعام وإن' لم يقصد به الفلاء. 


الأحكام : 
الحكم التكليي للاحتكار : 

اختلف الفقهاء في حكم الاحتكار 
من الناحية التكليفية على قولين: 

الأّل- الكراهة : ذهب إليه كل من 
المشايخ : المفيد'" والطوسي"" والحلبيا 
والمحيّق الحلي" والملامة في 
المختلف7”والإرشادا"- ويظهر من المحقق 
الأردييلي!0 والسيد العاملي!" وصاحب 
الجواهرا"5. 


337 : المتئعة‎ )١١( 

3315 : المقنعة‎ )١( 

0 المبسوط ؟: 3196. 
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الثاني الحرمة : ذهب إليه كل من 
المشايخ: الصدوق؟ والطومي قي 
الاستبصار- وابن إدريس" والعلامة 
في التحرير", القواعد“- والتسهيدين 
في الدروس”" والمسالك'" والروضة0*, 
والمحّق الكركي!" وصاحب الحدائق!:" 
والشيخ الأعظم" ومن المعاصعرين الإمام 
الخميضي!”" والسيد الخوني99. 

إمكان الجمع بين القولين : 

إن أغلب الفقهاء الذين قالوا بتحريم 
الاحتكار قيّدوه بقيود من قبيل: لزوم 
الضيرر والحرج والضيق على عامّة الناس, 


)١(‏ المقنع : 6 االمطبعة الاسلامية -ر/9590/0) 
والفقيه "1 586 , 
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نين 


بحيث ينافي ذلك سياسة الناس وإدارتهم 
ونظام معيشتهم, ولكن الذين قالوا 
بكراهته لم يقيّدوه بشيء من ذلك. ولمل 
هذا يكون مبرّراً للجمع بين القولين بأن 
يقال : إِنّ الاحتكار إذا استلزم محذوراً من 
المحاذير التي ذكرها الفتهاء أمثال: لزوم 
الإضرار أو الضرر والحرج بحيث يناني 
النظام العام للمجتمع فهو حرامء وإن لم 
يستلزم شيئاً من ذلك فلاء ولذلك فلو 
أشترئ شخص كل ما هو موجود في البلد 
من الزبيب واحتكره على أن يصدّره 
للإخارج مثلاً ولم ييستلزم من ذلك أيٍّ 
حور من المحاذير السابقة فهل يحكم 
عليه بالحرمة 11 

ويحمل على هذا الجمع أقوال بعض 
الفقهاء أمثال : 

١‏ المحقق الأردييلي حيث قال: 
«إِنّ الخلاف مع عدم الضرورة مثل 
المخمصة, وإلَا فيحرم بالإجماع ظاهرأه1" 
وإن كان يظهر منه جمع آخر وهو الحرمة 
حال الضعرورة قولاً واحداً والاختلاف في 


حرمته أو كراهته في غيرها. 


(0 ممع القائدة 4 97 


صاحب الجواهر إذ قال: 
«... وصوضوع البحث حيس الطعام 
انتظاراً لغلو السعر على حسب غيره من 
أجناس التجارة من. حيث كونه كذلك لا 
مع قصد الإضرار بالمسلمين... والإضرار 
على وجه يناف سياسة الناس... أو لغير 
ذلك من المقاصد التي لا مدخلية لها فيا 
نحن فيه يمنا هو معلوم الحرمة لأمر 
خارجي آخرء بل ه كذاك في كل حيس 
لكل مإ تمتاجه النفوس المحتزمة, 
ويضطرون إليه ولا مندوحة هم عنه ممن, 
مأكول أو مشروب أو ملبوس أوا يجا 
من غير تقيبد بزمان دون زمان إولا أعيا 
دون أعيان... ويمكن تيغزيل,القول 


بالتحريم على بعض ذلك كيا عساه يومىء >< 


إليه بعض كلاتهم فيرتفع الخلاف في 
المسألة. 

ونا الكلام في حيس الطعام انتظاراً 
به غلو السعر على حسب غيره من 
أجئاس التجارة مع حاجة الناس وعدم 
وصوهم إلى حدّ الاضطرار ...8(0. 


.481 الجواهر ؟لا:‎ )١( 


لنننا 


هل الاحتكار مقيّد بالشراء ؟ 

بحث التقهاء حول تقييد الاحتكار 
(مفهوماً أو حكماً) بكون الطعام المحتكر 
مشترئ بعنى أن الاحتكار إنَا ينصدق 
منهوماً أو إننا يكون عرّماً أو مكروهاً إذا 
كان الطعام المحتكر قد اشتراه المحتكر من 
السوقء وأا إذ لم يكن كذلك بأن. حضّله 
من زرعه فلا يصدق عليه الاحتكار أو لا 

يبدو أنَّ أوّل من تعرّض لذلك هو 
العلامة. فقد جكي عنه ذلك ول يمك 
عمّن قبله. قال في الجدائق: «... هل 
يشترط في الاحتكار شراء الفلّة بمعنى أن 


يشقريها ويحبسها لذلك. أو يشمل ما كان 


من غلّته؟ نقل في ذلك عن العلامة, 
الأوّل...606, 

وقال السيد العاملي في مفتاح 
الكرامة: «وزاد في نهاية الإحكام أن 
يكون قد أشتراه. فلو جلب أو ادّخر من 
غلّته فلا بأس وهو المحكي عن ظاهر 
المنتيئ»"". 


35 18 الجدائق‎ )١( 
وراجع : نهاية‎ .٠١8 :4 (؟) مفتاح الكرامة‎ 
214:17 الإحكام‎ 


ويظهر من المحقق الكركي موافقته 
للعلامة؛ لأنّهِ قال: «ظاهر ا مصنف في 
المنتهئ : “أن الاحتكار إِما يتحقق إذا 
اشترى الطعام وحبسه', وحسنة المحلبي 
عن الصادق مله دم حيث قال: "الحكرة: 
أن يشتري الطعام ليس في المصن غيره 
فيحتكره” تدلّ عليدي!؟. 

هذاء ولكن أغلب الفتهاء الذين 
تعرّضوا للمسألة عتّموا التحريم لوجود 
ملاكها وهو «ترك الناس ليس هم طعام» 
في صورتي شراء الطعام أو تمنصيله له 
بالزراعة :أو عن:. طريق آخر كالإرث 
واطبة وغيرهاء بل وحنتى'لو كان قدٍ 
اشتراه .لحاجته. فائقضت حاجته. ففحيسه 


متررصاً للغلاء كما صبرّح بذلك كله الشبخ ‏ 


الأعظم في المكاسب!". 

هل حكم الاحتكار مقيّد بعدم الباذل ؟ 
قييّد عديد من الفقهاء -حتى بعض 

القائلين. بكتراهة الاحتكار- حكم 

الاحتكار بقيد زائد وهو: أن 'لا. يكون 

باذل للطعام غير المجتكرء وإلا فلا يكره 


)١(‏ جامع المقاصد 4: .4١‏ والمنتيئ ؟: 
لوا 
(0) المكاسب ء 753#. 


يننا 


أو فلا يحرم . قال الشيخ.المفيد وهو من 
القائلين بالكراهة_: «فإن كانت "الغللات 
واسعة وهي موجودة في البلد على كفاية 
أهله لم يكره احتبابن الفللّات»!" وقبال 
الشيخ الطومي : «وإِنًا يكون الاحتكان 
إذا كان بالناس حاجة-شديدة إلى ثيء 
منها ولا يوجد في البلد غيره...16" وقال 
ابن. إدريس -وهو من القائلين بالحرمة.: 
دوا يكون الاحتكار منهيأ عنه إذا كان 
بالناس حاجة شديدة إن شيء متها ولا 
يوجد في البلد غيره»!"..وقال في الشعرائع 


تيعد بيان حكم الاحتكار وهو الكزاهة 


عنده: «بشرط أن يستبقيها. للزيادة في 
الفن ولا يوجد بائع ولا باذل»'" وقال 


“امام في المنتهئ : «إنا يتحقق. الاحتكار 


المحرم أو المكروه على اختلاف الرأيين 
عند احتياج الناس إلى طعام وعدم الباذل 
والبائع»!. 

وهكذا غيرهم من الفتهاء كالمحقق 


335 : المقنعة‎ )١( 
./4 : النهاية‎ )0( 
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الفاني!" والشهيد الثاني" وصاء 
الحدائق”" وصاحب الجواهرا* والشيخ 
الأعظم” ومن المعاصرين الإمام 
الخميني!" والسيد الخوني!". 
التحديد الزمني لتحقق الاحتكار : 

حدّد الشيخ الطومي مدّة حبس 
الطعام التي فيها الاحتكار بثلائة 


احب 


أيام في الغلاء وقلة الأطعمة, وأربعين يوماً 


في الرخص وتوفرهاء قال: «وحلد 
الاحتكار في الغلاء وقلّة الأطسسة ثلاثة 
أيام. وفي الرخص وحال السعة أبجرد 
يومأو!». 

وقد تبعه القاضي وابن حمزة. خا 
حكي عنهرا!"- ولكن اسكتقز يأك أكثّر 
الفقهاء -تبمأ للشيخ المفيدا”” حسما يظهر 


.4١ 4 جامع المقاصد‎ )١( 
الروضة 1 94؟.‎ )2( 
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ليينا 


من عبارته على أنّ المدار هو الحساجة 
فتى تحققت حاجة الناس إلى الطعام ولثم 
يوجد فيتحقق الاحتكار من دون تقبيد 
بزمان معين. قال صاحب الحدائق: «حد 
الشيخ الحكرة في الرخص بأربعين يوماً 
وفي الغلاء والشدة بثلاثة أيام عملا برواية 
السكوني ... والأشهر العدم؛ لإطلاق 
الأخبار»!". 

وقد حاول الشهيد الجمع بين 
الرأيين بحمل التحديد المذكور عل 
الإشارة إلى أنّ الحاجة تظهر في هذا 
المقدار من الزمن في الحالتين وإِلا فالمعيار 
هو الحاجة, قال: «والأظهر تحريه مع 
حاجة الناس إليه. ومظنتها الزيادة على 
ثفلائقأيام في الفلاء وأريسمين في 
الرخص ...»''" واستحسن الشييم الأعظم 
هذا الجمع فقال : 

«... وأمًا تحديده بحاجة الناس 
فهو حسن كبا عن المقئعة وغيرهاء ويظهر 
من الأخبار المتقدّمة. وأمًا ما ذكره من 
حمل رواية. السكوني على بيان مظنة 
الحاجة فهو جيّد ومنه يظهر عدم دلالتها 


(0 الحدائق 18: 39. 
(؟) الدروس 9 +238 


على التحديد بالعددين تعتدأوا9. 

ولكن قال المحقق الكركي رداً على 
التحديد : «ولعل رواية السكوني بني فيها 
الأمر على مقتضئ ذلك الزمان وإلا فقد 
تدعو الحاجة إلى الطعام قبل الثلائة 
والأربعين إذا لم يوجد بائعٌ أصله!". 
ما يتحقق فيه الاحتكار:' ' 

أهمٌ شيء نيبحث حوله في الاحتكار 
هو البحث عا يتحقق فيه الاحتكار, ففيه 
ما هو متفق عليه, وفيه ما هو مختلف فيه. 

أقا المتفق .عليه فهو: الحنطة 
والشعير والقر والزبيب والسمن, وقن 
وردت بذلك التصوص ويظهر من بعضها 
انحصاره فيها مثل رواية غياث بن.إبراهيم 
عن أبي عبد الله سب.مم قال: كلسي 
الحكرة إلا في الحسنطة والشعين والقر 
والزبيب»" وفي روايات أخرئ" زيادة 
«السمن». 

ومهما يكن فإنّ هذه النمسة مما 
اتفق على تحقق الاحتكار فيها كما مبرّح 


737 : المكاسب‎ )١( 
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لذينا 


بذلك المحقق الأردبيل!"'وغيره. 

وألحق جماعة «الزيت» بالخمسة 
المذكورة استناداً إلى رواية السكوني عن 
جعفر بن محمد يه اسلام عن آبائه عن النبي 
مال عليدرقه لم قال : «الحكرة في ستة 
أشياء: في الختطة والشعير والقر والزبيب 
والسسمن والزيت»'!". ومن هؤلاء: 
المدوق'" والعلامة قي التسحرير!» 
والشهيدان'” والمحقق' العاني!؟... 

وزاد جماعة آخرون -على ما تقلّم- 
«الملم». متهم الشيخ" وابين حصزةا» 


بروالعلامة"" والشهيدان'"". ولملّه للت 


الإارد في بعض الأخبار الواردة في 
الأجناس الخمسة المتقدّمة: من حاجة 


تلاج إليد . 
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وفصّل المحقق الأردبيلي بين القول 
بالكراهة والقول بالتحريم, فعلق الأول 
يتحقق الاحتكار في الخمسة المذكورة 
وغيرهاء وعلى الثاني يختص با اتفقّ عليه 
أو قام عليه الدليل المعتبر أي الخسمسة 
المتقدّمة, فقد قال في هذا المجال: 
«وبالجملة لا يبعد التعميم في المشترى 
وغيره والخمسة المذكورة وغيرها بناء على 
ظهور العلّة في الكل إن قلنا بالكراهة؛ وإن 
قلنا بالتحريم فينبغي الاقتصار على ما هو 
المجمع عليه وما عليه الدليل من الخبر 
المعتبر, فلا يتعدّى في المشترى ولك 
الملح وغيره منا لا دليل عليه»!9[ 

هذاء وقد ذهب السيد الميوي إل 5 
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شيء بل يختلف بحسب اختلاف البلدان, 
بل رما يشمل معدّات الطعام أيضاًء فقد 
جاء في مصباح الفقاهة : 

«... والذي يستفاد من المطلقات 
المتقدّمة : أن موضوع الاحتكار هو الطعام 
فكلّ مايصدق عليه الطعام عرفاً بحيث 
كان في عرف البلد قوام الناس وحياتهم 


.5/ :4 مجمع القائدة‎ )١( 


يلها 


نوعاً بهذا الطعام فنعه عن الناس احتكارء 
وهذا يختلف باختلاف البلدان 
والعادات . .. فكلّ ما يصدق عليه الطعام 
فاحتكاره مع عدم وجوده في السوق 
حرام وإِلآ فلا وجه للحرمة كما إذ احتكر 
أحد الزبيب في النجف أو القر في بعض 
تقاط إيران فلا يقال إنه فعل حراماً...» 
ثم أجاب عن الروايات الحاصرة 
بأننّها ضعيفة السند. ثم كد من جديد على 
أن مورد الاحتكار هو الطعام ثم قال: 
«... ومن الواضح أنّ هذا ليس 
تجرد الحنطة والشعير والأرز, فَإِئّها ليست 
بنفسها ما يطعم به في الخارج, بل لقا 
قوام طعاميتها بالمقارنات من السمن 


“والزيت واللحم والملح والمقدّمات من 


النار ونحوهاء وعلى هذا فلا يبعد أن 
يكون منع النفط عن الناس واجتكاره 


«وبالجملة فكلّ ما يكون دخيلاً في 
قوام البشر بحسب عادة نوع الناس بحيث 
يلزم من منعه الضيق [ووقوع].النوع 
[الإنساني] في الحرج والمشقة والضرر 
والعسرة فيكون احتكاره حراماً: وقد قلنا 


ليس لأحد السلطنة على حيس طعام 
الناس واحتكاره وإن كان مالاً لنفسه, كبا 
قلنا ليس لأحدٍ حبس الأرض ومنعها عن 
العيارة . 

ويبدو أنّ ما قاله لم ينفرد به إذا 
تأملنا في كلمات بعض الفقهاء. من ذلك ما 
تقدّم من صاحب الجواهر حول الجمع بين 
القول بالكراهة والقول بالحرمة. وأنّه في 
صورة الاضطرار لا يختصٌ التشحريم 
بالخمسة المذكوزة بل. يشمل كل ما يضطرٌ 
إليه الناس ويحتاجون إليه من مأكول أو 


ل 


على 


مشروب أو ملبوس 
وقال صاحب مفتاح الكرامة: 
«ولولا ما في النهاية والسرائر وغييرهها 
من نني الحكرة فيا عدا الخمسة لمكي 
تغزيل النص والنتوئ على المثال لا 
التقييد»". 
إجبار المحتكر على بذل الطعام : 
يظهر من كلات الفتهاء أنّ ولي 
المسلمين يجبر المحتكر على بذل طعامه 
للناس بعنى جعله في عرطة الشراء بحيث 


. 494 491 : 6 مصباح الثقاهة‎ )١( 
.344 : (؟) في الصفحة‎ 
308 :4 مفتاح الكرامة‎ )©( 


للها 


يتمكّن الناس من شرائه. وييدو.أنله لا 
خلاف فيه. قال في الحدائق: «لا خلاف 
بين الأصحاب في أنّ الإمام يجير 
المحتكرين عل البيع وعليه تدلّ جملة من 
الأخبار...»'". وقال الشسيخ الأعظم: 
«الظاهر عدم الخلاف كبا قيل- في إجبار , 
المحتكر على البيع حتى على القول 
بالكراهةء'"ثم نقل الإجماع -عن المهذّب 
البارع والتنقيح- على ذلك . 

ومن هنا يظهر أنّ القول بالإلرام لا 
يخصٌ القائلين: بالتحريم» بل يشمل حق 
إلقائلين بالكراهة, قال في الجواهر -مازجاً 
لكلام صاحب الشرائع . وهما من القائلين 
بالكراهة: «وكيف كان فقد قيل: لا 
َبَكَفُ”“بين الأصحاب في أن الإمام ومن 
يقوم مقامه ولو عدول المسلمين يجبر 
المحتكر على الببع بل عن جماعة الإجماع 
عليه على القولين»". 

ومن هنا يظهر أنه يلزم عل 
القائلين بالكراهة تخصيص قاعدة «عدم 
الإجبار على غير الواجب» بهذا الإجماع 


.54 : ١6 الحدائق‎ )١( 
2535 : المكاسب‎ )( 
.146 : ١ الجواهر‎ )©0 


دون القائلين بالتحريم؛ إذ لا يلزم على 
قوهم تخصيص للقاعدة . 
من له حقّ الإجبار : 

لا إشكال في أنّ الإمام الأصل مده 
هلم أو.نائيه الخاص له أن يجير المحتكر 
على بذل الطعام وبيعه, وأمّا. بالنسبة إلى 
غيره فالذي يظهر من كلاتهم أنّ النائب 
العام -أيضاً له أنّ يجبر المحتكر إذا كان 
له سلطان مطلقاً أو على ذلك؛ قال الشيخ 
المفيد في المقنعة: «وللسلطان أن يكره 
امحتكر. عل إخراج غلّته وبيعها...'9ي 


وقال الشيخ الطوسي : «... فتي الشكر م 


والحال على ما وصنناه أجبرء الملاكم كلل 
الببع»'". وقال ابن إدريس ويه .ركان 


على السلطان والحكام من قبل أن عبرم 7 


على ببعدع". 

ووسّع في الجواهر هذه الولاية 
فأدخل فيهم عدول المسلمين أيضاً فضلاً 
عن عدول الؤمنين -إن لم يُردِ من أولتك 
هؤلاء- فقال : «وكيف كانء فقد قيل: لا 


335 : المقئمة‎ )١( 

(0) الميسوط 9: 396. 

© السرائر ؟: 154, هذا إذا لم يريدوا يه 
خصوص المعصوم . 


يلها 


خلاف بين الأصحاب في أنّ الإمام ومن 
يقوم مقامه ولو عدول المسلمين يجبر 
المحتكر على البيع ...500 

ويظهر من كلامه أن حقّ الإلزام 
يدور مدار الولاية جراتبها المشتملة حتى 
على ولاية عدول المسلمين, ولذلك قال في 
آخر بحئه عن الاحتكار: «ولو كان 
المحتكر مجتهداً أجيره المجتهد الآخر وإن 
كان مفضولاً, فإن لم يكن فعدول مقلّديه 
فضلاً عن مقلّدي غيره...10". 

ويظهر ذلك من السيد العامل في 
مفتاح الكرامة أيضاً حيث قال: «وهل 
يختص الإجبار والتسعير أو الأمر بالنزول 
بالإمام أو نائبه أم يجوز لعدول المسلمين ؟ 


"ألظاهر الثاني عند عدم الفْكّن من الوصول 


إلى الحاكم»'؟. 

هذاء وقد ذهب الحقق الأردبيل إلى 
أكثر من ذلك فالتزم بأنّ الإلزام حسق 
للجميع» فالكل هم حق إلزام المحتكر على 
البيعء ولكن بناء على التحريم» قال:«... 
والظاهر أنّ الأمر بالبيع على تقدير 


.440 الجواهر ؟؟:‎ ١ 
.441 (؟) الجواهر ؟7:‎ 
.1١١5 :4 مفتاح الكرامة‎ )( 


التحريم للكلّ مع ثبوته عندهم. فتأمّل»9 
وقال قبل ذلك بالنسية إلى التسعير: 
«وعلى تقديره هل التسعير مخصوص 
بالإمام, أو بالحاكم مطلقاً؟ محتمل, 
ويحتمل للسلمين أيضاأًء خصوصاً مع 
الضرورة»!. 

ولعل التزامه بالتعميم من جهة كون 
الموره داخلاً ف باب «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» . 
جواز التسعير : 

اختلف الفقهاء -بعد اتفاقهم على 
إجبار المحتكر على بذل الطعام وبيعه- في 
جواز التسعير عليه وعدمه على أقوال: 

الأّل- عدم جواز التسمير مئ.دون 
تقبيد, بشيء, بل يحبر على البذل فقظة 
ذهب إلى ذلك الثسيخ الطوسي" وابنن 
إدريس!" والمحقق!" والملامة في 
التذك رول 1 


(0) ممع القائدة 4: 14. 
(1) فس المصدر. 

(© المبسوط 29 396 
(؛) السرائر ؟1: 1574 

(0) الشرائع 5 .3١‏ 
() تذكرة الققهاء :١‏ ممه. 


وها 


الثاني الجواز مطلقا ويظهر ذلك 
من المفيد حيث .قال : «وله [أي السلطان] 
أن يسكرها. على ما يراه من المصلحة ولا 
يسرها بما يخسر أريابها»!9. 

الثالك جراز التسعير إن أجحف 
في سعره وإلا.فلاء ذهب إليه عديسد 
من الفتهاء بل أكترهم كابن 
حسيمزة'" والعلامة في المختلف'" 
وابنه فسى الإيسسضاح'“ والشهيد 
الأول“ ولحل في المقتصرا" والفاضل 
المقداد" والمحقّق الكركى! وصاحب 
الجدائق!" وصاحب الجنؤاهرا"" والسيد 
الأوئي001. 

ولملّ القائلين بعدم جواز التسعير 


.135 + ائقنمة‎ )١( 
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(0) اللمعة الدمشقية : .١١1/‏ 
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من .دون تقييدٍ بشيء يوافقون هذا القيد 
كبا قال في الجواهر: «نعمء لا يبعد ردّه مع 
الإجحاف كبا عن ابن حمزة والفاضل في 
المختلف وثاني الشهيدين وغيرهم؛: لدني 
الضضرر والضرار؛ ولأنتّه لولا ذلك لانتفت 
فائدة الإجبار, إذ يجوز أن يطلب في ماله 
ما لا يقدر على يذله. ويضيرٌ بحال اثناس 
والغرض رفع الضررء وليس ذلك من 
التسعير, ولذا تركه الأكثر فا عن بعضهم 
من عدم جواز ذلك... واضح الضعف 
ضرورة تقييد الإطلاق بما عرفت»!7 

الرابع ‏ الأمر بستغزيل_ اليشمره 
أجحف به حتى يصل إلى .المتعارف كن 
دون تعيين سعر خاصء ذهيد إليممالشييد 
الثاني في الروضة'", ويظهر” ما 
المسالك”". ونقل عن الميسي”" أيضاً. 

الخامس_-عدم جواز التسعير إيتداة؛ 
انعم لو أجحف ألم بالتغرّل, وإلآ ألزمه 
الحاكم يسعر البلد أو بمايراه مصلحة؛ لأنّ 
ما دل على عدم التسعير منصرف عن مثل 


(0) الجواهر 259 1445. 
(؟) الروضة : 599, 
المسالك ١١‏ /31/9. 
(4) المكاسب : 2538 


ثلفا 


هذا الوجه. فَإِنّ عدم التسعير. عليه قد 
ينتهي إلى بقاء الاحتكار كبا لو سكّر فراراً 
من البيع بقيمة لا يتمكّن أحد من الإشتراء 
بهاء فلا إشكال في أنّ أمثال هؤلاء أمرهم 
إلى الوليء والأخبار لا تشملهم!,. 

ذهب إلى هذا الرأي الإمام 
الخميني, فعلى هذا يكون التسعير في بعض 
الموارد الاستئنائية داخلاً في ياب الولاية , 
مظان البحث : 

المكاسب . 


احتلام 
لغة : 
من احتلم أي رأئ في متامه 
رؤيا", وحَلَمَ المبي وأحتلم أي أدرك 
وبلغ مبالغ الرجال فهو حالم ومحتلم'". 
وقيل -أيضاً- إِنّ الاحتلام هو: 


(0) البيع 433:5 


(؟) ومنه قوله تعال : قَالهًا أَضْفَاثُ أخلار 
(يوسف / 41). 


(©) المصياح المثير : محلم . 


رؤية اللذة في النوم أنزل أم:لم ينزل, 
ومنه: احتلمت المرأة أي رأت في النوم 
أننها تجامع9. 


اصطلاحاً : 

يطلق الاجتلام في لسان الفقهاء 
على موردين: 

الأؤل- رؤية اللذة في النوم مع 
الإنزال كما جاء في لسانهم: الاحتلام في 
نهار رمضان لا يضيرٌ بالصوم, كبا سيأتي. 

الثاني خروج المني مطلقاً سواء 


كان من ذكر الرجل أو كُبل المرأة في النوم ٠.‏ 


أو اليقظة... قال الملامة عند ذكراً 
علامات البلوغ في بحث الحجرى: 

«الحلم خروج المني من الذكر/أو: 
جل المرأة مطلقاً سواء كان بشهوة أو بغير 
شهوة, وسواء كان بجماع أو غير جماع 
وسواء كان في نوم أو يقظة. ولا يختص 
بالأحلام: يل هو منوط بمطلق الخروج مع 
إمكانه»'". وقال قبل ذلك بقليل أيضاً: 

«الاحتلام هو خروج المي وهو 


(1) مجمع البحرين : «حلم» . 
()) التذكرة 27 لا 


يلكا 


الماء الدافق الذي يخرج منه الولد»!". 
وعلّق صاحب الحدائق على عبارته 
الأولى قائلاً: «كأنّه يريد أنّ ذلك المعنى 
المقصود منه شرعاً. وإِلا إن المذكور في 
كلام أهل اللغة نا هو التخصيص بالنوم 
كبا يظهر من القاموس»". 
وجاء في الروضة" ما يشبه العبارة 
الأول للعلامة . 
الاحتلام علامة البلوغ : 
من علامات البلوغ. المسلّم .بها هو 
الاحتلام, وقد أشير إليه في الكتاب العزيز 
والسنة الشريفة, أمَا الكتاب فقوله تعالن: 
«ليشتازلكم الْين .ملكت أنتائكم 
الذي لم يَبُِتُوا الم مِنْكُمْ ثلاث 


أكوَات4.7*", وقوله تعالىن: «وإذا بَلَخّ 


الأطفالٌ مِنْكُمْ الخلّم 
الْذِينَ مِن قبلهم . . .4©. 

وأمَا السئّة فلما ورد : «أنّ القلم رفع 
عن ثلاثة: عن ألصبي حتى يحتلم وعن 


(1) تقس المصدر. 

() الجدائق 2 16 

(6 الروضة البهية 12 144 
() الثور: مه 

(0) التور: 89. 


المجنون حتى يفيق وعن الناثم حت 
يستيقظ 51 

والأخبار في ذلك كتيرة. 

راجع : يلو ٠‏ 
عدم اختصاص الاحتلام بالرجال : 

إِنّ الاحتلام بعنى رؤية اللذة في 
النوم مقرونة بالإئزال لا يختص بالرجال, 
بل يتحقق بالنسبة إلى النساء أيضاً. وإن 
نسب إلى الصدوق عدم تحققه. ولكن لم 
ينسب إلى غير . 

قال صاحب الحدائق: «لا ريب 
أننّه كيا يجب على الرجل والرأة الفسَل 
بالجماع على الوجه المتقدّم كذا يجب علم] 
بإنزال الماء الأكبر يقظهرونيوماً عل 
المعروف من مذهب الأصحاب بل يقل 
فيه خلاف إلا أنه يظهر من كلام 
الصدوق في المقنع الخلاف. في المرأة إذا 
أنزلت بالاحتلام حيث قال: وإن 
احتلمت المرأة فأتزلت فليس.عليها غسل, 
وروي أن عليها الفسل”»0. 

وقال السيد اليزدي: «المرأة تحتلم 
كالرجل ولو خرج منها المني حينئظٍ وجب 


١1/6 الخصال ؛ 15و‎ )١( 
34: الحدائق‎ )( 


للها 


عليها الفسل. والقول بعدم احتلامهنٌ 
ضعيف»!8, 

وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد 
الله دقام قال: «سألته عن المرأة ترى 
في المنام ما يرئ الرجل» قال: إن أنرلت 
فملها الغسل وإن لم تغزل فليس عليها 
الفسل»”". وزواية أديم بن الحرُ: قال: 
«سألت أبا عبد الله مبعدم عن المرأة ترى 
في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ 
قال: نعم, ولا تمدّثوهنٌ فيتخذنه عله" 
أي طريقاً للزنى. 
الس الذي يتحقق فيه الاحتلام : 

قال صاحب الجواهر: «... 
يشترط في خروج المني كونه في الوقت 
المحتمل للبلوغ, فلا عيرة يما ينفصل 
بصفته قبل ذلك, كما صبرّح به بعض 
الأساطين, بل في التذكرة : “البلوغ منوط 
بخروج المني مع إمكانه باستكئال تسع 
سنين مطلقاً عند الشافعي. وعندنا في 
المرأة خاصة, وأمًا في جائب الذكر فا 


.5 العروة : فصل غسل الجنابة. المسألة‎ )١( 
ياب 7 من أبواب‎ 2077 :١ الوسائل‎ )( 
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(6) نفس المصدرء الحديث 2315 


وقفت على حدّ لأصحابنا". وف المسالك: 
"وحدٌ الإمكان جانب القلّة في 


الأ تسع سنين, وأمنا في الذكر فا وقفت 
له على حدّ يعتدٌ به إلى أن قال:- ولا 
يبعد أن يكون ما بعد العشرة محتملاً” 
ومقتضى كلامه الامتناع“فها دون العشرء 
وهو كذلك قسّكاً بمقتضى العادة, وأمًا ما 
تهاوز العشر فالظاهر فيه الإمكان. 
فيحكم بالبلوخ مع تحقق الاحتلام فيه 
عملاً بعموم الأدلة فيا لم يثبت إمتناعه, 
بل فيا دل على تحديد السنّ في الذكور 
بعشر سدين يبه عليه, وكذا ما دل 
على التفريق بينهم في المضاجم 
بعشر», ثم قال: «وقال بعض الأفياطيلٍ 
"ينغي القطع بالإمكان في العلاثة عشي 
فا فوقها؛ لقضاء العادة بالاحتلام في 
ذلك غالبً”, ونا رواه المشايخ عن عبد 
الله بن سئان عن أبي عبد الله عيدسهم 
قال: إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة 
ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما 
وجب على المحتلمين: إحتلم أو لم 
يحتلموا9. 


.37 :175 الجواهر‎ )١( 


إوزها 


احتلام الصائم ني النهار : 

قال السيد اليزدي في العروة: «.. 
لا ييطل مطلق الصوم -واجياً كان أو 
مندوباًء معيئاً أو غيره بالاحتلام في 
التبار»:8. 0 

وعلّق عليه فى المستمسك قائلاً: 
«بلا خلاف, بل الإجماع بقسميه عليه كي 
في الجواهر- بل لملّد ضروري. ويدلٌ 
عليه التصوص المنتنيضه كصحيع عبد 
آلله بن ميمون عن أبي عيد الله علي اسلام: 
“ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء. والاحتلام 


»والحجامة”. وصحيح العيص: أننّه سأل أبا 


بعبك الله ميد سدم عن الرجل ينام في شير 
رمضان فيحتلم. ثم يستيقظ. ثم ينام قبن 
عسل قال عب سم: "لا بأس 00" 

وعلّق عليه في الستند -أيضاً- 
بقوله : «بلا خلاف ولا إشكال كبا تدل 
عليه جبلة من التصوص...94" ثم. ذكسر 
الروايتين المتقدّمتين ... 

الزوم اسستئذان المسحتلمين عند 
الدخول على الوالدين : 


. العروة؛ الصوم : فصل المنطرات / الثاني‎ )١( 
583:4 الستسك‎ )( 
.181 : ١ مستند العروة؛ الصوم:‎ )( 


قال تعالى: «يَا أيُّها الَذِينَ آصَنُوا 
ِنَم اّذين مَلَكَتْ أَثْمائَكُمْ والذيخ لَمْ 
يتلثُرا العم مِْكُمْ لات مات 


مِن قبل 
لاو الدْرِ وحِين تَسَعُونَ يِياتكم ين 


الظهيرَةَ ومين بَعَدٍ صَلاةٍ العشاءٍ ثلاث 
قوراتٍ لَكُمْ ليس حَلكُم ولا َلَنِهم جنا 
َعْدَمُنّ طوَاقُونَ عَلِكُم بمْصُكُمْ على بَنضٍ 
كذيك يبن اللَهُ لكُمْ الآباب الله عَلِيمٌ 
عكيم»'" «وإذا بلع الآطفال مِنكُمُ الخلّم 
قليستاوثوا كما آشتأون الذي من كلهم 
كَذَلِكَ يتين الله لَكُمْ آياتِهِ والله علي 
عكيم»14". 

أمسر سبحانه وتعالى لَانكقاقٌ 
الأطفال الذين لم يبلغوا الملم إذآ ركز 
الدخول على والديهم في. أوَقآت 290 
وهي قبل صلاة الفجرء وعند الظهيرة حين 
يضعان ثيابهياء وبعد صلاة العشاء؛ وذلك 
لأنّ هذه الأوقات الثلاثة نا هي مظّة 
لكشف العورة . 1 

وهذا الأمر: تمريني وتأديي بالنسية 
إلى الأطفال غير البالغي 1 
الاحتلام فيظهر من الآية الثانية كون 


(0) الثور: 62 
() الثور: 05 


ليلها 


الأمر بالاستئذان تكليقا:ة. 


احتياط 

لغة : 

من التحويط. أي جعل الحائط من 
التياب أو غيره حول شيء' كبستان 
ونحوه . والإحتياط افتعال منه بمعنى الأخل 
بأوثق الوجوه!". 
أصطلاحاً : 

العمل بما يوجب القطع بأداء 
التكليف الواقعي الموجب للأمن مسن 
العقاب. أو من حصول ما ينافي الشكر. 

للبحث عن الاحتياط جانبان: 
جانب فتهي, وجانب أصولي؛ بتحصر 
البحث هنا في الجانب النقهي» أمّا الجانب 
الأصولي فسوف يأتي البحث عنه في 
الملحق الأصولى . 


(0 كثز العرفان ؟: 417؟ ب 747. 
(؟) مصباح المتير : «حوط». 


الأحكام : 

المقصود من حكم الاحتياط هو 
بيان مشروعيته وجوازه أُوّلاً. ثم بيان 
وجوبه بعد فرض مشروعيته ثانياً. 
أوّلاً مشروعية الاحتياط : 

إِنّ الاحتياط تارة يكون في 
المعاملات بالمعنى الأعم أي غير العبادات 
الشامل لمثل الطهارة ‏ والنجاسة ونحوههاء, 
وتارة في المعاملات باللمعنى الأخص 
الشامل لخصوص العقود والإيقاعات, 
وتارة في العبادات, والأخير تارة يستلزم 
التكرار. وتارة لا يستلزم ذلك. 

الف- الاحستياط فسي السعاملات. 
بالمعنى الأعم : 

م يستفكل أحد في جواز 
الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعمّ 
ومشروعيته. فإذا احتاط في تطهير 
المتنجس ففغسله مرّتين لشكه في أنه يطهر 
بالغسل مرّة واحدة أو يعتبر فيه التعدّد؟ 
فلا بأس فيه ويحصل المطلوب وهو طهارة 
الثوثٍ . 

ب الاحتياط في المعاملات بالمعنى 


الأخص : 
استشكل بعض في مشروعية 


اننا 


الاحتياط في العقود والإيقاعات؛ وذلك 
لمنافاته للجزم المعتبر في الإنشاء فلو شك 
ف صحة الطلاق بصيغة فعليّة ك«طلّقتك» 
فأق بصيقه اسمية ك«أنت طالق» أيضاأً, 
قن ذلك وإن كان موجباً لإتيان كلّ ما 
يتحقق به الطلاق, لكنه مناف للجزم 
المعتبر في العقود والإيقاعات . 

ولكن أجيب بأنّ ذلك ليس من 
الترديد في نفس العقد أو الإيقاع بل في 
المبرز باء فإِنٌ المتكلّم قد قصد إيراز ما 
اعتبره في نفسه من طلاق زوجته وهو 
كإزم في ذلك90. 

اج الاحتياط في العبادات مع عدم 
استلزامم إلتكرار : 

وذلك كا إذا شككنا في وجوب 
الصلاة عند رؤية الهلال أو استحبابها 
فالاحتياط يستدعي إتيان' اللشكوك من 
دون استلزام لتكرار العمل . 

والمعروف ضحة الاحتياط في هذا 
المورد إل أنّ الشيخ الأنصاري استشكل 
فيه من جهة أنّ العبادة بحاجة إلى قصد 
الأمر تفصيلاً أو إجمالاً (كما في الشسبهة 


(1) التنقيح (الاجتهاد والتقليد) : 37. 


المقرونه بالعلم .الإجمالي) ولم يتحقّق ذلك 
في موارد الشبهة البدوية كما. في المثال 
المتقدم . 

ولكن. ناقشه المحقق النائيني بأنّ 
الامتثال له مراتب أربع . 

امتثال تفصيليء وامتثال إجمالي 
وامتثال ظني, وامتثال احتالمي. والامتثال 
الاحتياطي في.موارد الشبهة البدوية يكون 
من قبيل الامتثال الاحتالي ولا بأس 
37 


وهناك إشكال آخر وهو أي 
الاحتياط مناف لقصد الوجه والقتيز»-إذب” 


لا يكن -عند الشك في أصل الحكم أو 


نوعه- أن مير العبادة بأضّهاءواجية أو 


مستحبة؛ ويقصد وجهها. 

وهذا الإشكال سار في جمصيع 
العبادات لكنه مندفع؛ لعدم التزام الفقهاء 
بلزوم قصد الوجه والقييز في العيادة!». 

الاحتياط في العبادات مبع 
استلزام. التكرار : 

كما إذا تردّد الواجب بين القصدر 
واثقام أو الظهر والسصير. فهل يجوز 


(0) فوائد الأصول 6د 1-0. 
إفذا التنقيح (الاجتهاد والتقليد) : هة. 


الاحتياط بتكرار الفعل مع إمكان الامتثال 
التفصيلي بتحصيل العلم بالواجب (اجتبهاداً 
) أو لا يجوز؟ 

ذهب جماعة ومتهم المحقق النائيقي 
إلى عدم جواز الاحتياط هنا وذلك : 

١‏ لأنله مستلزم لفوات تيه الأمره 
لأنّ الفعل حيتئدٍٍ.يكون بداعي احهال 
الأمر لا بداعي نفس الأمر . 

؟- ولأنسّه لعب أو عبث بأمر 
المون. 1 

ولكن أجيب عن ذلك: 

ولا بن إتيان كل واحد من 
الأطراف ناشس. عن داعي الأمر بفعل 


أو 


,, الواجب, وبعبارة أخرئ: إِنّ المكلّف إِنا 


ينبعث إلى الإتيان بالواجب المردّد بين 
الفعلين عن الأمر الجزمي المتعلّق به. غاية 
الأمر أنه لا يتمكّن. من تطبيق الواجب 
على المأني به. لا أنه ينبعث نحو الفعل عن 
أحتال الأمر. 

ثانياً- ويأنه قد يكون في اللنحص 
وتحصيل العلم بالحكم الشرعي اجتهاداً أو 
تقليداً من العناء والمشقة ما لا يكون في 
الاحتياط, فلا يكون عبثاً مع أنه لو 
سُلَم كونه عبثاً في مورد ما بأن امستلزم 


إعادة الفمل مرّات كثيرة فإنٌّ ذلك لم ينع 
من الحكم بصحة العبادة, لأننها قد أن بها 
في ضمن الأفراد المتكرّرة, نعم قد يحصل 
العبث في كيفية الإطاعة والامتثال لا في 
أصلهء ولا يقدح .ذلك في تحتقدا". 
ثانيا وجوب الاحتياط : 

وبعد أن ثبتت مشروعية الاحتياط 
إجمالاً لابدّ من ملاحظة حكنه هل هو 
واجب أو جائز ليس إل من دون اتصافه 
بالوجوب 5 

يرئ. المتأخرون أنّه واجب ولكن 
تخييراً؛ إذ المكلف يجب عليه إِمَا أن يكون' 
مجتهداً في تحصيل: العلم بالأحكام الشرعية 
أو مقلداً أو محتاطاً وليس هناك كبرّيق' 
ثالث . قال السيد اليزدي في العروة: 

«ديجب على كل مكلف في عباداته 
ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو 
محتاطأه!". 

وهل مصدر هذا الوجوب هو 
الفطرة ل يدركه الإنسان بفطرته من 
«ازوم دفع: الضرر امحتمل»؟ أو العقل 


)١١(‏ المستمسك 6:١‏ والتنقيح (الاجستهاد 
والتقليد) : 6/. 
(؟) العروة (الاجتهاد والتقليد). المسألة ١‏ 


ذا 


لاك ما يستقلٌ به العقل من لزوم شكر 
المنعم المتحقق هنا بامتثال أوامر 
الشرع ؟ أو الشرع لا ورد من الحثٌ على 
السؤال عن أهل الذكر والعلماء فسيكون' 
واجباً شرعياً نفسياً. أو بملاك وجوب 
التعلّم مقدّمة لامتثال. التكاليف فيكون 
واجباً شرعياً غيرياً؟ وجوه بل أقوال. 

راجع :الملحق الأضولي: اجتهاد / 
حكم الاجتهاد / أُوّلاً ‏ الحكم التكليني. 
ثالاً ‏ لزوم الاجتهاد أو التقليد في جواز 

الاحتياط : 

قال السيد اليزدي في العروة: «في 
مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكبون 


جحتهدأ أو مقلداً؛ لأنّ المسألة. خلافية»!". 


ووافقه السيد.الخوثي في أصل الحكم 
وتعليله'" ولكن خالتهها السيد الحكيم في 
التعليل“فقال: نالا ريب أنَّ الاكتفاء 
بالاحتياط في نظر العقل إِمَا هو لكوند 
موجباً للعلم بأداء الواقع المؤدي إلى 
الأمن من تبعة مخالفته. فإذا أدرك' عقل 
المكلف ذلك كان بجتهداً في. مسألة جواز 
الاحتياط حيئئذٍ ولزم الاكتفاء به وإِلا 


.0 العروة (الاجتهاد والتقليد)ء المسألة‎ )١( 
(؟) التتقيح (الاجتباد والتقليد) : هلا‎ 


امتنع الاكتفاء به إِلَا أن يدرك عقله حجيّة 
رأي الغير .فيفتي له بجواز الاحتياط 
فيكتني به أيضاًء وكون المسألة وفاقية أو 
خلافية لا يصلح علّة للاكغاء به 
وعدمه!", 
أقسام الاحتياط من حيث المورد : 

قد يكون الاحتياط في الفمل كما إذا 
احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعا بعدم 
حرمته كما في الدعاء عند رؤية الهلال. 
لاحهال وجوبه مع القطع بعدم حرمته. 


وقد يكون في الترك كبا إذا احتمل» 


حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجؤيتاكا 
في التدخين (استعبال السيجائر) إذ يحتمل. 
حرمته مع القطع بعدم وجوية/7 


وقد يكون في الجمع :بين أمرين أمع " 


التكرار. كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته التصمر 
أو القام. أو أنّ وظيفته. الظهر أو 
اللجمعة ... 
وما تقدّم قد يكون في عملين 
مستقلّين -كالأمئلة المتقدّمة- وقد يكون 
في عمل واحد كما إذا دار الأمر بين 
وجوب الجهر والإخفات في صلاة الظهر 


.5 9 المستمسك‎ )١١( 


رذكدا 


يوم الجمعة, للأمر بالإجهار بها في جملة 
من الأخبار. ومقتضى الاحتياط خيئئ 
أن يكور القراءة مرتين جهراً وإخقاتاً. 
إحداهما بنية القرآءة المأمور بهاء 
والأخرئ بنية القرآءة القرآنية لأنها تجوز 
في الصلاة . 

ومن موارد الاحتياط؛ الاحتياط 
في الجمع في الترك, كما إذا علم بحرمة أحد 
فعلين. فإنّ الاحتياط يقتضي تركهما معاً. 

وقد يكون في الجمع بين الإتيان 
بأحد الفملين وترك الآخر كما إذا علم 
إجمالاً بوجوب الأرّل أو حرمة الثاني!9. 
أقسام الاحتياط من حيث الإلزام : 

ينقسم الاحتياط من حيث الإلزام 
وعدمه إلى: 

١‏ الاحستياط الوجوبي: وهو 
الاحتياط الذي يلزم مراعاته. وهذا على 
نحوين : 

الف الاحستياط في الفستوى: 
ويكون ذلك في الموارد التي لم يصل الفقيه 
فها إلى دليل قطمي في المسألة؛ إِمَا 
لتعارض الأدلةء أو عدم الدليل أصلاء مع 


* العروة (الاجتهاد والتقليد). المسألة‎ )١( 
75 : والتنقيح (الاجتباد والتقليد)‎ 


كون مياه في ذلك الرجوع إلى 
الاحتياط . 

ب الفتوى بالاحتياط : ويتحّق 
ذلك فيا إذا استفاد الفقيه لزوم الاحتياط 
من الأدلّة كموارد الشبهة المحصورة مثلاً. 

والفرق بينهما هو إمكان الرجوع إلى 
يحتهد آخر في الأوّل دون الثاني؛ .لأنّه 
إفتاء في الواقع . 

؟- الاحتياط الاستحبابي: وهو 
الاحتياط الذي لا يلزم مراعاته . 

ويمكن القييز بين الأنواع المتقدّمة في 
التعبير, فإِنٌّ الاحتياط الوجوبي يعبر عنم 
غالباً بتعابير أمثال؛ يجب كذا علل 
الأحوط أو احتياطاً ونحو ذلك. ويعير 
عن الفتوى بالاحتياط بأمعال ؛ لبه 
الاحتياط في كذا (الثوبين المشتيبين مثلا) . 

وما الاحتياط الاستحبابي فيكون 
مسبوقاً أو ملحوقاً -غالباً- بالفتوئ. وقد 
يعبر عن الاستحبابي مثل: يجوز على 
إشكال. أو على تأمل. كا أنه قد يعبر 
عن الوجوبي بثل: يجب على إشكال؛ أو 
على تأكل. 


ردكا 


؟- آخر الأصول : الاجتهاد والتقليد 

القطع : الامتثال الإجمالي 

5- الأصول العملية : أصالة الاشتغال (أصالة 
الاحتياط) 


أحداث السنة 
لغة : 
الأحداث جمع حدث. وهو: ما 


ريحدث ويتحقّق . 


آصطلاحاً : 

أغيوب خاصة تحدث في المبيع 
توجب خيار فسخه لو حدثت فها بين 
البيع وبين سنة. والقدر المتيقّن منها: 
الجنون والجذام والبرص. 


الأحكام : 

قد وردت روايات عديدة تخبير 
المشقري -فيا لو حدثت بعض العيوب في 
المبيع بعد تحقق اليبع إلى سنة- بين فسخ 
الببع وإمضائه. متها صحيحة أبي همام عن 


الرضا عدءدهم قال: سمعته يقول: «يردٌ 


المملوك من أحداث السنة من الجتونء 
والجذام. والبرص, فقلت: فكيف يرد من 
أحداث السنة ؟ قال: هذا أُوّل السنة فإذا 
اشتريت مملوكاً به شنيء من هذه المخصال 
بينك وبين ذي الحجة فردّه على صاحيد», 
ومثله روايات آخر. 

والمستفاد من مجموع الروايات 
وكلمات الفقهاء هو 

١‏ أنّ ذلك مختصٌّ بالماليك كما 
يظهر من الأمئلة المذكورة للعيوب فلا 


يعمل سائر السيعات وإن كانجاتن / 


الحيوانات . 
"أن هذه العيوب كانت ادك 


قبل البيع لكان المستري عناياللي7: 


والإمضاء كسائر العيوب ولا اختصاص 
بهاء إذن قالمزاد هو حدوثها بعد البيعء 
فإذا حدثت بعد. البيع إلى مدة سنة 
فالمشتري يكون بالخيارء وإن كان ظاهر 
الصحيحة المتقدّمة هو حدوثها قبل البيع 
كا .يظهر من المحقق الأردبيلي أيضاً. 
'- أن القدر المتيفن من العيوب التي 
تسبب الخيار إلى سنب هو الشلاثة 
المتقدّمة: الجنون والجدام, والبرّص. إلا أنّ 


كنا 


في بعض الروايات. زيادة «القرّن» وفي 
بعضها الآخر زيادة «الحدية». والأوّل 
ثتوء زائد في الفرج. والثانيٍ نتوء في 
الصدر يسبب خروجه وظهوره؛ وفسّر 
بعضهم القرن بالحدبة. 

هذا وقد توقف. الأردبيكن'" في 
البَررّص؛ لما ورد: من أنّ العهدة فيه ثلاثة 
أيام, وكذا استشكل في القرن, كما 
استشكل الشهيد الثاني -في المسالك'"- في 
الجذام؛ لأنّ ظهوره أيام السئة إن كان 
مستلزماً لوجوده قبل اليبع -لأننّه يكون 
مستبطناً سنة ثم يظهر- فيكون مسوجباً 
لانعتاقه على صاحبه الأُوّل, وبذلك يبطل 
البيع. وإن لم يكن مستلزماً لوجوده قبل 
ألببع فيلزم أن ينعتق على المشتري قسبل 
اختياره الفسخ . 

وأمًا الثّرّن فتد ألحقه السنهيد الأوّل 
في الدروس ويحيى بن سعيد في الجسامع 
والإسكاقي حسما نقل عنهم: بل نسبه في 
المسالك إلى الشهرة؛ ولكن نفى صاحب 
الجواهر”” ثبوتها 


(0 جمع القائدة 4: 466 ب 160 
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سقوط الخيار بالتصرف : 

يظهر من الفقهاء سقوط الخشيار 
بالتصيرّف كبا في العيوؤب الأخرئ التي 
يسقط الخيار فيها بالتصيرّف. وقد نقل في 
الجواهر عن العلامة والشهيدين: التضريج 
بذلك بالنسبة إلى الجنون الذي هو أهمٌ من 
الجذام والبرص؛ مع أنّه يمكن ترك 
ذكرهما اعتاداً على أحكام العيوب بصورة 
عاة, وقد صترّح ابن إدريس!" بسقوط 
الخيار بالتصرّف . 

ولكن استشكل صاحب الجواهر" 
في ذلك من جهة استبعاد الحكم بثبوت 
الخيار طوال السئة مع كون التصرّفا 
موجبا لسقوط الخيار. ودفع ذلك بأنّ 
المسقط إِنا هو التصرّف بعد حصول شي 
الخيار لاقبله, والنصوص لو سُلّم ظهورها 
فهو في الثاني لا الأوّل. 


(0) السرائر 5-117 
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إخرام 


أَخرَمٌ الرجل يحرم إحراماً 
في شيء حَرّم عليه بسببه 
ما كان حلالاً لها"..: والأصل فيه المنع, 
فكأنَ المُحرم ينع نفسه من عدّة أشياء , 


'#باصطلاحاً : 


يأقي بمعنى الدخول في الصلاة, أو 
المج أو العمرة. 

الإيكنحصر البحث هنا في إحرام 
الحج. 
حقيقة الإحرام : 

اختلفوا في حقيقة الإخرام على 
أقوال : 

الأل- أن الإحرام ماهية مرئبة من 
النية والتلبية ولبس الثوبين. ومقتضاء أنه 


يتعدم يانعدام أحد أجزائه . 


(1) راجسع المصباح المنير ونسان العرب: 
جرم . 


ذهب إلى ذلك االملامة في 
المختلف80. 

الثاني - أنه النيّة والعلبية: وله 
مدخل للتجرّد ولبس الثوبين منه. 

قاله ابن إدريس:". 

اثالك أنه أمر بسيط وهو ائنية 
فقط . 

اختاره الشيخ في المبسوط". 

الرايع - أنه تو, 
المنهيّات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك, 
والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين, نسبتها 
إليه كنسبة التحرية إلى الصلاة . 

قال ذلك الشهيد في المسإلك فج 

الخامس ‏ أنه إيقاع التليّة القارنة 
لنية الحجّ أو العمرة. 

السادس أنه لبس التوين وإبقاع 
التلبية المقارنين لنية الحج أو العمرة. 

ذكرهما في الجواهر. 

السابع ‏ إِنّه صفة اعتبارية تحصل 
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بأحد السببين: إِمَا الالتزام بترك 
المحرّمات: أو نية ترك المحمات. لا أنه 
نفس ترك المعامات. ولا أنه تف نيد 
ترك الحرّمات, فإنّ الأوّل خلاف الإجماع, 
والثاني غير معقول. 

قال ذلك اليد الحكي في 
المستمسك!". 

الثامن- أنّ الإحرام عبارة عن 
التلبية الموجبة للإحرام والدخول في الحرمة 
أو عن يترتّب على التلبية, فالإجرام اسم 
فلسبب أو للسبب. فهو نظير الأفغال 
التوليدية المترئّبة على عناوين خاصة 
كالطهارة المترئّبة على الوضوء أو الغسل, 
ولذا قد يؤمر بالغسل. وقد يؤمر 
بالطهارة ... وهكذا المقام فإِنّه قد أمر في 
الروايات تارة بالإحرام, وأخرئ بالتلبية 


فهما في الحقيقة ثبيء واحد . 

ذهب إلى ذلك السيد الخوثي في 
المعتمد". 
الأحكام : 


يتم البحث عن الإحرام في مراحل 
)١(‏ اللستمك :1١‏ 2566-5605 
(؟) العتمد 785:7 


أربع : 
أوَلاً مقدّمات الإحرام 

والمقصود بها الأمور المندوبة التي 
يستحب الإتيان بها قبيل الإحرام وهي 
على النحو التالي: 0 

الف توفير الشعر : 

المشهور؛" بين الأصحاب استحباب 
توفير شمر الرأس -إذا أراد التتع- من 
وَل ذي القعدة, ويتأكد عند هلال ذي 
الحجة. ولكن قال الشيخ في النهاية : «فإذا 
أراد الإنسان أن يحج متمتعاأ فعليه أن 


يوكر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي, 
القعدة, وهو لا يس شيئاً منبهاء'"[ 
وظاهره الوجوبء ونمحوه قال في 
الاستبصار". وقال الشيخ المفيد في 
المتعة: «إذا أزاه اليج ليور شمر رأسه 
في مستهل ذي القعدة. فإن حلقه كان 
عليه دم بهريقه". 

وهناك روايات تنهئ عن أخذ 
الشعر في ذي القعدة, والأمر بإعفائه, 


327/٠ :14 الجواهر‎ )١( 
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ا 


حملها المشهور على استحباب التوفير لا 
وجويه0". 

ب- تنظيف الجسد : 

يستحب تنظيف الجسد وقصٌ 
الأظفار والأخذ من الشارب وطلي الجسد 


والإبطين . 

ولا خلاف في استحباب ذلك نصّاً 
وفتوئ. كبا قيل7". 

ج-الفسل للإعيام ٠‏ 


والقول باستحبابه مشهور'" بل قال 
في المنتهئ: «لا نعرف فيه خلافأه!", 
ووردت في ذلك روايات مستفيضة أو 
مِيتواترة. ومع ذلك فقد نقل في 
الختلف» عن ابن أبي عقيل الول 
بوجوبه . 

ولو أحرم بغير غسل أو صلاة 
تدارك ما تركه وأعاد الاحرام استحباباً 
على المشهورا". 
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د- أن يحرم عقيب فريضة : 

ويستحب أن يحرم عقيب فريضة 
بر أو فريضة أخرئ, وإن لم يتّفق صل 
حرام ست ركعات. وأوسطه أربع, 
قله ركعتان90. 


انياً- كيفية الإحرام 

وهي تشتمل على واجيات 
ومندوبات: 

الف واجبات الإحرام : 

وهي ثلاثة: الديّة,'ولبس توي 
الإحرام» والتلبية : 

أولا- 

لا خلاف في أصل وبا فلا 
ينعقد الإحرام بدونهاء وهذًاً هو رأ 
جمهور النقهاء؛ لأنّ الإحرام عبادة ولا 
اتصٌ بدوتها. 

ويرى بعض الفقهاء 
أن ينوي ما يحرم به من حج أو عمرة 
متقّبً. ونوعه من قتع أو قران أو إفراد. 
وصفته من وجوب أو ندب, وما يحرم له 
من حجّة الإسلام أو غيرهاء وكذا سائر 


أنه لابدٌ من 


35+ 218 الحدائق 16 -19, الجواهر‎ )١( 


الخصوصيات, ككونها استجارية أو لا 
ومكذورة أو لاء وغير ذلك من 
الخصوصيات!5. 

ولكن يرى فتهاء آخرون .عدم 
لزوم ذلك, منهم صاحب المدارك حيث 
قال: «قد تقدّم الكلام في النية مراراً وأنّ 
المعتبر فيها قصد المنوي طاعة لله عر 
وجل. وما عدا ذلك فلا دليل على 
أعتباره وإن كان القصد إلى هذه الأمور 
الأربعة أولى وأحوط»'". 

وقال مثله ل من صاحب 
المسدائو؟ ساح الجراهر: فال 
الأخير: .. لكن قد غرفت في كتاب 
الطهارة والصلاة حقيقة الديّةء وأنّها 
الداعي, وأنله لا يجب فيها أزيد من قصد 
القربة بمعنى امتثال الأمرء والتعيين ممع 
التعدّد في المأمور يمن0". 
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ثانياً- لبس ثوبي.الإحرام + 

وهو واجب على الرجال خاصّة. 
والمراد ب«ثوبي الإحرام» هو الإزار 
والرداء. ويعتبر في الإزار ستر ما بين 
السرّة والركبة؛ وفي الرداء كونه مما يستر 
المنكبين, ويمكن.الرجوج فيه إلى العرف . 

والحكم بوجوبه مقطوع به في كلام 
الأصحاب'", بل قال في المنتهئ + 

«لبس ثوب الإحرام واجب وقد 
أجمع العلياء كافة على تحريم لبس 
المخيط ...6" 

ولا يعتبر في وصفه كيفية مخصوصةه 
نعم يعتبر فيه أل يكون عفيطاً نكما سيأتي. 
في تروك الإحرام- وأن يكون مايص 
فيه, بأن لا يكون حريراً: أو من غير 
اللأكول. أو. ما يحكي. المورة, أو متنساً 
بنجاسة غير معفوّة في الصلاة'"... 

ثالثاً التلبيات الأريع : 

فلا ينعقد الإحرام لمتمتّع ولا لمفرد 
إلا بها أو بالإشارة مع عقد: قلبه بها مع 
عدم القكّن من النطق بها كبا في 


)١(‏ المدارك /اء علال, الحدائق :١6‏ 6/ا. 
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الأغرمن - 

والحكم بوجوبها متفق عليه!5. 

وهل تجب مقارنة التلبية للمنية أو 
لا؟ ذهب ابسن إدريس"" والشهسيدا؟ 
وغيرها إلى لزوم المسقارنة كمقارنة 
التحرية لنية:الصلاة؛ بينا صبرّح كثير من 
الفقهاء بعدمهائ». 

وأمًا القارن فبالخيار إن شاء عقد 
إحرامه بهاء وإن شاء قد أو أشعرا» 

صورة التلبيات : اختلف النقهاء في 
صورة التلبيات الأربع -بعد اثفاقهم على 
أصل وجوبها فنذهب المحقق إلى أن 
الواجب هو ؛ «ليك اللهم, تيّيك, نيك لا 
شريليم ,لك, تييك»!5, وأضاف المفيدا" 
وابنا بابويه" وابن أبي عقيل" وان 
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الجنيد!" وسلارا"» إلى ذلك: «إنّ الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك . وقال 
الشيخ: في المبسوط : «والتلبيات الأربع 
فريضة, وهي : لبيك اللهم. لبيك. لبيك إِنّ 
الحمد والتعمة لك والملك, لا شريك لك 
لبيك»'" وبه قال أبوالصلاح'* وابن 
البراج” وابسن حصزة”" وابسن إدريس”" 
وأكثر المتأخرين!". 

ب متدوبات الإحرام : 

ذكر القتهاء الإحرام مندوبات نشير 
إليها فيا يلي : 

الأول التلبية للرجال وتكثراره 
عند نوم المحرم واستيقاظه, وعائد تلو 
الأكام, ونزول الأهضام, وب كل كلاه 
وملاقاة راكب . 

ويقطع التلبية عند الزوال يوم عرفة 


)١١‏ نفس المصدر. 

() المراسم : ,٠١8‏ ولكن حذف من القسم 
الأول : «لبيك لا شريك لك لبيك» . 
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نا 


إذا كان حاجاً وإن كان معثمراً بمنمة إذا 
شاهد موضع يبوت مكة القدية, وحدّها 
لمن جاء عن طريق المدينة : عقبة المدنيين. 
وإن كان معتمراً مُفردً: فقيل ::عند 
دخول.الحرم إذا جاء من خارج الحرم, 
وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من 
مكة لإحرامهاء وقيل : كان عخيراً بين فعلها 
عند دخول.الحرم أو مشاهدة الكعبة!9. 
وهل القطع واجب أو مستحب؟ 
قال الشيد اليزدي: «وظاهرهم أن القطع 
في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب» 
وهو الأحوط؛ وقد يقال بكونه مستحبأ'". 
ويظهر من السيد الحكيم أن وجوب 
إلقطع هنا بعنى عدم مشروعية التلبية 
لا الوجوب التكليي؛ لأنّ النبي بعد الأمر 
وإن كان ظاهراً في الرخصة, لكن ذلك في 
غير العبادة, أثمما فيها فظاهر في عدم 
المشروعية؟. 
الثاني رفع الصوت بالتلبية -للحيج 
عل طريق المديئة إذا عملت راحلته 
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البيداء, وإن كان راجلاً فحيث يرم!9. 

الثالث ‏ التلقّظ بما يعزم عليه من 
حي مفرد أو تمتع أو عمرة مفردة أو متمتع 
بهاء ويقول: لبّيك بعمرة أو بحج أو بعمرة 
إلى الحج أو بحج متعة أو عمرة متعة أو 
بحج وعمرة؛ للأمر به في النصوص"". 

الرابع - اشتراط أن يحلّه الله حيث 
حيسه سواء أحرم بعمرة مفردة أو تمتع أو 
غيرهماء ويقول في خصوص الحج؛ إن لم 
تكن حجة فعمرة, بلا خلاف نصاً وفتوئٌ» 
كما قيل: 


وظاهر التصوص كون القرط فيح 


خلال النسية على وججه يكون انعتأد 
الإحرام على ذلك, ويمكن الاكتفاء بذكرم 
في التلبيات7. 

وعن المحقق الثاني : أنّ محلّه قبيل 
النسية؛ لأننّه منقول في الدعاء الذي 
يستحب عند إرادة الإحرام”". 
ولا تكتي فيه النية؛ لورود النص 
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زذفا 


بالقول90 
راجع : اشتراط / اشتراظ التحلّل. 
الخامس ‏ الإحرام في الثياب القطن, 
وأفضله البيض"". 
السادس- إذا أحرم بالحجّ من مكة 
رفع صرته بالتلبية إذا أشرف على 
الأبطح1". 


ثالث تروك الإحرام : 
وهي عحرّنات ومكروهات, 
ألف ‏ بحرّمات الإحرام : 
وهي أمور يحرم عل المحرم فملها 


كدير فيا يلي إلهاء 


أولاً- صيد البرّ ؛ 

يحرم على المحرم صيد الب وأكله 
-وإن صاده المحل- والإشارة إليه ليصاد, 
والدلالة عليه. وغلق الباب عليه حتى 
يموت» وذبحه. 

وهذا الحكم ممع عليه بين 
الأصحاب. كا قيل!». 
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ولو ذبح الحرم الصيد حرم عليه, 
وهل يحرم على امحل أو لا؟ فيه قولان: 

١‏ المشهور شهرة عظيمة هو الحرمة 
مطلتقا على الع ولع . 

المسنسوب إلى ابن الجثيد 
والصدوق والمفيد والسيد ال مرتضئن 

._اختصاص الحرمة بال حرم فيحلٌ للمحلّ أكل 

ما ذيحه الجبرم من الصيداة, واختاره 
صاحب المدارك!». 

وكذا يحرم فرخ صيد البرّ وبيضه". 

ولا بأس بصيد البحر ويذيح 
الحيوانات الأهليةا", 

ثانياً- النساء : 

والذي يحرم منهنّ هو: 

الف الوطء والعقد لمي 

والحكم مجنع عليه بين الأصحابء, 
كما أدصي" 

ب - الشهادة على العقد: 

ويحرم تحتلها على المشهورء بل في 
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رزننا 


الجواهر: لا خلاف فيدا". 
وعلى فرض تحمّلها فلا يبطل العقد. 
وامّا إقامتها فالمنسوب إلى المشهور 

حرمتها أيضاً. ولكن نسب إلى الشسيخ 


. تقييد الحرمة با إذا تحمّلها وهو محرم, أمّا 


إذا تحملها وهو عمل وأقامها وهو محرم فلا 
بأس بهء ومال إليه: صاحب المداركا"؟ 
وصاحب الجواهر'" والسيد النوئي0». 

ج- التقبيل: 

يحرم على المحرم تقبيل من كان 
يحل له تقبيله من النساء قبل الإحسرام. 
ولكن قيّد الحقق السبزواري الحرمة بما 
إذا كان التقبيل عن شهوة. وتبعه في 
الرياض* حاكياً ذلك عن جماعة, 
أناقشهم في الجواهر'" لكنه مال إليه 
أخيراً فاستثنى ما إذا كان التقبيل عن 
رحمة مثلاً. 
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د النظر إِلمنّ بشهوة : 

وصررّح به كثير من الفقهاء. ومن 
ترك ذكره فلعله تركه لاندراجه في عتوان 
«الانتذاذ بالنساء» . 

ولا فرق بين الزوجة وغيرها'". 

ه الاستمتاء : 

و هو استدعاء المني, وقد أدّعئ في 
الجواهر عدم الخلاف في تحريه. ولا فرق 
بين أسبابه من الملاعبة. والتخيّل 
والخضخضة وغير ذلك!". 

هذا إذا كان عن اختيار. 
حرمة كا إذا نظر لا عن شهوة 

ثالثاً- الطيب : 

وهو يحرم على الرجل والمرأة مما 
أكلاً وثماً وإطلاة, وادّعي عليه الجاع ؟ 

ولكن اختلف الفقهاء في المراد منه, 
وأنّه هل يحرم مطلق الطيب أو نوع 
خاص منه؟ 

فقد عرّف الشهيد الثاتي الطيب 
بأنله : الجسم ذو الريم الطيبة المتخذ للش 
غالباً غير الرياحين؛ كالمسك والعنبر 


إلا فلا 


+١8 الجواهر‎ ,#١8 71١17 المدارك لا:‎ 0١ 
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والزعفران وماء الورد . 

وخصٌ الشيع -في الهذيب- 
النستحيم بالأربعة: المسك والمنير 
والزعفزان والورس, وأضاف في النهاية 
والخلاف : العود والكاقور. 

والمعروف بين النقهاء هو التحريم 
مطلقاً"". 

ولكن يرى السيد النوثي -كالشيخ- 
اختصاصه بالخمسةء وهي الزصفران 
والمسك والعثير والورس والعودا". 

استثناء خلوق الكعية : 

يستثنى من الطيثٍ خلوق الكعبة, 
وأهو طيب يخصّ الكمبة, مؤّف من عدة 
أتمياءٍ منها الزعفران وماء. الورد. 

رابع الاكتخال بما فيه طيب : 

والقول بحرمته مشهورء بل.هو 
داخل في استعيال الطيبء ولكن نقل في 
الجواهر عن الاسكافي والشيخ -في الجمل- 
والقاضي القول بالكراهة!». 
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خامساً- الاكتحال بالسواه : 

وفي حرمته وعدمه أقوال: 

١‏ الحرمة: وهو قول للمفيد 
والشيخ وسلار وابن حمزة وابن إدريس 
وابن سعيد الحلي وآخرين, بل قيل: إِّه 
المشهور. 

-١‏ الكراهة: وهو قول للشيخ في 
الخلاف . والاقتصاد والجمل. وابن زهرة 
في الغنيةء والحقق في النافع90 . 

الحرمة ولكن لا مطلقاً بل إذا 
اكتحل للزينة. ذهب إليه السيد الخوني 


المعتمدا". وهو الظاهر من كلام الطدوو 4/ 


في المقلع والسيزواري في الذخيرة 

ومهها يكن فالاكتحال. يغير, 57 
بأس به. كما أنّ الرجل الَأ ركان 
ف الحكم . 

ساسا النظر في المرآة ‏ 

المشهور بين الفقهاء هو حرمة نظر 
المحرم -سواء كان رجلاً أو امرأة في 
المرآة؛ ولكن نقل عن الشيخ في الثمل 
وابن حمزة والقاضي وابن زهرة والمحقق 
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نا 


-في النافع ‏ القول بالكراهة . 
وقد السبزواري الحكم في الذخيرة 
» فلا يحرم لو كان النظر لغرض غير 
الزيئة". 
سابع لبس المرأة الحلي للزينة .. 
نسب حرمة لبس المرأة ا حلي للزيئة 
إلى المشهور”", ون في المدارك الإشكال 


قيدك, 


ولا فرق في ذلك بين أن يكون 
معتاداً أو لا. 

وأمًا إذا لم يكن بقصد الزيئة فإن 
كان معتاداً فلا إشكال فيه. واما إذا لم 
يكن كذلك؛ فقال جماعة: إِنّه مكروه, 
كالشيخ وابن سعيد والعلامة وغيرهم . 

بينا عدّ المحقق ذلك من المحرّمات . 

وفصّل في الجواهر بين ما إذا كان 
زيئة في جد نفسه فهو حرام وإن لم 
تقصدهء وبين ما لم يكن كذلك فلا يحرم 
ِل إذا قصدت به الزينة. 

ومهما يكن ففي صورة جواز اللبس 
هن يلبغي أن لا يظهرن ذلك لأزواجين» 


(1) الجواهر 18: 44؟. 
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وهذا لا ينافي حرمة'إظهارها لغيرهم قبل 
الإحرام أيضاًل". 

ثامناً لبس الرجال الخاتم للزيئة : 

وتحرهه مشهور بين الأصحابء 
ويجوز لبسه للسيّدا". 

تاسعاً- استعمال الدهن : 

الدهن تارة فيه طيب وتارة ليس 
فيه ذلك. أمَا الذي فيه طيب فيحرم 
استعياله بعد الإحرام. وادّعئ العلامة -في 
المنتبئ©- الإجماع عليه نقل ذلك عنه 
في المداركا" والجواهر'" من دون ده بل 
أقرّه في الجواهر. 

وأمًا قبل الإحرام فيحرم إذا كان 
أثره يبق بعد الإحرام عند الأكثر,كثاتجال: 
صاحب المداركا؟. 

وأما إذا لم يكن فيه طيب ففيه 
قولان : 
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نافيا 


الأول المنع وهو. رأي الشيخ في 
الثباية'" والمبسوط!". ونسبه صاحب 
الجبواهر”" إلى المشهور . 

الثاني الجوازء وهو رأي المفيد!»”' 
وسْلار" وابن أبي عقيل" وأبو 
الصلاح!"... 

عاشراً- لبس المخيط للرجال : 

المعروف بين الفقهاء جرمة لبس 
الثياب الخيطة, على الرجالء بل ادّعي 
عليه الإججاع0, 

ولكن هل المحرّم هو مطلق المخيط 


”أو ثياب خاصة؟ ظاهر الأصحاب.هو 


ملق المخيط , ولكن قال السيد الخوثي في 
المعتمد: «إِنّ الممنوع هو لبس القتميص 


“* والقباء والسروال والقوب المسزرور 


والدرع, حتى ولو ثم يكن مخيطاً كالملئد, 
أمَا غير هذه الأشياء فلا بأس بأن يليسه 
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المخيظ -مطلقاً- مبنياً على الاحتياط»1". 
ثم تسب إلى العهيد في الدروس القول 
بعدم وجدان الدليل على المنع مطلقاً. 

هذا بالنسبة إلى الرجال؛ وأما 
النساء فالمشهور شهرة عظيمة جواز ذلك, 
نعم خالف فيه الشسيخ في النهاية. التي 
أقتصر فيها على ذكر متون الروايات". 

الجسادي عشسر ل ليس الخلين 
والجورب للرجال : 


نسب تحرعه في المدارك'" إلى قطغي.. 


الأصحاب. وأمًا ستر ظاهر القدمجاملا 7 ” 


يسمئ لبسأ فقد مرّح الشهينانان 
وصاحب المدارك!" بعدم تخرعي. 


هذا في غير الضرورة, أمَ) هما قر ” 


ذهب الشسيخ”" وجصاعة" إلى جواز 
لبسهباء ولكن يق ظهرهماء بينا ذهب 
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كم 


أبن إدريس”" والمحقق!" وجماعة 
آخرون" إلى عدم وجوبه. 

الثاني عشر ‏ لبس الققّازين للنساء : 

والققازان مثنى «القّنَازْه كدئان, 
شيء يعمل لليدين يحئئ بقطن تالبسهما 
المرأة للبرد. وقيل: إِنّ لها أزراراً تُرِو 
على الساعدين وقد تلبسها للزيئة!». 

نقل في الجواهر" الإجماع على 
حرمة لبس القفازين للنساء. وقال في 
المعتمد: «... إِنّ الروايات والأصحاب 
أطبقوا على جواز لبس أنواع الثياب عدا 
الققازين»©. 

الثالث عشر ‏ الفسوق , 

أجمع الملياء على تمريه؛ لنصّ 
الكتاب : «ِثْلَا رَقَتَ وَلَا مُشرق وَلَا جِدَالَ 
في الْحَج". 

واخستلف كلام الأمحاب في 
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تفسيره: فقال الشبيخ وابنا بابويه والمحقق 
وجماعة: إن الكذب. وخصّه ابن البراج 
بالكذب على الله تعالى وعبلى رسوله 
والأمة هم سم. وقال السيد المرتضئ 
وابن الجنيد وجمع من الأصحاب: إِنّه 
الكذب والسباب؛ وقال ابن أبي عقيل: 
إِنّه كلّ لفظ قبيح . 

وقد وقع التصريم في صحيحة 
معاوية بأنّ القسوق: الكذب والسباب. 
وفي صحيحة 08 بين جعفره بأنله: 
الكذب والمفاخرة7 

الرابع عشر ‏ الجدال : 

وهذا كسابقه في الحكم . 

وفسروه: بقول لا والله وب والله, 
ففي صحيحة علي بن جعفر عن أَحََيةُ 
موسئ عب ادلم أنه قال: «والجدال قول 
الرجل: لا والله. وبل واللد»'". وفي 
صحيحة أخرئ لمعاوية بن عبار عمن 
الصادق مب كلم: «إنما الجدال قول الرجل 
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تروك الإحرام الحديث 5 


يننا 


لا والله. ويل واللده!؟. 

ومها يكن فقد قال في المدارك: 
«ولو اضطرٌ إلى البين لإثبات حق أو نقي 
باطل فالأقرب جوازه ولا كثارة»!". 

وجاء في متن المعتمد: يستثنى من 
حرمة الجدال أمران: 

الأوّل- أن يكسون ذلك لضرورة 
تقتضيه من إحقاق حقّ أو إيطال باطل . 

الثاني أن لايقصد بذلك الحلف, بل 
يقصد به أمراً آخر كإظهان الحبّة والتعظيم» 
كقول القائل : لا والله لا. تفمل .ذلك”", 

الخامس عشر ‏ تغطية الرأس ؛ 

وهو بمرّم للرجال خاصّة, وادّعى 
في الجواهر الإججاع عليه؛ ونسب إلى 


العلامة في التذكرة والمنتهئ دعواه أيضاًا". 


ولا فرق بين .أنواع التغطية بسواء 
كان بالتوب أو الطين أو الحنّاء أو جمل 
متاع أو طبق أو نحو ذلك ولكن قال في 
المدارك: «وهو [أي التممم] غير 
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واضحها". 

والمراد بالرأس هنا منابت الشعر 
خاصة حقيقة وعيئاً وظاهرهم خروج 
الأذنين, وصرّح به في المسالك", 
واستوجه العلامة'" وصاحب المدارك! 
سترهما. 

وفي معنى التغطية الارتماس فيشمله 
حكه. 

ولو غطّئ رأسه ناسياً ألقا الغطاء 
وجوباً وجدّد التلبية استحبابً». 

هذا بالنسبة إلى الرجل, أما المزأق 
فيجوز ها ذلك. 

السادس عشر ‏ لبس المرأة التقاب : 

قال في المدارك : «القنول يتتجريم 
الثقاب للمرأة مذهب الأصحاب لا نعلّم 
فيه مخالفأه'". وقال أيضاً: «أجمع 
الأصحاب على أنّ إحرام المرأة في 
وجههاء فلا يجوز لها تغطيته, بل قال في 


0١‏ الدارق لاد قه؟. 
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المنتهئ: « إِنّه قول علاء الأمصار, 
والأصل فيه قول النبي ملاللهعليدراه وسلمة 
"إحرام الرجل' في رأسهء وإحرام المرأة في 
وجيهها"»51. 

ومع ذلك كله فقد ذكره المحقق في 


. المكروهات لكن مع التردّدا". 


السابع عشر ‏ التظليل سائراً : 

اشتهر. بين الفقهاء القول بحرمة 
تظليل الرجل المحرم على نفشه حال 
السيزء بأن يجلس في حمل أو سيّارة أو 
ما شابه ذلك. نعم نقل عن الاسكافي أننّه 
جعل ترك التظليل مستحبا". 

هذا في حالة السير أمّا عند الغزول 
فلا بأس بالاستظلال بالخباء أو الببيت 
ونحو ذلك, 

وترتفع الحرّمة بالضرورة أو المشقة 
الحاصلتين من تركها». 

الثامن عشر ‏ إزالة الشعر : 

وهو حرام لقوله تعالى: وِوَلَا 
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تَخيقُوا روسكم حّى يبل الذي عجلُة14”. 
ولا فرق بين أنواع الإزالة, كا لا 
إثم مع الضضرورة". 
التاسع عشر ‏ إخراج الدم : 
قال صاحب الحدائق : «وقد اختلف 


الأصحاب في ذلك. ويجب أن يُعلم 


أوَلاً- أنّ أصل الخلاف في المسألة 
المتقدّمين إِنَا هو في الحجامة, كبا نقل 
العلامة في المختلف حيث قال: للشيخ في 
الحجامة قولان: 

أحدههما التحريم إِلّا مع الحاجة» 
وبه قال شيخنا المفيد والسيد المرتضي 
وسلار وابن البراج وأو الصلاح وابن 
إدريس, وهو الظاهر من كلام ابن يابويه 
وابن الجنيد. 

الشاني- أنه مكروه, ذكره في 
الخلاف وبه قال ابن حمزة. ثم قال -أي 
الملامة : والأقرب الأوّل. 

وجملة من المتأخّرين -والكلام 
لصاحب الحدائق- قد أجروا الخلاف أيضاً 
في إخراج الدم ولو بحاكٌ جلده أو بالسواك 
أو نحو ذلك... -إلى أن قال:-. 


393 البترة:‎ )١١ 
132909/ : 18 والجواهر‎ 58٠ :1 (؟) المدارك‎ 


لذننا 


دثم إِنّ ممّن اختار القول بالكراهة 
أيضاً الحقق في الشرائع, والسيد السند في 
المدارك»!8. : 

العشرون ‏ تقليم الأظفار : 

ادّعئ جماعة الإجماع على: تحريه 
كالعلامة'" وصاحب الجواهر" والسيد 
الخوني!؟ وغيرهم . 

ا أعمّ من القصّ. فيشمل 
القطع أضا. 

ولو انكسر ظفره وتأذّى ببقائه فقال 
في التذكرة: «إِنٌّ له إزالته بلا خلاف وإن 


0 


وجبت الفدي 

الحادي والعشرون- ققطع الشجر 
والحشيش : 

وحرمته إجماعيّة -في الجملة كما 
ادَعاء فى المستتهى'" والمدارك؟ 
والجواهرا». 
)١(‏ الحدائق 16: 12م 
(0) التذكرة 1و7 
(©) الجواهر 218 431 
(4) العتمد 4: 309 
() التذكرة 21 509, 
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والمراد بالشجر والحشيش: هما 
النابتان في الحرم . 

ويستثنى من ذلك : 

ما ينبت في ملك الإنسان 

شجر الفواكه 

“7 شجر الإذخر 

“4 عودا المحالة: وهما المودان 
اللذان. يجمل عليه] المحّالة ليست بهاء, 
والمحّالة : البكرة العظيمة . 

وقال في المدارك: لا بأس بقطع 


اليابس من الشجر والحشيش: لأسيل 


ولأنّه ميّت لم يبق له حرمة!". ٠‏ 
ويجوز -أيضاً- أن يترك إبله لترعق 
الحشيش وإن حرم عليه قطه . 


وحسرمة القطع عائة للْمَحرُم 77 


ولحل . 
الثاني والعشرون ‏ قتل هوام الجسد + 
والمقصود من ذلك مثل القمّل 
والبراغيث وأمثاها. وحرمة قتلهها 
مشهور بين الأصحاب, ولكن المنقول عن 
الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنهها جوّزا 
قتلها على البدن"". 


)١(‏ المدارك 19 907؟. 
() المدارك /ا 585. 


ويجوز نقلها من مكان إلى مكان 
5 

ويجوز -أيضاً- إلقاء القراد والخلّم 
-وهو القراد العظير - عن نفسه بلا خلاف 
كبا قال صاحب الجواهرا". 

الثالث والعشرون ‏ لبس السلاع لغير 
ضرورة : 

القول بتحرعه مذهب الأكثر", لكن 
أختار بعضهم الكراهة, كالمحقق في 
الشرائسع" والملامة في بعض كتداة 
وصاحب المدارك!" وغيرهم , 

هذا في غير الضرورة, أنا فيها 
فالجواز قول للجميع . 

الرابع والعشرون- تغسيل المحرم لو 
مات بالكافور : 

لأنّ الكافور طيبء وكذا لا يجوز 
تحنيطه بهء وقد وردت بذلك روايات 
كثيرة!". وادّعى صاحب الجواهر عدم 


.734 :18 الجواهر‎ )١( 
المدارك 7 الا‎ )( 
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الخلاف في ذلك!". 

ب مكروهات الإحرام : 

وهي كا يلي: 

الأقل- الإحسرام في السياب 
المصبوغة : 

ولا فرق ف ذلك بين المصبوغة 
بالسواد والُصفر وهو نوع من: اللون 
المركب, من أجزائئه الزعفران- وغير 
ذلك . 

ولكن استشكل صاحب المدارك. في 
كراهة المعصفر. كرا أنه استثتنى الوب 
الأخضيرا". 
هذا إذا لم يكن فيه طيب وإ 
فيحرم . , 

الثاني الإحرام في الثياب. الوسكة 

حتى ولو كانت طاهرة. 

وقالوا: لو عرض له الوسخ في أثناء 
الإحرام أخَّر غسله إلى أن يمل". 

الثالث لبس الثياب المُلّمة: 

والثوب المثلّم : المشتمل على عَلَم, 


.421 18 الجواهر‎ )١( 
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وهو لون يخالف لونه ليُعرف يها8, سواء 
أضيف اللون الآخر حنال الحياكة أو 
يندها". 

نقل في المدارك عن جماعة من 
الأصحاب القول بالكراهة ولكنه استشكل 
هو فيها0. 

الرابع ‏ استعمال الحنّاء للزينة : 

قال في المدارك: «اختلقف 
الأصحاب في استعبال الحنّاء للزيئة في 
حال الإحرام, فذهب الأكثر إلى كراهته, 
واستوجه العامة في المختلف التحريم. 
وإختاره الشارح [أي الشهيد] وهو جهد؛ 
لأ مقتضى قوله عه كلم في صحيحة 
حريز: "لا تنظر في المرآة وأنت محرم, 
أنه من الزينة. ولا تكنتحل المرأة 
بالسواد, إِنّ السواد زينة” تحريم كل ما 
يتحقق به الزينة»!. 

الخامس والسادس- دخول الحنام 
وتدليك الجسد فيه. 

نقل في المدارك إجماع العلياء على 


(0 اتدارك 1:7 
() الجواهر 418:14 
© المدارك لان كم 
ييه 


نفي التحريم!". 

السابع ‏ تلبية من يتاديه: 

بأن يقول له: ليك, لأنلّه في مقام 
التلبية لله فلا يشرك غيره فيها"". 

الثامن ‏ استعبال الرياحين: 

اختلفوا في استعيال الرياحين هل 
هو عحرّم أو مكروه؟ فقد عدّه الشيخ 
وجماعة -_متهم المحقق!*» وصاحب 
الجواهر'“- من المكروهات, وكذا كل من 
خصٌ.المحرّم من الطيب بالأربعة أو 
الخمسة المحصورة في الروايات!5. 

بينا اختار: جماعة آخرون متها 
منهم صاحب المدارك" وصاكب 
الحدائق له 

كما انّ الفقهاء -تبعا لكوي 77 
اختلفوا في المزاد منهء قال في الجواهر: 

«وامراد بالرياحين ما هو المتمارف 


)١(‏ المدارك : قلالا. 
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وفنا 


منهاء وعن العين: الريحان اسم جامع 
للرياحين الطيّبة الريج, قتال: “والريحان 
أطراف كل بقلة طيبة الريج إذا خرج عليه 
أوائل التؤر”. وعن ابن الأثير: “هو كل 
نبت طيّب الري من أنواع المشموم'", وعن 
كتابي المطرزي: “عند الفقهاء الريحان ما 
الساقه رائحة طيبة كبا لورده, والورد ما 
لورقه رائحة طسيبة كالياسمين”..وفي 
القاموس: نبت معروف طيب الرائحة أو 
كل نبت كذلك, أو أطرافه أو ورقه وأصله 
ذو الرائحة, وحص بذي الرائحة الطيبة, 
ثم بالنبت الطيب الرائحة ثم بما عدا الفواكه 
والأبازيرء ثم بماعداها ونبات الصحراء, 
ومن الأبازير الزعفران. وهو المراد هناء 
ثم بالمعروف 916 

كانت هذه أهمٌ المكروهات؛ وأضاف 
الشهيد -في الدروس- إلى ذلك: غسل 
الرأس بالسدر والحتطميء وخطية النساء, 
والمبالغة في السواك, ودلك الوجه والرأس 
في الطهارة. والمدر من الكلام, 
والاغتسال للتيرّد. والاحتباء في المسجد 
الحرا والمصارعة!". .. 


(0) الجواهر 18: 180 . 
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إحسان 

لغة : 

ين أحسن أي قَمَلّ المتتسن.. فكل 
من جماء بفعل, حَسَسْنَ, فقد أحسن, 
والحسن ضد القبيح» وهو أمر اعتياري, 
فربٌ عمل يكون فيه ضرر من جهة لكنه 
إحسان من جهة أخرئ كالضرب 
للتأديب!9,. 


اصطلاحاً : 
لا يختلف عن معناه اللغوي . 


الأحكام : 

لدبت الشريعة إلى الإحسان؛ فقال 
تعالى : إن اللّة يأمرُ بالعدْلٍ والإخسّان14", 
وقد جاء في تفسيرها عن علي عيهقلم: 


)١(‏ راجع ؛ المصباح المنير. والصحاح» والفروق 
اللغوية : مادة «حسن» . 
() التحل د 0ى. 


«العدل الإتصافء والإحسان التفضّل»!", 
وورد :'«ثلاث من الذنوب تعجّل عقوياتها 
ولا تؤخّر إلى الآخرة: عقوق الوالدين» 
والبغ على الناس, وكفر . الإحسان»'", 
وورد عن أب عيد الله ميم في تفسير 
قوله تعالى : إن نراكَ من المحسنين4؟: 
أنه سأي يوسف_ «كان يوسّع المجلس» 
ويستقرض للمحتاج. ويعين الضعيف»!" 


قاعدة الإحسان 
وهي قاعدة فقهية مقتبسة من 


#الآيات والروايات, ويتم البحث حوها في 


المراحل التالية : 
أوَلاً مفاد القاعدة : 

يقد القاعدة هو: سلب مسؤولية 
المكلّف _تكليفاً ووضعاً عا يعمله بقصد 
الإحسان إلى الغير. لو ترب عليه طضرر 


)١(‏ الوسائل 8: 5314 الباب 45 من أبواب 
آداب السفر الحديث 6. 
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آداب العشرة الحديث الأوّل. 


يرجع إلى المحسن إليه . 

ومثال ذلك: ما إذا نقل الودعي 
الوديعة عن حلها المأذون في حفظها فيه 
إلى .مكان آخر إذا خاف عليهاء قأصابها 
سبسبب التقل ضيررء فلا يكون الودعي 
متفولاة فاه عنين: فال فاب 
الحدائق في مورد المثال: «... والظاهر 
أنه لا ضمان عليه في الصورة المذكورة 
حيث أله مأذون فيه وهو بحسن في ذلك 
فلا سبيل عليه»!5. 

ثانياً- مستند القاعدة : 


أهمّ مستند للقاعدة هو قوله هال 


(لنس على الشّعقاء ولا على الإر شلا 


عَلَى الَذِين لا تجدون ما يفون حِرَج إذآ 
تَصَخوا لِلْهِ ورَسُولِهِ ها على الدكيلين 777 
تبيل والله عَتُودٌ رحيم © وَل علَ الّذِين 
إذا ما أتؤك لِتَخيلَهُم قلت لا أَجدُ ما يكم 


عليه لوا وأغْيُهُم فيض مِنَّ الدع عونا 


الجهاد في غزوة تبوك لعذر مرض أو فقر 
قال الشيخ الطبرسي في تفسيرهاء 


.27 5١ الحدائق‎ )١( 
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«أي ليس على من فعل الحسن 
الجميل في التخّف عن الجهاد طريق 
للتقريع في الدنيا والعذاب في الآخرة. 
وقيل: هو عام في كلّ حسن, والإحسان 
هو: إيصال التقع إلى الغير لينتفع به مع 
تعرّيه من وجوه القبح. ويصمٌ أن بحسن 
الإنسان إلى نفسه ويحمد على ذلك وهو 
إذا فعل الأفعال الجميلة التي يستحق 
المدح 0 1[ 

والمقطع الذي استدل به على 
القاعدة هو قوله تعال: فإما علق 
المُمينين من سَبيل4 فإنّه بعد رفع اليد 
عن خصوصية المورد تكون الآية عامّة, 


لأنّ «المحسنين» جمع حل بالألف واللام 


أفيفيد العموم, وكذا «السبيل»», فإنّه نكرة 
واقعة في سياق النني فتفيد العموم أيضاً 
فيكون مدلول الآّية عاماً:". 

والإحسان كما قال الطبرسي-: 
إيصال النفع إلى الغير لينتفع به مع تعرّيه 
عن وجوه القبح . 

وما السبيل فهو الطريق والسبب» 


إلذ بجمع البيان 8©: 5٠‏ 
(1) عناوين الأصول : *-7 والقواعد الفقهية 
كعطفاء 


ونني السبيل هو تنىي الطريق والسبب 
للتقريع في الدنيا والعذاب في الآخرة . 

وعللى هذا ففاد الآية هو: أنّه لو 
كان الإنسان محسناً في فعله يريد إيصال 
النفع إلى الغير فلا طريق إلى لومه وعذابه 
لو أدَْ فمله إلى ضرر. 

جاء في القواعد الفقهية: «... 
فالآبة بظاهرها تدلّ على نني كل ما 
يصدق عليه أنلّه سبيل عن كل من هو 
حسن, فهذه كبرئ ثابتة من الآية الشريفة 
تكون دليلاً وحجة لجميع مواردها في 
الفقه, ولا يزال الفقهاء يستدلون بها على 
نفي الضمان في موارد الإحسان»!9. 

ويستفاد من بعضهم: أنَّرإلآية 
ترشد إلى حكم عقلي, وهو عدم َي 
المحسن؛ قال صاحب العناوين: «... مع 
أنّ هذه الآية الكريمة قد سيقت مساق 
حكم العقل, فإِنّه قاض, بعدم السبيل على 
المحسن, وقد أشار إلى هذا المعنى قوله 
تسعالى: إمل جَرَاءُ الإحسان إِلَا 
الإغسان»'" فإنّ ظاهره امتناع السييل 
على ضيرر المحسن. بل ينبغي أن يكون 


3١ :6 القراعد النتهية‎ )١( 
0 2 الرعن‎ )0( 


أجزاء عمله الإحسان إليه ...50 

هذا كلّه مع غض النظر عن الإجماع 
المدّعئ في هذا المورد. قال في العناوين: 
«الظاهر من تتبع كلمات الأصحاب أيضاً 
إجماعهم على أنّ المحسن لا يضمن كبا هي 
مدلول الآية, وقد أشرنا أنّ العقل يدل 
على ذلك أيضأ!". 
ثالثاً حدود القاعدة : 

هل تشمل القاعدة جلب النفع ودفع 
الضرر أو تختصٌ بأحدههما دون الآخر؟ 
قال المراغي : «يخطر بالبال أن السيخ 


#الوحيدا" الأستاذ -في أثناء الدرسد 


طَيرّح في أنسناء الكلام: أنَّ قاعدة 
الإحسان تختصٌ بصورة دفع المضيرّة ولا 


ذاتقتمل“صورة طلب المنفعة»(, 


لكنّه انتقد هذه الفكرة واستنتج 
التعميم من القاعدة . 

وجاء في القواعد الفتهية : «ثم إن لا 
فرق في صدق الإحسان ب يكون 
فعل ا محسن لجلب المنفعة لذلك الذي 


7-7 : عناوين الأصول‎ )١١ 
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يريد الإحسان إليه أو يكون لدفع المضرّة 
عنه, فكلاهما إخسان... وربما يكون 
صدق الإحسان على دفع الفعرر في بعض 
المصاديق والموارد أولى بنظر العرف من 
صدقه على جلب المنقعة...010. 

ويؤيّد التعميم تطبيق الفتهاء القاعدة 
عل الوردين, كا ستأتي الإشارة إليه. 
رابعاً هل المعتير هن الإحسان الواقعي ؟ 

من الأمور المبحوث عنها في 
القاعدة هو أنّ الملاك في القاعدة هل هو 
الإحسان واقعاء أو الإحسان في نظن 


الفاعل وإن لم يكن إحساناً واقيعات أو 


كلاهما. بمعنى أن يكون إحساناً واقما وفيا 
نظر الفاعل معاً؟ 


يظهر من صاحب الْمََاوَينَ أ720 


المعتبر هو كون. الفعل إحساناً واقعاً وفي 
اعتقاد الفاعل معاً". بينا يظهر من 
القواعد الفقهيّة أنّ المعتبر هو الإحسبان 
الواقعي ولا دخل لاعتقاد الفاعل”, ومن 
الممكن إرجاع كلامه إلى كلام صاحب 
العناوين أيضاً. وهو الذي يظهر من 


3 : القواعد الفتهية‎ )١( 
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الآخرين أيضاً. 
خامساً ‏ النكنة الأساسيّة في القاعدة : 

في القاعدة نكتة أساسية ينغي 
الالتفات إليهاء وبها يكن تشخيص موارده 
تطبيقها بدقّة. وهي: أنه ينبغي أن يكون 
تصرّف الفاعل في مصلحة الفير أي 
المالك أو من هو بمنزلته سواء كان 
التصرّف على نحو جلب امثقعة أو دفع 
الضعرر, ولذلك فرّقوا بين الودعي وغيره 
كالستأجر والمامل في المضاربة 
والمستعير, إن الودعي لا قبض الوديعة 
لمصلحة المالك. قلو اختلف الودعي 
والمالك في الردّ وعدمهء فقد التزم النتهاء 
بالرد وترجيح قول الودعي (مدّعي الردً) 
أخلافاً لقاعدة «البيّنة على المدّعي والهين 
على من أنكر». وذلك من أجل كونه 
محسناً. فإنّه قد قبل الوديعة لمصلحة 
امالك بخلاف المضارب أو المستأجر أو 
أقدموا على قبض المال أو 


قال الشبيد الثاني في الروضة: 
«ويقبل قوله [أي الودعي] بيمينه في الرد 
وإن كان مدّعياً بكلّ وجه على المشهورء 
لأفلّه محسن وقابض لمصلحة 


المالك ...ه80 

وقال صاحب الحدائق بالنسبة إلى 
المستأجر: «... وبهذا فرّقوا بينه وبين 
الودعي حيث إن المشهور في الودعي : أ 
القول قوله في الردّ مع مخالفة الأصل 
وعلّلوه: بأنّه قبضه لمصلحة المالك فهو 
مسن محض «وما علئ السحستين من 
سبيل» ...506 

وقال في مفتاح الكرامة : « 
قال الأكثر في باب المضاربة في جواب من 
يدّعي قبول قول العامل بالردّ قياساً على 


٠‏ وقد 


المستودع : بأنّه مع الفارق؛ لكونه قيض 


لمصلحة المالك فهو إحسان محض, والعامل 
قيض لمصلحتد»". 

وقال في الجواهر -ضمن الاسدلاقٌ 
على قبول قول الودعي-:*<... ولأنته 
أمين حمسن قابض لمصلحة المالك ...م80 

وقال في المستمسك للتفرقة بين 
المستأجر والودعي : «وقبول دعوى 
الودعي الردٌ بالإجماع -لو تم لا يقتضي 


(0 الروضة 4: 00؟. 
() الجدائق 17١‏ : 3 
() مفتاح الكرامة 1: 57 . 
(؛) الجواهر /307: ١8‏ 


يفلا 


. قبياس المقام عليه؛ لاختلافها في أَنّ 


القبض في المقام لمصلحة القابض بخلاف 
لقعي :قإِنّه لمصلحة المالك»". 
..! :-. إذن .فالتكتة الأساسيّة في القاعدة 
في أن يكون التصرّف لمصلحة الفيرء. 
الماك أو من. في حكه. 

سادساً- فاذج من موارد تتسطبيق 
القاعدة : 

الأول قال صاحب الجواهر بالنسبة 
إلى من مات وله صغار ولم يجعل علهم 
وصياً: «... كان للحاكم النظر في 


بتركته . .. ولو لم يكن هناك حاكم جاز أن 


يثولاه من المؤمنين. من يوثق به على ما 
هو المشهور بين الأصحاب من ثبوت 


© ألوَلآية لمم على مثل ذلك؛ للمعتبرة 


المستفيضة المؤيدة بما دل على الحسبة 
وحسن الإحسان, وولاية الؤمنين بعضهم 
على بعض ...»0 

فجعل القاعدة من مؤيّدات ولاية 
عدول المؤمنين. 

الشاني قال صاحب الحدائق 
بالنسبة إلى وديعة الطفل والمجنون -بمعنى 


2359 219 المستمسك‎ )١( 
.45- 258 الجواهر‎ )©( 


إيداعهها أو قبول وديعتهها-: «ظاهر ججلة 
من الأصحاب إطلاق الضان هنا كما 
ذكرناه. والأقرب -كيا قواه في المسالك- 
أيضاً أنه لو كان قبضه للوديعة يعنوان 
استنقاذها من يديهباء وخوف هلاكها 
عندهما بنية الحسية في الحفظ. فإنّه لا 
ضان عليه؛ لأنّه مسن وما على المحسنين 
من سبيل»!9, 

الثالثك- قال المراغي : «ويندرج 
تمت هذه القاعدة ارتفاع الضمان عن حكم 
الشرع وعن عدول المؤمنين وعن سائن 
الأولياء والأمناء؛ لأننهم محسنون مغ قطم 
النظر عن الإذن لهم في ذلك»!". 
مظان البحث : 

١‏ كتب القواعد الفقهية 

1- موارد متفرقة كالوديعة والوصايا 


.573١ ١ الحدائق‎ )١( 
7.4 *: عناوين الأصول‎ )1( 


ليينا 


إحصار 


«قال ابن السكيت. وثعلب: حصره 
العدوّ في منزله: حبسه, وأحصره المرض 
-بالألف-: منعه من السفر . وقال الفرّاء : 
هذا هو كلام العرب وعليه أهل اللغة, 
وقال ابن القوطية وأبو عمرو الشيباني: 
حصيره العدو والمرض وأحصيره, كلاهما 
يمعنى حبسده!9. 

ويسسمئ الشسخص محصوراً أو 


اصطلاحاً : 
منع المرض الحاج عن الوصول إلى 
مكة أو عن الموقفين'". ولا يطلق ذلك 
على منع العدوء بل يطلق عليه الصدٌ. 
قال العلامة: «الحصر عندنا هو 
المنع من تتمة أفعال الحج بالمرض خاصّةء 


(1) المصياح المثير : «حصير» . 
() الفرائع 145:1 


والصدّ بالمدوع9. 


راجع : دصته. 


الأحكام : 

الذي نبحث عنه هنا-هو: 
أوَل- اذا يتحقق الحصر ؟ 

يختلف ما يتحقق به الحصر 
باختلاف ماباشره الحاج من حج أو 
عمرة . ومن اللازم أن نشير إلى أنّ التقهاء 
ذكروا ما يتحقق به «الصدّ» ثم عطفوا ما 
يتحقق به الحصير عليه. 

الف ما يتحقّق به الحصر في الحج : 

يتحمّق الحصر في الحج بالمنم عسن| 
الموقفين, أو من أحدهما إذا كان مما يفوت 
بفواته المج . 

وأمًا إذا أدرك الموقفين ثم حُصِرٌ 
فإن كان الحصر عن نزول منىْ خساصة 
استناب في الرمي والذبح, ثم حلق وتملل 
وأتم” باقي أعماله". 

وإن لم يمكنه الاستنابة ففيه قولان : 

١‏ جواز التحلّل مكانه اصدق 


(0 المنتهئ 29 441. 


() المسدارك 8: 191 والجسواهي ١1د‏ 
كملكا 


فنا 


الخسترء :ذهب إليه بعضٌ, متهم : العلامة!ة 
وصاعب الجواهر"". 

'!- البقاء على الإحرام: احتمله في 
المدارك'وجكاء في الجواهر!' عن بعض . 

ولو كان المنع عن مكة خاصّة بعد 
التخكّل بمنى ففيه. قولان : 

الأول عدم تحقق الحصر فييق على 
إحرامه بالنسية إلى" الطيب والنساء 
والصيد. فإن أقى بالطواف والسعي في ذي 
الحجة ولو بالاستنابة صح؛ وإلا بقي عل 
إحرامه. نقل ذلك في الجواهر عن جماعة 
منهم: الشسيخ وابن إدزيس والعلامة 
والتبيد الأُوّل!“. 

الثاني ذهب آخرون: إلى جواز 
لحلل صدق الخمر. منهم: صاحب 
المدارك” وصاحب الحذائق'", ‏ وصاحب 
الجواهرل». 


215931 التذكرة‎ )١( 
.3175 7٠١ (؟) الجراهر‎ 
.357 :4 المدارك‎ ©( 
.3151 +1٠١ (؛) الجواهر‎ 
.3319/ :؟١ الجواهر‎ )0( 
المدارك هد كفك‎ 6( 
50:15 الحدائق‎ )/( 
.178 : ؟١ الجواهر‎ 8( 


ولو كان انع عن العود إلى مت 
لرمي الجمار والنوم فيها فلا يتخقق الحصصر 
بذلك؛ بل حجّه صحيح وعليه أن يستنيب 
للرمي إن أمكن إلا قضاه في القابل50. 

ب ما يتحقّق به الحصر في العمرة : 

قال في المدارك : «ولاريب في تحتقه 
بالمنع من الدخول إلى مكة, وكذا بالمنع 
من الإتيان بأفعالها بعد الدخول. 

ولو مُنع من الطواف خاصة استناب 
فيه مع الإمكان, ومع التعدّرء قيل: ببق 
على إحرامه إلى أن يقدر عليه. أو على 
الاستنابة» ويحتمل قوياً جواز التجللا 
خوف الفوات؛ للعموم» ونقي المج : 
من بقائه على الإحرام, وكذا الكلامتو 
السعي وطواف النساء في الممرَكة160 
ثانياً وظيفة المحصور : 

يتحلّل المحصور من إحرامه بالهدي 
(ذبج واحد من النعم) والتقصير. فإذا فمل 
ذلك حل له ما حرم عليه إِلَّ التسناء حتى 
يحج في القابل إن كان واجباً. أو يطاف 
عنه طواف النساء إن كان تتطوّعا», 


. المصادر السابقة‎ )١( 
امدارق هد 5و‎ )( 
164:5١ الجراهر‎ © 


واستشكل في المدارك في النيابة'9, ومع 
ذلك ققد ادّعى عدم الخنلاف في أصل 
الحكم'", ولكن هتاك موارد للبحث 
وهي : 

١‏ هل يذبح أو ينحر الهدي في حل 
الحصر أو يبعنه ليذيج في منى إن كان 
حاجاً وفي مكة إن كان معتمراً؟ 

قال صاحب المدارك : «...قد أجمع 
العلياء كافة على أنّ المحصر يتحلّل 
بالهدي, ثم اختلفواء فذهب أكثر علمائنا 
إلى أنه يجب عليه بعثه إلى منى إن كان 
حاجاًء وإلى مكة إن كان معتمراً. ولا يحل 
حتى يبلغ اهدي عحله. ونقل. عن ابن 
الجنيد: أنه خيّر المحصعر بين البعث وبين 


“الذبح حيث أحصر. وعن الجُعني أنه 


قال: يذبح مكان الإحصار ما لم يكن 
ساق» وعن سلار: أنّ المتطوّع ينحر 
مكسانه و يتحلّل حتى من النساء, 
وا مفترض يبعث ولا يتحلّل من 
التساء»!". 

؟- هل يجب نية التحلّل عند ذبع 
(0) الدارق عوط 


() الجواهر 27١‏ 2144 
(© المذارك 21:4 


اهدي؟ 

قال في المدارك: «وهذا الحكم 
-أعني توف التحلّل على ذبح المدي 
ناوياً به التحلل مذهب الأكثرغ!". لكنه 
شكّك -هو فيه ثم” رجحه لاستصحاب 
حكم الإحرام حتى يحرز التحلّل منهء 
ومثله قال صاحب الجواهر ولكن 
احتياطاً". 

هل يجب عليه هدي آخر لو 
كان قد ساق؟ 

ولو كان الحاج قد ساق معه هدياً 
فهل يجب عليه هدي آخر للتحلّل أرا 
يكفيه ما ساقه ؟ 

المنقول عن جماعة -منهم الصدوقاق: 
والمحقق في النافع والعلامة في القواعد 
والشهيد الشاني"؛ القول بالؤجوب؛ 
لاختلاف السبب في وجوب ذبح الهدي 
والذي كان ساقه. 


والأكثر قائلون بغدم الوجوب؛. 


:؟١ المدارك 4: 184 وراجع الجواهر‎ )١( 
اك‎ 

(؟) الجواهر ١؟:‏ 399. 

(©) نقل عنهم ذلك في الجواهر 35١:٠‏ 


لفقا 


الكفاية ما ساقه!". 

يه ٠‏ 4 لو بعث هديه ثم زال العارض 
لحق. بأصحابه, فإن أدرك أحد الموقفين في 
إؤقنه "على وجه يصمّ حجّه فقد أدرك 
المع وإلاه تحلّل بعمرة وعليه في القابل 
قضاء الواجب؛ ويستحب قضاء التدب". 


إحصان 

لك : 

من: «الحصن» أي: المكنان المرتفع 
الذي :لا يقدر عليه لارتفاعه, وحَصُن 
-بالضم حصانة فهو حصين أي صنيع» 
ويتعدّئ بامزة والشضعيف, فيقال: 
أحصنته وحصلته 

وأحصلت المرأة فرجها إذا عت 
فهي محصنة بالفتع". 


() الجواهر -7: ,17١‏ المدارك 4 .541١‏ 
9 المدارك 0/4 
(6) المصباح امثير : «حصن» . 


اصطلاحا : 
ورد. هذا اللمصطلح ومشتقاته في 
القرآن الكريم في عدة مواردء قال الشهيد 
الثاني : «الإحصان والتحصين في اللغة المنع 
قال تعالى: لمتكم ين بكم" 
وقال: (في قري محطنة4"", وورد في 
الشرع : 
١و‏ بعنى الإسلام, ومعنى البلوخ 
والعقل, وكلّ منها قد قيل في تفسير قوله 
تعالى: (نَإذا أُعمِن فَإِنْ اتيم 
فاط . . 14" : 
ك- وبق الحرية. ومنه قراله تسا 
ِتَعَلَبِينٌ نِسْكُ ما على الحطكات ونه 


العَذّابي1» بي يعني الحرائر . 


4- وبعنى التزويج. ومنه قوله 


تعالم: (ِوالمُحْصَئَاتٌ من النساء إلا ما 
مَلكّت أيماكُم4'" يعني المتكوحات . 

0 وبعنى العنّة عن الزنى. ومنه 
قوله تعلى: «والذِين يَرْمُون 


المحْصَتَاتٍ4!" أي العفيفات. 

1 وبعنى الإصابة في النكاح؛ ومنه 
قوله تعالى: «مُخْصِنين غَيرَ مسَافِيِين4" 
ثم قال: ويقال: أحبصنت المرأة 
عت .و, 

هذا في القرآن, وأمًا في لسان 
النقهاء فيطلق على موردين: 

الأول - الإحصان في باب حدّ 
الزنى: 

وفشروه بأنه : «إصابة البالغ العاقل 
الحرّ فرجاً -أي قلا مملوكاً له بالمقد 
الدائم» أو الرقّ متمكناً بعد ذلك منه بحيث 
يغدو عليه ويروح» أي يتمكن منه وَل 
النهار وآخره إصابة معلومة بحيث غابت 
الحشفة أو قدرها في القبل». 

هذا بالسبة إلى الرجل, وأا 
بالنسبة إلى المرأة فهو ء 

«إصابة الحرّة البالغة الماقلة من 
زوج بالغ داثم في القبل بما يوجب المُسل 
إصابة معلومة». 


(0 الثور: 4 

() العامة 16 

المسالك ؟: 456, وراجع : الروضة البية 
لينة 


وأما القمّن من الوطء غدواً 
ورواحاً فهو معتير في حق الرجل 
خاصةا". 

الثاني الإحصان في باب القذف: 

وقشر بأنّه: «اتجواع البلوغ, 
والعقل, والحريّة, والإسلام. والعنّة في 
شخص» فن اجتمعت فيه هذه الخمسة 
صار محصناً رجلاً كان أو امرأة» واستحق 
قاذفه الحد. 

هذاء ولكن قال في الشرائع : «كبال 
العقل» بدلاً عن العقل". 

وسيأتي تفصيل ذلك في عنواني: 

«الزنى» و«القذف». 


إحياء 
لغة : 
من الحياة ضد المات. أي جعل 


(1) راجع : الررضة 4: 0/1 8٠‏ والشرائع 4: 
ا 

(1) راجع : الروضة 5: 975(, الجواهر ١غ:‏ 
3غ المسالك ؟ :451. الشرائع : 350 


إليت :حي أو بمعتى الاستبقاء. ومنه قوله 
تعالى حكاية عن نرود: (ِأَنَا أشبي 
وأَييثُ4!" أي أُخلي من وجب عليه 
القتل. وأميت بالقتل . 


اصطلاحاً : 
يأقي في موردين: 
١ن‏ إحياء الليل 
؟- إحياء الموات 


إحياء الليل 
أصطلاحا : 


قال في مجمع البحرين: «... شد 
مثزره وأحيا ليله, أي ترك نومه الذي هو 
أخ الموت واشنتغل بالعبا 
وكأن مراده: أنّ النوم موت, ونا 
كان الإحياء مقابل. الإماته فإحياء الليل 
عدم النوم ف 
ويبدو أنّه لا دخل للاشتفال 
بالمبادة في تمحنّق مفهوم الإحياء, ولذلك 
يقال: إِنَّ الإحياء في الليالي التي يستحب 


لطا 


١١‏ البقرة :-88؟: 
() مجمع البحرين : #حيا» . 


فها ْنَا يستحب لنقسه مع غض النظر عن 
الاشتغال بالعبادة . 


الأحكام : 

يستحب الإحياء في بعض الليالي, 
متها : 

١‏ ليالي المشر الأواخر من 
رمضان: فقد روى أبو بصير قال: «قال 
أبو عبد الله مب عدم: كان رسول الله 
ساله مب ,هلم إذا دخل العشر الأواخر 


شد المكزر واجتنب النساء؛ وأحيئن م 


وتفرّغ للعبادة»91. 
١‏ ليالي القدر: أشتهر بد لامي 


استحباب الاإحياء في ليالي القدر»قق داور 


عن مومئ بن جعفر ميد ادلم أنه قلال: 
«من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع 
الفجر خرج من ذنوبه»". 

ليالي أخرئ: روئ الشيخ في 
المصباح عن وهب بن وهب, عن أَبي عبد 
الله. عن أبيه. عن علي عليم اسدء قال: 


() الوسائل لا 52207 ا من أبواب 
أحكام شهر رمضان الحديث 8. 

() الوسائل ل ؟51, الباب 57 من. أبواب 
أحكام شهر رمضان الحديث ..1١‏ 


«كان يعجبه أن يقرغ نفسه أربع ليالي في 
ألسنةء وهي : أوّل ليلة من رجبء وليلة 
التصف من شعيان, وليلة الفطرء وليلة 
التحر»!9. 

وروئ الْحدّث القميّ 3 المفاتيم 
عن السيد ابن طاووس استحباب إحياء 
ليلة عاشوراء'». 


اصطلاحاً : 
إغراج الأرض المسيتة -بسبب 
انقطاع الماء عنهاء أو لاستيلاء الماء عليهاء 


أو لاستئجامها, أو غير ذلك من موائع 


الانتفاع من موتانها وجعلها قابلة 
للانتفاع بعد أن لم تكن كذلك. 

ويلحق بالأرض كل ما يقبل ذلك 
مثل : الآبار والأتهار والمعادن. 


الأحكام : 
ولابدٌ من بحث الموضوع من 
النواحي التالية : 


(1) مصياح المتهجد : 5ه كلا 
(؟) مقاتيح الجنان : أعبال ليلة عاشوراء . 


أوَلاً- ما يقبل الاحياء 


رابماً- حكم الإحياء 
أوَلاً- ما يقبل الإحياء 
إن ما يقبل الإحياء نا هو: 
الف الأراضي 
ب الأنهار والآبار 


ج- المعادن 
الف الأراضي 1 
الأرض أقسام عديدة, ولكلّ قسم 


حكنه الخاص. وسيأتي استيعاب البحث, 


في عسنوان «أرض», ولكن لابدّ مل 
الإشارة إلى جانب منها كي يتضح_حكنهآ 
من حيث الإحياء: 

أقسام الأرض وحكمها من حيث 
الأحياء : 

1 الأرض .العامرة وقت الفتح : 

وهي الأرض العامرة عند فتحها 
عنوة (أي بالقهر والغلبة) كأغلب البلدان 
المفتوحة عنوة في صدر الإسلام كالعراق 
والشام وإيران وغيرها... 

وهذه الأرض هي للمسلمين قاطبة 
سواء الذين كانوا موجودين حال الفتح أو 


جاءوا يعدهم. 

ولو ماتت هذه الأرض“ فلا تخرج 
عن وصفها يلكا عاماً. ولا يجوز قلكها 
عن طريق الإحياء؛ وإعادة عمرانها من 
جديدة". 

7 الأرض الميتة بالأصالة : 

وهي الأرض التي لم يسبق فبها 
العمران سواء كانت في الأرض المفتوحة 
عنوة أو غيرها. 

وهذه الأرض .هي ملك للإمام به 
هدم (متصب الإمامة)ء ويجوز إحياؤها مع 
الشرائط, سواء كانت في أرض المسلمين 
أل أرض الكثّار". 

7 الأرض الميتة بالمرض» 

هي على قسمين : 

الف المسيتة المسبوقة بالعيارة 
الأصلية : 

وهذه ملك الإمام نب عام أيضا, 
فيجوز إحياؤها . 

ب المسيتة المسبوقة ببالعبارة 
البشرية: 


:7 واقتصادنا‎ 18 ١7 الجواهر 8؟:‎ )١( 
ذه‎ 
.18 8 الجواهر‎ )١( 


وهذه على أقسام: 

الأوّل ما لا يكون له مالك وذلك 
كالأراضي. الدارسة المقروكة والقرئ أو 
البلاد الخرية والقنوات الطامسة التي لم ببق 
من أصحابها أحد. وهذا القسم حاله حال 
الموات بالأصل!". 

الثاني- أن يكون مالكها معروفاً. 
ففي ذلك صورتان: 

إذا كان ملك الأرض بالشراء 
ونحوه من الاررث واطهبة ونحو ذلك ففي هذه 


الصورة تكون الأرض لالكها ولا تخرج 
من يده أو يد ورثته وإن عرض لد الااك © 


بعد ذلك وقد ادّعئ عليه الإجماع ,3/5 


''- إذا كان ملك الأرضل 2ط 


فهي -عندئدٍ- له ولورثته مادامت تحياةء 
وأمًا إذا ماتت فهل تبق فى ملكه أيضاً أو 
لاكفيه قولاده 000 

الأوّل: أنها تبق في ملك المالك 
الأّل؛ ذهب إليه جماعة, منهم: الشيخ ا 


)١١‏ الروضة ,: /319, والجواهر 18: ا5. 
(؟) الروضة لاء 1148 3159, الجواهر 78+ 
لكاي 

() المبسوط 1:7 736 


وابن إدريس”" وابن سعيدا" الحليين, 
والشهيد الأوّل'" والمسحقق الثاني!2 
وصاحب الجواهر”" وغيرهم . 

الثاني : أنها تصير ملكاً لمن أحياها 
ثانيً؛ إذ تصبح بموتها من المباحات 
الأصلية, كبا كانت ألا فيملكها من 
يحيها؛ء أختار ذلك بعض الفقهاء منهم 
العلامةا"" والشهيد الثاني" والمحقق 
السبزواري”" والفيض الكاشاني!". 

ثم على فرض عدم خروج الأرض 
عن ملك الأرّلء فهل يجوز للغير إحياء 
الأرض أو لا؟ فيه قولان: 

الأول أن الثاني يصير بالإحياء 
أحق بالأرض من الأول فلا يملكها. 


“ؤلكن عليه أن يؤدّي طستها إلى الأوّل أو 


وارثه. 


(0) السرائر ؟, ولل. 
(1) الجامع للشرائع : 5/4. 
(© الدروس 17 65. 
(6) جامع المقاصد 38:19 
(0) الجواهر 58: 78. 
(6 التذكرة 40329 

( المسالك 9 هم . 
() الكناية : 758 . 

(4) المقاتيع #ع5 


العاني- أنه يهب على الثاني 
استعذان الأوّل. فإن امتنع فيستأذن الحاكم 
الشرعي» فإن تعدّر أحياها وعليه مسقهاء 
أي أجرتها. 

وهذان القولان يجريان حتى فيا إذا 
كان الأوّل مَلِكَ الأرض بالعراء أو اطبة 
والإرث ونحوءا". 

العالث- أن يكون المالك الأوّل 
للأرض مجهولاً: 

اختلفت كلمات الفقهاء في هذا المورد 
فقد قال الحقق : «... إن لم يكن لطا مالك 
معروف معيّن فهي الإمام ليه سدم ولا. يجوز 
إحياؤها إلا بإذنه. فلو بادر مبادر فأحياطا 
من دون إذنه لم تملك, وإن كان الإمام عب 
اسم غائباً كان احبي أحق بها مادام كان 
بعمارتهاء فلو تركها فبادت آثارها فأحياها 
غيره ملكهاء ومع ظهور الإمام عليه ام 
يكون له رفع يده عنها ...516 

وفسّروا قوله «ملكهاه بعنى أنه 
أحق بها؛ لثلا تقع المنافاة بين ذلك وبين 
قوله قبل ذلك: «كان الحبي أحق بها», 
فيدل كلامه على أنّ الإحياء -عنده في 


(1) راجع المصادر السابقة . 
() الشرائع 371:8 


هذه الصورة- مفيد للأولوية لا الملكية . 

ولكن لم يرتض ذلك صاحب 
الجواهر. فقال بالنسبة إلى حال الغيبة: 

«... وعلى كل حال فالمتجه بناء 
على ما ذكرناه سابقاً ملك المحبي ها أوَلا, 
وبقاؤها على ملكه وإن تركها وبادت 
آثارها ما ثم تكن على جهة الإعراض 
عنها بحيث يلكها غيرء إن قلنا به...»1" 

بد الأتهار والآبار : 

من حفر بثراً أو أجرئ نهراً سمع 
الشرائط- يكن له على وجه الملكية. أو 
الحقئة على اختلاف الموارد والمباني, 
وأسيأق مزيد توضيح . 

ج- المعادن : 

وما يقبل الإحياء المعادن. ولكن لا 
مطلق المعادن بل خصوص الباطنة وهي 
التي يحتاج الوصول إليها إلى عمل كحفر 
الأرض والتوصّل إلى المعدن وإخراجه, 
أما لمعادن الظاهرة. وهي التي لا يحتاج 
التوصّل إلبها إلى عمل وجهد بل يمكسن 
الوصول إليها بسهولة كالملح؛ فهي لا تقبل 
الإحياء بل إما تملك بالحيازة . 


(0 الجواهر 228:54 


وسيأقي مزيد توضيح. 
ثانياً- شروط الإحياء : 

يشترط في الإحياء بصورة عامة 
الأمور التالية : 

أولا- الإذن : 

قال في الجواهر: «وأما أنّ إذنه 
شرط في تلك المحيا فظاهر التذكرة 
الإجماع, بل عن الخلاف دعواه صريحاً. 
بل في جامع المقاصد: لا يجوز لأحد 
الإحياء من دون إذن الإمام ميد نيام وأنّه 
إجماعي عندناء وفي التنقيح : الإجماع على 
أنها ان إذا كان 0 5 
اسمء وفي المسالك : لا شبهة في تافل 
إذنه في إحياء المواث, فلا يلك يكوه 
اتفاق ه91 7 

ولا يختصٌّ ذلك بالأرض بل يشمل 
إحياء مثل المعدن والآبار التي في ما يملكه 
الإمام نمام أيضاً. 

نعم قد حصل الإذن العام من الأئمة 
عليرسام بالإحياء حال الغيية؛ ققد ورد: 
«من أحيا أرضاً مواتاً فهي لده'". 


3١ :78 الجواهر‎ )١( 
من أبواب‎ ١ الوسائل 17: 77/, الياب‎ ))( 
.0 إحياء اللوات, الحديث‎ 


لييقا 


ثانياً- أن لا يكون عليها يد لمسلم : 

من شرائط اللإحياء عدم كون المحيا 
تحت يد معروقةٍ لمسلم أو مسالمء ويظهر 
من الجواهر أنّه لا خلاف فيه بين من 
تعرّض له. لأنّ اليد أمارة الملكية أو 
وجودههما لا يصمّ الإحياء, 
يُعلم فساد اليد -بأن كانت 
عدوانية مثلاً- قلا اعتبار بها عندئذ!9. 

ثالثاً أن لا يكون الشحيا حريماً 
العامر : 

والمراد بالعامر مثل الدار والقرية 
والبلد والمزرعة وغير ذلك كالطريق 


والشرب والبثر والحائط . 
والمراد بالحريم ما يتوقّف الانتفاع 
#العامر عليه. 


والعلّة في ذلك -هو أنّ مالك العامر 
استحق حريه؛ لأنّه من. مرافقه وممّا 
يتوقف كيال انتفاعه عليه, فلا يحق للغير 
التصيرّف فيه!©. 


)١(‏ الجواهر 58: 55 والروضة البيية /ا؛ 
لذلد 
(؟) الجواهر 8؟: 54, والروضة البهسية !: 
لذلد 


رابعاً- أن لا يكون مشعراً للعبادة : 

مثل عرفة, وينى؛ والمشعر. وغيرها 
من الأماكن المشرّفة التي جعلها الله تعالن 
شأنه مناسك للعبادة. فهي ليست في 
الحقيقة من الموات الذي هو بعنى المعطّل 
عن الانتفاع. بل هي أعظم من الوقف 
الذي يتعلّق به حق الموقوف علهم 
بجريان الصيغة من الواقف؛ فإنّ الشارع 
الذي هو المالك الحقيقي قد دل على 
اختصاصها موطناً للعبادة من دون إجراء 


ومن هذا القبيل ما جعله اللها 
مسجداً كالمسجد الحرام ومسجد النبي مل 
الله عليه وآنه وسلم ومسجد الكوفة ومراقد الأئمة. 
ليم ادم فالتعدض لتلّكها مناف لَذّلَكَ؛ 
لما فيه من تفويت المصلحة المقصودة 
متهال9. 

ومع ذلك فقد قال المحقق : «أمّا لو 
عمّر فيه ما لا يغيرٌ ولا يؤدّي إلى ضيقها 
عا يحتاج إليه المتعبّدون كاليسير لم أمتع 


منمناا. 


)١(‏ الجواهر 8؟: 04 والروضة البهية لا 
هلد 


(؟) الشرائع 5: 57/4 


الكنه قول نادر0" 

خامساً- أن لا يكون ممًا أقطعه إمام 
الأصل . 

والإقطاع هو ما يدفعه النبي مل لله 
عله.راقاسلم أو الإمام لشخص,, وهو يفيد 
للمدكية أو الاختصاص (باختلاف المباني). 
ولذلك لا يصمٌ للغير المبادرة إلى التصيرّف 
فيه بإحيام وغيره!". 

راجع : «إقطاع» . 

سادساً- أن لا يكون محجّراً : 

والتحجير هو تحديد مكان بوضع 
يحجز أو بناء حائط أو حفر مِرزِء لفصله 
عن غيره مقدّمة للقيام بإحيائه. وهو يفيد 
حق الأولوية للمحجّر -على المشهور- فلا 
يجوز للغير التصرّف فيه. 

نعم, لو أهمل العمارة أجبره الإمام 
على أحد أمرين: إِما الإحياء. وإما 
التخلية بينها وبين غيره (بأن يحييها 
غيره). ولو امتنع أخرجها من يده لكالا 


)١(‏ الجواهر 18: 04 والروضة البهية ا 
/1. 
(؟) الجواهر 8؟: 04, والروضة البيبية 7د 
ل 


يعطّلها". 

راجع : «تحجير» . 

سابعاً- أن لا يكون حميّ : 

والجمئ هو المكان الذي يخصّص 
للانتفاع به على وجه مخصوص أو لأفراد 
التضرّف فيه . 

وقد بحث الفقهاء في جوازه وعدمه 
بالنسبة إلى غير النبي والإمام. وهم لا 
يختلفون في جوازه بالنسبة إلى النبي سل لله 


عليه رآ رسلم وإمام الأصلء كا حمى رسولم, 
الله مل انه مب وه مسلم «الشقيع» انهل 7 


المجاهدين وإبل الصدقة ونعم الجزية.- لَمَوٍْ 


ل يحم من ا عليه وله وام لتقصي وإكل حم 


للمسلمين". 

راجع : «جمئ» . 

ثامناً- أن يكون المحيى مسلماً : 

اختلف الفقهاء في هذا الشرط على 
قولين : 

الأول إِنّ الإسلام شرط في تلك 
المحيي لما أحياه, فلا تيلك الكافر ما أحياه 


)١(‏ الجواهر 58: 03 41. والروضة الببسية 
7 23136 
() الجواهر 52 33. 


ع7 


وإن كان بإذن الإمام عي ادلم. 

ذهب إليه بعض الفتهاء منهم 
العلامةء قال في التذكرة : 

«إذا أذن الإمام عيه ادلم لشخص في 
إحياء الأر, ض ملكها المحيي إذا كان 
مسلا ولا يهلكها الكافر بالإحياء ولا 
بإذن الإمام عب عم له في الإحياء. فإن 
أَذْنَ له الإمام مره ددم فأحياها لم يلك عند 
عليائناء!9. 

وقال مثله في جامع المقاصدا", 
وارتضاه في الجواهر حيث قال: «ولا 
مائع عقلاً ولا شرع في عدم ترئّب الملك 
على الإحياء للكافر وإن أذن في الإحياء 


الإمامٌ عد سد إذ الإذن. في أصل إيجاده 


غير الإذن في تملّكه بدنا". 

الثاني إِنّ الإمام لو أذن بالقلّك 
بالاحياء مَلِكِ الكافر ما أحياء وإلَّ فلا. 
وهذا واضح. ونا الكلام في أنّ الإسام 
هل يصمٌ أن يأذن للكافر بالقلّك بالإحياء 
أو لا؟ 

هكذا غير الشهيد الأوّل صورة 


(0 الذكرة ادل 
() جامع المقاصد 7د 3١‏ 
© الجواهر 4 ١‏ 


المسألة, قال في الدروس: 

«ثانيها: أن يكون المحيي مسلياًء 
فلو أحياها الذمّي بإذن الإمام مه هدم فقي 
قلّكه نظر. من توهم اختصاص ذلك 
بالمسلمين, والنظر في الحقيقة في صِحّة إذن 
الإمام مب ملم له في الإحياء للتملّك, إِذ 
لو أذن لذلك لم يكن بد من القول بملكه, 
وإليه ذهب الشبيخ نهم الدين»!". 

وتبعه في ذلك المحقّق اثعاني في 
جامع المقاصد, والشهيد الثاني في الروضة 
والمسالك"", قال المحقق .الثاني + «يشترط 
كون المحبي مسلياًء فلو أحياء الكافو لم 
يلك عند علمائنا وإن كان الإحياء بإذن 
الإمام عب سم إلى أن قال :- 

والحق : أنّ الإمام مي سام لو أذ ن لَه 
بالقلّك قطعنا بحصول الملك له. وإِمَا 


ذلك نظراً إلى أنّ الكافر أهلّ أم لا؟ 
والذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب 
العدمن9. 


وقال الشهيد الماني في الروضة: 
)١(‏ الدروس 48 66. 

)١(‏ المسالك 7: 417؟. 

م جامع المقاصد لاء .3١‏ 


لوق .ملك الكافر مع الإذن قولان, ولا 
إذكال قيه لو حصل. إِنَا الإشكال في 
يوان إذنه ميه سام نظراً إلى أن الكاقر هل 
أيه ذلك أم لاكينة 
ب7..- هذا كله إذا كانت الأزض في بلاد 
الاسلامء وما إذا كانت في أرض الكفر 
فيجوز للكافر إحياؤها بلا إشكال كما 
يبز للمستلم إحياؤها أيضاً لو تمكّن. 

تاسعاً- ني التملك : 

اختلف الفقهاء في اشتراط: ني القّك 
-في القلّك بسبب الإحياء على أقوال: 

الأول اشتراط نية: القلّك : 

وهو الظاهر من الشيخ. في المبسوط 
حيث قال بالنسبة إلى لَك الآبار بعد أن 
قسّمها إلى ثلاثة : 

«وأمًا القرب الثالث من الآبار, 
وهو إذا نزل قوم موضعاً من الموات 
فحفروا فيه بثراً ليشربوا منها ويسقوا 
بهائمهم ومواشيهم منها مدّة مقامهم؛ ولم 
يقصدوا القلّك بالإحياء فإهمٍ لا يهلكونها؛ 
لأنّ المحبي لا لك بالإحياء إلا إذا قصد 
تملّكه يه. فإذا ثيت أنه لا يملكه فإِنّه 


356 الررضة لا:‎ )١( 


يكون أحقّ به مدّة مقامه. فإذا رحل فكل 
من سبق إليه فهو أحقّ بهه[5. 

وصرّح بذلك الشهيد في الدروس 
فقال _عند عد شرائط الإحياء-: 
«تاسعها قصد القلّك. ولو فعل أسباب 
الملك لغير قصد القلّك فالظاهر أنه لا 
يملك. وكذا لو خلا عن قصدء وكذا سائر 
المسباحات كالاصطياد والاحستطاب 
والاحتشاش, فلو أتبع ظبياً تحن قوته 
فأئبت يده عليه لا بقصد القلّك لم يملك, 
وإن اكتفينا بإثبات اليد ملك...6" 
ألكرا 


وصرّح به صاحب مفتاجا 
أيضاً في باب الشركة". 

الثاني أنه لا يشترط طلقا 

وهو الظاهر من صاحب الجواخرة” 
في يحث إحياء الموات. والشركة؛ ويظهر 
منه في الشركة أَنّ الإحياء سبب قهري 
للملك. لكنه حاول فرض النزاع في 
المسألة لنظياً:». 


() الميسوط 28 540. 

.3١ 27 الدروس‎ )١( 

(6) مفتاح الكرامة /1: .47٠‏ 
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يدا 


الثالك- إِنّه يشترط أن لا ينو 
ضدءه : 

وهو مختار المحقق الكركي في كتاب 
الشركة حيث قال: 

«ول لا يجوز 
بالحيازة إن نوئ القلّك, أو لم ينرٍ شيت, 
وإن نوى الضد انتى الملك؟ وهذا 
أصح0. 

الرابع - التوقّف .في ذلك : 

وهو الظاهر من صاحب الحدائق!" 
في بحث الشركة في مسألة ما لو حاش أو 
اصطاد له ولغيره ...- ونسب التوقّف إلى 
جملة من المحققين كالمحقق في الشرائع 


والعلامة في جملة من كتيه. 


الغامس ‏ اشتراط قصد الحيازة لا 
قصد القلك : 

يمعنى أنّه يشترط في حيازة 
المباحات ومنيا إحياء الموات- نيّة 
الحيازة ولا يشترط قصد القلّك, وعليه 
يحمل ما ورد في النص والفتوى : «ين أن 
عَن اشترى سمكة فأخرج من جوفها درّة 
فهي للمشتري دون البائع»؛ لأنّ الصائد لم 


(1) جامع المقاصد 61:8 . 
(؟) الحدائق 234-251 


يقصد حيازة الدرّة؛ لعدم العلم بها ولذلك 


لم يهلكها . 
وهذا الرأي ذهب إليه السيد الخوتي 
في المستيدا", 


عاشراً- المباشرة في الإحياء : 

اختلف النقهاء في اشتراط المباشرة 
في الإحياء وعدمه, ومنشا الشك في ذلك 
هو أنّ الإحياء هل هو قابل للنيابة أو لاء 
فإن كان قابلاً لها فلا تسترط المباشرة بل 
يجوز للغير أن يقوم بالإحياء إِمَا نياية أو 
وكالة أو إجارة أو غير ذلك. وإن لم يكن 
قابلاً ها فلابدَ من المباشرة كبا في الصلاة 


اليومية: والحج -مع القتدرة- وأمعاه با 


والملاك لتشخيص ذلك هو أنَّ غرضا 


الشارع إن تعلّق بصدور الفعل الخاص 5 


مكلف خاص فلا تصيمّ فيه النيابة, وإن 
تعلق بصدوره من أي شخص كان فهو 
قابل للنيابة كما في البيع والإجارة, 
ونمحوههاء ولكن مع ذلك فقد وقع 
الاختلاف في بعض الأشياء هل أنئّها قابلة 
للثيابة أو لا؟ من قبيل حيازة المياحجات 
وإحياء الموات, وأمثاطياء والأقوال التي 


503 560 : مسعند العروة (الإجارة)‎ )١( 


ردنا 


عونا عليها هي : 
.أل قابليتها للنياية والوكالة : 
روهو الظاهر من الشيخ في المبسوط 
جين عدّه فيا يقبل التوكيل ولكنّه قال في 
آخر يحثه : 
لي «وأمًا الإحياء فلا يبصع الشوكيل 
فيه؛ لأنّه يختصٌ بفعلة'". وقال في 
مفتاح الكرامة: وي بعض نسخ المبسوط في 
آخر كلامه : «المنع من التوكيل في الإحياء 
وم أجدٍ ذلك في النسخة الأخرى»!". 
وتبعه في ذلك بعض النتهاء, منهم : 
إبن إدريس'" والمحقق الكركي في جامع 


5 


#المٍاصد:" والشهيد في المسالك”*! وصاحب 


التؤاهر'" وصاحب المستمسك!" 

ثانياً- عدم قابليتها لذلك : 

صترّح المحقق في الشرائع'* بعدم 
قابلية الاحتطاب والاحتشاش للوكالة, 


)١(‏ المبيسوط ؟: 8لا 

() مفتاح الكرامة لاد +81. 
© السرائر 27 475 

(4) جانع المقاصد 8: 218. 
(0) امالك 215 583 

() الجواهر 397 78٠‏ 
(/) المستمسك 1511117 
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وكذا يحيئ بن سعيد في الجامع للشرائع'5, 
بيغا استشكل العامة في ذلك في القواعد 
حيث قال : «وفي التوكيل بإثبات اليد على 
المباحات كالالتقاط. والاصطياد. 
والاحتشاش, والاحتطاب نظر»!". 

ثالثاً التفصيل بين الإجارة وغيرها 
من النيابة والوكالة : 

وحاصل هذا التفصيل هو: 

أنّ الإجارة على حيازة المباحات 
وإحياء الموات .صحيحة» لأنّ المستأجر 
يلك عملية: الحيازة والإحياء بالإجارة. 
ويكون المباشر كالآلة فإذا كان كذللنا فهو 
يلك نتيجة العملية, أي الحيازة [الإكئا؛ 
وقد قامت السيرة على ذلك ومَح ص5 


متعارف بين الداس وله عباتو ايلك 


الاستتجار لصيد الأسماك؛ فإنّ بناء العرف 
والعتلاء قد استقرٌ على اعتبار ملكيّة 
المحاز لمالك الحيازة لا للحائز المباشر. 
فيعتبرون المستأجر مالك السمكة دون 
صائدها . 

وما الوكالة فنا ل كانت تجري في 
الأمور الاعتبارية كالعقود والإيقاعات 


736 : الجامع للصرائع‎ )١( 
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وما يلحق بها من القبض والإقباض دون 
الأمور التكوينية كالنوم والأكل والشرب 
ونحوهاء فلا تجري في الحسيازة وإحياء 
الموات: لأنهاء من الأمور التكوينية, 
وبعبارة أخرئ : لو باع الوكيل دار الموكل 
يقال: باع فلان (الموكل) داره, ويكون 
الببع مسنداً إليه حقيقة لا إلى الوكيل, 
بخلاف مثل الأكل والشرب وإحياء 
الأرض؛ فإِنّه لا تسند هذه الأمور إلا إلى 
فاعلها. 
وأا النيابة فلم كان الممل فيها قائماً 
بالنائب, وأثره من الشواب والإجزاء 
ونحوهما- عائداً إلى المنوب عنه نظير أداء 
دين الغير فيكون ذلك خلافاً للقواعد لا 
يلتجأ إليه إلا بدليل قويٌء وهو مفقود في 
مثل إحياء الموات والحيازة . 

إلى هذا الرأي السيد الخوثي 
في المستندا", وخالف في ذلك بعض 
الفقهاء الذين قالوا بدوران جواز الإجارة 
فبها مدار جواز التوكيل وغدمه. قال 
المحقّق الكركي 
قاعلم أننًا إذا جوّزنا التوكيل في هذا 


. إذا عرفت ذلك 


17053 545 : مستند العروة (الإجارة)‎ )١( 


والاحتياط برىء على الأقوئ.. .غ80 

ول يعلّق صاحب المستمسك ولا 
صاحب المستند على هذا القرديدء فلابدٌ 
من حمل ذلك إنا على ما قاله صاحب 
الجواهر, أو على التخيير. 

وللإمام الخميفي -في تحرير الوسيلة.- 
تفصيل آخر قال: 

«الظاهر براءةالطبيب ونحوه من 
البيطار: والحسئّان بالإيراء قبل العلاج, 
والظاهر اعتبار إبراء المريض إذا كان بالغا 
عاقلاً فيا لا ينتهي إلى القتل. والولي فيا 


ينتبي إليه. وصاحب المال في البيطاري. 


والولي في القاصر. ولا يبعد كفاية إيراء 
المريض الكامل العقل حتى فيا ينتمي إلى 
القتل, والأحوط الاستبراء منهما»'"” 
الإجارة على الواجبات : 

بحث الثتهاء في صحّة الإجارة على 
الواجبات وعدمهاء ولأجل أن يتضح 
الموضوع جيداً لابدّ من تحديد محل 
الخلاف بينهم» فنقول , 

إن البحث عن صحّة الإجارة على 


. العروة : الإجارة. فصل ؛ المسألة‎ )١( 
الديات, موجيات‎ 81٠ (؟) تحرير الوسيلة ؟:‎ 
.5 الضبان؛ المباشرة المسألة‎ 


إنكقنا 


الواجبات يمكن فرضه في موردين: 

الأول- أن يستأجر الشخص لإتيان 
واجبات نفسه كأن يستأجره ليصلٍ 2 
يصوم أو يحج عن نفسه أو يزيل النجاسة 
عن المسجد أو يقضي أو يفتي ليسقط 
الواجب الكفائي عن نفسه. 

وهذا هو القسم المهم في بحث 
الإجارة على الواجبات؛ لابتلائه 
بالإشكالات المديدة. 

الثاني أن يستأجر الشخص لإتيان 
واجبات شخص آخرء كأن يستأجر ليحج 


7 رعن الغير أو يصلٍ أو يصوم أو يزيل 


النجاسة أو غير ذلك . 
وهذا القسم وإن كان مهمأ أيضأ في 


ُلمَكنتّه. لكن لم يكن مورداً للمناقشة 


-كتيراً- كالقسم الأوّلء بل يندرج نحت 
عنوان الثيابة التي يمكن دفع كثير من 
الإشكالات بها . 

أماء 

القسم الأول وهو استثجار الشخص 
لإتيان واجباته : 

فلابدٌ من الإشارة إلى أنّ البحث 
-هنا- إنا يتم ويصح مع ملاحظة بعض 
الأمورء وهي + 


-١‏ ينبغي أن لا يكون الفعل 
الواجب مطلوباً على نحو المجّانية كالأذان 
والقضاء والإفتاء وأمثال ذلك -كيا قيل 


فإنّه إذا كان كذلك فلا يكون مورداً 
للإجارة01, 
؟- ينبغي ألا يكون حقاً للغير على 


المكلفين ك«دتجهيز الميت» على ما قيل- 
فإِنّ المستفاد من الأدلّة سجسها يقال هو 
أنّ للميت حقأ على الأحياء, وهو تجهيزه 
بما فيه من التغسيل والتكفين والتدفين!". 
؟- يرى بعض الفقهاء أنه يلزم أن 


إلى المستأجر بنحو ماء فلا يعم 
الشخص لإتيان الصلاة الواجية عليه من 
دون فرض منفعة عائدة إلى لشا ج7081 
بينا لا يرى السيد الخوتي ذلك0». 

4 ان مورد البحث هو أخذ الأجرة 
على طبيعي الواجب لا الخصوصية, فإنّه 
-لا إشكال ظاهراً- في جواز الأجرة 


.43١ :١ مصباح الفتاهة‎ )١( 

() المكاسب : 31, القضاء للمحقق الرشقي 9 
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لهذا 


عليها؛ فلو أخذ الشخص الأجرة ليصلٍ 
صلاة صبحه في المسجد فلا بأس بدا" 

الآن وبعد أن اتضحت هذه الأمور 
نرى ما هي الأقوال في المسألة. 

اختلفت الأقوال في المسألة اختلافاً 
عديداً وعمدتها هي : 

١‏ عدم الجواز مطلقاً» وقد نسب 
ذلك إلى المشهورا». 

"١‏ التفصيل بين التعبّدي فلا يجوزء 
والتوصّلي فيجوزء وهو منسوب إلى 'فخر 
المحققين5. 

التفصيل بين الكفائي التوصّلي 
فيجوز و بين غيره فلا يجوزء وقد حكاء 


. الشيغ عن فخر المحققين في الإييضاح 
“أيضانة. 


4 التفصيل بين ما يجب على 
الأجير عيناً أو كفاية وجوباً ذاتياً فلا 
يجوزه وبين الواجبات الكفائية التوصلية 


834 +1 مصباح الفقاحة‎ )١( 
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الواجبة لانتظام المعاش فيجوزء وهذا 
القول اختاره صاحب الرياض في رياضه 
(المتاجر) ويبدو من الإمام الخميني اختياره 
أيضا"؟. 

التفصيل بين ما كان الغرض 
فلا يجوز وما كان 
الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز, فجُعل من 
أمئلة القسم الأوّل : الفقاهة والأمر 
بالمعروف وتجهيز الموق والطبابة وإغاثة 
المستغيثين, ومن أمعلة الشاني: الحياكة 
والصناعة والتجارة ... ذهب إليه صاحب 
مفتاح الكرامة!". 

1 عدم الجواز في التعّدي مطلقًء 
والتفصيل في التوصّلي بين الكفاني. فيجوز 


الأهم منه الآخرة 


مطلقاً والعيني فيجوز فيا كان وجتوية” 


للضرورة؛ ولا يجوز فا كان لحفظ النظام . 
وهذا القول منسوب إلى صاحب 
المصابيع. 
٠‏ عدم الجواز في العيني التعييني 


)١١‏ الرياض :١‏ 400. تحرير الوسسيلة: 
المكاسب المحرمة. ال مألة: 18. والإجارة. 
المسألة : 74. 

(؟) مفتاح الكرامة 4: 15. /1: 355. 

(؟) مصباح الثقاهة .87٠ :١‏ 


ا 


والكفائي التعتدي. والجواز في الكفاني 
التوصّلي والتخييري, والتردّد في التخييري 
التعئدي . 

وهو مختار الشيخ الأنصاري في 
المكاسب50. 

عدم الجواز في الواجبات 
العبادية إذا كان الفاعل يفعلها اف تقس 
-كصلاة الظهر- وجواز ذلك في العبادات 
التي يفعلها لغيره بشرط قبوطا للنيابة, 
وجواز ذلك -أيضاً- في غير السبادات؛ 
كإزاثة النجاسة عن للج 

وهو مختار السيد الحكيم في 
المْستمسك!". 

ه- جولز أخل الأييرة مطلقاً. ذهب 


]يد اليد الخوني". 


المؤاخذات على القول بالجواز : 

أهمَ المؤاخذات على القول بالجواز 
هي كالآتي : 

الأولى- منافاة أخذ الأجرة على 
العبادات مع توقّفها على قصد الأمر» فإنّ 


:١ المكاسب : 51 14, مصياح النقاهة‎ )١( 
ده‎ 
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الواجب العبادي يحتاج إلى قصد القربة في 
حين أنَّ عقد الإجارة يوجب انقلاب 
داعي قصد القربة إلى داعي أخذ الأجرة, 
وهو مستلزم لفساد العبادة. فصكة 
الإجارة -إذن تستلزم فساد العبادة . 

وأجيب عن ذلك: 

١‏ بساختصاص هذا التعليل 
بالواجبات العبادية فلا يشمل التوضّلية» 
لعدم اشتراط قصد القربة فيها. 

؟- اطراد الإشكال في المستحبات 
العبادية مع أَنّ الكثير منهم يلتزم بصت 
الإجارة. فيها . 


منع المنافاة عند كثير 0 


كانت الأجرة ملحوظة بنجي الدايي إن 
الداعي!". 

أ قصد القربة الخالصة المحضة 
قد لا تحصل إلا في المعصومين عليم انساةم 
وأمَا بالنسبة إلى غيرهم فقد يكون لجلب 
منفعة دنيوية كقضاء حاجة؛ أو دقع ضنرر 
دنيؤي كدفع البلاء؛ أو جلب منفعة أو دقع 
ضعرر أخرويين كطلب الجئة والبعد عن 
النارء ومن المعلوم أنّ ذلك لا يضيرٌ بعيادية 


(0) الستمسك :2.118 
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العبادة. فن يصلى طلباً لحساجة دشيوية 
(كالمال مثلاً) لا تكون صلاته باطلة, ولملّه 
إلى هذا أشار بقوله تعالى : هوآَدْعُوهُ خَؤْفاً 
وَطَمعاً4!" وؤيَدْعُوئنا رَعَباً ورَقبًع". 

إذن فالغرض من العبادة -غالبك 
هو انتفاع العبدء ولا يضيرٌ ذلك بعبادية 
العيادة 9 

الثانية ‏ والمؤاخذة الثانية المهمة 
هي : أنّ الفعل الواجب يكون بوجويه 
مستحقاً لله تعالى وملكاً له, وما كان للغير 
لا يبوز تمليكه لله تعال. 

وقد سجّلت هذه المؤاخذة من 
الشيخ كاشف الفطاء في شرحه على 


القواعد . 


ولكن نوقعت: بأنّ ملكية الله 
تعالى للواجبات لا تخلو من صورء وهي: 

١‏ أن تكون ملكية حفيقية 
وتكوينية وهي المعبّر عنها بالملكئة 
الإشراقية, وفي هذه الصورة لا تختصٌ 
الواجبات بذلك. بل كلّ ما. في الوجود 
ومنها أفعال الإنسان المتّصفة بالأحكام 


.01 : الأعراف‎ )١( 
الاتيياء: نك‎ )( 
.835 :١ مصباح النقاهة‎ )0( 


السابلة وغيرهم, وليس له مع الماء 
الفاضل من حاجته حت لا يتمكن غيره 
من رعي الكلاء الذي يقرب ذلك الماء 
ونا يجب عليه ذلك لشرب المحتاج إليه 
وشرب ماشيته فأمًا لسق زرعه فلا يجب 
عليه ذلك, لكنه يستحب»!". 

وقال -قريباً من ذلك بالنسبة إلى 
مياه الأنهار؛ فإنّه بعد أن قسمها قال 
بإلنسبة إلى الغهر المْحيا : 

«وأمًا الماء الذي في نهر مملوكٍ فهو 
أن يحفروا في الموات خهراً صغيراً ليحيوا 
على مائه أرضاً. فإذا بدأوا بالحفر فقب 
تحجروا إلى أن يصل الحفر إلى الغهر الكبيرا 
الذي يأخذون منه الماء, فإذا وصلوَ إلية. 
[أي الماء] ملكوه [أي النهر]. -إلى أن 
قال 

فإذا تقرّر هذا فالماء إذا جرئ فيه 
لم يملكوه... لكن يكون أهل النهر أو 
به؛ لأنّ يدهم عليه ...»ا 

هذا واشترط ابن الجنيد الإسكاني 
في تلّك ماء النهر أن يكون هناك ما يُكَدُ 
ويفتح به ماء النهر؛ واعلّه لتوقف صدق 


21544 143 27 المبسوط‎ )١( 
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لهذا 


الحيازة التي هي فعل من أفمال المكلف 
المقدور له فعلاً وتركاً على ذلك!". 
ثالثاً- المعادن : 
تقدّم أن المعادن التي يتحقّق فبها 
الإحياء ْنَا هي المعادن الباطنة. وهذه 
لك بالإحياء, وادّعي عدم الختلاف 
فيها". 
وسوف: يأتي تفصيله في عنوان 
«معدن» . 
مظان البحث : 
١‏ إحياء الموات 
كك الجهاد : الغنائم 
#نا المكاسب المحومة : أحكام الأراضي 


١‏ بإ الوكالة : ما يصع التوكيل فيه 


0 الإجارة : الإجارة على الاحتطاب وإحياء 
الموات و... 

1 الشركة والمضاربة ونحزها عند البحث عن 
تمتقها في مثل الاحتطاب والاحتشاش وإحياء 
الموات . 


.315 +178 الجواهر‎ )١( 
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أخ 
لغة : 


المشارك آخر في الولادة من 
الطرفين, أو من أحدهماء أو من الرضاع, 
ويستعار في كلّ مشارك لغيره في القبيلة أو 
في ألدين ...80 


اصطلاحاً : 

لا يفرق عن معناء لفةٌ إل أنه 
يتصرف إلى المشارك في الولادة عند 
الإطلاق. ويقيّد إذا كان من الرضاع به. 


الأحكام : 
أهمٌ الأحكام المترئية على الأنخ 
هي : 


: مفردات ألفاظ القرآن للراغب‎ )١( 


نا 


ألا التكاح : 

تحرم الأخت وإن نزلت .على الأخ 
فلا يجوز له نكاحها. 

راجع : «أخت». 

ثانياً الإرث : 

يقع الأخ في الطبقة النائية من 
الميراث. أي يكون مع الأجداد. وعلى 
ذلك 

١‏ فإن كان الأخ أخأ للميّت من 
الأبوين فهو يرث المال كله بالقرابة إن لم 
يكن له وارث من الطبقة الأولى (الأولاد 
والأبوين)- وإن كانوا متعدّدين فلهم المال 
بالسوية!9. 

؟- وإن اجتمعوا ممع الأخوات 
-للأبوين- فللذكر متهم مثل حظ 
الأنعيين". 

وإن اجستمعوا مسع الأجداد 
والجدّات فهم كالأجداد, والأخوات 
كالجدّات, فللمتقرّب من قبل الأب الثلئان 
للذكر مثل حظ الانتيين» وللمتقرب بالأم 
الثلث يقسم بيتهم بالسوية". 

غ ولا يرث الأخ أو الأخت من 


2158 :59 و(؟) الجواهر‎ )١( 
.101 - ١66 :79 الجواهر‎ )( 


الأب مع وجود الأخ أو الأخت من 
الأبسوين. نعمء يقومان مقامها مع 
فتدهال9. 

0 ولو اجتمع الأخ من الأم مع 
الأخ من الأبوين كان للمتقرّب بالأم 
السدس إن كان واحداً أو الثلث إن كانوا 
أكثرء يقسم بينهم بالسوية, والباقي لمن 
يتقوّب بالأبوين". 

1 ولو انفرد الأخ من الأم (ولا 
وارث غيره) كان له السدس فرضاً والباقي 
رداً. وإن كان أكثر من واحد فلهم الثلثان 
فرضاً والباقي ذا يقسّم بينهم بالسوية'". 

وأولاد الاخوة يقومون :مقام 
آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجيداد 
والجدّات, 

4 ولو كان أحد الزوجين موجوداً 
فله نصيبه الأعلى, والباقي لمن كان من 
دم إكروا", 


(0) الجواهر 54: 344. 
()) الجواهر 99 .326. 
م كلت 
() الجواهر 159: /351- 
(5) الجواهر 59: 388. 


.أخ رضاعي 
اصطلاحا : 
هو المشترك مع إنسان غيره في 
الرضاع بما ينشر معه الحرمة. من غير 
اشتراك ف الولادة. 
راجع ٠:‏ «رضاع». 


إخبار 


راجع : الملحق الأصولي : «أخبار», 
«إخبار». «خبر»ء «إنشاء» . 


2 


اصطلاحا : 

المراد بالأخت وينتها هي: كل 
امرأة ولدها الأبوان أو أحدهما. ويعبارة 
أخرئ: هي كلّ امرأة ولدها الأبوان أو 
أحدهماء أو انتهئ نسبها إليهما أو أحدهيا 
بالتوكده91, 


الأحكام : 

أولا- التكاح : 

يحرم على الإنسان أن ينكح أخته 
وبنتها وإن نزلت؛ بنص الكتاب: «حوّمت 
عليكم أكهائكُم وبنائكم وأخيراتكم 
وعمّائكم وخالائكم وبناتُ الألج وَبللآك 
الأعتٍ وأكهائكم اللاتبي أرمتكم 
وأخرائكم من الرضاعة . . .104” 

راجع : «أسياب التحريم». 
ثانياً- الإرث : 

الأخت كالاخوة في الطبقة الكانية 
من الإرث, وعليدة 7 

١‏ فإن كانت واحدة من قبل 
الأبوين فلها نصف المال فرضاً؛ لقوله 
تعالى: «يستفتوئك كُلٍ اللَّهُ يفتيكم في 


() الجدائق 39م مم 
(1) التساء: 238 


زإنيا 


الكلالةٍ إن امررٌ هلك ليس له ولد وله أخثُ 
فلها نصفٌ ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها 
ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثانٍ ممًا 
ترك ...7" وير عليها الباقي؛ لقوله 
تعالى : «وألوا الأرحام بعضّهم أولئ يبعض, 
في كتاب اللو" 

١‏ وإن كانتا أختين فصاعداً كان 
لما أو نَّ الثلثان فرضاً في كتاب الله. 
والباقي رمأً؛ للآيتين السابقتين. 

وإن اجتمعت الأخوات .مع 
الإخوة للأبوين فللذكر مثل حظ الأنثبين. 

4- وإن كانت أختاً واحدة من قبل 
الأم كان ها السدس فرضاً, والباقي يرد 


عليها لأجل القراية . 


وإن كن أخوات أو إخوة 
وأخوات من قبل الأم كان طن أوهم 
الثلث بالسوية فرضاً والباقي يرد عليهم 
للقرابة . 

1 إذا كان الورثة متفرّقين بعضهم 
للأب ويعضهم للأبوين كان لمن تقب 
بالأم السدس إن كان واحداً؛ والثلث إن 
كانوا أكثرء يقسّم بينهم بالسوية سواءكانوا 


() النساء: 5لا 
(؟) الأحزاب 1 5. 


إخوة أو أخوات أو مختلفين. ثم يقسم 
الباق (الثلثان) بين من اي 
على حسب الفروض المعيّنة, فإن كانت 
أختاً فلها النصف, وإن كن أخوات فلهن 
الثلثان بالتساوي, وكذا لو كانوا إخوة 
وإن اختلفوا فللذكر مثل حظ الأثثيين ولو 
زادت الفريضة فتردٌ على المتقربين 


بالأبوين . 


إب بالأبوين 


1 ولو كان أحد الزوجين موجوداً 
فله نصيبه الأعلى, والباقي لمن كان يمن 
تقدم ذكره. 

8 أولاد الأخوات يقومون مقام 


.359 - (47 :59 الجواهر‎ )١( 


كرإنايا 


الأحكام : 

أوَلا- التكاح : 

لا يجوز الجمع بين الأختين في 
التكاح دواماً أو متعةٌ سواء كانتا نسييتين 
أو رضاعيّنين!5, وذلك ينص الكتاب لقوله 
تعالى: «حرّمت عليكم أمهائكم وبنائكم 
وأخوائكم و... وأن تسجمعرا بين 
الأختين . . .14" 

راجع ؛ أسباب التحريم . 

ثانياً- الإرث : 

مهم الأختين قصاعداً 
الثلثان (إن لم يكن معهها إخوة): ذلك 
بنش الكتاب في قوله تعالى: إن امرق 
مْلَّكَ ليس لهُ ولدٌ ولهُ أت فلها نصفُ ما 
ترَكَ-وَهُوُ يرئها إن لم يكن لها ولد فإن 
كانتا اثنتينٍ فلهما الثلئانٍ مما ترد" 

راجع : أخت / ثانياً الإرث / 7 


الإرث 


)١(‏ العروة : فصل المحرّمات بالمصاهرة, المسألة 
لهة 

()) النساء: ؟5. 

© التساء: 95 


أخت رضاعية 


وهي شريكة الإنسان في الرضاع . 
باجع : رضاع . 


أخت الزوجة 


وهي شريكة الزوجة “قالَ159 7 


الرضاع الموجب لنشر الحرمة . 


راجع :. أخنتان أسباب التحريم, 


رضاع, 


64 


اصطلاحاً : 

راجع : اختصاصات التي م لامي 
وق بسلرء وأسباب الاختصاص. وحق 
الاختصاص : 


اختصاصات النبي (ص) 


كان للتبي سل لعي اله رسام أحكامٌ 
يختص بها ولم يكن يشاركه فيها غيره, 
وقد جرت عادة النقهاء بذكرها في كتاب 
النكاح؛ لأننها بالنسبة إليه أكثرء وقد ذكر 
الْحدّق في الشرائع منها خمسة عشرء ستة 
في النكاح وتسعة في غيره؛ وذكر العلامة 
في التذكرة ما يزيد على سبعين, وأفرده 
بعضهم لها كتابا ضخياً؛ لكثرتها وزيادتها 
على ما ذكر, وفيا يلي نذكر أهيها: 

أُولاً- جواز العقد زيادة على أربع : 

من خصائصه سلّالدعليه وآله وسلم جواز 
الزيادة على أربع نسوة في النكاح الدائم, 
وهذا ما لاخلاف فيهء فقد قبض عن تسع 


نسوة, هنّ: عائشة, وحفصة؛ وأمسلمة 
الخزومية, 0 احبيبة بنت أبي سفيانء 
وميمونة بنت الحرث الملالية: وجويرية 
بنت الحرث الخزاعية, وسودة بنت زمعة» 
وصفية بنت حُبي بن: أخنطب الخسيبرية, 
وزينب بنت جحش . وكان له سواهن: 
التي وهبت نقسها للنبي مل للمعليه رالهوسدمء 
وخديجة بنت خويلد 1 ولده؛ وزينب بنت 
أبي الجون التي خدعت, والكندية . 

وجميع من تزوج بهن مس عشرة, 
جنع بين إحدئ عشرة, ودخل بثلاث 
عشرة, وفارق امرأتين في حياتد". 

ثائياً العقد بلفظ الهبة : 

ومن خصائصه . مل هف مله مَل 
جواز استكاح امرأة بلفظ الهية؛ لقولة 
تعال: «. ... وامرأة مؤمئة إن وهبت 
نفسَها للنبِيّ إن راد النبيّ أن يستنككها 
خالصةٌ لك مسن دون المؤْمنين ...99# 
إشارة إلى المرأة الأنصارية: التي وهبت 
انفسها للبي صل اللهعليه رآله وسلم . 

وكما يجوز وقوع الإيجاب منها بلفظ 
«اطبة» -كيا هو مقتضى الآبة- يجوز وقوع 


.194 الجدائق 7 ؛ 5 والجواهر 9؟:‎ )١( 
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بايا 


القبول منه كذلك, لأنّ موردهما واحدٌّ. 

ولا يلزم بذلك مهرٌ ابتداء ولا 
بالدخول81. 

ثالثاً- وجوب تخبيره النساء : 

ومتها: وجوب تخييره النساء بين 
إرادته ومفارقته؛ لقوله عرّ وجل «يا أيِها 
الب قلْ لأزواجك إِنْ كنع تُردْنَ الحيالة 
الدنيا وزيئتها فتعالين أمتمكنٌ وأُسرّحكن 
سراحاً جميلاً.وإن كنتنٌ تُردْنَ الله ورسولة 
والدارٌ الآخرة فإنّ الله أعندٌ لتمحصناتٍ 
منكن أجراً عظيماًه!". 

وكان السبب في نزوطا ما قيل: من 
أن النبي ملعي رقه رسلم لا حصل عل 
الغناج من خيبر قالت له نساؤه: أعطنا 


“من هذه الفنيمة. قال: قسّمتها بين 


المسلمين بأمر الله. فنضين وقلن لملّك 
تظن إن طلفتنا لم نهد زوجاً من قومنا 
غيرك» فأمر الله باعتزالهن والجلوس في 
مشربة أمّ إبراهيم حق حضن وطهرن؛ ثم 
أنزل الله هذء الآية .0 


)١(‏ كنز العرفان ؟': ؟15. الحدائق 7 : 8و 
والجوافر 19 : 311. 

(0) الأحزاب : 2378 

(©) كغز العرفان 7 778 


وبعد أن خيّرهن التي ملاعل وله 
لم بين المقام عنده وبين اختيار أنقسهن 
قامت 0 سلمة -وهي أُوَل من قامت- 
وقالت: قد اخترت الله ورسوله فقمن 
كلين قعانقنه وقلن مثل ذلك80,. 

المفهوم من مجموع الأخبار: أنّ 
وجوب هذا التخيير وما يترئّب عليه من 
وجسوب الطلاق لو اخترن أنفسهن 
وحصول البينونة بهذا الطلاق من دون 
جواز رجعته لو وقع, نما خصّ به رسول 


الله ملعن مله راك رسلم ليس لغيره ميقه, 


اللساس"". وإن كان يظهر سيا عين /ز” 


الأخبار أنّ ذلك لمموم الناس كته 
حمولة على التقية'"". 

هل يحتاج الطلاق إلى صف 5 

والأمر امهم الذي ينبغي توضيحه 
هو: أنه لو اخترن أنفسين فهل تحصل 
البينونة بمجرّد الاختيار أو لابدٌ من 
الطلاق ؟ فيه قولان: 

الأوّل- أنّ ذلك كناية عن الطلاق 
فلا يقع به الطلاقء بل لابد من التطليق 


 يمقلا نقله عن تفسير‎ ٠٠١ :56 الحدائق‎ )١( 
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فنا 


صبريحاً؛ لأنّ التخيير ليس له حكم بنفسه, 
بل ظاهر الآية أنّ من اختارت الحياة 
الدنيا وزينتها يطلُتها؛ لقوله تعالمن: (وإن 
كنت تردنّ الحياة الدنيا وزيئتها فتعالين 
تكن وأسرحكٌ سراحاً جميلاًه1". 

وهذا رأي أغلب فتهاء الإمامية, 
بل ادّعي عليه الإجماع في المسالك!؟ 
والحدائقام. 

الثاني أنّ هذا التخيير وإن كان 
كناية عن الطلاق لكنه يقع به؛ لأنّه من 
خواصه مزالهمليدرءرلم فلا يمتاج إلى 
الصيغة. تُقل ذلك عن الشيخ في المبسوط 
والعلامة في القواعد» والتحريرا". وصرّح 
به الفاضل المتداد في كنز العرفان» فقال: 
«والتخيير هنا كناية عن الطلاق, فن 
اختارت الدنيا إنفسخ نكاحها وهو من 
خواصّده!”. 

وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل 
بوقوعه طلاقاً مع نينه واختيارها نفسها 


(0) الأحزاب : 74 
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على الفوره فلو تأخّر اختيارها لحظة لم 

رابعاً- تحريم نكاح الإماء عليه 
بالعقد : 

ومن خواصّه سل تلاعليه وله وسلم تحريم 
نكاح الإماء بالعقد بأن يعقد على أمة 
غيره ويتزوّجهاء نعم لا بأس بأن ينكح 
الإماء بملك البين, كبا قال تعالى: وما 
ملكث يميئك4'" ووقيع بالفمل, فإلّه 
سل اللهمليه رآله رسلم ملك مارية القبطية وكانت 
مسلمة؛ وملك صفية وهي مشركة؛ فكانت 
عنده إلى أن أسلمت, فأعتقها وتزوّجها , 

وهذا الحكم وإن كان معروفاً بين 
الفقهاء ولكن يبدو أنّه ليس هناكث تين 
النصوص ما يدل عليه, فقد قال صَاحُبٌ 
الحدائق: «... وتصوصنا خالية مندع9. 
وقال صاحب الجواهر -بعد رد التعليلات 
المذكورة لتوجيه الحكم-: «فالعمدة 
الإجماع إن تن", 

خامساً وسادساً حرمة الاستيدال 


,3876 نفس المصدر:‎ )١( 
07 : الأحزاب‎ )1( 

الحدائق 27# 101 
() الجواهر 9؟: 350. 


ينانا 


ينسائه والزيادة عليهن : 

قيل: حرم على لني ملظامب ره 
ملم الاستبدال بنسائه والزيادة عليين حين 
نزول قوله تعالى: لإلا بحل لكَ النساء 
من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولى 
أعجبك حسنهن4". مكافأة لمن على 
حسن صنيعهن معهء حيث أمر بتخييرهن 
في فراقه, والإقامة. معه على الضيق 
الدنيوي, فاخترن اللنه ورسوله والدار 
الآخرة, واستمر ذلك إلى أن نسي بقوله 
تعالى : «إِنا أحللنا لك أزواجك . . .14" 

هذاء ولكن صررّح في المدائق 


والجواهر بعدم التحريم أصلاً حتى يبحث 


عن نسبخه وعدمه. 

قال في الجدائق: «إنّ ما ذكر من 
التحريم في الموضعين المذكورين هو ظاهر 
سياق الآيات إل أنّ أخبارنا قد شدّدت 
في إنكاره»!" 

وقال في الجواهر: «قد سمعت ما 
تقدّم من النصوص الدالة على عدم وقوع 
هذا التحريم أصلاً, وأنّه ليس من 


2.3١15 : © الجدائق‎ © 


خواصّه في وقت من الأوقات كصحيح 
الحلبي وغيره0". 

ومقصوده من صحيح الحلبي ما 
رواه الحلبي عن أبي عيد الله مي اسم 
قال: «سألته عن قول الله عز وجل : يا 
أيّها النبيٌّ إِنا أحللنا لك أزوابجك» قلت: 
كم أحل له من النساء ؟ قال: ما شاءء من 
شاء. قلت: طلا يحل لكَ النساءً من بعد 
ولا أن تبدل بهن سن أزواج» فقال: 
لرسول الله ملعب ,ته ممم أن ينكح ما 
شاء من بنات عه وبئات عباته وبباث 
خاله وبنات خالاته 'وأزواجب الوق 
هاجرن معه, وأحل له أن يتكحدمن 
غيرهن المؤمنة بغير مهرء وك الطبةي .ولا 


تحل الطبة إلا لرسول الله سوّظامي رق ” 


سم....إلى أن قال:- 

قلت : قوله تعال: ؤلا يحل لك النساء من 
يعد»؛ قال : نا عنى به النساء اللاقي حرم 
عليه في هذه الآية «إحرّمت عليكم 
أمهائكم . . .4 إلى آخرهاء ولو كان الأمر 
كبا يقولون كان قد أل لكم ما لم يحل لهء 
إن أحدكم يستبدل كلا أراده؛ ولكن ليس 


.9186 الجواهر 5؟:‎ )0١( 


ليننا 


الأمر كبا يقولون, إِنّ الله عن وجل أحل 
اليه ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه 
في هذء الآية آلتي في سورة النساء'". 
سابعاً- تحريم زوجاته علئ غيره: 
ومن خصوصياته تحريم زوجاته 
على غيره كا نص عليه الكتاب في قوله 
تعالئ: «وما كان لكم.أن تؤذوا رسولٌ الل 
ولا أن تنكحوا أزواجّه من بعده أبداً". 
والمسألة إتفاقية بالسبة إلى 
المدخول بهاء أمَا التي فارقها قبل الدخول 
بها كالعامريّة والكنديّة فالمشهور فيه 
التحريم أيضأ وإن ققيل أنسّها لا تحرم 
مطلقً؛ لمدم صدق كونها زوجة للرسول 
أيام حياته ومقارقته ها. 
ولا يخ أنّ تمريم أزواجه إِننا هو 
للنبي الصبري عنه في الكتاب لا لتسميتين 
ب«أمهات المؤمنين»!. وتسميته مل للاعله 
له ملم والداًء لأنّ هذه التسميّة إِمَا وقمت 
على وجه المجاز لا الحقيقة9. 


في ع 7417 وخكء 

(؟) الأحزاب : 085 . 

في قوله تعاى: «وأزواجُه أتهائهم» 
الأحزاب : 5. 

() الجدائق 77: ٠١6 ٠١‏ والجواهز 9؟: 


ثامناً- عدم وجوب القسمة بين 
الأزواج : 

قال بعض الفقهاء: إِنّه لم تكن 
القسمة بين الأزواج واجبة على النبي 
سل للدعليه وآله وسلم أقوله تعالى : «تُرجي من 
تشاءٌ منهّن وتؤوي إِليكَ من :تشاء. ومسن 
أبتغيت مّن. عزلت فلا جناح عليك ذلك 
أدنئ أن تقد أعينهنٌ ولا يحزنً ويرضين يما 
آتيتهن كلّهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان 
الل عليماً حكيماًع!5. 

فالإرجاء هو التأخير. 

ذكر الفاضل المتداد إحتالات أربعة 
في تفسير الآية, وقال في ثالتها 

«ترجي من تشاء فلا تقسم لين 
وتؤوي إليك من تشاء, فتقسم طن» .م7 
قال: 

«فأرجأ سودة» وجويرية» وصفية, 
وميمولة, وم حبيبة وكان يقسم بينهن ما 
شاء؛ وآوئ عائششة؛ وحفصة؛ وأم سلمةء 
وزيئب؛ فكان يقسم بينهن؛ فاستدل به 
من قال بعدم وجوب القسمة عليه؛ وأنّ 
ذلك من خواصه. وأنّ ما كان يفعله من 


لفددك عله 
)١(‏ الأحزاب .4١ ١‏ 


لفقا 


القسمة تفضّلاً مند, وطلياً للعدل, وأن لا 
ينسب إليه الجور» ثم قال: «وهذا هو 
المشهور عند أصحابتا»!". 

ومع ذلك فقد قال الحّق: 

«من القتهاء من زعم أنلّه لا يجب 
على النبي م دمل ره رسلم القسمة بين 
أزواجه؛ لقوله تعالى: تُرجي .من تشساء 
منبن وتؤوي اليك من تشاء» ثم قمال: 
«وهو ضعيف»", 2 

تاسعاً- وجرب إجابة المرأة إذا رغب 
فيها رسول الله (ص) ه 

استفاد بعض الفقهاء من قضية 
زنب وزيد -بالأولوية- أننّه إذا رغب 
آلرسول م ليه رله رسلم في أمرأة وجب 
تقلا الإجابة لو كانت خليّةا". لكن 
الظاهر أنه مم يتحقق له مورد. 

عاشراً- وجوب السواك عليه . 

الحادي عشر ‏ وجوب الوتر عليه , 

الثاني عشر. وجوب الأضحية عليه . 

الثالثك عشر- قيام اللسيل والتسهيقد 
قيه : 


15417 كثر العرفان 1م‎ )١( 
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لقوله تعالى: «ومن الليلٍ فتهجذ به 
نافلةً لكيع90. 

وبين هذا وبين وجوب الوتر عموم 
وخصوص مطلق,. 

الرابع عشر- تحريم الصدقة الواجبة 
عليه : 

وهي الزكاة الواجبة؛ للنصوص 
المتواترة التي منهأ قوله سلّالله ليه رآله وسلمة 
«إِنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة»”", 

وفرقه مع غيره من بني هاشم هو: 

أنّ الزكاة تحرم عليه مطلقاً سواء 
كان من غير الهاشمي أو من الهائمي“أما. 
بالنسبه إلى بي هاشم فامحرم غلمم باهو 
الصدقة الواجبة من غير بني_هائم أ 


مهم فلاء قيل: إن هذ التَهَرَايي7 


يشترك فيها معه الأقة عليم لل. 
الخامس عشر ‏ تحريم خائنة الأعين 
عليه : 
وهي الغمز بها بمعنى الإهاء بها إلى 


() الإسراء: ولا 

(1) الجواهر 15: 2.111 

(0) الوسائل 5: /ا4١١‏ الباب 74 من أبواب 
المستحقين للزكاة, الحديث 1. 

() الجواهر 9؟155:1. 


مباح من ضربٍ وقتلٍ على خلاف ما 
تشعر به الحال» وقد ورد عنه ملّالدعله لله 
مد: دما كان لنبي أن تكون له خائئة 
الأعين»!". 

ما بالنسبة إلى غيره فيحرم إذا كان 
في بحرم خاصّة, كضيوب أو قتل محرم!". 

السادس عشر- إباحة صوم الرصال 
له 

وهو عبارة عن الجمع بين الليل 
والهار في الإمساك بالئيّة عن تروك 
الصوم, أو تأخير عشائه إلى سحوره 
بالنية . 

وهذا الصوم عحرّم على أمته سل للدميه 
ره ملم لكنه أبيح دار 

السابع عشر- وجوب إنكار المدكر 
إذا رآىء 

الثامن عشسر- وجوب مشساورة 
أصحابه في الأمر : 

لقوله تسعالى: «إوشاورهم في 


() سان أبي داود ؟: 4١‏ (الباب ؟1 من 
الجهاد) . 

() الجواهر 5؟: /1لااء الجدائق *: ,1١1‏ 
(©) الجواهر 14: 118, الجدائق 97: .37٠1/‏ 


الأمريه!9. 

التاسع عشر- تحريم الخطّ والشعر 
عليه : 

وإن اختلف في أنه كان يحسنهيا أو 
لا؟ 

العشرون ‏ تحريم نزع لامة الحرب 
إذا لبسها حتى يلقى عدوه ويقاتل. 

الحادي والعشرون- تحريم أن يمدّ 
عينيه إلى ما متع الله به الناس + 

لقوله تعالى : «ولا تمدن عينيكَ إلى 
ما متعنا به أزواجاً. . .4" 

الثاني والعشرون . تفضيل زوجاته 
على غيرهن ٠‏ 

فقد جعل ثوابهن وعقابين ضعفين 
في قوله تعالى: «يا نساء النبيٌ من يأب 
منكنٌ بفاخشةٍ مبينةٍ يضاعف لها العذابُ 
ضعفين . . .54. 

الثالث والعشرون- جعل زوجاته 
أكهات المؤمنين : 

وذلك في قوله تعالى: «وأزوايجمه 


.369 آل عمران:‎ )١( 
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إذها 


أمهائهم51. 

الرابع والعشرون ‏ تحريم أن يسألهن 
غيرهن شيئاً إلا من وراء خجاب : 

وذلك لقوله تغالى: «... وإذا 
سألتموهعَ متاعاً فاسألوهنّ مسن ورا 
حجاب16". 

الخامس والعشرون- تحريم رفيع 
صوت فيره. عليه ومناداته مسن وراء 
ا / 

لقوله تعالى: «لا ترفعوا أصوائكم 
فوق صوتٍ النبي4”". وقوله تعالى: إن 
الّذِين ينادوئكَ من وراء الخجراتٍ أكثذهم 
لا إيعقلوي !9 

السادس والعشرون ‏ وجوب الصلاة 
كيني الصلاة . 

السابع والعشرون- أبيح له دخول 
مكة بغير إحرام خلافاً لأمته . 

كانت هذه أهمّ مختصات النبي 
مع مله ره ملم آلقي يقرب علهها :أثر 
فتهي. وهناك مختصات أخرئ لا يترئب 


() الأحزاب : 77. 
(١؟)‏ الأحزاب : 7ه . 
6 الحجرات : ؟. 
(4) الحجرات : 14. 


عليها ذلك مثل: 
أنه كان يبصير وراءه كبا يبصر 
أمامه يمعنى التحيّظ والإخساس في 
الحالتين, وأنّه كان تنام .عينه ولا ينام 
قلبه, وأنّ شريعته. نسخت سائر الشرائع» 
وأنّه خاتم النبيين وأمعال ذلك50. 
مظان البحث : 
كتاب التكاح: مقدمات التكباح, 
خصائص التبي صل الله عليه وآله وسلم . 


اختلاج 
لغة : 
الاضسطراب, اختلج العسضو: 
اضطرب",. 


أصطلاحاً : 
حركة أعضاء الحيوان بعد الذيح 
حركة خفيفة . 


- 155 راجع هذا وما قيله : الجواهر 5؟:‎ )١( 
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وذقنا 


الأحكام : 

المعروف أنه يشقرط حركة الحيوان 
بعد الذبح أو النحر فلا يكني الاختلاج؛ 
لأننّه قد يحصل في اللحم التسلوخ 


أيضاله. 
راجع : «ذباحة» , 
اختلاس 
لغة : 


الاختطاف بسرعة على غفلة" 
وقيل : هو الاستلاب”", وبين المعنيين فرق 
واضح. فإنّ الاستلاب.لا يشترط فيه 
السرعة ولا الغفلة بل يتحّق بالأخذ علناً 
ومكابرة. 


اصطلاحاً : 
اختلفت كلات الفقهاء تبعاً 


(1) الروشة اليبية /9: 3735 
() المصياح المنير: «خَلّسَ». 
() راجع مجمع البحرين, والصحاح : «خَلّسَ» . 


لاختلاف كلات اللغويين في ذلك فقال 
الشيخ في النهاية: «والختلس هو الذي 
يستلب الثيء ظاهراً من الطرقات 
والشوارع»!" وقسال ابن إدريس: 
«والختلس هو الذي يسلب الشيء ظاهراً 
لا قاهراً من الطرقات والشوارع» من غير 
شير لسلاج ولا قهراً بل استلاباً 
واختلاسأه”' وقال الشهيد في المسالك: 
«المستلب هو الذي يأخذ المال: جهراً 
وبهرب مع كوه غير محارّب. وامختلس 
هو الذي يأخذ خفية كذلك»". 

وقال في الجواهر بعد ذكر ذلك 


«ولملٌ المنساق منه أخذ المال من صاحبه 


عند صدور غفلة منه»0», 


الأحكام 0 

وحكم الاختلاس هو: استعادة 
المال مسن المخستلس, وتعزيره بما يراه 
الحاكم. ولا يشمله حدّ السرقة وهو القطع, 
ولاحدٌ امهارب وهو أحد الأربعة 


)١١(‏ التباية ؛ ؟الاء 

(؟) السرائر 8 6315. 
(©) المسالك 7 : ١٠6غع.‏ 
(4) الجواهر 1١‏ : لاقه. 


إززقنا 


المعروفة"؛ وذلك لا ورد عن أمير المؤمنين 
عب مهمأنه قال: «لا أقطع في الدغارة 
المعلنة سوهي الخلسة- ولكن أعرّرمه"", 
وما ورد أيضاً: أنه قضئ أمير المؤمنين عليه 
عم في رجل اختلس ثوباً من السوق. 
فقالوا: قد سرق هذا الرجل؛ فقال: «لا 
أقطع في الدّغارة المعلئة ولكن أقطع من 
يأخذ ثم يخني» < 

مظان البحث : 

الحدود : حدّ السرقة . 


اختيار 
لغة : 
هو الاصطفاء'". أو طلب خير 


الأمرين!8 أو الأمور. 


)١(‏ الجواهر :4١‏ ا5ه. 

() الوسائل 18: 801, الياب ١١‏ من أبواب 
حدّ السرقة الحديث ١‏ و73. 

() لسان العرب الصحاح : «خير» . 

(]) النهاية : «خير» . 


اصطلاحاً : 
يرد مصطلح الاختيار في الفقد في 
موردين : التكليف, النكاح . 


أولاً الاختيار في باب التكليف 


إن الاختيار تارة يُطلق ويراد به ما 
يقابل الجيرء وتارة يطلق ويراد به مأ 
يقابل الإكراه. وتوضيح ذلك هو: 

إن الأفعال الاختيارية الصادرة من 
الختار إِنَا تستند إلى مقدّمات م 
في أققى النفس مثل: تصول الشي». 


والتصديق بفائدته, والرغبة إليم تم,الشوق . 


المؤكّد إليه المعبر عنه بالإرادة» وي 
النفس في حركة العضلات. 

وكا فقدت بعض القدّمات مثل 
الرغبة والإرادة فسوف لا يصدر الفعل 
من الإنسان الختار إلا أن يصل إلى حد 
الإلجاء والإجبار كما 
فيه المسكر. 

والاختيار المنقود في هذا الفرض 
هو الاختيار المقابل للإجبار. 

وأنا إذا تمحتّقت المقدّمات بأسرها 


تر 


ثلفا 


ولكن بصورة غير طبيعية, كما إذا ألزم 
شخصٌ بشرب الخمر وأنذر بأنّه إذا لم 
يشرب سيصيبه ضعرز معتدٌ به. فتناول 
الإناء بيده وشرب الخمر. 

في هذه الصورة توثّرت اللمقدّمات 
بأسرها إلا أنها توّرت. بصورة غير 
طبيعية . 


والاخستيار المبتقود هنا هي 
الاختيار المقايل للإكراء . 


الأحكام : 
هناك أحكام تترئّب على عئوان 
الاختيار نشير إلى أبرزها هنا بنحو 


الإجمال -وسوف يأتي تفضيل البحث عنها 
في عنوان الدإكراه»- وهي : 


أؤلاً- دوران التكليف مدار 
الاختيار: 
يدور التكليف مدار الاختيار بكلا 


أمَا الاختيار المقابل للجبر فلحكم 
العقل بقبح التكليف بما لا يطاق, إذ 
الجبور على شرب الخمرء أو الإفطار في 
شهر رمضان لا يطيق التكليف 
بالاجتناب. بل يكون -أحياناً- من 


التكليف بامحال بل قد يكون توجّه 
التكليف نجوه محالاً. 

وأمَا الاختيار المقابل للإكراء فهو 
مشترط في التكاليف كلّهاء. بلا خلاف؛ 
لقوله ململي رلهيسلم: «رقفع عن أمتي 
تسع :... وما أكرهوا عليه ...» قالتكليف 
مرتفع عن المكره إل في قتل النفس . 

ثانيأت توئّف. صَحّة أفعال المكلّف 
على الاختيار: 

وأمسا بالنسبة إلى صحّة أفعال 
المكلّف سواء كانت عبادة أو عقداً أو 


إيقاعاً أو غيرهاء فلا كان صحّة انتسايه 


الفمل إلى المكلّف متوقفة على قصله 
وإرادته, فلذلك يكون القصد والإرادة 


مقوّمين . لأفمال المكلّف, ولا يمكن به ” 


صلاة, أو ببع, أو طلاق إلى المكلف لامع 
قصده إليهاء وهذا السبب يكون الاختيار 
المقابل للجبر مقوماً لأفمال المكلفين, لا 
شرطاً في صكتها . 

نعم. الاختيار المقابل للإكراه شرط 
في صمّة أفعال المكلّف. فلا يصع عقد 
المكره ولا إيقاعه, ولذلك جعلوا من 
شرائط صحّة العقود والإيقاعات الاختيار 


يمعنى عدم الإكراء". 
راجع : «إكراء» . 


مظان البحث : 
١‏ البيع : شرائط صكة العقد 
؟- الطلاق : شرائط صحة الطلاق . 


ثانياً- الاختيار في باب النكاح 


وهو يعني اختيار الزوج الذي أسلم 
وله أكثر من أربع زوجات, أربعاً منين» 


”وإطلاق بسراح الباقيات, أو اختيار من 


يضح نكاحها لو اجتمعت مع من لا يصع 
الجمع, بينهباء كالأختين أو السمة وبنت 


جيب والخخالة وينت أختها. 


الأحكام : 

حكم الاختيار تكليفاً: 

ا كان إيقاء ما زاد على الأربع من 
النسوة في حبالة النكاح غير جائز شرعاً 
فيجب مفارقة ما زاد على الأربع من باب 
المقدّمة. وقد ورد : أنّ الي عل عليه ره 


)١(‏ راجع : عناوين الأصول: 7381, مصباح 
الققاهة *: 75831 


لم قال لغيلان: «أمسك أريعاً وفارق 
سائرهن»'" وفي رواية أخرئ: قال له: 
«اختر أربعاً...»'" حيث إِنّه أسلم وعنده 
مان نسوة. 

ومثله ما ل جمع بين أختين, فإذا 
أسلم يجب الختيار إحداهن ومفارقة 
الأخرئ؛ لحرمة الجمع بيتهها كا أمر النبي 
ملشعيه ره مسلم فيروز الديلمي حينا 
أسلم عن أختين- أن يختار ويسك 
إحداهما ويفارق الأخرئ9. 
شروط الاختيار : 

لابدٌ من تور بعض روطي 
يتحقّق الاختيار» وهي : 

الف- لزوم الزيادة غلن الأرئع: ‏ 

ْنا يعم الاختيار إذا كات 
أكثر من أربع » ولا فلا مورد للاختيار 
وهذا واضح. 

ب- يشترط أن تكون الزوجات 
مسلات بمعنى أن يكن أَسلَّمنَ مع 
زوجهن, أو كتابيات حتى يصمٌ بقاؤهن 
على عقدهن السابق بناء على جواز نكاح 


.158 4؟؟, الحديث‎ :١ عوالي اللآتي‎ )١( 
3837 سان الببيق /ا:‎ )1( 
384 27 سان الببيق‎ )©( 
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لها 


الكتابيات استدامة كما هو المعروف, وأمًا 
إذا كُنّ مشركات فلا يبقين على التكاح 
السابق» بل ينفسخ العقد مع عدم الدخول» 
ومع الدخول انتظر إسلامهن 0 

ج- يجب أن يكن مسن 
ا 0 ن 
المحارم للزوج نسباً أو رضاعاً" وإلا 
أنفسخ نكاح التي لا يجوز نكاحها. 
كيفية الاختيار : 

يتحّق الاختيار إِننا باللفظ أو 
بالنعل. أمّا اللفظ فصريحه مثل : اخترتكء 
أو أمسكتك أو تبيّنك. أو اخترت 
نكاحك. أو اخترت عقدك أو ما جرئ 
هذا الجرئ5. 

والفعل فكالوطء. قلو وطأ أربعاً 
ثبت عقدهن واندفع البواتي, لافتضاء 
ظاهر الحال ذلك؛ لأنّه لا يطأ إلا من 
يختار نكاحهاء ولأنّ ظاهر جال المسلم 
صيانته عن الزفى0©, 


(0) الجراهر .5 لاه 

() الحدائق 514 40 

(©) جامع المقاصد :١5‏ 806 والجواهر .*: 
3 

() جامع المقاصد ؟1: +41 والجواهر .25 


وهل التقبيل واللمس بشهوة 
اختيار؟ ذكر في جامع المقاصد وجهين في 
ذلك واستقرب كونه اختياراً'". وتوف 
فيه في الجواهر!". 
فوريّة الاختيار: 

قال في الجواهر: «وكيف كانء 
فيجب الفور في الاختيار على وجه لا 
يستلزم الضرر والتعطيل على الأزواج, 
فإن امتنع مع ذلك ألزمه. الحاكم بهء فإن 
أصيرٌ على الامتناع» قيل: إِنّه يُعزّر حتى 
يختار, ولا يختار عنه الحاكم لأنّة منوط 
بالشهوة؛ قلت : يمكن دعوئ :توي الحاكم 
مع ذلك؛ لعموم ولايته على مثله»”", 
اختصاص الاختيار بالأزواج : 

من المّفق عليه : أنّ الاختيار تصن 
بالأزواج فالزوج يختار من الزوجات ما 
يصمح نكاحها في الإسلام, وأمًا لو انمكس 
الأمر بأن تزوّجت المرأة بروجين قبل 
الإسلام فلا حق ها في اختيار أتّهاء وأمًا 
ما هو حكنها عندئل؟ قال الحقّق الكركي 


3 

513:15 جامع المقاصد‎ )١( 
.51 :1+ (؟) الجواهر‎ 

© الجراهر ٠"ا:‏ 55. 


-معلقاً على كلام العلامة: «وليس للمرأة 
اختيار أحد الزوجين بل يبطلان مع 
الاقتران, والثاني مع الترتيب»-: 
«دا اتفقت الملل على حفظ الفروج 
وصيانتها عن اختلاط الانسبابء امتنع 
نكاح المرأة الواحدة رجلين, فقا وقع 
ذلك في الكفر, فإن تقدّم عقد أحدههما كان 
الثاني بحكوماً ببطلاته عيناً. وإلا كان كلّ 
منهما باطلأه". 
بعض فروعات الاختيار : 
الفرع الأول إذا أسلم وكان قد 


, أيتزوج بامرأة وبنتها ففيه أربع صورٍ؛ 


الأول أن يكون قد دخل بهماء 
فيحرمان معاً ولا اختياز, أنا البنت 


"ملََخُوْلهُ بالأم. وأا الأم فلأنّه عقد على 


ألبنت ودخل بهاء وهما سببان في التحريم؛ 
شقوله تعالى: «...وأكهات 
نسائكم . . .» ولكل منهبا المسمئ من المهر 
إن كانت التسمية صحيحة وإلافهر المثل. 

الثانية أن يكون قد دّخل بالأم 
خاصّة. فيحرمان أيضاً ولا اختيار هنا 
أيضاً؛ لنفس السبب, ولا مهر للبنت ولكن 


.410 : 11 جامع المقاصد‎ )١( 


للأم المهر المسمئ . 

الثالثة- أن يدخل بالبنت خاصّة, 
فتحرم الأم قطعاً. للعقد على البنت 
والدخول بهاء ولا تحرم البنت. لأنّ العقد 
على الأم من دون الدخول بها لا يوجب 
تحريم البنت» فلا اختيار هنا أيضاً. 

الرابعة ‏ أن لا يدخل بواحدة منهيا» 
وفيه قولان: 

أحدهما أن له اختيار أيتهما شاء؛ 
لأنّ العقد في حال الشرك لا يحكم بصحّته 
إلا بانضام الاختيار في حال الإسلام» فإن. 
اختار نكاح البنت استقر نكاحها جزمت 
الأم على التأبيد,. بخلاف ما إذا ااا 
نكاح الأم فإنّ نكاح البنت_وإنر كات 


ينضيخ بذلك لكنها لا تحرم لويذ أن 7 


مجرّد العقد على الأم من غير دخول لا 
يوجب تحريم البنت تحرياً مؤدا إلا إذا 
دخل بالأم. 

وهذا الرأي منسوب إلى الشيخ 
قاس سيره 

ثانيها- أننّه يلزمه نكاح البنت؛ لأنّ 
نكاحها صحيح؛ فهي رببية لم يدخل بأمها 
فيجوز تزوّجها. 


وعلى هذا فلا اختيار أيضاً". 

الفرع الثاني لو أسلم عن أختين 
تخي وإن وطأهماء لأنّ فيروز الديلمي 
أسلم عن أختين فخيّره ابي مظعب اله 
سم في إمساك أيتهما شاءء وحكم على غير 
الختارة حكم الزائد على العدد"". 

الفرع الثالث ‏ لو أسلم عن العمة مع 
بنت الأخء أو الخالة مع بنت الأختء فإن 
اختارت العمّة أو الخالة البقاء على الجمع 
مع بنت الأخ أو بنت الأخت صصح 
التكاحان: بل ريما اكتنى.:بعض الفقهاء 
برضائها بالجمع. حال الكفر أيضاً. وأما إذا 
لم يختارا الجمع فيتخير الزوج أهما شاء"". 

وهناك فروعات عديده أخرئ له 
يمكن التعرّض ها فعلاً. 
مظان البحث : 

النكاح : أسباب التحريم - الكفر . 


إلذ راجع كل ذلك + جامع المقاصد 111 135, 
الجواشر ١٠؟:‏ /53. 

() جامع المقاصد 17: 217 والجواهر .9: 
د 

() جامع المقاصد 11 : 218 والجواهر .7: 
علا 


أداء 
لغة : 
من أدَئْ الأمانة إلى أهلها تأدية إذا 
أوصلها والاسم «الأداء»!9 


أصطلاحاً : 

يطلق الأداء في لسان الفقهاء في 
الموارد التالية , 
١‏ أداء الدّين : 

ويعني ذلك دفع ديئه لمياحب 
الدين. 

وهو من الواجبات الفورية يقدّم 
على غيره مع مزاحمته إذا لم يكن أهمٌ مئد. 

راجع تفصيله في عنوان ال«دين». 
؟' أداء الشيادة : 

وهو الإدلاء بها عند الطالبة بها. 

لا خلاف في أصل وجوبهاء بل 
الإجماع بقسميه عليه. ويدل عليه قبل 


)١(‏ المصباح المثير : «أدئ». 


الإجماع قوله تعالى: «ومن يكتمها فإلّه 
آثمٌ قلشبه90. 

تعمء وقع الخلاف في أمرين: 

الأوّل- هل أن وجوبه على نحو 
الكفاية أو المين؟ ذهب المشهور إلى 
الأول ومع ذلك فقد التزموا بأنّه لو 
انحصر كان واجباً عينياً شأنه شأن سائر 
الواجبات الكفائية لو انحصرت. 


الثاني هل أن وخوبه منحصار في 
صورة دعوة المشهود له الشاهد لتحم 
الشهادة فيجب عليه أداؤها عندما يطالب 


تتكيربها؟ أو لاء فيشمل صورني الاستدعاء 


لذقا 


وتجدمها؟ 
ظاهر أكثر النتهاء عدم الفشرق في 


#ؤلك كلاف ا حكي عن الشيخ وجماعة 


حيث لم يوجيوا الأداء مع عدم 
الاستدعاء . 

ولا يخق أن وجوب الأداء مشروط 
يعدم لحوق ضرر به أو بأحد المؤمنين, 
فإذا ترئّب الرر على الأداء سقط 


الوجوب!". 


(0) البقرة: 287 
(1) راجع : الشرائع 4: 1!8, والمسالك 1+ 
6 والجواهر :5١‏ 147 


راجبع تفصيل ذلك في عتوان 
الدشبادة» . 
الأداء مقابل القضاء : 

قد يطلق الأداء ويراد به ما يقابل 
القضاء. فالأداء على هذا هو: «إيقاع 
الفعل في وقته الححدود له شرعأ». وفي 
مقابله القضاءء وهو: «إيقاع الفعل خارج 
وقته الحدود له شرعأه91. 

وعلى هذا فالصلاة إذا أوقعت في 
وقتها المعين تكون أداء, وإذا أي بها 
خارج وقتها تصير قضاء؛ ومثل ذلك 
الصوم وصلاة الآبات في خمِوؤض 
وأا الواجبات والمندوبات كمي 


الموقتة فلا يصدقى علا الأَمآئةوَالكَلنَاه” 


كالخمس والزكاة والنوافل المبتدأة وصلاة 
الآيات في غير الكسوفين كالزلزال وكلّ 
يخوف سماوي . 

وأمًا ما هي حدود الأداء والقضاء 
فيراجع فيها الموارد الخاصّة, 

وراجع : «قضاء» . 
4- الأداء يمعنى مطلق الإتيان : 


14١ القاعدة‎ :٠٠١ :٠ القواعد والفرائد‎ )١( 


وقد يطلق الأداء ويراد به مطلق 
الإتيان مثل قوهم: أداء الزكاة, وأداء 
الخمسء وأداء الصلاة, وأداء الحج؛ وأداء 
المستحبات ونحو ذلك . 


راجع : «آداب» . 


أَدْنّو نْ 


من الدنيء, وهو؛ الساقط 
الضعيف!5. 


(1) لسان العرب : هدناه . 


اصطلاحاً : 

هم الذين يحاسبون على الثيء 
الأدون. أو هسم الذيسن :لا سرهم 
الإحسان, ولا “تسوؤهم الإساءة, أو 
الذين لا يبالون بما قالواء ولا ما قيل 
فيهم1". 


الأحكام : 
ذكروا.في آداب المعاملة : أنه تكره 
معاملة الأدنين!". 


أدوارى 
لغة : 1 


نسبة إلى أدوار جمع «دؤره. وهو 
عود الشيء إلى ما كان عليه . 


أصطلاحاً : 
وهو الذي ينصييه الجنون زماناً 


(1) الروضة البهية 8: 559. 
(؟) تقس المصدر. 


ويفيق من جنونه زماناً آخر. 
ويقابله الإطباق وهو الذي يستمر 


راجع : «جنون» ‏ 


أَدْوَ ن 
لغة ؛ 
أفعل التفضيل .من «الدون» الذي 
كن معانيه : الأقلّ والأتقص!". 


اصطلاجاً : 

إذا كان لشخص نصيبان في الإرث 
أحدها أكثر من الآخر فيسمئ الأكثر 
ب«التصيب الأعلى» والأقلّ ب«النصيب 
الأدون»؛ مثال ذلك: الزوج والزوجة, 
قالتصيب الأعلى للزوج هو النصف (إذا لم 
يكن له ولد)ء والأدون هو الربع (إذا كان 
ممه ولد). 

والتصيب الأعلى للزوجة هو الربع 


(1) لسان العرب + «دون» . 


(إذا لم يكن ها ولداء والأدون هو الفن 
(إذا كان لها ولد). 


أذان 
لغة : 
قال في الصحاح: «الأذان: 
الإعلام»'" وقال في النهاية: «الأذان وهو 
الإعلام بالعيء. يقال: آذن يدن إيذانا, 
وأذّن يُوذّن تأذينً, والمعدد خصوف/ق 
الاستعرال بإعلام وقت الصلاة»9. 


وقال الفاضل المقداة::«.. ”وهو 


[أي الأذان] لغة إما من لذن يملق 
العلم, أو من الإذن: بمعنى الإجازة. وعلى 
التقديرين الأذان أصله : الايذان كالأمان 
بعنى الإهان و... وقبيل: إنكه فمال 
بمعنى التفعيل كالسلام بمعنى التسلم ... 
فأذان المؤدّن حينششٍ بمنى التأذين وهو 


أقرب»". 


() كنز العرقان :١‏ 331. 


ففها 


وأا الإقامة فهي تأتي على معان 
والمناسب منها هو «الإدامة», قال في 
الصحاح : «أقام آلد 
تعال «ويقيمون الصلاته 506 

وقال في المدارك: الإقامة مصدر 


أدامه. ومنه قوله 


أقام بالمكان, والتاء عوض عن عين 
الفمل. لأنّ أصله إقوام: أو مصدر أقام 
الثيء يمعنى أدامه. ومنه «إيقيمو 
الصلاةه »'". ومثله قال في السدائق 
والجواهر. 

وقال في المصباح: «أقنام الرجل 
الشرع أظهره. وأقام الصلاة أدام فعلهاء 
وأقام ها إقامة نادئ هالا" 


"أصطلاحاً : 


الأذان: أذكار مخصوصة للإعلام 
بدخول أوقات الصلاة!". 
والإقامة: الأذكار المعهودة عند 


(1) الصحاح : دقوم . 

© امدارك 8 14 

6 المصياح المثير : «قوم» . 

(5) جامع المقاصد ؟: 1707, وراجع المدارك 
*: 588ء والتذكرة ,٠١8 :١‏ رالحدائق لا: 
4؟. ومفتاح الكرامة ؟: 296 


القيام إلى الصلاة!" 

وقيل: إطلاق الأذان على ما قبل 
الصبح مجان" . 

اختلف العامة والخاصّة في كيفية 
تشريع الأذان والإقامة. فالمعروف بين 
العامئة هو : أنّ تشريعهها كان نتيجة رؤيا 
رآها أحد الصحابة؛ بينا يرئ الخاصّة : أنَّ 
ذلك كان نتيجة الوحي من اللّه تعالمن. 

قال ابن هشام في سيرته: رأى عبد 
الله بن زيد بن ثعلية بن عبد ريّه النداءه 


فأ رسول اللّه مقءعب رته مم ققال لدج 


يا رسول الله إِنّه طاف بي هذه الليلة 
طائف, مرّ بي رجل عليه ثوبان أحشتزان. 
يحمل ناقوساً في يده فقلت له؛ ايا عَيدَ 
اللّه أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع 
به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاةء 
قال : أفلا أدلّك على خير من ذلك ؟ قال: 
قلت : وما هو ؟ قال : تقول : الله أكبر... 

ثم ذكر الأذان ثم قال أي ابن 
هشام: 

فليا أخبر بها رسول الله مزعي 


.501 : المدارك‎ )١( 
. المصادر السابقة‎ )( 


رق ملم قال : «إنّها لرؤيا حق إن شاء الله. 
ققم مع بلال فألتها عليه فليؤذن بهاء فإ 
أندئ صوتا متك» . 

فليا أَذّنَ بها بلال سمعها عمر بن 
الخطّاب وهو في بيته. فخرج إلى رسول 
الله مز تلاميه ,قد مل وهو ييرّ ردأءه وهو 
يقول: يا نبي الله والذي بعئك بالحق لقد 
ررأيت مثل الذي رأى, فقال رسول الله 
ملل مليه أن رسلم: تاقلله الحمد»!". 

وفي هذا اللمُنى وردت روايات من 
طرق المامّة, ولكن لم يرو السيخان 
بالبخاري ومسلم هذه الرؤيا بل قد 
أهملاها بالمرة فلم يخرجاها في صحيحهها 
أصلام لا عن ابن زيدء ولا عن ابن 


“ الخطاب. ولا عن غيرهما. وما ذاك إلا 


لعدم ثبوتها عندهماء نعم أخرجا في باب 
بدء الأذان من صحيحهما عن ابن عمرء 
قال: «كان المسلمون حين قدموا المديئة 
يجتمعون ينون الصلاة وليس ينادي 
بها أحد. فتكلّموا يوماً في ذلك؛ فقال 
بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس 
التصارئ» وقال بعضهم: بل بوقاً مثل 


(1) سيرة اين هشام 1: 3548. 


بوق الهودء فقال عمر: ألا تبعثون رجلاً 
ينادي للصلاة ؟ فقال رسول الله مل عليه 
,نه ملم: يا بلال قم فناد: الصلاةء فنادى 
بالصلا: الى 

وقال الحاكم في المستدرك: وأا 
ترك الشيخان حديث عبد الله بن زيد في 
الأذان والرؤيا لتقدّم موت عبد اللّها". 

وعلى أي فقد رفض أئة أهل البيت 
استناد تشريع الأذان إلى الرؤياء وقانواء 
نه وحي من الله تعالى على لسان 
جبزائيل, وني بعض الروايات: أنه تلم 
الرسول سرّغذ بيه رقه وم ليلة المعلاجق” 
منافاة ينهم . | ميا 

وبذلك اتفقت كلمة الفتهاع., 


وهناك ما يؤيد ذلك من طرق > 


العامة أيضاً, نه ما رواه ابن هشام أيضاً 
-بعد نقل ما تقدّم- حيث قال 


)١(‏ صحيح البغاري ,199.:١‏ ياب يدم 
الأذان. صحيح مسلم. كتاب الصلاة. باب يدء 
الأذان , 

() مستدرك المحيحين 4: 848 باب رد 
الصدقة ميراثاً . 

(©) راجع الوسائل ؟: ؟11, ألياب ١‏ من 
أبواب الأذان. الحديث ؟. والصفحة: 344. 
الباب 15 من أبواب الأذان, الحديث 58 


«وذكر اين جريح قال: قال لي 
عطاء : سمعت عبيد بن عمر اللي يقول: 
انتمر النبي لقعي ره ويم وأصحايه 
بالناقوس للاجتاع للصلاة, فبيها عمر بن 
الطاب يريد أن يشتري خشبتين 
للناقوس إذ رأى عمر بن الطاب في 
المنام أن لا تجعلوا. الناقوس بل أُدّنوا 
للصلاة, فذهب عمر إلى النبي. م اللدميه ره 
مم يخيره بالذي رأى وقد جاء البي 
مل هله بيه رآنه ,سلم الوحي بذلك؛ ما راع عمر 
ِل بلال يؤذّنء فقال رسول اللّه مز طعي 
ته ملم حين أخبره بذلك : قد سبقك بذلك 
الوحي»00. 


ب .وجاء في موسوعة الثقه الإسلامي: 


«... وقيل: شرع الأذان ليلة المعراج 


م 


نادئ به ملك خرج من سرادقات 
الحجب. وقيل: علّمه جببرئيل ليلة 
الإسراء كمواقيت الصلاق»". 
فضل الأذان والإقامة : 

قال الشيخ الفيد في «المقنعة»: «وفي 
الأذان والإقامة فضل كثير وأجر عظيم» 
)١(‏ سيرة أين هشام ؟: 3191. 


(؟) موسوعة الفقه الاسلامي' لموسوعة جمال 
عبد التاصعر) 4 : 184 مادة (أذان) . 


روي عن الصادقين علهم السلام أنهم 
قالوا: “من أذّن وأقام, صل خلفه صنّان 
من الملائكة؛ ومن أقام بغير أذان صل 
خلفه صل واحد من الملاتكة" . 

وقالوا -عليهم السلام-: قال رسول 
الله ملاعب ,آله رسلم: “يُغفر للمؤدّن مد 
صوته وبصيره. ويصدّقه كل رطب 
ويابس, وله بكلّ من يُصلٍِ بأذانه 
حسلة 910 
حكم الأذان والإقامة : 

لا خلاف في أصل مشروعيتهاء 
قال الفاضل المقداد -في تفسير قوله 


تعالى : «وإذا نادَبْكُم إلى الصلاق اتحَدُوما 777 
هُرُو ولعباًه''-: «اتفق المفسرون على أن“ 


المراد بالنداء -هنا الأذان, فيستدل بدك 
على مشروعيته ...»1". 
وقال صاحب المدارك: «أججع 
العلماء كافة على مشروعية الأذان 
والإقامة في الصلوات الخمس ...»0*. 
نعم, وقع الاختلاف في حكهما من 


.91/ المقلمة ؛‎ )١١( 

() امائدة 33 

(©) كثز العرفان 2١‏ 3231 
(4) الدارك 101:85 


جهة كوتهها واجبين أو مندوبين» وفي 
المسألة سبشكل عام قولان: 

الأوّل- القول بالاستحياب» وهو 
مختار الأكثر من المحمّق الحلي فا دون, 
واختاره بعض من تقدّم عليه كالشيخ في 
الخسلاف:" والسيد المرتضئ في 
الناصعريات”" وسار في المراسم'" وابن 
إدريس في السرائر/©. 

القاني الوجوب, وهو مختار 
المتقدّمين من الفقهاء, وقد اختلف كلامهم 


في بيانه ‏ 
قال العلامة في المختلف -مشيراً إلى 
التولينه 


«أوجب السيخان -رجمه] الله 
اتتتسعال- الأذان والإقامة في صصلاة 
الجياعة, واختاره اين البراج» وابن 
حمزة, وأوجبهما السيد المرتضئ رحسه 


544:١ الخلاف‎ )0( 

(1) الناصعريات (الجوامع النقهية) : 711 المسألة 
80 

© المراشم م لاك 

(غ) السرائر ١‏ 4١؟.‏ 

(5) أمَا في غيرها فالظاهر من المقنعة والنهاية 
وصعرع المبسوط عدم الوجوب. راجع : المقنعة + 
/الةء والتهاية : 36. والميسوط :١‏ 18. 


الله في الجمل على الرجال دون النسناء 
في كلّ صلاة جماعة في سفر أو حضيرء 
وأوجبهما عليهم في سفر وحضر في الفجر 
والمغرب؛ وصلاة الجمعة, وأوجب الإقامة 
خاصّة على الرجال في كلّ فريضة. 

وقال ابن الجنيد: الأذان والإقامة 
واجب على الرجال للجمع والإفراد, 
والسفر والحضر. في الفجر والمغرب. 
والجمعة يوم الجمعة, والإقامة في باقي 
الصلوات المكتوبات التي تمتاج إلى التثبيه 


على أوقاتهاء وجعلها أبو الملاح شرطاً 


في الجماعة , 


«ره» قول آخر مالالا 
في الخلاف-: إِنْا مستحبان ليسأ بوآجَبين” 


في جميع الصلوات جماطة كتلط 


فرادئ. وهو الذي اختاره السيد في 
المسائل الناصرية. قال السيد: اختلف 
قول أصحابنا في الأذان والإقامة, فقال 
قوم: لها من السان المؤكّدة في جصيع 
الصلوات وليسا بواجبين وإن كانا في 
صلاة الجباعة في الفجر والمغرب وصلاة 


الجمعة أشدّ تأكيداً. 
وهذا الذي أخستاره وأذهب 
اليه ...» 


إلى أن قال: 

«والحق عندي: اختيار الشيخ في 
الخلاف والمرتضئ في المسائل الناصرية, 
وهو مذهب ابن إدريس وسلار»!9. 

وقد تقدّم أنّ اختيار هؤلاء هو 
الاستحياب . 
فصول الأذان والإقامة : 

فصول الأذان على ما هو المعروف 
عند الإمامية ثمائية عشر فصلاً: 

«التكبير أربع . والشهادة بالتوحيدء 
ثم بالرسالة, ثم يقول: حيّ على الصلاة, 
ثم حيّ على الفلاح؛ ثم حيّ على خير 
العمل. والتكبير بعده. ثم التهليل؛ كل 
فصل مرتان». 

قال صاحب المدارك بعد نقل 
ذلك-: 

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه 
غنالقاً, والمستند فيه ما رواه ابن بابويه 
والشيخ -رضي الله عنها- عن أب بكر 
الحضرمي. وكُلِيبٍ الأسدي, عن أبي عبد 
الله عب هنم: إن حكئ ليا الأذان فقال: 
الله أكبر. الله أكبر, الله أكبر, الله أكيرء 


)١(‏ المشخطف ؟: 77٠١‏ ط مؤسسة الثنشر 
الإسلامي . 


أشهد أن لا إله إِلَا الله. أشهد أن لا إلذ 
إلا الله. أشهد أنّ تحمّداً رسول اللّه. أشيد 
أنّ محمداً رسول الله حيّ على الصلاةء 
حيّ على الصلاة. حي على الفلاح, حي 
على الفلاح, حيّ على خير العمل. حيٍّ 
على خير العمل, الله أكبرء الله أكبر, لا 
إله إلا الله لا إله إلا الله... 

وأما الإقامة فنضوطا سبعة عشر: 
فهي كالأذان إلا أنه يسقط من أرَهَا 
تكبيرتان ويزاد بين حيّ على خير العمل 
والتكبير «قد قامت الصلاة» مرتين. 
وتسقظ تهليلة واحدة من آخرها". 

والذي تجدر إليه الإشارة هو أن 
فصل «حي على خير العمل» يختص به 
الامامية؛ قال المحقّق الحلي : «وقول عي 
على خبر العمل في الأذان والإقامة سنّة لا 
يصحٌ الأذان مع تركهاء وأطبق الجسمهور 
على إنكاره. لنا ما رواه الأصحاب عن 
أهل البيث.. .5 

ثم تقل الروايات الدالّة على ذلك 


لقاع 


:4 المدارك : 574 والرواية في الوسائل‎ )١( 
.1 الباب 14 من أبواب الأذان. الحديث‎ ,117 
41:4 المدارك : 181 والجواهر‎ )١( 

(©) المعتير : 3514. 


من طريق أهل البيت. 

ونقل العلامة شرف الدين عن 
القوشجي -في أواخر مبحث الإمامة من 
شرح التجريد- عن عمر قوله ؛ «ثلاث كنّ 
على عهد رسول الله ملالهعليه وله رسلم وأنا 
أنبى عنهن, وأحرّمهن وأعاقب عليين: 
متعة اللساء. ومتعة المج وحيّ على خير 
العمل» . 

ونقل عن مقاتل الطالبيين لأبي 
الفرج الاصفهاني : «إنّ الحسين بن علي بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 


يريب دم صاحب ثورة «فحٌ» لا ظهر على 


الكإينة يام المهدي العباسي أمر المؤدّن أن 
يتآدي بها [أي حي على خير العمل] 
تبعل 1 

ونقل عن سيرة الحلبي : «أنّ الإمام 
زين العابدين علي بن الحسين عليه نسلهم 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب كانا يقولان 
في الأذان بعد حيّ على الفلاح-: حيٍّ 
على خير العمل»5. 
موارد التخفيف في فصول الأذآن : 

ذكر الفقهاء بعض الموارد يخقف فيها 


)١(‏ راجع : النص والاجتهاد: +7, المورد 
4 والفصول المهمة : 95. 


الأذان والإقامة أهتها : 

ولا حال السفر : 

قال في الجواهر: «وقد رُخّص في 
السفر الاقتصار فيها [أي الأذان 
والإقامة] معأ على كلّ قصل مر قال 
الصادق عليه اسلام في خير نعيان الرازي : 
"يجزبك من الإقامة طاق طاق في السفر” 
وقال الباقر مب هلم قي خير العجلي-: 
"الأذان يقصر في السفر كا تقصبر الصلاة, 
الأذان وإاحسداً واحداً والإقامة 


لي 

ثانياً حال الاستعجال : 

قال في الجواهر -أيضاً :”كيدا 
يقصصر الأذان حال الاستعجال, 7 
الحذاء رأيت أبا جعفر منياكيتم يك 
واحدة واحدة في الأذان. فقلت له: لم 
تكبر واحدة واحدة ؟ فقال: لا بأس به 
إذا كنت مستعجلاً . لكن قد يظهر من 
مرسل يزيد -مولى الحكم ‏ افضلية الإقامة 
مثنى مث على الإقامة واحداً قنال: 
"سمعت أبا. عبد. اللّه عب سدم يقول: لأن 


واحدة 


كك 0 0 5-1 01 
أقيى مث مث أحب إل من أن أَوّدن 


)١(‏ الجواهر 4: 40 - 88. وراجع المستسك 
6 لمعه 


تكفا 


وأقيم واحداً واحداً" أما الأذان تاماً 
وحده فلا يقوم مقامها مقضيرين لسدة 
تأكّد الإقامة, ولعلّه إليه أشار الطباطبائي 
بقوله : 
وجاز تقصيرها حال السفر 

وعند الاستعجال. حتى في الحضر 
وذاك خير من قام الأول 

دون الأخير. فله فبضلٌ جلي»!" 

ثالثاً التخفيف على النساء : 

قال السيد اليزدي في العروة: 

«ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان 
بالتكبير والشهادتين, بل بالشهادتين,. 
وعن الإقامة بالتكبيرة وشهادة أن لا إله 
ِل الله وأنّ محقداً عبده ورسولمها". 


)ما يُوذّن له : 


ْنَا شُرّعَ الأذان والإقامة للصلوات 
اليوميّة فحسبء فلم يُشرّعا لغيرها من 
الصلوات الواجبة أو المندوبة بإجماع 
العلماء". 

قال صاحب المدارك : «أمًا إن لا 


(1) نفس المصدرء وأنظر الدرٌ: 
(؟) العروة : فصل الأذان . 

() راجع : جامع المقاصد ؟: 177. مفتاح 
الكرامة 1+ 1768 


يؤذّن لغير الخمس, فقال في المعتير: إنّه 
مذهب علياء الإسلام, ويدلٌ عليه: أن 
الأذان وظيفة شرعيّة فتتوقف كيفيته وعلّه 
على توقيف الشارع. والمنقول عنه فعله في 
الصلوات الفمس, فيكون منفياً 


4 


غيرها» 
نعم. يقول المؤدّن كبا هوالمعروف- 
فيا سواها من الفرائض «الصلاة» ثلاثأء 
بالتضب "على حذف العامل؛ أو الرقع على 
حذف المبتدأ أو الخيرا". 
واستشكل صاحب المدارك في 


التعميم؛' لأنّ النص ورد .في صلاة العيدين: 
واعلّه مختص بها". ولكن حاول صاحب_ 


الجواهر إثبات التعميم من جهة كوئ:ذلكٍ 


من المستحيات ضيكون مورداً لقاعّدة ” 


التساع في أدلة السنن0». 

وأمًا في غير الصلوات فقد ذكروا 
عدّة موارد يستحب فيا الأذان, قال 
الغهيد في الذكرئ: «يستحب الأذان 
والإقامة في غير الصلاة في مواضع : 


553 8 المدارك‎ ١ 
.70 54:5 الجواهر‎ )١( 
315 37 المذارك‎ © 
.10 51 :4 الجواهَ‎ )4( 


١‏ منها في الفلوات الموحشة : روى 
أبن بابويه عن الصادق مله اسام: “إذا 
تغولت يكم الغول فأذّنوا"ء وفي الجعفريات 


تؤولاً أي تلون تلوناً فتضلّهم عن الطريق 
وتبلكهم. وروي في الحديث “لا غول ...؟ 
وفيه إيطال كلام العرب» فيمكن أن يكون 
الأذان لدفع الخسيالات التي تمحصل في 


”الفلوات وإن لم يكن لها حقيقة. 


؟- ومنها: الأذان في أَدُنَ المولود 


البنى .والإقامة في السرئ, نصّ عليه 
“الصادق ند قم 


ومنها: من ساء خلقه يدن في 
أذئه. فعن الصادق عب دهم: “من لم يكن 
يأكل اللحم أر 
ساء خلقه فأذّنوا في أدند. 

4- وفي مضمر سليان الجسعفري: 
سمعته يقول: أذ في بيتك فإ يسطرد 


ن يوماً ساء طلقه؛ ومن 


(0) الأكرى : 31/0. 


موارد سقوط الأذان: 

يسقط الأذان في الموارد التالية: 

- قاضي الصلوات الخمس :قيؤدّن 
ويقيم الأو ثم يقيم للبواقيء وقيل: 
الأفضل الاتيان بالأذان لكل صلاةء 
واستشكل عليه بالمنافاة بين سقوط الأذانت 
ويقائه على الاستحباب!©. 

والسقوط. هنا على نحو الرخصة 
كبا هو واضح . 

* ؟'- من صل يوم الجمعة الظهر بأذان 

وإقامة : فيسقط الأذان عن العصمر لو جع 
بينهنا. ١‏ 


راجع تفصيله : «الأذان الللك/139 
5 من صل الظهر بأذان. وإقامة في 
عرفات: فيسقط الأذان عن العظرًا لو >< 
جمع بيتهماء 

ويظهر من بعض الفقهاء كون 
السقوط على وجه العزية. ولكن اختار 
الشبيد الأوّلا" والمحقّق الثاني» القول 


8 المدارك‎ ,158 ١ راجع : الدروس‎ )١( 
51:5 والجواهر‎ 337 

(5) الممارك 25 553 والجواهر 6 80 

0 الدروس :١‏ 136 والذكرى : 30/4 

(6) جامع المقاصد 28 .39 


يونا 


يالكراهة . 

*4- وكذا من صل المغرب بأذان 
وإقامة ليلة المزدلفة يسقط عنه الأذان 
للعشاء لو جمع ينها" 

راجع : «الأذان الثالث». 

“- وجاء في العروة'" زيادة على ما 


الف الأذان للعصر والعشاء 
للمستحاضة التي نجمعها مع الظهر 
والمغرب. 

ب المسلوس ونحوه من بعض 
الأحوال القي يجمع فيها بين الصلاتين , 
موارد سقوط الأذان والإقامة : 

يسقط الأذان والإقامة في موارد: 

١"‏ الذي يشترك في جماعة قد أذنوا 
ها وأقاموا'". 

''- لو صل الإمام جماعة وجاء 
آخرون» ثم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت 
الأوان لم تتفرّق. فإن تفرّقت صفورفهم, 


(1) المستمسك 6: 86ه. 

(5) و( العروة : فصل في الأذان والإققامة, 
المسألة الأول والثالئة, ورائجع المستمسك 0+ 
4 ووه ول5ة و4554 والاة وكلاه. 


أَذّنَ الآخرون وأقاموالة. 

واستشكل صاحب المدارك في أصل 
الحكم؛ لضعف مستئده عنده . 

هذاء وقال في الشرائع : «ولو صلق 
جماعة وجاء آخرون,... لم يؤدنوا ولم 
يقيموا على كراهية 

“5 إذا سمع الشخص أذان غيره 
وإقامتد"». 

“4 إذا حكى أذان الغير وإقامته0 
ما يشترط في الأذان والإقامة : 

١‏ النية ابتداء واستدامة على نحو 
سائر العبادات إذا كان للصلاة لا الإعلام 

١‏ الترتيب بين الأذان والإقامة 


يه 


بتقديم الأول على الثاني, وكذا بين فضت" 


كل منها. 

الموالاة بين الفصول من كل منهما 
على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب 
عرف المتشرّعة . 

4- الإثيان بهما على الوجه الصحيح 


(1) راجع : المدارك 5: 551 والجواهر 41:1. 
() الشرائع :١‏ غلا. 

() و () العروة: فصل في الأذان والإقامةء 
المسألة السالثة, وراجع المستمسك 8: 0/١‏ 
وكلاة. 


3 


ليا 


بالعربية . 

0 دخول.الوقت. فلو أقْ بمما قبله 
ولو عن غير عمذ لم يجتزأ بهراء وإن دخل 
الوقت في الأثناء, نعم لا يبعد جواز تقديم 
الأذان قبل الفجرا". 
ما يشترط في المؤدّن : 

لاب من توقر عدّة أُمور في الؤدّن 
للإعلام أو الجباعة كي يكن الاعتداد 
بقوله وهي : 

٠‏ ؤ؟ الإسلام والعقل: 

واشتراط هذين متفق عليه عل 


الظاهر ‏ قال المحقّق الكركي : «يشترط في 
-أالمؤدّن الإسلام والعقل إجماعاه"", وقال 


صاحيء المدارك حول اشتراطهما: «هذا 
حب الملياء كافقه'", ودع صاحب 
الجواهرا» استفاضة نقل الإجماع عليه أو 
توائره . 

77 الذكورة : 

اشترط غالب الفقهاء الذكورة في 


)١(‏ راجع كل ذلك : المروة: (فصل شرائط 
الأذان) والمستمسك 8: 041 857. 

() جامع المقاصد ؟: 3974. 

(© المدارك 534:7 

() الجواهر 5: -6. 


المؤدّن إذا كان مؤدّناً للرجال فلم يعتدّوا 
بأذان المرأة للأجانب. نعم قالوا بصحّة 
أذانها لنساء والمحارم بل يظهر منهم 
الإجماع عليه'". ولكن المعروف عن 
الشيخ القول باعتداد الرجال بأذانهاء قال 
في البسوط : «وإن أذنت المرأة للرجال 
جاز لهم أن يعتدوا به ويقيموا؛ لأنّه لا 
مائع مئه»7". 0 
وقد وجّه ذلك العهيد في الذكرئ 
بكونه مستثنى من حرمة إسماع الأجنبية 
صوتهاء قال بعد مناقشة كلام الك 


«إلا أن يقال: ما كان من قبيل١الأذكار”‏ 


الاستفتاة من الرجال وتَعلهن”سنهم, 


والمحاورات الضعرورية»". 

*4- القييز : 

لا يشترط في الاعتداد بالأذان في 
الصلاة, وقيام الشعار به في اليلد صدوره 
من بالغ, بل يكني كونه مميزًء وقد ادّعي 


١14 الذكرئ : ؟/اا وجامع المقاصد ؟:‎ )١١ 
. نقلاً عن المعتير‎ 51١ : والمدارك‎ 

() المبسوط 01/1 

(©) الذكرى : 2179 


يبنا 


عليه الإججاع", ونقل في الجواهر تواتر 
تقله90, 

وأمًا غير المميز فلا عبرة بأذائه كبا 
هو المعروف'". 

“6 الطهار: 00 

ورتما اشترط بعض الفقهاء وجوب 
الطهارة في خصوص الإقامة!". 
ما يستحب في الأذان : 

يستحب في الأذان والإقامة مراعاة 
أمورء ولا يختص ذلك بالأذان للإعلام بل 
يشمل أذان المنفرد أيضاً. وتلك الأسور 
و 
-1١‏ أن يكون المؤذّن مستقبل القبلة . 
“1 أن يقف على أواخر النصولء 
ويتأنّ في الأذان, ويحدر في الإقامة, 
والحدر الإسراع, والمراد به تقصير الوقف 
لا تركه أصلاً. 

# أن يضصل بسينيا (الأفان 


:* جابع المقاصد ؟: 2/0 والمدارك‎ )١( 
ا‎ 

(؟) الجواهر 5: 4ه. 

(©) المصادر السابقة . 

(4) المدارك *: 977؟, العروة : فصل شرائط 
الأذان ‏ 


والإقامة) بركعتين أو سجدة أو خطوة أو 
سكتة. وربما خُصٌ الأخيران بالمغرب. 

'4- أن يرفع الصوت إذا كان 
ذكرا:ة, 
ما يستحب في المؤذّن : 

ذكر الفقهاء أموراً يستحب توقّرها 
في المؤذّن للإعلام وهي : 

٠‏ أن يكون عادلاً: ليحصل 
الوثوق بكلامه . 

'1- أن يكون مبصراً: ليتمكّن من 
معرفة الأوقات . 

1 أن يكون بصيراً بالأوقات, أي 
عارفاً بها. 1 أ 

”4 أن يكون صيّنا لِيُْم النفع به. / 

6 
الأكبر والأصغر. 

“3 أن يكون على مرتفع, لأنلّه أبلغ 
في رفع الصوت!". 
حكاية الأذان : 

يستحب حكاية الأذان, قال في 
المدارك : «هذا مذهب العلماء كاقّة. حكاء 


180 - 85 75 راجع ؛ المذارك‎ )١( 
راجع : جامع المقاصد ؟1: 171, المدارك‎ )1( 
.54 - 6ه‎ :١ ./؟ - عالاا, الجواهر‎ :© 


أن يكون متطهراً من لمحا كين 7" 


في المنتهئ»!", ونقل في مقتاح الكرامة"" 
الإجماع على ذلك من فقهاء عديدين. 

وأمًا الإقامة فقد تُقل'" عن بعض 
الفقهاء القول بعدم الدليل على استحباب 
الحكاية فيها. 

والمراد بالحكاية: أن يقول مثل ما 
قال المؤدّن عند السماع. من غير فصل 
ع 16 
ما ينبغي تركه في الأذان : 

ذكر الفقهاء أُموراً يكره تمدّتها في 
الأذان والإقامة وهي : 

أؤلا ااتكام خلال الأذان 
وإلإقامة : 

المشهور -كيا قال في الجسواه را 
بكراهتة) الكلام؛ خلال الأذان والإقامة 
للمؤدن . 

وتتأكّد الكراهة بالنسبة للإقامة 


(1) المدارك 5 وك 

(؟) مفتاح:الكرامة *: ١4؟,‏ وراجع المستمسك 
4 قلاة ‏ كلاه. 

(7) تقس المصدر 

(4) العروة الوئق: فصل الأذان والاقامة. 
المسألة . 

(6) الجواهر 5: 317. 


وتشتد بعد قول المقيم: «قد قامت 
الصلاة» . 

ولكن يظهر من الشيخين -المفيدا 
والطوسي"- القول بتحريم الكلام حال 
الإقامة مع الاختيار مطلقاً. 

ثانياً القرجيع في الأذان: 

اختلف الفقهاء في تعريف الترجيع 
وفي حكنه. 

فقد قيل: إِنّهِ تكرير الشهادتين 
مرتين أخربين . 

وقيل: إِنْه تكرير الشهادتين مع 
اكير 4 


اقيل : إن تكرير فصل مر الا 
-مهها كان عا هو معين. ا 

وفي الببان: أنه مكربراالَتمكذيء” 
برفع الصوت بعد فعلهها مرتين بخقض 
الصوت أو برفعين أو بخفضين. 

وعن جماعةٍ من أهل اللغة: أننّه 
تكرير العهادتين جهراً بعد إخفائهاء 
وعن بعض العامّة: أنه الجهر في كليات 
الأذان مرّة والإخفات أخرئ من دون 


.34 : المقنعة‎ )١( 
التهذيب 5 وه‎ 0 


كيه 

وفي موسوعة الثقه الاسلامي (جمال 
عبد النامير): «الترجيع هو أن يخنفض 
المؤذّن صوته بالشهادتين ثم يرجع فيرفعه 
0 

وأمَا حكنه فقد اختلفوا فيه. قال فى 
المدارك : ١‏ 

«واختلف الأصحاب -أيضاً- في 
حكم الترجيع, فقال الشيخ في المبسوط 
والخلاف: «إِنّهِ غير مسنون» وقال ابن 
إدريس وابن حمزة؛ «إِلّهِ محرّم». وهو 
ظاهر اختيار الشيخ في النهاية. وذهب 
آخرون إلى كراهته, والمعتمد التحريم, 
لأنّ الأذان سنّة متلقّاة من الشارع كسائر 


سار العبادات فتكون الزيادة فيه تشريعاً عحرّماً 


ينيدا 


كبا تحرم زيادة: أنّ محمداً وآله خير 
البرّة. فإنّ ذلك وإن كان مسن أحكام 
الإهان إلا أنه ليس من فصول 
الأذان»”, 


2320١ :5 الجواهر‎ 0١ 

(؟) موصوعة الفقه الابلامي (جمال عبد 
التاصر) ء 4 (أذان) . 

© المدارك 217 27344 


وقال صاحب الجواهر'" بالتحريم وفشر بعض المائة التويب بأن 


مع قصد المششروعية, واستشكل حتى في يقول بين الأذان والإقامة: «حيّ على 
الكراهة مع عدمها. الصلاة,. حي على الفلاح مرتين» وفيه 
والظاهر: أنّ الحكم بالتحريم ناظر معن الرجوع إلى الدعاء بالميعلتين1". 
إلى تفسير الترجيع بالزيادة سواء كان وأمًا بالنسبة إلى حكه فقيه أقوال: 
زيادة خصوص الشبادتين أو هما مع الأوّل- القول بالتحريم : وهو مختار 
التكبير. وأما إذا مسر بالجهر مدرة الشيخ في النهاية!؟ وابن حمزة" وابن 
والاخفات أخرئ من دون زيادة فلا إدريس!" والعلامة في القواعدا» 
وجه للتحريم؛ لعدم تمق التشريع, ولا والمختلف!" والمحّق الثاني!" وضاحب 
يكون القرجيع كيفية خاصّة في التأذين المدارك'" وغيرهم . 
من بين سائر الكيفيات. الثاني القول بالكراهة : وهو مختار 
ومها يكن فلو فسّرنا الترجيع 7 #رالسيد المرتضى" والشيخ الطوسي9 
بالزيادة وقلنا بحرمته أو كراهته. فير تف 2970© / والمحمّق الحلي!'" والشبيد الأوّل؟. 
الحكم لو دعت الحاجة إليه كبا نص الفقهاء 
للك" ا000 
عل " 5 )١(‏ جامع المقاصد 1 186. 
ثالنا- التثويب في الآذان: (؟) النهاية : 30 
التثويب هو : قول «الصلاة خير من © الوسيلة : 37. 
النوم» بعد الحيّعلتين, من «ثاب» إذا () السرائر 223351 
رجع, فَإِنٌّ المؤذّن يرجع إلى الدعاء إلى (6) القواعد ١‏ 35331. 
الصلاة به بعد الدعاء بال (1) المختلف 27 2383 
00 50 (/) جامع المقاصد :: 16٠‏ 
استحيّه جمع من المامة في أذان الصيح له الممارك 25 3و5 
خاصّة. (4) الاتتصار : 54 
متمد )٠١(‏ الميسوط 16:1. 
)١(‏ الجواهر 9: )1١( .31١‏ الشرائع 9711 
(؟) المدارك 7 9 الذكرئ : نينة 


إراينا 


الثالثك التعبير عنه بأنّه بدعة من 
دون تعرّض لحرمته أو كراهته: فعل ذلك 
العلامة في عديد من كتبه والشهيد الثاني 
في روض الجنان والسبزواري في الذخيرة 
والكاشاني في الوافي حسها نقله عنهم في 
الجواهر5, 

الرابع ‏ القول بإباحته: وهو المنقول 
عن ابن الجنيد'” والجعنيا". 
أخذ الأجرة على الأذان : 

اختلف الفقهاء في أخذ الأجرة على 
الأذان على أقواا 


الأوّل - إِنّه حرام: وهذا هيبالزأي” 


الأشبر بل المشهور بين الفقهاء1/ 
الثاني - إِنّه مكروه :وهو منوي 


إلى السيد المرتطئ والشْعتية الأو 


والمجلسي الثاني والمحّق الأردبيلي 


وصاحب المدارك!©. 


.295 41 الجواهر‎ ١١ 

2355 :١ الدروس‎ )1( 

() نفس المصمر. 

(4) راجع كل ذلك : مفتاح الكرامة 1: 576 
والجواهر 4: 1/١‏ هلا. والمستمسك 6: 335. 
(5) راجع : مفتاح الكرامة : 8/. والجواهر 
9 الا - ولا 


نينا 


الثالث- الإشكال .والتردّد فيه كبا 
فعل العلامة في والتحريراة. 

الرابع ‏ جواز أخذ الأجرة من بيت 
المال فقط, أمَا من غيره فلاء وهو رأي 
القاضي ابن البراج57. 

ويمكن أن. يكون مراده من ذلك 
الارتزاق من بيت المال فيكون واحداً من 
المشهور. 

هذا كله إذا كان ما يأخذه المؤدّن 
على نحو الأجرة, وأمَا إذا كان على نحو 
الارتزاق من بيت المال. فقد اتفق الفقهاء 
-على ما صرّح به جماعة ‏ على عدم 
حرمته أو كراهته. لأنّ بيت المال مُعدٌ 
لمصالم المسلمين, والأذان منها". 
والفرق بين الإجارة والارتزاق هر 
احتياج الأول إلى ضبط المقدار والمدّة 
ونحوهما مما يعتير في الإجارة, بخشلاف 
الارتزاق المنوط بنظر الحاكم!8. 

وهل أن مورد البحث هو خصوص 
الأذان الإعلامي فقط ؟ أو يشمل الأذان 


351 : والتخرير‎ .538 +١ المنتهئ‎ )١( 
الهذب انقح لف‎ )( 

(؟) المصدران السابقان . 

(4) الجواهر 71:4 


م يتتقّح الموضوع في كلبات الأصحاب 


جيداً. 


يظهر من بعضهم أنَّ البحث منحمدر 
بالأذان الإعلامي مثل صاحب الحدائق!9 
وصاحب مفتاح الكرامة. قال الأخير: 

«وتنقيح: البحث أن يقال : إن مورد 
الأخبار إَا هو الأذان الإعلامي؛ لأنّ 
الأمر لم يتعلّق بشخص بعينه. وأا هو من 
قبيل المستحبات الكفائية, وأما أذان 
الصلاة وإقامتها فالخطاب بها إِنا توججه 
إلى المصلّ نفسه, والاكتفاء بفعل غيره:عنها 


يحتاج إلى دليل, نعم قام الدليل بالنسية . 


إلى الإمام بأنّه يجوز أن يؤذئرله؛ 
ويقام 


(2 


وفي كلامه الأخير إشارة إلى المعيار 
المذكور لصحة الإجارة على الواجمياتء 
فإنه إذا كان الفعل مطلوباً من المكلف على 
نحو المباشرة, وأنّه يكون للفاعل لا لغيره 
كالصلوات اليومية فلا يجوز أخذ الأجرة 
عليها. وإن لم تكن كذلك كإزالة النجاسة 
عن المسجد فيجوز. 


)١(‏ الحدائق لاد لو 
(؟) مفتاح الكرامة ؟: 5/8 


يندا 


ولعلّه يريد أن يقول -كصاحب 
الحدائق: إِنّه لا مورد للبحث في جواز 
أخذ الأجرة على الأذان الصلاتي وعدمه. 


مظان البحث : 
كتاب الصلاة -الأذان صلاة الجمعة 
وكذا ما سيأق . 


أذان الإعلام 


تكلم الفقهاء حول ما وضع له 
الأذّان هل هو أمر زاحدٌ أو أمران؟ 
واختلفوا في ذلك على أقوال: 

الأول إِنّ الموضوع له هو أمران, 
وهما: الإعلام بدخول الوقت, والذكر 
المقدّم للدخول في الصلاة . 

ذهب إلى هذا الرأي بعض النتهاء 
مثل: 

١‏ الشهيد الأوّل حيث قال بالنسبة 
إلى عدم سقوط الأذان للصلاة الثانية فيا 
لو اتفق الجمع بين الصلاتين مع فرض عدم 


استحبابه كبا في عرفة- «فإنّه يسقط أذان 
الإعلام ويبق أذان الذكر والإعظام»!9. 

7 العلامة الطباطبائي حيث قال في 
منظومته : 
وما له الأذان في الأصل روُيِمْ 

شيئان: إعلام وفرضٌ قد عُلم!'" 

صاحب الجواهر فقد استجود 
كلام العلامة الطباطباني المتقدّم0". 

4- السيد اليزدي, لأنّه قال: «إنّ 
الأذان قسسمان: أذان الإعلام. وأذان 
الصلاة ...م20, 


٠-السيد‏ المكيه». ‏ جما 


إن الأذان وُضع |الإعلام 
بدخول الوقت فحسب ولا/غين. 


الثاز 


ذهب إليه الحقّق الثاني» قال معلقا >< 


على كلام الذكرئ المتقدّم : 
«وما ذكره غير ظاهر؛ لأنّ الأذان 


(0) الذكرى : 294 

(1) الدرة النجفية: صرائط الأذان. وراجع 
الجواهر : 5. 

() نفس المصدر. 

(4) العروة. فصل «الأذان». وكذا يظهر من لم 
يعلّق على كلامه ومنهم السيد المنوتي . 

(6) المستمسك 74:6ة. 


نا 


واحدء وأصل شرعيته لفرض الإعلام 
يدخول الوقت ... وشرعيته في القضاء 
لورود النص...51. 

الثالثك- إِنّ الأذان موضوع لأمر 
واجدٍ ولا تعدّد فيه, قال في المدارك رد 
على كلام الشهيد الذي احتمل كون 
الساقط عن الصلاة الثائية في صورة الجمع 
بين الصلاتين هو الأذان الإعلامي دون 
الذكري: «وهو احتال بعيد؛ لأنّ الأذان 
عبادة مخصوصة مشتملة على .الأذكار 
وغيرهاء ولا ينحصر مشروعيته في 
الإعلام بالوقتء إذ قد ورد في كثير من 
الروايات أنّ من فوائده دعاء الملائكة إلى 


, الصلأة». وكيف كان فهو وظيفة شرعصية 


فيتوف على الثقل, ومتى انتفى سقط 
التوظيف مطلقاً, وأمًا الفرق بين الأذان 
الزكري وغيره فلا أعرف له وجهأ!". 
وهذا الرأي يظهر من بعض 
تعليقات العروة أيضاً". 
ثم إن هناك بعض الفوارق بين 
الأذانين -الإعلامي والذكري- على فرض 


(1) جامع المقاصد 391:1 
(9) المذارك 29 335 
() العروة : فصل «الأذان» . 


التعدّد .من قبيل : 

١‏ أنه يشقرط في الأذان الزكري 
اف الإعلامي . 
أن يكون الأذان 
الإعلامي. أَوّل الوقت, وأمّا أذان الصلاة 
فتصل بها وإن كان في آخر الوقت . 

قال السيد اليزدي في العروة مشيراً 
إلى. ما تقدّم :.«ويشترط في أذان الصلاة 
كالإقامة قصد القرية, بخلاف أذان 
الإعلام, فإنّه لا يعتبر فيه؛ ويعتبر أن 
يكون أوّل الوقت, وأمَا أذان الصلاة 
فتصل بها وإن كان في آخر الوقت»!". 

وزاد الملامة بجر الملوم في 
منظومته :.جواز أخذ الأجرة على الأذان 
الإعلامي على إشكال فيه دوك 
الصلاتي", 


ريه 


الأذان الثالث 
ورد في ألسنة الفتهاء التسعبير 
ب«الأذان القالث» كما ورد التسعبير 


. العروة : «فصل الأذان»‎ )١( 
. الدرة النجفية : شرائط الأذان‎ )١( 


ب«الأذان الثاني» أيضاً. وقد 'اختلفوا في 
المراد متهياء وهل أنّهنا يعنى واحند أو 
لا؟ وما هو حكنها؟ 

فلذلك يتبغي أن نعرف ساحية 
الأذانين أوَلاً, ثم حككهرا ثانياً: 
أوَلاً ماهيّة الأذانين : 

والأقوال المعروفة في هذا المجال 
اثنان : 

الأولإِنّ الأذان الثالث يختلف عن 
الأذان الثاني, لأنّ المراد من الأذان البالث 


يي هو الأذان لصلاة العصر من يوم الجمعة إذا 


نينا 


: مع المصٍِ بين الصلاتين, الججمعة والعصيرء 


أ و]نظهر والصر. 
وكونه ثالث نا باعتبار أذاني الصبح 


والسزوال, أو باعتبار أذان السزوال, 


والإقامة للظهر أو الجمعة. 

والمراد بالأذان الثاني هو ما أبدعه 
عهان كما سيأقي بيانه . 

الثاني إِنّ الإذان الثالث هو نفس 
الأذان الثاني فها أمر واحد. وهو ما 
أحدثه عفان أو معاوية بالنسبة إلى صلاة 
الجمعة. وقد صترّح علاء الجمهور بإبداع 
عفان أذاناً آخر يوم الجمعة, فن ذلك ما 


رواه البخاري عن السائب بن يزيد؛ فقد 


نقل عله بإسناده : 

«إنّ الذي زاد التأذين الثالث يوم 
الجمعة عمان بن عفان.... حين يجلس 
الإمام, يعني على المنبر»!. 

فبوق عله نآ «إنّ الأذان 
يوم الجمعة كان أوّله حين يجلئس. الإمام 
يوم الجمعة على المدبر في عهد رسول الله 
مل الله عليه وآله وسلم وأي بكر وعمرء فليا كان 
في خلافة عفان وكثرواء أُمرَ عمان ينوم 
الجمعة بالأذان الشالث. فأذّن به على 
الزوراء؛ قعبت الأمر على ذلك...»'" .+ 

ونقل مثله أمين الإسلام 2 
في مجمع البيان, وقال فيد :-«/ مس 
بالتأذين الأول على سطح ص يله كالسوق, 
يقال له: “الزوراء” وكان ار له عَليها 
فإذا جلس على المنبر أَذّن مؤدّله, فإذا 
.نزل أقام للصلاة, فلم يُعب ذلك عليه»ا". 

وقال المحقّق في المعتير: «الأذان 
الثاني بدعة, وبعض أصحابنا يسميه 


الثالث؛ لأنّ النبي م عب ,نه ملم شرّع 


)١(‏ صجيح البخاري ؟: ٠١‏ كتاب الجنعة, 
باب الوذ الواحد يوم الجمعة . 

(1) صحيح البخاري 7: 3١‏ 

60 مجممع الييان 6 186 


للصلاة أذاناً وإقامةٌ, فالزيادة ثالث على 
ترتيب الاتفاق» وسميناء ثانياً لأنّه بقع 
عقيب الأذان الأوّلء وما بعده يكون 
إقامة»51. 


ويظهر من عبارته وجه تسمية 
الأذانين, فالثانى باعتباره ثانياً لأذان 
الزوال.. والشالث باعتباره ثالثاً لأذان 
الزوال وإقامة الجمعة -باعتبار الجعل وإن 
كان متقدّما على الإقامة باعتبار زمان 
الإيقاع وما إطلاق الأذان على الإقامة 
فأمر معروف كما في الجواهرا". 

هذاء وقد اختلفوا في أنّ الذي أبدعه 
عفان أيّ الأذانين. هل هو الأذان الذي 


, كان يدن له قبل مجميئه إلى المسجد فيكون 
ولا باعتبار الزمان أو ما كان يُفعل له 


حينا كان يجلس على المنبر. فيكؤن ثاني 
الأذانين ياعتيار الزمان ؟ 
ظاهر الروايتين المنقولتين عن 
البخاري: أنّ المبتدع هو أوّل الأذانين 
زماناً. ولكن قال في الحدائق : 
«الثاني في تفسير الأذان العاني 
فقيل: هو ما وقع ثائياً بالزمان بعد أذان 


(0) الععير: 505 
(1) الجواهر 21١‏ 503. 


آخر واقع في الوقت من مؤدّن واحد. أو 
قاصد كونه ثانياً سواء كان بين يدي 
الخطيب أو عل المنارة. أو غيرهها. 
وقيل: ما وقع ثانياً بالزمان 
والقصد؛ لأنّ الواقع أُوّلاً هو المأمور بهء 
والمحكوم بصكته فيكون التحريم متوجهاً 


إلى الثاني . 

وقيل: إِنّه ما لم يكن بين يدي 
الخطيب لأنّه الثاني باعتبار الإحداث 
سواء وقع أوَلاً أو ثانياً بالزمان»!". 

وقال المحقّق الثاني : 

«إذا تقرّر هذا فالمراد بالأذان 


الثاني: ما يقع ثانياً بالزمان بعد أذانأ 
. لأنّ الواقع أوَلاً هو المأمور به لأنّ 
به تتأدّئ: وظيفة الوقت. / 
ويحتمل أن يحرم ما لم يكن بين 
يدي الخنطيب؛ لأنّه العاني باعتبار 
الإحداث سواء وقع أوَلاً. أو ثانياً باعتبار 
الزمان»!. 
ثانياً- حكم الأذانين 
إذا قلنا: إِنّ الأذان الثالث والأذان 


الثاني شيء واحد. وهو ما أحدثه عمان 


141:3١ الحدائق‎ )١( 
4586 +19 (؟) جامع المقاصد‎ 


فيكون حكنهها واحداً. والأقوال المهمة في 
حكم الأذان الثاني أو الثالث يوم الجمعة 
اثنان : 

الأوّل- القول بالكراهة: وهو 
النسوب إلى الشيخ في المبسوط والحيّق 
في المعتبرء ويظهر من الشهيد في. الذكرئ. 

القساني- القول بالتحزيم: وهو 
المنسوب إلى الأكثر. 

قال في جامع المقاصد: 

«اختلف الأصحاب في الأذان الثاني 
يوم الجمعة. فقال الشيخ في المبسوط : إن 


#ريكروهء وتبعه في المعتبر, وقال أبن 


إإديس : يحرم. وهو ظاهر اختيار المصنف 
هنا وفي المحستلف والنهاية, واختاره 
العجين في الدروس . 

والتحريم أقوئ؛ لأنّ الاتفاق واقع 
على أنّ النبي ملتعب رقه لم لم يفعله, 
وأنّ الأذان كان على عهده ملاعب رته 
ملم واحداً, روي عن الباقر مب هله أنه 
ماله مليه وآنه إذا خرج إلى الجمعة قعد على 
المنبر حق يفرغ. المؤذتون. ومن ثم كان 
هذا هو الأفضل خلافاً لأبي الصلاح حيث 
استحب الصعود بعد الأذان ... والتأتى يذ 
وأجبء ولأنّ العيادات إِنا تستفاد بتوقيف 


الشارع, وإلآكانت بدعة... 

وقد روي أنّ أوَل من أحدث ذلك 
عهان. قال الشافمي: ما فعله النبي 
سلاللدعليه وآله رسلم وأبو بكثر وعمر أحبٌ 
إلي؛ وقال عطاء: أُوّل من فعل ذلك 
معاوية ...816 

وأمًا إذا قلنا: إِنّ الأذان الثعالكث 
يختلف عن الأذان العاني, والمراد من 
الثاني هو ما أبدعه عفان, ومن الثالث ما 
كان لصلاة العصر عندما يجمع المصلي بين 
الجنعة والعصر. أو الظهر والممير قي 


موارد جواز الجمع - فيكون حكمبالأذان» 


الثاني ما سبق بيانه, ويبق حكم لذن 
إلثالث بهذا المع فتقولر . . 

أولا- ادّعي الإجماع َلك سليوكه' 
الأذان لصلاة العصر إذا جمعت مع صلاة 
الجمعة"". 

ثانياً نقل عن كثين من الفقهاء 


سقوط الأذان للعصر إذا جمع المصلي بينها 


وبين صلاة الظهر"". 
ثالث يظهر من بعضهم غدم 
(1) جامع المقاصد 7: 454 وراجع المدارك 24 


ثيه 
(1) و(6) مفتاح الكرامة ؟: 7513 


يلها 


السقرط عن العصر لو لم يجمع بينهما 
كالحيّق الأردبيلي!" وصاحب المدارك"" 
وصاحب الجواهر؟. 

رابعاً اختلفت آراء الفقهاء في 
الحكم التكليني للأذان في فرض سقوطهكيا 
علي 5 5 

١‏ حرمة الأذان للعصر لو صلٌ 
جمعة, نقل ذلك عن النهاية, والبيان 
وكشف العام . 

1 إِنّه بدعة.سمن دون بيان أنه 
حرام أو مكروه. نقل ذلك عن العلامة في 
التحرير, والشهيد الثاني واعلّه يستفاد منه 
التحريم أيضاً. 

إن مكروه. نقل عن الشيخء 
والسلامة في بعض كتبه. والشهيد في 
الذكرئ والحقّق الثاني.. 

4 إِنه رخصة لا مكروه. ولاحرام» 
نقل. عن الدروس2. 


(1) مع القائدة 216 336 
(؟) المدارك 9 356ء 
60 الجواهر 1 55 
() مقتام الكرامة 511:1 


حشيشة طيبة الرائحة تُسقّف' بها 
البيوت فوق المنشبء وهمزتها زائدة!". 


الأحكام : 

من مستثنيات ما يحرم قطعه من 
الأشجار في الحرم هو «الإذخر»'", وذلك 
بسبب القاس العياس من النبي سقط ميها 
ره سلم استثناء تحرهه, فقد روى الكليتي 
عن حريز عن أبي عبد الله مده سم كالة+ 

«دذًا قدم رسول الله سلا ليه وله وملم 
مكة يوم افتتحهاء فتج باب الكعبة... ثم 
نقل الحديث إلى أن قال حكاية عن النبي 
سل الدمليه ره رسلم:- ألا إنّ الله قد حرم مكة 
يوم .لخلق السماوات والأرضء فهي. حرام 
بحرام الله إلى يوم القيامة, لا ينفر صيدهاء 
ولا يعضد شجرهاء ولا يختلي خلاهاء ولا 


77 :1 النهاية لابن الأثير‎ )١١ 
الحدائق 116 4ه‎ )( 


تمل لقطتها إلا لمنشدء فقال العباس : ايا 
رسول الله إلا الإذخر؛ فإِنّه للقبر والبيوت» 
ققال رسول الله سلال هيه ره ملم؛ إل 
الإذخر»!". 


دم 
إذن 

لغة : 
ذكروا له معاني منها: الإباحةا", 


ب والإطلاق في الفعل!, والإعلام بالإجازة 


رلا 


والرخصةا". 


بإصطلاجاً : 


لم يتجاوز معناء الاصطلاحي عن 
معناء اللغوي, ومع ذلك فقد عُرْف بأنئه : 
«رخصة المالك أو من مكمه في 


(0) الكاني ع ؛ 70؟, 

() استفدئا في هذا المقال من ملاحظات بعض 
أناتذها مر هه. 

() نسان العرب؛ القاموس : «إلان» . 

(4) المصياح المثير : 
(0) مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الاصنهاني . 


التصيرّف.وإثبات اليده!. 

والمقصود من المالك هو الأعمّ من 
الحقيق وهو الله تعال- والاعتباري 
توفع سائر الملاك كبا أنّ المتصود من 
«من كان بحكنه» هو النائب عن المالك. 
كالوكيل والوصيّ وذي الحق. كالأب 
والزوج وأثاطاء فللأرّل حق الأبوة, 
وللثاني حق الزوجية . 
الفرق بين الإذن وما يشابهه : 

يوجد تشابه بين الإذن وألفاظ 
أخسرئ كالإجازة والرضى والرخصة 
والاباحة والوكالة, ولكن ربا كان فزق 
بين الإذن وبين بعضها نعير إلا فيل 
باختصار: _ 

الف الإذن والإجازة 9 

الفرق بين الإذن والإجازة نا هو 
في زمان صدور الرخصة؛ فإن كان ذلك 
قبل.وقوع التصيرّف أو صدور الفمل فهو 
إذن» وإن كان بعد وقوعها فهو إجازة, 
ولذلك قد يُعبْر عن الإجازة بالإمضاء 
أيضاً. 


.39 العنوان‎ 5٠١ .: عناوين الأأصول‎ )١( 


ب الإذن والرضى , 
الرضى أمر باطني يكن التعبير عند 
ب«طيب النقفس»'" فإذا أبرز صار إذناً أو 


إجازة بحسب اختلاف زمان إبرازه. 


ج- الإذن والإباحة : 

الإذن من الأحكام الوضعية 
كالرخصة. بيغا الإباحة من الأحكام 
التكليفية, نعم ربما استفيدت الإباحة من 
الإذن, كما إذا أذن المالك لغيره بالتصرّف 
في ماله. ويجوز العكس أيضاً, إذ يكن 
استفادة الإذن من الإباحة, كاستغفادة 
الإذن من الإباحة الشرعية. 

ه- الإذن والوكالة : 

الإذن من الإيقاعات بينا الوكالة 


)من العتود. فتحتاج إلى إيجاب وقنبول» 


قال في الجواهر: «إنّ الإذن إن أَديت 


بصورة العقد أو معاطاته كانت وكالة, وإلا 


فهي إذن, فإذا اتفق عروض منا يفسد 
العقد من تعليتي أو الحن أو عزل أو نحو 
ذلك تبق [الإذن]؛ لعدم كونه [أي المقد] 
مشخصاً ذاتياً هاء وإنما هو مقارن ا سميت 


بسببها وكالة. ولحقها أحكام رثَّيها الشاريع 


:34 العنوان‎ 2١١ : عتاوين الأأصول‎ )١( 


عليهاء!8. 
ما يشترط في صحّة الإذن : 

تشترط في نفوذ الإذن وصحَّته 
شروط في الآذن, والمأذون: والمأذون فيه 

أولاً- شروط الآذن : 

يشترط في الآذن ما يلي : 

١‏ أن يكون مالكاً أو من ف 
حكله: 

ينبغي أن يكون الآذن مالكاً -سواء 
كان مالكاً حقيقياً كاللّه تعالى أو اعتبارياً 
كسائر الماك أو بمنزلة المالك كسائر 
ذوي الحقوق, مثل: الأب والجد والزوج 
ومن ينوب عنهمء كالوكيل والوصي والقيم 
والناظر, وعلى هذا فلا أثر لإذن الغاضبٌ 

1 أن تكون فيه أهلية التصرّف: 

بأن يستور فيه العقل والبلوغ 
والرشد والحرية. فلا صلاحية لغير البالغ 
والمجنؤون للإذن؛ لسلب عباراته)ا 
وقصدهماء ك] لا صلاحية للسفيه: لعدم 
نفوذ تصيرّف فاقد الرشد؛ لقوله تعالى: 
«فإن نتم ينهُمْ رُشداً فادفعرا إِلَيهم 
أمواهمْع". 


81 الجواهر /7؟ ؛‎ )١١( 
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ويخستلف سن الرشد باختلاف 
الموارد كالبيع والشراء والتكاح وأمثال 
ذلك .. 

وأما المملوك فلا أهلية له للإذن؛ 
لقوله تعالى : وِصَرَبَ الله ملا عَبِداً مثلوكاً 
لا يَفِْرٌ على شير 57. 

؟- أن لا يكون مخجوراً عليه: 

كالمفلّس» فإنّه سبعد الحكم بتفلّسه 
من قِبَلٍ الحاكم- لا يجوز له التصرّف في 
أمواله القي يتعلّق بها حنق الدّيّانء وأمًا 
التصرّفات الخارجة عن نطاق الحجر فلا 
بأش فيهاء كالإذن للغير بأن يكون ضيفاً 
عنده إذا لم يناف حق الديّانء وإذنه 
كرجه “بالخروج من البيت وأمثال ذلك. 

4 أن يصدر منه الإذن بالاختيار: 

لابدٌ من أن يكون صدور الإذن 
عن الاختيار وطيب النفس؛ وذلك إِما 
العدم صدق الإذن على إذن المكرّه باعتباز 
فقدان الرضى وطيب النفس الذي هو 
شرط في تممّق الإذن. 

وإِمًا لحديث الرفع -لو قلنا يصدق 
الإذن مع الإكزاه فإنّ قوله مل شعي رله؛ 


() التحل : ولا 


«رفع عن أُمتي تسع: -إلى أن عدّ منها- 
ما أكرهوا عليه ...0!". يرفع الإذن لو 
تمقّق في صورة الإكراه. 

وهذا بخلاف المضطر؛ فإنّه لو اضطر 
إلى الإذن صعٌ إذنه كا لو اضنطر .إلى 
دواء فاشترط عليه البائع أن يبيعه بشرط 
أن يأذن له في مطالعة كتاب يكون عنده, 
فأذن له ولا يشمله حديث الرفع؛ لأنّه 
وارد. مورد الامتنان» فشموله للمورد 
مخالف له. لاستلزامه اليطلان. 


4 أن يكون الإذن في _جطود” 


صلاحيات صاحب الحق: 0 
يلبغي أن يكون الإذن متتآسا 3 


صلاحيات صاحب ال حق, فتوَلَ ]لوك ]20 


أن يأذن بالاستفادة من الوقف في حدود 
مؤدّئ الوقف من جهة تحديد الموقوف 
عليهم وكيفية الاستفادة منه. فلو أذن لغير 
الموقوف علهم بالانتفاع من الوقف لم 
يصمٌء وكذا لو أذن بالاستفادة منها بكيفية 
غير منظورة في الوقف, ومثله ما لو أذن 
الوصي أو القسيّ بالتصرّف في أموال 
الصغار مع عدم مراعاة غيطتهم... 


4 الختصال : 507, باب التسعة, الحديث‎ )1١( 


نضا 


وهكذا الأب والجدٌّ بالنسبة إلى الأولاد. 
انياً- شروط المأذون : 


يشترط في الأذون صحّة صدور 
الفعل المأذون فيه منه شرعاً وهذا يختلف 
باختلاف الموارد؛ لأنّ تصرّف المأذون قد 
يكون من قبيل الإتلاف بالأكل والشرب 
ونمحوهساء وقد يكون غير ذلك 
كالتصرّفات العقديّة مثل الببيع والشراءء 
فالقسم الأوّل من التصرّفات لا يحستاج 
الإذن فيها -بما هو إذن- إلى شرط؛ فيص 
الإذن حتى للصبي غير المميز والجسنون 
يأكل الطعام مثلاً. إن أثره رفع الضمان 
وإن لم يُؤثّر في رفع الحكم التكليني 
(الحرمة)؛ لعدم وجودها من أوّل الأمر. 

وأمًا القسم الثاني منها فيشترط فيه 
صلاحيّة صدور الفعل المأذون فيه من 
اللأذون شرعاً كاشتراط البلوغ في صحة 
الإذن بالبيع -بتاء على اشتراطه فيه 
وكاشتراط الإسلام في المشتري في صحّة 
الإذن ببيع المصحف والعيد المسلم يناه 
على عدم صحّة بيعهما من الكناقرت 
وهكذا.. 

ثالثاً شروط المأذون فيه : 

وأمَا شرائط المأذون فيه. فهي : 


أن يكون المأذون فيه ما 
يسوغ صدوره شرعاًء فلا عبرة بالإذن بما 
يكون صدوره عخالفاً للشرع كإذن المالك 
بصنع عنبه حمراً؛ إن إذنه هذا لا يرفع 
حرمة صنع الخمر وإن. كان يرفع الضمان, 
ومثله الإذن ببيع المصحف والعيد المشلم 
للكافر؛ إن مثل هذا الإذن غير مؤثّر 
مادام بيع. المصحف والعيد المسلم للكافر 

“"' أل يكون المأذون فيه متعلّقاً 


لحق إلغير كالمين المرهونة, والتركة مع, 


وجود الدين للميت, فلا يصمٌ إذن المالل 
للعين المرهونة بالتصرّف فيهاء وكذا إِذنَ 
الورثة بالتصرّف بالتركة مع وجود المَيَكي 


من له حق الإذن : 

الذين هم حق الإذن هم على النحو 
التالمي : 

أولاً- الشارع , 

ا كان التشريع والأمر والنهي بيد 
الشارع. فيكون بيده الإذن أيضاً. ويكن 
تحديد الإذن الصادر من السارع كالتال : 

الف موارد الإباحة والتحليل 


أصالة : 

مثل أكل الطيبات كما في قوله تعالىن 
دحل لكُم الطتياث14", وقوله تعالل: 
لكلُوا مِنَ الطيباتٍ وآعصتلوا صالحا" 
ومثل ذلك, الإذن بالنكاح كقوله تعالى: 
«فالكحوا ما طات لَك من التساوها", أو 
الإذن بالأكل من محل ما أمسكته الكلاب 
ملم كقرله تعالى : (إفكلوا يتا أمتك 

وبعض ذلك يكون من موارد الأمر 
بعد الحظر أو توهمه الذي يفيد الإبساحة 
عل ما هو المعروف. 

ب موارد التحليل والإباحة 


: 7 


والمقصود منها الموارد المستثناة من 
الشحريم بالأصالة لسيبٍ ما كالحرج 
والضرر والاضطرار ونحو ذلك.'مثل : 

١‏ قوله تعالن: «هو اجتباكم وما 
بعل عَلَيِكُم في الدينٍ هن خوج14. 


(0) لمائدة: 4. 


(غ) المائدة » 14. 


(0) المج دعلا 


؟' قوله تعالئ: (طِيُرِيدٌ الله بَكَمْ 
لسر ولا يُرِيدُ بِكُمْ الفشر1". 

- قوله تعالئ: «قمن آضطَر غير 
باغ ولا عاد فلا إثم عليه "". 

؛- قوله تعالىن: ظقْمَن آضطّْرٌ في 
َب متجانقي لثم فإنّ الله غفورٌ 
رخيم»1". 

6 قوله مل لل مه راه: «لا طَعَرّرَ 


ولا عرار»91. 


فإن هذه التصوص كلّها تدلٌ علي 


الإذن في موارد الاضطرار والظمر 


وا حرج . 
ج- موارد الإباحة الظاهريةر 


والمقصود منها ا مواره الي حَكم 77 


الشازع فيها بالإباحة عند الشك في الحكم 
الواقعي, مثل ما ورد عنهم مدير عدم: دكل 
شيم فيه حلالٌ وحرامٌ فهو لكَ حلالٌ أبداً 


حي تعرفّ الحرام منه بعينه قشَدَعهء!" 


)١(‏ البقرة؛ قها. 

() البقرة: 3986 

(©) المائدة: 8 

(4) الوسائل 17: 54١‏ الباب 77 من أبواب 
إحياء الموات. الحديث 7 

(5) الوسائل 217 04. الباب ؛ من أبواب ما 


خالابِكُمْ أو ما ملخثم 


3 1 4 
ودكل شيءٍ هو لك حلال حق تعلم أنه 
حراءٌ بعينه قَتَدّعه من قبل تفنبيك ...10" 


وهناك موارد خاصّة صدر فبها 
الإذن من الشارعء من قبيل الإذن بالأكل 
سمن ببوت- من سممّتهم الآية في قوله تعالمى: 
«ليس على الأعمئ حَرَجٌ َلآ على الأغررج 
عَرَجْ ولآ عَلَى المسريضٍ عَرَج ل قلَى 
شيم أن تأكُلُوا مِن بوتكم أذ بيُوتٍ 
آبائيكم أذ بيرت أتهاِكم أ ييُوتٍ إخوانكُم 
أو يرت أَخَاتِكُم أذ بهرت أغبايكُم أو 
بيِوتٍ عماتكم أو يبوت أَخْوالكم أو ببِوتٍ 
ته أو صَديِقِكُم 
ليس عَلَتِكُم ججناح أن تأكلوا ججميعاً أو 
أشعاتها". 
ه موارد الاباحة المترئية على إذن المالك : 
إذا صدر الإذن من المالك أو من في 
حكيه, فإنَّ ذلك يصير سبباً اصدور الإذن 


يكتسب بده الحديث .١‏ 

.8 نفس المصدر, الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: 177, الياب ؟١‏ من أبواب 
صفات القاضي. الحديث 50. 

0 الور 30 


من الشارع أيضاً. 

ثانياً ولي الأمر + 

لولي الأمر الولاية العامّة.' فلذلك 
تتوقف كثير من التصيرّفات على إذنه. 
وخاضّة إذا كانت من الشؤون العامة 
كالصلح والحرب والمعاهدات الشامة, 
ونصب القضاة أو من يَنْصِبُونه وأفة 
الجمعة, وتصب المسؤولين الكبار في 'الدولة 
الإسلامية . 

وقد تطرّق الفقهاء للموارد الخاصّة 
في مظائهاء فعلاً تطرّقوا لإقامة الجمعة من 
دون إذن الإمام وحكم ذلك في صلاة 


الجمعة. قال الشيخ الطوسي في الحلاقا!! 


«من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو مو" 


يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمَيَر وتحو-" 


ذلك. ومتى أقيمت بقير أمرء لم تصح إلى 
أن قال :- قيل : أليس قد رويتم فها مضى 
وفي كتبكم أنّه يجوز لأهل القرايا 
والسواد والمؤمنين إذا اجتمع العدد. الذين 
تتعقد بهم أن يصلوا الجمعة ؟ 

قلنا 


ذلك مأذون فيه مرغوب فيه, 


فجرئ ذلك بحرئ أن ينصب الإمام من 


يصلي جما 

ثالثا- القاصي : 

للقاضي الولاية على أُمُورٍ خاصّة, 
ولذلك يتوقف التصرّف فيها على إذنه 
وهذه الأمور كثيرة نشير إلى بعضها فيا 
ا 

-١‏ اختلف الفقهاء في جواز المبادرة 
بالقصاص من دون إذن القاضي2 فقد 
اشترط بعضهم إذنه وحكئوا بتعزير المبادر 
من دون إذنهء خاصّة إذا كان قضاصاً في 
الأطراف". 

"؟- اشترط الفقهاء في إجراء الحدود 
#التعزيرات إذن القاضي, فلا يجوز أن 
تجرى من دون إذئد1. 

ا لا تصمٌ القسامة -لإإثبات القتل 


إلا بإذن الحاكم0, 


نما 


“4 اختلف الفقهاء في الاقنتصاص 
عإذا كان الحق مالياً- من دون إذن 
القاضي . فقد اشترطه بعضهم في بعض 


11١ وراجع الجواهر‎ 121:١ الخلاف‎ )١( 
دل‎ 

() الجواهر 581-14 

() راجع الجواهر 171 794 وغيرة . 

(4) الجواهر 245 2.751 


صورة كبا إذا كان مقرّأ بالحق وغير مداقع 
عنهل9. 

“5- اشترط عديد من النقهاء توق 
جواز الأبر بالمعروف والنبي عن المنكر 
إذا استلزم جرحاً على إذن الإمام أو من 
نصبها". 

1- يتوقف إعلان الجر على 
المفلّس وفكّه على إذن القاضي على بعض 
إكائية 

١‏ تتوقف صحّة تصرّفات غير 


الرشيد على ثبوت الرشد عند القاضي على 


بعض الآراء. فيأذن بالتصيرّف بعد ثبويظاكم, 


الرهد عنده. لأنله عا يعبت باليبلا ,لاا 
من إقامتها عند القاضي1. 

8- تتوقف صحة تصرَّكات الذي لد 
ولاية لغير القاضي علبهم على إذنه 
كالصغار الذين لا ولي هم غيرء!. 

هلو أمر الحاكمٌ المُنقَقَ .عليه 


)١١(‏ الجواهر :14١‏ 88؟. 
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بالاستداتة على ذمّة المنفق لفيبته أو 
مدافعته أو نحو ذلك؛ فاستدان وجب عليه 
أي المنفق القضاء تنزيلاً لأمر الحاكم 
منزلة أمره لكوته ولياً بالنسبة إلى ذلكء 
ولو استدان حينئٍ من غير إذن الحاكم مع 
إمكانه لم يجب عليه!". 

٠١‏ يتوقف اعتداد المرأة المفقود 
زوجها على أمر القاضي وإذئه بعد الفحص 
واليأس عنه مل المشبور ولا أثر 
الاعتدادها من دون أمره!". 

وغير ذلك من الموارد العديدة القي 
تذكر في مظائها. 

رابعاً- سائر الأولياء : 

كالأب والجدّ للأب والقيّم والناظر 
والزوج وأمثاهم: فهؤلاء طم حق الإذن؛ 
لأنّ لهم نوع ولاية على التصرّف . 

ولذلك تتوقف تصيرّفات غير البالغ 
سسواء كانت مالية أو غيرها على إذن 
أبيه أو جدّه لأبيه. كبا تتوقف تصيرّفات 
الغير بالنسبة إليه -كاستتجاره مثلاً على 
إذتهراء ومثلهها اليم على الصغار. 

وكذا الناظر على الوقف, فكلّ 


(0) الجواهر 791 6/ا. 
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تصررّف في العين الموقوفة لابدّ وأن يكون 
بحسب نظر الناظر عليه . 

وأا الزوج فتتوقف تصرّفات 
الزوجة المتوقفة على إذن الزوج- على 
إذنه. مثل خزوجها .عن البيت وصيامها 
وحجّها وتضدّقها تطوعاً. 

خامساً- المالك : 

ومن له حق الإذنءالمالك, فتتوقف 
صحَّة التصرّفات.وضعاً وجوازها تكليفاً 
في ملكٍ ما على إذن مالكه أو الشارع 
-وإن لم يأذن المالك في خصوص بعض 
الموارد كالمجاعة والمخمصة- أو النائب 
عن المالك, كالوكيل . 
أقسام الإذن : 

للإذن. انقسامات عديدة, ولَكِئًا 
نشير فيا يلي إلى أهيها ء 

ألا القسامه باعتبار شخصية 
الآذن : 

قد يكون الآذن هو الشارع. وقد 
يكون غيره, فإن كان الشارع فيطلق على 
الإذ. الإذن الشرعي» وقند 
مرّت أمثلته . 

وإن كان غيره؛ مثل من له الحق أو 
المالك. فيطلق عليه «الإذن المالكي». 


ثانياً انقسامه باعتبار المأذون 
والمأذون فيه : 

ينقسم الإذن بهذا الاعتبار إلى 
الإذن العام والإذن الخاص: 

الف الإذن العامّ: 

وهو تارة يكون بلحاظ المأذون» 
وتارة بلحاظ المأذون فيه: 

١‏ الإذن العام بلحاظ المأذون: 


وهو ما إذا كانت أصيغة الإذن فيه 
عامّة من جهة شثموها لجميع الأفراد, كبا في 
الولاثم العامّة حيث تشمل الدغوة -سواء 


(أثي كانت صريحة أو بشناهد الحال- جميع 


اعون إلى المأدبة . 

الإذن العام بلحاظ المأذون فيه : 

يكبا إذا كانت صيغة الإذن: عامّة من 
حيث شموها للمأذون فيه سواء كان 
المأذون عسائاً أو خاصاً. كما إذا أذن 
شخص لآخر أن يتصرّف في جميع: أمواله. 

الإذن العام باعتبار المأذون 
والمأذون فيه: 

وهو .ما إذا كانت الصيفة واضحة 
الشمول من الجهتين مثل أغلب موارد 
التشريع كبا ورد: «من أحيا أرضاً ميتة 


فهي لم90 
ب الإذن الخاص: 

وهو ما إذا كانت الصيغة. متوجّهة 
نحو شخص خاص وني مورد خاصء أي 
كان خاصاً من الجهتين المأذون والمأذون 
فيه مثل أن يقول لشخصٍ 
في قراءة كتابي هذا . 

ثالثاً- انقسامه باعتبار كيفية تمقّقه ه 

يتقسم. الإذن باعتبار كيفية تحقّقه 
إلى أقسام: ثلاثة: إذن صرع. وإذن 
فحوئ, وإذن شاهد الحال. 

الف ب الإذن. الصريج : 


أنت مأذون 


وهو الإذن المستفاد مب لتدكوّل/ ” 


اللفظ أو الكتابة بالمطابقة أو أالشكمن 


فالأوّل مثل : أذنت لكء أو فق ل كذاجرودر. 


والثاني مثل قول صاجب الدار للضيف: 
«كُلٍ الطعام» مريداً بذلك الطعام الموجود 
على المائدة. فيدل على كل صنف منه 
بالتضئن . 

وليس المقصود من الصبراحة هو 
صبراحة الكلام في الدلالة, لأنّ دلالة 
الالقزام أيضاً قد تكون.صدريحة, بل المراد 


)١١‏ الوسائل 17: 588. الباب ؟ من أيواب 
إحياء الموات. الحديث الأَرّل. 


للق 


منها أن يكون: المالول مستفاداً من اللفظ 
بمقتضئ أوضاع مفرداته فيشمل المطابقة 
والتضكن90. 

ب الإذن بالفحوئ : 

وهو الإذن: المستفاد من اللفظ 
بدلالة الالتزام العقلي أو العرقي أو العادي 
بحيث يفهم المأذون الرخنصة من ذلك, 
وممّلوا له ببالضيافة فإها تدلّ على 
الرخصة .في الصلاة في بيت الضيف 
بالالقزام . 

ويرئ صاحب المدارك أنّ الفحوئ 
هو مفهوم الأولوية فلا يدّ من أن يستفاد 
الإذن في اللاز, من الإذن في المنلزوم 
بطريق أولى!". 

وردّه صاحب الجواهر؛ بأنّ ذلك 
مناقشة لفظية, والمراد واضح, فالفحوئ 
عند متشرّعة .العصر ليست إلا حصول 
القطع بالرضى بسبب صدور فعلٍ أو قولٍ 
أو غيرههما من المالك, بحيث لم يكن 
المقصود منه بيان الرضى بهذا القول أو 
الفعل9. 
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والذي :ينفيه صاحب الجواهر هو 
الأولوية .لا أصل الملازمة. فإنَّا مفروضة 
في كلامه. 8 
ومها كان. فالملازمة -كيا .تقدّمت- 
قد تكون عقلية, وقد تكون غرفية» أو 
عادية. ١‏ 
فالعقليّة مثل الإقن في أكل .الطعام 
المستلزم عقلاً:للإذن. في.إتلافه لكن على 
وجه خاص -وهو الأكل وسثل الإذن 
بالضلاة قي مكان ماء المستلزم للكون فيه 
عقلاً بقدار أدام الصلاة . 


والعرفية مثل الإذن. في الاشتراك فيا 


مجلس ما دبدعوة وبخوها اللازم. عرفاً 


للتدخين أي استعمال :السيجائر- فيمَه وج“ 


مثل الإذن بالاشتراك .في. المجالس العامة 
-كالمجالس الحسينية ‏ بدعوة عامّة الملازم 
للإذن. باصطحاب الأطفال إلى المجلس 
أيضاً. 

والعادية .مثل إذن الأب. لابته 
بتحصيل العلم الملازم -غالباً- للهجرة 
والسفر إلى المحل المناسب لهء أو كالاذن 
بأكل 'المر من" البستان الملازم -عادقت 


لاقتطافه من الشجرا". 

ج- الإذن يشاهد الخال: 

وما يدل على الإذن «شاهد الحال» 
والمراد به: «القريتة الحالية الدالة على 
الرضى بالتصرّف كالصداقةا والقرابة 
ونظائرهاء ويعبازة -أخرئ :.شاهد: الال 
رابطة توجب ملاحظتها الاطلاع على 
رضى امالك [بالتصرف] وعدم متمد 
عنه»!". ويعبارة ثالثة : «المراديشباهد 
الخال ما هو منصوب للدلالة' على ..الإذنء 


بلا أنّ المراد به الكناية عن حصول الظن 


مكللقاً وإن لم يكن" بسيب ففعل يعتاد 

التغويل عليه»'". 1 
وأمثلة ذلك كثيرة مثل : فتلخ 

المضايف والمشاهد والمؤقوفات العامّة. 


إب 


طرق إثيات الإذن والكاشف يعنه د. 
يثبت الإذن بطق عديدة' شير 


إليها فيا يلي : 


(1) هذه الأمثلة مبنية على عدم لزوم الأولوية 
في الإذت بالفحوئ . 

(1) عباوين الأأصول : 5٠١‏ 

(6 الجواهر 141:8 ر145. 


ألا اللفظ : 

وهو يكشف عبن الإذن الصريج 
والإذن بالفحوئ, وتكون كاشفيته عن 
الصريع بالمطابقة تارة وبالتضمن أخرئ, 
وأمثلته كالآتي : 

١‏ الصريم بالمطابقة مثل :كل هذا 
الطعام . 

١‏ الصزيم بالتضئن مثل: أنت 
مأذون بطالعة ما عندي من الكتب, الذي 
يدل على الإذن مطالعة كل كتاب بالفراذه 
بالتضكن . 

؟- الإذن بالفحوئ مظل ايك 
مأذون في سكنى داري سنة, فيدل عل 
الإذن بالصلاة فيه بالالتزام”” 


ونا كان اللفظ من الأمارات فيكون 


كشفه عن الإذن حجة ومعتبراً سواء أفاد 
علياً أو ظناً. 

ثانياً الكتابة : 

وهي تقوم مقام اللفظ وتدلٌ على ما 
يدل عليه. فإن كانت الدلالة بأصل 
المدلول والمنطوق فتدخل في الصرع وإ 
فني الفحوئ . 

وحجيّتها كحجيّته. ولكن يسرئ 
بعضهم: أنّ الكاغف عن الإذن المريج 


والفحوئ هو اللفظ فقط فلا يكشف عنهما 
شيء آخر كالكتابة والإشارة ونحوهها'". 

ثالثاً الإشارة : 

وهي كالكتابة.تدلٌ على الإذن 
المبري والنحوئ , 

ولكن هل هي معتبرة مطلقاً أو إذا 
لم يتمكّن من اللفظ 'أو الكتابة 5 

رجا قيده بعطهم بذالكا. 

رابعاً- القرينة ٠‏ 

وهي قدتكون حالية وقدتكون قولية: 

أمَا القولية فتدخل في اللفظ . 

وأمًا الحالية مثل رابطة الصداقة 
والقرابة كالأبوّة والبنرّة والأخرّة ونحوهاء 
ومثل فتح باب المضائف والمرابط العامّة, 
وفتح أبواب المشاهد المشرّفة والموقوفات 
العاّة. فهذه ونحوها قرائن حالية تتدل 
على الإذن, فرابطة الأبوة قرينة حسالية 
تدلّ على إذن الأب بأكل الإين من 
طعامه, وكذا المكس, وفتح باب المضيف 
أو المثنهد يكشف عن الإذن باقتحامه 
وفكذا.. 

ومن هنا تكونن: القبريئة الحالية 


(1) عتاوين الأأصول : 5٠١‏ 


كاشفة عن الإذن بشاهد الحال!5. 

ثم إِنّ القرينة هل تكون كاشفة عن 
الإذن مطلقاً سواء أفادت علياً أو ظناًء أو 
لاب من العلم ؟ 

يظهر من كثير منهم لزوم حصول 
العلم والقطع بالرضى. بل صبرّح بذلك 
بعضهم كصاحب المدارك! وصاحب 
العروة”", وعلّله في المستمسك : بأنّ دلالة 
الأفعال ليست كدلالة. الألفاظ ؛ لأنّ دلالة 
الألفاظ من.جهة جعلها لمانيهاء أمّا دلالة 
الأفعال فن جهة المقارنة الغالبية بين الفعل 
والمدلول. وهذه المقارنة غير كاقية ما لإ 
يحصل منها العلم» نعم لو كانت بمض" 
الأفعال بجعولة طريقا إلى هيء كَبيَملَ 
الأأقاظ لأمكن الاعتاه عليها وإن لم 
يحصل العلم بالرضى منهاء مثل فتح أبواب 
المسابل والمضائف8». 

ومع ذلك فتقد يظهر من 
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جيعة كالتهيدين'" والمحيّق 
السيزواري'": عدم اعتبار العلم بالرضى 
:<... بل بق 
بعضهم جواز الصلاة في الأراضي المتسعة 
على قيام شاهد الحال. مصرّحاً بعدم 
اعتبار العلم فيمي". 
خامساً- السكوت » 
السكوت كاشف عن الإذن في 
مورد واحد وهو استتئذان االبكر في 
نكاحهاء وقد وردت في ذلك بعض 
النصوص, منها صحيح البزنطي, قال : قال 
أإوالحسن سب سدم -في المرأة البكر-ة 
«إذنها صماتهاء والثيب أمرها: إليباء, 


.بوصحّع داود بن سرحان عن أبي. عبد 


ألله مب ملم: في رجل يريد أن. يزوج 
أخته ؟ قال مب سام: «يؤامرهاء فإن 
سكستت فهو إقبرارها وإن أبت لم 


(0) راجع الدرورس ١د‏ ؟واء : 
والمسالك :١‏ 18, وروض الجنان : 739. 

(؟) راجع الذخيرة : 1148, وكفاية الأحكام : 
1 

© الجواهر 4: 547. 

(4) الوسائل 16+ 01؟, الياب © من أبواب 
عقد النكاح. الحديث الأوّل . 


يزوجهانا". 

وقد ادّعي عدم الخلاف في ذلك إلا 
من ابن إدريس طرحاً.منه للأخيارة 
لأنها أحادا". 

هذاء :ولكن الفقهاء اختلفوا في 
حدود كاشفية السكوت عنن الإذن 
وحجيّنه على أقوال: 

الأوّل-.أنّه حجة إذا كان سكوتها 
دالاً على الرضى جزماً أو اطمثناناً أو كان 
مقروناً بقرائن 'ظنية دالّة على الرضى. بل 
وحتى إذا لم تكن قريئة دالّة على 
أصلاً ولكن بشرط عدم وجود 
على عدم الرضى» فيكون السكوتثة با هو 
سكوت كاشفاً عن الإذن: 


أ إذا كانت قرائن دالّة على عدم 


الرضى سواء كانت للعلم بيه :أو 
الاطمئنان أو الظن:. بل. وحتى لو كانت 
قرائن دالّة على الرضى وقرائن أخرئ 
دالّة على عدمه فلا يكون حجة. 

ذهب إلى هذا القول صاحب 


(1) الوسائل 14: .5١1‏ الياب ه من أبواب 
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اني أنه حجة إذا كان دالاً على 
الرضى قطعاً أو مقروناً بقرائن: ظنية دالة 
عليه, 

ذهب إليه السيد اليزدي في العروة" 
والسيد الحكير في المستحسك, وعلّله: بأنّ 
السكوت من الأمارات العرفية. فيتعين 
حمل الحجية فيه.على أن تكون إمضاة ا 
عند العرف -لا تأسيساً لأمارة. مستقلة 
جديدة- وهسو يخستص بسالصورتين 
الأولتين. 

الثالث أنه حجّة مطلقا إلا إذاكان 
مقروثاً بما يدل على عدم. الرضى . 

ذهب إليه السيد الخوثي واخستازة 
السيد الحكيم. في فرض التغرّل عن عختاره 
الأول ورفع اليد عنه وجممله صاحب 
الجواهر ضحيفاً. 

وعلّله السيد الخوئي -في التنقيع- 
بأنّ السكوت إِنَا هر مترّل منزلة الإذن 
الذي هو أمارة وكاشف عن الرضى 


7١4 15 الجواهن‎ )١( 
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الباطني: فتكون حجيّتة على حدٌ حجيّة 
الإذن الصريج, وحيث إن حجّة ما لم يعلم 
عدم الرضى يكون الأمر في السكوت 
كذلك أب 

سادساً التقرير : 


وهو سكوت من يعتبر إذنه وعدم 
ردعه عن فعل أو قول صادر عن الغيرء 
كا إذا شاهد الأب وقنه. يأعذ من مال 
فلم يئعه مله. 

وقد يراذ منه : إمضاء القعل الصادر 
عن الغير بلفظ أو كتابة أو اشارة . 

ويحتمل اندراجه -أي التقرير- على 


الفرض الأول في السكوت. وعلى الثاقا ذا 


في اللفظ أو الكتابة أو الإشارة . 


ولكن في. صورة اندراجة”23. 


السكوت يقع الإشكال في حجيّته؛ 
لانمصارها في سكوت. البكر. وفي صورة 
اندراجه في الكتابة أو اللفظ أو الإشارة 
يصير إمضاء؛ .لأنَّ الإمضاء بعد الفعل 
إجازة لا إذن. 

سابعاً الفعل : 

كا إذا صدر ممّن يعتير إذنه . فعل 


)١(‏ التنقيح (النكاح) 1: ,5١1‏ وراجع المصادر 
السابقة . 


ما يدل على جواز صدوره من غيره, كيا 
إذا شرب الى عق دعب رق الماء واقفاًء 
نه يدل على إياحته والإذن في فعله بلا 


على الإذن : 

تترئّب على الإذن: آثار 
-باختلاف الجهات- نشير إلى أهيها فيا 
يل 


أولاً من جهة الحكم التكليفي : 

لا شك في أنه يحرم التصرّف في 
مال الغير إلا برضاه وطيبة نفسه. فإذا 
تمحقّق الرضى وكشف عنه الإذن ارتفعت 
آلجرمة. وكذا لو توقف جواز تصرّفٍ غير 
تألي عل إذن شخص كتوقف جؤاز 


درج ,خروج المرأة من اللأزل على إذن زوجها؛ 


فيكون الخروج نحراماً ما لم يأذن به 
الزوج؛ ولذلك يكون ارتفاع حنرفة 
التصرّف في مال الغير من آثار الإذن. 


جوانب ولكن نشير إلى أهتها : 
آلف من حيث الضمان : 
وهنا تارة يكون في الجنايات وتارة 
في غيرها: 


ولا الضمان في غير الجنايات : 

إِنّ الإذن الصادر إِمَا مقيد بالضان 
أو بعدمه, أو غير مقيد بأحدهماء والأخير 
تارة يستفاد منه القمان ولو بحسب 
القرائن والارتكازات العرفية- وتارة 
يستفاد منه عدمه, وتارة لا يستفاد منه لا 
هذا ولا ذاك بل يكون بجملاً. 

نا إذا كان مقيّداً بالضمان كما إذا 
أذن صاحب البستان للغير أن يتاه فيه 
وقيّده بدقع ثيء من المال. فهذا لا 
إشكال فيه. فإنّ التصرّف -في سثله 
يستتبع الضمان . . 


وكذا إذا كان متهداً بسدمم لكك 


دعاه إلى طعام وصرّح بأنّه لا-بتطلب 
عليه شيئاً- فالأمر فيه واضح/ 

وأمًا إذا كان مطلقاً غير متيّد 
بالضمان ولا بعدمه. ولكنن استفيد من 
القرائن -سواء كانت حالية أو مقالية- أو 
الارتكازات العرفيه تقيّد الإذن بالضان 
فلا إشكال فيه أيضاً. كالإذن في الاستفادة 
من الأمكنة العامّة المملوكة كالحبامات 
والرباطات ومواقف السيارات وأمثاها. 

وكذا لا إشكال في عدم الضان لو 
أستفيد ذلك بالقرائن والارتكازات العامّة: 


كالدعوات في الولام المامّة, أو الماء 
السبيل الموجود في الطرق, والطعام 
المبذول في المضائف . 

إنا الإشكال فيا إذا لم يكن متيداً 
بالضان ولا بعدمه وكان جملا فقتضى 
أدلّة الضان ثبوته؛ لأنّ الخارج من ذلك 
هو القدر المتيقّن وهو ما قام الدليل عليه, 
أي ما مُرّح فيه بعدم الضمان أو استفيد 
ذلك من القرائن والارتكازات العرفية, 
يبق في عموم أدلّة الضمان91. 
لضان في الجئايات : 

يختلف الحال في الجنايات لو تمّقت 
بعد الإذن في سبيها فقد يوجب الإذن 
ألضيان وقد يوجب عدمه. 

: الإذن الموجب للضمان‎ ١ 

وذلك كما إذا دخل شخص دار قوم 
بإذئهم فعقره كلبهم, فقد صررّح النقهاء'" 
بضبان صاحب الدار لأنّ الدخيول كان 
بإذنه. فعليه أن يحافظ على الداخل من 
الحيوان بخلاف ما إذا لم يُؤْذن له؛ فإنّه 
متعدٌ. وقد نقل السكوني عن أبي عبد اللّه 
عي عام أنه قال: «قضئ أمير المؤمنين 
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عي سام في رجل دخل دار قوم بغير إذئهم 
فعقره كلبهم, فقال: لا ضمان علهم؛ فإن 
دخل بإذنهم ضمنوا»!". وفي ذلك أخبار 
أخَر. 

وأمثلة ذلك كثيرة . 

"' الإذن الموجب لعدم الضيان: 

وذلك كسا لز أذن الشريك في 
الطريق المرفوع (المسدود) لشريكه بنصب 
ميزاب أو روشن أو جناح, فوقع وأتلف, 
فلم يكن موجباً للضمان؛ لأنّ فمله تصرّف 
مباح ومأذون فيه. 


وأما إذا كان الطريق نافذاً (أي 


مفتوحاً) فقد اختلفوا فيه على قولين: 
الأوّل- الضمان: ونسبه في -الجواهر 
إلى جماعة؛ منهم: الشيخ» وابن زهرَة 
والقاضي ابن البراج. ويحيئ بن سعيدء 
وابن حمزة, والعلامة في بعض كتبد. 
وعلّلوه: بأنّ نصبها مشروط بالسلامة. 
الثاني عدم الضمان: ونسسبه -في 
الجواهر أيضأ إلى المفيد. وسلار والحل» 
والمحقّق, والملامة في بعض كتبهء 
والتهيدين, والمقداد. والأردبيلي ... 


)١(‏ الوسائل 15: ,11٠‏ الياب 27 من أبواب 
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قال صاحب الجواهر. بعد نقل 
القولين: «ولا ريب في أنّ الأول [ويقصد 
به الثاني عندنا أي عدم الضمان] أشيه 
بأصول المذهب وقواعده التي منها أصل 
البراءة بعد الإذن شرعاً في النصب. فهو 
كمن بنى في دار الغير 


ثم ترتب عليه 


ضرر, إذ قد عرفت مكرّرا أن الإذن 
الشرعية. أقوئ من الإذن المالكية بالنسبة 


إلى ذلكء وليس ذا من "الإباحة: الشرعية 
الصعرفة, بل-هو ذلك مع الإذن من الولي 
الفامّ فها للمسلمين فيد حق, كبا أننّك قد 


عرفت مكرّراً عدم الضمان بالشرائط إلا ما 


اسنتفيد من النضوصن, «المتييّن منها إن لم 
يكن المنساق غير المفروض: كبا سمعته 


في الحفر ووضع النجر ونحوها... 


-إلى أن قال: وحيتئقٍ فضابطه -أي 
الضمان ‏ في ذلك ونحوه : أنّ كل ما للإنسان 
إحدائه في الطريق لا يضمن ما يتلفه 
بسبيه. لا لعدم استتباغ الجواز الضمانء 
ضيرورة عدم المنافاة عقلاً ولا شرعاً: بل 
للأضل بعد عدم ما يدل على الضمان به 
مطلقاً حتى مع الإذن بن المالك الحقيق». 
وذلك لظهور ما عرفت من النص والفتوئ 
في أنه يضمن ما ليس له إحدائه كوضع 


الحجر وحفر البثر ونحو ذلك مما هو متأهّل 
للفضرر في الطريق على وجه لا يجوز له 
قعله فيه»!". 
ويلحق بذلك إذن الولي للطبيب بالعلاج 
ولو انتهى إلى الإتلاف ‏ 
راجع : إجارة / ضمان الطبيب . 
ب-من حيث حدود مايفيده الإذن: 
إِنّ الإذن -في الأمور المالتة إِما 
يفيد الملكية أو الحق. والأوّل ما أن يكون 
عيئاً أو منفعة أو انتفاعاً. وأمثلته كا" 
أما ملكية العين فعل _الإذن بتملّك 
ما ينثر في الأعراس وا والنلات 


بتملّك منفعة داره بحيث 2 من 
السك فيه أو إيجاره لفير» 17ج 

وملكية الانتفاع التي قد يعبر عنها 
ب«حق الانتفاع» أيضاً- فثل إذن الممير 
للمستعير أن يستفيد وينتفع من العين 
المستعارة, لكنه لا يوز له المعاوضة على 
المنفمة, لعدم تلك لها . 

وأمًا الحق أو حق الاختصاص- 
فثل إذن الشارع بالتحجير الذي يفيد حق 
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للف 


الاختصاص . 


الرجوع عن الإذن : 

للآذن الرجوع عن إذنه هذا أُوَلا 
وبالذات- لكن هناك حالات ربا لم يصح 
الرجوع فيها مثل رجوع الشسخص عبن 
الإذن في دفن ميت في ملكد, فإنّه لا أثر 
لرجوعه هذاء لحرمة نيش قير الميت 
المدفون بوجه مشروع إجماعاً. 

نعم, لو اتفق جواز نبشه لسبب ما 
فإنٌ إعادته حيتخٍ تحمتاج إلى إذن 
جديدةا8, 


ومهما يكن: فإنٌّ المأذون فيه تارة 


يكون صلاءً وتارة غيرها. 


كان المأذون فيه صلاة: 


أولا - إذا 

وهنا تارة يرجع الآذن عن إذنه 
قبل الصلاة. وتارة أثئاءها 

الف . الرجوع قبل الصلاة : 

لو أَذِنَ المالك بالصلاة في ملكه ثم 
أمر المصلي بالخروج قبل الشروع فبها 
وجب عليه الخروج؛ وحينئرٍ فإن كان 
الوقت ممّسعاً صل خارج المكانء وإن 
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كان ضيقا فالمشهور وجوب الصلاة. حال 
الخروج مع الإيماء إلى الركوع والسجودء 
ويُراعي بات الشرائط من الاستقبال 
ونحوه مع الإمكان, ولكن'يظهر من 
صاحب الجواهر: أنه يرئ أن يصلي 
صلاة.الختار أي مستقراً لا حال الخروجء 
لكنه يكتني بالواجيات . 

ب الزجوع أثناء الصلاة: 

والأقوال فيه ثلاثة : 

١‏ لزوم الإقام مسستقرأ 
للاستصحاب, وإنّ الصلاة على ما افتتحت» 


والمائع الشرعي كالعقلي, مع أنّالمالك إني, 


علم بتلبسه بها فهو آمر بالمنكر فلا ينفنا 
أمره؛ لأنّ المصلي دخله بوجه شرعي , 
ذهب إلى هذا القول الشجهيد الأول01 
وكاشف الغطاء!". وصاخب الجواهر". 
؟- وجوب القطع والصلاة في خارج 
المكان : وهو مختار جماعة منهم : الْحمّق1©, 
والغتبيدا“ القانيين. وامفدّق 


16١ الأكرئ:‎ 0( 

(؟) كشف الغطاء : 6١٠؟.‏ 

(©) الجواهر 195:4 - 7198. 

() جامع المقاصد 1: 331. 

(0) روض الجنان : 17١‏ وله فيه تفصيل قال : 


الأردبيلي!0, وصاحب المدارك!". 

هذا في حال سعة الوقت, وأمًا في 
صورة الضيق فقد التزموا بلزوم الصلاة 
حال الخروج. 

'- الضلاة حال الخروج: قال في 
الجواهر: «إنّه لم. يعرف قائلاً لهذا القول 
غير العلامة في الإرشاد»". 

ولكن نسبه الشهيد في روض الجنان 
إلى جماعةة". 
الرجوع عن الإذن في صلاة الميت : 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى 


##الرجوع عن الإذن في الضلاة في مكان ما 


للق 


بوأما إذا أذن الولي لشخص في الصلاة على 
ليت ثم رجع عن إذنه: فهنا -أيضاً- تارة 


كوت" زجوعه قبل الشروع في الصلاة, 


«رابمها : القرق بين ما لو كان الإذن في الصلاة أو 
في الكون المطلق أو بشاهد الحال أو النحوى, 
فيتمها في الأرّل مطلقا وبخرج في الباق مصلياً مع 
الضيق, ويقطعها مع السعة, وهذا هو الأجود». 
(1) مجمع الفائدة ؟: 1١15‏ (واحتمل الإقام لو 
كان الإذن مرا . 

17٠١ 7 المدارك‎ ))( 

(© الجواهر 8: 147, وراجع الإرشاد +١‏ 
ينه 

(5) روض الجئان : .77٠١‏ 


وتارة بعدها. لا إشكال في صِحّة رجوعه 
إذا كان قبل الشروع, وأا بعده فقد 
استشكل فيه في الذكرئ, قال: «للولي 
الرجوع عن الإذن ما لم يشرع فبها؛ لأنّه 
وكالة في المعنى أمَا بعده فالأقرب المنع؛ لما 
قيه من إخلال نظم الصلاة, ووجه الجواز: 
أنها صلاة عن إذنه الذي هو جائز في 
الأصل فيستصحبء, وحيشئق يصلون 
فرادئ...306, 

ويظهر من كاشف الغطاء اختيار 


عدم تأثير المنع. فيستمر المصلي في الصلاة 


حتى ولو رجع عن إذئه. قال: «ذيم' 
حضير الولي أو تجدّدت له الولابة 31 
العمل وقف عن العمل ولزم, الاستيدّآن ]يه 


في الصلاة, وكذا لو منعه “قي "الأتناء بك" 


الإذن. وليس فيها عزل على الأقوئ 
بيك 

واستشكل في الجواهر'" في البطلان 
وقوّئ جواز الرجوع؛ ويظهر من: السيد 
اليزدي -في العروة ذلك أيضاً حيث قال 
بالنسبة إلى تجهيز الميت : «وإذا رجع الول 


08 : الذكرئ‎ )١( 
10 : كشف الغطاء‎ )5( 
31 :17 الجواهر‎ 


رذق 


عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون 
الإقام»”". وقال في بحث الصلاة على 
الميت : «.. ويجوز قطمها أيضاً اختيارأ! 
ويظهر من المستمسك'" ارتضاؤه أيضاً. 

ثانياً إذا كان المأذون فيه غير 
الصلاة: 

وهنا -أيضاً تارة 
الشروع فيه؛ وتارة بعده, و 
ضرراً على المأذون له وتارة لا يستلزم . 

الف إذا كان قبل الشروع : 

إذا رججع الآذن عن إذنه قبل 
تصرّف المأذون له فلا إشكال في صحّة 
رجوعه إل إذا استلزم ضرراً على المأذون 


فيلزم جبره كما سيأني توضيحه. 


ب- إذا. كان بعد العروع: 

فإن لم يستلزم ضعرراً فلا إشكال في 
صكّة الرجوع أيضاً. 
أمَا إذا استلزم ضمرراً كبا إذا 
بالزرع أو الغؤس أو البناء في أرضه 


وأ 


)١‏ المروة الوثقئ. فصل مراتب الأرلياء. 
المسألة . 

(؟)'العروة الوئقن, فصل الصلاة على المبيت. 
المسألة 34 

(0 المستمسك 35:4 و2555 


ثم رجع عن إذنه. فالمعروف أنه يجب أن 
يدفع -الآذن- الأرش. للمأذون له, وليس 
له أن يزيل الشجر أو البناء من دون دفع 
الأرش! .5‏ , 

وكيفية معرفة. الأرش هو: أن يُقَوّم 
التسجر أو الببناء مبغروساً أو منينياً في 
الأرض ثم يسسقوم, مسطروحاً عليها 
ويستخرج الفاضل منهم|. 
تعاض الإذنين : 
والمراد من التعارض هو المنافاة بين 
دلالة إذنين, أو الإذن والتهي في مقام 
الثبوت (أي الواقع) ويقابله المنافاة بينهما 
في مقام الإثبات أي مرحلة الامتثال 
والعمل. 

مثال الأوّل: لو قال الآ 
عالم مأذون في دخول داري. وقال أيضاً: 
كل عدو لي غير مأذون بالدخول علي. 
فيقع التعارض -في مرحلة الدلالة بسين 
النصين: بالنسبة إلى من كان عالماً وعدوًاً 
له فلا يُمِلَم هل أنه يندرج. تحت النص 
الآذن» أو النص إلمانع ؟ 

ومثال الثاني: لو أذن الأب في 
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يلق 


زواج بنته مع شخصٌ بعين, وأذن الجدٌ في 
زواجها مع شخص معين آخرء ضيقع 
المنافاة بين إذن الأب وإذن الجدّ في 
مرحلة العمل وإِلَا فالدلالة واضحة. 

وبعد اتضاح الفرق بين الموردين 
نقدّم -فملاً- البحث عن المورد الأوّل وهو 
المنافاة في مرحلة الدلالة فتقول: 

إن الإذن تارة يعارض إذناً. وتارة 
يعارض نيا ولكل بحث خاص . 

ألا تعارض الإذن مع مثله: 

وذلك كنا إذا أذن من له حق 
الإذن- بفعل ثم. أن بما ينافيهء كالإذن 
بالصلاة نحو.بيت المقدس ثم الإذن بها نحو 
آلبيت الجرام, بناء على صحّة إطلاق الإذن 


عل الأمر أو المستفاد منه. 


والذي يترئب على الإذنين 
-أُوَلاً وبالذات- هو التخيير بين المأذون 
فهاء ولكن قد يكون العاني ناسخاً 
للأرّل. وهذا يستفاد مما يكتنف بالكلام 
من القرأئن . 

ثانياً تعارض الإذن مع النهي: 

٠‏ وفيه عدّة صور نذكر أهبها: 
الأولن- تعارض الصبريم مع 'مثله: 


وفيه عدّة فروض: 


الف إذا كان الإذن والنهي 
متساويين : 

كبا إذا قال: أدخل داري ثم قال: 
لا تدخل دارئ. فيكون المتأخّر ناسخاًء 
والإذن الأوّل كالعدم من حين صدور 
الثاي وبلوغه . 

ب- إذا كان المتأخّر هو النبيُ وكان 
أخصٌ من المتقدم. كما إذا قال: كل عالم 
يدخل داري, ثم قال ريد المالم ‏ لا 
يدخل دارئء فينبغي فرض عدم الإذن 
للخاص, لأنّ النبي المتأخّر إِمَا مخصّص, 
للإذن العام المتقدم أو ناسخ لهيؤقل 

التقديرين لم يكن زيدٌ مأذوناً. 

ج- إذا كان المتأخّر (الإذن).أخص 
من المتقدّم (النهي): كبا إذا فآ “لا بأكل”” 
أحدّ من طعامي, ثم قال لزيد: كُل من 
طعامي. فإنّه يدل على الإذن الخاصء 
لأننّه إِمَا مخصّص للهي المتقدّم أو ناسخ 
له 


د إذا كان بين الإذن والنبي عموم 
من وجه مثل: كل عالم يدخل داري. 
وكل عدر ني لا يدخل داريء فتقع 
المنافاة في ريد العالم إذا كان عدواًء ولابد 
من ملاحظة المباني في موارد تعارض 


لف 


العمومين من وجه, والمعروف أنه إذاكان 
لأحد الطرفين ما يرجّحه على الآخر 
فيقدّم وإِلّا فيتعارضان ويتساقطان, ولابدٌ 
من الرجوع إلى الأصول العامة كالبراءة 
ونحوها باختلاف الموازد . 

الثائية ‏ تعارض الصريع والفحوئ : 

وذلك مثل قوله لجسناعة: كونوا 
ضيوفاً عندي, وقوله: .لا يصل في داري 
من كان عدوّيء وكان في الجباعة من هو 
عدوٌ له. فالأوّل يكون دالا على جواز 
الضلاة بالفحوئ, والثاني دالا على عدمه 
بالصيراحة . 

ويأقي فيه كل ما تقدّم من الصور 
وأحكامها, فيكون المتأخَّر -في المثال- 


"ناسخاً للأول. 
- تعارض الفاريج مع شاهد 
الخال : 
كبا لو أذن لزيد بالدخول؛ وكان في 


الواقع من ألدَّ أعدائه لكنه لا يعلم ذلك 
أو منع جماعة من دخول داره: وكان فيهم 
صديق له فإنّ شاهد الحال يدل في الأول 
على ا منعء وفي الثاني على الجواز . 
وهناك صور عديدة آخرئ أعرضنا 


عنها مخافة التطويل!؟. ٠‏ 
تناني الإذن في مرحلة العمل : 

إِنّ المنافاة في مرحلة العمل قد 
تكون بين الإذئين, وقد تكون بين الإذن 
والمنع. كبا لو صدر من الأب إذن يخالف 
الإذن الصادر من الجدّء أو صدر من 
الأب ما يخالف الإذن الصادر من 
الشارع . 

والآذن أو المائع قد يكون أحدههما 
الشارع والآخر غيره. وقد يكوثان غير 
الشارع . 


أولاً-. إذا كان .أحد الطرفين هي 


الشارع : 
وهنا تارة يكون مورد الإنٍ أو 
النبي الصادر من الشارع كنا امي 
-من وجوب أو حرمة- وتارة غيره. 
فإن كان الصادر من الشازع حكماً 
إلزامياً سواء كان في قالب الإذن أو 
فيقدّم على الإذن الصادر من سائر 


وأمثلة ذلك كثيرة منها تقديم أمر 
الشارع بالحج. الواجب على نمي الزوج 


)١(‏ راجع كل ذلك عناوين الأصول. الستوان 
ذه 


يلف 


عنه. لعدم طاعة للمخلوق في سعصية 
الخالق, ولما رواه زرارة عن أبي جعفر مي 
عم قال : سألته عن امرأة ها زوج وهي 
صعرورة لا يأذن لها في الحجء قال: «تحج 
وإن لم يأذن٠ها»'”‏ وفي رواية أخرئ: 
«تحج وإن رغم أنقد»", وفي ثالثة: «لا 
طاعة له عليها في حجة الإسلام ولا 
كرامة. تحج إن شاءت»". 

وكذا الولد لو نهاه أبوه. عن الحج 
الواجب المضيّق فلا أثر لنهيه بعد أمر 
الشارع به. 

وهكذا الأمر بالئسبة إلى النذر 
والبمين. فلو نذر الولد أو المملوك أو 
الزوجة من دون إذن الوالد أو المولن أو 
آلو "أو مع هيه فإِمَا لا ينعقد أو ينفسخ 
بعد الانتعقاد على اختلاف الحالات 
والمباني. «فقد ذهب جماعة إلى أنّه 


(0) الوسائل 4 الاء ألباب 01 من أبواب 
وجوب الحج. الحديث 4 

(؟) الوسائل 48: ,1١١‏ لباب 05 من أبواب 
وجوب الحج, الحديث 8. 

() الوسائل ه: ,1١١‏ الياب 04 من أبواب 
وجوب الحج. الحديث 5. وراجع الجواهر ا 
لفنة 


يشترط في أنعقاد الهين من المملوك إذن 
الدوى» وقي انعقاده من الزوجة إذن 
الزوج, وقي انعقاده من الولد إذن الوالد؛ 
لقوله عيدقم: “لا يين لولدٍ مع والده, 
ولا للزوجة مع زوجهاء ولا للمملوك مع 
مولاء” فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن 
لم ينعقدء وظاهرهم الإذن السابقء 
فلا تكني الإجازة بعده . 

وذهب جماعة إلى أنّه لا يشترط 
الإذن في الانعقاد. لكن للمذكورين حَلِّ 
يين الجماعة إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أ 
إذنء بدعوئ: أنّ المنساق منالخضر 
المذكور يمين مع معارضة المولى أو الأد 


جله مله 


والزوج» ولازمه: جواز” 


وعلى هذا فع النهي السابق لأيَتعد وفع“ “2 


الإذن يلزم, ومع عدمها ينعقد. وهم 
000 

ومثل ذلك حكم الفقهاء بجواز أو 
وجوب- أكل المضطرٌ من طعام الغير 


بقدار ما يسدّ به رمقه مع بذل عؤضه إن 


)١(‏ العروة الوئقء فصل في الحسج الواجب 
بالنذر والعهد والبينء المسألة الأولىء وراجع 
الجواهر 71317 204 


كان المالك ممتنعاً من البذل!5. 

وإن كان متعلّق الإذن الصادر من 
الشارع غير إلزامي. فيقدّم الصادر عن 
غيره من الأولياء. إن كان فيه إلزام ولا 
فقد يتربّح وقد لا يترجّح . 

ومن هذا ألباب حكم الفقهاء بتقديم 
أمر الأب أو الزوج أو المولئ بترك الصوم 
التدبي أو تهيه عنه بعد أمر الشارع إِيَاهء 
على تفصيل مذكور في حلدا". 

ثانياً إذا كنان الطرفان غير 


الشارع : 

وهنا يختلف الحكم باختلاف 
الطرفين, فالمعروف فيمثل الأب والجد 
تقديم المدّ على الأب في باب النكاح, 


ولعلّه كذلك في غيره قال السيد اليزدي: 


«... ولو تشاح الأب والجد 
فاختار كلّ متها وأحداً قندّم اختيار 
الجد.. 0 

وعلّق عليه في المستمسك قائلاً: 

«كيا في الشرائع والتواعد وغيرهاء 


(0) راجع الجراهنَ 51: 455 - 1174. 

(1) راجع الجواهر 231 350 3177, 

(©) العروة الوئق. فصل أولياء العقد. المسألة 
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وفي كشف اللثام حكاية الإجما عليه عن 
الانستصار. وا اخنلاف, والميسوط, 
والسسرائر» ويشهد له التصوص ..916: 
وفي الأب والزؤج يقدّم الزوج . 
ولذلك أمثلة كثيرة أخرئ أعرضنا 
عن ذكرهاء كمخالفة المولى مع الزوج في 
الأمة المزوجة وغير ذلك ... 
انتهاء أمد الإذن : 
إِنّ الإذن تارة يكون محدوداً من 
أُوّل الأمر- بزمان وقد لا يكون, فإن كان 
محدوداً فلا. إشكال في أنتهاء أمده بانتهاء 
زمانه, كبا إذا أذن المالك لغيره بالبقاء 
اداره مدة شهر مثلاً. وبعد انتهاء المدأ 


جد يد . 

وقد لا يكون محدوداً من الناحية 
الزمنية ولكن هناك عوامل طارئة تجمله 
يحدوداً. وأهمٌ هذه العوامل هي: 

ألا الموت: ١‏ 

أقنا موت المأذون فهو موجب 
لبطلان الإذن قطعاً ولا يتعدّاه إلى غيره 
من الورئة إلا إذا كان عاماً في. حدٌّ ذاته 


(1) المستمسك 14: 516. وراجع : الجبواهر 
لعذريية 


ينتهي الإذن فيحتاج البقاء إلى إذن 


/ااء 


من أوّل الأمر. كبا إذا أذن له ولأولادء أن 
يسكتوا الدار مثلاً. 

وأما موت الآذن فالظاهر بطلان 
الإذن بسببه أيضاً؛:ولذلك علّل في الجواهر 
بطلان الوكالة بموت. الموكّل بقوله: «ولملّه 
لاعتبار استدامة الإذن في صحّة الوكالة 
ويالموت يخرج عن الأهلية»!". 

ثانياً- الجنون والإغاء من كل 
واحد متهيا: 

قال في الجواهر في تعليل بطلان 
الوكالة : «نعمء را احستمل بقاء جواز 
التصرّف للوكيل بعد زوال المانع بالإذن 
العام وإن بطلت الوكالة؛ بناء على مسثل 
ذلك فيا تقدّم من المسائل, وقد يفرّق بين 


تلقام وبينها بأنّ المبطل هنا راجع إلى 


الإذن نفسها.ء لا إلى خصوص عقد 
الوكالة, وأا حاصله : خروج المأذون عن 
قابلية إذن النيابة فتأمل»!", 

ثالثاً طروء الحجر على الآذن؛: 

إذا كان متملّق الإذن داخلاً في ما 
تعلق به الحجر لا ما إذا كان خارجه 
كإذنه يزواج بتته معلا 


(1) الجواهر 2297 510 
(1) تقس المصدر: 758. 


رابعاً انتفاء موضوع الإذن 
ومتعلقه : 

كبا إذا أذن للغير أن يسكن داره 
فاهدفت وذلك واضحء ويترئّب عليه 
أنه ليس له أن يتصرّف في بقاياه بمجرّه 
الإذن الأوّل بسكناه. 

خامساً انتهاء الصفة التي. علق 
الإذن عليها: 

فإذا كان الشريك مأذوناً بالتصرّف 
من قبل شريكه بما هو شريك فسوف 
ينتني هذا الإذن باتغاء الشركة, وكدا 
بالنسبة إلى العبد لو أذن له بالتميرفريا 
هو عبد مستخدم ثم أعتق. - | / 
مظان البحث : 


للإذن بعنوان كونه شرطأً في صمّة شيء 
أو جوازه تكليفاً كثيرةٌ جدّاًء ولا يسعنا 
التعرّض ها جميعاً ولكنًا سنشير إلى 
مواطن البحث عن جملة منها فيا يلي: 

: الطهارة‎ ١ 

الف اشستراط إياحة الماء في 
الطهارة . 

ب ما يرتبط بالميت. من الاحتضار 


إن الموارد التي يتعررض فيا الفتهاء” 


ليلق 


الصلاة : 

الف اشتراط إياحة مكان المصلي 
(وعمدة الأبحاث المامّة للإذن تكون. في 
هذا الموطن). 

اب اشتراط إباحة لباس المصل . 

:ج- الصلاة على الميت . 

د إقامة. الجمعة من دون إذن 
الإمام . 

#- الزكاة : 

عدم جواز تفريق الساعي الزكناة 
على المستحقين إل بإذن الإمام عب سام. 

4- الخمس : 

البحث عن تمحليل الخمس للشيعة 


وتفاده. والبحث عن المتول لمصرف 


المنمس . 
6 الصوم : 

هي الزوج والسيد والوالد عن 
ألصوم المندوب؛, ويكون هذا الببحث 
-عادة في البحث عن «الصوم 
المحظور» . 

ا الحج 0 

الف عدم صحّة حج المرأة تطوعاً 
ِل بإذن زوجها. 


ب توقف صحّة نذر الحج على إذن 


الزوج والسيد والأب. 

لل الجهاد : 

الف منع الأبوين الابن من الجهادء 
في البحث عن من يجب الجهاد عليه. 

ب كراهة المبارزة أو حترمتها من 
دون إذن الإمام . 

ج- ثبوث الرضخ للنساء والعبيد 
والكقار إن قاتلوا بإذن الإمام . 

د عدم جواز الجرح أو القتل في 
النبي عن المنكر إلا بإذن الإمام علي سم. 

ه عدم جواز إقامة الحدود لأحدٍ 


في زمن الحضوز إلا الإمام أو من نصبه. 


و جواز إقامة الحدود في زمنٍ 
الثيبة للفتهاء العارفين كا طم الحكم نين 
الناس سع الأمسن. ويجب على النأنن 
مساعدتهم . 

4- التجارات : 

الف العقد النضولن . 

ب إذن الأب والجدّ في معاملات 
الصبي أو غيره له 

ج- عدم صحّة بيع الرهن إل مع 
إذْن امالك . 

د عدم صحّة بيع العبد إلا مع إذن 


سيده : 


ذف 


ه عدم جواز التصرّف في العين 
الموقوفة إل مع إذن المتولي. 

و عدم جواز التصرّف في الأرض 
المفتوحة عنوء إلا مع إذن الإمام . 

4- القرض : 

إذن السيد للعبد في النجارة وما 
يرتبط بذلكا. 

: الرهن‎ ٠ 

الف عدم جواز التصرّف في العين 
المرهونة إلا بإذن المالك. 

ب البجوع عن الإذن في 
التصرّف. 

ج- الاختلاف في كون الإذن قبل 
التصرّف أو بعدء. 

: الحجر‎ ١5 

مواضع عديدة؛ منها توقف: إعلان 
الحجر وقكّه على إذن القاضي . 

الصلع ؛ 

أحكام الغزاع. منها النزاع في 
الطرق المرفوعة, وفي الأمور المشتركة 
كالجدران ونحوها : 

: الشركة‎ ٠ 

الف عدم جواز تصيرّف الشريك 
بدون إذن سائر الشركاء . 


ب رجوع الشريك عن الإذن 
للشريك الآخر بالتصرّف. 
ج- بطلان الإذن بالجئون والموت. 


ب تصررّفات العامل من دون إذن 


المالك . 

وموارد أخرئ . 

8 المزارعة والمساقاة : 

موارد متعدّدة. منها: عدم المتي 
عن المقدار المأذون فيه. ١م‏ 


الوديعة والعارية ١:‏ 906 


الف الاختلاف في إذن المالكِ لدقع 


الوديعة لغيره (المالك) وعدمة” 
ب رجوع المعير أرضه للبناء أو 
الغرس ‏ عن إذنه . 
ج- إعارة الأرض لدفن الميت. 
د توقف إعارة العين المستعارة على 
إذن الممير. 
ه لو أذن في الغرس في أرضه ثم 
زال الغرس فهل يحتاج إلى إذن جديد؟ 
١‏ الإجارة : 
الف هل ت 


تتوقف إجارة المين 


يفف 


المستأجرة على إذن المالك؟ 

ب توقف إجارة الأجير الخاص 
نفسه على إذن المستأجر. 

جب اختلاف الخيّاط والمالك في 
الإذن بقطع القباش ثوباً. 

8 الوكالة ؛ 

الف بقاء الإذن مع بطلان الوكالة 
وعدمه. 

ب اختلاف الوكيل والموكل . 

ج- اقتصار الوكيل في التصرّف على 
الإذن المستفاد من عقد الوكالة. 

د إطلاق الوكالة يقتضي إطلاق 
الإذن أو لا؟ 

ه إذن العبد بالتصرّف ثم عتقه. 

و جواز توكيل العبد مع إذن 
سيلدء . 

ذ- ليس للوكيل أن يوكّل عن 
الموكّل إِلَّ بإذن منه. 

الوقف , 

توقف التصرّفات في العين الموقوفة 
على إذن الناظر على الوقف . (ويبحث عن 
ذلك غالياً في بحث التجارة) . 

١؟-‏ الوصايا : 

الف إذن الموصي للوصي 


بالليصاء . 

ب إذن الورئة في الوصية, أي 
إجازتهم ها إن كانت أكثر من الثلث. 

. التكاح‎ ١ 

الف توقف صحّة نكاح البكر على 
إذن الأب والجد. 

ب- توقف صحّة نكاح العبد والأمة 
على إذن السيد. 

ج- توقف صحّة نكاح الأمة على 
الحرّة على إذن الحرّة. 
توقف صحّة نكاح بنت أخت 
الزوجة أو أخبها على إذنهاء أي الزوجة. 

ه توقف صحّة فسخ النكاح على 
إذن الحاكم . 

الطلاق والخلع : 

الف توقف خروج المطلقة رجعياً 
-في أمر مندوب: عن البيت على إذن 
الزوج . 

ب صحّة بذل القداء -في الخلع- 
من يضمن بإذنها. 

7 النذور والأيمان : 

البحث عن توقف صحّة نذر 
الزوجة على إذن زوجهاء وكذا نذر الولد 
والعبد. ويبحث عن ذلك استطراداً في 


الحج المنذور أيضاً. 
4 الحجر : 
البحث عن توقف الحجر و 
إذن الحاكم , 
0 الأطعمة والأشربة : 
جواز الأكل من مال الغير بقدر سد 
الرمق من دون إذنه عند الاضطرار إليه. 
وجواز الأكل تمن سمتهم الآية. 
7 الغصب ٠‏ 


عدم تأثير إذن الغاضب في رقع 


حرمة التصعرّف في المال المغصوب والضمان 


لفف 


“فيهء وارتفاعها في صورة إذن' المالك 
الأصلى.. 

9؟- الشفعة : 

سقوط حق-الشفعة إذا كان الببيع 
بإذن الشريك وعدمه. 

8 إحياء الموات ؛ 

الف - اشتراط إذن الإمام في القلّك 
بالإحياء . 

ب- اشتراط إذن المالك السابق في 
إحياء الأراضي البائرة وعدمه. 

4 اللقطة : 

آلف صحّة لقطة العبد إذا كان بإذن 
مولاه. 


ب- اعتبار الإذن من الحاكم في 
الاتفاق على اللقيط من ماله. 

ج- هل يجوز للعبد الالتقاط بدون 
إذن مولاء؟ 

٠ل‏ الإرث : 

إن ما تأخذه سريّة بغير إذن الإمام 
فله خاصّة : يبحث عن ذلك استطراداً عند 
البحث عن أنّ 
له. 


الإمام وارث من لا وارث 


1 القضاء : 
الف شرطية إذن الإمام في ا 
ولاية الحاكم . ١‏ 
ب- توقف بعض أنواع البقا 
إذن الحاكم . 


تابع لإذن الإمام عيه سلم, 

د الدعوى في حصول الإذن 
وعدمة. 

القصاص : 

الف توقف القصاص على إذن 
الإمام . 

7 الديات : 

يبحث في موجبات الضمان عن: 

الف إذن المريض للطبيب بالعلاج 


ج- جواز استخلاف لاطي وعلامه “2 


ثم حصول التلف يسيبه. 

ب عدم الضان عند سقوط 
الميازيب والرواشن والإتلاف بسبها إذا 
كانت مأذوناً في نصبهاء والضمان عند عدم 
الإذن . 


لماي نا 
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العلامة. وتأتي معنى الجباعة, ومرل 
ذلك قسوهم: خرج القوم بآيتير أي 
بجماعتهم لم يدعوا وراءهم شيئا:ة. 
اصطلاحاً : 

تطلق على عدة معان, والمناسب 
منها هو: مجموعة من الكليات أو الحروف 
من القرآن الكريم متصلة بعضها ببعض 


إلى محل معين. 
راجع : آيات في المصطلحات الفقهية . 


. النهاية لدابن الأثير» : «آيته‎ )١١ 


انيف 


وهي قوله تعالى: (وَينْهُمُ آلَذِينَ 
يوون آلبيِ ويَُوُون مو أذ قل ذم خير 


كم "ياي بالل ويؤِْنْ للمؤمنين1". 


استدلّ با على حتجيّة الخبر الواحد 
يتقريب ؛ أن الله سبحانه وتعالى مدح نيئه 
سلاللعليه وأله ملم بتصديقه للمؤمنين؛ ولو 
لم يكن تصديقهم أمراً حسناً لما مدحه. 

ونوقش: بأنّه لا ملازمة بين 
تصديق المخبر والعلم بإخباره وترتيب 
الأثر عليه؛ إذ قد.يراد من تصديقه عدم 


(0) التوية: 51. 


المبادرة إلى. تكذيبه, وعدم نسية الكذب 
إليه بالمواجهة, وهذا أمر أخلاق دلت 
عليه بعض الروايات!5. 

راجع : خبر. 


ل 


آية الذكر 


وهي قوله تعالى : وَمَآ أَرسلنَا من 
بيك إلا وجلا وين إلهم فاسائوا أفلّ 
الذكر إن كسم لا تَعلمُون4" ويطلق عليها 
آية السؤال أيضاً. 

واستدلّ بها -في الأصول_ 


على 


35+ مصباح الأأصول ؟:‎ )١( 
- 49 التحل:‎ )1( 


لهف 


حجيّة خبر الواحد أيضاً؛ بتقريب: أنّ 
وجوب السؤال يدل على وجوب القبول 
بالملازمة إلا لزم كون وجوب السؤال 
لغواً. مضافاً إلى عدم تفصيل الآبة بين 
صورتي حصول العلم من الجواب وعدمه. 
وتوقش : بأنّ تعليق وجوب السؤال 
على عدم العلم ظاهر في أنّ الفرض منه 
هو حصول العلم لا التعيّد بالجوابء 
فيكون الخبر حجّة فيا إذا أفاد العلم, 
وحجيّته حين. ذاتية . 
مضافاً إلى أنّ الآية واردة في مقام 
رد منكري نبوّة 
يلم والمأمورون بالسؤال هم عوام اليهود؛ 
ولا ينافي ذلك ما في الأخبار من أنّ المراد 
من أمل | الذكر هم الأثمة منيم سدم لأنّ أهل 
الذكر عنوان عام يشمل الجميع؛ وبختلف 
باختلاف الموارد. فني مقام إثبات النبوة 
الخاصة با وصف الله نبيّه في الكتب 
السماوية المتقدّمة كالتوراة والإنجيل يكون 
المراد من أهل الذكر علياء البهود 
والتصارى, ولا يصمح أن يراد 3 هذا 


أ محمد سالك عليه رآله 


المقام الأمة ميم هدم؛ لأنّ الإمامة فرع 
النبوة. فكيف يمكن إثبات النبوة بالسؤال 
عن الذي تثبت إمامته بنص من النبي 


سل الله عليه وآله وسلرلا, 


راجع : خبر. 


آية الكتان 


وهي قوله تعالى: «إِنّ آلَذِينَ 
يَكتُونَ مآ أنرنا مِنّ نّ آلتنات والهُدَئ من 
بَعدٍ ما بَيّناه للناس في الكتاب. أُولَيِكَ 
يَلْعَنهُمْ لله وَيَلْمنهُُ اللاِئُو نم1 

واستدلٌ بها على حجية خبر الواحد 
-أيضاأً بتقريب: أنّ حرمة الكهان 
ووجوب الإظهار مستلزم لوجوب القبول 


384:19 مصباح الأصول‎ )١( 
349 (؟) البترة:‎ 


فقا 


ولا كان حرمة الكتان لغواً. وبالإطلاق 
يستفاد وجوب القبول حتى مع عدم 
حصول م من قول المتكلم . 


الكتان ووجوب القبول تعئداً حتى مع 
عدم حصول العلم, بل المراد: أنه على 
جميع أهل العلم أن يظهروا علمهم. واعلّه 
يحصل من مجموع ما أخيروا به العلم 
بالواقع» فيكون قبول بجموع قوهم من 
باب قبول العلم, كنا يحصل مب آحاد 
الأخبار القطع . بسبب التواترا". 


راجع ؛ خير. 


وهي قوله تعالى : إن جَآءَكُم فَايقٌ 
بتبا فَمَتيكرآ أن تُصِيبُوا تؤماً بجهالةٍ 
فتُضيعُوا عَلَن ما فَعلكُم ناديين14". 

وقد استدلّ بها -أيضاً- على حجيّة 


(1) مصياح الأصول ؟: 184 
(؟) الحجرات : 5 


خبر الواحد بعدّة تقاريب متهاء 

١‏ الاسستدلال يمفهوم الوصف 
باعتبار أنه تغالى أوجب التبيّ عن خبر 
الفاسق, ومن الواضح أنّ الحبيّن ليس 
واجباً نقسياً. بل هو شرط مجواز العمل يهء 
ويشبد له التعليل. في الآية وهو قوله 
تعالى: «أن تصيبوا...» فيكون مفاد 
الآية هو: وجوب التبيّن عن خبر الفاسق 
عند إرادة العمل طبقه, ويكون مفهومه 
عدم وجوب التبيّن عن خبر غير الفاسق 
في مقام العمل به . 

"- الاستدلال بمنهوم الوط 
بتقريب أن وجوب التبيّد عن الديز قط 


غير الفاسق به. 
وقد أورد على هذين الاستدلالين 
وغيرهما من الوجوه إيرادات عديدة!5. 


راجع : خبر 


+9 راجع كل ذلك, مصياح الأصول‎ )١( 
101-167 


آية النفر 


وهي قوله تعال: فلولا نَثَرَ ين 
لَيتنّهُوا فِي ألدينٍ 
وَليئذِرُوا قزعهم إذا وجفرآ إليهم عله 
يَحذَرُون4!" ويطلق علها آية الإنذار 
أيضاً. 

وقد استدلٌ بها -أيض- على حجيّة 
خبر الواحدء فجعلت مدرسة المحقق 
النائيني هذه الآية أوضح الآبات دلالةء 
في مقابل من شدّد على عدم دلالتها. 

وقرّبت دلالتها بوجوه عديدة بينها 
جامع مشترك. وهو: أنّها تتدل على 
وجوب التحدّر مطلقاً حتى في صورة عدم 
حصول العلم من إخبار المنذر. وهو يلازم 
الحجيّة. واختلفت الكلمات في كيفية 
استفادة وجوب التحدّر, ومما قيل في ذلك 
هوه 


)١١(‏ التريةء ؟325. 


أنّ التحذّر جعل في الآية غاية 
للإنذار الواجبء, وغاية الواجب واجبة» 
وبمقتضى القسك بإطلاق الغاية والمغتّى 
الثبت وجوبه حتى مع عدم حصول العلم 
من إخبار المنذرا". 


راجع : خير. 


)١(‏ بحوث في علم الأصول 5: 57/4, وراجع 
مصباح الأصول 7+ 187 وقيه تقريب آخر ‏ 


لغف 


9 


أباحة 
: 
لغة : 
مأخوذة من المباح. وهو خلائك 
الحظورء من باحة الدار و إفكوئه 


مباحاً معناه موسّع فيه غير مضق 177 


الحتمل أن يكون بعنى الإطلاق» ف «أباح 
الغيء» أي أطلقه ببعنى جمله مطلقاً غير 
مقيد بشيء1. 


أصطلاحاً : 
إنشاء كون شيء ما مباحاً تمن له 


)١(‏ لسان العرب, الصحاح, تاج العروس. 
ممع البحرين. معجم مقاييس اللغة: 
سوج 


ليف 


الوط 


أهليّة الإنشاء . 

والمستفاد من كلءات الأصحاب 
(لرض»» أنّالمباح هو: ما لم يكن في فعله 
مدح ولا في تركه ذُمٌّ, قال السيد 
«اعلم أن حدّ المباح يستضئن 
إثياتاً ونفياً وتعلّقاً بالفير. فالإثيات هو 
حسئه, والنفي هو أن لا مدح فيه ولا ذم 
ولا ضرره والتعليق هو أن يعلم المكلف 
أو يدل على ذلك من حاله ...5*6 وقال 
المحقق الحلي: «المباح: ما استوى طرفا 
فعله وتتركه في عدم استحقاق المدح 
والذمه. 


408 الذريعة إلى أصول الشريعة ؟:‎ ١١ 
.144 : معارج الأصول‎ )( 


لفظ الإباحة في الروايات : 

م تكن افظة الإباحة متداولة في 
معناها المصطلح في عهد الأثة عليم قم 
نعم وردت في بعض الروايات, منها ما 
رواه في الوسائل عن أني عبد الله عي مهم 
في باب إباحة الْمَمْر والححأزير عند 
الضرورة حيث جاء فيها: «... ولكنّه 
خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما 
يصلحهم, فأحلّه لهم وأباحه تفضّلاً منه 
علهم به لمصلحتهم؛ وعلم ما يضرّهم 
فنهاهم عنه وحرّم علهم ثم أباحم 
للمضطرٌ وأحلّه في الوقت الذي له 
بدنه إلا به. فأمره أن ينال مله يدر 
البلمة ...م90 


من له حق الإباحة : 
الذين: هم حق الإياحة هم 
أولا- الشارع المقدس؛ لا كان 
الأمر كلّه لله تبارك وتعالى تكويئاً 
وتشريعاً فحق الإباحة له أُوّلاُ ؤبالذات, 
ثم للذين منحهم حق التشريع كالرسول 
مل لعي وتهرسم سبتاء على أَنَّ له ذلك إلى 


)١( |‏ الوسائل 11: 5-4, الباب ١‏ من أنواب 
الأطعمة المحرّمة, الحديث .١‏ 


يفنا 


حدما كا هو المعروف, ويدل عليه ما 
رواء في الوسائل -ني باب خلل الصلاة- 
عن زرازة بن أعين قال: قال أبو جعفر عليه 
عم: «كان الذي فرض الله على العباد 
عشر ركعاتء وفيهنٌ القرأءة وليس فيهين 
وَهْمٌ يعني بهو فزاد رسول الله 
مل اللدعليه وال رسلم سبعاً وفيين الوهم وليس 
فيين قراءة, فن شك في الأرّادين أعاد 
حتى يحفظ ويكون على يقين» ومن شك 
في الأخيرتين عمل بالوهم»!". 

وأما الأثة عنيم عدم فقد اختلفوا في 
أنه هل لهم حق التشريع كما كان 
سول اله لفحل يي 141 هب 
بعضهم إلى وجود مثل هذا الحق همء بيها 
ذهب البعض الآخر إلى عدمه. وهناك 
موارد يظهر منها أنّه كان لهم ذلك الحق 
مثل ما 'زوي عنهم عدم الام من إياحتهم 
حتهم لشيعتهم -على اختلاف التفاشير 
للمراد من حقّهمٍ ومن ذلك ما رواه محمد 
بن مسلم عن أبي جعفر عي ادام قال ؛ قال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: «هلك 
الناس في يطونهم وقفروجهم؛ لأنهم 
الت 5 
)١(‏ الوسائل 8: 195, الباب ١‏ من أبواب 

الخلل, الحديث .١‏ 


م يدوا .إلينا حقنا: ألا وإِنّ شيعتنا من 
ذلك وآباتهم في حلّه90. 

وقال صاحب الجواهر حول أموال 
الإمام مب سدم في زمن الغيية : 

«..: وكنيف كان فسير هذه 
الأخبار المعتبرة الكثيرة التي كادت تكون 
متواترة المشتملة:على التعليل العسجيب 
والسرٌ الغريب يُشرف الفقيه على القطع 
بإباحتهم عليم سام شيعتهم زمن الغيبة بل 
والحضور الذي هو كالغيبة في قصور اليد 
وعدم بسطها- سائر حقوقهم عل, هدم في 
الأثفال, بل وغيرها مما كان في أيدهم 
وأمره راجع إلبهم مما هو مشترك بين 
المسلمين, ثم صار في أيكنيي 
غيرهم ...واكل, 

وللبحث عن حدود هذه الإباحة 
وتحديد مصاديقها وما اختلف فيه موضع 
آخر, 

وعلى أيّ حالٍ ففن المحتمل أن 
تكون إياحتهم حثَّهم لشيعتهم من باب 
الإخبار عن الحكم الإلهي. وهو الإباحة 


)١(‏ الوسائل 5: 8لاك, الباب 4 من أبواب 
الأنفال. الحديث .١‏ 
)١(‏ الجواهر 95 (3153. 


في هذا المورد. أو من بناب الإباحة 
المالكية أي با أننهم مالكون هذا الحق 
قلهم أن يبيجوه لمن شاءوا كسائر الملاكء 
لا من باب التشريع وأنّ هم حق ذلكء 
كبا يحتمل أن يكون هم ذلك, واللّه العالم . 

ثانيا- المالك أو من في حكمه : كل 
مالك يحق لله أن يبح للآخرين التصرّف 
في ملكه مثل إباحة صاحب الدار للضيف 
أن يتصرّف فيا يقدّم له من طعام ونحوه. 

والإباخة المشتندة إى:المالك تستى 


فير «لياحة مالكية» . 


كبورق 


والمقصود من الذين في حكنه هم: 
الأولياء, والأوضياء, والوكلاء وأمثاهم . 
الث العقل : ويمّن تستند إليه 


“الإباحة. المقل, فيقال: العقل يحكم 


بالإباحة في كذا وكذا... فل" حكنه 
بالإباحة في الأشياء قبل الشرع أو حكنه 
بها في موارد اللاخرجيّة العقليّة : 

ولكن. يمكن أن يقال: إِنَّ العقل 
كاشف عن حكم الشارع لا أنّه حاكم 
بنفسه, إذ العتل مُدرِكٌ لا حاكم . 

ومها يكن فالاباحة المستندة إلى 
العقل تسمى «الاباحة العقليّةة. 


أسباب الإباحة : 

ونقصد بذلك الأمور التي تستتبع 
الإباحة سواء كان المبيح هو الشارعء أو 
المالك, أو العقل... وهي : 

ألا إذن الشارع : فكلّ مورد أذن 
الشارع في فعله أو التصرّف فيه يصير 
مباحاً. مثل إذنه في حيازة المباحات 
العامة, وأكل وشرب بعض الأطعية 
والأشربة . 

والمقصود من الإذن هتاء هو الإذن 


بالفعل أو التميرّف بما حو هوء لا ايهو 


مضطرٌ إليه . 7 
ثانياً الاخسطرار : والاضطرار 


موجب لإباحة الشيء المضطر. إلبير عقلاً 
وشرعاً. أما عفلاً -بناء على أن يكون” 


حاكياً بالإباحة لاكاشفاً عنها- فواضع!", 
وأمًا شرعاً فلقوله تعالى: «... فَمَنِ 
شط غيب ولا عاو كلا لم علبيع © 
وقوله تعالى ؛ ظقَمنٍ أضْطْء في مَخْمصةٍ غَيوَ 


)١‏ أي إِنَّ'المقل ينتهي إلى إباحة الشيء 
المضطر إليه إِمَا من جهة حكنه ذلك -لى 
قلنا أنه يحكم أو من جهة دركه وكشفه عن 
حكم الشارع في ذلك . 

()) البقرة: 399 


رين 


تباي لإلم 
ملم؛ «رقع عن أُمتي تسع ... وما اضطروا 
إليه...'", فكبلٌ حرام يصير حلالاً 
بالاضطرارء قال الشهيد في المسالك: 
«المضطر إذا لم يمد الحلال يباح له أكل 
المحرمات : من الميتة وغيرها كالدم ولحم 
الخنزير وما في معناها على ما قال تعالى: 
تن آشط عي باغ ولا عاو فلآ إلم 
ليد وغيره من الآيات». 

وقال أيض-: «لا خلاف في أنّ 
المضطر سد الرمق وهو بقية الحياة 
بمعنى أنه يأكل ما يحفظه من الملاكء 
وليس له أن ينزيد مل الشسيع 
إجماعاً.... 

ولا يتحصير ذلك في الأكسل 
والشرب. بل يشمل جميع الأفمال, فكل 
فعل حرام يضطر إليه المكلّف .يصير مباحاً 
بالاضطرار إل الدم. وفيه تفصيل. 

راجع : اضطرار . 

ثالثاً- أسباب التمليك : فكلّ ما 
يوجب القليك يوجب الإباحة تبعأء سواء 


٠‏ .80 وقوله ماله علي واله 


١ المان‎ )١١ 
. (؟) الخصال : 827 ياب التسعة‎ 
المالك ا 52 لمكا‎ © 


كان قليكاً للعين أو المفعة أو الانتفاع, 
كاطبة والصدقة والوقف والإجارة 
والعارية . 

رابعاً- إذن المالك لغيره في التصرّف 
في ملكه : قإذا أَذِن المالك في التصعرّف في 
ملكه صار ذلك سببا للإباحة في التصرّف 


فيه . 
ما يدل على الإباحة : 

ما يدل على الإباحة إَِا قنول أو 
فمل أو تقرير؛ 

أولاً القول : يدل على الإباحة من 
القول إذا صدر ممّن له أهلية الإباحة- مأ 


يليء 


الإباحة . 

؟- أخللت وما يشابهها من 
مشتقات الحليّة إذا لم نكن مقرونة بقرينة 
دالَةٍ على أنّ المراد منها الحليّة مقابل الحرمة 
الشاملة للاستحباب والكراهة والوجوب 
والإياحة. 

لا بأس : سواء قيلت ابتداة أو 
ف جواب سؤال. ولكن إَِا تدلٌ على 
الإباحة لو كان المتكلّم يصدد بيان الحكم 


١-أبحت‏ وما يشابهها من مشتقات” ” 


يف 


التكليني لا الوضعي وإلَا كانت دالّة على 
الصمّة . مثال الأول ما ورد من أنّه شثل 
أبو عبد اللّه عبه هدم عن الشرب في القدجح 
فيه ضبة من فضة, قال : «لا بأس ..,16", 
وقوله مي سم: «لا بأس أن يشرب 
الرجل في القدح المفضّض ...1" 

ومثال الثاني قوله مب للم: «... 
وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا 
بأس أن يتيمم منه". 

فالمستفاد من الأولين الاباحة ومن 
الأخير الصحّة . 

4- نفي التحريم مثل قؤله تعالى: 
ديل من حَوْمَ زبئة آله لعي أخرج 
عادو" فإِنّ نني التحريم عن شيء -وإن 
قارة الاستنهام الإنكاري- دا 
على إباحته . 

0 الاستثناء من التحريم .مثل قوله 


تعالى : وذ مَصَلَّ لَكُم ما حرم عَلَِكُم إلا 


)١(‏ الوسائل ؟: .1١81‏ الباب 17 من أبواب 
التجاسات, الحديث 4. 

(1) نفس المصدر. الحديث 8 

© الوسائل ؟: الا4, الياب 5 من أبواب 
التيمم, الحديث 4 

(4) الأعراف : 77 


نا لشطوذثم ييه" . 

1 الأمر بعد الحظر أو توهمه إإذا 
كان الحكم قبل الحظر هو الإباحة. أو 
مطلقاً. بناء على القولين, وأمًا بناء على 
عدم. دلالته إل مع القرينة. فلا يدل من 
دونها على شيء, ومثال ذلك قوله تعالى: 
إِذا حلم َاضطَادُوا4'", ومثل وِنِسَآوْكُم 
حَرْثٌ لَكُمْ قانوا حَرْتَكُمْ أنئى شنكم" 

ثانياً الفعل : إذا فعل المعصوم 
(النبي أو الإمام) شيئا فإ دلائته على 
الجواز بالمعنى الأعم المقابل للحيام 
واضحة؛ لأنّه لا يفعل الحرام, وأماادلالة 
على خصوص كونه واجبأ أو ملستي أو 
مباحاً أو مكروهاً -بناء على اريكاية 


المكروه ولو لسيان نق حرَّعنة- فلف ”7 


واضحة, ولذلك يقال: إِنّ فمل المعصوم 
أعم من كونه مباحاً أو مستحباً أُومكروهاً 
أو واجباً. نعم لو كانت هناك قرينة على 
الإباخة فلا كلام» وإلَآ فلا دلالة فيه عليه . 

ثالثاً القرير : إذا أقيٌ المعصوم 
أحداً على ما فعل بأن لم يردعه عند فهو 


(0) الأثعام :336 
(1) المالدةء 3 
60 البقرة: 50# 


لين 


دالٌ على عدم حرمته وأما دلالته على 
خصوص كونه مباحاً فيحتاج إلى قرينة 
كا مر في القعل . 


الإباحة والحظر: 

اختلفوا في أن الأصل في الأثسياء 
قبل التشريع ‏ هل هو الحظر أو 
الإباحة 5 

ولابد من الأشارة إلى أنَّ الإباحة 
-هنا- إياحة عقلية 'سنواء قلنا بأنّ العقل 
مُدرك أو حاكم وليست حكمأ شرعياً وإن 
يظهر من بعض العبارات الخلط بين 
الإباحتين حيث استدل على الإباحة بما 


يستند إلى الشرع كالآآيات والروايات. 


ومهبا يكن فقد ذهب الأشاعرة!؟ 
إلى أنه لا حكم قبل ورود الشرع 
-استناداً إلى نفي الحسن والقبح العقليين 
واختلف المعقزلة فيا لم يستقل العقل بقبحه 
أو حسنه هل الأصل فيه الحظر (أي المنع) 
أو الإياحة (أي الترخيص)؟ وأمًا ما 
استقل العقل بقبحه أو حسنه فلا نزاع فيه, 
نه يحكم بحظره في الأول وبإباحته في 


(1) الإحكام في أصول الأحكام 11 30 


الثانيء وذلك مثل حظر الظلمء وإباحة 
العدل (والإباحة -هنا بمعنى رفع الحظر)ء 
وما لا يستقل العقل بقبحه أو حسنه مثل 
حيازة المباحات فبحتوا عن أنّ الأصل في 
مثل ذلك هل هو الحظر أو الإباحة؟ أو 
الوقف ؟ ذهب إلى كل جماعة منهم, وكذا 
فتهاؤنا فخصّوا النزاع في غير المستقلات 
العقلية, وذهب إلى كل من الأقوال 
الثلائة جماعة منهم. ويؤيد ذلك كلبات 
الفقهاء كالشيخ الطوسي في العدّة. والمحقق 


الحلي في العارج, والشيخ الأنصاري في 


الفرائد. قال المحقق : 

«اتفق أهل العدل على قبح التصيرّفٍ 
فيا فيه مضيرّة خالية من نقع, وكذلم ا .لا 
منفعة فيه؛ وكذا ما علم وجه قبحة 
كالظلم, واختلفوا فيا عدا ذلك مما ينتفع به 
ولا يعلم كونه واجباً ولا مندوياً.. .010 

وقال الشسيخ: «... ولذا خصّوا 
النزاع في الحظر والإيساحة في غير 
المستقلات العقلية با كان مشجملاً على 
منفعة وخالياً عن أمارة المفسدة؛ فإِنٌ هذا 
التقييد يكشف عن أنّ ما فيه أمارة 


)00 معارج الأصول + 2 


نرف 


المضيرّة لا نزاع في قبحد»!", وهكذا ... 

ويمكن تفسير «القبليّة» على نحوين: 

١‏ القبلية الزمانية: بمعنى أنّه هل 
يحكم العقل قبل بعثة الرسول سق ال مليه رآله 
مب بقبح تصرّفات العباد ما لم يستقل 
العقل بحسلها أو لا؟ 

القبليّة الرتييثة: بمعنى أنّ العقل 
هل يحكم -مع غض النظر عن التشريبع 
ولو في زمائنا هذا بقبح تصرّفات العباد 
ما لم يستقل العقل بحسنها أو لا؟ 

وبناء على ذلك فا ثبت فيه حكم 
ثبرعي سمن الوجوب أو الحرمة أو... 
يبرج من هذا الأصل» وما لم يعبت ببق 
تحته بيواء قلنا بالحظر أو الاباحة. 

يرى الحقق النائيني أن 
قسبليّة رتسبيّة سوسوف 
موضوع: ألفرق بين الإباحة والبراءة- 
ولكنّ كثيراً من العبارات قد. خلطت بين 
الأمرينء ويبدو أنّ الأرجح هو ما ذهب 


إليه لحمقى ال 


. فرائد الأصول : 278 (حجيّة مطلق الظن)‎ )١( 


الأقوال في المسألة : 

والأقوال في المسألة ثلاثة: 

١‏ القول بالحظر: نسبه الشيخ في 
المدّة والمحقق في المعارج إلى بعض 
أصحاينا ولكن لم يستياه. 

١‏ القول بالتوقف وهو محتار 
الشيخين المفيد والطوسي والمحدثين من 
فقهائنا . قال الششيخ المفيد : 
«الأشياء في أحكام العنقول على 


ضربين 


ما قبّحه العقل وزجر عنه وبيّلا 
كالظلم والمنفه والعيث . 


والضعرب الآخر موقوفع- في العقل .. 
لا يقضي على حظر ولا إياحة إلا باللمع 7 


وهو ما جاز أن يكون للخلق يفعله نفسدة 
تارة ومصلحة أخرى. وهذا الضرب 
منتص بالعادات من الشرائع التي يتطرّق 
إليها النسخ والتيديل؛ فأمًا بعد استقرار 
الشرائع فالحكم: إِنّ كل شيء لا نص في 
حظره فإنّه على الإطلاق؛ لأنّ الشرائع 
تبنت الحدود وميّزت المحظور على 
حظره. فوجب أن يكون ما عداء بخلاف 


أحدهما- معلوم حظره بالحقل, رهق 


لويف 


حكهة9. 

وقال الشيخ الطومي. -بعد أن نقى 
الخلاف. قبا كان معلوم الحسن أو القببع 
كالعدل والظلم وما.كان معلوم الدب 
كالإحسان-: 

«... واختلفوا في الأثسياء القي 
ينتفع بها هل هي على الحظر أو الإباحة أو 
على الوقف, فذهب كمير. من البغداديّين 
وطائفة من أصحابنا الإمامية إلى أنّها 
على الحظرء ووافقهم على ذلك جماعة من 
الفتهاء, وذهب أكثر المتكلّمين من 
البميرئين _وهو المحكي عن أبي الحسن 
وكثير من النقهاء- إلى أنلها. على الإباحة, 


ب وهو الذي يختاره سيدنا المرتضى . 


وذهب كثير من الناس إلى أنشّها 
على الوقف. ويجوز كل واحد من الأمرين 
فيهء وينتظر ورود السمع بواحد منهراء 
وهذا المذهب كان ينصره. شيخنا أبو عبد 
اللّد وهو الذي يقوى في نفسي ...70". 

وقال المحدث البحراني -وهو من 
كبار المحدّثين- بعد نسبة القول بالإباحة 
إلى معظم فتهائنا الأصوليين: 


.35 : تصحيح الاعتقاد‎ )١( 
32315 العدّة 11/5 قال طبع‎ )( 


«... وجملة علمائنا؛ المحدثين وجمع 
من أصحابنا الأصوليين على عدم ذلك, 
بل أوجبوا التوقف والاحتياط. وربما قيل 
أيضاً: بأنّ الأصل التخرتم إلى أن يثبت 
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الإباحة :وهو ضعيف 
وقد سبقه في ذلك صاحب الوسائل 
حيث بحث. حول الوضوع بمحثاً مستوعياً 
في كتابه «الفوائد الطوسيّة» في الفائدة 51 
وأصرٌ على الوقف . 
1 القول بالاباحة: وهو مختار 
الصدوق وهو من قدماء المحدّثين- 


والسيد المرتضى وابن إدريس والمحققات 


الحلي وأغلب النتهاء الأصوليين إلى زمائيا 
هذاء فيكون هذا القول هو القول. المشيهور» 
بين فقفاء الإمامية وأصولييهم . قال اليد 
المرتضى في ذلك: 

«... وقد اختلف الناس فها يصح 
الاثتفاع به ولا ضفر على أحد فيه فنهم 
من ذهب إلى أنّ ذلك على الحظر ومنهم 
من ذهب إلى أنه مباح. ومنهم من وقف 
بين. الأمرين 3-0 

ثم بين انقسام القائلين بالحظر إلى 


(1) الحدائق ١‏ : 44. والدرر التجفية : 50 


أقسام. ثم قال: «والصحيخ قول من 
ذهب فيا ذكرنا صفته من القول إلى أنه 
في العقل على الإياحة . ...51 

وقال ابن إدريس في أُوّل كنتاب 
الأطعمة والأتربة: «... لأنّ الأشياء 
على الأظهر عند حتت أصول الثقه على 
الإباحة ...516 

كبا يظهر ذلك من المحقق الحلي!" 
أيضاً حيث نقل أدلة القائلين بالإباحة 
وم يردّهم. 

وقال المحقق الإإصكهاني ما 


5 ”/يضمونه: إِنّ تكاليف الشارع متبعئة عن 


لهذا 


المصالح والمفاسد. وعليهما يسبتني صنعه 
وترخيصه, فلى فرض أن فعلاً نا خلا عن 


* انع أو القرخيص -بعنى أنه لم يصل إلينا 


ذلك وإن لم يخل عنه واقماً لا يكون 
ارتكابه مخالفاً لحق العبودية وعلى هذا 
الأساس فالأصل في الأشياء الإباحة, ما 
لم يصل. إلينا فيه منع . 


2534 الذريعة ؟1:‎ )١( 
23184 : (؟) السرائر‎ 
.505 : معارج الأصول‎ 
508 (غ) نهاية الدرلية ؟1:‎ 


أصالة الإباحة : 

المعروف بين القتهاء هو القسك 
بأصالة الإياحة في موارد الشك بين الحرمة 
والحليّة. ؤلكن هناك تشويش بين الإباحة 
الشرعيّة والعقليّة. فقد يقال: «الأصل 
إباحة الأشياء» .ويراد بها الإباحة المقلية 
سأي حكم العقل بالإباحة مع غضٌ. النظر 
عن الشرع- وقد تقدّم البحث عنها في 
الموضوع السابق (الإباحة والحظر) وقلتاء 
إِنّ المعروف هو القول بالإياحة. 


وقد يقال : «الأصل إباحة الأشياءع 
ويراد بذلك إباحتها شرعاً -أي بعلاودوه ” 


الأوامر والنواهي شرعاً- وهذه اليناحة 


اتسمّى «إباحة. شرعية». 


وقد ثبت من الشريعة كفسّهاء أن 


الأشياء على الإباحة جتى يرد فيها أمر أو 
نمي أو كل ما لم يرد فيه أمرٌ أو نبي فهو 
غلى الإباحة . 

وبعد ثبوت الإياحة الشرعية ينتقي 
موضوع الإباحة العقلية المبحوث عنها في 
العنوان السابق : (الإباحة والحظر)- وهو 
الشك في الحكم العقلي قبل ورود البيان 
الشرعي. 


وعلى أيّ حال ققد استدلُوا على 


44 


الإياحة الشرعيّة بالكناب والسنة, أمنا 
الكتاب: فبمثل قوله تعالى : لَمُوَ آلَنٍ 
خَلَقَ لَكُمْ ما في الأَرضٍ جيماً'". وقوله 
تعالى : ليا أَيّهَا آلنّاسُ كُلُأْ ا في 
الأرضٍ حَكالاً طتبأ'", وقوله تعالى : كل 
لآ أَجِدُ في ما أو. 
تطعمة إلا أن يَكُنَ ميق أذ دما عشكوحاً أو 
هم جتريرع . 

وأا السنة: فبمثل مرسلة الصدوق 
عن الصادق عله السلم: م« شيء مطلق 
حت يرد فيه نهي»!", وقد استدل بها 
الصدوق" على جواز القنوت بالفارسيقه 
لعدم ورود النبي عن ذلك . 

ومثل صحيحة عبدالله بن سنان 


عن أبي عبد الله مب هم قال: «كل شيم 


فيه حلال وحرام فهو لك حلال: أبداً حتى 
تعرف الحرام منه»0". 


(0) البقرة 

0) البقرة : اك 

(©) الأمام : مك 

(4) الفقيه :١‏ /[(ا, الحديث /الاة. 

(0) نفس المصدر ‏ 

(1) الوسائل ؟1: 01, الباب + من أبواب ما 
يكتسب بهء الحديث 1 


ومثل موثقة مسعدة بن صدقة عن 
الصادق مب سم قال: «كل شيءٍ هو لك 
حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه 
من قبل نفسك»!", وغير ذلك. 

هذا وادّعى بعض الفقهاء مثل 
كاشف الغطاء- قيام السيرة على ذلك 
حيث قال : «إِنّ أصالة الإباحة والخلوٌ غن 
الأحكام الأربعة فضلاً عن مطلق الجواز 
فها لم يترئّب عليه ضرر وم يشتمل عليه 
تصرّف في حق بثشر مما دلت عليه 
الأخبار. وظهر ظهور الشمس في رابعة 
النبسار. وعسدّه المدوق من دين 
الإمامية ... وفي جري سيرة المسلمين بل 
جميع المليين. على عدم التوقف في عبثاث, 
قيامهم وقعودهم ...0" 

بل وادّعى في الجواهر تطابق العقل 
والشرع على ذلك, حيث قال: «ومن 
المسعلوم المقرّر في الأصول أنّ المقل 
والشرع تطابقا على أصالة الإباحة والل 
في تناول ككل ما لم يعلم حرمته من 


)١١‏ الوسائل 17: ,1١‏ الباب ؛ من أبواب ما 
يكتسب بهء الحديث 4. 
() كشف الغطاء : 1514 


لقذ 


علق 


الشرع 

ثم استدل بالآيات والروايات 
السابقة ‏ على ذلك. وهكذا كثير من 
الفقهاء. وخاصة من كنب منهم في آيات 
الأحكام: كالفاضل المقداد" والمحقق 
الأردبيلي” والفاضل الجوادا وغيرهم. 
وكثيراً ما يبحث عن الموضوع في أُوّل 
كتاب الأطعمة والأشرية ٠.‏ 


موقف المحدّئين من أصالة الإباحة : 

الذي يظهر من كلاتهم هو: أنهم يقبلون 
حيجية أصالة الإباحة الشرعية ولكن في 
احلّدود الشبهات الموضوعية فقط لا 
الحكدية؛ لأنّ مستند هذا الأصل ودليله هو 


'الروايات المتقدّمة وما هاثلهاء وهي كلها 


واردة في الشسبهات الموضوعية. قال 
المحدّث البحراني: بعد سرد الروايات-: 

«وظاهر هذه الأخبار بل صرع 
جملة منها اختصاص الحكم المذكور با فيه 
أفراد. بعضها معلوم.الحلّ وبعضها معلوم 


, 555 51 الجواهر‎ )١( 

(5) كنز العرفان *: 94؟. 

60 زبدة البيان : ا قا الك 
(غ) مسالك الافهام 14: 3375. 


الحرمة: ول يميز الشارع بينها بعلامة, 
واشتبه بعضها بيعض مع كونها غير 
حصورةء فا جميع حلال حتى. يعرف 
١‏ الحرام بعينه على الخصوص, فورد الحكم 
حينئق هو موضوع الحكم الشرعي دون 
الحكم الشرعي نفسه. وبهذا التخصيص 
جزم المحدّث الاسترابادي . 

وظاهر جمع ممّن قدّمنا نقل الخلاف 
عنهم في القاعدة المتقدّمة!" إجراء ذلك 
أيضأ في نفس الحكم الشرعي. ومقتضى 
ذلك أنه لو وجد حيوان بجهول مغاين 


للأنواع المعلوم حِأها ورم مور 


الحيوانات, فإنه يحكم بحلّه بناء على -عموم 
القاعده المتقدّمة...»". 


ثم اختار هو التوقف, كنا تقتطيه * 


طر يقته . 

ولا يمحن أن بعض فتهائتا 
الأصوليين يرون أنّ الاباحة المستفادة من 
الروايات خاصة بالشبهات الموضوعية 
سكا ذهب اليه السيد الخوثئي في مصباح 
الأصول إلا أنّه لا تلازم بين ذلك 
)١(‏ يقصد قاعدة الطهارة . 
() الحدائق .141١ :١‏ 
(5) مصباح الأصول ؟: 3977 


وبين اختصاص أصالة الإباحة 
بالموضوعات لاستفادة. التعمير من غير 
الروايات . 


الفرق بين الإباحة والبراءة : 

قد يتوهم اتحاد مسألتي الإباحة 
والبراءة. ولكن قد أكّد عديد من الفتهاء 
والأصوليين على اللتقرقة .بينهراء منهم 
المحقق النائيني حيث فرّق بين المسألتين يما 
علي 

١‏ إِنّ البحث عن الحظر والإباحة 
ناظر إلى حكم الأشسياء من حيث عناوينها 
الأوّلية بحسب ما يستفاد من الأدلّة 


/ الاجستبهادية. والبحث عن البرأةة 


والاشتغال ناظر إلى حكم الشك في 
الأحكام الراقعية المترتّبة على الأشياء 
لقال بالإباحة في 
أن يخستار الاشستغال 
(الاحتياط) في هذه المسألة وبالعكس . 
؟ إِنّ البحث عن الحظر والإباحة 
راجع إلى جسواز الانتتفاع بالأعيان 
الخارجية من حيث كونه تصرّفاً في ملك 
الله تعاللى وسلطانه. والبحث عن البراءة 
والاشتغال راجع إلى المنع والترخيص في 


فمل لكلف من حيث إإِنّهِ فعله وإن 
لم يكن له تعلّق بالأعيان الخارجية . 

ثم تقل فرقاً آخر وهو: 

أنَّ مسألة البحث عن الاباحة ناظرة 
إلى حكم الأشياء قبل ورود البيان من 
الشارع والبحث عن البراءة بعد وروده. 

لكنه فشر القبليّة بالقبليّة الرتبيّة لا 
الزمانية أي ملاحظة الغيء مع غضٌ النظر 
عسن ورود البيان الشرعي, لا بمعق 
ملاحظة الأشياء قبل التشريع (أي قبل 
البعثة) . 

وأمًا إذا أريد منها القبلية الزمائي 
فيكون الفرق بظاهره فاسداً. 

ثم قال: نعم. من قال فيرصيألة 
الحظر والاباحة بالحظر عليه إقامة الَدَليلَ 
على البراةة, ومن قال في تلك المسألة 
بالإباحة فهو في فسحة عن إقامة الدليل 
على الاشتغال!". 

ومنهم المحقق الاصفهاني حيث فرّق 
بين المسألتين با يلي : 

١‏ إِنّ الموضوع في الحظر والوباحة 
هو الفعل في حدّ ذاته مع قطع النظر عن 


7378: فوائد الأأصول‎ )١( 


رذق 


ورود الحكم الشرعي فيه. والموضوع. في 
البراءة هو: قبح العقاب بلا بيآنء وفي 
الاحتياط : لزوم دفع الضازر المحتمل: 

ويعبارة أخرى: إِنّ ملاك البراءة 
هو عدم تنجّز التكليف.بعدم وصوله, 
وملاك الاباحة هو: أنّ الفعل من حيث 
إِنه لميمنع عنه المولى لا سن حيث 
الشارعيّة ولا من حيث المالكيّة, لا يكون 
ارتكابه خروجاً عن زيّ العبودية. 

وملاك الاحنتياط هو: تنجّز 
التكليف باحهاله, وملاك الحظر هو: إِنَّ 
فمل ما لم يأذن به المالك إذنا مالكياً 
خروج عن زيّ الرقيّة, فيكون قبيحاً 
مذموماً. وليس الملاك فيه احقال تتجز 
ألتَكليْت؛ لأنّ المفروض عدمه. 


أئر الحظر من حيث 
خروجاً عن زيٌٍّ العبودية لعدم الإذن 
المالكي؛ هو استازام العقاب بخلاف 
الاحتياط فإنّه مستلزم للعقاب عند 
استلزامه مخالفة. الواقع لا غير!". 

ومع ذلك فقد يظهز من بعضهم 
الخلط بين الموردين (الإباحة والبراءة) 


(0) نهاية الدراية ؟: 568, 


منهم المحدّث البحراني (صاحب الحدائق) 
حيث قال : «اعلم أنّ البراءة الأصليّة على 
قسمين: أحدهما: إِنا عبارة عن ني 
الوجوب في فعلٍ وجوديٌ إلى أن يثبت 
دليله بمعنى أن الأصل عدم الوجوب حتى 
يقوم عليه دليل, هذا القسم مما لا خلاف 
في صحّة الاستدلال به والعمل عليه. 
وثانها: إِنّها عبارة عن نتي 
التحريم في فعل وجودي: إلى أن يثبت 
دليله, بعنى أنّ الأصل الإاباحة وعدم 
التحريم إلى أن يقوم دليله وهذه هي 
البراءة الأصليّة التي وقع الاناع فين نفيا. 
وإثباتاً.. جميع العامة وأكثر الأصؤلين/ان 
أصحابنا على القول بها.. ..إلى, أن قال 


وجملة علرائنا المحذتي بقع لي 


أصحابنا الأصوليين على عدم ذلك. بل 
أوجبوا التوقف والاحتياط؛ وربما قيل 


الإباحة وهو ضعيفء وممن سس 
بالتوقف واختاره الشيخ في المدّة ونقله 
أيضاً عن شيخه المفيد .. .510 

ثم نقل كلام الشيخ في الحظر 
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والإباحة . 


أقسام الإباحة : 

للإباحة انقسامات عديدة نشير 
إليها فها يلي : 

أوّلاً- أنقسامها من حيث. المبيع : 

تنقسم الإباحة من حيث المبيح إلى 
الأقسام التالية : 

١‏ الإباحة الشرعية : وهي "ما إذا 
كان المبيح هو الشارع, كما في إباحته 
لحيازة المباحات وإحياء الموات: فقد ورد 
عن أبن عبد الله نيه ادم عن رسول الله 
لطعي ,له ملم أنه قال: «من غرس 
شجراً أو حفر وادياً بديّاً م يسيقه إليه 
أحدٌء أو أحيا أرضاأ ميتة فهي له قضاء 
من الله ورسوله»!5. 

ومثل إباجته لأكل مال الغير في 
الموارد التي تضئكنته الآبة وهي قوله 
تعالى : لِلئِس عَلَى الأتى حرج ولا عَلى 
الج حَرَجٌ وَلَا عَلَى المَريضٍ عَرَح ولا 
عَلَى أَنْقسِكُم أن تأكلُوا من ِيتِكُم أذ بيُوتٍ 


«اتآنكُم أو ميرب أعهَابكُم أ يوت إخوايكُم 


)١(‏ الوسائل :١7‏ 508 الباب ؟ من أبواب 
إحياء الموات . 


أذ يبوت أَحَوَاتَكُمْ أذ يبوت أَعْمَابكُم أز 
يبوت عتاتكم أو يبوت أَعْرالكُم أذ يبرت 
خالاتِكُمْ أؤ ما مَلَكْتُمْ مفاتحه أؤ صدِيقكُم 
ليس عَلَيِكُم ناح أن تَأكُلُوا ججميعاً أؤ 
أشتاتاه 51 

ومثل إياحة طعام الفير في حال 
الاضطرار مع.الضمان. وإياحة الأكل للمارّة 
من ثمار الأشجارء وأكل الطعام الذي 
وجده الإنسان في مفازة مع رد ثمنه إذا 
جاء صاحبه وطالبه. ومثل إباحة: الخمس 
في بعض الصور, وأمثال ذلك . 

فهذه كلها إباحات شرعية, وهي في 
الواقع أحكام شرعية . 

؟- الإباحة العقلية : وهي الإباحة 
المستندة إلى العقل مثل حكنه بإباحة 
شرب الماء مع غض النظر عن ورود 
الإباحة الشرعية. أو حكنه بإباحة أكل 
مال الغير للمضطر -بقدار رفع الاضطرار 
ومع ضان القيمة مع قطع النظر عن 
الحكم الشرعي وأمثال ذلك, وقد تقدّم 
الكلام حوله في «الإباحة والحظر» 
فراجع . 
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*- الإباحة المالكيّة : وهي الإباحة 
المستندة إلى إذن المالك0", مثل إباحة أكل 
الطعام للضيفء وتثاول ما يثثر في 
الأعراس للحاضرين, وإباحة التميرّف في 
العاريةء وإياحة التصرّف .في العوضين في 
المعاطاة. على القول بإفادتها لذلك, 
لاللملك. كا قال الشيخ: «مع أنّ التأمل 
في كلامهم [أي في المعاطاة] يعطي إرادة 
الإباحة المالكية لا الشرعية»!". 

فهذه وأمثاطا إباحات مالكية يدور 
وجودها وعدمها مدار إِذن المالك 
بورضاه : 


» وقد يراد صعنى آخر مسن 
الإباحة المالكية. وهو استناد الإباحة إلى 
آكلكيّة'بعنى أنّ كلّ مالك يبام له 
التصرّف في ملكه بأنواع التصرّفات. فهذا 
الجواز للتصرّف مستند إلى ملكيّة المالك, 
فيطلق عليه (الإياجة المالكيئّة) . 

ثانياً- انقسامها من حيث العوض , 

اتنقسم الإباحة .من .حيث العوض 
إلى إباحة بمائية وإباحة مُعرّضة : 

١‏ الإباحة الميجانيئة : وهي الإباحة 


(0) مصياح الققاهة 2 554 396 
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التي لا يكون في مقابلها عوضء مثل 
أغلب الإباحات الشرعية, كإياحة خيازة 
المباحات. .والأكل من بيوت من سمّتهم 
الآية!, وأكل القار للبارّة وأمثال ذلك 
ومثل بعض الإباحات المالكيّة كإباحة. ما 
ينثر في الأغراس وإباحة أكل الطعام 
للضيف وأمثال ذلك . 

الإباحة المعوّضة : وهي الإباحة 
الي يشترط في قبالها إباحة أخرى» كا إذا 
أباح شخص للآخر الانتفاع من أرضه 
بشرط أن .يبيح له الانتفاع من داره مثلاًي 
وقد وقع الكلام في صحّة هذه الإشاحة 
وعدمهاء ‏ وناقشها الشيخ الأنصاري في 
المكاسب”", وحوّر السيد الخوني لقان 
في مصباح الثقاهة فقال: 

«حصّل-كلامه [أي الشيخ 
البعث عن الإباحة المعوّضة يقع في 
ناحيتين: الأولى في صختها: فقد توق 
في صحّة الإباحة بالعوض من جهة أننها 
خارجة عن المعاوضات المعهودة شرعاء 
وأنّ في صدق عنوان التجارة فضلاً عن 
البيغ عليها تأملاً. 
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لهذ 


ولكن يمكن :توجيه؛ صكّتها بشمول 
عموم «الناس مسلطون على أمواطم» 
وعموم «المؤمنون عند شروطهم» لطهاء 
وباندراجها في عنوان الصلح . 

الثعانية في لزومها: إذا قلنا إنّ 
الاباحة المعرّضة معاملة مستقلة. فهل 
يحكم بلزومها مطلقاًء أو لزومها من طرف 
المباح له, أم بجوازها مطلقاً؟ وجوه, 
أقواها الأوّل ثم الأوسط». 

ثم علّق هو أي السيد الموني- 
على ذلك وقال ما حاصله: 

إن الإباحة المعوّضة .تنتصور على 
أنحاء : 

١‏ أن تجعل نفس الاباحة عوضاً في 
المعاملة بأن يقول أخد لصاحبه : بعتك هذا 
نى كتابك الآخرء 
وهذا لاشبهة في صمّته ولزومه؛ للعمومات 
الدالة غلى صحّة العقود ولزومها. 

1 أن تكون الإبساحة مشروطة 
بالقليك. بأن يبيح ماله لزيد على أن جُلْكد 
زيد ماله. 

فني هذه الصورة, إن كان الشرط 
فيه على نحو شرط النتيجة فيتتقل امال إلى 
المببح يمجرّد قبول المباح له. وإن كان على 


نحو شرط الفعل فيجب عليه القليك 
لوجوب الوفاء بالشرط . 

٠‏ أن تكون الإباحة معلّقة على 
القليك بأن يبيح ماله لزيد إذا ملّكه زيد 
ماله. 

فتكون الإباحة -في هذه الصورة- 
حكناً: وما عُلّقت عليه موضوعاً. فإذا 
تمق الموضوع وهو تقليك زيد ماله 
تعبت الإباحة . 

4- أن يكون القليك عنواناً 
للموضوع بأن يقول: أَبْحتُ مالي هذا لمن 


كني عشر: انير . 1 


وهذه الصورة كسابقتها . 


4 أن مُبيع ماله لزيد بداعي أن 


يلك زيدٌ ماله إياه. 
وهذه الصورة خارجة عن حريم 
الإباحة إذ الداعي لا يعتبر عوضاً ولا 
يضيرٌ نملف في المعاوضات وغيرهان". 
ثالثاً- انقسامها من حيث المتعلّق : 
يمكن تلقسيم الإباحة .باعتيار المتعلّق 
على نحوين: 5 
الأوّل- تقسيمها إلى إباحة القلّك 
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إودفا 


وإياحة التصيرّف. فيكون متعّق الإباحة 
في الأول نفس القلك, وفي القاني 
التصرّف . 

الثاني تقسيمها إلى إباحة السين, 
وإياحة المنفعة, وإياحة الانتفاع, باعتبار 
أنّ متملّق الإباحة في الأّل العين, وني 
الثاني المنفمة, وفي الثالث الانتفاع . 

وفها يل نشير إلى توضيح كل 
واحد متها على حده: 

١‏ إباحة التملّك : والمقصود منها 
الإذن في تَلّك شيء ما من له أهلية ذلك 
ككثير من الإباحات الشرعيّة الصصادرة 
عن الشارع, من قبيل: إباحة حيازة 
المباحات. وإحياء الأراضي الموات 


َأوَآلَعَادنٌ والكنوز, واللقطة مع التعزيف في 


بعضهاء وبدونه في بعضبًا .الآخر مثل ما 
يهده الإنسان في جوف سمكة. أو حيوان 
لم يسبق لأجد يد عليه, أو ما يجده 
الإنسان في المفاوز والخرابات آلتي. باد 
أهلها . 

ومنه. ما يبيح إنسان لإنسان آخر 
أن يتملّكه. كإباحة ما ينثر في الأعراس, 
أو .ما يُعطى: في الولائم, أو ما يُعطئ هذا 
اليوم- للمسافرين في مثل الطائرات 


وغيرهاء فيبيحون لهم أكل المأكول وتملك 
إنائه وما شابهه. فهذه كلها إباحة للتملّك. 

؟- إباحة التصرّف : ومفادها الإذن 
في التصرّف في شيء ما ممّن له أهليّة ذلكء 
مثل إذن الفارع في التضيرّف في 
المشتركات العامة من قبيل الطرق 
والمساجد والمشاهد والموقوفات العامة 
كالمدارس والمقابر مع مراعاة الشرائط 
اللازمة في كل منها في مورده. 

ومن هذا القبيل إذن اخُلاك في 
التصرّف في أملاكهم مما لا ينافي ملكيتيي, 


كدخول بستانٍ والاستظلال بأشجإوف»-أو 77”/ 


دخول دارٍ والاستغفادة منه| أو إن 


المالكين في التضرّفات غير المترتبةر عل 


الملك .في العوضين في المعاطأة 87 علق 7 


عدم إفادتها للملك. 

وأكتر الإباحات المالكيّة (أي 
المستندة إلى إذن الملاك) تكون من هذا 
القبيل. 

إباحة العسين : وهي الإياحة 
المتعلّقة بالأعيان مقابل تعلّقها بالمناقع 
والانتفاعات. فالمين بما هني هي تتملّق بها 
الإباحة. كإباحة صاحب الدار الطعام 
للضيف, قيجوز التصيرّف فيه حتق 


لديف 


التصرّفات المنتهية إلى انتفاء العين كالمثال 
المتقدّم, أو حتى التصرّفات المتوقفة على 
الملك كالإباحة الحاصلة بالمعاطاة بثاء 
على عدم حصول الملك بهاء وبناء على 
جواز التصرّفات المتوقفة على الملك في 
العوضين في المعاطاة كما هو رأي صاحب 
الجواهر!", لا الشبيخ ومن تابعه. 

5- إباحة المنفعة : وهي الإبساحة 
المتعلّقة بالمنافع وهي تشكل طائفة كبيرة 
من أنواع إباحات التصرّف. مهل إذن 
الشارع بتملك منفعة بعض المباحات ك: 
تَلّك القوة الحاصلة من مياه الشالّالات أو 
حرارة الشمس وتبديلها إلى قوة. كهربائية 
وغير ذلك . 

ومثل إذن املاك في قلّك منفية 
أملاكهم, كا إذا أباح شخص لآخر منفعة 
داره فله أن يسكته أو يؤجره لفيره 
ويمتلك منفمته. ومثل إباحة منافع العوضين 
في المعاطاة _بناء على عدم إفادتها للملك- 
فله أن يبيع. السمن الحاصل من لبن الشاة 
التي اشتراها بالمعاطاة مثلاً. بخلاف إباحة 
الاتفاع كبا سيأتي . 


(إ) الجواهر ؟7: 6كلا. 


0 إباحة الانتفاع : وهي الإباحة 
المتعلّقت بنفس الانتفاع. قالمباح له يلك 
نفس الانتفاع لا المنفعة, كإباحة الشارع 
الجلوس في المسجد أو الوقف أو أمثال 
ذلك ومثل إباحة المالك لشخص آخر 
الجلوس على فراشه أو دايته أو الاستظلال 
بأشجاره وأمثال ذلك. فالمباح له في هذه 
الأمثلة يحق له أن ينتفع بذلك المياح 
شخصياً ولا يمق له أن يُركب شخصاً آخر 
على الدابّة مثلاً ويأخذ الأجرة. لنفسه. 

إِذن فالفرق بين إباحة المنفعة 
وإباحة الانتفاع هو: أن المباح: له يملك, 
المنفعة في إباحة المنفعة فله أن يعاوض, 
عليها. لكنه لا يملكها في إباحة الانتفاع 
فلا يصمٌ له المعاوضة عليها . 


مظان البحث : 
الف الققه : 

١‏ الأطعمة والأشرية 

7 الخمس والأتفال 

*- المشتركات وإحياء الموات 

غ- المعاطاة في البحث عن أنكها تفيد 
ملكا أو إباحة . 


ب الأصول : 


١‏ الأدلّة العقلية على البراءة (الحظر 
والإباحة) 

1 حجيّة مطلق الظن لمناسية 

؟- عنوان الحظر والإباحة في كتب 
المتقدّمين الأصولية كالذريعة والعدّة والمعارج 

غ- الغرق بين الإباحة والبرامة 


اجتاع الأمر والنبي 


راجع المفردات في مظأئها. 


لغة 


أضطلاحا : 
توجّه الأمر بعنوان: كل والنهبي 
بعتوان كل آخر وانطباق العنوانين على 
مورد واحدء كمنوائي الصلاة والنصب 
بالنسية إلى الصلاة في الدار المقصوبة . 
ويتم البحث حول ذلك في مراحل: 


وَل تحرير بحل الفزاع : 
إِنّ عنوان المسألة يوهم كون النزاع 
في تضاد الأحكامء وأنَّ الوجوب والحرمة 


الحاصلين من الأمر والنهي هل يجتمعان أو 
لا؟ فن قال بعدم التضاد يقول بالاجماع, 
ومن قال بالتضاد يقول بالامتناع! في 
حين أنلّه لا يشك أحد في استحالة اجهاع 
الأمر. والغبي؛ لاستحالة اجهاع المحبويية 
والمبغوضيّة في شيء واحد. 

إذن فالمراد من العنوان أمر آخر 
وهو: أننّه إذا توجه الأمر إلى طبيعة 
الصلاة وتوجّه النبي إلى طبيعة النصب 
مثلاً. ثم اتفق انطباق العتوانين على مورد 
واحد في الجارج كالصلاة في الدار 
المغصوبة, ف : , 
بيسري النهي المتعلق بطبيعة القاصب إن 
التصيرّف الذي ينطبق عليه الصلاة خارجًا 


أو لا؟ فن يقول بالسراية يقوّل 77م > 


باعتبار كون بجمع المنوانين موجوداً 
بوجود واحد؛ ومن يقول بعدم السراية 
يقول بعدم الاجتاع باعتبار كون المجمع 
موجوداً بوجودين. فرجع الازاع إلى كون 
المجمع عنواناً واحداً أو عنوانين!5. 
وبعبارة أخرى: ليس النزاع في 
إمكان الاجاع وعدمه؛ لعدم إمكانه قطعاً 
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ونا الغزاع في لزومه في مورد البحث 
وعدمه'". ولأجل أن يتضح الموضوع 
لابد من شرح بعض العناوين الرئيسية. 

الف الاجتماع : 

إن أجماع شيئين يكون على أحد 
نوين : 

الأوّل- أن يكون متعلّق الأمر شيناً 
ومتعلق النبي شيئاً آخر. ولكلّ واحد 
منها .وجود مستقل, ولكن تقارن 
وجودهما زماناً, مثل : النظر إلى الأجنبية 
والصلاة, إذا اجتمعا في زمان واحد بأن 
نظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة. 

وهذا ما يسمى ب«الاجتاع 


,. الموردي» وهو خارج عن موضوع 


البحث؛ لأنلّه لا إشكال في جواز الأمر 
إلى الصلاة والنبي عن النظر إلى الأجنبية 
في نفس الوقت. 

الثاني أن يكون متعلّق الأمر شيئاً 
ومتطق التبي شيئاً آخرء ولككن أمكن 
اتحادهما وجوداً بأن يكون شئء واحد 
مصداقاً للمأمور به وللمتبي عنه معأ. مثل 
الصلاة في الدار المغصوبة حيث ن 


(1) فوائد الأصول 845:1 


مصداقاً للمأمور به؛ لتعلّق الأمر بالصلاة 
الكليّة وهذه مصداق طهاء ومصداق للمنبي 
عنه؛ لتعلّق النبي بالغصب الكل وهذا 
الغصب الخاص -المتحد خارجاً مع 
الصلاة مصداق له. 

وهذا القسم هو الذي وقع البحث 
حوله ويسمى ب«الاجتاع الحقيق». 

ب الواحد : 

يمكن تفسير الواحد على أنحاء: 

الأوّل- تفسيره يمعنتى الواحد 
الشخصي كالصلاة الشخصية المعيّئة في 
الدار المغصوبة المعينة بحيث يكن الإشا, 
إلهما بإشارة واحدة فيقال: هذه صلاءء 
وهذا قصب. 


العاني ‏ تفسيره بعنوان كل 


جامع بين عنوانين كلَّيين كعنوان 
«الصلاة في الدار المغصوبة» الذي هو 
جامع بين عنواني «الصلاة» و«الغصب» 
الكليين . 

اثالث أن يكون المراد منه عنواناً 
كلَياً جامعاً بفهومه بين حصص متبائنة 
كالسجود؛ فإنه مفهوم كل لكنه جامع بين 
حصص متبائنة من السجودء كالسجود لله 
والسجود للصام. ولا يصمٌ تعلّق الأمر 


ليذ 


والنبي بحصة واحدة منهاء بل يتمق الأمر 
بحصة وهي السجود لله, والنهبي بحصة 
أخرى وهي السجود للصنم. 

والمراد من الواحد هنا هو الأعم 
من الواحد بالمعتى الأوّل وهو الواحد 
الشخصي, والثاني وهو الواحد الكل الذي 
لم يشتمل على حصص متبائئة؛ مثل عنوان 
«الصلاة في الدار المفصوبة». أمَا اثالث 
وهو الكل الجامع بين حصص متبائئة فهو 
خارج عن محل البحث؛ لعدم اجتاع 
عنواني المصتين المتباينتين في مورد 


##واحد. كالسجود للّه تعالى والسجود 


لنإره؛ إذ لايمكن فرض سجود واحد 
يكون. لله ولغيره 'حتى يكون مأموراً به 


ا 


هذاء ويظهر من الحقق العراقي أن 
الذي يدخل في النزاع هو خصوص 
الثاني, أمّا الأّل فلا يدخل أيضاً؛ لأنّ 
البحث عن اجتاع الأمر والنبي في الصلاة 
المشخّصة في الدار المغصوبة المعيئة بحث 
جزئي لا ربط له يأصول الفقه الذي يبحث 
عن الكبريات والكلّيات!". 


١ 1) 
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ج- الجواز ‏ 

والمقصود منه الجواز المقلي. أي 
الإمكان المقابل للامتناع» ويصم أن يراد 
منه الجواز العقلي المقابل للقبح العقلي, وهو 
قد يرجع إلى الأوّل باعتبار أنَّ القبيح 
ممتنع على اللّه تعالى . 

وللجواز معان أخر كالجواز المقابل 
للوجوب والحرمة الشرعيين, والجواز 
بمعنى الاحهال, وكلّها غير مرادة قطمال5. 


ثانياً- هل مسألة الاجتاع أصولية 5 | 


ذكرت وجوه حمسة في بيأبن 0 


المسألة, وهي : 
١‏ إِنّها من المسائلالكلاميةو 3 


البحث إنا هو عن إمكان الهم _- 


واستحالته عقلاً . 

ورد بأنّ صرف كون المسألة عقلية 
لا يصيّرها كلامية. لأنّ معيار المسألة 
الكلامية هو كون البحث فيها عن المبدأ 
والمعاد. 

نعم» يمكن أن تقع كلامية بساعتبار 
حسن توجّه الأمر والنهي نحو عيء 


() أصول الثقه ١‏ 2743 


دنا 


وقبحه. ولا تدخل بذلك في مهمة 
الأصولي . : 

1 إِنْها من المسائل الفقهية؛ لأنّ 
البحث فيها عن عوارض فعل المكلف 
وهي صحّة العبادة في المكان المخصوب 
وقسائعا 1 

ورد بأنّ البحث إِنا هو ابتداء عن 
سراية النبي عن متلق إلى مت الأمر 
وعدمه؛ ثم على فرض السراية يبحث عن 
اضحة العيادة وفسادها. 

إِنها من المبادئ الأحكامية, 
والمراد بها ما يكون البحث فيه عن حال 
الحكم كالبحث عن أنَّ وجوب شيء 


,.يستلزم ترك ضده أو لا؟ لأنّ البحث في 


مسألة الاجتاع عن حال الحكم وهو 
اجماع حكنين وعدمه. 

ونوقش: أن المبادئ إِنَا تصورية 
أو تصديقية» فالتصورية هي تصور 
الموضوع والمحمول في كل قضية, 
والتصديقية هي الصغرى والكبرى في كل 
قياس استدلالٍ حيث يكون التصديق بها 
مستلزماً للتصديق بالنتيجة ولا ثالث 
للميادى . 

ع إِنّا من المبادئ التصديقية لملم 


الأصول؛ لأنّ المسألة بعد إحراز أحد 
طرفيها (الإمكان أو الامتناع) تقع مقدّمة 
(صغرى) لقياس استدلائي أصولي. فعلى 
فرض التصديق بامتناع الاجباع مثلاً لابد 
من ضمّ كبرى أصولية أخرى, وهي 
النتيجة الحاصلة من باب التمارض بين 
الأدلة؛ لوقوع التعارض بين أدلّة الأمر 
بالعبادة وأدلّة النبي عنها باعتبار النهسي 
عن القصب. 

وأما بناء على القول بالاجماع فلابدٌ 
من ضمٌ نتيجة باب التزاحم؛ لوقتوع 
التزاحم بين الوجوب والحرمة. 
ذهب إلى هذ الرأي المحقق, 
النائيني د 1 

إِنبسا من المسائل الأصوكية 
العقلية : 

وهذا رأي عامة المحتقين من 
الأصوليين المتأخرين كصاحب الكفاية 
والعراقي والإصنهاني ومن تأخر عنهم, 
وذلك: 

١‏ لأنّ الحاكم بإمكان الاجتاع 
واستحالته هو العقل, وأنّ المسألة من غير 
المستقلات العقلية, وهي القياسات التي 
يكون كبرى القياس فيها عقلياً. 


1 ولأنّ ضابط المسألة الأصولية 
منطبق على هذه المسألة, وهو: أن تقع 
نتيجتها قي طريق استنباط الحكم الشرعي 
الكل من باب التوسيط لا التطبيق -كما في 
القواعد الفقهية- وأن يكون. ذلك بدون 
حاجة إلى ضمّ كبرى أصولية أخرى فملى 
القول بالجواز يمكن أن يقال: 

قد توه الأمر والنبي إلى الصلاة 
في الدار المغصوبة, واجتاع الأمر والنبي 
في العيء الواحد جائزء فتوجّه الأمر 


ير والنبي -في الفرض- جائز. 


ريا 


وبعد ثبوت أتوجّه الأمر إلى الصلاة 
يثيّت صحّتها وإجزاء الإنيان به]0". 


“ ثالناً ‏ اعتبار قيد المندوخة وعدمه : 


الراد من المتدوحة هو إمكنان 
أتيان المأمور به في غير مورد النهي 
كإتيان الصلاة في غير الدار المقصوية. 

يوجد اتجاهان في اعتبار قيد 


المتدوحة وعدمه: 


)١(‏ راجع كل ذلك : الكفاية :١‏ 101. نهاية 
الأفكار :١‏ ال 4. نهاية الدراية 
المحاضرات 1015 181 ويحوث في علم 
الأصول 2 287-81 


الأول تسقييد الببحث وجوه 
المندوحة؛ لأنّه مع قرض وجودها 
وإمكان إتيان متعلّق الأمر (الصلاة متلاً) 
في غير مورد النهي (الدار المغصوية) من 
لمعقول أن يتوحجه الأمر بطبيعي المأمور به 
(طبيعي الصلاة) وعندئذٍ يصمٌ البحث عن 
أن المكلّف لو أتى بهذا الكل (الطبيعة) في 
ضمن القرد المتحقق في مورد النهي (الدار 
المغصوبة) فهل تصحٌ هذه الصلاة أو لا؟ 

وأما إذا لم تكن مندوحة, أي 


ل يكن إتيان متعلّق الأمر (الصلاة) فير 
غير مورد متمق النهي (الدار المعطوجة)ء 7” 


بل إذا أراد المكلف إتيان المأمور |به . فلابدٌ 
له من إتيانه في ضمن القرد المنهي عنهء 


وكان ذلك لا بسوء اختيار»» فلا أي * 


.البحث عن جواز اجتاع الأمر والنهي 
(صمّة الصلاة وعدمها)؛ لأنّ الموجود إمّا 
هو الأمر أو النبي, لاستحالة توجه الأمر 
والتبي نحو الشيء الواحد. 

الثاني عدم لزوم اعتبار قيد 
المندوحة : ذهب إليه صاحب الكفاية, 
ووججهه : بن الامتناع يتصور من جهتين: 

١‏ من اجهة لكلف اقسه حنيك 
ل يمكنه امتثال الأمر والتبي معاً فيكون 


دنا 


التكليف بها تكليفاً بالمحال. فن هذه 
الجهة يكون قيد المندوحة معتبراً. 

؟- من اجهة نفس اصدور الأمر 
والغبي من شخص واحد نحو ثيء واحدء 
لتضاد الأحكام فيا بينهاء فيكون توه 
الأمر والنبي بشيء واحد في نفسه تحالًء 
فهنا لا يوئر 
الإرادة والكراهة معاً نحو شيء واحد 

والمندوحة إِنَا تعتبر في جواز 
الاجتاع من الجهة الأولى, إذ مع المندوحة 
يقدر المكلّف على امتثاهما معأًء لكنها 
ليست محلا للكلام؛ ولذا قيل بالامتناع 
حتى مع وجود المتدوحةا9. 

وعلّق عليه في المجاضرات: بأنّه 
على القول بالامتناع يقع التعارض بين 
دليل الوجوب والحرمة في مورد الاجتاع 
سواء كانت مندوحة أو لا. 

وعلى القول. بالجواز تقع المزاحمة مع 
عدم وجود المندوحة؛ فلابدٌ من إعمال 


قيد المندوحة؛ إذ تحقق 


قواعد باب التزاحم, وأما مع وجبود 
المندوحة فلا بدّ من امتثال التكليفين لعدم 


.5031 :1 حقائق الأصول‎ )١( 


التزاحم . 


إذن إنّ عدم المتدوحة يوجب 


التزاحم بين التكليفين على القول بالجواز 


لا أنه يوجب عدم صحّة النزاع!5. 


رابعاً- ملاك القول بالجواز والامتناع : 

يستفاد من كلمات الأصوليين أنّ 
هناك ملاكات ثلاثة للقول بجواز الاجهاع 
أو امتناعه, وهي : 


الأوّل- إِنّ الأمر إذا كان متملّقاً 


بصدرف وجود الطبيعة في الخارج فيجوز 
الاجتاع سواء تعلق النهسي بالطبيعة أي 
الفرد؛ لعدم المنافاة بين تعلق الطلبٍ 
بطبيعي الصلاة والنبي عن فرد خاصن .من 
أفراده. وأمًا إذا كان الأمر متعلقاً بالثرة 
فلابدٌ من القول بالامتناع؛ إذ لا يكن 
تمق الأمر بين ما تعلق به النبيا". 

الثاني إِنّ تعدّد المنوان لو كان 
مستلزماً لتمدّد المعنون فلابد من الول 
بالجؤاز. وإن لم يكن كذلك فلايدٌ من القول 
بالامتناع . وتوضيح ذلك : 

إِنّ المقصود من العنوان هو الصورة 


.315٠١ :14 المحاضرات‎ )١( 
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انيف 


الذهنية للشيء» ومن المعنون هو وجود 
ذلك الغيء خارجاً فالصلاة عنوانها هو 
الصورة الذهنية ها الحاصلة في الذهن, 
ومعنوئها هو الصلاة المتحققة خارجاً, 
وكذلك الغصب. 

ولا كان مط الأمر والنبي هو 
العنوان» فإذا تعلق الأمر بعنوانٍ كالصلاة 
وتعلّق النهي بعنوانٍ آخر كالنصب 
واجتمعا في مورد واحدوقلنا بأنَّ تعدّد 
العنوان يوجب ,تعدّد المعنون, أي تكون 
الصلاة في الدار المفصوية صلاء وغصبأً, 


”فلابدٌ من القول بجواز الاجتاع, وإن قلنا: 


بِأنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون 
فالمتحقق خارجاً ْنَا هو شيء واحد, أي 
اد أو غصب. لأنّ تعدّد عنواه) لا 
يوجب تعدّد معنونهها أي ما هو متحقق 
خارجاً فعلى هذا لاببدٌ من القول 
بالامتناع!9. 

الثالث ‏ إِنّ القول بالامتناع يرتكز 
على أحد أمرين: 

أوّلا- أن يكون المجمع لمتعلتي الأمر 


والنبي في مورد الاججاع واحداً حقيقة 
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بمعتى أن تكون الصلاة في الدار المغصوبة 
شيئاً واحداً حقيقة فتكون مصداقاً للصلاة 
والغصبء.بمعنى أن يكون التركيب بينها 
اتحادياً. 

فعلى هذا الفرض سوف :يسري 
النبي من متعلقه (وهو الفصب) إلى ما 
ينطبق عليه المأمور' به في الخارج. فيلزم 
انطباق المأمور به على المنبي عنه فعلأء 
وهذا ممال؛ .لأنّه يستلزم التعارض بين 
دليلي الأمر والنهي فيتكاذبان في مرحلة 
الجعل والتشريع . 

ثانياً- أن يلتزم بسراية اميكي من 
أحد المتلازمين بحسب الوجود إلى أللازم 
الآخرء يعنى أنّنا حتى وإن التزمنا يتعدد 


المجمع ولكن قلنا بالبسراية فلابدٌ منآلقول > 


بالامتناع؛ لأننه يلزم, سراية التهسي من 
المنبي عنه. إلى المأمور به الملازم معه في 
الوجود. فيقع التعارض بين دليل الأمر 
ودليل النبي فيتكاذبان في مرحلة الجعل 
والتشريع أيضاً. 

وأمًا. القول بالجواز فيبتني على 
أمرين معاً وهما: 

١‏ أن يكون المجمع لمتعلّتي الأمر 


والنبي متعدداً حقيقة . 


لفن 


'- أن يلقزم بعدم سراية الحكم من 
أحد المتلازمين إلى الملازم الآخرء أي 
يلقزم بعدم سراية النبي من متعلّقه إلى 
متعلّق الأمرا". 


خامساً الأقوال في المسألة : 

والأقوال المذكورة في المسألة أربعة 
وهي : 

١‏ الامتناع: وهو رأي أكثر 
أصحابنا كما صبرّح بذلك صاحب المعال!" 
والمحقق القمي'" ونسبه صاحب الكفاية 
إلى المشهورا», 

؟- الجواز: وهو المنسوب إلى 
الفضل بن شاذان من المتقدّمين, وإلى بعض 


آلمتأخّرين كالمحقق القمي» وبعض آخرين 


مين تقدّمدا», 

التفصيل بين: المقل والمرف: 
ومفاده البكم بالجواز عقلاً وعدمه عرفاًء 
وهو المنسوب إلى السيد الطباطبائي (بحر 
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العلوم) وسلطان العلياء والمحقق القمي في 
بعض كلماته وامحقق الأردييلي!". 

غ- التفصيل بين الأوامر النفسيّة 
فالامتناع والأوامر الغيريّة فالجواز. 

وم نعرف قائله إلا أنّ المحقق 
النائيني ذكره قولاا". 


سادساً أدلة الطرفين : 

القتصير هنا في بيان أدلّة 
المجوزين والمانمين فقط د 

ألا أدلّة المانعين : 

خير ما استدلٌ به المأنعون. هو 
استدلال صاحب الكفاية على مختارم 
(الامتناع), وهو يتكوّن من أربع مقدّمات 
وغاصلها: 

١‏ إِنّ الأحكام الخمسة التي منها 
الوجوب والحرمة متضادّة فيا بينها في مقام 
فعليتها وإ لم تكن كذلك في مرحلة 
الاقتضاء والإنشاء؛ لعدم إمكان البعث 
والزجر نحو ثيء واحد في زمان واحد: 

"١‏ إِنّ متعلّق الأحكام هو فعل 
المكّف وما يضدر منه في الخارج, للا اسمه 
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نيف 


وعنواته الانتزاعي الذي ينتزعه الذهن 
ولا مطابق له في الخارج . 

"ا إِنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد 
المعنون وأصدق مثال له هو تعدّد العناوين 
المنطبقة على البننيط من جميع الجهات 
كالواجب تعالى . 

4- ليس للموجود بوجود واحد إل 
ماهية واحدة؛ فلا يؤجب: تعدّد العئوان في 
الموجود الواحد تعدّد ماخيته. فالمجمع بين 
العنوانين يكون حقيقة ذا ماهية 'واحدة 
وإن صدق عليه غتوانان. 

إذن فالمجمع. للصلاة: والغضب مثلاً 
واجد وله ماهية واخدة يشار إلها بحكم 
المقدّمة. الرابعة, وإِنَّ هذا الموجود بما هو 
موجود متعلّق للتكليف: (الأمسر نوالنني) 
يحكم المقدّمة'الثانية. وإِن البعث والزجر 
نحو شيء واحد تمتنع بحكم المقدّمة الأولى 
فيمتنع توجّه الأمز والنهني نحو هذا الفمل 
الخارجي الذي ينطبق عليه عنوان الصلاة 
وعنوان الغصب ولا يوجب تعدّد المنوان 
تعدّد المعنون بحكم المقدّفة الثالثة . 

إذن يتنع اجهاع الأمر والنهسي في 
شيء وأحد. 

وبعد الإمعان في الدليل_نرى كيف 


أبتنى على وحدة المجمع ماهية وحقيقة. 
ثانياً- أدلّة المجوزين : 
استدل لجواز الاجماع بأدلّة عديدة 


أممها .ما يلل : 
الف ما ذهب إليه المحقق القمي 
ومقاده : 


أنّ متعلّقات الأوامر والنواهي هي 
الطسبائع. والقرد إنا يكون مقدّمة 
لوجودهاء فالفرد من الصلاة الموجود في 
الدار النصييّة إنَا يكون مقدّمة لوجوه 
طبيعة الصلاة المأمور بهاء ومقدّمة الواجب 


ليست واجبة, فنلم يجتمع الوطوب/, 


والحرمة؛ وعلى فرض وجوب الْقَدّمْة 
فوجوبها يكون غيرياً تبعياه ولا مانم من 


اجتاع الوجوب الغبري مع الي النقدي) -- 


ونا المانع هو اجتاع الوجوب النفسي مع 
الثبي التفسى!". 

ب ما ذهب إليه المحقق السائيقي 
وحاصله: 

١-أنّ‏ المقولات غير مركبة من مادة 
وصورة بحيث يكون ما به الاشتراك (أي 


ما يشتركان بسببه) هو عين ما به الامتياز 


(1) فوائد الأصول ؟: 116 


لبايكنًا 


(أي ما يعايزان بسببه) فالسواد مثلاً يتاز 
بذاته عن البياضء مع أنلهها يشتركان في 
كون كل منهيا لوناً. ومايمتازان به هو نفس 
كون كلّ متها لونً. فليس اللدون جنساً 
يفصل بينهما يفصل, وكذا الحال في سائر 
المقولات النسبية: من الفعل والانفعال 
والإضافة وغيرهاء وحينئذٍ فلا يعقل 
القركيب الاتحادي بينها؛ لأنّ التركيب 
الاتحادي يستدعي أن يكون مابه الامتياز 
غير ما به الاشتراك حتى يتحدا في 
الموضوح في مادة الاجتاع, كبا في العالم 
الفاسق الذي هو مجمع للعالم والفاسق . 
وعسندئزٍ. نقول: إن أي مقولتين 
فرض اجتاعها فلا حالة أننّهما يكونان في 


عين اجتاعهيا ممتازين, وما بحذاء أحدهما 


في الخارج غير ما بحذاء الآخر فيه. 

'- إِنّ أي متولنين فُرض اجتاعهما 
فلا محالة أنهها تكونان في عين اجهاعهها 
متايزتين ويكون ما بحذاء إحداهسا في 
الخارج غير ما بحذاء الأخرى. وهذه 
المغايرة تكون بسبب هويتهما وذاتهماء فكل 
ما تستحق الصلاة من الحقيقة واطوية 
محفوظة في صورة اجتاعها مع النصبء وفي 
صورة افتراقها عنه, وكذا الحال في الغصب 


من دون أن تكون الضلاة المجامعة مع 
القصب مغايرة مع الصلاة المفترقة عته 
بجنس أو 'قصل, وبِنًا ال مغايرة تكون 
بالنصوصيات الفرديّة, حيث لِنَّنا في صورة 
الاججاع متشخصة بالغصب, وفي صورة 
الافتراق بأمر آخز من كوتها في المسجد أو 
الدار, والخصوصيات الفردية الشخصية لا 
ربط ها بالحقيقة, وليست مما يتعلّق بها 
الطلب لا أصالة ولا تبعاً. لأنّ الأحكام 
مستعلقة بالطبائع بلا سزاية إلى 
المخصوصيات. 

"'-_إِنّ الحركة في كل مقولة عين تلك, 
المقولة, وليست هي بمنزلة الجسنس, 
للمقولات حتى يلزم التركيب “فتيهل, 
فالحركة في الصلاة سن أني مقولة 
اعتبزناها- غير الحركة في الغصب -من أي 
مقولة كانت- وإن اتحدا بالعدد, لأنّه لو 
كانث الحركة حركة واحدة حقيقة وهوية 
لاستلزم عينية الصلاة للغصب وهو غير 
معقول0. 

وبعد هذه المقدّمات يتضح أنّ 
التركيب بين الغصب والصلاة تركيب 


(1) فوائد الأصول 1: 47914 24397 


لفغن 


أنضمامي لا اتحادي : 

وبعبارة أخرى: إن كان متتلّق 
الأمر والنبي هو نفس المبادئ مثل الصلاة 
والغصب -وهي في حدَّ ذاتها متباين 
فالتركيب بينها يكون انضامياً لا اتحادياً. 
وإن كان متعلّقهها هو العتاوين الاشتقاقية 
مثل : المصلّي, والغاضب فهي قابلة للحمل 
على الذات وغيرهاء فيكون التركيب بينهها 
اتحادياً, إذ يكن حمل المصلّ على 
الفاصب, وإذا ثبت التركيب الاننضامي 
بين مقولتي الصلاة والقصب -مثلاً- فلا 
لإنع من تعلق الأمر بالصلاة والنبي 
بالقصب حتي في' مورد الاجماع أيضاًا". 

بج- ما استدل به البعض على جواز 
الاجماع وحاصله؛ أنه لو لم يبراجفاع 
الأمر والنبي لما وقع نظيره. وقد وقع كبا 
في العيادات المكروهة كالصلاة في مواضغ 
التهمة وفي الحنام, والصيام في السفر وفي 
بعض الأيام, فإنّه لو لم يكن تعدّد الجبهة 
جديا في إمكان اجتاعها لما جاز اجتاع 
حككين مع تعدّدهما. 


)١(‏ من محاضرات بعض مشايخنا تقريراً لما 
أفاد المحقق اثثائيني, وراجع بحوث في علم 
الأصول 87:7 


وهذا في الواقع إشكال لابدّ من 
التخلّص منه سواء قلنا بالامتناع أو 
بالجواز, أننا الأوّل فواضح, وأمّا الغاني 
فلأجل أنّ القائل بالجواز إِنَا يقول به فيا 
إذا كان متعلّق الأمر عنواناً ومتملّق التبي 
عنواناً مستقلاً ثم اجتمعا في مورد واحد 
كالصلاة والغصب, وأمًا إذا تعلّق النهبي 
بعين ما تعلّق به الأمر فذلك أمر آخر 
خارج عن مورد البحث. 

هذاء وقد أجاب المحقق صاحب 
الكفاية عن ذلك يجوابين: إجمالي ومفصّل» 
وخلاصة الجواب الإجمالي هو: أننثلايد 
من التخّص عن الإشكال بالتصرّف 
والتأويل فيا وقع في الشرريمقي بمارظاعره 
الاجماع كصوم يوم عاشوراء» والتوافل 
المبتدأة, والصلاة في الحمام؛ وفي مواضع 
التهمة, وأمثال ذلك . 


سابعاً- الفرق بين هذه المسألة ومسألة 
دلالة النهي على الفساد : 

إنّ مسألة الاجماع تصوغ الصغرى 
لمسألة دلالة النهي على الفساد في فرض 
القول بالامتناع وتقديم جائب النهسيء 
وذلك: 


يلف 


لأنًا إذا قلنا بالامتناع وسراية 
ألنبي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه 
المأمور به (العبادة) فمندئشٍ تكون العبادة 
منهياً عنهاء ويتحقق موضوع مسألة النبي 
عن العبادات فيبحث حيتئذٍ عن أَنّ النهي 
عن العبادات مستلزم لفسادها أو لا؟ 

إذن فالبجث هنا صغروي وهناك 
كبروي . 


ثامناً- ثمرة المسألة : 

ذكر المشهور ثمرة الأزاع في مسألة 
الاججاع وعدمه ما يلي: 

أنّ القرة إِنَا نظهر فما إذا كان 
المأمور به عيادة فهنا: 

1١‏ إن قلنا بالامتناع وقدّمنا جائب 
النبي فتقع السبادة فاسدة, وذلك لدم 
الأمر بهاء بل ولتعلّق النهي بها. 

“1 إن قلنا بالامتناع وقدّمنا جانب 
الأمر فلا شبهة في وقوع العبادة صحيحة 
حيتئزء لوجود الأمر بالعبادة وعدم النهي 
عتها. 

”ل إن قلنا بالجواز. وكانت هناك 
مندوحة للمكلّف _بعنى أنّه كان بإمكائه 
أن يأتي بتعلّق .الأمر في غير مورد تعلق 


النبي- فالمشهور قائلون بصحّة العبادة 
لوجود الأمر بهاء وخالف المحقق النائيني 
في ذلك حيث حكم ببطلان عبادة العالم 
بالغصب؛ لأنله: يلتزم باشتراط القدرة في 
التكليف. من ناحية نفس التكليف 
الخطاب الشرعي- لا من جهة حكم 
العقل بقبح تكليف العاجزء فيكون متعلّق 
التكليف -دائاً هو الحصة المقدورة عقلاً 
وشزعاً. وأمَا غير المقدورة كذلك فنهي 
خارجة عن التكليف. 

وعلى هذا الأساس لا تكون الصلاة 
في المكان المغصوب مصداقاً للمأمور ب 
وفرداً له, فنا وإن لم تكن متحدة ملع 
الحرام في الخارج إل أننّها ملازمة له 
خارجاً فهي مشتملة على القبح لفل 
وإن ل تشتمل على القبح الفملي. فلأجل 
ذلك لا تكون مقدورة شرعا وإن كانت 
عقلاء وإذا لم تكن مسقدورة 
لم يتعلّق بها الخطاب لأنّه يتعلّق بالحصة 
المقدورة وهي الصلاة خبارج المكان 
المغصوب52. 

“4- إن قلنا بالجواز ولم تكن مندوجة 


مقدورة 


)١(‏ فوائد الأصول ؟: 847 445: أجود 
التقريرات :١‏ 797. 


للف 


للمكلف بأن كان مضطراً إلى الجمع بين 
المأمور يه والمنبي عنه كما إذا اضطرٌ 
لدخول الأرض ال اللغصوية بة سبي مبام 


يكون الاضطرار لا 


واقعاً. وبارتفاعها ير تفع الحكم الوضعي 
وهو البطلان0". 

ب- وتارة يكون الاضطرار. بسوء 
اختياره كمن دخل الأرض المغصوبة 
ياختياره وجاول الخروج منها للتخّص 
من الحرام؛ فقد وقع البحث حول ذلك من 


جهتين : 

الأول ما هو حكم هذا التصرّف 
(الخروج) هل هو الوجوب أو الحرمة ؟ أو 
غيرها؟ 

الشانية ما هو حكم الصيادة 
-كالصلاة مثلاً- حال الخروج لو فرضنا 
ضيق وقتها ؟ 

أمَا بالنسبة إلى الجهة الأولى ففيها 
أقوال أهتها : 


544 فوائد الأأصول ؟:‎ )١( 


١‏ القول بالوجوب شرعاً» وهو 
منسوب إلى الشيخ الأعظم واختاره 
المحقق الشائيني!؟ واستدلٌ لذلك: بأنّ 
الخروج إِمّا متصف بعنوان وجوب .رد مال 
الغير له أو بوجوب التخلّص عن الحرام 
فيكون واجباً تفسياً. وإقا متصف 
بالمقدّمية, لأنّه مقدّمة للتخلّص من الحرام 
وهو الغصب الزائد فيكون واجباً مقدّمياً. 

القول بالحرمة, استدلّ القائلون 
بالحرمة بأنّ الاضطرار كان بسوء اختياره 


فهنا لا مانع من شبول خطاب المكيغير 


بالنسبة إلى “مثل هذا الشخص 
خطاب حرمة التصيرّف في مال الفبيت < 
'- إِنّه واجب وحراء؛ توق يقل 


ذلك عن أبىي هاشم, والحقق القمي حيتٌ " 


قال :«الثالث : إِنْه مأمزر به ومنبي عنه 
أيضاً. ويحصل العصيان بالقعل وللترك 
كلهما وهو مذهب أبي هائم وأكثر 
متأخرينا بل هو ظاهر الفتهاء وهو 
الأقرب»'", وهذا القول مبني على دخول 
موزد البحث في قاعدة عدم متافاة 
الامتناع بالاختيار للاختيار خطاباً 


448 444 فوائد الأصول ؟:‎ )١( 
. قوانين الأصول : 81, التتبيه الثاقي‎ )1( 


ينف 


وعقاباً. 

4 أنه مأمور به ولكنته عاص 
بسيب النهي السابق»: وهو ال منسوب إلى 
صاحب القصول قال: «والحق أنه مأمور 
بالخروج مطلقاً أو بقصد التخّص وليس 
منهياً عنه حال كونه مأموراً به لكنه 
عاص, بالنظر إلى النبي السابق»!". 

أنه غير مأمور به ولا منبي 
عنه بالنبي الفعلي, ويجري عليه خكم 
المعصية مع إلزام العقل بالخروج لكونه أقلّ 
محذوراً, ذهب إليه الحقق الخراساني قال: 
«والحق أنه منهي عنه بنالهي السابق 
الساقط بحدوث الاضطرار إليه وعصيان له 


بسوء الاختيار. ولا يكاد يكون مأموراً 


به» ويظهر اختياره من المحقق الحائري!". 
والقولان الأخيران مبنيان على 
دخول المقام في قاعدة «إنّ الامتناع 
بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً لا 
خطابأ». 
وأمَا الجهة الثانية فهي مبتنية على 


34٠ : الفصول‎ )١١( 

(؟) راجع الكفاية : 178 والدرر :١‏ 3117 
وأجود التقريرات :١‏ 775 وتهذيب الأصول 
لاد لفقا 


الجهة الأولل؛ فإن قلنا بوجوب الخروج 
فتكون الصلاة حاله صحيحة لعدم وجود 
ني حي ولكن بشرط أن لا يستلزم 
تصرّفاً زائداً على نفس الخروج كالركوع 
والسجود. 

وإن قلنا بحرمة الخروجء فإن كان 
الوقت منّسعاً فلابدٌ من تأخير العبادة حق 
يخرج من المكان المغصوب, وإن كان 
الوقت ضيقاً فيقع التزاحم بين وجبوب 
العبادة وحرمة الغصب وعندئرٍ لابدّ من 
إعبال مربّحات باب التزاحم التي أهيها 
تقديم الأهم, فإن كانت العبادة هي الصلاجٍ 
فتقدّم؛ لأنلها لاانسقط بمال فتكوان 
صحيحة؛ ولابدٌ هنا من الاقتصار عبى, 
المقدار الذي لا يُمدَ تصرّفاً زائدا كن 
التصرّف الذي يستلزمه الخروج فيؤمي 
إلى الركوع والسجود مثلاً. 

“ه- إن قلنا بالامتناع وقدّمنا جائب 
الحرمة ولكن كان المكلف ناسياً للحكم أو 
الموضوع عن قصور, فهنا يمكن فرضه على 
نحوين أيضاً: 

ألا أن يكون بسوء اختياره كبا 
إذا غصب داراً وص فبها نسياناً فهنا 
تكون عيادته باطلة, لأنّ الحرمة وإن 


إوزافا 


ارتفعت بسيب النسيان إلا أنّ ملاكها 
وهوميغوضيّة هذا التصيرّف باقي, لأنلّه 
كان بسوء اختياره. 

ثانياً- أن يكون لا بسوء اختياره, 
فالمشهور حكئوا بصحّة العبادة: لأنّ 
الحسرمة قد ارتتفعت بالنسيان ولم يبق 
ملاكها؛ لأنّ المفروض عدم استناد النسيان 
إلى سوء اختيار المكلّف51, 

]1 نفس الصورة ولكن مع فرض 
الجهل بالموضوع أو الحكم , 

فالمنسوب إلى المشهور القُول بصحة 
الصلاة -في هذه الصورة إذا كان الجهل 
عن قصور, ولكن خالفهم في المماضرات, 
واحتمل أن يكون حكلهم بذلك من جهة 
آلترامهم بالجواز وتعدّد عنوان المجمع'". 


اجتهاد 
لغة : 
مأخوذ من «الجهد» بالفمّ يمعنى 


(1) افاضرات 705:4 
(1) نفس المصدر. 


الطاقةء أو بالئئم بمعنى المشقة؛ ويأتي بمعنى 
الطاقة أيضاً. فالاجتهاد لغة هو: «بذل 
الوسع والطاقة»8. 


اصطلاحاً : 
عرّف بتعاريف عديدة منها: «بذل 
الوسع لتحصيل الحجة على الواقع أو على 


الوظيفة الفعليّة الظاهرية»"", 
ولأجل معرفة هذا المصطلح جيداً 
لابدّ من بيان تأريخ المراخل التي مرّابهاء 


فنقول : ه 
إن الاجتهاد يطلق على مذثين: 

عام وخاص5. 

المعنى الخاص للاجتهاد : 


أما المعنى الخناص فهر المرادف 
للقياس عند الشافمي. حيث يقول: «فا 


)١(‏ راجع كلا من:: لسان المرب, الصحاحء 
النهاية, ومجمع البحرين وغيرها من كتب 
اللغة : «جهد» . 

() الرأي السديد' في الاجتهاد والتقليد : 5. 

() قد عكس بعضهم في التسمية فجمل ما 
جعلناه خاصاً عاماً وما هو عام خاصاً ولا 
ضير في التسمية بعد وحدة المراد . 


ذلف 


القياس ؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ 
قلت: هما أسبان.بمعنى واحد»'" ونق أن 
يكون الاستحسان من الاجتهاد". وقال 
السيد: المرتضى : «وفي الثقهاء من فصّل 
بين القياس والاجتهاد ما لم يتعين... 
وفيهم من أدخل القياس في الاجتهاد 
وجعل الاجتهاد أعمّ مندوا". 

ورما جعلوا الاجتهاد. مرادقناً 
للاستحسان والرأي. والاستنباط 'والقياس 
بجعلها أسماء لمعنى واحدء يقول بسعضن 
المتأخرين من. المامة: «فالرأي الذي 
نتحدث عنه هو الاعجاد على الفكر في 
استنباط الأحكام الشرعية؛ وهو مرادثنا 
بالاجتهاد والقياس» وهو أيضاً مرادف 
للاستحسان والاستنياط»8, 

والذي ينظهر من تتبع كلمات 
الباحثين حول هذا الموضوع هو؛ أنّ 
الاجتهاد؛ ببعناه الخاص مزادف للرأي, 
وأنّ. القسياس والاسستحسان والمصالح 


 8+14و‎ 41/7 : الرسالة تلشافمي‎ )١( 

(1) تقس المصدر. 

(© الذريعة إلى أصول الشريمة. ؟1: 184. 

(6) تمهيد لتاريخ الفلسفة “الاسلامية : 758 كما 
عن مقدمة النص: والاجتهاد . 


المرسلة ونظائرها إنَا هي من قبيل 
المصاديق هذا المقهرم . 

ومهما يكن. من أمر فإنّ الاجتهاد 
بهذا المعنى استمرٌ من القرن الأوّل.حق 
القرن الخامس -تقريباً فحيها كان .يطلق 
«الاجتهاد»-كان يزاد منه هنذا المعنى 
الخاص , وفي حوالي القرن الخامس أخذ 
الاجتهاد مفهوماً أوسع من ذلك . 

والذي لابدّ أن نشير إليه هو: أن 
أمة الفسيعة مليم سم, كانوا يعارضون 
الاجتباد ببذا المعنى. وذلك ليطلان 
القياس .والاستحسان وأمثاهما عتدهمء 
وقد استمرت هذه المعارضة مسن عصرا 
الأمّة منيم سدم حيق القرن السابع المجري 
حيث تغير مفهوم: الاجتهاد الخناص إل 
مفهوم أوسع منه- فتقبّله الشيعة سرحابة 
صدر مع حذف ما يخالف مبادئهم الفقهية 
-كالقياس والاستحسان وأمثاها- عنه, 
ولكن قبل ذلك كانت المعارضة -كنما 
قدّمنا- ضد الاجتهاد شديدة جداً حبق 
صف العلباء كتبً على رد الاجتهاد .بهذا 
المعنى, فقد صنّف عبد الله بن عبد الرحمن 
الزبيري كتاباً ممّاه «الاستفادة في الطمون 
على الأوائل والردٌ على أصحاب الاجتهاد 


يلف 


والقياس»”", وصّف أبوالقاسم علي بن 
أحمد الكوفي كتاباً مناه «الرد على 
أصحاب. الاجتهاد في الأخكام». 

وقد أخذت المعارضة تسثمر حق 
أواخر القرن الرابع احيث ألّف الشبخ 
المفيد الذي يعتبر من روّاد الاجمتهاد 
بمعئاه المقبول لدى الشيعة- كتاباً نماء 
«النقض عإن ابن الجنيد في اجتهاد 
الرأي»'“. وقد كان:ابنن الجنيد متّهماً 
بالعمل بالقياس والاجتهاد بالرأي, " 

وما يدل على ذلك ما نقله صاحب 
اليواهر -حول جواز قضاء الحاكم بعلم 
أعن) السيد المرتضى في الانتصار بقوله : 

«فإن قيل كيف تستجيزون ادعاء 
الإبجماع أوأبو علي ابن الجنيد يصرّح 
بالخلاف ويذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم 
أن يحكم بعلمه في شيء من المسقؤق 
والحدود؟ قلنا: لا خلاف بين الإماميّة في 
هذه المسألة وقد.تقدّم إجماعهم ابن الجنيد 
وتأخره. ولا عوّل اين الجنيد على طعزب 


)١(‏ رجال التجاعي : ؟0١‏ (ترجمة عبد الله بن 

عيد الرحمن) . 1 
(؟) نفس المصدر: 184 (ترجمة على بن أجمد). 
() نفس المصدر: 417؟ (ترجمة الشيخ المفيد) . 


من الرأي والاجتبادء وخنطأه 
ظاهر ...506 

هكذا نرى السيد المرتضى -أيضاً- 
بهجم على الاجتهاد بهذا المعنى وإن كان 
يميل إلى قبوله في الموضوعات الخارجيّة 
-لا الأحكام- مثل الاجتهاد في تعيين 
القبلة وأمثاها"". 

وكذلك نرى الشيخ الطوسي في 
أواسط القرن الخامس يقول عندما يذكر 
صفات المفتي: «وقد عَدَّ من خالفنا في 
هذه الأقسام أنه لابد أن يكون عيللاً 


بالقياس والاجتهاد ... وقد يكل حة”/ 
فساه ذلك وأنها ليست إمادكة 
السرع»". 


وكذا نرى ابن إدريس شق أوآخرة 


القسرن السادس- يستعرض في مسألة 
تعارض من كتابه «السرائر» عدداً 
من المرجّحات لإحدى البيتتين على 


الأخرى ثم يعقّب ذلك قائلاً: «ولا 


ترجيح بغير ذلك عند أصحابناء والقياس 


.44 : 2١ الجواهر‎ )١( 
.04 +7 الذريعة إلى أأصول الشريعة‎ )1١( 
797 : عدة الأصول‎ )©( 


لدف 


والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا»!". 

وهكذا استمر هذا الرفض العئيف 
للاجتهاد بمفهومه الخاص إلى أوائل القرن 
السابع: لأنّه كان يعطي مفهوم القسياس 
والرأي أو كانا من مصاديقه الممقوتين 
لدى أة الشيعة عدم دام وفقهائهم- جق 


تطوّر مفهومه الخاص إلى مفهوم أوسع 


مله . 


المعنى العام للاجتهاد : 

وبعد أن كان الاجتهاد عند السئّة 
منحصيراً في الرأني والقياس والاستحسان 
-على اختلاف في قبول بعضها- تطور 
مفهومه وأخذ يعطي معنى أوسع من معناه 
الأوّل الخاص . فهذا الغزائي المتوفى سنة 
(006) يعرف الاجتهاد بأنّه: «عبارة عن 
بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من 
الأفبال... ولكن صار اللفظ في عرف 
العلماء مخصوصاً ببذل المجتهد وسعه في 
طلب العلم بأحكام الشريعة»'". وعرّفه 
الآمدي بأنّه : «استفراغ الوسع في طلب 
ألظن بشيء من الأحكام على وجه يحل 


٠:؟ السرائر‎ ١١ 
.59. المستصق ؟:‎ )( 


من النفس المجز عن المزيد فيه»!5. 
وعرّفه بعض التأخرين منهم بأنله: «بذل 
الجهد في استنباط: الحكم الشرعي مما 
اعتبره الشارع دليلقه0". 

ومن خلال هذه النصوصن نرى 
كيف تموّل مفهوم الاجتهاد من معناه 
الخاص إلى معنى أوسع منه؛ وعندما لبس 
الاجتهاد ثوبه الجديد. وذلك حوالي 
القزتين الخامس والسادس تقبّله الشيعة. 

وأقدم نص يدل على قبول 
الاجتهاد بمفهومه الجديد لدى علا الشيعة 
هو النص الوارد عن المحقق اللي المتويا 
عام (393) في كتابه (معارج الأصول) 
حيث كتب تحت عنوان الاجتهاد يولم 

«... وهو في عرف الفقهاء بذل 
الجهد في استخراج الأحكام الشرعية, 
وبهذا الاعتبار يكون استخراج “الأحكام 
من أدلة الشرع اجتهاداً. تبتني على 
اعستيارات نظرية ليست مستفادة من 
ظواهر التصوص :في الأكثرء سواء كسان 
ذلك الدليل قياساً أو غيره. فيكون 
القيابس على هذا التقرير أحد أقسام 


.341 1 الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
417 > تأري التشريع الاسلامي‎ )( 


ينها 


الاجتهاد. فإن قيل: يلزم -على هذا- أن 
يكون الإمامية من أهل الاجتهاد, قلناء 
الأمر كذلك, لكن فيه إيهام من حيث أن 
القياس من جملة الاجتهادء فإذا استثني 
القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل 
الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها 
القياس»50. 

ومن خلال هذا النص نلاحظ أنّ 
كلمة «الاجتهاد» لم تزل مشقلة بتبعة 
مفهومها الخاص, ولذلك يحاول المحقق أن 
يفصل بين المفهؤمين. بفصل القياس وأمثاله 
مك مفهوم الاجتهاد. 

ولم يقف الاجتهاد -بفهومه الجديد 
لدى_الشبيعة عند هذا الحدّء وهو استخراج 
الأحكام الشرعية من غير ظواهر 
النصوص, بل شمل عملية استنياط الحكم 
مسن ظاهر الشص أيضاً؛ لأنّ عملية 
استنباط الحكم لا تخلو من الجهد. العلمي 
في سبيل معرفة الظهور وتحديده وإثبات 
حجيّنه وأمثال هذه الأمور. 

ثم أخذ الاجتهاد يتطوّر أيضاًء 
فشمل كل عملية يعارسها الفقيه لتحديد 


(0) معارج الأصول : 3299 


الموقف .العملي تجاه الشريعة على طريق 
إقامة الدليل على الحكم الشرعيء أو 
تعيين الموقف العملي مياشرة, ولذلك عرف 
بتعاريف أمثال: 

١‏ «إله. ملكة يقتدر بها على 
استنباط الحكم الشرعي الفرعي من 
الأصل فعلاً أو قوة قريبة». 

نقله صاحب. الكفاية عن البعض!© 
ومراده الشيخ البهائي في زبدة الأصول . 

؟- «استفراغ الوسع في تحصيل 
الحجة على الحكم الشرعي»'". 

وهو مختار صاحب الكفاية١ت‏ 

الآن وبعد أن اتضح لديئا. حنهوم 
الاجتهاد بمعنييه : العام والحامق. كان لنا 
أن نؤكّد على نقطة هامة جدًاً غفل عنها 
الكثير من كتب حول هذا الموضوع. 
وهي : أنّ الاجتهاد بمعناه الخاص وإن كان 
مرفوضاً لدى أمة أهل البيث عم مام إل 
أن الاجتهاد بعناء العام لم يكن مقبولاً 
لدى الأة ملم عام فحسبء بل كانوا 
يعلّمون أصحابهم ويدرّبونهم على كيفية 
ذلك. كبا .قال الإمام الصادق عب سام 


(1) و(؟) الكفاية : 475 وراجع زيدة اللأصول : 
6 


ليف 


السائل سأله عن المسح على مرارةٍ وضعها 
على ظفره المقطوع : «يُعرف هذا وأشباهه 
من كتاب الله عر وجلٌ» قال الله تعالى: 
(ما جملَ عَلَيكُمْ بي آلدينٍ ين خرج»!" 
إمسح عليه»". وقبد وصل الأمر إلى 
أنّهم عد, هم كانوا يأمرون بعض 
أصحابهم بإفتاء الناس, كما أمر الإمام 
الباقر عيه سدم «أبان بن تغلب» أن يجلس 
في مسجد الرسول ملاعل رآله رسلم ويفقي 
الناس حيث قال له: «اجلس في مسجد 
المديئة وافت الناس, فإني أحب أن يُرى 
في شيعتي مثلكه9. 

وعلى أي حال فلو غضضنا النظر 
عن القياس والاستحسان وأمثاطها حيث 
كان الأقة سيم هدم يرفضونهما رفضاً بائاء 
كانت عملية استنباط الأحكام الشرعية 
من الكتاب والسئّة أمراً رائجاً بين الشيعةء 
وخاصة الذين تربّوا. في مدرسة الإمامين 
الصادقين عنما سدم أمثال زرارة بن أعين 
ومحمد بن مسلم وأبان بن تغلب وغيرهم 


(0 المج قلاء 

(؟) الوسائل :١‏ 97, الياب 74 من أبواب 
الوضوءء الحديث 7327. 

() رجال النجاهي : /, ترجمة أبان بن تغلب . 


من خريبي هذه المدرسة. 

هذا كله بالنسبة إلى أصحاب الأمّة 
عليم ادم وأما نقس الأمة عليرهام فكانوا 
في غنى عن الاجتهاد؛ لأنّ الأحكام كانت 
مكشوفة لديهم وهم عالمون بها من دون 
جهد. وهذا ما تقتضيه الإمامة. وكذا 
بالنسبة إلى النبي ملالاعليه وآله ندم بل هو 
أولى من غيره بعدم الاجتهاد؛ لاتتضاح 
الأمور كلّها لديه وانكشافها عنده. 


تطور الاجتهاد في عصر الغيبة : 
وعند بدء الغيبة الكبرى وانقطاجا 
اليد عن الإمام مب ملم وبَدْهِ زعامة 


الفقهاء, بسبب إرجاع الإمام مبّسّعم > 


الناس إليهم كبا ورد «... وأمًا الحوادث 
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواأة حديثنا 
فإِئُم حجتي عليكم وأنا حجة الله" 
أخذ الاجتهاد يتطور شيئاً فشيئاً حتى 
وصل إلى ذروته في يومنا هذا. 

وممّن كان هم الأثر الكبير في هذا 
التطور هم : 

١‏ الحسن بن أبي عقيل المعروف 


)١١‏ الوسائل 18: .٠١١‏ الباب 2١‏ من أبواب 
صفات القاضي, الحديث 4. 


لذها 


بالعاني. والمعاصر للكليني المتوقى 
الريقاة 

محمد بن أحمد بن الجنيدء أبو 
علي الاسكاني. 

فكان هيا الدور الأساسي في ترسيخ 
قواعد الاجتباد حيث ألفا كتباً فتهية 
مستندة إلى هذه الطريقة. فألّف الأوّل 
كتابة «المتمسّك بحبل آل الرسول», وألّف 
الثاني كتابيه: «تهذيب الشسيعة لأحكام 
الشريعة» و«الأحمدي.في الفقه المحمدي». 

'- ومهم الشيخ محمد بن محمد بن 
النعران المفيد المتوفى سنة (61), وتلميذه 
الشعريف السيد المرتضى علم الهدى المتوقى 
سسنة 61770 . 

4 وكان أكثرهم جهداً في هذه 
العمليّة هو شيخ الطائفة محمد بن الحسن 
الطومي المتوق عام (630) فتد ألذّف عدّة 
كتب فقهيّة وروائية وأصولية؛ منهاء 
الخلاف والنهاية والمبسوط في الفقد, 
والتبذيب والاستيصار في الحديث, والعُدّة 
في الأصول . 

ويشير -هو إلى هذا التطور العظيم 


مخالفينا من المتفتّهة والمنتسبين إلى علم 
الفروع ون فقه أصحابنا الإمامية 
ويستازرونه,. وينسبونهم إلى. قلّة الفروع 
وقلّة المسائل؛ ويقولون: إِنَّهُم أهل حشو 
ومسناقضة, وإنّ من يسني القسياس 
والاجتبهاد" لا طريق له إلى كثرة 
المسائل, ؤلا التفريع على الأضول؛ لأنّ 
جُلَّ ذلك .وجمهوره مأخوذ من هذين 
الطريقين, وهذا جهل منهم جذاهينا وقلّة 
تأقل لأضولنا ولو نظروا في أخبارنا 
وفتهنا لعلموا أن جل ما ذكرؤه نان 
المسائل موجود في أخبارنا . . 

ثم يقول بعد ذلك: 59 ماكاورا. 


به كتههم هن مسائل الفرو حلفي مقت ددر. 


ذلك إلا وله مدخل في أصولنا ومخرج على 
مذاهيناء لا على وجه القياس, بل على 
طريقة توجب علا يجب العمل عليها 
ويسوغ الوُصول إلبهاء من البنناء على 
الأصل, وبراءة الذمّة وغير ذلك...» 
ثم يقول بعد ذلك: «وكتت على 
قديم الوقت وحديثه متشوّق النفس إلى 
عمل كتاب يشتمل على ذلك» تتوق إليه 


)١(‏ مقصوده من الاجتهاد -هنا هو معتاه 
الخاص الذي يرادف الرأي . 


يفا 


نقسي ء, , فتقطعني عن ذلك التواطع وتشذ 
الشواغل, وتُضعف نيقي تق أيضاً فنيه قله 
رغبة هذه الطائفة» وترك عنايتهم به؛ 
لأنهيم أَُوا الأخبار وما رووه من صريج 
الألفاظ. حقى أن مسألة لى شي للها 
وعُبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لديهم 
لعجبوا منها وقصر فهمهم.عنها ...916 
وكلامه الأخير إشارة إلى طريقة 
بعض الطائفة الذين اتمخذوا العمل بظاهر 
الأخبار فحسب طريقاً للاستتباط كما 


سنشير إليه. 
موقف الاجتهاد -في مذهب أهل البييت (ع)- 
يمن العقل : 


إِنَّ المدركات العقلية على نحوين: 

الأوّل المدركات العقلية الكاملة؛: 
وهي التي لا تحتمل الخطأ. كحكتنا. بأنّ 
أجماع النقيضين محالء أو أنّ المعدن يتمدّد 
بالحرارة وأمثال ذلك, سواء كانت هذه 
المدركات بدهية أو ثابتة بالتجربة . 

الثاني المدركات العقلية الناقصة: 
وهي التي يحتمل فبها الخطأ كحكنا بأنّ 
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الغيء الفلاني الذي يشبه ذلك الشيء 
المحرم في بعض الخصائص حرام أيضاً. 
فهذا وأمثاله أحكام عقلية غير قطعية, بل 
يحتمل فيها الخطأ. 

إذا علمنا ذلك فتقول: إِنّ مذهب 
أهل البيت ميم سدم لم يرفض الأحكام 
العقلية: كلَياً. بل يرفض الأحكام العقلئة 
الناقصة فقط التي لم يقم علبها دليل قطمي, 
ولذلك أنكروا القياس والاستحسان. 
والشاهد على ذلك : أنهم حينا خاضوا 
المعركة التي أثيرت بين المعتزلة والأشاعرة 
في التحسين والتقبيح العقليين صاروا في 
جانب المعتزلة, وأكّدوا على وجود الحسلن 
والقبح العقليين, وأنّ هناك حقائق يبتيرها 
العقل حسئة, وحقائق أخرى يمكبركا 
قبيحة91. 


الموجة الأخبارية : 

وفي إيان القرن الحادي عشر 
للهجرة ظهرت محاولة جديدة لمع تدخّل 
العقل في استنباط الأحكام الشرعية, 
وكان الداعي هذه الحاولة الميرزا محمد 


88 : المعالم الجديدة‎ )١( 


لفف 


أمين الاسترابادي (المتوفى عام ٠١77‏ في 
مكة المكرمة)» وقد كان يعيش برهة من 
الزمن في مدينة الرسول مل تلدعليه راله مسلرء 
فآلف فيها كتابه «الفوائد المدئية» وفيها 
حمل حملة شعواء على من استعمل المقل 
في استنباط الأحكام الشرعيةء فهو وإن 
كان يمير على أنّ الوسيلة الوحيدة لفهم 
الأحكام الشرعية هي السنّة فقط؛ لأنّ 
الكتاب الكريم م ينهمه إلا من خوطب 
به وهم الأمة عنم انام فلا مجال لأن 
ندرك مته شييئاً. والإجماع باطل لأنّه من 
مبتدعات العامة» لكنّه بذل جهده في الحد 
عن تدخّل العقل في الاستنباط أكثر من 
غيره. 

كانت نظريته تعتمد على أنَّ النقهاء 
اتبعوا أهل القياس والاجتهاد والمتكلمين 
والفلاسفة' والمنطقيين في الاستثاد بعلى 
العقل, فلو ثبت أنّ العقل يخطىء فيا.عدا 
المسائل التي تعتمد على الحسّ أو الشبيهة 
بالحس كالرياضيات, لما اعتمد الفقهاء 
على الاجتهاد والعقل بعد ذلك . 

ومن العلاء الذين نهجوا هذا المنيج 
تقريباً هم : المولى محمد بحسن الفسيض 
الكاشاني (م )٠١1١‏ والشيخ محمد بن 


الحسن لير العاملي (م )٠١١5‏ والمولى 
محمد باقر المجلسبي (م١١1١)‏ والسيد 
نعمة الله الجزائري (م 1117) والشيخ 
يوسف البحراني (م )١187‏ وهم من علياء 
الشيعة المرموقين. وأصحاب موسوعات 
في الفقه والحديث. كبا أننهم كانوا عن 
في الانتصار لهذا المذهب شَدَةٌ وضعفاً, 
ولكن كلّ هؤلاء امتازوا على الاسترابادي 
بحفظ. حرمة من خالنهم في الطريقة بل 
شنّع بعضهم عليه كما فعل المحدّث 
البحراني حيث قال: 

«... وهو [أي الاسترابادي ]ول 
من فتح باب الطعن على المجتهدين 
وتقسيم الفرقة الناجية إلى أخبباري” 
ويحتهد. وأكثر في كتابه القواثة أكْدية أن 
التشنيع على المجتهدين» بل ربما نسبهم إلى 
تخويب الدينء وما أحسن وما أجاد. ولا 
وافق الصواب والسداد. لما قد ترئّب على 
ذلك. من عظي القساد ...ه50 

وعلى أيّ .حال استمرّت هذه 
الفكرة حتى أواخر القزن الشاني.عشر 
فوصلت إلى ذروتهاء ولكنّها أخذت تنهار 


3217 : لؤلؤة البحرين‎ )١( 


ييف 


بعد أن وقف أمامها العلياء الكبار أمثال 
«المولى محمد ياقر الوحيد البهبهاني» 
(م8١٠٠)‏ و«الشيخ مرتضى الأنصارية 
(م 1741) باني الأصول الحديئة . 

كا ثانا عدت هله اكرجة: 
فذلك أمر يحتاج إلى الدقة, فالذي' يدّعيه 
هؤلاء هو: أنّ الروايات الواردة عن 
الأمة بكثرة بحيث يستغني معها الفقيه عن 
العقلءكيا كان النقهاء يكتفون بهأ في إنان 
الغيبة الكبرى . 

ويرى بعض المفكرين'" أنّ للموجة 
الأخبارية ارتباطأ مع الموجة الحسية التي 
ظهرت في أروبا في ذلك الحين. 

والذي يبدى لنبا هو: أنّ كلمة 
#الاجتهاد» لما كانت تحمل معنيين؛ معنى 
خاصاً ومعنى عاماً. فالمخاض هو العمل 
بالقياس والرأي . 

والعام هو مطلق عملية استنباط 
الأحكام الشرعية ولم يتميز هذان المعنيان 
إلى مدّة من الزمن ؛ كانت هذه الكلمة 


)١(‏ وهو الشجيد مرتضى المظهري تبعاً لأستاذه 
آية الله السيد البروجردي, لكنا نقدنا هذه 
الفكرة في مقدّمتنا لكتاب «تأرع حير 
الاجتهاد» للعلامة الظهراني نتننشّ.. فراجع . 


تحمل في طياتها الممنى الخشاصء ولذلك 
أتهم الاسترابادي الفقهاء بأنسّهم اتبعوا 
أهل القياس والرأيء فدعا إلى رفضه 
والعمل بالأحاديث, فكنان يعتقد أنّ 
سيرته امتداد لسيرة الفقهاء في :زمن الغيبة 
الصغرى وما قبلها حسيث كان الفقهاء 
يعتمدون على الأحاديث ويرفضون 
الاجتهاد. ولكن بعض: الفقهاء حسب 
زعمه أمثال «ابن الجنيد» و«الشيخ المفيد» 
و«السيخ الطوسي» و«السيد المرتضى» 
اتحرفوأ. عن تلك الطريقة وابتدعوا طريقة 
الاجتهاد . 

فهذه المنواطر الذهنية -في .رأيينات 
أثّرت في نفسية الاسترابسادي: كي 
يسبدي نظريته, لا أنه تأقر باكوجة 
الحسية؛ أو كان بسين المؤجتين ارتباط 


هذا كلّه مغ غضيٌ:النظر عن استبعاد 
وجسود تسلاقي بسين الفكرتين لتقدّم 
الاسترابادي وعدم انتشار الموجة الحمسية 
في مناطق-مثل الثنرق الأوسط آنذاك. 

ومها يكن من أمر م يدم رض 
العقل كلياً إلا في مده قصيرة من الزمن, 


وأمًا الذين نهجوا الأخبارية من بعد 


ريف 


الاسترابادي فلم يزفضوا حكم العقل كبا 
رفضه:الاسترابادي» بل كانوا يعترفون به 
إل حد ما. 

ومما. تقدّم تظهر 'لنا نكتة .مهمة قد 
غفل عتها أو أشستبه فيها السديد من 
الباحثين وهي : 

إن الأخسباريين مسن أصحابنا 
لم يرفضوأ الاجتهاد بل : لا يمكتهم رفضه. 
نعم» لهم مناقشات مع الأصوليين- في 
بعض مبادىء الاجنتهاد كما سيتضخ» 
ولذلك قال صاحب الكفاية : «قد انقدح 
أننّه لاوجه لتأيّ الأخباري عن الاجتهاد 
بهذا المعنى؛ فإنه لا محيص عله كبا لا يخق, 
غاية إلأمر له أن ينازع في حجيّة بعض ما 
يُقولَ الأصولي. باعتباره ونع علهاء وهو 
غير ضائر بالاتفاق على صحّة“الاجتهاد 
بذاك المعنى؛ ضعرورة أنه ربما يقع بين 
الأخباريين كبا وقع. بين الأصوليين»!9. 

بل يظهر من كلبات بعضهم التول 
بوجوبه عندهم ولكن على طريقتهم!. 

راجع ٠‏ أخباريون : 


.854 الكفاية ؟:‎ )١( 
راجع هداية الأبرار (للسيخ حسين‎ )( 
. 7٠١7 : الكركي)‎ 


مقدّمات الاجتهاد ومعدّاته : 

الآن وبعد أن استعرضنا مختصراً من 
تاريخ الاجتهاد وتطوره. فلتنظر ما هي 
المقدّمات التي يتؤقف عليها الاجتهاد؟ 

فبقول: إن الوُصول إلى رتبة 
الاجتهاد يحتاج إلى مقدّمات أهتها هي : 

أوَلاً- معرفة مبادىء اللغة العربية 
من النحو والصعرف واللغة بالمقدار الذي 
يتوقف عليه فهم المعنى من الكتاب 
والسنّة, وما زاد على ذلك فهو فضل. 

ثانياً- معرفة المنطق بالمقدار الذي 
يتمكّن معه من الاستدلال والفض 
والإبرام . 

ثالناً معرفة علمي الرجال والدرآية 
بمقدار يمكن معه تشخيص الس هالفَحَيمّ 
بمعناه .العام من الضعيف ,. 

وهذا الشرط من الأمور التي 
حسذفها. الأخسباريون مسن مقدّمات 
الاجتهاد؛ لأنهم يعتمدون على المنقولات 
في الكتب الحديثية من دون. تقسيمها إلى 
صحيح وموثق وحسن وضعيف و... 
ويعتبرون هذه المصطلحات من ميتدعات 
المجتهدين . 

قال بعضهم : «إعلم أنّ هذا العلم: 


يف 


[أي علم الدراية ] عندنا قليل الجبدوى 
بعد ما ظهر لك ما بيّناه مسن صكّة 
أحاديئنا ويطلان العمل بالاصطلاح 
الجديد فهاء وأمًا غير ذلك من مقاصده 
فقا هو كلام مرخرف نسبته إلى المحدّث 
الماهر كتسبة العروض إلى الشناعر المستقيم 
الطبع في عدم احتياجه إليد»!". 

رابعاً معرقة علم الأصول بالمقدار 
الذي يتوقف عليه الاجتهاد . 

وهذا الثبرط كسابقه أيضاً- رفضه 
الأخباريون إلى حدّ ما. قال الشخص 
التقدم: 

«فاعلم أنْ علم الأصول ملئّق من 
علوم عدّة, ومسائل متفرّقة بعضها حق 
وبعضها باطل, وضعه العامة لقلّة السان 
الدالّة على الأحكام عندهم ويبنوا عليه 
استنباط المسائل الشرعية النظرية؛ ولم يقع 
في علم من العلوم ما وقع فيه من الخبط 
والقلاف الذي أكثره أثسبه شيء 
باهذيان ...00" 

وعلى أيّ حال فإنّهُم يشتركون مع 


() هبداية الأبرار: (الشيخ حسين 
الكركي م 0075 . 
(1) نفس اللمصدر؛ 786, 


غيرهم في قبول قسم. من علم الأصول, 
ويفترقون عنهم في رفض قسم-آخر منه. 
وللمحدّث البخراني مباحث مفيدة في هذا 
المجال ذكرها في مقدّمة موسوعته الفتهية 
(الحدائق) . 

خامساً- معرفة آنات: الأخكام 
والإحاطة -نوعاً ما بالسنة الشريفة, 
والمراد بها ما يصدر من المعصوم -ألنبي 
مل الامليه رآله يتلم والإمام عي الاب سواء 
كان قولاً أو فعلاً أو تقريراً. كما يلزم أن 
تكون له القدرة على العتور على الروايات 
في مظائها بحيث ‏ يكون له أنسن بها . 

سادساً- معرفة.آزاء الفقهاء في طول 
تأريخ النقه؛ فإنّ ذلك له تأثير كديفي 
استنباط الأحكام . 

سابعاً- الذوق العرفي السلير البعيد 
عن التعقيدات العقلية والفلسفية؛ لأنّ الفقه 
مب على المحاورات العرفية. 

وبالتامي إلى توفيق من الله تعالى؛ 
فإنٌّ العلم نوز أيقذفه الله في قلب من 
ايشاء من عبادة'". 


375 : راجع كل ذلك : الروضة الهية‎ )١( 
الكفاية: 578. الرسائل ؟: 47 (للإمام‎ 
31: الخميني)ء اثرأي السديد‎ 


نيف 


أقسام الاجتهاد : 

قسّموا الاجتهاد إلى قسمين: 

الأوّل“الاجتهاد المطلق: وهو «ما 
يقتدر به على 'اسنتنياط الأحكام الفعلية من 
أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلاً أو نقلاً 
في الموارد التي يظفر فيها بهاء!5. 

الثاني الاجتهاذ المتجزىء: وهو: 
«ما يقتدر به على استنباط بعض 
الأحكاغ. 

وتوضيح القسمين هو: أنّ المجتهذ 
تارة يكون من حيث الاجتهاد والقدرة 


”على الاستنباط بحيث يمكنه 'أن ايستنبط 


حكم أيٍّ مسألة 'تعرض عليه ومن أي 
باب كانت, ؤتارة لم يكن كذلك بل يمكنه 
أن يستّتبط مسائل بعض الأبواب خاضة 
متل مسائل الصلاة؛ أو الج أو 
التكاح ... وما شابه ذلك. 

فالأوّل مجتهد مطلق والثاني 
متجزىء ٠.‏ 


إمكان القسمين ووقوعههما : 
المعروف بين الأصوليين إمكنان 


(0) الكفاية : 14. 
() تقس الصدر 


الاجتهاد المطلق ووقوعه, إذ ليس اللقصود 
منه الاستنباط القعلي حتى يقال: ليس 
هناك من استتبط حكم جميع المسائل 
فملاً. بل المراد منه الملكة والقدرة على 
الاستبباط بالنسبة إلى كل المسائل وهي 
ممكتة بل حاصلة عند كثير من فتهائنا 
الذين استنيطوا أحكام أكثر المسائل . 

وهذا لا كلام فيه وما الهم هو 
البحث في إمكان التجرّىّ ووقوعه ففيه 
أقَوال ثلاثة : 

الأوّل ‏ القول بامتناعه : 


تقل ذلك عن بعض بدعوق أن 


ملكة الاستنباط أمر بسيط.فإِمًا أن تحطل) 
أو لا؟ فإن حصلت فلا يمكن._تجمرتباة 
وبعبارة أخرى إنَا يدور أمرٌاللك1 بين 
الوجود والعدم. ولا يعقل أن تتحقق 


بأنّ بساطة الملكة وعدم قبوها 
التجزئة لا تمنع من حصوها بالنسبة إلى 
بعض الأبواب بحيث يتمكّن بها من 
الإحاطة بمداركها". أو بأنّ التجزئة 


.453/ : الكفاية‎ )١١ 


لقف 


ليست في أجزاء نفس الملكة. حتى يقال 
بأنها بسيطة يل في أفرادهاء وبعبارة 
أخرى: ليس المقصود من النجزئ في 
الاجتهاد هو تجزئّة الكيفية, بل المقصود 
منه هو التجزىء في متعلقها سعة روضيقاً 


الثاني لزوم. التجزئ : 

بعتى أنّه لا يكن التتوصل إكى 
الاجتهاد المطلق إلا باجتياز مرحلة 
التجزئ. فكلّ بحتهد مطلق لابدّ وأن 
يكون يوماً بحتهداً متجزثاً. كما ذهب إليه 
صاحب الكفاية"©: 

ويظهر من السيد الخوئي الرغبة إلى 
ذلك حيث قال: «بل لا يبعد أن يقال: إِنّ 
المطلق من الاجتهاد مسبوق بالتجزئ 
-داماً- وأنّ أيّ بجتهد مطلق كان متجزثاً 
في زمان ثم قوي وترقٌ شيئاً فشيئاً حتى 
تمكن من استنباط أكثر الأحكام أو كلها, 
وذلك لأنّ دعوى أنّ الرجل قد أصبح 


)١١‏ الرأي السديد : ١6‏ والأصول العامة للفقه 
اكقارن : 644. 
() الكفاية : 453 


يحتهداً مطلقاً من ساعته أو ليلته من غير 
أن يكون مسبوقاً بالتجزئ في زمان مما له 
شاهد له بل هو أمرٌ غير عادي ولا 
نستعهد وقوعه بوجه, واعله إلى ذلك أشار 
صاحب الكفاية بقوله: “بل يستحيل 
حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق 
بالتجرئ “300 

الثالت ‏ إمكان التجزئ: 

وذهب إليه الأكثر بل نقل عن 
المحقق الرشقي أنه نسب القول بعدمه إلى 
الشذوذ", 

وهناك محاولة للجمع بين الأقوال 
رما كانت قولاً رابعاً في المسألة وحاصلها! 

أنسّا لو لاحظنا ملكة الاجتماد في 
مرحلة. تكوّنها فيستحيل الشجرئ؛ أن 
الملكة تتوقف على مقدّمات ومعدّات إن 
حصلت حصلت الملكة ولا فلاء ولا يعقل 
حصول بعض مقدّماتها. وإن لاحظناها في 
مرحلة إعباها فلابدٌ من القول بالتجزئ»ء 
بل «التجزئ في مقام إعبال الملكة يكاد 
يكون من ألضروريات:؛ بل لا يوجد في 


.54 : التنقيح (الاجتهاد والتقليد)‎ )١( 
87 : (؟) الأصول العامة للفقه المقارن‎ 


ويفا 


هذا المقام اجتهاد مطلق أصلاًا". 


حكم الاجتهاد 
البحث عن. حكم .الاجتهاد تسارة 
يكون من. الناحية التكليفية؛ وأخرى .من 
الناحية الوضعية : 


ألا الحكم التكليقي : 

المعروف بين فتهاء الإمامية وجوب 
الاجتهاد. ونسب إلى الأخسباريين نهم 
القول بتحرعه, ولكن لا يمكن التسليم هذه 
اليسبة, لأنّ الأخباريين إنا يرفضون 
الاجتهاد على طريقة الأصوليين أننا على 
طريقتهم فلاء بل ربما. قالوا بوجوبه أيضاًء 
قال الشيخ حسين الكركي: 

«الفصل الرابع في أنّ الاجتهاد في 
طلب الدين على النهج الذي قرّره القدماء 
واجب على كل مسلم + 

إعلم : أنّ كل من سعى في تحصيل 
مسألة مما كُلّف به وفهنها كنا يجب 
وضبطهاء فقد أجتهد في تحصيلهاء والسعي 
في تحصيل ما-لا. يعذر المكلّف يجهله من 


.081- 086 : الأصول العامة للفقه المقارن‎ )١( 


العبادات الواجبة والحقوق اللازمة فرض 
عين لا يعذر أحد في تركه, وليس له حدً 
يقف عندهء بل كلا اختاج إلى حكم يجب 
عليه السؤال عنه. وهذا معنى قول 
أصحابنا الحلبيين: إِنّ الاجنتهاد واجب 
عيني ...916 

ومهما يكن فالجامع بين الرأيين هو 
القول بوجوب الاجتهاد, ولكن مع 
اختلافٍ في تفسير الاجمتهاد لاختلاف 
مبادئه. كبا. تقدّمت الإشارة اليه. تعم, 
اختلف- الفقهاء والأصوليون بصورة علمة 
في نوع الوجوب. 7 
نوع وجوب الاجتهاد : 

إن الجسهة التي تننظ معنيا كك 
الاجتهاد قد مختلف. وبالنتيّجة متمتلف 
نوعية الوجوب؛ فإنّ هناك لحاظين 
وحيثيتين للاجتهاد . 

الف لحاظ الحاجة إلى الاجستهاد 
لإحراز فراغ الذمّة من التكاليف الموجّهة 


إلى المكلف . 
ب لحاظ الحاجة إليه للفتيا أو 
للحكم .والقضاء في كلّ عصير. 


(1) هداية الأبرار : .7 
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ولا وجوبه بلحاظ تفريغ الذئّة: 

اعتبره بعض الفتهاء بهذا اللحاظ 
من قبيل الوجوب التخييري, يقول السيد 
اليزدي : 

ديب على كلّ مكلف في عيادا 
وفي معاملاته أن: يكون محتهداً أو مقلّداً 
ممتاطأ9 . 

وتوجيه ذلك : إِنَّ الطرق العاديّة 
للحصّول على الحكم الشرعي منحصرة في 
ثلاثة وهي : 

١‏ الاحتياط: بأن يعمل بكل 
محتملات التكليف بحيث يحرز الوافع , 

؟' التقليد: بأن يقلّد من كان له 
علم بالتكليف (أي ما هي الوظيفة الفعلية) . 

الاجتهاد : بأن يجنهد ويحصل هو 
على. العلم بالتكليف, 

م نّم اختلفوا في مصدر هذا 
الوجوب على ثلاثة أقوال: 

الأوّل- إِنَّ مصدره الفطرة : 

وذلك»لأنّ الإنسان يدرك بغطرته 
«لزوم دقع الضرر المحتمل» فهو يبني 
كثيراً من حساباته اليومية على ذلك. 


انه 
أو 


.1 العروة (أحكام التقليد) : المسألة.‎ )١( 


وبا أنّ المكلف يعلم إجمالاً بتوجه 
التكليف إليه, وأنّه سيستحق على تركه 
العقاب يندقع بفطرته إلى دفع هذا الضرر 
بامتثال التكليف. ولا يحرز ذلك إِلّا بأحد 
هذه الأمور الثلائة". 

الثاني إِنّ مصدره العقل : 

وذلك لاك ما استقل به العقل من 
لزوم شكر المنعم, وهو يتحقق فيا نحن فيه 
بامتثال أوامر الشارع المقدس'". 

اثالث إِنّ مصدره الشمرع: 

وعلى هذا يكون وجوباً شرعياً, 
ولكن تارة يفرض هذا الوجوب نفسياً. 
وتارة غيرياً. 

١‏ الوجوب الشرعي النفسي دوهذا 
القول منقول عن المحقق الأرديبلي يمن 
من تأخر عنه بلحاظ وجوب تعلّم 
الأحكام وجنوباً تفسياًالقوله تعالى: 
«تاشآئرأ أل لد إن كنكم 8 تفكثون»", 
وقوله «قلولا قر من كُلَّ زَةٍ مِنْهُم طَائِقةٌ 


.115١ الستمسك‎ )١( 

() المسستمسك :١‏ 3, والتنقيح (الاجتم 
والتقليد) : ؟١3.‏ 

(©) الأتبياء + 7 


لغذا 


لِيتقتَهُوا يي الدّينٍي04", وقوله صل الله عليدوآله 
مم: «طلبٌ العلم فريضة على كلّ 
مسلم»'". وغير ذلك . 


ونوقش : بأ. 


بأنه لا دلالة في هذه على 
كون وجوب التعلّم نفسياًء بل .هناك ما 
يدل على خلافه كبا ورد من أنه يؤق 
بالعبد يوم القيامة فيقال له: هلا عملت؟ 
فيقول: ما علمت. فيقال. له : هلا تعّمت ؟ 

إذ المستفاد منه أنّ المؤاخذة على 
ترك التكليف لا ترك التعلّم". 

١‏ الوجوب الشرعي الفيري: 


وبعناه أنّ التعلّم واجب مقدّمة لامتعاله؛إذ 


الامتثال يتوقف على العلم بالتكليف ولا 
يتم إل بهء وما لا يمَّمْ الواجب إِلّ به 
أب 

ولكن نوقش ؛ 

٠"‏ بإنكار المقدّميّة بين العلم 
بالأحكام الواقعية وامتثاها؛ لجواز حصول 
الامتثال من دون العلم بالتكليف؛ إذ ليس 


. 317 : التوبة‎ )١( 

(1) الوسائل 18: 15, ألباب 4 من أبواب 
عقات القاضي, الحديث 374 

() الرأي السديد. في الاجتهاد والتقليد : ٠‏ 
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تغلّم وجوب. رد السلام مقدّمة وجودية 
له. بل إذا كان جاهلاً به يمكن أن يجيب 
ويردٌ السلام . 

نعم» يتوقف وجودها في بعض 
الموارد -كالمركبات التي هي ذات أجزاء 
مترئّبة بعضها على بعض- على التعلّم, 
ولكن وجود هذه الموارد الجزئية لا يبرّد 
القول بكون وجوب الاجتهاذ وجوباً 
غيرياً مولويا:". 


بإنكار وجوب مقدّمة الواجب 
شرعاً. بل وجوبها عفلي كا عليه المكيون 
من المتأخرين!". 

وإذا'انتتى الوجوب الشرعي بَشْقَي 
يبق الوجوب العقلي أو الفطري.. 

إذن يكون الاجتهاد وَاجَبٍ 
أو عقلياً. 

والظاهر أنّ هذا الوجوب تمخييري 
كبا ذهب :إليه السيد اليزدي في السروة 
والمعلّقؤن عليها 

ثانياً- وجويه بلحاظ الفتيا: 

الظاهر لا خلاف في وجوب 
الاجتهاد, بلحاظ لزوم وجود مجتهد في كل 


.5.: الرأي السديد‎ )1١( 
الاجتهاد : ؟36.‎ )١( 
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عصرٍ لغرض القضاء والإفتاء. ولا أقلّ في 
كونه كسائر ما يتوقف عليه النظام 
كالطيابة وغيرها من المهن والفنون 
والميرف. 

نعم, اختلفوا في كون ذلك واجباً 
عيناً أو كفائياً على قولين: 

أوّلا الوجوب الكفاني : وهو الذي 
يذهب إليه أكثر الإماميّة, .قال في 
التنقيح : 

«قد .ظهر مما سردناه أَنّ الاجتهاد 
الذي هو عديل الاحتياط والتقليد واجب 
عقلي, وأنله لا يتصف بالوجوب الشرعي 
النفسي أو الغيري أو الطريقي :. 

وأمَا الاجتهاد في نفسه فهو واجب 
نفسي كفائي لوجوب التحدّظ على الأحكام 
الشرعية وصيائتها عن الاندراس , 

وإِنْ شثت قلت: إِنّ الاجتهاد بالنظر 
إلى أعبال نفس: المسجتهد. واجب غقلي» 
والأمر به إرشادي لا محالة... 

وأمًا بالنظر إلى رجوع الغير إليه 
فهو واجب على المكلفين وجوياً نفسياً 
كفائياً؛ لبداهة وجوب حفظ الشزيعة 
المقدّسة عن الانطياس والاندراس, ومن 
الظاهر أن إهمال الأحكام الشرعية وترك 


التصدّي لاستنباطها في كل عصر يؤدّي 
إلى انحلاها واضفحلاها ...»90 

ثم بيّن وجه ذلكء .لانحصار. الطريق 
حيتئزٍ في تقلييد الأموات..وهو غير 
جائز ابتداء والاحتياط وهو غير ممكن 
داماً . 

ثانياً- الوجوب العيني: ذهب إليه 
بعض المتقدّمين -كالحلبيين_والأخباريون . 

قال الشيخ حسين الكركي سوهو 
من الأخباريين-: «اعلم: أنّ كل من 
سعى في تحصيل مسألة مما كلف به وفهمها 
كبا يجب؛ وضبطها فقد اجتهد في تحصيلها» 
والسعي في تحصيل ما لا يعذر المكلف 
هله من السبادات الواجبة والميقوق 
اللازمة فرض عين لا يعذر أحد في كرَكةٌ 
وليس له حدّ يقف عنده, بل كلما احتاج 
إلى حكم يجب عليه السؤال عنهء وهذا 
معنى قول أصحابنا الحلبيين: إِنَّ الاجتهاد 
واجب..عيني» وبهذا قَسّر مذهبهم شيغنا 
البهائي. وذلك إِنْهِم ثم يكوئوا تعملون إل 
بالحديث؛ كا صرّح به ابن زهرة في 
«الغنية», فالعامي عندهم إذا سأل العالم 


+38 : التنقيح (الاجتهاد والتقليد)‎ )١( 


عن مسألة شرعية فأجابه عنها بلفظ 
الحديث أو بعناء. وفهمه العامي كما يجب 
فقد تساويا في علم تملك المسألة؛ لأنّ 
المسؤول ناقل لفتوى أهل البيت علمم سدم 
والسائل يرونها عنه...516. 


ثانياً- الحكم الوضعي : 

تترئبٍ على الاجهاد.أحكامٌ 
وضعية متعدّدة أهتها : 

ألا حجيّة فتواه : 

لا إشكال في حجة ‏ فتوى المجتهد 
يإجمالاً- وتتضح حدود هذه الحجيّة في 
جواب الأسئلة التالية: 

ألف- هل يجوز له الرجوع إلى الغير 
كر 

المعروف بين الإماميّة حرمة رجوع 
المجتهد إلى غيره في مقام الامتثال: ولا 
فرق -في ذلك بين المجتهد المطلق 
والمتجزئ فيا أجتهد فيه؛ وذلك لأنّ 
مستند جواز التقليد هو لزوم رجوع 
الجاهل إلى العالم, وام يصدق.على المجتهد 
عنوان الجاهل حتى يجوز له الرجوع إلى 


(1) هداية الأبرار: 30# . 


الغيرا©. 

وثقل .عن صاحب المعالم ووالده 
وجدّه القول بوجوب رجوع المتجزئٌ إلى 
المطلق1. 

ب هل يبوز للغير الرجوح إليه؟ 

المعروف أيضاً جواز رجوع الغير 
إلى المجتهد وتقليده مع تحقق سائر 
شرائطه- لتحقق موضوعه وهو: «رجوع 
الجاهل إلى العالم», ولأ جواز الرجوع 
إليه من لوازم حجيّة فتواء. 

وهذا لا إشكال فيه بالنسبة إلى 
المجتهد المطلق, وأمًا بالنسية إلى المثجز. 
فقد استشكل بعضهم في رجوع الغير 
كما في الكفاية'" ومنع منم وصريحا- في 
العروة!", وثقل في المستمسك الماح علق 
لزوم كون المقلد مجتهدا مطلقاً, لكنه ناقش 


في ذلك واستقرب جواز الرجوع إلى 
المتجزئ أيضاً» لعموم السيرة!©. 
وأمَا في التتقيح فقد فصّل بين من 


(1) التنقيح (الاجتهاد) : 374 
(1) الأصول العامة للفقه المقارن : 331 


لم الكفاية 1 : 2198. 
(؛) العروة : الاجتهاد والتقليد. المسألة ؟5. 
(0) الستمسك 49:١‏ 246 
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استبط مسألة أو مسألشين فلا يجوز 
الرجوع إليه, وبين من استنبط مسائل 
كثيرة فيجوز الرجوع إليه وإن لم يكن 
محتهداً مطلقاً؛ لأنّ الموضوع للحكم بجواز 
التقليد هو عنوان العالم والفقيه. ونحوها 
وهو لا ينطبق على من استنبط مسألة أو 
مسألتين . 

هذا بحسب الأدلّة اللفظية, وأا 
بحسب السيرة العقلائية فهي تقتضي جواز 
الرجوع إليه إذ لا فرق بين. من استنبط 
قليلاً أو كببراً في تحقق عنوان رجوع 
الجاهل إلى العالم, عندما يرجع إليه فيا 
أجتهد فيه80, 

ج- هل يصع قضازه؟ 

المعروف بين فقهاء الإماميّة هى 
جواز قضاء المجتهد المطلق ونفوذه؛ لأنّ 
موضوع جواز القضاء في لسان الأدلّة هو؛ 
العارف؛ والعالم, والفقيه ونموها المنطيق 
على المطلق, بخلاف المتجزئ فاختلفوا في 
جواز قضائه, فنهم من منع منه؛ لعدم 
صدق عنوآن العارف والعالم... عليه وهم 
الأكثرء ومنهم من أجازه في حدود ما 


(1) التنقيح (الاجتهاد والتقليد) : 10 31 


اجتهد فيه مثل صاحب الجواهر'” 

والمحقق الرشتي”", بل يظهر من كلّ من 

جوّز قضاء القلّد كالمحقق القمي©. 
وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان 


التخطئة والتصويب : 
ومن الأحكام الوضعية المترئّبة على 
الاجتهاد هو الحكم بالتخطئة أو التصويب 


في الاجتهاد بمعنى أن ما يحكم به المجتهد 
بحسب اجتهاده هل يقع الخطأ فيه أو لا؟ 
بل كلّ ما أدَّى إليه اجتهاد المجتهد فهو 
الحكم الشرعسي الواقعي كما نسب إة 
بعض الأشاعرة والمعتزلة مع اختلاكٍ 
بينهما في تفسير ذلك ؟ قالذي يراممءعامة 
الإمامية هو القول بالتخطئة, وأنّ هَتَالك 
أحكاماً واقعية قد يصيب المجتهد في 
لوصول إليها وقد يخطىء . 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنواني 
«تخطثة» و«تصويب». 


(1) الجواهر 1 
)١١(‏ القضاء :١‏ 751. 
() نفس المصدر. 


ثالثاً إجزاء الاجتهاد السابق عنند 
تبدّله : 

ومن الأحكام الوضعية هو الحكم 
بإجزاء (كفاية) .ما أتى به المجتهد أو مقلّده 
استناداً إلى فتواه بعد تبدّل رأيه. فلا 
حاجة إلى الإعادة وفقاً للاجتهاد الجديدء 
أو الحكم يعدمه, فعلى القبول ببالإجزاء 
يكتفى بإتيان الأعنبال السابقة وفقاً 
للاختهاد السابق, وعلى القول بعدمه لابد 
من تجديدها وفقاً للاجتهاد اللاحق. 

وهذا البحث مترئّب على القول 


©بالتخطثة؛ لأنسّه بناء علن التصويب فلاب 


المجتهدٍ فهو الحكم الواقعي فإذا تبدّل تيدّل 
“ألحكم الواقعي أيضاً فلا معنى -إذن- 
للقول. بعدم الإجزاء بخلاف القول 


السابق,وفيه تتفصيل يأتي في عنوان 


«إجزاء». وراجع. أيضاً عنوان «قضاء». 

طرق معرفة الاجتهاد (وسائل الإثبات) : 
يُعرف اجتهاد المجتهد بالطرق 

التالية : 

الف العلم الوجداني : كبا إذا علم 


شخص من أهل الخبرة باجتهاد شخص 
آخر. 

ب البينة : أي شهادة عدلين من 
أهل الخيزة إذا لم تكن هذه الشهنادة- 
معارضة بشهادة عدلين آخرين. من أهل 
الخبرة' ينفيان عنه الاجتهاد . 

راجع : بيّلة . 

ج- الشياح المفيد للعلم : 

ومن طرق إثبات اجتهاد شخص 
هو شيوع ذلك بين المتشرّعين . 

راجع : شياع . 

د- إخبار الثقة ‏ أي إخبارا#حتصن 
واحد ثقةٍ بالاجتهاد. 

أمَا كفاية ذلك بناء حل حجيّة قول 


الخبر الواحد -إذا كان ثقة- مَطلقاً في“ 


الأحكام والموضوعات فواضح: كما ذهب 
إلبه في التنقيع'". 

وأما بناء على عدم حجيّته في 
الموضوعات فيمكن القول بحجيّته هنا 
أيضاًء لأنّ المدلول المطابق للخير وإن كان 
هو الاجستباد. وهسو موضوع من 
الموضوعات, إلا أنّ مدلوله الالتزامي هو 


53 ٠ التنقيح (الاجتهاد والتقليد)‎ )١( 


ثيوت الحكم الواقعي الكل الذي يؤدّي 
إليه نظر امجتهدا". 

وهناك أحكام أخر للاجتهاد يراجع 
فيها عناوين: 

تقليد قضاء, ولاية (ولاية الفقيه). 
مظان البحث د 
آلف الققه : 

: الاجتهادوالتقليد‎ ١ 

ل القضاء . 

"- ولاية ألفقيه . 
ب الأصول : 

. الاجتهاد والتقليد‎ ١ 

ا الإجزاء . 

؟- التخطثة والتصريب . 


إجزاء 
لغة : 
من قولهم: أجزأه الشيء أي كفاه 
وأغناه'", فالإجزاء -إذن هو الكفاية 


,781 الستمسك‎ )١( 
 هأزج«‎ : الصحاحء المصباح المثير‎ )( 


والإغتاء . 


اصطلاحاً : 

كفاية امتثال الأمر الاضطراري أو 
الظاهري عن امتثال الأمر الواقعي بعد 
رفع الاضطرار أو انكشاف الخلاف. كنا 
إذا تيمم امتثالاً للأمر الاضطراري بدلاً 
عن الوضوءالمأمور به بالأمر الواتعي- 
ثم ارتفع العذر والاضطرارء أو عمل طبقاً 
لخبر الثقة ثم انكشف خلافه. أو اتكشف 
عدم كونه ثقة. 


مسألة الإجزاء مسألة أصولية عقلية : 

أما كونها مسألةٌ أصولية فلأّها يتقم 
كبرى للمسألة الفقهية, فإذا كانت التتيجقً 
هي الإجزاء فسوف يقول المجتهد: 

إِنَّ الأمر بالتيمم أمر اضطراري 
(وهذه صغرى) وإنّ امستثال الأمر 
الاضطراري يجزي عن امتثال الأمر 
الواقعي وهو الأمر بالوضوء (وهذه 
كبرى). 

إذن فالنتيجة. هي :.أنّ امتثال الأمر 
بالتيمم يهزي عن امتثال الأمر الواقعي 
أي الأمر بالوضوء. 


إيلنا 


وأا كونها عقلية؛ فلأنا نبحث عن 
أَنّ العقل هل يرى ملازمة بين إتسيان 
المأمور به بالأمر الاضطراري. وأمتاله, 
وبين الإجزاء عن الأمر الاخستياري, أو 
بين إتيان المأمور به بالأمر الظاهري 
والإجزاء عن الأمر الواقعي, أو لا؟ 

ولما كان الحاكم في المسألة هو العقل 
قتكون المسألة عقلية» :ومن قسم غير 
المستقلات العقلية التي يكون ملاكها انضام 
مقدمة عقلية إن: أخضرى غير عقليةا 
(فقهية مثلاً) كيا تقدّم مثاله آنا . 

إذن ليست المسألة مسن .صباحث 
الألفاظ كا توهم. وإن جرى درججبها 


قا 


مراحل البحث : 
للبحث مراحل ثلاث وهي: 
-١‏ إن إتيان المأمور به بكلّ أمر 
يقتضي الإجزاء عن أمره عقلاً سواء كان 
ذلك الأمر واقعياًء أو اضطرارياً. أو 
ظاهرياً. 


:١ المحاضرات ؟: ١١؟ وأصول الفقه‎ )١( 
ل‎ 


-١‏ إن الإتيان بالمأمور به بالأمر 
الاضطراري هل يوجب الإجزاء عن 
الأمر الواقعي الاختياري أو لا؟ 

'- إن الإتيان بالمأمور به بسالأمر 
الظاهري هل يوجب الإجزاء عن الواقعي 
إعادة وقضاة, أو قضاءٌ فحسب أو لا؟ 


المرحلة الأولى : البحث حول إجزاء إتيان 
كلّ مأمور به عن أمره : 

لا إشكال في أنّ المكلف لو أتى با 
هو مأمور به -سواء كان مأموراً بالأمي 
الواقمي الاختياري, أو الاضطرااج0 أو 
الظاهريب يسقط ذلك الأمر قطماً. فن 
كان مأموراً بالوضوء وأقثبق. أقركان 


مأموراً بالتيمم فأى به سقط اماد 2 


الاختياري الواقعي في الأوّل, والاضطراري 
في الثاني, وهذا أمر, عقلي , وعليه فلا يجب 
إتيائه ثانياً؛ لأنسّه امتعال بعد امتعال وهى 
محال لاستلزامه المعلول بلا علّة, إذ 
الامتثال معلول للأمرء وبعد الامتثال 
الأوّل ليبق أمرٌ كي يصدق الامتثال. 

نعمء هناك موردان قد يتوهم كوتهما 
من الامتثال بعد الامتثال وهما: 

١‏ إعادة صلاة من صل فرادى 


نكن 


جماعة وقد وردت في بعض الروايات. 

؟- إعادة من صل صلاة 
ثانياً مع بقاء الآية, كما وردت في ذلك 
بعض الروايات أيضاً. 

قد ذكرت بعض التوجيهات في ذلك 
أبرزها حمل الأمر بالإعادة في الموردين 
غلى الاستحباب!9, 

هذا كلّه مما لا إشكال فيه وإْنا 
الإشكال فيا إذا اختلف الأمران؛ كما إذا 
كان أحدهها واققعياً اختيارياً والآخر 
أضطرارياً؛ أو واقعياً والآخر ظاهرياً. كما 
سيتضح عن قريب . 


المرخلة الثانية : البحث حول إجزاء إتيان 
المأمسور سه بالأمر الاضطراري عن 
الاختياري الواقعي : 

لايخق أن الأمر الواقعي الاختياري 
يرتفع بمجرد ارتفاع الاخنتيار والقدرة. 
قالأمر بالوضوء يرتفع بمجرّد طروء 
الاضطرار -مهما'كان سبيه. عدم الماء» أو 
عدم القكّن من استعباله ولكن الشريعة 
حرصاً على خفظ مصالح بعض السبادات 


. 510 راجع في كل ذلك, امحاضيرات ؟:‎ )١( 


جعلت بديلاً عن ذلك وهو الثيمم, فيكون 
التيمم مأموراً به بالأمر الاضطراري . 

ثم إِنّ هذا الأمر الاضطراري يمكن 
تصويره وفرضه في عالم الثبوت والفرض 
على أنحاء أربعة كبا قال صاحب. الكفاية . 

الأؤل- أن يكون الأمر الاضطراري 
مشستملاً عسلى تام مسصلحة الأمسر 
الاختياري, ولا إشكال في الإجزاء في هذا 
الفرض لدرك جميع المصلحة المطلوب 
تمققها!". 

المعم؛ تليق مسألة جواز البدار 
وعدمه؛ فالذي يظهر من صاحب الكفاية 
ولمحقق العراقي. هو: أن ذلك يتبع الدليل. 
الفقهي للمسألة, فإن كان موضوح]الأمر 
الاضطراري هو مطلق الاضنطرار أي 
وإن طرأ الاختيار بعده بقليل فيجوز 
البدار. وأمًا إذا كان مقيداً ما إذا لم يطرأً 
الاختيار حتى آخر الوقت, أي كان مقيداً 
بصورة بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت فلا 
يجوز البدار؛ لعدم تحقق الموضوع حيتت 


)١١‏ الكغاية: 44. نهاية الأقكار :١‏ /االء 
الماضرات ١‏ : 587 ويحوث في علم الأصول 
بدنيلة 


فيلك 


للفعل الاضطراري91. 

ولكن صرّح في الحاضرات بمواز 
البدار حقيقة وواقعاً؛ لعدم الفرق حيتت 
بين الفرد الاضطراري والاختياري في 
الوفاء يالملاك والغرض:". 

واما النائيني فيظهر منه أن جواز 
البدار مقيّد باليأس عن ارتفاع 
الاضطرارة". 

ويرى السيد الصدر: أن الدليل لوكان 
مشروطاً بعدم البدار لم يمر البدار وصفاً 
ولا جاز في الفروض الثلاثة الأولى!. 

اني - أن يكون مشتملاً على بعض 

المضلحة مع. عدم إمكان: استيفاء وتدارك 
المصلحة الباقية . 

ولا إشكال ف الإجيزاء هئات 
أيضاً” . 

وأا بالنسبة إلى البدار فالختار 
عندهم هو عدم الجوازا"؛ لأننّه مستلزم 


. 237 :1 الكفاية : 44 وئهاية الأفكار‎ )١( 
.19237 27 الماضرات‎ )( 

(©) قوائد الأصول 541:١‏ 

(4) يحوث في علم الأصول ؟: 378 
(0) المصادر السايقة . 

() الصادر السابقة . 


لتفويت بعض المصلحة الواقعية, والمفروض 
عدم إمكان تداركها , 

نعمء فيد ذلك في الكفاية بما إذا 
م تكن هناك مصلحة مربّحة للبدار وإلا 
جازا", وقيّده في نهاية الأفكار با إذاعلم 
بارتفاع الاضطرار في الوقت, وما ذا علم 
ببقائه. بل وحتى إذا احتمل ذلك فيجوز له 
البدار"». 

الثالث ‏ الصورة: السابقة مع إمكان 
تدارك المصلحة الفائتة ولكنها لم تكن 
بحيث يلزم استيفاؤها . 


ولا إشكال في الإجراء ,3 هذه” 


الصورة أيضاً؛ لمدم وجوبا_تدارك 
المصلحة الفائتة . 

وأمًا البدار فيظهر من كلام أنه 
جائر, وقد صرّح بذلك صاحب 
الكفاية", 

ولكن الحقق العراقي بنى ذلك. على 
إطلاق الاضطرار وعدمه كما في النحو 
السابق80. 


.44 : الكفاية‎ )١١ 
.7937 :١ (؟) نهاية الأفكار‎ 
.40 : الكفاية‎ © 
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نعمء يستحب لمن بادر إلى العمل 
الاضطراري أن يعيده بعد ارتفاع 
الاضطرار لتدارك المصلحة الفائتة غير 
الملزمةلة. 

الرابع ‏ التحو السابق مع فرض كون 
المصلحة لازمة الاستيفاء . 

وقد وقع البحث والكلام في هذا 
الفرضء فالذي ذهب إليه صاحب الكفاية 
والحقق العراقي والسيد الصدر هو: أنه 
يجوز له البدار غاية الأمر يجب عليه إتيان 
العمل الاختياري' بعد رفع الاضطرار وعلى 
هذا يكون عخيراً بين الانتظار حتى يرتفع 
الاضطرار» ويأتي بالعمل الاختياري -في 
الوقت وبين إتسيان العمل الاضطراري 
وإتيان الاختياري بعد رفع الاضطرار!". 

هذاء ولكن نوقش ذلك في 
انمحاضرات بأنّه غير معقول؛ لأنّه من 
باب التخيير بين الأقلّ والأكثر 
الاستقلاليين وهو غير معقول -على ميئاه 
ويعبارة أخرى : . 

«بعد فرض أن الشارع لم يرفع اليد 


(1) المصادر السابقة . 
(؟) الكفاية : 48. رنهاية الأقكار (: 14 
ويحوث في علم الأصول 324:5 


عن الواقع وأوجب على المكلف الإتيان به 
على كلّ من تقديري الإتيان بالعمل 
الاضطراري الناقض في أُوّل الوقت وعدم 
اللإتيان به فعندئذٍ لا معنى لإيجابه الفرد 
الناقص»51, 

كان ذلك كله في عام القرض 
والثبوت. 


أمَا عالم الإثبات : 

فتارة يكون ارتفاع العذر في أثناء 
إلوقت وتارة في خارجه, ولكلّ مهما بحثه 
الخاص : 

أوّلا- ارتفاع العذر في أثناء الوقت | 

ولذلك عدة فروضء وهي: 

١‏ أن يكسون دليل الأَمسُرٌ 
الاضطراري الواقعي قد أخذ في موضوعه 
استمرار العذر إلى آخر الوقت. وهذا 
الفرض خارج عن مورد البحث؛ لأنّه بعد 
ارتفاع الاضطرار. يتكشف عدم استمرار 
الاضطرار إلى آخر الوقت, فلاشك في 


نعم, لو كان الدئيل الدال على الأمر 


.87+ ١ الحاضرات‎ )١( 


لنك 


الاضطراري ظاهرياً وقد أخذ في موضوعه 
استمرار العذر ثم انكشف بطلانه. في الوقت 
فهو داخل في المسألة الآنية (إجزاء الأمر 
الظاهزي عن الواقعي) . 

ا أن لا يوْخذ في فبوضوعه 
استمرار العذر إلى آخر الوقت؛ ولهذا 
القرض قسمان : 

الف- أن يكون للأمر الاخستياري 
إطلاق يشفل صورتي. إتيان الأمر 
الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في 
الوقت وعدمه, أي يكون الاختياري 
يطلوباً سواء أت بالاضطراري أو لاء 
وغندئل : 

فلو تَكّنا من تقبيد هذا الإطلاق 
فسوفٌ تكون النتيجة هي الإجزاء وإلا 
فلاء وهناك محاولات عديدة للتقنيد, منها : 

١‏ دعوى الدلالة الالتزامية العقلية 
لدليل الأمر الاضطراري على الإجسزاء 
بتقريب: أنّه “قد مضى أنحصار الحتملات 
الثيوتية للواجب الاضطراري في أربعة 
فروض» كلها كانت مقتضية للإجزاء وعدم 
الإعادة إل الفرض الرابع؛ وقد تقدّم أيضاً 
أن لازمه التخييز العقلي بين الأقلّ والأكثر 
الاستقلاليين وهو غير معقول: فإذا بطل 


الفرض الرابع تبق الفروض الثلاثة, وكلّها 
مقتضية للإجزاء كبا تقدّم. وهذا يتم على 
مبنى بطلان التخيير بين الأقلّ والأكثر". 
؟- إِنّ دليل الأمر الاضطراري 
ظاهر في التصدّي لبيان تام ما هو وظيفة 
المكلف, فلو لم يكن الفعل الاضطراري 
وحده كافياً في هذا المقام وكان لابدّ عليه 
أن يعيد العمل إذا ارتفع عذره بيد ذلك 
لكان ينبغي أن بييّنه . وهذا يشكّل بحسب 
الحقيقة إطلاقاً مقامياً في دليل الأمر 
الاضطراري يقتضي الإجزاء'". 


؟- إذا استفيد من لسان دليل!4729/ 


الاضطراري البدلية كان مقتضى إِطْلَاتهاً 


البدلية على الإطلاق وهوء يتين لاجلا 


لا محالة". 

وهناك محاولات أخرى لا يسغنا 
التعرّض ها. 

ب- أن لا يكون للأمر الاختياري 
إطلاق من هذه الجهة, وهذا قسبان أيضاً: 

١‏ أن يكون للأمر الاختياري 


787 781 المحاضرات ؟:‎ )١( 
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للها 


إطلاق من جهة أخرى يقتضى الإجزاء كما 
إذا كان منخلاً إلى دليلٍ يدل على أصل 
الواجب -كالصلاة- بالإطلاق, ودليل آخر 
يقيّده بقيد زائد ِ الواجب كالقيام مثلاً إلا 
أنّه كان منفصلاً وليس له إطلاق يشمل 
حال الاضطرار كما هو الحال' في الأدلة 
اللبئة ‏ فإنّه في هذه الحالة يتمسك بإطلإق 
دليل الواجب لإثبات عدم تقيده بالقيد 
المتمدّ رق حق هذا المكلف. 

؟- أن لا يكون للأمر الاختياري 
أي إطلاق بل كان بحملا لا يقتضي 
الإجزاء ولا عدمهء فيصل الدور إلى 
الأصل العملي!". 

ولابد قبل بيان الأصل العملي من 


“ذكر ما اختاره كلّ من أعلام الأصول 


المتأخرين في هذا القسم مسن الببحث 
افتقول : 

أمَا صاحب الكفاية فقد اخحتار 
الإجزاء؛ ستقريب ادلة الاضطرار 
(البدل) لها إطلاق يشمل صورتي رفع 
الاضطرار في الوقت وعدمه. وهذا 
الإطلاق إطلاق مقامي حاكم على إطلاق 


(1) راجع كلّ ذلك : بحوث في علم الأصول : 
ه16 


أدلّة الحكم الاختياري (المبدل)ء وهو 
إطلاقه من خيث إتيان المأمور به بالأمر 
الاشطراري وعدمه . 

وبهذا الطريق يُرفع اليد عن إطلاق 
دليل المبدل؛ وهو إحدى الطرق التي سبق 
أن أشرنا إليها لتقييد إطلاق دليل الحكم 
الاختياري . 

وهذا التقريب من حقائق الأصول. 
كبا وله تقريب آخر. وهو: إطلاق البدلية 
الذي يقتضي البدلية على الإطلاق5. 

واختار القول بالإجزاء. المحقق 


النائيني أيضاً بتقريب : أننا لو قلنا بجوانه 


البدار وكان ذلك حكناً واقعياً فلا ممق 
لعدم الإجزاء حيتئز؛ لأنّ جواز"البيدار 
-على هذا يرجع إلى سقوط افيد 
المتعدّر. وعدم ركنيته للواجب, وعدم 
قوام المصلحة به مطلقاً. 

نعمءلو قلنا يعدم جواز البدار أصلاء 
فسوف يخرج ذلك عما نحن فيه؛ إذ ‏ يكون 
ما أي به غير مأمور به. وعندئظٍ لا معنى 
للقول بالإجزاء. وكذلك لو قلنا بجواز 
البدار ولكن اعتبرناه حكناً ظاهرياً؛ 


.500 149:١ حتائق الأول‎ )١( 


للف 


لاتكشاف عدم كونه مأموراً به كبا سيأقي 
في المسألة الآنية (إجزاء الأمر الظاهري 
عن الواقعي)51. 

وأا المحقق العراقي فقد يظهر من 
كلامه التفصيل بين أوامر التيمم والتدقية 
وبين غيرها من موارد الاضطرارء ولكن 
يحسب القاعدة الثانوية, وأمَا القاعدة 
الأولية فهي تقتضي عدم الإجزاء في جمع 
الموارد؛ لأنّ اموضوع في أدلّة الاضطرار 
هو الاضظرار إلى الطبيعة» وعندئٍ فلابد 
من تحقق ظبيعيّ الاضطرار وهو لا يتحقق 


إلا باستمراز الاضطرار إلى آخر الوقت» 


فلو ارتفع بمقدار يمكن إنيان العمل 
الاختياري فيه _بشرائطه فلا يصدق 


“* الاضطرار حتى يبحث عن الإجزاء 


وعدمه. 
ويناء على ذلك فلو ارتفع العذر 
والاضطرار في الوقت فلاب من الإعادة, 
نعم دلت الأدلة الثانوية على عدم وجوب 
الإعادة -في صورة ارتفاع الاضطرار- في 
خضوص التيمم وموارد التقية'". 
ويرى المحقق الإصفهاني: أنه لو 


748 :١ فوائد الأصول‎ )١( 
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كان في البدل إطلاق, مثل إطلاق قبوله 
يداد «التراب أحد الطهورين»: فيكون 
الإطلاق نافعاً؛ لأننّه يكون بلحاظ جسيع 
الآثار, فيكون التيمم بدلاً عن الوضوء في 
جميع الآثارء وذلك يستدعي الإجزاء. 

وأما إذا كان مثل قوله تعالى : إفلم 
تجدوا ماء فتيمتوا صعيداً . . .376 ففيه 
تفصيل : 

فإن كان له إطلاق من جهتين: من 
جهة ارتفاع العذر. في الوقت, وعدم تقييد 


الأمر بالتخيير, فيكون دليلاً عل مير 
وجوب الإعادة» ومن جهة اشهال«البدل” 


على نصلحة لا ببق ممها مال للددارلة] 
فلا يبق محال لوجوب القضاعء 


وإن ل يكن له إطلاق وو طن7 


إحدى الجهتين- فلا مال للإجزاء من 
حيث الإعادة والقضاء؛ لأنّ تجويز البدار 
لاينافي الأمر با هو تكليف امختار في 
الوقت على نحو التخييرا». 

وأا ما اختاره السيد الخوني في 
الحاضرات: فحاصله:؛ أنّ الواجب هو 
طبيعي الصلاة مثلاً على نحو صرف 


.3 النساء: 59 والمائمة:‎ )١( 
.901 :١ (؟) نهاية الدراية‎ 


فلك 


الوجود كما هو الحال في التكاليف 
الإيجابية, وعليه فطروء الاضطرار على 
فرد من الطبيعي لا يوجب ارتفاع الحكم؛ 
وذلك لأنّ ما طرأ عليه الاضطرار وهو 
القرد لا حكم له على الفرض؛ وما هو 
متعلّق الحكم وهو الطبيعي الجامع لم يطرأً 
عليه الاضطرار كما هو المفروضء فلا 
مقتضي -إذن- لوجوب التيمم أصلاً. 

وعلى الجملة فا أتى به المكلّف في 
الخارج من القعل الاضطراري لا أمر بهه 
وما كان متعلقاً للأمر وهو الجامع لم يأت 
به 

تعم, يستئنى من ذلك ما ثبت فيه 
جواز البدار واقعأء وهو: 

١‏ موارد الثقية حيث يجوز البدار 
فيها وإن علم المكلف بارتفاع الاضطرار. 

١‏ لو تيمم آخر وقت الظهرين 
فدخل وقت العشاءين فصل بنفس التيمم, 
فلا حاجة إلى الإعادةا". 

وأمًا الإمام الخميني فإنّ له مبنى 
خاصاً في الموضوع وحاصله: 

أنِنّه .ليس هناك أمران يتعلّق 


(0) اللحاضرات ؟: 528 2771 


أحدهما بطبيعة الصلاة -مثلاً- بلحاظ 
الفرد الاختياري, والآخر بطبيعة أخرى 
للصلاة -أيضاً- بلحاظ الفرد الاضطراري 
كي يقع البحث عن إجزاء الاضطراري 
عن الاختياري, بل الموجود أمر واحد 
بطبيعة الصلاة؛ وجعل الشارع ها كيفية 
خاصة في حال الاختيار وكيفية أخرى 
حال الاضطرار, وإنا القيود سمثل وجدان 
الماء أو عدمه من المصاديق. 

وعلى هذا يكون إجزاء المأتي به 
الاضطراري في غاية الوضوح؛ إذ المكلف 


يكون مخيراً بين البدار وإتتيان المصداق.< 


الاضطراري». وبين الاننتظار إلى آخرا 
الوقت والإتيان بالفرد الاختياري. وأبهبا 
أى به يسقط به الأمر والمفروض أنه 
واحد”" الذي تعلق بالصلاة مثلاً. 

وأا السيد الصدر فيرى : أنّ دليل 
الأمر الاضطراري إذا استفيد من لشانه 
اللسفظي كسا في .مثل «التراب أحد 
الطهورين»- أو من مجموعة القرائن 
المسقامية واللفظية المتنوعة «البدلية» 
وتسنزيل الوظيفة الاضطرارية منازلة 


145 158:١ تهذيب الأصول‎ )١( 


الوظيفة الاختيارية كان مقتضى إطلاق 
البدئية حينئذٍ البدلية على الإطلاق, أي في 
كل الجهات والمراتب وهو يقتضي الإجزاء 
لا حاثة90, 


مقتضى. الأصل العمل : 

إذا فرضنا عدم إمكان حل المشكلة 
وتشخيص الوظيفة من خلال ما تقدّم 
وما قيل في مرحلتي الثبوت والإثبات, 
فيأتي دور الأصل العملي ليبين لنا ما هي 


و الوظيفة العملية. وهناك نظريتان _مهمتان 
ركتقابلتان في هذا المورد وهماء 


رلك 


أوَلا- نظرية الآخوند (صباعب 
الكفاية) : 

وحاصلها؛ أن الإعادة تكليف زائد 
على أصل التكليف بالفعل, وعند الشك في 
تحققه تجري أصالة البراءة؛ لجريانها في كل 
موارد الشك في التكليف, قال صاحب 
الكفايةى 0 

«وبالجملة فالمتبع هو الإطلاق وإل 
فالأصلء وهو يقتضي البراءة من إيجاب 
الإعادة؛ لأنّه شك في أصل التكليف»'". 


140 بحوث في علم الأصول ؟:‎ )١( 
الكناية: ى.‎ )( 


ثانياً نظرية المحقق العراق : 

وحاصلها: أنّ الشك في 
العمل الاضطراري عن الاختياري 
الواقمي له منشآن: 

الأقل- الشك في وفاء العمل 
الاضطراري بتام مصلحة العمل الاختياري 
وعدمه. 
والمرجع في مثله هو حكم المقل 
بعدم الإجزاء ووجوب الاحتياط؛ لأنّ 
مرجع :ذلك إلى دوران الأمر بين التعيين 
والتخيير؛.إذ الأمر يدور بين قيام المصليخة, 
بخصوص الاختياري أو الجامع . 
الاضطراري؛ وفي مثله يجب الاحتياطري 

الغاني ‏ الشك في توت السبزو 


الاضطراري لمصلحة العمل الاختياري -في 57 


فرض إحراز عدم وفاء الاضطراري 
ببعض مراتب الاختياري- فلا 
الشك في الاحتياط هنا -أيضاً- لأنّ 
مرجعه إلى الشك في القدرة على الامتثال 
وتحصيل الفرض (المصلحة)؛ لأنّ المكّف 
بإتيائه العمل الاضطراري يشك في تفويت 
المصلحة (المخصوصة بالعمل الاختياري) 
وبالنتيجة يشك في أنه قادر على تحصيل 
الغرض الفائت بالإعادة مثلاً أو لا؟ وهذا 


يلذا 


,, خارجه . 


هو امعبّر عنه بالشك في .القدرة على 
الامتثال» وفي مثله يجب الاحتياط90. 
هذا كلّه بالنسبة إلى ارتفاع العذر 
داخل الوقت . 
ثانياً ارتفاع العذر خارج الرقت : 
وأمّا إذا ارتفع العذر خارج الوقت 
فهل يلتزم بالإجزاء أو لا؟ هناك 
نظريات: 
فالذي يستفاد من كلام صاحب 
الكفاية هو أنّه لا فرق بين الإعادة 
والقضاء من جهة أليئَة الأدلّة والأصل 
العملى (البراءة) المستفاد متها الإجتزاء 
الملازم لعدم الإعادة في الوقت والقضاء 


وأا المحقق النائيني فقد اختار 
الإجزاء وعدم القضاء أيضاً؛ لأنّ الأمر 
بالمركب الفاقد للجزء أو الشرط في حالة 
الاضطرار (كالأمر بالصلاة بالطهارة 
الترابية مع عدم المائية) يكشف عن عدم 
كون الطهارة المائية مقوّمة للمصلحة 
الصلاتية, ولا لما كان الشارع يأمر 
الفاقدة هاء فإذا لم تكن مقرّماً 


.750 :1 نجاية الأقكار‎ ١١ 


فيعني ذلك أن المصلحة الصلاتية قد تحققت 
مع إتيان الصلاة بالطهارة الرابية» ولازم 
ذلك عدم صدق فوت المصلحة الصلاتية؛ 
وإذا م يصدق الفوت فلا يجب القضاءء 
لأنّ موضوعه هو إلفوت وم يتحقق!". 

ولكن المحقق العراقي لم يتخلّص” من 
هذه المرحلة لعدم تخلصه 
صدق الفوت أي فوت المصلحة الصلاتية 
مثلاً- بفوت بعض الأجزاء أو الشرائط. 
ولذلك النجأ إلى الأصل العملي وهو 
يقتضي الاحتياط تارة والبراءة أخرى؛ 
لأننا لو احتملنا قيام المصلحة المتبقية 
بالفرد الاختياري الواقع في الرقت, فقتضئ 
الأصل هو البراءة عن وجوب القضاء في 
خارج الوقت؛ لعدم إحراز بقاء مضلَحَة 
ملزمة حيتئذ في خارج الوقت كي يصدق 
الشك في القدرة على استيفائها . 

وأمًا مع إحراز قيام المصلجة الفائتة 
بالجامع بين الفرد الاخستياري في الوقت 
والفرد الاختياري في خارجه وتمحض 
الشك في القدرة على استيفائها فقتضى 
الأصل هو الاحتياط لا غيرا". 


من الشك في 


1414 +١ فوائد الأأصول‎ )١( 
.741 +١ (؟) نهاية الأفكار‎ 


يلف 


وأمَا السيد الخوئي فقد التجأ في 
المحاضعرات إلى القسك بإطلاق أدلّة 
الاضطرار القامي. حيث إِنّ الشارع لما 
كان في مقام بنيان قام الوظيفة بأدلّة 
الاضطرارء ومع ذلك فقد سكت عن يبان 
وجوب القضاء فيكعف ذلك عن عدم 
وجوبه وإلَا لكان ينيّه عليه. 

وأمًا مع عدم إحراز مثل هذا 
الإطلاق فالمرجع هو الأصل السلي. وهو 
البراءة عن وجوب القضاء؛ للشك فيه 
وعدم الدليل عليدا". 

وأنا الإمام الخميني فاختار -على 
مناه من وحدة الأمر. الإجزاء لنحقق 
الصلحة بإتيان متعلّق الأمر الاضطراري” 


ريتك فلا يصدق الفوت ليجب القضاء. 


وله تفصيل على .مبنى تعدّد الأمر 
وحاصله : إن قام دليل من إجماع أو غيره 
على عدم وجوب أكثر من صلاة واحدة 
-مثلاً- في الوقت المعيّن لها فيتغيّن القول 
بالإجزاء. وإلا فإطلاق دليل المبدل أي 
الصلاة مثلأد يقتضي لزوم إتسيانه بعد 
ارتفاع الاضطرار ولو خارج الوقت!". 


(1) الحاضرات 1٠:5‏ 
(؟) تهذيب الاصول ١46 :١‏ 344. 


كن" 


ويرئ السيد الصدر: أن موضوع 
القضاء »لو كان هو ألفوت فلا فوت لمن 
جاء بوظيفته .الاضطرارية داخل الوقتء 
ولو كان الموضوع فوت الفريضة الشأنية 
الأوّئة أي لولا المانع فلا إشكال في 
ونجوب. القضاء. وأما. لوكان خسارة 
الملاك الموجود في الفمل _الصلاة متلآت 
فيكون المقام شبهة مصداقيّة للدليل على 
القضاء. ولا يجوز القسك بالعام لإبات 
شهوله لشبهته المصداقيّة, نعم يمكن إحراز 


عدم حصول الملاك بلحاظ كونه منهويأ 


عدمياً بواسطة الاستصحاب. 
وأمًا كشف أنّ دليل القضا 2 كٍِ 
الأنحاء الثلاثة فهو في ذمّة,الفقد. 


ؤمن جهة أخرى يكن القن ”” 


بإطلاق دليل البدلّة -وشموله لجميع 
المراتب ‏ لتقييد إطلاق دليل القضاء إن تم 
فيختص القضاء ‏ بغير ما ثبتت فيه البدلئة 
وأ المكلف فيه باليدل50. 


المرحلة الثالثة : البحث حول إجزاء 
الإتيان بالمأمور به بالأمر الشاهزي عن 


(1) بحوث في علم الأصول 1: 165 386. 


للف 


الواقعي وعدمه : 

500 البحث في هذه المسألة هو: 
ما لوئيت حكم بأمر ظاهري -كالأمارات 
والأصول- ثم انكشف الخلاف بالعلم 
كالخبر المتواتر أو بغيره كبالأمارات 
والأصول... مثل ما إذا قام خير الواحد 
على عدم وجوب السورة في الصلاة فأفق 
المفتي على طبقه, وعمل. هو ومقلدوه طبقاً 
له ثم عثم على خبر متواتر قطعيّ يدل 
على وجوب السورة في الصلاة . 

وقد اختلفت الأقوال في المسألة 
حتى عد فينالحاضرات ستة منها(؟. وهي : 

. الإجزاء مطلقاً‎ ١ 

1 عدم الإجزاء مطلقاً . 

التفصيل بين ما إذا انكشف 
الخلاف بعلم وجداني, وما إذا انكشف بعلم 
تعتدي, فيجزي على الثاني دون الأوّل. 

4 التفصيل بسين: القبؤل ببالسببية 
والقول بالطريقية, فعلى الأرّل لا مسناض 
من الإجزاء دون الثاني . 

-«التفصيل بين أقنسام السببية 
بالالتزام بالإجزاء في بعضها وبعدمه في 


76٠١ الماضرات ؟:‎ )١( 


بعضها الآخر. 

1 التفصيل بين الأمارات والأصول 
بالإجزاء في الأصول وبعدمه في الأمارات . 

كانت هذه خلاصة الأقوال: وأمًا ما 
اختاره أعلام الأصول المتأخزين فكما 
يليه 

أؤلاً صاحب الكفاية : 

فصّل بين ما كان من قبيل قاعدتي 
الطهارة وال واستصحابهباء وبين غير 
ذلك فالتزم بالإجزاء في القسم الأول 
دون الثاني ووجهه هو: 

أن قاعدة الطهارة _ومثلها قاعدة. 
الحلّ تكون حاكمة على أدلّة اشتراط 
الطهارة في الصلاة -مثلاً- بحيث تجمل يما 
هو الشرط فيها هو الأعم من الطهآرة 
الؤاقسعية والظاهرية: ولذلك فإذا أى 
المكلّف بالصلاة مع الطهارة الظاهرية 
يكون قد أنى بما هو التكليف واقماً ولا 
يبق مجال للسؤال عن الإجزاء وعدمه, 
بل يحصل الإجزاء قطعاً؛ لأنّ المكلّف قد 
أتى بالصلاة فع ما هو شرط كبا واقعاً 
وهو الطهارة سواء كانت واقعيّة أو 
ظاهرية. 

ولكن غير ذلكِ من الأمارات لا 


لاو 


كان لسانها الكشف عب هو شرط واقعاً 
ولكن تبي خطأها في الكشف فلاب من 
الإعادة والقضاء. وبعبارة أخرى: إن مثل 
خبر الثقة كا يد على عدم وجوب 
السورة في الصلاة فهو نا يدل على أنه 
تكن شرطأ فيها واقعاً ومع؛ أنكشاف 
الخلا يتبيّ شرطيتها ‏ ؤاقعاً. فلذلك 
ينغي إعادة 'الصلاة لإحراز المصلحة 
الواقعية التي لا تتحقق إلا بالصلاة مع 
السورة . 

ثانياً- المحقق الناثيني : 

ويظهر منه عدم الإجنزاء مطلقاً. 
أوقذ استشكل فيا أفاده أستاذه صاحب 
الكفاية من القول بالإجزاء في قاعدقي 
ا حل والطهازة بأمور أربعة: ثم تطرّق إلى 
تبدّل اجتبهاد المجتهد وبيان وظيفته 
ووظيفة مقلديه. وأنشّنه يجب الإعادة 
والقضاء عند تبدّل رأيه, ثم رد أدلّة 
القائلين يعدم وجوب ذلك للعسر والحرج 
ونحو ذلك. ثم قال في نهاية المطاف: 

وَإِنّ مقتضى القاعدة عدم الإجزاء 
مطلقأ في جميع موارد تبدّل الاجتهاد, 
وكذا الحال بالنسبة إلى المقلّد إذا عدل من 
تقليده لموجب من الوت, أو خروج امقلّد 


مين أهليّة النقليد أو غير ذلك من 
موجبات العدول؛ فإنّ حال المتلّد حال 
المجتهد, غايته إِنَّ طريق المجتهد هو 
الأدلّة الاجتهادية والأصول العملية التي 
يجريها في الشبهات الحكنية» وطريق المقلّد 
هو رأي المجتهد. وليس لرأي المجتهد 
دخل وموضوعية حت يتوهم الإجزاء. 
بل إِنَا يكون طريقاً صعرفاً كطريقية الأدلّة 
بالنسبة إلى المجتهد, كبا لا يخ»!9. 
ثالثا المحقق العراقي : 


ود بحت مستومب في فا )حجنو 


قال في نهايته : 

«وحينئرٍ فصار متحصّل 5 0 
الأمارات هو عدم الإججزاء_وؤجوبٌ 
الإعادة والقضاء على الطريئية مَطْلقاً 
وعلى الموضوعية أيضأ كذلك إلا في صورة 
واحدة وهي صورة كون مفاد دليل 
الأمارة بلسان تغزيل المؤدّى مع اقتضائه 
أيضأ لتوسعة الأثر الذي هو موضوع 
التكليف الواقعي حقيقةٌ لا عناية وتعئداً. 

هذا كله على الطريقية والموضوعية 
بمعناها الممكن منهء وأمًا على الموضوعية 


.7094 :١ فوائد الأصول‎ )١١ 


ليف 


بمعناها المستحيل -كبا يدّعيه القائل 
بالتصويب ‏ فالإجزاء قيها واضح نظرأ إلى 
عدم تصور كشف الخلاف حينئذ»!". 

هذا بالنسبة إلى الأمارات؛ وأما 
الأصول العملية فله فيها بحث طويل, 
والذي اختاره في نهاية المطاف هو القول 
بعدم الإجزاء سواء كان استصحاباً أو 
براءة أو قاعدة الطهارة أو الحل". 

رابعا- المحقق الإصفهاني : 

ويظهز منه التفصيل بين .فاعدتي 
الحلّ والطهارة واستصحابهما وبين غير 
ذلك, فالتزم في الأوّلين بالإجزاء دون 
غيرهما؛ لأنّ لسان قاعدتي الحلّ والطهارة 
واستصحابهما هو التوسعة في شرطية 
الطهارة. وأنّ الشرط هو .الأعم من 
الطهارة أو الحلّ الواقميين أو الثابتين 
بالقاعدة واستصحايهما". 

خامساً- السيد الخوثي : 

فصّل -كغيره- بين. مبنى الطريقية 
فاختار عدم الإجزاء مطلقا على 
ِل ما قام الدئيل عليه بالخصوص 
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على الإجزاء كبا في الصلاة والإجزاء 
على السببية بجميع أنواعها إلا ما قام 
الدليل عليه بالخصوص على عدم 
الإجزاء'". قال في ضمن استنتاجاته : 
«إنّ مقتضى القاعدة عدم الإجزاء 
في جميع موارد كشف الخلاف وعدم 
مطابقة العمل المأتي به للواقع سواء أكانت 
من موارد التبدّل في الرأيء أو من موارد 
الرجوع إلى محتيد آخرء بلا فرق في ذلك 
بين العبادات والمعاملات, والأحكام 
التكليفية, والأحكام الوضعية» وموارد 


الأصول والأمارات, وموارد كشفي» 


الخلاف بالعلم الوجدائي» وكشف الخلا 
بالعلم التعدي إلا فها قام دليل خياص 
على الإجزاء كما في خصوص الصّلاة 
حيث دل حديث الاتعاد) على. عدم 
وجوب الإعادة في غير الخمسة المذكورة 
فيها»!. 

وقال -أيضاً بعد البحث عن أنواع 
السببية: «إنّ الأمارات على القول 
بالسببية بغام أشكاها تفيد الإجزاء. وعدم 
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لنفا 


الإجزاء يحتاج إلى دليل»!5. 

سادساً- الإمام ‏ الخميني : 

اختار عدم الإجزاء ف الأمارات 
بناء على الطريقية -كيا هو الحق- لأنّ بناء 
العقلاء على اعتبار الأمارات لأخل كشفها 
عن الواقع مع..حفظ نفس الأمر على ما 
هو عليه. فكيف يحكم بالإجزاء مع 
اتكشاف الخلاف ؟ ! 

وأمًا الأصول فقد اختار فها 
الإجزاء سواء كانث عحرزة أو لا؟ 

أقا.أصالنا الطهارة والحلية 


ت”والاستصحاب فلحكومة أدلتها على أدلّة 


الشرائط . 
وأمًا البراءة الشرعية: فلأنٌ حديث 


“القع ون لم يرفع الحكم واقعاً بل يرفعد 


ظاهراً امتناناًء ولكن لا كان المكلّف ذا 
حجة في اختيار الفرد من الصلاة الفاقد 
للشرط فلا معنى للإعادة حيئذ". 
سابعات السيد الصدر : 
وهو يرى أَنّ الإجزاء ملازم للقول 
بالسببية في حجيّة الأمارات سواء كانت 
سببية أشعرية أو معتزلية, أا بناء 
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على الطريقية أو. السببية يمعنى ا مصلحة 
السلوكية أو وجود. مصلحة في جعل الحكم 
الظاهريء أو افقراض مصلحة في مؤدّى 
الأمارة فكلّ ذلك لا يقتضي الإجزاء. 

هذا إذا اتكشف الخلاف باليقين ‏ 

.أمَا. إذا انكشف الخلاف بالتعبدء 
فتارة .يكون هذا الانكشاف بأمار: 
لجميع اللوازم, وأخرى يكون بأصلٍ 
عمل . 

فإذا كان الكشاف الخلاف 
بالأمارةء كما إذا أفتى بوجوب" الجمية 
بالاستصحاب ثم عثر على رواية, 
تدلّ على وجوب الظهر تعيبناً. الفط 


مثبتة 
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ذلك مدلول التزامي. للأمارة قسج 

وإذا انكشف الخلاف بالأصل فهناك 
صور عديدة,منها: 

١‏ أن يكككشف القلاف 
بالاستصحاب فالقاعدة تقتضي عدم 
الإجزاء سواء كانت الشبهة موضوعية أو 

؟- أن يتكشف الخلاف بأصالة 


الاشتغال فالقاعدة تقتضي عدم الاجزاء 
ع ا 
أيضاً ١‏ 


052 


والحاصل: أنّه مق. ما كان لدلييل 
الأمر الؤاقعي إطلاق فقتضى القاعدة عدم 
إجزاء الحكم الظاهري ولزوم الإعادة ما 
لم يرد مخصّص لمقتضى القاعدة أي إطلاق 
دليل الحكم الواقعي- كما ورد في الصلاة 


حديث «لا تعادها". 


إجماع 
1 
لغة : 
بمعنى الاتفاق. من قوهم: «أجمعوا 
على الأمر» أي اتفقوا عليد". 


أصطلاحاً : 

بمعنى اتفات خاص. وهو : إِمّا اتفاق 
الفقهاء من المسلمين على الحكم الشرعي, 
أو اتفاق أهل الْحَلّ والمقد من المسلمين 
على الحكم. أو.اتفاق أَمَةَ محمد سلتداعيه 
ره سم على الحكم: على اختلاف 
التعريفات عندهم . 


(0) يحوث في علم الأصول ؟: 155 3891 
(؟) المصياح المتير : «جمع» . 


ومهرا اختلفت هذه التعبيرات فإئّها 
-على ما يظهر- ترمي إلى معتى جامع 
بينباء وهو: اتفاق جماعة لاتفاقهم شأنٌ في 
إثبات الحكم الشرعي!". 


تأريخ حدوثه : 

نا أثيرت مسألة الإجماع بعد 
خلافة أبي بكر حيث كان اللازم أن يدل 
دليل على مشروعيتها بعد أن لم يكن هناك 
ما يدل عليها لا من الكتاب ولا من 
السئّة النبوية, فكان التوجيه المناسب ها 


هو: أنّ المسلمين من أهل المدينة أو أهل ١‏ 


الحلّ والعقد منهم اتفقوا على خلاقته, 
وهذا الاتفاق دليل على مشروعيتهال9: 

ثم استكشف الأصوليون من العامة 
من هذا التوجيه. أمرأ وهو: 

أنه با أن الإمامة من الفروع 
-عندهم- لا من الأصول, وقد ثمبتت 
بائفاق. أهل الحلّ والمقد منهم. وإِنّ هذا 
الاتفاق ْنَا ت# في مورد لم يكن فيه نصّ 
على مشروعيته لا من الكتاب ولا من 


.41/ أصول الثتد ؟:‎ )١( 
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لقنا 


السئّة. إذن يكون الإجماع (أي اتفاق 
أهل الحلّ والعقد أو أتفاق أهل المدينة 
أو...) حجة في الفروع أيضأ فيا إذا 
لم يكن عليه دليل منن الكتاب أو 
السئة!5. 

أمَا الإماميّون فقد جعلوه أيضاً أخد 
الأدلّة على الحكم الشرعي. ولكن. من 
ناحية ‏ شكلية .فقط بحاراة للتيج الدراني 
في أصول الفقه عند العامة"", أو لأجل 
التحفّظ على. ما جرت.سيرة. أهل الفنٌ .من 
إرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة المعروفة 


كين الفريقين كالكتاب والسنة والإجباع 


والعقل”" كرا سيتضح ذلك عن قريب. 


“ملاك حجيّته : 


أختلف الأصوليون في ملاك حجيّة 
الإجماع هل هو حجة با هو إجماع 
واتفاق:٠‏ أو .بما هئ كاشف عن مستثر 
شرعي للحكم ؟ 

فالذي يظهر من نعض العامة أنه 
حجة با نهو اتفاق, قال الخضري: «... 


(0) أصول الفقد للمظفر ؟: 26. 
(؟) أصول الفقه للمظفر ؟: 417. 
() فرائد الأأصول : 241 


وحكى الآمدي وغيره عن بعض 
الأصوليين أنّه لا يشترط المستندء بل 
يجوز صدوره عن توفيق بأن يوفقهم الله 
تعالى لاختيار الصواب»!8. 

ويظهر من بعض آخر منهم أنه لا 
يكون حجة إِلَّا با هو كاشف عن مستند 
شرعي للحكم . قال الخضري : «لا ينعقد 
الإجماع إلا عن مستند؛ لأنّ القتوى بدون 
المستند خطأ لكونه قولاً في الدين بغير 
علم, والأمة معصومة عن الخطأ...'". 

وأمَا القيعة الإماميّة فإ 
يشترطون الستند أيضاً. ولكن هنال 
بين المستند الذي يشترطه العامة وال 


الذي يشترطه الشيعة؛ إذ الفاية يوني 
أن يكون مستند الإجماع كل شيء يكون 


دليلاً على حكم شرعي عندهم حتى مثل 
القياس, قال الخضري : «ثم إِنّ هذا السند 
إِمَا أن يكون دليلاً قطعياً -وأغلب ما 
علمناه من المسائل التي لم يعلم فيها 
خلاف. أدلتها التي استند الإجماع إلها 
قطعية- وإمًا أن يكون دليلاً ظنياً وهو 
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نض" 


خبر الواحد أو القياس»*". 

وأمًا الإمامية فإِئّهُم يشترطون أن 
يكون المستند رأي المعصوم عبد دادم فلو 
حصل اتفاق على حكم شرعيء وكان 
ذلك كاشفاً عن رأي المعصوم عب ادام في 
ذلك لكان حجة: والحجيّة تكون عندئقٍ 
للمنكشف لا الكاشف. 

وعلى هذا فيكون الإجماع عند 
الشيعة: كاشفأ عن السنة فقط . 

وليس المقصود من السنة هئات 
وجود رواية مرويّة بالتواتر أو. الآحادء 
لأننا لو كشفنا أنّ اتفاق النقهاء مستند إلى 
رواية معينة سواء كانت منقولة بالتواتر أو 


7 ,بالآحاد لم يكن قيمة لذلك الإجماع بما هو 


إجماع عندئذٍ, بل لابدٌ من ملاحظة المستند 
وهو الروايق فإن قبلناء فهو ولا فلاء 
ويعبّر عن مثل هذا الإجماع ب«الإجماع 
المدركي» . 

بل المقصود هو كشف الإجماع عن 
رضى المعصوم عبد قم برأي المجمعين, 
وأنّه يرى هذا الرأي أيضاأ . 
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الدليل على حجيّة الإجماع : 

ونحن حينا نستدل على الإجماع 
فتارة نستدلٌ عليه وتنحن ننظر إليه نظار 
العامة. وتارة منظار الخاصة. 


أوّلاأ- الاستدلال على تفسير 
الجمهور: 

استدل جهور العامة على حجَيّة 
الإجماع بالكتاب والسنة والعقل . 

الف الكتاب : 

استدلوا له بعدة آيات أهتها قوله 
تعال: 

الِوَمَنْ يُقَاقِقٍ الرَسُولَ مِن بَعدٍ ما 
َبيْنَ له الهُدَى وَيَتِعْ غَيَْ سَبيلٍ آلفؤبيين 
وَل ها توَلَى وَتْطله جَهِنْم وسَاوَن 
قصيرأ14". 

ووجه الاستدلال هو الجمع بين 
مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين 
في التحريم. فيلزم أن يكون اتباع غير 
سبيل المؤمنين حراماً, أي إذا اتخذ 
المؤمنون طريقاً واتفقوا عليه يحرم اتخضاذ 
طريق آخر يخالقه. 
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ونوقشن هذا الاستدلال بِأنٌّ تعدّد 
الشغرط مع وحدة الجزاء ظاهر في 
اشتراكهها في علّة التحريم, فيكون لازمه 
أَنّ اتباع غير' سبيل المؤمئين من دون 
مشاقّة الرسول مزهعيه زه ,سم لا يكون 
حراماً . 

ولعل المراد من الآية: أنّ من يتب 
غير سبيل المؤمنين من سبل الكفر الذي 
يلازم مشاقة الرسول سلا مله ره رسام 
دائا- يولّه الله. يوم القيافة ما تو, أي 
يربط مصيره بمصير من تولآه؛ فيكون 


لت”مفاد الآية مفاد قوله تعالى : «يَوم دوأ 


ونانا 


كل نابي بإعاييم»07. 
فالآية -إذن- أجنبية عن جنمل 


“الَجِيْ للإجاع". 


وهناك آيات أخَر استدلوا بها 
أيضاً. مثل قوله تعالى : و كَدَلِكَ َقلئاكُم 
أكةٌ وَسَطا لِتَكُوئُوا شْهَدَاَ عَلَى الثّاين)”7, 
وقوله تعالى: (َكُنُمْ ير أكةٍ أخربحث 
لِلئَّاين تَأمرون بالتئرُون وَتَنْهَوْنَ عن 


(0 الإسراءة الا 

(؟) راجع الاستدلال والمناقشة الأأصول العامة 
للفقه الكقارن : 5817 - 784. 
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ب السنة : 

ذكروا عدّة روايات للاستدلال بها 
ولكن الغالب منها أجني عن الموضوع 
ويبق منها ما كان مفاده أنّ الأمة لا تجتمع 
على ضلالة. وقد وجدت بصيغتين: 

١‏ ما روي عن أنس.قال: سمعت 
رسول الله مل عله ,أله ملم يقول: «إِنَّ 
أمتي لا تجتمع .على ضلالة افإذا رأيتم 
اختلافاً فعليكم. بالسواد الأعظم»!". 

1 وما نقله شريم عن أبجي“مالكاً 
الأشعري قال: قال رسول الله | سلطا 
ره سلم: «إين الله أجاركم :سين 56 


خصال: أن لا يذهو عليكم ليق 


فتهلكوا... وأن لا تجتمعوا على 
ضلالة»". 
ووجه الاستدلال بها هو : أنّ الأمة 


(1) آل عمرا 

() سان ابن ماجة 1: .9 . وجاء فيه : قال 
في الزوائد : في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه 
«حازم بن عطاء» وهو ضعيف. وقد جاء 
الحديث بطرق في كلها نظر . 

(©) ستن أبي داود 4: 348. 


كن 


الحق. 

ولكن نوقشت الروايتان: 

١‏ بضعف السند؛ لوجود «أبي 
خلف الأعمى» في طريق الأولى: وقد 
شهدوا بضعفه. ووجود «قضمضم» في 
الثانية, واختلفوا في وثاقته. مضافاً إلى 
التشكيك في إدراك شري أبا مبالك 
الأشعري!". 

1 ومن جهة الدلالة؛ لأنّ الموجود 
في الروايتين هو كلمة الضلالة وهي أخصٌ 
من الخطأ؛ فإئّها تستبطن الإثم والانحراف 
دون الخطأء فإنّ خطأ المجمعين في مسألة 
فرعية لا يعني ضلالتهم بالمعنى المفهوم. من 
الحديث!". 

وعلى فرض التسليم فإئْها تدلآن 
على أنّ الأمة معصومة؛ لأنّ عدم اجماع 
جميعها على الخطأ يلازم عصمتهاء وأين 
هذا من عصنة أهل.الحلّ والعقد. أو 
النقهاء خاصة. أو فتهاء المدينة مثلاً ما 


(1) يحوث في علم الأصول 4: 5017 508. 
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عرفوا به الإجماع ؟ !1 

نعمء إن مقادها يلاثم مبنى -الشيعة 
القائلين بوجود المعصوم بين الأمة 'فلعل 
عصنمة الأمّة من قبل وجود المعصوم فبها. 

ج- العقل : 

وهم فيه تقزيبان: 

الأول ما قيل من «أنّ الجمّ الغفير 
من أهل الفضل والذكاء مع استفزاغ الوسع 
في الاجتهاد وإمعان النظر في طلب الحكم, 
يتنع في العادة اتفاقهم على الخطأه". 

وقد استشكل على هذا الدليل 


بالنقض بإجماع البهود والتصارى وسائن.< 
أهل الملل على ضلالتهم مع كترتهم...9 ١‏ 


وكم اتفق الفلاسنة على أمر برهانيي ثم 
انكشف خطأه بعد ذلك ؟! 
الثاني ما ذكر من أن الإجماع 
يكشف عن دليل 'معتير عند أل جمعين 
بحيث لو وصل إلينا لكان معتبراً عندنا. 
ونوقض ذلك بأنّ الدليل المعتبر إِننَا 
أن يكون كتاباً أو سنة.أو عقلاً. أمّا الأوّل 
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ففير معتول لانحصار آياته وضعلوميتهاء 
وأما الثاني فإن كان متواتراً فلا يمكن أن 
لا نعرفهء وإِنّ كان آحاداً فلا يكون حجة 
لناء. فكم فهم جماعة من النقهاء من رواية 
معنى ثم فهم المتأخرون خلافه, وأا 
الثالث فلا يمكن أيضاً؛ لانخصاز الأدلة 
العقلية, وهي لا تتوقّر'إلّا إذا تطابق عليها 
العقلاء والمفروؤض أننا ن 

إلا أنّ التوجيه الأُوّل قابل للتعديل 
على حساب الاحقالات كبا سيجيء . 


ثانياً الاستدلال على حجية 


1 الأجماع على التفسير الإمامي : 


قلنا: إِنّ حجية الإجماع على تفسير 


لامي هو من جهة كشفه عن -السئّة (أيْ 


رأي المعصوم) فتكون حجيّته نابعة من 
حجيّة رأيه مب عنم وهذا مما لا أغلاف 
فيه -ظاهراً- بين الإماميّة من الناحية 
الكبروية, نعم اختلفوا من الناحية 
الصغروية أي من ناحية تحقق هذا الكشف 
أُوّلاً. ومن-ناحية كيفيته ثانياً. وقد ذكروا 
طرقاً للكعف نذكر أهمها فيا يلي : 


931-5180 : الأأصول العامة للنقه المقارن‎ )١( 


ألف ‏ اللطف : والإجماع الحاصل 
بهذه الكيفية يسمى «إجماعاً لطفيأ» والرائد 
هذه الطريقة هو شيخ الطائفة الطوسيء 
وحاصلها: 

أنّ هناك ملازمة عقلية بين الإجماع 
وقول المعصوم عل اللام وتقريبه هؤ: 

أن لطفه تعالى بعباده وهر أرحم 
الراحين وأرأف بالإنسان من الأم 
بولدها- يقتضي أن يأخذ سيد الإنسان 
وييتىء له سبل الهداية التي منها إعطاء 
العقل وإرسال الأنبياء ونصب الأوصياء 


وعصمتهم من الخنطأ وإلا ما جلك #/, 


اهداية, ومنهاء أنه لو اتفقت الأملااة 
الفقهاء على خطأ أوجد ما يزيل ك1 


الاتفاق وبهديهم إلى الصواب وَلو إل96: 


الخلاف من قبل الإمام عب دل. ولذنك 
فلو رأينا هناك اتفاقاً فبحكم هذه ألقاء 
نستكشف أنّ ما أتفقوا عليه ليس خطأ 
بل هو صواب وإلا لوقع الاختلاف 

قلنا: إِنّ الرائد هذه الطريقة هو 
شيخ الطائفة الطوسي, هذا وذكر الشيخ 
الأعظم الأنصاري أنّ هذه الطريقة يمكن 
نسبتها إلى كلّ من اشترط -في تحقق 


لكل 


الإجماع عدم وجود بخالف من فتهاء 
العصر, قال: «ثم إِنّ الاستناد إلى هذا 
الوجه ظاهرٌ ون كل من اشترط في تحقق 
الإجماع عدم. مخالفة أحد من علياء العصر 
كفخر الدين والشهيد وامحقق الثاني». ثم 
استظهر من الشمهيد الأوّل والمحقق الداماد 
ذلك أيضاً"", 

ولكن نوقشت هذه الطريقة: 

أوّلاً بعدم وجوب اللطف عليه 
تعالى بحيث .يكون تركه قبيحاً في حقه 
تعالى عنه, بل كل ما يصدر عنه هو تفضّل 
ورحمة. 
ثانياً- وعلى فرض تسليم الوجوب 
ْنَا هو على النحو المتعارف, وقد حصل 
أبإرسال الرسل ونصب الأوصياء, وأا 
عدم وصول بعض الأحكام إلى المكلنين 
نامو من قبل المكلفين أنفسهم الذين 
أوجدوا موانع ظهور اللإمام عب سام بينهم . 

تالا إن كان المراد إلقاء الخلاف مع 
معرفة أنّ املقي هو الإمام عليه انلام فهو 
مقطوع الانتفاء, وإن كان المراد إلقاءء مع 
عدم معرفة كونه إماماً فلا فائدة فيدا". 


40 : فرائد الأصول‎ )١( 
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ب- طريق الحدس : وهذا الطريق 
هو الطريق المتداول عند المتأخرين في 
دعواهم الإجماع وحاصله: 

أنّ الإنسان ليحصل له القطع برأي 
المعصوم عب سام حيما يرى أتفاق فقهاء 
الإمامية منذ العصور المتقدّمة وحتى الآن 
حول موضوع ماء. إذ لو كان غير ذلك 
لبان الاختلاف. 

وهناك توجبهات ثلاثة لبيان هذه 
الملازمة: 

العوجيه الأول : أنّ اتفاق جميع 


الفقهاء يستلزم القطع بقول الإمام عي اددي 


عادة؛ لأنّه يلزم الظن من قول فقي 
واحد ويتقوّى هذا-الظن كلما انضم د إلييد 


فقيه آخر وهكذا حتى يحصل القطع» كبا" 


هو الحال في التواتر. 

ونوقش: أن هناك فرقاً بين 
الإخبار عن الحسّ والإخبار عن الحدس؛ 
فإنّ الأرّل يتقرّى بانضام بعض الأخبار 
إلى بعض حتى يحصل القطع كبا في الخير 
المتواتر, وهذا بخلاف الإخبار عن الحدس 
المبني' على البرهان كبا في المقام» قإِنّ نسية 
النطأ إلى الجميع كنسبته إلى الواحد؛ لأنّ 
برهان الكل واحد. وذلك مثل اتفاق 


ه82 


الفلاسفة على أمر برهاني -كامتناع إعادة 
المعدوم- فإِنّ ذلك لا يوجب القطع يما 
قالوه . 

التوجيه الثاني : وجود الملازمة 
العاديّة بين الإجماع وقول المعصوم عب الم 
يدعوى أنّ العادة تحكم بأنّ اتفاق 
المرؤوسين على أمر لا ينفاكٌ عن رأي 
وليسيم 

ونوقش : بأنّ ذلك ما يتم في حالة 
الحضور حيث يكون المرؤوسون ملازمين 


للرئيس,' وأنى ذلك في زمن الغيبة؟ 


التوجيه الشالث : وججوذ الملازمة 
الأتفاقية بين اتفاق الفقهاء ورأي المعضوم 
عب مدر بمعنى : أنّ اتّفاق الفقهاء يستكشف 


منه قول الإمام أحياناً من باب الاتفاق, 


أي قد يتفق أن يحصل للإنسان القنطع 
يرأي المعصوم عبه هدم من اتفاق الفقهاء 
بسبب بعض الملابسات. 

ونوقش : بأنّ ذلك ممكن :ولا سبيل 
إلى إنكاره ولكن لا يثبت الملازمة على 
تحو الإطلاق كا هو المطلوب!". 

وهناك توجيه آخر لتفسير الملازمة 


+9 راجع كل ما تقدّم مصباح الأصول‎ )١( 
الحندك اقلت‎ 


الاتفاقية .ذهب إليه السيد الصدر يبتني 
على حساب الاحتالات وهو: 

«أنّ احهال الخطأ في فتوى كل فقيه 
وإن كان وارداً إلا أنبّه بملاحظة يجموع 
الفستهاء المجمعين وإجزاء حساب 
الإحهالات فها عن طريق ضرب 
احهالات. الخطأ بعضها بالبعض تصل إلى 
مرتبة القطع أو الاطمئنان على أقلّ 
تقدير_يعدم خطإها جميعاً وهو. حجة على 
كل حال»0". 

والتطبيق الصحيح لهذه الكا: 
يتمثّل في إجماع الفقهاء المعاصرين' 
الغيبة أو بعيدهاء كالصدوق. والمقط 
والمرتضى, والطوسي. فإذا|ستقر_فتواهم 


على شيء ول يكن ما يدل عليه بل كأن 77 


على _خلاف القاعدة فتكشف عن أنَّ 
فتواهم: مستند إلى ارتكازٍ كان بين الفتهاء 
المتقدّمين عليهم الذين كانوا حلقة الوصل 
بينهم وبين الأئمة علهم سام لِأنسّه لو كان 
مستندهم في الفتوى رواية فلابد من 
وصوها إليناء إذ من اليغيد جداً أن 
يستندوا جميعاً في فتواهم .إلى رواية 


.5-1 +4 بحوث في علم الأضول‎ )١( 


م يذكروها في كتبهم التي ألقوها هم في 
هذا الموضوع . 

وهذا الارتكاز مهنا كان منشأه 
سواء كان قعل المعصوم مب اسل أو 
تقريره» أو قولهء هو غير ما وصل إليناء 
فهو الحجة وعليه المعوّل!". 

ج- طريق الحسٌ : ومعنى ذلك: 
أن يحصل العلم برأي المعصوم' في سدم من 
ضمن ,أي المجمعين عن طريق الحس, 
وذلك يتصور على أنحاء: 

الأول أن يتشرّف شخص أو 
أشخاص يلقاء الإمام مي ادام فينقلون عنه 
الحكم الشرعي بلفظ الإجماع . 

ولا إشكال في حجيّه, ونا 


“الإشكال في حصوله؛ ويظهر من المحقق 


صاحب الكفاية: احتال حصوله 

للأوحدي من الثقهاء في زمن الغيبة!. 
ويسمى هذا الدوع من الإجماع 

«إجماعاً تشرّفياً 
الثاني - 


منهم على حكم شرعيٌ بمرأى. ومسمع من 
الإمام مه هدم قلم يردعهم. بل يُقَرَجِم 
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على ما اتفقوا عليه, فهذا التقرير لهذا 
الاتفاق كاشف عن أنّ الحقّ هو ما ذهب 
إليه الثفقون؛ لأنّهم لو كانوا مخبطثين 
لردعهم. عن ذلك, لكنه لم يفعل. 

ولا إشكال. في حجيّة هذا الإجماع 
بالنسبة إلى من حصل له ذلكء وإنا 
الإشكال في تحققه خارجاً في زمن الغيبة. 

ويطلق على هذا الإجماع «الإجماع 
التقريري» . 

الثالث - أن يتّقق النقهاء ميث نعلم 
بدخول الإمام من هدم في ضمنهم. ولكن 
لا تعرفه بشخصه. 

ومن المعلوم أنّ مثل. هذا الإجياج 
-لى حصلب فهو حجة؛ لاحتوائه على 
رأي المعصوم نب مم, ولكن الكلام ف 
تحققه في عصعر الغيبة:'نعم لا بأس يذلك 
في عصير الحضور. 

وما يقال: من أن فلاناً لاتيضرٌ 
عخالفته لأنّه معلوم البسبء فهو ناظر. إلى 
هذا النوع من الإجماع . 

ويطلق عليه «الإجماع الدخولي» 
أيضاً. 

وهذا النوع من الإجماع هو الذي 
ذهب إليه السيد المرتضى . 


قال السيد: «قد بيّنا في كتاب 
الشاني: أنه غير ممتنع أن يلتبس في بعضن 
الأحوال قول إمام الزمان, | 


ل أو 
لفيرهاء فلا نعرف قوله على التعيين فنفزع 
في هذا الموضع إلى إجماع. الأمة أو إجماع 
عللائنا لنعلم دخول الإمام المعصوم فيهء 
وإن كنا لا نعرف شخصه وعينه, ففي مثل 
هذا الموضع نفتقر إلى معرفة الإجماع على 
القول لنعلم دخول الحجة فيه إذا كان قول 
الإمام هو الحجة ملتبسباً أو مشتبهأًء وهذا 
يجري بحرى قول المحصّلِين, من مخالفينا: 


لان الإجماع الذي هو الحجة هو إجماع 


لحنا 


المؤمنين من الأمة دون غيرهم, لأنّ قول 
المؤمنين لما لم.يكن. متميزاً وجب اعتيار 


دَلَمَح الكل ليدخل ذلك فيدها؟. 


د طريق الكشف : وهو: أن يتفق 
جماعة من النقهاء على حكم شرعي بحيث 
يكون هذا إلاتفاق كاشفاً عن دليل معتبر 
لو وصل. إليسينا لكان معجيراً عندنا 
أيضاً. 

ولكن ,نوقشت هذه الطريقة من قبل 
المحقق الإصنهاني : بأنّه لا يخلو الدليل 


374 الذريعة إلى أصول الشريعة ؟:‎ )١( 


المعتير إِمنَا أن يكون الكتابء أو العقل. أو 
السنة : 

أمَا الكناب فن البعيد جدَأ أن 
يستظهروا حكداً من آية خفيت علينا جهة 
الدلالة فيهاء وعلى فرضه فإِنّ فهمهم ليس 

وأمًا العقلء فلا يتصور أن يتوصّل 
أولنك إلى دليلٍ عقلي يستكشف منه الحكم 
الشرعي ول نصل إليه. 

وأا السنّه فحيث لا مجال' لدعوى 
سماع قول المعصوم, أو رؤيته لفنعله يبأق: 
تقريره في عصر الغيبة, إذ لا يمتطل ذلك 
إل للنادر جدّاًء فتحصر الدليل في الخيي 
الحاكي لقوله ميهام أو فعليئرتأو. تقريرهد 


وهو لا يخلو من عحذور من حيث السند ” 


والدلالة. 

ا السند ففن جهة أن الجمعين 
-وهم الحاكون للخبر إن كانوا مختلفين من 
خيث مبناهم في حجيّة الخبر بحيث يرى 
بعضهم حجيّة خصوص الخبر الصحيحء 
والبعض الآخر الصحيح والموتّق, وثالث 
حجيّة ذلك والخبر الحسن, لدل اتفاقهم 
على أنّ مستندهم القدر المتيقن» وهو الخبر 
الذي يكون في غاية الصحّة . 


للنن 


وإن كانوا متفقين في المبنى بأن كان 
كلهم يرون حجية اللوئق» فإنّ إجماعهم 
إغا ينفع من كان مبناه ذلك أيضاً. ولا 
ينفع من كان ميناه حجيّة خصوص 
الصحيح فصلا إذا كانوا يستندون إلى 
حجيّة الخبر الحسن. 

وأا من حيث الدلالة. فإنّ الخبر 
المفروض إن كان نصّاً في مدلوله ص 
الاستناد إليه منّا أيضاً إلا أنه نادر, وإن 
كان ظاهراً فلا يجدي؛ إذ ظهور' الخبر في 
حكم عند المجمعين لا يستلزم الظهور 
عندنا. بل إِنّ استظهارهم لا يكون حجة 
بالنسبة إلينا"9. 

وقد تقدّم تقرير هذه المناقشة فيا 


تقدّم أيضأ. 


ولابد من الإشارة إلى أنّ هذه 
الطريقة قد يطلق عليها طريق السدس 
أنضاً كا يظهر من عبارات الشيخ 
الأنصاري في الفرائد . 


(1) نهاية الدراية 21 38 


مختار علياء الأأصول : 

أوّلاً- الشيخ الأنصاري + 

فإنّه بعد أن بحث مقداراً حول 
الموضوع قال ما خلاصته: إِنَّ مستند 
الإجماع لا يخلو عن أمور ثلاثة: 

١‏ الماع من الإمام مع عدم 
معرفته . 

1 قاعدة اللطف. 

خصول العلم من الخدس 

والأوّل غير متحقق عادةً لأحد من 
علائنا المدّعين للإجماع, والشاني ليس 
طريقاً للعلم, فلا يسمع دعوى من اعتمد 
عليها. 

ثم بدأ في ببان إبطال الثالث رأيضاً 
وبيان الفنرق بين الإخبار عن الس 
والإخبار عن الحدس. ثم قال في خاقة 
بحثه ما خلاصته: 

إِنّ الإجماع المنقول في حدّ ذاته له 
يعتمد عليه, بل لابدٌ من تحصيل ما يفيد 
انضيامه إلى الإجماع الاطمئئان بالحكم, 
مثل أمارات آخر من أقوال .باق العلياء 
وغيرها ليضينها إلى ذلك فيحصل من 
مجموع ما نقل إليه وما حصّله من 
الأمارات القطع في مرحلة الظاهر باللازم 


وهو قول الإمام عي دم أو وجود دليل 
معتبر, وذلك مين على ثبوت الملازمة 
العادية بين اللازم وهو قول الإمام عله 
سدم أو الدليل المعتبر. وبين الملزوم وهو 
يجموع الإجماع المثقول وما حضّله الفقيه 
من الأمارات المؤيّدة للإجماع!5. 


ثانياً- المحقق صاحب الكفاية : 

كما أفاده' قريب هما أفاده أستاذه 
الشيخ الأنصاري: وحاصله: 

أنه إذا كان ناقل الإجماع يعتمد 
على قاعدة اللطف فلا اعتبار بكلامه. وإن 
كإن يعتمد على الإجماع الدخولي أو 
آلتشرّفي فوقوعه قليل جدٌأ في الإجماعات 


آلتداؤلة. بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله 


عن ملم على نحو الإجبال في الجباعة في 
مان أي ون اتمل مرف ببعض 
الأوحدي بخدمته ومعرفته أحياناً. 

وإن كان من باب الحدس برأيه من 
فتوى جماعة فهو غير مسلّم. إذ لم يحصل 


الحدس بزأيه من فتوى جماعةا؟. 
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ثالثاً- المحقق العراقي + 

وخلاصة ما أفاده هو أننّه: 

١‏ إذا كان ناقل الإجماع تمن يعتمد 
على قاعدة اللطف مثل الشيخ الطوسي فن 
المشكل الاعتاد عليه؛ لضعف المبنى . 

"١‏ وأما إذا كان يعتمد على الس 
كالفتهاء المعاصرين للغيبة الصغرى وما 
بعدها إلى فترة قصيرة أمثال الصدوقين. 
والمفيد, والمرتضى فلا بأس بأخذ ما 
ينقلونه؛ لأنّ إخبارهم عن السبب دوهو 
الاتفاق حّي. ولا مانع من أن يكونٍ 


إخبارهم عن المسيّب وهو رأي الما © 


إخباراً عن الحس أيضاأ. 
إذا كان ممن, يعتمثر عق 


غليه السلام 


0 


المدس بعنى أنه يرى ملازهة يوأي 7 


المتفقين ورأي المعصوم عب ادلم للملازمة 
العادية “بين اتفاق المرؤوسين مع رئيسهم 
عل رأَيْ, والكثشف عنن: كون رأي 
الرئيس ذلك أيضاًء فلا بأس به أيضا . 
هذا كله إذا كان الناقل ناقلاً 
للمسيّب وهو رأي المعصوم عب هلب. وأمًا 
إذا كان ناقلاً للسبب وهو الاتفاق. 
فيختلف الحال باختلاف الحاكي من جهة 


مقدار اطلاعه وسعة باعه فيؤخذ بالمقدار 


يزان 


الذي يمكن في حقه, فإن كان المقدار من 
الاتفاق الذي نقله -وكان مكنا في حقد 
بالمقدار الذي يمكن استكشاف رأي 
المعصوم منه فهو وإِلا فلال9. 

رابعاً ‏ المحقق الناثيني : 

فإنّه سبعد أن ذكر أقسام الإجماع 
وناقشها اختار مسلك «الإجماع الكشني» 
الذي أطلق عليه مسلك «تراكم الظنون», 
وقال: 

«فالإتصاف: أنّ الذي يمكن أن 
يدّعى, هو أن يكون أتفاق العلماء كاشفاً 
عن وجود دليل معتبر عند المجمعين. 
ولكن هذا إذا ل يكن في مورد الإجماع 
أصل أو قاعدة:أو دليل على وفق ما 


“اتفقوا عليه؛ فإنّه مع وجود ذلك يحتمل أن 


يكون مستند الاتفاق أحد هذه الأمور. 
فلا يكشف اتفاقهم عن وجود دليل آخر 
وراء ذلك. نعم لو كان الائفاق مستمراً 
من زمان الصحابة المعاصرين للأمة لهم 
اتسلم كزرارة ومحمذ بن مسلم إلى زمسان 
أرباب الفتوى إلى زمن المتأخرين فهو 
يكشف كشفاً قطعياً عن رضا المعصوم 
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بذلك ولا يلتفت إلى القاعدة أو الأصل 
الموافق, إل أنّ تحصيل مثل هذا الاتفاق 
مما لا سبيل إليه. بل القدر الممكن هو 
تحصيل الاتفاق من زمان أرباب الفتوىء 
وهذا الاتفاق لا يكشف عن رضاء عليه 
مم بل أقصاء أنه يكشف عن وجود 
دليل معتبر عند الكل إذا لم يكن في المورد 
أصل أو قاعدة, فإ لا يكن الاتفاق في 
الفتوى اقتراحاً بلا مدرك...». 

هذا بالئسبة إلى المحصّل من 
الإجماع, وأما بالنسبة إلى منقوله فقال ما 
حاضله : 
إن المحاكي. للإجماع إِنَا ينقل السبيل 
وهو الاتفاق عدا مسلك الدخول 
والتشرّف الذي ينقل فيه المسبب أَعاء" 
وهذا الإخبار إخبار عن حس, فيندرج 
تحت حجيّة أخبار الآحاد. فيكون حجة 
مثلها. فإن كانت الحكاية تحتوي على تام 
السبب بحيث يكون تقل الاتفاق سبباً 
للكشف عن رأي المعصوم عب سم أو 
دليل معتبر فهو وإلا فلايدٌ من التتبع وضمّ 
ما يفيد الاطمئئان بذلك. وضذا يختلف 
باختلاف ناقلي الإجماع, فإن كان الحاكي 
للإجماع من المتقدّمين على المحقق والعلامة 


فلن 


والشهيد الأرّل فلا عبرة بحكايته؛ لأنّ 
إجماعات أوائك معتمدة -غالاً- على 
أصل أو قاعدة مطردة في نظرهم, وذلك 
ليس بحجة, لعدم حجيّة تطبيق فقيه قاعدة 
كلّية على مورد خاص لنقيه آخر وإن 
كانت القاعدة إجماعية, فلابدٌ من تطبيق 
الفقيه القاعدة بنفسه , 

وأمًا إذا كان الحاكي من قبيل من 
ذكر فحكايتهم للإجماع معتيرة؛ لأننّهم 
يحكون نفس الفتاوى وبلسان الإجماع 
الكاشف عن وجود دليل معتير مع عدم 


'#تكموجود أصل أو قاعدة أو دليل في البين"9, 


خامساً- السيد الخوئي ؛ 
قال -بعد أن 'ذكر أنواع الطرق 


جنك يكن 


«قتحصّل مما ذكرناه في 'القام: أنه 
لا مستند لحجيّة الإججاع أصلاً وإِنّ 
الإجماع لا.يكون حجة, إلا أنّ مخالفة 
الإجماع المحقق من أكابر الأصحاب 
وأعاظم الفتهاء مما لا نجقرىء عليه فلا 
مناص: في موارد تحقق الإجماع من 
الالتزام بالاحتياط اللازم كما التزمنا به في 
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بحث الققده5. 

نكناد الإمام الخميتي : 

فإِنّه قال: «إنّ القوم ذكروا 
لاستكشاف قول. الإمام مي عام طرقاً 
أوجهها دعوى اللازمة العادية بين اتفاق 
المرؤوسين على شيء ورطى الرئيس به» 
وهذا أمر قريب جدّأه'". 

سابعاً - السيد الصدر : 

وهو يرى حجيّة إجماع الفسقهاء 
المعاصرين لعصر الغيبة الصغرى أو يعيدها 
إلى فترة كالصدوق والمفيد والمرتضي ‏ 
والطوسي, فقد تقدّم تفسيره ليلا 
الاتفاقية المبتنية على حساب الأحهال3ة 
ونضيف -هنا إلى أنّه استرط فير حجَية 
مثل هذا الإجماع أموراً أربمة هي و 

١‏ أن يكون مشتملاً على فتوى 


الأقدمين. 


؟- أن لا يكون قد استندوا في 
كلماتهم. إلى مدرك شرعي موجود. 

ان لا تكون هناك قرائن تدل 
على عدم وجود ارتكاز -موافق لمفاد 
الإجماع في طبقة أصحاب الأمة ول 


() مصباح الأصول 341:5 
() تهذيب الأصول ؟: 318. 


ثلذا 


كانت معارضة مع كاشفية الإجماع . 
غ- أن تكون المسألة مما لا يترمّب 
حلّها إلا بييان من الشارع مباششرة لا أن 


تكون المسألة عقلية أو عقلائية أو تطبيقاً 
لقاعدة أوّلية واضحة!". 
أقسام الإجماع : 
للإجماع أقسام نشير لها فيا 


بلي 

١-الإجماع‏ مْحصّل : وهو أن يحصّل 
الإنسان نفسه الإجماع من دون أن يخيره 
به أخدةكما إذا فحص كتب الفقهاء جميعها 


فرآهم اتفقوا على رأي فتهيّ. 


ولا يخنى حجيّة هذا النوع من 
الإجماع بالنسبة إلى هذا الشخص إن كان 
الطريق الذي حصل به الإجماع حجة 
عثده ,. 

ويقابله : 

الإجماع المتقول : وهو الإجماع 
الذي ينقله فقيه عن فقيه آخر. 

وحجيّة هذا الإجماع متوقفة على 
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اتوقّر عنصرين : 

الأوّل- حجيّة الطريق الذي ثبت به 
الإجماع عند المثقول له. كما إذا ادّعى 
الناقل الإجماع الحدسي وكان ذلك حجة 
عند المنقول له, وأمّا إذا لم يكن حجة عنده 
فلا أثر هذا التقل. كما إذا كان الإجماع 
المنقول إجماعأ لطفياأ .ولا يرى المنقول له 

الثاني أن يعبت حجيّة خبر الثقة 
عند المنفول له. فإذا لم يثبت فلا قسيمة 
للإجماع أيضأ وإن كان طبريق حصول 
الإجماع حجة عنده . 


ثم إذا عرفنا أن طريق المثقول عله . 
متحد مع طريق المنقول إليه في تيقل 
الإجماع فلا إشكال في الحجيّة -على فرَن ” 


حجيّة خبر الثقة- عدمه قلا 
إشكال في عدمهاء وأا الإشكال فيا إذا 
لم نحرز وحدة الطريق, ففاذا نصنع حينئلٍ؟ 

وللإجابة على ذلك لابدٌ من تهيد 
مقدمة وهي : 


بار عن شبيء يمكن أن يقع 


1٠"‏ الاخبار عن حسّ: ومعناه: أن 
المغبر قد أح ما أخبر عنه ولايس 


للف 


ظروفه كإخبار شخص بنزول المطر إذا 
كان قد رأى نزوله. ومنه إخبار الراوي بما 
سمعه من الإمام علي قنم. 

“1 الإخبار عن حدسء ومعناه: أن 
المخبر يخبر استنادا إلى رأيه ومعتقده لا 
عبا أحسّه بالمشاهدة أو السماعء كمن أخبر 
بغزول المطر استناداً إلى قواعد وقوانين 
الأنواء الجويّة. ومثل ذلك إخبار الفقيه عن 
الحكم الشرعي استنادأ إلى أدلة شرعيّة أو 
عقلية يراها . 


بآر عن حدس قريب من 
المس, وهو أن لا يكون الخبر قد استئد 
في إخباره إلى ما أحس به. بل استند إلى 
إحساين .ما يلازمه, كمن أخبر عن نزول 
لطر استناداً إلى سماع صوت الرعد 
ورؤية ضوء البرق؛ وسماع صوت يشبه 
نزول المطر. 

ولا يضق أنّ أدلة حجية المخير 
تعمل الأوّل .(أيي الإخبار عن حس) 
قطعأ ولا تشمل الثاني (أي الإخبار عن 
حدس) قطعاً. وفي شموها للثالث (أي 
الحدس القريب من الحنس) خلاف. 

فإن علمنا أن نقل الإجماع على أي 
التحوين فهو وإلا فالمعروف أَنّ مقتضى 


الأصل: هو الإخبار عن الحس, ولكن فيا 
إذا احتملنا ذلك في حق الناقل . 

وبناء على ذلك. فالذي يخبر عن 
الإجماع التشرّفي أو الدخولي أو التقريري 
فهو يخبر في الواقع عن أمر مخسوس», 
فيكون إخباره إخباراً عن حس. 

وأمًا الذي يبر عن الإجماع اللطني 
أو الكشني أو الحدسي فإن كان مخبراً عض 
السبب وهو اتفاق النقهاء في مسألة. ما 
فيكون إخباره إخباراً عن حس؛ لأنّ 
نفس الاتفاق يكون أمراأ محسوساً . 

وأمًا إذا كان مخيراً عن المسبج زهو 
رأي المعصوم مبه دم فسوفا_يكون 
إخباراً عن حدسء لأنه يفير رأي 
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المحسوس هو اتفاق الفقهاء. 

هذا كله لو علمنا بما أخبر به. وأمًا 
إذا شككنا في ذلك كله وأجرينا أصالة 
الجسّ, فإما أن يعبت أنّ الإجماع المدّعى 
تشرّفي أو دخؤلي أو تقريري» فيكون 
حجة مع الشرط المذكور, ولكن ثبوته في 
عصر الغيبة مشكل كبا صترّح بذلك 
العلماء . 

ونا أن يثبت السبب في العلاثة 


نكن 


الباقية: الكشني والحدسي واللطني وهو 
اتفاق العلماء. ولكن بجرّد.إثبات ذلك لا 
يكون بحدياً إذا لم يكف عن رأي 
المعصوم عب دام والمفروض أَنّ الإخبار 
عنه يكون إخباراأ عن حدس فلا تشمله 
أدلّة حجيّة الخبر. 
اللهم إلا أن نقول : أن هناك ملازمة 
بين اتفاق الفقهاء ورأي المعصوم عب اسلدمء 
أو نثبت رأي المعصوم عب ملم بهذا 
الاتفاق عن طريق حساب الاحتالات. 
الإجماع التعتّدي : وهو الإجماع 
الذي نعلم عدم استناد فتوى الفقهاء. فيه 
إلى دليل تعرفه, وهو الإجماع المصطلح 


, إلذي وقع البحث حول حجيّته. وقد تقدّم 


تفصيله . 

ونا اصطلح عليه النعيّدي لعدم 
معرفة: مستندهء ولذلك يقابله : 

4- الإجماع المدركي : وهو الاجماع 
الذي نعرف المستند الذي استند إليه الفقهاء 
في فتواهم. مثل إجماع المتقدّمين على اتفعال 
ماء البثر الذي كان مستندهم فيه روايات 
معينة فخالفهم المتأخرون لبطلان المستند 

ومن هنا نستنتج عدم حجية 


الإجماع المدركي : 

الإجماع البسيط : وهو الاتفاق 
على قولٍ واحدٍ بالمطابتة, كالإجماع على 
نجاسة فضلة مالا يؤكل لحمه. فالمدلول 
المطابق له هو نجاسة الفضلة مما لا يؤكل 
لحمه. وأكثر الإجماعات من هذا القبيل, 
ويقابله : 

5 الإجماع المركب : .وهو عبارة 
عن الاستناد إلى رأي مجتموع الملياء 
الختلفين على قولين أز أكثر في نني .قول 
آخر لم يقل به أحد منهم. 

وهنا تسارة يغرض أن كلا منا 
القولين ينني قائله القول الآخر مع غضٌ. 
النظر عن قوله, وأخرئ يفرض أنه يتفيد 
بلحاظ .قوله؛ لأنّ قوله يستلزمه. 

أتا الأول فالإجماع حجّة فيه 
بالنسبة إلى نفي القول الآخر على جميع 
المباني والتفاسير في الإجماع . 

وأما الثاني فهو حجّة بناء على 
قاعدة اللطف, لأنَّ نفي قول آخر بسبب 
الاتفاق على قولين أو أكثر يكشف عن 
عدم حجيّة ذلك القول بقاعدة اللطف؛ 
الأنله لو كان حجة َي الله من يقول به. 

وكذا بناء على دخول الإمام عله نادم 


ل 


في المجمعين؛ فإنّه يكون داخلاً في أحد 
الفريقين أو إحدى الفرق: وهو يعني عدم 
قوله بالقول المنفي . 

وأمَا بناء على حجيّة الإجماع من 
جهة تراكم الاحهالات وتكائرها بسبب 
اججاع أقوال الجمعين فلا يكون حجة؛ 
أضعف القيم الاحتالية من جهتين: 

1١‏ لأنّ الطائفة المصيبة -في الواقع- 
هي واحدة, وأا غيرها فغير مصيبة 
قطعا . 

“'- إِنّ القيمة الاحتالية في كل 
بجموعة تكون منفيّة بالقيمة الاحهالية 
للقول أو.الأقوال الآخر. 

بوعلى أساس. .هذين السنصرين 


تضعف القيم الاحهالية الموجودة في بجموع 


أقوال المجمعين9. 
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إجمال 
0 
لغة : 
من أجملت الثيء إجمالاً أني : جمعته 
من غير تفصيل'", أو من أجملت الحنساب 
إذا رددته عن التفصيل إلى الجملة". 


اصطلاحاً : 
لا يكاد يختلف معناء الامظلاعن 


عن اللغوي؛ فيراد منه عدم تفصيل الكلام - 


الذي ينتهي إلى غموضه م 


المراد منه. 


أسباب الإجمال : 

للإجمال في الكلام أسياب عديدة 
7 ف 

١‏ احتقاف الكلام -أثناء صدوره 
بقرينة قد كُقدت عند وصوها إلى من بهمّه 
ذلك الكلام. سواء كانت القرينة حالية أو 


. المصياح المنير : «ججل»‎ )١( 
. (؟) مجمع البحرين : «جمل»‎ 


للك 


مقالية . 

؟- تقطيع الكلام: فإنّه قد يكون 
الكلام الواحد واضحا لا غموض فيه, 
لكنه يصير بحملاً يسبب تقطيعه إلى قسمين 
أو أكثرء يكون كلاها أو أحدههما غير 
مبين وغير واضح, وقد وقع مثل ذلك في 
الأحاديث. 

نقل الكلام بالمضمون وبوسائط 
عديدة, فإنّ ذلك قد يودي إلى إجمال 
الكلام الصادر أوّلاً. 

4 تسعدّد القراءات مثل قراءة 
«يطهرن» بالتشديد أي «يطهرن» وبدوئه 
أي «يطهرن» في قوله تعالى: (َفَاعْمرُوا 
آلتسآء في آلمَحِيضٍ ولا تَشْربُومُن حَثى 
يَطْهُرن14", فعلى الأوّل يحرم الدخول بن 
حتى يغتسلن؛ وعلى الثاني حتى ينقين من 
الحيض وإن لم يغتسلن. 

6 اختلاف النسخ الناثىء منن 
اختلاف النسّاخ في الكتابة أو ما شابه 
ذلك. وهو غير عزيز في الأخحاديث 
والكتب الفقهيّة . 

1 اختلاف أهل اللغة في تفسير 
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الكلمة. كاختلافهم في تفسير «الغناء» . 
وضع الكلمة لمعانٍ مشتركة 
والشك في تشخيص المراد منهاء مع فقد 
القرينة مثل «الرطل» الموضوع عند أهل 
المدينة لمقدار معين, وعند أهل مكة لمقدار 
آخر, وعند أهل العراق للمقدار ثالثك. 
4 عدم معرفة مرجع الضمير, مثل 
قول القائل لا سُئل عن أفضل أصحاب 
النبي مزال سيمراه, فقال : «من بنته في بيته» . 
4 عدم إمكان ظهور الإعراب في 
بعض الكلمات مثل : «قدّم موسى عيسى». 
٠‏ اشتال الكلام على مراتب من 
دون تعبين المراد بالخصوصء كبا في قوله 
تعالى: «السَارِقٌ وآلسَارئَةُ قاقْطعُوا 
أَبدِيهُتاه! حيث ل يُعلم المراد من اليك 
هل هي من أصل الأصابع. أو الزندء أو 
المرفق, أو المنكب. ومثله الشك في 
اختصاص حرمة الخمر بالمسكر أو تموله 
لغيره أيضاً. ومثلهما ما ورد من قبيل «لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ودلا صلاة إلا 
بطهور» ودلا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجده؛ إذ لا يُعلم ولا القرائن 
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للف 


الخارجية المنفصلة أن المنني هل هو صحّة 
الصلاة, أو كباها الذي هو مرتبة أعلى من 
الصحّة . 

وهناك عوامل أخرى الإجمال لا 
يسعنا التعرّض ها بهذه المجالة. والذي 
ينبغي أن تنه عليه هو: أنَّ تحقق هذه 
العوامل ليس اختيارياً للمتكلم على 
الغالب . نعم, قد يكون المتكلم هو السبب 
في الإجمال إِمَا يسبب عدم تسلطه على 
الكلام. وإِمًا بتعمّده لذلك. والأوّل غير 
متصور فيمن صدرت متهم الأحكام 
الشرعية, والثاني وإن كان مكناً. إلا أنه 
قّ وقع البحث في تحققه خارجاً عنى أنه 
هل يتعمّد الشارع ا من ينوب عنه- في 
بَّااللأحكام بالإجمال أو لا؟ 

يرى بعضهم أنه لا مانع من ذلك 
لو كان بصدد بيان تشريع أصل الحكم لا 
بيان خصوصياته كما في قوله تعالل: 
ذِأِْيمُوأ آلصّلَاةَ وآئُوأ الات وقوله 
تعالى : هيا يها آل ب علَيكُمْ 
الصَيَامُ. . .04", فإنّ الصلاة والزكاة 
والصيام في هذه الآيات -مع غض النظر 


ل 
(؟) البقرة : 381 


عا ورد فيها من البيان القولٍ والممر 
عن النبي ماله ميته وأهل بيته عمدلاب 
فيها إجمال من حيث الكيفية والمقدار. 


حكم الإجمال : 

يرى الأصوليون أنَّ إجمال النص 
سبب لسقوطه عن الحجيّة, ولذلك يعتبر 
أحد الموارد التي يمهّد الطريق لجسريان 
البراءة . 

راجع : براءة. 


الإجمال في حكم ”افقلا 


المعنى المتصور من ذلك هو: أن 
يكون حكم العقل غير علوم الحدود 
والمشخّصات فيكون بجملاً. 

ولكن قيل: إِنَّ العقل ليمن له حكم 
حتى يكون يميلاً في حكمه. بل إِهمُدرك 
لاغير, ولا معنى للإجمال في الإدراك . 


يفن 


إجمال النض 


وهو: أن يكون الننصّ الوارد 
المتضمن للحكم الشرعي بُخعلاً 

وقد جعل الشيخ الأنصاري أحد 
الموارد التي تجري فيه البراةة مورد إجمال 
النصّ كبا سيأتي في عنوان «براءة». 

وأما أمثلته فقد مرّت في عنوان 


فى مقاده. 


«إجمال» فراجع . 


إجماللي 


بقع صلفة للعلم, فيقال: السلم 
الإجمال في مقابل العلم التفصيل . 

ويقع صفة للامتثال, فيقال: 
الامتثال الإجماليء في مقابل الامتغال 


التفصيلى . 


راجع : علم. امتثال: قطع . 


احتياط 


تقدّم أن تكلّمنا حول الاحتياط من 
الجائب الفقهي» وأحلنا البحث عنه من 
الجانب الأصولي إلى الملحق الأصول 
الموسوعة, ونزيد هنا إيضاحاً بأنّ 


الاحتياط إِنَا يبحث عنه في الفقه باعتباري؛ 


أحد الظرق الثلائة أي الاجتهاد والتقليك 
والاحتياط ‏ لامتثال التكليف. فبييجث 
عن إمكانه, ثم عن جوازه مع فَرَضْن 
القكّن من الاجتهاد أو التقليد, ثم عا 
يقرئّب على ذلك من مباحث, وأما في 
الأصول فباعتباره علماً يبحث عن دليل 
الحكم الشرعي فإًِا يبحث عنه باعتباره 
سبباً لتنجّز التكليف من دون نظر إلى نوع 
المكلّف هل هو مجتهد أو مقلّد أو محتاط 
-من المنظار الفقهي فحينا يبحث في 
الأصول عن وجوب الموافقة القطعية 
والاجتناب عن جميع أطراف الشبهة 


وهو عبارة أخرى عن فردٍ من 
الاحتياط الأصولي- فلا فرق في النتيجة 
أي وجوب الاحتياط ‏ بين 
كون المكلف محتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً, 
قمليهم جميعاً الالتزام بهذه النتيجة. 


نعم» قد يبحث حول الجانب 


المأخوذ: 


النقهي 
في الأصول أيضاأ عنند البحث عن 
الاجتباد والتقليد في الخاتة, ولكن 
العروف أنه يبحث عته في الفقد عند 
البدء به. 

ومهما يكن فالاحتياط المبحوث عنه 


١‏ 7 ف الأصول إنا أن يكون عقلياً أو شرعياً, 


ولكل متهيا بمنه الخاص . 
ولكن قبل ذلك ينبني أن نذكر 


َألَنهََم أللغوي والاصطلاحي للاحتياط . 


الاحتياط لغة : 
وهو الأخذ يأوثسق الوجوه 
وأحزمهال". 


الاحتياط أصطلاحاً : 
ورد تعريف الاحتياط في لسان 


(1) الصباح المنير وغيره من كتب اللغة: 
«حوط» . 


الفقهاء والأصوليين بألينة مخعلفة. فقد 
عُرْف يأنّه : «العمل بما يوجب القطع بأداء 
الواقع, الموجب للأمن من العقابء أو من 
حصول ما ينافي الشكر»'" وسيأقي تعريف 
الاحتياط. العقلي والاحتياط الشرعي, 
ولكن يجمعها عنوان جامع, وهو العمل بما 
تفرغ معه الذمّة من التكليف. 


أوَلاً الاحتياط العقلي 
«وهو: حكم العقل بلزوم المخروج 
عن عهدة التكليف المجّر إذا كان ممكنأه. 
والهدف من ذكر قيد «الإمكان جر 
خروج ما لم يكن الاحتياط فيلا مكنا 
لعدم إمكان الجمع بين الأطرافء كمواركا 


دوران الأمر بين المحذوريق كا حوط»” 


والوجوب'". 

ويدخل ضمن هذا التحديد موارد 
ثلاثة : 

. الشبهة البدوية قبل القفحص‎ ١ 

؟' العلم التفصيلي بتكليف ماء 
والشك في الخروج عن عهدته بالامتثال؛ 


.5 1 كبا يظهر ذلك من المستمسك‎ )١( 
811 : (؟) الاصول العامة للفقه المقارن‎ 


ينا 


البعض الجهات!5. 

العلم الإجمالي بتكاليف إلزامية 
إذا كان الاحتياط ممكناً ولو بالإتيان بجميع 
الحتملات أو تركها. 


الموره الأول الشبهات البدوية قبل 
القحص . 

سوف يأتي التعرّض للموضوع في 
عئوان ال«بزاةة» عند البحث عن شروط 
جريائهاء ولكن نشير هنا إلى ذلك 
إجمالاً فتقول: 

ذهب الأصوليون إلى عدم جواز 
جريان البراةة في العسبهات الحسكية 
البدوية قبل الفحصء فإذا شك المكلّف في 
أوجوب شيء فلا يجوز له القسك بالبراءة 
لإإسقاط التكليف عن ذمته قبل أن يفحص 
في الأدلّة العرعية, إذ لملّه يكون فيها ما 
يدل على الوجوب, فلا بجال للتمسك 
بالبراءة عندئزء لانتقاء موردها الذي هو 
الشك في الحكمء فلابدٌ إذن من الاحتياط 
حتى يتم الفحصء فإن تم ولم يكن ثم ما 
يثيت الحكم فيتوسل بالبراءة, واستدلُوا 


. المصدر السايق‎ )١( 


لذلك بوجوه : 

-١‏ إن موضوع حكم العقل بقبح 
العقاب بلا بيان الذي هو مفاد البراءة 
نا هو عدم البيان, الم يحرز ذلك 
بالفحص لا يستقل العقل بقبح العقاب؛ إذ 
ليس المراد من البيان إيصال التكليف إلى 
العبد قهراًء بل المراد منه بيائه. على الوجه 
المتعارف, فلو كان التكليف مبيناً من قبل 
المولى ولم يفحص عنه العبد.لصممٌ العقاب 
على يخالفته, ولا يكون عقابه عقاباً بلا 
بيان91, 


1 إن كل من الفت إلى المبدل* 


والشريعة يعلم إجمالاً بثبوث أحكام فيمأ. 


ومقتضى. العلم الإجمالي هو الفحص يعني .> 


تلك الأدلق", 

وعل التسقرير الثاني يدخل 
الاحتياط في الشبهات البدوية قبل 
النحص في اللم الإجمالي الذي سيأقي 
البحث عنه في القريب . 


)١(‏ كفاية الأصول: 545 و794, مصباح 
الأصول ؟: 485 وراجع نهاية الأفكار 5: 
الى > كقة 

(1) فوائد الأصول 4: 908, وراجع نهاية 
الأفكار + .27١‏ 


فييك 


هذاء وقد جرت -هثاكت بعض 
المناقشات يرجع فيها إلى المطوّلات, كبا 
أنّ البحث عن حدود الفحص وما يترئب 
عليه يرجع فيه إلى عنوان «براءة». 


المورد الثاني العلم التفصيلي بالتكليف 
والشك في الخروج عن عهدته . 

وذلك كالمكلّف بالصلاة إذا شك بعد 
إتيانها بأنها كانت مقرونة بالطهارة أو 
لا؟ فالعقل يحكم بلزوم إتيانها مرة ثانية 
-مع الطهارة- لتحصل له العلم بالفراغ 
اليقيني بعد اتفال ذقّته بالصلاة مع 
الطهار: 


وهذا أظهر موارد الاحتياط, 
والشبهة فيه من الشيهة الموضوعية لا 
الحكنية؛ فَإِنّ الك لم يكن في أصل 
الحكم وإْمًا هو في تحقق مصداقه في 
الخارج» كما هو واضح . 


المورد الثالث- العلم الإجمالي بالتكليف 
الإلزامي . 

المورد الشالث الذي يحكم المقل 
بوجوب الاحتياط فيه هو العلم الإجمالي 
بوجود تكليف إلزامي لا يمكن التخّص 


وفراغ الذمّة منه إلا بإتيان جميع محتملات 
التكليف -إذا كان ممكتاً وذلك كما إذا 
علم إجمالاً بحرمة إحدى المرأتين» أو 
بوجوب أحد الفعلين عليه فالاحتياط في 
الأوّل يقتضي ترك الزواج بالمرأتين معأء 
وفي الثاني إتيان الفعلين معأ 

ولا يدخل في هذا الإطار ما لو 
علم إجمالاً بوجوب فعلٍ أو حرمته؛ فَإنّه 
لا يمكن الاحتياط بإتيان محتملات 
التكليف -أي الوجوب والمسرمة- 
يستلزم إتيان الفعل وتركه مع وهو 
ممكن, فلذلك يطلق على مثل هذا 


«دوران الأمر بين الحذورين» 


إذ 


مورد أصالة التخيير حيث :ستخيي فية. 


المكلف بين إتيان الفعل وتركة 

ومهما يكن فالبحث عن العلم 
الإجمالي مفصّل جدأء وأا تير إلى 
خطوطه العريضه؛ وسوف تتعرّض لبعض 
أبحائه في عتاوين أخرى . 

والمنيج الذي نتبعه في البحث عن 
العلم الإجمالي يكون كالآني : 

ألا قابلية العلم الإجمالي للتنجيز. 

ثانياً ‏ هل أنّ استلزام العلم الإجمالي 
لحرمة الخالفة القطعية على نحو العأية أو 


ثيدفا 


الاقتضاء. 
ثالناً- هل أنّ استلزام العلم الإجمالي 
الوجوب المواقتة القطعية على نحو العلّية أو 
ويستتبع ذلك أبحاث أخرى كوقوع 
الترخيص -في جميع الأطراف أو بعضها 
بناء على القول بالاقتضاء- وعدمه. 
رابعاً- أركان العلم الإجمالي : 
خامساً ‏ فقد العلم الإجمالي للتتجيز. 
سادساً اتجلال العلم الإجمالي . 


أوّلاً قابلية العلم الإجمالي للتتجيز : 
والمراد بالتابلية -هنا- هو صلاحيته 
,الأن يكون بياناً ينكل عليه الشارع في 
' إيصال تكاليفه -من دون حاجة إلى جعل 
منه وحأله حال العلم التنصيلي في تنجيز 
متعلقه . 
والذي يبدو أنّ القول بقابليته 
-بمقدار حرمة المخالفة القطعية- موضع 
أتفاق الجميع, وإن ذكرت بعض الوجوه 
لنني القابلية إلا أننّه لا قائل بهال9. 
نعمء قد تسب القول بعدم اقتضائه 


, 8177 : الأصول العامة للفقه المقارن‎ )١( 


لذلك إلى بعض» ووٌجّه بأنّه : لعلّه كان في 
عصر ل مير فيه بعد بين البراءة السقلية 
وقبح العقاب بلا بيان, وبين البراءة 
الشرعية والترخيص, فلعلّ مقصود القائل 
هو إمكان جريان الترخيص الشرعي في 
أطرافه!9 

وجاء في حقائق الأصول: أنّه 
«حكي الخلاف فيه عن الحمقق القمي 
وامحقق الخوانساري, والوجه في حكاية 
ذلك عبارتها الحكية في رسائل شسيخنا 


الأعظم فيالشبهة الوجوبية, لكن في 


استظهار ذلك منها تأمل»"". 

إذن فالعلم الإجمالي كالتفصيلي م 
ناحية أصل التنجيزء. فلا فرق بي 'الهلم 
التسفصيلي بوجوب الجمعة, أو المسلمَ 
الإجمالي بوجوبه أو وجوب الظهرء فمل 
الكلف أن يُفرغ ذئته من التكليف في 
الحالتين, بإتيان الجمعة في الحالة الأولىء 
وبإتيان الظهر والجمعة في الحالة الثانية . 


ثانياً - استلزام العلم الإجمالي لحرمة امخالفة 
القطعية : 


39. 8 بحوث في علم الأصول‎ )١( 
407 +7 حقائق الأصول‎ )1( 


نينا 


تقدّم أنه لا إشكال في أنّ العلم 
الإجمالي يقتضي 
الخالفة القطعية. وأننّه لا خلاف فيه بهذا 
المقدار. ولكن هنا أت دور البحث عن 
كيفية هذا الاستلزام هل هو:على نحو 
العلّية ؟ أو الاقتضاء ؟ 

والمقصود من العلية هو: أنّ الملم 
الإجمالي في حدّ ذاته علّة لحرمة الخالفة 
القطعية كالعلم التفصيلي, فكنا إذا علمنا 
بحرمة شيء تفصيلاً يكون علمنا هذا علّة 
لحرمة المخالفة فكذا لو علمنا بحرمتهة 


به بمقدار حرمة 


, “إجمالاً. وبناء على ذلك لا يمكن -عقلات 


ججعل الترخيص في ارتكاب ذلك الحرّم من 


دون فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي . 


ويعبارة أخرى : إِنّ العلم الإجمالي 
كالتفصيلي في كشفه عن الواقع» فإراءته له 
إراءة كاملة لا قصور فيهاء بل هو في 
الحقيقة علم. تفصيلي بوجود التكليف, ونا 
كان العلم النفصيلي علّة تامة لتنجيز 
متعلقه. كان العلم الإجمالي كذلك. ولا 
فرق بينهما في هذه الجهة أصلاً. 

والتردّد في مقام تطبيق الحكم على 
كل من الأطراف لا يسري إلى التردّد في 
أصل الحكم, فأصل الحكم واصل على كل 


05 
والمقصود من الاقتضاء هو: أنّ هذا 
الترديد في محال التطبيق يُضكُف تأثير 
العلم الإجمالي, ويترّل رتبته عن العلم 
التفصيلي» فهو لا يزيد على أن يكون قيه 
اقتضاء التأثير. وتأثير المقتضي فيه 
موقوف على عدم وجود مائع؛ وهو 
وجود المرخّص من قبل الشارع في 
ارتكاب الأطراف'" فإذا لم يرخّص 
الشارع في ارتكاب أطراف الشبهة فتحرم 
الخالنة القطعية أما إذا رَخّص في ذلك فلا 
موجب للحرمة . 
آراء الأصوليين في نوعيّة الاستازا 


وبعد بيان المقصوّد:مبن”/ العلية. 


والافتضاء نستعرض فيا يلي هم الاراء 
في هذا الخصوص: 

ألا الشيخ الأنصاري , 

يظهر من بعض عباراته أنّه قائل 
بالعلّية, ولكن يظهر من بعضها الآخر أنه 
قائل بالاقتضاء. فيا يستظهر منه العلية قوله 
-في أُوّل بحث الدوران بين المتبائنين-: 

«الظاهر حرمة المخالقة القطعية؛ 


.818 : الأصول العامة للفقه المقارن‎ )١( 
 قباسلا المصدر‎ )( 


لفكفن 


لأنها عند العقلاء معصية, فإنّهم لا 
يفرّقون بين الخطاب المعلوم تتفصيلاً أو 
إجمالاً في حرمة مخالئته. وعدّها 
معصيةع!9. 

فإذا كانت المخالفة القطعية معصية 
فالترخيص فبها ترخيص في المعصية ولا 
إشكال في قبحها . 

والعبارة لم تكن صربيحة في العليّة. 

ومما يستظهر منه القول بالعليّة, قوله 
في الجواب عن التفرقة بين المخالفة القطعية 
وموافقتها بُعيد العبارة السابقة : 

«العلم الإجمالي كالتفصيلي علّة ثامة 
لجز التكليف بالمعلوم, إلا أنّ المعلوم 
إجمالاً يصلح .لأن بجعل أحد محتمليه بدلاً 
عنه في الظاهر . . 

وقد استفاد المحقق العراق من هذه 
العبارة بالمخصوص القول بالعلّيةا". 

ومن الغريب أنّ بعضهم استفاد منها 


() فرائد الأصول: 447 445 (المسألة 
الاولى مسن مسائل دوران الأمسر بين 
التبائتين) . 

(؟) المصدر السابق . 
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التزام الشيخ القول بالاقتضاءا" ‏ 

وما يستظهر منه القول بالاقتضاء 
ما قاله في تعارض. الاستصحابين. وسيأتي 
ابيانه . ٠‏ 

ثانياً- المحقق الخراساني ٠‏ 

وأمَا صاحب الكفاية فيظهر منه في 
مبحث القطع ‏ القول بالاقتضاء حيث 
قال: 

«... شعمء كان العلم الإجمالي 
كالتفصيلكٍ في بحرّد الاقتضاء لا العلية 
التامة .. إلى أن قال :-: وأمًا احتال أنه 
بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى. لزوم المرافقة 


القطعية وبنحو العلّية بالنسبة إلى المواققة 1 


الاحتالية وترك المخالفة القطعية فَضِعِيفٍ 
جدأن91. و7 
ولكن يظهر منه في مبحث الاشتغال 
أنه علّة تامة له كالملم التفصيلي يهء قالخ 
«لا يخنى أنّ التكليف. المعلوم بينهما 
مطلقاً -ولو كانا فعل أمر وترك آخر- إن 
كان فعلياً من جميع الجهات. بأن يكون 
واجداً لما هو العلّة التامة للبعث أو الزجر 
الفعلي مع ما هو عليه من الإجمال والتردد 
)١(‏ منهي الدراية 597:1 
(؟) الكفاية : ؟/ا؟ ل عثالا ط آل البيت (ع). 


يفنا 


والاحهال» فلا حيص عن تنجّزه وصحّة 
العقوبة على مخالفته, وحيئئذٍ لا حالة 
يكون ما دلّ بعمومه على الرقع أو الوضع 
أو السعة أو الإباحة. مما يعم أطراف العلم 
تُخصّصاً غقلاً, لأجل مناقضتها معه. 

وإن لم يكن فعلياً كذلك ولو كان 
يحيث لو علم تفصيلاً لوجب امتثاله وصح 
العقاب على مخالفته.-لم يكن مانع عقلاء 
ولا شرعاً عن مول أدلة البراءة الشرعية 
للأطراف90. 

وحاضل ما أفاده هنا هو: أنّ 


#الحكم إذا وصل إلى مرحلة الفعلية -أي 


مرتبة البعث والزجر يكن أن ستصور 


على نحوين: 


ألأوّل- أن يكون الغرض الداعي 
إلى جعله واصلاً إلى مرتبة من الأهسية 
بحيث لا يرضى الشارع بفواته أصلاً. بل 
يكون مطلوباً له على كلّ حال سواء علم 
به المكّف تفصيلاً أو لم يعلم. 

فني هذه الصورة يجب إيصال 
التكليف إلى العبد ورفع موانع تنجزه إِما 
يرقع جهله يجعله عالأأ بالحكم تكويئاً, 


(1) الكفاية : 504 


وإمًا بنصب طريق مصيب. وإمّا بإيجاب 
الاحتياط عليه؛ لمنجزية نفس الاحهال. 
القاني- أن لا يكون الفرض 
كالأوّل» بل يكون مطلوباً على تقدير 
وصول الخطاب تفصيلاء بحيث يكون العلم 
التفصيلي به موجباً لقامية فعليته أوّلاًء 
ولتنجّزه ثانياً. ومن المعلوم أن إييصال 
الحكم النائىء من مثل هذا الغرض ليس 
من وظيفة المولى. فكنا لا يجب -على 
الحاكم ‏ رفع موانع تنجّزه, فكذلك يجوز له 
إيجاد المانع من وصوله إلى المكلف بنصيٍ 
طريق غير مصيبء أو أصل مرخَصلي.م 
والخلاصة: أنّ التكلينا امكل 
بالإجمال إِنْ كان من القسمر الأولر فهو 


الزجر إلى العبد الرافع لعذره من حيث 
الجهل؛ فيستحق العقوبة على المخالفة. 
وإن كان من الثاني فهو لا يتنجّز 
بالعلم الإجمالي لا لقصور في العلم- بل 
لخلل. في المعلوم. وهو عدم تحقق شرط 
تامية فعليته أي العلم التفصيلي يه80. 


)١(‏ راجع منتهى الدراية 3: ١١ - ٠١‏ وتهاية 


الدراية 115 ٠714م‏ 


يتنجز بالعلم الإجمالي, لوصول البمت أو 


لين 


ثالثا - المحقق النائيني : 

وأمًا امحقق النائيني فيظهر من 
كلياته في فوائد الأصول القول بالعلية, 
لأن عدم جريان الأصول في أطراف العلم 
الإجمالي عنده إنما هو لأحد أسباب ثلاثة: 

١‏ إِنَا لارتفاع موضوع الأصل 
سبسبب العلم الإجمالي- كما في أصالة 
الإباحة عند دوران الأمر بين الحذورين. 
فلو علم إجمالاً بوجوب فعل شيء أو 
تركه, فأصالة الإباحة في الفعل نقتضي 
الرخصة في كل من الفعل والترك, 
وأصالة الإباحة في الترك تقتضي ذلك 
أيضاً. وهذا يناني العلم بوجوب الفعل أو 
القرك, فإذن لا تجري أصالة الإباحة في 


“ككل من طرفي الفمل والقرك؛ لأنّ مفادها 


يضادٌ المعلوم بالإجمال, فلا موضوع لها 
إذن. 

؟- وما لأنّ الجعول في الأصل 
معنى لا يعقل ثبوته في جميع الأطراف» 
وذلك كبا في الأصول التنزيلية الحسرزة 
كالاستصحاب. لأنّ الجعول فيها هو البناء 
العملي.. وفرض أحد طرفي الشك هو 
الواقع , وإلغاء الطرف الآخرء وجعل الشك 
فيه كالعدم, ولكن لا يمكن تطبيق ذلك في 


طرفي العلم الإجمالي, إذ لا يُعقل فرض 
هذا الطرف هو الواقع وإلغاء الطرقة 
الآخر. ثم جعل الطرف الثاني هو الواقع 
وإلغاء هذا الطرف. 

وإمنا للزوم المخالفة القطعية.كيا 
في الأصول غير التنزيلية كأصائة الطهارة, 
والبراءة, والميل؛ ونحو ذلك فلا مانع من 
جريائها في أطراف العلم الإجمالي إل 
المخالفة .القطعية العمليةا؟. 

وقد صررّح بعلّية العلم الإجمال 
لحرمة المخالفة القطعية في يحثه عن الموافقة 
القطعية, كبا سيأني يانه . 

وأما في أجود التقريرات» فقد جا 
فيه -حسب التقرير-: 

.. فتحصّل أنّ المحذوة ”3 

جريان 5 في تام أطرافه 0 أحد 
أمرين : 
الأوّل- لزوم التناقض من جريانها كبا في 
موارد الأصول التنزيلية مطلقاً. 
الثاني لزوم الترخيص في المعصية كما في 
موارد الأصول النافية للتكليف مطلقاً. 


وحنسيث إن هذين المحذورين 


8.07 14 فوائد الأأصول‎ )١( 


لغك 


عقليان» فعدم جريان الأصول في أطراف 
العلم الإجمالي يكون مستنداً إلى مانع 
تبوق مع قطع النظر عن مقام 
الإثبات»80, 

رابع المحقق العراقي : 

وهو من-القائلين بالعلّية التامة, بل 
ليس كمثله من يؤكّد على ذلك من دون 
أن يكون في كلامه شائية. تردّه. قال 
-حسب التقزيرات.: 

«لا إشكال في أنه لا قنصور في 
منجّزية العلم الإجمالي لما تعلّق به من 


##التكليف, وأننّه بنظر العقل بالإضافة إلى 


اما |تملّق به كالعلم التتفضيل في جكنه 
بوجوب الامتثال. إذ لا قزق بينهما إل من 


ليت" إجمال المتعلّق وتفطيله. ؤهو غير 


قارق في المقام بعد كون مناط التحميل 
بنظر العقل إحراز طبيعة: أمر المولى بلا 
دخل خصوصية فيه؛ لمع فرض انكشاف 
ذلك لدى العقل يتحقق موضوع جكله 
فيحكم بالاشتغال ووجوب الامتثال. 

بل التحقيق : أن حكله بذلك يكون 
على نحو التنجيز بحيث يأبى عن الردع عنه 


.1741١ اجود التقريرات ؟1:‎ )١( 


بالقرخيص على خلاف معلومه في تمام 
الأطراف كإبائه عنه في العلم التتفصيلي؟ 
لكون ذلك بنظره ترخيصاً من المولى في 
معصيته وترك طاعته, ومثله مما لا يصدّقه 
وجدان العقل بعد تصديقه خلافه»!". 

خامساً- المحقق الإصفهاني : 

وأا المحقق الإصنهاني فالمستفاد 
من بجموع كلماته هو القول بالعّية, لأنله 
يرى؛ أنّ ملاك استحقاق العقاب ليس هو 
عخالفة التكليف بما هوء ولا ارتكاب 
المبغوض با هوء ولا تفويت الفرضٍ 


ونقضه بما هو؛ لوجود كلّ ذلك في«ضورة” 


المخالفة عن جهل, وَإِنًا الملاك اهو كال 
ما قامت عليه الحجة, فإئو هتك لحرن 
المولى وظلم فيكون 
عقلاً ومعاقبا عليه.'فبمجرّد قيام الحسجة 
على التكليف ومخالفة المكلف له يتحقق 
موضوع القبح العقلي, وعندئذٍ يترئّب عليه 
الحكم وهو القبح لاستحالة تخلّف الحكم 
عن موضوعه الام . 

ولا فرق في ذلك بين العلم التفصيلٍ 
والإجمالي. فني الإجمالي تكون الحجة قائمة 


5.5 5 نهاية الأقكار‎ )١( 


ذ مدمُوما وقي 77 


نا 


أيضاً. وبمخالفتها يتحقق منوضوع القبح 
العقل8. 

سادساً الإمام الخميئي : 

وحاصل ما أفاده هو : أنَّ ترخيص 
الشارع المكلّف بترك ما علم بكونه مكلفاً 
به علماً وجدانياً قبيع» بل مستحيل ذاتا؛ 
لاستلزامه تعلق إرادتين إحداههما بقعل 
شيء والأخرى بتركه . 

وأمَا ترخيصه لما قامت عليه الحجة 
-لصلحة ما فليس قبيحاً؛ لاحهال 
مصادفة الحجة للواقع, واحهال عدمها, 
فالترخيص ترخيص في مخالفة الحجة 
(الأصل أو الأمارة) لا الواقع» وقد وقع 


الخلط بين المقامين . 


وعليه فلو ثبت شمول الأدلّة 
المرخّصة لمثل أطراف العلم الإجمالي -من 
الناحية الإثباتية ‏ فلا مائع من العمل 
بهار 

وهكذا يظهر أننّه من القائلين 
-هنا- بالاقتضاء . 

سابع السيد الخوثي : 

استدلّ على حرمة المخالفة أوّلاً 


3717 +7 راجع نهاية الدرأية‎ )١( 
.7515 +1 تهذيب الأصول‎ )( 


بلزوم القرخيص ف المعصية. وثانياً بلزوم لوازمها لا يعتنى بها؛ فلذلك لا يلزم من 


التناقض بين الحكم الظاهري الناظر إلى جرياتها تعارض؛ فيبق المائع عن 
الواقع مع العلم الوجداني. ثم قال ما جرياتها هو لزوم المخالقة القطعية 
احاصله : وعدمدا". 
إِنه لو قامت أمارة في كلّ من ثامناً- السيد الصدر : 

الأطراف على خلاف المعلوم بالإجمال يرى السيد الصدر أنه لا مسائع 
-كيا إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءةين من الناحية الثبوتية من جبريان 
وقامت البينة على طهارة أحدههما المعين, الأصول المرخّصة في أطراف العلم 
وأخرى على طهارة الآخر- فلا ريب في الإجمالي وذلك لعاملين: 

عدم حجيّة ثيء من الأمارتين؛ لأنّ كلا الأول أنّ حكم العقل بوجوب 


منهيا يدل على طهارة الإناء الذي دل على 
طهارته بلمنطوق. كبا يدل على نجا. 
الإناء الآخر بالمفهزم, فينتهي ذلك إل 


الإطاعة وقبح المعصية حكم تعليق 
“يشروط بعدم الترخيص الشرعي والإذن 
من قبل الموك في الخالفة؛ لأنّ هذا الحكم 


تعارضها ثم تساقطهماء كا هو الأحمل من أجل ال مولى وليس عليه. 
باب التعارض ٠‏ الال مرتبة الحكم الظاهري في 
هذا بالنسبة إلى الأمارات. وأما تام الأطراف محفوظة, بناء على تفسيزه 
بالنسبة إلى الأصول فلخص ما أفاده هو: للحكم الظاهري الجمع بينه وبين 
أننّه لا مائع من جرياتها لو لم ييستلزم الحكم الواقعي. وبأنته إعبال القسارع 
مخالفة قطعية, وأمّا لو استلزم فلا؛ لقبحه قوانين التزاحم بين أغراضه وتقديم الأهم 
كبا تقدّم, والفارق بين الأمارات والأصول منها على غيرها في موارد الاشتباء والتردّد 
هو: أن لوازم الأمارات حجة دون لوازم التي منها العلم الإجماليء فإذا كان الغرض 
الأصول. فلازم الأمارة القائة على طهارة الإلزامي المعلوم بالإجمال المستبه بين 


أحد الاناين مجاسة الآخر. وكذا العكس. 


فيحصل التعارض, بخلاف الأصول فَإِنّ تبه 
)١(‏ مصباح الأصول 585:12 -544. 


لفن 


الطرفين أهمٌ -في مقام الحفظ ‏ من الغرض 
الترخينصي المحتمل والمعلوم بالإجمال 
أيضا في. أحد الطرفين جعل إيسجاب 
الاحستسياط؛ وإلا جسعل القرخسيص 
والتسهيل الظاهري في تمام الأطراف 
تاماً كبا هو الحال في موارد. الشيهة 
البدوية!9. ١‏ 

وبلاحظة هذه الآراء ومقايسة 
والحاصل : 


أن كل من قال بالعية يقول بمدته, 


إمكان جعل الأصول والأمارات, 3 جميع 77” 


الأطراف, وكلّ من قال بالاقتضاءيقول 


بإمكان جعلها. هذا ما يعن حي عيقام 


الثبوت. 
شمول أدلة الأمارات والأصول لأطراف 
العلم الإجمالي. وعدمه . 

ويبق مقام الإثبات وهو أن نلاحظ 
أدلّة نفس الأمارات والأصول هل تشمل 
جميع الأطراف أو لا؟ 

اختلفت وجهات نظر الأصوليين في 
ذلك كالآتي : 


(1) بحوث في علم الأصول 8: 39/1. 


يفن 


أمَا الشيخ فقد تقدّم : أنه يظهر من 
بعض كلاته أنّ تفس الأدلّة لا تشمل 
الأطراق؛ لتعارض صدر أدلتها مع ذيلها 
كبا في: «لا تنقض اليقين بالشك ولكن 
آخر» ودكلّ شيء لك حلال 
حتى تعرف أنسّه حرام»قال في .باب 
تعارض الاستصحابين : 


«إذا لم يكن مرجّح [أي في صورة 
التعايض بين الاستصحابين في أطراف 
العلم الإجمالي] فالحقٌ التساقط دون 
التخيير... لأنّ الملم الإجمالي هنا 
بانتقاض أحد الضدين يوجب خروجها 
عن مدلول: لا تسنقضء لأنّ قوله؛ "لا 
,تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه سيقين 
مثله' يدل على حرمة النقض بالشك 
ووجوب النقض باليقين, فإذا فُرض اليقين 
بارتفاع المحالة السابقة في مه 
المستصحبين. فلا يجوز إيقاءُ كل منهما تحت 
عموم حرمة النقض بالشك, لأنّه مستلزم 
لطرح الحكم بنقض اليقين بمثلهء ولا إبقاء 
أحدها المعيّن. لاشتراك الآخر معه في 


مناط الدخول من غير مرجّح . وأمًا 
أحدهما الْخيّر فليس من أفراد العام, إذ 
ليس فرداً ثالثاً غير الفردين المتشخصين 


في الخارج. فإذا خرجا ليبق شيء. 

وقد تقدّم نظير ذلك في الشبهة 
المحصورة, وأنّ قوله ميدهم: "كل شيء 
حلال حتى تعرف أنلّه حرام” لا يشمل 


ولكن استشكلوا عليه بأنّ ذلك إن 
دل فنا يدل على أنّ الماتع من إجراء 
الأصول التي. تحتوي أدلتها على صدر 
وذيل هو المائع الإثباتيء وهو المنافاة بين 
القسك بصدرها والقسك بذيلهاء وذلك 
مثل ما دل -من الروايات- على 
الاستصحاب والإاباحة, أمّا غيرها فلا 

وأمًا المحقق الد فيظهر” مسنهار 
أنه لا مانع من جريان الأصول الَمَقةٍ 
-بقسميها التنزيلية وغيرها- في أطرآف 
العلم الإجمالي؛ لشمول قوله عله انام: لا 
تنقض اليقين بالشك, وقوله سل الله عليه رآله: 
رفع ما لا يعلمون, وكلّ شيء لك حلال 
حتى تعرف الحرام منه بعينه. وكل شيء 
لك طاهر حت تعلم أننّه قذره". 

فإذا لم يكن في مقام الثبوت مانع 
عن الجعل» لم يكن في مقام الإثبات مانع 


(1) فرائدة الأأصُول : 716 
(؟) فوائد الأأصول 4: 318. 


من ذلك. 

وأمَا المحقق العراق, فقد صرّح في 
المقالات يعدم وجود .ماتع عن جريان 
الأصول في حدّ ذاتها؛ لسمول أدلتها 
للأطراف, لولا مؤئّرية الملم الإجمالي 


ويرى السيد الخوثي: أنه لا.مائع 
من شمول أدلة. الأصول لجميع الأطراف 
لولا المانع العبرقي, ولذا يلقزم بججريائها فا 


ير لم يلزم منه المخالفة القطعية (العملية), كبا 


ين 


أترْكإذا كان مفاد الأصل حكماً إلزامياً والمعلوم 


بالإجمال حكماً غير إلزامي . 
بوأمًا الأمارات فيستحيل شمول 


أدلتها لجميع الأطراف بلا فرق بين أن 


يكون مؤدّى الأمارات كنا إلزامياً 
والمعلوم بالإجمال حكناً غير إلزامي» أو 
بالعكس؛ وذلك للسزوم تعارضهما 
وتكاذبهياء كبا سبق بيائد!». 

وأعًا الإمام الخميني والسيد الصدر 
فحاصل مدّعاهما: أنه لا مانع من شمول 
الأدلة المرخّصة -في حدّ ذاتها- لأطراف 


(0) مقالات الأمول ؟: 40. 
(9) مصياح الأصول 7 80 ب 503 


العلم الإجمالي. ولكن يجب رفع اليد عن 
ذلك بسبب ارتكاز. العقلاء. وأمًا كيفية 
تفسير هذا الارتكاز فيختلفان قيه. 
فالإمام الكميني يرى: أن 
الترخيص في أطراف العلم الإجمالي الذي 
ثبت الحكم فيه بالحجة يُمَدٌ عتد ارتكاز 
المقلاء تترخيصاً في اللعصية وتفويتاً 
للغرض, وهذا وإن كان ترخيصاً في مخالفة 
الأمارة لا في المعصية, لكن ذلك بحسب 
الدقة العقلية, أمنا بالنظر العرفي المقلائي 
ترخيص في امعصية أيضأء فهذا الابكار 


انصراف ع [الرخصة ] عامةحن. 
العلم الإجمالي المنجئز إلى غيربرتيجا كى غير, 
منج كالشبهات الإجالية غير المحصورة 7 
أو غيرهاء ما لا يكون الإذن فيه إذناً في 
ارتكاب الحرام!". 

. وأما السيد الصدر فيرى: أن 
الارتكاز العقلائي لا يساعد على. جعل 
الترخيص الظاهري في جميع الأطرافء 
ويرى فيه نحو مناقضة: مع التكليف 
الواقعي المعلوم بالإجمال رغم كونه ممكناً 


2311 5 تهذيب الأصول‎ )١( 
يكن‎ 


عقلاً. لأنّ الأغراض الإلزامية في 
التكاليف لا يرفع اليد عنها بعد 
إحرازها- نجرّد غرض ترخيمي آخر 
محتمل أو معلوم مشتبه معه؛ إذ الأغراض 
الترخيصية -في أرتكاز العقلاء لا يمكن 
أن تبلغ درجة بحيث تتقدّم على غرض 
إلزامي معلوم, وهذا الارئكاز يكون بمثابة 
قرينة لبّية متصلة بالمخطاب تمنع عن انعقاد 
إطلاق في أدلّة الأصول لأطراف العلم 
الإجمالي معأ". 


ثالثاً- استلزام العلم الإجمالي لوجوب 
الموافقة القطعية : 

وبعد أن تبين حرمة المخالفة القطعية 
ومئع جريان الأصول والأمارات المرخّصة 
في أطراف العلم الإجمالي ثبوتاً أو إثباتاًء 
يأتي دور البحث في الموافقة القطعية. 
والمقصود من الموافقة القطعية هو: 
بجميع الأطراف إذا كان المطلوب فعلاًء 
وتركها إذا كان تركاً ليحصل القطع بوافقة 
التكليف . 

والسؤال المطروح هو: أننّه هل 


ان 


(1) بحوث في علم الأصول 341:0 


تجب الموافقة القطعية أو لا تجب. بمعنقى 
أنه يجوز جعل الترخيص في بعض 
الأطراف؟ ويرجع هذا السؤال -في 
الواقع ‏ إلى السؤال عن أنّ العلم الإجمالي 
هل هو علّة لوجوب المواققة؛ أو مقنضرله 
لا أكثر؟ فعلى الأوّل تب الموافقة ولا 
يجوز الترخيص في بعض الأطراف, وعلى 
الثاني تجب أيضاً ولكن يجوز الترخيص 
فيها, 

وهنا مسلكان ذهب إلى كل منها 
بعضل : 

الأؤل- مساك العلية ووجوب 
الموافقة القطعية : ١‏ 

وهو الذي ذهب إليه الميجققان 
صاحب الكفاية وتلميذه العراقيء “قال 
الأوّل: «وقد انقدح أننّه لا وجه لاحهال 
عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة 
عمالفتها؛ ضعرورة أنّ التكليف المعلوم 
إجمالاً لو كان فعلياً لوجب موافقته قطعاًء 
إلا م يحرم عخالفته كذلك أيضأ»51. 

وقال الثاني : «وأما الجهة الثانية: 
فالتحقيق فها أيضاً هو علّية الملم 


.704 + كفاية الأصول‎ )١( 


ينا 


الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية على 
وجه يمنع عن مميء الترخيص على 
الخلاف ولو في بعض الأطراف»". 

الثاني مسلك. الاقتضاء وإمكان 
جعل الترخيص : 

وهو الذي ذهب إليه المحقق النائيفي 
والسيد الخوثي والإمام السميني والسيد 
الصدر. 

قال المحقق النائيني: «وأما الجبهة 
الثانية -أعني وجوب الموافقة القطعية 
فالأقوى وجوبها أيضأء لأنلّه يجب عقلاً 


«المسروج عن عهدة التكليف المعلوم 


بالإجمال, وهو لا يحصل إل بالاجتئاب 
عن جميع الأطراف . 

تمم, للشارع الإذن في ارتكاب 
البعض والاكتفاء عن الواقع بترك الآخر 


هو القطع بالخروج عن عهدة التكليف 
والعلم بحصول الؤمّن من تبعات مخالفتد, 
وهذا كيا يحصل بالموافقة القطعية الوجدائية 


5.77 :8© نهاية الأفكار‎ )١( 
.74 :4 فوائد الأصول‎ )1( 


بترك الاقتحام في جميع الأطراف, كذلك 
يحصل بالموافقة القطعية التعبّدية بترك 
الاقتحام في بعض الأطراف مع الإذن 
الشرعي في ارتكاب البعض الآخره ولو 
بمثل أصالة الإباحة والبراةة إذا؛ فرض 
جريانهها في بعض الأطراف بالخصوص 
وم يجريا في الطرف الآخر, ليقع المعارضة 
035 

وقال السيد الخوني : 

«فتحصّل من جميع ما ذكرناه في 


المقام [ أي في مناقشة صاحب الكفاية]: 


أنه لا مانع من جمل الحكم الظاهري 
بعض الأطراف بحسب مقام النبوك 0590 
وقال الإمام الحميتي ز, ‏ - 
«... وعليه فلا مانع من أوَابِقَان" 
إنّ العلم الاجمالي علّة تامة لحرمة المخالفة 
القطعية في نظر العتلاء. يحيث يرى المقلاء 
الإذن في: الأطراف ترخيصاً في المعصية 
لكنه مقتضٍ لوجوب الموافقة أي يحكم 
بلزومها مع عدم ورود رخصة من ال مولى» 
ولا يستنكر ورودهاء كما .لا يسبتدكر 
ورودها في بعض موارد الاشتغال مع العلم 
)١(‏ قوائد الأصول 4: 0*. 
(1) مصباح الأصول 15: .80 


لقنا 


الشفصيلي, كالشك بعد الفراغ. ومضي 
الوقت»50. 

وقال السيد الصدر: 

«قالصحيح عدم علّية العلم الإجمالي 
لوجوب الموافقة القطعية؛ لأنَّ حكم العقل 
بالتنجيز:لمعلّق على عدم ورود ترخيص 
شرعي مها كان لسانه؛ والترخيص 
الشرعي في بعض الأطراف -بل وفي كل 
الأطراف على ما عرفت له نفس 
الحسيثيات المسصمّحة لجعله. في سائر 
الموارد»!©. 

كل ما تقدّم كان من الناحية 
العبوتية» أي نحن والواقع ومن دون 
ملاحظة نفس الأدلة . 

وأمَا من الناحية الإثياتية -أي 
ملاحظة نفس الأدلّة فالمعروف عدم 
إمكان شمول أدلّة الأصول والأسارات 
المرخّصة لبعض الأطراف دون بعض؛ لأنّ 
جريانها في بعض في ضمن جريانها في كل 
الأطراف باطل لاستلزامه المخالفة 
القطعية, ؤجريائها في البعض المعين دون 
البعض الآخر ترجيح بلا مرجح؛ لتساوي 
١١‏ تهذيب الأصول 9 797. 
(؟) بحوث في علم الأصول 0: 181. 


نسبة. دليل الأصل إلى كل الأطراف. 
وجريانها في البعضالمردّد أي أحدها 
غير. المعين غير معقول؛ إِذ لا معنى للفرد 
المردّد؛ لأنّه 'لا وجود له. 


شبهة التخيين: . .> 

أورد المحقق' صاحب الكفايةاة 
-وتبعه تلميذه المحقق العراقي "ل شبهة 
على القول بالاقتضاء في وجوب الموافقة 
القطعية يستفاد منها التخيير ومفادها 
بحسب بيان المحقق العراقي -: 


أنه لو كان العلم الإجمالي مقتضياً 


للموافقة القطعية وليس علّةٌ له, بمعنى أ 
تنجيزه -بالنسبة للموافقة: القطعية ‏ متوقف 


على عدم ورود ترخيص في بعص 


أطرافه. لكان إطلاق دليل الأصل وافياً 
لإثبات مثل هذا الترخيص وموجبا لعدم 
لأن إطلاق «رفع ما لا يعلمون» 
يثبت الترخيص في أحد الطرفين الذي 
أجري فيه الأصل- سوآء أقى المكلّف 
بالطرف الآخر أو لا؟ وكذا إطلاقه في 


)١١‏ درر الفوائد : 1*0, ط وزارة الإرشاد . ذيل 
قوله : «فلا يبق مال للإذن في أحدها .. .». 
()) نهاية الأقكار 8: 5319 


آلشبهة منها: 


الطرف الآخر يثبت الترخيض فيه سواء 
أق المكلف بالطرف الآخر أو لا..وعندئقٍ 
يقع التعارض بين الإطلاق 
عن الإطلاق بمقدار "ما :يندفع .يه محنذور 
التعارضء فنقيد جريان «ما.لا يعلمون» 
في أحد الطرفين بقيدٍ وهرز عدم ارتكاب 
الطرف .الآخز, وهكذا. بالنسبة إلى الطرف 
ذلك الترخيص في ارتكاب 
كل طرف بشرط عدم.ارتكاب الطسرف 
الآخر, وهذا معنى التخيير, فلابدٌ للقائل 
بالاقتضاء أن يلقزم: بالتخيير. ولم يلقزم به 


٠‏ ففرفع. اليد 


الثاني 


أحد . 


وهناك. محاولات للإجابة عن' هذة 


ذكره المحقق النائيتي . من أن 
التخيير إِمَا أن يكون لأجل اقتضاء الدليل 
-الكاشف عن -الحكم ‏ لذلك ,كما إذا'ورد 
عام كقوله: «أكرم العلباء» وعُلم بخرؤج 
ديد وعمرو عن العام, ولكن: شّك في أن 
خروجههما هل هو عل نحو الإطلاق؛ يحيث 
لا يجب إكرام كل منها في حال من 
الأحوال؟ أو أن خروج كل منهما مقيد 
يعدم خروج الآخر بمنى أن :يكون عدم 
وجوب إكرام كل منهما مقيداً حال إكرام 


الآخر؟ 

ولكن لما كان الثاني هو القدر 
المتيّن فيلتزم به ويحكم بخروج كل منهها 
مهدا بعدم خروج الآخر. 

وإقا أن يكون لأجل اقتضاء 
المدلول (أي المنكشف) كما في موارد 
التزاحم بين الواجبين في مقام الامتثال 
لعدم القدرة على الجمع بينهباء قإذا فرض 
تساوي الصلاة المنذورة مع صلاة الآيات 
وم يسع الوقت لإتياتهيا معاًء فيحكم 
العقل بالتختير, أما دليل كل متها -أي 


دليل وجوب الآياث :ودليل وجدوب” 


الصلاة المنذورة- مطلق غير مقيد بصلارة 
إتيان الآخر أو عدمه. 


وما نحن فيه ليس وين الود 


لأنّ دليل اعتبار كلّ أصل من الأصول 
العملية ْنَا يفتضي جريائه عيناً سواء 
عارضه أصل آخر أو لا: 

ولا من قبيل الثاني؛ لأنّ المدلول 
وهو المنكشف والمجعول- في باب 
الأصول ليس إلا الحكم يتطبيق العمل على 
مؤدّى الأصل بشرط الجهل بالواقع 
وإمكان الحكم على مؤدّى الأصل بأننّه 
الواقع . وعدم لزوم المخالقة العملية؛ ولكن 


ينا 


لما كان جريان الأصول في جميع الأطراف 
مستلزماً للمخالفة العملية (القطعية) فلا 
يمكن جعل الأصول في جصيع الأطراف 
حتى حصل التزاحم ثم يحكم بالتخيير 
على أثره. 

نعم» يمكن أن يكون الجعول أحدها 


ديك انك الأشيوله ولا عن تلمة 
المجعول فيها". 


رابع أركان منجزية العلم الإجمالي : 
لابدٌ من توقّر عدّة عناصر في العلم 

الإجمالي كي يكون .منجّزأ فتحرم مخالفته 

وتجب موافقته القطعيتين, وتلك العناصر 


ول العلم بجامع التكليف, إذ لولا 
العلم بالجامع لكانت الشبهة في كلّ طرف 
شيهة بدوية تجري فيها البراءة 

ولا فرق. بين أن. يكون العلم 
-بالجامع ‏ علماً وجدانياً أو تعهدياً . 

ثانيً- عدم سراية العلم بالجامع إلى 
أحد الفردين -مثلاً إذ لو كان الجامع 


(1) فرائد الأصول 158:4 - 71 


معلوماً ضمن فرد خاص لكان علماً 
تفصيلياً لا إجالياً. كا إذا علم بسنجاسة 
أحد الإناءتين معيناً. ثم حصل له العلم 
إجمالاً بتجاسة أحد الإناةين, فالعلم 
الإجمالي ينحلّ إلى علم تفصيلي بنجاسة 
الإناء المعين المعلوم نجاسته سابقاً- وشك 
بدوي في نجاسة الإناء الآخر. فتجري فيه 
أصالة الطهارة وأضالة الإباحة وما شابه 
ذلك . 
الت أن يكون كل طرف من 
أطراف العلم الإجمالي مشمولاً قي حدّ 
ذاته لدليل الأصل الترخيصي مع غطيًّا 
النظر عن مسألة التعارض بين الأصول. 
الجارية في الأطراف؛ لأنّ منجزية,التيلم 
الإجمالي نا تكون بعد تساقط الأصول في 
أطراف العلم؛ فلو كان أحد الأطراف غير 
مشمول لدليل الأصل المؤّن -لسبب أو 
لآخر جرى الأصل في الطرف الآخر من 
دون محذور. 
هذا على مسلك الاقتضاء. 
وأمَا على مسلك العلّية فلابدٌ من 
تغيير التعبير بأن يقال: إِنّه لا بد أن 
يكون العلم الإجمالي ضالحاً للتتجيز على 
جميع التقاديرء فإذا لم يكن كذلك في أحد 


الأطراف فلا يكنون متجراً؛ لأنّه لا 
يصلح للتنجيز حيئازٍ إلا على بعض 
التقاديرء فيكون كالشبهة البدوية بالنسبة 
إلى الطرف الآخر فتجري فيه الأصول 
المرخّصة فلايكون منجزاً بالنسبة إليه, كما 
أنه لو كان الظرف الأوّل مورداً الأصل 
أو الأمارة الإلزامية لكان منجّزاً في حدٌ 
ذاته, ولايمكن أن بيتنجز بالعلم الإجمالي 
ثانية . 

رابماً- أن يكون جريان الأصول في 
أطراف الملم مؤدّياً إلى الترخنيص في 
إلخائفة القطعية بحيث يمكن تحتتها في 
الخارج ما بإذن من الشارع أو باختيار 
من المكلّف, وأما لو لم تكن.امخالفة القطمية 


ممكنة حتى مع الإذن فيهاء لعدم قدرة | 


المكلّف عليها كبا في. موارد الشبهة. غير 
الحصورة. وخروج بعض الأطراف عن 
حل الابتلاء ونحو ذلك, فلا محذور مسن 
إجراء البراءة5. 


خامساً فقد العلم الإجمالي أثره التنجيذي : 
هناك موارد يفقد العلم الإجمالي 


(1) راجع : بحوث في علم الأصول 9+ ١7‏ 
الى 


متجزيته فيهاء نشير إلينا فيا يلي 
باختصار. ونحيل البحث التفضيل إلى 
مظائه, البحث عن العلم الإجمالني وموازد 
أخر: ى مناسبة . 

أولا- كثرة الأطراف + 

- “لو كرت أطراف الم الإجمالي 

بميث لم يكن المخالفة القطعية' عادة 'سوإِنَ 
أمكن .ذلك عقلاًب.فالمعروف. أنّه لا تجهب 
الموافقة القطعية كيا إذا علمنا بحرمة اشّاة 
من شياه: البلد. فلا يجب الاجتناب من 
جميع:.الشياه.. نعم يكني الاجتناب عبنقا 
بعضها . 

ولكن ثم يرتض صاحب..الكفآية! 
ذلك .ونا جمل المدار في عَدْم::المكبتزية 
حصول: العمسر .والمبرج والضرر بلمزوم 
الاجتناب عن جميعهاء فإذا. كانت كارة 
الأطراف. .تستلزم ذلك فلا يكون العلم 
الإجمالي خمليا ولا فهو فعلي وإن كثرت 
أطرافه . 

ثانياً الخروج عن القدرة أو عن 
مجل الابثلاء : 

والمراد من الخروج. عن حل :الابتلاء 


2 الكفاية : 09+, 317 ط آل ألبيت‎ )١( 


لقنا 


هو أن يكون الطرف غير مقدور عادة 
للمكلّف. أو منصرفاً عنه بحيث لا يفكر 
في ارتكابه. كما.لو-علم بحرمة أكل الطعام 
الذي بيده أو الطعام الذي بيد الملِك أو 
الصعلوك الذي لا يرغب في الأكل منه ولا 
يفكّر فيه يوماً ما. 

وقيل!؟:.إِنّ الشيخ الأنصاري هو 
أوّل من اعتبر هذا الشرط مضافاً إل 
الصرائط العامة في كلّ تكليف -كالبلوغ 
والعقل والقدرة حيث قال؛: 

«وجوب الاجتتاب. من كلا 
المعتهين إا.هو مع تنبكز التكليف بالحرام 
الواقعي. على كل تقدير 
ينب الاجتناب عن :الآنخر.لو كان 
ارتكاب الواحد المين بمكناً عقلاً. لكن 
المكلّف أجنبي' عنة. وغير مبتلى به بحسب 
بخاله ...ماكر 

واختار المشهور: عدم منجزية العلم 
الإجمالي فيه. وخالفهم السيد الخنوئي 
فقال: إِنّ المعتير كون. جبيع الأطراف 


ركذا -يعني.لا 


)١(‏ منتهئ الدراية 3 الا 
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مقدوراً للمكلّف لا عدم كون يعضها 
خارجاً: عن محل الآبتلاء. وأنّ الغالب في 
الأمثلة التي ذكروها لخسروج. بعض 
الأطراف عن عحل. الابتلاء نا هي أمثلة 
لخروج.بعض الأطراف عن القدرة . 

ثالث الاضطزار إلى بعض الأطراف : 

إذا اضطن المكتلّف إلى ارتكنات 
بعض أطراف العلم الإجمالي, فلا. إشكال 
في ذفع الحرمة عبا:اضطر إليه.. ولكن هل 
ترتفعبالنسبة إلى؛ الطرزف: الآخرء أو ببق 
العلم :الإجمالي. على مسنجّزيته .ويوجب 
حزمة الظرف الآخر؟ 

وللإجابة: على. هذا السؤال: قسموا 
الاضطرار هنا إن قسمين: الاصّكلراز. 
إلى فرد معين من الطرفين, والاضطرار 
إلى فزد غير معين, وكل منهما قد يكون 
الاضطرار فيه حادثاً بعد العلم بالتكليت» 
وتارة قبل التكليف. وتارة بعد التكليف 
وقبل العلم.به. ولكن لا يفترق الال 
بالنسبة إلى ما كان فيه الاضطرار إلى فرد 
غير معين. فتكون الحالات المبحوث علها 
أربعاً نشير إليها فيا يلي : 

1١‏ أن يكون الاضطرار إلى الممين 
بعد العلم بالتكليف + 


كبا إذا علم إجمالاً بوقوع نجاسة في 
الإناء الذي. فيه ماء. أو في الإناء الذي 
فيه دواء. ثم اضطر إلى شرب -الدواء, 
قا معروف كما ذهب إلية الشيخ والمحققان 
النائيني. والعراق ومن تأخر عنهما- هو أنّ 
الاضطرار لا منتع من متجّزية .الغنلم 
الإجمالي بالنسسبة إلى الطرف: الآخر فيجب 
الاجتاب عنه وان اختلفت تعليلاتهم في 
قلك . 

وأا صاحب.الكفاية فقن خالفهم في 


بر الكفايةاة فالتزم بعدم منجزية النلم 


اللإجمالي بسبب الاضطرانء' لكنّد وافقهم في 
حباشيته على. الفرائدا". 

لب أن يكون الاضطرار: إلى الممين 
قبل التكليف: 

كبا إذا اضطر إلى شرب الدواء ثم 
علم إجمالاً. بوقوع؛ نجاشة نا في الإناء 
الذي فيه .الدواء وا في.غيره,مفالمعروف 
بينهم عدم منجّزية هذا العلم» لأننّه لا 
يوجب تكليفاً-جديداً بالنسبة إلى الإناء 
الذي فيه الدواء :إذ هو مباح بالاضطرار. 
وأمَا الإناء الآخر فوقؤع النجاسة فيه 
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بجرّد احتال بدوي تجري فيه البراةة. 

أن يكون الاضطرار حادثاً بعد 
التكليف وقبل العلم به في المعين: 

كبا إذا اضطر إلى شرب الدواء أو 
ثم علم إجمالاً بوقوع النجاسة في أ. 
الإناةين قبل حصؤل الاضطرار . 

والمعروف في هذه الصورة عدم 
منجزية العلم الإجمالي أيضاً إلا أنّ المحقق 
النائيني كان قد اختار ني دورثه السايقة 
المنجّزيةد لأنّه قد تعلّق العلم بثبوت 
التكليف قبل الاضطرارء فلو كان +ق» 
الطرف المضطر إليه فهو ساتطا يك 
الاضطرار, ولو كان في الطرف الأخرآفهى 


أحد 


باق لعدم عروض المسقط ةلي العكر 


-هنا- شك في سقوط التكليف بعد 
وهو مورد لقاعدة الاشتغال. 

لكنه رجع عنه في دورته الأخيرة, 
وأقام وجوهاً على .بطلانه, منهاء 

إن هذا خلط بين الشك في تحقق 
الاضطرار المسقط للتكليف الثابت: وبين 
الشك في ثبوت التكليف. وسقوطه 
بالاضطرار. وما نحن فيه من قبيل الثاني. 
والذي هو مورد لقاعدة الاشتغال هو 


فيفك 


الأول 

4 الاضطران إلى غير المعين: 

كما إذا اضطر إلى شرب أحد 
الإناءين بشكل غير معين. وهنا لا فرق 
بين أن يكون الاضطرار قبل العلم أو 
بعده. فللمكلّف أن يشرب أحد الإناةين 
للاضطرارء ولكن هل يحرم شرب الآخر 
للعلم الإجمالي أو لا؟ 

المعروف هو وجوب الاحتياط, 
وحرمة تناول الآخر؛ لأنّ الاضطرار إلا 
تعلق بالجامع بين الفردين (الحلال 
والحرام). والمحرّم واقفاً- هو أخدها 
المعين, فا هو المحرّم غير مضطر إليه 
لترتفع حرمته بالاضطرار وما هو مضطر 
إليه (أي الجامع) غير عحرّم؛ وبعد شرب 
أحد الإناءين يرنفع الاضطرار ويبق 
الطرف الآخر على حرمته. 

ولكن خالف صاحب الكفاية 
المشهور -في ذلك- فالقزم بعدم منجزية 
العلم الإجمالي يسبب الاضطرارا». 
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سادساً انحلال العلم الإجمالي : 

وهو بعنى تبدّل العلم الإجمالي إلى 
علم تنصيلي وشاكٌ بدويٌ بحيث يفقد العلم 
الإجمالي خصائصه, كا إذا علم المكلّف 
بوقوع نجاسة في أحد الإناةين ثم قامت 
بيئة. على أنئها وقعت في أحدهما المنيّنء 
فحيتالٍ يجب الاجتناب عن ذلك المعين 
لحصول العلم -ولو علماً تعبدياً- بوقوع 
النجاسة فيه, أمَا الآخر فلا؛ لأنّ الشك 
بالسبة إليه يكون ابتدائيا . 

وأهمٌ عرامل الانحلال هي : 


+. خروج بعض الأطراف عن‎ ١ 


قدرة المكلف. 

خروج بعضها عن محل الابتلاء” 

الاضطرار إلى بعض الأطرآقي 
على التفصيل المتقدم . 

4- حصول علم ثانوي تفصيل 
يوجب تعيين التكليف (الاجتناب) في 
أحد الأطراف كامثال السابق. 

- وبعض فروض أخرى مختلف في 
كوتها سبياً للاتخلال . 

ويأتي تفصيل ذلك في عنوان «العلم 
الإجالي». 


يننا 


ثانياً الاحتياط الشرعي 

وهو حكم الشارع بلزوم الإتيان 
بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها مع 
الإمكان. عند الشك والعجز عن تحصيل 
الوأقع 1 


موارده : 

٠‏ من الواضح أن الاحتياط الشرعي 
هو الذي يحكم به الشرع مع غضٌ النظر 
عن حكم العقل به أو بعدمه. نعم قد يحكم 
الشرع بالاحتياط ولكن يكون ‏ ناظراأ في 
حكنه هذا إلى حكم العقل؛ فيكون حكنه 
تثِهاً وإرشاداً إلى حكم العقل. ولذلك 
يعبر عنه بالحكم الإرشادي, وعليه فإن 
لدي شرعي -من كتابٍ أو سةٍ متلا 
على لزوم الاحستياط في موارد العلم 
الإججالي, 3 في الشك في الفراغ بعد العلم 
بالتكليف تفصيلاً, أو في الشبهات البدويّة 
قبل الفحص فيحمل -ذلك الدليل- على 
الإرشاد إلى خكم العقل بالاختياط في 
ذلك المورد. كما ستأتي الإشارة إليه. 


نعم» ييق مورد واحد يكون 
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موضوعاً للاحتياط الشزعي بالاتفاق» 
ومورد' واحد مختلف فيه بين الأصوليين 
والأخباريين. 

أما الأول فهو الاحتياط في الأمور 
ذات الأصمية كالدماء. ولافرق في ذلك 
بين الشبهتين : الحكريّة والموضوعية . 

527 العاني فهو الاحستياط في 
الشبهات البدوية الحكنية التجرعية بعد 
الفحص. وسنشير إلى إجمبال ذلك فيا 


أؤلا- الاحتياط في الأمور المهمة: 


لا يسك من له أدنى معرفة اق 


التعريعة وأسلوبها. ومعاملتها مع لكاي 
أننها رهبت في الاحتياط في الأمور كات 


الأهمية ,مثل الدماء. فلا مدر نافيل دار: 


إنساناً من دون تروٌ وتأمّل بمجرّد احهال 
كونه مهدور الدم, فإ يلام على ذلك . 

وهذا الأمر وإن لم يبحثوا حوله في 
الأصول إلا أنهم التزموا به عملاً في 
النسقه. وربما أشارت إلى ذلك. بعض 
الروايات. 

ثانياً- الاحستياط في .الشبهات 
التحرهية : 

اختلف الأصوليون والأخباريون 


ينك 


-كها تقدّم- في لزوم الاحتياط في الشبيات 
اليدوية التحريية. بعد الفحص -يمد اتفاقهم 
على لزومه قبله بحكم:المقل فنذهب 
الأخباريون إلى لزومه.. ولكن .اخمتار 
الأصوليؤن عدمه, واستدلٌ الأخباريون 
بالكتاب .والسئة على لزوم' الاحجتياط, 
فلذلك يكون .هذا الاحتياط -لو تنبت 
بتلك الأدلّة:احتياطاً شرعياً. ولكن 
الأصوليين ناقشوا تلك الأدلّة وفتّدوها, 
وإليك الأدلّة ومناقشاتها باختصار: 


الاستدلال بالكتاب : 
أمَا الكتاب. فقد استدلُوا بمدّة 
آيات منه, كلها لا تنهبض بالمطلوب وهي : 
-١‏ قوله تعالى : «وَلا تَقْفٌ ما لَئِسَ 


ا 


ونوقش' 
بأنّ حرمة القول بغير علم مما لا 


0 الإسرا 

() هذه المناقشات عامة ذكرها غالبيم: وإنا 
نشير إلى بعض المصادر لمرّية في اليسيان أو 
زيادة في الدليل . 


خلاف فيه بين الأصولي والأخباري. ولنًا 
الخلاف في الواقع الخارجي: فإنّ الأصول 
يقول: إِنّ الالتزام بالبزاةة بعد الفحضن 
عن الذليل واليأس عنه ليس قولاً بفير 
علم, بل إن مستند إلى دليل وهو ما يدل 
على البراةة. كما أنّ الأخباري لا يرى 
القول بالاحتياط قولاً بغير علم, بل قولاً 
مستنداً. إلى:ما يدل على الاحتياط؟. 

١‏ قولهه تعالى : إؤلا ثلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة»!". 

بتفريب + 


نّ الاقتحام في السبهة 


يجعل الإنسان في معرض الاك ولكن 2< 


رُد-ذلك: 

أو مسن جهة أن الاحهالات 
المتصورة فى الآية. ثلاثة : 

الف أن تكون الآية خطاباً مستقلاً 
غير مرتبط با تقدّمه. فيكون مفادها ما 
تقدّم وتدلّ على الطلوب. 

ب- أن تكون الآية مرتبطة يما 
تقدّمها من الآيات حيث دلت مل 
القرفيت إلى الإنفاق كما جاء في 
صدرها: وِتَألِقُوا ف سَبِيلٍ آللّهِ وه 
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ينك 


ُلعُواً. . .»> فتكون الآية شرطاً للإنفاق 
وتقييداً له فيكون مفادها مفاد قؤله 
تعالى- ولا تبشطها كل آلبط»”". أي 
أنققوا ولكن لا تنفقوا كل ,أموالكم: بحيث 
تلقون أنقسكم إلى اهلاك والفقر. 

ج- أن تكون"الآية 'تكرارً.سلبياً لا 
سبقها. من الأمر “بالإنفاق' من : قبيل : «صل 
أرحامك ولا تشغل :نفسك عخصومتهم ...» 
فيكون المقصود من الآية, إِنّ ترك الإثفاق 
في سبيله تعالى. يؤْدّي إن اهلاك. 

كانت هذه هي الامتالات 


#الميتصورة, وإنا. يتم الاستدلال على 


]لالججال الأول فقط. ومع هذه الاحهالات 
وعدم تعيّن الأوّل منها .لم يتم الاستدلال. 

انبا وعلى فرض تعينه, فإِنّها 
سوف تكون إرشادأ إلى. الحذر من .الوقوع 
فبا فيه الهلاك, ولابدّ من تحنقق عئوان 
اهلاك أُوَلاً لتشمله الآبة: وذلك إِنا يتحقق 
مع تنجّز التكليف كما .في موارد السلم 
التفصيل بنالتكليف والشك في الفسراغ, 
وموارد العلم الإجمالي. أما في صورة 
الشك في أصل التكليف -كيا في الشبهات 


(0 الإسراء :54 


البدوية بعد الفحص ‏ فلا تَتجُرَ كي يتحقق 
اهلاك بمخالفته الذي هو موضوع الآيةا9, 

ثالثاً- قوله تعالى : َآئَقُوأ آللّة حقّ 
اوه" وقوله تعالى : لَتَائَقُوأْ آللّة ما 
آشتطفكم 5 

ووجه الاستدلال بهما هو: 

أن غاية التقرى تقتضي الاجتناب 
في الشبهات, وعدم الاقتحام فيها أو عدم 
المبالاة بها. 

والجواب عن ذلك هو: 

أن اقتحام الشبهة مع وجود المؤمّنِ 
الشرعي لا يداني التقوى بحال, .وجع«قيام 
أدلة البراءة, فالمؤّن حاصل مل الشأزع» 
وأيّ محذور في اتباع رخصي الشارع بد 
ثبوتها عله 5 

نعم حمق التقوى هو إتيان المندوبات 
وترك التعرّض للمكروهات والمشتبهات» 
وذلك ما لا إشكال في رجحانه عقلاً 
وشرعاً. فيكون مفاد الآية مفاد قوله 
تعالى : إن أكرمكُم عند آللة َناك 


.8+ : 8 بحوث في علم الأصول‎ )١( 
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لقنا 


حيث تدلّ على استحباب التقوى1. 
فاتضح إذن أنّ ثميئاً من الآيات لا 
يدل على لزوم الاححتياط في التسبيات 
البدوية, وإن دل فا يدل على الإرشاد 
إلى حكم العقل بلزوم الاحتياط في الموارد 
الي يكون التكليف فيها منجِّاً كموارد 
العلم الإجماني. أو على حسن الاحتياط 
ورجحانه في ما ل يتتجز فيه التكليف 
كالموارد المبحوث عتهاء وهو ما لا شك 
فيه, وذلك غير لزوم الاحتياط فيه. 


الاستدلال بالسنة : 

أنا السنة فهناك أربع طوائف من 
الروايات -كرا ذكر الشيخ- استدلٌ بها 
على ,لزوم الاحتياط وهي كالآتي. 

الطائفة الأولى : 

وهي الأخبار الدالة على حرمة 
القول بغير علم؛ كقوله عيسلم فيخبر 
زرارة: قال: «سألت أبا جعفر عام ما 
حق الله على العباد؟ 

قال: أن يقولوا ما يعلمون, ويقفوا 
عند ما لا يعلمون»'". 
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ويظهر الجواب عنها مما ذكر في 
الجواب.عن الآيات'5, إِذ القول بالبراءة 
استئاداً إلى الدليل ليس قولاً بغير علم . 

الطائفة الثانية : 

وهي الأخبار الدالة على وجوب 
التوقف عند الشبهة مثل : 

١‏ ما جاء في ذيل مقبولة عمر بن 
حنظلة : «... فإنّ الوقوف'عتد الثسبهة 
خير من الاقتحام في الهلكات»0". 

؟- خبر مسعدة بن زياد عن جعفر 
الصادق عيدسم عن آبائه عن رسول الله 
ملل يدراه قال : «لا تجامعوا في التكاح 
على الشبهة, وقفوا عند الشبهة إلى أن 
قال :- فإِنّ الوقوف عند الشبهة خان من 
الاقتحام في الهلكة»'". 

'- رواية أبي سعيد عن أبي جعفر 
ميدسام قال : «الوقوف عند الشبهة خير 
من الاقتحام في الطلكة, وتركك حديئاً 


لمتسروه خير من روايتك حديقاً 


النبي عن القول بغير علم. الحديث (/0. 
(1) فرائد الأأصول 71٠ :١‏ 
)١(‏ الوسائل 18: 114. الياب ؟١‏ من أبواب 
صفات القاضي . الحديث 4. 
() نف المصدر, الحديث 38. 


فك 


لم تحصفلة. 

والجواب عنها: 

أوَلا- إِنّ الوقوف ف هذه 
الروايات قد جعل فبها مقابلاً للاقتحام 
الذي هو عبارةعن الإقدام بلا تريّث وبلا 
روّة؛ فيكون النبي عن الاقتحام نميا عن 
الدخول بلا تريّث ومبالاة ومدرك شرعي» 
وإذا كان الدخول مع التأنّ والتريّث 
مسكدداً إلى دليل شرعي فلايكون 
اقتحاماً. وما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ 
المقدم على البراءة يستند إلى حكم العقل 
والنقل2, 

ثانياً ‏ إِنّ هذه الطائفة علّلت التوقف 
يأنّه خيرٍ من الاقتحام في الطلكة ولا يصح 
هذا التعليل إلا أن تكون اطلكة مفروضة 
التحقق في ارتكاب الشبهة مع قطع النظر 
عن هذه الأخبار الآمرة بالتوقف. فيختص 
موردها بالشبهة البدوية قبل الشحص 
والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي, وسذلك 
يتضح : أن الأمر فبها للإرشاد إلى حكم 
العسقل بلزوم الاحتياط في الموردين 


)1١(‏ نفس المصدر, الحديث ؟ 
(؟) بحوث في علم الأصول 41:8 


المذكورين50. 

الطائفة الثالثة : 

أخبار التثليث. ومفاد هذم الأخيار 
تقسيم .الأمور إلى يثلاثة: معلوم الجرمةة 
ومعلوم' الحلية ومشكوك الهلّية والحرمة. 
والأمر. باختناب المشكوك؛ ومن هندّه 
الروايات: 7 
١-.رواية‏ جميل بن صالح. عن أبي 
عيد :الله ددم عن آبائه. قنال: قال 
سول :الله مز يدرته. في حديث طويل؛ 


«الأنون ثلاثة : أمر تبين لك رشدءه فاتيع ةر 


وأمر تبين لك غيّه فاجتنبد. وأملا ا حكلفن” 
فيه. رده إلى الله. عر وجل" ] 


وأهمّ ما يرد عليهايق: أنه ار 
قيام أدلّة البراءة عقلاً وشرَعاً. سوق - 


تكون الشبهة. البدوية بعد. الفخض داخلة 
فيا هو بيّن رشده كما هئ الحال في 
الشبهات الموضوعية جيث. تكون ٠خارجة‏ 
عن هذه الروايات؛ لجريان أدلّنة .البزائة 
فيهاء والملاك. في الجميع ثبوت الترخيص 


)١‏ نهاية الأقكار 1: 47؟. ومصياح الأصول 
يدلنية 

(؟) الوسائل 18: 118, الباب ؟١‏ من أبواب 
صفات القاضي. الحديث *1. 


ينك 


المانع عن صدق المشتبه على المشكوك فيه 
حقيقة, وإن صم إطلاقه'غليه. بالغناية 
باعتبار القردّد في حكنه الواقعي!5. 

١‏ مقسبولة عمر بن حنظلة, عمسن 
أبي عبد الله مهم في حديث قال: «وإا 
الأمور ثلانة: أمر بيّن' رشده قيتع » وأملٌ 
ين غَيه فيُجتدب» وأمر مشكل يرد علمه 
إلى الله. ورسوله: قال رسول الله 
مزال يدراه “حلال بنيّنء وحرام بيّن, 
وشيهات بين ذلك. ففن ترك الشبهات نها 
من المبحرّمات, ومن أخذ بالشبهات 
ارتكب المجرّمات. وهلك من حيث لا 


يعلم 06 
,, .ويد على هذه الرواية من الإشكال 
ما ورد على الأولى متها : 
الطائفة الرابعة , 


وهي الأخبار الآمرة بالاحتياط 
كقوله عيدكام: «أخوك .دينك فاحتط 
لدينك»ا"انوقوله عي سلم: «خذ بالاحتياط 


(1) مضياح الأصول 117 821. 

(؟) الوسائل 18: 115., الباب. ١1‏ من أبواب 
صفات اثقاضي: الحديث 4. 

© الوسائل 18 1778, الباب ١١‏ من أبواب 
صفات القاضي, الحديث .1١‏ 


في جميع أمورك ما تهد إليه سبيلا»91. 

والاستدلال بها واضح ولكن 
ناقشوها: 

أولاً- بأنّ هذه الأخبار تسمل 
-بإطلاقها السبهات الموضوعية والشببات 
احكنية الوجوبية أيضاً. مع أنه لا يجب 
فيها الاحتياط باعتراف الأخباريين فلابدٌ 
نا من تخصيصما بالشبهات التحريية, 
الخال أنها تأبى عن اليخصيصء وما بن 
جملها على الاستحباب أو على :مطلق 
رجسحان الاحتياط الشابل ,للوجوب 
والاستحياب . 

ثانا إن حمسن الاحتياط' ملا 
استقل به العقل, وظاهر هذه الأبكبار.هو 
الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي؛ فيكون 
تابعا لما يُرشْد إليه. وهو يختلف. باختلاف 
الموارد. فني بعضها يكون :الاحبتياط 
واجباً. كما في الشبهة قبل القشحص 
والمقروئة بالعلم. الإجمالني»_وفي بعضها 
.يكون مستجباً كبا في الشببة البدوية يغد 
الفحص!". 


)١١‏ الوسائل 16: /177, الياب ؟١‏ من أبواب 
صفات القاضي. الحديث 04. 
(1) مصباح الأضول 29 800 


لهذا 


إذن إِنّ أخبار الاحتياط لو تمت* 
دلالتها. على اللزوم فَإِمًا تدلّ على لزوم 
الاحتياط في الشبهات المقرونة. بالعلم 
الإجماللي, والشبهات البدوية قبل الفنحص, 
ودلالتها على هذا المقدار يكون إرشاداً 
إلى حكم العقل. بلزوم الفراغ, .ولا تتدل 
على لزوم الاحتياط في الشبهات البدوية 
بعد القحض سطلقاً سواء في الشسبهات 
الوجوبية أو التحزيعية , 


حشن الاحتياط شرعاً : 

بعد الفراغ عن عدم تقامية شيء .جما 
اتدل به. على لزوم الاحتياط في الشبهات 
البدوية بعد الفحص» يقع. البحث عن بجرّد 


“أحسنه واستحيابه؛ والكلام. تارة. يبقع في 


حكم الاحتياط 'في الشبهة البدوية عموفاً, 
وتارة في خصوص العبادات. 

أولاً- حمنن الاحتياط مطلقاً : 

ذهب المشهور إلى حسن الاحتياط 
عقلاً واستحيابه شرعاً في العبادات 
والتوصليات مطلقاً تسنكاً بالأخبار التي 
استدل بها الأخباريون, فإنّها لا إشكال 
في دلالتها على أصلل الرجحان 
والاستحباب في نفسها. أو بعد الجمع بينها 


وبين أدلّة البراءة ‏ 

نعمء يظهر من الشيخ القردّد بين 
كونها كذلك -أي دالّة على الاستحباب 
الشرعي ‏ أو كونها إرشاداً إلى حكم العقل 
بحسن الاحتياط. واختار المحقق النائيقي 
كونها إرشاداً إلى حكمْ العقل. قال 
الشيخ : 

«لا إشكال في رجحان الاحنتياط 
عقلاً ونقلاً كا يستفاد من الأخبار 
المذكورة وغيرها. 

وهل الأوامر الشرعية للاستحبابتة 
فيئاب عليه وإن لم يحصل به الإجتتاب 
عن الحرام الواقعي. أو غيره؛ بمنىكوته. 
مطلوباً لأجل التحوّز عن أطلكة المجتملة 
والاطمئنان بعدم وقوعه فيهاء فيكون 
الأمر به إرشادياً لا يترتّب على موافقته 
ومخالفته سوى الخاصية.المترئّبة على الفعل 
أو الترك, نظير أوامر الطبيبء ونظير 
الأمر بالإشهاد عند المعاملة ألا يقع 
التتازع ؟ وجهان ...». 

ثم ذكر تفصيل الوجهين ورجّيح 
كون الأوامر بالاحتياط إرشادا إلى حكم 
العقل بحسن الاحتياط . ثم قال بعد ذلك: 

«ولا يبعد التزام ترتّب الثواب عليه 


من حيث إِنّه انقياد وإطاعة حكنية, 
فيكون حينئدٍ حال الاحتياط والأمر به 
حال نفس الإطاعة الحقيقية والأمر بهاء في 
كون الأمر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه 
من المدح أو الثواب لولا الأمر. 

هذاء :ولكن الظاهر من بعض الأخبار 
المتقدّمة مثل قوله عه كلدم: «من ارتكب 
الشبيات نازعته نفسه إلى أن يقع في 
المحرّمات»... هوكون الأمر به للاستحباب» 
وحسكنته أن لا يون عمليه ارتكات 
الحرّمات المعلومة؛ ولازم ذلك استحقاق 
الثواب على إطاعة أوامر الاحتياط مضافاً 
إلى الخاصية المترئّبة على نفسه»!", 

وقال الحقق النائيني نترس؛ «لا 
إشكال في رجحان الاحتياط عتلاً في 
جميع أقسام الشبهة التحريمية والوجوبية 
الحكنية والموضوعية. 

وفي استحبابه الشرعي مسن جهة 
أوامر الاحتياط إشكال؛ لاحهال أن 
تكون الأخبار الواردة في الباب .على 
كثرتها للإرشاد إلى ما يستقل به العقل 
من حسن الاحتياط تمرّزاً عن الوقوع في 


(0) فرائد الأأصول » 504 7350. 


المفسدة الواقعية وفوات المصلحة النقس 
الأمرية, وحكم العقل برجحان. الاحتياط 
وحسنه إِنا يكون طريقاً إلى ذلك, لا أنه 
نشأ عن مصلحة في نفس ترك ما يحتمل 
الحرمة وفعل ما يحتمل الوجوب, بحسيث 
يكون ترك المحتمل وفمله بما أنه محتمل 
ذا مصلحة يحسن استيفاؤها عقلاها". 

وأا عند غير هذين المَلّمين 
فالمعروف هو القول بالاستحياب 
الشرعي, قال صاحب الكفاية : 

«الثاني ‏ إِنّه لا شبهة في حسن 


الاحتياط شرعاً وعقلاً في الشبهة الوجويية 2 
والتحريية في العبادات وغيرهاءكا إلا 1 


ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب يفييا. 
.إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي أححكال 
الأمر أو النبي»!". 
وهكذا أو قريب منه قال غيره ممن 
اختار القول باستحباب الاحتياط . 
ثانياً الاحتياط في العبادات : 
ن حسن الاحتياط شرعاً 
-بصورة عامة- يأتي دور البحث عن 
إمكان تحققه خارجاً في السيادات, إذ 


784: فوائد الأأصول‎ )١( 
.8٠ : كفاية الأصول‎ )( 


لفن 


هناك إشكال أورده الشيخ على الاحتياط 
في العبادات وحاصله: 

أنَّ العبادة. لابدٌ فها من نية التقّب 
وهي متوقفة على العلم بأمر الشارع 
تفصيلاً أو إجمالاً كما في كل من الصلوات 
الأربع عند اشتباه || ل يكن أمر 
كذلك فلا يمكن قصد التقرّب ولا يقع 
الفعل الأتي به عبادة0؟, 

وقد أجيب عن الإشكال بأنحاء 
مختلفة حتى قال المحقق النائيفي -حسب 
ما ورد في التقريرات-: «لكن الإنصاف: 


أنه ما كان ينبغي أن يجري هذا الإشكال 


على قلم الشيخ فضلاً عن أن يختاره 
ويقويه»1". 

والجامع بين الأجوبة هو: 

أن العلم الجزمي بالأمر -سواء كان 
تفصيلاً أو إجمالاً- وإتيان المأمور به 
بداعي ذلك الأمر ليس شرطأ في عبادية 
العبادة؛ إذ يكفي في عبادية الشيء بجرّد 
إضافته إلى المولى» ومن الواضح أنّ 


(1) فرائد الأصول: .58١‏ التنبيه الشاني من 
السألة الأونى من المطلب الثاني (دوران 
الأمرين بين الوجوب وغير الحرمة) . 

() فوائد الأصول 2 4٠0‏ 


الإتيان بالعمل برجاء المحيوبية "واحتال 
أمر الولى من أحسن أنحاء الإضافة. 
والماكم بذلك هو العثل والعرف. بل هو 
أعلى وأرق من امتثال الأمر الجزمي. إذ 
ريما يكون الانبعاث إليه لأجل المذوف من 
العقاب؛ وهو غير. محتمل في فرض عدم 
وصول الأمر والإتيان بالعمل برجساء 
المطلوبية . 

هذا مضافاً إلى أنَّ اعتبار الجزم 
بالأمر على تقدير التسليم- مخنتص 
بصورة القكن. 

راجع : الاحتياط في القسم الفتهئ” 


راجع : حكم . 


أخبار 
لغة : 
جمع خبرء وهو: أسم لما يُنقل 


ويتحدّث عنها9. 


اصطلاحاً : 

لا يختلف عن معناه اللغوي إلا أنه 
يكون غالبا حتويا على بيان حكم شرعي 
أو بيان موضوع لحكم شرعي. 

وسيأت البحث عنه منضّلاً في 
عنوان ال«خير». 


أخبار من بلغ 
وهي الأخبار الدالّة: على أن من 
يلغه ثواب من الله سيحائة على عمل 
فعمل ذلك العمل رجاء ذلك الثواب أوتيه 
وإن لم يكن الحديث كبا يلغدا". 


. المصباح ال منير : «خبر»‎ )١( 
الباب 18 من‎ :,1١ 605 :١ الوسائل‎ )١( 
. أبواب مقدمة العبادات‎ 


وقد استفيد منها قاعدة «التساعم ف 
أدلّة السئن». 

وسيأتي البحث عتها في عنوان 
ال«تساع» . 


أخبار التخيير 
وهي الأخبار الدالة على التخيير فيا 
إذا لم يكن مرجّح من المرجّحات 
المنصوصة في. أخد الخبرين المتعارضين» 
منها: 


رواية سماعة عن أي عبد الله 


عليداسلام «قال : سألته عن الرجل اختلف 
عليه رجلان من أهل دينه في أمرٍ كلاهما| 


يزؤيه أحدهما يأمن بأخذه والآخر ينهاه 
عنه كيف يصنع ؟ قال: يُزجئه حت ميلو 
من مُخيره فهو 'فياشعة ختى يلقامو90. 
فقوله عليهادلام «فهو في سعة حق 
بلقا دالّ على التخيير. .. 
راجع : تعارض ٠‏ 


أخبار الترجيع 
وهي الأخباز الدالّة على الترجيح 


)١(‏ الوسائل 18: لالاء الباب 9. من أبواب 
صفات القاضي, الحديث 8. 


وين 


على أساس بعض الرجحات المنصوصة 
فيهاء وهي على طوائف : 

١‏ ما يدل على الترجيح بجوافقة 
الكتاب وغخالفة العامة90. 

؟- ما يدل عل الترجيخ 
بالشمهرة!". 

؟- ما يدل على الترجيح 
بالأحدئية. 

4- ها يدل على الترجيح بصفات 
الراوي كالأعدلية والأوثقية", 

راجع : تعارض . 


أخبار التؤقف والإزجاء 
وهي الأخبار الدالة على التوقف في 


امارد تعاض الخبرين. وعدم الأخذ 


بشيء منهياء ورد علمه .إلى الأثة, منها ما 
جاء في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة؛ حيث 


(1) الوسائل 18: 8/ء الباب 4 سن أبواب 
صفات القاضي. الحديث 1 

(1) نفس اللصدر. 

() جامع أحاديث الشيعة 1: 51: اليباب 1 
من أبواب المقدمات . 

(5) الوسائل 18: 78, الاب 4 من أبواب 
صفات القاضي» الحديث .١‏ 


ورد فيه بعد افتراض السائل تساوي 
الخبرين المتعارضين في جميع المرجحات: 
«إذا كان ذلك. فأرجئه حتى تلق إمامك, 
فإن الوقوف عند الشبهات خير من 
الاقتحام في الهلكات»". 


الأخبار التوقيفية 

وهي الأخبار الداّة على لزوم 

التوقف والاحتياط عند السبهات وقد 

ميرّت الإضارة إلها في عتوان 
«الاحتياط» . 


الأخبار العلاجية 2100 
وهي الأخبار الرارةه لكلاج 


تعارض الخيرين المتعارضك توي استبلوبرم, 


طوائف. مرت الإشارة إلبها. 
راجع : تعارض . 


(1) تقس المصدر. 


إخبار 


وهو نقل الخبر إلى الغير. 

رأجع : خبر . 

ونشير هنا إجمالاً إلى أنّ الإخبار 
تارة يستند إلى الحسّ فيستى إخباراً 
حمْلياً أو إخباراً عن الحسء وتارة يستئد 
إلى الحدس والاجتهاد فيسئى إخباراً 
حدسياً. 

فالأوّل مثل إخبار الشخص الذي 


يم شاهد نزول المطى بنفسه بذلك, والقاني 


مثل إخبار من رأى مجرّد البرق وسصع 
الرعد. بنزول المطر في حين أنّه لم يشاهد 
ذلك بنفسه, والذي يكن الاعهاد عليه 
ويبحث عن حجيّته هو الإخبار الحسي لا 
الحدسي . 


إخبار ذي اليد 
أي إخبار صاحب اليد -وهو من 
بيده شيء ما بطهارته أو نجاسته وأمثال 


ذلك . 

والمعروف حجيّة إخباره فيؤخذ 
بقوله ويرتّب عليه آثار ما أخبر به من 
الطهارة والنجاسة . 

وسوف يأتي تقصيله في عنوان 


«يد». 


أخباريُون 


وهم المعتمدون في استنباطا 
الأحكام على الأخبار فقط. 

تند فكرة الاستناد إلى الأخبار في 
استنباط الأحكام إلى عصر الأقة عنيرادم, 
إن أصحاب الأثمة ميم مدمكانوا يكتفون 
-غالباً بها يرد عليهم من النصوص عن 
أنمتهم, فلم يكونوا بحاجة إلى بذل جهد 
كبير في التوصّل إلى الحكم الشرعيء ولكن 
لم ينع ذلك بعضهم تمن له أهلية الاستنباط 
من الاجتباد كالفضل: بن شاذان ويونس 
ابن عبدالرحمسن وأضرابهم من نقلت 
فتاواهم في الفقه. 


ننن 


وبعد أنتهاء دور الحضور والابتعاد 
عن عصر النصوص ظهر أتجاهان رئيسيان 
في كيفية التوصّل إلى الأحكام الشرعية» 
كان الأول منهبا امتداداً لما كان عليه غالب 
أصحاب الأئمة(ع) من الاقتصار على 
التصوصء وكان الرائد هذا الاتجاه 
شخصيات أمثال محمد بن يعقوب الكليني 
قتى مثء العريف المتوق (778) وعلي بن بابويه 
القمي المتوفى(778) ومحمد بن علي بن 
بابويه القمي المتوفى(781) المعيرٌ عنهرا 
بالصدوقين تس يرما 

وكان الاتجاء الآخر داعياً إلى 
الاجتهاد وتفريع الفروع على الأصول, 
وإن كات يرفض كلمة «الاجتهاد» لماكانت 
تحمله من معنى مرفوض لدى أمة أل 
الييت(ع) وهو العمل بالرأى الشخصي 
والقياس والاستحسان وما شابههاء وكان 
الرائد هذا الاتجاء القدهين: الحسن بن أبي 
عقيل العبانيء وأبن الجنيد الإسكافي. وها 
من أعلام القرن الرابع . وقد تبعهما الشيخ 
المقيد المتوفى (42) ثم .تلميذاه: السيد 
المرتضى المتونى (471) والشيخ الطوسي 
المتوى( -41) عت سمم. وكان دوؤبألشيخ 
الطوسي عتى لئ. أكثر من غيره في عملية 


التطوير. كما أشبعنا الكلام في ذلك في 
مقدمتنا للكتاب وعنوان (اجتهاد) فراجع . 

هذاء وقد قُدّر.بأن يستمر الاتجاء 
الثاني ويتوقف: الاتجاء الأول كطريق 
للاستنياط. وإن كان له أتصار أحياناً هنا 
وهناك . 

ولكن. بعد مرور.:عدة قرون, وفي 
إِيّان القرن الحادي عشر وُجد تمرك جديد 
في هذا الانجاه الققهي». ووصل إلى' ذروته 
بيد المولى محمد أسين الاسترابادي 
المتوفى(١٠‏ أو ظاءل). 


وتلخّصت نظريته في الأمو( اناي 7" 


١‏ القول بتحريم الاجتهاد والتقليد 


ولزوم الرجوع .إلى .الروايبتات > لأا 0 
منضيئئة. لقواعد قطمية ترتفع الحاجة ممه 


إلى علم الأصول والدراية والمعاني 
والبيان. والروايات مشتملة على قزائنن 
حالية أو مقالّة جملتها قطعية ينلا 
كتاب الله وسئة رسوله(ص) !!-. وعند 
تعارض الروايات لابدٌ من الرجوع إلى 
المرجّحات المذكورة في .روايات القرجيخ 
من_الأعدلية والأوثقية' ونحبوهاء وعتد 


لفن 


فقدها فاللازم هو التوف والاحتياط .91 

؟- رفض ‏ حجية الكتاب بما هو, 
ولزوم. الرجوع في الأخذ به إلى الروايات 
مطلقاً". 

. ؟- رفض. حجية الإجماج إلا مع 
القطع بدخول المعصوم(ع) في المجمعين, 
فلذلك لاحجية للإجماعات المثقولة في كتب 
الفتهاء؛ لعدم القطع بدخول قول 
المعصوم(ع) في أقوال المجمعين", وأما 
الإجماع بنحو آخر -كاتفاق بجمتهدي عصر 
وأحد فهو غير حجة أيضأل. 

غ وأما العقل ؛ فَإِنّ كلامه فيه 
مضطرب, وربما يظهر .من بعض عباراته 
أنَّ ما قطع به العقل فهى حجة لكنن لا 
يحصل القطع إلا من العلوم الميتئية على 
الإحساس؛ وتوضيح ذلك: 

إن الملوم. النظرية. قسمان: قسم 
ينتبي إلى مادة قريبة من الحبسل مثل علوم 
الرياضيات وامتطق وما شابه ذلك؛ وقسم 
ينتهي إلى مادة بعيدة عن الحسٌ كالحكة 


)١(‏ أنظر الفوائد المدنية : 4٠‏ ولغ و00 و197. 
(1) تقس المصدر: 397 و890. 

( نفس المصدر: 77 و3777 
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(الفلسفة) وعلم الكلام وأصول الفقه 
والمسائل الفقهيّة النظرية . 

الفينة القسم الأوّل. فلايقع فيه 
الاختلاف والخنطأ؛ لأنّ مواد الأقيسة 
قريبة من المسٌ فلا خطأ فيهاء وصورها 
-أي ,نوع الأقيسة. من الحملي والاستثنائي 
ونحوهما- يقينية يعرفها السلماء, فلذلك 
لايقع الاختلاف في نتائجها . 

نعم:'يقع الاختلاف في القسم 
الثاني؛ لأنّ صور الأقبيسة وإن كانت 
يقينية ولا اختلاف فيا عند الملباء إِلَ أن 
موادها ا كانت نظريّة وبعيدة. عا 
الإحساس فلذلك يقع فيها الاختلاقاء. 
وهو يسبب الاخجلاف في النتيكة تلا 
عاصم من هذا الاختلاف إِلَا القسك 
بالأمة الممصومين (ع) .! 

وعلى هذا الأساسى رفض القراعد 
الأصولية التي لم يرد فيها عنهم (ع) نص 
خاص. لأنها لا تفيد إلا الظنّ وهو 
لايغني عن الحق شميئاًء وماورد فيه نص» 
فيقتصر فيه على مويده, ولذلك كبانت 
نظريته تجاه الأصول المهمة كالآتي. 


.35١ - 179 : الفوائد المدنية‎ )١( 


فك 


٠‏ أما أضالة البراءة فإنهاءلا مورد 
ا بعد إكيال الدين ووجوب التوقف عند 
عدم العلم. بحكم الواقعة,'". وكلامه صريج 
في عدم حجيتها في. الشسبهتين المكيتين 
الوجوبية والتحريمية, بينا يرى الأصوليون 
حبجيتها معا.. 

وأما الاستصحاب فبلا يكون 
حجة إلا في موردين قام الدليل عله 
ها 

الف إسستصحاب ما ججباء به 
النبي (ص) حتى يثبت الناسخ له. 

ب استتصجاب .موضوعات 
الأحكام الشرعية.. مثل كون الرجل مالا 
لأرضت معيئنة. أو زوجاً لأمرأة معينة. أو 
كونه على طهارة, أو عدالة ونحو ذلك. ثم 
شاك في بقائه فهو كذلك حتى يقطع بوجود 
ثيء جعله الشارع. سبباأ لنقض تلك 
الأمورا». 

”د إِنَّ أصالة الطهارة تختص 
بالشبهات الموضوعية كالدم لا نعلم. أنه 
من النوع الطاهر كدم البق أو النجس كدم 
الشاة, أو كإناء نس اختلط بأواني طاهرة 


. 3759 - 3174 : القوائد المدنية‎ )١١ 
. 147 - ١4١ : الفوائد المدنية‎ ))( 


أخرى. أما الشبهات الحكنية كالشك في 
طهارة نطفة !| تجرى فيها(9. 

ويجمع كل ذلك عدم جواز الاعهاد 
في استنباط الأحكام الشرعية على 
الاسستنباطات اللنية كالقياس 
والاستحسان والاستصحاب وأصالة 
البراةة. وغيرها من القواعد الظنية”", بل 
إِنّ ما ليس من ضروريات الدين من 
المسائل الشرعية -أصلية كانت أو فرعيّة- 
يتحصر مدركه في السباغ من 
الصادقين(ع)"". 

كانت هذه أهم العناصر الف (لكوّك 
نظريّة الاسترابادي, وقد تكن مهالتأتين 
على المراكز الغلمية والثقافيةالتَيَكافقهِ 
تسيريت أفكاره -في العقد الرابع من القرن 
الحادي عشر في النجفء ومنها إلى سائر 
البلاد التي يقطنها الشيعة, وقركزت في 
البحرين . 

وكان السائرون على خطّه مختلفين 
في الانتصار له شدّة وضعفاً, وكان من 


أبرزهم : 


.148 + الفرائد المدئية‎ )١( 
و114.‎ 50١ فس المصدر:‎ )1( 
378 : تقس المصدر‎ )©( 


ليلين 


١‏ محمداتتقي اللي 
المتوفى(+7١٠),‏ وكان شديد التأثر به. 

!- محمد باقر بن محمد تتي الجلسي 
المتوق ,)1١11(‏ وكان معتدلاً. 

7 محمد بن مرتضى المعروف هلا 
محسن الكاشاني المتوفى(91١٠),‏ وكان في 
أوّله شديد التأثر به. وجمع بين الأخبارية 
وال حكة . 
غ- محمد بن الحسن الجر العاملي 
المتوفى .03١4(‏ 

0 السيد نعمة الله الجزائري المتوفى 
لحلل 

الشيخ يوسف البحرافيالمتوق 
0187). وكان من أهم رجال الفكر 
الأخباري. وكان في غاية التق والورع, 
سليم النفس, معتدلاً في الطريقة, سنتقداً 
للمتصلبين حتى الاسترابادي نفسه. حيت 
قال عنه: «... وهو أول من فتح باب 
الطعن على امجتهدين وتقسيم الفرقة 
الناجية إلى أخباري ومجتهد. وأكثر في 
كتابه القوائد المدئية. من التشنيع على 
امجتهدين: بل ريمانسههم إلى تخريب 
الدين» وما أحسن وما أجاد ولا وافق 
الصواب والسداد لما قد ترتّب على ذلك 


من عظيم القشاد...ء80. 

أسباب ظهور الأخبارية : 

وأما الأمور التي سبيت ظهور 
الأخبارية ودفعت بالإسترابادي لإظهار 
عقيدته فهي على الإجمال كبا يلي: 

أولاأ- التوجه الكثير نحو علم 
الأصول من قبل العلامة الح والشهيدين 
نتسستهم؛ ولذلك كان يجعل الاسترابادي 
اللائمة الكبيرة على هؤلاء بعد القديمين ابن 
أبي عقيل وابن الجنيد_ والشيخ المفيد 
وتلميذيه السيد المرتضى والشيخ الطوسي 


وابن إدريس, واتهمهم بأنكم غيرٌول١‏ 


الطسريقة التي كان عليها أصحابٍ 
الأ ميم السل!. 

ثانيا- شياع النقه التحليلي الي 
على يدي المحقق الكركي والحقق الأردبيل 
ننس مزماء فإئهما اعتمدا على الاستدلالات 
العقلية أكثر من الروايات . 

نالا اعتناء تلامذة امحقق 
الأردبيلي -كالسيد عبد الألّه التستريء 
وصاحبي المدارك والمعالم- بالروايات 
الصحيحة. وحذف كثير من الروايات 


3319 : لؤلؤة البحرين‎ )١( 
:5٠ : الفرائد المدئية‎ )1( 


إن 


الضعيفة, بل وحتى الموئّقة, كبا يظهر من 
كتابي متت الجيان والمدارك, وهذاممًا دعا 
الاسترأبادي لانتقادهما!9. 

رابعاً- تأثر الاسترابادي بأساتذته 
-وهو الأهم-؛ فإنّه قد تأر بصاحب 
المدارك في رفضة الإجماع من جهة, كرا 
وتأثر بأستاذه الآخر وهو الميرزا محمد 
علي الاسترابادي. صاحب «الرجال» 
حيث أمره بإخياء الطريقة الأخبارية ودفع 
الشبهات عنهاء وقال له: إِنّه كان بصدد 
ذلك لكنه لم يوقّق له ورجا لتلميذه 


-الاسترابادي ‏ التوفيق لذلك'",. 


خامساً ويمكن. أن نمدٌ من الأسباب 
ترك الاستابادي للمراكز السلمية لقي 


ركان /مشجّعة للفقه العفلي والأصوي 


كالنجف وإصفهان, واستيطانه مكة المكرمة 
والمدينة المنوّرة» وهنا بعيدتان عن أجواء 
الفكر الأصولي الشيعي . 

وذكروا عوامل أخرى كتشجيع 
السلاطين الصفويين لوجود هذا الاختلاف 


)١(‏ الفوائد المدنية : 9ه. 

(؟) أنظر الفوائد المدئية : 07: وروضاث |. 
3١‏ نقلاً عن دانشنامه شاهي (بالفارسية) 
للاسترابادي . 


بعد أن كانت الشخصيات العلمية هي 
المسيطرة على مراكز السلطة, لكنا لم نطمئن 
إلى هذا الأمر بعدُ. 

وفي نهاية القرن الثاني عشر بدأت 
الحركة في الأفول بعد حاولات الأستاذ 
الأكبر السيد محمد باقر المعروف بالوحيد 
البهنبهاني ننس في بمسبهان وكربلاء 
وخاصة. في الأخيرة. حيث تحقق الاصطدام 
العلمي.بين الاتجاهين الأخباري والأصولي 
بين قطبيهما الوحسيد البههاني وامحدّث 
البحرافي هنس .زم وكان الائتصار حليف 
الوحيد. ومن. هنا بدأت الأخيلالة 
بالانزواء. حتى صار تلامذة |ألمللاك 
البحراني مني بده إلى جبانب الرَحَتَيد 
البهبهاني وتركوا طريقة الأخبازية :آي كلهين 
أنهم صاروا من أعلام القكر الأصولي 
الثبيغي .كالسيد مهدي بحرالملوم» والشيخ 
جعفر كاشف الغطاء واحقق, القمّي. والحقق 
محمد مهدي الغراق تلن هله ميرفم إلى أن 
وضل الدور إلى .الشيخ الأنصاري اتنس مه 
ألذي بنى أسس علم الأصول الحديث على 
قواعد رصيئة أمكنت هذا العلم من السير 


في طريقه من: دون توقف . 


كن 


راجع : دليل . 


ا ا 


بسم الله الرجمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . 
وبعد : فهذه ترجمة مختصدرة للفقه وكين الذين ذكرت آراؤهم في هذا الجزء من الموسوعة, 
وإذا ذكرنا آراء فقهاء آخرين في الأجر لوف نقوم بترجمتهم أيضأ . 


تدسف 


١‏ ابن أبي عقيل - العماني 
الحسن بن علي بن أبي عقيل العٌّياني الحذاء 


قاس مره 
أحد القديمين ومن أعاظم فتهاء 


الإمامية ومتكلّميهم في القرن الرأبع» ومن 
مؤسسي الاجتهاد الصحيح . 


اهتم بآرائه وخلافاته المتأخروبي 


عنه, خاصة مثل ابن إدريس والحقّق 
والعلامة الحليين ومن تأخر عنهم/ نوعده 


المحدّق الحلّ من اختار النقل عنه, وَأنّه” 


ممّن اشتهر فضله, وعُرف تقدمه في نقد 
الأخبار وجودة الاعتبار. 

وقال عنه السيد بحر العلوم: «هو 
أو من هذّب الفقد واستعمل النظر. وفتق 
البحث عن الأصول والقروع ...» 

له كستاب «المتمسّك بحبل آل 
الرسول» في الفقه مشهور بين الققهاء لكنه 
مفقود -مع الأسف- إِلَآأنّ جماعة من 
الفقهاء نقلوا آراءه عنه. كاين إدريس 


رذن 


والحمّق والعلامة والشهيد الأول تتسسنم .!" 


؟- أبن إدريس - لحل 
محمد ين أحد ين إدريس الل العجلي قتسلد. 
عه وما 


جدّد الحركة الاجتهادية بعد حموطاء 
وناقش آراء الشيخ الطوسي تتسيز, بعد أن 
لم يتجرأ الفقهاء على ذلك. 'فألّف كتابه 
«السرائر» بأسلوب استدلالي مبسشّط؛ وله 
كتب ورسائل أخرئ . 
والمعروف عنه أنه لم يعمل بخير 
الآحاد. 


دفن بالحلة» ومرقده معروف5. 


: راجع ترجمته‎ )١( 
)1٠١( التجائي : 48 الترجة رقم‎ 1 
روضات الجئات 7: 501 الترجمة رقم‎ 1 
إفللف‎ 
111 الفوائد الرجائية ؟:‎ 
الترجمة رقم‎ 3١ : 5 معجم رجال الحديث‎ 5" 
فيلك‎ 
٠ (؟) في تاريج ولادته روفاته اختلاف'.‎ 
: راجع ترجمته‎ )( 
روضات الجنّات 1: 194, الترجمة رقم‎ -١* 


"ب اين بابويه 
علي بن ا حسين بن موسى بن بابويه القمي قتسسء 
(حدود 17156 قم 


كان شيخ القميّين في عصرء, 
ومتقدّمهم, وفقيههم. وثقتهم قدم العراق 
واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح 
رعاله وله كتب كثيرة, ريما وصلت إلى 
متي كتاب لكن أصاب أكثرها الضياع9. 

قيل: هو أوّل من ابتكر طرح 
لأسائيد من الأخبار وألّف متنا فتهي 
بتكوّن من متون الروايات. وجميخا 


لنظائر, وأتى بالخبر مع قرينه في رسالة 


زنك 
1 لؤلؤة البحرين : 777, الغرجمة رقم (81) 
5 معجم رجال الحديث :١6‏ 17, الترسمة 
رقم (34ا١١)‏ 

: راجع ترجمته‎ )١( 
رجال النجاشي : 1511, الترجمة رقم‎ 1 
بيده‎ 
الفهرست للشيخ الطوسى : 518, الترجمة‎ 1“ 
ارقم إلفقلة‎ 
“ا الفهرست لابن" النديم : /الا1 ولؤلؤة‎ 
وغيرها‎ )١17( الترجمة ارقم‎ ,78١ : البحرين‎ 

من كتب القراجم 


إلى ابندلة, 


4 ابن اليرّاج 
عبد العزيز بن نحرير بن عيد العزيز ين البراج 
القاضي تتش (400 - (48) 


وُلِدَ ونشأ في مصر. وتتلئذ على 
السيد المرتضئ والشيخ الطوسي قذس سرماء 
وكان قاضياً في طرابلس الشام مدة 
عشرين سنة, وهو المراد ب «القاضي» عند 
الإطلاق في كتب النقهاء . 

له كتب' ففهته عديدة, منهاء 
المهذّب, والمعتمد, والكامل؛ والجنواهر, 


م والمقرب؛ وشرح الجمل (جمل العلم والعمل 


للسيد المزتضئ). وعباد امحتاج في مناسك 


يننا 


الحاج, وغيرها .' 


)١(‏ هامش لؤلؤة البحرين: 78١‏ للسيد محمد 
صادق يمر العلوم . 

(5) راجع ترجمته : 
"1 روضات الجنات 4: ,7١*‏ الترجمة رقم 
زالفقنا 
'" الؤلؤة البحرين : 
زفذلنا 
“1 القوائد الرجالية ٠:‏ 


١‏ الترجمة رقم 


6 ابن الجئيد 
أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد الببغدادي 
الإسكافي قتسسه 


من أعلام القرن الرابع وثاني 
القديمين اللذين: أرسيا قواعد الاجتهادء 
قال عنه النجاشي : «.ذاوجه في أصحابنا 
ثقة, جليل القدر. صنّف فأكثر» ثم ذكز له 


اليقات يقولون عنه: إنه كان يقؤل 
بالقياس ». 


وانتقده لذلك الشيخان: المفيد 


والطوسي. قال الأخير: «... كان جيدٍ 


التصنيف حسنه إل أنه كان يرى القبولر " 
بالقياس. فتركت لذلك كتبه ول يعرّل 7 


عليها ...», ومع ذلك فقد ذكر أقواله ابن 
إدريس والحمّق والعلامة ومن تأخر عنهم» 
قال السيد بحر العلوم بعد الإطراء الكثير 
عليه: «وأما المتأخرون من أصحابنا 
كالشهيدين والسيوري وأبن فهد 
والصيمري والحيّق الكركي وغيرهم فقد 
أطبقوا على اعتبار أقوال هذا الشيخ 
والاستناد إليها في الخلاف والوفاق». 
ومن أهم كتبه: 


يلف 


١‏ تهذيب الشيغة لأحكام الشريعة وهو 
كتاب كبير. 

' الختصن الأحمدي في الفقه الحمديء 
وهو الذي وصل إلى المتأخرين كالعلامة, 


ومنه انتشرت آراه !5 


1 ابن حمزة 
محمد بن علي بن حمزة الطوسي الشهدي تومت 
لهمهة) 


كان من الفتهاء التابعين لطريقة 
الشبيخ الطوسي . 

اله.كتب فتهيّة أهمها الوسيلة إلى ثيل 
الفضيلة + 


: أأظر ترجمته‎ )١( 
رجال النجافي : 70, الترجمة رقم‎ 1“ 
١ 
المسائل السروية ؛ المسألة الدامئة‎ 1 
)097( '؟ الفهرست : 1117, الترجمة رقم‎ 
111 :1" القوائد الرجالية‎ 4“ 
وأنظر روضات الجنات : 146. الترجمة‎ -6* 
رقم (ولاه)‎ 

(1) راجع ترجمته في معجم رجال الحديث 15+ 
3 الترجمة رقم (19548) 


/- ابن زهرة 
أبو المكارم مزة بن علي بن زهرة الحسيني 
اغبي نشت 2ه - 086 


وبنو زهرة بيت رفيع في حلب 
ينتهي نسبهم بائتقي عشرة واسطة إلى 
الإمام جعفر بن محمد الصادق مدقم, 
خرج منهم علياء كثيرون . 

الميُرجَمْ من الشخصيات البارزة 
في الفقه الإمامي بحيث يُشار إلى خلاقاته 
في كلاتهم, ولا ينصرف عنوان «ابني 
زهرة» في كليات النتهاء إلا إليه م ” 


له كتب ورسائل عديلة لكا 


كتاب «غنية النزوع إلى علقي الأصول., 
والفروع». وهو يبحث عن العلَمَينَ : أصول >“ 


الفقه. والفقه, كان يعتمد على الإجماع 
ويدّعيه كثيراً. ولايرى حجية خبر 
الواحد الخالي عن القريئة .80 


٠ راجع ترجمته‎ )١( 
الترجسسة‎ ,70٠ لؤلؤة اليحرين:‎ 1 
)114( رقم‎ 
روضات الجنات 7: 504. الترجمة‎ ٠“ 
رقم (6؟1)‎ 


لنكن 


8 الأردبيلي - امحقّق الأردبيلي - المقدّس 
الأردبيلي 
أحمد بن محمدالأردبيلي تريش( ل 66# 
اشتهر بالتحقيق والقدسية فأطلق 
عليه عنوان: امحنّق مارة, والمقداس 
أخرىء قال عنه اللحدّث البحراني: «كان 
المولى الأردبيلي عالاً عاملاً محتقا مدقا 
زاهداً عابداً ورعاً, م يُسمع بمثله في الزهد 
والورع, له كرامات ومقامات ...». 
ارود معرنة غيلية لباوت 
بالتحقيق والتشكيك تخرّج على يديه 
صاحبا المدارك والمعالم, والمولى عبد الله 


,, التستري . 


كانت له حسرمة ومغزلة لدى 
سلاطين الصفوية, لكنه لم يغادر النجف 
رغم الطلب المتزايد من للهجرة إلى إيران . 

له تأليفات قيّمة منها: 
١‏ مجمع الفائدة والبرهان: وهو شرح 
لإرشاد الأذهان للعلامة لحل لكنه غير 
كامل, فطّلب من تلميذه صاحب المدارك 
أن يُتمه لكنه امتنع احتراما لأستاذه, 


“7 معجم رجال الحديث 5: 575, الترجمة 
رقم (4.41) 


فكتب «نهاية المرام» شرحاً على الختصر 

النافع من أُوّل النكاح إلى آخر ما نقص 

من مجمع الفائدة . 

؟'- زبدة البيان في شرح آيات الأحكام. 
وله كتب كلامية وفلسفية وأصولية 


وتأريخية أخرئ .1 


الإصفهاني 
الشيخ ممسدحسين بن الحاج حمدحسن معين التجار 
الإصفهاني الشهير بالكباني نسم 
بكوكل لطم 


من مشاهير الفقهاء والأصوليين ف 
القرن الأخير, وصاحب مدرسة أضولية 
اتسمت بالدقة الفلسفية, تخرّج من مدرسّة 
الحمّق الخراساني, وتخرّج على يديه عديد 
من العلماء. له كتب ورسائل في الفقه 


والأصول وغيرهماء من جملتها: حاشيته 


على المكاسب (للشيخ الأنصاري) في الفقه, 


(1) راجع ترجمنه : 
1 البحرين : 148, الترجمة رقم (31) 

“1 روضات الجنات :١‏ ١لا,‏ الترجة 
رقم (15) 

“9 الذريعة 7١‏ : هم 


وحاشيته على الكفاية (للمحمّق الخراساني) 
في الأصول, والأصول على النهج الحديث, 


على نسقر حديث, لكنه لم يككل 0٠,‏ 


٠‏ الأنصاري 
الشسيخ مسرتضئ بن محمد أصين الدزفون 
الأتصاري قتسمر. 


تكد لولن 


من أعاظم فقهاء. الإمسامية 


كأُصولييم , أعطئ رونقاً جديداً للفقه من 


لزنن 


أحيك الدقة والعمق في الاستدلال, وخاصة 
في قيبم المعاملات. وأسّس المدرسة 
الأصولية الحديثة, ولذلك يعتبر الجسميع 
-حتى عصرنا الحاضر_عيالاً عليه في 
الفقه والأصول . 

قرأ على عمّه في دزفول, ثم هاجر 
مع والده إلى العتبات للزيارة فالتق -في 
كريلاء 
العلياء. فآثر الأوّل بقاءه هناك فبق زهاء 
أربع سنوات استفاد فيها منهاء ثم عاد إلى 


مع السيد محمد الجاهد وشريف 


(1) راجع ترجمته : 
تقباء اليعر ؟: 841٠‏ 


موطنه قبتي سنة, ثم هاجر إلى النجف 
ثائية ‏ فحضر درس الشسيخ موسئ بن 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء حوالي ستتين, 
ثم عزم على زيارة الإمام الرضا مبدسم في 
مشهدء وفي طريقة إلى مشهد فاز بلقاء 
أستاذه الثراقي في كاشان: فطلب منه 
الإقامة عنده. فبق ثلاث سنوات لايل 
أحدهما الآخر وبعد زيارته للإمام عياسم 
مر في رجوعه بإصنهان فالتق حجة 
الإسلام السيد محمد باقر الشفتي. فأصيرٌ على 
بقائه هناك .لكنه امتنع واتجه نحو موطيم. 
«دزفول» فأقام فيها حمس 
(0144-1744) ثم اتهه نحو النجف أيام 


رئاسة الشيخ علي بن الشيخ: يمف كاشفٍ 
القطاء. والشيخ حسن صاحب الجواهر,” 


فتردد. على كاشف الفطاء شهوراًء ثم 
انتقلت إليه الرئاسة العامة بعد صاحب 
الجواهر. 
له مؤفات كثيرة, منها : 

١‏ الطهارة : وهوء شرح مزجي لقسم من 
الشرائع وقسم من الإرشادء وهو كتاب 
؟- الصلاة : وهو متقطع غير متصل» وفيه 
سقط كثير. 


هده 


المكاسب: وهو من أهم كتب الشيخ 
في الفقه, يمتاز بقوة الاستدلال والاستيعاب 
في موضوعه, ولم يسبق له مثيل في الفقه 
المعامل . 
غ- الرسائل: وهو ئاني كتاب له من 
إذ اهن غتتموعة رتكائل 
أصولية ني القطع, والظن, والأصول 
المملية-: البراةة والاشتغال, 
والاستصحاب والتعادل والتراجيح. وقد 
تَجلّت فيه قدرته وابتكاراته الأصولية . 
وهذان الكتابان لازالا يشكّلان 
انحور الأساسي للأبحاث الفقهية والأصولية 
على المستوى الدراسي.العالي. في .الحوزات 


حيث الأهمية 


,. العلمية, وشدٌ من لم يعلّق عليهما من 


مشاهير العلياء . 
5 الزكاة 5 الخمس 7 الصوم 
8 التكاح 5_الوصايا ١٠-الت‏ 


والشبادات وجموعة رسائل فقهية 
وأصولية أخرئ . 

وهذه الكتب كلها قيد النحقيق 
والطبع .8 


: راجع على سبيل المثال‎ )١( 
2337 :١ أعيان الشيعة‎ 


١‏ البجثوزدي 
السيد حسن بن آغا بزرك البجنوردي قتسيز. 
لكام1ط ‏ مول 


من العلباء المعاصرين, ومن 
خريجي مدرستي العراقي والنا 
في النجف الأشرف. 

له عدّة مؤلفات, أهبها: « منتهئن 
الأصول إلى:.غلم الأصول» و«القؤاعد 
الفقهية» وهو في سبع يحلّدات, بحث فيها 
حول أهم القواعد الفقهية !© 


قتسميرها 


البخراني 
الشسيخ يوسف بن أحمد ين إبراهيرء بسن 
عصفور . . .الدرازي البحراني تتسيرء 
لل تلن 


من فتقهاء الإمامية ووجهائهم, 
وكان ورعا مخلصاً سليم النفسء وعلى 
طريقة الأخبازيين..لكنه رجع إلى الطريقة 
الوسطى التي كان يقول : إنها كانت طريقة 
العلامة الجلسي تتييز. صاحب السحارء 


(0 راجع : 
الكرام البررة :١‏ 586 


انف 


استفحل في زمائه المعراع بين الطريقتين: 
الاجتهادية والأخبارية: وكانت الطريقة 
الأخبارية هي الغالبة آنذاك, لكن لماورد 
العلامة الوحيد البهبهان في: الصراع داعياً 
إلى الاجتهاد. رجع أكثر تلاميذ المحدّث 
البحراني وهم من كبار العليّاء كالسيد 
مهدي جر العلومة والسيد علي 
الطباطبائي: والحمّق الميرزاء أبوالقاسم 
القمي؛ وغيرهم- واختاروا الطريقة 
الاجتهادية 

له مؤلّفات كثيرة؛ أهمها موسوعته 


”الفقهبة الكبيرة «الحدائق الناضرة فق 


إأحجكام العترة الطاهرة» تبلغ خمسة 
وعشرين ملدأًء ذكر في أوَها اثنتي عشرة 


““مقدمة تبينٌ اممجاهاته الأصصولية 


والاختلافات بين الطريقتين' الأخبارية 
والاجتهادية . 

وله «الدرر النسجفية» وهو في 
القواعد الأصولية المستخرجة :من 
الأحاديث. 

وله -أيضأ-.«لؤلؤة البحرين» في 
الإجازات وتراجم رجال الحديث .'" 


(0) راجع ترجمت + 


١“‏ بحر العلوم 

السيد مهدي بن السيد مرتضئ ين السيد محمد 
الطياطياني قت سه 
للك نفك 


من كبار فتهاء الإمامية. مدت 
شخصيته في الرئاستين العلمية والاجتاعية 
العامة للشيعة. وحُظي بالاحترام الوافر 
بين كافة الطبقات, كان تلميذاً للمحدّثت 
الشيخ يوسف البحراني والوحيد محمد باقر 
ابهجهاني. ولذلك عاشر الصراع المرير بين 
المدرستين: الأصولية والأخ 
فاختص بأستاذه الوحيد المهافل ٠‏ وتاج 
على يديه العشرات من الشخصياتترالملمّة 
البسارز: 
صاحب الستند. والشيخ أسد اللّه 
التستري صاحب القابيس؛ والشيخ جعفر 
كاشف الغطاء, والسيد العاملي صاحب 
مفتاح الكرامة. والسيد علي الطباطبائي 
صاحب الرياض؛ وولده السيد محمد 
المجاهد. صاحب المتاهل وغيرهم ‏ 


١‏ لؤلؤة البحرين : 547 آخر من ترجم له 
“1 روضات الجنات 8: 5*-؟, الترجة 
رقم )376١(‏ 


أهمهم : السيح مذ الاق 


يفن 


جاور مكة المكرمة قرابة ثلاثة 
أعوام وكان يدرّس فيها المذاهب الأربعة, 
يقال: إِنّه كان يدقق 


في أمر 
أثاره -وهي 
كثيرة-بفكل سوّدات, وأهها - 
١‏ المصابيح في الفقه, وقيل: إنه من 
تقريرات بعض تلامذته . 

؟- الدرة النجفية, وهي أرجوزة في الفقه . 
'1- الفوائد الرجالية, وهو كتاب في الرجال 
في ثلاثة مجلّدات وطبع الأخيران .01 


4 البروجردي 

السيد. حسين بن السيد علي ... السباطبائي 
البروجردي قتس سه 
إثلفا” كييلنا 


من مشاهير الفقهاء المعاصرين. 
استقر في قم المقدّسة, اثتقلت إليه الزعامة 
الديسنية بعد وفاة السيد أبي الحسن 
الإصفهاني, أعطى روثقاً للحوزة العلمية في 
قمء وابتكر فكرة التقريب بين المذاهب 


)١(‏ ترجم له الكثهرون وما كت ناه من 
مقدمة كتابه الفوائد الرجالية. ومن كتاب 
روضات الجنات (/ا: ١؟,‏ الترجمة (1198) 


الإسلامية» وفي أيام زعامته أسّست دار 
التقريب في مصر. اهم بعلم الرجال 
والحديث فسعى لإيجاد معجم حديئي 
موحّدء فأوجد مشروع كتاب «جامع 
أحاديث الشيعة» الذي لازال العمل عليه 


والرجال .!5 


6 الههاني 
الشيغ بهاء الدين محمد بن الشيخ حسين بسن 
عبد الصمد الحارثي الجياعي تيز 
ا" لف 


كان جامعاً لعلوم شق. قلياء وجد 
مثله من هذه الجهة. فجمع بين الْفَنَدٌ 
والأصول والدراية والحديث والتفسير 
واللغة والرياضيات والهيئة وغير ذلك من 
متفرّقات العلوم, وكان شيخ الإسلام في 
إصفهان أيام الشاه عباس الصفوي. له 
مؤلفات كثيرة نشير إلى فاذج منها: الحبل 
المتين, ومشرق الشمسين. والجامع العباسي 
في الفقه. والزيدة في أصول الفقه, 


لفن 


والوجيزة في الدراية. والأربعين حديثاً, 
والعروة الوثق في الحديث. وعين الحياة في 
التغسير. والصمديّة في التحوء وخلاصة 
الحساب وبحر الحساب في الرياضيات, 
ورسالة الاسطرلاب, ورسالة في أنّ أنوار 
سائر الكواكب مستفادة من الشمس. في 
الهيئة, وكتب كثيرة أخرئ في المواضيع 
المتقدمة وغيرهاء توفي في إصفهان. ونقل 
جثانه إلى المشهد الرضوي. فدقن عند 
الإمام الرضا ميدته, يزوره المؤمنون "٠.‏ 


الحائري 
الشبيخ عبد الكريم ابن ال مولى محمد جعفر اليزدي 
تنس ست (1/5؟ - 0108) 


من العلباء الكبار. حضر أبحاث 
امجدد الشيرازي. والسيد محمد الفشاركي 
الإصفهاني, والميرزا محمد تي السيرازي 


0 راجع 
1 - لوفو ال البحرين : 17؛ الترجمة رقم (0) 
35 ووطنات الجنات 7: 03, الترجمة 
رقم (4هه) 
“1 أعيان الشيعة 5: 774 
وترجم له آخرون. وأكثروا في ترجمته 


في .سامراء. وأبحاث صاحب الكفاية 
(الآخوند الخراساني) في التجف. ثم سكن 
كربلاء, ثم هاجر إلى إيران عام (977) 
فسكن مبدينة «أراك». بطلب من 
وجوهها. واجتمع حوله الطنلاب وأهل 
العلم. ثم هبط مدينة «قم» في (017.4: 
لتزايد الطلبات لإقامته فبهاء فأجابهم وبق 
هناك مشتغلاً بالتدريسس. فأسس الحو 
العلدية الموجودة: فملاً. وقرّر الامتخان 
الستوي والإشراف على تعلين الطنلية, 


ورجع إليه عامة الناس, خصوصاً بعد 


وفاة الميرزا محمد تني السيرازي ,قهنةا 
لفل 0 


واشتهر أنله كان يدن تامور النإيس 


بهدوء وحكلة وكياسة. 
من مؤلفاته القيّمة «درر الأصول» 


وهو دورة أصوليةا 


: أنظر ترجمته‎ )١( 
41 :8 أعيان الشيعة‎ 1 
1١68 :© تقباءالبعر‎ 9“ 


7 الح العاملي. - صاحب الوسائل 
الشيخ محمد بن الحسن بن عل بن محمد بسن 
الحسين الح العام المشغري . قتىسزه 
لف ين 


كان على متبج الأخباريين 
وامحدّثين في الفقه والحديث, هاجر من 
لبنان إلى إيران» وأعطي متصب قاضي 
القضاة وشيخ الإسلام. من قبل الصفويين» 
وتوني في مشهد الإمام الرضا عيداسام. 

له تأليفات كثيرة في محالات شتىء 
أهمها في الحديث: «كتاب وسائل الشيعة» 
الذي جمع فيه أحاديث الكتب الأربعة 


وغيرهاء وحظي باستقبال وافرء زهو اليوم 


أكثر استقبالاً.من غيره من الموسوعات 
الحديثية. 

وفي الرجال: كتاب «أمل الآمل» 
الذي ترجم فيه علماء جبل عامل وغيرهم 
بالتيع . 

دفي الأصول: كتاب «الأصول 
المهمّة في أصول الأنمذ» وقد حاول فيه 
إسناد القواعد. الأصولية إلى الأحاديث 


واستخراجها منها. 9١‏ 
14د الحكيم 
السيد حمسن بن السيد 'مهدي.الحكيم تشسسرء. 
انماث كهلد 


كان من تلامذة الآخوند محمد كاظم 
الخراساني وتلميذيه: الشينع ضياء الدين 
العراقء والشيخ محمد حسين | 
لكنه تأئّر بمدرسة الحدّق العراقي أكثر من 


وعندما قاد السيد الحبوبي الجراهينن 


المسلمة ضد الاحتلال الإنجليزي شنارك 
معه السيد الحكيم فاستصفاه الحبوق لنفسه 
واختص به. 

انقسمت المرجعية الشيعية بينه وبين 
السيد حسين البروجردي بعد وفاة السيد 
أبي الحسن الإصفهاني, لكنه استقل بها 


: راجع ترججته‎ )١( 

1411 أمل الآمل‎ ٠ 
)18( إلؤة البحرين : 1/. الترجمة رقم‎ 
زوضات الجستات /أ: 47, الترجمة‎ 
)500( رقم‎ 
أعيان الشيعة 4: /ل15‎ -4* 


بعد وفأة السيد البروجردي. 

وأهم آثاره: 
١‏ هستمسك العروة الوثئق: وهو شرح 
للعروة الوئق للسد محمد كاظم اليزدي. 
وقيل: إنه أوّل: شرح ها برز للأوساط 
العلميةء وقد طبع في أربعة عشن مجلدا . 
؟- تهج الفقاهة, وهو تعليق على المكاسب 
للشيخ الأتصاري منزيت.. 
منهاج .الصالحين: رسالة عملية لعمل 
المقلّدين, طبع في بملّدين . 
غ- حقائق الأصول: وهو شرح على 
كفاية الأصول للآخوند' امخراساني طبع في 
دين ,01 ١‏ 


الحكيم 
السيديحمد تي بن الدنيد سعيد الطباطباني الحكيم 
نينث ( 


ولد في التجف. ونشأ بها.٠‏ فوجهه 
والده إلى دراسة العلوم العربية؛ فدرسى 
المقدمات على بعض الأفاضل ودرس 


)١١(‏ راجع 
1 أعيان الشيعة 59: 61 
1١‏ مقدمة الناشر لكتاب مستمسك العروة 


الفقه والأصول -ف المستوى العالي 
(الخارج)-على السيد بحسن الحكيم 
والشيخ حسين الحل, وأكثر من مطالعة 
الكتب قديها وحديتهاء وألنّف كتباً 
عديدة, ثم اتصل بجمعية «منتدى النشر» 
التي أمسها الشيخ محمد رضا امظفّر. ثم 
هار عميدها بعد وفاة الأخيرء ومن 
خلال تدريسه في كلية الققه _بمنتدى 
النشر ألّف كتابه الأصول العامة للفقه 
المقارن .'5 


الحلبي + 
أب املاح تت بن غيم علي تسل 
لفنيكييك 


كان من مشايخ الإمامية, أخذ العلم 
عن السيد المرتضئ والتسيخ الطوسي 
تنى.زماء وكان خليفة المرتضئ في حلبء 
ويُذكر قوله مع أستاذيه غالباً. ولا يُغفل 
عله . 

ترجم له أغلب أصحاب التراجم 
حتى أستاذه وشيخه التبيخ الطوسي تشريته»ء 


(1) راجع ترجمته : 
تقباء البعر +١‏ 581 


لاه 


بل وحتى غير الشيعة منهم. 
له عدّة تأليفات, متها: كتابه القي 
قه4ء وهو يشتمل على 


أصول الدين وفروعه .!6 


«الكاني في 


١‏ اللي (لمحّق الحلي) 
الشيخ جعفر بن المسن بن يحي بن الحسن بن 
سعيد الحلي المذلي تشسس.(71 2396 


قال عنه تلميذه المللامة: «كان 
أفضل أهل عصره في الفقه», وعلّق عليه 
الشيخ حسن بن الشهيد الثاني صاحب 
المعالم : «لو ترك التقييد بأهل زمائه كان 
أصوب؛ إذ لا يُرى في فقهائنا مثله». 

فهو من أكابر الفتهاء المشار إلبهم 
-في الفقه- بالبنان, كان له الأثر البالغ في 
تطوير الفقه. فحاول إحياء طريقة الشيخ 
الطوسي في الاستنباط بعد أن عارضها ابن 


: أنظر ترجمته‎ )١( 
كتاب «الرجال» باب من لم يرو عنهم‎ 1“ 
عليه السلام‎ 
لؤلؤة البحرين: 567, الترجمسة‎ 1“ 
19١43 رقم‎ 
584 :7 أعيان الشيمة‎ -” 


إدريس الحلى. وجمع بين الدقة 
والاستدلال. وبين الاختصار . 

وهو أوّل من قسّم الفقه إلى أربعة 
أقسام: العبادات, العقود, الإيقاعات, 
الأحكام, لو لم نعتبر سللار هو المتقدّم في 
ذلك. لأنه تطرّق له بشكل ناقص. 

وكانت الحلّة في عصره معهد الثقافة 
العالية للشيعة؛ وكان يحضرها علماء وفقهاء 
كثيرون, فكان للمحمّق آنذاك دور القطب 
من الرحى, زارها الخواجة نصير الدين 
الطوسي. فحضر حلقة درس الحيّق. 


قتاز مؤلفاته بالدقة والمتانة وسلاسقك 


التعبير, فن كتيه: 
١‏ شرائع الإسلام في مسائل الال 


والحرام: قال عنه صاحب الذرييهة” 


«وكتابه هذا من أحسن المتون الفتهيّة 
ترتيباً وأجمعها للفروع, وقد ولع به 
الأصحاب من لدن عصر مؤلفه إلى الآن,. 
ولا يزال من الكتب الدراسية. في عواصم 
العلم الشيعية. وقد اعتمد عليه الفقهاء 
خلال هذه القرون العديدة فجعلوا أبحائهم 
وتدريساتهم فيه؛ وشروحهم وحواشيهم 
عليه ...6 


' المختصر النافع : وهو مختصير الشرائع 


نين 


المتقدم . وقد صار مدار الشرح والتعليق 
بين الفقهاء كالشرائع, وطبع طبعات كثيرة 
منها في القاهرة, سنة 1779 حيث قرّرت 


وزارة الأوقاف آنذاك تدريسه في جامع 
الأزهر. 
1 المعتبر: وهو كتاب استدلائي مقارن 
كتبه شرحاً على الختصر النافع, ولكن 
ليس شرحاً مزجيا . 
4 نكت النهاية: وهو تعليق على كتاب 
النهاية للشيخ الطو. سي . 

وعدّة رسائل فقهية أخرئ . 
4- معارج الأصول: وهو كتاب أصولي 
وكان ذا أهمية بالغة في وقته. 


1 نيج الوصول إلى معرفة الأصول !9 


(0) أنظر ترجمته : 
٠‏ لؤلؤة اليسسحرين : 597, الترجسسة 
رقم 5800 
1 روضات الجنات ؟: 147., الترجمة 
رقم (-/99) 
'7 الذريعة 15 : 47 
47 مقدمة نكت النهاية . 


اللي (العلامة الحلي) 
أبو. منصور الحسن بن يوسف بن علي ين 
المطهّر اللي تس (هقة - 09731 


أطرى عليه كل من ذكره بعبارات 
أمثال: «وحيد عصره وفريد دهره الذي 
لم تكتمل حدقة الزمان له مثل ولا نظير» 
أو «شيخ الطائفة وعلامة وقته. صاحب 
التحقيق والتدقيق. كثير التصنيف, .انتهت 
إليه رئاسة الإمامية في المعقولٍ والمنقول» 
أو ما شابه ذلك . 

سبق في فقه الشريعة,. ولج فعيه 
المؤلفات المتنوعة من مطولات وملوسطاكا 
ومختصرات, فألّف من المطوّلات : 


١‏ الختلف : ذكر فيه خلاقانتة ه72 
الشيعة 
1 التذكرة: وذكر فيه خلافات غير 
الشيعة 


المنتهبى: وذكر فيه خلاف الشسيعة 
وغيرهم 

ولذلك يكون من المبادرين إلى 
كتابة..الفقه المقارن بعد. الشسيخ الطوسي 
والحقّق الحلي . 

ومن المتوسطات: 


لقن 


١‏ القواعد: وهو مشتمل: على فتاواه, 
وصار عحطّاً لأنظار الفقهاء إلى يومنا هذا. 
1 التحرير: أمتاز بكثرة الفروع. قال: 
نه ذكر فيه مالم يسبق إليه من الفروعات 
الفقهية . 

ومن امختصرات : 
١‏ إرشاد الأذهان 
إيضاح الأجكام . 
؟'- تبصيرة المتعلمين . 

وهي متذرّجة في الاختصار. وقد 
شرحها وعلّق عليها. أكثر الفقهاء. 

وألّف في .علم الأضول مطوّلات 
ومتوسطات ويختصرات أيضاً: 

فن المطوّلات : نهاية الوصول إلى 


أعلم الأصول . 


ومن المتوسطات: 
١‏ تهذيب الوصول إلى علم الأصول 
شرح مختصر ابن الحاجب؛ وقد 
أعجب به الخاصة والعامة 

ومن المختصرات: مبادىء الوصول 
إلى علم: الأصول . 

وبزع في الحكنة العقلية حتى أنّه 
ياحث الحكناء السابقين في مؤلفاته. وأورد 
علهم, وحاكم بين شرّاح الإشارات لابن 


سيناء وناقش معاصره النواجه نطير 
الدين الطوسي, والرئيس ابن سيناء وألّف 
في علم أصول الدين, وفنٌ المناظرة 
والجدل, وعلم الكلام, والمنطق. والتحوء 
والحديث. والدراية وغير ذلك مما شاء 
الله . 

ذكروا من تآليفه عشرات الكتب. 
وقد أنهاها بعضهم إلى أكثر من مثة كتاب 
ورضالة. وعلى يديه استشيع السلطان 
يحمد خدابنده المغولي إثرٍ قضية يطول 
شرحها.!9 


7 الل (يحبى بن سعيد) تتسه 
الشيخ غيب الدين يحبى بن أحد بن يحمير.ين 
الحسن بن سعيد الذي (11 - 544 


وهو ابن عم الحقّق (نجم الدين) 


)١(‏ أنطر ترجمته ؛ 
٠"‏ الخلاصة : 0غ. الترجمة رقم (81) 
*1- لؤلؤة البحرين: ١٠؟,‏ الترمة 
ارقم )51١(‏ 
روضات الجنات ؟: 118. الترجة 
رقم (/398) 
“4 أعيان الشيعة 8: 897 
وغير ذلك من كتب الترجمة : 


الحلي. اشتهر نسبته إلى جدّه, فيقال: يحبى 
ابن سعيد. كان من فقهاء الإمامية.. قال 
عته العلامة الحل:«كان زاهداً ورعأ». 

من تأليفاته «الجامع للشزائع» في 
٠‏ و«المدخل» في أصول الفقدا". 


4 الخراساني -:صاحب الكفاية - 
الآخوند شنسز. 
الشيخ محمد كاظمْ الهروي الخراساني 
7 5ا) > 


من كبار العلماء الأصولييئ:صاحب 
فك ومدرسة أضولية, ويد أعظم شخصيّة 
أصولية بعد أستاذه الشسيخ الأنصاري 
7 

هاجر من خراسان إلى الدجف 
لإقام دراساته العالية فوصلها(17178) 
وأدرك الشيخ الأتصاري فها: فنحضنز 
دروسه فقهاً وأصولاً. ثم اختص بالجلاه 
الشيرازي بعد وفاة الشنخ الأنضاري 
(1580). وا خرج السيد الشيرازي 


: راجع ترجمته‎ )١( 
)4( نؤلوة البحرين : 501. الترجمة رقم‎ 1 
147 :١١ أعيان الشيعة‎ 9“ 


وخرج معه أكثر الطلاب إلى سامراء بتي 
هو في النجف واستقل بالتدريس فيه, 
وعاصره في التدريس الميرزا حبيب اللّه 
الرشتي» ويعد وفاته (1817) أصبح 
المدّرس. الوحيد الذي يرحل إليه الطاب 
من الأقطار الختلفة. فتخرّج على يديه 
كثير من أصحاب الفكر الأصولي, أمثال 
الشيخ ضياء الدين العراقي والشيخ محمد 
حسين الإصفهاني وغيرهم . 

توفي فجأة فجر 
الثلاثاء (١؟‏ ذيالحجة 1775) في النجفٍ 
عندما تهيّأ للرحيل مع جماعة منهالثلاء 
إلى إيران وإعلان الجهاد ضد الاختلال 
الروسي لإبيران . 

له كتب عديدة في الثتهه بجي 
أهمها : 
١‏ كفاية الأصول -وهو مجلّدان-: يحتوي 
على دورة أصولية كاملة في غاية الإغلاق 
والاختصار. لازال يدرّس في السطوح 
العالية, وعليه مدار أبحاث مستوى الخارج 
في الأصول . 
حائية على مكاسي الشيخ 


نيك 


الأنصاري, وحاشية على فرائده!". 


6 الخميني 
السيد روح الله بن مصطق الموسوي الحسيني 
لي 0 لطكلف 


قائد الثورة الإسلامية في إبران, 
ومؤسّس الجمهورية الإسلامية فيها؛ تزعّم 
الحركة الإسلامية بعد ارحال المرجع 
الديني السيد حسين البروجردي, وأبعد 
من قبل الشاه (حمد رضا البهلوي) إلى 
تركيا وعنها إلى النجف الأشرف, وأقام 
فيه مشتغلاً بالتدريس؛ ومشرفاً على 
الحركة الإسلامية وتطوّراتها إلى أن هيّأ 
الله أسباب الثورة فعاد إلى إيران بعد 
مكته في ضواحي باريس مدّة قصيرة من 
إثر مغادرة الشاه منها؛ وبعد 
عشرة أيام انتصرت الثورة؛ فكان على 
رأسها ومرشداً طاء وقد لاق في سبيل اللّه 
الكثير من لحن حتى بعد الانتصار إلى أن 
توفي في ١5‏ خرداد”" عام (15:1): وقد 


(0) أأظر ترجمعه : 
أعيان الشيعة 4: ه 
(1) وفي أثناء كتابتي للترجمة الشفثٌ إن أن 


حضير تشييعه مالم يشهد مثله التأرعخ . 

له مؤلّقات عديدة في الفقه 
والأصول والعرفان عدا ما كتب من 
تقريرات أبحائه. ومن أههمها: 
١‏ البيع» وهو كتاب فتهي استدلالي؛ 
محور أبحائه كتاب المكاسب للشيخ الأعظم 
الأنصاري . 
"- تحرير الوسيلة: وهو يحتوي على 
فتاواء, يقع في بجملدين. 
'- وقد قُررت أبحائه الأصولية وطبعت 


باسم تهذيب الأصول . 
وله رسائل أصولية أخرئ. 


الخوانساري 
الآنا حسين بن جمال الدين محمد المواتساري 
تششء 1١151(‏ - مقءل) 


قال عنه معاصره الحرٌ العاملي : «إنّه 
فاضل عام حكيم متكلّم عق 


كتابقي للترجمة قد صادفت الذكرى الخامتة 
من يوم وفاته -فيا سبحان الله وهاأنا ذا 
مشغول بالترجمة صبيحة يوم السبت 
146 /خسرداد /789777 المصادف 
7 /ذيالحجة /15115 اوهويوم توق قيه - 


جليل القدر عظيم الشأن, له مؤلّفات, 
منها شرح الدروس» حسن ل يتم وعدّة 
كتب في الكلام والحكنة وترجمة القرآن 
الكريم. وترجمة الصحيفة. وغير ذلك . من 
المعاصرين أطال الله بقاقه»!5. 
ومقصوده من شرح الدروس كتابه 
مشارق الشمون. في شرح الدروس . 
وكذا. ترنجم له غيرء .!" 
الخوثي 
السيد أبو القاسم بن علي أكب الموسوي الخوثي 
تتىس. (/1731 -11117) 


يجان مسن الفتهاء والأصوليين 
المعاصصرين ومن مراجع التقليد . 

تخرّج على يديه عدذ كبير من 
العلماء وياتت آراؤه محطّأ لوجهات نظر 
الفقهاء والأصوليين والرجالتين في نوادي 
العلم وحلقات التدريس, وكتب كثير من 
تلامذته تقريرات أيحائه الأصولية 
والفقهية . 


ومن مؤلقاته : 


() و() أُنظر روضات الجسنات ؟: 544 
الترجة رقم (0536. 


١‏ أجود التقريرات: وهو تقرير لأبحاتث 
أستاذه التبيخ محمد حسين الننائني في 
الأصول بيقع في بحلّدين . 
1 معجم رجال الحديث: وهو محاولة 
لجمع المجاميع الزجالية؛ بقع في ئلاثة 
وعشرين مجلّدا. 
1- البيان في' تفسير القرآن :. وهو محاولة 
لتفسير القرآن, صدر منه الجزء الأوّل لكنه 
توقّف عنه لكثرة مشاغله . 
4- منهاج الصالحين وهو يمثّل مجموعة 
فتاواء لعمل المقلّدين. 
5 مباني تكلة المنهاج: لتقي 
مستندات فتاواء في الشكيلة القيكتتبها. 
للمنباج, وهي في القضآم والمكادات, 
والحدود والديات. 

وأما تقريرات أبحائدٍ فكثيرة منها: 


- تنقيح العروة. الوثق . 
١‏ مصباح الفا 
"ا مستند ألعروة ألوثق . 
5 فقه الشيعة . 


ه- حاضرات في فقه الشيغة . 
وبجموع هذه التقريرات قد تصل 
إلى" أريغين بلدا أو أكثر. 


ثانياً في الأصول : 

١‏ محاضرات في أصول- الفقه في أربع 
بجلّدات. 

؟- مصباح الأصول في بملّدين. 


وتقريرات أأخرى . 


8 الراوندي 
أيوالحسين سعيد بن هبة الله ببن الحسسن 
الراوندي عتييل( اد #لاة) 

قال عنه الحدّث البحراني: «فقيه 
عين ثقة, له تصانيف رائقة...» ثم عد 
تصانيفه وهي كثيرة, منها؛ شرح ناية 
الشيخ الطوسي في عشر مجلّدات سماء 
«المغني» وكتاب فقه القران. وهو شرج 
آيات الأحكام, وخلاصة التفاسير في 
عشر بحلّدات. ومنهاج البراعة في شرح 
نمج البلاغة, وهو أوّل شمرح للنيج -على 
ما قيل_يتقل عنه ابن أبي الحديد كثيراً. 
وتفسير القرآن في مجلّدين: وحلّ المعقود 
في الجسم والمسقود للشسيخ الطدوسي, 
وعشرات الكتب والرسائل الأخرئ في 


شق الجالات .0 


الرشتي 
المهوزا حبيب الله بن محمد علي خان الجيلاتي 
قتس سس 117974 - 17317) 


كان فقيهاً أصولياً عخدّقاًء يع على 
يده“مئات من العلياء . 

وكان والده من الملاكين الكبار في 
كبلان. ومع: ذلك كان, سعروفاً بالصلاح 
والصفاء. هاجر إلى النجف لتكثيل 
دراساته. فحضر على صاحب الجواهطا 
(بحمد حسن النجني) وعلى الشيخ مرتضقة 
الأنصاري, فوجد 
إلى أن وافاه الأجل. فخلّفه الميرزا محمد 
حسن الشيرازي في الرئاسة.العامةء وخلّفه 
الميرزا حبيب الله الرشتي. في -التدريس”» 
فصار وحيد عصيزه في أيكار الأفكار, 


فيه فلازم كَرَتمَهِ 


)١(‏ أنظر ترجمته فيه 
١“‏ لؤلؤة البحرين: 5.4 الترعهة 
رقم (؟0) 
'"- روات الجبنات 4: 4. القرجنة 
رقم (5341) 


“7 أعيان الشيعة لا 5:4 


ومع ذلك ققد تَجنّب الرئئاسة .والزعامة؛ 
لماكان عليه من الزهد والورع, وكان داتم 
الصلاة, فقد قضنى فرائض: والديه ثلاث 
مرّات؛ مرّة تقليدأ ومّتين اجتهاداً . 

له مؤلّفات كثيرة في النقه والأصول 
متها: 
١‏ بدائع الأصول 
؟- عدّة زسائل أضولية: في مقدّمة.الواجب 
والمفهورم والمنطوق والإجسزاء والتعادل 
والتراجيح والمشتق 


يم + حاشية المكابب 


كمه 


4 شرح الشرائع: مبسوط خرج منه 
بجلّدات في .الطهارة والصلاة. والزكاق, 


:بض كتب أخزئ. غير تامة 


6 خلل الصلاة 
6 التجازة 
القضاء والفهادات 
4 الغصب 
6 الوقف .والرهن وإللقطة. 
-٠‏ تقريرات أبحاث أستاذه الشبخ 
الأنصاري 
وبعض هذه الكتب مطبوعة وبعضها 


الآخر لا زال. مخطوطا .81 


السبزواري 
محمد باقر بن تحسد مؤمن الخراساني السيزواري 
قاس س0 1) 
قال عنه الخوانساري في الروضات: 
«كان فاضلاً .عالماً حكيماً متكلماً. فقيهاً 
أصولياً, عحدتاً د وقد ورد العراق 
بعد فوت والدهء وسكن إصبهان إلى أن 
اعتلى أمره عند السلطان الشاء عيبا! 
1 


الصفوي العانيء ففاز بإمامقا الحيمية م" 


والجماعة. ومنصب شيخوخة. الإسلام يوج 
كان من مشايغه الْمَيْك بدا ودر. 
ومن تلامذته امحئّق آقا حسين 
الخوانساري الذي كان صهره على أخته. 
وكان متأئرأ بالمحقّق. الأردبسيلي, 
ويحسوياً على طريقته . 
ومن أهم تآليفه في الفقه: «ذخيرة 
المعاد في شرح الإرشاد» وهو إلى آخر 


+ أنظر ترجمته‎ )١( 

1 أعيان الشيعة ؟: 864ة 

فباء البشر :١‏ 81 

*1- مقدمة كتاب القضاء للمحمّق الرشتي 


كمه 


الحج, و«كفاية الأحكام» وهو إلى آخر 
المواريث. ومشتمل على القضاء 
والشهادات. وله شرح على «زبدة 
الأصول» للشيخ البهائي. ورسالة في الغناء 
يفصّل فبها بين موارده . 

وكان معاصراً للمحدّث الكاشاني. 
وكانت بينهها ألقة تامة, ولعلّ ذلك كان 
مؤثرا في تمائل ما ذهبا إلييه في بعض 
المسائل كالغناء, توفي عام )٠١60(‏ ونقل 
جهائه إلى مشهد الإسام الرضا عياسام.!9 


الا سلار > سالار 

الشيغ أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي 

تيس. ‏ -44ة أو 458) 

من الفقهاء المنقدمين, كان أصله من 
(ديلم) وهي مقاطعة (رشت)الحاليّة في 
إيران. 'هاجر. إلى بغداد فالتق بالفيد 
والسيد المرتضئ واختص بالأخيرء وكان 
موضع أعهاده. قرئنًا نابه في التدريسء 
وكأن من وكلائه ونوّابه في مدينة حلب 


0 أأظرء 
روضات الجنات ؟: 18, الترجمسة 
رقم (143) 


قال عنه العلامة في الخلاصة: «سلار بن 
عبد العزيز الديلمي أو يطل .قشيطبيت 
خنا المتقدم في الفقه والأدب وغيرهماء 
كان ثقة وجهاً, له: المقنع في المذهبء 
والتقريب في أصول الفبقه. والمراسم في 
الفقه. والرد على أبي الحسن البمعري في 
«نفض الغافي», والتذكرة في حقيقة 
الجوهر. قرأ على افيد رحمه الله وعلى 
السيد المرتضئ رحمه اللّه». 
وأكثر آرائه منقولة من كتابه 
المراسم. وقيل : إِنّه أل من قال يحرمة 
إقامة الجمعة في زمن الغيبة ,!5 


ا _السيد 
راجع : المرتضئ. اليزدي . 


: راجع ترجمته‎ )١( 
الخلاصة ؛ حرف اين باب الحاد‎ ١ 
)01١( رقم‎ 
لؤلؤة البسسحرين : 574. الترجسة‎ -٠ 
)1١1( رقم‎ 
الترجمة‎ .50/٠ روضات الجنات ؟:‎ -: 
)194( رقم‎ 


مه 


مرفقهاء الآفاق بعد الحقّق الجلى؛ وله أنسا 


7 الشهيد الأوّل 
محمد بن مكي بن محمد الجرّيني العامل قشر 
مم خم 


من كبار ققهاء الإمامية, قال عنه 
لمحدّث البحراني: «... فضله أشهر من أن 
يذكرء ونبله أعظم من أن يُنكر, كان عالماً 
ماهراً. فقيهاً. مجتهداً. في العقليّات 
والنقليات, زاهداً عابداً ورعاً. فريد 


27 
واعتيره في الروضات: أفقه جصيع 


كبثيرون وشيوخ إجازة من العامة 
والخاصّة, من أساتذته فخر الحتّقين ولد 


تالتلانة الدل. 


قال عنه أستاذه فخر الحتقين: 
«الإمام الأعظم. أفضل علاء العالم, 
وسيد فضلاء بني آدم, مولانا ثمس الحق 
والدين محمد بن مكي بن حامد أدام اللّه 
أيام..». 

وكذا أثنى عليه كلّ من ذكره. 

له كتب ورسائل فتهية عديدة, 
متها 

الذكرئ والبيان والدروس وغاية 


المراد. والألفنية, والتغلية, واللمعة 
الدمشقية, وقد ألنها بالقاس فس الدين 
محمد الآوي من أصحاب علي بن مؤيد 
الذي كان من سلاطين «السريدارية» 
الذين حكنوا خراسان وما والاهاء وكانوا 
من الشيعة . 

وله التؤاعد والفوائد قي حلّدين- 
وهو مجموعة: من القواعد "الأصولية 
والققهية العامة . 

استشهد بفتوى القاضنيٍ برهان 
الدين المالكي: وعَبَاد بن جماعة الشافمي 
فقتل بالنيف. ثم صُلب. ثم يُجدمم 
أحرق بالنار بيلدة دممق -رحجةا اللا 
عليه بعذ ما حبس سنة ككاملة. فر قله 


الشام, وقيل: نه ألف اللمنة قي سبْعة >< 


أيام عند ما كان محبوساً .'5 


)١(‏ ترجم له كثير من أهل التراجسمء وراجع 
على سبيل المثال : 
١‏ لؤلؤة البحرين : 18. الترجمة رقم ( 7 
»© روضات الجسنات 7: 587, الترجمة 
رقم (581) 
؟- تكئلة أمل الآمل. القسم الأول : 1ل 
الترجمة رقم (145) 
1 مقدمة الروضة البهية. 


64 الشبيد الثاني 
الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد لجعي 
العاملي ( 51١‏ - 533) 


كان -كالشهيد الأول من أعاظم 
فقهاء الإمامية المشار إلهنم بالبئان في 
التحقيق والتدقيق . 

كان يدرّس المذاهب الخمسة, وقرأ 
على جماعة من علماء العامة دفي القاهرة 
ومكة والمديئة.وبيت المقدس ودمشق 
وغيرها- الفقه والحديث على مذاهبهم, 
وسافر إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة . 

له مؤلفات كثيرة ومتنوعة تمتاز 
يالدقة, أهمها ؛ 


“1 الروضة البهسية في شرح اللمعة 


الدمشقية, للشهيد الأوّل. 
'- المسالك. وهو شرح لشرائع الإسلام 


للمحّق الحلي. 
روض الجئان. وهو شرح لإرثساد 
الأذهان للعلامة الحل. 


غ- شرح الألفية. وهي للشهيد الأوّل . 
0 شرح النفلية, وهي للشهيد الأوّل 
أيضاً. 

+ حاشية على إرشاد الأذهان. 


1 حاشية على شرائع الإسلام . 
4 حاشية على قواعد' الأحكام للعلامة 
الحلي. 
4- هيد القواعد الأصولية والعرنية,. وتهز 
كتاب بحث فيه عن امهات القواعد 
الأصولية والعربية . 
٠‏ الرعاية في علم الدراية . 

وكتب عديدة أخرئ في الأختلاق 
والكلام وغيرها. 

كل ذا مع ما كان يقوم به من مرمّة 
معاشه بنفسهء ومع ما كان يعيشه من 


الخوف والتستر اللذين لايسنع للإنسان + 


معهما أن يفكر ني مسألة من الضروريات 
فكيفف في النظريات . 

وهكذا عاش إلى أن استشهد وهو 
عائد من الحسج- أيام السلطان لهات 
العماني بمؤامرة خيكت ضده.50 


)١(‏ ترجم له كثير من أهل التراجم. وراجع 
على سبيل المثال : 
١‏ لؤلؤة البحرين : 18. الترجمة رقم (7) 
١‏ روضات الجنات 7: #015, الترجمة 
رقم (205) 
*- تكئلة أمل الآمل. القسم الأول : 3315 
الترجمة رقم (185) 
4- مقدمة الروضة البهية . 


0 الشيخ 


راجع : الأنصاري. الطوسي . 


صاحب الجوأهر 
راجع : النجني . 


/د صاخب الحدائق 
زائجع : البحزاني م 


88 صاخب الرياض 
راجع : الظباطباني ‏ 


فلا صاحث' العروة 
تاجع : اليزدي . 


4- صاحب القوانين 
راجع : القمي . 


ضاخب كشف اللكام 
راجع : الفاضل المنْدي . 


47- صاحب الكفاية 
راجع : الخراساني ‏ 


488 صاحب مفتاح الكرامة 
راجع : العاملي . 


غ4 صاحب المداركِ 
راجع : العامل ٠.‏ 


46 صاحب المعالم 
الشيخ حسن ابن الشيخ زين الدين الشبيد الثاني 


كان الشيخ حسن صاحب المعالم» 
وابن أخته السيد محمد صاحب المدارك 
متآخيين في اللّه بحيث إذا سبق ,أششدهاً 
المسجد وجاء الآخر اقتدى بدء أداجي إل 
النجف واشتركا في الدرس”عبلى_المقدس 
الأردبيي؛ وكانا سألاء أن يلما ماخر 
دخيل في الاجتهاد فحسب, تأجابها إلى 
ذلك. 

اتأئّرا بمدرسة الحقّق الأردبيلي التي 
امتازت بالتدقيق والتحقيق. ولذلك نراهها 
قليلي التأليف؛ لاههامها بالتدقيق فيا 
كتباء, قال عنه حفيده الشيخ علي في الدر 
المنثور: 

«إن الشيخ حسن رمه اللّه كان 
فاضلاً حدقا متقناً مدقّقاً زاهداً تقيا وعالماً 


نينا 


رضياً ... إلى أن قال: 

كان لايحوز قوت أكثر من أسبوع 
أو شهر الشك مني فيا نقلته عن الثقات- 
لأجل القرب إلى مواساة الفقراء ... إلى أن 
قال: 

كان ينكر كثرة التصنيف مع عدم 
تحريره ويبذل جهده في تحقيق ما ألنّفه 
وتحبيرة ...»6. 

له تآليف قيّمة على قلّتها منها: 
١‏ معالم الدين وملاذ المجتهدين؛ وهو في 
قسمين : الأصول والفقه, وقد حظي قسم 
الأصول منه مكاناً مرموقاً في الحسوزات 
العلمية ولا زال يدرّس فيها . 


1 حاشية على مختلف الشيعة للعلامة 


الحلي. 
تل التحرير الطاوسي في الرجال. 
وكتب ورسائل أخرئ. منها ديوان 


ترجته من تكلة أمل الآمل القسم 
الأوّل : 4؟1, الترجة رقم (95). 


507 صاحب الوسائل 
راجع : الحرّ العاملي . 


48- الصدر 
السيد محمد باقر بن السيد حيدر بن السيد 
إساعيل الصدر تتش ١88(‏ ب )14٠+‏ 


عرف بالتبوغ المبكّرء واتسم 
بالأصالة والحرية الفكرية, ووصل إلى 
مرتبة الأساتذة الكبار في سرد لم يعهد مثله 
عادة في الحوزات العلمية. 

أسّس مدرسة فكرية إسلامية أصيل 
اتسمت بالشمول, استقطب القدراببٌ 
والطاقات العلمية ١‏ وأوجمفها 
حركة إسلامية قوّية. قضت عليه الل 
الحاكمة في العراق بعد ملاحقته عدّة سنين» 
فاستفيد في 14 جمادي الآخرة .14٠٠‏ 

حضير دروس الخارج عند خاله 
الشيخ محمد رضا آل ياسين؛ والمرجع 
الكبير السيد أبي القاسم الخوثي . 

اله تأليفات قيّمة, منها: 
١‏ معالم الأصول : تحاولة لطرح الأصول 
في منهج دراسي حديث,. ثم تبدّل إلى 
كتاب دروس في علم الأصول في ثلاث 


/امة 


مراحل . 

"١‏ القتاوى الواضحة, وهو مجموعة 
فتاواه. كتبه'لمقلّديه. لكته لم يتمد 
العبادات, وقد اتخذ فيه طريقة جديدة في 
تقسيم الفقه, وكتب في مقدمته رسالة في 
الاعتقادات طبعت مستقلة باسم: 
«الرسول. المرسلء الرسالة». 

اقتصادنا: قام فيه بمحاوله لمعالجة 
المشكلة الاقتصادية من وجهة نظر الإسلام 
وتفنيد الطريقة الماركسية والرأسمالية . 

4- فلسفتنا : ناقش فيه المدارس الالحاديّة 
بوخساصة المساركسية مسن حسيث 
الأيديولوجية . 

5 البنك اللاربوي في الإسلام : وهو يتل 


را “للبنك الإسلامي الذي لم"يعتمد على 


الريا. 
6 الأسس المطقية للاستقراء: دعم فيه 
مياني المنطق الاستقرائي. أي المنطق المبتفي 
على الاستقراء . 
ا بحوث في العروة الؤثئق : وهو في بحث 
الطهارة, في ثلاث مجلّدات. 

هنا وكتب تلامذته تقريراته 
الأصولية طبع أثنان منهاء أحدههما باسم : 
بحوث في علم الأصول في ثماني 


بجلّدات للسيد محمود المائمي. والآخر 
باسم مباحث الأصول. طبع منه حتى الآن 
ثلاث مجلّدات للسيد كاظم الحائري . 


4 الصدوق 
أو جعفر بحمد بن علي بن الحسن بن موسى ين 
بابويه القمي قتسيش.( ‏ ب 058١‏ 


قال عنه النجاثي : «شيخنا وفقيينا 
ووجه الطائفة بخراسانء. وكان ورد بغداد 


بسن حمس ولمسين وثلامئة وهو حدث 


البين 0 
وقال عنه الشيخ الطومبي|: #كلآن 
جليلاً حافظاً. للأحاديث يصبراً بارال 


ناقدأ للأخبار, مير في التتيق يمقلا 


حفظه وكثرة علمه. له نحو من ثلاثمثة 
مصلف ...0. 

وهو من 'المبادرين إلى تأليف إلفقه 
من متون الروايات مجرّدة عن الأسانيد, 
فألّف. كتابيه الفقهيّين: المقنع, والهداية, 
وألّف موسوعته الحديثية :«من لا يحضيره 
الفقيه» في بلاد .الغربة _كيا قال أي في 
قصبة «إبلاق؛ من أراضي «بلخ». وذلك 
بطلب من الشريفث. أبو عبد الله المعروف 


إمنكن 


بدنعمة», الذي كان من أحفاد الإمام 
موسى بن جعفر عديادلام. حيث طلب منه 
أن يلف له كتاباً في الحلال والحرام على 
غرار كتاب «من لايحضره الطبيب» محمد 
أبن زكريا الرازي. 

٠‏ وهذه الموبوعة تمد من الموسوعات 
الحديثية الأربع, وهي: الكافي, والثقيه, 
والتهذيب. والاستبصار. 

3 وقيل: كانت له موسوعة حديثية 
أخرى أكبر من «الفقيه», ولكن لم يصل 
إلينا منها شيء . 

توفي في العقد الثامن من عمره في 
سنة (181) بالريء ودفن فسيهاء وعلى 


قبره قبة عالية يزار من قبل المؤمنين ,1" 


)١(‏ راجع ترجبته على سبيل المثال: 
"1 رجبال النسجافي : 584, الترجمة 
رقم )1١44(‏ 
“9 الفهرست للشيخ الطوسي : 7:4 الترجمة 
رقم (333) * 
7 لؤلؤة البسسحرين: 037!. الترجمسة 
رقم (151) 
'غ- روضات الجئات 1: 187, الترجمة 
رقم (غلاه) 
“6 القوائد الرجالية 7 747 


+0 الطباطبائي > صاحب الرياض عترتء 
السيد علي بن:محمد علي بن أبي المعالي الصغير ابن 
أبي المعالي الكبير الطباطباني (1171 - 1781) 


كان من الفقهاء الكبار واين,أخت 
الوحيد البهيهاني تني:. وصبره»وتلميذه, 
قزق قل هدية؛ فاشتهر في الأوساط 
العلمية, وتخرج على يديه الفقهاء. أمعال: 
ولده السيد متمد الجاهد «صاحب 
المناهل», والسيد العاملي «صاحب مفتاح 
الكرامة», والشسيخ أسد اللّه التستري 
«صاحب المقاييس». 1 

وأما مؤلفاته فكثيرة منها: 
-١‏ رياض المسائل وهو شرح كير 
للمختصر النافع للمحّق اللي 
؟- مختصر الرياض الموسوم بالشرح 
الصغير 

وحوالي سبع عشرة رسالة وكتب 


أخرئ بل 


(0) راجع + 
"1 روضات الجنات 4: 544, الترجة 
رقم (؟45) 

+14 :8 أعيان الشيعة‎ 1٠" 


لذننا 


١‏ الطياطبائي - صاحب المتاهل عتريز. 
السيد محمد بن السيد علي بن السيد محبد علي 
الطباطيائي (حدود +118 - 217417 


درس عستد والده السبيد علي 
الطباطبائي (صاحب الرياض). وعند 
السيد مهدي بحر العلوم, .هاجر في حياة 
والده- كربلاء إلى إصقهان وكان بها إلى 
أن توفي والده فرجع. إلى كربلاء, استدعاء 
فتحملي شاه القاجاري لبواكب جيشه 
لمحاربة الروس فقبل ذلك. ولذلك لنب 
ببالسيد محمد الجاهدٍ . ولكن أصيب الجيشن 
بالفشل؛ لخيانة بعض قواده. فاعتل عبند 
رجوعه. وبتي في قزوين أيامأ كذلك ختى 


واقاة”الأأجل وثقل جغانه إلى كربلاء . 
حضير درسه الشبيخ مرتضئ 
الأنصاري 


وله مؤلفات. منها: 5 
١‏ المناهل في فقه آل ياسين. وقد طبع 
القسم الأخير وبق القسم الأول منه 
عخطوطاً. 1 
١‏ مفاتيح الأصول. وهو في عيلم 
الأصول. مبسوط لكنه لم يحتو على جميع 
مطالبه كاجماع الأمر والنهي ومسألة الضد 


ومقدمة الواجتٍ ونحوها.!5 


67 الطوسي 
أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن 


الطوسي قتسز.(788 - )47١‏ 


قال عنه معاصره النجاثي: ليو 
جعفر جليلٌ في أصحابئاء ثقة. عين؛ فن 
تلامذة شيخنا أبي عبد اللّه». 

وقال عنه العلامة الحل: «... شيخ 


الإمامية تت شرر. رئيس الطائ 
القدر عظيم المنزلة, ثقة. عين, مدق 
عارف بالأخبار والرجالء والققةء 
والأصول: والكلام» والأدوس, وجمبيع 


الفضائل تنسب إليهء صف في كل فلون >2 


الإسلام, وهو المهدّب للعقائد في الأصول, 
والفروع, والجامع لكنالات النفس في العلم 
والممل». 

له الفضل الكبير على الطريقة 
الاجتهادية في الاستنباط حيث ألّف كتابه 
المبسوط. وفرّع فيه الفروع على الأصول, 
وبذلك صار كتابه نقطة عطف في تأريخ 


(0 راجع : 
روضات الجنات /: 158 الترجه )1١4(‏ 


يلف 


الفقد . 

وألف «الخلاف» في الفقه المقارن, 
ودالتهاية» في الفقه المعتمد على متون 
الروايات, ولذلك قالوا: إنها أُوّل مؤلفاته 
الفقهية, كبا أن المبسوط آخرها. 

وألّف في الأصول كتاب «القدّة», 
وفي البجال كتابي «الرجسال» 
و«الفهرست», وهدّب كتاب الرجال 
للكتّيء وصُرف ب«اختيار معرقة 
الرجال» . 

وكتب موسوعتين روائيتين من 
الموسوعات الروائسية الأربع ٠,‏ وهسا: 
التهذيب والاستبصار,. 

وله كتب كثيرة أخرئ, منها 


«التبيان» في التفسير . 


كانت له طريقة معتدلة في قسبول 
الخبر الواحد. فكان يعتمد على خبر الثغة 
وم يشترط احنتفافه بالقريئة كالمفيد 
والسيد المرتضئ وابن إدريسء وقد باتت 
طريقته الطريقة المعتمدة حتى العصر 
الحاضر. 

وكان له كرسيّ للتدريس في دار 
الخلافة يغداد. لكنه هاجر إلى النجف بعد 
إثارة الفتن الطائفية وإحراق مكتبته 


الضخمهء فجاور الإمام علي بن أبي طالب 
عباسام وأسّس حوزة النجف الأشرف 
العلمية ,0 


07 العاملي - صاحب المدارك 
السيد محمد بن علي بن المسين بن أبي الحسن 
الموسوي تتس سل 9430 - )3١١94‏ 


كان سبط التهيد الشاني وزميل 
خاله صاحب العام في الدرس. 

ترجا من مدرسة امدق الأردييلي 
وتأئّرا بأفكاره, كان هما طريقة خاصة في 
قبول الأخبار. فلم يقبلا إلا الصحيع 
والحسن, ولذلك انتقدهما اللمحدّث البجراني. 


حيث قال: «إنيًا قد سلكا في الأكتبان” 


: أنظر ترجمته على سبيل المثال‎ )١ 
)1١58( الترجمة رقم‎ .4 ١ : اد النجاشي‎ 
350 ( القهرست : 280. الترجمة رقم‎ 1 
الخلاصة : القسم الأوّل باب (محمد)‎ 1“ 
)431 رقم‎ 
لؤلؤة البحرين: 147, الترجة‎ -1“ 
)9١؟( رقم‎ 
781/ :8 الفوائد الرجالية‎ 0“ 
روضات الجنات 5: 511, الترجة‎ 1 
)08-( رقم‎ 


للها 


تبج 


مسلكاً وعراً ونهجا منهجاً عسرا ...». 
وكان صاحب المدارك -كصاحب 
المعالم- يكره كثرة التأليف من دون تحقيق» 
قال الحدّث البحراني ؛ «:.. كان يكره كثرة 
التصنيف مع عدم تحريره؛ ويبذل جهده في 
تحقيق ما ألّفه وتحبيره, وهو حقيق 
بالاتياع ...». 
ومن أهم مؤلفاته : 
١‏ مدارك الأحكام في شرح شرائع 
الإسلام: ولكن لم يخرج منه إل إلى الحج» 
وهو كتاب يجمع بين الذقة وعدم التعقيد . 
؟!- نهاية المرام في شرح بختصر شرائع 
الإسلام: وُجد منه من أوّل النكاح إلى 
آخر إلنذر. كتبه تتميماً للنقائص كنتاب 
1 والبرهان لأستاذه الأردبيل . 
حاشية الاستبصار. 
4- حاشية التهذيب. 
0 حاشية على ألفية الشهيد .!9 


+ راجع ترجته‎ )١( 
لؤلؤة البسسحرين: 44, الترججة‎ ٠ 
)3؟-1١ رقم(‎ 
'؟ روضات الجسنات: 48. الترجة‎ 
)658( رقم‎ 
31:7١ أعيان الشيعة‎ 9“ 


4ه العاملي - صاحب مفتاح الكرامة 
السييد جواد بن محمد الحسيتي العامل عترئتة 
(حدود 1114 -1993) 


كان تلميذاً للسيد منهدي بحر 
العلوم, والشيخ جعفر كاشف القطاء 
نتسيماء وألّف كتابه مفتاح الكرامة بطلب 
من الأخير, كبا قال في' مُقدمته: «وقند 
امتعلت. أمر سيدي. وأستاذي “ومن عليه 
يعدا الله سنبحائه وأوليائه مط ميم معوّلنة 
واعتادي.:الإنام العلامة المعتبر المقائي, 
الأعظم الشيخ جعفر جملني -اللذّه_تعا 


فداه وأطال الله تعالى للمؤمتين. يقام...؟ _ 


ثم ذكر أنه طلب منه أن ينظر في كتآبٌ 
قواعد الأحكام للعلامة الح ويلاحظ كل 
مسألة مسألة ويذكر ما اتقق فيه :وما 
اختلف. ومسا ذكن من الاستدلال 
مالم يذكره الآخرون وأن يذكر مذهب 
العامة عند اختلاف الأخبار. 

والكتاب وإن لم يكتمل؛ لعدم شرح 
بعض الكتب منه كالزكاة والخمتن والأمر 
بالمعزوف والككاح ‏ وتوايعه ونجو ذلكء 
لكنّه كتاب عدي النظير في موضوعه 


إلاكتاتٍ امختلف للعلامة لحل إلاأن 
فروعات اختلف أقلّ بكثير. كما أن 
الأخير امتاز بنقل أقوال المتأخرين' غن 
العامة حتى العصور المقاربة لحياة المؤلف. 
وكل من جاء بعده استفاد من كتابه في نقل 
الأقوال, وخاصة تلميذه صاحب الجواهر 
تترسش.. وللسيذ العام مؤلقات “أخر غير 
مفتاح الكرامة 5٠,‏ 


5ه العراقي 
الشيغ ضياء الدين علي بن محمد العراقي 
النننا 8 اذهلف 


كان من أَبرٍرٌ تلامذة الآخوند 
الشيخ محمد كاظم الخراساني -في الأصول_- 
وقد رق منبر التدريس مدّة خمسين سنة 
متواصلة, لكنه استقل بالتدريس على 
مستوى الخارج بعد وفأة شيخه عام 
(14)), وأوجد مسدرسته الأصولية 


(1) أنظر ترجمته : 
٠“‏ تكئلة أمل الآمل: 158 الترجمة 
رقم )4١‏ 
'؟'- أعيان الشيعة 124:4 
وراجع مقدمة مفتاح الكرامة . 


الخاصة به التي اتشمت بالدقة العقلية 
الوافرة من غير إفراط, وتخوّج من 
مدرسته كثير من مراجع ؛ ومجتهدي العصر 
الحاضر. نه كان يمكّل الحسرية 
الفكرية في حلقة درسهء فكان يسمع كل 
مناقشة ثم يجيب عنها 
وهو وإن لم يكن مكثرأ في التأليف. 
لكن له عدّة كتب فتهية'وأصولية, أههها : 
١‏ المقالات الأصولية في علم الأصول 
يقع في مجلّدين 
١‏ شرح التسبصرة وهو شرح لكتاب 
التبعيرة للعلامة الح" يقع في عدّة بجلّدات 
؟- وقد كتبت عحاضمراته الأصوليّة فطبعت 
باسم «عهاية الأفكار» ,50 


العلامة 
راجع : الحلي. 


لاه العماني 
راجع : ابن أبي عقيل 


(0) راجع : 
ثقباء البشر 8 163 
أعيان الشيعة 41 5917 


8< الفاضل الجواد 
راجع : الكاظمي . 


4 الفاضل المقداد 
بن عبد الله بن محمد بن' الحسين بسن محمد 
السيوري اللي( -4568) 
كان عالماً, فاضلاً. -متكلماً, عتّقاً. 
له كتب. متهاء 
١‏ التستقيع الرائسع في شرح عستصر 
الشرائع. كتاب فقهيّ استدلالي يمتاز 
بالايختصار والدقة. وه شرح للمختصتر 
النافع للمحقّق الحل. 


5 ]ب كنز:إلهرفان في فقه القرآن: وهو شرح 


وم 


لآيات الأحكام. 

شرح «مبادىء الأصول»: للغلامة 
الحل. 

4 شرح «نهج المسترشدين»: للعلامة 
الح في علم الكلام . 

0 شرح «الياب الحادي عشر»: وهو في 
الكلام أيضاً .5 


: أظر ترجبته‎ ١١ 
)18 ( لؤلؤة البحرين : 17, الترجمة رقم‎ -5 


1 الفاضل” المندي 
محمد بن تاج الدين حسن بن محمد الإصفهاتي 


ل يننا 


نشأ في صغره بالهند ثم رجع إلى 
إصفهان, وكانت حياته مقارنة لأواخر 
دولة الصفويين. 

وقيل: إِنّه صنّف ودرّس من أوائل 
دخوله في العقد الثاتي من عمرهءله 
تأليفات عديدة؛ منها: 
١‏ كشف اللثام عن قواعد الأحكناه 
وهو شرح كبير لتواعد الأحكاه للا 
الحلي لكنه غير تام . 


؟ المناهج السوية في. شرح الروك البوتقر.. 


-للشهيد الشاني وهو عخطوط بعد 
ول يطيع . 

والكتابان اعتمد عله الفقهاء 
المتأخر, بون عله كير يا 


؟- روضات الجنات 1: 191. الترجة 
رقم (111) 

(1) راجع : 
روضات الجبنات 7: 191, الترجمة 
رقم (1:8) 


ثلف 


القاضي 
راجع : ابن الاج . 


7 القميّ - المحقّق القبيّ 
الشيخ الميرا أبوالقاسم ين المولى حسد حمسن 
الجيلاني القسي > اليلق 


من كبار الفقهاء والأصولبين» كان 
له باع طويل فهياء كباكان له تبغر في 
الحديث والرجال والتأريج والمحكة, 
معروفاً بالزهد والتقوى والاحتياط . 

نزل كربلاء أيام رئاسة الأستاذ 
الوحيد البهبهاني فأخدْ عنه ومنحه إجازة 


الاجتهاد. فرجع إلى موطنه (ضواحي 


رشت) في إيران ومنه إلى إصفهان ثم إلى 
شيراز أيام أمارة «كريم خان زند» ثم 
عاد إلى إصفهان ومنها إلى موطنه ومنه إلى 
قم فاستقرٌ بها وعظم شأنه ولب باحق 
القمي, وتوجّه الناس إليه. 

٠‏ تخرج على يديه جماعة من أقطاب 
العلم ورجال الدين, أمثال : الشيخ محمد 
إبراهيم الكلباسي, والشيخ أسد اللّه 
الدزقولي؛ والسيد محمد باقر حجة الإسلام 
الإصنهاني. والسيد عبد الله شبرّء والسيد 


محسن الأعرجي, والسيد جواد العاملء 
وغيرهم . 
له مؤلفات كثيرة متها: 

١‏ قوانين الأصول: وهو من أمتن وأقوى 
الكتب الأصولية كان يدرّس في الحوزات 
العلميّة حتى الآونة الأخيرة . 
الغنائم في النقه. 

لت المناهج في الفقه . 


4 جامع الشتات: وهو مجموعة أجويته 
عن المسائل التي استفتيت منه وهو كتاب 
مفيد ونافع جداً؛ لأننّة يعالم مشاكل 
مطروحة . 


1 
وله كتب أخرئ ,1 


7 الكاشاني 
محمد حمسن بسن مرتضى بسن محسمود الفيض 
الكاشاني تنس )(٠١331 - 7٠١1/(‏ 


جمسع بين الطريقة الأخبارية, 
والحكئة (الفلسفة). فكان محدّثاً أخبارياً 
صُلباً حتى انتقده الحدّث البحرائي ونسيه 
إلى التفريط, ومن جهة أخرئ توغّل في 


: رأجع ترجمته‎ )١( 
87:١ الكرام البررة‎ 


الفلسفة والعرفان ‏ 

ند اديت عن السيد ابد 
البحراني, والحكئة عن صدر الدين محمد 
ابن إسراهيم الشيرازي (ملا صدرااء 
وتزوّج أبنته. 

تقل الحدّث البحراني عن تلميذه 
السيد نعمة آللّه الجزائري: أنه كان له ما 
يقارب متي كتاب ورسالة. منها: 
١‏ الوافي: وهو إحدى الموسوعات 
الحديثية يشتمل على نحو حمسين ألف 


حديث. 


١‏ "اي مسفاتيح الشرائع : وهو في ثلاث 


بجلّدات» بوّب فيه الفقه بتبويب غير ما هو 
المألوفي. وقد شرحه وعلّق عليه جمع من 


“الفقهآء. منهم : الأستاذ الأكثير الوحيد 


الههاني . 

الصافي في تفسير القرآن: وهو تفسير 
روائي مختصر يقع في أربع بحلّدات. 

غ- الحجة البيضاء في إحياء الإحياء : وهو 
تكييف لكتاب «الإحياء» للغزالي وفقاً 
المذهيه . 


وغير ذلك ,50 


: أنظر ترجمته‎ ١١ 


4 كاشف الغطاء 
الشيغ جعفر بن الشيغ خف الجتاجي اللي 
قش (11844 - 21797984 


من كبار الفقهاء المتأخَّرين, المشار 
إليهم بالبنان انتيت إليه الرئاسة العامة في 
الدين والدينا . 

تخرّج على يديه جماعة من العلماءء 
مهم : السيد جواد العاملي صاحب مفتاح 
الكرامة, والسيد محمد باقر الشفتي صاحب, 
مطالع الأنوار. والشيخ حمد حسن النجني 
صاجب الجواهر, وأصياره الثلائق+ المي 
أسد الله التستري صاحب المقايس؛ 
والشيخ. محمد تق صاحب باشية العام 
والسيد صدرالدين العآمق“وأبا9 
العلاثة : الشيخ مومئ والشيخ علي والشيخ 

وله تأليفات عديدة أهمها: 
١‏ كشف الغطاء : وهو كتاب كبير يشتمل 
على مقدمة في الأصولين: أصول العقائد, 


زلؤة البحرين: .15١‏ الترجمة 
رقم (43) 
روضات الجنات 7: 4/, القرجة 
رقم (630) 


وه 


وأصول الفقه . 5 
ا شرح القواعد للعلامة الحلي, وهو 
شرح للبيع إل أوَل الخسيارات؛ لازال 
عخطوطأً. وهو كتاب عميق , 
5 كتاب كبير في الطهارة لم يفرغ منه كتبه 
لجمع الأقوال والأحاديث. _ 
4 رسالة في رد الميرزا محمد الأخباري 
الداعي إلى الأخبارية, وله معه, موقب 
شديد . 

وله عدّة رسائل وكتب أخرئ في 
الاعتقادات, وغيرها :7" 


6 الكاظمي > الفاضل الجراد 


الشيخ جواد بن سعد الله بن جواد الكاظمي 


تسسا > - 4كء1) 

قال عنه الخوانساري في الروضات: 
«وهو من العلاء المعتمدين والفنضلاء 
المجتهدين صاحب تحقيقات أنيقة. 
وتسدقيقات رشيقة في الفقه والأصول 
والمعقول والمثقول والرياضي والتفسير». 
)١١‏ راجع ترجمته : 


9.١ روضات الجنات ؟:‎ ١" 
4 : 4 أعيان الشيمة‎ 1" 


كان من تلامذة الشيخ البهاني 
من مؤلفاته : 
١‏ شرح الدروس ثم يتم 
١‏ غاية المأمسول في شرح «زبدة 
الأصول» لشيخه. البباني 
؟- مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام. 
وهو شرج لآبات الأحكام.؛ وجاء في 
أعيان الشيعة > أنه «من أكبر ما كتب ي 
باية وأقها فائدة» ,90 


الكركي << الحقق .الثاني 
الشيخ. علي .بن الحسين بن علي بن: محمد بسن 
عبد العالي الكركي العام قتسسلء0 


قال عنه. معاصرء الشهيد الاي 
«الإمام المحميّق نادرة الزمسان.'ويتيمة 
الأوان...4», وقد أكثر .الإطراء “عليه 
العلباء وأرياب التراجم. أخذ عن. علياء 
الشام ثم هاجر إلى .مصير وأخذ عن 
علمائها. ثم سكن الغري (النجف) فدرّس 


: راجع ترجمته‎ )١( 
الترججة‎ ,5١6 روضات الجنات ؟:‎ -٠* 
)00/4( رقم‎ 
19/١ :1 أعيان الشيعة‎ 1" 


2 14 - 


/اوة 


وصنّف: ولا ظهرت دولة الصفويين توجه 
إلى إيران والتحق بالشاه إسماعيل الأوّل 
فأكرمه. وكانت له عتده المنزلة العظيمة, 


امجتمعات العلمية. وبق 
رجع إلى النجف؛ ويمد وفاة الشاء إسماعيل 
قام مقامه الشاه طهراسب فكان محترماً 
ومقرّباً له كثيراً. وقد اشتهر أنّه أصدر 
قراراً بأنّ صاحب الملك حقيقة هو الشيخ 
علي؛ لأننه نائب الإمام مياه فعق 
الجميع إطاعته؛ ولذلك كان له دودٌ كبير في 
إزالة الفسق والفجورء ومبنع شرب 
الخمور. وتنفيذ الحدود والتعزيرات؛ وحو 


القسوانين المبدعة, وإقامة: النرائض 
أوَالوَأجبات, والمحافظة “على إقافة الجسمعة 
والجباعات. وكان .يرع عامة الناس. في 
تعلّم شرائع الدين. بل يُلزمهم على ذلك 


ختى لنب ب«مروّج المذهب». 


الاستدلال ؛ ولذلك كان له على تطوّر الفقه 
أثر لا يستهان يهء واعتنى ببعض المسائل 
الفقهئة التي كانت مهملة قبله؛ أمثال: 


ولاية الفقيه, والقضاء. وإجراء الحدود,. 
. والخراج؛ وصلاة الجمعة وما شابه ذلك 
له كتب عديدة في الفقه. متها: 
١‏ جامع المقاصد: وهو شرح لقواعد 
الأحكام للعلامة الح يمتاز عأ سبقه بقوة 
الاستدلال, وقد وصل إلى ثلاثة عشر 
لدأ بالطباعة الحديئة إلى آخر الوصايا 
"- حاشية على الشرائع للمحمّق الأوّل 
حاشية على الإرشاد للعلامة الحلي 
4 شرح الألفية للشهيد الثاني 
5 رسالة الجعفرية, وعليها هوامشيي 
عديدة 0 
1 رسالة في الرضاع - 
رسالة في المخراج 8 
4 رسالة في أقسام الأرضين” 
4 رسألة في صيغ العقود: والإيقاعات 
وعدّة كتب ورسائل أخرئ!" 


(1) راجع ترجمته : 
1 البحرين : ,.10١‏ الترجمة رقم (15) 


روضات الجنات 4: ,56١‏ الترجة 
رقم (414) 
“5 نككلة أمل الآمل 541. الترجمة 
إرقم 19000 


4- أعيان الشيعة 4: 8١؟‏ 


يلف 


397 الكليني 
أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 
“سا لفل 


فقد عرفه العام 


أشمهر من أن يعر 
والخاص. قال عنه النجائي : «شيخ 
أصحابنا في وقته بالري ووجههم. كان 
أوئق الناس في الحديث وأثبتهم». 

وقال ابسن الأثبير في (جامع 
الأصول) -كما جاء في الفوائد الرجالية-: 
«... أبو جعفر بن محمد بن يعقوب الرازي 
الفقيه الإمام على مذهب أهل البيت 
يرد عالم في مذهيهم كبير فاضل 
عندهم مشهور» . 

عاصر الغيبة الصغرئ وألّف كتابه 
الكاني في عشرين سنة, ومجموع أحاديثه 
سنة عشر ألف حديث ومئة وتسعة 


وتسعين حديفاً. 
توفي في يغداد عام (08) أو 
(50) وعلى قبره قب عالية إلى اليوم» 


يزوره المؤمنون .'" 


: أنظر ترجبته‎ )١( 
رجال النجاثي : /80. الترجسة‎ ١ 


المحقق 
راجع : الحل. 


3 امحقّق الثاني 
راجع : الكركي . 


٠‏ الحقّق الحلي 
راجع : الحلي. 


امحقّق القميّ 
راجع : القميّ . 


1 المراغي 
السيد المير عبد الفتاج المراغي ستوبنن. ‏ ' 
ا اا 


كان من علاء وفقهاء القرن الثالثك 


0١50 رقم‎ 

)701( الفهرست : 821. الترجمة .رقم‎ ١ 
لؤلؤة البسحرين : 581, الترجسة‎ © 
)112( رقم‎ 

4 القوائد الرجالية 8 8178 

0 روضات الجنات 1: .٠١8‏ الترجة 
رقم لهةة) 


لذنفا 


عشر, درس على أبني الشيخ جعفر كاشف 
الغطاء (الشيخ موسئ والشيخ علي )؛ وله . 
تقريرات أبحاتها قِ الفقه والأصول . 

وله أيطاً كتاب «عناوين 
الأصول», يشتمل على أمهات القواعد 
الفقهية, وهو كتاب جامع تظهر غليه آثار 
الدقة والتحقيق, اعتمدنا عليه في أبحائنا 
خاصة في قسم القواعد الفقهية ,5 


المرتضئ - السيد المرتضئ - 

علم امد 

بعلي بن الحسين بن موسئ بن محمد بن موسئ 

بين إبراهيم بن الإمام موسئ بن جعفر عليدالسلام/ 
انلف لهينا 


وهو أشهر من أن يُعرّفء قال عنه 
تلميذه النجائي: «حاز من العلوم ما 
لم يدائه فيه أحد في زمانه, وسمع من 
الحديث فأكثر. وكان متكلّماً. شاعراً. 
أديباً. عظيم المنزلة في العلم والدين 
والدنيا 


: راجع ترجمته‎ )١( 
780 الكرام البررة ؟:‎ ٠ 
51 4 أعيان الشيعة‎ 77 


وقال تلميذه الآخر الشيخ الطوسي : 
«... متوحد في علوم كثيرة, بجمع على 
فضله. مقدّم في العلوم مثل علم الكلام» 
والفقه, وأصول الفقه.. والأدب, والتحو. 
والشعر. ومعانيٍ الشعرء واللغة, وغبير 
ذلك. له ديوان شعر يزيد على. عشرين 
ألف بيت؛ وله. من النصانيف ومسائل 
البلدان شيء كتير ...» . 

كان هو وأخوه السيد الرضي 
تلميذي الضيخ المفيد, فتأئر. بأفكاره 
الاجتهادية وسار على منهجه, وازدهرت» 
نوادي العلم أيامه حيث كان عجرن على 
الطلبة الأموال الكثيرة, وكان قد أوقفح 


قرية على تأمين كاغذ الفتهاتي. وكوك . 


النقابة وإمارة الحاج والمظالم بعد أَحَيهُ 
الرضي, وكان ذلك منصب والدهما. 


ومن موا 
١‏ الانتصار فيا اختلف فيه الإمامية 
وغيرهم . 
1 الناصريات 
!- مجموعة رسائل فتهيّة طبعت باسم 
رسائل السيد الرتضى 


4 الذريعة إلى أصول الشريعة. في أصول 


الفقه .50 


المظفّر 
الشيخ محمد رضا بن الشيخ محمد بن الشسيخ 
عبد الله آل مظثّر ١9‏ - 1787) 


من العلباء والمفكّرين الذين ساهموا 
في الحركة الفكرية الحديثة على صعيد 
الحوزة العلمية وغيرها حضير دروس 
الأعلام الثسلائة: النائيني والمراقي 
والإصفهاني نتىتهم, وأضاف إلى دراسة 
العلوم الدينية العلوم الرياضية المالية, 
ومبادىء العلوم الطبيعية, كما برع في 


الأدب والشعر. 


سس جمغية منتدى النشر الثقافية 
عام (1504) وهي مؤسسة ثقافية 
إسلامية تشمل مختلف المراحل الدراسية 


(1) راجع : 
١“‏ رجسال«الننجاشي : ١7؟,‏ الترجمسة 
رقم )07١8(‏ 
“"- الفهرست : 514, الترجمة رقم (605) 
'؟ روضات الجتات 4: 154 الترجمة 
رقم (--؟) 
وغيرها من كتب الترجمة . 


من الابتدائية حتى مستوى الكلية. وكان 
حصيلة تدريسه في الكلية كتابين كان ها 
دور مهم في تطوير الدراسات الحسوزوية 
(مرحلة السطح) وهما المنطق وأصول 
الفقه, الذي اشتهر الأوّل ب« منطق المظثّر», 
والثاني ب«أصول الفقه للمظيّر». 

وله تأليفات كلامية وفلسفية 
أخرئ, مثل : 
-١‏ السقيفة 
-١‏ عقائد الإمامية (الشيعة) 
؟- فلسفة ابن سيئاء في ترجمته ونقض 


بعض آرائه ,0 


6 المقيد 


الشيخ: محمد بن محمد بن الدعيان العكاري: 


البغدادي ك7 11) 


قال عنه تلميذه التجاشي : «فضله 
أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام 
والرواية والثقة والعلم». 

وقال عنه تلميذه الآخر الشيخ 
الطوسي : «.... من أجلّة متكلمي الإمامية 


(0) راجع ترجمته : 
تقباء البغر 8 لال 


31 


أنتهت رئاسة الإمامية في وقنته إليه في 
العلم. وكان مقدماً في صتاعة الكلام 
وكان فقيهاً متقدّماً فيه. حسن الخساطر, 
دقيق الفطنة. حاضر الجواب ...». 

وقال عنه ابن كثير كافي 
اللؤلؤة-: «... بارع في الكلام والجدل 
والفقه, وكان يناظر كل عقيدة بالجلالة 
والعظمة في الدولة البويهية, وكتان كثير 
الصدقات, عظير النشوع. وكثير الصلاة 
والصوم, خشن اللباس؛ وكان عضد 
الدولة ريا زار الشيخ المفيد...». 

كذا أطرى عليه كل من ترجم له 
من الشيعة وغيرهم, وكيف لا يستحق 
5ل وله الأيادي العظيمة على الفقه 
وإلكلامٌ)فهو الذي أحكم قواعد الاجتهاد 
بعد القديمين: ابن أبي عقيل الثماني» وابن 
الجنيد . وأوّل من دوّن الأصول في رسالة 
مستقلة. ولعلّه أوّل من ألّف في الفقه 
اللقارن حيث كتب كتابه الإعلام فها اتفقت 
عليه الإمامية وأجمع العلياء على خلافه. 

وترب على يديه أساطين الفقه 
والكلام. أمثال السيد المرتضئ والشيخ 
الطوسي . وغيرهم . 

وأما تصانيفه فقد أنبيت إلى حوالي 


متي كتاب ورسالة, أهها في الفقه كتابه 
«المقنعة». 

توفي ليلة الجمعة لثلاث خلون من 
رمضان سنة ثلاث عشرة وأربعمئة؛ وكان 
يوم وفاته. يومأ لم يْر أعظم منه من كثرة 
الناس للصلاة عليه, وكثرة البكاء من 
المخالف والمؤالف, ونقل عن ابن كثير: أنه 
حضر تشبيعه ثمانون ألفا .5 


)١(‏ ترجم له أغلب أرباب التزاجصم” يراجع 
على سبيل المثال ؛ 7 
1 رجسال النجافي: 514, الترجة 
رقم )1١58/(‏ 
1 القهرست : 714, الترجمة رقم (340) 
"6 الخلاصة : 147 القسم الأوّل- حرف 


)12١ رقم(‎ 

“5 روضات المنات 1: 168. القرجة 
رقم (0110) 

7 أعيان الشيعة 9: ١؟4.‏ ونقل فيه ترجمته 
من كتب غير الشيعة. فراجع ‏ 


الشيخ محمد حسين أبن عبد الرحيم النائيني 
لفييل > ليلد 


من العلياء الكيار. صاحب مدرسة 
أصولية. درس على العلاء الكبار في 
إصفهان ثم هاجر إلى العراق؛ فحضر 
درس السيد إسماعيل الصدر. والسيد محمد 
الفشاركي في سامراء. ثم حضير درس 
المجدد التسيرازي ولازمه إلى أن توفي 
(131)., فلازم السيد الصدر وهاجر معه 
إلى كربلاء (1514) وبق معد ثم غادرها 
متوجها إلى النجف. فاختص باحق 
الخراساني (الآخوند) الذي قد استقل 
) بالتدريس هناك, فصار من أعضاء مجلس 
قتياه. ول يحضر درسه العام؛ لاستغتائه 
عنهء ونيض مع أستاذه الخراسائي لمبارزة 
الاستبداد في إيران. واستقل بالتدريس 
بعد وفاة شيخه الخراساني. وغادر العراق 
متوجهاً إلى إيران مع السيد أبي الحسسن 
الإصنهاتي اعتراضاً على إيعاد الشيخ 
مهدي الخالصي إليها -في عهد ا ملك فيصل 
الأوّلء والملك أحمد شاء القاجاري- 
قاحتفلت بقدومها حوزة قم بقيادة 


مؤسسها الشيخ عبد الكريم الحائري. فبقيا 
يدرّسان فيها إلى أن رجعا إلى العراق» 
وتزعّما الرئاسة العامة فيها . 

كأن لايحضر درسه إلا أهل النظره 
لدقة آرائه. وقد تخرّجت على يديه 
شخصيات علمية معروفة؛ أمثال السيد 
أبي القاسم النوئي, والشيخ حسين الحلي» 
والسيد حسن البجنورديء والميرزا باقر 
الزنجاني وتحوهم . 

وقرّر السيد النوثي دورة كاملة 
لأبمائه الأصولية سميت ب«أجود 


التقريرات». كما وقرّر الشيخ محمد عإيا” 


الكاظمي دورة كاملة ثانية سميت 


ب«فوائد الأصول». وقوّر السيخ موق 


الزتجاني أبحاثه الفقهية التي كان محورها 
أبحاث الشيخ الأنصاري في المكاسب» 
وسياها ب«منية الطالب ».50 


اا التجق - صاحب الجواهر 
الشيخ محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشسيخ 
عبد الرحيم النجنٍ (حدود ١101‏ 1135) 


من أركان الطائفة وأكابر فتهاء 
الإمامية انتهت إليه الرئاسة العامة ف 
الدين والدئياء وانقادت له اللجستمعات 
الشيعية 

أخذ العلم عن الشيخ جعفر كاشئف 
الفطاء, وولده التسيخ مومئ, والسيد 
العاملي (صاحب مفتاح الكرامة), 


”/ وتغيرهم من تلامذة الوحيد البهيبهاني 


والسيد محمد مهدي بحر العلوم. 
لغ دور كبير في الفقه الحاضر؛ إذ هو 


صاحب الموسوعة الفقهية العظيمة « جواهر 


الكلام في شرح شرائع الإسلام» ألفي تبلغ 
ثلاثة وأربعين مجلّداً, وهي دورة فتهيّة 
استدلالية كاملة, لم يكتب مثلهاء لاقيله 
ولابعده. وعليه مدار رحى الفقه إلى يومنا 
الحاضرء وقد اعتمدنا عليه في موسوعتنا 
أكثر من غيره - 

تخرّج على يديه كثير من العلماءء 


ومّن عاصره الشيخ مرتضئ الأتصاري ,80 


8 يحيئ بن سعيد 


راجع : الحل. 


4 الوحيد البهبهاني > الأستاذ الأكبر 

الشيخ الأغا محمد باقر ابن المولن محمد أكمل 
الإصفهاني الههائي تتش 7 
1١١8 - ١114(‏ وقيل غيرها) 


أستاذ الفقهاء والأصوليين في"القرن 
الثالث عشر. تربى على يديه كارا لَاة 
الشيعة, أمثال: المولى مهدي ,اراق 
والميدزا أبي القاسم القميّ, انيع حَعره” 
كاشف الغطاء, والسيد مهدي بحر العلوم, 
والشيخ أسد اللّه الدزفولي, والسيد محمد 
باقر حجة الإسلام الشفتي. وغيرهم . 

نشأ بإصبهان ثم هاجر مع والده إلى 
بهبهان, ثم منها إلى كربلاء, فاستقرٌ بهاء 


) أظر ترجمته ج 
١‏ روضات الججتات ؟: 504. الترجمة 
رقم )5١1(‏ 
“1 الكرام البررة 53١ :١‏ 
"5 أعيان الشيعة 4: 3144 


5 


وئنيت له الوسادة _وسادة التدريس 
والرئاسة- واستفحلت في أيامه الحركة 
الأخبارية, فقام لها عن قدم وساق, وثمّر 
ها عن ساعديه. وكان يعاصره من 
الأخباريين في كربلاء المحدّث البحراني, 
فانتقل أكثر تلامذته إلى درس الوحيدء. 
ومع ذلك كان للبحراني موقف وزين تجاه 
ألقضية؛ بل وكان لاتزانه دور هام في 
انتصار الوحيد على الحركة. 

وبكلمة واحدة هو أستاذ الكلء 
والأستاذ الأكبر لكل الفقهاء في التسرنين 
الثالث عش والرابع عشر بالواسطة أو 
يدوئها . 

لد تأليفات عديده أنبيت إلى حدوة 
ستين كتاباً ورسالة, أهيها : 
١‏ شرح المفاتيح: وهو شرح كبير على 
كتاب الفاتيم للفيض الكاشاني. من 
الطهارة إلى الخمس . 
1 الفوائد الحاثرية: وقد ألحق به فوائد 
جديدة. فسمّي الأوّل بالفوائد القدية, 
والثاني بالفوائد الجديدة.!9 


+ أنظر ترجمته‎ )١( 
114 روضات الجتات ؟:‎ 1> 


8 اليزدي - السيد اليزدي 
السيد محمد كاظم بن السيد عيد العظيم 
الطباطباتي اليزدي قتسز.(/31410 - /9799) 


من كبار فقهاء الإمامية في العصور 
المتأخرة. درس في 
وغادرها متوجها إلى الت 
وفاة الشبخ الأنصاري )118١(‏ فأخذ عن 
الشيخ مهدي الجعفري والشسيخ راضي 
النجني والميرزا الشبرازي قبل هجرته إلى 
سامراء, وكان لغويّاً متقئأ فصيحاً قيّمأ 
بالعربية والفارسية, جيّد النقد قويّ القيبناً 
-كما قيل- أقبلت إليه الزعامة بعد وفاة 


الميرزا الشيرازي )15١17(‏ واخعصٌ يبنا >/.: 


بعد وفاة قرينه الشيخ محمد كاظم 
الخراساني (115). وظهرت في أيامه 
فتئة المشروطة في إيران أي الدعوة إلى 
إقامة الحكم على طيق الدستور- فكان من 
امخالفين ها بيها كان قرينه: الخراساني من 
المؤيّدين طا. 

له مؤلفات فقهية عديدة أهمها: 
العروة الوئق؛ وهو كتاب فقهي يحستوي 


عم 


الشيعة 5: 1815 
“5 الكرام البررة 1: 30/1 


على فروعات كثيرة, لكنه لم يكن كاملاً بل 
اشتمل على الطهارة والصلاة والصوم 
والزكاة والمس والحسج والوصايا 
والإجارة والتكاح . 

حظي بإقبال وافرء وأخذ يملق 
عليه كلّ من رأى لنفسه أهلية التقليد.!9 


ترجمة مختصدره لأصحاب التراجم 


إقامأ للفائدة نذكر ترجمة المترجمين 
الذين اسغدنا من تراجمهم بصورة 
تتصرة : 
34ل رجال النجاشي : 

الأحمد بن علي بن أحمد بن العباس 
,)50١-15975(‏ يصل نسبه إلى النجاثي 
واللي أهواز الذي كتب إليه الإمام الصادق 
عليداسلتم رسالته المعروفة, يأمره فيها بمراعاة 
الاخوان. 

كان تلميذاً للشيخ محمد بن محمد بن 
التعبان المفيد.. ومن طبقة السيد المرتضى» 
والشيخ الطوسي. وهو. من أقدم أصحاب 
التراجم. وكتابه الرجال من أهم المصادر 


: راجع ترجمته‎ )١( 
45 :٠١ أعيان الشيعة‎ 


الرجالية لدى الشيعة يمتوى على ألف 
ومئتين وتسع وستين ترجمة» وهو في بحلّد 
واحد. 
“1 الفهرست: 

للشيخ أبىي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي ,. مرت ترجمته برقم (017). 
”7 الخلاصة : 

للعلامة أبي متنصور الحسن بن 
يوسف الحلي. مرت ترجمته برقم (؟1). 
47 لؤلؤة البحرين : 

للمحدّث الشيخ يوسف بسن 3 
البحراني, مرت ترجمته برقم (10:107وي2 
“0 القوائد الرجالية : _ 


للفقيه اليد حمد مهدجن الفلن] مدر 


مرّت ترجمته برقم (17) 
5 روضات الجئات: 

للسيد محمد باقر المسوسوي 
الخوانساري  1715(‏ 1717): درس في 
إصفهان على السيد صدر الدين العاملي» 
والشيخ محمد تقي -صاحب الحاشية على 
المعالم- والسيد محمد باقر الشفتي, والحاج 
محمد إبراهيم الكرباسي وغيرهم . 

هاجر إلى النجف وحضير دروس 
السيد إيراهيم القزويني -صاحب 


لقند 


الضوابط_والشيخ حسن صاحب الجواهر, 
ثم رجع إلى إيران. 
تكئلة أمل الآمل: 

للسيد حسن الصدر (29997 - 
170). نشأ في ببت علمي في الكاظمية 
-قي العراق ‏ ثم هاجر إلى النجف 
الأخذ العلم, ثم هاجر مع الجدّد الشيرازي 
إلى سامراء (1781) ثم سكن الكاظمية 
(1814) بعد وفاة أستاذه الشيرازي . 

له تأليفات كثيرة في فنون مختلفة 
أنبيت إلى ثمانين مؤلفاً. منها : 
١‏ تكئلة أمل الآمل ؟ الشيعة وفنون 
الإسلام #- تأسيس الشيعة الكرام لعلوم 
الإسلام 
“4 أعيان الشيعة: 

للعلامة السيد حسن أمين العاملي 
(44؟١  ,.)١١90١‏ كان من الدعاة إلى 
الإصلاح. هاجر إلى النجف من جبل 
عامل عام )١108(‏ ثم رجع إلى دمشق 
يطلب من أهلها (1914) لإصلاح الأمور 
قيهاء سافر إلى مصير في طريقه إلى الحج 
وبيت المقدسء, وهاجر في (1705) إلى 
المراق وإيران لزيارة الإمام الرضا 
عيدعه, وكان مشفولاً في حينه في تأليف 


أعيان الشيعة الذي بلغ عشر مجلّدات من 
القطع الكبير. رما يصل إلى مئة لد لو 
طبع بالطبعة الوزيرية. كبا احتمله 
المصنف . 
"4 الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 

للعلامة الشيخ محمد بحسن الرازي 
المعروف ب«آغا بزرك الطهراي» 
(1598-125) الذي كان تزيل سامراء 
وأخذ العلم عن الزعيم الجاهد الميرزا حمد 
تق الشيرازي ثم عن الحمّق الشييخ محمد 
كاظم الخراساني. وصاحب العروة السيد 


محمد كاظم البزدي في التجف . قام مشتراً .+« 


و 


عن ساعديه ليرد على القائلين «بأنّ 
الشيعة ليس لها مؤلفات...» فبداً بتأليف 
كتاب «الذريعة» عام (1575) فألّفه أولاً 
في بجلّد واحد. ثم في ست بجلّدات عرضه 
على السيد الصدر فسماء بالاسم المتقدم 
ثم أخذ يتوسع فيه حتى بلغ ما يقارب 
ثمانية وعشرين بحلّداً. وله أيضأ كتاب 
طبقات أعلام الشيعة, وهو حسب 
القرون, لكل قرن أسم» وقد سّى القرن 
الثالث عشر باسم «الكرام الهررة في القرن 
الثالث بعد عشرة» والقرن الرابع عشر 
ب«نقباء البشر في القرن الرابع عشر» . 


قش 


. 


فهرس المصادر 


١‏ أجود الشقريرات (ط: مكتبة الى 
السيد الخوثي. ر: 50197 
١‏ الأصول المامة للفقه المقارت(ط> 
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؟- أصول الفقه (ط : دان إسلامي): للشيخ محمد رضا المظقرء رء 78 

4 الانتصار (ط : منشورات الشريف الرضي): للسيد المرتضى. ر: 76 

د بحوث في علم الأصول (ط: الجمع العلمي للشبهيد الصدر): تقرير أبحاث 
الشهيد السيد محمد باقر الصدرء قرّره السيد محمود الطائمي. ر:-18. 

1 بداية الهداية (ط: مؤسسة آل البيت علدهام: للمحدث الم العامل, رء 317 

البيان (مجمع الذخائر الإسلامية): للشهيد الأول ر؛ 57. 


.. إشارة إلى رقم الترجمة في ملحق الأعلام‎ ١١ 


البيع (ط: مطبعة مهر ١‏ ): للإمام الخميتي, ر: 58 

4 تحرير الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت): للعلامة الجليء ره 77 

18 تحرير الوسيلة (ط: مطبعة الآداب في النجف): للإمام الخمينيء ر:‎ ٠١ 

تذكرة الأحكام (ط: المكتبة المرتضوية) : للعلامة الحل. ر: 71. 

4 تصحيح الاعتقاد (ط : مكتبة الداوري): للشيخ المفيد, ر:‎ 1١ 

١‏ التستقيح الرائع (ط: مكتبة آية اللّه المرعشي): للفاضل المقداد بن 
عبد اللّه السيوري, ر: 05. 

.35 جامع المقاصد (مؤسسة آل البيت): الحقّق الكركي, ر:‎ ١4 

6 الجامع للشرائع (ط: مؤسسة سيد الشهداء): يحيى بن سعيد الحلي؛ ر؛ 317. 

جواهر الكلام (ط : مكتبة الآخوندي): الشيخ محمد حسن النجفيءر: /. 

7 الحدائق الناضرة (يل8ا يمكتبة الآخوندي, جماعة المدرسين): للشيخ 
يوسف البحراني. 72378١‏ / 

حقائق الأصول (طتكتية يق ): للسيد محسن الحكييء ر: 18 

الخلاف (طء يهنتو العلامهاد جماعة المدرسين): للشيخ ألي 
جعفر الطوسي ٠‏ ر: 1ه 

ذُرر الفوائد (ط : مؤسسة الطبع والنشر): للآخوند الخراساني؛ ر: 14. 

.17 در الأصول (ط : مطبعة مهر): للشيخ عبد الكريم الحائري؛ ر:‎ ١ 

الدرر النجفيّة (ط : مؤسسة آل البيت ميههم): للشيخ يوسف البحراني, ر: 17. 

1 الدرّة النجفية (ط : مكتبة المفيد): للسيد محمد مهدي بحرالملوم. ر؛ .١‏ 

4 الدروس (ط: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرسين): 
للشهيد الأول ره 57. 

0 الذكرى (ط: مكتية بصيرتى): للشهيد الأول. ر: 7#. 

7 الرسائل (ط: مطبعة مهر): للإمام الخميتيء ر: 10 


له 


1 رسالة أبن بابويه: لعلي بن الحسين ين موسى ين يابويهء ره . 

8 روض الجنان (ط : مؤسسة آل البيت): للشهيد الثاني. ر: 74. 

الروضة الببية (ط : جامعة التجف): للشهيد الثانيء ر: 76. 

5٠ الرياض (ط: مؤسسة آل البيت (ع)): للسيد علي الطباطبائي؛ ره‎ ٠ 

.16 زبدة الأصول: للشيخ الببائيء ر:‎ #١ 

"ل السرائر (ط: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرسين): محمد بن 
إدرد يس الحلي» ر: ,ء 

7 شرائع الإسلام (ط : مطيعة الآداب في النجف): للمحقق اللي ر: .7١‏ 

76 عدة الأصول (ط: الحجرية): للشيخ الطرسيء ر: 81. 

0 العروة الوثق : للسيد محمد كاظم ١‏ بيهر كلاء 

1 عناوين الأصول (الطبعة المجرية]ملاكية فتاح المراغي. ره ١لا.‏ 

7 الغئية (ضمن الجوامع الفقهية الليناايل زهرة؛ رو لاء 

8 الفتاوى الواضحة (ط : “داريا للسيد حمدياقر الصدر, ر44. 

4 فرائد الأصول (ط: مُوْسة لكر الإسلامي ‏ جماعة المدرسين): 
للشيخ الأعظم الأنصاري, ر: .٠١‏ 

.18 فقه القزآن (ط : مكتبة آية الله المرعشي): للشيخ قطبالدين الراوندي.ر:‎ ٠ 

18 القضاء (ط : مؤسسة دار القرآن الكريم): للشيخ حبيباللّه الرشتي. ر:‎ ١ 

47 قواعد الأحكام (ط : منشورات الرضي): للعلامة الح رد 11. 

4 القواعد الفقهية (ط :“مؤسسة اسماعيليان): للسيد حسن اليجنورديءر: .1١‏ 

4غ قوانين الأصول (ط: الحجرية) : للمحقق القميّء ر: 77. 

40 الكاني (ط: دار الكتب الإسلامية) : للمحدّث الكليتي؛ ر: /51. 

1غالكافي (ط : مكتبة الإمام أميرالمؤمنين ‏ إصفهان) : لأبي الصلاح الحلبيءر 

7غ كشف الغطاء (ط ؛ انتشارات مهدوي): للشيخ جغفر الكبير ر: 34. 


لكذد 


44 كشف اللثام (ط : مكتبة آية الله المرعشي ): للفاضل المندي. ر: 30 

9 كفاية الأحكام (ط : مدرسة الصدر مهدوي ): محمدمؤمن السيزواري. ر:.7. 

٠ه_كفاية‏ الأصول (ط : مؤسسة آل البيت): للآخوند تحمد كاظم الخراساني.ر: 14. 

كنز العرفان (ط: المكتبة الرضوية) : للفاضل المقداد, ر: 06. 

1 المبسوط (ط: المكتبة المرتضوية): للشيخ أبي جعقر الطوسي. ر: 07. 

07 مجمع الفائدة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي_جماعة المدرسين): للمحئّق 
الأردبيل. ءاه 

06 المحاضرات (ط : مكتبة الداوري) : تقريرات أبحاث السيد الخوئي, ر: 317 

0 الختصير النافع (ط : مكتية المصطفوي): للمحقق الحلي» ر: 1١‏ 

مختلف الشيعة (ط : مكتبة نينوى الحديثة): للعلامة الل ره 39 

/01- مدارك الأحكام (ط :مؤيسةكآل البيت): للسيد محمد العاملي, رء 07. 

8ه المراسم (ط : جعية| مثلدتاة النشثر)) لأني يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي» 
رداك 

مسالك الأفهام آل الحجرَية بدو عَتوآنَ) : للعهيد الثانيء ر: 76. 

.”0 مسالك الأفهام (ط : المكتبة الرضوية): للفاضل الجسواد الكاظميءر:‎ ١ 

مستمسك العروة (ط : مطيعة الآداب في النجف) : للسيد محسن الحكيرء ر: 18. 

51 مستند العروة (ط: مكتبة الآداب في التجف): تقريرات أبحاث السيد 
أبي القاسم الخوئي. ر: 17 

8 مشارق الشموس (ط: مؤسسة آل البيت): للسيد حسين الخوانساري, 
كلام 

4 مصباح الأصول (ط: مطبعة النجف): تتقريرات أبحاث السيد أبي القناسم 
الخويء ره 397 

58 مصباح الفقاهة (ط؛ المطبعة الحيدرية في النجف): تقريرات أبحاث 


511 


أبي القاسم الخوثئي. ر: 197 

معارج الأصول (ط: مؤسسة آل البيت): للمحقق الح ر: 71 

7 معالم الأصول (ط : المكتبة العلمية الإسلامية): للشيخ حسن بن الشمهيد الثاني؛ 
ردةغ. 

8 المعالم الجديدة (ط : مكتبة النجاح) : للشهيد السيد محمد باقر الصدر؛ء ر: 48. 

المعتبر (ط : مجمع الذخائر): للمحقّق الل ر: .7١‏ 

.7 المعتمد (ط : المطبعة العلمية ) : تقريرات أبحاث السيد أبي القاسم النوئي.ر:‎ ٠ 

.0١ مفاتييع الأصول (ط: مؤسسة آل البيت): للسيد محمد المجاهد. ر:‎ ١ 

!ا مفاتيح الشرائع (ط: مجمع الذخائر الإسلامية): للمحدّث الفيض الكاشاني. 
م 

1 مفتاح الكرامة (ط : موسسة آل #للسيد محمد جواد العامل.ر: 04. 

4 المقنع (ط : المكتبة الإسلاطية) ان جإبفر) محمد بن علي بن بابويه, ر: 49. 

0 المقنعة (ط : مؤسسة النشي الإسلامي -جماعة المدرسين) ؛ للشيخ المفيدء ر: 4/. 

المكاسب (ط: الإطلاعات رطب الشَمَيدَي) : للشيخ الأعظم الأنصاري, 
ربعا 

ا المناهل (ط ؛ مؤسسة آل البيت): للسيد محمد الجاهد, ر: .0١‏ 

منتهى المطلب (ط : الحجرية) : للعلامة الحلي ره 117 

من لايحضيره الفقيه (ط؛ مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرسين): محمد 
ابن علي بن بابويه الصدوق. ر: 9غ. 

6 المهذّب (ط: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرسين): للقاضي ابن 
اليراج, ر: 4. 

النهاية (ط: دار الكتاب العربي ): لأبي جعفر الطوسي. ر: 07 

4 نهاية الإحكام (ط : مؤسسة اساعيليان): للعلامة الحلي؛ ره 51 


أوللة 


477 تهاية الأفكار (ط: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرسين): للشيخ ضياء 
الدين العراقء ر: 0. 

84 وسائل الشيعة (ط: دار إحياء القراث العربي): للشيخ الحر العامليءر: 307. 

6 الوسيلة (ط : مكتبة آية اللّه المرعشي ): محمد بن علي بن حمزة العلوي, ر+ ". 


تسدنا 


514 


فهرس الإاضيع 


مقدّمة بجمع الفكر و 0 0111 
مقدّمة المؤف: .... / 

الحاجة إلى التشريع . 
التشريع الإسلامي وامتيا 
مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ومرجّحاته. روم اخ ا ا 
تأريخ الفقه في مذهب الإماميّة 
النقه المقارن . 
تأريخ أصول الذ 
التعريف بالعمل الموسوعي 


516 


4 


١‏ تحريم البنت على الآباء في التكاح وبالعكس و ياه 
١‏ تحريم منكوحة الآباء على الأبناء وبالمكس ‏ . 
٠-ولاية‏ الآباء على الأولاد الصغار 
4-جواز الأكل من بيوت الآباء من دون إذن منهم . نا 


5 


'؟إذاكان العبد في يد المشتري ا 0 
"-إذاكان المشقري قادراً على تسلّمه اا ا 


ثالثاً-عتق الآبق 


رابعاًتدبير الآبق: 
١-الإباق‏ بعد التدبير. 
؟٠-التدبير‏ بعد الإباق. 


خامساً-ردٌالآبق ا 


اصطلاحاً. 
الأحكام :. 
١-الآجام‏ من الأنفال عه 
ر ؛ اتفال 
ابيع سمك الآجام . 


ب تحديد ارتفاع موضع السجود به 


514 


أصطلاحاً 
أهم ما ورد بهذا العنوان. 11 1 1 1 0011111 


ليله 


آفاق 


الويكان 


فيه بحثان هيئوي وفقهي 
ومن الناحية الهيئوية 


اثانياً- من الناحية || 
الأقوال في المسألة 
ملاحظة 0 1 17[ ذا 
آفاق 
0 
لغة 1000 0 
راحج 
آل 
لفك 
لغة. 000000000 


ر : أهل البيت 


946 
في حالة الاضطرار . 


يفلا 


آلات الصيد 


إلنككد 


١إثبات‏ اليد على الحيوان 
عقر الحيوان المزهق لروحه .. 
أقسام الصيد وأحكامها: 
أوّلاً-صيد البر 
ولابدَ فيه من آلة وهي إما خَيوَانا أو 2 
الف إذا كانت الآلة حيو 720 
ب -إذاكانت الآله خب لبوق وكوغ أقنام: .. 
الأوّل -ما اشتمل على نصل 
الثاني -ما خلا عن النصل, لكنه كان محدداً 


الثالث _الآلة التي تقتل بتقلها .. .. 
الرابع الآلات النارية المستحدثة .5 
ثانياً صيد البحر :... لق 


ار: صيد 


إريلة 


حرمة بيعها ؤعازائهاة؟.. 
٠-موارد‏ قيل يجواز بَيعَهَاقم1 
ع وجوبإللانه 700 
6-صور عدم ضمان إتلافها 
1-ملكية صاحبها ها .. 

ثانياً ‏ إذا كانت الآلة غير ممحضة في الحرام 00000000 


آلات اللهو 


ما 0 
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آلات القصاص 
امتلكسان 


الأحكام : 
أوّلاً- تحديد نوع الآلة 
ثانياًاعتبار الآلة 
ثالثاًالاستيفاء بالآلة المسمومة 
الف_إذاكان القصاص في الإنيى 
ب-إذاكان القصاص فيا دون النقس ‏ 00000 
أوَلاً من ناحية الميكم الكل 5 
ثانياً .من ناحية أَدَكم الو ضعي 
رابعاً-عدم كون الآلة كالّة لوه صم انمو ا ا 


آلات الجناية 


الملكلدن 


اختلاف حكم الجناية باختلاف الآلات 
أوَلاً-اذاكانت الآلة المستخدمة في الجناية مما تقتل غالياً 


إزيلة 


11 
نذا 


ثانياً اذا لم تكن الآلة مما تقتل غالباً ولم يقصد القتل بها .. 
ثالثاًاذا تكرر الضعرب با لا يقتل غالباً فأدّئ إليه .. 


آل 
إننكذا 


ر : الملحق الأصولي 


آمّة 
رعسو 


أمين 
111 1ك 


نقل الأقوال في جواز التأمين وعدمه 00 
قول آمين ناسياً أو تقية و جب او لقالا 


اللتكيف 


أوَلاًآنية الذهب والقضة: .../ 
١الأكل‏ والشرب نيا 
)حكم سائر استعالا7 
حكم أقتنائها 
4 حكم التطهّر منها 


أقوال لتهاء قي حكم استمينلا 0 
والمليّسة بالذهب والقضة 
رابعاً الأآنية المتخذة من غير النقدين من الجواهر ١‏ 


يفن 


خامساً_الآنية المتخذة من العظام . 
سادساً_الآنية المتخذة من الجلود . 


رن 
رين 


سابعاً آنية أهل الكتاب والمشركين ا ا 1 


ألا -تطهير الآنية التي ولغ فيها الكلب 1 


ثانياً-تطهير الآنية التي ولغ فيها الختزير . 
ثالناًتطهير الآنية التي كان فبها الخمر .. 
رابعاً_الإناء الذي مات ف 


خامساً-غسل الإناء من سائر النجاسات 


آيات 
لمتكي 
لغة 000 0 2 ز 2ز 2 2 ااا 0 
اضطلاحاً. ا 1 
الأحكام. ا 1392 جسقو ا وي معان ل 0 111 


لبينة 


كا 


لون 
55 
ثانياً ‏ انقساماتها [ ز ز [ [ ز ذ 1 01 
ثالثاً أو من ألف ني هذا الجال ا 
رابعاً ‏ الكتب المؤلفة في هذا الفن 
خامساًطريقة التأليف... 
آيات السجدة 


لل كييك 


نينا 
كزين 


الأحكام لين 
أوَلاُالآيات التي يجب السجود عند تلاوتها مو مسا امت 6 
ثانياًاللآيات التي يستحب السجود عند تلاوتها . كنيل 


بعض أحكام سجدة القرا. ليل 


لفلا 


آيسة 


ايملكفككد 


وله -الاخلاف ف حد ايأ 
ثانياً لاحيض مع سن اليأس 
ثالقاً-سقوط شرط الاستبراء في الطلاق 
رابعاً سقوط المدة في الللاق ا 


ثالثاً-تحريم النكاح بالأبوة 


بايا راي الاب ا احا مد 110110 الت 11 
خامسا_الارث ل 10 
سادساًالشهادة 1 


كيلة 


سابعاًالحدود 


لغة 12353011000073« 
ر : اسياب التحريم. الرضاع 

إباحة 

نلق 
ر : الملحق الأصولي 

إبراء 


ولا الحكم التكليني 
ثانياً-الحكم الوضعي 
أركان الإبراء 


لفل 


الركن الأوّل المبرىء . 
القضولية في الإبراء . 
إيراء المريض في مرض الموت 0 0000 
الركن العاني ليرا 223511010111011 

الركن الثالث-البرأ منه 
الإيراء عبا لم يجب .... 
الإبراء من امجهول 272111110101019 
الركن الرابع -الصيغة .. . 
الرجوع في الإبراء ... 
خيارالشرط في الإيراء | . 
الإبراء وهبة الدين . .. 
الإبراء والصلح 
الإبراء والحوالة 
الابراء والضمان 
الإبراء والكفالة 


153 
1 
ين 
ا 


إيضاع 


النحكيلن 


إبط 


0 


إففدنا 


كفنا 
كينا 
يفنا 


اميتكفقكك 


ما يتحقق به الإبطال 1 
قاعدة حرمة إيطال الأعبال الْعَبَادَيةك 
مفاد القاعدة م ع عه سمي 
حدود القاعدة 
الموارد الخارجة عن القاعدة وام ممع تو 
أبطع 

انفلك 
لغة ام ساو ومع معام اموب سا ا 1 
اصطلاحاً. 7 0 
الأحكام 000 2 2 1 اا 


رين 


إيل 


86-114 


أوّلاً-طهارتها وطهارة سؤرها 00111 
ثانياً طهارة أبواها اماع سي واي فم دودو وم 3ل 
ثالناً_حلّية لحومها .... اين 
رابعاً-جواز شرب أبواها هذا 
لنبا .سيا از التكسب بأبزالما. لكل 
سادساً-الصلاة في معاءط بها 


الإبل الجلالة 


ج -نجاسة أبوالها وأروائها 
د_طهارة سؤرها .. 


أبوال 


الأحكام 
ولا أبوال ما يؤكل لحمسه 
١-طهارتها‏ ونجاستها > 


١‏ جواز شربها. الخ و ةفد وو 2 واوا ع ا د لي 


ثانياً-أبوال ما لا يؤكل لحمه . 


. اهتساجند١‎ 

؟_حكم الاكتساب بها 000 

ثالثاً-كيفية تطهير ما أصابه البول ا 1 
الف _بول الرضيع . . 


ب -بول غير الرضيع. 


5 


أبن 
(30-134) 


“أبن آلزني 
يوان كرف 


سادساً-هل الشرط طهارة المولد أو عدم كونه ابن 


لقند 


سابعاً هل يثبت الحد بقول «ابن الزنى»؟ ا 


ابن السبيل 


[ممكدطنا 


بم 


أبن الملاعنة 


ةيا 
لغة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 011 
أصطلاحاً. مج دق لوطلاو ما الو 
الأحكام 2 < 1 ز 2 2 1 ااا ا 
إتلاف 
[لتتكلففا 


قاعدة الإتلاف 

الشروط العامة للضمان في القاعدة مامحاي مالو لو 
أولاً-أن يكون الملّف مالا ا ا ا ا 
ثانياً- أن يكون مملوكاً ... لق 


ثالثاً أن يكون للف قابلاً للتضمين 
موارد لا يكون الف فيها قابلاًللتضمين 


الف _تسليط المالك غيره على الإتلاف م ع 91 
ب_الإكراه على الإتلاف 


اج -ترجيح السبب أو المياشر عند اجتاعهم| 
د_-إتلاف الحيوانات 


لريلة 


الثالث _اججاع السبب والمباشر 0001 
موارد تقديم السبب على المباشر ا 1 
الإكراه على الإتلاف 
الرابع -اجتاع سببين فصاعداً 


'إتيآن" 

رمع 
لفن 
59 


إتيان الهيمة 


اففتكييين 


لفلا 


إجارة 


انفكينا 


١-لزوم‏ عقد الإجارة ا 
؟-ضابط ما يصح إجارته ان 
أركان الإجارة لين 


الركن الأوّل العقد 
المعاطاة في الإجارة . و حت م 1218 


لخعدم الحجر... 


شروط العوضين : ... 


4 إباحة المنفمة ... 
5_بقاء العين مع استيفاء المنقعة 23577307131110 
1-إمكان استيفاء المنفعة من العين 
موارد بطلان الإجارة وفسخها 
الف_التقايل. ... 

ب -جريان أحد الخيارات لو ا أ وا و 1011 


اختلاف الفقهاء في بطلان الإجارة بالموت 
د اذا اشترط المؤجر على المستأ جنا 


الرجوع إلى اجرة المثل في موارد يطلان الإجارة 
بيع العين المسستاً< نه 
إجارة العين المستأجرة و جم مو قموه واه بعت ا 10 
أجريان الخيارات في الإجارة لكا ال اع كا اا 

ضمان المستأجر والأجير وعدمه 
ضمان الأجير والصانع إذا أفسدا عملها 
ضمان الطبيب مع الاستبراء وعدمه . 
فن هو المبرىء؟ 1 ذنم 000 
الإجارة على الواجبات :6بببب-00023 0 0 


0 


الأوّل -استتجار الشخص لاإتيان واجياته انه معاون الا ندر 914 
الأقوال في المسألة .... 
المؤاخذات على القول بالجواز فنا 
الثاني _استئجار الشخص لاإتيان الواجب عن الغير 
الإشكال في الواجبات العبأدية والجواب عنه 04 
الإشكال في الواجبات التوصلية والجواب عنه 78 
الإجارة على الحرّمات وصورها لك 


أخذ الأجرة على المستحبايتة لك 


#داجازة . 


الف _الإجازة الناقلة 
ب_الاجازة الكاث 

أقسام الكعف: ....... ل 
أوَلاً -الكشف الحقيق 1 ١000‏ 
ثانياً-الكشف المكمي 000 
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الأقوال في المسألة . 


الفرة بين القول بالكشف والنقل . 


ثانياً-اشتراط عدم سبق الإجازة بالرد وعدمه 00 
ثالثاً -لزوم مطابقة الإجازة مع العقد وعدمه ل 
رابع هل الإجازة قابلة الإرث ؟ 


أحكام امجيز 


70 


اجتهاد 


زثلهد 


5 
اجرة 
الفكنف 


كلبا بطلت الإإجارة انتقلت الأجرة إلى أجرة المثل ام 3 


أَجَل 


زفنهكينفا 


إحباط 


اميفكنيفنا 
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احتشاء 
زلقند 


احتشاش 


إفففة يفنا 


أوَلاً-ما يجب عند الاحتضار 
نوع الوجوب. 


كيفية التوجيه كا ام اعدو لاطا وا ريا 
ازمان التوجيه وك اده معطو وسو 0 
اميت الذي يجب توجيهه 


سقوط وجوب التوجيه . 


يطرح على بطنه الحديد . 
؟- أن يحضيره جنب أو حائض 


احتطاب 
إقيينا 
انا 
اليا 


لقلا 


احتكار 


ايكلف 


الأحكام .. 
حكم الاحتكار تكليفاً والأقوال في المسألة 000 
هل الاحتكار -مفهوماً وحكداً_مقيد بالشراء ؟ 2111111 

هل الاحتكار -مفهوماً وحكداً_مقيد بعدم الباذل ؟ 
التحديد الزمني لتحقق الاحتكار . 
ما يتحقق فيه الاحتكار 
إجبار امحتكر على بذل الطعام ٠.‏ 


اللفكيفن 


اصطلاحاً. . ان 
الاحتلام علامة البلوخ. 

عدم اختصاص الاحتلام بالرجال ا 
السن الذي يتحقق فيه الاحتلام 1 ا 


5 


احتلام الصائم في النهار 1116 001 


استثذان الحتلمين عند الدخول على الوالدين . ا ا 
احتياط 
اليلفكينن 


الزوم الاجتهاد أو التقليد في جواز الاحتياط ا 
أقسام الاحتياط من حيث المورد ا د 
أقسام الاحتياط من حيث الإلزام مه وجوه وق معو تخد وي 7 

أحداث السنة 
ممم 
الغة. 1 1 1 1 ا ااااال 0 


الأحكام. ز ز ز ز 1 01 
إجرام 
المكرين 
لغة عنم وق مقو فعا تددن ذل عي 4 2 اا لالع ون سراق 17 
اصطلاحاً. وجوه هاندا لول اماك وال ووه اها عل عع د وم 2 بو زع اكه 1 61 5 158 
الأقوال في حقيقة الإحرام . 


الأحكام. 


ثانياً لبس توبي الإحزرام . 
ثالتاً-التلبيات الأربع 


ب -مندويات الإحرام... 
الأوّل_التلبية للرجال اممو مو مع لا 0 


لخد 


الثاني _رفع الصوت بالتلبية. 1 0 
الثالث _التلفظ با يعزم عليه من حج مقرد أو... .............. 713 


الرابع _اشتراط أن يله الله حيث حبسه م 
الخامس_الإحرام في الثياب القطن للف 


السادس_رقع الصوت بالتلبية إذا أشرف على الأبطح 
ثالثاً تروك الإحرام 
الف _يحوّمات الإحرام و ل 1 
أوَلاً-صيد البر .. 


رابعاً الاكتجال ما فيه يب . 1ك 
خامساًالأكتحان 7م141 


سادساًالنظر في المرآة 
سابعاً-لبس المرأة الحلي . 
ثامناً- لبس الرجال الخاتم للزي: 
تاسعاً استعبال الدهن 1 0 
عاشراً-ليس الخيط للرجال و وو 4ن 

الحادي عشر ليس الخفين والجورب للرجال. 
الثاني عشر لبس القفازين للنساء 


النامس عشر ‏ تغطية الرأس 


السادس عشر_لبس المرأة للنقاب . 


الحادي والعشرون تطعا الشجر والحشيش 
الثاني والعشرون _قتل هوام الجبيد 
الثالث والعشرون ‏ لبس الطلاح لعي ال 
الرابع والعشرون ‏ تغسيل الحرم - لو مات بالكافور 
ب -مكروهات الإحرام . 
الأول -الإحرام في ابيا ب لصبو 
الثاني الإحرام في الثياب الوسخة امد ار ل 
الثالث _لبس الثياب المعلّمة 
الرابع -استعبال الحنّاء للزينة ‏ ... 
الخامس والسادس_دخول الحرآم وتدليك الجسد 
السابع تلبية من يناديه 221213013110111 

الثامن _استعيال الرياحين وام 1 


إحسان 
افنفكيينا 


قاعدة الإحسان. 
أُوّلاًمفاد القاعدة 
ثانياًمستند القاعدة... 


ثالثاً-حدود القاعدة. 


الف ما يتحقق يه الحصر في الحج 
ب -ما يتحقق به الحصير في العمرة 
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ثانياً.وظيفة الحصور ‏ . 


الإحصان في لسان التهاء 
الأول الإحصان فيباب حد الزنيء 
الثاني _الإحصان في باب القذفا 1 


إحياء الموات 


[ اليفكقنا 


أقسام الأرض وحككها من حيث الإحياء 
١-الأرض‏ العامرة وقت القتج. 
؟-الأرض الميتة بالأنال 


ب_الميتة المسبوكة بَالمَارة البشرَية" 
ب_الأتهار والآبار ز 1 ذا 


؟-أن لا يكون عليها يد لمسلم 
أن لا يكون ألحيا حرياً لعامر و لط ف ا ل 1 
غ-أن لا يكون مشعراً للعيادة. . 
أن لا يكون مما أقطعه الإمام 


نابل 


أن لا يكون حمى 1 1 0 


ة-نية القلك 

الأقوال في هذا الشعرط 
٠‏ <المباشرة ف الإحياء ... 
ثالناً-كيفية الإحياء. متو ا ا ا 
الف إحياء الأراضي 


الليكنن 


زيلة 


إخبار 
لذن 
ار : الملحق الأصولي «خبر» الاإنشاءة 


م 
اخت 
الحسكينن 


56 


د ارشع فعا 


اختصاصات النبي (ص) 
- 0 
از العقد زيادة على أريع . 


ثالناً-وجوب تخي النسآء دع ووه قاد ع بع ع جوعأ ال عل د خا 0 
هل يمتاج الطلاق الى صيغة كعمو وعمم ين و واو لوو 01 
رابعاًتحريم نكاح الإماء عليه بالعقد 


خامساً وسادساً_حرمة الاستبدال بنسائه والزياد: 
سابع -تحريم زوجاته على غلاه ‏ 
ثامنأ-عدم وجوب القسلدة بي الأزوإج العام وذ حق ع وق و ا ال 
تاسعاً وجوب مفارقة | دس الرّأةإذا 
عاشراً-وجوب السَا لان 
الحادي عشر ‏ وجوب الوتر عليه 
الثاني عشر ‏ وجوب الأضحية عليه 
الثالث عشر _قيام الليل والتهجد فيه 52111111 اع ا 184 
الرابع عشر ‏ تحريم الصدقة الواجبة عليه 
الخامس عشر تحريم خائئة الأعين عليه 


السادس عشر_إياحة صوم الوصال له 
السابع عشر ‏ وجو ب إنكار المنكر إذا را 

الثامن عشر ‏ وجوب مشاورة أصحابه في الأمر وي بج ا ا 
التاسع عشر _تحريم الخط والشعر عليه و ل 


لايل 


العشرون تحريم نزع لامة الحرب إذا لبنها حتى يلق عدوه ويقاتل ...1511 
الحادي والعشرون تحريم أن مد عينيه الى ما متع ألله به الناس 
التاني والعشرون -تفضيل زوجاته على غيرهن 
الثالث والعشرون ‏ جعل زوجاته امهات الو 
الرابع والعشرون -تحريم أن يسأطن غيرهن شيئاً إلا من وراء خجاب ... 111 
انامس والعشرون ‏ تحريم رفع صوت غيره عليه ومناداته 

من وراء الحجرات .. 


السادس والعشرون وجوب الضلاةغليه في الصلاة اك 
السابع والعشرون -إباحة دخولامكة ل بغي برام انها 
إختلوج 
م 


افلسمكلها 


لفلا 


مخض 
الغة. 1 1 1 1 1 ااا 0 
اصطلاحاً لله مد طبرو و 
ورود اصطلاح الاختيار في موردين : 
أولاً الاختيار في باب التكليف 


الأحكام. . 


رابعاً فورية الاختيار. .. 
خامساً-اختصاص الاختيار بالأزواج 
سادساً_بمض فروعات الاختيار . 


الفرع الأوّل إذا أسلم وكان قد تزوج بامرأة وينتها 0100 
القرع الثاني لو أسلم عن أختين تخير كو اميد 
الفرع الثالث لو أسلم عن العمة مع بنت الأ عد دع اباب ل اس 


533 


لقة .ل 
اصطلاحاً. 
١أداء‏ الدين اخ ا ب ل 1 
ردادين 

"أداء الشهادة. 
ر : شسهادة 
؟الأداء مقابل القضاء 0 
قضاء | 
؛الأداء ببعنى مطلق الإتيان: 


ر:آداب 


1 
أدنون 
المفكفهعا 


لذدد 


فضل الأذان والإقامة. 
حكم الأذان والإقامة. توخي لسع موف ا سمرت 93 
فصول الأذان والإقامة..... 
موارد التخفيف في فصول الاذان . 
أوّلاً حال السفر. 
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ثانياً- حال الاستعجال . 
ثالئاً التخفيف على النساء 


ما يشترط في المؤدّن 
ما يستحب في الأذان 


ما ينبغي تركه في 1 رلبيا 
0 
أخذ الأجرة على الأذان ا ا 
اننا 
الأقوال في ما وضع له الأذان: للإعلام أو الذكر م ا م ل 
1 
الاذان الثالث 
النتكلفال 
ماهية الأذان الثانى والثالث والفرق بينهيا ولمع ا ا ا 
حكم الأذانين 1 011111 


33 


إذخر 


صم 
وله 
وم 
5 
إذن 
لفكي 


وها 


95 و 
الفرق بين الاذن وما يبه 0 
ما يشقرط في صِحُّة | 1 
أوَلاً-شروط الة: 0 


ثانياً-شروط المأذون للف 
ثانا شروط المأذون فيه . 
من له حق الإذن 1ك 


533 


أولاً-اتقسامه باعتبار شخصية الآذن 
ثانياً-اتقسامه باعتبار المأذون والمأذون 
ثالثا ‏ انقسامه باعتبار كيفية تحققه . 


الف _الإذن الصريج 

ب الإذن بالفحوى 5 

جِ -الإذن بشاهد الحال م انيه امه و اممو 4 2 448 
طرق اثبات الإذن والكاشف عنه اتوم نه أ اس 921 


ثانياً ‏ الكتابة 
ثالياً الاشارة 
رابماً ‏ القريئة . 


أولاً من جهة الحكم التكليق 110001 
ثانياً -من ناحية الحكم الوضعي جروا اخ 
الرجوع عن الاإذ. 
الرجوع عن الإذن في صلاة الميت 
تعارض الإذنين 
أنتهاء أمد الاه 


530 


« 
آية الأذن 
الاستدلال بها على حجيّة الخبر الواحد ومناقشته لط 
آية الإنذار 
ر : آية النفر. فوج اي مره تجا دوه اج ورم دوم حم 8101 


5 


آية الذكر 
الاستدلال بها على حجيّة الخبر ومناقشته . 


الاستدلال بها على حجيّة الخبر الواحد 0 


إباخحة 

4 
الشدكاقن 
لفق 
لقف 
1 
يريا 
شرفيق 


لفظ الإباحة في الروايات 
من له حق الإباحة 
أوّلاالشارع المقدس 
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ثالناً أسباب القليك 
رابعاً- إذن المالك لغيرء في التصيرّف ٠.‏ 
ما يدل على الإباحة 
وَل القول. . 


الإباحة والحظر 

الأقوال في المسألة ودف سما ووو رم ات 1111 
أصالة الإباحة او و و مذي عجن عو عدف جع و ف با 4184 
موقف الحدّثين من أصالة الاباحة 


أوّلاً- انقسامها من حيث المبيع . 
١-الإباحة‏ الشرعية عع وهاه بؤاو كلو ع وه مكعم 2184 
؟الإباحة العقلية 0ك 
؟!_الإباحة المالكية اق نايت واكام فد ونا وو ا ور 118 


5354 


ثانيا-اتقسامها من حيث العوض : 
١الإباحة‏ الجانية . 


؟-إباحة التصعرّف. أن عد وز وريم ملا لد فو د م 911 


إياحة العين ا 0001 1 
غ-إياحة المنفعة . 1 


أوَلاً- تحرير حل النذاع 1110 0000 


ثانياً-هل مسألة الاجماع أصولية ؟ 
ثالثاً-اعتبار قيد المتدوحة وعدمه 1111101111111 


غذة 


رابعاً-ملاك القول بالجواز والامتناع 
خامسا_الأقوال في المسألة ‏ . 
سادساً _ أدلّة الطرفين . 
ولا أدلة المانعين 


كلق 
10 


حدق 


ثانياً ‏ أدلة الجوّزين حمر و حو و 3 
الف _ما ذهب إليه الحقق القمي 0 000000 
ب-ما ذهب إليه الحقق النائيقي 00 
ج-ما استدل به البعض كز دذ11111 0 1 1 1 1 1 
سابعاًالفرق بين هذه المسألة ومسألةلألالة ألمي على الفساد 0100 
ثامناًثمرة المسألة ع 1 0008 لد دج 21 
اجتَاد' 

55 غ444) 
لغة 1 1[ 1[ |[ |[ 1[ |[ |[ | |[ |[ ذا 
أصطلاحاً. امي عدا 1 وده دج وو ووود مجعو ددعت ربق 
المعنى الخاص للاجتهاد ع عي ود بع عو ووو 1014 
المعنى العام للاجتهاد موب د وسو بود و1 جم د33 
تطوّر الاجتهاد في عصير الغيبة عو وو رج ام اجو ا 111 
موقف الاجتهاد -في مذهب أهل البيت من العقل 32 
الموجة الأخبارية الاع 
مقدّمات الاجتهاد ومعدّاته 3 


لفلا 


إمكان القسمين ووقوعههما 
الأقوال في إمكان التجزئ ووقوعه 
الأوّل_القول بامتناعه. ... 


ثالث إجزاء الاجتهاد السابق عند تبدّله. ةاوه ل لوقه 
طرق معرفة الاجتهاد :.. 


الف_العلم الوجداني 


ج-الشياع المفيد للعلم ا 
د إخبار الثقة 6[ ز[ز[ [ز[ [ [ [ |[ |[ 00 


رفن 


إجزاء 
60١-44‏ 


ولا إجزاء إتيان كل مأمور به عن أمره 
ثانياًإجزاء الأمر الاضطراري حنالاختياري الواقعي اه 


3 تي موضوع يل الأ لاخطاري الاي باورا 
إلى آخر الوقت 
"أن لا يكون الوضوع مقيداً بذلك؛ وله قسمان : 


48 
44 


الف_أن يكون للأمر الاختياري إطلاق يمل الاتيان 


بالاضطراري وعدمه. . 444 

ب_أن لا يكون للأمر الاختياري إطلاق من هذه الجهة . 1452 
مختار العلماء 
مقتضى الأصل العمل ومختار العلماء فيه 
ثانياً-ارتفاع العذر خارج الوقت 


ارين 


ثالث إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي وعدمه. 


الأقوال في المسألة 
إجماع 
(-.هة_لادام) 


مختار علماء الأصول : 
أوَلاً: الشيخ الأنصاري 


37 


ثانياً : الحقق صاحب الكفاية لوف 84 
ثالث : الحقق العراقي 

رابع : الححقق النائيفي 
خامساً : السيد الخوني 


ان 


١-الإجماع‏ امصّل 
'الإجماع المتقول , 
-الإجماع التعتدي .. 
؛-الإجماع المدركي. _- 
هالإجماع البسيطا 
1-الإجماع المركب ١‏ . 


53 كيلف 
اضطلاحاً. ماه 
أسباب الإجمال 0 
حكم الإجمال 1[ 00 


نيل 


لترورويسمم)ا 


المورد الأوّل «القمات قبل النحص 5 
المورد الثاني : العلم التفصيلي بالتكليف والشك في الخسروج 


عن عهدته ااا 

المورد الثالث : العلم الإجمالمي بالتكليف الالزامي عع 810 
محاور البحث 

أوَلةُ: قابلية العلم الإجمالي للتتجيزن 7 00 


لقنا 


ثانيا : استلزام العلم الإجمالي تلحرمة الخائقة القطعية 0 


آراء الأصوليين في نوعية الاستلزام وخا ماما 1 2 1ه 
شمول الأمارات والأصول لأطراف العلم الإجمالي . ودع لاط 
ثالثا : استلزام العلم الإجماللي لوجوب الموافقة القطعية 0 
رابع : أركان منجزية الملم الإجمالي . ياو وم عات د 1 اه 
خامساً : فقد العلم الإجمالي أثره التنجيزي لق 
١-كثرة‏ الأطراف. 


؟-الخروج عن القد 


سادساً : خلال العلم الإجنال 20 
ثانياًالاحتياط الشرعي 2 


أولا : الاحتياط في الأمور المهمة 
ثانيً : الاحتياط في الشبهات التحرمية 


حسن الاحتياط : .. 
أوّلاً: حسن الاحتياط مطلقاً. 
ثانياً: الاحتياط في العبادات و م بف ا 881 


يفن 


أخَبَارَ من بلغ 


60 


أخبار التخيير 


مهم 


أخبار الترجيح 


إنينك 


أخبار التوقف والإرجاء 


إفننا 


ينا 


الأخبار التوقيفية 


004 
: 
الأخبار العلاجية 
فنك 
إخبار 
40 
الإخبار الحسي والحدسي اه هافوت ار ادو فق 
إخبار ذي اليد 
02 
أخباريّ 
باريون 
)006 
بدء فكرة الأخباريّة 005 
نضوج الفكرة على يد الاسترآبادي 000 
خلاصة نظرية الاسترآبادي. تجح قط و ا ا 11 
السائرون على خط الاسترآبادي لل 
أسباب ظهور الأخبارية. 00 
ان 


لفند 


د :دليل 


م 2 0 فيرع 
0 11 0 


يك 
لكاضد 


10 
8 


00 7 8 
و2 3 ا ع 
ساس ]رعلا رك ميل ا 1 2 2/0 


الويك ا ا 
مم ف ع عا + 6 0 
ا از 

5 ب 
2-0 
تأليك: 


جمع الفكر الإسلامي 


قم ا ص . بي85 0 هؤالاط ات : ١٠44كل/‏ 


الكتاب : 1 4 المؤسوعة الفقهية: الميسشرة / ج 7 
الطبعة : الأولى / 1١418‏ 
تنضيد الحروف : 0 جمع الفكر الإسلامي 
ليتوغراف : تكارش 
المطبعة : مؤسسة الهادي 
الكيّة المطبوعة : ' ٠‏ نسخة 


جميع الحقوق محفوظة مجمع الفكر الإسلامي 


لا يجبوز الاقتباس من الموسوعة الفقهيّة الميّرة إِلّا مع الإشارة إليهاء 
كبا لا يجوز القيام بترجمتها وتلخيصيا إلا بإذن خاء 


ببلم لآل رحَمكٌ الرحيم 


الهم إني أعود بك أن يرف خناك. أو أَضِلٌ في قداك, أو 
أضامٌ في سلطايك» أ أَصْطَهَد والأغ زلك. 

اللهمٌ آجعل كفسي أوْل كريمة تتزغها من كرائميء وأؤل 
وَديعَة كزئجمها من ودائع يك عندي. 

اللهمٌ إنَا تعودٌ بك أن كذهب عن ؤلك» أو أن كفتدن عن وييك» 
أن تُتَابع بنا أهواوٌنا دون الهُدَى الذي جاءَ من عندة. 


من دعاء الإمام علي بن أبي طالب قل 
وكان يدعو به كثيراً 


نهج البلاغة : قسم الخطب. رقم 710 


إرادة 


راجسع : اخستيار. قصد, ننيّة, والمالحقة 
الأصولي : إرادة. 


أراك 


لغة : 

١‏ - شجر معروفء له مل كحمل عناقيد 
العنبء يُستاك بقضيانه, الواحدة «أراكة»(". 

؟- موضع يعرفة, من نأحية الشام قرب 


وكرةك: وكلله عد من دوه ع6 


(1) لسان العرب , المصياح المنير : «أرك ». 
(1) المصباح المنير. جمع البحرين :« أرك ». دغر » 


اصطلاخاً : 


ليس له معنىٌ فتهي خاص. 
الأحكام : 
ذكر الفقهاء أحكاماً للأراك بمعنيبه نشير إلى 
أهتها فيا نيلي : 
أولاً ‏ تفضيل السواك بعود الأراك : 


فضّل الفقهاء السواك بعود الأراك. قال 
السيّد اليزدي عند عدّه سان الوضوء : 
«العاني : الاستياك بأيّ شيم كان, ولو بالإصبع, 
والأفضل عود الأراك»”". وكذا قال كثير من 


)١(‏ العروة الوئق : كتاب الطهارة. فصل مستحبّان 
الوضوء ‏ 


ثانياً-حرمة قطع شجر الأراك في الحرم : 

يحرم قطع شجر الأراك -كسائر الأشجار- 
في الحرم» ولم يذكره الفقهاء في مستتئيات حرمة قطع 
الشجر. 

والحرمة عامّة تشمل المشحل والمحره!. 

وأا كمّارته فقد اختلفوا فيها لاختلافهم في 
كثّارة قلع الشنجرة هل هي بقرة أو شاة أو ثمن 
الشجرة ؟!) لكن وردت في خصوص شجر الأراك 
روايتان, وهما: 

١-ما‏ رواه منصور بن حازم : «أنّه سأل 


أبا عبد الله للفلا عن الأراك : «يكون في امجية, 


فأقطعه ؟ قال : عليك فداؤه»!". 


؟-ماروأء سليمان بن خالد 92 


أبي عبد الله به , قال: «سألته عن الرجل يِعَطَم 
من الأراك الذي بمكّة ؟ قال ؛ عليه مب تصلق :9 
ولا ينزع من شجر مكّة شيئأ إلا اللدخل وشجر 
الفواكه»(2. 
ثالثاً عدم إجزاء الوقوف تحت الأراك : 

مبرّح الفتهاء أنه لأ يجزى» الوقوف بعرقة 
تحت الأراك أ" للنهي عنه إِذْ هو ليس من عرفة, 
بل من حدودها ‏ فقد ورد عن أبي عبد ألله لل : 


و (]) أنظر الجدائق 218:10 /610. والجواهرٌ +7١‏ 
6 والمعتمد 5 : 1714- 11/4 وغيرها. 

() و (4) الوسائل 1 : 174. الباب 18 من أبواب بقية 
كمّارات الإحرام , الحديعان ١و‏ 1. 

(0) أنظر الجواهر 18:14. والجدائق 15 : /ال 


-..-------..-- الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ١‏ 


دإِنٌّ أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك 


لاحج هم»20. 

قال الشيخ معلّقاً على الرواية : « يعني مسن 
وقف تحته. فأمًَا إذا نزل تحته ووقف بالموقف 
فلا بأس به, والدليل عليه الخبر الأوّل»!", ويقصد 


امارد بصير عن أبي عبد الله ليل . قال 
«لا ينبغي الوقوف تحت الأراك, فأمنا النزول تحته 
حت تزول القسمس وتنهض إلى لوقف فلا 
يأس 506 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الطهارة : الوضوء؛ سان الوضوء 
؟-كتاب الحج : 
أ-الإحرام» ما يحرم على الحرم. 
ب الوقوف بعرفة. 


أرباح التجارات 


لغة : 
أرباح : جمع ربحء وهو الفاء في التنجارة0©. 


0090 التهذيتٍ 6١٠١16ء‏ باب الغدرٌ إلى 
عرفات. الحديثان 5-57 و ,1١0‏ وأنظر الوسائل 11: 
677 لا0ء لباب ٠١‏ من أبواب الإحرام والوقوف 
بعرفة, الحديثان او ل/ا. 

(4) لسان العرب :«ريح ». 


أرباح التجارات 


والتجارة معروفة. 


اصطلاحاً : 
ليس له فى الفقه 


مع مغاير للممنى اللنبوي. 
إلا أن هناك عنوانين آخرين ممائلين له من حيث 
تعلق الحكم الشرعي بهباء فتكون العناوين ثلاثةء 


وهي : 
١-أرباح‏ التسجارات : وهي الأرباح 
الحاصلة من خصوص للتجارة. 

؟-أرياح المكاسب : وهي الأرباح الحاصلة. 
من الكسبء وهو طلب الرزق!", سواء و2 عن 
طريق التجارة أو غيرها: 

٠‏ الفاضل عن المؤونة : وهو ما يزيط ع]آ 
يحتاجه الإنسان من مؤونة نقسه وغيال في طكولٍ 
السنة مما صار في يدهء بسواء عن طريق التجَارَة أو 
الكسب أو غيرهها: 

فالثالت أعم من الثاني, والعاني أعمٌ من 


الأحكام : 

جُعلت هذه العناوين الثلاثة إحدى الموارد 
السسبعة التي يجب فيها المخمسء قال السيّد 
اليزدي : 

«السابع : ما يفضل عن مؤونة سئته ومؤونة 


)١(‏ الصحاح :«كسب». 


عياله من أرباح التجارات, ومن سائر التكشبات 
من : الصناعاتء والزراعات: والإجارات: حىٌّ 
الخياطة, والكتابة, والنجارةء والصيد, وحيازة 
المباحات. وأجرة العبادات الاستتجارية....(2. 

أمَا أصل الوجوب فقد نقل عليه الإجماع!!, 
وإذا كانت مناقشةٌ فق العفو عنه. قنال صاحب 
المدارك : «... وبالجملةء فالأخبار الواردة سثبوت 
الخمس في هذا النوع مستفيضة جدّأء بل الظاه ‏ أئّها 
متواترة -كبا أدّعاه في المنتهى ‏ وا الإشمكال في 
مستحقّه» وفي العفو عنه في زمن الغيبة وعدمه؛ فإِنّ 
في بعض الروايات.دلالة على أن مستحقّه مستحقّ 
نمس الغئائم؛ وفي بعضٍ آخر إشعاراً باختضاص 
الإمام لتيل بذلك ...»0 

راجع تفصيل ذلك في عنوآن « حمس »... ” 


مظان البحث : 
ان النسو نا عب يا امسئننا 
يفضل عن مؤونة ألسئة. 


)١(‏ العروة الوثق : كتاب الخسمس , فصل ما يجب فيه 
الحخسس , السابع اما يفضل عن مؤونة سنته). 

(؟) أنظر الجسواهر 11+ 46 المستمبكا 816.:1, 
وغيرها. 

(©) المدارك ه نار 


أربعة عشر 


لغة : 

قال الطريحي: «لملّ المراد بالأريعة عشر 
الصمّان من اق يوضع فبها شيء يلعب فيه في كلّ 
صف سبع تَثَر حفورة»[0. 

وقال الشيخ : «الأربعة عشر تسمّى الجرّة. 
وهي قطعة من خشب فيها حُثَّر في ثلاثة أسطرء 
ويجعل في الحسفر حصصى صغار غلا للَعيخٍ 
ار ١‏ 


الأحكام : 

ورد النهي عن اللسعب بها فعن أَنَيّ 
الحسن مل , قال : «النرد والشطرن والأربعة عشر 
بمازلة واحدة, وكل ما قومر عليه فهو ميسر»!. 

وعدّها بعض الفقهاء من آلات القمارء 
فيترتّب عليها كل ما يقرب على آلات القبار من 
الأحكام التكليفية. كحرمة اللعب بهاء والوضعية. 
كحرمة بيعها وشرائها. وحصول الفسق للاعب بهاء 


(1) ممع البحرين : «#عشس». 

(1) أنظر الميسوط 8+ 177, والجواهر ١‏ :47. 

() الوسائل 717 : 297 الباب 5 ٠١‏ من أبواب ما يكتسب 
به . الحديث الأول . وانظر الياب 0, الحديث 11 


-------...... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 


وعدم قبول شهادته, ونحو ذلك20. 
راجع : آلات القيار, قار. 


مظان البحث : 
١-المكاسب‏ الحرّمة : آلات القبار. 
"-الشهادات : من لا قبل شهادته. 


إربة 


لغة : 

الإرُب والإزبة : الحاجة, والدهاء والبصر 
بالأمور, والعقل. ومنه : الأريب أي العاقل0". 

وقسال الراغب الإصنهاني : «الأرب قرط 
الحاجة المقتضي للاحتيال في دفعه, فكلٌ أرب 
حاجة؛ وليس كل حاجة أرباً. ثم يستعمل تار في 
الحاجة المفردة» وتتارة في الاحستيال وإن لم تكن 
حاجة... قال تعالى -حكايةٌ عن موسى لذ -؛ 
(١‏ دل فيها مارب أخرئ 74", وقال تعالى : « غَيْرٍ 
ولي الإ ين الؤجالي 414 كناية عن الحاجة إلى 


(1) أنظر الروضة البهية !: 11١-9٠١‏ والجواهر :4١‏ 
25 وغيرهها 

(1) فسان العرب : «أرب». 

© طدبقاء 

() الثور : الا 


تستعمل كلمة «إربة» مع كلية «أولو» 
و«أولي» غالباً ولكن لا وردت في الآآية منفية, 
وترئّب الحكم عليها كذلك, فاللازم معرفة المراد 
منهاكيا وردت في القرآن الكريم. 

فنقول : وردت تفاسير عديدة ل«غير أُولي 
الإرية», فقيل : هو التابع الذي يتبعك لينال من 
طعامك ولا حاجة له في النساء, وهو الأبله المو 
عليه, وقيل : هو العنّين الذي لا أرب له في النساء 
لمجزه, وقيل : إن حصي الجبوب الذي لا رغيقالة: 
في النساء, وقيل: إِنّد الشيخ الم لذهاب إزنه 
وقيل : هو العبد الصغير!". 

والذي ورد في تفسيره من أخبار أمّةَ أهصل 
البيت ميل هو : 

١-مارواه‏ زرازة, قال: «سألت أبنا 
جعفر لي عن قول الله عر وجل :« أوالنًا 
“أل لذ ين الاجال . ...4 قال : الأمسق الذي 
لا يأتي النساء»9". 


)١(‏ مفردات ألفاظ القسرآن (للراغب الإصفهاني): 
2 

(1) مجممع البيان /ا: 778, وانظر : كنز العرفان ؟: 7177 
ومسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 1: 186. 

(*) الكافي 0 + 075 باب أُوإن الإرية . الحديث الأوّل. 


؟ -ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله 
قال : «سألته عن « أل الإريَة ين الرّجالٍ », قال : 
الأحمق المول عليه الذي لا يأتي النساء»!9. 

مسا رواه زرارة -أيسضاعسن أبي 
عبد الله مله , قال: «سألته عن« أُؤلي الإزئةٍ ين 
الإجال 4, قال: هر الأحمق الذي لا يأتي 
النساء». 1 

اشتركت هذه الروايات في تفسير 
الإزةٍ 4 بالأحق. الذي لا يأتي النساء. فلا بد من 
توكّر عنصرين لتحقّق عنوان <غَيْرِ أؤلي الإزة 4, 
وهما : الحمق ‏ وهو نقصان العقل وعدم إتسيان 
اإنساء. أي عدم الرغبة فيهنٌ. 

والسؤال في الروآيتين الأخيرتين وإن كان 
عن «أولي الإرية» إلا أن الجؤاب تفسير ل« غَيْرٍ 
أل الإنتة». 

وأمنا في لسان الفقهاء. فالمعروف هو ما 
ذكرته الروايات: إل أن لبعضهم زيادات. ففي 
جامع المقاصد : «الأبله الذي لا يمحتاج إلى النساء, 
ولا يعرف شيئاً من أبورهنٌ»!, وأدرج الحّق 
السبزواري فيه الخصيٌ!. ويظهر ذلك من الحدّث 


(0) الكافي 0 : 01 باب أُولي الإرية» الحديث 1. 

(؟) التبذيب 7: لةغ, الحديث 14177, وانظر الوسائل 
-2: 1+5 الياب 19١‏ من أبواب مقدّمات النكاح . 

() جامع المقاصد 251:11 

(6) كفاية الأحكام : 185. 


البحراني أيضاً" وقال صاحب الجواهر: «إِنَّ 
المراد بغير أُول الإربة : من لا يشتهي التكاح؛ لكب 
سين ونحوه..شبه القواعد من النساء التي لا ترجو 
نكاحاً ولا تطمع فيه»!". 

ولسبائر الفقهاء مناقشات فيا ذكره المحّق 
السبزواري وصاحب الجواهرء يراجع فيها الكتب 
المطولة, 


الأحكام : 

من المتسالم عليه أنّ « مي أزلي الإزيةٍ مسن 
الال » لا يحرم عليهم النظر إلى النساء, ولا يبي 
على النساء التسّر منهم؛ لقوله تعالى !27لا 
لدي زيتت إاليوئين أز... أو التايهين هد أذ 
لزي ين لجال »لكر ' 


ويرى السيّد الحوئي اختصاض الحمكم ” 


بالتابعين وهم تسن لا.استقلال نهم لا مطلق 
غيز أولي.الإزيبة. وقال:إِنّه لم ينتبه له من 
سبقد!. . 


واجع : نظر. 


() الجدائق 8:38 

()) الجواهر 16:1 

أنظر المستمسك 15 : 48 ومستند العروة (النكاح) 
وى رغيرها. 

(4) التور: 81 

0« مستند العروة (الدكاح ) ليله 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج * 
مظان البحث : 35 
١-كتاب‏ النكاح : مقدّمات النكاح؛ حكم 


؟-كتب آيات الأحكام عند لض لقوله 
تعالى : « وَثُلْ لِلْمُؤِْناتٍ يَغْضّضْنَ ين 
أتُصار]... م0 

٠-كتب‏ التفسير عند تفسير الآية المتقلّمة. 


ارتداد 


لغة : 
الارتداد في اللغة هو الرنجوع» ومن المرتد!9!. 


اصطلاحاً : 
وعند الفتهاء يطلق عل الكفن بعد 
الإسلام", قالمرتدٌ هو الذي يكفر بعد الإسلام©. 


الأحكام : 


الارتداد من أفحش أنواع الكفر وأغلقها 
حكماً, قال الله تعالى : « ... وَمَنْ 


(0) الثور: الا 

(1) الصحاح :« ردد ». ويقرب منة غيرة. 

(©) اللمعة الدمشقية (ضمن الروضّة الببية) 4: 7887. 
(4) شرائع الإسلام 187:4 


وَهُوَكاذد دَُولئِكَ حبطث أُعْائهُمْ 004, 
< ومن يبغ خَيْ الإشلام دين قل يفل 
مِسَنْهُ وَهُوَ في الآَخِرَةَ مِسَ الخسايريج. 4 وعن 
النبي يَييهُ قال:: دمن بدّل دينه فاقتلوة»7". وعن 
أبي عبد الله مل :«كل مسلم بين مسلمين أرتد عن 
الإسلام وجحد حبداً يل ند انه وكلّبه فإ دفه 
سباح ما 


ما'يثبت به الازتداه + 

أؤلاً-الإقرار : 

يثبت الارتداد بالإقزار به والخروج عن 
الإسلام, وإن لم يظهز منه منا يدل على ذل 


1 وهل يكني الإقرار مرّة واحدة أو لا بدّبلان‎ ١ 


التعدّد:؟ صبرّح:الشهيد الأوّلن”© بكفاية المرّة. وما 
يظهر ذلك من غير أيضاً, كصاحب الجاتتراككي 
حيث أطلق ولم يقّده بالمرّة أو المرّتينء نعم قيده 
الإمام الخميني بالمرّتين من با الاحتياط". 


(0) البقرة “/131, 

(1) آلعمران : 80. 

() صحيح البخاري 4 باب حكم المرتدً؛ الحديث 
الأوّل. 

() الؤسائل 4::78. الباب الأوّل من أيواب حدٌ المرتد, 
الحديث *. 

(6) الدروس 65:15 

() جواهر الكلام .5.٠:41‏ 

(/0) تحرير الوسيلة 441+7.كتاب الحدود, الارتداد, 
المسألة . 


318. 

ثانياً البّنة : 

مبرّح بعض الفقهاء نعبوت الازتداد بالييئة؛ 
ويظهر ذلك من بعضٍ آخرين -في مؤضوع دغوئ 
الإكراء على الا رتداد بعد قيام البئئة عليه أيضاً!", 
ول يتعرّضوأ لتفاضيله. تحم قال الشهيد الأوّل : 
«وتثبت الردّة بالإقرار بهنا ولو مسرّة, وبشهادة 
عدلين»”", وننى الإمام السميني تبوته بشهادة 
النساء منفرذات أؤ منضات7؟,' 

ثالنا - صلاؤز فغل دألّ عليه : 

وما يتبث'بنه الآرتنداة صدور قعل 1 
صبريحاً على الأستهزاء بالدين ورفع اليد عنه: 

رابعاً-صدور قول دالّ عليه : 

ويتبت أيضاً بصدور قول يذل عليه صراجة 


أو بالاببتلزام: كنا سيق بيانه. 


ما يتخقّق به الارتداه : 

يتحقّق الارتنداد بإنكار الله تعالى؛ أو 
توحيده» أو الرسالة» أو الرسولء أو تكذيبه؛ أو 
جخد ما علم ثبوته أو نفيه من الدين رورة, سواء 
كآن عناداً. أوا. اعتقاداً. 

ويتحّق -أيضاً ‏ بإهانة ا مصحف الكريم, 


0 أنظر الجواهر 11: .1٠١‏ 

(؟) الدروس 1+ 67. 

(7) تحرير ألوسيلة 
السألة 5 


44 كتاتٍ الحدود, الارتتداد. 


المدة 
كإلقائه في القاذورات وتمزيقه ووطئه, وإهانة 
الكعبة, كتلويتهاء ونحو ذلك مما يدل على إهانة 
الدين والاستهزاء به. ورفع اليد عنه. 

المراد من الضروري + 

متّلوا الروري بوجوب الصبلاة والصوم 
لبج والزكاة وحرمة الزنا والخمر والسرقة ونمو 
ذلك00, 

ولكنٌ الحمنّق الأردبيلي وسّع في دائرته, 
فقال : « والظاهر أن المراد بالضروري الذي يكفر 
منكره : الذي ثبت عنده يقيناً كونه من الديين ولو 
كان بالبرهان ولم يكن بجمماً عليه...»!". 

إنكار المجمع عليه : 

وأمًا ما وصل إلى حدّ الإجماع ولم صلق 
حدٌّ الضروري, فقد صرّح بعض,الفقها بعتم 
الارتداد بإنكاره منهم العمبيد العا نيم كله ك0" 
كثير من الإجماعات على آحاد الناس ؛ لأنّها تصدر 
من أهل الحلّ والعقدا". ومنهم الحسمّق الأردبسيلي. 
وعلّله: أن المدار في حصول الارتداد هو حصول 
الملم ثم الإنكار. وهذا لما يتحقّق غالبا في 
الضروريات, أمّا الإجماعيّات فلاء ولذلك جعلوا 
المدار إنكار الضروريء فامجمع عليه مالم يكن 
ضرورياً م يؤئركك. 


(1) أنظر مفاقيح الشرائع + ٠١7‏ المقتاح 008 
(1) ممع الفائدة والبرهان 7: 145. 

() الروضة البهية 4: #560. 

(4) جمع القائدة واليرهان 345:8 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ؟ 
إنكار ضروري المذهب : 
المشعهور””؟ عدم حصول الارتداد بإنكار 
ضنروري المذهب, كإنكار إمامة الأّة أو 
أحدهم لإك. وذهب صاحب الحندائيق؟" إلى 
حصول الارتداد بذلك, وفصّل صاحب الجواهر 
-في كتاب الحدود!"-بين الإمامي وغيره, بمعنى أن 


إنكار ضروري المذهب إِمما يوجب الارتتداد إذا 
صدرممّن يعتنق المذهب, وأا إذا صدر من الخال 
فلا يوجيه. 

هل يشترط العلم بضرورية ما أنكره ؟ 

ذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط العلم يكون 
ما أنكره ضعروريًاً فلو أنكر الضروري مع عدم 
علمه بكونه ضعروريا م يتحقّق الارتداد. كما مرّح 


,85 : أنظر على سبيل المثال : النهاية ؛ 4 8 المعتبر‎ )١١ 
وغشيرها من‎ ,4 : ١ و 05, التذكرة‎ 17:١ الشرائع‎ 
114 :١ كتب العلامة. الذكرى : 1, جامع المقاصد‎ 
رياض‎ 187:١ ممع الفائدة‎ 14 :١ المسالك‎ 
المسائل ؟: 04؟, الجسواهر : 00 17: الطهارة‎ 
(للشسيخ الأنسصاري ) : 01, النجاسات, الشامن‎ 
الصروة :كنتاب‎ ,014 :١ (الكافر). مصباح الفقيه‎ 
الطهارة . فصل النجاسات , الثامن ( الكافر), المستمسك‎ 
,9١1:١ التنقيم 1: 85, تحرير الوسيلة‎ 
كتاب الظهارة, فصل في النجاسات: الماشر‎ 
(الكافر).‎ 

(5) الحدائق منحماء 

.3.7 4١ الجواهر‎ )©( 


به الفاضل الإصفهاني!! وصاحب الجواهر؟ 
والسيّد اليزدي'", زيظهر من الحقّق الأردبيلي! 
والسيّدين الحكيم'” والخوني:؛ حيث لم يعلقا على 
كلام السيّد اليزدي. 

هل يعد إنكار الضروري سنبباً مستقلا 

للارتداد ؟ 

لاشكٌ في أنّ إنكار البارى»تعالى ووحدانيته, 
أو الرسول والرسالة؛ أو تكذيب الرسسول يي 
سبب مستقلٌ للارتداد, لكن هل يعد إنكار 
الضروري سبباً مستقلاً للارتداد أيضاً, أو لا 
يوجنب الارتداد إلا إذا استلزم إنكار إحدئ الأمور 
السابقة ؟ 

ذهب بعضهم إلى الأوّلء وذهب آخرون إلى 
الثاني وفصّل قسم ثالث. 
فن القائلين بالاستلزام وعدم كونه سيا 


الحق الأردبيلي”*, والقاضل الإصفهاني9, 
وكاشف الغطاء!_لكن نسب إليه السيّد العاملي !"2 


(1)و(8) كش فباللعام؟ : 110. 

رفن الجواهر 4 لحك 

() العروة الوثق : كتاب الطهارة . فصل النجاساث , الثامن 
(الكافر). 

(4) و (/) مع الفائدة واليرهان 184:8 

(0) المسعمسك :22/8 

(1) التنقيع 08:7 

(1) كشف الغطاء : 3108 

185 : ١ مقتاح الكرامة‎ )٠١( 


عدم رغيته في مخائفة الأصحاب باتخاذ هذا الرأي ‏ 
والحّق الهمداني0", والسيّد اليزدي!", والإمام 
الخميني 50 

وأما الول بالسببيّة فقد نسبه السيّد 
العاملي!/) إلى ظاهر الأصجابء وأكّده صاحب 
الجواهر!. 

والقول بالتفصيل يظهر من الشميخ الأنصاري 
والسيّدين الحكيم والخوني. 

ما الشيخ الأنصاري فحاصل ما أفاده بعد 
بحثٍ طويل هو: 

١‏ أنه يُكَّر منكر الاعتقادات الضرورية 
كإلاعتقاد بالل تعالى ووحدانيته وبالرسالة و... 
ول فرق في ذلك بين القاصصر والمقصّر. 

!-وأما الاعتقادات النظرية, فلا إشكال في 


"عدم كفر منكرها إذا لم يرد دلييل على كفره 


بالخصوصء وأمّا إذا ورد قهل يشسمل القناصر أو 
لا؟ فيه إشكال, والأقوى الأول أي الشمول إذا 
كان الدليل مما يصلح.الركون إليه في. الخروج عسن 


050-078 : ١ مصباح الفقيه‎ )١( 

()) العروة الوئق : كتاب الظهارة, فصل النجاسات. 
اثثامن (الكافر) ‏ 

(©) تمرير الومسيلة 1١7 :١‏ كتاب الطهارة. فصل 
النجاسات , العاشر ( الكافر ) . 

(4) مفتاح الكرامة 185:١‏ 

() الجواهر 5: 48. 


أصالة الإسلام وعموماته. ثم قال : فتأمل, والمسألة 
من المشكلات 

*-وأما الأحكنام العملية الشرورية 
-كالصلاة مثلاً ‏ فإن انتهى إنكارها إلى إنكار 
البي ييه أو-تكذيبه فهو يوجب الارتداد مطلقاً. 
وإن لم ينه ففصّل فيها بين القاصر والمقصّرء فحكم 
بارتداد المقصّر دون القاصيرا". 

واستقرب في فرائد الأصول _بناسبة البحث 
حول كفاية الظنّ في الأأمور الاعتقادية : أن إنكار 
الضتروري إنا يكون مرا أي موجباً للكفر فيا 
إذا حصل العلم للمنكر بكونه من الدين0. 


ثم نسب ذلك إلى امقس الأردبيل قد 


تقدّم أن أشرنا إليد0", 
وخلاصة ما أفاده السيّد الحكيز هو 


> أن الحكم بكفر منكر الأمور الاعتقادية‎ -١ 


-ضروريّة كانت أو نظريّة ‏ يتوقّف على قنيام 
الدليل على وجوب الاعتقاد بها تفصيلاًء على وجو 
يكون تركه كفرأًء وبحرّد كونه ضرورياً لا وجب 
كفر منكره. إلا بئاء على كون إنكار الفضروري سيباً 
مستقلا للكفر. ول يثبتء المع الدليل الوارد فيه 
بالخصوص, 


(1) الطهارة (للشيخ الأنصاري) : 501. النجاسات. 
الثامن (الكافر). 

(؟) فرائد الأصول 78٠ +١‏ 

(©) في الصفحة 15 


...ل الموسوعة الفتهيّة الميشرة /ج * 


١‏ -وأمًا الأمور العملية فإِمًا يحكم بكفر 
منكرها إذا كانت ضيرورية وكان إنكارها مستلزماً 
لإنكار البرّة في الجملة90. 

وأمّا ما أفاده السئد الخوث فهو: 

أنّ اتكار أيٍّ حكم يستازم تكذيب 
النبي يُِّ فهو يوجب الكفرء سواء كان الحكم 
ضرورياً أو نظرياً". 

وربما يظهر ذلك من حمق العراقي1". 


دعوى الشبهة : 

تعرّض الفقهاء لدعوى الشبهة بعد إنكار 
الغعروري في بعض المواطن, كالصلاة والزكاة 
ونحوهماء حيث تطرّقوا الموضوع ترك المكلّف لما 
مستحلاٌ. فقالوا: إذا أدّعى شسببةٌ حتملةٌ في حّه 
لت منه. 

قال العللامة بعد الحكم بارتداد منكر 
وجوب الزكاة -: م... وإن كان تمن يخنى وجوبها 
عليه؛ لأنّه نشأ بالبادية أوكان قريب العهد 
بالإسلام عُرّف وجوبها ولم يحكم بكفره»(كا. 

وكذا قال في المنتبى 7 


258٠١ -طظ/8:١ الستمسك‎ )١( 

زفذا التنقيح 

(6) غهاية الأفكار (القسم الأوّل)؛ 191-16 آخر 
بحث الظن. 

(6) التذكرة ة: /ا-4. 

(ه) المنتهى (الحجرية) 87٠ +١‏ 


وقال الشنهيد في الدروس : «ويكيّر مستحل 
ترك الزكاة الجمع عليها ِل أن يدّعي الشبهة 
الممكنة...ع.80, ١‏ 


وقال الشهيد الثاني في مستحلّ ترك الصلاة : 
«... ولو أبدي المستحلّ شبهة حتملة في حقّه, لعدم 
علمه بالوجوب, كقرب عهده بالإسلام أو سكناه في 
بادية بعيدة عن أحكام الإسلام قبل ...»('". 1 

وقال الوحيد البهبهاني حسما ننقل عنه 
الشيخ الأنصاري : «إنّ كلّ من أنكر ضروري 
الدين يكون خجارجاً عبنه عند الفقهاء إذا ل 
يحتمل فيها الشيهة ...»7؟. 

ويظهر ذلك من المحمّق الأردبيل!!» 
وضاحب المدارك”, والفاضل الإصفهاني!7 
وكاشف الغطاء!'؟ وغيرهم في مواطيئ: يخيتلفة: 
كالطهارة والصلاة والزكاة وبحث الارتتداد في 
الحدود ونحوهاء مع اختلاف في بعض قيودها. 

وفصّل الشيخ الأنصاري بين القول بسيبية 
إنكار الضروري للكفر, وبين القول بالاستلزام, 


.7141:1 الدروس‎ )١( 

(؟) روض الجنان : 184 

() الطهارة (للشيخ الأنضاري): 504: النجاسات. 
اثعامن (الكافر )ء نقلاً عن شرح المفاتيح. 

(1) مجمع الفائدة 158:1 

(6) مدارك الأحكام 6: /. 

() كشف اللقام 7 : 5178. 

(/) كشف القطاء : 39 7 


فعلى القول بالاستلزام لا بد من استئناء صورة 
الإنكار بسبب الشبية الحاصلة عن قصور بل 
عن تقصير؛ لعدم رجوع إنكاره إلى تكذيب 
الرسول يِه قلعا غاية الأمر يعاقب المقصّر على 
ترك التديّن بما قصّر فيه. 

وأمًا على القول بعدم الاستلزام, وأنّ إنكار 
الضروري سبب مستقلء ففي استثئاء صورة الشنبهة 
وجهان: 

١-الاستتناء؛‏ لأنّ القاصر غير مكلف 
بالتديّن بذلك الجهول. 

عدم الاستثناء؛ لإطلاق النصوص 
وفتا وى الفقهاء(© ٠.‏ 

وقال العلامة في القواعد : «لو قال : حَُلّوا 
سبهتي: احستمل الإنسظاز إلى أن تحمل شببهته 
أو [يحتمل:] إلزامه التوبة في الحال ثم يُكشف له»(2, 

وقال الفاضل الإصفهاني : «وان اعستايز 
بالشبهة أوّل ما استّتيب قبل انقضاء العلاثة الأيام أو 
الزمان الذي يمكن فيه الرجوح أمهل إلى رفعها: وإن 
أَخَّر الاعتذار عن ذلك لم تمهل, لأدائه إلى طول 
الاستمرار على الكفر, ولمضيّ ما كان يمكن فيه إبداء 
المذر وإزالته ولم بده فيه»50. 


)١١‏ الظهارة (للشيخ الأنصاري): 501. النجاسات: 
الثامن (الكافر). 

(؟) القواعد ؟: 6ل/ا؟. 

كشف العام 275:6 


مَن ثبت ارتداده : 

صترّح.الفقهاء _ممّن تعرّض للمسألة ‏ بكفر 
طائفتين, وهما : النواصب والّلاة. 

مسا النواصب, فهم : المتديّون ببغضة 
عل متب؛ لأئهم نصبوا له. أي : عادوه0". ويشمل 
هذا.التحديد كل من جعل بغض على لي ديناً 
يتديّن بهء.فيدخل فنيه الخوارج, ولا حاجة إلى 
إقرادهم . 

وأدرج بنسعض الفتهاء بغض سائر 
أهل الببت غ889 أو شيعتهم في الناضب أيضاً, ولملٌ 
مراد الجميع ذلك. ١‏ ,8 

عع القلاة, فهم الذين زادوا في الأملا جه 
فاغتقدوا فيهم» أو في أحدٍ منهم أنه إله!"': أو اسيتلزم 
الغلو فيمم إنكار نبوّة لبي يل" ومجوتؤلك». 


وأما في ير هذه الصوزة فاستشكل بعظهم " 


في الحكم بالكفر وإن غلا في صفات الأئة كه (4. 
ولبعضهم تفصيلات يراجع فيها الكتب 
المطوّلة(4, 


)١(‏ القاموس :«نصب» 

(1) جامع المقاصد 114:١‏ 

() ت#رير الوسيلة ,٠١1 :١‏ كتاب الطهارة. فصل 
النجاسات : الناشر (الكافر) ‏ 

04 أنظر التنقيح ؟ : 15 هلاوتحرير الوسيلة 1١1:‏ 

(0) راجع على سبيل المثال : المستمسك ١‏ + 785- /541, 


التنقيح ١‏ “الا 8ل/ا. 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج * 


ولايخق أن اللو الموجب للارتداد هو مطلق 
الغلوٌ وإن كان في غير الأئمة 8 . 


من اختّلف في ارتداده : 

وهناك فرق أخرى اختلفوا في ارتدادهاء 
منها: 

٠ أ-المجسّمة‎ 

وهم القائلون بأنّالله جسم _تعالى عن ذلك 
علو كبيرا - وهم طائفتان : 

١‏ -القائلون بالتجمنيم على وجه الحقيقة, 
وأنّه -تعالى جسم حقيقة كسائر الأجسام. 

1 القائلون بالتجسنيم على وجه التسمية 
فقطء وأنّه جسم لا كالأجسام: 

ققد صررّح العامة في التنذكزة!؟ ونهاية 
الإحكام !" بطهارة الائفتين, ويظهر ذلك من "اق 
في المسعتبنة", والشهسيد في الذكرى!4. والؤل 
بطهازتهم يلازم القول يعدم ارتذادهم . 

وقيّد بعضهم الطهازة بما إذا لم بلتزموا 
بلوازم التتجسيم. كالقول بالحدوث والحاجة 
ونحو ذلك. مثل صاحب الجسواهر”, والفسيخ 


)١(‏ التذكرة ١‏ :هم 
(؟) نهاية الإحكام 2504-1. 
© المعتير :26 

(4) الذكرى :35 

() الجواهر 01-835 


الأننصاري7", والمحسّق الممداني0": والسيّد 
اليزدي!", والسيّد ا حكير (4, والسيد الحوني!©. 
ويظهر من بعض آخرين القول بنجاستهم 

على الإطلاق, كالشييخ'7, والعلامة في المنتهى90 
والتسحرير, والشهيد الأوّل في الدروس50, 
والحمّق العاني!:, والشهيد الثاني في الروض !910 
اوقد صرّحا بذلك ‏ والفاضل الاصنهاني9, 
وغيرهم, 

- وفنضّل آخرون بين الجسشمة بالحقيقة, 
والجنطنة بالتسمية, فحكئوا بنجاسة الطائقة الأولى 
دون الثانية, كالشهيدين في البيان!”' والمسنالك!4".. 
)١‏ الطبهارة (للشيخ الأنصاري): 708 النجاساث” 

العامن ( الكافر). 
(1) مصباح ألثقيه 034:١‏ 
() العروة الوئق : كتاب الطهارة : فصل النجاسات» الثامن 
(الكافر)» المسألة ؟: 

(4) المستمسك ١:4لل.‏ 
(0) التشيح ؟ :لال 
(1) الميسوط ,11:1١‏ 
(/) المنتهى 21 2174 
(4) تمرير الأحكام +١‏ 25. 
() الدروسن 374:3 
(1) جامع المقاضد 354:١‏ 
)1١(‏ روض الجنان 157 
(11) كشف اللقام ١‏ 444. 
(3) البيان : 53 
)١5(‏ المسالك 274:1 


ب_المشئهة : 

وهم الذين يشبّهون الله _تعالى _بمخلوقاته, 
ولم يذكرهم إلا بعض الفقهاء ملحقاً طم باجسلمة. 

ج -المجيّرة : 

وهم القائلون بالجبر المستلزم إبطال النبوّات 
والتكاليف, وقد ذكرهم أغلب من ذكر امجمشمة, 
وم يصررّح بكفزهم إلا القليل, كالهنيخ7". والفاضل 
الإصفهاني!", وكاشف الغطاء", وأمًا غير هؤلاء, 
فبين مستضيب لقول الشيخ, ومستظهنٍ للطهارة. 
ولعل عدم تكفير الفقهاء إياهم من جهة عدم 
التزامهم مما يستلزمه مذهبهم, ولا فنبإن اعسترفوا 
والتزمنوا بهة فنالفقهاء يلتزمون بكفرهم أيضاً. 
وقد صترّم بعطن الفتهاء :هذه اللكتة, كصاختٍ 
الجوايين!, والسيد اليزدي”*, والسيدا الحسوني5, 
بل قال الحمّق:الههذاني : «... وكيف كان" فلا ينبغي 
الارتياب في أنه ئيس نشييء من مثل هذه المقائذ 
ألقي ربا يعجز الفحول عن إيطاها, منع:ساعدة 
بعض ظواهنر الكتاب والسئّة عليها إنكاراً 


(0) المبسوط 2141 

(؟) كشف اللقام 141 

(©) كشف الغطاء : لاا 

(4) الجواهر 6:5ه. 

(0) العروة الوثق : كتاب الطهارة, فصل النجاضات, 
العامن (الكافر )ء المسألة 1. 


() التنقيم ؟ : ثلا 


للضروريء والله العالمر»0". 

د_المفوّضة : 

وهم الذين يقايلون المجبّرة, ويقولون 
بتفويض أمر العباد إليهم؛ وحال هؤلاء حال المجبرة 
أيضاًء نهم إذا التزموا ما يلزم مذهبهم من إعطاء 
السلطان للعيد في مقابل سلطانه تعالى _فلا مناص 
من الحكم بكفرهم ونجاستهم؛ لأنّه شرك لا صالة, 
وأمنا إذا لم يلتزموا بذلك فلا يحكم بكفرهم”". ولم 
يتعرّض أكثر النقهاء لهم . 


شروط الارتداه : 


التكليف , وهي : العقل والبلوغ والقصد والاختيار.. 
١-العقل‏ : 


الاعبرة بارتداد امجنون, نعم لو سبقت ردته " 


الجنون, واستقرّت أحكامها عليه فهي تستمرٌ حال 
إلا أن ايخ قال في المبسوط : «إذا 
أرتدٌ وهو مفيق ثم جُنٌّ لم يُقتتل حال جسنونه؛ لأنّ 
القتل بالردّة والمقام, فإذا جسن لم يكن من أهل 
الإقامة عليها. فلهذا م يقتل»0. 

؟-البلرغ : 

لا أثر لارتداد غير البالغ إلا أن الشبيخ اعتير 


.81/٠ :١ مصباح الفقيه‎ )١( 


() التنقي ؟: قلا 
(©) المبسوط /2288:1 


يعتبر في تحقّق الارتداد الشروط البدانة كي ” 


...-----.---- الموسوعة الققهيّة الميشرة / ج * 


-ف الخلاف!إسلام المراهق وارتتداده كإسلام 
البالغ وارتداده. فتتِرئّب آثارهما عليه, ولم ينقل 
!: إذا ارتدٌ المراهق فيؤدٌب 


ذلك عن غيرهء نعم قاا 
بما يرتدع بد(" 

؟-القصد ؛ 

لا عبرة بما ييصدر من الغافل والساهي 
والناثم والمغمى عليه مسن الأقسوال والأفعال 
ا مقتضية للكفر لو وقعت من غيرهم. 

وزاد الشبيد العاني!": من رمع الغضب 
تَْدَهء وزاد الملامة وصاحب الجواهر»: الحاكي 
موجب الكفر عن الغير. 

والمعروف بين من تعرّض للمسألة من 
الفقهاء : أن مَن ادّعى عدم القصد إلى ما تلق ببه؛ 
لفل عن معناه, أوءعن أدائه إلى ما يقتضي الكفر, 
أو أدّعى السهو في ذلك, تقبل دعواه؛ ويصدّق 
بلا يمين0". إِلَّا أن الشهيد العاني توقّف في ذلك؛ 


.؟٠ الخلاف 7 011, كتاب اللقطة, المسألة‎ )١( 

()) أأظر الجواهر 141 5:4. 

(© الروضة البييّة :749 

(4) القواعد ؟: 0/5؟, والجواهر 33١١5١‏ 

(0) أنظر على سبيل المثال : القواعد 1: 174, وإيضاح 
الفوائد غ : 044 حيث م يعلّق على القواعد شيئاً. 
والدروس ؟: 67. ولكسالك (الحجرية) 101:1 
ومفاتيح الشرائع ,٠١ +٠‏ المفتاح 261, وكشف اللثام 
178ء والجواهر .1٠١ : 4١‏ وتحرير الوسيلة 1: 
8غ كتاب الحدود, الارتداد المسألة *. 


لأنّ هذه الدعنوى -مع تحمّق الكمال خلاف 
الظاهر0©. 

أمَا السكران : فالمعروف بين الفقهاء عدم 
اعتبار ردّته كعدم اعتبار إسلامه, غبير أنّ الشسيخ 
فصّل في السكران بين عقوده وإيقاعاته فلا تصح 
لو وقعت منهء وبين جناياته وما يقرب عليه الحدّ 
بسكل عام ومنه الارتداد فتتعلّق جميع الأحكام 
المنظورة”", ؤلكن رجع عنه في الخلاف7". 

غ-الاختيار : 

لا أثر للارتذاد إذاكان عن إكراه وصدر 


تقيةً. كما صدر من عبار ونزل فيه قوله تع لى : « مَنْ +© 
كتوبافه ين بغدٍ إمانه إلاحن أكرة وَكَلْبهُ مطبي” 


بالإهان 04 

ولا يفتقر المكرّه على الارتداة إل تاديد 
الإسلام, ولا يجب عرضه عليه؛ لخدم تحقق ألروة !6 

دقوى الإكراه : 

لو أدَعَىَ الاكراه على الارتداد, ودلْت أمارة 
على صدقه قبلت دعواه, ونسب السيد الخوئي !"إلى 
جماعة ساع الدعوى مع احتال صدق المدّعي 


515:4 الروضة البهية‎ )١( 

()) المبسوط /2188/19 

(©) الخلاف 0١1:0‏ المسألة ه. 

كش النحل : ,١١1‏ وانظر ممع ألبيان:(5-8): 741 
والتفسير الكبير 11105١-10‏ 

(0) أنظر الجواهر 5١‏ 1.4. 

() تككلة المنياج 528:1. 


للإكراه وإن ل تذلٌ عليه أمارة. 

ولو شهد اثنان بردّته, فإن كذّب البيّنة وقال: 
قم أرتددء م يُقبل قوله. وإن شهدا بصدور 
ما يدل على الارتداد, ولم يكدَّبهها لكن ادعمى 
الإكراه. قبلت دعواه مع وجود الأمارة, كالأسر 
بين الأعداء: وأما مع عدمهاء فقد توف العلامة(" 
في القسبول واسستقرب المنع» وتبعه ولده قبخر 
امحسمتين(", وريما يظهر ذلك مسن الفساضل 
الإصفهاني!' وصاحب الجواهر© أيضاً تعم قوّى 
الأخير القبول لو أسند الإكراه إى أمرٍ خؤ'لم تغلم 
به البيئة. 


أقسام المرتدٌ : 

قسّم الفقهاء المرتدٌ إلى قسنمين : 

الأول -المزتدٌ الفطري + 

وقد اختلفوا في تحديدهء فقد حدّده بعضهم 
أنه : «قن ولد على فطرة الإسلام» كالشبيخ!0, 
وابن حمنزة0", وابن إدريسن”" والملامة في 


205:1 قواعد الأحكام‎ )١( 
.042 : 5 (؟) إيضاح الفوائد‎ 
490 1 كشف اللقام‎ 0 
1314١ الجواهر‎ )4( 
27413 27 المبسوط‎ )0( 

(1) الوسيلة : 5174 

السرائر 7 /11ه. 


التحرير!", والشهيد الأوّل!'!. وغيرهم. 

وأسقط بيعضٌ آخر كلمة «قبطرة» من 
التحديد, كالحمّق!' والعلامة في الإرشاد0©. 

وحدده الشهيد الثاني بِأنّه : «من اتعقد حال 
إسلام أحد أبويه»!©. 

وحدّده يحبى بن سعيد بأل : «من ولد بين 
المسلقين»©, 

وحدّده الفاضل الإصغهاني بأنّهِ: «ممن لم 
يحكم بكفره قطّ؛ لإسلام أبويه أوأحدهما حين 
ولِدء ووصفه الإسلام حين بلغ»90. 

فعلى التحديد العالث لا يحكم على مَن. 
انعقدت نطفته حال كفر والديه بكونه فطرياً وإن 
كان أحدهما مسلماً حال ولادته. 

وعلى الأوّل والثاني يكفي إسلام أحجد,أبوية 
حال الانعقاد أو الولادة الحكم بكونه فَطَْياً؛ كا هو 
المرتكز من أنّ الطفل يتبع أشرف الأبوين. 

وعلى تحديد يحبى بن سعيد لابدٌ من إسلام 
الأبوين معأ حين الولادة كي يتحقّق عنوان 
خلاف المرتكركيا تقدّم. 


(0) تحرير الأسكام 780:1. 
() الدروس 9:19ه0. 

(©) شرائع الإسلام 812:5 
(4) إرشاد الأذهان 17 144. 
(0) المسالك (الحجرية) 501:1 
(3) الجامع للشرائع : 0389 

() كشف اللعام 1 : 11786 
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وأمًا على تحديد الفاضل الإصنهاني فلايدٌ من 
تحقّق عنصرين : أحدهما : إسلام أبويه أو أحدهما 
حال الولادة. والآخر: وصفد الإسلام حين البلوخ, 
فلو ولد على الإسلام ولكن شب على الكفر ويلغ 
كافراً لم يصدق عليه الفطري بحسب هذا التحديد, 
وربما يقال : إن لا يصدق عليه عنوان «المرتدٌ» 
بصورة مطلقة!". 

اختار هذا الرأي جملة من الفقهاء, كرا سيأني, 

راجع : أولاد المرتد. 

وأا النصوصء فقد ورد التعبير في بسعضها 
ب«رجل ولد على الإسلام» مثل ما رواه الحسين 
ابن سعيد» قال : «قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن 
الرضا مل : رجل ولد على الإسلام ثمكفر وأشرك 
وخرج عن الإسلام, هسل يستتاب, أو يقتل 
ل يُستتاب ؟ فكتب طلا ؛ يقتل »(". 

والمستفاد من مجموع كلبات الفقهاء : أنه 
لا يصدق على المولود من أبوين كافرين عنوان 
«الفطري» وإن أسلما بعد ولادته. 

الثاني -المرتدٌ الملّي : 

وهو من أسلم عن كفرٍ أصلي م#ارتدٌ. وييدو 
أنه لااختلاف في تحديده بذلك. 

ويدخل في اللي المولود من كافرين أسلما بعد 


ولادته. 


.191:7 أنظرالمستمسك‎ )١( 
آلباب الأوّل من أبواب حدٌ‎ ,58 ١78 (؟) الوسائل‎ 
.5 أكرتدٌ: الحديث‎ 


توبة المرتدٌ : 
الاخلاف _ظاهراً في قبول توبة المرتد 


الل والمرتدة إِنّ توبتها تقبل ظاهراً 
وباطناًء بمعنى أنه تقرتّب عليهما أحكام الإسلام 
بحسب الظاهر, ويغفر لها ويدخلان الْجنّة إن كانت 
توبتها وأقعية. 


الفقهاء في قبول توبة المرتدٌ 
الفطري وأَهمٌ الأقوال فيه خمسة : 

الأول - عدم القبول مطلقاً. لا ظاهراً ولا 
باطناً.. وهذا القول هو المعروف بين المتقدّمين على 
الشهيد الأوّل؛ إن كلامهم وإن لم يكن صريماً في 
ذلك إلا أنه ظاهر فيه كالشيخ7". وأبن إدريس!!م 
والحدّق", والملامة!") وغيرهم كبعض من تقر 
عن الشهيد الأوّل0", بل نسب هذا الوك إل) 
المشهور”"؛ سكا منهم بظواهر بعض النصوض 
الدالّة على ذلك. مثل موئّقة عرّار. قال ؛ «سمعت 
أبا عبد الله مني يقول :كل مسلم بين مسلمين ارتدٌ 


(1) المبسوط /1 183 

()) السرائر 17 8713. 

(©) شرائع الإسلام 185:4 

(4) أنظر : إرشاد الأذهان 1: 185, وقواعد الأحكام 1 
دلالء وتحرير الأحكام 1 : 758 

(5) مثل الفاضل الاصفهاني في كشف اللعام ١‏ + 576 

(1) أنظر : المسالك (الحجرية) 1: 717, وروض الجنان : 
00, وذخيرة الأحكام : 187 ومفتاح الكرامة 4: 
إزارة 
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عن الإسلام وجحد محتدا ييه ن 
دمه مباح لمن ممع ذلك منه. وامرأته بائنة منه يوم 


تد وكدّبه فإ 


أزتدٌ» ويقسّم ماله على ورثته, وتعتدٌ امرأته عمدّة 
المستوقٌ عستها زوجهاء وعلى الإمام أن يقتله 
ولا يستتيبد»0". 

الثاني القبول مطلقاً, وهو المشهوز عن 
أبن الجنيد, فإنّه اشتهر عنه القول يقبول توبة المرتد 
مطلقاً: مليَْكان أو فطرياً؛ ورجلاً كان أو اسرأة, 
ظاهراً وباطناً, وبالنسبة إلى جميع الأحكام0". 

الثالث ‏ التفصيل بين الأحكام المنصوص 
عليها : كوجوب قتله, وبينوئة زوجته؛ واعتدادها 
كحدّة الوفاة, وتقسيم أمواله فلا تقبل تويته فيهاء 
وغيرها فتقبل فيه, بمعنى أنه تصحٌ عباداته ويسطهر 
بدنه ويلك ما يكتسبه بعد التوبة -ويجوز له نكاح 
اكسلمة ونمو ذلك, إلا أنه يجب على الحاكم إجراء 
حدٌ المرتد وهو القتل _عليه؛ وأنّْه تسبين منه 
زوجته. وتعتدّ عدّة المتوق عنها زوجهاء وتقمّم 
أمواله بين ورثته, فلا ترتفع هذه الأحكام بالتوبة. 

وحجّة القائلين بالتفصيل, هي : الجسمع بسين 
الروايات الدالة على عدم قبول التوبة من المرتدٌ 
الفطري, والعمومات والإطلاقات الدالة على قبول 


)١(‏ الوسائل 8؟: 514. الياب الْأوّل ضن أبواب حدٌ 
لثرتدٌ, الحديث *. 

(؟) أنظر الحدائق :1١‏ 16 ومفتاح الكرامة 50:2 
والمستمسك 7 : 317٠١‏ 


التوبة بصورة مطلقة, كقوله تعالى : 9 وَانَّذِينَ 
ولا يَلُونَ التْس الي حَوَم 

َ أثاماً ‏ 
يُضاعَفْ لَهُ القذابٌ يوم القيامةٍ وَيَدلُدْ فِيدِ مُهاناً *« 
إلا من تاب وَآمنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صايهاً ذَولئِكَ يدل الله 
اهم حَسَناتٍ كان الله عَنُورا وحِيماً 004. وبعض 
الروايات الدالة على قيول تتوبة الفنطري. مثل 
ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر طق : «قال: 
من كان مؤمناً فعمل خيراً في يانه ثم أصابته فتئة 
فكفر ثم تاب بعد كفره, كتب له وحسب له كل شي 


كان عمله في إهاته ولا يبطله الكفر إذا تاب ينظك, 
كفره»!, <ومو 


وأوّل من عترنا -في كلامه ‏ مل هذا 


التفصيل هو الشعهيد الأوّل في الدركيشية وين قالور, 
-بعد بيان وجوب قتله -: «ولا تقبل منْه التوبة 


ظاهراًء وفي قبوها باطناً وجةٌ قويٌ»7", ؤتيعه 
الشهيد الثاني . إن قال : « ولا خلاف في عدم قبول. 
توبته. بالنسبة إلى جريان هذه الأحكام عليه يبعنى 
أنّها تجري عليه, سواءً تاب أو.لا, وأمًا عدم قبوها 
مطلقاً. فالمشهور ذلك؛ عملاً بإطلاق الأخيارء 
والحقّ قبوها فها بينه بين الله تتعالى حذراً من 


(1) الفرقان :38 -لا. 

(؟) الوسائل 1١4:17‏ اثباب 14 من أبواب جهاد النفسء 
:الحديث الأوّل ‏ 

() الدروس ؟815+1. 


...2 الموسوعة الققهيّة الميسّرة سل 


التكليف بما لا يطاق, والجمع بين الأدلّة الدالّة على 
قبوها مطلقاً, وعدمه هنا ..,»(0. 

وقد رجّح هذا الرأي كثير من تأخّر عن 
الشهيد الأّلء منهم: ابن فهد الل" ولق 
الأردبسيلي!". والسيّد العباملي!, والحسدّث 
الكاشاني». وصاحب الحدائق7", والمحسيّق 
القمّي”", والشيمخ الأننصاري”/, والمحاّق 
اطمداني!", والسيّد اليزدي!"", والسيّد الحكيه 0 


والسيّد الننوني”"", ويظهر من الإمام السميني 
أييضأ؛ حيث حكم بطهارته ببالتوية -في بحث 


)١(‏ المسالك (الحجرية) .5١7 : ١‏ وانظر الروضة البهسية 
الحيقية 

'(6) المهذّب البارع ؛ :715 

60 ممع القائدة 010287 

(4) المذارك 715114قل ك لء سفداء 

(0) مقاتيح العرائع 1+ .1١‏ 

() الحدائق 216:11 

(/) جامع الشتات (الحجرية ) 117:1/. 

(4) الطهارة (للشيخ الأنصاري) : 44" المطهّرات, 
الإسلام. 

(4) مصباح الققيه 568:3 

)٠١(‏ العروة الوثق :كتاب الطهارة , فصل المطهرات , الثامن 
(الإسلام ). المسألة الأول . 

(11) منباج الصالحين (للسيّد الحكيم ) 1: 8؟: كتاب 
الإرث, الفصل الثاني (موانع اللإرث ). المسألة 4. 
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ارتداه .. 


المطهّرات!- وحكم بعذم ققيول إسلامه ظاهراً 
ووجوب قتله في بحث الارتداد في الحدودا". 

ملاحظة 

اختلفت عبارات القائلين بهذا التفصيل. فقد 
عبر بعضهم بقبول التوبة من الفطري باطناً وعدم 
قبوها ظاهرأ كبا تقدّم عن الشبيدين وصاحب 
الحدائق, وعبّر بعضٌ آخر بقبوطا منه ظاهراً وياطناً 
ولكن مع استئناء الأحكام الثلاثة أو الأزسعة 
المتقدّمة, كالسيّدين اليزدي والخوثي, وكلَهم يريد 
معن واحدأًء وهو ما قدّمناه من قدبوها في غير 
الموارد المخصوصة, بل حمل السيّد الخنوثي كلام 
المشجور القائلين بعدم قبول توبته على هذا المج 
أيضاً. 

الرابع التفصيل بين قبول التوبة فيا بيّنوبيت» 
الله فتقبل توبته ويغفر الله له ويدخل الجنّة - وعدم 
قبوها بحسب الظاهر, بمعنى عدم طهارته؛ ومعاملته 
معاملة الكافرء وعدم السماح له بتكاح المسلمة 
وإجراء الأحكام المخصوصة عليه. 

ذهب إلى ذلك صاحب الجواهر!". 

الخامس التفصيل بين من كان ارتتداده 


(1) تحرير الوسيلة +١‏ 11, كتاب الظهارة. المطهرات, 
السابع (الإسلام). 

() تحرير الوسيلة 540::7.كتاب الحدود. الارتداد. 
المسألة الأولل. 

(©) الجواهر :748. 


لحرن 


بإذكار بعض الضعروريات مع سبق بعض الشبهات. 
وكان داخلاً في عنوان «المسلمين» مثل الجبرية 
والمفوّضة وألصوفيّة, فتقبل توبته ظاهراً وباطناً. 
ومن لم يكن كذلك فلا تقبل توبته مطلقاً . 

ذهب إلى هذا التفصيل كاف الغطاء!') وثبعه 
صاحب الجواهر!". 

وهسناك تنفصيلات أخمر ذكرها الملّق 
ا طمداني !"عن بعضهم . 

وأمًا المرتدّة الفطرية فلم ينقل فيها المملاف 
صريماً, إلا أنّ في كلام الللامة والعهيد الشاني 
ما يشعر بوجوده, فقد جاء في التحرير : «المرتدة 
كن الإسلام لا تقتل سواء ارتدّت عن فطرة أو لا. 
بل حبس دائا وتُضرب أوقات الصلاة, ولو تابت 
فالوجه قبول تويتها وسقوط ذلك عنها وإن كانت 


“عن فطرة»40, 


وعلى كل فإنّ ببعض الفقهاء لم يتعرّض 
لموضوع التوبة -فها ‏ نهسائياً كابن إدريس!© 
وامحقّق!" الحليين, بينا تعرّض له آخرون, وهؤلاء 
منهم تن قم الاستتابة على إجسراء الح - وهو 


.31/7 : كشف النطاء‎ )١( 

() الجواهر 148:5 

() مصياح الفقيه .3781:١‏ 

(6) تحرير الأحكام ؟ : 780. وانظر المسالك (الحسجرية) 
697 غ. ومقاتيح الشرائع (للكاشاني) ,1١6:1‏ 

(0) السرائر 9 الاه. 

() الشرائع 18:5 


السجن _كالعلامة في القواعدة", وامحمّق 
الأردبيلي!", والفاضل الإصفهاني!, وامحدّث 
الكساشاني20, وانمحدّث البحراني0, والسيّد 
الخوني! وغيرهم, ومنهم من قدّم الحكم بالسجن 
وعلّق دوامه على عدم التوبة, كيا يظهر من الشيخ7؟ 
وابن حمزة'" والعلامة في التحرير”"". والشهيدين في 
الدروس!١"‏ والروضة اهيدا" وصاحب 
الجواهر؟" والإمام الحخميني !9 وغيرهم. 

ويظهر من الشبيد الثاني في الممسالك840, 
والمحدّث الكاشاني في المفاتيع500, الميل إلى عدم 


)١(‏ القواعد ؟77/6:1, 

(1) جمع القائدة 1948 

(6) كشف اللقام 2711 

(4) مفاتيح الشرائع ؟:4١٠.‏ 

(0) الحدائق 1419 

(5) سباي تكئلة المنهاج 700:1 

() المبسوط 783119 

(8) الوسيلة ؛ 8؟4. 

() تحرير الأحكام 1701. 

.671 الدروس‎ 0٠١( 

(11) الروضة البهيّة ؛ 545. 

(؟1) الجواهر ١151:١51-؟3317.‏ 

)1١(‏ تحرير الوسيلة ؟ + 448 كتاب الحدود. الارتدادء. 
المسألة الأولى . 

(05) المسالك 4031 

(16) مفاتيح العرائع 3١8:1‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 
قبول توبة الفطريّة؛ وفاقاً ظاهر بعض الروايات» 
لا أن الكاشاني جعل ما هو المشهور من قبول 
تويتها هو الأولى والأحوط. 


حكم الاستتابة ومدّتها : 

يختلف حكم الاستتابة باختلاف نوع 
الارتداد وشخص المرتدٌ فإن كان الارتداد عن 
ملةء فالمعروف بين فقهائنا وجوب الاستتابة فيد إذ 
كان المرتدٌ رجلاً. بل دعي عدم الخلاف فيه؛ للأمر 
بها في الروايات والاحتياط في الدماء(". 

ما المرتدٌ الفطري فاستتابته غير واجبة على 
أغلب الأقوال؛ لأنّه تجرى عليه الأحكام الثلاثة أو 
الأربعة على أيّ تقديرء تاب أو لم يتب. نعم على 
رض قبول توبته ووقوعها منه تقرئّب عليه بعض 
الآثار. 

وأمًا المرتدّة -سواء كانت فطريّة أو ملَيّة - 
فلم يظهر من الفقهاء التعرّض لوجوب استتابتها, 
نعم على القول بتقديم استتابتها على إجراء الحدٌ أي 
السجن ‏ فتجب الاستتابة؛ تتوقّف إجراء الحد 
عليهاء وما إذا جعلت التوبة غاية للسجن؛ بمعنى 
أنّها تسجن حتى تتوبء فلم ييظهر منه لزوم 
الاستتابةء وإنها يحكم عليها بالسجن, لكن يعنفى 
عنها لو تأبت. 

وأمًا مدّة الاستتابة. فلم يتعرّضوا ها إأ 


518: غ١ الجواهن‎ 0١ 


بالنسبة إلى المرتد الم , فذكروا فيها أقوالاً: 

الأول أَئّها ثلاثة أيام؛ لما ورد عن أي عبد 
الله طني : «قال : قال أمير المؤمنين لذ : المرتدٌ 
تُعزل عنه امرأته, ولا تُؤكل ذبيحته؛ ويُستتاب 
ثلاثة أيام, فإن تاب. وإلَا تل يوم الرابع »(9. 

ذكره الشيخ!' ولم يذكر قائله إلا أن جمله 
أحوط القولين؛ لأنّه ريما دخلت عليه شبهة فيتأمّلها 
وينبه عليهاء واستحسنه الحمّق الحلى". ولم يذكر 
العلامة غيره في الإرشاد؟). وننى عنه البأس الشهيد 
الثاني 0, ورجّحه صاحب الجواهر", واختاره 
السّد الخوئي”", والإمام الخميني90. 

والرواية وإن كانت مطلقة إلا أئها حملت خملل 
الملّ خاصة. 

الثاني يهل القدر الذي يمكن معد الرجتبوع 

-وهو لا يستلزم الوقت الكثير ؛ لإطلاق الأدلة 
وعدم قابلية الخبر السابق لتقييدها, 


)١(‏ الوسائل 8؟: 7/8, الباب ١‏ من أبواب حدٌ المرتدٌ. 
الحديث 6. 

(؟) المبسوط /21587-1851:1 

(©) الشرائع 4: 184. 

(4) إرشاد الأذهان ؟: 2185 

(0) المسالك (الحجرية) ؟501:1. 

537:1١ الجواهر‎ )1( 

(/) مباني تكئلة المنهاج ١‏ : 528-137 

(4) تحرير الوسيلة ؟: 546 كتاب الحدود, الارتدادء 
المسألة الأول 


0لا 


وقوّى الشيخ هذا القول في المبسوط!", 
وتبعه فخر الحقّقين!" والشهيد الأوّل. 

هذاء واكتنى جماعةٍ بذكر القولين ولم يرجّحوا 
واحداً منهياء كالعلامة في القواعد!© والتحرير!©, 
والفساضل الإصفهاني!7, وامحدّث الكاشاني", 
ِل أنه زاد قولاً ثالثاً. وهو عدم وجود حدّ لذلك؛ 
لعدم الدليل عليه. 

الثالث أنه لا حدّ له. نسب ذلك إلى الشيخ 
في الخلاف! -لكن في النسبة تأمل . وذكره 
الحدّث الكاشاني كما تقدّم . 


طهارة المرتدٌ بالتوبة : 

الظاهر أن لا خلاف بين الفقهاء كما ادّعي - 
في طهارة المرتدٌ امل والمرتدّة -سواء كانت ملية 
أو فطريّة ‏ بالتوبة والرجبوع إلى الإسلام, وأا 
اختلفوا في طهارة المرتد الفطري بالتوبة؛ فلهم فيه 
قولان: 


2287-1581: المبسوط‎ )١( 
.00٠ :4 (؟) إيضاح الفوائد‎ 
.817:7 الدروس‎ 

(4) قواعد الأحكام ؟:77/6. 
(0) تحرير الأحكام ؟ : 750. 
(5) كشف اللقام 151:1. 
(/0 مفاتيح الشرائع ؟: ٠١6‏ 
(0 الخلاف 6دعءه. 


4 


الأول -القول بطهارته بالعوبة : 


وهذا القول لازم كلّ من قال بقبرل توبته في 
غير الموارد الأربعة المخصوص عليهاء كبا هو ظاهر 
أو صري-جماعة, منهم : الشهيد الأوّل0. وابن فهد 
اللي !", والشهيد القاني”؟. والفساضل 
الإصنهاني!©, والملامة الطباطبائي!. وامحئّق 
القستي!", والشسيخ الأنسصاري””, والممّق 
المعداني01, والسيّد اليزدي!", والسيّد المحكير!0, 
والسيّد الخوئي", والإمام الخميني!"", وغيرهم . 

الثاني القول بعدم طهارته ‏ 

وهو لازم للقول بعدم قبول توبة الفطر: 
مطلقاً. أو بعدم قبوها في مثل إنكار الذات |لثطئة 


.16 : الذكرى‎ )١( 

() المهذب البارع 767:5 

(0) الروضة البهيّة 578.:4. 

(6) و (0) نقله عنهها الشيخ الأُصاري في طهارتد : 780 

(1) جامع الشتات (الحجرية) 11:1/ا. 

(7) الطهارة (للشيخ الأنصاري): 44؟, المطهّرات, الإسلام. 

(4) مصباح الفقيد 3797541 

(1) العروة الوئق ؛ كتاب الطهارة ‏ فصل المطهرات . الثامن 
(الإسلام ). المسألة الأولى. 

)0٠١(‏ منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) ١‏ : 27: كتاب 
الطهارة . القصل الرابع (المطهّرات ). الثامن (الإسلام ) 

.5124:17 التنقيح‎ )1١( 

(07) تحرير الوسيلة 1:١‏ 1, كتاب الطهارة, المطهرات. 
السابع (الإسلام). 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ؟ 
والرسالة» دون إنكار بعض القعروريات مع سبق 
الشيهة والدخول في أسم «المسلمين» كنا هو رأي 
الشيخ جعف ركاشف الغطاء!» وصاحب الجواهر!"؟. 


قضاء ما فات حال الارتداد من العبادات : 

يجب على المرتدٌ أن يقضي إن تاب -ما فاته 
من الصلوات, وقد ادّعى جماعة من الفقهاء عدم 
الخلاف. بل الإجماع على ذلك, منهم : العلامة في 
المنتهى”". وامحمّق الأردبيلي!4. والحدّث 
الكاشاني'”, والسيّد الطباطبائي!, ونقل السيّد 
ألعاملي الإجماع عن آخرين أيضاً". 

والظاهر أن هذا الحكم جار في جميع 
العبادات, كما يظهر من مطاوي كلمات الفقهاء في 
القيضاء عن العسبادات الأخر كالصوم وا المج 


2 ونحوهاء وقد صبرّح بهذا التعميم بعضهم, كالشيخ 


الطوسي, وابن إدريس الحل!0, وغيرهها. 
قال الشيخ في المبسوط : «من كان مسلماً 


31/7 : كشف الغطاء‎ )١( 

(؟) الجواهر 5: 158 

60 المنتهى (الحجرية) 4711. 
(4) ججمع القائدة واليرهان 20:87 
(5) مقاتيح الشرائع :١‏ 32817. 

(6) الرياض 184:4 

(/) مفتاح الكرامة :285 

() السرائر ١‏ :كك 


فارتد فإنّه يلزمه قضاء جميع ما يفوته في حال ردّته 


من العبادات»(2, 

وقال في الخلاف : «اذا حي حجّة الإسلامء 
ثم”ارتد, ثم عاد إلى الإسلام, اعتدّ بتلك الحجّة ولم 
يجب عليه غيرها. وكذلكِ كل ما فمله من العبادات, 
يعتدٌ بهاء وغليه أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده 
إلى الإسلام, سواء تسركه جبال إسلامه أو حال 
زيل 
غير أنه استشكل في المبسوط في لزوم قضاء 
الحيج؛ لأنّ إسلامه السابق لم.يكن إسلاماً, لأنّه 


ردته6 


لو كان كذلك لما جاز أن يكفر. لكنه اعترف بأنّ © 


ذلك خلاف المعهود من المذهب0". 


وظاهر عبارة الفقهاء وجوب القضاء نطلقةٌ 


سواء كان المرتد ملَياً أو فطريا, إلا أنّ الظائجو.مين, 
بعضهم اختصاص الحكم بغير الفطري , كيا يهرٌ من 
بعض عبارات الشبيخ ؛ حيث قال : «أما المرتدٌ الذي 
يشتاب فإنّه يقضي كل ما يقوته من الصلاة والصوم 
والركاة...2, 

وقال صاحب المدارك في قضاء الصلاة -: 
«وقد يحصل التوثّف في وجوب القضاء غلى المرثئد 
عن فطرة» بل وفي غيره من الغبادات إن قلنا بعدم 


3397-1951 الميسوط‎ )١( 
284:7 المخلاف‎ )١( 
المبسوط 641ءلا.‎ 
399:1 المبسوط‎ )4( 


قبول توبته باطناً. لكنّه بعيد»(6. 
ومثله قال في المواهرة 
اختار عدم قبول توبته. 


الارتداد أثناغ العمل العبادي : 

تعرّض الفقهاء لحكم الارتداد أثناء العمل 
العبادي ثم الرجوع إلى الإسلام حسينه, وفيا يلي 
نشير إلى إجمال ذلك : 

أولاًالارتداد أثناء الأذان : 

أو ارتد المؤدّن أثسناء الأذان ثم رجع فهل 


يستأنف أو يبني على أذانه السابق ؟ فيه قسولان : 


الأول -القسول بالاستئناف, ذهب إليسه 
الشسيخ7”, والقاضي.أبن.البرّاج, والمللامة في 


التذكرة”” والنهاية0. 


الثاني أنه يبني على أذانه. السابق -كيا يوز 
الغسيره أن يسبني .عليه هذا الرأي ينظهر. من 
المحقّق”". وصرّح به العلامة في بعض كتبدا», 


)١(‏ المدارق 4 7و؟, 

() الجواهر 1+ 15. 

.41:١ البسوط‎ © 

() المهذّب 50:1 

(6) التذكرة 67:85 

0 نهاية الإحكام ١‏ 414. 
(/8 المعتير د 338 

(8 المنتهى (الحجرية) +١‏ 01" 


والشهيدان!", وامحمّق الكركي!". وصاحب 
المدارك”", وصاحب الجواهر © والسيد اليزدي!© 
-وقيّده بالملّي والسيّد الحكيم". والسيّد 
الخوئي"". 

وصرّح بعض من قال بجواز البناء باشتراط 
عدم فصل يوجب الإخلال بالموالاة. وهو مرأد غير 
المصرّحين أيضاً. 

ولو قم أذائه ثم ارتدّ جاز لغيره أن يبي عليه 
ويدخل في صلاته, وقد صبرّح به كثير من الفقهاء 
كن تقدّم ذكرهم حقٌ الشيخ وابن البرّاج 
والعلامة وغيرهم: بل ادّعى صاحب الجواهر عدة! 
الخلاف فيه0, 

ثانياً الا رتداه أثناء الصوم ؛ 

اختلف الفقهاء في صحَة الصْإذ اود 
الصائم أثناء النهنار ثم تباب ورجع إلى الإسلام 
ولسم يسرتكب مفطراً, والأقفوال في المسألة 


ثلاثئة؛ 


.35٠ ١ البيان :141 المسالك‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد ؟: ١8٠‏ 

(©) المدارك 9 ثلا 

17٠:5 الجواهر‎ )4( 

(4) العروة الوثق :كتاب الصلاة. الفصل 18 ما يستحبٌ في 
الأذان _العاعر. المسألة 5 

(1) المستمسك 6 331. 

(/) مستند العروة (الصلاة) 81١:17‏ 

.37١ 5 الجواهر‎ )4( 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 


الأول -صحًّة الصوم وعدم إفساده 
بالارتداد : ذهب إليه الشسيخ0©, واببن إدريس!" 
والحقّق!”. ونسبه صاحب المدارك!© إلى جماعة. 

الثاني فساد الصوم؛ لأنّ الصوم عيادة 
فلا يتبتّض, وإذا بطل جزء منه لفوات 
ترطيّة الإسلام© أو استدامة النيّة"© فيه بطل 
الكل أيضاً. ذهب إلى هذا القول العلامة في بعض 
كتبه”", والشهسيد في الدروس!0, وصاحب 
المسدارك", وصاحب الجواهرا"", والسيد 
اليزدي٠7,‏ والسيّد الحكير!"0, والسيّد الخوئي38, 


واحدة 


(0) المبسوط 506:1 

() السرائر 25331 

4" اكلضة 

(4) الدارك 5نه١؟.‏ 

(0) المصدر نفسه, واففتلف كبا سيأقي . 

() الجواهر 237:11 

(/) أنظر المتعلف 408:7 

(4 الدروس 1341. 

() الدارك 6:5.؟. 

)٠١(‏ الجواهر 15 : /الالا. 

)1١(‏ العروة الوثق : كتاب الصوم. فصل شرائط صحّة 
الصوم , الأمر الأول . 

(1) المستمسك 8: 7 4, حيث لم يعلّق على كلام صاحب 


(1) مستند العروة (الصوم) ١‏ :477 ولم يعلّق على كلام 
صاحب العروة أيضاً. 


والإمام الخميني90. 

الفالث ‏ التسوئّف: اخستاره. صساحب 
الحدائق0"؛ لعيدم ورود نص فيه بالخصوص أو 
بالعموم. 

خالا الا رتداد أثناء الحيج , 

لو أحرم مسلمً» ثم ارتدء ثم تاب لم يبطل 
إخرامه على ما هو المعروف من مذهتٍ الأصحاب 
-كبا قال صاحب المدارك" إلا على ما احتمله 
الشيخ من أنّ الإسلام لا يتعقّيه كفرء فلو كفر بعد 
إسلامه كشف عن عدم إسلامه واقعاًء فلا يقع ما 
أحدثه من الإحرام صحيعا. 

.ولكن قد تقدّم أنّه صرّح هو.بكوناذلكٍ 
خلاف مذهب الأصحاب. 

رابعاً _الار تداد أثناء الطهارة والصَّلاو. 

م يتعض أكثر النتهاء للارتداد أثناء 
الطهارات الثلاث والصلاة. نعم, تعرّض بعضهم 
“لذلك بالمناسبة عند تطرّقهم للارتداد أثناء ما تقدّم. 
فالذي يظهر من صاحب الجواهر أن الارتداد في 
الأثناء والعود إلى الإسلام مبطل للضلاة -كالصوم - 
دون الوضوءء قال: 


)١‏ تحرير الوسيلة :١‏ ٠0؟»‏ كتاب الصوم. شرائط صحّة 
الصوم. المسألة الأولى . 

() الحدائق :4ك 

(©) المدارك اغالا 

(4) المبسوط 8.611 


إحرامه على الأصمح؛ لما عرفته في احج من الأصل 
وغيره بعد عدم دخول الزمان في مفهومه كالصوم, 
كي بت بطلانه بمضيّ جزء منه ولو يسيراً وعدم 
ثبوت اشتراط الاتّصال فيه كالصلاة كي يتّجه 
بطلانه حينئذٍ بحصول المنافي للارتباط , بل هو أشبه 
شيء بالوضوء والفسل ونحوهما مما لا بطل الردّة 
ما وقع من أجزائها إذا حصلت في أثنائهاء فإذا 
عاد إسلامه بنى حيئئئٍ ما لم يحصل مبطل خارجي 
كالجفاف ونحوه...906, 

ولكن يظهر من السيّد اليزدي عدم الإخلال 
بحقٌّ في الصلاة, قال : 

«لو أحرم مسلماًء ثم ارتدٌ ثم تاب, لم يبطل 
إحرااهم على الأصح» كبا هو كذلك لو ارتدٌ في أثناء 
الغسل ثم تاب وكذا لو ازتمدٌ في أثمناء الأذان أو 
الإقامة أو الوضوء. ثم تاب قبل فوات الموالاة» بل 
وكذا لو ارتدٌ في أثناء الصلاة. ثم تاب قبل أن يأتي 
بشيء أو يفوت الموالاة, على الأقوى من عدم كون 
لهيئة الاتتصالية جزءاً فيهاء نعم لو ارتسدٌ في أثسناء 
الصوم يطل وإن تاب بلا فصل »0". 


)١١(‏ الجواهر .١5 : ١!/‏ وانظر 54 .١17١‏ بحث الارتداد 
أثناء الأذان. 

(1) العروة الوئق : كتاب الحسجّ؛ فصل شرائط وجوب 
الحجء المسألة 1 


نكاح المرتد + 

تارة يراد من النكاح العلقة الزوجيّة 
الموجودة فملاً, وتارة يراد منه تجديدها : 

أؤلاً-حكم النكاح الموجود : 

يختلف الحكم فيه باختلاف المبرتدٌ ونوع 
ارتداده إجمالاً, فنقول : 

إن كان المرتدٌ هو الزوج, فله حالتان : 

الأولى ‏ أن يكون ارتداده عن فطرة : فِإنّه 
تبين منه زوجته دفي الحال_وتعتدٌ عدّة الوفاة؛ لأنّه 
حكوم عليه بالقتل, ولا فرق بين ارتداده قبل 
الدخول أو بعدرا". 


هذا إذا قلنا بعدم قبول توبته مطلقا و7 


لو قلنا بقبوها فيا عدا الأحكام المنصوصة؛فلودتاب. 
ول يقتل» فقد ذهب بعض الفقهاء إلى إنمكان جوع 


إلى زوجته بعقدٍ جديد؛ لأ البينوئة بينه] لم تكن " 


على وجه الحرمة الأبديّة. بل المراد منها ارتتفاع 
العلققة الزوجية الموجودة فعلاً. وقد حصل 
وممّن ذهب إلى هذا الرأي :.الشهيد الثاني 


(1) أنظر هذا وما بعده ثما بخص الموضوع , المصادر التالية : 
المبسوط 788.:5. السرائر ؟: ,/١/‏ الشرائع 1ه 
قواعد الأحكام 7+ 19. الدروس 00:17. جامع 
المقاصد 7 : .41١- 2٠١‏ المسالك (الحجرية) :١‏ 
4 و 595: نهاية المرام :١‏ 151, كشف اللعام 1+ 
3 الجدائق 14: 0؟, الجواهر ٠5؛‏ 47 التكاح 
(للشيخ الأنصاري ) .4١1:‏ 

(؟) المسالك (الحجرية) 17+ 503. 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ؟ 


-على احهال ‏ والسيّد اليزدي!" والسيّد الحكيم!" 
والسيّد المخوني”" والإمام الحميني». ‏ : 

الثانية ‏ أن يكون ارتداده عن ملّة : ويلحق 
به ما لو كانت المرتدّة هي الزوجة -سواء كان 
أرتدادها عن فطرة أو ملّة _ففيه حالتان أيظاً : 

أ- إذاكان الارتداد قبل الدجول انفسخ 
النكاح في الحال, وقد ادّعي عدم الخلاف فيه؛ [مدم 
جواز نكاح الكافر مسلمة أو المسلم كافرة, ابتدا 


أواستدامة. 
ب - وإن كان الارتداد بعد الدخول» توقّف 
فسخ الزوجية على انقضاء العدّة. فإن تاب المرتدٌ في 


الصدّة -سواء كان الزوج أو الزوجة ‏ رجعت 
الزوجية بنفس التوبة والرجوع إلى الإسلام» وإن 
كإن بعد انقضائهاء فهو خاطب كسائر الخنطاب. 
وهذا هوالمعروف أيضاً. 

لكن يظهر من صاحب الحدائق استناداً إلى 
رواية :أن المرتد إذا كان هو الزوج تنبين منه 
زوجته بمجرّد الارتداد وإن كان ارتداده عن ملّة, 
ولو تاب فهو خاطب من الخطّاب. بلا فرق بين 


(1) العروة الوئق : كتاب الظهارة: المطهّرات: الشامن 
(الإسلام ). المسألة الأولى . 

(1) منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم ) 7: 85؟, كتاب 
الإرث , الفصل اثغاني (موانع الإرث )ء المسألة 8 . 

(©) التتفيح 35-17 

() تحرير الوسيلة + 77 كتاب الإرث . موانع الإرث؛ 
الكفر, المسألة .٠١‏ 


إزتداد .. 
توبته أثناء العدّة أو بعدها, 

وأمًا المهر : 

فإ نكان الارتداد:.من قِبلها وكان قبل 
الدخول, فليس ها من المهر شيء؛ لأنّ الفسيع جاء 
من ناحيتها. 

وإن كان الارتداد من قبل الزوج ووقع قبل 
الدخول» ففيه قولان : 

الأول أن ها تصف إالمهر -إمّا المهر المسّتى 
إن كان, أو مهر المثل حملاً له على الطلاق» حيث 
يكون موجباً لاستحقاق نصف المهر إن وقمع قبل 
الدخول. 


الثاني أن ها جميع المهر؛ خبوته جرد الام ”” 


ًا قيل بالنصف في الطلاق للدليل الخاصٌ, وجل 
الارتداد عليه قياس, ويتأكّد هذا التكمفي 
الفطري ؛ لأنّه بحكم الميّتء والموت قبل الَدَخول 
موجب لاستحقاق جميع المهر على بعض الآآراء. 

وأما إذا تممّق الارتداد بعد الدخول 
فلا يسقط من المهر شيء؛ لاستقراره بالدخول0". 

ثانياً ‏ تجديد التكاح : 

كل ما تقدّم كان بالنسية إلى العلقة الزوجية 
الموجودة فعلاً, وأمَا بالنسبة إلى تجنديدهاء 
فلا يجوز للسخرتدٌ التزويج بمسلمة, ولا للمرتدّة 
التزويج بمسلم؛ لاستراط المساواة في الدين في 
التكاح. بل مترّح بعض الفقهاء_كالشيخ!؟ 


)١(‏ أنظر المصادر السابقة: 
()) الميسوط 584:17 


والحمّق الحلي0". والعلامة!". والشهيد الأوّل!" 
وابن فهد؟_بعدم جوازه حقّ مع الكافر والكافرة 
أيضاً سواء كان الارتداد عن فطرة أو مله وسواء 


كان المرتدٌ هو الزوج أو الزوجنة, نعم استشكل 

بعضهم ,كالشمبيد الثاني!*, وصاحب الجواهر!", في 
عدم جواز تزويج المرتدٌ بالكتابية بناءً على جواز 
تزويج المسلم بهاء ولذلك استظهر السيّد السوئي 
الجواز». 

هذا كله قبل التوية, أمنا بعدها فيصم من 
الممي. وأما الفطري, فكل من قال بعدم قبول توبته» 
فقتضاه عدم تجويزه تجديد التكاح. وكلّ مَن قال 
بقبوطاء فقد يقول بعدم جواز تجديد النكاح ولو 
يغير زوجته _كالحلي ابن فهد!/: وقد يقول بالجواز 


ا اليزدي77, والسيّد الحكير!" والسيّد 


الخوثي7©, والإمام الخمينى !02 


.184 : شرائع الإسلام ؛‎ )١( 

() القواعد 9061 

0 الدروس ؟:88. 

() المهذّب البارع 5 : 568 

(0) المسالك (الحجرية) ؟ : 407: وأنظر الروضة البهية 
لحييقة 

2578:124١ الجواهر‎ )( 

(/) مباني تكلة المنباج 01 المسألة 19/5 

( المهدّب البارع 747:5 

(4) و(١0)‏ و0017 و(11) تقدّمت الإشارة إلى مصادر 
أقواهم في الصفحة السابقة. 


أولاد المرتدٌ : 

كل مولود انعقدت نطفته أو وُلِد قبل ارتداد 
والديه فهو بحكم المسلم» وكلٌ من ارتدٌ أحد والديه 
والآخر مسلم فهو بحكم المسلم.أيضاًء كل ذلك 
لاستصحاب حاله السابق الذي لا دليل على تغيره 
بارتداد أحد والديه”", ولقاعدة «التيعية» الدالّة 
على تتسبعية الأولاد لأشرف الأبوين (وهو 
المسلم)0, 

وأمًا لو انعقدت نطفته من أبوين مرتدين, 


فهو بحكم المرتدٌ» واحتمل الشهيد في الدروس أن 


يكون كافراً؛ لأنه لم يسبق له إسلام ولا تتبمئةة 
إسلام, واحتمل _ضعيفاً أن يكون مسلماًهالإجقاء ” 


علاقة الإسلام؛ وحديث الولادة على الفطرة9!. 
ومن كان يحكم المسلم وبلغ وومت الإبيلام 
واعتقد به ثم#ارتدّ, فارتداده يكون عن قَطرة. 
وأمًا إذا بلغ مرتداً ولم يصف الإسلام فهل 
.يكون ارتداده عن قطرة أو لا؟ فيه قولان : 
الأؤل - أنّه بحكم الارتداد عن ملّةء فيجب 
استتابته» فإن تاب فهو, ول أجريت عليه أحكام 
المرتدٌ. 
)١١‏ الجواهر .315:11١‏ 


(1) التتقيح 888117. 

() الدروس ؟: 84ء ولعل مراده من حديث الولادة على 
الفطرة ما ورد عن النبي يل : «كلّ مولود يوئد على 
الفطرة حتى يكون أبواه بهرّداند . وينصّيرانه , ويمجكّسانه » 
أنظر عوالي اللآلي ١‏ : 0 الحديث 18 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج؟" 
ذهب إلى هذا الرأي جماعة, متهم : الشيخ!" 

والحمّق الحل", والفاضل الإصفهاني!'!, وصاحب 

الجواهر ئ, والإمام الحخميني!, والسيّد الحوئيلة. 


ويظهر ذلك من السيّد الحكيم؛ بناء على 
اشتراطه وصف الإسلام عند البلوغ في صدق 
الارتداد”". 


الثاني - أنه بحكم الارتداد عن فطرة؛ وهو 
الظاهر من الشنهيد الثاني ونسبه في الجواهر90 
إلى العلامة والشهيد الأوّل. ١‏ 
أموال المرتدٌ : 

يختلف حكم مال المرتدٌ باختلاف نوع 
الارتداد: 

أولاً - إن كان الارتداد عن فطرة, زالت عنه 
ماله الموجودة حال الارتداد, واثتقلت إلى ورثته 
بعد إخراج الديون والحقوق الواجبة, وإن لم يكن له 
وارث فيرثه الإمام كسائر موارد الإرث؛ و لا فرق 


)١١‏ المبسوط /ا: 88؟. 

.184- 4 شرائع الإسلام‎ )1١( 

(©) كشف الام ؟ : 4159 

.3317 135:4١ الجواهر‎ )( 

(9) تحرير الوسيلة 44:1 كتاب الحدود. الارتداد, 
المسألة 6, وانظر موانع الإرث , الكفر. المسألة .٠١‏ 

إلن مياني تككلة المتباج 1+ 525 المسألة ٠‏ /57. 

(8 المستمسك 19111 

(8) المسالك (الحجرية) 4011. 

5317 :١ الجواهص‎ )4( 


ف ذلك بين توبته وعدمها. 

وأما ما يكتسبه بعد الارتداد ببالحيازة 
والإعتطاب وإجارة نفسه والاتّهاب وتحو ذلك- 
فهل يدخل في ملكه أو لا؟ اختلف الفقهاء فيه على 
أقوال : 

الأول أنه لا يهلك؛ لعدم قابليته للتملّك؛ 
لأنّه بحكم الميّت لوجوب قتله, ويظهر هذا الرأي 
من الشيخ! والعلامة!" وولده فخر الدين!".وابن 
فهداك, 

الثاني أنه يهلكه ولكن ينتقل إلى ورتستهء 
وعلى هذا لا ينقطع إرثه ما دام حيّاً؛ احتمله المللامة 
في التحريرا” بعد ترجسيح الأوّل؛ واححتمل الأول 
والثاني الشبيدان!" والفاضل الإصنهاني”" إلا أن 
الشهيدين استيعدا عدم انقطاع إرئه مادام يحي 

الثالث أنه هلكه ولا ينتقل إلى ورثته» وهو 
الظاهر من السّد الحكير'9؛ والسيد الخوني!". 


.) المبسوط /1: 1817( يستفاد من ذيل كلام‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام 181:1, تحرير الأحكام 771:17. 

(؟) إيضاح الفوائد 5 005. 

(4) المهذّب البارع 4+ 49 

(0) تحرير الأحكام 575111. 

.55٠ الدروس ؟: 56., والروضة البهيّة ؟:‎ )١( 

() كشف اللغام 139:1 

(4) المستسك 190:19 

(1) هذا ما يقتضيه صدر كلامه. لكن يظهر من تتمّة كلامه 
القول الرابع . ولعلّه وقع الخلط من المقرّرء فراجع التنقيح 
ا للا 


“الرابع ‏ التفصيل بين زمان ردّته وعدم توبته 
وزمان توبته, فلا يملك قبل التوبة لكنّه ملك يعدها. 
اخستاره السيّد اليزدي7". ويظهر مسن الإسام 
المنميني !5 

ثانياًوإن كان الارتداد عن ملّة م تزل عنه 
أملاكه, بل يلك ما يكتسبه عن طريق مشروع: نعم 
يكون حجوراً عليه كالسفيه. فيمئمه الحاكم من 
التصيرّف في أمواله. يكن يقضي عنه ديوئه, ويؤدّي 
عنه الحقوق الواجبة عليه بل وحقٌ نفقة أقاربه غين 
واجبي النفقة, فإن تاب رُفع الحجر عنه. وإن قتل أو 
مات انتقلت أمواله إلى ورئته المسلمين بعد قنضاء 
كديونه وأداء الحقوق الواجبة عليه, ولا تؤدّى نفقة 
أقأربه غير واجبي النفقة 

,كل ذلك هو المعروف من مذهب الإمامية, 


“إن كأن يظهر من كلام الشيخ في المبسوط”" بقاء 


ملك المرتدٌ الملي موقوفاً, بمعنى أنّه إن تاب تيا أنّ 
ملكه كان باقياً ول فلاء لكن قرّى بعد ذلك عدم 
زوال ملكه أصلاًء ونقل عن المخلاف وجود قولين في 
المسألة!», لكنّ الموج ود فيه موافق للمشهور!©. 


)١(‏ العروة ألوئق : كتاب الطهارة, المطهّرات؛ الشامن 
(الإسلام ). المسألة الُولى . 

(1) تحرير الوسيلة ؟ + 7777, كتاب الإإرث ‏ موائع الإرث. 
الكفر المسألة .٠١‏ 

(6 المبسوط لام 588. 

(6) كشف اللعام 1 : 537 

(0) أنظر الخلاف 8+ 08". المسألة /9. 


وهل يعامل معه معاملة المحجورء بنقس 
الارتداد: أو يتوقّف على حكم الحاكم عنليه 
بالحجر ؟ قوّى العلامة'"! والشهيد الأوّلَ!' الحسجر 
بسنفس الارتسداد, واحتمل الفاضل الإصفهاني 
الفاني ؛ لأنّ الازتداد مسألة اجنهادية ولا بد للحاكم 
من إعبال.رأيه قيها(”, وفصّل ابن فهد بين ماكان 
سيب الارتداد أمزأ اجتهادياً فيتوّف الحجّر على 
رأني الحاكم : وما لم يكن كذلك, بل كان أمراً قطعياً 
فلا يتوف 0 

تسالثاً ‏ حكم المرأة المرتدّة -وإن كان 
ارثدذاذهاغن فظزة _حكم المرتدٌ الملى. 


ولاية المرتدٌ : 


لاولاية للمرتدٌ على أولاده إذَكأنوَاسكيلتين ودر. 


أو بحككهم . ولذلك لا يصحٌ تزويجه بنته المسلمة وإن 
كان الزوج مسلماً؛ لعدم ولاية غير المسلم على 
المسلم 80 


(1) القواعد 2/11 

() الدروس 04:1 

(©) كشف اللغام 47411. 

(4) المهذّب البارع غ : 15 

(6) أنظر : المنبسوط /1: 18, والقواعد 1: 23071 
والدروس ؟: 00 والمهدّب البارع ؛ : ,74٠‏ والروضة 
البييّة 1: /ا4"!. والجواهر :5١‏ 114: والعروة : كتاب 
التكاح, فصل أولياء العقد, المسألة 11. والمستند 
(التكاح) 5337 


...----.-..- الموسوعة الققهيّة الميسشرة / ج ؟ 


تصيرّقات المرتد : 

التصيرّفات إِمَا مالئة أوغيرها. 

أما المالئة, فإن كان الارتداد عن فطرة, 
فالظاهر من "القائلين بعدم قبول توبته وزوال ملكه 
عدم نفوذ تصررّفاته أيضاً. وقد صبرّح بذلك 
بسعضهم : كالشيخ" والفلامة!'" والفاضل 
الإصفهاني!”, ويظهر من ابن فهد الحلي! وإن 
قال بقبول توبته إجمالاً ‏ وغيره. لكن صرح بعض 
الفقهاء _كالشهيد العاني7 واللحدّثت الكاشاني9 
بصحّة معاملاته بعد التوبة, كما يظهر ذلك من بعضٍ 
آخرين؛ لأتّهم قالوا بقابليته للتملّك وعدم انتقال 
ما يملكه من جديد إلى الورئة؛ ولم يتطرّقوا إلى 
مسألة الحجر عليه!». 

وإن كان الارتداد عن ملّة فلاكلام في صحّة 
تصررّفاته بعد التوبة, وأمًا قبلهاء فقد قال الشيخ في 
الخلاف”: « إن ملكه لا يزول؛ وتصرّفه صحيح»» 


زلن المبسوط 188:90 

() القراعد ؟ : ,١9/‏ والتحرير 371:17 

(©) كشف اللقام 272:6 

(4) المهدّب البارع 47:5" 

(0) الروضة البهيّة :572. 

(5) مقاتيح الشرائع ؟: ,٠١6‏ 

(/) أنظر المستمسك 7+ +17, والتنقيح 198:17 :379 
وتحرير الوسيلة !: 79 كتاب الإرث . موائع الإرث: 
الكفرء المسألة .٠١‏ 

(4) الخلاف 6 :8ه كتاب المرتدٌ, المسألة .٠‏ 


إرتداه .. 


وقال الشهيد في الدروس : «وفي فساد تصيرّفاته في 
أمواله مطلقاً أوبشرط الموت على الردّة وجهان»0". 

ويرى بعض النقهاء : أنّ تصعرّفاته موقوفة, 
فإن تاب نفذت, وإلَا فلاء كبا يظهر من الشيخ في 
المبسوط'". والعسلامة في القبواعيد”", والفاضل 
الإصفهاني!). وصاحب الجواهر!©. 

وفصّل الملامة في التجرير بين ما قبل حجر 
الحاكم وما بعده, فالتزم بالوقف في الأول والبطلان 
في العاني!2. 

وأمنا التصيرّفات غير المالّة, فلم أُوكق العثور 
على كلام صريم هم بالنسبة إلى الفطري. 


.ا وأا باليسية إلى الل فقد صرح يغين 


النقهاء بنفوذهاء كالملامة. في التواعد”", والفلاضل. 
الإصفهاني!"/ وصاحب الجواهر", 


ضمان المرتة : ' 
كل ما يتلفه المرتد سواءٌ كان فطرياً أو 


)١١‏ الدروس؟64:9. 

(؟) المبسوط /1: 147 188 
(©) القواعد 9911. 

(4) كشف اللعام 458:1 
(ة) الجواهر ١0:5؟51-١5311.‏ 
( التحريى 571:1 

(/) القواعد 9051 

(4) كشف اللثام 112:17 
١١‏ الجواهر .591١:14١‏ 


ملَياً-من المسلم. سواء كان الإتلاف في النفس, أو 
الطرف أو المال, يضمنه؛ لعموم الأدلّة, سواء أتلفه 
5 دار الحرب أو دار الإسلام حال الحسرب وبعد 
أنقضائها(". 


ميراث المرتدٌ : 

الايرث المرتة المبلم بلا خبلافي فيه بين 
المسلمين كا في,الجواهر نعم يرث المسلمٌ المرتدٌ» 
بل يحجب المسلِيم سائر ورئة المرتدٌ غير المسلمين 
عن الإرث؛ فالمرتدٌ عن فطرة تننتقل أمواله إلى 
ورثته المسلمينء .ولا يرئه غير المسلم, وكذا المرتد 


”يعن ملّة لويم عليه الحدّء أو مات قبل أن يتوب. 


وإن لم يكن للمرتدٌ وارث مسلم أو ين يحكبه 
ورثضالامام 011" 
عقوبة المرئدٌ : 


با الفطري فعقوبته القتلء سواء تساب أولم 
يتب. ولو تاب بينه وبين الله فقد صرح السبيّد 
اليزدي أنه : لا يجب تبعريض نفسه للقتل, بل 
يجوز له المبانعة منهء قال في العروة :.«لا يجب 


(1) أنظر : الميسوط 8+ ”, والشرائع 5 : 180؛ والقواعد 
؟: لالاا, والقحرير 751:7 والدروس ؟: 88, 
وكشف اللقام ؟ : 4]4, والجواهر 4١‏ : 116, وغيرها. 

(1) راجع الجواهر 74: 118 وغيره من الكستب 
الفقهية في هذا الموضوع . 


على المرتدٌ الفطري بعد التوية تعريضض نفسه للقتل. 
بل يجوز له المبانعة منه وإن وجب قتله على 
غيرة»20, 

ووافقه السيّدان الحكي!" والخوني”, إلا أنّ 
الأخير حمل كلامه على ما إذا تاب بينه وبين الله قبل 
2 عند الحاكم, فعندئزٍ لا يجب عليه إظهار 
ارتداده عند الحاكم ؛ لوجوب حفظ النفس, بل له 
رد الشاهدين وإنكار شهادتهماء أو الغزار قبل إقامة 
الدعوئ عند الحاكم ؛ ولأنّه إظهار للمعصية وإفضاح 
لنفسه؛ وهو حرام. 

وأمًا بعد ثبوت الارتداد عند الحاكم فلا يرك 
القول بوجوب تسليم نفسه للقتل؛ اوجوظ تاك 
شْكم الحاكم الشرعي وحرمة الفرار مله. 

وأمًا المرتد اللي فعقوبته المندل-)بيضياي, 
إلا أن ب ربء فإن تاب رفع عنه القتل. 

وأما المرتدّة فطريّة كانت أو ملّية- 
فمقوبتها السجن حتى تتوب, أو موت؛ ويضيّق 
عليها فيه.” 

وربما يظهر من الشبيد العاني!» التنفصيل 


)١١‏ الغروة الوئق : كتاب الطهارة, المطهّرات: الشامن 
(الإسلام ). المسألة 4. 

(1) المستمسك 27819. 

0 التنقيح 9: /70. 

() المسالك (الحجرية) 7+ .48١‏ وربما يظهر ذلك من كل 
من كان له تأمّل في ققبول توية الفطريّة. كانحدّث 
الكاشاني. 
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بين القطريّة وغيرهاء فتخلّد الفطريّة ولا تتقبل 
توبتهاء بيها تقبل توبة الملية ويفرّج عنها بعد التوبة؛ 
جمعاً بين بعض الروايات, إل أن المشهور ما ذكرناه 
أولاً. 

واختلفوا في من يتول القتل في سورد 
وجوبه, فذهب بعضهم إلى أن المتولي هو الإمام أو 
من ينوبه. ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان؛ لأنّه 
مباح الدم, لكنّه يأثم ويعرّر. واخبتار هذا الرأي 
الشبيخ7" والشهيد الأوّل!" وابن فهدا" إلا أنه م 
يذكر التعزير ‏ والفاضل الإصفهاني!», 

وذهب آخرون إلى أنه يجوز لكل من سمع 
الفطريّ» أو رأى منه ما يوجب الارتداد أن يقتله, 
هثل يحبى بن سعيدا/) والعلامة' الحليئين . 

ولا بد من إثبات ارتداد المقتول لو طولب 


ولو تاب الملي فبادر أحد فقتله ولم يعلم 
بتوبته, فقد رجّح الشيخ!" ثبوت القصاص فيه. 


(0 المبسوط 184:97 

(؟) الدروس 881 

م المهذّب البارع يي 

(4) كشف اللقام ؟ : 451518 

نغ الجامع للشرائع : /501ه. 

() القواعد 3+ 906 

(/) المبسوط 8+ 7/, وكلامه مطلق لا يختصٌ بالملٌ. لكن 
ينبغي حمل كلامه عليه؛ لتحي قثل القطري وإن تناب 

ببته فضلاً عن عدم قبوها كنا هو مبناه. 


إرتداه .. 


وتردّد فيه الجمّق!؛ لعدم صدق عنوان «القصد إلى 
قتل المسلم» الذي هو موضوع القصاضء وجبعله 
صاحب الجواهر'" من قبيل الشبيه بالعمد الذي 
عقوبته جعل الدية في ماله 


الا رتذاد الجراعي + 

وهو أن يرتدٌ جماعة».ويكونوا في منعة. 

م يتطرّق أغلب الفقهاء لهذا الدوع من 
الارتداد. نعم تطوّق له الشيخ بصورةٍ مستقلة تحت 
عنوان « قتال أهل الردّة», فقال ضمن كلامه : 

«إذا كان المرتدون في منعة, فمعلى الإمام 
أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكفر الأصل ,طب 
أهل الحبرب, لإجماع الصحابة على ذلك» وإذآ 
قوتل أهل الردّة. فن وقع متهم في الأشترفإن 
كانعن فطرة الإسلام قتلناء على كل حخال, 
وإن لم يكن كذلك استتبناه... فإن تاب وإلا 
قتلناه..0, 

#ذكر أحكاماً عديدة تشارك الردّة 
الاتفرادية. 

إلى هنا نكتني في يحثنا عن موضوع 
«الارتداد»؛ وبقيت بعض الفروع, أهملناها لعدم 
انساع المجال. 


.181:4 الفرائع‎ )١( 
.576 4١ (؟) الجواهر‎ 
.ال١‎ ١8 المبسوط‎ )©( 


نل 


مظان البحث : 


١-كتاب‏ الطهارة : 
أ-النجاساث, نجاسة الكافر. 
ب-المطهّرات. مطهّرية الإسلام: 
الأسآر. 

؟-كتاب الصلاة: حكم تارك الصلاة 
مستحلاً, الارتداد أثناء الأذان, قضاء 
ما فات المرتدٌ قبل ارتداده وحينه. 

٠-كتاب‏ الصوم: حكم تارك الصوم 
مستحلا. والارتداد أثناء الصوم . 

؛-كستاب الزكاة : حكم تارك الزكاة 


0-كتاب الح :.حكم تارك احج مستحلا: 
والارتداد أثناء الحج. 

7-كتاب البيع : بيع العبد المرتدٌ. 

/-كتاب النكاح : أسباب التحريم: الكفر. 

#-كتاب الإإرث : موانع الإرث: الكفر. 

4-كتاب الحدود : حدٌ الارتداد. 

وريما يستعرّض له في مواطن أخرى» 
كالقصاص ونحوء. 

وقد أفرد كل مسن الفسيخ -في الممبسوط 
والخلاف ‏ والشهيد _في الدروس_كتاباً 
مستقلا للبحث عن المرتدٌ ياه ب«كتاب 
المرتد», وأضاف الشيخ كتاباً تاه 
«كتاب قتال أهل الردّة». 


ارتزاق 


لغة : 
ططلب الرزق وأخذه”", والرزق:المطاء 
الجاري دنيوياً وأخرويًء والنضيب, وما يصل إلى 


الجوف ويتغدّى به(" 
اصطلاحاً : 


المال. سواء كان من عا الدولة, كالقضاة'والؤلكة. 
والجند وغيرهم: أو لا :كالمارج الذين اطسق 
هم للارتزاق غيره. 


والذي نقصده بالبحث -فعلاً 0 ا 


عبال الدولة؛ ولذلك عرّف الشهيد الأوّل الرزق ب: 
أنه إحسان ومعروفٍ وإعانة من الإمام على قياعٍ 
بمصلحة عامّة. وليس فيه معاوضة!. 


الأحكام : 
ذكرؤا للارتزاق أحكاماً عمديدة نشير إلى 
أهيها. ونميل الجزئيات إلى المواطن التي نضطرٌ 


)١‏ لسان العرب. الصحا. 
(؟) مفردات ألفاظ القرآ: 
() القواعد والفوائد ؟ : ١125‏ القاعدة 14٠‏ 


الرزق هو: ما يأخذء المستحقّ من بيظيم 
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إلى التتعرّض للموضوع فياء كالقضاء والأذان 
ونحوهماء وقد تقدّم الأذان» وبقي القضاء. 


الفرق بين الإجارة والارتزاق : 
أهمَ الفروق بين الإجارة والارتزاق هي : 
١-إِنّ‏ الإجارة عقد لازم لا يجوز فسخه إلا 
بسببء والارتزاق مقابل العمل جائز لا.لزوم فيه, 


؟ - ينبغي ضبط الأجرة والمدّة ونوع العمل 
ونحو ذلك في الإجارة؛ في حين لا يشترط ذلك في 


الارتزاق فيجوز زيادته ونقصه وتغيير جنسه 
وتبديله بحسب المصلحة بخلاف مال الإجارة(", بل 
كل ذلك يناط بنظر ولي الممسلمين, فسيدفع إلى 
المرتزق ما يرفع به حاجته سواء كان أكثر من 
أجزة مثل عمله أو أقلّ أو مساوياً, ولا فرق بسين 
أن يكون تعيين الرزق له بعد القسيام بالعمل أو 
قبله9. 

وللمحمّق الأردبيلي في بعض هذه الفروق 
تأمل9, 


الضابطة في استحقاق الرزق : 
نسب إلى جمع كثير من أعاظم أصحابنا : أن 


(1) القواعد والقوائد ؟ : 17 القاعدة 16٠‏ 
(؟) المكاسب 385-1987 
م مجمع الفائدة .2+ ادلاو 


أرتزاق 
يعتبر الفقر والاحجتياج في استحقاق الرزق90. 
والمراد من الحاجة هي المتعارفة وعلى حسب 
العادة, لا مقدار الضرورة التي لا يعيش بدونها"؟, 
فيعطى للمحتاج ما يرفع حاجته المتعارفة والمطابقة 
لشأنه. ولكن يوهم كلام ايخ الأنصاري زوم 
الاقتصار على الضروريات7. 

والحاجة إِمَا منشؤها الفقر. أو الاشستغال 
بأمور يتوقف عليها نظام الجتمع, فيمنعه من القيام 
بتحصيل ما يحتاجه لنفسه وعياله!. 

ولكن يرى بعض الفتهاء : أنّ إلحساجة غير 
ة في استحقاق الرزق» بل يجوز للسمتصد 
للأعيال غير الواجبة الامتناع عن القيام بها بدي 
الأر واوا 

ويظهر من الشيخ وامْجدّق ال حلي : أن الضابطة 
في استحقاق الرزق هي: إمّا الحاجة, أو الْحَصَدّي 
اعمل غير متعيّن عليه وإن كان الأفضل عدم أخذ 
الرزق مع وجود كفاية لدل©. 


معتبرة 


إلذا مصباح الفقاهة :١‏ 487, وانظر الجواهر للك 
1ن والروضة البهيّة ١7‏ ١/ا,‏ وغيرهها. 

(؟) ممع القائدة 314:2 

( المكاسب 3188-188:17. 

(4) الميسوط 8: 86, الجبواهر 6١:1٠‏ 1هدر ؟15: 
37 المكاسب 181:17 384 

(0) مصباح الفقاهة ١‏ : 487 وانظر القضاء للمحمّق الرشتي 
لدلنة 

(1) المبسوط 8: 80-84 , شرائع الإسلام 1:4 35. 


وهم فيها تفصيلات يراجع فيها العنوانان: 
«أذان», «قضاء». ونحوهها. 


حكم الارتزاق تكليفاً : 

الارتزاق جائز لمن يستحقّه. وتشسخيص 
المستحقّ مع من له الأمن؛ فإنّ بيت المال معدّ لمصالح 
المسلمين, وكلما اقتضت مصلحتهم الصرف من بيت 
المال فيه فهو جائزء لكن اشترط بعضهم في جتؤاز 
الارتزاق للقائمين بالأعيال العامة عدم وجود متبرّع 
بالعمل. فلو وجد المتبرّع مع فرض التساوي في 
الكفاءة فلا يجوز الارتزاق؛ لأنّه بخلاف مصلحة 


7 #المسلمين!5, 


وصررّح الشيخ الأتصاري : بأئّه لأفرق في أن 
يأخذالرزق من السلطان العادل أو الجائر؛ لحلية 


“تال لأهله ولو خرج من يد الجائر"'. ومن 


المعلوم أنّ ذلك بعد فرض حلّية نفس السمل الذي 
يقوم به من قبل الجسائر إذا كان ارتزاقه لأجل 
أشتغاله بالعمل. 

أمّا الروايات؛ فإنّها بين بحوّزة لأخذ شيم 
على القيام ببعض الأعبال, وناهية, لكن حملت 
الناهية على أخد الأجرة مقابل العمل لا الارتزاق» 
أو على تحامل أخرى. 


)١(‏ أنظر : للذكرى : ا19, والجدائق /1: ,88١‏ والجواهر 
الخارية 
(؟) المكاسب 586:1 


ع4 ابام وا ين ا 

أمنا الروايات الناهية, 

١‏ -ما رواه عبد الله بن سنان, قال : «شئل 
أبو عبد الله يل عن قاض بين قريتين, يأخذ من 
السلطان عل القضاء الرزق, فقال : ذلك 
السبحت»20. 


وحملها الفقهاء على ما إذا كان قاضياً من قبل 
الجائر من دون عذر مقبول: فيكون عمله حراماً 
وأخذ المال بإزائه سحتاً, أو على كون ما يأخذه 
أجراً لاارتزاقاً"". . 

-ما روي عن علي نج أنه قال: «آخر 
ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا عسلي. إذا 
صلّيت فصل صلاة أضعف من خلفك. ولا جحل 
مؤدناً يأخذ على أذانه أجرا»!". ١‏ 

وأمًا الروايات امجوّزة. فنها : 

١-ما‏ روي عن علي ل أَنَّهموآلع/دية: 
من إمارة ورزق للأمير, ولا بد من عريف ورذق 
للعريف, ولا بدٌ من حاسب ورزق للحاسب. ولا بد 
من قاض ورزق للقاضي. وكره أن يكون رزق 


القاضي على الناس الذين يقضي هم ء ولكن من بيت 
المالى.2, 
)١(‏ الوسائل /711:591, ألباب 8من أبواب آداب القاضي . 


الحديث الأوّل. 

(1) مصباح الفقاهة 114:١‏ 

() الوسائل 8 : 427. الباب 8؟من أبواب الأذان 
والإقامة , الحديث الأوّل. 

(؛) دعاتم الإسلام ؟: 084. كتاب آداب القضاء, الحديث 
للدة 
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وعن السبد الصالح ل في حديث 
طويل في الخمس والأنفال والغنائم والأرضء ذكر 
فيه الزكاة وحصّة العيال...: «ويؤخذ الباتي. 
فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله. وفي 
مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام» وتقوية الدين 
في وجوه الجهاد. وغير ذلك نما فيه سصلحة 
العامّة...ء(2. 

؟'-وجاء في عهد علي لل إلى مالك الأشتر 
حيةا وله مصار : 

«واعلم أنّ الرعيّة طبقات : منها جنود الله, 
ومنها كتّاب العامة والخاصّة, ومنها قضاة العدل» 
إلى أن قسال: «ولكل على الوالي حقٌ ببقدر 
ما يصلحه», ثم قال بعد أمره باختيار أفضل رعيّته 
للقضاء ؛ «وأكثر تعاهد قضائه, وافسح له في البذل 
ها يزيح علته. وتقلّ معه حاجته إلى الناس, وأعطه 
من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره»!", 


المرتزقون : 

ذكر بعض الفقهاء جملةً من يستحقّون الرزق 
لقيامهم بأعمال يتوقف عليها النظام, متهم الشيد 
الثاني قال _مازجاً لكلام الشهيد الأوّل -: 


)١(‏ الوسائل 77: ١5؟,‏ الاب 8 من أبواب آداب 
القاضي , الحديث 1. 

(؟) نقس المصدر: 175 الحصديث 4. وراجع نج 
البلاغة : 7؟5, قسم الرسائل » الرسائة 8 


«والمرتزقة من بيت المال : المؤدّن, والقاسمم. 
والكاتب للإمام, أو لضبط بيت المالء أو الحسجج, 
ونحوها من المصالم. ومعلم القرآن والآداب» 
كالعربية وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوهاء وصاحب 
الديوان الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم 
ونحوها من المصالح, ووالي بيت المال الذي يحفظه 
ويضيطه ويعطي منه ما يؤمر به ونحوه؛ وليس 
الارتزاق منحصراً في من ذكر, بل مصعرفه كل 
مصلحة من مصالح الإسلام ليس :ها جهة غيره؛ أو 
قصرت جهتها عنه»!2. 

ولبعضهم مناقشات في عد بعض هؤلاء من 
جملة المرتزقة. ولكن الطب مهل بعد إعظاجٍ 
القاعدة العامة . 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الصلاة : الأذان» أخذ الأجرة على 
الأذان. 


1-كتاب الببع : المكاسب امحرّمة, أخذ الأجرة' ' 


الأجرة على الواجيات. 

4-كتاب القضاءء أخذ الأجرة على القضاء. 

5 -وموارد متفرّقة أخرىء كالأمر با معروف 
والأجر عليه. والشهادة والأجر عليهاء أو 
منافاة أخذ الأجرة على الواجبات للعدالة 
المعتيرة في الشاهد, ونحو ذلك . 


)١(‏ الروضة البهيّة :١لا‏ الا. 


46. 


ارتماس 


لغة : 

من الرمسء وهو : الستر والتغطية. 

وارتمسن في الماء : إذا الغس فيه حقٌ يغيب 
رأسه وجنيع جسده فيدل". 


أصطلاحاً : 

وهو قسم من قسمي الفسل مسن حصسيث 
كسيفية الاغستسال ‏ حيث ينقسم إلى تسرتيي 
اراسي 

فالقرتيي : يحصل بغسل الرأس والرقبة, ثم 
الطر ف الأين من البدن, ثم الأيسر. 

والارتماسي : يحصل بالارتماس في الماء» بأن 
2 رأسه وجميع جسده.؛ وفي 


حينه ينوي الاغتسال. 


راجع : غسل. 

والوضوء يمكن أن يكون تسرتيبياً. كما فهو 
المتعازنف, وارتماسياً برمس كل عضو في الماء. لكن 
البعضهم إشكال في رمس اليد اليسرى. 

راجع : وضوء. 


() لسان العرب : «رمس »» وانظر الصحاح والعمين. 
ومعجم مقاييس اللغة, المادّة تفسها. 


لغة : 

الأصلء القديم . البقيّة من الأصل أو ألعيء. 

وأصل الألف فيه واو. والإرث والميراث بمعنى 
واحد. وأصل الياء في الميراث واو أيضا!0, 

قال الراغب الإصفهاني : «الوراثة والإرث ؛ 

انتقال قُنية إليك عن غيرك من غير عقد ؤلا ما 


يجري بحرى العقد. وسمّي بذلك المنتقل عن اميت 


فيقال للقّبية الموروثة : ميراث وإرث »('. 

فعلى ما قاله قد يطلق اللإرث على تفي المي 
المصدزي. وهنو الانتقال. ويقاق ,له د الورثٍ 
والوراثة أيضاًء وقد يطلق على المعنى المي » وهو 
المنتقل, ويقال له : الميراث أيضاً. 


اصطلاحاً : 

عدف الميراث بمعناه المصدري _المرادف 
للإرث أنه ؛ «استحقاق إنسان بموت آخر ‏ بنسب 
أو سبب شميئاً بالأصالة»!, وعُرف بمعناه الإسمي 


(1) أنظر : لسان العرب . والصحاح ؛ «إرت » و«ورث». 
(؟) مفردات أثفاظ القرآن الكريم (للراغب الإصفهاني) : 
«ورث». 


() الروضة البهيّة م: 37-11١‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ١‏ 
أنه :وما يستحقّه إنسان بوت آخر_بنسب أو 
سبب-بالأصالة»(0. 

وقد يطلق على المواريث عنوأن «الفرائض» 
أيضاً, وهو لغة : جمع «الفريضة» من الفرض بعنى 
الإيماب والإلزام والتسقدير والتببحديد9. 
واصطلاحاً :ما فرضه الله تعالى في كتابه الكريم من 
سهام الإرث. 

وبهذا القرتيب تكون الفرائض أخصٌ من 
المواريث؛ لأنّ المواريث تشمل ما فرضه الله تعاال 
في كتابه. وما ينه رسوله يَه". 


الإرث عند الأمم قبل الإسلام : 

للإرث جذور فطرية, ولذلك يمتدّ تأريخه مع 
تأريخ الإنسسان نفسه, ولايمكن معرفة بدئه 
التخديد؛ نعم تطوّرت كيفيّته-كتطوّر سائر 
جوانب حسياة الإنسان ‏ باختلاف الأزمنة 
والأمكنة. والحالة المشتركة ألني كانت تجمع بين 
قوانين الإإرث المعهودة آنذاك هي : أن الإرث كان 
حمَّاً للقوي, وأمّا الضعيف فكان يحرم بغالياً-منه. 

فسغلاً كان الرومانيون يفرضون للسبيت 


.١1؟-١١:/ الروضة البهيّة‎ )١( 

(؟) لسن العرب, والصحاح, والمصباح المنير ‏ «فرض». 

() أأظر الروضة الببيّة 15:2 

(5) اقتيسنا هذا المقطع ‏ وهو القسم التأريمني للإرث من 
تفسير الميزان 5: 717-777, للعلامة السيّد محمد 
حسين الطباطباي ع4 


ولريّه استقلالاً ذا فكان ربّ البيت هو الول 
والقتّ عليه, وهو المالك دون غيره من أفزاد 
البيت. وإذا مات ورثه في الولاية أحد أبنائه 
أو إخوانه ممّن كان في وسعه ذلك. وورئه في امال 
سائر أبنائه: فإن بقوا في:البيت كانت نسيتهم 
إلى رب البيت الججديد كنسبتهم إلى رب الببيت 
القديم, وإن انفصلوا وأسّسوا بيوتاً جديدة كانوا 
أربابنًا. 

أما النساء: كالزوجة والبنتت والأخت 
والأم فلم يكن يرثن لثالا ينتقل مسال الببيت 
بالتقاهٌ إلى بيوت أخرئ بالزواج . 

وكان السونانيون يورّئون أرشد الألالا 
الذكورء ويحرمون غيره من الأولاد الضلماق. 
والإناث مطلقاً سواء كن زوجات أوبتياتأو 
أخوات أو أقهات _من الإرث. 1 

وكانت لهم -كالرونانيين جيل تشزيعية 
لكليفية توريث من أخْبُوه من النساء والأطفال. 

٠ ٠0‏ وأمًا المصمريون والصينيون والهنود, فكانت 
طزيقتهم في.الدوريث تشبه طريقة الرومانيين 
واليونانيين. في حرمان النساء والأطفال من الإرث 
وإيقائهم تحت القيمومة. 

وأمنا الفرس فكانوا يحرمون الزوجات -غير 
الكبيرة ‏ والبنت المزوّجة» ويورّثون الزوجة 
الكبيرة والإين والدعيّ والبنت غير المزوّجة, ورا 
جعل الزوج أحبّ نسائه إليه مقام الإين» فكانت 
ترثه كبا يرثه الاوين والدعيّ. 


وأمًا العرب فكان الإرث يحي غندهم عل 
أسس ثلاثة , وهيي + 

ألا النسب + فإئّهِم كانو| يورٌئون من ذوي 
الأنساب العصية وهم الذكور من الأولاد, أو 
الإخوة أو الأعبام من كان قاذراً منهم على الذبٌ 
عن الحريم. أ الاناث والأطفال فكانوا يحرمون 
من الإرث. 

ثانياً ‏ التبتي : كانت عادة التبق -أي أن 
يبعل الإنسان من ليس ابنه ابن «ذعاء د جارية عند 
العرب؛ وبذلك كان يصين الدعسي' أحند أبسناء 
الشخصء فيرئه كيا يرثه سائر أبنائه, 

ثالثا_الوّلاء ؛ وهو.عقد بين شخصين مفاد: : 
التحائف والتغاهد على أن نتدافع أحدهنا عن الآتخفز 
ويذت,عنه ويدقع عند جسريرته» وني مقابل ذلك 
يكون وأرئه بعد موته. 

وأمًا الإسلام ‏ وفقاً لمذهب أهل البيت 828 - 
فقد بنى الإرث على أسس ثلاثة, وهي : 

أؤلاً -النسب«.وجعل المنتسبين إلى اميت في 
طبقات ثلاث: 

١-الوالدان‏ والأولاد ذكوراً وإناثاً. 

؟-الأجداد والجدّات والآخوة والأخوات. 

-الأعيام والعات والأخوال والخالات. 

ثانا الزوجية : فجعل كلا من الزوجين 
وارثاً للآخر.يشترك مع بقية الورثة. 

ثالثاً ‏ الولاء بأقسامه : لكن حدّده بنصورة 


عدم وجود من تقدّم من الورثة. ٠...‏ 


م5 222111111101110 
وبذلك رفع الحرمان عن النساء والأطقال 
والضعفاء. وأعطاهم شخصية حقوقية كفيرهم, كبا 


أبطل التوارث بالتبقٌ ؛ لأنّ الدعيّ ليس ابناً حقيقة. 


التدرّج في تشريع الإرث : 

لم يستقرٌ الإرث!" على الأسس المتقدّمة إل 
بعد اجتياز عدّة مراحل في التشريع» إن المسلمين 
أقرّوا أوَل أمرهم على ما كانوا يتوارتون به في 
الجاهلية, وهو الحلف والنصرة, ويدلّ عليه قوله 
تعالى : « لكل معنا صو الي يا نَل الواليدان 
َالأفْربُونَ َالّذينَ عمدت أمائكُم وهم َصِيَُمْ 4(! 
ثم نسخ ذلك, فكانوا يتوارثؤن بالا:795 
والهجرة, وقد روي ؛ أنّ الب يله لا قدم المدينة 
آخى بين المهاجرين والأنصار. فكاكالمقاجركيرثٍ 
الأنسصاري وبالمكس. وم يرث القريب إذالم 
بهاجر, ونزل في ذلك قوله تعالى : ( إن لذن آكتُوا 
وَهاجَرٌوا وَجاهَدُوا يأفوالمة وَأَنُْيِهمْ في سَبيلٍ الله 
وَالَذِينَ آوَا وَنَصَرُوا أولدئك بَعْضهُْ ويا يض 


انين آعنوا وَل يماجزوا ما لَكُمْ ين ولاتتهم ين كئؤو 


1 أنظر في هذا المقطع -: المبسوط 4 : 10, والسرائر‎ )١( 
وكئز العرفان ؟ : 777 وما بعدها.‎ 

() النساء: 57 

(6) لم ينسخ عندتا كلياً. بل المنسوخ أتغصاز التوارث بهء 
.ولذلك يجوز التوارث به عند انعدام موجبات الإرث 
الأخرى كال رحمية والزوجية كا سيأقي . 


0 ............ الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ١‏ 


عق يُساجرُوا وإِنْ أسْتْصَرُوكُمْ في الدّمْنٍ فَعَلَيِكُمٌ 
اللّطر... 004 

ثم نسخ ذلك بقوله تتعالى : « ... وَأونُوا 
الأزحام بَعْضّجُمْ أؤىا بض في كتاب الل ين الحُؤْمِيينَ 
َامهاجرِين إلا أن تفعُوا إلى أذ ليائكُم صغروفاً... 74" 
وبآيات الإرث. 

ويبدوأن َأول م نزل في ذلك هو قوله تعاى ٠‏ 
« لِلرّجالٍ نَصِيبٌِما ترك الوالدان وَالأ 
تَصِيبٌ ما ترك الوالدان وَالأقْربُونَ م كَل نه ارك 
تَصِيبًظرُوضاً ."١4‏ 

وسبب النزول -كيا قيل -: أنّ أوس بن ثابت 
الأنصاري مات وترك زوجة وثلاث بنات, فقام 
أبنا عه _وهما وصيّاه وأخذا ماله ولم يعطيا 
زوجته وبناته شيئاً ‏ وكانوا كما قسلنا لا يسورٌثون 
النسساء ولا الصغار: فشكت زوجته أمرها إلى 
رسول الله يلي فدعاهما فقالا: يا رسول الله, 
ولدها لا يركب فرساً ولا ينكأ عدوًاً. ناراك 0ب 
وأثبت هن الميراث في الجسملة, ولم يتبيّن كيفية , 
اعارت عق ا سول له 6 ميال 
مال أوس شيئاً حقٌ أنظر ما يغزل الله. فإنّ الله جمل 
هن ميراثا ول يبيّن كم هو. 

وبعد ذلك نزلت الآيات المبيّة للإرث: 


(0) الأتفال :كلا 
(؟) الأحزاب 1 
© التساء: 0 


0 
مائرة راكوا ته 
وَلَدُ إن كان لَه وَلَد َلكُمْ ليع +) تَركْنَ مِنْ بَغدٍ 
ذصكة بصي با أذ ها لمتكم 1 
يكن لَكُمْ ولد إن كان لَكُمْ وَلَدُ له الّن ) مركم 
من بعد وَصيةتُوصُونَ بها أل دين وإنْ كان وجَلَ يوق 
كَلالةٌ أو أسرأة ونه أعٌ أزأَحْتٌ فَبِكُلٌ واجِدٍ مم1 
السدّش. إن كاثوا أكْثر من ذَلِكَ كَهُمْ شركاه: و الث 
من بعد وَصِةٍ يُوصئ يها أؤ دَْنٍ غَيَْ مضل وصِيَةٌ من 
الله وله عَلِي حَلِي * تَلّْكَ دوه اله وَمَ كن يُطِع الل 
5 ِشُولة... لله 

: 0 


كانُوا إِخْوَهٌ رجالاً ود 
ل كم أن تَضِلُا وام كل كن 


237-13 : النساء‎ )١( 
النساء 1/اا.‎ )1( 


الحقوق المتعلّقة بتركة اميت : 
بتركة المت حقوق تتقدم بعضها على 
إلمها بصورة إجماليّة : 
الغير المتعلّق بأحد أعيان التركة : 

لاخلاف في أنه يجب التخلّص من حق الغير 
لو تعلّق يأحد أعيان القركة, قبل قسمة الإرث 
كسائر الحقوقء لكن اختلفوا في تقديمه على مؤونة 
تجهيز الميّت عند عدم وفاء القركة بهرا معأء كسما لى 
كانت المين الموروثة مرهوئة, أو كان العبد الموروث 
جانياً بحيث تعلق به حق الجسناية, فإن للمرتهن 
- حا يتعلّق بالعين المرهونة, ولولي' الجني 
عليه حقّ يتلق برقبة العبد. 

وفي المسألة أقوال: 

الأول تقديم حقّ الجناية على الكفن دون 
بكو الزكانة . 

ووجهه أنّ حقّ الجني عليه -أو وليه قد 
تعلّق بعين رقبة الجاني؛ وأمّا حقّ المرتهن وإِنّ تعلق 
بالمين المرهونة أيضاً إلا أنه يكن استيفاء حقّه عن 
طريق آخر. 

وهذا القول رجّحه أكثر من تعرّض للمسألة 
كالشهيد الأوّل في الببيان0", والحسمّق الكاني!" 
وصاحب الجواهر”". والسيّد الحكير , وربما يظهر 


(0 الييان :لا علا 

(؟) جامع المقاصد .4١1-4٠١:1‏ 
() الجواهر 4: 05؟. 

(4) المستمسك 196:4. 


من الإمام الحخميني!" أيضاً. 

الثاني تقديم حقّ الرهانة وحقٌ الجناية على 
الكفن : 

نسب ذلك إلى الشهنيد الأول في البسيان 
وحواشيه على القواعد!" إل أن الموجود في البيان 
هو التفصيل كبا سبق. 

الثالث تقديم الكفن على حقٌ الرهانة وحقّ 
الجناية : 

هذا لو أمكن بيع العبد الجاني, وإلا فلا مال 
للميّت كي يُصرف في الكفن. 

يظهر ذلك من السيذ الخوئي". 


لحقّ الجناية : 
ذهب إليه الشعبيد الأول في الذكزق 1 
الخامس ب تقديم الكفن على حقّ الرهانة مع 
عدم التعرّض لحق الجناية : 
ذهب إليه السيّد العاملي في المدارك0. 
السادسالتردّد في التقديم بصورة مطلقة : 
وهو يظهر من الفاضل الإصفهاني!؟, والسيّد 


)١(‏ :تمرير الوسيلة :١‏ 33. كتاب الطهارة, أحكام 
الأموات. تكفين المت . المسألة 4. 

() نسبه إليه السّد العاملي في مفتاح الكرامة .11٠ : ١‏ 

() التنقيح 3 ه-4. 

(4) الذكرى :٠ه.‏ 

(0) المدارك 15:7 

0( كشف اللقام +١‏ نفدة 


الرايع - تقديم حقّ الرهانة مع عدم التمضي 707/ 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ؟ 
الطباطيائي 7" والسيد اليزدي7". 

ثانياً-مؤونة تكفين الميّت وتجهيزه : 

من المتسالم عليه أنّ مؤونة تكفين ألمت 
وتجهيزه تخرج من أصل تركة الميّثْ لا من ثلثه, 
لكن ينبغي أن يكتتق بالواجب, وأمّا الزائد 
فيتوقف على رضا الورئة الكبارء فيخرج من 
سهمهم . 

ويظهر من بعضهم جواز إخراجه من الأصل 
إذاكان عدمه موجباً لإهانة المت وهتكد”", وإذا 
كان قذ أوصى بالزائد فيخزج من ثلث امال كسائر 
وصاياه. 

راجع : تجهيز, تكفين. ميّت. 

ثالقاً-الدين:: 

لا إشكال في أن الدين مقدّم على الوصيّة 
والحبوة والإرث؛ ومؤخّر عن تجهيز الميّت» سنواء 
كان حقاً للناس أو حقاً لله, كالمال الذي تعلّقت به 
الزكاة والخمس, إلا أئّهم اختلفوا في أنّه لو وجد 
الدائن عين ماله في تركة اميت فهل له أخذهاء أو 
يشترك مع مبائر الغرماء ؟ فيه قولان : 


.744 +7 الرياض‎ )١( 

(؟) العروة ؛ قصل ألمييّت. المسألة .2١‏ 

() أنظر العروة : فصل تككفين المت , المسألة 15 و 7٠‏ 
والمسستمسك 4 : 29/7 6/اا, والتنقيح 5 
48 » وتحرير الوسيلة :١‏ 37, كتاب الطهارة, أحكام 
الأموات, فصل تكفين المميّت, المسألة 6. 


الأول يجوز له أخذء فيا لو ترك ألميّت بمقدار 
ما عليه من الدين فصاعدا بحيث لا تقصر القركة 
عن أداء حجقّ الغرماء الآخرين وهذا الرأي هو 
المشهور كما ادّعساه الشهبيد الساني90 وصاحب 
الجدائق!'" وصاحب الجواهرا». 

الثاني أنه يختصّ به سنواء وََتَ التركة 
بسائر الديون أو لاء وهذا إلرأي منسوب إلى 
ابن الجنيد0», 

وفيه. تفصيلات تراجع فيها مواطتها. 

راجع : حجر , دين» مفلس . 

رابع الوصايا ه 

تخرج الوصايا النافذة من ثلث تركة الميّث] 
وأمًا لو زادت فيتوقف تنفيذ الزائد من أضل الارك3 
على رضا الورثة, 
راجع : وصيّة. 


خامساً_الخُبوة : 

وهسي لفسة: إعطاء الثيء بلا عوض» 
واصطلاحاً : ما يختصّ به الولد الأكبر من الميراث 
دون سائر الورئة, والمعروف اختصاصه بثياب بدن 
اميت وخاقه وسيفه ومصجفه. وقد تظافرت بها 


.؟4١:١ المسالك (الحجرية)‎ )١( 
د قاظلا,‎ ١ الحدائق‎ )( 

(5) الجواهر 155:10 

(6) تراجع المصادر السابقة. 


5 إن 


النصوص عن أَمَّ أهل البيت م1 وهي مسن 
متفرّدات مذهيهم . 

والمشهور أئّهسا على سبيل الوجوب لا 
الاستحياب!". 

وني تقدّمها على الدين والوصيّة, أو تقدّمهنا 
عليها في صورة المنافاة أو التفصيل ‏ وجوه؛ بل 
أقوال0. 

راجع ؛ حُبْوّة. 

سادساًالإرث : 

والحقّ الأخير الذي تعلق بتركة اميت هو 
حقّ الورثة, أمّا تأخّره عن الدين والوصيّة فلصريم 
قوله تعالى : «ا مُوصِيكُمٌ اله في أؤلاوكم لكل خط 
الأنتين... إن كان لَه ْو وده الشدٌش من بَغدٍ 
َصِيةُوِصِي بها أذ َيْنٍ... 01, وأمًا تأشّره عن 


> الكفن وما شابهه فللتصوص, ومنها مسعتيرة 


السكوني عن أب عبد الله مله : «قال : أل شيو 
يبدأ به من امال الكفن» ثم الدين, ثم الوصيّة, ثم 
الميراث»20, وأمّا الحبوة» فقد تقدّم أنه وردت فيها 


)١١‏ أنظر الوسائل 55 : 49, الباب 7 من أسواب مسيراث 
الأبوين والأولاد. 1 

(1) ب (4) راجع على سبيل المثال : الروضة الببسيّة /: 
7١و‏ 115. والجواهر 75 1174و 154 

(5) النساء : ,.1١‏ وانظر الآية :31 

(0) الوسائل 14 : 574 الباب 78 من أبواب الوصنايا, 
الحديث الأوّل. 


روايات متظافرة بتقدّمها. لكن اختلفوا فيا لو 


انخصر الميراث فيها. 
أركان الإرث + 

للإرث -بعناه المصدري ‏ أركان ثلاثة, 
وهي : 

أولاً المورّث : 

وهو الشخص الذي تنتقل عنه التركة إلى 
غيره. 

ثانياً الوارث : 

وهو الذي تنتقل إليه التركة, سؤاء كئا0» 
موجوداً فعلاً أو تقديراً كالحمل. 7 

الا التركة : 


وهئ ما يتركه المورّث, سواككتان كالا.أو 


حا عيناً أو في الذّة. 


الشروط العامّة للإرث : 

للإرث شروط لا بدٌ من توكّرها كي يحسصل 
الانتقال من المورّث إلى الوارث. وهذه الشروط 
بعضها يتعلّق بالمورّث؛ ويعضها الآخر الوارث, 
وقسم ثالث بالتركة. 

ألا شروط المورّث : 

١-أن‏ تكون له أهليّة القلّك : 

لا بد أن تكون للمورّث أهليّة الاك في 
حياته كي يورّث ما تركه لغيره. أما إذا لم تكن له 
أهلية ذلك فلا يورّث, كالمرتة الفطري بالنسبة إلى 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ؟ 
ما يكتسبه بعد ارتداده: فإنَّه على بعض الآراء 
الفقهيّة - لا أهليّة له لقلّك ما يكتسبه بعد ارتداده, 
وأمًا ما ملكه قبل الارتداد فيقسّم بنين ورثته 
المسلمين, كيا تقدّم في عنوان «ارتداد». 

ومن هذا القبيل الحمل الذي سقط ميّنأًء فإنّ 
شرط استحقاق الحمل للإرث وأهليّته لقلكه ثبوت 
حياته بعد الولادة, ولذلك لا ينتقل سهمه من 
الإإرث إلى ورثته» بل ينتقل إلى ورثة اميت الأّل. 

١‏ -أن يكون مالكاً لما تركه بالفعل في 
حيأته : 

وبهذا القيد يخرج ما لم يكن مالكأ له بالفعل 
قبل الوفاة, نا لكونه مال الغير كالمقصوب. وما 
لعدم تحقّق شرائط فعليّة القّك ,كما لو أرسل شخص 
هدية إلى آخر, فات المهدي أو المهدى إليه قبل 
وصوها إلى المهدى إليه وقبضه طاء فليس للرسول 
دفعها إلى المهدى إليه في صورة موت الحُهدي,. 
ولا إلى ورثة المهدى إليه في صورة وفاته؛ لعدم 
تمق شرائط الملكية وهي هنا قبض 
المهدى إليه الهدية واليةاة. - 

#-موت المورّث حقيقة أو حكماً : 


يشسسترط في تقسيْم القركة إخراز موت 
صاحيها حقيقة أو حكماً. أمنا حقيقة فواضح, وأمّا 
حكناًء فثل : إحراز موت الغائب غيبة منقطعة 
اشتناداً إلى قيام أمارات شرعيّة كالخبر المتواتر أو 


(1) أنظر : جامع المقاصد 4+ 181 والجواهر 98 :135 


إلا مع قيام أمارة على خلاف الأصل المزيوزا. 
4 ثبوت أحد موجبات الإرث: 


لا بد من وجود أحد أسبباب الإرث بين 
الوارث والمورّث, وهي العلقة النسبية أو السيبية, 
والسببية هي إِما الزوجسية أو أحد أنواع الولاء, 
وهي : ضمان الجريرة, أو العتق» أو الإمامة. 

وسوف يأتي توضيحها تحت عنوان «أسباب 


الإرث»: 


©-أن لا تكون فيه بعض موانغ الإرث9” 


أمَا الكفر والقتل فلا يمنعان من قابكية المحويّث. 
العوريث -كما يأتي بيائه ‏ وأمًا الرّ فهو مأنع في 
الوارث والموةث, 

وعد بعض الفقهاء من الموانع : اللعان والزنا 
وغيرههاء كا سيأتي توضيحه..فالملاعن لا يرث 
ولا يورّث ولده الذي لاعن زوجته؛ لشفيه عن 
نفسهء كبا أن الزاني لا يرث ولا يورّث المؤلود منه 
من الزنا. 

ثانياً شروط الوارث : 
يكون أهلاً للتملّك : 
تمن لا أهلية له للتملّك : الحمل إذا مات 


.# 56 الجواهر‎ 0١ 


مورئه, ثم#سقط لا يستحقٌ إرثئاً!". 

؟-أن يكون حيّاً عند موت الموّث : 

لا بد من إحراز حسياة الوارث عدتد موت 
ال مورت حقيقة أو حكاً, أما حقيقة فعلوم, 
وأا حكداً فكنا لو كتأن الوارث جملاً ولو نطفة, 
فني هذه الصورة يفرز الحسدٌ الأعلى من نصيبه, 
فإن ولذ حيّاً استحقٌ نصيبه.وإلا فلا. يستحق 
شين" 

وبناء على هذا الشرط لو مآتا دفعة أو اشتبه 
المتقدّم منهما بلمتأخّر أو اشستبه السبق:والاقتران 
قلا إِرث. سواء كان الموت حت الأنف أو بسبب. 


[ر/إلا أن.يكون السيب-الغرق أو هدم فيتوارئان على 
والموائع المعروفة ثلاثة : الكفر واثقتل والوق»-- 


الأشسبر »كما جاء في الروضة البهية!", 

*- تبوت أحد موجبات الإرث : 

لايد من وجود أحد موجبات الإرث من 
النسب أو السبب في الوارث, كما سيأتي توضيح 
ذلك. 

-عدم وجود أحد موانع الإرث: 

الموانع المتقدّمة في المورّث _كلها يكن 
تصوّرها في الوارث ومكن إضافة موارد أخرى» 
منها : الزوجيّة ؛. حيث. قنع الزّوجة من العقار على 


(1) و( الروضة الببيّة 41:4 و 03؟. وأنظر الجوأهر 
اعرفكية 

() الروضة البهيّة 4: 717: وانظر : الدزوسن ؟: #85 
والجواهن 55 8.4. 


غ8 مي انال ع هج ايام ا يه نوع لاوا يأك هنا مو اا نم تناف جا 
المشهورء كيا سيقي بيانه. 

ثالثاً ‏ شروط التركة (الموروث) : 

١-أن‏ تكون قابلة للملك شرعاً : 

فلو ترك المسلم ما لا قابلية له للملك فلا 


.يورّث, كالخمر والخنزير والكلب الذي لايجوز يبعه 
وشراؤهء إلا إذا قلنا: إنّ المسلم وإن لم يمالك هذه 
الأشياء إلا أن له حقّ الاختصاص بهاء فيورّت هذا 
المقّ. 

أن لا يتعلّق بها حقّ الغير ‏ 

لو تعلّق بالقركة حقّ الفير كما إذا كان اميت 
مديوناً ‏ منع الورثة مما تعلّق به الحق؛ لأنّ 


الغرماء مقدّم على حق الورئة. والظاه رأنٍّعثذا ” 


المقدار لا خلاف فيه, لكن اختلفوا في كيفية هذا 
المنع , هل هو قبل الانتقال أو بعده. بكي نوكل يمنع 
الدين من أصل انتقال التركة إلى الورثئة؛ أو ملع 
الورثة من التصيرّف في التركة بعد الاتتقال ؟ 

راجع : موائع الإرث؛ السادس : الدين. 

-أن تكون في ملك المورّث حين وفاته : 

فلو كان.دخول شيء في ملك المورّث 
معلقاً على شرط لم يتحمّق قبل الوفاة -كالقبض 
في اهبة م يدخل في القركة, ولذلك لو أُرسلت 
إلى شخص هديّة, لكن مات قبل قبضها لم تدخل 
في تركته ولم تنتقل إلى ورثته بل ترجع إلى ملك 
المهدي, كما تتقدّم. ومثل ذلك ما لو أوصي له 
-ؤقلنا بتوتّف حصول الملك في الوصيّة على 
قبول الموصى له. كيا هو المشهور_-ومات قبل 


...ا الموسوعة الققهيّة الميسشرة /ج ؟ 


القيول0©. 
لكن يستثنى من ذلك بعض الموارد, منها : 
أ-الدية: 
إن دية المقتول تدخل في تركته وإن لم تكن 
في ملكه حين وفاته لتأخّرها عنه ‏ فيدفع منها 


الدين ويرثها كل مّن يرث المال عدا من ترب 
بالأمٌ على المشهور. 

ولافرق بين دية النطأ ودية السمد بعد 
التصالح عليها غوضاً عن القصاص!؟. 

وأمنا دية قطع رأس الميت فإنها لا تدخل في 
التركة, بل تصدرف في وجوه البرّء نعم يدفع مسنها 
ألدين أيضا”. 


راجع : دية. 
ب ما يقع في شبكة الصائد بعد موته : 
وما جعلوه من جملة نتركة المت ما يقع بعد 

موته في شبكته التي هيّأها هو للصيد؛ لوجود سببه 

قبل الوفاة. 
لكن لم ينقّم الموضوع, وإنا ذكره بعض 

الفقهاء استطراداً في بحث الدين المستوعب للتركة في 

المواريث والوصايال. 


(0) الجراهر 214 .90 

(؟) الجواهر 55: 55 -448.و 25: 181-784 

© الجواهس 27 : 784-م؟. 

(4) أنظر : مقتاح الكرامة 8: 4٠‏ والجواهر 597:18 
وغيرها 


اندراج الحقؤق في التركة : 

من الواضح أنّ التركة'لا تختصٌ بالمال» بل 
يمكن أن تكون حم أيضأء فكلّ حقّ قابل للائتقال 
من شخص إلى آخر يكون قابلاً للتوارث أيضاً, 
مثل : حقّ الخيار وحقّ السفعة؛ وحقّ القصاص 
وحقّ المطالبة بال حدّ, كحدّ القذف. فهذه الحسقوق 
وأمثاها تسنتقل إلى الورئة كأصوال الميّت, لكن 
للفقهاء كلام في كيفية انتقاها إلى الورئة, سوّف 
نتعردض له عند التطرّق هذه المنأوين. 


موجبات الإرث : 


ويطلق عليها أسباب الإرث أيضاً, وهو 


التي يوجب تمتها استحقاق التوارث؛ وهيّ 
قسمآن : 

الأوّل -النسب : 

وهو الاتصال بالولادة بانتهاء أحد 
الشخصين إلى الآخر, كالب والإين» أو بانتهائهها 
إلى ثنالث مع صدق النسب عرفاً على الوجه 
الشرعي أو ما في حكدل". 

وبناءً على ذلك لا يستحقٌ المتولّد من الزنا 
إرثاً؛ لعدم ثبوت النسب الشرعي أو ما في حكنه, 
بخلاف المتولّد من النكاح شبهة أو من نكاح أهل 
الملل الفاسدة, فإَّها يرثان ويورّثان؛ لأنّ 
الشارع رئب آثار النكاح الصحيح على هذين 


)١(‏ الجواهر 56 ل/ا. 


ا 
التكاحين. 
طبقات الأنساب : 
الأنساب._منن حيث استحقاق الإرث- 
طبقات ثلاث : 
الطبقة الأولى : 


ويدخل في هذه الطبقة : 

١‏ -الأبنوان, ولا :يد خل:معهبا الأجداد 
والجدّات. 

؟-الأولاد. ويقوم أولاد الأولاد مقام 
آبائهم , وذلك فيا إذا لم يكن من الأولاد المباشرين 
أحدء فلو كان للميّت ابن وابن ابن كان الميراث 
للإين ولا يستحق ابن الأبن شيئاًء وكذا لو كان له 
بنت وابن ابن» فالميراث للبنت. 

والمعروف عند الإمامية أنّ أولاد الأولاد 


يرئون مع وجود الأبوين, فلو كان الورثة الأبوان 


أو أحدهما مع ابن ابن اشتركوا في الميراث: خلافاً 
للصدوق, فحكم بعدم توريث أبن الأببن حسيئئل, 
وقد تفرّد بأشتراط توزيث أولاد الأولاد بعدم 
وجود الأبوين0". ٠‏ 

الطبقة الثانية ‏ 

وتشمل هذه الطبقة: 

١-الأجداد‏ والجدّات من طرف الأب 


(1) المقنع : 174 مَنَ لا يحضيرء الفقيه 5 : 114: باب 
ميراث الأبوين مع ولد الولد . وانظز الجواهر :101/:98, 


وغيره 


والأم. سواء كانوا بلا وأسطة أو 


وأبوه وجدّه وهكذا. 


معهاء فيدخل الجد 


ة والأخوات. سواء كانوا من 
أو من أحدهماء ويقوم أولاد الإخوة 
والأخوات مقام آبائهم وأمهاتهم. 

والقريب عنع البعيد من الإرث. فلا يرث أب 
الجد مع وجود الْجدّ أو الجدّة, كبا لا يرث أولاه 
الإخوة والأخوات مع وجود واحد من الإخوة 
والأخوات. 

نعم» يرث أولاد الإخوة والأخوات مع 
وجود الجدٌ أو الجدّة المباشرين. 


وإقاتق مذ ابن ارت لول كلو 7 


الطيقة الأولى أحد. 

الطبقة الثالقة : 

وتشمل هذه الطبقة : 

١‏ -الأعيام والعّات وأولادهم. 

٠-الأخوال‏ والخالات وأولادهم. 

وهؤلاء هم أولو الأرحام؛ إذلم يرد على 
إرئهم نصّ في القرآن بخصوصهم, وإأا دخلوا في 
آية أولي الأرحام!. وهم يرثون مع فقد الإخوة 
والأخوات وبنيهم. والأجداد فصاعداً!". 

هذا هو المشهور, لكن نقل الصدوق عن 


)١(‏ أي قوله تعالى ٠‏ وَأُونُوا الأزحام بَعْطّجُمْ أو 
يض في كتاب الله > الأتفال : ه/اء الأحزاب :7 
(؟) الروضة البهية 16178 


الموسوعة الققهيّة الميشرة / ج ؟ 
الفضل بن شماذان : أنّهِ لو ترك خالاً وجدٌة لأم, 
فالمال يقسّم بينهبا نصفين» ونقل عبن يونس بن 
عبد الرحمن :أنه لو ترك عمّاً وابن أخ, فالمال يقسّم 
بينها تصفين أيضاً, ثم خطّأها90, 

وأا يقوم الأولاد مقام الآباء إذا لم يكن منهم 
أحدء إل في مسألة إجماعية, وهي ما إذا اجتمع 
أبن عم لأب وأمٌ مع عم لأب. فابن العم أولى 
بالإجماع كما ادّعاه جماعة!". 

ولو لم يكن للميّت أعيام وأخوال وعّات 
وخالات أو أولادهم, انتقل الارث إلى أعرام أبيه 
أيه وأخوالما وعياتهاء وخالاتها وأولادهم 
-وإن نزلوا ‏ مرئبين على قاعدة : أولوية الأقرب 
من الأبعد؟. 

وهذه الطبقات الثلاث مرئّبة, فلا يرث أهل 
الطبقة الثائية مع وجود واحد من الأول ؛ ولا الثالثة 
مع وجود واحد من الثانية. 

الثاني السبب » 

القسم الناني من موجبات الإرث هو 
السببء وهو على قسمين : 


(1) من لا يحضيره الفقيه 147:4 9؟, باب ميراث 
ذوي الأرحام. 

() متهم : الشهيد في الدروس ؟ : 5/4, والشبيد الشاني 
في الروضة 8 : 26 و 977 وصاحب الجسواهر في 
الجواهر 375158 

(؟) الجواهر 9لا 184 


الأول -الروجيّة : 
يرث كل من الزوجين الآخر بالعلقة 


الزوجية؛ وهما يجتمعان مع جميع الطبقات النسبية 
والسيبية إلا الإمام مل , ففيه خلاف كبا سيأتي. 

والمطلَقَة طلاقاً رجمياً بحكم الزوجة ما دامت 
في المسدّة, بخلاف البائن إل أن يطلتها الزوج 
في مرض موته, فإِنَّها تترثه إذا مات الزوج في 
فترة بين الطلاق والوفاة لا تتجاوز السنة؛ وهو 
لا يرئها. 

ولو برى* من مرضه -ومات بسبب آخر- 
أو تزوّجت بآخر لم تستحق إرئً". 


ولا يشترط التوارث بين الزوجين بالدخال-” 
فإِنٌ التوارث ‏ 


إلا إذا تزوّج في مرضه الذي مات ف 
حيئئذٍ مشروط بالدخول, فلو مات قبل'الدسخولوم 
لم تستحق الزوجة إرئاً. 

هذا في التكاح الدائم, وأمًا التكاح المنقطع 
فالأقوال في توارث الزوجين فيه أربعة : 

١‏ - شبوت الشوارث بينهاء ولو اشترطا 
سقوطه لم يسقط, ذهب إليه القاضي ابن البرّاج 20. 

٠‏ -عدم ثبوت التوارث: حقٌ مع اشقراطه 


.4:3 أنظر : الجواهر ؟: 1617: وألروضة البهية‎ )١١ 

(؟) الجواهر 107:79 

() أنظر : الروضة البهية 8: 197, والجواهر 195:79 
الى 

(؛) المهذّب 148:7, 


٠.‏ لام 


ضمن العقد, ذهب إليه الحلبي", وأبن إدريس!" 
والعلامة", وولده' والفاضل المقداد', والمحمّق 
الثاني" وصاحب الجواهر”". واستشكل فيه الإمام 
الخميني70, وهو الظاهز من الصدوق!" والمفيد!"2. 

شبوت التوارث فيه كالدام إلا مع 
اشتراط سقوطه في السقدء نسب ذلك إلى أبن أبي 
عقيل7١)‏ والسيّد المرتضى !07 

5 -عدم ثبوت التوارث إل مع اشتراطه في 
العقد فيئبت حيتئظء ذهب إليه الشيخ" وأتسباعه 
-إِلَأ القاضي كما تقدّم ‏ والعبيدان!!. وصاحب 


(1) الكافي في الثقه : 14؟. 
7 السرائر ؟ : 115. 


ي(02)_القواعد ١‏ : 17 الختلف (الحجرية ) : .07١‏ 


(4) إيضاح الفوائد 317:1 

(0) التتقيم الرائع *1: 3170-1١7٠‏ 

(3) جامع المقاصد 59/:35. 

.1486 :"٠ الجواهر‎ )/( 

() تحرير الوسيلة 7: 71؟: كستاب النكاح, النكاح 
المنقطعء المسألة 6 

(6) المقنع :336 

0١‏ المقنمةمفة. 

الختلف (الحجرية) : .41١‏ وانظر الانتصار: 
لله 

.2945 : أنتباية‎ )١( 

(18) اتلمعة وشرحها (الروضة الببية) © : 147 والمسالك 
الاك 


الحدائق7", والسيّد الحكير”", والسنيّد الختوني"”, 
وقوًاةالفاضل الإصفهاني0©. 1 
الثاني -الولاء : 
بفتح الواى أصله القرب+ والمراد هنا ء قرب 
أحد تنخضين فضاعداً إلى آخر على وجه يوجب 


الإرث بغير نسب ولازوجيّة!©. 

ويمكن أن يقال : إن علقة بين شخصين 
فصاعداً غير علقة الزوجية والنسب, ومن آثارها 
استحقاق الإرث..” 

وأسبابه عل المكهور -ثلائة: 

أ-ولاء العتق : 

وهو أن يعتق المولى عبده في سيل الله 
ويستحقّ بذلك ولاء عبده, ببعنى أنه لو مات العينً 


ولم يكن له وارث ورئه المولى الذئ أنيم عليه , 


بعتقه. 
وإن عُدم المولى المنعم قام مقامه أبواه 
وأولاده؛ وإن لم يكونوا فالإخوة والأجداد. ون لم 
يكونوا فالأعمام والأخوال يحسب الطبقات. 
وهل تشترك الإناث _كالبنات والأخوات 


.141١ ١114 الحدائق‎ )١١ 

(؟) منباج الصالحين (للسيّد الحكيم) 7+ 184, عقد 
المتعة. 1 

() منباج الصالحين (للسيّد الخوئي) 7: ه0؟. عقد 
المتعة, المسألة 2734 

(4) كشف اللقام 1 : لاه 

(5) الروضة البهية 181:2 


الموسوعة الفقهيّة. الميشرة /ج ١‏ 
والخالات والعات في الإرث؟ فية أقوال. 
ويشترط في استحقاق المنعم الإرث شروط 


أؤلآ - أن يكون المعيق متبرّعاً بالعتق, دلو 
أعتق في واجب كالكقّارة والنذر وشبههنا لم تبت 
للمنعم حقّ الإرث. 

ثانياً - أن لا يتبرّأ المعتتق -المنعم ‏ من ضمان 
جريرته, فلو تبرّع بدالعتق لكتن تبر من ضمان 
جريرة العبد, بأن لم يجمل نفسه مسؤولاً عا يضدر 
منه من جنا يأت؛ فلا يرثه: 

ثالثا ‏ أن لا.يكون للمُمتّق وازث سبي في 
جميع الطبقات, أمّا السبي _كالزوجين فلم يمنع 
من الاستحقاق . فيأخذ الوارث من الزوجين حصّته 
ويكون الباقي للمنعم!".' 

ب -ولاء ضهان الجريرة : 

والجسريرة هني الجناية, ومعنى ذلك ؛ أن 
يضمن شخص جنايات شخص آخرء فيدفغ من 
قبله ما يقرب عليه من:الجرام المالية كالديات؛ في 
مقابل: أن يصين وارثه بعد موته. 

والضان قد يكون من طرف واحد, وقد 
يكون من الطرفين, فإذا كان من طرف واحدء 
فيقول الموجب : «عاقدتك على أن تنصعرني وتمسنع 
عني وتعقل عني وترثني ». فيقول الآخر :« قبلت». 


(1) الروضة البهيّة 4+ ,18١‏ وانظر الجواهر 778:19 
وما يعده. 


وإذا كان من الطرفين فيقول الموج : عاقدتك 
على أن تنصرتي وأنصيرك وقنع عني وأمنعرعنك, 
وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرئك». فيقول 
الآخر : «قبلت 06 


لكن استشكل ببض الفقهاء في كونه عقداً 
كسائر العقود!". 

ولا يرث ضامن الجريرة لامع ققد الوارث 
النسبي والممتق, وأمًا الزوجان فيجتمعان معهء 
فيأخذ الوارث _منه -نصيبه الأعلى ويكون الباقي 
للضامن, : 
ج -ولاء الإمامة : 


وإذا عدم الوارث النسبي والمنهم وضالات 


الجريرة يكون الوارث هو الإمام ل؛ لأبه وارث. 
من لإوارث.له كما ورد في البصوص”ابتوي4! 
ما لا إشكال فيه. وما وققع الإشكال والمتلاف 
في مشاركة إلزوجين للإمام َي وعدمه, وفبيه 
أقوال: 

ولا -الزوج» وفيه قولان : 

١-أَنّه‏ يرث النصف بالتسمية أي ما فرضه 
الله له مع عدم الأولاد ‏ ويد عليه النصف الياقي. 


,3184.:8 الجواهر 59: 30؟, والروضة البيبية‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(؟) الجواهر 9": 01 

(5) الوسائل 17: 747ء الباب 7 من أبواب ولاء ضان 
الجريرة والإمامة. 


نف 


وهذا هو_المشهورء بل ادّعى عليه الإجماع جمباعة 
من الفقهاء”", وعليه فلا يرث الإمام لق مع 
وجود الزوج. 

؟-أنّه يرث النصف بالتسمية فقط ء والنصف 
الباقي يرئه الإمام م , قال السيّد العاملي : «وهذا 
القول لم أقسف عليه نبصرّحاً به لأحد من 
الأصحاب »2 وكذا صلرّج غيره. 

تعم» تُوهم ذلك عبارات الشيخ في المبسوط 
ورسالةٍ «الإيجاز في الفرائض» وعبارة سلا في 
المراسم. قال الثبيخ في المبسوط : «فأما ذوو 
الأسباب فهم الزوج والزوجة؛ لها حبالتان: حالة 
اتفراد بالميراث وحالة اجتاع» فإن اتفردوا كان لهم 
همهم المسثى إن كان زوجاً له النصف. وإن 
كانتبزوجة فلها الربع » والباقي للإمام لتكلا , وقال 
أصحابنا: إن الزوج وحده يرد عليه الباقي لإجماع 
الفسرقة عسليه 6 ووردت العبازة. بننصّها في 
الإيجا زا 0 

وقال سألار_ بعد أن قال : «قد ينا أن النصف 


: كالشيخ المفيد في الإعلام (عدّة رسائل للشيخ المفيد)‎ )١( 
والشسيخ‎ ,7.٠ والسيّد المرتضى في الاننتصار ؛‎ 1 
الطومي في المبسوط. 5 4/؛ وابن إدريس في السرائر‎ 
135و 184 وغيرهم.‎ 

(؟) مقتاح الكرامة 4 18٠‏ 

7 المبسوط 72:6 

(4) الإيجاز في القرائض (الرسائل العشر) :01 


قال : إذا ماتت امرأة 7 
كله له بالتسمية والرده!". . 

فسئسب دقع البساقي للزوج إلى بعض 
الأصحاب. 

ثانياً الزوجة؛ وفيها ثلاثة أقوال: 

١‏ -الردٌ عليها مطلقاً. وهذا الرأي منسوب 
إلى المفيد, قسال: «وإذا لم يوجد مع الأزواج 
قريب ولانسيب للميّت رد باقي القركة على 
الأزواج»'", ومن امحتمل أن يريد بذلك خصوص 


يأباء. 
؟- عدم الردّ عليها مطلقاً, بل يدقع إلى. 


الإمام لتيل , وهذا هو الرأي المشمَؤر الذي ذهب, 


إليه أغلب النقهاء. 

الردٌ عليها حال الفيبة وعدمه حال 
الحضور. فيدقع إلى الإمام مي . أختاره الصدوق 
في الفسقيه”", واسستقربه الشسيخ في النهاية2, 
اره يحبى بن سعيدا, والعلامة في التحرير" 


(0) المراسم :355 

341 : المقنعة‎ )١( 

() الفقيه 4 : 787, باب ميراث الزوج والزوجة؛ ذيل 
الحديث 0131 

(4) النهاية : 345. 

(0) الجامع للشرائع :؟60. 

() التحرير 2358:1. 


الأزواج دون الزوجات, وإن كان سياق العيازاق 


... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ١‏ 


والإرشاد”", والششهيد في اللمعة!", وقوّاه الحنّق 
الثاني في حاشية النافع' جمعاً بين الأخبار. 


موا بانع الإرث : 

وهي ما ئمنع وجودها عن التوارث؛ وقد 
أنهاها الشهسيد ني الدروس إلى عسشرين!8, لكن 
ذكر أغلبها سائر النقهاء خلال أبحاث الإرث تحت 
عناوين أخرى. ونحن نذكر أهئها هنا 

الأوّل -الكفر: 

وهو ما بخرج به معتقده أو قائله أو فاعله عن 
سجة الإسلام. 

فلا يرث -على هذا ذشي ولا حربي ولا 
مرتد ولا غيرهم من أصناف الكثّار مسلماً» نعم 
يبوث المسلمٌ الكافر أصلياً ومرتداً» بل يمنع الوارث 
المبلم سائر ورثة الكافر من الإرث فيختصٌ هو به, 
فلو كان للكافر ورثة بعضهم مسلمون وبعضهم كثّار 
ورثه المسلمون -وإن كان الوارث المسلم ولي نعمة 
أو ضامن جريرة -دون الكقّار. 

نعم» لولم يكن للكافر وارث مسلم أصلاً ولو 
حكدا-كالمتوآد من كافر ومسلمة وخا يبلغ -وكان 
له ورثة كقّارء ورثوه, ولم يمنع وجود الإسام ليل 


)١(‏ الإرشاد ؟: 118ء وفيه : على رأي. 

()) اللمعة (المطبوعة ضمن الروضة الببية) 8: 17/ 
() نقله عنه السيّد العامل في مقتاح الكرامة 8+ 187 
(؛) الدروس ١9‏ 581 


عن توارئهم؛ لتبوت التوارث بسينهم, إلا إذا كان 


أي كأن كفره عن ارتداد, لاكفراً 
لا يرئه الوارث الكافر وإن لم يكن 
له وارث مسلم, بل يرثه الإمام مي ؛ لأنّه وارث 
من لا وارث له, ولأنّ المرتدٌ متحرّم بالإسلام» ولذا 
لا يجوز استرقاقه ولا يصحٌ نكاحه لكافرة على 
المشبور كا تقدّم في عنوان «ارتداد». 

والمسلمون يتوارثون فيا 
عليه منهم عنوان المرتد. وقد تقد 


«ارتداد» فراجع!". 
الثاني القتل : 


القتل ينع إرث القاتل من المقتول _إجدال 2 ” 


إذا كان ظلماً وبغير حق» فلا يمنع ما لو كان احقًاًء 
كالقتل قصاصاً أو دفاعاً أو حدّأ ونمكثولك. كفي 
ذلك تفصيل نشير إلى إجماله فيا يلي : 

أ-إذاكان القعل عمداً : 

وهذا هو القدر المتيفّن من مانميّة القتل. 
فلو قتل الولد والده عمد وبغير حقّ مئع القاتل من 
الإرث؛ وانتقل حقّه من الإرث إلى سائر الورئة 
كوالدي المقتول وأولاده الآخرين» فإن لم يكن له 
أولاد آخسرون انتقل الارث إلى أولاد القاتل,. 
ولا يمنعهم منع أبيهم من الإرث أن يرثوا. 

والحكة في ذلك : مقابلة القناتل بنقيض 


)١(‏ أنظر ذلك كلّه : الجواهر 55: ١8‏ وما بعدها. وألروضة 
8 ؟ وما يعدهاء ومفتاح الكرامة 2: ١9‏ وما بعدها. 


0١ 


مطلوبه. وعقوية على فعله. واحبتياطاً في عصمة 
الدم؛ كيلا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضاً طمعاً في 
الميراث20. 
ب -إذاكان القتل خطأ محضاً : 
وفي منع هذا القتل عن الإرث أقوال : 
١-المنع‏ مطلقاً من الدية وغيرها : نسبه في 
الختلف”" إلى ابن أبي عقيل. 
؟ -عدم المنع مطلقاً : وهو مخستار المفيدا!, 
وسلارا. والحمّق في الناقع'”/» ويحيى بن سعيدل. 
*-المنع من خصوص الدية: فلا يرث 


#بر القاتل من خصوص ما دفعه من الدية, نعم يرث من 
يسائر القركة. وهذاهوالمشهور_كافي 


الدروس”" بل ادّعي في الاتتصارا") والمسلاف7 
والفتية!”'" والسرائر'" عليه الإجماع . 


)١(‏ المهدّب البارع 5 : 40 والحكنة منقولة عن القدماء. 
إلا أن نقلنا النصّ من المهذّب لكونه أجمع . 

7417 : امختلف : 47/, وانظر الدروس ؟‎ )١( 

60 المقنمة :0لا 

(6) المراسم :218. 

2« امختصبر الناقع لزلهة 

(5) الجامع للشرائع : 6-1. 

(/) الدروس 7817/9 

(0 الاتتصارء 0ل 

(؟) الخلاف ١-158:‏ 

)٠١‏ الت 

(1) السرائر 9+ 79/5 


اج -إذاكان شبيهاً بالعمد : 
ظاهر معظم الفبقهاء حيث قابلوا العمد 
: نَّالمراد بالخطأ ما يشمل شبيه العمد,. 
وعن جماعة التصريم به(" لكن المنقول عن الفضل 
ابن شاؤان!" وابن الجنيد”»: أنّه كالعمد, وذهب 
إليه المسلامة في القواعدا, وولده', والشهيد 
العاني! وغيرهم. 

وفسيه تسفصيل يبواجع فيه العمثاوين : 
«إتلاف»..«ضمان», «قتل», «ديةم. 
الثالث ‏ الرقية : 
الرية تمنع من التوارث في الوارث والموروث» 
منه, فلو كان الموروث منه رقا انتقل ماله إلى األكة. 


من يتقرّب به إلى الميّتء فلو كان الوارث رقا وله 
ولد بحرٌء اثتقل اللإرث إليه. 

الثانية أن لا يكون له وارث,سوى المملوك, 
فيشترى من التركة ‏ ولو قهرا ‏ ويعتق ويعطى باقي 
التركة. 


74-5896 أنظر الجواهر‎ )١١ 

(؟) الكافي /1: 143 ., باب ميراث القاتل. 
(©) أنظر الخدت 
(4) التواعد 158:17 

(0) إيضاح الفوائد 4+ 181 
(1) الروضة الببية 8:4 


لا 


الموسوعة الققهيّة الميشرة / ج ١‏ 


واختلفوا في يجري عليه هذا الحكم : 


خصوص الأبوين. 


نّم الأبوان والأولاد. 
*-وقيل:إنهم جميع قن يتقرّب إلى ايت . 

غ - وقيل : إن الحكم يشسمل حدق الزوج 
والزوجة أيضاً 

والقدر المتييّن من هذه الأقوال.هو القول 
الأوّل؛ إذ لا خلاف فيه ظاهراً, ثم تستدرّج سائر 
الأقوال من حيث الاشتهار"9. 

الرابع -اللعان : 

وهو أن يلاعن الزوج زوجته .في سببل ني 
ولده عن نفِسه, وهو مانع من التوارث بين 
الزوجين, وبين الأب وولده المننيء وترثه أَمهِ ول 
ب بهاء كنالإخوة. من قبلها. والأخبزال 


مريت 


' والخسالات. ويرثهم إل على رأي للشسبيخ في 


الاستبصارا"؛ حيث قيّدٍ إرثه عبهم باعترإف الأب 
لوده بعد نقيه عنه. 

ولوكدّب الأب نفسه ورئه الولد ولم يرثه 
هوء وأمّا أقارب الأب ففيهم أقوال: 

١‏ -إرث الولد متهم وعدم إرشهم منه, 
أختاره أبو الصلاح الحلبي50. 


148:75 ؟4, والجواهر‎ 4٠ 8 أنظر : الروضة اليبية‎ )١( 
4ه‎ 

(؟) الاستيصار 18١:6‏ الباب 4 ؛ ذيل الحديث 4. 

© الكافي في الفقه : 6/8 


؟ -التوارث بينه وبينهم إذا اعترقوا به وكذّبوا 


القواعد”وجهاً. 


الأب في نفيه عنه, ذكره الغلامة 


!عدم التوارث مطلقاً. وهذا هو الرأي 
المشهور'"', بل ادّعْنٍ عليه الإجماع50. 
الخامس الزن : 


الزنا يقطع النسب من الأبوين, فلا يزثان 
الولدء ولا يرئهماء ولامن يتقرّب بهماء وا يسرئه 
ولده وزوجته, فإن لم يكونوا فالمعيق وإِلَا فضامن 
الجريرة وإلآا فالإمام له . 

وعن ابن:الجئيد!؛) والصدوق1© والحلبيا" 

ولا بدّ من التنبيه على أن جعل اللعان و٠‏ 
من الموائع إما هو من باب التساعم والنوسع ب لأن 
المائعية إها تتحمّق إذا تحدّق المقتضي. وكطر:شبو/ت. . 
النسب أو السبب الشرعي, وهسا غير تأبتين ة 
هذدين الموردين. 

السادس-الدين : 

اختلف الفقهاء في مانعية الدين عن استحقاق 
الورثة للإرث وعدمهاء ومنشؤه اختلافهم في اثتقال 


أنه ترئه أمّه ومن 


.141١؟ القراعد‎ )١( 

(؟) الجواهر 94: 99/1 

لق أنظر : السرائر : 806. ومقماح الكرامة 1.6 53١‏ 

(4) أنظر النتلف (الحجرية ) : 1744 

(6) المقنع : 078-91/9, حيث جعل ميراث ولد الزنا كولد. 
الملاعنة 

(5) الكافي في الفقه : لاا 


القركة إلى الورئة في صورة وجؤد الددين على الميّت 
وعلامه, وفي ذلك قولان : 

الأول -أنَّ الدين إن كان مستغزقاً بتي المال 
على ملك اميت وام يتتقل إلى الورثنة, وكذا إن لم 
يكن مستغرقاً لكن بالنسبة إلى ما قنابل الديين. 
ذهب إليه الصدوق'"'. والشيخ!", وابن إدريس7', 
والمحمّق2. والعسلامة في الإرشساد!© ‏ والشهيد 
الأوّل50, ونسبه الشسهيد الثاني في المسالك!" إلى 
الأكثر.. 
49 
الإرث. 

الثاني أَنّ التركة تنتقل إلى الورثنة, لكن 
يعُنعون عن التصيرّف فيها بلتعلّق حقّ الغرماء بها 
كالرهن حقٌ يقضى الدين منها أو نتن غيرهاء 
اختاره الشيخ في المبسوط!© في أحد رأييه, لكن 


على هذا القول يكون الدين مانعاً عن 


)١(‏ المقتع : /31ا- 

)١(‏ المبسوط ١1:٠١٠غ4؟,ر‏ 147:8 والخلاف ؟:141. 

60 السرائر ؟: 41و 8 507 508, لكثن فيه : أن 
القركة لا تدخل في ملك الغرماء . ولا في ملك الورثة , ول 
في ملك الميّت : لانقطاع ملكه بالموت - فتبق مسوقوفة 
عل قضاء الدين. 

() الشرائع 218. 

(ة) الإرشاد 323:17 1 

(1) الدروس 17 781. 

(/) المسالك (الحجرية) 511-17 

(0 المبسوط 2147-1414 


ل 


يبدو أنه رجع عنه في آخر كلامه ووافق قوله 
الأوّل ‏ ويحيى بن سعيدا". والعلامة في يعض 
كتبه!", وولده!", والمحنّق إلعاني!, والشهيد 
التساني!*, والفاضل الإصفهاني7, وصاحب 
الجواهر”", ومال إليه الشبيخ الأنصاري00. 

وبناء على ذلك لا يكون الدين مائعاً من 
اللإرث. نعم؛ يجب على الوارث قضاء الدين من 
التركة أو من غيرها. 

وتظهر القرة بين القولين في نماء التركة, فعلى 
القول الأوّل تكون القرة للغرماء وعلى القول الثاني 
تكون للورثة. 


السابع -الحمل : ار 


وهو يّنع غيره ونع هو عن الإرث : 

أمنا منعه غيره ففيه صورتان : 

الأولى - أن ايكون مع الحمل وأنّه ورئلة 
آخرون من الطبقة الثانية, كالإخوة والأجداد؛ فإنّ 


.1 : الجامع للشرائع‎ )١( 

(1) أنظر : الختلف (الحجرية) : 17لاء والقواعد 1 : 1537 

() إيضاح الفوائد ؟ + 77 14 وانظر ؛ : 8٠1؛‏ حسيث 
ذكر أصل المسألة لكن أحال الكلام فيها إلى الوصايا. إل 
نام نوق للعثور على كلامه فيها . 

4( جامع المقاصد ل الففكفية 

(0) المسالك (الحجرية) 837:1 

(1) كشف اللثام 1811 

(/) الجواهر 9؟: كلاو 88:75 

(4) الوصايا والمواريث :١19و‏ 214 


.. الموسوعة الققهيّة الميشرة /ج ؟ 
وجود الحمل عنعهم من أصل الإرث حدق يتبيّن 
حاله. فإن اتفصل حيّاً حُرموا من الإرثء وإن 
انقصل ميتاً ورئوا من القركة. 

الثانية أن يكون مع الحمل وأَمّه الأبوان أو 
أحدهماء فيُمنعان عم زاد على فرضهراء وهو 
السدسان, أو السدس إن كان أحدهماء كما قنع 
الزوجةوهي أمَ الحمل في الصورتين عن نصيبها 
الأعلى وهو الربع , ويغرّله إلى الثقن. 

وأمًا منعه نَنْسَه: 

فلأنّه لا يرث مالم ينفصل حيّاً. ولذلك يعزل 
له نصيبه, ويقدّر له أعلى فرض ممكن عادة, وهو 
نصيب ذكرين -لكن لا يدخل في ملكه فعلاً- 
ويقسّم الباقي بين سائر الورئة إن لم يكونوا منوعين 
عن أصل الإرث مع وجود الحمل كالإخوة, كما 


“7 على للممنوعين عن الزائد -كالزوجة والأبوين ‏ 


النصيب الأدنى, فإن انفصل الحمل حا أطي 
سهمه ومُشم الباقي-لو كان, كما لوكان الحسمل 
ذكراً واحداً أو ذكراً وأنثى أو أنثيين سين 
الورثة. 

ولو اتفصل ميت رد ما عزل من سهمه إلى 

ائر الورثة. 

ولو انفصل حا # مات قسسّم سهمه بين 

ورثته خاصّة!2. 


(1) أظر : الروضة الببية 4: 48-45, والجواهر 54: 7١‏ 
مالا 


الثامن ‏ الغيبة المنقطعة : 

الغائب غيبة منقطعة هو الذي لا يعرف له في 
مدّة غيبته خبر موت ولا حياة. ويسعَّى المفقود 
أيضاًء ويقع الكلام عنه في مقامين : 

الأول في توريث الغير منه : 

وفيه أربعة أقوال : 


١‏ -يحبس ماله عن ورثته بقدر ما يطلب في 
الأرض ويفحص عنه, وهو أربع اسنين. ذهب إليه 
الصدوق7", والسيّد المرتضى7", والحلبي7", وابسن 
زهرة4, ونفى العامة منه البأس في الستلف00, 
وقوّاه الشهيدان في الدروس”" والروضة”", ومالي 
إليه صاحب الكفاية" والحمدّث الكاهان!: 
واختاره السيّد الطباطبائي!"" والسيّد المكارلةة 


)١(‏ الفقيه 4: ٠7؟,‏ باب ميراث المفقودء ذيل الحديث 
اام 

(؟) الانتصار , 7,07 

الكافي :ملا 

(4) الغنية : 78619 

(5) القتلف 1 كالا. 

(1) الدروس 1 67لا. 

(/) الروضة البهية .0٠:8‏ 

(4) الكفاية :151 

(4) المفاتيم 8141 

./8 : ١ الرياض (الحجرية)‎ )٠١( 

) منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) 1+ ,١7‏ كتاب 
الارث . ميراث المفقود, المسألة ٠١‏ 


والسيّد النوي7", لكنّه استظهر جواز التقسيم بعد 
مضي عشر سئوات بلا حاجة إلى الفحص. 

٠‏ الانتظار:أربع سنين فيمن ققد في عسكر 
شهدت هزيته, وقتل من كان فيه أو أكثرهم. 

والمأسور في قيد العدرٌ يوقف ماله ما جاء 
خبره, فإذا انقطع ينتظر عسشر سسنين من زمن 
الانقطاع . 

وأمًا من لا يُعرف مكانه في غيبته ولا خبر له 

ذهب إلى هذا الرأي ابن الجنيد". 

لا بأس ببيع دار المفقود بعد عشر سنين 
ين فقدهء ويكون البائع ضامناً للتمن والدّرّك. 

ذهب إلى هذا الرأي الشيخ المفيد". 

ب-إِنٌ الغائب لا تسم تركته حقٌ يعلم موته 


-بالتواتر أو بالبيئة أو بالخير احغوف بالقرائن 


المفيدة للعلم أو تنقضي مدّة لا يعيش مثله إلى تلك 
المدّة غالباً: لأنّ الأصل بقاء حسياة الغائب وبقاء 
التركة على ملكه حقٌ يثبت ما يزيل ذلك. 

وهذا هو رأي الشسيخ! وتسابعيد!, 


)١(‏ متهاج الصالحين (للسيّد الخوني) 57/4:7, كتاب 
الإرث . ميراث المفقود , المسألة /1411. 

(؟) امختلف : 6كلا. 

© المقئمة يكيلا 

(4) الميسوط 4: 2358 

(5) أنظر : الدروس ١7‏ 2881 


والجقّق", والعلامة!", وولده'*. بل ادّعي أنه 
الشيورء وأنّه رأي أكثر الفقهاء0. 


الثشاتر رريشهِ من الغير: 
أو مات للمفقود قريب فني كي 
أقوال: 
١-يدفع‏ إلى كل وارث أقلّ ما ينصيبه, 
ويوقف الباقي حقٌّ يُعلم حاله. 
قال ببذلك الشيخ”*, واخحتاره العسلامة!© 
وولده9 وغيرهم©. 
وزاد الشيخ في المبسوط : أنه جوز تسليم 
نصيبه إلى الورثة الحاضعرين وأخذ الضمان منهم'!) 
؟- يعزل ميراث الغائب المفقود حو 


كيفية توريثه مئه 


خبره, فإن تطاولت المدّة في ذلك وكان للميّت ورت 


باقتسام المال, وهم ضامنون .له إن عرف للغائب 


(0 العرائم 33:4 

(1) التواعد 3719/11 

(5) إيضاح الفوائد 501:4 

(4) أنسظر : الروضّة البهية 8: 45: والكفاية : 795 
والمفاتيس 15: 118, والجواهر 51:14 

(0) الخلاف2 205 

(1) نسبه إليه ولده في اللإيضاح ول أعثر على تصاريم له في 
ذلك. 

(/) إيضاح الفوائد ؟ : /ا؟. 

(8) أنظر كشف اللقام 1: 581, ومفتاح الكرامة.8: 517 

(4) المبسوط 158:4 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ؟ 
خبر بعد ذلك. اختار ذلك الشيخ المفيدل". 

#بيُتزل جملة الررث حقٌ يكشيف السلطان 
خبرء. أربع سنين. فيحكم بعدها طبقاً لما استبان له 
من موت أو حياة. 

أختار ذلك أبو الصلاح7". 

-يكون حكم ميراثه حكم سائر أمواله, 
فلا يكون موقوفاًء ويتصرّف فيه الولي الشرعي كما 
يتصيرّف في سائر أمواله, فينفق منه على زوجنته 
وأولاده. فإذا بان خلاف ذلك عمل طبقاً لما تقتضيه 
القواعد الشرعية. 

اختار ذلك صاحب الجواهر!". 

والأغلب لم يتعرّضوالهذه المسألة, ونا 
تعرّضوا للمسألة المتقدّمة, ولعلّه لأجل كونهها من 
بابيم واحد0©. 

التاسعالزوجية : 

اثفق الفتهاء -قسدياً وحسديثً على أن 

الزوجة تمنع من بعض الإرث. إلا ابن الجسنيد, 


(0 المقنسة :كلا 

()) الكاني في النق 

(؟) الجواهر 4:78" 7١‏ 

(4) مفتاح الكرامة ,417:4 

(0) أدّعى الاثفاق كثير من الفقهاء كما تهده في المصادر 
الآنية وغيرها. 

(1) وقد تواتر تقل ذلك عنه. كما تجده في المصادر الآتية 
وغيرها. 


ترث من جنيع ما تركه الزوج كب أن 
الزوج يرث من جميغ ما تركته الزوجة. 
والمسألة ما تفرّدت بها الإماميّة!!!. وهي من 
مشكلات بحث الإرث. 3 
نعم اختلف الققهاء ف 
الأول-أَنّ الحرمان هل هو عام يشمل الزوجة 
ذات الولد وغيرهاء أو يختصّ بغير ذات الولد ؟ 
يكن حص ر آراء الفقهاء وكلماتنم فها يلي : 
- التصريم باختصاصن المنع بغير ذات 
الولدء وهذا ما نهده في كلام المشمهور من الشبيخ!؟ 
فا دون, واختاره الصدوق أيضاً». 


١‏ -التصرع بعموم المنع,كا فعل 14ج 
إدريس!4! والفاضل الآبي” وصاحب الجواهر !0 


ويظهر من الْحّقين الأردبيلي9 والسكزنواري + 
ومن المحدّث الكاشاني!". 
"- إطلاق المنع وعدم تقييده غير ذات. 


.8.0 الانتصار‎ ١ 

(؟) المبسوط 171:4 وتهد دعوى الشهرة في أكثر المصادر. 

(©) من لا يحضره الفقيه 4 : 74, ذيل المسألة 04 /ا. 

(4) السرائر 7045 

(0) كشف الرموز ١‏ : 414: وجعل هذا القول هو الأشهر. 

(1) الجواهر 179 17؟. 

() ممع الفائدة .885-481:1١‏ وانظر 858 
بالخصوص . 

(8) الكفاية : 4١.؟,‏ 

(1) المفاتيع 9185م 


الولد. كيا قعل الشيخ المفيد'". والشيد المرتضى90, 
والفسيخ الطشومي في الاشتبصارا, والحسلي0ك, 
ولحي الححلى في الخنتصر'. والسيد الحكي5. 
والسد لخوني”", والإمام لمنميني8, 

واستظهر-بعض الفقهاء.من كلام الوقن 
أئّهم قائلون نموم الحرضان أيضاً. 

الثاني - في كمية ا حروم منه وكيفئته : 

اختلف الفقهاء في المقدار: الذي تحرم مننه 
وكيفيّته على ثلاثة أقوال تقريباً : 

-إِنّها تحرم من أرض الربناع(5؛ وأرض 

المزارع عيناً وقيمة. وتعطى من قيمة ما ثبت فيها 
بين بناء وآلات وأشجار ونحوها: فعلى سائر الؤرثة 


ارخ لل اللقة : ال 


() الانتصار 5-11 

0 الاستبصار 4: 068:باب أنّ المرأة لا ترث من العقار 
والدورء ذيل الحديث 37 

(4) الكافي في الفقه : 5/6 

(6) المتمير التاقع : 201 

(0) منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) : ٠غ:‏ المبيراث 
بالسبب المسأثة 1. 

(/0 منهاج الصالحين (للسيّد الخوني) 7 : 0/7 الميراث 
بالسبب , المسألة 10/44. 

(4 تحرير الوسيلة ؟ : 88؟, كتاب الإإرث . الميراث 
يسيب الزوجية, المسألة ه. 

(4) الرّباع : جمع رَبْع, وهو المغزل ودار الإقامة لسان 
العرب «ريع ». 


أن يدفعوا حصّتها من قيمتها. 

هذأ هو الرأي المشهور بين الفقهاء من زمن 
الشيخ حقٌّ اليوم'". إلا أنه يظهر من الشهيد الثاني 
أنّ المرأة ترث من عين الأشجار أيضاً". 

١‏ -إِنّها تحرم من أرض الرباع خاصّة عيئاً 
وقيمة, وتعطى من قيمة الأبنية والآلات المثبتة في 
أرض الربساع, ولا تمسرم مسن أرض البساتين 
والمزارع والضياع لاعيناً ولا قيمة. 

وهذا رأي الشيخ المفيدا" وابن إدريس 4 
والحيّق في المختصر النافع (, 


"د إِنْها تحرم من خسصوص عين الرباع 8 
لا من قيمتهاء فيجب على الوارث دفع قيمة' الع ” 


بما فيها الأرض والآلات والأبنية» أمًا غيزهامن 
المزارع والضياع» فترث منها عيناً وقعطهو. 


نسب الفقهاء هذا الرأي إلى اليد الرتضى» ” 


والموجود في الائتصار هو :< أن الزوجة لا ترث من 
رباع المتوق شيئاًء بل تعطى بقيمة حقّها من البسناء 
والآلات دون قيمة الهراص!5", وكلامه ظاهر 


)١(‏ ادّعى الشبرة كثيرون. 

(؟) الروضة البهية 8: 294 

(©) المقئمة ء اليا 

(4) السرائر 508:8 

(0) الفتصير التاقع :2905 

(1) العراص. جمع عرْصة. وهي : «كل بقعة بين الدور 
واسعة ليس فيها يناء ». أنظر لسان العرب : «عرص ». 

.5.1  راصتنالا‎ )/( 


.. الموسوعة الفقهئة الميشرة /ج ؟ 
في منع الزوجة من عين العرْصة وقيمتها. 

والحكمة. في هذا المنع -كيا ورد في الروايات 
وكليات الفقهاء ‏ هي :أن الزوجة ربما تزوّجت 
فأسكنت هذه الرباع مسن كان ينافس المتوقى 
أو يسغيظه أو يحسده, فيثقل ذلك على أهله 
وعشيرتدل, 

العاشر العلم باقتران موت المتوارثين : 

ومن موانع الإرث هو العلم باقتران موت 
المتوارثين -كالأب والإين والزوجين ‏ أو اشستباء 
المتقدّم والمتأخّر منهها في الموت» فإنّهما لا يتوارثان, 
بل يتتقل إرثها إلى سائر الورثة, فلو مات الزوجان 
دفعة أنتقل إرثها إلى أولادهما وأبوي كلا منهراء 
ولا يرث كل منهها الآخر, 

هذا إذاكان موتهرا حتف الأنف أو بسبب غير 
هدم والغرق, على بعض الآراء, أمّا إذا كان بسبيهما 
فيتوار سان كبا سوف يأتي تفصيله في ميراث 
الغرق, 

وهناك موانع أخرى سنذكر أهسها تحت 
عتوآن «الحجب». 


الحجب : 
وهو لغة: المنع'", واصطلاحاً : منع من كان 


)١(‏ أنظر : الوسائل 93 : ٠8‏ الباب 8 من أبواب ميراث 
الأزواج , والانتصار : 5.1 
() المصياح المثير : «حجب». 


عن أصل الإرث أو 


عن بعطه. والأّل ب يسكى : حجب الحسرمان, 


توضيح كل منهها : 
أُوّلاً-حجب الحرمان : 
كل طبقة من طبقات الإرث تنع ما بعدها عن 


أصل الارث, فالأبوان والأولاد يمنعون الإخوة 
والأجداد عن أصل الإرث, وهؤلاء -أي الإخوة 
والأجداد ‏ ينعو الأعبام والأخوالء وطيقات 
النسب قنع طبقات السبب عدا الزوجين فا 
دامت القرابة النسبية موجودة لا يستحقٌ ال بابب 
كوك النسعمة أي: المسعتق, وضامن الجازة' 
والإمام لقلا . 

والأقرب في كل طبقة ينع الأبمد/> فالأ ولاج 
ينعون أولادهم, فا.دام يوجد واحد من البطن 
الأوّل من الأولاد أي الأولاد المباشرين للميّت- 
لم يرث البطن الثاني منهم أي أولاد الأولاد فلا 
يرث ابن الإبن أو بنته أو ابن البنت أو بنتها مع 
وجود الإبن أو البنت المباشرين, كبا لا يرث الجد 
البعيد مع وجود الجدّ القريب -من طبقة الأجداد - 


ولا أولاد الإخوة مع وجنود الإخوة, ولا أولاد 
الأعيام والأخوال مع وجودهم!". 


)١(‏ الجواهر 9: 0لا 
١؟)‏ أنظر : الروضة الببية 6١:8‏ وما بعدها. والجواهر 4؟: 
هلاوما يعدها. 


ثانياً-حجب النقصان : 

وفيه موردان : حجب الأولاد وحجب 
الإخوة. 

المورد الأول -حجب الأولاه : 

وهم يحجبؤن الأبوين والزوجين : 

أ-حجب الأبوين : 

يحجب الأولاد الأبوين من أن يرد علهما 
ما زاد على سهمهيا وهو السدسان _من الفريضة» 
إلا إذا كانت بنت واحدة معهرا أو مع أحدهماء 
أو بنتان فصاعداً مع أحدهما؛ فإِنّه تزداد التركة 
عبًا فرض للأبوين والبنت أو البنات. فيرة 


صليهم الزائسد بالنسبة. كما سيتبّك في تتفصيل 


اللسهام. 

ب _حجب الزوجين : 

إن نصيب الزوج إذا لم يكن له ولد النصف, 
ونصيب الزوجة مع عدم الولد أيضاً الربع؛ هذا هو 
الحدّ الأعلى لنصيبهماء أمنا إذا كان لها ولد فبيصير 
نصيب الزوج الربع؛ ونصيب الزوجة الثمن, وهكذا 
نجد أن الأولاذ يحنجيون الزوجين عن ننصيبهم| 
الأعلى. ويغرّكونهيا إلى الحدٌ الأدنى. 

وأولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد في 
الحجب. 

المورد الثانى -حجب الإخوة : 

إِنَّ الأمّ ون كانت من الطبقة الأولى, 
والإخوة من الطبقة اثثانية, والأولى تحجب الكانية 
عن أصل الأرث -كبا تقدّم فلا يرث الإخوة مع 


دم إلا أنّ وجودهم يحجب الم -أيضاً- 
عن أن عذج زا على انوس من الأريقة: 

ويشترط في حجبهم أمورا: 

١-أن‏ يكون الأب موجودأء أن المكة في 

الحجب هنا توفير المال على الأب عن طريق رد 
الزائد من الفريضة عليه ليتفقه عنلى عنياله, وهم 
إخوة الميّت وأخواته, فلو لم يكن الأب موجوداً رد 
الزائيد على الأم. 

-أن يكؤن الاخوة ذكرين فصاعداً, أو 
ذكراً وأثقيين, أو أربع إناث. وهذا هو الحدٌ الأدنى 
للحاجبين, فلو كانوا أقلّ من ذلك _مثل ذكر واجل 
أو ذكر وأنثى واحدة أواثلاث إناث -ل يحجبؤا 

'- أن يكونوا إخوة للميّت من قال الأب 


4 


0 »فلا يحجب الإخوة لركائو مت 


قبل الام فقط 
ألا يكون فيهم أحد بوائع الرتء لو 
كان فيهم أحدها لم يحجبوا. 


ما الكفر والرئّية. فللإجماع على ذلك, 
والحكمة فيه : أن الكافر أو ألرقٌّ لا تجب نفقته على 
الأب كي يعطى الزائد للأب ليوقر عليه. 

وأمًا القتل فعلى المشهور بين الفقهاء. 
والخالف فيه هو اين أبي عقيل والصدوق حسها 


: راجع تفاصيل ذلك في المصادر التالية‎ )١( 
55 28 الروضة البهية :88 54. مقتاح الكرامة‎ 
.41 1/6 الجواهر 9؟:‎ ء١٠ا/‎ 


.02 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ١‏ 


نسبه إِلتها العامة" -- ويظهر من الفاضل الآبي!؟ 
والْحقّق السبزواري7", ون عنه العلامة البأس 149 

وأمَا ولد اللعان وولد الزناء فلانتفاء النسب 
بينهما وبين الملاعن و٠‏ 
للميّت من طريق الأب, بل غانته ثبوت الأخوّة من 
قبل الأم, وهي غير حاجبة::لكن لم يصرّح بذلك 


إِلّ بعض الفقهاء!6” 
وأما الحئل, فالمشهور عدم كوئه حناجباً, 
وعليه فلا بد من كون الإخة منفصلين ليحجبوا. 


© - أن يكونوا أحياة, فلا يكن وجود 
الإخوة الأموات, بل لا.يكني لو علم تقارن موتهم 
مع موته أو اشنتبه الحال, كما تقدّم في الموائع . 


أنواغ الاستحقاق : 


إِنّ استحقاق الإرث يكون على أحد أنحاء 
ثلاثة؛ 


(1) نقله عنهما العامة في المختلف + 741 إلا أن الموجود في 
ألفقيه عبارة طويلة للفضل بن شاذان؛ في ذيلها عبارة 
تشعر بالمطلوب. وهي التي نقلها الملامة في المشتلف 
ونسبها إلى الصدوقء أنظر الفقيه 4: ,1١‏ ياب ميراث 
القاتل. 

.501 كشف الرموز ؟:‎ ))١( 

(0) الكفاية :9 

(4) املف ولا 

(6) أنظر على سبيل المثال : الدروس ؟: 801 الروضة 
ألببية 8 : 37, مفتاح الكرامة 8: ١0‏ 


أولاً الاستحقاق بالفرض : 

وهو استجقاق الإرث.طبقاً نص الكتاب 
العزيز, فإِنّه قد ورد التنضيص. على بعض السهام, 
ويطلق عليها :السهام المفروضة, كما يطلق على هذا 
النوع من الاستجقاق : الاستتجقاق بالفرض . 

ثانياً_الاستحقاق بالقرابة : 

وهو استحقاق الإرث لاندراج مستحلّه ف 
قوله تعالى : « وَُوُوا الأزحام يعْضْجُمْ أؤلى ب 
كتاب الل 4(؟كها في الأعيام والأخوالء فِإِنّه لم يرد 
نص بالخصوص بالنسبة إلهم, وكالأب لو لم يجتمع 


مع الأولاد, أمَا لو اجتمعوا معه فقد نص على همد +© 


وهو السدس. ويقال هذا النوع من الاستحقاق): 
الاستحقاق بالقرابة. 

ثالثاًالاستحقاق بالرة : 

وهو استحقاق الارث الزائد على الفريضة 
بسبب أقربيّة الوارث إلى الميّت.من غيره. كالبنت 
الواجدة, فنا تستحقّ النصف بالفرض, والتصف 
الآخر بالرة لوم يكن في طبقتها وارث آخر أو أحد 
الزوجين» ولا يدفع الزائد إلى الطبقة الثانية كالأخ 
مثلاًء ويقال هذا النوع من الاستجقاق : الاستحقاق 
بالرد. 


مقادير السهام المفروضة : 
السهام المفروضة والمقدّرة في كتاب الله تعالى 


.5: الأثفال : هلا, والأحزاب‎ )١١ 


كولدء ويدلّ عليه قوله تعالى : « وَلَكُمْ يي 
زُواجُكمْإِنْ يكن لَهُنٌ ولد 4. 

ب الثاني -الشلثان » 

وهو سهم صئفينا: 

١-للبنات‏ إن كنّ أكثى من واحدة؛ لقوله 


لأا وله كه فووا م ع جه لال للا عم ام ع عا +171 
سّة: 
الأول النصف : 
وهو سهم ثلائة أصناف : 
١-سهم‏ البنت الواحدة لولم يكن معها أبن. 


وقد دل عليه قوله تعالى : « يُوصِيكُمْ الل في أؤلادكُم 
لكر فل خط الأنقيين إن كن نساء َو انين فلن 
كُلّا ما ترك وَإِنْ كانت واجدَة كلّها النّضْتُ :. 74", _ 
7 ننهم الأخت الواحدة إذا كانت للأبوين 
أو للأبء ويدلٌ عليه قوله تعالى: 9 إن مرو مَلْكَ 
لبس لَه ولد وَلَهُ أت قله يِضْتُ نائزلة... 14". 
سهم الزوج إذا لم يكن للزوجة:المتوفاة 
1 


١‏ -للأخوات إن كن أكثر من واحدة!؛ لقوله 
تعا ى : « فَإنْ كاتا أي قله الُلّمانٍ ع رلك »© 


31 النساء‎ )١( 
391 النساء‎ )( 
التساء : ؟1.‎ 6 
.3١ النساء:‎ )4( 
31/5: النساء‎ )6( 


الثالث _الثلث : 
وهو سهم صنفين أيضاً : 
١‏ سسهم الأ إن م يكن لما حاججب من الود 


77 ا 

- بهم كلالة الأ وهم من يتقرّبون من 
جهتها. كالأخ والأخت من قيلها؛ ثقوله تعالى: 
١‏ إن كان رَجْلُ يُورَتُ كلاه أؤ آمرأة وله أحٌ أو أَخْتٌ 
ِكل واحدٍ نهم الشدّس , إن كاثوا كت من ذلك تَهُم 
شُرَكاء في الث »0. 

الرابع -الريع : 

وهو سهم صنفين أيضاً ‏ 

١‏ -سهم الزوجة -وإن.تعدّدت - إذامتيكن 


َرَكْمْإن ليك لَكُمْ وله 6. 

؟-سهم الزوج إذا كان للزوجة المتوقّاة ولد 
لقوله تعالى : « فَإِنْ كان لَه وََدُ َلكُم لع بكا 
تكن 6ال. 

الخامس _السدس ؛ 

وهم سهم ثلاثة أصئاف + 


اسسهم الأب إن كان دوق _-ذكرأكان أو 
أن - لقوله تعاا 
السُدّش ب ترك 


00و (ه) النساء 33 
و60 و(ه) التساء كل 


زوج المتوقى ولدء لقوله تعالى : « ليهو النيع ير 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ؟ 
؟-سهم الأم إن كان معها ولد للميّتء أوكان 


معها مّن يحجبها , من الإخوة؛ لمأ سبق ولقوله تعالى : 
< تإذكان له إغْوة وَِذئهِ الشدّسش 016, 


للواحد من كلالة الأم, وهم من يتقرّبون 
من جيتا كالح م والأخت من قبلها؛ لقوله تعالى: 


ِكل احدٍ ها الشدّسش 14" 
السادس -الثمن ٠:‏ 
وهو سهم الزوجة -وإن تعدّد 
للزوج المتوقٌ ولد؛ لقوله تعالى : « فإ 


العول والتعصيب : 

إن نسبة التركة إلى مجموع السهام (الفروض) 
ها ثلاث حالات: 

الأولى التساوي : 

بأن تكون القركة إذا قسمت بحسب الفروض 
لم يزد ولم ينقص منها ثثبيء, كما إذا ترك المت أبوين 
٠‏ فللأبوين السدسان (الكلث).؛ وللبنتين 
الثلثان, وبجموع السهام يساوي التركة. 


ل اسهوايتين) + 3 اسم الأبون) - ك2 سواه 
0 1 


(0 السام كك 
)و60 الساء: 05 


إرث .. 


الثانية ‏ زيادة السهام على التركة + 
كما إذا اجتمعت البنتان مع الزوج والأبوين. 
فللينتين الثلثان, وللزوج الربع » وللأبوين السدسان 
(الثلث). فني هذه الصورة يكون بجموع السهام 
أكثر من بجموح التركة. 
امهم اتنا + 3 (مهم الزوج )+ (مهم الأين) ل لش شك شط 


و مجمرع السو 
١‏ مجموع التركة. 

الثالثة زيادة التركة على السهام : 

كما إذا مات عن بنت واحدة مع الزوجة, 
فللبنت النصف, وللزوجة السن. فيكون مجموع 
السهام أقلّ من بجموع التركة. 
لمهم ابنت) + اسم الزوجة) د طشك - ا 

كانت هذه حالات ثلاث للقركة»ثأئيه الحالة 
الأولى, فلا كلام ولا إشكال فيها. وأما ألمالتان 
ألثانية والثالثة, فقد وقع الخلاف في كيفية حل 
المشكلة بين مذهب أهل البيت مل وغيرهم. 

أمَا الحلّ الذي انتبجه غير أهل البيت ليك 
فهو : 

نهم في صورة زيادة السهام على القركة. 
يقسّمون النقص على جميع الوزئة, كبا إذا كان على 
اميت ديون. فإنّها تقسّم على جميع التركة أيضاً. 

فني ا مثال السابق يرفع مجسموع القركة إلى 
جموع المهام وتقدم صب عل فيكون سهم 
من العلثين إلى 
قريب التصف, وسهم ازج ." جل بعد أن كان بي أي 


بك بعد أن كأن .ل في 
1 


انا 


يغزل من الربع إلى الخمس, وسهم كل واحد من 
الأبوين ِِ بعد أن كان ب وبجسموعها لل بعد 
أن كان 5., أي يصبح مجموعهما قريباً من الربسع 
بعد أن كان ثلعاً. 

وقد سمّيت هذه الحالة ب «العول» أي : عول 
الفريضة؛ لزيادة السهام ونقصان التركة؛ لأنّ العول 
في اللغة هو : الزيادة والنقصان, والخروج عن حد 
الاعتدال90, 

وأمًا إذا زادت التركة عن بجموع السهام, 
فإِنهِم يدفعون الزائد إلى عصنبة الميت, وهم أقرباؤه 
من قبل الأب كالابن والأخ والعمّ وأولادهم!", 
إفني المثال المتقدّم يدفع الزائد وهو إلى عصبة 
أليّت وإن كانوا في الطبقة الثسانية, والورثئة ذوو 


..._الفروض في الطبقة الأولى. 


وسمّيت هذه الحسالة ب«التعصيب»؛ أي: 
توريث العصبة!. 
كانت هذه طريقة امحل عند غير 


(1) أنظر لسان العرب :«عول ». 
(؟) المصدر نفسه : «عصب ». 
() والعصبة عتدهم قسمان : 
أ-عصبة بنفسه , وهم الذكور المنتسبون إلى الميث يلا. 
واسطةء كالاين والأخ 886 5 الواسطة, كالعمء وأولاد 
هؤلاء. 
ب _عصية يغيره, وهنٌ البنات. وتات الابن. 


أهل الببيت لي, وأمما الطريقة التي انتهجها 
أهل البيت مإ , فهي على النحو التالي : 

أؤلاً - إذا كانت السهام أكثر من التركة, 
فيُدخلون التقص على البنت أو البنات والأخت أو 
الأخوات دون الأبوين والزوجين. 

والسبب في ذلك هو: 

أن الفرائض على قسمين : 

الأول الفرائض التي ذكر لما فرضان في 
كتاب الله تعالى: فإذا أزيلت عن الفرض الأوّل 
استقرّت في الفرضن العاني» وم يقع عليها أيّ تغيير, 
وهذه الفرائض هي : 


١‏ -فريضة الزوج, فإنَ له النصف لور يفي 


للميّت (الزوجة ) ولد وله الربع لوكان له ولد 

١‏ -فريضة الزوجة, فإنّ ها الرَيتلوليكن. 
اللميّت ( للزوج) ولد. وها القن لكان له ولد. 

"الم فإنّلها الثلث لولم يكن للميّت ولدء 
وها السدس لوكان له ولد. 

الثاني القرائض التي لم يذكر ها إل فرض 
واحد فإذا أزيلت عنه لم يكن لصاحب الفرض إل 
الباقي. وهي : 

١-البنت,‏ أو الأخت للأبوين أو الأب 
خاصّة. فإنٌّ ها النصف. 
أو الأخوات للأبوين أو الأب 
خاصّة, فإِنّ طن التلتين. 

وأما الأب فله مع الولد فرض وأحبد وهو 
السدس, ومع عدمه لا فرض له, بل يأخذ بالقرابة. 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ١‏ 


فإذا ورد النقص في الفريضة فهو يرد على 
البنت والبنات أو الأخت والأخنوات. أن إذا 
تغيرت الفريضة الأولى يكبون هن البساقي؛ لدم 
فرض آخر ينتقلن إليه. 

وقد ورد هذا التوجيه بنحوٍ طريف في رواية 
وردت عن .علي عليه أفضل الصلاة والسلام, 
نستعرضها في عنوان «عول» إن شاء الله تعالى. 

ثانيا وأمًا إذا كانت التركة أكثر من السسهام, 
فلا يدقع الزائد للعصبة ما دام يوجد من يتقدّمهم في 
الرتبة» بل إن كان الموجودون ذوي فرض فيرة 
الزائد عليهم بنسبة سهامهم إلا الزوجسين؛ لأتهسما 
لا يزاد نصيبهها على الحدٌ الأعلى ولا ينقص عن الحد 
الأدنىء إذا كانا مع وارث غيرهما!", وكذا لا يرد 
عل إِلأُم لو كان من يحجبها من الإخوة والأولاد. 

وإن كان في الورثة من يأخذ بالقرابة لا 
بالفرض فيردٌ لباقي عليه خاصّة. 

مثال الأوّل : إدًا كان الوارث بنتاً وأصدة 
وزوجة فيردٌ الزائد علق البنت خاصّة: وإذا كان بنتاً 
واحدة وأبوين -وم يكن للم حاجب ‏ رد الزائد 
على الجميع حسب السسهام. 


ومثال الثاني : إذا كان الورثة أبؤين وزوجة, 


)١(‏ وإن ل يكسن مسعهيا وأرث في جميع الطبقات عندا 
الإمام َك فنى الردٌ عليهما أو على الزوج خاصّة كلام 
وتفصيل» تقدّم البحث فيه في موجبات الإرث -ولاء 
الإمامة. 


فللزوجة الربع , وللأم اثلث إذا لم يكن ا حاجب 
والسدس إن كان, والباقي للأب خاصّة, وكذا لو 
كان الورئة أبوين وزوجة وابناً. فللأبوين 
السدسان, وللزوجة الن, والياتي للابن. وهكذ!(". 
وعلى هذ! فلا عول ولا تعصيب عند 
أهل البيت للك . 
وفي ذلك تفصيل, راجع.فبيه مصطلحي : 


« تعصيب » و «عول ». 


تفصيل السهام : 

نشير فيا يلي إلى سهم كل واحد من الورئة 
بصوره اختلفة من الاجماع والافتراق يتيكثل١‏ 
إجمالي : 

ولا الطبقة الأولى + 

وهم الأبوان والأولاد أو أولادهم إن 
عدموا -وتفصيل الإرث فيهم كالآتي : 

١-الأب‏ إذا اتفرد, فالمال كلّه له بالقراية؛إذ 
لافرض مقدّراً له في هذه الصورة . 

؟-الأُمٌ إذا انفردت. فلها ثلث المال 
بالفرض . والباني بالرة. 
إذا اتفردت» فلها النصف بالفرض» 


والباقي بالرة. 
4 -البنتان أو أكثر إذا انفردن» فلهنّ الثلثان 


(1) راجع في هذا الموضوح : الروضة الببية ج8: 15-14 
والجواهر 79: 45ب .17١‏ 


بالفرض والباقي بالردٌ, يقسّمنه بينهنٌ بالتساوي. 

ه_الابن إذا انفرد, فله المال كلّه بالقرابة؛ إذ 
لافرض له, ولو تعدّد الأبناء. فلهم المال يقسمونه 
يينهم بالتساوي. 

-وإذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً فيقسم 
امال بينهم. للذكر سهان وللأنتى سهم وأحد. 

7-وإذا اجتبع الأبسوان. فللأمٌ العلث 
بالفرض إن لم يكن لها حاجب. وإلا فلها الدس» 
والباقي على التقديرين للأب بالقرابة . 

-وإذا اجتمع الأبوان مع البنت, فللبنت 
الصف بالفرضء ولكلٌ من الأبوين السدس 
بالفرض_أيضاً ويرةٌ الباق عليهم حسب السهام. 

4 وإذا اجتمع الأبوان مع البنتين فصاعدأء 
فللبنتين الدلثان بالفرض. وللأبوين السدسان 
َالفَرض أيضاً. 

١٠-وإذا‏ اجتمع الأبوان مع الابن أو الأبناء» 
فللأيرين السدسان بالفرضء وللابن أو الأبناء 
الباقي بالقرابة»:يقسمونه بينهم بالسوية. 

١‏ -وإذا اجتمع الأبوان مع الأولاد ذكوراً 
وإناثاً. فللأبوين السدسان بالفرض والباقي 
للأولاد. يقسمونه يينهم» للذكر مثل حظ الأثثيين» 
كبا قال الله تعالى. 

١١‏ -وإذا أجتمع مع الأبوين الزوج أو 
الزوجة, أخذ نصيبه الأعلى مع عندم الأولاد 
والأدنى مع وجودهم, حسب فرض المسألة. 

١١‏ وكيا زادت الفريضة على السهام, رد 


الزائد على غير الزوجين والأمٌ مع الحاجب. وإن 
نقصت فيردٌ التقص على البنات خاصّة لاعلى 
غيرهن, كيا تقدام ‏ 

ثانياً ‏ الطبقة الثانية : 

وهي تتضمّن الإخوة والأجداد, وتتقاصيل 
إدثهم كما يلي : 

١-للجدٌالمنفرد‏ _لأب كان أو لأم-المال كله 

َ 

بالقرابة : وكذا الجدّة. 

٠‏ - ولو اجتمع الأجداد والجدّات من قببل 
الأب والأم, كان للمتقدب من قبل الأب الشلثان, 


للذكر مثل حظ الأثتيين: ولمن يتقوّب بالأم الفلشي», 


يقسّم بينهم بالسوية على المشهور. 

*-للأخ المنفرد إن كان من الأبوين امال كله 
بالقرابة. وإن تعدّد اللآخوة فالمال بيتهم, بانسو ةي 

- وللأخت الواحدة إذا كانت من الأبويل” 
نصف المال بالفرض» والباتي بالرة. 

0 وللأّختين فصاعداً إذاكنّ من الأبوين 
ثلثاالمال بالفرضء والباقي بالردٌ, ولا يعطئ للعصيةة 


شيء. 
-وإذا اشترك الاخوة والأخوات, فللذكر 
مثل حظ الأثثيين. 
/!-يقوم كلالة الأب _وهسم الإخنوة 


والأخوات من قبل الأب فقط ‏ مقام كلالة الأبوين 
-الإخوة والأخوات من قبلها -إذا لم يكن منهم 
أحد. 

8- ولو كان الوارث واحداً من كلالة الأ 


. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 
-أي كان أخاً لمت من قبل الأمْ أو أختا له_فله 
السدس بالفرض. والباقي بالرة. 

5 - وإن كانوا أكثر فلهم الشلث بالفرض» 
والباقي بالرد» يقسّم بينهم بالسورية. 

٠١‏ -ولو اجتمع الكلالات من قبل الأب 
والأم, ومن قبل الأب فقط. ومن قبل الأ فقط, 
حرم كلالة الأب خاصّة من الإرث, وأعطي كلالة 
الأمّ السدس أو الثلث ودفع الباق لكلالة الأبوين؛ 
لأنّ مع وجود كلالة الأبوين وهم ذوو سببين - 
لا يرث كلالة الأب فقط _لأَئّهم ذوو سبب واحد- 
أما كلالة الأمّ فيأخذون فرضهْم على كل تقدير. 

١١‏ -وإذا اشترك الأجداد والجدّات مع 
الإخوة والأخوات, كان الأجداد من قبل الأب 
كالإخوة من قبله, والجدّات من قبله كالأخوات من 
قبله, والأجداد والْجدّات من قبل الأُم كالاخوة 
والأخوات من قبلهاء فيقسم السلث بين الطائفة 
الثانية بالتساوي , والثلثان بين الطائفة الأولى للذكر 
مثل حظ الأنثيين إذا اختلفوا في الذكورية والأنوثية 
.وإلَا فبالتساوي أيضاًء كما إذا كان جد وإخوة أو 


جد 


و أخوا أت. 

١‏ -وإذا ترك مع الإخوة والأجداد 
والأخوات والجدّات الزوج أو الزوجة أخذ نصيبه 
الأعلى؛ لعدم وجؤد الأولاد. وقسّم الباق حسها 
تقدم. 

٠١‏ -وإذا زادت الفريضة رُدٌ الزائد على من 
يتقرّب بالأب والأم» دون من يتقرّب بالأم؛ ودون 


الزوج أو الزوجة. 

وإن كان بعض الورثة يتقرّب بالأب خاصّة 
وبعضهم بالأمّ خاصّة؛ فني اخستصاص الردٌ بسن 
يتقرّب بالأب خاصّة:.أو اشتراكهها في الردٌ 
قولان. 


- وإذا تقصت الفريضة جعل النقص على 
يتقرّب بالأب والأم, أو الأب دون من يتقدب 


اتن 
بالآم, والزوج أو الزوجة. 

6 -يقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام 
الآباء والأمّهات إن عدموا: ويأخذون حسب 
سهامهم, فإن كانوا تقرّبوا من قبل الأب فللذكر مثل 
حظ الأنثيين. وإن كانوا تسقرّبوا من قبلهالأم. 
فيقتسمون سهمهم بالتساوئ. 

يقوم أب الجد مقام الجد إن عدم توهكذ! 
بالنسبة إلى الجدّات, كل ذلك من الطرفين. 

ثالثاً ‏ الطبقة الثالثة : 

وهم الأعيام والعات والأخوال والخالات. 
وهؤلاء يرثون بالقرابةء وبآية « وَأُونُوا الأزحام 
بَْضّهُمْ أؤلى يَعضٍ في تتاب الله 76"". ولم يرد هم أو 
لبعضهم فرض خاصٌ في كتاب الله تعالى. وعلل أي 
حال فتفصيل سهامهم كالآتي : 

١‏ -إذا انفرد كلّ من الأربعة فالمال كلّه له. 

١‏ وإذا اشترك الأعبام فقط أو المّات فقط 
أو الأخوال فقط أو الخالات فقطء فا مال بينهم 


.11 الأتفال : ولاء الأحزاب‎ )١١ 


بالسويّة. 

؟-إذا اشنقرك أعيام الميّت وعناته وتساووا 
في جهة القرابة بأن كان كلهم إخوة وأخوات لأب 
الميّت من قِبْل أبيه وأّهء أو أيبه فقط ‏ فللذكر منهم 
مثل حظ الأتتيين:وإن كانوا من أنه فقط. ففيه 
قولان + ا 

أ-القول بالتسوية. 

ب القول بالتقسيم طبقاً لقوله تتعالى : 
١‏ لِنْدَعٍ ِل حط الأنتيين ». 

ولعلّ المشجورالقسنمة بالتسوية!9. 

ب وإذا اشقرك الأعمام والعات بأن كان, 
كبضهم للأب والأمٌ أو الأب, وبعضهم للم فقط, 
فللمتقرّب بالأم السدس إن كان وأخداً: والثلث إن 
كان أكثر. يقسّم بسينهم ببالسسؤيّة ذكوراً وإنائء 


* والباقي للمتقّب بالأبوين, وإن فقدوا فالمتقدب 


بالأب فقط. يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأند 
ه-_إذا اشترك الخال والخالات وتساؤذا في 
جهة اقرب إن أمّالميّتء فالمال يقسم بسينهم 
بالسويّة. 0 
آ2- إذا اختلفوا في جهة ألقرب فللمتقرٌب 
ابأن كان أخاً أو أختأ لأمْ الميّت من قبل الأم 
فقط _السدس إنكان واحداً. والقلث إن كان أكثر, 
يقسّم بينهم بالعساوي, والياتي للنتقرّبْ إليها الأب 
والأمٌ أو بالأب فقط يقنم يتهم بالتساوي أيضاً: 


(0 أنظر: الجواهر 54: 11/5 


وفيه قول بأنّه يقسّم للذكر مثل حظ الأثثبين. 
إذا اشترك الأعيام والعبّات والأخوال 
والخالات, فللخال أو الخالة السدس إن انفرد. 
والثلث إن .تعدّد الأخوال والخالات, والباقي للعمّ 
والعرّات انفردوا أو تعدّدواء والتقسيم كما سبق. 
8-المتقرّبون بالأب والأم مقدّمون على 


المتقرّبين بالأب فقط كيا تقدّم. 
يقوم الأبناء مقام الآبباء والأتهات 
ويأخذون سهمهم. 


١٠-لايرث‏ ابن عم مع عم ولاابن خال مع 
خال ولاأبن عمّ مع خال ولاابن خال مع عم إل 


في: مسأل إجماعية وهي : ما لو اجتمع ابن ع2 الأب ” 


وأمّمع عم لأب» فابن العم أولى. 
١‏ يأخذ الزوج أو الزوجة.إذ! اجتمع مم 
هذه الطبقةٍ الح الأعلى لسهمه؛ لعدم الأولاف” 


ميراث الغرق والمهدوم عليهم : 

الأصل أنه لا يرث إنسان من آخر إل مع 
تمدق حياة الوارث بعد الموروث؛ ومع عدم إحراز 
ذلك. كالعلم باققران موت المتوارثين أو الشكٌ فيه 
-بأن يسك في أصل التقدّم والتأخّر أو في المتقدّم 
والمتأخّر بعد إحبراز أصل التقدّم فلا يتحقّق 
التوارث إل في بعض الصور, فميتبع ذلك كيفية 
الموت, وهي لا تخلو من إحدى جالات ثلاث : 

الأولى -أن يكون الموت بالهدم والغرق : 

اتفق الفقهاء على أنّالمتوارثين يتوارئان لو 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ؟ 


ماتا باهدم أو الغرق بشروط -ستأتي الإشارة 
إليهامنها عدم العلم بالتقارن في الموت. وهذه 
الصورة هي القدر المتيقّن مما خسرج عن الأصل 
المتقدّمء حيث يرث كل واحدٍ من المهدوم علهم 
والغرق من الآخرء مع الشكٌ في أصل التقدّم أو 
المتقدّم في الموت. 

الثانية أن يكون الموت بحتف الأنف : 

أدّعى بعض النتهاء الإجاع على عدم 
التوارث في هذه الصورة, منهم الشعهيد الثاني90. 

وهل يختص ذلك بصورة العلم بتقارن موت 
المستوارئسين, أو يشسمل حسّى صورة الشاكٌ 
بالاققران ؟ 

استظهر السيّد الساملي!" مبن كلام ببعض 
النقهاء أنّ ذلك نتصٌ بصورة العلم بالاققران: وأمّا 
لو أشتبه الحال فيتوارثان كالغرق والمهدوم علهم, 
وقد صرّح بذلك كل من السيّد الخوئي" والإمام 


الخميتي' 4 أيضاً. 


:/ ؛ 7617 والروضة البهسية‎ ١ المسالك (الحسجرية)‎ )١( 
لففة‎ 

(1) مفتاح الكرامة 8: ٠1؟,‏ وانظر الجواهر 19: 
لكيه 

() منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي) 581١1‏ فصل في 
ميراث الغرق » المسألة 178 

(5) تحرير الوسيلة 7: ١؟,‏ كتاب الإرث؛ الفصل الثاني 
في ميراث الغرق , المسألة *. 


ومع ذلك فقد ادّعى الشهيد العاني 
الإجماع على عدم التوارث في صورة الاشتياه 
أيضاً ويبلوح مبن صاحب الجواهر دعواه 
كزليك00, 

وتمّن صلرّح بعدم التوارث السيّد الحكيم!", 
إلا أنه اختار العمل بالقرعة ؛ لتعيين المتقدّم في الموت 
في صورة العلم بعدم التقارن. 

الثالثة أن يكون الموت بسبب غير مأ تقدّم : 

وذلك كالموت بسبب الأوبمئة والطاعون 
والقتل وغيره, وعبارات الفقهاء في ذلك مختلفة, 
حصرها السيّد العاملي في ثلاث طوائف : 


أ-إلحاق كلّ مشتبه في التقديم والتأخير اشرو" 


والغرق : 
نسب ذلك إلى جماعة مسن الفتهاى نيم 
ابن الجنيد'", والشيخ المفيد!), والشيخ الطوسي 00 , 


79 الجواهر‎ )١( 
48٠:6 البارع‎ 

(1) منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم ) ؟: 41, قصل في 
ميراث الغرق , المسألة ؟. 

(©) الختلف (الحجرية): 176٠‏ 

(4) المقئعة : 118. وليس فيه ما يدل على ذلك بصعراحة إِلَّه 
ما أضيف عن بعض النسخ. فإِنّ الإضافة مدريمة في 
المطلوب, وقد استفاد العلامة في النتلف من كلامه : 
تخصيص الحكم بالهدم والغرق . 

(0) النهاية : 17/4,المبسوط 4 : 114: وعبارته فيهرا ظاهرة 
في المطلوب وليست صاريحة 


وادّعاه ابن فهد أيضاً في امهب 


والحلبي”", وسلار”", وابن حمزة7؟: وابنن 
إدريس7, وابن سعيد!/, ومن اضتاره من 
المعاصرين : السيّد الخرئي'" والإمام النميني0". 

ب دعدم الإلماق : 

نسب ذلك إلى بعض القدماء وجمهورالمتأخرين 00 
ومتهم : العامة( وولدزاءة, والشهيدان50, 

ج-التوقّف : 


وهو مقاهب الحقّق١"":‏ ويظهر من ابن فهد!؟9 


() الكافي: 05 

(0) المراسم: 500 

.4٠  ةليسولا‎ )(' 

(4) السرائر +٠5‏ وعبارته كعبارة الشيخ في المبسوط 
حيث قال : «ومتى ماتا حتف أنفها في وقث واحد لم 
يونت بعضهم من بعض ؛ لأ ذلك ا يجوز في الموضع 
الذي يشتبه الحال فيه , فيجوز تقديم موت أحدهما على 
صاحيه». 

(0) الجامع للشرائع 7٠٠:‏ 

0 مهاج اد م و :“كلل ميراك 
الغرق » المسألة 1878. 

() تمرير الوسسيلة 1: ,38١‏ كيتاب الإرث: سيراث 
الغرق, المسألة . 

(8) نسبه إليهم السيد العام في مفتاح الكرامة : +6 

(1) الختلف (الحجرية) : ٠0/ا.‏ 

19/4 :4 إيضاح الفوائد‎ )1١( 

(11) الدروس ؟:61, والروضة البييّة 4: 711.. 

(18) الشرائع غ : 0. المقتصير اتناقع +1070 

إقنذ المهذب البارع للش قنة 


لي 5 


والفاضل المقداد("؛ لأمّهها ذكرا القولين ولم يرجّحا. 

د ب العمل بالقرعة : 

وهتاك رأي رابع ذهب إليه السيّد الحكيمء 
وهو العمل بالقرعة لمعرفة المتقدّم ليرئه المَتأخّرء 
فيا إذا لم نحتمل التقارن, إلا فلا ميراث". 

شروط توريث الغرق : 

.يشترط في توريث الغرق والمهدوم علهم 
وأمثاهم _بناء على تسعدية الحكم إللهسم -أمور, 
وهي : 

١-أن‏ يكون ما أو لأحدههما مال, وهذا 
واضح؛ إذ لا معنى للتوريث مع عدم المال. 


1-أن يكون بينهها أحد أسباب التوارت م7 


النسب أو السبب, ولم يكن مانع من التوأرث» فلَى 


مات أنخوان ولكلّ منها ولد لم يتوأر شنا )الول . ١‏ 


يحجب الأ عن الإرث. 

أن يشستبه المتقدّم والمتأخّر منهما في 
اموت أو ب في أصل التقدّم والتأخّرء أا ل وعلم 
اقتران موتهما لم يتوارشاء ولو علم المتقدّم ورث 
المتأشّر دون المتقلم . 

كيفيّة التوريث : 

وطريقة توريث كل من المتوارئين هي : 

١‏ -أن نفرض أحدهما ميّناً ونوّث الآخرء 


.123[-7917-:+ التنقيح الرائع‎ )١( 
ميراث‎ 5١5 :١ منباج الصالحمين (للسيّد الحكيم)‎ )1( 
. الغرق . المسألة‎ 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ؟ 
ثم نفرض هذا الآخر ميّنآً ونورّث الأول منه. فإذا 
مات أب وابن -مع الشسرائط المتقدّمة ‏ وكان الأب 
زوجة -هي أمّ الاين المتوقٌّ ‏ وابن آخر, وككان 
للابن زوجة وابن أيضاً. فكيفية توريثها : أن 
تفرضٍ الابن -مملاًمتوق أوَلاً, فيكون سدس 
مال الابن لأبيه, وسدسه لأمّه. وثمنه لزوجته. 
والباق لابنه. 

ثم نفرض الأب متوق أوّلاً, فيكون ثن ماله 
لزوجته وهي أمّ الابن المتوقّ ‏ والباقي بين 
الأخوين وها الاببن الحيّ والابن المت 
بالمناصفة. 

١‏ -المشهور ئها لا يتوارثان مما ورثه كل 
منهما من الآخرء بل يقتصر التوارث على ما هر 
بتوجود قبل التوارث. وينتقل ما ورثه كل من 
الطرفين إلى سائر ورثة ككل منههاء إلا أن لتمسييخ 
المفيد!" وسلار”" ذهبا إلى التوريث مما توارثاه 
أيضاً. 

"-المعروف أنه لافرق في تقديم أييّ مها في 
التوريث, إلا أنّ بعض الفقهاء قالؤا بتقديم توريث 
الأضعف نصيباً. بعنى : فرض الأقوى نصيبأ ميناً 
وَل باع للأثر الوارد!. 


(0) المقنعة :كقح 

() الكراسم : 2771-7536 

© أنظر الوسائل +؟: 5١0‏ الباب 5 من أبواب سيراث 
اشرق. 


قالوا : وتظهر القرة -بناءً على قول المفيد ل 
بتؤزيث كل منهها مما ورئه الآخر". 

هذا وبقيت طوائف أخرى ذكر الفقهاء 
كيفية توريتهاء وقد تعرّضتا لبعضها فيا سبقء 
وسوف يأتي التعرّض لبعضها الآخر في المواطن 
المناسبة. 

فتد تككمنا -مثلاً-في ميراث «ولد 
الملاعنة» و«الغائب» عند البحث في موائع 


الإرث. 

وسيأق التسعرّض لميراث «الخنق» 
و«المجسوس» في هذين العتوانين, إن شاء الله 
تعالى. 


إرجاف 
إرج 


لغة : 

ارجف هو الاضطراب الشديدء يقال: 
رجفت الأرض والقلب. ويقال: البحر رجّاف»؛ 
لاضطرابه. وقال تعالى : 9 يَوْمَ تَرْجْفٌ الأَرضٌ 
وَالجبال 96 


115: أنظر هذا الموضوع وسابقه في : الروضة اليبية‎ )١( 
:4 والجواهر9؟: 1714-3 ومقتاح الكرامة‎ 
ا ا‎ 

(0) امل 34 


السيئة. من الفتئة ونخوها(2. 


اصطلاحاً : 

الإرجاف وإن كان عاماً تسمل كدل خنبر 
يوجب الاضطزاب في الججتمغ: إلا أنّالمراد منه في 
الفقه هو نشر الأخبار الكاذبة المضعفة لقنلوب 
المسلمين: من جهة نسياسية أو عسكرية, بأن يقال : 
اجتمع المشزكون في موضع كذ قاصدين لحسرب 
المسلمين وتحو ذلك؛ أو يقال بالنسبة لسرايا 
اللسلمين : ِنَم قتلوانوهزمو|". 


الأحكام : 

أوَلآالحكم التكليق : 
لا إشكال في:حنرمة الإرجاف _تكليفاً - 

لنصٌّ الكتاب, قال تعالى : ( ل 


هم ثلا جبارُوتك ها لد قلا » ملقونية أ ثرا 


() أنظر: مسعجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهان ). ومعجم مقايبس اللغة. والعمين. ولسسان 


(؟) أنظر : تفسير مجمع اليبيان (/1--8): ,/٠‏ وتسفسير 
العييان 2: 510 


دوا وَقُوا تيلا 14" 

فقد جاء في تفسير علي بن إبراهيم القبتي + 
ئها نزلتبفي قوم منافقين كانوا في المدينة يرجفون 
برسول اله ييه إذا خرج في بعض غزواته, 
يقولون : قتل وأسرء فيغتم”المسلمون لذلك ويشكون 
إلى رسول اله يي فأتزل الله في ذلك : < تبن 1 
يلد المنافقُون.... »0 

. ومعنى « لَنغِيئكٍ 

بالأمر بقتالهم7". 

وربما يظهر من عبارات بعض المفسّرين عدم 


يه » : لتسلطتك لهم 


اختصاص الإرجاف في الآية الكرية بالإرجافية», 
في الأمور المسكرية والسياسية, وأن(50:30” 


من الإرجاف فيها مطل إشباعة البباطل؛ للاغككام 
يواقا, : 


ولعلّه يساعده سياق الآيات السابقة عل ” 


هذه الآية, الدالّة على استحقاق الذذين يؤذون الله 
ورسوله:والمؤمنين والمؤمنات ونساء النبِي' خاصّة, 
اللعن والعذاب المهين . 


ثانياًسائر الأحكام : 
١-إذا‏ عرف الإمام من رجل الإرجاف 


(1) تفشير القتي 297:1 
() أنظر التبيان ثكاء وتجمع البيان (/8-8) 2 5/0 
(4) نظن القبيان :711:8 والميزان 74-114 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ١‏ 


فينيغي أن بمنعه من الغزو معه. 

؟- وإذا خالف وغزا لم يُسهم له ولا لفرسدء 
ولا يرضخ له؛ لأنّه ليس من الجاهدين, بل هو 
عاض 

والسهم: هو المقدار المعيّن الذي يأخذه 
المجاهد من الغنيمة, ويختلف باختلاف كونه فارساً 
أو راجلآل". 

والرضخ : هو المقدار الذي يدفعه الإمام 
لمن يحضير مع المقاتلين لرض غير القستال, 
كحضور النساء للطبخ ومداواة الجرحي, أو لمن 
يمسضر لبقتال ولم يكنن واجبباً عليه؛ كالعبيد 
والمراهقين. وليس له قدر معيّن, بل هو منوط 
برأي الجمام0, 


مظان البحث : 1 
كتاب الجهاد : قسمة الغئيمة. 


(1) أظر: المبسوط +١‏ /او 8, والمنتهى (المسجرية) 1+ 
ككى لشكر قل 
(1) أنظرالمصدرين السابقين. 


أرخام 


لغة : 

جمع رَحِمْ وهي رحم المرأة ومنبت الولدء 
استعير'للقرابة؛ لكونهم خارجين من رحم وأحدة. 
فالأرحام هم الأقارب, ويطلق على كل من يجمغ 
بينك ويينه نسب(©, 
اصطلاحاً : 

' للفقهاء في ذلك إطلاقان : 

الأؤل -في باب السواريث : فيطلق عتق. 
الأقارب الذين لم يذكر طم فنرض أي تتصييت. 
خاصٌ في كتاب الله تعالى , كالأولاد البنين واللإخوة 
والأجداد والجدّات والأعبام والعبات والأخوال 
واغخالات وأولادهم, حيث يرثون استناداً إلى قوله 
تعالى : « أُونُوا الأزحام يَعْضْيهم أؤى بسبَغضٍ 914 
فيقال : إنْهُم يرثون بالرحمية والقرابة؛ في مقابل 
الذين ينرئون بالفرض'7", كما تقدّم في عنوان 


)١(‏ أنظر : مفردات ألفاظ القرآن الكريم (للراغب 
الإصنهاني ), ولسان السرب. والصحًاح» والتهباية م 
«رعم». 

(؟) الأتفال : 0, والأحزاب 1. 

(©) أنظر الروضة البهيّة : 161 


«إرث»: فراجع ٠.‏ 

الثاني في غير المواريث : فنا معروف أنه 
يراد به :كل من يعرف فَيّ العادة أنه من القزابة سواء 
كان وارثاً أو غيز وازث::يجؤز نكاحه أو لا يجؤز: 
فالملاك هو الصذق العرقي90, 

وقال الشهيد الثاني في موضوع الب : «إنّ 
المراد بالرحم في هذا الباب وغيره _كالرحم الذي 
تهب صلته ويحرم قطعه : مطلق القريب المنعرو 


بالنسب وإن بعدت لجتمته وجاز نكاحه؛ وهو 
موضع نص ووفاق»(". 
وهذا رأي ١‏ المبسوط”" أيضاً إِلا أنه 


إختار في النهاي : أنّ قرابة الإنسان هم جميع ذوي 
نسبه الراجعين إلى آخر أب وأمّ له في الإبسلام, 
وقدتتقِدّمه الشيخ المفيد في ذلك ©. 

ونقل عن أبن الجنيد : أنه من تنقرّب من 
جهة الولد أو الوالدين, قال ؛ ولا أختار أن يتجاوز 
بالتفرقة ولد الأب الرابع؛ لأ ابي مله م يتجاوز 
ذلك في تفرقة سه مذو القربى من الحخمس!5. 


18 والجواهر‎ :08 01 : ٠١ أنظر :جامع المقاصد‎ )١( 
ا‎ 

() المسالك 3 

( المبسوط 4 : ٠غ‏ . وانظر الخخلاف 5 : .16٠‏ 

(؛) التباية ؛ 3014 

(6) المقنمة : 30/6. 

( أنظر جامع المقاصد +٠١‏ 08. 


هذاء وقد تضاف إلى الأرحام كلمة «أولو» 
و «ذوو». فيقال : أولو الأرحام» وذو الأرحام. 

وفيا يلي نبحث في الأرحام بالمعنى الثاني, أما 
الأوّل فقد تقدّم البحث فيه في عبئوان : «إرث». 
وسوف يأتي البحث في «الرحم» -يمعنى رحم 
المرأة تحت عنوان «رَجِم». 


الأحكام : 

تتملّق بالأرحام أحكام عديدة متفرّقة نشير 
-فها يلي -إلى أهيها : 
حرمة قطع الأرحام : 

ندبت الشريعة إلى إصلة الأرجام وأكدماء 
ونهت عن قطيعة الرحم بشدّة؛ وقد وزدت يلك 
النصوص المتظافرة كتاباً وسئّة : 

أمَا الكتاب فثل : 

١‏ - قوله تعالى : « فَهَلْ عَسَم إن تَوَلَهمٌ أن 


دوا في الأررضٍ وتوا أحامكُم 006. 

؟ -وقوله تعالى : ط وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أمر الله 
يسو أن يوصَل وَيْسوْنَ وَيكُم ويضائُونَ شو 
المنيسات 06, 

"-<ٍ وَالَِينَ يقُصُونَ عه الله من تَغدٍ ييناقه 
وَيَقْطَعُونَ ما مر الله بهِ أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونُ في لض 


0 محمد صل 1 
() الرعد 30 


-----....---.--- الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 


أُوليِكَ لَه اللمْةولَهُمْ سوه الدّار »00 

وتشبهها آية أخرى!". 1 

وأمًا السنّة. فنهاء 

١-ما‏ ورد عن أبي عبد الله ل , قال : «دقال 
رسول لله يي : إن في الجن درجة لا يبلخها ِل مام 
عادل, أو ذو رحم وصولء أو ذو عيالٍ صبور». 

, وما روته سالمة مولاة أبى عبد اف لال‎ ١ 
341 قالت : «كنت عند أبي عبد الله جعفر بن تحمد‎ 
حين حضرته الوفاة وأغمي عليه, فل أفاق قال:‎ 
أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحهسين وهو‎ 
الأفطس!4_سيمين ديناراً. واعطوا فلاناً كذا.‎ 
وفلانًكذاء فقلت : أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة‎ 
يريد أن يقتلك ؟ قال ؛ تسريدين أن لا أكون من‎ 
ألذبين قال الله عرّ وجل ( 16 نما أمر الله‎ 
به أَدْمُوصَلَ وَيشَونَ رُم وياثُونَ شوخ ء الميساب © ؟‎ 
نعمء يا سالمة إن الله جلق الجنّة فطيّها وطيّب ريحهاء‎ 
وإِنّ ريحها ليوجد من مشيرة ألني عام فلا يجددريحها‎ 
عاق ولاقاطع رجم»0,‎ 

وما ورد عن أبي جعفر مل , قال ؛ «في 
كتاب علي للك : ثلاث خصال لا يموت صاحيهنٌ 


(0) الرعد: 56 

30 اليقرة‎ ١ 

(5) اليحار 1/ا: ,4٠‏ باب صلة الرحم , الحديث 4. 
(6) وهوإين عم أبي عبد الله الصادق 906 

(4) البحار 4117/8 ياب صلة الرحمء الجدديث 14. 


أرجام .. 7[ [ز ز[ ز[ [ز[ [ز [ [ 0 


أبدأ حي يرى وباهْنٌ : البغي, وقطيعة الرحم. 
والبين الكاذبة يبارز الله بهاء وإنّ أعجل الطاعة 
ثواباً إصلة الرحم ...»0". 

-وما روي عن أمير المؤمنين لتقل أنه قال 
في إحدى خطبه : «أعوذ بالله من الذنوب التي 
تعجّل الفناء» فقام إليه عبد الله بن الكوّاء 
اليشبكري!", فقال: يا أمير المؤمنين أوَ تكون 
ذنوب تعجّل الفناء ؟ فقال: نعم ويلك ققطيعة 
الرحم, إِنّ أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم 
َجَرَة فيرزقهم الله؛ وإِنّ أهل البيت ليتفرّقون ويقطع 
بعضهم بعضاً فيحرمهم الله وهم أتقياء»؟. 


حكم صلة الأرحام : 

إن صلة الأرحام ققد تكونواجسبة ,أو 
مستحيّة : 

ميا الواجبة فهي التي يخرج بها عن قنطيعة 
الرحم التي لا إشكال في حرمتها كما تقدّم. 

وأما المستحبّة فهي ما زاد على ذلك 0. 


اذا تتحقّق الصلة ؟ 
الصلة من الأمور العرفيّة. فيرجع فيا إلى 


.5 الكافي 1 : 40 باب قطيعة الرحم , الحديث‎ )١( 
. كان من رؤساء الخوارج‎ )1( 

(©) الكاني + /1ئل, ياب قطيعة الرحم , الحديث لإ 
(5) القواعد والفوائد ١‏ : 31, القاعدة 1717 


ز [ ز[ز [ز[ ز[ [ [ [ ذ 060 


العرفء لكن ورد في بعض الروايات؛ أنّ من الصلة 


السلام وردّ الجواب, بل عُدّ في بعضها من الصلة 
كفي الأذى أيضاًء فعن أبي عبد الله حل قال : قال 
أمير المؤمنين مل : «صلوا أرحامكم ولو بالتسليم» 
يقول الله تبارك وتعالى  :‏ واوا له الْذِي تساءُونَ 
به َالأزحام إن اله كانّ عَلَنِكُمْ رَقيباً 4 »!", وعبن 
أبي عبد الله ميق بأيضاًب: «قال : إِنّ صلة الرحم 
والبرليهوّنان احسياب ويعصمان من الذنوب, َضِلوا 
أرحامكم. وبرّوا بإخوانكم ولو بحسن السلام 
ورد الجواب»'". وعن الرضا ليه قال: «قال 
أبو عبد الله بي : صل رحمك ولو.بشربة من مساء» 
وأفضل ما يوصل به الرحم كنف الأذي عنها»!. 

قال العبهيد :الأول :.«ولا ريب أنه مع فقر 
بعض الأرجام وهم العمودان _تجب الصلة بالمال, 
ويستحبٌ لباقي الأقارب , ويتأكد في الوارث؛ وهو 
قدر النفقة, ومع الغنى فباهديّة في بعض الأحسيان 
ينفسه أو رسوله. 

وأعظم الصلة ما كان بالنفس بوفيه أجسبار 
كتيرة ثم بدقع الضضرر عنهاء ثم بجلب النفع إليهاء نم 
وإن ل يكن رماً للواصل _كزوجة 
الأب والأخ ومولاه وأدناها السلام ينفسه, ثم 


.57 ء باب صلة الرجم. الحسديث‎ ١166 الكافي ؟:‎ )١( 
.١ : والآية في سورة النساء‎ 

(؟) الكافي ؟ + /ا26١ء‏ باب صلة الرحمء الحديث 5١‏ 

80 أليحار +1١‏ 6ل, باب صلة الأرجام . الحديث الِأُوّل. 


مم 11161111010000أ111111111 


بنزسوله, والاعناء بظهر الفيب. والكناء في ” 


المحضر2, 
وقال الغنهيد الثانى : « ولا يستحبٌ عطية 
الرحم حيث لا يكون محتاجأ إليهاء بحيث لا يندقعم 


خاجته يدونهاء وإِلا وجبت عيناً؛ لأنّ صلة الرحم 
واخبة عيناً على رجمه, وليس المراد منها بجرّد 
الاجتاع البدني» بل ما يصدق معه الصلة عرفاً. وقد 
يتوقف ذلك على المعوئة بالمال نحيث يكون الزحم 
محتاجاً والآخر غننياً لا يضرّه بذل ذلك القدر 
الموصول به؛ بل قد يتحقّق الصلة بذلك وإن لم يسع 
إليه بنفسه, كرا أن السعي إلى زيارته بنفسه غيركاف: 
فيها مع الحاجة على الوجه المذكور»!". 

ووافقه على ذلك الحمّق السبزواري9. 
لكن خالنهما صاحب الجواهر: واسكبتكل كيلعا 
فيماو لم يكن المورد مسن سوارد وجوب 
الإنفاق 40, 


استحباب إعطاء الزكاة للأرحام : 

يستحبٌ إغطاء الزكاة للأرحام. بمعنى أن 
الدفع إليهم أفضل من غيرهم إذا كسانوا فقراء ولم 
تجب نفقتهم على الدافع, قال النسيّد اليزدي: 


158 القواعد والقوائد ؟ : 4#. القاعدة‎ )١( 
.89/4 +١ المسالك (الحجرية)‎ ))( 

كفاية الأحكام : 1480 

14٠:78 الجواهر‎ )( 


.....--...-.. الموسوعة الفقهئة الميشرة / ج * 


«يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم 
وفقرهم, وعدم كونهم تمن تجب لفقتهم عليه...006. 
ولا فرق بين ألوارث منهم -كالأخ أو العم قع فقد 
الولد_وغيره!". 

وقد دلت على الاستحباب نصوص. منها ما 
رواه إسحاق بن عبار عن أبي الحسن مومى لل , 
قال: «قلت لد لي قزابة فق على بعضهم وأفصّل 
بعضهم على بعضء فيأتيني ليان الزكاة, أفأعطيهم 
منها؟ قال: مستحقُون لها ؟ قلت : نعم قال :هم 
أفضل من غيرهم, أعطهم ١»...‏ 

راجع : زكاة. 


استحياب تقديم الأرحام في زكاة الفطرة : 

قال السيّد اليزدي _بصدد المستحقّين لركاة 
الفطرة -: « يستحبٌ تقديم الأرحام على غيرهم, ثم 
الجيران, ثم أهل العلم والفضل والمعستغلين وممع 
التعارض تلاحظ المرجّحات والأهيّة»!4,. 

راجع ؛ زكاة» فطرة. 


)١(‏ العروة الوتقى: كتاب الزكاة فصل أوصاف 
المستحقّين, المسألة 15. 

.2٠١ 1١6 الجواهر‎ )١( 

() الوسائل 24 150. اباب ١6‏ من أبواب المستحقّين 
للزكاة, الحديث 7 

() العروة الوثئق : كتاب الزكاة. فصل مصعرف زكاة 
القطرة المسألة 0 واتظر الجواهر ١9‏ :1059 


استحياب تقديم الأزحام في مطلق الصدقات : 

يستحبٌ تقديم الأرحام في إعطاء 
الصدقات2, وقد وردت في ذلك عدّة روايبات» 
متها : 

١‏ -ما رواه السكوني عن أبي عبد الله لله 
قال:«سثل رسول الله يَإيكق : أيّ الصدقة 
أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح »(".. 

والكاشح : المتولي عنك بودّه, أو العدوٌ الذي 
يضمر عداوته ويطؤي عليها كشحه. والكشح: 
ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف, كأنّه يويك 
كشحه ويُعرض عنك بوجهه, أو يضمر لك العدأوة 
في كشحه الذي فيه كبده. وهو بيت المداوة 
والبغضاء. 

سما رواه عمربن يزيد عن أبي عَبَذ اله اخ 
قال: «سثل عن الصدقة على من يسأل على 
الأبواب, أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته 5 
قال : لاء بل يبعث بها إلى مَنِ بينه وبينه قراية. فهذا 
أعظم للأجر »0ك 


"ما أرسله الصدوق قال: قال لل : 


151:18 والجواهر‎ ,181-188 :١ أأظر ؛ الدروس‎ )١( 
وهانكلة.‎ 

(؟) الوسائل 41١:9‏ الباب 7١‏ من أبواب الصدقة, 
الحديث الأوّل. 

(©) لسان العرب :«كشح ». 

(4) الوسائل 4: ؟١5.‏ الباب ١؟‏ من أبواب الصدقة, 
الحديث 1. 


دلا صدقة وذو رحم اج»20. 


اتساب اغب لذوي الأرحام : 

قال صاحب الجواهر _مازجاً لكلام ماعب 
الشرائع -: «وتستحبٌ السطيّة لذي الرجم وإن م 
يكن فقيراً. بلا خلاف ولا إشكال في شي من ذلك» 
وتتأكد في الوالد والؤلد الذين هم أولى من غيرهم 
من الأرحام؛ لأنْها من صلة الرحم المعلوم ندبها 
كتاباً وسنّة وإجماعاً بل لعلّه من الضروري ...06". 

ثم#نقل كلام الفهيد القاني في المسالك 
-المتقدّم ‏ الذي قال فية بوجوب العطيّة لو نوف 
صلة الرحم عليهاء ثم استشكل عليه. 


زوم اهية لذوي الأرخام + 

أكعبور أن الهبة لو كانت لذوي الأرغام 
فلا يجوز للواهب الرجوغ فيهاء فتكون من اطبة 
اللازمة, ونقل الخلاف في ذلك عن أبن الجنيد والسئد 
المرتضى والشيخ, فقالوا بجواز الرجوع فيها. 

هذا في غير الوالدين والأولاد, أمّا فيهم فقد 
نقل الإجماع على اللزوم ؤعدم جواز الرجنوع؛ وإن 
نقلوا في الأولاد بعض الخلاف أيضاً!”: ٠‏ 

وسوف أي تفصيله في عنوآن : «هبة ». 


.2 المصدر ئفسه ؛ الحديث‎ )١( 

()) الجواهر 149:14 

أنظر: جامع المقاصد 1: /101ء والحدائق 36 : //, 
والجواهر 8؟ : 141 


الوقف على ذوي الأرحام : 

لا يبعد استحباب الوقف على ذوي الأرحام؛ 
لأنّه من الصلة المأمور بهاء وإن لم يصرّح النقهاء 
بذلك. 

وعليه فإذا أوقف على ذوي أرحامه, فيكون 
الملاك في الاستجقاق صدق الرحمية عرقاًء وعندئق 
يشترك الذكور والإناث ويستوون في القسبمة. له 
مع التصريح بخلاقه. 

وإذا قسيّده بالأقرب فالأقربء فيكون 
الاستحقاق على حسب طبقات الإرث, فلا يرث 
الأبمد مع وجود الأقرب. 

ويجوز الوقف على الذمي إذا كان باعل 
المشهور؛ فإِنّ في الوقف على الذمّي أقوالاً, اهيا لنع. 
مطلقاً والجواز مطلقا والتفصيل بين الوح وجيكاء 


ولايجوز الوقف على الحربي على الشهور . 


أيضألة. 


راجع : وقف. 


الوصيّة على ذوي الأرحام : 

المعروف عند فقهائنا أن الوصيّة تجوز لذوي 
الأرحام» سواء كانوا من الورثئة أو لاء ولا يبعد 
استحبابهاء فقد جاء في الروضة : « تستحبٌ الوصيّة 
لذوي القرابة, وارثاً كان أم غيره؛ لقوله تعالى: 


(1) أنظر :جاع المقاصد 4 )0417-4 والجواهر 7:18 
.241-86 


................ الموسوعة الفتهئّة الميشرة / ج * 


عَلَِكُمْ إذا حَضَّرَ أُحدَكُمٌ الَوْتُ إن تَرَكَ خَبْراً 
َالأقرَية 74؛ ولأنّ فنيه صلة 
الزخم» وأقلّ مراتبه الاستحياب»!©. 

وأحكامها شبهة بالوقف. 

راجع : وصيّة. 


قيام الأرحام بتجهيز الميّت : 

قال الفتهاء : إن أولى الناس بامييت أولاهم 
بميرائه؛ لما روي عن عل لله أنّه قال:«يغشل 
الميّت أولى الناس بد»”", واختلفوا في الولي من 
هو؟ فقيل : إن المحسرم من الوارث؛ كما نسب إلى 
بعض علماء البحرين7, وقيل : إِنّد أشدّهم علافة 
به كيا يظهر من صاحب المدارك”* الميل إلينه, 
وإغتذل صاحب الجواهر أنّه مطلق الأرحام, 
ولكن صرّح بأنّه لم يقل به أحدا". والمشهور أنه 
الوارث حسب طبقات الإرث!". 

راجع : دفن , غسل, كفن » ولاية. 


18٠ البقرة؛‎ )0( 

(1) الروضة البهيّة © : 68: وانظر : جامع المقاصد :٠١‏ 
*ق, والجواهر 78 : 710. 

(©) الوسائل ؟ : 478, الباب 77 من أبواب غسل الميّت, 
الحديث الأرّل. 

(4) الجواهر 4 : 45 

(4) المدارك ؟ + 

() الجواهر ؟ : 17. 

.2٠١ 5 الجواهر‎ 0 


رساو :تو سات 21221111 


حكم إنوال الأرحام المت في القبر : 

ذكر الفقهاء'" : أنه يكره أ 
إنزال اميت في القسبر إلا في الممرأ 
ومحارمها أولى بها؛ لأنّا عورة, وقند ورذعن 
عل ل أنه قال: «مضت السئّة من رسول اذ 
أنّ المرأة لا يدخل قبرها إل من كان يراها في 
حياتها»!". 


كراهة إهالة الأرحام التراب على الميّت :.. 

وقال الفقهاء!؟ -أيضاً . إِنه يكره أن ييل 
ذو الرحم القراب على رحمه, فقد ورد : أنَّه مساب 
لبيض أصحاب أبي عبد الله نك ولد فحضر لق 


عنبد الله لل. فا ألحد تقدّم أببوه فطوع-- 


عليه القراب فأخذ أبو عبد الله لله بكفية كالم 
لا تطرح عليه القراب, ومن كان منه ذا رجم فلا 
بطرح عليه القراب» فإن رسول الله نمق أن 
يطرح الوالد أو ذو رجم على ميته القرابء فقلنا: 
يا بن رسول الله أتنهانا عن هذا وحدة؟ فقال 1 
أنباكم أن تطرجوا القراب على ذوي أرحسامكم؛ 
فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب. ومّن قسا قلبه 


188 :4 أنظر :المدارك 151:7ء والجواهر‎ )١١ 
ليية‎ 

(؟) الوسائل 181:7 الياب 78 من أبواب الدفن . الحديث 
الأوّل. 8 

(0) أنظر :المدارك 148-17 والجواهر 4 : 575 


قبول شهادة الأرحام :.. 

النسب -وإن قرب : لا يمنع قبول الشهادة 
كالأب لولده وعليه, والولد لوالده, والأخ لأخيه 
وعليه. وقد ادّعى في الججبواهسر”" قيام الإجماع 
بقسميه: الحصّل والمنقول عليه. ِل أن الشيخ قيّد 
ذلك في النهاية!؟_بانضمام غيره من أهل الشهادة 
55 


وأمَا شهادة الولد على والده فبفيه قولان: 


, . القبول وعدمه,.وقد تقدّم تفصيله في عنوان 
كأب» فراجع , وسوف يأقي في عنوان «شسهادة» 


أيقاً. 
بوهناك أحكام 'مشابهة يستئنى فيها الأب 


"فقط. كبا في حَدَي السرقة والقذف. وكا في 


القصاص أيضاً فإنٌّ المعروف عدم إجراء حل 


'القذف وحدّ السرقة فيا لو كان القاذف أو السارق 


أبأًء وكذا لا يُتَصّ من القاتل لو كان أب المقتول 
أيضاً. وقد تقدّم البحث في ذلك كله في عنوان 
«أب». وسوف يأتي في عتاوين : «سرقنة4: 


«قذف». «قتل». «قصاص». 


)١(‏ الوسائل 1# 119. اليآب ٠ل‏ من أبواب الدفئن. 
الحديث الأؤل. رواقلت 

./4 : ١ الجواهر‎ )( 

(6 التهاية :970 


7 ركاة امال وزكاة الفطرة. 
أوصاف المستحمّين. 

"كتاب الضدقات واطبات. 

4-كتاب الوقف : الوقف على الأرحام. 

6-كتاب الوصيّة : الوصيّة للأرحام. 

7-كتاب الشهادة : قبول شهادة ذوي 
الأرحام. 


/-كتاب الحدود : حدٌ السرقة وحدٌ القذفة4»ر 
إجراء الحدّ على الأرحام إلا على الأت 5 / 


كان قاذفاً أوسارقاً. 


8_كتاب القصاص : القصاصٌ بخ الأويجام. 7 


ِل الأب, موارد متفرّقة أخرى. 


لغة: 

حبٌّ. وفيه ست لفات : «أَرُرٌ» و«أدذ» 
وَدأَرْرُ» و«أردٌ» و«رُدٌ» و درُنهُ»0", وهو نبات 
حو من الفصيلة النجيلية لا غنية له عن الماء. 


يحمل سنابل ذوات عُلّف صُفْرٍ تقر عن حب أْيض 


)١(‏ لسان العرب. والصحاح :«أرز» 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة قن 


صغير يطبخ ويؤكل: وهو من الأغذية الرئيسة في 


كثير من أنحاء العالم90. 
اصطلاحاً : 
لا يرأد منه معنى جديد. 
الأحكام : 
استحباب الزكاة فيه : 
المشهور بسين الفقهاء استحباب الزكاة في 


الأرزا"'؛ ونقل عن يونس بن عبد الرمن7" وابسن 
الجنيد(” القول بالوجوب, وسبب الاخستلاف هو 
الاختلاف في الروايات الواردة؛ إن في بعضها نفي 
الزكاة عن غير الغّات الأربع مسن السباتات, وفي 
بها وجوبها في كل الحبوب وكلٌ ما كيل بالصاع . 

فن القسم الأوّل ما رواه عبد الله بن بكير 
عن محمد بن الطيّارء قال : «سألت أبا عبد الله للفلا 
عا تجب فيه الزكاة؟ فقال: في تسعة أشسياء: 
الذهب والفضّة والحنطة والشعير والقر والزبيب 
والإيل والبقر والغم. وعفا رسول الله َيه ع 


(1) المعجم الوسيط 

() أننظر : المدارك 8:6 ؛, والحسدائق 1١:1١‏ 
والجواهر 16 : 34 وغيرها. 

6 نقله عنه الكليني» أُظر الكاقي 7: 005, باب ما وضع 
رسول الله يَيْه الزكاة عليه, الحديث 7. 

() نقله عنه العامة . أْظر المنتلف + -18. 


سوى ذلك. فقلت : أصلحك الله. فإنَّ عندنا حبّأ 
كثيراً؟ قال : فقال : وما هو؟ قلت : الأأرز. قسال: 
نعم ما أكثرهء فقلت ؛ أقيه الزكاة ؟ قال : فزبرفي. 
قال : ثم قال : أقول لك إِنّ رسول الله َه عفا عن 
سوى.ذلك, وتقول.لي : إِنّ عندنا حب كديراً أيه 
الزكاة ه20 

ومن القسم الثاني ما روأه محمد ين مسلم 
قال :«سألته عن الحبوب ما يزكّى منها ؟ فقال : البرّ 
والشعير والذرة والدخن والأرز والشّلت والمدس 
والسمسمء كل هذا يزكّئ وأشباهه»!1. 


الترغيب في الأكل منه : 

وردت روايات في الترغيب في الأكل اسن 
الأرز, وأنّه يفيد لبعض أوجاع البطن. كروتي حك, 
أبي عبد الله مثا أنه قال : «اتعم الطعام الأرزء وإنا 
لندّخره لمرضانا»'". وعن مران, قال : كان 
بأبي عبد الله ليلا وجع بطن, فأمر أن يطيخ له 
الأرزء ويجعل عليه السمئاق. فأكل فبرى!». 


)١(‏ الوسائل 048:4. الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 
الحديث 37 

, من أبواب ما تجب فيه الزكاة‎ ١ الوسائل 4: 1. الباب‎ )1١ 
.4 الحديث‎ 

() الوسائل 88 : 174. الياب 1 من أيواب الأطسة 
المباحة, الحديث 4. 

() الوسائل 78 : 175. الباب 51 من أيواب الأطعمة 
المباحة , الحديث 0 


1 


١-كتاب‏ الزكاة : ما تجب فيه الزكاة. 
؟-كستاب الأطعمة والأشربة في كتب 


إرسال 


لغة : 
يأقي الإرسال في اللغة. على معانٍ, كالإهمال 
والإطلاق: والبعث. والتسليط, فيقال: أرسل 


الطائرء وأرسل الكلام» وأرسل الرسول. وأرسل 


الكلب على الصيد. ويأتي بمعنى الإرخاء, وتشترك 
معد يبهذا المعتى كلمتا «اللإسبال» و ذالإسدال», 


فيقال: أسبل الثوب وأسدله بعنى أرخاه وأرسلد:©. 


أصطلاحاً : 

للفقهاء عدّة إطلاقات طذه الكلمة تنشأ من 
إطلاقاتها اللغوية» وهم إطلاق آخر يشترك معهم 
فيه علماء الحديث والأصول. حجيث يقع وصفاً 
للحديث وامحدّث, فيقال: في الحسديث إرسال, 
وقلان أرسل في حدينه . 

وفيا يللي نستعرض الإطلاقات الفتهيّة 


1) أنظر: المعجم الوسيط, ولسان العرب, والمصباح 
المنير :«رسل» و «سيل» و «سدل». 


ده 


للإرسال, ونحيل البحث فيه من حيث كونه وصغاً 
للحديث على عنوان « حديث». فإنّه أنسب للبحث. 


اطلاقات الإرسال في الفقه : 
١-إرسال‏ اليدين في الصلاة : 
جاء مصطلح «إرسال» في الصلاة في أكثر 

من موردء وأهتها: 
أ-إرسال اليدين حال القيام : 
ذكروا أن من مستحيّات القيام -في الصلاة- 

إرسال اليدين بمعنى إهماطيا وإرخائهماء واستخدم 

بعضهم 7" عنوان «إسبال» مكان «إرسال» و( 

يريد مع وأحداًء وهو الإرخاء. 


. 
. .وما ورد في هذا أمجال صحيحة ززارة عن - 


أبي جعفر ل قال : «إذا قت في الكملاة.خ 
قدمك بالأخرى, دع بينهما فصلاً - صب 
إلى شبرٍ أكثره ‏ وأسدل منكبيك؛ وأرسل يديك 
ولا تشببك أصابعك. وليكونا على فخذيك قمبالة 
ركبتيك...»!". 

ومن فتهائنا من خصٌ ذلك بالرجال؛ 
لإستحباب ضْمٌ المرأة يديها إلى صدرها لأجل 
تدييها"؟. 


)١١‏ كالقاضي في المهذّب 8:9ة. 

(؟) الوسائل 0؛: 419 الباب الأول من أيواب أفعال 
الصلاة. الحديث 5 

(©) أنظر : الجدائق 8 : الى والجواهر 4: 241-181 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ١‏ 
ى بالموضوع أبحاث أخرى نستعرضها 
في عنوان « تكفير». 

ب -إرسال اليدين بعد التكبير للركوع : 

عد الفقهاء من مسنونات الركوع : «أن يكبّر 
له رافعاً يديه حاذياً با وجهه, ثم ركع بعد 
إرسالهما»0©. 

ج -إرسال (إسدال ) المنكبين حال القيام : 

عد الفيقهاء من مسنونات القيام إسدال 
المنكبين ببعنى إرساطيا وإرخائهها'", وقد ورد ذلك 
في صحيحة زرارة المتقلامة. 

: -إرسال ماء غسل الميّت إلى الكنيف‎ ٠ 

قال الشهيد بالنسبة إلى غسل اميت : «أجمعنا 
على كراهيّة إرسال الماء في الكثيف دون البالوعة»'”, 
والفرق بينهها هو أن الككنيف معد للتخلي 
والقاذورات: والبالوعة معدّة لفير ذلك, كاء المطر 
والغسالات ونحوهها. 

*-إرسال طرف العيامة لصاحب الميْتَ : 

قال الشيخ : «يجوز لصاحب الميّت أن يتميّز 
من غيره, بإرسال طرف العامة أو أخذ مسزر 
فوقها. على الأب والأخ, فأمًا على غيرها فلا 
يجوز على حال »20, 


79 : المختصر التاقع‎ )١( 

() أظر المستمسك 1511. 

(©) الذكرى : 40 . وانظر الجواهر 6 : 147 
(6) اليسوط كلقا 


وتبعه بعض الققهاء!"..ولكن خالقه ابن 
إدريس وقال : «لا يجوز اعتقاد ذَلِك وفعله, سواء 
كان على الأب أو الأخ أو غيرهما»!. 

وأمًا إرسال طرف العيامة في غير هذه الحالة 
فسوف نذكره في عنوان «تحنّك». 

4-إرسال الصيد في الحرم : 

قال الحّق : «من دخل بسصيد إلى الحسرم 
وجب عليه إرساله»7", وادّعى عليه الاجماع 
جماعة, متهم : صاحب المدارك!) وصاحب 
الجواهر!©. 

0-إرسال آلة الصيد : 

والمراد ‏ هنا إطلاق آلة الصيد سواء كانتا 
حيواناً كالكلب المعلّم, أو مادا كالسهم ونحوة. 
وأكثر ما يستعمل قي إرسال الكلب العلَم. 
وذكروا لجواز الصيد به شروطا ثلائة: .. 

١-أن‏ يسترسل إذا أرسله صاحبه. 


"-أن ينزجر إذا زجره. 
"أن لا يأكل ما يمسكه. 
وذكروا للمرسل شروطأ أربعة: 
١-أن‏ يكون مبلماً. 


7 مثل ابن حمزة في الوسيلة : 14. والعللامة في القتلف‎ )١( 
.اههريغوال١‎ 

(؟) السرائر .31/7:١‏ 

() الشرائع 393511 

(4) المدارك 521:4 

.8.1:7٠ الجواهر‎ )0( 


»أن يرسله الاصطياد: فلو استزسل من 
قيل نفسه لاحل صيده. 


أن يسمّى عند إرساله 


غ-أن لا يغيب الصيد عنه وحياته مستقرّة؛ 
لاحتال استناد القتل إلى غير الكلة(". 

راجع : آلات الصيد. والصيد. 

١-إرسال‏ الطير عند ذبحه : 

ذكر الفقهاء من جملة آداب الذباحة 
يستحبٌ في الطير أن يُرسل بعد الذباحة!'؟. وورد في 
الحديث : «الإرسال للطير خاصٌة»!". 1 

/-إرسال الماء في الملك : 

قال الفقهاء : لو أرسل في ملكه ماءٌ فأغرق 
مال غيرة» أو جح نارأ فيه فأحزق, لم يضمن مالم 
يتجلوز قدر حاجته اختيارً. ولم يعلم أو يظنّ 


أنه 


01106 


م-إرسال الماء في أرض العدوٌ : 

ذكر الفقهاء من جملة آداب الحرب أنَّنه: 
«يكره إرسال الماء؛ وإضرام النار, وقطع الأشجار 
إلأامع الضعرورة»07. 


5/1555 الجواهر‎ )١( 

() الجواهر 177:70 

الوسائل .1١ ١18‏ الياب 7 من أبواب الذبائح. 
الحديث ؟. 

(4) الجواهر /59: 5ه. 

١ التواعد‎ )6( 


وعبر بعضهم بدلاً من الإرسال بالتسليط!9. 


راجع : جهاد, حرب. 

5-إرسال الطلاق : 

وهو إجراء صيغة الطلاق ثلاثاً في مجلس 
واحد. وبلفظٍ واحد -كأن يقول: طلّقتك ثثلاثاً - 
وهو باطل بعنى أن لا يقع ثلاثاً. ولكن اختلف 
النقهاء في وقوعه واحدة, والمشهور وقوعه كذلك. 

ويقابل إرسال الطلاق ترتيبه بأن يكوّر 
صيغة الطلاق ثلاث مرّات وفي مجلس واحدء 
وبدون رجعة, كأن يقول ؛ أنتٍ طالق, أنتٍ طالق. 
أنتِ طالق, ويقع طلاقاً واحداً"". 

راجع : طلاق. 

١٠-إرسال‏ الرسول للفحص عن الغائيي: 

ذكر الفقهاء: أنّ زوجة الفائبإذا رقبيت 
أمرها إلى الحاكم فعليه أن يستخير َال من 
بإرسال الرسل إلى النواحي والأطراف, أو إنفاذ 
الكتب إليها0". 

راجع :غائب. 

: -إرسال اهديّة‎ ١١ 

من مصاديق صلة الأرحام إرسال الهديّة 
إلمهم كبا تقدّم في عنوان «أرحام». 

راجع : أرحام. هديّة. 


.5111١ الشرائع ١:؟١, وانظر الجواهر‎ )١( 
الجواهر 737 335431-81 174و 1ل‎ )١( 
875:74 الجواص 77: 141, والحدائق‎ )( 


الموسوعة الفقهئة الميسّرة / ج ١‏ 

: -ضمان ما تتلفه الدايّة الصائلة بإرساها‎ ١ 

قال الفقهاء: يجب حنظ الدابّة الصائلة, 
كالبعير المغتلم. والكلب العقور, واطرّة الضارية, 
فإن أهمل صاحيها ضمن . 

وأمًا قوله مي في مرسلة يونس : «بهيمة 
الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً ما دامت مرسلة»7') فلعلٌ 
المراد من الإإرسال فيها كونها غير صائلة, أو بجهولة 
الحالء أو المراد ما دامت من شأتها الإرسال, بأن 
لا تكون صائلة. 


مظان البحث : 
يعلم مظان البحث حول الإرسال نمسا تقدّم. 


لغة : 

أصله من «أرّش», أي : «حرّش», يقال: 
رش بين القوم إذا جمل بعضهم على بعض؛ وأفسد 
ددا 5 4 

وقيل: أصل الأرش الندش, ثم قسيل لما 


يوَخد دية هأ : «أرش ». 


)١(‏ الوسائل 51:14», الياب 17 من أبواب موجبات 
الضمان , الحديث الأوّل. 
(1) الجواهر 39-1962517 


وله في اللغة عدّة إطلاقات, متها : الدية, 
والرشوة, وما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة. 
وقيل: إنا أطالق على هذه الأسور 
«الأرش»؛ لأئها سبب الاختلاف والغزاع غالياً"". 


إصطلاحاً : 

وللفتها في الأرش عدّة إطلاقات رما ترجع 
إلى معنى واحد, وقد انقزع منها الشيخ.الأنصاري 
تعريفاً جامعاً, وهو أنه : «مالٌ يوذ بدلاً عن 
نقص مضمون في مال أو بدن وام يُقدّر له في المرع 
مقدّرع". 

وسوف تأتي موارد إطلاقاته في مطالق 
الكلام. 1 


الأحكام : 
تعرّض الفقهاء للأرش في عدّة مواطن نذكر 
أهتها : 


أولاً- أرش البكارة : 

وهو عوض النقص الوارد على الأمة بسبب 
إزالة بكارتها لو كان المزيل غير المالك أو من هو 
بمنزلته, كبا لو غصب جارية غيره وافتّها بإصبعه. 


: أنظر : لسان العرب. والصحاح, والمصباح المنير‎ )١( 
«أرش».‎ 

(؟) المكاسب (الحجرية) : 7/١‏ وتقل عن الشهيد : أنّه 
مشترك لفظي بين عدّة معان . 


50 . 


قعليه أن يدفع التفاوت بين قيمة الأمة بأكر: 


جيةء 

هذا أحد الأقوال في المسألة, وفيه قولان 
آخران: 

أحدهما : دفع عشر قيمتهاء وهو المشهور 
-على ما قيل -ووردت به رواية. 

ثانهما : أكثر الأمرين من الأرش وعشر 
القيمة0©. 


ثانياً-أرش الجناية : 
وهو مال يستحقّه الج عليه من الجناني 


”يسبب جنايته, إذا لم يكن له مقدّر شري ويطلق 


عليه الحكومة أيضاً, تال ادق ا حلي : «كلّ موضع 
قلنا فيه : الأرش أو الحكومة,. فهما واحد»”" وكذا 


“قال غيرء0, 


رأجع : حكومة. 

وطريقة المساب هي : أن يفرط الجني' عليه 
وم ضحيحاً؛ ويقوّم معيباً. م تؤخذ 
النسبة بين الفاضل والصحيح'» ويستخرج بهسذه 


عبد ثم 


)١(‏ أنظر : المسالك (الحجرية) ؟: ؟4, والروضة البهيّة 
2 والجواهر ١‏ : الالاء و /79: 18, وموارد 
أأخرئ. 

(1) شرائع الإسلام 04:4 

0 أنظر الروضة اليية ٠١‏ : 144. 

(5) هذه المعادثة مطويّة في كليات الفقهاء هنا وفي نيظائرها 
- فيا يأتي ‏ ذ كرناها توضيحاً. 


النسبة من دية النفس لا دية العضوا". 

مثاله : إذا أورد الجاني نقصاً على إحدى 
شفتي امجني عليه ولم يكن فيه مقدّر شرعيء 
فيفرض الجني" عليه عبداً؛ ويقوّم صحيحاً تارة, 
ومعيباً أخى» فإذا قرم ب( 8٠١‏ دينار) صحيحاً 
و 7٠١‏ دينار معيباًء فيكون الفاضل 2٠١‏ دينار, ثم 
تؤخذ النسبة بين ٠٠١‏ دينار و 6٠٠‏ ديناز» فتكون 
ربعأ ل , ويؤخذ بهذه النسبة من دية النقس وهي 
٠٠‏ دينار, أي : 16٠١‏ ديناراً. فهذا هو أرش 
العيب الوارد على الشغة مثلاًء فيكون الحساب 

قي: 9 


7٠٠١ - 0..-‏ الفاضل بين قيمة الجاني عليه 


(المفروطن عبداً) صحنيخاً ومعيباً 


كد -ل النسبة بين الفاضل وبين قمة الْصحيْح 


46 


00 عد 0 أرش الجناية على الشفة 


وإذا حتتصل اخنتلاف في التقويم فيؤخذ 
المتغدل, وله طرق يقي توضيحها في «أرش 
العيب». 

هذا هو المعروف, لكن يظهر من السيّد 
الخوني : أن التقدير بيد الحاكم, استناداً إلى إخسبار 
العدول من ذوي الخبرة من الموّمنين؛ مسن دون 


90+ +56 والجواهر‎ 146 : ٠١ أنظر الروضة الببيّة-‎ )1١ 
وغيرهها.‎ 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج 7 


تحديد في المسابء قال في تكملة المنهاج: 
«... وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك 
إلى ذويٍ عدل من المؤمنين»7". واستئد في ذلك إلى 
صحيحة عبد الله بن سئان عن أبي عبد الله طليلة , 
«قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل, 
وما كان جرحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل 
منكمء ( وَمَن يكم بها أَنرّلَ لله رليك هم 
الكافرونَ #ع0", 


ثالثاً-أرش العيب : 

وهو مال يستحقّه من له خيار العيب ؛ لتدارك 
العيب إذا لم يكن رد المعيب على صاحبه أو أمكن 
ولكن لم يختره صاحب الخيار, كما إذا اشترى متاعاً 
فظن فيه عيب؛ فللمشتري الخيار بين فسخ العسقد 
وإيقائه وأخذ التفاوت بين المتاع صحيحاً ومعيباً, 


وهو الأرش. 
وفيما يلي نشير إلى بعض ما تعلق 
بالموضوع : 


أ ثبوت الأرش في العوضين : 
لا فرق في ثبوت الخيار بين الردٌ؛ والإمساك 
مع استحقاق الأرش عند ظهور العيب بين القن 


(1) مباني تكئلة المتهاج 1+ 415 المسألة 21 

(؟) الوسائل 975: 585, الباب 5 من أبواب ديات 
الشجاج والجتراح , الحنديث الأوّل؛ والآية في سورة 
اللائدة : 44. 


والمثمن (العوض والمعوّض ).كا إذا باع كتاباً 
بكتاب آخر أو داراً بسيّارة -مثلاً ‏ فظهر العيب في 
أحدهماء ولكن لا كان الغالب في القن أن يكون من 
التقود, فلذلك تداول على ألسنة الفقهاء البحث في 
ظهور العيب في المثمن . 

ب -الأرش جزء من القن أو غراعة 5 

إذا قلنا: إِنّْ الأرض جزء من القن, فعناه: 
تقسيط الثْن على العين ووصفها بالصحّة, فإذا انتنى 
وصف الصحّة, فللمشتري استرداد ما قابله من 
الفن. 


استظهر الشيخ الأنصاري هذا الرأي من .< 
الأكثر!"؛ لأئّم عرّفوا الأزص -هنا _بأئه : هرا 
من ]لفت لمسيعة يح امال تعبية الددارت 4ه - 


القيمتين»(". 

أنَا إذا قلنا : إن الأرش غرامبة, معنا إمعباء؛ أن 
الفن كله انتقل [ق البائع لكن للمشبقيه أ)خذ الغرزمة 
مله ؛ لأنغدام وصف الصكلة في المبيع. 

وتوضيحه: أنّ وصف الصعّة لا يقابل 
باللفن, إمْ هو أمر معنوي كسائر الأوصاف, ولذلك 
لو ببع الجنس الربوي -كالحنطة _بثله وكان أتقص 
منه وضفاً لا مقداراً لا يلزم منة الرباء إلا أنّ الدئيل 
دل على ضمان هذا الوصف أي وصف الصحّة ‏ 
من بين سائر الأوصاف, وأنّه يكون في عهدة 


39/١: المكإضيب (الحجرية)‎ )١( 
الرؤضة البيية 6:5/؟.‎ )( 


وهذا رأي جماعة من الفقهاء. منهم:: صاحب 
الجسواهر'". والشيخ الأنصاري”", والسيّد 
الحونيا", والإمام اميتي ونسبه الشيخ 
الأنصاري إلى جماعة أيضاً!. 

وتظهر القرة. بين القولين في وجوب دفع 
الأرش من نفس الْن وعدمه, فعلى الأوّل يجب 
وعلى الثاني لا يجب. بل يجوز دقعه من غيره أيضاً, 
كبا سيأقي توضيحه. 

وللسيّد اليزدي رأي آخر وهو: أن المعاملة 


ير الها صورتان: صورة لية (واقعيّة) وصورة 
اكلاهرية. قني الظاهر لم يجغل المتعاقدان لوصف 


العّة سهماً من القن , إل أنهما في الب يفرضان له 


بر تصيباًيبنه!", لكن صرّح في مكان آخر بأنّد 


غرامة!". 


)١١‏ الجواهر ؟؟: 44؟. 

(؟) المكاسب (الحجرية) 1/1؟. 

(؟) مصياح الفقاهة /ا: 8/ا3. 

(4) البيع 234:6 

(0) المكاسب (الحجرية) 971 

(5) حاشية المكاسبيء قسم الخيارات (للسيّد اليزدي) : 
١‏ 

( المصدر ته : 3907 


ج - هل الواجب دفع التقاوت بين قيمة 

الصحيح والمعيب واقعاً أو ببيهها بحسب 

المسمّى90 ؟ 

يمكن فرض قيمتين للمتاع : قيمة واقعية 
-وهي القيمة السوقية ‏ وقيمة معاوضية -وهي 
ما افق عليه المتعاقدان ‏ وهاتان القيمتان قد 
تثفقان -كيا هو الغالب ‏ وقد تختلفان, فربما تسزيد 
المعاوضية على السوقية وربما تنقص . وعندئلٍ يصح 
السؤال عا يجب دقمه في الأرش : هل هو التفاوت 
بين قيمة الصحيح والفاسد واقماً؛ أو بحسب 
المستى ؟ 


الأنصاري عدم الخلاف فيه" _أَنّ الواجب هوتدفع 
التفاوت بحسب المسمى لا بحسب الوكقم»:فلكانت 
قيمة المتاع السوقية مثة لو كان صحيحاً وحمسين 
لو كان معيباً. فالتفاوت بين المعيب والصحيح 
خمسون, ولو فرضنا أنّ المشتري اشترى نفس هذا 
المتاع بخمسين وظهر فيه نفس العيب. فعلى رأي 
الفقهاء يجب دفع خمسة وعكبرين: وأمما لو قلنا 
بوجوب دفع التفاوت بين الصحيح والمعيب واقعاًء 
فيجب دفع خمسين, وبذلك يكون المشتري قد جمع 
بين العوض - وهو الخمسون ‏ وبين المعوّض ‏ وهو 


)١(‏ في التعبير تشاع؛ لاختصاص المسمّى بالصحيح » كن 
الامتاص مند. 
(1) المكاسب (الحجرية) : 191 


المعروف بين الفتهاء بل ادّعي افج ” 


الموسوعة الفقهيّة الميسشّرة / ج ؟ 


المتاع الذي اشتراه بخمسين ‏ وهذا خلاف المرتكز 
العرفيء وإن كان للسيّد اليزدي كلام في هذا 
الإشكال, إلا أنه القزم بأصل المطلب كغيره. 

أمَا الروايات فربما يكون ظاهر بعضبها هو 
امحاسبة طبق القيمة الواقعية, إلا أن الفقهاء صرفوها 
عن ظاهرها وحملوها على ما هو الغالب من تطابق 
القيمة السوقية مع القيمة المعاوضية, أما في صورة 
الاختلاف فلا إشكال في الحاسبة طبق القيمة 
المعاوضية00. 3 

د اللازم محاسبة القيمة يوم العقد أو 

القبض ؟ 

ذكر العلامة احجالات ثلاثة في حاسبة القيمة, 
وهي : قيمة يوم العقد. وقيمة يسوم النقابض -أي 
قتبيض البائع الفن والمثستري المثمن ‏ وأقسل 
الأمرين0". 


واختار الشهيدان”" والحقّق الثاني والمحنّق 


: الروضة‎ ,418:١ أنظر : التعذكرة (الحسجرية)‎ )١( 
المكاسب (الحجرية ) : ١/1؟, وحاشية المكاسب,‎ , 4 
وحساشية‎ ,٠١1: ) قسم الخيارات (للسيّد اليزدي‎ 
المكاسب (للإصفهاني) ا لل ومصباح‎ 
.1594-١155.:8 الققاهة /ا: 11/2 /ا؟, والبيع‎ 

() التذكرة (الحجرية) 68184:1. 

() أمَا الشهيد الأوّل فقد تقله عنه السيّد العاملى في مفتاح 
الكرامة 4: !38, وأمًا الشيسيد الشاني في المسالك 
(الحجرية) 151:1 1 

(غ) جامع المقاصد 4 : 50 501. 


الأردبيلي!9 والسيّد اليزدي!" محاسبة القيمة يوم 
العقد. واختار الشيخ الطوسي.أقلٌ الحالين من وقت 
العقد ووقت القبض7", وأطلق أكثر الأصحاب وم 
يعيّنواء كبا قال السيّد العاملي (غ. 

واختار صاحب الجواهر القول الأوّلء إل 
أنه رجح أن يكون المدار قيمة يوم اختيار الأرش 
من بين رد المعاملة وقبول الأرش؛ لأنّه وقت 
استحقاقه!0. 

ه_عدم وجوب دفع الأرش من نفس القن : 

صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا يجب. على البائع 
أن يدفع الأرش من نفس القن الذي قسبضه من 


المشتري, لأنّ البائع قلّك اللفن بمجرّد الميفلا>”” 


والأرش غرامة, لاجزء من الفن يقابل وات 
الصحّة كي يستحّه المشتري عند فقدهءكبتاء عل 
ذلك يبوز أن يدفعه من غيره'", لكن تردّد فيه 
الحم الناني", ويظهر من السّد اليزدي اميل إلى 


(1) ممع القائدة 111614. 

(؟) حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي ) : .7١‏ 

2 المبيسوط 170:19 

(4) مفتاح الكرامة 6 : 571 

(5) الجواهر 57 148. 

(1) أنظر : مفتاح الكرامة غ : 351, والجواهر 175 146 
والمكاسب (الحجرية) : ١/ا؟ ‏ 91/1, وحاشية 
المكاسب (للمحقّق الإصفهاني) 77: 77 ومصباح 
الفقاهة /ا: 11/86 /19, وأتبيع : 116 

(/) جامع المقاصد 5 : 1914. 


أزوم الدفع:من نفس الث لو طالبه المشتري20. 
و-هل يبب أن يكون الأرش من النقود : 
بعد أن اتّضح أنّ الأرش لا يجب دفعه من 

القن فهل يجب دفعه من الدقود أو يجوز إبداله 

بالعروض ؟ 
صبرّح الشيخ الأنصاري بلزوم كونه من 

التقدين, لأئهها الأضل في ضمان المضمونات, إلا أن 

يتراضيا على غير النقدين من باب الوفاء 
والمعاوضة'", ووافقه الحمّق الإصفهاني!" والسيّد 

الخوني!4 والإمام الخميني!. 3 
ونسب الشيخ الأنصاري"" إلى الحتّق الكركي 

بن استظهر من كلمات العلامة'9_بل الشمبيد'© -: 

أنه لا يستعيّن أن يكون الأرش من النقدين, ثم 

استشيكل أي الكركي - عل ذلك : «بأنّ المسقوق 

ألمالية إما يرجع فيها إلى النقدين »580. 
هذا إذا كان الفن نقداً. وأمًا إذاكان عروضاً, 


(1) حاشية المكاسبء قسم الخيارات ( ليد اليذدي) : 
ليلد 

(1) المكاسب (الحجرية) :19/7 

م حاشية المكاسب ( للمحقّق الإصفهاني ) 118:1 

(غ) مصباح اثفقاهة 17: 1917/1 /90. 

(ها البيع مب 

(1) المكاسب (الحجرية) :7977 

(/) اتقواعد ١‏ : 177 ء والتحرير 30/141 

(4) الدروس 708:7 

(4) أأظر جامع المقاصد + 157 114 


فقد صيرّح الإمام المخميني بجواز دقع الأرش من 
مثله أيضاً(", ولا بدٌ من تقييده بصورة عدم 
استلزامه للريا. 

ز-استغراق الأرش لجميع القن : 

اختلف الفقهاء في إمكان استغراق الأرش 
لجميع الفن وعدمه, والمعروف عدم إمكانه؛ لأنّ 
المبيع لم تبقّ له ماليّة بعد ظهور اليب واستغراق 
الأرش, فيكون كالمتلف ينفسخ به العقد وإذا بقيت 
له ماليّة فيعني ذلك عدم استغراق الأأرش. 

هذا إذا كان زمان حدوث العيب قبل العقد. 
أننا لوكان بعده وقبل القبض أو في زمان الخيا. 
صوّر بعضهم فيه استغراق الأرش لجميع القززو 7< 


واشتهر عن العلامة تصوير الأرش الميمتغرق, 
للقيمة في بيع السبد الجساني إذا اسكفؤقت ناير 
0 در 

ج - طريق معرفة الأرش 


وطريقة حساب الأرش هي : أن تقدّر قيمة 
لمعيب صحيحاً تارةٌ ومعيباً أخرى, ثم تؤخذ النسبة 
بين الفاضل منهما وقيمة الصحيح!". ثم يستخرج 


(0) البيع 10ل 
() أنظر : المكاسب (الحجرية ) : 77/7: وحباشية المكاسب 
(للسيّد اليزدي ) : ؟١17-9١1,‏ وحناشية المكاسب 


(للمحمّق الإصفهاني ) 7: 11 , ومصباح الفقاهة لاه 
/الا؟ ‏ 86؟, وألبيع :6 : 274 

() هذه المعادئة مطويّة في كليات الفقهاء. كا تقدّم ‏ وانظر : 
التذكرة (الحجرية) ١‏ : +45: والقواعد 14541. 


/ 


.. الموسوعة الفقهيئّة الميشرة / ج ١‏ 
من القيمة المعاوضية أي : القيمة التي اق عليها 
المتعاقدان _بتلك النسيةء مثاله : 

إذا اشقرى متاعاً ب 9١‏ ديناراً. وكانت قيمته 
صحيحاً ١! ٠‏ ديناراًء وقيمته سعيباً 8١‏ ديتاراً. 
فتؤخذ النسية بين الفاضل من القيمتين وهو 4١‏ 
ديناراً وقيمة الصحيح» فتكون ل ثم توخذ من 
القيمة المعاوضية بتلك النسبة, فتكون +" ديناراً. 
٠‏ ديناراً (قيمة الصحيح) -- ٠١‏ ديناراً (قبمة 
المعيب) ٠>‏ 4ديناراً 
١‏ الفاضل من قيمة الصحيح وامعيب). 2 ١١‏ 


1 ) قيمة الصحيح‎ (١ 
ديناراً وهو‎ "٠ - # + (القيمة المعاوضية)‎ ٠ 
الأرش.‎ 

ط -اختلاف المقوّمين : 


هذا إذا لم يكن اختلاف في تقويم المتاع, 
وأمًا إذا اختلف المقوّمون, فهل يؤخذ بالأكثر, 
أو الأقل, أو يؤخذ المعدّل بين التقوهات المختلفة ؟ 
وجوه!", والمعروف هو الأخير؛ لما فيه من الجسمع 
بين الحقوق. 

وذكروا طرقاً ثلاثة لكيفية الججمع ٠‏ وهي على 
النحو التالي : 

الطريقة الأولى : 

أن يؤخذ المعدّل لقيم الصحيح, والمعدّل لقيم 
)١(‏ أنظر : الجواهر 77 : 14٠‏ والمكاسب (الحسجرية) : 


77 فإئّهما ذكرا وجوهاً أخر: كالرجوع إلى الرعة 
والمصالحة ونتوهها. 


المعيب, ثم تؤخذ النسبة بين القاضل متها والمعدّل 
لقيم الصحيح, ثم يستخرج بهذه النسبة من القيمة 
المعاوضية؛ فإذا كانت قيم الصحيح ١؟١‏ و ,٠١١‏ 
وقسيم.المعيب. ٠0‏ و 00؛ والقديمة المعاوضية 5٠‏ 
فيكون حساب الأرش كالآقي: ‏ . 

71١١ > ٠٠١ + ١‏ مجموع قير الصحيح 
١ + ٠‏ ع 1٠١‏ المعدّل لقيم الصحيح 

7١١ © 0. +‏ مجموع قي المعيب 

٠‏ + 1 > 0ه المعدّل لقيم المعيب 

1 86 دوه الفاضل من المعدّلين 

من المعدّلين ومعدّل قيم الصحيح ١‏ 


٠‏ القيمة المعاوضية) + ؛ - 460 وهو الارشن” 


0 


الطريقة الثانية : 
أن تجمع قيم الصحيح وتعتبر قيمة وأحدةء 
وتجمع قيم المعيب وتعتبر قيمة واأحدة, ثم تؤخذ 
النسبة بين الفاضل منهما وبين بجموع قيم الصحيح, 
يستخرج بهذه النسبة مسن القيمة المعاوضية. 
فتكون طريقة ا لحساب في المثال السابق كالآتي : 
٠٠١ +‏ > ١٠1؟‏ مجموع قير الصحيح (قيمة 
. الصحيح الفرضي) 
1 0 نه مجموع قير المسعيب (قيمة 
المعيب الفرضي ) 
1٠١-٠١‏ الفاضل من القيمتين 


الفرضيتين 


١+1 3 اي‎ 


الصحيح الفرضي 
الفاضل وقيمة الصحيح الفرضي 
٠‏ القيمة المعاوضية) + ؟ - 0غ الأرش 


الطريقة الشالثة : 
أن تؤخذ النسبة بين قيمة الصحيح والمسعيب 
في كلّ تقدير, ثم يؤخذ المعدّل هذه النسب, ثم 
يستخرج من القيمة المعاوضية بهذه النسبة, فتكون 
طريقة ا حساب في المثال المتقدّم كالآتي : 
ست - لل النسبة في التقويم الأول 


نش 2 ل النسبة في التقويم التال 
نش - لل النسبة في التقويم العاني 


7 م مجموع السب 


7 
سل + ١ع‏ لل المعدّل بين النسب 


هل الكمة المعاوضية) + ١‏ > 40 الأرش 


وهذه الطريقة منسوبة إلى الشعهيد الأوّلء 
غير أنّ عبارته لا تدلٌ عليها لا في الدروس ولا في 
اللمعة, كبا صترّح به الشمبيد العافي90, 

ي حكم عدم إمكان التقوم : 

ولولم يمكن معرفة القيمة إمّا نقد أهل الخبرة, 
أو لعدم توقّر الشروط اللآزمة فيهم, أو توثفهم, 
فهل يكتنى ببطلق الظنٌ أو يجب دفع الأكثر, أو يكني 


(1) أنظر : الدروس : 1417. والروضة البهيّة 7: 4080 
8٠‏ 4: والجواهر 77 : 9551٠‏ 556 والمكاسب : 99/7 
نينة 


الأقل ؟ وجوه, يظهر من السيّد اليزدي0", والحتّق 
الإصفهاني!", والإمام الخميني1, والسكد الحخوفيان 
الاكتفاء بالأقل, ولم يرجح الشيخ الأتصاري!© 
شيئاً منهاء نعم ضمّف وجوب دفع الأكثر. ويظهر 
من صاحب الجواهر لزوم الرجوع إلى الصلح يما 
يراه الحاكم, 

ك -صفات المقوّم : 

اشترط بعض الفقهاء في المقوّم شروطأً, منهم 
الشهيد الأوّل؛ حيث قال : «ويشترط في المقوّم 
المدالة والمعرفة والتعدّد والذكورة وارتتفاع 
التهمة»؟. 


واستشكل عليه صاحب الجواهر أن ذلك ” 


مبانٍ على كون التقويم من باب الشسهادة, ومع الغض. 
عن ذلك فاشتراط بعضها لا يخلو مى ره 


هذاء وقشم الشيخ الأنصاري الَعَومين إل > 


(1) حاشية المكاسبء قسم الخيارات (للسيّد اليزدي) : 
,٠١٠‏ لكن قيّده بالبناء على كون الأرش غرامة. رأمًا إذا 
كان مقابلاً لوصف الصمّة فالأقوى هو وجوب دقع 
الأكثر. 

(1) حاشية المكاسب ( للمحمّق الإصفهاني ) 1 173. 

(©) البيع منوكا 

(4) مصباح الفقاهة /1: /141. 

(0) المكاسب : 7/, 

(3) الجواهر 79:97 

(/) الدروس 288:17. 

.79٠ : 31" الجواهر‎ )4( 


...---.---.- الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ؟ 


ثلاثة أصناف : 

الأوّل -أن يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة 
والمضبوطة عند أهل البلد وأهل الخبرة منهم. وهذا 
الإخبار داخل في عنوان الشهادة, فيعتبر فيه ضا 
يعتبر فيها من التعدّد والعدالة والإخبار عن الحسل 
ونحو ذلك. 

الثاني أن يخير عن نظره وحدسه بالنسبة 
إلى قيمة هذا الشنيء من جهة كثرة مارسته لأمثاله 
وإن لم يعلم مدى رغية الناس في شرائه فعلاً, ومكلوا 
له من له خبرة بالكتب المطوطة, أو بالأحجار 
الكرية ونحوهما!". وهذا دالحل في ععنوان أهل 
الخبرة. ويحتاج زيادة على ما تقدّم من الصفات إلى 
الخبروية أيضاً. 

الثالث أن يخبر عن خصوصيات المبيع مع 

كون القيمة معلومة في السوق, كالصائغ يخبر عن 
عيار الذهب هل هو ١8‏ أو ٠١‏ مع أن قيمة كل منهما 
معلومة في السوق. وهذا داخل في عمنوان أهل 
الخبرة أيضاًء لكن لم يصررّح السيخ بذلك. 
ثم قال : إن مرادهم من المقوّم هو الثاني » وأمًا 
من حيث الشرائط فالأظهر عدم التفرقة بين 
الأقسام وإن احتمل اختصاص شرط تعدّد المقوّمين 
بالصنف الأوّل, لأنّه من باب الشهادة دون ٠‏ 
الأخيرين". 


(1) أنظر : مصباح الققاهة /ا 181 والبيع 1168 
(؟) المكاسب (الحجرية) : 2097 


ويرى السيّد اليزدي”" أن الأوّل لايجب فيه 
التعدّد أيضاً؛ لأنّه ليس من باب الشهادة. 

ويرى السيّد الخوني!" والإمام المخميني" أن 
الأول .من باب الشهادة والأخيرين من باب 
الرجوع إلى أهل الخبرة, فيشترط التعدّد في الأوّل 
دون الأخيرين, ويظهر ذلك من الحم الإضفهاني 
أيضأء مع تتصبريحه بأنّ الرجوع إلى الشساهدين 
ليخبرا عن القيمة السوقية ليس من باب التقويم0, 

هذاء وبقيت بحوث أخرى في الأرش , كثبوته 
في خيار الغبن وعدمه, وفي الهبة المعرّضة, وموارد 
سقوطه وملك العبد لأرش جنايته وعدمه وغيل 


ذلك. وسوف تتطرّق إلى أهتها في المواطن المدالكوات 


كعنوان : « عيب » و «غبن» و «هبة» ونحوها. 


مظان البحث : 
١‏ كتاب الببع : خيار. العيب, الأرش بين 
المعيب والصحييح . 
١‏ -كتاب الدينات : أرش البكارة وأرشن 
ا حكومة. 


(1) حاشية المكاسب. قسم الخيارات (للسيّد اليزدي): 
ا 

(1) مصباح النقاهة /ا: 141/186 

(©) البيع 124186 

(4) حاشية المكاسب (للمحقّق الإصفهاني) *: ١1١0‏ - 
هلة 


عأ ونان ع هج موه وه جا مد وام ا ا 
5 
إرشاد 
الغة : 
الدلالة واهداية!", 
اصطلاحاً : 
تسرد كلمة «الإرشاد» بهذا المعنى في 
موردين: 4 
الأوّل - تسرد صفةٌ لقسم من الأوامر 


واإتواهي» فيقال : الأوامر الإرشادية, والنواهي 
الأرشادية في مقايل الأوامر والنؤاهي المولوية - 
بوذلك :ذا تضمّن الأمر أو الغبي دلالة على أمر آخر 
هو المقصود بالذاتء مثل قوله تعالى : « أَطِيعُوا الله 
وَأطِيعُوا الول وَأُولي الأثر مِْكُمْ 04" فإن وجوب 
إطاعة هؤلاء عقليّة, والآية ترشد إلى هذا الحكم 
العقليء ومثل الروايات الدألة على الاحتياط. سن 
قبيل قول علي مي لكثيل بن زياد : «أخوك دينك, 
فاحتط لدينك بما شتت »'*, فإئّها على أحد 
الاحهالات إرشاد إلى حكم السقل بالاحتياط, 


(1) أنظر : العين. ولسان العرب + «رشد». 

( النساء: 65 

() الوسائل 97 : 17, الياب ؟١‏ من أبواب صفات 
القاضي . الحديث 41 


ومثل قول أبي عبد الله يل : «إذا سهوت في 
الأوّلنين فأعدهما حقٌّ تتبتهيا»7", فإنّه إرشاد إلى 
سببة الشكٌ في عدد الركمات في الركعتين الأوليين 
لبطلان الصلاة, أو مثل ما ورد من النبي عن الصلاة 
في جلد ما لا يؤكل لحمه, فإنّه إرشاد إلى مانميّة 
أجزاء ما لا يؤكل لحسمه عن صحّة الصلاة!, 
وغيرها من الأوامر والتواهني الدالة على جزئية 
شيء لشيء أو شرطيّته أو مانعيته. 

والفرق بين الأوامر. والدواهي الإرشسادية 
والمولوية هو: أن المولوية يقرئّب على امتثاها 


الثواب» وعلى عصيانها العقاب لو كانت إلزاطة حير 


بخلاف الإرشادية فإِنه لا يقرئّب على ليوا 
ثواب ولا على مخالفتها عقاب, نعم هما يترئبا كلل 
امتثال وعصيان الأمر المتعلّق با رسي 
بالصلاة مثلاً, فإنّ النبي عن الصلاة في جلد ما لا 
يؤكل لحمه إرشاد إلى بطلانهاء وذلك يعني عدم 
امتغال الأمر بالصلاة. فاستحقاق العقاب من جهة 
عدم امتثال الأمر بالصلاة. لا من جهة عدم امتثال 
الغبي عن الصلاة فيا لا يؤكل لحمه. 

وقد وردت كلمة «الإرشاد» بهذا الممنى في 
كليات الفقهاء والأُصوليين كثيراً. 

الثاني ترد مضافة إلى كلمة «الجاهل», 


)١١‏ الوسائل 8: 1537, لباب الأوّل من أبواب الخخلل. 
الحديث ١6‏ 
(؟) الوسائل 5 : 748 أثباب 7 من أبواب لباس المصلي ‏ 


بكالامووا. 


...ل الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ١‏ 


فيقال: إرشاد الجاهل. ويريدون به: هدايته 
ودلالته إلى ما هو الصواب والصلاح. 

والإرشاذ بهذا المعنى لم يتطرّق له إلا بعض 
الفقهاء بعناوين أخرى, ك«إعلام» و «تعليم» 
كبا ستأتي الإشارة إليه. 
والذي نخصّه بالبحث هنا هو الثاني, وأما 


الأوّل فوطنه الملحق الأصولي في عنواني «أمر» 
و«جي». 


النسبة بين إرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهلي 
عن المنكر : 

إِنّ مورد إرشاد الجاهل هو الجاهل بالحكم 
الشرعي أو موضوعه -كنا سيأتي توضيحه وأا 
يرد الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر هو السام 
بالحكم والموضوع؛ لأنّ الفقهاء يعدّون من شترائط 
الأمر بالمعروف تنجيز الحكم في حق مسن يؤمر 
بالمعروف أو يُنهى عن المتكر, والحكم لا يكون 
منجزا إلا مع العلم يالحكم والموضوع معاً. 

فالذي لا يعلم أن المخمر حرام؛ أو يعلم ذلك 
ولكن لا يعلم أن ما يشربه خمر لا يكون النهي عن 
شرب الخمر منجّراً في جمّه. فئل هذا النسخص لا 
يُنهى عن المنكر؛ عدم صدق المنكر على ما يفعله, 
وذلك يسبب عدم تنجّز الحكم _أي : الحسرمة ‏ في 
حقّهء بل يُرشد إلى ما تعلق جهله به من الحكم أو 
الموضوع أو كليهباء فيقال له: الخمر حرام» أو هذا 
خمر. 


تعم, لوكان عالماً بحرمة الخمر وبأنَّ ما يشربه 
خمر وجب نهيه عن المنكر؛ لصدق المنكر على ما 
يفعله؛ خالفته لتكليف منجّز في حقّه . 


الأحكام 1 

قبل بيان أحكام إرشاد الجاهل من اللازم أن 
نبيّن مواطن الإرشاد؛ لأنّ حكم الإرشاد يختلف 
باختلاف موطنه. 


مواطن الإرشاد : 
يتحقّق إرشاد الجاهل في موطنين : 
الأرّل في الأحكام الكلية الإلمية : 
ويقصدون بذلك تتعليم الجساهل بالأحكام 
الشرعيّة الكلية, كتعليمه أصل وجوب'الضلاة 
بفيّتها وأحكامهاء وكذا سائر الصبادات 
والمعاملات. 
الثاني في الموضوعات الخارجيّة : 

7 ويقصدون بذلك تنبيه الجاهل لما يسرتكبه 
خطأًء ل من حيث جهله بأل الحكم, بل من جهة 
جهله بالموضوع؛ كمن يعلم بيطلان الوضوء بالماء 
المتنجّس , ولكن لا يعلم بأنّ الماء الذي يتوضّأ به 
متنجّس فعلاًء أو كمن يعلم يحرمة شرب الخسمرء 
ولكن لا يعلم أنّ ما يشربه فغلاً حمر أو كمن يعلم 
بحرمة قتل المؤمن, ولكن يقتل مؤمناً بعنوان أنّه 
كافرء ونحو ذلك. 

وربما يستشعر من كلمات بعض الفقهاء أنّ 


«الإرشاد» يطلق على الموطن الأوّل, وأمًا العاني 
فيطلق عليه «الإعلام ». 


الحكم التكليق للإرشاد : 

الظاهر من كلمات الفقهاء أنّ إرشاد الجاهل 
بالأحكام الكلّية الإهية واجب في الجسملة, قال 
الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى تعليم الجاهل : 

«نعم» وجب .ذلك فيا إذا كان الجهل بالحكم, 
لكنّه من جيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمرٌ 
التكليف إلى آخر الأبسد ستبليغ الشساهد الائب» 
فالعالم في الحقيقة مبلّغ عن الله؛ ليت الحسجّة على 
الإباهل ويتحمّق فيه قابلية الإطاعة والمعصية»(2. 

وقال السيّد الخوئي : 

جوأمًا الأحكام الكلية الإطية فلااريب في 
وجوب إعلام الجاهل بها؛ لوجوب تبليغ الأحكام 
الشرعيّة على الناس جيلاً بعد جيل إلى يوم القيامة, 
وقد دلّت عليه آية النفر والروايات الواردة في بذل 
العلم وتعليمه وتعلّمه»!". 1 

ومقصوده من آية النفر قوله تعالى: ف وا 
كان المُؤْمِمُونَ ليرا كال ولا تر من كل فِرْقةٍ 
نم طائقةً ليَّهُوا في الدّينِ وَلِينِْرُوا قَومهُم إذا رَجَعُوا 
لَه عدون 04 


(0) المكاسب ١‏ لال 
(؟) مصياح الفقاهة .11١ ١‏ 
© التوبة :311 


ومن جملة الروانات الواردة في بذل العلم 
وتعليمه وتعلّمه : 

: -ما رواه الكليني عن أَبي عيد الله لل‎ ١ 
«قال: قرأت في كتاب علي: إن الله لم يأخذ على‎ 
الجهّال عهذاً بطلب العلم حي أخذ على العلماء عهداً‎ 
ببذل العلم للجهّال؛ لأنّ العلم كان قبل الجهل»©.‎ 

وما رواه -أيضاً عن أبي عبد الله طلا : 
نما مهلك الناس لأئهم لا يسألون »90 

وما روأه عند ل أيضاً: «قال: لا يسع 
الناس حقٌ يسألوا ويتفتهوا»!". 


«قال؛: 


.هذا وقد صبرّح بعض الفقهاء بوجوب تملا 


الأحكام عند يحهم في حكم أخذ الأجد ل 
الواجبات, حيث عدوا من جملتها تعليم الأحيكام, 
قال العهيد الأوّل: «ومن الواجبالذئي عَم أخذ. 


الأجرة عليه تعليم الواجب -عيئاً أو كفآية من 


القرآن العزيز والفقه, والإرشاد إلى المعارف الاطية 
بطريق التنبيه »(. 
وبهذا المضمون قال غيره أيضاً!©. 
هذاكله في الأحكام الكلية, وأمَا 


. الكافي 41:1 باب يذل العلم . الحديث الأول‎ )١( 

(؟) الكافي 1: 4٠‏ باب سؤال العام وتذاكره, الحديث 1. 

() الكافي ٠ :١‏ 4. باب سوال العالم وتذاكره. الحديث 5. 

(5) الدروس 379/717 

(5) أنظر على سبيل المثال : مفتاح الكرامة 51:1 
والجواهر 51 : 1175. 


الموسوعة الفقهيئّة الميشرة / ج ؟ 


الموضوعات.ء فهل يجب فيها إرشاد الجاهل أو لا؟ 
فيها قولان: 

الأوّل - الوجوبء وهو الظاهر من العلامة 
حيث قال -في جواب السيّد مهنا بن سنان عندما 
سأله عمّن رأى غيره قد أخلّ بشيء من وضوثه أو 
غسله, هل عليه أن يعرّفه ذلك أم لا؟ :«نعم» 
يجب عليه إعسلامه؛ لأنّه من يباب الأمر 
بالمغروف»50, 

ونسب في الحدائق هذا الرأي إلى بعض 
الفضلاء, ونقل عن صاحب المعالم أنه نسبه إلى 
بعض الأصحاب أيضاً!". 

ولكن ناقش بعض الفقهاء العلامة ا حلي ومن 
ارتأى رأيه: بأنّ أده وجوب النهي عن المدكر 
عيتصّة بما إذا كان صدور الفعل من الفاعل مسنكراً, 
وفي ا ممقام ليس كذلك؛ لأنا قد فرطنا جنهل 
الفاعل بالواقع. فلم يكن ما صدر منه متكراً في 

َ 


عدم الوجوب, وهو الظساهر مسن 


صاحب المعال!. وصاحب الحدائق!, والشيخ 


.01 الرسائة المهنّائية 446 المسألة‎ )١( 

(؟) الحدائق 516 ككل 

6 أنظر : مصباح النقاهة ١‏ : 114, والجدائق 0 111. 
(2) نقله عنه صاحب الحدائق » أنظر الحدائق 8 : 51 
(6) المصدرتقسه :2711 


إرشاه 


الأنصاري7", والسيّد اليزدي7", والسيّد الحكير , 
والسيّد الخوئي7». والإمام الخميني7. 

وهناك بعض النصوص تدعم هذا الرأيء 
متها : 

١‏ ما رواه محمد بن منسلم عن أحدهها 
لك: , قال : «سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه 
دما وهو يصلي ؟ قال : لا يؤذنه حقٌ ينصرف»00. 

ما رواه عبد الله بن سبتان عن 
أبي عبد الله مذ : «قال: اغتسل أَبي من الجنابة» 
فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهزك لم يصبها الماء. فقال 
له: ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة 
ليه 

"-ما رواه عبد الله بن بكير, قال : « سلألت: 
أبا عبد الله لم عن رجلٍ أعار رجلاً توب قصل 


() المكاسب ١‏ دلالا. 

(1) العروة الوثق ؛ كتاب الصلاة. فصل إزالة النجاسة عن 
ثوب المصلي ويدنه» المسألة الاش 

.078:١ المستمسك‎ )( 

(4) التنقيح 1: 037/, ومصباح الققاهة -91+-114-:١‏ 

(0) تحرير الوسيلة +١‏ 4 كتاب الأمر بالمعروف والنهي. 
عن المتكر. القول في شرائط وجسوهماء الشرط الأول , 
المسألة 4. 

(1) الوسائل : /54, الباب ا من أبواب السجاسات, 
الحديث الأوّل. 

(/) الوسائل : 447. الباب 27 من أبواب النجاسات, 
الحديث ؟. 


.و3 
فيه وهو لا.يصلي فيه قال : لا يُعلمه ...»(9. 

بل يرى بعض الفقهاء أنَّ الإعلام يحرم لو 
أدَى إلى إيذاء الجاهل أو إلقائه في العسسر والحرج0". 

ثم إِنّ بيض الفقهاء استثنى من ذلك الأمور 
المهمّة, كالنفوس والأعراض والأموال الخنطيرة, 
فأوجب الإعلام فيها. 

فتلاً: لو اعتقد الجاهل أنّ شتخصاً مهدور الدم 
شرعاً, فتصدّى لقتله, وكان حترم الدم في الواقنع, 
فيجب إعلامه؛ لأنَّ إنقاذ النفس ا محترمة وأجب بأ بد 
طريقة كانت, ومنها إعلام الجاهل بجهله. 

وكذالو اعتقد أنّ امرأة معيّنة يجوز له 
تكاحها, فأراد أن يتزوّجها وكانت عحرّمة عليه في 
الواقع ؛ لأئها كانت أخته من الرضاعة وهو لا يعلم. 

أ اعتقد في مال كثير أنه مال الحسربي الذي 


“يجوز إتلافه. فهمٌ بإتلافه. في حين أنّه كان مالا 


لمؤمن لا يجوز إتلافه. 
فني هذه الموارد وأمشاها يجب إعلام الجاهل؛ 
لأ في عدم إعلامه مفسدة وإن كان معذوراً لو فعل. 
وعد بعضهم من هذا القبيل منع الصبي عسن 
اللواط أو الزنا وعن شرب المسكرات إلى غير ذلك 
من.الموارد التي نعلم باههام الشارع بها وعدم رضاه 
يوقوعها في الخارج. 


)١(‏ الوسائل + /المغ, الباب /اغ من أبواب النجاسات. 
الحديث *. 


() التقيح 1 20078 


صترّح بهذا الاستثناء الشسييخ الأنصاري20 
والسيّد الخوثي'". والإمام الخميني!", ولا نستبعد 
أن يكبون سائر الققهاء يعتقدون ذلك وإن لم 
يصررّحوا به؛ لأنّه مستتبط من روح الشريعة, 
ويساعد» الذوق الفقهي. 

هذاء ويظهر من السيّد الحكيم استكناء آخرء 
وهو: استثناء المأكول والمشروب. فيجب فهيا 
إعلام الجاهل بنجاستهيا(كي لا يأكل ولا يشرب 
النجس أو المتنججس؛ لقؤله مل عند السؤال عن 
حكم الزيت الذي وقع فيه الج رذ : « تبيعه , وتيئنه 
لمن اشتراه ليستصبح به»0. والأمر بسبيان نمايثة 
الزيت للمشتري, لأجل أن لا يأكله. 1 

ويتعدى من الزيت إلى غيره من الأكولات. 
والمشروبات بقرينة التعليل؛ فإنّ 
بين الزيت وغيره. 

لكن نّاكان يشكل التمدّي عنها إلى 


)١(‏ المكاسب 41ثلا. 

(؟) أنظر: التنقيم ١‏ : ه77, ومصياح الفنقاهة 17.11 
ليلد 

0 تحرير الوسيلة ٠:١‏ 4: كتاب الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر. القول في شرائط وجويهياء المسألة 5. 

(4) ولا ينتصٌ وجوب الإعلام بصورة التسبيب» كالبيع 
والإعارة ونحوهماء بل يجب على غير المسيّب أيضاً على 
هذا الرأي خلافاً للسيّد الخو حيث خصٌ ذلك بصؤرة 
السييب. 

(0) التبذيب ١‏ : 86, باب الذبائح . الحديث 54 


مكنا عدم الفدي , 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ؟ 
غيرهماء عدم مساعدة الارتكاز العرفي لذلك, 
فيتميّ الاقتصار عليهم|9. 


أتنبيه : 

وردت كلمة «الإرشاد» بمعنى ال هداية 
في مورد آخرء وهو إرشاد الحاضر لشبادي, 
وقد تسعرّض له بعض الفقهاء في مسألة «بيع 
الحاضر للبادي», متهم العلامة في نهاية الإحكام, 
قال: 

«ولو استرشد الببدوني الحسضدري, فهل له 
إرشاذه إلى الادّخار والبيع على التدريج ؟ الأقرب 


جوازء»!», 
مظان البحث 
أكثر ما يتطرّق لهذا الموضوع في الموارد 
التالية : 
١-كتاب‏ الطهارة : أحكام النجاسات. 
إعلام الغير بالنجاسة. 
؟-كتاب البيع : 
أ-بيع الدهن المتنجّس ولزوم الإخنبار 


ب_أخذ الأجرة على الواجيات. 


.0418-0177:١ الستمسك‎ )١( 
0109 +1 (؟) نهاية الإحكام‎ 


أْض 
لغة : 
الكرة التي نعيش عليها. 
اصطلاحاً : ش 
للفقهاء إطلاقان بالنسبة إلى الأرض : 


الأوّل ‏ إطلاقهم بلجاظ تكوّتها من القراب 
وما يشتقّ من كالحجر والرمل والآجر والمصٌ 
والنورة؛ ونحو ذلك ما هو على وجه الأرض. م 

وبهذا المعنى يكون مرادفاً للصعيد على لض" 
معانيه, ويبحث فيه في موضوع المطهّراتٍ والتيتم 
والسجوه. 

الثاني - إطلاقهم بلحاظ أثها الكرة التي 
تعيش عليهاء وبلحاظ سا تشتمل:عصليه يحسب 
ظاهرها وباطتها من أشجار ومعادن ونحوهماء مع 
اختلاف في سعة العنوان وضيقه في بعض المصأديق. 

وبهذا اللحاظ يبخث فيه في موضوع البيع 
وإحياء الموات والخمس والغنيمة والوقف والغارية 
ونحوها. 


الأحكام : 
للأرض أحكام كثيرة يوكن تمديدها في 


١-أحكام‏ الأرض بما هي أرض. 


0 
1-أحكام الأرض بحسب أقسامها إسلامياً. 


وهذا التقسيم بخضع لاعتبار آخر فق غير 
الاعتبار الأول الذي ذكرنا فيه إطلاقات الفقهاء, 


نه قد يحصل تداخل في التقسيمين. 
أُوَلاً-أحكام الأرض بماهي أرض : 
أ-طهارة الأرض م 
الأرضطاهرة في حدّ ذاتها؛ لأنّ الأصل 
طهارة الأشياء. فهي على الطهارة حقٌ يغلم 
نجاستها. 
ب-مطهّرية الأرض : 
تكون الأرض مطهّرة في موردين: 
١-تطهير‏ الآنية إذا ولغ فيها كلب أو خازيرء 


بآلماء والقراب, وقد تقدّم الكلام حولة في 'عنوان 


آنية/أكويأتي في عنوان «ولوغ». 


تطهير باطن الخفّ والقدم بالمغي عليهيا. 
إذا أصابتهها نجاسة. 

وأمًا بالنسبة إلى هذاء فنقول : قد ادّعى عليه 
الإجماع عدد من الققهاء0", وروي عن البي يتلل 
قوله : «إذا وطأ أحدكم الأذى بمْمّيه. فطهورهها 
القراب»!". وورد عنه ييل أن قال: «جعلت لي 


(0) أنظر : جامع المقاصد 374:1 والمدارك 1: 0/2 
والجواهر 1 : 9.8 

(1) عوالي اللآل 1 :1١‏ وانظر سان أبي داود أنوءل 
باب في الأذى يصيب الشعل» تسالسل الحديث 188 
وتم 


الأرض مسجداً وطهورأ»!" بناء على تقسير 
الطهور بالطاهر المطهّرء وورد عن أب عبد الله ع 
أنه قال : « إن الأرض يطهّر بعضها بعضا»(". 

وهي تطهّر باطن القدم:والخنفٌ والنعل 
ونحوهاء وفي تطهير غيرها من : أسفل خشبة الأقطع 
وعصا الأعرج وعكاز الأعمى. ويدي وركبتي من 
يشي عليهما خلاف, وم ستعرّض لها كثير من 
الفقهاء: وأكثر من تعرّض .ها يرى منع تطهيرها 
بالأرضم 

وذكروا لتطهير الأرض شروطأ بعضها متّفق 
عليه؛ وبعضها مختلف فيهء وهي : 


” -زوال عين النجاسة : وهذا متّفق لاد إذ‎ ١ 


لاتمصل الطهارة مع بقاء حين النجاسة. | 
-طهارة الأزض ؛ ذهب إليه يعضهم, كابن 


الجنيد!؟, والشهيد الأُوّل0, وا لحف لم01 وه 


)١(‏ الوسائل 0٠ :١‏ الباب /امن أبواب التيمّم , الحديث 
الوط 

(؟) الوسائل ": 88 الباب 7 من أبواب السجاسات. 
الحديث *. 

(9) نقله عنه الحقّق في المعتير . وربما يلوح منه قبوله أيضاً اذ 
م يردّهء راجع المعتير : 975. 

(4) الذكرى :36 

(6) جامع المقاصد 104:1 

(1) المسالك ,.1١ ١١‏ لكن تُسب إليه أنه استجسن عدم 
اشقراطها في روض الجنان , وهو غير واضم . أُظر روض 
الجنان : + 10, نعم يظهر من الروضة عدم اشتراطهاء 
أنظر الروضة البهيّة ١‏ : 33. 


الموسوعة الققهيّة الميشرة / ج ؟ 


الثاتيين, وصاحب المدارك". وصاحب الحدائق, 
وضاحب الجواهر”", والسيّد اليزدي27, والسيّد 
الحكيم ”*, والسيّد الخوني", والإمام الخميفي؟. 

-جفاف الأرض : واشترطه الفقهاء المتقدّم 
ذكرهم إلا الشبيد الأوّل في الذكرى/, والعاني في 
الروضة”", فإئّهها م يشقرطاء, وقد تقدّمه| الملامة, 
لكن اشترط أن لا تكون الأرض وحلا:". 

واستثنى بعض مشترطي الجفاف الرطوبة 
القليلة غير المسرية, كالسيّد اليزدي77", والسيّد 
الخوي”"", وصترّح بذلك الشسهيد ألداني ‏ أيضأً ‏ في 
الروض02, 


7/17 المدارك‎ )١( 

(؟) الحدائق 6 : 101 

١8:5 الجراهر‎ 3" 

(4) العروة الوئق :كتاب الطهارة, فصل المطهّرات. 
العاني ؛ الأرض . 

7١ 74 :7 المستمسك‎ )0( 

(1) التقيع 218:7 

(/) تحرير الومسيلة 11١:١‏ كتاب الطهارة. فصل 
المطهّرات. ثانيها : الأرض . 

(4) الذكرى ؛ ,١6‏ حيث اقتصر على اشقراط الطهارة. 

(4) الررضة اليهيّة 33-1. 

1931 نهاية الإحكام‎ 0٠١ 

: العروة الوثق : كتاب الطهارة, المطهرات. العاني‎ )1١( 
. الأرض‎ 

315١7 اتتنفيح‎ )11( 


(1) روض الجئان : 31/٠‏ 


والمراد من الأرض ما يشمل التراب والرمل 
والحجر والآجر والجصّ والنورة, أمنا المطق بالقار 
والخشب ونحوهما فقد استشكل فية الملامة!؟ 
والسيّد اليزدي!", والسيدان الحكير 9" والخوئي!؛ 
لانصراف الأرض إلى الأرضٍ المعهودة, كبا أدّعى 
الحدّث البحراني!/ عدم الخلاف فيه. 

ج -تطهير الأرض : 

يكن تطهير الأرض يمسطهّزين : الماء 
والفنين. 

١-التظهير‏ بالماذا: 

تختلف كيفية التطهير بالماء بحسب نوع المساء 
وخالات الأرض؛ فإِنٌّ الأرض إثبا صلبة ونيا 
رخوة» والماء ما قليل أو كثير, فهنا أربع صورً: 

الأولى: إذا كانت الأرض صكلبةزوككان 
التطهير بالماء الكثير, كالكرٌ والجارئ وماء ألخطرء 
فلا إشكال ولا خلاف ظاهراً في حصول الطهارة مع 
زوال.العين في هذه الصورة, 

نية ‏ إذا كانت الأرض صلية, وكان 

التطهير بالماء القليل, فقد صبرّح صاحب الجؤاهر 
بأنّه لابحث في إمكان طهارتهاء لكن يب لمحل الذي 


193:١ تهاية الإحكام‎ )١ 
(؟) تقدّم تخريي‎ 
.34-51/ 7 المستمسك‎ )( 

(4) التنقيح 155 


(ه) الحدائق م جمع. 


تجتمع فيه الفسنالة تجساً!". فإِمًا أن يكؤن طريق 
لخروج الغسالة أو تحفر خفيرة لتجتمع فيهاء ثم طم 
بالتراب الطاهز. كيا صترّح: بذلك السيّد اليزدي!". 
وم يملق غليه التيدان الحكيم”" وانوي 0 


العالثة ‏ إذا كانت الأرض رخوة وكان الماء 
كفيراً -يأن كان جازياً أو كرأ أو غيثاً ‏ فالمعروف 


بين الفقهاء حضول الطهارة بذلك, لكن يننبغي 
وصول الماء بكثزته إلى مأ لاقته النجأسة في عمق 
الأرض. ا 

الرابعة ‏ إذا كانت الأرِضٍ رخوة وكان الماء 


قليلاً, فالمعروف _أيضاً عدم حصول الطهارة 


”يذلك 0 يناء عل نجاسة الفسالة كما هو المشهور- 


لدم إمكان انقصاها عنبا حنيتئزٍ؛ وهو شرط في 


التطهير يالماء القليل. 


نعم أستُظهر من الحدّق الحلي إمكان ذلك إذا 
كانت الأرض منجدرة وأمكن إجزاء الفسالة عن 
حل القسل50. 


1: الجواهر‎ )١١( 

(1) العروة الوق : كتاب الطهارة. فصل المطهّرات. 
الأوّل : الماء, المسألة 15 

(6 المستمسك 261:9 

(4) التقيع كاف 

(9) أنظر المصادر المتقدّمة. 

() استظهره من كلامه صاحب الجواهر, أَنظر الجوافر 5: 
5ل والمعتير : 178-114 


كبا ويظهر من الشيخ إمكان ذلك أيضاً ولولم 
تكن الأرض منجدرة, فيا إذا لقي علبها ذنوب!", 
لما روي أن أعرابيا بال في المسجد. فأمر الني يلل 
أن يُلتى عليه ذنوب!", لكن لم يرتض ذلك أغلب 
الفقهاء'". نعم ارتضاه ابن إدريس(2. 

واستثنى السيّد اليزدي! من الأرض 
الرخوة الأأرض الرملية إذاكان الما يرسب فيها إلى 
الداخل, فيطهر الظاهر متها ويبق الباطن نجساًء 
إلا أنه استشكل فيه, ولكنٌ السيّدين الحكي © 
واخوئي”" دفعا الإشكال عنه. 

٠ بالشمس‎ ريهطتلا-١‎ 


تطهر الأرض بالشمس على المشبور لتؤلك» 


أبي جعقر ل :ذما أشرقت عليه الشملن لبقن 
طهر»'/ أو «كلّ ما أشرقت عليه الشملءت فهو 
طاهرع0, 


(0 البسوط 1211. 

(؟) صحيح مسلم 751:1, الباب ٠لا‏ من أبواب كتاب 
الظهارة . رقم تسلسل الحديث: 180-184. والذنوب: 
الدلو الملأى . وقيل : الدلو العظيمة (لسان العرب). 

() أنظر على سبيل المثال : المعتير : 178-114, والمسالك 
والجدائق ه : 8٠١‏ وغيرها. 

(غ) السرائر 1841 

(0) لكاو تقدّم تخريج أقواهم . 

(8) الوسائل *: 407. الباب "١‏ من أبواب النجاسات,. 
الحديث 0. 

() الوسائل : لاو 5, الياب 7١‏ من أبواب النجاسات. 
الحديث 1. 


...ا الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ١‏ 


ونسب الخلاف إلى ابن الجسنيد والراوندي 
وابن حمزة والحيّق الحلي 90 

ويشترط في ذلك : عدم وجود عين النجاسة, 
وأن تكون الأرض رطببة» وأن يحصل الجسفاف 
بإشراق الشسمس خاصّة؛ لا.بها وبعامل آخر 
كالريم". 

راجع تفصيل ذلك في عنوان «اشمس ». 

د-التيمم بالأرض + 

لا إشكال في أَنّحلٌ التيئم هو الأرض؛ لقوله 
تعالى : ظ فَلَمْ تَجدُوا ماء تَتيئمُوا ضعيداً طَئباً 0, 
والصعيد .هو إِمّا مطلق وجه الأرض أو خصوص 
القراب:منه على اختلاف التفسيرين» ولقوله ييه : 
«جعلت لي الأزض مسجداً وطهورأ»!, والطهور 
هو إلطاهر المطهّرء ولقول الصادق 2 -في جواب 
من سأله عن الوضوء باللين : «لا, إِنَا هو المناء 
والصعيد»!., 

نعم, اختلف الفقهاء في أن التيئم هل يبصح 


() أنظر الممعير : 3374 

(؟) أنظر :الجسواهر 7185:1, والمستمسك ؟: قلا 
والتقيع 65؟1. 

0 النساء : *:غ» والمائدة .3 

(4) الوسائل *: 58٠‏ الباب لمن أبواب التيئم. 
الحديث ؟. لو غ4. 

(5) الوسائل 7 .581١‏ ألباب لامنن أبواب التيم. 
الحديث 3. 


مرف دحج ةله وى و 2 


بطلق ما يصدق عليه الأرض أو ببعضه. بمد اثقاقهم 
على عدم جواز الثيتم بالمغدن والنبابتة ونخوهما مما 
لا بصدق عنليه انم الأرضنقسطعاً؟ ومنشاً 
الاختلاف هز الاختلاف في صدق الضنعيد على 
مطلق الأرض أو خمتوض بعض أجزائه: والأقوال 
فيه -إجمالاً.-كا يلي: 

١‏ جوز التيعم بمتطلق ما ينصدق عليه 
الأرض من التراب والحجز والرمل وَالصٌ والنورة 
-قبل إحراقهها وَهذا هو المقبورة": 

؟-اختصاص الجواز بِالقْرِاتَ فقط؛ وهذا 
رأي السيّد المرتضى في شرح الرسالة _كيا نسبه إليٍ 
المشن'"- وأبي الصلاح الحسليي”", بحي يكاون 
الفاقد للتراب فاقداً للطهورين. 

؟-اختصاص الجواز بغير ا حج ركئ” العراب 
والرمل ونموهما عند المكّن.منها؛ والجواز بالحجر 
عند عدم القكّن. هذا إذا لى يكن على الحجر تراب 
ونحوه وإلا فهو بحكم التراب. وهذا رأي التسيخ 
المفيد!, والشييع الطوسي في النهاية©, وسلار0©, 


.118: 0 أنظر ؛ الجدائق 4 : 197 والجواهر‎ )١( 

1١‏ .:نسبه إليه اممّق في المعتبر..ونسب إليه رأياً آخر وافق 
فيد المشهور أأظر المعتين + 1١1‏ 

الكافي في الفقه : 39 


() النهاية :46 
إلق المسراسم : 07, وفيه خنفاء إلا أن يفعض الصعيد 
بالقراب. 


ا 


وانين حمزة!", واين إدريس 9 


-جوأز التِيمم بالأزض وبكل ماكان من 
جنسها كالكحل والزرنيخ, نسب ذلك إلى أبن أبي 
اس | لسية 
وفيه تفصيلات يرأجع فيها عنوان «تيمم ». 

ه_السجود على الأرض :1 : 

أجمع غتهاء الإمامية على أن السجود لا يصح 
ِل على الأرض أو ما أنبتتة مما لم يكن مأكولاً أو 
ملبوساً. فكلٌ ما صدق عليه أبيم الأرض يصع 
السجود عليه ننوائ كان تراباً أو حجر أو رملاً أو 


٠:‏ غير ذلكء وما لم يصدق لم يصمح وإن خرج.منها؛ 


كأغلب المغادن ميثل : الذهب والقضّة والمقيق 
وألنيروزج والقيز ؤنحوها(», 

بزاجع تفصيله في عثوأن «سجود».. 

و ثيوت الخمس في الأرض القي يشستريها 

الذي من المسلم : 

نسب إن المتهور القول يثبوت الدمس على 
الذّي في الأرض التي يشقربها من المسلمء ؤنسب 
إلى بعض المتقدمين من الأصحاب كابن أبي. عقيل, 


: 0/1 الوسيلة‎ )١( 

() السرائن 9 ا 

(©) نسبه إليه الممقّق , أنظر المعتير : 2١7‏ 

(4) أنظر .على سهيل المثال:: المستميك 8: 817 مسد 
العروة ٠‏ 187 وللسهد الخو إشكال. في :عدم :صدق 
الأرض عل الأحجار الكرية , كالعقيق والفيدوزج . 


وابن الجنيد, والشيخ المفيد. وسلار, وأبي الصلاح 
عدمها لأّسم.لم. يتطرقو! إن.ذلك عمند ذكرهم 
ما يئيت فيه الخمس20. 

وفي المسألة تفصيلات يراجع فيها عنوان 
« حمسن »2 

ز -بيع الأرض:: 

تستلف الأراضئ قسن حنيث جواز بيعها 
وغلامه. ؤسوف نبيّن ذلك عند ييان أقساغ الأرض» 
ولكن نشير خنا إلى أمرين :. 

٠‏ الأول أنه يجوز بيع الأرض بالوصف 
وبالمشاهدة» وا يٍ 
يرفع الغرر كبا 'يأتي تفصيله في إجارة الأرض: 

الثاني إذا كان في عقد. البيع ما يدل حبلى. 
دخول بعضن الأشياء مع الأرض عن يتا فلاكلام 
فيه وإِلَا فيد صيرّح الفقهاوا'.بأئه لا بد من متابعة 
اللغة والعرف في تشخيص ذلك كسسائي المنيعات. 
ومن المعلوم أن الأعزاف تمخبتلك مسب الال 
والأمكية.: 

هؤذاء وقد ذكز:النقهاء ب .بعض: الأمعلة والفاذج 
في هذا لجال لا يسمنا التعرّض لطاء ونا نشير إلى 


)١١‏ أنظر على سبيل المثال : الحدائق 51 + والجواف 
101 والمستحتك 8.59 .ل 

لفن أنْظن : كنزائع: الإسلام لقند 205 اتلك 
والمسنالق. 9: 1397 زمفتاح الكسرامة 5+ 338 
والجواهز 76 + .لالا.ء 3 


أن يكون الوصفا بميظاير: 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ؟ 
مورد واحد لكثرة أَهّيته, وهو : أنه لو باع أرضاً 
فهل يدخل فيها المعدن المؤجود فيها أو لا؟ 

للفقهاء ب بشكل عام فيه قولان : 

الأول :أنه يدخل ضبمن الأرض» وهذا هو 
الرأي السائد. وممّن القزم به عن .سبيل المغال- 
الشيخ7". والعلامة!", والشهيد الأُوّل!'؟, وصاحب 
الجواهر'؟!. والسيد المكير, والإمام المميفي!", 
وعلّلوه بأنّه جزء الأرض. 

الثاني أنه لا يدخل , وهؤلاء على قسمين؛ 
الاختلاف وجهة نظر بعضهم تجاه ملكية المعدن عن 
وجهة نظر سائر الفقهاء. 

فبعظهم يرى عتدم الذخول؛ لأنّالمعدن 
حقيقة أخرى غير الأرض + فلذلك لا يدخل ضمن 

بع رضن ينل لان أل يني ضل سل 

الك الأوّل: وهذا الزأي انستقربه المللامة في 
القواعد'' وولده في الإيضا 00 وأختاره الحقّق0؟ 


23361 اليسوط‎ )١( 

(؟) التذكرة (الحجرية) :١‏ الاه. 

() الدروس 2031#, 

(4) الجواهر ©؟ : 3417 

(6). منجاجالصالجين (للسيّد الحكير)'؟: 54.كتاب 
التجارة . الفصل السادمن» المسألة 0. 

(3) تحرير الوسيلة :١‏ 408, كتاب البيع ما يمدخل اق 
المبيع» المسألة 4. 
(/) القواعد 16١:١‏ 

(4) إيضاح القوائد 6:3 

(4) جامع المقاصد 6 : 586 


أرق ا 1 


والشمهيد!" الثائيان. 

ويزى بعض آنخْرٌ معدم الدخؤل لا من جهة 
أن الملان حتقيقة أخرىء بل لأنّ زقنبة الممعدن 
لا تدخل في ملك الأفراذ, نعم يبلك ةالمنعدن مسن 
يستخرجنه :افع هذالا يكون الممعدن مالم 
يستخرج ملكا لا لليالك الأوّل ولا للسثاني» بل 
يملكه من يستخرجه. وهندًا ما ذهب إليه السيّد 


الخو" والسيّد الصدر”", وزاد الأخير: أنّه 


ينبغني مراغاة حقّ صاحب الأرض إذا أراد غيره 
الاستهان من المعدن ».وهو أمز واضح. 

ح-إعارة الأرض : 

لا إشكال ظاهراً في جواز إعارة الأرضلافة 
الجملة, سواء كانت لدفن.منيّت أو غرسن وزدع: 
وبنناء ونحوها!", وإِنا وقم الحبلافكق :تمصي 
جزئيات هذه الموارد, نشير إليها فيا يلي : 

١-إعارة‏ الأرض للدقن : 

تجوز إعارة الأرض للدفن, ولا يجوز رجوع 


17117 المسالك‎ )١( 
()-متهاج الصالحمين (لفسيد الخسوئي) 1+ 58: كستاب‎ 
التجارة , الفصل السادمن, المسألة 11/7 لكين خصٌ‎ 
ذلك بالمعادن الباطنة, أمّا الظاهرة فهني تدور مدأر صدق‎ 

التبعية للأرض عرفا . . 

0 منهاج الصا حين (للسيّدالمكيم) ”: 35, كتاب 
التججارة: الفضل.النادسن, هسامشس المسألة. 0. ؤانظر 
اقتضادنا 1 810 00 

31/٠ 997 الجواهر‎ )4( 


نا 
المعير عن الإعارة بعد الدفن إذا كان الميِتَ مسلماً 
أو بحكنه إجماعاً كنا ادّعاه عدد من الفقهاء!-؛ 
العدم جواز ثبش:قبر المسلم إجماعاً, أمّا قبل الدفن 
فيجوز الرجوعء واخستلقوا في جوازه بعد وضيع 
الميّت في الن +وقبل طته؛ للشاكَ فيتحقّق النبسن 
بإخراجه النائى*فن الشلقٌ قي صدق الدفن بمجرّد 


وضعه دونطمّه: 

راجع : إذن. 

؟-إعارة الأرض لغين الدقن ٠‏ 

تجوز إعارة الأرض للزرع والغرسن والبناء 
-كما تقدّم-ويجوز رجوع المعير عن إعارته قبل 
تمق ذلك بلا إشكال؛ لأنّ الصاررية عسقد جسائن: 
وأا الإشكال قي رجوعه بد التحّق ,'فقذ اختلف 
الققهاء فيه على أقوال : 

١‏ إذا كانت العازية للبناء والغرس, وكانت 
فيجوز الرجوع 
فيهاء وادّعى فخر الحمّقين عليه الإجماع!؟.. 

١‏ -وإن كانت إلى مدّة فالمشهور جواز 
الرجوع فيها أيضاً. لكن المنقول:غن ابن الجسنيد: 
أنه لايجوز الرجوع قبل أنقضائها"": 

"- وإذا كانت العارية للزرع؛ فلا يجوز 
رجوع المعير قبل إدراك الزرحء ولا يجير المستمير 


مطلقة أي من دون تعيين مدّة 


(1) أنظر : مفتاح الكرامة 5 11, والجواهن 97+ 1172 
لغنة 
() و0 إيضاح التوائد 39551 


على الإزالة:'بل يجبر المعير على التبقية ه لأنَّ له أمداً 
معيناً».زهذا مذهب الشيخ' وابن إدريس7, 


وحيث يجوز الرجوع والمطالية بالإزالة : 


دكيا هو:المشهور_غلا بد من دقع الأرش عبلى. 


المشهور؛ يل يظهر من بعضهم أَنِّ لا خلاف فيه!؟: 
> .وكيفية معرفة الأرش هي أن يقوّم الشجر.أو 
الزرع أو آلات البناء قائمة في الأرض وهني مغروشة 


ومزروعة؛ ثم تقوّم وهي مطروحة علي الأرض, ٠‏ 


فالفائض من القيبتين هونالأرش!9؟. كنبا تقدّم في 
عنوان «أرشس». 


وهناك رأي آخر وهو أن تقدّر قيفقم, 


الآلات بما هي..مستعملة في البناء من دون «لاتفظلة. 
أئها باقية كذلك: وتقدر بما هئ مقلوعة, أها يحص 
فيها من التقص بسبب هدم البناء وهو الفاصّل ,من 


القينتين ب هو الأرش. اختار هذا الرأيّ صاحبٌ ” 


الوا أهرا»,. 
ط_إجازة الأرض : 


٠١‏ بلا إشكال ولا خلاف في ججواز إجارة: 
الأرضن إجمالاً. لكبن يبغي تعيين الأرض إِما 


(0) المنبوط 6125 

() السرائر ا مطل 

211/6 397 أنظر: الحدائق 1 جع والجواهر‎ ١ 
لعنة‎ 

)نظن الممنالك,(الحستجزية) (.::3؟. والمصدرين؛ 
السابقي وغيرهها. 

(0) الجواهر 101:59 لالاا.ة 


الموسوعة الققهيّة المبسّرة /ج 
بالمشاهدة أو بالوصف بما يرفع الفررا", ما 
إجارتها غلى نحو الكلي في الذمّة. بحيث تكون قابلة 
للانطباق. على عندّة موارد فاستشكلوا فيه", 
واستثتى السيّد اليذدي ما إذا كانت قابلةً لوصف 
بحسيث برفع الغبرر, ووافقه الستهدان لمكم 
والخوني؟. 

. وينبغي. تعيين المافعة:المطلوبة من الأرض, 
كالغرس والززع والبناء ونحو ذلك 

وإذا استؤجرت الأرض. للرّرع فلا بد مسن 
وجود الماء, ا شعلاً أو في. 
للزرع» فلو لم يكن ها مام وم يمكن إجبراؤه إها 
بطلت الإجارة!©. 
؟ا-ويجوز إجارة الأرض لتغبل مسجداً, 

لكتِم اختلفوا في. ثبوت أحكام المسجد عليه : فقد 
(1) أنظر : جامع المقاض د 111:07, ومفتاح الكدرامة :٠/‏ 

1١١8 


(؟) أنظر: جامع المقاصد 88:1 و 14..والجسواهر 17 
ومقتاح الكرامة /ا: 14. 
العروة الوق :كتاب الإجثارة» الفنصل ,1 المسنألة 


4 جا القامد للفة ومفان اكرام لخللاء 

(6) أنظر دمجا المقامند /18-510:1؟, والحدائق +19١‏ 
تمد وشتاج الكراصة /4111, والميستمسيك ؟1: 
٠١‏ ومستند العروة (الإجارة ) :4 4بها فيهيا العبروة 
الوئق . مح لبان 


انفى العلامة _كيا نسب إليه!"وامحقق!" والشهيد"؟ 
الثانيلن ذلك م وعلّله الحمّق : بأنّ إطلاق المسجد 
عليها محاز باعتبار.ثيوت مقصود المسجد هاء وهو 
إعدادها للصلاة , وعلّله الشهيد : بأنّ شعرط المسجد 
أن يكون موقوفاً والوقف شزرطه التأبيدن والإجارة 
إينافيها التأبيد. 3 
وظاه كلمن السيد السامياك أوصاجب 
الجواهر!موافقته) لذلك. 

هذاء واستظهر لمق الأردبل تفوت | أحكام 
المسجد؛ لسدم.سبوت:اثينترال الوقنفية في أصل 
المسجدء وإن كان ظاهر الغيارات ذلك!؟. 
: - .وفسضل السبيّد اليزدي بين.ما إذا كدان 
الاستثجار مجرّد الصلاة, فالأقوى عدم«ترئب اآثار. 
المسجدية. وبين ما إذا كان بعنوآن المسجدية توكانت 
المدّة طويلة دكمئة سنة أو أزيد -, 
آثار المسجدية, 

وارتضى السيّد النوثي هذا التفصيل لو 
صحّت الاجارة. وعِندئذٍ لاا فرق:بين المدّة القصيرة 


(يبعد ترتب 


” .000 نسبه إليه اليد العاملي في مفتاح الكرامةةا: 141. 
(1) جامع المقاصد /1م 3415. 
() السالك م ؤؤ؟ 115ل 
(4) مفتاح الكرامة 13٠:1‏ 
() الجوان 97 801 
() مجمع الفائدة والبرهان ٠١‏ لا 
(/0 العروة الوثق : كتاب الإجارة» الفسل (المسألة لا 


والطويلة: لكنّ الإشكال في صخّتها؛ لأنّ المسجدية 
تساوي تحرير الأرض لله وهذ1 ثتيء' يسعتو فنية 
الدوام والاتنتبرارء وللإجارة تنافيد0. 
ويظهر ذلك من النبئد المدكيم أيضاً!؟. 
#ابنلا يجسوز_عبلى الملشجورا" -إجارة 
الأرض للزرع وجعل النوض نما يحضل منها؛ 
لوزود التي عتنه, وصُبلّل فيبعضها بأنّه غير 


مضمون. فَإِنِّ قد لا تدنتج. أرض شنيئاً. بخنلافب 
الذهب والتصّق لا مضموتان!9. . ٠...‏ , 

وكلام الحمّق في الختصيز. والملامة في التبصعرة 
يشعر بالجواز .عن كراهة, فقد قال الأوّل:: «وتكره 
إإجارة الأرض للزراعة ببالحنطة أو الفسعير ب(!: 
وقال العاني ؛ «ؤيكيره إجازة الأرضٍ بالمبنطةة 
والشعير »', وتُسب إلى المللامة القول بالكراهة في 
أتمتلف أيضاً. لكن كلامه ظناهر.في المنغ, قبإل: 
«ويجوز أن يستأجر الأرض .بنالحنطة: ؤيسؤزعها 
جنطة على الأشمهنء لا ما يخرج منها ...»97. 


(1) مستند العروة (الإجارة) : 618-54٠‏ 
(؟) المستمسك 2114515 5 
() أظر : مفتاخ الكرامة 3 708-507 
(4) الوسائل 15+ 5 الباب 11 من أبواب المزازعة: 
الحديث ؟. 0 
(0) القتصير النافع + ١52‏ (المزارعة )..: 
إلذا تبصرة المتعلّمين : 188 (المزارعة ).- ٠‏ 
(/) اللختلف (الحجرية ) : 1/٠‏ 


ويمكن حمل كلام الجوّزين. على أن تكلون 
الأجرة حنطة أو شعيراً معيّناً نن حيث:الكنيل أو 
الوزن» لا أن يكون من حاصل نفس الأزض بحيث 
يكون غير مضمون الحصبول. 

لكن صررّح الحدّث.الكاشاني بالكراهة حقٌّ 
إذاكان با يخرج منها!". 

هذاء إذا اشترطا على أن تكون الأجرة مما 
يخرج من الأرض. وأمنا إذا.لم يشسترطا ذلك بأن 
أطلقاء أو اشترطا كونه من أرض أخرىء ققد نسب 
الشهيد إلى المشهور القول بالجبواز على كراهة!", 
وتبعه في هذه النسبة غيره؟', لكن يظهر من بضلا 
الفقهاء عدم الجواز-أيضاً لو كان هياجتثين 
مايؤرع فيها وإن كان من حاصل أرض أخترىي» 
كسضاحب الجسواهر!*. والسيكريْ ا مكيي! 
والمخوئي'”, بل يبه انيد الهكيم إلى ظاهر الجميع 
عدا القائلين بالكراهة . 

هذاء ونسب الفقهاء إلى القاضي أبن البرّاج 
القول بحرمة إجارة الأرض بالطعام مطلقاً, مسواء 
كان من حاضل هذء الأرض أذ أرض أخرى أو 


:900 مفاتيح الشرائع :19,المفتاح‎ )١( 
316 المسالك‎ )( 

(6) مفاتيح الشرائع 7: 1١١‏ 

(4) الجواهر 19+ 14 

(9) المستمسك 135411 

() مستند العروة (الإجارة ) : 785 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ١‏ 
كان نقدا أونسيئة!". 

ولو كان:العوض في الذمّة واشترط دفعه.من 
الأرضن:المسستأجرة» لم يستبعد بعضهم جنوازه 
كصاخب الجواهر”" واليذ ال حكيرة", .بل مرح 
السيّد الحوني 1" بالجوان. 

وخصٌ السيّد اليزدي المتع بالحلطة 
والعسميرا: لكن مرخ السسئدان الحكيا؟ 
والخوني”" بعدم الاختصاض :بل قال الأخدير :لم 
يصررّح بالاختصاص غيره: 

- 4قال السيّد اليزدي ؛«خراج الأرض 

المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها: ولو 
شرط كونه على المستأجر صم على الأفوى. ولا 
يضيرٌ كونه مجهولاً.من خيث الت والكثرة؛ لاغتفار 
بثل هذه الجهالة عزفاً»40, 

ويبدو سن المستندا" والمستمسك!"" أن 
الحكم مشهور أو متسالم عليه, إل أن الشهيد الثاني 


م1٠١7 أنظر : المسالك 6 + 16. والمهدّب‎ )١( 
37:39 (؟) الجواهر‎ 

(© المستمسك 1317:119. 

(4) مستند العروة (الإجارة. 
(0) العروة الوثق : الإجارة, الفتضل 5. 

(1) المستمسك ؟118:1. 

(/) مستند العروة (الإجمارة ) :590.597 

(4) العروة الوثق : الإإجارة ‏ خاقة - , المسألة الأوان.. 
(1) مسعند العروة (الإجازة 40151 

00١‏ املك 1و2 


اشترط. معلوميّته عند الاشتراط , ول ْزاد السلطان 
على المقدار المشترط فهو على المالك, واستشكل 
صاحب الرياض في أصل:البكم؛ لاقتضاء القاعدة 
كونها على المستأجر.. . 

والمراد من المالك _كيا نيه عله السهد 
الحكيم ‏ هو الذي فوّض إليه التنصرّفٍ في الأرض 
من قبل السلطان؛ لأنّ الأراضي الخراجسية كما 
سيأتي -لم يكن ,هنا مالك خاصٌء وإنا ينلكها 
المسلمون ٍ 
والأغلب ذكروا هذه لللسألة في المزلوعة إل 
صاجب الجروة والمعلّقين عليه فإِنهِم ذكروها. في 
الإجارق ,2 ١١ : ٠‏ 


ثانياً أحكام الأرض بحسب أقسامها لامي 

قم الفقهاء الأرض من لحاظين وعد ين : 
الأول من ميث لحاظ الأزض بما هي أرض مع 
غضٌ النظر عن كونها في بلاد إسلامية أو في بلآد 
كفرة والغافي من حيث لحاظها أرضاً إسلامية. 

وقد بحث الفقهاء, -عادة ‏ في موضوع 
الأرض: من -فيث-اللحاظ الأول في كتاب إحنياء 
المموات, ومن حيث اللحاظ الكأني في كناب 
الجهاد. وربما ذكروا القسمينَ معأ. خَاضّة في كتاب 
البيع . 


94:6 المسالك‎ )١( 
731:١ الرياض (الحجرية)‎ )( 


نذا 


أ-تقسيم الأرض با هي:أرض + 
قسّم الفقهاء الأرضن _مطلقاً سواءءكانت في 
بلاد إسلامية أو غيرها إلى ,أوبعة أقسام ؛ عصامرة 
بالأصالة. وميّنة بالأصالة , وعامرة بالعرض» وميئة 
بالعرض . 

١-الأراضي‏ العائرة بالأصالة..- 

وهِي الأراضني السامرة بيعي من دون 
تدخّل الإنسان في عسارتهاء كبالغابات وحباقة 
الشطوط والأتهار ورؤوسش.الجبال.وبطون الأودية 
لوكانت عامزة وقيها أشجار. 1 

وهسذه الأراضي مسن الأنفال!! فبيشملها 
يجكنهاء فتكون للإمام ملك , لكن'استظهز. صاحت 
الجواهر من كلام الفقهاء أنّا ليست مسن الأمفال, 
قال :ِبدأمًا غير المؤات الذي :يكن لأجد يد عليه 
-ومنه ما نحن قي فلا دلالة في كلامهم عن 
أندراجه في الأنفلن. بل.ظاهرء العدم؛فيكؤن من 
المباحات الأعبلية حينئز»!". 

ويرى كفيببن الفتهاء أن د المكماعام يشل 
أراضي بلاد الكفر وأراضي بلاد الإسلام: بل وح 
ماكان متها عامزاً ظبيعياً عند فتحها تغنوة: في حين 
يرى بعضهم._كالسيّد الصدر_أنّ ما كان متها عامراً 
طبيعياً وقت النتح يدخل في الأراضي المفتوحة 


)١١‏ أنظر : المكاسب (الحجرية) : ومصباح الفنقاهة 
1158-6 والبيع :314 02 4 
(؛) الجواهر 15 : -؟1 


عنوة, ويشملها حكيهاء وهو كوتها للمسنلمين!". 

وهل قلك هذه الأراضي بالحيازة؟ ذكر 
الشبيخ:الأنضاري وجهين لذلك : 

معدم حصو الملك؛ لأتّهامال 
الإمام لاقل . 

؟-حصول الملك. لأنّ كبونها للإمام لقلا 
لاهينافي جوان حيازتهاء كما لا.ينافي الإجياء في 
الأرض الميتة كونها للإمام ل أيضاً!". 

وعد السيد الحسوني الوجه الأوّلء'وزاد في 
التسعليل : بأنَّ الحسيازة ا تكون:في المباحات 
الأصليةء كالطيور والأسماك والبحار ونحوهاء لدف 
كان له مالك معيّن. كأراضي الأثفال. نعم بامكنيأة. 
يشملها حكم الإحياء فيا إذا وضع الإنسسان يد 
عليها وعمل فيها ما يصلحها, والاحَياءتندبيفيد 
حبق الاختصاص لا الملكية خلافاً للمشهور". 

؟-الأراضي الميعة بالأصالة + 

وهي الأراضي التي إلا ينتفع بهاء إِمَا لاتقطاع 
الماء عنها: أو.لاستيلاء الماء عليهاء أو لاستثجامها, 
أو غير ذلك مما منع من الإنتفاع بها . 

وهذه الأراضي من الأنفال أيضاًء فهي ملك 
للإمام ليلا : سواء كانت في بلاد الإسلام أو بلاد 
الكفر. ا ١‏ 


(1) :اقتصبادنا 1 411. 
() المكاسب (الحجرية) : 359. 
(؟) مصباح الفقاهة 3297-1518 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميشرة /اج * 


في لك هذه الأراضي بالإحياء وعدمه 
قولآن: 

الأول خصول الملكية بالإحياء لو تمدقت 
شروطه, وهذا هو الرأي المشهور: بل ادع عليه 
الإجاع9. 

الثاني-:حصول حقّ الاختصاص والأولوية 
دون الملكية. ذهب إلى هذا الرأي كل مسن السيّد 
الموني7", واالسسيّد الصدر”", ونسب إلى الشسيخ 
الطوسي أيضلاً. حيث استفيد ذلك من كلامه في 
باب الجهاد. قال: «فأما الوات فَإئّها لاتغم 
وهي للإمام خاصّة..فإن أحياها أحد من المسلمين 
كان أولى بالتصرّف فسيهاء ويكون للإمام 
طستهالكى!©, 

وكلامه في إخياء الموات منوهم للملكية 
والاختضاص50: 

وهل يجب على الْحيي دفع الخراج في سقابل 
تلك أو استجقاقه الأرض ؟ فيه تفصيل يزانجع فيه 


(1) المكاسب 3 الحجرية) ٠‏ 171.حيث تقل الإجماع علن 

عدّة من الفتهاء. 

(؟) مصباح الثقاهة :358-118 

(©) اقتصادنا :401-437 

(6) قال الجسوهري : «الطسق : الوظيفة من ختراج 
الأرض » فارسي معرّب». الفحاح :«طسق». 

(6) المبسوط 78+19 9 

(0) المبسوط 79/477 


عنوان «خراج», كما يراجمع في كيفية الإحياء 
وشرائطه عنوان «إحياء». 

*-الأراضي العامرة بالعرض : 

وهي الأراضي التي طرأ عليها السمران 
بعد الموت, وهذه على أقسام؛ لأنّ الأرض التي 
طرأ عليها العمران إِمّنا أن تكون ميتة بالأصالة 
أو بالعرض..والعسمران إئّا أن يكون طبيعياً أو 
بشرياً: 

أ -فإن كانت الأرض ميتة بالأصالة وكان 
العمران طبيعيًاً فتكون من الأنفال كأصلها. 

ب - وأمَا إذا كان العسمران بشريّاً فتكون 


الأرض الحياة ملكا للمحبي على المشهور, أو يكاز 


له حقّ الاختصاص والأولوية على الرأي الآخركية 
تقدم. 

ج - وأا إذا كانت الأرض التي طرأ لبها 
العمران ميتة بالعرض -بمعنى أنَّها كانت مسبوقة 
ة ثم طرأ عليها الموت ‏ فسيأتي حكها . 

ثم إن الحبي إِمَا أن يكون مسلماً أو كافراً. 
والأرض قد تكون في بلاد الإسلام أو في بلاد 
الكفر. 


فإن كان امحبي مسلماً وبقيت الأرض 

عامرة, فلا يزول ملكه عنها إلا بناقل» كبيع وهبة 
وإرث ونحوهاء أو بالإعراض عنها. وأمّا إذا تركها 
حقٌ ماتت فتدخل في القسم الرأبع الذي سنتعرّض 
له. ولا فرق في ذلك بين أن تكون في بلاد الإسلام أو 
الكفر. 


وإن كان كافراً. فلو كان في بلاد الإسلام 
وقلنا بعدم اشتراط الإسلام في القلّك بالإحياء» 
فيملك بالإحياء ولا يزول ملكه إلا بسببٍ ناقل 
أو بالإعراض, وكذا لوكان في بلاد الكفر إلا 
أنه يزول ملكه أيضاً بوقوع الأرض غنيمة في يذ 
المسلمين. 

6-الأراضي الميتة بالعرض : 

وهي الأراضي التي طرأ عليها الموت بعد أن 
كانت عامرة. وهذه على قسمين : 

الأول ما كان منها مسبوقاً بالعمران 
الأصلي ,كبا إذا صارت الأرض الحياة طبيعياً ميئة, 
كلا إشكال في بقائها على حككها الأوّل؛ وهو كونها 
من الأنفال على الرأي المشهورء أو من المباحات 
الأصلية على رأي صاحب الجواهر. كما تتقدّم في 
القسم الثالث. 

الثانني ‏ ما كان منها مسبوقاً بالعمران 
العرضي . كيا إذا كانت الأرض محياة بعرياً ثم طرأ 
عليها الموات؛ وهي على قسمين أيض 

أسما إذالم يعرف ها مالك : وذلك كالأراضي 
الدارسة والمتروكة التي باد أهلها ولم يبقَّ من 
أصحابها أحد. 

وهذا القسم كال موات بالأصل. فهو من 
الأتقال, عند المشهورء لكن يري صاحب الجواهر: 
أنه أو بق منهم أحد ولم يكونوا معروفين فستكون 
أرضهم من مجهول المالك. قيشملها حككه؛ وأمّا إذا 
لم يبقَ فهي للإمام ل ؛ لكونه وارث من لا وارث 


لهل لكن صرّح الشهيد الشاني بأنّ الأرض لا 
تكون من مجهول المالك إذا كانت حيّة, وأما إذا 
كانت ميتة فتدخل في ملك الإمام ل1. 

ب ما إذاكان ها مالك معروف : 

وفي ذلك صورتان أيضاً: 

الأولى ‏ إذا كان ملك الأرض بالأسباب 
المملّكة غير الإحياء كالثراء والإرث واطبة 
ونحوها. 

والمشهور في هذه الصورة _بل ادّعي عليه 
الإجماع”".: أنّ الأرض تسبق في يد مالكها 
ولا تخرج ع ن,ملكه وإن أصابها الموات. 

الثانية ‏ إذا كان ملك الأرض بالانجتاء 
والمعروف أَنها تيق له ولورسته ما داسك 
وأمنا إذا صارت مواتاً فهل تبق قي 
أو لا؟ فيه أقوال: ١‏ 

الأول - أنها ببق في ملك مالكها, ولا تنتقل 
إلى ملك الآخر لو قام بإحيائها. ذهب إلى هذا القول 
جماعة, متهم : الشيخ20, والقاضي ابسن البرّاج 0م 


.59/ :184 الجواهر‎ )١( 

()) المسالك (الحجرية) 124:1 

(0) أنظر : المسالك (الحجرية) ؟: 44؟؛ والروضة البهية 
118:1 1175, والمفاتيح ؟ : ”الاء والجواهر 174 72 
1 

(4) المبسوط 759:1 

(0) المهذّب 18:7 


-..------.---. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج 7 


وابن إدريس7": وابن سعيد'". والعلامة في 
التحريرا” والشجهيد الأوّل!ء, والحئّق الغاني!, 
وصاحب الجواهرلة, 1 

الثاني_أَئّها تصير ملكا لمن أحياها ثانياً لو 
توقّرت الشروط اللازمة في الإحياء. لأئْها تصير 
بموتها من الأنفال. وأوّل من اختار هذا الرأي -فها 
يبدو هو العلامة في التذكرة!"' وتسبعه ببعض 
الفقهاء كالشهيد الثاني0, والحقّق السبزواري!", 
والمْحدّث الكاشاني!"", والحدّث البحراني/1". 

الثالث ‏ إذا كان خراب الأرض ناشياً من 
امتناع الحبي الأول عن عبارتها فييزول مسلكه أو 
حقّه -على اختلاف المبنى عن الأرضء وإن كان 
السبب آخر فلا؛ إذ مجرّد الخراب لا يوجب زوال 
املك أوالحق. 


)١١(‏ السرائر 7 و/5. 
(؟) الجامع للشرائع : 2/6 
() تحرير الأحكام 01 .372 
() الدروس 1 05, 

(0) جامع المقاصد /ا: .38-1١1/‏ 
() الجواهر 74؛ 7؟. 
(/) التذكرة (الحجرية) ؟ 
(4) المسائك (الحجرية) ؟ 


الأصعٌ» كبا في بعض النسخ وإلَّا فيشكل نسبته إليه . 
01 الحدائق 537:38-/1ا 


اختار هذا الرأي امْحمّق الإصفهاني20. 

الرابع ‏ إذا كان الخراب ناتجاً من منع الظالم أو 
الغاصب من عمراتهاء أو كان ناشئاً من غلية الماء 
ونحو ذلك فلا يزول حقّ ال حيي الأوّل, وإلا فيزول 


حقّه. 


وهذا رأي السيّد الخوتي”". ولعلّه يرجع إلى 
السابق, وعدّه في الجواهر قول0". 

الخامس إذا أعرض المالك الأوّل عن 
الأرض فترجع إلى أصلها -أي: ملكية الإمام 
ل ؛ لأئها تصبح من الأنفال, فيجوز لغير المالك 
الأوّل إحياؤها. وفي غير ذلك تبق على ملك مالكها. 
ولا يجوز لغيره أن يتصعرّف فيها ِلآ بإذنه. 


وهذا رأي الإمام الخميني للا, لكن يبدوأت- 


هذا ليس رأيً جديداً أيضاًء لو قلنا بأنالإعراضي 
موجب لزوال املك على القاعدة, فيندريج هذا 
القول في القول الأوّل. 

ثم على فرض عدم خزوج الأرض عن ملك 
الأوّل أو حّه. فهل يجوز لغيره إحياء الأرض أو 
لا؟ فيه أقوال: 

١‏ -لا يجوز الإحياء إِلَّا بإذن امالك الأوّل, 


+١ الحاشية على المكاسب (للمحقّق الإصتهاتي)‎ )١( 
لكلة‎ 

(؟) مصباح الفقاهة 0 : .145-١5 ٠‏ 

18317١ الجواهر‎ )©( 

() البيع 1 الات الا 


ومفهومه أنه لو تصرّف كان ضامناً. 

نسب الشهيد الثاني !'" هذا القول إلى سعض 
الفقهاء ولم يستهم, ويظهر من الإمام الخسميني!" 
اختياره, كا أنه الظاهر من كلام الْحدّق الإصنهاني 
في صورة عدم الامتناع من عهارة الأرض!", 
ومن كلام السيّد الخوني في صورة الخراب 
القهري20. 

؟-يهوز ذلك, ويصير الثاني -بسبب 
الإحياء ‏ أحقّ بالأرض من الأُوّل وإن لم يملكها, 
لكن عليه أن يؤدّي طسقها”* إلى الأوّل. 

نسب الشسهيد الثاني هذا:القول إلى الأكثر, 


(كوقال : «ولم يفرّقوا في ذلك بين المنتقلة بالإحياء 


وأغيره من الأسباب المملّكة. حيث يعرض لها 


صورة امتناع المالك من العرارة, كما ييظهر مسن 
السيّد الخوني في صورة الخراب غير القهري 00 
#-ما ذكره الشهيد الأول من التفصيل؛ 


)١(‏ المسالك (الحجرية) ؟ : 84؟. 

() البيع 1-711 

0و (غ) تدم تخرعيها. 

(0) تقدّم معنى الطسق في الصفحة 11١‏ 

() المسالك (الحجرية) ؟: 448».ء وانظر الروضة البهيّة 
قله 

0و( تقدّم تخرعيها. 


:«... نعمء لو تعطّلت الأرض وجب عليه أحد 
الأمرين : إِما الإذن لغيره, أو الانتفاع, فلو امتنع 
فللحاكم الإذن» وللمالك طسقها على المأذون, فلو 
تعذّر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء مع الامتناع من 
الأمرين» وعليه طسقها»90. 

ب - تقسيم الأرض من حيث كونها أرضاً 

إسلامية + 

قسّم الفقهاء الأرض الإسلامية آي الواقعة 
في بلاد الإسلام إلى الأقسام التالية : 

١-أرض‏ أسلم عليها أهلها طوعاً. 

-أرض الصلح. 

الأرض المفتوحة عنوة. 

5-أرض الأتفال. 

وفبا يلي نتكلّم عن كل منها باتختصبا ر» 

١-أرض‏ أسلم عليها أهلها طوعاً : 

الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في أنه لو 
أسلم الكقار طوعاً نتكون أراضيهم هم كسائر 
أموالهم ما داموا قائمين بعمارتهاء وليس علنهم شيء 
سوى الزكاة مع تحقّق شرائطها. 

نعم, اختلفوا فيا إذا تركوا عسارتهاء ففيه 
أقوال : 

-١‏ تبق على ملك أربابها ولا تخرج عن 
ملكهم . ذهب إليه ابن إدريس7؟. 


.68/ 65:1 الدروس‎ )١( 
/الا2.‎ :١ (؟) السرائر‎ 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج * 

1 تكون للمسلمين, وأمنرها إلى الإمنام 
يدفعها لمن يقوم بعبارتها بحسب ما يراه من 
النصف أو الربع أو غير ذلك. 

وهذا القول ذهب إليه القاضي ابن البرّاج!0, 
واببن حمسزة'", والشهيد الثاني!", والحدّث 
الكاشاني!©. ١‏ 

*- يدفعها الإمام لهذ إلى من يقوم بعبارتها 
إزاء حسصّة معيّئة, ثم يدفع لصاحب الأرض 
طسقها. 

وهذا قول الشيخ!, والحلبي!, واخستاره 
العلامة”", والمحقّق العاني 00 

قال الأوّل في المبسوط : «فإن تركوا عبارتها 
وتركوها خراباً جاز للإمام أن يقبلها ممّن يعئرها بما 
يوام من النصف أو الثلث أو الربع , وكان على المنقّل 
بعد إخراج حق القبالة ومؤونة الأرض إذا بقي معد 
النصاب العشر أو نصف العشر, ثم على الإمام أن 
يعطي أربابها حق الرقبة». 


() اهدب 1للا- كثلء 

(1) الوسيلة : 311 

( المسالك :48: وانظر الروضة /1: 151 

() المفاتيج 1 1, المقفاح 87177 

(8) المبسوط :١‏ 14 170, وأنظر النهاية : 184 

في 

النتلف 5 : 210 - 33غ, والتذكرة (الحجرية) 
!ع والمنتهى (الحجرية) ؟ :3178. 

() رسائل الممقّق الكركي 24٠:١‏ 


وقال الثاني في الكافي : «فإن تتركها حقٌّ 
بارت ثلاثاً أخذت منه وسلّمت إلى من يعمرها 


ويخرج منها الحق». 

وليس من المعلوم أَنّ مراده من «الحقّ» هل 
هو حق قبالة الأرض الذي يُدفع إلى الإمام, أو حقّ 
رقبة الأرض الذي يدفع إلى صاحبها الأوّل؛ أو 
الزكاة ؟ نعمء إذا كان المراد هو الأعمٌ فهو يشبه كلام 
الشيخ, كما أن قيد «العلاث»لم يرد في كلام الشيخ 
أيضاً. 

-إِنّ الحيي الثاني أحقّ بالأرض, ولكبن 
لا تخرج عن ملك الأوّل. بل على احبي الثاني دقع 


الطسق للأّل, ولم يتعرض في هذا القول للا 


القبالة. 

وقد تقدّم عند بحثنا في ترك الأرحئ: الما 
المؤدّي إلى خرابها أن جعلنا هذا الرأي أحد 
الأقوال الثلاثة في المسألة, ونقلنا عن الشمهيد الثاني 
نسبته إلى الأكثر. فلو قلنا: إنَّ مورد مسألتنا هذه 
داخل في ذلك العنوان ومصداق له -كيا يظهر من 
بعض الفقهاء حيث قالوا _بعد التعرّض اذكر هذا 
القسم -: «كل أرضٍ ترك أهلها عمارتها كان 
للإمام ملي تقبيلها ممّن يقوم بهاء وعليه طسقها 
لأريابها»!" فيمكن نسبة هذا الرأي في هذا المورد 
إلى الأكثر أيضاً. ويؤيّده أئّهم جعلوا رأي الشهيد 


(1) أنظر : الشرائع ١‏ : 77/. والروضة البيسيّة /اء 359 
والجدائق ١6:1‏ آ, والجواهر .3791:17١‏ 


ينذا 


الأوّل في الدروس الذي كان أحد الأقوال 
العلاثة في تلك المسألة؛ أجد الأقوال في هذه 
المسألة أيضاً. 

؟-أرض الصلع + 

ويعبّر عنها ب«أرض الذئة» و «أرض 
الجزية» أيضاأًء وهي الأرض التي صولح أهلها على 
أن تكون هم وأنّهم يُقَرُون على دينهم» ولكن عليهم 
الجزية... إمَا على رؤوسهم أو على أرضهم:؛ حسب 
ما يراه الإمام لكل . 

ومعنى جعلها على الأرض : هو أن يصالحهم 
على ثلث الحاصل أو ربعه أو نصفه مثلاً. 

وهذه الأرض ملك لهم يتصرّفون ففيها يما 
.شاؤوا من بيع وغيره؛ وعليهم الجزية المقرّرة. 

وعلكها المسلم بوجه ملك كالبيع والبة 
والإرث ونحوها. ولا ينتقل ما على الأرض من 
الجزية أو كانت عليها إلى المسلم؛ لأنّ المسلم 
لاجزية عليه؛ بل تكون على البائع الذمّي على 
المشهورء وذهب أبو الصلاح الحلبي إلى أئْها تكون 
بعاتق المشتري090. 

ولو أسلم صاحب الأرض سقطت الجسزية 
عنه؛ لما تقدّم من أنّ المسلم لا جزية عليه, وكانت 
أرضه له كسائر المسلمين. 

ولو وقع الصلح بأن تكون الأرض للمسلمين 
خاصّة: ويكون للكفّار السكنى خاصّة؛ كان حكم 


)١(‏ الكافي لمك 


ليليكك 


هذه الأرض حكم المفتوحة عنوة50. 

"-الأراضي المفتوحة عنوة (1: 

وهي الأراضي المأخوذة بالجهاد المسلّم» 
ويطلق عليها : «الأراضي الخراجية» أيضاً وهي 
على قسمين : ميتة وعامرة. 

أمّا الميتة, فهي من الأنفال, وادّعى بعضهم 
الإجماع عليد0». 3 

وأما العامرة, فحكئها كرا يلي : 

١‏ -إِنْا للمسلمين قاطبة, من وجد منهم 
ومن سوف يوجد إلى يوم القيامة, وليس للغاثين 
منها إلا مثل ما لغيرهم من المسلمين. ٠‏ , 

١‏ - يظهر من بعض الفتهاء!؟ا اق 
كونها للمسلبين - بد إخراج لدم نوكي 


لمستحّيه. وخصٌ بعضهم إخراج الْححتِسبمبال.. 


الحضور دون الغيبة!6. 


)١(‏ أأظرَ على سبيل المثال :المبسوط ١‏ : 776, والمنتهى ؟1: 
0. والتسذكرة :١‏ /437, والمسالك 8: /01 8ه 
والحدائق 1١8:18‏ والجواهر .31/4-11/١ ١1١‏ 

(1) بفتح العين وسكون الثون : الخضوع والنذكل ٠»‏ ومنه قوله 
تعالى : « وَعَدتِ الوْجْوءُ لِنْحَنٌ التَثرم 4 (طه : :)11١‏ 
والمراد هنا : التهر والغلبة بالسيف. أنظر : السرائس ١‏ : 
لالاء والجواهر ١؟:‏ /[36. 

159-17١ الجواهر‎ )©( 

(4) أنظر :المبسوط ؟: 6, والسرائر ١‏ : /الا5. 

(0) حكاه الْحدّث البحراني عن بعضهم. أنظر الجدائق 1: 
4 


الميشّرة / ج * 

"-اتفق الفقهاء على أنه لا يصممٌ بيع ثنيء 
من هذه الأراضي ولا هبته ولا وققه ولارهئه 
ولا إرثه ولا غير ذلك مما هو متوقّف على الملك, 
نعم اختلفوا في هذه التصرّفات لو كانت بتبع آثارها 
من البناء والغرس ونحو ذلك على أقوال : 

أ-المنع مطلقاً. استفيد. ذلك من كلام 
الشيخ20. 

ب الجوازء نسب ذلك إلى ابن إدريس!", 
ويظهر من العلامة موافقته في الختلف!'!, وصررّح به 
الشمهيد أثثاني!؟), وامحمّق السبزواري!/ وإن كان 
يشعر كلامه بالجواز مستقلا لا بتبع الآثار. وننسبه 
السيّد الخوثي إلى المشهورل", 

اج - عدم جواز بيع الأرض مطلقاً ولو ستبع 
الآثار, نعم يجوز بيع حقّ الاختصاص الحساصل 
للفرد بالنسبة إلى هذه الأرض» أو بيع نفس الآثار 


' من بناء وغرس ونحو ذلك. ويظهر من الملامة 


اختيار هذا الرأي في السذكرة”؟ والمنتهي40, كما 


)١(‏ المبسوط ؟1:غ7؟. 

()) السرائر :١‏ /الا21/8-5. 
(©) الختلف 6+ 414. 

(5) المسائك . 
(ة) كفاية الأحكام + 8٠‏ 

(1) مصباح النقاهة 6 :.148, وانظر الجواهر 541:11 
()) التذكرة (الحجرية) :١‏ 17؟118-5. 

(4 المنهى (الحجرية) 9751 


يظهر من الشيخ الأنصاري7", والسيدين الخوني 
والخميني!", وريمسا مل يعضهم _كصا. 

الجواهر كلام ابن إدريس على هذه الصورة» 
وليس ببعيد؛ لأنّه قال: «فإن قيل : نراكم تسبيعون 
وتشترون وتقفون أرض العراق وقد أخذت عنوة ؟ 
قلنا: نبيع ونقف تصررّفاتنا وتحجيرنا وبناءناء فأمًا 
نفس الأرض لا يجوز ذلك فيها»!/). ولملّه يستفاد 
ذلك من كلام الشيخ أيضاً. وعليه يرتفع الخلاف 


بيله وبين غيره. 

د - التفصيل بين زماني الحسضور والغيبة, 
فتجوز هذه التصرّفات حال الغيبة دون حا 
الحضور؛ إذ يجب تحصيل موافنقة الإمام 314 


ذهب إلى هذا الرأي الشبيد ال واه - 


الغاني90, 
ه-وقال صاحب الجواهر بعد مناققة هذه 


.1772-171 : المكاسب (الحجرية)‎ )١( 

(؟) مصباح الفقاهة 6 :.154-144؛ وانظر منهاج الصالحين 
11 كتاب التجارة؛ النصل الثالث: المسألة 44 
وعلّه يستفاد ذلك من كلام السيّد الحكيم في هذه 


المسألة, أنظر منباج الصالحمين ( للسيد الحكيم ) 511:1, 
كتاب التجارة ؛ الفصل الثالث . المسألة 11. 
البيع 5:1ه. 


(4) الجواهر 177 86. 

(4) السرائر 9/84:1ا2. 

(0) الدروس 4317. 

زف رسائل الحقّق الكركي 101:1 


الأقوال : «يقوى في النظر أن الأرض المفتوحة 
عنوة يختصٌ بها من أحياها من المسلمين, ويكون 


أحقّ بها من غيره. وعلية خراج المسلمين بل قد 
يقوى في النظر عدم اعتبار الإذن في إحيائها من 
الغيبة من حاكم الشرع أو حاكم الجسور...»0", ثم 
علّله بحصول الإذن منهم 86 . 

ولا بد من حمل كلامه على ما إذا كانت 
الأرض ميتة فعلاً ومعمورة حال النتح؛ فإئّها لا 
تخرج عن ملك المسلمين على المشهور -كرا سيأتي - 
لكنّه إختار ملك الحيي ها كبا تدلّ عليه عسبارته؛ 
لأنّ البحث ليس في الميتة بالأصالة قطعاً إِذ هي 
كن الأتفال. ١‏ 

و-أجمل بعض الفقهاء وأطلق المنع من 


التصافب» متهم الحق الحلي'". ولكن يمكن سل 


كلامهم على صورة وقوع هنذه التصرّفات بنحو 
الاستقلال. 

5 - للإمام أن يقبّل الأرض -أي : يعطيها- 
لمن يعمرها ويقوم بشؤونها وإدامة عمرانهاء في 
قبال سهم معيّن من حاصل الأرض » كالربع والثلث 
والنضف. وله أن يأخذ الأرض من المتقبّل بعد 
انتهاء المدّة المقزرة ويقّلها لغيره. 

6-يصرف الحاصل من هذه الأرض - وهو 
ما يأخذه من له الأمر في بقابل دفع الأرض» 


(1) الجواهر 19 209-901 
إفنا شرائع الإسلام 1 اال 


المسعى بالخراج في مصابل المسلمين العائمة. 
-اختلف الفقهاء في من يهب الاسكغذان 


منه في زمن الغيبة؛ للتصيرّف في الأرض المفتوحة 
عنوة على أقوال. ذكرها كل من الشيخ الأنصاري 
والسيّد اليزدي, ونحن نذكرها كبا ذكرها السيّد : 

أ-لا يجوز التصرّف إل بإذن السلطان 
الجائر. نسب ذلك إلى الشهيد الأوّل في الدروس90, 
واختاره الحمّق الكركي في فوائد الشرائع”" وجامع 
المقاصد”", بل نسبه الشهيد الثاني إلى 
الأصحاب!؟؛ ولصاحب الجواهر”* مناقشة في هذه 


النسبة؛ لأنّ الموجوه في كلامهم هو عدم جوانار 


التصرّف في الخراج والمقاسمة بدون إذن!! 
المتساّط , وهذا لا يعني تسلّطه على الأرض| ووط 
التصرّف فيها على إذئه. 


ب -لا بدٌ من استثذان الجائر وه فإن >< 


:)١(‏ نسبه إليه حمق الكركي. والشيخ الأنصاري في 
المكاسب 7 : 115, 18؟, وانظر الدروس 7: 155 
3 

زفذ فوائد الشرائع (مخطوط ) : الورقة !4 من سطوطات 
مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم 8144/, وانظر 
الجواهر 2254:179١‏ 

(6) جامع المقاصد 5 :40 وفيه د« أنه لاعهوز أخذها ‏ أي 
الخراج والمقاسمة _بغير أمر الجائر قطعاً». 

(4) المسالك *:06, وعبارته تقرب من عبارة امحمّق 
الكركي . 

.154 +١ الجواهر‎ )( 


7 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ؟ 


م يمكن -كبا إذا لم يكن, أو كان ولم يكن متسلطاً. 
أو يمكن مراجعته فالحاكم الشرعي . نسب الشيخ 
الأنصاري هذا الرأي إلى بعض الأساطين, ويقصد 
به كاشف الغطاء20, 

ج -لا بد من أستئذان الحاكم الشرعي أُوّلاً 
فإن لم يمكن فالحاكم الجائر. اخستار هذا الرأي 
الشمهيد التاني7", والسيّد العاملي!', واختاره السيّد 
الصدر أيضاً!©. 

د إن الأمر بيد الحاكم الشرعي. لكن إذا 
تصرّف الجائر وطالب بالخراج كان نافذاً من غير 
حاجة إلى استثذان الحاكم الشرعي. نسب السيّد 
اليزدي ذلك إلى ظاهر كثير مسن ممتأخّري 
المتأخّرين”. وممّن يظهر منه ذلك صاحب الجواهر 
فيكتاب الجهاد". 

هيجب استئذان الحاكم الشرعي إن أمكن, 
ولا فيجوز لآحاد الشيعة التصرّف فيهاء نعم لو لم 
يمكن إِلَّ مع استثذان الجائر كان جائزا. 

ذكره السيّد اليزدي ولم ينسبه إلى أحد. 


978:1 المكاسب‎ )١( 

)١(‏ المسالك "1 86ة. 

() مفتاح الكرامة 4 :48؟. 

() مسنباج الصالحين ؟: 71 كعاب العجارة» الفنصل 
اثالث . شروط العوضين , هامشش المسألة 11. 

(0) الحاعية على المكاسب (للسيّد اليزدي ) : 57 

154:7١ الجواهر‎ )1( 


و - يجوز التصرّف لآحاد الشيعة من غير 
توقف على استئذان أحد. لا الساكم الشرعي 
ولا الحاكم الجائرء اختاره صاحب الجدائق20, 
ونسبه السيّد اليزدي إلى الفاضل الثراقي!! وهو 
الظاهر من صاحب الجواهر في كتاب التجارة7, 
وعلّله بحصول الإذن العام : 

ز -أن يكون الأمز بيد كل من الحناكم 


الشرعي والجائر» فيجزى”الرجوع إلى كل منهما. 
احتمل السيّد اليزدي نفسه هذا الرأي إلا أنه صبرّح 
بأنّه م يقل به أحدء لكن يمكن استفادته من كلام 
الحنّق إلكركني في رسالته المخراجية!. 

ح -لا بد من الاستثذان من الحاكم الشرطي 
وعدم الاكتفاء بالاستئذان من الحاكم الجائرا ولت 


توقف عليه خارجاً. لكن نقل السيد البَدْيعبح 
الشيخ الأنصاري أنه لم يقل به أحد: 


هذا ما ذكره السيّد اليزدي من الأقوال, 
وأا هو فقد رجّح الرأي الخنامس ويعده الرابع 
وبعده السادس2. وما الشيخ الأنضاري فلم نحرز 
رأيه بصورة قطعيّة. فإنّه يحستمل أن يكون هو 


801134 الحدائق‎ )١( 

()) الحاشية على المكاسب ( للسيّد اليزدي) : 27 وانظر 
مستند الشيعة (الحجرية) ؟: /01. 

(©) الجواهر 8019:1719 

(4) رسائل الحقّق الكركي ,77١ +١‏ وأنظر المتراجنيات : 
يك 

(5) الحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي ) : 0-47 


الخامس أو السادس20. 

ويستفاد من كلام السيد الحكي”" والسيّد 
الخوئي”* والإمام الحنميني: أنّ الجسائر.لو كان 
مدّعياً للخلافة العامّة!6, وآخذاً للخراج والمقاسية 
بهذا العنوان, وكان يصترفهها في مواردهما المقرّرة 
شرعاً وهو حفظ مصال المسلبين7". فيكقي 
استثذائه, واستشكل السيّدان الحكي والنوني في 
الاكتفاء باستثذان الفقيه حينئزٍ. وإن لم يكن مدّعياً 
للخلافة العانة فلا يشترط اسكذانه, بل اللازم 
استئذان المحاكم الشرعي. 

-إذا ماتت الأرض الحيأة بشرياً عند النتح 
ثبق على أصلها ملكا للسسُلمين على المسشهورء 


نتسب ؟ ١‏ 177؟: راتظر (الحجرية ) : 1597. 

(؟) مهاج الصالحين 51:1, كتاب النجارة: النضل 
الثالث ( شرائط الغوضين ). المسألة .١!‏ 

0 مسنهاج الصالحمين ::1؟: كتتاب التسجارة: الفنضل 
الثالث (شرائط العوضين ). المسألة 44: 

فل البيع 1 فيثا 

(5) كما في كلام السيّدين الحكير والحسوثي. وللشيخ 
الأنصاري _كغيره كلام في هذا امجال, قال : « ظاهر 
الأخبار ومسنصرف كلات الأصحاب الاختصاض 
بالسلطان المدّعي للرئاسة العامّة وعقاله, فلا يشمل من 
تسلط على قرية أو يلدة روجا على سلطان 

في ثمول الحكم للسلطان المؤمن 
ا أيضاًء أنظر المكاسب 7: 539. 

(3) كبا في كلام الإمام الخميني. 


ولا تصير من الأنقال. 

8 +اختلف الفتهاء في تعيين الأراضي 
.المفتوحة عنوة : فبين قائل بأئّها أرض مكّة والشمام 
وأكثر بلاد الإسلام0", أو المراق ومصير وإسران 
وسورية وأجزاء كثيرة من العالم الإسلامي!", وبين 
قائل باختصاصها بأرض معّة والعراق!5. 

وهناك من:يقول : إِنّ غالب بلاه الإسلام 
فتحت صلحاً». 

وبين هذه الأقوال أقوال متوسّطة!©, والقدر 
المتيقّن منها : أنّ العراق مفتوح عنوة؛ وقد أدّعي 
عدم الخلاف فيه إلا ما يظهر من المحقّق الأردبيلي 4 
التشكيك في ذلك _ناسياً نني كونها من ,ال 
عنوة إلى الشيخ في المبسوط ‏ لدم توئرا 
الشروط المعتبرة في كون الأرض 6 


)١(‏ هو قول احدّث الكاشاني في المفاتيح 71:15 المفتاح. 
كم 

(1) وهو قول الشنبيد الصدر في اقتصادنا ؟ :5+9 

(6) أمَامكّة, فني الجواهر (177:19) :« أن المعرزف بين 
الأصحاب ». وأمًا العراق, فني المكاسب (1: 4٠‏ 
«أئّه المغروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر». وانظر 
المدائق 21١14‏ 

359:5١ الجواهر‎ )4( 

(6) أنظرالمنتهى (الحجرية ).؟ : /11 والتذكرة (الحجرية) 
018 والمخراجيات (مجموعة رسائل في الخسراج). 
رسالة الحقّق: الكركي : .١‏ ورسالة الفاضل القطيقي + 


.....--...-.--. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


مثل كون الجهاد بإذن الإمام ليله 0. 

وللفقهاء توجيهات في دفع هذه الشبهة, مثل 
أنّ فتحها في خلافة عمر كان برضا الإمام لا نحو 
ذلك. 

بقيت هناك مسائل أخرى ترتبط بالموضوع, 
من قبيل شرائط, ومقدار ما يؤخذ بعنوان الخسراج 
والمقاسة, وموارد مصيرفهها وأمور أخرى تركنا 
البحث فبها إلى عنوان «خزاج» فراجع , 

-أراضي الأنفال : 

وهذء الأراضي ملك للإمام ل ولككن لا 
معنى أن تكون ملكا لتنخصه, بل بمعفن أنه مسلك 
لمنصب الإمامة, ويتعبير آخر:تكون ملكأ للدولة, 
وسوف نستوفي البحث في الأنفال بصورة عامة. 
إقعن أراضي الأنفال بصورة خاصّة في عمنوان 
«أتقال»؛ ونا نشير هنا إلى أراضي الأنفال 
بصورة إجمالية. 

عد النقهاء أراضي الأثقال كما يلي : 

١‏ -كلٌ أرض لم يوجف عليها بخيلٍ ولا 
ركاب؛ أي ملكها المسلمون من غير قتال» سواء 
انجلى عتها أهلها وتركوها للمسلمين أو سلّموها 
طوعاً مع بقائهم فيها. 

-كلّ أزض ميتة بالأصالة سواء كانت في 
الأراضي المفتوحة عنوة أو غيرهاء في بلاد الإسلام 
أو الكفر. 


4/6 :٠/ مجمع القائدة واثبزهان‎ )١( 


"-كل أرض باد أهلها وافحواء سواء بزازال 
أو ببلاء, كمرض ونحوه. 

4 - رؤوس الجبال وبطون الأودنة والآجام 
سواء كانت في الأراضي الموات بالأصالة أو غيرها 
على المشهور وخصّها ابن إدريس بما إذا لم تكن في 
ملك مسلم؛ بل كانت مستأجمة قبل قتع ومن 
ذلك سيف البخار. 

© -كلّ أرض غنمها المنلمون بقتال غير 
مأذون من قبل الإمام لته0". 


مظان البحث ء 
١-كتاب‏ الطهارة : 


أ-المطهّرات, مطهّربة الأرض, مطهّرية-- 


الشمس الأرض. 
ب _كيفية تطهيز المتنجّسات, تطهير 
الأرض. 
ج -التيم» ما يتيمم بد. 

؟كستاب الصلاة: السجودء ما يصمٌ 
السجود عليه. 

"ا-كتاب الخمس : ثبوت الخمس في الأرض 
التي اشتراها الذي من المسلم. 


(1) السرائر 1: /4517. 


(؟) أنظر على سبيل المثال : المصدر السابق. والجدائق 11 - 


4 والجواهر 17: 117., وحاشية السيّد اليزدي : 
3 


لعن 


6-كتاب البيع : ما يدخل ضمن المبيع . 
6-كتاب العارية : 

أ-إعارة الأرض للدفن. 

ب إعارة الأرض للزراعة والبناء ... 
1-كتاب الإجا, ة الأرض. 
٠_كتاب‏ الجهاد: قسمة الغنائم, الأرض 

وبال مناسبة أقسام الأرض. 
8-كتاب المكاسب والبيع : 

أ-بيع وشراء الأراضني الخراجية . 

ب شرائط العوضين, أن يككون المسبيع 

ملكا طلقا ويالمناسبةالبحث عن الأراضي 

الخراجية وعن سائر أقسام الأرضين. 

ج -إحياء الموات؛ ما يقبل الإحياء 

وبالمناسبة أقسام الأرضين 
-هذا وتطرّق الشيخ وتسبعه ابن إدريس 

لأقسام الأرض في كتاب الزكاة. 


وهو الحيوان المعروف؛ يطلق على الذكر 


والأى. وقيل: اسم للمؤنّث؛ واسم الذكر : خُرّر. 


والجمع : أرانب!9. 


.» أنظر : نسان العرب :«رئب‎ )١( 


فقلدة 


اصطلاحاً : 
المراد به هو الحيوان المعروف مطلقاً ‏ ذكراً 


كان أو أئق. 


الأحكام : 
للأرب أحكام عديدة متفرّقة في منواطن 
كثيرة, تشير إلها فيا بلي: 


حكنه من حيث الطهارة : 

اختلف الفقهاء في طهارة الأرنب ونجاسته 
على قولين: 

الأوّل ‏ القول بالنجاسة : 

وهو يظهر من بعض المتقدّمين من افتهائناء 


كالشيغ المقيد. والسيخ الطومئ:والمصليورر 


والقاضي» وابن حمزة, وابن زهرة. 

قال:التسيخ المفيد في لباس المصلي : 
«ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس من الدوابٌ: 
كالكلب والخنزيرء والتعلب والأرنب؛ وما أشبه 
ذلك. ولا تطهر بدباغ, ولا تقع عليها ذكاة»(9. 

وقال الثشيخ الطوسي في النها 
أصاب ثوب الإنسان كلب, أو خنزيرء أو ثعلب»ء 
أو أرنبء أو فأرة» أو وزغة, وكان رطباًء وجب 
غسل الموضع الذي أصابه»!". وقال معلة في 


دوإذا 


)١(‏ القنمة عل 
() التهاية :07 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ؟ 
المبنوط في باب أحكام النجاسات!©. 

لكن يظهر منه في بيع المبسوط القبول 
بالطهارة؛ لأنّه قم غير الآدمي من الحسيوان إلى 
نمس العين وطاهر العين. ومكّل للأوّل بالكلب 
والخنزير والفأرة وجميع المسوخ, ثم قسنم ظاء 
العين إلى ما ينتفع بهء وما لا ينتفع به وقسّم مأ ينتفع 
به إلى مأكول اللحم وغير مأكول, ثم مكّل لغير 
المأكول وقال : دما لا يؤكل لحمه. مثل : النهد, 
والفرء والبيل. وجوارح الطير مل : البزاقء 
والضقور, والشواهين, والعمقبان ‏ والأزائب» 
والتعالب, وما أشبه ذلك, وقد ذكرناه في النهاية, 
فهذا كله يجوز بيعد»!". 

ويستفاد من كسلامه هذا ؛ أن الأرئب 
والفيل ليسا من المسوخ, لكدنّه قال في المخلاف: 
«لاايجوز بيع ثيء من المسوخ مثل : القترد. 
والخنزير, والدبٌ, والتعلب. والأرنب, والذئب. 
والفيل...»”". واستدل قبله على عدم جواز بسيع 
القرد ينه من المسوخ والمسيخ مهس , والندجس 
لايجوز بيعد0ك. 

وقال أبو الصلاح الحلبي في كسيفية تتنجيس 
المتتجّسات؛ «والثاني : أن يماس الماء وغيره حيوان 
نهسء كالكلب, والخسنزيرء والشعلب. والأرنب» 


:997/:1 المبسوط‎ )١١ 
151-138: الميسوط‎ )( 
8.4 و(غ) الخلاف :187 غ04 المسألة :ار‎ 0 


والكافر»(2. 

وجمل القاضي ولوغ الأرنب منجّساً لما وقع 
فيد1, 

وعد سلار لعاب المسوخ مما يجب إزالته, 
-كثيراً كان أو قليلاً -كالبول والخمر ...7 

وعد ابن حمزة الأرنب مما يجب الغسل يس 
مع الرطوبة في جبلة تسعة أشياء0, 

وذكره ابسن زهرة في جببلة الأعسيان 
النجسة!©,. 

الثاني القول بالطهارة : 

وهو الرأي المشهور والبنائد بين النقهاء 


المستأخّرين عن تبقدّم, مثل ابن إدريس/ أ 


والحّق”", والملامة!/, ومن تأخّر عتهم ,بل كاد أن 
يكون مجمعاً عليه عندهم"", بل هو الذي :اصقن 
عليه المذهب من زمن الجبلي -ابن إدريس - إلى 


إلذ الكافي في الفقه : 310١‏ 

() الهدّب ادذه. 

() المراسم دهة. 

(4) الوسيلة : لالار 

(10 الغنية ؛ 44. 

() البسرائر 180:١‏ فيبحث الأسآر). 

(/) أنظر ؛ المعتبر (المتجرية ) : .15 ( في لباسن المصلي ), 
والشرائع ١+11(في‏ بحث الأسآر) 

() أنظر :المنتهى (16١‏ في بحث الأسآر)ء والتذكرة :١‏ 
81( في بحث الأسآر). 

(1) أنظر : الجواهر 8١:5‏ والمستمسك 51 4141. 


يومناء كبا قال صاحب الجواهر!©. 


حكم سؤره : 

اختلفوا في سؤر الأرئب على قولين أيضاًء 
والمشهور طهارته, فإنّ السؤر يتيع ذا السؤر في 
النجاسة والطهارة. إلا أنه يظهر من الشيخ الطوببي 
القول بطهارة سوره مع قوله بسنجاسته, قال في 
المبسوط : «وسؤر غير الآدمي على طربين : 
أحدهما سؤر الطيور, والآخر سؤر البهاثم والمنياع 
-إلى أن قال -: فأمًا غير الطيور, فكلّ ما كان منه 
في البرّ فلا بأس بسبوره إلا الكلب والخنزير» وما 


أ كيداهما فرخّص فيه »!". 


هذا ولكنٌ الترخيص أَعم من الحكم بالطهارة. 
براجع : أسآر. 


ما ينزح من البثر يوقوعه فيها : 

اختار جماعة من الفقهاء”' نزي أربعين دلواً 
بوقوع الأرنب والتعلب وشيههها في البيثر.وموتهما 
قيها وجوياً عند القدماءء واستحياباً عند غيرهم ‏ 
لكن اكتنى صاحب المدارك ينزح دلاي. 


0 الجواهر 0 :ايم 

1١:١9 المبسوط‎ )1( 

0 أنظر: مفتاح الكرامة ١‏ : 111 والجواهر +١‏ +15 
فيه 

(4) مدارك الأحكام 2011 


حرمة لحمه : 

يحرم أكل لحم الأرنب عند الفقهاء كاقّة. وقد 
ادّعى الإجماع عليه جماعة, منهم : السيّد المرتضى ٠‏ 
والشيخ اللوسي . وصاحب الجواهر. 

قال الأول : «دوممًا انفردت به الإمامية: 
تحريم أكل التعلب؛ والأرنب, والضبٌ», ثم قال: 
«والذي يدل على صحّة ما ذهينا إليه. الإجماع 
المتردد»0, 

وقال الثاني : «الأرنب حرام عندنا»('ي 


وقال الثالث : دلا خلاف بل ال 


بقسميه علية في أنه يحرم الأرئب والضب>01# 


قابليّته للتذكية : 

اختلف الفقهاء في قابليّة الأرنب للتذكية 
وعدمها على قولين : 

الأول أنه غير قابل للتذكية : 


ذهب بعض الفقهاء إلى عدم قايلية الأرنب 
للتذكية, ولكن يختلف منشأ حكتهم هذاء فقد يكون 
أحد أُمورٍ ثلاثة: 


١‏ -إذ ريما يكون المنشأ هو الحكم بسنجاسة 


1857 : الانتصار‎ )١( 
58٠15 (؟) المبسوط‎ 
797:17 الجواهر‎ )( 


...-..--...--.. الموسوعة الققهيّة الميشرة /ج * 


الأرنب وعدّه كالكلب والخنزير. 

وهذا يظهر من الشيخين : المفيد في المقنعة, 
والطوسي في موضع من الخبلاف أما الأوّل فقد 
تقدّمت عيارته عند الكلام حول طهارة الأرنب. 
وأمًا الثاني» فإنّه قال _بعد ذكر ما يجوز استعبال 
جلده بعد التذكية -: «فأمًاةما عدا ذلك من الكلب 
والأرئب والذئب والخازيز والفعلب فلا يجوز 
استعباله على حال 206, 

ويمكن أن نلحق بهها كل ممن قال بسنجاسة 
الأرنب. وإن لم يصرّح بعدم قابليته للتذكية! 

١‏ -وربما يكون السبب هو كونه مما لا يؤكل 
لحمه إذا كان المبنى عدم قابلية غير مأكول الحم 
للتذكية مطلقاًء وقد القزم بهذا المبنى الشهيد العاني 
ف المسالك, وربما يظهر من حمق في المعتبر أيضاً, 
إلا أئهما التزما أ 
-كيا سيأتي وهو 

1 وقد يكون السبب هو كونه من المسوخ,. 
بناء على عدم قابليتها للتذكية, إِمّا لكونها نجشة» أو 


٠‏ لأئها في حدّ ذاتها غير قابلة ذكية. 


ويرى الشهيد الأوّل : أن أكثر القائلين بعدم 
وقوع الذكاة على المسوخ علّلوه بنجاستها(". 

ومهها يكن, فن القائلين بعدم قابلية 
المسوخ للتذكية -من جهة كونها مسوخاًهم: 


14-55: الخلاف‎ )١( 
5507 :1 (؟) تقله عنه الشهيد الثاني في الروضة البهيّة‎ 


الحدّق في الشرائع'" والمعتير”". والشهيد الكاني 
في المسالك!", والإمام السميني©, وم يمبرّح 
هؤلاء بكون الأرنب من المسوخ أو لاء نعمء ذكر 
الأوّلان بعض الروايات الذاكرة للمسوخ. ومِبها 
الأرنب. ٠‏ 

وما قاله الْحنّق هنا قد يخالف ما سيأتي منه 
من القول بجواز الصلاة في وبرالأرنب وجلده. وهو 
مشعر بكونه قابلاً للتذكية. 

الثاني -أنّه قابل للتذكية : 

نسب ذلك إلى السيّد المرتضى!©, ويظهر 
من الشيخ في المبسبوط”" والنهاية'" والقاضي 
ابن البرّاج”, وابسن إدريس7", ويمحبىا 
سعيد!"", حيث استثنى هؤلاء الكلب والخاز يرفقطة 
مما يجوز استعمال جلده في غير الصلاة إذ نكي 


وذبخ. 


(1) شرائع الإسلام 93١1‏ 

(؟) المعتير :144. 

() المسالك (الحجرية) 11:1 

(4) تحرير الوسيلة ؟ : 178 كتاب الصيد والذباحة؛ القول 
في الذباحة . المسألة 8. 

(0) أنظر شرائع الإسلام 930:8 

(5) المبسوط 45:1. 

(/) النهاية ؛ كه لامه. 

ذه المهدب اال 

.195-1١7:17 السرائر‎ 

77: الجامع للشرائع‎ )٠١ 


واختازه كل من السللامة, وولدة 
فخر الحسقّقين!", والشهيد الأوّل!", والفساضل 
الإصفهاني20, وامدّث الكاشاني!, والسيّد 
العاملي7, وصاحب الجواهر”", والسيّد الحكيم20, 
والسيّد الخوئي!؟. 

ومن الذين يظهر منهم اختيار ذلك : الشهيد 
الثاني في الروضة!0". 


حكم لبس وبره وجلده : 
يقع الكلام فيالبس جلِد الأرئب ووبره في 


#ير مقامين: 


)١(‏ الختلف (الحجرية) : 84" 180 والقواعد؟: 
يله 


(؟) إيضاح الفوائد 6 : .3171-١14‏ 


() أنظر : الدروس 7 : ,4٠١‏ والذكرى : 14؛ واللسمعة 
( ضمن الروظة الببية) /ا: 171, 

(4) كشف اللثام ؟: /01؟. 

(0) مفاتيح الشرائع .34:١‏ 

(3) مفتاح الكرامة 6 : 48. 

(/) أنظر الجواهر 717 : 6" و 198:15. 

(4) منياج الصالحين (للسيّد الحكير) ؟ : 771, كتاب 
ألصيد والذباحة, فصل الذباحة, المسألة 70 ويظهر من 
السيّد الصدر موافقته له. لأنّه م يعلّق عليه. 

(5) منهاج الصالحين (تلسيّد الخبوثي ) ؟ 78١:‏ المسألة 
لئئنة 

279 :1/ الروضة اليبية‎ )٠١( 


لبسهيا في غير الضلاة. فكلّ من يقول بقابليته 
للتذكية يقول بذلك؛ بل قال صاحب مفتاح 


الكرامة : «.:. كيف وقد أطبقوا على جواز استعبال 
جلود الأرانب والشعالب. حقٌ قيل بالجواز في 
الصلاة, وما اختلفوا في احستياجه إلى الدبغ, 
والأصحاب فيه على قولين, منقول على كل منهما 
الشبزة»0", وقال صاحب الجواهر: «... كا أنه 
لاشكٌ في جواز الانتفاع بعظم الفيل منها أ 
المسويخ_المستّى بالعاج, وجلود التعالب لاني 
مع التذكية, بشرط الدباغ أو مطلقأ»!". 


وأمّا بناء على نجاسته وعدم فَابليإكككية ودر. 


فيبتني جواز الاستفادة من جلده ووبره على جواز 
الانتفاع بالنجسنء والمعزوف بين القدماء هو القول. 
بعدم الجواز, بيغا اختار جماعة من المتأخرين الجواز 
فبا لا يشترط فيه الطهارة57. 

الثاني لبسهما في الصلاة + 

المشهور! عدم جواز الصلاة في وبر الأرنب 


(1) مفتاح الكرامة 5 : 10. 

() الجواهر 50:99 

(7) أنظر :المكاسب'1: ,1١7/-417‏ والمستمستك 3+ 75٠‏ 
541 والتتقيح 39+ +0116 وغيرها. 

(6) ادّعى الشهرة كثير من الفقهاء : تمهدهم في مفتاح 
الكرامة ١‏ : 167ء وانظر الرياض :21/97 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ؟ 


وجلده _بعد القول بطهارته وقابليته للتذكية -, 
لكن يظهر من بعض الفقهاء رغبتهم في الستوى 
بالجواز. منهم : الحيّق الل وصاحب المدارك, 
ما الأوّل فقال: «وقي التعالب والأرانب 
روايتان, أششهرهما المنع»؛ ومقصوده من الروايتين 
طائفتان متهاء ثم ذكر المائعة, ثم قال ؛ «واعلم أن 
المشهؤر في فتوى الأصحاب المنع مما عدا 
السنجاب, ووبر الخرٌ والعمل به احتياط في 
الدين ». ثم ذكر روايتين دالتين على الجواز, ثمقال : 
«وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطسريق» 
ولو عمل بهما عامل جازء وعلى الأول عمل 
الظاهرين من الأصحاب. منضماً إلى الاحستياط 
للعبادة)(2, 

وقال ضاحب المدارك بعد نقل ذلك كله ؛ 
«والمسألة قويّة الإشكال من حيث صئٌّة أخبار 
الجواز واستفاضتهاء واشتهار القول بالمنع, بل 
إجماعهم عليه بحسب الظاهر -وإن كان ما ذكره في 
ا معتبر لا يخلو من قرب »!". 

ويظهر ذلك أيضاً من الحتّق الأردبيلي وهو 
أستاذ صاحب المدارك _حيث قال بعد ذكر 
الطائفتين من الروايات : «واعلم أنّ المصتّف!؟ 
رجح عدم الجواز في التعالب والأرانب؛ بالشهرة» 


16٠ + المعتبر (الحجرية)‎ )١١ 
المدارك 7 “ااا‎ )( 
ويقصد يه العامة الل في إرشاد الأذهان.‎ )( 


وكثرة الأخبار. والاحتياط . وهو غير ظاهر. نعم 
الا بأس بالاحتياط مع الإمكان»(". 

واستضعف الْحدّث الكاشاني: روايات المتع 
عن الصلاة في جلد مطلق ما لا يؤكل لخمه, بعضها 
من حيث السند وبعضها من حيث الدلالة!". 

راجع : لباس» لياس المصلي . 


كقّارة قتله حال الإحرام : 

أدّعى عدد من الفقهاء7" عدم الخلاف في أَنّ 
كثّارة قتل الأرئب حال الإحرام هي شاة, لكنّهم 
اختلفوا في حكنها مبع عدم القكّن على أقوال : 


١-فقيل‏ : يجب عليه تقويم الشاة وفض 1,14“ 


على الفقراء؛ ولكل منهم نصف صاع فإن علجقة 
صام عن كل نصف صاع يوماً. فإن عج كب :تلاك 
أيام, وإذا زادت قيمة الشاة على إطعام العشرة 
لا يهب ما زاد؛ وإذا نقصت لا يجب التدازك. وممّن 
ذهب إلى هذا الرأي الشنيخ الطوسي 120 والحلبي, 


وابن إدريس”", ويحجيى بن سعيدا", وصاحب 


1٠١:6 ممع الائدة والبرهان‎ )١( 
,305+1١ (؟) مفاتيح الشرائع‎ 
:198:19 أنظر : المدارك :#74 والحدائق‎ )©( 
.5١54 7١ والجواهر‎ 
286-21 المبسوط‎ )4( 
100 : الكافي في التقه‎ )6( 
لا6ة.‎ ١ السرائر‎ )3( 
184 : الجامع للشرائع‎ )( 


المدارك”", والسسيّد الطسباطبائي', وصاحب 
الجواهرا». 1 

؟-وقيل : يجب عليه إطعام عشرة مساكين, 
فإن لم يتمكّن فصيام ثلاثة أيام كما هو مقتظى 
قاعدة البدلية عن الشاة إذا لم يرد نص على البدل. 
وممّن اختار هذا الرأي كلّ من الفسيخ المفيد», 
والسيّد المرتضى7©, والعهيد العاني0. 

وقيل : ليس عليه شيء, بل يستغفر الله. 
نسبه العهيد الثاني في المسالك إلى جماعة, وذهب 
إليه الفاضل الإصفهاني7, وصاحب الحسدائسق00, 


#بر نعم قال الأخير: الأوّل أحوط؛ أي : ما اختاره 
الهبيد. 


4 -وسكت جماعة عن حكم البدل؛ كبا ثقل 


.ذلك يعن أبن أبي عقيل وابن الجنيد وابن بابويد!", 


وحمل صاحب الحدائق كلامهم على ما ذهب إليه من 


(0) المدارك ى: و 

() الرياض 351/1531 

737١ -؟١3:7١ الجواهر‎ © 

() المقنعة : 16 

(0) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ‏ 7): 
٠لاء‏ ونسب إليه القول الأول , وهو سسهو. 

(6 المسالك 1+ اع 415. 

(/0 كشف اللثام 755:١‏ 

له الحدائق 017-16 

(4) أنسظر: القتلف 6+ 14, والمدارك 8: 814, مع 
اختلاق في كيفية النقل . 


ثبوت الضمان في قتله أو جرحه 0 
قالوا: إن أتلف المتلف مالا يؤكل من 
الحيؤانء وكان ما يصح ذكاته, ففيه صورتان : 
الأولى - أن يتلفه بالتذكية, فحينئذٍ يستحق 
المالك الأرش , وهو تفاوت قيمة الحيؤان بين كونه: 


حيّا ومذبوحاًء وهل يتعيّن على المالك أخذ الأره##ير 
أو يتخيّر بينه وبين دفع الحيوان وأخذ قيمتا؟[قنيةا "م” 


قولان. 
الثانية - أن يتلفه لا بالتذكية »قاحتيئز يضمن 


قيمته» لكن:بعد استثناء ما ينتفع به حقٌ مع عدم 5 


تذكية الحيوان, مثل عظم الفيل ونحوهء بلا خلاف 
ولا إشكال كبا قال في الجواهر:5. 

ونا الإشكال في كون المسوخ قابلة للتذكية 
أو لا, وقد تقدّم الكلام حول ذلك. 
لكن عدم قابليّتها للتذكية لا يخرجها عن 


ل يتبعل له الشارع مالي أضلاًكالختزير وبعض 
أفراد الكلب ‏ وهو خلاف المشهور. 
هذا في الجناية على نفسه, وأمما في الجناية على 


0185 7 أنظر : الجواهر 8غ : 741 وكشف اللقام‎ )١١ 


قابلاً للتموّل إلا إذا عدّت ما * 


.-...---...---- الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ٠‏ 


أطرافه. فيكون الضمان بالنسبة ‏ 


حكم المعاوضة عليه : 

اختلف البقهاء في حكم المعاوضة على 
الأرنب؛ لكن عباراتهم عامّة تحوم حول المسوخ 
والسباع غالباً. ويزيد الإشكال تفرقة بعضهم بينهما 
في الحكم في حين أله ل ينح أن الأرنب من المسوح 
أو من السباع آلتي لم تكن من المسوخ. لكنٌ الذي 
هون الخطب اشتراكهما في الحكم عند أكثر الفقهاء 
وخاصّة المتأخّرين. 

وغلى أي حال؛ فيمكن. تقسيم آراء الفبقهاء 
إلى طائفتين : 

الطائفة الأولى ‏ الزين صررّحوا ستحريم 
التجارة بالمسوخ والسباع؛ أو يظهر منهم ذلك,. 
وهؤلاء هم : 

ابن أبي عقيل وأبن الجنيد . حسنها نقل عنهم| 
الملامة في الختلف7 والشميخ المفيدا". والشيخ 
الطسوسي في النهاية”" واللاف©, وسللار, 


)١(‏ القتلف 8 : ٠١‏ لكن لا يدل كلام ابن الجديد. على 
التحريم صاريحاً, بل يدل على التئرّه عن ثنه في المطعم 
وا مشرب. 

()) المقئعة 

536 : النباية‎ 6١ 

(4) الخلاف ل 185 المسألة 8.4 

(0) الراسم :31/0 


أرقي اه تمدام حو ا 


والمّق الحلي في خصوص المسوخ0". والسلامة في 
المنتهى 5 

الطائفة الثانية الذين صرّحوا بالجواز أو 
يظهر منهم ذلك , وأهمّ هؤلاء : 

اللمسيخ الطومي في المسبشوط!؟, وابن 
إدريس !, والحقّق ا حلي في خصوص الشباع 0 
والملامة في الستلف', وولده في الإيضاح!", 
والحمّق الثاني 1, والمحسمّق الأردبيلي!": وا محدّث 
البسحزاني!"', والسيّد الطباطباني!!0, والسيّد 
العسامق!"".. وصاحب الجواهير”", والفسيخ 
الأنسصاري!؛", والسيّد المنكنير!*, والسيّد 


.٠١ 9 الشرائع‎ )١( 

(؟) المنتهى (الحجرية) .3١1:1‏ 

() المبسوط 213317 

(4) السرائر 19 273717-97 

٠١17 الشرائع‎ )0( 

(1) اممختلف ه 

,5١4 4١1 : ١ إيضاح القوائد‎ )/( 

(8) جامع المقاصد 4 

(1) مجمع الفائدة :87 

10-4518 الحدائق‎ )٠١( 

.001- 60٠:1 الرياض (الحجرية)‎ )0١( 

(؟١)‏ مفتاح الكرامة 4 : 10. 

15 الجواهر 80:79 

(14) المكاسب 44-58:1: 168 51ل 

(16) منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) 1 : 8, كتاب 
التجارة, المسألة 11 


لهذا 


الخوئي", والإمام المخميني7". 

وعلّق الشهيدان”” جواز بيع المسوخ على 
قبوها للتذكية. 

والذي يبدو من بجموع كلمات الفسقهاء : أن 
السيب المانغ من جواز المعاوضة بالمييوان -منهها 
كان هو عدم وجود المنقعة المحلّلة المقصودة فيد, 
ولذلك قال الممتقدّمون بعدم جواز المعاؤضة 
با مسوخ؛ لالتزامهم بنجاستهاء ومن ثم قالوا ببعدم 
قابليتها للتذكية..وإذالم تكن قابلة للتذكية لم تكن 
فيها منفعة حللة مقصودة. 

وأمًا غيرهم فل التزموأ بطهارة المسوخ 
والسباع -عدا الكلب وامختزير د وقالوا بقابليتها . 
للتذكية, قالوا بجوان المعاوضة عليها. 

وقد صيرّح بهذه النكتة بعض من تقدّم من 
الفقهاء: والشاضل المقداد في التسنقيخ!4. وعلّقوا 
جواز المعاوضة على وجود منفعة حلّلة مقصودة في 
المبيع : 

ونا كان المشهور طهارة الأرنب وقتابليته 
للستذكية, فستكون المعاوضة عليه ججائزة على 
المشهور: ُِ 


)١(‏ مستياج الصالحين (للسيّد الخدوني) ؟: 0 كستاب 
التجارة : المسألة 11. 

(؟) تحرير الوسيلة 491:١‏ كتاب المكاسب: المسألة 9. 

(0©) أنظر : الدروس : /111ء والمسالك 47 375. 


3١-417 التنقيح‎ )4( 


22*00 2121211111 


مظان البحث : 

١-كتاب‏ الطهارة : 
أالأعيان التجسة. 
ب _الأسآر. 
اج -حكم الجلود (في كتب القدماء). 
د_-منزوحات البثر. 

لا دكتاب الصلاة : لباس المصلي. ما يصلٌ 

“"ا_كتاب اليج : كقارات الإحرام» 
الصيد. 

؛-كبتاب المكاسب : المكاسب احرف 
(ما يحرم التكسّب به). 

ه-_كستاب الصيد والذباحة : التذكية, 
(ما يقبل التذكية). 


كتاب الأطعمة والأشربة : م يحرم أكله > 


من الحيوانات. 
/-كتاب الديات: الجبناية على الحيوانات. 


إزالة 


بمعنى الإذهاب, من الزوال بمعنى الذهاب 
والاضمحلال!9. 


(1) لسان العرب :«زول». 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج * 


أصطلاحاً : 

اليس فيها اصطلاح جديد, وأا يضح المراد 
منها مع ما تضاف إليه. مثل إزالة الننجاسة, وإزالة 
الرق» ونحو ذلك, لكن إذا أطلقت وحدها في كتابي 
الطهارة والصلاة ربا تنصرف إلى خصوص إزالة 


النجاسة. 
الأحكام : 
نقتصر _هنا_على البحث في سيان أحكام 


إزالة النجاسة , وأمًا غيرها مما تضاف إليه «الإزالة» 
فسوف تتعرّض له في مظائه» فنقول : 

إن إزالة النجاسة قد تكون واجبة, وقد 
تكون مندوبة. 


أَوَلاً-مواره وجوب الإزالة : 
تجب إزالة النجاسة في الموارد التالية : 
الأوّل الإزالة عن الثوب واليدن : 
تجب إزآلة النجاسة عن الوب والبسدن في 


المواطن الآلنية : 
١-للدخول‏ في الصلاة 0 


لافرق في وجسوب الإزالة عن الشوب 
ن الساتر وغيره, عداما 
يستعنى مما لا تتم" الصلاة فيه, كبا لا فرق في الصلاة 
بين الواجبة والمندوية بل تجب الإزالة حم في توابع 
الصلاة؛ مثل صلاة الاحتياط وقضاء التشبّد 


وقد ادّعى عدد من النقهاء'" الإجماع على 
ذلك. 
ولا فرق في النجاسة بين قليلها وكثيرها إلا 


عفي عبًا دون الدرهم منه. 

وال منقول عن ابن الجنيد : استئناء ما دون 
الدرهم في جبيع النجاسات!". وهو مخالف 
للإجماع (. 

راجع عناوين : لباس, لياس المصلي» دم. 

١_للدجول‏ في الطواف . 

المشهور” وجوب إزالة النجاسة عن الثكوب 
والبدن في الطواف الواجب والمتدوب إلا أن 
المعروف عن ابن الجنيدا” وابن مزة!" أئها كاجاء 
الطواف في السوب النجس, ورجّح صاحب 
المدارك”" قوطماء لكن قال : الأولى اجتتابع. يام 
يعف عنه في الصلاة . 

راجع : طواف. 


:8 والجدائق‎ ال١‎ : ١ أنظر : المعتبر : 170, والتذكرة‎ )١١ 
,84 :1 /الاآ, والجواهر‎ 7/1١17 والرياض‎ 
وغيرها.‎ , 444 : ١ والمستمسك‎ 

() أنظر : المستبر :11 والتذكرة 1/111 

الجواهر 5 -44, 

(4) أنظر :الجدائق 81:15 والجواهر 215 
لفنة 

(0) نقله عن العلامة في الخعلف 158:4 

(1) الوسيلة :398 

(/) المدارك 4 : 11197 وانظر 7+ 8-5. 


7 للدغول في المساجد : 

تجب إزالة النسجاسة عن الشوب والببدن 
للدخول في المببجد, على المشهور إجمالاً. 

وهل يشقرط في وجوب الإزالة أن تكون 
النجاسة متعدّية ويستلزم من إدخاها التلويث؛ أو 
لايشترط. فيحرع الإدخال وتجب الإزالة مطلقاً 
وإن ثم يلزم التلويث.؟ فيه قولان. 

ويناءً على لزوم الإزالة في صورة عدم 
التلويث, فهل تجهب مطلقاً أو إذا استلزم عدم الإزالة 
الهتك ؟ فيه قولان أيضاً". 

راجع : مسجد. 

للشروع في الطهارات الثلاث : 

اختلف الفقهاء في وجوب إزالة السجاسة 
عبن جميع البدن في الغسل» وعين مسواضيع 
الوضوء والتيمم فيا وهم فيا ذلك تفصيلات 
وأقوال صديدة لا يسعنا التعرّض لهافنلاً. 
وسوف تبتعرّض لما في مواطتها إن شساء الله 
تعالى0. 

راجع : تيمم غسل, وضوء. 

الثاني الإزالة عن محل السجود : 

وما تجب إزالة النجاسة عنه, حل سجود 


494:1١ أنظر : الجواهر 5: 45-57 والمستمسك‎ )١( 
181 -10/8:1 فك والستقيح‎ 

(1) أنظر : الجواهر .1١٠١7‏ رالمستمسك 414:4 
٠‏ الغو 3 817 275: والتنقيم 5: 705. 


الجيهة, وقد ادعي علية الإجماع مستفيضاً!", وأما 
مواضّغ سائر المساجدء فالمشهور عدم وجوب 
طهارتهاء لكنّ المنقول عن السيّد المرتضى !'' اعتبار 
طهازة ما يلاقيه البدن: واشترط الحلبي7" طهارة 
مساقط الأعضاء السبعة. 


راجع : سجود. 

الثالث الإزالة عن المساجد : 

لا إشكال في وجوب إزالة النجاسة عسن 
المساجد, وقد نقل عليه الإجماع مستفيضاً!». 

نعم وقع الكلام في أمور : 

الأول -هل الوجوب فوريٌ , أو لا 5 

المعرؤف بين من تعض لل ةن 
الؤجسوب فوريٌ, ونسبه صاحب اللداركةإلي. 
قطع الأصحاب, فقال: «وقد قكلم:الأصيحاب, 


بونجوب إزالة النجاسة عن المساجد على القور 7 


كفاية»(©, 

الثاني .هل الوجوب كفائي» أو لا 

الظاهر من عبارات الفقهاء ؛ أنّ الوجوب 
كفائي كبا هو صبري العبارة السابقة ؛ لحسصول 
الغرض بفمل كل من خوطب ببالإزالة, إلا أن 


.490:1 أنظر المستمسك‎ )١( 

() أنظر المصدرنفسه. 

فين الكافي في | 30 

() أنظر المستمسك' 595:١‏ 

(6) المدازك 1:7 :, وأنظر الجواهر 5 : 97 


الموسوعة الققهيئّة الميشرة / ج * 
الشهيد الأوّل قال في الذكرى : «لوكان في المساجد 
نجاسة ملوّثة وجب إخراجها كفاية, ولو أدخنلها 
مكلّف تعيّن عليه الإمخراج 0(0. 

فيظهر من العبارة أن إزالة النجاسة تكؤن 
واجباً عينياً على من أدخلهاء فلو لم يزها دلعصيان 
ونحوه وجب على غيزه الإزالة كفاية. 

لكن استظهر صاحب المدارك من كلام 
الشهيد : أنه م يخاطب غير من أدخئل النجاسة 
بإزالتهاء وقال بعد نقل عبارته : «هؤ محتمل»!", 

الثالث -حكم السزاحم بين وجوب إزالة 

النجاسة ووجوب الصلاة : 

تقع المزامة بين وجوب الصلاة ووجوب 
الإزالة بناءً على فوريّته, وهنا حالتان: 

الأولى ‏ أن يكون الوقت مضهقاً : 

فإذاكان وقت الصلاة مضيقاً. فلا إشكال في 
تقديها على الإزالة؛ لأنّ الصلاة أهمٌ من الإزالة, 
والأهميّة من المرجّحات في باب القزاحم. 

الثانية أن يكون الوقت موسّعاً : 

وإذا كان وقت الصلاة موسّعاً فلا بد من 
تقديم الإزالة على الصلاة؛ لأنّ الإزالة تكون 
فوريّة, والصلاة غير فوريّة, والفوري مقدّم على 
غيره عند التزاحم . 

والظاهر أن لاكلام في هذا المقدار وإنا وقع 


(0) الذكرى :369 
0١‏ المدارك 1س 


الصورة ‏ ولم يقدّم الإزالة, بل قدّم الصلاة مع أنها 
ليست فوريّة؛ لعدم ضيق وقتهاء فهل تكون صلاته 
صحيحة أو له؟ 

وهذه المسألة طويلة الذييل حقٍّ جعلها 
الأصوليون إحدى كرات مسألة «الضدّ». ونحن 
نكتفي هنا _ بالإشارة الإجمالية إلى أصل الموضوع 
ونحيل البحث التفصيلي على مظانّه فنقول: 

١‏ -إذا التزمنا في مسألة «الضدّ» بأنّ الأمر 
بالشيء يقتضي الغبي عن ضدّه الخاصٌ7", والتزمنا 
بأنّ النبي عن العبادة مؤجب لفسادهاء فلا مناص 
من الالتزام بيطلان الضلاة في هذه الصورة!":. 770 


١-وإذالم‏ نلقزم المسألتين معأ سواء القدمنة-- 


إحداهاء أو لا فالصلاة تقع صحيحة لأ سج عم 
النبي عن الصلاة» أو عدم اقتضائه للفساد مع فرض 
وجوده. لا وجه لفسادهاا. 


.)١(‏ الضد الخاسٌ هو كل فعل ينافي قملاً آخر. كالأكل 
والثوم والاشتغال بعمل آخز بائئسية إلى الصلاة . ويقابله 
الضدٌ العام وهو مطلق ترك القعل سواء اشستغل ببفعل 
آخرأولا. 

(؟) أنظر على سبيل المثال : كفاية الأصول : 17, الأمر 
الرابع من مسألة « الضدّ» حول ثرة المسبأثة. وبحاضيرات 
في أصول الفقه : 5٠‏ ومنتهى الدراية :4005 
وبحوث في علم الأصول ١‏ : 1714, والتتقيح 1: 184 

(©) راجع المصادر المتقدّمة. 


اردق 
-لكن تقل عن الشيخ البهائي ١!‏ إشبكال يمنع 
عن الالتزام بضحّة الصلاة في هذا الفبرض أيضاً, 
وحاصله: 5 

أن الصلاة وإن لم تكن منييّاً عنها!", إلا أنه 
لا أمر بها أيضاً؛ لألنّه لا.يعقل أن تكون هأموراً بها 
مع وجود الأمر بالإزالة . 

هذاء وقد ذكرت عدّة وجوه وطرق للتخّص 
من الإشكال, نشير إليها على نحو الإجمال : 

الطريق الأوّل ‏ قصد الأمر بالجامع : 

وخلاصة هذا ااطريق . وهبو منسوب إلى 


#ير المحقّق الثاني !"هو : أنه لامانع من الالقزام بوجود 


() زيدة الأصول (الحجرية ): 7 وانظر كفايةٌ الأصول ؛ 


1 732 والموجوذ في الزبدة هو :هذا المضمون ؛ أنه لو أبدل 


في موضوع «الأمر بالفونء يقتضي النهني غن.ضنده 
الخاصس أو لا» بالعبارة التائية لكان أقرب» بأن ينقال ؛ 
«الأمر بالقي» يقعضي عدم الأمر بضدًه الخاصٌ أو لا». 
() إِنّ الشيخ البهائي بضدد أن يقول بأنّ الصلاة باطلة وإن 
لم تقل باقتضاء الأمر بالشيء النبي عن ضدّه الخساصٌ» 
لأنّ مع الأمر بأحد الضدّين لا أمر بالضدٌ الآخرء وعدم 
الأمركافي لعدم صحّة العبادة ولاحاجة إلى النبي؛ ووجه 
عدم لمر هوالمنافاة بين الأمر بالصلاة مع الم بالإزالة. 
() أنظر ؛ حاضعرات في أصول الفقه : 01 01 روث 
في علم الأصول ؟ : 04- +20 أصول الفقد ( للمظفّر) 
وانظ ركلام ممق الكركي في جامع المقاصد 0: 
18 فإنَّ الجواب استفيد من كلامه. لا أنّه كان بصده 
الإجاية عن إشكال الشيخ البهائي لتقدّم الكركي عليه . 


الأمر بجامع الصلاة الموسشعة, والتي ها أفراد طولية 
وعمرضيّة عنديدة في ذلك الوقث ا موسّع؛ لأنّه 
لا تزاحم بين هذا الأمر وبين الأمر بالإزالة. وفنا 


المزاحمة بين أحد أقراد هذا الواجب الموسّع وهو 
الفرد من الصلاة الواقع في خصوص وقت الإزالة ‏ 
عدم تعلّق النبي 
بهذا الفرد._لعدم قبول المقدّمتين السابقتين أو 
إحداهما ‏ فيمكن أن يكون فرداً للمأمور به, 
فيجزىء عن الجامع المأمور به لو أَقي به. نعم» لو قلنا 
بتعلّق النهي به لم يكن فرداً للمأمور به 
ويظهر من:السيّد الحسوئي ارتضاوٌ 


مع وجوب الإزالة, فإذا 


أن هذا الحسلّ صحيع بالنسبة إلى الىتزاحتهين. 


ولا مزاحمة بين الواجب الموسّع (الصأوة,وَالو)بيج, 


المضيّق (الإزالة )؛ لأنّ الفرد المزاحم للإزالة من 
الصلاة غير مأمور به أصلاًء نعم هو مصداق للمأمور 
به وهو طبيعي الصلاة, فإذا أى به المكلّف يسصدق 
عليه أنه أق بالمأمور به وإن كان عاصياً بترك 
الإزالة90. 

الطريق الثاني القرتّب : 

ومفاد هذا الطريق هو ؛ إثبات وجود الأمر 


(1) ماضعرات في أصول الفسقه 5: 14 وما قسيله, وانظر 
التنقيح ؟ ؛ 18 هذا مع مض النظر عن إمكان 
تصحيح الصلاة عن طريق القرئّب وإ فهو يقول به 
أيضاً. أنظر امماضرات 7: 118 
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بالأهمٌ والمهمّ معً. لكن على نحو طول وتربَي 
لاعرضيّ» بمعنى : أن يكون وجوب إتنيان المهمٌ 
مقيدا بصورة عدم الإتيان بالأهم. 

فإذا ثبت هذا الطريق, أمكن تصحيح الصلاة 
بها لأنّه مع عدم الإتيان بالإزالة تكسون الصلاة 
مأموراً بها. فتقع صحيحة مع قصد هذا الأمر. 

قيل: إِنّ أوَل من ابتكر هذه الطريقة هو 
الشيخ جعفر الكبير”" وتبعه جماعة, كالميرزا 
الشيرازي (الكبير)”", وامْحمّق النائيني”", ومنهم 
السيّد الحكيم أيضا. 

ولكن أنكر الشيخ الأعظم الأنصاري! 
صحّة القرئّب, وتبعه تلميذه المحقّق الخراساني0". 

راجع تفصيل ذلك في عنوان ؛ «ترتّب ». 

الطريق الثالث قصد الملاك : 

ومفاده هو : أنّه لا تنتوّف صحّة العيادة 

وإمكان التقرّب بها على وجود الأمر بها فعلاً: بل 


)١(‏ عاضرات في أصول الفقه ؟: ٠١7‏ وانظر كشف 
الغطاء : 71 البحث الثامن عشرء لكن يلوح الول 
بالقرئّب من كلام اممقّق الكركي أيضاًء راجع جامع 
المقاصد 6+ 35. 

(1) نقله عند تدلميذه التق الخراساني , أنظر كفاية 
الأأصول :3271. 

( أنظر فوائد الأأصول ١‏ /5. 

(4) السعمسك 00-5491:1ة. 

0 مطارح الأنظار : 135 

() كفاية الأصول ؛ 3174 


يكن بحرّد رجحاتها وحبويك 
العبادة الصحيحة فيها؛ لصحّة التقدب بهاء فالصلاة 
المزاحمة للإزالة, مع فرض عدم النبي عنها -لأنّه 
مفروض البحث لا يرتفع عنها إلا الأمر بهاء وأا 
ملاكها وهو المصلحة الموجودة فيها ‏ وحبوبيّتها 
فهما باقيان؛ لعدم كون الصلاة منهيّا عبنهاء ولا 
مبغوضة للشارع, وإذا ثبت ذلك فيصم التقرّب بها. 

وهذه الطرق الثلائة عامّة الفائدة؛ لأنّ الذين 
لا يقولون باقتضاء الأمر بالنيء النهِيَ عن ضدّه 
الخاصٌ؛ يصبح بإمكانهم حينئلٍ تصحيح الصبادة 
الواقعة ضدًاً بأحد الطرق العلائة, ومواردها كثير: 
10 


ولا بد من مراعاة القرتيب في العلاج والحل-- 


بهاء فإن أمكن العلاج بالطريق الأول لاص 
الدور إلى غيره؛ وإلا فيصل الدور إلى العاني» فإّن لم 
يمكن؛ فيصل الدور إلى الثالث» فإنّ السيّد الحوني 
مع أنه قائل بصحّة القرتّب» صمُّح الصلاة بالطريق 
الأوّل» وهو الأمر بالجامع . 

ولكل من الحقّق العراق 2 والإمام الخميني 7" 
طريق خاصٌ لإثيات بقاء الأمر بالمهمُ في قبال الأمر 
بالأهم ‏ أو فقل الأمر بالموسّع في مقابل الأمر 


ل١‎ 79 51 نهاية الأقكار‎ )١( 

(؟) تهذيب الأصول 147-778١‏ وانظر تحرير الوسيلة 
٠‏ كتاب الطهارة. أحكام النجاسات: المسألة 
الأولل. 
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بالمضيّق _مع غضٌ النظر عن الترتّب, وبه يمكنهما 
الحكم بصحّة الصلاة مع ترك الإزالة. 

كا أنّ في الفقهاء من صترّح بصحّة الصلاة ولم 
يمّضح لنا أنه بنى الصحّة على أيّ من الطرق الثلاثة, 
متهم السيّد اليزدي في العروة الوئق0. 


اب لة عب يلحق بالمساجد : 
ألحق بعض الفتهاء أموراً بالمساجد نشير إلا 
قيايلي: 
١-آلات‏ المسجد : 
والمقصود من آلاته ما كان أبوابه 
وشبابيكه, وما يعدّ منسوباً إليد. ويتشرّف بشرفه, 
,وأضاف كثيٌ من الفقهاء إليه فرشه أيضاً. 


ومن ألحق آلات المسجد به: المملّق 
الكسركي!", والشهسيد الفساني7", وصاحب 


فوح لباوك !. وصاحب الجواهر”*, والحستّق 


الطمداني7", والسيّد الحكيم”", والسيّد الموني00, 


)١‏ العروة الوثق :كتاب الطهارة: فصل إزالة النجاسة عن 
الثوب والبدن في الصلاة, المسألة 4. 

(1) جامع المقاصد 175:1 

© المسالك 593/1 

() المدارك ؟ : خخ و نم١"‏ 

(5) الجواهر 17:1 

(1) الطهارة ( للهمداتي ) : 685. 

(/) منياج الصالحين (للسيّد الحكميم) ١‏ : 151, كتاب 
الطهارة, أحكام التجاسات, المسألة 44. 

(4) منهاج الصالحين (للسيّد الخسوئي) 119:1 كتاب 
الطهارة. أحكام النجاساتء المسألة 8114 


والإمام الخميني", وغيرهم. 

؟-النصاحف + 

ألحق الشهيد الأوّل المصاحف بالمساجد في 
حرمة التنجيس ووجوب إزالة النجاسة عنهاء وتبعه 
كثير من تأخّر عنه, متهم : امحسقّق الكركي", 
والشهيد الثاني" وصاحب المدارك!». وصاحب 
الجسواهر”6, والشيخ الأنصاري”", والسيّد 
اليزدي”", والسيّد الحكير0/, والسيّد الخدوني!", 
والإمام الخميني!"'', وغيرهم. 

وهؤلاء بين من قيّد وجوب الإزالة ببصورة 


استلزام عدمها الهتك _كالسيّد اليزدي ‏ وبين منكهر 


(1) تمرير الوسيلة ,٠١:1‏ كتاب الطهارة ,أحككام 
النجاسات, المسألة ؟. 

زفن جامع المقاصد انككاء 

() المسالك 37841 

(4) المدارك 5.17 

(0) الجواهر 42:5 

(1) الطهارة (للشيخ الأتصاري ) : 514. 

(/) العروة الوثئق : كتاب الطهارة, أحكام النجاسات. 
المسألة 7١‏ 

(8) المستمسك 016:١‏ ومتهاج الصالحين ١:8ه١ء‏ 
أحكام النجاسات , المسألة 51. 

(1) التنقيح ؟: 505. ومتهاج اتصالمين .117:١‏ أحكام 
النجاسات. المسألة 541. 

)٠١(‏ تحرير الوسيلة ٠١ :١‏ كتاب الطهارة: أحكام 
النجاماتء المسألة الأولى ‏ 
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أطلق. وبين مقتصر للحكم على خط المصحفء 
وبين معتم له حقٌ الجلد وسائر آلاته. وهم 
الأكثر. 

راجع : مصحف. 

”-الضرائح المقدّسة : 

ألحق الشهيدان'" والحمّق الكركي!" وكنيرٌ 
من تأخَّر عنهم”" الضعرائح المقدّسة للنبي' يه أو 
أحد المعصومين 99 بالمساجد في حرمة التنجيس 
ولزوم الإزالة , إلا أن السيّد اليزدي فصّل في العروة 
بين حسرمة التسنجيس ولزوم الإزالة, فألمتها 
بالمساجد من حيث حرمة التنجيس؛ فسيحرم ذلك 
مطلقاً سواء استلزم المتك أو لاء أما وجوب الإزالة 
فقيّده بصورة استلزام عدمها الهتك. 

ومال السيّدان ال حكيم'" والخوئي!" إلى هذا 
التفصيل في شرحههما على العروة؛ بل صبرّح به 
الأخير, إلا أئّما لم يذكراه في منهاج الصالحين!", 
بل أطلقا القول بوجوب الإزالة. 

ويلحق بالضرائح ما هو بمككها صرفا مثنا 


(01و(2)و0©) تقدّمت الإشارة إلى المصادر. 

(4) المستمسك 018:1. 

(0) التقيم 2337 

() منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) ,1088:١‏ أحكام 
النجاسات. المسألة 61 مستهاج الصالحين (للسيّد 
الخو ) 1151, أحكام النجاسات» المسألة 641. 


-كلَّ ماعلم وجوب تعظيمه, وحرمة 

إهائته : 

وألحق بعضهم بالمساجد كلّ موردٍ علم حاله 
من الشريعة من وجوب تعظيمه وحرمة إهائته 
وتحقيره. واستناداً إلى هذه القاعدة أل حق بعضهم! 
القربة المسينية, وبعض آخر كتب الحديث!" 
بالمساجد. 

والوجوب في كل هذه الموارد قوري وكفائي 
كا فقس المسجد. 

المخامس الإزالة عن الطعام والشراب وعن 

ظروقهها : 

إن وجسوب إزالة النسجاسة عن المأكلالة 
والمشروب با لا خلاف فيه كب في اتنقيع'" لمبلة 
من الضروريات -كرا في المستمسك اكاب) لجرك 
أكل النجس وشربه, وكذا تجب إزائها تن 
ظروفهما؛ لاستلزام وجودها فيها نهاسة المأكول 
والمشروب. 

السادس_الإزالة عن بدن المي : 

يجب إزالة النجاسة عن بدن الميت قبل 
تغسيله, وكذا لو خرجت في أثنائه؛ أو بعده. وأصل 
الحكم لا خلاف فيه كما ادّعي ‏ وإن اخمتلفوا في 


. كبعض من تقدّمت أسماؤهم‎ )١( 

(؟) كالإمام النميني في تحرير الوسيلة .٠١7 :١‏ 
(©) التنقيح ؟ : 0 وأنظر الجواهر 5: 44. 
(4) المستمسك .81١١‏ 


.. لاا 


بعض جزتياته!". 


راجع : غسل غسل الميّت. 

السابع الإزالة عن كفن الميّت : 

إذا تتجّس كفن اميت بنجاسة منه أو من غيره 
وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر - يغسل أو 
بقرض إذا لم يفسد ألكفن, وإن لم يمكن ذلك فقد 
قال بعضهم : يجب تبديله مع الإمكان!". 


الأصحاب. لكن اختلفوا في تقديم الغسل على 
القرض مطلقاًء أو قبل وضع الميّت في القنبر, أو 
تقديم القرض مطلقاً. على أقوال!". 

راجع : تجهيز. تكفين. 


.هل الوجوب نفسي أو شرطي ؟. 


يختلف نوع الوجوب في الموارد المتقدّمة. ففي 
بعضها نفسي , وفي بعضها الآخر شرطي ٠‏ 

والمقصود من النفسي : ما كان الوجوب فيه 
لنفسه, يعني أنّ الشيء يكون مطلوباً في حدّ ذاته. 

والمقصود من الشرطي : ما كان الوجوب فيه 


21١6 :4 أنظر : المدارك 18:5 والجواهر‎ )١( 
.11١:4 والمستمسك‎ 

() العروة الوئق : فصل في تكفين الميّت, المسألة 1, 
وانظر المدارك ,1١7:7‏ والجواهر 58١:5‏ 
والمستمسك 4 1517. 

0 أنظر : المدارك 11117 والجواهر ,710١:4‏ 
والمستمسك 157:4. 


ومكن أن فمّل للأوّل بوجوب إزالة النجاسة 
عن المصحف الكريمء وعن المساجد, وعبا يلحقها 
من المشاهد المشرّفة وتحوها. 

كما يمكن أن كل للثاني بوجوب إزالة 
النجاسة عن الشوب والبدن للصلاة والطواف 
والطهارات الثلاث, وعن محل السجود, وتحوها ‏ 

وتبق موارد قابلة للتأمّل؛ مثل : إزالة 
النجاسة عن الطنعام والشراب وظروفهماء ولعلّه 
يكن الاطسمئنان بأنّ الوجسوب في الظسروف 
شرطي”", وأمنا في نفس المأكول والمعروب, ذ 
قلنا: إن التكليف هو حرمة أكل النجس ,3 


فيكون إزالة النجاسة عن المأكول والمشرواب عقدمق 


العدم ارتكاب هذا احرّم: وعلى هذا مكو 
غيرياً وشرطياً. ولذلك فلا تجب الإزالة لو لم يرد 
أكل ذلك المتنجّس أو شربه, ومن الحتمل أن يكون 
كذلك كبا صبرّح به السيد الخوثي في التنقيح". ولا 
فيكون نفسياً أيضاً. 

وبناءً على مأ تقدّم, لا مانع من اتنّصاف 
الإزالة بالوجوب فيا لو كانت مقدّمة وشرطاً 
للمندوبء كالطواف والصلاة المندوبين, وكالطهارة 
المندوبة؛ لأنَّ المراة من الوجوب هو الوجوب 
الشرطي الذي لا ينافي مندوية المشروط؛ ولذلك 


(1) كيا صترّح به في الجواص 55:1 


() التنقيح ١‏ : لالال. 
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عبر بعضهم بدلاً من ال«وجوب» أو «يجب» 
ب«اشتراط» أو «يشترط» كبا فعل صاحب 
العروة!". 


وجوب إزالة العين دون غيرها : 

صررّح الفستهاء في مواطن وجوب إزالة 
النجاسة, وخاصّة عن الثوب والبدن : بأنّ الواجب 
هو إزالة عين النجاسة, دون اللون والرائحة» فلا 
يجب إزالتهما وإن كان العلامة يرى وجوب إزالتهها 
مع عدم العسسرء أو إزاللة ختصوص اللون دون 
الرائحة(5. 


ثانياً -موارد استحباب الإزالة : 

ب كل مورد ورد الأمر.فيه بالإزالة وم يعبت 
وجوبها تكون الإزالة مستحيّة. وقد ذكر المحدّث 
الكاشاني جملة منها في المفاتيح!؟, 


بماذا تتحقّق الإزالة ؟ 
تتحقق الإزالة بنحوين : 
الأ الإزالة بالمزيل الشرعي : 
وه إزالةالنجاسة السيتة أو المسكية با 


)١(‏ العروة الوئق : كتاب الظهارة. فصل اشتراط إزالة 
التجاسة عن الثوب والبدن في الصلاة . 

(1) أأظر: المنتهى :541 ونهاية الإحكام 304:1 

(0) أنظر : مفاتيح الشرائع ١:.8/ء‏ المفتاح /4. 


جمله الشارع مزيلاً مطلقاً. كالماء فإنُه مطهّر 
لأغاب النجاسات أو في ظسروف خاصّة, 
كالشمس, والأرضء والاستحالة, والاتقلاب 
ونحوها مما سوف نذكره في عئوان «مطهّرات». 

الثاني الإزائة بالمزيل العقلي + 

وهي إزالة النجاسة عن طريق إعدامها 
بإعدام سوضوعهاء كبقرض امحل المتنجّس» أو 
إحراقه, وقد تقدّم في إزالة النجاسة عن الكفن : أنّ 
فيه قولاً بقرض المقدار المتنجّس من الكفن!", 


مظان البحث : 

أوَلاً-قسم الفقه : 

١-كتاب‏ الطهارة : 
أ-أحكام النجاسات: 
ب_الوضوء, الغسلء التيم. 
ج -غسل المت وتكفينه. 

؟-كتاب الصلاة : أحكام المساجد. 

؟-كتاب الح : الطواف. 

ثانياً-قسم الأصول : 

١-البحث‏ في القرة المقرئّبة على مسألة الضدٌء 
أي : «الأمر بالشيء يقتضي اغبي عن 
ضدم». 


؟-النهي في العبادات موجب لفسادها. 


24:5 أنظر الجواهر‎ )١( 


قال ابن الأثير: «إذا شريتم فاسيرواء أي: 
أيقوا منه بقيّة, والاسم السؤر إلى أن قال:- 
ويستعمل في الطعام والشراب وغيرهها»20. 

وقال ابن منظور: «السؤر بقية الشيء» 
وجمعد: أسآر» 0 

وقال الجوهري : «يقال : إذا شربت فاسئر, 


"لمأي : أب شين من الشراب في قعر الإناء» "5 


ونقل في مجمع البخرين عن المغرب وغيره: 


ب« أن يور بقيّة الماء التي يبقيها الشارب في الإناء» 


أو في الحؤض. ثم استمير لبقيّة الطعام 0 , 


اصطلاحاً : 

إِنّ معرفة المعنى المصطلح من «السور» 
تتوقف على معرفة عدّة أمور, وهي : 

ألا -هل السؤر المبحوث عنه هو مطلق ما 
باشره الحيوان: سواء كان بالفم أو بغيره من أعضاء 


)١(‏ النهاية (لابن الأثير ) : «سأر». 
(1) لسأن العرب :«سأر». 

(6) اتصحاح :«سأر». 

() جمع البحرين «سأر». 


الحسيوان : هي فشلة ما شربوا منه واستساوه 
وماسوه بأجسامهم ١76‏ وابن إدريس» حيث قال : 
«والسؤر: عبارة عا شرب منه الحيوان: أو باشره 
بجسمه. من المياه وسائر المائعات»١".‏ والشهيد 
الأوّل؛ فإلّه قال: «وهو ما باشره جسم 
حيوان»". والشهيد الثاني الذي قال : «وهو لغة: 
ما يبق بعد الشربء وشرعاً : ماء قليل باشره جسم 
حسيوان وإن لم يشرب منه»!». ونحوه تال 
المسالك0©, 
واختار هذا المعنى بعض من 59 حي 


منهم : الحقّق الأردبيلي'", والمحدَسالتتحراوو 2 ررد 


والسيّد الطباطبائي!». وصاحب الجواهرلة, 
والسيد المخوئي!:9. 


16:1 المهذّب‎ ١ 

.40:١ السرائر‎ )١( 

(©) الذكرى .312١‏ 
(؛) الروض ؛ 3817 

() المسالك 75:1 

إلن ممع القائدة والبرهان ١‏ : 1817 
( الحدائق :415-418 

(4) الرياض 348:1 

() الجواهر 51-1 


.43590 +١ التنقيح‎ )٠١( 
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واستظهر بعضهم!" ذلك من الشيخ المفيد"؟ 
ذكر التعميم بعد «الكافر», ولملّه 
يكون مختصّاً به, لأنّ مس العين فينجس ما لاق 
.بدنه مع الرطوية, سواء كان الملاقي هو الف أو غيره. 

وعبارة الشيخ الطوسي” تشبه عبارته من 
هذه الجهة. 

لكن صترّح بعض الفقهاء .كما ينظهر مسن 
آخرين ب لوالنور حر فو باشره الحبيوان 
بقمه. متهم: صاحب المدارك, والفاضل 
ل.ل والشيخ الأنصاري”, ولعلّه ينظهر من 
اليد الحكير 9" 

ثانيً هل ذلك مخصوص بالماء, أو يشمل 
مطلق المائع ؟ 

صترّح بالإطلاق ابن إدريس؛ وصاحب 
الحدائق: والسيّد الخوئي؛ ويظهر ذلك من القاضي 
أبن البراج , والشهيد الأوّل00. 

ثالناً-هل يشترط في السؤر أن يكون قليلاً؟ 


(1) كصاحب الجواهر, أنظر الجواهر ١‏ 531. 
()) المقنعة :30 

0 الميسوط 23١:1‏ 
(4) المدارك 128:1 

13١:1 المسهد‎ )6( 

() الطهارة (للشيخ الأنصاري ) : ,1١‏ الأسآر. 
(/8 المستمسك 738:1 

(4) تقدّم تخريج أقواهم . 


صرّح بعض:الفقهاء باشتراط القلّة في السؤر. 
كالشهيد الانيء وصاحب المداركء والسيّد 
الطباطبائي» وصاحب الجواهرء ونسبه السيّد 
الطباطبائي إلى جملة من الفقهاء(9. 

ولعلّ وجه اشتراط القلّة هو : أنّالماء المطلق 
لو كان كثيراً لم ينجس مجرّد الملاقاة. 

ولذلك يثمر هذا الاشتراط في خصوص الماء 
المطلق؛ ومن حيث النجاسة فقط؛ لأنّ المضاف 
ينجس بمجرّد الملاقاة, سواء كان قنليلاً أو كثيراً, 
وأمًا الكراهة فلا تتوقّف على القلّة, فلا مائع ممن 


اتصاف الماء الكثير بالكراهة لو قلنا بالتعميم. 8 


الأحكام : 
يكن تقسيم الأسآر من لحاظين و تق : مت 
جهة الحكم الوضعي , ومن جهة الحكم التكليق” 


الجهة الأولى -انقسام الأسآر مسن حيث الحكم 
الوضعي : 

تنقسم الأسآر من حيث الحكم الوضعي إلى 
أسار ظاهرة وآساز ايضلة: 

أوَلاًالأسآر الطاهرة : 

وهي ما عدا الأسآر النجسة ما سوف 
نذكرهاء وهي أسآر أكثر الحيوانات بئاء على 
المشهور. وبناء على ما وردت به النصوص, فخي 


)1١‏ تقدّم تخريج أقواهم. 


11 
صحيحة أبي العباس ء قال : «سألت أبا عيد الله مل 
عن فضل اطرّةء والشاة, والبقرة» والإإبل والجمارء 
والخيل» والبغال» والوحشء والسباع, فلم أتترك 
شيئا إِلّا سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به, 
إلى الكلب» فقال : رجسٌ نجس لا تتوظّأ بفضله, 
واصبب ذلك الماء. واغسله بالتراب أوّل مرّة, ثم 
بالماء»0؟, 

واستفاد الفقهاء قاعدة عامّة من بجموع 
النصوص. وهي: أن السور يتبع ذا السؤر في 
الطهارة والنجاسة. 

ثانياً ‏ الأسآر النجسة : 

القدر المتيّن من الأسآر النجسة هو: سؤر 
عيلْس المين, وهو: الكلب, والخنزير, والكافر سوام 
كان أْصِلِياً أو مرتدأ ‏ للقاعدة العامة المتقدّمة. 

هذا المقدار لاكلام فيه إجمالاً, ونا وققع 


الكلام في أمرين : 
١‏ -في صدق عنوان «الكافر» على بعض 
الفرق المتسوبة إلى الإسلام وعدمه, وقد تقدّم أن 


القدر المتيقّن هو صدقه على فرقتين : الدواصب 


؟- ذهب بعض القتهاء المتقدّمين إلى لزوم 
اجتناب سور بعض الحيوانات, إمنا من جهة القول 


)١١‏ الوسائل ١‏ 1؟4, الباب الأوّل من أبواب الأسآر. 
الحديث 4. 


بنجاستها عيناً. أو من جهة لزوم الاجستناب عن 
سؤرها تعيّداً, فن تلك الحيوانات : 

: خوسملا-١‎ 

منع ابن الجنيد”'؛ عن سؤز المسوخ. وعد 
سلار”" لسابها ضمن الأعيان النجسة, وقال 
الشيخ” بنجاسة المسوخ, وعليه ينبغي أن يقول 
بنجاسة أسآرها؛ للتاعدة المتقدّمة؛ أي : تبعية 
السؤر لذي السؤر طهارة ونجاسة. 

والمشهور قائلون يطهارتها عيناً وسؤراً. 

راجع ؛ مسوح. 

"-الجلال : 

وهو الحيوان الذي اعتاد أكل عذرة 
فالمشهور قائلون بطهارته؛ لكن منع ابن أ. 
والشيخ”*. والقاضي !"من سؤره. ” 

راجع :جلال. 

؟-آكل الجيف : 

وهو الحيوان الذي يأكل الميتات, والمشهور 
قائلون بعدم نجاسته. في حين مسنع الشيخ ”9 
والقاضي 7" عن سؤره. 


.؟؟6:١ نقله عنه العلامة, أأظر الختلف‎ )١( 

(1) المراسم : 0ه ذكر ؛ تطهير الثياب. 

(©) الخلاف :144-18 المسألة 5 رج 
(5) نقله عنه العلامة , أنظر الختلف 714:١‏ 

(0) و( المبسوط 37١١١‏ 

0 
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4-ما يمكن التحّز منه مما لا يؤكل لحمه 

من حيوانات الحضر : 

منع الشيخ عن سؤر حيوانات الحضر ما لا 
يؤكل لحمه من البهاثم, ويمكن التحرّز منه. دون ما 
لايمكن , كاطرّة والفأرة(©. 

وتسبعه في ذلك ابن إدريس'", وصرّح 
بئجاسته. 


الجهة الثانية انقسام الأسآر من حيث الحكم 
التكليق : 

تنقسم الأسآر من حيث الحكم التكليني إلى : 
عحرّمة» ومكروهة؛ ومستحيّة, ومباحة. 

ولم يتعرّض النتهاء هذه الأقسام إل المكروه 
منهلء وألسبب الذي دعاهم إلى ذكره هو يبان حمل 
النبي الوارد فيها على الكراهة دون النجاسة؛ نعم 
تعرّض له بعضهم؛ منهم القاضي أبن البرّاج على نخر 
الإججال, 

أوَلاًالأسآر انحرّمة + 

وهي الأسآر النسجسة, كسؤر الكلب 
والخنزير والكافر؛ لحرمة شرب النجس وأكله. وأا 
استعراها في غير الأكل والشرب -كالتطهير فيا 
يشترط فيه الطهارة ‏ فليس له حكم تكليق في حدّ 


.٠١ ١3 البسوط‎ )١( 
.26 1 (؟) السرائر‎ 
90:1 للهدّب‎ ©( 


ذاته, إلا من جهة استلزامه بطلان المشروط 
بالطهارة وتر 

ثانياًالأسآر المكروهة : 

حكم كثير من الفقهاء بكراهة بعض الأسآر 
تخلّصاً من النبي الوارد في بعضها بحمله على التغرّه, 
وتخلصاً من خالفة بعض المتقدّمين القائلين بلزوم 
اجتنابها وهذه الأسآر هي : 

١-سؤر‏ الجقال : 

تقدّم تعريفه, وققلنا: إن المشهور قائلون 
بطهارة سؤره إلا أنْهم قالوا بكراهته أيضاً. 


هذاء إذا لم تكن عين النجاسة موجودة على , 
فه أو منقاره؛ وإِلاّ فينجس ملاقيه إذا كان ماء قلالاً 


أو مضافاً. 

؟-آكل الجيف : 

تقدّم تعريفه أيضاً. فقد حكم بعض الَنَتَهاء 
بكراهة سؤره نق النجاسة عنه. 

ويأتي فيه القيد المتقدّم. 

سؤر ما لا يؤكل لحمه : 

نسب القول بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه إلى 
جمهور الأصحاب, واستثنوا من ذلك سؤر الموؤمنء 
كما استثنى بعضهم سؤر أطرّة أيضاً. 

سؤر مكروه اللعم ٠‏ 7 

كالخيل» والبغال» والحمير, إن لوم هذه 
الحيوانات مكروهة وليست عرّمة 

0-سؤر الحائض غير المأمونة : 

وهي التي لا تباي بالطهارة والنجاسة. 


ويوجد في بعض العبارات عنوان «المتّهمة» بدل 
«غير المأمونة». 

والموجود في النصوص : النبي عن التوضّؤق 
يسؤر غير المأمونة» وليس فيها النهسي عن 
الشرب20, 

هذاء وسرّى بعضهم الحكم إلى مطلق 
«المتهم », وهو الذي لا يراعي الطهارة والنجاسة. 

١-سؤر‏ الحيّة والفأرة : 

والحكم بطهارة سؤرهها وكراهته هو 
المشهور, وعن بعضهم عدم الكراهة, كبا أن بعضهم 


قد عدم المنع من سؤر الحيّة بعدم موتها في الماء. 


ما وقع فيه الوزغ والعقرب : 
وقيّد بعضهم الحكم بألمؤت فيه. 
بجذاء وقد نقل خلاف الشيخين في بعض ما 


ب 


#-قال الشيخ : «ويكره سؤر ما شرب منه 
الدجاج خاصّة, على كلّ حال»!" أي سواء كان 
جلالاً أولا. 

وقال الحقّق _بعد نقله ذلك عن الشيخ -: 
«وهو حسن إن قصد المهملة؛ لأئّها لا تنفاكٌ من 
الاغتذاء بالنجاسة»50. 


(0) الوسائل :١‏ /75, الباب 8 من أبواب الأسآر. 
الحديث ه, وانظر اثباب كله . 

(؟) المميسوط 1023 

© المستير :56 


وزنظهز من العلامة قبول ذلك!0. 

هذا ما عثرنا عليه في كلمات النقهاء". 

ثالثاً ‏ الأسآر المستحبّة : 

ليس في الأسآر ما يقصف بالاستحباب سؤى 
سؤر المؤمن, ولم يتعرّض لد إلا بعض الفقهاء 
استطراداً. وذلك حينا يستئنونه من ستؤر ما لا 
يؤكل لحمد, حيث يحكنون عليه بالكراهة!. 

ووجه الاستحبابٍ ما ورد من التصوص في 
ذلك. مننها ما ورد عن علي ليل في حديث 
الأربعمئة فال:: « سؤر المؤمن شفاء»40. 

رابع -الأسآر المباحة : 

وهي سائر الأسآر: أي: غ 


2511 المنتهبي‎ )١( 

() أنظر المصادر التالية : 
١-المقئعة‏ : 10, 
؟الميتشوط 211 
"-المدارك 1738-17٠1‏ 
غ-الجواهر ١:901؟-.44؟.‏ 
6-المستمسك #0١١31‏ 17/اا. 
"-التفيح ا 111 

أنظر على سبيل الخثال : 
١-الحدائق‏ 4711. 
١‏ -المسشنتك 0011 
٠‏ التنقيح للييقة 

(5) الوسائل 16: 137, الباب 18 من أبواب الأهربة 
المباحة, الحديث . 
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والمكروهة والمستحيّة, مثل سؤر المسلم. وسؤر 
الحيوانات المحلّلة الأكل التي لا . 
«الجلال» ونحوه مما يسيب كراهته: ٠‏ 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الطهارة : بحث الأسآر. 
٠-كتاب‏ الأطعمة والأشربة أحياناً. 


أسارى 


لغة : 

قال ابن منظور: «الإسار؛ ما شدابه, 
ولمع : أثر...», وقال : «الإشار :.القيد, ويكون 
حل الكناف. ومنه سمي الأسير, وكانوا يشدونه 
بالقدّء فستي كل أخيلر أسيراً وإن ميهد به, يقال ؛ 
أسرت الرجل أسراً وإساراً؛ فهو أشين ومأسوز, 
والجمع : أسرى وأسارئ»: وقال؛ «ونقال للأسير 
من العدوٌ: أنير؛ لأنّ آخذة يستوثق منه بالإسار, 
وهز القدٌ ثلا يفلت .20 


اصطلاحاً : 
المستفاد من كلياث الفقهاء : أن الأسير هو 
الآدَمي الذي يستؤلى عَليه المسلمون ,من الكقار أو 


0١‏ لسان العرب : ةأسر», وانظر الصحاح - المادة نفسسها. 


البغاة. حال الحرب أو بعدها. وكبذا المسلم الذي 
يستولي عليه الكمّار أو البغاة, حال الحسرب أو 
ييدها. 

ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى: والصغير 
والكبير. إلا أن النساء والذراري وهم الصغار 
يطلق عليهم «السبي» أيضاً. 


الأحكام : 

الكلام تارة يكون حول الأسارى الذين 
يقعون بأندي المسلمين, وتسارة حبول الأنسارى 
المسلمين الذين يقعون بأيدي الكقار, فيكون الكلام 
في مقامين : 


المقام الأوّل 
حكم الأسارى الذين يقعون بأيدي المسلمَينَ 
الذين يقعون أُسارى في أيدي المسلمين على 
قسمين؛ لأنّهم : 
١-إما‏ أسارى من الكمّار الأصلتين. 
؟-وإمًا أسارى من المسلمين البغاة: 
ولكلّ من الطائقتين حكمه الخاصٌ به. 


القسم الأوّل _الأسارى من الكقار الأصليّين : 
ونعني بهم الذين يقعون في الأسر وهم كقّار 
أصليّون غير معتصمين بذمّة أو عهد أو أمان؛ 
لأنهم لو كانوا معاهدين أو أعطي لهم الأمان وهم 
على عهدهم وأمانهم لم تقع حرب معهم ول جز 


وحكم هؤلاء يختلف باختلاف شخص 
الأسير من حيث الذكوريّة والأنوتية. وباختلاف 
حالات الأسر. وفيا يلي نشير إلى كل منهها : 

أوَلاً حكم الأسارى الإناث وغير البالفين 

من الذكور : 

إذاكان الأسارى من الإناث ‏ مطلقاً أو من 
الذكور غير البالغين, فحككهم هيو الاسآرقاق لا 
غير, فيحرم قتلهم ,. وعلّله الملامة : بأنّ الب يلل 
نجى عن قتل النسياء والولدان, وكان يسنتركهم إذا 
سياهم' 0 

وقد ادّعى بض إلفقهاء الإجماع :على ذلك ", 

ولافرق في ذلك بين وقوعهم في الأسر بعد 
انتهاء الحرب أو قبل ذلك. 

ولو اشتبه الطفل بالبالغ اخستبر مسن حسيث 
إنبات الشمز المنشن على العانة, إِما باللمس» أو 
النظرء فإن لم ينبت وججهل سنّه. ولم ييمحصل العلم 
يبلوغه ولو من أمارات متعلادة غير مسنصوصة - 
ألحق بالذراري. 

وقيل ؛ إِنّ سعد بن معاذ حكم بذلك في بني 


)١(‏ أنسظر : الفذكرة (الحسجرية) :١‏ *42: والمنتهى 
(الحجرية) ؟: 417: وانظر الوسائل ١9‏ : 15: الياب 
8 من أبواب جهاد العدرٌ, الحديث الأرّل. 

(1) أنظر المصدرين المتقدّمين, ومجمع القائدة واليرهان /ا: 
438» والرياض لاد ء لاقء والجواهر ١؟:‏ ١؟1.‏ 


لفلدة 


قريظة. وأجازه لبي 01. 

ولو أقدٌ بالاحتلام» قال بعضهم : يقبل مسنه 
كغيره من الأقارير'". وتأمل فيه السيّد 
الطباطبائي' ل 

ولو ادّعى استعجال الإنبات بالدواء, قال 
بعضهم : يقبل منه؛ للشبهة الدارئة للحدا, لكن 
تأمّل فيه صاحب الجواهر©. 

ثانياً-حكم الأسارى الذكور البالغين : 

إن للأسارى الذكور البالنين حالتين : لأنّهُم 
تارة يؤسرون والحرب قائمة ولم تضع بعد أوزارها, 
وتارة يؤسرون بعد انتهاء القتال: 

الحالة الأُولى أن يقعوا فى الأسر قبلا 

العرب , له 


وحكم هؤلاء هو القتل. وقك اد يعدم 3 
الخلاف فيه إلا من الإسكافي(" لأنّه يرى -حسب 5 


ما نقل عنه د أن الإمام يتخيّر بين استرقاقهم» أو 
قبول الفدية منهم في مقابل إطلاق سراحهم, أو المنّ 
عليهم» بإطلاق سراحهم من دون فدية. 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك عنه 


7١9 المببسوط‎ )١( 

(؟) أنظر الجواهر 11+ 319 

() و(4) الرياض 7+ 479, وانظر المصدر المتقدام. 

(0) أنظر الجواهر 191:171. 

() الجواهر ١؟:‏ ؟؟1. وانظر المنتهى (الحجرية) 1+ 
/41., والتذكرة (الحجرية) ١‏ : 5114-1577 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ١‏ 
« ومقتضاء عدم القتل؛ ولكنّه معلوم البطلان نصّاً 
وفتوى...ع00, 

وفي كلام الحلبي ما يدل على المخلاف أيضاً. 
حيث قال : «قالإمام عميّر بين قتله وصلبه حقٌ 
... أو الفداء بد906, 


المشهور كبا قيل0: أن الإمام مخير في 
كيفية القتل بين ضدرب الأعسناق, وققطع الأييدي 
والأرجل وتركهم يغزفون حقّ يموتوا. 

وأضاف أبو الصلاح الحلبي!؟ إلى ذلك 
«الصلب»» ولم يعيّن القاضي نوعاً خاصّا من القتل, 
بل قال : يتخي الإمام في قتلهم أيّ فوع أراده0. 

الحالة الثانية -أن يقعوا في الأسر بعد انقضاء 

الحرب : 

إِذا وقع الأسر بعد القضاء الحربء فالحكم 
هو: تخيير الإمام أو نائبه بين أمور ثلاثة؛ امن 
عليهم بإطلاق سراحهم, أو قبول الفدية منهم في 
مقابل إطلاق سراحهمء أو استرقاقهم. 

وهذا الحكم هو المشهور -كما قيل!- بل 


(0 الجواهر 199:1١‏ رانظر المنتهى (المسجرية) ؟: 
/917. والتذكرة (الحجرية) ١‏ : 417 414. 

(؟) الكاني في الفقد : 203 

© الجواهر 19111 

(4) الكافي في الفقه : 01؟. 

(0) المهذب للا 

(0) الجواهر 17111 


أسارى .. 
نسبه العلامة إلى علمائنا أجمع (. 

وزاد القاضي ابن البراج «القتل». فقال 
«يكون الإمام أو مَن نصبه الإمام مخيراً فيهم, إن 
شاء قتلهم, وإن شاء فاداهم. وإن شاء من عليهم, 
وإن شماء استرقّهم , ويفعل في ذلك ما يرا صلاحاً في 
التدبير والنفع للمسلمين»!". 

وظاهر القائلين بالتخيير هو التخيير 
بالتشبّي, إلا أنّ بعضهم كالشيخ!, والقناضي0©, 
والملامة!, والشهيد الثاني!" قيّدوه بمراعاة الأصلم 
فالأصلح, فعلى الإمام ‏ وهو وش أمر المسلمين أو 
نائبه أن يراعي ما هو الأصلح للمسلمين. 


وهل التخيير المتقدّم شامل لجميع الأبذاء:” 


كتايئين كانوا أو غيرهم, أو يختصٌ بالكتايئين وم 
هم شبهة الكتاب كامجوس . أمّا غيزهم >كالوتنئين. 
والمشركين فالإمام أو نائيه عخيّر فيهم بين أَنّ 
والفداء فقط ؛ لأئّهم لا يقرّون على دينهم في بلاد 
الإسلام ولا تؤخذ متهم الجزية. قلا يجنوز 
استرقاقهم ؟ 


1 والمنتهى (الحجرية)‎ 474 :١ التذكرة (الحجرزية)‎ )١( 


يله 
(؟) المهذب 231 لال 
() المبسوط 7.17 


() امهب 2111 لال 

(6) التذكرة (الحجرية) :١‏ 425. والمنتهى (الحجرية) ؟: 
0 

(1) المسالك 7+ ١٠5و‏ 51 


أختار الشيخ 1" الرأي الثاني وتنابعه ابن 
حمزة(", والعلامة في الختلف7", فإنّه بعد ما نقل 
عبارة الشنيخ الدألّة على ما تقدّم-قال: «وهو 


حقّه. 
إسلام الأسير : 

إِنَّ لإسلام الأسير عدّة صور: 

الصورة الأولى أن يسلم قسبل وقوعه في 

الأسى: 

فني هذه الحالة يكون كسائر أفراد المسلمين 
يحقن دمه وماله وأولاده الصغار التابعين له فلا 
يجوز قتله, ولا استغنام ماله؛ ولا استرقاق نسائه 


لوذراريه. قال الملامة : 


«لو أسلم الأسير قبل الظفر به ووقوعه في 
ألأسر لم يمسر قتله إجماعاً؛ ولا استرقاقه, ولا 
مفاداته؛ لأنّه أسلم قبل أن يقهر بالسبي» فلا يثبت 
فيه التخيير, ولا فرق بين أن يسلم وهو محصور في 
حصن أو مصبوز أو رمى نفسه في بأرٍ وقد قرب 
الفتح , وبين أن يسلم في حال أمنه»90, 


١:7 المببسوط‎ )1( 


(4) الذكرة :١‏ 95غ,. وانظر :المنتهى 118::17, 
والمبسوط ؟: ٠؟,‏ والمهذّب :١‏ 507, والدروس ؟: 
وكشف القطاء : 544 


الصورة الثانية ‏ أن يسلم بعد وقوعه في 

الأسر والجرب قافة : 

إذا أسلم الأسير بعد الأسر سقط عنه القتل 
وإن كانت الحرب قائمة بعدُ, وادّعي عدم الخلاف 
فيه بل الإجماع عليه'"'؛ لأنّ الدماء تحقن بالإسلام 
الذي هو الغاية من جواز القدال, كنا روي عند + 
أقاتل الناس حقٌ يقولوا : لا إله إلا الله, 
لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم 
وأموالم إل متها وحسابهم عل اله"". وفي خير 
الزهري عن علي بن الحسسبين لل : «الأسير إذا 
أسلم فقد بحقن دمه, وصار فيئ»!. 


اعن احتف اثتاء في حك بد نال 7 


عنه على قولين : 

١-فنهم‏ من قال : إن الإكام يكم بين 
استرقاقه, وأخذ الفداء منه, والمنٌ عليه كالصيخ لها 
والعلامة, والشسهيد العاني!", والمحقّق الأردبيلي!؟, 
)١(‏ التذكرة (الحجرية) ١‏ : 4؟4. والمنتهى (الحجرية) ١‏ : 


18 والجواهر 174:1١‏ 
(1) صحيح مسلم :١‏ 09»كتاب اليا , الباب 6»الحديث 


إياية 

(5) الوسائل 15 : لا الباب 77 من أبواب جهاد العدرٌ, 
الحديث 7. 

(4) المبسوط 5.17 

(0) التذكرة (الحجرية ) ١‏ : 454 والمنتهى (الحجرية) 1 
الى 


.5٠٠ : والروضة البهيّة ؟‎ ,5١ 55 :7 المسالك‎ )١( 
.575 مجمع القائدة والبرهان /ا:‎ )( 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 


ويظهر من كاشف الغطاء أيضاً"". 

؟-ومنهم من قال : يتعيّن المنّ عليه وإطلاق 
سراحه. نسب العجهيد الساني!" ذلك إلى بعض 
الأصحابء واختاره السيّد الطباطبائي", وجعله 
صاجب الجواهرا أحوط القولين بعد أن قرّى 
الأوّل؛ ويظهر من أبي الصلاح الحلبي! اختياره, 

الصورة الثالثة أن يسام بسعد وقوعه في 

الأسر وبعد,انتهاء الحرب : 

وفي المسألة قولان أيضاً : 

١‏ التخيير بين الأمور الثلاثة : الاسترقاق, 
والمنٌ» والقداء, ويبدو أَنّ هذا القول هو المشهورء 
بل لم ينقل فيه مخبالف إلا من نسب إليسه الول 
الثاني" كما سيأتي. 

* -التخيير بين المنّ والفداء وسقوط 
الاسترقاق؛ لأنّ عقيلاً أسلم بعد الأسر ففاداه النبي' 
وم يسترقّه. نسب الشييخ هذا القول إلى بعضهم؛ وم 
يسم قائله0؟. 


894: كشف القطاء‎ )١( 

(؟) المساك 7 74, وأنظر الروطة الببيّة ؟ : :4٠٠‏ ولعل 
مراده من بعض الأصحاب المقّق الكركي أنظر : حاشيته 
على الشرائع (عخطوط : 187). 

(©) الرياض /1: 077-073 

(4) الجراهر 191-198:91. 

(5) الكافي في التقد : 3600 

() أأظر الجواهر 1981١‏ 

(/ المبسوط "+ + ؟. وكان ذلك في واقعة بدر الكبرى . 


الرؤاية هو : أنّ النبيء ييه إنَا أخذ بأخد أفراد 
النسخييرء ولا دلالة فنيها على عدم جسواز 
الاسترقاق(2. 


أحكام الأطفال : 

أهمٌ الأحكام النيتترئب على الأطفال 
الأسارى هي كالآتي : ١‏ 

أؤلة- إذا أسر الطفل مع والديه أو أخَدهاء 
فهو يتبعهما من:نحيث الدين, قو الكفز؛ وتترئّب 
عليه أحكام الكفر : كالنجاسة وعدم ووب 


تغسيله وتكفيئه والضلاة عليه ودفنه ثو مات :3300 7 


ذلك 
ثانيا ‏ إذا أسر منفرداً من دون والذيةة هل 
يتبع السابي في الدين وهؤ الإسلام هنا فترتّب 
عليه أحكام الإسلام مطلقاً, أو لا يتبع مطلقاً أو 
يفصّل في الأخكام, أو يتوقف في ذلك ؟ فيه أقوال : 
١‏ -غدم التنبعية فطلقاً ؛ نسبه صاخب 
الجواهر إلى غير واخد وم يسئهم!". ؤيظهر ذلك 


من الإمام المخميني !. 


)١١‏ أنظر : الدروس ؟: 84: والرياض /: 078: والجواهر 
أفلليتة 

35:1١ الجواهر‎ )١( 

() تحرير الوسيلة 117:1, كتاب الطهارة: المطهرات. 
الثامن : التبعية 7 


!-التبعية مطلقاً: قيكون بحكم المسلم , ذهب 
إليه ابن الجنيد!: والشييخ!". والقاضي 7", والشهيد 
الأول في الدرونسن4, واحدّث الكاشاني!. 

#-التنفضيل بين الطنهارة فيحكم فيها 
بالتبعية» وبين غيرهاء كوجوب التغسيل والتككفين 
ونحوهنا فلا يحكم بالتبعية فيه. استقرب هذا الرأي 
العلامة في القواعد'", واختاره ولده فخز الدين في 
الإيضاح 7, والمحنّق الكركي 0, والشؤيد: العانيا" 
-لكن مع تأسل ؤترةيد في الْسألة ‏ وضاحب 
المسدارك("", والشيخ الأتتضّاري": وامحنّق 
اهمداني!"", والسيّد اليزدي57", والسيد الحكيم في 


611:5 نسبه إليه العامة في اتلك‎ )١( 


37:١ «البأرط‎ 1 


0 المهدّب 4:1ال: 

(4) الدروشس 511. 

(0) مفاتيح الشرائع : 01, المفتاح 00١‏ 

.١١6: ١ التواعد (الحجرية)‎ )( 

فنا إيضاح الفوائد للستي قله 

(4) جامع المقاصد 317:1 

(1) المسالك ؟: 15-417 

981:7 المدارك‎ 6٠١ 

)1١(‏ الطسهارة (للتسيخ الأصاري) ؛ .88 اول 
النجاساتء الثامتن : الكافز. 

(11) الطهارة (للهمداني ) : 057. 

(1) العروة الوثق : كتاب الطهارة , المطهّرات, الداسْم : 


. 
المنهاج!-وإن استشكل في أصل التبعية في 
المستمسك!" ‏ والسيّد الخوئي”" ويظهر من السيّد 
الطباطبائي في الرياض”©. بل ييظهر من الحسئّق 
الأردبيلي”/ الإجماع عليه. ونقل عن شرح 
المفاتيح77 نسبة ذلك إلى ظاهر الأصحاب. 

ع -التوّف : وهو الظاهر من امحمّق90, 
والملامة08, والغهيد الأوّل في الذكرى!", 
وصاحب الجواهر!:". 

ثالث قال الشيخ : «إذا وقعت المرأة وولدها 
في السبي فلا يجوز للإمام أن يفرّق بينهما فيعطي الم 
لواحد والولد لآخر...» إلى أن قال: 


)314161!/5 :١ منباج الصالحمين (للسيّد الحكيم)‎ )١( 
الطهارة ؛ المطهرات , التاسع , التبعية.‎ 

() المستمسك 19111 

() التفيح 354:17 

(4) الرياض 17 "041 

(6) جمع القائدة والبرهان /1 455 

() أنظر : الطهارة (للشيخ الأنصاري ) : 0٠‏ التجاسات, 
الثامن : الكافر, والمستمسك 311117 

(/) شرائع الإسلام 411اك 

(8 الفستلف ,43١١6‏ التذكرة (الحسجرية) :١‏ 416, 
المنتبى (الحجرية) ؟: .١17‏ وكان هذا رأيه القنديم, 
وأمًا الذي استقرٌ عليه فهو الذي تقدّم منه في القواعد , كبا 
مرح بذلك ولده في الإيضاح وانميّق الكركي في جامع 
المقاصد. 

(4) الذكرى :14 

15815١ الجواهر‎ 0٠١ 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ؟ 


«فإن بلغ الصبي سبعاً أو ثمان سنين فهو السنٌّ 
ير فيه بين الأبوين, ف بينهرا ... 


الذي 


وكذلك لا يفرّق بينه وبين الجدّة أمَالأم؛ لأثها بمنزلة 
الم في الحضانة, وأمَا التفرقة بينه وبين الوالد فإنّه 
جائز.. اليل 


وإن كان كلامه خليطاً بين مسألتي الأسر 
والبيع إلا أنَّ الملاك -عنده واحد. 

والمنقول عن أبن الجنيد : أن لا يختار التفرقة 
بين الطفل وأحد أبويه أو م 
والشفقة عليه من جد أو 
كان الطفل بحاجة إلى من يقوم بأموره, فإن استفنى 
بعضهم عن بعض» وطابت نفس الأصغر بذلك. أو 
بلغ سبع سنين فلا بأس بذلك, والمرأة أحقّ بطفلها 
بالججمع من الوالد". 

واسستئط العامة والفهييد الأول 41 
الكراهة من كلامه دون التحريم. 

ويرى ابن إدريس كراهة التفرقة بين الطفل 
وأمّه دون سائر أقاربه حقٌ الوالد. في حين يرى 


العلامة كراهة التفرقة بين الجسميع", واخستاره 


3112 المبسوط‎ )١( 
.435 4 (؟) القتلف‎ 
.251١5 املف‎ )( 
7419 المروس‎ )4( 
السرائر ؟ + ؟3.‎ )5( 
416:5 المنتهى (الحجرية) ؟: 151, وأنظر الختلف‎ )1( 


اناري 


الشهيد في الدروس20. 

وفي النصوص ما يدل على النهي عن التفرقة 
بين الأمّ وولدهاء لكن حملت على الكراهة, من قبيل 
قاورة 

١‏ -عن الصادق طة أنه : «أي رسول الله 
يبل بسبي من البمن, فل] بلِقوا الجحفة نفدت 
نفقاتهم, فباعوا جارية من السبي كانت أنه معهم, 
فل قدموا على الي ييه مع بكابةهاء فقال: ما 
هذه ؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فيعنا 
ابنتهاء فبعث بعمنها فأتي بهاء وقال ؛ بيعوهما جميعاً 
أوامسكوهما جميماً»!" 

١‏ - وعنه أيضاً : «أنّه اشتريت له جاريةائرن 
الكوفة, فذهبت لتقوم في بعض الحماجة, فقالت+ 
٠‏ فقال لها أبو عبد الله ملقلا : لك أم؟ .تالت 
نعم , فأمر بها فردّت؛ وقال : ما أمنت او حبستها ‏ 
أن أرى في ولدي ما أكره»0", 

ونحوهما روايات أخر. 


أحكام الأزواج : 
للزوجين 
١‏ - إذا أسرت الزوجة فقط, انفسخ التكاح 


5 حالات حين الأسر: 


.24-78:7 الدروس‎ ١١ 

(1) الوسائل 18: 514 الباب 1 من أبواب بيع الحيوان,. 
الحديث 7 

() الوسائل 18 57, الباب 1 من أبواب بيع الحيوان. 
الحديث *. 


بتفس الأسر: لأنّ المرأة تسترقٌ بنفس الأسر. 

١‏ -إذا أسر الزوجان مماً. فالحكم كذلك؛ 
لانفساخ النكاح بسبب أسر الزوجة 

"-إذا أسر الزوج فقط. فإن تخيّر الإمام 
استرقاقه انفسخ النكاح أيضاً, وإن تخبيّر المنّ أو 
المفاداة لم ينفسخ. 

ادّعي الإجماع على الموارد المتقدّمة!", إلا أن 
العملامة قال بالنسبة إلى أسر الزوججة في الخستلف ؛ 
...ولو قيل : يتخي الإمام أو من جعلت في نصيبه 
بين إبقاء العقد وفسخه, كان وجها»!". 

وقال في المنتهى بالنسبة إلى أسرهما معأ بعد 
أ حكم بانفساخ النكاح : «والوجه أنه إذا 
سباهما واحد ملكهها معاً؛ لأنّ الككاح باتيء وله 
فسخدي(؟. 

-ولو أسر الزوجان ممأًء وكانا ملوكين قبل 


الأسر, قفيه قولان : 


أ-بقاء الزوجية؛ لعدم حدوث رقّ جديد, 
ذهب إليه الشيخ0©, وابن إدريس7. 


() أنظر : المنتهى (الحجرية) 17 : 518- 414: والتذكرة 
(الحجرية) ,411-:١‏ والجواهر .15١-1١14٠ :1١‏ 

()) القتلف 218:5. 

9 المنتهى (الحسجرية) ؟: 4؟1, وانسظر التسذكرة 
(الحجرية) 451:1. 

(4) المبسوط 29319 

(0) اسرائر ؟:4١.‏ 


ب نامخيين من جُعلا في نصيبه بين إبقاء 
الزوجسية:وؤفننخها ذهب إليه الحمّق الحلىي", 
والعلامة ال حلي!": والشمهيد العاني7. 


أنكام منتفرّقة : 1 

بقيت أحكام متفرّقة للأسير الواقع في أيدي 
المسلمين, نشسير إليها -فيا يلٍ_-على نحو 
الإجمال: 

ولا ؤجوب إطعام الأسير : 

المعروف بين من تعرّض هذا الموضوع: أن 


يجب أن يطعنم الأسير ويسق وإن أريد قبلهلايطلنا»» 


ورد عن عل نل , أنه قال : «إطعام لايل 
والإحسمان إليه حقّ واجب وإن قتلته من الغة6( 


وما ورد عن أبي عبد الله لتلا أئه فلتو ايسور ودر. 


يطعم وإن كان يقدّم للقتل»0". وما ورد عنه لل 
أيضاً أنه قال ؛ «إطعام الأسير حقٌ على من أسره 
وإن كان يراد.من الغد قتله؛ فإِنّه ينبغي أن يطعم 


,4:1 الشرائع‎ 0١ 

()) المنتهى (الحجرية) 1: 4؟1: والتذكرة (الحجرية) :١‏ 
فيه 

2 المشالك 2697237 

(5) أنظر على سبيل المثال : النهاية : 143, والسرائر 1+ 
«٠١‏ وشرائع الإسلام 518:١‏ والمنتبى (الحجرية) 1: 
الا والدروس 7 : لالاء والمسالك 7: 417. 

(0) و(1) الوسائل 16: ؟4. الباب 77 من أبواب جهاد 
العدوٌء الحديفان لاو 7. 


١ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /.ج‎ ٠.0... 


ويسق ويرفق به كافراًكان أو غيره»!9. 

لكن حمل صاخب الجؤاهز هنذه الزوايات 
على الاستحاب؛ نعم تقال : لاقد يقال بإطعامه لبقاء 
حياته حقٌّ يصل إلى الإمام لل »(". 

ثانياً-حكم عجز الأسير عن المشي : 

لو عجز الأسير عن المشي» ولم يكن حمل 
لحمله: فقد صبرّح بعض فقهائنا: أن ل يجوز قتله0؟, 
لأنّه لا يُدرى ماهو نظر اللإنام لل في حنّه. كما 
ورد في خبر الزهري عن عل ببن الحسإن لهل , 
حيث جاء فيه : «إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي 
ولم يكن معك محمل فأرسله ولا“تقتله؛ فنك لا 
تدري ماحكم الإمام فيه ». 

هذاء ويدّل بعض الفقهاء._كاحمّق والعلامة 
عبار « لا يجوز قتله» بعبارة « لا يجب قتله »؛ واعلّه 
الدفع شبهة وجوب قتله من جهة أخهال قدرته بعد 
إطلاق سراحه, والتحاقه بالعدوٌ. 

ثمإِنَّ الشهيد القاني قال في الممسالك : 
«والمراد بالأسير -هنا ‏ المأخوذ والحرب قدائمة. 


)١(‏ الوسائل .41١:18‏ الباب 51 من أبواب جهاد العدرٌ. 
الحديث الأوّل. 

.3129-17٠ : ١ الجواهر‎ )( 

() أظر المصادر المذكورة في ا هامش رقسم ؛ في العمود 
السابق. وانظر الجواهر -118:19١‏ 23270 

(5) الوسائل ١6‏ : ؟لاء ألباب “77 فن أبواب جهاد الغدرٌ. 
الحديث ؟. 


لا بعد انقضائها؛ لأنّ القتل عن الثاني مزتفع أصلاًء 
والتعليل أي : الوارد في الرواية ‏ يشعر يبذلك؛ 
للعلم بأنّ الإمام لا يحكم بقتل هذا التوح ....(0. 


لكن يرد عليه : أنَّ الأول يتعيّن قتله . 

ثالثاً-عدم جواز قتل الأسير مع الأمان : 

لا يجوز قتل الأسير بعد إعطاء الأمان له. 
وقد ادّعَى صاحب الرياض عدم الخلاف فيه!". 


راجع : أمان» ذمام . 

رابعاً-كراهة قتل الأسير صيراً : 

مررّح النقهاء'" بأنّهِ يكزه قتل الأسير صبراً 
إن أريد قتله؛ لما روي عن الصادق بلقل أنه :«لم 
يقتل رسول الله ييه صيراً قط غير رجدلٍ واجد” 
عقبة بن أبي معيط, وطعن ابن أبي خلف, فإبك يد 
ذلك 

واختلفوا في معناه, فقيل :هو أن يمس 
للقتل: ذكره العلامة, ونقل صاحب الجواهر عمسن 
بعضهم نسبة ذلك إلى المشهور, وقيل : هو أن تقيّد 
يداه ورجلاه جال.قتله, اختاره: صاحب الجواهر. 
وحمل التفسير المتقدّم عليه, وقيل: هو أن يعذّب 
حٌ يهوت, أو يقتل جهراً بين الناس, أو هدّد 


431 المسالك‎ )١( 

(؟) الرياض :٠/‏ /099. 

(©) أنظر المصادر المذكورة في الصفحة السابقة : اهامش رقم 
5( العمود الأرّل ). ورقم ( العمود الثاني ). 

(؛) الوسائل 30 148. الباب 11 الحديث الأوّل. 


بالقتل ثم يقتل , أو يقتل و ينظر ليه شنخص آخر» أو 
هو عدم إطعامه وسقيه حقٌّ يموت عطشاً وجوجاً!!. 

وقال بعضهم : لا بأس بالقول بكراهة كل 
ذلك20. 8 

خامساً_جتاية الأسير والجناية عليه : 

ما بالنسية إلى جبتايته على غيره, فل 
يتعرّض له إِلَّا بعضهم, كالقاضي أبن البرّاج حيث 
قال : «وإذا جنى الأسير جناية تحيط بنفسه قبل 
القسمة, سُلّم إلى مستحقّ ذلك ينفسه وخرج عبن 
القسسمة, وإن كانت الجسناية دون النفس بيع في 
الجناية, ودفع إلى الجني عليه قيمة الجناية. وتبرك 
إلياقي في المغنم»1. : 

ولا بد من فرض ذلك في الأسبير الذي لا 


يتح فيه القتل ؛ لأنّ مع تجتّمه لا مورد لبيعه. 


وأا بالنسية إلى الجناية عليه : فبقد مترّح 
عدد من الفقهاء بأ لا شيء على الجاني» لا الدية, 
ولا الكثّارة؛ لأنّه كإفر لا أمان له. قال صاجب 
الجواهر: «فلو ببدر مسام أوكافر فقتله أي: 
الأسير بفرديه كان هدراً بلا خلاف أجده بيننا؛ 
العدم احتترامه, فلا يترئّب عليه دية ولا 
كقّارة...ع80, 


(1)و(4) أنظر : المنتهى 7+ 4157. والمسالك 8+ 47 
والرياض 858:17 والجواهر 13:11 

© المهدّب ولك 

(5) الجواهر 7١‏ ٠7١ء‏ وأنظر المسالك 217:9. 


نعم .“قال بعضهم : يعرّر القاتل. مسلماً كان 
أوكافرً"». 


القسم الثاني الأّسارى من المسلمين اليغاة : 

والمقصود من البغاة هم الخسارجون من 
المسلمين:_على:الإمام العادل , وهؤلاء على طائفتين 
أيضاً: 

الأولى أن يكون لهم فئة يرجعون إليها : 

بعنى أن يكون طم رئيس يعد هم الشدّةء 
ويجهّز هم الجيوش» ومئّلوا هؤلاء بأصحاب صفّين؛ 
فإئهم كان طم رئيس مطاع وهو معاوية -هدّهمها. 
يحتاجون إليه. 

فحكم خؤلاء هو : أنه يجوز الإجهاز صل 
جرهم واتباع مدبرهم, وقتل أبعت 

الثانية أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليهأ : 

بأن يجتمعوا على المخروج "من دون أن يكون 
هم رئيس مطاعء وجهة تدهم بما يحتاجون إليه من 
القوّة والعتاد:ومثلوا هؤلاء بالخوارج, ومقّل أكثر 
من تعرّض للمسألة من الفقهاء هم بأصحاب الجمل 
أيضاً؛ لأئّهم وإن كان لهم رئيس مطاع _وهما 
طلحة والزبير إلا أنْسما قتلاء فبقوأ من دون 
رئيس, ومع ذلك فقد عدّهم الشبيد العاني!" في 
الطائفة الأولى. 


859 +7 والرياض‎ .47 ١ أنظر المسالك‎ )١( 
41/1 (؟) الروضة البييّة‎ 


.2-0 الموسوعة الفقهيئّة الميسّرة /ع 


وحكم هؤلاء: أنه لا يجوز الإجهاز على 
جريحهم, ولا اتباع مدبرهم, ولا قبتل أسيرهم؛ 
الأ الهدف من قتالهم هو تفريق جمعهم بعد أن لم 
يرجعوا ول يلبُوا نداء الإمام عند دعوته إِيّاهم إلى 
المىّ. 

وقد أدَعى الإجماع على ذلك عدد من 
الفقهاء', واستدلوا له با ورد من سيرة علي أمبير 
المؤمنين ليه في أهل صّين, والجمل» والنهسروان, 
فن ذلك ما ورد عن أي جمزة القالمي, قال : «قلت 
لعل بن الحسين مل : إن علي ملفلا سار في أهسل 
القبلة يلاف سيرة رسول الله لفق في أهمل 
الشرك, قال: ففضب, ثم جلس, مم قال :سار فيهم 
بسيرة رسول الله مَل يوم الفنتح, إن علا لفلا 
كتب إلى مالك وهو على مقدّمته في يوم البصعرة : بأن 
لا يطعن في غير مقبل» ولا يقتل مدبراً ولا يجين 
على جري: ومن أغلق بابه فهو آمن, فأخذ الكناب 
فؤضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأً. 
قال : اقتلواء فقتلهم حقٌ أدخلهم سكك البصدرة, 
فتح الكتاب فقرأه ثم أمر منادياً فنادى با في 
الكتاب »7 

وعن عبد الله بن شريك عن أبيه, قال : « ل 


)١(‏ أنسظر : التذكرة (الحسجرية) 401:1. والمنتهى 
(الحجرية) ؟ : /اخرة, والجواهر 818:11 

(؟) الوسائل ١6‏ : 6لا ألباب 75 من أيواب جهاد العدرّ, 
الحديث ؟. 


هرم اناس يوم الجمل قال أمهرالنؤمنين ل :له 
تتبعوا موي ولا تميزوا على جريح, ومن أغلق بابه 
فهو آمن, فليا كان يوم صفَّين قتل المقبل والمديرء 
وأجاز على الجريج . 

فقال أ 


تغلب لعيد الله بن شريك : هذه 


والزيسير, وإِنّ معاوية كان قائًاً بعينه وكان 
قائدهم »71 
. وهناك روايات أخرى بهذا المضمون. 

وفي الحالتين : إذا وقع أسير من أهل البغي في 
أيدي أهل العدل, فلا يخلو: إِمنا أن يكون من أهل ٠‏ 
القتال أو لا, 

١‏ -فإن كان من أهل القتال, وهو الطاب 
الجلد الذي نيقاتل, تعرض عليه المبايمة/“فن بايع. 
على الطاعة والحرب قائة, قُبل ذلك منه وأطلق. 
وإن لم يبايع ترك في الحبس حقٌ تنقضي 
المرب. 

فإذا اتقضت الحربء ففيه حالتان: 

أ- فإن أنى الذين كان يقاتل هذا الأسير 
معهم تائبين, أو طرحوا السلاح وتركوا القتال؛ أو 
ولُوا مدبرين إلى غير فئة» أطلق سراخه. 

ب -وإن ولوا مدبرين إلى فنئة لا يطلق 
سراحه, بل يبق في السجن, وقد ادٌعى بعض الفقهاء 


)١(‏ الوسائل ١6‏ : 4/, الباب 75 من أبواب جهاد العدوٌء 
الحديث 7 


ان ؟ فقال: إِنّ أهل الجمل قتل طلحة “ 


إن 
الإجماع على ذلك90. 

؟- وآن كان الأسير من غير أهل القستال: 
كالنساء وألصبيان والمراهقين والعبيد وتحوهم. 
قيرى بعض الفقهاء -كالشيخ!"-: أن حكهم 
السجن أيضأ حقّ تنتهي الحرب فيطلق سراحهم, 
ويرى بعض آخر -كالعلامة!' والشهيد الأوّل1- 
نم لايحبسون, واختاره الشيخ في المخلااف!. 

ولا يجوز سبي ذراري الفسريقين من أهل 
البغي , ولاملك نساؤهم, بلا خلاف بين الأمة كما 
قاله العامة في التذكرة7- وإجماعاً كما صبرّح به 
آخرون90. 

ونقل في النتلف عمن بعض اليد -ولم 
يلستهم : أنّ الإمام بالخيار إن ثساء أسرهم وإن 
شماء منّ عليهم فلم يأسرهم. وما كان من علي لله 


يوم الإشعرة نا كان من منه. كما فعل رسول الله 


يي بأهل مكدله. 


)١(‏ أنظر: العذكرة (الحسجرية) 403:1 المسنتهى 
(الحجرية) ؟ :لاهة. 

() المبسوط 7011 

(©) الختلف 4 : 4مغ. التذكرة (الحجرية) 405:١‏ 

(4) الدروس 47:9. 

(0) الخلاف 8١١6‏ كتاب الباغي , المسألة /1. 

(1) التسذكرة (الحسجرية) 4041:7: وانسظر المسنتهى 
(الحجرية) ؟ عهده. 

(/8 أنسظر : الشرائسع :١‏ /0, والجسواهس 1199 774 
وغيرها. 

(6) الختلف ؛ : امع. 


لنت ا ا 20000 


ونسب الشهيد -في الدرؤس!_هذا الرأي 
إلى ا حسن.بن أبي عسقيل, لكنّ الذي تسبه إليه 
العلامة هو القول المعروف. 

ومهما يكن فهذا القول شادً. نعم , هناك بعضضن 
النصوض تد ل على هذا المعنى: منها ما رواه زرارة 
عن أبي: جعفر للا أنه قال : « لولا أنّ علياً سار في 
أهل حريّه بألكفٌ عن السبي والغنيمة, للقيت شيعته 
هن الناش بلا عظيماًء ثم قال : والله لسيرته كانت 
خيراً لكم مما ظلعت عليه الشمس»(. 

وقال صاحب الجواهر معلقاً بعد سرد بعض 


هذه الروايات -:«... على أنه ل مع منّه عليهم اير 


منٌّ, وكانت سيرته معلومة لدهم وقد ملز 
كربلاء ما فعلوا»7, 2 


والذي يراه الفتهاء من الوظيقة القنمكية هبو 


عدم جواز التعرّض للنساء والذراري من البغأة 
وعدم سبيهم. 


المقام الثاني 
حكم الأسارى المسلمين الذين في أيدي الكقّار 
ذكر الفقهاء للأسارى المسلمين الذين يقعون 
في أيدي الكقّار أحكاماً في مواطن مترّفة, 


.47:1 الدروس‎ )١( 

(؟) الوسائل. 4.:16/ا, الياب ١6‏ من أبواب جهاد العدرٌء, 
الحديث 2 

(©) الجواهر 7١‏ : بم. 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج:؟ 


نعي إلى أهتها قبا يلي : 


أوَلاً ‏ النبي عن الاستثسار : 

ورد النبي في بعض الروايات عن أن يسيتأشر 
امجاهد من دون أن يغلب عليه أو تحصل فيه جراحة 
مثقلة. فقد ورد عن علي قال : «لم بيث رسول 
لله يل بالراية معي, بعث معي ناساًء فقال لهم 
رسول لله َي : من استأسر من غير جراحة مثقلة 
فليس منّا»!", وورد عنه للا أيضاً أنه قال: 
«حرّض رسول الله ييه الناس يوم خيبر» فقال : 
من استأسر من غير جراحة مثخنة فليس منّا", 
وورد عن علي بن الحسين عن أبيه الحسبين هه : 
«أنّ علياً ليد كان يقول : من استأسرٍ من غير أن 
يغلب» فلا يفدئ من بيت مال المسلمين, ولكن 


فتلي من ماله إن أحَبٌ أهله»5. 


ثانياً حكم الشروظ التي يعقدها الكقار مع الأسير 
لإطلاق سراحه : 

قال الشيخ في المبسوط : «إن أسر المشركون 
مسلما ثم أطلقوه على أن يكونوا منه في أمان ويقيم 
عندهم ولايخرج إلى ذار الإسلام كانوا منه في أمان 
وعليه أن يخرج إلينا منى قدر, ولا يلزمه الإقامة 
بالشرط؛ لأنّ حرام ...»20 


(1) و2397 المستدرك 7٠:1١‏ الباب ١؟‏ من أبواب 
جهاد العدوٌ, الأحاديث 1 7و 237 
(4) اللبسوط 26:7 


ونحوه قال بعض آخر كالقاضي!", والحممّق 
الحلي!", والعلامة ا حلي7؟. وصاحب الجواهر 0. 

وقال الشيخ أيضاً : «وإن أطلقوه:على مال 
يحمله إليهم من دار الإسلام فإن لم يفعل وإِلَا عادء 
فلا يلزمه الوفاء بذلك: لا بحمل المال ولا بالعود. 
وأمَا الفداء, فإِئّهم إن كانوا أكرهوه على الضمان لم 
يلزمه الوفاء به؛ لأنّه أمر مكزوه محر إن تطوّع 
ببذل الفداء فقد عقد عقداً فاسداً, لا يلزمه الوفاء 
0 


ونحوه قال آخرون20. 


ثالث عقد الأسير الأمان للكقّار : 

قال العلامة : «الأسير من المسلمين إذاأعقةة 
أمانا باختياره نفذ»”": يعني إذا كان المسكَأتعيراً 
في أيديٍ المشركين وطلبوا منه أن يعقد هم الأمان, 
فإن كان مختاراً غير مكره في ذلك صعٌ أمانه, وإن 


(0 المهدب 1ك 

(؟) شرائع الإسلام 816:1 

المنتبى (الحجرية) ؟ : /117: التذكرة (الحجرية) 1: 
لاقلا 

٠١1/1١ الجواهر‎ )( 

(0) المبسوط 8117؟. 

(1) أنظر المصادر المتقدّمة. 

(/) المنتهى (الحجرية) ؟: 115 والتذكرة (الحجرية) :١‏ 
ع 


رابعاً_جعل الأسير حكاً : 

قال الشيخ ما مضمونه: إذا جعل الكقّار 
الأسير المسلم حكداً بينهم وبين:ا مسلمين بحسيث 
يغزلون على حكنه إذا حكم فإن كان حسن الرأي 
جاز النزول على رأيه لكن على كراهة". 


خامساً ‏ تقرّس الكقّار بالأسارى المسلمين : 

أو تقرّس الكمَار بأسارى المسلمين _بأن 
جعلوهم كالقرس يحمون به أنفسهم من المدلمين - 
كفي حالتان : 

١-أن‏ يمكن دفع الكقار أو التسلّط عليهم من 


,بدو ن تل المسلمين, فنيحرم في هذه الحالة قستل 


المسلمين, ولو قتلهم أحد من المسلمين: فإن كان 
عمداً فعليه القؤد وألكقّارة؛ وإن كان خطأ فعليه 
الكمّارة, والدية على عاقلته, بلا خلاف ولا 
إشكال» كيا قال في الجواهر". 

؟-أن لايمكن ذلك إل بقتل المسلمين, 
فالرأي المشهور هو بجنواز قتلهم, بل ادّعي عدم 
الخلاف فيه(؟, لكن اشترط بعضهم _كالحيّق !نا 


(1) المببسوط 3239/12 
() الجواهر 91191 
الرياض 8٠1/1‏ 
(غ) الصرائع 511:١‏ 


والعلامة أن تكون الحرب ملتحمة: فا 
غير ملتحمة بل كانت منتهية لكن تترّس الكقّار 
بالمسلمين فلا يجوز قتلهم. 

اختلفوا في ثبوت الكمّارة في الصورة الثانية 
وهي حالة الاضطرار_بعد نني القود والدية؛ على 
أقوال : 

١‏ -القول بثبوتهاء وهو المشهور!". 

١‏ -القول بعدم ثبوتهاء وهو متسوب إلى 


الشبيخ في النهاية!"", 


"-التردّذء وهو الظاهر من الحمّق اللي( 


والملامة الحل !0 


وهل الكثّارة -هنا_كثارة عمد أواجلظ)؟ 7لم” 


فيها وجهان : 

أ-إِنها كقارة عمد نظرا إلى اوفع حي إن 
القائل كان قاصداً لقتل المسلم, استوجه الشهيد 
الثاني" هذا الوجد؛ وقوّاه صاحب الجواهرة". 


)١‏ أنظر : المسنتهى (الحسجرية) 1: .4٠١‏ والتذكرة 
(الحجرية) ؟: 417. 

() أنظر : الرياض 00:1 , والجواهر 1:19 

(©) الجاية :197, 

(6) و(0) نسب إليييا السيّد الطباطباي وصاحب الجواهر. 
أنظر الرياض 17 8031, والجواهر :1١‏ ١/ء‏ وانظر 
الشرائع :١‏ 517. والختصر النافع : 10, والتحرير 
الدلهلة 

(1) المسالك + 18, والررضة البهيّة ؟: 5944. 

(/) الجواهر 77:79. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ؟ 

ب -إنّا كقّارة خطأ؛ لأنّ مطلوبه هو 
الكافر!". 

واختلفوا في أنّ الكثّارة -هنا أيضاً على 
اثقاتل أو على بيت المال ؟ 

١‏ -استظهر صاحب الجواهر مسن الاق 
والعللامة والشهيد والمقداد : الأوّل!". 

؟ - وصرّح الشبيد الثاني بأئها على بيت 
المال؛ لأنّه معد لمصالم المسلمين, وهذا من أهيهاء 
ولأنّ إيجابها على المسلم يستلزم تخاذل المسلمين 
عن حرب المشركين7", وتبعه السيّد الطباطبائي!, 
ويظهر مسن صاحب الجواهر اختيار ذلك 


أيضاً!©. 


سادساً ‏ إقامة الأحكام (الحدود والقصاص) على 
الأسارى : 

قال ابن البرّاج : «إذا كان قوم من المسلمين 
أسارى في دار الحسرب؛ وقتل بعضهم بعضباً أو 
تحاربوا ثم صاروا إلى دار الإسلام, أقيمت علههم 
الأحكام في ذلك ...»50 


(1) لم أعثر على من نسب إليد هذا الرأي, وا اكتنى مسن 
تعرّض للمسألة بذكره . 

(؟) الجواهر 1/7111 

© المساتك 119 

(4) الرياض لاء /ا+8. 

(0) الجواهر 71:71 

() المهذّب 511-13 وانظر المبسوط 0:17؟. 


سابعاً-حكم تزوّج المسلم الأسير بالكافرة : 

قال الشيخ في النهساية : «والمسلم إذا أسره 
المشركون» لم يبز له أن يتزوّج فيا ببنهم؛ فإن اضطرٌ 
جاز له أن يتزوّج في اليهود والنصارى, فأمَا غيرهم 
فلا يقربهم على حال»20. 

ووافقه ابن إدريس!". والشهيد الأوّل. 


ثامناً ‏ حكم أولاد المسلمة الحرّة الأسيرة المتولّدين 
من الكقّار : 
وقال القاضي أيضا: «إذا أسر مشرك امرأة 


حرّة مسلمة, ووطأها بغير نكاح , ثم ظفر المسلمون 


بهاء لم يسترقّ أولادهاء وكانوا مسلمين بإسلايظاً 
وكذلك الحكم إن كان ها زوج في دار الإسلام, إل 
أنّ أولادها من المشرك لا يلحقون بزوجها المسيلم, 
ونا يلحقون بالمشرك وإن كان نكاحها فَاسّدا 
للشبهة», 


تاسعاًحق الأسير في الغتيمة : 

إذا انفلت أسير من يد المشركين ولحسق 
الغافين» فقد ذكر الشيخ في المبسوط له ثلاث 
حالات : 


157 العباية‎ )١١ 

(؟) السرائر 36:1 

() الدروس 9/1 

(4؛) المهذّب +035 وانظر المبسوط 90:9 


إحداها أن يلحق بهم قبل انقضاء القتال 
وحيازة المال؛ ويحضر معهم القتال ويشهد الواقعة, 
فهذا يسهم له: لأنَّ الاعتبار بحال الاستحقاق. 

ثانيتها أن يلحق بهم قبل انقضاء الحسرب 
وقبل حيازة المال: فهذا يسهم له أيضاً. 

ثالئتها أن يلحق بهم بعد انقضاء القتال وبعد 
حيازة الغنيمة؛ إن يسهم له ما لم تقسّم الغنيمة!". 

ومفهوم كلامه أئّها لو قشمت ثم التحق لم 
يكن له شي ء. 

وأدّعى العلامة الإجماع على عدم الاستحقاق 
في هذه الصورة!", ويظهر من صاحب الجواهر ذلك 
أيضأل؟. 


عاشرل_ٍعبادات الأسير : 

أ-الصلاة : 

إذا خاف الأسير من إقامة الصلاة أمام العدوٌ 
جهاراً صل إهاء؛ لما رواه سماعة. قال : «سألت 
أبا عبد آلله مك . عن الرجل يأخذه المشركون 
فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه, فيومىي»؟ 
قال : يومىإها6!. وفي روايته الأخرئ: «سألته 


)١(‏ المبسوط ؟: الا. 

() المنتهى 81087 

7٠١:1١ الجواهر‎ )( 

(6) الوسائل 8: 8غ الباب 0 من أبواب صلاة المنوف. 
الحديث 7 


فد ” 


عن الأسير يأسره المشركون ...»20 

وإن صدق على الأسير عنوان «المسافر» 
قصّر وإِلَا فالذي استظهره صاحب الجؤاهرا" من 
عبارات القدماء هو عدم التخفيف في عدد الركعات 
بسبب الخوف: بل يقتصر على القصر في الكيفية, 
وهو أن يومى' إياء كيا تتقدّم. وققد يرّح بذلك 
الشهيد في الذكرى. 

ويصدق «المسافر» عليه بقصد المسافة ولو 
عن إكراه وتبعاً لقصد من استأسره, فإن لم يعلم 
بذلك بي على القام حقٌ يحصل له العلم بد( 

اب الصوم : 

قال السيّد اليزدي : «الأسير وامحبر ]3 م 
يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر”*, عملا بلطن 
ومع عدمه تخا في كلّ سنة بين الشتجتوزر فصعينا 


شهراً له ويجب مراعاة المطابقة سين الشَهرين في“ 


سنتين, بأن يكون يبنهرا أحد عشز شهزاً...»50. 
ونقل السيّد المجكيم عدّة إجماعات على 
ذلك" 


(1) الوسأئل 448:8 الباب 6 من أيواب صلاة المنوف, 
الحديث 7. ' 

(؟) الجواهر 14 1848. 

6 الذكرى :554. 

(6) أنظر المستمسسك 8: 8٠-78‏ 

(0) أي شهر رمضان. 

(1) و(/) المستمسك 8: 496: وانظر الجواهر 15: 
لذيية 
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حادي عشن: د زوجة الأسيز : 

جاء في منهاج الصالمنين للسيّدين الحكيم 
والخوئي : «الغائب إن: عرف خبره وعلمت حياته 
صبرت امرأته, وكذا إن جهل خبره وأنفق غلبها 
وليه من مال الغائب أو من مال نفسه, وإن لم يكن 
للغائب مال ولم ينفق الول عليها من منال نفسه, 
فإن صبرت المرأة على ذلك فهوء وإن لم تصبر 
فالمشهور: أئّها ترفع أمرها إلى الناكم الشرعي 
فيؤجّلها أربع سنين, ثم يفحص عنه في الجبهات 
التي ققد فبهاء فإن علم حياته صرت, وإن علم 
موته اعستدّت عدّة الوفاة, وإن جهل حاله 
وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه يأن يطلتها, 
فإن امتنع أجبره؛ فإن لم يكنن له ولي أو لم يمكسن 
إجباره طلّتها الحاكم: ثم اعتدّت عدّة الوفاة 
وليس عليها فيها حداذ» فإذا خرجت من المندّة 
صارت أجنيّة عن زوجها وجاز طا أن تتزوّج من 
شاءت,؛ وإذا جاء زوجها حيتذٍ, فليس له عليها 
سبيل؛ وما ذكره المشهور قريب وإن صئعه 
بض 106", 

وبهذا المضمون قال الإمام الخميني أيضاًء إلا 
أن قال : «وفي اعتيار بعض ما ذكر تأمّل ونظرء إلا 


(1) منهاج الصالحين (للسيّد الحكير) 1: 510-714 
كتاب الطلاق, فصل في العدّة, المسألة . منهاج 
الصالحمين (للسيّد المخوثي) ؟: "٠٠‏ كنتاب الطلاق» 
فصل في العدّة, امسألة 1665 


أن اعتبار الجميع هو الأحوط»20. 
جا اونا الي ان 1ك سن 


زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلّق زوجته, 
وكذلك الحبوس الذي لا.يمكن إطلاقه من الحبيس 
أبداً إذا لم تصير زوجته على هذه الحال. 

وما ذكره نإل بعيد . وأبعدمنه ماذكره أ يضاًء من 
أنّ المفقود إذا أمكن إعبال الكيفيات المذكورة, من 
ضيرب الأجل والفجص ,لك نكان ذلك موجباًللوقوع 
في المعصية, تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك. 

ولازم كلامه جواز المبادرة إل طلاق الزوجة 


بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوية 


موجباً للوقوع في المعصية ! وهو كما ترى 01(" 

وعلّق الشهيد الصدر على قوله :'دوما ذكره 
بعيد» بقوله ؛ « ولكنّه قريب فيا إذا ملم بَأئهفد 
أهمل زوجسته في النفقة وقتصّر في ذلك ولم يكن 
تمصيله لإجباره على الإنفاق, فإِنٌ حاله حيئئلٍ 
حال الحاضر الممتنع.عن الإئفاق على زوجته سع 
تعذّر إجباره على الإثفاق أو الطلاق »1 


)١(‏ تحرير الوسيلة ؟ : 74, كتاب الطلاق : القول في عدّة 
الوفاة, المسألة .1١‏ وانظر الجواهر 184:17 وما بعده. 
(1) منهاج الصالحمين (للسيد الحكيم ) 217 71١-714‏ 
كتاب الطلاق , فصل في العدّة» المسألة 8 و 5. متهاج 
الصالحين (للسيّد الخوثي) 1: ٠.؟,‏ كعاب الطنلاقء 
فصل في العدّة , المسألة 1474 
منباج الصالحمين ( للسيّد الحكير ).1 : .57١‏ 


فد 


لكن هل يشمل كلامه مثل الأسير الذي 
لإ .يؤمن بخلاصه. ولا يمكن للمرأة الصبر ؟ 


ثاني عشر _ميراث الأسير : 

الأسير إن عرف خبره من الحياة أو'الميات 
قيقرئّب عليه أثرهء فهو يرث من قريبه,ويفرز.له 
نصيبه حك يأقي, وقبيل : يجوز لسائر الوراث 
التصيرّف فيه مع الضمان!©, ويرث منه أقسرباؤه لى 
علموا بموته. 

وأمًا لولم يعلم بحياته ولا مباته فيدخل تحت 


ثر عنوان «المفقود ». والأقوال في كيفية الإرث منه, 
لأربعة!؟, وهي : 


١-تحبس‏ أمواله عن ورثته بقدر ما يطلب في 
الأرض بأريع سنين ‏ ويفحص عنه. ذهب إليه 


الصدوق””, والسيّد المرتضى!, والحبلبي!, 


والعلامة'", والشجيدان!", وصاحب الكفاية80, 


(1) الميسوط 8:4؟2. 

(؟) تقدّمت هذه الأقوال في ميراث المفقود في عنوان 
«إرث ». وإمًا ذكرناها تيسيراً للقارئ . 

(6) الفقيه 4: 5*٠‏ باب ميراث المفقود, ذيل الحسديث 
/اء لز 

7٠17 : الاتتصار‎ )( 

(ه) الكاق :مل 

(5) اممتلف (الحجرية) : 4لا 

(/) الدروض 7 : 1ه والروضة البهية 8+ -0. 

(4) كفاية الأحكام + 797. 


والمحدّث الكاشاني!0: والسيّد الطنباطباني!, 
والسيّد الحكير””: والسيّد الدوثئي!. واستظهر 
الأخير جواز التقسيم بعد مضي عشر ستوات يلا 
حاجة إلى الفحص. 

؟ <الانتظار أربع سنين فيمن قُقد في عسكر 
شهدت هزيته. وقتل من كان فيه أو أكثرهم. 
والمأسزر في قيد العدرٌ يوقف ماله ما جاء خيره؛ 
فإذا انقطع ينتظر عشر سنين من زمن الانقطاع. 
وأمًا من لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له, 
فينتظر عشر سنين أيضاً. 

ذهب إلى هذا الرأي ابن الجنيد!©. 

"-إن كان الورثة مُلآءٌ أي : ليسواانقرَامج 
اقتسموا المال بينهم, وهم ضامنون له إن عرف 
خبره بعد ذلك, ولا بأس يبيع دار المتقوك بعد عشي 
سنين من فقده. 

ذهب إلى هذا الرأي التميخ المفيد". 

+-لا تقئم أمواله إلا مع العلم بموته 
-بالتواتر» أو بالبنة, أو بالخبر الحفوف بالقرائين 


(0) المفاتيع لاد قلط 

()) الرياض (الحجرية) 1+ 0/7 

() منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) ؟: ؟41,كتاب 
الإرث ؛ ميراث المفقود, المسألة .٠١‏ 

(4) منهاج الصالمين (السيّد الخسوثي) 1: 0/4,, كتاب 
الإرث ؛ ميراث المفقود. المسألة 1411 

(0) نقله عنه العامة في امختلف ( الحجرية ) :54لا 

(0) المقنعة كملا 
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للعلم أو انقضاء مدّة لا يئيش مثله إليها 
غالباً؛ لأصالة بقاء حياة إلغائب ويقاء القركة على 
ملكه حقٌّ يثيت ما يزيل ذلك. 

وهذا رأي الشيخ'" وتابعيه, بل ادّعي أنّد 
المشهورء وأنّه رأي أكثر الفقهاء!". 


مفاداة الأسرى وميادلتهم : 

لم يتعض الفقهاء هذا الموضوع مع ما فيه 
من الأهمية - بصورة مستقلّة: نعم جعل:له العللامة 
عسنواناً مستقلاً في المنتهى, وتمعراض له ضمن 
موضوع آخر في التذكرة. 

أنوا اع القداء : 

إن التفدية كبا يستفاد من كلام الفقهاء على 
نتوين 

الأول -تفدية الأسارى بالأسارى ؛ 

وهو ما يعبّر عنه بتبادل الأسرى, وقد فمله 
رسول الله َيه وجرت السيرة من بعدهء فقادى 
رجلين من المسلمين يسرجسل من المشركين!, 
وذكروا قضايا أخرئ تتضكن مبادلة الأسارى أيام 


(1) الميسوط 4 326 

(؟) أنظر الروضة الببية 8: 54» وكفاية الأحكام :141 
والمفاتيح 1 514, والجواهر 3:56 

0 أنظر: الخلاف 4 : 195, وسان الدارمسي 91+ 31886, 
باب فداء الأسرى, وسنن القرمذي 6 : 118 باب ما 
جاء في قتل الأسارى والفداء, الحديث 1814 


رسول الله يَيه90. 

الثاني تفدية الأسازى بالمال + 

والأسارى تارة كثّار وتارة مسلمون : 

أ- تفدية الأسارى الكقّار بالمال : 

معنى أن يؤخذ منهم امال في. مقابل إطلاق 
سراحهم, فقد فعله رسول ال و في بدرء والقضية 
-كما قال الشيخ ‏ مشهورة, إِنّه فادى كل 
رجل بأربعمئة: وقيل : بأربعة آلاف, وفيهم نزل 
قوله تعالى : « ماكانّ لتب أن يَكُونَ لَه أشرئ حك 
يفن في الأضٍ ترِيدونّ عَرَضَ اليا واه يُريدُ الآخرَة 
ذال عَزِيرٌ حكي؛ 4" 

وروي أنّ أبا العاص زوج زيتب كان بكي 
وقع في الأسر. وكانت. هي بمكّة, فأنفذت مالا 
لتفكّه من الأسر. وكانت فيه قلادة لأمهَ طيدجة 
أدخلت بها زينب على أبي الماص, فا رآها 
رسول الله يَْهُ عرفهاء فرق ها رقّة شديدة» فقال : 
«لو خلّيتم أسيرها ورددتم مالهاء قالوا: نعم , ففعلوا 
ذلك», 

فالقضيّة ندل على جواز المفاداة بالمال, 
وأمًا رد رسول الله ييه القلادة على زينب, فلمله 


)١(‏ أنظر على سبيل المثال : صحيح مسلم 1: 17/8 كتاب 
الجهاد, باب فداء المسلمين الأسارى, الحديث 41. 
المسلسل 39/66 

(9) الأثفال ب /3 

الخلاف 4: 194-151 


لحرمة خديجة -سلام الله عليها ‏ ومكانتتها 
وما قامت به من خدمات للإسلام. وفي بعض 
الروايات : أن النبي يي اقرط على أبي الساص 
-وكان إبن أخت خديجة أن يبعث إليه زينب 
ولا يمنعها من اللحوق به؛ فعاهده على ذلك ووفى 
نه 

ب -تفدية الأسارى المسلمين بالمال : 

لم يتعرّض أكثر الفتهاء لهذا النبوع؛ نعم 
تعرّض له بعضهم كالشيخ في المبسوط". والعلامة 
في المسنتهى”" والنذكرة!' والتحرير. قال في 
5 ف 

«يجب فداء الأسارى المسلمين مع المكنة, 
«دؤى أبن الزبير: أنه سأل لسن بن عبلي 88 : 
على بن فكاك الأسير 5 قال: على الأرض الذي 


يقاتل عليها", وقال رسول الله يي : أطعموا 


(0) ممع البيان 1 4 .901 

.81 7 المبسوط‎ )١( 

( المنتهى (الحجرية) 148:1. 

() التذكرة (الحجرية) ١‏ : /4197: 

(0) التحرير (الحجرية) ١‏ :154. 

(5) م نعثر على ذلك, نعم جاء في دعائم الإسلام للقاضي 
التعيان : « وعن الحسين بن علي أنه قال ؛ فكاك ... الح 
أنظر دعائم الإسلام :١‏ الاتاء ورواه عنه الشيخ النوري 
في المستدرك +1١‏ 2128 ياب.نوأدر ما يتعلّق. بأبواب 
جهاد العدرٌ الحديث .٠١‏ وهامشه : في نسخة 
«الحسن ». أي يدل «الحسين » 


/ الجائع* وعودوا المريض, وفكّوا العاني0". وروى 
جنان بن أبي خبلة : أنّ رسول لله ييه قال: إن 
على المسلمين في فيئهم أن يقادوا أسيرهم, ويعودوا 
عن غازيهم!", وكتب يه كتاباً بين المهاجرين 
والأنصار: أن يعقلوا معاقلهم, وأن يكفوا عامهم 
بالمعروف9", وقد فادى النبي يَييهُ رجلين من 
المسلمين برجلين أخذهنا من بني عقيل لفل», 
على مَن الفداء.؟ 
لم يصررّح الفقهاء بذلك, لكن يستفاد من 
الروايات التي ذكرها العلامة أنه على المسلمين. لِمنا 


مطلقا كرا يستفاد من غير الأولى» وإمًا على ميلف 


الأرض التي كان يقاتل عليهاكيا يستفاد مث الزوكية 
الأوان؛ لكن لا يبعد أن يكون على بيت ألمالآلْمِتٌ 


لمصالم المسلمين؛ ولعله لأأجل هذا عدي لكي فلك ودر. 


الأسارى من جنلة مصارف سهم.«الرقاب» الذي 
هو من سهام الزكاة. لكن قيّده بما إذا لم يقدر على 
فدية نفسه”0. ويمكن إدخاله تحت عنوان «سبيل 
الله» بناء على موله لكل سبل الخير المضافة إليه 
تعالى. 

ويؤيّد كون الفداء على بيت المال مفهوم ما 


(1) مسئد أحمد 4: 514 نقله عن أ موسى الأشصعري. 
وانظر سنن الدازمي ١‏ + 17؟, باب في فكاك الأسير. 

(1) و( ل تعثر على مصدره. 

(5) أنظر الصفحة 177. الهامش رقم 1 (العمود الثاني ) 

(6) التلف 72:32 


......--....--- الموسوعة الققهئة الميشرة /نج.7 


ورد عن علي بن الحسين مد عن أبيه الحنسين 
يِذ : «أنّ عليأ مقا كان يقول : هن استأسر من 
غير أن يغلب؛ فلا :يقدئ من يبت مال المسلمينء 
ولكن يفدى من ماله إن أحبٌ أهلد»!". 

كان هذا أهمّ ما يتعلّق بموضوع الأسارى, 
وبقيت أمور أخرى أعرضنا عن الإشارة إليها مخافة 
التطويل. 


مظان البحث : 

يتضئن كتاب الجهاد.أكثر أبحاث هنذا 
الموضوع. ويأقي النطرّق إلييه في كنتب أخرى: 
كالصلاة بمناسبة مسنألتي صلاة الخنوف أو الصلاة 
الإمائية, والقصرن في الصلاة, وفي كتاب الضيوم 
يأيضاً ‏ بمناسبة الكلام في إحراز شهر رمضان» وفي 
كتاب الخمس بناسبة ما تعلق به الخ.مس من 
الغناثم, وفي كتاب الطلاق في .أحكام الندد في عدّة 
المفقود, وفي كتاب الميراث في ميراث المفقود» ونحو 
ذلك من الموارد المتفرّقة. 


)١(‏ مستدرك الوسائل ,7١ :1١‏ الباب 75 من أبواب 
جهاد المدوٌ. الحديث 1 


لغة : 

جمع سبب, وهو : الحبل» والحيل : ما يتوصّل 
به إلى الاستعلاء, ثم استعير لكل شيء يتوصّل به 
إك أمرن الأراة. 


اصطلاحا : 
عرّف الشهيد الأول السيب بِأنّهُ : «كتل 
وصفي ظاهر متضبط دل الدليل على كتونه ميلقا 
لإئبات حكم شرعيٌ, بحميث ينازم من وجلودة 
الوجود, ومن عدمه العدم, ويتنع الحكمبدؤته »9 
وتقبيده بكونه معرّفاً مبتنٍ على كون الْسبَابَ 
الشرعيّة معرّفات لا مؤتّرات كما يأتي توضيحه. 
وهم إطلاق آخر للسبب'-وهو إطلاقه في 
مقابل المباشرة _قد مر في عنوان «إتلاف» فراجع . 
لعنوان السبب بحوث كغيرة سوف يأتي 
التطرّق إليها في عنوان «سبب #: لكن ل كانت كلمة 
«أسباب» سضافة إلى سور كهيرة, وقند انتهى 
إطلاقها في بعض الموارد إلى.أن تكون اصطلاجاً . 


(١)'المطباح‏ المثين : تاسبب». وانظر لان العزب : اماد 
(؟) القواعد والقوائد +١‏ 5 القاعدة 4. 


ولا لم يكبننا التتعرّض لجميع الموارد؛ لبلوغها 
العشرات, فلذلك اكتفينا بذكر ما رأينا مناسباً ذكره 
-هنا وتركنا الكلام حول ما تتبقٌ متها إلى مما 
يناسبهاء وهو السنوان الذي أضيفت إليه كلمة 
«الأسباب». فَأساب الإباحة وأسباب الارتداد 
وأسباب الإرث تقدّم البحث فيها تحت عناوين 
«إياحة» و «ارتداد» و «إرث»: وأسباب السيتم 
والفسل.والوضوء سوف يأتي البحث فنيها تحت 
عناوين : «تيئم» و«غسل» و«دوضوء», وهكذا 
أسباب التلف, وأسباب الضمان, وأسباب المستق, 
وأسباب إزالة العتق ؛ و.... 


أسياب الاختصاص 


وهي الأمور التي تسب اختصاص الأرض 
-أو ما يراد إحياؤه -بشخص معيّن أو طبقة خاصّة, 
وتنع الغير عن القيام بإحيائها وهذه الأسباب كا 
ذكرها العلامة في القواعد نه , 

١-العمارة‏ : فلا ملك معمؤر بالإحياء. بل 
هو لمالكة. 

؟-حريم العامر : لا يض إحياء حرم العأمر 
لاختصاصه بأصحاب المصمور. 

#باليد كل أرض عليها يد مسلم لا يصع 
إحياقها لني التصرّف بل هي منت يه. 

-التحجير «كلّ من حجر أرضاً فهي عنتصّة 
يهء ما لم يخائف شرطاً من شروطه ‏ 


9-المشعريّة : كل أرضٍ تكون متسعراً 
للعبادة ك«عرفة» و «منى », فهي تختصٌ بالعبادة 
والمتعّدين فيها. 

١-الإقطاع‏ ؛ وهو إعطاء البي وَل أو 
الإمام بلقل أرضاً لشخص على أن يقوم بعرارتها, 
كما أقطع البي ييه بعض الصحاية!", وهو يسيب 
اختصاص الأرض بالمقطع له. 

وفي حكم الإقطاع «الحمى» وهو منع 
الب ييل أو الإمام قل الناس عن رعي كلا 
المحمي من الأرض المباحة, ليختصٌ به دونهم, كيا 
حمى النبي مَل «النقيع»9. 


يراجع تفصيل هذه الموارد في نفس اللجالاين ” 


المذكورة» ويراجع -أيضاً ‏ عنوان «إحياء» حيت 
تكلّمنا فيه حوها تحت عتوان : «شروطة الإحياء»- 


الأسباب الاختيارية 


: أسباب الانتقال. 


1) كبا أقطع التي عبد الله بن مسعود «الدور» وهي اسم 
موضع بالمدينة , والزيير مقدار حضر فرسه أي 
مقدار عدوه . ويلال بن الحارث « العقيق ». ووابل بن 
حجر أرضاً بمضرموت , أنْظر الجواهر 1: 00. 

() أنظر : التواعد (الحجرية) ,129-114:١‏ وجامع 
المقاصد /ا: 14 لا: ومفتاح الكرامة ييه 

والتقيع : موضع قرب المدينة كان لرسول الله 86 
حماء لخنيله . معجم البلدان 8 : ,٠١‏ « نقيع ». 


-..-..----.---- الموسوعة الفقهئّة الميسّرة / ج * 


أسباب الانتقال 


المقصود من الاتتقال : انتقال ملك أو حو من 
شخص إلى آخر, وأسباب الاثتقال هي الأمور التي 
يستلزم وجودها انتقال ملك أو حقٌ. وهي قاد 
تكون اختياريّة. وقد تكون قهريّة : 


أوَلاً-أسباب الانتقال القهريّة : 

وهي التي يؤْدّي وجودها إلى انتقال الملك أو 
الحقّ من شخص إلى آخر من دون اخختيارهها: 
وهذه الأسباب هي : 

١-الموت‏ : وهو سبب للتوارث الذي هو 
سبب قهريّ للائتقال. 

؟-الارتداه الفطري : وهو بحكم الموت. 
فيكون سبياً للإرث الذي هو سبب قهري لانتقال 
أموال المرتدٌ وحقوقه إلى ورثته, والحكم مختصٌ 
بالرجل. 


راجع : إرثء ارتداد. 
راجع : إرثء ار' 


ثانياً-أسباب الانتقال الاختيارية : 

وهي التي يستلزم وجودها انتقال ملك أو 
حقٌ من شخص إلى آخرء باختيارهما أو باختيار 
أحدهما -على الأقلّ-وهي : 

١-أسباب‏ تفيد ملك العين بعقد مسعاوضة : 
كالبيع, والصلحء والمزارعة, والمساقاة, 
والمضارية. 


أقباب .. 


-أسباب تفيد ملك العين بعقد لا مسعاوضة 
فيه : كاطبة, والصدقة . والوصيّة بالعين. 

*-أسباب تسقيد مبلك العين غير عنقد: 
كالحيازة, وإحياء الموات7'. والاغتيام, والالتقاط. 

ع أسباب تفيد ملك المنقعة بعقدٍ معاوضة : 
كالإجارة. 

0-أسباب تفيد ملك المنفعة بعقد.ل:مغاوضة 
فيه : كالوصيّة بالمنفعة, وكبعض أنواع الوقف, 
كوقفٍ بستان على طبقة خاصة علي أن تكون منافعه 
ل : 

-أسباب تفيد ملك المنفعة لا بعقد : كفتح 
الأراضي عنوة, فإِنّ فتح الأراضي عتوة ننبب لكآ 
المسلمين المنفعة الحاصلة منها من دون عقد!». 

-أسباب تفيد ملك الانتفاع بعقدجاوضةم 
مثل ملكيّة انتفاع الزوج ببضع الزوجة؛ فإِنَّ الزوج 
لا يلك العين ولا المنفعةء لكن هلك الانتفاع . 

4-أسباب تفيد ملك الانتفاع بعقد لا معاوضة 
فيه : كبا في مبلكية الموقوف علبهم في الأوقاف 


. بناءٌ على إفادته الملكية لاحقٌ الاختصاص‎ )١( 

()) ذكر الشهيد الأرّل 8 هذه الأمور في القواعد والقوائد 
1:1" القاعدة /ا) تحت عنوان «أسباب تفيد الملك » 
وجعل مثال القسم السادس «إرث المنافع » : لكن خا 
جعلنا الإرث من الأسباب غير الاختيارية ذكرنا مكانه 
المثال المتقدّم , كبا أنه لم يعلرّق لأسباب ملك الاتضاع. 
وما ذكرناه نا استفدناه من محاضرات أساتذتناء 
ودراساتنا في الفقد.. 


لين 
العامة _كالمساجد, والمثشاهد, والمدارس» 
ونحوها ‏ فإنّ الموقوف علهم يملكون الانتفاع بعقد 
الوقف وهو لا معاوضة فيه ولا يملكيون العين 
ولا ا منفعة. 

4-أسباب تفيد ملك الانتفاع لا بعقد : كا في 
تلك الضيف الانتفاع بالأكل في دار المضيف؛ فإنّ 
الضيف يلك حنق الانتفاع بالأكل والعرب 
وبالمكان, ولالك إلعين ولا المنفعة. 

راجع : انتفاع. منفعة, حقّء ملك. 


أسياب التحريم 


وهي الأمور التي تستلزم حرمة المرأة على 
الرجل» .وهي: 


ولا النسيب : 

يحرم على الرجل سبعة أصناف.من.التنساء 
حسبا الآية الشريفة, وهي قوله:تمعالى : 
« خرّعث عَلَيِكُمْ نهاك وَتنائكُم وأخَوائكُم وغائكُ 
وَخالائكُمْ وبناتٌ الأ وَبَناثُ الأَحتٍ 006 

والمراد بالأم: كلّ أنى يسنتبي إلهسا نسبك 
بالولادة, بواسطة أو بغيرها. 1 

والمراد بالبنت : كل أثثى ولّدتها أو وَلَدت من 
وَلَدَها _ذك را كان أو أنثى _بواسطة أو بغير واسطة, 


(0) النساء : "78 


فيشمل هذا التحديد بنات البنت وإن نزلن. وبنات 
الابن كذلك . 

والمراد بالأخت : كل امرأة وَلَدَها أبواك أو 
أحدها. 

والمراد بالممّة : كل أنثى هي أخت ذكر وَلَدَك 
بواسطة أو بغيرهاء سواء كانت الأخوّة من جهة 
الأب أو الم أو منهبا. ويشمل التحديد عات الأب 
وعبات الأمّ فصاعداً, أي : عات الجدّ والجدّة, 
وهكذا. 

والمراد بالخالة : كل أننى هي أخت أنثى 
ولدئكَ بواسطة أو بغير واسطة, فيشمل التحدقة 


خالة الأب. وخالة الأم. وخالة الجدّ, وخالة الننة/” 


وهكذا. 

والمراد من بنات الأخ : كل أئتولد كالخ 
بواسطة أو بغير واسطة. 

والمراد من بنات الأخت : كل أنتى ولدتها 
الأخت بواسطة أو بغيرها. 

والضابطة الكلّية هي : أنه يحرم على الإنسان 
-رجلاً كان أو امرأة كل قريب عدا أولاد العمومة 
والخؤولة. والحرمة من الطرفين. فكنا تحرم بنتت 
الأخت على الخال, يحرم الخال على بسنت الأخت 
أيضاً0". 

راجع : نسب: 


782.19 والجواهر‎ ,13١ 5+8 : 75 أنظر : الجدائق‎ )١( 
عله‎ 


---------..-- الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ؟ 


ثانياً-الرضاع : 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, بمعنى 
أنّكلّ امرأة حزمت بالنسب جرمت نظيرتها 
الواقعة موقعها في الرضاع". 

راجع : رضاع. 


ثالثاً_المصاهرة : 

وهي علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل 
منهها بسبب النكاح توجب الحرمة, فكل من وطى* 
أمرأة بالعقد الصحيح_الداتم أو المنقطع ‏ أو الملك 
حرمت على الواطىء أبدا أمّ الموطوءة وإن عسلت, 
الأب أو لأم, وبناتها وإن سفلن, لابن أو بنت. ويحرم 
على الموطوءة أب الواطىء وإن علاء لأب أو لأ 
وَأولاده وإن سفلواء لابن أو بنت تحرياً مؤبّداً"", 

وكذا يوجب التحريم في الموارد المتقدّمة ‏ 
العقد المجرّد عن الدخول. نعم يستثنى من ذلك بنت 
الزوجة؛ فإِنّه إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل 
بها جاز له أن يعقد على بنتها لو فارق الْأمٌ؛ وذلك 
بنصٌ الكتاب العزيزء حيث قيّد التحريم بالدخول 
في قوله تعالى : ( وَرَائكُمْ التي في ركم يل 


ساك الان َعَم ين إن | تَكُونُوا طلم ين قلا 
جناح عَليكُم 06. 


14:58 أأظرء 7 : لااا, والجواهر‎ 0١ 
844:14 أنظر : الحدائق +7 8غ والجواهر‎ )( 
29 : التساء‎ 


ول يشمل هذا الاستتناء الأمّ ما لو عقد على 
ألبنت ولم يدخل بها: فلذلك تحرم الم ببجرّد العقد 


على البنت بناءً على المشهوز. نعم, المنقول عن 
أبن أبي عقيل القول بعدم التخريم بمجرّد العقد. وأنّ 


التحريم متوئف على الدخول هنا أيضاً"؟. ونقل 
العلامة وصاحب المدارك بعض الروايات الصحيحة 
الدالّة على ذلك: ولذلك توقف العلامة في الحكمء 
لكن رجح الول بالتحريم؛ احستياطاً ومواففقة 
للأكثر!", وقال صاحب المدارك : والمسألة قويّة 
الإشكال”. 

ويلحق بالمضاهرة أموز: 

الأول تجرم أخت الزوجة جمعاً لا عيتاً: 
معنى أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في عقد النكاج». 
سواء كان في عقد دائم أو منقطع؛ لقولهتتعالمر 
لط ... وَأن تبمتغوا بين الأختين 6(ا. 

ولو أراد نكاح الأأخت الأخرى بعد أن نكح 
الأولى فليس له ذلك, حقٌ يفازق الأولى وتضرج 
من العدّة, أو يكون الطلاق بائناً!». 

ولوعقد عليه معاً: 


18 أنظر ؛ الحدائق *7: 6غ 4 401: والجسواهر‎ )١١ 
ل‎ 
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(0) نهاية المرام ١‏ : 17# وانظر الجدائق 460.197 

(4) النساء : 17 

(0) الجدائق 177 3114 


فإن كان ذلك في عقدين متتاليين» بطل عقد 
الثانية بناء على المشهؤرء بل ادّعى صاخب الجواهر 
عدم الخلاف في ذلك. قال: «لو تزوّج أخنين نسياً 
أو زضاعاً لأب وأم, أو لأحدهماء كان العقد 
للسابقة, وبطل عقد العانية بلأ إشكال ولا خلاف, 
سواء دخل بالثانية أو لاء وسواء دخل بالأولل 
أو لاء0, 

والمنقول عن ابن الجنيد : التفصيل بين ما إذا 
لم يدخل بالثانية فيفرّق ببتهباء وبين ما إذا دخل بها 
فيتخيّر بين الأختين!". 

وإن كان ذلك في عقد واحند, ففعن اين 
الجنيذ : القول بتخيير العاقد بينهبا('", وتابعه الشينع 
في النهاية(©ا, أبن البرّاج!*), والللامة في المختلف0, 
لكسنن اإخستار أيسن إدريس”", واببن حمسزة80, 
والحمّق(", وأكثر المتأخّرين!' بطلان العقد. 

ويجوز الجمع بين الأختين في جود الملك, 


.17417 : ١4 رانظز المستمسك‎ ,18٠١ : 19 الجواهر‎ )١( 

(1) و(0©) الختلف (الحجرية):015. 

(4) النهاية : 484» واختار في المبسوط القول المشهورء 
المبسوط 2701515 

(0) المهذّب ؟ كما 

(1) الختلف (الحجرية ) : 7؟01. 

(/ السرائر ؟: 817و ة. 

(4) الوسيلة : 88 

(1) شرائع الإسلام 17 15 

017 : 77 نسيه إليهم ألمحدّث البحراني في الحدائق‎ )9١( 


ا . 


ولا يجؤز له وطؤهماء فلو وطى*إحداهما حرم عليه 
وطءالأخرى حقٌ تخرج الأولى من ملكد!9. 
الثاني - تحرم بنت أأخت الزوجة وبنت أخيها 
إلا.برضاها : فإذا أرأه أن يعقد على بنت أخت 
الزوة أبنت أخبها عليه أن يستأذتها. إن 
أذنت جاز تككاحهاء وإن لم تأذن فلا يجوز. ولو 
عقد على إحداهما من غير استثذان زوجته, قنفيه 
أقوال: 


١‏ <بطلان عقد الداخلة؛ ذهب إليه الحّق 
الحلي!", وصاحب الحدائق!. 

٠‏ -بطلان عقد الدإخلة ولا أثر للرظيا 
لمتأشّر - وتزازل. عقد المدخول علبها ,لها أن” 
تفسخ نكاح:نضمها من غير طلاق» ولا أن تبق على. 
نكاجهاء ذهب إليه ابن إدريس!4. 


*- تخييز العمة أو الدالة بين فسخ عقد ” 


الداخلة» وبين إمضائه,. ونين فسخ عقد نفسها 
فتنعزل وتفارق زوجها من دون طلاق. تسب ذلك 
إلى الشنخين ومن تبعهي|(. 


674 0937 , 37 الحدائق‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام 184:1 

(©) الجدائق 37 4/ا2 ب 4/ا4, 

(4) السرائر 056:7 
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... الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ؟ 

ع -بقاء عقد ا مدشول عليها ضحيحاً, 
وتزلزل عقد الداخلة, فيتوقّف على إذن المدخول 
عليها أي : العمّة أو الخبالة ‏ فإن أذنت صم العقد 
وإن ردّته بطل, نسب ذلك إلى العلامة وكثير أو 
جمع -من المتأشرين0©. 

الثالث المشهور: أن الوطء. بشبهة بونجب 
التحريم كنالوطء الصنحيح!, فسا يحرّمه الوطاء 
الصحيح يحرّمه وطء الثسبهة أيضاً؛ إلا أنّ ابن 
إدريس'" والميّق20 الحليين اختارا عدم التحرم. 
وتوف صاحب الحدائق في الحكم!. 

هذا إذا كان سابقاً على العقد, وأمًا إذا كان 
لاحقاً فلا يوجب التحزيم. 

الرابع د هناك أسباب اختلف في اسستلزابسها 
التتخريم تختضن بالإماء _على ماهو المعروفب- 
كالنظر'"' بشهوة واللمشء حيث قال بعضهم 
باشتلزامهها جسرمة الملموسة والمنظورة على أب 
اللامس والناظر وابنه» بل قيل : إن المشهور". 


(0) أنسظر : الفتلف 618:79 والجدائق 20/8:18. 
والجواهر 551:14 711, والمستمسك 704:114. 

(؟) الجدائق 5:17 2, والجواهر 94؟.: لالالا_ 6 لالا.. 

() السرائر ؟: 016 

(4) غرائع الإسلام 284:19 

(0) الحدائق 07 0017 

أي اننظ “إلى مالا يمل تغير ا مالك النظر إِليه 
كالفرج . 1 

(/) راجع الحدائق *7: /ا١3,‏ والجواهر 178+ 5/4 


رابعاً ‏ الزنا : 

وهو موجب للتحريم من جهتين : 

الأولى ‏ من جهة الزنا بالمرأة نفسهاء وذلك 
يوجب التحريم المؤيّد فيا إذا زنى بها وهي ذات بعل 
أو في العدّة الرجمية!. 

الثانية من جهة الزنا بم المرأة أو بنتها قبل 
العقد عليهاء فالمشهور أو الأشهر _قبائلون بأنّ 
ذلك موجب للتحريم, وفي مقابله قول بعدم 
التحريم , وخصٌ :بنضهم التحزنيم نينت العثّة والخالة 
لو ذى بأتهماء 


الحدائق والجواهر ‏ وأا الزنا بها بعد العقذ وقبل” 
الوطء ففيه خلاف0». 
راجع دزنا. 


خاممناً العقد على المرأة في عدّتها : 

وفيه صوز؛١‏ ,, 

الأولى أن يكون.الرجل والمرأة عالمين 
بكونها في العدّة وبتجريم العقد:عليها في العدّة, ومع 
ذلك يعقد عليها الرجل.ويدخل بها. 

الثانية أن يكونا عالمين بذلك ومع ذلك يعقد 


(؟) أنظر الجدائق 5 : ٠ه.‏ والجواهر 45:14 
)١(‏ أنظر : الحدائق 7 : 214 وما بعدهاء والجواهر 11+ 
739 وينا بعدها. 


وأمًا الزنا بنأمّ المرأة أو بئتها. بعد المقد يجم, 
والوطء, فلا يوجب التحرم إجاعاً -كبا "قي ” 


علها ولا يدخل بها. 
الثالثة أن يكونا جاهلين بذلك ويعقد عليها 
ويدخل بها. 
الرابعة أن يكونا جاهلين بذلك ويعقد عليها 
ولا يدخل بها. : 3 . 
الخامسة:_أن ييكون أتعدهما جاهلاً 
والآخر عالماً بكونها في المدّة. وبتخريم العقد 
عليها. 
ادّعي في الحدائق والجواهر عدم الخلاف في 
الزوم التحريم في الصور العلاث الأوّل؛ فتحرم المرأة 
على ذلك الرجل. 
وأا في الرابعة فيبطل العقد::فإذ خرجث من 
الدّة بجاز أن يعقد علهاء. : 
نوأقا في الخامسة ففيه كلام؛ ويظهر من 


بيهم أنه يلجق كلّ واد منهيا يحكدد الخاضصٌ بدء 


فالعالم يحرم عليه النكاح: والجباهل يحل له.ذلك 
ظاهراً لله 
راجع ؛ عدّة. 


سادساً_العقد .على المرأة ذات البعل :. 

نسب صباحب الجسواهر إلى جصاعة مبن 
المتأخّرين -بل استظهره من الجميع ‏ أن حكم 
ذات البعل حكم ذات المدّة من حيث استلوام 


() أظن + الحدائق +7 488 -01, والجبواهر 9؟: 
+- 17 


العقد عليها مع العلم أو الدخول التحريم؛ لأنّ 
ذات العدّة الرجعية يحكم الزوجة؛ فيشمل حكنها 
ذات البعل أيضاً!". 


سابعاً العقد حال الإحرام : 

فلو عقد المحرم على امرأة عالماً بالحرمة 
حرمت عليه أبداً وإن لم يدخل بهاء ولو كان 
جاهلاً فسد المققد ولم تحجسرم, إجماعاً كما 
قيل!». 

راجع ؛ إحرام . 


ثامناً الفجور بالغلام : 

من فجر بغلام فأوقبه حرم أبدأ على| الواطى 
العقد على أمّ الموطوء وأخته وبنته إتماعا إذركان 
ذلك قبل العقد. وأمًا إذا كان بعد العقد, كالمشمورٌ 
أنه لا يوجب التحريم!". 

راجع : لواط. 


تاسعاً ‏ الطلاق : 
وهو موجب للحرمة في الطلقة الثالثة حقٌٍّ 
ينكحها زوج آخر ثم يفارقهاء فتحلٌ على الأول 


450-454 15 الجواهر‎ )١( 

40٠ : 4 أنظر : الجدائق 7:98 -2, والجواهر‎ ١١ 
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-----.--...---- الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج. ١‏ 


وبعد الطلاق التاسع تحرم مؤيّدا81. 
اح عر 
راجع : طلاق. 


عاشراً_اللعان : 

وهو ملاعنة الرجل زوجسته بعد قذفه لما 
بالزناء أو نني ولدها عن نفسه, وهو موجب للفرقة 
بين الزوجين والحرمة الأبدية بينهما!'". 


حادي عشر _قذف الصماء والخرساء بما يوجب 
اللعان : 

تحصل الفرقة بمجرّد قذف الزوجة الصماء 
والخرساء وعدم إقامة الييّئة. من دون ححاجة إلى 
اللعان0, 


ثاني عشر_الكفر : 

لاخلاف في تحريم غير الكتابية على المسلم , 
لكن اختلفوا في الكتابية على أقوال نذكرها حسب 
ما ذكرها صاحب المدارك, وتحيل التفصيل إلى 
حله. وهو عتوآن «كفر». 

قال صاحب المدارك : «أجمع علماؤنا كاثّة 


2178-1773 318-15.و‎ :7١ الجواهر‎ )١( 

(؟) راجع : الجدائيق 14١:77‏ والجواهر .7: 14, 
وغ كوم 

(©) راجع المصادر المتقدّمة, والجواهر 74: ٠؟.‏ 


أسباب 
على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية من 
أصناف الكقّار على ما نقله جماعة, واختلفوا في 
الكتايئة على أقوال سنّة : 

الأول التحريم مطلقاً. اختاره المرتضى 
والشيخ في أحد قوليه, وهو أحد قولي المفيدء وقوّاه 
أبن إدريس. 

الشاني ‏ جبواز مستعة البهسود والتصاري 
اختيارً, والدوام اضطراراً؛ وهو اختيار الشبيخ في 
النهاية, وابن حمزة» وان البراج. 

الثالث عدم جواز العقد بحالٍ, وجواز ملك 
البين, وهو أحد أقوال الشيخ طلة. 


الرابع ‏ جواز المتعة وملك البين لليهولاية “” 


والنصرانية؛ وتحريم الدوام, وهو اخستيار أي 
الصلاح, وسللار, وأكثر المتأشّرين. 

الخامس ‏ تحريم نكاحهنٌ مطلقاً اختياراً, 
وتجويزه مطلقاً اضطراراً؛ وتجويز الوطء يملك 
الهين, وهو اختيار ابن الجنيد. 

السادس ‏ التجويز مطلقاًء وهو اختيار ابن 
بابويه وابن أبي عقيل ...ع0. 

وقال صاحب المدارك بعد ذلك كله : 
«وقد ظهر أن القول بالجواز مطلقاً لا يخسلو 
من رجحان, وإن كان الأولى والأحنوط التارّه 
عند( 

ووافقه في ذلك السيّد الحكيرء حسيث قال: 


00و (8) نهاية المرام :331-1850 


رايا 


«وقي الكتابية قولان. أظهرهما الجواز في المنقطع , 
وأا في الدائم إشكال, والأظهر الجواز»!". 

وقال السيّد الخوني : «وفي الكتابية قولان: 
أظهرهما الجواز في المنقطعء بل في الداثم أيضاً وإن 
كان الاحتياط لا ينبغى ترك »!". 

وقال الإمام المخميقي -بعد نقل الأقوال-: 
«والأقوى المجواز في المنقطع, وأمما في الداثم 
فالأحوط المنع»7". 

راجع : أهل الكتاب, وكفر. 

وفي التحريم بالارتداد تفصيل تقدّم في عنوان 


«ارتداد»» فراجع. 


ثالث عشراستيفاء العده : 
بلإخلاف بين الأصحاب بل بين علباء 


الإسلام -على ما قيل -في أنه لا يجوز للحرٌ أن يجمع 


بين ما زاد على أربع حرائر بالعقد الدائم أمَا بملك 
البين والعقد المنقطع فله ما شاء. 

ولاخلاف بين أصحابنا في أنه لا يجوز للحرٌ 
الزيادة على أمتين على أن تكونا من جملة الأربع » 


(1) منهاج الصالححين (للسيد الحكيم) ؟: 180, كتاب 
النكاح , الفضل الثالث ف الممرّماتء الرابع . 

(؟) مهاج الصالحين (للسيّد النوث) ؟: +27, كتاب 
النكاح . الفصل الثالث في المحرّمات» الرابع . 

0 تحرير الوسيلة 88" كتاب التكاح, أسباب 
التحريمء القول في الكفر . 


فتحلّ له حرّتان وأمتان, ولا يحل له أربع إماء 
ولا ثلاث إماء مع أحرّةوبدونهاء ولا أتان مع 


ثلاث حرائر. 

ولا خلاف في أنه لاتجوز لبعبد الزييادة 
على أربع إماء, أو حرّتين, أ 3 

كل ذلك بالعقد الدائم ذون المنقطع أو ملك 
الجين, فإِنٌ له ما شاء(؟: 

وإذا ماتت واحدة من العدد المتعيّن أو طُلّقت 
جاز نكاح أخرى مكانهاء لكن يشترط في المطلقة 
بخروجها من العدّة إذا كان الطلاق رجعياً؛ لأنّ 


المطلقة جعي بمكم الروجة بام ابمدة. وأا إ؟ 


انفلا يشقرط فيها ذلك على اللبور' 


رابع عشر الإفضاء قبل التيع : 


يحرم النخول بالأنى قبل بلوخها سما أ 7 


العقد عليها فلا يحرم فلو عسقد عبليها لا يجوز له 
الدخول بهاء ولو دخل بها فأقضاها حزم عق 
الزوج وطؤها.من دؤن أن تبين منه. وفي المسألة 


: الحدائق 177: /331- 15٠‏ والججواهر :7٠١‏ 
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.. الموسوعة الققهّة الميشرة / ج ١‏ 
أسياب التساّط على ملك الفير 
وهي على أقسام : 


الأوّل -ما يسلّط عليه بالقلّك قهرأً : 


وأمثلة ذلك : 
١-الشفعة‏ ؛ فإِنّ السفيع له أن يتسلّط 
على حصّة شفيعه بحقّ الشفعة فيتملّكها قهراً بالشراء 


امله. 

١-المقاضة‏ : فإِنّ المماطل بدفع الدين 
مع القدرة يجوز لغريه أن يتملّك ماله قهراً 
مقاصّةٌ. 

"الامتناع عن أداء الحقّ الواجب : فن امتنع 
عن أداء الحقّ الواجب عليه -كالنفقة _جاز بيع ماله 
بقدر ما يجب عليه الإثفاق. 

5 -التفليس : يجوز لصاحب المال أن يرجع 
على المفلّس, ويأخذ عين ماله لو وجده عنذه؛ 
ولا يشترك معه سائر الغرماء. 

0-الموت : يجوز لصاحب المال.أن يرجع 
على الورثة ويأخذ عين ماله لو وجده. إذا كان 
الباقي من الأموال كافياً لنسديد سائر الديون, وأمنا 
إذا لم يكن كافياً ففيه كلام . 

١-الفسع‏ :لو فسخ صاحب الخيار 
واسترجع ما دفعه. فقد تسلّط على مال الغير, هذا 
بناءً على تحمّق الانتقال بمجرّد العقد. 


الثاني ما يسلّط على ملك الغير بانتصرّف لمصلحة 
المتصرّف خاصّة : 
كالعارية؛ فإنّ المستعير يتساّط على ملك 
الغيرالمعير _بالتصيرّف فيه لمصلحة نفسه. 
الثالث ما يسلّط عا ملك الفير بالتصرّق لمصلحة 
المالك خاصّة : 
كالوديعة المأذون في نقلها وإخراجها, 
والوكالة المتبرّع بها . 
الرابع ما يسلّط. على ملك الغير بمجرّد وضع اليد : 
كالوديعة غير المأذون له فيهاء إذا م يمتع إلي 
النقل. 


النامس ما يشبلّط لمصلحتهها : 
كالشركة, والققراض . والوكالة بجُمل00. 


الأسباب التعّدية 
راجع : الأسباب الشرعيّة. 
الأسباب الشرعيّة 
وهي الأُمور التي جعلها الشارع سيباً لحكم 


.57 :١ أنظر القواعد والفوائد‎ )١١ 


شرعي -تكليقي أو وضعي -بحيث يلزم من 
وجودها وجود الحكم الشرعي؛ ومن عدمها 
عدمه. كالوضوء والفسل والتسيم بالنسبة إلى 
الطهارة, والملاقاة للأعيان النجسة بالنسبة إلى 
النجاسة, ودلوك الشمس إلى وجوب الصلاة» 
والبيع إلى الملكية. والنكاح إلى حأّية الوطاء؛ 
وتحوها. 

وقد اختلفوا في المراد من السببية -هنا .هل 
هي بع السببية الحقيقية كما في الأمور التكوينية, 
كسببية النار للإحراق ؟ أو بمعنى الأماريّة والعلامية, 
معن أن تكون علامات وأمازات للحكم الشرعي» 
أقوجودها يدل على الحكم الشرعي وائتفاؤها يدل 
اعلي اثتفائه ؟ أو ها حالة وسطى. فإّها تارة تكون 
سبباً كالأسباب التكوينية, وتارة كالعلامات 
والأتارات أو غير ذلك ؟ على أقوال : 


الأوّل _أئها كالعلل التكوينية : 

وهذا ما يظهر من بعض كلمات العلامة. حيث 
قال في الختلف _رادَاً على من قال بتداخل أسباب 
سجدتي السه ولو تعدّدت -: «والأقرب عدم 
التداخل مظلقاًء لنا: إن التداخل ملزوم لأحد 
الات ثلاثة, وهو: إِّا خرق الإجماع, أو تخلف 
المعلول عن علّته التامّة لغير مانع. أو تعدّد العلل 
المستقلّة على المعلول الواحد الشخصىء وكلّ واحد 
منها حال قالملزوم يجال»90, 0 


(0) التلف 278:7 


لكا 5 
الثاني - نها علامات ومعرّفات : 

وقد قال بهذا كثير منهم حقٌ قيل إِنّه 
المشهور”". وتمّن صترّح بذلك : 

١‏ فخر المحتّقين: فإنّه صرّح بذلك في أكثر 
من موطن, من جملتها قوله : «والأسباب الشرعيّة 
علامات, فلا يستحيل تمدّدها»!". وقد اشتهر 
عنه" أنه بنى مسألة تداخل الأسياب وعدمها غلى 
هذه المسألة, فقال في تداخل أسباب سجود السهو: 
«والتحقيق : أن هذا الخلاف يرجع إلى أن الأسباب 
الشرعيّة هل هي مؤثّرة أو علامات»!». لكن يظهر 
من ذيل كلام العملامة المتقدّم ‏ وهو في هذه االسبألاك. 
أن هناك مَن بنى مسألة التداخل على هلا( ل 
قبل العلامة أيضاً. 

ومهما يكن فقد تاقش المتأحَرق بهذا اليسناء, 
كيا سوف تتعرّض له في عئوان «تداخل الأسباب». 

١‏ الحّق الثاني : فإ قال معلقاً على كلام 
العلامة حول ما إذا باع وكيلان لشخصٍ ماله 
لشخص آخر ووكيله؛ أو لوكيليه : «فإن اتفق الثفن 
جنساً وقدراً صمٌ» -؛ «لأنّه لا مانع من الصحٌة 
إل كونهها سببين تامّين في اثتقال الملك, ولا امتناع 


457:1 حقائق الأصول‎ )١( 

(؟) إيضاح القوائد .48:١‏ 

(6) أنظر الكفاية : ١؟,‏ ذيل مفهوم الشرط . وحواشيها 
وشروحها. 

(6) إيضاح القوائد 148:١‏ 


. الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ١‏ 
في اجماعهما: لأنّ الأسباب الشرعية معرّفات 
للأجكام»20, 

؟-الحقّق الأردبيلي : فقد قال: «... وعلل 
الشرع معرّفات؛ ومعنى المعرّفية : العلامة التي نصبها 
الشارع دليلاً على الحكم, بمعنى كل مسن له أهلية 
معرفة الحكم, إذا عرفها يعرف ثبوت الحكم من الله 
في تلك الواقعة...»0". 

غ - صاحب المدارك : فإنّه قال في أكثر من 
موطن : «إِنّ عسلل الشرع علامات ومعرّفات لا 
علل حقيقية»!". وقال:«... تسطبيق المسائل 
الشرعسية على القواعد لكي لا يلو من 
تعسّف 406 

© -الإمام الحسميني : فإنّه قال _في مسألة 
أجهاع خسيار الحسيوان والمجلس. ودفع إشكال 
اجاعهما.: «إِنّ الأسباب الشرعية ليست كالعقلية 
مؤئّرات وموجدات؛ بل هي معرّفات كالمعرّفات 
المنطقية. كقوهم : “الإنسان حيوان ناطق" 
و “الإنسان حيوان ضاحك ", و “هو ماش مستقيم 
القامة " إلى غير ذلك, وجميعها معرّفات لموضوع 
واحد بجهات مختلفة, فالأسباب والتعليلات 


إلذ جامع المقاصد 2 :.40. 

201716 مجمع القائدة واليرهان‎ ١ 

(© و (4) المدارك ١‏ +155ء وانظر 1511 ر كير 7 
557 ول 117+ ونسب فيه القول بالمعرفية إلى 
الأصحاب 


أسباب 


الشرعيّة معرّفات للموضوعات؛ أو حِكَمٍ وتكات 
لبجم» لا مؤثرات وعال واتية بق جنع أجنامها 
على مسبّب ومعلول واحد...»!", ثم أستمرٌ 

توضيح ذلك: 


الثالث _أنّا قد تكون عللاً حقيقية. وقد تكون 
معرّفات : 

ذهب جملة من الحّقين المتأخَرين إلى أن 
الأسباب الشرعيّة قد تكون عللاً حقيقية, مثل 
حصول الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج فإنّ 
متى حصلت الاستطاعة بجميع جهاتها وجب الحجّ» 


ومثل الوضوء والغسل والتيّم بالنسبة إلى الطهلاة<” 
الحاصلة منهاء فإنّه متى حصلت إحدى الطهارات- - 


الثلاث حصلت الطهارة المترئّية عليهاء وتغغريها من) 
الموارد الكثيرة . 

وقد تكون علامات ومعرّفات؛ مثل خفاء 
الجدران الذي هو علامة وأمارة على قطع المسافة 
اللازمة لوجوب القصصرء وكذا خفاء الأذان, 
وإلا فنفس خفاء الأذان والجسدران ليس علّة 
لوجوب القصرء وإِنّما الملّة هي قطع المسافة 
المعيلة. 

وهذا التفصيل موجود في الأمور التكوينية 
أيضاً, إن طلوع الشمس علّة لوجود النهار. لكنّ 
ضوء العالم أمارة على طلوع الشمسء وعلامة تدل 


(1) البيع غ : 144 وانظر تهذيب الأصول +١‏ 544. 


عليه, وليس علّة لد 

وممّن ذهب إلى هذا التفصيل هو : 

١-الفاضل‏ الغراقي : حيث قال في العوائد 
-في بحث تداخل الأسباب : «وينكشف منه أنّ 
الأصل الأوّلي في جميع الأسباب الشرعية التداخل 
ِل ما شد وندرا" وإن جوّزنا كون بعضها مؤثّرات 
حقيقية ومقتضيات بأنفسها؛ إذ لا يمكن العلم بالملة 
الحقيقية غالباً...»!, 

؟ الحقّق المراغي : فإنه قال في العناوين : 
«لا ريب أنّ الأحكام الشرعية أيضاً ناشئة عن 
علل حقيقية, ويحتمل أن يكون ما نص عليه 


الشارع من العلل عللاً حقيقية. ويحتمل كونها 


اكاشفة عن علل واقعية, وعلى الثاني يحتمل تعدّد 
الكواشفب مع كون العأ في الواقع واحدة, ويحتمل 
التعدّد في الم أيضاً...»(0. 
٠-الحقّق‏ الخراساني : إن قال رادا على فخزر 

محتقي : ... فلا وجه لما عن الفخر وغيره من ابتناء 
المسألة'* على أَئَّها معرّفات أو مؤثرات, مع أ 
الأسباب الشرعيّة اها حال غيرها في كونها 
معرّفات تارة ومؤثّرات أخرى »50 


780 -144 ٠ أنظر منتهى الدرأية‎ )١( 

() هذلحسب ما يراه. 

(6) عوائد الأيام : 1١3‏ 

(4) عناوين الأصول (الحجرية) : 41 «العنوان 4م 
(0) يقصد بها مسألة تداخل الأنسبا 

0 6 


. 144 


ويظهر من فقهاء آخرين اختيار هذا الرأي 
وإن لم يصمرّحوا به متهم : 

١‏ -صاحب الجواهر : فإنّه قال : «الظاهر 
جسريانها(" تحجرى العلل الحقيقية حقٌ يعلم 
خلافه»0. 

. وشبه الأسباب الشرعية بالأسباب العقلية في 
عدّة مواطن, كبا نس التشسبيه بسينهها في مواطن 
أخريء كما سنشير إلى بعظها . 

؟امحقّق المراقي : حيث قال في مسألة 
التداخل : «إِنّ حال العلل والأسباب الشرعية من 


هذه الجهة إِنَا هو كالملل والأسباب التكر يلي 


العقليد, فكنا أنّ قضيّة السيبية والمؤئرية التلية ني 
العلل التكوينية لا تختصّ بصرف الوجوة المتتطيق. 


على أُوّل وجود, بل جار في الوجكّة:الصااري في 
ضمن الأفراد المتعاقبة, ومع فرض قَابلّية امحل" 


يكون كلّ وجود منه مؤئراً فعليًّ كما في انار 
حيث إِنّ كل وجود منها كانت مؤثرة في الإحراق, 
كذلك الأمر في العلل الشرعية ...© 

لكنّ إسناد هذا الرأي إليه بمجرّد هذه العبارة 
مشكل؛ لأنّه في مقام تشبيه الأسباب الشرعية 
بالعقلية من جهة خاصّة؛ لا أنّ بعضها كالعقلية 
ويعضها معرّفات. 

نعم ربما يظهر مما قاله حول الشرط التأخّر 
)١‏ أي الأسباب الشرعيّة. 


() الجواهر 3 710. 
(©) نهاية الأفكار 11 444. 


الموسوعة الققهيّة الميشرة / ج ؟ 
-من أن الشروط الشرعية ليست من باب المؤثّرية 
والمتأتّرية _حيث نفى كونها كالأسباب العقلية؛ فإنّه 
قال: «فلاحيص حيئئٍ سعد اللتيا والتي- من 
المصير إلى كون دخل الشرائط في المعلول من قبيل 
دخل منشأ الاعتبار في الأمر الاعتباري, ودخل 
ما تقوم به الحدود في الحدود لا من ياب المؤثّرية 
والمتأترية كبا لا يخنى »01 

"-السيّد الحكيم : فإنّه قال في رد كون 
الإجسازة ناقلة: «... لكنّ المرتكزات العرفية 
تستوجب حمل الأسباب الشرعيّة على الأسباب 
العقليّة. وكبا أنّ آثار الأسباب العقليّة كائنة في زمان 
أسبابهاء كذلك مضمون العقد كائن في زمانه, فكأ 
ألسبب والإجازة دخيلة في سببيته, فالبناء على ألّه 
كاين في زمان الإجازة المتآخّرة خلاف الارتكاز 
المذكور...ء», 

ويؤيّده ارتضاؤه تفصيل صاحب الكفاية في 
كتابه حقائق الأصول””, واستبعاد أن يريد الحمل 
من جميع الجهات. 


الرابع ‏ أن الأسياب الشرعيّة ليست عللاً ببعنى 
المقتضيات : 
بل هي علل بعنى شروط مصمّحة لفاعلية 


301:1 نهاية الأفكار‎ )١١ 
.416:1١4 (؟) المستمسك‎ 
.539 ١ حقائق الأصول‎ )( 


الفاعل. 

هذا ما اختاره الحيّق الإصفهاني. حيث قال 
معلّقاً على كلام صاحب الكفاية_المتقدّم -: 
«لا يخ عليك أن ني الملّية عن العلل العرعيّة 
وجعلها معرّفات. إن أريد منه نني الاقتضاء والتأثير 
-كيا هو ظاهر لفظ «السبب» فهو حَق؛ بداهة أنّ 
التكاليف والاعتبارات الشرعية كلها قامة باتشارع 
قيام الفعل بفاعله, لا أنها قائمة بشيء قيام المقتضى 
بالمقتضي حقٌ يمكن جعل ما يستى عللاً وأسباباً 
مقتضيات ها. 

وإن أريد سني الملّية بقول مطلق حي 
الشرطية الراجمعة إلى تتصحيح فاعلية الفإظل: 
وتتميم قابلية القابل فلا وجه له إذكما أن القدرّة 
والإرادة والتسعور مصحّحة لفاعلي قتا عل». 
ومخرجة ها من القرّة إلى الفعل, كذلك الجهات 
الموجبة لانّصاف الفعل بالمصلحة والدخيلة في 
ترئّب فائدته عليه, متعمة لقابلية الفعل لتعلق 
الإرادة به. ولا مائع من كون المسمّى بالسبب والعلة 
في الشرع من هذا القبيل, وليس إلى منعه سبيل »0 


الخامس ‏ الأسباب الشرعيّة كالأسباب العقليّة من 
حيث عدم تأخَّر مسّياتها عنها : 


تداخل الأسباب : « إن قضيّة كون الأسباب 


510-510 1 نهاية الدراية‎ )١( 


الشرعيّة معرّفات أو مؤثّرات مما لاعصّل هاء فإنّه 
إن كان المراد من الأسباب الشرعيّة هي موضوعات 
التكاليف, فدعوى كونها مؤتّرة أو معرّفة ما لا 
ترجع إلى حصّل؛ لأنّ موضوع التكليف ليس بؤتّر 
ولا معرّف إلا إذا كان المراد من المؤثّر عدم تخلّف 
الأثر عنه, فيستقيم؛ لأنّ لمكم لا يتخلّف عن 
موضوعه. إلا أنّ إطلاق «المؤئّر» على هذا الوجه 
مما لا يخلو عن مساعحة. 

وإن كان المراد من الأسباب المصالم والمفاسد 
فهي مؤّرة باعتبارء [أي :] مسن حيث تسبعية 
الأحكام هاء ومعرّفة باعتبارٍ [أي : ] من حيث إِنها 
لإ تقتضي الاطراد والانعكاس. كبا هو شأن الحكمة 
إن كان المراد من المعرّف هذا المعنى, أي ؛ عدم 


الاطرام والانمكاس 6(©,. 


ويظهر من تلميذه السيّد الخوئي أنه يرى هذا 
الرأي أيضاً. حسيث قال في مسألة اجهاع خيار 
الحيوان وخيار مجلس ودفع إشكال اجهاع سيبين 
على مسبّب واحد: 

«... لوكان غرضهم من كون الأمر الخارجي 
سيباً [سيباً] اصطلاحياً أو معرّفاً, فهو باطل من 
أصله. 

وإن كان غرضهم من كون الأمور الخارجية 
سبياً للحكم الشرعي هو أن يكون موضوعاً له تقام 
الموضوع, كالنجاسة والطهارة» بأن يكون نسبة 


(1) فوائد الأصول 447:1 


الحكم إلى الموضوع كنسبة المعلول إلى العلّة, بأن 
لا ينفكٌ الحكم عن ذلك الأمير الخسارجي. كما 
لا ينفكٌ المعلول عن علّتهء فلا ثسية أن الأمور 
الخارجية حقيقةٌ أسباب للأحكام الشرعية؛ لا أنّهها 
0 


معرفات: 

فها يشستركان في قسبول السببية بين 
المسوضوعات وأحكانهاء بمعنى عدم تخلّف 
الموضوعات عن الأحكام, كيا لا يتأخّر المعلول 
عن العلّة. 


الخصائص المشتركة للأسباب الشرعيّة : 


يمكن أن نستخلص من مطاوي كلمانا النتهاء ” 


عدّة خصائص مشتركة بين الأسباب الشرعيّة جره 
يكون بعضها متسالماً عاليه ولو بحميئال اعد 
الهامة, وتلك المخصائص هي : 

أوَلاًأئّها موقوفة على وضع الشارع : 

لا إشكال في توقف السببية -في الأسباب 
الشرعية على جعل الشارع ووضعه!", فسببية 
أفعال الطهارات العلاث لحصول الطهارة!", وسببية 


1817 187:5 مصباح النقاهة‎ )١( 

(؟) أنظر على سبيل المثال : إيضاح الفوائد ١‏ :77. وجامع 
المقاصد 0+-85؟, و 5:١119ءو :٠١‏ ١1ء‏ والمسالك 
(الحنجرية) 7 -”. والجواهر 
أخرى. والمكاسي 3١٠5‏ 

() بناءً على أنّ الطهارة هي الحالة المعنوية الحاصئة من 
أفعال الطهارة . 


:5-4 وموارد 


الموسوعة الققهيّة الميشرة / ج ؟ 
الملاقاة للأعيان النجسة لحصول النجاسة, وسببية 
الاستطاعة لوجوب الحسج أو بلوغ النصاب 
لوجوب الركاة أو عقد البيع لنقل الملك, أو التكاح 
لحل الوطء. أو الطلاق للفراق؛ مجعولة وضع 
الشارع. لكن يكون الججعل في بعضها استقلاياً 
وتأسيسياً. وفي بعضها الآخر امضائياً وتقريرياً 
لما هو موجود عند العرف, فالأوّل مثل : الطهارات 
الثلاث, والزكاة, ونموهماء والثاني مثل : عقد البيع 
ونحوه. 

ثانياًأنّها موقوفة على مورد النصّ : 

إِنّ الأسباب الشرعيّة كا أئّها موقوفة على 
وضع الشارع. موقوقة على مورد النصّ أيضاً, 
فلا يصم التعدّي عنه إلى غيره!©. 

ثالثاً ‏ أئّها كالعقلية تؤّر في القابل دون 

غير : 

قال صاحب الجواهر مستدلاً على صحّة بيع 
ما يملك خاصة إذا باع ما يهلك وما لايلك, وتوقّف 
صحّة يبع ما لا يملك على إجازة المالك؛ ببناء على 
صحّة الفضولي : «... لإطلاق الأدلّة وصمومها 
السالمين عن المعارضء خصوصاً بعد ملاحظة ما 
يظهر من النصّ والفتوى من كون الأسباب الشرعيّة 
كالعقليّة تؤثّر في القابل دون غيره...»(". 


(1) أنظر: إيضاح الفوائد *: ه/تقريراً عن والده 
العلامة , و ع + 487 وجامع المقاصد 6 1431. 
(0) الجواهر 79 ٠١‏ 


لباب . 
رابعاً لا قانع بين الأسباب الشرعيّة : 
لامانع من اجتاع سببين شرعيّين أو أكثر 

على مسبّبٍ واحد؛ بناءً على جميع الأقوال في تفسير 

انين العرمية: إلا على القول الأوّلَ الذي جمل 
السببية الشرعية كالعقلية من جميع الجهات, ولعما 
كانت الأسباب العقلية لا تجتمع على مسبْبٍ واحد 
فالأسباب الشرعية كذلك, فلذلك استنبط المالامة 
القول بعدم تداخل الأسباب على هذا المبتى الذي 
اختازه. أمَا على سائر الأقوال فلا تمائع بينها وإن 
ذهب قسم من الْحّقين إلى أنّ الأصل عدم التداخل 


حّ يثبت بدليل””, فإنّ هذا ييثبت عدم القانع © 


أيضاً؛ لأنه لوكان قانع لما أمكن الانجهاع مطلقً”! 

وسوف يأتي توضيح ذلك في علنوان 
«تداخل» فراجع . 

خامساً ‏ لا تتوقف سيبيّة الأسباب الشرعية 

على العلم بسبيئتها : 

تشترك الأسباب الشرعية مع العقلية في أن 
تأثيرها لا يتوكف على العلم بسبيتهاء هي تؤثر مع 
الجهل بالسيبية أيضاً. قال صاحب الجواهر في رد 
الاستدلال على وجوب ئية «الاستياحة» أو «رفع 
الحدث» في الوضوء ونحوه : «... أن كون الوضوء 


(1) أأظر «السرائر ١‏ :188, وإيضاح القوائد 90:42:1١‏ 
و 150. والقواعد والفوائد +١‏ 47. وجامع المقاصد 11 
والمدارك +١‏ 58 و 115 وغيرهماء وكشف اللقام 
و 1317 48؟ والجواهر 1: 11و 3597 
وغيرها 


07 ذنا 
مشروعاً لذلك لا يقضي بوجوب نيّته وقصدهء بل 
لو كان جاهلاً با شرع لهم يؤثّر في وضوئه فساداً. 
فلو فرض شخص لم يعرف تسبيب الأحداث هذه 
الأفعال ومانعيّتها للصلاة بدون فعل الوضوء. لكن 
علم أنّ هذه الأفعال مطلوبة للشارع فجاء بها 
بعنوان الإطاعة, إِمّا على وجه الوجوب أو الندب. 
كان وضوءه صحيحاً؛ وارتفعت مانميّتها؛ لما يظهر 
من الأدلة أئّها سبب رافع له, ومن ا معلوم أن اسبب 
لشي غير موقوف تأثيره على العلم بسببيته؛ 
الأسباب الشترعيّة كالأسباب العفليّة لا تتوّف على 
ذلك, فن ادّعى أنّ قصد ذلك من تمام السببية شرعاً 


إذ 


”كان عليه الدليل» بل هو خلاف ظاهر الأدلة مسن 


الكتاب والسئة...»(0: 

بسسادساً ‏ لا يصح التعليق في الأسياب 

الشرعيّة : 

تشترك الأسباب الشرعية مع العقلية في ئها 
لا تؤثّر مع التعليق, إلا ما دل الدليل على خروجه 
من القاعدة. وطم بحوث كثيرة في مسألة التعليق في 
العقود والإيقاعات سوف تأتي في مواطنها إن شاء 
الله تعالى». 

كانت هذه أهمٌ الخصائص المشتركة, وهناك 
خصائض أخرى ذكرت في مطاوي كلرات الفقهاء 
نذكرها مع نسبتها إلى أصحابها : 


(1) الجواهر 1:-40-84. 
() أنظر الجواهر ١؟:هة؟,‏ و 1/8897 #ل/اوغيرها. 


١‏ الأسباب الشرعية نا تؤثر مع العلم 

بوجودها : 

تفقرق الأسياب الشرعية عن التكوينية من 
جهة أنّ الأسباب الشرعية يتوئّف تأثيرها على 
العلم بوجودها خلافاً الأسباب التكوينية, قال ذلك 
فخر محتقي في مسألة ما لو نذر أن لا يرج من 
أن شخص آخرء فأذن ذلك الشسخص 
وهو لا يعلم قال: «... وإن أن ولم يسمع إذنه 
ولو بقول مخبر؛ ولا علم به وخرج احستمل تمدم 
الحنث؛ لوجود الإذن والرضا منهء وهو السبب أو 


الشرط المساوي في انحلال البين. ولأنه حرّعي. 
خروج ام يوافق إذنه وإرادته وهذا الخسروج قلا 0 


وافق إذنه وإرادته؛ فلا يحنث. ويحتمل الحنث؛ لان" 
الإذن سبيب في إيساحة الخسروج تمزعاً هنا 


والأسباب الشرعية إنَا تؤثّر مع العلم بوجودهاً؟ " 


لأنّ الخطاب الشرعي متعلّق بهاء وخطاب الفافل 
محال » وإذا لم يعلم بد فلا يؤكر ...»0 

وهل هو كذلك مطلقاً ؟ فيه تأّل. 

عدم مدخلية قبصد الصحّة في آثار 

الأسباب الشرعية : 

تشترك الأسياب الشرعية مع الأبسباب 
العقلية في أنّ تأثيرها لا يتومّف على قصد الصحّة 
فيهاء فالبيع يؤثّر أثره لو تحقّق بشرائطه, سواء قصد 
البائع الببع الصحيح أو لم يقصد, وكذا في التكاح 


57 : 5 إيضاح الفوائد‎ )١( 


...-.-----.-.- الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ١‏ 


والطلاق ونحوهما. ذكر ذلك صاحب الجواهر!2. 
إمكان تأخّر الأسباب الشرعية عن 
مسّياتها : 
للفتهاء والأصوليين أبحاث مهمة في موضوع 

الشرط المتأخَّر فقد نفاه بعضهم وقال باستحالته, 

وأئبته بعضٌ آخر, وممّلوا له بغسل المستخاضة في 

الليل بالنسبة إلى صحّة صوم اليوم المتقدّم عصليه, 

فعلى القول بعبوته يصحٌ القول بإمكان تأخّر 

الأسباب الشرعية. عن مسبياتها؛ بناء على صدق 

السبب على الشرط». 
راجع : شرط. 
وفي الختام نشير إلى أنّ للأصوليين مثا في 

جسريان البراءة وعدمه عند الشكٌ في حصول 

الأيبباب الشرعيّة؛ للك في تحممّق جزثها أو 

شرطها(", يراجع فيه عنوان «براءة». 


. الأسباب القهريّة 


راجع : أسباب الانتقال 


.5٠١ :97 الجواهر‎ )١( 

(1) أنظر على سبيل المثال : المستمسك 11١:1‏ والتنقيح 
7 18ء وفوآئد الأأصول ١‏ + 171. ونهاية الأفكار ١‏ : 
لفنة 

(©) أنظر على سبيل المغال : فوائد الأصول 7: 760, 
ونهاية الأفكار .4١1 ١7‏ 


راجع : أسباب الانتقال 


إسباغ 


لغة : 

يأتي بعنى الإكسال والإقام» يقال: شيء 
سابغ, أي :كامل وافي. وسبع الشيء : اتنسموأسيغ 
الله عليه النعمة : أكملها وأّها ووشعهاء وإسَبَا 
الوضوء: المبالغة فيه وإتقامه0", أو إيلاغه مواضعه. 
وإيفاء كلّ عضر حمّد(". 


اصطلاحاً : 

قال العلامة امجلسي : «إسباغ الوضوء كباله 
والسعي في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء ورعاية 
الآداب والمستحات فيه من الأدعية وغيرها». 


.» لسان العرب. والمصباح المير » «سبغ‎ )١( 

(؟) جمع البحرين ؛ «سبغ ». 

© البحار /19- 5-7 كتاب الطهارة. باب ثواب إإسياغ 
الوضوء, ذيل الحذيث ؟. 


وقال صاحب الحدائق : «الإسنباغ هو المَشل 
الواجب بمباء كثير يستيقن استيعابه للعضو, 
ولا يستلزم تعدّد الغرفات» بل ققد يكون سغرفة 
واحدة مملوذة, قالإسباغ حينئزٍ يحصل إتبا بملء 
الكفّ من الماء'سوّة واحدة... أو بالمرّتين غير 
المملوءقين ...006 

ويمكن أن يقال : إِنّ الإسباغ قد يحصل في 
الغسل الواجب, وهو المرّة الواحدة, وقد يحصل في 
الغسل المستحبٌء وهو امرّة.الثانية, بمعنى أنه يكن 
أن يكتني بالغسل مرّة مع الإسباغ أو أن يغسل مرّة 
ثانية -يعنوان الفسل المستحب - ويحئق الإسباغ 


7 


والظاهر مسن كلات الفنقهاء هبو المعنى 


الجامع, 


ولا يختصٌ الإسياغ بالوضوء, بل يفسمل 
الغسل أيضاً". 


الأحكام : 
قال السيّد اليزدي في العروة : «الإسراف في 
ماء الوضوء مكروه؛ لكنٌ الإسباغ مستحبٌ»7. 


.379/8 74 : 7 الحدائق ؟ ؛ 775, وانظر الجواهر‎ )١( 

(؟) الحدائق 117-1351177 وأطجواهر 97: .375١-119‏ 

( المستمسك 5 414, وانسظر العستقيح 4: /80. 
وائروأية في الوسائل ١‏ : 441, ألباب 04 من أبواب 
الوضوء, الحديث 7. 


وقال السيّد الحكيم مملقاً عليه : «بلا خلاف 
ولا.إشكال ظاهر: والنصوص به متواترة» أو قريبة 
من التواترء فني صحيح ابن جعقر للا عن 
أخيه لل عن أبيه لذ : «قال رسول الله 076 : 
من أسبغ وؤضوءه, وأحسن صلاته» وأدّى زكاة 


ماله, وكفٌ غضبه, وسجن لساته, واستغقر لذنيه, 
وأدى:النصيجة لأهل بيت نيبه يِه فقد استكئل 
حقيقة,الإيمان, وأبواب الجنان مفتّحة لدع0. 


مقدار الماء الذي يحصل به الإسباغ : 
قالوا: إن المقدار الذي يحصل به الإسباغ نق 

الماء هو مدّ في الوضوء. وصاعٌ في الف ل (04-* 
راجع :.وضوء. غسل. 


مظان البحث : .. 
كتاب الطهارة : 
أ-سئن الوضوه. 


ب سان الفسل. 


1) المنتمسك ١‏ : 414» وأتظر التنقيح 5 : 5597. وائروايةة 
في الوسائل ١‏ : 4417 الباب 84 من أيواب الوضوء. 
الحديث 7 

(؟) الحدائق 15:-101-133, والجواهر :17-116 
والصاع ثلاثة أمداد, والمدَ ما يعادل الكيلو تقريباً. أظر 
منهاج الصالحين (للسيّد الخوني) ,57١ ١١‏ زكاة 
الفطرة , المسألة .331/4 


الموسوعة الفقهّة الميسّرة /ع 


استئجار 


لغة : 
طلب إجارة الشيء. 
راجع : إجارة. 


استئذان 


طساب الإذن, وقسد تقدّم معنى الإذن؛ 
فراجع . 


أصطلاحاً : 
لا يتعتى المعنى اللغوي. 


الأحكام : 
وَل الحكم التكليق : 
الاستثذان قد.يكبؤن واجنباً وقد يكون 
أ-الاسثذان الواجب : 
يجب الاستئذان تكليفاً في التصرّف في ملك 
الغير أو حقّه أو ولايته. وبعبارة أخرى :كل مالم 
يحل التصيرّف فيه من دون إذن صاحبه فيجب فيه 


استنذانه, كما نستأتي الإشارة إلى بعض تمأذجه. 
ب الاستثذان المستحبٌ + 


يستحبٌ الاستئذان في المواره التي يجب فيها 
ذلك لكن كان مندوياً إليه شرعاً, إِقا بعتوانه 
الخاصٌء وا باعتبار كونه من الآداب العامّة, مثل 
استثذان المرأة اليب أو الببت الباكرة الرشيذة أباهما 
أو جدّهما في النكاسم0". 
ثانياًالحكم الوضعي : 

يشترط الاستئذان في صحّة بعض الأفعالء 
وبدونه لا يق صحيحاً, مثل الصلاة في ملك الغيرء 
نعم ربما يكون الإإذن اللاحق مصحّحاً للفعل وإن لم 


يكن استثذان من قبل مهل إذن امالك أو ما في 


حكده في العقد الفضولي. 


محل الاستئذان : 

إِنّ حل الاستثذان قد يكون تصيرّفاً في ملك 
الغير أو حقّه أو ولايته : 

١الاستئذان‏ للتصرّف في ملك الغير : 

من أظهر موارد لزوم الاستئذان هو التصرّف 
في ملك الغير كأرضه وبيته وطعامه ومركوبه ودايته 
ولباسه ونحو ذلك. 

؟-الاستئذان للتصرّف في حقّ الغير : 

لا يجوز لغير ذي الحقّ أن يتصيرّف في حقّ 
الغير إلا مع إذن ذي الحيٌ فن كان له حقّ الانتفاع 


)١(‏ المستمسك 8:16ا2. 


8 ٍِ مح حقّ الانتفاع بها بالسكنى 
فيها لا يجوز لغيره أن.ينتفع به إل بإذنه إذا كان 
مأذوناً في أن يأذن لغيره بالانتفاع, وهكذا:في سائر 
موارد الحقوق : كحقّ اليمى وحقّ التحجير وجقّ 
الاختصاص ونحوها. 

-الاستئذان للتصيرّفٍ في ولاية الغير : 

لايجوز التصرّف في ولاية الأولياء على 
اختلاف رتيهم, كالإمام, والحاكنم, والوالمي من 
قبله, والأب, والناظر :على الوقف, والوصي, وول 
الميّت, ونخو هؤلاء. فن أراد تصررّفاً في ولاية أحد 


كؤلاء فعليه أن يستأذنه. ففن يريد إقامة الجمعة! 


أو غقد صلح أو مهادنة أو ذئّة على العموم ب منع 


العد وى نحو ذلك نا يرتبط بولاية الإمام نل أو 


نائيه فعليه أن يستأذنه!". وكذا بالنسبة إلى سائر 
الأولياء. كاستئذان ولي الميّت في تجهيز الميّت 
والصلاة عليه. 


شروط المستأذن : 

تعتير في الآذن. شروط لا بدّ من توثّرها كي 
يصمٌ منه الإذن, وقد تقدّم تفصيلها في عنوان 
«إذن» نشير إليها إجمالاً: 

١-أن‏ يكون مالكاً أو من في حكد, 


(1) الخلاف 71:1. وراجع الجواهر .16١:1١‏ 
()) الجواهر 592:11. والرياض 591/7 


كصاحب الحقّ, وصاحب الولاية. 


١‏ -أن يكون فيه أهلية التصرّف. 
أن لا يكون محجوراً عليه. 
٠‏ .أن يصدر منه الإذن عن اختيار وطيب 
55 


6-أن يكون الإذن في حدود صلاحيّاته. 
راجع :إذن, شروط الآذن. 


موارد سقوط الاستئذان : 
يسقط الاستئذان في الموارد اثتالية : 
١-موارد‏ التزاحم : 


إذا تزاحم حرمة التصرّف في مال لفون مج ” 


ما هو أهمٌ كوجوب إنقاذ نفس عحترمة رسج 
وجوب الإنقاذ؛ لأنّه أهم ‏ والأمية م رجات 


باب التزاحم ‏ وعندثلٍٍ يسقط وجوب أسطذان " 


صاحب المال لولم يمكن أو أمكن ولم يأذن. 

وأمثلة هذا الباب كثيرة؛ ولعلٌ منها سقوط 
وجوب استتثذان الطبيب المريض أو استئذان وليه 
إذا لم يكن مكنا وكان المريض مُشرفاً على اطلاك. 

1-خروج من يجب استئذانه عن الأهليّة 

للإؤن : 

إذا خرج من يجب استتذانه عن الأهليّة 
بسبب الجتون أو الإغاء أو الارتداد يسقط وجوب 
الاستئذان, هذا إذا لم يكن في رتبة متأخّرة من يجب 
استئذانه, كالحاكم, وإلا وجب. . 

مثال الأوّل :ما لوكان محل الإذن التكاحء 


-.------..-... الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ؟ 


فالبنت الباكرة حيث يجب عليها استتذان أبيها أو 
جدّها يسقط عنها وجوب ذلك لو خرجا _إذاكاناء 
أو أحدهما لولم يكن الآخر_عن الأهلية يجنون أو 
إغباء أو ارتداد» ولا يجب استئذان شخص آخر 
كالحاكي والأخ والعمٌء قال صاحب السدائيق : 
«لا خلاف بين الأصحاب (رضران الله علهم) في 
استقلال البكر البالغة بالولاية على ماها. وكذا 
لا خلاف في ولايتها في النكاح مع فقد الأب والجد, 
أو وجودههما وانتفاء شرائط الولاية عنهما...»00. 

ومثال الثاني : ما لو كان محل الإذن هو المال 
فيسقط وجوب اسكذان امالك لو ارتدٌ؛ لكن يجب 
أستئذان ورثته حيتئذء فإن لم يكونوا فالحاكم 
الشرعي. 

راجع : ارتداد. 

؟-اسستلزام وجوب الاستئذان الشدر 

والحرج : 

إذا استلزم وجوب الاستثذان الضرر أو 
العسر وال حرج سقط الوجوب. كبا إذا عَضّل الول 
ألبنت الباكرة أي : أمتنع من تزويجها من الكفق مع 
رغبتهأ ودقع مهر المثل ا فحيئئدٍ يسقط وجوب 
استثذائد0. 


:14 الحدائق :١91و 554, وانظر المستمسك‎ )١( 
ك١‎ 

(1) الجواهر 9؟: 187 - 184.ء وانظر المستمسك :١4‏ 
ا 


وفي حكم العضل الغيبة المنقطمة التي لا يميكن 
معها الاستئذان» فلو غاب الولي ولم يعلم خجيره 
سقط وجوب استئذانه0. 

غ-موارد الاقتصاص : 

يسقط وجوب الاستئذان في مواد التقاصٌ 
مع توقّر شروطه؛ لأنّ مورده هو الامتناع عن دقع 
المقّ؛ وهو لا يجتمع مع الاستئذان, كباهو واضح. 

ومن أمثلته :أمتناع المديون عن أداء دينه!؟, 
وامستناع الزوج عن دفع النفقة الواجية بعد 
استقرارها ووجوبها عليه!", وامتناع الورئة عن 
أداء الحقّ الواجب على الميّتَ _كالحج إذا كان 
للميّت مال عند غير الورئة وديعة _مغلاً!» _والنل1 
ما إذا كان الفقير المستحقّ للزكاة مديوناً لمن أتهجَ” 
عليه( 

فني كل هذه الموارد يسقط وجوب استثئذان 
المالك ونحوه, فيجوز للحاكم”" أن يأخذ من مال 
الزوج بمقدار النفقة الواجبة. وأن يأخذ الدين من 
مال المديون, كبا يجوز أن:يدفع الودعي الحقّ من 
قبل الميّت من ماله, وأن يقتص المالك من المستحقٌّ 


1721197 الحدائق‎ )١( 

.884:4٠ الجواهر‎ )١( 

(©) الجواهر 7١‏ : إلا. 

(14) الجواهر 5-939 

(0) الجواهر 16 : 9< 4. 

(1) بناءً على اشتراط إإذن الحاكم في التقاصس ء ولا فالمباشر 
يكون صاحب الحقّ. كالزوجة والدائن . 


للزكاة ديته, فيجمل ما في ذمّة الفقير بعنوان الزكاة. 

وفي هذه الأمثلة تفصيلات يراجع فها 
مواطنها. 

6-كل موردٍ صدر فيه الإذن : 

يسقط لزوم الاستئذان في كل موردٍ صدر فيه 
الإذن ممّن له أهليّة ذلك. كالأكل من بيوت مسن 
متهم الآية والأكل مما ينثر في الأعسراس ونحو 
ذلك؛ وقد تقدّم ما يتّصل بالموضوع في عنوان 
«إذن» فراجع . 


صيغة الاستثذان : 

ليس للاستئذان صيغة خاصّة, بل يتحقق 
بكل ما يدل عليه لفظاً أو كتابة أو إشارة إذا لم يكن 
المورةيهماً جد كتلف نفس أو مال كثير أو جرح 
وتحو ذلك, لأنّ ارتكاب هذه الموارد يمنتاج إلى 
حجّة قويّة وصبريحة لا تحتمل التأويل. 

نبعمء ورد في بعض النصوص أن الصيغة 
للاستئذان في دخول البيوت والدخول على الأبوين 
ونحوهم هي التسليم فقد قال تعالى : ط يا أيّسا 
الَِينَ آمُوا لاتَدخلُوا كوت يدبيو ج 
َمُسَلّمواعَل أفيها 04, ورد : أن الاستثناس وَقْمٌ 
الشغل والتسليم”". وعن أبي عبد الله ل في 


(0) الثور: 39 
(؟) الوسائل +7٠١‏ 115, الباب ١11‏ من أبواب مقدّمات 
التكاح ء الحديث 7 


حديث أنه قال:« ومن بلغ لمم فلا يلج على أمّه 
ولا على أخته ولا على خالته ولا على سبوى ذلك 
ِل بإذن» ولا تأذنوا حقٌّ يسلّمواء والسلام طاعة 
لله عر وجل»0", 

وقسد تقدّم في عسنوان «الإذن» أقسام 
منا. يتحقّق به الإذن, فقد يتحقّق صبراحةٌ» أو بشاغد 
الحال, أو بالفحوى, ولكل منها أقسام يراجع 
تفصيله هناك. 

كانت هذه الأمور العامة المرتبطة 
بالاستئذان؛ وبتي علينا أن نستعرض الموارد التي 
يجب فيها الاستئذان أو يستحبٌ, لكن ل كانت هلالا 
المؤارد كدير جداً وقد أهرنا إلى مواظها 
عنوان «إذن» فلا يسعنا استعراض جميعهالكن: 


نذكر ما جاء اتتصرع بلزوم الاسكيةان كيد ف 


الكتاب العزيز؛ لكثرة الابتلاء به وأمّا غيره من 
الموارد فيرجع فيه إلى مواطنه. 


المواطن التي ورد الأمر بالاستئذان فيها في الكتاب 
العزيز ه 
-استئذان العبيد والذين لم سيلغوا الحلم 
ثلاث مرّات باليوم : 
ورد الأمر باستئذان العبيد للدخول على 


)١(‏ الوسائل ٠١‏ : 16!. الباب ١7١‏ من أبواب مقدّمات 
التكاح, الحديث ؟, وانظر مسالك الأفهام في آيات 
الأسكام 17 343 


.......------.- الموسوعة الققهيّة الميسئرة / ج.؟ 


موالهم, والذين لم يبلغوا الحلم للدخول على آبائهم 
وأتهاتهم في اليوم ثلاث مرّاتٍ : قبل صلاة النجرء 


وحين الاستراحة والنوم بعد الظهر, ويعد العشاء, 
لأنّ هذه الأوقات هي مظنّة كشف الصورة حسيث 


عم تجو تشغ ياك ين الطَهير 
تمن بغ صَلاق اليشاء آلاثُ عَؤراتٍ لَكُمْ لم عَلَِكُمْ 
ناح بَغدَمُعَ طَوَاقُونَ عَلَدكُمْ بَعضْكُم 
عَل بض تداك 4 يجين ال لَكُمْ الآياتٍ الله عَلِيمُ 
906 

وأمًا غير الأوقنات الكلاثة فلا ججناح في 
الإإنخول من دون استئذان, لاستلزام الاستئذان 
الحرج؛ لكثرة الدخول, وهذا ما أششارت إليه الآية 
بكلمة «طوّافون»!". 

والحكم مختصٌ بالمميّزين, أما غيرهم 
فلا مورد لاستثذانهم؛ لاثتفاء الحكنة وهي التساّر 
منهم وتحوه ‏ لعدم تشخيصهم العورة من غيرهاء 
وما يقرئّب عليه من القبح وتهييج الشهوة. 

وهل الأمر باستئذانهم حكم تكليني ؟ فيه 
كلام» إذ يحتمل أن يكون الخنطاب متوجّها للآباء بأن 
يأخذوا الأبناء على ذلك. ويحتمل أن يكون 


.88 الثور:‎ )١( 
78 +87 أنظر كفز العرفان‎ )1( 


للإرشساد وتعليم المعاشرة والقررين. ؤيحتمل 
غير.20, 

؟-استثذان البالغين الأحرار مطلقاً : 

ورد الأمر بلزوم اسبتئذان البالغين الأحوار 
من دون تقييد بالأوقات الثلائة. قال تعالى بعد 
الآية ميغ تا بسكم الألمنال ِلك شأ 
ين من قَبِلِهمْ كدلِكَ يي اله 
وَالةعَلِيئحكية 04" 

وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر م في 
حديث أنه قال : «ومن بلغ الُلّم بنكم فلا يلج 
على أَمَه ولا على أخبته ولا على ابنته ولا على من 


لك 


سوى ذلك إلا بإذن, ولا يؤذن لأحد حقٌ يسبل 


فإِنَّ السلام طاعة الرمن»0». 

*-الاستئذان للدخول في بيوت الغيق: 

قال تعالى : « يا يها الّذِينَ آعنوا اكد" 
يوت عيدو وتسَلمُوا عَلْ أفيها 
كم خا َْعبدُوافبها أعداً 
قلا دوه حو بوذن لَكُم وإ نل لَكُمُ تزجغرا 
اكوا م أزكن لكُْ وَل ها تون ع ليس 
عَلَيِكُمْ جناخ أن تَدخُُوا بوتا غَيْرَمَسكُوئةٍ فيها ماع 


)١١‏ أنظر كنز العرفان : 174/ ومسالك الأنهام في آيات 
الأحكام 34317 

.0 الثور:‎ )١( 

() الوسائل 515:7٠‏ الباب ١7٠‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح , الحديث 4. 


لَكُمْ َف غلم ماتبدُرنَوما تكو 2(4. 

دلت الآية الكريمة على عدّة أمور: 

١-الغبي‏ عن الدخول في بيوت الآخرين من 
دون استئذان, وهو يحضل بأمورٍ أحستها وأفضلها 
السلام, وأما قوله: « تستأنسوا» فقد ذكروا له 


معاني. متها أن يكؤن استفعال من آنس الشيء إذا 
أبصره ظاهراً مكسوفاً"". والمعنى : حي تستكشفوا 
وتستعلموا ا حال : هل في الدار أحبد, وهل ينزاد 
دخولكم أولا؟ وبعد إحراز ذلك يِأتيِ دور التسليم. 

ويحضل الاستثنابى بكلّ ما يستعلم به الحال 
كالتنحنح: أو وقع الدعلء أو السلام, أو التكبير 
'والتهليل» ونحو ذلك ثما وضع له كطرق.الباب 
بوإسائله المختلفة . 

فمن أبي عبد الله ل : «الاستثناس وقنع 


التعل والتسليم». 


وعسنه طق ؛ «الاستثذان ثلائة: رهن 
يسمعون, والثانية يحذ رون » والتالعة إن شاؤوا أذنوا 
وإن شاؤوالم يفعلواء فيرجع المستأذن »1: 


)١١‏ الثور /ا5ب 4ل 

(؟) الكشّاف 7 41, في تفسير الآية. الشريفة, وانظر 
جمع البيان /ا: 311728 

() الوسائل 515:7٠‏ الباب ١77‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح » الحديث ؟. 


(4) الوسائل ١؟:‏ 14, الباب 177 من أبواب مقدّمات 
التكاح الحديث الأول . 


فسالأولى التي لنماع أهل البيت من 
الاستتناس الذي أشارت إليه الرواية الأولى: 

وعن أبي جعفر الباقر طب عن جابر ين عبد 
الله الأنصاري للك . قال : «خرج رسول الله يلل 
يريد فاطمة وأنا معه, فلا أنتهينا إلى الباب وضع 
يِه عليه فدفعه, ثمّ قال : السلام عليكم, فقالت 
فاطمة عل : وعليك السلام.يا رسول الله. قسال: 
أدخل ؟.قالت : ادخل يا رسول الله. قال : أدخل أنا 
ومن معي ؟ قالت : ليس علش قناع, فقال : .يا فاطمة 
خذي فضل ملحفتك 
قال: السلام عليك, فقا ' 
الله قال : أدنخل ؟ قالت : نعم يا رسول اشهلا فال 
أنا ومن معي ؟ قالت : ومن معك, قال جاب| : فدخل 


رسول الله ييه ودخلت وإذا وجه فباطة علو 
أصفر كأئّه بطن جسرادة. فقال رسول امد 1 


ما لي أرئ وجهك أصفر؟ ! قالت : يا رسول الله, 
الجوع: فقال رسول الله يل الهم مشيع الججوّعَة 
ودافع الضّيعة أشبع فاطمة بنت محمّد, قال جابر: 
فوالله نظرت إلى الدم يتحدّر من قصاصها بحقٌ عاد 
وجهها أحمر, فا جاعت بعد ذلك اليومع80. 

؟ -النبي عن الدخول إن لم يوجد في البيت 
أحد. 

"-الأمر بالرجوع إذا لم يأذن صاحب البيت 
بالدخول. 


)١‏ الوسائل :7٠.‏ 796, الياب 11١‏ من أبواب مقدّمات 
٠‏ التكاح , الحديث 8. 


وعليك السلام يا رسوليه., 


-.--..----.... الموسوعة الققهئة النيسشرة /ج ١‏ 


غ -جواز دبخول البيوت غير المسكوئة من 
دون استئذان: وجاء في روايات أهل البيت 00 : 
بها الحسامات والخانات7", ولعلّه من باب القثيل 
لا الحصر, فكل ماكان مظنّة للاستطراق العام 
فلا يحتاج إلى الإذن. ومنه المضائف العامة 
والمشاهد المشرّفة التي يدل شاهد الحال على وجود 
الإذن العام فيها. 


مظان البحث : 

تقدّم في عنوان «إذن» مواطن البحث في 
«الإذن»؛ وه بنفسها تكون موطنا للبحث في 
الاستئذان أيضاً. 


استئثسار 


لغة : 
الاستسلام للأسر", 


اصطلاحاً : 
لا يتعدى المعنى اللغوي. 
راجع : أأسارى. 


)١(‏ الوسائل :7٠‏ 114, الباب ١77‏ من أبواب مقدّمات 
التكاح . الحديث *. 
(؟) المعجم الوسيط : «أسر». 


استثيار 


لغة : 
الاثغار والاستثبار والمؤامرة كلها تأت يمعنى 
المشاورة!2, 


اصطلاحاً : 
لا يتمدى المعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي, 
فالاستثبار : طلب أمر المستأمّر بالفتح ‏ ولكن 


لايكون أمره مولويا. بل إرشاديا إلى ما مطإم ” 


الأصلح في نظر الآمر"", 

وقد استعمل الفقهاء هذا المصطلح ي/فوودين, 
وكلاهما بهذا المعنى, هما : خيار الشرط, وتَرَويج 
اليب كبا سيأتي توضيحه. 


الأحكام : 
ورد استعبال هذا المصطلح في موردين -كيا 
تقدّم نشير إليهها فيا يلي : 


أوَلاً -الاستثمار في البيع : 
ذكر الفقهاء من جملة أحكام خيار الشرط : 


(1) سان العرب, الصحاح : «أمر». 
(0) أنظر البيع 890:5 


أنه يجوز للمتبايعين أو أحدهما اشتراط الاستثيار 
-أو اشتراط المؤامرة ‏ في العقدء بمعنى أن يستأص 
البائع أو المشقري أو كلاهما شخصاً معنا في الببع أو 
الشراءء كأن يشترط الولد في العقد امستتمار والده, 
أو الأخ استثار أخيه, أو الأجنبي استثبار الأجنبي 
ونحو ذلك20, 

ويترئّب على ذلك : 

١-أنّه‏ إن أمر المستأمّر بإبقاء العقد صار 
العقد لازماً, ولا خيار للمشترط في الفسخ. 

؟-وإن أمر بالفسخ فللمشترط الفنسخ 
وعدمه, ولا يتعيّن عليه الفسيخ؛ لأنّ المتّفق عليه في 
اليقد هو أن يكون للمشترط خيار الفسخ, لا أنه 
إيتعيّن عليه الفسخ؛ ولذلك لا ينبت خيار الفسخ 


للمشرط إلا بعد الاستثيار: 


"'بإذا فسخ المعنترط قبل الاستثمار لا ينفذ 
فسخه؛ لأنّه لا خيار له قبل الاستثيار, لكن جاء في 
التحرير : أنّ له الفسيخ حينئز!". وهو قول نادر. 

4 - يظهر من بعض الفتهاء أنه إذا أمر 
المستأمر بالفسخ قبل الاستثيار فلا خيار للمشترط؛ 
لعدم تمق الاستثيار» نعم لو اشترط في العقد الاثقار 
بأمره ابتداء» كان للمشترط خيار الفسنخ بعد أمره؛ 
وممّن يرى ذلك الشيخ الأتصاري 50 


.70 : 77 أنظر جامع المقاصد 5 : 147, والجواهر‎ )١( 
155١ (؟) تحرير الأحكام‎ 
974: المكاسب (الحجرية)‎ )( 


ولكن يرى بعض آخر أنّه لاخصوصيّة 
لنفس الاستثران, بل المهم هو أمر الشخص المستأمر 
ونظره» فإن أبداه من دون استثمارٍ وطلب منه فهو 
يوئر في ثبوت حقّ الخيار في صورة اشتراطه. ومّن 
يبز هذا الرأي صاحب الججواهر”", والسيّد 
الخوئي!". وقد نرّل الأوّل عبارات الفقهاء على 
الغالب من ترئّب الأمر على الاستثيار وحصوله 
بعده, 

© -اشترط أغلب الفقهاء تحديد المدّة 
وضبطهاء وقألوا: مع الإطلاق وعدم التعيين يبطل 


العقد, لكن قال الشيخ : «ومتى لم يذكر زه بكاقه, 
له ذلك أبداً حي يستأمره»!. ام 
7 وهل تعتبر مراعاة المصلحة في أمن ]لآم 


أو لا؟ قولان : 


أ-اعتبار المراعاة : ومئن ذهب إليه الحق 7 


الكركي, قال: «ويتبغي أن يقال: يجب على 
المشروط استثماره اعتاد المصلحة؛ لأنّه مؤتمن, فلو 
أمره بخلاف ما فيه مصلحه لم يجب عليه امتعاله!, 
لكن لو أمره بعدم الفسخ وكان الأصلح الفسخ, فهل 


80:58 الجواهر‎ )١( 

(1) مصياح الفقاهة 171:5 

() المبسوط 81:7 وانظر مفتاح الكرامة 6 : 037. 

(4) ينبغي أن يكون مراده أنه لا يكون للمشترط خيار 
الفسخ حينئ؛ لأنّ عدم وجوب امتثال أمر الآمر ثابت 
على أيّ تقدير سواء كان في أمرة مصلحة أو لاك تقداّم . 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 
له الفسخ ؟ فالظاهر العدم؛ لانتفاء المقتضي. إذ لم 
يشترط لنفسه خياراً»20. 

ب عدم اعتيارها : ون ذهب إليه الشيخ 
الأنصاريء قال: «... أوجهها العدم إن لم يستفد 
الاعستبار من إطلاق العقد بقريئة حالية أو 
مقالية.. 

/!-الفرق بين استثمار الغير وجعل الخياز له 
هو: أنّ الغرض من الاستثبار الانتهاء إلى أمره, 
فليس للمستأتر الفسخ أو الالقزام, وأا إليه الأمز 
والرأي خاصّة. بخلاف من جُعل له السيار فإنّه 
بإمكانه الأخذ بالخيار مباشرة0. 


ثانيا ‏ الاستثهار في التكاح : 

يجب على من يريد إنكاح امرأة لا ولاية له 
عليها شرعاً أن يستأمزهاء ببعنى أن يستشيرها في 
ذلك. فإن أمرت -أي : رضيت به صمٌ التكاح 
ولا فلاء والموارد التي تستأمر فيها المرأة في النكاح 
هي: 


١‏ -التيّب إذاكانت ثيبوبتها بالوطء. وكانت 
بالغة. فتسقط ولاية الأب والجدّ عنها. فاللازم 
عليها -فضلاً عن غيرهها_استثارها في 
إنكاحها. 


(1) جامع المقاصد 5+ 593 
(؟) المكاسب (الحجرية) :594 
© الحدائق 5٠36‏ 


؟ البكر البالغة الرشيدة إذا أراد غير الأب 
والجدّ أن يُنكحها, أو أرادا هما وقلنا يسقوط 
ولايتهما عنها. 

٠‏ البكر البالغة غير الرشيدة إذا أراد غير 
الأب والجدٌ أن يُنكحهاء أمّا الأب والْجدٌّ فلا تسقط 
ولايتها عنها في هذا الفرض. إلا مع عدم 
أهليتهيال2, 

فني صحيح الحلبي عن الصادق ل قبال: 
«سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء, أطا مع 
أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر مالم 
تثيب 00 

وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهطا 
لق قال: «لا تستأمر الجارية إذا كانت بين 
أبويهاء ليس ها مع الأب أمر. وقال : يسكأفيتها كل 
أحد ماعدا الأب». , 

وني نكاح البكر الرشميدة روايات وأقوال في 
أن المناط رضا أبيها أو رضاها أو رضاهما معاً أو 
غير ذلك, تقدّمت الإشارة إليها في عسنوان «إذن» 
فراجع . 


51١ : 97 أنظر : الجواهر 15 : -/188-17, والحدائق‎ )١١ 
ريه‎ 

(1) الوسائل 7 .17١‏ اثباب من أبواب عقد التكاح 
وأولياء العقد. الحديث .1١‏ 

() الوسائل 7٠‏ : 17. اثباب ؛ من أبواب عقد التكاح 
.وأولياء العقد. الحديث *. 


ممممممم وم مفم مو ممم ممم م ممم ة م ووم و ا ور و76 
استئهان 
لغة : 
طلب الأمان. 
اصطلاحاً : 
طلب الكافر الأمان حال الحرب لدخول 
بلاد الإسلام!". 
راجع : أمان. 
استئتاس 
لغة : 


هو طلب الأنس. والأنّس والأنّس والإنس 
بمسسعنى الطمأنينة. ويأتي الاستثناس يمعنى 
الاستعلام!", وعلّه لأجل طلب الطمأنينة. 


اصطلاحاً : 
يأ بعنى الاستئذان واستعلام حال من 
في ألبيت قبل الدخول فيه, كما في قوله تعالى: 


537171 أأظر الجواهر‎ )١( 
.» لسان العرب : «أنس‎ )1( 


يف 3 20-0 


« لا تذخلوا يبون يديد 
عَل أميها 00, 


راجع : استئذان. 


استئناف 


لغة : 

من استأنف الشيء, أي : أخذ أُوّله 
وابتدأر"». 3 
اصطلاحاً : 

فعل الشيء من جديد وإعادته. 

راجع ؛ إعادة. 


من استباح الثيء معنى استحلّه. أي عدّه 
جلالاً ومباحاً”. 


(1) الثور: 337 
(1) لسان العرب : «أتف». 
() حيط الشحيط . المعجم الوسيط :«بوّح ». 


...-..--.....- الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


اصطلاحاً : 

الظاهر أنّ المراد منها عند فتهائنا هو طلب 
الإياحة؛ وهو يختلف باختلاف الموارد؛ فاستباحة 
الصلاة : طلب إباحة الدخول فيها بفغل ما تتوئّف 
عليه, كالطهارة, واستباحة الطواف : طلب إساحة 
الدخول فيه بفعل ما يتوقّف عليه, كالطهارة أيضاً, 
وأستباحة الطعام : طلب إباحة أكله يسبب خاصٌ, 
كالإذن من امالك أو من بمحكنه كالشارع أو من هو 
مأذون من قله , ونحو ذلك. 


الأحكام : 

تطرّقوا إلى موضوع الاستباحة في مواطن 
الكلام عا يرتبط بهاء كالنئة في الطهارات الثلاث, 
عيث تكلّموا حول اشقراط ثيّة الاستباحة وعدمه, 
وكذا البحث عنا يستباح به الدخول في الطواف من 
الطهارة المائية والتراييّة, ونحو ذلك. 

وفيا يلي نشسير إلى خسصوص مسألة 
الاستياحة في الطهارة لأهميتهاء ونحيل البخث في 
غيرها على مواطنه. 


نيّة الاستباحة في الطهارة : 

اختلف الفقهاء في لزوم قصد استباحة الفعل 
المشروط بالطهارة عند إتيائهاء والمعروف بين 
المتقدّمين لزومه تعييناً أو تخييراً بينه وبين قصد رفع 
الحبدث أو لزوم قصدها معاً. ولكن ذهب 


المتأخّرون إلى عدمه. 


قال السيّد اليزدي : «لا يجب في الوضوء 
قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى». 

وعلّق عليه السيّد الحكيم قائلاً: «كنا نسب 
إلى جماعة من المتأخَّرين؛ لما عرفت من عدم الدليل 
على وجوبهاء فقاعدة البراءة العقلئة تحكَّة مضافاً 
إلى الإطلاق المقامي , فإِنه يقتضي عدمه: 

خلافاً لا عن ظاهر الكافي. والغنية, وموضع 
من الوسيلة, وغيرها من اعتبار ثيتهها معأ 

ولما عن المبسوط, والسرائزء والتحريرء 
والمنتهى. والختلف, والتذكرة من الاكتفاء بنية 


أحدههما تخييراً وظاهر محكيّ السرائر الإجماع, 


عليه. 

ولما عن بعض كتب الشيخ عله من لزوم.ثئة 
رفع الحدث. 

وما عن السيّد عللة فن لزوم نيّة الاستباحة. 

والكل ضعيف, مخالف لقاعدة البراءة. 
وللإطلاق المقامي »00 

راجع : طهارة, نيّة. 


مظان البحث : 

أكثر ما يبحث عن الاستباحة في مؤضوع 
النيّة من الطهارات الثلاث وخاضّة في نيّة الوضوء؛ 
لأنّه أوّل ما يبحث عنه من الطهارات 


.44 : 1 المستمسك 79+ 259 ١/ا2ء وانظر الجواهر‎ )١( 
515 :١ ومفتاح الكرامة‎ 


ويأق الكلام حوها في مؤارد متفرّقة أخرى 
كالطواف», حيث يبحث عن اشتراطه بالطهارة, 
وكالاضطراز إلى أكل وثترب الحرّم حيث يبحث 


فيه عن كيفية الاستباخة ومقدار ما يبيحه 
الاضطرار ونحو ذلك.* 


راجع : اضظرار. طؤاف 


لغة : 

الأستبانة من «استبان العبيغ» أي ؛ ظهر 
واضم. واسستينت الشية» أي : عرفته 
واستوضحته, فهو يأتي لازماً ومتعدّياً. ومثله 
التبيّن. فيقال: تبيّن الشية. أي : ظهر, وتيت 
العيء, أي : عرفته واستوضحتد!". 


اصطلاحاً : 
ثم يتعدٌ ما ورد في الروايات ولسان الفقهاء 


.» أنظر : سان العربء المعجم الوسيط : «ديين‎ )1١( 


المعنى اللغوي, ومنه قول أبي عبد الله مي في رواية 


مسعدة بن صدقة : 

«كلّ ثيء هو لك حلال حقٌّ تعلم أنّه حرام 
بعينهء فتدعه من قبل نفسك, وذلك مغل الشوب 
يكون قد اشتريته وهو سرقة... والأشياء كلها 
على هذا حقٌّ يستبين لك غير ذلك أو تقوم به 
البئنة »00 

وقال السيّد الخوئي معلّقاً على الرواية : 
فإنّ المراد بالبيّتة هي مطلق الحجّة 
العرعيّة, في قبال الاستبانة التي هي بمعنى الوضوح 
بالعلم الوجداني...»0". 


0 


الأحكام : 

تقدّم أنّ الاستبانة والتبين بمعق واجدييوميآ 
جاء في الفقه بعنوان التبيّن أكثر ما جاء بَمَنوآن 
الاستبانة بكثير, ونحن نكتفي -هنا بذكر ما ورد 
بعنوان الاستبانة, وتحيل ما ورد بعنوان السبيّن إلى 


موطعه. 


١-اشقزاط‏ استيانة النجاسة في تنجّس الماء بالدم ‏ 
اختلف الفقهاء في تتجّس الماء القليل بالدم 
القليل غير القابل للرؤية. فقد ذهب الشيخ إلى عدم 


)١(‏ الكافي 0: 59 ياب الشوادر من كاب المعيشة, 
الحديث .4١‏ 
(1) مسعد العروة (الصلاة / 9) 8+ 56٠‏ 
سه 


ا 


...22 الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 


تنجّسه, وربما مال إليه بعضهم7", والمشهور قائلون 
بنجاسته, قال الشيخ بالنسبة إلى الماء القليل : 

« وذلك ينجس بكلّ نجاسة تحصل فيهاء قليلة 
النجاسة أو كثيرة, تغيّرت أوصافها أولم 
تتغير, لاما لايمكن التجرّز منه, مثل رؤوس الإبر 
من الدم وغيره؛ فإِنّه معفوٌ عنهء لأنّه لايمكن التحرّز 


منه»50, 


ومستنده صحيحة علي بن جعفر لا عن 
أخيه موسى َي , قال: «سألته عن رجل امتخط 
فصار بعض ذلك الدم قطراً ضغاراً. فأصاب إناءه, 
هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيء 
يستبين في الماء فلا بأس, وإن كان شيئاً بيناً 
فلا تتوضّأ منه»(, 

لكن حمل المشعهور الصحيحة على ما إذا علم 
بإصابة الدم الإناء لكنّه شلك في إصابته الماء. قال 
الشهيد الثاني في المسالك بعد ذكر الرواية ؛ «ويحمل 
على الشكٌ في إصابة الماء مع تيقّن إصابة الإناء كما 
هو ظاهر الرواية ويكون التعبير بالاستبانة 
وعدمها يمعنى تَحقّق وصول الدم الماء وعدمه»40. 


)١(‏ كانميّق اللي (الشرائع ,و والسيّد العاملي 
(المدارك .)١8- : ١‏ وامنّق السبزواري (الذخيرة : 
8, لكن جعل الْأوّلان القول بالتنجيس أحوط. 

(1) الميسوط 7:1. 

(©) الوسائل 18١ :١‏ الياب من أبواب الماء المطلق, 
الحديث الأوّل» وفي نسخة «الرباني » : قلعا صغاراً. 

(6) المساتك 16:1 


ومن المؤاخذات الأخرى على الشيخ إسراؤه 
الرواية الواردة في الدم إلى غيره من النجاسات7". 


؟-استبانة السنٌ في الشيخوخة : 

والمقصود من استبانة السنٌ في الإنسان كبر 
السنٌ الذي يلازم الضعف بخيث يحتاج بقاء الصحّة 
إلى تعدّد الأكل والشرب في أزمئة متقاربة, وهو 
علامة للشيخوخة التي يجوز معها الإفطار في صوم 
رمضان. 

قال صاحب الجواهر : «هذا. والتحقيق أنّ 
المراد بالشيخ والشيخة من توقّف بقاء صحّق 


مزاجهما على تعدّد الأكل والعرب في أزمنة متقارية< 


للاستبانة لالمزيد اطضم ...»00, 
ول يتعرّض أكثر الفقهاء الاستبآنة هيدا 
الموضع. 


"-استباتة الحمل : 
المقصود من استبائة الحمل هو ظهوره؛ وقد 
تطرّقوا له في موردين : 
الأول في الحسيض : حيث تكأموا عن 
إمكان اجتاع الحميض مع الحمل وعدمه, وذكروا في 
ذلك عدّة أقوال؛ من جملتها التفصيل بين استبانة 
الحمل وعدمه, بعنى أنه لو كائت المبرأة مستبيئة 


.59:١ الجواهر‎ )١( 
261-18. 190 الجواهر‎ )( 


الحمل فلا تحيضء وإن لم تكن 'منستبينة الحمل 
فيمكن أن تحيض. 

ذهب إلى هذا القول الشيخ0", وابن إدريس 
الحلي ا" 

ويظهر من السيخ -في الاستبصار ‏ أن 
الاستبانة ْنَا تحصل بتأّر الحيض عن وقت العادة 
لعشرين يوماا". 

والفترة التي شُيرّعت لللعدّة هي ضالحة 
لاستبانة الحمل, وهي الحمكنة من تسشريعها كما 
ميرّح بذلك في بعض الروايات 2 

الثاني في الطلاق : فإِئّم عدوا من جملة 


"كبرو الطلاق أن تكون الزوجة مستبرأة, فلو 


طلقها في طهر واقمها فيه لم يقع الطلاق , واستثنوا من 


.ذلك إليائسة. ومن لم تبلغ الحميض» والحامل. 


ثم تكلّم بعضهم في أنه هل يشترط في صحّة 
طلاق الحامل استيانة حملهاء أو يكني كونها حاملاً 
في الواقع وإن لم تتحقق الاستبانة 5 


3411 الخلاف‎ )١١ 

() السرائر 1م16 

.48١ ذيل الحديث‎ 15٠ : ١ الاستيصار‎ )©( 

(5) منها روأية حمد بن حكيم عن العبد الصالح 386 القي 
جاء فيها : «... رفع الطمث ضيريئان : إِما فساد سن 
حيضة: فقد حل ها الأزواج وليس بحامل . وإِمًا حامل 
فهو يستبين في ثلاثة أشهرء لأ لله عرّ وجل جعله وقعاً 
يستبين فيه الحمل ». الوسائل 1؟ : 5؟؟. الباب 8؟ من 
أبواب العدد, الحديث 4. 


نقل صاحب الجواهر عن مصابيح الملامة 
الطباطبائي أنه اشترط الاستبائة, وأنّه نسب ذلك 
إلى الشيخين ومن تابعهياء ولكن استظهر هو _أي : 
صاحب الجواهر ‏ الحرمة التكليقية دون الوضعية, 
معنى أنه يحرم تكايفا ‏ إبقاع الطلاق في طهر 
المواقعة قبل استباتة الحمل؛ لأصالة عدم الحسمل. 
لكن لو فعل بان حصول الحمل كان الطلاق 

ثم ذكر عبارات من تُسب إلهيم الاشتراط 
وقال : إنّا لادلالة فيها على الاشتراط. 

ثم#اعتذر عن المصابيح بأنّسا جمعت بعد 
وفاته؛ وفيها المنسوخ وغير!". 


مظان البحث : 

١-كتاب‏ الطهارة : 
أ انفعال الماء القليل, وربما تتعرّضوا له 
بعد البحث في الأسآرء كما في الشرائع 
وشروحه. 1 
ب -إمكان اجباع الحيض مع الحمل. 

؟-كتاب الصوم : جواز الإفطار للشسيخ 
والشيخة. 

٠-كتاب‏ الطلاق : اشقراط عدم كون الطلاق 
في طهر المواقعة واستئناء الحامل من 
ذلك 


.17-5١ +978 الجواهر‎ )١( 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ١‏ 


استبراء 


لغة : 
الاستبراء هو :طإب البراءة؛ ويختلف 
باختلاف المستيرأ والمستبرأ منه, فستارة يكون 
لطلب براءة الذكر من البول, وتارة لطلب براءة 
الرحم من الحمل أو من دم الحيض. ونحو ذلك مما 


سنتعرّض لها". 

وقال الزعخشري : «استبرأت العيء: طلبث 
آخره لأقطع الشيهة عني»(". 
أصطلاحاً : 

ل يت العنى اللغوي, نعم قد استعمل في ونا 
في الموارد التالية : 


١-استبراء‏ الذكر من البول. 

؟-استبراء الذكر وبجاري المني من المني بعد 
خروجه. 

*-استيراء الرحخمء أو الفسرج من دم 
ا ميض. 

غ-استبراء الرحم من النطفة والحمل. 


(1) لسأن العرب : «برأ», وانظر المصباح المنير وغيره من 
كتب اثلغة . المادّة تفسها ‏ 
(5) أساس البلاغة : نايرأ». 


ه-استبراء الحيوان اللال من الجلل. 
”-استبراء اللحم الجهول من كونه ميتة. 
الأحكام : 
وفيا يل نبي حكم كلّ مورد من الموارد 
المتقدّمة بالمخصوص : 
أوّلاًالاستبراء من البول 


ذكروا من جملة آداب التخلي الإستبراء من 
البول» وفها يلي نتعرّض الأهمّ أحكامه : 


الحكم التكليني للاستبراء : 

اختلفوا في حكم الاستبراء مي اللتاجية. 
التكليفية على قولين : 1ش 

١‏ -القول بالوجوب؛ وهو المعروف عن 
الشيخ!", وابني حمزة وزهرة في الوسسيلة!' والغنية!. 


(1) ليس في كلام الشبيخ ما يدل على الوجوب, بل الموجود 
في المسبسوط ١7:1‏ مشعر بخلافه. نعم عثون في 
الاستبصار الباب الذي ذكر فيه روايات الاستيراء بم 
يستفاد منه الوجوبء فقال : باب وجوب الاستبراء قبل 
الاستنجاء من البولء أنظر الاستبصار 48:1: ألياب. 
امن أبواب المياه وأحكامها. 

(؟) الوسيلة : 7. فقد عد الاستبراء من المقدّمات الواجبة. 
للطهارة . 

(©) الغنية :1 


؟ -القول بالاستحيابء وهو المشهور بين 
سائر النقهاء!©. 

هذا ويرى السسيّد الخنوني : أن الأخبار 
الواردة في الاستبراء لا دلالة فيهاء لا على الوجوب 
ولاعلى الاستحباب, بل هي واردة للإرشاد ولبيان 
ما يتخلّص به من انتقاض الوضوء بالبلل المشتيه؛ 
لأنّه ناقضٌ للطهارة ومحكوم بالنجاسة!". 


ما يترئّب على الاستيراء : 
يقرئّب على الاستبراء من البول أمرآن : 
الأول - طهارة البلل الخارج من الذكر بعد 


ب7الاستهراء؛ لعدم اشتباهه بالبول حينئل. 


الثاني عدم نقض الوضوء الحساصل بعد 


الاستبراء بخروج البلل المشستبه؛ لعدم العلم بتحقّق 


الناقض. وهو خروج البول. 

وأمًا إذا لم يستبرى» فيكون البلل الخارج من 
الذكر مشتبهاً بالبول. فيجب الاجتناب عند كما أنه 
يوجب إعادة الاستنجاء والوضوء اتفاقاكيا قيل 7 


الحكة في الاستيراء : 
تبيّن وجه الحكة في الاستبراء مما تقدّم, إذ 
من امحتمل أن يبق بعد البول قطرات منه في الجرى» 


)١(‏ المدارك 1 هلاا. 


(5) التنقيح 271:17. 


(؟) الجواهر 48:1» وانظر المستمسك ؟ :918 


وبخروجه يوجب نجاسة ما لاقآه ونقض الوضوءء 
أمَا لو استبرأ فيتدفع هذا الاحتالء فلا يجب 
الاستنجاء ولا الوضوء بذلك؛ ويحمل اليبلل على 
كونه ودياً. 


اختصاص الاستيراء بالرجال : 

الظاهر من كلمات الفهاء أنّ استحياب 
الاستبراء مختصٌ بالرجال, وأا النساء فليس 
عليهنَ استبراء, بمعنى أنه لا يقرئّب على استبرائهن 
أو عدمه أثر ما هو مقرب على استبراء الرجل. 


نمء قال السلامة في المنتتى ‏ الرجطلي 


والمرأة في ذلك سواء90. 
وقسال بسعضهم : الأولى أن تصِبِو قتلَيَُ 
وتتنحنح وتعصرفرجها عرضاً!". " ا 
وعلى أيّ حال فالرطوية الخارجة منها 
محكومة بالطهارة وعدم كونها ناقضة, إلا ذا علمت 
بكونها بول 
كيفيّة الاستبراء : 
اخستلف الفتهاء في كيفية الاستيراء على 
أقوال : 
)١(‏ المنتهبى 70111 


(1) العروة الوثق : كتاب الطهارة. فصل الاستيراء. 
(6) أنظر : العروة الوثق , وبهامشها المستمسك 814:1 
والتنقيح 7 /39, وانظر الجواهر 6+ 0. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ؟ 

الأقل-أن تكون المسحات تسعاً: بأن سح 
من المقعد (مخرج الغائط ) إلى أصل القضيب ثلاثاً. 
ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثاً. وينتره ثلاث . 

هذا هو الرأي المشهو ركبا قيل90. 

الثاني أن تكون المسحات سنّا : بأن يسح 
من المقعد إلى الأنثيين ثلاث مرّات, ثم ينقر الذكر 
ثلاث مرّات. 

ذهب 3 هذا الرأي الصدوق!", وسلار", 
وابن حمزة!, وابن زهرة, وابن إدريس0", 

وكلام الشيخ'" يحتمل هذا وسابقه. لكنٌ 
المعروف نسبة الأول إليد0. 

الثالث أن تكون المسحات ثلاثاً : بأن ينتر 
الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثاً. 

وهذا الرأي منسوب إلى السيّد المرتضى!". 

الرابسع أن يكون المسح بمايحصل بنه 


(0) التتقيح 9117ل 

(؟) الفقيه 51. 

المراسم :7 

(؟) الوسيلة : /ا5. 

(0) الغنية : 1/: لكن فيه : « أمّا البول فسيجب الانستبراء 
منه وَل بنقر القضيب » والمسح من عخرج النجو إلى رأسه 
ثلاث موّات ». 

() السرائر 551. 

(/0 الميسوط 371. 

(8) أنظر :المدارك 1+ 

() اللعتيرء 76. 


21117 :1 والجواهر‎ ٠ 


الاطمئنان بالنقاء من دون تحديده مقدارٍ معيّن. 
وهذا هو رأي المفيد, فإنّ قال في المقنعة : 
«... فليْسح بإصبعه الوسطى تحت أنتبيه إلى 

أصل القضيب مرّتين أو ثلاثاً, م#"بضع مسبّحته تحت 

القضيب وإبهامه فوقه. يدها عليه باعتاد قويّ 
من أصله إلى رأس الحشفة مرّتين أو ثلاثاً, ليتخرج 

ما فيه من بقيّة البول»(2, 


ما يقوم مقام الاستيراء : 

مررّح بعض الفقهاء بأنّه يقوم مقام الاستبراء 
طول المدّة بعد البول؛ على وجه يقطع بعدم بقاء شنيء 
من البول في امجرى, ولا يكني الظنٌ بعدم البقاء.<ت 

والسرّ في ذلك أنّ المسحات التسع أو الست 
لا.خصوصية فيها؛ لأنْ الروايات مسا وردت, 
للإرشاد إلى ما يُتخلّص به من انتقاض الوصو 
بالبلل المشتبه بعد البول والوضوء0". 


عدم لزوم المباشرة في الاستبراء : 
ولا تجب المباشرة في الاستبراء. شيكني في 


ترب الفائدة إن با 


)١(‏ المقتمة مك 

2.1181 أنظر : الجواهر 7: 115, والمستمسك‎ )١( 
4151115 والتقيح‎ 

(©) أنظر: الجواهر 111:7.ء والمستمسك ؟: 78٠‏ 
والتنقيح 44017 


عدم حرمة الاستيراء مستقبلاً للقبلة + 

يظهر من تعرّض للمسألة من الفقهاء أنّ 
الاستبراء لا يلحق بالتبرّل من حيث حرمة استقبال 
القبلة واستدبارهاء قال صاحب الجواهر: 

«والظاهر خروج الاستبراء والاستنجاء عن 
هذا الحكم»0", أي : حرمة الاستقبال والاستدبار, 
وم ينقل خلافاً عّن تقدّمه. نعمء قال السيّد الحكيم 
في المستمسك : «فقد حكي عن الدلائل والذخيرة 
عموم الحكم طيا»7. 


كراهة الاستبراء بالهين : 

ويكره الاستبراء بالهين لقول أبي جعفر للهة: 
«إذا بال الرجل فلا يس ذكره بيمينه»!". وعسن 
عائشة ئها قالت : «كانث يد رسول اله يَثلهُ البنى 


- أطهوره وطعامه. وكانت يده الييسرى لخلائه 


وما كان من أذىع0. 


1١1 الجواهر‎ )1( 

() المستمسك 7 : /141, وانظر التنقيح 15: 59/8. 

() الوسائل +١‏ 877, الباب ١,‏ مسن أبواب أحكام 
الخلوة, الحديث 3 وروى مسلم في صحيحه عن أبي 
قتادة, قال : قال رسول الله 42 : « إذا دغل أحدكم 
الخلاء فلا يس ذكره بيمينه »؛ صحيح مسلم. كتاب 
انطهارة . باب النبي عن الاستنجاء بالبين , الحديث 1. 

(4) سان أبي دأود 1 : 17 كتاب الطهارة, اليإب 18 
باب كراهية مس الذكر بالهنى في الاستبراء . الحسديث 
إزدة 


هذا وقد عدّ السيّد اليزدي في العروة من 
جملة مستحبات التخلي : «أن يكون الاستتجاء 
والاستبراء باليد اليسرى»0©, 


ثانياً ‏ الاستبراء من المني 1 


والمقصود منه استبراء بحاري البول والمني من 
وجود المني قبل الاغتسال. 


الحكم التكليي للاستيراء من المني ‏ 


على قولين : 
الأول -القول بالوجوب : وهو قول!. 


من فتهائناء كالشيخ!" وأصحابه أ اماد ايل 
وسلار» وابن حمزة©, وعد كل من الشمنيد > 


الأوّل", وانحقّق الكركي””, وصاحب المدارك!8 


(1) العروة الوئق :كناب الطهارة , فصل مستحيّات الدخل 
ومكروهاته : وأنظر : المستمسك 14٠:7‏ والتنقيح 1 
ا 

(؟) المنبسوط 119141 

الكافي ؛ 379, 

(4) المراسم 11 

(3) الوسيلة :-68. 

(5) الدروسن 41:1, والذكرى ‏ 907, 

0 جامع المقاصد 760:9 

7٠١:١ المدارك‎ )4( 


اختلف الفقهاء في حكم الاستبراء من اله 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 
أحوط القولين. واختاره صاحب الحدائق0", بل 
نسبه الشهيد والكركي إلى معظم الأصحاب. 

الثاني القول بالاستحباب : وهو المشهور 
بين المتأخّرين, كبا صترّح بذلك بعضهم0". 

وعلى أيّ تقديز لم يكن الاستبراء شرطأ في 
صحّة الفسل, بل لو اغتسل من دون استبراء, ثم 
صلٌ, ثم#خرج منه بلل مشتبه كانت صلاته صحيحة 
وعليه أن يغتسل للصلاة الآنية,كباسيأتي تو ضيحه7, 


كيفيّة الاستيراء : 
اختلفت عبارات الفقهاء في كيفيّة الاستبراء 
من المني -سواء قلنا بوجوبه أو اسستحبابه على 
أقوال ؛ 
مم الأول أن المراد من الاستيراء هنا هو 
البول : وأمًا الاستيراء بمسح الذكر _كما تقدّم في 
الاستبراء من البول فإنّه من آداب التخلي لا من 
آداب الغسل. نعم تترئّب بعض الأآثار على العمل به 
أو تركه. 
ويبدو أن هذا النفسير هو المشهور بين النقهاء 
المتأخّرين. 


(0 الحدائق 16 
() أنظر: المدارك 4١‏ 
والجواهر 17 .1١5‏ 
() العروة الوثق : كتاب الطهارة. فصل في مستحبّات 

غسل الجنابة, المسألة ؟. . 


والمسدائق 1# 


الثاني أن المراد منه هو البول ثم الاستهراء 
منه : وهو منسوب إلى الجعفي90, واختاره سقلارة©, 
وامحدّق الحلي'". ويظهر من فقهاء آخرين 
كالشهيدين0», 

الثالث أن المراد منه هو البول أُوَّلاُء فإن لم 
يتيسر فالاجتهاد بالاستبراء بالقسّح: وهو مختار 
الشيخ المفيد!"©, والشبيخ الطوسي في النهاية!". وابن 
حمزة”", وابن إدريس47, وابسن سسعيد", 
والعلامة!0. 

الرابع أن المكلف مير بين البول وبين 
الاجتهاد : وهو مختار الشبيخ0٠"‏ في المبسوطء وابن 


١١9:19 أنظر الجواهر‎ )١( 
43١ المراسم‎ ))( 


١‏ كذا نسب إلسه؛ لكن الموجود في الش راك آأتتر/4+” 


استخباب البول قبل الفسل . واستحباب الاستيراء منه, 
لا أئّه فشر الاستبراء بالتبوّل والح معأء أظر سرائع 
الإسلام 18:3 

(؛) أنظر ؛ الدروس 411 والروضة البية 14:1. 

(5) المقنعة :81 

(8) النهاية ٠‏ 19, وفيها ؛: «فإذا أراد الغسل من الجسنابة 
فليستبرئ نفسه بالبول , فإن تعذّر عليه فليجتهد », لكن 
يحتمل أن يريد بالاجتهاد أن يبتهد بأن يبول . 

(/) الوسيلة : 00. وعبارتها كالنهاية . 

() السرائر 118:1 

(5) الجامع اللشرائع : 79. وعبارته كالتهاية أيضاً. 

777:١ والتذكرة‎ ١1١:١ القواعد‎ )٠١١ 

(01) المبسوط 741:1. 


زهرة0". 


الخامس أن الاستبراء المطلوب -هنا هو 
الاستبراء من اليول : اختار ذلك المحدّق الحلي في 
الختصير”". والعلامة في التحرير'" والمنتهى 20. 
وهناك أقوال أخر يطول ذكرها. 


ما يترئّب على الاستبراء : 

يترتّب على الاستبراء معلوميّة بحكم البلل 
المستبه الخارج بعد الفستل, وصور المسألة _كما 
ذكرها صاحب المدارك ب خمس : 

الأولى أن يكون قد بال واستبراً من البول؛ 
تفلا إعادة علية إجماغاً . كبا قال صاحب المدارك. 

لكن فصّل السيّد اليزدي بين ما إذا كانت 
الرطوية مردّدة بين البول والمني وغيرهها _كالمذي 
- فلا تجب الإعادة, وبين ما إذالم يحتمل 
غيرهماء بأن كانت الرطوبة مردّدة بين البول وا مني 
فأوجب الاحتياط بالجمع بين الغبل والوضوء0. 


)١(‏ الغنية : 1١‏ وفيها : «... الاستبراء بالبول أو الاجتهاد 
فيه ... “م الاستيراء من البول » فيكون أقرب إلى القول 
الثاقي. 

(1) القتصير الناقع:2 .4 

( التحرير 17:1 

() المنتهى 505:17 

(6) العروة الوثق : كتاب الطهارة؛ فصل مستحبّات غسل 
الجنابة. المسألة . وفي عبارته غموض ء راجع التنقيح 
17-1 والمستمسك 111:17 


وذلك للعلم الإجمالي بوجوب أحدهماء 
ومسعارضة اسستصحاب عدم خروج البول 
باستصحاب عدم خروج المني؛ ومع تساقطهما لا بد 
من الجمع بين الوضوء والغسل لقاعدة الاشتغال 
حقّ يقطع بالفراغ90. 

واختار ذلك كل من السيّد الحكيم”". والسيّد 
الخوئي7", والإمام الخميني!. 

الثانية ‏ أن لا يكون قد بال ولا استبرأ. قال 
صاحب المدارك : « والأظهر فيه وجوب إعادة 
الفسل؛ وهو المعروف من مذهب الأصحاب». 
ونقل في المستمسك”/ عدّة إجماعات على ذلك. 


أن المنقول عن الصدوق”"الاكتفاء بالوضو»#0 أن ”” 


المنقول عن الشيخ في الاستبصار”" الدفصيل بين 
ترك البول عمداً فتجب إعادة الفسل» وتركهنسياناً 
فلا تجب إعادته. 

الثالثة ‏ أن يكون قد اقتصصر على الاستبراء 


,18-1١75 التنقيم‎ )١( 


(؟) المستمسك 311:19 

م التنقيم 5: 178-17 

(5) تحرير الوسيلة 1: 40 كتاب الطهارة. فصل غسل 
الجنابة ٠‏ القول في واجبات الغسل ء المسألة 15 

() المستمسك 738:5. 

(1) المصدر نفسه , وانظر المدارك ٠8 : ١‏ ؟. ومن لا يحضاره 
الفقيه ١‏ : 86 ذيل الحديث 1848 

() أنظر المصدرين السايقين, وأنظر الاسعيصار +١‏ 170 
كتاب الطهارة » الباب ؟لا. 


-..-...--...--. الموسوعة الفقهية الميشرة / ج ١‏ 


ولم يبل مع إمكانه. قال صاحب المدارك : «والحكم 
فيه كالثانية» ثم استظهر مسن كلام امممّق في 
الشرائع”" وامختصر النافع''" عدم وجوب الإعادة 
في هذه الصورة, ثم استبعده. 

الرابعة ‏ أن يكون قد اقتصر على الاستبراء 
ولم يبل لعدم إمكانه, قال صاحب المدارك : «فيه 
قولان, أظهرهما أنّه كالذي قبله». ثم نقل عن 
الشيخ في الاستبصار”" القول بعدم الإعادة, 

ونسب صاحب الجواهر القول بعدم الإعادة 
إلى المقنعة» والمراسم » والسرائر, والجامع » والتذكرة 
والدروس» والبيان» والذكرى, وججامع المقاصد. 
ونسب القسول بالإعادة إلى الفسيخ في الدلاف 
وجماعة من متأخري المتأخر ين » ثم”قواء40, 

نعمء يظهر من السيّد الحكير”/ والإمام 
الخميني”" أن الخرطات إذا كانت توجب القطع بعدم 
بقاء ثبيء في امجرى فهي تقوم مقام البول؛ ولملّه 
يقول به غيرهما من لم يصبرّح بذلك, وخاصة من 


.38 ١ شرائع الإسلام‎ )١( 

() الختصير النافع .1:١‏ 

(©) الاستيصار ١١١ : ١‏ كتاب الطهارة, الباب الا؛ ذيل 
الحديث /ء لكن في النسبة تأمّل. نعم يظهر ذلك من 
التهذيب ١‏ : 156 ذيل الحديث ٠١7‏ فراجع . 

(4) الجواهر 5: 155. 

(9) المستنسك 8 174 

(1) تحير الوسيلة +٠‏ 4 كتاب الطهارة, فصل في غسل 
الجنابة , القول في واجبات الغسلء المسألة .١8‏ 


أستبراء ... 


يقول بكفاية لمخرطات في الاستبراء . 

الخامسة أن يكون قد اقتصر على البول وثم 
يستيرىء منه بالخرطات, قال صاحب المدارك: 
«والظاهر إعادة الوضوء خاصّة»0". وقال في 
الجواهر : «هو ا معروف بين الأصحاب بل يظهر: من 
بعضهم دعوى الإجماع عليه, كا هو صريح 
بعضهم »!1 

هذا وقيّد السيّد الخوئي وجوب الوضوء يما 
إذا احتملنا كون البلل بولاً, وأمًا إذا داز أمره بين 
كونه منيا أو مذياً. فلا.يجب عليه الوضوء؛ لأنّ 
الظاهر من الروايات الآمرة بالوضوء هو من جهة 
احقال كون البلل بولة0. ١‏ 

هذا كله إذالم يحصل له العلم بكون الخسايج 
منه بولاً أو منياً. ولا فيقرئب عليه حكه” 


اختصاص الاستبراء بصورة الإنزال : 

نسب إلى المشهور”؟ الول باختصاص 
الاستبراء بصورة الجنابة بالإنزال. أَمّا الجنابة يمجرّه 
الجماع ومن دون إنزال فلا استبراء فيه؛ لأنّ الحكمة 
من الاستبراء هو إخراج ما تبقٌ من أجزاء المني. 
وهو لقا يكون في صورة الإنزال دون غيره: 


(0 أنظر المدارك 1 8:3-5-4. 
(؟) الجواهر 278:9 


(©) التنقيم 31/7 


(4) الجواهر 113:15 


نعم يظهر من الحقّق السبزواري القول بتعميم 
الحكم. 

واحتمل الشهيد في الذكرى استحيابه -في 
صورة عدم الإنزال-مع احجال خروج المني؛ أخذاً 
بالاحتياط!", 


اختصاص الاستبراء بالرجل : 

المشهور بين الفقهاء اخنتصاص الاستبراء 
-سواء قلنا بوجوبه أو استحبايه بالرجل دون 
المرأة, وعلّله العلامة في المختلف بقوله : «لأنٌ المراد 
منه استخراج المتخلّف من بقايا المني في الذكر 
بإليول» وهذا المعنى غير متحقّق في طرف المرأة؛ لأنّ 
فرج البول ليس هو مخرج المني فلا معنى للاستبراء 
عنا» 90 

وشيرّك الشيخ في التهاية المرأة مع الرجل في 
أزوم الاستبراء بالبول أو الاجستهاد!", في حين 
خصٌ المقيد الاستبراء بالبول بما إذا تيسّر ها ذلك, 
وإلا فلاشيء عليها(. 

وعلى أيّة نحالة فالرطؤية الخارجة منها 
محكومة بالطهارة, أستبرأت أو لم تستبرى:. على 


(1) الذكرى : لا 
© الف ١‏ م ل 
(6) النهاية ٠:‏ 
(0) المقتقة 04 


ف 


ما هو المعروف7" إلا إذا علمت أَنّْها من مني 
الرجل أو من بوطا أو منئها فيترتّب عليه حكمه!", 
أو حصل لا العلم الإجمالي بكونه ما من بوها أو 
منتهاء فوظيفتها كوظيفة الرجل حسما تقدّم. 

وبقيت هناك أمور يظهر حكنها ممنا ذكرناه 
في الاستبراء من البول. 


ثالثاً استبراء الرحم من الدم 


والمراد مسنه طلب بسراءة الرحسم مسن دم 
الحيض. والكلام فيه يكون كالآتي : 


الحكم التكليني للاستبراء من الدم : 


إذا انقطع الدم في الظاهر وَاحََتعَلِ تلسرأ ودر. 


بقاءه في الداخل عند إمكان كونه حيضاً _بأن كان 
الانقطاع لدون عشرة أيام ‏ فقتضى الأصل عدم 
وجسوب الفسحض عصلبها وجواز اعتادها على 
استصحاب بقاء الدم ما لم تستيقن بانقطاعه من 
أصله, كبا في غيره من الشبهات الموضوعية!؟. 


977:57 أنظر :الجواهر 7: 117. والمستمسك‎ )١( 

(1) فإن كان من من الرجل, فلا يجب. عليها إلا غسل 
اما مسّه من ظاهر الفرج وتحوه» وإن كان من بوها . فعليها 
الوضوء خاصّة ؛ لانتقاض الطهارة الصغرى بالبول . وإذا 
كان من منئها فعليها الفسل ؛ لانتقاض الطهارة الكبرى . 

() الطهارة ( للمحقّق اهمداني) :7977 


-.-.-......-. الموسوعة الفقهئة الميشرة / ج * 


ومع ذلك ثم يلتزم الفقهاء بهذا الاستصحاب» 
لكن لا من جهة الإشكال عليه بأنه استصحاب في 
الأمور التدريجية, وهي لا تنحفظ فبها الوحدة بين 
المستيئّن والمشكوك _الذي هو شرط في 
الاستصحاب_إذ الوححدة العسرفية كسافية وإن لم 
تتحقّق الوحد + بل من جهة قيام الدليل على 
وجوب الاستبراء في هذه الحالة, فلو كان الاعهاد 
على الاستصحاب جائزاً لكان بيّند الإمام لكل , 
لكن لم ينه واعتمد على خصوص الاستبراء. فقد 
جاء في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ل : 
«إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطلة, 
فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل وإن لم تر 
شيئاً فلتغتسل»””. وفي موقة سراعة عن 
بيع عبد الله مها . قال : «قلت له : المرأة ترى الطهر 
وترى الصفرة أو الشيء, فلا تدري أطهرت أم لا؟ 
قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى 
حائط, وترقع رجلها على حائط -كها رأيت الكلب 
يصنع إذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف, 
فإذاكان مه من الدم مثل رأس الذباب خرج» 
فإن خرج دم فلم تطهرء وإن لم يخرج فقد 
طهرت 06" 


(1) الوسائل 7١8:7‏ البساب /2 مسن أبسواب الحسبيض. 
الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل ١8:7‏ 7, اليباب 27 من أبواب الحسيض. 
الحديث 4. 


ولذلك فالقول بوجوب الاستبراء هو 


المشهور بين النقهاء, وإن عبر عنه الشبيخ الطوسي 
في الاقتصاد(!؟_ب«ينبغي » المشعر بالاستحياب, 
ون عنه الشيخ الأتصاري الوجوب لولا فتوى 
الأصحاب بذلك؛ حيث قال يإ : « والإتصاف أَنّه 
لولا فتوى الأصحاب بالوجوب كانت استفادته من 
هذه الأخبار مشكلة»!". 

وهل هذا الوجوب نفسي, أو شرطيء أو 
إرشادي ؟ فيه احهالات : 

: الوجوب النفسي‎ ١ 

بمعنى أن يكون استبراء الرحم عند انقطاع, 
الدم ظاهراً واجباً في حدّ نفسه, لكن استبعد إلْسيدٍ 
الخوثئي أن يكون مراد القائلين بالوجوب هذا الحو 
منه, قال : «إنٌّ القائل بالوجوب نتفي 
الاستبراء صريماً غير معلوم. فراد القائل 
بالوجوب إنا هو الوجؤب الشرطي »7 

نعم ظاهر عبارة الشيخ الأنصاري المتقدّمة 
نسبة الوجوب النفسي إليهم. 

: -الوجوب الشرطي‎ ١ 

بمعتى أنّ الاستبراء شرط لصحّة الفسل؛ 
تحصيلاً للجزم ببراءة الرحم تعيداً!, فلو اغتسلت 


146 : الاقتصاد‎ )١( 
. إفذ الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) : 127 الحيض‎ 
180:7 التنقيح‎ 2 
الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) : 17. الحيض.‎ )4( 


الحائض من دون استبراء بطل غسلها. 

وقد تقدّم أنه نسب هذا القول إلى القائلين 
بالوجوب. كما أنّ صاحب الجواهر استظهره من 
عسبارات الأصحاب وقوّاء'", وجعله التسيخ 
الأنصاري محتملً0". 

؟-الوجوب المقدّمي : 

بمعنى أن الاستبراء مقدّمة للعبادة المشروطة 
بالطهارة, قال الشيخ الأننصاري : « ثم وجوب 
الاستبراء إنا هو من باب المقدّمة للعبادة المشروطة 
بالطهارة, فلا تجب إلا بسوجوبهاء وليس شرطأ في 
صحّة الفسل إل لأجل أَنّ الأمر بالغسل إننا يتوه 
على الطاهر من الحيضء ويتوقّف معرفة كون المرأة 
كذلك على الاستبراء»7. 

ب الوجوب الإرشادي : 

بمعنى أنّ العقل يحكم بلزوم الاستيراء, 
والروايات الآمرة به إِنما هي إرشاد إلى حكم 
العقل. 


ويظهر من السيّدين الحكيم والخوئي اختيار 
هذا الرأيء إلا أن لكل متها توجماً يحص به, 
واحتمله الشيخ الأنصاري!4. 

أمَا السيّد الحكيم فخلاصة ما أفاده هو : 

أن ما ورد في الروايات إرشاد إلى أحد 


(1) الجواهر 143:8 
(؟) و( و(4) الطهارة (للشيخ الأنصاري): 3717, 
ال ميض 


الفا 
أمزيت: 

١-إمَا‏ إلى أن الحجّة في معرفة النقاء الواقعي 
هي خصوص الاستيراء. لا انقطاع الدم. 

؟-وإمًا إلى عدم جواز الاعتاد على بقاء 
الميض على الأصل أي : الاستصحاب ولا على 
عدم بقاء الدم بمجرّد الانقطاع. فلا يجوز البناء على 
بقاء الحيض -استناداً إلى استصحاب سقاء الدم - 
ولا.على عدمه -استناداً إلى ظاهر الاتنقطاع - 
فيكون وجوب. الاستبراء نظير وجوب الفحص في 
الشيهات الميكدية. 


ثم نسب هذ التفسير للوجوب إلا 
الأصحاب7", وهو يخالف ما نسبه إلنهم لجح 


الخو وصاحب الجواهر من القول بالوجوب 
الشرطي . / 
وأمنا اليد النوئي فحاصل ما أفاده هو : 

أن المرأة تعلم بأنّ عسليها تكاليف إلزاميّة, 
وتعلم إجمالاً أنّ هذه التكاليف الإلزامية إِمًا مقرئّية 
على الحسيض, كوجوب ترك الصبادات وحرمة 
الوطء, وإمّا مترئّبة على الطهر: كوجوب العبادات 
ووجوب القكين عند مطالية الزؤج» فلا بد من 
تعيين حالتها كي تتخلّص من التكاليف الإلزامية 
التي كلت بها وحكم العقل بلزوم النخلّص من 
التكليف الإلزامي في موارد العلم الإجمالي أمر 
واضح. 


.7108-18(/ المستمسك ؟:‎ )١( 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج ١‏ 

وطرق التخلّص تنحصر في ثلاثة: 

الأؤل -استصجاب بقاء الدم (الحسيض): 
وتقرتب عليه الأحكام الإلزاميّة المترئّبة على 
الحائض. 

لكن قد تقدّم أن هذا الطريق وإن كان في حد 
ذاته مكنا إلا أَنّه مرفوض؛ لعدم أمر الإمام للا 
به. وإرشاده إلى طريق آخر. 

الثاني الاحتياط : بمعنى أن تسغتسل وتأتي 
بما عليها من العبادات الواجبة على الطاهر؛ وتترك 
الأمور الممّمة على الحائضن. كالوطء ودخول 
المسجد ونحو ذلك. 

لكنّ هذا الطريق إا يعر في موردين : 

١‏ -أن لا تكون الحرمة في عبادات الحائض 
حيمة ذاتيّة, لأنّه لو كانت العبادة حرّمة ذاتا على 


الحائض لما أمكن لا قصد القربة, ولو على رض 


أحتال مصادفة كونها طاهرا واقعاً؛ لأنّبحرّد اجقال 
كون العبادة نحرّمة ذاتاً بسب إججال كونها حائضاً 
واقعاأ- ينع من قصد التقرّب بها. 

؟-أن لايكون المورد مثل الوطء. فإ 
يدور الأمر فيه بين الحذو رين ؛ لأنّه لو طلب الزوج 
منها التقكين فيجب عليها الإجابة على فرض كونها 
طاهراًء ويحرم عليها ذلك على فرض كونها حائضاً. 
وهذا لا يمكن الاحتياط فيه؛ لدوران الأمر فيه بين 
المحذورين كما تقدّم. 

الثالث ‏ الاستيراء : وهو الطريق المأمور به 
في الروايات, ولم تقرثّب عليه الحاذير المتقدّمة. 


إذن يجب على التي أنقطع دمها أن تستبرىء 
اليحصل ها العلم ما هي فيه من حنالتي الطهر 
والحسيض؛ لتأتي با يب عليها من الأحكام 
الإلزامية. 

وهذا الوجوب وجوب عقلي وما ورد في 
الروايات من الأمز به إرشاد إليه90. 


كيفية الاستبراء : 

إن أص الروايسات الواردة في اشكبراء 
الحائض هي صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة, وهي 
لم تتضمّن كيفيّة خاصّة في الاستبراء: نعم» تضعنت 
روايات أخرى كيفيّات مختلفة: منها : موث يجاجةا 
المتقدمة أيضاً, وأمّا غيرها فهي ضعاف, وقلا جاء. 
في الموقة : «فلتلصق بطنها إلى حائط:, وتوف 
رجلها على حائط... *م تستدخل الكرسف 

وقد استتنتج المشهور من الجنمع بين 
الروايتين : أنه لا تجب كيفية خاصّة في الاستبراء. 
لكنّ الأفضل أن تصنع كبا ورد الأمر به في هذه 
الموئقة. 


وظيفة من لا تتمكن من الاستبراء * 
إذا لم تتمكّن الحائض من الاستبراء ما 


140:1 أنظر التنقيح‎ )١( 
2950 27 والمستمسك‎ 14٠ :7 أنظر : الجواهر‎ )1( 


والتنقيم 157-1417 


لشللٍ أوعميٌ أو فقد ما تستبرى به ونحو ذلك _فقد 
صيرّح بعض الفقهاء بأئّه لا يجوز لا الاعنهاد على 
استصحاب بقاء الدم , ؤلا الاعجاد على انقطاعه. بل 
يجب عليها الاحتياط فيا يمكنها؛ وأا فيا لا يمكنها 
فيدور الأمر فيه بين امحذورين, ووظيفتها حيئئقٍ 
التخييرء فلا أن تعمل بأيّ الطرفين1". 


ما يترتّب على الاستبراء : 
إِنّهايترئب على الاستبراء فيه تفصيل نحيل 
بيانه على موطنه وهو مصطلح «حيض»؛ لكن 
نشير إلى ذلك على نحو الإجمال بما ذكيره السيّد 

إليزدي في العروة قال : 
«إذا انقطع الدم قبل المشرة. فإن علمت 
بالنقاءِ وعدم وجود الدم في الباطن, اغتشلت 


وصلّت, ولا حاجة إلى الاستبراء, وإن احتملت 


بقاءه في الباطن» وجب غليها الاستبراء واستعلام 
الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة, 
فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت, وإن خرجت 
ملخة -ولو بصفرة ‏ ضبزت حقٌ تنق أو تنقضي 
عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها 
عشرة. 

وإن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك . 
مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة, أمّا إذا احتملت 
التجاوز فعليها الاستظهار بترك العيادة _استحباباً - 


(1) التنقيح 5: ٠14ء‏ وانظر المستمسك 7: 84؟. 


بيوم أو يومين أو إلى العشرة 
الدم على العشرة أو أقل, فامجموح حيض ف الجميع . 
وإن تجاوز فسيجيء حكد»90. 

وما ذكره هو المشهور بين الفقهاء كيا صرح 
بذلك بعضهم”", إلا أنّ السيّد الخوثئي يرى أن 
الصفرة في غير أيّام العادة ليست حيضاً نعم إذا 
كانت في أيام العادة فهي حيض للروايات5, 


رابعاًاستيراء الرحم من الحمل 


والمقصود من ذلك طلب براءة الرحم مين, 
المخمل. : 


الفرق بين الاستبراء والاعتداد : 

فرّق صاحب الجواهر ينهم : بن الأستبراء 
-وهو طلب البراءة لغة ‏ معناه : التريّص عن 
وطء الأمة مدّة بسيب إزالة يلك أو حدوثه. 
شرعاً. 

وأمًا الاعتداد وهو مأخوذ من العدّة 
المأخوذة من العدد ‏ فعناء شرعاً : تربص المرأة 


)١(‏ العروة الوثق : كتاب الطهارة, فصل الحسنيضء المسألة 
اريثك 

() كالسيّد الحكير في المستمسك 109:5 17/3 والسيّد 
أل التنقيح 7: 181 وما بعدها . 


(©) التنقيح 5: 555. 


---.--..-.-.. الموسوعة الققهيّة الميسشّرة / ج ١‏ 


الحرّة! بسبب مفارقة الزوجء أو ذي الوطء الحترم 
بفسع أو طلاتي أو موت أو زوال اشتباه, بل والأمة 
إذاكانتت الفرقة عن نكاح أووطه هبهة. 

وعلّل وجه تسمية كل منها بأنّ الاستبراء 
- وهو طلب البراءةيحصل من دون حاجة إلى 
تعدّد الأقراء. بخلاف العدّة المأخوذة من العَدّد, 
حيث يكون المطلوب فيها تعبّد الأقراء. 

ثم قال: هذا ولكن قد تطلق العدّة على 
الاستبراء وبالعكس(". 

والمقصود بالبحث هنا هو المعنى المعروف 
للاستبراء. وهو القرتص عن وطء الأمة بسبب 
إزالة الملك أ حدوثه, وسوف يأتي الببحث عسن 
الاعتداد في عنوان «عدّة». 

والبحث في الاستبراء لي 


حكم استيراء الرحم تكليفاً : 

قال صاحب الحدائق : «لا خلاف بين 
الأصحاب (رضوان الله عليهم ) في أنّه يجب استبراء. 
الأمة على السائع قسبل السيع إذا وطأهاء وكذا 
المشتري ...»0 

ومثله قال صاحب الجواهر!2, ومفهومه : أنه 


(1) أن انتظارها وامتناعها عن النكاح . 
(؟) أظر الجواهر 77: ١51و‏ 7.6 
(© الجدائق 28:14 
(6) الجواهر ١6‏ : 1517 


تقلناه بتصررّف. 


إذا لم يطأها البائع فلا يجب عليه الاستيراء. 


الحكمة في استيزاء الرحم : 

الحكنة في استبراء الرحم كي في الاعتداد - 
هي المنع من اختلاط المياء واشتباه الأنساب, لأنّ 
حفظ الأنساب من الأهداف التي تحرص عليها 
الشريعة. 


عدم اختصاص الاستبراء بالبيع : 

المشهور بين الأضحاب أنه لاافرق في 
وجوب الاستبراء بين الببيع وغيره من الوجوه 
الناقلة للملك, وكذا الشراء؛ فنيجب الاستبرا 
بكل ملكٍ زائل وحادث7". لكن خصّ ابن دريس" 
ذلك بالبيع دون الوجوه المملكة الأخبري!", إل 
أنه يظهر منه التراجع عنه في موطع آخرٌ) حتت 
قال «ومق صسلك الرجل جارية بأحد وجوه 
القليكات من بيع ؛ أو هبة, أو سبي» أو غير ذلك 
لم يجز له وطؤها في قُبلها إلا بعدأن 
3-3 ثيه 

ويظهر من صاحب الكفاية موافقته لابن 
إدريس باختصاص الحكم بالبيع 0. 


؟١‎ ٠١:15 الحدائق 14 : 4؟4. والجواهر‎ )١١ 
.5451 السرائر‎ )( 

© السرائر 1+ 394 

(4) الكفاية :3/6 


وجوب الاستبراء على من اتتقلت إليه الأمة : 
يجب على كل من البائع والمثستري ومن 
بمكنها استبراء الأمة, فلا يخبتص الوجوب 
بن انتقلت منه. وقد ادّعى عدم الخلاف فيه كما 
تقدم. 
نعم هناك موارد يستثنى فيها وجوب 
الاستبراء سنشير إليها. 


موارد سقوط وجوب الاستيراء : 
ذكر الفقهاء موارد يسقط فيها وجوب 
الاستبراء عن اليائع والمشقري أو من يحكنهها - أو 


يعن أحدهما بالخصوص, وهي _على نحو الإجمال- 


كلايل: 

١-إخبار‏ العدل أو الشقة على اختلاف 
آكبَاقّ - بالاستيراء, فإذا أخبر العدل أو الدقة 
ياستيراء امالك _أو كان الخبر هو امالك وكان عدلاً 
أو ثقة سقط وجوب الاستيراء عن المشتري؛ 
لتحقّق الغرض (2 

وأوجب ابسن إدريس!! وفخر الدين!؟ 
الاستبراء وإن أخبر الثقة بحصوله. 

٠‏ -إذا كانت الأمة صغيرة أو يائسة بحيث 
لا يتوقّع منها الحمل» فيسقط الاستبراء عن البائع 


(1) الجدائق 15+ 458. والجواهر 14+ 701. 
() السرائر 9 354 
() إيضاح الوائد 156:1 


والمشتريي إلى 

إذا كان امالك غيز قنادر على الوطه؛ 
لعدم قابليته ؛ لكونه ضغيراً: أو كبيراً. أو محبوباً: أو 
عّيئاً: أو نخو ذلك0". 

غ -إذا كان المالك امرأة, لكن يظهر من 
بغضهم أشتراط عدم العلم بكون الأمة موطوءة في 
ملك المرأة عن طريق التحليل أو التزويج» بل يظهر 
من بعض آخر اشتراط عدم احتال ذلك؛ فيجب 
الاستبراء بمجرّد احهال الوطء إذا لم تخيز بعدمه590. 

0 إذا كانت الأمة خائضاً» فيكت في جواز 
وطها بإقام حيضتها!2», خلافاً لابن إدريس 


لم يكت بإتقام الحيضة, بل أوجب حيضة أبخرئ60. ' 


-إذاكانت حاملاً؛ لعدم فائدة الااستيراء 
المفسّر بترك الوطء حقٌ يتبيّن حاحاز نسم لق سر 


يقرك الوطء حقٌ يبرأ رمها مما فيه من مَاءٍ أو حثل, ”7 


أمكن القول بأنَّ استبراءها هو شرك وطئها حقٌّ 
تضع. أو إلى مضي المدة0©. 

واختلف الأصحاب فى جواز وطء الجارية 
الحبق المشتراة وعدمه على أقوال» أمتها : 


.7١9/:؟4 الجواهر‎ )١( 
.1١11:51 (؟) الجواهر‎ 
الجواهر 6:76 -؟.‎ )©( 
.50١ 174 الجواهر‎ )4( 
586 29 السرائر‎ )6( 
.801 14 الجواهر‎ )1( 


-..-----..----.- الموسوعة الفقهيّة الميسّرة مغ 


أ-تحريم وطئها حقٌّ تمنضي للها أربعة 
أشهرء فإذا مضى ذلك عليها وطأها إن أحبٌ دون 
الفرجء فإن وطِئها فيه فليغزل عتها, واجستناب 
وطتها أحوط حو تضع ما في بطنها ذهب إلى ذلك 
الشيخ المفيد0", 

ب -تحريم وطئها حقٌ تضع الحمل أو قضي 
عليها أربعة أشبر وعشرة أَيّام, فإن أراد وظأها 
قبل ذلك وطِئها فيا دون الفرج, ذهب إلى هذا الرأي 
الشيخ في التهاية0". 

اج - تحريم وطثها حقٌ قسضي علها أربعة 
أشهر. وكراهة الوطء بعد ذلك, ذهب إليه الحمّق, 
وتُسب إلى جماعة1؟. 

د-كراهة وطثئها وعدم حرمته, ذهب إليه 
الثبيخ في الخلاف, وابن إدريس0. 

هت تحريم الوطء إلى زمن وضع المسملء إل 
إذا كان الحمل من زنا فيكره ولا يحرم :“ذهب إلييه 
العلامة في الختلف50, 

وهناك تفصيلات أخر أعرضنا عنها. 

/-لو كانت زوجة الإنسان أمةٌ لغيره 


(0 المقمة بعغه. 
() التهاية 435 

شرائع الإسلام 01:7, وأنظر الجواهر 11١:14‏ 
(غ) الحلاف مهم 

(0) السرائر 6+ 586 

(1) الختلف (الحجرية) : 01/7 


فابتاعها بطل نكاحها وحلّ له وطِؤها يلك البين 
من غير استبراء؛ بلا خلاف, كبا قال صاحب 
الجواهرا". 


كيفيّة الاستبراء : 

المعروف بين الفقهاء هو: أن الاستبراء إفا 
يتحق بأحد أمرين : 

الأول - بانتظار حيضتها المتعقّبة للطهر الذي 
واقعها فيه, إن كانت من تحيض. 

الثاني ترك وطئها خمسة وأربعين يوماً. إن 
كان مثلها تميض وهي م تحض !". 


وهل يجب التحرّز عن وطء الدبر أيضاً ب٠أم‏ 1 


يكني التحرّز عن وطء القبل فقط ؟ 
وهل تحرم سائر الاستمتاعات أم [4؟1 
فيهما كلام يرجع فيه إلى المطوّلات. 


خامساً ‏ استبراء الحيوان الجلال 


لما كان بيان الاستبراء -هنا ‏ يتوقّف على 
يبان مفهوم الجلل وأحكام الجالال. فنشير إليها 
إجمالاً: ونميل التفصيل على محل وهو عنتوان 
«جلال»؛ فنقول : 

الحيوان الجلال هو الحيوان المأكتول اللنحم 


.8097/ 817 الجواهر‎ )١( 
471-14 أنظر ؛ الجواهر 75 : 116., والحدائق‎ )1( 


المتعوّد على أكل عذرة الإنسان, ومثله يحرم أكله 
وينجس بوله وروثه بالعرض, ويحلّ أكله ويطهر 
بوله وروثه بعد استبرائه.. 


كيفية الاستيراء : 

وهي أن ينع الحيوان عن التغدّي ببالعذرة, 
ويعاف علفاً طاهراً في مدّة الاستيراء. 

وهذا لا إشكال فيه, ونا الإشكال في مدّة 
الاستبراء, والغاية التي ينتهي عندهاء وفيها عدّة 
أقوال: 

الأول -المدّة التي يستبرأ فيها كل حيوان هي 
مُابورد في خصوصه في الروايات: فينبغي مراعاة 
تلك المدّة, سواء بتي عنوان «الملال» على الحيوان 


أولر قم 


وهذا القول منسوب إلى ظاهر المبشهورا؟ 
-وإن شكّك في النسبة السيّد الخوئي !'"-وبناء عليه, 
يحرم أكل لمم الحيوان قبل انقضاء المدّة المنصوصة 
وإن اثتنى عنه عنوان «الجلال». كيا يجوز أكل لحمه 
بعد تلك المدّة وإن بتي العنوان. 

وسنذكر المدّة المنصوصة عن قريب. 

الثاني يجب مراعاة أكثر الأصزين: منن 
أنتفاء عنوأن «الجلال» والمدّة المنضوصة: استضعافاً 


للتصوص وأخذاً بالاحتياط. 


(1) الستمسك 154:5 
(؟) التنقيح :750-1704 


نسب ذلك إلى الشهيد الثاني وجماعة!", لكنّ 
الموجود في المسالك : الأخذ بأكثر التقديرا. 
وردت نصوص متفاوتة في الحيوان: لاما تسب 
إليها"". نعم ء جعل في الروضة”" المعيار «غلبة الظنّ 
بزوال الجلل» على فرض رفع اليد عن النصوص 
لضعفها, فتكون الموارد المتصوصة وغير المنصوصة 
على حدّ سواء. 

وبناء على هذا القول إذا انتفى عنوان 
«الجلال» قبل انقضاء المدّة فلا بد من انتظار 
قضائها, وإذا انتفت المندّة قبل انتفاء عنوان 
«الجلال» فلا بدٌ من انتظار انتفائه. 5 

الثالث - يجب العمل طبق المدُة الللنضواطتة» 
إلا إذا عسلمنا بسبقاء السنوان فيجباتَككمَواو 


الاستبراء حقٌ يزول الجلل. ويوَكَيتقكهدود.. 


لو زال العنوان قبل انتهاء المدّة يجب الاجتناب 
أيضاً. 

استظهر بعضهم هذا الرأي من صاحب 
الجواهر. وذيل كلامه ظاهر فيا نسب إلييه إلا أن 
صدره مشعر بالقول الآتي0, 


(1) تسبه إليهم صاحب الجواهر والسيّد الحكيم أنظر 
الجواهر 0: ,18٠‏ والمستمسك 1 1714 

(؟) المسالك (الحجرية) 7504:1. 

(©) الروضة البييّة /1: 548 

(5) أنظر: الجواهر 173:71, والمستمسك 17 2354 


والتنقيح 27 753 


.-..--..-.. الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج © 


الرابع - يجب منع الحيوان عن أكل العذرة 
حقٌّ يزول عنه اسم «الجلال», فإذا زال حل أكله 
وإن ل تمض المدّة المنصوصة:؛ لأنّ الموضوع في الحكم 
بحرمة أكل الجالال هو الجلل. وبا أن الحكم يستبع 
موضوعه بحسب الحدوث والبقاء فسع ارتفاعه 
لا يحتمل يقاء الأحكام المترئّبة عليه. 

نعم, الأحوط -مع زوال الاسم مراعاة 
مضي المدّة المنصوصة في كل حيوان. 

ذهب إلى هذا الرأي السيّد اليزدي", وتابعه 
السيد الخوني!", 

ويظهر من الإمام الخميني اختيار هذا الرأي 
ِلآ أنّ الاحتياط عنده وجوبي لا استحبابي!". 

وللسيّد الخوئي محاولة للجمع بين الأقموال 
بألفلاثة الأخيرة(4ا, 

هذا كله بالنسبة إلى الحيوانات التي ورد فيها 
نصٌّ خاصٌ. وأما مالم يرد فيه نص فالمعيار فيه هو 
صدق العنوان وعدمه؛ كبا هو واضح. فيجب 
الاستبراء إلى أن يزول عنوان «الجلال» عن 
الحيوان. 


(1) العروة الوثق ؛ كستاب الطهارة؛ المطهّرات, الحسادي 
عشر : استبراء الحيوان الجلال. 

() التقيح 101:77 

() تحرير الوسيلة 7: 158, كتاب الأطعمة, القول في 
الحيوان: المسألة 14 

ل) التتقيح 5019 


المواره المتصوصة : 
الموارد التي ورد النصّ في مدّة الاستبراء قيها. 
-كيا هو المشهور_كالآتي: 
١-ف‏ الإيل أريعون يومً. 
اثلاثون يوفاً. 
في الغنم عشرة أيام. 
4 -في البطة خمسة أو سبعة أيام. 
ه-في الدجاجة ثلاثة أيام. 


في 


وفي بعض منها روايات أخر. 
سادساً -استيراء اللحم امجهول 


المقصود من استبراء اللحم الجهول هو اختباة 
كون اللحم مذكّى أو ميتة, وقد وردت كات تبي 
كيفية هذا الاختيار. وعمل طبقها المشهورء 
ومفادها: أنه يطرح اللحم على النار» فإن انقبض 
فهو مذكّى وإن انبسط فهو ميتة!9. 

والرواية مموصوفة بالضعف : ولذلك نقل 
صاحب الجواهر'! عن جماعة عدم الاعتداد بهنذا 
الاختبار؛ لأنّ الأصل عدم تذكية الحسيوان حقٌ 
يحصل العلم بتذكيته, من هؤلاء الفاضل المقداد. 
والشسهيد الثاني. 


)١١‏ أنظر الوسائل 144:14 الباب لمن أبواب الأطعمة 
امحرّمة , الحديث الأوّل. 
(1) الجواهر 29 807. 


قال الأوّل : « والأولى اجتنابه, لأصالة موت 
الحيوان حتف أنفه. وأن لا يحكم بالتذكية إلا مع 
يقين حصول شرائطها»!". 

وقال الثاني : «والأقوى تحرعه مطلقا»0". 

ونسب الحمّق!'' والعلامة!» هذا الاختبار إلى 
القولء فقالا : «قيل ...». وهو مشعر بتضعيفهها له. 


مظان البحث : 

كتاب الطهارة : 
أ آداب التخلي. 
ب سان الوضوه. 
ج -سان اللفسل. 
ه_الأعيان النجسة, الحيوان الجبلال. 
ه_الحيض. 

كتاب البيع : بيع الإماء. 

كتاب الطلاق : البدد, استبراء الأمة عند 
بيعها أو شرائها. 

كتاب الأظعمة والأشربة : 
أ الأطعمة المحرّمة, الحسيوان الجلال 
وكيفية استبرائه. 


ب -استيراء الحم الجهول. 


(0) التنقيح الرائع 5 : 07 

(؟) الروضة البهيّة /ا+ /770. 
0 شرائع الإسلام 7: 5997 
() إرشاد الأذهان 1 213 


لفناة 


لغة : 

انتبضعر العنيء : استبانه, واستبصر: تتبيّن 
ما يأتيه من خير وشرٌء واستبصر في دينه : صبار 
ذا بصيرة فيه, والبصيرة : الحجّة0. 

وقال الطريحي : البصيرة ني الدلالة التي 
يستبصر بها التيء على ما هو به(". 


اصطلاحاً : 

يطلق في عرف الفقهاء على من اهتدى من 
سائر الفرق الإسلامية إلى مذهب الأمَاميّة اعتقاة)” 
وعملاً, وأمًا إذا كان كافراً ثم أسلم واختار مذهب 
الإمامية فهو وإن كان مستبصيراً واقعاً. لكن 
لا يلحقه ما ذكروه من أحكامٍ للاستبصار وكذا 
لى أرقي مرجع إلى الحق. 


الأحكام : 
تترئّب على الاستبصار آثار عديدة يختصٌ 
يعضها بالعبادات وبعضها يغيرها : 


)١(‏ أنظر ؛ لسان العرب , والمعجم الوسيط : «بصبر». 
(1) ممع البحرين : «بصبر». 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ؟ 
ولا آثار الاستبصار في العبادات: م 

الظاهر من كلمات الفقهاء أن المغالف إذا فاته 
شيءٌ من العبادات ثم استبصر فعليه قضاء ما فاته؛ 
لأنّه كان مكلّفاً بها وقد فاتته.'وؤبذلك يتحقّق 
موضوع القضاء, وهو فوت العيادة المأمؤر بهاء لكن 
يظهر من صاحب الجواهر تترجيح القنؤل بعدم 
وجوب القضاء في هذه الصورة, حيث قمال: 
«... فالإنصاف أنّ احهال سقوط القضاء أصلاً 
ورأساً. فعلوا أو لم يفعلواء فضلاً عن أن يخِلُوا بقرك 
شرطٍ ونحوه لا يخلو من وجد»0". 

وهل يجب عليه قضاء العبادات القي أ بها 
قبل الاستبصار أو لا؟ 

المعروف بين فقهائنا (رضوان الله عليهم) أن 
الخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أنى به من 
العبادات إلا الزكاة كبا سيجيء؛ لما ورد في ذلك من 
التصوص, منها : 

١د‏ صنحيحة الفضلاء عسن أبي جعفر 
وأبي عبد لله لله : «أئها قالاني الرجل يكون في 
بعض هذه الأهواء : الحروريّة, والمرجئة: والعهانية, 
والقدرنة ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيد. 
أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حسج, 
أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ : ليس عليه 
إعادة.شيء.من ذلك غير الزكاة, لا بدّ أن يؤديها؛ 


(1) الجواهر 4117. 


أسطيصان ...يم 1..ف ف مر تاد ا م2 مق 


أنه وضع الزكاة في غير موضعها, إقناموضعها 
أهل الولاية»80. 

مويك ب ال 
أبى عبد الله مل : «إنّ كل عمل عمله التناصب في 
حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله :عليه وعرّفه 
هذا الأمر, فإنّه يؤجر عليه ويكتب لِم إل الزكاة, 
إن يعيدها؛ لأنّد وضمها في غير موضههاء وإِنا 
موضعها أجل الولاية؛ وأا الصلاة والصوم فاليسن 
عليه قضاؤها». 

هذا كله إذا استبضر بعد خروج الوقتء وأا 
إذا استبصر والوقت باي» ففيه قولان : 

الأوّل ‏ القول بالإعادة : 


اختاره السيّد اليزدي 7, والإمام الخميولل: : 


وامله لعموم.أدلّة التكليف بالعبادة: كيام 
نصوص الإجزاء بالقضاء. 

الثاني ب القول بعدم الإعادة ة 

يظهر من صاجب الجواه را اختتياره؛ ولم 


)١(‏ الوسائل 117:4. الباب من أبواب المستحئّين 
للزكاة الحديث 7 

(1) المصدر نفسه. الحديث 5 

(©) العروة الوثق : كتاب الصلاة. فصل في صلاة القضاء. 
المسألة 0. 

(4) تحرير الوسيلة :١‏ 184 كتاب الصلاة القول في صلاة 
القضاء, المسألة .١‏ 

(0) الجواهر 4:35. 


ظاهرالتعليل وهو ؛ وقوع الركاة ف 


ا رضنا 


يستبعده السيّد الحكير!". وقواه السيّد الحدوني!, 
ولعلّه لعدم اختضاض نضوص الإجزاء بالقضاء, 
وأمَا ورود لفظ «القضاء» في بعضها فهو لا.يصير 
قرينة لإرادة خضوصن القضاء؛ لأنّ المراد منه مطلق 
الإعادة, فهو أعمٌمن القضناءاالمصطلح عند الفقهاء. 
وجوب إعادة الزكاة بعد الاستبصار : 

لاخلاف ظاهراً كما ققيل!"-في أنه لو 
أعطى المخائف زكاته أهل نحلته ثم”اسبتيصس فعليه 
الإعادة. 

وأمًا لو.دقمها إن أهل الولاية ثم ابستبصرء 
كد نسب في الجواهر إإى.غير واحدد القول بعدم 
الإعادة, لكنّه قال : وفيه يحث , ثم قال : فتأل. 

.#ومقصوده من البحث؛ وقوع التعارض بين 

غير موضعها, 
لو دفعها المخائف إلى غير أهل الحقٌ؛ فتجب الإعادة 
بعد الاستبصار, ومفهومه : أنه لو دفعها إلى أهل 
الحقّ فلا تجب الإعادة ‏ وإطلاق المعلّل وهو: 
وجوب دفع الزكاة ثائية لأهل الؤلاية: سواء دفتها 
وَل لأهل نخلته أ ولأهل الولاية _لكنٌ أمره بالتأقل 


0١‏ المستمشك لا 10, ويظهن منه في المنهاج |القول 
بالإعادة احتياطاً. أنظر منباج الصالحين ١‏ :171 فصل 
قضاء الصلوات: المبألة 1.. 

(1) مستند العروة (الضلاة) 68 /311:1. 

© أنظر الجواهر 16+ 224-715 


-كما قال في المستمسك!" لله إشارة إلى تتقديم 
ظاهر التعليل على إطلاق المعلّل؛ وينتج عدم 
وجوب الإعادة". 

ولذلك اختار السيّد اليزدي7* عدم الإعادة, 
وربما يلوح ذلك من السيّد الحكيم في المستمسك0ك, 
لكن اختاره صعريحاً في المتهاج”, كما اختاره اليد 
الخوثي في منهاجه!"! أيضاً. 


ما يشترط في عدم وجوب القضاء : 


اشترط بعض الفقهاء في عدم وجوب القضاء . 


أن يكون ما أنى به من العبادة موافقاً امذهبه النق: 
كان عليه. واعتبر في خصوض الح أن لكو نك 
أخل بركن منه. 
وهذا يحتاج إلى شيءٍ من التوتنيئة» فتقولوء 
أما بالنسبة إلى غير احج فالاحهالآت 
المتصوّرة ثلاثة : 


(1) المستمسك 980:9 

١؟)‏ أنظر أيضاً الجواهن 752/1-781:160. 

() العروة : كتاب الزكاة. فصل أوصاف المستحقّين. 
الأرّل + الإهان, المسألة . 

18٠:4 المستمسك‎ )4( 

(5) منهاج الصالحين (للسيّد الحكي ) :١‏ /40. الزكاة, 
أوصاف المستحقّين , الأوّل : الإهانء المسألة 11 

(5) منهاج الصالحين (للسيّد النوثي) 5١4 :١‏ الزكاة. 
أوضاف المستحقّين للرزكاة: الأوّل : الإيمان, المسألة 
لكلثة 


.2 الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


الأ أن يأتي بالفعل مطابقا لمذهيه وإن 
خالف فيه المذهب الذي اهتدى إليه. 

وهذا هو القدر المتييّن مما ثملته الروايات. 
وأفت به الفقهاء من القول يعدم وجوب القضاء. 

النساني ‏ أن يأتي بالفمل عخالفاً لمذهبه 
والمذهب الحقّ الذي اهتدى إليه. 

وهذا هو القدر المتيئّن مما هو خارج عن 
الروايات وقتوى النقهاء؛ لأئهم اشترطوا في عدم 
وجوب القضاء عدم كون ما أقى به فاسداً طبق 
مذهيه, وهذا المورد هو القدر المتيدّن من مخالفة هذا 
العرط. 

الغالث _أن يأتي بالفعل مخالفاً ذهبه وموافقاً 
للمذهب الحقّ. 

وهذا المورد قد تأمّل بعض الفقهاء في ثمول 
الروأيات له؛ لأنّ القدر المتيمّن منها أن يكون ما أقى 
به موافقاً لممتقده. 

ومن يظهر منه التأمل : الشبيد الأوّل في 
الذكرى7') حيث احتمل وجوب الإعادة. وصاحب 
الجسواهر -في بحث قنضاء الصلاة''- والسيّد 
اليزدي 7. 

وممّن صبرّح أو يظهر منه القول. بعدم وجوب 


١58 : الذكرى‎ )١( 


() العروة الوثق : كتاب الصلاة. فصل القضاء, المسألة 
0 


الإعادة : الشهيد الثاني!!. وصاحب الجواهر في 

كتاب المج" والمحقّق الهمداني”", والسيّدان 
المحكير !ل والخوني!6. 

لكن قيده بعضهم _-كصاحب الجواهر والسيّد 

بإمكان قصد التقرّب, بحيث يمكنه أي 

ن يأتي بالعبادة وفقا لمذهب الإماميّة 


ومثّل له السيّد الخوني _بعد أن قال بعض 
الفقهاء بعدم إمكائه! با إذا اعتقد الخالف صحّة 
العبادة المأ بها وفقاً لمذهب الإمامية. وهذا بمكن 
كما أفتى فضيلة الشيخ محمود شلتوت شنيخ الجامع 


الأزهر ببصر في وقته_بصمّة العمل وفق ملظي 


الإمامية. 
هذا كله بالنسنة إلى غير الحج» وأما تاسبق 
إلى الح ففيه أقوال : 1 
الأؤل د وجوب الإعادة مطلقاً. سواء أتى به 
صحيحاً أو فاسداً, عندنا أو عندهم. 


(1) روض الجنان -01. 

(؟) الجواهر 8:71 

() تقل عنه ذلك في مستند العروة (الصلاة) 5 /1: 117 
وانظر مصباح الفقيه 7:1 .٠١‏ آخر كتاب الزكاة. 

(4) المستمسك 89117و .5١‏ 

(0) مستند العروة (الصلاة) 8 / 371:1 

(1) كالسيّد العاملي في مفتاح الكرامة 7+ 747, والسيّد 
المخوي نفسه في معتمد العروة ١‏ : 175 


وهذا الول متسوب إلى ابن الجسنيد'؟ 
واختاره أبن البرّاج!". 

الثاني وجوب الإعادة إذا أخل بركن. 

نسب صاحب المدارك هذا القول إلى الشيخ 
وأكثر الأصحاب7”. 

هذا واختلف الأصحاب في المراد من الركن 
هل هو ما كان ركنا عندنا أو عندهم ؟ 

نص الح والعلامة!" والشبيد الأوّل!9 
على أن المراد يالركن ما يعتقده أهبل الحقّ 
ركناً. 

وقال الشهيد الثاني : «... وأطلق الأكثر» 
أي : لم يقيّدوه يكونه ركتاً عندثا أو عنده[". 

الثالث ‏ وجوب الإعسادة إذا كان فاسداً 
عندويبهرا كان سيب الفساد ‏ وعدم وجوبها 
إذا كان صحيحاً عنده وإن كان فاسداً عند 
الإمامية. 

أختار هذا الرأي السيّد اليزدي!, والسيّد 


.16:4 أأظر الختلف‎ )١( 

() المهدّب 4:1ة؟. 

() المدارك /1: 6/اء وانظر المبسوط 08:١‏ 

(6) المعتير (الحجرية) : 571 

(5) المنتهى (الحجرية ) 1: .45٠‏ 

() الدروس 1١‏ 6ا©. 

(/) المسالك ؟ : /341. 

(8) العروة الوثق : كتاب المسيٌ. شرائط وجوب حجّة 
الإسلام, الاستطاعة, المسألة 4لا 


الحكيم 0, والسيّد! لدو ف والإمام الخميق' 0 

ولعلّ السرّ في ذلك هو أنّ الزوايات الدالّة 
على عدم الإعادة والقضاء منصرفة إلى صورة 
النسؤال غن أنّ بحرّد تيدّل المذهب هسل يوجب 
الإعادة والقضاء أو لا؟ وهذا نما يت في صنورة 
فرض صحٌّة العمل المأتي وفق المذهب السابق, وأمًا 
مع فرض عدم صكنه أوعدم إتيائه فهو ما زال 
مكلفاً بالممل بالتكليف, تبدّل مذهبه أولم يتبدّل 
وإن كان يظهز من صاحب الجواهر سقوط القضاء 
في هذه الصورة أيضاً!؟, فإذا ثب 
وابعا في المسألة. 

وهل يب النساء ل أن به لاا لطي 
لمذهب الاماميّة وعفالفاً لمذهيه ؟ 

يظهر من صاحب الجسواهر! #البكهديي 
الحكير والخوئي القول بعدم الوجوب, لكن قيّده 
صاحب الجواهن والسيّد الخوثي بما إذا أمكن قنصد 
التقرّب, كبا تقدّم توضيحه في الصلاة. 


ثبت ذلك يصير قولا 


هل عدم الإعادة تفضّل أو لصحّة العنل ؟ 
اختلف الفقهاء في أنّ عدم إعادة العمل هل 


.7718-1؟؟4:٠١ المستمسك‎ )١( 

(1) معتمد العروة (الحج) :١‏ 19/4. 

() تحرير الوسيلة :١‏ 578 كتاب الحج, شرائط وجوب 
حجّة الإسلام. المسألة 0١‏ 

(4) الجواهر +1. 

(0) الجواهر !9 


4231 وأنظر‎ ٠ 
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هو تفضّل من الله تعالى. أو لصحّة العمل: أو لغايز 
ذلك ؟ فيه أقوال : 

الأول - أن عدم الإعادة إِنَا هو تفضّل مننه 
تغالى, لأ العمل في نفشه غير ضحي ؟ لفقده شرط 
الإإمان بالمعتى الأخصٌ, أي +الولايةة. 

اختار ذلك الشهيد الثناني وقال : «ظاهر 
التصوص وأكثر الفتاوى لا يدل إلا هلى عندم 
الإعادة. وهي أعمٌ من الضحّة»7". واختاره أيضاً 
سبطه صاحب المدارك", وصاحب الحدائق57, 
والحدّث الكاشاني©, والسيّد الطباطبائي!. 

الثاني - أن شرط صحّة العمل هو الإسلام 
لا الإمان بال معئى الأخصٌء وهو نحاضل: نعم 
تقرئّب على الإهان بالمعنى الأخصٌ آثار أخرى 
كإليواب. 

اخستار هذا الرأي المصمّق 00 والسلامة90 
الحليان, والشهيد الأوّل!© -ونسبه إلى المشهور- 
والفاضل المقداد!©. 


1487 المسالك‎ )١( 
المذارك لاده/ا.‎ )( 

(© الحدائق 16 2116 

() مفاتيح الشرائع ٠.1‏ 
(6) الرياض 46:5. 

(5) المعتبر (الحجرية ) :701 
(/8 الختلف 13-17-14 
() الدروس 8161 

(5) العنقيم الرائع 3 415 


الثالث ‏ أن الإهان شرط متأخّر في صحّة 
العمل, عنى أنّ العمل الصادر.من الخالف إن يكون 
صحيحاً إذا عقب اليهان. 

ذهب إلى هذا الرأي صباحب الجواهر". 
ولمل به يمكن الجمع: بين القولين الأوّلينء كما مترّح 
بذلك امحّق الأردبيلي9. 


ثانياً آثاز الاستبصار في غير العبادات : 

م يتعرّض الفقهاء _مع الأسف -إلى الجوانب 
الأخرى غير العبادات إل على نحو الإشارة من قبل 
بعضهم, ونحن نشير إليها -تبعاً ‏ حسب'مستهجنا 
فنقول : 

إِنّ غير العبادات -أو بالأحرى غير 
المواره المنصوصة ‏ يمكن تقسيمه إلى الْصَنَاوَينَ 
التالية ٠‏ 

١-غسل‏ المتنكّسات. 

١-الطهارات‏ الثلاث. 

-النكاح والطلاق. 

غ-المواريث ونحوها. 

6 حقوق الناس. 

١-غسل‏ المتنجّسات : 

الظاهر أنه لا إشكال في أنّ الخالف لو غسل 


.8 ٠54:9 وانظر‎ ٠51219 الجواهر‎ )١( 
3٠١:8 (؟) جمع الفائدة واكيرهان‎ 


المتنجكّسات وفقاً لمذهب الإمامية, ثم استبصدر 
واهتدى نم يكن بحاجة إلى إعادة الغسل؛ لأنّه من 
الأمور التوضّلية التي بلا تحتاج إلى النيّة كالعبادات» 
ولا مانع آخر منه إلا إذا كان بن الفرق الحكوم 
بكفرها وتجاستها كالنواصب والغلاة, فإن تتطهيره 
للمتنجّس لا يفيد لوكبان مباشراً؛ لاستازامه 
تنجيسه مرّة ثانيةٍ بمباشرته له. 

ونا الإشكال فيا إذا غسل الخالف المتنجّس 
وفقا مذهبه, بأن غسل ما يحتاج في غسله إلى مرّتين 
مرّة واحدة, فهل. يجزئ ذلك بعد استيصاره: أو يجب 
إغسله وفقاً لمذهب الإماميّة 5 

ذكر صاخب الجواهر وجهين, ثم قنوّى 
وجوب إعادة الفسل؛ لاستصحاب بقاء النجاسبة 
مآلك في زواها, ولقصور الأدلة الدالّة على عدم 
الإعادة عن مول هذا المؤزد, قال: 

«وفي وجوب إعادة غسل المتنجّسات إذا 
كان فاسداً عندنا وجهان: أقواهما ذلك؛ للأصل, 
وقصور الأدلّة عن التناول»97. 

؟_الطهارات الثلاث : 

إِنّ الطهارات الثلاث : وإن كان فيها جائب 
عياديء لكن لم ندرجها في قسم العسيادات لعدم 
ثمول التصوص لطا بصبراحة, كالصلاة والحج 
ونحوهها. 


(1) الجواهر 13. 


وعلى أي حال فهل تلحق بالعبادات متسقط 
عن الخالف إذا أنى بها وفق مذهيه ثمّ استبصر, أو 
تب عليه الإعادة بعد الاستبصار؟ فإذا اغتسل أو 
توضّأ وفق مذهبه ثمّاستيصر, فهل تجب عليه إعادة 
الفسل أو الوضوء أو لا؟ 

ذكر صاحب الجواهر فيه وجهين : 

١‏ -سسقوط الإععادة؛ إلماقاً لما بسائر 
العبادات إِلّ الركاة. 

؟ عدم السقوط؛ لأنّ وصف الجنابة يحصل 
بسببه الخاصٌ ولا يزول إل ما جعله الشارع مزيلاً 
في نظر المدهب الذي اهتدى إليهء وبعبارة أخرى + 
إن الصلاة من خطاب التكليف, والغسل من خطابا 


الوضع . والأحكام الوضعية تابعة هايا شبوقاً 


وسقوطاً. 

لكنّه قوى الوجه الأوّل0. 

هذا ما قاله في باب الطهارة, وأمَا في باب 
الصلاة فاستشكل في المسألة وإن كان يظهر منه أنه 
رجح القول الأوّل أيضا". 

"٠_التكاح‏ والطلاق : 

رأينا من المناسب أن نذكر هنا خلاصة 
ما كتبه السيد الحكيم جواباً عمن اسقتاءٍ وج 
إليه : 


(0) الجواهر 50-568 
() الجواهر 4:3 
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السؤال: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ما يقول مولانا حجّة الإسلام والمسلمين آية 


الله العظمى في العالمين الس حسن الحكيم دام ظلّه 
العالمي في رجل من أهل السئّة طلّق زوجته طلاقاً 
غير جامع للشرائط عندناء وجامعاً الغرائط 
عندهم, ثم استبصرء وكذا إذا طلّتها تلائأ بإنشام 
وأحدء فهل له الرجوع بزوجته بعد الاستبصار, 
أو لآ؟ أفتونا مأجورين, مع بيان الدليل على 
المسألة. 

الجواب: 

بسم الله الرجمن الرحيم 

الفساهر في مفروض السؤال جواز 
الرججوع بزوجته المذكورة» ويقتضيه العمل 
بالأدلّة الدالّة على بطلان الطلاق الفاقد للشرائط 
المقرّرة عندناء لعدم ما يوجب الخسروج عسنها, إل 
ما قد يتوهّم من دلالة النصوص على يبنونة المرأة 
المذكورة, إذا كان الزوج من الخالنين حسب 
ما يقتضيه مذهبه, لكنّ الدوهّم المذكور ضعيفء 
إذ النصوص الواردة في البساب على طوائف 


الأولى -ما دل على قاعدة الإلزام : مثل 
رواية عبد الله بن جبلة عن غير واحد عن علي بن 
أبي حمزة : «أنّه سأل أيا الحسن ليل عن المطلّقة 


على غير السئّة أيتزوّجها الرجل ؟ فقال لْولا : 


ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنقسهم وتزوّجوهنٌ, 
فلا بأس بذلك و30 

ومن المعلوم أنّ جواز الإلزام أو وجوبه 
لا يدل على صحة الطلاق المذكور. وأا يدل على 
مشروعيّة الإلزام بما ألزم به نفسه, ومن الواضح أن 
الإلزام بذلك نا يصح مع بقائه على الخلاف لامع 
تبصّره. فإِنّه مع تبره لا يلزم نفسه بالطلاق وأا 
.يلزم نفسه بالزوجيّة, فلا يقتضي عدم مشروعيّة 
الرجوع بها . 

ثمذكر روايات أخر تتضئن الأمر بتزويج 
المطلّقات التي طُلّقن على شير الشرائط المعتيرة 
عندناء ثم#قال: 

الطائفة الشانية ما تتضمنت اليزوم دون 
الإلزام» مثل ما في رواية عبد الله بن طاوسش؟ 
«... قلت أليس قد روي عن أب عبد الله 341 
أنه قال : إتّناكم والمطلّقات ثلاثاً في جلس» 
فإِنِْنَ ذوات الأزواج ؟ فقال: ذلك من إخوائكم 
لامن هؤلاء. إِنّه من دان بدين قوم لزصته 
أحكامهم»!©. 

مذكر رواية أخرى, ثم”قال: 

ودلالتها أي : هذه الطائفة على صحّة 


)١(‏ الوسائل 177: 4/, الباب 7٠‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق , الحديث 0. 
)١(‏ المصدر نفسه. الحديث .1١‏ 


الطلاق أيضاً غير ظاهرة» فإِنٌ اللزوم أعمٌّ ولا سبًا 
بملاحظة لزوم التعارض بين تطبيقي الحديث فيا لو 
كآن أحد الزؤجين مخالفاً والآخر مستبصراً. فإنّ 
المستبصر يدين يفساد الطلاق والغالف يدين 
بصحته, ولا يمكن الجمع بين الممكئين؛.لأنّ الطلاق 
لا يقبل الوصف بالصحّة والفساد من جهتين, فلا بل 
أن يكون المراد جرد المكسم عن من دان منهما 
بما دان, فإذا تبصّر الخائف وصارا معأ متبمّرين» 
كان مقتضى الحديث جواز ترتيب أحكام الزوجيّة 
متهيا؛ لأنهما مما يدينان بذلك . 

الطائفة الثالثة ما تضكن تحريم المطلقة ثلاثاً 
عل الزوج إذا كان يعتقد ذلك, كرواية الميثم بن 
بي مسسروق عن بعض أصحابد0"... 

ثمناقش الرواية سند ودلالة, ثم قال : 

والذي يتحصّل من هذه الأخسبار : لزوم 
العمل على من تديّن بدينه على حسب دينهء وجواز 
إلزامه بذلك. وكلا الأمرين لا يقتضيان التحريم في 
مورد السوال المذكور. 

نعم في صحيحة محمد بن أسماعيل بن بسزيع * 
«سألت الرضا لهل عن ميّت تسرك أنه وإخوة 
وأخوات, فقسّم هؤلاء ميرائه, فأعطوا الم 
السدسء وأعطوا الإخوة والأخوات ما بي, فات 
بعض الأخوات, فأصابني من ميرائه فأحبيت أن 


7 المصدر نفسه, الحديث‎ )١( 


أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميرائها 
على هذه القسمة, أم لا؟ فقال: بلى, فقلت: إنَّأُم 
الميّت فيا بلغني ‏ قذ: دخلت ,في هذا الأمر. أعتي 
الدين, فسكت قليلاً. ثم# قال لي : خذه »© 
فقد يتومّم.منها أن الاستبصار لا يوجب 


وفيه. أنه لا ريب في أنّ مقتضى قناعدة 
الإلزام جواز أخذ الأخوات من الأمٌ إلزاماً لما 
بما تدين0", وبعد الأخذ والقلّك لا يستوجب 
الاستبصار تبدّل الحكم؛ فإنَ من تزوّج المطلقة ثلاثاً 


على غي السنّة كان تزويجه صحيخاًء وتخرج فلا عن 


الزوجيّة للمطلّق: فإذا استبصر لا يسبطل| الزللج 
العاني. وكذا إذا أخذ الأمع بالعصبة, فياستبصركت 


البنث أو الم أو الأخوات, لا يوج ب استبضَا 7 


رجوع المال إلى ملكهنّ, غاية الأمر أن مفاد الرواية 
عموم القاعدة لإلزام امخالف الخائف الآخر... إلى أن 


)١(‏ الوسائل 181:17 الباب 4 من أبواب ميراث 
الإبغوة , الحديث 3. 

(1) توضيح ذلك :أن الأم- حسب فقه الإماميّة تتكون في 
الطبقة الأولى من الميراث , والإخوة والأخوات في اللبقة 
العائية» وما دام يوجد في الطبقة الأولى أحد من الورئة 
فلا يضّل الدور إلى أفراد الطبقة العائية. خلافاً لمن 
يورثؤن الاخوة والأخوات مع الأم. 

راده من أخذ الأخوات من الأمّ هو الأخذ من 


حتّها. 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /.ج ؟ 
قال: 

ومن ذلك تعرف : أَنّ الطلاق الواقع مسنهم 
ليس صحيحاً؛ وإ اقتضى إإزامهم به بما أنّه 


مذهيهم, فإذا تبصّروا خرج عن كونه مذهبهم» 
فلا موجب للإلزام به. 

#ذك يورا أخب.لتبوضيح وترسيخ ما 
قاله لاك مسقنا .يعدم 

وها التزمنا بهذا التطويل. لندرة من تعرّض 
للمسألة وعموم الفائدة. 

ويراجع -مزيداً للتوضيح -مصطلح:«إلزام» 
حيث يبحث فيه عن «قاعدة الإلزام ». 

-الميراث ونحوه : 

يظهر حكم الميراث ونحوه: كالوصية والوقف 


وتحوهما بم سبق في الدكاح» فإن اكتسب مالاً عن 
طريق الميراث ولم يكن مستحثاً وفق المذهب 
الإمامي ثم استبصر فلا يخرج عن منلكه؛ لقساعدة 
الإلزام, نعم لا يبعد لزوم التخلص من حقّ الشير 
الو استبصر المأخوذ منه والمدفوع إليه معأ» وأمًا أمر 


: وراجع أيضاً‎ .07٠ 014 :16 أنظر المستمسك‎ )١( 
منباج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) ؟ : 117], فصل أقسام‎ 
) الطلاق» المسألة ؟؛ ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوني‎ 
فصل أقسام الطلاق . المسألة 1576, وتجرير‎ 16 
الوسيلة ؟: 18, كتاب الطلاق » القول في الصيغة,‎ 
المسألة م‎ 


استبصار 


الإمام م بأخذ الميراث -في صحيحة البزنطي 
المتقدّمة ممّن زاحم الأمّ في ميرائها من"ابنها 
وإن استبصرت الأمْ بعد ذلك, فَإِمًا هو لأجبل أن 
الأخت إنا ورئت اميت بناء على مذهبه الذي كانت 
الام تدين به أيضاًء فلكت ما أخذته بناء على 
قاعدة الإلزام, فلا يخرج من ملكها بسبب استبصار 
الأم, ومن تمصع إرث اببن بزيع من الأخت 
المتوقاة. 

والمسألة -كا قلنا -غَيي ورة 00 

#حقوق النائى 52 

وما حقوق الناس فقد استفيد من الدعليلا 
الوارد في الزكاة لزوم التخلص وبراءة الذئة ملنها؟ 
فإنّ قوله لل تعليلاً لوجوب إعادة دفع الزكاة: 
«لألة وضع الزكاة في غير موضعهاء وإفا موكنهاً 
أهل الولاية»"" مشعر بلزوم التخلّص من حسقوق 
الآدميّين, بل إِنّ بعضها أولى من الزكاة. 

قال صاحب الجواهر:«... نعم استثنى الحنّق 
الثاني ما يسقط عن الكافر بعد إسلامه حكم الحدث 
كالجنابة, وحقوق الآدميين. فلعلّه هنا(" كذلك 
أيضاً, مع أنه كن منعه عليه هنا في الأوّل خاصّة؛ 


178:74 أنظر على سبيل المثال : اللجواهس‎ )١١ 

(؟) الوسائل 105:5. الباب من أبواب المستحمّين 
للزكاة, الحديث 7 

() أي في الاستيصار. 


لإشعار تعليل الزكاة 
به بل بعضها أولى من الزكاة...006. 


شهول أحكام الاستبصار لجميع الفرق : 

الظاهر من عبارات الفقهاء عدم اختصاص 
الأحكام المتقدّمة بفرقة دون أخرى, فتشمل جميع 
امحالفين حقٌ تمن حكدنا بكفره, كالتواصب 
والفلاة”", وربما يظهر من العلامة وجوب القنضاء 
على الناصب ونحوه لكفره7". 


مظانٌ البحث : 

١-كتاب‏ الطهارة : الطهارات الثلاث, غسل 
الجنابة. 

؟-كتاب الصلاة : قضاء الصلوات الفائنة. 

؟-كستاب الزكاة : أوصاف المستحقين 
للركاة. 

؛-كتاب الح : شرائط وجوب الحج. 

ويراجع أيضاًكتاب الطلاق. 


:1 الجواهر 8:1 4, وانظر جامع المقاصد‎ )١( 
وقد ذكر فيه جتابة الكافر ولم يستعرّض لقوق‎ ,7 
الناس. ولعلّه تعرّض لله في مكان آخر أو في كتاب‎ 
5-5 

74:17 أأظر :المسالك ؟ + 1407, والمدارك‎ )١( 

© القتلف 21:6 


لغة : 
الاستبضاع من البَضمْع, وهو في اللغة-بمعنى 
القطع , فيقال : بضّع اللحم, إذا جعله قطعاً, والتضعة 
القطعة منه, ومنه حديث «فاطمة بضعة منّي » أي : 
جزء مق. 

ويَضّع المرأة بضعاً : جامعها. 

وعن الأزهري : اختلف الناس في البنضغ؛ 
فقال قوم : هو الفرج؛ وقال قوم : هو الجباغ قر 
قيل : هو عفد التكاح. 

والاستيضاع : طلب البضع . 

والاسستيضاع -أيضاً-: جعل الشيء 
بنضاعة, ومنه قولهم: «كمستيضع القر إلى 
هجر». 

والبضاعة أصلها القطعة من المال الذي يتّجر 
يولقى 


اصطلاحاً : 
ما الاستيضاع معنى طلب الضع فيراد منه 
ما كان من أنواع التكاح في الجاهلية. قال 


)١‏ أنظر : لسان العربء التباية (لابن الأكير ). معجم 
مقاييس اللغة. ممع البحرين : «يَطّع ». 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 


ابن الأثير : 

«... والاستبضاع : نوع. من نكاح الجاهلية, 
وهو استفعال من البضع : الجماع, وذلك أن تطلب 
المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط . كان الرجل 
منهم يقول لأمته أو امرأته: أرسلي إلى فلان 
فاستبضعي منه, ويعتزطاء فلا يسّها حقٌ يتبيّن 
حملها من ذلك الرجل, وإثما يفعل ذلك رغبة في نجابة 
الولد»0ة, ١‏ 

وأما الاستبضاع بعنى جعل الشيء بضاعة, 
فيراد منه هنا دقع المال لشخص ليتّجر به متاناًء 
وقد مر تحت عنوان «إيضاع» فراجع . 


الأحكام : 

تعرّضنا لحكم الاستبضاع بالمعنى الثاني في 
مصطلح «إيضاع»؛ لأنَ المبحوث عنه في فتهنا هو 
هذا العنوان لا عنوان الاستبضاع. 

وأمًا الاستبضاع بالمعتى الأوّل فلم يستعررض 
له فقهاؤنا (رضوان الله تعالى علهم )؛ ولعلّه 
لمعلوميّة بطلانه وحرمته. 


)١(‏ التهاية (لابن الأثير) : «دبضع . وأنظر : لسان العرب 
أيضاًء المادة نفسها. وأنظر أيضاً : البخاري 148:97 
كتاب النكاح . باب من قال : لا تكاح إلا بولي. 


لغة : 

بممنى طلب التوبة, يقالٍ: اسعتيت فلاناً: 
عرضت عليه التوية مما اقتقرفء أي الرجوع والندم 
على ما فرط مندلا, 


اصطلاحاً : 
ليس طا معنى خاص غير المنتى |للغوي. 


الأحكام : 

تقدّم في عنوان الا رتداد حكم استتابةالمر كد 
فكل مورد يدخل في هذا العنوان موضوعاً يصَمله 
حكه. فيقتل مستحل الحرام الذي شبتت حسرمته 
بالغرورة ولا يستتاب إذا كان فطرياًء ويستتاب 
إذا كان مليّا أو امرأة مطلقاً. 

نعم قيل : يلزم استتابة مَن ترك الصلاة غير 
مستحل لتركها, بعد تعزيره ثلاث مات وعنوده, 
فإن لم يتب قتل» سواء كان فطرياً أو ملي 

وقالوا :من باع الخغر مستحلا يستتاب» فإن 
تاب وإ قتل» وإن لم يكن مستحلا عُرّر. 


(1) لسان العرب :«توب». 
(؟) الجواهر 15 327 


وقيل : يستتاب شاربها مستحلاً أيضأً, فإن 
لم يتب أقيم عليه الحدٌ أي حدّ العرب ثم قستل, 
من غير فرق بين الفطري وغيره. 

وفرّق بعضهم بين شربه ويبعه, فإنّ حسرمة 
شربه ضرورية ومنكرها منكر للفروري بخلاف 
حرمة بيعها. فلذلك لا يستتاب شاربها مستحلاً إذا 
كان عن قطرة فلاب بائعها انه يستتاب 0 


مظان البحث : 
كتاب الحدود : استتابة من عل ثسيئاً من 
الحرّمات ومن جملتها شبرب الخمر وبيعها. 
استتار 
لغة : 


بمعنى التغطي والاختفاء, يقال: استتر 
وتسئّر, أي : تغطّى.واختى 0. 


أصطلاجاً : 
لا يخنتلف عن معناء اللفوي, نعم يمتلف.من 
حيث مورده؛ إِذ قد يكون هو العورة, وقد يكون 


: والروضة الببسيّة‎ :487 - 434 12١ أنظر الجواهر‎ )١( 
لحة‎ 


(؟) أنظر : لسان العرب. والمعجم الوسيط : «ستر». 


البدن + وقد يكون غير ذلك 
الأحكام : 

تستطلّق بعنوان الاستتار أخمكام تختلف 
باختلافمورده: نشير فيا يلي إلى أهيها : 


ألا الأستتار حال التخلّي + 

الاستتار حال التخلّي قد يكون واجباً أو 
مستحباً. 
أ-الاستتار الواجب : 

يجب ستر العورة حال التخل _بل وخيرهاك: 
وقد ادّعى عليه الإجماع عدد من الفقهاا ريل 
قيل :إن في الجملة من ضير وريّات الدب 80 

ويشهد له ما وزد من الأمرّبتالائتباريق 
الحيام , وما دل على حرمة النظر إلى عورة الغير ,كما 
ستأتي الإشارة إلى بعضها. 

ويبان ذلك يحتاج إلى توضيح بعض الأمور: 

١-من‏ يجب الاستتار هته : 

يجب الاستتتار من الناظر الحترم .وهو من 
عدا الطفل غير المميّر سواء كان من الحارم أو لا. 
زجلا كان أو امرأة: بل وحقٌ من الجئون والصبي 
المميز. 

ويستتنى من الناظر المحترم : الزوج 
والزوجة. والمملوكة بالتسبة إلى المالك. وامحلّلة 


)و( أنظر المستمسك 1 186 


..-------.- الموسوعة الققهيّة الميسشرة /ج ؟ 


بالنسية إلى الْحلّل له. فيجوز نظر كل من الزوجين 
إلى عورة الآخرء وهكذا في المملوكة ومالكها 
والْحلّلة وامْحلّل لهء ؤلا يجوز نظر المالكة إلى عورة 
مملوكها أو تملوكتها وبالمكسن90. 

ويراجع تفصيله في عنوان «نظر». 

!-المراد من العورة , ' 

المزاد من العورة على ما هو المشهور هو 
القبّل (القضيب) والبيضتان والدبر في الزجل, 
والقبّل والدبر في المرأة9. 

وقيل : العورة هي ما بين السرّة والركبتين!". 

وهم :إطلاق آخز للغورة بالنسبة إلى 
خصوص النساء. حيث يطلق على جميع البدن عدا 
ما استثني. 

راجع : عورة. 

هل يختضٌ وجوب التشكّر بضورة العلم 

بوجوه الناظر 5 

المنقول عن الحقّق الهمداني ؛ أنّ الوجدوب 


(1) أنظر : العروة الوثق . كتاب الطشهارة, فصل أحكام 
التخلٌ؛ المسألة ١‏ و ©, وانظر المستمسك 183:5 
و 185 والتنقيح 11-1611 والجواهر 4-1:3: 
هذا وفسّر في العروة الناظر المترم بمن عدا الطفل 
المميّر والزوج والزوجة... ولكن الظاهر أنّ الزوج 
والزوجة وأمثاطها مستثنون من الناظر المحقرم» لا أتهسم 
خارجون تَخصّصاً. (أنظر الجواهر ؟: 4. والسنقيح :٠"‏ 
النمنة 

01و60 أنظر المصادر السابقة. 


مختصّ بصورة العلم بوجود الناظر الحقرم, وأمَا مع 
الشكٌ أو الظنّ في وجوده فلا يحرم كشف المورة؛ 
لأصالة البراءة عن حرمة الكسف, وإن كان 
الأحوط عدم الكشف0". 

وقال صاحب الجواهر : «وليعلم أنَّه لا 
إشكال في وجوب التي مع العلم بالناظر, ويقوى 
إلماق الظنّ, وفي الشكٌ وجهان»!" ويظهر منه 
ترجيح القول بوجوب التسكّر في صورة الشكٌّ 
أيضاً, وأمّا في صورة الوهم فقد:قوّى العدم. 

وقال السيّد اليزدي : «لو شك في وجود 
الناظر, أو كونه حترماً, فالأحوط السقر»!". 

وعلق عليه اليد الخوئي بقوله : «مقتضى: 
امحافظة التسّر في كل سورد احستمل فيه.التناظ 
الحترم..فع الشلكٌ لا مناص من الاحتياظه: بل يمكين 
الجزم بوجوب التستر»!, 

ومثله قال السيد ال حكي (8, 

4-بماذا يتحقّق الاستتار : 

يتحقّق الاستتار بكلّ ما يمنع عن رؤية لون 
البشرة؛ وكذا شبح العورة وهو ما يتراءى عند 


(1).نقله عنه السيّد الخوثي» أنطر التنقيح ؟: 18/, وانظر 
الطهارة ( للمحقّق اطمداني ) : 417. 

(؟) الجواهر 511. 

(6) العروة الوثق : كتاب الطهارة؛ فصل أحكام التخلي . 
المسألة ١‏ 

إن التنقيع 7151 


(0) المستمسك 3143:7. 


يأن يُبعد المذهبء أو يلج في 
حفيرة, أو يدخل بناع!"؛ فني خبر حمّاذ بن عيسئ 
نه : إذا 


عن الصادق لَه : قال + «قال لقنران 
سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم ‏ إلى أن 
وإن أردت قبضاء حاجتك فأبعد المذهب في 
الأرض »0 

وعنه لل قال :دما أوتي لقيان المسكة 
لحسبء ولامال, ولابيطٍ في بسر ولا جبال, 
ولكثّه كان رجلاً:قويا في أمرالهء ستورّعا في الله. 
ساكاً. سكيتاً - إلى أن .قال :ب ولم_يره أحبد من 
الناس على بول ولا غائط قط , ولا اغتسال؛ لشدّة 
تسَره وتمفّطِه في أمرم إلى أن قال :و فبذلك أوتي 
ا يكمة, ومح القضية »40 


١‏ أنظر : الجواهر ؟ : ؟, والعررة الوثق , كتاب الطهارة, 
فصل أحكام البخلّي » المسألة 3, والمستمسك :١‏ 
11١‏ وأنتقيم 701:17 

(؟) أنظر: الجواهر 17+ 1. العروة : كتاب الطهارة: فصل 
مستحّات التخلي, والْستنسك ؟؛ 0؟7, والعنقيج 
*:48غ. لكن الأخير تأمئل في الحكمْبالاستحهان 
أشعف المستند وعدم القول بقاعدة النساع في أدلة 

0 و(ع) أنظر الوسائل :١‏ 8-؟, ألباب 4 من أبواب 
أحكام الخلوة . الحديدين ١و‏ 1 


وروي : أن السب ييه مير على بول 
ولا غائط20. 

اوعنن جبتيد (جدندب) بن عبد الله -في 
حديك - قال : «نزلنا النهسروان. فبرزت عنن 
الضفوف وركزت رحسي ووضعت كرسي إليه, 
واستترت'من الشمسء فَإِنَي لجالس إذ ورد علي 
أمين المؤمنين متي فقال: يا أخا الأزد. معك 
طهوز؟ قلت ؛ نعم, فناولته الإدواة: فضى حقٌ لم 
أره. وأقبل وقد تطهّر. فجلس في ظلّ القرس»0". 


ثانياً -الاستتار حال الاغتسال : 
“' .أيجب مقر العورة من الشاظر امار حال 
الاغتسال, بل الاستحيام مطلقاً. 
ويحتصل الاستتار بكل ما بتيحئق يبد 
كالانفزاد في محل خخاصٌ أو وضع اليد عل المورة أو 
الائتزارء ونحو ذلك. وقد وردت بذلك السئّة, 
واستمرّت عليه السيرة. 
فعن الضادق/, عن آبائد طليك؛: عن البي ف 
: «إذا اغتسل أحدكم في 
من الأرض فليحاذر على عورته. 
بوقال: لا:يدخل أحدكم الحام إلا مازر, 
وتهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المبلم»50. 
)١‏ و( أنظر الوسائل 701-7+0::1 الاب 5 من 
أبواب أحكام الخلوة , الحديثين لاو 0. 
() الوسائل :١‏ 115 الباب الأوّل من أبواب أحكام 
الخخلوة. الحديث ؟. 


-في حديث المناهي 
فضا 


٠.‏ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ؟ 


وعن البي ييل أنّد قال: ديا علي ياك 
ودخول الحام بغير مثزر, ملعون, ملعون, الناظر 
والمنظور إليهء0",. 

وعن حنّان بن سدير عن أبيه, قال: «دخلت 
أنا وأبي وجدّي وعمي حماماً بالمدينة, فإذا رجل في 
بيت المسلخ» فقال لنا : مّن القوم ؟ إلى أن قال :- 
ما يمنعكم من الأزر؟ فإنّ رسول الله ييه قنال: 
عورة المؤمن على المؤمن حرام» قال ؛ قبعث أبي إلى 
كرياسة فشقّها بأربغة, ثم أخذ كل منّا واحداً, ثم 
دخلنا فيها -إلى أن قال :-سألنا عن الرجل ؟ فإذا 
هو علي بن الحسين طللة »7"". 


ثالثاً الاستتار حال الصلاة : 
يجب على المصلّي _رجلاً كان أو امسرأة- 
الاستتار حال الصلاة سواء كان هناك ناظر محترم أو 
لاء وقد ادّعى عليه الإجماع جماعة من النقهاء"". 
والوجوب -هنا ‏ شرطي بمعنى أنه لا تصح 
الصلاة بدون الستر, لكن مع القكّن1. 


)١(‏ الوسائل :١‏ 7 الياب “من أبواب آداب الحمام. 
الحديث 0. 

(؟) الوسائل 7: 584 ألياب ١‏ من أبواب آداب الحسشام. 
الحديث 4 

(© أنظر المستمسك 5+ 78٠‏ 

(4) أنظر المصدر السابقء والجواهر 8: 178, والمدارك 
رلكانة 


مقدار ما يجب فيه الاستتار : 

اخختلف الفقهاء في مقدار ما.يجب فيه الاستتار 
بالنسبة إلى كل من الرجل والمرأة على أقوال : 

أ-ما يجب ستره على الرجل : 

وفيه قولان : 

الأول أن ما بيجب ستره هو القبل والدبسر. 
والمقصود من القبل. هو القضيب والبيضتان. ومن 
الدبسر حلقة الدبر-أي الفسرج دون الأليين 
والفخذين: فلذلك. يسرى بعضبم”" كفاية ستر 
القضيب والبيضتين؛ لأنّ الدبر مبستور بالألبين, لكن 
بشرط عدم ظهور الخرج عسند الركوع والسجودٍ 
وإلا وجب ستره أيضاً. 

وهذا هو المشهورا"', وقالوا: الأفضل لسغ 
ما بين السرّة إلى الركبة. ُ 

الثاني الواجب هو ستر نا بسين السرّة 
والركبة. ذهب إلى هذا الزأي القاضي (", وا حلبي 2 

ب دما يجب ستره على المرأة + 

وفيه ثلاثة أقوال : 

الأول الواجب ستر القبل والدبر. كما في 


514:1: أنظر : الذكرى : 4؟1. والمهدّب البارع‎ )١( 
: ١ وجامع المقاصد 7: 14 و 10. والمدارك‎ ,! 
707:6 والمستمسك‎ :133 

()) أنظر المصادر السابقة وغيرها. 

© الهذّب 248:1 

24 الكافي في الفقه : 155 


العلد 

وهذا القول منسوب إلى ابن الجنيدء خنيث 
نقل عمنه"قوله:«الذي يجب مستره من السدن 
العزرتان. وها القبل والدبر من الرجل والمرأة»!0, 


تصلّي 


الايراها غير ذي عحزم طاة90, 


الشاني ‏ الواجب ستر جميع الجسنند دون 
الوجه والكقّين والقدمين. ' 

وهو قول الأأكثر ومنهم الشبيخ!", وقد حكي 
الإجماع على الوجه والكمّين أمنا القتدمان فهو 
الإشهور على ما قيل. 

الثالث ._الواجس ستر: جميع الجسد إلا الوجه. 

,وهو قول الشيخ في الاقتصاد!, ويظهر من 
محدّث البحرائي اختياره أيضاً؛ واستظهره من 
في الصلاح وابن زهرة!". 

هذا كله بالنسبة إلى جسد المرأة» وأمَا شعرها 
فقد قال صاحب المدارك _مغلّقاً غلى صبارة 
الشرائع -: 


188:1 الفتلف ؟: 38, وانظز المدارك‎ )١( 
الختلف 1 15, والحدائق /ا:/ا.‎ )( 

© أنظر المدارك 184:7 

(6) المستمسك 68+ 2568-1884 

(6) الاقتصاد :20 

( الحدائق /ا: 4-17 


«واعلم أنه ليس في العبارة كغيرها من 
عبارات أكثر الأصخاب تعرّض لوجوب ستر 
الشعرء بل ربما ظهر منها أنّه عي وأجب, لعسدم 
دخوله في مسمى الجسد. ويدلَ عليه إطلاق الأمر 
بالصلاةء فلا يتقيّد ِل بدليل ولم يثبتء إذ الأخبار 
لا تبطي ذلك». 

ثم قال: «واستقرب الشهيد في الذكرى 
الوجوب»27. 

وقال صاحب الكفاية : «ولم يذكر في أكثر 
عبارات الأصحاب وجوب ستر الشسعر وأوجيه 
العهيد يله , وفيه تأمّل»7. 


ولكن صبرّح بوجوب الستر عبايليق, ” 


الفسقهاء, مسنهم السادة : اليزدي7؟, والمكج 1[ 


والخوي!*. والخميني 1" (رحة الله عليه أجكين ابر 


كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى المرأة الحمرّة وما 
المملوكة فلا يجب عليها ستر رأسها إجماعاً بمصّلاً 


145:1" الدارك‎ )١١ 

(؟) كفاية الأحكام : 15. 

(©) و(4) أنظر ؛ المستمسك 0 /ا0ء ومنياج الصالحين 
(للسيّد الحكيم ) 184:1 كتاب الصلاء. المتصد الثالث 
في الستر, الفصل الأوّلء المسألة 1 

(0) منهاج الصالحين (للسيّدٍ السوئي) ,171:١‏ كتاب 
الصلاة. المقصد الثالث في السقر. الفصل الأوّل, المسألة 
14م 

(1) تحرير الوسيلة :١‏ 177, كتاب الصلاة: المقدّمة إلثالئة 
في الستر, المسألة *. 


.....----...... الموسوعة الفقهئّة الميشرة / ج.؟ 


ومنقولاً. كيا قيل!9. 
ؤسوف تأتي تتمّة هذه الأبحاث في العنا 
«ساتر» و«ستر» و«لباس_لباس المصلّبِي». 


رابعاً الاستتار عند الجماع : 

إن الاستتار حين الجياع يكون من جهتين : 

١‏ سمن جهة تعرّي المجامعين. 

من جهة.وجود الناظر. 

الأولى الاستتار من ججهة تعرّي امجامعين : 

ورد النبي عن التعرّي حين الجماع . لكن حمل 
على الكراهة, فلذلك عد الفقهاء من جملة 
مكروهات الجماع : التعري حيند!". 

ومن جملة ما ورد في ذلك : 

١‏ -ما رواء محمد يبن المي ؛ أنه سأل 
أبا عبد الله لا فقال له: «أجامع وأنا عنريان؟ 
فقال : لا. ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها»!*, 

!-وما رواه الحسين بن زيد العلوي عن 
أبي عبد الله ليل عن آبائه ملا عن النبي 0 
قال : «إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يستعرّيان بعل 


(0) الستمسك 306 

(2) أنظر على سبيل المفال : الجدائق 78+ ,1٠09‏ والجواهر 
817 48, والعروة الوثق : كتاب النكاح » المسألة 
الماك 

© الوسائل :7٠١‏ 195, الباب 08 من أبواب مقدّمات 
التكاح . الحديث 7. 


استعار .. 
الحبارين. فإِنّ الملائكة تخرج من بينهيا إذا فعلا 
ذلك ,20©, 

هذا إذا لم يستلزم فعلهها إواءة عورتها 
للناظر امحترم وإِلّا فيحرم كيا تقدّم في نظائره. 

الثانية _الاستتار من جهة وجود الناظر ه 

وورد النبي أيضاً عن الجاع مع وجود 
ناظر ينظر إلى امجامعين, وحمل الققهاء هذا النسي 
على الكراهة, فلذلك عدّوا من جملة مكروهات 
الجباع, الجباع مع وجود ناظر ينظر إلهبها!». 
لكن ينبغي أن يكون مرادهم صورة عدم اققرانه 
ما يوجب الحرمة؛ ككون الناظر غير تَخْرمٍ 


بحيث يرى ما يحرم عليه النظر إليه. أو النظرح- 


إلى عورقي الجامعين وإن كان الناطر روم ونحقه 
ذلك. 

وما ورد في ذلك : 

اما رواه الحسين بن زيد. عن أبي 
عبد الله نل قال : «قال رسول الله يليه والذي 
نفسي بيده لو أنّ رجلاً غشي امرأته وفي البيت ص 
مستتيقظ, يراهما ويسمع كلامها وتقَتَبا نا أفلح 
أبدأء إن كان غلاماً كان زانياً, أو جارية كنانت 


)١١‏ الوسائل .17٠ : ٠٠١‏ الباب 08 من أبواب مقدّمات 
التكاح , الحديث 6. 

(؟) أنظر على سبيل المثال : الحدائق 78 188 31م 
والجواهر 14: !0 08, والعروة الوئق : كتاب 
النكاح , المسألة ١‏ 


رتنا 


زاتية. وكان على بن الحسين طك8 إذا أراد أن يغشى 
أهله أغلق الباب, وأرخى الستور: وأخرج 
الخقمء(8. 

؟ -ذعن الرضا عن آبائه لِك قال : «قال 
رسول له يي : تعلّموا من الغراب خصالا ثلاثاً: 
استتاره بالسفاد, ؤيكوره في طلب الرزق» 
وحذره»©, 

وخصٌ لمق الكركي الكراهة بكون الناظر 
ميزً'”: واستحسنه بعض الفقهاء!, وأطلق 
آخرون”*!, بل صترّح بعضهم بشمول الحكم للرضيع 
أيضألة. 


خامساً الاستتار في غير الموارد المتقدّمة : 

تقد الكلام حول حكم الاستتار في 
حالات التخلّي والاغتسال والصلاة, وأا 
الاستتار في غيرها من الحالات فيكون حكنه 


)١(‏ ألوسائل ١7؛‏ 187, الباب 8 من أسواب مقدّمات 
النكاح , الحديث *. 

(1) الوسائل 177:7١‏ الياب 7 من أبواب مقدّمات 
التكاح , الحديث 3. 

0 جامع المقاصد 26:95 

(6) كانشهيد الثاني وسبطه صاحب المدارك: أنظر المسالك 
/ا؛ شتاء وتهاية المرام +١‏ 484. 

(5) كالمقّق وصاحب الجواهر, يل صترّح الأخير بالتعميم ٠‏ 
أنظر الجواهر 75 :08. 

(5) كالحدّث البحراني, أُظر الحدائق 11:75 


ناظر محترم, ويستئتى من ذلك الزوجة, والمملوكق. 
والطفل غير المميّر. فلا يجب التسثّر منهم, وهذا 
لا خلافن:فيه ظاهراً. 

ثانياً يجب على المرأة ستر جميع بدنها من 
غير الزوج واحرم. وهذا ما لا إشكال ولا خلاف 
فيه. 


نعم ابنفستافوا في وجوب ستر الوجه 
والكنّين وقد وقبع مع الأسف_تداخل في 


بحسوث الفتهاء بين مسألتي وجوب الستتم, 
وحسرمة النظرء وعلى أي حال فالأقوال قي 


وجوب السقر اثنان : الوجوب؛ وعدمه: في صين. 
الأقوال في حرمة النظر ثلاثة : الجوّا” والجترمة. 


والتفصيل بسين النظرة الأولى فالجوان وغيرها " 


فا حرمة. 
فن القائلين بعدم وجوب الستر: الشيخ 
الطسوسي7". والشيخ الأنسصاري”", والسيّد 


- فَإنّه عد الوجه والكقين_في المرأة‎ 1٠ : 4 المبسوط‎ )١( 
. خارجين عن العورة‎ 

(1) البكاخ : 01-44» كذا نسب إليه , لكن كلامد في جواز 
النظر إلى وجه المرأة وكقيها. لا في عدم وجوب الست 
عليها إلا أن يقال :إن جواز النظر يلازم عدم وجوب. 
التستر دون المكس. إذ قد لا يجب التستر ولكن يحرم 
النظر. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج * 
اليزدي!", والسيّد الحكيم'". 

ومن القائلين بالوجوب : السيّد الخوئي !". 

وأكثر من تعرّض للمسألة نما تعض ها من 
حيث النظر» وكثير من القائلين بحرمة النظر إها قالوا 
بها من جنهة الاجستياط ون الاجستناب طسريق 
السلامة. لامن حيث الاقتناع بالأدة», 

ومن قال بالحرمة : المللامة في التذكرة!, 
وصاحب الجواهر'". والسيد النزدي”", والنسيد 
ال حي !0 0 


)١(‏ العروة الوثق : كتاب الصلاة؛ فصل في الستر والسائر, 
فهنا قال بعدم وجوب الستر ‏ لكن التزم في كتاب الدكاح 
(المسألة )١‏ بحرمة النظر احتياطاً, وهذا مأ قلناه من 
إمكان القول بعدم وجوب الستر على المرأة والقول بحرمة 
النظر على الرجل . 

(1) المستمسنك :143١١8‏ وإن كان له إشكال في آخر بمعه . 
وانظر منهاج الصالحين : 9/5. كتاب البكاح ‏ الفصل 
الأول المسألة 1. 

() منهاج الصالبين (للسيّد الخو ) !: ١7؟:‏ كتاب 
التكاح , المسألة 0268 : 

(4) أنظر على سبيل المثال : جامع المقاصد 60:11, 
المسالك 7 48: نهاية المرام ١‏ + 01: وانظر ما يأني من 
المصادر. ع 2 

(0) التذكرة (الحجرية) ؟: 01/7 

8٠:14 الجواهر‎ )( 

(/) العروة الوئق : كتاب النكاح ء المسألة 901 

(4) مستند العروة (التكاح ) +١‏ 54 


ومن صرح بجواز النظر : الشيخ الطوسي 7" 

وصاحب الحندائق7". والشسيخ الأنصاري!؟, 
والسيد الحكي 0 

وممّن قال بالتفصيل : 9000 

وأما الإمام الحسميني فالذني آختاره في 
التحرير'" هو القول بالاحتياط وعدم النظرء ونقل 
عنه غير ذلك لكن لم نعثر على مستند لهذا النقل. 

كل ما تقدّم كان في صورة عدم قصد الالتذاذ 
بالنظر وإِلَّآ فلا إشكال ولا خلاف في حرمته. 

وتفصيل هذه الأمور يأتي في عنوان : «ستر» 
و«عورة» و«نظر». 


سادساً ‏ ترغيب العاصي بالاستتار وعدم فلضح 
نفسه + 

؛. ورذترغيب العاصي وحّه على الاستتار من 
معصيته وعدم فضح نفسه. عند الناس.بسل وحكقٌٍ 


150:4 المبسوط‎ )١( 

(1) الحدائق 37 : 81 08. ويظهر من ذيل كلامه إباحة 
النظرة الأولى خاصة. 

(©) التكاح : 01-55 

() المستمسك 18-71:14. ومتهاج الصالحين ؟ : 590 
كتاب النكاح , الفصل الأوّل , المسألة ؟. 

(0) شرائع الإسلام 7 511. 

(1) قواعد الأحكام (الحجرية) 1: , وتحرير الأحكام 
نقد 

(/) تحرير الوسيلة 7+ 179ء كتاب التكاح » المسألة 14. 


كنا 


عند الحاكم أيضاً. فعن أمير المؤمنين لو -في 
حديث الزاني الذي أقرٌ أربع رات _أُنّد قال لقنبر : 
«احتفظ به ثم غضب وقال -: ما.أقبح بالرجل 
منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه 
على ريوس الملأ؟ ! أفلا تاب في بيته: فوالله لتوبته 
فيا بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحدٌ»!". 1 

وعن أبي عبد الله ل قال :«أى النبي يري 
رجل»فقال: إنّي زنبيت -إلى أن قال: فقال 
رسول لله يليه :و استقر, ثم تاب كان خيزاً 
لل 

وقال صاحب الجؤاهر في مسألة تلقين الحاكم 
اإغريم التوّف عن الإقرار : 

«... وكذا لا يجوز إيقاف غريم:الغريم عسن 
الإقرار بالحق, لأنّه ظلم لغرئمه . ولكن يبوز ذلك في 
حقوق الله فإِنّ الرسول ييه قال لماعز عند 
اعترافه بالزنا.: “لملّك قبلتهاء.لملّك لمستها” في 
الخبر المشهورء وهو تعريض منه بإيثار الامستتار, 
وحمل له على عدم الإقام يستكرار:الإقرار أربيع 
مرّات, كل ذلك من الرأفة بعباده ورحمنتهم, ولذا 
درأ عنهم حدوده بالشبهات»0". 


)١١‏ الوسائل 8:18 الباب 11 من أبواب مقدّمات 
الحدود, الحديث 1. 

() الوسائل 75+78, الباب ١1‏ من أبواب مقدّمات 
الحدود, الحديث 6. 

35٠-114: الجواهر‎ 0 


وقال السيّد الحوني معلّقأ على كلام 
السسيّد اليزدي : «لا يجب على المرتدٌ المطري 
بعد التوبة تعريض نفسه للقتل, بل يجوز له اممانعة 


مله ...56 


«قد يفرض الكلام قبل ثبوت الارتداد عند 
الحاكم , وأخرى بعد ثبوته : 

ما الصورة الأولى : فلا ينبغي التردّد في 
حرمة تعريض المرتد نفسه إلى القتل بإظهاره عند 
الجاكم أو بغيره, وجوب حفظ النفس عن القستل» 
بل له رد الشاهدين وإنكار تسهادتها أو الفرار قبل 


إقامة.الدعوى عند الحاكم. وعلى أنّه إظهاناك, 


للمعصية, وإفضاح لنفسه, وهو حرام»!9. 

والشاهد في الجملة الأخيرة حيث قال بحرَمة 
إظهار المعصية وقضح النفس بذلك. ” 

وما بالنسبة إلى الصورة الثائية -أي : بعد 
ثبوت الحكم غند الحاكم -فلم يستبعد فيها وجوب 
تعريض المرتدٌنفسه للقتل» بل ربما يستفاد من قضية 
«ماعز» نهي الغير عن ترغيب العاصي بالإقرار 
بالمعصية وإظهارها للحاكم أو لغيره. قال ابن فهد 
بعد نقل القضية : 

فقد استفيد من هذا الحديث أمور: 

أ-تعدّد بجالس الإقرار... 

ب -جواز تعريض الحاكم المقرٌ بالرجوع ... 

اج -جواز الرجوع للمقرٌ إذا نوى التوبة. 


909:7 التنقيح‎ )١( 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ١‏ 

ممقال: ويعلم من الواقعة رأبع أيضاًء وهو : 
استحباب الإشارة بذلك لمن علم منه, ويكره حنّه 
على الإقرار؛ لأنّ «هزالاً» قال لماعز : بادر إلى 
رسول لله يي قبل أن ينزل فيك قنرآن, فقال 
رسول الله يطب : «ألا سترته توبك كان خيراً 
لك ؟ ملك 

كان هذا أهمٌ ما يتعلّق ب «الاستتار» وهناك 
موارد أخرى يأتي البحث فيها في مواطن أنسب من 
هذا العنوان, مثل استتار المصلّي من المارٌ حيث 
نبحث فيه تحت عنوان «سترة» أي سترة المصلّي, 
واستتار قرص الشمس في تمق الغروب وعدمه 
فنبحث فيه تحت عئوآن «غروب». واستنار البيوت 
في تحمّق حدّ القرخيص للمسافرء واستتار من عليه 
اليد من الإمام وعدم حضوره الجسمعة, واستتار 
الحرم من الشمس» ولزوم استتار أهل الذمّة فيا هو 
مباح عندهم وحرام عندنا كشرب الخسمر؛ ونحنو 
ذلك. 


75:0 امهدّب البارع‎ ١١ 
:14 وأمًا قضية «ماعز» فانظر فيها : الوسائل‎ 
من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ ١6 الباب‎ ٠ 
الأوّل.‎ 
لكن لم توجد فيه الزيادة التي نقلها إبن فهد . نعم هي‎ 
. موجودة في مستد أحمد في حديث هزال‎ 
71444 أظر مستد أجمد 0: 701 رقم الحتديث‎ 


وما بعدة. 


كتاب الصلاة : ياس المصلّي. 
كتاب النكاح : آداب الخلوة بالزوجة ( آداب 


كتاب الحدود : الإقرار بالزنا ونحوه. 
وموارد أخرى متفرّقة: 


استثفار 


لغة : 

مأخوذ من قفر الدابة الذي يجعل تحت ذتههاء 
وهو: أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذيه ملويا ثم 
يخرجه, واستثفر الرجل.بثوبه إذا رد طبرفه بين 
رجليه إلى حجزته, واستثفر الكلب إذا أدخل ذنبه 
بين فخذيه حقٌ يلزقه ببطنه!". 


أصطلاحاً : 
هو ما تفمله ألمستحاضة للمنع عن تلوّث 
ثيابها بالدم. قال الشهيد الثاني في تفسير 


: أنظر : نسان العرب , والصحاح , والنهاية (لابن الأثير)‎ )١ 


وسطها خرقة كالتكّة, وتأنقذ خرقة أخرى وتتعقد 
أحد طرفيها بالأولى من قدّام وتدخلها بين فخذيهاء 
وتعقد الطرف الآخر من خلفها بالأولى, كل ذلك 
بعد غسل الفرج وحشوه قطنا قبل الوضوم»(". 


الأحكام 0 

ذكر الققهاء أنّه يجب على المستحاضة 
الاستظهار في منع خروج الدم منها بمسب الإمكان 
-كا إذا لم تتضيرّر ‏ بحيسه بحشو الفرج بقطن أو 
كيره بعد غسله, فإنّ انحسيس فهو وإل قبالتلجكم 
والاستتفار؟. 

بوورد في أكثر من رواية الأمر بالاستتفار0؟. 

أنظر: «استحاضة», «استذفار», 
«اسظهار». 


مظان البحث + : 
كتاب الطهازة : الاستحاضة. 


(1) روض الجنان :24 

(؟) أنظر المصدر السابق والذكرى : 7, والمدارك 1+ 
11: والحدائق 7: ٠6‏ 7, والجواهر 1: 748, والعروة : 
كتاب الظهارة : فصل الاستحاضة, المسألة 4. 

أنظر الوسائل ؟: الا الباب الأوّل من أبواب 
الاستحاضة. 


استثناء 


سعنوان «ابستئناء» أبحاث فتهيّة 
وأصولية عديدة, تعرّض لبعضها الفتهاء في الشقه. 
وتعرّض الأصوليُون لبعضها الآخر في الأصولء 
ونحن نتبع أثرهم فنذكر ما ذكروه في الفنقه هناء 
ونحنيل ما ذكروه في الأصنول على الملحق 
الأصولي . 


الاشتثناء لغة : 

قال الفيّومي : «الاستئناء : استفعال ب كنتت 
الشيء ثنياً من باب رمئ إذا عطفته ود شتلق 
عن مراده إذا صرفته عنه»90. 

وقال ابن منظور ؛ «يقال: حلف فلان يمينا 
ليس فيها نيا ولا ننوى ولا نيّة ولا ثنوية 
ولا استثناء, كلّه واحد. وأصل هذا كله من الشني 
والكفٌ والردٌ؛ لأنّ الحالف إذا قال :«والله لا أفعل 
كذا وكذا إل أن يشاء الله غيره, فقد رد ما قاله 
بمشيئة الله غير »(". 


الإستثناء اصطلاحاً : 
يسستفاد مين كليات بعض الفقهاء 


1) و(5) أنْظر المصباح المنيرء ولسان العرب ؛ «ثفي ». 


......-.-...--- الموسوعة الفقهئّة الميشرة /نج.؟ 


الاستثناء إخراج ما لولاء لدخل في اللفظ0". 
وعلى هذا يكون المستثنى والمستثنى منه 
متناقضين دائاً, فإذا كان أحدهما.مثبتاً كان الآخر 


الأحكام : 
قبل بيان الأحكام المترئّبة على الاستئناء 
لا بد من بيان القواعد العامة للاستقناء التي يبتفي 


عليها بعض الأحكام الشرعيّة. 
القواعد العامّة للاستثناء : 

ذكر الفقهاء والأصوليون عدّة قواعد ترتبط 
بالاستثناء, نذكر أهتها : 

القاعدة الأولى ‏ الاستنناء من الإإثبات نفي» 
ومن النفي إثبات 1 


فإذا قيل : جاء القوم إل زيداًء معناه : أن 
زيداً لم يمئ. وإذا قيل: ما جساء القوم إلا زيد, 
فعناه : أن زيدا قد جاء. 

والظاهر أنّ الأوّل لا خلاف فيه بين عنلماء 
الإسلام -كيا قيل!"_نعم, نقل الخلاف عن أبي 
حنيفة في الثاني , وأنّه يعتقد أنّ هناك واسطة بين 


(1) أظر : الذريعة إلى أُصوْل الشريعة ١‏ : 140: والروضة 
البييّة 7 .4١5‏ 

(1) أنظر : جامع المقاصد 4: 157-146 والروضة البهية 
4٠١‏ والجواهر 10: 47. 


النني والإثبات وهي عدم الحكم, لكنّه 
بكلمة التوحيد؛ لأنّه لولا صيمّة ذلك لم يعم التو. 
بقول :دلا إله إل اللهع90, 

القاعدة الثانية _الاستثناء المستغرق باطل : 


يعتبر في صحّة الاستئناء أن تبق بعد الاستثناء 
بقّة. فلو لم يبق منه شنيء لم يكن صحيحاً"". 

وهل يشترط أن يكون الباقي أكث أو يضح أن 
يكون مساوياً, أو أقلّ؟ نقل اشتراطه عن غير فقهاء 
الإمامية!". نعم استقبح الحّق في المعارج أن يقال : 
له عندي ملة ل تسعة وتسعين درهما وتصفا. 

القاعدة الثالشة ‏ الاستثناء الجهول باطل + 

لا يصمح الاستتناء الجهول عند الفقهالا 2 
فيبطل في المبيعات وسائر المقود, كقوله : بعتك هذه 
الصبرة إلا جزءاً منها(. 

نعم, قال الشهسيدان: ورا جَاءً في 
الإيقاعات, كقوله : عبيدي أحرار إلا واحداً. أو 
أعطوه نخلي إلا خلةل. 


(1) أأظر؛ جامع المقاصد 147:4 , والروضة اليهية 4٠١:1‏ 

()) أنظر : القواعد:والفوائد ١‏ : 16 القاعدة 4/,, وتمهيد 
القواعد ؛ .٠٠ ٠‏ القاعدة ٠‏ لاء والروضة الببية 5 : .5١//‏ 

(©) أنظر : إيضاح الفوائد ؟: 488 والتنقيح الرائع ؟: 
4 والجواهر 70+ 80 : ومفاتيح الأصول : لفلة 

(4) معارج الأصول : 44. 

(6) أنظر ؛ القواعد والقوائد :١‏ 7187 القاعدة 7/. وتمهيد 
القواعد : ١؟.‏ القاعدة 3/١‏ 

(1) المصدران المتقدّمان. 


القاعدة الرابعة ‏ يجوز الاستثناء من الجنس 
ومن غيره: 

الاستتناء من الجنس مثل قول المقرٌددله علي 
عشرة دراهم إلا درهماًء والاستثناء من غير الجبنس 
مثل قوله : له علي مئة درهم إِلَا ثوباً. 

أمنا الأوّل فجائز إجماعاً!". وأمًا الثاني فإنّه 
وإن.تردّد فيه الحقّق في الشرائع”". لكن يبدو أن 
الأكثر قائلون بجوازه, بل صبرّح في الجواهر : بأئّه لم 
يجد فيه خلافً””..وقد ورد في الذكر امحكيم, مغل 
قوله تعالى : ١‏ لا يَسْمَعُونَ يها لَغْواً إلاسَلاماً »(4, 
وقوله تعالى : « مائَْهُمْيِهٍ ين ِو إلا ابا 
الّنٌ 404 فقد استئني السلام من اللغو, وهو من 
غير جنسه كاستئناء الظنّ من العلم. 

بنجم صترّح بعضهم : بن ذلك على نحو الجساز 
لا الحقيقة, فيكون معنى : له علي مئة درهم إلا ثوباً, 
ِل ثوباً قيمته عشرة دراهم مثل0. 

القاعدة الخامسة يشترط انّصالالمستثنى منه 
بالمستثنى : 


(1) أنظر : التذكرة 1 117 والجواهر 1"8: 45. 

() شرائع الإسلام 11 5غ 

الجواهر 241:58. 

(6) مرم :35 

(6) النساء : 389 

() أنظر : الذريعة ١‏ 
وجامع المقاصد 4 
والجواهر 471:58 


14 والتذكرة 155:1 ر ككل 
والروضة البيسية 5: 411: 


استرط الفتهاء والأصوليون أتصال 
المستعنى منه بالمستثنى اتّصالاً عادياً, بأن لا يفصل 
بينهما بأجدني , ولاسكوت طويل يخرج عن 
الاتصال عادة!2. 

وذكر الفقهاء هذا الشرط في.الاستثناء في 
البين!]؟دلكته عام . 

القساعدة السادسة ‏ حكم الاسستثناءات 
المتعدّدة : 

أو تعدّدت الاستتناءات فقيها حالات : 

أؤلاً - إذا كانت متعاطفة مثل قول المقرٌ: له 
علي عشرة إلا أربعة ولا ثلائة, فهنا يستثنى محمويخ 
الاستثناءات من المستتنى منه, فيكون الاق 
المثال ثلاثة. نعم» .لو حصل الاستغراق فطل 
ما-حصل به الاستغراق, مثل قوله له على بشعرة 


لا خمنسة ولا ستة. فيكون الباقي حمسة؛ لبطلان " 


استساء السئّة. . 

شائياً ‏ إذا كانت غير متعاطفة. وكانت 
متساوية أو كان الثاني أزيد من الأوّلء مثل قوله: 
ص عشرة دراهم إلا أربعة إل أربعة, أو إلا أربعة 
هذه الصورة ترجع الاستثناءات إلى 
الست منه. وسكه في صورة الاستغراق 
كالصورة الأولى. 

ثالثاً ‏ إذا كانت غير متعاطفة وكان الثاني 


(0) أنظرتمهيد القواعد : 166 
() أنظر الجواهر 1"0: 47 


....---....... الموسوعة الفقهئّة الميشرة /.ج ؟ 


أنقص من الأوّلء ففيه ضابطانلخعرقة الحاصل 
ييتنيان على القاعدة الأولى» وهي : أن الاستثناء 
من الإئبات ننيء ومن النني إثبات. فإذا كان 
المستتنى منه صثيئاً. كان المستثنى الأول منفياً, 
والمستننى الثاني مثبتاً؛ لأنه مستتنى. من المنفي ٠‏ 
والثالث منفياً؛ لأنّه مستتنى من المعبت: والرابنع 
مثباً؛ لأنّه مستفنى من المنني , وهكذا... 

الضابط الأّل ‏ أن يستننى المستثنى الأول 
من المستئنى منه, ثم يجمع الفاضل مع العاني' لأنّ 
المستعنى منه إثبات, والمستعى الثاني إثباتبأيضاً 
ثم يسبتثنى من الحاصل المتفنى: الفالث, !ثم يجمع 
الحاضل مع المستثى الرابع؛ ثم يستثتى منه المخامس, 
وهكذا... 

الضابط الثاني أن تجمع كل الأعداد المثبتة 
على حدة: ثم المنفيّات على حدة, ثم" يستخرج 
الفاضل متهياء وهو المراد من مجموع الاستثناءات٠‏ 

فثلاً لو قال : له علي عشرة إلا تسعة إل مانية 
إلا سبعة إلا سنّة ِل خمسة إل أربعة إلا ثلاثة إل 
أثنين إل واخداً. 

فعلى الطريقة الأولى تستثنى التسعة من 
فيبق واحد؛ ثم يجمع مع الفانية فيصير 
تسعة, ثم ينقص منهأ سبعة فيبق أثنان. ثم يجمع مع 
السئّة فيصير ثمانية, ثم ينقص مها خمسة فتبق ثلاثة, 
ثم تجمع.مع الأربعة فتصير سبعة؛ ثم ينقص منها 
ثلاثة قتبق أربعة, ثم تجمع مع الواحد فتصير خمنسة. 

وعلى الطريقة الثانية لايد من جمع الأعداد 


المثبتة على حدة, وهي العشرة, والقانية؛ والسعة. 
والأربعة, والاثئان» فيكون امجموع ثلاثين, وتجمع 
الأعداد المتفية, وهي التسعة, والسبعة, والخنمسة» 
والثلاثة والواحد فيكون امجموع حمسا وعشرين» 

. والفاضل بين امجموعين هو خمسة أيضاً!ا. 
8+٠‏ + بغ + عم 


6+لا+ +8 + ١د‏ ه؟ 
افك 

القاعدة السابعة ‏ حكم الاستتناء الواقع 
عقيب جمل متعدّدة : 


تكلم الفتهاء والأصوليون حول حكم 


> أنظر : التنقيح الرائع : 494. وجامع المقاصد‎ )١( 

وتهيد القواعد : ,٠ ١6‏ والروضة البهية]6:4: 
والجواهر 190+ 5٠‏ 

ويتبادر إلى الذهن طنريق آخر, ؤهؤ؛ أن يُبدأ 
بالأستعناء من الأخير ‏ فني المثال : يستفنى اثواجمد من 
الاثنين فييق واحد؛ ويستثنى هذا الواحد من الكلاثة 
فيبق اثنان؛ ويستفنى الاثنان من الأربعة فيبق اثسنان 
أيضاً. ويستعني الائنان من المسة فتبق ثلاثة, 
وتستعى الثلائة من السنة فتيق ثلاثة أيضاً؛ وتستففى 
الثلائة من السبعة فتبق أربعة. وتستثى الأربعة من 
الثانية تبق أربعة. وتستثى الأربعة من النسغة قتبق 
خمسة, وتستثى الخخمسة مسن العشرة فتبق خمسة 
أيضاً. 

ولعلّ هذا الطريق بين حمقيقة الاستئناء في هذه 
الأمثلة بشكلٍ أوضح . 


الاستتناء إذا وقع عقيب جمل متعدّدة : هل يرجع 
إلى خصوص الأخيرة أو إلى الجميع أو يتوقف افيه 
إلا إذا قامت قرينة على مورد خاصٌ ؟ 

ومثاله: قوله تعالى : « وَالَذِينَ يَرْمُونَ 
يزع تدا َاجلدُوا كل واجِدٍ 
و|يئة لذ لاقبلُوا لَهُمْ قهادة أبداً. وليك هُمْ 

اسِنُونَ » إِلا الّذِينَ تابُوا 004 1 
بيله موكول إلى الملحق الأصدولي, لأنّ 
الأكثر تعرّضوا للمسألة في أصول الفقه. 


أقسام الاستثناء : 

ينقسم الاستثناء إلى قسمين : 

الأول الاسَتئناء المتصل ؛ وهو الذي يكون 
فيه الميبتثنى داخلاً في المستتنى منه لولا الاستثناء, 


“مغل جاء الطلاب إلا زيداً. 


الثساني -الاسنتثناء السنقطع ؛ وهو الذي 
لايكون يه الممتننى داخلاً في الممستثنى منه لولا 
الاستثناء, سواء كان من جنسه أو لا. 

فالأوّل-مثل قولك :جاء بنو زيد إلا ابن 
عمروء والثاني مثل قوله تعالى : « ما لَهُمْ بِ يسن 
ِل ائبع الع 4", ومثل قول لمر : له ملانة 
درهم إل ثوياً. 

وهل إطلاق الاستثناء عليه إطلاق حقيق 


(0 الثور: 5-ه. 
(؟) النساء ‏ لإةل. 


أو تبحازي ؟ فيه مذهبان, أصحّهما الثاني عند الشهيد 
العاني20. 


صيغ الاستناء : 
للاستثناء صيغ لغوية, وصيغة شرعية 
خاصة: 
١-الصيغ‏ اللغوية ؛ 
وأهتها: إلا, وغير 
وحاشا؛ وخلاء وعدا. 
١-الصيغة‏ الشرعية : 


غسيرء وسسوىء وليس, 


أمر الله نيته يَِهُ أن لا يقول : إِنَي سأفيلة» 


كذا على نحو الجزم» بل ينبغي أن يسني . للق 
قوله تعالن: « ولا تك لمر إلي يزيت خب 
إِلَاأْن يشاء لله »9 

والصيغة:المعروفة هي : «إن شاء الله». 

ووصف هذه الصيغة بكونها تبرعيّة من حيث 
كون.واضعها هو الشارع, لا أن غيرها غير شرعيٌ 
لا يقرب عليه أثر شرعي. 

ويسعيّر عن هذا النوع من الاستتناء 
ب«الاستنناء بالمشيثة ». 


الأحكام الفقهية المترتّية على الاستثناء : 
.الاستغناء تسارة يكون بالمشيئةء وتنا 


1) تهيد القواعد : 145 القاعدة 339 
(1) الكهف : 78و 24. 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ؟ 
يغيرهاء ولكلٌمنهيا حكنه : 

أوّلاًالاستئناء بالمشيثة : 

المعروف بين فقهاء الإماميّة أنّ الاستئناء 
بالمشيئة لاايصح إلا في البين". لكن الشنيخ 
قول بصحّته في غير الببين -أيضاًكالطلاق 
والعتق والنذر والإقرار". ويبدو منه أنّه رجع 
منهء حيث قال -أيضاً - بعدم صكته في شير 
البين 5 

هذا إذا جاء به بنيّة الاسستنناء واقعاً, وأمًا إذا 
كان بنيّة التبرّك فالظاهر لا خلاف في صعّته في 
الموارد المتقدّمة, ولم تترتّب عليه آثار الاستثناء 
الواقعي. 

ويترئّب على صمّة بجيئه في المين أنه يوقف 
البين عن الانعقاد إجماعاً _كا:قال في الجواهر 0 
فلايحنث بترك الحلوف عليه. 

نعم قال الام في القبواصد: «وضابط 
التعليق بمشيئة الله تعالى : أنّ العلوف عليه إن كان 
واجباً أو مندوياً انعقدت, وإلٌ فلا»!©. 


(0) أنظر : السرائر ©؛ 3غ 53, وإيضاح الفوائد 5 .8, 
والتنقيح الرائع *: ,5١١-7٠١‏ وكشف اللقام 7: 
والجواهر 8٠:87‏ 41. 

(؟) الميسوط 1:8اءو .والخخلاف 5 : 4417. 

() المخلاف : كتاب الأهان . المسألة 5؟: 

(4) الجواهر 76+ 711 

(0) قواعد الأحكام 7: 1٠‏ 


فإنّه فصّل في الانعقاد بين ما إذا كان الجلوف 
عليهما يششاؤهالله قطعاً كالواجب المندوب-ومنه 
ترك الحرام فإنّه ينعقد مع الاستتناء بالمشيئة أيضاً. 


وبين غيره كالمباح, فلا ينعقد. 
ويظهز من الفاضل الإصفهانٍ موافقتد له0". 
راجع «يمين. 
ثائياً ‏ الاستثناء بغير المشيئة : 


والمقصود منه الاستثناء بأدوات الاستثناء 
مثل : إلا وغير. وعداء وحاشاء ونحوها. ويختلف 
الاستثناء باختلاف الموارد. ونشير فيا يلي إلى 
أهيها : 

أ-الاستثناء في الإقرار : 

يبدو أنه لا خلاف في جريان الاسباء في 
الإقرار. قال صاحب الجواهر : «لا كلا فك 
جريائه في الإقرار. بل الإجماع بقسميه عليه, 
بل وعند غيرنا عدا ما يحكى عن مالك, فنعد, 
ولا ريب في فساده»!؟. 

نعم, لا بد من ملاحظة القواعد المتقدّمة عند 
جريانه. وذكر الفقهاء فروعاً كثيرة مترئّية عليها, 
ولذلك تطوّق الفقهاء إلى معظم أبحباث الاستئناء 
وقواعده في موضوع الإقرار. 

ب _الاستثناء في الطلاق : 

الظاهر أن فقهاءنا لم يتكلّموا حول الاستتناء 


719١57 كشف اللثام‎ )١( 
86 :6 (؟) الجواهر‎ 


في الطلاق إلا من خيث الاستثناء ببالمشيئة. وقد 
اتقدّم أهم أحكامه. نعم. يظهر منهم : أنَّ الاستتناء 
بجميع أنواعه لا يجري في الطلاق, إذا كان متضمّياً 
التعليق الصيغة على.صغة أو شرظط. لأآنّه باطل 
ومبطل للعقد على ما هو المغروف7". 

ج-الاستشناء في اليمين : 

تقّم أنه لا يصحٌ الاستثناء بالمشيئة إلا في 
البين, هذا بالنسبة إلى مفضيئة الله نعالى. وأنا 
بالنسبة إلى مشيئة غيره ققد صيرّح صاحب الجواهر 
أنه ؛ لالإشكال ولا خلاف في جوازها أيضاًء إن 
قال : والله لأدخلنٌ الداز اليوم إن شاء زيد _مثلاً - 
كد علّق عقد الهين على مشيئة زيد على وجه تكون 
المشيثة شرطأ فيه: فإن قال : شئت, انعقذت الهين؛ 
لتحم الشرط, فإن ترك حنث: وإن قال لم أشأ لم 
تنعقد!". 

وللفقهاء كلام حول لزوم التلقّظ بالاستثناء 
بالمشيئة في الفينء فهم إِما متسترط, وما غير 
مشترط. وإما مفصّل!؟. 

ه-الاسبتثناء في البيع والإجارة ؛ 

يصمٌ الاستثناء في الببع والإجارة بأن يقول 
مثلاً: بعتنك هذه الأرض إِلَّا عشرها بكذا» أو 


(0) الجواهر 9" : .2٠‏ 
() الجواهر 248:86. 
( الجواهر 78170. 
(4) أنظر مفتاح الكرامة 6 : ٠‏ .؟. 


آجرتك .هذه الدان با فيها من الغرف إلا غرفة 


واحدة بكذا. 
ويشترط في ذلك : 


١-أن‏ لا يكون الاستتناء موجباً لتعليق 
الصيغة على صفة أو شرط. كأن يقول: بعتك 
الكتاب إلا إذا خالف أبي » فإِنّ هذا يدي إلى تعليق 
الببع على أم لا يعلم حصوله؛ في حين أنه يشقرط 
فيه التنجيز. 

؟ أن لا يوجب الجهالة والغرر في العقد؛ 
كأن يقول : بعتك هذه الأرض إل جزءاً منها. 

"'-أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسئّة 


وما تقدّم مستلٌ من القواعد العائما كور لم7 


في هذين البابين. 
:وهناك موارد أخرى ريما 
مواطنها, كالوقفء والوصيّة واطبة ونحوها. 


مظان البحث + 
عمدة ما يبحث في الفقه عن الاستثناء 
وأحكامه إفااهو في موضوع الإقرار فيبحث ثمّة 
عن .القواعد المامّة للاستثناء, ثم عن الفروع الكثيرة 
المقرئبة عليها. ويبحث أيضاً عنه في : 
١-كتاب‏ الطلاق : عند البحث في تجرّد 
الصيغة من التعليق على الشرط والصفة. 
؟-كتاب الهين : عنذ البحث في جواز دخول 
الاستثناء بالمشيئة في الهين. 


وفي موارد متقرّقة أخرى من أبنواب 


هه فيورد.. 


الموسوعة الققهيّة الميشرة / ج ؟ 
ألفقه. كالبيع في استثناء جزء من المبيع , 
وأحياناً في الوصية والوقنف: في امستثناء 
جزء من الموصى به أو الموقوف, ونحو 
ذلك. 

وأما في الأصول فيبحث فيه في مؤردين : 

١‏ في المفاهيم : مقهوم الا. 

؟ في العموم والمخصوص: بعئوان الاستثناء 

المتعقّب للجمل المتعدّدة. 

هذا في كتب المتأخّرين, وأما في كتب القدماء 
قببحث بصورة مستقلة. 

ويبحث فيه أيضا في الكتب الممدّة للبحث في 
القواعد المامّة فقهية كانت أو أصولية -مثل 
«القواعد والفوائد» للشهيد الأول و «مهيدٍ 

القواعد» للشسهيد الثاني . 


استجمار 


الغة : 7 
أستجمر الإنسان في الاستنجاء : قلع النجاسة 
بالجترات والججبار, وهي الحجارةل". . . 
راجع ؛ استنجاء. 


)١(‏ المصباح المنير ؛ «جر». 


لغة.: 

قال ابن الأسير: الاسستحاضة أن تنستمرٌ 
بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة» يقال : 
استحيضت فهي مستحاضة: وهو استقمال من 
الحميض02. 

وسقرب منه ما قاله الجسوهري!! وابن 
منظور9, 5 
ويبدو أن بناءة للمعلوم غير مسموع» ذلا 
ينقال: استحاضت: ولا تسستحيض. بل .يقال 
استحيضت : وتستحاض ("". 


اصطلاحاً : 

الاسنتحاضة عند أكثر الققهاء : كل دم يخرج 
من الرحم وليس بميض ولا نفاس ولا دم عذرة 
ولاقرح ولا جرح ؛ لانحصار الدماء الخارجة من 
المرأة في ذلك بناء, على المشهور كيا سييجيء. 

ولا فرق -عند الفقهاء بين أن: يكنون الدم 


(1) النهاية : «حيض ». 

(1) الصحاح : ذحيض». 

(©) لسان العرب :0 حيض». 

)4٠‏ روض الجنان : 87 وغيره. وانظر المصادر المتقدّمة. 


ممٌصلاً بالحيض كالدم المتجاوز أكثر أيام الحسيض. 
وهو عشرة أنام -أم لاء كالدم الذي تراه الصغيرة 
واليائسة, والذي تاه البالغة في سائر الأيام . 


الاستحاضة دم العذرة, وثم بي 
النسفاس ودم العذرة, مع أنّ استتناءهما لازم 
لتشسخيص دم الاستحاضة؛ ولميلّهم: نركوا ذلك 
لوضوحة!©, 
وهل يجب العلم بعذم كونه دم جرح أو قرح 
أو يكني عدم العلم بذلك ؟ : 
استظهن سخب الجواهر-من بعض النقهاء 


الأوّل". لكن قوّى -هو_الثاني!", وقال به بع 


من تأخّر عنه من الفقهاء!2). وبناء على هذا فكلّ دم 


ليس يجبيض ولا نفاس ولا دم عذرة فهو استحاضة 


417 : وروض الجنان‎ ./”0/ +١ أنظر : جامع المقاصد‎ )١( 
. والعروة الؤثق دكتاب الطهارة , فصل“ في الامنتحاضة‎ 

(؟) استظهره صاحب الجواهر من جماعة كالعلامة في 
القواعد. والشيهيد في البيان, واممسقّق الشاني في جامع 
المقاصد وغيرهمء أنظر اللجواهر 7: .+91 

© الجواهر 713:7 

(5) كالسيد الخوني في التنقييج /: 6 اعهاداً على أصالة 
السلامة -ونسبه إلى أكثر الفقهاء . وقال به السيّد 
اليزدي والإمام الخميني احتياطاً. أنظر العروة الوثيق : 
كتاب الطهارة» فصل في الاستحاضة, وتحرير الوسيلة 
09١‏ كتاب الطهارة فصل في الاشتحاضة, وللتسيّد 
ا كيم تفصيل آخر. 


لقنا 
حقٌ يُعلم أنه من قرح أو جرح. 

وأمَا انتفاء الحيضية ‏ وكذا النفاس والعذرة - 
فالظاهر لزوم العلم يهل 

هذاء وقد ناقشى بعضهم في كأَية القاعدة 
المتقدّمة!2. 


أقسام الدم الخارج من المرأة : 

المعروف بين الفقهاء كبا يستفاد من تعر يقهم 
السابق للاستحاضة أن الدماء الخارجة من المرأة 
منحصارة في خمسة, وهي + 

١-دم‏ الحيض : وهو الذي ترام المرأة أياغ 
عادتها. 

. ,دم الاستحاضة: وهو غير الدماء 

الأخرى. , 

#-دم النفاس : وهو الذي تراه أَلرأَة عند 
الولادة. 

4 - دم العذرة : وهو الذي تراه عند إزالة 
بكارتها. 

-دم القرح أو الجر : وهو الدم اسارج 
من الجرح أو القرح الموجود في فضاء الفرج أو 


)١‏ أنظر الجواهر 7: ,51٠‏ ويستفاد ذلك مبن التعريف 
أيضاً. 

(1) أنظر : مدارك الأحكام 7: ؟, والمستمسك :89/4 
541 وتحرير الوسيلة 1+ 0١‏ كتاب الطهارة. قصل في 
الاستحاضة. 


.. الموسوعة الفقهية الميسشرة / ج ؟ 


داخل الرحهم!©. 
ويظهر من بعض الفقهاء -كالسيّد الحكيم - 
المناقشة في انحصار الدماء فى.ذلك!". 


المراد من دم الجروح والقروج : 

قلنا: إن دم الاستحاضة هو ما لم يكن حيضاً 
ولا نفاساً. ولادم جرح أو قرح . وقد تحدّث بعض 
الفقهاء عن المراد من الجرح والقرح : هل هو مطلقهما 
سواء كانا في فضاء الفرج أو في داخل الرحم؛ أو 
يختصٌ بالأوّل؟ 

يرى السيّد الحكيم أنّ المراد من الجسرح 
والقرح الواقعين في التعريف هما الواقعان في فضاء 
الفرج» ولا يعمٌ الكائنين في داخل الرحم؛ فإِنّ ذلك 
خلاف إطلاق النصوص, ولذلك لو كانا في داخل 
الرحم وعُلم بكون الدم منهها يحكم باستحاضته!", 

في حين يرى السيّد الخسوئي : أنّ مطلق دم 
الجروح والقروح ليس باستحاضة وإن كان اجرج 
في داخل الرحم؛ لانمحصار الدم في المخنسمسة 
المتقدّمة0. 

ولعلّ إطلاق كلات الفقهاء في تعريف 
الاستحاضة يز شد إليه أيضاً. 


97497 أأظر التتقيح‎ )١( 
(؟) المستمسك 8:7/ا.‎ 
2147 505 7 المستمسك‎ )( 


(؟) التنقيح 9+ 7١‏ 


استحاضة ........... 31101 


صفات دم الاستحاضة + 

قال السيد اليزدي في ضفات دم 
الاستحاضة : «وخو في الأغلب أضفر بارد رقنيق 
يخرج بغير قوّة ولذع وحرزقة, بعكس المبيضء وقد 
يكون بصفة الحيض0(6, 

وتقيبده بالأغلب _كيا فمله كثير من الفقهاء - 
الأجل أنّ هذه الصفات قد تجتمع مع غير 
الاستحاضة. كالحيض: فإنّ كلّ م تراه المرأة أيام 
عادتها فهو حيضء سواء كان بصفات:الحسيض أو 


الاستحاضة!". 
٠‏ والصفات التي اعتبرها الفقهاء كما ذكرها 
السيّد -أديع» وهي : 


٠و‏ ا-الصفرة والبّودة : ويبدو أنه ذكهمًا 
أكثر الفقهاء, وإن كان بينهم اختلاف في اتير 

"-الرقّة : ذكرها جماعة من الفقهاء”" أيضاً 
إلا أنّ الحقق !2 والشمهيد!” نسباها إلى الشيخين50, 
وهو مشعر بتردّدهما فيها. 


(1) العروة الوثق دكتاب الطهارة. فصل في الاستحاضة. 

(1) ذكر ذلك كثير من الفقهاء. أأظر : السذكرة 394:1 
والمسالك ,17:١‏ والجواهر 1: 10421898 

(9) أنظر المستمسك 270/7 

(4) المعتير :34 

(0) الذكرى 735. 

(1) أنظر المقنعة : 46, وأمًا الشيخ اللوسي فلم تعثر في كتيه 
الثلاثة على كلام يدل على ذلك , بل أقتصر فيها على 
الوصفين : الصفرة والبرودة ‏ 


1 ذ[ 1 4 0 اا 


غ_الغروج بغير قّة : وقد يعبر عنه بالفتور 
أيضاً: ونستٍ في المستمسك!' إلى بعضن القول بنقي 
الخلاف فيه: لكن أهمل ذكره بعض الفقهاء. ويظهر 
من صاجب المدارك نفيْه!9. 

ولعلٌ نسبته إلى الفقهاء ‏ وإن لم يذكروه -من 
جهة ذكر مقابله في الميض. وهو الخروج بداقع 
وقوة0, 

وأا عدم اللذع والحسرقة, فقد ذكرهما 
بعضهم ء وهما يرجعان إلى البرودة كبا قيل 0ف 


الأحكام : 

قبل بيان أحكام الاستحاضة ينبغي أن نك 
أفسامها ليتّضح حكم كل قسم منها. 
أقسام الاستحاضة : 

قمّم المشهور من الفتهاء الامستحاضة إلى 
ثلاثة أقسام : 

١-الاستحاضة‏ القليلة : 

ند في عبارات الققهاء عد تنعبيرات 
التوضيح هذا القسم : 
)١(‏ المستمسك #: لال 
() المدارك 4:7. 


أنظر : روض الجنان : 87. والجشواهر 108:7 
والطهارة (للمحقّق الممداني ) لللفة 
(6) المستمسك 7 0/7 


فقي المقنعة : أن لا يرشح الدم عنلى الخسرق 
ولا يظهز عليها!", وفي المبسوط : أن لا يرشح على 
القطنة'",.وفي بعضها : أن لا يثقتٍ الكرست أو 
القطئة'", وفي يعض آخر: أن يظهر على القطنة 
كرؤوس الابر ولا يغسبهها!. وفي قسمْ متها : أن 
تتلوّث القطنة.من غير غمس فيها!8. 

وقال الشهيد في المسالك : «المراد يثقب الدم 
الكربيف غمسه له ظاهراً وباطنأ»!5, ٠‏ 

وقال المحقّق العاني - مفسّراً الغمسن : «بمعنى 
ثموله باطنها وظاهرها جميعاً». ثم قال _بعد ذكر 
الثقب والظهور والغمس : «ومرادهم واحقا 
00 ' 

وقال السيّد الحكيرم: «والظاهر مرا 
الجميع واحد »!4 


والظاهر أنَّ مرادهم من القليلة هو: أن 


)١(‏ المقنمة كه. 

()) المبسوط :١‏ 51 وغيره. 

() كبا في الخلاف 551:1: والشرائع :١‏ غ؟. والدروس 
لو والمدارك ؟: 4؟, والحدائق 8: الال 
رغيرهاء 

(4) كبا في التذكرة ١‏ : 17/4, والقواعد 27:١‏ 

(0) كما في العروة الوثق : كتاب الظهارة. فصل في 
الاستحاضة, المسألة الأولى. 

(3) المسللك 1/41 

(/) جامع المقاصد 15609 

(8) المستمسك 984:86 


---.-----. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ١‏ 


تتلوّث القطنة بالدم ولكن لا.يظهر من طزفها 
الآخر.. 

؟-الاستحاضة المتوسّطة : 

وهي ألتي يغمس.فيها الدم القطنة, أو يثقبهاء 
أو يظهر من طرفها الآخر _على اختلاف التعابير 
ولايسيل منهال". 

“”-الاستحاضة الكثيرة : 

وهي التي يسيل فيها الدم من الجانب الآخر 
من القطنة ويصل إلى الفرقة التي تشدها المرأة على 
القطنة0©, 

هذا كله بناء على المشهور, لكن ينظهر من 
بعض الفقهاء أَنَّ الاستحاضة عندهم ‏ قسمان : 
قليلة. وكثيرة؛ لأئهم اقتصدروا على سيان حسككهر|, 
وما المتوسّطة فهي عندهم كالكثيرة. وهؤلاء هم : 
ابن أبي عقيل7", وأبن الجنيداءا, والحّق الحل في 
المعتبر(, والصسلامة في بيات والفلق 
الأرد ردبيلي”؟, وتلميذاه صساحب المدارك! 
وصاحب المعالم!©, والشيخ البهامي!90. 


(1) و()) أنظر المصادر المتقدّمة. 
و() أنظر امختلف :1ل 

(0) الممتير : 30 

() المنهى 12 4117. 

(/) ممع الفائدة والبرهان ١‏ :.168. 

(6 المدارك 1 ١‏ الا 

(1).نقله عنه في المستمسك ١7‏ لنويكافة 
)5١(‏ الحبل المتين : 89 


أحكام كل قسم من الاستحاضة : 

.. : خكم الاستحاضة القليلة‎ ١١ 

وحكنها هو أن يجب عليها أمران: 

الأؤلا- الوضسوء لكثلٌ صسلاة :“وهر 
المشهورذ", بل ادّعي عليه الإجماج!؟: والخالف فيه 
القديان ابن أبي عقيل وابن الجنيد. 

نا الأوّل فقد ننى وجوب الوضوء والغسل 
معأ؛ لأنّه ننى أن. تكون الاستحاضة القطليلة من 
الأحداث. ٠‏ 
وأمًا الثاي» فقد أوجب: عليها الفسل لكل 
يوم 'وليلة. 

قال المحم الثاني -بنمد ننقل قسوهيا/2 
«وهنا نادران؛ لإجساع الأصخاب بعدهيآ 
على خلافهياء مع ذلالة الأخبار ع ل الوضوَم 
متكو رأ 

الغاني ‏ إيدال القطئة لكل صلاة : وهذا الحكم 
مشهور بين الفقهاء, بل ادّعي عليه الإجماع0, ِل 
أن بعض النقهاء ناقش فيه كصاحب المدارك!, 


518 :7 أنظر ؛ المفتلف ١١١/ا5, والجواهن‎ )١١ 

(1) نقله في الجواهر : 6٠عن‏ النامرزيات والشلاف 
والغنية . وسيأقي عن جامع المقاصد. 

(©) جامع المقاصد .4٠ :١‏ وأنظر المستلف +١‏ لاا 
والذكرى : .١‏ 

(4) أنظر : المنتهى 7 : 4+4. والجواهر 7: 7217. 

(6) المدارك 97د 


والفاضل الإصفهان7", والمحتدّث البحزاني!", 
وصاحب الجسواهز”"؛ والسيّدان الحكير!» 
والخوئي0. لكن اختار الأخيران في كتابهها في 
الفتوى وجوب الإيدال احنتياطا/9: ومثلهنا الإمام 
الخميني!9. 

؟-_حكم الاستحاضة المتوسّطة : 

والمشهوز أئبا يجب" علنها أمران : 

الأول_العمل نما تقدّم في الاستحاضة القليلة, 
من تبديل القطنة والزضوء لكل صلاة. 

الثاني غسلٌ واخد لكل يوم تقدّمه على 
صلاة الفجر؛ تلن به جميع صلوات يزمها. 

وبعض من استشكل من ذكرناهم في 
تبديل القطنة قي" القليلة م يسشتشكل فتيه هناء 


)١(‏ كشف العام 3+ ٠٠١‏ وقال لم يذكره الصدوقان ولا 
القاضي, وعلّق وجب التبديل على ثبوت الإجماع 
عليه إذ لا دليل غيزه. 

(1) الجدائق 9088 

© الجواهر © 516 

(غ) المستمسك 744:7. 

(4) الشقيع 51-181 

() أنظر: منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) 47:١‏ 
كتاب الطهارة . المقصد الثالث في الاستحاضة, المسألة 
7, ومتهاج الصالحمين (للسيّد الخو ) +١‏ 30: كتاب 
الطهارة , المقصد الثالث في الاستحاضة, المسألة 794 

تحرير الوسيلة 01:1 كتاب الطتهازة. فصل في 
الاستحاضة. 


كالفاضل الاصفهاني!©, وصاحب الجواهر؟ 
والسيّد المكير!", بل نقلوا الإجماع على وجوب 
التبديل. 

هذا بئاء على المشهورء وأا بناء على 
جعل حكم المبتوسّطة كالكثيرة فسوف يأقي 
ع 

حكم الاستحاضة الكثيرة : .. 

والمعروف بين النقهاء أنه يجب علها الأمور 
العالية : 

الأول .-أغسال ثلائة : أحدها للفجر, الثاني 
للظهرين تجمع بينهما: والتالث للعشاءين تجمع بينهنا. 
أيضاً. ' 

وقد ادّعى الإجماع على وجوب الأغسال 
الثلاثة عدّة من الفقهاء!. 

وأمًا اجمع بين الصلاتين, فقيل :إن لا كلام 
فيه'*. ويجوز لها الفصل بين الصلواتء لكن عليها 
أن تتغتسل لكل صلاة حنينئٍ, ِل أن صاحب 
الجواهر استظهر من بسعضهم وجوب الجمع بسين 


(1) كشف اللقام 301:1 

(9) الجواهر 8351. 

( المستمييك 500:9 

() أنظر : الخلاف ١‏ 19, والمعتير ‏ 38, والمنتهى 1 
1 وجامع المقاصد 4؟. واللدارك ؟: 
4لا والجواهر ؟: 515. 

(0) أنظر المستمشك 9 9و 


.. الموسوعة الققهيّة النيشرة / ج ؟ 


الصلاتين!0. 

الثاني تبديل القطنة : وقيل : إِنّ لا.خلاف 
فيه”". وزاد بعضهم تبديل الخرقة التي تلثّها 
على القطنة. وقيل : لا خلاف فيه أنضاً". لكن 
يرى السّد الخوني أنه لا دليل على وجوب إسدال 
القطنة والخرقة هنا نعم وجوبه مبني عن 
الاحتياط اغا 

الشالث ‏ الوضوء: والأقوال في وجوب 
الوضوء وعدمه ثلاثة : 

أب وجوب الوضوء لكل صلاة : نسب ذلك إلى 
المشهور”, ويبدو من بعضهم أَنّأوَل مَن قأل ذلك 
ابن إدريسء وإليه ذهب عامّة المتأخّرين!5. 

ب- وجوب الوضوء مع كل فسل : فإذا جمعت 
بين الصلاتين بغسل واحد اكتفت بوضوءٍ واحسد 
أيضاً : ويظهر هذا الرأي من الشيخ المفيد"", والسيّد 
المرتضى في الجسمل7, والمصئّق الحل 0" وجسعله 


(0) الجواهر 1 941. 

() أنظر : الجواهر 571:7 والمستمسك 587:8 

0 المستمسك © 846 

(4) التنقيح /اء لابلا 

(0) القتلف ١١‏ 5/8. المستمسك 841:87 

(1) أنظر :المدارك ؟: غلا والسرائي ١‏ +181. 

(/) المقنعة ./08. 

(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتطئ) 7: 
فيه 

(4 المعتير 55 


استحاضة 


الشسيخ الأنصاري خير الأقوال!", وتُسب إلى 
جماعة من متأجّري المتأبمّرين0. 

اج - عدم وجسوب الوضوء والاقبتصار على 
الأغسال : وهذا القول يظهر من الصدوق!", والسيّد 
المرتضى في الداصدريات!4, والشسيخ الطلوسي” 
وتابعيه7, حيث لم يذكروا إلا وجوب الفسل ولم 
يتعرضوأ لوجوب الوضوه. 

ومن ننى وجوب الوضوء: الحمّق الأردبيلي 97 
وتلميذه صأحب المدارك/: والحمّق السبزواري7", 
والْمدّث البحرائي!"", والسيد الجوثي !00 3 


)١(‏ الطهارة (للشيخ الأنصازي 20١١)‏ المقصد الثالث في 
الاستحاضة, قبيل التنبيهات. 

0 أنظر المستمسك 18 541, 

( المقنع 36 

(4) النامعريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 184 المسألة 
0 

(0) أنظر ؛ النهاية : 1 - 15, والخلاف 2991 و 44؟. 
وكلامه في المبسوط :١‏ 77 يحتمل هذا القول والشول 
المشهور. 

() كالحلبي في الكافي : 114, والقاضي في المهدّبٍ ١‏ : 87 
8 وغيرهها. 

(0) ممع الفائدة والبرهان ,١70.: ١‏ لكنّه قال بإتيان 
الوضوء قبل اللغسل احتياطاً, 

(4) المدارك ؟: 54 20 

(4) الكفاية :0 

)٠١(‏ الحدائق 184:7 لاما 

)01 التنقيح 277 415-18 


3ن 
الأحكام العامّة الاستحاضة : 

ذكرنا فيا عنيق الأجكام الخاصّة لكل قسم 
من أقسام الإستحاضة,:وفيا يلي نبذكر الأجكام 
العامّة التي تشمل جميع الأقسام : 

أوَلاً وجوب الايختبار : 

مررّح جماعة من الأضحاب .على ما قال 
صاحب الجواهر0!- بوجوب ,اختبار الممنتحاضة 
حاها؛ لسعرف نوع استخاضتها وترئّبٍ عليه 
أحكامد. 

وهل هبذا الوجنوب فين أو شرطي أو 
طريت (أو إرشادي )!11 فيه احهالات. 

وبناء على ذلك فلو أَخْلْتِ بباختبار حباها 
وعملت ما تحتمله وصلّت فطابق الواقع ؛ 

فل الأول تصعمٌ صلائها لكنّها تكون قد 
تركت واجباًء وهو الاختبار والفحص. 

وعلى الشاني بطل صلاتها؛ لمدم إتسيان 
شرطها وهو الاختبار لكن لم تستحق عقاباً؛ لأنّ 
وجوب الاختبار شرطي لا نفسي , ولا عقوبة في 
ترك الواجب الشرطي. نعم تستحقّ السقاب على 
ترك الصلاة المعروظة بالاختبار» لعدم إتيانها ممع 
شرطها. . 

وعلى القالث تتصعّ صلاتها وم تستحق 


(0) الجواهر 25٠:5‏ 
(1) فقد جاء التمبير بالطريق في التنقيح, والإرشنادي في 
المستمسك. 


العقاب, لا على ترك الاختبار؛ لمم وجوبه وجوباً 
نفسياً, ؤلة غلن العنلاة: لصدق الامتعال بإتياتها مع 
شرائتطها وليس من شرائطها الاخنتياز حسبا 
الفرض. 

والاحتال الثالت. هو الاهر من كلمات 
طناخك الجواهسر7". والسيّد اليزدي7": والسيّد 
اللمكير7" والمنيد المنوئي 20 

* هذا ف حال القكّن من الاخختبار» وأمنا في 
صورة عدمه؛ فقال بعضهم : تأخذ بالقدر المتيقّن, 
فإذا,احتملت الاستحاضة القليلة والمتوسّطة فتعمل 
عمل المتوسّطة..وإذا احتملث المتومّطة والكيعيؤاة 
تعمل عمل الكثيرة , وهكذ|!. 

ثانياًحكم وطء المستحاضة : 
الأقوال في وطء المستحاضة ةا 


” توقف جواز الوطء على أفعاطا مطلقاًء‎ ١ 


2111 الجواهر‎ )١( 

( الغروة الوثق : كتاب الطهارة . فصل في الاستحاضة , 

..-اللسألة 4. 

(6) المبتمسك 1+ 1-5٠٠‏ +8. وانظر منهاج الصالحين ١‏ : 
47 كتاب الطهارة, المقصد الثالث في الاستحاضة, 
المسألة ؟؟. 

() التنقيم /1: ,٠١7-١0‏ وانظر منهاج الصالمين :١‏ 
9 كتاب الطهارة. المقصد العالث في الاستحاضة. 
المسألة م70 

(0):أنظر المصادر المتقدّمة: وانظر تحرير الوسسيلة 3: 817 
كتاب الطهارة . فصل في الاستحاضة, المسألة .١‏ 


الموسوعة النقهيّة الميشرة /ج * 
قليْلةكانت أو كنيرة, أغسالاً كانت أو غيرها 

ذهب إلى هذا الرآي ابن الجند!", والشسيخ 
المفيد0؟, والتبيخ الطومي قي العباية!, والحلويا, 
وابنن إدريسن!: ونسسنبه العالامة إلى ساهر 
الأصحاب77, والسيّد الطباطبائٍ إلى الشهسرة 
العظيمة بعد أن اختاره0". . 

؟-توقف الجواز على الفسل فقط. 

نسبه السيّد الطسباطبائي إلى الصد وقين!, 
ويظهر ذلك من الإمام المخميني!5. 

* توقف الجواز على الفسل والوضوء. 

ذهب إليه الشيخ الطوسي في المسوط", 

4- توقّف الجواز على النسل والاحنتشاء 
بدل الوضوء. 


.77  ريتنملا تقل عند ذلك المحقّق في‎ )١( 

.08/  ةمئقملا‎ )1( 

© التهاية 351 

(4) الكافي : 219. 

3887 :١ السرائر‎ )8( 

() أنْظر: المنتبى ؟ :4186 والتذكرة 1191-1401 

(/) الرياض 17+ 3927. 

(4) أنظر : الرياض ؟: 127., والفقيه 411:١‏ كتاب 
الطهارة, باب غسل الحيض والاستحاضة. ذهل المسألة 
6 واغداية : 2؟. لكن في النسبة تأمل. 

(1) تحرير الوسيلة :١‏ 4 كتاب الطهارة: فنصل في 
الاستحاضة, المسألة .4. 

37/1 المبسوط‎ 0١ 


استحاضة ‏ ..:...... بدأ قي ورين اوه مداه عاقة ماه مه ا 


ذهب إليه سلارا". 

© -عدم توقف جواز الوطء عبيكى أمرٍ 
فيجوز الوطء بدون فعل شي عء لكن على كراهية. 

ذهب إليه القاضي (". والمقّق في المعتير9", 
والعلامة!*, والشبيد اليه الجسوئي", 
واستظهره صاحب المدارك”", وقوَاء احم العاني 00 
وصاحب الجواهر”" والسيد الجكي!:" إلا أنه 
اختار في كتاب فتواه وجوب الفسل اجتياطاً ول 
يستيعده الحسقّق الأردبيلي 7" وابستقربه الحبئّق 
السيزواري 29 


وقيّد الحدّق الكراهة بالمفاظة, ولم يتعرّض. 


() المراسم :40 

0 اهدب 1 

() المعتبر :51 

(؛) التذكرة +41١‏ والمنتهي لالليلقة 

(0) أنظن ؛ الدروس :١‏ 14: والبيان 1 33. 

(3) التنقيع 1: 177, وقال باستحباب الفسل في متهاج 
الصالمين :١‏ 18, كتاب الظهارة, المقصد اللبالث في 
الاستحاضة, المسألة 181. 

(/) المدارك 1 ل 

(4) جامع المقاصد 541:1 44 

(1) الجواهر 17677 2513 5 

417 + ١ المستمسك ©: 4178, وانظر منهاج الصاللمين‎ )٠( 
كتاب الطهارة , المقصد الثالث في الاستحاضة, المسألة‎ 
1 

0 مجمع الفائدة والبرهان لئلقة 

)1١(‏ الذيرة 


ف 


1 ا 
الأصل الكرأهة بعضهم. ١‏ 
ثانا جكم دخول المسجدين والمكث في 
سائر المساجد : 


اختلف الفقهاء فيز _جواز دول ( أو اجتياز) 
المستحاضة المسجدين والمكث في سائر المساجد 
قبل الاغتسال على قولين... 

وظاهر كلامهم أن الاتلاف نا هو في 


المتوسّطة والكتيرة لا ال : يجوز ها الدخول 
ملأ" 

ومها يكن فالتولان هماء. 

١‏ -القول بالجواز: يظهر ذلك منْ الشيخ في 


###النهساية", والشْيْد في الروض!*, والمحسئّق 


الأرد بل 0, وصاخب المدارك*©) والمماّق 
آلسبزواري!": والسيّد الطباطبائي”"” والسيّذ 


التكيركة. والسيد يد ونيا" والإمام الحميْق 0:0 : 


)١‏ أنظر المستعنستك *: 4 نايدا ان فلي 
اليزدي في المسألة 1 

0) اثهاية :19 عت 

0 روض الجثان : 48. 

(4) ممع القائدة ١‏ 33 , 

(4) الدارك 572 

(0) الدخيرة 1ل 

..١7 0:7 الرياض‎ )/( 

(8) المستمسيك 7+ 50. 

(4) التنقيم /4+1/لء 3 

(0) تحرير الوسيلة :١‏ 0 كستاب الطهارة, فصل في 
الاستحاضة, المسألة م .. 


؟- القول بعدم الجواز: نقل في الجواهر عن 
المصابيم نسبته إلى العمورا 1 ولكن:تأمل بعضهم 
في هذه النسية!؟. 

زابعاً-حكم قراءة العزائم : 

يظهر من كلرات بعض الفقهاء أن خكم قراءة 
العزائم حكم دخول المساجد". 

خامساً -حكم مس القرآن : 

لايجوز للمستحاضة أن قِسٌ كتابة القرآن 


قبل أن تعمل ما يجب عليها من وضوء أو غسل؛ 
لقوله تسعالى : « لايَشَة إلا المُطَهُرُون 404, فإذا 
ملت بيبا وجب عليه جاز لها المي .لاق 
المستس.ك : «الظاهر متهم التسالم عل الجا 1 
و«أنّ الجواز عندهم من الواضحات»!70أي تبت 
العمل بوظائفها. 

وفصّل السيّد الحوثي بين المسٌ الواجب 
والمسستجبٌ, فالتزم بوجوب التطهّر والمسٌ لو 
اضطرّت إليسه. كما إذا أرادت إزالة ما يستلزم 
وجوده الطتك. وإن كان وجوده ده التطهر 
مستلزما للهتك أيضاً يجب الس وإن لم تتفل 
ما وجب علبها. أما المع المستحبٌ فاستث 


.7686-784 الجواهر ؟:‎ )١( 

() أنظر :المصدر المتقدّم, والمستمسك : 857» والتنقيج 
ييلة 

() أنظر : المسعمسك ؟: 218, والتتقينم 39/811 

(6) الواقعة :لا 

(0) و (0 المستمسك *: 5797 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ١‏ 
وإن فعلت ما وجب عليها من الطهارة!". 

وقال السيّد اليزدي بعد أن بين توف الم 
على الوضوء والغسلء أو الفسل فنقط للصلاة -: 
«بل الأحوط ترك المسّ لها مطلقا»!». 

وهم كلام في لزوم تعدّد الوضوء أو السل 
يتعدّد المسّ وعدمه يرجع فيه إلى المطوّلات. 

سادساً_حكم صوم المستحاضة : 

المعروف بين فقهائنا هو : أنّ المستحاضة إذا 
عملت بما وجب عليها من الأغسال ضح صومها, 
وأمًا إذا أخلّت بها فلا يصحّ منها الصوم إجمال"", 
إلا أنه يظهر من بعضهم التوقّف فيه. كالشيخ في 
المبسوط؛ لأنّه نسب وجوب القضاء في صنورة 
الإخلال إلى رواية» فقال : «وإن لم تفعل ما يجب 
كلها وصامت فقد روى أصحابنا أنّ عليها 
القضاء». وصرّح صاحب المدارك بالتوقف. 
فقال بعد مناقشته في الرواية ؛ « ويظهر من الشيخ في 
المبسوط التوقف في هذا الحكم, حسيث أسنده إلى 
روآية الأصحاب, وهو في حلّه»1©. 


إلذ التنقيم /ا تنيلة 

(1) العروة الوثق : كتاب الطهارة, فصل في الامستحاضة, 
المسألة 18 

() أفظر : المجواهر 718:7 والمستمسك 404:7 
قة 

(4) البسوط 38:1 

(0) المدارك 47م 


والرواية وإن كانت صحيحة -على ما قيل - 


إلا أئْا من مشكلات الأخبار, ولذلك التزم بعض 
الفقهاء بالبطلان احتياطاً لا فتويٌ!". 


إِنّ القائلين بيطلان صوم المستحاضة 
بالإخلال بوظيفتها اختلفوا في أن الصحّة توف 
على الأغسال فقط أو على جميع ما يجِبٍ عليها حقٌ 
الوضوء وتبديل القطنة 5 

يظهر بنن الشسبيخ!" وأبن إدريس الحلي 
اختيار الرأي الثاني . 

واختلف أضحاب الرأي الأوّل في أنّ الذي 


يتوّف عليه صحّة الصوم هو ججسيع الأغسال ٠‏ 
اللهارية والليلية أو النهارية فقط. أو النج-<” 


خاصّة ؟ وإذا كانت الليلية معتبرة فهل هي غسلة 
الليلة الماضية أو اللاحقة أو كلاهما ؟ وجول تتوض. 
ها بعض النقهاء, والعبارات -هنا غير منقّحة ‏ 

وهم اختلاف آخر في وجوب تقديم غسل 
الفجر عليه وعدمد!©. 

سابعاً -حكم قضاء الصلوات : 

اختلف الفقهاء في جواز قضاء المستحاضة 


)١(‏ كالسيّد اليزدي في العروة : كتاب الطهارة. فصل في 
الاستحاضة, المسألة 17, والسيّد الخوث في التنقيح /ا: 
أرقلة 

(؟) المبسوط 1:هة. 

.168 ١ السرائر‎ )©( 

(4) راجع في ذلك كله : الجواهر 1 717. والمستمسك 77 
417-4٠‏ والتنقيح /: 141-145 


يلها 


صلواتها اليومية الي فاتتها. إذا عملت بوظيفتها من 
الفسل والوضوء وسائر الأعبال. 

فالذي يستفاد من كليات بعض الفقهاء: أنّ 
أصل الجواز من الواضحات"" وإن لم يصرّح به كثير 
من الفقهاء, لكن يرى السيّد النوني!": أن 
الاستحاضة حدث. وإِنًا يجوز للمستحاضة الصلاة 
مع فعل ما يجب عليها من باب الاضطرارء ولذلك 
لا تكون هذه الطهارة كافية للعبادات الموسعة, 
كقضاء الصلوات الفائتة. 

ثم على فرض القول بالجواز فهل تحستاج 


#ير المستحاضة -حيئئزٍ إلى طهارة مستقلّة غير ما 


ككيلته لفرائضهاء أو يكفيها ذلك ؟ فيه قولان . 
والكلءات غير منقّحة, والمتعرّضون له 


يلون قال الشمهيد الثاني : «... ليس للمستحاضة 


“أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد سواء في ذلك 


الفرض والنفل, بل لا بد لكلّ صلاة من وضوء. أننا 
غسلها فللوقت, تصلّي به ما شاءت من الفرض 
والتفل أدا مع الوضوء لكل صلاقٍ, وتغيير 
القطنة والخرقة. وغسل لحل إن أصابها الدم ...م0, 

وقال السيّد اليزدي : «« يجوز للمستحاضة 
قضاء الفوائت مع الوضوء والفسل وسائر الأعمال 
لكل صلاة, ويحتمل جواز اكتفائها بالفسل 


.4319/ :7 المستمسك‎ )١( 


(؟) التنقيح /3831 


(0) روض الجنان :80 


للصلوات الأدائية, لكنّه مشكل, والأحوط 
القضاء إلى النقاء»(9. 

ثسامناً - وجسوب صلاة الآيات على 

المستحاضة : 

قال السيّد اليزدي :«المستحاضة تجب عليها 
صلاة الآيات , وتفعل طاكها تفعل لليوميّة, ولا تجمع 
بينهها بغسل وإن اتّفقت في وقتها»0". 

وعلّق السيّد الحكيم.على الفقرة الأخيرة 
بقوله : «هذا لا يخلو من إشكال؛ للإجماع على عدم 
الاجتياج إلى التجديد في الوقت ...06؟. 

وبناءً على ما قاله السيّد الحكيم فلا تحتاج إإك, 
تجديد الغسل, نعم تحتاج إلى تجديد الوطيشوة 
على لزوم الوضؤء لكل صلاة. 


ترك 


ويظهر هذا الرأي من اليد اجون 


أيضالك. 

تاسعاًحكم التوافل : 

تكفي للتوافل أغسال الفرائض, وقد ادّعي 
عليه الإجماع مستفيض ا وأمّا الوضوء فيجب لكل 


)١(‏ العروة الوثق : كتاب الطهارة, فصل في الاستحاضة, 
المسألة 15, وانظر المستمسك 7: 637, والتسنقيح /1: 
لكيلة 

(؟) ألعروة الوثق ؛ كتاب الطهارة . فصل في الاستحاضة,. 
المسألة 7١‏ 

(؟) المستمسك 878:7. 


(4) التنقيم 19 284. 


(0) أنظر المستمسك 584:7 


. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ١‏ 
صلاة على المشهور, كرما تتقدّم في الفريضة. وفيه 
أقوال أخر تراجع م 

ونا كانت النوافل يؤق بها ركعتين ركمتين, 
فيتيغي أن تتوصّأ المستحاضة لكل ركعتين من 
النوافل. 

لكن قال الشيخ في المبسوط : «إذا توضّأت 
المستحاضة للفرض جاز أن تصلّى معه ما شاءت 
من التوافل؛ لأنّه لا مانع فيه»0. وتبعه بعض من 
تأخَّر عنه. كالقاضي !'1. 

وعلّق عليه صاحب الجواهر بقوله : «لكّه 
ينبغي حينئذ اختصاص إرادته النوافل لكل فرض» 
لامطلق النوافل ويؤيّدِه سهولة الملّة وسماحتهاء إذ 
في التجديد لكل ركعتين كا يقتضيه التعميم المتقم 
عبن المشمّة ما لا يخق »!": 
عاشراً.وجوب الاستفار : 

يجب على المسستحاضة -بسعد الوضوء 
والغسل_الاستظهار بمعنى التحقّظ من خرؤج الدم. 
ومن طرق ذلك الاستثفار, وقد يعيّر عنه 
بالاستذفار. 

راجع عناوين: استثفار, استذفار, 
استظهار. 


(0) المببسوط 58:1 

() امهب :1و0 

© الجواهر 12.39 

(6) أأظر المستمسك 4.58. 


استحاضة 
حكم انقطاع دم الاستحاضة : 

إِنّ انقطاع دم الاستحاضة قد يكون انقطاع 
بُرء أو انقطاع فقرة. والمقصود من الأول هو انقطاع 
الدم كلياً وبرء المستحاضة من استحاضتها: ومن 
الثاني انقطاع الذم مؤقتاً واحجال عوده ثانياً. 

وعلى كلّ تقدير, فقدٍ يكون الانقطاع قبل 
اللإتيان بها يجب على المسستخاضة من الأعيال» 
كالغسل والوضوء والصلاة, وقد يكون في أثناء تلك 
الأعمال, وقد يكون بعدها. 

ولكل من هذه الأقسام حكنه نشير فيا 
يلي -إلى بعضها إجمالاً: 

أ-انقطاع الدم للبرء قبل الإتيان بالأغمالي 


وإن كانت استحاضتها كثيرة أو متوسّطة. 

وهذا القول يظهر من الشبيخ!'' والعلامة". 

الثاني يجب عليها ما هو وظيفتها قبل 
الانقطاع, من الوضوء أو هو مع الغسل. 

ذهب إلى هذا القول جماعة, منهم : الشهيد 
الأوّل0, والغنهيد العاني!», والمحمّق العاني!©, 


.ةه:١ أنظر المبسوط‎ ١١ 

(1) أنظر: الممنتهبى 7: 577: والقواعد .17:١‏ وانظر 
,التذكرة 11 797. 

(©) أنظر : الذكرى ١‏ ١لا,‏ والبيان : 55. 

(4) روض الجنان 45. 

'6) جامع المقاصد 548:١‏ 


ثينفا 


وصاحب المدارك(, وصاحب الجواهر”". والسيّد 
اليزدي("..والسسيّذ الحكي!, والسيّد الخوني!, 
والإمام الخميني0©. 

ب _انقطاع ائدم للبرء أثناء الصلاة : 

وفيه قولان أيضاً : 

الأول-أئّها تعر ضلاتها, ولا تعيد. 

ذهب إلى هذا القؤلّ الشيخ”", وتبعه جماعة, 
كيحيى بن منعيد80, والعلامة(", والشنهيد الأُوّل!, 
وصاحب المدارك77", ونُسب إلى المحنّق ‏ في المعتبر - 


'(ل) المدارف 11 .4٠‏ 

(؟) الجواهر 1: 7727 

7؟) العروة الوثق : كتاب الطهارة. فصل في الاستحاضة, 
الملألة ١4‏ . 

(4) المستمسك 8: 215. 

(0) التشيم 165:7 

(3) تحرير الوسيلة ١‏ : 47. كتاب الطهارة. فصل في 
الاستحاضة, المسألة /1. 

() أنظر : المبسوط ١‏ : 4ة, والخلاف 1+ 790. 

(8) الجامع للشرائع : 0 4. 

(4) أنظر الفتلف ١‏ : الا والمنتهى ١‏ : 7:6 هذا ما 
اختاره في نواقض الؤضوء, ولكنّه احتمل في بحث 
الاستحاضة وجوب الإقام والإعادة . والإيطال. ثم قوّى 
الأّلء واقتصر في البذكرة على نقل كلام الشيخ. أنظر 
المنتهى"؟ + 488: والتذكرة 144:١‏ 

.58 : اثبيان‎ )٠١( 

232١1 المدارك‎ 01( 


, 4 


الميل إليدل9. 
الثاني -أمَّها تستأنف الطهارة والصلاة. 
ويظهر هذا القول من ابن إدريس!", 

والشهيد الأوّل في الدروس”", والشهيد الثاني في 

الروض!). وصاحب الجواهر”**. والشيخ 

الأنصاري90, والسيّد اليزدي”, والسيّد الحكي 00 

والبسيّد الخوئي!' والإمام الخميني!:". 


الأول لا تجب إعادة الصلاة. 


28: أنظر المعتير‎ )١١ 

()) السرائر .1671١61:1‏ 
() الدروس 35:31. 

(4) روض الجنان : 457. 

(6) الجواهر 701:7 

00 الطهارة (للشيخ الأنصاري ) : 184: المقصد الثالث في 
الاستحاضة. 
(/) العروة الوئق : 
المسألة 14. 
4) المستمسك *: 415 .2١0‏ وأنظر منهاج الصالحين ١‏ 
4 كتاب الطهارة, المقصد العالث في الاستحاضة, 

المسألة 809 

(1) التنقيح /1: 164 ء وانظر منهاج الصالحين.٠‏ : 77.كتاب 
الطهارة , المقصد الثالث في الاستحاضة, المسألة 15 
2٠١‏ تحرير الوسيلة :١‏ *0. كتاب الطتهارة. فضل في 

الاستحاضة, المسألة 9 3 


اب الطهارة . فصل في الاستحاضة, 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ١‏ 


قوّاه صاحب الجواهر"", والشييخ 
الأنصار: يا", وأختاره السيّد اخوثي في التنقيح!, 
والإمام الخميني(2. 

الثاني تجب إعادة الصلاة. 

اختاره السيّد اليزدي©, والسيّد الحكيم, 
والسيّد الخوئي في المنهاج7/". 

د انقطاع الدم للبرء بعد الطهارة وقبل 


الصلاة : 

وفيه قولان أيضاً : 

الأول استئناف الطهارة : نسب ذلك إلى 
المتهورل», 

الثاني عدم استئناف الطهارة : ذهب إليه 
يحنى بن سعيد الح لكثه هده بها إذا فرغت من 


:(1) الجواهر 7: 8817. 
(؟) الطهارة للشيخ الأنصاري ) : 104 المقصد الثالث في 
الاستحاضة ١‏ || 


الثاني. 

6 التنقيم 306:7 

(4) تحرير الوسيلة :١‏ 05, كتتاب الطنهارة. فصل في 
الاستحاضة, المسألة /ا. : 

() العروة الوئق : كتاب الطهارة. فصل في الاستحاضة. 
المسألة 14 

(1) المستمسك ؟: 514 -411. وانظر منهاج الصالحين 
١‏ 45. كتاب الطهارة , المقصد الثالث في الاستحاضة, 

51 المسألة‎ ٠ 

() منهاج الصالحين 17:١‏ كتاب الطهارة, المقصد 
الثانث في الاستحاضة , المسألة 148. 

(4) أنظر المستمسك 7: 2471-4186 


الوضوء وانقطع الدم في وقت واحد”", ونسب إلى 
الحقّق في المعتبرا"ا. 

هذا كله إذا كان الانقطاع انقطاع البرء, وأمنًا 
إذا كان انقطاع فترة, فإن كانت الفتزة وأسعة فيبدو 
من كلماتهم أنه بحكم انقطاع البرء. والمقصود من 
الفترة الواسعة هو إمكان تجديد الطهارة والصلاة. 

وإن كانت الفترة .غير واسعة فيكون. حكنها 
حكم من/ شطع الام ا 

وطم تفاصيل أخرى حول ما إذا شكّت في 
كون الانقطاع للبرء أو الفقرة, أو شكّت في كون 
الفترة واسنعة أو لاء يرجع فيها إلى المطوّلات. 

كان هذا خلاصة ما أردنا إيراده حنؤل: 
الاستحاضة, وبقيت موضوعات أخس.لا يإييمنا 
التعدض طا فعلاً مخافة التطويل. 


مظان البحث : 

يبحث في هذا الموضوع غالبا في كتاب 
الطهارة حيث يعقد له فصل خاصٌ» وقد يبحث فيه 
أيضاً في كستاب الج بمناسبة الطواف ودخول 
المسجد, وفي كتاب الضوم بمناسبة اشنقراط الطهارة 
من الجيئابة ونحوها بجينٍ الإصبايع ٠‏ وتطرّق له 
بعضهم في بحث نواقض الوضوء أيضاً. 
1) الجامع للشرائع : 46 
() أنظر المستعمسك 7: 838 835. 


© أنظر:الجواهر 4:9 1 للفلة 
والمستمسك 577:7 وغيرها. 


من «حال». وأصله «الحول» بمعتى التحرّك 
في دورء ولذلك يقال للعام ؛ حول؛ لأنّه يحول. أي 
يدور؛ ويقال لكل متحوّلٍ عن حالة : حال!". 

واستتحال ألعيء : إذا تغيّر عن طبعد ووصفه. 

واستحال العيء -أيضاً : إذا ضار حالًء 
وامحال غير مكن الوقوع". 


اضطلاحاً : 
ورد استعرال المعنيين في الفقه. لكن لم يكن 


للتتهاء مصطلح خاصٌ.بالنسبة إلى المع إلعاي » بل 


استعملوه_كفيرهم في معناه اللغوني. 

وأمًا المعنى الأرل:فلهم فيه اصطلاح خاصٌ» 
وتترئّب عليه أحكام. وقد عرّفوا الاستحالة بذلك 
المعنى بعدّة تعريقات, نشير إلى أهمها : 

١-الاستحالة‏ : «تغيير الأجزاء وانقلابها 
من حال إلى جال». 

؟إِنّا : «تبدّل يحقيقة.الشيء وصورته 
(1) معجم مقاييس اللغة : «حول». 
(4) المصباح المثير : «حول». وانظر غيره من كتب اللغة:: 

المادّة نفسها 


النوعيّة إلى صورة أخرى». 

نقل عن الشهيد الأوّل أنه نسب التعريف 
الأوّل إلى الفقهاء. والتأني إلى الأصولئين!9. 
نا : «تيدّل الحقيقة عرفاً». 

ذكره الفاضل النراق0. 

-إِنّها: «تبدّل جسم بجسم آخر مباين 
للأوّل في صورته النوعيّة عرفا وإن لم تكن بينهها 
مغايرة فملاً». 

ذكره السيّد المدوي, ثم أخذ في توضيح 
ما أفاده, فقال ما خلاصته : 

إن التبدّل قد يفرض في الأوصاف الشخصية؛ 
أو الصنفية -مع بقاء الحقيقة النوعية بحا ها ذلك 
كتبدّل الحنطة دقيقاً, والدقيق خبزاً. والقطن خيوطاً 
والخيوط ثوباً. فإنّ الحقيقة باقية في كرتي المعالين, 
ونا حضل التغيّر في الصفات . 

وقد يفرض في الصورة النوعية أيضاً. كما إذا 
تبدّلت الصورة بضورة نوعيّة أخرى مغايرة للأولى 
عزفاً. كتغيّر الممشب أو العظم رماداً. 

وهذه الصورة هي المرادة بالاستحالة في 
كلمات الفقهاء. سواء حصل تغيّر عقلاً أيضاً-كتبدّل 
الكلب الواقع في مملحة ملحأًء أو تيدّل الخمر الذي 
ثنزبه الحيوان نطفة ثم حيواناً آخر ‏ أو لم يحصل 
تغير عقلاً وإن حصل تغيرٌ عرفاًء كما إذا تبدّلت 


80:1 والمستمسك‎ 18١ أنظر : الجواهر 7: 778و‎ )١( 
.7ا86:١ (؟) مستند الشيعة‎ 


--..----.---- الموسوعة الفقهيّة الميسشّرة / ج © 


الأحكام : 

عد الفقهاء الاستحالة من جملة المطهّرات, 
ولكن يرى بعضهم -ومنهم السد الخوثي : أن ذلك 
نوع من التساع؛ لأنّ الاستحالة تستلزم تتبدّل 
الموضوع, وإذا تبدّل الموضوع تبدّل الحكم أيضاً, 
فثلاً: إن البول ما لا يؤكل لحسمه موضوع من 
موضوعات النجاسة, بمعنى أنّ المحكمْ بالنجاسة 
يترئّبٍ عليه. فإذا شرب حيوان مأكول اللحم بول 
ما لا يؤكل ليمه فاستحال نطفة وتولّد منه الحيوان 
ا مأكول اللحم يكون طاهراً؛ لأنّ البول كان 
موضوعا للتجاسة, والحيوان المأكول اللحم موضوع 
للطهارة, لأنّ كلّ حيوان مأكول اللحم طاهر. إذن 
فقد تبدّل ما هو موضوع للنجاسة إلى ما هو موضوع 
للطهارة؛ فيكون تبدّل الحكم لتبدّل الموضوع. 

ويشهد لذلك أنّ الاستحالة قد تسبّب 
النجاسة, كبا إذا استحال الطاهر إلى أحد الأعيان 
النجسة. 

ولذلك كله ينبغي ملاحظة عنوان المستحال 
إليهء إن كان من العناوين التي ثبتت لها الطهارة في 
حدٌ ذاتهاء فتثبت الطهارة هذا العنوان, كتبدّل 
النجس إلى حيوان طاهر أو شجر, ونحو ذلك. 

وإن كان من المناوين المشكوكة بحيث 


(1) التنقيع 359/77 


استحالة 
لا ندري أنه طاهر أو لا؟ فنتمسّك يقاعدة الطهارة 
الإثبات طهارة ذلك الشيء. 

ولذلك تكون الطهازة في الصورة الأول 
طهارة واقعيّة, وفي الثانية طهارة ظاهرية(0. 


موارد الاستحالة : 

ونا كانت موازد الاستحالة مختلفة من حيث 
اتفاق الفقهاء وعدمه, فلذلك رأينا -تبماً لبنعض 
الفقهاء ‏ من المناسب أن نقرد كل موره مما 
ذكروه -مستقلاً ينضح حكله. 

أوّلاً-الاستحالة باثنار رماداً أو دخاناً : 

افق الفقهاء _كما قسيل على أنّ الدإلالق 
أحالت النجبس رماداً ضار طاهراً. وقد ادّعى|علية 
الإجماع جماعة من الفقهاء0"؟. 

نعم» ربا يظهر من اميق الحلّي في عير - 
التردّد في حصول الطهارة؛ لأنّه ناقش استدلال 
الشييع على الطهارة بالإجماعء وبرواية الحسن بن 
محبوب الواردة في الح الذي يوقد عليه النسار 
بالعذرة, لكنّه قال بعد ذلك : 

«ويمكن أن يستدل بإجماع النان على عدم 


20:1 التنقيح “7 118؛ وانظر المستمسك‎ )١( 

(1) كالشيخ الطوسي في المبسوط 3: 187, والحنلاف +١‏ 
050١-4‏ والحلّي في السرائر 17١:5‏ : والعلامة في 
: 6/, والممّق الثاني في جامع المقاصد :١‏ 


التوقي من دواخن السراجين النجسة, ولو لم يكن 
طاهراً بالاستحالة لتورٌغوا منه»!". 

واقتفى أثره الملامة في الإشكال على 
استدلال الشيخ.والاستدلال عليه «بأنٌّ الناس 
بأسرهم لا يتوقون مند» وهو عبارة أخرى عن 
سيرة المسلمين!؟. 

وهذا ليس إشكالاً في أصل الحكم بل في 


مستنده. 

ومثل ذلك ما لو استخال النجس دخاناً. فقد 
ادّعى عليه الإجماع بعض 9" 

لكن نسب الشنيخ في المبسوط إلى الأصحاب 


نّم رووا: أنّه يستصبح بالزيت الدنجس تمت 


السماء دون السقف, ثم استنبط منه نجاسة الدخان, 
وفرّع ,عليه وجوب إزالة ما علق منه على الثوب إذا 


* كان كثيراً. لكنّه قرّى هو عدم النجاسة ونسبه إلى 


جماعة من الأصحاب. 

وعبارة الْحمّق في العرائع مشوّشة؛ فإنّه قال 
في كتاب الأطعمة: . 

«ولو كان المائع دهناًء جاز الاستصباح بنه 


.1168 : المعتبر (الحجرية)‎ )١( 

(9) المنتهى 17 7417 

() أظر المبسوط 185:1 (لكن في كلامه تأقل)ء 
والشرائر *: ١11ء‏ والمنتهى *: 147ء والتبذكرة :١‏ 
5 هلاء وجامع المقاصد ١‏ + 17/4ء وانظر الشرائع 7+ 
لحفة 


تحت السماء ولا يجوز تحت الأظلّة. وهل ذلك 
لنجاسة دخانه ؟ الأقرب لا بل هو تعبّد». ثم قال: 
«ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة. 
وكذا كلّ ما أحالته النار فصيّرته رماداً أو دخاناً, 
على تروّد»20, 
وفي العبارة التي نقلها عنه صاحب الجواهر 
-في كتاب الطهارة ‏ والسيّد الحكيم في المستمسك 


زيادة : «أو فحماً» بعد «أو دخاناً». وعلى هذا فن 
الحتمل.أن يكسون تردّده بالنسية إلى خصوص 
النحم, فلا يكون مخالفاً في صورة استحالته 


«دخانا» أو «رمادأ», كما استظهره مع 


الجواهر”", والسّد الحكي'. 
ثانياًالاستحالة بالنار فحماً : 
أمل التقتمون ذكر الفحم. الأول يقسي 


تعرّض له _إذا لم تصح التسبة المتقدمة إلى الحمّق - > 


هو الشهيد الأول في البيان, واختار فيه طهارة 
القحم؛ لتحقّق الاستحالة, وتبعه المحمّق الثاني 0, 
وامحدّث الكاشاني", والفاضل النراقي!", ولكنٌ 
الأغلب من تعرّض للمسألة بين ناف للطهارة 


)١(‏ الشرائع 51؟5. 

(؟) الجواهر 518:5. 

(© المستمشك 28416 

() البيان :315 

0 جامع المقاصد للدافلة 

(3) مفاتيح الشرائع ١ : ١‏ . المفتاح :517 
(/) مسعند الشيعة 501:1 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 
-ولعل أوّهم الشهيد العاني!" لعدم تماق 
الاستحالة, وبين متوقّف ؛ للشاكٌ في تحدّقها. 

ثالثاً الاستحالة بالنار بخاراً : 

المعروف بين الفتهاء طهارة البخار المستحيل 
من النجسء بل يظهر من كلام بعضهم : أنه لاكلام 
قيه؛ للسيرة المستمرّة على عدم التوقي منه كبا في 
بخار الحام والبول!", لكن قال الملامة الحلّي: 
«... أمَا الببخار المتصاعد من الماء النجس إذا 
اجتمعت فيه ثداوة على جسم صقيل وتقاطر فإنّه 
نجس إل أن يُعلم تكوّنه من الهواء, كالقطرات 
الموجودة على طرف إن في أسفله جمد نجس , فاه 
طاهرةء5, 

ولد نيه بض التهاء دكانيين الحكيم 


أن الشيء لو استحال ل بماراء ث#استحال 
عرقاًء فإن كان متنجّساً فهو طاهر, وإن كان نجساً 
فكذلك, إلا إذا صدق على العرق نفسه عننوان 
إحدى النجاسات, كعرّق الخمر؛ فإنّه يصدق عليه 


عنوان «المسكر»©, 


353 المسالك‎ )١( 

(1) المستمسك 10:5 

© المنتهى 74177 

(4) منيهاج الصالحين (للسيّد الحكسير) 171:١‏ 
المسطهرات: الرابع الاستحالة, المسألة /ا5, وستهاج 
الصالحين (للسيّد الحوثي) : المسطهرات, الرابع 
الاستحالة, المسألة 644 


استحالة 


رابعاً . استحالة د 
اللحم حيواناً : 
إن نطفة غير مأكول اللخم نجسنة فإذا 
صارت حيواناً صارت طإهرة: لكن هذا نفي غير 
الكلب والخنزير والكبافرالي هسئٍ:من الأعيان 
النجسة: فإِنّ الاستحالة في ثطفهم لا تؤئّر شيئاً . 
وكذا لو شرب الحيوان الطاهر السين مائماً 
نمسا فتبدّل إلى العسرق أو الشعابء أو تبدّل إلى 
البول لكن في خصوص مأكول اللحم؛ لأنّ بول 


الحيوان غبير مأكول 


مالا يؤكل لمعه نمس في جد ذاته: 

والظاهر .عدم الخلاف في ذلك0؟.. 

نامسا اسستحالة الساجس إلى البادة 

والتراب : “ 

والمعزوف فبها الطهارة أيضاً, -" التق 
ثقل -في المعتبر عن الشيخ قولين في خصوص 
التراب : قول بالطهارة وقول يعدمهاء ثم رجح 
القول بالطهارة0". 

لكن بعد التأمّل في كلامي: الشيخ. يظهر عدم 


الاختلاف بينهها؛ لأنّه قال بالدسبة إلى التيمم بقراب 
القبر : «فأمًا تزاب القبر فإنّه يجوز التيكم به شواء 
كان منبوشاً أو غير منبوش. إلا أن يفلم فيه سينأ 


من النجاسة»0. 


1) أنظر ؛ مستند الشيعة ./#١:١‏ والمستمسك 237 +8 
()) المعتبر (الحجرية) 1581 
() المبسوط .27:١‏ 


وقال في موضع آخر: «قامًا إذا نبش قير 
وأخذ ترابه وقد ضار الميْت رميماً واختلط بالقراب 
فلا يجوز السجود على ذلك التراب؛ لأثند 
نجس .00 7 
ولا مستافاة بين الكلامين؛ لأنّ مفروض 
الكلام الأول ه وعدم العلم باإختلاط تراب القبر مع 
النسجاسة. ومفروض الكلام الثيابي هو السلم 
بانختلاطه معها؛ لأنّ الرمير. هبو العسظم البنالمي!, 
وذلك يعني أنه لم يبر تراياً عد 

ويشهد لذلك كلام الحقّق, حيث قال بعد 
ننبة القولين إى الشيخ .-:.« ومكن أن يكوزن قسوله 
بالطهارة أرجج بتقدير أن تصير النجاسة ترابً»7. 

وممّن تردّد في المنسألة ب العامة في التذكرةن. 

تببادساً ‏ استحالة الكلب والخننزير ملحاًء 

لوقوعها في المملجة : ." 

وفي حصول الطهارة بهذه الاستحالة قولان : 

١‏ القول يعدم الطهارة : وهو الظاهر بن 
الحقّق في المعتبر”/, والعلامة في بعض كتبه(, ويظهر 
منه التردّد في بعض كتبه الأخرى 9 


() المبسوط 47:1 
() المصباح المثير : «رمم »م 
(©) المستير (الحجرية) : 0178 
(6) التذكرة 1 هل 
() المستير (الحجرية) : 176 
( المنتهى 141/217 
(/) العذكرة 0:1 


"- الول بالطهارة : وهو المشهور بين 
المتأخْرين عن الحقّق والعلامة, كبا قال صاحب 
الحدائق0©, 

سابعاً استحالة الطين التجس خرزفاً : 

اختلف الفتهاء في طهارة الطين النجس 
لو طبخ فصار آجرّا أو خزفاً على أقوال: 

١‏ القول بالطهارة : وهو قول الشيخ!", 
والعلامة(", وقوّاه الشبيد الأول في البيان©, 
وصاحب المعال'0. بل تسب إلى الأكثر", وادّعى 
عليه الشيخ الإجماع!". 

-القول بعدم الطهارة : وهو قول فنك 
الحتقين', والسسهيد الثاني'", ويظهر مك انق 
العساني!20, وضاحبٍ الجواهر(١وَالمصيّد‏ 


:١ الدائق 201:6, وار مستند الشسيعة‎ )١( 
كريد ل‎ 

.14 1 المبسوط‎ )١( 

0 نهاية الإحكام 591:1 

(4) البيان : 47 

(5) نقله عنه المحدّق الممداني في مصباح الفقيه ١‏ : 3714. 

(3) أنظر : المستمسك 7: 98 حيث قل القول بنسبته إلى 
الأكثر, لكن لا يساعده التحقيق : 

7 الخلاف 31خك نلو 

(4) إيضاح الفوائد 5:1 

.59 :١ والروضة‎ , 17١ + ١ أنظر : المسالك‎ )1( 

1451 جامع المقاصد‎ )6١( 

(11) الجواهر :7979-1901 


-...---...---.. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ١‏ 


اليزدي90, والسكدين الحكني 9 والحسوني, 
والإمام المخميني!2, بل نسبه الحثّق الممداني إلى جمع 
من المتأخّرين!©, 

*د التوقف : نسب إلى المحسّق في المغتير؟ 
وهو مذهب العلامة في بعض كتبه", والشهيد في 
الذكرى» والدروس!, وصاحب المدارك!:", 
وآخرين. 

وهناك موارد أخرى لم نتعرّض لها خضافة 
التطويل: 

والمعيار في الجميع -كبا قاله الحتّقون هو: 
أله كلما تبدّلت الصورة الدوعية للهيء تمقت 
الاستحالة و إلا فلا؛ ولذلك لم يحكنوا بتحمّقها في مكل 
تبدّل الحنطة طحيئاً أو خبزاً, واللبن جبئاً ونمو 
يقلك؛ لأنّ العرف لا يرى فرقاً حقيقياً بين اللبن 


, الصروة الوق : كتاب الظهارة, المطهّرات الرابع‎ )١( 
الاستحالة.‎ 

(1) المستمسك ؟: 486. 

© التتقيح :314 

(5) تحرير الوسيلة :١117 :١‏ كتاب الطهارة:؛ المطهّرات. 
الرابع : الاستحالة . 

لك الطهارة ( للمحقّق اطمداني ) : له 

(1) المعتبر (الحجرية ) :6؟١.‏ 

(/) أنظر : المنتهى 17+ 2486, والتذكرة 49ل 

( الذكرى :16 

(1) الدروس 118:1 

)6١(‏ شارك :1م 


استحالة .. 


والجين, أو بين الحنطة والخيز مثلاً: كا يراه بين 
الخشب والرماد أو بين النطفة والحيوان. 

ويراجع لتكملة الموضوع عتواني: 
«استهلاك» و «اتقلاب». 


شمول حكم الاستحالة للمتنجّس : 

أطلق المتقدّمون حكم الاستحالة, ولم 
يفصّلوا بين النجس والمتنجّس, وأغلب أمثلتهم 
تدور حول الأعيان النجسة, نعم بعضها يكون من 
المتنجّس من قبيل ما ذكروه: من أنّ اللبن إذا كان 
ماؤه نمسا أو متنجساً فهل يطهر يصيرورته خزفاً أو 
آجرّاً بالطبخ بالنار أو لا0:؟ 

ومن المعلوم أن اللبن -في مفروض الملألةح 
متنجكس, لا نجس . 

وقيل”": إِنَّ أو من أثار الموضوع هو 
الفاضل الإصفهاني صاحب كشف اللثام!؟, لكن 
نقل صاحب المعالم وهو متقدّم على القناضل 
الإصفهاني.بكثير عن بعض الفنقهاء التدنيّه لمذه 
المسألة, فإنّه قال -حشب ما نقله عنه صاحب 
الحدائق -: 

«إِنّ مورد الحديث -كيا علمت -هو استحالة 
عين النجاسة, وقد وقع في كلام أكثر الأصحاب 


)١١‏ أنظر مضادر العنوان السابق. 
(1) قاله اليد المخوثي في التنقيح :30 
() كشف اللقام 09/1 


فرض ا مسألة كبا في النصّء وعَْمّم بعضهم الحكم 
على وجه يتناول المتنجّس أيضاً؛ نظرا إن أنّ ثبوت 
ذلك في أعيان النجاسات يقتضي ثبوته في المتنجّس 
بها بطريق أوىء وهو بهد ...:!0. 

وقال المحممّق النسيزواري -وهو مسعاصر 
للفاضل الإصفهاني -: «وعمّم بعضهم ا حكم بحيث 
.يتناول المتنججّس أيضاً تعويلاً على أن ثبوت ذلك في 
أعيان النجاسات يقتضي ثبوته في المتنجّس هنا 
أيضاً بطريق أولى, وللتأمّل فيه بجال, والممكم بأحذ 
الطرفين لا يخلو عن إشكال»!"', وهو مشعر بعدم 
قبول التعميم. 

نعم, صبرّح بالتفضيل الفاضل الراقي في 
المستند. حيث قال :بعد بيان الاستحالة في 
النجاتيات : «... دون المتنجّسات علي الأقوى؛ 
للاستصحاب وعدم تغيّر الموضؤع, كرا أشرنا إليهء 
ويينا تفضيله في موضعه من الأصول»1". 

ولعل الأنصاري وهو تلميذ النراقي - 
تأئّر بأستاذه: حيث طرح المسألة في الأصول أيضاً, 
عند الكلام في شزطية بنقاء السوضوع في 
الاستصحاب!4. 


,471 +6 نقله عنه المحدّث البحراني. أنظر الحدائق‎ )١( 
وليس لديّ كتاب المعالم قسم الققد.‎ 

(]) ذخيرة الأحكام : 3177 

() مستند الشيعة 75-١‏ 

(4) فرائد الأأصول 7: 344. 


والبسبب الذي دعا بعضهم للتشكيك هو: 
أن الاستحالة تؤدّي إلى تغيّر المموضوع, 
فيصير الكلب ملحا _مثلاً -. والموضوع الجديد 
يتبع حكنه وهو الطهارة هنا ولا يجري فيه 
ابسستصحاب النسجاسة الدابتة للكلب, لانعدام 
الموضوع وتببدّله. فإِنّ الموجود هو الملح 
لاالكلب. 
وهذا واضح في الأعسيان النجسة. وما 
المستنؤسات, فلم كان الموضوع فبها : الشنيء 
المتنجّس» فبيكون عنؤان «الشيء» بناقياً بعد 
الاستحالة أيضاًء فيجري في حنّه استصحاظ: 
النجاسة, فالجعب المتدجس شيء متتجس 130299 
إلعنوان باق بعد صيرورته رمادًء فيقال لدعي 
أيضاً, فيجري فيه اسنتصحاب النجاعة ترفيثيت أي 
شيء متتكس. . 


عن الشبهة بما حاصله : 

أن المينان لجريان الاستصحاب هو بقاء 
الموضنوع, أو وجدة القضية المتيئّنة وامشكوكة؛ 
والمشخّص .هذه الوحدة.هو العرفء فكلا شخّص 
العرف بقاء الموضوع يجري فيه الاستصجاب وإِل 
فلاء وهو لا يرى فرقاً من هذه الناحية بين الأعيان 
النجسة والمتنجّسة, فيرى أن الموضوح يتبدّل فيهناء 
فكنا أنّ الملح تير الكلب, فكذا رماه لخب 
المتنيجس غير الخشب نفسهء فلا يصع استصحاب 
النجاسة المترئّبة على الخشب لإثياتها للرماد, لأكمٍ 
موضوع آخرء وهذا بخلاف.مثل القبطن إذا نسج 


... الموسوعة الفقهيّة الميشرة./ج ؟ 
فصار ثوباً. أو الحنطة إذا طحنت قصارت دقيقاً. 
فإنَّ العرف لا يرى تعدّداً بينهماء فتلذلك يجري 
الإستصحاب في مثل هذه الموأرد. 

ويؤيّد ذلك ماجرت عليه سيرة المتذيّنين من 
عدم اجتنابهم الحيوانات الطاهرة, إذا أكلت أو 
شربت شيئاً متنجّساً!". 

هذا وقد جغل صباجب المعالم.الاستحالة 
مطهرة في المتتججسات بطريق أولى كرا تقم . 


حكم الشاكٌ في الاستحالة : 

لم يستعرّض أكار الفقهاء لحالة الشاكٌ في 
الاستحالة» نعم تعرّض ها السبيّد اليزدي وعلّق على 
الموضوع السئدان الحكيم وامخوثي , ولكل منهم رأي 
باس نشير إليه فيا يلي : 

أؤلاً-رأي السسيد اليزدي :.قسال السيّد 
اليزد: بمع الشكٌ في الاستحالة لا يحكم 
بالطهارة»”"؛ ولعلّ وجهد كبا قال اليد الحكيم - 
الشبكٌ في تحقّق المطهّرء وهو الاستخالة نيوجب 
الرجوع إلى أصالة عدم تمتّقه. وجو يوافق أصالة 
بقاء النجاسة. 


(1) أنظر : قرائد الأصول ؟: 110, ومصباح السقيه١:‏ 
334-7ء والمستمسك 42-4 والتنقيم "1 
لفنكية 3 

(1) العروة الوثق : كتاب الطهارة, المطهّرات, الرابع : 
الاستحالة. 


ثانياً رأي السيّد الحكيم : أمَا السيّد الحكيم 
فيظهر منه القول بالطهارة, سواء كانت الشسبهة 
موضوعية أو مفهوميّة, فالأوّل مثل الشكٌ في 
صيرورة الكلب ملحا والخشب:رماداً ونحو ذلك. 
بعد الفراغ عن تمحّق الاستحالة بذلك. والثاني مثل 
الشاكٌ في طهارة العذرة إذا صارت فحماً؛ للشاكٌ في 
صدق الاستحالة بسبب الشكٌ في بقاء صدق العذرة 
على العذرة امحروقة. 

ففني كل هذه الموارد لا يجري الاستصحاب 
بمختلف أقسامه, للشلكٌ في بقاء الموضوع» بل يرجع 
فيها إلى قاعدة الطهارة!2, 

ثالنا-رأي السيّد الحدوني + ويرى البايد 
الخوثي أنه لا مانع من جريان استصحاب بتقاء 
عين النجسن أو المتنجّس عند السك في الابتتصالة, 
إل إذاكان المؤرد مسن الأعميان النبجسة وكان 
الشك في تماق الاسستحالة مبن جهة الشاكٌّ في 
المفهوم.. نه يحكم فنيه بالطهارة..فلو كفي 
صدق الاستحالة على العذرة انحسترقة مبن جهة 
الشلكٌ في صدق العنذرة ليها بعد الاحتراق» 
فلا لم يكن هناك أصل يعي سعة المفهوم أو 
ضيقه, فلا بدٌ مسن الرجوع إلى :قاعدة الطهارة. 


وبيسا يحكم بنلهارة المسوضنوع المتشكوك في 
استحالته50. 
)١(‏ المستمسك ؟:16. 


(؟) التنقيح 31/5 


مظان البحث : 


١-كتاب‏ الطهارة : المطهرات, الاستحالة. 

؟-كتاب الضنلاة: السجود, ما يصح 
السجود عليه. 

”-كتاب الأأطعمة والأشربة. 


استحل الشيء, يمعنى : اتّذَه وعدّه حلالاًء 
واستخله الشية إذا سأله أن يله له90. 
ويقال: تمللته واستحللته : إذا سألته أن 


يبعلك في حل من قتله0". 
إذن فالاستحلال في اللغة على معان : 
١‏ عد الشيء حلالاً. 


١ًاعيش الطلب من الغير أن يحل له‎ - ٠ 
"د طلب التحثّل من الغيرء بأن يجمله يكل‎ 
نا له عليه.‎ 


اصطلاحاً : 
استعمل الفقهاء الاستحلال في المعاني العلاثة : 
ما بالمعنى الأول فكقوهم : من استحل غبيئاً 


من الحرّمات المجمع عليها يقتل: 
ويمكن أن نعبّر عنه بالاستحلال بغير سيب 
شرعي. 


وأمًا بالمعنى الكاني, فقذ ورد في التكاح 
كثيراً: أن استحلال الفرج يكون بالعقد أو يملك 


.» حيط الميط :«حلل‎ )١( 
.» (؟) النباية لابن الأثير : «حلل‎ 
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ومكن أن نعيّر عنه بالاستحلال بسبب 
شرعي. 

وما بالمعتى الثالث فقد استممله الفقهاء فيا إذا 
كانت على شخص مظلمة لشخصن آخر من .مال أو 
حقّكغيبة ونخوها: فعليه أن يستحله, أي يطلب منه 
أن يجعله في حل مما له علية. 


الأحكام : 

ورد لكل وأحد من ا معاي العلاثة أحكام 
تذكر في مظائهاء وا عير -هنا إلى بعض الأمور 
بصورة كلية. 


ولا حكم استحلال الحرام بغير سبب شرعي : 
صبرّح الفقهاء في كتاب الحدوذ ‏ بأنّه : من 
استحلّ شيئاً بن المحرّمات التي شبتت حرمتها 
بالضرورة فهو بكوم بالارتداد. وكذا لو كانت 
ا حرمة بجمعاً علنها, لكن مع كلام في الأخير. 
وصرّحسوا في أوائسل كستب «الصلاة» 
و«الصوم» و«الزكاة» و «الحج» بأنّه : من أذكر 
وجوبهاء أو استحلٌ تركها فهو محكوم بالكفر. 
وقد تقدّم الكلام حول ذلك في عنوان 
«ارتداد»» وتكلّمنا حول اشتراط علم المنكر 
بضارورية ما أذكر وجوبه أو حرمته, أو علمه بكونه 
بحمعاً عليه, فراجع . 
وتكلّم الفقهاء حول استحلال الحرّمات التي 


لم تقم الضرورة أو الإجماع على حرمتهاء مثل بيع 
الخمور؛ فإنّهِ م تكن حرمته ضرورية أو بجمعاً 
عليهاء نعم قامت الضرورة وتم الإجماع على حرمة 
شرب الخمر؛ لذلك قالوا: من باع الخدمر مستحلاً 
يستتاب؛ فإن تاب فهو. ولا يقتل1", 

راجع : استتابة. 


ثانياًحكم استحلال الحرام بسبب شرعي : 

ورد الاستحلال بهذا المعنى على ألسنة 
الثقهاء, وخاصة في كتاب التكاح؛ حيث صرّحوا : 
بأنّالفروج الحرّمة نا تُستخلٌ بسب العقد, أو ملك 
ابي : 

وبهذا العنى زوي عنه يه قوله في خطبَة 
حجّة الوداع : «... فائقوا الله في النساء ,تقد اتكم 
أخذقوهنٌ بأمائة الله: واستحللتم فروجهنٌ بكلمة 
شه 

ومنه ما ورد في الدعاء بعد صلاة ركعتين عند 
إرادة التزويج؛ ومن جملته أن يقول بعد أن يضع 
يده على ناصية الزوجة.: «اللّهم على كتابك 
تزوجتهاء وفي أمائتك أخذتهاء وبكلماتك استحللت 
فرجهاء فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجمله مسلماً 


.453 454و‎ +41١ أنظر الجواهر‎ )١١ 

() أنظر : سان أبن ماجة 7 : ,١١18‏ كتاب المناسك, ياب 
حجّة رسول الله يل وتحف العقول : 7. مواعظ 
الني يل . خطبته يه في حّة الوداع ‏ 


ااا 


ومن هذا القسم قوهم: لا يجوز استحلال 
مال الغير إلا بسبب شرعي: 

ومنه أيضاً استحلال الصلاة بالطهارة وقد 
يعبر عنه بالاستياحة أيضاً - إن كان :في الإطلاق 
مساحة. 

وموارد أخرى يرجع فنها إلى مواظنها. 

والأصل في الاستحلال بهذا المعنى أن يكون 
مباحاً. وقد يكون واجباً أو مستحبّأ أومكروفاً 
باختلاف الموارد. 


ثإلثاً-حكم الاستحلال بعنى طلب الحلية من الغير : 
ورد الأمر بالاستحلال بهذا المعنى في الموارد 
التي تكون للغير مظلمة على الإنسان!"', سواء كانت 


)١(‏ الوسائل ,19:٠١‏ الباب 07 من أسواب مقدمات 
التكاح , الحديث الأول . 

(1) من ذلك ما رواه أبس إدريس عن صاحب غريب 
القرآن (الهروي) عن الني' 2 ؛ «من كانت عنده 
مظلمة من أخيه فليستحلله »: ورواه الشهيد في كشف 
الريية. 

أنظر السرائو 7 : 75. وكشف الريبة : ١١1؛‏ وانظر 
المكاسب ( للشيخ الأفصاري ) +١‏ 1700 

وبهذا امعنى مراسيل أخرى ذكر بعضها إلشيخ 
الأنصاري في المكاسب في بحث الغيبة ولكن استضعفها. 
وقال : إنَها غير.نقيّة السند, ثم قال : «والأحصوط 
الاستحلال إن تيس ر وإ فالاستغفار» أنظر ‏ له 


مالاً أو حمًاً. 
:هالول مثل الغمتبء ومثل زيادة ونقصان 
. الوازين والمكاييل؛ وما يسقط من الذهب والفصّة 
في تراب الصاغق وجو ذلك . 
والتإني مثل الغيبة ونحوها. 
وفي هذه الموارد تارة يكون الاستحلال 
واجباً. وتارة مستحبّاً. وتارة مباحاً. وريما يقد 
المبكم كما في الغيبة ونموها با إذا لم يوجب إثارة 
الفتنة , ولا فقد ينمكس الحكم . 


مظان البحث : 
أمنا المعنى الأوّل فيتعرّض له في : 
؟-كتاب الحدود, حدٌ من انسل 1 
المخّمات. , 
١‏ أوائنل كتب الصلاة الَو والايتج 
والزكاة والخمس. 
"كل مورد يتعرّض فنه لموضوع الارتداد. 
وأا المعنى الثاني ففي : 
١‏ -كتاب التكاح وملك الهين. 
'17-كتاب الطهارة : بمناسبة قنصد استباحخة 


جب المكاسب ١‏ :741-740 وأنظر الجواهر ١9‏ : 
شية 3 
هذا بالنسبة إلى الغيبة وأمداها, وأمًا في موارد الغصب 
وتوم ما“تكون ذمّة الإنسان مشغولة للغير .-فقد ادّعى 
'ضاحبٌ الجواهز عدم الخلاف في وجوب التخلّص وفراغ. 
الذمّة: إمَا بره المال إن أمكنن أو الاستخلال, أنظر 
الجواهر ٠ : ١4‏ 0, وانظن 193-1١9 : 5١‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ١‏ 


الصلاة بها 

٠-موارد‏ متفرّقة في العقود والإيقاعات. 

وأمًا المعنى الثالث, ففي + 

١-كتاب‏ الغصب واللقطة وما يتبعهيا. 

؟-كتاب التجارة : بيع تراب الصاغة, 

"٠-كتاب‏ الدين والشركة ونحوهها. 

4 - موارد الأمانات, كالعارية والقرض 
ونحوهها. 

5 -كستاب التجارة : المكاسب المحرّمة, 
موضوع الغيبة, 

5-كتاب الشهادات: موضوع عدالة 
الشهود, ما يوجب فسقهم, التوبة. 


استخارة 


لغة.: 
الاستخارة طلب الْخِيرّة في الشيء. والخيرّة 
بسكون الياء :الاسم من ذل . واستخار الله : طلب 


أصطلاحاً : 
يظهر من بعض الفقهاء أن الاستخارة وردت 


(1) أنظر : لسان العرب. والنهاية (لابن الأثير )؛ ومجمع 
ألبحرين : «خير » 


في الروايات بعة معان, وهي 
١-بعنى‏ طلب:الخيرة من الله تتعالى, بأن 
يسأل الله في دعائه أن يجعل له المخير ويوقّقه في الأمر 
الذي يريده. 
١-بعنى‏ طلب قيسّر ما فيه الخيرة. 
وهذا المعنى قريب من المعنى الأوّل. 
"٠-بممنى‏ طلب العزم على ما فيه الخير, بمعنى 
أن يسأل الله تعالى أن يرجد فيه العزم على مأ فيه 
الخير. 


4 -بمعنى طلب تعرّف ما فيه الخيرة. 
وهذا هو المعروف في العصور المتأخّرة90. 


أكن يرى صاحب الجواهر أنّ للاستخازة” 


معنيين لا غير : 


أحدهما أن يسأل الله سبحانه أن تمل امثير 


فيا أراد إيقاعه من الأفعال. 
ثانيهما أن يوقّقه الله لما يختاره له وييسّره 


ولمعرفة الثاني طرق تتبع إرادة المستخيرء 
مثل : أن يطلب من الله أن يعرّفه ذلك بأن يوجد فيه 
العزم على الفعل» أو بأن يوقع ما يختاره له غلى لسان 
المستشار, أو يعيّنه بالرقاع أو البنادق أو الشبْحَة أو 
المصحف وتحو ذلك0. 


(1) أنظر : الحدائق ٠٠١‏ : 011074: ومفتاح الكرامة 8: 
يفنة 
)١(‏ الجواهر 157-١951711‏ 


الأحكام : 
مشروعية الاستخارة : 

الظاهر أنه لا خلاف في أصل مشروعية 
الاستخارة فقد ورد عن جنعفر بسن محسمد.ء عن 
أبيه ل , قال : «كنًا نتملّم الاستخارة كبا نتعلّم 
السورة من القرآن06©. 

وورد عن جابر بن عبد الله الأنصاري يله 
قال : «كان رسؤل الله َيل يمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كما يعلّمنا السورة من القرآن»(", 


حكم الاستخارة تكليفاً : 

وردتٍ عسْدة روايات في الحثّ على 
الاستخارة!" .سستأقي الإشأرة إلى بعظها ‏ وذكر 
اضلاتها ضمن الصلوات المندوبة كثير من الفقهاء, 
بل صارّح باستحبابها بعضهم : 

قال صاحب الحدائق : «المستفاد من الأخبار 
استحباب الاستخارة لكل شيء وتأكٌدها حك في 
المستحيات ...»41 


)١(‏ الوسسسائل 8: 11, البنساب الأُوّل مسن أبسواب 
الاستخارات , الحديث 1. 

() أأظر سان الننسائي 85 كتاب النكاح, كسيفية 
الاستخارة . 

0 أنظر :البحار هه: 77, كتاب الصلاة, أبؤاب 
الاستخارات , الياب الأُوّل . والوسائل م: 11: الباب 
الأّل من أبواب الاستخارة. 

(6) الحدائق :1١‏ ااه 


وقال كاشف الغطاء : «إنّها مستحيّة حتق 
بالنسبة إلى الأعيال المندوية4(©. 

وقال تلميذم:السيّد:العاملي ؛ «المستفاد من 
الأخبار استحباب الاستخارة لكل شيء..بئل 
يستفاد:استجنابها خقٌّ في العبادات المندوبات »(؟. 

وجعل صاحب الوسائل عنوان الباب الأُوّل 
من أبواب.ضلاة الاستخارة هكذا هباب 
إنستجبابها جنقٌ في العباذات المندوبات»50. 

والضمير وإن كان بحسب الظاهر يرجع إلى 
صلاة الاستخارة, لكنٌ الظاهر أنّ استحباب الصلاة 
لاستحباب الاستخارة نفسهاء:ويشهد له أن النيد 
العاملي نقل كلام صاحب الو. سائ امجوودا 
لاستجباب الاستجارة نفشها, 3 


الحكلة في تشريع الاستخارة + 
':الجيسكية الظناهرية في شرريع الاستخارة 
واضحة, لأمّها ترفع حيزة ا مستخير وتوجد فيه 
العزم على الفعل أو الترك, وهوامؤئر ف حنياة 
الإنسان. لأنٌ التردّد والعسذيذب يوجبان 
الأضظرات والملل النفسنييق: 
ولعل احكمة الواقعية هي تقوية روح التوكل 
ل الله والتسليم لأمره وألرضا با يختاره 


(1) كلشف الغطاء :1113 
(؟) مفتاح الكرامة *: 9/. *.- 
(©) الوسائل 8 : 27, أبواب صلاة الاستخارة. :* .- 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج:.؟ 
للإنسان0". فعن أبي عبد الله الصادق 94 أنه قال 
«مإأبال إذا اسستخرت الله على أيّ جني 
وقت*(", وقال أيضاً : «من استخار الله راضياً بها 
صتع الله له خار الله له حتماً»7. 


مورد الاستخارة : 

لا إشكال في أنه لا تصمٌ الاستخارة على 
فعل الحرام أو تركه وترك الواجب أو فعله, وأما 
غيرهما من الأحكام فلا مانع من الاستخارة في 
مواردها!»: قال ضاحب الحدائق : «المستفاد من 
الأخبار استخباب الانستخارة لكل شيء وتأكّدها 
حقٌّ في | 6؟. وقال كاشف الغطاء : «إنّها 
مستحة حت بالنسية إلى الأعمال المنذوبة»!8, 
وقال أيضاً: «لا بأس بالاستخارة عل ترك مندوب 
أو فعل مكروه مع الشاكٌ في بقاء الرجحان »30 


(1) أنظر اليحار 44: 417؟, آخر أبواب الاستخارة تمت 
عنوآن «#قذلكة»., . 

(؟) الوسائل 8: 7 الباب الأوّل. مسن أبُبواب صلاة 
الاستخارة, الحديث .1٠١‏ 1 

(؟). الوسائل 8: 37, البباب الأوّل مبن أبواب صلاة 
الاستخارة. الحديث ؟. 

() أنظر : فتح الأسواب (للنسيّد ابسن طاووس) : 157 
و27 /3, ورسالة الاستخارة للكلباسي ( من 
مجموعة ربنائل الاستخارة ) 1 57. . 

6١:٠١ الجدائق‎ )5( 

لكاو (/) كشف القطاء ‏ 733 


بن الجسنين لق إذا هم بأمر جي أو عمرنة أو بيع أو 
شراء أو عتق تطهّر. ثم صل ركعتي الاستخارة 
فقراً. ولك 5 

.. ولا بد من جمل الح على غبيز الواجب: أو 
على بعض أفراد الواجب كالجج ماشياً أو راكباً أو 


عن طريق مُعِيّن , ونيو ذلك, 
وهل يعتبر أن يكون المستخير متردداً في 
فمله أو لا؟ 


الظاهر من الروانبات عدم اعتبار ذلك, 
وخاصّة في بعض أنواع:الاسبتخارة..وإن كان 


الأغلب إِنَا يستخير الإنسان إذا كان متروما؛ف* 


الفعل والترك. 


كيفية الاستخارة : 

اذكر الفقهاء أنواعاً عدندة للاستخارة, نذكر 
أهمها باختصار: 

: -الاستخارة بالصلاة والدعاء‎ ١ 

وردت عسدّة روايات ترشد إلى كيفية 
الاستخارة بالصلاة والدعاء. فبعضها يتضمّن المعنى 
الأوّل الذي ذكرناه للاستخارة. وبعضها يبتضمّن 
المعنى الثاني ؛ وبعضها الثالت, وسنذكر فيا يلي لكل 


واحدة منها رواية ؛ 


)١(‏ الوسائل 8: 15. الياب الأوّل من أبواب صلاة 
الاستخارة, الحديث 7 


يننا 


أعن عنزو بن حريثقال+«قال 
أبو غبد الله لل .صل ركعتين واستخر الله , فؤالله 
ما استخار الله مسلم إلا خار له البّة»1". 

وجملت هذه الرنولية على المعنى الأول وهو : 
أن نسأل الله في دعائه أن يختار لد الخير' ونوكّقه في 
الذي يريده؟؟. 1 
اب ناعن جابرء.عن أب جعفر. يقل . قال + 
«كان علي بن الحسين طلا إذا هم بأمر حي أو عمرة 
أو بسيع أو شراء أو عستق مطهر ثم صك ركعي 
الاستخارة, فقرأ فيهها بسورة (الخهر)..وضسورة 
(الرجمن ) ثم يقرأ (الممرّذتين) و(قل هو الله أحد) 
إذا فرغ وهو جالس في دبر الزكعتين, ثم يسقول: 
اللّهم إن كان كذا وكذا خيراً لي في.ديبتي ودنياي 
وعاجل أمري وآجله..فصِل على محمد وآلد. 
ويسّره لي على أحسن. الوجوه وأجملها- الهم وإن. 
كان كذا وكذا شرّأ لي في ديني أو دنياي وآخرتي 
وعاجل أمري وآجله فنصل.عإى محمد وآله 
ربٌ صل على جمد وآله واعزم لي 
على رشدي وإن كرهت ذلك أو أَبَنهُنفسي »(. 

ويستفاد من هذه الرواية المعنى. الناني 


واصرقه 


)١(‏ الوسائل 8: 587, الباب الأوّل من أبواب صلاة 
الاستخارة , الحديث الأوّل. * 

()) الحدائق ١٠4ل‏ 

() الوسسائل 8: 15. الياب الأوّل من أيواب صلاة 
الاستخارة , الحديث *. 


غ8 . 
للاستخارة. وهو: أن يبسّر الله للمستخير ما فيه 
الضلاح والرشدا", وإن كان ذيلها يومىء إلى المعنى 
الثالثك. م 

ج -عن علي بن أسباط, قال: «قلت لأبي 
الحسن الرضا ميد : جعلت فداك, ما ترى, آخذ 
برأ أو بحرً. إن طريقنا ضوف شديد المشطر؟ 
فقال: اخسرج برّأ, ولا عمليك أن تأت مسجد 
رسول الله و وتصلّي ركعتين في غير وقت 
فريضة, ثم تستخير الله مائة تنظر فإنٍ 
عزم الله.لك على البحرء ففقل الذي قنال الله عرٌ 
وجل: ( وَقالَ أزكبوا نيا بشم الفوتجخربها ومؤسيها إن 
كي لَقَفوررَحِيه 16 

ؤيستفاد متها المعنى الثالث, وهو : أن يود 
الله فيه العزم على ما فيه الصلاح, فّ]3ائضمل/ذلك 
ووجد في نفسه العزم على الفعل أو الترك, ققد خآر 
الله له ذلك59, 

١٠-الاستخارة‏ بالصلاة والدعاء والرقاع : 

وزدت بعض الروايات تتضمّن الاستخارة 
بالصلاة والدعاء والرقاع, منها : 

ما رواه هارون بن خارجة عن أبي 
عبد الله مل قال «إذا أردت أ. 
فاكتب في ثلاث منها: يسم الله الرجمن الرحيم» 


فخذ ست رقاع 


.616 1٠١ الجدائق‎ )١( 
5١ : المصدر نفسه : الحديث 8. والآية في سورة هود‎ )1( 
الحدائق :هله‎ 6 


المؤسوعة الفقهيّة الميسرة / ج * 
خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة : 
(أفعل). وفي ثلاث منها: يسم الله الرجمن الرحيمء 
خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلائة: 
(لا تفعل ), #ضعها تحت مصلاك, ثم#صل ركعتين» 
فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها ماثة مرّة 
أستخير الله برحمته خيرة في عافية, ثم استر جالساً, 
وقل: اللهم خِر لي واخترالي في جمسيع أبوري في 
يسرٍ منك وعافية, ثم اضرب بيدك إلى الرقاع 
فشوّشها وأخرج واحدة وا. خرج ثلاث 
متواليات : (افعل) فافعل الأمر الذي تتريده؛ وإن 
خرج ثلاث متواليات : (لا تفعل ) فلا تفعله, وإن 
خرجت واحدة: (افعل) والأخرى : (لا تتفعل) 
فاخرج من الرقاع إلى خمسء فانظر أكثرها فاعمل 
بدو ودع السادسة, لا تحتاج إليها»!9. 

وقد ذكر السيّد ابن طاووس أهمية هذه 
الاستخارة في كستاب الاسنتخارات: «فستح 
الأبواب»0», 

والمستفاد من هذه الرواية وأمثاطا المعنى 
الرابع للاستخازة. وهو طلب تعردف ما فيه الخيرة, 
وهذاقد يكون بالرقاع وقد يكون بغيرهاء 
كالمصحف والشبحة, ونحوهما كبا سنشير إليه!, 


(1) الوسائل 8: 28, البساب ؟ مسن أبواب صلاة 
الاستخارة , الحديث الأوّل. 

(1) قتح الأبوا 

0 أنظر الحدائق 


لفلة 


"-الاستخارة بالدعاء والاستشارة : 
ومن أنواع الاستخارات التي ورد فيها الصٌ 
الاستخارةٌ غن طريق الدعاء والاستشارة. فقد 
روى المفيد في المقنعة عن الصادق لذ أنه قال: 
«إذا أراد أحدكم أمراً فلا يشاور فيه أحداً حىٌّ 
يبدأ فيشاور الله عزٌّ وجلٌء فقيل له: وما مشاورة 
الله عرّ وجل ؟ فقال : يستخير الله تعالى فيه أوّلً, ثم 
يشاور فيه, فإنّه إذا بدأ بالل أجرى الله له الخنير على 
لسان من شاء من الخلق»(©. 
وبهذا الممنى وردت روايات أخرى. 
؟-الاستخارة بالصلاة والنظر في المصحف : 
ورد بعض الروايات الدالة على الاستخجارة 
بالمصحف مع الصلاة, مثل رواية أبي علي اليلسع 
القت , قال : «قلت لأبي عبد الله مذ : أريد لشي 
فأستخير الله فيه فلا يوثّق فيه الرأي. أفعله أو 
أدعسه ؟ فقال : أنظر إذا قت إلى الصلاة, فإِنّ 
الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذا قام إلى 


الصلاة, فانظز إلى أيّ شيء يقع في قليك فخذ ببه, 
وافتتم المصحف فانظر إلى أُوّل ما ترى فيه فخذ به 


إن شماء الله ع0 
هذا بناء على ما قاله الجلسي : من أنّ الظاهر 


)١(‏ المقنعة + 17؟. وانظر البحار 88: 07 كتاب الصلاة. 
الباب + من أبواب الاستخارات. 

(1) الوسائل 48+ 8/ء الباب + من أبواب صلاة الاستخارة. 
الحديث الأوّل. 


أن «الوأو» في قوله «وافتتح المصحف» بمعنى 
«أو»!", وأمًا بناء على عدم ذلك فيشكل الجمع بين 
العمل بما يقع في القلب, والنظر في المضحف. 

وهذه الاستخارة توافق المعني الشالث 
للاستخارة. 

6-الاستخارة بالدعاء وحده : 

أمَا الانتخارة بالدعاء وحده, فقد روي 
معاوية بن عبار عن أبي عبد الله للا قال : «كان 
أبو جعفر طول يقول : ما استخار الله عيد قط مائة 
مرّة إل زمي بخيرة الأمرين, يسقول: اللّهم عالم 
الغيب والشهادة, إن كان أمر كذا وكذا خيراً لأمر 
كنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فيسره لي, 
وأقتح لي بابه ورضّني فيه يقضائك »7". 

بوهذه الاستخارة من النوع الثاني من الأنواع 
الأربعة للاستخارة. 

1-الاستخارة بالدعاء والشبحة : 

قال ابن طاووس في كستاب الاستخارات: 
«وجدت خط أخي الصالح :.. محمد بن محمد بن 
محمد الحسيني ... ما هذا لفظه : عن الصادق لهل : 
من أراد أن يستخير الله تعالى فليقرأ (الحمد) عشر 
مرّات. و (إِنَا أنزلناه) عشز مرّات, ثم يقول : "اللهم 


)١١(‏ البحار 88: 44؟. كتاب الصلاة, الباب 4 من أبواب 
الاستخارات , ذيل الحديث ه في قوله : «بيان ». 

(1) الوسائل 8:+/, الباب ه من أبواب صلاة 
الاستخارة. الحديث 4 


دنا 


إن أستخيرك لعلمك بعاقبة الأموزء وأستشيرك 
لحبسن ظِييِ بك في المأمول وامحذور: الهم إن كسان 
أمري هذا قد نيطت بالبركة أعسجازه وبواديه. 
وجْقّتٍ بالكرامة أيّامه ولياليه, فخ لي الللهمٌ فيه 
خيرة ترد ثموسه ذلولاً وتقعص أيامه سروراً, 
يا الله ما أمر فأأتمر, وإننا نمي فأنتهي : 
٠‏ اللهمٌ خِر لي برحمتك خيرة في عافية”: ثلاث 
مرّات. م يأخذ كما من الحصى أو شبحة. 
ثم قال : ولعلَ المراد بأخذ الحصى والسيحة 
أن ن.يكون .قد قصديسقليه إن خسرج صدد الحسصى 
والبنيحة فزداً .كان (افعل) » وإن خرج زوجاً 25 
(لاتفعل)200, 
قال العهيد بعد ذكر ذلك -: و 


مشعهورة في العصور الماضية قبل زمات”التع د الكيم. , 


العابد رضي الدين محمد بن محمد الآوي الحسيني» 
الجاور بالمشهد القدّس الغروي »(". 

وهناك أنواع أخرئ للاستخارة يرجع فيها 
إل المطولات, والستداول أكثر:من غيره في 
ازمائنا هو الاببتخارة بالمصحف, أو الشبحة مع قراءة 
سورة قصيرة, كالحمد ودعاء مختصر مثل «أستخير 
الله برحمته خيرة في عافية» ونحوها. والصلاة على 


)0 أنظر : فتبح الأبواب + 19/7. والوسائل 8+ 7, الباب .2 
من أبواب صلاة الاستخارة, الحسديث ؟. والذكرى : 
نديد 

(؟) الذكرى :901 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة اج 


النبي وآله. 


هذاء وقد نق أبن إدريس: الاستخارة بغير 


الصلاة والدعاء 
والبنادق. والقزغة ف 
الأخبار»!0. _ 

وتبعه ا حلّق في المعتبر!"!. 

لكن شدّد من تأخّر عنهما التكير عصلهما في 
هذا الإنكار, وخاصّة على ابن إدريس7 

أقول : ذكر العلياء والصلحاء أسراراً عجيبة 
للاستخارة كاد بعضها أن يكون ثافذة إلى اليب, 
وخاصّة الاستخارة بالمصحف الشرياف, وكأنه 
يتكلّم مع المستخير ويفصح عن مراده وما يترئٌب 
على ما يهم به غلا أو تركاً .من آثارلف, 


فقال ؛ «فأمًا الرقاع 
أضعف .أخبار الآنحاد وؤْشواةً 


21:1 السزائر‎ )١( 
(؟) المعتير : 10لا‎ 
أنظر على سبيل المفال : فتح الأبواب : 284؛ والمنتئف‎ 
.155115 والذكرى :1813 والجواهن‎ 881 
وقد انق لي ذلك مراراً منذ كنت مراهقاً وج يومي‎ )4( 
هذا وأنا أطوي النامسة والأربعين, وأرى من المناسب‎ 
: أن أذكر قضية واحدة منها‎ 
كان المؤمتون في العراق بهتكون بقضايا عاشوراء‎ 
وواقعة الطفٌّ؛ للأوامر الكديرة الواردة عن أثة أهل‎ 
اببيت مك في ذلك . ومن جملة الشعائر التي كانوا يهتمكون‎ 
346 بها شعيرة المشي على الأقدام لزيارة الإمام الممسين‎ 
من جميع مدن العراق ومنها الننجف الأشرف. وقد‎ 
تشوّقت أن أمعي مع ركب من أقربائي وكان  سه‎ 


أسيخارة 
النياية.قي الاستخارة : 

قلا تعض الفقهاء هذا الموضوع في كتيهم 
الفقهيّة, نعم نقل امجسلسبي في"البجار عننن السيّد 
ابن طاؤوس في كتابه «فح الأبواب» أنه قال: 
«اعلم ني ما وتجدت.حذيثاً صرياً أن الإنمان 
.يستخير لسواء ». 

ثم أخذ يستدلٌ على المجواز بكون الاستخارة 


لضت ذلك في أوان بلوغي . فاستخرت أله عند المرحوم. 
السيّد الخوثي تفده الله برحمته الواسعة: فاشتخار إن 
بالمصبحف الهريف ولا أذكر الآية بالميصوص إلا ئها 


كانت من سورة يوسف - فقالل لي : إن الذي تقصديفيشم- 


مشاكل وصعوبات إلا أنّ عاقبته جيّدة. 


فتوئلت عل الله وسرت مع الركب, ويعد سويمات > 


من خروجنا من الكوفة ‏ وقد اخترنا طريولَامَلا 
طريق الب واجهنا عاصفة شديدة ومطراً غزيراً كأفواء 
“'القرب, ركان قذ أقبل علينا اليل.'زمع ذلك قندجَهدنا 
أن نسهن لكسن لم تمك فتوقفنا في تقيفة قوب 
«العياسية  »‏ وهي تيعد عن الكوفة نمو فرسخين ‏ وقد 
حطمتها العاصفة, ثم رجعنا إلى الكوفة واكبينا: زبقينا 

. . “تلك الليلة.في بيت أسد أقبربائنا: ولا أصنيحنا ذهب 
جماعة ليتشخصوا ويجدوا الطريق هل يمكن السير فيد أو 
لإ؟ لكي ترددت في أصل السبير, قاستخرت الله 
بالمصحف العريف فخرجت هذه الآبة الشريفة : 
< وَأْيوًا الع والغئرة شه إن عصرم ا سر من 
اهدي ...  »‏ البترة :147 فذكرت ذلك الرققة فصئم 
الجميع على المسير. فسرنا على بركة الله سالمين آمنين: 
والحمد لله زب العالمين. 8 


يزيل 


من أنواع الدعاء والتوسّلات, وقد“وردت أحاديث 


عديدة تتضئن'الحثٌ عن [طلب ] قضاء جوايج 
الإخوان من الله-تعالى بالدعؤات والتوسّلات 
وعلّق عليه امجلسى يقولة. :ما كر اله 


أن قال -: «لكنٌ الأولى: والأخدوط أن نستخير 
صاحب الحناجة النقشهة لام دوحج أ زد فيه 
التوكيل :في ذلك وب . 
ثم ذكر أنه لم يرد في زوائية: أن أقاب 

الأمة كانو| يلتمسون منهم أن 

وقال صاحب الحدائق : «المفهوْممى ظواهر 
الأخبار' الواردة في الاستخارة : أنّ ضاختٌ الحاجة 
هؤ المباشر للاستخارة» وم أقف عن نط ريم أو 
ظاهريق الأستنابة فيها. إل أن من :عاصيرناهم :من 
ألعلياء كلهم على العمل بالنيابة»20, 5“ 

.وقال الشنيخ الكبير كلشف الغطاء : «لا بأس 
بالتوكيل عليها كسائر التوكيلات »(!.؛ - 

ومع ذلك كله خقد اننتشكل صاحَن الجزاهر 
في :النياية: ثم أنكز أن يكون: ما هو منتداؤل؛ مدن 
النيابة, قال : «..“بل قل يقال : إن ليس من الثيابة 


0 أنظر : فتح الأبواب : 41 والبحار 40 : 180 
كتاب الصلاة, الباب 8 من أبواب الاستخارات» بات 
النوادر. الحديث الأوّل. 

6217:17٠١ الحدائق‎ )( 

© كشف الغطاء :215 


ما لو دعا المستخير لنفسه وسأل من ريّه صلاحه 
واستناب غيره في قبض الشبحة أو فتح المصحف أو 
نحوهما وإن دعا هو معه. ولعلٌّ الاستنابة المتعارفة في 
أيدينا من هذا القبيل »0 . 

هذا ونقل في الحدائق عن العريف ملا أبي 
الحسن العاملي وهو جد صاحب الجواهر 
والشيخ أبي ال مسن سليان البخراني كلاماً حول 
جواز النيابة في الاستخارة يتضئّن التصريم بعدم 
وجود النصٌّ على ذلك0". 


تكرار الاستخارة : 

المقصود من تكرار الاستخارة إِمّا الإتجخارة 
على الاستخارة, معنى أن يستخير ليستخير, وَإتنا 
معن أن يستخير على فعل شيء ملز ثم يتخي 
على فعله مرّة ثانية. 

وما عثرت فيا بيدي من الكتب على من 
تعرّض للقسمين قبل كاشف الغطاءء قال بك في 
كشف الغطاء_بعد عدّه أموراً ترتبط بالاستخارة 
«لامانع من الاستخارة على الاستخارة 
والاسستشارة, والاسستشارة على الاستشارة 
والاستخارة»!؟. 

هذا بالنسبة إلى المعنى الأول للتكرارء وأا 


.391:119 الجواهر‎ )١( 
07:7١ الحدائق‎ )1( 
755 : كشف الغطاء‎ )( 


--------.----. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


بالنسبة إلى المعنى الثاني فقد قال : «إذا استخاز 
مقيّداً بوقت كانت له الإعادة بعد مضيّه إلا فلا»!", 

والظاهر أنّ مراده من ذلك هو أنّه لو 
استخار أن يسافر يوم الخميس فخرجت نميا ولم 
يسافر حقٌّ مضى يوم الخميس, فله أن يستخير بعد 
ذلك للسفرء وأا إذا كانت الاستخارة للسفر من 
دون تسقييد بسيوم الخسميس فلا معنى لتسجديد 
الاستخارة . 

وقال الميرزا أبو المعالي الكلياسي الإصفهاني 
في رسالة الاستخارة : 

«لا مجال للاستخارة بعد الاستخارة بدون 
اختلاف في المنوي وَل وتاياء وبعبارة أخرى : 
لا مجال للإعادة في ياب 
كبا صرّح به الملامة النجني والوالد...»(. 

ثم نقل عن الحمّق القّي أنه كان يقول: رما 

استخرت على فعل فتبيت عنه» ثم استخرت عليه 
ثانية فأمرت به. فأصابني ضر من ذلك. 


مخالفة الاستخارة : 
قال كاشف الغطاء : «دلا يجب العمل بها إلا مع 
أحجال وقوع مفاسد عظيمة وحصول التجربة 
المؤدّية إلى حصول المظبة». 


9517 + كشف الغطاء‎ )١( 
.54 : (؟) رسائة الاستخارة‎ 
37112: كشف القطاء‎ )©( 


وفصّل الكلباسي بين الضارر المالي والنفسي» 
فأوجب العمل بالاسنتخازة إذا كان فقي مخالقتها 
مظنّة الفعرر بالنفس, لوجوب دفع الضرز المظنون 
عن النفس: وَأمَا إذا كانت في الخبالقة مظلنّة 
الغرر بالمال» فهؤ سبني على وجوب دقع 
الغيرر عن المال وعدم جواز إضغرار الشخص 
غاله00, 


جواز الاستخارة جمعاً وانفراداً : 

قال كاشف الغطاء :“«الاستخارة على مجموع 
أشياء لا تنافي الاستخارة على الآحاد بخلاف 
اللجميع »7. 

ومقصوده :أنه لو استخار شخص على إطعام. 
عشرة -مثلاً قورد الأمر بذلك, فله أنََتَِ 
على عدم إطعام كل وأجد متهم بخصوضه, فإن ورد 
النبي عه فلا يطعمه. 

وقال أيضاً : «لو استخار جماعة على فعل 
فخرجت نبهياًء فلهم الاستخارة على الآحاد. وإذا 


خرجت نهسياً على استقلال الآحاد صحّت 
الاستخارة على بجموع الآحاذ»!". 


ومقصوده ‏ أنه لو استخار عشرة -استخازة 
واخدة على مل فخرجت نبياً. فيجوز أن 
يستخير كل وأحدٍ منهم بالفراده: فإذا خرجت أمراً 


.577 رسالة الاستخارة ؛‎ )١( 
8717 : و (©) كشف الغطاء‎ )( 


جاز العمل يه. وإذا استخار كل واحدٍ نهم على 


إتنيان فعل مستقلاً فخرجت نبياًء جاز أن 
يستخيروا لإتيان الفقل جناعة: فإذا خرجت أمراً 
جاز العمل به. 

آداب الانتخارة + 


ذكرزت الكتب والرسائل المعدّة للاستخارة 
آداباً هاءجعها الملامة كائفف الغطاء في عنبازة 
موجزة» قال : 

«إِنّه ينبغي أن يكون على أفضل الأحوال من 
طهارة +بقسميها وشرف زمان ومكان واستقبال» 
ونحوها ووقوعها بعد الغنبادات, ويختلف حاها 
بأختلافها واختلافا مباشريها )!© 

بونحوه قال صاحب الجواهر!". 


مظان البحث : 
تسطرّق الققهاء للاستغارة بمناسية ذكر 
الصلوات المندوبنة التي منها صلاة الانتخارة. 
وقد ألفت كتب ورسائل في هذا الموضوع 
ذكر العلامة الطهراني اثنئ عشر متهاء'أهيها كناب 
«فتح الأبواتٍ بين ذوي الألباب وربٌ:الأرباب» 
للسيّد علي بن موسى بن طاووسُ الحل :ا 


.551 : كشف الغطاء‎ )١( 
(؟) الجواهر ؟1312-151-1.‎ 


7 211101010110110 
استخلاف 
لغة : 
مصدر استخلف, يقال : استخلف فلإتاً منن 
فلان.؛ جمله مكانه, ويقال: خلّفت فلائاً واستخلفته 


والخليفة : الذي يُستخلف ممّن قيلد1©. 


اصطلاحاً : 

:ر..ورد.الاستخلاف .على لببان الفتهانا بتكا 
اللغوي في عدّة مواطن, كإمامة الجسراعة والججمعة 
والقضاء. 


الأحكام : 
وَل الاسبتخلا ف لي الإمامة : 
الوا عرض لإمام الجمعة أو الجراعةاما لا يكن 
معد إقام الصبلاة, كما إذا سبقه الحيدث أو الرعاف أو 
الأذى فيريطنه ونموها جاز له أن يستخلف من تم 
يه صلاة اللأمومين . قال صباحب الجواهر باللسبة إلى 
صلاة الجباجة ببإزجاً لكلام الحتّي : 
«"إذا عسرض للإصام ضعرورة" بأن سب 
الحدث أو الرعاف أو الأذى في يطنه, أو ذكر أنّه 


(1) لسان العرب : «خلف» 


...-..-..-... الموسوعة الققهئة الميشرة /ج ؟ 


كان على غير طهارة أو مت صلاتهالسفر».”جاز أن 
يستنيب” عنه من يتم الصلاة بالمأمومين يلا خلا 
أجدء في هذه الأعذار, بل في الذكرى: يمبوز 
الاستخلاف عند علمائنا أجمع للإمام إذا أحدث أو 


تمنقل إجماعات أبغيرى عبن 


عرض له مانع»(9, 
المسألة. 1 

وقال نحو ذلك في صلاة الجمعة, إلا أن قال 
بعد ذلك : «والمتّجه أنه إن كان للمنصوب إذن في 
النصب جاز وإلا فلا»!""..والوجه فيا قاله هو: أنّ 
إمامة الجمعة. ليست كسإمامة:الجسماعة,.فإِنّ الأولى 
تحتاج إلى إذن خاص دون الثائية. 

وتفصيله في العنوانين : «جماعة» و «جمعة». 


ثانياً ‏ الاستخلاف في القضاء : 

أ- تكلم الفنقهاء.جول جوازإستخلاف 
القاضي المنصوب قاضياً آخر مكانه. بقال صاجب 
الجواهر مازجاً لكلام الجمّق : ١‏ 

«"إذا أذن الإمام لا له في الإستخلاف” 
مطلقاً أو على جه خماصٌ, عله نفسم أو من 
الإمام لك “جاز, ولومنع”عنه “لم يبز" وإن صعب 


علي القيام ما فيّضه إليد لسمته. بلا خلاف 
من ذلك , بل ولا إشكال؛ لأنّ الممكومة جق لم فهى 
مسلط علما تبلط المالك علي ملكه من غير فرق 


(0) الجواهر 39 خس. 
(؟) الجواهر 1١‏ 146. 


أسخدامة ..." 
بين الاححتيانج لذلك لسعة الؤلاية أو لالْكيا لو أذن 
للوكيل في التوكيل أوبتهاه: 

ومع إطلاق التؤلية” ير "إن كان' هناك 
أمارة:تدلّ على الإذن" في ذلك: “فل 'سعة الولاية 
التي لا تضبطها اليد الؤاحدة جاز الاستنابة” لشهادة 
الححال بالإذن قيها... . 

وهل يستخلف حيئئقٍ في القدرالزائنه على 
ما كه اتام ب أوني الكل وها اتا في 
توكيل الوكيل»!".: 

ويرائخع تنقصيله في المنواننين : «قناضي» 
ودقضاء», 

ب إذا مات القاضي الذي اسنخل خاليلة 
للقضاء, فتي بسطلان شيابة الحتليفة دذوال' اسه 
وعدمه أقوال: 

-١‏ عدم انعزال الحدليفة عنق مشتصبة/ لأنّ 
النائب عن الفاضي كالنائب عن الإإمنام لا يستفزل 
بوت الواسطة: 

أنعزال الخليفة عن منضبة كسائن الوكلاء. 

"- التفصنيل بين نا إذا استخلفت القاضي 
الأُوّل قاضياً ثانياً استناداً إلى القزائى العامة الدالة 
على الإذن» فينعزل الخليفة بموت الذي استخلفه, 
وما إذا استخلفه استناداً إلى الإذن الختاصّ من 
الإمام فلا ينغزل موث القاضي الأول ولا بانعزاله. 

مال إلى الأخير الشهيد الثاني!؟. وصاحب 


() الجواهن 2015٠‏ 
)١(‏ المسالك (الحجرية) ؟:567. 


الجواهرا": 

ومال الحّق لحل إلى العاني بعد أن ذكثر 
الأول" 5 

ويزاجم اتنفصيلة في اراسي تاق 
و«قضاء». 


مظان البحث : 
كتاب الصلاة : - 2 
١-صلاة‏ الجتعة. 
؟-صلاة الججااغةا 
-” كثاب القضاء +ضفات القاضني+” 


استدامة 
لغة : 
عصدر' رطا كر التي بق طب 


داب 


اضطلاحاً : . 
لم يزه لفظا «الاستدامة» في الفنقه إلا بمعناه 
اللغوي, نعم ريما أعطى معىّ خاصا فيا إذا أضي 


.59 : +٠١ الجواهز‎ )١( 
7316 الشرائع‎ )( 
أنظر : المعجم الوسيط . ولنان العربٌ : «دؤم».‎ )6( 


إلى غيره» كبا في استدامة التّةء وهو أهمّ مورد من 
هذا القبيل. 

والمراد من استدامة النيّة -إججمالاً-هو: 
استمرار المكلّف المأمور بأمر عباديّ ذي أجزاء - 
بنينه إلى تيان آخر جزء مما كلف به. 


وهذا ثيء يحتاج إلى توضيح : 


أقسام الاستدامة : 

'الاستدامة على قسمين : 

: -الاستدامة الفعلية‎ ١ 

والمقصود منها أن يقترن كل جزء من أجزاة: 
الفعل العبادي بالنئة مضافاً إلى النيّة الني فزنت 
بالشروع فيه, ببعنى أن يستحضر ما في نيُندفملاً عند. 
إتيان كل جزء من العبادة. 

-الاستدامة الحكية : 

اختلف الفقهاء في تفسيرها عل أقوال: 

الأول ما ذكره أغلب الفقهاء!", وهو : أن لا 
يأتي بنيّة تنافي النيّة الأول . قال الشيخ في المبسوط : 

«ولا يازم استدامتها إلى آخر الفسل 
والوضوء. بل يلزمه استمراره على حكم النيّة. 
وسعنى ذلك : ألا ينتقل من تلك النيّة إلى نيّة 
تخالقها ...06 


(1) أنظر : جامع المقاصد ,1٠٠ : ١‏ ومدارك الأحكام :١‏ 
5ل والجواهر 7: 101-١١6‏ 
(؟) المبسوط 14:١‏ وانظر الخلاف 2508-701١‏ 


الموسوعة الفقهيّة المْيسّرة /ج ١‏ 

وهناك بعض الهبارات وهم :غيره إلا أن 
المقصود منها هو ما تلْقدّم, كغبارة أبن إدريس» 
خيث قال : «والفرض الثالث : استمزار نمكم هذه 
النيّة إلى حين الفاغ من العبادة, وذلك بأن إيكون 
ذاكراً ها غير فاعل لنية تخالنها ه80 

فإنّ قوله : « غير فاعل لنيّة تخالفها »اتتفسبير 
لقوله : «ذاكراً ها»؛ لأنّ استمرار.الذكر لا إينائبب 
الاستدامة الحكنية: بل التزامه موجب لبطلان عبنادة 
الذاهل بعد صدور أصل النيّة منه. وهو خلاف.ما 
قام الإجماع عليه من القول بصحّة عيادته, كي قال 
صاحبا الجواهرا". 

وبناء على هذا التفسير تكون الاستدامة أمراً ٠‏ 
به تخالف الئئة الأولى. 

الثاني -ما ذكره السيّد اليزدي, وهو : «عدم 
حصول الغفلة بالمرّة, ميث يزول الداعي على وجه 
لو قيل له: ما تفعل ؟ يبق متحيراً. وأما مع بقاء 
الداعي في خزانة الخيال فلا تضيرٌ الففلة ولا يلزم 
الاستحضار الفمل »(". 

ويظهر من السيّدين الحكيم 2 والنوئي!© 


عدمياً. وهو عدم الات 


.14:1١ السرائر‎ )١( 

(؟) الجواهر .١١51:1‏ 

© أنظر العروة ألوئق : كتاب الصلاة. فصل في النيّة, 
المسألة 36 

(4) أأظر : المستمسك :ادو ؟: 418. 

)2 أنظر مستند العروة (كتاب الصلاة) 1: 08, والتنقيج 
ليله 


موافقتها له. 

وبهذا المعنى أيضاً تكون الاستدامة أمراً 
عدمياً. وهو عدم حصول الغقلة بالمرّة. 

الثالث ما ذكره الشهيد في الذكرى. وهو: 
البقاء على حكم البيّة الأولى والعزم على مقتضاها. 

وبناء على هذا التفسير تكون الاستدامة 
أمرأ وجودياً. وهو : العزم على مقتضى النبية 
الأولى. 

وبنى ذلك على مسألة كلاميةء وهي: أن 
الممكن هل يحتاج في بقائه إلى مؤثّر أو لا؟ فعلى 
القول بالاحتياج فلا بد في بقاء الديّة من سبب 
وجودي وهو «المزم»؛ لأنّ المدمي لا يؤللافة 
البقاء, قال في الذكرى -في ني الصلاة -: 

«ويجب استدامة النيّة, بمعنى التقاة.حئل 
حكنها والعزم على مقتضاها؛ لأنّ الاستذامة فَملا ما 
يتئع أو يعسر, فاكتني بالحكم دفعاً للحرج . 


وفسّر كثير من الأصحاب الاستمرار على 


النيما قاله في المبسوط, وهو : أن لا ينتقل من تلك 
النية إلى نية تخالفها, وكأئه بناء منهم على أن لباقي 


مستغن عن المؤتّرء!0. 

:وقد انتقده بعض من تأَخَر عنهء قال الجّق 
الثاني : «والبناء المذكور مع بعذه غير مستقيم في 
نفسه»1". وقال. صاحتب المدازك : «وفيه نظر من 


43 الذكرى‎ ١ 
7.11 (؟) جامع المقاصد‎ 


وجوه». ثمذكر وجوهاً ثلاثة: 

الأول أنَّ ما قاله هو عين الاستدامة الفعليئة 
التي تفاها أو : 

الثاني أن مقتضى ذلك بطلان عيادة الذاهل. 
وهو باطل قطعاً. 

الثالث أن قياس العلل الشرعيّة على العقليّة 
غير صحيح؛ لأنَّ الأسباب الشرعيّة معرّفات 
وعلامات, لاعلل حقيقية!". 

وللفتهاء كلام في الأسباب الشرعيّة, يراج 
فيه عنوآن : «أسباب»:. 

ولعله لما يرد عليه عدل الشهيد نفسه في ني 
الصلاة في الذكرى نفبهاء حبيث قال : «يجب 
استدامة حكم النية إلى آخر الصلاة إجماعاً, ولا 
يجب ايبتحضاره الفعلي؛ لعسره. بسل ولا يستحبٌ 
أتحّق انعقاد الصلاة؛ ومعنى الحكم : .أن لا ينوي 
المنافي في باقي الصلاة»7". 

هذاء وقد حاول الشيخ الأنصاري أن'يجنع 
بين كلام المشهور. وكلام الشبيدء و>مله على أنه :إذآ 
توجّه ذهن المكلفٍ إلى الفمل وذكره أثناء الاشتغال 
به فيجب عليه أن يبق على خكم الئية الأولى ويعزم 
على مقتضاها. وهذا لا يِتقاكٌ عا قالة المتمبوز من 
عدم نيّة الخلاف 5 


347:1 المدارك‎ )١( 
الذكرى : /الا3.‎ ))( 
14: ) الطهارة (للشيخ الأتصاري‎ ( 


الأحكام : 

سترّح كثير فن الفقهاء بوجوب اسقدامة التي 
في كل عمل عباديّ متقوّم بالنيّة, كالطهارات الثلاث 
والضلاة والضوم ونحوها: بل قال ضاحب الجواهر: 
«لاخلاف على الظاهر في اعتبارها 016. 

“- والوجه في:الوجوب :أنه لكان كل جزء من 

الأجنزاء“عبادة, فلا بدّ له من التي ولكن لا كانت 
الاستدامة الحقيقيّة غير ممكنة عنادة أو متعسّرة 
على الأقل اقتصروا على الاستدامة احكرية. 

ولا فرق في وجوب الاستدامة بين القؤل 
بكونها أمراً وجوديا أو عدمياً: ولا بين كون الننثة 
هي الإخطار أو الداعي» فمى جميع الفروش حت 
الاستدامة. ًَ 

ومن الملوم أنّ الوجوب -كتبتك شوطبي 
بمعن أن" صلحّة العبادة متوقّفة على استدامة النية. 

هذاء وهناك فروع تترتّب على وجوب 
الاشتدامة, من قببلينيّة الخلاف: والرجوع إلى النيّة 
الأول , وغيرها يراجع فيها غتوان «ثية4. 


مظانٌ البح + 

.يتظوّق لمؤضوع استدامة الثّة في المواطن التي 
يتطق فيها لأصل النيّة, كالطهاراث اثدلاث 
والصلاة والصوم والحج ونحوهاء وأكثر ما يتطرّقٍ 
إليه في نيّة الوضوء, ثم نيّة الصلاة. 


1١6:9 الجواهر‎ )0( 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج: ١‏ 


استدانة 


لغة : 

مصدر استدانه, أي: ظملب ممنه الدين 
واستقرض منها", 

راجع العنوانين : دين وقرض. 


استدبار 


لغة : 
الاستدباز خنلاف الاستقبال» وكل شيء 
جعلته تلقاء وجهك ققد استقيلته. 
وهو_أي الاستذبار-:استفعال من الدر, 


وبر كل شي ء عقبه ومؤخّرء0, 


اصطلاحاً : . 

ليس للفقهاء فيه اصطلاح خاصٌ: وإًِا 
استعمل في مغناه اللغوي, ثعم كثيزاً مسا يزاد منه 
استدبار القبلة..كما في الاستقبال, فاستدبار القنبلة 


(1) لسأن العرب : «دين». 
(1) أنظر: لسان العرب. والمصباح المنير : «دُبر», 
اج ادنع 
51 


أسعدلال . . : ٠...‏ 0ك 


جَملها خلف الظهر, خلاف استقباها. 


الأجكام 0 

تترئّب على الاستدبار أحكام عديدة متفرّقة 
سوف تذكر تفاصيلها في مظائهاء قا نير إلى 
عباوين أهها : 

١‏ حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال 
التجلي, 

> دكراهة استقبال الهسمس.والقبيمر والريم 
واستدبارها خال التخلسي!"... 


بطلان الفريضة بالاستدبار, بمعنى جعل 


القبلة خلف ظهره!5. 


ب استحباب اسيتقبال جمرة العقبة واستدبارة 


الكعبة في الرمن» واستقبال غيرها مب نالججتجترات, 
والكعبة معاً. فيد!4. 

- كراهة الجباع حال كونه مستقبل القبلة 
ومستدبرها!©». 

-جواز دفن الذمية في مقابر المسبلمين 
إذا كانت حاملاً بمسلم, فتدفن متدبرة القبلة, 
وقيل: على يسارها؛ ليستقبل الجبنين المسلم 


)١١‏ أنظن الجواهن :0ش 

(؟) أنظر الجواهر 9+ 11215. 
(©) أنظر الجراهر:28:11. 

(4) أنظر الجواهر 14: 335-117 
(0) أنظر الجواهر 84:15. 


محا ا ا و سس 4 


القبلة0©, 

!جوز التحرّف في القتال لاستدبار 
الشمس !5 

4-من آداب الزيارة استقبال وجه المزور 
واستدبار القبلة حال الزيارة!؟, 

وللفقهاء كلام في بعض هذه الموارد. 

9-ومن آداب بصبلاة الاستسقاء أن يستقبل 
الإمام القبلة بعد الفراغ من الصلاة ثم يذكر الأذكار 
المذكورة, ثم يستدبر القبلة ويُستقبل المصلّين ويذكن 
الأذكار المعهودة أيضأ!, 

راجع :إستقبال. 


استدلال 


لغة : 
الاستدلال طلب الدليل: والدليل هو المرشدء 
والذي يدلّك؛ وما يستدل بد!©, 


راجع: دليل. 


() أظر الجواهر 4 :941-191 

9 أظرالجواهر 71:ؤة. 

.37١7 +17٠ أنظر الجواهر‎ 0 

() أنظر التذكرة 716:4 : 

(0) أنظر : لبان العرب الحصياح المنهر والمعجم الوسيط : 
ددللي 1 


استذفار 


لغة : 
من الذقر-بالتحريك_يقع عل اطيب 
والكريه. ويفرّق بينهها بما يضاف إليه ويوصف بد(8. 


اضطلاحا : 

بم يتحدّد معناه اصطلاحاً لمدم استعبال 
الفتهاء له إلا نادراً. نعم ورد في بعض الروايناتع: 
بمعناء اللغوي, منها : 

١-ما‏ أورده الكليني في الكافي عت أبي. 
عبد الله ميل : «قال: ادّعت امرأة عل رَوَجَهَا بعل 
عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه لا يجامعها 
وادّعئ أن يجامعهاء فأمرها أمير المؤمنين ل أن 
تستذفر بالزعفران, ثم يغسل ذكرهء فإن خرج الماء 
أصفر صدّقه ولا أمره بطلاقها»!". 

ادوقت أورده عن الحلبي عن أبي 
عبد الله يه قال :.«سألته عن المرأة تستحاض. 
فقال : قال أبو جعفر لتقل : شئل رسول اله يف 
عسن المرأة تستحاضء فأمرها أن تمكث أيَام 


.» النهاية ( لابن الاثير) :« ذفر‎ )١١( 
+7١ (؟) الكاني 0: 617, الحديث ١1.ء وانظر الوسائل‎ 
.7 الباب 17 من أبواب العيوب, الحديث‎ 4 


7 الموسوعة الفقهيّة البيشرة / ج‎ ٠... 


حيضهاء لا تصلّ فيهاء ثم تغتسل وتستدخل قطنة 
وتستثفر يثوب, ثم تصل حت يخرج الدم من وراء 
الثوبء قال : تغتسل المرأة الدمية بين كل صلانين. 

والاستذفار أن تطيّب وتستجمر بالدخئة 
وغير ذلك . والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة»(", 

وليس من المعلوم أنّ هذا التفسير من.ضمن 
الرواية أو من الكليني بإ نفسهء وقد أوردة 
صاحب الوسائل أيضأًء لكن يحتمل أن يكون من 
الكليتي, كبا احتمل ذلك الحدّث الكاشاني وقال: 
دربا يقال باتحاد معنييهما, وأنّه قلب العاء ذالأ»!!. 


الأحكام : 
قال صاحب الجواهر: «إِنّ الأقوى عدم 
وكوب الاستذفار إن فسّر بغير الاستتفارء بل 


ينيغي القطع به»!. 
راجع : استتفار, استحاضة, 


مظان البحث : 
كتاب الطهازة : الاستحاضة. 


(1) الكافي 1+ 36 الحديث لاء وانظر الوسائل 1١‏ 50/1 
الباب الْأوّل من أبواب الاستحاضة. الحديث 17. 

() ثقله عنه صاحب الجواهر في الوافي أنظر الجواهر 8 
1ه وأنظر الوافي 8 : ١/ا4,‏ باب الاستحاضة. ذيل 
الحديث 2 

20٠ 27 الجواهر‎ ©( 


استراق السمع 
لغة : 
قال ابن فارس : «السين والراء والقاف أصل 
يدل على أخذ الغيء في خفاء وستر... واسترق 
السمع : إذا تسمّع مختفي»00. 


ؤمنه قوله تعا وَحَنْظناها من كُلّ 
َبِطانٍ جم » إلا من ترق الشئع أَنْبعَهُ شاب 


بين 06 

لم أعثر على استعبال الفنقهاء لهذا العنوان: 
نعم, ربما يكن أن يستفاد حكمه من العنوانين: 
«اسجاع», و «سماع» ونحوهما. 


استرجاع 


لغة : 

يقال : استرجعت منه الشيء, إذا أخذت 
منه ما دفعته إليه'", وقد يطلق عليه: 
الاسترداد. 


.» معجم مقاييس اللغة :«سرق‎ )١( 
18: الحجر‎ )( 
.» أنظر لسان العرب : «رجع‎ )©( 


أصطلاحاً : 
استعمل الاسترجاع على لسان الفقهاء ف 
معنيين : 


١-في‏ معناه اللغوي, وهو الاسترداد. 
؟-في قول :وأا له ونا إليه رأجعون». 


الأحكام : 

تكلّم النقهاء حول الاسترجاع بعنييه, أما 
الاسترجاع بعنى الاسترداد فسوف نشير إليه 
إجمالاً في عنوان «استرداد». 

وأمًا الاسترجاع بالمعنى الشاني فنشير إلى 
أهِمٌ أحكامه فيا يلي : 


أوّلاًمشروعيّة الاسترجاع ومورده : 


شرّع الاسترجاع في مورد المصيبة بنصٌ 
القرآن الكريم» قال تعالى.: « وَلتِلونكُمْ بقَيْءٍ مسن 
التؤنٍ وَاجوع وَنَقْصٍ من الأطوال وَالأنفُس والتكمراتٍ 
وَبَشْرِ الصابرين « انين إذا أصابئهُم يه قا ونا ١‏ 
وَإنَا إِلَنِ راجعُونَ » أُوليك عَلَبهِمْ صَلَواتٌ من ريم 
َرَحْمَةٌ وَُوليِكَ هُمْ المُتَدُونَ 0 1 

وعن رسول الله ييه قال :« أرب من كن فيه 
كان في نور الله الأعظم : من كان عصمة أمره شمهادة 
أن لا إله إلا لله وأنّي رسول الله ومن إذا أصابته 
مصيبة قال: إن لله ونا إليه راجعون. ومن إذا 


.180/-188 اليقرة:‎ )1١( 


فاحدة 
أصاب خيراً قال : الحمد لله رب العالمين» ومن إذا 
أصانن خطيئة قال : أستغفن الله وأتوب إليه»0". 
وعن أبي جعفر ليه -في حديث -قتال: 
«من صبر واستزجع وحمد الله عر وجل فقد رضي 
بما صنع الله ووقع أجسره على الل..ونن لم يفعل 
ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم» ولعيذ له 
وعن أي جبد الله له قال :من أهم 
الاسترجاع عند المصيبة وجبت له الجئة»(5. 
والمصيبة -هنا مطلقة, فيراه منها مظلق 
المصيبة سواء كانت قدا عزيز. أو مال أو غيرهنكء 
نعم أظهر مصاديقها فقد الأعرّة والأحيد. 7 
كبا لا فرق بين أن ا 
انفسه أو يقوطا غيره عند:تسليتة له /2 
ومن موازه الاسيترجاع بالخصوص هو 
عندما باك التراب على الميّتَ بعد الدقن .إذ 
يستحبٌ أن .ييل الجناضنرون القزاب عثلى الميّت 
قائلين ب إْنا له وإنا إليهزاجفون 016, 


أجره»!. 


)١‏ الوسائل 48:1 إلباب “الامن أبواب الدفن » الحديث 
4 6 

(1) الوسأئل :164 الباب الامن أبواب الدفن , الحديث 

7 الوسائل *:75, الباب «الامن أَبُواب الدكن المديت 
3 

() أنظر الجواهر 4 : 7٠١‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ؟ 
ثانياً-الحكمة في الاسترجاع : 

ينبغي للمسترجع أن يفهم معنى الاسترجاح 
ويعقد قلبه عليه فلا يفصي حبك تلقّظه , فينبغي أن 
يعترف بأنَا مملوكون لله تعالى. وأنّ ملكئنه لدا 
ملكية حقيقيّة لا اعتبارية كملكيتنا الأشياء, 
والمالك الحتقيتي له أن يفعل بملكه ما يشاء؛ ولا يفعل 
لاما يراه صلاحاً. يق ةب بم 

فإذا اعترف الإنسان: ببذلك. هانت عليه 
المصائب, فلا يجزح ولا يفزع(0, 


ثالتاالحكم التكليقي للاستتجاع : 


يظهر حكم الاسترجاع ما تقدم؛ لأنّ أقل ما 
يستفاد من الأمر به في النصوص هو الانتحباب. 


3 
استرداد 
.ةا ال لل الغ أي «طلب 
رده علي؟. 
اصطلاحاً : 


استعمله الفتهاء في المعنى اللغوي نفسد. 


(1) تفسير الميزان 1 705. 
(1) لسان العرب : «ردد»: 


اشترسال. 
الأحكام : 

تكوّر عنوان «الاسترداد» بلفظه أو يمعناه 
-كاسترجاع ونحوه ‏ في مواطن ,غديدة يرجع إليها 
معرفة تتفاصيل الأحكام, وإنسا تشير إلى أفنم 
المواطن التي تعرّضنوا له فيها : 

١-فسياد‏ العقد. 

7 فسخ البقد أو إقالته. 

“عدم إجازة المالك: الأصلي'في البيع 
النضون. 

ففي هذه الموارد يستردٌ الطرفان العسوضين, 
فالبائع يستره المثمن , والمشتري الفن. 

4-انتهاء مدّة الإجارة. 


في موارد إلأمأنات العامّة, كالمارية”- 


والوديعة واللقطة ونحوها. 

"-في موارد الغصب وما يمائله. 

/!- في الهية إذا لم تكن لازمة بأن كانت 
معوّضة أو لذي رحم. 

في ما إذا كان الميّت مديوناً. وكان عمين 
المال موجوداً وكذا المفلّس, لكن على كلام فيه 
تقدّمت الإشارة إليه في عنوان «إرث» فراجع . 

فني هذه الموارد ونحوها يستردٌ صاحب العين 
عين ماله, فيسيترةٌ المؤجر العين المستأجرة؛ والمعير 
أو المودع العين المستعارة أو المستودعة, وكذا في 
سائر الموارد. 

تمن الاسترداد قد يتعلّق بالمال وقد يتعلّق 
بالحقّ» كما في اليبع إذاكان العوضان أو أحدههما حمّاً 


وقلنا بإمكانه. فلو فسخ البيع أو وققع فباسداٌ: 


فيُسِتردٌ العوضان. 
كبا أنّ الاستردادقد 555 إن 
كانت وإن لم تكن فبمثلها لو كانت مثلية كالكتابة 
أو قيمتها إذ| كانت قيميّة كالمخاتم: ٠‏ 
استرسال 
لغة : 
ورد.الاسترسال في اللغة على عندّة. معان 
أهنها : 


١-الاستثناس‏ والطمأنيئة والانبساظ والثقة. 


بالطرفب الآخرء فيقال : اسقرسل إليه, 0 
> واسقالض يه 


؟-سبط الشعر وتدلّيه ونزوله, فيقال: 
استرسل الشعر أي : ضار سبطأً وتتدكٌ ونزل» 
والسبط غير الجمّد والمعقّد. 

طلب الإرسال؛ والإرسبال: الإظلاق 
والإهمال والتسليطظ20. 


اصطلاحاً : 
ورد الاسترسال في كلمات الفقهاء بالمماني 


الثلاثة كا سيتبين ذلك . 


.» أنظر : لسان العرب وحميط احيط : «رَّسّل‎ )١ 


تسعرّض الفتهاء لمنوان «الاسترسال» 
و«المسترسل» بعانيه الثلاثة في عدّة مواطن نشير 
إلى أهمها : 

أؤلا-ني خيار الغين, فإنّه ورد النبي عن غين 
المسترسل» فعن أبي عبد الله ليل : «غين المسترسل 
سحت06", وقال ل لمن استشاره في النجارة: 
«عليك بصدق اللسان في حديتك, ولا تكتم عنيباً 
يكون في تجارتك, ولا تغبن المسترسل. فإنّ شبنه 
لايطن م 


والاسترسال هنا استعمل بالمعنى الأؤلا, 


فالمسترسل في معاملته هو من يثق بالط رف الآحخز 
الذي يعامله0. 


ويراجع تفصيل الموضوع كن الصنوا نيزر . 


«غيار»؛ و «اغين». 

ثانياً ‏ في الوضوء. حيث قال بعض الفقهاء 
باستحباب غسل الشعر المسترسل من اللحية 
الخارج عن حدود الوجداك, 

وقال بعض الفقهاء : إِنّه لو جفّ نما على يدي 


)١(‏ الوسائل ,5١:18‏ ألباب 17 من أبواب الخيار. 
الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل 07 : 588 الباب ؟ من أبواب آداب التجارة. 
الحديث لا 

أنظر الجواهر 57-417 

(4) أنظر الجواهر 186:1 


٠...‏ الموسوعة الققهيّة الميسشّرة./ ج ؟ 


المستوضّىء أخذ من لحسيته ولو من المسترسل 
منها.00, 

والاسترسال والمسترسل هنا -إا بالمعنى 
الثاني 

ثالثاً-في الصيد ويتبعه في الإحرام.حيث 
يقولون : إِنهِ يشترط في الكلب المعلّم للنصيد. أن 
يسترسل إِذا أرسله صاحبه, بمعنى أنه متى أغيراه 
بالصيد هاج عليه إذا لم يكن له مانع0", 

والاسترسال هنا -استعمل بالمعنى الثالث. 

أنظر : «إرسال». 


استرقاق 
لغة : 


يقال : استرق المملوك بمعنى أدخله في الرقء 
ورَقَّ فلان, أي : صار عبداً. 


اصطلاحاً : 
لم يتعد-على لسان الققهاء المعنى اللغوي. 
يراجع في معرفة أحكامه المنؤانسان: 
«أسارى»» «رق» ونحوهها مما يناسب الموضوع. 


)١(‏ أنظر الجواهر ؟184. 
(1) أنظر الجواهر 75: 15. 
() أنظر لسان العرب : «رقق ». 


لغة : 
طلب السعي, واستسعى الصبد: كلفد من 
العمل ما يؤدّي به عن نفسهٍ إذا عُتق بعضه, ليعتق به 
ما بتي , وبعبارة أخرى هو : أن يسعى العبد في فكاك 


ما بتي من رقّه؛ فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى 
زلن 


مولاه 


اصطلاحاً : 
ورد في تعبير النقهاء بهذا المعنى. 
يراجع لمعرفة أحكامه العنوان :«حتوة», 


استسقاء 


لغة : 

الاستسقاء : استفعال من طلب السقياء أي : 
إنزال الغيث على البلاد والسباد. والاسم : الشقيا 
بالضم, واستسقيت فلاناً: إذا طلبت منه أن 
5 قيك!". 


-» لسان العرب : «سعى‎ )١( 
.» لسان العرب :«سق‎ )1( 


1ذ1ذ[ذ[ |[ |[ | ا 0 ا 

أصطلاحاً : 

الاستسقاء طلب السقيا من الله تيعالى عند 
الحاجة إلها!"9. 
الأحكام : 
مشروعيّة الاستسقاء : 

مشروعية الاستسقاء ثابتة بالكتاب والسئّة 
والإجماع. 


أمَا الككتاب فقوله تعالى : ( وَإذِ أشتّشق 
مُوسى لِقَوْمِه فدلا مرب يقصالالمَجَرَ فَائْمَجَوَْ له 
آثتنا عَفْرَة عَيناً »9 

وقوله تعالى : ( فقْتُ ستفيروا كم إِنهُ كان 
عََارا » يرل الكمآء عَليِكُمْ يذرارا * وَمددْكُمْ بأثوال 


يدول لجاب تل لك هارا 4". 


وأمًا السنّة فقد ورد فيها مستفيضاً استسقاء 
الي مي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب للق 
وغيرها!ك. 

وأما الإجماع, فقد قال المالامة : «وأجمع 
المسلمون كاقّة على. مشروعيّة الاستسقاء وإن 
أختلفوا في كيفيته »(. 


نوس 2.1151 
(6) أنظر الوسائل 8: 5 أيواب صلاة الاستسقاء. 
(0) التذكرة 508:14 


الحكم التكليق للاستسقاء : 

الظاهر أنه لاكلام في استحباب الانشتسقاء 
إجمالاً, لهم عدوا صلاة الاستسقاء منن جملة 
الصلوات المندوبة مدّعين على مندوبيته الإجاع0", 
ويك في استحباب الاستسقاء ما ورد فيه منْ انه 
القوليّة والفعليّة . ' 


الحكمة في تشريع الاستسقاء : : 
تظهز المكمة'في تصنزيع الاستسقاء إذا عرفنا 
السنبب المودّي إلى الدب وقلّة الأمطار, والسبب 
الذي يؤدّي إلى نزول البركات ورفع الجد, 
فقول >< ” 
د المستفاد منن الآيات والروا يلات أو 
للمعاصي أثرًكبيرً في نزول البلاء تلح البركياتت. 


ئها الأمطار, كما أن للاستغفار والدوبة من ” 


المقاصي والتوّه إلى الله تعالى أثرً بالغ في نزول 
البركات ودفع البلاء. ويمكن أن تعدّ ذلك من السغن 
الإطيّة : 

قال تعالى : 8 ظَهَرَ المَسادُ في الب وَاتخ ريما 
بخص الذي عَينُوا لله 


يَدْجَعُونَ 0 
وقال تعالى : ( وَضَرّبَ اله متلا قَرْيَةَ كان 
امل بن اله رداب عر اذ 


959 : ١5 والجواهر‎ ,2075 : 1١ أنظر الجدائق‎ )١( 
43 الروم‎ )( 


* الموسوعة الفقهّة. الميشرة /:ج‎ ٠... 


انكر اللو كأذائقها الله باس الجُوع وَاَْوْفٍ يماكاثوا 


0 يَصْتَعُونَ #(0, 
وقال تعالى :.ط:وأن' لو أستقاموا عَل الطَرِيَةٍ 
لأْسقيناُم ماء عدف 96 


وقال تعالى : ط قَقُْتُ آشتففروا ربكم إن كا 
غَذَاراً» يؤل التماء عَلَُِمْ مذراراً 4(!. _ 


ا +3 ولو أنٌ هل القّرى آمنُوا ُو 
لتنا من التماء وَالأُْضٍ ار 
عو د 


وعن رسول اله يري أنه قال: «إذا غضب 
لله على أمة ثم لم ينزل بها العذاب عَلَتَ أسعارهاء 
وقصرت أعمارها, ول تريح تجارهاء ول شرك 
ثمارهاء ولم تغرّر أنهأرهاء ونعُبس عنها أمطارها, 
تلط لله عليها أشرازها»©. 

فإذا كانت المعاصي من المؤرات في جدب 
الأتهار وقلّة الأمطار, والتوجّه إلى الله تعالى, 
والاستغفار والتوبة والإنابة إليه مؤثّراً في دفع البلاء 
وفي نزول البركات فيتّضع ما للاستسقاء مسن 
الحكمة؛ لأنّ الاستسقاء من طرق التقرب إلى الله 


137: التحل‎ )١( 

0 الجن بك 

توح لل 

(4) الأعراف + 53. 

(0) الوسائل 8: 15. البساب ل منن أبؤاب صلاة 
الاستسقاء., الحديث 7 


تعالى والتوجّه إليه. ومن آدابه -كما سيأتي- 
الاستغفار والتوبة إليه تعالى, وجما من أسياب نزول 
البركات كما دلّت عليه الآيات المتقدّمة.. 


مور الاستسقاء: ‏ اند 
القدر المتييّن من موارد تشريع الإستسقاء 
هو حصول الجسدب وقالّة الأنطار» قال الشسيخ 
الطسوسي : «إذا أجدبت البلاد وقآّت,الأمطار 
استحبٌ صلاة الاستسقاء»(©. 
..... .لكبن قبال امحسقق في ,الشبرائيع : د... وهسي 
مسبتحيّة عند غور الأتهار وفتور الا 2 
وقال الملامة في التذكرة ؛ وي يستسي كلها . 
الصلاة عند قلّة الأمطار وغو اانا عيد” 
عليائنا كافّة»7. 2 
.. فزاد الأؤل. ور الأتهار. والعالي 7 
الآبار. 


وقال الشيخ الكبير كاشف الغطاء: دوا 
تشرع لغور الأنهار في مقام يكون الاعتاد عمليهاء 
ولت الأمطار أو البرف!4, خث يكون الاعنتاد 
عليهماء ومع الغلاء والرخاء؛ مع عموم العارض 
لأهل تلك الناحية بحيث لا يختصٌ بتقليل منهم. 


(1) المبسوط 22941 

() شرائع الإسلام 1١81‏ 

() التذكرة غ ١7:‏ ؟, وانظر الذكرى للشهيد الأول :144 
(64) البرف. كلمة فارسية يراد بها الفلج اثنازل من السماء ‏ 


ولا يجوز لغير المياء»(؟.: 
وقال_صاجب المجواغن بعدٍ تقل الماع » عن 
العلامةددوهوالحجهها". . يه ا ب أن 


أنواع الاستسقاء : 

المعروف بين فقهاء الإماميّة أن الاستسقاء 
يتم بالصلاة والدعاء؛ وتسمّى هذه الصلاة بضلاة 
الاستسقاء, ولذلك عندّوها من جملة الصلوات 
المستحيّة وتطرّقوا لموضوع الاستسقاء عند ذكرها. 

نعم يجوز بغير الصلاة أيضاً, قال الشسبيد في 
الذكرى : «يجوز الاستسقاء بغي ر صلاة إيَا في خطبة 
المممعة والعيدين, أو في أعقاب المكتوبات : أو يخرج 
الامام إلى الضحراء فيدبو والئاس يتابعوته»!'!. 

7 ولكسنٌ هنذه دون الأولى أي صلاة 
اح 


كيفيّة صلاة الاسنتسقاء : 
المعرؤف بين فقهاء الإماميّة أ وُصلاة 


00 كشف‎ )١( 

(؟) الجواهر 161:17. 

(©) الذكرى : ١0/ء‏ وانظر المعتبر : “177؟, والجواضص ١11‏ 
/1137, حيث صُترّح فيهرا جبواز الاستسقاء بالبعاء من 
دون صلاة. عند الردٌ على أبي حنيفة إلقائل بالجتصامن 
الاستسقاء بالدعاء. 

(4) التذكرة + إ؟. 


ركنا 
الاستسقاء كصلاة العيد ركعتان, قال الشيخ المفيد: 
«... فصلٌ بالناس ركعتين, يجهر فيه بالقراءة 
على صفة صلاة العيدع0©, وقال الشيخ الطومي : 
«... فإذا انتهى إلى الصحراء قام فصل بهم ركعتين 
غير أذان وإقامة يقرأ فيهما ما شاء من المسورء 
ويكون ترتيب الركعتين كترتيب صلاة العيدين 
سواء»7, 
وكذا قال من تأخَّر عنهباء بل ادّعى بعض 
الفقهاء الإجساع على المائلة, كالشيخ!" نفسه 
والعلامة!©, 


وتشمل «المبائلة» عدد الركماظير 


والتكبيرات والقنوتات. فتكون صلاة الا اتيكام 
لأمل عل الشهور مس ترات 


نوناك لك بسر ا 2 


ويستعطف الله ويطلب منه نزول الرحمة وإرسال 
الغيث , 

ولا أذان ولا إقامة لصلاة الامستسقاء, لأنّ 
رسول الله يَييْيةُ صالاها ركعتين بغ 
بل يقول المؤدّن : «الصلاة» ثلا: 


(1) المقنمة : .9 

()) المبسوط 154:3 

() أنظر الخلاف :١‏ 180, والاستيصار :١‏ 407: ذيل 
الحديث ؟ من الياب 781 


(4) أنظر التذكرة 4 : ١1‏ ؟. والمنتهى : 688 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 


الإجاعل0. 
وتسصلى جماعة وفرادى, وادّعي عليه 
الإجماع أيضا". 


الخطبة في صلاة الاستسقاء : 

قال العلامة: «إذا فرغ من الصلاة, خطب 
عند علمائنا أجمع »5. 

وهل ينطب خطبتين كصلاة العيد, أو يكتني 
بخطبة واحدة ؟ 

صررّح بعض الفقهاء بلزوم خطبتين؛ مسنهم : 
الحقّق4, والعلامة7©, والشمهيد الأوّل7©, والثاني'”, 
وتقتضيه «المائلة» بين صلاتي العيد والاستسقاء, 
إن صلاة العيد ها خطبتان. 

واستظهر صاحب الجواهر من عبارة الحسثّق 
في الشرائع ومن تقدّم عليه وين الرؤايات؛ 
الاقتصار على الواحدة؛ لأئّهِم قالوا : « يمخطب», ولم 
يذكروا التمتدل». 


)١(‏ أنظر ؛ المعتبر : 774, والتذكرة 8+ ,11١‏ والجواهر 
النيللة 

() أنظر : المعتير : 14؟, والتذكرة 4: 7117. 

© التذكرة 73:4 

(4) المعتير : 7176 

(0) التذكرة 4: 2.716 

() الذكرء 

(/) روض الجتان :528 

1١6٠١ :١7 الجواهر‎ )8( 
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وهل الخطبة أو الخنطبتان قسبل الصلاة أو 
بعدها ؟ 

ادّعى بعض النقهاء الإجماع على أن الخطية 
بعد الصلاة, وتقتضيها المبائلة بين صلاة الاستسقاء 
وصلاة العيد. 

نعم في رواية إسحاق بن عبار عن 
الصادق لق : «أنّ المخطبة في الاستسقاء قبل 
الصلاة», 1 

لكن قال الشيخ في الاستبصار: دإِنّها شاذّة 
عخالفة لإجماع الطائقة» 290 


وقت صلاة الاستسقاء : 

قال الععهيد في الذكرى : «ووقتها وقت العيه 
في ظاهر كلام الأصحاب ١‏ وصرّج ابن أبيْتحقيّلٍ 
بأنّ المخروج في صدر النهارء وأبو الصلاح عند 
انبساط الشمس,ء وابن الجئيد بعد صلاة الفجر, 
والشيخان لم يعيّنا وقت إلا أئها حكنا بمساواتها 
العيد»!. 

وقال العلامة : «وفي أي وقت خرج جازء. 
وصلاها في أيّ زمان؛ إذ لاوقت طا بلا خلاف». ثم 
قال : «والأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال؛ لأنّ 
ما بعد العصر أشرف06. 


7183 ذيل الحديث ؟ من الباب‎ 481 :١ الاستبصار‎ )١( 
54٠:7 وانظر الختلف‎ ,"10٠ : الذكرى‎ )1( 
797:4 التذكرة‎ )6 


آداب صلاة الاستسقاء وسينتها : 

ذكر الفتهاء آداباً وستنا لصلاة الاستسقاء 
نذكر أهها : 

١-يستحبٌ‏ الصيام ثلاثة أيام قبل الخروج, 
والخروج في اليوم الثالث, وليكن يوم الاثئنين0©, 
وقيل :إن لم يتيسر فيوم الجمعة!"". 

؟ -الإصحار بهاء فلا يستسق في المساجد 
إلا كه ؛ فإنّه يصل في المسجد الحرام!", وقد روي 
عن علي ليه أنّه قال: «مضت السئة أنّه 
لا يستسق إل بالبراري, حيث ينظر الناس إلى 
السماء؛ ولا يستسق في المساجد إلا بمكة». 

قال العلامة : «يستحبٌ الخروج لكاقّة 
الثاس؛ لأنّ اججاع القلوب على الدعساء مظدة 
الإجابة, 

ويُخرج الإمام من كان ذا دين وصلاح 
وشرف وعفاف وعلم وزهد؛ لأنّ دعاءهم أقرب 
إلى الإجابة. 

ويخرج السيرخ والمجائز والأطفال؛ لأثهسم 
أقرب إلى الرحمة وأسرع للإجاية.... 


(1) المببسوظ 174:1 وغيره. 

() شرائع الإسلام 105:1 

© أنظر المبسوط ١‏ : 174, والمعتير : 94؟. والتذكرة 4 : 
لا٠‏ 7 والذكرى : !6٠‏ وغيرها. 

(4) الوسائل 8: ,٠١‏ الباب 4 مين أبواب صلاة 
الاستسقاء. الحديث الأول 


ولا تخرج الشوابٌ من النساء؛ ليومن 
الافتتان بِن و00 

وبهذا المضمون قال غيره. إلا أن الأخير لم 
يصرّح يه إلا بعض الفقهاء. لكن استظهره صاحب 
الجواهر من عبارات الفقهاء؛ أنه اقتصروا على 
ذكر خروج الشيوخ والعنجائز والأطفال0". 

5 -اختلف الثقهاء في خروج أجل الذمّة 
والفسّاق من المسلمين.على أقوال : 

أ-لايخرجون؛ لأنّهسم مغضوب علهم. 
وليسوا أهلاً للإجابة. ولقوله تعالى : ( وما مُعاء 
الكافرين إلا ف ضَّلال 04. 


قاله الحتّق في المعتبرا/, وقال البلالانة. ُ/ 


التذكرة « وينع الكقّار من الخروج معهم ,وإ نكانوا 


أهل ذمّة»* ثم ذكر التعليل المتقدم؛ ومثليرقال 


الشيهيد في الذكرى!". 

ب يكره إخراجهم العلل المتقلامة. 

قاله الشيخ في المبسوط!". 

ج -لا يمنعون من الخروج؛ لأتهم إذا خضعوا 
وإعترفوا بذنوبهم كانت الإجابة لهم أقبزب بن 


)١(‏ التذكرة ؛ : 4١؟:‏ وانظر المصادر الفقهيّة المتقدّمة. 
()) الجواهر 11+ 147. 

© الرعد :234 

(6) المعتير : 116 وأنظر الجرائع .1١5 +١‏ 

(0) التذكرة 31:14.؟, 

96٠: الذكري‎ )3( 

.2181:1١ المبسوط‎ )( 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ؟ 
غيرهم. وقدٍ خرج ال منافقون مع النبي ع 
للاستسقاء. 

وعن الصادق مُه , أنه : وجاء أصحاب 
فرعون إلى فرعون فقالوا له: غار ماء النيل ويه 
هلاكناء فقال : انصرفوا اليوم, فلم كان الليل توشط 
اليل ورفع يديه إلى السماء وقال : اللّهم إِنّك تتعلم 
أنِي أعلم أنه لا يقدر على أن يجيء بالماء إلا أنت, 
فجئنا به فأصبح النيل يتدقق 0, 

قال الملامة بعد ذكر: الروايية في المنتهى : 
«فعلى هذه الرواية لو خرجوا جاز أن لا يسنعوا؛ 
لأئهم يطلبون أرزاقهم من الله وقد ضمنها لهم في 
الدنياء فلا يسنعون من طلبهاء فلا يبعد 
إجابتهم ...6( 

ويظهر من صاحب الجواهر الميل إلى هذا 
الرأي”". واكتئى صاحب المدارك ببنقل مسا قناله 
العلامة وم يعلّق عليه©, 

0 - ويستحبٌ أن يخرجوا على سكيئة ووقار 
وخشوع©, 

7-ويستحبٌ أن يفرّقوا بين الأطفال 
وأمهاتهم لما فيه من لطيبة بكثرة البكاء والضجيج. 


(0) الققيه 704:1 الحديث 1414 

(؟) المنتهى (الحجرية) 1: 08ن؟. 

(. الجواهض 385:17 

() الدارك 5 .وك لاقل 

(5) التذكرة 5 + .5١8‏ والذكرى : 54 ؟: وغيرههما. 


نسب ذلك في الكفاية إلى المعهور!". إلا أن 
امسق في المسعتير نسب ذلك إلى السيّد 
المرتضى !'!: ولعل الشهرة حصلت بعدة. 

وزاد صاحب الجواهر : أنه ينبغي مراعباة 
حفظ الأطفال لأنّه واجب, 
يدفع كل واحد إلى غير أمّه. أو غير ذلك إذا أمنن 
الضرر معد 

- ويستحبٌ للإمام إذا فرغ من صلاته أن 
يحوّل رداءه. معنى أن يجعل ما على الجين على اليسار 
وبالعكس. 


نهم حنيتئل بأن 


هل يختص الاستخباب. بالإمام أو يشمل. 


المأمومين ؟ فيه قولان. 

صرّح السيخ في المبسوط2©. والعجيدة 
الثاني0*, والحمّق الثاني!" بالشمول, وقوّ العبيد 
الأوّل”", ويظهر من العلامة في التذكرة!4. 

ويظهر من الشيخ في الخلاف30, والحّق 9:0 


17 كفاية الأحكام ؛‎ )١( 

() المعتير 1 77. 

(©) الجواهر ؟11: 141. 

18:1١ المبسوط‎ )4( 

(6) المسالك 59061 

(5) جامع المقاصد 1 : 444. 

(/) الذكرى :-76, 

(4) التذكرة 715:4 

() الخلاف ممت 

14 : والمعتير‎ ١١1:1 أنظر : الشرائع‎ )٠١ 


والعلامة في المنتهى0". وصاحب الجواهرا" 
اختصاص الحكم بالإمام. ٍ 

4-ويستحبٌ أن يستقبل الإمام القيلة 
ويكبّر ماثة تكبيرة رافعاً بها صوته. ثم سبح الله 
ملتفتا إلى الناس عن يمينه فائة تسبيحة كذلك, ثم" 
يلل الله مائة تهليلة ملتفتاً إلى الئاس عن يساره 
كذلك» ثم يستقبل الناس بوؤجهه ويحمد الله ماثة مرّة 
كذلك. 

وهناك اختلاف في الأذكار وكيفيّة تقسيمها. 

ونصٌ بعض الفتهاء على منتابعة المأسومين 
الإمام في الأذكار ورفع الصوت7”, 

واحتمل بعضهم التخيير بين المتابعة والتأمين 
على وعائد!. 

وهل الأذكار متقدّمة على الخطبة بحيث تكون 


الخطبة آخر ما يفعل من صلاة الأستتقاء. أو تكون 


متأخّرة عنها بحيث تكون الأذكار هي آخر 
ما يفعل ؟ فيه أقوال : 0 

الأول تقديم الأذكار على الخنطبة, ومن 
ذهب إليه: الفسيخ في المبسوط!, والمصّق في 
الشرائع "© ونقل عن ابن أبي عقيل7", بل قال في 


)١(‏ المنتهى (الحجرية) 1:-81؟. 

() الجواهر 117+ 155. 

00و (4) أنظر الجواهر 1807-145:15. 
(6) المبسوط 275:1. 

(6 الشرائع 3061 

(/) تقل عته الشبيذ في الذكرى :101 


الحدائق : إن المشجور بين المتأخّرين9. 

الثاني تقديم الخطية على الأذكار, ومن 
ذهب إليه : الشيخ الصدوق'7", والشيخ المفيد*, 
والسيّد المرتضى” وابن إدريس7/, بل ادّعى 
الشهيد في الذكرى أنه المشهورل". 

التسالث ‏ التخيير, ذهب إليه العلامة في 
التذكرة”", والشهيد في البيان, وقال فيه : ان التقديم 
أشبرا», 

4- يستحب الجهر في القراءة في الصلاة وفي 
القنوت ,كبا في صلاة العيد0", : 

٠١‏ ويستحبٌ رفع الأيدي في دعا 
الاستسقاء؛ للتأشي بالببي ييييا:0. 

١‏ ويستحبٌ لأهل الخصب أن أيستصقرا. 
الأهل الجدب بالدعاء ونحوه, وأمًا الوا بلصلا 
والخطبة ونموهما كبيا لو كانوا هم أهل الجدب 
فلا بخلو من إشكال!00. 


.441١٠٠١ الحدائق‎ )١١ 

(1) الفقيه 017:١‏ الحديث 1415 , باب صلاة الاستسقاء. 
(©) المقئمة د54 

() و(ه) أنظر السرائر #94:1, 

(1) الذكرى 101 

() التذكرة 71514 

(4 البيان :50 

(9) الذكرى :101, والجواهر 161:17 

167:15 الذكرى :101, والجواهر‎ )٠١( 

16+11 والجواهر‎ ,14١ أنظر الذكرى‎ )0١( 


الموسوعة: الفقهيّة الميشرة / ج,؟ 

١‏ لو تأَهَبوا للخروج فسقوا قبل 
خروجهم لم يخرجوأء وكذا لو سقوا قسبل الصلاة 
م يصلّواء لحصول الغرضء نعم يستحبٌ صلاة 
الشكر, ويسألون زيادته0©. 

وقال الشهيد: «ولو سقوا أثناء الصلاة 
أتموهاء والظاهر سقوط باقي الأفعال»!", 

1 -إذا تأخّره ت الإجابة استحبٌ الخسروج 


ثانياً وثالناً. وهكذا!". 
١6‏ -وإذا زادت الأمطار فخيف منها الغرر 
جاز الدعاء بإزالة مضرّته وتخفيفه؛ لأنّ البي يفل 


فمل ذلك!؟, وقال في الذكرى : «ولو صُلّي ركمتان 
للحاجة كان حسناً»©, ورا يعبر عنه ب«صلاة 
الاستصحاء»0". 


استسقاء الي ييه والأمة : 
وردت في استسقاء ابي يَيلُْ عدّة روايات 


79٠ +6 أنظر المعتبر ؛ 110 , والتذكرة‎ )1١ 

() الذكرئ 103 

() أنظر المعتبر : 18؟, والتذكرة 4: 415: والمنتهى 
(الحجرية) 705:١‏ 

(4) أنظر التتذكرة : -؟؟,. والمنتبى (الحسجرية) :١‏ 
دده 

(6) الذكرى :00 

() المسالك 9: 8/8, لكسن فيد : الاستضحاء. وفي 
الوسائل (8: )١6‏ :ياب استحباب الدعاء للاستصحاء 
عند زيادة المطر. 


يظهر منها أنه َيه استسق أكثر من مرّةء 
نموذجين منها : 

ألا روى الكليني عن أبي عبد الله لق 
أنه قال: «أق قوم رسول الله يِه فقالوا: 
يا رسول الله إن بلادنا قد قحطت وتوالت الستون 
علينا فادعٌ الله تبارك وتعالى يرسل السماء عملينا 
فأمر رسول الل يليه بالمتير فأخرج واجتمع 
الناس, فصعد رسول الله يَييْةُ ودعا وأمر الناس أن 
يؤمنواء فلم يلبك أن هبط جبرئيل فقال: يا حقد 
أخبر الناس أن ربّك قد وعدهم أن يمطروًا يوم كذا 


كر 


وكذا وساعة كذا وكذا. فلم يزل الناس ينتظرون .© 


ذلك اليوم, وتلك الساعة, حك إذا كانت تاللن- 
الساعة أهاج الله عرّ وجل ريما فأثئارت اماي 
وجلّلت المماء وأرخت عزاليها فجاء أوكيلب لدت 
بأعيانهم إلى الي َي فقالوا : يا رسول الله ادغ الله 
لنا أن يكف السماء عنّا؛ فنا كدنا أن نغرق . فاجتمع 
الناس ودعا النبي يل وأمر الناس أن يؤمنوا على 
دعائه, فقال له رجل من الثاس : با رسول الله, 
أميغنا فإنَ كلّ ما تقول ليس نسمع, فقال : قسولوا: 
اللهمّ حوالينا ولا عسلينا الهم بها في يطون 
الأودية وفي نبات!" الشجر وحيث يرعى أهل 
الوبرء اللهمّ اجعلها رحمة ولا تجملها عذاياً»!". 
ثانياً - وروى -أيضاً-عن هشام بن الحكم 


(1) كذا في الكافي, ولمله مصحّف : منابت 
(؟) الكافي (الروضة) 8: /11؟: الحديث 757 


ا 
عن أبي عبد الله طي. قال : «سألبه عن صببلاة 
الاستسقاء. فقال: مثل صلاة العيدين يقرأ فيهاء, 
ويكبر فيهاءكا يُقرأ ويُكبر فيهاء يخبرج الإمبياع 
ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع 
ومسكنة, ويبرز معه الداس فيحمد الله وجّده 
ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح 
والتهليل والتكبير ويصلّي مثل صلاة السيدين 
ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد. فإذا سلّم الإمام 
قلب ثوبه وجل الجانب الذي على المنكب الأيين 
على الأيسر, والذي على الأيسر على الأهن, فإنّ 
ابي يَيُ كذلك ضنع »(0. 

فإنَّ عبارة «فِنّ ابي ْله كذلك صنع » إن 
وجعت إلى جميع الرواية دلت على كيفية امستسقاء 
لني ييه كذلك, وأمسا إذا زجعت إلى الفقرة 
الأخيرة أي : كيفية تقليب الثوب ‏ فلم تدل إلا 
على حكاية فعل النبي. يفي خصوص كيفية 
التقليب. 

هذا وقد وردت أحاديث أخرى .تين 
استسقاء أمير المؤمنين ملل , وتذكر بعض خطبه 
البليغة في الاستسقاء, واستسقاء الإمبام علي بسن 
موسى الرضا ع أيّام الملأمون, واستسقاء محمد بن 
خائد وال المدينة _بعد استشارته الإمام الصادق 
ل وتعليم الصادق طم لياه كيفية الاستسقاء 


)١(‏ الكانفي 571:7 كستاب الصلاة؛ باب ضلاة 
الاستسقاء. الحديث 7.ي, 


كيذ يماج كل ذلك في البحار”" والوسائل0. 


+.+-كتاب الضلاة : الصلوات المندوية, صلاة 
+100 “الاشتسبقاء. 


استسلام 


لغة : 

الاستسلام : الانقياد, ويأتي بممنى الببكلام 
وهو ضْدٌ الحرب©. 

زاجع : أسارى واستئسار. 


استشارة 


الغةا: ٠‏ 
يقال «شاؤرته في كذا واستشرته : راجعته 
٠‏ لأرى'رأيه فيه فأصاز علي بكذا: أراني ما عند 
من اللضلحة::.والاسم : المشسورة, وفيه لغتان: 


)١(‏ البحار 144:84, كتاب الصلاة , أبواب الصلوات التي 
يتوصّل بها إلى حصول المقاصد والحاجات, باب صلاة 
الاستسقاء وآدابها وخطبها وأدعيتها. 

(/) الوسائل 08:8, أبواب 'ضلاة الاسنتسقاء.. 

(5) أنظر : الصحاحء ولسان العرب + «سلم » 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج 7 


سكون الشين وفتح الواو ( مشْوّرة ), والسانية ظمّ 
الشين وسكون الوا (مشُؤْرّة)(". 


اصطلاحاً : 
استعمل الفقهاء الاستشارة بالمعنى اللغوي 


الأحكام : 

قلا تعرّض النقهاء للاستشارة, نعم يمكن 
اسنتفادة كثي رتم يرتبط بها من الروايات: وفيا يلي 
نشير إلى بعض جوانبها؛ ونصيل بسعض جوانبها 
الأخرى على عنوان «شورى» 


متازوعية الاستشارة وتأكيد أهيتها : 

إن مشروعيّة الاستشارة ثابتة كتاباً وسئّةٌ 
وعقلاًء بل ربما لا خلاف في مشروعيّة أصل 
الاستشارة مع الغضٌ عن موردها : 

١-أمًا‏ الكتاب : فقد قال تعالى مادحاً 
المؤمنين: 9 وَأَمْدِهُمْ شورئ بَتبمْ 74". وقال تغالى 
آمرأنبيه ييه : ( وَشاررهُم في الأمر 4( 

> - وأمًا السنّة : فقد وردت روايات كثيرة 
عن النبي وآله (عليهم صلوات الله) تحثٌّ على 


)١(‏ المصباح المثير :«شور». 
(؟) الشورى 18. 
0 آل عمرأن : 105 


الاستضارة في الأمور, نذكر يعضها : 

أ-عن أبي عبد الله لَه أنه قال: «قيا 
أوصى به رسول الله يفيه عبليا لق , قال : 
لا مسظاهرة أوئق مسن المشاورةء ولاعقل 
كالتديير»20. 

ب وعنه ل أيضاً : «قيل :يا رسول 
الله ما الجمسبزم ؟ قال: مشباورة ذوي الرأي 
واتباعهم»0". 

ج - وعن علي ملل : «لاغنى كبالعقل» 
ولا فقر كالجهل. ولا ميراث كالأدب, ولا ظهير 
كالمشاورة»!؟. 

ه - وعنه لا أيضاً : «من استيدٌ بريه 
هلك؛ ومن شاور الرجال شاركها في عقوطا »!7 

"د وأمًا العقل : فلا شك في كيد سين 
الاستشارة. 


حكم الاستشارة : 
يظهر الحكم التكليني للاستشارة مّا تقدّم» 
إذ بعد ورود الحثٌ عليها في الكتاب والسئّة لا.يبق 


)١‏ الوسائل 79:17 الباب 7١‏ من أبواب أخحكام 
اليعرة , المنديث 7. 

)١(‏ المصدر نفسه, الحدذيث الأوّل. 

() المصدر نفسه : الحديث ٠0‏ وانظر نهج البلاغة : قسنم 
الميكم, الحكئة 04. 

(4) ,المصدر نفسه : الحديث 8, وأنظر نهج البلاغة » قسم 
لمكم , الحكنة 11 


يحال للشاكٌ في استحيابهاء ولو من ياب التأّي ب نعم 
ربا جب أو تجرم أو تكره لعارض. 


مورد الاستشارة : 0 

الاستشارةٍ مشروعة في كل الأمور وتتأكّد في 
الأمور الخطيرة : مثل الافتاء والقضاء: وتدبير أمور 
امجتمع وغبو ذلك. 

هذا بالنسنبة إلى غير البي يل والأمد ا , 
وأمّا بالنسبة إليهم "فلم يستشيروا أحداً فبا يرتبط 
بالتشريع؛ لأئهم هم الطريق إليهء وأمنا با يرتبط 
بقير التشريع فقد وردت.نصوص تؤيّد أنه كانوا 
/يستشيرون فيه أصحابهم, ولكن كبانت هناك 
مصالمح وراء هذه المعبورةء مثل أن يسان بهم غيرهم 
وترتقع معنوياتهم وأقدارهم. أو لمصالح أخرى» وم 
يقس للدي عمو ل 

وأما النصوص الدالّة على استشارة 
نبي َل والأمة أصحابهم ففنها : 

١‏ -قوله تعالى :« قَيارَححَةٍ من الله لِْت لَهُمْ 
وَلَوْكُنْتَ قَطَّا علي القلْبٍ لاننَضُّوا ِن حَوْلِكَ فَاغك 
عَنُْمْوَاسْتَفْفوُلَهُمْ وَشاورهُمْ في الأشر 
َكَل على اللو إن لله بحب الوكين 04". 

وقد ذكر المفسّرؤن نحكمة استشارته أصحابه 
مع إمكان استغنائه عن ذلك بالوحي. وفي الآية 
إشارة إلى جهة مهّة متهاء وهي : أن استشارته لهم 


189 : آل عمران‎ )١( 


كانت عن ليته وعدم غلظته؛ ولو كان فظّاً غليظاً 
لانفضّوا من حوله وتركوه. ومع ذلك كلّه جعل 
(تعالى ) الاختيار النهائي له بقوله : ط« قإذا عَرَمْتَ 
تتوَكل عل لله ». 

7-ما رؤاه معئر بن خلّاد. قال: «هلك 
مولى لأبي الحسن الرضا يه يقال له: "سعد" 
فقال: أشير عل برجلٍ له فضل وأمانة, فقلت : أنا 
عير عليك؟! فقال شبه المغضب: إن رسول اله فخ 
كان يستشير أصحابه ثم” يعزم على ما يريد»!". 

"وما رواه الحسن بن جهم, قال : «كنًا 
عند أب الحسن الرضا م فذكر أباء مل فقالا. 
كان عقله لا توازن به العقول, وربما شاورا لاني 
من سوداته, فقيل له : تشاور مثل هذا ؟ ) فقا إن 
الله تبارك وتعالى ربما فت على لسائةء قال يفكانوا 
رما أشاروا عليه بالثيء: فيعمل به من الضيعة 
والنستان»!", 

4-وما رواه الفضيل بن يسارء قال: 
«استشار أبو عبد الله نل مرّة في أمرء فقلت: 
أضلئحك الله. مثلي يشير على مثلك ؟ 1 قال: نعمء 
إذا استشرتك »50 


)١(‏ الوسائل 17: 44 الباب 75 من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث الأوّل. 

() الوسسائل 17: 454. الياب 74 من أبواب أحكام 
الععرة, الحديث 7. 

الوسائل ؟1: 44 الباب 18 من أبواب أحكام 
المشرة. الحديث 7. 


...0 الموسوعة الققهيّة الميشرة /اج ١‏ 


صفات المستشار : 

الصفات المعتيرة في المستشار بعضها إيجابية 
وبعضها سليئة ودلّت عليها الروايات : 

أ-الصفات الإيجابية : 

ونقصد بالصفات الإيجابية الصفات الفي 
ينبغي وجودها في المستشار, وهي : 

المسقل, والتسديّن, والورع, والمعرفة يما 
يستشار فيه, والنصح وكجان السر. 

وهذه الأمور مسئادة مسن مجصموعة من 
الروايات, وئمّا يدل على أهتها ما رواه الحلبي 
عن أبي عبد الله ل , قال :“قال أي : أبو 
عبد الله لذ -: إِنَّ المشورة لا تكون إِلَّا بجدودها. 
فن عرفها بحدودهاء وإلاكانت مشرّتها ملى 
الميبتشير أكثر من منفعتها لد, فأوّها أن يكون 
الذي تشاوره عاقلاً. والثدائية أن يكون حرأ 
متديناً. والثالثة أن يكون صديقاً مؤاخياً, والرابمة 
أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك ينفسك 
ثم يسسرٌّ ذلك ويكتمه. فإنّه إذا كان عاقلاً انتفعت 
بمشورته, وإذا كان حرّأ متديئاً أجهد نفسه في 
التصيحة لك, وإذا كان صديقأ مؤاخياً كم سرّك 
إذا أطلعته عليه, وإذا أطلمته على سرك فكان 
علمه به كعلمك. قت المشورة. وكملت 
التصيحة »00 


)١(‏ الوسائل 45:7 إلباب ؟؟ من أبواب أحكام 
العشرة. الحديث 4 


قار جب دق مو 111111111 


ب_الصفات السلبيّة : 

ونقصد بها الضفات التي ينبغي أن لا توجد في 
المستشار, وَأهيّها : الجنين, والبخل, والححرص» 
والسفالة, والفجور. 

وما يدل على ذلك منا رواه الصدوق 
بإسناده عن أبي المنسن الرضا مهلا . عن آبائهء عن 
عل ملفل , قال: «قال رسؤل الله و : يا علي» 
لاتشاورنٌ جباناً فإنّه يضيّق عليك المخرج, 
ولا تشاورنٌ بخيلاً فإنّهِ ينقضر بك عن غايتك. 
ولا نشاورنٌ حريصاً قن يزيّن لك شرّها. واعلم 
أن الجين والبخل والحسرص غريزة يجمعها سوم 
الظن»' 


وعن عمار الساباطي: قال: «قال أب 
عبد الله ملل :.يا عنّازء إن كنت تحب أن تصص 
لك النعمة وتككل لك المروءة وتصلح لك المعيشة. 
فلا تستشر المبيد والسفلة في أمرك, فإنّك إن 
التمنتهم خانوك, وإن حدّثوك كذبوك, وإن نكبت 
.خذلوك , وإن وعدوك بوعدٍ لم يضدقؤك »(". 
وعن معاوية بن وهب؛ عن أبي عبد الله 241 
-في حديث . ولا تصحب القاجر ».ولا تطلعه 
ولا تأقنه على أمانتك واستشر في 
أمورك الذين يخشون ربّهم»7". 


سرّك 


الوسائل 45:17. الباب:78 من أبواب أحكام 
المشرة, الحديث الأوّل. 

(1) المصدر نقسه : الحديث 7. 

() المصدر نفسه : الحديث 8 


وورد النغبي في بعض الروايات عن مشأورة 
النساء والعييد.-وهو حمول على الكراهة. 

ويمكن القول بارتفاع الكراهبة إذا اننصفا 
بالصفات الايجابية المتقدّمة, بأنْ كانت المرأة عاقلة 
متديّة عارفة بالأمور, حافظة للسرٌ, ولم تكن 
بخيلة أو جبانة أو حريصة؛ وكذأ العبد. 

وقد تقدّم أنه روى الحسن بنجهم : فقال: 
«كنًا عند أبي الحسن.الرضا طق فذكر أباء لل 
فقال : كان عقله لا توازن به العقول: وربما شساور 
الأسود من سودانه» فقيل له: تشاور مثل هذا؟ ! 
فقال : إن الله تبارك وتعامى ربما فتم على لسبانه, 
كقإل : فكانوا ربا أشاروا عليه بالشيء فيعمل به من 
الضيعة والبستان »(. 


ألنبي عن مخالفة المستشار : 

ورد النبي عن عفالفة المستساز إذا كان أهلاً 
للمشورةء فن ذلك : 

١‏ -ما روأه سليان بن خالد, قال ؛ «سبعت 
أبا عبد الله ملل يقول :«استشر العاقل من الرجال 
الورع؛ فإنّه لا يأمر إلا بخير, وايّاك والخلاف؛ فإنّ 
مخالقة الوّرِع العاقل مفسدة في الدين والدنياغ'. 


(1) الوسنائل 17+ 5 الباب 4؟ من أبواب أحكنام 
العشرة. الحديث 7. 

(1) الوسائل ؟١:‏ 47, اليباب ؟؟ من أبواب أحكام 
العشرة . ا حديث 6 


ع 212110111 اليك نبي ماج راع ع 


وما رواء نتضور بن بخازم عن أبي 
عبد الله له أنه قبال: تقال سول لف يله ؛ 
منشاورة:العاقل الناصح زشد ون وتوفيق من الله. 
فإذا.أشار' عليك النأصم العاقل فإيّاك والجنلاف: 
فإِنٌ في ذلك :المطب »(0. 


لزؤم.نصح.المستشير +« ' 
. .نيتيغي على المستشيار أن,يهد في الليضيخية 
فلا يكتمهاء وقد دأت بض الرذايات ين ذللهه 
3555 1 0 
ع 2111111 
عبد الله لها :برقال : من استهار أبغاء فلج بتكي 
حض الرأي سلبه الله عر وجل رأيه»0".. لسو .. 
؟ -ماجاء في رسالة أبي عكذ اشقة إلى. 
النجاشي -_حيئا ولي على الأهؤاز واستشآر 
“الإمام شيل في ذلك 


وأ لاسطايية 


«أخيرني -ياعبد الله -أبيء 
بن أبي طالب لي , من 
رسن إستشيازه أخوه 
.المؤمن فلم ممحضيه النصيجة سيليه الل ليهو'"'.... 


5 الاب 57 من لَب أمكام 


19 الوسائل‎ )١ 
.1 العشرة , الحديث‎ 

(1]. الوسنائل 44::17: الياب > من يراب أمكام 
العشرة , الحديث 1. 1 3 

)0١‏ -الوسبائل 8.317*"ء الياب 44 من أبواب ما يكتعب 
بهء الحديث الأوّل. 


...2-0 الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج.97 


استثناء مورد المشورة من جكم الغيبة::. 

أستثنى الفقهاء من حرمة:الغيبة.عِدّة,موارد, 
منها نيع المستشير قال الشيخ إلأنضاري عند 
عد موارد الرخصة -: 


201ص 
المؤمن, ولد .يذكرها ولعل منها مما رواة, معاوية بدن 
وهب يعن أبي:عيد الله هلا +« قال.:. يجب المؤمن 
على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب»!", 
وما بزواه سماعة, قال : «سميمت أب عبد الله ملقلا 
يقل توبات وجلع اي و اسم 


فقدٍ خان الله وزسوله»". : 

كانت هبز أمع الأمور الي دري 
بالاستشارة , وبقيت أمور. أخرى مثل اسيجشارة 
القاضي: والمفتي غيرهيا من أجل العلم والنضل قبل 
القضاء والافتاء..ودور الثسورى في نظام الحكم 
الإسلامي . بيؤف نتعرّض ط في عنوان «شورى» 


إلذ المكاسب 80117 ع 
(0).الوسبائل 581:17 الياي 20م 
للعررف اديت 3 يان ما 
الوسائل 81 اليياب :"مين أبواب فجل 
الغروف: الوق 09 در ل 


00000 


أسشهفاء + 


إن شاء الله تعالى:- :. 


ل نيعت طن الفقهاء “لو توح الاشتهارة, ونا 
سير إلينه في بعض الموازد -كموضوع الغبيبة 
والاستخارة: ومقدّمآت التكاع وآدابنه, وآدان 
القضاء ونوها.:- ا 


-:- ظطلب: الشفاءء والصغاء + الدواء!'؟, أو الهر 
هن الول 1000 

4 : : 
اضطلاحاً : 0 ه 
.لاديفجاؤز المعنى اللغوني . لكن قذا يستقاد من 
بعض استعبالاته أنّه يراد به طلب شفاء خناصٌ, 
وهو اقتزالة بأموز معنؤية خمارجئة عنن نطاق 
ني بالأمور الماديّة: كا يظهر ذلك نحأ يأني. 


1) أنظر : القاموس. ولسان العرب :« شق ». 
(1) المعجم الوسيط :«شق». * 


00 -- 1 1 1111 اننا 


قد يضيْر واجباً. كبا إذا توفت حياة الإنسان غليم, 
وقد يكون مستخيّاًاكالاستشقاء بالقرآن والدعلة. 
وقد يكون جنراماً كإلاستشفاء بالممرنات مع عنام 
الاضطرار إليهاء ورتها يكونتكززهاً كالاستففا 


بالمياداليارة. ' ..' <:. 
: ولك تفلم الاتيفاء إل قسني جمائز 
وخرام: ونقصد. ببالجائق' مي ر.الزام.' فيفل 


المامته والواجنية والكر مايا 


5 ب الاشتفغاء الجائر , '.: 

إذا قلنا: الاسبتشفاء.بممق النداؤي, فهها 
يترادفان, والاستشفاء الجائز بهذا المعنى كفير: وإإن 
قلنا بتميّزه عن التداوي فهو حدود. ومهما كان فقد 
ورد الإستشفاء أي البنؤدتيشرات انغار وي 


الموارد التالية : 
١-الامتشفاء‏ بالقرآن الكريم : 
قال تعالى: « وَبدلُّ مِن»القْآنِ ساهُوَ سفاة 
ورخصّةٌ زيمي ولاهذيدٌ الطأإلين إلا خسار (0ا. 
أذك ريخ الطائثة الطوئيي!: 1 وأمين الإسلام 


الطبرسي”" في تفسيريهما وجوهاً لكون القرآن شفاء 
للمؤمنين يجممها ء أن للإنسان بعدين : بعد جسمي 


(0) الإبراءء 25. : 
(1) التبيان في تفسير القرآن 1 : 815. 
() مجمع البيآن (1-8) 2171. 


زفغاة 


وبعدٌ رؤحي: ولكل منهيا صحّة وشقم. والقرآن 
كبا.هو سبب لصحّة الروج؛ لما فيه من البيان 
الذي .يزيل الجهل والشاكء فهو يمكن أن يكون سبياً 
لضحّة الجسم إذا استشني به. فقد وردت تبصوص 
متظافرة في الاستشفاء بالقرآن7, من جملتها 
ما رواه الطبرسي!" عن أبي عبد الله ل : «قال: 
تضع يدك على موضع الوجع وتتقول: "اللّهم إن 
أسألك بمقّ القزآن العظيم الذي نل به الروح 
الأمين, وهو عندك في م الكتاب لدينا لم حكيم ء 
أن تشفيني بشفائك , وتداويني بدوائك وتغافيي من 
بلائك" ثلاث مرّات, وتتصل على حكد وأهيل 
بيته ع 


٠١‏ -الاستشفاء بالقربة الحسينية ه 

يجوز الاستشفاء بتراب قبر الأمام الحسين 
ابسن على ل بإجماع الإماميّة, النصوص 
المستفيضة التي أدّعي.تواترها!. ومن جملتها 
ما رواه سعد ين ننعد, قال : «سألت أبا المخسن ل 
عن»الظين ؟ فقال : أكل الطين حرام مثل الميتة والدم 
ولحم الخنزيز إلا طين الجائر [قبر الحسين]: 


)١(‏ مكارم الأخلاق: 51 الياب الحادي عشرء الفصل 
العاني : في الاستشفاء بالق رآن . 

(1) وهو ولد الطبرسي صاحب ججمع البيان المتقدّم ذكره. 

(©) مكارم الأخلاق +15 

(4) الجواهر 3 08؟. 


الموسوعة الققهيّة الميشرة / ج ١‏ 
شفاء من كلّ داءء وأمئاً من كل خوف...»(". 

النبى عن أكلها بدون قصد الاستشفاء : 

ورد النهي عن أكل القرية الحسينية يدون 
قصد الاستشفاء, وأفتى طبقه الفتهاء''!, فقد روى 
حنان بن سدير عن أي عبد الله مهلا : «قال: من 
أكل من طين قبر الحسين لق غير مستشفي به, 
فكأتما أكل من لحومنا»”, وفي حديث آخر : «من 
أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء »0. 

لكن نقل عن الشيخ الطومي جواز أكله 
يومي الغيدين, وعصيز ععاشوراء تسبركا!©, إلا أنّ 
بعض الفقهاء رد ذلك. قال الشهيد في المسالك : 
«واحترز المصّف بقوله : للاستشفاء بهاء عن أكلها 
بمجرّد التبرّك. فإِنّه غير جائز على الأصح» 
وإنًا يجوز تتناوها للاستشفاء بها من الممرض 
الخاصل»0", وقسال سبطه في المدارك في أعبال 
يوم العيد : دولا يجوز الإفطار على القربة ا حسينية 
لأ بقصد الاستشفاء لمن كان به علّة, كغيره من 


(1) الوسائل 125:76 الباب 08 من أبواب الأطعمة 
الْحرّمة. الحديث ؟, وأنظر سائر الأحاديث في هذا 
الباب, وي لباب -لامن أبواب المزار في املد 16 : 
لفدة 

(؟) أنظر ‏ كشف اللعام 1 : 1904 والجواهر 156: 18. 

(2) و(4) المصدر المتقدّم, المديعان 3و1 

(8) من نقله عنه صاحب الجواهر, أنظر الجواهر 76: 
ةا 

(1) المسالك (الحجرية) 7 : 144 


الأيام»0!, وقال صاحب الجواهس_بنعد ييان 
عدم جواز الأكل في الأوقات الثلإثة بغير قصد 
الاستشفاء ولو للتبرّك.: «وخدلافاً ابيحكي عبن 
النيخ في المصباج, فجوّزه لذلك في الأوقنات 
الثلاثة , لكن لم نقف له على حجّة...». 

مقدار ما يستشق به : 

والمقدار الذي يستشق به هو مقدار حمّصّة 
لا أكثر, كما صرّحت بذلك الروايات وأفتى به 
الفقهاء7». 

وهنا يظهر الفرق بين التتداوي المستعارف 
والاستشفاء. حيث لا يتحدّد التداوي يشيء بمقدار 
خاصٌ منه. بل يتداوئ بالمقداز الذي يسستلزيث. 
التذاوي, يلاف الاستشفاء فيكت فيه حِق. 
باليسير منه, إنا لزوماً: كما في القرية المسكينية ويا 
جوازاًء كما في غيرها. 

الموضع الذي يؤخذ منه التراب : 

قال العهيد في المببالك مدا اوضع 
الذي يود مسبه القراب : «... وهي. تنراب 
ما جاور قبره اريف عرفا أو ما حوله إلى سبعين 
ذراعاً, وروي إلى أربعة فراسخ. وطريق الجمع : 


215:5 المدارك‎ 0١ 

74:51 الجواهر‎ )١( 

() أنظر : المسالك (الحجرية) ؟ : 44؟, وكشف اللعام 5 : 
4 والجسواهر 588:11 والوسائل 855:14. 
الباب 'الامن أبواب المزار. الحديث الأوّل. 


كنف 


ترئّبها في الفضل, وأفضلها ما أخذ بالدعاء المرسوم, 
وختمها تحت القسِيّة المقدّسة بقراءة سسورة 
القدر..ءا5, 

وكذا قال فقهاء آخرون. 

آداب الاستشفاء بالقربة الحسينية : 

وردت آداب وأدعية في كيفية الأخذٍ من 
تراب قبر الحسين ل . وكيفية استعباله, وريبا 
جعلها بعضهم تبرطاً في جواز الاستشفاء بدا"», لكن 
حملها الأكثر على الأفضلية وسرعة التأثير: ونمو 
ذلك 0 

التي عن بيع التربة الحسينية : 

ورد النبي عن بيع القربة الحسسينية, معن 
الصادق ل : «من باع طين قبر الحسين مذ إن 
مبيع لحي الحسين ويشتريه»0ا. 

الاسستشفاء بستربة النسي وي وسبسائر 

الأقة 9 : 

ورد اغبي عن الاستشفاء ‏ أكلاً ‏ بقزية سائر 
الأثمة ل, ويظهر منه أنّ الاستشفاء بالتربة 
-أكلاً- نخصوص بترية الإمام الحسين للة. بن 
ذلك ما ورد عن الإمام موسى بسن جعفر لق : 


(0) المسالك (الحجرية) ؟: 146. 

(1) أنظر كشف اللعام 1+ 116 

أنظر الجواهر : 514. 

(5) الوسائل 7: 8؟؟, ألباب 05 من أبواب الأطعمة 
غرّمة, الحديث 0. 


علي هيل . .ةل عز وجل جلا عن ليت 
وأوليائناء20. 


وعن سعد بن سفن ةالمتعزني أغن أبئ] الحسن 
الزضا تقلا ؛ قال: «تسألتء عن" الطين الذي :يؤكل» 
أفقال : كل طين حرام :كا ميتة وألدم نؤما هل لغير الله 
امأ حلا طيذ قر اميد 391 نإل نان . 
كايا" 

ومع ذلك فقد ورد في بعض الروايات جؤاز 
الاستسفاء بطية قير رسو ل أذ عق والأقة جك 
لكتة جل على صوّرة الامنتعفاء بغير الأكل 27> 
“قال الي العامل بتعدذكر بعض هذه 
الروايات : «أقول : الاستشفاء يثبآ :دا تلوية 
الححسين' تيلا مخضوصن بغير الأكل»1!.- 1 

وقال المجلسي بعد ذكرٌ بعطنهًا أيضاً: 
«أقول :سذا:الخبر ينْدلٌ عنلى: جبؤاز الاستشفاء 
بطين “قبن السؤل ييه وسائر الأنة لل : ؤم 
:ينقل بنه أسد مدن الأضعاب..وخنالف لسنائر 
الأخبان عتموماً وخصوضاً. ويكن جنله عق 
الاستشفاء بغير الأكل. كحملهاء والقّح بهاء, 


(001©) الوسائل 694:14:الباب اموا اه 
الحديثان ؟ و 

(00' الؤسائل-75 : 778 :الباب “88 من أبواب:الأطعمة 
الهرّمة, ذيل الحديث 5 


النوسوعة الفقهيّة الميسّرة: 7 
وأمعال ذلك عل د 

' ؤقال ضاخب-الجؤافر دوعق كل حال 
فظاهر القتاوئ 'الاقتتصان عن استناء قنيز 
انين للق من بن قبووهم طحق البن405» 
بل المعروف كؤن ذلك: من أخواضه طقل :كما ورذ به 
بعض النصوص . لكن قد سقفت مائفي حبر القهالي , 


)١(‏ البحار 7ه : 183 كناب السناء والغالم :'نبابا تمريم 
أكل الطين , ذيل الحديث 11. 5 

٠‏ ...أقول ب وزى الجلسي في.البسار كيفية استشفاء أحمد 
اين ربيعة الأنباري:الكاتب وقد إعلت ينيدم وأكبلتها 
الجبيثة وأشين عبليد يقطمها, وم يشاك أحبد عبن رآه 
في تلفم, فأمر فحُملٍ ب بعد أن لوه ,وطيبوه وظرحوا 

١‏ عليه ثياباًتظيفة طاهرة -إلى قير موسي بن ججعفر 
صلوات الله عليه , فلا به وأخذ من تربته وطق يده إل 
زنده وكقّه , وشدّها. ا فلها كان من الْثد لها رقد ساقط 
كل لحم وبجلد عليه حق بقيت نعظاما وعْروقاً مشبكة 

-- وانقطمت الرأئعة:زبلع خير هنوري المقتدز علي بن 
[عميد بن :] موسى 1 بن ] الفراث فشمل إليد حت رآ؛ 

٠‏ .عوج وبرأء ورجع إلى الديوان, فكتب بها كنا كلان 

البحار 9: 1 4ط كتاب الذكر والدعاء؛ باب 
الاستشفاع محمد وآل محمد يله في الذعاءء ذييل 
الحديث 737. 3 

وغاذج ذلك كتيرة جداً تطلب من مظائها: وزاجع 
المنوأنين +« توسّل , « شفاعة 6 وغوهطة: 

ولا عرد في ذلك بعنا أن جنعل.اله.كرامةٌ لأهل هذا 
البيت ما بذلوه في ضبيله من كل غالو ونفيش ٠‏ 


وقوله لها محمد بن مسلم» “الهراب الذي شزيته 
فيم طين قاد آباني؟' ويكن 000 على 


المسيدراظة... 4 7 
1 ان الم اساي بيد بغير 
الأكل 0 7 8 5 


والصلاة, فعن الصسادق ملل ::«داووارمرضاكيم 
بالصدقة»”؟, بوعين أبي مربى له : 


«عليكم بالذعاء, فإِنّ | 
عر وجل يرد البلاء وقد قُدّر وشضي فلم ببق 
ِل إمضاؤء. فإذا دعي الله وسئل. صعرفط الببلاء, 
صرفأ»!". وعن اسماعيل يبن عبيد الله يبن جمد 


ايبن علي بن البسين م3 قبال: «مبرضت 
مرضاً شديداً حقٌ يشبوا م أفيدخل على أبو 
عبد الله مه فرأى جبزع أمي لل فال : توّني 
ا ع 0 الهم أنت 


: الجواهر 75 مم‎ )١( 
. 594 و(4) مكارم الأخلاق : 1480و‎ (و01١‎ 


م 


ع -الاستشفاء بماء زمزم وماء الميزاب ونجرهيا : 
٠‏ .وردت روايسات مسبتقيضةإجببالاً ‏ في 


فروى مسعدة بن صبدقة, جن الصادق لل أنه قال 

«نهى برسول اه عه عن الإيستهفاء ببالحيات؛ 

وهي العيون | :اتكون في الجبيال التي .يوجد 

فيا رائجة الكبريت»'5.. ٠‏ : : 
لكن 2 2 عل العامة 


أنظر الؤسائل 36 : الأبواب 331 397 434 18023 
وغيرها من أبواب الأصربة المباحة.. 507 
() التحل : 14, وانظر الؤسائل .8 /1ج, الياب 44 .من 

. أبواب الأطصة المباحة. 
الوسائل ,11711١‏ ألباب من أبواب ألما المشضاف, 
ل الحديث ا 
(6) الجواهر 7 ا :617 والسرائر 
7 17, والقواعد ؟:.189١ء‏ وغيرها. 


1_الاسنتشفاء بأبؤال الإبل : 

جز الاتتقشفاء بأبوال الإيل20: لما ورد: 
أن الي يَيلُْ أمر قوماً اعتُوا بالمدينة أن ينشريوا 
أبوال الإيل!؟'. وأئها تفيد «الربو»: فنعن المفضّل 
أبن عمرءأغن أن عبد الله له : «أئّه شكا إليه 
الربنؤ الشديد, فقال: اشرب له أبوال النقاح, 
فشربت ذلك. فسح الله دائي»7", وععن نوسى 
ابن عبد الله بن المسن. قال : «سمعت أشسياخنا 
يقولون : ألبان اللقاح شفاء من كثلّ داع وعناهة, 
ولصنانحبب الربو أبوالها»©. 

راجع : إيل, تداوي. 

اتنبيه : 

ورد في بعض الروايات جراز التداوي: 
بالطين الأرمتي ٠‏ وهو طين كان يُلَبَمنأوسية. 
يتداؤى به خضُوصُأً من الإسهال والوياء!. لكن 
لا كانت ألفاظ الروايات وكليات الفقهاء وردت 
بعنوان «الثداؤي» لا «الاستهفاء» فلذلك آثرنا 
ذكره في العنوانين : «تداوي» و «طين ». 


() الجواهر 591:5 

(5) دعام الإسلام 697 الحديثك 1131 

() الوسائل 76: 116 لباب 04 من أَبوَاب الأطعمة 
المباحة؛ الحديث 8. 

(4) الوسائل 70: 194 الياب 05 من أيواب الأطاعمة 
المباحة, الحديث *. 

(0) المسالك (الحجرية) 7+ 112 


الموسوعة الققهيّة الميسشرة / ج ١‏ 


ثانياًالاسنتشفاء بالحرام : 

لا يوز الاستشفاء باحرّم والتداوي به إذا لم 
ينحضير الدواء فيه وقد ادع ضاحب الجواهر عدم 
الخلاف فيه("؛ لما ورد من النبي عن التداوي بالمخمر 
ونحؤه فعن أي عبد الله الصاذق لل : «قال : لا 
ينيغي لأحدٍ أن يستشني با حرام »!", ونحوه غير». 

وأمًا في صورة انمحصار الدواء في الحسرام» 
فيكون من منصاديق الاضطرار””, وهو رافع 
للتكليف بصريع الكتاب في قوله تنعالى :« لتَنٍ 
أمْطْو َي باغ ولاعاد قلا إمم عليه 04 وغيره. 

وفسيه تسفصيل يراجع فيه السنوانسان: 
«اضطرار». و «تداوي». 


مظان البحث + 
أكثر ما يبحث عن هنذه الموارد في كتاب 
الأطممة والأشزبة, ويأتي البحث عن بعضها 
بالمناسبة في موارد أخرى مثل : 
المكاسب المحرّمة : البخث غن أبوال الاإيل. 
وأعيال يوم العيد :«اليحث عن بعض جهات 
القربة ا حسيئية. 


(1) الجواهر 416:1 

(؟) الوسائل 78: 8". الباب 7١‏ سن أيواب الأشربة 
أفرّمة , احديث 0. 

0 أنظر الجواهر 71: 215. 

() البقرة: /317. 


والطهارة : بمناتننبات عختلفة: كترهة تنجيس 
القزبة احشينية, وكراهة عسل اميت 
بالماء السناخن ونحو ذلك 


استشفاع 1 


لغة : 

من استشفعه : طلب منه الشفاعة, أي قال : 
كن شافع والشنافع :الطالب لغيره..والشفع من 
الأعداذ : الروج, مقابل الفرد(9. 


فكأنّ الشفيع ينضم إلى الؤسيلة الناقصة إل , 


مع المستشفع , فيصير به زوجاً بعدما كان يردا 
فيقوى على نيل ما بريده!". 


اصطلاحاً : 
لا يتعدى المعنى اللغوي. 


الأحكام : 
اسوف 
عدّة أُمورٍء من جملتها : 
١‏ -جواز الاستشفاع إلى الله تعالى بأنييائه, 
وأوليائه. وعباده الصالحين,:وبالقرآن ونحوه؛ وبيان 
المعنى الصحيم للاستشفاح الذي تقول بجوازه. 


,أن «شفاعة» الكلام عن 


.» لسان العرب, وغيره : « شفع‎ )١١ 
301 : ١ (؟) الميزان في تفسير اثقرآن‎ 


؟-عدم جواز الشفاعة في الحدود. 
"-كراهة شفاعة لقناضي إلى المستحق 
لإسقاط الحقّ. 1 
2 -استحباب شفاعة المؤمن لأخيه المؤمن في 
قضاء حوائجه. : 
وغيِر ذلك مما ير تبط بالاستشفاع,والشفاعة. 


استشهاد 


لغة : 

مصدر اسنتشههد, ويأتي على معنيين : 

١-طلب‏ الشهادة؛ فيقال : استشهدت فلائاً. 
أي : سيألته أن يشهد . 

؟-القتل في سبيل الله. فيقال ؛ |سستُشهد 
فلان» أي : تل في سبيل الله(0. 


اصطلاحاً : 1 

يستعمل الاستشهاد بالمعنى الأوّل في تمستل 
الشهادة وأدائهاء ويأتي توضيح ذلك كله في عئوان 
«شهادة». 

وأكثر ما يستعمل ألفقهاء هذا ا معنى بعنوان 
«إشهاد». 

وما الاستشهاد بالمعنى الثاني فسوف يأتي 
يعنوان «شهيد». 1 


(1) أنظر : الصحاح, ولسان العرب : «عنهد ». 


لغة : 
مصدر استصبح. يمعنى : أوقد المتصياح» 
واستصبح بالزيت ونحوه : أمدّ به مصباحه(". 


اصطلاحاً : 

ورد «الاستصباح» في كلمات الفقهاء با معنى 
الثاني, وهو: إمداد المصابيح, وأما ميق 
إيقادها فهو مذكور تدهم بلفظ «إياداج 4م 
فإيقاد». 


الأحكام 1 

ذكر الفتهاء عنوان «الاستصباح» في عدّة 
مسواطن كلها ترتيط ببوضوع واحد, وهو 
الاستصباح بالدهن النجس أو المتئجّس. فقد 
تكلّموا حول ذلك بمناسبة ذكر الأعيان النجسة في 
كتاب الطهارة, وني أوّل المكاسب احرّمة بمناسية بيع 
الميتة والدهن النجسء وني كتاب الأطعمة بمناسية 
عنوان «أكل الميتة». و «المائعات النجسة». 

وفيما يلي نشير إلى إجال ما ذكروه 
فتقول: 


(1) المعجم الوسيط : «صيح ». 


الموسوعة الفقهة الميسشرة / ج ١‏ 
ولا الاستصباح بالدفن النجس + * 

إذا كان الدهن من الأعيان النجسة, كأليات 
الغنم المينة وشحومهاء أو شحوم سائر الحيوانات. ‏ 
الميئّة, فالمعروف بين الفقهاء هز حرمة استعيالة من 
جميع الوجوه, ومنها الاستصباح!". 

لكن يظهر من. بعض الفقهاء جواز ذلك, 
منهم : العلامة. فقد نقل عنه في حلقة الدرس : أنه 
جوّز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة, تحت 
السماء90؟, 

ومنهم : السيد اليزدي 7" والسئدان الحكي! 
والخوثي'©. حيث خصٌ هؤلاء تحريم الانتفاع 
بالميتة بالانتفاع المشروط بالطهارة والتذكيةل, 
كالأكل واللبس في الصلاة وتحوهماء وأما 
مبالايشترط فيه ثيء مننهما -كالتسميد 


:١ أنظر : الجواهر 151:157, 181 561, والمكاسب‎ ١١ 
والتنقيم انعكة‎ 

(1) نقل الشهيد الأول في حواشيه على القواعد أنّه تُقل 
عنه ذلك, جاء ذلك في مفتاح الكرامة 6 : 16. 

(©) العروة الوثق : كتاب الظهارة. فصل في السجاسات» 
الرابع : الميتة, المسألة 16. 

.7217 74٠:١ المستمسك‎ )4( 

(ه) العقيم 011-051 

() اقتصير السيّد اليزدي على ذكر الطهارة . ولم يزد السيّد 
الحكيم عليها شيئاً» ونا زاد السيّد الخو قيد التذكية, 
ولعله لأجل عدم الملازمة -عنده ‏ بين عدم السذكية 
والنجاسة كبا هو عند المشهور. 


والاستصباح ونحوهما فلا يحرم الاتتفاع بها . 


ثانياً الاستصباح بالدهن المتتكّس : 

ونقصد بذلك ماكان طاهراً فيحدٌ ذاتنه 
-كالأدهان المستّهْذة من النباتات والأليات 
الطاهرة _لكن أصابه النجس. 

والظساهر أنّ الشهور يسقولون بجواز 
الاستصباح بهذه الأدهان7", كرا صرّحت يه 
الروايات, بل ادّعي عليه الإجماع!". 

لكن يبق أمران لا بدٌ من الشنبيه علهماء 
وها 

أ-هل يجب أن يكون الاستصباح بد تاج 
السماء, فلا يجوز تحت السقفء أو لا يجب ؟ 

المشهور بين الفقهاء وجوب كون الأَسحَتباح 
تحت السماء''. وعن بعضهم عدم وجوب ذلك أ, 
وفصّل العلامة بين ما إذا عُلم ستصاعد شيء من 
أجزاء الدهن _مع الدحّان ‏ وما إذا لم يعلم» فوافق 
المشهور في الأوّل!0. 


)١(‏ أنظر الوسائل 17 : 41, الباب 8 من أبواب ما يكتسب 
به 

() أنظر الجواهر 520:1 و 238:97 * 

() أنظر : الجواهر +/: 786. و 77 : 15؛ والمكاسب 1+ 
ليله 

(4) أنظر الجواهر 17: 16, فإنّه حكى عن بعضهم نصواز 
الاستصباح مطلقاً سواءكان تحت السقف أو لا. 

(0) امختلف (الحجرية) : 385. 


ب -المعروف بين فقهائنا جواز المعاوضة 
على الدهن المتتجّس , لكن اختلفوا في أنّ صحُّة البيع 
هل هي مشروطة باشتراط المتبايعين الاستصباح به 
مريحاً في المقد أو يكني قصدها لذلك أو 
لاايشترط شية متها ؟ أو يشترط قصد 
الاستصباح إذا كان الاستصباح منفعة نادرة للدهن 
-كدهن اللوز والبنفسج _وكانت منحصرة فيه, أمنا 
إذا كانت المنفعة سنقعة غالبة -كالأدهان المعدّة 
للإسراج فلا يعتير في صكّة البنيع قصد 
الاستصباح ؟ 

فيه أقوال!0, 


استصحاب 


راجع : الملحق الأصولي. 


استصلاح 


راجع : الملحق الأصولي. 


() أظر المكاسب 4:3ة- 7ل 


أستصناع 
لغ . 
مبصد نز إستصيع القيء, أي :دجا إلى 
صلعد!9؟. 
اصطلاحاً : 


لم يتعّض فقهاؤنا لهذا المنوان إل القليل 


منهم, كالشيخ؛ وابن حمزة؛ وابن سيد ١‏ 


م تتضح جقيقته هل هو عقد أو لا؟ وإذا كان 1342 
هل هو صحيح أو لا؟ وإذا كان عقداً صحيعاً هل 


هو لازم أو لا؟ وإن كدان لازماً تح و بيع أو. و 


إجارة ؟ 

ويظهر من كلام الشيخ أنّهعقد فأسسد, قال في 
الخلاف : «استصتاع الخفاف. , والتعال , والأواني من 
الج رالتلؤوارخاض والي ا يجوز...». 


لايجب ينها راك بالخياريين التيسلم ورة 
الثْن, والمشتري لا يلزمه قبضه. فلو كان العقد 
صحيحاً لما جاز ذلك ؛ ولأنّ ذلك بجهول غير معلوم 
بالمعايئة, ولا موصوف في الذمّة, فيجب المنع 


-.» لسان العرب : «صنع‎ )١( 


.. الموسوعة الفقهّة الميشرة / ج:/. 


منهع60, 


وقال في المبسوط :«واستصناع النت والتعل 
والأواتي من خشب أو صفر أو حاديد. أو:رصاص 
لا يجوز, فإن: فمل لم يصمٌ العقد, وكان ببالخيار إن 
شاء سلّمه وإن شاء منعه, فإن سلَمِه كان المسنتصنع 
بالخيار إن شماء ردّه وإن ثباء قبله »!", 


لكن نظهر من ابن منزة وأبسن:سعيد أن 
الاستصناع عقد صحيح جائز من الطرفين, فلكل 
متها الفسخ. 


قال ابن حمزة في الوسيلة ؛ «ومسن استصلع 
شبيئاً قبل, وقَمَل الصانعٌ» كان مميّراً بين التسليم 
والمئع» والمستصنع بين القبول والردءا!. 

وقال ابن سعيد في الجبامع للشرائع : 
«واستصناع شيء كالخفٌ» وفملة!) المصانع؛ غير 
لازم للمستصنع, وله ردّه»!6. 

ويمكن توجيه, كلام التسيخ ؤخاصّة 
ما ذكره في المبسوط _بما يمكن جمعد مبع كلام 
الأخيرين. 

هذاء ويحتمل أن يكون الاستصناع مواعدة 
أبتدائية. 


70 الخلاف :116 المسألة‎ )١( 
214411 المبسوط‎ )1( 
281 الوسسيلةء‎ )( 

(6) في نسخة : وقمل المبائع. . 
(0) الجامع للشرائع : 905 


الأحكام : 

لا يجب الوفاء على الطرفين في الإسبتصناع 
سواء قلنا بأنّه عقد أو مواعدة, لأنّه على فرضضن 
كونه عقدأ فهو عقد جائز -على ما يظهر من غير 
الخلاف من الكتب التقدمة ‏ والتقد الجائز لا يجب 
الوفاء بة. 

هذا بناء على كونه عقداً ينا وأمًا بناء 
على كونه عقداً فاسداً كما يظهر من الخلافب 
فلا موجب للزوم الوفاء أصلاً. 

وأمّا بناء على كونه مواعدة ابتدائية, فلايجب 
الوفاء به أيضاً؛ لأنّه لا يجب الوفاء بالوعدٍ 


الابتدائي. نعم , يجب الوفاء بالوعد لو كان ضطاج* 


عقد لازم. 
وأحسب أن هناك محاولات جديكة التحك, 
عن هذا العقد وإعطائه صيغاً مقيولة. 


استطابة 


الاستطابة مصدر استطاب, بمعنى وجده 


وااطنيب كما قال الطريحي في بجمع 
البحرين أت على معانٍ أربعة: 

.دلطسملا-١‎ 

ما قله الشارع. " 


“ما كان طاهراً. 

ما خلا من الأذى في النفس والبدن. 

وهو جقيقة في الأوّل لتبادره إلى الذهن عند 
الإطلاق. والخبيث يقابل الطئب. 

وقال -أيضاً : «والإطابة والاستطابة 
كنايتان عن الاستنجاء يِقْسلٍ أو مسح بحيجر 
-وقيل: مسح .فقطه -لأنّ الإنسان يطب جيدم 
بإزالة الخيث عند ب أي ؛ يطهره»97. 

ويطلق علق إزالة الشعر أيضاً ‏ لأنّه تنظيف 
وإزالة أذى0 
أصطلاجاً : ١‏ 

تأتي الايتطابة بمعنى التنظيف بمعناه الام؛ 
وععنىإلإستنجاء. 


الأحكام : 

سوف يأتي الكلام عن الاستنجاء في حله ,كرا 
أت الكلام عن كل مورد منن منوارد الامستطابة 
كإزالة الشعر. وتقليم الأظفار. والاستجام ونحوها 
في موطنه. لكن لا بأس يذكر ما يرتبط بالاستطابة 
بنحوٍ عامء كبا ذكره الشهيد في .الذكرى. فإِنّه جل 
الاستطابة. نوعين» وذكر الاستطابة العامة في النوع 


٠. : .» جمع البحرين : «اطيب‎ )١( 
(؟) أنظر لسان العرب. والممصباح المنيرء والتساية لاسن‎ 
الأثير : المادّة نفسها‎ 


الأوّل, والاستطابة بمعنى الاستنجاء في النوع الثاني . 

وقال في النوع الأول -ما خلاصته : 
«الأوّل _المطلقة : وقد مر بعضها كالحخضاب. وإزالة 
الشعر, ومنها : الطيب, وتقليم الأظفار يوم الجمعة 
وأخذ الشارب. وعن الصادق لل : أئها أبلغ في 
استغزال الرزق من الشعقيب إلى طلوع الشسمس» 
وروى هشام بن سالم عن الصادق مل : القلم يوم 
الجمعة أمان من الجذام والبرص والعسمى... وعسن 
الصادق لقلا : أربعة من أخلاق الأنبياء : التطيّب. 
والتنظيف بالموسى, وحلق الجسد بالنورة. وكثرة 
الطروقة... وقال ل : ليقزيّن أحدكم يوم البح 
ويغتسلء ويتنظف, ويسرّح, ويلبس أنظف اتعابيه 
وليتهئا للجمعة, وليكن عليه في ذلك التتكتيية 


والوقار... وقال رسول الله يل : بمارت مدر. 


واعفوا اللسحىء ولا تشيّهوا بالهود... وقال 
رسول الله يَإيلِهُ النساء: أتركن من أظافيركٌ؛ فإِنّه 
أزين لكنٌ, وقال الصادق لي : لا ينب 
تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة.. 
أن السان الحنيقية حمس :عشرة, حمس ف الرأس : 
المضمضة, والاستنشاق؛ والسواك. وفرق الشعرء 
وقص الشارب. وخمس في البدن: قصّ الأظفارء 
وحلق العانة, والإبطين, والستان, والانستنجاء. 
ويتأكّد السواك عند الوضوء والصلاة والسحّرء 
وقراءة القرآن وتغيير النكهة»!5. 


() الذكرى 35 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ؟ 
تمذكر النوع الشاني, وهو الاستطابة بمعنى 
الاستنجاء. 
راجع : استنجاء. 


استطاعة 


لغة : 
الاستطاعة : القدرة على الشعيء!9. 


اصطلاحاً : 

ورد عسسنوان «الاستطاعة» في كليرات 
المتكلّمين, والأصوليين, والفقهاء. وكلّهم يريد بها: 
القدرة 


أما المتكلمون فيريدون بها : قدرة الإنسان 
على أفعاله» فالقائلون منهم بالاستطاعة وهم 
الشيعة والمعقزلة ‏ يقولون : إِنّ الإنسان قادر على أن 
يفعل أو لا يفعل, وهذه القدرة موجودة قبل 
التكليف7", 


(1) لسان العرب ؛ «طوع ». 

(؟) وردت روأيات عديدة في تفسير الاستطاعة بالقدرة. 
وما جاء في ذلك ما رواه أبن أبي عمير عن أبي 
عبد الله 9 , قال : «سمعته يقول ؛ لا يكون العبد فاعلاً 
إلا وهو مستطيع وقد يكون مستطيعاً غير فاعل: ولا 
يكون فاعلاً أبداً حقّ يكون معه الاستطاعة». ‏ سه 


وأمًا الأصوليون والفقهاء. فتارة يريدون 


بالقدرة القدرة العقلية, وتارة القدرة الشرعية. 

ومرادهم من القدرة العقليّة: قدرة المكلّف 
تكويناً على إتيان الفعل المأمور به. وسقولون : إن 
التكاليف مشروطة -عقلاً ‏ بالقدرة على إتيان 
متعلّقاتها, إِمَا من جهة قبح تككليف الإنسان يما 
لا يطيقه, أو من جهة أنَّ نفس المنطاب والتكليف 
بثيء يقتضي القدرة عليه, 

ومرادهم من القدرة الشرعية : قدرة المكلّف 
على إتيان المكلّف به مع جسيع قسيوده وشروطه 
اللأخوذة فيه شرعاً بنفس الخطاب أو يخطاب آخر 

فالتكليف بالوضوء في الآية الشريفة!0<: 
مقيّد عقلاً بالقدرة على تحصيل الماء, لكن وردت: 
شروط:-ضمن خطابات شرعيّة أخر_للئاة,الذي. 


حب ومن ذلك ما روأه هشام بن الحكم عن 
أبي عبد لله م3 في قول الله عر وجل :< وَل ل الثاين 
ع البيتٍ مَنٍ اشتطاع إلَئِهِ سبيلاً » ما يعني ذلك ؟ 
قال: من كان صحيحاً في بدته, عل سريه, له زاد 
وراحلة». 

أنظر التوحيد ( للصدوق ) ؛ ,70٠‏ ياب الاستطاعة, 
الحديث او 4. وانظر تصحيح الاعتقاد ( للمفيد) : 
مسعنى الاستطاعة, ودلائل الصدق 74٠ :١‏ 
وغيرهاء والآية في سورة آل عمران : 17 

(1) وهو قوله تعالى : « يا أبها الِينَ نوا إذا قم إلى 

اللا قاغياوا وُجِوعَكُمْ... كلَمْ تججدوا ماء قتيكموا 
صعيداً طَياً 4 المائدة :5. 1 


يتوضّأ به ثل : طهارته. وإياحته.:وإطلاقه, 
ونحوها. ولذلك لو وجد الماء لكن لم يتّصف 
بالصفات المطلوية شبرعاً, فالقدرة العقلية متحقّقة, 
لكنّ القدرة الشرعية غير متحقّتة0©. 

وأغلب ما استعملت «الاستطاعة» ببعنى 
القدرة الشرعية في خصوص الحج» وأمًا في بغبيره 
فالمتداول استعيال «القدرة» بدل «الاستطاعة», 
ولذلك نكتني -هنا ‏ ببيان أحكام الاستطاعة في 
خصوص الحج؛ ونترك الكلام في غيره إلى عسنوان 
«قدرة». 


الأحكام : 

لا إشكال في اشستراط وجوب الحسج 
بالاستطاعة؛ ثقوله تعالى : فز وَثه عل التباين جح 
آلبيْتٍ مَنٍ اشتطاع إِلَِْ سَبيلاً 4"', وللسئّة المتواترة, 
ولإجماع المسلمين كا قال صاحب الجواهر””, 
وقال السيّد اليزدي -عند عد شرائط وجوب 
احج -د 

«الفالث الاستطاعة من حيث المال, 
وصحّة البدن وقوّته. وتخلية السرب وسلامته, 
وسسعة الوقت. وكفايته؛ بالإجماع والكتاب 


:6 أظر قوائد الأصول 5 16ل والسنقيم‎ )١ 
ةا‎ 

(؟) آل عمران : /917 

© الجراهر 218:19 


دنا 
والستدؤلة. 
واحتمل ضاحب الجواهر أن يكون اشقراط 

وجنوب الحنج بالاستطاعة ضعرورياً منقل وجنوب 
أصل الحج""", 

هذا اكقدار مما لا كلام فيه “لكن ينبغي بيان 
أققام الانتطاعة :وما يرتبط بها من أحكام على 
سلبيل الاختضار. 


أقسام الاستطاعة + 

ذكروا للاستطاعة أقساماً ريما يتداخنل 
بعضهاء وهي : الاستطاعة العقلية, والاستطاقة. 
الشرعية, والاستطاعة البذلية. والإلناطاعة 
البحدنية: والاستطاعة الزائية, والاستتطاعة. 
السربية::لاالامنتطاعة المالية. 


“القسنم الأوّل الاستطاعة العقليّة : 
ويقصد بها القدرة على إإتيان أعبال الحجّ في 
الموسم المقرّر. عقلاً. سواء تحقّق ذلك بالمشي أو 
الركوب» وبشواء كان فيه حزج شديد أو لا, وسواء 
كان مشتلزماً لمهائته أو لا؟ 
- فالغرض من الاستطاعة العقلية هو مجسرّد 
الفكّن من إتيان المناسك في المومم بأيّ وسيلقٍ 


)١(‏ العروة الوثق :كناب الحيّء فصل شرائط الوجوبء 
الشرط الثالث . 
(؟) الجواهر /748:11. 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج ؟ 


والمغزوف بين فنقهاء الإمنا. 
الاستطاعة غير كافية لوجوب الحيجٌ “بل لابدٌ من 
تممّق الاستطاعة الشرعيّة كبا سيأتي بيائها:لكن 
استشكل صاحب المدارك وصاحب الحدائق: فيا 
ذهب إليه المشهو ركبا سيتٌضح: 


القسم الثاني -الاستطاعة الشرعيّة + 

والمتقصود بيبا الاستطاعة التي 'اعتبرها 
الشارع إضافة إلى الاستطاعة:العقليّة؛ إن هناك 
روايات دلت على اشتزاط وجود الزاد والراحلة في 
تمق الاستطاعة: ثن لم :يج الزاد والراحلة 
ولا منهيا فليس ممستطيع: وكذا من وجدهنا لكن 
يكان السفر شاقاً وحرجياً بالنسّبة إليه. كما تنقتضيه 
قاعدة «نقي ا حرج ». 

فالمستطيع بحسب جملة من الروايات : هو 
الذي تلك زاداً وراحلة: وَل يككن السسفر وأداء 
المناسك موجبين للمشمّة والحرج عليه, بن يكن أن 
نقول: إن الاسنتطاعة الشرعنية مستضمُنة 
للاستطاعات التي سوف نذكرها. 

تقدّم أن قلنا: إن المعرؤف بين الفسقهاء هو 
اعتبار الاستطاعة الشرعية في وجوب الحج» 
فلا تكني الاستطاعة العقليّة, وقبد خنالف في ذلك 
صاحب المدارك وصاحب الحدائق. 

أمَا الأوّل ققد قال _بعد نقل كليات القائلين 
باعتبار الاستطاعة الشرعية (الزاد والراحصلة)ء 


استطاعة 
وبعد ذكر ببعض الروايات الدألّة على عند 
اعتبارهما-: 

«وبالجملة فالمسألة قويّة الإشكال. إذ 
المستفاد مسن الآبة الشريفة تعلّق الوجوب 
بالمستطيع , وهو القادر على الحسج. سواء كانت 
استطاعته بالقدرة على تحصيل الزاد.والزاجلة أو 
بالقدرة على المشي , كبا اعقرف به الأصحاب في 
حق القريب»!0, 

وقال الثاني _بعد نقل كلام الحمّق والعلامة في 
اعتبار الاستطاعة الشبرعية -: 

«أقول ؛ وعلى هذه المقالة اّفقت كلمتهم 


(رضوان الله علهم ) كبا سمعته من كلام الملابظ::-” 
ومقتضى ذلك:-كرا صبرّحوا به.: أنه لايجزىه المج 


ماشمياً مع الإمكان لو لم لك الراحلة. وكتترق فيه 
إشكال, حيث إِنّ الآية ققد دلت على أن قرط 
الوجوب الاستطاعة, والاستطاعة لغة وعرقاً؛ 
القدرة, وتخصيصها بالزاد والراحلة يحتاج إلى دليل 
واضح»0". 

تنبييات : 

وهنا لا بد من التنبيه على أمور : 

الأول اختلف الفقهاء في اشستراط الراحلة 
للمكّي ونحوه تمن يمكنه إتيان المناسك ماشياً. 
فاشترط بعضهم وجودها أيضاًء وتفاء بعض آخرء 


)١١‏ المدارك /1ء لا 
(؟) الحدائق 243:14 


وأطلق آخرون. 

فين اشترط وجودها؛ الفاضل 
الاصفهاني0", والسيّد اليزدي!", والسيّد 
الخوني 1 واشترط الشهيد الفاني وجودها في 


ن من إتيان المناسك بدونها©,. 
ومن ننى اشتراطها أو يظهز منه ذلك ؛ الشبيخ 
في المبسوط*, والحمّق!". والعلامة'", وصاحب 
المدارك0, وصاجب الجواهر!©, 

وأطلق الأكثر كبا قال صاحب الجواهر!0 
ولم يقيّدوا اشتراط الزاذ والراحلة بالبعيد. 

ولعله يمكن الجمع بين الجميع بأن نحمل كلام 


الائلين بالاشتراط للقريب. على ضورة حصول 


المشمّة والحرج من أداء مناسك عرفة ومنى ماشياً. 


.كن اللإثبقراط عندئذٍ ليسن من جهة توقّف صدق 


7411 كشف العام‎ )١( 

() العروة الوئق : كتاب الحج؛ فصل شرائط الوجوب: 
الشرط الثالث »المسألة ؟. 

(؟) معتمد (مستند ) العروة الوثق :.١‏ 88 . 

(4) المسالك 314:1 

(6) المبسوط 758-11 

(0) شرائع الإسلام 2790:1 

() الملتهى (الحسجرية) : 101. التسذكرة /(: 01, 
وغيرهها. 

(6 المدارك /37. 

(4) الجواهر ١1/‏ + 819؟. 

)٠١(‏ الصدر ئقسه. 


يرم 5 
الاستطاعة على وجود الراحلة للمكّي ؛ يل من جهة 
اقتضاء قاعدة «لا حرج» ذلك90. 
الثبانيالمراد بالزاد هنا المأكول 
والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر -من 


الأوعية.التي يتوقّف عليها حمل ما 57 
وجميع ضدروريات السفر بحسب حاله : قوّة وضعقاً. 
وزمانه : حرا وبرداً, ذهاباً وإيابً. 

والمراد بالراحلة مطلق ما يُركب. 

وأللازم وجود ما يلبق بحاله قوّة وضعفاً 
بحيث لا يكون موجباً للمشئّة عليه. وما مراعاة 


اللسياقة بحسب الضعة والعرف. فقد اشترطهاء 


والعلامة, لكن استشكل صاحب الحدائ 


)١(‏ المصدر نفسه, وانظر كلام المشترطين واثنافين. 

(1) العروة الوثق : كتاب الحجّ. فصل شرائط الوجوب» 
الشرط العالث المسألة 4. 

(6) المصدر تقسه. 

(؛) الجواهر 163117. 

(0) المستمسك :31١‏ 1006لا 

(3) معتمد العروة الوثئق 5٠:١‏ 

0 تحرير الوسيلة :١‏ 595 كتاب الحجٌ؛ شرائط وجوب 
حجّة الإسلام: المسألة 91. 

(8) المدارك 7+ 4٠‏ واستظهره غيره أيضاً ‏ 

(1) الحدائق 58:14. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج ؟ 


الأستظهار. 


وقيّده بعض المشترطين بما إذا استلزم عدم 
المراعاة العسر والحرج. 

وين ننى اتستراطها : الشهيد الأوّل9, 
وصاحب المدارك”", والمحّق السبزواري!", 
والفاضل الإصقهاني!. وصاحب الحدائق(6. 

الثالث -لا يشترط وجود الزاد والراحلة 
عيناً بل يكفي وجود ما يوكن صرفه في تحصيلها 
من المال سواء كان من النقود أو من العقارات أو من 
الضياع أو غيرها ما هو زائد على ما يحتاج إليه. 

وقال السيد الحكيم : «... وهو عا لا إشكال 
فيهء وينبغي عِدّه من الضروريات؛ فإِنٌ مقتضى 
الجمود على ما تحت قوله لله ٠‏ له زاد وراحلة” 
وإن كان هو اعتبار وجودهما عينً, لكنّ المراد من 
ما ذكرء ويقتضيد قوله لفل : "ما يح به /06. 

الرابع ‏ قال السيّد اليزدي : «قد عرفت أنه 
لا يشترط وجوه أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الح 


)0 الدروس ١١ : ١‏ فإنّه قال : «ولا يكفي علو منصبه 
في اعتبار امحمل أو الكنيسة, إن النبي والأئئة ل 
حجّوا على الزوامل» . 

(؟) المدارك لاد ٠ئء‏ 

(© الذخيرة : 064 

() كشف اللعام 184:1 

(0) الحدائق 18:1 

(1) المستمسك ١٠1:*لا_علا.‏ 


من الزاد والراحلة, ولا وجود أثمانها من النقود. بل 
يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائهاء لكن 
يستئنى من ذلك ما يحتاج إلينه في ضرورينات 
معاشه, فلا تباع دار سكتناه اللائقة يحاله, 
ولا خادمه احتاج إليه, ولا ثياب تجمله اللائقة 
بحاله _فضلاً عن ثياب مهنته ‏ ولا أثاث ببته من 
الفراش والأواني وغيرها مما هو محل حاجته, بل 
ولاح لي المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب 
حاها في زمانها ومكانهاء ولاكتب العلم لأهله التي 
لا بدّله منها فيا يجب تحصيله؛ لأنّ الضرورة الدينية 


أعظم من الدنيوية. ولا آلات الصنائع الممتاج إليها 


في معاشه, ولا فرس رككوبه مع الحاجة إلينة 


ولا سلاحه. ولا سائر ما يحتاج إليه؛ لاستلزام”” 


التكليف بصرفها في الح الس والحرج »بالايمتيم, 


هذا؛ وقد ناقش بعض الفقهاء قسماً من هذه 
الموارد. نشير إلمها فيا يلي : 

-١‏ قال الغبسيد الأوّل؛ «ويصرف في 
الاستطاعة ما عدا داره وسيابه وخادمه ودابّته 
وكتب علمه», ثم قال : «في استثناء ما يضطرٌ إليه 
من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع عندي 
نظرعكر 


)١‏ العروة الوثق : كتاب الحيجٌ؛ فصل شرائط الوجوب, 
الشرط الثالث . المسألة .٠١‏ 
(؟) الدروس 53149. 


فنا 


؟-لم يضترّح باستثناء الحلي المتعارف بحسب 
حال المرأة إلا بعض الفسقهاء. كالشهيد الفاني!0, 
ويظهر ذلك من السيّد الحكيم"-_حيث لم يعلّق على 
كلام السيّد اليزدي _, والسيّد الخو : لكنّه قيّده 
بجا إذا كان.بيع الح موجباً للحرج . كبا إذا كانت 
المرأة عابدا”. 

لكن استشكل.صاحب المدارك!) وصاحب 
الجدائق!” وصاحب الجواهر'" في هذا الاستثناء. 

-استشكل الفاضل الإصفهاني في استثناء 
قرس الركوب, قال ؛ «في التتذكرة الإجماع على 
استثناء فرس الركوب, ولا أرى له وجهاً؛ فإنّ 


ككوسه إن صلح لركوبه فهو من الراحلة وإلَا فهو في 


مديره إلى الح لا يفتقر إليه وإا يفتقر إلى غيره, 
ولا دليل على أن له حينئذٍ أن لا يببعه في نفقة الح 


"ذالم يم إل سند 


غ-اسستننى المحمّق في الشرائع «تياب 
المهنة»”/ وهي ما يبتذل منها غالبًء ونسب الشمهيد 


(0) المسالك 27415 

(1) المستمسك .88:1١‏ 
() معتمد العروة 44١‏ 
(ع) المذارك /01م7. 

(0) الحدائق 14:15 

(0 الجواهر 197 767 
إفنا كشف اللقام للدلنية 
(0) عرائع الإسلام 27161 


إلى الأكثر استتناء الثياب مطلقاً إذا كانت لائقة بحاله 
زماناً ومكاناً وشرفاً. سواء كانت ثياب تحمل أو 


ثياب مهنة, ولا يستثنى الزائد على ذلك وإن كان 
ثياب مهنة(". 

ولعلّ هذا مراد من قال : بأنَّ المعيار في ذلك 
كله لزوم العسر والحرج, فا يلزم من بيعه المسر 
لا بباع سواء كان ياب مهنة أو تياب تجسكلء 
وما لم يلزم من بيعه ذلك يباع!"؛ لأنّ الحج 
الواجب المطلوب من المكلّف في العمر مرّة 
واحدة مشروط بعدم العسر. فإذا استلزم العسر 


فلا يجب0", 9 
الشامس قال الشبيد بز 
المستئنيات -؛ ّى 
«لو لم يكن له هذه اللستتنياثتوملك مالا 
يستطيع به, صُعرف فبهاء ولا يجب الح إذا م يتسع > 
المال»», 


.وتابعه بعض من تأَخّر عنه. منهم : الشهيد 
الثانى”©, وسبطه صاحب المدارك!2. وصاحب 


.3219112 المسالك‎ ١ 

)١‏ أنظر : المدارك 74:7, والحدائق ١4‏ : 45, والجواهر 
ليايية 

() معتمد العروة ١‏ : 9 . /لة- 19. 

.993:١ الدروس‎ )4( 

2.31٠١ :7 المسالك‎ )6( 

() المدارك /ا: 39؟. 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


الجواهر'", والسيد اليزدي(, والسيد الحكير, 
والسيد الخنوئي». والإمام الخسميني!©, إلا أن 
صاحب المدارك ومن تِأَخّر عنه قيّدوه بصورة 
الضرورة, ولزوم ا حرج لولم يصرف المال في شمراء 
المستثنيات. 

السادس ‏ ومن جملة ما هو شرط في تحّق 
الاستطاعة وجود نفقة عياله مدّة ذهابه وإيابه؛ لأنّ 
النفقة حقّ لآدمي سابق على وجوب الحيجّ.,فيكون 
مقدّماً عليه. 

وادّعى بعضهم عدم الخلاف في ذلك إجمالأ. 

وهل يختصٌ الحكم بواجبي النفقة شرعاً؛ أو 
يشمل كلّ من يعوله عرفاً وإن لم يكن واجب الثنقة 
شرعاً ؟ فيه قولان : 

١-الاختصاص‏ بواجبي النفقة, ومن 
ذهب إليه : العلامة', والشهيدان0, وصاحب 


.104 230 الجراهر‎ ١١ 

(1) العروة الوئق : كتاب الحج. فصل شرائط الوجسوب» 
الثالث , المسالة .١1‏ 

.417:٠١ المستمسك‎ )( 

(4) معتمد العروة الوثق .1١8 :١‏ 

(6) تحرير الوسيلة ,57١ ١‏ كتاب الحج. شرائط وجوب 
الحج, المسألة 30 

(1) أنظر : الجدائق 177:14 - 1755., والجواهر :١7‏ 
“الالاء ومعتمد العروة ١د .7٠١‏ 

(/) المنتبى (الحجرية) ؟ : 105 وانظ التذكرة /1: 07 

(8) الدروس +١‏ 73 والمسالك 7 :376. 


المدارك!". والفاضل الإصنهاني!", وصاحب 
الجدائق7". ويظهر من الحممّق العاني أيضاً- 
اختيار.». 

-الشمول لكل من يعوله عرقاً وإن لم يكن 
واجب النفقة شرعاً. ومن ذهب إليه: صاحب 
الجواهر”*, والسيد اليزدي'", والسيد الحكيم , 
والسيّد الخو ني 00, والإمام الخميني20. 

السسابع -اخستلف الفتهاء في اشتراط 
الاستطاعة بوجود ما يكفيه له ولمياله عند 
الرجوع إلى وطنه ‏ من مال أو تجارة أو صنعة, أو 
نحوها على قولين؛ 


2 -القول بالاشتراط , فلو كان بحيث لوأب"‎ ١ 


ماله في الحبع»لم يبق له من المال مايرّن به عيالا, ورك 
تكن له صنعة, أو تجارة أو سبب آخر يمور عليه 


(0) المدارك لاه ذه 

(؟) كشف اللعام 193:1. 

() الجدائق 23227:1 

(4) جامع المقاصد : 110 حيث م يعلّق على تقييد 
العلامة النفقة بالواجبة. 

(0) الجزاهر 774:39 

(1) العروة الوثق : كتاب المج فصل شرائط الوجوب, 
الثالث , المسألة /ا0. 

.353-15+:1١ المستمسك‎ )0/( 

(8) معتند العروة الوثئق 7١37-1: :١‏ 

(1) تحرير الوسيلة ١‏ 578 كتاب الحج» شرائط وجوب 
الحج. المسألة 54. 


الرزق» لم يكن مستطيعاً. 

ذهب إلى هذا القسول الشيخان!2, 
وأبو الصلاح'". وان البرّاج”". وابنن جمزة0, 
وابن زهرة!*» وابن ببعيد!”, والسد الطباطباني90, 
والسسيد اليزدي”", والسيد الحكيم”" والسيد 
الخوني!". والإمام الخميني!0". 

هذا وقيّدٍ بعض هؤلاء الاشتراط بصوزة 
لزوم الحرج؛ لأنّ دليل الاشتراط سنحصر عنده 
بقاعدة «نفي الحرج» فلو لم يلزم حرج ومشئّة من 
الحج مع عدم وجود كفاية يرجع إلمبا لم يشسترط 


وجودها. 


١‏ -القول بعدم الاشتراط. ذهب إليه ابن أبي 


دوح/((0) أي : المتئعة : 5484 والمبسوط :١‏ 147. والدلاف 


لدللنة 

(؟) الكافي في النته ,111 

() شرح جمل العلم والعمل : 208 

(4) الوسيلة : 168 

(6) الغنية : 181 

(1) الجامخ للشرائع : “31/8. 

الرياض 67:5 07. 

(4) العروة الوثق : كتاب الحيّ, فصل شرائط الوجوب. 
الثالث , المسألة مه 

132-153721١ الستمسك‎ )( 

507 -901:1 معتمد العروة الوئق‎ )٠١( 

(11) تحريرالوسيلة ١‏ : 170.كتاب الح شرائط وجوب 
احج المسألة 54. 


عقيل7", وابن الجنيدا", والسيّد المرتضى7". وأبن 
إدريض40, والحسّق!, والعسلامة!", وولدء!", 
والعبسيدان!, والحمّق الأردبيلي!©. وصاحب 
المدارك!", والمحممّق السبزواري!1", والفاضل 
الإصفهاني!"", وصاحب الحدائق!", وصاحب 
الجوامر 0 

الثامن ‏ إذا ثم يكن للإنسان مال > 
وكان له دين على شسخص, فهل يب أققتضاؤء 
والحج به. أو لا؟ 


)و (؟) نقله عنهها الملامة في القعلف 7:4. 


() النامعريات (ضمن الجوامع النتهية) : 147يالجألة» 7 


وانظر جل العلم والعمل (رسائل الشتؤييق» 
المرتضى ) 18 17 فهو م يتعوض لهذا العرطحكمن: 
الشروط التي ذكرها. 4 

.8١81١ السرائر‎ )4( 

(0) المعتبر :714 

(1) المختلف 5: 1,. وانظر القراعد (الحسجرية) :١‏ هلاء 
والتذكرة (الحجرية) ,7١7:١‏ 

زفذ إيضاح الفوائد :١‏ 155 

(4) الدروس 5١6 :١‏ والمسالك ؟: ١159‏ وأنظر غاية 
المسراد (للشهيد الأوّل) وبهامشه حاشية الإرشاد 
(للشهيد الثاني) 0/7١‏ 

(4) جمخ القائدة 1 01. 

)٠١(‏ المدارك اغالا لالا. 

61 كفاية الأحكام‎ )1١( 

15313 كشف اللعام‎ )1١( 

(15) الحدائق 3271:14. 

(15) الجواهر /ا1د.5.1-5. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ١‏ 

للمسألة صور يختلف الحكم فيهاء للاختلاف 
في صدق الاستطاعة فيهاء وتوضيح ذلك هو: 

أنّ وجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة. فق 
تمتّقث وجب الحج؛ ومتى لم تتحقّق لم يجب كما 
لم يجب تحصيلها أيضاً؛ لأنّ شرط الوجوب لا يجب 
تحصيله بخلاف شرط الواجب0". 

وصور المسألة هي : 

١-أن‏ يكون الدين حالاً. والمديون باذلاً 
للدين غير مماطل فيه, ولا إشكال في صدق 
الاستطاعة في هذه الصورة!". 

7 -أن يكون الدين حالاً والمديون جاحداً 
-وإن كان موسرا وم يمكن تخليصه يوجه. 

-أن يكون الدين حالاً والمديون معسراً 
إن كان معترفاً. 

غ-أن يكون الدين مؤجّلاً والمديون غير 
باذل حقٌ مع المطالبة. 

ولا إشكال في عدم صدق الاستطاعة في هذه 
الصور الثلاث, ويجسعها عدم القدرة على اقستضاء 
الدين50. 


.310:1١ أنظر #المقارك 297 637: والمستمسك‎ )١( 

(؟) قاله كل من تعض للمسألة من راجعت كلامه, أنظر 
المسبسوط :١‏ 59148؟, والشرائسع .228:١‏ والمنتهى 
(الحجرية) ؟ : 87, وغيرها. 

() قاله كل من تعض للمسألة مم راجعت كلامه: أنظر 
المسبسوط 148:١‏ والشرائسع ١:11؟,‏ والمنتهى 
(الحجرية) ؟ ؛ 187, وغيرها. 


استطاعة .. 


0- أن يكون الدين مؤجلاً؛ ويكون المديون 
باذلاً للدين,وهذه الصورة فرضان : 

أ-أن يكون باذلاً من دون مطالية. 

يرى بعض الفقهاء حصول الاستطاعة في هذه 
الضورة, كالفاضل الإصفهاني7 والسد الحكيم”, 
والإمام الخسميني”". ويبظهر من:البلامة في 
التذكرة!؟. وهو يلزم كلّ من يقول بالفرض الآتي, 
لكن استشكل صاحب الجواهر في وجوت أخذ 
الدين» نعم لو أخذه صار مستطيع!©. 

ب - أن يكون باذلاً مع المطالية: 

ويرى بعض الفقهاء جصول الاستطاعة في 
هذه الصورة 


السيّد الحكيه 0 والإمام ا خميني 80, و ةالاتبتعدم 


.184 3 كشف اللقام‎ )١( 

.11:٠١ (1).المستمسك‎ 

(6) ,تحرير الوسيلة :١‏ ١؟7,‏ كتاب الحج, شرائظ وجوب 
الح المسألة 18 

(4) التذكرة لاد ذه 

(0) الجواهر 08:11؟. 

(1) العروة الوثق : كتاب الحج, فصل شرائط الوجوب. 
الثالث . المسألة .١8‏ 

(/) معتمد العروة الوثق 11١:1‏ 

471:1١ المستمسك‎ )4( 

(1) تحرير الوسيلة :١‏ ١؟5,‏ كتاب.الحج. شرائط وجوب 
الحجّ» المسألة 14 


أيضاً ‏ فتجب اللطالة, كالطاب 
اليزدي”", والسيّد الخوني”؟, ولكن استشكل فيه - 


وجوب المطالبة. 
- أن يكون الدين حالاً, والمديون مماطلة 


غير باذل للدين..لكن يمكن تخليصه منه بالرجسوع 
إلى الحاكم. 1 
.يرى بعض الفقهاء صدق الاستطاعة: حيلئل,. 
متهم : الشهيد الثاني ('!. وسبطه صاحب المدارك!'!, 
وصاحب الجواهر”"_لكن قيّد الحاكم بغير الجائر. 
والسيّد اليزدي', والسيّد الخدوني!”, والإمام 
الخميني 90 

لكن استشكل فيه السيّد الحكيم'"ونقل 


#ير ذلك عن بعض الأعاظم أيضأ أن شرط وجوب 


ليج هو الاستطاعة الفعلية ».فلا يجب تحصيلها لولم 
تواجد فعلاً. والرجوع إلى الحاكم من قبيل تمصي 


ب بالاستطاجة, فلا يجب. 


التاسع ‏ لا يجب الاقتراض للحي إذا م يكن 
له مالء وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك بسهولة؛ 
لأنّه تحصيل للانتطاعة. وهو غير واجب. 


(0) المسالك 1727-1217 

()) المدارك 47197 

© الجواهر 29 08؟. 

) العروة الوثئق : كتاب الحج؛ فصل شرائط الوجوب, 
اثعائث , المسألة 36 

(4) معتمد العروة الوئق 106:1 

(3) تحرير الوسيلة ,79١ :١‏ كتاب الحج؛ شرائط وجوب 

احج المسألة 36 

.4- +3١ المستمسك‎ 0/( 


لكن هل يجب عليه الاستدانة للحتجٌ لوكان له 
مال غائب لا يكن صعرفه في الحجّ فعلاً. أومال 
حاضر لا يرغب في شرائه أحد فعلاًء أو دين 
مؤجّل لا يكون المديون باذلا له قبل الأجل ؟ 

فيه اختلاف, ومنشؤه الاختلاف في صدق 
الاستطاعة, فيرى بعضهم أنها صادة 
الفرض, مثل الشهيد الأوّل!0 الثاني" -إلأأتبام 
يذكرا الدين المؤْجّل ‏ وسبطه صاحب المدارك!", 
وصاحب الجواهر!», والسيّد اليزدي©, وقد 
احتمله الفاضل الإصفهاني في الدين المؤجّل!5. 


هذا 


لكن استشكل فيه السيئد الحكيم'". والإطييير 
الخمينيا". وعلله السيد المكيم : بأنَ الاللظاحة 7م 


تتحدّق بأمور ئلاثة: ملك المال الوافي-التحيج, 


ووجوده عنده» وكونه كأ يمكن ]جوازت وود 


-فملاً -على السفز. فإذا لم يلك مالا كافياً للحي» 
أو ملك ولكن لم'يكن عنده -كالدين.المؤجّل - 


.91١١١ الدروس‎ )١١ 

(؟) المسالك 3723717 

(©) المدارك 45:1 

(4) الجواهر 397+ 510. 

(5) العروة الوئق : كناب الحجّ. قصل شرائط الوجوب»ء 
العالث» المسألة 1 

585:١ كشف اللثام‎ )١( 

.48-48 19١ المسقمسك‎ )/( 

(4) تحرير الوسيلة ,+1١ ١‏ كتاب الحج.شرائط وجوب 
الحجّ, المسألة 34 


...00 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج * 


أوكان ولكن.لا يمكن صرفه في الحسجّ._كالمال 
الذي لا يرغب في شرائه أحد فعلاً لم تتحنّق 
الاستطاعة. 

وفصّل السيّد الخوئي بين ما يمكن تبديله 
إلى ما يمكن صرفه في احج ومالايمكن, فقال 
بوجوب الاستدانة في الصورة الأولى دون 
العائية(©, 

العاشرإذا كان له مال وكان عليه دين» فإن 
كان المال يني بالدين والحيجٌ معأ فلا إشكال في 
وجوب الحجٌ؛ لتحقّق الاستطاعة؛ وإن لم يف بها 
فهل يمنع الدين من حصول الاستطاعة, أو لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال : 

١‏ -إِنّ الدين يمنع وجوب احج مطلقاً سواء 
كإن حالاً مع المطالية وعدمها _أو مؤجلاً؛ وسواء 
كان وائقاً من الأداء بعد الحجٌ أو لا؟ 

ذهب إلى هذا القول جماعة كالشيخ!", 
والحمق7". والعلامة, والشبيد الأوّل!*: والسيّد 
الحكي 50 


9 إن المانع من وجوب المج هنو الديين 


.115-1١7:١ معتمد العروة الوثق‎ )١( 

(1) الميسوط 19581.31 

(©) شرائع الإسلام 151:1 

(6) المنتهى (الحجرية) 7 : 185, والتذكرة 1 07. 
(6) الدروس 8111. 

.37:1١ المستمسك‎ )1( 


الحال المطالب به أمَا المؤجّل أو الحالٌ غير المطالب 
فلا ينع من وجوب الحج. 

اختار هذا القول صاحب المدارك90. 

*-إِنّ الدين مانع مطلقاً إِلّا المؤجّل الذي 
يسع أجله للحجٌ والعود. 

اختار هذا القول الفاضل الإصفهاني!", لكن 
قال السيّد الخسوئي :كان عليه أن يزيد صورة 
أخرى, وهي :ما إذاكان الدين حالاً وأذن المديون 
بتأخير دينه؛ لعدم الفرق بينهرا'؟. فيكو حنيتالٍ 
القول العاف نفسه. 

-إِنّ الدين إذا كان حالاً, أوكان مؤجلاً, 
لكن لا يثق المديون بقدرته على أدائه بعد الملّج 
فلا يجب الحيج؛ لعدم صدق الاستطاعة أو لشحَوَل 
خطاب احج لمثل هذا الشخص ووقوع المي 
الححجّ وقضاء الدين وترجيح الثاني . 

أمنا إذاكان حالاً غير مطالب وأذن له الدائن 
بالتأخير, أو كان مؤجّلاً وكان المديون يثق بنفسه 
أن قادر على الأداء بعد ا حي في الصورتين- 
فيجب الحيٌ؛ لصدق الاستطاعة خيتئل. 

اختار هذا القول السيد اليزدي20, والسيّد 


81:07 المدارك‎ )١( 

585:١ كشف العام‎ )١( 

() معتمد العروة الوئق 115:١‏ 

() العروة الوثق : كتاب المج , فصل شرائط الوجوب. 
الثالك. المسألة /31 


الخوني7, والإمام المخميني7". 

وذكرت تفصيلات آخر. 

الحادي عشر ‏ إذا كان له من المال قدر ما 
يحج بهء فنازعته نفسه إلى التكاح, فهل ميرف 
المال في الحيج» أو في النكاح ؟ 

لا إشكال في أنديجب صعرق المال في الحيج لو 
لم يلزم من ترك التكاح ضفر أو حرج أو مشئّة: 

وأا في غير هذه الصورة, فالموجود في كلام 
الشيخ تقديم الحج على النكاح وإن لزم من تشركه 
ألعنّت, قال: «وإن قدر على زاد وراحلة, ولا زوجة 
له لزمه فرض الحجٌ وتقديه على النكاح ؛ لأنّه فرض 
والتكاح مستون, سواء خاف المنت أو لم ينف, 
5تبلزمه الصير»0, 

قال انحقّق : «ولو كان معه قدر ما يحي به 
فنازعته نفسه إلى التكاح» لم يجز ضعرفه في البكاح 
وإن شق تركه, وكان عليه احج »(ل. 

ومسثلها قال الملامة في التذكرة!© 
والإرشاد©. 


(0) معتمد العروة الوثق 330:١‏ 

(؟) تحرير الوسيلة ,710١1‏ كتاب الح شرائط وجوب 
الحجء المسألة 14 

(6) المبسوط 308:1. 

(4) شرائع الإسلام 7151 

() الذكرة 6117 

51٠ ١ إرشاد الأذهان‎ )( 


لكن قيّده العلامة في المنتهى7" والتحرير!, 
وكير ممّن تأخّر عنه بما إذا لم يسنتلزم من ترك 
التكاح ضيزر شديد لا يتخمّل معله عادة؛ أو خشي 
جدوبك. مرضء أو الوقوع في:الزنا . 

قال الشسهيد الثاني معلّقاً على كلام الحقّق د 
«قيّد ذلك جماعة,من الأصحاب با إذا لم يلزم من 
تركد ضرر شديد لا يتحمّل مثله في العادة, أو ختتي 
حدوث مرضء أو الوقوع في الزنا ولا قدم النكاح , 
ولابأس به»0, 

وقال صاحب الحدائق .بعد نقل وجوب 
الج عن الشيخ والحسئّق والملامة : «ولا.يكعد 
تقبيد كلام اموجبين لتقديم المج بذلك!" ناويل 


مررّحوا بوجوب تقديه, وإن حصلت المشقة 7/< 
التكاح, بحمل ذلك على مشدّة لا يرك كليلها: 


الضبرر»(». 5 
ومن صررّح أيضاً ‏ بهذا إلدقييد الشهبيد 
الأوّل" .والحمّق. العاني!". وصاجب المدارك20, 


.3801:1 المنتهى (الحجرية)‎ )١( 

()) التحرير (الحنجرية) 1:1؟: 

60 المسالك 32219 

(4) أي إذالم يستلزم ضيرراً. 

(ه) الحدائق 14:لا١١.‏ 3 2 
(1) الدروس 511:1١‏ 

(/) جامع المقاصد 31815 

(4) المدارك /19 84 


.....-.----. الموسوعة الفقهيّة الميشرة 7:ج 7 


وصاخب الجواهر!", والسيّد اليزدي!": وَالسيّد 
المحكيرة”, والسيّد الخوني©, والإمبام السميني!©. 
لكن نقى بعضهم أن يكون الخوف من الزنا مبرراً 
لترجيح النكاح على الحج. 


القبم الثالث _الاستطاعة البذلية.: 

وهي النوع الثالث من أنواع الاستطاعة» 
والمراد :بن : الانتطاعة الحاضلة من بذل الغير الزاذ 
والراحلة ونفقة.الغيال أو ثنها. وإذااحضلت هذه 
الاستطاعة وجب الحيجّ؛ وادّعي الإجناع على ذلك 
مسستقيضا!؟. 

والمراد باليذل : الإساحة التي تحصل بأيّ 
صيغةٍ اتفقت, من غير حاجة إلى صيغة معيّنة, من 
هبه ونحوها". ٠‏ 

ويتوتف توطيحها على عدّة أمورا: 

١-المعروف‏ بين الفقهاء -على مأ يظهر -عدم 


١‏ الجراهر./27 + 170 اال 

() العروة الوثق ؛ كتاب اليج فصل شرائط الوجيوب» 
الثالث . المسألة 14 

.48:3٠١ المستمسك‎ )( 

() معتمد العررة 30721. 

(6) تحرير الوسيلة 77٠ +١‏ 577, كتاب الحيج؛ شرائط 
وجوب الحج؛ المسألة 39 

(1) أنظر الجواهر 17+ 211 فإ تقل الإجماع عن عندّة 
منهم , وانظر المدارك :٠/‏ 0غء والحدائق 550:35 * 

ذخيرة المعاد : ,51٠‏ والجواهن 938:11 


تقيبد هذه الاستطاعة بشيء, لكن قيّدها بعض 


الققهاء ببعض الحالات:: 
فثلاً قتدها ابن إدريس ما إذا كنان البساذل 
ملكا لما بذله للمبذول لد(. وقيّدها القمبيد با إذا 


كان الباذل ملكأ أو كان موثوقاً بدا", وقيدها 
بعضهم با إذا كان البذل واجباً على الباذل كما إذا 
كان ناذرأ مثلاً7", وقيّدها جماعة كا قال ضاحب 
الحدائق ‏ بأحد الأمرين : القسليك بأو وجنوب 
البذل!, وقيّدها صاحب المدارك .ما إذا كان الباذل 
موثوقا بد( 

-لو كان له بعض النفقة وُذ له مستمّمها 
وجب الحسجٌ؛ لصدق الاستطاغة. وقسال؛ 


المستمسك : «كذا ذكر جماعة مرسلين له إرسلال 5 


المسلّرات ...»!" ثم ذكر جماعة من النقها. 


*-إلمغروف بين الفقهاء -كبما ييظهو :أن 


وجوب الحجٌ يستقرٌ بمجرّد البذل: لكن:يظهر مسن 


١١‏ السرائر 1:لااه. 
(؟) الدروس .81١ 1١‏ 
() نسب ذلك في المدارك (1: 43) إلى الملامة في التذكرة. 
لكنٌ الموجود فيها هو البحث عن أن البذل هل يت على 
الباذل أو لا؟ فعلّق وجوب الحج على ما إذا كان وقاء 
الباذل بيذله واجباً عليه , أنظر التذكرة /1 للكنة ”7 
قاله اممقّق الثاني , أ 


(0) المدارك /111. 
() المستمسك 391:1١‏ 


بعضهام توقفه على قبول المبذول لهء فلو لم يقبل 
لم يستقرٌَ الؤجوب: سل الملاقة!! وتبوقف فيه 
الشهيد الأوّل'؟: لكن اسيتظهر منه الشهيد الثاني أن 
الوجوب يحصل يمجرّد الببذل7". ونسب إلى ابن 
إذريسن الاشتراط ,لمكن كتلامه جنال مدنه إلا أن 
يستفاد من أشقراطه تمليك: المبذول للمبذول له 
المتوقّف _قهراً_على القبول 20 

4 - صررّح كتير من الفقهاء أن من.وُهب له 
مال لم يجب عليه قبوله .عله الجمهيد الثاني : بأنّ 
القبول نوع اكنتساب؛ وهو:غير واجب؛ لأنّ 
الاكتساب ممق لشرط الوجوب وهو الاستطاعة: 
كلا يجب تحصيله!, وقد تقدّم بيانه. 

هذا إذا كانت الهبة مطلقة؛ وأمما إذا كانت 
مقئدة يجبرفها في الحج. بأن وهب ,له مال ليحي ب 
ققد مررّح جملة من النقهاء بوجوب القبول في هذه 
الصورة ولم يفرّقوا بين البذل واطبة للجج؛ وقال 
العهيد الأول -معلّقاً على القول بعدم وجوب. 
القبول : «وفي الفرق نظن»!5. 

ومن صارّح أو يظهر منه غندم الفزق : الختّق 


(0 التذكرة للنلك ل 
(1) الدروس 81١:١‏ 
م المسالك 2 : 23274 
(4) السرائر 1 /010. 
(0) المسالك 7+ 314 
(6 الدروس 299:1 


الأرد بيلي00, وصاحب المدارك”". والحمّق 
لسبزواري”", والقاضل الإصفهاني!, والمحدّث 
البحراني©, والسيّد اليزدي!. والسيّد الحكير '"ا, 
والسيّد المنوئي0, والإمام الخميني". 

هذا ويظهر من بعض الفقهاء : أنّ مطلق أطية 
لايجب قسبوطاء كالمحّق الحل!"", والشهيد 
العاني07, وصاحب الجواهر'؟0. 

وربما يستفاد من كلام المحسمّق السبزواري 
وجوب القبول في مطلق الهبة ححيث استشكل في 
التعليل المذكور؛ لدم وجوب القبول في الية 
المطلقة39, 


.01/ :7 ممع الفائدة‎ )١( 

(؟) المدارك 1/117 

() ذخيرة المعاد : 81. 

(4) كشف اللعام 911؟. 

.١ 5:14 الحدائق‎ )0( 

(1) العروة الوثق : كتاب الحج, فصل شرائط الوجسوب. 
الثالث ء المبسألة /1, 

.770:1١ المستمسك‎ )/( 

(4) مستند العروة ١؛‏ 151 

(4) تمرير الوسيلة :١‏ 77؟, كتاب الحجّ؛ شرائط وجو 
الحجّ. المسألة 5١‏ 

2515161 شرائع الإسلام‎ )6١( 

(0) المسالك 31849 

(17) الجودهر 8:179؟, وكلامه صبري في التعميم . 

(18) فخيرة المعاد : 053 


المرسوعة ففيهة البيضية راج + 


6-لا يشترط الرجوع إلى كفاية في 
الاستطاعة البذلية إلا إذا لزم من قبول البذل 
والذهاب إلى الحجّ حرج. فلا يجب. 

وكأنّ ذلك لا خلاف فيه كما قال في 
المستمسك0©, 

قال السيّد اليزدي : «الحج البذلي مجر 
عن حججة الإسلام, فلا يهب عليه إذا استطاع مال 
بعد ذلك, على الأقوى »!". 

وقال اليد الحكيم مملقأ عليه: «كما هو 
المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً إذ لم 
يعرف الخلاف في ذلك إل مسن الشيخ في 
الاستبصار»0. 


القسم الرابع الاستطاعة البَدنيّة : 

قال السيّد اليزدي : «يشترط في وجسوب 
المج الاستطاعة البدثئة, فلو كان مريضاً لا ينقدر 
على الركوب. أوكان حرجا عليه... لم يجب »!. 

وعلّق عليه السيّد الحكيم قائلاً: «ابلا خلاف 


2315421١ المستمسك‎ )1( 

(4) العروة الوثق +كتاب الحجّ, فصل شرائط الوجوب» 
الثالث , المسألة .4٠‏ 
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(4) العروة الوثق : كتاب الحجّ. فصل شرائط الوجوب» 
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أجده فيه بل عن المنتهى : كأنّه إجساعي. وعن 
المعتهر : الاتفاق عليه. كذا في الجسواهر.وغبيرها. 
ويسقتضيه ما دل على اعتبار صحّة البدن في 
الاستطاعة زائداً على اعتبار الزاد والراحلة»(©. 


القسم الخامس_الاستطاغة الزماتية : 

وقال السيّد اليزدي -أيضاً : «ويشترط 
-أيضاً ‏ الاستطاعة الزمانية فلو كان الوقت ضَيّقاً 
لا يمكنه. الوصول إلى الحج؛ أو أمكن لكن بمشمّة 
شديدة لم يجب06". 

ونقل السّد ال حكير عن بعض الققهاء الإجماع 
على ذلك””", مضافاً إلى أنّ الاستطاغة الزمائة-* 
داخلة في الاستطاعة العقلية لقي هي شرط في لججيع 
الواجبات, فيا لو قصر الزمان بحيث لايمكيي, 
الوصول إلى المناسك وإتيانها في أوقاتهاء وأمّا لو 
أمكن لكن كان حرجياً. فيرتفع الوجوب بقاعدة 
ال حرجلا 


القسم السادس:_الاستطاعة السرييّة » 
وقال السيّد اليزدي -أيضاً : «ويسترط 
-أيسضاًالاستطاعة السربية بأن.لا.يكون في 


358:1١ المستمسك‎ )1( 
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الطريق مانغ لايمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى 
تام الأعمال, إلا لم يجب. وكذا لو كان غير مأمون 
بأن. يخاف على نفسه, أو بدنه, أو عرضه, أو ماله, 
وكان الطريق منحصيراً فيه. أو كان جسيع الطرق 
كذلك »00 

وعلّق عليه السيّد الحكيم يقوله : «بلا خلاف 
ولا إشكالء وف المستند : أشتراطها بجمع عليه مقا 
وحكسياًء ويقتضيه مضافا إلى ذلك الآية 
والنصوص المتضئّنة لتخلية السرب»!". 

نعمء هناك اختلاف في أن الخكم ببعدم 
الوجوب تي صورة عدم إحراز الأمن حكم ظاهري 
أ واقعي , فيرى السيّد الحكيم أنه حكم ظاهري!", 
وير السّد الخوئي أنه حكم واقعي (4. 

بوتظهر الفرة في صورة انكشاف الخلاف وأنّ 
الطريق كان مأموناً واقعاً. فبناء على كونه كرا 
ظاهرياً يتبيّن أنّْالاستطاعة كانت موجودة واقعاً. 
ويسترئّب: عا ذلك وجوب حنفظها إلى السنة 
القادمة. وأمًا بناء على كونه حكداً واقعياً يظهر أنّ 


58 أنظر العروة الوثق : المسألة‎ )١ 

(]) المستمسك 390210 

() المستمسك 17٠ +٠١‏ وأستثنى من ذلك صورة احقال 
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يعدم الاستطاعة .إذ الاستطاعة لا تتحقّق بالسفر الحرام. 
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الاستطاعة لم تكن منوجودة من أُوّل الأمر 
فلا وجوب كي يتحتّظ عليه إلى العام المقبلء 
فيكون كالوضوء إذا احتملنا التعزر من استعيال 
الماء ثم#"تيمناء فظهر عدم كونه مضيرّا. فهنا لا تيجب 
الإعادة ولا القضاء؛ لأنّ موضوع التيمم احهال 
الضعزر» كذا بالنسبة إلى الحج فإِنّ موضوع عدم 
الاسستظاعة _واقعاً خوف الشرر واحهاله, 
لا العلم به جزماً. 


. القسم السابع -الاستطاعة اماليّة : 


:“ويقصدون بها قدرة الإنسان المالية عب 


تأمين الزاد والراحلة وجميع مستلزمات البقير 
الأهل والعيال ونمو ذلك مما يعتين في الاسطاعة 


الشرعيّة:. فالاستطاعة الماليّة مكفة للامصتطاعة. 


الشرعيّة, بل هن نفسها . 

٠‏ كانت هذه أنواع الاستطاعة المعتبرة في الحج» 
ولا فرق'فيها بين الرجل والمرأة؛ ولا.يثسترط 
في تميق الاستطاعة بالنسبة إى المرأة وجود الزوج 
أو الحرم, قال العسلامة : «شرائط وجوب الحج 
على الرجل هي بعينها شرائطه في حقّ المرأة من 
غير زيادة, فإذا كملت الشرائط وجب عليها 
الحجٌ وإن لم يكن لها محرم, ذهب إلية عملماؤنا 
جعت ١‏ 

نعم يظهر منهم اعتبار كونها مأمونة. 


(0) المنتهى 08:9 
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مظان البحث : 
كبتاب الحسج : شرائط وجوب الحح؛ 
الاستطاعة. 
٠‏ استظلال 
لغة 


أستظل وتظلل بمعنى واجد. وتظل بالقنيء 
كان في ظلّه(, والظلٌ : النيء الحاصل من.الساجز 
بينك وبين الشمس أيّ شيء كان وقيل : هو 
مخصوص مما كان منه إلى زوال الشمس, وها كان 
بعده فهو فيءا", لكن جاء في الفروق اللغوية: أن 
الل يكون ليلاً ونهاراًء ولا يكون الفيء إلا 
بالتهارا؟. 


اصطلاحاً : 

ورد الاستظلال في عدّة موارد؛ أريد في 
بعضها المعنى اللغوي, وفي بعضها الآخر نوع خاصٌ 
مندكيا في الإحرام. 

وفيا يل نبحث كل موره بها ينأسبه. 


.» المعجم الوسيط :«ظلل‎ )١( 


(©) معجم الفروق اللغويّة : الفرق بين الظلّ والفيء. 


أسعالال .مس م م مده ءا .ل اد د 2 


الاستظلال في الإجرام 


مرا من الاستظلال : 1 

لم يتضح المراد من الاستظلال _دقنيقاً في 
كلمات الفقهاء, وإِنًا اقتصروا بالمثال له بالركوب ف 
لحمل والمودج ونموهماء وزاد المتأخرون. الركوب 
في السيارة والطائرة. 

ويرى. السيّد السوثي: .أن المراد منن 
الاستظلال التستر من الشنمس أو البزه' أو الجر 
أو المسظر.ونحسو ذلك, »فشإذا لو يكن شيء من 
ذلك بحيث كان وود المظِلّة كمينها فلا بأي.<” 
الال 


وقؤى الإسام السميني جواز الاسطون” : 


بالليل'', وزبا .يظهر.من بعض:الفقهاءذلكَأبَتة 
لتعليلهم .حرمة الاستظلال بكونه منافياًللاضحاء 


الذي هو البروز للشمس9. 


حكم الاستظلال تكليفاً : 
المعروف من مذهب الإماميّة أن الاستظلال 
حال الإحرام خرام. لكنّ المتقول عن ابن الحتيد أنه 


”. .110 2 المعتمة‎ )١( 

() تحرير الوسيلة 10:1 كاب الي ١‏ رول ارام 
المسألة م2 

() منتهم صاحئب: السدائق ١6‏ : 4/85-506, وأنظن 
الجواهر 4.1-5-318. 


وفمموو مو ممم يمو مميرلا وا عم ا و ا ا 7# 


.يرى استحباب غدم الاستظلال0"©. واسنتشكل 
السيزوازي فى المخرخة!؟. 

وقد بلغ ممرِوفي هذا ال حكم من.مذهب أهل 
البييث لتك حىّ تأظر بمضنهم مه أحل الينت 0 
في هذا الموضؤع, ومن جملة.ذلك, ما زواه:محفد بن 
الفضيل + «قال : كنا في دهليز يحبى بن خالد بمك: 
وكان هناك أبو الحسن مومى لها وأبو يوسفا, 
ققام إليه أسو يسؤشف وتبزيّع بنين يبد ال: 
يا.أبا لجسن _جملت فداك تم يظلّل ؟ قال: 
لاء:قال : فيستظل الجدان وامممل. ويدخل البيت 


والخباء ؟ قال : نعم قال :.فضحك أبو يوسف شمنبه 


اكتبزى. فقال له أبو الحنشن ملي : يا أبا يوسف 
إن الدين.ليس. يقاس كقياسك:وقياس أصبحابك, 
ناش ير وجل أمر في كتابه بالطلاق, وأكّيد فيه 


شاهدين. ولم يرضٌ ما إلا عدلين, وأمر,في كتايه 


بالترويج وأهله يلا.شهود, فأ 
فيا أبطل اش وأبطلتم شاهدين فيا أكّدٍ ا 
عر وجل» وأجز' تم طلاق الجنون والسكران, حي 
رسول لله يي فأحرم ولم يظلّل, ودخل البسيت 
والخياء واستظلٌ بامحمل. والجدارء فقلنا (فيلنا) كما 
فعل رسول لله يي فسكت 510 


(0) أظرالخطف 42:4 

() أنظر: ذ. ة المعاد ‏ /64» وكفاية الأحكام ١‏ 31 

() أنظر الوسائل ,01١ ١97‏ الباب347 من أبواب' تولك 
الإحرام, الحديث , ونقلت القضيةامع غير أن ليؤسق 
وبحضير المهدي أو هارون الرشيد.* 


هذا بالنسية إلى أصل الحكم بصورة إجماليّة, 
لكن هناك بعض الاختلافات نشير إليها فيا يلي : 

وَل هل يختصٌ الحكم حال الركوب ؟ 

يظهر من بعض الفقهاء أنّ حرمة الاستظلال 
مختصّة بحال الركوب, فلو كان حال السير ماشياً في 
الظلّ فلا إشكال فيه كبا إذا مشى في ظل المحمل أو 
السيارة. 


ومن يظهر منهم ذلك الشهيد الثاني في 
المسالك0", وسبطه في المدارك!". قال الشبسيد: 
«... ونا يحرم حالة الركوب, فلو معى تحت الظلء 
كبا لو مر تحت الحمل والحمل جاز». 

ولا بد من حمل كلامهما على ما إذأكان/الظلٌ 
متحركاً مع حركة الحرم -كيا في المثال ]ذل 
يكن كذلك فالظاهر من كلات الفتها عَت بيار 
أيضاً كبا صرّح بذلك جملة منهم؛ وعلى هذا المعنى 
يحمل كلام الشيخ : «ويهوز له أن يمشي تحت 
الظلال »0", وإذا كان الشبيد وسبطه يريدان هذا 
الممنى فلا خلاف حينشاٍ. ولا فرق فيه بين الراكب 
والماثي. 

ثانياً هل تخضعصٌ الحسرمة بالتظليل وق 

الرأس ؟ 

القدر المتييّن من حرمة الاستظلال هو 


.5106 +9 المسالك‎ )١١ 
.731 :1/ المدارك‎ )( 
255151١ الميسوط‎ )( 


. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 
التظليل فوق الرأس, وأمَا لو ظلّل على نفسه من 
أحد الجائبين بحيث لم تكن المظلّة فوق رأسه فهل 
يحرم أو لا؟ فيه أقوال: 

الأول -اختصاص التحريم بمساكان فوق 
الرأس. 

ذهب إليه الشبيخ7" وتبعه جماعة, مثل : ابن 
زهرة!", والعالامة", وتتبعهم بعض من تأخّر 
عنهم 4 كالشهيد الكاني! وامحمّق الأردبيلي!؟ 
وقرّاه الإمام الخميني!". 

قال الشيخ : «للمحرم أن يستظلٌ سثوب 
ينصبه ما لم يكن فوق رأسهء بلا خلاف». 

وقال الملامة ضمن عدّ مواره جواز 
الاستظلال: «... وأن يستظلٌ بتوب ينصبه إذا كان 
يكنائرأ ونازلاًء ولكن لا يجعله نوق رأسه سائراً 
خاصّة لضرورة وغير ضارورة عند جميع أهل 
العلم». 

وقال الشهيد : « يتحمّق التظليل بكون 


(1) الخلاف :18 كتاب الحج. المسألة 118 

() الغنية :385 
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(/) تحرير الوسيلة +١‏ 718, كتاب الحجٌ» تروك الإحرام ٠‏ 
للحرّم التاسع عشر. 


استظلال. ... 


ما يوجب الظلّ فوق رأسه كامجمل : فلا يقدح قيه 
المغي.في ظلّ الحمل ونحوة عند سيل السسين إلى 
أحد جانبيه. وإن كان قد يطلق. عليه التظليل لغة». 

الثاني شمول التحريم للتظليل من جصيع 
الجهات. 
قال بعض الفقهاء يتعميم التحخريم لجميع أنحاء 
الاستظلال, سواء كان من جهة فوق الرأس أو من 
جهة أخرى. لكن قال ذلك بغضهم من باب 
الفتوى, وآخرون من باب الاحتياط. 

ومن أفتى بذلك صاحب الحدائق'", والسد 
الخوني”", لكنهما استئنيا ما ورد في صنحيحة ابن, 
بزيع» وهو المشي تحت ظل امحمل فيجوز. أماشثل 
نصب الثوب في أحد الجانبين فلا 

ومن اخستار التحريم احتياطأ اميق 
الكركي!". والفاضل الاصفهاني!». والسيّد 
الطباطبائي!, وصاحب الجواهر". 

الغالث ‏ التروّد والتوقف. 

وهسو اللساهر من الشعهيد الأوّل في 
الدروس". 


)١(‏ الطدائق 445:١6‏ قلق 
(؟) المعتمد 5 : /1510, وأنظر 781 
() جامع المقاصد 7: 181 
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(/) الدروس :لاط فلار 


ثالاً-هل يثمل الشحريم الأستظلال 

بالأشياء الثابتة ؟ 

ذكر بعض الفقهاء الاستظلال بالأشياء 
الثابتة, كالجبال والأشسجار والجسدران وسقوف 
الأسواق ونحوها. 

وهذه الأشياء تتارة تكون في مسير امحرم في 
طريقه إلى مكّة, أو منها إلى عرفة ومنى. وتسارة 
تكون في المنزل الذي نزل فيه, كمكّة ومنى 
وعرفات أنفسها. 

أمَا إذا كان في الطريق فيرى عض الفقهاء 
جواز الاستظلال بذلك, ومّن يظهر منه ذلك أو 
كببرّح به : الشبيخ'", وابن إدريس'", والعلامة(", 
ولده فسخر الدين'4, والمحساّق الأردبسيلي!0, 
وصايْيب الجواهر”". والسيّد الخوني!. 

وربما يظهر من-الشبسيد الشاني!, وسبطه 
صاحب المدارك!" أيضاً. 


901:1 المبسوط‎ )١( 
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ولكنن يظهر من الفاضل الإصفهاني!5, 
وصاحب الجواهر الدوئّف في ذلك إذا لم تكن 
ضرورة في المشي تحت الظبل-وأمما إذا كانت 
ضرورة فيدخل تحت المستثنيات كبا سيأتي. قال 
الفاضل الاصنهاني : «وأما جواز المشي في الطريق 
في ظل الجبال وامحسامل والأتسجار اختياراً ففيه 
الكلام خصوصاً تحتهاء ولم يتعرّض لذلك الأكثر». 

وما إذاكان الاستظلال في المنزل فيدخل في 
المستثنيات. وسوف نبحث في ول الاستئناء 
للاستظلال أثناء السير في المنزل كمكّة ومنى. 


مستثنيات حرمة الاستظلال : 

.استعنى الفقهاء. من خرمة الاستظلال تعض" 
الموارد نشير إليها إجمالاً فيا يلي» > 

أولاًالنساء والأطفال  :‏ 2 . 

قال صاحب الحدائق : «الظاهر أنه لا خلاف 
ولا إشكال في جواز تظليل النساء والصبيان» كما 
تقدّم في جملة من الأخبار السابقة...»!©. 

وقال صاحب الجواهر : «... أما المرأة فيجوز 
ها التظليل بلا خلاف ممق أجده فيه, بل الإجماع 
يقسميه عليه ...»7*, 


وقال أيضاً : «وكذا لا بأس بالتظليل على 
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الصبيان؛ لما ممعته في صحيح حريز السابق الذي 
أفتى به.غير واحد, بل .لا أجد فيه نخلافاً بينهم» 
ولعلّه لضعفهم عن مقارفة احرٌ والبرد»!". 

وإطلاق بعض الفقهاء وعدم تقييدهم امحسرم 
بالرجل مغرّل على هذا التفصيل!". 

ثانيً-حالة الاضطرار : 

قال صاحب الحدائق: «لا خنلاف 
ولا إشكال في أنه لو اضطرٌ حرم إلى الظلال جاز لد 
التظليل. وقد تقدّم في جملة من الأخبار»!1. 

وقال صاحب الجواهر : «نعم: لو اضطرٌ م/ 
يحرم بلا خلاف أجده فيه, بل الإجماع بقسميه 
عليه, وهو اللحجّة»(4: 

وفسّر الشهيد الثاني الفضرورة والاضطرار 
بالوض ونحوه. وحصول مشمّة في تركه لا تتحمّل 
عادة!6, 

وتعبت الفدية في هذه الصورة بخلاف المواره 
المستثناة الأخرى. كبا سيأتي توضيحها. .. 


(1) الصدر تقس 4.5. 

: المقنعة : 617, والمبسوط : 57١‏ فإِنّ عبارة 
الأوّل ‏ بعد أن جعل العنوان : « مسا يجب على :السرم 
اجتنابه في إحرامه » -:« ولا يظلّل على نفسه»» وعبازة 
الثاني ؛ ولا عبوز للمحرم أن يظلّل على.نفسه إلا عند 
الضرورة ». وكذا غيرهها من المتقدّمين. 

(© الجدائق 16 2/5. 

(4) الجواهر 18:-2ة؟. 

(6) المسالك ؟: 350 


ثالثاً_حال التزول: 

المعروف بين الفقهاء جنواز التظليل حال 
النزول, بل ادّعي عليه الإجماع"". وتدلٌ عليه 
الروايات الحاكية لسيرة البي' ييه كيا مر بعضها!", 
فيجوز الجلوس في البيوت والأخبية ونحوهما. 

نعم اختلف بعضهم فيا إذا اسعظل امحرم 
ماشياً حال النزول, كبا إذا حمل مظلَة في مكّة أو 
منى, فاستشكل فيه بعضهم وأجازه آخرون, ولم 
يتطرّق له كثيرون. : 

ومن استشكل فيه : الفاضل الإصنهاني0, 
وصاحب الجواهر!, 

ومن صرّح بالجواز أو يظهر منه ذللا* 
العامة والحقّق الأردبيلي', والسيد المنوفي, 
والإمام الحميني 00 


وربما يظهر ذلك من الشهيد الباني 7" وشبطه 


)١(‏ أنظر : المنتهى (الحسجرية) 12 41/!. والمذكرة /اد 
1غ, وكشف اللغام 1 : 1737, وأثرياض 771:3 
(؟) أنظر الوسائل ؟1: ,05٠‏ الباب 11 من أبواب تروك 
الإحرام. 

() كشف اللام :١‏ 7707 

.105-4١0:18 الجواهر‎ )4( 

(0) المنتبى (الحجرية ) 1 ؟الا. 

إلذ ممع الفائدة 15 511. 

(/) المعتمد 5: 781-157 

(4) تحرير الوسيلة :١‏ 518 كتاب الح تروك الإحرام. 
المسألة الا 

(4) المسالك 754:1 


0 ا 


صاحب المدارك("؛ لأنّهيا جوّزا للمحرم السير 
ماشياً تحت الظلال. 

رابعاً التظليل يبعض البدن : 

صلرّح جملة من الفقهاء يجواز سثر حرم رأسه 
بيده أو بعض أعضائه, منهم : الشيخ!". والعلامة في 
المسنتهى”" والتذكرة!», وصاحب المدارك!©, 
والفاضل الإصنهاني!, وصاحب الجدائق0", 
والسيّد الطباطبائي!/, وصاعب الجواهر!", 
والسيّد الخوئي!*". والإمام الحميفي!0". 

واستشكل في ذلك العلامة في التحرير!"39, 
والشهيد الثاني في المسالك!'©, وجل الشهيد 
الأوّل في الدروس المنع أولى!4". 


17) المدارف /اد 6 

0 يرط اذه 

(©) المنتهى (الحجرية ) 119 94. 

لذن التذكرة 7 7131, لكنّه استشكل فيه في الصفحة 
ليدة 

(0) المدارك /4:0ه5. 

(5) كشف اللثام 771١‏ 

(/) الحدائق ١6‏ /امغ. 

(4) الرياض 70:5 

(1) الجواهر 74314و 25١1‏ 

,806 4 العتمد‎ )٠١( 

(11) المناسك : امحرم ١7/‏ من محرمات الإحرام , المسألة .٠‏ 

(0) التحرير 194:1. 

2 المسالك 535:7 

)١2(‏ الدروس +١‏ ولام 


وبعض هؤلاء -بل وغيرهم ‏ ذكر ذلك في 
موضوع ستر امحرم رأسه, وهو غير باتظيل, 
والنتيجة واحدة. 


فدية الاستظلال : 

المعروف بين فقهاء الإماميّة وجوب الفدية 
بالتظليل وخالفهم ابن الجنيد”"'؛ لما تقدّم من قوله 
بعدم حرمة الاستظلال. 

اختلف القائلون بوجوب القدية في نوعها 
على أقوال ؛ 


١-مذهب‏ الأكثر أنّها شاة(", وقيل: :الم 


المشجهور, + 
'-ونسب إلى ابن أبي عقيل أنه قل 
بالتخيبر بين صيام ثلاثة أيام, والضيدقة,بيثلاتة 


أصوع من طعام بين سنّة مساكين, والنْسَاك أي دم >“ 


شاة, 

وقال الصدوق : إِنّ الفدية هي مد من 
طعام عن كل يوم!, 

4 - وقال أبو الصلاح وابن زهزة الحلبيان: 
يجب على الختار لكل يوم شاة, وعلى المضطرٌ لجملة 
شاة0©, 


١0و(‏ المدارك لاه 3قلء 
(©) الجواهض 7١‏ :416. 
() المصدران المتقددّمان. 
(6) المقتع :كلا 


(1) أنظر : الكافي في اثفقه  1١6‏ والغئية : /158 


...0 الموسوعة الفقهئة الميشرة / ج ؟ 


وقال الفاضلء المقداد السيؤري : «والأولى 
قول الحلبيء وبه أفتى الشهيد يله بحضورنا»!". 

هل تتعدّد الفدية بتعدّد السبب ؟ 

الظاهر لم يقل أحد من الفقهاء بتعدّد الندية 
لتعدّد السبب في الاستظلال, بمعنى أنه لو استظل مثلاً 
ثم رفع المظلّة ثم استظلٌ ثانية وهكذا... فعليه أن 
يكمّر عن كل استظلال بكقّارة مستقلة, فلذلك قال 
الشهيد الثاني : «ولم نتف لأحد على قول بتعدّدها 
بتعدّد الفمل مع اختلاف الزمان»(". وأدّعى السيّد 
المخوثي التسالم على عدم تعدّد الكمّارة بذلك7". 

لكن احتمل صاحب الجواهر تعدّد الكقّارة 
بتعدّد السبب كبا إذا استظلٌ يوم للصداع, واستظل 
يوْماً آخر لسبب آخرء أو كنا إذا استظلٌ اخستهاراً 
وعصياناً ثم تاب ثم استظلٌ كذلك. نعم لى استمرٌ 
لْعدّر فله كقّارة واحدة مهراكان زمائه0, 
ويستفاد من كلام الصدوق تداخل الأسباب 
م واحدء فلو استظلٌ مراراً في يوم واجد فمليه 


رة واحدة. 


ويستفاد من كلام أبي الصلاح وابن زهرة أنّ 
لكلّ يوم شاة وإن تعدّدت الأسباب لمن استظل 
اخستياراً. ولجميع مدّة الإحرام نثناة إذا كان 


.078 : ١ التنقيح الرائع‎ )١( 
.447:7 المسالك‎ ))( 
.58177:5 المعتمد‎ 

.497 : 7١ الجواهر‎ )4( 


الاستظلال من اضطرار وإن تعدّدت الأسباب 
أيضا00. 

وصبرّح جماعة بأنّ لكل إخرام كقّارة 
واحدة, فلإخرام السمرة كقّارة, ولإحرام الحلج 
كقّارة. ومن صبرّح بذلك : الشيخ في التهذيب7", 
والشهيد الثاني ونسبيه إلى جماعة!"- وسبطه 
صساحب المبدارك!», وصناحب الحبدائق©, 
وصاحب الجواهر'", والسيّد الخدوئي”", والإمام 
الممميني 00 

واستظهر الحمّق الكركي التمدّد أيضا!". 

ونسب إلى الهلامة القول يبوجوب دم 


واحد"". لكن يظهر أنّ مراد الملامة إما هو بالنيية م 


إلى عمزة القتّم فقط..لا هي مع.حيج القئّم, وكأنة 
فهم هذا من كلام الشنيخ . قال العامة د« لا فرق بين 


.1589/ : زائغنية‎ ,٠ ١6 الكافي في الفقه.:‎ )١( 

زف التهذيب.0 11١١‏ باب تفصيل فرائض الحسجّ» ذييل 
الحديث 114( التسلسل العام .)9١55‏ 

(©) الميسالك 1411. 

(4) المدارق 141:4 

(ه) الحدائق 05:16 

611/115١ الجواه‎ )( 

(/) المعتمد 3140/24 

(8) تحرير الوسيلة'1: 71 كتاب الحيج؛ تروك الإحرام , 
المسألة .6٠‏ 

(5) جامع المقاصد ©562.:7. 

)٠١(‏ أنظر المصدر المتقدم. 


أن يقغ التظليل في إحرام العمرة المتمتّع بها أو إحزام 
الحج, وقال الشيخ في بعض كتبه : لو وقع التظليل في 
إحرام العمرة المتمتّع بها لزمه كقّارتان, لما رواه 
أبو علي بن راشد...», وقال سعد ذكر الرواية: 
«ومع صحّة السند نحمله على الاستحباب 006 

تتيهان :. :. 5 

الأل - لا فرق في ثبوت الكقّارة بين حالقي 
الاختيار والاضطرار, نعم, استظهر بغض الفتهاء 
من كلام افيد والمرتضى وسلار اختصاص:وجوب 
الفدية على الاسبتظلال اخنتياراً'", قال المفيد: 
«... فإن ظَلّل على نفسه ينتاراً فعليه فبداء», 
وقال السيّد المرتضي : «ومّبا يظنّ انفراد. الإمامية 
به وهم فيه موافق القسول بأنّ امحرم لا يجوز له 
أن يسوظل في مجمله من إلشمبن إل عن ضرورة, 
وَدَعبوا إلى أنه يبغدي ذلك إذا فبعله بيدم ...ءللل, 
وقال سلار: «وين ظِلّل على نفسه مخستاراً فعليه 
دمع 

الثاني لاكقّارة في موارد الاستناء عبدا 
مورد الضرورة والاضطزار» كا بِقلّم بيانه. 


:* التذكرة /!: 48؟, وانظر المنتهى (الحسجرية)‎ )١ 
كلا‎ 

() أظر الجواهر ١؟:‏ 607 

المقئعة : 6317 

(4) الاتتصار: 417 

() المراسم :373 


مظان البحث : 


١-الإحرام,‏ تروك الإحرام. 
القسم الكقّارات. 


الاستظلال في الطريق 


المراد من الاستظلال في الطريق هو جعل 
ما يستظل به من سقف ونحوه -في الطريق. 

والظرنيق إِمّا عام أو خاصٌ : 

فإن كان خاصّاً نفردٍ أو جماعة جاز لتم 


التصيرّف فيه مع توافتهم, ومن ذلك تظليل الطريق 7 


لأتسقيفه . 


وأا إذاكان عسامًاً. فقد برح جكلة .مين 


الفقهاء: أنه يجوز التصرّف فيه بما ل ينافي حمق 


العابرين؛ لأنّ الأصل في وضع الطدزيق أن يكون 
للاستطراق, لكن يجوز التصرّف فيه بما لا ينافي حقّ 
المارة. 

ومن صلرّح بذلك: العلامة0", والههيدان!, 
وصاحب الجواهر” والسيّد النوئي©, والإمام 


؟11١١ القواعد‎ )١( 

(؟) الشهيد الأوّل في الدروس #: ,/٠‏ والشهيد الثاني في 
المسالك (الحجرية ) 711:17 

(©) الجواه 43:94 

(4) متهاج الصالحين ؟ 53 , كتاب المشتركات: المسألة 
إرنقة 


........-... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ١‏ 


أ 71 ريه 
لكن فرّق الشهيد الأوّل بين النظليل 
والتسقيف. فجوّز الأوّل ومنع الاني» قال: «وأمًا 


الطن: تها في الأصل الاستطراق» ولا منع من 
الوقوف فيها إذا لم يضيرٌ بالمارّة, وكذا القعود ...» إلى 
أن قال : «... وله أن يظلّل لنفسه بما لا يضيرٌ بالمارّة» 


وليس له تسقيف المكان, ولا بناء دكّة ولا غديرها 
افيه...». 

وقال الشبيد الثاني : «... وله أن يظلّل عليه 
موضع جلوسه بما لا بضيرٌ بالمارّة من ثوب وبارية 
ونحوهاء لا ببناء دكٌة إلا مع سعة الطريق يحسيث 
لا تضيرٌ المارّة به أصلاً فيكجه الجواز». 

لكن علق صاحب الجواهر على كلامهما 
بقوله : «وتحقيق ذلك هنو؛ أنّ الأضل والسيرة 
القطعيّة يقتضيان جواز سائر وجره الائتفاع بالمنافع 
المشتركة إذا لم تعارض:أصل المنفعة المقصودة منهء 
الذي أعدّ ها بإحياء امحبي أو بوقف الواقف أو 
بتسبيل المسجل أو بغير ذلك؛ مسن غير فرق بين 
ما يدوم أثر التصيرّف كالبناء ونحوه وبين ما لا يدوم 
مع فرض عدم إخراجه بذلك مما أعدٌ له..» إلى 
أن قال : «وكذلك الكلام في السقف, ولا ينافي ذلك 
تبوت حقّ الاستطراق بعدما سمعت من الإجماع 
على جواز الارتفاق بغير المطيرٌ به». 


)١(‏ تحرير الوسيئة ؟: . القول في المشتركات, المسألة 
5 


مظان البحث : 
كتاب إجياء الموات: المشتركات. 
كتاب الصلح. 


الاستظلال ببدار الغير 


يتحقق الاستظلال بجدار الغير بأن يجلس في 
ظلّه وفيه صور: 

الأولى -أن يكون الجلوس في مكان مباح مع 
عدم الاستناد إلى جدار الغير. 

والظاهر أنه لا إشكال في جواز ذلك, وليس 


مالك الجدار منع الجالس ؛ لأ ذلك لا يعدٌ في العراف 2 


تصرّفاً في مال الفير, ورا يدّعى قيام السيرة يلق 
جوازه حقٌ مع منع المالك90. ' 
الثانية أن يكون الجلوس في مكان 2 
الاستناد إلى جدار الفير. 
.... وهنا تارة يمنع المالك من الاسستناد, وتسارة 
لا نع : 
فإذا لم ينع . فالظاهر لا مانع منن جواز 
الاستظلال ؛ للإذن الحاصلة بشاهد الحال. 
وَأمًا إذا منع منه ففيه قولان : 


١‏ القول بعدم الجواز. ذهب إليه الملامة50, 


)0 أنظر الجواهر 11 : 33؟, إن كلامه ظاهر في قيام 
السيرة على جواز ممايّة جدار الذ 
حت مع منع المالك , فإذا لم تكن مماسّة قبطريق أول . 

() التذكرة (الحجرية) ؟ :180 


من دون استثاد ‏ 


والشهيد الثاني!', وصاحب الجواهر'", والإمام 
الخميني7". 

١-القول‏ بالجواز إِذَالم يصل ضرر بالاسثناد 
إلى الجدار. ذهب إليه الشهيد الأوّل, قال: 
«وهل مالك الجدار نع الممستند أو المستظل إذا. 
كان املس مباحاً 5 الأقرب المنع مع عدم 
التضر رم( 

الثالثة أن لا يكون امجلس مباحاً للجالس. 
وقد ادّعي الإجباع على عدم الجسواز فيه. قال 
الشهيد الثاني : « وموضع.الخلاف ما إذا كان الجلس. 
للمستند وإلا لم يز إجباعا»©, 

والظاخر أن امنع في غير الصورة الأولى من - 
"ته التصعرّف في مال الغير بالاستناد أو الجسلوس 
يوتجوهيا؟ لا من جهة الاستظلال في نفسه. 

وقد وداه هه ما نع هذا 
الموضوعء فراجع. 


مظان البحث + 
كتاب إحياء الموات : المشيتركات. 
كتاب الصلح. 


() السالك 5: كم؟. 

() الجواهر 551175 

() تمرير الوسيلة 44 كتاب الصلح. المسألة /ا1؟. 
(5) الدروس لا 884 

(6) السالك ع كم 


لغة.: 


ورد الاستظهار في اللغة على عدّة معانء 
أهئها : طلب ظهور الحال, والغلبة. والاستمانة, 
والاحتياط ؛ والقراءة على ظهر القلب!". 

وأرجع ابن فازس جميع هذه المعافي إلى 
معنيين, هما : البروزء والقوّة فقال : «الأصل كلّه 
ظهر الإنسان, وهو خلاف بطنه, وهو مجمع_الإروز” 
والقرّةو9, 


اصطلاحاً : 


م يستعدٌ استعال الفتهاء هذه الكلمة 


استعمالات اللغويين. 


الأحكام : 

وردت كلمة «الاستظهار» في موارد 
عديدة في الفقه ومبعانٍ متعدّدة نشير _إجمالاً- 
إلى أهتها : 


أنظر : لسان العربء والقاموس الصيط. والمضباح 
المثير ده ظهر» 
(؟) معجم مقاييس اللغة :«ظهر ». 


. الموسوعة الفقهّة الميسّرة / ج ؟ 
أوَلاً-استظهار الحائض 


إذا انتبت عادة المرأة .وهو الزمان الذي 


تحيض فيه _فلها عدّة حالات: 
١-أن‏ ينقطع عنها الدم. فهذه طاهرة تغتسل 
وتصل. 


؟-أن لا ينقطع عنها الدم. وهذه: 

أ ما ان تكون عادتها عشرة أيام, فتجعل 
العشرة حيضاً وما زاد استحاضة. 

ب - وما أن تقل عن عشرة أيام, وتعلم أن 
الدم يستمرٌ بها إلى بعد العشرة, فهذه تجمل:عادتها 
حيضاً والباقي استحاضة. 

ج - وإمًا أن تقلّ عن عشرة أيام» ولا تعلم 
أن الدم سيستمرٌ إلى بعد العشرة أو لا؟ 

فني هذه الحالة تستظهر المرأة: يبمعنى : أئها 
تطلب ظهور حاها!". بأن تنتصحب حالة الحيضيّة 


)١(‏ ورد الاستظهار هنا بهذا الممنى في كلمات كثير ممن 
النقهاء. منهم صاحب المدارك ١(‏ : 677): وصاحب 
الحدائق (5: 17؟) وصاحب الجواهر (: 115) 
وغيرهم . لكن ورد في بعض الأخبار بمعنى الاحتياط .كما 
ورد عن أب جعفر ل : «المستحاضة تقعد أيام قرئهاء 
ثم تمستاط بسيوم أو يومين. فإن هي رأت طهراً 
أغسلت ..». 

الوسائل ؟: *-, الباب 1١‏ من أبواب الحسيض» 
الحديث /ا. 


السابقة. فتعمل عمل الحائض إلى مدّة معيئة 
-سنتكلّم عنها ‏ فإنّ انقطع الدم لمشرة أيام أو 
دونها جعلت الكل _مقدار العادة وما بعده 
حيضاً, وإن تجاوز العشرة, جعلت مقدار العادة 
حيضاً, وما سواه استحاضة. 

يبدو من بعض الفقهاء أنّ هذا مما لا خلاق 
فيه'", ونا وقع الاختلاف في موردين : 

١-في‏ حكم الاستظهار. هل هو واجبء أو 
مستحبٌ, أو مباح ؟ 

-١‏ في مدّة الاستظهار. هل هو يوم أو 
يومان, أو ثلائة, أو أكثر ؟ 

ولذلك يكون كلامنا في هذين الأمرين : 


حكم الاستظهار : 

الظاهر أن الأقوال في حكم الاستظهار 
ثلاثة : 

١‏ -القول بالوجوب, نسبه الحمّق الحأ إلى 
السيد المرتضى”", واستظهره مسن كلام الشسيخ 
الطوسي في الجمل!", واختارهكلٌ من أبن إدريس 0, 


0١‏ الحدائق 1197ا4. 

(؟) المعتير : 07 

(6) المصدر المتقدّم وانظر الجمل والعقود (الرسائل العشر) : 
17, واستظهره بعضهم من كلامه في النهاية أيضاً. أظر 
النهاية : 14, والمدارك :١‏ 778. 

149:١ السرائر‎ )4( 


وصاحب الحدائق7", وصاحب الجواهر”", والسيّد 
الحكير'", والسيّد الخوئي©, والإسام المخسميني00, 
لكن على نحو الاحتياط الوجوبي عند الأخير. 

؟ -القؤل بالاستحباب, وهو منسوب إلى 
عائة من تأخّر عن المحتّق الح ", منهم: 
العلامة", والشهيدان6, وامحقّق الكركي", 

القول بالإياحة؛ وهو الظاهر من الحتّق 
الحلي!"", والأردبيلي٠",‏ والسيزواري097. 


مدّة الاستظهار : 
اخستلفوا في مدّة الاستظهار _لاختلاف 
اللأأخبار_على أقوال : 


اللي مليفة 

إفذ الجواهر 7: 118, ونسبه إلى الناضل الطباطباني في 
منظومتة . 

(6) المستمسك 7: 17٠‏ واستظهره من جماعة . 

(4) السقيم 8316-5161 

0ن( تمرير الوسيلة :١‏ 486, كستاب الطهارة, فصل في 
الحيض. المسألة 18. 

(5) نسبه إليهم صاحب المدارك. 

( أنظر : المنتهى ٠ +١‏ ل. والتذكرة 70/8::1 

(ها أنظر : الذكرى : 4؟: وروض المنان : 0/7. 

(4) جامع المقاصد 700:١‏ 

)٠١(‏ المعتير 

(01 مجمع قله 

(11) ذخيرة المعاد : 90٠‏ 


١‏ -إِنهِ يوم أو يومان ني اق لحل إلى 
المقنايخ العلاثة د.اين بابويمء والمقيدء والطوسي!, 
واختاره العَلّامة في يعض كتبة!؟. 

٠.‏ ”إن ثلائة أيام.-وه موجود في كلام أبن 
بابويه في المقنع 0, 

#-إِنه من انتهاء العاذة إلى إكبال 
وه المبنسوب إلى السيّد الممزتضن!4, والحتاره 
صاحب الجواهر”*, ويظهر من امْجمّق الأردييلي!5. 

-التخيير بين اليوم واليومين والئلاثة, 
اختاره ابن إدريس”", وهو الظاهر منن:الكهديد 
الأوّل في"الذكسوى!!.. والفمسيد الثساني في روظلق» 
الجنان”!, والحدّق الكركي7". واختارم حت 
المدارك007, وصاحب الذخير: 


يام 


(1):أنظر المعتير :/00, وهنو سوجود في كلام التسيخ في 


النهاية 741 
(؟) التذكرة ١‏ /الا؟. 
() المقنع : 16 قاله بالنسبة إإى استظهار التسام. * 
() المسثير :لاو 
(5) الجواهر ؟؟: 1575-196: 54ل 
(1) جمع الفائدة والبرهان 189:3. 
(/) السرائر +١‏ 386. 
(4 الذكرى541. . 
(9) روض الجنان + 7/37 
)٠١(‏ جامع المقاصد 550:1 
١١‏ المدارك 70:1 
01 الذخيرة 


...ل الموسوعة الفقهيّة. الميشرة / نج ؟ 


الجدائق!؟. والسيّد اليزدي!". 
وبعض هؤلاء جمعل التنخيي رين الور 
المتقدّمة وإكيال عشرة أيام. 


6_إحالة الأمر على المرأة نفسهاء فهي 
أعرف بنفسها ومزاجهاء فتجتهد لتعرف مسدى 
ما تختاجه من المدّة إلى الاستظهار. هل هو يوم 
أو يومان أو ثلاثة أو أكثر, والقزديذ في الروايات 
مول على هبذاء وهسو-ليس. مسن التخيير في 
شيء. 

اخستار هذا الزأي.العسلامة فين المسنتهى0", 
ويظهر من السييد احكير!*': ولملّه يكن حمل كلام 
الشيخ اللفيد في المقنعة حيث قال +« فلتقرك الصلاة 
حقٌ تنق »!على هذاء وكذاكلام الم للدسي 
يفوا جمل : «تصبر حقٌ تتئق )207 + 

"يجب عليها الإبظفار يوم واغنده ويد 

ذلك فهي مخيّرة بين الاستظهار بيوم٠‏ أو يومين, أو 
ثسلاتة أيامأو إلى آخر العنشرة أينام, وعدم 
الاستظها ر أصلاً.. 


١‏ الحدائق كلك 

(؟) العروة الوئق : كتاب الطهارة. فنصل في الحسبيض. 
المسألة 7 

(). المنتبئى 71-3 

(5) اللستمساك:1: + لالاك ل.ل 

(0) المفئعة ؛ هة. 

(1) الجمل والعقود (الرسائل العشر): *178* 


استظهار .ب 
ذهب إلى هذا الرأي السيّد الخوثي!". 
وللإمام الخميني ما يقرب.من هذا الرأيء 

وحاصله : الأحوط وجوباً الاستظهار سيوعء 

أمسا بعد ذلك فستحبٌ: لكن لا يننبغي ترك 

الاستظهار!". 


إذا استظهرت المرأة ثم تبيّن أنُناكبانت 
حائضاً أيبام الاستظهار فتجري ليا أجحكام 
الحائض في تلك المدّة, فتقضي ما فاتها من الصيام 
دون الصلاة, وأما ذا تبيّق أئَّها كانت:طإهرة فتقضي 
ما فاتها من الصلاة والصيام. 

وتتمّة الكلام في عنوان : «وحيض6: 

معنى آخر للاستظهار : 

ورذت كلمة «الإستظهار» في أعرالالمنائضي» 
بع" آخر» وهو: اختيار حاها من حيث انقطاع 
الدم وعدمه؛ بأن تستدخل قطنة؛فإن خرجت 
ملوّثة فهي بعد حبائض.وإلَا فهي طاهر7" 

بهذا المعنى يككون الاستظهار مرادفاً 
للاسستبراء, وقد تقدّم الكلام فيه في عنئوان 
«استبراء». 


516-1145 التنقيم‎ )١( 

1) تحرير الوسيلة 41:1 كتاب الطهارة. فصل في 
الحيض . المسألة 18. 

() أنسظر: المسعمسك 6د +28 108 والنتقهم 187 
ل 


ثانياً-استظهار ا مستجاضة. 


وردت كسبلمة «الاسستتظهار». في أعمال 
المستحاضة بعنيين أيضاً : 

أحبدهما بمعني الاستبراء, كما تق في 
الحبيض!9, : 

ثانهه|- يمعنى منع لمم بن أن يتعّى 
الموضع إلى سنائر أجزاء الببدن أو السياب بقدر 
الإمكان0, 

والاسبتظهار بالمعى الأول يكون بمعنى 35 
كلهور الحال, وبالمينى:العاني بممنى الاختياط : 

وقسد مر الكلام عسن الأوّل.في عنوان 


«داستيزل». وعن. الثاني في. العناوين : ««استتفار», 


«استحاضة» «استذفار». 


ثالث استظهار النفساء 


حكم النفساء حكم المسائض في.أغلب 
الأحكام, فكدلّما قيل في اسننتظهار الحسائض 


(1) المتداول عند الفقهاء استخدام كلمة «الاختباز» في 
هذا الموضع , بدلاً من «الاسعظهار». أنظز : الصروة 
الوثق : كتاب الطهارة: فصل في الاستخاضة, المسألة 6 
واظر المستمسك ؟: 15 والتتقيج /1: 1١7‏ 

(1) أنظر :الجدائق ؟: ول والجواهر 7425 


-بعنبيه يقال في استظهار النفساء أيضاً"". 
راجع : نفاس. 


رابعاً -استظهار المسلوس والمبطون 


ذكر جماعة من الفتهاء يعد بيان وجوب 
الاستظهار على المستحاضة وجوب الاستظهار على 
المسلوس والمبطون بصورة استطرادية!". 

والمراد من المسلوس : من كان به سلس 
البول؛ وهو استرساله وعدم استمساكه لمرض» 
ومن المبطون : من كان عليل البطن, ويشييكق, 
بطنها", ولمل المراد منه من لم يتمكن مره أن ل 
نفسه, ونع من خروج الريح أو الغائط , كالمتاوس. 


ومهما كان فقد ألحق بهما من يقار كنيد اليم 


:07 :١ وتحرير الوسيلة‎ »41٠0 : أنظر : المستمسك‎ )١١ 
:1/ كتاب الطهارة . فصل في النفاس , المسألة 0» واثتنقيم‎ 
إلا أن السيّد الخوني استشكل في كلية‎ 101١-1 

. 'قاعدة الاشتزاك بين ا حسيض والنفاس, وئذئك قال 
بوجوب الاستظهار ‏ بعنى الاختبار ‏ في حقّ الحائض ٠‏ 
وم يقل به في حقٌ النفساء. هذا في التنقيح إلا أنّه معرّح 
في المتهاج بوجوب الاستظهار يع الاخعبار على 
النفساء أيضاً. أنظر منهاج الصالحمين ( للسيّد الحسوي) 
الا كتاب الطهارة : النفاس . المسألة /81؟. 

(؟) أنظز : الجدائق : ,”٠/‏ والجواهر : .70٠‏ 

© أنظر: المصباح المنير. والقاموس المصيط. ولسان 
العرب : «سلتى » و «بطن » 


...ا الموسرهة الفقيية الميشرة /اع ؟ 


وكيقية استظهار هؤلاء هو : أن يشدّوا على 
أنفسهم ما يمنع من تعدّي النجاسة, وقد ورد في 
خصوص المسلوس وما شابهه : أن يجمل قطنا في 
كيس ويجعل ذكره فيه ويعلّقه على نفسه, فقد ورد 
عن أبي عبد الله م : «إذا كان الرجل يقطر مسنه 
البول والدم, إذاكان حين الصلاة اذ كيسأًء وجعل 
فيه قطنا ثم علّقه عصليه, وأدخل ذكره فيه, ثم 
صل ...806 

ويأقي الكلام عن أحكام المسلوس والمبطون 
في العنوانين أنفسها. 

والاستظهار هنا بمعنى التحلّظ والاحتياط. 


خامساً_الاستظهار في الوضوء والغسل 


ذكر جملة من الفقهاء: أنّه يستحبٌ 
الاستظهار في الفسل والوضوء بعنى إمرار اليد على 
البشرة, وفتح العين عند غسل الوجه؛ ليصل المماء 
إلى أطراف العين -وليس المراد وصوله إلى نفس 
العين؛ لما فيه من المتسقّة والضرر المنفئين شرعاً - 
وتخليل ما يصل إليه الماء بدون الشخليل» كالشعر 
الخفيف. ومعاطف الأذنين. والإبطين: والسرّة, 
وما تحت تدي المرأة» ونحو ذلك. 


)١(‏ أنظر الوسائل :١‏ 747» آلباب 14 من أبواب نواقض 
الوضوء. الحديث الأرّل. 


وأما ما يتوتّف وصول الما إلييه على 
تخليله. فيجب مقدّمة للعلم بحصول الفسل 
الواجب20. 

والاستظهار هنا ببعنى الاحستياط والتحيّظ 
على الواقع أيضاً. 


سادساً ب الإستظهار: من الإتصوص 


وردت كلمة «الاستظهار» ومشتقّاتها في 
كلمات الفقهاء كثيراً. وهم يريدون بها معنى) آخر 
غير ما ذكر من المعاني المتقدّمة» فيقولون : يمكن أن 
نستظهر من النصوص كذاء ومن كلمات الفقهاء كذ 
ون فلانً استظهر من الرواية كذا... ال. 

ويريدون بذلك : المفهوم من ظاعَرَالييصل/, 
الذي استظهروا منه. 

والاستظهار هنا بمعنى طلب الظهور. 

والظهورات حجّة عند العقلاء. وسوف يأتي 
الكلام حوها وما يتعلّق بها في عنوان «ظاهر» 
.و «ظهور» في الملحق الأصولي. 


مظان البحث : 
كتاب الطهارة : الوضوء, الفسلء الحسيض» 
الاستحاضة. النفاس. 


211:5 أنظر :المعتبر 1: 15 والحدائق 7: 146, و‎ )١١ 
1 4-1١/ 8 والجواهر 184-17 و‎ 


استعاذة 


لغة : 
طساب العؤؤذء والعسؤذ : الالتسجاء!؟ 
والاعتصام". وقيل : الاستعاذة هبي الاستجارة!9. 


أصطلاحاً : 

قول «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ونحوه 
ما يدل على الاستعاذة بالله والالنجاء إليه من 
الثبيطان الرجيم . 

والشيطان : كل متمرّد من لمن والإنس 
والدواي ولذلك قند يستعاذ بالله من شرٌ كل 
دي هر 

ويجسمع الكبلّ تعريف الاستعاذة يأئها: 
«استدقاع الأدني بالأعلى على: وجه المنضوع 
والتذكل»(©, 


الأحكام : 
قبل سيان أحكام الاستعاذة نرى من 


(1) لسان العرب :«عوذ». 

() المصياح المنير : «عوذ». 

() مجممع البيان 18:1 

(6) أنظر : مجمع البيان ١‏ 18 ركتز الصرفان 1481 
ومسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 714:١‏ 


اللازم الإثشارة إلى حكة د 
وأركائها. 


تشريع الاستماذةء 


حكمة تشريع الاستعاذة : 

المستفاد من مجموع آيات الاستعاذة: 
أنّ الاستغاذة إلنجاء إليه تتغالى وتحصّن بهء 
وتوكّل:عليه. فهن من-جهة إقرار:بالعبوديّة وإظهار 
هاء لأنّ التوكّل معيار لصدق العبوديّة» ومن جهة 
أخرى يستدفع السبد بالاستعاذة بالله ثبرٌ كل 
ذي شل ومن أعنظم:الشرور قر الشسيظان الذي 


يوسوس؛ في بصذوز الناس. .قال الله تعالى : 45+ 


قرأت القرْآنَ فاشتذ بلله من الشِطان الإجلم # 
:له مان عل الّذينَ آصوا وعَلى بهم كوا 
» إنًا شليطاثة ل اذم يتوه الذي يبيد 
مُشْركوق د 

:: ؤقل“استفاد الستيّد الظتباطبائي مسن هذه 
:الات : أن المطلؤب هو إيجاد حالة الاسنتعاذة 15 


نفس المستعيذ, وأنّ التلقظ بلفظ الاستعاذة إن 
سبب لإيجاد هذه الحالة0", 


أزكان الاستعاذة : 
للاستعاذة أركان ثلاثة : 
١-المستعيذ‏ : وهو الإنسان. سواء كان 


(1) التحل 1١-44.‏ 
(؟) الميزان ف تقسير القرآن +١5‏ 7141 


الموسوعة الققهيّة الميشرة:/ج.؟ 
مكلفاً أوغير مكلف. 


٠‏ -المستعاذ به : وهو الله تسبارك وتبغالى» 
ولا فرق في مقام اللفظ بين أسمائه وصفاته. 
ه تعالى, فلم أعثر على 
اء. لكن يمكن أن يسقال : إن 
أنه غ 


« وَأنهُكانَ رجال من الإنس يَصدذونَ يرجال ين الجن 
َرادوهُمْرَعََا 4!/, ولدخوله في أنواع السحر المنبيّ 
عنه. وإن كان بغيزه, فالظاهز جوازه ما لم ينته إلى 
عحرّم, كالشرك ونحوه. وعلى أيّ حال: لز تنتداؤل 
الاستعاذة بغير الله تعالى عندا بلفظ الاستعاذة. 

"-المستناذ منه : وهو كثير» وأهمٌ أفراده 
الشيطان بعناه العام الشامل لكلّ متمرّد من الجن 
والانس والدوابٌ. وقد ملئت:الأدعية المأثورة عن 
أهل البيت ميل بذكر ما يستعاذ مئه,.ومن جمسلة 
ذلك ما ورد في الصخيفة النسجادية. للإمام علي بن 
الحسين السجّاد ل في الاستعاذة. وقد جاء فيه : 

“«اللهم إِّ أغوذ.بك من هنيجان الحرض» 
الغضبء وغلنة المتسد, وضاعف الصبرء 
وقلّة القناعة. وشكاسة الخلق. وإلحاح الشهوة, 
ومَلّكة الحمية. ومتابعة الموى, وخالفة اطندى ...» 
إلى أن يقول :.- 

«ونعوذ يك من سلوء السنئيرة. واحستقار 
الصغيرة, وأن يستحوذ علينا الشيطان, أو ينكبنا 


١١‏ الجن 


استعافة .. 
الزمان, أو ب 
الإسراف, ومن فقدان الكفاف . ونعوذ بك من ماتة 
الأعداء. ومن الفقر: إلى الأكبفاء: ومن معيشة 
في شدّة, وميتة على غير علدّة, ونعوذ بك من 
الحنسرة العظمئ والمصيبة. الكبرى: وأشيق الشقاء, 
وسوء المآب, وحرمان التواب:.وخْلول المقاب, 
الهم صل على محمدٍ. وأعنذني من كل ذلك 
برحمتك..وجميع المؤمنين والمنؤمنات, ينا أرحم 
الراحمين »!9 ١‏ 


السلطانء ونعوذ بك من تناول 


بعض الموارد لكنّه شاد؛ كرأ سنشير إليه. > 


صيغ الاستعاذة :.... 
تختلف صيخ الاميتعاذة بحسب مراطنهاك| 


مواطن الاستعاذة : 
أولا -الاستماذة قبل لاو 0 أل آل 


(1) الصحيفة السسجّادية ؛ الدعاء الكنامن: دعاؤه في 
الاستعاذة. 


<بسصورة عامّة - مستحبة الاي 
خلاف ظاهرًء نعم حكي فيه قول بالوجوب:ق-- 


الشِطانٍ الإجيي »00 5 
والمعروفيبين الفقهاء والمنسمزين + 1 :الأمر 
هنا للاستحباب لا اللزوم, بل أدّعي عدم للفلاف 
فيه!". تغم تقل. عن الشيع أبي حل ولد الشيخ 
الطوسي سالقول بالونجوب7", لكدمائون مال 
إليه. العألامة. الجلسي. ... 
ومحلّ الاستعاذة قبل القرادة. لقره 
تعالى : «:قإذا قرَأتَاء.. بفعناء : ذل أردت القراءة, 
مثل : إذا أكلت فاغسل يديك( 3 
وأما ضنيغتهاء فالمصهور د «أغوذ الله 
امن الشسيطان الرجيم »!", وروي ؛ «أعنوذ يبالله 
الشميع العليم.من التيطانالزجنيم»!؟. واخستار 
"هذه الصسيغة الشسيخ المفيد!», والقساضي!", 


(0 التحل :ىى. ١‏ 
(؟) ادّعاه عسيخ الطائفة في السييان 51 200 
الإسلام الطيرستي ف مجع البيان (8 186.1 

() .نقله عته الشهيد في الذكرى : 141 

(6) البحار 13817 كتاب الصلاة؛ الباب 98 

(0) التبيان 5 4" وججمع ألييآن ( 1-8 : إنليية 

() نسبها إلى المشهون السدّث البحراي..ونقل عنن 
الشهيد الأول : تاحمل وفاق أنظر الحمدائق 8: 
بندة ف ٠.‏ 

00 الوسائل 3: 150, الباب 01 منن أبواب القسراءة في 
الصلاة» الحديث /. ُ 

(ا. المتسة: 144 0 

() مهدب 9+ 41, وتسب إليه صيغة أخرى. 


ورجّحها صاحب الحدائق!", وكاشف القطاء0؟. 
وصاحب الجواهر””. ورويت صور أخرى غير 
مشجورة!, 

ثانياًالاستعاذة قبل القراءة في الصلاة : 

الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة كالاستعاذة 
قبل تلاوة القرآن في غير الصلاة, من حيث الحكم 
التكليني والصيفة!©. 

وحلها على المشهور الركعة الأولى قبل 
القراءة!2, لكن يظهر من بعضهم عدم اختصاصها 
بالركعة الأولى, كصاحب الحدائيق 7" والفاضل 
الغراقي00, وصاجب الجواخر!», 

ويستحبٌ الإسرار (الإخفات) بجنااعيي 


.154:4 الحدائق‎ )١١( 

(؟) كف الغطاء :178 

© الجواهر 491:5. 

(4) أنْظز الجدائق 8: 114-117 والجواهر 471:5 
والوسائل 1: 17, الباب /اه من أبواب القراءة 
في الصلاة, و 151 اليساب ١5‏ من أبواب قراءة 
القرآن . 

(0) أنظر المضادر المتقدّمة واللاحفة. 

() أنظر : الخلاف 651١‏ والعسذكرة 0379/18 
والذكرى : 111, وكثز العرفان 1 49. 

(/) الحدائق 2151714 

(4) مسعند الشيعة 376:6 

() الجواهر 9: 47١‏ وعلّقه على عدم قيام إجماع على 
خلافه. 


.........-...- الموسوعة الفقهئة الميسّرة / ج " 


المشهور”": وتنقل عن بعضهم الميل إلى القول 
بالإجهار'"؛لما روي الإجهار بها0؟. 

وتستحبٌ في كل صلاة فسريضة كانت أو 
بافلة0ك, 

وكلا سقطت القراءة في الصلاة سقطت 
الاستعاذة أيضاً؛ لأئّها تتبعها كما في المأسوم إذا لم 
يقرأً!©, وصلاة المجت00, 

ثالثاً الاستعاذة عند قراءة آية النقمة : 

تستحبٌ الاستعاذة عند قراءة آية فيها نقمة 
أوعذاب أو تخويف!", بل قيل : نا تستحبٌ 
للمأموم أيضاً إذا قرأها الإمام”, يلما رواه الحسلبي 


)١(‏ نسبه إلى المشهور الثراقي في المستدد 6؛ ولالء وانظر 
المصادر المتقدّمة, فقد ادّعى عليه الشيخ في الدلاف 
الإجماع. 

(؟) تقله صاحب الجواهرءأأظر الجواهر 19 .47١‏ 

() أنظر الوسائل 7: 15 الباب 07 من أبواب القراءة» 
الحديفان كو 0 

(4) أظر ؛ الخلاف :١‏ 714 10؟. والتذكرة :118 
والذكرى :3143 

(0) أظر : العذكرة 4: 547, وكتز العرفان 149:١‏ 
والحدائق 225:1١‏ 

() أنظر : التذكرة ؟ : 4/, والبيان : لالا. وكفز العسرفان 
, وروض الجنان 2 7.9. 

(/) أنظر : الخلاف ١‏ : 877, والممتبر : 144: والدروس 
1 6ل والمدارك :3/1 

57١:9 الجواهر‎ )4( 


عن أبى عبد الله مي ء قال : «سألته عن الرجل 
يكون مع الإمام فيمرٌ بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنّة 
أو نار؟ قال : لا بأس بأن يسأل عند ذلك, ويتعوّة 
من النار, ويسأل الجنّة»9. 

والظاهر عدم اختصاص الاستحباب 
بالقراءة في الصلاة وإن ذكره الفقهاء فيها؛ 
لما رواه سماعة, قال: «قال أبو عبد الله لل : 
ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مي بآية من القرآن 
فيها مسألة أو تخضويف أن يسأل عند ذلك خير 
ما يرجوء ويسأل العافية من النار ومن 
العذاب»27, 


وروى الرجاء بن الضعّاك قنال : كنات 


الرضا ل في طريق خراس'ن يكثر بالليل في 
فراشه من تلاوة القرآن, فإذا م بآبنة ميهارذكم 
جنّة أو نار بكى وسأل الله الجئّة. وعوّة به من 
النار», 

رابعاً -الاستعاذة عند التخل : 

مسن آداب الشخلٌ الاستعاذة, والذعاء 
بالمأثور"؛ لما روى منعاوية بن عدمارء قال: 


)١(‏ و(؟) الوسائل 7: 34 الباب 18 من أبواب القراءة في 
الصلاة. الحديث *و 2. 

(©) البحار 84: .1٠١‏ كتاب القرآن. الباب 6؟ أدصية 
التلاوة . الحديث ". 

(4) أنظر : المعتبر: 0 والذكرى : 7٠‏ وروض الجمنان : 
يد 


«سمعت أبا عبد الله للق يقول: إذا دخلت ارج 
فقل : بسم الله اللهم إن أعوذ بك من الخسبيث 
لخبت الرجس النجس الشيطان الرجسم ,9(٠...‏ 
وروى الصدوق مرسلاً. قال: «كان رسول الل يِل 
إذا أراد دخول المتوضّأ قال : اللهم إن أعوذ بك من 
الرجس النسجسء الخسبيث الفسبث القسيطان 
الرجيم .706 1 

وهسناك موارد أخرى ذكر اسنتحباب 
الاستعاذة فيهاء مثل : الاستعاذة عند دفن المميت!, 
وعند الخاوف!» وغيرهها. 


راجع : تعويذ عوذة, رقية؛ حرز. 


مظان البحث + 

بتظهر مواطن البحث عن الاستعاذة ملا 
تقدّم, فأكثرها في كتاب الصلاة بمناسبة القسراءة 
فيها. 


(1) و(؟) الؤسائل :١‏ 7.1 الباب 0 من أبواب أحكام 
الخلوة, الحديث ١و‏ 6. 

() كشف اللعام 2511 

(6) الوسائل :1١‏ 5844 الاب 15 من أبواب آداب 
السفر, الحديث ". والباب 4؟, الحديث الْأُوّل. وراجع 
البحار 1و 4١‏ :كتاب الذكر والدعاء.. 


اصطلاحاً : 
ا معنى اللغوي نفسه. 
راجع : إعارة» وعارية. 


استعانة 


لغة.: 
طلب العون00, 


اصطلاحاً : 

لا يتعدى المعنى اللغوي إِلّ أنه قد يطلق على 
قبول الإعائة من دون مطالبتهاء كبا ستأتي الإشارة 
إليه. 


الأحكام : 
يختلف حكم الاستعانة باختلاف المستعان, 


.» مميط المميط ؛:«عون‎ )١( 


.....-----..-.- الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /اج ١‏ 


والغرض من الاستعانة, فقد يكون حلالاً -بمعناه 
العام وقد يكون حرام وفيا يأتي نشبير إلى كلل 
متهناء 


أوَلاً الاستعانة امحملّلة : 


ونقصد بالحلّل معناه العام المقابل للمحرّم» 
فيشمل الواجب والمستحبٌ والمكروه والمبإح» ومن 
أهمٌ موارد الاستمانة الحلّلة ما يلي : 


١-الاستعانة‏ بالله تعالى : 

ندبت الشريعة إلى الاستعانة بالله تعالى 
ويكلّ ما يرجع إلى الاستعانة به في المآل. فما 
دل على الأول قوله تعالى : ( قال مومئ لِقََوْسِهٍ 
تعد تمر ايك 0 4" وقوله تسعالى: 
إياكَ تَهدُ ياك تعن 14". وما دلا عل 
الثاني قوله نال وياد عن باضة 
وَالضّلارَ504, 

قال الطبرسي : «وكان الي مي إذا حزنه 
أمر استعان بالصلاة والصوم»(©. 

وعن أبي عبد الله لقا قال ؛ «كان علي قل 


)١(‏ الأعرافء 8؟31. 


(6) ممع البيان (5-1) +15 


إذا هاله ثيء فزع إلى الصلاة, ثم تلا هذه الآية : 
« وَآسْتعِينوا ايِالصَبْرٍ وَالصّلاةَ 016 

وقُسر الصبر قي بعض,الأحاديث بالصوم, 
فعن أبي عبد الله لي في قبول الله عِرٌ وجل : 
١‏ وَآستّعينوا بالصّبْر... 4 «قال: الصبر الصيام. 
وقال : إذا نزلت بالرجل النازلة الشديدة فليصمء 
فإنٌ الله عرّ وجل يقول: ١‏ واشتعينوا سالصَبر ... » 
يعني الصيام »(". 

حكلة الاستعانة بالله تعالى : 

حكة الاستعانة بالله تعالى واضحة: لأنّه 
لا معين في الحقيقة إلا الله سبخانه. ومتنا يؤدّي في 


المآل ‏ إلى الاستعائة به تعالن هو الصبر والصبلا” 


اللذان أمر الله بالاستعائة بهما؛ لأنّ الصبر مهية 


فسّرناه ‏ يقي عزيمة الإنسان وإراد ته ويكتوز دكي 


كل أمر عظيم ونازلة تنزا به. 

وأنًا الصلاة؛ إن المصلّ حينا يقول في 
صلات :ه إِيَاكََ تشتعيٌ > فيعني أنه أقبل 
إلى الله تعالى والتجأ وانقطع إليه. ومثل هذه الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

فسالصبر والصلاة عاملان لتربية الروح 
الإنسانية للصمود أمام الرغسبات والشهوات التي 


)١‏ الكاني 7: .48٠‏ باب صلاة من خاف مكروهاً. 
الحديث الأوّل. 

(؟) الكافي 4+ 37, كتاب الصيام باب ما جاء في قنصل 
الصوم ء الحديث 7. 


هي أساس أكثر المشاكل التي تواجه الإإنسان!9. 


؟-الاستعانة بغير الله تعالى : 

الاستعانة بغير الله تعالى قد تكون محرّمة, 
كالاستعانة بالسجر والشعبذة, وهذا سوف يأتي 
بيأنه. 

وقد تكون محلّلة, كالاستعانة بالإنسان, 
وبغيره. . 

أ-الاستعانة بالإنسان : 

الأصل جواز استعانة إنسان بإنسان آخر, 
لقوله تعالى : ( وَتَعاوَنوا جَلَ اليد وَالشُفُوئ ... 904 
إل إذا استلزم مخرّماً. كإذلال المستعين والاستهانة 
به وتحقيرء. أو إذلال منؤمن.آخر ومن ذلك 
الاستعإزة بالكقار فها يحرم سباشرتهم له, كتعمير 


“اللساجد, والمصاحف. والذبح, والصيد ونحو ذلك. 


ويستثنى من ذلك موارد الاضطرار الرافع للحرمة. 

قال الطبرسي : «إنّ الاستعانة بالعباد في رفع 
المضارٌ والتخلّض من المكاره جائز غير منكر ولا 
قبيح؛ بل ربما يجب ذلك وكان نيئنا ييه يستعين 
فيا ينويه بالمهاجرين والأتصار وغيرهم. ولو كان 
قبيحاً م يفعله»7". 


54 1)1-1( أنظر على سبيل المثال ؛ مجسمع البسيان‎ )١( 
.16؟:١ والميزان‎ 

( المائدة :ا 

(5) ممع البنيان (4 -5): 750, ذيل قوله تعالى : 
< فانساه الشَيطا. 


وقد وردت روايات عديدة فى إعانة 
المستعين, فعن أبى عبد الله ثيل . قال : «أئا رجل 
من شيعتنا أقى رجلا من إخوانه فباستمان به في 
حاجته: فلم يعنه وهو يقدر إلا أبتلاه الله بأن يقضي 
حوائج غيره من أعدائناء يعدّبه علها يوم 
القيامة »00 

وعنه ل , قال : «لم يدع رجل معونة أخيه 
اللسلم حقٌّ يسعى فيها ويواسيه إلا ابتلي بمعونة من 


يأثم ولا يؤجر»'". 
راجع : إعانة. 
ب ب الاستعانة بغير الإنسان : 7 
الاستمانة الحلّلة بغير الإنسان 775230 
كاسستمانته بالأدوية على :دفع الأمراض» وأستمانت. 
بالحيوانات؛ ونحو ذلك. 
ثانياًالاسنتعانة امحرّمة : 


كل استعانة تبتني على حرام أو تتنتهي إليه 
فهي محرّمة إلا في صورة الاضطزار الرافع للحرمة, 
ومن أمثلة'ذلك: الاستعانة بالسحر والكهانة 
والشعبذة ونحوهاء وكالاستعانة بالمؤمن لإيذاءة 
مؤمن آخر, وإن علم المستعان بالغاية كان شريكاً. 
وكالاستمآنة بالحاكم الجائر على إنقاذ حوةٌ مع وجود 


01 .م(؟) ,الكافي ' ::853, باب من استعان بد أخوه فلم 
يعند, الحديفان ؟ي *. 


...ا الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ١‏ 


طريق مشروع لإتقاذه. 

راجع : سحرء شعبذة »كهانة, ونحوها. 

كان هذا حكم الاستعانة بنصورة عامّة. 
وهناك بعض الموارد من الاستعائة وقع البحث في 
حكها نشير إليها فيا يلي : 


: -الاستعانة في الطهارة‎ ١ 

أ-المعروف كراهة الاستعانة في الوضوء حال 
الاختيار”", لكن الظاهر أنّ الحكم يشمل:الفسل 
والتيكم أيضاً". 

ومرادهم من الاستعانة هو الأعمٌ من طسلب 
ألعون وقبوله من دون طلب!". 

وخالف كل من صاحب المداركن!, 
وصباحب الحدائق”*!, والسيّد الخوئي!" في ذلك» فلم 
يحكوا بالكراهة؛ لعدم تهاميئة مستندها. 

وهناك عتوان آخرء وهو «التولية», 
ومعناها : أن يباشر المعين في غسل أعضاء المتوطى” 


701١ المدارك‎ )١١( 

(؟) أنظر : المدارك ٠١:١‏ والحدائق ؟: 17 
والجواهر ؟: 374 

(©) السالك :١‏ 8غ, والمدارك 1: 181, والجواهر :١‏ 
لئية 

(؛) المدارك ١‏ ؟6؟. 

(0) الجدائق 7 4 


(1) التنقيح 4 897. 


أو المفتسل أو يشاركه في ذلك!9. 
والتولية حرّمة -في حال الاختيار _بناء على 
ما هو المعروفء فتبطل الطهارة معها. 


والقدر المتيدّن من الاستعانة'المكروهة هو 
صب الماء في كف المتوضىء ليباشر هبو غسل 
جوارحة أو مسحها. 

وأا صب المماء على السضو مع فرض 
تول المتوضى» القّسل بنفسه ‏ فهو من.الدولية 
المرّمة عند اماق الكسركي”", والشهسيد 
الثاني'", وسبطه صاحب المدارك!», والناضل 
الاصفهاني!/: لكنّه من الاستعانة المكروهة 
عند صاحب الجواهر". والسيد اليزدني”", وعلل 
السيّد الحكيم ب: «أنّ صبٌ الماء في القسرضى: 
المذكور لا ينافي صحّة نسبة الفسل إلى اللكيلف: 
مستقلا»00. 

وأمًا الاستعائة في المقدّمات البعيدة. مثل 
تحضير الماء وتسخينه وتحجوهماء فشقوى الشهيد 


37:1 الحدائق‎ )١١ 

(؟) جامع المقاصد 1١‏ 911. 

() روض الجنان : 47. 

() المدارك 1دذه؟. 

(0) كشف اللقام 4:١‏ 

() الجواهر 541:5 

(/) العروة الوثق : كتاب الطهارة. فصل في شرائط الوضوء . 
التاسع : المباشرة. 

.448:9١ المستمسك‎ )8( 


الثاني كوتها من الاستعانة المكروهة7", واستظهرها 
سبطه صاحب المدارك!" إلا أن بعضهم صترّح بعدم 
كونها من الاستعانة المكروهة, كالحيّق الكركي, 
والسيّد اليزدي!». ويظهر ذلك من صاحب 
الجواهر!©, 

ب -تجب الاسبتعانة في الطهارة لو اضطرٌ إليها 
بحيث لم يكن الطهارة ِل معها. وقد ادّعي الإجماع 
على وجوب التولية إذا توقّفت الطهارة عليها!, 
فالاستعانة بطريق أولى. 


؟-الاستعانة في الصلاة : 

تجوز الاستعانة حال القسيام في الصلاة 
عن الاضطرار كأن يتّكىء على إننسان أو حائط 
أوعسيهبا ونحوهاء بل تجب إذا توف القسيام 
عليها". 

وأمًا حال الاختيار, فالمشهور عدم ,جوازه, 


.424 +١ روض الجنان : 437, المسالك‎ )١( 

()) المتارق 2011 

م جامع المقاصد لخلفية 

(6) الصروة الوق :كتتاب الطهارة, فصل في شرائئط 
الوضوء, التاسع : المباشرة ‏ 

(0) الجواهر 1 840-544. 

إن أنظر المستمسك ؟: 488: نه نقل الإجماع عن 
العلامة والائئفاق عن المعتير على وجوب التدولية مع 
الاضطرار إليها . 

.1١6 28 والمستمسك‎ ,16٠ :1 الجواهر‎ )/( 


لكن اختار بعضهم الكراهة, كالحلبي”" وم 
يستبعده صاحب المدارك!", وقوّاه صاب 
الكفاية7, وصصاحب الحدائق7, والفاضل 
الغراقي!0, وا السيّد الخو 6 


"-الاستغانة بالظالم لإنقاذ الحقّ + 

المستفاد ممن كليات الفقهاء في سواطن 
إيدة : أن المال أو الحقّ المخصوب إذا توقف إنقاذه 
على الاستعانة بالظالم بحيث لا يمكن بدونها, 
جازت. بل ريما يقال بوجوبها إذا توقف أداء 


واجب على ذلك المال أو الحقّ» كما تقدّمت الإشازة ير 


إليه في عنوان «استطاعة»90. 
لكن توف في ذلك بعضهم, كتصاحب» 


الكفاية, خيث أجازه إذا كانت أَلْصيَحَ الجخصنويةي. 


170 : الكافي في النقه‎ )١( 

() المدارك 1116 

(©) الكفاية : 38 

(؛) الحدائق 33:4 

(0) مستند الشيعة 6 : 544. 

(1) مستئد العروة (الصلاة) : /ا7. 

(/) أنظر : المسالك 1+ 153 17ء والمسالك (الحجرية ) 
ءلان”, والمدارك /1: 47: والجسواهس 58:1٠‏ 
و1 هه/ءو 16 87, والعروة الوثق (الحج) 
:م وتحرير الوسيلة كتاب الحج» 
شرائط وجوب الح» المسألة 73 كتاب 
القضاء. المسألة 4. 


......-.-.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 


موجودة, أما في غير ذلك فلا يمحلو من 
إشكال20. 

والظاهر أنّ مورد التوتّف هو ما إذا كان 
الرجوح إلى الظالم بعنوان كونه حاكماً؛ للغبي عمن 
التحاكم إلى قضاة الجور, الذي جمله المشهؤر على 
صورة عدم توف إنقاذ الحقّ عليه. 


-الاستعانة في ا حرب : 

الاستعانة في المحرب يمكن أن تكون على أنحاء 
مختلفة, نشير إلى أهمها في ما بلي : 

١_الاستعانة‏ بأهل الذمّة على أهل ا لحرب : 

قال الملامة: «يجوز للإمام أن يستعين 
على أهل الحرب بأهل الذئة» ثمذكر استمائة 
سول الله يي بصفوان بن أسية عام النتح» 
وأنّه خرج ممه إلى هوازن, وكان مشركا. ثم” 
قال: 

«وإفًا يجوز يشرطين : 

أحدهما -أن يكون حسن الرأي في الإسلام. 

الثاني أن يكون مع الإمام قرّة يكنه الدفع 
لو صار أهل الشرك الذين معه مع أهل الحرب في 


قال العلامة أيضاً: «وللإمام أن يستعين 


(1) كفاية الأحكام : 535 
() المنتهى 9 :كف 


بأهمل الذمئة على حرب أهل البغي... وقال 
الشيخ يله في المبسوط : ليس له ذلك, وهو خلاف 
ما عليه الأصحاب ...20 

: الاستعانة بأهل البغي على أهل البغى‎ ٠ 

قال العلامة أيضاً: «إذا افترق أهل البغي 
طائفتين, ثم اقتتلواء فإذا كان للإمام قوّة على 
قهرهما فعل, ولم يكن له معاونة إحداها على 
الأخرى: لأنّ كل واحدة على خطأ والإعانة على 
الخطأ من غير حاجة خطأء بل يقاتلهها معاً حقٌ 
يعودوا إلى طاعته, وإن لم يتمكّن من ذلك .تركهراء 
فأئهما قهرت الأخرى دعاها إلى الطأعة, فإن أبت 


قاتلهم. 


جاز أن يضمٌ إحداها إليه ويقاتل الأخرفةهوم 
يبز له قتال الطائفة الأخرى التي ضتها إليه إلا يمد 
دعائها إلى طاعته؛ لأ ضمها إليه يجري مجحرى أمانه 
إياهاء". ١‏ 

وذكر العلامة صوراً أخرى من الاستعانة 
كاستعائة أهل البغي بنسائهم وصبيائهم.وعبيدهم, 
وكاستعانتهم بالمشركين. ونحو ذلك مسا يطول 
التسعرّض له. وسوف نستعرّض له في مظائه, 
كالعنوانين : «باغي » و «بغي» ونحوهما. 
اء كلام في استحقاق المستعان بهم من 


,557-:1١ المنتبى ؟ : 18606. وانظر الجواهر‎ )١( 
.406:1 (؟) التذكرة‎ 


وإن ضعف عنهها وخاف من اجتاعهها للية” ‏ 


الغنيمة, أو استحقاقهم للأجرة إذا عقد معهم عقد 
الإجسارةء ينراجمع فيه المنوانان «رضخ» 
و«غنيمة»20, 
-موارد أخري من الاستعانة : 

ذكر الفقهاء موارد أُخِرى من الامستعانة في 
مواطن متفرّقة» من.قبيل وجوب استمانة ال ملتقط 
بالمسلمين في الإثفاق على اللقيط!"؟, واستعانة العبد 
أداء ما عليه'", ونخو ذلك يرجع فيها 


إلى مظائها. 
ويراجع : إعانة. : 


مظان البحث : 
"ورد البحث عن الاستعانة في مواطن متفرّقة, 
متها : 
١-كتاب‏ الطهارة : 
اتالرشري 
اب الفشل. 
؟-كتاب الصلاة : 
أ-القيام. 
ب -الركوع والسجود. 
لاكتاب الج : 


157 76 أنظر الجواهن‎ )١( 
110 (؟) الجواهر 78؟:‎ 
891554 الجواهر‎ ( 


صدق الاستطاعة مع وجود مال عتد 
مديون مماطل فيا إذا أمكن تخليصه ولى 
بظالم. 


5-كتاب الجهاد : 
استعانة المسلمين بالكقار. 
ه-كتاب المتاجر : 
حنرمة الاستمانة بالسحز والكهانة 
والشعبذة ونحوها. 
1-كتاب القضاء : 
وجوب الرجوع إلى حاكم العدل وعدم 


جواز الرجوع إلى حاكم الجور الاق 


صورة توقف إنقاذ الحقّ عليه. 


استعطاء 


لغة : 
طلب العطاء والعطيّة, وهما اسم لما يعطى. 
واستعطى الناس بكقّه وفي كقّه : سأهم0". 


اصطلاحاً : 

لم يرد بهذا العنوان أو بعنوان «المستعطي» 
في كليات الققهاء إلا نادراً. نعم ورد ا" 
«السائل بكقّه», وهو الذي يباشر السؤال 


(1) لسان العرب :«عطا». 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج * 
والأخذ بنفسه”", أو الذي يدور على الأبواب», 
وعلى الناس في سؤال الشيء اليسير من السبز 
تحرو( 

ومن المعلوم أن الاستعطاء أعمٌ من ذلك. 


الأحكام : 

أولاًورد النبي الشديد عن السؤال وإظهار 
الحاجة بصبورة عامّة, فن جملة ذلك : 

١-مارواه‏ محتد بن مسلم عن أبي 
عبد الله ل . قال: «ققال أمير المؤمنين لل : 
اتبعوا قول رنمول الله يي ؛ فإ قال : من فتتح على 
نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر»(". 

؟-ما رواه محّد بن مسلم -أيضاً عن أبي 
عفر لي قال : «قال أبو جعفر مي : يا تحمّد» لى 
يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدأً» ولو 
يعلم المعطي ما في العطيّة ما رد أحد أحدأء ثم قال ؛ 
يا محمد إن من سأل وهو بظهر غنى ني الله خموشاً 
وجهد يوم القيامة »© 1 

#-ما رواه هارون بن خارجة عن أبي 


.5٠5-17 المسائك (الحجرية)‎ )١( 

.47 14١ الجواهر‎ )( 

(©) الوسائل 4: /45. آلباب 7١‏ من أبواب الصدقة, 
الحديث 7 

(4) الوسائل 4: /4/9, الباب 71 من أبواب الصدقة, 
الحديث 4. 


عبد الله متيل قال : «قال أبو عبد الله لهل : من 
سأل الناس ثبيئاً وعنده ما يقوت يومه فهو من 
المسرفين »00 

ثانيا-جعل الحدّث الحرٌ العاملي عنوان الباب 
الذي ذكر فيه الروايات المتقدّمة هكذا: «باب 
تحريم السؤال من غير احستياج», وهو صريم في 
الحكم بحرمة السؤال من دون حاجة. 

لكن قال صاحب الجواهر : « 
يستفاد من النصوص المزبورة, بل والفتاوى عدم 
حرمة السؤال بالكفٌ. فضلاً عن غيره». 

وقال أيضاً _مملّقاً على القول بالحرمة -: 
«... وهو وإن كان مغروساً في الذهن, والنصوما؛ 
مستفيضة بالنبي عن سؤال الناس, لكنّ كثيراً منها. 
محمول على بعض مراتب الأولياء, وهو لعن" 
الناس والالتجاء إلى الله تعالى» وآخر محمول على 
المدلّس بإظهار الحاجة والققر لتحصيل المال من 
الناس بهذا العنوان, وهم الذين يسألون اناس 
إلحافاً. عكس الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعقّف!", وأمًا حرمة السؤال من حيث كونه سوال 
ولو بالكفٌ فلا دليل مطمئن به على حرمته وإن كان 
ذلك مغروساً في الذهن, فتأمّل فإنّه م يحضرني كلام 


إنهقد 


)١(‏ الوسائل 4: /ا؟؛, الياب ١‏ من أبواب الصدقة, 
الحديث ٠١‏ 

(1) إشارة إلى قوله تعالى : « يَْسَيجُمُ الجاِلٌ أغنِياء من 
التعفي ... > البقرة : 187 


للأصحاب فيه منقّم»!0. 

ويستفاد من كلامه أنّه لا إشكال في حسرمة 
الاستعطاء لو كان المستعطي مدلّساًء كا هو الغالب 
في السائلين بالكفّ. : 

ويستفاد من كلام آخر له: أن لا شكال في 
عدم حرمة السؤال لو كان عن طريق الوقنار وإن 
مبرّح بالحاجة وطلب الإعانة وكان مستحقًاً 
واقماً"". 

ثالثاً - المشهور عدم قبول شهادة السائل 
بكقّه وجو الذي يتّخْذ السؤال مهنة بل ادّعي 


ب عليه الإجماع!"! لأنّه يسخط إذا مُنع , ولأنٌ السؤال 


يكل على مهانة النقس, فلا ييؤمن على المال, 
الاحتال انخداعه, فقد روى محمد بن مسلم عن أبي 
جعفر بكء قال: «ردٌ رسول الله يله شهادة 


السائل الذي يسأل في كقّه. قال أبو جعفر طقلا : 


لأنّه لا يؤمن على الشهادة, وذلك لأنّه إن أطي 
رضي » وإن مُنع سخط »1 ١‏ 

واستتنى ابن إدريس7* ما إذا كان السؤال 
عن ضنرورة» وتبعه جماعة, وقيل : إن الأشهر بين 


)١(‏ الجواهر 21 1ى. 

(؟) المصدر تقسه. 

(© أنظر المسالك (الحجرية) 4.17 

(5) الوسائل 77 : 817 الياب 6 من أبواب الشهادات: 
الحديث 7 

(0) السرائر 371:7 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ١‏ 
المتأخرين9. آنية الذهب.والفضّة, واستعيال جلود الميتة. ونحو 


راجع عنوان «شهادة». ذلك. 
وراجع : الملحق الأصولي : استعبال. 


استعلاء 


راجع :الملحق الأصولى ‏ 


استعمال 


لغة : 

يأتي على معان» فيقال: استعملتةء أي 
جعلته ماملاً, واستعملته ؛ سَإْلجَ3َ ريخل 
واستعملت الثوب ونحوه, أي : أعملته فيا يُمدَ لدأ'ا. 


اصطلاحاً : 
لا يتعدّى المعنى اللغوي. 


الأحكام : 

وردت كلمة «الاستعبال» في مواطن عديدة 
يكن العثور على حكنها بمراجعة العناوين التي 
أضيفت إليها كلمة الاستعيال. مثل : استعيال 


.25:51 الجواهر‎ )١( 
» (؟) المصباح المتير : «عمل‎ 


إرادة 
مقدّمة : 
قبل يان حقيقة الإرادة وما يتملقيت1 بك 
أبحاث نرى من اللازم أن نشير إلى سيب تعرّض 
الأصوليين ذا الموضوع في كتبهم الأضولية فنقول : 


ينتهي الأصوليُون في البحث عن موضوع 
«الأمر» وأنّه يدل على الطلب إجمالاً مع غضٌ 


النظر عن أنه يدل على مطلق الطلبء أو الطلب 
المطلق أو الطلب الخاصٌ ‏ يبحثون عن حقيقة 
الطلب وهل هو متّحد مع الإرادة أي أئّهما شيء 
واحد _أو هما مختلفان ؟ 

وبهذه المناسبة تورّطوا في البحث فها ذهب 
إليه الإشاعرة من اتّحادهما وما ترئّب على ذلك من 
القول بالكلام النفسي , ثم البحث في الجبر والاختيار 
بمناسبة البحث عن الإرادة. 


وقيا يلي نشير إلى إجمال هذه المنوضوعات 
با مقدار الذي تسعه الموسوعة, فنقول ؛ 


+الإراؤة لغة : 


بمعنى «المشيثة». وقد تستعمل مشتقّاتها 
بمعنى «الطلب», مثل : ارتاد الماء» أي ؛ طلبه, ومنه 
الرائدء وهو الذي يُْرَسَل في طلب الماء والكلاً. 
وروّاد العلم : طاليو,0",. 3 


الإرادة اصطلاحاً : 

اختلف الأصوليُون _تبعاً لاختلاف الفلاسنة 
والمتكلّمين -في تفسير الإرادة؛ ويتجلٌٌ هذا المخلاف 
في الإرادة الإهيةء وفيا يلي نشير إلى أهمٌ الآراء في 
الموردين: الإرادة في الله تعالى» والإرادة في الإنسان: 


(1) أنظر الصحاح, لسان العرب : «رَوّد». 


أُوّلاً معت الإرادة فيه تعالى : 
أهمٌ الآراء في تفسير إرادته تعالى ثلاثة : 
الأوّل ‏ تفسيرها بمعنى العلم بها هو أصلح 
وأكمل : 
فسّر بعض المتكلّمين والفلاسفة الإرادة 

فيه تعالى بعنى : علمه بالنظام الأصلح والأكمل 

والأم. 
ومّن يظهر منه اختيار هذا النفسير احقّق 

نصير الدين الطوسي. حيث نقل عنه تفسيره لها 

ب«أئّها الملم بنظام الكل على الوجه الأتم»90. 
ويظهر من صدر المتأخْين الشيرازي ار: 

لذلك, حيث قال : «إرادته بعينهاء هي 


والتقص, ولكونه تامّاً وفوق القام ‏ 4 
الداعي, وهو نفس علمه الذي هو عين ذاتبه - 
بنظام الخير في نفس الأمر المقتضي له»0". 

ومن تبعهم من الأصولبين الّق الخراساني, 
حيّث فسّر إرادته تعالى التكوينية بأئّها : «العلم 


(1) نقله عنه صدر الدين الشيرازي في الأسفار 781:1 
(الجزء الأوّل من السفر العالث -الموقف الرابع -الفضل 
السلدس ). لكن يبدو من الأسفار أنه قال ذلك بياناً 
لمذهب المكناء, ولغل له معنى أدقّ من ذلك عنده. 

(1) المصدر نفسه : 971. 

(©) المبدأوالمعاد : 93. 


.......-... الموسوعة الققهيّة الميشرة / ج ١‏ 


بالنظام على النحو الكامل التامٌ»(". ومنهم المحتّق 
الإصفهاني في أحد تفسيريد©. 

ويظهر أنّ هذا الرأي هو المشهور بين 
متكلّمي الإمامية. قال الحدّث الجلسي : «اعلم أن 
إرادة الله سبحانه عند متكلّمي الإمامية هي العسلم 
بالخير, والنفع, وما هو الأصلح, ولا يثبتون فيه 
تعالى وراء العلم شبيق»7. 

الثاني تفسيرها بمعنى الابتهاج : 

يرى قسم آخر من الحكماء أنّ إرادته تعالى 
بمعنى ابتهاجه, وهو على نحوين : 

١-أبتهاجه‏ بذاته؛ لأنّ ذاته صرف الوجود. 
وصرف الخير, فهو مبتبج بذاته أثم ابتهاج. وذاته 
مرضية لذاته أتم#الرضا, 

-ابتهاجه بما يصدر منه في مرحلة الفعل 
من أحبٌ شبيثاً أحبٌ آثاره, وا 


ته فهو مبتبج بما يصدر منه من 


وتفترق الإرادتان : 

١‏ -بأنٌ الإرادة الثانية من رشحات وآثار 
الإرادة الأول 

؟-وأنٌ مستعلّق الإرادة الأولى الذات» 
ومتعلّق الثانية الفعل. 


.57 كفاية الأصول ؛‎ )١( 
19/6: 1 نهاية الدرأية‎ )1( 
757 : 5 أنظر : مرآة العقول ؟ : 6١ء والبحار‎ )( 


الملحق الأصولي / إرادة 

*-وبأنٌ الأولى اذاتيّة وقنديمة فهي من 
صفات الذات, والثانية حادثة, فهي من.صفات 
الفعل. 8 

ويرى هؤلاء أن الروايات المفسّرة للإرادة ما 
يوافق حدوثها محمولة على الإرادة بالتفسيز العاني: 

اختار هذا الرأي الحكيم الأصبوليء المحّق 
الإصفهاني, ونسبه إلى أهل الننظر وبعض 
الأعيان20. 

الثالث ‏ تفسيرها بمعنى إغال القدرة 

والسلطة : 

ويرى بعض آخر أن الإرادة فيه تعالى ليست. 
إل قدرته وسلطته في خلقه. ولا كانت سلطته 9 


من جميع الجهات. ولا يتصوّر فما النقص » ذلذللقة- 


يتحمّق الفعل في الخارج بمجرّد إعمال هذه الْبتكيلة > 
ويظهر من الشيخ المفيد اختيار هذا التفسير 
حسيث قال : «إِنّ إرادة الله لأفعاله هي نفس 
أفعاله»0, واختاره السيّد الخوني!", ورا تسنده 
ظواهر بعضن الأآيات والروايات» أمّا الآيات فئل 
قوله تعالى : ط ما أده إذا أراة مهنا أن يَُولَ له كن 
مَيكُونٌ 4ع, وأمًا الروايات. فثل ما رواه عاصم 
ابن ميد عن أبي عبد الله مي . قال : «دقلت :لم يزل 


.الالم:١ةياردلا نهاية‎ )١١ 

(1). أوائل المقالات + 35. 

() حاضيرات في أصول الفقد 6+ 97 
(4) يس :10م 


الله مريداً؟ قال: إِنّالمريد لا يكون إلا لمراد معة: لم 
يزل عالحاً قادرا ثم أراذ 0 

وعن بكي بن أعنين, قال ؛ «قلت لأبي 
عبد الله لهل «علم الله ومثشيئته هما مخستلقان أو 
متفقان ؟ فقال : العلم ليس هو المشيئة, ألا ترى أنّك 
تقول : سأفمل كذا إن مما الله, ولا تقول : سأفعل 
كذا إن عَلِمِ الله, فقولك :إن شاء الله دليل على أَنّم 
يشا فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء, وعلم الله 
السابق للمشيئة»!". 

ودوى سسليان الجسعفري, قنال ؛ «قال 


. الرضا ل : المميئة والإرادة من صفات الأفعال, 


أن زعم أن الله تعالى لم يزل مزيقاً شائياً, ليس 
ججوحّد»9, 


ؤهذه النصوص: قُسّرت من :قبل أصحاب 


٠‏ الرأي الأوّل بما لا يتنافى مع تتفسيرهم للإرادة, 


وحملت من قبل أصحاب الزأي العاني على الابتباج 
في مرخلة الفعل. 

وعلق اليد الطباطبائي -صاحب تفسين 
«الميزان» _عِلن كلام الفلامة امجلسي الذي نقلناه 


(0) أصول الكافي 1+ 1١5‏ باب الإرادة أئها من صفات 
اثفمل . الحديث الأوّل. 
(1) أصول الكافي 1+ 5١1‏ باب الإرادة أئْها من ضصفات 


الفعل , الحنذيث 8 
() التوحيد (للصدوق) : 7707؛ ياب المشيئة والإرادة. 
الحديث 6. 


آنفاً في التفسير الأوّل للإرادة قائلاً: «هذا الذي 
ذكروه تصوير للإرادة الذاتية التي هي عين الذات 
-إن صم تصويرهم _وأمًا الإرادة التي في الأخبار 
فهي الإرادة التي هي من الصفات الفعليّة. كالرزق ٠‏ 
والخلق: وهي نفس الموجود الخارجي : من زيسد» 
وعمروء والأرض. والسماء. كنا ذكره شيخنا 
المفيد عله . »20 


ثانياً-معنى الإرادة في الإنسان : 

ذكروا عدّة تفاسير للإرادة في الإنسبان» نذكر 
أهمئها, وما هو المعروف عندنا مثها : 

الأوّل - تفسير الأشاعرة : 

فسّر الأشاعرة الإرادة حسما نقل-عتهم: 
بأنها صفة خصّصة لأحد طرفي الْمَدَوَ بهي 
مغايرة للعلم والقدرة!9. 

الثاني تفسير المعتزلة : 

وفسّرها المعتزلة : بأنّها اعتقاد النفع, 
وفسّروا الكراهة باعتقاد الضرر؛ لأنٌّ نسبة القدرة 
إلى طرفي الفعل والترك بالسويّة, فإذا حصل في 
القلب اعتقاد النفع لأحد الطرفين يرجح يسببه ذلك 
الطرفء ويصير الفاعل مؤثّراً مختارً!5. 


01 البحار 6 : /151ء اطامش رقم‎ )١( 
(؟) و( الأسغار ه : 777( الجزء الأوّل من السفر الثالثك‎ 
-الموقف الرأبع -القصل السابع )» وانظر المعجم الفلستي‎ 


لله «إرادق». 


الموسوعة الفقهئّة الميسّرة /ج " 


الثالث _التفسير المعروف : 

لعل المعروف ‏ وخاضة بين المتأخّرين منّا - 
تعريف الإرادة بأنّا: الوق الأكيد المحرّك 
للعضلات لتحصيل المراد. قال صدر المتأطّين 
الشيرازي : «الإرادة فينا شوق متأكد -يحصل 
عقيب داع هو تصوّر الثنيء املثم تصوراً علميأ أو 
ظنياً أو تخيّليً - موجب لتحريك الأعضاء الآلئّة 
لأجل تحصيل ذلك الشيء»90. 

لكن يظهر منه ‏ في الأسفار ومن غيره : أن 
الإرادة ليست بهذا المعنى دام" لأنّه قذ يُقدم 
الإنسان على شيء ويريده من دون أشتياق إليه, 
كشرب الدواء لمر 

وفي هذا الجال بحوث كثيرة لا يسعنا الدخول 
فها. 


مبادئ الإرادة : 
ذكروا للإرادة مبادئ ومقدّمات لا بدٌ من 
توقّرها كي تتحمّق الإرادة؛ واختلفوا في تعدادها, 


(1) المبدأ والمعاد: 44» وأنظر القبسات (للمحقّق الداماد) : 
احيث نقل عن أبن سينا ذلك ول يعلّق عليه , وشرح 
المنظومة (للسيزواري ) : 184 شُرر في الإرادة» وكفاية 
الأصول : 10, ونهاية الدرأية ١‏ : 77/4 وغيرها. 

(؟) أنظر : الأسفار 1: 7417 (الجزء الأول من السفر 
اثالث _الموقف الرابع ‏ الفصل السابع ). ورسالة الطلب 
والارادة للإمام الخميني (المطبوعة مع الترجمة ) :.6. 


الملحق الأصولي / إرادة 
لكنّ المتفق عليه متها | 
١-تصوّر‏ الشيء وتصوّر فائدته. 
١‏ -التصديق يتبوت هذه الفائدة والنفع لذلك 


الشيء. 
فإذا حصل هذان المبدآن يحصل عقيبهرا 
الشوق إلى ذلك الشيء, فإذا تأكّد هذا الشسوق, 
تمسصل الإرادة وتستحرّك العضلات نمو المراه 


عندئزل0, 
م 


هل الإرادة اختيارية, أو لا ؟ 

سؤال واجه الإنسان منذ زمن بعيدء 
وتضاربت فيه الأفكار, وانزلقت به الأقدام, ورت 
تورّط فيه الأصوليون عند تورّطهم في البحث عن 
اتماد الطلب والإرادة. ونحن تدخل في الموَصتج / 
حدود ما تتعرّض له الأصوليون المتأخَرون 
باختصار, فنقول : 

تبلورت شسبهة عدم اخستيارية الإرادة في 
أذهان بعض الناس _سواء كانوا إلدهيين أو غير 
إلشهيين, ومسلمين أو غير مسلمين ‏ واستدل 
بسعضهم عسلى ذلك : بأنّ الإرادة إِمَا أن تكون 
اختيارية, أو لا. فإن كانت اختيارية فهى بحساجة 
إلى إرادة أخرى. وتنقل الكلام إلى الإرادة الثسانية 
ونتساءل هل هي اختيارية أو لا؟ ... وهكذاء فيلزم 
التسلسل وهو باطلء إذن لا ببق إلا الالقزام بكونها 


)١(‏ أنظر المصادر السابقة 


غير اختيارية. 

ولو حلّلنا السؤال المتقدّم فهو ينحل في الواقع 
إلى ثلاثة أسئلة حول الإرادة: كل منها ينظر إليها 
من جهة, وهذه الأسئلة هي 1" 

١-هل‏ الإرادة في حدّ ذاتهباضروريّة 
الوجود بعد تمنّق مقدماتها ؟ 

"-وهل يجب وجود الفعل الذي تعلّقت يه 
إرادة الإنسان مسن حيث ككونه إنساناً وضاعلاً 
مباشراً؟ 

- وهل يجب وجود فعل العبد من حسيث 
كونه متعلقاً لإرادة الباري تعالى ؟ 

وفيا يلي نتسير إلى خلاصة نظريات 


“الأصوليين في هذا لجال : 


أوَلاً- نظر يّة امحقّق الخراساني : 

وحاصل ما أفاده هو : أن الإرادة إذا تمنّقت 
مبادئها ومقدّماتها فلا تتخلّف, وإذا تحقّقت الإرادة 
فيتحقق ما تعلّقت به أي : المراد _لكن يسرى أن 
مقدّمات الإرادة لم تكن جميعها خارجة عن 
الاختيار» بل بعضها اختياري, كالتفكّر في عاقبة 
الفعل وما يقرت عليه من آثار حسنة أو سيئة, 
وبهذه النكتة يتخلّص من الشبهة المتقدّمة. 

وأمًا بالنسية إلى السؤال الثالث فهو يقول: 


)١(‏ إِنَا طرح هذه الأسئلة الى الإصتهاني , وهي حساور 
الأبحاث عند أغلبهم. ويمكن استخراجها واستخراج 
أجوبتها من كلامهم, أنظر نهاية الدراية ١‏ : 184 


إن إرادة الباري تعالى قد تعلّقت يصدور القمل عن 
الإباعل عن إرادته المسبوقة ببعض مقدّماتها 
الاختيارية, ولذلك لوللم يصدر الفعل عن اخستيار 
العبد للزم تخلف إرادته ‏ تعالى عن تعلّقت به وهو 
صدور الفعل عن الفاعل عن اختيار!"". 

لكنّه تورّط _-بعد ذلك في شبهة لم يكد 
يتخلّص منهاء ولا يسعنا فعلاًالتعرّض لا. 

ثانياً ‏ نظرية نحقق الإصفهاني : 

وهي تشبه نظريّة أستاذه من حيث امحتوى 
وإن افترقت عنه من حيث التدليل والتعبير, فإِنّ 
قال جواباً عن السؤال الأوّل : إن الفعل الا 


ما كان نفس الفعل فيه بالإرادة لا كان , 


إرادته بالإرا 


» فإنّ القادر المختار من إذا شاء تمل 


لاعن إذااشاء شام وام يكن فل ينتار قور 


العالر, حقٌ فمله ‏ تعالى عمّا يقول الظا لون أله 


لو كانت إرادته تعالى بإرادته فيلزم زيادة الكانية 
على الأولى التي هي متّحدة مع ذاته تعالى50. 
وحاصل ما أفاده هو : أن الإرادة تتحيّق 
برد تحقّقٍ مقدّمات الإرادة» ولا تتوقف على إرادة 
أخري. 6 
٠‏ وقال جواياً عن السؤال الثاني : إن وجوب 


)١(‏ أنظر كفاية الأصبول + /إ” ب 8 (سباحث بالأمر )ء 
-119 (مياحث العجرّي)... 


الموسوعة الفقهئة البيشرة / ج ؟ 


الإرادة على حال بحيث لو ثشاء فعل, ولوالم يشمأ 
لم يفعل فاسدةٌ؛ لأنّ الإرادة مالم تبلغ جدّا يستحيل 
تخلّف المراد عتها لا يكن وجود الفعل؛ لأنّ مسعناه 
صدور المعلول بلا علّة تامّة, وإذا بلغت ذلك الحد 
امتنع تخلفها عمنه, ولا لزم تخلف المعلول عن 
علتد2, 

وقال جواباً عن السؤال الثالث : إِنّ الفمل لم 
تتعلّق به إرادة الباري بما هو هوء بل به بمبادئه 
الاختيارية0. 

ثالثاً ‏ نظرية الحقّق العرافي : 

نرى من المناسب أن نذكر نظرية امسق 
العراقي كما ذكرها هو من دون تحليلها لاستخراج 
أجوبة الأسئلة الثلاثة المتقدّمة؛ لأنّ في كلماته بعض 
الإبهامات تمنعنا من ذلك , وحاصل ما أفاده هو : 
.١-إنَ‏ من الممكن أن تكون صفة الاختيار 
من لوازم وجود الإنسان, يبحيث لا يحتاج في جعلم 
إلى أزيد من جعل الإنسان نفسه_كالحرارة بالنسبة 
إلى النار_جخلاف العلم والقدرة؛ فإئّهما غير بجمولين 
فيه بنفس جعله, بل هسا بحاجة إلى جبعل آخر 


إن صفة الاختيا رتغ ير صفة الإرادة, بل 
يمكن أن نمدٌ الاختيار من مبادئ الإرادة» فتكون 
للعمل الصادر عن إرادة, مسيادئ متعدّدة» منها : 
كونه مما تعلّق به الاختيار.. 


(0 و( المصدر ئفسه 284 


الملحق الأصولي / إزادة . 

"إن الفعل الاختيازي الصادر من الإنسان 
له جهتان: فن جنهة مستند إلى الإرادة الأزليئّة, 
وهي إرادة البارئ تعالمى, ومن جهة أخرى مستند 
إلى ذات الإنسان؛ وذلك لأنّ مبادئٌ الإرادة غلى 
قسمين : فبعضها مستندة إلى إرادة الله تعالى الأزليية 
كعلم الإنسان وقدرته ونحوهماء وبعضنها مستندة 
إلى ما تسقتضيه ذات الإنسان: وهنو الاختيار, 


فلا يكون فعل الإنسان مفوّضا إليه بقولٍ مطلق, 
ولا ممسعنداً إليه تعالى كذلك: وعندئظذٍ يصدق: 


لا جبر ولا تفويض: بل أمرٌ بين الأمرين1", 

رابا نطرية الح النئيني + 

وحاصل ما أقاده هو: 

١‏ - إن الإرادة ومقدّماتها غير اغنتيارية: 
ويستنبط منه : أن الإرادة متى ما تمق تكسبقرّمائ! 
وجدت بالضيزورة. 

١‏ -إِنّ الفعل الذي تعلّقت به الإزادة لا يصير 
ضروريّ الوجود بمجرّد تعلّق الإرادة به؛ بل للنفس 
قدرة وسلطة على اختيار إيجاده وعدمه. وبعيارة 
أخسرى : إِنّ هناك أربنع مراحل حمق الشعل 
الاختياري. وهي : تتصوّر الفعل, والتصديق 
بفائدته. والشوق المؤكّد بلتمنبة إليه عير عنها 
بالإرادة ‏ والاختيارء وهو تأثير النفس في حركة 
العضلات نحو تحقّق الفعل. فالتفس هي الفاعل 
المباشر لحركة العضلات المستلزم لوجود الفعل, 


51+-115:١ مقالات الأأصول‎ )١( 


تعير عنها ب«الطلب». 


والقدرة ؤغيرهتا نن:مبادئ الفعل مستمرّة من له 


تعالى, فالفعل منتسب إِلن: له جنهتان: واقعيّتان, 
بكل جهة ينتسب إلى فاعل, فنيثبت الأسر بين 
الأمرين00, 

خامساً نظرية النريّد الخوتي : 

وقد أسهب في الموضوع , وحاصل ما يستفاد 
مثه هؤاء 

١‏ -إِنه م يناقش في حتميّة تمق الإرادة بعذ 
تمق مقدّماتها. 

ل -إِنه ركز نقاشه في ضرورة وجود الفعل 


ّ الذي تعلّقت به الإرادة بنعد تحقها: وصرّح بأنّ 


اللإرادة مها بلغت ذروتها لا يقرتّب عنليها الفعل 
كقزئّب المعلول على عَلته التائة, بل الففعل على 
ألرغم من وجود الإرادة وتحمّقها يكون تحث اختيار 
النفنن وسلطانهاء فلها أن تفعل» ا أن لا تفعل0", 

وقال :إن الله -عرٌ وجل _خاق النفس 
الإنسانية واجدة طذه السلطئة والقدرة؛ وهي ذ 
ها وثابتة في صميم ذاتهاء ولأجل هذه السلطنة 
تخضع العضلات ها وتنقاد في حركاتها. فلا تحتاج 


.5744 : ١ أجود التقريرات‎ )١ 
6 : حاضرات في أصول الفقد ؟‎ )1( 


للينا 


النفس في إعراها لتلك السلطئة والقدرة إلى إغيال 
سلطنة وقدرة أخرى0". 

"إن صبرّح بأنّ إرادة الباري -تعالى- 
ليست ذاتيّة له, بل هي عبارة عن المشيئة وإعبال 
القدرة والسلطئة, ومعنى تماميّة سلطنته وقدرته من 
جميع الجهات : عدم افتقار ذاتته سبحانه إلى 
غيره؛ وأنّه سلطان بالذات, وليس معناه وجوب 

٠‏ صدور القعل مئه!). 

-إِنّ للقعل الصادر من الإنسان نسبتين 
واقعيتين : 

إحداهما ‏ نسبته إلى فاعله بالمباشرة ‏ وهيق, 
الإنسان ‏ باعتبار صدوره منه باختياره ب(إِحمالٍ 
قدرته وسلطته. 

والأغرى -نسبته إلى الله تعالي باعتبان نيد 
معطي الحسياة, والقدرة للإنسان-في كل آن 


وبصورة مستمرّة. 
ويوضّح ذلك : أنّا لو فرضتا شخصاً مشلولاً 


لاتتحوك يده, ثم ريطناها بآلة كهربائية بإمكائها أن 
نح القوّة الكافية لليد الشألاء بحيث يصبح بإمكاتها 
أن تتحرّك باختيار صاحب اليدء لكانت حركة اليد 
مستندة إلى صاحبها من جهة؛ لأنّه القاعل المباشرء 
ومستندة إلى معطي القوّة من جهة أخرى؛ لأنّه 
الذي من القدرة لذلك. 


3. مماضرات في أصول الفقه ؟:‎ )١( 


(؟) ماضعرات في أصول الفقد ؟: /٠‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ١‏ 

وهذا هو واقع «الأمر بين الأسرين» الذي 
جاء في روايات أهل البيت 20, وعليه تحمل 
الآيات أمثال قوله تعالى : « وما تشاوٌونَّ إلا أَنْ يشا 
اهم 

سادساً ‏ نظرية الإمام الخميني : 

وتتلخّص نظريته في النقاط التالية : 

١-ناقش‏ في كون الإرادة هي الشوق 
الأكيد. أوكون ذلك من مقدّماتها؛ لأنّ الإنسان قد 
يقدم على ما لا يريد فإنّه يقدم على شرب الدواء 
المرّء ويرضى بقطع عضوه الفاسد, ولكن لم تظهر منه 
مناقشة ضرورة تمسق الإرادة إذا تحسقّقت 
مقدّماتها!", 

؟- فرض حالة وسطى بين الإرادة وتحتّق 
الفل. وهي حالة الاختيار؛ لأنّ بعد تمدق الشوق 
الأكيد نحو الفعل أو بعد أن رأى العقل صلاحية 
تمق الفعل وإن لم يحصل الشوق بالنسبة إليه كما في 
شرب الدواء المع تختار النفس الفعل وتستحرّك 
العضلات نحو تمتّقد". 

-وقال في دفع الجير في الإرادة : 

إِنّ الأفعال الاختيارية الصادرة عن النفس 


في أصول الفقد ؟ : 37- 14, وانظر الصفحة 
له , والآية من سورة الإنسان : .7٠‏ 

(1) و( رسائة الطلب والإرادة (المطبوعة مع الترجمة) + 
لبية 


الملحق الأصولي / إرادة 201101010110101 


الأول -ما يحتاج في تحتّقه إلى آلات جسمية, 
كالكتابة والصياغة ونحوهماء ففي هذه الأفعال تقوم 
النفس بفاعليتين : 

الأولى ‏ فاعليّة مباشرة : وهي فاعلية النفس 
في تحريك العضلات لتحقّق القمل. وهنا تبقع بين 
النفس وحركة العضلات مبادئ الإرادة من التصوّر 
والتصديق والعزم ونحو ذلك. 

الثانية ‏ فاعلية غير مباشرة ؛ وهي فاعلية 
النفس بواسطة العضلات التي تقوم بعملّة الكتابة 
والصياغة ونحوههما. ‏ <: 

الثاني -ما لا يحتاج في تحقّقة إلى واسطة 
جسميّة, ما لعدم احستياجه إلى واسطة أصلا لا 


لاحتياجه إلى واسطة غير جسمية. مثل اختراع 317 


النفس الصور الذهنيّة, كا يخترع المهندسى بمئلآبٍ 
صورة هندسية في نفسه, فإنّ تصوّر هذه الَصَوَرَة 
لايمتاج إلى وسائط ومقدّمات -كتصوّر هذه 
الصورة المستصوّرة والتصديق بفائدتها والثسوق 
والعزم في تحريك العضلات, بل قد لا يمكن ذلك. 
لعدم كون التصوّر ميداً لتصوّر ‏ بل الصورة 
الهندسية تحصل يملَاقيّة النفس, فالنفس فاعلة 
وموجدة هذه الصورة. 

ثم قال : إِنّ العزم والإرادة والقصد كل ذلك 
من أفعال النفس, وما هذا شأئه لم يقع بينه وبين 
النفس إرادة أخرى, ليلزم التسلسل. أو الججير في 


الإرادة!", 


١١8 رسالة الطلب والإرادة‎ )0١ 


إلينا 


- وأمًا بالنسبة إلى نسبة الأفعال الصادرة 
من إلى إرادة الله تعالى فقد بيّن المزهب الحقٌّ. وهو 
الأمر بين الأمرين بما هو معروف وتقدّم بيائدل". 

سابعاً ‏ نظرية السيّد الصدر : 

والذي يوكن أن نستخلصه ممّا قاله هو : 

١‏ -إِنْه لم يناقش في جتميّة تحّق الإرادة بمد 
وجود مقدّماتها. 

١‏ -إِنه ركز نقاشه في عموميّة قاعدة «الشيء 
مالم يجب لم يوجد». ثم في وجوب وجود الفعل بعد 
تحقّق الإرادة, وقد تأثر في ذلك بالحيّق النائيني 
والسيّد الخوئي, وحاصل ما أفاده هو: 

أ- أن قاعدة «الغيء مالم يجب لم يوجد» 
ليست قاعدة عقليّة مبرهنة, حقٌ لا يجو 
تخصيصيهاء بل هي قاعدة وجدانية من المدركات 
اللي العقل. 

ب - أن الإمكان الذاقي لا يكني للوجود, بل 
يحتاج إلى أمر آخر. وهو_بحكم العقل ‏ أحد أمرين: 

١-الوجوب‏ بالغير, فإذا وجب الثنيء 
بالغير وجب وجوده. 

؟ - السلطنةء فإذا اتّصفت ذاتٌ بالسلطنة”' 
أمكن صدور الفعل منها!", إلا أنّ صدوره لم يكن 


)١(‏ المصدر ئفسه : 7لا 

(؟) إِنّ كلام المقرّر مشوّش في هذا المقام . حيث لم يستّضح 
فيد أنّ السلطنة صفة لأيّ شيء ؟ هل هي صفة للشيم 
الذي يريد أن يوجد, أر لذي يصدر منه الوجود. أي : 
الفاعل 5 


ضيرورياً وؤاجباً: كبا في الوجؤب بالغير. 
وهذه السلطنة يمكتن إثنباتها فيالله تعاللى 
وإقامة البرهان عليهاء ويرججع البحتث فيا إلى 


قدرته تعاال. 
وأمًا في الإنسان, فينحصر إثباتها عن طريق 
الوجدان أو الشرع, فإئنَا نعلم بالوجدان أنّه لو 


حصل فيئا شوق أكيد نحو ثيء؛ لا نقدم عدليه 
مقهورين؛ ولا يدفعنا إليه أحد. بل نقدم عليه 
بالسلطنة _التي فينا تفعل ولنا ألا نفغل: 
“وأا بالنسبة إلى:صندور النعل من 
الإنسان أو منه تعالى. وصحّة نسبة القمل 
إلى أحدهما فقال ما خلاضته : 


إن الفنروض المتصوْرة خمسة :أن تيكسرى- 


الفاعل هو الله تعامن فقط, أو يكوك الإنساء 
أو يكون كلبهما والإنسان هو المباشرء أو يكون 
كليهما والمباشر هو الله ثمالى لكنٌ الإنسان لا يعدو 
عن كونه مقدّمة إعدادية, أو يكون الفعل له فاغل 
واحد, لكن 'يكون من جهة هو الله تغالى؛ ومن جهة 
أخرى هو الإنسان » فبلحاظ أن نسبة العبد إلى الله 
نسبة الربط والفناء والاندكاك يكون فعله فعل الله 
تعالمى» وبلحاظ عدم اندكاكه يكون القعل فعله. 

ثم قال : إِنّ الأوّل مذهب الأشاعرة؛ وهو 
باطل بالوجدانء والثاني مذهب المعتزلة وهو باطل 
بالبرهان, والخامس مذهب عرفاء القلاسفة, وهو 
معنى لا نفهمه م فيبق المعنيان الثالت والرابع» وها 
محتملان. 


......-------- الموسوعة الفقهئة.اليشرة 7خ ” 


ولكن إذا نيت'وجدود مفهوم الاطنة في 
الإئسان قيبطل الوجه الرابع وييق الوجه الثالث هو 
الصحيح, وهو أن يكون الفاعل المباشر ‏ والختاز - 
هو الإنسان, ولله._تعالى هن الفاعل غين المباشر 
من باب أَنَّ هذه القوى مخلوقة _حدوثاً ؤبقاء ‏ له 
تعالى . ومقاضة آنأ فآنأ ومعطأة من قبله تعالى1©. 


الإرادة تكرينية وتشريعية : 

قسَموا الإرادة إن إراد تين ؛ تكوينيّة 
وتشريميّة, واخختلفت التعابير في كنيفية الشفرقة 

-١‏ قال صاخب الكفاية : إن الإرادة 
التكوينية هي العلم بالنظام على النحو الكامل التام. 
وأا التشريمية: فهي العلم بالمصلحة في فعل 
المكلف©. 

ونا ذكر هذا الشفسير بالنسبة إلى إرادتد 
تعالى. وأمًا بالنسبة إلى إزادة الإنسان فلم ينذكر 

؟ -وقال المحقق الإصفهاني : إِنَّ تنقسيم 
الإرادة إلى تكوينية وتشريعية باعتبار تعلّق الأول 
بفمل المريد نفسه, وتعلّق الكائية بفعل الشير, أي 
المراد منه. 


)١(‏ أنظر : بحوث في علم الأصول : 19-.8, مع تقديم. 
وتأخير. 
(؟) كفاية الأصول : 17 


الملحق الأصولي / إرادة , 

وقال في توضيح ذلك : إنّ فعل الغير إذا كان 
له فائدة عائدة إلى الشخص فسوف ينيعبث من 
الشوق إلى تلك الفائدة شوق إلى فعل الغير, وبتبعه 
يحصل الشوق إلى.ما يوجب حصول القمل من الغير 
اختيارً, وهؤ تحريكه إلى الفعل . 

فالإرادة التشريعية ليبت هبي المتعلقة 
بتحريك الغير _لأنّ هذه تكوينية, إذ التتبحرزيك 
من فعله ب بسل هي الشبوق المتعلّق بفعل الشير 
الصادر منه اختياراً؛ لما فبيه فائدة عائدة إلى 
الريد. 

فالإرادة التشريعية -عنده -ها عنصران : 


١‏ -أن يكون متعلّقها فعل الغير, الصادر مبذا 


اختياراً, 


؟ -أن يترتّب على ذلك الفمل فاتمر عاندة 


إلى المزيد, 

فإذا انتفى أحد العبنصرين لم تكنن الإرادة 
تشربعية عند ثذ. 1 

ونا لم يعقل عود النفع إليه تعالى فلا تتعقل 
فيه الإرادة التشريعية؛ بل تكون إرادتته تككوينية 
داماً, ومتعلّقها النظام التامٌ في عالم الإمكان. نعم, 
من جملة هذا النظام إرسال الرسل وتحريك العباد لا 
فيه صلاحهم» وزجرهم عا فيه فسأدهم. 

لكن لا بأس بإطلاق الإرادة التشريعية على 
نفس البعث والزجر, كيا ورد في الخير الشريفٍ عن 
أبي الحسن طَة . قال : «إِنٌلله إرادتين ومشيثتين : 
إرادة حتم» وإرادة عزم» ينهى وهو يشاء. ويأمر 


نينا 

وهو لا يشاء»00, 
وعلى هذا الأبباس لا تتحقّق الإرادة 
التشريعية في نفس النبي لهُ والول 9 أيضاء 


وذلك لعدم وجود نفع عائد من فعل المكلفين إليهياء 
بل نا تكون إرادتهها تكوينية. وهي تحريك العباد 
ويعثهم بداعي انبعاثهم نج الفمل9: 

*بوقال الحيّق العراقي في الفرق بسينه : إن 
كَّ آمرٍ ومريد لفجل من الغير؛ تارة تتعلق إرادتته 
بوجوذ العمل منه مطلقاًء شاء أو أبى. بحيث يكون 
مسلوب الاختيارء وتارة تتعلّق بوجوده على نمبو 
يصدر منه باختياره. 
ومكن أن كل من قبله للأوّل بما إذا أخذ 
شخص بيد شخص آخر ليختم في الورقة. مع أنه 


لا يريد ذلك. بل يكرهه, وللجاني بأمر ذلك 
“الشخص أو استدعائه أو القاسد لأن يقوم بالختم 


باختياره. 

فالإرادة على النحو الأوّل تكوينية. وعلى 
النحو الثاني تشريعية!". 

ب وأمًا امجقّق النائيني فلم 2 
دقيق بين الإرادتين إلا ما قاله: من أن لا فرق في 
تفسير الطلب بالتحريك نحو المطلوب وتأثير النفس 


)0 الكاني 10 الحديث ؛. 

(؟) نهاية الدراية أ : خ2؟. 

() أنظر : تهاية الأفكار ١‏ : 174. رمقالات الأصول +١‏ 
لححة 


في الحركة بين أن تكون الحركات مباشرية, كما في 


الإرادة التكوينية, أو منرّلة منزلة المباشرة. كما في 
التشريعية؛ فإنّ عضلات السبد وحركاتها مغزلة 
مغزلةعضلات المولى وحركاتهال". 

ه_وأمنا السّد الخوئي فيظهر من تعليقته على 
الكلام المنقدّم لأستاذه الحقّى النائيني : أَنّ الإرادة 
التشريعية هي ما تعلّقت فيها الإرادة بفمل الغيرء 
وهذا يتحّق بنفس الإنشاء الُظهر لاعتبار كون 
النعل على ذمّة المكلف. فلا حاجة إلى ما تكلّف به 
الأسستاذ © 

وعلى كلّ تقديرء فالفارق الجوهري بتك 
الإرادتين هو : أنّ التكوينية إذا تعلقث جشيء 
-وتطّبها الاختيار على بعض المباني ‏ م تتكلف» 
أمنَا التشريعية حيث تعلق بصدورالتتّل.حن الغير. 
عن اختياره, فتحقّق المراد فيها منوط باختيار 
الغير, فلا يلزم تحنّقه قطعاً. 


اتاد الطلب والإرادة : 

ما تورّطٍ فيه علياء الأصول -أيضاً هو 
البحث في موضوع وحسدة الطاب والإرادة 
وتعدّدهماء وهل هما متّحدان مفهوماً وخحارجاً أو 
متعدّدان ؟ 

والسبب في ذلك هو ما أبدعه الأشاعرة من 
القول بوجود الكلام النفسي في الواجب تعال. 


)و (؟) أجود التقريرات 471١‏ 


الموسوعة:الفقهيّة الميسّرة / ج ؟ 
الذي عبّروا عنه بالطلبوأيضاً, وقالوا: إن غير 
العلم والإرادة. 

وتوضيح ذلك : أن يرت في القرن العاني 
مسائل كلامئة مهقة. مني ما أثير حول كلام لله : 
هل هو قديم أو حادث 5 فذهب إلى كل فريق , حقٌ 
أريقت في سبيله الدماء. فقال الأشاعرة : إن قديم, 
وقال المعتزلة والإماميّة : إِنّه حادث. 

فالذين قالوا: إِنّهِ قديم وهم الأتساعرة- 
عيّروا عنه بالكلام النفسيء وسمّوه في خصوص 
النسب الإنشائية -كالأمر بالطلب, وقالوا: إِنّه 
أي الطلب غير العلم والإرادة. 

وأما الذين قالوا بحدوث كلامه تعالى. فقد 
قالوا: نهم لا يعرفون شيئاً قديماً غير الملم والإرادة 
يعبر عنه بالكلام النفسي أو الطلب. 

وهناك من الإماميّة من يرى تسعدّد الطلب 
والإرادة, ولكن ينكر شيئاً باسم الكلام النفسي . 

وفيا يلي نشير إلى وجهات نظر كل من هذه 
الفرق الثلاث : 

نظرية الأشاعرة : 

تتلخّص نظرية الأشاعرة فيا يلي : 

١-لاشكٌ‏ في أنّ المتكلّم عندما يريد أن 
يتكلّم, ِيّئْ الكلام -المؤلف من تصوّرات» 
وتصديقات والنسب الموجودة بينها ‏ في نفسه, 
وبعدها يجري ذلك الكلام في قالب الألفاظ . فالأوّل 
كلام نفسي» والثاني كلام لفظيّ . 

؟ -إِنّ الكلام النفسي في الواجب تعالى قديم 


الملحق الأصولي / إرادة 1 000 


كذاته, وأمًا اللفظي فحادث يحدثه في موجوداته, 
فهو متدرّج الوجود ومنصرم فلا يكون قدياً. 

"إن هذا الكلام النفسي في الأمر_الذي هو 
من النسب الإنشائية _اسمه الظلب. 

-إِنّ الطلب غير الإرادة, وذلك : 

أ-لأن الله تتعالى قد يأمر بنشيء -أي: 
يطلبه ولا يريده واقعاً. كما في الأوامر الامتحائية, 
من قبيل أمره _تعالى بإبراهيم بذبح ولده اسماعيل» 
إن الذبح لم يكن مراداً لله واقعاً ‏ لأنّه لوكان مراداً 
لوقع حتمأ وما تخلف مع أنه كان مطلوباً من 
ابراهيي لكل . 

ب ب ولأنٌ الله تعالى يأمر العاصي بالطاعا, 
والكافر بالإيمان مع أنه لم يكن واقعاً ‏ مراداً لد 
لأله لو تتعلّقت إرادته ‏ تبعالى - بإهانَ تافر" 
وإطاعة العاصي لما تخلفت هذه الإرادة. ولتحيّقت 
خارجاً, ولا لم تتحقّق, فيتبيّك أنها لم تكن مرادة, 
ومع ذلك فقدٍ طلب من العاصي الطاعة .ومن الكافر 
الإيان. 

إذن الطلب غير الإرادة20, 

نظرية المعتزلة : 

وتتلخص نظرية المعتزلة ومن واضقهم من 


)١(‏ أنظر : حاضعرات في أصول الفقه 7 56-14 ونهاية 
الدراية :١‏ 511, وكفاية الأصول.: 74- /3, وبدائع 
الأفكار: ١1‏ وهداية المسترشدين : 178, ودلائل 
الصدق ١‏ : 188 ورسالة الطلب والإرادة (للإمام 


الخميني ) : /ا7ا. 


الإمامية بما يلي + 

١-إِنّ‏ الب والإرادة هما واحد بحكلم 
الوجدان. 

١-وأما‏ ما قالوه من أن لمتكم ميئ في نفس 
-قبل التكلّم ‏ النسب الخبرية, وذلك هو الكلام 
النفسي , فجوابه : أن ما ينه نما هو بجسموعة منن 
التصوّرات والتضديقات والنسب الموجودة بين 
التصديقات كما تقدّم ‏ وليس ذلك إِلّا العلم بتلك 
الأمورء إذ ليس العلم إل النصوّر والتصديق, 
ولا يُعقل معنى آخر - للكلام النفسي :-وراء ذلك. 

"إن الكلام إن كان بمعنى العلم كبا تقلام - 
فهو قديم كذاته تعالى وإلآ فلانفهم ما هو حقٌ نحكم 
حلية بالقدم أو الحدوث. 

يدي وأما الأوامر الامستحانية فالمراد 
والمطلوب فيها هو نفس المقدّمات _كإلقاء اسماعيل 
ووضع السكّين على منحره ونحو ذلك في المثال- 
وأمًا ذو المقدّمة فغير مراد واقعاً. فلم يتعلّق بها 
طلب ولا إرادة واقعاً وإن تعلّق بها الأمر صورة. 

© وأمًا موضوع أمر العاصي بالطاعة ممع 
عدم تعلّق إرادته تعالى بتحقّقهاء وكذا بالنسبة إلى 
أمر الكافر بالإيمان. فجوابه : أنّ قد وقع خلط بين 
الإرادة التكوينية والإرادة النشريعية, فالإرادة 
التي تعلّقت ببتكليف العاصي بالطاعة والكافر 
بالإيان نا هي الإرادة النشريعية, وأما الإرادة 
التي م تتملّق بطاعة العاصي وإهمان الكافر فنهي 
الإرادة التكوينية, ولا منافاة بينهيا ‏ 


لذن 


ويعبارة أخرى: إِنّ إرادته _تعاكى _إذا 
تعلّقت بفعل نفسه .ل تتخلّف, وأمًا إذا تعلّقت يفعل 


غيره -أي بضدور فعلٍ من غيره كبا في منوارد 
التشريع فهي متوطة يصدو :ذلك القمل عن هذا 


الغي:ذوهى المكّف غن اختيار» فإن أراد يتحقق ,*' 


إلا فلال9, * 
٠ ..:‏ نظرية القائلين بالتعدّد من الإماميّة : 

اهاء حي بعض الإمانية إل اقول بحل 
الطلب والإرادة, منهم : الحسمّق الخسواتسساري!, 
والسيّد الأعرجي _صاحب المحصول7 والشيخ 
محمد.تق:-صاحب الحاشنة على المغام! : واظطقق: 
النسائييي!6: وافملق الإصفهاني9! والسيّد 
الحخوثي!. 

ولكثل متهم توجيهه. وإنَنتَايكييإل 
بعضياء ‏ . 

الأول -ما أفاده المحمّق الإصفهاني : 

.وماصله: أن البحث.في ا مؤضؤخ ينعلف 
ياختلاف كيفية الرؤية إليهاء فإِنّه قابل: لأن 'يببحث 
فيه من ذاؤية لغويّة: أ وكلامية: أو أصوليةاة, 


)00 َضِ المصادر السابقة . 
() نقل 
(6) نقله عنه ألمقّق الرشت في بدائع الأصول : 
(4) هذاية المسترشدين ,01# فلا 

(ه و (5)نو(/) ستأق الإسارة إلى المصادر.. 
(8) نهاية الدراية +١‏ 


في منتهى الدراية 141:١‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 

فإذا تظزنا إليه نظرة لغوية . فأغلب الظن أن 
الطلب عتوان لمظهر الإزادة بقولٍ أو فعل, كما يظهر 
من قوهم : طلبت .زيدأً قا وججندته: فإ الطلب 
-هنا ‏ عنوان لفعله الخارجنيء وليس المراد أنه 
أراده قلباً فحسب :ول يطليه خا رج" 

وإذا نظرنا إليها نظرة عقليّة وككلاميّة, فيقع 
الكلام في أتبوت صفة نفسانيّة: أو فمل نسفساني في 
مقايل الإزادة؛ عند الأمر بشي ء. 

والحق: إمكان ذلك: لكن لا يككون كلاماً 
نفسيّاً مداولاً عليه بالكلام اللفظي (11: 

والوجدان الصحيح شاهد على وجؤد التسبة 
الخبرية في نفس الإنسان وإن لم ينظن إلى ما يطابق 
هذه النسبة ف الخارج. وهذه النبسبة مخلوقة للنشين» 
ووجوذها وجود نؤري» وهي ما تسمّى بحصديث 
النفس. 

وهذا الوجود النوري غير قنابل لأن بقع 
مدئولاً للكلام:اللفظي؛ لأنّ ذلك ملأن الماهيّات, 
لا الوجود الحقيقي سواء كان عيني أو إدراكيً"”. 

وأمًا إذا نظرنا إلهنا نبظرة أُصْوليّة فيقع 
البحث في أن مدلول صيغة «إفعل © زأشباجهها ماذا ؟ 
جل هو الطلب أو الإرادة أو أمر آخر؟ 

والتحقيق : أن مدلوها هنو بُعث المأمور 


(0) اللصدر فته :1310 
()) المصدر سه 932 
( المصدر نفسه : 7558-1914 


الملحق الأأصولي :/.إرادة 
وتحريكه نمو المأمور يهء لا الطلب ولا الإرادة, تعم 
يكن البحث في أنّها هل تكشف عن إرادة قاب 
اللبعث الإنشاني أو الإرادة.الإنشسائية أو الطلب 
الإنشائي أو لا؟ وهذا المعنى لا يتوّف إثياتاً 
ونقيا على كون مبدلول الصيفة أي ني». نعم 
البحث الكلامي المتقدّم ينفع الطرخين نإثياتاً ونفياً(9. 

الثاني ما ذكره المحقّق البائيني : 

وحاصله : أن جعل البحث في موردين : 

المورد الأول البحث في أنّ الطلب والإرادة 
متّحدان مفهوماً أولا؟ 

فقال في الجواب: 


إن كان المراد من الأتحساد هو .تراد فه]ا!م 


فالإنصاف أن الإرادة _بائفاق الجمميع ‏ عبارة بحن 
الكيف النفساني القائم بالنفن, وأمًا الطليفلهق, 
عبارة عن التضدّي لتحضيل شيء في.الحَارجَ : 
لا الشوق لتحصيله فقط. هذا في التكويبيات. 

وأمًا في التشريعيات فهو عبارة عنن نفس 
إيجاد الصيغة, فإِنّهِ بها يتصدّى الآمر لتحصيل 
مطلوبه في الخارج . 

وإن كان المراد تغايرهما مفهوماً واتحنادهما 
مصداقاً, فهو فاسد أيضاً؛ لأنّ الإرادة من مقولة 
الكيف, والطلب من مقولة الفعل, ويستحيل. صدق 
المقولتين على أمرٍ واحد باعتبارين. 

فالصحيح : هو التغاير بين الطلب والإرادة. 


751/135 : نهاية الدراية‎ )١( 


شنينا 
الموره الثاني هل المؤجود في النفس ب والذي 
تترئّب عمليه خركة العضلات أمور ثلاثة: 
الهصوّرء والتصديق, والشؤق. المؤكّد المحيرٌ عبنه 
بالإرادة» أو أنّ هناك أمزاً آبخر يتوسشط بين الإرادة 
وحركة العضلات ؟ . 
الحق: أنّ هناك أمرأ آخر وراء الإرادة 
تترئّب عليه حسركة العضلات, وهو الطلب 
والاختيار”؟؛ وفاقاً لجراعة من عمق المتأخّرين, 
ومنهم صاحب الحاشية. 
والبرهان على ذلك : أن مقدّمات الإرادة 


القصوّر والتضديق كلّها غير اختياريّة فإن كانت 


كركة اليضلات مترئّبة عليها من غير تأثير النفس 
فيهاء وبلا.اختيارهاء للم ضدور الأفعال من دون 
اختيار م 
7< هذا كله في إرادات العباد وأفماهم التكوينية, 
وقس عليه الطلب والإرادة التشريعية؛ إن الآمر 
يتصدّى بأمره لتحريك عضلات المأمور نحو تمق 
المأمور.يد!؟. 
الثالث دما ذكره السييد الخوثي.: 
وخلاصته: أن الإرادة من الصبفات 
النفسائية: ومن مقولة الكبيف القنائم بالنفس, 


اشن .أو تصدي النشسن. 
(1) أنظر : أجود التقريرات 484:١‏ 47. وفوائد الأصول 
اا ا 


وأمَا الطلب, فهو من الأقمال الاختيارية الصادرة 


عن الإنسان بالإرادة والاختيار وهو عيارة 
عن التنضدّي لتحصيل شيء في الخارج؛ ومن 
هنا لا يقال: طالب الضالّة, أو طالب الملم إل 
لمن تصدّى خارجاً لتحصيلهها, وأا من اشستاق 
إلهما وأرادهما فحسبء فلا يصدق عليه أنّه طالب 


طيا. 
وبعيارة موجزة : إِنّ الطلب عئوان للقمل 
-سواء كان فعلاً نفسائياً أو خازجياً فلا يصدق 


على بحرّد الشوق والإرادة النفسانية". 
هذا بالنسبة إلى اتصاد الطلب والإراوة 


وعدمه. وأمًا بالنسبة إلى وجود صفة أ+(2 فج ز” 


العلم والإرادة باسم الكلام النفسي أو الطلب ققد 
ذكر أدلة الأشاعرة وناقشها. وحاكتليما أفاده هو : 


”” إن التكلّم من الصفات الفعلية دون‎ ١ 


الصفات الذاتية: وذلك لوجود ملاك الصفات 
ن يقال : إنّه تعالى كلّم 
خلاف العلم , فإِنّه صفة ذاتيّة 
حيث لا يصع أن يقال: إن ليس عالماً بالعيء 
الفلاني. 

وإذا كان التكلّم من صفات الفعل فهو حادث 
وم يكن قدياً كبا ادّعته الأشاعرة. 

؟-إنٌ ما يتصوّره المتكلّم قبل التكلّم 
لا ينحصر بالتكلّم. بل جار في كلّ فعل؛ فإنّ كل 


111 حاضيرات في أأصول الققد‎ )1١ 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ١‏ 


فعلٍ اختياريّ مسبوق بالتصوّر» فهل يطلق عمليه 
الأشاعرة الفعل النفسي ؟ 

نعمء هو نوع من العلم؛ لأنّه تصوّر للكلام 
الملفوظ.. 

وأمور أخرى يطول ذكرهال". 

محاولة الصلح بين المتنازعين : 

جاول الحّق الخراساني إيقاع الصلح بين 
المتنازعين في وحدة الطلب والإرادة وتعدّدهاء 
وتتركر عمليّة المصالحة بفرض معنيين لكل من 
الطلب والإرادة : معى حقيقي, ومع إنشاي» 
فالحقيقي ما يتحمّق في أفق النفس. والإنشائي 
ما يظهر بصورة الإنشاء والطلب اللفظي . وقال : إِنّ 
المنى الحقيتي لكل من الطلب والإرادة أمر واحده 
خهما متحدان واقعاءكيا أنّ المعنى الإنشائي هرا واحد 
أيضاً, نعم هناك اختلاف بين الإرادة الححقيقية, 
والطلب الإنشائي كبا تقدّم . 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى أن الإرادة 
عندما يُطلق تننصرف غالبا إلى الإرادة الحسقيقية 
لا الإنشائية, خلافاً للطلب؛ فإِنّه عندما يطلق 
ينصرف إلى الإنشائي. 

وعلى هذا الأساس, فن قال بتعدّد الإرادة 
والطلب قصد بذئك تعدّدهما من حيث الإنشاء 
والواقع . فحمل الطلب على الإنشائي منه. والإرادة 
على الحقيق منهاء ومن المعلوم أئّهما متعدّدان. 


37 16 : أنظر حاضرات في أصول الفقد ؟‎ )١( 


الملحق الأصولي / ارتكاز 

ومن قال باتحادهما نظر إلى المعنى المقيق 
والإنشاني طياء فالطلب الحقيق والإرادة الححقيقية 
معنى واحد كبا تقدّم, كبا أنّ الإنشائي فيهما كذلك 
أيضا, 

لكنّ بعضهم لم يرتضٍ هذه ا مصالحة؛ لأنّ 
النزاع أعمق من ذلك!". 

وهناك أمور أخرى تتعلّق بالإرادة يراجع 
فيها العناوين : «اختيار»؛ «استعرال», «قصد», 
«نية». 


مظان البحث : 


الموطن الأصلي للبحث عن هذا الموضوع'فت” 


علم الأصول هو أوّل بحث الأوامر. وللمحقق. 
الخراسائي بحث عن الإرادة ف مسوضوع السجدي 


أيضاً. 


ارتكاز 


لغة : 

من «رَكَرٌ», يقال : رَكَرْتُ الرح, أي :غرزته 
في الأرض. وركز شيئاً في شيء : 
ولذلك يقال للمعدن : «ركاز» لأنّه يوتف 
في باطن الأرضء ويقال للثابت في العقول : مركوز' 


51: كفاية الأأصول‎ )١١ 
81:١ (؟) أنظر منتهى الدراية‎ 
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قال 


والارتكازي : الأمر المركوز في العقول. 


أصطلاحاً : 

تهيداً لمعرفة المعنى الاصطلاحي للارتكاز 
لايد من بيان عدّة أموره لأنّ الأصولئين لم يبحثوا 
في ذلك وإن اعتيروه من الأدلة.إجمالاً ‏ في كتبهم 
الفقهية والأصولية : 


أولاً-المعنى الإجمالي للارتكان : 

معنى الارتكاز إجخالاً هو بوت مفهوم 
ناص في ذهن طائفة من الناس أو أغليهم أو كلهم . 
مثل : ارتكاز أن الاثنين أكثر من الواحد, وأنّ خبر 
الثقة ميا يعتمد عليه عند الناس كباقّة, وارتكاز 


“* معرمة ألقرآن والكعبة عند المسلمين قاطبة, وحرمة 


الأئمة مك عند الإمامية. 


ثانياً ‏ منشأ الارتكاز : 

يمكن أن يكون منشأ الارتكاز أحد الأمرين 
اثتاليين : 

١-الفطرة‏ والفريزة : 

هناك أسور فطرية وغريزية مركوزة في 
أذهان جميع أفراد الإنسان, قال الشيخ الطوسي : 


)0 أنظر : الصحاح . ولسان العرب؛ ومعجم مقاييس 
اللغة. ويجمع البحرين : «ركز». 


3 
«الظريق إلى معرفة الأشياء أربعة لا خامس لها: 
وها أن يعلم الثي»ء ضرورة؛ لكونه مركوزاً في 
العقول. كالعلم بأنٌّ الاثنين أكثر من واحد ...»00 

وجعل في مكان آخر قبح التكليف مما لا 
يطاق يمنا هو مركوز في الأذهان أيضاً"". 

وقال الشهيد بالنسبة إلى النيّة : «... إِنها 
مركوز في.جبلة العقلاء, حقٌ أن الإنسان لا يكاد 
يفعل فعلاً خالياً عن القصد والداعي ...»0. 
: «إنّ العمل على الحالة السايقة أمر 
مركوز في النفوس حقّ الحيوانات...0... 

ومن ذلك قبول خبر الثقة وترجيح.الأوثيق 
عند تمارضه مع الشقة؛ لأنّه مركوز فيبأ؛ 
اناس (6, . 

-القوّة التشريعية : 7 

ورمسا يحصل الارتكاز على أثر ا 
التشريعية, ومهما كانت هذه القوّة أكثر نفو 
القلوب كان الارتكاز أكثر عمقاً ودواماً. وأما 0 
كانت قرّة قهرية غير نافذة في القلوب فلا:تتحقّق 
الأرضيّة المناسبة للارتكاز» بل ربما يسير اناس 
وفق القوّة القهرية لكن من دون حصول ارتكاز 
أصلاً. 


4: الاقتصاد‎ )١( 

() الاقتصاد : 33 

() روض الجنان :185 
(5) فرائد الأصول 45:15 
(0) قرائد الأصول 7 ةلالا. 


الموسوعةالققهيّة الميشرة / ج.؟ 


قال امحقّق النائيقي بالنسبة إلى الطريقة 
العقلائية» وهي مبتنية على المرتكزات الذهئية : 
«... إنّ ميدأ الطريقة العقلائية لا يخلى: إِننا أن يكون 
القهر قاهر وجبر سلطان جائر قهر جصيع عقلاء 
عصيره على تلك الطريقة واتّخذها العقلاء في الزمان 
المتأخّر طريقة هم واستمرّت إلى أن صارت من" 
مرتكزاتهم» وما أن يكون مبدؤها أمر نبي من 
الأثبياء بها في عصر حقٌ استمرٌ” تَمرّت, وإِمّا أن تكون 
ناشئة من فطرتهم المرتكزة في أذهانهم حسب.ما 
أودعها الله تعالى في طباعهم ممقتضى الحكمة البالفة 
حفظاً للنظام . 

ولايخق بعد الوجه الأول بل استعالئة 
عادةٌ وكذا الوجه الثانى» فالمتعيّن هو الوجه 
اليالت ...0 1 
ومقصودهمن ني أن يكون النيسبياللارتكاز 
إنما هو بالنسبة للمرتكزات العقلائية لا الم رتكزات 
الشرعية فنا لابدّ من أن تنتهي إلى تشمريع الأنيباء 
وسوف يأتي مزيد توضبيح للفرق بسينها ‏ ولذلك 
قال السيّد محمد تتي الحكيم بالنسبة إلى تكوين 
ارتكاز المتشرّعة : «... وتكوين الارتكاز في نفوس 
الرأي العام لا يحتاج من وجهة نفسيّة إلى أكثر من 
إمرار فتؤي ما في جيلين أو ثلاث على الحرمة مثلاً» 
ليصضبح ارتكازاً في نفوس العاملين عليها». 


(1) قوائد الأصول 7 358-1517 
()) الأصول العامّة للفقه المقارن + 7١١‏ 


الملحق الأصوا لي" / ازتكاز 1117 1111111ك2 


ثالثاً ‏ تحقّق الارتكاز في الأمور النظرية والعملية : 

المفهوم المرتكز في الأذهان قد يكون مفهوماً 
نظرياً صرفاًء مثل ارقكاز أن الاننين أكثر من 
الواحد, وقد يكون مفهوماً نظرياً يبتني عليه العمل. 
مثل ارتكاز حجّية قول الثقة وإخباره عند عقلاء 
العالم» فإِنهم يبنون حياتهم المعيثئية وأعراهم على 
هذا الأصل المرتكز في أذهائهم. ومثل ارتكاز 
حرمة الكعبة والقرآن عَنذ المسلمين, نهم يعملون 
طبقاً هذا الارتكاز. ويلومون أشد اللوم من بيتك 
حرمتهما ولم يحنظها: 

الذي نستخلصه ما تقدّمهو: أن الارتكان 
عبارة عن رسو بعضن المفاهيم في ذهنن النإنزاة 
وتارة .تقوم علن وفقه سيرة عملية وتارة لا.تتفو” 
اث مفاهيم نظرية -ومنشا الارتكاز كَأن ك6 
النطرة والغريزة. وتارة القدرة التشنريعية. 

لكن الذي يعدّه الأصوليون من جملة الأدلة 
-إجمالاً هو الارتكاز الذي قامت طبقها سيرة 
عملية» فيكون الارتكاز رصيدأ فكرياً السيرة 
العملية, 4 

هذا ما.يستفاد من كلرات النتهاء والأصؤليين 
في موارد استعمالاتهم هذا الإصطلاح. : ' 

لكن يظهر من الشهيد الصدر أنٌّالارتكاز هو 
الرصيد الفكري سواء وجدت على وفنقه سهرة 
عملية أو لا: قال بالنسبة إلى السيرة العسقلائية : 
« ونقصد بها ماه أعمٌ من السلوك الخارجي :فهي 
تمل أيضاً الممرتكزات العقلائية “وإن لم أصدر 


مهم بالقعل سلوك خارجئ على طبقها لعدم تحلّق 
موضوعها بعدع20: 

ويقابلة السيد حمداتتي الحكيم حيث قال 
بالنسبة إلى ارتكاز المتصرّعة: «... والظاهر تسم 
بيريدون به بالإضافة إلى تور السيرة على الفعل:أو 
القرك بالنسبة إلى شيءٍ ماء شعور معمّق بنوع الحكم 
الذي يصدر عن فعله أو تركه المتشرّغون ”لا يُنعلم 
مصدره على التحقيق »(".- 


أقسنام الارتكان : . 
ينقسم الارتكاز بحسب من يتحّق فيهم- 
أل ثلاثة أقسام + 
١-ارتكاز‏ العقلاء : 


إؤذلك إذا كان مَن تميّق فم الارتكاز هم 


العقلاء انهم غقلاء: مع غضٌ النظر عبن ديثهم 


كار تكاز قبول خين الثقة غندهم. 

*-ارتكاز المسلفين : 

ويتحقّق ذلك فيا إذا كان المرتكز عنذهم , هم 
السلمون يما هم مسلمون مع عض النظر عن 
مذاهبهم الخاصّة بهم. كازتكاز لزوم استقبال القبلة 
عند الصلاة عندهمء فهذا الارتكازموجود مع غضٌ 
النظر عن الأذلّة:القائمة على ذلك, وكارتكاز حزمة 
هتك القرآن والكميّة كنا تقدّم. 


07 بوث في غلم الأصول 204:16 
(2) الأصول المامّة للفقد المقازق”: 7.5 65 ين 


"-ارتكاز المتشرّعة : 

ويقصد به ما هو المرتكز عند خصوص 
الملتزمين بالمذهب والمتشرّعين, كارتكاز مطلويئّة 
إستقبال القبلة حالة النوم, ومذموميّة حلق اللحية 
عندهم . 


حجّية الارتكاز : 

حكم الارتكاز حكم السيرة من حيث 
الحجّية, فإذا كان الارتكاز متّصلاً بزمان أحد 
المعصومين وكان برأى ومسمع منه ولم ينه عنه مع 
تكّنه منه يكون حجّة, وإلَّا فالارتكاز الحاصل ,ثلا 
زمان المعصومين لا يكون حجّة إل إذا أحؤ4]2 
بذلك بطريق ماء وهو بعيد عادة. 

وشأن الارتكاز شأن سا ّالأدل ةالدئية 
كالإجماع والسيرة -من حيث إِنّها لا تدل إلا على 
ن» وليس فيها إطلاق. 

وسوف يأتي تسفصيل ذلك في عسئوان: 
«سيرة » فراجع . 


مظان البحث : 

ليس للبحث عن الارتكاز موطن خاصٌ» 
وإنها يُتطرّق له بالمناسبة, ومن جملة ذلك البحث عن 
دليلية السيرة على حجّية الخبر الواحد. لكن فتج 
السيد الصدر باباً مستقلا لحججية السيرة في مبحث 
الظنٌ. كبا فتتع السيد الحكيم عنواناً صغيراً مستقلاً 
للبحث في أرتكاز المتشرّعة. 


استثناء 


تقدّم في قسم الفقه معنى الاستثناء لفة 
واصطلاجاً, وذكرنا بعض القواعد العامة وأهم 
ما يرتبط به من أحكام فتهيّة, وأحلنا ما يسرتبط 
به من الداحية الأصوليّة إلى الملحق الأصولي, 
لك 

تتطوّق الأصوليون إلى الكلام عن 

ل 

الأّل_-في قسم المفاهيمء حيث تكلّموا حول 
مفهوم الاستثناء. 

الثاني في العموم والخصوص ء حيث تطرّقوأ 
فيه إلى موضوع تعقيب الاستثناء للجمل المتعاطفة. 


وفيا يلي نشير إلى الموضوعين : 
أُوَلاًمفهوم الاستثناء : 


تارة يكون الاستعناء راجعاً إلى موضوع 
الحكم, كبا في قولنا: «لا تكرم العالم غير العادل », 
أو «أكرم العالم إل الفاسق ». إذا فرضنا «إلا» بعنى 


الملحق الأصولي / استثناء 
«غير», ومنه قوله تعالى : « لؤكانَ بوم آيذة إلالقه 
لَفْسَدَتا 00# 

وتارة يكون راجعاً إلى الحكم ,كبا جو الظاهر 
في أغلب مؤارد استعرالات «إل» مثل قولنا :«أكرم 
العلماء إلا الفسّاق منهم». 

لا إشكال في عدم المفهوم للنحو الأوّل. فعنى 
«لا تكرم العالم غير العادل» : النبي عن إكرام العالم 
الموصوف بكونه غير عادل, فلا يدل على وجوب 
إكرام العالم العادل. 

فني مثل هذه الموارد تكون أداة الاستثناء مع 
ما بعدها صة لماقبلها. 0 * 

وأمًا النحو العاني, فلا إشكال في دلائته علج 
انتفاء الحكم الواره على «المستننى منه» عن 
«المستئنى », فني مثل : أكرم العلماء إلا الفساق. يدل 
الجملة على نفي وجوب الإكرام عن فسّاق أَلمل)ء2 
وهذا ما لا إشكال فيه. 

نعم. وقع الخلاف في أنّ هذه الدلالة هل هي 
بالمفهوم أو بالمنطوق. أو فيها تفصيل ؟ فالأقوال 
ثلاثة : 

الأل أن الدلالة ْنَا هي بالمنهوم, وهذا هو 
الظاهر من المشهور -كيا قيل_بل قال بعضهم : 


(إِله من شدّة وضوحه اشتبه على بعض فتوهّم ‏ ًّ 


(0) الأثبياء :371 
(1) أنظر : حقائق الأصول :١‏ 40, ومنتهئ الدراية 5 
ثايقة 


للها 


الدلالة المزبورة كانت من جهة المنطوق»20. 

وتسقريب ذلك : أنّ أداة الاستثناء تتضيّق 
دائرة موضوع سنخ الحكم أي : طلبيعة الحكم - 
المتعلّق بالمستثنى منه. ولازم هذا التضبيق انتفاء 
سنخ الحكم عن المستثنى , فليس مفاد أدأة الاستثناء 
نقي شخص حكم المستثنى منه عن المستثنى. حقٌ 
تكون الدلاثة با منطوق!". 

وبعبارة أخرى: إِنّ المقدار الذي يتكثّله 
منطوق القضية. ا هو مجرّد إثبات الحكم _سلباً أو 
إيجاباً ‏ للمستعنى منه, وأما إشبات نقيض ذلك 
الحكم الثابت, للمستثنى بقهو لا يكون بالمفهوم, من 
يجهة كونه من لوازم انحصار سنخ الحكم بالمستثنى 
ان 

الثاني أن الذلالة بالمنطوق, نسب ذلك إلى 

بععضهم» ومن عثرنا على موافقته هذا الرأي هو: 
الفاضل التوني!4, والسيّد الجاهد!©. 

الثالث _التفصيل : هناك تفصيلات ذكرت في 
المسألة, مثل : 


امنها 


(0 تهاية الأفكار( 060301-١1‏ 

() أنظر : حقائق الأصول 3+ 8/, ومنتهى الدراية 8 
نيذه 

© تهاية الأقكار .6-9109-١(‏ 

(4) الوافية : 889 

(0) مفاتيح الأصول : 40: ويرى بعض المعاصدرين هذا 
الرأي أيضاً. انظر أنوار الأصول +١‏ 7/7 


١-التفصيل‏ بين ما إذا كانت «إلأة حرقفاً, 
وبين ما إذا كانت متضمّنة معنى الفعل, وهو: 
«أستنني», فعلى الأوّل تكون الدلالة بالمفهوم» 


وعلى الثاني تكون الدلالة بالمنطوق» لأنّ الدالٌ على 
نني الحكم عن المستئنى هو ذلك الفعل حقيقة, 
لا الأداة القامة مقامه(©. 

» -التفصيل بين مثل «ليس» و «لا يكون‎ ١ 
ونحوهماء وبين مثل «إِلَ» و «غير» وتحوهماء فعلى‎ 
الأوّل تكون الدلالة بالمنطوق, وعلى الثاني تكون‎ 
بالمفهوم!",‎ 


والظاهر أنّ مردٌ التفصيلين إلى أمر واحجيدم, 


وهو أن أداة الاستثناء إن كانت فعلاً أوتحظعية 
معنى الفعل, فتكون الدلالة على الاستثناء بالمنطوق 
وإن كانت حرفاً» فتكون الدلالة باللفهرتم, 


.ويراجع تفصيل ذلك في مصطلح ؛ #مفهوع». ” 


ثانياً - تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة : 
تكلّم الأصوليون في موضوع العامٌ والخاصٌ 


.478 أنظر منتهى الدرأية اد‎ )١( 
.0/4:1١ (؟) حقائق الأصول‎ 
: وانظر تفصيل الموضوع في المصادر التائية‎ 
+)1؟-١( كفاية الأصول : 4١؟, وفوائد الأصول‎ 
١ ونهاية الأفكار‎ :47/8 :١ وأجود التقريرات‎ .00 
وحقائق الأصول‎ ,١4 ٠ : 0 والمحاضيرات‎ ,801 01 
وتهيب الأصول 7 1 ويحوث في علم‎ 
 اهزيغو‎ ,6170 : الأصول 1 197 ومنتهى الدرأية‎ 


الموسوعة الققهيّة الميشرة / ج ١‏ 
عا إذا تعدّدت الجمل وتعاطفت ثم تعقّيها استثناء. 
فهل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة فتبق سائر 
الجمل على عمومها وسالمة من اتتخصيص؛ أو 
يرجع إلى جميع الجمل فيسقط عمومها عن الحجّية, 
أو يحتمل الأمران. أو فيه تفصيل ؟ وجوه بل 
أقوال. 

بيان الأقوال؛ لا بدّ من الإشارة إلى 


الأل -أَنّ هذا البحث إِنَا يصع بعد رض 
إمكان رجوع الاستتناء إلى جميع الجمل؛ وأمًا إذا م 
يكن ذلك _لأيّ سببٍ كان _فلا يأقي هذا البحث . 


الثاني الظاهر أنه لا إشكال في رجوع 


الاستنناء إلى الأخيرة من باب القدر المتّن» ونا 
الكلام في رجوع الاستثناء إلى الجميع أو خصوص 
الأخيرة من ياب الظهور. 
ومهرا يكن فالأقوال في المسألة كالآتي : 
الأول_أَنٌ الاستتناء يرجع إلى الججميع ؛ نسب 
هذا القول إلى الشيخ90. 


الثاني أنه يرجع إلى خصوص الأخيرة» 
نسب ذلك إلى بعض, منهم المحقّق القمي. فإنّه يرى 
أنّ الاستثناء بصورة عامّة ‏ موضوع للإخراج 
الكل وكلّ من الإخراج من خصوص الجملة 

خيرة» والإخراج من جسيع الجسمل قابل لأن 


المحمّق الحلّي في معارج الأصول : 5 واتظر 
عدّة الأأصول ( الحجرية) : ١77‏ -114.ء الفصل 78. 


الملحق الأصولي / استثنا 
يكون فرداً هذا الكل وخا لم يكن إرادة إخراجين 
باستعمال واحد من جهة, وكان الإخراج من الجملة 
الأخيرة أقرب من الإخراج من الجبميع, فلذلك 
يحمل على الإخراج من خصوص الأ 

الثالث أنه يحتمل الأمران, ويتوقّف تعيينه 
على القرينة, إِمَا من جهة الاشتراك, كيا يظهر ذلك 
من السيد المرتضى, وإِمًا لتعليلات أخرى كيا يظهر 
من صاحب المعالم. وصاحب الكفاية, والمئّق 
العراقي. 

قال السيّد المرتضى : « والذي أذهب إليه أنّ 
الاستثناء إذا تعتّب جملاً وصممٌ زجسوعه إلى كل 


واحدة منها لو انفردت. فالواجب تجويز رج وه 
إلى جميع الجمل ,كما قال الشافعي» وتجويز رجوعه-- 


إلى ما يليه على ما قال أبو حنيفة, وأ يلع تل 
ذلك إلا بدليل مسنفصلء أو عسادة, أو أمارة, وفي 
الجملة لا يجوز القطع على ذلك لشنيء يرجع إلى 
اللفظ »0 

وقال صاحب المعالم: « والذي يسقوى ف 
نفسي : أن اللفظ حتمل لكل من الأمرين, لا ب 
لأحدهماء إِلَّ بالقرينة»!". 

وقال صاحب الكفاية : أنّه «... لا ظهور ا 
في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة, وإن 


157-111 97.7 اثقوانين (طبعة‎ )١( 
.18411 الذريعة إلى أصول الشريعة‎ )1( 
115: معالم الدين (الحجرية)‎ )5( 


كان الرجوع إليها متيمناً على كل تقدير»!". 

وقال الحقّق العراقي : «قد عرفت أن الأخيرة 
هي القدر المتيقّن في المرجعيّة, لأنّه على كل تقدير 
يعلم بتخصيصهاء وأمًا غير الأخبيرة فلا ظهور 
للكلام يقتضي رجوعه إليه ...»(". 

الرابع ‏ التفصيل بين ما إذا تتعدّدت الججمل 
موضوعاً وحمولاًء وما إذا لم تكن كذلك, سواء 
تعدّد الموضوع فقط أو امحسمول فقط. فني الأول 
يرجع إلى الأخيرة, وفي العا إلى الجميع . 

وهذا الرأي تبنّته مدرسة الح النائيفي . بل 


#ير_قيل : إن المعروف بين الحقّقين!". وبيانه يحتاج إلى 


عكيء من التوضيح» فنقول : 
إن الصور امحتملة في المسألة خمس + 
الأوك - أن يتكرّر الموضوع وامحمول معاًء 


أكأن يقول : أكرم العلماء وأكرم الشيوخ وأكرم 


الاشميين إِلَّا الفسّاق. 

فني هذه الصورة يرجم الاستثناء إلى 
خضوص الجملة الأخيرة, لظهوره في ذلك؛ لأنّ 
الاستثناء إخراج من الموضوع؛ وهو موجود في 
الجملة الأخيرة فيأخذ مأخذه, ولا يتوئّف على 
إرجاعه إلى جميع الجمل . 

لكسن يرى الإمام الخسميني أن الأمرين 


(1) كفاية الأأصول : 770 
()) نهاية الأفكار 09-١1‏ 087. 
() بحوث في علم الأصول 7: 515 


دهده 


حتملان معاً؛ لأنّ الاستثناء إن اشتمل على ضمير 
-كما إذا قال : إلا الفسّاق منهم ‏ فيكون الاستثناء 
تابعا له في السعة والضيق» وبا أن كل جملة مشتملة 
على الاسم الظاهرء فيكون الضمير قابلاً للعود إلى 
الأخيرة وإلى الجميع» فيتبعه الاستثناء؛ ولو لم 
يستمل على الضمير فيحتمل الأمران أيضاً؛ 
لانطباق عنوان المستثنى منه على الجميع (0. 
الثانية ‏ أن يتكدّر المحمول فقط. ولا يتكرّر 
الموضوع, كما إِذا قال: أكرم العلماء وأحسن 
ضيافتهم واحترمهم إل الفسّاق, ومن ذلك قوله 


تعالى : « وَالِنَ يَُْونَ السسحصنات 1 بايؤاي . 


بأزيعة ُجداء َاجلدُوهُم كاين جلدَه ولا تمكر كه 
كاد أبداً َأُولئك هُمُ الفايِمُونَ » إِلْدَالَذِين: 
تاثرا 96 : 


لأنّ الاستنناء كبا تقدّم إنما هو من ال موضوع, 
وهو مذكور في الجملة الأولى. قيرجع إليه وإى 
ما بعدة. 

الثالثة ‏ الصورة نفسهاء ولكن مع تكرّر 
الموضوع أيضاً في بعض الجمل» كبا ذا قال : أكرم 
العلماء وأحسن ضسيافتهم, وجبالس الملياء 
واستشرهم إلا الفسّاقء فالظاهر رجوع الاستتناء 
إلى خصوص الجملة التي تكوّر فيها الموضوع» وإلى 


.51:1 تهذيب الأصول‎ )١( 
.6-4 : (؟) الثور‎ 


فني هذه الصورة يرجع الاستثناء إلى الجميع, > 


............ الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 
ما يعدها. 

فني الال يرجع الاستثناء إلى جملة « جالس 
العلياء» وما يعدهاء 

الرابعة ‏ أن يتكوّر الموضوع فقط , مثل ما إذا 
قال : أكرم العلماء والأشراف والسادة إلا الفسشاقء 
أو أكرم الفقهاء والأصوليين والمتكلّمين إلا 
الفسّاق. 

فني هذه الصورة يرجع الاستثناء إلى الجميع 
أيضاً؛ لأنّ ثبوت حكم واحد لموضوعات متعدّدة 
قرينة عرفاً على أنَّ الجميع في مقام اللحاظ موضوع 
واحد. 

الخامسة ‏ الصورة نفسها. ولكن مع تكرّر 
الحمول أيضاً في بعض الجمل, كما إذا قال: «أكرم 
إلنقهاء والأصوليين. وأكرم المتكلّمين إلا الفشاق». 
فالظاهر رجوع الاستثناء إلى خصوص المتكرّر فيها 
المحمول وما بعدها من الجسمل لو كنانت -؛ لأنّ 
تكرار عقد الحمل قرينة عرفاً على أنّها جملة مستقلة 
منفصلة عا تقدّمها من الجسمل, فيأخذ الاستثناء 
مأخذه. 

هذاكله بالئسية إلى مسدرسة الحمّق 
النسائيسني والتايمين لما في خصوص هذه 
المسألة0ك. 


١١ وفوائد الأصول‎ :443 : ١ أنظر : أجود التقريزات‎ )١( 
705:0 -؟): 404. وحاضعرات في أصول الفقه‎ 
.44 +77 ويحوث في علم الأصول‎ 
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وهتاك آراء أغرى يرجع فيا إلى 
المطوّلات. 


ما يترتّب على هذه الأقوال من القرة : 

القرة المقرئّبة على هذه الأقوال تتظهر في 
إمكان تخصيض عموم الجمل المتعدّدة أو إطلاقها 
وعدمهء فنقول : 

لا إشكال في أن الجملة الأخيرة تفقد عمومها 
- أو إطلاقها ‏ بسبب الاستثناء؛ أنه قد تقدّم أنه 
لا إشكال في رجوع الاستتناء إلى الأخيرة ولو من 
جهة أنْها القدر المتيدّن تنا يرجع إليه الاستنناء» أى 


لا أقلٌ من احهال ذلك. وهو ينع من انعقاد العموجاأو> 


الإطلاق فيها, 

وأمًا غيرهاء فإن قلنا برجوع الاسككئاة:إلي؛ 
أيضاً» فهو منع من العقاد العموم أو الإطلاق فيها 
أيضاً. 

وإن قلنا بعدم رجوعها إليها قطعاً فهي تسبق 
على عمومها أو إطلاقها. 

وإن قلنا باحتال رجوعه إلبهاء فلا ينعقد ا 
ظهور في العموم أو الإطلاق؛ لأنّ الاستثناء بمسنؤلة 
قريئة محتملة على الخلاف؛ ومحتمل القرينة يمنع من 
انعقاد الظهور كالقرينة القطعيّة!2. 

ويرى بعضهم : أنه يمكن أن تجري أصالة 
الحقيقة, أو أصالة العموم في غير الجسملة الأخيرة 


)١١‏ أنظرالمصادر المتقدّمة. 


فيا إذا تور شرطان : 

الأول - أن نقول بحجية أصالة الحسقيقة أو 
أصالة العموم من باب التعئد, وأئهما تجريان حقٌّ 
مع احجال الخلاف, نعم لا تجريان مع العلم به, 
فحينئٍ يمكن جريائهما في غير الجملة الأخيرة وإن 
احتملنا جوع الاستتنا إليه. 

وأمًا لو قلنا جمجيّتها من باب حجية 
الظهورات فلا تجريان. لوجود الاستثناء, واحسهال 
رجوعه إلى الجسمل يمنع من انعقاد ظهورها في 
العموم. 

الثاني أن يكون عموم الجسمل بالوضع 
-“أي فيها ما يدل على العموم بالوضع -لا بالإطلاق 
وملقدّمات الحسكمة؛ لأنّ مسن جملة مقدّمات 


,«الجمكدة عدم وجود قرينة -أو ما يصلح للقرينية - 


على الخلاف, والاستئناء صالم لأن يكون 
قرينة على الخلاف وإن لم نخرز أنه كذلك 
مله 


مظان البحث : 
ابحث المفاهيم : مقهوم الاستثناء . 
١‏ بحث العام والخاصٌ ؛ الاستثناء المتعّب 
لجمل متعدّدة. 


(1) أنظر: كفاية الأصول : 758, وئهاية الأفكار -1١(‏ 
)041 644ه. ومنتهى الدراية ©8: 355 


قال الجوهري في الصحاح : «الاستحياب 
كالاستحسان»0©, وعلّق عليه في مختار الصحاح 
بقوله: «قلت: استحيّه عليه أي آثره عليه 
واختاره, ومنه قوله تعالى : « فَاسْتَحَبُوا العم على 
المدئ 76 واستحبّه : أحبّه , ومنه المستحبٌ»7". 


اصطلاحاً : 
يظهر من استعمالات الفتهاء والأمسوليين. 
لكلمتي «الاستحياب» و «الندب» كَرادَفهها” 
واشتهر تعريف الاستحباب أو الندب بأنّْه: 
طلب الفعل مع عدم المنع من الترك, أو رجسحان 
الفعل مع عدم المنع من الترك» في مقابل الوجوب 
الذي هو ؛ طلب الفمل مع المنع من القرك. 
لكن لم يرتضي المتأخّرون هذا التعريف؛ لأنّ 


(1) الصحاح : «حيب». وانظر لسان العربء والمصباح 
المنير : المامّة نفسها. 

(1) فصّلت : 17, ومنه قوله تعالى : < آسْتَحَهوا الكُفر عَلىْ 
الإيانٍ 4 التوية ب 98. 

(©) مختار الصحاح :«حبب». وانظر المعجم الوسيط المادّة 
نفسهاء 


٠...‏ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ؟ 


الحكم _الوجوب والاستحباب وغيرههما ‏ عندهم 
مد بسيط غير مركّب, وهو إِمّا الإرادة نفسها فإن 
كانت شد يدة قتفيد الوجوب وإن كانت ضعيفة فتفيد 
الاستحبابء وإمًا منقزع من مقام إسراز الإرادة» 
فإن كان منشأ الانتزاع | فينترع منها 
الوجوب, وإن كانت إرادة ضعيفة فينتزع منها 
الاستحباب, إلى آخر ما ذكروه من المباني في بيان 
حقيقة الحكم والوجوب. 

نعمء قالوا: إِنَّالمنع من الترك لازم للإرادة 
الشديدة في الوجوب. وعدم المنع لازم للإرادة 
الضميفة في الاستحباب, ونا ذكسرا في اتتعريف 
تقريباً للأذهان, ولبعضهم كلام في ذلك أيضاًل". 


الاستحباب في التصوص : 

وردت مشتقّات كلمة «الاستحباب» مثل 
«يستحب» و «تستحبٌ» في النصوصء ولكن أريد 
منها في الأغلب المعنى اللغوي. كبا في قوله تسعالى : 
ها تَاستحبُوا العم عَلَ امْدئ ». و ط أستَحبوا الف 
عَلَ الإيان . و « الّذِينَ يمون المتباة الدنيا عل 
الْآخْرَوَ 74" وكا في قوله طي : «تُستحبٌ عرامة 


() أنظر : القوانين (طبعة 018.8 1181و 17كلء 
وكفاية الأصول : *17., وأجود التقريرات 14:١‏ 
و ؟0؟, وعاضرات في أصول الفقد ؟ : 117و 5: /لئء 
ومنتهى الدراية 470-9. 

(0) إيراهيي :*. 


الملحق الأصولي / استحباب 


الصبيّ في صغزه. ليكون حليماً في كبره»!": فإِنّ 
عرامة الصبي' -وهي شراسته ‏ أمر تكويني خازج 
عن إرادة الإنسان, فلا معنى لتعلّق التكليف به. 
لكن هناك روايات أخرى لا يبعد أن تكون 
قد استعمل فيها الاستحباب في المعنى الاصطلاحي» 
مثل ما رواه علي بن جعفر عن أخيد موسى لل . 
قال : «سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو 
أم لا؟ قال: يستحبٌ, فنإن نسي فليس عليه 


على إرادة واقع المعنى الاصطلاحني وإن فرضتا عدم 
اصطلاحه في هذا المعنى آنذاك؛ ويؤيّده أن المعنى 
اللغوي وهو حبٌ الشيء واستحسانه وإيثاره يل 
غيره لا ينافي الوجوب9. 


مايدل على الاستحباب : 
لا إشكال في أنّ مادّة الأمرمثل «آمرك» 


.1 الكافي 017, باب التفرّس في الغلام, الحسديث‎ )١( 
. والرواية مرويّة عن العبد الصا ح مومى بن ججعفر لكل‎ 
من أبواب صلاة العيد,‎ !١ (؟) الوسائل /1: 411 الباب‎ 
٠١ الحديث‎ 
تأمّل في الموارد النائية لقرى هل الاستحياب ومشتقّاته‎ )( 
: استعملت في المعنى اللقوي أو الاصطلاحي‎ 
الحديث 1811 و ؤلق.‎ ,378 +١ الوسائل‎ 
الحديث 1154؟..و : 16: الحديث 8418 1: والصفحة‎ 
3-15 7واء الحديث ١الالا؟. و 8: 17, الحديث‎ 


وغيرها من الموارد . 


لذها 


ونحوهء وصيغته مثل «اطترب» تدلآن على 
الاستحباب لو أققرئتا بما يصرفها عن الوجوب, 
سواء كانت القرينة لفظيّة أو حاليّة أو حاصلة من 
جهة تعارض النصوص والأدلّة. 

وأمًا إذا لم تققرنا بذلك: فإن اقترنتا بما يدل 
على الوجوب دلّنا عليه وإن خلتا من القريئة 
فالمعروف بين امحقّقين المتأخّرين حملهها على 
الوجوب. والمنقول عن.صاحبي المعالم والمدارك, 
والحمّقين الخوانساري والسبزواري التوقّف في ذلك 
فها إذاكان في كلام الأفة _لا القرآن وكلام 
لبي َل -؛ لكنثرة ورود الأُمر في كلامهم في 
الإستحباب(3,. 


الاستحباب نفسي وغيري : 

الاستحباب قد يكون نفسياً أو غيرياً. لأنّ 
المستحبٌ قد يكون مستحبّا لنفسه لا لغاية أخرىء 
كالكثير من المستحبات, مثل:النوافل الينومية 
والصوم المستحبٌ في المناسبات الخاصّة كيوم عرفة, 
والطهارات الثلاث بناءً على استحبابها ذاتاً. وقد 
يكون مستحباً لفيره. مثل الطهازات الشلاث التي 
تستحبٌ لأجل غاياتها بناءة على عدم استحبابها 
ذاتاًء كالوضوء للصلاة المندوية, ولدخول المسجدء 


(1) تقل ذلك عنهم امحدّث البحراني في الدزر النجفية : 
وأنظر معائم الدين (الجرية) : 44, قال ذلك 
تحت عنوآن «فائدة » في آخر بحث الأوامر. 


15-0 
وغسل الجنابة للصلاة المندوية. وكقطع المسبافة 
للحجٌ المندوب, ونو ذلك . 


أجتاع الوجوب والاستحباب : 

يمكن أن يجتمع الوجوب والاستحباب في 
موضع واحد ولكن باغتيارين» وهذأ يمكن تصوّره 
في موردين: 

الأول الوجوب الغيري مع الاستحباب 
الثقسي وعكسه: 

وذلك مثل غسل الجنابة بناء على استحبابه 
وعدم وجوبه كما هو المشهور فإنّه قد يجب للصلاة 
الواجبة بعد دخول وقتها _بناء على وجوبخ تقائعة 
الواجب ‏ ولكن وججوبه غيري؛ ومع اذلك نهو 
مستحب نفساً؛ بناء على استحياب الطهاوات ذاتارٍ 

وأمًا عكسه فثل المثال نفسه ولَكَنَ بناء على 
وجوب خصبورص غسل الجنابة مطلقاً -سواء كان 
لما يشترط فيه الطهارة أو لا فَإِنّه يكون واجباً 
نفسياً ومستحبّاً غيرياً إذاكان لصلاة مندوية!9. 

الثاني -الوجوب التخييري مع الاستحباب : 

فإنّه قد يتفق أن يكون بعض أفراد: الواجب 
التخييري أفضل من غيره كالعتق من بين كقارات 
الإفطاز العمدي في صوم رمضان. وهي : عتق رقبة 


(1) أنظر: المستمسك 17 18 والتنقيخ 6 : 618» والعروة 
الوثق فبهياء وأنظر كفاية الأصول : 10١‏ وشروحهاء. 
مثل منتهى الدراية ؟ : 1٠‏ وغيرها. 


الموسوعة الفقهيّة البيسّرة / ج ؟ 
أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام سبّين مسكيناً؛ 
جمعاً بين الروايات الدالة على التخيير _وهي أكثر 
عدداً وأْصحٌ سنداً على ما قيل ‏ وبين الدالّة على 


الترتيب0©. 
هل يجب المستحبٌ بالشروع فيه ؟ 


قال الشغهيد الأوّل في القواعد: «لا يجب 
عندنا النفل بالشروع فيه إلا المج والاعهار» وفي 
الاعتكاف للأصحاب ثلاثة أوجه: الوجوب 
بالشروع, والوجنوب بمسضيّ يومين؛ وعدم 
الوجوب, وأوسطها وسطها. 

نعم يكره قطع العيادة المندوبة بالشروع 
فيهاء وتتأكّد الكراهية في الصلاة, وفي الصوم بسعد 
الزوال»©. 


هل ترك المستحبٌ مكروه ؟ 

الظاهر من كلمات بعض الفقهاء أنّ فيه 
قولين : 
الأوّل القول بأنُه مكروه : 
م أعثر على مصررّح بذلك؛ نعم يكن 
استظهاره من بعض الفتهاء. كالحيّق الحلّي. 


فإنّه يستفاد من بعض عباراته أنّه يرى ذلك» 


:8 والمستمسك‎ :77١ 157 +15 أنظر : الجواهر‎ )١( 
ع4؟. وانظر تمهيد القواعد : 0. اتقاعدة الثانية.‎ 
.79 القاعدة‎ 14 : ١ التواعد والوائد‎ )1( 
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فن جملة عباراته ما قاله في ا معتبز مسننتدلاً 
على كراهة التكتّف بقولة: «... من'حيث هن مخالفة 
لما دلت عليه الأحاديث من أهل البيت + 
من استحباب وضعهنا عنلى الفنخذين . حاذيين 
للركبتين »20 0 
ومن ذلك ما استفادم الهيد من.كلامه, قال 
الشهيد في المسالك _مملقاً على كلام المئّق في 
الشرائع :«ويكبره له" الأكنل والشعرب» وتنفت 
الكراهة بالمضمضة والاستنشاق» + 

«مقتضاء عسدم زوال: الكراضة معهاء 
والمشهور زواها...:ولعل إطلاق الخقّة بسبب ذلك؛ 
بناء على كراهة ترك المستحبٌ»(". 

الثاني -القول بغدم-الكراهة : 

ويبدو أنه رأي المحسققين منن السكباء :قال 
السسيّد الطباطبائي في الرنياض ضمن كدلامه حول 
استحباب تباعد البثر والبالوعة +<.: إلا على القؤل 
بأنّ تسرك المسستحبّ مكزوه. وهسو حلاف 
التحقيق»'*". وقال في موضع آخر : «... ولا دلالة 
فيه على الكراهة إلا على تقدير كون ترك المستحبٌ 
مكروهاً, وهو خلاف التحقيق». 


)١(‏ المعتير 95ل 

(؟) أي الجنب. 

() المسالك .61:1١‏ 
(4) رياض المسائل .39١-159:١‏ 
(0) رياض المسائل 704:19 


ونق صاحب الجواهر في مواطنئ غديدة 
أن يكون ترك المستحبٌ مكزوهاً. فين ذلك 
قوله : : 
«ودعوى أنّ ترك المستحبٌ مكروه... فيه 
ما لا يخنى »00 ومنه قوله :«... وهو كما تترى 
مب عن كراة ترك المستحبٌء وفيه نظر أو 
منع 6( 


مقدّمة المستحبٌ : 1 

الاشبية في أن مقدّمة المستحبٌ مستحة 
كبا أنَّ مقدّمة الواجب واج لونقلنا بالملازمة بين 
ألقدّمة وذبهاء بخلاف مقدّمة الحسرام أو المكروه, 
فإنّها لا تكون نمرّمة أو .مكروهة إِلَّأ إذا كان ذوها 


بيترتي جلها بحنيث يحنصّل الحرام بمنجوّد فعل 
مقدمته0. 

وتفصيل ذلك موكول إلى عحلّه. 

راجع : مقدّمة. 

وهناك أبحاث أخرى سوف نتطرق لما في 
مظائها إن شاء الله تعاالى. ١‏ 

راجع العستأوين ؛ نسدب, نفل, سئّة. 
مسئونء. 


(0 الجواهر ؟:546. 

() الجواهر 1 15؟, وأنظر ١‏ 284و ١1:لالاء‏ 
للدلقة 

20 أظر كفاية الأصول :1312 


.7 سكتاب الصوم. 


وموارد أخرى متفرّقة. 
ثانياً_الأصول : 
١‏ -أُوّل مبحث الأوامر: البحث عن نامّة 
الأمر وعن صيغته. 
دَأُوّل مبحث الضدٌ. , 
. 9 مِقدّمة الواجب 2 
الإشتكال عن كيفية حصول الإؤاب كن 
الطهارات الثلاث مع نيا وَاجتة لها 
لأئّها مقدّمة للغير. : 
؛ -الاستصحاب : تفسير الأحكام التكليفية 
والوضعيّة. 
استحسان 


لغة : 
هو: عد النيء حسناً!". 


(1) لسان العرب ؛ «حسن». 


............-- الموسوعة الفقهيّة الميسشزة / ج ؟ 


اصطلاحاً ت  .‏ : 

لاكان الأصل في هذا الاصطلاح هم غير 
أهل البيت 6 , فلا يد من ملاحظة معناه عندهم. 
لكن الم تتّحد تعاريفهم فيهء فلذلك نشير إلى 
أهتهاء 

ذكر الفزالي في المستصق فعاني ثلاثة 
للاستحسان. وقال+ 

. الأول -«-وهو الذي يسبق إلى الفهم!" : 

ما يستحسته الجتهد بعقلد»!". 

الشاني ‏ «دليل يتقدج في نفس الجستهد 
لا تساعده السبارة عمنه ولا.يقدز على إبرازه 
وإظهاره» 5 

ونسب الآمدي. هذا التعريف إلى بعض 
أصبجاب أبي خحنيفة0, 

الثالث: «أنْه ليس قولاً بير دليل, بل هو 
يدليل: وهو أجناسء منها : المدول بحكم المسألة 
عن نظائرها بدليل خاصٌ من القرآن. .. وها أن 


)١(‏ توهّم بعضهم أن هذه العبارة من جملة الشعريف, في 
حسين أنه أراد بذكرها أن يلوّح أن المعنى المتبادر 
والمنساق إلى الذهن من الاستحسان هو هبذا المعنى. 
فتأمّل جيّداً, وانظر الموسوعة الفقهية (المصدرية) 5: 
فنة 1 

(؟) المستصق .97/4:١‏ 

(© المصدر ئقسة : 183 

(4) الإحكام في أصول الأنحكام 1616 


الملحق الأصولي ./ امنتحمنان 
يعدل بها عن نظائرها بدليل السنّةغ!©: 

ونسب هذا التعريف إلى الكترخي وبعيضن 
أصحاب أب خنيفة. 

وهناك تتعاريف أخرى ذكترزها. الآمندي 
وغيره, منها: 

١‏ -«إِنّه عبارة عن العسدول عنن مسوجب 
قياس إلى قياس أقوى منه»!". 

[2-١‏ تصيمن تيسن بدئيل هو أقوي 
نه 

١-«إِنّه‏ العمل بأقوى الدليلين»(4): 

-«إِنه الجمل بالدليل الذي يكون معارضاً. 

للقياس الظاهر الذي تسبق. إليه الأوهام قبل إثما] 
التأمل فيه, وبعد إنعام التأمل في حكم الحلادئة 
وأضباهها من الأصول يظهز أن الدليل الذي تارمم 
فوقه في القوّة فإنّ 

0 - إن العمل بالاجتهاد وغالب الزأي في 
تقدير ما جعله الشنرح موكولاً إلى آرائناء نحو المتعة 
المذكورة في قوله تعالى : « متاعا بالمكؤوف حم عل 


لذ المستصق ايه 

(1) الإإحكام في أصول الأحكام 563:5 

(؟) المصدر نفسه : 417 وانظر إرشاد الفحول :-703؟. 

() الموافقات للشاطبي 4 +18٠:‏ نقلاً عن أحكام القرآن. 
وأنظر الأصول العامة للفقه المقارن : 851 

(6) و (8) أصول السرخسي: ؟: "٠٠‏ والآية في سورة 
البقرة : 975 


عم 


ولكن يكن إرجاع وتيا إن معن 16 + 


السامامةستام: 

ذكروا للانتحسان أقاما يكن تاليا 
من التعاريف المتقدّمة, وخاصّة من تعزيفه بالسل 
بأقوى الذليلين وما يوافقه من التعاريف, وأهمٌ هذه 
الأقسام هي : 

١-الاستحسان‏ بالنصٌ : 

وهو رفع اليد عن الدليل أو القياسن -لنصٌ 
خاصٌ في المورد: ومثّلوا له بماذكروه من أن القياس 
كقتضي عدم ضحّة صقد السَلّمء لأنّالمبيع فنيه 
عدوم وقد تُقل.عن- الرسنول يَيِْةُ أن بقتال: 
«لا تعن ما ليسن عندك 006 فالنصٌ عنام يشمل 
مؤرد ألسَلّم أيضاً, إلا أنه رفع اليذ عنه لورود نصٌ 
يُرنخُص فيه بيع السَلّم!", 

ومن ذلك ما أشار إليه أبو حنيقة في أكنل 
الناسي للصوم بقوله : «لولا قول الناس, لقمليثة: 
يقضي » بناء على أنّ مقصوده ممن قو النناس : 
ما رووهعن النبي هك مسن عدم القنضاء في 


)١(‏ سنن الترمذي 7+ 074 كتاب البيوع , باب ما جاء في 
كراهية بيع ما يس عندك . 
(؟) المصدرئفسه ,5١7:‏ ياب ماجاء في السلقا. ٠‏ 
نفسه : ٠١١‏ كتاب الصومء بات أماجاء'في 


اه 


ضورة الأكل ناسياً". 

١٠-الاستحسان‏ بالإجمام : 

وهو رقع اليد عن الدليل أو القبياس- 
بالإجماع, وممّلوا له بالاستصناع. وهو أن يطلب 
من الصائع أن يصع لله شيئاً-كنضف أوباب- 
ويعطيه مواصفاته, القياس يأبى مثل هذه المعاملة, 
لاحتال وقوع الغلط والخطأ فيهاء إلا أن الإجماع قام 
على التعامل به بين الناس, من لَدّن رسول الله يلل 
إلى يومنا هذ]!». 
٠...‏ #-الاستخسان بالضرورة : 

:-: وض تمرك العمل بالدليل أو القيايي:ك 

لاقتضاء الضرؤرة ذلك, ومئّلوا له بأمعلة( 142 
أن القيامن يقتضي 'نجاسة سؤر سباع الطليرتستل. 
سور سباع الورجش::باعتبار حرم أكلن لمسونهاٍ 
ولمابها كلجومهاء إل نهم رفنعوا اليد عن ذلك» 
لأنّ التحرّز منها صعب وفيه مشقّةِء فهي تشبه الرّة 
من حيث انتئناء سؤرها مع كونها غير مأكولة 
اللحم. 

وهم انستحسان آبمر في هذا الموردء وهو أن 
سباع الوبعش.تشرب بقنها وهي ملطيخة بلعابها 
غالباً, وأما سباع الطير فهي تشرب بنقارهاء وهو 


(1) أصول السرخسي 7+ 11 117, وأنظر الموسوعة 
التقهية 416:5 

(1) أصول السرخسي ؟ :7 ؟. وانظرالموسوعة الفقهية 7+ 
4 


المومبزعة الفقهيّة الميشرة /.ج ١‏ 
غير ملطّخ غالباً. بل هو من جسن المظم الذي لم 
يكن نمسا في اميّت فكيف بلحي 45 

وما ذكروه موذجاً للاستحمبان بالضرورة» 
الحكنم بطهارة الوب النجسن إذا شُسل في 
الإجانات, فإنّ القياس يأبى جوازه, لأنّ ما يرد 
على النجاسة يتنجّس جلاقاته. والنجس لا يطهّر. 
لكن ترك هذا القياس للضرورة الحمؤجة إلى ذلك 
العامة النابس؛ فإنٌ ا حرج مذفوع بالنصٌ 7" 

4-الاستحسان بالعرف : 

وهو ترك العمل بالدليل أو القسياس لما 
تمرّد عليه العرف, ومبّلوا له ببشل التعاقد. عبلى شنيم 
يكون بحل العقد فيه تجهالة, لكنّ الناس قد تعرّدوا 
عليه وتعارقوا على الرضا به..وذلك مثل دخول 
الام وإعطاء أخرة معينة , مع أنه ميس .من المعلوم 
مقدار المكث فيه: ولا مقدار الماء الذي يصدرف في 
هذه المدة0. 

6الاستحشان بالمصلحة : 

وهو تسرك الدليل .أو القبياين ب لمصلحة 
عامّة, وممّلوا له بتضمين الصنّاع, مع أن القبياس 
يقتضي عدم تضمينهم ؛ لأنّ الأمين لا.يضمّن» وليس 
ذلك إِلَّا مراعاة للمصلجة العامة؛ لأنّهم لولم تضمنوا 


(1) أصول السرخسي 7:9 7, وانظر الموسوعة الفقهية 
لك 

() اننظر أصول السرخسبي 508:1 والإحيكام 
(للآمدي) :1 


الملحق الأصولي_/ ايبتحسان 10ا00ظظ 


لتساهلوا في: حفظ ما بأيدميم من متاع الناض 00 


الأقوال في الاستحسان : 

اختلفوا في حججئة الاستحسان على قولين : 
يتضمّن أجدهما نفي الحجية عنه, والآخر إثياتها لد. 

_فالمثبتون. هم : الحنفيّة..والمالكيةء والمنابلة. 
وهم مختلفون فيه من حيث القسّك به شِدّة وضفاً, 
وقد اه به الحنفية, واعتبره مالك تسعة أعشار 
العلم!"9. 

والنافون هم ::الشافعية؛ وقبدٍ أشتهر عبن 
الشافعي كلمته المعروفة. فيه : «من ابستجسن فقد 
شرع 

والمعروف عن الشيعة والزيدية والظاهرية 
أئّهم من النفاة أيضأل. 


حجّة المثبتين للاستحسان : 
استدل القائلون بالحجيّة بالأدلة التالية : 
أوّلاً-من الكتاب : 1 
وأهمٌ ما استدلوا به من الكتاب هو : 


169١ عن المدخل للفقد الإسلامي‎ ,٠١6 : الاجتهاد‎ )١( 

()0 0 أصول الس رخسي 146:7 فصل في بيان القياس 
والاستحسان , وإرشاد الفحول : 01 البحث الرأبع من 
الفسصل السابع . والموسوعة الفقهية 1: ١غ‏ ب 45 
والموافقات ( للشاطبي ) 101:5 

(5) الأصول العامة للفقه المقارن : 6+7 والاجتهاد : ١١١‏ 
ليله 


١‏ قوله تعالى : ف الَْذِينَ تيون القَؤل 
َيْبعُونَ سه 006 

؟ قوله تعالى 20111 
إِلَبِكُم ين ربك »".. 

تقريب أله على مدحهم عل الاح أحبسن 
ما يستمعونه من القول في الآسة الأولى» وألزمهم 
باتباع أحسن ما أنزل إلتهسم من يم في الآية 
الثانية, والمدح والإإزام أمارة مل الحجيّة له. 

ويرد عق الاسبتدلال بهاتين الآبستين 
ونظائرهها: 

١-إِنَّ‏ هبذه الآيسبات اسبتمملت كلمة 
لأحبسبن» في مسفهومه اللغوي, وهو أجني؟ 
عي ذكروا له من المماني الاصطلاحية, ولو سَلُم 
قملى أبيم يغزل ليصلح للدليلية عليه, وحمل على 
بعضهاأ دون بعض مصادرة واضحة, 

نعمء إِنّها تكون دليلاً لمن قال : الاستجسان 
هو الأخذ بأقوى الدليلين. 

١‏ إن الآيسة الأولى وإن مدجت هؤلاء 
المستمعين على اتسباع أحسن الأقوال. إل أنا 
أفترضت أنّ هناك أقوالاً بعضها أحسن من بعض, 
وترجيح بعض الأقوال على بعض إذا كانت صادرة 
من الشارع إِنَا هو من شؤون الكتاب والسئّة؛ وهو 
يرجع في واقعه إلى الترجيح في بابي التمارض 


( الزمى 14 
() الزمر بوه 


والتاعتة وهذا يب يلآ ستلاء بل و احتيار 
أحد الدليلين. 

٠٠‏ كذا يقال بالنسبة إلى الآية التنيةء مضافا إلى 
أنَّا مدحت الذين اتّبعوا أحسن ما أنزل إلهنمة 
هي لايدلّ عل أن وأحسن ما أل ما هوء هل 
الاسنتخسان منة أو الا 205 

' ثانياً- من السئّة + 
استدلوا بالسئّة يما روي عن عبد الله بن 
معو من أنه قال : «سا رآه المسلمؤن حسناً فهو 
عند الله حسن ». 
وتقريبهبما تقدّم في الآيتين. 
ورد الاستدلال بسبعض ما تقلا م 
الروايةموقوفة عاك ابن مسعود ولم يرَوَهَاحين: 


الزسول يَف . ومثلها لا حبئية فيهاء قال إيكبحزم در. 


«واحتجّوا في الاستحسان بقولٍ يجري على 
ألسنتهم» وهو : “ما رآه المسلمون حسثاً فهو عند الله 
حسن”: وهذا لا تعلمه يسند إن رسول الله ع 
من وجه أصللاً. وما الذي لاشاكٌ فيه فإنّه لا يوجد 
البستة في مسنند: صحيح» وإا نعرقه عنن :ابن 
مسمؤد»!'! ثم ذكر ستده إليه. 
«وعلى فزض.صحة النسنة هي تدلّ على أنَّ 
7 أن الاستدلال والمنافعة فيه الأصول المامة للفقد 
المسقارن : #/ا8- 4/ا5, وانظر أيضاً : الإحكام 
(للآمدي) : 714-797 والمستصنى 99/1/41 
(1) الإحكام في أصول الأحكام (لاين حزم) 8 : 151 ” 


الموسوعة"الفقهية السيسزة /اخ ؟ 
ما رآه المسلمؤن حستاً لا آحادهم: قتكون من أدلّة 
الإجاع". 

ثالتاً الإجماع : 

واستدل المتبتون بإجناع المشلمين على 
استحسانهم دخول الحنام وشارب الماء متن أيدئٍ 
السقّائين من دون تقدير لمان المكث في 'الحيامات 
ومقدار ما يصرف من الماء ونحو ذللكا. 

وأجيب ‏ بأنّ الإجماع دن تم فإْئما هنو قائم 
على هذه الأحكام بالخصوص لا على استحسائها: 
فضلاً عن قيامه على كلّ استحسان, ولا أقلٌ من 
اقتصاره على هذه الموازد بحكم كنونه من الأدلة 
اللبثية التي يقتصر فيها على القدر المتيقّن!؟. 

والظاهر أنّ هذه الأمو رما قامت علها 
الببيرة المستمرّة إلى زمن النبي يي مع عصلمد 
وتقريره هاء فيكون الدليل عليها هو تقرير 
التي َي كيا قال الآمدي 7 


حجّة النفاة للاستحسان : 
قلنا: إن النفاة للاستحسان هم : انسافعية» 


والظاهرية, والزيدية» وفها يلي ننقل عن كل متهم 
ما يناسب الموضوع ياختصار ومن دون تعليق : 


(5) أنظر : الإحكدام:ني أصول الأحكام (للآنذي) 1: 
5ةء والأصول العامّة للفقه المقارن : 77/8. 

(1) الأصول العامة للفقة المقارن + 5/1896 

0 الإحكام (للآمدي) 1354 


الملحق الأصولي / استحسان. .. 

أوّلاً-الشافعية : 

وردت نصوص-.جبديدة عن الإمام الشافمني 
حول عدم إعتبان الاميتجسان, ويظهن مها أنه كان 
من المتشِدّدين عليه. فن تلك النصوص هو قوله: 
«إذا قال المباكم والمفتي في'النازلة. ليس .فيها نص 
خبر ولا قياس : استحسن, فلا بد أن يزعم أنّ 
جائز أن يسبتحسن خلافه» فيقول كل حاكو 
في بلو ومفتٍ بما يستحسنء'فيقال في البشنيء الواحد 
بضروب من الحكم والفتياء فإن كان هبذا جبائزاً 
عندهم فقد أهملوا ألفسهم. فحككوا جيث شاؤواء 
وإن كإن ضيقاً فلا يجوز أن يدلو فيه»!©. 

وقسال :.«إنّ جراماً مبى أجد أن يقرال 
بالاستحسان إذا خالف الاستحسبان الخير»!". | 

.وناقش الغزالي نوهو من السافمية: ,أودِلة 
المثبتين, وقد تقدّم بعضهاء ومن جملة ما ناقش به 
الاستحسان بناء على أنه : «دليل ينقديح في نفس 
امجتهد لا تساعد العبارة عنهء ولا يقد على إبرازه 
وإظهاره» هو قوله : 

«هذا هَوْسء لأنّ ما لا يقدر على التعبير عنه 
لا يدرى أنه وهم وخيال أو تحقيق ؟ ولا بد من 
ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة إتبصحيجه الأدلة أو 
تزييفه, أمنا إلحكم بما لا يدرى بما هو.فن أين يعلم 
جوازه؛ أبضيزورة العقل, أو نظرمء أو بسمع متوناتزء 


. كتاب الام 11:1 كتاب الاستحسان‎ )١( 
. زفذ الموسوعة الفقهية 7: 51 عن الرسالة الشاقعي‎ 


أو آحاد ؟ ولا وجه لدعوى شيء من ذلك, كيف ؟ 
وقد قال أَبو حنيفة :إذا شهب أربعة على زنا شخص, 
لكنّ عيّن كلّ واحدامنهم زاوية من زوايبا الببيت» 
وقال: زنى فبهاءفالقياس أن لا حدّ عليه, لكيئًا 
نستحسن نجدّه» قيقال له : ل يستجسن سفك دم 
مسلم من غير ججّة إذا لم تجتمع شههادة الأربعة على 
زنا واحدٍ؟ وغايته أن يقول: تكبذيب المسلمين 
قبيح؛ وتصبديقهم وهم عدول. جبسن , فنصدقهم» 
ونقدّر دورانه في.زنية واحدة على جميع الزوايناء 
بخلاف.ما لؤ شهدوا في أرسع بسيوت, فبإِنٌّ تقدير 
التزاخف بعيذ, وجذا هوس ...ع( 

ثانيًالظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهري : «ومن احبال أن 
.يكون إِلِقّ فيا استحسنًا دون برهان؛ لأنّهِ لي كان 
ذلك لكان الله تعالى يكلفنا ما لا نطيق, وليبطلت 
الحقائق ولتضادّت الدلائل وتعارضت البراهين, 
ولكان تعالى يأمرنا بالاختلاف الذي قدنهانا عنه, 
وهذا عحال؛ لأنّه لا يجوز أصلاً أن ييّفق استحسان 
العلماء كلهم على قول واحد....ونحن مهد الحنفئين قد 
استحسنوا ما استقيحه المالكيون, ونجد المالكيين قد 
استتجسينوأ قولاًبقد اسيتقيحه الحسنفيُون , بطل أن 
يكون الح في دين الله عر وجل مزدوداً إلى 
استحسان بعض الناس. وأا كان يكون هذا 
-وأعوذ بالله لو كان الدين ناقضاً, فأمًا وهو نام 


(1) الستمق 1: 541-181 


5 
لا.مزيد فيه مبيّن كله مننتصوص عسليه, أو مجمع 
عليه :فل معنى لمن:اسنفحسن شيئاًمنه أو من خيرهء 
ولا لمن النتقبح أيضاً شيئاً منه أو من غيره. والحقّ 
حقٌ وإن:استقبحه الناس: والباطل باطل وإن 
انتتخسنه الدامن, فضم أنّ الاستحسان شهعزة 


وائباع للهزئ وضلالء وبالله نعوذ من الخذلان»0"., 


ثالنا ‏ الزيدية : 

٠‏ “المسئقول عستهم عندم:اعستيارة”''.:وقبال 
الشسوكاني بعد أن ذكر الآراء في الاستحسان : 
«.. فعرفث بمجموع ما.ذكرنا:أنٌ ذكز الاستحسان 
في بحث مستقلّ لا فائدة فيه أصلاً؛ لأنّه إيكثآن: 
راجعاً إلى الأدلّة المتقدّمة فهو تكران باوإنكتآن 
خار جا غنها فليس من الشرع في شيء؛ ب لون" 
التقوّل على هذه العريعة جا لم يك نكقجي) تسازة» 
وها نيضادّها أخرئ»0". 

رابعاً الإمامية : 

والمعروت نيهم غدم حجينه ؛ لأنّ بعض 
ماكز من المعافي للاسسشحسان وإن كان صحيحاً في 
د ذأتة: كالأخذ بأقوى الدليلين إل أن عدّه ذليلاً 
مشتقلاً بمنوان الاستحسان غير صحيح. كنا أن 
البعضن الآخر مما ذكروه:لم يقم دليل على اعتتاره 
وحجيّنه, وهذا ما يحتاج إن شيء من الدوضيحء 


1531151 ) الأحكام في أضول الأحكام (لاين حزم‎ 0١ 
21١7: الاجتهاد‎ )١( 
508: إرشاد الفحول‎ )( 


الموسوعة الفقهئة الميسشّرة /ج ؟ 
وقد قام به السيّد محمد تتي الحكي في الأصنول العامة 
نشين_فيا يل إلى خلاصته : 

الأول -الاستحسان وأقرى الدليلين : 

إِنّ تعريف الاستحسان باأقوى الدليلين» 
يشتمل ماكان فيه الدليلان لفظيّين أو غير لفظئين» أو 
أحدهما لنظيا والآخز غير لفظي. 

: الاختلاف في الأدلة اللفظية‎ ١ 

. والاختلاف في الأدلة اللفظية قبد تكون له 

مناشئ, أهيها : 

أ-التزاحم : 

ويراد بالتزاحم هنا ضدوز حكئين من 
التارع المقدّس لايمكن امتتاهها ممأء لعدم قندرة 
المكلّف عاق ذلك كبا :هنو الغالبٌ؛ كالم بإزالة 
البجاسة عنن المنسجد, والأمر.بالصلاة في وقت 
واحد. 

وفي هذه الصنوزة لابه من الرجسوع إى 
مرجّحات باب التزاحنم: وقند ذكر الأصوليون 
-من الإمامية هذه المرجّحات بتفصيل: وعندٌوا 
منها: 

القرجيح بالأهميّة. كتقديم الصلاة على أيّ 
واجب عباذي لو وقغ التزاحم بينهما بحيث لم يمكن 
الجمع بينهباء وكترجخيح إنقاذ النفس ألحتزمة من 
اهلاك على غيره من الواجيات حقٌ الصلاة. 

-ترجيح المضيّق على الموسّع , كترجيح الأمر 
بإزالة النجاسة عن المسجد على الأسر بالصلاة لى 


كانت موسّعة. 


الملحق الأصولني /-استحستان 


- ترجيح المعيّن على الخيّرء كا لو نذر عتق 
رقبة: ووجبت عليه كمّارة إفطاز شبهر رمضان: ع 
عمد التي أحد أنادها عتق رقية و يكت إل عتق 


العتق للكقّارة فله بدلان آخران وهما : إطعام مندّين 
مسكيناً. .وصوم سين يوماً. 

-ترجيح المقيّدٍ بالقدرة العقليه على المقيّد 
بالقدرة الشرعيّة, كتقديم الأمر بوفاء الدين .وهو 
من حقوق الناس - على الأمر بالحجٌ -وهبو من 
حقوق الله تعالى لأنّ القدرة المنظورة في الأمئر 
بوفاء ابدين عقليّة . والقدرة المنظورة في الأمز بالحج 
شرعيّة؛ لأئْها مأخوذة في لندان الدليل. 

وغير ذلك من المرجّحات. 

راجع : تزاحم. 

ب -التعارض : 

ويراد بالتعارض تخالف الدليلين من حسيث 
الدلالة, والتعارض قد يكون بدوياً يبزول بأدنى 
تأقلء مل تمعارض المامٌ والخساصٌء والنناسيخ 
والمتسوخ, والحاكم والحكوم, وتجو ذلك: 

وقد يكون مستقراً, كنتعارض المتباينين 
والعامّين من وجه: 

ويرجسع في ذلك إلى مسرجّحات ياب 
التعارض, وهي مرجّحات من حيث سند الرواية, 
يعبر عنهابالمرجّحات السندية, ومرجّحات من 
حيث مضمون الرواية ودلالتهاء ويعبّر عنها 
بالمرجّحات الدلائيّة. 


فن الأوّل أعدليّة الراوي ؤأوشقيته. ومنن 


الثاني موافقة.الكتاب العزيز, 

وعند.فنقذ المرجّنجات بنوعيها يتساقطا 
الدليلان على ما هو المبنى المعروف, أو يتخير بينهيا 
على غيره. ‏ +:.ما 

راجع : تعارض. 


؟-الاختلاف في الأدلّة غيز اللفظية : 

والمقصود منها الأصول الممليّة, وهذة 
يمختلفة, وبعضها مقدّم رتبةٌ عن بعض, فلو كان 
المستخالقان مخنتلفين رتبةٌ قدّم الأقنوى رتبة, 
كالاستصحاب بالنسبة إلى.سائر الأصول السملية 
على ما هو المعروف ‏ وإن كانا في رتتبةٍ واحدة 
اتساقطا. 

© الاختلاف بين الأدلّة اللفظيّة وغيرها : 

وهنا يقدّم الدليل اللفظي قطماً؛ لأنّه لا بجال 
أغييره مع وجوده. 

إذن إذا كان الاستحسان هو الأخذ بأقوى 
الدليلين, فهو صواب, لكدن لا معق لعدّه دليلاً 
مستقلاً مقابل الكتاب والسئّة: 

الثاني الاستعسان والعرف : 

وينتظم فيه ما أخنذ في الاستحسان من 
رجوعه إلى العسرّف, كالاستحسان في عقد 
الاسستصناع. وهسو عقذ على معدوم, وص 
استحساناً لأخذ العرف به. 

وهذا النوع من الاستحسان من صغريات 
مسألة «العرف» وحجيّته, وهو غير حجّة إل 


إذا وصسل الحكم الذي يقوم عليه إلى زمن 
المعصومين ط8 وأقرٌوه وعندئٍ يكون الدئيل هو 
إقرار المعصوم وهو من السنّة لا الاستحسان. 


راجع : عرف. 

الثالث _الاستحسان والمصلحة : 

ويدخل ضمن هذا النوع ما يرجع منه إلى 
إدراك العقل لمصنلحة توجب جعل خكم من الشارع 
له على وفقهاء وهذا ما يرجع إلى «الاستصلاح», 
وسسوف يأتي في مله : أنه ليس من الأصول 
القامة بذاتهياء وسوف نقول: إِنّه ليس حبة 
إلا إذا تكن الملقل من إدراك المصلحة بصوؤة 
هلي : 

راجع ؛ استصلاح. 

الرايع -الاستحسان وبعض الكثالات النفييكة : 


وينتظم فيه من تعاريف الاستحسان أمثال ” 


قوهم : «دليل ينقدح في نفس الجتهد لا.يقدر عإن 
التعبير عنه ». 

ومثل هذا النوخ من الاستحسان لا يمكن 
عدّه من مصادر التشريع»“لكونه عدرضة لتحكّم 
الأهواء فيه يسيب عدم ذكر:الضوابط له. حقٌ 
في أنبفس المستتحسنين اللهمٌ إل أن يدّعى 
حصول القطع منه نيان إلا أنّ حجيته حيتت 
مقصورة على مدّعي القطع به من الفقهاء ومقلّدهم 


خاصة20, 


9) .أنظر الأُصول العامة:للفقه المقارن : 778 +/59. 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ١‏ 

إلى هنا:تم ما أردئا اختصاره ونقله من كلام 
السيّد الحكيمء ولعلٌ إلى ذلك كله يشير كلام المحنّق 
القمّي : حيث قال : 

«... واختلفوا في تعريقه مالا يرجع إلى 
ما يوكن أن يكون ملاً للغزاع, ولا حاجة لنا إلى 
ذكرهاء وأظهرها : أنه دليل ينقدح في نفس الجنتهدء 
ويعسر عليه التعبير'عنه, أو أنه العدول من حكم 
الدليل إلى العادة لمصلحة الناس . والمناسب لطر يقهم 
أن يويجّه بأن يكون مرادهم : أن يتقدح في نفس 
امجتهد رجحان واستحنان ملن غير أن يكون 
مستنداً إلى دليل شرعي, أو أنه العدول.عن حكم 
الدليل الشرعي إلى العنادة التي 'لم تغتير شرعاًء 
وإلا فالحكم بالعادة المعتيرة شرعاً ميس باستحسان 
ميردود, مثل العدول عا تقتضيه قاعدة.الإجارة 
في دخول الحسيام مسن غير تبعيين مدّة المكث 
ومقدار الماء المسكوب؛ وشرب'الماء من السمّاء 
من غير تعيين؛ لِأنّ تلك العادة كالإجماع. بل هو 
إجماع. 

والحاصل : أن الاستخسان هو ما يمبتحسنه 
الجتهد بطيعه أو بعادته أو نحو ذلك. من دون أمارة 
شرعيّة, وهو باطل لعدم الدليل عليه...و!". 

ثم ذكر استدلاله وناقن استدلال المثبتين 
للحجيّة كبا تقدّم سابقاً. 


(1) القرانين (طبعة )١741/‏ 148:7: 


الملحق الأصولي / استصحاب 201011 


استصجاب 


لغة : 

استصحب الرجل : أي دعا إلى الصحبة, 
وكلّ ما لازم شيثاً فد استصحيه!", واستطلحيت 
الكتاب : حملته صحبتي, ومن هنا قيل : استصحبت 
الحال, إذا سكت بما كان ثابتاً. كأنّك جعلت تلك 
الحالة مصاحبة .غير مفارقة!". 


أصطلاعاً : 

إختلف الأصوا ليون في تعريف الاستصحافية 
فعرّفه السيخ البهاني في الزبدة بأئنه لاإتات, 
الحكم في الزمن الشاني تعويلاً على شبوته في 
الأوّل»”, 

ونسب الحقّق الخوانساري إلى القوم تعريفه 
أنه ؛ «إثبات حكم شرعي في زمان؛ لوجلودة في 
زمان سابق عليه»!. 


(1) لسان العرب :«صحب». 

(؟) المصباح المثير :« صحب ٠»‏ وأنظر مجمع البحرين » المادّة 

() زبدة الأصول : 17 7, وانظر فرائد الأأصول ؟: 
اذه 

(4) مشارق الشموس : 1/اء وانظر فرائد الأصول 1 : 84١‏ 


ومودّاها واحد. 

واختاز الشيخ الأنصاري ما قيل في: تعريفه 
بأنه: «إبقاء ما كان», وقال : إِنّه سد التعاريف 
وأخضزها. ثم قال : «والمراد بالإيقاء : الحكم 
بالبقاء, ودخل الوضف في الموضوع مشعر بعليته 
لتحكم, فعلّة الإيقاء هو أنه كانء فيخرج 7" إيقاء 
الحكم لأجل وجود علّته أو دليله». 

ثم نقل تعريف لمق القتي له أنه «كون 
حكم أو وصف ينقيني المسصول في الآن النسابق» 
مشكوك البقاء في الآن اللاحسق »'" وقال : بأنّه 
أزيف التعاريف؛ لأنّه بيان لمحل الاستصحاب 
0 

وقال صاحب الكفاية : «إِنّ عباراتهم في 
تمريفديبدوإن كانت شقٌ» إلا أئْها تشير إلى مفهوم 
واحد ومعنى فارد. وهو الحكم بيقاء حكم أو 
موضوع ذي حكم شك في بقائه»0, 

وعرّفه الحم النائيني بأنّه : «عبارة عن عدم 
أنتقاض اليقين السابق المتعلّق بالحكم أو الموضوع, 
من حيتٌ الأثر والجري الغملي بالشنك في يقاء متعلّق 
اليقين», ثم قال : « وهذا المعنى ينطبق على ما هو 


(1) أي يخرج عن التعريف. 

() القوانين (طبعة )١741‏ 7 : 775, وانظر فرائد 
الأصول 17 051. 

0 فرائد الأصول 17 0431. 

(4) كفاية الأصول : 745 


مفاد الأخبار»!2. 

وعِرّفه السيدٍ الخو ببناء:عاإى كونه من 
الأمارات المفيدة للظنّ النوعي -كخبر الثقة _بأئّه : 
«كون الحكم متيقناً في الآن السابق متكوك البقاء 
ف الآن إللاحق» فإنّ كون الحكبم منتيقّناً في الآن 
النابق أمارة على. بقائه ومفيد للنظنَ الدوعي ف 
البقاء.. 

أمابناء على كونه سفيداً للظنٌّ الشخصي 
_كالظن في تشخيص القبلة ‏ فعرّفه بأنّه : «الظيّ 
ببقاء حكم نيقيقيٍ المبصول في الآن السابق مشكوك 
البقاء في الآن اللاحق ». 

وأما بناء على كونه من الأصول العبلية:قمكقه 
بأنّه ؛ «بحكم الشارع ببقاء اليقين. في ظرفةآلشيك 
من بحيث الجري العملي »(. 


تأريخ الاستصحاب + 

إذا أخذنا بعين الاعتبار الروايات الدالة على 
مفاد الاسنبتصحاب..فيكون بدء تأزيخ منفاد 
الأستصنعاب من..زمن الأئمة ل وهو زمن 
دور الروايات وإن لم يصطلح عليه فيها عنوان 
الاستصحاب. 

وأمًا لو غضضنا النظر عن ذلك: وجملنا 
المقياس الكتب الأصولية. فأوّل نض أضولي؟ عثرنا 


8-1 :4 فوائد الأُصول‎ )١١ 
1-6 :7 (؟) مصباح الأصول‎ 


...........-... الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج ١‏ 


عليه يتضمّن الكلام حول الاستصحاب : هو ما ورد 
في رسالة الشسيخ المفيد الأصولية التصرة التي 
ذكرها تلميذه الكراجكي في .كنز الفوائد, حيث 
قال: 

«والحكم باستصحاب الحال واجب؛ لأنّ 
حكم الحال يثبت باليقين. وما ثبت فلن يجوز 
الانتقال عنه إِلَّا بواضح الدليل»!. 

.وتبعه تتلميذاه السيّد المرتضئ والشسيخ 
الطومي» فتغرّضا له في كتابمن] الأصوليين: 
الذريعة؛ والعدّة ‏ بصورةأوسع <لكن. نفى:الشيد 
المرتضى حجيّته, فقال : «وأمًا استصحاب الحال 
فعند التحقيق لا يرجع المتملّق بها إلا إلى أنه أفبت 
حكماً بغير دليل»١"',‏ وأئبته الشيخ الطوسي في نهاية 
ينه . حيث قال :.«... والذي يمكبن أن ينصار بنه 
طريقة استصحاب الحال : ما أؤمأنا ليد مسن أن 
يقال : لو كانت الحالة الثائية مغيّرة للحكم الأول 
لكان على.ذلك دليل, وإذا تتثمنا جميع الأدلة فلم نجد 
فيها ما يدل على أنّ الحالة الثسانية مخالفة للحالة 
الأولى, دل على أنّ حكم الحالة الأولى بات على 
ما كان»”". وقال في مقدّمة الخلاف مبيئاً طريقته : 
«وأن أقرن كل مسألة بدليل نحتجّ به على من خالثنا 
موجب للعلم من : ظاهر قرآن» أو سئة مُقطوع بهاء 


(1) كفل التؤائد ؟ 5٠+‏ 5 
(؟) الذريعة إلى أصول الشريعة 416:1 470. 
() عد الأصول (الحجرية) 318:7 


الملحق الأصولي ./ استصحاب  .‏ 
أو إجماع» أو دليل خطاب, أو استصحاب ,حال على 
ما يذهب إليه كثير من أصحابنا...»51. 

وتعرّض له السيّد ابن زغرة .في كتابة الغنية, 
لكن نقى حجيّنه!", وقسّك به أبن إدزيس في 
مواضع عديدة, وعلّله بها يعنبه الشمليل الوارد في 
روايات الاستصحاب؛ من قبي :«فلا يزجع عن 
اليقين إلأبيقيه مثله»”", أو «قلا يرج نعن ذلك 
اليقين إلا بيقين نعله »'*, لكيّه قال في موضع آخر : 
«... وعندثا أن استصحاب ال حال غير صحيح »© 

وقشمه الحّق الح في مقدّمةالمجدير إلى 
أقسام فلائة: ‏ 

١‏ -استصحاب حال الضقل. وهو القيكلاقة 
بالبزاءة الأصلية, 

-استصحاب عدم الدليل.. 

لا اسستبتصحاب حسال الشرع, وهو 
الاستضحاب المصطلح غندنا. 

ثم استدلٌ على نني جنجيّة استصحاب.حنال 
الشرعلة, 

وأمًا في كتابه الأسرلي. «معارج الأصول» 


(0) الخلاف ادمة. 

(1) الغنية (ضمن الجوامع النتهيّة ) .4/5 
© السرائر 39:1 

(؛) المصدر نفسه : 3315-116, 

(0) المصدر نقسه :181 

(0) المعتبر (الحجرية) :7/21 


ققد أكّد حجيّته رفيا إذا كان للدليل على الحم 
اقتضاء الاستمرادء ًا حضل الشاكٌ في الرافع 0©, 

وبهذا يكون الحقّق هو أوّل من فصّل بين 
السك في المقئضي والشائٌ في الرافع , فنع من جريان 
الاستصحاب في الأول دون الثاني 

ويحعه العامة في كتبى نوقال يجيت '". 

,تطرّق له الشهيدآن في القواعد والفوائد!2, 

وتهيد.القواغد, وذكرا له أقساماً أريعة, بحطنها 
لا يرتبط بالامبتضتحانن المصطلح غندنا كي تقد 
وقالا بحجيّة ما هو المصظلح عنذنا.'وقال الشهبيد 
الثاني .بعد أن ذكر فروعاً كديرة تتترئّب على 
الإستصحاب ما: «فهذه نبذة:من الفبزوع المترائية 
على القاعدة, وأميوبهاما يمضرك منها » فإنّه كثيرٌ 
جداً: يفره من أشترف بالقؤاعد ». 

إلى هنا لم نعثر على من استدل على حلجية 
الاستصحاب بالرروايات» بل يظهن من الأصنلييه 
أنّه كان من الأدلة البقلية عندهم, ولكنٌ السيخ 


إلن معارج الأصول .101 ,1٠١‏ وأنظر الصبفجة. 01 
من قوله : « والذي نختاره نحن ... ». 

ين سسوف يأني تسوضيح القنرق بين الشاكٌ في المقتطي 
والشلفّ في الرافم - 

(6) مبادئ الوصول إلى علم الأصؤل : .10٠‏ وتهساية 
الوصول إلى علم الأضول (عنطوط ) : /ا8. 

(5) القواعد والفوائذ (لنفتهيد الأوّل) ::١‏ 117 , الشاعدة 
الثالعة. 

(0) تمهيد القواعد ١‏ 5903 


الأنصاري قال : إنّ ؤالد الشيخ البهائي العاملي كان 
أُوّل من انتدلٌ على حجّيته ببالروايات: في السقد 
الطهما سبي (0. 

..«وتطرّق له ولده الشسيخ البهاني في زيدة 
الأصول!' والحبل المتين!'!وقال يحجيّته. 

وخصّص صاحب المعالم فصلاً مستقلاً 

للاستصحاب في «معالم الذين »0ك وذكر استدلال 
المانمين والمثيتين, ثم استقرب قول اليد المرتضى 
بالمنع»ؤم نر أتبراًمن الاستعهاد بروايات 
الاستصنحاب في كلامه. 


٠‏ .وئق زميله صاحب المدارك حجيّته أبيغتا» 


فقأل : «والحقٌ: أن الاستصحاب ليس يهل 
فها دل الدليل على ثبوته ودوامه»!. 

وربما يستفاد من ججموع كلام نبتاتحيبالمبالم 
وصاحي المدارك أئّْهرا بريدان أن يفصّلا بين الاك 
في المقتضي والشائٌ في الرافع كالحقّق اللي بل ربما 
يستظهر ذلك من السيّد المرتضى أيضاً. 

ونق الاسترابادي حجيّة الانستصحاب إلا في 


موردين ؟ 


)١(‏ فرائد الأصول +١‏ 047, وانظر العقد الطهياسبي 
(عنطوط ) : الورقة 4, رقم الإيداح في مكعبة السيّد 
المرعشمي 161 

() زيدة الأأصول (الحجرية) ؛ الا. 

(*) الحبل المتين (الحجرية ) : 1 

(6) معام الدين (الحجرية ) : 177/113 

(0) مدارك الأحكام 48١‏ 


الموسوعة الفقهّة الميشرة / ج ؟ 


١-استصحاب‏ ما جاء به البي يله حقٌ 
يجبي » بنسخه. 

؟ - استصحاب الأمور الشرعيّة: مثل كسون 
رجل مالك أرضء وكونه زوج امرأة ونحو ذلك. 
حقٌ يقطع بوجود ما هو سبب لنقضها. 

واسغدلَ على امور الكاني برواييات 
الاستصحاب!9©. 

وبحث الفاضل التنوتي الاستصحاب في 
«الوافية» يأفق جديد أوسع عا في المعالم وغيره, 
ففصّل بين الأحكام الوضعية كالسببية والشرطيّة 
والجرئية وتحوهاء وبين الأحكام التكليفية, 
كالوجوب والحرمة و... فالتزم بجسريان 
الاستصحاب في الوضعية دون التكليفية إلا إذا 
كانت منقزعة من الوضعية0". 

ثم استدلٌ على حجيته بالروايات رغم أنه 
جعله من الأدلة المقلية, ثم ذكر شروطاً العمل 
بالاستصحاب تتضمّن إبداعات علميّة.نفيسة". 

ولا يدٌ أن لا ننسى دور الحقّقين : السبزواري 
والخوانساري حيث شعرّضا للموضوع خلال 
أبمائهما الفقهية في ذخيرة المعادا» ومشارق 


115-141) القوائد المدنية (الحجرية‎ )1١ 

(1) ويبدو أن من هذا التأريخ بدأ بحث الأحكام الوضعية 
-بالمناسية ‏ في هذا المقام . 

() اثوافية 4/ااو 718-7٠-١‏ 

(4) ذغيرة المعاد : 197-116 


الملحق الأصولي /:استصحاب . 
الشموس”" وقد ضيّقا في جزيان الاستصحاب, 
مستندين في ذلك إلى الأخبار. 

وأما الوحيد البههاني, فقد كنتب رسنالة 
مستقلة في الاستصحاب, وتطرّق له في كتابه الفوائد 
الحائرية!" مؤكّداً حمجيّته. ومستنداً في ذلك إلى 
العقل والنقل. 

وجعل تلميذه المحسق القيعّي فصلا مشيعاً 
خاصّاً بالاستصحاب في قوانين الأصول!" ذكر فيه 
أقسامه والأقوال فيه. واختار الحسجيّة. مطلقاً, ثم 
استدلٌ عليه بالعقل والنقل. 

وهكذا تعرّض له صاحب الفصول في 
الفضول الغروّة!*, والسسيد محسمد الطباطبا لاق 
مفاتي الأصول" بصورة مستقلة وغيرهما من 
معاصرهم الذين كانوا بكثرة -والحمد كفا تيفضل. 
جهود الوحيد البهبها ني قدّس الله نفسه الزكية” 
جاء الشيخ الأنصاري ليجمع ثمل 
في الكتب حول الموضوع, ورتب أيمائه 
ترتيبا فنا فبحث في. تعريف الاسستصحاب؛ وعن 
كونه أصلاً أو أمارة, وأنّه مسألة أضولية:أولا؟ 
وعن أقسامه, والأقوال فيهء والاستدلالى غلى كل 


و 


01+ مشارق الشموس‎ )١( 

(؟) القوائد الحائرية : ا/ا1, ( القوائد القدة ) الفائدة /الا. 
(©) القوانين (طبَعة /11741) 7/17 

(4) الفصول الغرزيّة : 15 

(6) مفاتيح الأصول : 354 


قول ومناقشته. وذكر في التنبيهات بعض الأمور 
المهئّة, كالاستصحاب الكل » والتسعليق» 
والاستصحاب في الزمان» ونجو ذلك, ثم ذكر 
شروط الاستصحاب ثمما يعارضه من الأصول 
والأمارات: ومعارضته مع نقسه 

وهكذا بدأ الاستصحاب بسطرين في كلام 
الشيخ المفيد,.وانتهى في كلام الشيخ الأنصاري إلى 
رسالة كبيرة؛ بل كتاب.مستقلٌ يتضئن أبحاثاً 
أصولية في غاية الدّة والعمق!". 

وأمًا :بعد الشيخ الأنصاري: فلم يطرأ عسليه 
تغيير جوهريٌ. 


.الأستصحاب أصل أو أمارة ؟ 

بذكروا للفرق بين الأصول العملية والأمارات 
وجوهاً. منها: 

١-إِنٌ‏ الأماراتٍ لم يؤخذ في مؤضوعها 
الشاكّ بخلاف الأضول. فإِئّها أخبذ الشلك في 
موضوغهاء فلذلك تكون الأأصول العملية وظائف 
تعبّدية.في حالة الشاكٌ. فإِنّ أصل البراءة.يكون 
حجّة عند ألشكٌ في أضل التكليف مثلاًء وأمًا خبر 
الثقة .وهؤ من الأمازات_فلا تثوقف حجّيته على 
صورة الشاكٌء فلو قلنا يحجيته يكون حجّة مطلقاً, 
سبواء كنا شاكين أو لا. 

-إِنٌ الأمارات بنفسها ومع قطع النظر عن 


(0) فرائد الأصول 748-0411 


حجّينهًا تكن كاشفة عن الواقع, فهي كالعلم من 
هذه الجهة, إلا أنّ كاشفية العلم تامّة, لكن كاشفيّة 
الأمارة ناقصنة, فيتقم الشارع كاشفيّتها بجمل الحجّية 
هاء بخلاف الأصول, فإِئها م تكن كاشفة عن الواقع , 
فليس فيها جهة الكاشفيّة حقٌّ بالمقدار الناقص 
إلا في الأضول الحرزة كبا شوف نشير إليد. 

هناك فؤارق أأغرى يرجع فها إلى 
العنوانين : «أصل» و «أمارة». 

وبعد بيان هذه المقدّمة نقول : 

اختلف الأصوليون في أن الاستصحاب هل 


هو أصل أو أمارة ؟ وييدو من الشيخ الأنصاريةأ8» 


ظاهر أكثر المتقدّمين عليه حت زمان صا !لمم 
أنه أمارة عندهم, وأمًا هو فقد اختار كوند صلا 
وبذلك" ضار قدوة لمن بعده. 


وقد جمل المعيار في كون الاستصحاب أمارة " 


أو أصلاً, كيقية الاستدلال عليه, فإن استدلٌ عليه 
بالعقل وكان -حجّة من باب إفادته الظنٌ» كان دليلاً 
ظنَياً اجتهادياً كالقياس والاستقراء -بناء على 
القول بحجّيتهيا وإن استدلٌ عليه بالأخبار واستفيد 
منها حكم ظاهري ثابتة للشيء سوصف كونه 
مشكوك الحكم, كالبراءة والاشتغال والتخيير كان 
أصلا. - 

كان الأكثر من زمن السيّد المرتضى حقٌ 


)١١‏ أنظر : فوائد الأصول .48١4‏ ونهاية الأفكار (القسم 
العاني) 17 


...2 الموسؤعة-الفقهيّة_الميشرة /#ج ؟ 


زمن صاحب المعام لم يتمسكوا في حجيته 
بالأخبار, فهو أمارة عندهم. نعم, تسّك بها 
بعضهم , كوالد الشبيخ البهائي» وابن إذريس الحلء 
على احهال. 

وأما لمتأخّرون عنهم فليا كان عمدة الأدلّة 
على الاستصحاب عندهم هي الأخبارء واستفيد 
منها حكم ظاهري ثابت للشيء:بوصف كونه 
مشكوك الحكم, وهو التعبّد ببقاء ما كان, والجري 
والعمل طبقه. وعدم جواز نقضه؛ فيكون عندهم 
من الأصول. 

هذا بناء على ما ذكره الشيخ من المعيار لكون 
الاستصحاب أصلاً أو أمارة, وكذا بناء على المعايير 
الأخرى التي ذكرها غيره وذكرنا بعضهاء فيكون 
الاإستصحاب أصلاً؛ لأنّه : 

ولام تلاحظ في دليله الطريقية والكاشفية 
وإن كانت موجودة إلى حدٌ ماء والأخبار م مجعل 
خجيّته من حيث كاشفيته كما في خير الشقة - 
ليكون أمارة, بل من باب التعبّد بالبقاء كما تقدّم - 
ولعلّ هذا صار سيباً للتعبير عن الاستصحاب بكونه 
«أصلاً إحرازياً». وتقديه على سائر الأصول, 
وذلك لوجود نوع كشف وإحراز فيه وإن لم يلحظ 
في لسان الدليل. 

ولعلّ هذا الجانب جعل السيّد النوئي ميل إلى 
كونه من الأمارات, وإن كانت الأمارات الأخر 
تتقدّم عليه, فإنٌّ الأمارات قد يتقدّم بعضها على 


الملحق الأصولي / استصحاب 10 


انيأ قد أخذ في لسبان دليله حتوان 
«الشكٌ»؛ وهو معيار آخر لكون الاستصحاب 
أصلؤ0". 


هل الاستصحاب مسألة أصولية ؟ 

إن الاستصحاب تارة يكون في الأحكام 
الكلية الأصولية؛ كاستصحاب حجيّة العام 

وتارة يكون في الأحكام الكلية الرعية 
كاستصحاب تجاسة الماء المتغيّر الذي زال تغيره من 
قبل نفسه. 

وثالثة في الأحكام الجمزئية, كاستصحاب 
نجاسة التوب المتنجكس بالبول بعد غسله ملاة 
واحدة. أو في الموضوغات الخارجية: كاستصحاب 
حياة زيد أو عدالته. 

أما القسم العالث فليس من المسآئل 
الأصولية» لعدم انطباق الضوابط المذكورة لمنلم 
الأصول عليهاء من قبيل : كون إجرائها بيد الجتهدء 
أو كونها من القواعد الممهّدة للاستنباط. أو كونها 
من العناصر المشستركة في استنباط كل المسائل 
الفقهية أو أكثرها وغير عختصّة يباب دون بابء ونحو 
ذلك. 

ويبدوأنٌ ذلك متسالم عليه. 


8 ومصباح الأصول‎ ,085 +٠ أنظر : فرائد الأصول‎ )١( 
وخاصّة الصفحة الأخيرة, والمصادر‎ ,184 6 
السابقة.‎ 


أما القسمان الأول والثاني, فقد فصّل الشيخ 
الأنصاري فيه بين أن تكون حجيّة الاستصحاب 
فيهما من باب إفادته الظنّء فيكون من المسائل 
الأصولية, كالقياس والاستقراء ونحوهما. وبين أن 
تكون حجيّته من باب دلالة الأتضبار على لزوم 
التعّد بالبقاء. فيكون من قبيل سائر القواعد العامّة 
ال مسفادة من الكتاب والسئة, كالبراءة, 
والاشتغال, والضررء والحنرج, ونحوها المتملقة 
بعمل المكلف, نعم استشكل من حسيث إِنّ إجسراء 
الاسستصحاب في الشسبهة الحسككية الكلية إنا 
هسو بنيد امجستهد, وهسذه خسصوصية المسألة 
الأصولية0©. 

لكن يرى امحمّقون المتأخّرون عن الشيخ أنه 
بمن الميتبائل الأصولية!"'؛ لانطباق الضوابط المتقدّمة 
لعلم الأصول عليه. 

نعم يظهر من الحقّق الإصفهاني!! عدم كونه 


)١١‏ فرائد الأصول 37 15-4414ه. 

(1) أظر كفاية الأصول ؛ 586 وفوائد الأصول 4: 
٠81‏ ونهاية الأفكار ؛ (القسم الأوّل) : 2-1 
إلا أنه استشكل في أصولية الاستصحاب يسنا على 
أستفادته من الأخبار, وبئا على تعريف علم الأصول 
أنه : «القواعد الممهّدة ...» لخروج أكثر المسائل ومنها 
الاستصحاب عنه. لكنّه لم يرتض التعريف. 

وانظر أيضاً : الرسائل (للإمام الحخميني ) : 771-1/4, 
وبحوث في علم الأصول 5 : 15. 
(0) عهاية الدراية 11:8 


من المسائل الأصولية عنده. 

وفصّل السيّد الخوثي بين ما إذا قلنا بحجّية 
الاستصحاب في الأحكام الكلّية الإلهيّة. فيكون. 
من المسائل الأصولية. وما إذا لم نقل بذلك. فيكون 
من القواعد الفقهئة؛ لاتحصاره حينئذٍ في الأحكبام 
الجزئية والأمور الخارجية!". 


قواعد مشابهة للاستصحاب : 

قد تبيّن من تمريف الاستصحاب أَنّ مورده 
هو: أن يتين الإنسان بسثبوت شيء في زمان 
ثم يمصل له الشكٌ في بقائه في زمان آجدزة: 
فيستصحب بقاءه. وهناك قواع دا اي 
للاستصحاب لكنّها ليست منه..نشير ليسهَاكييا 
يلي» 

١قاعدة‏ المقتضي والمائع : 

وموردها أن يتملق أليقين بوجود المقتضي 
يتعلّق الشكٌ بوجود المانع من التأثير, 
فيكون متمق الينقين غير تعلق الشاكٌ, بشلاف 
الاستصخاب حيث يكوثان متّحدين فيه. 

ومثاله : كيا إذا صببنا الماء لتحصيل الطهارة 
من الخبث مثلاء وشككنا في تحقّق الفسل؛ لاحهال 
وجود مانع من وصول الماءء فتعلّق اليقين هو 
صب ااه على الجسم المتنيكس, وهو مقتضٍ 
لحصول الطهارةء ومتعأّق الشلكٌ هو وجود المانع 


8-558 مصياح الأصول‎ )١( 
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من وصول الماء إلى الجسم وحصول الطهارة 
فيها. 
والمعروف عدم حجّية هذه القساعدة؛ يمعنى 


عدم ترّب الأثر. وهو حصول الطهارة؛ بمجرّد 


المقتضي, وهو بجرّد صب الماء, لاحهال عدم 
تمق الغسل لوجود المانع20. 

؟-قاعدة اليقين : 

وتستّى بقاعدة «الشكٌ الساري» أيط 
وموردها: أن يسري السك المتأخر إلى اليقين 
السابق فيزيله, كما إذا تينا يوم الجمعة بعدالة زيد 
يوم الخميس, ثم شككنا يوم السبت في عدالته يوم 
الخميس أيضاًء فكأئّه يسري هذا الشكٌ إلى اليقين 
فيزيله. 

والمعروف عدم حجيّة هذه القاعدة أيضاً, 
بمعنى عدم ترئّب الأثر على اليقين السابق من حين 
الشكّ فيه. قال الشيخ الأنصاري في خهاية بحئه عن 
القاعدة : « وحاصل الكلام في هذا المقام هو : أنه إذا 
اعتقد المكلف قصوراً أو تقصيراً سشيء في زمان», 
موضوعاً كان أو حكداً اجتبادياً أو تقليدياً. نم 
زال اعتقاده, فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتٌب آثار 


)١(‏ أنظر : فوائد الأصول 51:5 14, ومصباح 
الأصول 8:5 و 14٠‏ -141ء وبحوث في علم الأصول 
: وأصول الققه ( للمظقر.) ؟+48؟. وأصول الثقه: 
المقارن : 400 وللسيّد اممروّج بحمث مشيع حول 
القاعدة. أنظر منتهى الدراية /ا: 174 


الملحق الأصوا لي / استصحاب ا 2007 


المعتقّدء بل يرجع بعد زوال الاعتقاد إلى ما تقتضيه 
الأصول بالنسبة إلى المعتقّد وإلى الآثار المترئّبة عليه 


سابقاً أو لاحقاً»!0. 
"-الاستضحاب الاستقبالي : 
وهو من أفراد الاستصحاب المصطلح حيْث 


يكون فيه زمان اليقين فعلياً. وزمان الشاكٌ 
استقبالياً. كبا إذا علم بطهارة ثوبه فعلاً ولك في 
بقائه على الطهارة في اليوم الآتي» فيستصحب فعلاً 
طهارة الثوب ليثبتها الآن ليوم غد. ومن موارده 
جواز البدار لذوي الأعذار, فن كان سعذوراً وم 
مكنه الطهارة المائية أوّل الوقت وشسكٌ في بقاء عذره 


إلى آخر الوقت. فله أن يستصحب بقاءه ؤيدخللاق”“ 


الصلاة بالتيئم!"". 

؟-الاستصحاب القهقري : 

ويعبّر عنه ب «أصالة الثبات» أيضاًء وهو أن 
يتعلّق اليقين بشيء فعلاً, ثم يحصل الشاكٌ فعلاً بذلك 
الشيء نفسه في الزمان السابق: فيكون المتيقّن 
متأخراً زمساناً عمسن المشكوك عكس 
الاستصحاب©, 700 


)١١‏ أنظر : فرائد الأصول ؟: 347 ,7١‏ والمصادر 
السابقة, ونهاية الأفكار 5 (القسم الأوّل) : 8و 147, 
والرسائل (للإمام الخميتي ) 951-114١‏ 

() أنظر ‏ مصباح الأصول 7+ 41-86. 

أنظر : فرائد الأصول ؟: 641, وفوائد الأأصول 5: 
كلا 


قالوا إن هذا الاستصحاب ليس بحجّة إلا في 
مورد واحد, وهو إثبات اللغة, كبا إذا علمنا فعلاً 
بسدلالة «الصعيد» على مطلق وجه الأرض» 
وشككنا في دلالته على ذلك في زمان التشريع, 
فنئبت ذلك بهذا الاستصحاب. وهو أصل عتلاني 
في هذا المورد وحجّيته ثابتة ببناء السقلاء: ولولاء 
لما أمكن الاستنباط0". 


ما يعتير في الاستصحاب : 
ذكر الأصوليون أموراً تعتبر في أصل جريان 
الاستصحاب أو في حجيّته بعد جسريانه, ولم 


يذِكروها في مكان واحدء بل ذكروها في مواطن 


متدّدة وتحت عناوين مختلفة من قبيل : أركان 
الاستصيجاب. ومقوّمات الاستصحاب, وشرائط 


“أجريان الاستصحاب. ونحو ذلك. ونحن جمعناها في 


مكان واحد تحت العنوان المتقدّم. وهذه الأمور 
هي 

: -اليقين بالحالة السايقة‎ ١ 

سواء كانت حكناً شرعيّاً أو موضوعاً لحكم 
شرعي. والمستفاد من أدلّة الاستصحاب: أن هذا 


اليقين هو العلة لإيقاء المتيقّن السابق في الزمان 
والمراد باليقين هو الأعمٌ من اليقين 


)١(‏ أنظن: نهاية الأقكار ‏ (القسم الأوّل) : 14. ومصباح 
الأصول 7+ 4. ويحوث في علم الأصول ١5:1‏ 


الوجداني. وما جعله الشارع يقيناً تمبّدأ0. 

؟ -الشكٌ في بقاء اليقين السابق : 

ولامعنى للاستصحاب إلا في فرض الشكٌ في 
بقاء الحالة المتيقّنة سابقاً. ١ ١‏ 

والمقصود من الشكٌ هو الأعمٌ من الشاكٌ بمعناه 
المصطلح '-أي : تساوي الطرفين ‏ ومن الظنٌ غير 
المعتبر شرعاً, كاحاصل من القياس الباظل مثل'". 


*-بقاء الموضوع في الزمان اللاحق : 
هكذا عبر الشبيخ الأنصاري عن هذا العرط 
وقال: «المراد به معروض المستصحب», فإذا أريد 


استصحاب قيام زيد. فزيد هو الموضوع., لأتله, 


معروؤض للقيام وهو ا مستصحب. 
لكن ربما يرد عليه إشكال وهو : أنه لايمكن. 


استصحاب وجود زيد, إذا شككيا/فية:ف كارمسان. 


اللاحق. 

وقد أجاب عنه الشيخ : أن الوجود نوعأن : 
ذهني' وخارجي, فزيد معروض للقيام؛ بوصف 
وجوده الخارجي ..ومعروض للوجود بوصف 
وجوده وتقرّره في الذهن. 

ولذلك عدل صاحب الكفاية عن هذا التعيير 


)١(‏ و() أنظر : فرائد الأصول ؟: 5417 /541, وكفاية 
الأصول : 6و 2376 -471, وفوائد الأصول 5: 
.4و 011: ونهاية الأفكار 5( القسم الأول ) : 3١8‏ 
وبحسوث في علم الأصول 110:1. وأصول الققه 
(للمظثّر) 174:9 27554 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 
لكي لا يضطر إلى دفع الإشكال» فقال : « لا إشكال 
في اعتبار بقاء الموضوع, بمعنى اتماد القضية 
المشكوكة مع المتيئّنة موضوعاً كاتحادهما حكدا»!". 

وهذا التعبير ادق في مثل:: زيد قاثم, وزيد 
موجود. لأنّنا في ظرف الشاكٌ نقول : هل زيد قاثم, 
وهل زيد موجود ؟ فنستصحب القيام في القضية 
الأولى والوجود في الثاني . 

والحاكم بلزوم بقاء الموضوع هو العقل؛ لأثّه 
مع ارتفاع الموضوع أي : زيد مثلاً- فلا معنى 
لاستصحاب قيامه, لكن من هو المشسخّص لبقاء 
الموضوع ؟ 

ذكر الشسيخ الأنصاري موازين ثلاثة 
لتشخيص بقاء ا موضوع؛ وهي : 

١-العقل‏ : فلو ترئّب الحكم على سوضوع 
ذي قيودء ثم" شككنا في زول بعضها فالعقل يحكم 
بعدم بقاء الموضوع, فلا يجري الاستصحاب بناء على 
هذا الميزان. إل إذا لم يطرأ على الموضوع والحكم أي 
تغيير لكن حصل الشكٌّ من جهة تتفي الزمسان 
الجعول ظرفا للحكم, كرا في خيار الفسخ فلم يقدرح 
في جريان الاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب مني 
على إلغاء خصوصية الزمان الأوّل. 

؟-لسان الدليل : فإذا كان الدلِيل مثل قوله : 
«الماء المتغير نجس », وشسككنا في بقاء النجاببة بمد 
زوال التغيّر. لم يمكن استصحاب نجاسة الماء؛ لأنّ 


.1997 : كفاية الأأصول‎ )١( 


الملحق الأصولي / استصحاب . 


الحكم وهو النجاسة _ترتّب على «الماء المتغيّره 
وقد زال جزؤه, وهو المتغيّر. فلم يسبقّ ال موضوع, 
بخلاف ما إذا قال : «الماء يتنجّس إذا تغيّر»؛ فإِن 
الموضوع فيه هو «الماء» وهو باتي بعد زوال التغيّر 

-العرف : فكل مورد يصدق فيه أنَّ 
المشكوك عين المتيقّن عرفاً» وأَنّ نقض اليقين فيه 
نقض له بالشكٌ. فيجري فيه الاستصحاب. وإن لم 
يكن عينه عرفاً وصدق نقض اليقين باليقين قلا 
يجري فيه الاستصحاب, مثال ذلك : حكم المرف 
ببقاء الزوجية بعد الموت. وببقاء الكوّية بعد أخذ 
شيء قليل -ككفثٌ من الماء ‏ ونحو ذلك. فإنه بلا2 
بقاء الموضوع في الموضعين. 

ويظهر منن أكثر المتأخّرين عي السب 
الأنصاري, أن المبزان في تشخيص يقاء الموضوع 
عندهم هو الفهم العرفي على اختلاف بيهم في 
كيفيّة تفسير وتوجيه ذلك , فإذا كان العرف يرى 
أن الزائل من مقوّمات الموضوع بحيث يرتفع بزواله 
فلا يجري فيه الاستصحاب. وإلَّ فيجري!". 


398-14 +7 أنظر في هذا الموضوع : فرائد الأصول‎ )١١ 
وكفاية الأصول ؛ 520 - 581 411 - 4148, وقوائد‎ 
الأصول 4 : 054 -081. وخاصّة 041-084 وانظر‎ 
الهوامش في هذه الصفحات للمحقّق الصراقي. ونهاية‎ 
الأفكار ؛ (القسم الثاني ) ::7- 16, ومصباح الأصول‎ 
510 : والرسائل ( للإمام المخميفي)‎ ,18 1337 
111-194: 4,؛ ويحوث في علم الأول‎ 


غ-اجماع اليقين والشكٌ في زمان واحد : 

بمعنى أن يتل زمان الشكٌ بزمان اليسقين, 
ولا يتخلّل بينهما يقين آخر. سواء كان زان 
حدوث اليقين قبل:زمان حدوث الشاكٌ, كيا هو في 
الاستصحابات المتعارفة, أو كان زمان حدوث 
الشكٌ متقدّماً.كما إذا شك في طهارة شيم يسوم 
الخميس» وأستمرٌ الشكٌ إلى يوم الجمعة, ثم# حصل 
له يقين يوم الجمعة بطهارته يوم الأربعاء, أو كان 
زمان حدوث الشاكٌ وأليقين متقارناً. كما إذا تسيدّن 
يوم الجمعة بطهارة ثوبه يوم الخنميسء وفي نفس 
الوقت شك في بقائه على الطهارة إلى يوم الجمعة: بل 
يكشمل حت ما لو كان اليقين قملياً والشاكٌ استقبالياً. 
كبا تقدّم بيانه في الاستصحاب الاستقبالي. 

إففي كل هذه الموارد قد انَصِل زمان الشاكٌّ 


بزمان اليسقين. ولولم يتصل. لم يكن مورداً 


للاستصخاب. ؤيرى بعضهم أئّنا في غنى عن ذلك؛ 
الأ مع تخلّل يقين آخر يصدق نقض اليقين باليقين 
لا يالشكٌ؛ في حين أنّ مورد الاستضحجاب هو عدم 
نقض اليقين بالشكٌ, لا باليقين!2. 


:4 وفوائد الأول‎ 47٠ : أظر كفاية الأصول‎ ١١ 
5.5: ونهاية الأقكار ؛ (القسسم الأرّل)‎ 11 
ومصياح الأصول 7: 188 و 44, والرسائل (للإمام‎ 
,211 :1 الخميتي ) : 157 وبخوث في علم الأصول‎ 
ومنتهى الدرأية /ا: /118-701, وأصول الفقه ؟:‎ 
وأضول الفقه المقارن : 506, وانظر قاعدة اليقين‎ 5 


0 -تعدّدِ زمان ال متيقّن والمشكوك : 

لأنّسه مع فسرض اتماد زمان الشاكٌ 
واليقين واتماد المتييّن والمشكوك يستحيل أن 
يستّحد زمان المتيقّن والمشكوك, لاستازامه 
تعلق اليقين والشاكٌ بشيء واحد في زمانٍ 
واحد. 

ومن هذا الشغرط وسابقه يستفاد: أنّ 
الاستصحاب إِنا يفرض فيا إذا تمد زمان اليقين 


والشكٌ وتعدّد زمان | والمشكوك, كما في 
الأمثلة المعهودة للاستصحاب. 


وأمَا لو انعكس الأمر فكان زمان البقاكه 
والشكٌ متعدّداً. وزمان المتيئّن والمعكولا جد 
لم يكن من الاستصحاب, بل من مصاديق قتاعدة. 
اليقين, وقد تقدّم الكلام حوطا". 

"-وحدة متعلّق اليقين والشكٌ : 

بمسعنى أن يتعلّق اليقين بحدوث الشيء» 
والشك في بقاء الشيء نفسه. وأتبا لو تعدّه. 
فلا يكون من الاستصحاب.كما في قاعدة «المقتضي 
والمائع» حيث يتعلق اليقين بحدوث المقتضي. 
والشكٌ بحدوث المانع. وقد تقدّم الكلام حوها أيضاً 
فراجع. ١‏ 

والمراد من الوحدة هي الوحدة العرفية -كيا 
في المعال-, لا الدقيّة العقلية, وإِلَاُ لكانت من قاعدة 
اليقين؛ للزوم تعلّق اليقين والشاكٌ بشيء وأحد, وهو 


(1) تقدّمت المصادر في ذيل عتوان « قاعدة اليقين ». 


.......-...... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 


حدوث الشيء!". 

/-سبق زمان المتيقّن على زمان المشكوك : 

الظاهر من مفهوم الاستصحاب وأدلته لزوم 
سبق زمان المتيقّن على زمان المشكوك -كالأمثلة 
المعهودة ‏ فلو انمكس الأمر بأن كان زمان المتيئّن 
متأخّراً عن زمان المشكوك, بأن يشاك في مبدأ 
حدوث ما هو ميقن الوجود فملاً لم يكمن مسورداً 
للاستصحاب المصطلح, نعم هو مورد لما يتصطلح 
عليه الاستصحاب القهقري, وقد تقدّم أنه ليس 
بحجّة إلا في إثبات اللغات0". 

8-فعليّة الشكٌ واليقين : 

لا بد من أن يكون كل من اليقين والشكٌ 
فعلياً لكي يجري الاستصحابء فلو كان كلاهما أو 
أبدهما تقديرياً فلا يمري, وذلك كما إذا التفت بعد 
الصلاة إلى أنه كان محدثاً قبلها لكنّه غفل عن ذلك 
فصلٌ, ثم شاك في أنه تطهّر للصلاة أو لا؟ فعلى 
تقدير أنّه كان ملتفتاً قبل الصلاة إلى حالته. كان 
استصحاب الحدث جاريا في حمّه, فإن قلنا بكفاية 
الشكٌ واليقين التقديريين, فالمكلف يجري بعد 


(1) ربا اكتى بعضهم بشرطية بقاء الموضوع عن هذا 
الشرط ‏ راجع المصادر المذكورة هناك والمصادر التالية : 
نهاية الأفكار ؛ (القسم الأرّل): 8 1. ومصباح 
الأصول 7+ 761-55٠‏ 
(؟) تقدّمت المصادر في ذيل عننوان «الاستصحاب 
القهتري ». 


الملحق الأصولى /.استصحاب 220000 


الصلاة ‏ وهو زمان التفاته -استصحاب الحدث قبل 
الدخول في الصلاة؛ ويثبت أنّه دخل فيها من دون 
طهارة, فعليه الإعادة, وإن قلنا بعدم كفايته ولا بد 
من كونهما فعليين فلا يمكنه إجسراء الاستصحاب», 
لأنّ الشكٌ في بقاء الحسدث قبل الصلاة تقديريٌ 
لا فعل» فتكون صلاته صحيحة جريان قاعدة 
الفراغ -كيا قيل ‏ لوجود الشكٌ الفعلي في الطهارة 
بعد الفراغ من الصلاة. 
نعم , استصحاب بقاء الحدث إنما ينفع بالنسبة 
إلى الصلزات المستقبلة. 


هذاء ولبعضهم كلام في المثال المتقدّم, كها أن .+90 


السيّد الصدر نتى أصل الشرط!©. 


9 -عدم إحراز البقاء أو الارتفاع بدليل>- 


مقدّم على الاستصحاب : 
فلو أحرز بقاء المستصحب أو ارتفاعه بدليل 
مقدّم على الاستصحابب رتبة -سواء كان وجدانياً. 


كالقطع» أو تعدياً. كسائر الأمارات لم ببق مورد 
جسريان الامستصحاب؛ ويعيارة أخرى ينتني 
موضوعه وهو الشاكٌّ في البقاء ‏ وجدانا أو تعبداً, 
وذلك كما إذا يمنا بطهارة التوب ثمّ شككدا في يقاء 


: فرائد الأصول ؟ : 517, وكفاية الأصول 
وفوائد الأصول ؛ : 738-11177, ونهاية الأفكار 4 
(القسم الأول ) : 1818. ومضياح الأأصول :49 
0 والرسائل (للإمام المسميني) 3717-151:7, 
ذيحوث في علم الأصول 510:21 


طهارته, ولكن قامت البيّنة على يقاء طهارته أو على. 
عدم البقاء. فلا مجال حينئزٍ لاستصحاب الطهارة, 
لارتفاع مبوضوع الاستتصحاب وهو الشاكٌ في 
الطهارة -هنا ‏ ولو تعئداً. 
علماً وكان العامل بها شاكاً بن90: 


ومن هذا المنطلق بحث الأصوليون موضوع 
تقدّم الأمارات على الاستصحاب؛ لأنها تبرفع 
موضوعه, وهو الشاكٌ!", فع وججودها لا يصل 
الدور إلى الاستصحاب. ثم بحبثوا قاعدة اليد 
وقاعدة القرعة؛ وأصالة الصمّة ونحوها ضمن 


ير أبحاث الاستصحاب وهل هي من 'الأمارات 


لدم على الاستصحاب أو له؟ 
وسوف تأتي الإثنارة إلى هذا الموضوع أيضاً 


.في العنوإنين «أصل » و «أمارة» فراجع . 


٠١‏ - أن يكون لللمستصحب أثر عملي 

شرعي : 

يظهر من مطاوي كلبات الققهاء والأصوليين 
أن الاستصحاب إنا يكون حجّة لو ترتّب على 


)١(‏ أنسظر : فرائد الأصول ؟ ١6 77١8:‏ /اء وكفاية 
الأصول : 418 - 455: وقوائذ الأصول 011:4 
1 ونهاية الأفكار ؛ (القسم العاني )335-111 
ومصباح الأصول *: 147 105, والرسائل (للإمام 
الخميني ) ١:.7؟7,‏ وبحوث في علم الأأصول 15 541. 

(1) واختلفوا قي كيفيّة ذلك. هل هو على نحصو الورود أو 
الحكومة ؟ 


المستصحب أثر شرعيء فإذا لم يقرتّب عليه ذلك 
م يكن خجة, وكأئهم أرسلوه إرسال المسليات, 


وقسد أشباروا إليه في الأصول في تنبهات , 


الاستصحاب عند بحثهم الأصل المثبت. الذي سوف 
يأتي البحث عنه تحت عنوان «الأصل المثبت ». 

وقد صرّح بعضهم بركنيّته في الاستصحاب. 

ووجهه : أنّ الشارع لا نرّل الاستصحاب 
منزلة اليقين, فله غرض في هذا التغزيل, وهو إئبات 
الآثار المقرئبة على المتيمّن, للمشكوك, وخا كان 
التفزيل من قبل الشارعء فلا بدٌ من أن يكون ناظراً 
في تغزيله إلى الآثار الشرعيّة. 

هذا وبدّل السيّد الصدر هذه الصياغة بياغة 
أخرى, وهي : أن يكون للاستصحاب أتر عمل 
وإن لم يكن شرعياً. وله فيه بيان أبس كرضي 
له فعلً90. 


انقسامات الاستصحاب : 
ذكر الشيخ الأنصاري -وتيعه من تأضّر 
عنه ‏ انقسامات ثلاثة للاستصحاب باعتبار 


.415 : وكفاية الأصول‎ ,184 + ١ أنظر : فرائد الأصول‎ )١١ 
ونهاية الأفكار ؛ (القسم‎ :44١ :4 وفوائد الأصول‎ 
الأوّل) :,/ا1١. ومصباح الأصول 7: -16, وحسقائق‎ 
:١ الأصول ؟ : 414: والرسائل (للإمام السميتي)‎ 
/37؛ وبحوث في علم الأصول وصلتهى‎ 
الدراية 17 13ه.‎ 


.......--------. الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ؟ 


اختلاف المستصحب. والدليل الدالٌ عليه وباعتبار 
الشكٌ الملأخوذ فيه : 

ولا تقسيمه باعتبار المستصحب : 

١-إنَّالستصحب‏ تارة يكلون أمراً 
وجودياً. وأخرى عدمياً. فالأوّل مثل الطهارة 
والنجاسة والوجوب والحياة ونمو ذلك؛ والثاني 
مثل عدم اشتغال الذمّة بالتكليف, الذي يعبر عنه 
ب«البراءة الأصليّة» أو أصالة الننيء وسثل عدم 
القرينة, وعدم الموت,؛ وعدم التذكية ونحو ذلك. 

- وعلى التقديرين تسارة يكمون حمكداً 
شرعياً, وأخرى مؤضوعاً ذاحكم شرعي. 

-وعلى فرض كونه حكئاً شرعياً» فإمًا أن 
يكون حك كلياً, أو جزنياً. 

- وعلى التقديرين تسارة يكون حكياً 
تكليقياً وتارة وضعياً. 

فالحكم الشرعي التكليني الكل مثل: 
وجوب الصلاة والصوم؛ وحرمة الخمر والغصب. 

والحكم الشرعي التكليني الجزثئي مثل : 
وجوب الصلاة المعيّنة على زيد؛ وحسرمة شرب 
الخخمر المعيّن عليه 

والحكم الشرعي الوضعي الكل مثل : بطلان 
الصوم بالأكل والشرب, وصحّة الوضوء بماء البحرء 
وطهارة العصير العنبي . ونجاسة الكلب, ونحو ذلك. 

والحكم الشرعي الوضعي الجزني مثل : 
بطلان الصلاة الخاصّة تعروض المبطل طاء وصحّة 
الصوم الخاصٌ, وطهارة هذا الماء. وتجاسة هذا 


الملحق الأصولى / استصحاب م 


الحيوان مثلاً. فإنّ الصحّة والبطلان والطهارة 


والنجاسة ونحوها من الأحكام الوضعيّة. 
والموضوع ذو الحكم الشرعي مثل : الكرّية, 
والرطوبة, والحياة, والنهار» واثليل. 
ثانياً ‏ تقسيمه باعتبار الدليل + 


١‏ -إِنّ الدليل الدالٌ على المستصحب -أي 
المتييّن ‏ تارة يكون عقليّاً وتارة شرعيا . 

١‏ - وعلى فرض كونه شرعيّاً, فتارة يكون 
لفظيا كالكتاب والسئّة, وأخرى ليبا كالإجماح. 

فالعقلي نئل حكم العقل بأنّ الصدق الضارٌ 
قبيح, الدالٌ بالملازمة العقليّة على أن الصدق من, 
حيث إن ضارٌ حرام. 

وأا الشرعي -بأقسامه الدلاثة ‏ فأمهلته 
كثيرة وواضحة. 

"؟-وعلى كل حالء فقد يدل ديل 
المستصحب على استمرار ال حكم إلى حصول رافع أو 
غاية, وإمًا أن لا يدل. 

وحصول الغاية مثل قنوله تعالى : « كُُوا 
وَأَشْرَبُوا حَّ يبي َكُم انط الأبيِصُ مِن المَنِطٍ 
الأشوَد من الَجرٍ تم أَنِجُوا الصِيَام إلى اليل 4 وفي 
الآية حكئان مستمرّان إلى غاية مغْيّة, وهما: 
جواز الأكل والشرب حقٌ طلوع الفجرء ووجوب 
الصيام والكفّ عن المفطرات حقٌّ دخول الليل. 

وحصول الرافع مثل قول أبي جعفر لَه : 


١‏ البقرة : للها 


«نعم, مالم يحدث» في جواب زرارة حيث سأله : 
0 يصل الرجل بوضوء واحد صلاة اليل والنهبار 
كلها 5 فالدليل في حدّ ذاته دال على استمرار 
الطهارة الحاصلة من الوضوء إلى أن يأتي الرافع له 
وهو الحدث. 

ثالثاً ‏ تقسيمه باعتبار الشكٌ : 

١‏ -إِنّ الشلكٌ قد ينشأ من الأمر الخارجسي 
كالشكٌ في حدوث البول أوكون الحادث بولاً أو 
وَدْيأً سواء كان المستصحب حكدا شرعيّاً جزئياً. 
كالطهارة في المسثالين» أو موضوعاً كالرطوبة 
والكرّية: ويسمّى بالشبهة ا موضوعية. 

وقد ينشأ من اشتباه الحكم الشرعيّ الكل , 
كالسك في بقاء المكلف على الطهارة سعد روج 


المذي منه, ويعيّر عنه بالشبهة الحكنية. 


؟-الشكٌ قد يكون مع تساوي الطصرفين» 
وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع. 

*-إِنّ الشكٌّ قد يكون من جهة المقتضي» 
والمراد به الشكٌ من حيث استعداده وقابليّته في ذاته 
للبقاء. كالشكٌ في بقاء الليل والنهارء وخيار الغبن 
بعد الزمان الأوّل. 

وقد يكون من جهة طروء الرافع بعد القطع 
» وهذا على أقسام : 
لأنّ الشكٌ إما في وجود الرافع, كالشكٌ 


باستعداده 


)١١‏ الوسائل :١‏ 6لا؟, الباب لاسن أبواب الوضوء. 
الحديث الأوّل. 


في حدوث البول. وإقنا في رافعية الموجودء 
كصلاة الظهر يوم الجسمعة,حيث يُشكٌ في كبونها 
رافعة لاشتغال الذمّة بالتكليف من جهة تزدّده بين 
الظهر والججمعة, وكالرطوية المردّدة بين الببول 
والوذي!". 


الأقوال فى حجيّة الاستصحاب : 

إن الأقوال في حجيّة الاستصحاب كثيرة» 
وصفوتها ما يلي : 

الأوّل ‏ القول بالحجيّة مطلقاً : 

وهو ما يظهر من الشيخ المفيدا". والشبيخ 
الطوسي!", والمحيّق الحل في بدء بحثه في المبالاح(كبر 
والعلامة!, والغسبيدين'", والشيخ البهالي9. بل 
نسبه الوحيد التهبهاني" إلى المتكئوزء و اليم 


041:1 أظر هذه النقسهات في +فرائد الأصول‎ )١( 
4 وفوائد الأأصول 4 :.514. وثهاية الأقكار‎ 
1١ :7 (القسم الأول) : /17. ومصياح الأصول‎ 

(1) كنز القوائد :. ,!"٠‏ تكن من الصعب نسيته إليه ؛ لأنّ 
هذه التفصيلات لم تكن آنذاك. 

(5) عدّة الأصول (الحجرية) : 706 

(4) معارج الأصول 7.11 

(6) مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 18٠‏ 

(1) القواعد والفوائد ذآ: 115ء القاعدة ؟. وتتهيد القواعد : 
ا القاعدة 51. 

(/) زيدة الأأصول :75 

(4) القوائد الحائرية : 89/4 (الفوائد اثقدية ) القائدة 19 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ١‏ 


القمّي" إلى أكثر المتأخّر ين » والشيخ الأنصاري إلى 
أكثر المحقّقين!". واختاره صاحب الكفاية", 
ولمحمّق العراقي. والسيّد الصدر©, ويظهر ذلك 
من مجموع كلمات الإمام الخميني!9. . 

الثاني القول بعدم الحجيّة مطلقاً : 

ذهب إليه السيّدان المرتضى !" وابن زهرة0, 
واختاره احيّق الحلّ فى مقدّمة المعتير!'!. وصاحبا 
المعالم!*' والمدارا وم 

الثالث ‏ التفصيل بين الأحكام الشرعسية 

الكلية. وبين غيرها : 

فلا يعتبر في الأحكام الكلية ويعتبر في غيرها 
كالأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية.. 

اختار هذا القول الحدّث الاسترابادي9", 


0 القرانين 7:و/. 

(؟) أنظر الحاشية على القوانين للشيخ الأنصازي : 30. 

(©) كفاية الأأصول : 7410 

(4) نهاية الأفكار (القسم الأرّل) 77:4 

(0) بحوث في علم الأصول 1: 117 116, وخاصّة 
الصفحة الأخيرة. 

(1) الرسائل (للإمام الخسيني ) 370031١‏ 

(/) الذريعة إلى أصول الشريعة ؟16:1/-450. 

0 الغنية من الجوامع الفتهية) :+18 

(4) المعتير 1لا 

)٠١(‏ معام الدين (الحسجرية): 1717 1717: وخاصّة 
الصفحة الأخيرة. 

(11) مدارك الأحكام .51١‏ 

(11) الفرائد المدئية : 157-141 


وتبعه بعض 

واختاره من غين الحدثين اسهد الحنوني!؟ 
ونسبه إلى الغراقي في المستند: 

لكن هناك فرق جذري بين الفريقين في كيفية 
توجيه هذا القول, كبا أن السيّد الخو 
بالأحكام الكلّية التكليفية الإلزامية: أما غير 
الإلزامية كالإباحة والكراهة, والوضعية فنلا مائع 
من جربان الاستصحاب فيها. 

الرابع ‏ التفصيل بين الأحكام التكليفية غير 

المسنتزعة من الأحكام الوضعية وبين 

غيرها : 


فلا يكون حجّة في القسم الأوّل؛ ويكقون”” 


حجّة في الثاني السامل للأحكام الوضعية نفسبة 
وللأحكام التكليفية المنتزعة منها. 

اختاره الفاضل التوني!". 

الخامس ‏ التفصيل بين الشلك في المقعضي , 

والشكٌ في الرافع : 

فإن كان الشكٌ في اقتضاء المستصحب للبقاء 
فلا يجري الاستصحاب وإن كان الشاكٌ في الرافع 
للاستمرار بعد ثبوت أصل الاقتضاء للبقاء أو في 
حصول الغاية للحكم فيجري. 


(1) منهم الحدّث البحراني في الحدائق 0١:١‏ القائدة 
الثالشة . وفي الدرر التجفية : 6*. 

(1) مصباح الأصول 7: الاو 51 

() الواقية .5017-5 


أختار هذا التفصيل الشيخ الأنصارئي!" 
واستظهزه من آخز كلام الحّق الحلي في المغارج(5, 
وتبعه الحمّق النائينن”", لكن أضاف : أَنّ الشكٌ في 
غاية الخكم تارة من قبيل الشكٌ في الممقتضي الذي 
لا يجري فيه الاستصحاب:وتازة من قبيل الشاكٌ 
في ألرافع الذي يجري فيه الاستصحاب, فيختلف 
ياختلاف الموارد. 

أقول : الذي يبدو لي من خدلال مراجعتي 
لكلام من سب إليه عدم الحجية مطلقاً.كالسيد 
المرتضى والحقّق الحلي: وصاحب المعالم والمدارك 
هو: أنّ هؤلاء يريدون أن يفصّلوا بين الشك في 
للقتضي والشاكٌ في الرافع أيضأ فيكون حجّة في 
الثاني دون الأوّلء وققد تنه الفسيخ الأنصاري 


الخصوصي حدق الخلي وصاحب المعالاء فقال بعد 


أختيار:هذا التفصيل وحكايته عن الحندّق الحل: 
«ويظهر من صاحب المعالم اختياره»!), لكن 
صاحب المعالم تفسنه وحّد بين مختاره ومختار الْحنّق 
والسيّد المرتضئ: حيث نقل عن الحقّق قوله: 
«...والذي تختاره نحن أن ننظر في الدليل المقتضي 
لذلك الحكم» فإن كان يقتضيه مطلقاً وجب التقناء 


باستمرار الحكم. كمقد النكاح مثلاً...». ثم قال: 


.011 + فرائد الأأصول‎ )١( 
04 (؟) معارج الأصول‎ 
77١:4 فوائد الأصول‎ )©( 
.411 7 (غ) فرائد الأأصول‎ 


«وهذا كلام جيّد لكنّه عند التحقيق رجوع عمّا 
اختاره أوّلً...70", ويقصد ما اختار: القول بالحجّية. 

وهذا المعنى نفسه موجود في كلام السيّد 
المرتضى . فإنّه قال : «لا بد من اعتبار الدئيل الدالٌ 
على ثبوت الحكم في الحالة الأولى وكيفيّة إثباته. 
وهل أثيت ذلك في حالة واحدة, أو على سبيل 
الاستمرار»!". 

وهو موجود في كلام صاحب المدارك أيضاً؛ 
خيث قال: «والحقٌ أن الاستصحاب ليس بحجّة 
إلا فيا دل الدليل على ثبوته ودوامه ...»1. 

وتعليلهم للحجّية حينئزٍ هو: أن الحكم يكن 
طيقاً للدئيل الدال على الحكم السابق, وليان شن 
دون دليل. 

السادس التفصيل بين ما لوكثبت.الحكم في. 

المستصحب بدليل عقلي, وما لو ثبت بدليل 

شرعيٌ : 

فإن ثبت بدليل عقي وتوصّلنا إلى الحكم 
الشرعي فيه بقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم 
الشرع فلا يجري فيه الاستصحابء وأمَا لو ثبت 
بدليل شرعي خالض فيجري فيه. 

اختار هذا الشفصيل الشسيخ الأنصاري0 


(1) معالم الدين (الحجرية) : 757 

(؟) الذريعة إلى أصول الشريمة 871:1 
() مدارك الأحكام 1 11. 

(4) فرائد الأصول 004:1 


الموسوعة الققهيّة الميسشرة / ج ١‏ 


أيضاًء وقال: إن لم يجد من فصّل كذلك. وعلى هذا 
فيكون له تفصيلان في المسألة. 

ونسب إلى السيّد الخوئي موافقته له في 
الجملة0". 

هذاء وذكر الشيخ الأنصاري تفصيلات 
أخرى عن الحتّقين الخوانساري والسبزواري يطول 
التعرّض طا. 


أدلّة الاستصحاب : 

استدلوا على حجيّة الاستصحاب بأدلة 
مختلفة , وجرى البحث فيها وما يرد عليها مسن 
المناقشات والجواب عنهاء وبما أنّنا لا يسعنا 
التعرّض ها كلّهاء فلذلك نكتني بذكر أصل الأدلة 
تسإركين التفصيل إلى الكتب المطوّلة. والأدلّة 
كالآتي: 

أوّلاًالعقل : 

وقرّره المظفركيا يلي : 

المقصود منه هو حكم العقل النظري 
لا العملي, فهو يحكم بالملازمة بين العلم بثبوت 
ألعيء في الزمان السابق: وبين رجحان بقائه في 
الزمان اللاحقى عند الشكٌ في بقائه, فبإذا علم 
الإنسان بثبوت ثنيء في زمان ثم طرأ ما يزلزل العلم 
بيقائه في الزمان اللاحق, فِنّ العقل يحكم برجحان 
يقائه, وبأنّه مظنون اليقاء. 


(1) أنظر يحوث في علم الأصول 5 181 
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لكن أقصى ما يدل عليه هذا الدليل هو 
حصول الظنّ ‏ الدوعي أو الشسخصي _بالبقاء في 
مورد الاستصحاب -وإن نوقش في حصوله فلا بد 
من إثبات حجيّة مثل هذا الظنّ شرعاًء ولا دليل 
عليد!2, 

ويبدو أن هذا الدليل كان مستند المتقدّمين في 
حجيّة الاستصحاب, فلذلك ذهب بعضهم إلى عدم 
حجّته ؛ لعدم تماميّة الدليل. 

ثانياً ‏ السيرة العقلائية : 

والاستدلال بها يتقَّم بمقدّمتين : 

الأولى أنه لا شاك في أنّ العقلاء من الناس 
-على اختلاف مذاهبهم وأذواقهم جرت سيرج 
في عملهم. وتبانوا في سلوكهم العمل على الألمد 
بالمتيقن السايق عند الشكٌ في بقائه, وتسلح,ذلك. 
قامت الحسياة الاجتاعية, وثولاه لاخمتل أَلنَظَام 
الاجتماعي . 

الثانية لا كان الشارع من العقلاء, بل 
رئيسهم؛ ولم يظهر منه ردع هذه السيرة, فيحصل 
الاطمئنان برضائه بالعمل وفقهاء وهو يعني حجيّة 
الاستصحاب. 

ومن ارتضى هذا الدليل الشيخ الأنصاري 
والحمّق النائيني, وأكّده الأخير حيث نقل عنه 


(1) أصول الفقه ١‏ : 08؟, وأنظر ؛ الحاشية على استصحاب 
القوانين : 41, وكقاية الأصول : 124 ومصباح 
الأصول : ,.1١‏ وبحوث في علم الأصول 14:1 


السيد الخوئي قوله : «بأنٌ عملهم على طبق الحالة 
السابقة هو بإهام لني حفظأ للنظام», وقد نقل 
الشيخ الأنصاري شيه هذا الكلام عن بعض الأجللاء 
أيضاً. 

هذاء ولكن ناقش بعضهم في المقدّمتين. فننى 
أن تكون السيرة قائمة من حيث التعبّد ببقاء الحالة 
السابقة, بل من حميث جهات أخرء كحصول 
الاطمئنان بالبقاء بالقرائن الحاقّة, أو برجاء البقاء. 
أو احتياطاًء أو غفلة عن البقاء وعدمه. كما ننى أن 
تكون هذه السيرة على فرض قيامها غير 
مردوعة من قبل الشارع, فِإِنّها يمكن أن تكون 
مود وعة بالآيات الناهية عن العمل بالظنٌ. 

وقد أجاب يعضهم عن هذه المناقشات با 
يطول تبرحه90. 

ثالثاً-الاستقراء : 

وحاصله: أن إذا تتتيّمنا موارد الشكٌ في 
يقاء الحكم السابق من أُوّل الفقه إلى آخره, لم 
نجد مورداً إل وحكم الشارع فسيه بالبقاء إلا مع 
أمارة توجب الظنّ بالخلاف. فلا يحكم بالبقاء 


اعتمد على هذا الدليل, الوحيد البهسيهاني» 


(1) أظرء الحاشية على استصحاب القوانين : 417, وكفاية 
الأصول : 587 وفوائد الأأصول 4 : ,/0١‏ ونهاية 
ألدراية ©: 19 ومصباح الأصول :٠١.:7‏ وبحوث في 
علم الأصول 2١:1‏ 


والأخبار الظاهرة في حجيّة الانتصحاب المشتيرة 
إلى ما حصل من الاستقراء تكن للحكم »20 
وتابعه الحقّق القمّي!" والشيخ الأتصاري!", 


«والإنصاف أنّ هذا الاستقراء يكاد 


هذا: وم يتعرّض أكثر المتأخَّرين عن الشيخ 
هذا الاستدلال, نعم قد حصل خلظ في بعض 
الكليات بين هذا الدليل والدليل الآتي. 

رابع -الإجمام : 

ادّعى بعضهم إجماع النقهاء على العمل طق 
الحالة السابقة: , 

ولكن نؤقش في بوت أصل الإجطاع ,]و50 


الاختلاف في أصل حجيّة الاستصحآب,:وق نجية رد . 


مثل هذا الإجماع ثانيً؛ لأنّه ليس إجاعاً تعد يألة. 
خامساً_الأخبار : 
تسقدّم في تأريخ الا اب أنّ السيخ 
الأنصاري قال : أُوّل من استدلٌ بالروايات لحجيّة 


1) الفوائد الحائرية : لالااء (القوائد القديمة), الفائدة 


ف 
(؟) القوانين ؟ : 57/5 وانظر الحاشية على استصحاب 
القوانين : 6١٠و‏ +97 


(©) فرائد الأصول 7 : 058. 

() أنظر : فرائد الأأصول ؟: 011, وكفاية الأصول : 58 
وفوائد الأصول 5: 775, وتهاية الأفكار ؟ (القسم 
الأوّل) : 1؟, ومصباح الأأصول 277 3 


الموسوعة الفقهيّة البيشرة /ج ١‏ 


الاستصحاب بالصراخة هو والد البيخ الببسائي ثم 
شاع من بعده الاستدلال بهاء وقد صار في عصيرنا 
من أهم الأدلة. بل رما أنحصز عند بعضهم الذليل 
على الاستصحاب فبهاء زهي غديدة نذكز أهيتها, 
وهي : مضمرة7' زرارة الأولى : 

وقد عبر عنها الشييخ الأننضاري بصحيحة 
وقال : «لا يضرها الإضمار»ووجهوه بأنّ 
أجل من أن يسأل غير الإمام نل فالرواية 
ذن إِمّا من الإمام الباقر أو الضادق :طفق , والرواية 


«قال: قنلت له : الرجل ينام وهو على 
وضوء. أتوجب الخفقة والخفقتان غليه الوضوء ؟ 


من ذلك أمز بّء ولا فإّه على يقيث من وضوثه, 


(1) المضمرة : هي الروايية التي لا يسذكر الراوي الأخير 
-فيها -اسم المرويّ عنه بالصعراحة. بل يذكره مضمراً. 
مثل : سألتد. قلت له ... ونحو ذلك . 

وتختلف المضمرات من حيث الحجيّة ورعدمها - 
باختلاف المضيرين: فثل زرارة تكون مسضمراتته 
معتبرة؛ لأثه م يسأل خير الإمام 9 لجلالته ومنزلته 
العلميّة. 


الملحق الأصولني / استصحاب 
ولا ينقض اليقين أبداً بالشاكٌ. ولكن ينقضه بسيقين 
آخريلة, 5 
ومورد الاستدلال قوله حي : «... ول فإنّه 
على بقين من وضصوئه...», وهبو جملة شرطية, 
الشرط فيها : «وإلا» أي : وإن لم يستيقن أنه قد 
نام, والجزاء فيها مقدّرء وهو: فلا يجب عليه 
الوضوء؛ ويكون قبوله : «فإِنّه على يسقين من 
وضوئه» تعليلاً للجزاء قام مقامه!", فتكون,الجملة 


أنه قد نام, قلايجب عليه 
الوضوء؛ فإِنّهِ على يقين من وضوه؛ ولا يينقض 
اليقين أبدأ بالشكٌ, ولكن ينفضه يبقين آخر. 

هكذا قال الشيخ الأنصاري, ويسرى بعض: 
آخر أن الجزاء نفس قوله : «فإنّه على يقاب ,مسي 
وطوئه...», 2 

وهئاك توجبهات أخر والنتيجة واحدة. 

ييبق.تجريد الرواية من: خصوص الوضوء 
وإسراؤها إلى سائر أبواب الفسقه. وهم في ذلك 


)١(‏ التهذيب ,8:١‏ باب الأحداث الموجية للوضوء. 
الحديث .١1١‏ وانظر الوسائل :١‏ 148, الباب ١‏ من 
أبواب نواقض الوضوء. الحديث الأول وفيه بعض 
الاختلاف مغ التهذينة: 

(1) قال الشيخ الأنصاري في ضمن استدلاله : «.. 
إلعلّة مقام الجزاء لا تحصى كثرة في اثقرآن وغيره. مثل 
قوله تتعالى : < وإ تهَز بالقؤل قله يَمْلَم الشرّ 
دَأَحْقْ > طه : 47 ثم#ذكر آيات أخر. 


.وإقامة 


طرق» أهبها: أن التعليل +« فإنه هلى يبقين من 
وضوئه» ظاهر _بعونة مناسبة ال يكيم وال مبوضوع 
وقرائن أخر من قبيل ورود هذا التعليل في روايات 
أخر واردة في غير باب الوضوء .في مطلق اليقين 
والشك؛ إذ لا خضوصية في الوضوء جىٌ يختصٌ 
عدم نقض اليقين بالشكٌ بهء فتكون الرواية مشيرة 
إلى قاعدة كليّة جارية في جميع أبواب النقدل9. 

وهناك روايتان أخريان لزرارة, وروايات 
أخر أيضاً إسبتدلوا بها. 


جسريان الاسسبتصحاب في مسؤديات الأمارات 
والأصول : 

ا كان الموجوم في لسان أدلة الابتصحاب 
هو النيثي,عن نقض اليقين بالشلكٌ, فذلك يعني أنّ 
أمستصحب ينبغي أن يكون ثابتاً ثبوتأ يقينياً» وأمنا 
لوكان ثبوته بالأمارة أوالأصل كما إذا ثبت 
وجوب ثيء أو حرمته بالخبر الواحد. أو ثسبتت 
طهارة الثوب باليينةٍ أو بأصالة الطهارة 
الشكيٌ في بقاء مؤدّى الأمارة أو الأصل, فهل يشمله 
دليل الإسبتصحاب أو لا؟ 

والكلام في مرحلتين : 


1 أمطنء قرائد الأصنول © -07: وكنفاية الأمتنول : 
4 وفوائد الأأصول غ : 185. ونبناية الأفكار 4 
(القسسم الأول ) : /اا, ومسصباح الأصول 1 
ويحوث في علم الأصول 7 : 9؟. وغيرها. 


المرحلة الأولى الأمارات : 
هناك عدّة أجوية للسؤال تختلف باختلاف 
المباني في الأمارات, نشير إلى بعضها : 


أولاًجواب المحقق الخراسائي : 
وحاصله: أن موضوع الاستصحاب -كما 
يستفاد من أدلته ليس هو الشكٌ في البقاء الفعلي 


حقٌ يتوقّف حصوله على اليقين بالثبوت فعلاء بل 
موضوعه هو البقاء اتتقديريء أي : البقاء على 
تقدير التبوت؛ وهذا حاصل ولو لم يحصل اليقين 
بالثبوت, فإذا قامت الأمارة على وجوب الجسمعة 
حال الظهور وشككنا في بقاء الوجوب حالبالفيبة, 
نستصحب الوجوب حال الغيبة على تقذيز إثييقته 
حال الظهور, فإذا ألزمتنا الأمارة بجوي كيال 
الظهور فتلزمنا أيضاً ‏ بوجوبها حَالَالهي تون 
الاستصحاب20. 

ثانياً-جواب المحقّق النائيني : 

وحاصله : أنه لا حاجة إلى ما أجاب به 
الحتّق المخراساني ؛ لأنه ما النجأ إلى ذلك حيث أنكر 
قيام الأمارات والأصول مقام القطع المأخوذ في 
الموضوع على وجه الطرية : إن الجعول فيها 
هو المنجّزية إن صادفت الواقع, والمعدّرية إن 
0 'تصادف, لا الطريقية والكاشفية, وأمًا بناء على 
صحّة جعل الأمارات والأصول مقام القطع الطريتي 
الموضوعي فلم ببق إشكال في البين أصلاً؛ لأنّ 


.4 ٠00-55 : كفاية الأصول‎ )١( 


الموسوعة الققهيّة الميشرة / ج ؟ 


اليقين اللأخوذ في أدلّة الاننتصحاب إِنا هو ملحوظ 
بما هو كاشف وطريق إلى ما تعلق به, ليما هو 
صفة قائمة بالنفس, فإذا كان كذلك, فكلّ ماكان له 
هذه الخاصّية _وهي خاصيّة الكثشف والإراءة - 
يمكن أن يقؤم مقام اليقين, ولا كانت حجية 
الأمارات من باب كشنها عن الواقع , فيمكن 
أن تكون كاليقين من هذه اللجهة. فتشملها أدلة 
الاستصحاب. 

واختار هذا الجواب السيّد الخوني. وجعله 
ممق العراقي أحد الأجوبة, وله أجوبة أخرى عن 
الإشكال, ولا يؤثّر في الجواب كون مبناه في حجية 
الأمارات تتميم كشفها بسبب جعل الحجّية لها من 
قبل الشارع, وربما يظهر من السيّد الحكيم اخستيار 
بهذا الجواب أيضاً!". 

ثالثا-جواب الإمام الخميني : 

وحاصله: أن التعبير الوارد في الروايات وإن 
كان هو : «عدم جواز نقض اليقين بغير اليسقين» 
ولكنّ العرف _بناسبة الحكم والموضوع ‏ يفهم أن 
الموضوع في الاستصحاب هو «الحجّة» مقابل 
«اللاحجّة». فلذلك يلحق الظرّ المعتير شرعاً 
باليقين, والظنٌّ غير المعتبر بالشلكٌ, فيكون المقصود 
من الروايات هو عدم جواز نقض الحسجّة بغير 


)١(‏ أنظر : فوائد الأصول ؛ : ٠"‏ ؛, وأجود التقريراث ؟: 
87 وتهاية الأقكار ؟ (القسم الأوّل) :قعل 
ومصباح الأصول 7: 54. وحقائق الأصول 444:1 


الملحق الأصولي / استصحاب . 
الحجّة. وهذا ينطبق على الأمارات. بل وحقٌ على 
الأصوا [الللة 

رابعاً-جواب السيّد الصدر : 

والذي يستفاد من بجموع كلامه هنو: أنّ 
المأخوذ في موضوع الاستصحاب ليس هو اليقين 
بالحالة السابقة والشكٌ في الحالة اللاحقة. يل 
المأخوذ فيه هو ثبوت الحالة السابقة؛ لأنّ المستفاد 
من بعض الروايات كفاية بوت الشيء سابقاً في 
النعبّد الظاهري ببقائه, فتكون الأمارة على الحدوث 
منتّحة لموضوع الاستصحاب!". 

المرحلة الثانية الأصول : 

والمستفاد من كليات المحقّق الدائيني وميك 
تأَشّر عنه هو : أنّ الأصول _بصورة عامة يمك أن: 
تكون على نحوين : 

أؤلاً - أن يكون دليل الأصل متكثّلاً الحكم 
بالبقاء أيضاً إضافة للحكم بالحدوثء وذلك 
كالاستصحاب, وقاعدتي الحلّ والطهارة, في هذه 
الصورة لسنا بحاجة إلى استصحاب مؤدّى 
الاستصحاب. أو قاعدتي الحلّ والطهارة في صورة 
الشاكٌ في بقائه؛ لأنّ دليل الاستصحاب أو القاعدتين 
يشمل صورة الشلكٌ الثاني فإذا شككنا في 
طهارة ثوب فأثبتنا طهارته بالاستصحاب أو 
بقاعدة الظهارة, ثم شككنا ف بقاء تلك الطهارة. 


(1) الرسائل (للإمام الخميقي ) 1+ 154 
!؟) يحوث في علم الأصول 171:1 114 و 118 


ترين 


فلا حاجة إلى استصحابها؛ لأنّ دليل حجيّة 
الاستصحاب الذي ألزمنا بإثياتٍ الطهارة في صورة 
الشكَ الأوّل».يلزمنا بها في صورة الشكٌ الثساني 
أيضأً, وبعبارة أخرى: إِنّ تأثير الاستصحاب 
الأول موجود بعد من دون حاجة إلى استصحاب 
مؤدّى الاستصحاب الأوّل؛ لأنّ موضوعه: الشكٌ 
في يقاء المتيقّن السابق» وهو موجود في كل لحسظة 
يحصل الشاكٌ فى بقاء الطهارة الأولى. 

ثانيا ‏ ألا يكون دليل الأصل متكثلاً للحكم 
بالبقاء ثانياً -كقاعدتي الصحّة والفراغ ‏ فهنا يمري 
الاستصحاب. فلو حككنا بطهارة شيه استنجس 
كول بالماء. استنادا إلى إحدى القاعدتين. ثم 
أشككنا في بقاء الطهارة لاحهال عروض النسجاسة, 
فلا يبانع من استصحاب الطهارة النابتة 
بالقاعدتين00. 


أستصحاب الكل : 
المستصحب ققد يكون جزئياً كالحدث 
الصادر من شخص معيّن, وقد يكون كليًء ككل 


أجود التقريرات ؟: 84-121 ؟, وفوائد 
الأصول 3: 4+ 4, ونهاية الأفكار ؛ (القسم الأوّل) : 
لكّه لم يذكر القسم الثاني . ومصباح الأصول 7+ 
٠١١5‏ وانظر الرسائل ( للإمام الخميني ) : 178 
فَنَ في كلامه إشارة إلى ذلك: وبحوث في علم الأصول 
77 10 ففيه تفصيل . 


ريف 
الحدث. فالأوّل لا إشكال في جريان الاستصحاب 
فيه وأمًا الثاني فقد وقع الكلام في بيان أقسامه 
وحجيّة كلّ قنم منها. وفيا يلي نشسير إلى ذلك 
بصورة إجمالية : 

لاستصحاب الكل أقسام, أهيها ثلاثة : 

القسم الأوّل : 

ما إذا وجد الكل ضمن فَرَدٍ معيّن, ثم شلك في 
ارتفاعه كبا إذا وجد كل الحدث ضمن خروج المني 
من شخص معيّن, ثم شكٌ في ارتفاع ذلك الحدث؛ 
لاحهال تطهّره, فيجوز أن يستصحب كل الحدث, 
ويرئّب عليم.آثاره, كبا يجوز أن يستصحب نفلق, 
الفرد:ؤيرئٌب عليه آثار الفرد. فالابشمتحايان 
جاريان!", فلا شكال في حجّة هذا القسمج 

القسم الثاني + 

ما إذا وجد الكل ضمن فرد مردّد بين 
شخصين, مُلِم ببقاء أحدهما -على تقدير وجوده- 
وعلم بارتفاع الآخر_-على فرض وجوده أيضاً - 
كما لو خزج من شخص بلل مردّد بين البول وا مني» 
ثم توضّأ؛ فإنّه في هذا الحال يتين بحصول الحدث 
الكل ضمن هذا الفرد المردّد أي البلل المشتبه - 


)١(‏ والمثال الآخر الذي يوضّح ذلك, هو : أن نفرض زيداً 
موجوداً في الدار. ثم نشاف في خروجد. فهنا يجوز 
استصحاب سقاء شخص زيد في الدار, كبا يجوز 
استصحاب يقاء كل الإنسان فيه , لأجل يقاء فرده . وهو 
ذيد. 


. الموسوعة.الققهيّة الميسشرة / ج ؟ 


كان بولاً فقد ارتفع الحدث بالوضوء يقيناً وإن 
أ فهو باتي قطعاً أيضاً؛ لأنّ حدثئه حسيتئٍ 
عحدث أكبر لا يرتفع بالوضوء: قعلى القول بجريان 
استصحاب الكل يستصحب -هنا_كل الحدث» 
فتترئّب عليه آثار كل ا حدث, مثل حرمة مدل 
المصحف الذي يقرئّب على الحدث الأكبر والحدث 
الأصغر مه لكن لا يترتّب عليه آثار خصوض 
الحدث الأكبر أو الأصغرء فلا يحرم عليه دخول 
المبجد أو قراءة العزائم المقرئيان علي خصوص 
الحدث الأكبر. 

والمعروف حجيّة منثل هذا الاستضحاب 
أيضاً وإن أورد الشيخ الأنصاري عن اميق القتي 
بعض الإشكالات عليه, فنا قد أجيب علنها. 

ويترئّب على هذا الاستصحاب وجوب 
الجمع بين الطهارتين : الفسل والوضوم: ليستيقن 
برفع الحدث. 

القسم الثالث : 

وهو ما إذا علم بوجود الكل ضمن فرد 
خاصٌ, ثم علم بارتفاعه واحتمل وجود فرد آخر 
له غيره, وهذا على نحوين : 

الأول -أن يحتمل حدوث الفرد الثاني ممع 
حدوث الفرد الأوّلء أو في ظرف وجوده. 

الثاني -أن يحثمل حدوئه مقارناً لارتفاع 
الأوّلء وهذا على نحوين أيضاً : 

أ-أن يكون الفرد الحادث صبايئاً للفره 
المعدوم» كبا لو علمنا بوجود كل الإنسان ضمن 


كان 


الملحق الأصولي ‏ /:استصحاب 21111 


وجود زيد, ثم علمنا بخروجه وتككنا بمجيء 
عمرو مقارناً لخروج زيد. 

ب -أن يكون الحادث متبدّلاً من الفرده 
الزائل: وهذا على صورتين أيضاً : 

١‏ -فتارة لا يعد الثاني من مراتب الأوّل عند 
العرف -وإن عد منه عقلاًكالصفرة المتبيدلة من 


١‏ -وتارة يعد من مراتبه عرفاًء كالسواد 
الضعيف الذي يعدّه العرف من مبراتب السواد 
الشديد. 

والمعروف عدم حجّية هذا القسم بجميع 


فروعه إلا الأخنير. حيث يزى المرف وحلالة!-- 


ما تعلّق به اليقين والشكٌ, وهو السواد -مثلاً إن 
الاختلاف في المرتبة, فإذا علمنا بوجو لتو 
الشديد, ثمعلمنا بارتفاعه وشككنا في أنه ارتقع 
كلياً أو بقيث منه مرتية ضعيفة, فنجري استصحاب 
بقاء النسواد وثثبت بقاءه على نحو ضعيف, ويمكسن 
تطبيق ذلك على مثل الوجوب والاستحباب. فإذا 
علمنا بوجوب ثيء ثم علمنا بارتفاعه, لكن 
شككنا هل ارتفع الوجوب كلَياً أو تبدّل إلى 
الاستحباب ؟ فنستصحب كلِّي الطلب الذي كان 
ضمن الوجوب فنثبت به الاستحباب. 

وقد ألحق بعضهم هذا القسم باستصحاب 
الفرد. 

هذا وتفرّد الشيخ الأنصاري في القول يحجيّة 
القسم الأوّل من هذا القسم أيضاًء بتصوّر انحفاظ 


وحدة متعلّق اليقين والشاكٌ: لأنّ الكل وجد ضمن 
القرد المعلوم الوجود: والمنفروض احهال اقنقران 
ذلك الفرد يفرد آخرء فكأتها نحتمل بقاء الكل ضمن 
القرد الآخر فنستصحبه. 

ولكن أخذ عليه المتأخّرون عنه بأنّ الكل 
الموجود ضفن الفرد المعلوم الزوال غير الكل 
الموجود ضمن الفرد المشكوك الحدوث؛ لأنّ الكل 
الطبيعي إِنا يوجد ويتحصّص:بوجود أفراده؛ إذن 
فا تعلق به اليقين هو الكل الموجود والمتحصّقص 
ضمن الفرد الزائل قطعاًء وما تعلّق به الشكٌ هو 
الكل الموجود ضمن الفرد المشكوك الحدوث, 
ميكون ما تعلّق به اليقين غير ما تمق به الشاكٌء 
فلذلك ثم يت أحد أركان الانتصحاب, وهم ببانات 
يمختلفة في ببيان الإشكال تنأ من اختلاف آرائهم في 
تفسير الكل الطبيعي. 

ويظهر من الإمام الخميني : أنه جعل الملاك 
لصحّة الاستصحاب في هذه الأقسام صدق البقاء 
عرفاً؛ ولا ضابطة له. نعم لا يبعد أن يكون الضابط 
كيفية نظر العرف إلى المتيقّن » فإن نظر إليه يما هو كفي 
فيجري استصحاب الكلي بما هو كلي . وإن نظر إليه 
بلحاظ خصوصيّاته الشخصيّة والفردية فلا يجري 
فيه الاستصحاب. 

وفي كلام السيّد الصّدر ما يشعر بذلك أيضاً, 
حيث استتنى من القسم الثالث غير ما استئناه 
اللجميع. وهو ما لو اختلف المتيقّن والمشكوك شدَة 
وضففاً. كيا في اللون _ما إذا كان المستصحب حالة 


وصفة للنوع. كبا إذا افترضنا أنّ سواد بشرة 


الإنسان الإفريق كان من اقتضاءات نوع الإنسان 

: الإفزيق, وشكٌ في بقاء ذلك في هذا الجبيل منهمء 
نه يكن إجراء استصحاب سواد بشرة الإنسان 
الإفريق ٠‏ لأنّ العرف حاكم بيقاء نوع الإنسان 
الإفريتي رغم تبدّل أفراد:". 


استصحاب الأمور التدريجية : 
إِنّ المستصحب تارة لم يكن تدريمياً كما في 
استصحاب طهارة الثوب وعدالة زيد. ويسمّى 
بالأمور القارّة. وتارة يكون تدريبياء وهر حل 
ثلاثة أقسام : : 
١-الزمان.‏ مثل اليل والنهار, ونحوكيا.. 


؟-الزمانيات, مسكل الب ركع كالشتيع ودر 


والسيلان, والتكلّم ونحوها. 
"-الأمور المقيّدة بالزمان, مثل الإمساك في 
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الموسوعة الفقهّة. الميشرة / ج ١‏ 
التبار, والوقوف عتد الزوال ونحو ذلك. 

والكلام هنا يقع في الأقسام العلاثة : 

أوّلآً-استصحاب الزمان : 

إن استصحاب الزمان قد يكون بنحو مفاد 
«كان» التامّة. وقد يكون بنحو سفاد «كان» 
الناقصة. 

أ- استصحاب الزمان بنحو صفاد «كان». 

العامة , 

وذلك كبا إذا علمنا بوجود الليل قبل ساعة, 
ثم شككنا في ارتفاعه الآن فنستصحب بقاءه, 
ونقول :كان الليل قبل ساعة, فالآن بات أيضاً. 

ولا إشكال في هذا الاستصحاب عدا ما 
يتوهّم من أنّ الزمان أمرٌ متجدّد ومنصدرم, فلا بقاء 
لوكي يستصحبء وبعبارة أخرى : إِنّ الجسزء 
المتيقّن هو الجزء المتقدّم من اللميل الذي علمنا 
بوجوده قبل ساعة, وهو الآن منعدم يقيناً» والمزء 
المشكوك من الزمان هو الذني نحن فيهء وهو غير 
المتقدّم, فيكون ما تعلق به اليقين غير ما تملّق به 
الشكٌ. 

وهذا الإشكال مندفع با قالو :من أن الزمان 
وإن كان متجدّداً ومتصيرّما إلا أن لمثل الليل والنهار 
ونحوهما وحدة عرفية تشمل ما بين المبدأ والمنتهى 
من تلك القطعة من الزمان ون ت 
وأجزاء مختلفة ومنصرفة, وهذه الوحدة كافية لما 
نحتاجه في الاستصحاب من وحدة متعلّق الييقين 
والشاكٌ. فيكون ما تعلق به اليقين في المعال 


نت من آنات 


الملحق الأصولى / استصحاب م د 


السابق هو الليلء وما تعلّق به الشلكٌ هو الليل 
أيضاً. 

وإذا استصحبنا الليل» فيترئّب عيليه الأثثر 
الشرعي لوكان. 

ب استصحاب الزمان يسنحو مقام «كسان » 

الناقصة : 

كما إذا علمنا بأنّ الآنات السابقة كانت متّصفة 
بالليلية أو الغهارية؛ والآن نعبكٌ في ببقاء هذا 
الاتصاف بالنسبة إلى الآن الذي نحن فيه, فنقول : 
كان الزمان قبل ساعة نهاراً والآن نشكٌ في سقائه 


متصفاً بالنهارية فنستصحب هذا الاتتصاف ونقول , <© 


هذا الآن تهار. 

والمعروف عدم جريان هذا الاسنتصحاب» 
لأنّاتصاف هذا الآن بالهارية لم يك لتحالة. 
سابقة, ونا المكصف بالهارية هو الآنات 
المتصرّمة, وأما استصحاب النهار وإثبات كون هذا 
الآن من النهار من الأصبل المثبت الذي لم يُلتزم 
بحجيته . نظير استصحاب بقاء الكرٌ لإشبات كرية 
هذا الماء. 

لكن ذهب الحمّق العراقي إلى جريانه فيه 
بنفس النكتة التي التزموا بها في جسريان 
الاستصحاب في نفس إلرّمان. وهي أنّ مجموع 
الآنات السابقة واللاحقة تكوّن وحدة زمنّة متّصلة 
ويمتدّة بحسب النظرة العرفيّة. وهذا يعني أن هذا 
الآن متّصل عرفا بما قبله من الآنات, وا كانت 


الآنات السابقة متّصفة بالنهارية فنستصحب هذأ 


الاّضاف بهذا الآن. فيتبكونه نهار" . 

واختار هذا الرأي كلّ من الإمآم المخميني!؟ 
والسيّد الصدر” أيضاً. 

ثانياً ‏ استصجاب الزمانيّات : 

وهي الأمور المتدرّجة ذاتأ كالزمان, منكل: 
الحركة, والتكلّم . والسبيلان» والتبع وما شمابهها. فلو 
علمنا بنبع الماء قبل مناغة ثم شككبنا في استمرار 
نبعه, فهل يجري اسبتضحاب إلشبع لإثيات شبعه 
فعلاً ؟ وكذبا في سيلان دم الحيض ونحوه ؟ 

المعروف أنه يمري , وأما ثسبهة الانبصرام 
وعدم الوحدة.في. متمق اليقين والشاكٌ فندفمة بما 
/إندفمت به في نفس الزمان. 

وللمحقّق النائيني تفصيل, حاصله : أنه منع 
من يتببريان الاستصحاب فا إذا كان الشاكٌ في 
الزماني لأجل احتال قيام مبدأ آخر سقام المبدأ 
الأوّل بعد العلم بارتفاعه, كما إذا شك في بقاء 
جريان الماء من جهة أحقال وجود منبع"آخر له مع 
العلم بارتفاع المنبع الأوّلء ووجه المنع هو ؛ أنّ هذا 
يرجع إلى القسم الكاني من القسسم الشالث مسن 
استصحاب الكل الذي قبد تقدّم عدم جريان 
الاستصحاب فيد!. 
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وفصّل حمق العراق في هذا التفصيل أيضأء 
وقال ما حاصله :إن المستصحب إذا تغيّر عرفاً مع 
تبدّل المبدأ ميث لم تحفظ الوحدة العرفية بين المتيدّن 
والمشكوك: فلا يجري الاستصحاب, مثل تغيير 
التكلّم بسبب تغيّر الداعي مين قراءة القسرآن إلى 
الدعاء. قلو علمنا بتكلّم زيد ضمن قزاءة القرآن, 
ثم شككنا في بقائه على التكلّم بعد السلم بارتفاع 
التكلم القرآني, وكان منشأ الشاكٌ احقال وجود داع 
آخر غير الداعي الأول -كداعي الدعاء مغلا 
فلا نصح استصخاب تكلّمه؛ لأنّ التككّم القرآني 
وبداعي قراءة القرآن, غير التكلم الدعاني وبداعق 
الدعاء, 

ننعمء لولم يكن كسذلك جرى فيه 
الاسنتصحاب» ولا بيعد أن: يكون جِرَياة امع 
احتال'نيدّل منبع جريانه من هذا القبيل!9. 

ثالئاً استصحاب الأمور المقيّدة بالزمان : 

وذلك كبا إذا وجب الإمساك, أو الجلوس, 
أو الوقوف في زمان معيّن. ويمد ذلك شككتا في يقاء 
الوجوبء فهل يجري استصحاب الوجوب أولا؟ 

أطلق الشبيخ الأنصاري عدم الجريان!": لأنّ 
المقيد بالزمان لا يعقل فيه البقاء, ورا يظهر من 
ذيل كلامه كما نسب إليه أيضاً!"_أَنَّ الزمان إن 
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كان ظرفاً جرى فيه الاستصحاب, وإن كان قنيداً 
فلايجري. 

وفصّل الحقّق الخراسناني في ذلك , وحاصله : 

أنّ منعأ الك في بقاء الحكم المقيّد مستعلّقه 
بزمان خاصّ يتضوّر على وجهين : 

الأول-أن يكون الشكٌ ناشئاً من الشكٌ في 
بقاء القيد أي نفس الزمان كا إذا شك في بقاء 
النهار وكان وجوب الإمساك مقيّداً به. سواء كان 
الشاكٌ في بقاء القيد على نحو الشبهة الموضوعية كبا إذا 
علمنا بانتهاء النبار باستتار القرص مثلاً, وشككنا 
في تحقّق الاستتار وصدمه, أو على نحو الشسبهة 
الحكمية, كرا إذا لم نعلم أن انتهاء النهار هو امستتار 
القرصء أو ذهاب الحمرة المشرقية ؟ 

الثاني أن يكون الشاكٌ ناشثاً من أحد 
أمرين: 

١‏ - من احقال كون قيد الزمان!" على نحو 
وحدة المطلوب؛ مع احتال وجود ملاك مُلزِم لبقاء 
الحكم في الزمان اللاحق, كما إذا وجب الجلوس في 
المسجد نهاراً. بحيث كان المطلوب هو الجسلوس 
النهاريء لكن احتملنا وجنود ملاك وجوب 
الجلوس في الليل أيضاً. 

-من احقال كون القيد على نحو تعلّد 
المطلوب؛ بحيث يكون الجلوس:في المسجد في حد 


(1) التعبير بالقيد هنا فيه نوع تساع؛ لأنّه سوف يأقي 
أن الزمان المأخوذ تارة يكون قيدأً وتارة ظرفاً . 


الملحق ,الأصوئي /.استصجاب 
ذاته مطلوباً. وإيقاعه نهاراً مطلوباً آخرء فلا يمنع 
من احتال كؤن الجلوس مطلوباً في الليل. 

كان هذا بحموع ما استفيد من كلامه لمنشئية 
الشكٌ في بسقاء الحكسم, وقسد القزم بجسريان 
الاستصحاب إذا كان منشأً السك هو الوجه الأوّل 
-وإن كان في شمول كلامه للشبهة امكنية غموض - 
فيجوز استصحاب نفس القيدء وهو النهار, فيترئّب 
عليه وجوب الامساك, كبا يجوز استصجاب المقيّدء 
وهو الامساك, فيقال: إِنّ الإمساك كان قبل هبذا 


وأمًا بالنسبة إلى الوجه العانيء فقد لزه 
بجريان الاستصحاب في قسبميه إذا كان الزماق 
ظسرفاً, وأما إذاكبان قيداً. فقد الترغ مجسركان, 
الاستصحاب في القسم الثاني منه فقط . وهو ما إذا 
كان القيد والمقيّد مبطلؤبين فيه على نحنو تتعدّد 
المطلوب. أمنا القسم الأوّل. وهو ما إذاكانا مطلوبين 
فيه على نحو وحدة المطلوب. فلم يلتزم بجسريان 
الاستصحاب فيه!", 

والوجه في هذه التفصيلات ملاحظة اعبتبار 
نة والمشكوكة بحسب العرف. 
بيتها إذا كان الزمبان مأخوذاً 
على وجه القيدية؛ لأنه يصير ما هو مقيّد بالزمان 
الخاصٌ غير ماهو في زمان آخرء وكأنّه يكون من 
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اعد 
قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخرء 
بخلاف ما إذاكان ظرفا, فإنّه لا يوجب تعدّد ما أخذ 
قيه. 

أمَا الحقّق النائيني فقد صترّح كما في فوائد 
الأصول!"_بالفزق بين أن يكون الزمان مأخبؤذاً 
على نحو القيديّة أو على الظرقيّة, فقال بعدم جريان 
الاستصجاب على النحو الأوّل دون الثاني كما قال 
به صاحب الكفاية , لكن أختار في أجوه التقريرات 
ونسب إليد في ميصباح الأصول ‏ القسول بعدم 
الجريان مطلقاً سواء كان القيد مأخوذاً على نحو 
القيدية أو الطزفيّة, أمّا الأؤل فلا تسقدّم في كلام 
حدق الخراساني من اسبتلزام أخذ الزمان قيدأ تبدّل 
الموضوع بع ارتفايع القيد, وأنما الثاني فلأن مبنى 
النائيني عدم جريان الاستصحاب في صورة الشكٌ 
في المقتضي الذي فس بمقدار استعداد وجوه 
الشيء في الزمان من دون عروض مانع عن ذلك 
والشكٌ قي الزمان من هذا القبيل» فلا يجري فيه 
الاستصحاب!, 5 

ووافقه السيّد الخوني في عدم الجريان؛ لكن 
خالفه في التعليل؛ لأنّه يرى أنّه لا معتى لأخذ 
الزمان ‏ في لسان الدليل بمعنى الظرفية؛ إذ القنجل 
على أيّ تقدير يحصل في ظرف الزمان » فعليه مت ما 


(1) فرائد الأأصول 940:4 


() أجود التقريرات 5-7.:7- 8١غ؛‏ ومصياح الأصول 
فدلقلة 


أخذ الزمان في لسان الدليل فهو مأخوذ على نحو 
القيدية, وقد تقدّم أنه لا يجري الاستصحاب مع 
أخذ الزمان قيداً. 

نعم استثنى من ذلك ما لو احتملنا كون القيد 
والمقيّد مطلوبين على نحو تعدّد المطلوب. فالقزم 
بجريان الاستصحاب فيه كالحّق الخسراساني90. 
وعكس السيّد الحكيم, فقال بجريان الاستصحاب 
وإن كان الزمان قيداً, لأنّه لا فرق بين قيد الزمان 
وسائر القيود في عدم اتعلام الوحدة الشرفية ببين 
القضيتين المتيئّنة والمشكوكة بانعدامه!". 

وَأمنا الحّق العراقي فله تفصيلات وتعقيقات 
عديدة, والحاضل من بعضبا : أن الا شان 
يجري سواء كان الزمان قيداً أو ظرفاً, ثم دفعشبية 
كون الاستصحاب من القسم الكاكَي اقيم 
الثالث من الاستصحاب الكل الذي قالوا بعدم 
جزيان الاستصحاب فيدا. 

وللسيّد الصدر تشقيقات عمديدة يطول 
التعرّض لالكا, 

وأمَا الإمام الحميني فقد نى أن يكون هذا 
المورد من صميم البخث . ومناط الإشكال فيه ليس 
هو مئاط الاشكال في الزمنان والزمانيات حقٌ 


154-151: مصباح الأصول‎ )١( 

()) حقائق الأصول : 4514. 

() نهاية الأفكاز ؟ (القسم الأوّل ) : 3886-1١61‏ 
2 بحوث في علم الأصول 1 : 9/4190 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 
يقال: إن الزمان إذا أخذ قيداً لا يجري فيه 
الأستصحاب بعد ارتقاعه, وإذا أخذ ظرفاً يجحري؛ 
«لِأنّ ذلك خروج عن مط البحث ومورد النقض 
والإبرامء90, 


الاستصحاب التعليق : 

ثرى من الضدروري أن مهد مقدّمة لتوضيح 
هذا القسم من الاستصحاب الذي صار سيداناً 
لتضارب الآراء. فنقول : 

إن الك تار يكون في بقاء موضوع الحكم 
الشرعي؛ مثل بقاء زيد نفسه الذي يكون موضوعاً 
لأحكام كثيرة» وتارة في الحكم الشر: انس 
وهذا يتصوّر على وجهين: 

١-الشكٌ‏ في اء الحكم الجزئي, مثل طهارة 
زيدء وطهارة هذا الماء؛ ونحو ذلك. 

١‏ -الشكٌ في بقاء الحكم الكل , وهو يتصوّر 
على أنحاء ثلاثة : 

أ-الشكٌ في بقاء الحكم الكل من جهة احغال 
نسخدء كالشكٌ في بقاء حلّية لحم الإبل من جهة 
احتال نسخها. 

ب-الشكٌ في يقائه من جهة تتغيّر بعض 
حالات موضوع الحكم؛ كالشكٌ في بقاء حرمة وطء 
الحائض عند أنقطاع دمها لاحتال أن يكون موضوع 
حرمة ألوطء هو المرأة حال رؤيتها الدم واحهال 


.161. ) الرسائل (للإمام الخميني‎ )١( 


الملحق الأصولي / انتتصحاب . 


أن يكون الموضوع : المرأة امحدرئة بححدث الحسيض. 
فعلى الأوّل تختصٌّ الحرمة بحال رؤزية الدم. نيحل 
وطؤها عند أنقطاعه ولو قبل الغسل, وعلى الشاني 
الايحل إلا بعد الغسل. 

ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذه 
الأقسام, عدا استصحاب بقاء الحكم وعدم نسخه؛ 
فإنّ لبعضهم فيه كلاماً. 
في بقاء الحكم الكل من جهة كون 
موضوعه مركَباً من جزأين تمحقّق منهها 
ثم تغيّرت بعض حالات هذا الجزء قبل تحقّق الجزء 
الثاني منهاء كالمثال المعروف : «العصير امنب إذا 
غلى يحرم » فالحكم هو الحرمة؛ والموضوع مكيل 
من جزأين وهما : العصير العنبي. والشليان. فإذآ 
تبدّل العنب وصار زبسيباً قبل الغليانم,بأقي دوي 
الاستصحاب التعليق » فيقال : الزبيب حيئا كان 
عنباً كان يحرم عصيره على تسقدير الغسليان. والآن 
-بعد أن صار زبيباً نشاكٌ هل يحرم على تقدير 
الغليان أيضاً ؟ فنستصحب الحرمة التقد يرية!؟. 

الأقوآل في المسألة : 

يبدو أَنّ هذا الموضوع أثير من قبل العامة 
السيّد مهدي الطباطباني!'!؛ حسيث حاول إشيات 
تعره ة حصي اليب انهل بالامطعاب: ورم 


زء واحد 


)١(‏ أنظر ؛ منتهى الدراية 1 457 - 547, ويحوث في علم 
الأصول 5: ,18٠‏ ومصباح الأأضول 117 151-/359. 

(2) نقله عنه الشيخ الأنصاري. أنظر فرائد الأصول 7ه 
0 


الطباطبائيان صاحب الزياض!" وولده صاحب 
المناهل0". . 
وجاء دور الشيخ الأنضاري”" ليشيّد أركان 
هذا الاستضحاب ويتبت إمككان جريائه, فتيمه 
الحّق المخراساني! والمحمّق المراق! وغيرهماء 
قصار المشهور من بعد الشيخ أجزيائه. لكن لحا جاء 
دور الحقّق النائين0؟ حاول إثبات عدم جتريانه, 


وتبعه آلسيّد اخوني!", وقيل : إِنّه صار مشهوراً بعد 
النائينيل2. 

وهناك تفصيلان : 

الأل : ما ننشبه السيّد الصدر إلى السيّد 


اليزدي والسيّد الحكيم من أن القيد إذا كان راجعاً 
إلى المسوضوع, كسما في : «العشنب المخلى يحسرم» 
فلا ينوي الاسنتصحاب, وأمًا إذا كان راجعاً إلى 


الحكم فيجري, كبا في «العنب إذا غلى يحرم !8, 


(1) و(؟) نقله عنها الشيخ الأنصاري. أنظر فرائد 
الأصول ١‏ : 507 

() فرائد الأصول ١‏ + 167 

() كفاية الأصول .41١:‏ 

(6) نهاية الأفكار ؛ (القسم الأرّل) : 157 

(1) فوائد الأصول ع : 408 و 511, وأجود النقريرات 
ليه 

(8) مصباح الأصول 17: 158-159 

(4) بحوث في علم الأصول 11:1 

(1) بحوث في علم الأصول 7: 147-2981 وانظر حقائق 
الأصول ؟ : 414, والمستمسك 1+ 418. 


الثاني : ما ذهب إليه السيّد الصدر نفسه 
وهو : التفصيل بين ما إذا كانت قنيود الموضوع 


في عرض واحدء وبين ما إذا كان بعضها 
مأخوذاً في موضوع اليعض الآخر. فلا يجري 
الاستصجاب في الأوّل ويجري في الثاني . 
مثال الأوّل. ما إذا قيل: «العنب إذا غلى 

حَرْم ».أو قيل : «العنب يحرم الغ من ». 
ومثال الثاني. ما إذا قسيل : «العتب المغلي 
[لذ 
حجّة القائلين بجريان الاستصحاب : 
اسبتدل الفسيخ الأنبصاري على صحّةٍ 
الاستصحاب بدليلين: : 

الأول ب أنّ المعتبر في الاستصحا باهو تحقّق. 
المستصحب سابقاً. والشكٌ في ارتفاعثذلك الحييق ء 


حرام» 


ومن المعلوم أن تحقّق كل عيء يحسبه. فَإِدا قيل: 77 


«العئب يحرم ماؤه إذا غلى», فهناك لازم , وملزوم , 
وملازمة, أمّا الملازمة» وهي سببيّة الغليان لتحريم 
ماء العصير, فهي مستحقّقة بالفمل وليس فيها أيّ 
تعليق: وأمّا اللازم وهي الحرمة» فله وجود مقيّد 
يكونه على تقدير الملزوم وهذا الوجود التقديري 
أمر متحقّق في نفسه أيضاً. وحيْنئزٍ فإذا شككنا في 
أنّ وضف العنييّة له دخل ف ف 
ماء العنب بحيث لا يكون للغليان أثر في التحريم بعد 
جفاف العنب وصيرورته زييباًء فنستصحب الحرمة 


(1) بحوث في علم الأصول 44.:7. 


الموسوعة الفقهيّة البيسّرة /ج ؟ 
على تقدير الغليان. فيثيت أن الزبيب يحرم ماؤه إذا 
غلى00, 

الثاني تقدّم أنّ سببية الغليان لحسرمة ماء 
العنب أمر متحمّق بالفعل وليس تقديرياً. فإذا 
شمككنا في بقاء هذه السيبيئة بعد صيرورة العنب زبيباً 


نستصحب يقاءهاء فتثبت سيبية الغليآن لحرفة ماء 
الزبيب أيضاً". 


لكن من المعلوم أنّ هذا الاستصحاب 
استصحاب تنجيزي وليس من الاستصحاب 
التعليق , مضافاً إلى أنّ السببية أمر عقلي غير قابل 
للجعل على بعض الآراء, فلم يكن قابلاً للتعئد به 
شرعاً حيئئزٍ. فع ذلك كيف يجري فيه 


الاستصحاب؟ 
حجّة القائلين بعدم الجريان : 
وهي ما أورده منكرو حجِيّة ذأ 


الاستصحاب علي القول بحجيّنه, وأهمها هي : 
أؤلاً -إِنّ القضيّة الشرطية «العصير العنبي. إذا 
غلى يحرم» ا ث, 
١‏ -التبو, 
حيغا يصدر الشارع هذا الحكم ويصير قانونا كلياً. 
وهذا ابوت مستمر” لا نشاكٌ في ارتفاعه 
إل إذا شككنا في نسخهء وهو غير منظؤر فيا نحسن 


افيه 


؟ العبوت في مرحلة امجعول؛ أي : التحق 


(03و(؟) أنظر فرائد الأصول ؟ : 504. 
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الخارجي ٠‏ بأن يكون هناك عصير غنبي واقعاً 
وخارجاً ثم يغلي فإذا لم يتحقّق أحد القيود لم يدر 
الحكم فعلياً. 

وهذا الثبوت لم يتحقّق بعد_حسب الفرض - 
لأنّ البحث في استصحاب الحرمة للعنب الجافٌ على 
فرض غليانه. 
والشكٌ في الشيء فرع تملّقه. فإذا لم يثبت 
تحقّقه لا معنى للشاكٌ فيه. 

إذن هذه القضيّة «المصير العن إذا غلى 
يحرم» لا نشاكٌ في بقائها منن حيث أصنل الجسعل 


والتشريع, ولم نتيّن بحدوثها وتحققها خارجاً حقّ.<7 


نسكٌ في بقائهاء فين الحكم الشرعي المتيقن مبابقا. 
والمشكوك لاحقاً. حقٌّ يستصحب ؟ 

وأمًا الحرمة على فرض الغليان مَل 
منتزع من جمعل الحسرمة على موضوعها المقدّر 
الوجود, و هو غير قابل للاستصحاب والتعبّد. 

وهذا الإشكال تسبئته مدرسة الحممّق 
النائيني20. 

وقد ناقش ذلك بعضهم, مهم المحمّق 
العراق7». 

ثانياً ‏ إذا ترئّب المكم على مؤضوع مركب 


+4 وقوائد الأصول‎ :417 : ١ أنظر : أجود التقريرات‎ )١( 
١16:17 والتنقيح ؟ : 114 ومصباح الأصول‎ 
يله‎ 

() نهاية الأفكار ‏ (القسم الأوّل) : 131-131 


عن جزأين ووجد أحد جزأيه. فالعقل يحكم بأنّه 
لو وجد جزؤه الآخر لترتّب الحكم, وهذا مع كونه 
حكاً عقليً. فهو معلوم البقاء في كل مركب وجد 
أحد أجزائه فلا معنى لاسنتصحايد©. 

ونوقش ذلك من قبل بعضتهم أيضاً"". 

ثاثا -في نفس الوقت الذي نجري فيه 
أستصحاب الحرة المملّقة, نجرئي أستصخاب الحلية 
الفعلية المنجّزة؛ لأئنا نعلم بحليّة الغنب قبل جفافه 
وغليانه. فنشتكٌ في سقائها بعد الجسفاف والغليان 
فنستصحب الحليّة: وهذه الحليّة مظلقة غير معلّقة 
على شيء, فتقع المعارضة بين الاستصحابين 
أويتساقطان ثم ترجع في المورد إى أصالة الحليّة. 

لكن أجاب الشيخ الأنصاري عن ذلك بأنّ 
استصبوابٍ الحرمة المعلّقة حاكم غلى استصحاب 
الحلية؛ لأنّه بعد جريان الأوّل يرتفع الشاكٌ تعدا وم 
يبقّ بحال للثاني حقٌ تقع المعارضة؛ وتبعه المحثّق 
النائيني!" والإمام المدديني0, 

ولصاحب الكفاية بيان آخر, مفاده : أنه كبا 
لا معارضة بين قولنا: «العصير العنبي حلال حنقٌ 
يغلي » بأن يجعل الغليان غاية للحلية» وبين قسولنا : 
«العصير العنبي إذا غلى يحرم » بأن تُملّق الحرمة على 


)١( و(4) أنظر المصادر المتقدّمة في الهامشين رقم‎ )١ 
و(؟) في العمود السايق.‎ 

(©) فوائد الأصول 5 : 77 

(5) الرسائل (لللإمام الحخميتي ) :177 


غ5 


الغنيليان. كذلك لا معارضة بين استصحابيهها 
فنستصحب الحلّية المغيّاة بالفليان» والحرمة المعلّقة 
على الغليان. 

إذن لا يعازض استضحاب الحلّية استصحاب 
الحرمة التغليقية عند فرض العنب زبيياً!2, 

وتبعه السيّد المخنوئي, لكن له ببيان آخر 
خلاصته : أن نشكٌ في حدوث حلّية أخرى للزبيب 
غير الحلية,العابتة للعنبب قبل الغليان والأصل عدم 
حدوثها._قتكون :حلّية الزبيب مكل حلّية العنب- 
وهي مغياة بالغفليان؛ وهي لا تنافي الحرمة المعلّقة 
على الغليان!!؟. 

وللينيد الصدر بيان آخر, حاصله ١‏ ]نج 
جبرى اسبتصجاب الحسرمة التعليقية فلا حجري 
استصحابب الملية التدجيزية, لمدم مثائئة أركانمٍ 
بحنب النظر العرفي(". 

ملاحظة (1): 

ناقش المحمّق النائيتي في المثال الذي ذكروه 
للابنتصجاب التعليقي» وتبعه سيد الخوئي, والسيد 
الصدر,:وجاصل المناقشة: 7 

أن الوارد على لان الدليل: أنّ المصير 
العنبي إذ! غلى يحرم , والعصيرٍ ما يعصر ويِتّخْذٍ عن 


)١(‏ كفإية الأصول + !51» وانظر : بحموث في تعلم الأول 
14 ومنتهى الدراية /1: 417. 

(1) مصباح الأصول 85+ 147 

() بموث في علم الأصبول 1+ 1417.. 


.. الموسوعة الققهيّة إلبيشرة / ج ١‏ 
التيء, فالعصير المنبي ما يعصر من العنب» 
والزبيب ليس فيه ما يعصر منه, وأمّا لو نقع في الماء 
تمعٌُصرء فالخارج ماء خارجي لا عصير البنب» 
فلم يبقّ موضوع الحرمة بعد الجفاف. 

نعم لو كان موضوع الحسرمة العنب نفسهء 
فكان للاستصحاب مجحال, حيث نقول: : 
هو العنب نفسه لكن تغيّرت بعض هالاته وأنّه صار 
جاقاً. لكن ليس كذلك!". 

ملاحظة (9)+ 

للأصوليين كلام في جرنيان الاستصحاب في 
ا موضوعات لم نتعرّض له مخافة التطويل. 


استصحاب أحكام الشرائع السابقة : 

وردت عناوين ثلاثة على ألسنة الأصوليين», 
وهي : 

١‏ -عتوان «استصحاب أحكيام الشرائع 
السايقة », يعني : إذا شككنا في بقاء حكم بن أحكام 
إحدى الشرائع السابقةء فهل يجوز استصحاب بقائه 
إلى زمائنا هذا أولا؟ 

؟-عنوأن «شرع مَنْ كان قبلنا» ونقصدون 
بيه أن هل يجب التعّد يأحكام الشرائع الببابقة إذا 
لم يعلم نسخها؟ 

وهذا العنوان ذكره الأصوليون من أهل 


(1) قوائد الأصول 5 : 1ائ, ومصباح الأأصول 1557 
قوا 5 
ويحوث في علم الأصول <١‏ 147 
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السبّ, وقل من تعرّض له من الشيمة, وجو متّحد 
من حيث المفاد وامحتوى مع العنوان الأوّل20. 

عستوان «استصحاب يعدم النسيخ» 
والمقصود منه : استصحاب عدم نبسخ الحكم الثايت 
عند الشبلكٌ. في نبسخه. وهذا المعنى أعمٌ من المعنيين 
السايقين؛ لأنّه يمري هذا الاستصحاب بالنسبة إلى 
أحكام شريسعتبا وأحكام الشرائيع السبابقة, 
ولا يختس بالشرائع السابقة, فلذلك لو شككيا في 
نسخ حكبم من أحكام شريعتنا يأتي دور 
استصحاب عدم النسخ أيضاً. 

هذا وقبد ديم كتير من الأصصوليين بين 
ال موردين, لكن فصّل بعضهم بينهماء كاليليا 
الصدر'"' ومن تفصل بينهما أيضا. 

أوَلاً استصحاب أحكام الشرائع البشابقة + 

ومفاده_كما تقِدّم : أن نستصحب بقاء 
حكم الشريعة السابقة عند الشاكٌ في نسخه. 

وقد أوردت عدّة إشكالات:وعناقشات على 
هذا الاستصحاب شير إلى أهنها : 

١‏ -إِنّ نا علماً إجمالياً بسع بعض أحكام 
الشرائع الشابقة: فإذا جاز استصحاب يقاء الحكم 
وعدم نسخه في كل خكم: لاستلزم الخالفة القطمية 
لللم الإجمالي العام 

وأجيب عن الإشكال : أن الملم الإجالنٍ 


)١(‏ أنظر الأأصول العامة للفقه المقارن : 4305 4780م 
(1) أنظر يحوث في علم الأصول 7: 60-144 


متحلٌ با قام الدليل على نسخه. فإنّ جملة من 
الأحكام التي كانت في الشرائع السابقة قد نسخت 
في هذه الشريعة قطماًء فهذا المقدار المعلوم يسيب 
انحلال العلم الإجماإلي, وعمندئذ يجوز القسك في 
الموارد المشكوك نسخها باستصحاب بقائهال". 

ولتوضيح ذلك راجع عنوان : «احقياط». 

- يشترط في صبّة الاستصحاب بسقاء 
الموضوع -كبا تقدّم ‏ والموضوع لأحكام الشريعة 
السابقة:هم المكلّقو, ن آنذاك, وأا الموضوع في هذه 
الشريعة. فهم المكلفون الآن» فلم يتّحد الموضوع. . 

نقل الشيخ الأنصاري هذا الإشكال من 
الفإضل الغراقي, ثم أجاب عنه يجوابين : 

أ إِنْنا تقرض.شيخصاً مدركا للبشريعتين» 
فيكو ن:الموضوع متّحدأً. وعندئلٍ نتساءل ما المانع 
من جريان الاستصحاب في حقّ هذا الشخص ؟ 

لكن لم يرتضٍ غي ر:الشيخ هذا الجواب لعدم 
كونه حاسماً للإشكال. 

ب -إِنّ الأحكام الشرعية تُبِيّن عادة بشكل 
قضايا حقيقية» لا خبارجسيّة . والقضايا الحسقيقيّة 
لا تتومّف على وجود مبوضوعاتهاء بل فرض 
المؤضوع فيها مبؤجوداً, ثم يرب الحكم على 


: أنظر : قرائد الأأصول 7+ 187, وكفاية.الأصول‎ )١( 
+1 وفوائد الأصول 5 : 494, وأجود التقريرات‎ 401 
ء ونهاية الأفكار ؟(القسم الأول ) : 07/4ى 1لا‎ 
12 +0 ويحوث في علم الأصول‎ 


الموضوع المفروض الوجود, فلذلك لا يؤثّر عدم 
وجود المكلفين في هذه الشريعة عند صصدور 
الأحكام في تلك الشريعة, كا هو كذلك بالنسبة إلى 
أفراد هذه الشريعة المعدومين عند صدور الأحكام 
في زمان تشريعهال". 

ولكلٌ من امحق السائيتي والسيّد اللدوقي 
إشكال على هذا الجواب. 

أمنا إشكال السيّد الخوئي فحاصله : أن النسخ 
هو : بيان لأمد الحكم, والشكٌ في التسخ معناه الشاكٌ 
في نسعة الحكم الجعول وثموله للمعدومين, أو ضيقه 
واختصاصه بالموجودين» فيكون الشكٌ بالنسبة إل 
من لم يدرك الشريعة السابقة شكاً في أصلِا اللي 
وثبوته لا في بقائه كي يستصحب. 

وأمًا بيان الأحكام بصورة اناي التقيقية» 
فهو أمر صحيح؛ لكن يت" بالنسبة إلى من شم لهم 
التكليف, وهم المدركون للشريعة السابقة, فلا يرقع 
الإشكال!؟. 

وأا إشكال الحنّق النائيني فحاصله : 

أنّ الشريعة اللأحمقة إِمّا أن تنسح جسيع 
أحكام الشريعة السبابقة أو بعضها؟ 

فعلى الأوّل, لا مورد الاستصخاب: لأنا 


,5 17 : أنظر : فرائد الأأصول 7 : 108 كفاية الأصول‎ )١( 
فوائد‎ ,177 ١1/4 : اهاي الأفكار 5 (القسم الأوّل)‎ 
1527 الأصول 4 : 8/ا4 - 24. مصباح الأصول‎ 
فثلة‎ 

(؟) مصباح الأصول 188:5 


١ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج‎ ٠... 


لا نشكٌ في يقاء ثبيء منها حقٌ نستصحبه: نعم إذأ 
رأينا حكماً يشنبه حكم الشرنعة السابقة, مثل إباحة 
الماء» فهو من جهة جعل حكم -في هذه الشريعة ‏ 


ممائل للحكم الجعول في الشريعة السابقة. 
وأمًا على الثاني فإنّ بقاء حكم الشربعة 


السابقة وإن كان ممتملا إلا أنه يمستاج إلى إمضاءً 
جديد من هذه الشريعة, ولا أثر نجرّد استصحاب 
جكم الشريعة السابقة, وأمًا استصحابه لإشبات 
كؤنه مما أمضاه الشارع فهو من الأصل المعبت» 
وليس بحة(". 

ووافقه على هذا الإشكال السيّد الخسوني 
أيضاً". 

#- وذكر الإمام المنميني إشكالاً آخر على 
يجتريان استصحاب أحكام الشرائع السابقة,نخاصله: 
تنا محتمل أن يكون المأخوذ في موضوع الحكم 
الثابت. في الشرائع السابقة عنوان على نحو الضطية 
الحقيقية لا ينطبق ذلك العنوان غلى الموجودين 
فعلاً, كمنوان : «اليهود» و «التصارى» كما في قوله 
تعالى : « وَعَلى الِّينَ هادوا حوْضنا كل ذي ظْثرِ ومن 
البقرٍ َالقَم حرشا عَلَئهِمْ شُحومَهها...04, ومع 
احتال تعد الموضوع كيف يجري الاستصحاب 415 


(1) فوائد الأصول 4 : :448٠١‏ أجود التقريرات ؟ : 416. 

(1) مصباح الأصول ؟: 154, وانظر بوث في علم 
الأصول 5 194 

© الأتعام 3417 

() الرسائل (للإمام المخميني ) : 29-178 


الملحق الأصولي / استصلاح 1111 


ثانياً استصحاب أحكام هذه الشريعة : 

المعروف جريان هذا الاستصحاب, وقد قال 
بجريانه حقٌ الأمين الاسترابادي الذي أنكر جريان 
الاستصحاب20. 

ويرد عليه إشكال تعدّد الموضوع, من جهة 
أن الخاطبين بالتكليف هم الذين كانوا موجودين 
عند التشريعء والذين يتمسّكون بالاستصحاب لم 
يكونوا موجودين. 

والجواب نفس الجواب, وهو: أن الأحكام 
تصدر على نحو القضايا الحقيقية. 

وهنا لم يرد إشكال حمق السائيني؛ لأنّ 
الأجكام أحكام شريعة واحدة لا شريجتين حبقا 
تحتاج إلى إمضاء. ولم يرد إشكال الإمام الخبميني 1 
أعدم وجود عنوان مغاير للعنوان المنظبقعيل, 
الموجودين فعلاً؛ لأنّم متّحدون في كُوتم 

نعم» يرد إشكال السيّد الخوئي؛ ولذلك قال 
بسعد ذكسر الإشكال المتقدّم الذي أورده على 
استتصحاب عدم نسخ أحكام الشريعة السابقة : 

«فالتجقيق : أنّ هذا الإشكال لا دافع له, 
أن استصحاب عدم النسخ ما لا أسابى لهء فإن 
كان لدليل الحكم عموم أو إطلاق يستفاد منه 
استمرار الحكم فهو المع , وال فإن دل دلييل من 
الخارج على استمرار الحكم, كقوله لِك : “خلال 


.145-151 : القوائد المدنية‎ )١( 


محمد حلالٌ إلى يوم القيامة, وحرامه حرامٌ إلى يوم 
القيامة “ فيؤخذ نه, وإلا فلا يوكن إثبات الاستمرار 
باستصحاب عدم النسخ»0©,. 

ولا يد لمن أراد القسّك باستصحاب عدم 
النسيخ من دفع هذا الإشكال. 


استصلاح 


لغة : : 
قيل: هو من استصلح الشيء, أي: عه 


حيالح"'. وقيل: هو طلب الأصلح7", وقيل: هو 


اطلِب المصلحة؛ لأنّ السين والتاء للطلب©, 

لِكِنّ الأنسب أن .يقال : هو طلب الصلاح» 
لذن السين والتاء نا تدلان على طلب ما دخلا 
عليه وهو «الصلايح» هنا 


أصطلاحاً : 
كان الأصل في هذا المصطلح هم العامّة, 
فنحن ننقل كلامهم'في هذا الموضوع + 


(1) مصباح الأصول 7: 14. وانظر الرواية في أصول 
الكاني ١‏ : 04 ياب البدع والرأي , الحديث 15.. 

()) المعجم الوسيط : «صلح ». 

(0) معجم لغة الفتهاء : « استصلاح ». 

(4) الموسوعة الفقهية (المصريّة ) 8.9" استصلاح ». 


مغ ١‏ 
قالوا: إن الاستصلاح هز: «العمل بمتتضى 
المصالم المرسلة إذا لم يصادم نصّأً»(", أو هو : «بناء 
الحكم على المصلحة المرسلة»0". 
واختلفوا في تعريف «المصلحة المرسلة»: 
«إنها ما ل تستند إلى أصلٍ كل 


نا كل منفعة داخلة في مقاصد 
الشرع دون أن يكنون هنا شساهد بالاعتبار أو 
الإلغا لكا 

- وقيل : «ِنّها المصلحة التي لانصٌ على 
اعتبارهاء ولا على منعها من الشارع »!© 

وقريب من هذا المنى ضير الكو لاني 
والحتّق القئسي من فقهائنا ‏ للمصلحة المرسلة'"... 


فإنها سا المصلحة إلى معتبرة, ملعإ وككرسلة, 


فالمرسلة هي التي لم يعتبرها الشارع وم يلّغها. 
هذاء وقسد وهم بعضهم!" فنحسب أن 
الاستصلاح والمصالم المرسلة كالمترادفين. وهو 


» معجم لغة النقهاء : «استصلاح‎ )١( 

(؟) الأصول العامة للفقه المقارن : 885 

() إرشاد الفحول : 0 نقلاً عن أبن برهان. 

(4) الاجتهاد (السيّد تممّد بحر العلوم): 6١٠ء‏ نقلاً عن 
ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية : 77٠‏ 

(5) معجم لغة الققهاء : « استصلاح ». 

(1) أنظر : معارج الأصول ,12١:‏ والقوانين (طبعة 
/ل14ا) تلاك 

(/8 أنظر الموسوعة الفقهية (المصيريّة) /ا: 5 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج " 
خطأكيا يظهر با تقدّم!9. 


مراتب المصلحة : 

ذكر الأصوليون من العامة هيدا لما يجري 
فيه الاستصلاح أنواع المصلحة فحصروها في 
ثلائة؛ وهي : 

أوَلا-الفروريّ : 

وهوالمتضئئن لحفظ مقصودٍ من المقاصد 
الخمسة التي لم تختلف فيها الشرائع , بل هي مسطبقة 
على حفظها : وهي : حفظ الدين, والنفس, والنسل» 
والمال؛ والعقل!؟, 

قال الغزائي : « وهذه الأصول الخمسة حفظها 
واقع في زتية الفرورياتء فهي أقوى المراتب في 
المصالم, ومثاله : قضاء الشرع بقتل الكافر المضلٌ؛ 
وعقوبة المبتدع الداعي إلى يدعته؛ فإنّ هذا يفت 
على الخلق دينهم , وقضاؤه بإيجاب القصاص. إذ به 
حفظ النفوسء وإيجاب حدّ الشرب. إذ به حفظ 
العقول التي هي ملاك التكليف, وإيجاب حدّ الزناء 
إذ يه حفظ النسل والأتساب, وإيجاب زجر 
الغصّاب والسرّاق؛ إذ به يحصل حفظ:الأموال 
التي هي معاش الخلق وهم مضطرّون إليا». ثم 
قال: 


.82:7 : أنظر الأصول العامّة للفقه المقارن‎ )١١ 
(؟) إرشساد الفسحول : ١7؟, وانسظر أصول الفقه‎ 
5.0: ) (للخشيري‎ 


الملحق الأصوا لي / استصلاح 00 


«وتحريم تفويْت هذه الأصول الدمسة 
والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليها ملّة من 
الملل» وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح 
الخلق, ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفرء 
والقتل, والزناء والسرقة, وشرب المسكر»0". 

ثانياًالحاجيّ : 

كنيو بد «مايقع في حل الحاجة 
لا الضخرورة»”", ومثّل له الغزائي بتسليط الولي 
على تزويج الصغير والصغيرة؛ فذلك لا ضرورة 
إليه. لكّه محتاج إليه في اقنتناء المصالح, وتدقييد 
الأكماء؛ خيفةٌ من القوات, وطلباً للصلاح المنتظر في 
المآل, 

ومن جملة ما مثّل له الخضعري : إياحة الصيدم 
والقتّع بالطيّبات, وجواز المساقاة, والْمبرّاض” 
والسلم؛ وتضمين الصنّاع , ونحو ذلك0©, 

ثالياً ‏ التحسيفي : 

وقد يعيّر عنه ب«الكمالي »!0 أيضاً. وعرّفه 
الغسزالي بقوله : «هو ما لا يرجع إلى ضرورة 
ولا حاجة, ولكن يقع موقع الدحسين والتزييين 
والتيسير للمزايا والمزائد. ورعاية أحسن المناهج 


27889١١ المستصق‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحول 891١‏ 

284:١ المستصق‎ )( 

(4) أصول الفقد (للخضري) 7.١:‏ 
(0) المصدر نقسه :01 


لع ونح ولو ابا لوت اا نه هام 1 عد ولي وعد 2214 
في العادات والمعاملات»0©. 
ومّل له الغزالمي بسلب العيد أهليّة العهادة 


مع قبول فتواه, ومن جملة ما مثّل له المخضري : أخذ 
الزينة والتقرّب بالنوافل, وآداب الأكل والشعرب 
وتنب الإسراف... ونحوها". 

وهذه المصالم مرئّبة حسب الأهميّة كيا هو 
معلوم. 


الأقوال في الاستصلاح : 

اختلف الأصوليون _بشكل عام في حجة 
الاستصلاح على قولين, فذهب بعضهم إلى المجية 
كلق وآخرون إلى عدمها. 

أوَلاًالمثبتون للاستصلاح : 

للثيتون لحجية الاستصلاح بصورة مطلقة هم 
المالكيّة, والحنابلة, فذهب مالك وأحمد ومن تابعهما 
إلى أنّ الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم 
فا لانصٌّ فيه ولا إجماع. وأنّ المصلحة المطلقة التي 
لا يوجد من الشرع ما يدل على اعتبارهاء ولا على 
إلغائها, مصلحة مسالحة لأن يسبنى عليها 
الاستنباط١.‏ 

تقل عن مالك : أنه جوّز ضرب المنّهم 


(1) المستصنق 1+ -154. 

() أصول الثقد ( للخضيري ) :701 

(©) الأصول العامة للفقه المقارن : 786, عن مصادر 
التشريع : “الاء وانظر إرشاد الفحول : 708. 


بالسرقة للاستنطاق؛ فِإِنهها مصلحة لم يأمر بها 
الشارع ونم يلغهال". 

وغالى الطوفي _وهو من علياء الحتابلة ‏ في 
الاستصلاح فاغتبره الدليل الشرعي الأساس فى 
السياسات الدنيوية والمعاملات. وقدّمه على 
ما يعارضه من التصوص عند تعدّر الجمع بينهها0؟. 

ثانياً ‏ النافون للاستصلاح + 

ونقصد بالنافين الأعم من الذين لا يعتبرون 
الاستصلاح مطلقاًء أو يسترطون فيه شرطاً. 
وهؤلاء هم ؛ الإمامية, والزيدية, والشافعية, 
والظاهرية, وا حنفية. 


١-أما‏ الإمامية: فإهم ل يعملز/طيق” 


المصلحة المرسلة, نعم, لو حصل القطع بتاعتبآن 
المصلحة شرعاً _بأيّ طريق كان ولو تين كليربيق. 
العبقل فيجوز العمل طبقها, ولكن لا تكون 
المصلحة مرسلةٌ حسب الاصطلاح حيتئٍ. وإلى هذيا 
المعنى يشير كلام الحم الحلني7", والحمّق القعي 0كل, 
و كان الكلامان متقاربين نكتني بنقل كلام الحقّق 
القّي ؛ لأنّه أجمع للفائدة, قال : 


.1817/ :1 أنظر المستصيى‎ )١( 

(؟) الأصول الماة للفقه المقارن : 84؟. عن مصادر 
التشريع 41. 

م معارج الأصول ١‏ 7111 

(4) القوانين (طبعة )١141/‏ ؟:148ء ثهاية المقصد الرابع 
(الأدلّة المقليّة), زانظر الأصول العامة تلفقه إلمقارن : 
ردقه 


... الموسوعة.الفقهيّة الميسزة / ج © 

«المراد بالمصلحة دفع ضرر أو جلب منفعة 
للدين والدنيا». 1 

تمقسّم المصالح إلى ثلاثة أقسامء ققال : 

«والمصالح: إِمَا معتبرة في الشرع» ولو 
بالحكم القطعي من العقل؛ من جهة إدراك,مسصلحة 
خالية عن المفسدة .كحفظ الدين , والنفس » والعقل» 
والمال؛ والنسل, فقد اعتبر الشارع صيائتها وترك 
ما يودي إلى فسادها. 

ومًا ملغاة, كإيجاب صيام الشهرين لأجسل 
الكقّارة على الغني حتماً؛ لكونه أزجر له. 

وإما مرسلة, يعني لم يعتبرها الشسارع 
ولا ألغاهاء وكانت راجحة وخالية عن المفسدة. 

وهذا هو الذي ذهب إلى حجيّته بعض 
البامّة, ونفاها أصحابنا وأكثر العامّة, وهو 
الحق..». 

ثم أخذ يستدلٌ على نني الحسجّية عمن هذا 
القسم ء ويناقش حجة القائلين به. 

؟-أمًا الزيدية : فالمتقول علهم :أ" 
بالمصلحة إذا كانت متفقة مع مقصد الشارع الذي 
يوْخْذ من مجموع النصوص»؛ ويسمّون ذلك : 
«المتاسب المرسل الملاثم 906 

“-وأما الشافميّة : فيعتقدون : «أنّه 
لا استنياط بالاستصلاح, ومن استصلح فقد شرّع» 


أخذوا 


(1) الاجتهاد : .٠١4‏ نقلاً عن الإمام زيد لأبي زهرة : 
6 وأنظر إرشاد الفحول : له" .٠‏ 


الملعق الأصولي / استصلاح 21101111100 


كمن استحسن,:والاستصلاح كالاستحسان متابعة 
للهوى »00 

- وأما الحنفية : فيرون أنه إذاكان 
للمصلحة نص يمكن ردّها إليهء فيمكن العمل بهاء 
وإلآ فإئّها ملغاة لا تعتبرا". وهذا يعني إرجناع 
الاستصلاح إلى القياس. 

ونقل الشسوكاني عين إمام الحزمين أنّه: 
«ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حسنيقة إلى 
تعليق الأخكام بالمصالح المرسلة بشرط الملاءمة 
للمصالح المعتبرة المشهود طا بالأصول »(". 

0 وأا الظاهرية : فالظاهر أَئّهم من النفاة 
أيضاً؛ لأنّ بن خزم وإن لم يتعرّض للاستصلاج] 
بصورة مستقلة, إلا أنه وكن أن تستنبط نظرئقة 
حول الاستصلاح من كلامه حول الأمََبتتَعاَ 
والرأ أنيا 6 

وللغزاللي -من الشافعية ‏ تفصيل لا بأس في 
بيانه, وخلاصته ؛: 

أن اعتير في جواز القسّك بالمصلحة أموراً 
ثلاثة, وهي : 


)١‏ أنظر : الأصول العامّة للفقه المقارن : 146: عن مصادر 
التشريع ؛ 4لاء والإحكام (للآمدي) : 544. 

(؟) الاجتهاد : /1١٠؛‏ عن أصول أب زهرة : 538 

(©) إرشاد الفحول :504 

(5) أنظر آراءه في الاستحسان في الاحكام 3: 118 الباب. 
هلا وآراءه في القياس في 2 : 18ه. 


245 يه هج ب جد طان د جفكه ودج دو نوك ومع ههه 
١-أن‏ تكون المصلحة ضرورية. 
-أن تكون قطعيّة. 
*-أن تكون كلية. 
فإن وجدت هذه الصفات في مصلحةٍ ما 


كشفت عن وجود الحكم فيهاء وأمّا إذا لم توجدء 
بأن كانت الصلحة حاجية, أو تحصسينية, 
لا ضترورية ولم تكن قطعية, بل محتملة, ولم تكن 
كلّية بحيث تشمل العموم, بل كانت شخصية: لم 
تكشف عن الحكم فيها. 

نعم ثقل عنه السك بالمصلحة الحاجية أيضاً 
في «شفاء الغليل »(9. 

وذكر مثالاً لما يجري فيه الاستصلاح فقال: 
«ؤمثاله أنّ الكقّار إذا تقرّسوا بجباعة من أنسارى 
المسليتين فلو كففنا عنهم لصدمونا وغليوا على دار 
الإسلام وقتلوا كاقة المسلمين, ولو رمسينا القرس 
لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب ذنباً, وهذا لاعهذ به 
في الشرع, ولو كففنا لسأطنا الكقّار على جسيع 
نهمء ثم يقتلون الأسارى أيظاً. 
هذا الأسير مقتول بكلّ حال 
قحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشمرع لأنا 
نعلم أن مقصود الشرع تقليل القتل كما يقصد حسم 
سبيله عند الإمكان فإن لم نقدر على الحسم قدرنا 
على التقليلء وكان هذا العفاتاً إلى مصلحة علم 


)١(‏ الأصول العامة ذلفقه المقارن : 787, عن محاضدرات في 
أسياب الاختلاف + 144 


بالضضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد 
وأصل معيّن, بل بأدلّة خارجة عن الحنصر. لكن 
تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قنتل من لم 
يذنب غريب لم يشهد له أصل معيّن. 

فهذا مئال مصلحة غير مأخوذة بطريق 
القبياس على أصل معيّن. وإنقدح اعتبارها 
باعتبار ثلاثة أوصاف: إِنْسا ضروريّة, قطعيّة, 

وليس في معناها ما لو تقرس الكقّار في قلعة 
بسلم, إذ لا ضعرورة, فبنا عبية عن القلعة, فتعدل 
عنها إذ م نقطع بظفرنا بهاء لأتّها ليست قطعئة» 


بل نيتو" 
أدلة المثبتين للحجيّة : 

استدل المثبتون لحجيّة الاستصلاح بالعقل 
والسيرة. 

ولا العقل : 


١-«إنّ‏ الأحكام الشرعية إِمًا تُرّعتَ 
لنحقيق مصالح السباد. وإنّ هذه المصالح التي 
بيت عليها أحكام الشريعة معقولة, أي مما يدرك 
العقل حسنهاء كبا أنه يدرك قسبح مأ نمسي عنه, 
فإذا حدثت وإقعة لا نص فبهاء وبنى الجتهد حكنه 
فيها على ما أدركه عقله من نفع أو ضبررء كان حكله 
على أساس صحيح معتبر من الشسارع. ولذلك 


714:1١ المستصق‎ )١( 


الموسوعة.الفقهيّة البيسشرة / ج ١‏ 


لم يفتح باب الاستصلاح إل في المعاملات ونحوها 
ما تعقل معاني أحكامهاء فلا تشريع فيها 
بالاستصلاح». 

قال السيّد محمد تي الحكيم معلّقاً على هذا 
الدليل : 

«وهذا الاستدلال لا يت إلا على مبنى من 
يؤمن بالتحسين والدقبيح العقليين... وقد سبق 
أن قلنا : إنّ العقل قابل للإدراك, ولو أدرك على 
سبيل الجزم كان حجّة قطعاً؛ لكشفه عن حكم 
الشارع, ولكنٌ الإشكال, كل الإشكال؛ في جزمه 
بذلك »0 

؟ -«إِنٌّ الوقائع تحدث والحوادث تتجدّد, 
فلو لم يفتح للمجتهدين باب التشريع بالاستصلاح 
تنبإقت الشريعة الإسلامية عمن مصالح العباد, 
وقصدرت عن حاجاتهم, ولم تصلح لمسايرة مختلف 
الأزمنة والأمكنة والببيئات والأحوال مع أنها 
الشريعة العامة لكافة الناس, وخاقة الشرائئع 
السماوية كلّها». 

وعلّق عليه السيّد الحكيم قائلاً: 

«إِنّ أحكام الشريعة بمفاهيبها الكلية 
لا تسضيق عن مصال العباد. ولا تقصدر عن 
حاجاتهم. وهي بذلك مسايرة حتلف الأزمنة 
والأمكئة والبيئات والأحوال. وبخاصّة إذا لوحظت 


)١(‏ الأصول العامة تلفقه المقارن : 547-785 ونقل 
الاستدلال عن مصادر التشريع : 0/. 


الملحق الأصوئي / استصلاح 
مختلف المفاهيم بعناويتها الأوّلية والثاتوية, وأجسن 
تطبيقها والاستفادة منها20. 

والحسقيقة : أنّ تأثير الزمان والمكان, 
والأحوال إِمَا هو في تبدّل مضاديق هذه 
المفاهيم»0. 

ثم مثّل لذلك يقوله تعالى : ف« وَأَعِدُوا لَهُمْ 
ما استطَمُم من فو 74", وتطبيقه في كلّ زمان على 
ما يلاثم ذلك الزمان وينسجم مع شرائطه. 

ثانياً -السيرة : 

قالوا: «إِنٌ أصحاب رسول اله يِه نا 
طرأت هم بعد وفاته حوادث وجدّت لهم طوارئ 
شرعوا ها ما رأوا أن فيه تحقيق المصلحة, وما وفقر1 
عن التشريع لأنّ المصلحة ما قام دليل من الشاوج 
على اعتبارهاء بل اعتيروا أن ما يجلب اننع أو تيبم 
الضزر حسما أدركته عقوهم هو المصلحة, 
واعتبروه كافياً لأن يبنوا عليه التشريع والأحكام, 
فأبو بكر جمع القرأن في مجموعة واحدة, وحارب 
مانعي الزكاة. ودرا القصاص عن خالد بن الوليد. 
وعمر أوقع الثلاث بكلمة واحدة؛ و, : 
السرقة في عام امجاعة: وقتل الجسماغة في الواحد. 


)١‏ أنظر في هذا الموضوع مقدّمتنا للموسوعة في املد 
الأوّل , الصفحة : 11 114. 

(1) الأصول العامة تلفقه المقارن : 84-741؟, ونقل 
الاستدلال عن مصادر التشريع : 0 

() آل عمران : ل/اة. 


وعفان جدّد أذانا ثأنياً لصلاة الجمعة ... الح». 

قال السيّد الحكيم مقا على هذا الدليل : 

«والغريب أن تغرّل هذه التصرّفات وأمثاها 
على القياس تازة والاستحسان أخرى والمصالح 
المرسلة ثالئة, وتعتبر على ألسنة البعض أدلّة عليهاء 
وما أدري هل تنّسع الواقعة الواحدة تختلف هذه 
الأدلة مع تباينها بفهوماًء أم ماذا؟» 

ثم ناقش الدليل مسن جهتين: من جهة 
صغروية. ومن جهة كبرويّة. 

أما من الجهة الصغروية, فلعدم تمق 
أصل السيرة, وأنّ ما حدث كان تصرّفات فردية 
لإغير. 1 

وأمًا من الجهة الكبروية؛ فلأنّ هذه السيرة 
عل /فرض تحمّتها-لم تكن مملّلة حقٌ نعلم 
وجههاء وما يدرينا أنّ الباغث على صدورها هو 
إدراك المصالم من قبلهم ؟ ؟ 

وعلى فرض حجية مثل هذه السيزة فإنًا 
تكون حجّة بالنسبة إلى خصوص ما قامت عليه, 
فلا تشمل كلّ موارد الاستصلاح حقٌ تكون دليلاً 
عليه. 

على أنّ هذه التصرّفات جارٍ أكثرها على 
مخالفة النصوصء لأمور اجتهادية لا نعرف اليسوم 
عواملها وبواعتها الحقيقية!9. 


)١(‏ الأصول العامة ثلفقه المقارن : 44, وتقل الاستدلال 
عن مصادر التشريع : 8/. 


أدلة اثنافين للاستصلاح > 

وأَهْمٌ ما استدلٌ به النفاة هو: 

١-«إهائهم‏ بكمال الشريعة» واسبتيقائها 
لحاجات الناس؛ ولو كانت مصالم الناس تحتاج إلى 
أكثن ما شرّعه وثما أرشد إلى الاهتداء به. لبينه ولم 
يتركه؛ لأنّه سبحانه قال على سبيل الاستنكار: 
١‏ أَيَمَْبُ الإنسانٌ أن يُثرَكَ شدئ »(ل». 

وأجاب السيّد ا حكير عن ذلك : 

«بِأنٌ مثبتي الاستصلاح لا ينكرون وفاء 
الصريعة بماجات الناس وإن أنكروا وفاء التصوص 


بهاء فهم يسعتبرون العسقول مسن وسائل إدراكنها» 


كالنصوص على حدّ سواء, واهتداء المتولاإلها يا 
هو بهداية من الله عر وجل لما 0 دَإْذنب 
كاشفة وليست بمشرّعة06". 2 ”> 


!دما ذكره الآمدي في كتايد «الإحكام» ,27 


من أن المصالم منقسمة إلى منا عهد من الشارع 
اعتبارهاء وإلى ما عهد منه إلغاؤهاء والمرسلة 
تردّدة .بين ذينك القسمين, وليس إلحاقها بأحدهما 
أولى من إلحاقها بالآ الاحتجاج بالمرسل 
دون شاهد بالاعتبار, يبين أنه من قبيل المعتبر دون 
الملغى7؟. 


0 القيامة م 
(؟) الأصول العامة للفقه المقارن : 
عن مضادر التشريع :98 
(6) الإحكام في أصول الأحكام (5- 4) : 146 


:4٠٠‏ ونقل الاستدلال 


...2 الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج ؟ 


وأجاب السد الحكيم عن ذلك بما خلاصته : 

أن اعتبار الشارع لصلحةٍ قد يكشف عنه 
بطريق النصٌّء وقد يكشف عنه بطريق العقل» وفي 
الاستصلاح يكشف عنه بطريق العقل. فعدم كشفه 
اعتبار المصلحة عن طريق النصٌّ لا يدل على 
إلغائهالة, 

وقال الغزابي وهو يرد على مَن يريد 
اعتيار الاستصلاح أصلاً خامساً -؛ 

«من ظن أنّه أصل خامس فقد أخطأً. لأنا 
رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع, وقاصد 
الشرع تعرف بالكتاب والسنّة والإجماع. فكل 
مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب 
والسئّة والإجماع, وكانت من المصالم الفريبة التي 
لجلاثم تصرّفات الشرع, فهي باطلة مطروحة, 
ومن صار إليها فقد شرّع, كبا أنّ من استحسن فقد 
شرّع. وكلّ مصلخة رجعت إلى حفظ مقصود 
شرعسي علم كونه مقصوداً بالكتاب والسئة 
والإجماع, فليس خارجا من هذه الأضول, لكنّه 
لا يستّى قياساً, بل مصلحة مرسلة, إذ القياس 
أصل معيّنء وكون هذه المعاني مقصودة؛ شرفت 
لا بدليل واحد. بل بأدلة كتيرة لا حصر لها من 
إلكتاب والسئّة. وقرائن الأحوال وتفاريق 
الأمارات. تسمّى لذلك مصلحة مرسلة, وإذا فسّرنا 
المصلحة بامحافظة على مقصود الشرع فلا وجه 


.4 7 : الأصول العامّة تلققه المقارن‎ )١( 


الملحق الأصولي / استصلاح 2211111116 


للخلاف في اتباعها. بل يجب القطع بكونها 
حجة»!0. 

والذي تفهمه من هذا النصّ هو: أنّ المصلحة 
إذا كانت مهمّتها المحافظة على مقصود شرعني 
مستفاد من الكتاب أو السنّة أو الإجماع فهي معتبرة 
وإلا فهي ملغاة. 

ؤلكن قد تقدّم أنّ درك المصلحة لا يتحار 
بالطرق الثلائة المتقدّمة -أي: الكتاب والبسنّة 
والإجماع _بل العقل طريق آخسر يكن به إدراك 
بعض المصالح أيضاً!". 

والمناسب أن ثتقل كلام الأستاذ المخضري في 
نهاية دراسته لهذا الموضوع , حيث قال : 

«إن كان جمهور الأصوليين. ينفو القسول: 
بالمصالح المسرسلة, فإنّ مسعظم الفقهاخ-) 
استنباطهم _كثيراً ما يعؤلون عليهاء وسَلَفهِم في 
ذلك عمر بن الخطّاب؛ فإنّه اعتبر هذه المصالح في 
كثير من اجتهاداته, فهو الذي أمبقط سهم المؤلفة 
قلوبهم؛ مع أنّ الرآن عدّهم من المستحمّين: 
وأسقط الحدّ عن السارق عام المجاعة, وترك 
التغريب في الزفى بعد أن لحق أحد المغرّيين بالروم 
وتنصّر, وجعل الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاثاًء 
بعد أن كان واحدة على عهد رسول الله صل الله عليه 
[وآله ] وسلّم؛ وعهد أبي بكرء وصدر من إمارته. 


)١(‏ المستصق :١‏ ١٠2وما‏ بعدها. 
)١١(‏ أنظر الأصول العامة للفقه المقارن : +١‏ 5. 


كبا روى ذلك مسلم في صحيحه, وله من ذلك كثير. 
وقد وافقه في بعض هذه الاجتهادات جميخ الفقهاء, 
ووافقه بعضهم في ثبي منهاء ولكنّا نرى -كما يقول 
الغزالي -: أن الاسيترسال في هذا الباب حبرج, 
ونقول: إِنَّ المصالح المرسلة يجب أن تعتبر ما دامت 
لا تعود على نص بالإيطال, وإن أبنطلت» أو 
خصّصت فلا تعتبر إلا عند الضروزات الكليّة 
المتيمّئة. أمّا إذاكان الوصف لا يشمهد له أصل معيّن 
بأيّ اعتبار ولا إلغاء, فلا يعتبرء قولاً واحداً. وهذا 
هو الذئٍ يسمّونه المناسب المرسل الغريب» ومثله 
ما إذا دلت الأصول على إلغاء الشارع اعتباره»!9. 

ثم مكل للأخير بإفتاء يحبى بن يحيى اللي ء 
خليفة الأثدلس بصوم ستّين يوماً حصينا ججامع في 
نهار رتبضان ولم يفته بالتخيير استصلاحاً؛ لأنّ ذلك 
أزجر له. 

ومن هذا القبيل ما نقله الشوكاني عن ابن 
دقيق العيدء حيث قال : «لست أنكر على من اعتبر 
أصل المصالح, لكن الاسةرسال فيها وتحقيقها محناج 
إلى نظر سديد, وربما يخرج.عن الحدٌ, وقد نقلوا عن 
عمر: أن قطع لسان الحطيئة يسبب الهجو, فإن صن 
ذلك فهو من ياب العزم على المصالح المرسلة: وجملد 
على التهديد الرادع؛ للمصلحة أولى من حمله على 
حقيقة القطع ؛ للمصلحة, وهذا يجرٌ إلى النظر في 
ما يسمّى مصلحة مرسلة». 


(1) أصول الفقد (للخضيري ) 916 


فد - 


منقل عنه أنه قال: «وشاورني بعض القضاة 
في قطع أفلة شاهد. والفرض متعه عمن الككتابة 
بسبب قطعها. وكلّ هذا منكرات عظيمة الموقع في 
الدين واسترسال قبيح في أذى المسلمين»(9. 


موقف الإمامية من الاستصلاح : 

يكن تلخيص نظريّة الإماميّة حول 
الاستصلاح مما ذكره السيّد محمد تتي الحكيم. فإِنّ 
ما قاله مأخوذ من الأصول والقواعد المسلّم بها عند 
الأصوليين من الإمامية, وإن لم يتعرّض أغلبهم 
لموضوع الاستصلاح. 

قال اليد الحكيم ما خلاصته : 

إن كانت المصلحة مستفادة من التتضوص: 
والقواعذ العامة, بحيث تكون من صَكُربا كي 
.يظهر ذلك من بعض التعاريف والكلبات ‏ فتكون 
هذه المصلحة مستفادة من السئّة. ومصداقاً من 
مصاديقها, فلا وجه لعدّها في مقابل السئّة. 

وإن كانت يدركها العقل _كيا هو ظاهر بعض 
التعاريف والكليات الأخر ‏ فإن كان إدراك العقل 
لها كاملاً إدراكا للمصلحة بجميع ما يتعلّق في عوالم 
تأثيرها في مقام جمل الحكم لا من قبل الشارع - 
فهي حجّة, إذ ليس وراء القطع بال لتساولٍ أو 
استفهام. 

ثم ذكر كلام الحمقّق القمّي الذي قدّمناه 


.55 : إرشاد الفحول‎ )١( 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ؟' 
سابقاً-ثم قال 

ولكنّ القول بحجّتها هنا لا يجعلها دليلاً 
مستقلا في مقابل العقل. ثم قال + 

«وإن لم يكن إدراكه لها كاملاً أن كان قد 
أدرك المصلحة, واحتمل وجود مزاحم طا يمنغ من 
جعل الحكم, أو احتمل أئّها فاقدة لبعض ثترائط 
الجعل كبا هو الغآلب فيهاء بل لا يتوثّر الإدراك 
الكامل إِلَا في حالات نادرة؛ وهي التي تكون 
إن القول بحجتتها - أعفي 
هذا النوع من المصال المرسلة ما يحتاج إلى دليل, 
وليس لدينا من الأدلة ما يصلح لإثباث ذلك. لما 
قلناه: من أنّ الإدراك الناقص _وهو الذي 
لا يشكّل الرؤية الكاملة ليست حجّيته ذانيّة, بل 
هي محتاجة إلى الجعل. والأدلّة غير وافية بإثباتد 

والشكٌ في الحجيّة كاف للقطع بعدمها, 
لتقوّمها بالعلم . 

وبهذا يمّضح أن الشيعة لا يقولون بالمصالح 
المرسلة إلاما رجع منها إلى العقل على سبيل الجزم» 
كبا هو مقتضى مبناهم الذي عرضناه في دليل العقل , 
وما عداه فهو ليس بحجّةء90. 

أقول : وإذا حصل الجزم بالمصلخة عقلاً 
فلا تكون مرسلة, لأنّها معتبرة حيئئٍ شرعاً بحكم 
الملازمة. 


)١(‏ الأصول العامة تلفقه المقارن : ١4 ٠1‏ 4» وانظر 
القرانين (طيمة /9141) 944-1994:17. 


الملحق الأصوا إلي ./ استعمال 2011111111 


استعلاء 


لغة : 

طلب العلوٌ. وهو: الارتفاع, والعظمة, 
والتكيرل", 
اصطلاحاً : 


إظهار العلوٌء سواء كان مطابقاً للواقع أو لا. 

تكلم الأصوليون حول اعتبار «الملوٌ» في 
دلالة الأمر على الوجوب وعدم كفاية صدوره ,ظل: 
وجه الاستعلاء, لأنّ الصادر من الداني يسمق: 
«القاساً» ومن المساوي «طلباً» وإن صدَكء عق نحي 
الاستعلاء!». 


استعيال 


تقدّم الكلام عن الاستعرال بصورة مجملة في 
قسم الفقه, وأحلنا الكلام فيه على قسم الأصول, 


فنقول: 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المثير ؛ «علوٌ». 
(1) راجع نهاية الأقكار ١‏ ؟: -17, حاضرات في أأصول 
الفقه 2 :ا 


تكلّم الأصوليون حول الاستعرال في عدّة 
مواطن.من مباحث الألفاظ , جمعها السريّد الصدر في 
مكان واحد, وأطلق علها عننوان «نظرية 
الاستعرال» وفيا يلي نشيز إلى خلاصتها : 


نظرية الاستعهال 


ذكر السيّد الصدر ‏ توضيحاً للنظرية ب عدّة 


أمور نعير إلى إجماها: 
أوَلاً -علاقة اللفظ بالمعتى : 

علاقة اللفظ بالممنى _حين استخدام لفظ في 
معناه ها جانيان : 


أب جانب يرتبط بالسامع , وهو أنتقال ذهنه 


“من أحدهمااللفظ وال معنى إلى الآخر. وهذا 


ما يرتبط بالجانب الدلالي. 

ب -جانب يرتبط بالمتكلّم. وهو أن المتكلّم 
يستعمل اللفظ في معناه, ويشَّخِذه أدأة لتفهيمه, 
ويعيّر عن هذه العلاقة بالاستعبال. 


ثانياً-حقيقة الاستعمال + 

الاستعيال ليس بجرّد استعيال اللفظ في مغناةء 
بل لايد من اققرانه بالإرادة الاستعرالية. 

وتوضيح ذلك : أن الإرادة في مقام التكلّم 
والتخاطب _على أنحاء ثلاثة : 


ليينا ا ا ا 2211 
١‏ -الأرادة الاستعمالية : 
اختلف الأضوليون في تفسيرها؛ لاختلاقهم 

في تفسير الاستعرال على أقوال : 


أ-فالمنسوب إلى المشهور هو : أنّ الاستعبال 
إيجاه المعنى باللفظ, وجعل اللفظ فانياً فيه. ووجهاً 
وعنوائاً ليل9, 

ب_الاستعرال هو : إيجاد المعنى في الخنارج 
باللفظ إيجادا عرضياً. 

وهذا ما ذهب إليه الحيّق الاضفهاني!؟. 

ج - الاستعيال هو : العمل بالتمهد والالقزام 
النفساني بإبراز المعنى بلفظ حاص عدد قطذ الغهي 

: ذهب إلى هذا الرأي السيّد دوي 90 

د الاستعيال هو : التلقّظ. باللفظ باد أْنكال 
نسب طبعه وصالح: في ذاته لإيجاد صَوْوَةَ لمم في 
الذهن. 

اختار هذا السيّد الصدر!». 

الإرادة التفهيمية : 

وهني إرادة تتفهيم المعنى تصوّراً باللفظء 
وإخطاره فعلاً. ومتعلّق: هذه الإرادة الإخطار الفعلي 
في حين أن متعلّق الإرادة الاستعمالية هو الإخطار 


)0 امات في أصول القند :114-914 

(1) نهاية الدراية 88:5( 1 

() تخاضتزات في أصُول الفقه ١‏ 815 وراجع اأصفحة 
4 

2 بحوث في علم الأصول لخفلة 


...---------..- الموسوعة-الفقهئّة الميسترة /ج .7 


الشأني. أي الإعداد للإخطار الملائم مع الفعلية 
وعدمها. 

"_الإرادة الجدية + 

إن من يريد إخطار المعنى تصوّراً في ذهن 
السامع قد يكون جاداً وقد يكون هازلاً, فإذا كان 
جادًاً تكون الإرادة الجدّية متحقّقة حزينئنٍ ولا فلا. 

وبناء على ذلك لا تستحقّق الإرادة الجسدية 
ِل في الجمل التركيبية التامّة دون التركيبية الناقصة 
أو الكليات الإفرادية, إذ هذه لا ينتضوّز”فنينا 
إل الإرادة الاستعرالية والتفهيمية. 

وقد اتّضع مما تقدّم :أن الانتعبال عمليّة 
إراديّة متقوّمة بالإرادة الاستعرالية, ولا بد في 
الاستعرال من لحاظ اللفظ والمعنى معاًل", 


ثالثاً-مقوّمات الاستعبال وشروطه : 

ذكرت للاستعبال مقوّمات وشروط كالآتي ؛ 

١-أن‏ يكون في اللفظ صلاحية الدلالة على 
المعنى. 1 

؟-أن يكون بين المستعمل والمستعمل فيه 
تغايرء قلا يعقل وحدتهيا 

-ينبغي أن يكون لحاظ اللفظ لحاظاً آليأ, 
معنى أن يكون مرآة للمعنى» فلا ينظر إلى اللقظ 
بما هوء بل يما هو مرآة للمعنىء كبا يتبغي أن يكون 
الحاظ المعنى لحاظاً استقلالياً بمعنى أن يكون مستقلاً 


(1) بحوث في علم الأصول 177:١‏ 


الملحق الأصولني / استعمال 00 


في مقابل اللفظ. ولا ينافي أن يكون مرآة لمعنونه. 
فلفظ « زيد» يلحظ آلة لمعناء, ومعناه يلحظ مستقلاً 
بالنسبة إلى اللفظ , ويلحظ مراً: 
الموجود في الخارج . / 

ويرى السيّد الصدر أنَّالآلية أي آلية اللفظ. 
للمعنى ‏ أمر يقتضيه طبع المطلب, لكا ليست من 
مقوّمات تنهي المعنى باللفظ9. 

-استحضار المستعيل الجهة المصحّحة 
لدلالة اللفظ على المعنى ,:والجهة المصِحّحة في المعنى 
الحقيقي هي الوضع, فالعلقة الوضعيّة هي المصحّحة 
لاستعبال الشفظ في معناه الموضؤع له. والجبهة 
المصمحة في المعنى المجمازي غبي العبلقة الوضافية 
مضافاً إلى القرينة, 

وكائه لا إشكال عندهم في كثدت عزوم 
استحضار الجهة المصحّحة للاستعبال الحقيق” وأما 
المصحّحة للاستعبال المجبازي, فقد ادّعني لزوم 
استجضارها؛ لكن يرى السيّد الصدر عبدم لزوم 
ذلك 

6 + ادّعسي اشتراط وضع اللفظ للمعنى 
المستعمل فيه إِمّا بوضع شخصي, كيا في الاستعيال 
الحسقبت؛ وإقا بوضع نوعي, كما في الاستعمال 
امجازي. 

لكن يظهر من السيّد الصدر عدم قبول هذا 


إنهء وهوزيد 


إلن بحوث في علم الأصول ١‏ : ا 
(1) المصدر نقسه : ؟154. 


الشرط أيضاً©. 

كانت هذه خلاصة «نظرية:الاستعيال». 

ثم إِنَّ هناك موارد وقع البحث فيها من جهة 
احتال فقدان بغض الشروط والمقوّمات المتقدّمة, 
نشير إلى أهتها فيا يلي : 


أوَلا-استعيال اللفظ في شخصه : 

إذا استعمل لفظ «زيد» في شخص هذا 
اللفظ, كأن ‏ يقال : «زيد لفظ» وأريد منه «زيد» 
الذي نطق به المتكلّم, فربما يرد عليه إشكال عدم 
تغاير المستعمل والمستعمل فيه (الدالٌ والمدلول). 
وقد تقدّم لزوم تغايرهما: 

وهناك.بعض المحاولات للإجابة عن ذلك, 
متها : 

١‏ -ما ذكره صاحب الكفاية, وحاصله : أن 
هناك اختلافاً اعتيارياً بين الممستعمل والمستعمل 
فيه فاللفظ بما هو صادر من المتكلّم يكون دالٌ, 
وما هو مراد المتكلّم يكون مدلولة9. 

ما ذكره السيّد الخوثي, وحاصله :أن هذا 
ليس من باب الاستعمال. بل من باب الإيجاد. 
توضيح ذلك : أنّ الألفاظ وضعت لنقل المعاني؛ لأنّ 
المعاني لا يمكن إحضارها في الأذهان من دون 
واسطة الألفاظ, أمَا إحضار اللفظ في الذأهن 


117 187و‎ +١ بحوث في علم الأصول‎ )١( 
15 + كفاية الأصول‎ )1( 


فلا يحتاج إلى واسطة, فيمكن إحضاره ينفسه 
ولا يحتاج إلى لفظ آخرل". 


ثانياًاستعمال اللفظ في نوعه وصنفه : 

النوع مثل : «زيد ثلائي» فيا إذا أريد من 
«زيد» الكلّ منه, لا شخصه. والصنف مثل : «زيد 
في ضضرب زيد فاعل». 

والظاهر أن المعروف عدم الإشكال فيه وأنّه 
من باب الاستعبال7", نعم . على مبنى السيّذ الخوتي 
أنه من باب الإيجاد أيضاً"". 


ثالثاً ‏ استعيال اللفظ في أكثر :من معنى:: 
وما وقع البحث فيه: وقيل بفقدان:شروط 
الاستعبال فيه. استعرال اللفظ في أكارم نمه كأن. 


يقول ؛ «رأيت عنيثاً» وريد بذلك المين بمعى 7 


الجاسوس » والعين يمعنى آلة البعير. 

ويل الغزاع : إرادة أكثر منن معنى ؤاحد 
بصورة مستقلة من استعمال واحد. 

والكلام يقع في مقامين: 

الأوّل_استعيال اللفظ المفرد. ومثاله ما 


تقدم. 


2105-١-1 :١ تحاضعرات في أصول الفقد‎ )١( 

(1) أنظر: كفاية الأصول : 15 بحوث في علم الأصول +١‏ 
17 وتهذ يب الأصول 1+ 57. 

(©) حاضرات في أأصول الفقد +١‏ 7١1و‏ /901 


الموسوعة:الفقهيّة. الميسّرة / ج ١‏ 

الثاني استعبال لمق والجمع: كأن يقول: 
#رأيت عسينين» ويزيد بة الجاسوس والغين 
الباصرة, ونحوه الجمع . 

المقام الأوّل -استعمال اللفظ المفرد.: 

المعروف بين الأصوليين امتناع استعرال اللنفظ 
المفرد في أكثر:من معنى بصورة مستقلة, لكن ذهب 
بعضهم إلى إمكانه, منهم : ضاحب المعالمل0, والسيئد 
الخوثي7", والإمام الخميني7”, والمنيد الصدراك, 

ومع ذلك يري السنيّد الحنوئ والسيّد 
الصدر: أنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحند 
وإن كان جائزاً ولا مانع منه عقلاً إلا أنه الف 
ا اح وير 
قرينة ترشد إليد!©, 

ويرى صانحب المعالم :أن هذا الاستعمال على 
نحو الجاز لا الحقيقة؛ لأنّ الموضوع له في المفرد هنو 
المعنى مقيّداً بكونه واحداً (ققيد الوحصدة) فنإذا 
استعمل في الأكثر فقد أستعمل في غير ما وضع له, 
ولذلك يكون مجازاً ويحتاج إلى قريئةل". 


.26: معالم الدين (الحجرية)‎ )١( 

(1) محاضرات في أصول الفقه 171-117١‏ 

تهذديب الأصول .31-11١‏ 

(6) يحوث في علم الأصول ١16+ :١‏ 168 

(0) أنظر : مماضرات في أصول الفنقه ١‏ 592-1511, 
وبحوث في علم الأصوّل :١‏ 2368 

(1) معالم الدين (الحجرية ) : 59 


الملحق الأضولي / استعنال .. 

واستدل المائعون بوجوه. أعئها : 

١‏ -ما أفاده صاحب الكفاية. وحاصله : أن 
حقيقة الاستعبال هي جعل اللفظ وجهاً وععنواناً 
للمعنى , ولذا يسري حسن المعنى وقبحه إلى اللفظ . 
ولا يمكن أن يكون شيء عنواناً لشيئين ف 
وعلى نحو الاستقلال, وعليه فلا يمكن أن يسصير 
اللفظ عنواناً لمعنيين فى استعبال واحدل©. 

ما أفاده الحقّق النائيني, وحاصله: أن 
الاستعمال هو إيجاد الممنى في الخسارج. والملحوظ 
ولا وبالذات هو المعنى» وثانياً وبالعرض وبالتيع 
هو اللفظ . فلازم استعمال اللفظ في المعنيين, تسعلّق 
اللحاظ الاستعالي في آن واحد بمعنيين. ولازيط 
الجمع بين اللحاظين في آن واحد, وهو مملتنع. 
عقلة"". 

"ما أفاده الحيّق الاصفهاني, وخلاصته: 
أن الاستعمال هو إيجاد المعنى في المسارج باللفظ, 
ووجود اللفظ في الخارج وجود لطبيعي اللفِظ 
بالذات, ووجود لطبيعي المعنى بالتبع بواسطة الوضع 
وبالعرض لا بالذات, وحيث إِنّ الموجود الخارجي 
بالذات واحد حسب الفرض_قلا مال لأن 
يقال : إن وجود اللفظ وجود هذا المعنى خارجاً, 
ووجود لمعنى آخر خارجاً أيضاً. 


أن واحد 


)١(‏ كفاية الأصوا 
() أجود التقريرات 
() نهاية الدراية 181:1 


م 


0 


وللمجوّزين مناقشات هذه الأدلّة. 


المقام الثاني في التثنية والجمع : 

يرى المانعون من استعبال اللفظ في أكثر من 
معنى : أنه لا فرق بين المفرد والمثقٌ والجبسع. 
ووجهه : أن المستفاد من كلمات اللغويين ؛ أن علامة 
التعنية والجمع إن تدل على-تعدّد ما يراد من المفرد 
الذي دخلت عليه: فكلمة «عينان» لا تدلٌ ِل على 
تتنية «عين» رفها دلت عليه هذه الكلمة, تدلّ علامة 
التننية على تفددء90, 

وأمنه الجوّزون : فعل-صاخت المعالم يرى أن 
الاستعمال في المفرد عل نحو الجاز وقي التنية والجمع 
كلى نحو الحقيقة: أنه يرَى : أن الموضوع لهافي المفرد 
جو المعنى مع اعتبار قيد الوحدة, فعند التثنية والجمع 
لايد بين حذف هدّا القيد. وعندئذ يكون المت في 
قرّة تكراز الحفرد. فهعينان» يعني «عين» 
و «عين», وكذا في الجمع , فلا مائع من إرادة معنيين 
-الباصيرة ؤالماسؤس من «عينين »(". 

وأنا السيّد-الخؤي فيرى _طيقاً للقاعدة 
المتقدّمة من أنّ علامة النثنية تدلٌ غنلى تعدّه 
ما دخلت عليه : أن المقصود من المفرد إن كان 
معنى واحداً -كالباصرة -فيكون المثقٌ تعدّذأ لذلك 
المعنى الواحد أي عينين من الباصرة مسثلاً ‏ وإن 


)١(‏ أنظر :كفاية الأصول : /0, وعماضعراث في أصول الفقذ 
-15لء ومنتهى الدراية 1411 
(؟) معام الدين (الحتجرية ) : 17 ”الا * 


كان معنيين الباصرة والجاسوس_فيكون المثقٌ 
تعدّداً لكل من المعنيين, ف«عينان» قد ل على تعد 
البساصرة والجساسوس» فسيكون معنى «رأيت 
عبسينين» : رأيت. عسيتين بساصيرتين وعسينين 
جاسوسين. .- 2 

ثم قال : إن الأخير ليس من باب استعباى 
الب في أكثر من معنى واحصدء بل هو استعمال 
اللنفرد في أكثر من معنى, فيكون مسن قسبيل تنثنية 
ما يدل على المتعدّد. مثل «رأيت طائفتين »!5 

وللسييد الصدر مناقشة في هذا التشبيدا". 


وهم كلام حول توجيه استعال التعتتة, 
والجممع في الأعلام وأسماء الإشارة مع إرادظ ا 


التعدّد قطعأ. 
اكان هذا أهمَ ما يرتبط بالاصغيال, هناك 


أمور أخرى يرجع فيها إلى مواطنها؛ مكل : انقسام 7 


الاستعرال إلى حقيتي ومحازي وأنٌ بجرّد الاستعمال 
لا يدل على كونه على نحو الحقيقة. وأمثال ذلك. 
يرجع فبيها إلى العسناوين : «حقيقة», «بجاز». 
«وضع » ونحوها. 


مظان البحث : 
يببحث أغلب ما تبقدّم في أوائل علم 


2785 :١ جاضرات في أصول النقه‎ )١( 
181:١ بحوث في علم الأصول‎ )1( 
.181-161١ أنظر بحوث في علم الأصول‎ 


الموسوعة,الققهّة الميشرة /.ج * 


الأصول: مبثل مياحث الوضعء والاشتراك 
ونحوهها. 


واصتير. 


2 ا 


7 مره بم ريه 
للحم 57 2 7 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. 
ترجمة مختصرة للفقهاء والأصوليين الذين ذكرت آرأؤهم في هذا الجزء من الموسوعة, 
وإذا ذكرنا آراء فقهاء آخرين في الأجزاء اللاحقة فسوف نقوم بترجمتهم أيضاً. 


1 


١‏ ابن أبي عقيل 
راجع :(017:1, رقم )١‏ 
-ابن إدريس الحل 
راجع :(087:1, رقم 7) 
- أبن بابويه 
راجع :(014:1. رقم 7) 
- ابن البراج 
راجع :614:10 رقم 4) 
6 - ابن الجنيد 
راجع :(1: 050. رقم 0) 
ابن حمزة 
راجع :(1: 050 رقم 5) 
- أبن زهرة 


راجع :(0331, زقم /8) 


8 - أبن طاووس 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد ين محمد 
ابن طاووس الحلّي  084(‏ 774 هق) 


ينتبي نسبه إلى الإمام الحسن السبط لله . 
قال السيّد الأمين: «آل طاووس أسرة عسراقية 
جليلة أخرجت جملة من الأعلام في المائتين السابعة 
والثامئة, تولُوا شؤون النقابة والزعامة الروحية في 
أواخر عصور الدولة العياسيّة. ثم الدولة الإيلخانية 
المفولية....ء50. 
وقال امحسدّث الحسرٌ الساملي في خنصوص 
له : «... حاله في العلم؛ والفضل» والزهدء 


. -والعيادق والثقة, والفقه, والجلالة, والورع, أشهر 


يذكرم وكان أيضاً شاعراً, أديباً ديئاً 


وقال -أيضاً عن أخيه أحمد بن موسى : 
«كان غالماً فاضلاً. صالحاً. زاهداًء عابداًء 
ورعأء ققبهاًء مدّثاً. مدقّتاًء قة ثقة, شاعراً 
جليل القدر عظيم الشأن؛ من مشائخ العلامة 
وابن داود»”. 

وقال المحدّث البحراني عنهما: «وأتهها 
-على ما ذكره بعض علرائنا ‏ بنت الشيخ ممسعود 
ودام بن أبي القراس بن فراس بن مدان , وأمٌ أتهها 


808:4 أعيان الشيعة‎ )١( 
الترجمة رقم ناا‎ .٠ ١0 : ) زفذ أمل الآمل (القسم اثعاني‎ 
.7/4 المصدر نقسه > 4؟, الترجمة رقم‎ )5( 


بنت الشيخ الطوسي, أجاز لها ولأختها أ الشسيخ 
محسمد بسن إدرنس جسيع مصتّفاته ومصيّقات 
الأصحاب »01 1 

وأمًا مصئّفات على بن موسى فكثيرة, 
متها 

الإقبال بالأعبال الحسنة فيا يعمل مرّة في 
السئة, والأمان.من أخطار الأسفار والأزمان. 
والدروع الواقية من الأخطار, وجمال الألسبوع 
بكئال العمل المشروع, وسعد السعود, وغياث 
سلطان الورئ, وقتح الأبواب بين ذوي الألباب 
وبين رب الأرباب :في الاستخارات 


ذلك, ريما بلغ بجموعها نمو سينا تو" 


واقتصر في الفقه على كتاب واحد, وهو حسَيَاث: 
سلطان الؤرق. ا 

وأمًا مصتّفات الثاني فكثيرة أيضاًء منها: 
البشرى في الفقه, والملاذ في ألفقه أيضاً, والمدّة في 
أصول الفقه, والناقب للسحر في أصول الس 
وشواهد القرآن, وغيرها. 


88 لال59, الترجمة رقم 1و‎ - ١1 لؤلؤة البحزين‎ )١١ 
: وائظن المصادر التالية أيضاً‎ 
منتهى المقال لل 07 الترجمة رقم 318017 ا‎ 
910 :5 وروضات الجنات‎ ,1١05 الترجمة رقم‎ 
خهاء‎ : ١7 ومعجم رجال الحديث‎ ,4 ٠86 الترجمة رقم‎ 
الترجمة رقم 8019. وغير ذلك من المصادر الكثيرة التي.‎ 
قامت بترجةهاتين الشخصيتين.‎ 


....---:.-. الموسوعة الققهيّة الميشرة / ج * 


8 - ابن فهد 
أبو العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي 
(/اها- 61م هق) 


قال عنه لحر العاملي : «فاضل؛ عالم, ثقة, 
صالح, زاهد, عابد ورع» جليل القدر...»00, 

كان في الحلّة, ثم#غادرها إلى كربلاء. وكان 
بها إلى أن توق فههاء وقبره معروف يزار للحد الآن. 

روى عن ولد الشهيد الأول وبعض تلامذته 
كالفاضل المقداد. 

ذكروا في جملة أحواله : أنه ثاظر العلماء من 
خالقه في المذهب بمحضز والي العراق الميرذا أسبند 
التركباني , فغلبهم , فانتقل الولي إلى مذهبه وخطب 
ابم أمير المؤمنين وأولاده مي , ودرب النقود 
باسيهم. 
له عدّة كتب ورسائل ربما يبلغ مجموعها 10 
عنواناًء أهنها : 

٠: المهذّب البارع في شرح الختصر النافع‎ ١ 
قال عنه السيّد العاملى ؛ «... جيّد مشهور ينقل عند‎ 
العلماء كديرأ»”", طبع في خمسة جلّدات نقلنا عنه في‎ 


إلن أمل الآمل (القسم العاني ) :١؟,‏ الترجة رقم 5 
(1) أعيان الشيمة 168:7, وأنظر أيضاً : 
أ-تؤلؤة البحرين : 188, ضمن الترجمة 7*. 
ب -روضات الْجنّات'1١/ء‏ الترجمة رقم .١1/‏ 
وانظر مقدّمة الطبعة الحديقة لكل من المهدّب البارع 
وكشف الاثتياس. 


ملحق تراجم الققهاء والأصوليين .. 
الوسوعة 

؟-المقتصر في شرح الإرشاد, في الفقه أيضاً. 

"-الموجز الحاوي, وهو في الفقه أيضاً, 
شرحه الشيخ مفلح بن حسن الصيمريء وسيأه 
«كشف الالتباس عن موجز أبي العباس». 

؛ احور في الفقه أيضاً. 


٠‏ - الأردبيلي - (امحّق الأردبيلي) 
راجع :011:10 رقم 8) 


١١‏ - الاسترآبادي 
المولى محمّد أمين بن محمّد شريف الاسترآبادي: 
تي نا 


مشّد أركان الطريقة الأخباريّة في استنباط 
الأحكام الشرعيّة. قال عنه الحرّ العاملي -وكان 
على طريقته : «مولانا محمد أمين الاسترآبادي, 
فاضلٌ محقّق. ماهر متكلّم. فقيه, حدّث, ثقة, 
جليل...». 


)١(‏ كذا في لؤلؤة البحرين : .1١4‏ وفي أمل الآمل نقلاً عن 
سلافة العمير في سئة ,٠١77‏ ونقله في الروضات :١‏ 
8 عنه أيضاً في سنة ,٠١175‏ وجاء في أعيان الشيعة : 

قَّ سنة 4٠١78‏ ويبد و أن الصحيح ماذكره صاحب 


اللؤلؤة . 
زف أمل الآمل (القسم الثاني ) : 147, الترجمة رقم 0/الا. 


.لاا 


وقال عنه المححدّث البحراني _وكان على 
طريقته أيضاً : «... كان فاضلاً: محتّقأً. ماهراً في 
الأصولين والحديث, أخبارياً لبا وهو أوَل من 
فتح باب الطمن على'امجستهدين, وتسقسيم الفرقة 
الناجية إلى أخباري وبجتهد, وأكثر في كتابد 
"الفوائد المدئية " من التشنيع على المجتهدين: بل ربما 
نسبهم إلى تخريب الدين, وما أحسن وما أجاد 
ولا وافق الصواب والسداد, لما قد ترتّب على ذلك 
من عظيم الفساد ...»90 

وقال السيّد الأمين: «رأس الأخباريين في 


#ير القرن الحادي عشرء وأوّل من حارب الجستهدين» 


برد للردّ عليهم» داعياً إلى العمل بمتون الأخبار 
أطاعناً على الأصؤليين بلهجة شديدة, زاعمماً أنّ 


اتباع البقل والإجمابع وأنّ اجتهاد امجتهد وتقليد 


العامي بدع ومستحدثات...)»(", 

كان أوّل أمره في النجف الأشرف؛ وتتلمذ 
لصاحبي المعالم والمدارك, ونال مهما إجسازة 
الاجتهاد على مأ نقله صاحب الروضات. وقال ؛إِنّه 
رأى ذلك بنفسه0*, 

هاجر إلى مدينة الرسول ييه ثم إلى مك 
المكوّمة , فالتق بالميرزا محمد بن علي بن إسراهيم 
الاسثرآبادي صاحب كتب الرجال (الكبير 


.16 الترجمة رقم‎ 01١07 : ثؤئؤة البحرين‎ )١( 
397:4 (؟) أعيان الشيعة‎ 
.78 8؟1, الترجة رقم‎ ١ روضات المنّات‎ )( 


والأوسط والصغير) وتأئر به. ولعلّ ذلك كان أهم 
غامل لتأئّره بالطريقة الأخبارية, كى| صبرّح ذلك 
محمد أمين الاست رآبادي نفسه. 

توقي في مكّة سنة 1١78‏ ودفن في مقبرة 
خديجة سلام الله عليها. 

له عدّة كتب ورسائل, منها ‏ 

الفوائد المدئية : مطبوع طبعة رديئة. 

الفوائد المكّية : غير مطبوح, 

ذكرنا طريقته وآراءه وعوامل وجودها 
في عنوان «أخسباريون» في الجأد الأول من 
الشوعة: 


- الإصفهاني (الشيخ محمد حلسين) 
- الحقّى الإصفهائي 


راجع :(037:1, رقم 9) 


٠‏ الإصفهاني 
- الفاضل الهندي 


.وردت ترجمته تحت عئوان «الفاضل 
الهندي»؛ لأنتا ذكرناه بهذا اللقب في الجلّد الأوّلء 
لكنًا آثرنا في الجلّد العاف استخدام لقيه الآخر 
وهو الفساضل الإصفهاني تبعاً لبعض الفقهاء 
كصاحب الجواهر. 
راجع :(1: 054 رقم .5) 


4 - الأنصاري 


- الشيخ الأعظم 
راجع :(0317/:1, رقم )٠١‏ 

6 البجنوردي 
راجع :(1: 016 رقم )1١‏ 

- البحراني 
راجع :014:1 رقم 17) 


١١‏ - بحر العلوم 
- العلامة الطباطبائي 


راجع :(1: 01/١‏ رقم 317) 
8 - البروجردي 
راجع 07٠:10:‏ رقم 145) 
- البهاني 


راجع :(١:؛‏ الاهء رقم 18) 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين . 


٠‏ - التوني - الفاضل التوني 
المولى عبد الله بن محمّد التوني البشروي0؟ 

-قيل: في ٠١١‏ هق!" 

قال عنه معاصره الدرٌ العاملي : «مولانا عيد 
الله بن محمد التوني البشروي سناكن المشهد: عالم, 
فاضل, ماهرء ققيه: صالم, زاهد, عابد, 
معاصر...506 

له عدّة كتب ورسائل من جملتها : 

١-الوافية‏ في الأصول : وهو كتاب تفرّد في 
تسبويبه وتسرتيبه في عصره؛ وله فيه تحقيقات 
وتدقيقات لطيفة,. قال صاحب الروضات: «له في 
الاستصحاب ومياحث التعادل والتراجظيج: 
تفريعات وفوائد نادرة» وتصرّفات كثيرة, لم يسبقه 
إليها أحد من الأصولئّين»0. 

نقل الشيخ الأنصاري نظريات الدوني 
الأصولية من هذا الكتاب وعبّر عنه ب: «الفاضل 
التوني »0 وبهذا اللقب يعرف الآن في الأوساط 
الأصولية. 


)١(‏ نسبة إلى تون » وهي منطقة في مقاطعة خراسان . قال في 
معجم البلدان : إِنَّا قرب «قائن ». وهصي مديئة في 
جنوب شرق مشهد الإمام الرضا مله . 

(؟) الفوائد الرضوية : 08؟. 

(©) أمل الآمل ؟: 177 الترجة رقم الاك 

() روضات |. ات 5 : 155 الترجة رقم 7814. 

(0) أنظر مثلاً : فرائد الأصول ١‏ : 844 (حيّة القول السابع 
في الاستصحاب 14١ ١)‏ (ذيل الاستصحاب الكل ). 


للعلماء شروح وحواشي 'عديدةٌ على هذا 
الكتاب, أهتها : 

أ-شرح الوافية, للسيّد صدر الدين القمي !9 

ب شبرح الوافية, للسّد حسن الأعرجي 
المعروف بالمقدّس ألكاظمي؛ وله شرح آخر عليه 


لختص فيه الشرح الأوّل وسماء ب: «امحصول في 


شرح الوافية»». 

"شرح الإرشاد في الفقه. 

'-فهرس تهذديب الشسيخ الطوسي . وقال هو 
-بالمناسبة ‏ في الوافية : «ولم يسبقفي إليه أحدع, 
وعلّق عليه صاحب الروضات بقوله: «وهو كما 
أقإل , وفوق ما نقول »40ا. 

؛-حاشية على المعالم. 

9-حاشية على المدارك. 

وعدّة رسائل آخر. 

سكن أوّل أمره في إصفهان ثم استقرٌ في مشهد 
الإمام الرضا مي بخراسان. ومنها قصد زيارة 
العتبات المقدّسة في العراق : فأدركته المنيّة في طريقه 
إلما في بلدة كرمانشاء!©. 2 


(0() أظر الذريمة 14: 1597. 
() الوافية : +37 
(5) روضات الجنّات 140:14. 
(0) روضات المنّات 4 : 40؟. نقلاً عن رياض العلياء. 
وأنظر ترجمته في المصادر التالية أيضاً ‏ 
أعيان الشيعة 8: ٠/ء‏ ومقدّمة الطبعة الجسديدة 
للوافية. 


راجع :1 01/1, رقم 15) 


الح العاملي 
راجع :(1: 0/7 رقم 17) 
3 الحكيم - السيّد بحسن 
راجع :01/7:1, رقم 14) 
١4‏ الحكيم - السيّد محتد تي 
راجع :(077:1, رقم 06 
6 الحلبي 
راجع :(0141, رقم )1١‏ 
الحلي - الحم الملل 
راجع :01/441 رقم 11) 
اللي - العلامة ا حلي 


راجع :(1:1لا0, رقم 11) 


الموسوعة الفقهّة الميشرة /ج ١‏ 


الحل > يحيى بن. سعيد 


راجع :١.(:‏ الاق رقم 71) 


6 - الخراساني - صاحب الكفاية - الآخوند 


راجع :١(:‏ /الاه, رقم 14) 
٠‏ الخميني - الإمام الخميني 
راجع:(1: 8ه رقم 10) 
"١‏ المخوانساري 
راجع :(1: 01/4 رقم 17) 
7 الخنوثي - السيّد قل 
راجع :(1: 3/اه, رقم 317) 
6# الراوندي 
راجع :١(:‏ ٠4م‏ رقم 14) 
6" الرشتي 


راجع :0411 رقم 54) 


ملحق. تراج الفقهاء والأصوليين 0007 


0 السبزواري 
راجع :(1: 047ب برقم )2٠‏ 
ب سلار 
راجع :(1:-441, رقم 5١‏ 
السيد 
راجع : المرتضى, اليزدي 
8" - الشهيد الأول 
أراجع :047:10 رقم 037 
8 الشهيد الثاني 
راجع :084:1 رقم 54) 
٠‏ الشيخ 
راجع : الأنصاريء الطوسي 
١‏ - صاحب الجواهر 


راجع : النجقي 


- صاحب الحاشية 
الشيخ .محمد تقي بن عبد الرحيم الطهراني 
الإصنهائي0؟ 0 -748١همق)‏ 


قال عنه الملامة الطهراني 
رؤساء الطائفة عنقي الإماميّة المؤسّسين في هذا 
القرن. 


هاجر في أوائل ثسبابه إلى العراق بعد 
تكميل المبادئ والمقدّمات. فحضر في الكاظميّة على 
السيّد بحسن الأعرجي. وفي كربلاء على الأستاذ 
الوحيد محمد باقر الهسيهاني, وفي النجف على 
إلسيّد مهدي بحر الملوم والفسيخ الأكبر جعفر 
كأشف الغطاء. لازم الأخير زماناًء وصاهره أخيراً 
على كريته, واستّمبٌ على الاكتساب من معارف 
الجخ وأقرانه حقّ فاز بدرجسة عالية من العلم 
والعمل معقولاً ومنقولاً» فته وأصولاً...». إلى أن 
قال: 

«وللمترجم آنازهائة جليلة أشهرها 
حاشية المعالم, سمّاها "هداية المسترشدين” في 
شرح أصول معالم الدين... وقد حظي هذا الكتاب 
بالقبول» ولاق استحسان الأكابر والنحول مسن 
الحقين والأعلام, حقٌ اشتهر المترجم ببصاحب 
الحاشية. وبذلك يلقّب آله حقٌ التأريخ, وإذا أطلق 
بين العياء في عصرنا لم يتبادر الذهن إلى غير هذا 


(1) أصله من «إيوان كيف» من توأبع مسدينة «ورامنين» 


آلتي تقع قرب طهران. 


الكثاب ...»80 

وقال السيّد الأمين: «... وله شرح طهارة 
الوافي من تقرير أستاذه بحر العلوم... وله كتاب 
الفقد, في الفقه الاستدلالمي رئي مته حلّد الطهارة. في 
غانة المتائة والتحقيق»!©. 

انتقو في إصفهان وحضر درسه جماعة كبيرة 
من العلياء إلى أن توق فيها. 


08 صاحب الحدائق 
راجع : البحراني 
44 - صاحب الرياض 
راجع : الطياطباني 
0؛ ‏ صاحب العروة 


راجع : اليزدي 


.1317-116:١ الكرام البررة‎ )١( 
198: أعيان الشيعة‎ )١( 
وراجع : روضات الْجنّات 1 117, الترجمة رقم‎ 
وكان صاحب الروضات من تلامذته في إصفهان.‎ 58 
وله أبيات في رثائه.‎ 


.........--.- الموسوعة الفقهيّة.الميسّرة / ج * 


4 - صاحب الفصول 
الشيخ محمد حسين بن عبد الرحيم الطهراني 
الإصفهاني الحائري ( ١1781هق!"‏ 


المقرجم أخو صاحب الحاشية المتقدّم 
ذكره -وأصغر منه سلّاً. 

قال عنه العللامة الطهرا 
معروف من كبار العلياء. ولد في "إيوان كيف ”17 
ونشأ بها وأخذ مقدّمات العلوم في طهران عن لفيف 
من الأفاضل, وا عاد إلى إصفهان شقيقه الحسجّة 
الكبير الشيخ محمّد تتي وانتهت إليه المرجحيّة في 
التدريس ونشر العلم: كان المترجم من الذين 
اكتسبوا من معارفه والتهلوا من مير فضله. فقد 
تير عليه مدّة طويلة استفاد منه خلاطا كثيراً, ثم 
هاجر إلى العراق؛ فسكن كربلاء, وأخذت شهرته 
بالانّساع تدرياً حقٌ عد ف مصاف علياء عصره, 
وفي الرعيل الأوّل منهم ... وقد تخرّج من معهده جمع 
من كبار العلياء وأجأاء الفقهاء ...»0 

وقال عنه السيّد الأمين : «الفنقيه الأصولي 


الشهير أخذ عن أخيه الشيخ محمد تتي صاحب 


)111:1( كذاذكره المدوانساري في الروضات‎ )١( 
والسيّد الأمين في الأعيان (1: 158) لكن جعل‎ 
17804 الطهراني ستة وفاته‎ 

(؟) تقدّم شرح الموضع في هامش ترجمة أخيه . 

(© الكرام الببرة 11 550. 


ملحق تراجم الفقهاء والأضوليين ان ستوام دل انا 


هداية المسترشدين, وعن الشيخ علي بسن الشصيخ 
جعفرء واختار الإقامة في كريلاء. فرحل إليه 
الطللاب وأخذ عنه جماعة من العلياء... 
وله مؤآفات في الأصول,.منها "الفبصول" 
وهي من كتب القراءة في هذا الفنّ. أورد فيه مطالب 
القوانين وحلّها واعترض عليهاء وهو مشهور عند 
أهل هذا التوع ...»90 
- صاحب القوانين 
راجع : التي 
48 - صاحب كشف اللثام 
راجع : الفاضل المندي > الفاضل الإصفهاق: 
9 - صاخب الكفاية 


راجع : الخراساني 


6 - صاحب مفتاح الكرامة 
راجع : العاملي 


779 أعيان الشيعة ؟؛‎ )١( 
وانظر روضات الجمنّات 1117, الترجمة رقم‎ 
. فقد ترجمه ضمن ترجمة أخيه الشيخ محمّد تق‎ 8 


0 صاحب المدارك 
داجع : العاملي 
01 - صاحب المعالم 
راجع :081:1 رقم 40) 
لاه صاحب المناهل 
راجع : الطباطبائي 
6 - صاحب الوسائل 
راجع : الحرٌ العام 
6ه الضدز - السيّد الصدر 
راجع :081:1 رقم 44) 
- الصدوق 


راجع :088:17 رقم 45) 


له الطياطيائي > صاحب الرياض 


راجع :(1: 086. رقم )0٠‏ 


مه الطباطبائي - صاحب المتاهل 
راجع :(085:1. رقم )9١‏ 
4 الطباطبائي: - صاخب المينان 
السيّد محمّد حسين بن محمّد بن محتد حسين 


ابن علي أصغر شيخ الإسلام القاضي 
1 الؤادق) 


ولد المتزجم في أسرة علميّة عريقة في تبديز» 


فأخذ شطراً من المعارف والعلوم هناك, ثم غاد را 


-لاستكدال الدراسات المالية ‏ إلي١‏ اتج 
الأشرف, فحضر في الفقه والأصول عند العتلكين + 


الشيخ سد حسين الإصفهاني, التي جد ور.. 


حسين النسائيني. وفي الرجال عند الحجّة 
الكو دكمري. وفي احكئة والفلسفة عند السيّد حسين 
البسادكوبي. وفي الريساضيات العالية, والسلوم 
الهندسية _المسطّحة والفضائية والجبر الاستدلالي 
عند السيّد أبي القاسم الخوانساري. 

اضطرٌ -لسوء المعيشة إلى العودة إلى 
تبريزء فاشتغل فيها بالفلاحة والزراعة طواثة عشر 
سنوات, ثم تركها مهاجراً إلى قم, فاستقرٌ بهاء فقام 
بقربية جيل من العلياء خدموا العقافة الإسلامية 
بصورة عامّة: وكان:أبرزهم المرخوم الشهيد 
مر تضى المطوري ما 

له مؤلقات كهيرة. كتبها في النجف وقم 


.. الموسوعة الفقهيّة:الميشرة. / ج.؟ 


١‏ -تفسير الميزان : في عشرين .جز ءاً؛ وهو 
تفسير القرآن بالق رآن؛ تشتمل على بحوث في 
الفلسفة والتأريخ والأججاعء وغيزها. وقند مت 
ترجمته إلى الفارسيّة. 

١‏ -أصول الفلشقة الواقعيّة (أسس الفنلسفة 
والمذهب الواقعي) دحض فيه الفلسفة المادٌية, 
ولتلميذه الشهيد المطهّري حواش وتعليقات ثميئة 
عليه. بلغ الجموع خمسة أجزاء, وقد قام ستعريبه 
أحد الأصدقاء النضلاء. 

؟- تعليق عل «كفاية الأصول» للآخوند 
الخراساني. 

؛تعليق على «الأسفار» لصدر المتأطين. 

وله كتب ورسائل عديدة أخرىء إضافة إلى 
مناظرات مع البروفسور «كربن» حول الثسيعة, 
ومقالات ألقاها ‏ في التعريف بالشيعة ‏ على «كنت 
موركان» أستاذ جامعة هارفرد الأمريكية!". 

توقى في 18 حرم الحرام.سئة 16٠1‏ وقد 
حضار تشييعه الآلاف من العلماء والطلبة وسائر 
الطبقات . وكنت من حضر تشييعه. 


(1) أأظر ترجمته في : 
أ-أعيان الشيعة 5: 708 


د-مهر تابان , وهو مسا ألّفه أحد تلامذته في حالاته . 


ملجق تراجم الققهاء والأصوليين اس ا 


٠‏ الطبرسي - صاحب مجمع البيان 
أبو علي القضل بن الحسن بن: الفضل. الطبرسي!9 
١‏ مكأددق) 


«أمين الإسلام... راية العلم.وآية الهدى, 
وفي الجبهة والسنام, من زعاء الدين وعَمّد 
المذهب...»90, 

كذا قال عمنه العللامة الأميني في شهداء 
الفضيلة . وبمثل ذلك أو ما يقاربه-قال عنه كل من 
ترجمه , وهم كثيرون. 

سكن المشهد الرضوي المقدّسن, ثم هاجر إلى 


سبزوار سنة 415. وكان بها إلى أن توق 2أو 


استّعهد ليلة عيد الأضحى سئة /04 عن عير 
يقارب التسمين عاماً. ثم نقل جهانه إل شيك 
الإمام الرضا ل . وقبره الآن معروف في جسوار 
مرقد الإمام لتلا . 

له كتب عديدة أهيها : 

١-مجمع‏ البيان في تفسير القرآن؛ قال عنه 
السيّد الأمين : «فسّر به القرآن الكريم في عشرة 


)١(‏ نسبة إلى طبرس , والمراد منها : إمًا « طيرستان ». وهي 
« مازندران » الحائية الواقعة على حاقّة بحر الخزر ( بحر 
قزوين )؛ وما « تَْرِلُ ». وهي فعلاً شمن مقاطعة 
« أراك » في مركز إيران» وكاثت تحسب مسن ضواحسي 
«قم», فيكون ضبط الكلمة على الأول «الطَبَرْسي ». 
وعلى الثاني «الطبرٍسي » معرّب « تَفْرِشن ». 

(!) شبداء الفضيلة : 46. 


محلّدات: المستمد:من «البيان» ليخ الظائفة قد 
أبن: المحسن بن هلي الطوسي: كا ألم إلى ذلك في 
مقدّمة ممع البنيان - والفسائق عليه في القرتيب 
والتهذيب والتحقيق والدئميق واختصار الفروع 
الفقهية التي أكثز الشيخ من ذكرهاء وهو من أحسن 
التفاسير وأجمعها لفنون العلم, وأحسنها ترتيباًء 
فرغ من.تأليفه في منتضف أذي القلعدة سسنة ست 
وثلاثين وسماثة...00(6, 

الكاف الشاف من كتاب الكتّساف: في 
التفسير أيضاً. 

_جامع الجوامع أو جسوامع الجامع : في 
التفسير أيضاً. ألفه بعد اطلاعه على تفسير الكشّاف 
للزعخشري. ليكون جسامعاً ببين فواشد الكتابين 


جمع البيان والكشّاف على نو مختصير. 


4-الوافي : في التفشير أيضاً. 
ومسؤلفات أخرى عديدة في موضوعات 
هق 


(0) أعيان الشيمةم: 9ؤ8. 

(1) أظر ترجمته إضافة إلى ما سبق في المصادر التالية : 
أ أمل الآمل (القسم الثاني ) : 217 الترجمة رقم 

006 

ب _لؤئؤة البحرين : 47 7, الترجمة رقم 115. 
ج-روضات ه : لاه كل الترجمة رقم 8416. 
د_القوائد الرضوية : 78٠‏ 
ومصاد رأخرى كبيرة ‏ 


لفددة 


الطيرسي - صاحب مكارم الأخلاق 
أبو نصر الحسن: بن الفضل بن الحسن بن القضل 
الطبرسي (القرن السادس) 


هو نجل الطبرسي -صاحب ممع البسيان ‏ 
المتقدّم ذكره. قال عنه صاحب رياض العلياء 
ضمن ترجمة والده : «كان مإ , وولده رضي الدين 
حسن بن الفضل صاحب كتاب مكارم الأخلاق. 
وسبطه أبو الفضل علي بن الحسن صاحب مشكاة 
الأنوار. وسائر سلسلته وأقربائه من أكابر 
العلماء»90, 

وقال عنه الحرٌ العاملي : «كان فاضلاً جك 
له كتاب: مكارم الأخلاق ....("ا. 

وكتابه مكارم الأخلاق مشمئز قال ينه 
السيّد الأمين : «أوّل ما طبع هذا الكتابء طبع في 
مصيرء في مطبعة محمّد عبد الواحد الطوبي وعمر 
حسين الخشّابء في شعبان سنة 1707, وانتشر 
واشتهر وكثر الإقبال عليه ثم أعيد طبعه مراراً. 
قطبع في مطبعة بولاق» وفي مطبعة أجمد البابي الحلبي 
سنة 1707, لكنّه حُرف في جميع الطبعات تحريفاً 


نيحا وطُي دخيراً شنيماً: وم ين عزف اله 


(1) لم يحضربني كتاب رياض العلباء. لكن نقل ذلك عنته 
جماعة منهم السيّد الخوانساري في روضات الجئّات 9: 
/اماء ضمن ترجمة وألده . 

(؟) أمل الآمل (القسم الثاني ) : 0/اء الترجة رقم 7.7 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 
وقاراً». 

ثم ذكر أنه أعيد طبعه بأمر الإمام الميرزا 
السيّد مد حسن الشيرازي طبق النسخ المصحّحة 
الخطّية الموجودة في إيران. 

تم#ذكر موارد تحريف الكتاب, وهي كثيرة 
جدَاً فيها : إيدال أسماء الأئمة مي وفاطمة الزهراء 
يه بأسماء غيرهم, وحذف بعض أقسام الكتاب, 


وإضافة مطالب أخرى إليدل. 
والكتاب من مصادر موسوعة بحار الأثوار, 
وترجم إلى الفارسية أيضاً. 
وللمترجم كتب أخرى : 
- الطوسي 


راجع :(1: 01٠‏ رقم 01) 
5 العاملي - صاحب المدارك 
راجع :(093:1 رقم 01) 


5" - العاملي 
- ضاحب مفتاح الكرامة 


راجع :057:1 رقم 04) 


778 + 0 أعيان الشيعة‎ )١( 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 
30 - العراني 


راجع :(1: 057 رقم 00) 
العلامة 
راجع: المي 
0 العماني 

راجع : ابن أبي عقيل 
8 - الفاضل الجواد 
راجع : الكاظمي 


5 - الفاضل المقداد 
- السيوري 


راجع :(497:1, رقم 09) 


١‏ الفاضل المندي 
- الفاضل الإصفهاني 


راجع :(1: 094 رقم )5٠‏ 


كا أنه ل يعصني طرفة عين 


ين 
١‏ فخر الدين > فخر المحقّقين 
محمّد بن .الحسن بن: يوسف الحلّي 


ا الام ق) 


ترق في أحضان والده الملامة الملّي, 
وكان يثني عليه كثيراً. وقد ألّف عدّة من كتيه 
بالقاسه كا صرّح بذلك في مقدّماتهاء منها 
كتاب «الألفين في إمامة أمير المؤمنين» فإنّه قال 
فيها: 

«أمَا بمد... أجبت سؤال ولدي العزيز محقد 
أصلح الله له أمر داريه كما هو بي بوالديه. ورزقه 


زْأكيياب السعادات الدنيويّة والأخرويّة, أطاعني في 


أسيعمال قواه العقليّة والحسّية؛ وأسعفه ببلوغ آماله 
كما أرضياني بأقواله وأفعاله, وجمع له بين الرياستين, 


وقال ما يقرب ذلك في مقدّمة الدذكرة 
والإرشاد والقواعد: وله وصيّة له في آخر القواعد. 

وقد أثنى عليه جملة من المشايم بأبلغ الممدح 
والتناءء منهم الشهيد الأوّلء وكان من تلامذته0", 
وقال عنه معاصرء ابن القوطي : «فخر الديين 
أبو الفضائل محمد بن جمال الدين الحسن بن يوسف 
أين المطهّر الأسدي الحل . الفقيه الحكير الأصولي. 
اشتغل على والده بالفقه والأأضولء وبحث المسنطق» 


)١(‏ البحار ٠١5‏ : 110. إجازة الشهيد الأوّل محمد بن 


عبد العلى بن غهده. 


وقرأ أكثر تصانيفه. ولا توجّه إلى الحضرة 
السلطائيّة على عزم الإمامة كان في خدمته من سنة 
.)7٠١(‏ وهو كريم الأخلاق, فضيح العبارة, مليح 
الإشارة, رأيته في حضيرة والده وله ذهن حادٌ» 
وبخاطر نقّاد. ؤفخر الدين ذو الفخر القخم, والعلم 
الجنم: والنفس الأبيّة. والهمّة العلية....(9. 

كان بمحضير والده عند التقائه بالشاه 
محنكد تذابنده واستبصاز الشاه على يديه 
وكان بمنزلته العلميّة إلى حدّ بحيث كان ينقد آراء 
والذه::وريا صاز ذلك سيب لعدول والده عن بعض 
آرائه. 0 

له آثاز فقهيئة وأصولية وكلاميةباوأيكجا 
شروح وحواش على كتب والذه, منها : 

١‏ -إيضاح الفوائد في شر القوَاععه#وقيد. 
نقلنا آراءه الفقهيئة من كتابه هذا . 

١-أحاشية‏ الإرشاد ؛ #خطوط. لم يطبع . 

"شرح كتاب مبادى* الؤصول : مخطوط , لم 
يطبع أيضاًل". 


)١(‏ تقله عنه انسيّد مد صادق بحر الملوم في هامش لؤلؤة 
البحرين ١‏ 311 
(؟) أنظر ترجمته على سبيل المثال في المصادر العالية : 
أ-أمل الآمل (القسم العاني ) : ٠7؟»‏ الترجمة رقم 
مكلا 
ب -لؤلؤة البحرين : 15٠‏ الترجمة رقم */1. 
اج ده ات 1 : 57٠‏ الترجمة رقم 011. 
د_-مقدّمة كتاب إيضاح الفوائد . 


....-...-.- المؤسوعة الفقهيّة الميشزة / بج * 


7١‏ - الفضل بن ' شاذان 


كان من أضحاب الأمة لي ومن الفقهاء, 
قال عنه النجاثي : «الفضل بن شاذان بن السليل 
أبو محمد الأزدي النيسابوري (الديشابوري) 
كان أبوه من أصحاب يونس ء وروى عن أبي جعفر 
العانيء وقيل : الرضا أينضاً ليك وكان ثفة, 
أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلّمين. وله ججلالة 
في هذه الطائفة, وهو في قدره أشهر من أن 
نصفه »01 

ونقل عمنه ابسن النديم تسرتيب القسرآن في 
مصحف أي بن كعب(". 

وذكره الشيخ الطوني في رجاله ‏ في 
أضحاب الإمامين : علي بن محمّد الهادي, والحمسن 
ابن علي العسكري ك8 , وذكر أباه «شاذان» في 
أصحاب الإمام الجواد لقلا . 

أمَا مصئّفاته فقد نقل النجاشي عن الكنجي : 
«أنّه صنّف مائة وتمائين ككتاب»7, ثم عد مسنها 


ما وصل إليه. 


ف الفضل في أيام أبي محسد المسكري 
د وقبره بنيسابور (نيشابور) في مقاطعة 


.44 ٠ أأظر : رجال النجاهي : 5, الترجة‎ )١( 
باب ترئيب القرآن في‎ ,4٠ : ) (؟) الفهرست (لابن النديم‎ 
1 مصحف أَبي.‎ 


(© أنظر : رجال النجاعي + 1.©. القرجة ٠‏ 46 


ملحق: تراجم الفقهاء والأصوليين 


خراسان شهال شرق إإبران00. 


6 القاضي 
راجع : أبن البرّاج 

5 القمي - امحيّق القمي 

راجع :(1: 054 رقم 33) 
6 - الكاشاني 

راجع :١(:‏ 056 رقم 537) 
_كاشف الغطاء 

راجع :(45141 رقم 14) 


- الكاظمي 
- الفاضل الجواد 


راجع :415:1 رقم يلا 


.414 و57٠١) الرجال (للشيخ الطوسي‎ )١( 
وانظر : الفهرست ( للشبيخ الطوي ): 54؟, الترجمة‎ 
رقم 064, ومعجم رجال الحديث 17 : 149, الترجمة‎ 
.» مادّة «فضل‎ ٠١ + ارقم 9108, وسفيئة البحار لا:‎ 


٠.‏ ةلاع 


الكرياسي - الكلباسي 
الميرزا أبو المعائي بن إبراهيم الإصفهاني 
١76/‏ :136 هق) 


قال عنه السبيّد الأمين: «عالم, عامل, 
فاضل, متجرّد, دقيق النظر. كثير الدنئع: جسن 
التحرير, كثير التصنيف» كبير الاحنتياط؛ شسديد 
الورع: عام رياني, منقطع إلى السلم لا يقتر عمسن 
التحصيل ساعة...» إلى أن قال : 

«له جملة مؤلّفات ذكر كثيرً منها ولده الميرزا 
أبو الهدى في “البدر العام ”...»7©: ثم'ذكر نحو خمسة 
تين كتاباً ورسالة في الفقه والأصول والرجال 
والتفسير وغيرها. منها : 

يكتاب الاستخارات الذي استفدنا منه في 
عنوان «استخارة »ا ورسالة في حكم التداوي 
بالمسكرء ورسالة في القربة اممسينية, ورسالة في 
الإسراف ممّاها بالرسالة الإسزافية, ورسالة في 
أصوات النساء, إلى غير ذلك. 


..الكركي 


راجع :(317/:1ه, رقم 55) 


8477 +1 أعيان الشيعة‎ )١( 
.41١ وانظر تقباء البشر‎ 


راجع :458:1 رقم 33) 


١م‏ انجلسي 
المولئ محمّد باقر بن المولى محمّد تقي المجلسي 
و١٠‏ ١لألاهق)‏ 


ولد في إصفهان» ونش بهاء وتوق فيها. 
قال عنه معاصره الحرٌ العاملي : 


«عالم: فاضل, ماهر, مدئّق, علامة, فهَافة/ي ‏ 


فقيه. متكلّم, حدّث, ثقة ثقة, جامع للاجبتاين 
والفضائل, جليل القدرء عمظيم السأن, أطتال اله 
0000 2 

وقال عنه المحدّث البحراني : 

«كان إمامأ في وقته في علم الحديث وسائر 
العلوم, شيخ الإسلام بدار السلطنة إصفهان, رئيساً 
فيها بالرئاستين الدينية والدنيوية, إماماً في الجمعة 
والجماعة وهو الذي روّج الحديث ونشره لاسا في 
الديار العجميّة, وترجم لهم الأحاديث العربية 
-بأنواعها ‏ بالفارسية, مضافاً إلى تصلّبه في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ... »!0 

وهكذا أطرى عليه كل من ترجم له. والحقّ 


787 أمل الآمل (القسم العاني ) :8 4؟. الترجمة رقم‎ )١١ 
.00 : (؟) لؤلؤة البحرين‎ 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج 7 


أَنّ له فضلاًكبيراً؛ فهو من مشيّدي المذهب كله . 
له تأليفات كثيرة باللغتين العربية والفارسية» 
أمتها: 


١-بحار‏ الأثوار: موسوعة روائية كبيرة تقع 
في مئة وعشرة حلّدات بالطباعة الحديعة. جمع فيه 
ما ورد من الأحاديث والروايات عن أئمة 
أهل البيت ط في أصول الاعتقادات والفقه 
والأخلاق والأدعية, وتوارع الل ويه والأمة 
المعصومين طب , ومجموعة من إجازات العلماء القي 
تضم تراجم جمع غفير منهم أيضأً. 

وله في ذيل بعض الروايات بيان يرفع فيه 
غوامض الأخبار وما يصيبها من العلل كالتعارض 
ونحوه, 

؟-مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول : 
وهو شرح لكتاب الكافي للكليني في سئّة وعشرين 
بجلداً. 

*-_ملاذ الأخيار ف شرح تهذيب الأخبار: 
وهو شرح لكتاب التهذيب للشيخ الطوسي يقع في 
استة عشر مجلدا. 

وله كتب ورسائل أخرى كغيرة باللغتين 
العربيّة والفارسية!". 


(1) ترجمه كثيرون, أنظر . إضافة إلى ما تقدّم - على سبيل 
المتال : 
أ-روضات الجنّات ؟: لاء القرجمة رقم 157 
ب -القوائد الرضوية : .5٠١‏ 
ج-أعيان الشيعة 5: 1815. 


ملحق تراجم الفقهاء والأأصوليين 
١م‏ الحئّق 


راجع : الحلي 
8م المحّق الثاني 


راجع : الكركي 
4 - انْحنّق القني 
راجع ؛ القي 
6 - المراغي 
راجع :015:1 رقم 877) 


المرتضى - النيّد 
> السيّد المرتضى * 


راجع :(415:1, رقم 77 
7 المروّج 
السيد محمد جعفر الموسوي الجزائري 


زلكلامق- 0) 


ولد في تستر (شوشتر) وأخذ العلم عن 
علائهاء ثم هاجر سنة 1764 هق إلى النجف 


ومن جملة من أخذ عنهم : الشبيخ ضياء الدين 
العراقي, والسيّد أبو الحمسن الإصفهاني, والسيّد 
محمود الشاهروديء والسيّد محسن الحكيم. 

كانت له حلقة تدريس حضرها جملة من 
الأفاضل. 

هاجر إلى إيسران بعد التهجير العام سنة 
دق. 

له مؤلّفات عديدة رما تتجاوز أربعة عشر 
مؤلفاً في عشرات الجلّدات, فيها تنقريرات أبحماث 
أساتذته ألشار إلهم؛ وفيها ماكتبه هو في الفقه 
والأصول والكلام. والمطبوع منها : 

١-منتهى‏ الدراية في توضيح الكفاية : وهو 
شرح لكفاية الأصول الآخوند الخراساني, يقع في 
ثمائية مجلدات. 

وهو كتاب أصولي متين, حظي باستقبال 
وأفر من قبل العلماء والفضلاء, وقد استفدنا منه في 
قسم الأصول من موسوعتنا هذه. 

؟-هدى الطالب : وهو شرح لكتاب 
المكاسب للشيخ الأنصاريء من أُوّل البيع إلى بحث 
بيع المكرّهء ألفه على غرار منتهى الدراية. صدر مند 
-حديثاً ‏ الجزء الأوّل, وهو مليء بالتحقيقات 
المهمّة. وربما لايقلّ جموع أعزاء الكتاب عن حمنسة 
عشر جزءاً00. 
(1) أقتبسنا ما كتبناه من الترجمة التي أتصفنا بها أخونا 

سباحة السيّد محمد علي المروّج تمل المقرجم له (أدام الله 
ظُلّه ومنحه الصحّة والعافية ). 


راجع ٠0:9(:‏ رقم 034 
9 - المفيد 
راجع :(3011 رقم 01/0 
٠‏ د الثائيني - المحقّق النائيتي 
ْ راج 00 ارقم 6 
ل > صاحب 7 
رأججع :07:10 رقم /لا) 
1 - الغراقي 
المولى أحمد بن مهدي بن أبي ذر الكاشاني 
التراقي 1١860‏ 1944 هق)91 
ولد في نرآق -من توابع كاثنان!"_ونعأأبها 


في حضن والده. وكان من العلياء المعروفين. 
سافر إلى العراق سنة 170 هق لزيارة 


0 وقيل”: 
(1) بينها وبين كاشان عشرة فزاشخ_ * 


تولاذته شئة:114 ذ ووقاتة سنة 3788 


٠.0.0...‏ الموستوعة الفقهيّة الميشرةة / ج ؟ 


العتبات المقدّسة والالتقاء بكار العلياء. قال السيّد 
الأمين : 

«قرأ على وألاه في كاشان كثيرً وعلى بعض 
أفاضل العراق يشيزاً..مثل بحر الغلوم الطباطبائني» 
والشيخ جعفر النجني صاحب كشف الفطاء, 
لقي البيبها ني 1,01" , 

عاد إلى كاشان, وانتهت إليه الرئاسة بعد 
وفاة والده سنئة 117٠9‏ ه. 

سافر إلى العراق للسمرّة الثانية سنة 
7 دق. 

قال عنه السيّد الأمين أيضاً : «دكان عالاً 
فاضلاً جامعاً لأكثرالغلوم لا سيا الأصول والفقهء 
والرياضي. شاعراً بليغاً بالفارسية, لكن أكار 
تجصيله كان من الكتب لا أفواه الرجال...». 

إلى أن قال : 

«... وكانت له ثيفتة عنظيمة على الضعفاء 
والفقراء. وهيّة عالية في تحسكل أعبائهم, وسدٌ 
حاجاتهم .:وقضاء حوائجهم». 


قصده الشيخ الأعظم الأنصاري أيّام تجؤله 
في المدن الإيرانية لكسب العلوم. واستفاد مئه .بل 
ربما كانت الإستفادة من الطزفين ب وكثيراً ميا يعبر 
عنه ب«بعض مشايخنا». 


١‏ ولعله كان يمار مع والذه ذرس اليد البيتهاني. 
() أعيان الشيعة :1 184. - 4 
المصدر تقس لم2 2 اج عم 


ملحق تراجم الفقهام والأصوليين .. 
توق بالوباء العام الذي اجتاح منطقة كاشان 
آنذاك0ة, 


9 الهمداني - اميق الحمداني 
آقا رضا بن محمد هادي الهمداني النجفي 
«“الللادق) 


قال عنه تلميذه السيّد الأمين: «كان عالماً 
فقيباً أصولياً محمّقاً مدققاً. من أفضل تلاميذ الميرزا 
السيّد محئد حسن الشيرازي» مشغولاً ليله ونهاره 
بالمطالعة والتأليف والتدريس في الفقه والأصول. 


يأتي صباحاً من داره التي تقرب مسجده الذي كاج 


يوم فيه, فنسمع درسه في الفقه الذي كان يلقيلامن 
كتابه مصباح الفقيه. وقد كتبه في اليو المياضي, 
والليلة الماضية...». 

وقال عن زهده وتواضعه وكراهته الشهرة 
وانعزاله أموراً كثيرة, وقال فيا قال عنه : «... وبعد 
وفاة الميرزا الشيرازي قلّد وكان قد كتب حاشية 
على نجاة العباد, ورجع إليه جمساعة من الخنواصٌ 
معتقدين أعلميّته. ولم تطل أيّامه, وعرض له مرض 


(1) أنظر ترجمته في : 
أ أعيان الشيمة "181:1 
ب -روضات الجئّات ١‏ : 16 الترجمة رقم 97 
ج -الفوائد الرضويّة : 4١‏ 
د مقدّمة مستند الشيعة الطيعة الحديثة. 


ونا 


النسيان فامتنع عن الفتيا وقبض الحقوقء وخرج 
من النجف لتغيير الهواء؛ وأقام بسامراء فازداد فيها 


ضعفه ومرضه, وتوقٌ فيها في سنّ الكهولة»: 
من مؤلفاته : 
١-مصباح‏ الفقيه : شرح على الشرائع ؛ خرج 


منه ثلاثة بجلّدات (الطهارة .طهارة الهمداني), 
و(الصلاة -صلاة الهمداني). و (الزكاة والخمس 
وألصوم )ء والثلائة | 

ب حاشية الرسائل. 

حاشية المكاسب. 

4 تقريرات أبحاث الميرزا الشيرازي في 
الفقه والأصول50. 


هب الوحيد البيبهاني - الأستاذ الأكبر 
راجع :304:1 رقم 0194 
60 يحبى بن سعيد 
راجع :ال حلي 
- اليزدي - السيّد اليزدي 
راجع :(1: 100 رقم )4٠‏ 


(1) أعيان الشيمعة /77-11:1 


417 - يونس بن عبد ألرحمن 


كان من الفتهاء المعاصرين للأقة ميق . 
المشار إليهم بالبنان, قال عنه النجاشي : « يونس بن 
عبد الرجمن, مولى علي بن يقطين... كان وجهاً في 
أصحابناء متقدّماً. عظيم المغزلة, ود في أيام هشام 
أبن عبد الملك. ورأى جعفر بن محمد 8ه بين 
الصفا والمروة ولم يرو عنه. وروى عن أي الحسن 
موسى والرضا للق وكان الرضا ل يشير إليه 


في العلم والفتيا....». 
وقال عنه أبن النديم : «... علامة زمائد 
التصنيف على مذاهب الشيعة». 
وقال الإمام الرضا ليد لوكيله عب 
ابن المهتدي حيها سأله عمن يأخذَم 5 
«خل عن يونس بن عبد الرحسن». وهذه مازلة " 
عظيمة كبا قال النجاشي . 


وحينا رأى الإمام الحسن المسكري لق 
كتابه «كتاب يوم وليلة» قال: «أعطاء الله بكلّ 
حرف نوراً يوم القيامة». 

وكا تصائيفه فقد قبال عنها النجاثي : 
«وكانت له تصائيف كثيرة, منها...» ثم#ذكر نحو 
ثلاثة وثلاثين كتايً!!, 


)١(‏ أنظر ترجمته فيه 
أ-رجال النجافي : 445. الترجة رقم 11-2. 
ب الفهرست ( للشيخ الظوسي ) : 117 الترجمة رقم 


...ا الموسوعة الفقهيّة الميشزة / ج ١‏ 


عم 

ج - القهرست ( لابن النديم ) : :1*1( لفن الخامس 
من المقالة السادشة). 

د معجم رجال الحَديث 7٠١‏ : 118 الترجمة رقم 
ثيلييلة 


فهرس المصادر 


١-القرآن‏ الكريم. 
"نيج البلاغة. 


« الفقه » 

١‏ إرشاد الأذهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين): الحسن بن يوسف - الملامة الحلي؛ 
ييه 7 

؛ -اقتصادنا (ط : دار الفكر, الطبعة العانية)السَيد ]1121 : .٠١‏ 

ه-الأم (ط : دار المعرفة) : محمد بن إدريس الشافعي خ الإمام الشافعي. 

الانتصار (ط ؛ منشورات الشريف الرضي ): علي بن الخشين > السيّد ا مرتضى » ر ؛:45. 

إيضاح الفؤائد (ط: مؤسسة كوشانبور_انماعيليان): محمّد بن الحسن بن يوسف الحل - فخر الْحتّقين, ر: ١ل‏ 

8_بداية الهداية (ط : مؤسسة آل البيت مبكا): محمد بن الحسن الحرٌ العام لي .ره 1؟. 

9-اليبان (ط : المؤسسة الثقافية للإمام المهدئ ل ) : محمد بن مكي العاملي > الشبيد الأوّل» ر 581. 

١٠-الببع‏ (ط : مطبعة مهر ) : الإمام الخميني» ر: 18 

١‏ تبصيرة المتعلّمين (ط : مؤسشة الطبع والنشرز التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ) ؛ الحشن بن يوسف 
> العامة الحليار: 7 

.1 تحرير الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت ف ) : الحسن بن يؤسف ذ العلامة الح ر:‎ ١ 

1 تحرير الوسيلة (ط : مؤنسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : الإماع الحخميني, ر: "٠‏ 


(1) إشارة إلى رقم الترجمة في ملحق الأعلام ‏ 


و الا اق اط 021ب التوسرجة اوقا انبرق 7خ 


19 -تذكرة الفقهاء (ط : المكتبة المرتضوية) : الحسن بن يوسف ب العلامة الح ءر:‎ ١4 

6 تذكرة الفقهاء (ط : مؤسسة آل البيت طإ ) : الحسن بن يوسف - العلامة الحلي» ر: 17. 

التنقيح في شرح العروة الوئق (ط :دار ا هادي ) : تقريرات أبحاث السيّد أبي القاسم الخوئي ,ر: 70 

-التنقيح الرائع (ط : مكتبة المرعشي ): المقداد بن عبد الله السيوري > الفاضل المقداد, ر: 35. 

_جامع الشتات (ط : شركة الرضوان) : الميرزا أبو القاسم القمي» ر: 5/. 

4 الجامع للشرائع (ط : مؤسسة سيّد الشهداء): يحبى ين سعيد الح » ر:.18. 

-جامع المقاصد (ط : مؤسسة آل البيت ميك ): علي بن الحسين ‏ الحقّق الكركي , ر : 4/. 

جواهر الكلام (ط : مكتبة الآخوندي): الشيخ حمّد حسن النجفي» ر: 5 

حاشية الآخوند على المكاسب (ط : الحجرية ) : محمد كاظم الخراساني - الآخوند الخراساني, ر: 14. 

"11 حاشية السيّد اليزدي على المكاسب (ط : مؤسسة دار العلم ): محمد كاظم اليزدي - السيّد اليزدي. ر:11. 

حاشمية الحثّق الإصفهاني على المكاسب (ط.: مجمع الذخائر الإسلامية) : الشيخ حئد حسين الإصفهاني 
- الحقّق الإصفهاني, ر: 17. 

0ب الحبل المتين (ط : مكتبة بصيرت ): اسيك عبد الصمد العاملي ليخ اليهايء رذ 18 

الحدائق الناضيرة (ط : مكتبة الآخوتدي” 2ج الدزسيها: : يوسف بن أحمد.ين عصفور البحراني 
- المحدّث البحراني» ر: 25. 

7؟_الخلاف (ط: : مؤسسة النشر الإسلامي جاعة المدرّسين) : محمد بن الحسن - الشيخ الطوسي» ر: 77. 

الدرّة النجفيّة (ط : مكتبة المفيد ) : السيّد حمّد مهدي الطباطبائي ع بحر العلوم , ر ؛ .1١/‏ 

الدروس (ط : مؤسسبة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): محمد بن مكي العاملي > الشهيد الأوّل؛ ر : 74. 

.70 ذخيرة المعاد (ط : مؤسسة آل البيت طيياظ ) : محمّد بأقر بن محمّد مؤمن السبزواري, ر:‎ 1٠+ 

"١‏ الذكرى (ط : مكتبة بصيرتي) : حمّد بن مكي العاملي - الشهيد الأول ر:74. 

" ؟1-الرسائل (ط : مطبعة مهر) : الإمام الخميني, ر: 1٠‏ 

“ا رسائل الحقّق الكركي (ط : مكتبة آية الله المرعشي ) : علبي بن الحسين - الحقّق الكركي. ر: 4/. 

14 رسائل السيّد المرتضى (ط : دار القرآن الكريم ) : علي بن الحسين > السيّد المرقضى . ر: 87. 

0 رسالة ابن بابويه : علي بن الحسين بن موسى بن يابويه, ر: 7. 

7 رسالة الاستخارة (ط: مؤسسة الإمام المهدي ل ) : أبو المعالي الكلباسي» ر : 14 

7؟-روض الجنان (ط : مؤسسة آل البيت لكإ) : زين الدين العاملي - الشهيد الثاني ر: 59. 

١_الروضة‏ البييّة (ط : جامعة النجف) : زين الدين العاملي > الشهيد الثاني, ر: 74. 


4" الرياض (ط : مؤسسة آل البيت مي ) : السيّد علي الطباطيائي , ر: 01 

٠؟-الرياض‏ (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين ) : السيّد علي الطباطبائي» ر : /1ه. 
١-السرائر‏ (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين) : محمد بن منصور بن إدريس الح ؛ ر: 1. 
1غ_شرائع الإسلام (ط : مطبعة الآداب في النجف ): جعفر بن الحسن ح المْحقّق الحَلن٠ن:‏ 1. 
"41_الطهارة (ط : مؤسسة آل البيت يي ) : الشيخ مرتضى الأنصاري, ر: 14. 


غ4 -العروة الوثق : السيّد تحمّد كاظم اليزدي, ر:.”؟. 

0 -غنية الفزوع (ط : مؤسسة الإمام الصادق ل ) : حمزة بن علي بن زهرة الحلبي:ر : 0. 

7 -فتح الأبواب (ط : مؤسسة آل البيت 9 ) : السيّد علي بن موسى بن طاووس الحل » ر: 8: 

4107 قواعد الأحكام (ط : منشورات الزضي ): الحسن بن يوسف - العلانة لحل ر: 17 

48 الكافي في الفقه (ط : مكتبة الإمام أمير المؤمنين -إصفهآن): أبو الضلاح الحلبي, ر: 10. 

-كشف الغطاء (ظ : انتشارات مهدوي ): الشيخ جعفر الكبير, ر: 1 

٠ه‏ -كشف اللعام (ط ؛ مكتبة آية الله المرعشي )ب عند بين - الفاضل الإصتهاني1 ز: 48. 

-كفاية الأحكام (ط : مدرشة الصدر _مهد ؤي ]تمد بإق رين حتّد مؤمن السبزواري, ر؛ 70. 

01 كاز العرفان (ط : المكتبة الررضوية ) : المقداد َكانه اتسيوري ‏ الفاضل المقداد,ر؛ 34. 

01-المبسوط (ط : المكتبة الم تضوية) : عدن الج ب التبيخ القأواسي . ر : 15. 

04-مجمع الفائدة والبرهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ): أحمد بن محمد - امحقّق الأ 
ريمال 

0 امختصر النافع (ط : مكتبة المصطقوي ) : جعفر بن الحسن - الحيّق الحل ,ره 11. 

0_مختلف الشيعة (ط : مكتبة نينوى الحديثة): الحسن :بن يوسف - العامة الخ , ر: 87. 

01-مختلف الشيغة (ط : مؤسسة النشثر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : الحسن بن يوسف - العامة لحل ر: /11. 

8 _مدارك الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت طإت ): السيّد محمد بن علي العاملي ,ره .0١‏ 

المزاسم (ط ؛ جمعية منتدئ النشر) : أبو يعن حمزة بن عبد العزيز الديلعي (سللار), ر: 01. 

-مسالك الأقهام (ط : الحجريّة) دزين الدين العاملي > الشمهيد العانيء ر: 54. 

١-مسالك‏ الأفهام (ط : مؤسسة المعارف الإسلامية): زين الدين العاملي - الشهيد الثانيء ر: 9 

-_مسالك الأفهام (ط : المكتبة الزضوية) : الفاضل الجواد الكاظمي, ر: 0. 

71 مستمسك العروة الوثئق (ط : مطبعة الآداب في النجف) : السيّد حسن الحكير. ر : لالا. 

4_مستند الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت طه5 ) : أحبد بن محمّد بن مهدي - الفاضل النراق» ر + 51. 
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0-مستند العروة الوثئق (ط : مكتبة الآداب في النجف) : تقريرات أبحاث السيّد أبي القاسم الخوني» ر: 71. 

-مشارق الشموس (ط : مؤسسة آل البيت طي ) : الآقا حسين بن محمد الخوانساري, ر: 75. 

1-مصباح الققاهة (ط : المطبعة الحيدرية في التجف ) : تقريرات أبحاث السيّد أبي القاسم الخوئي . ر: 75. 

8 مصباح الفقيه > طهارة اطمداني وصلاته وزكاته (ط : مطبعة الحيدري): الآغا رضا بن هادي - امحّق 
اطمداني ر: 51 

المعتبر (ط : بجمع الذخائر ) : جعفر بن الحسن - الحمّق الحلء ر: 51. 

.77 -المعتمد (ط : لطني_المطبعة العلمية ) : تقريرات أبحاث السيّد أبي القاسم الخوثي. ر:‎ ٠ 

١-مفاتيح‏ الشمرائع (ط : مجمع الذخائر الإسلامية) : المولى محمد محسن - الفيض الكاشاني؛ ر: 0/. 

-مفتاح الكرامة (ط : مؤسسة آل البيت لبيك ): السيّذ محمد جواد العاملي ر: 34 

“1 -المقنع (ط : المكتبة الإسلامية ) : محمد بن علي بن بابويه - الصدوق» ر: 07. 

4/-المقنعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : ممّد بن حمّد بن النعران > الشيخ المفيد. ر: 44. 

0 المكاسب (ط : مطبعة اطلاعات _تبريزا2 طبع اهيدي ) : الشيخ مرتضى الأنصاري, ر: 15. 

1 المكاسب (ط : مجمع الفكر الإسلاميإ موق[ الشيع الأنصاري) : الشيخ مرتضى الأتصاري ر: 14. 

/االمناهل (ط : مؤسسة آل البيت طإك)؟الصيقاعتة”الطباطبائي السيّد المجاهد, ر: 08. 

8-منتهى المطلب (ط : الحجربة ) َلك بؤبتوبيفبب الملاقة الح .ر : 1. 

منتهى المطلب (ط : يجمع البحوث الإسلامية مشهد) : الحسن بن يوسف - العامة الحل؛ ر: 19. 

4-منهاج الصالحين (ط : دار التعارف ) : السيّد محسن الحكيم مع تعليقات للسيّد محمّد باقر الصدر, ر : 17 00. 

١_منهاج‏ الصالحين (ط : مدينة العلم, الطبعة 58) : السيّد أبي القاسم الخو 

47 موسوعة الفقه الإسلامي (ط:: وزارة الأوقاف المصرية) : الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

"1 موسوعة الفقه الإسلامي (ط :ذات السلاسل_الكويت لوقاف والشؤون الإسلامية -الكويت. 

84-المهدّب (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين : عبد العزيز بن اليرّاج - القاضي ابن البراج٠ر‏ : 4. 

6 المهذّب البارع (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : أجمد بن محمّد بن فهد الح » ر: 1. 

1 الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) : علي بن الحسين - السيّد المرتضى » ر : 87. 

41النهاية (ط : دار الكتاب العربي ) : محمّد بن الحسن الطوسي - الشيخ الطوسي,ر؛ 17. 

8-نهاية الإحكام (ط :مؤسسة إسماعيليان) : الحسن بن يوسف - العلامة الحلي, ر: 7. 

5 نهاية المرام (ط ؛ مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : السيّد محمد العاملي .ر: 515 

٠4-الوسيلة‏ إلى نيل القضيلة (ط : مكتبة آية الله المرعشي ): محمد بن علي الطوسي حابن حجمزةدر 1 


الاجتهاد (ط : دار الزهراء ع ) : السيّد محمّد بحر العلوم. ر: 27 

-أجود التقريرات (ط : مكتبة المصطفوي, مكتبة الفقيه) : تقريرات أبحاث الشيخ تمد حسين النائيني, ر: .5٠‏ 

91 _الإحكام في أصول الأحكام (ط : دار الكتب العلميّة): علي بن أحمد بن سعيد بن جزم الظاهري . 

١4‏ الإحكام في أصول الأحكام (ط : ذار إلكتب العلميّة) : علي بن أبي علي بن محمد الآمدي. 

6 إرشاد الفحول (ط : دار الكتب العلميّة): محمد بن علي بن تحّد الشوكاني. 

-أصول السرخسي (ط :دار الكتب العلميّة) : محمد بن أمد بن أبي سهل السرخسي. 

41 _الأصول العامة للفقه المقارن (ط : دار الأندلس) : السيد حد تقي الحكي» ر: 4/. 

8 -أصول الفقه (ط : دانش إسلامي ) : الشيخ محمد رضا المظثّره ر: 24. 

أضول الفقه (ط : المكتبة التجارية بمصصر) : الشيخ محئّد الخضري بك. 

_بحوث في علم الأصول (ط : المجمع العلمي لظشويد لمر : تقرير أبحاث الشجيد السّد الصدر, ر: 00. 

.76 .بدائع الأفكار (ط : مؤسسة آل البيت طيقئفل )الكيرز) حيب الله الرشتي , ر:‎ ١ 

٠-تهذيب‏ الأصول (ط : مطبعة مهر ): تقرير يلام الحخميني » ر: .7٠‏ 

.58 هيد القواعد (ط : مركز النشر التابع بيغم الإئلامي كزين الدين العاملي > الشهيد الثاني ر؛‎ ٠1 

٠١4‏ ١الحاشية‏ على استصحاب القوانين (ط : ممع الفكر الإسلامي _مؤقر الشيخ الأتصاري ): الشيخ مرتضى 
الأنصاري, ر: 14. 

-حقائق الأصول (ط : مكتبة بصيرتي) : السيّد حسن الطباطباني الحكير رر: 77. 

الدرر النجفية (ط ؛ مؤسسة آل البيت ليك ) : الشيخ يوسف البحراني, ر: 15. 

.81 : الذريعة إلى أصول الشريعة (ط : جامعة طهران): علي بن الحسين > السيّد المرتضى ء ر‎ ٠١ 

8 الرسائل (ط : مطبعة مهر) ؛ الإمام الخميتي. ره .٠‏ 

-زيدة الأصول (ط : الحجريّة): محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي > الشيخ البهائي» ر: 15. 

7٠ الطلب والإرادة (ط : مركز الانتشارات العلميّة) : الإمام الخمينيء ر:‎ ٠ 

١سعدّة‏ الأصول (ط : الحجرية): عحقد بن الحسن الطوسي - الشيخ الطوميء ر+ 31 

-عناوين الأصؤل (ط : الحجريّة) : السيّد مير عيد الفتّاح الحسيني المراغي ر: 80. 

1١1‏ _عوائد الأيّام (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ) : أحمد بن محمد مهدي النراقي - الفاضل 
الفراقءر: 37 
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-فرائد الأصول (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماغة ا مدرّسين) : الششيخ مرتضى الأنصاري, ر: 16. 

6« الفصول الغرويّة (ط : دار إحياء العلوم الإسلاميّة ) : الشيخ محمد حسين الإصفهاني, ر؛ 17. 

٠‏ فوائد الأصول (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): الشيخ محمد حسين الثائيني 'ر: 

١7‏ «الفوائد الحائرية (ط : مجمع الفكر الإسلامي) : الشيخ محمد باقر بن محمد أكمل > الوحيد البهبها. 

8« الفوائد المانيّة (ط : الحجريّة) : حتد أمين الاسترآبادي, ن: .1١‏ 

القواعد والقوائد(ط : مكتبة المفيد) : محمّد بن مكى - الشهيد الأوّل: ر: 78 

٠١‏ - القوانين احكنة > قوانين الأصول (ط : المكتبة الملميّة الإسلامية وطبعة عام 1141): أبو الفاشم النثي 
- الحقّق القت ر : 41. 

16 -كفاية الأصول (ط : مؤسسة آل البيت مقاط ): مد كاظم الخراساني > الآخوند الحراسائني, ر:‎ ١ 

. -كاز الفوائد > رسالة المفيد في الأصول (ط : دار الأضواء) : محمّد بن.علي الكراجكي‎ ١١ 

١١-مبادى»الوصول‏ إلى علم الأأصول (ظ : مركز النشر_مكتب الإعلام الإسلامي ) :الحسن بن يوسف -العلامة 
الحلي :70 7 1 

١78‏ محاضرات في أصول الفقه (ط 227 يِ : ُقريرات أبحاث السئد أبي القاسم الحوئيء ر :00د 

ليل -المستص من علم الأصول (ط.: دآر :أب حامد الغزال . 

-مصباح الأصول (ط ؛ مطبعة اك أبتركزاتأبحاث السيد أبي القاسم ال حوفي د إل 

511 -معارج الأصول (ط : مؤسسة آل البيت 4 ) : جعفر بن الحسن - الحقّق الحل» ر‎ ١ 

8 معام الدين في الأصول (ط : المكتبة العلميّة الإسلاميّة ) : حسن بن زين الدين (الشسهيد العاني ). ر: 54. 

-مفاتيح الأصول (ط : مؤسسة آلى البيت طن ) : اليد حمّد الطباطبائي > السيد الجاهد:ر: 08. 

.10 _مقالاث الأصول (ط : مجمع الفكر الإسلامت ) : الشيخ ضنياء الدين الغراقي.ر:‎ ٠ 

١١‏ _منتهى الدراية (ط.: مطبعة النجف وغيزها) : السيّد يحمّد جغفر الجزائري المروّج » ر: 41د 

٠1‏ الموافقات في أصول الشريعة (ط : دار الكتب العلميّة) : أبو إسحاق الشاطبي. 

180 _نهاية الأفكار (ط : مؤسسة النش الإسلامي -ججماعة المدرّسين) : الشيخ ضنيأء الدين العراق»رء 3 

4 نهاية الدراية (ط : مؤسسة آل البيت طه ): الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني؛ ر: :1١‏ 

لكن نيه الوصبزل لقن عل الأصول (غطوط رقم الماع ومكية النه الكل لكان م1119/3027 
الحسن بن يوسف - العلامة الحل؛رء لالاد 

_هداية المسترشدين (ط : مؤسسة آل البيت :84 )ء : محمد تقي الإصفهاني, ر: 21 

-الرافية (ط :مجم الفكر الإسلامي ).هيد ل ين قد البشروي الفاضل التوتيء ر: 5 


17 الاستيصار(ط :دار اكب الإسلاسية) :مد بن الى الللوسي: - الشيخ الطوبي؛ ر:‎ ٠١8 

البحار (ط : دار إحياء القراث العربىي _مؤسبينة الوفاء) : المولى محمد باقر الجلسيء ر:.٠4.‏ 
١6٠‏ -التهذيب (ط : دار الكتب الإسلامية) : حّد بن الحسن الطوسي - الشيخ الطوسي. ر: 77. 
-_دعائم الإسلام (ط : مؤسسة آل البيت ط ) : القاضي أبو حنيفة. النعران بن محقد. 

١617‏ -سفينة البحار (ط : دار الأسوة): الشيخ عبّاس القسي. 

١11‏ سان القرمذي (ط ؛: دار إحياء القراث العربي ) : محمد بن عيسى بن سورة. 

4 سان الدارمي (ط : دار الكتب العلميّة): محمد بن عبد الله الدارمي. 

--صحيح البخاري مع حاشية السندي (ط : دار الفكر) : محمد بن إسماعيل البخاري. 

-صحيح مسلم (ط :دار الفكر) : مسلم بن الحجّاج النيسابوري. 

.8٠ -الكاني (ط ؛ دار الكتب الإسلامية ) : محمد بن يمقوب الكليني؛ ر:‎ ١61 

4 مرآة العقول (ط ؛ دار الكتب الإسلامية )+ألوؤى عَم داقر الجلسي ره 50 

4 -مستدرك الوسائل (ط : مؤسسة آل البيت طَيكك) : المكرزا حسين الدوري. 

36 -مكارم الأخلاق (ط ؤسسة الأعلمّي) !. القضل الطبرسي ره‎ ٠١ 

من لا يحضدرء الفقيه (ط : مؤسسة الْتَرَلإسلآمَي مآع الدَرُسين ) : محمد بن عَلي بن الحسين بن بابويه 
القمى > الصدوق» ر: ”0: 

٠61‏ -وسائل الشيعة (ط : مؤسسة آل البيث لي ) : محئد بن الحسن الح العاملي؟ نه لاش 


« التفسير » " 
١05‏ -التبيان في تفسير القرآن (ط :دار إحياء القرأث الغربي ) :محمد بن ا حسن الطوسي -الشيخ الطوسي.ر: 17. 
4 مجمع البيان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء القراث العرّبي ) : القضل بن الحْسن الطبرسي, ر: .3٠‏ 
6 الميزان في تفسير القرآن (ط :مؤستنة الأعلمي ) : السيّد محمد حسين الطباطبائي, زر : 05. 

«الكلام » 


67 الاقتصاد (ط ؛ دار الأضواء) : محمد بن الحسن الطوسي - الشنيخ الطوسي, ر: 1. 
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١61‏ _أوائل المقالات (ط : مكتبة الداوري) : تحمّد بن تحمّد بن النعران > الشيخ المفيد, ر: 84. 

- تصحيح الاعتقاد (ط : مكتبة الداوري ) : محمّد بن محمّد بن النعيان > الشيخ المفيد, ر: 84. 

التوحيد (ط : مؤسسة النتهر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : محمد بن علي القمي > الشيخ الصدوق , ر: ”0. 
د دلائل الصدق (ط : مكتبة بصيرتي) : محمد حسنن المظفّر. 


« الفلسفة » 


<١‏ الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة >الأسفار(ط :دار إحياء القراث العربي ) : صدر الدين الشيرازي 
> صدر المتأطين. 


«اللغة » 


-أساس البلاغة (ط : دار المعرفة ) :اوكا عكر الزعخشري. 

1 _الصحاح (ط : دار العلم للملايين ) ؟إمبَعيَلجن تاد الجوهري. 

١4‏ -العين > ترتيب العين (ط : داه اموه الأوقافه) : اليل بن أحمد الفراهيدي. 

6 _القائ يب الحديث (ط : دار الكتب العلميّة) : محبود بن عمر الزعغشري. 

القاموس (ط : دار الكتب العلميّة) : تحمّد بن يعقوب الفير وز آبادي. 

١17‏ لسان العرب (ط ؛ دار الفكر) : حمّد بن مكرّم بن منظور الافريقي. 

4 مجمع البحرين (ط : مكتبة يوذرجمهري) : فخر الدين الطريحي. 

- حيط الحيط (ط : مكتبة لبنان) : بطرس البستاني. 

. -مختار الصحاح (ط : عيسى البابي _مصير) : مد بن أبي بكر الرازي‎ ٠ 

١‏ المصباح المنير (ط : دار الكتب العلميّة ) : أحمد بن محمد الفيّومي. 

_معجم لغة الفقهاء (ط : دار التفائس): حمّد روّاس قلعدجى. وحامد صادق قنيي. 

107 _معجم مقاييس اللغة (ط : دار الجيل ) ؛ أحمد بن فارس. 

المعجم الوسيط (ط : مجمع اللغة العرييّة ) : لجنة منجم الوسيط. 

-مفردات ألفاظ القرآن الكريم (ط : المكتبة ا مرتضوية) : الحسين محمد - الراغب الإصفهاني. 
د النهاية في غريب الحديث والأثر (ط : المكتبة الإمبلاميّة -بيروت ) : المبارك بن حمّد الجزري ابن الأثين. 


فهرس امحتويات 


أوَلاً-الفقه 
إرادة 
0 
ر ؛ الملحق الأصولي 
أرآك 
0 
اصطلاحاً 
الأحكام . 


ولا تفضيل السواك بعود الأراك .... 
ثانياً-حرمة قطع شجر الأراك في ا حرم 
ثالثاً-عدم إجزاء الوقوف تحت الأراك 
مظان البحث 


أرباح التجارات 
الللكلق 


الأحكام 


ما يثبت به الازتداد 


من اختلف في ارتداده 
شروط الارتداده لمكا بض با اق عسو ونا ا للد لا 


أقسام المرتدٌ ات وان ابو ا م ال و ا 
توبة المت ... 
حكم الاستتابة ومدّتها 0118 ا 00 
طهارة المرتدٌ بالتوبة ... 
قضاء ما فات حال الارتداد من العبادات 
الارتداد أثتاء العمل العبادي 
نكاح المرتدٌ 
أولآد المرتدٌ 
أموال المرتد 
ولاية المرتدٌ 
تصيرّفات المرتد 
«ضمان المرتد 
ميراث المرتد 
عقوبة المرتد 
الارتداد الجراعي 
مظان البحث .. 


حكم الارتزاق تكليفاً 


الإرث عند الأمم قبل الإسلام .. 
التدرّج في تشريع الإرث 
الحقوق المتعلقة بقركة المت 


الشروط العامة الإرث 
اندراج الحقوق في التركة 
موجبات الإرث 
الأوّل_النسب 
الثاني السبب 


الرابع باللعان . 
الخامس_الزنا 


الثامن الغيبة المنقطعة 
التاسع -الزوجيّة 


أنواع الاستحقاق .... 
مقادير السهام المفروضة . 


الطيقة الثالئة 


ميراث الفرق والمهدوم عليهم ١.........‏ 
شروط توريث الغفرق وي وحم مه الى مسكاه رمم ويا ذم ماو هوهو اه قود ووو مود 10 
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الى 
تلد 
تلد 
4 
بماذا تتحّق الصلة ... 1 
استحباب إعطاء الزه 281 
استحباب تقديم الأرحام في زكاة 4 
استحباب تقديم الأرحام في مطلق 0007 
استحباب اطبة لذوي الأرحام اا 000 
لزوم الهبة لذوي الأرحام 2 
الوقف على ذوي الأرحام 1 
الوصيّة على ذوي الأرحام 24 


كم 
44 
0-7 


... | قيام الأرحام بتجهيز الميّت‎ ٠" 
إنزال الأرحام الميّت ف القي..‎ 

كراهة إهالة الأرحام التراب عل ليت 
قبول شهادة الأرحام .... 


إطلاقات الإرسال في الفقه : 111111111 
١-إرسال‏ اليدين في الصلاة 
؟-إرسال ماء غسل المت إلى الكتيف . 
إرسال طرف العيامة لصاحب المت 
ع -إرسال الصيد في الحرم .... 
5-إرسال آلة ألصيد 
7-إرسال الطير عند ذبحه . 
1-إإرسال الماء في الملك 
8-إرْسال الماء في أرض العدوٌ 
9-إرسال الطلاق ........./2 : 
٠-إرسال‏ الرسول للفحص عن الغائب ..- 
١-إرسال‏ الطديّة 
مان ما تتلفه الدابّة الصائلة بإرساها 


أرش 


ثانياً-أرش الجناية - 


أ-ثبوت الأرش في العوضين مقعيز: لدرنت يت وجا ع او 9 
ب الأرش جزء من القن أو غرامة 
ج -هل الواجب دفع التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب واقعاً 
بحسب المسيّى ؟ 3-2 
د_اللازم محاسية القيمة يوم العقد أو يوم القبض ؟ ........ 
ه_عدم وجوب دفع الأرش من نفس الفن 
و-هل يجب أن يكون الأرش من النقود؟ .. 
ز-استغراق الأرش لجميع الثفن 


اح -طريق معرفة الأرش ااامااا 001 


طرق رفع الاختلاف3 
ي -حكم عدم إمكان التقوتم 
ك-صفات المقوم 37 


إرشاد 
اال 


أصطلاحاً ...يم 575ظ 
النسية بين إرشاد الجاهل والأمر با معروف 


والنهي عن المنكر 


الأحكام . 

مواطن الإرشاد 

الحكم التكليني للإرشاد 1 
مظان البحث . لاا 


أرض 
لكايه 


الأحكام ... 
وَل 0 لأرض ا هي أرض : 


جٍ ُ 
د-التيمم بالأرض 
ه_السجود على الأرض ... 
و- بوت نمس في الأرض اي جف التي من الما 


ط -إجارة الأرض ..... 7/0 
ماني ع بي امنيا لي 
أ تقسيم الأرض بما هي أرض: 7 
١-الأراضي‏ العامرة بالأصالة 
١-الأراضي‏ الميّنة بالأصالة 
'الأراضي العامرة بالعرض . 
؟-الأراضي الميّنة بالعرض .. 
ب تقسيم الأرض من حيث كوثها أرضا إسلامية 
١‏ حارس أل ميا فليا ريا 


!الأراضي المفتوحة عنو: 
+-أراضي الأثقال 
مظان البحث جه أنه مواق وعد ةط ع جو بجو ج11 ةم ع اي 111 


أرني 
ال 


0ن 


حكم ليس ويرة وجلدة .......... 
كقّارة قتله حال الإحرام 1 
بوت الضمان في قتله 
حكم المعاوضة عليه .ر...... 


إزالة 


1 
دعق 
00 


الأحكام يت.يييييييييتء 

ولا -موارد وجوب الإزا 

الأوّل الإزالة عن التوب واليدن 

العاني -الإزالة عن حل السجود .. 
الثالث_الإزالة عن المساجد .. 

هل الوجوب فوري 5 

هل الوجوب كفائي ؟ 


لذن 
1 


ييل 


التزاحم بين وجوب إزائة التجاسة ووجوب الصلاة 
طرق التخلّص من إشكال المزأحمة : 21018 
الطريق الأوّل _قصد الأمر بالجامع 05-85 مسد 51 
الطريق العاني _القرتب ... 

الطريق الثالثك _قصد الملاك . 

الرابع الإزالة عما يلحق بالمساجد 
الخامس ‏ وجوب الإزالة غن الطعام والشراب وظروفهما 
السادس -الإزالة عن بدن الميّت 

السابع _الإزالة عن كفن الميّت 
هل الوجوب نفسي أو شرطي ؟ الوعلوه اعم عسوو وسو عاد 161 
وجوب إزالة العين.دون غيرها ..+8 
أنياً موارد استحباب الإزالة , 
' بماذا تتحمّق الإزالة ؟ 
الأول _الإزالة بالمزيل التمزعي. 


العاني الإزالة بالمزيل العقلي 
أسآر 
ف (4١1-غ66٠)‏ 

ا 144 
اصطلاحاً 1 
الأخكام 

الججهة الأولى _انقسام الأسآر من حيث الحكم الوضعئ : 53 

, أُوَلاً الأسآر الطاهرة‎ ٠ 


الجهة الثانية -انقسام الأسآر من حيث الحكم التكليق د ...م همه مةئ 3817 


6 مش ا مد ب امو م كدو اماي وتوم لفقو البيسرة ع 3 


أوَلاًالأسآر الحوّمة 10 
ثانياً الأسآر المكروهة 1 
ثالاً -الأسآر المستحبّة 

رابعاً-الأسآر المباحة 


المقام الأول حكم الأسارى اللؤِن نعو نيدي المسلمين. وهم قسمان : 1 
القسم الأول -الأسارى من الكثّار الأصلّين؛ وهم على أجاء: ............... 180 
أوَلاً حكم الأسارى:إلإناث وغير البالفين من الذكور 


ثانيًحكم الأسارى الذكور البالفيق” ” 1 
إسلام الأسير 2126 1 1 1 
أحكام الأطفال ة 1 ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ1ذ1ذ1ذ1 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ |[ 1 ا 
أحكام الأزواج 
أحكام متفرّقة :. يل 

أُولاً-وجوب إطعام الأسير 

ثانيً-حكم عجز الأسير عن المثي ةا ا ا 2 707 

ثالثاً-عدم جواز قتل الأسير مع الأمان مي ا 1 

رابعاً-كراهة قتل الأسير صبراً ين 


خامساً _جناية الأسير والجناية عليه . فلن 
القسم الثاني الأأسارى من المسلمين البغاة لن 


المقام الثاني -حكم الأسارى المسلمين الذين في أيدي الكقار : ا 1 


قهز المحتويات 
أوّلاً -النبي عن الاستثسار 
ثانياً-حكم الشروط التي يعقدها الكّار مع الأسير لإطلاق سراحه : 
ثائثاً-عقد الأسير الأمان للكقّار 
رابعاً-جعل الأسير حكاً 
خامساً_تترّس الكقّار بالأسارى المسلمين .. 
سادساً-إقامة الأحكام (الحدود والقصاص) على الأسارى 
شابعاً كم تزوّج المطلم الأسير بالكافرة 
ثامناً -حكم أولاد المسلمة الحرّة الأسيزة المتولّدين من الكمّار 3 
تاسعاً_حق الأسير في الغنيمة ا و ا ا ا 111 
عاشراً-عبادات الأسير 


ثاني عشر -ميراث الأسير 
مقاداة الأسرى ومبادلتهم 
+ أتواع القداء: .......... كروي 
الأول تفدية الأسارى بالأسّارى 

الثاني _تفدية الأسارى بالمال ٠‏ 

على من القداء 5 


أسباب 
إن لكنتف 


لغة 0ك دشنن 


ر ؛ أسياب الانتقال 


0 57ش*ظظظ' ...0 الموسبوعة الفقهيّة الميشرة /ج * 


أسباب الانتقال, قسمان : .... اول 
أوّلاً- أسباب الاتتقال القهريّة هن 


تانيًأسباب الاتتقال الاختيارية كاد 


39 -التقد على المرأة ذات البعل 
سابعاً-العقد نمال الإحرام . 
ثامناًالفجور بالغلام .. 


خادي عهر_قذف الصَكيَآء وككزستاء ها .يوجب اللمان 


ثأني عشر _الكفر و ووو ا ا لالحا ل عا 

ثالث عش -استيفاء المده 

رابع عشر_الإفضاء قبل التسع 00 
أسباب التساّط على ملك الغير 060 1 0011 


الأقوال في الأسباب العرية : 
الأوّل ال -أئها كالملل التكو 
الثاني _أئّها علامات ومعرّفات .. 
الثالك أنه قد تكون حلل حقيقة, وقد تكون مر 
الرابع -أنَّ الأسباب الشرعيّة ليست عللاًبمعنى المقتضيات . 


3140 
13 
-. لاه 
.144 


الخامس_الأسباب الشرعيّة كالأسباب العقليّة من حيث عدم تأعمّن 
مسئياتها عنها .... 
الخنصائص المستركة للأسباب الشرعيّة 


الأسباب القهريّة 
ر: أسياب الانتقال 
الأسباب المبيحة 


لكيلن 


إسباع 
215و 


ر:إجارة 


استئذان 
اللتكيق 


أ-الاستثذان الواجب جالاية رجيات م وام واااو ب ا 
ب بالاستئذان المستجب لل 


ثانياً_اليكم الوضعي 


موارد سقوط الاستئذان 
صيغة الاستثذان ..... 
الموارد القي ورد الأمر بالاستئذان فيها في الكتاب العزيز 


مظان البحث 
استئسار 
021 
ر: أسارى 
استثمار 
1 كرفا 


اصطلاحاً . 
الأحكام .. 
أوَلاً الاستثمار في البيع 


الي 
ووم 3701# 


اصطلاحاً الوم قط وه جد دده 4ع خط طنج تون دعت لقاع نع بارا لص و ع1 ويا رن 1 


٠١‏ -اشتراط استبانة النجاسة في تتجّس الماء بالدم 
!-استبانة اسن في الشيخوخة 
*-استبانة الحمل 

مظان البحث 


ولا -الاستبراء من البول 
الحكم التكليق للاستيراء. ..... 


الحكة في الاستيراء .. 
اختصاص الاستبراء بالرجال 


عدم حر مة الاستيراء مستقيلاً للقبلة 
كراهة الاستبراء بالهين . 
ثانياً_الاستبراء من امني 
الحكم التكليني للاست 


كيفية الاستبراء . زلف 
ما يترّب على الاست يفا 


اختصاص الاستبراء بصورة الإنزال 1 ااال 


قهرس المجتويات .. ااا 00 
اختصاص الاستبراء بالرجل 000 ام 

ثالثاً استبراء الرحم من إلدم للف 
الحكم التكليني للاستبراء من الم 2511111 0000 

ب نا 

5 للف 

كفا 

كن 

كرف 

أن 


عدم اختصاص الاستبراء بالبيع ... ا ا ا 
وجوب الاستبراء على من انتقلت إليه الأمة .. ادو ارت الي د د 91 
كفن 

يفيّة الاستي, "رين 
خامساً _استبراء الحيوان الال ارين 


كيفيّة الاستيراء .... لينف 
سادساً -استيراء اللحم الجهؤل وام جه سماد اي ا 1 


' ما يشترط في عدم وجوب القضاء في غير الزكاة ان و ع وعاطو به نوب و 0/1 
هل عدم الإعادة تفضّل أو صحّة العمل ؟ ا 


ثانياً ‏ آثار الاستبصار في غير العبادات : 
١غسل‏ المتتجكسات .. 
"-الطهارات الثلاث 


غ-الميراث ونحوه" . 


0_حقوق الناس 
شمو ل أحكام الاستبصار لجميع الفرق 7ن 
مظان البحث 5955 0 1 


استتابة 
إففنف 


استتار 
زفمنة 3 


ولا الاستتار حال التخلي 


أ-الاستتار الواجب 
ب-الاستتار المستحبٌ 1 0 
ثانياً _الاستتار حال الاغتسال 05 


ثالثاًالاستتار حال الصلاة 
مقدار ما يجب فيه الاستتار 
رابعاً الاستتار عند الجباع .. 
خامساً الاستتار في غير الموارد المتقدّمة 
سادساً _ترغيب العاصي بالاستتار 
مظان الب بد ند د 


7 


استثناء 
اليتتكلين 
اصطلاحاً . 
الأحكام 
القواعد العامّة للاستثناء : عل نال عم و ووه سوب ع مدا 11/6 


' القاعدة الثانية _الاستثناء المستغرق باطل 


ممم مم ممه ...0.0-0.0 الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج 7 
القاعدة الأولى -الاستثناء من الإثبات نني» ومن النقي إثيات م عد ع ل 


القاعدة الثائئة _الاستثناء الجهول باطل ٠‏ .... 
القاعدة الرابعة يجوز الاستثناء من الجنس وغيره 
القاعدة الخامسة ‏ يشترط اتصال المستثنى منه بالمستثنى 
القاعدة السادسة _حكم الاستثناءات المتعدّدة : 
القاعدة السابعة حكم الاستثناء الوأقع عقيب جمل متعدّدة 


ثانيً-الاستثناء بغير المشيف > 
_- 


استجمار 


064 


استحاضة 
النكلف 


افطلاها :يدج 
أقسام الدم الخارج من المرأة . . 
المراد من دم الجروح والقروح 


صفات دم الاستحاضة ا 00 


'؟_الاستحاضة الكثيرة 
أحكام كلّ قسم من أقسام الاستحاضة : 
١حبكم‏ الاستحاضة القليلة .... 
1-حكم الاستحاضة المتوسّطة 2٠.‏ 
١‏ حكم الابستحاضة الكثيرة 


الأحكام العامة للاستحاضة :© لذف 
ولا -.وجوب الاختبار ذه 


ثانياً .حكم وطء المستحاضة 3 
ثالث -حكم دخول المسجدين والمكث في سائر المساجد ما 1 
رابعاً-حكم قراءة العزائم . 


خامساً ‏ حكم م القرآن 
سادساً _حكم صوم المستحاضة 
سابعاً -حكم قضاء الصلوات .... 
ثامئاً -.وجوب صلاة الآيات على المستحاضة 
تاسعاً-حكم التواقل .... 
عاشراًوجوب الاستنفار 
حكم انقطاع دم الاستحاضة ا الفح اد 0 
أنواع الانقطاع وحكم كل نوع منها لماي او خا 7109 


01 ههه ههه ...0.0 الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ٠‏ 


انها 


استحالة 
النشكيننا 

انها 
ذه 
ا 
موارد الاستحالة وحكم كل مثها : 010 
أُوَلاً الاستحالة بالنار رماداً أو د. لفن 
ثانياً الاستحالة بالنار فحماً . ين 

ثالثاً -الاستحالة بالنار بخاراً . 


خامسا -استحالة التجسر| إل الدود والقراب ........ 
سادساً_استحالة الكل والنزير ملحا لوقوعه! في المملحة 
سابعاً -استحالة الطين ) : 
مول حكم الاستحالة للمتنجّس .. 
حكم الشكٌ في الاستحالة 


إفففنا 


ر؛ الملحق الأصولي 


كهرنى المحتوياتة .. 00 
استحلاف 
ا) 
ودعق 
استحلال 
المنكيكن 
لغة .. نينا 


اصطلاحاً . نينا 
الأحكام .... لويف 
أوَلاً-حكم استحلال الحرام بغير سبب شرعي يفا 


لغففا 
لففا 
نينا 


ثانيا .حكم استحلال الحرام بسبب شرعي:# 
ثالناً حك لاستعلل بض طلز ٠)‏ 
مظان البحث ... 


استخارة 
اللسكنا 


الحكئة في تشريع الاستخارة امهو وده دمل وو ووه وا مواد لح ل د 1ر8 
مورد الاستخارة 
كيفيّة الاستخا 


نون 


بالصلاة وألدعا. 
٠الاستخارة‏ بالصلاة ة والدعاء والرقاع مدقف هموق مقمة وقه عقء مو مهو و ةوفه موه 46 


هاه .. 


النيابة في الاستخار: 
تكرار الاستخارة . 
مخالقة الاستخارة 


جواز الاستخارة جمعاً وانقراداً دون وو عامل دم وم ا 3 
آداب الاستخارة ليام اب سمو اا فلات حدولم وعد سعد معدم 6 لد لقلا 


ولك الاستخلاف في الإمامة تيمم ممم ممم ممم ممه ممه ممم 8141 
ثانياً الاستخلاف في القضاء مدي يمتمم متم ممم دعومو ]1 


استدامة 
اللفكلكد 


أقسام الاستدامة 
الأحكام .. 


مظان البحث لعن اف دعا علقي لوي لب جه وجا دجوو اعد دوعسو 17814 
استدانة 
[تلفذا 
لغة ااا 
ار؛ دين» قرض 
استدبار 


الللفكلافنا 


استرجاع 
مه 
م 
يفا 
ف 
ل هوا 
لذ 


ثانياًالحكمة في الاسترجاع +702 


ثالئاً ال حكم التكليني للاسترجاح. 


لغة واط ا وسو امسو و وها متدو وفوقة قمع وساف بالا و ا ا 
أصطلاحاً 1 ااا 


استرسال 


استسعاء 
الخين 


الحكم ليق ا للاستسقاء 


الحكنة في تشريع الاستسقاء 


الخطبة في صلاة آلا 
وقت صلاة الاستسقاء 
آداب صلاة الاستسقاء 
استسقاء لبي ييه والأمة جف . 


استشارة 
اللفكاف 


حكم الاستشارة 
مورد الاستشارة 
ضفات المستشار ..... 
الغبي عن مخالقة المستشار 
لزوم نصح :ا مستشير 
أستثناء مورد المشورة من حكم الغيبة 


استشفاء 


اللفكافين 


؟-الاستشقاء بالقرآن الكريم .. 


!الاستشفاء بالقربة ا حسينيّة ... 
النبي عن أكلها بدون قصد الاستشقا. 
مقدار ما يستشق به 
الموضع الذي يؤخذ منه القراب اا 0 
آداب الاستشفاء بالتربة الحسينية 
النبي عن بيع القربة ا حسينية 
الاستشفاء بقزبة النبي ْله وسائر الأثمة لج 

"'-الاستشفاء بالصدقة والدعاء وا 
غ_الاستشفاء بماء زمزم وماء الميز 
ه_الاستشفاء بالمياء المارّة 
1-الاستشفاء بأبوال الإيل . 
ثانياً ‏ الاستشفاء بالحرّم 
مظان ليختت د مر ه224 


استصباح 


[فففكرنفيا 


الاستصبايح بالدهن التجس 
الاستصباح بالدهن المتنيّس 
استصحاب 
مم 
ر: الملحق الأصولي 
استصلاح 
لفلقة 
ر: الملحق الأصولي 
استصناع 
امتفكلايد 


استطابة 
اتشكقيد 


لانن 


استطاعة 
الميكنا 


اصطلاحاً 
الأحكام . 
أقسام الاستطاعة : 
القسم الأول _الاستطاعة العقليّة 


القسم الثاني الاستطاعة الشرعيّة . 


الأوّل -اشتراط الراحلة للبكّي 0-00 0055 0 
الثاني المراد بالزاد ص 00 


الثالث _كفاية وجود قيجّة الزاد والراحلّة 


أولم تكن موجودة 
السادس -من جملة شروطٍ الاستطاعة وجود 
السابع _الاختلاف في اشتراط وجود ما يكفيه له ولعياله عند الرجوع ...... 
الكامن إذا لم يكن للإنسان مال وكان له دين على شخص.......ب2د........ 5904 
التاسع عدم وجوب الاقتراض للحج 
العاشر _إذا كان له مال وعليه دين 
الحادي عشر_إذا كان له مال ونازعته تفسه إلى التكاح 
القسم الثالث _الاستطاعة البذئية 0 
القسم الرابع الاستطاعة البدئئة و ا 1 


القسم الخامس_الاستطاعة الزمانية 
القسم السادس_الاستطاعة السرييّة 
ثانا 
رقنا 
استظلال 
[مفيكاةا 
لغة إذنا 
اضطلاخاً لذن 
أوَلاً-الاستظلال في الإحرام . 
حكم الاستظلال تكليفاً 


لزوم البحث في بعض الجهات 
ألا -هل يختصٌ الحكم بحا الركوب كأ . 
ثانيأ هل تختص الريمة بالتظليل فوق الرأمن8 
ثالناً-هل يشمل التحريم الاستظلال بالأعياء العابتة ؟ 
مستئنيات حرمة الاستظلال : 2111011111106 
أوّلاً -النساء والأطفال 211 اله 


ثانياًالاستظلال في الطريق 0 
ثالثاًالاستظلال بجدار الغير 0 


مم آخر للاستظهار . 
اثانياًاستظهار المستحاضة 
ثالقاً -استظهار النفساء ... - 
رابعاً -استظهار ا مسلوس والبطوي رتو و ء ةدرو سدم ع ع 11011 
خامساًالاستظهار في الوضوء والفسل لوا 02 1ن 
شادساً_الاستظهار من النصوص 

مظان البحث . 


استعاذة 
إفويكلها 


ينا 
.لام 
يدانا 
ينانا 


حكمة تشريع الاستعاذة 
أركان الاستعا. 
صيغ الاستعاذ: 


يننا 
لذانا 


ألا -الاستعاذة قبل تلاوة القرآن 0 21111111111ظ1 
ثانياً_الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة 
ثالثاًالاستعاذة عند قراءة آية النقمة 


ر :إعارة, عارية 


الأحكام 
أوَلاً-الاستمانة الحلّلة : 211 
١-الاستعانة‏ بالله تعالل اذام ااا 
حكئة الاستعانة بالله تعالى . 

: -الاستعانة بغير الله تعالى‎ ١ 
أ-الاستعانة بالإنسان‎ 
1014 ب_الاستعانة بغير الإنسان اسوتو اود ام وا عمط ع‎ 
.. ثانياًالاستعانة ال حرّمة‎ 
موارد وقع البحث في حكنها‎ 


١-الاستعائة‏ في الطهارة حاعية ودع دجوو واو وام رق و د ا 1116 
-الاستعانة في الصلاة 2 


الاستمانة بالظالم لإتقاذ | 

4-الاستعانة في الحرب 

6_موارد أخرى من الاستعانة آذآآ1آ11111ذ ا ا 
مظان البحث كان للا وعد وس امسقم لوه جيه ودع وه امه دما دبل يدجن تسوه مه دوك /77590 


ل استهطايزر يار 


لفقا 


ثانياًالملخق الأصولي 


إرادة 
امومكنا 
مقدّمة 0 جد 


ولا ممنى الإرا 
ثانياً-معنى الإرادة في الإنسان . 
مياديٌ الإرادة ........... 
هل الإرادة اختيارية أو لا؟ .. 
ولا نظريّة الحم الخراساني 
ثانياً نظرية لمق الإصفهاني 
ثالناً ‏ نظريّة المحقّق العراقق , 
رابا نظرية الحقق النائيقي 
خامساً-نظرية السيّد المخوتي 
سادساً_نظريّة الإمام الخميقي 
سابعاًنظريّة اليد الصدر ... 
انقسام الإرادة إلى تكويئية وتشريعيّة وار حص ا و ب ب و ل 


اماد الطلب والإراقة بب.......---...... ار ره 


نظريّة الأشاعرة 
نظرية المعتزلة .... 
نظريّة القائلين بالتعدّد من الإماميّة 
ما أقاده الحّق الإصفهاقي 0ك 
ما أقاده المحقّق النائيني 
ما ذكره السيّد المخوثي .. 


مماولة الصلح بين المتنازعين 
ان البحث 20000 0# 3 ع 0 
ارتكاز 
الذكةقيلفل 
لغه 0110 مممفف وف م فقن ٠.‏ أمسووسي تمصا ٠٠١١‏ لفموة مقف موف 00-7 انا 
. ص مدو ووو« ووو ةوعد مموةة الح و تمي 79004 
لا بد من بيان أمور مقلامة:. مي 
ولا المعنى الإجمالي للارتكاز 


ثانياً -منشأ الارتكاز .. 
ثالعاً-تمقّق الارتكاز في الأمور النظرية والمملية 


ار قسم الفقه 


املفكنفا 


أؤلاً- مفهوم الاستعناء 8 
كانياً- تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة 
7 الأقوال في المسألة . مع +ممممة...... 
+ :ها يقرئّب على هذه الأقوال من القرة . 


يلف 
مطابع البحث .... ينا 


لفك 


+ الاستجباب في التصوص .... 
”ها يدل على الاستحياب» 00 
"م الابيتجباب نقسي وغيري ........ 
7 جواع الوجوب والاستحباب 
“هل يجب المستجبٌ بالشروع فيه ؟.. . 1 
هل ترك المبستجبٌ مكروه؟ جم وقبفت اب ا 1 
+* هقلّمة المبتجبٌ 
عظانٌ البحث .. 


5 امب تقل علي 


أستحييمان 


م 


هرس الفصتيجاتد_بعمة ضه بميسةك ...مح مده ممعي معد ممح عه ممه مل مم6 8516 
بالأقوال في الاستجيسان ........ 


ممعؤهه ولو يوريةء 408 


:++ ثالناًالزيدية 
4ب رايع بالإماميهر.. تن امممويةء ا106 
+ + .. الاستجبسان وأقوى الدئيلين 
٠‏ الإستجسان والعرفٍ 
الإستحسان والمصلحة 
+٠‏ .. الإستجسان وبعض الحالات النفسيّة 


امتيتتحاب /) ا 1 
727 1 


121 به 


تأريخ الاستصيجاب» .. 
#الاستصجاب أصبل أو أمار: 
: :هل الإبيتصحاب مسبألة أصولية ؟ 
قواعد مشيابية للاستصحاب .... 
١ + ,‏ بقاعدة المقتضي والمانع. 


: :به © الاسيتصجياب الاستقبالي 
,م غ-الإستصحاب التهقري 
في الاستصحاب 
!_اليقين بالجالة السابقة, 


"-بقاء الموضوع في الزمان اللاحق ... 
غ-اجواع اليقين والشاكٌ في زمانٍ واحد 


لفق 
5تعدّد زمان المتيدّن والمشكوك زفق 
-وحدة متعلّق اليقين والشافٌ ... 1 
/-سبق زمان المتيقّن على زمان المشكوك . نفق 
8-فمليّة الشكٌ واليقين معد مو بان ويلدسو تيه ووو ووس و او ميت 119 


عدم إحراز البقاء أو الارتفاع بدليل مقدّم على الاستصحاب 0 
١٠-أن‏ يكون للمستصحب أثر عملي شرعي كريق 
أنقسامات الاستصحاب: 0601 
وَل تقسيمه باعتبار المستصحب لق 
ثانياً ‏ تقسيمه باعتبار الدليل . 11 
ثالاً ‏ تقسيمه باعتبار الشايٌّ< 1 
الأقوا ال في حجئية الاستصحال 1 
الأوّل القول بالحجّية مطليَا 7 41 
الثاني القول بعدم الحََيةتسطأتا” لهذ 


الثالث النفصيل بين الأحكام الترعيّة الكلّية وبين غيرها 
الرا ع - النفصيل بين الأحكام التكليية خير المنقزعة من الأحكام ال 


الخامسالتفصيل بين الشكٌ في المقتضي والشاكٌ في الرافع 11 
السادس -افسل يدبا يت المكم في الستصمب يديل عل ونا بيت 


فهرس المحتويات 
جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات والأصول 
المرحلة الأولى الأمارات . . 
المرحلة الثانية _الأأصول 


لشف 


3 
3 
تق 
1 
يق 
ال م 1 
وَل -استصحاب الزمان 
ثانا استصحاب الزماتيات .. 
ثالعاً-استصحاب الأمور المقيّدة بالزنان 


الاستصحاب التعليقي 
الأقوال في المسألة 
حجّة القائلين بجريان الأسمََجياِ التليق: : 
حجّة القائلين بعدم جريان الاستصحاب التعليقي 2 
استصحاب أحكام الشرائع السابقة (عدم النسخ 1 
أوْلاً-استصحاب أحكام الشرائع السابقة .. 1 


ثانياً-استصحاب أحكام هذه ألشريعة .. 


استصلاح 
إفددكدف 


لهذا 
دنا 


أدلّة النافين للاستصلاح ... 
موقف الإماميّة من الاستصلاح 


استعلاء 
0170غ) 
10 
1 
اسّتوال 
لامك _ااكة) 


تر ية الاستعهال ... 
ولا علاقة الف بالمعى” 
“ثانياً -حقيقة الاستعبال ..... 

الغا مقوّمات الأستمرال وشزوطه . 
موارد احتمل عدم توقّر بعض مقوّمات وشروط الاستعيال فيها 
ولا -استعرال اللفظ في شخصه . 
ثانياًاستعيال اللفظ في نوعه وصنفه 
ثالناً-استعرال اللفظ في أكثر من معنى 
الكلام يقع في مقا 
الأول -استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى 
الثاني -استعبال المت واللجمع في أكثر من معنى 


١ 


يل 


0 


يليما 
امف 


و 2 5 
ل د 


9 رشأ رع ل سس سرك مه لا أذ سه 0 


0 


9 0 : 
ال لد 
حا ا ار 0 


مدر ز* 
2 لصوت 


تاليف 


لعاف 


شار معد على + 21773 
١.”‏ الموسوعة الققهية الميسرة . ويليها الملحق الاصولي . ملحق تراجم الققهاء 
و الاصوليين / تاليف محمد علي الاتصاري. ‏ قسم : سجمع الفكر الإسلامي , 
كدق ما 
اج -(مجمع الذكر الاسلامى؛ 14 
فهرستنويسى بر أساس اطلاعات فيها. 
عريس. 
ج. ؟لجاب اول لاق سؤلا؟1). 
(ج؟) 0- 23 - عهوة - 364 /880ا 
١‏ فقه _دائرة التعارقها.؟:اصول فقه _دائرة المعارفها. ؟. فقيهان 
سركذشتنامه وكتايشناليئي .الف "يوي ب. عنوان السلحق الاصولي. 
عنوان : تراجم الفقها والاصوليين. 
.هم ذالف / 8617/9 نا 
كتابخانه ملى يران كولم 


مقعلا 


قر صاب لهت 546 - 


الموسوعة الفتهية الميسرة /ج ؟ 
المؤلف : الشيخ حمد علي الأنصاري (خليفة شرشتري) 
الناشر : ممع الفكر الاسلامي. 
الطيمة : الوق / شهر رمضان المبارك +187 هق 
اتنضيد الحروف : ممع الذكر الإبلامي 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
اللهم إن أعُودُ بكَ أن أنكيِر في غناك أذ أَضِلّ في مُداك أذ أضام 
في شلطانيك. أذ أَضْطَهَدَ والأه لك . 
الله أْعل تشي أُوَلَ كَ 


من دعاء الإمام على بن أبي طالب له 
وكان يدعو به كثيراً 
نبج البلاغة : قسم الخطب, رقم 7١6‏ 


. 


9 


يسم الله الرجمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على صفوة خلقه الرسول الأمين وأهل ببته 


المنتجبين . 3 
يسرّنا أن نقدّم إلى السبادة الغلياء وأُصججاب الفضيلة الجزء الثالث من الموسوعة 
الفتهيّة الميسّرة في فاصكة' بحسي نوع العمل وبيعته. ممع قل المِدّة 


والعدّة. وليس ذلك إل بفضل من الله وعنايته, فنسأله تعالى أن ين علي ميد من التوفيق 
لإمباز هذا المشروع الكبير والشاقٌ» يحوله وقوّته. 

ورعايةٌ لحقوق من ساعدنا من الإخوة, سوف نقوم بذكر أسمائهم مع ما قدّموه, 
وفقاً للسير الطبيعي للعمل. 

وختاماً نشكر إدارة بجمع الفكر الإسلامي الموقّرة لما يذلته من جهود محمودة, 
سائلين الله تعالى أن يوقّقنا جميعاً لما فيه الخير والصواب. 


محمد علي الأنضاري 


المساعدون في الجزء الثالث 


هاء والمراجعات اللغويّة المستجدّة. 


رسا 

غ-صلاح العبيدي ورعد المظّر : المقابلة الأولى والثانية والثالثة. 

0 الشيخ تحمّد باقر حسن يور : مراجعة المصادر والاستخراجات, بعد صف ا حروف. 
+الشبيخ صادق الكاشاني : المراجعة العاّة قبل الفلم والزئك. 


استغاثة 
لغة : 
فأغائه. والاغاثة : الاعانة والنصيرة!. 


أصطلاحاً : 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام : 

لعنوان الاستغاثة وأمثاها جمانب كلامي 
وجائب فقهي, والأوّل يرتبط بعلم الكلام, الثاني 
بعلم الفقه. ونحن نبحث هنا عن الجاتب الفقهي . وإن 
كانت فيه إشارة إلى الجانب الكلامي أيضاً. 


.» المصياح المنير > «غوث‎ )١( 


طلب الغوث, أي النصرة. يقال ]تائم 9 


الحكم التكليفي للاستغاثة : 
تنقسم الاستغاثة بحسب الحكم التكليني إلى 
أقسام خسة: 

1 ١-الاستغاثة‏ الواجبة : وهي القي يستوقّف 
عليها حفظ النفس أو المال المحنترم ونحوهها. فن 
جوم العدوٌ وكان بإمكانه صدّه بالاستغاثة 
بالآخرين» وجب عليه ذلك؛ دفاعاً عن النفس 
والمال. كا ستأتي الإشارة إلى ذلك. 

الاستغاثة محرّمة : وهي الاستغاثة بفير 
الله تعالى على أنه هو المغيث واقعاً كما سيأني 
توضيحه ‏ والاستغاثة بالباطل. كاستغاثة قاتل 
النفس الحترمة بالآخرين, وكاحتواء الاستغاثة 
على تحرّم, مثل أن يستغيث المصاب باللّه تعالى 
بنحو يتضمّن اعتراضاً عليه. 

؟الاستغائة المندوبة : وهي الاستغاثة باللّه 
واستمداده في جميع الأمور المشروعة؛ والاستغاثة 


بمن ترجع استغائته إلى استغاثة الله تعالى. 

4 الاستغاثة المكروهة : وهي الاستغاثة 
المرجوحة, ولعلّ متها الاستغاثة بالغير لقضاء 
الحاجة مع قكّن المستغيث من قضائها بنفسه؛ لأنّ 
طلب الحوائج من الناس أمر مرغوبٌ عنه في 
الشريعة. 

هالاستغاثة المباحة؛ وهي سوى ما 


تقدم. 


أقسام الاستغاثة بحسب المستغاث به وأحكامها : 


المستغاث به إِمنا أن يكون هو الله تعالى, أى<9 
2 


أنبياة» وأولياءء؛ أو غيرهم : 

أوَلاً ‏ الاستغاثة باللّه تعالى : 

لا إشكال في جواز الاستغائة باللمَاوكل. 
الأصل الأوّلي في الاستغاثة هو أن تكون باللّه 
تعالى فإنّه هو الحبي والمميت وهو المجسيب لمن 
دعاه» وهو الكاشف كرب المكروبين. وهو غياث 
المستغيثين 

وما أكثر الأدعية المأثورة عن النبي وآله 
-صلوات الله عليهم أجمعين التي تشتمل على 
2 باللّه تعالى, فقد ورد في سبب نزول قوله 
تعالى ىه يُدُ4ُ 


إِذْتَسْتغيثونَ رَبكُمْ كانتجاب لَكُمْ أ يُدُكُ 
يألفي من اللائكَةِ مُؤوفينَ 04" أن ابي يك لما 
نظر إلى كثرة المشركين وقلة المسلمين استقبل القبلة 


4: الأثفال‎ 0١ 
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وقال :«اللهم أنجز ي ما وعدتني, اللهمّ إن تلك 
هذه العصابة لا تُعبد في الأرض» فا زال يهتف ربّه 
مادا يديه حقّ سقط رداؤه من منكييه. فازلت 
القية2. 

ولسيطه الإمام الحسين لق استغائات 
عديدة يوم عاشوراء حينا حاصره أعداء اللّه. وقد 
جاء في بعضها 

«اللهمّ أنت ثقتي في كل كرب. ورجاني في 
كل 3 وأنت لي في كل أمرٍ نزل بي ثقدٌ وهدّة. كم 
من هم يضعف فيه النؤاد. وتقلّ فيه الحيلة» ويخذل 
أنرلته بك وشكوته 
عمّن سواك, ففرّجته وكشفته, 
فأنت ولي كل نعمة. وصاحب كل حسنة؛ ومنتهى 


فيه الصديق» ويشمت فيه العدوٌّ, 


درج كل ريخية1". 


وقد تضئنت الصحيفة السجّادية خالص 
الأدعيّة, وهي من إنشاء الإمام علي ببن الحسسين 
ازين العابدين لي . ونا جاء فسيها قوله ليه : 
«اللهم يا من برحمته يستغيث المذنبون, ويا من إلى 
ذكر إحسانه يفزع المضطرٌّون, ويا من لشيفته 
ينتحب الخاطئون» يا أنس كل مستوحشٍ غريب» 


0178 : )6 -( أنظر بجمع البيان‎ )١( 

مقتل الحسين 426 ( لأبي مخنف لوط بن يحيى . 
المطبوع باسم «وقعة الطفّ » بتحقيق الشيخ عممّد هادي 
اليوسني القروي ) : ٠0‏ ؟. والإرشاد ( للشيخ المفيد ) 17: 


ويا رج كل مكروب كتيبء ويا غوث كلّ خذولٍ 
فريد...206, 


ثانياًالاستفاثة بالأنبياء والأولياء 

المقر 

الاستغاثة بالأنبياء والأولياء تكون على 
أحاء : 

١-أن‏ يُستغاث بهم على أُنّهمٍ قادرون على 
تنفيذ ما سُئلوا بنحو الاستقلال عن إرادة الله تعالى, 
بأن تكون إرادتهم وقدرتهم مستقلّة وفي عرض 


إرادة الله وقدرته!". 
وهذا النوع من الاستغائة حرام؛ لاستلزاتة 
الشرك, نعوذ باللّه تعالى منه. _ 


"- أن يستغاث بهم على أن تَكوْة:إوأكتهعء, 


)١(‏ الصحيفة السجّادية : دعاؤه ل في الاستقالة, الدعاء 
رقم 15 
(1) أنظر هذا الموضوع في المصدرين التاليين : 
أ-منهج الرشاد لمن أراد السسداد : ٠١588‏ 
و 168 للفقيه الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء 2 
1778-1164 ه.ق )ء وقد كتبه جواباً لما أرسله إليه 
عبد العزيز بن تحمّد بن سعود. الذي كان هو ووالده من 
الدعاة إلى ممّد بن عبد الوهاب . 
وقد وقع الكتاب بيدي بعد كتاية المقال. ويتاز أنه 
صدر من يراعة فقي كبير . 1 
ب -كشف الارتياب ( للسيّد حسن الأمين ) : 717 
امك 


مؤّرة مع إرادة الله تعالى, بحيث يكون المستغاثٌ به 


هو الله تعالى و1 الأولياة في عرض واحدء 
ويكون التأئيرٌ مستنداً إليهم على نحو الاشتراك. 


وهذا كسابقه. 

"'-أن يستغاث بالله تعالى ويجعل هؤلاء 
وسيلة إليه لقبول الاستغاثة. 

وهذه الاستغاثة صحيحة وجائزة بلا ريب 
ولا إشكال. وما أكثر الأدعية الواردة عن البي 8/6 
وأئمة أهل البيت لِك بهذا النحو. فقد جاء في بعض 
أدعية الصحيفة السجّادية : «اللهمٌ يا مثتهى مطلب 
الحاجات, ويا من عنده نيل الطلبا أن 
يقول:- وصل على محمدٍ وآله صلاةً دائمةٌ ناميةٌ 
الا انقطاع لأبدهاء ولا منتهى لأمدهاء واجعل ذلك 


بر._ عونا بلي وسبياً لنجاح طلبتي إِنْد واسعٌ كريم إلى 


أن يقول: ‏ فأسألك بك وبمحمّدٍ وآله صلواتك 
عليهم أن لا تردّني خائباً»(0. 

وأورد أبن ماجه والترمذي عن عهان بسن 
حنيف وصحّحاه : «أَنَّ رجلاً ضرير البصر أنى 


أدع الله أ قال 
دعوثٌ. وإن شت صيرت فهو خيرٌ نك. قال : 
فادعه. قال : فأمره أن يتوضّاً فيُحسن وضوةه 


ويدعو بهذا الدعاء : الهم إن أسألك وأتوجّه إليك 


نبي الرحمة 


توجّهت بك إلى ري في 


, الصحيفة السجّادية : دعاؤه 40 في طلب الحساجات‎ )١( 
3 الدعاء رقم‎ 


حاجتي هذه لتقضى لي , اللهمٌ فشقّعه يز 

- أن يستغاث بهؤلاء أتفسهم ليسألوا اللّه 
أن يغيث المستغيث ويقضي حوائجه. 

وهذا النوع صحيحٌ أيضاً؛ لأنّ المسؤول 
الواقعي هو الله تعالى. قال كاشف الغطاء : إن 
نداء النسبي وآله ملظ وسائر أولياء اللّه 1 
وترجّتهم والاستغاثة بهم والالتجاء إليهم والاعهاد 
علهم والتعويل عليهم ونحوهاء مرجعها إلى اللّه 
تعالى »1 

وقال أيضاً: «إِنْ خطاب الني' 3# والأمّة 
هاا بصورة الدعاء والاستغاثة والاستجارة 


)١‏ أنظر ؛ سان القرمذي 0: 074, كتاب الدعوات/, 
, الحديث 501/8, وسأن أبن ماجه 441418 ,كاي 
إقامة الصلاة, باب صلاة الحاجة. الحسديك 7170/6 
وانظر البحار :4١‏ 0. كتاب الذكر. باب الاستشفاع 
محمد رآل محئد يدي . الحديث .١‏ وماذج هذا البباب 
كثيرة حقٌ من طرق الجمهور. فقد أورد البخاري 
ب لكأب كان نابضق اللي يز ع 


مي 
عندما كائو يُسقون باستسقاء الب عل فقول + 
وأبيض يستسق الغيام سوجهه 
مال الستامى عصمة للأراسل 
أنظر صحيح البخاري 1: 174-998 كنتاب 
الجمعة , أيواب الاستسقا. 
(؟) كشف الغطاء : 235 
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والالتجاء من العارفين ذكرهم . مرجعه إلى خطاب 
رب العالمين»1". 

ويدلّ على صحّة هذا المعنى وما قبله قوله 
تعالى :« وَلَو أئُمْ إِذْ ظَلمُوا أَنْمُسَهُمْ جاءئُوك قاد 
الله وَآشتَفْر لَهُمْ الآسولٌ لَوَجَدُوا الله تَوَاباً 
رَجيماً 04" 

وما ورد في الزيارات المأثورة, منها زيارة 
النبي كل : «أعمهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أنّ حتداً عبده ورسوله... الهم إِنّك 
قلت : ط وَلَو أَئمْ إْ ظلَمُوا أَنْقْسَجُمْ جائولَ َاستَفقروا 


الله وَآستفر لهم السولٌ لوجدوا الله تواباً تماع 


. مجا في تيع متم من صترين اقطاب, 
قال : «سمعت رسول الله يي يقول : يأتي عليكم 
أويس بن عامر مع أمداد أهل اهن من مراد, ثم من 
قَرّن. كان به برّصء فيرأ منه إلا موضع درهم. له 
والدة هو بها بده لو أقسم على اللّه لأبرٌه. فإن 


اباب الثالث , زيارة قبر رسول اللّه 
كيه وانظر + الكاني 4 : +00. باب زيارة النى لل. 
الحديث الأوّل. والوسائل 14+ ,54١‏ باب زيارة النبي 
ين . الحديث الأوّل. 


استطعت أن يستغفر لك فافعل »01 
ولم يخالف جواز الاستغاثة بلمعنيين المتقدّمين 
أحد من المسلمين سوى ابن تيميّة ومن سار على 


نهجه من المتأخّرين 
وأهمٌ ما سّكوا به هو: 
١-قوله‏ تعالى :8 اد وين كديوما 


يَسْمَعوا مُعاءكم 


بش رْكِكُمْ وَلايك؟ 8 يك ملُح غَبيرٍ 54 
لكن 3 الاستدلال : بن المراد من «الدعاء» 
في الآية هو العبادة', وواضحٌ أن عبادة غير اللب<ه 


(0) صحيع مسلم 4 1934 :كنب سال تسسا امج 
فضل أويس القرني , الحديث 518 7 

(؟) أنسظر المسوسوعة الفقهيّة (إصدار 07 5 
الكويتيّة ) 4 : 11. عنوان « استغاثة ». 

0 فاطر :214-17 

(4) قال السيّد اله إن الدعاء في اللغة مطلق النداء . 
قال اللّه تعالى : < لا تَجْعَُوا دٌعاء الإؤسول بتكم كدعا 
يَعْضِكُمْ تغضاً 4 [النور: 77 ]. ويطلق الدعاء على 
سؤال الله تعالى والرغبة إليه وطلب حوائج الدنيا 
والآخرة منه باعتقاد أنه مالك أمر الدنيا والآخسرة ... 
وإطلاق الدعاء على ذلك إِما له أحد أفراد المعنى 
اللغوي. أو لصيرورته حقيقة عرفيةٌ في ذلك. أو يجحازاً 
مشهوراً. وقد ورد في الشرع الحثُ على دعاء اللّه تعالى 

والآخرة منه وسمّي عبادة. قال الله 


تعانى شرك بأيّ نمو كانت. لكن ليس كل دعارٍ 
عبادةٌ. فا أكثر من دعا الرسول #6 في حياته بمرأى 
تيع كله 
قالآية فيها توبيخ للذين يعبدون غير اللّه 
تعالى مسن الأشخاص والأوثئان والأصنام. 
والاستغاثة بمعناها الصحيح لا تستضمّن ضمّن عبادة 
المستغاث به حقٌ تشملها الآية. 

'-قوله تعالى : « وَعن أصَل مح يَذعوا ين 
دون الله من لايَسَْجيبُ لَهُ إلى يوم القياعةٍ وَهُمْ عن 
مُعائهم غافلون 016 


> وقال زين العابدين علي بن الحسين 1/6 في دعائه بعد 


اذكر الآية : “ فسمّيت دعاك إتركه استكباراً 
نوعدت عليه دخول جهمٌ داخرين". حقٌ ورد : أن 
الدعاء ع العبادة... 


ولاغاكٌ أن مطلق الدعاء والمناداة وطلب الحاجة من 
ا عبادة ولا مملوعاً منه ... فقوله تعاالى : 
تَدعُوا مع الله أعدأ 4 1 الجن :18 ] لا يراد به 
اع 0 
المساوي لدعاء اللّه تعالى باعتقاد أن المدعرٌ قادر مختار 
مساو لله في ذلك... 
إذا عرفت ذلك ظهر لك : أن من دعا 
فذلك لا يدخل في الدعاء المنهيّ عنه في الآية؛ لأنّ هذا 
الدعاء والاستغاثة لايخرج عن طلبه منه أن يدعو اللّه له 


أو يشقع له عدب 6. 
كشف الارتياب 3323/5511 
(1) الأحقاف : 0. 


وأجيب عن الاستدلال بهذه الآية أيضاً يما 
تقدّم؛ فإنّ الدعاء هنا بمعنى العبادة, والمستغيث 
الا يعيد المستغاث يه0©. 

١‏ وما رواه الطبراني عن عبادة بن 
الصامت : أنه قال أبو بكر: «قوموا بنا نستغيث 
برسول اللّه 84 من هذا المنافق. فقال رسول اللّه 
: إِنه لا يستغاث بي ونا يستفاث باللّه 
تعالى »1 


رمن 2 فلا يعارض ذلك ما دل كبن وان 


الاستغاثة ووقوعها!. 
ثائياً ‏ أن الذي يمنعه مائعو الاستغائة هو 
الاستغاثة بالحيّ في ما لا يقدر عليه. ودفع شر 


)١(‏ أنظر هذا الاستدلال وما قبله والجواب عنه في ككف 
الارتياب : 1717, وقد ذكر العلامة الأميني عدّة مصادر 
من العامة قامت بالردٌ على هذه الاستدلالات, أنظر 
موسوعة الغدير 4 : 168. عند الكلام عن التوسّل 
والاستشفاع بقبره الشعريف 82 . 

(1) أنظر الموسوعة الفقهيّة (إصدار وزارة الأوقاف 
الكويتيّة ) ؛ : 11: عنوان «استغاثة ». 

م الأتفال 317 

(4) كشف الارتياب :7389. 
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المنافق كان مقدورا للني' َل كما دفع شر من هو 
أعظم منه بقدرة اللّه تعالى!. 

ثالناً لو كان شركا لنبّه النبي' 86 أبا بكر 
عليه وأمره بالتوبة, ونهاه عن إعادته!". 

رابعاً-كلّ ذلك مع فرض صحّة سند الرواية, 
لكن لم تثبت, بل الثابت عدمها؛ لأنّ في السند «ابن 
طيعة» وقد ضتّفوه!". 

خامساً -_جاء كلام البي' 9 في مسند أحمد 
بلفظ آخرء وهو: «لا يقام ليء إما يقام للّه تبارك 
وتعالى »!* وهو لا ربط له بموضوع الاستغاثة. 

جواز الاستغاثة في حياة المستغاث به وبعد 

مماته : 

لافرق في جواز الاستغاثة بين حصياة 


بر.بم_المييئتغفاث به ومماته , لكن فرق ابن تيميّة والسائرون 


عل جه في الاك قرا ستيان بابي 19 جد 
مماته, متمسّكين بقوله تعالى : 8 وما أَنْسّ بسمُشيع 

عن في الو 6" وقوله تعالى : إن لايخ الاق 
وَلاتشيعٌ الضّمٌ الدُعاء 004 


181: كشف الارتياب‎ )١( 


(4) مسد أد 6: 78/7, مستد الأنتصار. حديث 
عيادة بن الصامت . رقم 11//7؟. 

(0) قاطر :2597 

00 القل لم 


وأجيب عنه : بأنَّ المراد من الآيتين وأمثاطيا 
هو أنَّ الكقّار المصمرّين على الباطل لن ينتفعوا 
بالتذكير والموعظة, كبا أنّ الأموات الذين صاروا 
إلى قبورهم لن ينتفعوا بالتذكير والموعظة بعد أن 
خرجوا من الدئيا على كفرهم[". 

هذا وقد استفاضت الروايات من الطرفين 
-الشيعة والسئّة أن الأموات يسمعون كلام 
الأحياء ويأنسون بهم, فقد روى الكليني في الكافي 
يسئدٍ صحيح عن أبي عبد الله يل في زيارة القبورء 
قال: «َإِنْسم يأنسون بكم, فإذا يتم عنهم 
استوحشوا», 

وروى عنه يلا يسئرٍ صحيح أيضاانتال7 
«إِنٌ المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحب ويسلغراصنه 


)١١‏ أنظر الإغائة بأدلة الاستغائة ( للسقّاف ) ٠‏ >. وَتَقلَ ذلك 

عن مختصار تفسير ابن كثير ( للصابوني ) أيضاً. 
وبعيارق أخرى ؛ أنّ المراد من الإسماع في الآية هو 

التذكير المؤئر في القلب لا الإسماع الحستي . وإِلا إن 
الكثار كانوا يُسمعون كلام الله وكلام النبي' ل . لكن 
كان بعضهم يتأئر بكلامد ولا يتائر بعضهم الآخر» فالذي 
تأئر فكأنًا سمع كلام النبي كله والذي لم يتأئر لم يسمع . 
فالتشبيه بين هذا القسم من الكار وبين الأموات مسن 
حيث عدم تأثير التذكير والموعظة لا من حسيث عصدم 
إمكان الإسماع , إن يكن أن يتحقّق في الأحياء الكقّار 
بإسباع حسي وقي الأموات ‏ مسلمين كانوا أو كقاراً - 
بإسباع برزخي كي دلت عليه الروايات المشار إليها في 
المتن. 

زف الكافي 1 178؟, باب زيارة القيورء ا حديث الأول 


ما يكره. ون الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره 
ويستر عنه ما يحبٌ, قال: ومنهم مسن يزور كل 
جمعة, ومنهم من يزور على قدر عمله»0". 

وروى أيضاً في كيفية زيارة قبور المؤمنين 
عن عبد اللّه بن سنان, قال : «قلت لأبي عبد اللّهِ 
تي :كيف التسليم على أهل القبور ؟ فقال: نعم, 
تقول : السلام على أهل الديار من المسلمين 
والمؤمنين, أنتم لنا فرط, ونحن إن شساء اللّه بكم 
لاحقون»(, 

وقد ورد في صحيح مسلم عن عائشة : أئّها 
قالت : «كان رسول الله مث لدعي [را ]رسام كلا 
كان ليلتها من رسول الله سل الله ليه [واله]وسلم- 
يخرج من آخر الليل إلى السقيع» فيقول: السلامٍ 
عليكم دار قوم مؤمنين, وأتاكم ما توعدون غداً 
مؤجُلون, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون: اللهم اغفر 
لأهل بقيع الغرقد»!". 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما-واللفظ 
للثاني -: «أنّ رسول الله مث اللعليه [واك ]وسلم ترك 
قتلى بدر ثلاثاً, ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال : 
يا أبا جهل بن هشامء يا أميّة بين خلف, يا عتبة بن 


)١(‏ الكافي + ,17٠‏ ياب أن الميّت يزور أهله , الحسديث 
الأول 

(1) الكافي 11785 ياب زيارة القبور. الحديث 0. 

() صحيح مسلم ؟: 714, كتاب الجنائزء باب ما يقال 
عند دخول القبورء الحديث 31/5. 


ربيعة» يا شيبة بن ربيعة؛ أليس قد وجدتم ما وعد 
ربكم حمّاً؟ في وجدت ما وعدني ري حقًاً. 
فسمع عمر قول النبي مث لله علي [واله]مسلم فقال: 
يارسول اللّه كيف يسمعوا وأنَّ 
جّفوا؟ ! قال : والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم ولكنّهم لا يقدرون أن يجييواء ثم أمر 
بهم فسحبوا فألّقوا في قليب بدر»0". 

وروى البخاري أيضاً عن أنس بن مالك, 
قال : «إنّ رسول الله اليه [وآل ]سكم قال : إن 
العبد إذا وضع في قبره وتو عنه أصحابه -وإنّه 
ليسمع قَرْعَ نعاهم ‏ أتاه ملكان فيقعدانه...». 


اوقد 


والخلاصة: أن الروايات من الطرفا” 


متظافرة على أنّ الأموات يسمعون كلام الألمياة 
ويأنسون بهم. 

نعم, ساعهم ليس سماعاً حسيّاً بآلة السمع, 
بل هو سماع بسرزخي. وتوضيحه يتكقّله علم 
الكلام”. 


(1) رواه البخاري في صحيحه (1: 178 كتاب الجنائز. 
باب ما جاء في عذاب القبر) عن عبد الأّه بن عمر. 
ورواه مسلم في صحيحه (5 : 1107 كتاب الجنّة. باب 
إثيات عذاب القبر . الحديث 1414) عن أنس بن مالك . 

(1) صحيح البخاري 9 178, كتاب الجتائزء باب ما جاء 
في عذاب القير. 

(©) العوالم التي ير بها الإنسان أربعة : 

أ العام اجنين . 


ب -العالم الدثيوي . 


الموسوعة الققهيّة الميشرة / ج * 


الاقرق بين ما يكون المستغاث به قادراً عليه 

وبين غيره: 

فرّق أبن تميميّة وأصحابه بين ما يكون 
المستغاث فيه مقدوراً للمستغاث به وبين ما 
لاايكون كذلك, فجوّزوا الاستغاثة في الأوّل دون 
الثاني؛ لكن المعروف عند سائر المسلمين عدم 


> ج-العالم البرزخي. 
د_-العام الأخروي. 
فالأرلان عشناهماء والآخران أخبرتنا هما 

الشريعة. وقد دل كثير من الآيات والروايات على العالم 
البرزخي . فن جملة الآيات : 
١-قوله‏ تعالى؛ ولا تُولوا لِمَن يِفْلُ في سيل اللّه 
أشواتٌ بل أخياء وَلدكن لا تَشْعْرُونَ » . البقرة : 1814. 
"وأمثلها الآية 174 من سورة آل عمران. 
-قوله تعالى : ( حٌَّ إذا جاء أحَدَهُمْ امت قال 
دب أجعون » مَل مل صايها فيا توكتُ كلا ئها 
عَم مو تاها ومن قدائهم تزع إلى ذم يفون > . 
المؤمئون : 44 ٠٠١‏ 
قوله تعالى : ف وَحَاقَ يآ 


البرزخ وقبل يوم القيامة كبا هو صاريم الآية. 

وأا انسنّة فقد ورد فيها مستفيضاً ما يدل على الحياة 
البرزخية كبا أشرنا إلى بعضها في المتن. وانظر هذا 
الموضوع في كتاب الميزان في تفسير القرآن (للعلامة 
الطباطبائي ) ؟ : /741. 


الفرق. فيجوز طلب الرزق والعافية وطول السمر 
ونحوها مما لا يقدر عليه العبد من مثل النبي' 806 
والولي؛ لكن على نحو ما مرّء بأن يكون المستغات به 
وسيلة إلى اللّه تعالى» أو يستغاث باللّه وجعل 
المستغاث به شفيعاً إليه تعالى ونحو ذلك مما مرّ. 
وهذا لا يستلزم شركاً ولا حرمة؛ فقد أسند اللّه 
تعالى الإحياء وثفاء المرضى إلى عيسى لهل , 
فقال : ( وَإِذ تلق من الطَين كيكو الث بإذني قتلق 
فيها فون طَيْراً إأني وَتُرِئٌ الأكمة وَالأبُوص بِإذني 
وَإِذْ رج الستؤق بإِأني 74" ونحوها آية أخرى7". 
إن المخالق والمبرىه والحبي الحقيتي هو اللا 


تعالى, لكن جمله لصلحةٍ ما _على يد عيبق الال از 


وأسنده إليه بحمازاً. فيكون من قبيل : ااجرى. 


الميزاب» و « وَآسال القزية "١4‏ فإ الجتارع) هجر . 
الماء لكن أسند إلى الميئاب مجازاً, كيا أن المسؤول > 


هو أهل القرية لكن أسند إلى القرية محازاً. 
وبعبارة أخرى : كبلّ شيم يكون ماندوراً 
للعبد بإذن اللّه تعالى, فإذا كان المبد مقرّياً إليه 


تعامى, وسأله حاجة وأذن بقضائها. فيكون ذلك 
الغيء مقدوراً لذلك الشخص» بعنى سؤاله قضاءها 
منه تعاى (غا. 


3١‏ للائدة بعلل 

(؟) آل عمرآن : 45. 

5 يوسف :217 

(6) أنظر كشف الارتياب : 54؟. وروي في الوسائل عسن 
الكراجكي : «أنَ أبا حنيغة أكل مع أي عبد الأّد - 


وأا الفرق بين الحسياة والممات فقد تتقدّم 
الجواب عنه. 

صسيغ الاستغاثة باللّه تتعالى والأنبياء 

والأولياء : 

أنَا الاستغاثة باللّه تعالى فصيغتها واضحة, 
وهي أن يقول : إطي أغتني» أو أستغيث بلكبيا الله 
أويا اللّه ارحمني , أوارزقني, أو تب علي... وهكذا 
فكلّ ذلك لا إشكال فيه. 

وأمًا الاستغاثة بالأنبياء والأولياء فيمكن أن 
تكون على أحد أنحاء ثلائة 

١-أن‏ يقول : يا رسول الله أو يا ولي' لله 
أدعٌ الله أن يرزقني» ويشفي مريضي, و... وهذأ 


لا إشكال فيه كما تقدّم. 
4 7-أن يقول ؛ أسألك يا الله بمقّ رسولك 
ونييتك, أو وليك أن ترزة. أو تشني مر يضي ... 


وهذا لا إشكال فيه أيضاً على ما تقدام. 


» الصادق 6 , فلا رفع الصادق 96 يده من أكله ,قال : 
الحمد لله رب العالمين, أثلهم هذا منك ومن رسولك ول 
فقال أبو حنيفة : يا أبا عبد اللّه ! أجعلت مع اللّه 
شريكاً 5 فقال له : ويلك. إن اللّه يقول في كتابه «٠:‏ وما 
تقموا إلا أن أَغناهم الله مِنْ قَضْلِهِ 4. ويقول 
في موضع آخر: ‏ وَلَو أئجْمْرَضْزا ما آنامُم الله 
وَرَسْولُهُ وَقانُوا حسبنا الله سيؤتينا الآّه مسن قضله 
وَدَصُونُُ 4 فقال أبو حنيفة : واللّه لكأي ما قدرأتهسا 
قطّ». الوسائل 5+ 78١1‏ الباب 01 من أبواب آداب 
المائدة, الحديث 4. والآيتان لاو 44 من سورة التوية. 


؟-أن يقول :يا رسول الله أو.يا ولي اللّه - 
أسأللك الرزق والشفاء و... 

وهذا صحيح أيضاً إذا كان يعتقد أنّ الرازق 
والشاني و... هو اللّه تعالى لاغير. أوكان غير 
ملتفت إلى هذا المعنى أصلاً, لكن لو الشفت إليه 
لالتزم به كبا هو عليه عامّة الناس. 

أمَا إذا كان ممتقداً بأنّ النبي أو الول هو 
الرازق والشافي واقعاً دون الله تعالى, فغير صحيح 
وغير جائز, بل هو يرلك, كما تقدّم. 

نعم, ينبغي إرشاد الناس وتعليمهم كيفية 
الاستغاثة بغير الله تعامى لتكون أبعد عن الشبهة. 


ثالثاً ‏ الاستغاثة بغير الأنبياء والأوصياةء 

والأولياء 9 : 

تجوز الاستغائة بغير الأنبياء والأوصياء 
والأوليساء إذا لم تستلزم عنواناً ثانوياً محرّماً, 
كالاعتقاد برازقيّة المستغاث به أو قدرته المطلقة 
على شفاء المريض, ونحو ذلك مما يستلزم الاعتقاد 
بقدرة المستغاث به استقلالاً أو اشتراكاً مع اللّه, 
تعالى عن ذلك علرًا كبيراً. 

فإذا استلزمت الاستغاثة هذا المعنى مع 
التفات المستغيث صارت عرّمة. 

ومن موارد الاستغاثة الحرّمة استغاثة الظالم 
بغيره في ظلمه, وتحرم إغاثته أيضاً. 

وإذالم تسستلزم الاستغاثة بالخلوقين 
امحذورين المتقدّمين ونحوهما فهي جائزة. فيجوز 


....--.-..-.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج * 


أن يستغيث إنسان بإنسان آخر لدفع الظالم عن 
نفسه أو غيره, بل ققد تجب في ظروف خاصّة, 
وسيأتي سيان ذلك. وقد ورد الحثٌّ على إغاثة 
المستغيدين والملهوفين, كما سنشير إليه. 

ولا يشترط في جواز الاستغاثة أن يكون 
المستغاث به مسلماً إذا دعت الضرورة إليها؛ فتجوز 
الاستغاثة بالكافر, كما إذا دهم المسلمين عدوٌ 
لا يقدرون على دفعه إلا بالاستغاثة بالكافرين, 
ولا يشترط في وجوب الإغائة أن يكون المستفيث 
مسلماً فتجب إغائة الكافر إذا استغاث بالمسلم ولم 
يكن هناك عنوان طاريء يجعل إغاثته مجزمة!". 

وقد تقدّم ما يتّصل بالموضوع في عنوان 
«استعانة » فراجع . 


رابعاًالاستغاثة بالملائكة : 

حكم الاستغاثة بالملائكة حكم الاستغاثة 
بالأنبياء والأولياء. فا يجوز هناك يجوز هناء وما 
لا يجوز هناك لا يجوز هنا. ومن موارد عدم الجواز. 


(1) قال الشهيد في ا مسالك بالنسبة إلى من اضطرٌ إلى 
الطعام : «... وإن ثم يكن المالك مضطرً ليه فعليه إطعام 
المضطرٌ مسلماً كان أم ذمياً أم مستا . ا سالك 
118 أنظر عنوان «٠‏ اضطرار». 

هذا بالنسبة إلى وجوب الإغاثة وأمًا ججوازها فدائرته 
أوسع من ذلك إذ ربا ثملت غير هؤلاء من أقسام 
الكثّار. 


استغاثة الساحر واستعائته بهم في سحرهء إن قسلنا 
بإمكائه[2, 


خامساً ‏ الاستغاثة بالجنّ : 

المستفاد من الآبات والروايات وكليات 
الفقهاء ‏ في موضوع السحر ونحوه : أن الاستفائة 
الجن والاستعانة بهم غير جائزة!؟, قال تعالى: 
١‏ وَأنهُكانَ رجال من الإ يَعُوُونَ برجال من اين 
َرادُوهُمْرَمتا 50 


حكم إغاثة المستغيث : 

حسمت الشريعة على إغاثة 0-0 
وا ملهوفين بصورة عامّة, ونديت إلها ك.د اوسن 
جملة ما ورد في ذلك : 


1 ما رواه زيد الشحّام» قال : مد‎ ١ 


عبد الله لق يقول : من أغاث أخاه المؤمن اللهفان 
اللهئان عند جهده؛ فنفّس كربته وأعانه على نجاح 
حاجته كتب الله عرّ وجل له بذلك ثنتين وسيعين 
رحمة من اللّه... »40 

١‏ -وعن أبي عبد الله ل عن آبائه خا 
قال : «قال رسول الله يَله: كلّ معروف صدقة, 


107 :١ و()) أنظر المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ )١( 
رفن‎ 

© الجن 1 

(5) الكافي 7: 115ء باب تفريج كرب المؤمن, الحسديث 
الأوّل. 


والدالٌ على الخير كفاعله, والآّه عرّ وجل يحب 
إغائة اللهنان»(©, 

وجاء في رسالة الإمام الصادق ليل إلى 
النجاي حيئا ولي من قبل السلطة على الأهواز: 
«... وحدّئني أبي عن آبائه, عن علي عن النبي' 86 
قال : من أغاث طفاناً من المؤمنين أغائه اللّه يوم لا 
ظل إلا ظلّهء وآمنه يوم الفزع الأكبر, وآمنه ممن 
سوء المنقلب»0". 

+ -وجاء في آثار الذنوب, المرويّة عن 
الإمام عل" بن المسين لق : «... والذنوب التي 
تغزل البلاء ترك إغائة الملهوف, وتسرك معاونة 
ر/ المظلوم, وتتضبيع الأمر با معروف والنهبي عمن 
ا منكر ...»5 

© وعن أمير المؤمنين لا ؛ «من كقّارات 
الذنوب المظام إغاثة الملهوف والتئفيس عن 
المكروب»(4. 

1-وعنه أيضاً : «زكاة السلطان إغائة 
اللهفان »© 


(1) الكافي ع : لاا باب فضل المعروف, الحديث 14. 

(؟) الوسائل 17 : 77, الباب 8غ من أبواب ما يكتسب 
به. الحديث الأوّل. 

() الوسائل 211 181, الباب 4١‏ من أبواب الأمر 
بالمعروفء الحديث 8. 

عام نيج البلاغة لضفذة قسم الحيكّم ٠‏ الميكّة ؟. 

(0) مستدرك الوسائل 45:1 ألياب ١5‏ من كتاب 
الزكاة. الحديث 1. 


." 

هذا كلّه بالنسبة إلى الإغاثة بصورة عامّة. 
وقد تجب أو تحرم أو تصير مندوبة أو مكروهة 
لعوارض خارجيّة. 

ومن موارد وجوبها ما إذا توقّف عليها إنقاذ 
النفس الحترمة من الطلاك, أو إنقاذ عرض أو مال 
محترم» ومن ذلك أيضاً إغائة الحاكم الشرعي لعن 
استفائه واستدعاه على خصمه. ا 

ومن موارد حرمتها ما إذا كان المستغيث 
استغاث في باطل» كبا إذا كان ظالماً واستغاث في 
ظلمه, ونمو ذلك. 


الإغاثة من فروض الكفايات : 

كلما وجبت الإغائة فهي غالبا عل نبو 
الواجب الكفائي!", مالم تصمر واجباً عبني طرفي 
طارئة. 


حكم ترك الإغاثة : 

إذا كان المستغاث به غير قادر على الإغائة 
عقلاً أو شرعاً. فلاكلام؛ وإن كان قادراً عليها 
وتركهاء فإن ثم يترئّب على ذلك تلف نفس أو مال 
أو تحوهماء فليس عليه إِلَّ الحرمة التكليفيّة؛ لأنه 
ترك واجباً. وهو إغائة المستغيث على فرض 
وجوبها. 

وإن ترتّب عليها شيءٌ من ذلك, فهل يضمن 


)١(‏ أنظر : القواعد ٠١٠ + ١‏ وكفاية الأحكام : ا/ا. 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ٠‏ 


شيئاً أو لة؟ 

قال الشهيد الثاني ما حاصله: أنه لو منع 
مالك الطعام _إذالم يكن هو مضطرّاً إليه الشخص 
المضطرٌ من طعامه, فات جوعاً فني ضبانه وعدمه 
وجهان: 

من أنه لم يحدث فيه فعلاً مهلكا . 


ومن أن الضرورة أثبتت للمضطرٌ في ماله 
حا فكأنّه منع المضطرٌ من طعامه. 
لكن ضعّف صاحب الجواهر الوجه الثاني90, 


العلاقة بين الاستغاثة والدفاع : 

يظهر من بعض الفتهاء : أن أدنى مراتب 
ألدفاع هو الاستغائة, فلو هجم العدرٌ على أهل دارٍء 
فالواجب دفعه أُوّلاً بالصياح والاستفاثة إن كان 
بحيث يلحقه الغوث. ولا ينتقل إلى المرتية الأعلى 
وهي الدفاع باليد وما فوقها ِل مع عدم ترب أثرٍ 
على الاستغائة. قال الشبيخ الطوسي : 

«إذا قصد رجل دم رجل أو ماله أو حريه 
فله أن يدفعه بأيسر ما يكن دقمه بهء فإن كان في 
موضع يلحقه الغوث إذا صاح. دَفّعه عن نفسه 
بالصياح» وإن كان في موضع لا يلحقه الغوث دفعه 
باليد. فإن لم يندفع باليد دفعه بالعصاء وإن لم يندفع 
يالعصا دقعه بالسلاح ...»0 


(0) أظر: المسالك 11817 والجواهر 1 855. 
(9) المبيسوط 4 ولا 


وقال العلامة:د... فلوكفاء الصياح والاستغائة 
في موضع يلحقه المنجد. اقتصير عليه ...»0. 

وهكذا قال آخرون. 

ومثل ذلك ما لو اطّلع شخص على أهل 
المنزل وأرادوا دفعه. فيبدأون بالأدنى فالأدق 
مثل : رمي شيءٍ خفيف, والصياح, والاستغاثة, ثم 
اليد والعصا...90". 

لكن م يلتزم بعضهم بهذا التدرّج في 
الموردين7. 

وتفصيل ذلك في عنوان «دقاع» إن شاء اللّه 
تعالى. 


العلاقة بين الاستغاثة والحكم : 

لماكان الغرض الأصلي عمَبنَ:المكيم 
والقضاء بين الناس هو إحقاق الحقوق وإغاثة 
المستغيثين » فلذلك لو استعدى شخصٌ الحاكم 
واستغاث به ليأخذ بمنّه من خصمه فيجب عليه أن 


يعديه ويغيثه فيحضر خصمه ويأخذ حقّه مند!. 


.77 القواعد ؟: *0, وانظر كشف اللثام (الحجرية) ؛:‎ )١( 

(1) أنظر : المبسوط 8: /الا. والقواعد 1: 797 وكشف 
العام (الحجريّة ) ؟: 5377 

أنظر ؛ الجسواهر ١301:5و‏ 111, وتسكئلة متهاج 
الصالحين ١44و‏ ٠6ل‏ المسألة 134و 145 

(4) أنظر : المبسوط 8: 1017, والقواعد 14:7 و 7.1 
وجامع المقاصد 17: 544, وكشف اللثام (الحسجرية) 
107و 75؟, والجواهر 5٠‏ : 178 والقضاء ( للشيخ 
الأتصاري ) + 353 


وهم كلام في كيفية الإحضار, يأتي تفصيله في 
عنوان «قضاء» وما يناسيه إن شاء اللّه تعالى. 


العلاقة بين الاستغاثة والإكراه : 

عد بعضهم من شروط الإكراه عدم إمكان 
دفع ما توعّد به المكره بالاستغاثة وتجوهاء فلو 
أمكن ذلك لم يصدق الإكرا.!9. 


صلاة الاستفاثة : 

ذكروا في كتب الأدعية والزيارات أنواع 
الاستغائات بشكل أدعية وصلوات, منها ما ذكره 
الطب رسي , وحاصله: أنه يتهيّا بعد مقدّمات - 
لصلاة رَكمتين في آخر اللسيل» يسقول في الركوع : 
«ياغياث المستغيثين» خمساً وعشرين مرّة, م 
برقع رأسه فيقول مثل ذلك. ثم يسجد ويقول مثل 
ذلك, ثم يجلس ويقوله, ويسجد ويقوله, ويجلس 
ويقوله, ثم ينهض إلى الركمة الثانية فيفمل كالركمة 
الأولى, ثم يسلّم وقد أكمل ثلافئة مسرّة ثم يسرفع 
رأسه إلى السماء ويقول ثلائين مسرّة؛ «من اليد 
الذليل إلى المولى الجليل» ثم يسذكر ححاجته, فنإنّ 
الإجابة تسرع بإذن اللّدا. 


مظا. 0 
قلما تطرّق الفقهاء إلى هذا الموضوع وبهذا 


1177 أنظر : الجدائق 0؟: 164 والجواهر‎ )١( 
07. : مكارع الأخلاق‎ )( 


العنوان» نعم تعرّض إليه المتأخّرون الذين كتبوا في 
علم الكلام وما يناسيه. 

ويظهر مما تقدّم أنّ مواطن البحث عن 
الاستغاثة في الفقه بصورة إجماليّة, هي : الأطعمة 
والأشربة بمناسبة الاضطرار إلى أكل مال الشير, 
والقضاء بمناسبة وجوب إحضار الخصم إذا استدعاه 
خصمه, وتعرّض ها بعضهم بهذه المناسبة في كتاب 
النكاح أيضاًء بناسية تخاصم أهل الذئة عندنا في 
النكاح. وفي كتابي البيع والطلاق بمناسبة الإكتراه. 
وفي كتاب الحدود ببناسبة البحث عن الدفاع. 


استغراق 


أصطلاحاً : 

لا يتمدى المعنى اللغوي, وكلما ذكره الفقهاء 
والأصوليون أرادوا به الاستيعاب» فقوهم : العموم 
الاستغراقي, أي العموم المستوعب لجميع الأفراد. 
واسستغراق العضو في الوضوء أي استيعابه 
بالقَْل بالماء. واستغراق الدين, أي استيعاب 


: أنظر : لسان العرب, والقاموس المصيط. رشيرهها‎ )١١ 
«غرق».‎ 
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ألدين لجميع تركة الميّت. فيقال للدين : الدين 
المستغرق. واسستغراق الوقتء أي اسستيعابه. 
واستغراق أرش الجناية, أي استيعاب مقدار أرش 
الجناية في عضو مقدارٌ دية ذلك العضو, ونحو ذلك. 

راجع : إرث؛ أرش» تركة, وضوء. وأنظر 
الملحق الأصول : عموم. 


استغفار 


لغة : 

طلب القَفْر. وهو السترا". قال الراغب 
ألاصفهاني : «الغفر : إلباس ما يصونه عن الدّنّس. 
ومنةوقيل : اغفر توبك في الوعاء. وأصيّغ سوبك؛ 
فإنّه أغفر للوسخ »(5. 


اصطلاحاً : 

طلب المغفرة من اللّه تعالى» وهو : إننا ببعنى 
«أن يصون العبد من أن يسمه العذاب 76" أو بمعنى 
«أن يستره عن الأغيار؛ كي لا يعلمه أحدء 


(1) أنظر : معجم مقاييس اللغة, والنهاية (لابن الأثير ), 
والقاموس الميط : «غفر». 

(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الاصفهاني) : 
«غتر». 

© المصدر ئقسه. 


ولا يكون عليه شاهد»!2. 

والمقصود هنا طلب المغفرة بالقول, وما 
طلبها بالعمل _كقعل بعض الطاعات وأقعال الخير 
الموجبة لمغفرة الذنوب فذلك باب واسع لسنا الآن 


يصدده . 


الفرق بين الاستغفار والتوبة : 

نا من الناحية اللغويّة, فقد كُرّق بينهها 
ب: «أنّ الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء والتوبة, أو 
غيرهما من الطاعة. والتوبة الندم على الخطيئة مع 
العزم على ترك المعاودة»57. 

ونا من الناحية الفقهيّة, فقد قال الْقتثيكا 
الثاني _ناسبة الكلام عن وجوب الاستغفاركلى. 
من لا يقدر على الكقّارة في الظهار م 

«واعلم أنّ المراد بالاستغفار في هذا الباب 
ونظائره أن يقول : “أستغفر الله “, مقترناً بالتوبة 
التي هي الندم على فعل الذنب, والعزم على ترك 
المعاودة إلى الذنب أبداًء وما جمله الشارع كاشفاً 
عمسا في القلب, كبا جمل الإسلام باللفظ كاشفاً عن 
القلب »0 


.:111١ مرآة العقول‎ )١( 

(1) الفروق اللغوية : القرق بين الاستغفار والدوية. لكن 
اعتبار ذلك فرقاً لغوياً فيه نوع من اثتساع: بل هو 
مستقاد من المعتيين : اللغوي والاصطلاحي . 
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لكن علق عليه صاحب الجواهر يقوله : 

«... قد يقال : إِنّ الاستغفار هو طلب المغفرة 
من الله تعالى, وليست التوبة من مقوّماته, نعم 
ظاهر الموئّق المزبور اعتيارها معه. لكن الفستاوي 
مطلقة...ء80, 

ثم ناقشه في كاشفية الاستغفار عن التوبة. 

وقال الشيخ الأنصاري في رسالة الصدالة, 
عند الكلام عن التوبة : «... ثم إِنّ ظاهر بعض 
الآيات والروايات مغايرة التوبة للاستغفار ...», ثم 
أستشهد بقوله تعالى : « وَآسَْطفوُوا ربكم ُ#شوبوا 
ِل 74", وبالصيغة المعروفة للاستغفار: «أستغفر 
اللّه ري وأتوب إليه». وبالتصوص الأخرى القي 
قابلت بين الاستغفار والتوبة, ثم” قال : 

ويا يظهر منه الاتحاد : الجمع بين مسا دل 

على أن “دواء الذنوب الاستضفار "و “أن التائب من 
الذتب يغفر له وأنّه كمن لا ذنب له" ويؤيده غير 
ذلك من الأخبار التي تظهر للمتّع ». ثم قال : 

«وعكن حمل التوبة المعطوفة على الاستغفار 


)١(‏ الجواهر 77: 1717ء ومقصوده من الموتّق: هو موئّق 
اسحاق بسن عبار عن الصادق طي9 الذي جاء فيه 
بالنسبة إلى من ظاهر وثم يجد ما يكثّر به -: «... ولا 
يبد ذلك فليستغفر ريه ه ويستوي أن لا يعود. فحسبه 
بذلك ‏ واللّه -كفارةٌ». أنظر الوسائل 77 : إماء الباب 
من أبواب الكقّارات, المحديث 4. 

(1) هود: -4. 


في الآبات والأخبار على الإنابة» أعني التوجّه إلى 
الله بعد طلب العفو عمّا سلف. وهذا متأخّر من 
التوججّه إليه لطلب العفو, الذي هو متأخَّر عن الندم, 
الذي هو توبّةٌ أيضاً إلى اللّه؛ لكونه رجوعاً من 
طريق البطلان, وعودة إلى سلوك الطريق المستقيم 
الموصل إلى جناب الحق. قهي كلها توجّهات 
وإقبالات إلى الح مكن إطلاق "التوية” التي هي لغة 
"الرجوع' على كل منها. 
وقد يطلق على الجموع اسم “الاستغفار” كبا 
في الخسبر المسروي في نهسج السلاغة في تنفسير 
الاستغفار...»(0, 


وسنذكر هذا الخير في آداب الاستنفار7” 


وسوف نبحث عن التوية وحقيقتها وما يستتيعها في 
عنوان «توبة» إن شاء الله تعالى. ‏ ” 


الأحكام : 
قبل بيان أحكام الاستغفار نشير إلى بعض ما 
يرتبط به بصورة عامّة : 


حكلة تشريع الاستغفار : 

بنيت الشريعة على أنسس وقواعد قويمة, منها 
قواعد نفسيّة. مثل: الحبٌ والبغض والنوف 
والرجاء. 


)١(‏ رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري ):01- /01, رسالة 
العدالة. 


إذا أَذت ذنب 


-.--...-.---.- الموسوعة الفقهيئة الميسشرة / ج * 


وللأخير دور مهم في إبقاء الحيويّة المعنوية في 
الفرد المسلم, فالشريعة لم تقطع رجساءه على أثر 
ارتكابه بعض الذنوب» بل متحت مصراعيها 
اللمذنبين ليعودواء وجعلت لذلك طرقاً, متها : 

الشفاعة والتوبة والاستغفار. قال تعالى: 
< وز مم إِذْ ظَلمُوا أْقُسَجُمْ جارك دَاسْتفدوا الله 
وَأستغئر لَهُمْ الرَسُولٌ لَوَجَدُوا الله توّاباً رحيماً 006. 
وقال تعالى أيضاً : 9 الذي إذا قعلا يق َةٌ أو 


الدنُوب إل الله وَلَايْصِدٌ 0 


أولبيق جَراوهُم مفيرة. من دَبْهِم وجنات تي ين 
تيتا الأثهار خالِدين فيها و َنِم أَجر العايلينة 6 


وعن أبي عبد الله مق قال : «العبد المؤمن 
أُجّله الله سبع ساعات؛ فإن استغفر 
اللّه م يكتب عليه شيء» وإن مضت الساعات ولم 
يستغفر كتبت عليه سيّسئة, وإنّ المؤمن ليذكر ذنبه 
بعد عشرين سنة حقٌ يستغفر ريه ضيغفر له, ون 
الكافر لينساه من ساعته». 


الترغيب في الاستغفار : 
رعّسبت الشريعة المؤمنين في الاستغفار, 


() التسام: 34. 

() آل عمرآن : 2375-16 

0 أصول الكاني 1: /10, باب الاسعنفار من الذنب» 
الحديث *. 


والنصوصٌ الواردة في ذلك مستفيضة جدداً. كتاباً 
وسنّة, قولاً وعملاً. حيث كان الي يله والأكة من 
ذرّيته يُكثرون من الاستغفارء وقد روي: أن 
رسول الله 8 كان يتوب إلى اللّه في كل يوم سبعين 
إلذا 


مرّة منغ 
وما أكثر الأدعية المرويّة عن أهل البيت 
غ2 والمتضمنة لأنواع الاستغفار, منها دعاء 
الإمام علي طْي الذي علّمه كميلَ بن زياد, وقد 
جاء فيه : «أللهمٌ اغفر لي الذنوب التي تمتك اليصّمء 
الهم اغفر لي الذنوب التي تغزل اليم , الهم اغفر لي 
الذنوب التي تغير العم ء اللهم اغفر لي الذنوب الوزن 
تمبس الدعاء, الهم أغفر لي الذنوب ال( نز 
البلاء, اللهم اغفر لي كل ذتب أذنيته ...»97 


آثار الاستغفار : 

يستفاد مسن مجسموع الآيسات والرواييات 
الواردة في الاستنفار أنّ للاستغفار آثاراً مهمئّة, 
نشير فيا يلي إلى بعضها ؛ 

أوَلاً ‏ أنّ هناك ارتباطاً بين الاستغفار وبين 
صلاح المجتمع ونزول البركات والحياة الطيّية50. 


)١(‏ البحار :5٠‏ 187 كتاب الذكر والدعاء. الياب 6لا 
الحديث 10 

(1) مصباح المتهجّد (للشسيخ الطوسي ) : 844 : وانظر 
الصحيفة السجّاديّة. فإئّا مليئة بالاستغفار وطلب 
التوية. 

© أنظر الجواهر 197:15 


قال تعالى حكاية عن نوح لكلا وهو يخاطب قومه : 
ستفْهروا رَبَكُمْإِنَّهُ كان غَثَاراً * يذ 
َلَيكُمْ يذرااً © وَمُمْدِدْكُمْ يأقوال ونيد 
جَنَّاتٍ وَيَْعلْ لَكمْ هارا 4). وقال تعالى حكاية 
عن هود ب :9 يا قوم سوا 
ل الما عَلَيكُمْ يذراراً وَيردكُم كوه إلى تُوْيَكُمْ 
ولا تتولوا يرِمينَ 04". ويؤيّد ذلك قوله تعالى: 
١‏ وَلْأنَ أهلَ القرئ آمنُوا وَآَتَوا لضن عَلَيِهمْ كات 
من السّماءِ وَالأرْضٍ »50 
وعن الإمام الرضا عن آبائه 90 , قال: 
«قال رسول الله يل : من أنعم الله عر وجل عليه 
نعمة فليحمد الله ومن استبطأً الرزق فليستغفر 
اله ومن حرّنه أمر فليقل : لا حول.ولا قرّة إلا 
باللّ(". وعن الإمام علي ملا قال : «الاستغفار 
يزيد في الرزق»!©. 
ثانيً .ومن آثار الاستغفار رفع العذاب عن 
هذه الأمّة. قال تعالى : « وما كان الله يديم وَأَنْتَ 


ل الكينة 

(1) هود ؛ 41, ومثله قوله تعالى : ( وَأَنٍ أسْتَتقروا رَيِكُمْ 
##ثريوا إليدِ يتَعْدَكُمْ مكاعاً حسناً إلا أجل مسكى ». 
هود :ا 5 

© الأعراف 53. 

(4) البحار -1: لالالاء كتاب الذكر والدعاء: الياب 36 
الحديث 7 

(0) اليحار 1: /الا1, كتاب الذكر والدعاء. الياب 38 
الحديث 4. 


ع والاستغفار لكم حصنين حتصينين من العذاب, 
فضى أكبر الميصنين وبتي الاستغفارء فأكثروا من, 
فإنّه محاة للذنوب ...»(" ثم تلا الآآية المتقدّمة. 
وعنه عن عل ل . قال : «كان في الأرض 
أمانان من عذاب الله سبحانه, وقد ُفع أحدهماء 
فدونكم الآخر فتمسّكوا به أمّا الأمان الذي رفع 


فهو رسول الله , وأمًا الأمان الباق فالاستغفار, 
قال الله عر ين قائل : ط وماكان الله يعدبم وَأَنتَ 
بهم وماكان الله ذم وَهُمْ يَسْتففِرونَ 14". 


آداب الاستغقار : 

وردت في بعض النصوص أمورٌ كل قراكاة 
بعضها في الاستغفار, وتحسن مراعاة بعضها الآخره 
وقد جمعت في كلام أمير المؤمنين مي . حيث قال : 

«... الاستغفار درجة العليّينء وهو اسم واقعٌ 
على سنّة معان ؛ وا : الندم على مأ مضى, والثاني : 
العزم على ترك العود إليه أبداً. والثالث : أن تؤدّي 
إلى الخلوقين حقوقهم حقٌ تلق اللّه أملس ليس 


(0) الأثفال : 0 

(؟) البحار -4: 91/4ء كتاب الذكر والدعاء. الياب 38 
الحديث 327 

0) البحار :٠‏ 484 كتاب الذكر والدهاء. ألياب ١9‏ 
الحديث 9١‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ؟ 
عليك تبعة, والرأبع : أن تعمد إلى كلّ فريضةٍ عليك 
ضيّمتها فتؤدّي حقّهاء والخدامس : أن تعمد إلى 
اللحم الذي نبت على الشّحت فتذيبه بالأحزان, 
حقٌ تلصق الجلد بالعظم, وينشاً يينهما لحم جديد, 
والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة, كما أذقته 
حلاوة المعصية. فعند ذلك تقول : أستغفر اللّهو00. 
ما الأّلان؛ فلأنٌ المستغفر لولم يندم على ما 
صدر منه, ولم يعزم على ترك المود إليه, فهو 
كالمستهزىء باللّه, فقد ورد : «المستغفر من ذنب 


ويفعله كا مستهزىءبرئه»!", 
وقد تقدّم ما يرتبط بالموضوع في بيان المعنى 
للاصطلاحي للاستغفار. 


وأمًا العالث؛ فلأنٌ الذنب لو كان سببه انتهاك 
حقوق,الخلوقين فييق ما دام للحي منتهكاً» ولا أثر 
للاستغفار من دون أداء المقّ. 

وأمًا الرابع؛ فلأنّ الذنب لو كان لأجل 
تفويت فريضة, وكانت مما يجب قضاؤه. كالصلاة 
والصوم ونحوهماء فيجب قضاؤها. وإن م يجب 
قضاؤها وكان القضاء مندوباً فيتدب القضاء, وإن م 


)١(‏ نبج البلاغة (قسم الحكم) : الحسكنة 517, وانظر 
البحار 7 : /الاء كتاب العدل» باب التوبة» الحديث /الا» 
و 4٠‏ 140 كتاب الذكر والدعاء؛ باب الاستغفار, 
الحديث 77 

(؟) الكافي ؟: 6-5 كتاب الدعاءء باب الاستثقار, 
الحديث *. 


تكن قابلة للقضاء فلا موضوع للقضاء. 

ويحتمل إرادة معان أخرء كإعادة ما قي به 
غير مستوفي لشرائط الكمال وإن كان مستككلاً 
الشرائط الامتعال والإجزاء, ونمو ذلك. 

وأمًا الخامس والسادس؛ فهها من الكئالات 
في تمق الاستغفار. 
استغفار المعصومين 290840 : 


نبت أن انب 6 كان يستغفر كعيراًء فعن 
أبي عبد الله ليل قال : : «كان رسول الله 4 يتوب 


إلى الله عرٌ وجل في كل يوم سبعين مر فقلت+© 


أكان يقول: أستغفر اللّه وأتوب إليه ؟ قإلا!”لةة 
ولكن كان يقول : أتوب إلى اللّها". قلت إن سول 


الله 8 كان يتوب ولا يعود, ونحن نتوثبت ونمو آار 


فقال : الله المستعان»(©. 

وما أكثر الأدعية المرويّة عن الأمة طق 
والمتضكنة للاعتراف بالذتب وطلب المغفرة من اللّه 
تعالى. 

وهنا إشكال نذكره مع جوابه : 


.» أي كان يقول يل + «أستغفر الله وأتوب إلى الله‎ )١( 
كي سر ذلك في حديث آخرء وإن كان يظهر مته أنّه كان‎ 
» يقول : «أستغفر اللّه» سبعين مرّة, و «أتوب إلى الله‎ 
سبعين مرّة أيضاً.‎ 

(1) الكافي 1: 84, كتاب الإيان والكفر, باب الاستغقار 
من الذئب الحديث 6, وانظر ؟: ١8‏ 8, كتاب الدعاء 
باب الاستغفار, الحديث 0. 


قال الإربل في كشف الغمّة على ما نقله عند 
امجلسي في البحار-: «كنت أرى الدعاء الذي كان 
يقوله أبو ا حسن ل قي سجدة الشكر, وهو : “رب 
عصيتك بلساني ولو شئت وعرّتك لأخرستني» 
وعصيتك ببصري ولو شئت وعرّتك لأكميتني!, 
وعصيتك بسمعي ولو شئتَ وعرّتك لأصممتني , 
وعصيتك بسيدي ولو شئتٌ وعرّتك لكنعتني!", 
وعصيتك بفرجي ولو شئت وعرّتك لأعقمتني» 
وعصيتك برج لي ولو شئت وعرّتك لجذمتني, 
وعصيتك بجوارحي القي أنميت بها علي ولم يكن 
هذا جزاك مث ...”" 

فكنت أَقكّر في معناه وأقول : كيف يتفرّل 
على ما تعتقده الشيعة من القول بالعصمة 5». 

ثمنقل كلاماً عن لقائه مع السيّد رضي 
الدين بن طاووس وبحثه الموضوع معه, إلى أن قال 
في الجواب : 

«وتقريره : أنّ الأنبياء والأقة مؤي تكون 
أوقاتهم مشغولة باللّه تعالى, وقلوبهم مملوءة به, 
وخواطرهم متعلّقة بالملأ الأعلى, وهم أبدأ في 
المراقية كيا قال ملل : "اعبد الله كنك تراه. فإن لم 
تكن تراه فنّه يراك”؛ فهم أبداً متوجهون إليه 
ومُقبلون بكلّهم عليهء فتى انحطّوا عن تلك الرتبة 


.» الأكمه :الذي يولد أعمى . مجمع البحرين : «كمد‎ )١( 
الأكنع : من رجعت أصابعه إلى كنّه وظهرت دواجيد,‎ )1( 
«: وهي مفاصل أصول الأصابع . جمع البحرين‎ 


المالية والمغزلة الرفيعة إلى الاشتغال بالمأكل 
والمشرب والتفرّغ إلى النكاح وغيره من المباحات 
عدّوه ذنباً واعتقدوه خطيئة, واستغفروا منه...»0©. 

وذكر المجلسي أيضاً وجوهاً لدفع الإشكال, 
رما يرجع بعضها أو أكثرها إلى ما قاله الإريل0. 


استغفار الملائكة لجملة من الناس + 

ورد في الأحاديث أن الملائكة تستغفر لجملة 
من الناس» منهم : من يسرج في المسجدا”", ومن 
مشى إلى المسجد يطلب فيه الجبماعة(, وطالب 
العلم!©. 


صيغ الاستغفار : 
وردت صيغ عديدة للاستغفار, كتهاٍ 
«اللهمّ اغفر لي» و «أستغفر اللّه» و «أستغفر” 


)١(‏ كشف الغمّة 1: 1617 161ء وعنه في اليحار 10ج 
٠‏ كتاب الإمامة, باب عصمتهم لل , الحديث 15 

(؟) البحار 4؟: ,7١9‏ كتاب الإمامة, ياب 
تذئيب. وانظر هذا وما قبله في سفيئة البحارء مادّة 
«عصم6. 

) الوسائل ,15١ ١0‏ الباب 76 من أيواب أحكام 
المساجد, الحديث الأوّل. 

(5) الوسائل : 147, اباب الأول من أبواب صلاة 
الجباعة . الحديث /. 

(5) الكافي 4:1 ياب ثواب العالم والكتعلّم: الحديث 
الأول . 


. الموسوعة الفقهّة الميشرة / ج * 
الله وأتوب إليه» و «أستغفر الله ري وأتوب إليه» 
و «أستغفرك اللهم». 

وقد تقدّم : أنّ رسول الله 4 كان يقول: 
«أستغفر اللّه» و«أتوب إلى اللّه». ولكن هل كان 
يقول ذلك متوالياً كالاستغفار المعهود -أي يقول: 
«أستغفر الله وأتوب إلى الله» ‏ أو يقول كلا منهها 
باتفراد ؟ يحتمل الأمران. 

وهناك نصوص تضئنت زيادات على الصيغ 
المتقدّمة منها على سبيل المثال : 

ما رواه جابر بن عبد اللّه الأننصاري عن 


النبي © أنه قال : « تعلّموا سيد الاستغفار : الله 


”/أنت ري لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك, وأنا على 


هدك وأبوة بنعمتك علي وأبوة لك بذنبي فاغفر لي 
نه لا ينفر الذنوب إِلّ أنت »00 

ومن جملة ذلك ما روي عن أبي عبد اللّد 
وهو أن يقول المستغفر : «أستغفر الله الذي 
لا إله لاهو الحيّ القيّوم, بديع السماوات والأرض» 
ذا الجلال والإكرام» وأسأله أن يتوب علي...»!". 


الحكم التكليني للاستغفار : 

الأصل في الاستغفار أن يكون مندوباً. لكن 
قد يجب أو يحرم أو يكره لمارض. كما سيأتي 
توضيح ذلك. 


.14٠ معاي الأخبار:‎ )١( 
317 (؟) المنصال : - 56, أيواب الأريعين, الحديث‎ 


أقسام الاستغفار من حيث الحكم التكليفي : 

ينقسم الاستغفار بحسب الحكم التكليني -كيا 
تقدّم إلى المندوب والواجب والحرام والمكروه: 

أوّلاًالاستغفار المندوب : 

يستحبٌ الاستغفار في حدٌ ذاته وفي جصيع 
الحالات, وقد وردت في ذلك روايات عديدة» من 
جملتها ما رواه أبو عبد الله ليلا عن الني 46 أنه 
قال : «خير الدعاء الاستغفار»!", وروي عنه #6 
قوله : «الاستغفار, وقول "لا إله إل اللّه” خير 
العبادة»!", وعن أبي عبد الله ل أيضاً قال :إن 
رسول الله ل كان لا يقوم من بملسٍ وإن حبني 


حقٌ يستغفر الله عر وجل خمساً وعشرين مل 9 
هذاء وقد ورد التصريم باستحتّابة 

بالخصوص في الموارد التالية: 2 2 
١-الاستغفار‏ في الصلاة : 


يستحبٌ الاستغفار في الصلاة المفروضة 
وغيرها. وهو تارة يكون بعنوان الذكر المطلق» 
وأخرى بعنوان الذكر الخاصٌ. أمنا الأول فيجوز!» 
في جميع الحالات, وأمّا الثاني فيُستحبٌ في الموارد 


(1) الكافي 1: 4:4, كتاب الدعاء؛ باب الاستغقار. 


الحديث الأوّل. 

(؟) الكافي 1 40 كتاب الدصاءء ياب الاستتقار, 
الحديث 1. 

(6) الكافي 004::7. كتاب الدعاء؛ ياب الاستغفار, 
الحديث 5. 


(1) الجواز هنا بعناه العام الذي يجتمع مع الاستحياب 


أ-الاستغفار بين السجدتين : 

ذكر الفقهاء من جملة مستحيّات السجود : أنه 
يستحبٌ أن يستغفر المصلٍ بعد رفع رأسه من 
السجدة الأولى واستقراره. قال السيّد اليزدي عند 
عدّه لمستحبّات السجود: 

«السادس عشر: أن يقول في الجلوس بين 
السجدتين : أستغفر الله ري وأتوب إليه»(". 

وقال أيضاً : «الخامس والعشرون 


بير وادفع عقّ. فإ ليما أنزلت إل من خيرٍ فقيد, 
إتبارك اللّه رب العالمين »0 


7 /المروة الوثق : كتاب الصلاة. فصل في مستحبّات 


السجود, وانظر : منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) :١‏ 
141, كتاب الصلاة الفنصل السادس في النسجودء 
المسأثة 4 ومتهاج الصالحمين ( للسيّد المنوفي ) 31/1١‏ 
كتاب الصلاة, الفصل السادس في السجود. المسألة 
167, وتحرير الوسيلة ١‏ : 184١ء‏ كتاب الصلاة؛ القول 
في السجود. المسألة 5. 

(؟) العروة الوثق : كتاب الصلاة, فصل في مستحيّات 
السجود. وانظر : منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) :١‏ 
151 كتاب الصلاة» الفنصل السادس في السجودء 
المسألة , ومتهاج الصالحين ( للسيد الحخوئي ) 305:١‏ 
كتاب الصلاة, الفصل السادس في السجود. المسألة 
65 وتحرير الوسيئة :١‏ 185 كتاب الصلاة» القول 
في السجود, المسألة . 


يازا 00000 
ب الاستغقار بعد التسبيحات الأربع : 
يستحبٌ الاستغفار بعد التسبيحات الأربع في 
الركعتين الثالثة والرابعة, ولو بأن يقول : اللهم اغفر 
3 00 


وهم كلام في دقع توهّم وصوبه!", سوف 
نتعرّض له في موطنه المناسب إن شاء الله تعالى. 

ج -الاستغفار 

من الأدعية التي رُعَّبِ فيها عند القننوت 
بصورة عامة, وفي قنوت الوتر بصورة خاصة هو 
الاستغفار. قال تعالى مادحاً المتقين : « كاثوا ليلا 
مِنَ اللِلٍ ما يَجَعُونَ * وبالأشحار هُمْ يَسْتَففِرُونَ !15 
قال الطبرسي في تفسيرها : «قال أب عبد اللا قفر 
كانوا يستنفرون اللّه في الور سبعين مترّة قي 
السحر »© 

ولذلك صرّح الفتهاء: بأئّه يستحبٌ 


)١(‏ انظر ؛ العروة الوئق ؛ كتاب الصلاة, فصل في الركمات 
الأخيرة, ومنباج الصالحمين (للسيّد الحكي ) ١‏ : 176 
كتاب الصلاة, المبحث الثاني , الفصل الرابع في القراءةء 
المسألة 41, ومنهاج الصالحين (للسيّد الخنوقي) +١‏ 
171 كتاب الصلاة, المبحث الثاني , الفصل الرابع في 
القراءة. المسألة 118. وتحرير الوسيلة :١1687 :١‏ كناب 
الصلاة. القول في القراءة ‏ المسألة 20 

() أنظر : المستمسك 1: ++7, ومستئد الصروة الوثيق 
ا امه 

(0) الذاريات : لاأسقاء 

() مجمع البيان )9١-4(‏ 366 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


الاستغفار في قنوت الوتر”"". وروي : أنّ رسول اللّه 
يله كان يستغفر الله في الوتر سبعين مسرّة؛ وروي 


ذلك عن الأمة نه[ أيضاً؟. 

وأمًا صيغة الاستغفار في الوترء فقد وردت 
مختلفة, ومن جملة ذلك أن يقول : « أستغفر الله ري 
وأتوب إليه» سبعين مرّة. ثم يقول : «أستغفر الله 


الذي لا إله إلا هو الحيّ القيّوم» ذو الجلال والإكرام» 
لجميع ظلمي وجرمي, وإسرافي على نضبي وأتوب 
ليه » سبع مرّات 9 

وذكروا: أنّه يستحبٌ الاستغفار لأربعين 
مؤمناً. أحياء وأمواتاً'ة. 

ومن جملة ما ورد من أدعية أمّة أهل البيت 
لي المشتملة على الاستغفار ما كان يدعو به 
الإمّام موسى بن جعفر عه في الوترء حيث كسان 
يقول : «هذأ مقام من حسناته تعمة منك, وشكيره 
ضعيف, وذنيه عظيم, وليس لذلك إلا رفقك 


(1) أنظر على سبيل المثال : الذكرى : 0١1.ء‏ والجواهر /1: 
7-/ؤاء ومنهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) 
و(السيّد الخوتي )كا سيأتي. 

)١(‏ أنظر الوسائل 1: 77/4, الباب ٠١‏ من أبواب القنوت. 

أنظر منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) 101:1١‏ 
كتاب الصلاة, المبحث الثاني , الفصل الحادي عشر في 
اثقنوت. ومتهاج الصالحين (للسيّد الخوثي ) +١‏ 185 
كتاب الصلاة المبحث الثاني , القصل الحادي عشر في 
القنوت. 

(؛) المصدران المتقدّمان. 


ورحمتك. فإنّك قلت في كتابك المغزل على نيك 
المرسل يَف : < كانُوا ليلا مِنَ الليل ما يَشْجَعُونَ *» 
وي الأشحار مُمْ يترون 04 طال واللّه سجوعيء 
وقلٌ قيامي, وهذا السحرء وأنا أستغفرك لذتوبي 
استغفار من لا يملك لنفسه ضير , ولا نفعاً. ولا موتاً, 
ولاحياة, ولانشورأ»؟. 

د-اشتملت بعض خطب الجمعة المرويّة عن 
الإمام علي للق على الاستغفار للمؤمنين'', وورد 
عن سماعة عن أبي عبد الله م أيضا في توصيف 
المخطبة : «ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات», لكن 
اختلفوا في أنه واجب أو مستحبٌ. فقد اسعظؤق 
الشهيد في الذكرى عن السيّد المرتضى الوجثوت! 
وهو الظاهر من الححدّق الحلي في المعدبر أيض الول 


ينقل عن أحد التصريم بوجوبه, ولَدَلكنم ذكرو, 


في واجبات خطية الجمعة؛ بل نفاء بعضهم صريحاًء 
ون جمل الإنيان به أولى!". 


١١‏ الذارياث : /4-31ل. 

(؟) منباج الصالحين (للسيد الحكيم ) 107:1, وستهاج 
الصالحمين ( للسيّد الخوني) 181:1 

(©) أنظر كشف اللعام 4: 101 

(4) الوسائل : 81 ألياب 6؟ من أبواب صلاة الجمعة 
وآدابهاء الحديث 7. 

(0) الذكرى 18:4 

(5) المعتبر : 1١‏ لأنّه قال : «والذي اعتمده ما رواه 
سماعة... ». 
أنظر : المسالك +٠‏ 578. والمدارك 5 : 77 ومسعند 
الشيعة 7: 17. والجواهر ١١‏ : 18؟1. 


؟-الاستغفار لمت : 
يستحب الاستغفار للسميّت في المواطن 
التالية : 

أ-عند تشييعه : فقد ورد عن أب عبد الأّد 
9 أنه قال: « يتبغي لأولياء الميّت منكم أن 
يؤذتوا إخوان الميّت بموته, فسيشهدون ججنازته. 
ويصلّون عليه ويستغفرون له, فيكتب لهم الأجر 
ويكتب للميّت الاستنفار, ويككتسب هو الأجر 
فيهم وفيا اكتسب له من الاستغفار»(0. 

ب عند الصلاة عليه : الصلاة على الميّت 
خمس تكسبيرات؛ يسقرأ المصلّي بعد الأولى 
الشهادتين. ويصلٌ على النبيّ وآله بعد الكائية, 
ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة, ثم يستغفر 
ليت بعد الرابعة, ثم ينصرف بعد الخامسة. 

هذا إذا كان مؤمناً وإذا كان غير مؤمن أو 
منافقاً فلا يستغفر له. وأمّا إذا كان مستضعفاً فيدعو 
له بدعائه الخاصٌ(©. 

راجع : صلاة الميّت. 

اج -حين دفنه : يستحبٌ الدهاء للميّت 
بالمأثور عند وضعه في القبر وهو يتضئن الاستغفار 
له. فقد جاء في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الأّند 
ليل :«إذا أتيت بالميت القبر فسلّه من قبل رجليه, 


)١١‏ الوسائل 7: 04 الباب الأول من أبواب صلاة 
الجنازة . الحديث الأوّل . وانظر الجواهر 5 : 17/4 
() أنظر الجواهر ؟24.1. 


م 


فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي, وقل : "بسم 
الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول اللّه 8 الله 
افسح له في قبره وألحقه بنيئه ' وقل كما قالت في 
الصلاة عليه مرّة واحدةٌ من عند “اللهم إن كان 
بحسنا فزد في إحسائه, وإن كان مسيئاً فاغفر له 
وأرحمه وتجاوز عنه” واستغفر له ما استطعت ...ع(0. 

د عند زيارة قبره : تستحبٌ زسارة قبور 
المؤمئين والشهداء والاستغقار والدعاء هم, فقد 
روي عن أبي عبد الله لي : «أنّ فاطمة كه كانت 
تأتي قبور الشهداء في كلّ غداة سبت, فتأتي قير 
حمزة وتترحّم عليه وتستغقر له»(". 

ه_الاستغفار للميّت مطلقاً : 


يستحبٌ الاستغفار الأموات في كل وقت م - 


لقوله تعالى : ط وَالَِّينَ جاءوا مس بَعِيجِمْيَنُوُوتٍ 
ينا عفنا ولإغوايدا الّذينَ سَبعُونا يسالإهان 2914, 
وعن الصادق لَه : «إِنْ الميّت يفرح بالترحّم 
عليه والاستغفار له كبا يفرح الحيّ باهدية تدى 
إليدي», 


)١(‏ الوسائل 1: /ا1, ألياب ١‏ من أبواب الدقن, الحديث 
الأوّل» وانظر الجواهر 5 : 184و 708-717 

(؟) الوسائل : 178 الباب 08 من أبواب الدفن , الحديث 
وانظر الذكرى 77:١‏ 37, والجواهر ؛ : +1. 

© الحشر :236 

(5) من لا يحضيره الفقيه :١‏ 1817, أحكام الأموات, باب 
التسعزية, الحديث 505, وانظر : الذكرى 17 33, 
والتذكرة ؟3171. 


. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج * 

؟-الاستغفار في صلاة الاستسقاء : 

تقدّم بيان أهمية الاستغفار في صلاة 
الاستسقاء. وأنّ الأذكار في قنوتاتها هو الاستغفار. 

راجع : استسقاء. 

غ-الاستغفار را على المسكت90. 

يستحبٌ للعاطس إذا سمّته أحد أن يقول له: 
«يغفر اللّه لكم». فقد ورد عن الإمام علي بن أي 
طالب مق أنه قال : «إذا عطس أحدكم فسكتوه, 
فإن قال: يرحمكم الله فقولوا: يغفر اللّه لكم 
ويرمكم» فإنّ اله قال: «( وَإذا يم بع حيرا 
يأعْسَن ئها أؤرُدٌوها 4ع0". 

ومعنى الحديث : إذا قال المسئت للعاطس : 
اي لمكم اللّه, فليقل العاطس المسئّت : يغفر اللّه 


أكم وي رجمكم. 


6-الاستغفار في شهر رمضان : 

ورد عن أئمة أهل البيت طلي؛ الحثُ على 
الاستغفار في شهر رمضانء فعن الإمام علي ملل . 
قال: «عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار 
والدعاءء فأمًا الدعاء فيدفع البلاء عنكم. وأما 
الاستغفار فتمحى يه ذنويكم »!ل 


)١(‏ التسميت - أو العشميت هو الدعاء. وتسميت 
العاطس + الدعاء لد . 

(؟) البحار الا 31 الياب ١١7‏ مسن أبسواب العشرة, 
الحديث الأول , والآية 41 من سورة النساء. 

(0) الوسائل ١6 : ٠١‏ ألباب 18 من أبواب أحكام شهر 
رمضان. الحديثان ؛ و .1١‏ وغيرهها. 


: الاستغفار كقّارة‎ ١ 

يستحبٌ الاستغفار كثّارة عن ترك يعض 
الآداب وارتكاب بعض التخلفات الأديية. وهي 
كثيرة, لا محال لذكرها هنا . 

ثانياً الاستغفار الواجب : 

١‏ -إذا أخذنا التوبة من المعاصي والنندم 
علها ما يتسترط تحقّقه في الاستغفار, فيكون 
الاستغفار من الذنوب -بعنى التوبة منها واجباً في 
جميع الأحوال؛ لوجوب التوبة من الذنوب!". وإن 
فرّقنا بين الاستغفار والتوية وقلنا بعدم دخل التوبة 
في الاستغفار _كبا يراه بعض الفقهاء”" ‏ فلا يميا 
الاستغفار من الذنوب بصورة عامّة إلا في الوأ 
الخاضّة المصبرّح بها. 

وقد تقدّم في المعنى الاصطلاحيّ تقار مل 
يرتبط با موضوع. 

"يجب الاستغفار إذا وقع كقّارة وأجبة؛ أو 
بدلاً من كقّارةٍ واجبةء فالأوّل مثل الاستغقار كمًا. 
عن جدال حرم للمرّة الأولى إذا كان صادقاً في 
ء على بعض الآراء”"_والثاني مثل 
ارة عن الإقطار العمدي إذا لم يتمكّن 


جداله -, 
الاستغفار 


)١(‏ أنظر : كشف المراد : 281 المسألة 1١‏ في وجوب 
التوبة» و!! + ١07‏ وفيها : «الظاهر أن التوبة من 
الذنب واجسبة أتّفاقاً من غير فرق بين الصغيرة 
والكييرة». 

() أنظر الجواهر :2257-15 

.425 : 7١ الجواهر‎ )©( 


من الإتسيان بالكقّارة الأصليّة وهي الخنصال 
الثلاث : الصوم سدّين يوماًء أو إطعام سئّين مسكيناً, 
أو عتق رقبة أو بدطاء وهي : الصوم ثمانية عشر 
يوماً أو التصدّق بما يطيق, أو بالممكن منهما مع 

وقد ورد: «إِنّ الاستغفار توبة وكقّارة لكل 
من لم يبد السبيل إلى شيء من الكقّارة»(". 

وسوف يأ البحث عن ذلك إن شاء الأّد 
تعالى في عنوان «كقّارة». 

اختلف الققهاء في وجوب الاستغفار في 
الغيبة على أقوالٍ ذكرها السيّد الخوئي, نشير إلها 
إجمالاً ونميل التفصيل على موضعه المناسب : 

أ وجوب الاستحلال من المغتاب وعدم 
وتجوب الاستغفار له. 

بوجوب الاستغفار له فقط وعدم 
وجوب الاستحلال. 

ج -وجوب كلا الأمرين. 

دوجوب أحدهما على سبيل التخيير. 

ه. التفصيل بين وصول الغيبة إلى المغتاب, 
فكمّارتها الاستحلال منهء وبين عدم وصوها إليه, 


)١(‏ العررة الوثق : كتاب الصوم, فصل في ما يوجب 
الكقّارة المسألة 1, وأنظر : المستمسك 711:4 
4 ومستند العروة (الصوم) 50٠ : ١‏ 504. 

(؟) الوسائل 77 : 74 أثباب + من أبواب الكقّارات. 
الحديث 5 


فكفّارتها الاستغفار له فقط.. 

و-التفصيل بين إمكان الاستحلال منه, وبين 
عدمه لموتٍ أو يمد مكانء أو كون الاعتذار موجباً 
لإثارة الفتنة والإهانة, فعلى الأوّل يجب الاستحلال 
منه, وعلى الثاني يجب الاستغفار له. 

ز-عدم وجوب ثيءٍ منهمأ في جميع الصور, 
بل الواجب هلى المغتاب الاستغفار لنفسه والدوبة 
من ذنيه. 

واختار هو القول السابع» ونسب الخامس 
إلى العلامة والشمبيد الثاني وامجلسي, والسادس إلى 
الشهيد الثاني أيضا!". 


والذي يظهر من صاحب الجواهر والعلايج” 


الأنصاري اختيار القول السابع ابتداء إل أنمم] 
رجّحا الاستغفار للمغتاب أيضاً احيّاظ قال 
مساحب المواهر بعد مناقفة أدلّة وجوب 
الاستحلال من المغتاب والاستغفار له : وإ أنه مع 
ذلك, الاحتياط لا ينبغي تركه»!", وقسال الشسيخ 
الأنصاري : «والأحوط الاستحلال إن تيسّرء وإل 
فالاستغفار»(". 

راجع :غيبة, كقارة. 

ثالثاًالاستغفار الحرّم : 

يحرم الاستغفار للمشركين ينص الكتاب 


)١(‏ مصباح النقاهة 1951١‏ 1ل. 
(؟) الجواهر 1:27 
(©) المكاسب 28431 


..-----.--... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج * 


العزيزء قال تعالى : « ماكان لي اين آُوا أن 
يَسْتففر و يلش كين وَلّذكاثوا أولي كد ىن بغ ما تي 
لهم أ أشحاب المجحيم 016 

فالآية صريمحة في نني الجواز وإن كان بلسان 
نني الحق؛ فإئها تفت أن يكون لني والمشركين حقّ 
الاستغفار للمشركين, وهو يعطي معنى نفي جوازه 
أيضاً. 

والظاهر أنّ سائر الكّار بحكم المشركين من 
هذه الجهة. 

فقد روى عل بن جعفر عن أخيه الإمام 
موسى بن جعفر ل قال : «سألتده عمن رجلٍ 
كبسلم وأبواه كافران, هل يصلح له أن يستغفر لما في 
الصلاة ؟ قال : إإن كان فارقهرا صغيرً لا يدري أسلما 
أم لاك فلا بأس» وإن عرف كفرهما فلا يستغفر هيا 
وإن لم يعرف فليدع لمياء(". 

وأمَا المنافقون, فالمستفاد من كيفية صلاة 
الأموات علهم : أنّ الاستنفار لهم ير جائز؛ 
لأنّ النقهاء أسقطوا الدعاء للميّت والاستغفار له 
من الصلاة على المنافق, بل أوجب بعضهم لعنه 
فيا 

راجع العنوانين : «صلاة الميّت», و «ميّت». 


١1١: ألتوية‎ )١١ 

)١(‏ الوسائل /1: 181.ء الباب 18 من أبواب الذكر؛ وفيه 
حديث واحد. 

0 أنظر الجواهر 11+ /11. 


استفاضة به ع هجياه هأ 2 وعاءاء عوج امامو م اله 5مك ذا نات وه 
رابعاًالاستغفار المكروه : 
مأعار على مثالٍ للاستغفار المكروه 


مصررح به في كلمات الفقهاء. إلا هم قالوا: يكره 
أن ينادى خلف الجنازة: «استغقروا له» أي 
للميّت, واعلّه لأجل ما فيه من التعريض ببهء 
والإشعار يكونه مذنياً. وهو منافي لحسرمة امؤمن 
وهتك ا(2, 

والكراهة هنا ليست لنفس الاستغفارء بل 
لقول القائل : ««استغفروا له». 


مظان البحث : 

أوّلاً ‏ الفقه : 

١-كتاب‏ الصلاة : 
أ-القراءة : تسميت العاطس»ثوالقرائة,في. 
الركعتين الأخير تين . 
ب السجود ؛ آداب السجود. 
اج -القنوت : قنوت الوتر. 
د-صلاة الوتر. 
ه_صلاة الاستسقاء. 

-كتاب الطهارة : أحكام الأموات: 
أ تشييع الميّت. 
ب _الصلاة عليه. 
اج -دفنه. 

٠-كتاب‏ الصوم :كقارة الاقطار العمدي. 


791-17٠١ : 4 أنظر الجواهر‎ )١١ 


غ-كتاب الح : كقّارات الإحرام. 
وبقية الكثّارات في كتاب الكقارات. 


ثانياًالحديث : 

١-كتاب‏ الإيهان والكفر ؛ أسواب التوبة 
والاستغفار. 

؟-كتاب الذكر والدعاء : باب الاستغفار. 

ثالثاً ‏ التفسير : 
في تفسير الآيات الواردة في الاستغقار, 
خاصة ما ورد ذكرها في الموسوعة. 


استفاضة 


لغقر: 

مصدر استفاضٌء من فاضّ» يقال ؛: فساض 
-أو أفاض - السيل, بمعنى كثر حتى سال من ضفة 
الوادي. واستفاض الخير: ذاع وانتشرء وحصديث 
مستفيض, ذائع ومنتشر(", 


اصطلاحاً : 

اختلف اللأصوليون والفقهاء في معنى 
الاستفاضة المصطلحة عند كل منهها 

فالاستفاضة عند الأصوليين وأهل الحسديث 


(1) أنظر: لسن العربء والمصباح المنيرء والقناموس 
انميط , ومجمع ألبحرين  :‏ فيض ». 


والدراية هي : نقل الخبر يطرق تزيد على الثلاثة» أو 
تبلغ ثلاثة فا فوقها؛ لأئهم عرّفوا المستفيض بأنّه: 
«ما زادت رواته عن ثلاثة في كل مرتبة أو زادت 
عن اثنين عند بعضهم »00 

واشترط بعضهم : أن يقصر عدد الخيرين 
عمّا يحصل به التواترا». 

وأمًا الفتهاء فقد اختلفت كلماتهم في تعريفها, 
ولعلّ منشأ ذلك, الخلطٌ بين ما يحمّق الاستفاضة 
وبين ما هو حجّة منها. وعلى أيّ حالٍ, فا قيل في 
تعريفها هو: 


١-أن‏ يكثر السماع من جماعة حقٌ ببلغ حدٍ 


العلم بامخير عنه. 
نسبه الشهيد الثاني إلى بعض7, 
١-محضّل‏ العلم. أي ما يحصل به القلم.' 
نسبه الشهيد الأوّل إلى بعض الأصحاب 1ك" 
ولعل المعنيين متحدان. 
"ما يتاخم العلم, أي ما يقاربه. 
ونسبه الشبيد الأوّل في القواعد إلى كثيرٍ من 
الأصسحاب» واخستاره في الدروس'*, وصرّح 


(1) الرعاية في علم الدراية : 74 ,/١‏ وانظر : مقياس 
اغداية ,118:١‏ والقضاء (للآشتياني) 4١٠١‏ 

(1) القضاء (للرشتي) :16. 

(©) المسالك 315:14 

(1) القراعد والفوائد :١‏ ١17؟.‏ القاعدة 50. 

(0) القواعد والفوائد 12١ : ١‏ القاعدة 18, والدروس 8+ 
ليله 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج * 
الآشتياني : بأنّ مراد الأصحاب من الاستفاضة 


ك0 

-كثرة السماع من جماعة حقّ يبلغ ما 
يوجب الظنٌ الغالب المقارب للعلم . 

نسبه الشهيد الثاني إلى بعض'" واختاره في 


الروضةء حيث قال: «والمراد بها هنا: شياع الخبر 
إلى حدٌ يفيد السامع الظنّ [الفالب ] المقارب 
للعلم»؛ ثم قال : «ولا تتحصر في عدد, بل يختلف 
باختلاف الخبرين. نعم يعتبر أن يزيدوا عن عدد 
الشعهود المعدلين؛ ليحصل الفرق بسين حير العسدل 
وغير,ع". 

والظاهر أن هذين المعنيين متحدان أيضاً. 

0 - واستظهر الحمّق الرشتي -عند استعراض 
تعارويف الاستفاضة عن بعض مشايخه : أن خبر 
جماعة من المسلمين بنفسه حجّة تعدا وإن م يفد 
ظنالن. 

7-معنى عامٌ يشمل ما يفيد العلم أو الظيٌّ 
المتاخم لهء أو مطلق الظنٌ, وإفا الاختلاف في 
حجيّة بعض مراتبها. 

وهذا ما نستظهره من جماعة, منهم : الشسيخ 
الطوسي» والعلامة. وصاحب الجواهرء والشسيخ 


(1) القضاء (للآشتياني ) : 47 
(5) المسالك 174:34 :2 
الروضة ايييّة ؟: 150 
(5) اثقضاء (للرشتي) : 15. 


الأنصاري : 

قال الشيخ الطوسي في ثبوت ولاية القاضي 
بالشياع : «إِنّ الاستفاضة إن بلغت إلى حدّ يوجب 
العلم, فإِنّه ينبت الولاية بهاء وإن لم تسبلغ ذلك لم 
قال بالنسبة إلى التكاح؛ والوقفء 
والعتق : «ويقوى في نفسي في هذه المسائل أئّها 
تثبت بالاستفاضة وعليه تدلٌ أخبارناء0". 
ومقصوده عدم لزوم حصول العلم في هذه المسائل. 

وقال العامة بالتسبة إلى مستند علم 
الشاهد : «... ما يثيت بالاستفاضة, وهو التسب 
والموت... ويشترط فيه توالي الاخبار عن جماعة< 
يغلب على الظنّ صدقهم أو يشتهر اشتهاراً باجم 
العلم»90, 

وقال صاحب الجواهر : «نعم, فَدَيقَال إن 
الششياع المسيى بالتسامع مرّةٌ وبالاستفاضة أخرى, 
معنى وحداني' ون تتعدّدت أفراده بالنسبة إلى 
حصول العلم بمقتضاء. والظنٌ المتاخم له. وسطلق 
الظنء إلا أنّ الكل شياع وتسامع واستفاضة...». 

وقال الشيخ الأنصاري: «... وتثبت أيضاً 
بالاستفاضة, وهو شياع الاخبار عن طائفة يمستنع 


يثبت 6. 


.811:8 المبسوط‎ )١( 

(؟) القواعد 1٠ :١‏ وانظر إرشاد الأقهان 7+ 35٠‏ 
ولملّه ييكن اسظهار ذلك من المحقّق » أنظر شرائع الإسلام 
ليله 

174:2١ الجواهر‎ 


عاد تواطؤهم على الكذب, ولا إشكال في 
ذلك؛ لأنّ حصول العلم منتهى دلالة كل دليل». ثم 
قال: 
«ولو أفادت الظنّ فني حجَّيتها وعدمها 
وجو بل أقوال, ثالتها: |. بلغ الظيّ إلى 
حدٌ يقرب العلم يحيث تثق به النفس وتطمئن ...». 
إلى أن قال : 
ومن هنا يقوى ثبوت النسب والوقف 
والنكاح بالاستفاضة, كبا تقدّم من الشبيخ »90 


الفرق بين الاستفاضة والشياع والشهرة : 

الظاهر من عبارات الفقهاء واستعبالاتهم 
اتحاد الاستفاضة والشياع في المعنى (, 

وأما الاستفاضة والشهرة, فربما يقال 


باتحادهماء وربما يفرّق بينهما. قال الشهيد الثاني 


- بعد تعريفه الاستفاضة -: 

«ويقال له: المشهور أيضاً. حين تزيد رواته 
عن ثلاثة أو اثنين؛ سمّى يذلك لوضوحه. 

وقد يغاير بينهها -أي المستفيض والمشهور- 
بأن يجعل المستفيض ما اتنّصف بذلك في ابتدائه 
وانتهائه على السواء. والمشهور أعمٌ من ذلك. 


(1) القضاء والشهادات (تلشيخ الأفصاري ) : *لا 1/4. 

(؟) أنظر :الجواهر :5٠‏ 60و 171:41 وما بعدها, 
والقسضاء والشبادات (للشيخ الأنصاري) : /ا, 
والرواشح السماويّة (للمحقّق الداماد) : 177 


الأعال بالنيات ('" مشهور غير 
مستفيض؛ لأنّ الشهرة إِا طرأت لد في وسطه... 

وقد يطلق المشهور على ما اشتهر على 
الألسنة, وإن اختص بإسناد واحد. بل ما لا يوجد 
له إسناد أصلا»!". 

والظاهر أنّ الاختلاف بين الشهسرة 
والاستفاضة إنا هو في الحديث. وأمًا في الفقد 
حيث تكون الاستفاضة من طرق الإثبات - 


فلا فرق بينهها ظاهراً. 

الأحكام : 

حجَّيّة الاستفاضة : 2 
أمَا الاستفاضة بمعناها الأصولي فحجّيتها. 


تدور مدار حجّية خبر الواحد؛ لأنّ الكشم 
منه0؟, فإن قلنا بحجّية خبر الواحد كما هو 
المشهور _نقول بحجئية المستفيض أيضاً وإ فلا. 

وأمًا الاستفاضة بمعناها الفقهي فقد اخستلفوا 
في حجّيتها : 


6 حديث «إنًا الأعبال بائنّات» مُرسل عن البى‎ )1١ 
أنظر : الهداية (للصدوق ) : 17. باب النية, والتسذيب‎ 
181:5 ياب صفة الوضوء. الحديث /ا5.و‎ 47 ١ 
باب ني الصيام , الحديث ؟, وغيرههما.‎ 

(1) الرعاية في علم الدراية : ٠‏ /ا, وانظر مقباس اقداية ١‏ 
امتكقلة 

() الرعاية في علم الدراية : 34, وانظر مقباس الهداية +١‏ 
لفلة 


الموسوعة الفقهيئّة الميشرة / ج * 

١-فإن‏ أفادت علماًء قهي حجّة قطعاً؛ لأن 
العلم والقطع حجّيتهها ذاتية, ولا تتحصر بموردٍ دون 
مورد. 

لكن يرى بعضهم : أنّ مثل ذلك ارج عن 
حدّ الاستفاضة وإلا لما خصّوا حجّيتها ببوارد 
معدودة كما سيأقي00. 

-وإن أفادت ظنّاً. ففيها أقوال -على ما 
قاله الشيخ الأنصاري : الحجية مطلقاً. وعدمها 
مطلقاً. والتفصيل بين ما أفادت ظنَاً يقارب العلم, 
بحيث تثق النفس وتطمانُ به. فتكون حجّة وبين ما 
م يُفدء فلا تكون حجّة فيه(" 


المناط في حجية الاستفاضة : 

تخستلف وجهات النظر في مناط حجٌّية 
الاستفاضة؛ فيرى بعضهم : أن المناط هو إفادتها 
العلم, والعلم حجّيته ذاتية, وهذا يظهر من الذيين 
اشترطوا في الاستفاضة حصول العلم . 

ويرى يعضهم: أن المباط هو عسر حصول 
العلم أو ما يقوم مقامه شرعاً كالبيّنة. فكلٌ مور 
يعسر قيه حصول العلم أو مسا يسقوم مقامه شرعاً 
يثبت بالاستفاضة مثل : النسب. والملك المطلق. 
والوقف, والتكاح؛ لأن الشهسود قند يموتون أو 


(1) أنظر : القضاء (للآشتياني ) : ”5. والقضاء (للرشتي ): 
لد 
(1) القضاء والهادات ( للشيخ الأنصاوي ) : //. 


لامك الوصول إلمء فلا يكن الإثبات إل 
بالشياع والاستفاضة, ولو لم تكن الاستفاضة حجّة 
للزم تضييع ال حقوق. 

وقد صترّح بهذا التعليل بعض النقهاء, ويمكن 
أن يستنبط من كلام آخرين. قن صررّح بذلك: 
الشمهيد الثاني7", والشيخ الأنصاري0". 

ويرى بعض آخر: أنّ المناط قيام الدليل, فا 
قام الدليل على حجّية الاستفاضة فيه من نض أو 
إجماع أو سيرة ونحوهاء فيكون حجّة فنيه. سواء 
أفاد علماً أو ظبّا متاحماً له أو ظناً دون ذلك. 


صبرّح بذلك صاحب الجواهر!؟. 
ما يثبت بالاستفاضة : 
ذكر الققهاء جملة من الموارة آلي. اتائيت 


بالاستفاضة على فرض حجّيتها ‏ لكن اختلفوأ في 
عددهاء فهم بين من حصيرها في ثلائة وهي 
النسب والموت والملك المطلق وبين من زاد حقٌ 
بلغت اثنين وعشرين. ومن جملة ما زيد: الرضاع 
والنكاح, والوقف. والإسلام والكفرء والدين 
والإعسارء والولاية, والعزل, وتتضرّر الزوجة, 
ونموهالك, 


170:1 الروضة البييّة‎ )١( 

(؟) القضاء والشهادات (للشيخ الأفصاري ) : 174. 

214:4١ 48و‎ :14١ الجواهر‎ © 

(4) أنظر :الجواهر 4١‏ : 117ء والتواعد والقوائد 11:1 
القاعدة 10 


هذا بناء على عدم اشقراط العلم فيهاء وأما 
إذا اشترطناه فيثبت بها غير ما ذكروه أيضاً. 

وئمنا مبرّحوا بثبوته بالشياع والاستفاضة 
ول يدرجوه في جملة المذكورات «الهلال». لكن 
اشترط بعضهم فيه حصول العلم -: كصاحب 
الجواهر'" والسيّد اليزدي”" والسيّدين الحكيم!؟ 
والخوئي!؛ والإسام الخسميني 0 - ومارح العلامة 
بكفاية حصول الظنّ الغالب؛ وعكّله بن لظن 
الحاصل من البيّنة (الشاهدين العادلين) حاصلٌ من 
الشياع أيضاً!", وأطلق بعضٌ آخر ولم يقيّده بشي و, 
كالعميد الأوّل", 

وسوف أت تفصيله في عنوان «هلال» إن 
شاء اللّه تعللى. 

ولصاحب الجواهر تفصيل في مسا ييثبت 
بالاستفاضة يبذو أنه تفؤد به حسما ينظهر مسن 
عبارته ‏ وحاصله : 

أن العمل بالاستفاضة على أنحاء ثلاثة : 


767:15 الجواهر‎ )١( 

(9) و(6 و(4) أنظر: الستمسك 8: 407, ومستند 
العروة (الصوم ) 1 : 1, ويبتتهما العروة ألوثق : فصل في 
طرق ثبوت هلال رمضان وشوال. 

(8) تحرير الوسيئة ١‏ : 17 كتاب الصوم, القول في طرق 
ثبوت هلال شجر رمضان وشوّال. 

() التذكرة 125:5 

1544 +١ الدروس‎ )0/( 


الأوّل العمل على طيق الشائع المستقيض 
بين الناس وإجراء الأحكام الظاهرية عليه. 

وفي هذا النحو. قامت السيرة على العمل 
بمقتضى الاستفاضة في موارد أكثر نما ذكره الفقهاء. 
فإنّ الداس ما زالوا يأخذون الستوى بشسياع 
الاجتهاد ويصلُون بياع العدالة, ويجتنبون بشبياع 
الفسق , وغير ذلك ممّا هو في أيدي الناس. 

الفساني ‏ القسضاء طبقاً الما هو الشائع 
والمستفيض بين الناس. فني هذه الحالة: إن أفادت 
الاستفاضة علماً فيجوز القضاء طبقه, وإن لم تفِدِ 
فالأول الاقتصار على السبعة, وهي : النسبء 
والموت. والملك المطلق, والنكاح, والوقف, والنيق] 
والولاء, بل الخمسة الأول من السبعة, بل الثلاثة 
الأول منهاء بل الأول خاصّة, وهو النسي الاي 
المتّئق عليه بين الأصحاب. 

الثالث ‏ الشهادة طبقاً لما هو مستفيض بين 
الناس, فإن أفادت الاستفاضة هنا علماً. جازت 
الشهادة طبقهاء وإن لم تفد فلا تجوزا", 


مظان البحث : 
ولا الفقه : 
١-كتاب‏ الصوم : ثبوت اطلال. 
؟-كتاب القضاء : ثبوت ولاية القاضي. 
"اسكتاب الشهادات : جواز الشهادة استناداً 


(0) الجواهر 180:41 


-.----.-..-.... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ٠١‏ 


إلى الاستفاضة. 
ثانياً _الأصول: 

حجّيّة خبر الواحذ. 
ثالثاًالدراية وعلم الحديث : 
أقسام خبر الواحد. 


استفتاء 


راجع : إفتاء, فتوى. 


استفصال 


راجع : الملحق الأصولي. 


استقالة 


طلب الإقالة. 
راجع : إقالة 


من استقبل الشية, أي: جعله تتلقاء 
وجهه!", أو حاذاء بوجهدا". قال ابن فارس: 
«القاف والباء واللام أصل واحد صحيحء تدل كَلِمُهُ 
على مواجهة الشيء للشيء...»”". 


أصطلاحاً : 

لكلمة «الاستقبال» عدّة إطلاقات فيا الفقه, 
لعل جميعها يرجع إلى معنى المواجهة , مثل + 

١-استقبال‏ القبلةء أي ذل مويه 
للقبلة ( الكمبة )كما في الصلاة ونحوها 

؟ -استقبال الشمس والقمرء أي مواجهتها 
بعورته عند التخل ‏ وهو مكروه. كما سيئّضح في 
عله. 

٠١‏ استقبال الحيض, أي مواجهة الحسيض 
بالدخول فيه أي أوائله ‏ ويتكلّم عنه في موضوع 
جماع الحائض وثبوت الكقّارة فيه. 

؟ -استقبال الشهر أو السنة, أي مواجهة 


(1) المصباح المدير : «قيل ». 
(1) لسان العرب : «قبل ». 
(0) معجم مقاييس اللغة : «قبل » 


السنة الجديدة أو الشهر الجديد: بمعنى الدخول فيه. 


ويرد ذلك في الصوم والزكاة والحج . 
ه-استقبال الصلاة, أي مواجهتها بإعادتها 
من جديد. ويرد ذلك في أحكام الخلل في الصلاة. 
"-وموارد أخرى مشابهة يعثر عليها المتتّع 
في كتب الفقه 


الأحكام : 

الكلام عن أحكام هذه الموارد كلها سوف 
يكون في مواطنها المناسبة إن شاء اللّه تعاللى, لكن 
لما كان الاستقبال بمعنى جعل القبلة تلقاء الوجه 
أكثرها أهميّة بحيث صار «الاستقبال» كالعَلّمٍ فيد 
تقريباً. فلذلك أفردنا البحث عنه هنا بالمقدار الذي 
يتاب الاستقبال نفسه أي عمليّة مواجهة القبلة ‏ 
وأمًا ما يرتيط بالقبلة نفسها مثل بيان حقيقتها هل 
هي الكعبة لمن في المسجد, ثم المسجد لمن كان 
خارجاً عنه, ثم الحرم للخارج عنه, أم هي الكعبة 
للقريب؛ وجهتها للبعيد ؟ وما هو معنى الجهة؟ 
وكيف يمكن معرفة القبلة ؟ وما هو حكم غير 
المتمكّن من معرفتها ؟ ونحو ذلك؛ فيأتي البحث عنه 
في عنوان «قبلة» إن شاء الله تعالى. 

وبناءً على ذلك يقتصبر بحثنا هنا على حكم 
الاستقيال إجمالاًء فنقول : 

إِنَّ حكم الاستقبال يختلف باختلاف ما 
يُستقبل لأجله, قتارة يكون واجبأًء وأخرى يكون 
عترّماًء وثالنة مستحيّاً. ورابعة مكروهاً. ولم يذكروا 


للاستقبال المباح مورداً, بل نقاه صبريحاً بعضهمء 
كالشهيد الأوّل. وصاحب المدارك, فقال الأوّل: 
«ولا تكاد الإباحة بالمعنى الأخصٌ تتحمّق هناء(2, 
وقال الثاني : «ولا تكاد تتحمّق فيه الإباحة بالمعنى 
الأخص »0". 

ولعلّ وجهه: أن الاستقبال إن تمق مع 
القصدء فإن لم يدخل في الواجب والحرام والمكروه 
فهو داخل في المستحبٌ, وإن تحدّق من دون قصدء 
فلا يكون موضوعاً لحكم الاستقبال!, 

ومع ذلك فقد قسّم ابن قهد الاستقبال بحسب 


الأحكام المخمسة, وقال بعد ذكر الموارد الأريية"7. 


-أي ما عدا المباح -: «... والمباح» وهو ما علذا:م)! 
ذكرناه :40 

وفيا بلي نذكر الاستقبال بحسب الأتكنا] 
الأربسعة الوجسوب والحسرمة والاستحياب 
والكراهة ؛ 


أوَلاً-الاستقيال الواجب : 
يبب الاستقبال في الموارد التالية : 


() الذكرى 9نما. 

(؟) مدارك الأسكام 1 145. 

لكن يمكن فرضه في الاستقبال التعليمي والقريني» أو 
الاستقبال تفرض غير عبادي, كالأغراض الطبّية 
ونحوهاء فإنَ القصد فيه حاصل. غير أنه ليس قصداً 
عبادياً, فيكون استقبالاً مباحاً. 

() المهدّب البارع .5-+:١‏ 


.....----... الموسوعة الفقهيّة الميشّرة / ج * 


المورد الأوّل الصلوات الواجبة : 

يجب الاستقبال مع القكّن في الصلوات 
المفروضة كتاباً. وسنّة, وإجماعاً. 

أمَا الكتاب, 
الشجدٍالحرامٍوحيِتُ ماكن ونوا وجو هكم 

وأمًا السئّة, فهي كثيرة, منها : ما رواه زرارة 
عن أبي جعفر ليد حيث قال: «لا صلاة إل إلى 
القبلة»!", وما رواه زرارة أيضاً عنه لله أنه قال: 
«لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ؛ الطهورء والوقت» 
والقبلة, والركوع والسجود»!". 

وأا الإجماع, فقد ادّعي مستفيضاً!؟, ببل 
أبعي كونه ضروريّا بين المسلمين1©. 

وصررّح بعض الفقهاء : ين الحكم مطلق 
يشل اليوميّة وغيرهاء والأداء والقضاء. والحضر 
والسفر» بل حقٌّ صلاة الاحتياط والأجزاء المنسيّة 
من الصلاة اليوميّةء وسجدتي السهو أيضاً. وإن كان 


() البقرة : 144 

(1) الوسائل 4: ٠‏ الاب ؟ من أسواب القبلة. 
الحديث 17 

() الوسائل 507:5 الباب 4 من أبواب القبلة, 
الحديث الأوّل. 

(6) انظر: التذكرة ؟: .١6‏ وجامع المقاصد 04:1, 
ومستند الشيعة 5: 1+1, ومفتاح الكرامة 18:1, 
والجواهر 8: ؟. والمستمسك 8 + :1١1‏ وغيرها. 

(0) أنظر: مستند الشيعة 5: 2+7, والجواهر 8:؟1, 
والمستمسك 92176 


لبعضهم كلام في الأنخير". 

ولو تبدّل عنوان الصلاة الواجبة وصارت 
مندوبة» فإن كانت من قبيل الصلاة المعادة استحباياً 
احتياطاً, أو المعادة جماعة _بعد إتسيائها قرادى - 
فقد صررّح بعض الفقهاء بوجوب الاستقبال فيها 
أيضاً. وإن كانت من قبيل غيرهها فيشملها حكم 


التوافل!",كيا سيأتي. 

حكم النوافل : 

أمَا النوافل فقد اختلفت فيها الأقوال, 
وإجماها هو: 


أنَّ النافلة تأر تصلّ حالة الاستقرار, تاذ 
حالة امشي أو الركوب. والحالة العانية تارم تكو 
في السفرء وتارة تكون في الحضاره 

الحالة الأولى ‏ حالة الاستقرار + لهااي 
وجوب الاستقبال عند الاستقرار قولان : 

١‏ عدم الوجوب : ذهب إليه يعض الفقهاء, 
منهم: ابن حمزة(", والح في الشرائع!, والعلامة 
في الإرشاد!6. وابن فهد", والأردبيلي!", 


118-117 : 8 أنظر ؛ الجواهر 8 ؟ء والمستمسك‎ )١( 
. وببتنه العروة الوثق‎ 

(؟) أنظر المصدرين المتقدّمين. 

(0) الوسيلة 81. 

(6) شرائع الإسلام 307:1 

(0) إرشاد الأذهان 146:1 

(6 المهدّب البارع 01 

0 ممع أل 


والنراق' 0 

؟-الوجوب : قيل : إن المشهور”". بل قيل : 
نه امصرّح به في كتب الأصحاب إلا ما قلا". 
ويدلّ عليه : ارتكاز المتشرّعة؛ فَإِنّهُم يقطعون 
ببطلان صلاة من يستدير القسبلة في صلاته حسالة 
الاستقرارا. 

الحالة الثانية حالة المشي والركوب : 

قلنا ؛ هذه ا حالة صورتان : 

١‏ -إتيان النافلة حاثة المشي أو الركوب في 
السفر: صرّح كثير من الفتهاء بعدم وجوب 
الاستقبال فيهما إجمالاً بل ادّعي عدم وجود خلافيٍ 
إظاهر بين الأصحاب فيد!©. 

١ 1‏ -إتيان النافلة حالة المشي أو الركوب في 
الحضير : قيل : المشهور عدم وجوب الاستقبال فيهما 
أيضاً"" إلا أنّ هناك قولين آخرين, هما : 

أ- وجوب الاستقبال: ذهب إليه ابن أبي 
عقيل؛ لأنّه قائل بوجوب الاستقبال مطلقا إلا في 
موضعين: حال الحسرب. والمسافر يصلُي على 
راحلته, على ما تقل عنه'". وهو الظاهر من ابسن 


(1) مستند الشيعة 7١4:4‏ 

(؟) كشف اللعام 3ج 38٠‏ 

(©) مفتاح الكرامة 4.:1. 

.51١6:8 المستمسك‎ )( 

(0) أأظر المستمسك 715:6 

27١١6 الستمسك‎ )1( 

(/) نقله عنه العامة في الختلف 7 0/7 


إدريس؛ لأنّه أوجب الاستقبال حال الاختيار إل 
النافلة في السفر فيصليها على الراحلة أيها توبجّهت 
بعد أن يكير مستقبلاً!". 


ب -وجوب الاستقبال في خصوص تكبيرة 
الإحرام : ذهب إليه يحجيى بن سعيد الحلي!". 

كيفيّة الاستقبال في الصلاة : 

تختلف كيفيّة الاستقيال في الصلاة باختلاف 
حال المصلّ ؛ فإن كان قائمأء فيتحمّق الاستقبال 536 
يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة. وإن كان 
جالساً؛ فبأن يكون وجهه وصدره وبطنه ورأس 


ركبتيه إلى القبلة, وإن كان مضطجعاًء فالاستقبالا.. 


فيه كهيئة المدفون, وإن كان مستلقياً ذكنويئها 
المحتضّر», 

وسوف يأتي بان كيفية استباآلا الصاو 
والمدفون. 

حكم الإخلال بالاستقبال » 

الإخلال بالاستقيال أثنتاء الصلاة فيه 
حالات عنتلفة نشير فيا يلي إليها إجمالاً : 

الأولى _الإغلال عمداً : 

إذا أخلّ المصلٌ بالاستقيال عمداً بطلت 
صلاته مطلقاً. والمسألة إجماعيّة كما قيل0_ 


708:1 السرائر‎ ١١ 

(؟) الجامع للشرائع : 35. 

(©) أنظر المستمسك 6+ 178-195 

(5) أنظر : مستند الشيعة 27:5 والمستمسك 8+ 597 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ‏ 
لفوات المشروط بفوات شرطه. 

اثثانية _الإخلال خطأ : 

لو أخلٌ الصل بالاستقبال خطاً. بأن تمرى 
ألقبلة واجتهد في معرفتها لكنّه أخطأًء فإمّا أن يتبّن 
له الخطأء أو لا. فإن لم يتبيّن فلا تكليف عليه. وإن 
تبّ» فإمًا أن يكون في أثناء الصلاة, أو بعدها. 
وعلى الكانيء فإمًا أن يتبيّن داخل الوقت أو 
خارجه. 

وفي جميع الحالات. إِمَا أن يكون الانحصراف 
عن القبلة قليلاً بحميث لا يصل إلى المشرق أو 
المغرب -أي ين المصل أو يساره سواء كان الهين 
هو المششرق أو المغرب باختلاف الجهات ‏ أو يصل 
إلهماء أو يتجاوزهما إلى أن يتحقّق الاستدباره بأن 
يخ القبلة في دَبْره؛ أي خلفه. 

وفبا يأتي نشير إلى هذه الحالات إجمالاً: 

١-إذا‏ تبسيّن الانحراف أثناء الصلاة وكسان 

قليلاً: 

إِذا تبين الخطأ أثناء الصلاة وكان الانحراف 
قليلاً بحيث لا يصل إلى حدّ المشرق أو المغرب, 
قالمعروف بين الفقهاء صحّة الصلاة. فيجب على 
المصل تعديل جهة قبلته والاستمرار في صلاته. 
وقد ادّعي على ذلك الاجماع!". 


,27٠ :" المدارك *: 186. وانظر : الحدائق‎ ١١ 
114 591:6 والرياض 7: 157: ومستئد الشيعة‎ 
501:6 والكستمسك‎ 


: -إذا تبيّن وكان كثيراً‎ ١ 

إذا تبيّن الخطأ أثناء الصلاة وكان كثيراً بأن 
كان إلى المشرق أو المغرب أو إلى الخلف. فتجب 
إعادة الصلاة. وقد ادّعي عدم الخلاف في ذلك 


إذا تبيّن الانحراف بعد الصلاة داخل الوقت 
وكان قليلاً : 
إذا تبيّن الخنطأ بعد الصلاة داخل الوقت وكان 
قليلاً أي ما بين البين واليسار صحّت صلاته 
ولا إعادة عليه وقد ادّعي عليه الاجماع أيضاً". 


إلا أن بعضهم”" استظهر وجوب الإعادة من كلا<7 


المتقدّمين, كالشيخ المقيد, والسهد الم تضق( 
والشيخ الطوسي!©, وسللار”", وابن حمزة3717,0 


217 أنظر : مستئد الشيعة 4 : 118-1117 والمستمسك‎ )١١ 

وغيرههما متنا سبق. 
ولا بد أن يعلم أنّ عبارات الشقهاء بالنسبة إلى 

المشرق والمغرب أنفسهها ‏ أو البين واليسار ‏ متلفة, 
فيظهر من بعضها أن كه حكم ما بين الشرق 
والمغرب» ويظهر من بعضها الآخر أن حككهرا حكم 
الاستديار. 

()) أنظر :المدارك 9+ 101 والحدائق 7: 44: وغيرههما 

() أنظر : مستند الشيعة 5 : 1-17ء والمستمسك 794.:6 

(4) المقئمة ؛ لور 

(0) الناصعريات (الجوامع الفقهية) : 144 

.4٠:1 المبسوط‎ )( 

( المراسم :30 

(8) الوسيلة :4ك 


زهرة7" وابن إدريس7"؛ لأنّهم قالوا بوجوب 
إعادة الصلاة على من تبيّن خطأه في الوقت, ولم 
يفصّلوا بين كون الخلاف كثيراً أو قليلاً. أي واصلاً 
إلى المشرق أو المغرب أو لا. 

الصورة نفسها لكن مع كون الانصراف إلى 

البين أو اليسار : 

والمسعروف لزوم إعادة الصلاة في هذه 
الصورة, بل ادّعي عليه الإجماع. 

الصورة نفسها مع تبي الاخصراف خسارج 

الوقت : 

والمعروف عدم وجوب الإعادة, بل ادّعي 


عليه الإجماع أيضألك. 


-إذا تبي الامحراف داخل الوقت وكان إلى حد 

الاستدبار: 

وفي هذه الصورة تجب الإعادة إجماعا!©, بل 
هي القدر المتيئّن من أدلّة وجوب الإعادة 


تبين 
الخلاف. 
- الصورة نفسها ولكن مع كون التبيّن خارج 
الوقت : 
وفي المسألة قولان : 
(0 الفنية : 36 
() السرائر 506:1. 


© أنظر : المدارك : 101» واثرياض 175+ 118, ومستتد 
إلشيعة 4 : 4+ ؟ء حيث نقل فيه الإجاع عن جماعة . 

() أنظر المصادر المتقدّمة. 

(0) أنظر الرياض 5+ 152 


أ-وجسوب القضاء : نسب27 ذلك إلى : 
المفيد» والطسوسي 0" والحلي, وسلارام, 
والقاضي!", وابن حمزة”", وابن زهرة07, والعلامة 
في الإرشاد'" والقواعد'"©, والشهيد في اللممةا"8, 
والحقّق الثاني في جامع المقاصدا"0, بل نسبه في 
الروضة إلى المشجور © 

لكن الموجود في كلام المفيد هو: «من أخطأ 
القبلة أو سسها عنهاء ثم عرف ذلك والوقت باتي أعاد 
الصلاة, وإن عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه 
إعادة فييما مضى» الهم إل أن يكون قد صكٌ 
مستدبر القبلة, فيجب عليه حينئزٍ إعادة الصيلاةة 
كان الوقت باقياً. أو متقضياً. وعلى كل لجالا! 
وكذا قال غيره ممّن ذكرنا. 


.131: أنظر مستند الشيعة‎ )١( 

(؟) المقنعة : /31. 

.6١:١ المبسوط‎ ( 

(؛) الكافي في النقد : ١14‏ 

.33 ١ المراسم‎ )0( 

( المهذّب 4:1 

(/) الوسيلة : 18. 

(6) الغنية : 34 

(4) الإراد 140:1 

79:1 القواعد‎ 0٠١ 

.7١؟‎ 1١ اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة)‎ )١١( 
جامع المقاصد 1: 6/ا هل‎ )17( 

(1) اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 11:١‏ 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميشّرة / ج * 


: إن حكمٌ من صل إلى نقطتي 
المشرق والمغرب الهين واليسار- حكمٌ من صل 
مستديراً. كت النسبة المتقدّمة, ولا فلا تصح. 

ب. عدم وجوب القضاء : وهذا القول هو 
المعروف بين غير من تقدّم ذكره؛ ونُسب إلى معظم 
المتأخّرين!", بل ادي عليه الاجماع”", وهو يتم 
مع التفسير المتقدّم لكلام من ذكرناهم آنفاً. 

الثالشة _الإخلال نسياناً : 

ألحق جماعة من الفقهاء الناسي للقبلة بالظانٌ 
بها إذاكان ظنّه طبق الأمارة المعتبرة وتبيّ النلاف, 
من حيث وجوب الإعادة والقضاء وعدمهراء من 
قبيل : الشبيخ المفيدا", والشيخ الطوسي!. والحنّق 
الحل في الختصير', والعلامة الحلي في التبصصرة, 
والكُهِيد الأوّل في الذكرى”" والدروس20, والمّق 
الأردبيل في بجمع الفائدة!". والسيّد اليزدي7"" في 


(1) مستد الشيمة 111:4 

(؟) أظر :الجدائق 5: 418, والرياض 174:1 

() المقئعة :1 

(؛) التهاية : 34 

() القتصير الناقع : 75 

() تبصيرة المتملّمين : 74. 

الذكرى 17 21لا 

235١ :١ الدروس‎ ( 

إلن مجمع الفائدة 11 / 

)٠١(‏ العروة الوئق : كتاب الصلاة: أحكام المخلل في 
الاستقيال , المسألة الأولى ‏ 


بعض الصور ‏ وكذاأ السيّدان الحكير © والخوئي!", 
لكن الأوّل منهما ألحق خصوص ناسي ا موضوع 
دون الحكم. حيث أوجب عليه الإعادة في الوقت 
والقضاء خارجه. 

واستشكلت جماعة أخرى في الإلحاق, من 
قبيل ؛ الحقّق في المعتبر'". والملامة في المنتهى 0 
والتسحرير والتذكرة", والشهيد الأدّل في 
البيان0, وصاحب الحدائق(0. 

وقال آخرون بعدم الإلحاق ما تصبريحاً أو 
ظهوراً ‏ مسثل : السللامة في المستلف!" ونهساية 
الإحكاء'!, وصاحب المدارك٠",‏ والفاضل؛ 
الإصفهاني' (1, وصاحب الجواهر؟2. 


(1) منهاج الصالحمين ( للسيد الحكيم ):كتاب الصلاة»المقصد 
الثاني في القبلة. المسألة ؟. وانظر المسعمسكك 776716 

(1) منهاج الصالحمين ( للسيّد لخدو ) : كتاب الصلاةء 
المقصد الثاني في القبلة , المسألة “01 

م المعقين 111 

(؛) المنتهى (الحجريّة) .114:١‏ 

(0) التحرير 55:1 

(0) التذكرة 97 77 

(/) البيان :.118. 

(6 الحدائق 5:٠غغ.‏ 

(4) الشتلف 37 977-07 

.4:51١ نهاية الإحكام‎ )٠١( 

1867: المدارك‎ )١( 

(11) كشف اللعام 25 31817 

(18) الجواهر 8: 71-16 


وسكت بعض آخر عن حكم الإلحاق ول 
يذكرهء منهم الإمام الخميني في تحرير الوسيلة!". 

الرابعة الإخلال جهلا + 

لم يتعرّض كثير من النقهاء لحكم الإخلال 
بالقبلة جهلاً. نعم تعرّض له بعضهم. قال الشهيد 
الأول في الذكرى _بعد بيان ترجيح إلحاق الناسي 
بالظان: أي الجتهد امخطى*:«... أما جاهل الحكم, 
فالأقرب أنه يعيد مطلقاً إلا ما كان بين المغرب 
والمشرقء لأنّه ضمّ جهلاً إلى تقصيرء ووجه 
المساوأة : “الناس في سعة مالم يعلموا”»!". 

وقال صاحب المدارك بعد ذكر «النساسي»: 
«وكذا الكلام في جاهل الحكم, والأقرب الإعادة 
في الوقت خاصّة؛ لإخلاله بشرط الواجب» دون 
القضاء. لأنّه فرض مستأنف »7 

وقال صاحب الجواهر_بعد بيان عدم إلحاق 
الناسي بالظانّ : «وأضعف منه إلماق الجساهل 
با حكم , كبا وقع من بعظهم ...»للا. 

ويمكسن نسسية القول بسعدم الإلمساق 
-بالأولوية -إلى كل من استشكل في إلحاق الناسي 
بالظان. 


)١(‏ تحرير الوسيلة :١1‏ 117, كتاب الصلاة فصل في 
مقدّمات الصلاة , المقدّمة الثانية في القبلة. 

() الذكرى 1419 

( المدارك 2367197 

() الجواهر 4:. 


ومن صبرّح بالالحاق المقّق الأردبيلي9. 

وفصّل السيّد اليزدي بين ما إذاكان 
الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب, قألحق 
الجاهل بالظان, وبين ما إذاكان أكثر من ذلك. 
فحكم بوجوب الإعادة والقضاء على الجاهل, لكن 
حكم بوجوب الإعادة في الوقت فقط على من صل 
إلى المشرق أو المغرب أو صل مستدبراً للقبلة عنطناً 
وإن احتاط في الأخير فأوجب القضاء فيه أيضاً!". 

وفصّل السيّدان الحكي”" والمدوني! بين 
الجهل بالحكم والجهل بالموضوع. فألحسقا العاني 
بالظانٌ دون الأوّل حيث حكنا عليه بالإعادة فيا 
الوقت والقضاء خارجه. 


المورد الثاني ممما يجب فيه الاستتيأل بال 

الاحتضار : 

يجب على المكلّفين ‏ وجوباً كفائياً ‏ توجيه 
الحتضر المسلم نحو القبلة بآن يجعل على قفاء ود 
رجلاه نحو القبلة بحيث لو جلس لكان متوججهاً 


)١(‏ ججمع الفائدة ؟: كلا 

(1) العروة الوئق :كتاب الصلاة, فصل في أحكام الخلل في 
القبلة » المسألة الأولى. 

() منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) 1: 1417ءكتاب 
الصلاة, المقصد الثاني في القبلة, المسألة ؟. 

(؛) منهاج الصالحين (للسيّد الخنوني) :١‏ 150 كتاب 
الصلاة. المقصد الثاني في اثقبلة . المسألة 011 
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تحموهان". هناعل المشهور. وفيه قول 
بالاستحياب. 

وقد مرّ تفصيل ذلك في عنوان «احتضار», 
فراجع . 


المورد الثالث -عند الصلاة على الميّت : 
يجب أن يجعل الميّت المسلم نحو القبلة عند 
ليه, يأن يكون مستلقياً. ورأسه إلى ين 
المصلي حينا يستقيل القبلة ورجلاه إلى يسارهء 
ويعبارة أخرى يكون رأس الميّت نحو المغرب, 
ورجلاه نحو المشرق إذا كانت القبلة في ذلك المكان 
في طرف الجنوبء وأمًا ذا كانت في طرف الثمال 
تأكيا في الأماكن الواقعة جنوب مكّة ‏ فيكون رأس 
الميستبنجو المشرق» ورجلاه نحو المغرب7", وهكذا. 
راجع : صلاة الميّت. 


المورد الرابع وضع الميّت حال الدقن : 
المعروف بين الفقهاء وجوب جعل الميّت 
المسلم في القبر مستقبل القبلة!؟, بأن يكون 
مضطجعاً على جانيه الأيينء رأسه إلى المغرب» 


:4 أنظر: المستمسك 8 18؟, و 5+ 15., والجواهر‎ )١( 
الكل اه‎ 

(؟) أنظر: المستمسك ه: 78؟, و 4 : 147؟, والجسواهر 
ل 

0 أنظر الجواهر 8 : ".و 5955 


ورجلاه إلى اللشرق. ووجهه ويطنه ومقاديم بدنه 
إلى القبلة. 

هذا بالنسبة إلى من كانت قبلته نحو الجنوب» 
وأمًا لو كانت نحو الشمال, فيكون رأسه نحو المشرق 
ورجلاه إلى المغرب, ووجهه ومقاديم بدنه نحو 
القبلة, ولو كانت نحو المشرق» فيكون رأسه نحو 
الجنوب .... ولو كانت نحو المغرب» فيكون رأسه نحو 
الشمال ورجلاه إلى الجنوب ومقاديم بدنه نحو القبلة» 
وهكذال". 

ويظهر من ابن حمزة عدم وجوب الاستقبال 
حال الدفن ؛ لأنّه اقتصر في واجبات الدفن عياز 


ذكر الدفن خاصّة, وأمَا الكيفية المتقدّمة فذكرها قي 


المندوبات. 

واستظهر صاحب الجواهر ذللها مق يض 
آخرين أيضا". 

ولو حملت الكافرة من مسلم ففاتتء دفنتت 
في مقابر المسلمين لأجل ولدهاء ويستدير بها القبلة 
مضجعةٌ على جانبها الأيسر؛ ليستقبل ولدها 
القبلة». 

راجع : استدبار» دقن. 


(1) أنظر: المستمسك 10(:4, و 0: 110: والصتقيح 
(الصلاة) 134:5 

(0) الوسيلة : 3ت 

8 الجواهر 795:1 

(4) الجواهر ؛ : /91؟ 


“إن 


المورد الخامس حال الذبع والتجر : 

يجب الاستقبال بالمذيوح والمنحور جال 
الذبح. وقد ادّعي عليه الإجماع محضّلاً ومنقولا!". 

وعن جماعة وجوب استقبال الذابح أيضاً(". 

ويتحمّق الاستقبال بأن يكون مذبح الحيوان 
أو منحره -أي موضع ذبحه أو نحره ‏ ومقاديم بدنه 
إلى القبلة مع الإمكان. 

وسوف يأتي تنفصيل ذلك ويسيان أحكام 
الخلل الواقع في الاستقبال عند الذبح في ععنوان 
«ذباحة» إن شاء الله تعالى. 


سقوط وجوب الاستقبال مع عدم القكّن 
مله : 
قال الحمّق : «ويسقط فرض الاستقبال في 
كل موضع لا يُتمكّن منه, كصلاة المطاردة. وعئد 
ذبح الدابّة الصائلة والمتردّية حيث لا يمكن صيرفها 
إلى القبلة»!. 

وعلّق عليه صاحب المدارك بقوله: «هذا 
الحكم ابت بإجماع الملياء, والأخبار به 
مستفيضة»(4. 

والظاهر أنّ المذكورات إِنَا هي على سبيل 


(1) أنظر ‏ الجواهر 75 .1٠١‏ والمستمسك 978:8 
() الستمسك 99118. 

© عرائع الإسلام 30/١‏ 

(4) المدارك "1 144 


المثال لا الحصير؛ ولذلك يشمل الحكم المسافر إذا لم 
يتمكّن من الغزول من الدابّة ونحوها مسا يسركيه؛ 
للخوف أو لأيّ سبب آخر. قال الحمّق أيضاً : 

«والمسافر يجب عسليه استقبال القبلة, 
ولايجوز له أن يلي شيئاً من الفسرائض على 
الراحلة إلا عند الضرورة, ويستقبل القبلة, فإن لم 
يتمكّن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته, وينحرف 
إلى القبلة كلما أنحرفت الدابّة. فإن لم يتمكّن استقبل 
بتكبيرة الإحرام, ولو لم يتمكّن من ذلك. أجزأته 
الصلاة وإن لم يكن مستقبلاً, وكذا المضطرٌ إلى 
الصلاة ماشياً مع ضيق الوقت...»(0. 

هذا هو المعروف بين فتهائناء بل ادّعي الي 
الإجماع إجمالاً”". لكن قال الملامة : «إذا لم يتمكق 
من الاستقبال جعل صوب الطري قب داج 
القبلة...»0؟, واستحسته صاحب المدارك. وقال: 
«وهو حسن إلا أن وجهه لا يبلغ حدّ الوجوب»20, 


ثانيً الاستقبال الحرّم : 

يحرم الاستقبال حال التسخلٌ لشبول أو 
الغائط. على المشهور. وأا الاستقبال حال 
الاستبراء والاستنجاء فالمعروف عدم حرمته. وإن 


إلذد شرائع الإسلام 23+1١‏ 

(1) أنظر : المعتبر : 181 وكشف اللثام 7+ 185. والجواهر 
ا كر /ااق. 

© تهاية الإحكام 5١0:1‏ 

() المدارك 6317 


. الموسوعة الفقهّة الميشرة / ج * 
ان الأحوط عند بعضهم تركد!. 
راجع : استيراء, استنجاء, تخل . 


ثالثاً الاستقيال المستحبٌ : 

قال السيّد اليزدي : « يستحبٌ الاستقبال في 
مواضع : حال الدعاء. وخال قراءة القرآن؛ وحال 
الذكرء وحال التعقيب, وحال المرافعة عند الحاكم , 
وحال سجدة الشكر وسجدة الدلاوة, بل حال 
الجلوس مطلقاً»0». 


رابع الاستقبال المكروه : 

وقال السيّد اليزدي أيضاً ‏ « يكره الاستقبال 
حال الجباع, وحال لبس السراويل؛ بل كل حالة 
تنافي/إلتعظير»90. 

ويبدو عدم انحصار موارد المستحبٌ 
والمكروه من الاستقبال في ما ذكر, كما ينظهر 
للمتتيع. 

وأمًا الاستقبال المباح فقد تقدّم الكلام عن 
أصل وجوده في مقدّمة البحث عن أحكام 
الاستقيال, فراجع . 


(1) أنظر: الجواهر ؟ : /او 1١‏ والعروة الوثق : ككتاب 
الصلاة, فصل فيا يستقبل له , المسألة 1: والمستمسك 7 
تلنكيننة 

(؟) العروة ألوثق : كتاب الصلاةء فصل فيا يستقبل لهء 
المسألة ٠‏ 

(6) المصدرئفسه :المسألة 6. 


مظان البحث : 

١-كتاب‏ الطهارة : 
أ-أحكام التخل. 
ب_أحكام الأموات: الاحتضار. 
الصلاة على الميّتء الدفن. 

؟-كتاب الصلاة : الاستقبال في الصلاة. 

"٠-كتاب‏ النكاح : آداب الجراع . 

؟ -كتاب الصيد والذباحة : واجبات الذبع 
أو النلحر. 


استقراء 


راجع الملحق الأصولي : استقرآم” 


استقرار 


لغة : 
التقكّن!', والسكون والثبات". 


اصطلاحاً : 
أضيفت كلمة «استقرار» في كتب الفقه إلى 


)١(‏ المصباح المنير : «قرر». 
(1) أنظر : مجمع البحرين. والقاموس الميط : «قرر». 


أُمور كثيرة, وأريد منها المعنى اللغوي, وفيايلي 
نشير إلى أهتها : 

١‏ -استقرار الشريعة : وهو ثباتها وعدم 
تغيرها بنسخ وشيهه. 

؟-استقرار سيرة المقلاء والمتشرّعة 
وبنائهم : وهو ثيات سيرتهم وبنائهم وعدم تغيّرهما 
بحسب الظروف, ومثل هذه السيرة هي التي تطمئن 
إليها النفس بخلاف السيرة المتغير: 

'-استقرار الدين : وهو ثبوته في ذمة 
المدين. 

ع -اسستقرار الوجوب : وهو ثبوته في 
ذمّة المكلف بعد تور شروطه, مثل الاستطاعة 
بالنسبة إلى الحج؛ وبهذا المعنى قدوظم : اسستقرار 
المتير 


© -استقرار المهر : يعني ثيوته في ذمئة الزوج , 
وهر يحصل يدخول الزوج ببالزوجة!", أو بوت 
أحد الزوجين قبل الدخول على المشهور!". 

-استقرار الجسناية : يسعني ثياتها وعدم 
توسّعها وسرايتها. 

/ا-استقرار البيع : وهو ثياته وعدم تغيره, 


(1) أنظر : الجواهر 15 8ا,.و +10: 1/1 ون بعض 
القدماء : استقراره بمجرّد الخلوة : أنظر : جامع المقاصد 
38 6 والجواهر ١‏ ؛ لالاو 31513 

(؟) أنظر: جامع المقاصد 1: 715و 2/١‏ والجواهر 
لمفة عد 


وهو يحصل بعد تقام العقد إذا لم يكن لأحد الطرفين 
خيار وإِلا فالاستقرار يحصل بعد أنتهاء مدّة الخيار 
أو بعد إسقاطه. 

8-استقرار الملك : وهو ثباته بعد تمام العقد 


إذا لم يكن خيار لأحد الطرفين, وإِلَا فبعد انتهاء 
مدّة الخيار أو إسقاطه. ويقابله تزلزل الملك. فيقال: 
ملك مستقرٌء وملك متزلزل. 

9 -استقرار العادة : ويأتي على معنيين : 

أ-ثبات عادة الناس _أو طبقة خاصٌّة 
منهم -على ثبيء» وبهذا يكون قريباً من السيرة من 
حيث المعنى. 

ب ثبات عادة المرأة في زمان الجليقن 
والطهر عدداً ووقتاً, أو أحدهما. ويقال لمعل هذه 
المرأة : «ذات عادة مستقرّة», وتقابلها بن لا.ثات. 
لعادتهاء وهي المضطربة. وتحل البحث عن هذا 
الموضوع عنوان «حيض». 

١٠-استقرار‏ الحسيأة : أي ئيات حياة 
الإنسان أو الحيوان إجمالاً. وهو يحصل : 

بإمكان بقاء الحيوان يوماً. أو يومين» أو يوماً 
وتصقد0. 

أو بإمكان بقاء النطق والحركة الاخقياريين 
في الإنسان0". 

أو بإمكان بقاء الإدراك والنطق والحركة 


.15١ 7 أنظر الجواهر‎ )١( 
.5١:74 (؟) أنظر الجواهر‎ 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 
الاختياريين فيد!9. 

وهناك عبارات أغرى متقاربة في 
المضمون 

ويقابل ذلك ما لاحياة'مستقرّة له فلا إدراك 
له ولانطق ولاحركة اختياريين, ولا يبق يوم أو 
أيّاماً. 

وقد جرى الببحث عن ذلك في الموارد 
التالية : 

أ-الذباحة والنحر: حيث اشقرط بعضهم في 
صحّتهرا استقرار الحياة في الحيوان, فإذا كان الحيوان 
مشرفاً على الهلاك فلا يصح ذيحه أو نحره'" على 
رتفصيل يِأَقي في عتوأن «ذباحة». 

ب -الوصيّة : حيث يبحث الفقهاء عن صمّة 
.وصِيّةمن لم تستقرٌ حياته؛ ويُستشكل فيهاء كما 
يستشكل في صحّة إسلام الكافر وتوية الفاسق, 
وتصرّفات من لم تكن له حياة مستقرٌّة. كالبيع 
ونحوها. 

ويأتي تفصيله في عنوان «وصيّة». 

اج - الإرث : ذكر الفقهاء استقرار الحياة فيه 
في موردين: 

أحدههما ‏ أسباب المنع من الميراث : حيث 
يحث عن أشتراط حرمان القاتل من إرث المقتول 


08: 61 أنظر الجواهر‎ )١( 
143:55 أنظر الجواهر‎ )( 
651-554 أظر الجواهر 4؟:‎ © 


باستقرار حياة المقتول عند وقوع الجناية عليه. فن 
قال باشقراط الحسياة المستقرّة في صدق عنوان 
«القتل » لم يمنع الجاني من اللارث لو وقعت جنايته 
على من لم تستقرٌ حياته؛ لعدم صدق «القتل», ومن 
لم يشترط ذلك, قال بحرمان الجاني من الا 
لصدق «القتل». وربما يؤثر تفسير الحياة المستقرّة 
في استنتاج الحكم المقرئّب عليها(9. 

والآخرلواحق أسباب المنع : حيث تكلّموا 
قي اشتراط استحقاق الحمل للإرث -إضافة إلى 
أنفصاله حيّاً -استقرا حياته أيضاً!؟. 

د القصاص والديات : بحث الفقهاء فيهنا 
عن صدق عنوان «القاتل» على من أوقع ملانؤادي 
إلى قتل من لم تكن له حياة مستقرّة, كما في المتكآل. 
المتقم90. 

١‏ -استقرار المصلٌ : ويراد به سكون 
المصلٌّ وثياته. وعبّر عنه الفقهاء ب «الطمأنيئة» 
أيضاًء وتكلّموا عن وجوبه في التكبير والقراءة 
والركوع والسجود, والقيام المتّصل بالركوع» بل في 
سائر أفعال الصلاة حقٌ المندوب متها». وسوف 


431:14 أنظر الجواهر‎ )١( 

.07٠١ :4 أنظر الجواهر‎ )١( 

0 أنظر الجواهر 08:41 

(4) أنظر:الجواهس 4 ٠1؟و‏ 1: 51481 
والمستمسك 77:7 و ٠١1‏ و +١21‏ ومستند العروة 
(الصلاة) 117 708 


يأقي تقصيله تحت عنوان «طمأنينة» إن شاء اللّه 
تعالى. 


مظان البحث : 
يعلم ما تقدم. 


استقراض 


لغة : 

طلب القرضء والقرض: القطع؛ يقال: 
قرضت الثيء بالمقراض. والقرض أيضا: دما 
تعطيه الإنسان من مالك لتُنْضّاء0", وكأئّه شية قد 
قطقتم من مالك»1". 


اصطلاحاً : 

أخذ القرض سواء كان بطلب أو بغيره. 
والقرض في الاصطلاح : هو إعطاء شيم ليستعاد 
عوضه وقفاً آخرا. 

وسوف يأت تفصيله في عنوآن «قرض». 


)١(‏ أي تسترجمد. 
(؟) معجم مقاييس اللغة : «قرض ». 
() كنز العرفان ؟ : 04, وانظر مجمع البحرين : « قرض »6 


استقسام 


لغة : 
طلب التشم الذي شيم له وإفرازه. والتِسْم + 
النصيب والحظ". 


اصطلاحاً : 
لا يختلف معناه عن الممنى اللغوي, لكن لأ 


ورد «الاستقسام» في قوله تعالى :ف وَأَنْ تشتفيبُوا!) 


بالألام 74", اختلفوا في المراد من الآية, وذكل و الله 
وجهين: 


الأول - أن «الأزلام» جمم «ثل #تيتقيج بر 


الزاي وضئهاء كيجَمل وسُرّد ‏ وهي تبداح أي 
سهام ‏ لا ربش بها ولا نصلء كانوا يتفاءلون بها 
لاستعلام الخسير والشرٌ في أسقارهم وأفعاهم, 
مكتوب على بعضها : «أمرني ريٌّ». وعلى بعضها : 
«نهاني ري», وبعضها عُفْل لم يُكتب عليها شيء. 
فإذا أرادوا أمراً أجالوا تلك القداح ثم أخرجوا منها 
واحداً. فإن خرج الذي عليه : «أمرني ريٌّ» مشى 
الرجل لحاجته. وإن خرج الذي فيه النبي لم يِضٍ» 


)١١‏ أنسظر: مسعجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني ), ولسان العرب . وغيرهما : «قسم ». 
(5) المائدة :ل 


...ل الموسوعة الققهيّة الميسشرة / ج © 


وإن خرج ما ئيس عليه ثيء أعادوها. فهذا هو 
الاستقسام بالأزلام0". 

وقيل : إِنّ السهام كانت عند سادن الكعبة, 
وكان هو الذي يتول ذلك0". 

الثاني أن الاستقسام بالأزلام نوع من 
القيار والميسرء فكان يجتمع عشرة ويشسترون 
جزوراً. ثم يجعلون عشرة قداح وهي الأزلام - 
سبعة ها أنصباءء وثلائة شُفْل لا أنصباء طاء ثم تعطى 
السهام لرجل آخر ليستخرج باسم كل واحد من 
العشرة سهماًء فإن خرج بماله تصيب فيكون له من 
الجزور بذلك النصيب, وإن خرج غُثْلاً. فلاسهم له. 
وقيمة الجزور على من خرج سهمه شُفْلاً, وهم 
أثلاثة. 

وأما أسماء السهام فكانت هكذا: الفدٌ, 
والتوأم. والمسبّل, والنافس, والحلسء والرقبيب» 
والمعلّ. فالأوّل له سهم واحسدء والثساني سمسيان» 
والقالث ثلاثة أسهم. والرابع أربعة أسهم, 
والخامس خمسة: والسادس سنّة, والسابع سيعة. 


والثلاثة الباقية هي : السفيح» والمسنيح» والوغد. 


(1) أظر: لسان العرب, ومجمع البحرين : «قبسم», 
وتفسير التبيان 17: 217. وتقسير مجمع البيان 1 4: 
168ء وتفسير البيضاوي ١‏ : 108. وكنز العرفان 1+ 
.8 وغيرها من كتب التفسير وآيات الأحكام العامة 
والخامّة. 

() أأظر لسان العرب :« ذل ». 


وهي لاسهم لهال9. 
وقد ذكروا ترتييً آخر لأسمائها'5. 

والمعروف بين فقهاء العائئة حسب ما تقل 
غنهم "هو المعنى الأوّل. ما الإماميّة فالظاهر من 
مجمع البحرين أنّ المشسهور بينهم هو الممنى العاني0, 
وقد جاءت به بعض النصوص. بل أصرٌ العامة 
الطباطبائي في تفسيره على أن المتعيّن إرادة الممعنى 
الثاني وإن كان الممنى الأوّل متداولاً بينهم أيسضاً, 
وذلك: 

لأنّ الآية في مقام عد حسرّمات الأطعمة, 
وهي : الميتة. والدم, ولحم الخنزير وما ِل لنبيثه 
اللّه به. والمنخنقة, والموقوذة, والمتردّية. والتلف 
وما أكل السبع, وما ذُبح على التصُّبء والاستقسام 
بالأزلام. فكيف يسك بعد هذا السَيَاقَالوَاضع 
والقرائن المتوالية في تعيّن مل اللفظ على أستقسآم 
اللسحم قساراً؟ وهل يرتاب عارف بالكلام 


17411 تفسير القي‎ )١١ 

(1) أنظر كاز العرفان ؟: 7١-١15‏ واطامش أيضاً. 

أنظر الموسوعة الفقهيّة (إصدار وزارة الأوقاف 
الكويتية) 5 : 8٠‏ «استقسام ». 

(6) قال الطريمي في مجمع البحرين مادّة «زلم» بعد 
نقل المت الأول : «والمراد بها في المشهور ودلاثة 
الرواية...» ثم ذكر الممنى الثاني . لكن لم يعلرّق الشيخ 
الطوسي في التبيان 7+ +17 إلى المعنى الشاني. وذكر 
الطبرسي في بجمع البيان (7- 5) :184 المعنيين» وكذا 
الفاضل المقداد في كثز العرفان 18:1 


الأحكام : 

لا إشكال في حرمة الاستقسام بسالأزلام, 
وذلك لنصّ الكتاب المسيدء وهو قوله تعالى: 
< يعت عَلَِكُم اميه وَالدمْ َك الخ وما أل 
قب الله به وَالسمْلْطَيَْةٌ والسمؤقودة وَالسمرفيةٌ 
َالِْيصة وما أكلَ الشبغ إلّاما دكي وما دبع عل 
النْصب وَأن تشتفيسسوا بالأألام ذلِكُم فشق.... الل 

والحرمة واضحة بستاء على المعنى الشافي 
- وهو الاستقسام بالأزلام لدقسيم لحسم الجسزور 
وجعل قيمته على من لاسهم له لأثنه نوع من 
القيار. 

وأمًا على الممنى الأوّل؛ فلأنّه ضرب مسن 
التغوّل والتكهّن من غير إذن من اللّه فيدا". 

وأما الاستغارة والقشرعة, فسدروعيّتهها 
ثايتةاء), وقد تتقدّم الكلام عمن الأوّل في عننوان 


)١(‏ الميزان في تفسير القسرآن 7: 177 ولدعم ما قسال. 
ويؤيّده قوله تعالل في آخر السورة نفسها : ( يا أبهسا 
الَدِينَ آعنا نا لحتو وَالمَئِيِرٌ وَالأنْصَابُ والأزلام 
رجش من عَمَلٍ الأبنطان ذاجتيو؛ لَعأكُم لحرن ». 
المائدة : 4٠‏ فَإنَّ التمبير بالرجس يلاثم المعنى الداني 
لا الأوّل . أنظر تفسير الميزان 17: 114 

()) المائدة : ”'ء وانظر الآية 1٠‏ من السورة نفسها. 

( أنظر كنز المرفان ؟ + 754-1٠‏ 

(4) أأظر المصدر ئفسه. 


«استخارة». وسوف يأتي الكلام عن الثاني في 
عنوان «قرعة» إن شاء الله تعالى , فراجع . 


مظان البحث : 

أَوَلاً ‏ الفقه : 
قلا تعرّض النقهاء إلى ذلك, ومن تناوله 
منهم فإمًا في البحث عن نجاسة الخمر 
-كالتميخ البهائي في الحبل المتين وإِمّا في 
البحث عن آلات اللهز في المكناسب. 
الحرّمة..وهو الموطن المناسب, وإِمّا في 
البحث عن الأطعمة احرّمة, مثل يحيئ بن. 
سعيد الحلي. ١‏ 

ثانياً التفسير وآيات الأحكام : 
تعرّض المفسّرون ومؤلفو آيات'الأنيكام 
للموضوع عند الكلام عن الْآيِنَينَ :7 
و 1١‏ من سورة المائدة. 


استقلال 


لغة : 
من معانيه : الارتفاع والاستبداد بالشيء» 
بمعنى الانفراد بهء ويرادقه : الإقلال!0. 


(1) أنظر : لسان العرب . ومجمع البحرين » وامعجم الوسيط : 
«قلل». 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسشّرة / ج * 
أصطلاحاً : 

عدم اعجاد المصل واتّكائه على شيءٍ عند 
القيام في الصلاة. وقد بعضهم الاعهاد المي عنه : 
بما إذاكان بحيث يستط المصلُّي إذا أزيل عند 
العيادلك, 

وقد استعمل الفقهاء الاستقلال والإقلال 
بمعنى وأحد. 

واستعملوا أيضاً الاستقلال في معنيهما 
اللغويين أيضاً. 


الأحكام : 

المشهور بين الفقهاء كما قيل()-هو وجوب 
الاستقلال في الصلاة وعدم الاعتاد على شيء 
والاستباد إليه حال الاختيار. وخالفهم في ذلك 


” أبى الصلاح الحلبي'' ووافقه جماعة, منهم : صاحب 


المسدارك!©. وامحدّث الكاشاني!. وصاحب 
الذخيرة50. وامحدّث البحراني”". والسيّد 


.141:4 أنظر :المدارك 5: /الا", والجواهر‎ )١١ 

() أنظر: الحسدائق 117:8 والمستمسك 5: ,1١‏ 
وغيرها. 

(©) الكافي في اثفقد : 16 

(6) المدارك 5149 

(6) مفاتيح الشرائع 111١‏ 

(5) ذخيرة المماد : 513 

(/) الحدائق :50 


استلام .. 
الخوئي5. 

وقال هؤلاء بكراهة الاعجاد؛ جمعاً بين 
الروايات الناهية عن الاعاد والروايات الجوّزة له, 
لكن احتاط بعضهم -كالحدّث الكاشاني وصاحب 
الذخيرة في المسألة خوفاً من مخالقة امشبور. 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان «قيام» 
إن شاء الله تعالى. 


استلام 


لغة : 
مأخوذ إِمَا من السللام معنى التحية. 3213[9: 
السّلام يبعنى الحجر. 
قال ابن الأثير : «وفي حديث الطواف: "أنه 
أتى الحجر فاستلمه” هو افتعل من السَلَام : التحية, 
وأهل ابن يسمون الركن الأسود ”المحيًا” أي 
أن الناس يميونه بالشّام, وقيل : هو افتعل من 
السّلام. وهي الحجارة» وأحدتها سَِمَة بكسر اللام» 
يقال : استلم الحجر : إذا المسه وتناوله»!؟. 
وقال الجوهري : «استلم الحجر: لمسه إِما 
بالقبلة أو اليد. ولا همز؛ لأنّه مأخوذ من السّلام, 


)١(‏ مستند العروة الوئق ( الصلاة) 7: ١8‏ ؟. زانظر منهاج 
الصالحين (للسيّد الخوثي ) 17٠ : ١‏ المسألة 051 
(1) النهاية (لابن الأثير ) ؛ «سلم» 


04 ٠. 


وهو الحجر»!". 


اصطلاحاً : 
ورد الاستلام عند الققهاء بمعنى التقبيل 
واللمس باليد وسائر أجزاء البدن, لكن لا مطلقاً بل 
في خصوص الكعبة والحجر الأسود. 
وورد بمعنى القيض أيضاًء والموجود في اللغة 
بهذا المعنى هو «ت 


الأحكام : 

نذكر هنا أحكام الاستلام بالمعنى الأوّلء 
ونحيل أحكامه بالمعنى الثاني على حلّه. 

قلنا: تطرّق الفقهاء إلى الاستلام بالمعنى الأوّل 
فيو ردين : ستلام الحجر الأسود, واستلام الكعبة. 


أوَلاً-استلام الحجر الأسود : 

صررّح الفقهاء باستحياب استلام الحسجر 
الأسود في موردين : 

١-عند‏ الطواف : 

قال الحقّق الحل عند عدّ مندويات الطواف : 

«والتدب خمسة عشي ؛ الوقوف عند الحجر. 
وحمد اللّه, والتناء عليه, والصلاة على النبي وآلد 
نظ . ورفع اليدين بالدعاء؛ واستلام الحجر_على 


(1) الصحاح : داسلم ». وأنظر : لسان العرب, ومع 


الأصح ‏ وتقبيله, فإن لم يقدر فبيده. ولو كانت 
مقطوعة استلم بموضع الشطع ولى لم يككن له يد 
اقتصر على الإشارة ...(0. 

وثبه بقوله : «على الأصحٌ» إلى خلاف سلار, 
حيث سب إليه القول بوجوب الاستلام!". 

وروى معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله 
مل أنه قال : «إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع 
يديك واجمد الله وأثن عليه, وصل على ابي 86 
واسأل اللّهِ أن يتقتّل منك, ثم استلم الحجر وقّله, 
فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك, فإن لم تستطع 


أن تستلمه بيدك فأشر إليه. وقبل: الهم أمانتي<© 


أدّيتها, وميعاقي تعاهدته, لتشهد لي بالموافاة أللهم. 
تصديقاً بكتابك , وعلى سنّة نبيّك, أشهد أن لاإله إل 
الله وحده لا شريك له, وأنّ عدا عبد وتبتوكل 
آمنت باللّه, وكفرت بالجبت والطاغوت, وباللات 
والعرّى وعبادة الشيطان, وعبادة كل ند يُدعى من 
دون اللّهو9, 


"قبل السعي : 
قال المحقّق الحلي عند ذكر مقدّمات السعي + 


198:8 وأنظر : المدارك‎ 534 :١ شرائع الإسلام‎ )١( 
.514٠:14 والجواهر‎ 

(؟) أنظر المراسم 31١‏ 

الوسائل 73:1 715, الباب ١7‏ من أيواب 
الطواف, الحديث الأوّل ‏ 


-..----.--...- الموسوعة الفقهقّة الميشرة / ج * 


«ومقدّماته عشرة كلها مستدوبة: الطهارة, 
واستلام الحجر والشرب من زمزم ...2(6. 

وفي رواية معاوية بن عمّار: «إذا فبرغت 
من الركمتين فأت الحجر الأسود قتبله أو استلمه أو 
أشر إليه...ء(, 


ومقصوده من الركعتين ركعتا الطواف. 


ثانيا -استلام الأركان : 

قال صاحب المدارك : «اختلف الأصحاب 
في استلام الأركان, فذهب الأكثر إلى استحباب 
استلام الأركان كلّها وإن تأكّد استحياب استلام 
إلعراقي والجاني, وأسنده العلامة في المنتهى إلى 
غلمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه وأوجب سلار 
استلام,الجاني , ومنع ابن الجنيد من استلام الشاميء 
والمعتمد : الأوّل»0. 

ثم نقل ما رواه الشيخ عن جميل بن صالحء 
قال : «رأيت أبا عبد اللّه مق يستلم الأركان 
كلهاء©, 


(1) شرائع الإسلام +١‏ الال وانظر : المدارك 1٠7:8‏ 
والجواهر 14 41١‏ 

(؟) الوسائل 1+ 29, الباب ؛ من أبواب السعي» 
الحديث الأوّل. 

60 المدارك 8: 254 

() الوسائل ١7‏ : 7, آلباب 37 من أبواب الطواف. 
ذيل الحديث الأوّل. 


اسطفاق .ب رت ميم ومين 520 


ثم قال : «ولمًا تأكّد استلام العراقي والهاني 
المواظبة النبي يله على استلامها»90. 


ثالثاً استلام المستجار : 
والمستجار كبا قيل ‏ جزء من حبائط الكعبة 
بحذاء الباب, دون الركن الهاني قليل» ويستى : 
«الملقرم» أيضاً. 
وقد وردت روايات ككيرة تؤكّد استحباب 
التزافه واستلامه في الشوط السابع والدعاء عنده0". 


اتضح مسا تقدّم أنّ موطن البح ظ مدآ 
المصطلح هو كتاب الح في بحث الطواف والسعي 


استلحاق 


لغة : 
من استلحقه, أي ادّعاه» والمُلحق : الدعي 
الخلصة 57 


.1٠ 101 : 14 وانظر الجواهر‎ ١116 : 8 المدارك‎ )١( 
أنظر المدارك 8 : 11, والجواهر 15 105 6هلء‎ )1( 
والوسائل 1 : 754 لباب 8؟ من أبواب الطواف.‎ 
أنظر : نسان السرب, والمصباح المنيرء والقناموس‎ © 

حيط + «لحق ». 


عت معأ لع ميو مه عم ع عه واو عل ترجه ل 


اصطلاحاً : 
العام فيخس نوق فخ آخزيد تيا 
فهو مرادف للإقرار بالنسب0©. 


الأحكام : 

أكثر ما تطرّق الفقهاء إلى هذا العتوان في 
موضوع الإقرار بالنسب وفي موضوع اللقطة عند 
ألبحث عن اللقيط . ولذلك نميل البحث النفصيلي 
عن هذا العنوان علي العناوين : «إقرار», 
و«لقيط»؛ و«نسب», ونشير هنا إجالاً إلى 
شروط ثبوت النسب بالاستلحاق. 

ذكر القفتهاء لفيوت النسب بالإقرار 
(الامبتلحاق) شروطاً, وهي -إضافة إلى الشعروط 
العامة في الإقرار : 

١‏ -إمكان ذلك النسب المدّعى, كالبئرّة 
والأخرّة ونحوها. 

٠‏ بعدم ادّعاء شخص آخر لتبلك العلقة 
النسبيّة. 

؟-جهل نسب المت بهء فلو كان معلوم 
ألنسب لا يصح أن يدّعيه شخص آخر. 

غ-تصديق المقََ به (المستلحق ). 

هذا في غير الإقرار بالبنوّة. وأمًا ف 
كان المدّعى إلحاقه صغيراً. فلا يعتبر تصديقه. وإن 


() أنظر :امالك 193-1796:11.و11: 2ل 
والجواهر 780 161 


كان كبيراً فقي اعتبار تصديقه. أو عدم تكذيبه 
قولان. 

ويبدو أنَّ المشهور هو الأوّل» والثاني يظهر 
من صدركلام العلامة في القواعد وإن كان ذيله 


يوافق المشهور(". 


استاع 


لغة : 

الإصغاء!", وقيل : الإنصات”". والإصغادا 
هو : الإمالة. تقول : «أصغيثٌُ إلى فلان, إِذلدلت 
يسمعك و40 والإئصات هو: «السكتوة” 
لاستاح شي م16 

والفرق بين الاسجاع والسمع _على ما يستفاد 
من كلمات اللغوبين هو: أنَّ الاسماع لا يكون إِله 


)١١‏ أنظر : المبسوط 1 78. والقواعد ١‏ : 1479. والمسالك 
5:1١‏ والجواهر 1"0: 164و 2728 
لككة 

(1) أنظر : ترتيب كستاب المين : «صغوع, والصحاح,. 
والقاموس الميط :«سمع » و «صفا». 

(©) المصياح المتير : «قصت». 

(5) الصحاح» ولسان العرب : «صغا», وانظر القاموس 
امميط : المادّة نفسسها 

(0) ترتيب كتاب العين : «نصت», وأنظر : الصحاح, 
ولسان العرب : المادّة نفسها ‏ 


..----......- الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج * 


مع القصدء أمّا السمع . قيكون مع القصد وبدوئه©. 


اصطلاحاً : 

لا يريد منه النقهاء غير معناه اللغوي, نعم 
أختلفوا في أنّ «السكوت» هل هو دخيل في مفهوم 
الاسهاع أو لا؟ 

وتقرتّب على ذلك حرمة التكلّم في صورة 
وجوب الأستاع لو قلنا بكونه دخيلاً» وإلا فلا يحرم 
إلا بدليل آخر؟. 


الأحكام : 


ترئّبت أحكام كثيرة على الاستاع'"! لكثرة 


متمق , نشير فيا يلي إلى أهم موارده : 


أُوّلاً-استاع القرآن : 
أسباع القرآن الكريم قند يكون خارج 
الصلاة» وقد يكون فيها. 


(1) المصباح المير : «سمع ». وقال مقداد السيوري في ذيل 
قوله تعالى : ( وإذا قرىة الْآنْ اشتيثوا َه وَأنْصُِوا 
لهلَكُم تُوَجَوْنَ 4. الأعراف + 4 
لي أن استمع يمعنى :مع » والإئصات + 
الاسجاع مع السكوت ...». كنز العرفان ١‏ : 148. 

(؟) أأظر الجراهر 24711 

() رتب الفقهاء هذه الأحكام على «الاستاع» تارة وعلى 
«الإصغاء » أو «الإتصات» أخرى . 


استماع . 

١-استاع‏ القرآن خارج الصلاة : 

المعروف بين الفقهاء عدم وجوب اسهاع 
القرآن في غير الصلاة سواء كان القارى في الصلاة 
أو خارجها. نعم صرح بعضهم جندويية الاسهاع؛ 
القوله تعالى : « وَإذا قُرِىةالُآنُ مَاسْتَيُوا لَهُوَأنصعُوا 
لك مون 01 

قال السيخ الطوسي في التنبيان بعد أن 
اختار وجوب الاستاع على المأموم في الصلاة -: 
«... فأمًا خارج الصلاة. فلا خلاق أنّه ليجب 
الإنصات والاسجاع. وعمن أبي عبد اللّه ل : 


"أنه في حال الصلاة وغيرها " وذلك على وجبه 8 


الاستحباب»(". 
ولعلّ مقصوده مسا نقله عن أبي عبد اللد كه 
هو ما رواه زرارة» قال : «سممت أبا كبز الله يفلد 


يقول : يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغيرهاء 
وإذا قرىه عندك القسرآن وجب عليك الإنصات 
والاسهاع»7. 

لكن الرواية محمولة كغيرها على الاستحباب 
كبا قال الشيخ. 


5١5 : الأعراف‎ ١ 
التبيان 0: 38. في تفسير الآية الكرية. وانظر بجمع‎ )( 
+ )4-( اثبيان‎ 
(؟) تسفسير المياعي ؟: /4, الحديث 777, وانظر‎ 
من أبواب قراءة القرآن.‎ ١1 الوسائل 1: 196, الباب‎ 

الحديث 1 


539 


وقال مقداد السيوري _عند الكلام عن الآية 
الشريفة : «... وقسال الصادق لق : المراد 
استحباب الاسجاع في الصلاة وغيرهاء وهو الختار؛ 
لإطلاق اللفظ وأصالة البراءة من الوجوب»0©. 

وقال كاشف الغطاء عند عدّه أحكام 
القرآن -: «السابع والعلاثون : أنّهِ يستحبٌ اسهاع 
قراءته, فعن الصادق حل أنه من استمع حرفاً مند 
من غير قراءةٍ كتب اللّه له حسنة وعحا عنه سيّسئة, 
ورفع له درجة... د 

وقال البيضاوي -من المامّة ‏ في تفسير 
الآية, ويبان حكم الاسجاع والإنصات : 

«وظاهر اللفظ يقتضي وجرها حيث يقرأ 
القرآن مطلقاً, وعامّة العلماء على استحبابهها خارج 


الصلاة ...»7 


ولم أعثر على من صبرّح بوجوب الإنصات 
والاستاع إلى قراءة القرآن خارج الصلاة. 

وسوف يأتٍ تفصيل الكلام عن ذلك وما 
يستتبعه في عنوان «قسرآن» إن شاء اللّه تعالى, 
فراجع . 


(1) كز العرفان 1: 1146. ولست أفهم ما هو مراده مسن 
قوله : «قال الصادق 96 ». وقد أشار المعلّق في المامش 
إلى الرواية المتقدّمة عن تفسير العياشي , لكن ليمن فيها 
الفظ « يستحبٌ » بل فيها «ويجب » 

(9) كشف القطاء 2 27٠٠‏ 

() تفسير الييضاوي ١‏ : 808. 


-استاع القرآن في الصلاة + 

تكلّم الفقهاء في وجوب الإنصات على 
المأموم واستاع ما يقرأء الإمام من الحمد والسورةء 
إذا كان يسمع القراءة في أولبي الصلاة الجهريّة. 
وهم في المسألة قولان: 

الأول لا يجب, بل يستحبٌ, وهذا هو 
الرأي المعروف, بل ادّعي عليه الإجماع إلا من ابن 
حمزة: قال الشهيد الأوّل بعد أن حنكى سقوط 
القراءة خلف الإمام في أولبي الجهرية, عن الكل -: 
«... فسبعض أوجب الإنصات كاين حمزة. 


والأكثرون سنّوه»'", ومعله قال تلميذه المقداد :© 


الستقيع”". وقتال السيّد الحكيم : «والإناصات 
مندوب إجماعا إلا من ابن ل 


الساني ‏ يجب. واشتهرت نسبَن إن أبن , 


حمزة ؛ لأنّه عدّ من جملة واجبات الجياعة : الإنصات 
لقراءة اللإمام إذا سمعد!, 
لكن هناك من صيرّح بالوجوب أو يظهر منه 
ذلك أيضاً غير ابن جمزة. مثل المتساي الكلاثة, 
وصاحب الحدائق, وكاشف الغطاء, والسيد الخوثي. 
قال الشيخ الصدوق : «... وروي : أن على 
القوم في الركعتين الأوّلتين أن يستمعوا إلى قراءة 


151311١ غاية المراد‎ )١( 
9907 1 التنقيح الرائع‎ ))( 
270417 المستمسك‎ )( 
27١1 الوسيلة‎ )4( 


........-.-....- الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج * 


الإمام.... وهذا أحب لم90 

وقال الشيخ المفيد بالنسية إلى صلاة الجمعة : 
«ومن صل خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه 
الإنصات عند قراءته»(». 

وقال الشبيخ الطوسي : «وإذا صل خلف من 
يقتدى به لا يجوز أن يقرأ خلفه , سواء كانت الصلاة 
يمسهر فيا أو لاء ببل يسمع وينصت إذا سمنع 
القراءة ...»0 

وقال في التيبان عند تفسير قوله تعالى : ( إذا 
قُرىة القُرآنُ... » بعد أن ذكر عدّة أقوال, كان وها 
إنصات المأموم خلف الإمام : «... وأقوى الأقوال 
الأوّل؛ لأنّه لا حال يجب فيها الإنصات لقسراءة 
القرآن إلا حال قراءة الإمام في الصلاة, فإِنّه عسلى 
المأمّوج الإنصات لذلك, والاسهاع له...20, 

وقال صاحب الحدائق سعد ذكر رواية 
زرارة عن أحدهما ل : «إذا كنت خلف إمام 
تأتمبهء فأنصت وسبّح في نفسك »0 .: «أقول :دل 
هذا الخير على وجوب الإنصات في الصلاة الجهرية, 


(1) القع ب 

(؟) المقئعة : 154. 

© المبسوط 188+1. 

(5) التبيان 6 : 18, والآية ٠١4‏ من سورة الأعراف؛ وقد 
تقدّم شطر من العيارة في الصفحة 1 

(0) الوسسائل 8: ا50. الباب 7١‏ من أبواب صلاة 
الجاع الحديث 5. 


استماع 


والأمسر ببالتسبيح سرّاً وإخفاتاً محمول على 
الاسستحباب, ويسذلك صترّح أيضاً جملة من 
الأصحاب»20. 

وقال كاشف الغطاء في أحكام الجسراعة : 
«ومتها عدم جواز قسراءة المأموم مع الإمام في 
الجهريّة مع سماع قراءة الإمام ولو للهمهمة. ويجب 
الإتصات عليه »(, 

ومثله قال في أحكام قراءة القرآن من 
الكتاب نفسه. 

وقال السيّد الموني ردأ على القول 


باستحاب الإنصات : «أقول: ظاهر الأيز 


بالإنصات في الآية المباركة المفسّرة بالف ريفلا لف 
الإمام في الصحيحة المتقدّمة هو الوجوب. والإجما. 


المدّعى ليس إجماعاً تعبديأ كاشفاً ع نري المتكبوعر . 


نل البتة. فلا يصلح لرفع اليد به عن ظاهر 
الأمر...ع0», 

لك قال في منهاج الصالحين: «... بل 
الأحوط الأولى الإنصات لقراءته...»!©, وهو 
ظاهر في الاستحياب. 


110 وانظر الصفحة 14و‎ ,198:1١ الحدائق‎ )١( 

(؟) كشف القطاء : 130 

() المصدر ئفسه : 7.0. 

(5) مستند العروة (كتاب الصلاة ) 6 /القسم الثاني : 14١‏ 
وانظر الصفحة : 141. 

(0) منهاج الصالحين ( للسيّد الخنوتي) ١‏ : المسألة 
لم 


56. 


ويظهر من السيّد الحكيم القول باستحيابه في 
المستمسك/", إلا أنه قال في مسنهاج الصبالحين: 
«... بل الأحوط وجوباً الإنصات لقراءته»!". 

هذا في صورة سباع القراءة ولو الهمهمة, وأا 
إذا لم يسمعهاء فقد ادّعي عدم الدلاف في جسواز 
القراءة» ولكن هل تجب أو تستحبٌ أو تباح 5 

فيها أقوال, يأتي الكلام عنها في موضعه إن 
شاء اللّه تعالى. 

هذا كله بالنسبة إلى أسواع المأموم قسراءة 
الإمام, وأمًا اسماع الإمام قراءة غيره للقرآن, فلم 
يتطرّق إليه الفقهاء. نعم, ورد عن أبي عبد الأّه 
يي : «أنّ علا لملا كان في صلاة الصبح ٠‏ فقرأ أبن 
الكوًا'" وهو خلفه : ( وَلَتدُ أو إِلَيِكَ وإ الذي 
ريلك ل أذ كْت لبط حَمَلكَ وَلَدكُونَحْ ين 
الخايرين 4. فأنصت علي طق تعظيماً للقرآن, 
حقٌ فرغ من الآية, ثم عاد في قراءته, ثم أعاد ابن 
الكرًا الآية فأنصت علي مهلا أيضاًء ثم قرأء فأعاد 


(0) المستمسك 7047 

(1) منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) ,7١1:1‏ المقصد 
اثتاسع من الجراعة , المسألة 4١‏ 

() هو عبد الله بن الكرًا اليشكري, أحد رجال المخوارج . 
وجّه أسئلة كتيرة إلى الإمام علي 986 يقصد التسببيز على 
ما ييدو. أنظر : سفينة البحار : مادة «كسوا». وتأريج 
الطبري +54 

(؛) الزمر؛ 54 


ابن الكوّاء فأنصت علي ل ثم قال: « تَاضْير إن 


وعد الله حََّ ولا حك الذي لايمُؤقنوت 374" ثم 
أتم#السورة تم#ركع ...906 


ثانيا ‏ استاع آيات السجدة : 

تقدّم في عنوان «آيات» أنّ آيات السجدة 
على نحوين : بعضها يجب السجود عئد تلاوته. 
وبعضها الآخر يستحبٌ, وقلنا: لا إشكال في 
اشتراك المستمع مع القارىء في الأحكام'". وأمَا 
السامع وهو الذي يسمع القراءة من دون أن 


ينصت ها ققد اختلف فيه الفقهاء, حل يجب عليد © 


السجود إذا سمع العزاتم أو لا؟ 

وقلنا :إن في المسألة أقوالاً: 

-١‏ القول بأنّه لا يجبء بل يستكئا: ومو 
مذهب جماعة من الفقهاء, منهم : الشيخ الطوسي في 
الخلاف!4, والحمّق الح والملامة الحل!5, 
والشهسيد الأول في البسسيان7", والفساضل 


(0 الروم :0ك 

١؟)‏ الوسائل 8: 57 الياب 6 من أبواب صلاة الجياعة. 
الحديث 7. 

(©) أنظر المصادر الآتية. 

(4) الخلاف ١١‏ 2ق المسألة 31/4. 

(0) شرائع الإسلام 1١‏ /38. 

() أنظر: المنتهى (السجرية) ,١5 : ١‏ والنذكرة “7 
ىك 

(/) البيان : 39/9 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 
الإصفهاني0", والفاضل الغراق!". وصاحب 
الجواهر”", والسيّد الخدوئي!, واستظهره الإمام 
الخسمينيء إلا أنّه قال: «ولكن لا ينبغي ترك 
الاحتياط ع!, 

؟ - القول بالوجوب؛ وهو مذهب جساعة 
أخرى, منهم : أبن إدريس الحل, والفاضل مقداد 
السيوري”", والمْحقّق الثاني 00, والشهيد العاني0, 
ومال إليه صاحب الحدائق0*', واستظهره السيّد 
اليزدي000, 

*- القول بالتفصيل بين الصلاة وغيرهاء بأن 
يجب خارج الصلاة, وأمّا إذا كان فيهاء فليس عليه 
أبيء. 

نسب هذا التفصيل إلى الشسيخ الطوسي في 


(1) كشف العام 5 111-111 

(1) مستند الشيعة ١6:6‏ 

.7397-11١ 1١ الجواهر‎ © 

(6) مستند العروة (الصلاة) 7084. 

(0) تحرير الوسيلة 1؛ ,1١‏ ككتاب الصلاة, القول في 
سجدتي التلاوة والشكر, المسألذ الأولى. 

() السرائر 77141 

(/) كنز العرفان ١‏ 2155 

() جامع المقاصد 2517-5111 

(4) المسالك 79311 

٠‏ الحدائق م اس 

)1١(‏ العروة ألوئق : كتاب الصلاةء فصل في سائر أقسام 
السجودء المسألة 1 


المبسوط, لكن في النسبة تأمّل؛ لأنّ عبارته هكذا : 
«... ويجب سجدة العزائم على القارى* والممستمع, 
ويستحبٌ للسامع إذالم يكن مُصفياً. فإذاكان 
خارج الصلاة وقرأ وسمع شيئاً من العزاتم وجب 
عليه السجود ...»61 

ومن يظهر منه هذا التفصيل السيّد الحكيم في 
المنباج, حيث قال: «وكذا يجب على المستمع» بل 
السامع على الأحوط وجوباً إذا لم يكن في حال 
الصلاة, فإن كان في حال الصلاة أومأ إذا كان 
منتصباً, ولاشيء عليه»!". 


لكن قال في بحث القسراءة : «إذا سمع آينةة»/ 
السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه وأ مظلاتد 


والأحوط وجوبا السجودأيشأ بد الا ركز 
الحكم في الاسجاع 06 . 


؛-القرته في اللكسم, سب لكل 


السيخ!. ويظهر من الشهيد الأول في الذكرى!6, 


.134:1 المببسوط‎ )١( 
كتاب‎ 141:١ (؟) منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم)‎ 
الصلاة الفصل السادس في السجود. المسألة 4, وانظر‎ 

المستمسك : 4(6. 

() المصدر نفسه : 977, كتاب الصلاة, الفصل الرابع في 
القراءة» المسألة ا, وانظر المستمسك 41 179/1 

(4) نسبه إليه العامة في المنتهى (الحجرية ) .5١4 :١‏ 

() الذكرى «: ,407٠‏ لأنّه ذكر القولين : الوجوب 
والامستحباب وم يرجح أحدهاء نعم. قال: 
«ولاشكٌ عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب». 


وتُسب9 إلى العلامة في جلف وصاحب 
المدارك”. 


(9) نسبه صاحب الجواهرء أنظر الجواهر ١٠:7؟7.‏ 

(؟) الختلف 4:7 

() لأنّه قال : « أما الوجوب على القارئ* والمستمع فعابت 
بإجماع العلياء. ونا المخلاف في السامع بغير إنصات» 
فقيل : يجب السجود عليه أيضاً وبه قط ابسن إدريس 
مدّعياً عليه الاججاع. ويدلٌ عليه إطلاق كثير من 
الروايات ...», ثم ذكر بعض الروايات الدالّة على ذلك 
من دون أن يناقشهاء ,قال : «وقال الشيخ في لحلاف : 
لا يهب عليه السجود, واستدلٌ إجماع الفرقة , ويما رواه 
عن عبد الله بن سنان ...», ثم ذكر الرواية, ”قال : 
«وهذه الرواية واضحة الدلالة لكن في طريقها محمد بن 
أعيسى ء عن يونسء وقد نقل الصدرق كله عن شيخه 
اين الوليد أن قال : ما تفرد به حمّد بن عيسى من كتب 
يوئس وحديثه لا يعتمد عليه قال : ورأيت أصحابنا 
ينكرون هذأ القول ويقولون : من مثل أبي جعفر محمد بن 
عيسى ؟ ! وأنا في هذه المسألة من المتوقفين». المدارك 
3-4 

فإن جعلتا قوله « وأنا في هذه المسألة...» إشارة إلى 
هذه المسألة الرجالية ‏ أي عدم توثيق ما ينفرد به محمٌد 
أبن عيسى عن كتب يونس فلا يصدق أنه نوقف في 
الوجوب؛ لأنّه لم يناقش أدلته. ولم يثبث عنده 
المعارضء وإن قلنا : إِنّ قوله ذلك إشارة إلى أصل 
المسألة, فيكون من المتوقّفين فيها. 
ولا ينق أن أصل الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء 

ينشاً من هذا الأمر. 


ما يشترط في وجوب السجود أو استحبابه : 

هناك شروط يكن انتزاعها من كليات 
الفقهاء لوجوب السجود, أو استحبابه على السامع 
أو المستمع أهتها : 

أن تكون القراءة بقصد القرآنئة, فلو تلقّظ 
سخص بالآية لا بقصد القرآنية لايجب -أو 
لا يستحبٌ السجود على السامع أو المستمع!. 

ويترئّب عليه عدم السجود عند اسماع آية 
السسجدة مسن النائم!", والصبي غير المميزء 
والمجسنون!"_إذا لم يتحقّق منهما القراءة بقصد 
القرآنيّة ‏ والمسجّلات؛ ونحوها من الأجهزة!©, 

وأما الإذاعات فقد صرّح بعض النقهاء! 


إن كان البثٌ مباشراً» بأن يكون الصوت الصحاةو- 


عنها هو الصوت الصادر عن القارى* نفس 


السجود, ول فلا؛ لأنّ حكنه حيئئلٍ حكم 


المسجّلات. 
قال السيّد الخوثئي : «وأمًا حكم الإذاعات, 
فإن كان المذيع شخصاً يقرأ القرآن فعلاً. فلا ينبغي 


1) أنظر : العروة الوثئق ؛ كتاب الصلاة. قصل في سائر 
أقسام السجود. المسألة .١1٠‏ وتحرير الوسيلة +١‏ .11 
كتاب الصلاة , القول في سجدتي اثتلاوة والشكر . المسألة 
4 والمصدرين الآتيين : المستمسك والمستند. 

(1) و( احتمل السيد المكيم إمكان تمقّق القصد ممنهيا. 

() احتمل السيّد الحكيم وجوب السجود بالسماع مثها إذا 
كان المسموع عين الصوت لا مثاله. أنظر هذا وما قبله في 
المسعمسك 57-11 


..--..-.-.-...- الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج © 


ألشكٌ في وجوب السجود عند سماع الآية كما في 
السماع من حاضير؛ إذ لاافرق بين القريب والبعيد في 
ذلك, فهو نظير السماع من شخص آخر بسواسطة 
التليفون الذي يجب السجود حيتئئٍ بلا إشكال ... 

وأما إذالم يكن في دار الإذاعة شخص 
حاضر بالفعلء وأا الموجود في حطّتها مسجّلة تلقي 
الصوت, فحكنه حكم صندوق الصوت الذي 
عرفت فيه عدم الوجوب...0(", 

وسوف تأتي تتمّة الكلام في عنوآن «سجدة 
التلاوة» إن شاء اللّه تعالى. 


/ “ثآثثاً ‏ استاع الخطبة في صلاة الجمعة : 


اخستاف الفستهاء في وجسوب الإننصات 


ل والايتجاع إلى الخطيب في صلاة الجمعة, وتبع هذا 
الاختلاف اختلاف آخرء وهو حسرمة الكلام في 


أثناء الخطبة, وسنشير هنا إلى الاختلاف الأوّل 
ونترك الثاني إلى موطنه إن شاء الله تعالى . 

وفي المسألة أقوال: 

١-القول‏ بوجوب الإنصات : وهو المنسوب 
إلى أكثر الفقهاء'"", كالشبيخ الطوسي في النهباية0, 


.11 +4 مستثد العروة الوثق (الصلاة)‎ )١( 

(1) نسبه إليهسم الشمسيد في الذكرى 5 : 14٠‏ ممق 
الشاني في جبامع المقاصد 1:٠+غ,‏ والسيزواري في 
الكفاية : 79 

© التباية محل 


والحسلبي", وابن حمزة!", واين إدريس57, 
ويحيى بن سعيد!ء, والعلامة في نهاية الإحكام!© 
والمنتهى7", والشبهيد الأوّل'" وابن قهد الحام, 
وامممّق العاني(", والشهيد الاني!"2, وصاحب 
المدارك _على ما يظهر منهوصاحب 
الحدائق7"", والسيّد الطباطبائي'" _حيث جمعل 
الوجوب أظهر ‏ وجعله صاحب الجواهر أحوط, 
ثم#قال : «إِنّ وجوبه مقدّمة للسماع» لا تعبدا لنفسهء 
فلو فرض حصوله له بلا إصغاء لم يكن عليه 
إثم»40", والسيّد الحسويء إلا أئه أضساف: 
«والأحوط الإصغاء إليها لمن يفهم معناها»!0) 


185: الكافي‎ )١( 

(؟) الوسيلة :5 .٠١‏ 

0 السرائر ١‏ اذكو قفكء 

(4) الجامع للشرائع : 16. 

(0) نهاية الإحكام 50:6 

(1) المنتهبى (الحجريّة) ١:/اا5.‏ 

(/) البيان : 184. والذكرى .18١-١11١:4‏ 

(8) المهدّب البارع 808:1 .43١‏ 

(1) جامع المقاصد 2012-4113 

195: 44؟: وروض الجئان‎ :١ المسالك‎ )٠١( 

5:5 المدارك‎ )1١( 

٠١ الحدائق‎ 

(1) الرياض 4 38. 

.75٠:11 الجواهر‎ )1( 

(16) متباج الصالحين :١‏ 1417 الفصل العالك عشر في 
صلاة الجمعة . التاسع . 


والإمام الخميني حيث قال : «الأحوط. بل الأوجه 
وجوب الإصغاء إلى الخطبة»(9. 

وعلّلوه بما ورد عن أبي عبد الله ملا : 
« نا جعلت اللجمعة ركعتين من أجل الخطبتين؛ فهي 
صلاة حقٌ ينزل الإمام»!'! فتكون المنطبة بمنزلة 
الصلاة في حرمة التكلّم فيها؛ وبأنّ الغاية من الخطبة 
لا تحصل ِل بالإنصات”", وبغير ذلك. 

7 القول بعدم الوجوب ؛ ذهب إليه بعض 
الفسقهاء, سثل الشسيخ في موضع من المنلاف 0 
والمبسوط8, والمحّق في المعتيرا", والعسلامة في 
المنتهى 9 والقواعد'”, والحقّق الأردبيلي!", والحنّق 
السبزواري'*", والفاضل الاصفهاني!51. 


9 تحرير الوسيلة ١‏ : 117, كتاب الصلاة, القول في 
شرائط صلاة الجمعة, المسألة 14. 

(؟) الوسائل 7: 79 الباب ”من أبواب صلاة الجمعة, 
الحديث 4. 

0) أنظر غاية المراد 317٠+ ١‏ 

(4) الخلاف ١‏ : 120, المسألة 595, وانظر الصفحة 516 
المسألة م9 

(0) المبسوط 1584:1. 

() ممعي 9-1 

(/) المنتهى (الحجرية) 711:1 

() قواعد الأحكام 1 30 

(4) بجمع القائدة والبرهان 1 : 544-1217 

516 : قغيرة العاد‎ )1١( 

(11) كشف اللقام 208:6 


ويظهر من فقهاء آخرين كابن زهرة0. 

؟-القول بالتفصيل : ذهب إليه العسلامة في 
التذكرة» وقال: إِنَّ الأقرب وجوب الإنصات إن لم؟ 
يسمع العدد اللازم لانعقاد الجمعة, وإله 
فيستحبٌ!". 

؟-العسرةه : كما في الشرائع”". وظاهر 
التسحرير0, والإيسضاح60, وغاية المرادلة, 
والمفاتيم/9. 

وسوف يأتي الكلام عن ذلك وعن حكم 
الكلام أثناء المسطبة في عنوان «صلاة / صلاة 
الجمعة ». 


رابعاً-استاع صوت المرأة : 
استاع صوت المرأة إن كان مقركبا ضوف 
الافتتان والوقوع في المفسدة من جهة تحريك القوى 
الشهويّة, فهو حرامٌ بلا إشكال؛ ويبدو أنه متّفق 
عليدل», 
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بسين الأجنيئة 


.11١ غنية التزوع‎ )١( 

(1) الذكرة 4:ثلا. 

() شرائع الإسلام 39:١‏ 

(4) تحرير الأحكام .45:١‏ 

(0) إيضاح الفوائد 115:١‏ 

(1) غاية المراد 1: 113-130 

زفد مفاتيح الشرائع ل 11-1 المفتاح 3 
() أنظر المصادر الآنية في خصوص هذا الموضوع . 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ٠‏ 
وذات امحرم وإن مم يصررّح به أغلب الفقهاء؛ 
لاقتضاء القواعد العامة ذلك. 

وأماإذا م يكن مقروناً بخوف الفتنة 
فلا إشكال في جوازه بالنسبة إلى الحارم قطعاًء وأا 
بالنسبة إلى غيرهم ففي تحرهه قولان : 

١‏ - القول بالتحريم : وألذين يمكن نسبة هذا 
القول إليهم صعريحاً, هم : الحنّق الح , والسلامة 
الحل في غير التذكرة7", والعهيد الأوّل١'‏ إلا أنه 
يظهر من كلامه في الذكرى استثناء الأذكار والكلام 
الروري!؟- والشهيد القاي في روض الجسنان07 
والروضة البييّةل, 

قال حبق الحل : «الأعمى لا يجوز له سماع 
وت الأجنبية؛ لأنّه عورة». فإذا كان الأعمى 
كذلك, فالبصير بطريق أولى. 

وقال العلامة في التحرير : «لا يجوز للأعمى 
سباع صوت المرأة الأجنبية». 


.774 شرائع الإسلام ؟:‎ )١( 

(؟) أنظر: القواعد ؟: , وامشتلف ؟: 174 والإرشاد 
؟: 0. والتحرير ١‏ لا ونهاية الإحكام 51111, 
والمنتهى (الحسجرية) ١‏ : /01؟, والطيعة الجسديدة 8 


ليلقة 

أسظر: البسيان: 174, والدروس :١‏ 13# 
نه 

(4) أنظر الذكرى 17 715 

(0) روض الجنان : 179 و 718 

.7٠ : ١ الروضة البهيّة‎ )1( 


ومثله قال في الإرشاد والقواعد. 

وعلّل في المنتهى والختلف ونهاية الإحكام 
عدم جواز أذان النساء للرجال : بأَنّ «صوت المرأة 
عورة» فيكون الأذان منهيّاً عئه, فلا يقع عيادة . 

وقال الشهيد في الذكرى : 
ماكان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستننى .كبا 
أستعني الاستفتاء مسن الرجسال وتعلّمهن منهم, 
وا محاورات الضروريّة». وقال أيضاً: «... فنإنّ 
صوت كل منهها بالنسبة إلى الآخر عورة». 

وقال الشهيد الثاني -مازجاً كلامه يكلام 


الشهيد الأوّل : «ولا جهر على المرأة وجوباً. يله 4 


تتخيّر ببنه وبين السرٌ في مواضمه إذا لم يسمفها امن 
يحرم استاعه صوتها ». 


ويمكن استظهار هذا القول م ّمل كيين 


الفقهاء. حيث منعوا النساء من الجهر بالأذآن لقلا 
يسمع الرجال أصواتهن. 

قال الشيخ المفيد : «وليس على النساء أذان 
ولا إقامة, لكتّهن يتشيّدن بالشهادتين عند وقت 
كل صلاةٍ ولا يجهرن بهماء لئلا يسمع أصواتهن 
الرجال...90. 

وقال الشيخ الطوسي في النهباية : «وليس 
على النساء أذان ولا إقامة, بل يتشجّدن الشهادتين 
بدلاً من ذلك, وإن أذّنّ وأقن كان أفضل شن إلا 
هن لا يرفعن أصواتهنٌ أكثر من إسماع أنفسهن. 


.44 : المقئمة‎ )١١ 


ولا يُسمعن الرجال »00 

وقال في المبسوط ما يقرب من عبارة 
الغهاية إلا أنه أضاف إليها : «... وإن أَذّنت المرأة 
للرجال جاز هم أن يعتدّوا به ويقيموا؛ لأنه لا مائع 
منه »0 

وهذه العبارة جعلت الققهاء يعدّون الشيخ 
من المجوّزين» وستأقي منه عبارة أخرى صريحة في 
الجواز. 

٠‏ وذكر كل من القاضي”" وابن زهرة! وابن 
إدريس”“كلاماً يشبه كلام الشيخ في النهاية, ويظهر 
ذلك من الحلبي في بحث التلبية أيضاًء حيث منع من 
رفع النساء أصواتهن بها50. 

وعلّل هؤلاء المنع -أو عُثّل هم ذلك -: 

أ-بأنَ صوت المرأة عورة كبدنها. 

ب وما ورد من النبي عن ابتداء الرجال 
بالسلام عليهن» مثل رواية مسعدة بن صدقة عسن 
أبي عيد الله مطل , قال : «قال أمير المؤمنين للق : 
لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهنٌ إلى 
الطعام؛ فإنٌ الني' يك قال : النساء عي وعورة, 


ون 


(1) التهاية :36 
(1) الميسوط 01/531 
© المهدّب 1ك4 10 
(4) الغنية : 7ل 

93١1 السرائر‎ )0( 

(1) الكافي في الفقه : 


فاستروا عيّهن بالسكوت, واستروا عوراتهين 
بالبيوت»0", 


١‏ القول بعدم التحريم : مرّح كثير من 
الفقهاء بعدم تحريم اسهاع صوت المرأة, إما مع 
التصري بنني كون صوتها عسورة. كما ذهب إليد 
الشيخ الطوسي في موضوع «الدفقة» من كتاب 
المبسوط, وكثيرٌ من المتأخّرين, وإمّا مع التصيج 
بكون صوتها عورة لكن مع تخصيص الحرمة بصورة 
التلذّذ وخوف الافتنان, كالملامة في التذكرة والحنّق 
ألثاني وبعض من تأسخّر عتهها. 


قال الشيخ الطوسي في بحث النفقة بيظ أن 2 


ذكر قضيّة بحيء هند زوجة أبي سفيان إلى راسوّل 
الله تك واشتكائها إليه بخل أبي سفيان وشكه. 
وجوابه كيل ها .: « وفي الخبر فوائد :مئها أن للمرأة 
أن تبرز في حوائجها عند الحاجة وتستفقي الملراء فيا 
يحدث طاء وأنّ صوتها ليس بعورة؛ لأنّ البي 206 
سمع صوتها فلم ينكره»!. 

وقال العلامة الحل في التتذكرة : «وصوت 
المرأة عورة يحرم اسجاعه مع وف الفعنة, 
الابدوثه ع5 


)١(‏ الوسائل -7: 74؟, الباب 71 من أبواب مقدّمات 
التكاح , الحديث الأوّل. 

(1) الميسوط 8:5. 

() التذكرة (الحجرية) ؟ : */ا6 


الموسوعة الققهيّة الميشرة / ج * 


وقال امْحقّق الكركي : «صوت المرأة عمورة 
يحرم أسهاعه مع خوف الفتنة, لا بدوته»(9, 

وقال الشهيد أثثاني في المسالك _بمد مناقشة 
وقيل: إن تجريم سماع 
صوتها مشروط بالتلدّذ أو خوف الفتنة, لا مطلقاً, 
وهو أجود, وبه قطع في التذكرة»0". 

ومن صررّح بعدم التحريم - غير مسن 
ذكرناهم : الحسقّق الأرد بيلي 7" والملّث 
الكاشاني!, والفاضل الإصنهاني!, والمحدّث 
البسحراني!, والسيّد الطباطبائي”, والفساضل 
النراقي!*, وصساحب الجواهرا", والشسيخ 


)١(‏ جامع المقاصد 17 : 21, وله عبارات ممائلة إلا أئما 
لطّلة لم يتيّدها نوف الفتنة . 

() المسالك 117ه. 

() ممع الفائدة والبرهان 1+ 114 و 118. 

(5) مفاتيح الشرائع :١‏ 15 , المفتاح 101 

(0) كشف اللغام (الحجرية) ؟: ٠١1‏ في بحث النكاح ٠‏ 
لكثه لم يصررّح بذلك في بحث الأذان والقراءة, أنظر الطبعة 
الجديدة 01177و 22:4 

(1) الحدائق /اء وجل 

(/) الرياض (الحجرية) ؟: دلاء وانظر 17: .لاو 4+0 
من الطبعة الجديدة في بحث الأذان والقراءة. 

(4) مستند الشيعة 13:1 ٠لافي‏ بحث النكاح , وانظر 
بحث الأذان والقراءة في 5: ,51١‏ و 0: 151؛ قربا 
يظهر منه خلاقه . 

(4 الجواهر 5: كر 59 :1-48 


استماع وومةه قوووف مومه فو مم فهو معفمو مفو ممم هقف 


الأنسصاري”" والمحسقّق المسمداني7", والسيّد 
اليزدي!", والحمّق النائيني, والسيّد الحكيم©, 
والسيّد الخوئي 0 والإمام المخميني'", وغيرهم من 
لم تتقتيد بذكر أسمائهم في الموسوعة. 

وربما يظهر ذلك من ببعض آخر. كالحيّق 
السبزواري, حيث قال في بحث الجهر في القبراءة 
-مشيراً إلى كون صوت المرأة عورة : «ولم يظهر 
لي إلى الآن دليله»' نعم» يظهر منه القول بالحرمة 
في بحث الأذان90. 

وعلّل هؤلاء عدم التحريم بأمور, منها : 

أ- قوله تعالى : « ثلا تَاضّغن بلقو 00!:0 


(1) كتاب النكاح :38-77 

(؟) مصباح الفقيه 517:1 

() العروة الوثق :ككتاب التككاح, المسألة 6 وانظر: 
كتاب الصلاة؛ مبطلات الصلاة, المسألة ,7١‏ وبحث 
الأذان والقراءة . 

(؛) كتاب الصلاة ١‏ 1780, بحث الجهر والإخفات. 

(8) المستمسك 48:14 وانظر ": ١٠10و‏ له ومتباج 
الصالحمين :١‏ 97؟, كستاب النكاح , القصل الأول 
ا مسألة . 

(1) مستئد العروة (كتاب النكاح ) ١٠١١-2‏ راظر: 
مستند العسروة (كتاب الصلاة) 17: 518, ومتهاج 
الصالحين ؟: +17 كتاب التكاح . المسألة 1154. 

(8 تحرير الوسيلة ؟: 15؟.كتاب النكاح » المسألة 5 

(4) ذخيرة المعاد : 596 

)4 المعاد : 181, وكفاية الأحكام : 37 

927 : الأحزاب‎ )0٠١( 


020000001 32003300 330 نا 


إن تعاللى نهى النساه المؤمنات عن الخسضوع في 
القول - وهو: ترقيقه وتليبنه0'/.ولم ينه عن أصل 
ألقول والكلام. 

ب قيام السيرة المستمرّة إلى زمسان النبجي 
َل حيث إِنّ النساء كن يستكلّمن ممع الرجسال 
ممحضر من النبي؟ 5 والأئمة لبا بأكثر من الكلام 
الضروري على وجه لمكن تنزيله على الاضطرار 
إلى أمرٍ ديفي أو دنيوي. 

ج عمل الصديقة الزهراء عإآ. حيث 
خسرجت إلى المسسجد وخسطيت محضر مسن 
الأصحاب, وكذا بناتها في وقائع ما بعد عاشوراء. 

ه-عدم قيام الدليل على كون صرت المرأة 
عورة. 

ه حمل الروايات الناهية عن البدء بالسلام 
على صورة خوف الفتنة, ويشسهد لذلك ما ورد عن 
أبي عبد الله ما , قال :«كان رسول الله يسلّم على 
التساء ويرددن عليه. وكسان أسير الممؤمنين 341 
يسلّم على النساء وكان يكره أن يسلّم على الشابّة 
منهن» ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتها يدخل 
علش أكثر متها طلبت من الأجر»0". 

و-وقال صاحب الجواهر _بمد ذكر أدلّة 
الجواز: «بل بملاحظة ذلك يحصل للفقيه القبطع 


(1) أنظر بجع الييان (8-0) + 501 
(؟) الوسائل ١؟:‏ 74؟, الياب 771 من أبواب مقدّمات 
التكاح , الحديث *. 


بالجواز...»7©. وقال احقّق النائيني : «لم يقم دليل 
على كون صوت المرأة عورة يحرم عليها إظهارها مع 
قيام السيرة المستمرّة على خلافه... فدعوى كون 
صوت المرأة عورة يحرم علمها إظهارها دون إثباتها 
خرط القتاد»'". وقال السيّد الحكيم بالنسبة إلى 
الجواز بعد ذكر أدلّته : «... بل كاد يكون من 
الواضحات التي لا يحسن الكلام فيها والاستدلال 
عليها»7. 


ملاحظتان : 
الأولى -صررّح كثير من الفقهاء بحرمة ترقيق 


المرأة صوتها وتليينه بحيث يستلزم إثارة الشهلة 7 


السامع , وذلك لقوله تعالى : « فلا تَْضَعْنَ الول 
تيطتع الذي في قلي وض "١4‏ والخطابؤإنة كان 


النساء الني يله لكن الحكم عام!0. 
الثانية ‏ نقل السيّد المخوئي عن الشهيد الأوّل 
في اللمعة قوله : «وكذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى 


الأجسني أو تسسمع صوته إلا أضرورة»0 ثم 
استغرب من إفتائه بحرمة اسماع المرأة صوت 


.54 15 الجراهر‎ )١١( 

(1) كتاب الصلاة ( تقريرات الكاظمي ) ؟ : 110. 

(©) المستمسك 58:14. 

(4) الأحزاب : 89 

(0) راجع مباني العروة الوثق (كتاب النكاح ) 1١7 +١‏ 
(1) اللمعة (ضمن الروضة البيية) 11:6 
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الأجنبي» ققال :«... ولم يعلّق عليه الشهيد الثاني مع 
أنه من غرائب الفتاوى؛ حيث لم يقل بذلك أحد. بل 
هو مقطوع البطلان ومن ألغريب عدم انتباه الحشّين 
عليهاء بل ولامن تأخّر عنهها من الأعلام عدا 
صاحب المستيد21ع0, 

ثم احتمل أن تكون العبارة -واقماً ‏ هكذا 
.. أو تُسمع صوتها». 

لكن يرد هذا الاحهال ما نقلناه عن الششهيد 
نفسه في الذكرى حيث قال : «فإنٌ صوت كل مهما 
بالنسبة إلى الآخر عورة»5, 

نعمء ما ذكره من الغرابة في محله. 


خامساً ‏ استاع الغيية : 
الظاهر أنه لا خلاف كما ادّعاه بعضهم40 


في حرمة اسجاع الغيبة إجمالاً. لكن استشكل السيئد 


الخوثي في ذلك. فقال : «الظاهر أنه لا خلاف بين 
الشيعة وآلسنّة في حرمة أسهاع الغيبة, ولكتنا م نجد 
دليلاً صحيحاً يدل عليها بحيث يكون استاع الغيبة 
من الحوّمات. فضلاً عن كونه من الكبائر»(©. 


(1) مستند الشيعة 54:15. 

(1) مستند العررة (النكاح ) 37011 

0 الذكرى :331 

() أنظر الجواهر ١77‏ ١/ا,‏ والمكاسب ١‏ : 04 بل قال 
السيّد العام + « وقد ترك ذكره الأصحاب لظهو, 
مقتاح الكرامة 6 : /3. 

(6) مصباح التقاهة ١‏ : 781 


استماع . 

ثمإنَّ لاسهاع الغيبة -بناءٌ على حرمته -عدّة 
حالات, يختلف الحكم فيها : 

١-فقد‏ يكون الاستاع حرّماً قطعاً. كما إذا 
كانت حرمة الغيبة في المورد الخاصٌ _معلومة لدى 
المغتاب والمستمع, كاستغابة المؤمن من دون أي 
مسوّغ من مسوّغات الغيبة. 

؟-وقد يكون حللاً. كما في موارد اسهاع 
المفتي الاستفتاء المتستمل على ذكر أتسخاص 
كسالزوج أو الزوجة, واسهاع الحساكم شهادة 
الشهود. وجرحهم. واسواع تظلم المظلوم من 
الظالم المحرز كونه ظالماً. وكاستاع غسيبة المتجاهل 
بالقسق المعلوم تجاهره لدى المغتاب والمستيع ذوضحقا 
ذلك. 

*-وربما يكون اسماع الغيبة عَرَوءوَالكَيِ 
نفسها محرّمة, كما في أسجاع الغيبة انحرّمة -المعلوم 
حرمتها لدى المغتاب والمستمع _للردٌ عليها. 

؛-وربما يكون الاسجاع حرّماًء واليبة 
نفسها محلّلة. كبا إذا اغتاب شخصاً يعتقد أَنّهِ تجوز 
غيبته» لكن كان المستمع يعتقد أنّه مؤمن صالح 
لا تجوز غيبتهء فلا يجوز اسجاع الغيبة هنا ِل لردّها. 
كبا في الصورة السابقة 

5 وأمًا إذاكان المستمع شاكاً في حلّية الغيبة 
بالنسبة إلى المغتاب, ففيه وجهان + 

أ-الجوازء حملا لقعل المسلم على الصحيح» 
بمعنى أنه يغتاب غيبة جائزة في حقّه. 

ب -عدم الجواز؛ لأنّه يحرم اسجاع الغيبة مالم 


يحرز حلّيتها9. 


وهناك تفصيلات أخرى سوف نستوني 


البحث عنها في عنوان «غيبة» إن شاء اللّه تعالى. 


سادساً استاع الغناء وآلات اللهو : 

كلما كان الغناء حراماً في نفسه كان استاعه 
حراماً. وما كان مستثً من الحرمة؛ فاسهاعه 
مستئنىّ أيضاً في حدود ما استنني , كغناء المغنّيات في 
الأعراس للنساء خاصّة, بناء على استثنائه. 

ول أعثر على من فصّل بين الغناء نفسه 
واستاعه من جهة الحكم, إلا من حيث العسناوين 
الثانويّة كالإكراه ونحوهء فإنّه قد يكون المستمع 
مكرهاً فلايحرم عصليه؛ دون المع نفسه فبيحرم 
عليد». 

ومثله آلاث اللهو(». 


(1) ل تذكر هذه الشفصيلات في كليات الفقهاء. وإنّا 
استنبطناها من كلام يعضهم. أنظر ؛ المكاسب ( للشيخ 
الأنصاري) وسصباح الفسقاهة 211:١‏ 
والمكاسب المحرّمة (للإمام المخميتي ) ١‏ : 1481. 

(1) تعرّض الفقهاء لموضوع الغناء في مقدّمة البيع؛ عند 
البحث عن المكاسب الحرّمة ‏ وقي الشهادات عند الكلام 
عن عدالة الشاهد. أنظر : القواعد ؟: 751, والمسالك. 
فل وكشسف اللثام (الحسجريّة) فيل 
والجواهر 77: 45 و :4١‏ لاغ: والمكاسب (للشيخ 
الأتصاري ) ١‏ : 104 

© أنظر المصادر المتقدّمة. 


وسوف يأتي تفصيله في العنوأنين : «غناء»ء 
و «هو» إن شاء الله تعالى. 


سابعاً ‏ استاع المجاء والتشييب : 

الهجاء”" قد يكون حلالاً, وقد يكون حراماً. 
فنا كان حلالاً, مثل هجاء الكقّار وأهل البدع, 
فاستاعه حلال أيضاً. وما كان حراماً. مثل هجاء 
المؤمنين, فاسجاعه حرام أيضاً حالة الاختيار"». 

والتشنبيب!" حكنه كذلك. فا كان حراماً. 
كالتشبيب بالمرأة الصالحة المعروفة, والتشييب 
بالفلام ونحز ذلك, فاسهاعه حرام أييضاً إلا مع 
الإكراه ونحوه ‏ وما كان حلالاً كالتشبيب ببالمرأة 
المبهمة وغير المعروفة فاستاعه حلال أيضاً!.' 

وسسوف يأتي تفصيله في المسَبْرَآنتيت: 
« تشبيب», و «هجاء» إن شاء الله تعالى. 

كان هذا أهمٌ ما أردنا ذكره تحت عئوان 
«استاع», وهناك موارد أخرى تركتاها فعلاًء مثل 
استاع الحاكم للدعوى, وشهادة الشساهدين, 
واستاع الشاهدين لمورد الشهادة, كصيغة الطلاق 


(1) هجا ؛ وَكَمَ فيه بالشعر وسيّه وعابه. والاسم الميجاء. 


(؟) و() تعرّض النقهاء لموضوع المجاء والتشبيب في 
المكاسب الرّمة. أنظر : الجواهر 7: -1, والمكاسب 
(للشيخ الأنصاري ) 39:138-109:17: لال 

(0) شبب الشاعر بفلانة تشبيباً: قال فيها الغزل. وعرّض 
بمبها . المصياح المنير «شبب ». 
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والظهارء ونحو ذلك. فإنّها سوف تذكر في ما هو 
أنسب من هذا الموضع . 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الصلاة : 
أ-الأذان والإقامة. 
ب -بحث القسراءة في الصسلاة : الجهر 
والإخفات, وقراءة سور العزام. 
اج صلاة الجراعة : القراءة خلف الإمام. 
د-صلاة الجمعة ؛ اسجاع مخطبة الجمعة. 
سكتاب البيع : 
المكاسب المحسرّمة : موضوع الغيبة, 
والغناء. والطجاء, والتشبيب ونمو ذلك. 
؟-كتاب الشهادات : ما يوجب الفسق / 
الفناء والغيبة... 


استمتاع 
لغة : 
الانتفاع. يقال : استمتعت بكذا ومتّعت بهء 
أي انتقعت00. 


اصطلاحاً : 
يأقي بمعنى الالتذاذ الجنسيء سواء كان عن 


)١(‏ المصياخ ال منير : « متع ». وأنظر غيره من كتب اللغة. 


طريق مشروع أو غير مشروع7", ومنه قوله تعالى : 
« قا اشتفتفة بد من أتوش أجووهئ ... 14". 

وبهذه المناسية -أي لما تضمّن معنى الالتذاذ 
الجنسي أطلق على نوع من الحج. وهو حج التّع 
الذي تتقدّم فيه العمرة على الحج» فيتحلّل حرم من 
إحرام العمرة ويحل له كل ما حرم عليه, ومن جملته 
الاستمتاع بالنساء, ثم يحرم للحيجٌ من جديدا, 
ومنه قوله تعالى : « كن تمع بالقشرة إلى المج قا 
اسْتهِسرٌ من الهَذي 404. 

وبالمناسبة نفسها أطلق على نوع من التكاح» 


وهو ما كان مؤجّلاً إلى أمد معيّ. وهو اللسيعرةا 


بالتكاح المؤجّل. أو المنقطع, أو المتمة, فيالقايل 


النكاح الدائم, وإليه يفير قوله تعالى المنتقدم 
« ذا اشتتتفةيد... 4. 
الأحكام : 

الاستمتاع إتا أن يكون محللاً, أو محرّماًء 
ولكل منهما تفصيل يمختصل به 


)١(‏ أنظر الكافي في الفقه : 186, فقد أطلق فيه الاستمتاع 
على المباشرة الجنسية سواء كانت بقل التكاح المشروع 
أو غيره, كالزنا واللواط » وحنقٌ التقبيل وإتيان اليائم 
والاستمتاء. 

(1) التساء: 14 

(©) أنظر المدارك 1611 وأنظر غيره في الموضوع نفسه. 

(غ) البقرة 195 


أوَلاً-الاستمتاع المحلل : 

وتقصد بالْحلّل معناه العام الشامل للواجب 
والمستحب والمكروه والمباح. وفها يلي نشبير إلى كل 
واحدٍ مئها: 

١-الاستمتاع‏ الواجب : 

قد يجب الاستمتاع لعارضء ومن جملة 
العوارض » 

أ-مرور أربعة أشهر على الزوجين من دون 
أن يقع بينهما وطءء فيجب على الزوج الوط 
حينئئر, وكأنّ ذلك حق للزوجة!". 

ب -إذا توقّف تنب الاستمتاع الحرّم على 
الاستمتاع الْحلّل-بحيث يقع في الحرام إذا لم يستمتع 
بالحلال ‏ فيجب أن يستمتع بزوجته الموجودة» أو 
يزوج 7 

ج -إذا نذر الاستمتاع الحلّل كما إذا نذر أن 
يستمتع بزوجته الموجودة فعلاً» أو يتزوّج مقدّمة 
للاستمتاع (5. 


؟-الاستمتاع المستحبٌ : 

ربت الشريعة في الاستمتاع الحلّل تسرغيياً 
شديداًء كالاستمتاع بالأهل والمملوكة؛ فعن أَبي 
عبد الله هد قال : «قال رسول الله َك : جُمل قرّة 


(1) أنظر المستمسك 15+ 07 
()) أنظر العروة الوئق كتاب التكاح , المسألة .. 
(6 المصدر ئقسه 


أيضاًء قال : «العبد كلما ازداد للنساء حبّاً ازداد فى 
الإيهان فضلاً»؟. ١‏ 

ورا يتأكّد الاستحياب عند شدّة رغبة : 
من الزوجين إلى الاستمتاع مالم يصل إلى حدّ 
الضرورة وإلٌ فيجب كم تقدّم, فقد روي عن أبي 
عبد الله لذ قال : «قال رسول اللّه 4# : إذا نظر 
أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأتٍ أهله, فإِنَّ الذي 
معها مثل الذي مع تسلك...6!. وجاء في نمسج 
البلاغة: أنّ الإمام عسلياً نل كان ججالساً في 
أصحابه, فرت بهم امرأة جميلة, فرمتها إلتلم 
بأبصارهم, فقال لل : إن أبصار هذه الفتحول: 
طواع”*, وإِنّ ذلك سبب جبابه|!', فإذا عن أجككم. 


(1) الوسائل 11:1١‏ الباب امن أبواب مقدّمات النكاح . 


الحديث 6. 

(؟) الوسائل +١‏ 1 الياب من أبواب مقدّمات النكاح , 
الحديث 1. 

(6) الوسائل ١‏ : 177. الباب “امن أبواب مقدّمات النكاح .. 
الحديث .٠١‏ 

(4) الكافي 5 495: كتاب النكاح . باب أنّ النساء أشباه. 
الحديث 7 

(6) جمع «طاع ». من طمح بصعره إلى الشيء : إذا ارتقع 
لسان العرب «طمح ». 


(1) اللهياب : النشاط والميجان , وهب اليس : هاج للسّفاد. 
النهاية (لاين الأثير). ولسان العرب :«هيب» 
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إلى امرأة تعجيه فلكلايس أهله. فنا هي امرأة 
كامرأيه»!5, 


؟-الاستمتاع المكروه : 

تكره بعض الاستمتاعات الحلّلة في ظروف 
خاصّة, من جملتها : : 

أ الاستمتاع بالوطء في أزمنة وأمكنة 
خاصّة, كالليالي التي يقع فيها خسوف القتمر, 
والأيام التي يقع فيها كسوف الشمس, ونموهما من 
الآيات المحسوفة, وعند الزوال: وعند الروب» 
ومستقبل القبلة, ومستدبرهاء وعلى السطوح, 


:/وغير ذلك مما ذكر في آداب الزفاف". 


ب الاستمتاع بالحائض بغير الوطء فيا بين 
السرّة,والركبة, وأما الاستمتاع بالوطء بالقبل 
فحرّم كبا سيأتي بيانه0. 

ج -الاستمتاع بالوطء في دير الزوجة؛ بناء 
على المشهورء وهناك قول بالحرمة!©. 


(1) تبج البلاغة : قسم الحكم. الحكمة 47١‏ وجاء في ذيل 
هذا النص ال رجل من الخنوارج : «قائله الله 
كافراً ما أفتهه», فوثب القوم ليقتلوه, فقال 370 : 
«رويداإنَا هو سب بسب أو عفوٌ عن ذنب». 

(1) أنظر العروة الوئق » كتاب النكاح» المسألة ١١‏ 

لق أنظر: المستمسك 5: 507 +57, والمنقيج 53 
ا 

(4) أنظر: المستمسك 15+ 31, ومياني المروة الوثئق 
(كتاب النكاح ) لانت 


غ-الاستمتاع المباح : 
وهو ما سوى الاستمتاعات الحرّمة والواجبة 
والمستحبّة والمكروهة. 
ثانياً ‏ الاستمتاع المحرّم : 
حرمة الاستمتاع تارة تكون بالذات. وتارة 
بالعرضء أي لعامل آخر: 
١-الاستمتاعات‏ المحرّمة بالذات : 
الاستمتاعات الحرّمة ذاتاً مثل : 


أ الاستمتاع بغير الزوجة والمملوكة؛ سواء 
كانت عَنْرَماً أو غير محرم, وسواء كان الاستمتاج| 
بالوطء أو التقبيل أو اللمس أو النظرء وإن اشبلت 
هذه الأُمور في الحرمة شدّة وضعفاً. 

ب-استمتاع الذكر بالذكر, والأنْي الاق 

ج -الاستمتاع بوطء البهيعة. 

د الاستمتاع بالاستمناء. وهو استدعاء 
خروج المني باليد ونحوه وأمّا الاستمناء عن طريق 
ملاعية الزوجة وملامستها فلم يصيرّح بحرمته إل 
بسعضهم؛ وسوف يأقي البحث عنه في عنوان 
«استمناء». 

وحرمة الموارد المتقدّمة من المسلّيات. 


؟-الاستمتاعات امْحرّمة بالَّض : 

وهذه كثيرة, نذكر أهمهاء وهي : 

أالاستمتاع بالزوجة ومن بحككها إذا كانت 
حائضاً أو نفساء. والحرّم منه يقيناً الوطء في القبلء 


أمَا في الدبر, فقد نسب إلى المشهور جوازه. وأما 


الاستمتاعات الأخر فجائزة, إلا أنّ الاستمتاع بما 
بين السرّة والركبة مكروه على المشهور إذا كان على 
نحو الملامسة الجسدية. وأمًا ماكان مئه من وراء 
الثياب فلاكراهة فيه أيضاً!". 

راجع : حيضء نفاس . 

ب . الاستمتاع بالزوجة حال الإحرام» 
سواء كان بالوطء, أو التقبيل أو النظر بشبوة!". 

راجع : إحرام. 

ج - استمتاع الصائم بسزوجته بالوطء؛ أو 
بغيره من التقبيل واللمس ونحوهما إذا علم بأدائها 
إلى إنزال المني؛ لأنّه مفسدٌ للصوم!". وهم في ذلك 

راجع : أستمناء, صوم. 

د-استمتاع المعتكف بزوجته بوطثها 
والاستمناءٍ بها عن طريق اللمس والتقبيل والتفخيذ 
ونحوها©. وهم فيه تفصيل أيضاً. 

راجع : اعتكاف. 


719 : أنظر ؛ الجواهر !: 718-7170, والمستمسك‎ )١( 
583/44٠ +7 والتتقيح‎ 7+ - 

(0) أنظر المدارك 17+ 217-937٠‏ 

() أنظر العروة الوق : كتاب الصوم . فصل في ما يجب 
الإمساك عنه (المغطرات ) العائث والرابع. 

(5) أنظر العروة ألوثق : كتاب الاعتكاف, فصل في أحكام 
الاعتكاف. الحرّم الأول والثاني ‏ 


ه_الاستمتاع وطثاً بالزوجة التي لم تبلغ تسع 
سنين. وقد تقلام بعض الكلام في ذلك (0. 

راجع : أسباب التحريم. 

و الاستمتاع بالزوجة المظاهَرّة, والظهار 
هو أن يشبّه زوجته بأمّه من جهة تحريم نكاحهاء 
فيحرم وطؤها. وله أحكامه الخاصّة!". 

راجع : ظهار. 

ومن قبيل الظهار الإيلاة. وهو الحلف على 
ترك وطء الزوجة!». 

باجم بإيلاء. 


ما يقرئّب على الاستمتاع : 

تترتّب على الاستمتاع آثار كثيرة, نعير | 
أمنها فيا يلي : 

أرَلاً ‏ العقوبة : 

من أهمٌ الآثار المترئّية على الاستمتاع حرم 
هي السقوبة. وهي أخضرويّة ودنيوية. والعقوبة 
الدنيوية تارة تكون ماليّة, وأخرى بدنيّة, والبدثية : 
إِمَا حدٌ أو تعزير. 

فالعقوبة الأخروية مترئّية على ارتكاب 
الحرام إلا أن يتوب مرتكبه, فكلٌ استمتاع حرم 
-سواء كان عحرّماً ذاتأ أو عرضاً تترئّب عليه 


(0) أنظر الجواهر 9؟ : 416. 
() أنظر الجواهر 15377 
0 أنظر الجواهر 597 : 181 
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العقوية الأخروية إلا مع التوية ونحوها. 

وأمَا التقوبة الدنيوية الماليةء هي نب على 
الاستمتاعات الحرّمة بالعرضء مثل الااستمتاع 
بالزوجة الحائض والنفساء, والمظاهَرَة ونحوها. وفي 
حال الإحرام والصو. م. ففي كل هذه الحالات تترئب 
العقوبة المالية. وهي الكمّارة. وتنتلف باختلاف 
الموارد. 

راجع تفصيلها في الصناوين : «حيض», 
و«نقاس»., و«ظهار», و «إحرام»؛ و«صوم», 
ودكثارة», ونحوها. 

وأما المقوبة البدئئة فهي تترتّب على 
إلاستمتاعات المحرّمة ذاتء كالزنا واللواط 
والمساحقة ونحوهاء فهذه يترتّبٍ عليها الحدّء وهناك 
ما يتويب عليه التعزير, كالتفخيذ وهو عمل دون 
الزنا واللواط والمساحقة والنوم تحت لحاف 
واحد, ونحوهها. 

راجع تفصيل ذلك في المناوين : «زنا», 
و«لواط». و«مساحقة»» و« تفخيذ». و«تعزير», 


و «حدّ»: ونحوها. 


ثانياً ‏ فساد العيادة ولزوم القضاء : 

بعض الاستمتاعات تفسد العبادة وتوجب 
ألقضاء لو كانت واجبة. مثل الوطء -سواء كان 
حلالاً أو حراماً فإنّه إجمالاً يفسد لصوم" 


(1) أأظر الجواهر 716:11 


استمتاع ا 000011 
والحج!" والاعتكاف7", ولبعضهم كلام في بظلان 
الأخير. 

راجع : اعتكاف, حجّ؛ صوم . 

ثالثاً-حصول الحدث ولزوم الطهارة : 

الاستمتاع بالدخول .سواء كان محللا أو 
مخرّماً وسواء كان في القسبل أو في الدبر ‏ وجب 
الحدث إمالاً. فن كان متطهراً فوطى» امرأة, بطلت 
طهارته. وصار بحدثاً. 

ويترئّب على ذلك ازوم الطهارة لما تشترط 
فيه, كالصلاة ونحوها. 

راجع : جنابة. 

رابع تحريم النكاح : 

الوطء يوجب تحريم النكاح إجمالا؟", وقد 


مر تفصيله في عنوآن «أسباب التحريم». 


خامساً ‏ ثبوت المهر أو استقراره : 

يثبت مهر المثل بالوطء غير المققرن بالعقد إذا 
زالت به البكارة من دون رضا المرأة"». وكذا إذا 
أزيلت يغير الوطء!©, 


(1) أنظر الجواهر 844:٠١‏ 
(1) أنظر الجواهر .7٠٠ :١9/‏ 
أنظر الجواهر 555:15 205 و 27٠+‏ 
(4) أنظر الجواهر 537:4١‏ 
م أنظر الجواهر 41م لل 1ه ملو 


وتستقر ملكية الزوجة للمهر كله بعد الوطءء 
أمَا قيله قيكون متزازلاً بالنسبة إلى نصفه؛ لأنّه إذا 
طُلتها الزوج قبل الدخول بهاء فإئّها تستحقّ نصف 
المهر فقط00. 

راجع : مهر . 


سادساً ‏ ثبوت الثفقة : 

من شرائط وجوب النفقة على الزوج في المقد 
الداثم هو تمكين الزوجة الزوج من نقسسها ليستمتع 
بها مق شاء. فالشرط هو القكين لا الاستمتاع 
الفعلي , وقيل : تجب النفقة بالعقد نفسه!". 

وفيه تفصيل يُراجع العسنوانان : «تمكين», 


و «نفقة »,. 


تقديم حق الاستمتاع على غيره : 

إذا تعارض حق الزوج في الاستمتاع ممع 
سائر الحقوق والتكاليف فيقدّم حقّ الاستمتاع, 
مالم يلزم منه محذور شرعسي _كمترك واجبٍ أو 
ففعل حرام أو عقلي , كلمرض ونحوء؛ ولذلك 
قالوا: «يهب على الزوجة القكين من الاستمتاع 
مع عدم المانع غقلاً أو شرعاً ولو كانت على ظهر 


ينْبع9. 


23097 و6٠ هلا‎ 2١ أأظر الجراهر‎ )١( 
28-6 -7-77 :7١ (؟) أنظر الجواهر‎ 
158:1١ أنظر الجواهر‎ )©( 
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وهناك أبحاث أخرى سوف نتعرّض لما في 
مواضعها المناسية إن شاء الله تعالىء من جملتها 
البحث عن الاستمتاع بالزوجة المؤقّتة في عنوان 
«متعة». 


مظان البحث + 
١‏ -كتاب الطهارة : 
أ-الجنابة. 
بايش 
اج النفاس. 
١‏ -كتاب الصوم : ما يفسد الصوم . 


"'كتاب الاعتكاف : أحكام الامتكاف! 7< 


؟-كتاب الحج : 

أ-محظورات الإحرام . 

ب -كقّارات الإجرام. 
ه-كتاب التكاح : 

أ-مقدّمات التكاح وآدابه. 

اب أسياب التحريم . 

ج -المهر : القكينء النفقة. 
-كتاب الحدود: 

أ-ما يوجب الحد. 

ب دما يوجب التعزير. 
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استمناء 


لغة : 

مصدر استمتى. أي طلب خروج المني1, 
والمني ماء الإنسان!. وقد يعبّر عن الاستمناء 
بالخضخضة'" أيضاًء وهي في الأصل : ا حركة مسن 
دون صوت0. 
والإمناء : إنزال المفيء يقال: أمنى الرجل, 


7 أي أنزا ل المخي(0, 


أصطلاحاً : 
قال صاحب المدارك : «المراد بالاستمناء: 


طلب الإمناء بقير الجباع مع حنصوله, لامطلق 


طلبه. وإن كان حرّماً أيضاً إلا أنه لا يترتب عليه 
حكم سوى الاثم »20 


(1) لسان العرب, وائقاموس أغميط + «مفي ». 

(؟) معجم مقاييس اللغة : «مني ». وفي اللسان ؛ «المني 
ماء الرجل». 

(4) لسان العرب : « خضض». واثقاموس اللميط , وبجسمع 
البحرين ؛ «خضخض». 

() تريب كتاب العين : «خضٌ ». 

(5) أُظر: ممع البحرين, والمعجم الوسيط : «منا» و«مني». 

() المدارك 3+ :1١‏ وكذا قال غيرهء أنظر الروضة البهيّة 
8 والجواهر 15: 2017 


والقرق بينه وبين الإمناء هو : أَنّ الاستمناء 
يكون بقصد الإنزالء أمّا الإمناء فيكون مع قنصد 
الإنزال وبدونه, ولذلك يكون الإمناء أعمٌ من 
الاستمناء. لكن الأغلب يستعمل الفقهاء مصطلح 
الإمناء في ما لا يقترن بالقصدا". 
عن الاستمناء في كلمات الفقهاء 
بالخضغضة أيضاً. 


الأحكام : 
ألا الحكم التكليني للاستمناء : 

ادّعي الإجماع على حرمة الاستمناء”"يوقل 
عدّه بعضهم من الكبائر”":لما ورد من النبيالشتديد 
عنه. فقد روي أنّه : «سثل الصادق لاحَسَىَ: 
ا خضخضة, فقال : [ عظيئُ قد نم الله كدي 
كتابه. وفاعله كناك نفسه. ولو علمت بمن يفعله ما 
أكلت معه. فقال السائل : فبيّن إلي يا بن رسول الله 
من كتاب اللّهِ فيه, فقال : قول الله : ( قَمَنِ نتن 
قراة ذلِكَ فَُوليِكَ هم العادُونَ 4لا وهو مما وراء 


(1) هذا ما نستظهره من كليات الفقهاء واللغويين. 

() أنظر : النذكرة (الحسجرية) 7: 677, والرياض 
(الحجرية) 9:..ة. 

أظر : كشف اللثام (الحجريّة) 1: :41١‏ والجواهر 
١‏ 149, ومباني تكئلة المنياج 147:١‏ المسألة 
فلفة 

(4) المؤمتون :ل 


ذلك. فقال الرجل : أئَا أكبر ؟ الزنا أو هي ؟ فقال: 
هو ذنب عظيم ...206 

وعن أبي بصير قال : «سمعت أبا عبد اللّه 
خب يقول : ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة, 
ولا ينظر إلهم, ولا يزكيهم, ولمم عذاب أليم : 
الناتف شيبه, والناكح نفسه, والمنكوح في دبره»!"", 


اختلاف الحكم باختلاف وسائل الاستمناء : 

الاستمناء تارة يكون بملامسة شيم للذكرء 
أو بملامسة بدن رجل أو امرأقٍ لبدن رجلٍ آخر أو 
امرأةٍأخرى. وتارة ؤية منظر مهيح مثير للشهوة؛ 
أو بسماع ما يدير الشهوة. ١‏ 

والاستمناء أكثر ما يتحقّق بالأوّل -بل يظهر 
من بعضهم اختصاصه باليد, كما سيأتي في بحث 
العقوية _أما غيره. فالغالب أنه يتحقّق به إنزال المي 
من دون قصدٍ ‏ وهو الذي يعبر عنه بالإمناء غالبا - 
لكن لا يبعد أن يقصد الملامس أو المستمع أو الناظر 
الإتزال أ 

والأوّل تارة يكون مع غير الزوجة, وتارة 
معها. 


)١١‏ الوسائل 18: 714 اليباب * سن أيواب نكا 
البهام ... والاستمتاء, المحديث 4. 

(4) أنظر الوسائل 7٠‏ : 08 الباب 18 من أبواب النكاح. 
لغمرّم , الحديث 7 والبحار ,٠ : 1١١‏ ككتاب العمقود 
والإيقاعات والأحكام, الياب 57. 


أما الاستمناء بغير الزوجة فحرام بشقٌ 
أقسامه, سواء كان الاستمناء بيد المستمني» أو بيد 
إنسانٍ غيره أو بسائر أعضائه, أو بغير الإنسان. 

وأما الاستمناء بالزوجة والمملوكة فلم 
يتعرّض له صراحة إل بعض الفقهاء. 

قال العلامة امحل : «... كبا يحرم أن يستمفي 
بيده, كذا يحرم أن بيد زوجته وجاريته؛ 
لأن المتتضي للتحريم آتٍ هناء(". 

وقال الشهيد الثاني في الروضة : «وفي تحريمه 
بيد زوجته وبملوكته الْحلّلة له وجهان : 

من وجود المقتضي للتحريم؛ وهو إخراج 
المني وتضييعه بغير جماع, وبه قطع الملامة في التزافرة 

ومن منع كون ذلك هو المقتضي ...». 

ثم#قال : «وفي تعدّي التحري إلى َي يديه 
من بدنهما غير الجراع احهال»('1. 

لكنّه قسال في المسالك : «الاستمناء باليد 
وغيرها من أعضاء المستمني وغيره عدا الزوجة 
والأمة عررّم تحريا مؤكّدأ»!. 

وقال المحدّث الكاشاني : «ومن استمنى 
بشيءٍ من أعضائه أو أعضاء غيره سوى الزوجة 
والأمة عور ...0 


0١‏ التذكرة ؟: لالاة. 

(1) الروضة البهيّة 771:4 7701 

© المساتك 6اجمء. 

(4) مفاتيح الشرائع ‏ : لالاء المفتاح 818 
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وقال السيّد الطباطباني : «ومن استمنى. أي 
استدعى إخراج ا مني ببده أو بشيء من أعضائه أو 
أعضاء غيرء سوى الزوجة والأمة الحلّلة له, 
عُررببي0, 

وقال صاحب الجواهر : «... نعم الظاهر عدم 
البأس به في تتفخيذ الزوجة والأمة ونحوه من 
الاستمناء بين أليتعها ونحوها؛ للأصل , وقوله تعالى : 
( إلاعلن أَْواجِهُم 4!' وضيره, وإن كان الأول 
تركه أيضأء". 

ويمكن استفادة الجواز من كلام كل من صبرّح 

0 0 

بجواز استمتاع كل من الزوجين بأيٍّ جزم من بدن 
الآخر, حقٌ النظر إلى الفرج وتقييله ونحوه, مسا 
تنتبي إلى الإمناء أحياناً .بل وفي بعضها غالبا من 
دون ,أن يقيّدوا الحكم بالجواز بعدم الإمناء!». 

راجع : استمتاع. 

وأا الإمناء -معنى إنزال المني من دون قصد 
إليه ‏ فإن كان فاعله ارتكب سيباً حرّماً وكان 


.6٠٠١:؟ الرياض (الحجريّة)‎ )١١ 

() المؤمتون :1 

.144 +5١ الجواهر‎ ( 

() أنظر على مسبيل المفال : الروضة البهسيّة ٠١١:6‏ 
والجواهر 175:59 7/, والمروة الوثق ؛ كتاب 
النكاح . المسألة 14, ول يعلّق عليها ‏ في هذه المسألة ‏ 
كل من السّد الحكيم والسيّد المنوثي, أنظر : المستمسك 

بثق (كتاب النكاح ) 70:1 

وانظر ما تقدّم في عتوان «استمتاع ». 


قاصداً له فهو حرم من جهة أرتكابه السبب الحرّم, 
كيا إذا لمس غير زوجته بشهوة فأمى. 

وإن لم يكن قاصداً لارتكاب الحرام. بل 
حصل السبب من دون قصدٍ ثم استتيعه الإمستاء, 
فلا حرمة؛ لعدم القصد إلى الحرام, ومنه ما إذا نظر 
إلى محارمه من دون ريبة فأمن» وإن كان فسرضه 
بعيداً؛ لتوقّف الإمناء على تحريك القوى الشهوية 
المتوّف على قصد الالتذاذ غالياً. 


ثانياً ‏ ا حكم الوضعي للاستمناء (أثر الاستمناء ) : 


تترئّب على الاستمناء والإمناء عدّة أحكاد” 


وضعية نشمير إلى أهبها فيا يلي : 
أثر الاستمناء والإمناء في حصول الجنابة> 


لا إشكال في حصول الجنابة سولاك , 


سواء كان باستمناء أو بإمناء؛ لأنّ الجنابة تحصل 
بأمرين لا غير : إنزال المني والجسباع!". ويترئب 
على الجنابة آثارها الخاصّة من وجوب الغسل 
وحرمة مس كتابة القبرآن والليث في المساجد,ء 
وقراءة سور العزام, ونحو ذلك. 

راجع : جنابة. 


أثر الاستمناء والإمناء في الصوم : 
ادّعي الإجماع مستفيضاً على أنّ الاستمناء 


مفسد للصوم. قال صاحب المدارك : «قد أجمع 


30 أنظر الجواهر *: “و‎ )١١ 


العلياء كاقّة على أنّ الاستمناء مفسدٌ للصوم»!". 
ويترتّب على إفساد الصوم وجوب القضاء 

والكقارة؛ لأنّ الإفساد عمدي. وهذا مّا لا إشكال 

ولا خلاف فيه كما قيل!"إضافة إلى ودود 


النصوص في ذلك . 

وأمًا الإمناء, قتارة يكون بسيب القٌّبلة 
والملامسة والملاعبة, وتارة يكون بسبب النظرء 
وللفقهاء في كل منهها تفصيلات : 

أوَلاً ب الإمناء بسبب القبلة ونحوها : 

وفي ذلك عدّة حالات : 


١-فإن‏ كان قاصداً لإنزال المني فيشمله حكم 
الاستمناء, وقد نقل عليه الإجماع مستفيضاًل. 

؟-وإن لم يكن قاصداً للإنزال, لكن كان من 
عادّته ذلك فأنزل, فقد ادّعي الإجماع عبلى كونه 
يحكم الاسستمناء!©. 


:5 والتذكرة‎ +٠ : المدارك 1: 11, وانظر : المعتبر‎ )١( 
/141ء الممتاج نينة‎ : ١ »ء ومفاتيح الشرائع‎ 

() أنظر المدارك 1: /الا, والمستمسك 8: 774؛ ومستدد 
العروة (الصوم ) ١‏ :318-101 

(7) أنظر الوسائل 59:٠١‏ الباب ؛ من أبواب ما يسك 
اعته الصائم ‏ 

(4) الرياض 08: ,5١7‏ فَإنّه نقل عدّة إجماعات على ذلك 
وانظر مسعند العروة (الصوم) .1١7 :١‏ بل إن نفس 
قصد الإمناء مفطر وإن لم ينزلء يناء على أن قصد إتيان 
المفطر مقسد للصوم . 


(0) مستتد الشيعة 187:1٠‏ 


لكن ثبوت مثل هذا الإجماح مع عدم تعض 
المتقدّمين لصورة «الاعتياد» مشكلء مع أنّ 
صاحب المدارك وهو من المتأخّرين صرح بأنّ 
ذلك إِمَا يفسد الصوم إِذا تعمد الإنزال90. 

٠-وإن‏ لم يكن قاصداً للإنزال» ولاكان من 
عادته ذلك عند الملامسة وتحوهاء فالمنقول عن 
جماعة من المتقدّمين حقٌّ زمان العلامة القول 
بالإفساد”". ومن جماعة أخرى منهم القول 
بعدمة, 

عن نسب إليه القول بالإفساد: الشيخ 
الطوسي . والحّق. والعلامة. قال السيخ : «إذا باهذ 
امرأته فيا دون الوطء فأمتى, لزمته الكقّارة أسشراف 
كان قبلة أو ملامسة أو أيّ شيء كان ....1-وقآ1 
المحقّق : «من أمنى بالملاعبة والملامسة أَوَاتتَيتمَق: 
ولو بيده لزمه الكقّارة... ثنا: أنّه أجنب مختاراً 
مستعئداً. فكان كالجامع»'". وقال العللامة: 
«المشهور أَنّه إذا أمنى عند الملامسة وجب عليه 
القضاء والكقارة»60. 


(0) المدارك 5: لك كلل 

)١(‏ أنظر: مسعند الشيعة +٠١‏ 157, والمستمسك 8ه 
ليه 

(©) أنظر المصدرين السابقين. 

(4) الخلاف 215:15 

(6) المعمير + 8-6 

(1) الختلف 9 256 


...-..........- الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


وعبارة المفيد شبيهة بعبارات هؤلاء وإن لم 
ينسب إليه القول بالإفساد, إن قال بالنسبة إلى من 
قبل زوجته : «... فإن أمنى وجب عليه الكمّارة كما 
تجب على الجامع ووجب عليه القضاء»!". 

ولكن إيجاب الكقّارة قريئة على إرادة صورة 
قصد الإنزال وقد ادّعي الإجماع على اعتبار قصد 
إتيان المفطر في وجوب الكقّارة!" فلا يثسمل 
كلامهم الصورة المبحوث عنهاء إل أن نقول بكفاية 
القصد إلى الفعل المؤدّي إلى الإنزال, ولعلٌ ذلك 
يستفاد من كلام بعضهم!5. 

ومن تسب إليه القول بعدم الإفساد : السيّد 


المرتضى وابن زهرة وابن إدريس. 


قال السيّد المرتضى :«فأمّا الوطء, فلا خلاف 
في أيّهايفسد الصيام» فأمًا دواعيه الني يقترن بها 
الإنزال فأنزل غير مستدع للإنزال لم يفطر»40, 

وعلّق ابن زهرة وجوب القضاء والكثّارة 
على صدور المفطرات عن عمد واختيار!©. 

وجمل أبن إدريس من أمنى بالملامسة في 
حكم المجامع من دون أن يفصّل في ذلك50, 
فلا يوافق كلامه ما نسب إليه. 


(1) المقتعة :كو 
(9) أنظر المستمسك 960:8 

© المهدّب البارع 216 

(غ) الناصعريات (الجوامع الفقهية) : 7.9 
(0) الغنية :154 

584-1١ السرائر‎ )( 


استمتاء 


لكن عدم تعرّض هؤلاء لعنوان «الاعتياد» 
يوجب القكٌ في ما نسب إليهم, إلا أن يستفاد ذلك 
من إطلاق كلامهم وعدم استفصاطهم. 

نعم تطرّق المتأشّرون عن العلامة إلى عنوان 
«الاعتياد» : 

فقال بعضهم : بن الإمناء با ملامسة ونحوها 
مفسدٌ للصوم, سواء كان معتاداً للإمناء في هذه 
الصورة أولا. 

وهذا القول يظهر من المحنّق الكاني0", 
والعنهيد الثاني في المسالك!"", وصاحب الكفاية!؟, 
والفاضل التراق©, والسيد الحكيم”. بل مرج 
بعض هؤلاء بذلك. 

وقال بعض آخر: إِنّ الإمناء بالملامليية إننا 
يفسد الصوم إذا كان معتاداً. 

وهذا يظهر من الشهيد العاني!" والأردبيلي7 


(1) جامع المقاصد 35:8 

(؟) المسالك 38:1. 

() كفاية الأحكام :46 وذخيرة المعاد : 415. 

(4) مستند الشيعة .741:1١‏ 

(0) أنظر : المستمسك 8: .70٠‏ والمنباج 59/:1, كتاب 
الصوم, الفصل الثاني في المفطرات, الكامن. والصفحة 
41 ما يجب فيه القضاءء السابع » فإِنّ ظاهر كلامه فيهرا 
تعليق الإقساد على بجرّد الإمناء. أمَا | 
في صورةنقصد الإناء أ حتياده باللمسى وغوه 

() الروضة البهيّة ؟:58. 

(/) مجمع الفائدة 0 + 78 إل أنه احتمل القضاء. 


وصاجب الجواهر0", والسيّد اليزدي!", والإمام 
الخميني ''ا. 

وقال صاحب المدارك : إِنّ الإمناء مما يفسد 
إِذا تعمد الفاعل الإنزال بذلك. وصفهومه عدم 
الإفساد حقٌّ في صورة اعتياد الإمناء!. 

وقال صاحب الحدائق بالإفساد في صورة 
قصد الإمناء, أو عدم الوثوق من نفسه يعدم الإمناء 
عند الملامسة, فلو ثم يقصد الإنزال, وكان وائقاً 
بعدمه. فلا يفسد الصوم لو أنزل0. 

وهذا هو الظاهر من السيّد الخوثي أيضألة. 

وقال الشيخ الأنصاري : «إِنّ سبق المني 
عقيب التعرّض له مفسد -سواء كان بالملامسة أو 
بالنظر أو بالتكلّم , وسواء مع الاعتياد وعدمه نعم 
يستئنى منه ما لو اعتاد العدم ولم يقصد الإنزال»!7. 

ثانياً الامناء بسبب النظر : 

وللفتهاء في ذلك أقوال وتفصيلات أيضاً : 


7941977 الجواهر 16 لفلاو‎ )١( 

(1) العبسروة الوثق » ككتاب الصوم, فصل في ما يجب 
الإمساك عنه : الرابع . 

0 تحرير الوسيلة ١‏ : 107: كتاب الصوم, القول في ما 
يبب الإمساك عنهء الرايع . 

(غ) المدارك 10:5 الت 

(0) الجدائق 17415 

() أنظر : مسعند العروة (الصوم) ,128-114-١‏ 
ومتهاج الصالحين 1+ 730 

(/) كتاب الصوم : 81 


١‏ عدم الإفساد, ذهب إليه الفسيخ في 
إذا كوّر النظر فأنزل أَبم ولا قضاء 
فإن فاجأته النظرة لم يأ 

ووافقه ابن إدريس'", ويحيى بن مسعيد*, 
والحقّق!2, والملامة في بعض كتبه!, وولده فخر 
الدين7", وعلّله : بأ النظر من الأسباب النادرة 
للإمناء. فلا يلحق بالأسباب الأكثريّة وإل لوم 
الممرج. 

وم يقيّد ذلك بعدم قصد الإنزال والاعستياد 
ونحوها. 


وال 


لكن حمل بعض الفتهاء كلامهم على صورة 


غدم القصد, فيتّحد مع القول الآني. 0 
الإفساد في صورة استدعاء إنزال المستي 
بالنظر؛ وعدم الإفساد في غيره, وهو المبتتفاد/من. 
كلام السيّد المرتضى'" وصاحب الذخيرة1©. 
١‏ -التفصيل بين النظر إلى ما يحل النظر إليه» 
وبين ما يحرم. فإن نظر إلى ما يحل فأمنى . فلا يجب 
عليه القنضاء وإن نظر إلى مسا لايحلٌ؛ يجب 


134:1 الخلاف‎ )١١ 

() السرائر 7851. 

(©) الجامع للشرائع : 164-168 

(6) المعتير : 0٠؟,‏ والشرائع 157:1 
(0) القواعد +١‏ 34. 
(1) إيضاح القوائد 777-1111 

(/) الناصعريات (الجوامع الفتهيّة) : 107 
(4) الأخيرة : 445 ..6. 


. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج © 
ألقضاء. ذهب إليه الشيخ المفيدة'؟ _وقيّد النظر إلى 
ما يحل النظر إليه بكوته سليماً ‏ والشيخ الطوسي في 
المبسوط”". وسلار”", وابن حمسزة!, ونُسب إلى 
السيّد المرتضى » والقاضي , والعلامة في التحبر بر!©, 

غ-التفصيل بين قصد الإنزال, فيجب القضاء 
والكمّارة .من دون فرق بين النظر الْحلّل والحرّم - 
وبين عدم قصده, فلا يجب شيء إلا إذا كرّر النظر 
حقٌ أمنى. فيجب القضاء خاصّة. ذهب إليه الملامة 
في المتلق 50 

ه-التشفصيل بين اعستياد الإمناء بالنظر 
وعدمه, فيفسد الصوم في صورة الاستياد. سواء 
:قصد الإمناء أو لا. ذهب إليه المحدّث البححرانى7". 

1- وجوب القضاء والكقّارة في صورة قصد 
الإمنإء واعستياده عند النظر, ذهب إليه المحئّق 
النساني!9. وصاحب المسدارك!. وصاحب 
الرياض”"". واستظهره الحم الخوانساري من كلام 


)١(‏ المقتعة ب كم؟. 
(4) الميسوط 21 8/7906 

المراسم :4ش 

(4) الوسيلة : 187 

(0) مسب إليهم ذلك في المستمسك 8: 146 
(5) القتلف 211:7 

( الجدائق 1 227 

() جامع المقاصد :38 

(6) المدارق 5:1 

586:6 الرياض‎ )٠١( 


الشهيد الأوّل في الدروس. لكن يظهر منه التقصيل 
المتقدّم (رقم 0()4,. 

٠‏ وجوب القضاء والكقّارة في صورة 
أعتياد الإمناء أو قصده. ذهب إليه العهيد الثاني, 
«", والمصمّق الخوانساري0», 
ي, والسيّد اليزدي!, والإمام 


الخميني!؟. 

8 الإمناء مفسد للصوم مطلقاًء مهما كسان 
سببه, سواء كان قاصداً للإمناء أو لاء وسواء كان 
مسعتاداً له أو لا. ذهب إليه كل من صاحب 
الجواهر!" والسّد المي 0©. 


)١(‏ أنظر ؛ الدروس ١‏ 19# وشريمها مشارق الشموين: 
00 

(؟) أنظر : المسالك ؟ : 14؛ والروضة الببيّة 75/67 

() ممع الفائدة والبرهان 6 : 58. 

(4) مشارق الشموس + .1٠١‏ 

(0) مستند الشيعة :١٠١‏ 2145-1717 

(1) العروة الوثق :كتاب الصوم . فصل في ما يهب الإمساك 
عنه, الرابع . 

0 تحرير الوسيلة 187:١‏ كتاب الصوم. القول في ما 
يبب الإمساك عنه, الرابع » و 1715 القول في ما يغرئب 
على الإقطار. 

(4) الجواهر 197“:15 

(1) المستسسك 8: ٠101-10ء‏ وأنظر متهاج الصالحين :١‏ 
لا الفصل الثاني المقطرات الثامن ٠‏ والصفحة /0كاء. 
الفصل الثاني, المسألة /اء صوارد وجوب القضاء 
خاصّة, السابع . 


نعم, يظهر من الأوّل وجوب الكقارة 
قاصداً للإمناء فأمنى وكان من عادته ذلك؛ أمنا 
ألثاني فيظهر منه الاكتفاء بأحدهما. 

5-وذهب السيّد الحسوثي إلى أن الموجب 
لإفساد الصوم وترئّب القضاء والكقّارة هو : إنزال 
المني بقعل ما يدي إلى نزوله مع احهال ذلك وعدم 
الوئوق بعدم نزوله, وأمًا إذا كان واثقاً بعدم الإنزال 
فنزل اتفاقاًء أو سبقه المني بلا فعل شيء, لم يبطل 
صومه: جعاً بين الروايات, فإِن بعضها مموّزة للقبلة 
وما شابهها -إذا كانت من حلال ‏ مطلقاً وبعضها 
مائعة مطلقاًء وثالثة مفصّلة بين خوف خروج المنيه 
وبين الوثوق يعدم خروجهء فلا يجوز في الأوّل 
ويجوز في العاني90, 

وأمًا صورة القصد إلى الإنزال» فجعله مسا 
الاخلاف في إفساده, ولذلك نرّل كلام الحنّق وغيره 
نمسا دلّ على عدم الإفساد بالإنزال بالنظر ‏ على 
صورة عدم قصد الإنزال؛ لندرة الإنزال بمجرّد 
النظر», 

:)١( ملاحظة‎ 

كل ما تقدّم كان مع غضٌ النظر عن القول 
بإفساد الصوم بمجرّد قصد الإفطارء إلا فيشكل 
الأمر فيا إذا قصد الإئزال ول يُنزل؛ لتحقّق قصد 


)١(‏ مستند العروة (الصوم) :١‏ 118, ومنهاج الصالمين 
130/٠‏ كتاب الصوم » المقطرات ؛ الثامن . 
إفن مستند العروة ( الصوم ) لل 


إتيان المفطرء وهو موجب للإقساد بناءً على مفسديّة 
ثية إيجاد المقطر90. 

ملاحظة (9) : 

إِنّ الإنزال مفسد للصوم في الرجل والمرأة, 
وهذا واضح وإن ل يتعرّض له الفتهاء إل القليل 
كالعلامة حيث قال : «لو تساحقت امرأتان فأنزلتا 
أفسدتا صومهما»!». 

لكنّهم صررّحوا في بحث الجناية : بن الإنزال 
موجب للجنابة في الرجل والمرأة على السواء'. 


أثر الاستمناء في الاعتكاف : 


مررّح الفقهاء : بأنّكلٌ ما يفسد الصوماإفاني” 


الاعتكاف إِذا وقع في النهار؛ لأنّ الصوم شرطق” 
ضحّة الاعتكاف, فإذا فسد الصوم فسَِالآشيكاك. 
أيضأت». 

وناكان الاستمناء مفسداً للصومء فهو 
مفسد للاعتكاف أيضاً. 

وأمًا إذا وقع في الليل فإن ألحقناه بالجباع 
فهو يفسد الاعتكاف أيضاً؛ لأنّ الجاع مفسد له 
سواء وقع في الليل أو في النهار. 

وإن لم نلحقه به. فتارة نقول بحرمته من حيث 


)١‏ أنظر : مستند العروة (الصوم) :١‏ 114 والمستمسك 
لولليقة 

(؟) المنتهى (الحجريّة ) 1: 074 

(©) أنظر الجواهر 8:7 

() أنظر : المدارك 54:7 واثرياض 6 -011. وغيرهما 
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الاعتكاف وإن كان حلالاً قي أصله كالاستمناء 
بالزوجةء وتارة لا نقول بها. 

وإذا قلنا بحرمته, فتارة نقول بإفساد مطلق 
الحرّمات. وتارةٌ نخصٌ الإفساد بالجناع . 

فهذه احجالات ولكل منها قائل : 

١-القائلون‏ بالالحاق : 

مرّح بإلحاق الاستمناء بالجباع كل من 
اليخ الطوسي» وابن مزة, والسيد الخوئي . 

قال الشييخ في المبسوط : «الاعتكاف يفسده 
الجباع» ويجب به القضاء والكقّارة. وكذلك كل 
مباشرة تؤدّي إلى إنزال الماء عمداً يجري مجراه90, 

وقال في الخلاف : «المعتكف إذا وطىء في 
الفسرج نهاراً أو استمنى بأيّ شنيء كان لزسته 
كقَاريان؛ وإن فعل ذلك ليلاً لزمته كمّارة واحسدة 
وبطل اعتكافد»!", 

وجعل أبن حمزة إنزال المني كالجاع في إيجاب 
القضاء والكقارة". 
وكلامه مطلق يشمل كل إنزال وإن لم يكن 
ة النساء. 
واستفاد السيّد الخوثي من بعض الروايات 
تغزيل الاستمناء مغزلة الججماع 80. 


بميا: 


(1) الميسوط 1 594. 

(4) الخلاف 1547 المسألة 117 

() الوسيلة : 981 

(غ) مسعند العروة (الصوم) ؟501-588.:1. 


اسعمتام . 


ورا يظهر الإلحاق من بعضهم : كالحتّق. 
والعلامة, والشهيد الأول وصاحب الجواهر. 

قال الحيّق في المعتبر: «يحرم على المعتكف 
الاستمتاع بالنساء جماعاً وتقبيلاً ولساً يشهوةء 
ويبطل به الاعتكاف سواء أنزل أو لم ينزل»50. 
فإنَ الإفساد باللمسّ والتقبيل بشهوة وإن 
كان من جهة النبي عن مباشرة النساء في 
الاعتكاف. لكن يشمل الاستمناء الحساصل 
بالملامسة والقّبلة أيضاً قطعاً. 

5 يسذكر الاستمناء الخالي من مباشرة 
النساء, كالاستمناء باليد. نعم ججعل في الشرائ 
استدعاء المني رما على المعتكف ليا وتهار” 

وقال الملامة في المنتهى : «كلٌ مباشرة مكار 
إنزال الماء فحكىها حكم الجباح ... ع ى )2210 

وعبارته لا تشمل الاستعمناء الخالي من 
المباشرة أيضا. 

وقال الشهيد الأوّل: «ويُّفسد الاعمتكات 
هارا مفسدٌ الصومء ومطلقاً الاستمتاع بالنساء»!© 
وهو يشمل صورتي الإنزال وعدمه, نعم لا يشمل 
الاستمناء الخالي من مباشرة النساء. 


(1) المعتير : 06ل 

515:1 شرائع الإسلام‎ )١( 

() المنتهى (الحجريّة ) 1: .,14١‏ وانظر : التذكرة ": 761 
و 1065 والتحرير .24:١‏ 

(5) الدروس 5-7:1. 


وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى الإلحاق : 
«... نعم قد يلحق به استدعاء المني, بناء على فساد 
الاعتكاف يه»(2. 

لكن يظهر من لتشكيك في أصل التحرم كا 
سيأتي. 

١‏ القائلون بتحريم الاستمناء وبإبطال جميع 
محرّمات الاعتكاف : 

ومن قال بذلك : السيّد اليزدي والسيّدان 
الحكيم والحدوني في المتهاج» ويظهر من الإمام 
الخميني. 

أمّا السّد اليزدي فقد جعل الاستمناء من 
الحرّمات التي لا فرق في حرمتها بين الليل والنهار 
من جهة, وقال ببطلان الاعتكاف بارتكاب كل 
ويد من الحرّمات من جهة أخرى!". 

وأا السيّدان الحكيم والخوثي فتد صرّحا في 
منهاجها : بأنّ الاستمناء من عحرّمات الاعتكاف 
-على الأحوط وجوباً و صرحا بأنّ الحسرّمات 
تفسد الاعتكاف سواء وقعت ليلاً أو نهاراً'5. 


27١8 (1/ الجواهر‎ )١( 

(؟) العروة الوثق : كتاب الاعتكاف. فصل في أحكام 
الاعتكاف. ما يحرم على المعتكف . الغاني . والمسألة . 

(:) متباج الصالحمين (للسْيّد الحكيم) 401:1 كتاب 
الاعتكاف, فصل في أحكام الاستكاف, المسألة 1١‏ 
و 37, ومنهاج الصالحين (للسيّد المنوثي) 157:١‏ 
المسألة ٠١/4‏ وى ٠‏ كتاب الاعتكاف؛ فصل في 
أحكام الاعتكاف. 


وكذا الإمام الحسميني إلا أنّه قال بإقام 
الاعتكاف وقضائه في بعض فروضه على تفصيل!2. 

: القائلون بالتحريم وعدم الإفساد‎ ٠ 

ومن قال بتحريم الاستمناء على المعتكف, 
وم يقل بسإفساده للاعتكاف أو استشكل فيه: 
الشهسيد الساني, وامححدّث الكاشاني, وامحتّق 
السبزواريء والسيّد الطباطبائي, والفاضل الغراقي. 

أمّا الشهيد فقد جعل امس والتقبيل _إذا كانا 
بشهوة ‏ حراماً لكن لا يفسد بهم الاعتكاف, 
وكلامه مطلق يشمل صورتي الإنزال وعدمه. ول 
يملّق على كلام الحقّق حيث جمل الاستمناء مينا 
المحوّمات!0. 

وقال الحدّث الكاشاني بعد ذكر اللتعتق 
والتقبيل :«ألحق بهما في التحريم الاستمتاء907: 

وقال الحمّق السبزواري بالنسبة إلى استدعاء 
المني : «لا أعرف في ذلك نصّاً على المخصوص, وربما 
يفهم من بعض عباراتهسم عدم مسنافاته لأصل 
الاعتكاف بل للصوم, وكيف ما كان قلا ريب في 
ااقحريم طلقا إِنَا الكلام في مسنافاته 
للاعتكاف»20. وقال أيضاً: «ولا أعلم خلافاً في 
فساد الاعتكاف بالجباع, وفي فساده بالتقبيل 


)١(‏ تحرير الوسيلة +١‏ 981 7/4815ء كتاب الاعتكاف. 
القول في أحكام الاعتكاف , المسألة ؟. 

()) امسالك ١217‏ 19م 

() مفاتيح الشرائع :١‏ .19/4 المفتاح 814 

(4) ذخيرة المعاد : 811 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ٠‏ 
واللمس قولان»00. 

وقال السيد الطباطبائي بعد نقل الإماع عن 
الشيخ في الإلحاق : ذ... ولا بأس به إن أريد من 
حيث التحريم. سيّسا مع تحريم أصله إن لم يكن مع 
حلاله, ويشكل إن أريد من حيث البطلان ووجوب 
الكقّارة به »0 

ومثله قال الفاضل الغراقي 0 

وربما يظهر ذلك من المحسمّق في السرائيع الا, 
والعلامة في القواعد!*, حيث صيرّحا بالتحريم نهاراً 
وليلاً. ولم يصترّحا بالإفساد ليلاً. 

؟-المشككون في أصل التحريم 50 

ومن شكّك في تحريم الاستمناء: صاحب 
المداركء وصاحب الجواهر؛ والسيّد الحكيم . 

قال صاحب المدارك معلّقاً على كلام الحّق 


ْ حيث جعل استدعاء المني من المحرّمات :«ل أقف في 


ذلك على نض باخصوصء وربما كان وجهه أنه أهدٌ 
منافاة للاعتكاف من التقبيل واللمس لمحرّمين. 
فيكون تحريه أولى»90. 


() ذخيرة المعاد : 417 

(؟) الرياض 014:8 

مستند الشيعة ١34:1ة.‏ 

() شرائع الإسلام 2311. 

(0) التواعد :١‏ الا. 

(1) أي : تحريم الاستمناء من حيث الاعتكاف, لامن 


(/ المدارك 5 غ5 


وعلّق صاحب الجواهر على الأولويّة التي 
ذكرها صاحب المدارك بقوله : «إِلّ أنه كيا ترى »2 
مشيراً إلى ضعف الأولويّة. 

وقال السيد الحكيم : «وأولويته من اللسس 
والتقبيل بعهوة, غير قطميّة»!", وقد تقدّم'" أنه 
قائل بالتحريم -في المنهاج على نحصو الاحستياط 
الوجوبي. 

هذا ما عثرنا عليه في كلرات الفقهاء بمأن أثر 
الاستمناء والإمناء في الاعتكاف من جهة الإفساد 
وعدمه, وكثير منهم لم يتعرّضوا للموضوع أصلاً» أو 


تعرّضوا له بصورة مجملة, وأمّا القضاء والكمّاد 


فسوف ثتعرّض هما في موضوع «اعتكاف إن اتنا 
اللّه تعالى. 
ملاحظة : 


تشترك المرأة مع الرجل في كل ما تقدّم من 


الأحكام؛ لقاعدة الاشتراك40. 


أثر الاستمناء في الح :- 
لا إشكال في حرمة الاستمناء على احم ون 
كان عن طريق الحلال, كاستمنائه بزوجته. 


3017: 9/ الجواهر‎ )١( 

(1) المستمسك 8: 088-8417, مع أنه قد استشكل هو في 
اللمس والتقبيل أيضاً. 

() في الصفحة 40 

(4) المستمسك 8: 1ه 


كيا لا إشكال في وجوب الكقارة عليه, وهي 
بدنة, إذا أنزل. 

ونا الإشكال في إفساد الحجّ بذلك, وفيه 
أقوال: 

الأوّل ‏ القول بإفساد المسج لو تحئق قبل 
الوقوف بالمشعر الحرام »كما في الجراع . ذهب إلى هذا 
القول الشميخ في الميسوط7" والنهاية(", اعجاداأ على 
موق إسحاق بن عسار عن أبي ا حسن ملل , قال : 
«قلت :ما تقول في حرم عبث يذكره فأمنى ؟ قال: 
أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو بحرم : بدنة 
والحج من قابل06. 

ومورد ألسؤال : «محرمٌ عبث بذكره», 
وهو مطلق سواء كان بسقصد الإمسناء أو لاء كسما 
أنالاستمناء وهو طلب خروج المني-أعمٌ 
منه؛ لأنّه قد يحصل بالعبث بالذكر وقد يمحصل 
بغيره. 

وتبع الشبيخٌ جملةٌ من الفتهاء إلا أنّ بعضهم 
اقتصعر على تعبير الشيخ وهو التعبير الوارد في 
الروأية ‏ وبعضهم عمّم الحكم للاستمناء بمعناه العام 
الشامل للعيث بالذكر وغيره. 

فالذين عموا الحكم أو يظهر منهم ذلك» 


700 :1 المبسوط‎ )١ 

(؟) التهاية : الالا. 

© الوسائل 9 : 157ء الباب ١6‏ من أبواب كقّارات 
الاستمتاح , الحديث الأول 


هم : القاضي(0. وابن حمزة", وأببن سعيدا, 


والشهسيدان!©, والفاضل مقداد السيوري!©, 
والإمام المخميني5. 

والذين اقتصروا في الحكم على ما عبّر به 
الشيخ أو يظهر منهم ذلك, هم : المللامة في 
امختلف”", وابن فهد الحميلم, وامحسقّق العاني0", 
وصاحب الحدائق!*", والسيّد الطباطبائي00, 
والفاضل التراقي"", والسيد الخوئي990, 

الثاني -عدم الإفساد, وهو الظاهر من الشيخ 
المفيد؛ لأنّه خصّ الإفساد بالجاع في الفرج9", 


() المهدّب 339:1 

() الوسيلة : 3255. 

م الجامع للشرائع : 180 وفيه : « والمستمي هدم يكم 
الجامع». 

(4) الدروس ,07:١‏ والمسالك 4088:17, واللسمعة 
وشرحها (الروضة) 708:1. 

(0) التنقيح الرائع :١‏ 0703. 

(1) تحرير الوسيلة :١‏ 46 كتاب الحج. القول في تروك 
الإحرام , الرابع . 

(/) الختلف 165:5 

(0) المهدّب البارع 121:1 

(1) جامع المقاصد 968 260 

)٠١(‏ الحدائق 6اب وو 

(0) الرياض لام //ا8. 

(11) مستند الشيعة 91 (70. 

(035) المعتمد 5 2931-13, 

(14) القئمة : 107 


...--------..-- الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


والشيخ الطوسي في الاستبصار؛ لأنّه .بعد أن ذكر 
روايتين لمعاوية بن عار عن أبي عبد الله لق 
يستفاد منهما عدم البطلان في غير الجماع, ثم ذكر 
رواية إسحاق بن عمار المتقدّمة. التي استفيد منها 
البطلان -قال : 

«فلا ينافي الخبرين الأوّلين؛ لأنّه لا متنع أن 
يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى 
أهله فيا دون الفرج إلى أن قال :.-ويمكن أن يكون 
هذا الخبر محمولاً على ضرب من التغليظ وشدّة 
الاستحياب دون أن يكون ذلك واجياأ»5. 

والذين اتبعوا الشيخ في رأيه هذا أو يظهر 
نهم ذلك, هسم : الحملبي”", وسللارا". واين 
إدريس47, والحصمّق الحلي*, والملامة امل في 
بض كتبهل", وولده فخر الدين7", والمحسمّق 
الأردبيلي00, وصاحب المدارك", وامحدّث 


(1) الاستيصار 1 1917, باب من جامع في ما دون 


الفرج» ذيل الحديث ". 

() الكاقي 

() المراسم : 118 فإنّه خصٌ الإقساد بالجباع قبل 
ألوقوف بعرقة. 

.801 :١ السرائر‎ )( 

(5) شرائع الإسلام :١‏ 47؟ 4ة؟. 

() التواعد 8:1 


(/0 إيضاح القوائك +١‏ 40؟. 
() مجمع القائدة 38+17 34. 
(6 الدارك 4 كاغ-/اا2. 


الكاشاني2, والفاضل الإصنهاني!", وصاحب 
الجواهر”". 

الثالث التوقّف في الحكم . ذهب إليه العلامة 
في بعض كتبه!, والحّق السبزواري!0. 


هذاكله في الاستمناء مبعنى استدعاء المني بأيّ: 


سبب كأن. 
وأا الإمناء. وهو إنزال المني من دون 

استدعاء, فهو لا يفسد الح بل تجب فيه 
الكثّارة خاصّة, وهي مختلفة باختلاف الموارد 
والآراء. 

فإذا نظر إلى أهله بغير شسهوة فأمنى فلي 
عليه شيء, وإذا نظر بشهوة فعليه يدئة. 

وإذانظر إلى غير أهله فأمنى فلي إسدنة إن 
كان موسراً وبقرة إن كان متوسطأء وِتَة كان" 
معسراً. وفيه قولان آخرأن. 

ولو أمنى بسبب الملاعية فعليه جزورا". 


وسوف يأتي تفصيله في عنوان «كقّارة» إن 


شاء اللّه تعالى. 


717 مفاتيح الشرائع 5:1 المفتاح‎ )١( 

(1) كشف العام 5: 6117 

14 71/7 : 7١ الجواهر‎ )©( 

(غ) كالمنتهى (الحجريّة ) 854:7 والتحرير 119:1 

(0) ذخيرة المعاد : 119 وكفاية الأحكام : 54 

() أنظر ذلك كله في المدارك :418-417 واثرياض / 
الفكلنية 


ابد ج04 دج ع وماك بن منهج ب باؤس و عانم اهم دع هع جنك 4 
ملاحظة (1): 
الحكم في إفساد الح هو إقامه والإتيان به في 
السنة المقبلة. 
ملاحظة (9) + 


نا يفسد الاستمناء الحجٌ _بناءٌ على إفساده 
كالجياح _إذا تحقّق قبل الوقوف بالمشعر الحرام» أما 
بعده فلاء بل تجب الكقّارة وحدها”" إِلَّا إذا جاوز 
نصف طواف النساء أو الشوط المنامس مل 
اختلاف المباني فلا ثبي ء عليد!". 

وذهب بعضهم -مثل يحبى بن سعيد إلى أن 
الاستمناء إثما يُفسد إذا وقع قبل الوقوفين: الوقوف 
بعرفة والمشعر احرام0. 

والقرة هي إفساد الحسجٌ بالاستمناء بعد 
الؤقؤف بعرفة وقبل الوقوف بالمشعر على القول 
المعروف, وعدمه على قول يحبى بن سعيد. 

ملاحظة (") + 

يقسد الاستمناء _بناءً على إفسناده احج - 


.719 : 2١ والجواهر‎ :4١6 2١1 : 8 أظر :المدارق‎ )١( 

1:٠١ أنسظر : المسدارك 8: 414: والجواهر‎ )١( 
والمعروف عن بن إدريس : أن حكنه أثناء الطواف - ولو‎ 
قبل إقامه بشوط -كحكئه قبل الطواف. أنظر السرائر‎ 
لفلدلة‎ 

() الجامع للشرائع : ,١84‏ وهناك من قال بإفساد الجباع 
قبل الموقفين. لكن لم يقل بإفساد الاستمناء للحج ء مثل 
المفيد والحلبي وسلار» كما تقدّم» أنظر + المقنعة » 416 
والكافي في لثققه : ١‏ ؟, والمراسم :138 


العمرة المفردة لو تق قبل ألسمي90. 

وأمَا عمرة القتّع, فالمعروف أنه كذلك, إل 
أنه يظهر من بعضهم الإشكال في إفساد الاستمتاء 
إجالا0». 

ولو تمسق -في المسمرتين سعد السعني 
فلا يُفسد بناء على المعروف”", بل تجب فيه الكقّارة 
فقط, لكن يرى بعضهم اختصاص عدم الإفساد 
بعمرة الع 0, 


ما يثبت به الاسستمثاء : 
المسعروف بين من تتطرّق إلى موضوع, 
الاستمناء وطرق إشباته : أنّ الاستمناء يشب 
بشسهادة عدلين» وبالإقرار ولو مرّة واحدة(©. 
لكن قال ابن إدريس : «ويثبت الفَْلَ يذكك. 
بإقرار الفاعل مسرّتين» أو شهادة عدلين 
مرضيين(2, 


92٠:1١ أنظر : المدارك 407:2, والجواهر‎ )١١ 

(1) أنظر : القواعد 44:١‏ والحدائق 711:10 والجواهر 
ل 18817, والمعتمد 4 : ٠‏ 1 4لا 

() المعتمد 5 : ,1١‏ وأنظر الجواه .781:1١‏ 

(4) أنظر ؛المدارك 415:8 والحدائق 551:16 

() أنظر مثلاً: شرائع الإسلام 4 : 185. والتحرير 1+ 
وإيضاح القوائد 4: 414. والمهدّب البارع : 
, والروضة الببيّة 1: 777, والمسالك 44:16 
وكشف اللقام (الحجرية ) 1 41١‏ 

2/١ 9 السرائر‎ )5( 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج « 

وأستفيد من كلامه أنه قسائل بعدم ثشبوته 
بالإقرار مرّة واحدة, ولذلك نسبه المحّق إلى 
الوهم90. 

ويظهر من بعض الفقهاء الميل إليه". 

أمَا قعهادة النساء, فنقد صرح بعضهم97 
بعدم الاكتاء بهاء إلا أنّ الأكثر لم يتطرّقوا إلى 
ذلك. نعم قالوا: «ويثبت بشهادة عدلين أو...» 
وكلمة «عدلين» ظاهرة في لزوم كون الشاهدين 
رجلين. 


عقوية الاستمناء : 
عقوبة الاستمناء هي التعزير بلا إشكمال. 
والتعزيرات بصورة عامّة أمرها بيد الحاكم الشرعي 
الإقام طق أو نائبه ‏ لكن ينبغي أن لا تصل إلى 
مقدار الحدٌ. وسوف يأتي تقصيله في عنوان 
«تعزير» إن شاء اللّه تعالى. 
وودد: «أنّ أمير المؤمنين ملقلا أتي سرجلٍ 


(1) شرائع الإسلام 5 : 144 

(؟) أنظر: القواعد 7 : 185, وجاء فيه : «... وبالإقرار 
على رأي ». والرياض (الحجريّة) : ,3٠٠‏ والجواهر 
لحللفلة 

() من قبيل الشيخ المفيد في المقنعة : ./4١‏ والملامة في 
التواعد ؟: 04؟. والفاضل الإصفهاني في كشف اللقام 
(الحجريّة) 1 :41١‏ وصاحب الجواهر في الجواهر 


لقفالفة 


عبث بذكره؛ فضارب يده حقٌ أحموّت, ثم زوّجه 
من بيت المال »20 

وقد حاول بعض الققهاء أن يتبع الرواية في 
تعيين مقدار التعزير. قال الفيخ المفيد: «وإذا 
استمنى الرجل بيده وهو أن يعبث بذكره حقٌّ 
يمني -كان عليه التعزير. وتضعرب يده التي فعل بها 
ذلك, ولا ينتهى في تعزيره بالضرب إلى الحدّ في 
الفجور»!». 

وقال السيّد المرتضى : «... من استمنى بيده 
وجب عليه أن يُضرب بالدّرّة على يده الغرب 
الشديد حقٌ تحمر...»0". 

وقال ابن حمزة : «ومن استمنى بيده علي 
دون التعزير في الفجور, أو ضربت يده بِالدوة حو 
قوللا 

وصبرّح يعض آخر أن الروايبة خاصّة 
بموردهاء وأنّ ما فعله الإمام م كان مضلحة رآها 
فعمل بها(©. 


1) الوسائل 28 : 771, الباب 7 من أبواب نكاح البهائم 
والاستمناء, الحديث الأوّل. 

(؟) المقنعة :اقلا 

(©) الانتصار : 184. 

(4) الوسيلة : 6١غ.‏ 

)0 وين ملرّح بذلك : المقّق في الشرائع 5+ 184 
والمسلامة في السحرير 171:7, والشهيد الشاني في 
الررضة الببيّة 5: 577, والكسالك 16+ 45, والسيد 
الطباطبائي في الرياض (الحجرية ) + 5٠٠‏ 


ملاحظة : 

جمل أكثر النقهاء الذين تعرّضوا لمقوبة 
المستمني موضوع الحكم : «من استمنى بيده», كيا 
تقدّمت بعض عباراتهم, ولم يتطرّقوا إلى الاستمناء 
بسائر أعضاء المستمني أو أعضاء شخص آخر. 
لكن صترّح بعض الفقهاء بعموم العقوية للاستمناء 
-الحرام بمختلف أساليبه. مثل الشبسيد الثاني 9, 
والفاضل الإصتهاني!", والسيّد الطباطبائي!", 
وصاحب الجواهر!. 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الطهارة : مآ يوجب الجنابة. 
؟-كتاب الصوم + 
أ-مفطرات الصوم. 
ب -كقّارات الإفطار. 
-كتاب الاعتكاف : ما يحرم على الممتكف. 
؛-كتاب المج : 
أ-تحرّمات الإجرام . 
ب -كقارات الإحرام. 
6-كتاب الحدود : الاستمناء. 


(0) الروضة البييّة 58:5, والمسالك 10+.58. 
(2) كشف اللقام ؟ 51١‏ 

() الرياض ؟ 
(6) الجواهر +4١‏ 5417 


الاستنظار" وطلب النظرة والمهلة, وها 
التأخير”". والإمهال : الإنظار والتأخيرا». 

فق بين الإمهال والإنظار ب.: «أنّ الإنظار 
مقرون بمقدار ما يقع فيه النظر, والإمهال مبهم. 
وقسيل : الإنظار تأخير العبد لينظر في أمرهء 
والإمهال : تأخيره ليسهل ما يتكلقه من عمله» في 


اصطلاحاً : 

المعنى اللغوي نفسه. 

لكن قد يستتبع الاستمهال الإمهال 
فيجتمعان وقد لا يستتبعه فلا يجتمعان: فيتحقّق 
الاستمهال ولا يتحمّق الإمهال. أو بالعكس. 

وسنشير إلى موارد الأستمهال والإمهال 
وأحكامهما بصورة إجمالية ونحيل التفصيل على 


(1) أنظر : الصحاحء لنسان العرب, نمع اليحرين : 
«مهل». 

()) أنظر : الصحاح : «نظر», والمصباح المنير : مهل ». 

(©) المصباح المثير : «مهل ». 

(4) الفروق اللسغويّة :17 الفسرق بين الإمهال 
والإنظار. 


.. الموسوعة الفقهئة الميسشرة / ج * 
مواضعه إن شاء اللّه تعالى. 


الأحكام : 
ورد الاستمهال والإمهال في الفقه في موارد 
عديدة نشير إلى أهتها فيا يأتي : 


أوَلاًالاستمهال في الحقوق الزوجيّة : 

الاستمهال تارة يكون من قبل الزوج وتارة 
من قبل الزوجةء وتارة يكون إمهال من قبل الزوج 
بلا استمهال من قبل الزوجة. 

وسوف نذكر ذلك فيا يأتي : 

١-استمهال‏ الزوجة لاستعدادها للاستمتاع : 

إذا دفع الزوج المهر كاملاً للزوجة فنيجب 
عليياتيكين نفسها للاستمتاع» لكن لو استمهلت 
لتستعدٌ للاستمتاع, كالتنظيف وإزالة الشسعر ونحو 
ذلك قهل يجب على الزوج إمهاها أو لا؟ فيه 
قولان20, 

راجع : تمكين. 


؟-استمهال الزوجة لتهيئة الجهان ‏ 
لو استمهلت الزوجمة الزوج لتهبيئة الجسهاز 


-وهو ما تحتاجه العروس - فقد صرّح عدّة من 


)١(‏ أنظر: الميسوط 5 : 15, والقواعد 7 : /ا7؛ وجامع 
الكقاصد ١5‏ : 17؟, وكشف اللثام (الحجريّة ) ؟ : 4لا 
والجواهر 55971 


الفقهاء بعدم وجوب إمهاطاء وكأثْهم جعلوه مفرو: 
بولق 


راجع : تمكين, مهر. 


'"٠-استمهال‏ الصغيرة والمريضة : 

لو كانت الزوجة صغيرة لا تتطيق الجاع 
-وإن بلغت تسع ستين ‏ فقد صترّح بعض الفقهاء 
أنه لايجب تسليم نفسها ووجببإمهاها زماناً 
تطيق فيه ذلك, وكذا لو كانت مريضة لا تطيق 
الجراع!'". وفيه تفصيل بين أقسام الاستمتاعات50. 

راجع : قكين, مهر. 


-استمهال الزوج في دفع المهر : 

إذاكان المهر حال ولم يكن الرميقادرأ عق 
أدائه واستمهل الزوجة في دفعه. قهل يجب على 
الزوجة إمهاله وتمكين نفسها للاستمتاع أو لا؟ فيه 
قولان» والمشهور العانيل. 

راجع : قكين, مهر. 


7561 17 أنظر : القواصد 7 : /ا!: وجامع المقاصد‎ )١ 
.53/ +17١ وقد أدّعي فيه الإجماع على ذلك _والجواهر‎ - 

(؟) أنظر: المبسوط : 7-514(, والقواعد ؟: لاه 
وجامع المقاصد 11 18. 

0 أنظر الجواهر .10:7١‏ 

() أنظر : جامع المقاصد 15 : 1207, ونهاية المرام 501:١‏ 
:4١5-‏ والحدائق 75 : 575, والجواهر +7١‏ 47 57 


ه-استمهال الزوج في النفقة : 

قال الشيخ الطوسي في المبسوط : «إذا أعسر 
الرجل بنفقة زوجته فلم يقدر عليها بوجه, كان على 
المرأة الصبر إلى أن يوسع الله تعالى عليه؛ لقوله 
تعالى : « وَإنْكان ذُو عْسْرَة فََظِرة إلى ميسرَةٍ »01, 
وذلك عام ولا يفسخ عليه الحاكم وإن طالبته المرأة 
بذلك, هذا عئدئا منصوص »90. 


راجع : نفقة. 


-استمهال الزوج في الإيلاء ‏ 

إذا آلى الرجل من زوجته أي حلف على 
ترك وطتها إضراراً بها وراجعت الحاكم الشرعي» 
أمهله الحاكم أربعة أشهر. فإن فاء أي رجع -فهوء 
ول ألزمه بالفئة والتكفير -لأجل الحلف أو 
الطلاق. وفئة القادر النكاح أي الدخول ‏ وفئة 
العاجز إظهار ذلك. ويمهل إلى زوال عذره. 

ولو طلب الإمهال مع القدرة أمهل ما جرت 
المادة به. كالأكل والتوم مع الحاججة إليهماء والفراغ 
من الواجبات الشرعيّة المنافية للسجباع, كالصوم 
والصلاة والإحرام ونحوها. ولا يتقدّر مقداره بيوم 
أو ثلاثة عندنا. 

راجع :إيلاء. 


74. : البقرة‎ ١١ 
.11:1 الميسوط‎ )( 
5٠ : 77 والجواهر‎ ,104 + ٠ أنظر :نهاية المرام‎ 


-استمهال الزوج في الظهار ‏ 

لو ظاهر الزوج من زوجته -بأن قال لها 
أنت عل كظهر أمّي فإن صبرت الزوجة على ترك 
الزوج لوطنهاء فلا اعقراض, وإل رفعت أمرها إلى 
الحاكم, فيخيّر الحاكم الزوج بين التكفير والرجوع 
إلى زوجته وبين الطلاق, ويهله للتفكر في ذلك ثلائة 
أشهرء فإن اختار أحد الأمرين فهو وإ ضيّق عليه 


حقٌ يختارل. 
راجع : ظهار. 
8-إمهال الزوج العثين : 


إذا ثبتت إصابة الزوج بالعنن وهو يدام 
قدرته على الجراع لعدم انتشار الآلة ‏ فإن صبوك” 
الزوجة على ذلك عالمة بالموضوع والحكموَاضكية 
به فلا كلام, وإن رفعت أمرها إلى الحاكم. أمهل 
الزوج سنة من حين المرافعة, فإن واقمها أو واقع 
غيرها ‏ فلا خيار للزوجة في الفسخ؛ لعدم بوت 
إصابته بالعان, ولا كان طا الفسخ0©. 


راجع : عيب عان. 


ثانياً ‏ الاستمهال في العقوبات > 
الأصل في العقوبات عدم جواز الإمهال 


والتأخير؛ لما ورد عن عل ل : «ليس في الحدود, 


234 :7 أنظر الجواهر‎ )١ 
801:1٠ ().أنظر الجواهر‎ 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج 7 
نظر ساعة»00. 

لكن خرج عن ذلك ما قام الدليل على جواز 
الإمهال فيه, ومن ذلك + 

١-إمهال‏ المرتد 

يهل المرتدٌ المي المدّة التي يمكن فيها 
الرجوع إلى الإإسلام. 

ولو ادّعى الشبهة واستمهل لرفمها فهل مهل 
أو لا؟ فيه وجهان. وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان 
«ارتداد» فراجع . 


١-إمهال‏ المريض حقّ ييرأ : 

يمهل امسريض المكوم عسليه بالجلد 
الا بالرجم حقٌ.يبرأ توقياً من سراية المرض إلى 
جميع يدنه مع عدم مصلحة في التقدم ول فيضرب 
بالضفث؛ وهو هنا : القبضة من القضبان, المشتملة 
على العدد اللازم0. 


٠“‏ إمهال من وجب عليه حدّان أو قصاصان: 

من وجب عليه الجلد والرجم قدّم الجلد على 
الرجم جمعاً بين الحدّين» وهل يترك بعد الجلد ويمهل 
ثم يرجم أو لا؟ فيه قولان7, 


)١(‏ الوسائل 78: 0ك الباب 4؟ من أبواب مقدّمات 
الحدود. الحديث الأول وانظر الجسواهر :5١‏ 787 
لبيية 

(9) أنظر: المسالك 15 //ا, والجواهر .84٠ +4١‏ 

60 أظر الجواهر +6١‏ 5.1-1740. 


وكذا يأتي الكلام لوكان عليه قصاصان. مثل 
قطع يد وقطع رجل20. 

وسوف يأتي الكلام عنه في المنوانين: 
«حدّ», «قصاص» وما يرتبط بهاء إن شاء اللّه 
تعالى. 


-إمهال الحامل حو تضع + 

يجب إمهال الحامل في الجلد والرجم -حقٌ 
تضع ء بل حي ترضع طفلها إن لم توجد له مرضع!. 

راجع : حدّ؛ رجم» زنا. 


-إمهال السكران حقّ يفيق : 

لايقام الحدّ على السكران, بل مهل حك 
يفيق؛ لتحصل فائدة المدّ التي هي الاترجتاركينه: 
-أي شرب المسكر _ثانيا!. 

راجع ؛ مسكر. 


”-استمهال القاذف لإقامة الييّنة : 

لا يسقط حدٌ القذف عن القاذف إلا بقيام ببنة 
تصدقه على ما قذف به أو بتصديق المقذوف -أي 
إقراره بما قف به أو عفوه!©. فإذا قذف ثم قال : 


.095:41 أنظر الجواهر‎ 0١ 
789:4١ أنظر الجواهر‎ )1( 
ذكروا ذلك في حلد السكر.‎ :41١ ١41 أنظر الجواهر‎ )( 
4785١ أنظر الجواهر‎ )6( 


لي بيّنة غائبة أمهلوني حي تحضر, فهل مهل أو لا؟ 
قال الشيخ : لامهل؛ تعدم جواز التأخير في احرّل". 
راجع : قذف. 


ثالثاً-استمهال المستدين : 
لو استمهل المستدين المعسر الدائن في أداء 
الدين وجب إمهاله, وإن لم يكن معسراً استحبٌ 
ذلك لقوله تعالى : ( وَإِنْ كانَ د مُسْرَةٍ 
عسي قٍ74). وللروايات المستفيضة في لكا 
راجع : دين قرض. 


رابعاً -استمهال الكفيل : 

إذا استمهل الكفيل الحاكم لإحضار المكفول 
الغائب. أمهله بمقدار ما يكنه الذهاب إليه والمود 
6 


ب 
راجع كفالة. 


خامساً_استمهال حبي الأرض : 
من أَخد أرضاً ليحيها فستركها ولم يحيهاء 


(1) الخلاف 4:6 اللمان. المسألة 38. 

(؟) البقرة :2140 

7 أظر : الوسائل 18 753, البباب 76 من أيواب 
الدين . والحدائق 185:7١‏ 1417, والجواهر 16: 
إرنقة 

(4) أنظر : المسالك 5 + 147, والجواهر 70151 


فيلزمه الإمام:إِمّا بالمبادرة إلى إحياتها أو 
تركهاء إلا إذا اعتذر يعذرٍ واستمهل مدّةٌ لرفعه. 
فيمهله2. 

كانت هذه أهمٌ الموارد ألتي ورد فيها عنوان 
«الاستمهال» أو «الإمهال». وهناك بعض الموارده 
الأخرى, مثل : إمهال الإمام المأمومين لوصول 
إليه في الركوع, وإمهال المشتري لإحضار المن إذا 
كان غائباً. وإمهال المدّعي أو الملّعى عليه في بعض 
الموارد. 

وقد يأتي الإمهال بلفظ «التأخير» كتأخير 
الحد لأجل شدة الحرٌ أو البرد. أو بلفظ «الإنظار»: 
أو «التأجيل» ونمو ذلك مما يصعب تحديده ِل 


واحد. 


مصدر استنابء بعنى : أناب0", وهو من 
نابَ. يقال : ناب عنه فلان في هذا الأمر: إذا قام 


.51 +12 أنظر الجواهر‎ )١١ 
.» المعجم الوسيط : «تاب‎ )1( 


............-. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج * 


المعنى اللغوي نفسه. 

وا كانت أحكام الاستنابة مذكورة في الفقه 
تحت عنوان «نيابة» لذلك نترك بيائها إلى ذلك 
المنوان. 


استناد 


إلغة : 
مصدر أسَنّدء معنى : سند(" سقال: سند 
إليدةأي اعتمد عليه واّكأ". 


اصطلاحاً : 
يأتي الاستناد في فقهنا على أحد معنيين ؛ 
١-بعنى‏ الاعتاد على الشيء خارجاً حال 
الصلاة, كأن يعتمد في قيامه على عصا أ حائط أو 
نحو ذلك. 


(1) أنظر: رتيب كتاب السين : «ناب». والصحاح» 
ولسأن العرب , ومجمع البحرين : «نوب ». 

() أنظر: الممصباح المنير وبجمع البحرين: والمعجم 
الوسيط ؛ «ستد». 

(©) المعجم الوسيط : «سَتّد». 


أستتتار .. 

وقد تقدّمت الإشارة إلى حكنه في عنتوان 
«استقلال» وسوف يأتي تفصيله في عنوان «قيام» 
إن شاء الله تعالى. 

؟-بمعنى الاستدلال والاحتجاج. وكثيراً ما 
نرى الفقهاء يستخدمون الاستناد ومشتقّاته في هذا 
المعنى. وسوف يأتي تفصيل أحكامه في العنوانين: 
«حبّة», و «دليل», ونحوههما. 


استنياط 


لغة : 
مصدر استنبط, والتيطُ : الماك الذي يتمطمن. 


قعر البثر إذا حُئِرت, وأنبطنا الماء. أي اسيحبطناء,ر 


يعني انتهينا إليه. 
فالاستنباط : الاستخرا90. 


اصطلاحاً : 
عرّفه السيّد المرتضى بأنّه : «استخراج الحكم 
من فحوى النصوص 06", لكت عند المتأخَّرين هوه 


استخراج الحكم من مطلق الدليل سواء كان نضّاً أو 


)١(‏ أنظر ء ترتيب كتاب العين. والصحاح ٠‏ وألتهاية ( لابن 
الأثير ). ولسان العرب, والمصباح المنير : «تّبط ». 
(؟) رسالة الحدود والحقائق (رسائل السيّد المرتضى) 1 

وثقة 


غيره كالأصول العملية!©. 

فالاستنباط والاجتهاد مترادفان تقريباً", 
ولذلك أخذ الاستنباط في تتعريف الاجستهاد 
غاليا». 
ولعلّ الفرق بينهها هو: أنّ الاجتهاد هو 
القدرة على استخراج الحكم الشرعي من أدلّته, 
والاستنياط هو الاستخراج الفعلي!». 1 

راجع : اجتهاد. 


استنتار 


لغة : 

مصدر استتتر. والتَثْر: الجذب بجفاء. 
واستنتر الرجل من بوله : اجتذبه وأستخرج بقيّته 
من الذكر عند الاستنجاء(, 


(1) أنسظر : دروس في علم الأأصول :١‏ 167 235 
وأصول الاستنياط : لاو 242 

(1) أنظر دروس في علم الأصول 1+ 110 

(0) أنظر كفاية الأصول + 417. 

(4) يمكن أن يستفاد ذلك من تتعريف الشيخ البيبائي 
للاجتهاد بأنّه : «ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم 
الشرعي الفرعي من الأصل فعلاً أو قوّة قريبة ». زبدة 
الأصول : 116 

(0) أنظر : ترتيب كتاب العين؛ ولسان العرب» والقاموس 
حيط : «نتر» 


1 ميل قا داه نبل رمن شاو وجا 
اصطلاحاً : 

يريد به الفقهاء خصوص الاستنتار من البول 
عند الاستنجاء. وقد تقدّم ما يتصل بالموضوع في 
عنوان «استبراء » فراجع. 

استنثار 

لغة : 

مسصدر استنثر, بمعنى : استنشق الماء ثم 
استخرج ذلك ينقّسٍ الأنف90, 
اصطلاحاً : 

قل من تعرّض له من الفقهاء, وميّ كز أزاد 
به المعنى اللغوي نفسه. 
الأحكام : 


من ذكره امحدّث الكاشاني في المفاتيح. 
وجسعله من مستحيّات الوضوء زائداً على 
الاستنشاق7. 

راجع : استنشاق » وضوء. 


أنظر؛ ترتيب كتاب ألعين. وئسان العرب. والقاموس 
حيط ؛ «ثثر». 
(1) مفاتيح الشرائع 5٠ : ١‏ المفتاح 01. 
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استنجاء 

لغة : 

مصدر استنجى, أي طلب النجوء أو النجوة. 

ومن معاني النجو: الخلاص!", والقطع!". 
والنجوة :المكان المرتفع الذي ينجو فيه الإنسان من 
السيل!*. 

والاستنجاء: تنظيف الموضع مثا يخرج من 
البطن بالماء أو الحجر ونجو,0. 

وهو : إِمّا باعتبار طلب الخلاص من القذارة, 
أو طلب حل مرتفع يقضي نحاجته فيه أو في ظلّه. أو 
باعتتر قطع الأذى والقذارة عن نفسد!©. 

وقيل : النجو هو ما يخرج من البطن من ري 
أو غائط. والاستنجاء : غسل مصوضع النسجو أو 
مسحه بالحجارة50. 


(1) القاموس الميط :«دنها». 
() المصباح !١‏ 
0 الصحام بدتهاء. 

(5) أنظر: ترتيب كتاب السين ؛ «نجسو», والصحاح» 
وآلتهاية ( لابن الأثير). ولسان العرب , والمصباح المنيرء 
والقاموس امميط, ومجمع البحرين :«دنها» ‏ 

() أظر المصادرالمتقدمة. 

4 الصحاح :دغيا». 


استنجامء 


ويل : الاستنجاء استخراج النجو من 
اليطن20. 


اصطلاحاً : 

إزالة ما يبق من أحد الخبئين!" بمد خروجهها 
من الملّين الأصلتّين أو المعتادين المارضين في 
وجهٍ عن ظاهر الموضع الذي خرجا منه. 

والظاهر عدم مدخليّة قصد الإزالة في 
حقيقته1". 
والاستجبار وهو قلع السجاسة بالجيارء 
وهي الحجارة أخصٌ من الاستنجاء. 

والاستطابة وهي تشمل مطلق التأظيفة 
والتنظيف بالاستنجاء أعمٌ من الاستتجاء ب 

راجع ؛ استجيار» استطابة. 


الأحكام : 
حكم الاستتجاء : 
المسعروف بين فقهاء الإماميّة وجوب 


)١(‏ النباية (لابن الأثير) ؛ دنها». 

(1) يرى بعض الثقهاء : أنّ الاستنجاء عند أهل اللغة خاصٌ 
بموضع الغائط , أمّا عند الفقهاء. فهو يشمل موضع البول 
أيضاً ولذلك تحمل هذه الكلمة .لو وودت في الروايات. 
على ما هو المستفاد من كلام أهل اللغة , لا كلام الفقهاء.. 

أنسظر : التسنقيح : .+3٠‏ والطسهارة (للشيخ 
الأتصاري ) 51 501. 
0 أأظر : الجواهر 11 


368 
الاستنجاء من اليول والغائط . وادّعى عليه الإجماع 
كل من الشيخ'" والملامة(". ونقل عن غيرهاا. 
إضافة إلى الإجماعات المتقولة على وجوب 

الاستنجاء من كل من البول والغائط ا 


هل الوجوب نفمي أو شرطي ؟ 

المراد من الوجوب هنا هو الوجوب الشرطي 
لا النفسي , بمعنى أن الاستنجاء وإن كان مطلوياً في 
حدّ ذاته ومرغوباً فيه ِل أنه لا يجب إِلَّ لما تشترط 
فيه الطهارة من الخبث, كالصلاة, دون ما لا تشترط 
فيه كالوضوء!©. 


حكم الطهارات الثلاث والصلاة قبل الاستنجاء : 
١-لو‏ ترك المكلف الاستنجاء فصل فإن 

كان تركه عن عمدٍ بسطلت صبلاته؛ لقركه شرطاً 

من شروط الصلاة عن عمد؛ وهي طهارة جمسيع 


(0) الخلاف 1: ٠١4-1١‏ المسألة 44. 

(1) التذكرة 178:9 وجاء فيها : «الاستنجاء واجب من 
البول والقائط . ذهب إليه علرازنا». 

أنظر مقتاح الكرامة 41-5١ ١١‏ 

(غ) كالذي ادّعاه الحمّق, فَإِنّه قال بالنسبة إلى الاستنجاء 
من اليول : «... ما وجوب غسله فهو مذهب عليائنا», 
وقال بالنسية إلى الاستنجاء من الغائط ؛ «... الاستنجاء 
واجب عند علرائنا». المعتير + ”7و 77, وأنظر المواهر 
للللشية 

(6) أظر الجواهر 1 : 14 


البدن من النجاسة الخييّة. وقد آدّعى عليه 
الإجاع0. 
إن كان تركه عن نسيان, فالمشهور بطلان 


لكن خالف في ذلك بعض الفقهاء, مثل : ابن 
الجنيد. والشيخ الصدوق, والحيّق الدوانساري, 
وا مولى مهدي الثراق. 

أما ابن الجنيد. فقد تقل عنه أنه قال : «إذا 
ترك سل البول ناسيا حقٌّ صل يجب الإعادة في 


الوقت ويستحبٌ بعد الوقت»0". 
إن فصّل في وجوب إعادة الصلاة بين داخل. 
الوقت وخارجه. 


وما الشيخ الصدوق. فإنّه قال: « ومن صل 
فذكر بعدما صل أنه لم يغسل ذكره فعليمأنَيَخيب: 
ذكره ويعيد الوضوء والصلاة. ومن نسي أن 
يستنجي من الغائط حقٌ صل لم يعد الصلاة»(0. 

فقد فصّل بين تسرك الاستنجاء مسن البول 
وترك الاستنجاء من الغائط. فقال بإعادة الوضوء 


.1804 1 ادّعاه الاراقي» أنظر مستند الشيعة‎ )١( 

(؟) أنظر :الجدائق ؟ + 27ء والجواهر 1 : 

(0) نقل ذلك عنه في المختلف ١‏ : 514 

() من لا يحضيره الفقيه ١:١‏ أحكام الشخليء ذيل 
الحديث :05ء وقال في المقنع : «وإن بلتء فذكرت يعدما 
صلّيت أنْك م تغسل ذكرك فاغسل ذكرك , وأعد الوضوء 
لإصلاة» . المقتع : 6 
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والصلاة في الأول دون الثاني. 

وتبعه أ مولى مهدي الثراق على مأ نقل عنه 
ولده في المستندا". 

وتبع امحممّق المنوانساري الصدوق في 
خصوص الاستنجاء من الغائط, أمَا الاستنجاء ين 
البول فقد تبع فيه المشهور". 

١"-وأمًا‏ الوضوء: فالمشهور صحتهلو تمّق 
قبل الاستنجاء -سواء كان ترك الاستنجاء عن سبو 
أو عمد؛ لعدم اشتراط طهارة جميع البدن في صكتهه 
بل تشقرط إجمالاً طهارة مواضع الوضوء", 

لكن قد تقدّم ‏ قبل قليل _عن الصدوق : أن 
ميد الوضوء لو ترك الاستنجاء من البول وتوطّاً. 

والمنقول عن ابن أبي عقيل أنه قال: «الأولى 


رب إعادة/الوضوء بعد الاستنجاء »2 


“٠أما‏ اتيم , فيظهر من الشيخ في النهاية! 
والمبسوط7": أنّه يجب تقديم الاستنجاء عليه 
-واستُظهر ذلك من بعض آخر'"- ويظهر منه في 


.14 17:1 مستند الشيعة‎ )١( 


. (؟) مشارق الشموس : 28 


(5) أنظر : المستمسك 5 611, والتنقيع 4: 584. 

() نقله عنه في اللقطف 01:1 

(6) التهاية د٠0‏ 

() المبسوط 861 

(/8 أنظر: مفتاح الكرامة 846:1 و0686 والجواهر 0: 11, 
فإِئّهيا استظهرا ذلك من المفيد والقاضي ونسياه إلى الْممّق 
في المعتير, أنظر المقنعة + 11- 81. والمهذٌب 58:1 


الخلاف!© وموضع آخر من المبسوط!! عدم لزوم 
تقدهه, وأنّه كالوضوء. 

وقال العلامة : «وعندي ‏ أنّ التيقم إن كان 
لعذرٍ لا يمكن زواله, كذلك»!" أي كالوضوء يجوز 
تقدعه على الاستنجاء. 

وقال الشبيد : «وأمًا اليم فبنّ على 
توسعته. مع إمكان صحّته مطلقاً؛ لأنّ زمانهاك 
مستثنى كزمان التيم .!0. 

وفي كلامه إشارة إلى المباتي الموجودة في 
التيم؛ من جهة جواز البدار إليه حقٌ في سعة الوقت 


مطلقاًء أومع عدم رجاء زوال المذرء أو عدم جؤلا” 


البدار مطلقاً إلى أن يتضييق الوقت , وغير ذإلام 
ثم احتمل صمّة التقدم على جميع اباي 


لأنّ زمان إزالة النجاسة عن الدوب كَالََكَ/: 


مقدّمات الصلاة؛ وهي مستثناة. 

وتبعه بعض من تأشّر عنه. كالحقّق الثاني!"© 
والشهيد الثاني!!) وغيرهما؛ للسبب المتقدّم؛ ولأن 
المراد من التضيئق هو العادي لا العقلي , وهو يجتمع 


..0 الخلاف 8:1 ة:المسألة‎ )١( 

(1) المبسوط 77-17:1. 

() القواعد ١‏ ؛ 4 والتذكرة .139/:١‏ 

(4) أي زمان الاستنجاء. 

(0) الذكرى 0/١‏ وانظر 11 304-150 
(3) جامع المقاصد 1١1/1١1‏ 

(/0 المسالك ١‏ : 016ء وروض الجنان : 357 


مع قترة الاستنجاء. 
راجع : تيم والملحق الأصولي : | زاء. 
+-وأمًا الغسل, فلم ستطرّق إليه في هذا 

الموضع إلا القليل» نعم مم بحث في موضعه في لزوم 

طهارة البدن قبل الفسل وعدمه, فعلى القول باللزوم 
ينبغي تقديم الاستنجاء على المُسل» وأمًا بناء على 
عدمه وكفاية غسلة واحدة لإزالة الخبث والحسدث 
-ولو باماء المسعتصم, كالجاري والكرٌء الذي 
الايستلزم انفعال الماء وتنجّسه بسبب ملاقاته 
للخيث_فلايجب تقديم الاستتجاء. على تفصيل في 

ذلك أيضا"©, 
وعلى فرض لزوم التقديم لو اغتسل والحال 

هذه صم عُسله إلى ما قبل مواضع الاستنجاء, 

لبد من إكيال مسا بعده. فيصم غسل الرأس 

والرقبة وعوالي البدن _-بناء على عدم القرتيب بين 
البين واليسار_فيكئل غسل مواضع الاستنجاء وما 

يتبعها بعد الاستنجاء. 
وإلى هذا المعنى يشير كلام الشهيد في الذكرى: 

«أمًا الغسل فصحيح إلى موضع النجاسة»(". 
راجع : غسل. 


(1) أظر : المستمسك 1 414و 8: 6 والسنقيح 4: 
ا 

() الذكرى 1 17. لكن هذا بناء على عدم استراط 
طهارة جميع الببدن قبل الفسل, أنظر المصدرين 
النتتمين. 


0000 0 00 


ما يستنجى منه وما لا يستتجى : 

أمَا ما يستنجى منه, فهو البول والفائط. 
سواء خرجا مستقلين أو مع ثبيءٍ آخرء كالدود 
والحصى ونحوهها. 

وأمًا ما لا يستنجى منه, فهو: 

١-الريح‏ : وهو لا يستنجى منه إلا إذا خرج 
عنتما وهيف 

١‏ الرطوبات الطاهرة :كالمذي, وهو ما 
يخرج بعد الملاعبة, والودي» وهو ما يرج بعد 
البول» والوذي. وهو ما يخرج بعد المني. 

فهذه الرطوزبات طاهرة وغير ناقضة للطهارة” 

-كلٌ شعيء غير البول والفائط , وغيراالرج) 
والرطوبات الطاهرة, كالدود والحمى ونحوما” 
فإذا خرجت الدودة أو الحصاة غير ملطّحةبا لبا 
لم تكن حاجة إلى الاستنجاء. 

نعم » يسستثنى مسن ذلك روج الدم, فنإِنّ 
خروجه من أحد المغرجين كخروجه من سائر البدن 
يحتاج إلى التطهير بالماء. ولا تقرئّب عليه أحكام 
الاستنجاء(2. 


الخارج من غير الموضع المعتاد : 
إذا خرج البول أو الغائط من غير الموضع 
المعتاد, فإن لم يصر ذلك لمحل معتاداً. فالظاهر عدم 
جريان أحكام الاستنجاء فيه, بسل يكون حسكنه 


(1),أنظر : المستمسك 7+ 777. والتتقيح 438:1 
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كسائر أجزاء الببدن. ولم أعثر على من جعله 
كالموضع الأصلي في ترب أحكام الاستنجاء. 

وأمَا إذا صار الموضع معتاداً. فهل يثسمله 
حكم الاستنجاء ؟ 

اختار العامة في القواعد ثصول الحكم له. 
حيث قال : «الأقرب جواز الاستنجاء في المسارج 
من غير المعتاد إذا صار معتاداً»(0, 

ومقصوده من <«جواز الاسستنجاء» تسزتيب 
آثار الاستنجاء : من الاستجبار بالحجر, وعدم 
تتجيس غسالته, ونحوهما. 

ووافسقه جمساعة, من قسبيل : ولده فخر 
الديين7", والشبسيد الأوّل!, والمصمّق العاني!, 
والشهيد الشاني!. وسبطه صاحب المدارك20, 
والحقّق) السبزواري”", والفساضل الإصفهاني/0, 
وصاحب الجواهرا", والفسيخ الأنصاري!"2, 


.4 ١ التواعد‎ )1١( 

(1) إيضاح الفوائد ,١0 :١‏ ونسبه إليه السيّد المامل في 
متاح الكرامة .88.:١‏ 

0 الذكرى 15411 

() جامع المقاصد 811١1و‏ 194 

(0) روض الجنان 323٠:‏ 

(6 اللدارك 3741 

(0) ذخيرة المعاد : 341 

(4) كشف اللعام ١‏ + /741: لكنه احتمل عدمه أيضاً . 

(9) الجواهر ١‏ : 07/, وانظر :717 

0٠١‏ الطهارة 0ر254 


اسعتجاء .. 


والسيّد اليزدي!©, والسيّد الحكيم0. 

لكن قيّده العهيد الأوّل بما إذا صار ما يخرج 
من المفرج الجديد ناقضاً للوضوء. وقديّده السيّد 
الحكير بها إذا صار الجسديد مُعَدَا لللخروج وإن لم 
تحصل العادة بمد. 

ويظهر من الشسيخ الأنصاري عدم لزوم 
اشقراط الاعتياد, وم يقيّده بشيءٍ آخر. 

وصبرّح صاحب الجواهر بالتعميم في يحث 
طهارة ماء الاستنجاء. لكنّه تردّد فيه عند بحت 
الاستنجاء. 
وتردّد الملامة نفسه_في المنتهى! 
والتحرير' بعد أن جمل صفروض الكلامامناإذَآ 
انسدٌ المفرج الأصلي وانفتح مخرج آخر. 

وصرّح الفاضل الغراقي في بحس الاتيتبحاءج, 
بعدم الالحاق حي في صورة انسداد المخرج الطبيعي ٠‏ 
لكنّه قال في بحث طهارة ماء الاستنجاء _بالإلحاق 
في صورة انسداد الخرج الطبيعي (©. 

وصررّح السيد الموفي بعدم الإلحاق أيضأل5. 


٠ العروة الوثق : كتاب الطهارة؛ فصل في الماء المستعمل‎ )١( 
.5 المسألة‎ 

(9) المستمسك 784:1 

© المنتهى :1417 144 

(؛) التحرير :١‏ 417 

(6) مستند الشيعة ١‏ : اثلاو 18. 

() التنقيح ١1:قه5-‏ 181 


وللفتهاء كلام آخر في إلحاق ما صار معتاداً 
بالأصلي من حيث إيجاب ما يخرج منه الوضوة؛ 
لاستلزامه الحدث 20 


ما يصحٌ الاستنجاء به. وما لا يصحٌ : 

أوَلا-ما يصحٌ الاستتجاء به : 

ما يصحٌ الاستنجاء به إمَا أن يكون مائعاً أو 
جامدا: 

ما المائع , فليس إلا الماء المطلق الطاهر؛ أنه 
المزيل للنجاسات والمطْهّر الأصل للمتنجّسات, 
ولا يقوم مقامه إلا بعض الأشياء الخاصّة في موارد 
معيكة". 

وأا الجامد, فهو_على المشهور :كل جسم 
طتاهر قالع للنجاسة وصزيلٍ لماء مثل الجر 
والكرسُّف والْرّق والخشب والجلد ونحو ذلك. عدا 
ما ستذكره ما لا يصع الاستنجاء به0؟, 

ونسب الخلاف إلى جماعة : كناين الجسنيدء 


791:١ أنظر: الحسدائق 41:7 : والجسواهر‎ )١( 
169:1 والمستمسك‎ 

(1) على ما هو المعروف من المذهب إِلّا ما ينقل عن بعض 
الأصحاب : من جواز إزالة النجاسات بالماء المضاف. 
وعن بعضهم : جسوازه بسائر المائمات أيضاً. أنظر 
اثناصعريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 115, والمراسم : 
1ه واشتلف ١:؟97.‏ 

() أظر : الحدائق 1+ 14. ومفتاح الكرامة :١‏ 16, 
ومستند الشيعة ١‏ : 1/7/, والجواهر 1 : 4. 


والسيّد المرتضى. وسلار, والقاضي. وصاحب 
المعالم؛ وصاحب الحدائق. لكن كلمات أكثرهم 
لا تدلّ على الخلاف بعد التأمّل. 

قال أبن الجنيد -على ما نقل عنه -: «إن لم 
تحضر الأحجار قسّح بالكُدْسّف أو ما قام مقامه 
-ثم قال :ولا أختار الاستطابة بالآجر والنزف 
إلا ما لابسه طين أو تراب »90 

وقال السيّد المرتضى -على ما تسب إليه -: 
«يجوز الاسبتنجاء بالأحجار وما قام مقامها 
كالمَدَر والخِرق»(". 


وقال سلار: «ولا يجزىء إلا ما كان أصلد . 


الأرض في الاستجيار»(. 

وقال القاضي : «ويجوز استعمال الحترق 
والقطن في ذلك عوضاً عن الأحجار إذَا تيك 
منهام 80 

وقال صاحب الحدائق يعد مناقشة القول 
المسشهور: «وكيف كان فطريق الاحستياط 
الاقتصار على ما وردت به الأخبار»!©. 

والوارد في الأخبار هو : الجر والمتّرّف 


(1) ورد بهذا النصٌ في الحدائق ٠‏ 5؟: ويهذا المضمون في 
الذكرى 113:1 

(1) نقله عنه في المعتير + 71. 

() المراسم :لالش 

() امهب 1.13 

(ه) الحدائق 2117 


...ل الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج ٠‏ 


والمرّق والْدّر والكٌشف 

وقال السيّد العاملي -في مفتاح الكرامة ‏ بعد 
أن تقل العيارة المتقدّمة عن ابن الجنيد : «وإليه ذهب 
صاحب المعالم في اثني عش ريت »(0. 

صفات مايصح الاستنجاء يه (آلة الاستنجاء): 

أشقرط الققهاء قي ما يستنجى به صفاتاً : 

أمَا الماء. فلا يسترط فيه إل الإطلاق 
والطهارة, فلا يصع الاستنجاء بالماء المضاف 
ولا بالتجس. وهذان شرطان في كل تطهير بالماء'". 

وأا غير الماء. فاشترطوا فيه عدّة أمورٍء 
وهي : 

١‏ -الظهارة : فلا يصحٌ الاستنجاء بالنجس, 
توادّعي الإجماع عليد0. 

٠‏ -البكارة : اشترط بعض الفقهاء أن يكون 
ما يستنجى به يكراًء أي غير مستعمل في الاستنجاء 
قبل ذلك ومصبٌ كلامهم في الأحجار ‏ لكن نفاه 
آخرون, وقالوا بعدم اشتراط البكارة, نعم تشقرط 
الطهارة كما تقدّم ‏ فإذاكان الحجر طاهراً وإن كان 
مستعملاً في الاستنجاء» فهو يكفي في الاستنجاء به. 
كيا إذانتي حل الاستنجاء يحجرين واستنجى بثالث 


.46 :١ مقتاح الكرامة‎ )١( 

() أننظر: العروة الوق ككتاب الطهارة. فصل في 
المطهّرات , والمستمسك 7+ 7. 

م أنظر: المنتهى +١‏ 1176 وسفتاح الكرامة ادال 
وا مستمسك 277817 


فلم يتأئر بالنجاسة, فاستنجى به شخص آخرء أو 
كبا إذاكّسر الحجر وأخذ مته الجانب الطاهر, أوكيا 
أزيلت عنه النجاسة بتطهيرها. 

أمَا الذين يرون الرأي الأوّلء أو يظهر 
منهم ذلك. فهم : الشسيخ في النهاية(", والقاضي 
ابن البرّاج!", وأبسن حصزة7", وابين إدريس 20, 
والمحمساق", ويحيى بن سعيد", والللامة في 
القواعد”". وصاحب الرياض0, وكائقف 
الغطاء0؟. 

وما الذين يرون الرأي الثاتي, فالظاهر أئهم 
أغلب النقهاء. 

ويبدو_بمد التأمل أنه لا خلافك نين 
الطائفتين, ويشهد لذلك كلام المحقّق في مستبن 
حيث قال : «وأمّا الحجر المستعمل, فرَأوِامالتع: 
الاستنجاء بموضع النجاسة منه. إل لنجس الحل 
بغير نجاسته الخقفة, أما لو كير واستعمل امحل 
الطاهر منه جازء وكذا لو أزيلت النجاسة بغسل 


)١(‏ التهاية 
() المهذب 1011ء 
(©) الوسيلة ؛ /ا5. 

(4) السرائى 45١‏ 
(0) الصرائع 15-١‏ 
(1) الجامع للشرائع : /الا 
(/) التواعد .8:١‏ 
(4 الرياض 707:1 
(5) كشف القطاء : 131 


أو غيرء»!0 

نعم صبرّح بعضهم بعدم كفاية ا مستعمل حقٌ 
بعد تطهيره» كالشيخ جعفر كاشف الغطاء0". 

أن يكون قالعاً للنجاسة : فلا يجزي 
الجسم الصقيل!" الذي يزلق عن النسجاسة. 
واشتراطه واضم. 

5 الجفاف : اشترط العامة في بعض كتبد!0؟ 
جفاف آلة الاستنجاء؛ لأئّها لو كانت رطبة تنجّست 
بالنجاسة. وتبعه بعضهم كالشهيد الثاني(", ويظهر 
ذلك مسن السمد اليزدي”", والسيّد الك 0, 
والسيد الوني80, والإمام الخسميني!90, لكنّهم 


:١ المعتبر : 4]. وأنظر الطهارة (للشيخ الأنصاري)‎ )١( 
ا(؛ حيث احتمل ذلك أيضاً.‎ 

(9) كشف النطاء :015 

(): الصقل هو الجلاء: يقال : صقل الشيء فهو منصقول 
وصقيل ‏ أي جلاه. لسان العرب : « صقل ». 

والمراد به هنا ماكان أملس مثل الزجاج وتمره. 

(2) أنظر : المدارك ١‏ : 10, والجواهر ؟ : 8 

(0) أنظر : المتتهى 18٠ : ١‏ والتذكرة ١‏ : 117. والنهاية 
١‏ .إلا أنه احعمل في الأخير الإجزاء بالرطب أيضاً. 

() الروضة اليهيّة ١‏ : 85, وانظر روض الجنان : 15 

(/) العروة الوثق : كتاب الطهارة , فصل في الاستنجاء . 

(8) امستمسك 11771:1 

(4) التهيم دا 

00١‏ تحرير الوسيئة ١‏ : 16 قصل في الاستنجاء» المسألة 


الأولى 


اشترطوا عدم الرطوية المسرية, لا الجفاف. ونفاه 
آخرون, كالشهيد الأوّل!", والحمّق الأردبيلي!", 
وصاحب الحدائق”" إلا أنه قال : إِنّ الاحستياط 
يقتضي المصير إلى ما ذكروه من الاشستراط - 
والفاضل الغراق 0 


ثانياً ما لا يصحٌ الاستنجاء يه : 

وهي أشياء ذكرها الفقهاء, ورد في بعضها 
نصوص خاصّة, واستفيد بعضها الآخر من القواعد 
الفقهيّة المسلّمة. وهذه الأشياء هي : 

١‏ -الأعيان النجسة : كالميتة, وتتلحق بهي 
الأعيان المتنجّسة. كالحجر المتنجّس بالامشيبال 
في الاستنجاء وغيره. وقد ادّعي الإجماع عق 
ذلك(», 

!-العظم : وهو يشمل مطلق العظم من جميع 
الحيوانات حقٌ الطاهرة. وادّعي عليه الاتّفاق 
والإجماع أيضاً'". نعم صرّح امحدّث العام 


23741 الذكرى‎ )١( 

(؟) ممع القائدة والبرهان 13:1 

©) الحدائق 1١:7‏ /الا, ونسب الاشتراط إلى الأكثر. 

(4) مستند الشسيعة 1: 9/4!, ونسب الاشتراط إلى 
والده. 

(0) أنظر : المنتهى 1 771, والتحرير ١‏ : /. والمدارك :١‏ 
لال, وغيرها. 

(1) أنظر :المعتبر + 4, والمنتهى ١‏ .77 وروض الجنان : 
4 وغيرها 


الموسوعة الققهيّة البيشرة / ج * 


بكراهة الاستنجاء به وبالروث7", واستظهر 
-بعضهم ‏ ذلك من العامة في التذكرة أيضاً"؟. 

*- الروث : وهو كبسابقه!", واستظهر 
صاحب الجواهر من النصوص والفتاوى اختصاص 
الحكم بالروث, وهو رجسيع ذات الحافر اليل 
والبغال والحمير دون رجيع ذات الظلف والخفٌ, 
وهي الأنعام الثلاثة؛ لإطلاق الروث على رجسيع 
ذات الحافر 0 

4 المنطعوم : وهو كل ما كان طعاماً 
للإنسان. وادّعي عليه الإجماع أيضاً!, لكن خصٌ 
بعض الفقهاء التحريم بما كان حترماً نه كالخين 
بمثلاً -لحرمة إهانة امفترمات, وليس كل المطعومات 
من الممترمات, فها ثبت احترامه لا يجوز الاستنجاء 
يولي 

6-الممترمات : 

وهي :كل ماكان محترماً في نظر الشارع, قال 
صاحب الجواهر : «... إن يفهم من كير من 


)١١‏ أنظر الوسائل :١‏ /ادط. الباب 75 من أبواب أحكام 
الخلوة. 

() أنظر التذكرة 1181 والتذكرة (الحجرية) 15:١‏ 

أننظر : المسعتير ؛ 4 والمنتهى 174:1 وروض 
الجنان : 14, وغيرها. 

(4) الجواهر 44:1 

(0) أنظرالمصادر المذكورة في الهامش رقم . 

(5) أأظر: المدارك 1 : 11, والجواهر :01 


استتجام . 


الأصحاب. بل لم أعثر فيه على مخالف جريان الحكم 
في كل ترم , كالتربة ا مسيئية وغيرهاء وما كبتب 
ابم الله والأنبياء والأمة, أو شيء من كتاب اللّه 
عليه, بل قد يلحق به كتب الفقه والحديث ونحوهاء 
بل قد يتمّى الحكم في المأخوذ من قبور الأثمة : من 
تراب أو صندوق أو غيره, بل قد يلحق بذلك 
المأخوذ من قبور الشهداء والعلياء سقصد السبرتك 
والاستشفاء, دون ما لا يقصد؛ إذ الأعياء منها ما 
ثبت وجوب احترامها من غير دخل للقصد فيه, 
ومنها ما لا يثبت له جهة الاحترام إلا بقصد أخذه 
متبركاً به أو مستشفياً به, ومنها ما يؤخذ من الإناة 
من طين كربلاء. وغيرهاء فإنّه لا يجري عليل اليك 
إلا إذا أخذ بقصد الاستشفاء والتعظيم والتبرّك كن 
هل استمرار القصد شرط في ذلك, أمكلق مييق 
القصد أو لا؟ إشكال. 

هذا ولا يخنى أنه لا يسليق بالفقيه الممارس 
اطريقة الشرع العارف للساته أن يتطلّب الدليل على 
كل شيء شيء بخصوصه من رواية خاصّة ونموهاء 
بل يكتني بالاستدلال على جميع ذلك بما دل على 
تعظيم شعائر الله وبظاهر طريقة العرع المعلومة 
لدى كلّ أحد. أترى أَنّهِ يليق به أن يتطلّب رواية 
على عندم جواز الاستنجاء بشيء من كتاب 
الله كيل 


(1) الجواهر 7 :07-09 تقلنا كلامه بطوله لما اشتمل على 
فوائد جمكة. 


هذا كله إذا لم يققرن الاستنجاء بامحترم يقصد 
الإهانة ولا فريما يصل فاعله إلى حدٌ الكفر بباللّه 
تعالمى »كبا إذا استنجى بالقرآن الكريم استهانة به أو 
عناداً للدين!9. 


راجع : ارتداد أستهانة, استهزاء, إهانة. 

الاسنتتجاء بها يحرم الاستنجاء به : 

اختلف النقهاء في إجزاء الاستنجاء بما يمسرم 
الاستنجاء بهء وفي حصول الطهارة إذا كان مسثل 
المسظم والروث وا مطعوم والممترم وزالت به 
النجاسة: على أقوال: 

الأوّل عدم الإجزاء : اخستاره الشسيخ 
الطوسي'". وابن إدريس7". والحيّق2, ويظهر من 
ابسن زهرة” والقناضل الإصفهاني!", والسيّد 
الطياطبائي7", والسيّد الخوئي", ويظهر ذلك مسن 
الإمام الحديقي!9. 


.61-8١ 1 الجواهر‎ )١( 

() الميسوط 31:1. 

(© السرائر 431. 

(4) المسعير + 74, والشرائع .21:١‏ 

(0) الغنية 1 

(5) كشف اللعام 1514-11 

( الرياض 2071 

() التتقيح *: 617. وانظر منهاج الصالحين 259:١‏ 
أحكام الخلوة, القصل العاني » المسألة 11. 

(4) تحرير الوسيلة 1: 10. كعاب الطهارة. قصل في 
الاستنجاء. المسألة 6 ١‏ 


الثاني الإجزاء : اخستاره أبن سعيدل, 
والعلامة(". والتسهيد الأوّل!", وامحمّق العاني0, 
والشهيد الثاني!, وصاحب المدارك", والمحمّق 
السبزواري”", والسيّد اليزدي0. ويظهر من السيّد 
الحكيم في المستمسك, لكن احتاط _وجوباً ‏ في 
المنهاج وقال بعدم الإجزاء0. 

وبنا على هذا القول يكون الاعل قد 
ارتكب حرّماً لكن تحصل به الظهارة. 

واستثنى الشهيد الثاني الاستنجاء بال حترمات 
-كالقرآن والحديث ونحوهما_مع العلم, إن 
موجب للكفرء فكيف يكون مطهّراً ؟ ! 


الثالث ‏ التفصيل : فقد فصّل جماعة ببق ٌ 


ما ورد النبي فيه بخصوصه, مثل العظم والروث 
فلا يجزي, وبين غيره كا مترمات فيجري/تزيظهن, 


79: الجامع للشرائع‎ )١١ 

14+ 104-41 التذكرة 1 18-117كء والمتتهى‎ )١( 
.8:١ والقواعد‎ 

() الذكرى 1:١/1١ء‏ والبيان .5١:‏ 

(4) جامع المقاصد 4:1 

(9) روض الجثان : 14. 

() المدارك 118:1ا 

(/) ذخيرة المعاد : 38 

(8) العروة الوثق د كتاب الطهارة, فصل في الاستنجاء. 
المسألة الأولى. 

(4) أنظر : المستمسك ١1‏ 179, ومتهاج الصالمين 14-1 
أحكام الخلوة , الفصل الثاني , المسألة 9 


------------... الموسوعة الققهيّة الميسشّرة / ج * 


ذلك من العلامة قي التحرير!", والفاضل الغراق!, 
وصاحب الجواهرا, واحتملدالفاضل الاصفهانى !9 

الرابع ‏ التوكف : وهو الظاهر من صاحب 
المدائق 00 


كيفيّة الاستتجاء من البول + 

يجب الاستنجاء من البول بالماء خاصّة, 
ولايصصٌ بغيره. قال صاحب المدارك: «أجمع 
علماؤنا كاقة على وجوب غسل مخرج البول بالماء» 
وأنّه لايطهر بغيره»0". ثم نقل دعوى الإجماع على 
ذلك عن الْحتّق والعلامة/". 

وينبغي أن يكون الماء طاهراً ومطلقاً كما 


وذكر الفقهاء هنا أموراً ينبغي البجث عنهاء 
وهي : 

ولا ما هي الوظيقة مع فقد الماء ؟ 

لا إشكال في أن وجوب التطهير بالماء نا هو 


.41:1 التحرير‎ )١( 

(؟) مستند الشيعة 1: 741-141. 

(© الجواهر ؟ : 64. 

() كشف اللقام 736:١‏ 

(0) الحدائق 7 : 2 

( المنارق ١‏ ككل 

(/0 أنظر : المعتبر : ؟اء والتذكرة ١‏ : 175. والمنتهى 1+ 
آدنة 

(8) في الصقحة 10١‏ 


استتجاء . 
مع القدرة عليه بصفاته المشروطة فيه. وأما لو 
فقدت أو فقد الماء أصلاًء قيسقط الوجوبء لكن 
هل هناك تكليف آخر أو لا؟ 

يرى بخض الفقهاء: أنه يجب حيتئذٍ تضفيف 
النجاسة بإزالة عين البول عن الخرج بحجرٍ ونخوه, 
لتزول التجاسة العينئة وإن بقيت النجاسة الحكرّة, 
ومن صلرّح بذلك أو يظهر من كلامه هم : العسيخ 
المفيد20, والشيخ الطومي 9 والحلبي", وابن 
حمزة!6, والمئّق00, والعلامة'", والشهيد الأول 80, 
والشهيد الثاني!, وصاحب الجواهر”", والمصئّق 
الهمداني0*, وقيل : إن المسبوراا9, 

وعأّله الحقّق بقوله : « لأنّ إزالة عين اللتجاينةا 
وأثرها واجب, فإذا تعذّر إزاتهاء تيك َال 
المين». 


33: المقنسة‎ )١( 

() المبسوط ١:127و‏ 294 

() الكافي 17 

() الوسيلة :8ل 

1 )0( 

(1) التذكرة :١‏ 0؟1. والمنتهى 517:1 

(/) الذكرى 15:1 

(8 المسالك 39:3 

(5) الجواهر ؟: 15-16 

)٠١(‏ مصياح الفقيه :١‏ /ل. 

)1١(‏ الطهارة (للشيخ الأنصاري) ١‏ : 4170, وانظر الجواهر 
ندلدة 


واعتير الشهيد الثاني المسح بالحجر ونحوه 
بدلاً اضطرارياً من الغسل يالماء, كيا أنّ التيكم بدل 
اضطراري من الوضوء والغسل, وقال ببعد ذلك : 
«وهو من خواصٌ هذا الكتاب» أي لم يقله أحد 
قبله. 

ويرى البعض الآخر : أن لا يجب شية بعد 
سقوط التكليف بالقّسل. وقيل ؛ إِنّ هذا الرأي هو 
الظاهر من المتأخّرين!, وإن كان الرأي الأول 
موافقاً للاحتياط ‏ كبا صررّح به يعضهم!". 

نعم. لوكان بقاء عين النجاسة موجباً 
لاتتشارها وتنجّس حمل آخبر, بحسيث لا تيئر 
تطهيره أيضاً. فقد صرح بعضهم بوجوب إزالتها 
بالقسّع9. 


ثانيً كم عدد الغسلات الواجبة ؟ 

اختلف الفقهاء في عدد الغسلات الواجبة في 
الاستنجاء من البول» هل هي مرّة أو مسرّتين» أو 
غير ذلك _مع قوهم بغسل ما أصابه البول مرّتين في 
غير الاستنجاء _على أقوال : 


(0) أي المتأخَّرين عن الشهيدينء أنظر : مفتاح الكرامة 
٠‏ والطهارة (للشيخ الأفصاري ) :١‏ 81760. 

0 أنظر المدائق 8317 

أظر : ذخيرة المعاد : 17, والجواهر 17:7., لكن 
الأخير قائل بوجوب التخفيف وإن كان مؤكداً في 
قاسو لالكيرة. 


١‏ صرح جماعة من الفقهاء. أو يظهر منهم 
القسول بسوجوب الفسسل صسرّتينء من قسبيل: 
الصدوق'". ويحبى بسن بسعيد!". والشهميدين7؟, 
والمحمسق الكسركي لكر امسق الأر: دبسيل60, 
والفساضل الإصنهاني!", والسيّد الطضباطبائي!؟, 
والفسساضل النراقي0, والشسيخ الأنسصاري", 
والحمّق اهمداني_على نحو الاحتياط الوجوبي - 
والسسيّد اليزدي0©, والسيّدين الحكني 99 


1١‏ المداية كا 
() الجامع للشرائع :09. 


أمَا الشهيد الأوّل فني الذكرى :١‏ 114, حيث لالم 1 


«رييزي مكلاه مع الفصل», وهو يفيد التمدّدء وقال قي 
الييان ١‏ 43: «أقله مثلاه مع زوال المينىي وفال في 
الدروس ١:44-88:هويجب‏ غسل موك اليل" 
بلماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال»: ويفهم مسنهرا 
التعدّد أيضاً: وأا العشبيد الثالي فني المسالك 14:١‏ 

(4) جامع المقاصد 9111 

(0) مجمع الفائدة والبرهان ١‏ : 4. 

(1) كشف اللعام 307:1 

.73١7:1١ الرياض‎ )/( 

(4) مستند الشيعة 1+ .750 

140-1445 ١ الظهارة‎ ١١ 

.41/ :١ مصباح الفقيد‎ )٠١( 

)1١(‏ العروة الوئق :كتاب الطهارة. فصل في الاستنجاء. 

(11) منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) ١:8؟ءكتاب‏ 
الطهارة, المبحث الثاني . الفصل ألعاني» لكن يظهر منه 
نقيه في المستمسك 7+ 1-77 


..-.-....... الموسوطة الفقهكة البيشرة / ج * 


والخوئي!"-على نحو الاحتياط الوبصوبي أينضأً- 
والإمام الخميني" في خصوص المرأة, أما الرجسل 
فتكني فيه المّة لو خوج البول من الموضع المعتاد. 

وأطلق جماعة أخرى من الفقهاء وجوب 
الغسل بالماء. من دون تعيين عدد الفسلات, مثل : 
السيّد المرتضى7', وسلارا, وأبن مزة!"), واببن 
زهرة, 

*- ومنهم من قيد الْمَسْلٌ بأن يكون ملي هأ 
على الخسرج من دون تعرّض لمدد الغبسلات» 
كالشيخين”, والقاضي 00 والحتّق01, والملامةل:9 
في بعض كتبه. 

4- ومنهم من قيّده بزوال النجاسة, أي قال 
"وجو الفسل إلى أن تزول عين النجاسة, من دؤن 


)١(‏ منباج الصالحين (للسيّد النوتي) 1 17, كنتاب 
الطهارة , امبحث الغاني . الفصل الثاني , وانظر التنقيع 1د 
لذيية 

(؟) تحرير الوسيلة 1+ 18 كنتاب الطهارة. فصل في 
الاستنجاء, المسألة الأولى . 

() الانتصار : 17ء ورسائل السيّد المرتضى 17 7. 

(4) المراسم :١لا‏ 

(0) الوسيلة : /ا2. 

0 الغنية :5 

(/ المقئعة + 7غ, والميسوط 37/١‏ 

(0 امهدّب ١اع.‏ 

(4 امير 59 

.*:١ والقواصد‎ .188 + ١ أنظر + التذكرة‎ )5١( 


إششلرة إلى عدد الغسلات: كالحلبي!". والملامة في 
بعض كته الأخرى!". ولغلّ من هؤلاء كل من 
ناقش في وجوب تعدّد الفسلات, كالسيد الحكيم في 
المستمسيك7؟. 

6 د ومنهم من استقرب أو استظهر الفسل 
مره واحدة بعد مناقشة القول بتعدّد الفغسلات. 
مثل : صاحب المدارك!. والحمّق السيزواري©, 
والحدّث البحراني!, وصاجب الجواهر/". 

-وقال ابن إدريس بكفاية الفسل بما يكون 
جسارياً» ويسسمي غسسلا0, ووافقه الحدّث 
الكاشاني580. 

ولا يخ على المتأمّل إمكان تداشه ل ابمضي 
هذه الأقوال. 

ملاحظة : 

مررّح بعض الفقهاء -ممن لم يسلتزم يتعدّد 
الفسل .: أنّ الفسل مرّتين أولى وأحوط!"". 


.311/ : الكافي‎ )١١ 

(1) أنظر :المنتهى 114:١‏ والختلف 1: 90/5 
() المستمسك 17 /ه7*8-1. 

() المدارك 154:1 

(0) ذخيرة المعاد : للا. 

(0 الحدائق 715:7 

17١١1 الجواهر‎ )/( 

91:١ السرائر‎ )4( 

(4) المفاتيح ١1‏ 43> المفتاح 55. 

71:17 والجواهر‎ 114 : ١ أنظر :المدارك‎ ٠١ 


000000 مممعمء وموم ةم مة مينر لاؤ3 


ثالثاً-ما هو المقدار اللازم من الماء ؟ 

اختلف النقهاء في المقدار اللازم من المناء 
الذي يصب لإزالة البول» وقد اختاط هذا الخلاف 
مع الخلاف المتقدّمء ومنشاً ذلك مسا ورد في رواينة 
نشيط عن أبي عبد الله للا . قال ؛ ««سألته كم يمري 
من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : مغلا ما على 
المشفة من البلل»(©. 

والاخستلاف في هذه السبارة والتفاسير 
المديدة لها أوجب الاختلاف في مقدار ما يصب من 
الماء. وأنّه هل المراد وجوب ضبٌ مثلي ما على 
الحشفة في غسلة واحدة» أو في كلّ غسلة, أو مثل ما 
على الحشفة في كلّ غسلة, فتكون الرواية دليلاً على 
ونجوب الفسل مرّتين أو غير ذلك ؟7 


رابع -استثناء بول الرضيع : 

قال صاحب الجواهر: «الظاهر استثناء بول 
الرضيع الغير المتغدّي بالطعام؛ بناء على اثستراط 
التعدّد؛ لخمّة نجاسته كبا يظهر من الأدلة»7". 

ص يتعرّض الققهاء لهذا المموضوع في هذا 
الحل» وإنا تعرّضوا له في كيفيّة تطهير المتنجّسات, 


)١(‏ الوسائل :١‏ 54 الباب 8؟ من أبواب أحكنام 
الخلوة . الحديث 6. 

(؟) أنظر : المدارك ١‏ + 117, والجدائق 7: 15, والجواهر 
> ال وغيرها. 

(© الجواهر 717-1712177 


1 


والمعروف عندهم _ظاهراً-كفاية صب الماء مرو 


واحدة20. 


كيفيّة الاستنجاء من الغائط : 

إذا لم يتلوّث الخسرج بالفائط, فقد مبرّح 
بعض الفقهاء : بأنّه لا يجب الاستنجاء؛ لأ حسكنه 
حكم سائر التيهاسات, واستظهر صاحب الجواهر 
من المنتهى لزوم الاستنجاء وإن خرجت من 
الإنسان بعرة يابسة, ثم ضكقد0"". 

وأمًا إذا تلوّث الغرج, فإِمًا أن يتعدى المخرج 
أو لاء فهتا حالتان : 


الجالة الأولى أن يتعدّى امخرج : 

وفي هذه الحالة لا يطهر الموضع ]لكا 
وقد ادّمي عدم الخلاف فيه بل الإجماع 
مستفيضاً؟". وهذا القداز نا لا إشكال ولاكلام 
فيه وأا الكلام في أمرين : 

الأول -في معنى التعدّي : 

أهمل كثير من الفقهاء .وخاصّة المتقدمين 


(1) أأظر : الجواهر 5 : 188: والمستمسك 18:9 

(1) أنظر: المنتهى :١‏ 147 والجواهر ؟ : 17, والطهارة 
(للشيخ الأنصاري) :445:١‏ وفيا تسبه صاحب 
الجواهر إلى العلامة تأمّل. 

() أنظر : الاتتصار: 17, والمعتبر : 7؟, والشذكرة ١غ‏ 

والجواهر ؟ :18 


7 الموسوحة الققهيّة الميسّرة / ج‎ 0-٠ 


منهم -تفسير التعدّي, واكتفوا باشتراطه في وجوب 
الاستتجاء بالماء. واختلف المتعرضون له في تفسيره 
على أقوال: 

١-فالمستفاد‏ من كلام بعضهم : أن التمدّي 
هو الانتشارء مثل أين إدريس"7", والشبسيد 
الأوّل0", 

"'- وعن بعضهم : أن التعدّي عن واي 
الدبر وإن ثم يبلغ الأليين, كالعههيد في الروض(!”, 
والمسالك0©, 

"ا وفي المدارك: أنه وضول النججاسة إلى محل 
لا يعتاد وضوطا إليه. ولا يصدق على إزالتها اسم 
الاستتجاء(6. 

واختار هذا المجنى جملة من تأخّر عنه . مثل 
انحيئدث,البسحراني!7, والسبسيّد الطباطباني, 
وصاحب الجواهر”, والسيّد اليزدي!", وغيرهم. 

الثاني في المقدار الواجب من الفسل : 

الحدّ الواجب في الاستنجاء _بصورة عامّة ‏ 


(0) السرائر 11. 

(0) الذكرى 154:1 -/1ا. 

() روض الجنان : 17 

(6) المسالك 14:31 

(0) المدارك 1511 

(0 الحدائق 80:5 

(/0 الرياض 70781 

(6) الجواهر 14:1- .5 

(4) العروة الوئق «كتاب الللهارة, فصل في الانتنجاء . 


هو النقاء. كبا ورد. فعن أبن المغيرة عن أَبي الحسن 
قال د«قلت له : للاستنجاء حدٌّ ؟ قال : لاء ينقي 
ماه قلت : فإ ينتي مامه ويبق الريم ؟ قال الرج 
لاينظر إلييا»0". 

والمعروف بين الفقهاء : أن النقاء المطلوب في 
الاستنجاء بالماء هو إزالة عين النجاسة وأثرهاء. 
والمطلوب في الاستنجاء بغيره _كالأحجار 
ونحوها هو إزالة العين دون الأثر0؟. 

واختلفوا في تفسير الأثر ما هو ؟ 

١‏ -فقيل : إِنّه اللون0". 


؟-وقيل :إن ما يتخلّف على الحلّ عند مس !»© 


النجاسة وتنشيفها!. 
٠١‏ وقيل : إن الأجزاء التي لا تحس !10 
-وقيل : إنّه الأجزاء اللطيفة عالت بحل 
القي لا تزول إل بالماء0. 


1) الوسائل :١‏ 5177, ألباب 1 من أبواب أحكام الخلوة . 
الحديث الأوّل. 

(1) أنظر :مجمع القائدة والبرهان ,1١ : ١‏ والجواهر ؟ :57 
15 والطهارة (للشيخ الأنصاري) 650:١‏ 

() قاله الفاضل مقداد السيوريء أنظر التنقيح الرائع +١‏ 
الا 

4 قاله ممق الكركي, أأظر جامع لمقاصد ١‏ : 16. 

(0) قاله كاشف الغطاء والسيّد اليزدي, أنْظر كشف الغطاء : 
6, والعسروة الوق :كتاب الطهارة. قصل في 
الاستتجاء . 

() نقله في مفتاح الكرامة عن يعضهمء أنظر : مقتاح 
الكرامة ١‏ : 41, والمسالك 9+ +5. 


وهستاك أقوال أخر لا ضرورة في 
نقلهال'". ويبدو أنّ الأخير أكثر مقبولية من 
غير.0". 

هذا وشكّك بعض الفقهاء في أصل وجوب 
إزالة الأثر -لعدم وروده في اللنصوص, وعدم 
وضوح معناه ‏ مثل الحمّق الأردييلي!. وصاحب 
ال مدارك!. وصاحب الذخيرة!, وصاحب 
الحدائق50, 


الحالة أثثانية أن لا يتعدّى المفرج : 
إذا لم يتعدٌ الغائط المخرجء فالإنسان مخيّر بين 
غسل لحل بالماء. والاستجمار بالحجر ونحوه. وقد 
ادُعي على ذلك الإجماع -محضّلاً ومئقولاً- 
مستفيضاً”", كما وردت بذلك السئّة الممستفيضة 
أيضأله. 
(1) أنظر: سفتاح الكرامة ١‏ ؛ 8. والطهارة (للشسيخ 
الأفصاري ) ١‏ : /540-447. 
(؟) أنظر : الرياض ١‏ : 5 ؟, والجواهر 1 : 5؟. 
() مجمع الفائدة واثبرهان 43:1 
(4) المدار 3501 
(0) ذخيرة المعاد : 39 
( الحدائق 18:1 
() أفظر :المدارك :١‏ 119, والرياض ١:4١5؟,‏ 
والجواهر ١‏ : 7 وغيرها. 
(4) أنظر الوسائل ١‏ 744, الباب ١‏ من أبواب أحكام 
الخلوة : وغيره ‏ 1 


أفضليّة الاستنجاء بالماء : 

صررّح الفقهاء : بأنّ الاستنجاء بالماء أفضل 
من الاستجبار مع إمكاتهما. وقد ادّعي الإجماع على 
ذلك0". وأا كان الماء أفضل؛ أنه أبلغ في التنظيف, 
فيزيل العين والأثر. بجخلاف الحسجر وتحوه الذي 
لايزيل الأثر. وقد روي عن الني 8 أنه قال 
لأهل قبا : «ماذا تفملون في طهركم؛ فإِنٌ الله تعالى 
قد أحسن عليكم الثناء ؟ قالوا: نغسل أثر الغائطء 
فقال: أنزل الله فيكم «والله يِبُ المحلري» 500 


أكمليّة المع بين الماء والأحجار : 


مدرّح جمباعة من الفقهاء : بأنَّالجمع بينا!200. 


والأحجار أكمل!. بل استظهر بعضيم الإجمتاع 


فيه؛ لأنّ فيه جما بين لمطهيرين, والاستظهان بإزالة. 7 


117 ١ ادعاه الفاضل الإصفهاني في كشف العام‎ )١١ 

(1) التوبة : ٠١8‏ وقام الآية هو : < لا تَقُمْ فيه أَهَدَآ 
لعشيددٌ أن على التذوئ من أو يتذم أع أذ تقوم 
فيه فيه رجال يلون أن يَتطَهٌروا وَاللّه يهب 
المْظَهْرِينَ >. 

م أنظر : ممع البيان 1-0) : ]/ا؛ وتفسير العياهي 6د 
8 وكثز العرفان ١‏ : ”. ووردت عدّة روايات هذا 
المضمون ذيل آية 11؟ من سورة البقرة , وفيها : 9 إن 
الله يب الكوابين وَجِبُ الحُطَهرِينَ 4. أظر : تفسير 
العياشي :١‏ 128, والوسائل ١‏ : 785, الباب 55 من 
أبواب أحكام المخلوة. 

(5) الجواهر 7: 15 والمستمسك 727:7 


---.------...- الموسوعة الفقهّة الميشرة / اج ٠‏ 


النجاسة, مع ما فيه من حفظ اليد من الاستقذار0", 
مضافا إلى العمل بما ورد م رسلا عن أب عبد اللّه 
يد قال: «جرت السئّة في الاستنجاء بغلائة 
أحجار أبكارء ويتبع بالماء»0". 

وهل يشمل ذلك المتعدّي أو لا؟ استظهر 
صاحب الجواهر من كلبات النقهاء اختصاصه 
بصورة عدم التعدّي _لأنّ مع التمدّي يتعيّن الماء ‏ 
ثم نقل عن المحقّق تصدريحه بالتعميم» وعن الملامة 
اختصاصه بالمتعدّي !5 

وعلق صاحب المدارك على تتعميم المحاّق 
بقوله : «ولولا الإجماع المتقول على هذا الحكم لكان 
إللمناقشة فيه من أصله محال ع0 

وعند الجمع ينبغي تقديم الأحجار وإن أطلق 
الحكب في كتير من العبارات وم يُصيرّح بذلك؛ لما 
تقدّم في تعليل الجمع (». 


مقدار ما يكفي من الأحجار : 
تكلم الفقهاء في المقدار الواجب من الأحجار 


.86 الجواهر ؟:‎ ١١ 

(1) الوسائل 544:1 الياب ٠‏ من أبواب أجكام 
الخلوة, الحديث 6. 

(©) أنظر : الجواهر ؟ : 75, والمعتير : 8, والقواعد +١‏ 
و5 

() المدارك 358:1 

(0) الجواهر 54:1 


ونحوها لمسح الموضع في الاستنجاءء بعد أتّفاقهم 
على كفايتها فيه, كبا تتقدّم. والمتّفق عليه ببينهم 
أمرأن : 

١‏ أنه لو تحقّقت الإزالة والإنقاء بالقسّح 
بثلاثة أحجارٍ ونحوهاء فيكفي , ولا تجب الزيادة على 
ذلك. 

"أنه لولم يتحمّق النقاء بالثلاثة وجب 
القسّح بما تتحمّق به الإزالة ون زاد على الثلاثة(9, 

وهناك أمور اختلفوا فيها نشير إليها إجمالاً في 
ما يلي: 

الأوّل لو حصل النقاء بالأقل + 

اختلف الفقهاء في لزوم إكبال العلاثة لحل 
الثقاء بالأقل, على قولين : 

-١‏ وجوب الإكبال تعبداً, تَسَتولكَقَ: 
المشهور». 

-الاكتفاء يما حصل به النقاء, ولوكان 
واحداً. اختاره العلامة في المحتلف”", والمحئّق 
الأرديبلي!, وصاحب المدارك!*, والسيزواري!5, 


.80:1 أنظر الجواهر‎ )١١ 

(1) نسبه إلى المعهور ججاعة, أنظر : المدارك +١‏ 178 
والحدائق ١‏ : 4 "ء والجواهر 711 

م الشتلف 21 

(4) مجمع القائدة 41523 

(0) المدارك :2154-1584 

(3) فخيرة المعاد : 34 


والكاشاني!". 
ونُسب إلى بعض من تقدّم على العلامة, 


كالشيخ المفيد!", والشبيخ الطوسي”", والقاضي40, 


لكن في أكثر هذه النسب تأملُ؛ لإمكان حمل 
كلامهم على ما لا ينافي وجوب الإكيال 0 

الثاني الاستنجاء بذي الشعب + 

اختلف الفقهاء في إجزاء الاستنجاء ببالحجر 
الواحد لوكان له شعب ثلاث. على أقوال : 

١-عدم‏ الإجزاء : وممّن اختاره أو يظهر منه 


,141“ المفتاح‎ 21 : ١ مفاتيح الشرائع‎ )١( 

(!) نسبه إليه أبن إدريس في السرائر ١‏ : 17, لكن ليس 
أل المقنعة ما يدل عليه , بل الموجود عكسه, أنظر المقنعة : 
200 

() نسبه إليه الملامة في التلف 30:1؟, وصاحب 
المدارك في المدارك 1: 138, والموجود في كستبه : « إِنّ 
استعيال الثلاثة عبادة» المسبسوط ١11:١‏ أر «سنّة» 
النهاية : ,٠١‏ الخلاف :١‏ 4١٠ء‏ المسألة .5٠‏ 

(4) المهذّب :4٠ :١‏ وفيه : «ينيغي أن يستعمل آخرّين 
سئّة». 

(6) الوسيلة : /ا5: وفيها «... استعمل تام الدلاثة سن » . 

(1) الغنية : 1اء وفيها : «ومن السنّة أن تكون ثلاثة ». 

(/8 الجامع للشرائع : /19؛ وفسيه : «فإن زالت النجاسة 
بجر واحد كق وأتمالثلاثة سّةٌ». لكن قد يعبر عن 
الواجب الذي سنّه الرسول 406 بالسئّة أيضاً. 

() أنظر الجواهر 07 : 50. 


ذلك : النفسيخ المفيد!", والتسيخ الطومي9, 
وامحسدّق7", والفهسيد القاني0, والقاضل 
الإصسفهاني””, والفاضل النراي0, والشسيخ 
الأنصارئ", والسيّد الحكي!. والسيّد 
الخوثي' له 

"-الإجزاء: وتمّن اختاره أو يظهر منه 
ذلك : القاضي0"©, وابن سعيد0'", والملامة59, 
والشهيد الأوّل!'", والحيّق الكركي !4" وصاحب 
الجواهر9", والسيّد اليزدي030, ونسبه السيخ 


31: المقنعة‎ )١( 

()) المبسوط ١‏ : 17. أختاره احتياطا . 

() المعتبر : 6لا والشرائع .15:١‏ 

(4) الروضة البهيّةه :١‏ 45. 

() كشف اللعام 18:١‏ 

(1) مستند الشيعة 51/46:1. 

(/) الطهارة 1:1 16. 

(4) المستمسك 131/:17. 

(1) التنهيم :101-4017 

٠١١‏ المهذّب 4٠ +١‏ لكن قيّده بصورة عدم القدرة على 
العلاث. 

)1١(‏ الجامع للشرائع : لالا. 

(1) أنظر : النتلف +١‏ 71/6, والتذكرة 175:1 والمنتهى 
4 وسائر كتبه. 

19 الذكرى ١١‏ ٠١لاو‏ ا/اذء وألبيان : 537. 

(14) جامع المقاصد 911 

(16) الجواهر 44:7. 

(11) العروة الوئق دكتاب الطهارة. فصل في الاستنجاء.. 


....--...-... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


الطوسي إلى بعض الأصحاب0. 

7- وبناه بعض الفقهاء على جواز الاكتفاء 
بالحجر الواحد في صورة حصول الثقاء به وعدمه, 
فعلى القول بالجواز هناك يجوز هنا أيضاً ولا فلاء 
مثل صاحب المدارك!", وصاحب الحدائق 7 

ولو كان الحجر كبيرً, أو الخرقة كبيرة, فقد 
صرّح بعضهم بكفايته حقٌّ على القول بعدم 
الجواز©ت. 

الثالث إمرار كل حجر على جميع لمحل : 

المشهور”/ بين الفقهاء عدم وجوب إمرار كل 
حجر _ونحوه على جميع الموضع ؛ بل يكفي إصرار 
كل حجر على طرف منهء وإن قال بعضهم : 
الأحوط”" أو الأفضل”" إمرار الجميع على جصيع 
امحل 

نعم, قال المحقّق في الشرائع : « يجب إمرار كل 


37:1 المبسوط‎ )١( 

(؟) المدارك :١‏ ا/1١ء‏ ورجّم هناك الاجتزاء بالواحد. 

(6) الحدائق ؟: 16 لالاء وربمّح هناك القول المشهور, 
وهو عدم الاجتزاء بالواحد. 
0 أنظر : المدارك ١‏ : 177, والجواهر ؟: 44 والتتنقيح 
,5٠4‏ لكن كلامه في الحجر الكبير ج دا كالجبل. 
(0) نسبه إلى الشهرة أو الوفاق ونحو ذلك كثيرون, أأظر : 
مفتاح الكرامة 51:١‏ ومستئد الشيعة :١‏ 5809 
8ل والجواهر 5١١1‏ 

.327٠ : ١ لااء والتذكرة‎ : ١ المبسوط‎ )1( 

8 المعتير + 66 


حجر على موضع النجاسة»'" لكنّه وافق المشهور 
في المعتبر(كا. 


طهارة امحل بعد الاستجمار : 

صرّح جملة من القتهاء : بأنّ امحل يطهر بعد 
الاستجمارء لا أنه يبق تجساً لكنّ النجاسة معفوٌ 
عنهاء ومن صبرّح بذلك أو يظهر مسنه: المحيق(. 
والملامة. والعبيدان, والمحّق العاني/, 
والحمّق الأردبيلي7". والشيخ الأنصاري00, والسيّد 
اليزدي", والسيّدان الحكير 2" والخوثي9. 


15١ شرائع الإسلام‎ )١( 

() المعخير 61 

© المعتير , لالا. 

(4) التذكرة ١‏ ؛ 115ء والمنتهى 1411 

(0) الشهيد الأوّل في الذكرى :١‏ 077, وأثثاني في روض 
الجنان : 14, ححيث أطلق عنوان «المطهّر » على الحجر 
والماء؛ وقال بالنسبة إلى الاستنجاء بالحرّمات : «فعل 
حراماً وطهر الممل». وانظر الروضة البييّة :١‏ 4 ويمكن 
التوصّل إلى هذا الاستنباط من كلام كثير من الفقهاء . 

(1) جامع المقاصد :١‏ /414-41. حيث يستفاد من كلامه 
حصول الطهارة. 

.4٠ ١ مجمع القائدة‎ )/( 

557-577 :1١ الطهارة‎ )( 

(1) العروة الوئق : كتاب الطهارة, فصل في الاستتجاء, 
المسألة 1 

)٠١(‏ المستمسك +٠‏ 177 مع ملاحظة متن العروة. 

5397: التنقيح‎ )١1( 


واستظهره الشيخ الأنصاري من الشيخين المنفيد 
والطوسي» بل استظهر من كلام الفاضلين العامة 
وامْحقّق -انحصار الخالف ني غير فقهاء الإماميّة. 

لكن يظهر من صاحب الجواهر إمكان القول 
بالأمرين معاً: طهارة الحلٌ والعفو عن النجاسة 
الباقية"', واستشكل الإمام الحسميني في حصول 
الطهارة بالاستجار”", كبا أن جماعة من الفتهاء لم 
يتعرّضوا لذلك أصلاً. 


طهارة أدوات الاستنجاء بالتبعيّة : 

تطهر أدوات الاستنجاء _سواء كانت اليد أو 
غيرها مع طهارة لمحل إذا كان الاستنجاء بالماء» 
وذلك بحكم التبميّة؛ إن من موارد التيميّة المطهّرة, 
تيئية يد الفاسل وآلات الغسل في تطهير 
النسجاسات. وهي على ما يبدو مسن 
الواضحات”", ولكن يرى السيّد الدوثي أنّ 
طهارته] ا تحصل بانفساطها مستقلاً لا بتبع غسل 
الحخرء 0 

راجع : مطهّرات, تبعيّة. 


(0) الجواهر 5111. 

(؟) تمرير الوسيلة ٠6 :١9‏ كتاب الطهارة, فصل في 
الاستتجاء. المسألة 8. 

0 أنظر: العروة الوئق : المطهّرات, الشيميّة, الشامن. 
والمستمسك 918:1 


(4) التنقيم 26797 


حكم الاستنجاء حال استقبال القبلة واستديارها : 

المشهور بين الفقهاء حرمة استقبال القبلة 
حالة التخلّ, وتكلّم المتأخَّرون في مول الحكم 
لخصوص حالة الاستنجاء, واختلفوا فيه, فقد 
صلرّح جملة منهم بعدم الحرمة أو يظهر مسنهم ذلك» 
مثل : الفاضل الغراق!", وصاحب الجواهر!", 
والحقّق الهمداني(", والسيّد اليزدي, والسيّدين 
الحكير !0 والخوثي0, والإمام الخميني7". 

ويظهر من جملة منهم الحرمة ‏ ولو احتياطاً - 
كالفاضل الإصنهاني0, وصاحب الحدائق0©, 
والسيّد الطباطبائي0, والشيخ الأنصاري!90. 


واحتمل صاحب المدارك التحريم, ولجدطل 


نسرك الاسستقبال أولى!؟0. واحستمله صَلَاصجَة 


.75 :١ مستئد الشيعة‎ )١( 

(؟) الجواهر 219:1 

() مصياح الفقيه .41:١‏ 

(4) العروة الوثق : كتاب الطهارة, أحكام التخل؛ المسألة 
كلذ 

(6) المستمسك 351/19 

(5) التنقيح 7 لا 

(/) تحرير الوسيلة :١‏ 15: كتاب الطهارة , أحكام التخل. 
المسألة ه. 

(4) كشف اللغام 13111 

(1) الجدائق 139 

(194:1 الرياض‎ ٠١ 

)١١(‏ الطهارة 

١ الممارك‎ 01 


.............- الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج * 


الذخيرة0" أيضاً. 
في مفتاح الكرامة التردّد فيه عن 
الشهيد في الذكرى » وعدم التحريم عن أستاذه!". 


حكم غسالة الاستنجاء : 

يقع الكلام في غسالة الاستنجاء وهي الماء 
المنفصل عند غسل العَخْرجِين يعد قضاء الحاجة - 
في مراحل : 

ولا لاخلاف بين الفتهاء في أن الملاقي 
لغسالة الاستنجاء لا يصير نمساً بالملاقاة'. وقد 
صررّحت عدّة روايات بذلك؛ منها حسنة بل 
إصحيحة محمد بن النعمان, قال : «قلت لأبي عبد 
الله ل : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء, فيقع 


توفي ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: 
لا بأس بد»لن. 

ثانياً اختلفوا في أن ماء الاستنجاء هل هو 
طاهر, أم نمس معفرٌ عنه ؟ 


نسب إلى أكثر الأصحاب القول بالطهارة(8, 


(1) ذغيرة المعاد : 15. 

(1) مفتاح الكرامة 00:١‏ 

() دعوى عدم الخلاف والإجماع في ذلك مستفيضة, أنظر 
مستند الشيعة 1١‏ 4. 

(5) الوسائل ١‏ ١15؟ء‏ الياب ١‏ من أبواب الماء المضاف. 
الحديث الأوّل. 

(0) أنظر : مستند الشيعة ١‏ : 17, ومفتاح الكرامة ١‏ : 515 
- 16 فَإِنّه نقله عن كثير من الأصحاب . 


بل تقل الإجماع عليه!9. 

وصرّح جماعة بالعفو, كالعلامة في ا منتهى", 
والشهيد في الذكرى؟" والبيان!. 

وكلام السيّد المرتضى! والشيخ الطومي في 
المبسوط”" والنهساية؟, وابين إدريس”" يحستمل 
الأمرين60, 

وأمًا الشيخ الأنصاري, فقد قرّى أن يكون 
نمسا لكنّه غير منبكس !00 

ثالثاً ‏ اختلف القائلون بطهارة الفسالة في 
ئها مطهّرة ومزيلة للخبث والحدث أو لا؟ أي هل 
يكن تطهير الأشياء النجسة والتوصّؤ والغسل بهذا 
أ لا؟ 

ذهب جساعة إلى إمكان إزالة ختصوصن. 
المنبث بها. ولعل هذا هو المعروف بَنََالََائلينٍ 
بالطهارة؛ لدعوى الإجماع على عدم جواز رفع 


,3114-174:1١ المدارك‎ )١( 

(؟) المنتهى 314:1 

.217:١ الذكرى‎ 0 

7١7: البيان‎ )4( 

(0) تقله عنه في المعتير :1119 

(1) المبسوظ 215:1 

(/) الناية 154و 5ه. 

( السرائر 41/:1. 

(4) أنظر أيضاً كشف اللنام ٠٠ : ١‏ ومفتاح الكرامة +١‏ 
لد 

00 الطهارة ( للشيخ الأنصاري) لحلقية 


316 
الحدث بما أزيلت به النجاسة!2. 

وذهب آخرون إلى جسواز إزالة النبث 
والحدث معاً بذلك؛ مثل الحنّق الأردبيلي!؟, 
وصاحب المدارك”", والفاضل الإصفهاني! _على 
ما يظهر منه وامحصدّث البحراني!*, والسيّد 
اللسباطبائي!؟, والفاضل النراقي”", والسهد 
المنوئي", وهو الظاهر من العامة في التواعد0. 

ثم إِنّ القائلين بطهارة ماء الاستنجاء ويجواز 
استعراله اشترطوا فيه شروطاً من قبيل : 

١‏ عدم تغيّر الماء بالاستنجاء. 

"عدم وصول نجاسة خارجيّة إلى الماء. 

"أن لا يخالط اليول والغائط نجاسة أخرى, 
كالدم مثلاً. 


.434-:1١ أنظر :المنتهى 187:1, والحدائق‎ )١( 

() جمع القائدة ١‏ : 144 

( المدارك 1جككك 

(4) كشف اللعام 011 

(0) الحدائق 3 2/5. 

() الرياض 1871. 

(/0) مستند الشيعة ١‏ : /91. 

(8) التنقيح (الطهارة) ١‏ : 734 إِلَا أنه قال ؛ «... وإن 
كان الأحوط مع المكّن من ماءٍ آخر عدم الدوضؤق 
والاغتسال منه.. ». 

(4) التواعد :١‏ ه, حيث قال : «والمستعمل في غسل 
النجاسة نهس ... عدأ ماء الاستنجاء؛ فإنّه طاهرٌ 
طهر ». 


؛ أن لا تنفصل مع الماء أجزاء متميّزة من 
التجاسة. 

ه-أن لا يتعدّى الغائط عن الموضع بحيثت 
لا يصدق غسله استنجاء. 

وزاد الشهيد في الذكرى عدم زيادة 
وزند0ة, 

ولبعضهم كلام في قسم من هذه الشروط, 
خاصّة ما ذكره الشهيد. 


آداب الاستنجاء : 

ذكروا للاستنجاء آداباً نشير إلها في م1 
يليه 

ولا ما يستحبٌ في الاستنجاء : 

١‏ تعجيل الاستنجاء : ذلا يفص ل ية قا 
الحاجة والاستنجاء متها!©. 

-١‏ ترجيح الماء على الأحجار : وقد مر 
تفصيله, فراجع 9. 

الجمع بين الأحجار والماء : مرٌ تتفصيله 


15 : وروض الجسنان‎ , 85 :١ أنظر : الذكسرى‎ )١١ 
,291- 2/86 :١ والمحدائق‎ .175 :١ والمدارك‎ 
88-781آ, والمستمسك 1 لاالل,‎ :١ والجواهر‎ 
والتنقيح 1: 584-780 وبتتهرا العروة الوثق : كتاب‎ 
.1 الطهارة. فصل في الماء المستعمل » المسألة‎ 

(؟) الجدائق 1+ 16. 

© أنظر الصفحة 37١‏ 


.-------.....- الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ٠‏ 


؟-القطع على ور : بمعنى أنه لو حصل النقاء 
بالثلائة فهوء وإن حصل بأربعة فيستحبٌ أن يزيد 
حجراً ليقطع على الوتر وهو الخمسة!. 

0 تسقديم الاستنجاء من القائط على 
الاستنجاء من البول : فقد ورد في مونّق عمئار عن 
أبي عيد الله ميد قال : «سألته عن الرجل إذا أراد 
أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ قال: 
بالمقمدة ثم بالإحليل »7 

-أن يقرأ الأدعية المأثورة : فيقول عند 
رؤية الماء: «الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم 
/يجعله نجسا», ويقول عند الاستنجاء : «اللهمٌ حصّن 
فرجي وأعقّه. واستر عورتي, وحرّمني على الناره 
ووقْقني لما يقرّبني منك. يا ذا الجبلال والإكرام», 
ويقول عند القراغ من الاستنجاء : «الحمد للّه الذي 
عافاني من البلاء. وأماط عي الأذى ولق 
وغيرها من الأدعية التي سوف نذكر يعضها في 
عتوان «تخل» إن شاء اللّه تعالى . 


0 أنظر الصفحة 1٠‏ 

(؟) الجواهر 1+ 52 

الوسائل :١‏ 777 ألياب ١5‏ من أبواب أحكام 
الخلوة» الحديث الأُوّل . وانظر العسروة الوثق : كتاب 
الطهارة , فصل في مستحّات التخل . 

(6) العروة الوئق + كتاب الطهارةء فصل في مستحيّات 


اسل 


ثانياً-ما يكره في الاستنجاء : 

١-الاستنجاء‏ باليمين : قفي مرسلة يونس 
عن أبي عند الله ل قال : «نهى رسول الله 8 أن 
يستنجي الرجل بيمينه »90 

١-الاستنجاء‏ باليسار وفيها خاتم عليه اسم 
الله : وقد ألحقت به أسماء الأنيباء والأمّة وضاطمة 
الزهراء 0 

هذا إذا لم يستلزم تتلويثاً وهتكاً للأسماء 
الشريفة, إلا فيحرم من هذه الجهة!. 


وألحق بعضهم بذلك ما إذا كان فيها خاسمٌ 


فصّه من حجر زمزم( 
مظان البحث : 


عسمدة مسياحث هذا الموضوح في كِحَابي 
الطهارة, في بحث التخٌ . ويأتي البحث عن 
ببعض مسائله في بحث الوضوء والفسل 
والتيكم والصلاة. 


(1) الوسائل 77١:1‏ الباب 17 من أبواب أحكام المخلوة.. 
الحسديث الأوّل. وانسظر العسروة الوق : فصل في 
مستحيّات التخلٌ ومكروهاته. وتقل عن يعضهم عدم 
جواز ذلك أأظر الجواهر 1 : 1٠‏ 

() أنظر الجواهر 07:1 

أنظر المصدر المتقدم . 

(5) نقله عن جماعة صاحب الجواهر, أنظر الجواهر ؟: 
ا 


النزهة, ومنه قيل : فلان يتغرّه عن الأقذار وينزه 
نفسه عتهاء أي يباعد تفسه عنها(. 


اصطلاحاً : 
يأتي بمعنى التباعد عن النجاسة والقذارة. 
وأكثر ما يستعمل بعنوان «تثرّه». ولذلك 
نحيل بحثه على ذلك العنوان. 


استنشاق 


. .يقال : استنشقت الري؛ أي : 

ثممتهاء واستنشقت الماء, أي : جعلته في الأنف 

وجذيته بالتمّس ليزول ما في الأنف من القذى. 
والاستتثار: إخراج ما جذبته بالاستنشاق 


(1) المصياح المنير : «ئزه». 
(1) أنظر : ترتيب كتاب العين. ولسان العرب. والمصباح 
المنير. ومجمع البحرين : «نشق ». 


من الماء, فيكون متأخّراً عندل. 


اصطلاحاً : 
المعتى اللغوي نفسه, لكن في خصوص الماء. 


الأحكام 1 

المعروف بين فتهائنا : أنّ الاستنشاق من سان 
الوضوء والغسل وآدابهراء لامن فروضهاء وقد 
أدّعي إجماع الققهاء على ذلك" ما عدا اين أبي 
عقيل؛ حيث نسب إليه القول بعدم كونه من فروض 
الوضوء ولا من ستنه. 

قال صاحب المدارك _مشيراً إلى المطلاظلة 
والاستنشاق -: «... والقسول باستحباه) تو" 
المعروف من المذهب, والنصوص به تسكن 
وقال ابن أبي عقيل : “نما ليسا بفرض ولا سئّة". 
وله شواهد من الأخبار, إلا أنّها مع ضعفها _قايلة 
في الصحيح عن أبي 


للتأويل!". نعم. روى زدادة 


,771117 مجمع البحرين ؛ «نسثر»؛ وانظر الجواهر‎ )١( 
وعنوان : «استتفار».‎ 

(1) أنظر : التذكرة 197:1 و 1717, ومستند الشسيعة 1+ 
178-158 والجواهر ؟ : 570. 

©) وتأويلها ما ذكره الشهيد في الذكرى : من أن السنّة قد 
يراد بها ما فرضه الني' 6. فإنّه قد استعمل ذلك في 
الروايات أيضاًء وتذلك حمل الروايات اثنافية لأن يكون 
الاستنشاق من السنّة على هذا المعتى, مثل ما ورد عن 
أب جعفر نإف أنه قال : « ئيس المضمضة والاستنشاق - 


....--.--.-..-- الموسوعة الفقهيّة الميشّرة / ج * 


جعفر م9 أنه قال : ”المضمضة والاستنشاق ليسا 
من الوضوء” ونحن نقول بموجبهاء فإِنّهما ليسا من 
أفعال الوضوء وإن استحبٌ فعلهها قبله, كالسواك 
والتسمية ونحوهها...»!5. 

هذا واختلفوا في عدد مرّات الاستنشاق 
وتقديم المضمضة عليه أو بالعكسء يراجع كل ذلك 
في العنوانين «وضوء» و «غسل». 


استنفار 


لغة : 
مصدر أستتفرء إذا طلب َثْرَ قود وإسراعهم 
إليدلإلتجدته ونصيرته!". واستنفر الإمام اناس 


» فريضة ولا سنّة, ونا عليك أن تتغسل ما ظهر». 
ومترّح بهذا بعض من تأخَّر عنه, ومن جملتهم المعدّث 
العاملي صاحب الوسائل بعد ذكر الرواية المتقدّمة. 
وفي مقابل هذه الرواية وما يماثلها روأييات أخرء 
مترّحت بكونه من السئّة مثل ما ورد عن أب عبداللّد 88 
أنه قال؛ «المضمضة والاستنشاق ما سن رسو ل اللدوة». 
أأظر #الذكرى ؟ :/0/8, والوسائل 411-87٠: ١‏ 
ألباب 74 من أبواب الوضوء, الحديفين "و 1. 
(0 المدارك ١‏ 589 و 5-31, وانظر مفتاح الكراسة +١‏ 
الا 
() المصباح المثير +« نفر». 
() النهاية (لابن الأأثير ). لسان العرب : «نفر». 


لجهاد العدوٌ إذا حتّهم على النفر ودعاهم إليه(". 
ويقال للتافرين لحرب أو غيرها: نغيرٌ؛ 
تسمية بالمصدر(". 
وأصل النفر : التباعد؟. 


اصطلاحاً : 
يستعمله الفقهاء في الممنى اللغوي نفسه. 


الأحكام : 

يتعرّض الفقهاء لأحكام الاستنفار _بصورة 
عامّة في بحث الجهاد؛ حيث يتكلمون عن وجوثاً 
إجابة الإمام لو استنفر الناس الجهاد أو الأفاع بأو 
لقتال البغاة ونمو ذلك. 

ويتكلّمون أيضاً عن نوع الوجوت هل ءخة, 
كفائي أو عسيني ؟ وهل يستاج إلى إذن الأبوين 
والغريم _مع استنفار الإمام مكل أو لا؟ 

وسوف نتعرّض لذلك كله في العناوين: 
«جهاد», «دفاع», «بغي» ونحوها إن شاء اللّه 
تعالى. 

ويراجع باقي ما يرتبط بالاستنفارء كالتفر 
للتفقّه والنفر من منى في المج تحت العنوانين > «نفر» 
ودحج». 


.» النباية ( لابن الأثير ). لسان العرب : «نفر‎ )١( 
المصباح المثير + «ثفر».‎ )1( 
معجم مقاييس اللغة : « نف ر».‎ )©( 


وما يرتبط بآية النفر!'" تحت عنوان «آية» في 
الملحق الأصولي. 


استنقاء 
الغة : 
طلب النقاء. وهو النظافة». 
راجع : استنجاء. 
استنقاع 
لغ : 


القرار في الماء لأجل التبريد , فقوهم : استنقع 


في الماء : ذا ثيث فيد يتهرّد!7؟. 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي نقسه. 
الأحكام : 


المعروف جواز استتقاع الرجل الصائم في 


(1) وهي قوله تعالى : ( قلَؤلا تقر من كل فِزقةٍ ِلْهُمْ 
طائقةً هوا في الدينٍ ... > . التوبة : ؟١١.‏ 

(؟) لسآن اثعرب :«نقا». 

0 لسان العرب : «نقع ». 


الماء _بمعنى إباحته ‏ وكراهته للمرأة الصائمة. وعن 
بعضهم القول يحرمتد!. 
راجع : صوم. 


راجع : إهانة. 


استهزاء 


لغة : 
السخرية, يقال : هزىء واستهزأ كبتك وكا 
والسخرية تتضمّن الاحتقار والاستذلال!. 


وقد يفرّق بينهيا: ن السخرية إَا تكون بعد 
صدور فعلٍ من الشخص» وما الاستهزاء فلا يلزم 
أن يكون كذلك 0 


)١(‏ الجواهر 15: 17و 6ل 

(؟) أنظر : ترتيب كتاب العين, والصحاح . ولسان العرب : 
دهزأ». 

() معجم مقاييس اللغة : «هزأ». وجمع البحرين : 
«هزاة. 

(4) مسعجم الفسروق اللسغوية : الفرق بين الاستهزاء. 
والشكرية. 


..---.-.-... الموسوعة الفقهيّة الميشّرة / ج * 


وقيل : الاستهزاء : المزح في خفية!". 


أصطلاحاً : 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام : 
يختلف نحكم الاستهزاء باختلاف موارده, 
نشير إلها إجالاً: 


ولا الاستهزاء بالله وبالرسول وبالرسالة : 

تقدّم في بحث الارتداد: أن الاستهزاء باللّه 
بالرسول وبالرسالة موجب للارتداد والكفر"؟. 

وأا الاستهزاء بالأقة-سلام اللّد صلهم 
أجمعيته ب فإن انتهى إلى الاستهزاء باللّه أو بالرسول 
أو بالرسالة, فسحكنه ما تقدّم بلا إشكال, 
وإلَا فالظاهر من كليات بعضهم أنه اوسن 
للارتداد أيضاً. قال صاحب الجواهر في تمق 
الارتداد : 

«ويتحقق بالبيّنة عليه... وبكل فمل دا 
صرياً على الاستهزاء بالدين والاستهانة به ورقع 


00 معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني) : 
«هزأ». ولعل الصحيح : المزح في حل . 

() أنسظر: القسواعد ؟: 104, والإرشاد 97 23184 
والتحرير ؟ 751 ومجمع القائدة والبرهان 9+ 514, 
والجواهر :4١‏ - 


-5, وغيرها. 


اليد عنه. كإلقاء المصحف في القساذورات وتمزيقه 
واستهدافه ووطته وتلويث الكعبة أو أحد الضرائح 
المقدّسة بالقاذورات ...»(9. 

ومقصوده من الضترائح المقدّسة ضرائح 
الأمة 9 . 

وقد تقدّم الاختلاف في تحمّق الارتداد 
بإنكار أحد الأقة ميك , وأنّ المشهور عدم حصول 
الارتداد به؛ وكان صاحب الجواهر يميل إلى حصول 
الارتداد به إذا صدر من المعتقد بالمذهب. 

نعم, أدّعي عدم الخلاف في أنّ من سبٌ النبي؟ 
6 أو أحد الأمة نكا فحدّه القتل8", فإذا اشتهالاً 
الاستهزاء على سب فيكون حدّه القتل, لكن لين 
بساب الارتداد. ولذلك لا تترتّب عليه ]تاو 
الارتداد, بل لأنّه موضوع مستقل حكف ةالقبل0 


راجع : ارتداد. سبّ. 


ثانياً الاستهزاء بالمؤمنين : 
لا إشكال في حرمة الاستهزاء بالمؤمنين 
والسخرية منهم؛ لقوله تعالى: 9« الّذِينَ يَلِْزَوقَ 


٠241 الجواهر‎ )0( 

(1) المصدر نفس : 1و 510 

() لكن يظهر من صاحب الجواهر ‏ في الجهاد أنه يوجب 
الارتداد إذا كان السابٌ مستحلاً للسبٌّ. بل استظهر 
كفره وإن لم يكن مستحلاً؛ أنه قعل ما يقعضي الكفر 
كهتك الكعبة. أأظر الجواهر 1١‏ : 7415 558. 


المُطْرْعِينَ مِنَ المُؤِْنينَ في الصّدَقاتٍ وَالَّذينَ 
تَعسْخَرون مِنُْمْ سجر الله يهم 
وََهمْعذَابٌ أل 74". وقوله تعالى : « يا أيه لين 
آمنوا لا يَسْخَرْقَومٌ ين قَوْمٍ م أن يكونوا خَْرا منْهُم 
ولانساء ين نساءٍ سئ أن يَكُنّ با ِنُْنٌ ولا ليزوا 
فس الائمٌ الفُسوقٌ بَغْدَ 
حم الالو ©1'ا. 

وقد عدّوه من الكبائر؛ لأنَّ الله تعالى أوعد 
عليه النار, ولذلك يكون فعله مفلا بالمدالة!"*. 

والروايات الواردة في حرمة احتقار المؤمن 
وإهانته. وإذلاله وإيذائه كثير: 
منها في عنوان «إهانة» إن شماء اللّه تعالى ونكتفي 
هنا بذكر بعضها : 

١‏ -روى أبو بصير عن أبي عبد الله لل 
قال : «لا تحمّروا مؤمناً فقيرً؛ فإنّ من حمّر مؤمناً أو 
استخفٌ به حقّره الله ولم يزل ماقتاً له حي يرجمع 
عن حقرته أو يتوب »لل. 

وقال: «من استذل مؤمنا أو احتقره لقلّة 
ذات يده شهره اللّه يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق »7 


١١‏ العوية : ولا. 

.1١١ الحجرات‎ )1( 

م الجواهر 71+ 24:2 

(4) و(0) الوسائل ؟1: 757, الباب 147. من أبواب. 
أحكام العشرة , الحديث 8. 


١‏ -وعن أبي عبد اللّه ِة أيضاً قال : «من 
حمّر مؤمناً مسكيناً أوغير مسكين, لم ييزل اللّه 
عر وجل حاقرأ له ماقت حقٌ يرجع عن محقرته 
0 

1١‏ وقال الطبرسي ذيل قوله تسعالى: ( اله 
تشتئزى* يهم 4 : روي عن أبن عباس أنه قال: 
يفتح لهم(" وهم في النار باب من الجن فيقبلون من 
النار إليه مسرعين حي إذا انتهوا إليه شد عمليهم 
فيضحك المؤمنون منهم, فلذلك قال الله عزّ وجل 
١‏ تالهؤم انين آمنوا من الكثَارتضحكون »57. 


ثالثاً ما يستثنى من حرمة الاستهزاء بالمؤمنينا:1 
م أعثر على تصدرع للفقهاء في ذلك, نعهم 
كلام في موضوع «السبّ» و «الشيبة» رَبْنَاكَع. 
المقام. 
قال الشبيخ الأنصاري عند كلامه عن حرمة 
السب : «ثُمٌإِنّه يستثنى من المومن , المظاهر بالفسق » 
لما مبيجيء في الغيبة : من أنه لا حرمة له. 


)١١‏ الوسائل *1: ,77١‏ الباب 187, من أيواب أحكام 
العشرة , الحديث 0. 

(1) أي للمستهزئين من ال منافقين في قوله تعالى : ( وَإِذا فوا 
لذ ١‏ قائوا آنا وَإذا خَلُوا إلى شياطينهم قائوا إن 


00 


بهم ويدُهُمْ في 


لف مجمع البسيان (1-1): 01, والآية سن سمووة 
المطقفين. 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ٠‏ 


وهل يعتير في جواز سه كونه من ياب النهي 
عن المنكرء فيشترط بتروطه, أم لا؟ ظاهر 
النصوص والنتاوى كا في الروضة ‏ الكاني؛ 
والأحوط الأوّل. 

ويستعنى منه المبتدع أيضاً» لقوله 86 "إذا 
رأيتم أهل [الريب ] والبدع من بعدي فأظهروا 
البراءة منهم, وأكثروا من سبهم» [والقول فيهم ]» 
والوقيعة... “707 

وقال عند الكلام عن مستثنيات حرمة 
الغيبة : «أحدهما _ما إذا كان المغتاب مستجاهراً 
بالفسق؛ فإِنّ من لا يبالمي بظهور فسقه بين النساس 
الإيكره ذكره بالفسق» نعم لوكان في مقام ذمّه كرهد 
"من حيث المذمّة» لكن المذمّة على الفسق المتجاهر به 


رج الاترّ كما لايحرم لعنه». 


ثم استدل برواياتٍ من قسبيل ؛ «إذا جاهر 
الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة»('', و « ثلاثة 
ليس هم حرمة : صاحب هوى مبتدع, والإمسام 
الجائرء والفاسق ا معلن بفسقه»(. 

ثم برح : بأئه لايشترط في الجواز أن يكون 


)١(‏ الوسائل 177:11 الباب 74 من أبواب الأمر 
وائتبي , الحديث الأوّل. 

() المكاسب 198:1. 

() الوسائل 97 184, الباب 185 من أبواب أحكام 
العشرة. الحديث غ. 

(5) المصدر نفسه, الحديث 6 


الاغتياب ببقصد النبي عبن المنكر وإن اشترط 
الشمهيد ذلك في سب المتجاهر بالفسق. 

ثم تكلّم عن جواز اغتياب الفاسق المعلن 
بفسقه في غير ما أعلن بهء فنقل فيه قولين: الجواز 
وعذمه!2, 


حكم الاستهزاء إذا توف عليه النبي عن المنكر : 
ذكر الفقهاء مراتب للأمر بالمعروف والنهبي 
عن المتكر بدءأ بالقلب, ثم اللسان, ثم اليد. وقالوا 
بلزوم التدرّج في هذه المراتب وبلزوم التدرّج في كل 
مرتبة بنفسهاء فني مرتبة القول ينبغي التديّج| 
باللين, ثم بالقول الغليظ, ثم بالأغاظ !" وهكذات” 
لكن الأغلب لم يبيّنوا المراد من الكتلام. 
الغليظ , وهل يشمل مثل الاستهزاء م7879 
نعم, قال الإمام اخميني : «لايجوز إشفاع 
الإنكار بما يحرم ويُدكر , كالسبٌ والكذب والإهانة, 
نعم لو كان المنكر مما بهت به الشارع ولا يمرضى 
بحصوله مطلقاً. كقتل النفس المحترمة وارتكاب 
القبائيم والكبائر الموبقة جاز, بل وجب المنع والدفع 
ولو مع استلزامه ما ذُكرء لو توقّف المنع عليه»!”. 
لكن ريما يظهر من كلام الفقهاء : أن وجه 


740 و745١ أنظر المكاسب‎ )١١ 

(1) أنظر الجواهر 58٠:5١‏ والمصدر الآقي. 

() تحرير الوسيلة :١‏ 474 كتاب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر, القول في مراتب الأمر بالمعروف المسألة 0 


التدرّج هو الاكتفاء بالأقلٌ إبذائة, فلو فرضنا أن 
بعض الاستهزاء أقلّ إيذاء من الكلام الغليظ ممع 


حصول الغرض -وهو الردع -به 

راجع : أمر. 

وهناك أبماث أخرى تتملّق بالاستهزاءء مثل 
دعوى صدور الإقرار استهزاة, وعدم نفوذ السقود 
والإيقاعات لو صدرت استهزاءة, وعدم دلالة ما 
يدل على الإسلام لو صدر من فاعله ستهزاة» أو 
اجتملنا في حقّه ذلك, ونحوها تأت في مواطتها إن 
شاء الله تعالى. 


مظان البحث : 
تُعلم ممنا تقدّم. 


استهلاك 


لغة : 
مصدر استهلك, يقال: استهلك المالء إذا 


أنفقد وأنفده!9. 
أصطلاحاً : 

للفتهاء عدّة إطلاقات بالسبة إلى 
الاستهلاك : 


.» أنظر : لسان العرب, والقاموس امميط :«هلك‎ )١( 


الأول - إطلاقه بعناء اللغوي. وهو إهلاك 
ألغيء وإتفاده. وهذا الإطلاق كثيرٌ في كليات 
المتقدّمين!©. 


الثاني إطلاقه بعنى الاستحالة, وهي تبدّل 
الصورة النوعيّة للجسم , كتبدّل الخشب إلى رماد. 
وإطلاق الاستهلاك بهذا المعنى قليل. 

قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى ما يشاك في 
حرمته من جهة الاستخباث مع فرض استهلاكه في 
غيره خصوصاً إذا كان من الحيوان : «... فإنّه يتا 
يكون من الميتة الحررّمة نضّأ وإجماعاً على وجه 


لايرتفع بالاستهلاك الذي مرجعه إلى عدم القبيزن<© 
لا إلى الاستحالة»'". وفيه إشارة إلى المعنى اللخ 


الآني. 


وقال الحنّق اممداني عند الكلام كاذ .ير 


استعمال الماء المستعمل: «وليس العبرة هنا 
الاستهلاك المرادف للاستحالة...»7. 

الثالث ‏ إطلاقه بمعنى تفرّق أجزاء المستهلك 
في المستهلك فيه. كتفرّق أجزاء الدم أو البول في 
الماء. 

وهذا على نحوين : 

١-تارة‏ تكون أججزاء المستهلك قابلة 


)١(‏ أفسظر المسيسوط 1+ 777و 177:1 و8 ول 
وار 9١‏ والسرائر 7 : 8و 6لا وغيرهها. 

(؟) الجواهر 71: 715, وأنظر الصفحة 7971 أيضاً. 

0/١ :١ مصباح الفقيه‎ )©( 
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للحسّء كتفرّق أجزاء الذهب أو الفضّة في القراب 
-كيا في تسراب الصاغة _بحيث لا يصدق عليه 
القراب الخالص. كبا لا يطلق عليه الذهب أو الفضّة 
أيضاء وكتفرّق عظام اموق في القراب. بحيث يمنع 
عن صدق التراب الخالص على ذلك عرفا 

وإطلاق الاستهلاك بهذا المعنى قليل أيضاً. 

١‏ وتارة تكون أجزاء المستهلك غير قابلة 
للحسّ والقييز, وهذا أيضاً: 

أ-إِمَا ثقلّة المستهلك وكثرة المستهلك فيه, 
كاستهلاك قطرةٍ من الدم في ماءٍ كثير. 

وأكثر ما يراد من الاستهلاك -خاصّة عند 
إلمتأخّرين -هذا المعنى. 

ب د وإِمًا لتجانس المستهلك والمستهلك فيه, 
كقطرّة,من الماء في إناء من الماء أيضاً. 

ويبدو أئهم استشكلوا في صدق عنوان 
«الاستهلاك» على هذا النوع» وإن كان يشبهه من 
حيث الحكم أحياناً. قال السيّد احكير في بحث تأثير 
رطوبة الماسح في الممسوح وعدم وجود رطوبة 
أخرى عليه : «... إل أن يكون المراد صورة 
استهلاك رطوية الممسوح. بحيث لا يكون المسح 
إلا ببلل الوضوء, وإن كان فرض الاستهلاك مع 
اتحاد الجنس لا يخلو من إشكال 006. 

وقال السيّد الخحوثئي في موضوع ججواز 
استعبال الماء المستعمل في الفسل» وبيان حكم ما لو 


8415 5 المستمسك‎ )١( 


وقعت قطرات من ماء الغسل في الإناء الذي يغتسل 
منه : «ومن البديهي أنّ نضح قطرات يسيرة في ماء 
الإناء لا يوجب صدق عنوان “الماء الممستعمل” 
عليه؛ لاستهلاك القطرات في ضمته, وهذا لا بمعنى 
استهلاك الماء في الماء, فإِنّ النيء لا يستهلك في 
جنسه -بل يوجب أزدياده بل بعنى أنه ييوجب 
ارتفاع غنوانه, فلا يصدق على ماء الإناء أنه ما 
مستعمل2(6, 

والمقصود بالبحث هتا هو الاستهلاك بالمعنى 
أثثالث, وهو تفرّق أجزاء المستهلّك في المستهلك 


فيه. وأهمٌ موارده هو الاستهلاك الناشى* من غهإيةة© 


المستهلك فيه على المستهلك, بل هذا هو القلدن 
المتيقّن الذي ينصرف إليه لفظ «الاستهلاك »+ 
وأا بالمعنى الأوّل, فقد تقدم ألكتلام ند 
إجمسالاً في عنوان «إتلاف» وسوف يأني في 
العنوانين : «ضمان» و «غصب» ونحوهها. 
وأمًا بالمعنى الثاني , ققد تقدّم الكلام عنه في 
عنوان «استحالة». 


الفرق بين الاستحالة والاستهلاك : 
لا إشكال في أنّ هناك فرقاً أساسياً بين 
الاستحالة والاستهلاك با معنى المقصود _وقد فرّق 
بعض الفقهاء بيتهيا يما حاصله : 
أن الاستحالة عبارة عن : تبدّل حقيقة 


9/٠ : ١ التنقيح وانظر مصياح الفقيه‎ )١( 


وصورته النوعيّة!" -وإن كانت المادّة المستركة 
باقيةكتبدّل الخشب بالإحراق إلى الرماد؛ أو 
كتبدّل الحيوان بوقوعه في المملحة إلى الملح؛ أو 
كتبدّل القطرة من الدم إلى القراب, ونحو ذلك. 

فيقال: كان هذا الرماد خشباً. وكان هذا 
الملح كلباً. وكان هذا التراب دماً. 

وأمًا الاستبلاك؛ فهو عسبارة عن : انتعدام 
الشيء عرفاًء وإن كان موجوداً واقعاً, مثل انعدام 
ألقطرة من الدم في إناء كبيرٍ من الماء, فإِنّه لا يسبق 
شي من الدم بحسب الظاهر حقٌ يشار إليه. وإن 


كانت أجزاؤء متفرّقة بين أجزاء الماء. 
ولذلك لو تمَكّنا من استخراج هذه القطرة من 
الماء بآلة أو بمادّة كيمياويّة. فسوف يكون حكنها 


اجتمعت وكوّنت هذا الدم. بخلاف ما إذا استحالت 
القطرة من الدم تراباً ثم تمكّنا من استخراج الدم من 
القراب, فإِنَّ هذا الدم ليس هو الدم السابق؛ بل هو 
نوع جديد من الدم, ولذلك لا تشمله أدلة نمجاسة 


(1) المراد من الصورة النوعيّة هو ما يصير به الشيء شيئاً 
وتترئّب عليه آثاره الخاصّة به مقابل امادة المشتركة بين 
الأشياء المعيّر عنها ب «اطيوى », كالصورة الإنسائية, 
فإنَ العيء إِنَا يصير إنساناً إذا وجسدت فيه الصورة 


الإنسانيّة ‏ وهو كونه ناطقاً مثلاً ‏ وترئّيت عليه آثار 
الإنسائية. 

أنظر : الأسفار ؟ : 187 وشرح المصطلحات 
القلسفية : «صورة ». 


كلا 


الدم؛ لالخستصاصها بدم الحسيوان الذي له نفس 
سائلة. وهذا دم متكوّن من القراب0. 


الأحكام : 

الحكم الإسمالي للاستبلاك هو : أن المستهلك 
ينقد حكنه الأول ويتّصف بمكم المستهلك فيه, 
ِل إذا طرأت ظروف خاصّة. 

وفيا يلي نشير إلى أهمّ أحكام الاستهلاك 
بحسب موارده : 


الاستبلاك من حيث الطهارة والنجامة : 

إن المستهلك والمستهلك فيه تمارة يكلوثان. 
طاهرين, وتارة نجسين -أو متنجسين ‏ وتتاوة: 
مخسستلفين, أي الأول طاهر والفاقَتس نأو 
بالمكس. فجموع الصور أربع : 

الصورة الأولى -استهلاك الطاهر في الطاهر: 

والاستهلاك في هذه الصورة لا يزيد حكناً في 
المستهلك أو المستهلك فيه 
الطهارة أو في أمرٍ آخر ‏ كحلّية الأكل وحرمته, 
وأمثلة ذلك كثيرة , منها : 

١-المعروف‏ 
استعمل في الوضوء مرّةٌ 


زاستعال الماء الذي 
في الغسل أو الوضوء 


1) أنظر : التنقيح 5 148-191, والمستمسك 97+ 1١4‏ 
4. وبمتنهما العروة الوثئق. فصل في المطهّرات. 
الخامس (الإتقلاب )ء المسألة لاد 
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أو إزالة النجاسة؛ لككن اختلفوا في الماء الذي 
استعمل في الغسل _مع فرض طهارة بدن المغتسل - 
هل يجوز استعراله ثائية في الوضوء أوالفسل,أولا(؟ 

فعلى فرض القول بعدم الجواز, لو وقعت 
قطرات من الماء المستعمل في الفسل في ماع آخر, ثم 
استهلكت فيه, فيجوز الاغتسال أو الوضوء منه 
ثانية؛ لعدم صدق عنوان «الماء الممستعمل» على 
الماء؛ لأنّ المستعمل استهلك فيد!". 

-إذاكان في اليصيرم عدّة حبّات من العنب, 
ثم اعتصر ماه وأستهلك ماء العنب في ماء الحصارم, 
ثم غلى فلا ينجس -بناء على نباسة المصير المنبي 
|بالغليان ولا يحرم لأنّ موضوع النجاسة والحرمة 
أهو العصير العنبي المغلي, ولا عسصير عمنبياً هسناء 
لاييهلاكه في عصير الحصرم !؟. 

”-الدم المسستخلف في الذبسيحة طاهر 
-بشروطه لكن في حرمة أكله قولان!؟, فعلى 


(0) أظر : المستمسك +١‏ 14!, والتنقيم 574:1 

(1) أنسظر: المسستمسك 171:1 والتستقيج 190141 
و 7/4 والاستهلاك هنا من قسم الاستهلاك في الجنس 
الذي تقدّم الكلام عنه . 

© أنظر: المسستمسك ؟: 1٠١‏ والستقيع 50117 
وبتنهما العروة الوثق . فصل في المطهّرات, السادس 
١‏ ذهاب الثلثين ). المسألة 7 

(4) أنظر: المستمسك ١‏ + 706 والتنقيح 7 19: ومتنهيا 
العروة الوثق . فصل في النجاسات. الخنامس (الدم)ء 
المسالة 7 


القول بالحرمة, لو وقع منه مقدارٌ في قدر المرق 
مغلاً ثم استهلك فيه بالغليان ونحوهء فيجوز أكل 
المرق؛ لاستهلاك الدم فيه وارتفاح موضوع حرمة 
الأكل90, 


الصورة الثانية استهلاك النجس قي النجس: 

والاستهلاك ني هذه الصورة لا يزيد حكراً 
أيضا إلا إذا اختلف المستهلّك والمستهلك فيه في 
النجاسة رتبة. ومن أمثلته : 

المعروف بين الفقهاء عدم وجوب الاجتناب 
عن غسالة الاستنجاء ا لطهارتها أو العفو عيهاا 
يهروط, منها أن لا يخرج مع الغائط أو البوال جا 
أخري كالدم, فإن خرجت وجب الاجتناب تيتهن 
ِل أن يستهلك في ما برج ممه كَيتَق حيتي 
موضوع وجوب الاجتناب!". 

راجع : استنجاء. 


الصورة الثالئة _استهلاك الظاهر في التجس: 
وفي هذه الصورة يتّصف الطاهر المستهلك 
بحكم المستهلك فيه, وهو النجاسة, ومن أمثلة ذلك : 


717 21 أنظر : الجسواهر 53+ 547: والمبستمسك‎ )١( 
ء قصل في النجاساتء الدم.‎ ٠١ :١ وتحرير الوسيلة‎ 
781 : ١ والتتقيح‎ ,714- 197 : ١ (؟) أنظر : المستمسك‎ 
وبتنهها العروة الوثق : كتاب الطهارة. قصل (الماء‎ 

المستعمل ). المسألة 1 


تفيل 

١-ما‏ إذا ألقينا على كي من الماء مقداراً من 
الدم النجس بحيث استهلك فيه الماء ولم يصدق عليه 
عنوان «الماء», فيحكم عليه بالنجاسة90. 

؟ ما إذا اختلط التراب الطاهر بالقراب 
النجس فاستهلك فيه بناء على صدق الاسستهلاك 
في اختلاط المتجانسين ‏ فيترئب عليه حكم 
النجاسية, فلا يجوز التيكم ببه ولا المسجود عبليه, 
لاشتراط الطهارة فيهما/". 

لكن في هذين المثالين ونحوهما نوع مسن 
التساع؛ أمّا الأوّل, فلن الماء اللمعتصم -كالكرٌ 
والجاري وتحوهها ‏ ينجس بجرّد تغير أحد 
أوصافه بالنجاسة وإن لم يستهلك في النجس. 

وما الثاني فلأنٌ وجود مقدار مسن التراب 
اليجس في القراب الطاهر يمنع من جسواز السجود 
عليه والتيمم به وإن لم يستهلك الطاهر في النجيس. 


الصورة الرابعة ب استهلاك النجس في الطاهر: 
وهذه هي الصورة الأصلية القي وقع مسعظم 
أبحاث الاستهلاك فيها. وهي على أنحاء أيضاً : 
١-استهلاك‏ القليل النجس في القليل الطاهر: 
لو باشر البجس _سواء كان جامداً أو مائماً؛ 
قليلاً أو كتيراً ‏ المائعَ القليل الطاهر تجْسه, سواء 


(1) وهذا ما يعبر عنه ب «الماء المتغير بالئجاسة ». والحكم 
ينجاسته إجماعي . أأظر المستمسيك 115:١‏ 
(1) أأظر الجواهر 177-1١55:‏ 


استهلك فيه أو لا؛ لأنّ المائع القليل ينجس يمجرّد 
الملاقاة ممع الننجسء ولا يؤر فيه الاستهلاك 
المتأخّر. 

وأمثلة ذلك كثيرة -مثل وقوع قليل من 
المخمر في قدر المرق واستهلاكه فيه, أو وقوعه في 
الخلٌ واستهلاكه فيه لكن هناك موره تكلّم 
الفقهاء فيه. وهو ما لو وقع في قدر المرق قليل من 
الدم, فعلى ما تقدّم ينجس المرق بمجرّد ملاقاته مع 
الدم ون استهلك الدم فيه, لكن هناك قول بطهارته 
استناداً إلى بعض النصوص رميت بالضعف!». 


١-استهلاك‏ القليل الطاهر في القليل الطاهر. #79 


وفي هذه الصورة لا يتغير حكم المسجلك 
إل إذا كان له حكم آخر. ومن أمثلته : اسعلالة- 
الدم الخارج من الأسئان ونحوها في ماء الفتيتاء. 
على طهارة الدم في الباطن فإِنّه لو اجتمع الدم في 
فضاء الفم وم يستهلك في مائه حرم بلعه؛ 
لاستخبائه لا لنجاسته. أمَا لو استهلك فيه فترتفع 
الحرمة2, 


(1) أنظر : المستمسك .٠١١7‏ والتتقيح 3 14٠‏ ويبتتهيا 
العروة الوثق : فصل المطهّرات » الرابع , المسألة 6. 

()) أنظر : الجواهر 141:55 والمستمسك 1+ 510 
والتسنقيح ؟: 17. ويستاهيا المروة الوثق : فصل 
النجاسات ‏ الخامس (الدم ). المسألة ١‏ 

أنظر : المستمسك ١‏ 17. والتنقيح ”+ -. وبمتتهيا 
العروة الوئق : قصل النجاسات, الخامس (الدم)ء 
المسألة 37 
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*؟-استهلاك النجس في الكثير الطاهر : 

إذاكان الماء المستهلك فيه مطلقاً وطاهراً 
وكثيراً؛ فالنجس المستهلك يصير طاهراً. سواء كان 
جامداً أو مائعاً, كثيراً أو قليلاً. مضافاً أو مطلقاً. 
وهذه الصورة أهمّ صور الاستهلاك, وموارده 
كثيرة, متها : 

-١‏ أن المضاف المتنجّس -_سواء كان قليلاً أو 
كتير لا يطهر ِل باستهلاكه في الماء الكثير المطلق 
الطاهر؛ فَإِنّه يرقع إضافته ويصيّره طاهراً. وقد 
قيل : «كان بناء الأصحاب على عدم طهارة 


. المائعات غير الماء لأ بالاستهلاكء20. 


الكن ربما يقال : إطلاق الطهارة بالاستهلاك», 
كيه نوع من التساع؛ لأنَّ النجس لا ببق موضوعه 


بببعد الإليبتهلاك كي يحكم عليه بالطهارة, بل ينعدم 


حكم النسجاسة لأجل انسعدام موضوعها 
بالاستهلاك0, 

ومن أمثلته : استهلاك الخلّ المتنجّس» أو 
اللين» أو ماء الورد في الماء الكثير. 

!الأعيان النجسة, مثل الدم والبول والمني 
وتحوهاء إذا استهلكت في الماء الكثير المطلق الطاهر 
تطهر بالمعنى المتقدّم» أي انعدام موضوع النجاسة". 


(1) الستمسك 44:1. 
() أنظر: المستمسك 3(7:1ء.و 4:5 و44 ر01. 


والتنقيم :١‏ 25و 6لا 
() أنظر : المستمسك *: 1١6‏ والتتقييح 38515 


“ا-الماء المتتيجّس _سواء كان كثيراً أو 
قليلاً يطهر بالاستهلاك في الكثير المطلق الطاهرء 
بناء على صدق الاستهلاك في المتجانسين, وبناء 
على أشتراط الامقزاج المرادف للاستهلاك في ذلك 
وأما بناء على كفاية الاتّصال بالكثير فلا يشترط 
الاستهلاك, وإن كان يطهر به قطعاً[. 

وأمًا إذا كان المستهلك فيه مضافاً. فهو 
ينجس؛ لأنّ المضاف يتجس بمجرّد الملاقاة مع 
النجس مها كان كثيراً كبا إذا ألقينا قطرة من الخمر 
في مقدارٍ كثيرٍ من الخلّ واستهلكت فيه. فيينجس 
الخلّ ون استهلك فيه المخمر”". 


الاستبلاك من حيث الإضافة والإطلاق : 
والكلام هنا من هذه المميثية فَعَطَتح كي 
النظر عن الطهارة والنجاسة, فنقول: ‏ . 
١-تارة‏ يستهلك المضاف في المطلق, 
كاستهلاك الخلٌ» أو اللين, أو ماء الوردء أو ساء 
الفواكه في الماء المطلق بحيث لا يصدق إِلّا عمنوان 


ب عليه أحكامه, مثل 
جواز التوضّؤ والاغتسال منه. وعدم انفعاله, 


١‏ أنسظر : ذخيرة المعاد : -17, والظها, 
الأنصاري ) ١‏ : +18, ومصياح الققيه 
() أنظر : الجواهر 5: 149 والمستمسك 1+ 1١1‏ 


والتتقيح 35.7 


(للشيخ 


وتنجّسه بمجرّد الملاقاة إذاكان كثيراً0". 
؟-وتارة يستهلك المطلق في المضاف. 
كاستهلاك الماء المطلق في المائعات المتقدّمة أو 
غيرهاء فيصبح المطلق مضافاً ويترتّب عليه حكنه, 
مثل عدم جواز التوضّوُ والاغتسال منه, وانفعاله 
بمجرّد الملاقاة بالنجاسة وإن كان كرأ أو أكثرا"». 
٠'-وتارة‏ يستهلك المضاف في المضاف 
الآخر, فهنا يكتسب المستهلك عنوان المستهلك فيه 
وحكنه إذا اختلفا في بعض الأحكام, كما إذا قسلنا 
بججواز التوضّؤ بماء الوردا', ثم استهلك فيه مضاف 
آخر لا يجوز التوضّو به -كبعض العطور السائلة ‏ 
فيجوز التوضّؤ بماء الورد في هذا الفرض أيضاً. 


الإثييتهلاك ني الطهارات الثلاث : 

١-الاستهلاك‏ في الوضوء : 

يشترط في الوضوء أن يكون مسح الرأس 
والقدمين بالبلل الباقي في اليدين من غسل الوجه 
واليدين. ولذلك استشكلوا في ما إذا كان على محل 
المسح بلل يمنع من وصول بلل اليد إلى الممسوح, 
نعم صبرّح بعضهم يبواز ذلك لوكان البلل قليلاً جلداً 
بحيث يستهلك في بلل اليد. بل استُظهر ذلك من 


(1) أأظر الجواهر :١‏ .57. 

(؟) أقظر : المستمسك +١‏ 115 والتتقيح 01:1 

كبا هو المعروف عن الصدوق, أنظر الهداية 
(للصدوق ) : 17 ياب الوضوم. 


يقلا 


الأصحاب وإن لم يعرّح كلهم به. 
لكن صدق الاستهلاك في ذلك يتوئّف على 
صدقه في المتجانسين0”. 


راجع : وضوء. 


" -الاستهلاك في التيتم : 
أ- يشترط في التميئم أن يكون بالتراب» 
فإذا خالطه غيره ما لا يصمح اليكم به -مثل 
أنواع المعادن والحصٌّ والنورة!'' ونحوها _فلا يصع 
السيكم بسه إلا أن يكون مستهلكا في القراب, 


0 


ب - ويثسترط أيضاً أن يكون الثرابة : 


طاهراً. فإذا مازجته نجاسة, فإن استبلكت 729 
بمعنى استحالت إلى القراب, فيجوز الصيكم”بتءا:: 
ول فاستشكلوا فيه حقٌ مع فرض صدق 
الاستهلاك ببعنى تفرّق أجزاء المستهلك في المستهلك 
فيه, من جهة صدق ضيرب اليد على بعض الأجزاء 
النجسة(. 

وسوف يأتي الكلام عن الموردين في عنوآن 
«تيتم » إن شاء الله تعالى. 


793 +1 أنظر : الجواهر ؟ : 1417 والمستمسك‎ )١( 
. بناء عل عدم صحّة التيّم بالج والنورة بعد الطبخ‎ )2( 
124 +5 أنظر : الجواهر ة: /179. والمستمسك‎ )©( 


8:1١ والتقيح‎ 


(4) أنظر : الجواهر ه : 715 و 157 
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الاستبلاك في ما يتعلّق بالصلاة : 

١-يشترط‏ في لباس المصلّي أن لا يكون 
حريراً محضاًء نعم تجوز الصلاة في الخليط من الحرير 
وغيره بشرط أن لا يكون غير الحرير مستبلكاً في 
الحرير إلى حدٌ لا يصدق عليه عنوان «الممزوج» 
و«الخليط»ة©, 

راجع : لباس المصل . 

؟- يشترط في ما يسجد عليه أن يكون مما 
يصدق عليه عمثوان «الأرض», ولذلك لا يصع 
السجود على المعدن, وإذا اختلط المعدن بالتراب, 
فإن كان مستهلكاً في القراب فيجوز السجود عليه 
كلا فلا. 

“لا يجوز السجود على الول الذي 
الاتتمكن منه الجبهة, نعم إذا كان بحيث يمكن أن 
تستقرٌ الجبيبة عليه جاز» ولا يضيرٌ وجود الأجزاء 
المائية فيه ؛ لاستهلاكها حينئئٍ في الأجزاء القرايّة0". 


الاستهلاك في ما يتعلّق بالصوم : 

لو يل الخبيّاط أغخيط بريقه ثم ردّه إلى الفم, 
وابتلع ما عليه من الرطوبة. بطل صومه. إلا إذا 
استهلك ما كدان عليه من الرطوبة على وجنه 


597+ :6 والمستمسك‎ ,١178:8 أنظر : الجواهر‎ )1١١ 
لاو 1488 ويمتنه العروة ألوثق : فصل شرائط لباس‎ 
808 السادسء المسألة‎  ٌٍقصملا‎ 

() أظر الجواهر 5754 


انتهلاك ..تريييييت اق نو ل فتن 2 


لاتصدق عليه الرطوبة الخارجسيّة. وكذا في مثل 
00 0 

وقال السيّد اليردي : «إذا امتزج بسريقه دم 
واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ‏ وكذا غير الدم 
من الحرّمات والحلّلات, والظاهر عدم جواز تعد 
المزج والاستهلاك بالبلع , سواء كان مثل الدم ونحوه 
من المحمات أو الماء وئحوه من الحلّلات» فا ذكرناه 
مسن الجسواز إقا هو إذاكان ذلك على وجه 
الاثفاق »90 

ووافقه على ذلك السيّد الحكيرم!", والسيّد 
الخوئي!, إلا أنّ الأول استشكل في المنع في صورة 
تعمد الاستهلاك. 


الاستهلاك في ما يتعلّق بالحج : 

يحرم على الحرم استعيال الطيب أكلاًء وثمّاء 
وإطلاء. لكن صرّح جملة من الفتهاء : بأنّه لو 
استهلك الطيب في المأكول أو الممسوس بحيث زالت 


789:8 أنظر ؛ الجواهر 44:11!؛ وا مستمسك‎ )١( 
و 75؟, ومستند العروة (الصوم) 218-451 4ل‎ 
وبتنهما العروة الوثق : كناب الصومء فصل في مسا يجب‎ 
الإمساك عنه. الأوّل والثاني . وفصل في أمور لا بأس بها‎ 
للصائم.‎ 

(؟) و( و() أنظر المستمسك : -77, ومستند العروة 
(الصوم) ,18٠ +١‏ وبمتنهيا العروة الوثق : كتاب 
الصوم, فصل في أمور لا بأس بها للصام, المسألة 
الأولى . 


1[ زا 


أوصافه ؛ من الطعم والرائحة واللون؛ فبيجوز 
استعياله90,. 


الاستهلاك في ما يتعلّق بالحلف + 

لو حلف أن لا يأكل شييئاً؛ ثم مزجه سغيره 
حي استهلك فيهء فقد صررّح جملة من الفقهاء بأنّه : 
جاز له أكله ولم يحنث بذلك0". 


الاستهلاك في ما يتعلق بالأطعمة والأشربة : 

تقدّم الكلام عمّا يتعلّق بالموضوع في بحث 
الاستهلاك في الطهارة من حيث الطهارة والنجاسة 
ومن حيث الإطلاق والاضافة ‏ والآن تتكلّم مما 
يتعلّق به من حيث الحلية والحرمة مع غضنٌ النظر 
عن الإضافة والإطلاق؛ والطهارة والنجاسة, 


لو استهلك الشيء الحرام في الشيء الحسلال؛ 
مثل استهلاك لعاب الحيوان الطاهر أو فرئه في لبئه 
أو مثل استهلاك بعض الحشرات والديدان في 
الأطعمة الحلّلة فهل يجوز الأكل منها أو لا؟ 

قلَّيا وجدت من تعرّض لذلك نعم تعرّض له 


28175 :1/ أنسظر ؛ الفذكرة /ا؛ 14, والمسدارك‎ )١١ 
.897 : 18 والجواهر‎ 14 : ١6 والجدائق‎ 

0 أنظر: الميسوط 14٠:1‏ و 141 والمهدّب 9 415: 
وكشف اللثام (الحجريّة) ؟: 174, والجواهر 10: 
لففة 


بعضهم على نحو الإجمال. قال صاحب الجواهر في 
موضع -مشيرأ إلى عندم صدق أكل الخدبيث لو 
استهلك في غيره : «ولعلٌ من ذلك ما يقع من 
فرث الغنم مثلاً في لبنها وإن بتي أجزاء منه بعد 
إخراجه منه استهلكت فيد»!©. 

وقال في موضع آخر -عند الكلام عن حرمة 
العصير العنبي وحرمة ما يمازجه بل الظاهر 
حرمة الممتزج بالطاهر منها إذا لم تتحقّق استحالته 
إلى غيره من لحلل أو استهلاكه على وججه يلحق 
بهاء ... ضعرورة عدم حلّية الحرّم بالاستهلاك ببعنى 
عدم القبيز بين أجزاء المحثّل وامحسرم كما هبن 
واضح». 

ومحل الاستشهاد الصبارة الأخيرة, سيت" 
أطلق القول فيها بعدم حلّية الحرّم بالاسئلآك مق 
تفرّق الأجزاء وعدم القييز بينها وبين أجزاء الحلّل. 
نعم لو كان بمعنى الاستحالة أو ما يقرب منها نهو 
يرفع الحرمة. ولكن مثال القرث واللبن من القسم 
الأوّل مع أنه قال بارتفاع الحرمة فيه. 

وجاء في رسائل المحقّق الكركي : 

«مسألة: لو افق وقوع لعاب حيوان طاهر 


)١‏ ولعلّ منه أيضاً استهلاك النحل في المسل. وقد قامت 
السيرة على أكل العسل مع العلم بوجود أجزاء من النحل 
مستهلكة فيه. 

(؟) أنظر الجواهر 801:95 

6 الجواهر :2/1 
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في الماء الذي في إناء. هل شرب ذلك الماء جائز أم 
لا؟ وكذا القول في مائع غير الماء ؟ 

الجواب : إن بتي اللعاب متميّزً عمن المائع 
لم يحرم سوى اللسعاب دون المائع, وإن استهلك 
وم يق إلا المائع فقط. فني حلّه وجه ليس 
ببعيد»90, 

وجاء في بعض رسائل الشهيد العاني : 

«مسألة : لو وقع قطرة من بول مأكول اللحم 
أو بعض فضلاته في المائع كالحليب, ما حكه ؟ 

الجواب : إن استهلك فيه حل الجميع على 


الظاهر»50, 


وتقدّم عن السيّد اليزدي جواز أكل ما 
الستهلك في الفم من الحرّمات كالدم ونحوه. وتقرير 


ب الستقيين الحكير والخوني لد" . 


كانت هذه أهمٌ الموارد التي يتحقّق فيها 
الاستهلاك وبيان أحكامها, وبقيت موارد أخرىء 
مثل مسألة استهلاك اللبن بغيره عند الرضاع وما 
يقرب عليه من نش الحرمة ‏ أو عدمه ‏ واستهلاك 
المغصوب في غيره. وحصول الضمان بسبب خلط 
مال الغير مع ماله واستهلاكه فيه. وإن لم يكسن 
غاصباً. ونحوها من الموارد. 


)١(‏ رسائل الحقّق الكركي ؟ + /ا9. 

(2) الأسئلة المازحية (المطبوعة مع حمقائق الإيان) : 
لال المسألة 4. 

(6) أنظر الصفحة + 15, الاستهلاك في ما يتلق بالصوم . 


مظان البحث : 

١-كتاب‏ الطهارة : وأكثر مباحث الاستهلاك 
وردت في مواطن متعدّدة منه, تعلم ما 
سبق 

"-كتاب الصلاة : لباس المصلي. 

؟-كتاب الصوم : المفطرات. 

غ-كتاب الأيمان. 

ه-كتاب الأطعمة والأشربة. 

وموارد أخرى وبناسبات مختلفة. 


استهلال 


لغة : 

مصدر استهل. يقال : اهل" الملال. إذا 
ظهر. واستهل الصبي, إذا رفع صوته بالبكاء عند 
ولادته!, 

وقيل : كل شيءٍ ارتفع صوته فقد استهل, 
ومنه: استهأت السماء إذا ارتفع صوت وقعهاء 
واستهلٌ ال هلال إذا رُفع الصوت بالتكبير عند 
رؤسته, واستهل الطفل إذا ارتتفع صوته عند 


(1) قرأه بعضهم بالبناء للمقعول ء أي استُيل اطلال. 

(؟) أننظر : النهساية (لابن الأثير). ولسان العرب. 
والمصباح المنيرء والقاموس حيط : « هلل ». والاتتصار 
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الولادة”"", وأهلّ انحرم بالحج إذا رفع صوته 
بالتلبية؟. 


أصطلاحاً : 

ورد الاستهلال في كلمات الققهاء ببعنى 
أستهلال الهلال أي ظهوره, واستهلال الصبي أي 
ارتفاع صوته بالبكاء أو مطلق تصويته عند 
الولادة. 

والمقصود بالبحث هنا هو المعنى الساني, 
وسوف نتعرّض الأول في المنوانين : «صوم» 


و «هلال» ونحوهما إن شاء اللّه تعالى. 


وأمًا استهلال احرم فيذكره المقهاء بعنوان 
«إهلال» غالباً. وسوف يأ الكلام عنه في موضعه 
إنتيماء الله تعالى . 


الأحكام 1 
وقبل بيان أحكام الاستهلال نشير إلى أمور 
ثلاثة : 


)١(‏ وفي الرياض ‏ معمّي ذلك استهلالاً إِمَا لتصويته عند 
ولادته. أو تلصوت الحاصل عندها مّن حضر 
كتصويت من رأى الهلال» الرياض (الحسجرية) ؟: 
0 وانظر الروضة البيية *: ١56‏ 

() أنظر : التهاية (لابن الأثير), ولسان العرب. 
والمصباح المنير. والقاموس امميط : «هلل», وانظر 
الاتتصار : 1١7‏ 


نا 1 1غ 


الأوّل هل الأحكام مترئّبة على الاستهلال أو 
الحياة ؟ 

الظاهر من كلمات الققهاء أنّ الأحكام مترئية 
على الحياة ولا خصوصيّة للاستهلال, ولإئبات 
الحياة أمارات, منها : الاستهلال» ومنها : التنقّس. 
والتئاؤب؛ والعطاس, والبكاء؛ والرضاع, والحركة 
الإرادية .دون التقلّص غير الإرادي؛ لأنّه قد 
يتحّق في لحم المذبوح أيضاً ‏ ونحوها. 

قال الشيخ الطوسي : «... وإن خرج وفيه 
جياة مستقرٌة ولم يستهل فإنّه يرث أيضاأًء ويصٌق 
عليه استحباباً. ويعلم أنّ فنيه حسياة مستقرّة بأن 
يعطس, أو يض اللبن, أو يبق يومين وثلاثة :19062 

وقال الْمدّق : «الحمل يرث إن سقط احتياء 
وتعتبر حركة الأحبياء كالاستهلالوَالتَوكَابنَة 
الإرادية دون التقلّص »!". 

وقال الشسهيد الثاني : «وتعلم الحياة بصعراخه 
- وهو الاستهلال وبالبكاء. والعطاس. والتعاؤب, 
وامتصاص الثدي, ونحوها من الحركة الدالّة على 
أنها حسركة حسيٌّ» دون التقلّص في المصب 
والاختلاج ...0 

وقال الفاضل الإصفهاني بالنسبة إلى دية 
الجنين :«... مع يقين المياة باستهلاله» أو تنقّسه أو 


.174:4 المبسوط‎ )١( 
55 : (؟) القعصير التاقع‎ 
01377 المسالك‎ )©( 
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عطاسه, أو ارتضاعد»!2. 


الثاني اذا يتحقّق الاستهلال ؟ 

يتحقّق الاستهلال بصصراخ الطفل أو صياحدء 
أو رفع صوته عند ولادتد!", 

هذا بناءٌ على أنّ الاستهلال هو صبراخ المولود 
أو تصويته, وأمّا لو قلنا: بأنّ صوت من حضير عند 
الولادة وعند رؤية المولود, فالاستهلال يتحقّق 
بتصويتهم الدالٌ على ولادته حياً"". 


اثالث _-بماذا يثبث الاستهلال ؟ 

يثبت الاستهلال بالأمور التالية : 

١-برجلين‏ : وهو الأصل في كلّ شمهادة. لكن 
يظهر بن القاضي ابن البرّاج عدم جوازه هنا لأّه 
جعل شهادة النساء على ثلاثة أقسام : 

ما لا يجوز قبوها على كل حال. 

وما تجوز الشهادة إذا كان معهن غيرهن من 
الرجال. 

وما لا يجوز أن يكون معهن أحد من 
الرجال. ثم جعل مورد القسم الثالث : ما لا يجوز 


.018:1 ) كشف اللغام (الحجريّة‎ )١( 

() أنظر: البيسوط 27 7٠0‏ والمسسالك 21 ١ت‏ 
والسرائر : 9/6؟, وجامع المقاصد 1: 07+ وروض 
الجنان 01 

(0 كيا تقدّم عن الروضة والرياض في الصفحة السابقة ‏ 


استهلال .. 
للوجال النظر إليهء ومنه الاستهلال90. 

؟'-برجل وامرأتين: والكلام فيه كالسابق. 

؟'بأريع نسوة :كل اثنتين في مقايل رجل 
واحد. 

ويثبت بما تقدم, الح قّالمترئّب على 
الاستبلال كلّه, كالميراث والدية بلايمين؟. 

4-ويرى بعضهم ثبوت الحقّ كله برجلٍ 
وأحلٍ مع يمينه؛ الألنّه مما يترتّب عليه المال0, 

©-وقال المفيد بعبوته بامرأسين مسلمتين 
مستورتين, ويقبل بامرأة واحدة مأمونة إذا لم يكن 
معها غيرها. وكذلك قال الحلبي إل أنه ذكر بدالا 
المرأة الواحدة : القايلة!». ِ 

1 ويظهر من سلار ثبوت الحقّ كله بَاكرَأة 
الواحدة إذا كانت مأمونة", والمنقولعَقَء!بك#أبي. 
عقيل قبول شهادة القابلة وحدها إذا كانت حرّة 
مسلمة عدلة9. 

١٠-المشهور‏ بين الفقهاء ثبوت ربع صيرات 


(0 المهدّب 19 1ومه. 

(1) هذا هو المعروف بين فتهائناء أنظر ؛ كشف اللهام 
(الحجريّة) 7: 11/4 178٠١‏ والجواهر :4١‏ +21 
يفنة 

(5) كشف اللغام (الحجريّة) 1: .4؟. 

(4) المقئمة :07لا 

(0) الكافي :494 

(6) المراسم :902 

(/0) اشتلف 8+ 4/1 ه/2. 


المستهلٌ يامرأة واحدة بلا يمين, ونصفه بام رأتين, 
وثلاثة أرباعه بعلاث , وكلّه بأربع نسوة90, 

لكن المنقول عمن ابن الجسنيد : أن ذلك 
لايختصٌ بالميراث. بل يشمل جميع الحقوق الماليّة 
المترئّبة على الاستهلال, كالدية مثلاً. ويظهر ذلك 
من الحلبي وآبن زهرة قال الأوّل: «وتقبل شهادة 
القابلة المأمونة في الولادة والاستهلال, ويحكم بربع 
الدية أو الميراث 6(" 

وقال العاني : «وتقبل تبهادة القابلة وحخدها 
إذا كانت مأمونة في الولادة والاستهلال؛ ويحكم 
لأجلها بربع الدية أو الميراث»7. 

8-المشهور قبول شهادة النساء في 
الاستهلال والوصيّة وإن وجد الرجال؛ لكن قيّده 
الشبيخ بصورة عدم وجود الزجال؛ قال : «وتقبل 
شهادة امرأة واحدة في ربع الوصيّة, وشمهسادة 
امرأتين في نصف ميراث المستهلٌ ونصف الوصيّة, 
ثم على هذا الحساب. وذلك لا يجوز إلا عند عدم 
الرجال»40, 


)١(‏ أنظر : المهدّب البارع ,441١4‏ بل الظاهر أن أصل 
ثيوت الميراث بذلك لاخلاف فيه . ونا اخلاف في ثبوت 
غير الميراث به أيضاً. أنُظر : كشفب اللفام (الحجريّة) ١‏ : 
58 والجواهر 54١‏ : 37/7 

(1) الكافي في اثفقه : 24 . 

(©) الغنية : 38ع. 

(4) الثياية : 097 


ويظهر ذلك من أبن اليرّاج", وابن حمزة7", 
وابن إدريس57. 

؟-استقرب بعضهم ثبوت ربع ا ميراث 
بالرجل الواحد بلايمين كبا يثبت بالمرأة الواحدة. بل 
احتمل ثبوت نصفه بالرجل الواحد؛ لأنّه بمنزلة 
امرأتين. هذا مع عدم البين وأمّا ممه فيثبت الحقّ 
كلها كبا تقدّم, لأنّ الاستهلال نما يقرب عليه 
المال فتقبل فيه شمهادة الرجل الواحد مع يمينه. لكن 
استشكل فيه بعض آخر(. 


أثر الاستهلال في الفسل : 


لا أثر لاستهلال المولود في وجوب تغسيلة!3” 
مات؛ لأنّ الجنين لو قت له أربعة أشهر أو أستوت”- 


خلقته على اختلاف الروايات ‏ وجب تسيل 
مات, ولا أثر للاستهلال وعدمه في ذلك!5. 
راجع : غسل, ميّث. 


أثر الاستهلال في الصلاة : 
المعروف من مذهب الإماميّة أنه لا تجهب 


(0) المهذّب ادكمه. 

)١(‏ الوسيلة : ؟92191. 

© السرائر 198:1 

(4) أنظر : القواعد ١‏ : 14 وكشف اللثام (الحجريّة) 1د 
ديية 

(0) أنظر مستند الشيعة (الحجريّة) 1: 337 

() أنظر الجواهر 5: 15١‏ 
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الصلاة على من لم يبلغ سثّ سنين7© من الأطفال لو 
مات, لكن أوجبها ابن الجنيد إذا استهل"!. وهو 
موافق لمذهب العامّة. 

نعم , اختلفوا في أئّها مندوبة أو له؟ 

فقد صرّح جماعة بكونها مندوبة!", بل قيل : 
نه المشهور0ة. 

ونسب إلى الكليني والمشسايع الثلاثة 
-الصدوق والمفيد والطوسي -: عدم النديئة!©, 
واختاره صاحب الحدائق”", والفاضل النراق!" 
وجعله صاحب الكفاية أحوط!/, واستشكل في 


(]) وني بعض العبارات : حقٌ يعقل الصلاة. 

() الختلف 15:1 

01" أل : النهاية : 141, والسرائس :١‏ 03, والمعتير : 
, والتذكرة ؟ : 17 والبيان : 1/8, وجامع المقاصد 
4-1 وروض الجنان : 1٠7‏ ومجمع الفائدة 9 : 
,8'٠‏ وكشف اللثام 5١١:1‏ والرياض 1: 145, 
والجواهر ؟1: 4, وغيرها. 

(4) أنظر : الجواهر ١1‏ : 4 والمستمسك 1714:4. 

(0) أنظر : الكفاية : ؟1, والمستند 1+ 91/2: وانظر المقنع ‏ 
١‏ والمقنعة : ١7؟,‏ والمبسوط 18٠ : ١‏ 

0/0١ الجدائق‎ )6( 

() مستند الشيعة 7: 4/لا. 

((4) الكفاية : 17, وجاء فيها : ... والمشهور خصوصاً بين 

جين أنه تستحبّ على من لم يلغ السم, وظاهر 

المسقيد والكليتي والصدوق نني الاستحياب؛ وصو 

أحوط». 


النديئة صاحب المدارك0". والسيّدان الحكير" 
والسوئي”". وقال الأخيران بإتياتها برجاء 
المطلويية, لا التدب. 

هذا إذا ولد حيّاً ودلّت أمارة على ذلك. 
كالاستهلال والرضاع ونحوهماء وأمًا إذا ولد سقطاً 
مين فلا يصل عليه لا وجوباً ولاندياًل. 

ولو خرج بعضه ثم استهلٌ ثم مات قبل أن 
يخرج كلّه. فالذي اختاره المحسمّق!© والملامة0ة 
والشمهيد في الذكرى”" استحباب الصلاة عليه. وهو 
الظاهر من الحمّق العاني أيضاً. 


أثر الاستهلال في الميراث : 
يتوقّف استحقاق الحمل الإرث على أسفوله 
حيّاً سواء استهل أو لا؛ لأنّه قد يكو نأيو كيك 


)١(‏ المدارك 104:4 هل 

(؟) متهاج الصا مين (للسيّد الحكيم ) :١‏ 107 كتاب 
الطهارة . المقصد المخامس » القصل السابع . 

() منهاج الصالحين (للسيّد الدوني) :١‏ 817, كتاب 
الطهارة , المقصد المخامس . القصل السابع . 

(4) أنظر : مفتاح الكرامة +١‏ 411: والجسواهر 41:15 
وكأنه لم ينقل فيه خلاف . 

(0) المعثير : 734 

(1) المنتبى (الحجريّة) ,5448:١‏ والتذكرة 1 : /10ء ونهاية 
الإحكام 0071 

(/) الذكرى 411:1 

(8) جامع المقاصد 4011 


في بعض النصوص_تعم, إذا استهلٌ فيستحق 
الارث قطعاً. 

قال صاحب الجواهر : «الحمل يرث بشرط 
أنفصاله حيّاً. إجماعاً يقسميه وننصوصاً مستفيضة 
إنلم تكن متواترة, متها الصحيحان وغيرهاء 
قال في أحدهما : "سأل الحكم بن عتيبة أبسا جعفر 
يل عن الصيّ يسقط من أنه غير مستهل 
أيورث ؟ قأعرض عنه, فأعاد عليه. فقال : إذا 
تمرك تحرّكا ينأ ورث. فإنّه ربما كان أخرس ”)21 
إلى أن قال : 

«ومستها يسعلم إرادة المثال من نصوص 
الاستهلال كالصحيح : "لا يصلٌ على المنفوس 
- وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولا يورث 
عن/الدية ولاغيرهاء فإذا استهلٌ يصلٌ عليه, 
وورثه“»'" إلى أن قال : 

«وإن أبيت, فلا مناص عن سملها على التفيّة 
يمسن يرى اعستبار الاستهلال في ميرائه من 
العامّة»0*. 

وقد تقدّم الكلام عمّا يعبث به من الميراث 
بالاستهلالء كبا تقدّم الكلام عن كيفيّة توريث 
الحمل في عنوان «إرث» فراجع . 


)١(‏ الوسائل 51: ,5١8‏ الباب امن أبواب ميراث 
الختتى . الحديث 4. 

(1) المصدر نفسه, الحديث 0. 

(6 الجواهر 56 .7 


2232##771 511010900 144 


أثر الاستهلال في الوصيّة : 

تصح الوصيّة للحمل الموجود فعلاًء وتستقرٌ 
باتقصاله حيّاًء وما تعلم به حياته الاستهلال» 
ومق وضعته أَمه مين بطلت الوصيّة. ولو وقع حياً 
ثممات كانت الوصية لورثته. 

راجع : حمل , وصيّة. 


أثر الاستهلال في الجناية : 

المعروف بين فقهائنا : أنّ الجنين لو تمت خلقته 
وم تلجه الروح فديته مئة دينار» وإن ولجته فدية 
كاملة, أي ألف دينار. 

ولافرق على المشهور -بين موت الجنين في 
بطن أَمّه أو بعد خروجه مع تيثّن حياته عند الجفاية 
عليد0, 

نعمء جعل أبو الصلاح!" وابن زهرة90 
الحليئان دية موته في بطن أَمّه نصف الدية الكاملة. 

وما تثبت به حياة الجسنين استبلاله عند 
خروجه من بطن أدل. 

فإن جني على الأمَ أو على جنينها ثم سقط 
واستهل ثم#مات على أثشر الجسناية تبت الدية 


714 : 57 والجواهر‎ ,0+4 :٠١ أنظر :مفتاح الكرامة‎ )١( 
نلهة‎ 

2( الكافي في الفقه : 191 

.4١6 : الغنية‎ )©( 

(4) أنظر : الميسوط لا: ٠١‏ 1: ومقتاح الكرامة :٠١‏ 5-8, 
والجواهر 217 : 5160. 
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الكاملة على الجاني!". 

وهل يثبت القودالقصاص _لوكان متعتداً 
في جنايته 5 

نسب السيّد الخوثي إلى المشهور القول 
بثبوته, لكنّه استشكل فيه(". 

وسوف تأقي بقية أحكامه من نوع الدية 
والكثّارة ونحوهما فى العنوانين: «جنين» و «دية» 
إن شاء الله تعالى. 


اختلاف الجاني والوارث في الاستهلال : 
لو اختلف الجاني ووارث الجنين الجني عليه 
في الاستهلال أو في ما يدل على حياته غير 
الاستهلال _فادّعى الوارث استهلاله وأنكر الجاني, 
فإ ن قم الوارث بيّئة على مدّعاه فيقدّم قوله!", وإإن 
ل يُقمء فالقول قول الجاني مع عمينه؛ لأنّه منكره لمطابقة 
قوله للأصل وهو أصالة عدم تحقّق الاستهلال4». 


(1) أنظر: المبسوط له ١٠؟,‏ ومفتاح الكرامة :٠١‏ 
6٠6‏ والجواهر 477 : 116 

(؟) مباتي تكئلة المنياج 7+ 417: المسألة 191, وانظر 
الجواهر :831 إلا أنّ مفروض الكلام عندهم «ما 
لو ضعرب الأمّ فألقت الجنين فات عند سقوطه ». وهو 
يشمل ما نحن فيه بطريق أولى. 

م مياني تكئلة المنباج ‏ + 807, المسألة عه 

(6) أنظر: الميسوط ١11‏ ؟, والقواعد 1+ 74؟, وكشف 
العام ؟ : 027, والجواهر 27 : 58٠‏ ومباني تكئلة 
المنياج ؟ + لاع المسألة 5و0 


اسعياك ... 

وإذا أقام كل منها ّنه على مدّعاهء فقد 
صرح ججلة ممّن تعرّض للمسألة : بأنَّ الترجيح لييئة 
الوارث, لأئّها تدّعي زيادة الحياة التي قد تخفى على 
ييئة الجاني' نا 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الطهارة : غسل الميّت. 
؟-كتاب الصلاة : الصلاة على الميّت, وربما 


يذكر في كتاب الطهارة بمناسية غسل 
المكت. 

"٠-كتاب‏ الميراث : في ميراث الحمل, أي فنا 
موانع الإرث. 

4-كتاب الوصيّة : الوصيّة للحمل. 


ه-كتاب الديات : الجناية ع لاتقل > 


استواء 


لغة : 
يأقي على معان منها : الاعتدال, والممائلة. 


اصطلاحاً : 
واستعمله الفقهاء بهذا امعنى في موارد عديدة 


)١(‏ أنظر : المبسوط ١:1‏ -1ء والقواعد 778:1 وكشف 
اللغام ؟: 18م والجواهر 45 + 58 


من قسبيل الاستواء في الركوع, قال الشهيد في 
الذكرى : «يستحبٌ في الركوع زيادة الانحناء حقٌ 
يستوي الظهر والرأس والعنق» وهو يحصل بالمبالفة 
في ذلك, وبردٌ الركبتين إلى خلفه ومدٌ السئق... 
وروي: أن النبي' 46 كان يستوي في الركوع بحيث 

سب الماء على ظهره لاستمسك ... وأنّ علياً لف 
كان يعتدل في الركوع مستوياً حقٌ يقال ؛ لو صب 


الماء على ظهره لاستمسك »206. 

فالاستواء هنا معنى الممائلة, أي يكون جميع 
الظهر تماثلاً» ليس فيه تقويس ونحوه. 

ومنه قوطم : «مستوي الخلقة» أي معتدل 
الخلقة. ليس فيه شذوذ. 


ومنه قوطم في النحص عن الماء في بحث 
التيم : «الأرض المستوية» أي المهائلة؛ في مقابل 
«الأرض الحزنة» أي التي فيها صمود وهبوط . 


استياك 


لغة : 

مصدر استاك, وهو مشتقٌ من ساك, يقال: 
اساك العيء. أي ذلَكّه. وساك فه بالعود أي ذَلَكّه 
به. وإذا قيل : استاك, فلا يذكر القّم ولا العود!". 


(0) الذكرى 501 
(؟) أنظر : لسان العرب, والقاموس حيط :«ساك ». 


اصطلاحاً : 
لا يتعدى المعنى اللغوي. 
راجع : سواك. 


استيجام 
لغة : 
يقال: استأجمت الأرض, أي صارت ذات 
أجمة. والأجمة ؛ الشجر الملتف, والجبمع أجمات, 
وجمع الجمع آأجام90. 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي نفسه. 
راجع : آجام. 


استيداع 


لغة : 
يقال : استودعته وديعة؛ بمعنى استحفظته 
إيَاها". أي طلبت منه أن يحفظها . 


(1) أنسظر ؛ لسان السرب, والقاموس الحيط؛ ويجمع 
البحرين : «أجم ». 
(2) أنظر : لسان العرب» وجمع البحرين : «ودع » 
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اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي نقسه. 


رأجع : وديعة. 


مصدر استوطن» يقال : استوطن البِلَدَء أي 
اتفذه وطناً!", ومثله توطّن. 

والوطن : محل الإنسان(", ومكانه ومقرٌه!, 
والمنزل الذي يقيم فيد0ة. 


اصطلاحاً : 

أطلقت كلمة «الاستيطان» في عبارات 
النقهاء على معنيين : 

الأوّل -اللبث» ومنه قوهم : «استيطان 
المساجد» أي الليث فيها. 

الثاني اتّخاذ الوطن . 

والوطن في عرف الفقهاء على أقسامٍ ثلاثة 
إجمالاً: 


.» المصياح المنير :د وطن‎ )١( 
.» (؟) الصحاح :«وطن‎ 

0 امصباح المثير : ووطن ». 
(6) لسان العرب + «وطن 6 


١‏ -الموضع الذي ولد ونشأ وترعرح فيه 
الإنسان, وهو المعبّر عنه ب« مسقط الرأس», 
ويقال له : «الوطن الأصلي» أيضاً"". 

وعلى هذا لا يكون للإنسان إلا موطن أصل 
واحد. 

؟-الموضع الذي يذه الإنسان مقرأ وعملاً 
النفسه على الدوام, ولم يحدّد له وقتاً محدوداً وإن كان 
كثيراً. ويعبّر عنه ب«الوطن الاتخاذي»: أو «دار 


الإقامة» أو «الوطن المستجدٌ». 
وبناء على ذلك يمكن أن يكون للإنسان عدّة 


مواطن مستجدة واتخاذية, يكون في كلّ قسم مبد* 


السنة في واحد منهاء لكن على نحي لبوا 
والاستمرار. إلا أن الإمام الخميني استشكل- يتأت 
يكون للإنسان أكثر من وطنين فلتيَم كال 
«مكن أن يكون للإنسان وطنان فعليّان في زمان 
واحد. بأن جعل بلدين مسكنا له داماً. فيقيم في كل 
منهما سنّة أشهر مثلاً في كل سنة, وأمّا الزائد عليهما 
فحل إشكال لا بد من مراعاة الاحتياط »© 

وقد ورد الوطن بهذا المعنى في كلرات العلامة 


416:5 هذا وقسيميه الآخرين -: الرياض‎  رظنأ‎ )١( 
ومفتاح الكرامة 7+ 414, والعروة الوثق : كتاب‎ 
الصلاة, صلاة المسافر, فنصل في قواطع السفر.‎ 
315:1: ومستند العروة‎ , ٠١4 : 8 والمستمسك‎ 

() تحرير الوسيلة ١‏ : 175, كتاب الصلاة» القول في قواطع 
السفر. المسألة ؟. 


ومن تأَخّر عنه كا قبيل ‏ وعبّروا ععنه ب«دار 
الإقامة» أو «دار المقام». قال صاحب المدارك : 
«وألحق العلامة ومن تأخَّر عنه بالملك اتفاذ البلد 
دار مقامه على الدوام» ولا بأس به؛ لخروج المسافر 
بالوصول إليها عن كونه مسافراً عرفاً». ثم قال ؛ 

«قال في الذكرى : وهل يشترط هنا استيطان 
السمّة الأشهر ؟ الأقرب ذلك ليتحقّق الاستيطان 
الشرعي مضافاً إلى العرني . وهو غير بعيد»". 

ِل أنّ بعض الفقهاء اكتفوا باشتراط صدق 
الوطن عرفاًء فلم يشترطوا سنّة الأشهر. نعم» قالوا 


ب بعدم كفاية بحرّد العزم على الاستيطان. 


ومن جملة هؤلاء : الحّق السبزواري7", 
وصاحب الحدائق!”, والفاضل النراقي!©), والسيّد 


ونرب اليزئويي!”, والسيّد الخوئي7", والإمام الخميني/. 


لكن قرّى صاحب الجواهر الاكتفاء بنئة 


551 :14 المدارك : مغغ, وأنظر : تذكرة الفقهاء‎ )١( 
.785 : وروض الجنان‎ ١5 : والذكرى ؛‎ 

(؟) ذخيرة معاد : 44 

(© الجدائق ١1ل‏ 

(6) مستند الشيعة 8: 141. 

(0) العروة الوثق : كتاب الصلاة. فصل في قواطع السفر, 
الأول : الوطن. 

(1) مستند العروة 4: 1؟, وأنظر منهاج الصالحين :١‏ 
48 كتاب الصلاة, قواطع السفر, المسألة 41768 

() تحرير الوسيلة +١‏ 77, كتاب الصلاة؛ القول في 
قواطع السفر . 


الإقامة. ونقله عن شيخه في بغية الطالب7", وتبعه 
السيّد الحكير!". 

ويخستلف الصدق المرفي بحسب الظروف 
الزمائيّة والمكائيّة وشخصيّة المقيم ونحو ذلك. 
قال السيّد اليزدي : « والظاهر أن الصدق المذكور 
يختلف بحسب الأتسخاص والخنصوصيّات. قربا 
يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شجبراً أو 
أقل, 

"-الموضع الذي يكون للإنسان فيه ملك أو 
خصوص المنزل _على بعض الآراء ‏ وقد استوطنه 
سسئّة أشهر, وهو الذي يسعبّر عسنه ب «الوطيين 
الشرعي » في مقابل الوطنين المتقدّمين اللذيينا يعي 
عنهما ب« الوطن العرفي ». 

ووجه التسمية : أنّ الأوّلين إفا كَمَوَطِكَان: 
بحسب العرف, أمّا الأخير فهو وطن بحسب الشرع 
-على فسرض شبوت ذلك وإن لم يصدق عليه 
الوطن بحسب العرف. 

ثم إنّ هناك أموراً ترتبط بالوطن وخاصّة 
الشرعي منه, نشير إليها إجمالاً : 

الأول - أن بعض القفتهاء أتكر الوطن 


146:14 الجواهر‎ )١( 

(1) المستمسك 8: .٠١0‏ وانظر منهاج الصالحين 781١‏ 
كتاب الصلاة. قواطع السفرء المسألة 48. 

(6) العروة ألوئق : كتاب الصلاة. فصل في قواطع السفرء 
الأول : الوطن . 
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الشرعي» وأرجع مفاد الروايات التي استُقيد منها 
ألوطن الشرعي إلى الوطن العرفي. من قبيل: 
صاحب المندارك", وصساحب الذخيرة!؟ 
وصاحب الرياض”", والسيّد اليزدي2, والسيّد 
الحكير”*. والإمام المخميني!5. 

الثاني لا يشترط في صدق الوطن الأصلي 
أن يكون للإنسان فيه ملك ؛ لا ضيعة, ولا مزل» 
ولاغير ذلك. 

والظاهر من كسلماتهم أنّ الوطن الاتفاذي 
كذلك, فلا يشترط أن يكون له فيه ملك أيضاً!5, 
لكن ربما يظهر من بعضهم اشتراطه(0. 

وأمًا الوطن الشرعي, فالمعروف بينهم أنه 
يشترط أن يكون له فيه ملك واكتنى بعطهم بأن 
يكوئ/له مغزل, سواء كان ملكا له أو لا؛ لأنّ اللام 


(0) المدارك 5 4غغ. 

(1) ذخيرة معاد 1:8. 

الرياض 14 411. 

() العروة الوئق : كتاب الصلاة؛ فصل في قواطع السفر, 
المسألة الأول . 

.1١88 امستمسك‎ )0( 

(5) تحرير الوسيئة ١‏ : ”17 القول في قواطع السفره 
المسألة الأولى . 

(/0) قال صاحب الرياض : « ... إِّهُم ألحقوا بالملك اتفاذ 
ليله أو البلدين دار إقامة على الدوام . معربين عن عدم 
اشتراط الملك فيه ... ». الرياض 6: 615. 

(8) كاضمّق الأردبيل في ممع الفائدة “17 5/6 


أسفيطان .ب....ى., ولو وما لل 22 


قي قوهم : «له منزل» تفيد الاختصاص وهو أعمٌ 
من الملك. وسيأتي الكلام عن ذلك 

ثمإِنّ القائلين باشتراط املك اختلقوا في أن 
يكني ممرّد الملك, أو لا بد أن يكون منزلاً؟ 

ذهب بعضهم _ولملّه المشهور-إلى كفاية 
بجرّد المبلك, فبتكني الضبيعة في صدق الوطين 
الشرعي» بل تُقل عن يعضهم صدق الوطن الشرعي 
حقٌّ مع ملك شجرة وأجددة, 

واشترط بض آخر كون الملك منزلاً كي 
تصدق الإقامة, قال صاحب المدارك بعد قبول 
الجدّق : « والوطن الذي 
فيه ملك قد استوطنه سنّة أشهر» : 

«إطلاق العيارة يقتضي عدم الفرق ف111ك, 
بين المنزل وغيرهء وبهذا التعميم جزم العام هومن" 
تمر عنه, جقٌ صرّحوا بالاكتفاء في ذلك بالشجرة 
الواحدة...» إلى أن قال : 

«والأصحٌ اعتبار المنزل خاصّة كبا هو 
ظاهر الشيخ في النهاية7", واين بابويه", وان 


)١(‏ النهاية : 2174 وجاء فيها : « ومن خرج إلى ضيعة له 
وكان له فيها موضع يغزله ويستوطنه , وجب عليه القام . 
فإن ل يكن له فيها مسكن , وجب عليه التقصير ». 

(1) من لا يحضرء الفقيه :50١ 1١‏ ذيل المحسديث لاء1(اء 
بوجاء فيه : ... ومتى لم يرد المقام بها [ أي قراه وأرضه ] 
عشبرة أيام قصّير إلا أن يكون له بها مغزل يكون فيه في 
السنة سمّة أكهر. فإن كان كذلك أتمّمتى دخلها ». 


م فيه. هو كل موضع 90 


ممه ممه ووم ف ففف و وع ممم وموم مو روث لل #إ34 


البرّاج7", وأبي الصلاح!", والمصئف في النافم7؟؛ 
لإناطة الحكم به في الأخبار الصحيجة»0". 

ومن يظهر منه اعتباز المغزل : الفسيخ في 
التهذيب””/ والاميتبصار”, وابن حمزة", وابن 
إدريس!, والحسيّق الأردبيلي!", والمدّث 
الكاشباني!"", وصباجب الذجيرة77", وصاحب 
الجدائق0"", وصاحب الرياض”", ونقل ذلك ب في 


١١‏ المهذّب ٠١71‏ وجاء فيد :«ومن مر في طريقه على 
مالي له أو ضيعة ملكهاء أو كان له في طريقه أهل أو من 
جرى مجراهم ونزل علهم وم ينو المقام عندهم عشرة 
أيام كان عليه التقصير», ولملّه استفاد من عدم ذكر 
المغزل ؛ أنه لونزل في مغزل له لم يقطير. 

(1) الكافي في الفقد : 107, وجاء فيه : «فإن دخل مصيراً 
أل فيه وطن فنزل فيه فعليه امام ». 

() امختصير النافع .0٠ ٠‏ وفيه : « فلو عزم مسافة وله في 
أثنائها مغزل قد استوطنه سئّة أشهر , أو جزم في أثنائها 
إقامة عهرة أيام, أتم/». 

(4) المدارك 415:4. 

(5) التهذيب 7+ 2111 ذيل الحديث 015. 

(1) الاستيصار ,17“٠ : ١‏ ذيل الحديث 415 

.١١4 : الوسيلة‎ )/( 

(4 السرائر 001:1 

(1) ممع الفائدة والبرهان + 6/8. 

للف المفاتيج ١‏ : 8" المفتاح /ا3- 

.4٠8 ذخيرة المماد‎ )1١( 

6:1١ الحدائق‎ )17( 

088 الرياض 5: 518-14217. 


مفتاح الكرامة عن آخرين أيضاً”", ولمله الظاهر 
من صاحب الجواهر”"؛ ونحوه من احتاط في 
المسألة. ' 

الثالث ‏ ظاهر كلام الأصحاب”" -كيا قال 
في الحدائق ‏ اشتراط الملكّة, فلو كان المغزل 
إجارة أو عارية ونحو ذلك لم تقرتّبٍ عليه أحككام 
الوطن الشرعي. 

لكن استشكل فيه بعضهم, فقال بكفاية كون 
المنزل إجارة, أو عارية, كصاحب الذخيرة!6, 
والفاضل الثراقي!©. 


وفصّل صاحب الحدائق بين الضياع والقرئ*”” 
فاشترط الملك فيهاء وبين المنزل فلم يعترط( لزي 


المغزل في اللغة ‏ هو موضع النزول, وهو أعم 3# 


أن يكون مملوكاً أو لاء ولأنّ اللام في «لَركت و7 


للاختصاص وهو أعمٌ من الملكيّة, فيشمل مثل 
الإجارة ونحوها”". 


01+ مفتاح الكرامة :د‎ )١( 

()) الجواهر 167:14 104. 

(5) بل مبرّح به بعضهم : كالعلامة في نهاية الإحكام 
: لالااء والنسذكرة 4: .79١‏ والشهيد الأوّل فى 
الذكرى 5 : 5-4. والشهيد الشاني في روض الجنان : 
لحيية 1 

(4) الحدائق 10 لص 

(0) ذخيرة المعاد 5٠١8:‏ 

(1) مستند الشيعة8:١1؟.‏ 

(/) الجدائق 11 اط 
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ورتب بعضهم على ما تقدّم عدم الاكتفاء 
بالنزول في الأوقاف العامّة, كالخانات والمسدارس 
ونحوهاء لعدم صدق العنوان المتقدّم أي «المنزل», 
أو لعدم تبادر هذا النوع من الاختصاص منه0©. 

نعم» لو كان وقفاً خاصّا!". أو وقفاً لممنوان 
محصور هو من مصاديقه'"كان كافياً. 

الرابع ‏ تقدّم أنّ الوطن الشرعي : ما يكون 
للإنسان فيه ملك قد استوطنه سنّة أشهر, لكن 
اختلف الفقهاء في كفاية الاستيطان سمّة أشهر مرّة 
واحدة؛ فقال بعضهم -بل قيل : إِنّه المستفاد مسن 


“بير كلام الأكثر!»-: يكني ذلك مرّة واحدة؛ لكن 


إشترط بعض آخر فعليّة الاستيطان واستمراره 
بعنى أن يستوطن ملكه أو منزله في كل سئة سدّة 


]تكبا يظهر من الصدوق!, والشيخ الطوسي في 


النهاية"", وابن اليرّاج”", وصاحب المدارك0, 


)١١‏ أنظر: البسيان : 1317 والدروس ١:١١2؛‏ وذخيرة 
المعاد : 8+ 6» ومستئد الشيعة 4: 141. 

() أنسظر: الدروس 711:1, وروض الجسنان : 0741 
وذخيرة المعاد : 08 1. 

() مستند الشيعة 4؛ 153 

() الحدائق 111 

(6) من لايحضيره الفقيه 401:١‏ ذيل الحديث /17.7. 

() التباية : 1174 

(/) نقله صاحب المدارك عن كتاب «الكامل», أنظر 
للدارك 5 : 546. 

(8) المدارك ؛ : 2845. 


وامحدّث الكاشاني20, وصاحب الرياض!". 

ويظهر من صاحب الذخ 
صدق الاستيطان عرفاً من دون تقييد بمَدّة؛ يحيث 
يصدق أنه من أهل ذلك البلد0". وتتبعه بعض 
من تأخّر عنه, كيا قال المحدّث البحراني فى 
الحدائق 0ك 7 

أقول : كلّ هؤلاء الذين اشترطوا فعليّة 
الاستيطان سنّة أشهر, أو جعلوا المناط صدق 
الاستيطان عرفاًء هم الذين استظهرنا منهم إتكار 
الوطن الشرعي, لأنّ اشتراط ذلك يعني فعليّة 
الاسستيطان ‏ يستلزم إرادة الوطن المرني كنا 
تقدّم, ولذلك يمكن أن نستظهر هذا الشرظ :لين 
كل من أنكر الوطن الشرعي وإن لم أيتذكره 
بسعنوان الشسرط, كالسيد اليزدي”7!وَالمَيهدِ 
احكيم 7" والإمام المخميني”". كما هو ظاهر كلامهم 
أيضاً. 

الخامس ‏ الظاهر من كلماتهم سل صرح 


31 المفاتيح 10:1 المفتاح‎ )١( 

41١-4154 الرياض‎ )1( 

() ذخيرة المعاد ٠8:‏ وكفاية الأحكام : 1. 

(4) الحدائق ١111ل‏ 

(0) العروة الوثق : كتاب الصلاة, فصل في قواطع السفرء 
المسألة 1. 

(1) المستمسك 119:8 

(0) تحرير الوسيلة :١‏ 775, القول في قواطع الغرء 
المسألة 1 


يعضهم!-: أنّه يتسترط دوام الملك في الوطن 
الشرعي, وإذاخرج المنزل أو الضيعة أو نحوهما عن 
الملكية زال عنوآن الاستيطان؛ والوطن الشرعي؛ 
العدم بقاء علقة بين الشخص وبين ذلك المحل. 

ويأتي هذا الشرط حقٌ على القول بكفاية 
الإجارة والعارية كما صرّح بذلك صاحب 
الحدائق!" فإذا انتضت علقة الإجارة ائتفى عنوان 


الاستيطان أيضاً. 
السادس ‏ صرح بعض الفقهاء : بأئّه لا يجب 
الاستيطان في نفس الملك أو المغزل, بل يكي 


الاستيطان في البلد الذي فيه الملك, ومن هؤلاء: 

العلامة0", والشهيدان!, وامحممّق العاني, 

وصاحب الذخيرة7", والفاضل النراقي!9, 
واشترط صاحب الجدائق السكنى في المفزل» 


,309/ : أنظر ء التذكرة 6 : 711. ونهاية الإحكام ؟‎ )١( 
: وروض الجسئان‎ ,٠4 : 4 والبيان : 117, والذكرى‎ 
: وجمع الفائدة 1+ 1/1 وجاء في مفتاح الكرامة‎ 8 
«وفي المصابيح وبعض نس المدارك : أنّ الظاهر الاتفاق‎ 
.071 على اعتبار دواع الملك ». مفتاح الكرامة ؟ا:‎ 

0:1١ الحدائق‎ )( 

( أنظر : التذكرة 4 : 841, والفتلف 7+ 161 وغيرهما 
من كتيه , 

(4) أأظر + الذكرى 5 ,"٠8.:‏ وروض الجنان :5811 

(0) أنظر جامع المقاصد 17+ 011-011 

(1) ذخيرة المعاد .10 

(/) مستند الشيعة 6: 7417 


ولم يشترطة في مثل الضيغة ونحوضاء وقد تقدّم أنّ 
الملاك عتده هو ملك المتزل, لامطلق الملك1©. 

السابع صرح بعض الفقهاء : أنه لا يشترط 
في الوطن التمرعي البقاء سنّة أشهر على التوالمي. بل 
تكفي سن ملققة؛ وين صبرّح بذلك العلامة!", 
والعيدان7", وامحسقّق الأردبيلي!, وصاحب 
الذخيرة -ونسيه إلى جصاعة(- وصاحب 
الحدائق50, 

واشترطه بعض آخر من قنبيل : الفاضل 


الأراقي ‏ واستظهره من حدق في المعتبر: ونقل ‏ 


تقويته عن بعض الأجلة'"- والسيد المدوني!4! 
ويظهر من صاحب الجواهر اميل إليدا"؛ لتباار للها 
من الاستيطان, 


الفامن د اشترط بعضهم أن تكو القلاكاق7/ 


الأششبر السّة بنيّة الإقامة؛ لأنّه المتبادر من قوله 


)١(‏ الحدائق :4ل ولالا. 

(1) التذكرة 14 

(2) الشهيد الأوّل في الذكرى 4 ,١8‏ وأثثاني في روض 
الجبنان :724 

(5) ممع الفائدة "1+ 13/1, ولكن فيه ؛ السابع : الظاهر عدم 
اشتراط التوالي ؛ للصدق. 

(0) ذخيرة المعاد .2٠8:‏ 

(3) الحدائق 1١‏ كلا 

(/) مسعند الشيعة 4:؟4؟ 

(4) مستند العروة :5801 

() الجواهر ١4‏ : 5ه؟. 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


ب : «منزل يقير فيه سمّة أشهر»!" فلا يكني 
الاتام لأجل البقاء ثلاثين يوماً متردّداً: أو لكونه 
كثير السفر؛ أو عاصياً بسفره. 

وين صبرّح بذلك: الشهيد العاني!", 
وصاحب الحدائق 7" ونسبة صاحب الذخيرة إلى 
جاعة©, 

وتفاة الحقّق الأردبيل!6, والفاضل الثراقي 
-بالنسبة إلى سئّة الأشهر الماضية!- وربما يظهر 
من صاحب الجواهر!؟. 

العاسع ‏ اشترط الشسهيد الأوّل في البيان- 
أن تكون الإقامة للدوام؛ فلو نوى الإقامة لا على 
الدوام لم يتحقّق الاستيطان الشرعي. قسال؛ «ولو 
أستوطنة تبعأ لحاجة كطلب عنام ,أو متجرء أو 


2 استيكاناً معدوداً. فلا حكم له وإن طَالت ال 


(1) الوسائل 8: 414, الباب ١4‏ من أسواب صلاة 
المسافر, الحديث 11 

(؟) روض الجنان : 745 

(©) الحدائق 11 ع5 

(2) ذخيرة المعاد :2408 

(0) مجمع القائدة 7 لالت /ا0. 

(3) مستند الشيعة 8: 747, والظاهر أَنَّ مراده : تو مضت 
سئّة أشهر من دون قصد الإقام يتحقّق الشرط أيضاًء 
وأمًا لو كان مراده من الأوّل الاستيطان ولكن م تتحقّق 
شروط الإقام لم يتحقّق الشرط. واللّه العام . 

(/) الجواهر 14+ 06؟. 

(6) البيان : 9577 


استيطان 

ويظهر من الفاضل التراق!؟ وصاحب 
الجواهر”" اشتراطهما ذلك أيضاً. 

ونفاء السيد انوي 

العاشر ‏ الإعراض عن الوطن الأصلي أو 
المسستجدٌ (دار الإقامة) يوجب انتفاء عنوان 
« الوطنية» إلا إذاكان له ملك أو منزل على بعض 
الآراء ‏ فلا ينتفي ما دام الملك موجوداً؛ لتحّق 
الوطن الشرعي إضافة إلى الوطن العرفي» فإذا اتتنى 
العف بتي التعرعي . 

وبناة على ذلك لا يرج الوطن الشرعي 
بالإعراض عن الوطنيّة؛ لاشتراط صدق عنواقا 


الوطن السرعي ببقاء الملك. فا دام المللكَِاقياً, 


يصدق الوطن الشرعي وإن أعرض عن ألقام فيد 
على الدوام0, 2 


)١‏ مستند الشيعة 4: ,14٠‏ حيث اشترط المقام سئّة أشهر 
والعزم على الإقامة بمدها. 

(؟) الجواهر 14 : 04؟: وجاء فيه ؛ «بل الأحوط الاقتصار 
فيه على املك المزبور الذي قصد فيه الاستيطان مدّة 
العمر وجلس فيه سنّة أشبر بهذه النيّة إَِّا أنه عدل عنه 
إلى غيره» لا الذي قصد من أُوّل الأمر الجلوس فيه ولو 
لغرض أو تجارة أو نحوها ...». 

(©) مستند العروة (الصلاة) 8: 16٠‏ ونقل نسبة هذا 
الشرط إلى المشهورء ثم قال : « ولكن هذه الندسية لم 
نتحقّقها ولم يثبت ذهاب المشهور إليها » وهو كذلك. 

() أنظر العروة الوثق : كتاب الصلاة. فصل في قواطع 
السفرء المسألة الأولى, والمستمسك ٠١5:8‏ ومستند 
العروة (الصلاة) 4: 154: والجواهر 14 : 156 


الحاذي عشر قال السيّد اليزدي ؛ «لا يبعد 
أن يكون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهها في الوطن ما 
لم يعرض بعد بلوغه عن مقرّهما ...00. 

وقال السيد الحكيم في الهاج : «يكني في 
صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعأ كبا في الزوجة 
والعبد والولد المميّر. نعم يشكل ال حكم في الولد 
الصغير غير المميزا"ام0», 

وقال السيّد الخوئي في المنهاج أيضأ : « يكبي 
في صدق الوطن قنصد التوطْن ولو تبعا كما في 
الزوجة والعبد والأولذد»!». 

وقال الإمام الحسميني : «الظاهر أنّ التسابع 
الذي لا استقلال له في الإرادة والتميّ تابع لمتبوعه 
في الوطن؛ فيعدّ وطنه وطنه سواء كان صغيرً كبا 
هو إلغالب أو كبيراً شرعاً. كما قند يتّقق للولد 


)١(‏ اثعروة الوثق : كتاب الصلاة. فصل في قواطع السثر,. 
المسألة ٠ش‏ 

(1) لأنّه يعتبر القصد في الاستيطان حقٌ في صورة التبعية , 
ولو قصداً إجمالياً ارتكازياً حاصلاً من التبعية. وير 
المميدٌ م يحصل منه ذلك . 

() منهاج الصالمين 901:١‏ ككتاب الصلاة؛ قواطع 
السفر. المسألة 41, وأنظر المستمسك 8+ .11١‏ 

ل منباج الصالحين ١‏ : 48؟؛ كتاب الصلاة: قتواطع 
السفرء المسألة /1؟1. وانظر مستند الغروة (الصلاة) 4: 
01 حيث يرى أنَّ قصد غير البالغ كعدمه. فلو قصد 
الاستيطان قبل البلوغ لا يقرتّب عليه الأثر . وغل مراده 
ني القصد استقلالا لا تبعاً. 


الذكرء وكثيراً ما للأنتى. خصوصاً في أوائل البلوخ. 
والميزان هو التبعيّة وعدم الاستقلال, فربما يكون 
الصغير المميّر مستقلاً في الإرادة والتعيّش» كبا ريما 
لايستقلٌ الكبير الشرعي »00 


الأحكام : 

تقرتّب على الاستيطان آثار عديدة, بعضها 
يتعلّق بالاستيطان بعنى اللبث, مثل استيطان الجنب 
أو الميّت في المسجد, وبعضها يتعلّق به بمنى اتخاذ 
الوطن, إِما العرفي والشرعي, أو العرفي فقط. وفيا 
يلي نشير إلى أحكام الاستيطان بالمعنى الثاني, أ 
الأوّل فنحيله على المناوين : «جتب». «ليثره 
«مسجد»؛ «ميت» ونحوها كما يناسب الموضوع + 


أثر الاستيطان في الصلاة والصوم : 

من قواطع السفر المرور على الوطن؛ سواءكان 
أصلياً. أو مستجداًء أو شرعياً؛ بنائ على القول به. 

فإذا وصل المسافر إلى وطنه أتم” الصلاة 
وصام وإن لم يبقّ فيه إل يوماً واحداً"". 

وسوف يأتي الكلام عن ذلك في العنوانين: 
«سفر» و «قصر» إن شاء اللّه تعالى. 


)١١‏ تحرير الوسيلة ١‏ 4 كتاب الصلاة القول في قواطع 
السفر. 

() أنظر : الجواهر 15: 150, والمستمسك 18 ,1١8‏ 
ومستند العروة 8: 750 وغيرها . 


. الموسوعة الفقهّة الميشرة / ج * 
أثر الاستيطان في صلاة الجمعة والعيد : 

نسب إلى الأكثر القطع بوجوب صلاة الجمعة 
على القاطنين في الخيم وبيوت الشعر من أهل البادية 
وما شابههم بشرط الاستيطان فيها(". 

ونسب إلى الشيخ التردّد في وجويها عليهم!". 

ونسب إلى ابن أبي عقيل اشتراط استيطان 
المصر أو القرية في الوجوب!؟. 

وأا صلاة العيدء فقد صبرّحوا : بأنٌ شرائطها 
مثل شرائط صلاة الجمعةلكا. 

راجع : صلاة الجمعة, وصلاة العيد. 


أأثر الاستيطان في صلاة الكسوف : 

لا أثر للاستيطان في وجوب صلاة الكسوف 
إوالآإتٍ بصورة عامّة, فهي تجب عند حصول 
سيبها على المسافر والحاضر وعلى المستوطن وغيره. 
قال في المعتبر: «صلاة الكسوف تلزم الرجال 


(0) أنظر : مفتاح الكرامة 8: 164. والجواهر .9/1:1١‏ 

(1) أنظر: الفتلف ؟: 1786, والمبسوط :١‏ 145, وجاء 
فيه : «... يبب على أهل القرى والسواد إذا كان فيهم 
العدد, الجمعة. ومن شرط ذلك أن يكون قراهم مواضع 
استيطان, فأمًا أهل بيوت مغل اليادية والأكراد فلا يجب 
عليهم ذلك: لأ لادليل على وجوبها عليهم ٠‏ ولو قلنا : 
إنها حبب عليهم إذا حضير العدد لكان قنوياء لسموم 
الأخبار في ذلك ». 

() أنظر : اغر 

() أنظر :المدارك 5 + 16. والجواهر 540:1١‏ 


بديدية 


والنساء والمسافر والمحاضر وليس الاستيطان 
شرطاً, ولا المصبر, ولا الإمام؛ لعموم الأمر ...ع90. 
وكأنّه مفروغ منهء ولذلك لم يتعرّض له 
الأكثر. 
راجع :صلاة الآيات. 


أثر الاستيطان : 
صررّح بعض الفتهاء : بأئّه لو قصد ابن السبيل 
في طريقه _استيطان مكانٍ ماء خرج عن كونه ابن 
السبيل, فلا يعطى من الزكاة بهذا المنوان. نعم 
يمكن أن يعطى سعنوان آخرء كعنوان «الفقيياة 
و «المسكين» مع صدق العنوانين عليه!". 

وهو الظاهر من صاحب الذخيرة! 3و 
من ناقش الشيخ(احيث قال بمخروج آَبْنَالبتيل 
عن هذا العنوان بقصد المقام أكثر من عشرة أيام» 
وم يناقشوا ابن إدريس القائل بخسروجه 
بالاستيطان, مع تعرّضهم لكلامه أيضأً. 

راجع : ابن السبيل. 


أثر الاستيطان في الح : 
للاستيطان ثر في الحجٌ من عدّة جهات : 


.731/ : المعتير‎ )١١( 

(؟) أنظر : السرائر 58١‏ والجواهر 16: 20/5 
(6) ذخيرة المعاد ‏ 401 

7801/:١ المبسوط‎ )4( 


أوَلاً-من جهة نوع الحجٌ : 
آفاقي -وهو من كان مستوطناً خارج 

مكّة01- وظيقته القتع , والمكّي -وهو من كان 
مستوطناً في مكّة وما جاورها ‏ وظيفته الإفراد أو 
القران©. 

فن كان مستوطناً في غير مكّة ثم استوطنها 
بنيّة الدوام, انقلب فرضه من القتّع إلى الإفراد أو 
القران, وكذا العكس» فن كان مستوطناً في مكّة, ثم 
استوطن غيرها بنّة الدوام انقلب فرضه من الإفراد 
أو القران إلى القت 0" . 

وفي كلّ ذلك تفصيل يأتي في عنوان «حج» 
إن شاء الله تعالى. 


7]) في تحديد ذلك قولان : أحدهما 1 ميلاً من كل جائب 
من مكة, والآخر 44 ميلاً. انظر شرائع الإسلام :١‏ /159. 

()) القع هو : أن يحرم من الميقات بالعمرة. # يدخل 
مك فيطوف سبعاً بالبيت ويصلٌ ركمتي الطواف, ثم 
يسعى بين الصفا والمروة سبعاً, ثم يقصّر. ثم ينشئ 
إحراماً آخر للحجّ من مكّة. والإفراد هو : أن يحرم للحج' 
من الميقات, أو تا يسوغ له ثم يأتي بصي ميرم 
العمرة مفردة بعد الإحلال من الح . والقران كالإفراد , 
إلا أن القارن يسوق ممد الهدي عند إحرامه . أأظر شرائع 
الإسلام 61ل 

0 أظر : المدارك 77 ,73١ 7١5‏ والجواهر 18: ,4٠‏ 
والمستمسك :1١‏ 178و /2[3: ومستند العروة (الحج) 
١‏ ", ويمتتهها العروة الوثق : فصل في أقسام الحج. 
المسالة *. 


ثانياً من جهة الاستطاعة : 

تختلف استطاعة الآفاقي عن استطاعة المكّيء 
فلو استوطن الآفاقي مكّة واتقلب فرضه من القيّم 
إلى الإفراد, قهل تنقلب الاستطاعة في حمّه بانقلاب 
الفرض» أو لا؟ لهم فيد كلام. 

هذا لو اسبتقرٌ عليه الحسجج _بحصول 
الاستطاعة ‏ قبل الاستيطان, أمّا لو استوطن ثم 
جصلت له الاستطاعة؛ فالمعتبر الاستطاعة بالنسبة 
إلى البلد الذي استوطن فيد!©. 


ثالثاً من جهة أخذ النائب + 


إذا مات من قصد الح في الطريق, فه١‏ بي 


أخذ النسائب عنه من حل موته. أو ممن عل 
استيطائه؛ أو يكفي من الميقات ؟ 

طم فيه كلام أيضاً!". 

راجع هذا وما تقدّمه في العنوانين : «حجٌ», 
و دنيابة». 


.31١ 118 والجسواهر‎ ,1٠١ :7 أنسظر : المسدارك‎ )١ 
ومستند العروة (الجمج) ؟:‎ ,١18 :١١ والمستمسك‎ 
ومتنهما العروة ألوئق : كتاب الحج. فصل أقسام‎ 6 
. الحج؛ المسألة‎ 

() أنظر : المسدارك لا: /الهء والجواهر 77119 
والمستمسك ٠١‏ : 271-170ء ومستند العروة (الحج) 
714, وببتتهما العروة الوئق : كتاب الحسج؛ فصل 
في شرائط وجوب الحسجّ. الاستطاعة المائيّة. المسألة 
للد 


-..-..-...-...- الموسوعة الفقهيّة الميشّرة / ج * 


أثر الاستيطان قي الأمان : 
لو عقد الكافر الأمان لنفسه وماله ثم التحق 
بدار الحرب. فإن كان لتجارة أو نحوهاء وكان في 
نيّته العود إلى دار الإسلام. فالأمان باي. وإن كان 
للاستيطان بها انتقض أمانه لنفسه خاصّة دون ماله!9. 
راجع : أمان. 


النبي عن استيطان أهل الذمّية والمشركين أرض 
الحجاز : 

قال الحمّق في أحكام أهل الذمّة : دولا يجوز 
هم استيطان الحجاز على قولٍ مشهورء وقيل : المراه 
بد مكّة والمديئة... ولا جزيرة العرب» وقيل : المراد 
بها مكة والمديئة والجن ويخاليفها؛ وقيل: هي من 
عدن إلى ريف عبّادان طولاً, ومن تهامة وما والاها 


إلى أطراف الشام عرضاً»!". 


والحكم شامل للمشركين بطريق أولى!". 
راجع العتوانين : «إشراك»؛ و «أهل الذمّة». 


أثر الاستيطان في اللقيط : 
اللقيط في دار الإسلام حر وفي دار الكفر 


أن المبسوط ؟: .٠6‏ وشرائع الإسلام 216:١‏ 
وامقطف 4 : ٠٠‏ , والجواهر 1١5:10‏ 

(؟) شرائع الإسلام ١‏ 187, وانظر الجواهر 184:11 
لئذة 

© أنظر الميسوط 40:7 


استيعاب 
رق إلا إذا استوطنها مسلم ولو كان أسيراً عند 
الكقار بحيث يحتمل كون اللقيط متولداً منه, فيحكم 
بحر يته . 

ويبدو من كليات بعض الفقهاء أنّ ذلك هو 
المعروف بينهم, وإن استشكل فيه بعضهم, قال 
صاحب الجواهر: «ثم لا يخنى عليك أنّ التغليب 
المزبور للإسلام -ولو بوجود واحد أسير أو محبوس 


في بلاه الكفر يمكن كون الولد منه ب منافٍ لمقتضى 
قاعدة “إلحاق المشكوك فيه بالأعمٌ الأغلب”... 
وما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك مع 
اقستضاء الأصول العقليّة عدم الحكم بإسلاثة 
وكفره»!9. 
راجع : لقطة. 
مظان البحث : 
١-كتاب‏ الصلاة : 
أ-صلاة المسافر. 
ب -صلاة الجمعة. 
اج -صلاة العيد. 
د_صلاة الآيات. 
-كتاب الصوم : شرائط وجوب الصوم. 
*-كتاب المج : 
أ-أقسام الحج. 


(1) الجواهر 181:52 وانظر المبسوط *: 81. وشرائع 
الإسلام 17: 187, ومفتاح الكرامة 5: ١١14‏ 


ب شرائط وجوب الْحجٌ: الاستطاعة 
المالية. 

-كتاب الجهاد: 
أ-إعطاء الأمان للمشركين. 
ب _المنع عن أستيطان المشركين وأهل 
الذمّة الحجاز. 

ه-كتاب اللقطة : حكم لقيط دار الكفر, 


استيعاب 


لغة : 

مصدر استوعب. يقال ؛ استوعب المكان 
والعاء الشي , أي وسعه -ممنى ثمله ‏ وبأتي بمعنى 
الاستقصاء, والاستئصال أيضاً"". . 


أصطلاحاً : 

استعمله الققهاء غالبا -بممنى الشمول, كسما 
في اسستيعاب أعضاء الوضوء غَسلاً ومسحاًء 
واستيعاب البدن غَسلاً في الفُسلء واستيعاب 
أعضاء التيّم مسحاًء واستيعاب العذر عن الوضوء 
تمام الوقت وأنتقال الوظيفة إلى التيمّم؛ واستيعاب 
القحص عن الماء تمام الوقت وانتقال الوظيفة إلى 


)١(‏ أنسظر: سان العرب, والمصباح المنير» والمعجم 
الوسيط : دوعب ». 


التيمّم , واستيعاب الجنون والسكر والإغاء عام 
وقت الصلاة والصوم, واستيعاب الدّين التّركة في 
بحي تجهيز المت والإرث: وموارد كثيرة أخرى: 
كالزكاة والحجّ والصدقات ونحوها ريبما يصعب 


وسوف يأتي الكلام عن كلّ موردٍ في موطنه 
المناسب إن شاء اللّه تعالى. 


استيفاء 


لغة : 

مصدر استوفى. والمستفاد من كلمات اللغْرَيت 
أنّ مادّة «وفى» تدلّ على الإكمال والإقامقآل اب 
فارس : «الواو والفاء وا حرف المعتلٌّكلمة تدلّ على 
إكبال وإتقام. منه الوفاء :إتقام العهد وإكيال الشرط ... 
وأوفيتك الشيء واستوفيته إذا أخذته كله حقّ لم 
تترك منه شيئاً. ومنه يقال للميّت : توقاء اللّد»(". 


اصطلاحاً : 
يبدو من كلمات الفقهاء أنّ طم عدّة إطلاقات 
للاستيفاء, لكن لا تتعدّى المعتى المتقدّم . وهي : 


)١(‏ معسجم مقاييس اللغة: «وفق». وانظر سائر الكتب اللغوية 
مثل : ترتيب كتاب العين, ولسان العرب» والقاموس 
امحيط . والمعجم الوسيط ونحوها. المأدّة نفسها 


.-...-....-.- الموسوعة الفقهئّة الميشرة /ج * 


١-الاستيفاء‏ بمعتى الأخذ كاملاً ومن دون 
نقصء وهو من أظهر معانيه وأكثرها تداولاً في كتب 
ألفقه. فيقال : استوفى حمّه أي أخذه كاملاً, واستوقى 
دينه, كذلك. واستوفى الحاكم الح أي نقّذه وأجراه 
على مستحقّه كاملاً. واستوفى ولي الدم القنصاص, 
أي اقتصّ ممّن عليه القصاص, واستوفت المرأة 
مهرهاء أي أخذته كاملاً.. 

-الاستيفاء بمعنى إتيان العمل كاملاً وتامًاً, 
فيقال: استوفى عمله, أو تعذّر استيفاء عمله؛ ونحو 
ؤلك00, 

١'-الاستيفاء‏ يمعنى إكمال العدد وإقامه. 


كومنه: استيفاء العدد في التكاح, أي إكمال أريع 


نسوة!", واستيفاء عدد أيام السنة!!, ومنه قوطم : 


ينتج مشابعة الذبح حقٌ يستوفي الأعضاء الأربعة0, 


-الاستيفاء ببعنى الاستقصاء. ومنه قوهم : 
استوفىأقسام الصوم, أي استقصاهاوذكرها كاملةً!. 

وسوف يأتي الكلام عن أحكام هذه الموارد 
في مواطنها إن شاء الله تعالى . 


() أأظر الجواهر 7 1و 1178و 1737 و4: 4قلاء 
ننه 

() أنظر الجواهر 7:٠‏ و 15 

(© أنظر الجواهر *: 7439و 741, وأنظر الوسائل :7٠١‏ 
807, أيواب ما يحرم باستيفاء العدد. 

() أأظر الجواهر 185:71 

(0) أنظر الجواهر 97 : 35 


مصدر استولى, يقال : استولى فلان على 
الشيء : إذا صار في يده. واستولى القَرس على 
الغاية0/, أي بلغها». 

واستولى عليه : غلب عليه وتَكّن منه(". 

فالاستيلاء إذن: الفلبة عسلى الشيء. 
والقكّن منهء ووضع اليد عصليه؛ أو صيرورتهاقي 
يداك 

والظاهر : أن مردّها جميعا إلى الغلبة. 


أصطلاحاً : 

يستعمله الفقهاء في المعاني المتقدّمة : 

فن موارد استعاله يمعنى الغلية قوهم: 
يطهر الماء النجس باستيلاء الماء الكثير الطاهر 


)١(‏ الغاية : دهي قصبة تنصب في الموضع الذي تكون 
المسابقة إليه ليأخذها السابق ». لسان العرب : «غيا ». 

(1) ترتيب كتاب العين :«ولي ». 

(5) المصباح المنير : دوي », وانظر : لسان الصربء 
والقاموس الحيط , المادّة نفسها. 

(2) ولعل الاستيلاء لا يصدق على برد الصيرورة في اليد ما 
لم يكن فيه نوع من السلطة والتغلّب .كبا يستفاد ذلك من 
موارد استعبالاته. 


عليه وقوهم : استيلاء النوم على العين في الكلام 
عن نواقض الوضوءء واستيلاء الماء على الأرض 
الحياة وصيرورتها مواتاً في بحث الإحياء,:ونحو 
ذلك. 


ومن موأرد استعراله بمعنى وضع اليدء قوهم : 
«الغصب هو الاستيلاء على حقٌ الغير عدواناً»(", 
ومثله الاستيلاء في حيازة المباحات كالطيور 
والأسماك ونحوها. 

ومن موارد استعماله بعنى القكّن, قوهم: 
استيلاء المسلمين على أرض المشركين, فإ 
الاستيلاء هنا بمعنى القدرة على الشيء والقكّن مند. 
وأمًا قوهم : استيلاء المسلمين على المشركين» فهو 
بمعنى القهر والغلية. 

ورا يأني الاستيلاء في كلماتهم معني 
التسلّط. مثل : استيلاء الحاكم والسّد على مسن لد 
الولاية عليه. 


الأحكام : 
تترئّب على الاستيلاء -بمعانيه ‏ أحكام 
كثيرة سوف نتعرّض ها في مواطنها إن شاء اللّد 
تعالى. ولكن نشير هنا إلى العناوين العامة الي يرد 
فيها عنوان «الاستيلاء», فنقول : 
الاستيلاء ما أن يكون مستنداً إلى الإنسان 
مياشرة أو لا. 


.4:590 أنظر الجواهر‎ ١١ 


أوّلاًالاستيلاء المستند إلى الإنسان مباشرة : 

وهذا على قسمين : 

: -الاستيلاء بعوض‎ ١ 

وهو يشسمل جسيع الاستيلاءات الحاصلة 
بالعقود المشتملة على العوض والمعوّضء كالبيع, 
والإجارة والغبة المعرّضة؛ ونحوها. 


١‏ -الاستيلاء بغير عوض ؛ 
وهذا على نحوين أيضأ: 
أ الاستيلاء العدواني : 


مثل الفصب وما يجري مجراه. وسوف يأقن”” 


الكلام عنه في الغصب إن شاء الله تعالى . 


ب _الاستيلاء غير العدواني : 
وهذا على أقسام أيض اً, مثل : 
١‏ الاستيلاء الحاصل من المقود غير 


المشتملة على العوض والمعرّض. مثل ؛ اطبة غير 
المعرّضة؛ والصارية؛ وبعض الإيقاعات, مثل: 
الإبراء والاعتاق» والاستيلاء الحاصل يسبب 
الإرث: أو بسبب استحقاق القصاص أو الدية 
لأجل الجناية. 

؟-استيلاء الحاكم على أموال اليتامى 
والغُيّب والقّضّر. 

*-استيلاء الأب والجد على الأولاد 
الصغار. 

ع -استيلاء السيّد على منافع مولاه. 

ه-استيلاء المسلمين على الغتائم ‏ 


.............- الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج * 


-استيلاء الحيي على ما أحياه. 
/ا-استيلاء الحائز على ما حازه. 
8-استيلاء الملتقط على ما التقطه. 


ثانياً-الاستيلاء المستثد إلى غير الإنسان : 
وموارده كثيرة نشير إلى بعضها : 
١-استيلاء‏ الماء الطاهر على النجس. 
؟'-استيلاء النجاسة على الماء الطاهر. 
#ا-اسستيلاء الشاكٌّ عسلى الإنسان في 


الشكيات. 
ع استيلاء النوم على السين في واقيض 
ألوضوء. 


ه_-استيلاء الماء على جميع اليدن في الغسل 


1الاتقائي . 


1-استيلاء الماء على الأرض وصيرورتها 
مواتاً في إحياء الموات وموارد كثيرة أخرى. 

ويكن تقسيم الاستيلاء يلحاظات أخرى, 
مثل : 000" 

١-تقسيمه‏ إلى ملّك وغير ملك : 

فا ملك مثل حيازة المباحات كالاصطياد 
والاحتطاب والاحتشاشء والاستيلاء الحاصل من 
العقود المملّكة عيئاً أو منفعةٌ. 

وأمًا غير الملّك, فتارة يوجب الحقٌّ وتارة 
لا يوجبه» فلأل مثل التحجير حيث إِنّه استيلاة 
ناشىء من حقّ الاختصاص الحاصل من التحجيرء 
وكذا في مثل الوقف . 


وتارة لا يوجب حقَّاً أيضاً مثل استيلاء 
الحاكم والأب والجدٌ والسيّد على من نم الولاية 
عليه فإِنَّ الاستيلاء لم يوجب لهم حقّاً بل 
الاستيلاء نفسه نائىة من حقّ الولاية التي تكون 


لم 


١‏ تقسيمه إلى ما يوجب الضمان وما لا 
يوجيه: 
فالأوّل مثل الغصب. والشاني كغيره ما 


تقدم, 


تقسيمه إلى حقيق وحكي : 

فالحقيقي مثل حيازة الممباحات مخ قتضّد: 
تلكهاء كوضع الشبكة لصيد السمكأواليكائي 
فلا إشكال في كون الاستيلاء هنا ملكا . 

والمكمي هو أن يأتي الشيء المباح كالصيدء 
أو الماء, أو نحوهها إلى ملك الإنسان من دون 
أن يقصد تملكه, فللفقهاء كلام في كونه سيباً 
للملك أو لا. نعم هو موجب للحقء فالك الأرض 
أو الشبكة أحقّ من غيره بذلك الماء أو الصيد 
قطعال". 


مظان البحث : 
تُعلم ما تقدم. 


)١(‏ أنظر القواعد الفقهية ١‏ : 104, قاعدة اليد 


مصدر استولد. يقال : استولد الرجل المرأة» 
أي أحيلها. فالاستيلاد هو الإحبال!2. 

ولافرق على الظاهر في هذا الإطلاق بين 
أن تكون المستولدة حرّة أو أمة. 


اصطلاحاً : 

يأتي الاستيلاد في كلمات الفقهاء بمعنيين : 

الأول -بمنى قايلية الإحبال, فيكون مقابلاً 
لقم . وبهذا الإطلاق يستعمل في الحسرّة والأمة, 
والرجل والمرأة. ومنه قوهم في أحكام التكاح : لى 
شرط الزوج استيلاد الزوجة فخرجت عقيماً!"... 

الثاني بمعنى الإحبال فعلاً» وبهذا الإطلاق 
يستعمل في خصوص الأمة, فيقال : استيلاد الأمة 
أوالأمة المستوئدة ونحو ذلك, ولذلك أحكام 
جعلوها في موضع خاصٌ تحت عنوأن «الاستيلاد» 
أودأمٌالواد». 7 

وقد عرّفوا الاستيلاد بهذا المعنى بتعاريف 
عديدة: أهيها : 


.» المصباح المنير :« ولد‎ )١( 
.77:1 أنظر قواعد الأحكام‎ )1( 


١-علوق00‏ الأمة من سيّدها في ملكد". 

وطهء السيّد أمتته وحبلها منه في ملكه0. 

فالاستيلاد ه: أن تكون للسيّد أمة ‏ قعلاً- 
فيطأها فتحمل منه. وإذا ملت صارت «أمٌ ولد». 

ولا فرق في تمدق الاستيلاد بهذا المعنى- 
بين أن يكون الوطء تحلّلاً أو محرّماً بالعارض, 
كالوطء ام الميض والنفاس» وحالة الإحرام ونحو 
ذلك0, 

ولو وطىء أمة الشير فولدت ولدا مملوكاً 
كما إذا كان زانياً؛ فإِنّ الولد يكون لسيّد الأمة 
ولا يلحق بالزاني؛ لدم شبوت النسب شرعأً؛ 


وكبالو عقد عليها واشترط السيد عليه أن يكلوكي. 
الولد له لا للسعاقد كما سيأتي ثم ملك الأة 


وولدها. لم تتصر بذلك أم ولد على الورك 


(1) العلوق : الحبل . المصباح المثير : «دجلق». 

23981 شرائع الإسلام‎ )١( 

(©) قواعد الأحكام 337:1 

(4) أنظر الجواهر 74: 7//؛ وقد استظهر من القواعد. 
والمبسوط تمقّق الاستيلاد مع الوطء الممرّم ذاتاًء كبا لو 
ملك أخته فوطها عالماً بالتحريم . لكن استشكل هو 
فيه ثم نقل عن الدروس وغيره عدم تمقّق الاستيلاد 
بذلك. 

(5) أنظر :شرائع الإسلام : 178, وقواعد الأحكام 1: 
1717 والدروس 7 119, والمسالك ,416-818:1١‏ 
والروضة الببيّة *: ٠‏ 12, ونهاية المرام 1: 18+, وكشف. 
اللقام (الحجرية ) ؟ + .1؟, والجواهر 175 : 5/5 


-.-.--.---.... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ٠‏ 


ويظهر من التسيخ في الخدلاف صيرورتها أمّ ولد 
يذلك00, 

ولو وطتها فولدت ولداً حرأ كما إذا وطئها 
شيهة ثم ملكهاء فالمشهور أيضاً عدم صيرورتها 
أمّ ولدا", ولكن قؤى الشيخ في المبسوط صيرورتها 
َم ولدا؟, وتبعه ابن جمزة(©, 

ولو تزوّج أمة غيره. واشسترط مولاها أن 
يكون الولد ملكا له, ثم ملكها, فإِنّها لاتصير أمْ ولد 
بذلك على المشهور”, وبه قال الشيخ في المبسوط 
أيضا!". لكن قال في الخلاف بصيرورتها أمٌ ولد!8, 
وتبعه ابن حمزة أيضاًل», 


الأحكام 5 
للاستيلاد بالمعنى العاني أي استيلاد الأمة ‏ 


أحكام كثيرة سوف نتعرّض ها في عنوان «أمْ ولد» 


)1١(‏ الخلاف 411:1. كتاب أمّهات الأرلاد, المسألة ؟. 

(؟) و(ه) أنظر: شرائع الإسلام 178:7, وقواصد 
الأحكام 1 : /1717, والدروس 7 ,17١‏ والمسالك :1٠١‏ 
8 -0451: والروضة البهيّة 5: ٠/ا1.‏ ونهاية المسرام 
: 186 وكشف اللثام (الحجريّة) 7: 118, والجواهر 
لفتاريقة 

14-1855 الميسوط‎ 6١ 

() الوسيلة :867-7419 

(5) اليسوط 1: قغلا. 

(/) الخلاف 471:7, كتاب أمهات الأولاد. المسألة *. 

(4) الوسيلة : 7417-1415 


إن شاء الله تعالى, ولذلك تكتني هنا يذكر أحكام 
الاستيلاد بالمعنى الأوّل. وهو قابلئة كل من 
الزوجين للإحبال. 


اشتراط الاستيلاد في العقد : 
قال العلامة في القواعد : «لو شرط الاستيلاد 
فخرجت عقيماً فلا فسخ؛ لإمكان تجدّه شرطه في 
الشيخوخة؛ وعدم العلم بالعقم من دونه. وجواز 
استناده إليد»!©, 
وقُسر كلامه!": بأنّه لو شرط الزوج استيلاد 


الزوجة, أي عدم كونها عقيماً, فلم تلد بعد اليكائ . 


إلى مدّة طويلة, فليس للزوج حقّ النسخ مالأملؤ(ا 
ثلاثة : 


/ -إمكان الاستيلاد في المستتبل يق‎ ١ 


الشيخوخة, كما في قصّة إبراهيم لكل . 

عدم حصول العلم بالعقم يمجرّد عدم 
الولادة؛ لأنّه قد يستند إلى أمر آخر. 

-إمكان استناد عدم الولادة إلى الزوج 
لاالزوجة. 

ويظهر من الحقّق الثاني موافقته له(. 

وقال الفاضل الإصفهاني معلّقا على كلامه : 


80:1 قواعد الأحكام‎ )1١( 
أنظر جامع المقاصد 1 17, وكشف اللقام‎ )9( 
1/11 (الحجريّة)‎ 


() جامع المقاصد "73521 


«والتحقيق : أنّه إن شرط الولادة لم يصم؛ لأتّبسا 
من أفعال اللّه الحادثة بعد النكاح: وليست باختيار 
أحدهماء ولا من صفاتها الآن0". وإن شرط انتفاء 
العقم. أمكن صحّة الشرط؛ لأنّه من صفاتها 
وعيوبهاء لكن لا يعلم بوجه» فلا يفيد اشتراط 
أنتفائه: فإنّ انتفاء الولادة لا يدل على العقم لما 
كر" 

واستشكل عليهم صاحب الجواهر يما 
حاصله: 

١‏ أن مفروض المسألة اشتراط الاستيلاد 
وخروجها عقيماً؛ وهو ينافي احقال تمق الاستيلاد 
في الشيخوخة, كما ينافي جعل سبب عدم الولادة 
أمراً غير العقم. 

"-أنٌ المراد من الاستيلاد ما يسرجع إلى 
صفاتهاء وهو عدم كونها عقيماً, لاما يرجع إلى 
فمل الله تعالى: وهو عدم الولادة فعلاً مع عدم 
العقم » فإِنّه لا يجوز اشتراطه , لعدم كونه من الصفات 
ولامن أفمال العباد المقدورة. 

“'-يمكن حصول العلم بالعقم من عدم الولادة 
لو أفادت القرآئن العادية الاطمئنان بذلك © 

والذي يظهر من كلام العامة والمعلّقين عليه : 


)١(‏ أي إِنّ عدم الولادة فعلاً ليس كالعقم من صفات المرأة, 
بل رمام تكن حقيماً ومع ذلك لم تلد . ليعض المواتع . 

(؟) كشف اللثام (الحجريّة) 1:ا. 

5207 +٠ الجواهر‎ )©( 


أنه لو حصل العلم بالعقم جاز الفسخ لعدم تحمّق 
الشرط وإنا الكلام في حصول العلم, فهو لا يحصل 
بما تقدّم من الأمور التي ذكروها. 

كلّ ما ذكر يمكن فرضه بالنسبة إلى كل من 
الزوجين, كبا صبرّحوا به. 

راجع : تدليس؛ عقم؛ عيب. 
مظان البحث : 

أتنا الااستيلاد بالمعنى الأول فهو يأتي في 
كتاب النكاح, في باب التدليس. 

وأمًا بالمعنى العاني فيأتي في كتاب الاستيلالاة 
أو أّهات الأولاد. وني مواطن متفرقة من لدم 


أسر 


أنظر : أسارى. 


إسراج 
الغة : 
إيقاد السراج وهو المصياح90. 


راجع : إسراف /الإسراف في الإسراج 


|(1) لسان العرب :«سرج ». 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج * 


إسرار 


لغة : 
مسصدراءء. » يسقال: أسررت الشية, أ 


كتمته وأخفيتد90, 


اصطلاحاً : 

يأ بمعانٍ يجمعها الإخقاء والكمان , مثل : 

١-الإسرار‏ في أقوال الصلاة وأذكارها, 
إوأطلقوا عليه : الإخفات والإخفاء أيضاً. 

والإسرار بهذا المعنى يقابل الإجهار. 

'وللفقهاء كلام في تسعريف الإسرار 
(الإخفات) والإجهار سوف تتعرّض له في عنوان 
«جهر» إن شاء اللّه تعامى, لكن نقول إجمالاً : 

أ- الجهر هو أن يسمعه القريب الصحيح 
السمع إذا استمع . وهذا أقلّ الجهر. 

ب الإسرار هو أن يُسمع فته إن كان 
يسمع. 

كذا قال الحقّق في الشرائع”"', ونقل صاحب 


(1) أنظر : ترتيب كتاب المين, ومعجم مقاييس اللغة, 
ولسان العرب, والمصباح المتير» والقاموس المصيط : 
«سرر». 

(9) شرائع الإسلام 47:31 


الجواهر الإجماع عليه عن الحّق والعلامة00. 

؟-الإسرار في الأقعال, وهو بمعنى كجانها عن 
الآخرين؛ إِمَا لتكون أقرب إلى الإخلاص. كا في 
العبادات وخاطة المندوبات؛ أو لمصالح أخرى. كبا 
في غيرها. 

والإسرار بهذا المعنى يقابل الإعلان, 

"-الإسرار بعنى إبداع البسرٌ عند الآخرين, 
ومنه قوله تعالى : < وَإذ سر الي إن بض أزواجيٍ 
خديناً 0" 

غ_الإسرار بمعنى المُسارّة والمناجاة. ومنه 
قوهم : سارّه, أي ناجاه في ألأله. 

والكلام هنا يقتصر على الإسرار يل لهي 
الأوّلين, وأا الأخيران فسوف يأتي الكلام عَتَت 
في العناوين : «إفشاء» و «يسٌ» و د نجو/ئ)ن] كيان 
الله تعالى. 


الأحكام : 
تترئّب على الإسرار با معنيين الأوّلين - 
أحكام كثيرة نشير إلى أهها فيا يلي : 


إسرار الذكر حال التخلّي : 
قال صاحب الجواهر بعد أن استثنى من 


(1) الجواهر : 1لا وانظر المعتير ‏ 118, والتذكرة 1 
اما 
() التجرم :*. 


300300 0 نا 


الكلام حال التخلّي. ذكر الله تعالى : «لكن قبيّده 
بعضهم فيا بينه وبين نقسه, ولسلّه للمرسل : كسان 
الصادق طْي إذا دخل الخلاء يقّع رأسه. ويقول في 
نفب : يسم الله وبالله(9...ع50. 


راجع : تخل. 
إسرار التلقين جال التفيّة : 

قال أبن البراج في تلقين المت :«... وينادي 
اميت بأعلى صوته إن لم يكن على تقيّة : يا فلان بن 


فلان اذكر العهد... وإن كان عليه تقيّة جساز له أن 
يقول ذلك سسرّأ»7", ووجه التقية ما فيه من ذكر 
الأئمة لقال , 

وتبعه بعض من تأخّر عنهاك, 

ولا يختصّ الإسرار حال التقيّة بهذا المورد, 
بل يشمل كل مورد يكون الإجهار فيه خلافاً 
التقيد0. 

راجع : تقيّة , تلقين. 


)١(‏ الوسائل 7١5 :١‏ الياب امن أبواب أحكام الخلوة» 
الحديث 2ل 

(؟) الجواهر 1+ 97. 

© المهدّب ١:غ3.‏ 

(4) أنظر: الجامع للشرائيع : 0ه. وجامع المقاصد :١‏ 
8غ غ. وروض الجنان : 18ل, والحدائق 4 : 199 
(0) أنظر المهدّب 781:1 وانظر ‏ فيا يأقي -عنوان 

الإسرار باليسملة عند التقية. 


الإسرار في الأذان والإقامة : 

ذكر بعض الفقهاء جملةً من الموارد التي يس 
فيها في الأذان والإقامة, على اختلافيٍ فيها بحسب 
الوجوب والاستحباب والإياحة, وهذه الموارد 
هي : 

١-الأذان‏ والإقامة للمرأة : 

قال الملامة: «قال علياؤنا: إذا أذَنت 
المرأة أسرّت بصوتها ثثدلا يسمعه الرجال؛ وهو 
3 


عورة» 
ومقتضى التعليل جواز الإجهار لو لم يكن 


أجبي. أو كان ولم يسمع صوتهاء كبا ضبرّح بذللنا 


بعضهم'" بل هو ظاهر أكثر العبارات. 


ولكن قال العبيد في شرائط امؤدن قي 


البيان : «... فيجوز أذان المميّد وإن كان للكتَالا” 
وأذان المرأة سر للنساء أو حارم الرجال...»7. 
.وفي مقابل هؤلاء من يظهر منه جواز الأذان 
جهراً حت مع سماع الأجانب؛ لجواز سماع صوت 
الأجنييّة عندهم مطلقاً أو في خصوص الأذكار 
مثل : الشيخ في المبسوط20!, والشهيد في الذكرى80, 


.537 517:37 المنتبى 198:4 وانظر التذكرة‎ )١( 

(1) أنظر : الروضة البهيّة +١‏ ١4؟,‏ والمسالك 1+ 03141 
والمدارك 7+ 53٠‏ وغيرها. 

© البيان :396 

(4) المبسوط 1:1؟-/اقدو 8:5 

(0) الذكرى 206:17 


............. الموسوعة الفقهيّة البيسّرة / ج 9 


والحمّق الأر: دبيلٍ7, وصاحب الحدائق!. 
وقد تقدّم ما يتٌصل بالموضوع في عنوان: 
«اسهاع» فراجع 


؟-الأذان والإقامة للمريض : 

قال الحقّق ألعاني : «ولو كان مريضاً جاز له 
الإسرار به؛ لقوله ل : “لايد للمريض أن يؤدّن 
إذا أراد الصلاة, ولو في نفسه إن لم يقدر على 
5 يتكلم به "ايلك 


الأذان والإقامة للمنفرد بعد اسقضاء 
الجماعة : 
من موارد سقوط الأذان, ما لو انعقدت 


7#سسالفُةُ بأذان, وبعد إقامها أراد بعض آخر أن 


يصل في المكان نفسه. لكن قال الشيخ في المبسوط : 
إذا أذّن في مسجد دفعة أصلاة بعينها كان ذلك كافياً 
لكل من يصلِّي تلك الصلاة في ذلك المسجد, ويبوز 
له أن يود ويقيم فها بينه وبين نفسه, فإن لم يسفمل 


.154 16 ججمع القائدة‎ )١( 

(؟) الحدائق /ا: 114و 570, لكن توقّف فيه من جهة 
أخرى وهي : أنّ الأذان عبادة توقيفية ولم يعهد تحمّق 
الأذان الإعلامي من النساء في زمن الشارع . 

(©) التهذيب 7+ 41؟, الحديث 1978., والاستيصار 1+ 
الحديث 134 

(6) جامع المقاصد 1871 


فلاشيء عليه»9. 
واستفاد بعضهم _كالشهيد!" وامحممّق 
الثاني !'' وصاحب الحدائق!©) وصاحب الجواهر!©- 
من كلامه استحباب الأذان للمنفرد حيتشٍ سرّاً. 
لكن استشكل عليه الحقّق وصاحبا الحدائق 
والجواهر, واستظهروا من الأدلّة خلافه. 


5 حكاية الأذان والإقامة : 
المعروف استحباب حكاية الأذان لمن سمعه, 
لكن نقل صاحب الجواهر عن جماعة -منهم الشيخ 


والحتّق الحلي _استحباب أن يحكي الإنسان ذلاداق © 


نفسه. واستظهر منه إرادة الإسرار في ذلك #/ لكك 
بعدم الدليل عليه, ثم نقل عن الحقّق الداني كولم 
«وسمعت من بعض من عاصيرنا من الطلبة )تعبات 
الإسرار بالحكاية, ولا يظهر لي وجهه الآن»0". 


الإسرار في أقوال الصلاة وأذكارها : 
١-الإسرار‏ في تكبيرات الافتتاح : 


.18:1 المبسوط‎ )١( 

() الذكرى 11977 

() جامع المقاصد 1 : 31/6 

() الحدائق 184:1 

(0) الجواهر 40:4 

(1) الجواهر 5: 118-197, وانظر الميسوط 57:1 
وشرائع الإسلام 11 


يجهر بتكبيرة الإحرام ويسرٌ بالتكبيرات الست 
المستحيّة المقرونة معها؛ لهي الملأسومون تكبيرة 
الإحرام ليتابعوه فيها. 

وأمًا اللأموم فيسرٌ بالتكبيرات السبع كلّهاء 
لأنه لا ينبغي لمن خلف الإصام أن يُسمع 
الإمام. 

وما المنفرد قتد ذهب عديد من النقهاء إلى 
كونه ميا بين الإسرار والإجهار بها(". 

وذهب بعضهم إلى استحياب الإسرار بالستّ 
له أيضا"». 

وعن أبن أبي عقيل : استحياب الجهر 
مطلقاك, 

راجع : تكبير. 


0331 :1 أنسسظر ؛ الذكرى 7 711, والدروس‎ )١( 
والمدارك :11 74, والحدائق 8: "ا. والرياض‎ 
ومستند الشيعة 6 : 14, رالجواهر 18:1؟-‎ ,716 ٠+ 
1-4 7017 ١ والصلاة (للشيخ الأنصاري)‎ 
.١7 والعروة الوثق ؛ فصل في تكبيرة الإحرام, المسألة‎ 
ومستئد العروة 1: /171, وبعض‎ ,8١ :5 والمستمسك‎ 
هؤلاء لم يذكر حكم المنفرد لكن يظهر من كلامه ذلك ,كما‎ 
أن بعضهم ذكر التفصيل المتقدّم بالنسبة إلى تكبيرة‎ 
الإحرام ث#عطف عليه التكبيرات السثٌ. ومنه يعلم‎ 
حكها أيضاًء وأكثرهم صبرّح باحكدين.‎ 

(؟) كالشهيد الثاني في الروضة :١‏ 81, وروض الجتان : 
ار كلك 

(© الذكرى 9 713 


. 


١-الإسرار‏ في الاستعاذة 


في الصلاة على المشهور-كيا قيل ونقل عن بعضهم 
الميل إلى الإجهار بها(". 
راجع استعاذة. 


؟ - الإسرار بالبسملة عند التقية ‏ 
المشهور استحياب الجهر بالبسملة حقٌّ في 
مواره الإخفات بالقراءة ويرتفع الاستحباب عند 
التقّة فيسرٌ بها لعمومات التقيئة, ولا يعارضها ما 


دل على عدم التقئّة في شرب المسكر, والمسح علاد””. 


الخقينء والجهر ببسم الله رمن الرحي . 
راجع ؛ بسملة, جهر ‏ 


-الإسرار في القراء: 
المشهور بنين فسقهائنا'؟ وجوب الجهر في 
القراءة - أي قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح 
وأوليبي المغرب والعشاء. ووججوب الإسرار في 


,4؟١‎ :5 والجواهر‎ :١[/8 :6 أنظر : مستند الشيعة‎ )١( 
288:5 والمستمسك‎ 

() أنظر : البحار 81: الاو 1 كتاب الصلاة» باب الجهر 
والإخفات. ذيل الحديث 1١‏ و17, والجواهر 941:4 

(0) مترّح بالشهرة جماعة منهم : الماملل في المدارك 5 
+5, والسيزواري في الذخيرة : 574. واليحراني في 
الحدائق 8: 115, وصاحب الجواهر في الجواهر 18 
ناهد 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج « 
الباقي, أي أولبي الظهر والعصير. 

ونسب إلى ابن الجنيد!" والسيّد المرتضى!" 
جواز الإسرار فيا أوجب المشهور الجهر فيه, ومال 
إليه امحقّق الأر, دسيلي!", وصاحب المدارك!, 
والمجلسي©, وصاحب الذخيرة", وريما اختاره 
بعض هؤلاء. 

وأما الثالنة والرابعة من الظهرين 
والعشاءين, فإن قرأ فيهها الحمد أيضاًء فالحكم كبا 
تقدّم من الاختلاف97, 

وإن سبح بذلاً من القراءة, فقد صبرّح كثير من 
الفقهاء بوجوب الإسرار, بل نسب إلى المشهور00, 
تلسوية بين البدل والمبدل. لكن خالف بعض الفقهاء 
في ذلك وقالوا بعدم وجوب الإخفات, منهم : ابن 


َ إدَتتيْنَ", والملامة اللي -في بعض كتبدا"" 


)١(‏ المعتير : 8/اا. 

(1) المصدر المتقدم. 

© مجمع القائدة ؛ /519؟. 

(6 المدارك مه 

(0) اليسحار 81:١/ء‏ كستاب الصلاة, بساب الجهر 
والإغقات. 

(1) ذخيرة المعاد : 19/5 

(/) أنظر المصادر المتقدّمة. 

(4) أنظر : الجدائق .8: /10, ومستند الشيعة 8: 1١85‏ 
11١‏ والجواهر 4: 250/1 

(4) السرائر 5971 

١246: التذكرة‎ )٠١( 


والسلامة المجلسي0", وامحصمّق السسيزواري7", 
وصاحب الحدائق”", والفاضل النراقي20, وآخرون 
ذكرهم صاحب الجواهر. وربما يظهر من صاحب 
المدارك أيضاًل". 

هذا كله بالنسبة إلى الرجل: أتا المرأة, 
فلا يجب عليها الجهر في ما يجب فيه الجهر على 
الرجل, وقد ادّعي عليه الإجماح مستفيضاً”". 

أما في ما يجب على الرجل الإسرار فيه, 
فنسب إلى المشهور أو استظهر من كثير منهم أو 
أكثرهم 2 وجوبه عليهن أيضاً, إل أنّ بعض 


الفقهاء قال بعدم وجوبه عليين. لعدم الدليل علذ» . 


فتتخيّر في الموردين بين البهر والإخنات! نكا 
مررّح بذلك : الحمّق الأردبيل!", وتببعه 2 


)١(‏ البحار 47: 416 كتاب الصلاة؛ باب التسبيح والقراءة 
في الأخيرتين» التنبيه اثثانيء لكن جعل الإخفات أحوط. 

(؟) كفاية الأحكام :18. 

© الحدائق 218:8 

(4) مستند الشيعة 8: 11315 

(0) الجواضر 4: 0/ا. 

(5) المدارك :41 81 وجعل الاخفات أحوط. 

() أنظر : المعتبر : ,١10‏ والتذكرة 17: 184. والذكرى + 
1, والجواهر 801:5 

(8) البحار 85 : 8 » كتاب الصلاة, باب الجهر والإخفات. 
ديل الحديث 17, والحدائق 8: 147.ء والرياض 7+ 
١4‏ والجواهر ؟: 8884؟. 

(4) بجمع القائدة 598:37 


السسبزواري”". والعلامة امجلسي”", والسيّد 
السباطبائي7*: والفاضل الغراقي!, إلا 
السبزواري يظهر منه وجوب الاحنياط ؛ لقوله بعد 
تأبيد الأردبيل : «... لولا أن اليقين بالبراءة يقتضي 
وجوب إخفاتها». وقال المجلسي : «... إلا أن 
الأحوط موافقة المشهور». 

ثم إن القائلين بجواز الجهر على المرأة -في ما 
يجوز لها ذلك -اشترطوا عدم سماع الأجنبي' صوتهاء 
ولا فيجب عليها الإسرار. 

نعمء لم يلتزم بهذا الشعرط بعض عن لم يقل 
بكون صوت المرأة عورة, كالحمّق الأردبيلي!" 
وصاحب الحدائق!" ونحوهما. 

وسوف يأتي تفصيل ذلك وما بتي من أحكام 
اهز والإضفات مثل : تبعيّة القضاء للأداء في 
وجوب الجهر والإخفات, واستحباب الجهر في 
صلاة الجمعة أوظهر الجمعة, وأحكام الخلل في الجهر 
والإخفات وتو ذلك في عنوان «جهر» إن شاء اللّه 
تعالى. 


أن 


.339/6 : ذخيرة المعاد‎ )١( 

(؟) البسحار 41: 88, كتاب الصسلاة. باب الجهر 
والإخفات, ذيل الحديث 71. 

( الرياض 7+ 8٠غ.‏ 

(4) مستند الشيعة 157:8 

)نغ جمع القائدة للييفة 

36١ الحدائق‎ 6( 


© -الإسرار قي الأذكار : 

أدّعسي عدم الخلاف في جواز الجهر 
والإخفات في أذكار الصلاة!" كذكر الركوع, 
والسجود, والتشهّد, وتحوها للإمام والمأموم 
وا منفرد. نعم صبرّح بعضهم : بأنه يستحبٌ للإمام أن 
يجهر وللمأموم أن مير بها". 

ما القنوت فقد اختلفوا فيه, فقيل : المشهور 
استحباب الجهر فيه مطلقاً للإمام والمأموم والمنفرد. 
خلافاً لآخرين حيث جعلوه تابعاً للفريضةا". 

راجع : جهر» قنتوت. 


-الإسرار في سائر الفرائض : 


سوف يأني الكلام عن حكم سائر الفرآبض 


كالجمعة والعيدين, والآيات, وصلا: لبن فينوان” 
«جهر» إن شاء اللّ تعالى ؛ لأنّ الغالب فيها الجهر. 


+ الإسرار في النوافل‎ ١ 
قال العلامة : «المستحبٌ في نوافل النهار‎ 


)١(‏ أنظر ؛ الحدائق 8: 187 والرياض :5+9 ومستئد 
الشيعة 6: 159 

(1) أنظر : جامع المقاصد 7: 713, والمسالك 
والمدارك ؟: 171 174 وكلامه في تكبيرة الا 
لكن لا خصوصيّة ها على الظاهر من بين سائر الأ كار 
والحدائق :11 

0/8 ٠١ الجواهر‎ © 


#تكر قال: 


..--.--....... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


انخافتة', وفي نوافل الليل الجهر بالقراءة, وهو 
مذهب علمائنا أجمع »('ا. 
ونقل ذلك عنه بعض الفقهاء أيضاً”. 


الإسرار في إتيان الصلاة© 

المشهور بين فقهائنا كما قبيل"-: أن 
الإسرار بالنوافل وإتسيانها في المغزل أفضل من 
الإعلان بها وإتيائها في المسجد, خلافاً للفرائض؛ 
لأ فعلها في السرٌ أبلغ في الإخلاص وأبعد من 
وساوس الشيطان[5, ولا روي عن الني' 6 أند 
. فصلوا أيّها الناس في بيوتكم؛ فإنّ أفضل 
لاة المرء في بيته إل الصلاة المكتوبة»”, وورد: 
أنه : «كان عل ملقلا قد اتخذ بيتاً في داره ليس 


'2تالكبيل ولا بالصغير, وكان إذا أراد أن يصلٌي من 


(1) أي إسرار المتطق» الصحاح :0 خفت». 

()) المنتهى (الحجريّة) 9/81١‏ 

© أنظر : مجمع القائدة 728.:1, وذخيرة المعاد : 39/6 
والجدائق 8 ١44‏ 256. 

(4) الإسرار هنا يمع الإخفاء مقابل الإعلان. 

3 قاله لمم الأردبيل في بجمع الفائدة 7 : 187 والح 
السبزواري في ذخيرة المعاد :.14, والفاضل النراقي في 
مستتد الشيعة غ: “الا وغيرهم» بل في المعتير : 188 
والمنتهى (الحجريّة ) ١‏ : 144 نسبته إلى عليائنا. 


+ 167 كتاب قسيام الشيل وتطوّع 
التهارء ياب الحثٌ على الصلاة في البيوت . 


آخر الليل أخذ معه صبِيّأ لا يحتشم منه. ثم يذهب 
إلى ذلك البيت فيصل »91 

إلا أنَ صاحب المدارك نقل عن جدّه الشهيد 
الثاني في بعض فوائده -رُجْحان فعلها في المسجد 
أيضاً كالفريضة, ثم قال : «وهو حسن, خصوصاً 
إذا أمن على نفسه الرياء ورجا اقتداء اثناس به 
ورغبتهم في الخيرء وتدلّ عليه روايات كثيرة» 
منها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن 
وهب عن الصادق لله : "أن التي 4 كان يصلّي 
الليل في المسجد “047 ثم ذكر روايات أخر. 


ومال إلى ذلك بعض من تأخّر عنه, كصابحا 


الذخيرة!» وصاحب الجواهرا©, وجعل انلكا 
الأفضليّة نسيية تختلف باختلاف الموارة كرت 
يكون البيت أفضل ورا يكون المسجه فيل 
هذا كله بالنسبة إلى الرجلء أما المرأة فقد 
نسب إلى المسشهور”" القسول بأفنضليّة صلاتها في 


)١(‏ الوسائل ه : 148 كتاب الصلاة, الباب 14 من أبواب 
أحكام المساجد, الحديث ,٠‏ ووجه أخذ ألصبي معد هو 
دفع كراهة الوّحدّة ووجه كونه لا يحتشم منه هو تحقّق 
الإسرار في النافلة . 

(؟) الوسائل 4 : 714 كتاب الصلاة. الياب 67 من أبواب 
المواقيت, الحديث الأوّل. 

(© المدارك 5 /ا٠5.‏ 

(6) ذخيرة المعاد :144 

.145:١14 الجواهر‎ )5( 

() أنظر : مجم القائدة ؟ + 145: وذخيرة المعاد :151 
ونسبه إلى أكثر الأصحاب ‏ 


البيت فريضة كانت أو نافلة. 

لكن قال في الرياض ؛ «ولم أقف على سفتٍ 
بها من الأصحاب عدا قليل»!2. 

وما أبعد ما بينه وبين صاحب الجواهر الذي 
قال: «... لكن لا نعرف خلافاً بينهم, بل ظاهرهم 
الائفاق عليه في أفضليّة صلاتها في المغزل من 
صلاتها فيها!! رعاية للستر المطلوب منهنٌ؛ 
وحذراً من الافتتان بهن !5 


الإسرار في الصدقة : 

ادّعي الإجماع مستفيضاً على أفضليّة صدقة 
السرٌ من صدقة العلانية, قال العامة : «وصدقة 
السرٌ أفضل من صدقة العلانية, بالنصٌ والإجماع, 
قاكاللّه تعالى : ( إن تبدوا الصَدَناتٍ تيا هن وإ 
فوا وَنُؤُْوها الققراء فهو سهد لكم ويك عدكُمْ من 
سَيْئايكُمْ 14 ولا خلاف بين المسلمين في 
ذلك »60 

والروايات في أفضليّة الإسرار في الصدقة 
مستفيضة, مهأ : 


(0) الرياض 17 734. 

()) أي المساجد. 

( الجواهر 159:14 

(4) البقرة :19/3 

(0) المنتهى (الحسجريّة) ١‏ : 587, وانظر المسالك 8: 
ان 


١-ما‏ استفاض نقله عن رسول الله ل : من 
أن «صسدقة السيرٌ تسطقءغضب الربٌ تيارك 
وتعالى »00 

1-ما رواه عمّار الساباطي, قال :«قال لي 
أبو عبد الله لل : يا عمتار, الصدقة واللّه في السرّ 
أفضل منها في العلائية0". 

ما ورد عن أن أهل البيت ليك : من 
أنه كانوا يتصدّقون بالليل فيحملون الجراب من 
الطعام على ظهورهم لينفقوه على الفقراء, فكان أثره 
ظاهراً على أبدانهم 0 


والقدر المتييّن من النصوص وأقوال الفقهاء70. 


أن دفع الصدقة المندوية سرّا أفضل من دفعها لجهازا 
أمّا الواجبة, ففيها أقوال: 
الأوّل أنْها كالمندوبة, والسرّ فم] ]فتهت 
وهو قول الميخ في التييان! والطبرسي في مجمع 
البسيان/؛ لمسموم قوله تسعالى : ف إِنْ تدرا 


)١(‏ الوسائل 1: 90 الباب 17 من أيواب الصدقة. 
الحديث ا ادو لا 

)١(‏ الوسائل 5: 756 الباب 27 مسن أبواب الصدقة, 
الحديث *. 

(©) أنظر : الوسائل 945 الباب ١8‏ من أبواب الصدقة, 
ومستدرك الوسائل /ا: 188, الباب 17 من أبواب 
الصدقة. 

(5) التبيان في تفسير القرآن 1: .71١‏ 

(0) مجمع البيان ١(‏ - ؟1) : 2784 وانظر تفسير القمّي +١‏ 
30 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ٠‏ 


الصّدقاتِ... 274 ومال إليه صاحب الجواهر", 
ونسبه إلى الذين أطلقوا استحياب صدقة الس وم 
يقيّدوها بالمندوبة. 

الثاني أن الإجهار فيها أفضل, صيرّح بذلك 
يحبى بن سعيد”؟, والشهيد الأوّل!2, والفناضل 
المقداد©, والمحمّق العاني00, والشهيد لاني 
وكاشف الغطاء80, والإمام الخميئي80. 

وتشهد هذا القول عدّة روايات, منها : 

١-ما‏ ورد عن أبن عباس : من أن «صدقة 
السرّ في التطوّع تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً. 


وصدقة الفريضة علائيتها أفضل من سرّها بخمسة 


وعشرين ضعقاً» !"9 


()) الجواهر 174 37231 

6 الجامع للشرائع :145 

() الدروس ١61:1؟.‏ 

(0) كاز العرفان 1401. 

(5) جامع المقاصد .117٠١:1‏ 

(/) المسالك 0 : ١1‏ - 414: وأنظر الروضة البهيّة 8 
لزنه 

(6) كشف الغطاء : 561 

(5) تمسرير الوسيلة 1: :4١‏ كتاب الوقف, القول في 
الصدقة. المسألة 5. 

)٠١(‏ مستدرك الوسائل لا: 171. الباب 7 من أبواب 
المستحقّين للزكاة, الحديث , ونقله عن عوالى اللآلى 
الاء رقم الحديث 184 


١‏ -ما رواه إسحاق بن عمّار عن أي عيد 
الله مل في قول الأّه عر وجل : ف وَإِنْ تطفوها 
َنُؤئُوها الثقراء فهو حَيُْ لَكُمْ , فقال : «هي سوى 
الزكاة. إِنّ الزكاة علانية غير رٌ»!02. 

وبهذا المضمون عدّة روايات. 

ويمكن نسبة هذا القول إلى الذين أطلقوا 
القول باستحباب صدقة السرّ, لكن ذكروا ذلك عند 
الكلام في الصدقة المستحة, فيحمل كلامهم بقرينة 
المقام عليها _خلافاً لا استظهره صاحب الجواهر- 
مثل : الممقّق في الشرائع(", والسالامة في عدٌةٍ من 
كتبدا", والأردبيلي!. وغيرهم, بل نسبه صاطبٍ 
الحذائق إلى المشهور!. 

الالث_الإحالة فيها على المرجحات الخ 7ج: 
فإئّها قد توجب أولويّة الإسرار, وقد مولح |70 
الإجهار فيهاء ذهب إلى ذلك السيّدان الحكي © 


)١(‏ الوسائل 9: 7٠١‏ الباب 86 من أبواب المستحمّين 
للزكاة, الحديث ". وعنوان إلباب : «ياب استحياب 
إخراج الزكاة المفروطة علائية والصدقة المندوبة سرّاً» 
وكذا سائر العبادات ». 

(؟) شرائع الإسلام 1923711 

() القواصد :١‏ 108, والمنتهى (الحجريّة) .047:١‏ 
والتذكرة ه : ١1“‏ » والتحرير 191:1. 

(4) جمع القائدة 1854 

(0) الجدائق 112 97/4 

(1) منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) ,11١:7‏ كتاب 
الوقف, الصدقة, المسألة ١؟.‏ 


والخوني", وربما يظهر من ذيل كلام كاشف 
الغطاء!. 

الرابع ‏ واقتصر بعضهم على نقل الآراء وم 
يرجّح كالحمّق السيزواري0". 

واستثنى الفقهاء من استحباب التصدّق سرّاً, 
ما لو أتهِم الإنسان بعدم مواساته للفقراء؛ فيتصدّق 
علانية لدفع التهمة؛ فإِن ذلك أمد مطلوب شرعاً, 
وكذا لو قصد بالإظهار متابعة الناس له فيها؛ لما فيه 
من التحريض على تفع الفقراء!©. 


الإسرار في سائر الأعمال المندوية : 

قال كاشف الغطاء: « يستحبٌ التظاهر في 
العبادات الواجبات والمندوبات لمن كان قندوة 
الناش يقتدون به؛ لريساسته في الدين أو الدنسيا؛ 
ليكون باعثاً على عملهم؛ إن الداعي إلى الخير قولاً 
أو فعلاًكفاعله, ولمن أراد أن يِب ألفيية عن نفسهء 
فلا يُرمى بالتهاون والتكاسل في السبادة, وريا 
وجب لذلك, ومن أراه ترغيب الناس إلى الطاعات 
وإيقاعهم في الغيرة ليرغبوا في العبادات؛ ولمن أراد 
تنبيه الغافلين وؤيقاظ النائمين, 


(1) منهاج الصالمين (للسيّد الخدوثي) ؟: 107 كستاب 
الوقف ‏ الصدقة , المسألة 5؟17. 

(1) كشف الغطاء : 741 

() كفاية الأأحكام : 3151 

(4) تبد ذلك في أغلب المصادر المتقدّمة. 


ويستحبٌ الإسرار في المندوبات27؛ لظاهر 
الروايات,. إل ما ورد فيه استحباب الجهر. ولول 
دلالة الأخبار لقلنا بإطلاق أفضليّة الاجتهاد"؛ 
لأنّ إظهار العبوديّة عبوديّة ثانويّة. 

ويتأكّد الإسرار في حقّ من خاف على نفسه 
من الرياء...»(؟, 

ومّا ورد في استحباب الإسرار في أعمال البرّه 

١-ما‏ رواه أبو بصير عن أبي عبد الله لكل : 
من أنّ «كلّ ما فرض اللّه عليك فإعلانه أفضل من 
إسراره وكلّ ما كان تطرّعاً فإسراره أفضل من 


إعلاته. ولو أن رجلاً يحمل زكاة ماله على عايقلا”.. 


فقسّمها علانية كان ذلك حستا جميلآ»(4. 


"ما روي عند ل أيضا :من أن «ماكات- 


من الصدقة, والصلاة, والصوم, وأعمالّاليَدكلهَ” 
تطرّعاً. فأفضلها ماكان سرّاً. وما كان من ذلك 
واجباً مفروضاً فأفضله أن يُعلن فيه»!6. 


)١(‏ أي لغير من تقدّم ذكره 

(1) كذا في المصدر, ولملّ الصحيح : الإجهار. 

() كشف الغطاء : 39 

(4) الوسائل 4: ١5‏ الباب 86 من أبواب المستحقين 
للسزكاة, الحسديث الأوّل؛ وعنوآن الاب : «باب 
استحباب إخراج الزكاة المفروضة علائية, والصدقة. 
المندوية سيا وكذا سائر العيادات ». 

(6) مستدرك الوسائل /!: 1777ء الباب امن أيواب 
المستحقّين للزكاة , الحديث الأوّل . وعنوان الياب كما في 
السام 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


الإسرار في التلبية : 

الأفضل للنساء أن يلبّين التلبيات الأربع في 
الحجّ سأ" وأمًا الرجال» ففي تلبيتهم أقوال : 

وجوب الإجهار, واستحبابه؛ واستحباب 
الإسرار. 

والأوّل مسنسوب للشسيخ في التهبذيب!", 
والثاني للمشهور”", والثالث للصدوقين©. 

راجع : تلبية. 


الإسرار في التكاح : 
يجوز إيقاع عقد التكاح سرّاً. فلا يجب 
الإشهاد والإعلان. 
نعم نما مستحبّان مؤكٌدان, بل روي : أنّه 


كان يكره نكاح السر1, 


وأا عند التكاح بعنى الدخولء قالمستحبٌ 
فيه الإسرار, بل يجب الإسرار بمعنى الاستتار عسن 
الناظر امحترم . 

راجع : استتار. 


(1) المسالك 1+ 785. 

(؟) تهذيب الأحكام 0 : 17. باب صفة الإحرام؛ ذييل 
الحديث :٠ ١‏ ووافق المشهور في غيره. 

© القتلف ‏ ؛ 05 والحدائق 16 331. 

() المصدران المتقدّمان, وأنظر اهداية : 60 

(0) أنظر : نهاية المرام 1+ 5٠‏ - ١غ,‏ والحدائق 37 78, 
والجواهر 74 ١-74‏ 5 


ألتبي عن المواعدة سراي العدّة : 

يحرم التصريع بمخطية النساء قبل انقضاء 
عدّتهن إجمالً", نعم يجوز التعريض بالخطبة -بمعنى 
أن يذكر كلاماً فيه دلالة على النكاح وليس فيه ذكر 
لها" ولا تجوز مواعدتهن سرّأ؛ لقوله بعال 


لا نواد ومع بر إلا أن تقولوا قؤلاًتغروفاً 04. 
وذكر المفشرون والفتهاء أقوالاً في تفسير 
المواعدة سر أهيها : 

-١‏ أن السرّ معنى الخفاء, أي لا تواعدوفق 
في الخفاء؛ لأنهنَ أجنبيات, والاجواع ملعؤق بق 
الخفاء يدعو إلى ما لا يحل. 

-١‏ أن السرّ بمعنى الجماع» أي كرتَصتهوَ اد 
أنقسكم بكثرة الجماع ونحوه ليرغين فيكم . 

؟- ويجبمع ذلك وغيره ما ورد 
السرّ أن يقول ها : موعدك بيت آل فلان»60. 


)١(‏ أنظر ؛ الحدائق 15 : ,1١‏ والجواهر :7٠١‏ 115 وفيه 
تفصيل يأتي في حله إن شاء الله تعالى. 

(1) أنظر التبيان في تفسير القرآن 1: 171, وفيه : « أن 
التعريض : تضمين الكلام دلالة على شبي و ليس فيد ذكر 
له». وتقل عن أهل البلاغة : أنه «إيهام المقصود بال 
يوضع له حقيقةٌ ولا جمازاً». أأظر كنز العرفان 6 : 71 

60 البقرة : 388 

(4) أنظر : مجمع البيان (1 782:07 58 والحدائق 
5-1074 والجواهر :1917-1171 


00 لهذا 


فقد روى العياتي في تفسير الآبة عن أبي 
عبد الله يل : ذهو قول الرجل للمرأة قبل أن 
تنقضي عدّتها موعدك بيت آل فلان, ثم يطلب إليها 
أن لا تسبقه بنفسها إذا أنقضت عدّتهاء00. 

وفي رواية أخرى عنه ل في تفسير « قؤلاً 
عغْرُوفاً », قال: «المرأة في عدّتها تقول لها قولاً جميلاً 
ترغّبها في نفسك, ولا تقول : إن أصنع كذا وأصنع 
كذاء القبيح من الأمر في البضعء وكل أمرٍ قبيح»!". 


لو ذكر مهراً في السرّ ومهرا في العلانية : 

قال الشيخ الطوسي : «إذا عقدا النكاح في 
السرّ هر ذكراه ثم عقدا في العلانية بخلافد. فالأوّل 
هوالمهر عندنا»'". 

وهكذا ذكر هذا الفرع من تأخّر عند حقٌ 
زمن العلامة, إذ قال : «ولو عقد مرّتين على مهرين» 


' فالتابت الأوّل, سرّأ أو جهرأ»!©. فجعل الملاك ما 


)١(‏ تفسير العياسي +١‏ 181. الحديث 2744 ذيل الآبة 
الرينة المتقدّمة. 

(1) تفسير العياشي.٠:‏ ؟18؛ الحديث 746, ذيل الآية 
الشريفة المتقدّمة. 

(© المبسوط 235395 

(4) أنظر المهذّبٍ ؟: 4:؟, والسرائر ؟ : 041, والشرائع 
لارللقة 

(5) القواعد 1+ 1؟, وأنظر : جامع المقاصد 744:17 
والمسالك 187:8 وكفاية الأحكام : 174 وكشف 
اللقام 4:7 


صدر أوَلاً؛ لأنّهِ الذي تترئّب عليه الآثارء سواء 
أوقعه المتعاقدان سرّأ أو جهراً. 

وهكذا قال من تأَخّر عنه. 

وذكر الشيخ فرعاً آخر. وهو: «إذا انّفقا 
على مهر وتواعدا به من غير عقد, فقالت له : جتلني 
حال العقد بذكر أكثر منه فذكر ذلكء لزمه ما عقد به 
العقد...»(©, 

وذكر الشهيد الثاني وجهين مبنئين على أنّ 
الألفاظ دلالتها على معانيها توقيفيّة أواصطلاحيّة!". 

ورجّح صاحب الجواهر ما تواطآ عليه سرّأء 
لأنّه مقصود المتعاقدين 5 


أخذ النفقة سر : 

ذكر بعض الفقهاء : أنه لو امتنع الووججتك: 
أصل الإنفاق, فللزوجة أن تأخذ حمّها منه سرّاً, 
واستشهدوا بقضية هند مع زوجها أبي سفيان حيث 
شكته إلى التي يل فقالت له: «إِنّ أبا سفيان رجل 
شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكف بي إل 
ما أخذت من ماله بغير علمه, فهل علي في ذلك من 
جُناح ؟ فقال رسول الله يَكه: خذي من ماله 
بالمعروف. ما يكفيك ويكني بنيك »(. 


79114 المبسوط‎ )١( 

(؟) امسالك نكما 

329/ :2١ الجواهر‎ )©( 

() صحيح مسلم :1718 الباب 4 من كتاب الأقضية, 
الحديث 2934 
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بل قالوا يجواز ذلك إجمالاً في كلّ حو يتوقّف 
إنفاذه على ذلك 20 

ولبعضهم كلام في اححتياج ذلك إلى إذن 
الحاكم الشرعي وعدمه. 

راجع : اقتصاصء حقٌ, نفقة. 


الإسرار في الاستثناء في الحلف : 

يجوز الاستتناء .وهو قول :إن شاء اللّه 
تعامى _بعد مين كما مر في «استثناء». 

ولا بدٌ من التلقّظ بالاستثناء. وقال الشيخ في 


“يي النباية: «إن حلّف علائية فليستان علائية, وإن حّف 


كيرا فليستثن مثل ذلك»!" وجو زالعلامة الوجهين!. 


بخ الإقرأاسرا : 


لوأف المدّعى عليه سرّأً وسمعه الحاكم دون 
غيره» فللحاكم أن يحكم طبقه كا لو أقرٌ في بجلس 
القضاء علناً؛ بناءٌ على جواز حكم الحساكم طبقاً 
لعلمه!ء, بل قيل : إِنّ هذا متّفئق عليه وإن اختلف في 


)١(‏ أنظر : المبسوط 5؛ 7, والمسالك 419:8 وكشف 
اللغام (الحسجريّة) ؟: 1١45‏ و 417, والجسواهر :1١‏ 
لي 

() النهاية : 061 وانظر الجواهر 0: 141؟. 

0 المتلف 4 1/7ا. 

(6) أنظر: القواعد ؟: 2٠0‏ والمهدّب البارع 411:4 
والمسالك :187 وكشف اللثام (الحسجريّة) 17: 
لفية 


جواز حكم الحاكم طبقاً لعلمه؛ لأنّ هذا خارج عنه 
ولم يبتن عليه!, لكن استشكل فيه صاحب 
الجواهر», 


الإسرار في تزكية الشهود : 

المعروف بين من تطرّق إلى موضوع تزكية 
الشهود أي إثبات عدالتهم -هو: أنّه ينبغي أن 
تكون التزكية سرّأ بمسعنى أن يسأل عن حالهم 
وعدالتهم سرّأً؛ لأنّه أبعد عن التهمة!. 


أشتراط الأخذ سراً في حدّ السرقة + 

من جملة شروط إجراء حا السرقي مل 
السارق أن يأخذ امال سرّاً, فلو هتك الحرز قها أو. 
ظاهراً وأخذ المال لم يجر عليه الحراا” 


الإسرار في التوية ؛ 
قال الشيخ في المبسوط :«متى أتى ما يوجب 
حدّ اللّه كالقطع في السرقة, والحسدٌ بالزنا وشرب 


514 :4 إيضاح الفوائد‎ )١( 

(؟) الجراهر .17:1٠‏ 

(©) أنظر : المبسوط 8+ ,٠١1/‏ والشرائع ع : لالاء والدروس 
كلاء والمسالك 18 : ٠8‏ 5: ومجمع الفائدة ١15‏ : الا 
والجواهر ,1١0 : ٠١‏ وغيرها. 

(6) أنظر : الشرائع 5 : /10: والقواعد ؟ ؛ 1179 والروضة 
البهيّة 4:١7؟.‏ وكشف اللثام 7: 4؟4, والرياض 
(الحجريّة) ؟ : 486. والجواهر 88:4١‏ 4» وغيرها. 


الخمرء فإن كان من وجب عليه الحدّ غير معروف به 
ولا معلوم منه, لكنّه يسرّه ويخفيه, فالمستحبٌ له أن 
يتوب عنه ولا يُتِوٌ به, وعليه رد السرقة, ثقوله عليه 
وآله السلام: “من أقى من هذه القاذورات شيئاً 
فليستره بسقر اللّه؛ فإنّ من أبدى لنا صفحته أقسنا 
عليه حدّ الله ". وإن كان قد اشتهر بذلك وشاع وذاع 
عنه» فالمستحبٌ له أن يحضر عند الحاكم فيعترف به؛ 
لأنّه إذا كان مشهوراً بذلك واعترف به أقنا عليه 
الحد. وكان كقّارة له؛ لأنّ الحدود كقارات لأهلها. 

ويقوى في نفسي : أن يتوب يرأ ولا يعترف 
أصلاً؛ لعموم الخبر»0". 

وقال أبو الصلاح الحلبي : «فإن تاب الزاني 
أو الزائية قبل قيام البيّنة عليه وظهرت توبته, 
سقط عنه الحدّ إلى أنّ قسال: 
وتوبة المرء سيأ أفضل من إقراره ليِحَدٌ»". 

وما قرّاه الشنيخ, وما قاله ا حلبي هو الراجح 
عند جماعة, كما تقدّم الكلام عئه في عمنوان 


«استتار» فراجع, وسوف يأتي الكلام عنه في 
عنوان « توبة» إن شاء الله تعالى. 


الحقوق سرّا : 
قال الشبيخ الطوسي في من أُِم بقبول الولاية 
من قبل السلطان الجائر: «... فإن خاف من 


(1) الميسوط 4٠:4‏ 
(؟) الكاني في | 


الامتناع من ذلك على النقس أو على الأهل أو على 
المال أو على بعض المؤمنين في ذلك, جاز له أن 
يتول الأمرء ويجتهد أن يضع الأث اء مواضعهاء 
فإن لم يتمكّن من الجميع. فا يتمكّن منهء يجتهد في 
القيام بسه. وإن لم يمكنه ذلك ظاهراً. فعله سر 
وإخفاتاً وخاصّة ما يتملّق بقضاء حقوق الإخوان 
والتخفيف عنهم في ما يلزم من جهة السلاطين 
الجورة من الخراج وغيره»(9, 

وكلّ حو وجب إيصاله إلى صاحبه ولم كن 
جهاراً فيجب إيصاله سير إن أمكن7". 


13 والسرائر‎ ,5407 : ١ النهاية : 701, وانظر المهذّب‎ )١ 
وقد تطرّق الفقهاء إلى الموضوع ند الكلامبعن‎ "٠ 
. جواز قبول ولاية الجائر في المكاسب المْحرّمة‎ 

(؟) روى الكليني بإستاده عن الزهري, قال : «كنت عاملاً 
لني أميّد فقتلت رجلاًء فسألت عل بن الحسين لق بعد 
ذلك كيف أصنع به ؟ فقال : الدية أعرضها على قومه. 
قال : فعرضت فأبوا وجهدت فأبوا. فأخبرت عل بن 
الحسين مذ بذلك, فقال : أذجب معك بنفرٍ من قسومك 
فأشهد عليهم؛ قال : ففعلت فأبوا فشهدرا عليهم. 

الحسين 6 فأخبرته, قال : فخذ 

ألدية فصرها متفرّقة ثم أنت البساب في وقت الظهر أو 
الفجر فألقها في الدار. فن أخذ شيئاً قهو يمسب لك في 
الدية. فإنّ وقت الظهر والفجر ساعة يخرج فيها أهل 
الدار» قال الزهري : ففعلت ذلك , وثولا عل بن الحسين 
26 طلكت...». الكافي /ا: 196ء باب في القاتل يريد 
التوية, الحديث 7 
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مواره أخرى : 

كانت هذه جملة من الموارد التق يكون 
الإسرار دخيلاً في حكنهاء وبقيت موارد أخرى 
تحيل البحث قيها على ما يناسيها إن شاء الل تعالى: 
من قبيل : 1 

١-بيع‏ الذي الخمر سرّاً؛ ويراجع فيه : ذمّة 
وما يناسب الموضوع. 

؟-النسصح سرّأء ويراجع فيه الأمر 
بالمعروف, النصيحء أو التصيحة وموارد أخرى. 


مظان البحث : 
٠-كتاب‏ الطهارة : 
أ آداب التخ : الدعاء في بيث الخلاء 
ا 
ب -تلقين اميت : التلقين سراً عند النقية. 
؟-كتاب الصلاة : 
أ-الأذان والإقامة. 
ب -تكبيرة الإحرام. 
اج -القراءة. 
د_-مستحيّات الصلاة : الجهر بالبسملة. 
ه_أذكار الصلاة. 
”-كتاب الزكاة : الإسرار في الصدقة . 
غ-كتاب الح : الإسرار في التلبية. 
0-كتاب قبل الجائر , 


دفع حقوق الإخوان سرّاً. 
-كتاب النكاح : 


على العقد. 
ب - العدّة : النبي عن مواعدة المعتدّات 


ما 
ج -المسهر : لو ذكرا مهراً سرّاً ومهراً 
علائية. 
د_النفقة : جواز أخذ الزوجة نفقتها سر 
لو امتنع الزوج عن دفعها. 

-كتاب الأهان : الاستتناء في الحلف / 
الإسرار في الاستثناء. 

8-كتاب الشهادة : 


أ- قضاء الحاكم بعلمه : لو أقرَّ لدعي ٍ 


عليه را عند الحاكم. 
ب -تزكية الههود سرّأ. 7ج 

4 -كتاب الحدود : اشتراط الأخذ سراً في 
حدٌ السرقة. 


وموارد أخرى بالمناسبة. 
إسراف 
ذكروا له عدّة معان : 


١-مجاوزة‏ القصد!“, وهو الحدٌّ الوسط. 


(0) لسان العرب :«سرف» 


0 ل 
يقال : قصد في الأمر, أي توشط0". 

تعدّي الحد0. 
٠-نقيض‏ الاقتصاد!" وضدّ القصد!). 
غ-التبذير!», 
ه_أكل ما لا يحل50. 
1-ما أثقق في غير طاعة اللّه وإن كان 
الخطأة, 


8 الجهل: والشّرف : الجاهل0؟. 

؟-الإغفال, يقال : رجلٌ سرف الفؤاد. أي 
غافل!:2, 

٠١‏ -الضراوة, وهي العادة. ومنه : «إِنّ 
للّحم سرف ا كسرّف الخمر»!0". 


)١(‏ الصاح المتير ؛ «قصد». 

(1) معجم مقاييس اللغة :«سرف». 

() ترقيب كتاب العين :«دسرف ». 

(4) الصحاح: والقاموس الححيط : «سرف». 

(0) الصحاح : «سرف», وسوف يأقي مزيد مسن 
التوضيح . 

(1) لسان العرب. ومع البحرين :«سرف». 

(/) لسان العرب : «سرف». ولعلّه من باب خلط ا معنى 
الاصطلاحي باللخوي؛ لأنّ المفسّرين نسبوا هذا الول 
إلى أبن عباس وقتادة كبا سوف يأقي. 

(4) و(4) و(١٠)‏ أغلب المصادر المتقدّمة. 

(01) النهاية (لابن الأثير), وأغلب المصادر المتقدّمة : 


ا«سرف». 


كانت هذه أهمٌ المعاني التي ذكرها اللغويون 
للإسراف, والذي يمنا منها في بحثنا هذا هي ال معاني 
السيّة الأول ومرجعها إلى المعنى الأوّل!, وهو: 
مجحاوزة القصد, أي الحدٌ الوسط؛ وحدّ الاعتدال. كبا 
سنشير إليه. 

والمستفاد من مجموع المعاني اللغوية : أنَّ 
الإسراف يتصوّر في كل شيم وإن كان في الإنفاق 
أشمهر» كيا قال الراغب الإصفهاني : «السرف تجاوز 


الحدٌ في كل فعل يفعله الإنسان وإن كان ذلك في ” 


الإتفاق أشهر»!". 
وهتاك عناوين أخرى لا بدٌ من بياذ 


وهي : 
١‏ -التبذير 
قال الراغب ؛ «التبذير : التفريق, وأصله 
إلقاء البذر وطرحه, فاستعير لكل مضي ماله»57. 
وقتال الفيّومي : «بذرت الحبٌّ إذا ألقيته 


)١(‏ ولعل مرجع جميعها إليه أو إلى الشاني, قال الشيخ 
الطوسي في التبيان : «وأصل الإسراف محاوزة الحدٌ, 
يسقال : سرفث القسومٌ. إذا جاوزتهم وأنت لا تعرف 
مكانهم . وسرفت الشيء إذا نسيته, لأنّك جاوزته إلى 
غيره بالسهو عنه ... ». اثتبيان 17:8 

(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن ( ثلراغب الإصفهاني) : 
«سرف». 

(؟) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني) + 


«بذر». 
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للزراعة... ويذرت الكلام0": فرّقته. وبدّرته 
-بالتعقيل ‏ مبالغةٌ... ومنه اشمّقّ التبذير في المال؛ 
لأنّه تفريق في غير القصد»(". 

وقال الخليل : «التبذير : إفساد المال واتفاقه 
قيل : التبذير إنفاق المال في المعاصي , 
يده في إنفاقه حقٌ لا ببق منه ما 


وعلى هذه التعاريف يكون التبذير 
والإسراف متقاربين تقريباً إلا أنه قد مُق بينهها 
بفارق أساسي, فقيل : «إِنّ النيذير : الإنفاق فيا 


ير لا يستبغي » والإسراف : الصرف زيادة على ما 
١ح‏ رم ٠.‏ 
معانيهاء لما للها من الصلة سعنوان «الإسرأفد86» 


إيسنبغي 0©, أو «إنّ الإسراف : صدرف أكثر ما 
ينبغي, والتبذير: المعرف الذي لا يسنبغي0©, أو 
«إنالسرف : هو الجهل مقادير الحقوق. والتبذير: 


840 قال اين الأ: أن ذكر قول فاطمة الزهراء‎ )١١ 


المائشة ؛ وق » -: «البر الذي يفشي السرّ 
ويُظهر ما يسمعه », ثم نقل عن الإمام علي 9# وله 
في صفة الأولياء : «ليسوا بالمذاييع البذُر», ثم قال ؛ 


«جمع بَدُورء يقال : بذرت الكلام بين الناس كيا تبر 
الحبوب, أي أفشيته وفرّقتد ». النهاية ( لابن الأثير) : 
«يثر». 

(1) المصباح المنير : «بذر». 

(6) ترقيب كتاب العين : «يذر». 

() ممع البحرين 

(6) ذكره السيّد الحكيم. انظر المستمسك /ا: هامش 
الصفحة 4؟؟_ 


هو الجهل بواقع الحقوق»0". 

نستنبط من موارد استعمالات 
العنوانين فرقاً آخرء وهو: أنّ الإسراف يمكن أن 
يصدق في كل ما يصدر من الإنسانء أمنا الدبذير 
فلا يصدق إِلَا في موارد الإثفاق وشبهه من الأمور 
المالية. 


: -التقتير‎ ١ 
قال ابن الأثير: «الإقتار ؛ النضييق على‎ 


الإنسان في الرزق» يقال : أقتر الله رزقه, أي ضيقه 


وقلّله....9, 


وقال الجوهري :«قَثرَ على عياله... أليظنيوة» 


عليهم في النفقة, وكذلك التقتير والإققتار,“تثلاك 
لغات :50 
ومثل ذلك قال غيرهما!», 


؟٠_القوام‏ : 
قال الجوهري : «القّوام : العدل... وقسوام 


(1) نسبت هذه العبارة ومضمونها إلى عدّة أشخاص. أظر : 
عوائد الأيام : .11١‏ والموسوعة الفقهيّة (إصدار وزارة 
الأوقاف الكويتية ) ؛ : /الإا, «إسراف». 

(1) النهاية ( لابن الأثير) :« ق 

© الصحاح :دقَتر». 

(4) أنظر : ترتيب كتاب العين. ومعجم مقاييس اللغة. 
ولسان العرب. والمصباح المنير : المادّة تفسسها. 


الأمر-بالكسر نظامه وعباده... وقوام الأمر: 
ملاكه الذي يقوم به»0". 

وقال الفيروزآبادي : «القوام. كسحاب: 
العدلء وما يعاش يه, وبالكسر: نظام الأمر 
وعباده»!", 

وقال الفيّومي : «القوام ‏ بالكسر _؛ ما يقيم 
الإنسان من القسوت. والقّوام _بالفتح : العدل 
والاعتدال» 7 

والمتحصّل من مجموع ما تقدّم: أن القُوام هو 
القدل, والحدٌ الوسط بين الإسراف والتقتير وإليه 
يشير قوله تعالى : ( وَالِّينَ إذا لوا لإ يُشرفوا 115 
يفوا كان َي ذلِكَ قواماً 14“ أي يكون إنفاقهم في 
حدٌ الاعتدال ليس فيه إسراف ولا تقتير. 

وإليه يشير قوله تعالى أييضاً: ( يَسألوتكَ 
ماذا يُِونَ قُلِ الو 74" بناءً على تفسير العفو 
بالوسط. كيا ورد عن أبي عبد الله ملاقله. 


-السفه : 
عرّفه اللغويون : بأنّه خمّة الحلم أي العقل - 


(0) الصحاح :دقوم ». 


() القاموس الميط 

(6) المصياح المنير :دقوم ». 

() القرقان : 589 

(4) اليقرة :914 

(1) الوسائل 11+ 001, ألباب 50 من أبواب النفقات, 
الحديث *. 


أو نقيضه, أو ضد0©. 

وأصل السفه: الخنّة. يقال: تسلّهت الريم 
الشجرء أي مالت بد0", 

وعرّفوه بالجهل أيضاً"". 

وأمًا الفتهاء فقد نقل الشيخ عن بعضهم 
تعريف السفيه بأنّهِ: المبّر1», 

وعرّفه العلامة : بأنّه «الذي يصرف أمواله 
ف غير الوجه الملاثم لأفعال العقلاء», 

وعرّفه الحيّق : أنه «الذي يصرف أمواله في 
غير الأفمال الصحيحة»!5. 


وقال الحدّق الأردبيلي : «هو المبدّر لأموالا 


في غير الأغراض الصحيحة»!". 

ويظهر من كلماتهم أنّ هناك ارتباطا بين 
الإسراف والتبذير والسفه, بل قد تتّحد قيتَضَل” 
المصاديق. 


اصطلاحاً : 
المستفاد من مجموع كليات الفقهاء ومواره 


)١(‏ أنظر : ترتيب كتاب العين , والصحاح . ومعجم مقاييس 
اللغة , والقاموس شيط , وغيرها : «سقد». 

(1) الصجاح :«سقدة. 

() لسان العرب : «سقه». 

(4) الخلاف 7: م1 المسألة لاد 

334 +١ القواعد‎ )5( 

() شرائع الإسلام .1١37‏ 

(/) مجمع القائدة 53١:5‏ 
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استعالاتهم للإسراف ومشتقّاته: أن الإسراف 
-بمعناء العام الشامل للإسراف في المال وغيره هو : 
تجاوز الحدّ الوسط والاعتدال. وهو قابل للانطباق 
على امال وغيره. 

وهذا المقدار لا إشكال فيه ظاهراً. نعم, 
هناك أمور ينبغي الكلام فيها كي ينضح المعنى 
الاصطلاحي : 


الأمر الأوّل :كيف نعرف الحدّ الوسط ؟ 
الحدّ الوسط مفهوم نسبي يخستلف باختلاف 
الأفراد والأشخاص, وباختلاف الأزمنة والأمكنة. 
قرب شيم يكون حدّأ وسطأ لشخص دون شخصء٠‏ 
أو في زمان دون زمان» أو في مكان دون مكان. 
كلعل إلى هذا المعنى يشير الإمام أبو عبد اللّه 


لل 


والفقير ينفق من غير ما أوقي» 
ومن جهة أخرى تارة يقوم الشارع بتحديد 
الغيء -كتحديد عدد الفسلات والمسحات في 
الطهارات الثلاث. وقِطّم الأكفان في تجهيز الميّت 
ونحو ذلك _وتارة يقوم العرف بذلك. 
وأحال الفاضل النراقي معرفة الحدّ الوسط 


)١‏ الوسائل 4: 141, الباب ١5‏ من أبواب المستحمّين 


للزكاة, الحديث ؟. 


على العرق, ثم انزع من العرف والروايات أموراً 
ثلاثة جعلها معايير لتجاوز الحدّ الوسط!"_لكن 
كلامه في الأمور الماليّة فهو أخمصٌ مسن العتوان 
المبحوث عنه -وهي : 

المعيار الأوّل ‏ أن يكون صرف المال إتلاقاً 
وتضييعاً له. مثل إراقة فضل الطعام والماء والزيت 
ونحو ذلك, مما يمكن أن يستفاد منه. 

واستشهد له بما رواه داود الرق عن أي عبد 
الله مق قال : « إن القصد أب يحبّه اللّه عرّ وجلٌء 
وإنّ السرف أُمرُ يبغضه الله عر وجل, حقٌ طرحك 
النواة, فإِئّها تصلح لثيء. وح صبّك فيظل 
شرابك»!, 

المعياز الثاني أن يكون صرف المأل217و1. 


على قدر الحاجة, كبا إذا بنى من لا جَفَِجإ 05 ددر. 


من دار واحدة عشر دورء وتركها دون أن يُسكن 
فيها أحداً. 

واستشهد لذلك بما دل على الغبي عن إنفاق 
ما في اليد في سبيل اللّه. وبما ورد في ذل مرسلة 
إسحاق بن عبد العزيز: «... قلت ؛ فا الإقتار؟ 
قال :أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره, قلت : 


(1) عوائد الثيام : 3837 3186 

(؟) الوسائل :7١‏ 461, الياب 70 من أبواب النفقات. 
الحديث ". ويكن أن يستشهد له أيضاًبما ورد : من أنه 
«دليس فيا أصلح البدن إسراف ...إِنَا الإسراف فيا أقسد 
المال وأضيرٌ بالبدن». المصدر المتقدّم : 06هء الياب 51, 


وقيه حديث وأحد. 


فا القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخل 
والسمن, مرّة هذا ومرّة هذا»(2. 

فإِنَ التقبيد بالمرّة والرّة لإخراج الزائد عسن 
قدر الحاجة ف الإدام. 

المعيار الثالث أن يكون صرف المال زائداً 
على اللائق بحاله. كما إذا اشترى من لا وارد له 
سوى ما يقوت به عياله, فرساً مين ربما لا يركبه في 
السنة مرّة, وصدرف المال الكثير في نفقته, 

واستشهد له بما رواه إسحاق بن عكّار: 
«قال: قلت لأبي عبد الله مك : يكون للمؤمن 
عشرة أقصة؟ قال: نعم. قلت : عشرون ؟ قال : 
نعم. قلت : ثلاثون, قال : نعم, ليس هذا من 
السرفء نا السرف أن تجمل ثوب صونك دوب 
بلك ». 


وما رواه أصبغ بن نباتة عن أسير المؤمنين 
مد قال : «للمسرف ثلاث علامات : يأكل منا 
اليس له. ويشتري ما ليس له, ويلبس ما ليس 


)١(‏ الوسائل 9؟: 400, الباب 8؟ من أبواب النفقات, 
الحديث الأوّل. 

(1) الوسائل 6 : 7؟ء الباب: 4 من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث ؟. وسوف يأقي الكلام عن وجه عدم كون ذلك 
إسرافاً. ويوجّه الإشكال إلى الفاضل الغراقي من جهة أنه 
كان الأنسب أن تذكر هذه الرواية في المعيار الأوّل؛ لأنّ 
جعل ثوب الصون ‏ وهو ما يصونه ليلبسه في الوقت 
المناسب ثوب البذلة ‏ وهو ثوب العمل والخدمة ‏ نوع 
من الإتلاف . فيصير إنرافاً من هذه الناحية. 


له(" بناء على تفسيره ما لا يليق بحاله!5. 


ثم قال: «ويجمع الثلاثة...: صعرف المال في 
ما يستقبحه العقلاء؛ أو فيا لا ينبغي» إلى أن قال:- 

«ويظهر أيضاً ما ذكر: أن الاقتصاد هو 
صرف المال فيا يحتاج إليهء أو فيا يقرئب عليه 
فائدة مقصودة للعقلاء بقدر يليق بحاله. 

ومن الفوائد المقصودة : 

١‏ -التجمّل والزينة المندوب إلهما شرعاً, 
بصرط أن لا يتجاوز القدر اللائق. 

؟-ومنها استيفاء اللذات الجسمية أو 
النفسانية ما يمدّه العقلاء لذّة. ويطلبوثها... 


الشيم إذا كان نمسا يعدّه العقلاء لذّة01. 1 

- ومنها إصلاح البدن, كا ورد ككتكة 
إسحاق بن عبد العزيز عن أبي عبد الله لي , قال : 
«إِنّا نكون في طريق مكّة. فغريد الإحرام» فنطلي» 
ولا يكون معنا نخالة نتدلّك بها من النورة فسنتدلّك 
بالدقيق, وقد دخلني بذلك ما الله أعلم به. فقال 
للا : أخافة الإسراف ؟ قلت : نعم. قال: ليس 
فيما أصلح البدن إسراف. ف ريما أمرت بالنقي 
قيلت بالزيت, فأتدلّك به. إِنَا الإسراف فيا أفسد 


)١(‏ الوسائل 17: 10, الباب 7؟ من أبواب مقدّمات 
التجارة , الحديث 4. 

(؟) مجمع البحرين :سرف ». 

() لا بدٌ من تقييده بما إذا كان جائزاً عرعاً. 


0 


"ومن الفوائد : اللذات الحاصلة بالانياكي. 
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المال وأضرٌ باليدن»0©. 

ويستفاد من كلام بعض النقهاء أنَّهناكمعياراً 
آخر وهو: أن لا يتعلّق بذلك الفعل غرض عقلائي. 

قال صاحب الجواهر في رد الول بتحريم 
زخرفة المساجد :«دعوى أنه تضيبع للمال وصعرف 
له في غير الأغراض الصحيحة فيكون إسرافاً؛ في 
محل المنع ,إذ التلدّذ في الملايس والمساكن ونحوها من 
أعظم الأغراض التي خُلق المال ها ...»50 

وقال الحقّق الممداني في ذلك أيضا : «إنّ 
الغالب تغلّق غرض عقلاني بهاء كتعظيم الشعائر 
ونحوه يمنا لا يصدق معه اسم الإسراف»1". 

وقال السد المخوثي في ذلك أيضا : «... لتقيّم 
الإسراف بفقد الغرض العقلاني , ومن البيّ أن تعظيم. 
الشعائر من أععظم الدواعي المقلائية, كما هو 


كك في المشاهد المعرّفة»0, 


(1) عوائد الأيام : 1178 3701 

() الجواهر 1 4او .51٠‏ 

() مصباح الفقيه 15 : 7-4. 

(4) مستند العررة الوثق (الصلاة) ؟ : 4؟, 

أقول : إن قبول ذلك على إطلاقه مشكل إذ نرى 

كثيراً من عقلاء العام يفعلون أشياء نعدّها إسرافا قطعاً. 
لا أن يريدوا بذنك عدم صدق السفه عندهم؛ ويرشد 
إليه كلام صاحب الجواهر في دفع دعوى تحريم فرش 
القبر بالساج ونحوه مما له قيمة حيث قال : ...إن بذل 
الما لا يتوقف على الإذن الشرعيّة. بل يكفي في جوازه 
عدم السفه فيه ء وذئك يحصل بأدنى غرض عقلائي». 
الجواهر , : 777 


الأمر الثاني هل يصدق الإسراف بصرف المال في 
وجوه البرّ 5 

فيه قولان: 

الأول أن صرف المال في وجوه الخير واليرٌ 
ليس إسرافاً مطلقاً. 

يظهر ذلك من بعضهم : كالعلامة قي بعض 
كتبه(", والشهيد الثاني في الروضة!" بل نسبه في 
المسالك إلى المشهور”", والحدّق الأردبيلي في بجمع 
الفائدة, والسيد الخوئي في المستند!©. 

وعلّلوه بها ورد في الكتاب والسئّة: من 


القرغيب والتحريض على الإنفاق بصورة عاءة#, 


-حقّ مع الحاجة وبا ورد عن بعض أما/2 
البسيت طئلة كا حسن بن علي 1ق وبتعضن: 


الصحابة : من صدرف جميع أمواهم في مجه ايت ور 


وبما ورد في سبب نزول سورة «هل أى»: أَنَّ أهل 
البيت _علياً وفاطمة والحسن والحسين 80 - 
أنفقوا كلّ طعامهم على المسكين واليستيم والألسير 
حقٌ بقوا ثلاثة أيام جياعاً. وبغير ذلك!5. 


)١(‏ أنظر :القواعد :١‏ 138ء والتحرير +١‏ 1؟, والإرشاد 
يلق 

(؟) الروضة الببيّة 4: ١١5‏ 

(©) المسالك 

(5) مجمع القائد: 

(6) مستند العروة (الخمس) : 781-18 

(1) أنظر : المسالك 4 181., وتجمع القائدة 208:6 


لكي 


الثاني أن الإسراف يصدق في وجوه البرٌ 
وغيرهاء إذاكان زائداً على القدر اللائق. 

اختار هذا القول العلامة في التذكرة!", 
والمحقّق السيزواري”" وامحدّث البحراني, 
والفاضل النراقي؛) ‏ واستظهره الأخير من جماعة, 
منهم الحدّث الكاشاني ‏ وهو الظاهر مسن الشبسيد 
الثاني في المسالك! وصاحب الجواهر”". بل مسن 
كل من جعل الصدقات والمبرّات من المؤونة 
المستنناة ما يتعلّق ببه الخمس من أرياح 
التجارات, وقيّده بعدم الإسراف7". 

واستشهد بعض هؤلاء يما دل غلى صدق 
الإسراف في الإنفاق لو جاوز حدٌ الاعتدال 
والوسط. وهي كثيرة كتاباً وسنّةٌ منها : 

١‏ قوله تعالى : « وَالَّذِينَ إذا ُو لَمُسرِنُوا 


761 التذكرة (الحجرية)‎ ١١ 

(1) كفاية الأحكام : 117-111. 

0 الحدائق “اكوم 

(4) عوائد الأيام : 534 

١61:4 المسالك‎ )0( 

(1) الجواهر "7 : 61-68. 

(09 أنظر : المدارك 8: 486, والعسروة الوثق : كنتاب 
الخمس. فصل في ما يجب فيه الخنمس, المسألة 5١‏ 
والمستمسك 5: 074, وتحرير الوسيلة :١‏ 117؟. كتاب. 
الخمس ء اثقول في ما يجب فيه الخمسء المسألة /5019. 

(4 القرقان : /589. 


قوله تعالى : فط وَآنُوا حدق يوم حَضَاودٍ 
وَلاتسرِنُو إِنّهُ لاحب المُشرفِين 00# 

فإنّها نزات في رجل من الأنصار كان له 
حرتٌ, وكان إذا جذَّه يتصدّق بهء ويبق هو وعياله 
بغير شي ء, فجعل الله ذلك سرفا0. 

٠"‏ قوله تعالى : ( ولا م 
عئْيَكَ ولاكبشطها كل البشطٍ فد حَلُوماً 
ورا »9 

وقد ورد : أَّها نزلت في رسول الله يل حيغا 
سأله سائل ولم يحضره شيء فأعطاه قيصهء فأدّبه 
الله على القصد(©». 

وعن أب عبد الله ن3 قال: للق 
رجلا أنفق ما في يديه في سبيلٍ من سبل الله 1513 
أحسن ولا وُقُق أليس الله يقول : وَوَكا ىل 
بأفيديكُم إلى النِ لُك وَأَحميِسكُوا إن اله يِب 
لين 04, يمني المقتضدين56. 

وغير ذلك مما دل على تحمّق الإسراف في 


(0) الأنسام ‏ لكل 

(1) الوسائل :17١‏ 008. الباب 14 من أبواب النفقات,. 
الحديث 5 

6 الإسراء :55 

(5) الوسائل :7١‏ 069. الباب 14 من أبواب النفقات. 
الحديث 6. 

(0) البقرة : 146 

(1) الوسائل 79: 087, الباب 70 من أبواب النفقات, 
الحديث لا 
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وجوه البرٌ أيه 

وأجاب بعض هؤلاء عمًا استشهد به 
القائلون بالقول الأول والثاني بوجوو, منها: 

١-أنَّ‏ ما دل على جواز الإنفاق مع الحاجة 
مثل قوله تعالى : « وترون عَلن لقم وَلّؤكانٌ بي 
خَصاصَةٌ 04", يظهر جوابه مما رد به أبو عبد اللّه 
الصادق مه سفيان الشوري الصوفي وجماعته, 
وحاصله : أنّ ذلك كان مباحاً فنهى اللّه تعالى عند, 
وأمر بالاقتصاد. فصار ذلك ناسخأ لفعلهم, ورحمة 
للمؤمنين. إلى أن قال : 

« ثم هذا ما نطق به الكتاب ردأ لقولكم وميا 
عنه. مفرؤضاً من اللّه المزيز الحكيم. قنال: 
١‏ َالِّين إذا أقُوا يش رفوا ويفا وكان بذك 
غَوَابَ4", أفلا ترون أنّ الله تبارك وتعالى قال 
غير ما أراكم تدعون الئاس إليه من الأشرة على 
أنفسهم, وسّى مَن فل ما تدعون الناس إليه 
مسرفاًء وفي غير آية من كتاب الله يقول : ( إِلَْهُ 
الاجيبٌالمُشرفِين 14"افنهاهم عن الإسراف ونهاهم 
غن التقتيرء ولكن أمر بين أمرين»(. 

وأمًا ما قيل : من أَنّ الإمام الحسن للف 


(0 الحشر: 1. 

()) الفرقان : /50. 

23 ١ الأعراف‎ ,141 ٠ الأتعام‎ )© 

(4) الكافي 37:0, كتاب المعيشة, باب دخول الصوقفيّة 
على أب عبد الله هه . 


وسيل الل 


فالمروي : أنه قاسم ريه ماله حي التعل. أي أنفق في 
سبيل اللّه نصف أمواله, لا أَنّه أنفقها جميعاً. 

*-وأمَا إطعام أهل البيت 58 جميع 
طعامهم للمسكين واليتيم والأسير ونزول سورة 
«هل أنى» في حمّهم , فلعلّه من اخستصاصاتهم؛ أو 
لأنّه كان لائقا بحا هم90, 


الأمر الثالث هل يختصٌ الإسراف بصصرف المال في 


إن الإسراف هو صرف المال فيا 
المعاصي وإن قالٌ”", فسن يصعرف ماله فلاشرَاء 
الخمور وآلات اللهو ونحوها مسرف وإن كلانكًا. 
يصعرفه فيها قليلاً بالنسبة إلى سائر أم وكام 

لكن الظاهر أن حصر الإسراف في ذلك ل 
ينسب إلى أحارٍ من فقهائنا'". عم ربما يكون ذلك 
تبذيراً منافياً للرشد الشرعي. واملّه إلى ذلك يشير 
قول انق الأردبيلي: «.. ثيل الإجساع على أن 


صرف المال في الحرّمات سفه وتبذير...»(4. 


76031١ أنظر : كفاية الأحكام : 117 والحدائئق‎ )١( 
.51-90 : 71 وعوائد الأيام : 114, والجواهر‎ ,"8 

(1) أنظر ؛ التبيان ل/اء لا 8, ويجمع البيان ( /ا-8): 09/4 
وعوائذ الأيام : 315. 

(5) نعم هو منسوب إلى ابن عباس وقتادة. انظر المصادر 
المتقدّمة. 

4( مجمع الفائدة الخائقة 


وأشار في عبارته إلى العلامة الذي قال في من 
ينفق أمواله في ا معاصي , كشراء الخسمور وآلات 
أللهو والقبار: «... فهو غير رشميد لا يدفع إليه أمواله 
إجماعاً؛ لتبذيره وتضبيعه إيّاه في غير فائدة»(". 

لكن ظاهر العبارة : أنّ دعوى الإجماع إْنا 
هي على عدم جواز دفع المال إلى مثل هذا 
الشخص, لا على صدق التبذير على تصرّفه, وإن 
كان ذلك محتملاً واقعاً. 


الأمر الرابع -هل يجوز نني الإسراف عن بسعض 
المواره 5 

وره على ألسنة بعض الفقهاء: أنّه 
اهلا إسراف في الطيب»» أو «لا إسراف فيا أصلح 
البيتيبن». أو «لا إسراف في الحسيٌ والعسمرة»» أو 
«لا إسراف في المأكول والمشروب» ونحو ذلك. 
وهي منتزعة من بعض النصوص7". 

ولكن هل المراد منها خروج هذه الموارد عن 
الإسراف خروجاً موضوعيّا أو حكيا ؟ 

ويعبارة أخرى : هل الإسراف صادق في هذه 
المواردء لكن استئني حككها من حكم الإسراف 
يصورة عامّة ؟ أولم يصدق الإسراف فيها أصلاً ولو 
بنظر الشارع 5 

ظاهٌ من ذكر هذه الموارد من الفقهاء : أنه 


./ المصدر السابق. والتذكرة (الحجريّة) ؟:‎ )١( 
سوف نذكرها فيا بعد إن شاء اللّه تعالى.‎ )1( 


من قبيل الخروج الموضوعي7". لكن ريمأ يكون 
مقصودهم الخروج الحكني, فتكون هذه الموارد من 
قبيل قوهم :«لاشكٌ لكتير الك » حيث يكون نقي 
الحكم فيها بلسان نني الموضوع. إن كثير الاك 
شاك واقعاً. نعم لا يشمله حكم الشاكٌ تسهيلاً له, 
فيكون حكم الإسراف في هذه الموارد مستثىً من 
حكم الإسراف بصورة عامّة. 

ومع ذلك كله فقد حدّد الفاضل النراق 
الخروج الحكمي , ولم يلتزم به على إطلاقه. قال بعد 
ذكر الموارد المتقدّمة : 


«... فليس المراد نني حرمة الإسراف فيها:؟ 


حقٌ إِنه لورشنٌ أحدٌ فضاء بيته وسطوحه لإبداف 
داره بماء الوردء أو يطلي أبواب بيته وجندزاتة 
بالمسك والعنبر, ولو كان فقيرأء جاز ذل كول1,يكن” 
مُسرفاً, وكذا إذا أسرج المشاعل في النهار أو نحوه» 
وكذا البواقي» بل المراد : أن الإكثار في هذه الأمور 
مطلوب, والتجاوز عن الحدّ في الجملة فيها معفوٌ؛ مع 
أنه ورد : “أن عدم الإسراف في المأكل لأنّه لا يضيع 
بل يأكله الآكلون". ولو سلَم, فنا يكون من باب 
الاستثناء »80 


)١(‏ مثل ما ورد في جامع الشرائع 18 : «والتدلك بالدقيق 
اليس بسسرف,إِنّا السرف فيا أضعرٌ بالبدن وأتلف المال», 
وما ورد في الذكرى :١‏ 100 : «وييوز التدلّك في 
الحمّام بالدقيق ... ولا سرف فيا ينقع البدن ..». 

(؟) عوائد الأيام : 355 


-.-..... الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ٠‏ 


وسوف تبحث عن الموارد المتقدّمة كغيرها فها 
يأتي إن شاء اللّه تعا ى, لكن نقتصر هنا على الكلام 
فيا ورد في بعض الروايات: من أنه «ليس فيا 
أصلح البدن إسرافٌ» فهل يجوز الأخذ بالرواية 
على الإطلاق حقٌ فيا عدّه العرف إسرافاً. بمجرّد 
أنه نافع للبدن ؟ 

إذن لا بدٌ من تقييد الروايات بما لا يعدّه 
العرف إسرافاً قطعاً. 

هذا مع غض النظر عمّا في سند الرواية من 
الضعف والإرسال!2. 


١‏ روى الكليني عن عل بن إبراهي؛ عن أبسيه. عمن 
عهأن بن عيسى» عن إسحاق بن عبد العزيز. عن بعض 
أمتحابناء عن أبِي عبد اللّه م9 أنه قال له : «إنا نكون في 
طريق مكّة فغريد الإحرام فنطلي ولا يكون معنا نضالة 
نتدلك بها من النورة, فنتدلك بالدقيق وقد دخلني مسن 
ذلك ما اللّه أعلم به قال : أضافة الإسراف ؟ قلت : ثعمء 
قال : ليس فيا أصلح اليدن إسراف» إن ربما أمرت بالنق”' 
فيلت بالزيت فأتدلك به. إن الإسراف في ما أفسد المال 
وأضرٌ بالبدن. 

قلت :فا الإقعار ؟ قال :أكل الخيز والملح وأنت تقدر 
على غيره. 

قلت : فا القصد ؟ قال : الحخبر واللحم واللبن والخلٌ 
والسمن. مرّة هذا ء ومرّة هذا» . الكافي 6 + 45, الحديث 
١‏ 

أمّا إرسال الرواية» فن جهة أن إسحاق بسن عبد 
العزيز نقلها عن يعض الأصحاب ولم ينقلها عن الإمام - 


الأحكام : 

الكلام تارة في الحكم التكليي؛ وأخرى في 
الحكم الوضعي : 
أوْلآالحكم التكليق : 

صترّح كثير من الفقهاء بحرمة الإسراف, بل 
ادّعى بعضهم الإماع عليه» وأنّ حرمته ضروريّة, 
بل عدّه يعض آخر من الكبائر. 

قال ابن إدريس : «والإسراف فعله حرّم 
إلذ 


بغير خلاف» 
وقال الفاضل الغراقي في تحرعه : «وهو نمسا 
لاكلام فيه. ويدلٌ عليه الإجماع القطعي ب يذل 
الضرورة الدينية, والآيات الكثيرة. والأجكارآ 
المتعددة0, 
ونقل صاحب الجواهر عن البَدَْطيَاكبِان' 
بحر العلوم أنه عدّ الإسراف من جملة الكبائر, فقال: 
«الرابع عشر ‏ الإسراف؛ لقوله عر وجل : 


» ل مباشرة. 
وأمًا ضعنهاء فن جهة أن إسحاق بن عبد العزيز قد 
ذكره العلامة في الضعفاء, ونقل عن ابن الغضائري أنه 
قال عنه : « يعرف حديثه تارة وينكر أخرى . ويبوز أن 
يخرج شاهداً». 
رجال العلامة ال حل المعروف ب «خلاصة الرجال »: 
لحقة 
(0) السرائر 450:1. 
(1) عوائد الأيام : 336. 


ؤ وَأنَّ ارين هُمْ أصحابُ الثَار 006 , 

ثم ذكره مرّة أخرى في عداد الكبائر على 
مبناه الخاص أيضاً. 

ولكن هل يمكن القول بحرمة الإسراف على 
إطلاقه وأنّه من الكبائر مطلقاً؟ 

الظاهر أنه لايمكن ذلك, ويشههد له : حكهم 
بكراهة الإسراف في بعض الموارد. من قبيل قوطم : 
«الإسراف في ماء الوضوء مكروه)0, وتعبيرهم 


بكلمة «لا ينبغي» الدالّة على النهي التازيهي 
لا التحريمي في كثير من الموارد. 
ثانياًالحكم الوضعي + 


تترئب على الإسراف أحكامٌ وضعيّة أهمئها 
التّمان, فوش اليتيم يضمن لو أسرف في الأكل من 
مال اليتيم» والمقتصٌ يضمن لو أسرف في القصاص, 
ومن جاز له التأديب يضمن لو أسرف وأدّى ذلك 
إلى التلف, ومن وجب عليه الخمس يضمن حمس 
المقدار الذي أسرف فيه من المؤونة, وغير ذلك ما 
اسوف نشير إليه. 


.47 غافر:‎ )١١ 
وانظر المستمسك‎ 177١ و( الجواهر 32 : 77و‎ ))( 
164ء فالإسراف من الكبائر سواء حصيرناها فيا‎ :/ 
أوعد الله عليه النار أز لا. وسوف يأتي تفصيل ذلك في‎ 

عتوان «عدالة» إن شاء الله تعالى. 
(4) المستمسك 7+ 814, وبمتنه العروة الوئق . 


كان ذلك حكم الإسراف يصورة عامّة, 
ونذكر فبا يلي حكنه في الموارد الخاصّة : 


الإسراف في الماء بصورة عامّة : 
لا تخنى أهميّة هذه المادّة الحيويّة على أحد؛ 
فنا منشأ الحياة بصورة عامّة, كبا قال تعالى: 
الم كل ْم حي 774, فنسب تسعالى 
كل شيء حيٍّ إلى الماء ولم ينسب الماء إلى شيء!"1, 
ولذلك قال أبو عبد اللّه الصادق 3 حينا سأله 
رجل عن طعم الماء : «سل تفتّهاً, ولا تسأل تعنّتًء 
طعم الماء طعم الحياة»''!. وهو تشبيه جميل جد . 


وعن عل نل قال : «الماء سد الشرا لج فج / 


الدنيا والآخرة»!», 

والروايات في أعمية الما كيرة ميدكا 
بعضها في عنوان «ماء» إن شاء الله تعالى. 

وبعد بيان أهميّة الماء تتضح أهميّة الاقتصاد 
وعدم الإسراف فيه, وخاصّة مع قلّته وحاجة 
الناس إليهء وريما استلزم الإسراف فيه حسرمة 


مضاعفة. 
وما ورد في تأكيد النبي عن الإسراف في 

الماء: 

)١١‏ الأ 


(؟) تفسير القّي 7: 0غ 

(©) الوسائل 78 : 154. الباب الأوّل من أبواب الأشربة 
المباحة, الحديث 5. 

(4) المصدر نفسه, الحديث لاو 0. 


.......-..... الموسوعة الفقهيئّة الميشرة / ج * 


١-ما‏ رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد 
اللّه هل . قال : «أدنى الإسراف هراقة فضل الماء» 
وابتذال توب الصون, وإلقاء النوى»0. 

؟-ما رواه داود الرقٌ عنه لي أيضاًء قال : 
«إِنّ القصد أمدٌ يمبّه اللّه عر وجل وإِنّ السرف 
يبغضه حٌّ طرحك النواة, فإنّها تتصلح لعيء» 


وحقٌّ صبّك فضل شرابك »7". 
ويدلّ عليه ما سيأ من مبغوضيّة الإسراف 
قي الوضوء والغسل. 


الإسراف في ماء الوضوء : 

صترّح بعض النقهاء'" بكراهة الإسراف في 
"تأء الوضوء؛ وهو الظاهر من جماعة آخرين40. 

#والظاهر أن مرادهم من ذلك هو الإسراف في 
الماء مع عدم تجاوز الحدّ المرخّص فيه في عدد 
الفسلات؛ وهو يتصوّر بكثرة صبٌّ الماء على العضو 


)١‏ البحار 1/ا: 5, كتاب العشرة؛ باب الإسراف 
والتبذير رحدّهماء الحديث 7. 

(؟) البسحار 561:34 كتاب الإيهان والكفر؛ باب 
الاقتصاد وذمٌالإسراف والتبذير والتقتير, الحديث .٠١‏ 

أنظر: المستمسك ؟: 615. وبمتنه العروة الوق : 
فصل في أفعال الوضوء. المسألة غ. وانظر الطهارة 
(للشيخ الأنصاري) 7: 854. ومصباح الفقيه 5 
د 

() أنظر : الجواهر 7 80م؟, 8007و 541, وجمع الفائدة 
الددلمتة 


مع عدم تجاوز عدد الفسلات الجائزة -سواء كانت 

واجبة أو مندوبة ‏ ولذلك قالوا: «الإسراف في ماء 

الوضوء مكروه؛ لكن الإسباغ مستحبٌ»!". وقد 
تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «إسباغ». 

ومستندهم في ذلك رواية حريز عن أَبي عبد 

: إن لله ملكاً يكتب سرف الوضوء 


لكن نفى السيّد المنوئي كراهة الإسراف في ماء 
الوضوء؛ لضعف مستند الكراهة, وهي رواية حريز 
المتقدّمة بمحمّد بن الحسن بن شُمُون وسهل بن زيادء 


فيبتني القول بالكراهة على القول بالتساع في دكا 
السئن ثم التعدّي من المستحبّات إلى المكرار هات 


لكنْ القاعدة غير تامّة عنده!؟. 


)١١‏ أنظر العروة الوثئق : فصل في أعال الوضوء. المسألة 
2 
(؟) الوسائل :١‏ 480: الباب 607 من أبواب الوضوء. 
الحديث 7 
وروى أبن ماجه عن عبد اللّه بن عمر : « أن رسول 
اللّه م4 م بسعد وهو يتوضّا. فقال : ما هذا السرف ؟ 
فقال : أفي الوضوء إسراف ؟ قال : نعم وإن كنت على نهر 
جار». 
لكن ضعف فى الزوائد إستاده ب «حيّ بن عيد الله 
وابن طيعة». أنظر سان ابن مساجه :١‏ 157, كتاب 
الطهارة. باب ما جاء في القصر في الوضوء وكراهية 
التعدّي فيه . 
م التنقيح لي لشقة 


هذا كله في صورة عدم تجاوز عدد الفسلات 
المحدّدة شرعاًء أمَا مع تجاوزهاء فإن فعل ذلك بنئّة 
الوضوء, فالمشهور كبا قيل ‏ حرمة ذلك؛ من جهة 
كونه بدعة وتشريعاً عبرماً!©. 

وإذا قلنا: بأنّ بجاوزة الحدٌ الشرعي إسراف, 
فيشمله حكم الإسراف وإن لم نقل بحرمة زيادة عدد 
الفسلات من جهة التشريع . 


الإسراف في الغسل : 

نبّه جملة من الفقهاء على ضرورة الابتعاد عن 
الإسراف في الغسل بعبارات ومناسبات مختلفة. 

فقد ذكر العلامة من جملة سان الغسل : أن 
يتعهّد المواضع المشتملة على انعطاف والتواءء 
كالذنين وما تحت الخاتم الواسع والسوار, ومنابت 
الشعر فيخلّل أصوله قبل إفاضة الماء على الرأس» 
ليكون أبعد من الإسراف وأقرب إلى ظنّ وصول 
الماء.0, 

وعلّق عليه الشمهيد في الذكرى يقوله : «وقد 
نب عليه قدماء الأصحاب»57. 

لكن يحتمل أن يكون الأصحاب قد نبّهوا 


)0 أنسظر : الجواهسر 771:1, والطهارة ( للشيخ 
الأنصاري ) 1+ 76 

(0) نهاية الإحكام 3١11‏ 

() الذكرى ؟: 146 وتقل السبزواري في الذخيرة : 7٠‏ 
كلام العلامة وتعليق الشهيد . ولم يعلّق عليهها ‏ 


على التخليل. وعلى التعليل بككونه أيعد من 
الإسراف. ويحتمل أن يكونوا قد تيهوا على مجرّد 
التخليل, ولم يتعرّضوا للتعليل بالإسراف. 

وقال الشهيد في الذكرى أيضاً عند الكلام 
عن استحباب الغسل بصاع من الماء -: « والشيخ 
وجماعة ذكروا استحباب صاع فا زاد. والظاهر أنه 
مقيّد بعدم أدائه إلى السرف المنهي عنه»20. 

ويبدو أن من قال باستحباب الفسل بالصاع 
فا فوق وم يحدّده بالصاع قيّده بعدم أدائه إلى 
الإسراف», 

ويظهر من بعضهم : أنّ نهاية الاستحباب هوا 
الفسل بالصاع0". 1 


الإسراف في الطعام والشراب : 

لا يستغني الإنسان عن الطعام والشراب؛ 
لأنّ بهما قوامه, قال تعالى : « وَما جَعَلْناهُمْ بدا 
لايأكُلونَ الطّعام »20 

ولذلك أحلّ اللّه الطعام والشراب للإنسان ما 
لم يتجاوز أحد أمرين : 

الأوّل ما نبت الشريعة عن أكله أو شريه 
با مخصوص كما ورد في قوله تتمالى : « ا حرم 


(0) الذكرى 748:1 

(؟) أنْظر :كشف اللعام ؟ : 118, والجواهر 151:17 
(©) أنظر : مشارق الشموس : /اا, والحدائق 118:77 
(4) الأنبياء م. 


الثاني ما استلزم أكله أو شربه عحرّماً آخرء 
كقصب مال الغيرء أو ظلم مؤمنء أو معونة ظالمء 
ونمو ذلك. 1 

ومن هذا القسم الإسراف, ولذلك حدّد 
تعالى إباحة الأكل والشرب بعدم الإسراف, فقال : 
كُلواوَآشْرَبوا وَلائشرٍفوا إِنُّ لاجمب المُشرفينة 04, 


وروي في سبب نزول الآية: أن أناساً في 
الججاهلية _كانوا لا يأكلون إلا قوتأ ولا يأكلون 
دسا يريدون بذلك تعظيم حجّهم, فهمٌ الممسلمون 
أن يفعلوا ذلك أيضاً فقالوا: يا رسول اللّه نحن 
الح بذلك, فنزلت الآية0. 


وقال الشيخ الطوسي : «وقوله: ( وَكُنُوا 


وَأَشربوا 4 صورته صورة الأمرء وسعناه إساحة 


الأكل والشرب. 

وقوله: ل وَلاتُشرنوا » نهيٌّ هم عن 
الإسراف, وهو الخروج عن حدٌ الاستواء في زيادة 
المقدار. 

وقيل : المراد الخروج عن الحلال إلى الحرام. 


(1) البقرة : 

5١٠١ الأعراف‎ )( 

() أنظر : أسباب النزول (للواحدي) : 107 وتفسير 
البيضاوي ١‏ : 57, وتفسير علي بن إبراهيم القي +١‏ 
5؟, وجمع ألييان (9- 6) : 537. 


وقيل : الخروج نما ينفع إلى ما يغيرٌ. 

وقيل: الزيادة على التسبع. فالإسراف 
والإقتار مذمومان»00. 

وقال العلامة الطباطبائي _بعد ذكر الآية -: 
«... أمران إياحيّان!" وني تحريمي معلل بقوله : 
ٍ إِنَهلاجحِبٌ المشرفينَ 4» ثم قال مشيراً إلى الآية 
وأمثاها : «... وهي كما تتقدّم خطابات عامٌة 
لاتختصل بشرع دون شرعء ولا بصنفي من أصناف 
الناس دون صنف »(5. 

والظاهر أنه لا إشكال في حرمة بعض مراتب 
الإسراف, وكراهة بعض مراتبها الأخر فقد مارج 
الفقهاء -عند الكلام في آداب الطعام ‏ بكراجة التي 
من الأكل , والأكل على الشبع ؛ وبحرمة الإفراط َيه 


إذا استلزم الإضعرار!, قال المحقّق 3ك 


.587-: 4 التبيان في تفسير القرآن‎ )١( 

(1) إشارة إلى قوله تعالى : « كُلوا وَأشْرّرا 4 فإئهما أمران 
دالآن على الاباحة لا الوجوب؛ لأنّ الآية ممن سواره 
توهّم الحظر (المنع ). وقد قال الأصوليّون ‏ إن الأمر في 
مقام توهّم الحظر يدل على الإباحة . وإلى هذا المعنى أشار 
الشيخ الطوسي في كلامه المتقدّم : «صورته صورة الأمر 
ومعناه إباحة الأكل والشرب ». 

(©) الميزان في تفسير القرآن 8+ 5/ا. 

(4) رإنا يقال : إن الحرمة هنا مسن حيث الإضرار 
لا الإسراف؛ إن الإسراف إذا بلغ حندٌ الإخعرار فهو 


حرام . وهذا ما قلناه : من حرمة الإسراف في بعض 


مراتيه. 


والقلي من المأكل, وربما كان الإفراط حراماً؛ لما 
يتضئن من الإضرار, ويكره الأكل على 
الشبع ...»50 

وبهذا المضمون قال غيره0". 

والقرق بين الشبع والقلي :أن الشبع هو 
البلوغ في الأكل إلى حدٌ لا يشتهيه, سواء امتلا بطنه 
منه أم لا والقل ملء البطن منهء وإن بقيت شهوته 
للطعام »7 

وقد صترّح جملة من الفقهاء عند الكلام عن 
السفه : بأنّ صعرف المال في الأغذية النفيسة غير 
الملائمة لحال الإنسان تبذير موجب للسفه. قسال 
العلامة في الإرشاد : «وصرفه في الأغذية النفيسة 
غير الملامة لحاله تبذير»!, وعلّق عليه امحنّق 
الأودييلي بقوله : «كأئّه لصدق الإسراف والسبذير 


المنبيَ عنه. ولعلّه لاخلاف فيه حينئ»!. 


والروايات الواردة عن أنه أهل البيت ه285 


(0) شرائع الإسلام 197:1 

)١(‏ أنظر : النهباية : 615, والسرائر 5؛ 118, وإرشاد 
الأذهان 7 : 116.: واللمعة وشرحها (الروضة الهيّة) 
لاء 14" والمسالك 104:11 ب ٠14١.؛‏ ومستند الشيعة 

والجواهر 411:5 456, وغيرها. 

(©) المسالك 17 : »١6٠‏ والروضة الببيّة /1: 5316 

(4) أنظر : المسالك غ : 167 والروضة البهيّة 3٠١:4‏ 
وكفاية الأحكام : 1١1‏ وغيرها. 

(0) إرشاد الأذهان 1+ 594 

(1) مجمع القائدة 207:1 


هاء 


هوا . 
في ذم الإسراف والتبذير في الطعام كثيرة وردت 
بألفاظٍ ومناسباتٍ عختافة نذكر يعضها ‏ 

١‏ -عن أبي عبد الله نه . قال: «إِنّ اللّه 
يبغض كثرة الأكل »00 

١‏ -وعن أبي جعفر لَك , قال: «إذا شبع 
البطن طفى»7". 

"-وفي وصسيّة النبي' لعل لي . قال: 
«يا علي» أربعة يذهين ضياعاً : الأكل على الشبع , 
والسراج في القمر. والزرع في السبخة, والصنيعة 
عند غير أهلها»!». 


؛ -وعن أبي عبد الأّه لهل قال: «وسع» 


رسول الله 4 رجلاً يتجسّأء فقال: يا عببااللة 


أنصِر من جشائك. فإنَّ أطول الناس جوعاً ينهم 


القيامة أكثرهم شبعاً في الدنيا»!. 

هومن نادر (ياسر) الخادم, قال 
«أكل الغلمان يوماً فاكهة, فلم يستقصوا أكلها, 
ورموا بهاء فقال أبو اسن لي : سبحان اللّه, 
إن كنتم | نساساً لم يستغنوا. أطعموه 


)١١‏ الوسائل 4؟؛ 14٠‏ الباب الْأوّل من أبواب المائدة. 
الحديث 0. 

(؟) الوسائل 14: 41؟, الياب الثاني من أبواب المائدة, 
الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل 28: 15, الياب الثاني من أبواب المائدة. 
الحديث 1. 

(4) الوسائل 15: /1409, الباب امن أبواب المائدة. 
الحديث *. 


الموسوعة الققهيّة الميشرة / ج ٠‏ 
من يحتاج إليه»90. 

7-وعن أَبي عبد الله ل قال : « إن لأجد 
الغيء اليسير يقع من الخوان, فأعيده. فيضحك 
الخادم», 

٠‏ وعن أبي عبد اللّه يِه . قال : «قال 
رسول الله ي: من وججد قمرة أو كسرة ملقاة 
فأكلهاء لم تستقرٌ في جوفه حقٌ يغفر اللّه له». 

8 وعن أبي عبد الله كه , قال: «دخل 
رسول الله 2 على عائشة, فرأى كسرة. كاد أن 
يطأهاء فأخذها وأكلهاء وقال: يا حميراء أكرمي 


جوار نعم الله عليكءفإِنها م تنفر عن قوم, فكادت 
7 لتعود إليهم 0لا 


4-وعن زيد الشعّام عن أبي عبد الله لل , 


_رقال/في حديث -: «... إن أهل قرية من كان 


قبلكم, كان الله قد أوسع عليهم حقٌّ طغوا. فقال 
بعضهم لبعض : لو عمدنا إلى شيم من هذا النقي!, 


)١(‏ الوسسائل :8؟: 109/1, ألباب 54 مسن أيواب آداب 
المائدة, الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل 4؟: 78٠‏ الباب 1لامن أبواب آداب 
المائدة, الحديث 8. 

الوسائل 78+ 581, الياب /الامن أبواب آداب 
المائدة, الحديث 7. 

() الوسائل 14: 587-541 البساب /الامن أبواب. 
آداب المائدة, الحديث 4. 

(8) النست : دقسيق الحتطة المنخول. مجمع البحرين : 
دقا». و بادقق». 


فجعلناه نستنجي به كان ألين علينا من الحجارة. 
قال : فلا فعلوا ذلك, بعث الله على أرضهم دواياً 
أصغر من الجراد. فلم تدع لم شيئا إلا أكلته. فبلغ 
بهم الجهد إلى أن أقبلوا على الذي كانوا يستنجون 
بهء فأكلوه, وهي القرية التي قال اللّه فيها: 
َه مُطْمِيئة تأنيها ها 
نعم الله قأذاقها الله باس 
المجوع وَالتوؤف باكانوا يتعوج 001, 
١٠-وعن‏ أبي الحسن الرضا ل قال 
«قال رسول الله َلك صمّروا رغفانكم» فإن مع كل 
رغيفي بركة»7. 


/ 2 -وعن علي للا :«أنّه كان‎ ١ 


غلانه في تخسمير الخسمير. وقول هوا أكتثر” 
للخيز40, / 

٠١‏ -وعن أب عبد الله مل, قال: «كان 
أبي ل إذا رأى شيئاً من الطعام في منزله قد رمي 


.117 التحل‎ )١١ 

(؟) الوسائل 47:14 الباب 4لامن أبواب آداب المائدة,. 
الحديث 5. 

(©) الوسائل 74: 744 الباب 87 من أبواب آداب المائدة» 
الحديث الأوّل. 

(5) المصدر نفسه, الحديث ؟. وفي الروآيستين درس كبيرٌ 


للخبّازين وغيرهم. وسوف يأتي في عنوان «إسراف 
سائر الأمناء » : أن الخبّاز لو كان أجيراً فزاد في النار 
فاحترق الخيز أو ألصقه بالتور قبل أوائه فخرج رديئاً 
قهو ضامن. 


به, نَقّص من قوت أهله مثله ..6(". 

٠‏ -وقال أب المؤنيد 3 لولده الحسن 
د : «ألا أعلّمك أريع خصال ت تستغني بها عن 
الطبٌ ؟ قال : بلى. قال: لا تجلس على الطعام إل 
وأنت جائع, ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه, 
وجوّد المضغ , وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء» 
فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطبٌ»0. 


الفرق بين التسنوّق”" ني الطسعام والإسراف 
فيه : 
وينبغي الفرق بين التنوّق في الغذاء وتطييبه بما 


(١)_دعائم‏ الإسلام ؟: 114 كتاب الأطعمة, النصل ؟, 
ألتريث 7/4, ونقل مثله عن علي بن الحسين 39 : أنظر 
الحديث 58 

(؟) الوسائل 74 158 الياب ؟ من أبواب آداب المائدة, 
الحديث 8, ونقل الطبرسي في مجمع البيان : أنه كان 
فارون الرشيد طبيب نصبرايٌ حاذق , فقال ذات يوم 
لعل بن الحسين بن واقد : ليس في كتابكم من علم الطب 
شي والعلم علمان : علم الأديان , وعلم الأبدان . فقال 
اله علي وخدجه الله الك ل نصف آية من كتايد 
وهو قوله : ف كُلوا وأَْرّبوا ولا ُشرفوا » وجمع نبيّنا 
عي الطب في قوله : «المعدة بيت الداء. والحيئيّة رأس 
كل دواء . واعطٍ كل بدنٍ ما عوّدته », فقال الطبيب :ما 
ترك كتابكم ولانبيكم لجالينوس طباً. بجمع البيان (؟- 
لليلقة 

() تنوّق في أموره : تجرد ويالغ . لسان العرب :نوق » 


يناسب الحال» وبين الإسراف والتبذيرء فإِنّ الأول 
لابأس به بل قد يكون ممدوحاً في ظروف خاصّة 
-كإطعام المؤمنين ‏ فقد روى شمهاب بن عبد ربّه 
قال : «قال أبو عبد الله لي : اعمل طعاماً وتنوّق 
فيه وادع عليه أصحابك»57. 

وعن أبي حمزة, قال : «كنّا عند أبي عبد اللّ 
نه جماعة, فدعا بطعام ما ثنا عهد بمثله لذاذة 
وطيباً» وأوتينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من صفائه 
وحسنه: فقال رجل : لَتسألنٌ عن هذا النعير 9 الذي 
تعمتم به عند ابن رسول الله َي فقال أبو عبد الله 


3 : إن الله عر وجل أكرم وأجل من أن يملسكم(#. 
طعاماً فيسوغكوه ثم يسألكم عنه. ولكن يطألكي. 


عمًا أنعم عليكم بمحمد وآل محئد صل الل عليه 
وعلهم»7". 1 
وعن أبي خالد الكابلي قال: «دخلت على 
أبي جعفر مي فدعا بالغداء. فأكلت معد طعاماً ما 
أكلت طعاماً قط أنظف منه, ولا أطيب ...80. 
وهي قريبة من الروأية المتقدّمة من حسيث 


المضمون. 

)١١‏ الوسائل 14: 44 الباب "من أبواب آداب المائدة. 
الحديث الأوّل. 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : « َه لَمْسَُْعٌ يَوْعَِِ عن 
التَِّمٍ ». التكاثر :.8. 

() الوسائل 251:94 الباب 70 من أبواب آداب المائدة. 
الحديث *. 


(4) المصدر نفسه., الحديث 0. 


....-....-.... الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج * 


ويظهر من بعض الروايات أنه ربها أطعموا 
غيرهم الطعام المنوّق واقتصصروا فيه لأنفسهم على 
مثل الزيت والخل. فقد روى أبو مزة القالي, قال: 
«نّا دلت على عل بن الحسين له دعا 
بتُمرُقةا, فطرحت, فقعدت علهاء ثم أتيت بمائدة 
م أرَ مثلها قطّء فقال لي : كّلء فقلت : ما لك 
لا تأكل ؟ فقال :إن صائم , فلم كان الليل أتي بخل 
وزيت» فأفطر عليه؛ ولم يوْتَ بعيم من العام 
الذي قرب إليكء". 

وعن بزيع بن عمرو بن بزيع, قال: «دخلت 
على أبي جعفر ل وهو يأكل خلاً وزيتاً في قصعة 


/سوداءء مكتوب في وسطها بصفرة ف كل مُوَ اله 


أَحَد 4, فقال: أدن يا بزيع, فدنوت فأكلت 
عمد . 

وعن عبد الأعلى. قال : «أكلت مع أبي عيد 
الله م فأقي بدجاجة محشوّة وبخييص » فقال : هذه 
أهديت لفاطمة. ثم قال : يا جارية آتينا بطعامنا 
المعروفء فجاءت بثريد خل وزيت»40. 


: الفرقة : الوسادة. لنسان العرب والقاموس الميط‎ )١( 
«غرق».‎ 

(؟) الوسائل 588+14. الباب 8١‏ من أيواب آداب 
المائدة, الحديث 1 

() المصدر نفسه, الحديث 1. 

(5) الوسائل 74: #14, الباب 56 من أبواب المائدة, 
الحديث ؟. 


إسراف 0 


والمنتخصّل مسن مجسموع الروايات: أن 
الإسراف في الطعام والشراب مذعوم وربما يصل في 
بعض مراتبه إلى المسرمة؛ وأا التنوّق في الفذاء 
وتطيييه بما يناسب الحال ‏ زماناً ومكانا - لا يكون 
إسرافاً وخاصّة إذا كان في إطعام المؤمنين. 

وعلى هذا المعنى يحمل ما ورد: من أنه 
«ليس في الطعام سرف »90 

ويشهد لذلك أمران : 

الأوّل ‏ ما فهمه الحّق الغراق من الرواية: 
من أنّ التجاوز عن الحدّ فيه. في الجملة, معفرٌ عنه, 
وقد مُلل : بأنّه لا يضيع , بل يأكله الآكلون!" 


العاني أن الراوي هذه الرواية هو ملا بإعيق» 


عبد ربّه وقد تقدّم؛ أنه أمره الإمام الصادو ل 


أن يدعو أصحابه ويتنوّق هم في الطمآم »الكت 


اتحاد الروايتين؛ لاتحاد سندهما أيضاً. 


الإسراف في اللباس + 
المعروف من سيرة أئمة أهل البيت طكا8 أئّهم 
كانوا يلبسون النظيف والنق من الثياب, ويتجمّلون 
بالمعروف, والروايات في ذلك كثير: 
١فعن‏ أبي عبد اللّه م قال: «قال رسول 


)١١‏ الوسائل 541:74 الباب /ا١‏ من أبواب المائدة, 
الحديث الأوّل. 

(1) عوائد الأيّام :اكت لا 

() تقلدّم في الصفحة السايقة. 


8[ 1 1 001111111111111 00000000 اننا 


الله ينه : من اتّفذ ئوياً فلينظفه »0". 
٠-وعته‏ لد قال: «قال أمبير المؤمنين 
: النظيف من الثياب يذهب اهم والحُرّن, وهو 


طَهورٌ للصلاة»2©. 
٠‏ وعنه طَيء قال : «التوب الني يكبت 
المدو»ا. 


خ -وعن عل بن محمد ادي عمن آبائه 
عن الصادق لي قال : «إنّ اللّه يحب الجسبال 
والتجمّل, ويكره البؤس والتباؤس. فسان اللّه إذا 
أنعم على عبد نعمةٌ أحمبٌ أن يرى عليه أثرها. قيل : 
كيف ذلك ؟ قال : ينظف ويه ويطيّب ريحد, 
ويجِصّص داره. ويكنس أفنيته. حدق إِنّ السراج 
قسبسل مصغيب الشسمس يني الفقرء ويزيد في 
الاق 006 

6 -وعن الرضا ل , قال : «إِنّ عل بسن 
الحسين لي كان يلبس الجبّة الخ بخمسمئة درهم, 
والمطرف الخرّ بخمسين ديناراً, فنيشتو فيهء فإذا 
خرج الشتاء باعه فتصدّق 
١‏ قُلْ من عو زيتة اله الي أ 


(1) الوسائل 8 : 15: الباب 3 من أبواب أحكام الملابس» 
الحديث . 

(1) المصدر نفسه : الحديث 7. 

(©) الخصدر نفسه : الحديث الأرّل. 

(6) المصدر نفسه : /ء الباب الأوّل من أبواب أسكام 
الملابس , الحديث 4 


من الوق 94 

"-وروى مصدّق بن صدقة قال : «دخل 
سفيان التوري على أبي عبد الله ل فرأى عليه 
ثياب بيض كأئّها غرق» البيض'7", فقال له :إِنّ هذا 
اللباس ليس من لباسك ! فقال له: اسمع مي وع ما 
أقول لك. فإنّه خير لك عاجلا وآجلاًء إن أنت مث 
على السنّة ولم قت على بدعة”", أخبرك أنّ رسول 
الله 8 كان في زمان مقفر جدب, فأمًا إذا أقبلت 
الدنيا فأحقّ أهلها بهبا أبرارها لا فجارها, 
ومؤمنوها لا منافتوهاء ومسلموها لا كتّارهاء فا 


أنكرت يا ثوريّ ؟ ! فوالله إن لمع ما ترى ما أنق+(7» 
عل -مذ عقلت -صباح ولا مساء وللّه في لال 


حقٌ أمرني أن أضعه موضعاً إلا وضعته ...»00ب 
وعن أبي عبد الله مل . قال تمك 
المؤمنين ليد عبد الله بن عباس إلى ابن الكوًا( 
وأصحابه, وعليه قيصٌ رقيقٌ وحُلّ فلئما نظروا 
إليه قالوا : يا بن عسياس» أنت خيرنا في أنفسناء 


)١‏ الوسائل 0 : ٠‏ الباب الأوّل من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث 8, والآية امن سورة الأعراف. 

)١(‏ الغرق”: القشرة الملقزقة ببياض البسيض» أو الببياض 
الذي يؤكل . القاموس الميط :« الغرق*». 

(©) لا يمننى ظرافة هذا القيد على أهل الدقّة والنظر. 

(4) الوسائل 8 : 15 الباب لامن أبواب أحكام الملابس, 
الحديث :٠١‏ وكأنٌ القضيّة وقعت عدّة مرّات مع عدّة 
أشخاص. 

(0) كان من رؤساء المخوارج 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ‏ 


أنت تلبس هذا اللباس ؟ ! فقال:.وهذا أوّل ما 
0 
لعبادووَالطَيئِباتٍ من الذي "١4‏ وقال الله عرّ وجل : 
< عُذرا زيتكُم عند كل صنحِدٍ 51004. 
والروايات في ذلك كثيرة, ويستفاد من 
مجموعها: أنّ لبس اللباس النظيف والنقي والجسميل 
ليس إسرافاً". بل مندوب إليه شرعاً إذا لم ييصل 
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(0) الوسائل 6 : 17 الباب /من أبواب أحكام الملابس , 
الحديث 5. 

(4) وأمًاما ورد : من أنّ أمير المؤمنين علياً 1 كان يلبس 
الخشن من الثياب, فذلك لمصالح أهمٌ من مصلحة 
التَجْمل , فإنّه 9 لما سمع أن عاصم بن زياد ترك الحياة 
وقد غم أهله وأحزن ولدّه بذئك. فدعاه ولاه عل 
فمله وصًا قال له : «أما استحييت مسن أهلك ؟ أما 
رحمت ولدك ؟»... فقال عاصم : «يا أمير المؤمنين» 


على الخشونة ؟ فقال : ويحك. إن اللّه عر وجل فرض 
على أمّة العدل أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس, كيلا 
يتبيّ بالفقير فقره ». الوسائل 0: ,1١7‏ الباب الامن 
أبواب أحكام الملايس, الحديث الأوّل. والتبيّ : 
الميجان والشلبة, القاموس |! 
وعن سام ين مك حن أي عبد للد ا دل 
وصف ثوب علي لق ؛ « هذا اللباس الذي ينبغي 
ال و 
اثقالوا : مجنونء أو ثقالوا : مُراِء فإذا قام قائمنا كان هذا - 


إلى حدٌّ الخيلاء والتبختر, فإنّهما حرّمان» وقد ورد 
النبي الشديد عنها في روايات أهل البيت 0 . 
فعن النِي 6 -في آخر خطبة خطبها -: 
... ومن لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به من 
شغفير جهنم يتخلخل فيها ما دامت السماوات 
والأرض. وإِنّ قارون لبس سُلَةٌ فاختال فيها 
فخسف بهء فهو يتخلخل إلى يوم القيامة»20. 


> اللباس ». مكارم الأخلاق : 1117. 
وعن ابن سنان عنه لإ قال ؛ «كان لأبي شوبان 


خشنان يصق فبهما صلاته. فإذا أراد أن يسأل اتناك 


الحاجة لبسهما وسأل الله حاجته ». المصدر المتقلج<” 

و «كان جلوس الرضا 96 في الصيف على حير 
وفي الشتاء على مسح, وليسه الغليظ .من إلثيابر. حَهٌ 
إذا برز للناس تزيّن لهم ». الوسائل 0 40 الاب 65 
من أبواب أحكام الملابس ‏ الحديث 7. 

واختلاف حالات النى َل والأمٌة لها ينشأ من 
اختلاف الظروف والحالات كما صبرّح بذلك كاشف 
النطاء حيث قال في جملة مستحيّات اللباس :« ومنها أن 
يلبس ويتزيّن بالفاخر في زمان اتنساع الأمور على 
الخلق, وبالرديء في زمان الضيق , وبذلك اختلف حال 
رسول الله يله وحال أكثر الأمّة لال ». كشف الغطاء : 
برلية 

.ولذلك ورد عنهم 1884 :« خير باس كل زمان لياس 
أهله». الوسائل 8:0 , الباب ؟ من أبواب أحكام 
الملابس, الحديث 7. 

)١(‏ الوسائل 2 : 45: الباب 7 من أبواب أحكام الملابس. 
اللفية ١١‏ 


وعن أب جعفر لكلا : أن النبي' 4 أوصى 
رجلاً من بني تيم فقال له : إياك وإسبال الإزار 
والقميص, فإِنّ ذلك من التخيلة» والله لا يحب 
المخيلة»!2. 

وقال كاشف الغطاء في جملة ما يحرم مسن 
اللباس : «ومتها لباس التبخقر والخيلاء؛ فإنّ من 
اختال نازع اللّه تعالمى في جيروته, وخسف الله به 


شفير جه . وكان قرين قارون»(5. 

هذا من حيث كيفيّة اللباس» وأمًا من جهة 
كئيته. فقد ورد : أنه لا إسراف فيه حسقٌ لو بلغ 
ثلاثين ثوبًء إذا كان يراوح بينهاء من قبيل : 

١-مارواه‏ إسحاق بن عمارء قال : «سألت 
أبا عبد الله لل عن الرجل يكون له عشرة أقصة 
يراوح بينها ؟ قال : لا بأس »0, 

؟-وفي رواية أخرى عنه قال: «قلت لأبي 
عبد الآّه نقذ : يكون لي ئلاثة أقنصة؟ قال: 
لابأسء فلم أزل حقٌ بلغت عشرة, قال : أليس 
يودع بعضها بعضاً ؟ قلت : بلى, ولو كنت إِا ألبس 
واح دا كان أقلٌ بقاءة, قال ؛ لا يأس (2, 

-وفي رواية ثالئة عنه أيضاًء قال : «قلت 


(1) الوسسائل «4١6‏ البساب 8؟ من أبواب أحكام 
الملايس , الحديث الأوّل. 

(؟) كشف الغطاء : 21707 

(8 و(غ) الوسائل ,1١ ١8‏ الباب ؟ من أبواب أحكام 
الملايسء الحديثان ١‏ ز؟. 


لأبي عبد الله ليل : يكون للمؤمن عشرة أقصة؟ 
قال: نعم, قلت : عمشرون ؟ قال: نعم, قلت: 
ثلاثون؟ قال: نعم. ليس هذا من السرفء إَا 
السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب يذْلّيك»97. 

وثوب الصون, هو الشوب الذي يسصان 
ويحتفظ به للمناسباتء وأمّا ثوب البذلّة, فهو الذي 
يُلبس في أوقات الخدمة والعمل. ولا يصان50. 

وبما أن جعل ثوب الصون ثوب يذل إتلاف 
له, فهو إسراف حسها تقدّم : من أَنّ الإتلاف أحد 
معايير الإسراف. 


وإلى جميع ما كر يشير كلام العبيد فيه 


الذكرى. حيث قال بعد الكلام عن لباس المطلن 


«ويلحق بذلك آداب في اللباس ... يستحب إظهاو>- 


التعمة ونظافة التعوب, فسيئس العببد انهوجو 
ويستجبٌ التزيّن للصاحب كالغريب, وإكثار 
الثياب وإجادتهاء فلاسرف في ثلاثين قيصاً. ولا في 
نفاسة الثوب فقد لبس زين العابدين لي توبين 
للصيف بخمسمئة درهم, وأصيب الحسين لله 
وعليه الخ ولس الصادق بلقل الخ وما قل من 
الصحابة من ضدٌ ذلك؛ للإقتار وتبعاً للزمان ...»!. 


)١(‏ الوسائل 6: 37؟, الباب 4 من أبواب أحكام الملابس. 


الحديث 7. 
(1) أنسظر : المصباح المنير وبجمع البحرين :<«بذل» 
و «صون ». 
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..-........... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ٠‏ 


وقال الحقّق السبزواري _بعد أن عد من 
السفه صعرف المال في الأطعمة النفيسة والألبيسة 
الفاخرة والأمتمة التي لا تليق بحاله بحسب وقته 
وتعدّد الملبوسات وكثرتها 
ليس بإسراف؛ للأخبار المتعدّدة المستفيضة...»1". 

والقيد الذي ذكره السبزواري لا بد من 
ملاحظته في جميع الموارد؛ بناءً على أَنّ غير اللائق 
با حال أحد المعايير لصدق الإسراف, كما تقدّم عن 
الغراقي!, نا تقدّم : 
وإن بلغ ثلائين ثويا نا هو فيا إذاكان مناسباً لسأن 


وبلده وشرفه 


من عدم الإسراف في اللباس 


مير الإنسان وحاله. 


الإسراف في الزينة : 
القذيّن كما مضت الإشارة إليه في اللباس ‏ 
أَمرٌّ مرغوب فيه, كتاباً وسئة. 
أما الكتاب فلقوله تعالى ؛ « يا ني آدمَ خُدُوا 


زيككُمْ ِنْدَ كل مسْجَدٍ وَكُلوا أشْرَبوا ولا ُشرفوا إن 
لاجيبٌ المشرفية « ثُلْ من حَوّم زيئة لله ني أشّج 
كل جِيَ لِلذِينَ نوا في 


١-ما‏ رواه الطبرسي عن البي 25 : «أنّد 


1١5 , كفاية الأحكام‎ )١( 
141 في الصفحة‎ )( 
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إسراف .. 
كان ينظر في المرآة. ويُرَجل جننّه. ويتشط, وريما 
نظر في الماء وسوّى جه فيه ولقد كان يتجمّل 
لأصحابه فضلاً على تممّله لأهله, وقبال : إِنّ اللّه 
يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتبيّأ لهم 
ويتجمّل »290 

-وعن أبي عبد الله لي قال : «قال أمير 
المؤمنين متها : ليقزيين أجدكم لأخبيه الممسلم كما 
يتزيّن للغريب الذي يحبٌ أن يراه في أحسن 
اطيثة »0 

وعن أبي عبد الله ل قالٍ: «أبصر 
رسول الله ييه رجلاً شعئاً شعر رأسيه, وسخة ثيا. 
سيئة حاله. فقال رسول اللّه 446 : من الزين” 
الممة © 2 

+-وعن يوسف بن إبراهيم ع نَأ يَصب اله 
3 أيضاً قال : «البس وتجكل. فإ اله جميل يحب 
الجمال. وليكن من حلال»(6, 

0 وعن عبد الله بن جبلة في حديث -: 


أنه قال له أبو الحسن لَك :« قومٌ أعداؤكم 


)١(‏ الوسائل ١١:8‏ الباب ؛ من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث 72. 

(؟) الوسائل 6 : ,1١9‏ الباب ؛ من أبواب أحكام الملابس» 
الحديث الأوّل. 

(©) المصدر نفسه : , الباب الأول من أبواب أحكام 
الملابس, الحديث 0. 

(4) اللصدر نفسه : الحديث 4 


كتيرٌ, عادأكم الخلق يا معشر الشبيعة. إِنُكم قد 
عاداكم الخلق؛ قتزيّنوا طم بما قدرتم عليه»0". 
”-وعن الحسن بن الجهم, قال: «قلت 


علي بن موسى ليل 
والكتم, أما علمت أنّ في ذلك لأجرا, إِنها 
ترى منك مثل الذي تحب أن ترى منها ‏ يعني المرأة 
في التهيثة ‏ ولقد خرجن نساء من العسفاف إلى 
الفجور, ما أخرجهن إلا قلّة تيو أزواجهن»(". 

وعد كاشف الغطاء من مستحبّات اللباس : 
«أن يقزيا بأحسن زيٍّ قومه... ومنها : تزيّن المبلم 
للمسلم, وللغريب, ولأهله وأصحابه. وأن ينظر في 


ت/ المرآة ويتمشّط, ومنها: القزيّن لأعداء الدين بقدر 


المقدورع؟. 
ولكن كل ذلك مشروطٍ بعدم تجاوزه عن حد 


الاعتدال وعما يليق بالإنسان, فقد سبق عن 


الفاضل النراتي : «أنّ الاقتصاد هو صرف المال فيا 
يحتاج إليه. أو فيا يترتّب عليه فائدة مقصودة 
للعقلاء, بقدر ما يليق بحاله. ومن الفوائد المقصودة : 
التجمل والزيئة المندوب إليها شرعاًء بشرط أن 
لا يتجاوز القدر اللائق »40 


)١(‏ الوسائل 0: 17 الباب ه من أبواب أحكام الملابس, 
الحديث 7 

(1) مكارم الأخلاق ١41‏ 

() كشف الغطام : 207 

(4) عوائد الأيام : 588 


ولكن هناك بعض الموارد اختلفت وجهات 
النظر فيهاء مثل : 

١-اقتناء‏ آنية الذهب والفضّة : فإنَّ المشبور 
بين الفقهاء أنّ نفس اقتناء آنية الذهب والفضّة وإن 
لم تستعمل في الأكل والشرب -حرام شرعاًء سواء 
كان للتزيين أو لاء نعم بعضهم, وقد تقلّم 
الكلام عنه في عنوان « آنية». 

ومن جملة تعليلات بعض القائلين بالتحريم 
-كالشيخ الطوسي7", وابن إدريس!". والحمّق 0, 
والعلامة في بعض كتبه!. وولده فخر الديين!©, 


والشهيد الثاني !', وغيرهم -هو كونه تضييمً لبال! 1 


وإسرافاً. 
لكن ضف بعض القائلين بعدم التحر حبق 
حقٌ جملة من القائلين به -هذا التعليل 2277/2 
قسال الشهيد الأوّل وهو من القائلين 
بالتحريم -: «لا يقطع ستعليل الشحريم بالخيلاء 
والفخر وكسر قلوب الفقراء, لما يتضمّن من السرف 
وتعطيل المال؛ لتخلّفه في آثية الجواهر ء فيمكن كونه 


(1) المبسوط +١‏ 11. وفيه : «... لأنّ ذلك تضييع. والنبي؟ 
َي نمى عن إضاعة المال». 

.44٠ 1 السرائر‎ ١١ 

() المعتبر : /11717, وفيه : «إِنّ ذلك تعطيل كليال» فيكون 
سرفاً؛ لعدم الاتتفاع يد». 

(4) التذكرة 17 7387. 

(6) إيضاح القرائد 501 

(1) روض الجتان 31/٠:‏ 


.-...-...-.- الموسوعة الققهئة الميشرة / ج * 


تعدا عضأء!2. 

واستثنى بعض القائلين بالتحريم تتزيين 
المساجد والمتساهد بهاء وعلّلوه : بأنّ فيه نوع 
تعظيم(", وموجب لميل قلوب الناس إليها(". 

لكن خَطَأ الحمّق الأردبيلي هذا التعليل؛ لأنّه 
غير صالح لتخصيص دليل التحريم على فرض 
وجوده, فإنّ الدليل على التحريم لو ثم فهو يشمل 
تزيين البيوت والمساجد والمشاهد, لكن لم يتط, 

وتبعه بعض الفتهاء أيضاً©. 

1١‏ زخرفة المسباجد والمشاهد بالذهب: 


نسب" إلى المشهور القسول بستحريم زحرفة 


(١)_الذكرى 148:١‏ ويحتمل أن يكون كلامه هذا ناظراً 


إل الاستعيال لا برد الاتضاذ, وأنظر : المنتلف 410:١‏ 
- ويبدو أنه أو من منع صدق إضاعة امال والمدارك 
28٠ ١‏ لكثّه قال بعد أن استحسن التضعيف ؛ إلا أن 
المنع أولى ؛ لأنّْ اتخاذ ذلك وإن كان جائزاً بالأصل فربما 
يصير بحرّماً بالعرض» لا فيد من إرادة العلوٌ في الأأرض 
وطلب الرئاسة المهلكة» ‏ وذشيرة المعاد ؛ 4/ا١:‏ 
وكشف اللثام ١‏ : 5/87» والمستمسك ١‏ : 177. وغيرها. 

() الذكرى :١‏ , وضيه : « وفي المساجد والمشاهد 
نظر؛ لقحوى النهي . وشعار التعظيم ». 

© نقله الممقق الأردبيل. 

فنا مجمع القا: ال كل 

(5) كالسيد الحكيم , أنظر المستمسك 7 : 159 

() أنظر : كشف اللعام 77+ 5717, والجواهر 85:15 
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المساجد بالذهب-وإن كان في تمق الشهرة تأمل - 
لكن صررّح جماعة من الفقهاء بعدم الدلييل على 
الجرمة90, 

ومن جملة تعليلات بعض القائلين بالتحريم : 
أنّ ذلك إسراف وتضييع للمال في غير الأغراض 
العقلائية , وتعطيل له("". 

ومن جملة تعليلات بعض القائلين بالحلية: 
أنّ ذلك تعظيم لتلك الأماكن وتكريم هاء وأنّه 


35 :١ ميرّح به المّق الأردبيل في ججمع القائدة‎ )١( 
7 14و 2: 163, والساملي في المدارك ؛ ي53(0‎ 


والإصفهاني في كشف اللهام 111:7 لككن احلتمل 
كون الدليل لزوم الإسراف ‏ والبحرافي في الجدائتي 797 


10/8017 وصاحب الجواهر في الجواعن ]71/041 


ور 3 59/, والهمداني في مصباح الفقيه 1: 9/١8‏ 
والسيّد النوثي في مستند العسروة (الصلاة) 154:1 
وغيرهم , لكن امتاط الأخيران في القتوى عنافة عخالفة 
المشيور. 
والقائلون بعدم التحريم هم أكثر من هؤلاء: من 
جملتهم القاضي في المهدّب ١‏ : /الاوالشهيد الأوّل في 
الدروس .١81:١‏ ويظهر ذلك من الشيخ في الخلاف 1١‏ : 
لسكالة 
)1١(‏ أنظر المدارك ؟: 587 فإنّه علّل حرمة زخرفة 
الحيطان بالذهب هنا بلزوم تعطيل المال وتضييعه في غير 
الأغراض الصحيحة, لكنّه قال بعدم الدثيل عليها في 
المدارك 5 : 148كيا تقدّم ‏ والسرائر ٠ : ١‏ 5؛ فَإنَ فيه 
إشماراً بذلك . وانظر المصادر المتقدّمة. 


موجب لجلب قلوب الناس إليهال". 

قال صاحب الجواهر -بعد أن نسب القول 
بالتحريم إلى المشهور.: «إلآ أن لم أجد له دليلاً 
صالحاً لإثبات ذلك في خصوص ما نحن فيه من 
المساجد, وإن كان قد يعلّل بالإسراف -خصوصاً 
على ما ستسمعه من أنّ الزخرف الذهبٌ ‏ وبأنّه 
بدعة لأنّهلم يعهد في زمن النبي يَي...» إلى أن قال : 

«لكن الجميع كبا ترى, خصوصاً الأوّل؛ إذ 
الإسراق مع أنه لا يخصٌ المساجد, يمكن متعه 
باعتبار حصول الغرض المعتدٌ به من الدحسين» أو 
قصد تعظيم الشعائرء كما ينصنعونه في المشساهد 


/ المشرّفة أو نحو ذلك نما يستنع معه اندراجه ف 
صر بحم ف 


الإسراف المنهيّ عنهكبا هو واضح ...»!". 
وقال _مملقاً على كلام من عثّل تحريم 


زخرفة سقوف المساجد وجدرانها : بأنّه تتعطيل 


للبال وتضييع له في غير الأراض الصحيحة -؛ 
« ودعوى أنه تضيبع لليال وصرف له في الأغراض 
غير الصحيحة فيكون إسرافاً. في حل المنع» إذ 
التلدّذ في الملابس والمساكن ونحوها من أعظم 
الأغراض التي خُلق ا المال» على أنه قد تعرض 
مقاصد عظيمة كتعظيم شعائر الدين وإرغام أنف 


(0) أنظر : التذكرة + 154. ونهاية الإحكام 74117 
والذكرى 151١‏ فقد ذكر فيها وجهان لوضع التناديل 
المذهّبة ول الجواز يكونه للتعظيم .. 

(؟) الجواهر 14 10-46 


أعدائه ونحو ذلك. فتأمّل »(0. 

وقال المدّق اهمدانى ف 
«... أن الغالب تعلّق غرض عقلائي بهاء كتعظيم 
الشعائر وتحوه نا لايصدق معه اسم الإسراف»(. 

وقال السيّد الخوئي في توجيه عدم صدق 
لتسقوّم الإسراف يسفقد الغسرض 
العقلائي؛ ومن البيّن أن تعظيم الشعائر من أعظم 
الدواعي العقلائية, كما هو المُشاهّد في لاجد 
المشرّفة», 

هذا بالنسبة إلى المساجد والمشاهد, وأما 


الإسراف : 3.. 


الدور» فلم أعثر على تصريم للحرمة فيها ِل اليل : 


قال الششيخ الطوسي في المبسوط حول تلق 
الزكاة بالذهب والفطة الموجودين في ستقوتة 
الدور -؛ «... وكذلك ال حكم فبا كاك يتيك" 
السقوف المذهّبة وغسير ذلك. وإن كنان فعل ذلك 
محظوراً؛ لأنّه من السرف, غير أنّه لا يلزمه 
الزكاة0ك, 

وقال امحقق : «ما يجرى على السقوف 
والحيطان من الذهب حرّم. ويكره ما يجرى مسن 
الفضة(©, 


81٠-79 5 الجواهر‎ )١( 

(1) مصباح الققيد 9 704 

(©) مستند العروة الوثق (الصلاة) 984:1 
(4) المبسوط 25001 

(0) المعتير : /713. 


...--.......- الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج ١‏ 


وقال العلامة في النهاية : «والأقرب تحريم 
تذهيب حيطان الدور؛ لما فيه من الإسراف وتضييع 
أمال»20, 

وقال في المنتهى : «ما يبحرى على السقوف 
والحيطان من الذهب حرام, سوي الكعبة والمساجد 
وغيرها في ذلك »0". 

وربما أستُّقيد ذلك من كلام صاحب الجواهر. 
المتقدم آنقاً. 

*-الحلي: لم أعثر على تصرع للفقهاء 
بالنسبة إلى الإنسراف في الحلي إلا القليل : 

أ- قال الشبيخ الطوسي في الخلاف : «إذا كان 


له لجام لفرسه محل بذهب أو فصّة, لم تلزمه زكاته. 


أواستعيال ذلك حرام؛ لأنّه من السرف»5, 

اب لكن قال بعد أن نقل عن بعض العامة 
حرمة تذهيب المحماريب وتفضيضهاء وكذلك 
استعيال قناديل الذهب والفضّة في الكعبة وسائر 
المساجد ونحوها.: «ولا نصّ لأصحابنا في هذه 
المسائل غير أن الأصل الإباحة فينبغي أن يكون 
ذلك مباحاً»0. : 

ج - وعلّق عليه ابن إدريس قائلاً: «هذه 
المسائل بعضها منصوص على تحريهاء والبعض 


2131 نهاية الإحكام‎ )١( 

(؟) المنتهى (الحجريّة) ١‏ 410. 

(© الخلاف ؟:8لاء المسألة 517 

1١7 المسألة‎ 4١-4 :7 الخلاف‎ )( 


الآخر معلوم تحريمه على الجملة؛ لأنّه داخل في 
الإسراف, والإسراف فعله محرّم بغير خلاف. وأمًا 
تفضيض الحازيب, فلا خلاف بيننا في أنّ ذلك 
لا يجوز وأنّه حرام؛ وأنَّ تزويق المساجد وزخرفتها 
لا يجوزء منصوص على ذلك عن:الأمة مإ . وقد 
أورد ذلك شيخنا في نهايته, وغيره من أصحابنا في 
كتبهم, وأنّ تاذ الأواني والآلات من الفضّة 
والذهب, عندنا برّم؛ لأنّه من السرف. والقناديل 
أوانء وحلية المصحف ولجام الدايّةمن السرف أيضاً. 
وأنّ ذلك غير مشروع, ولو كان جائزا لنقل...»(9. 
د وقال الحقّق : «حلية السيف والليجنام 
بالذهب حرام لأنّه من السرف»0. : 
ه_وقال العلامة في المنتهى : «حلية الْصَيْف 


واللجام بالذهب حرام...» ثم عله بوم نايلم ,, 


والسرف6. 

و-وقال في النهاية :... يجوز له تحلية آلات 
المحسرب بالفضّة, كالسيف والرح... ولو أسرف 
الرجل في آلات الحرب أو اتاد خواتيم من فطّة 


أو اتفذت المرأة خلاخل كثيرة من ذهب أو 
لم يكن نحرّماً؛ للأصل. وكذا لو اتفذت 
خلخالاً ثقيلاً» (4. 


.45٠:١ السرائر‎ )١( 
743/ + المعتير‎ )( 

© المنتهى (الحجريّة) ١‏ : 546. 
(4) نهاية الإحكام 540:1 


والفرق بين ما قاله أَوَلاً وما قاله ثانياً هو : أنّ 
مورد الأوّل تحلية السيف بالذهبء ومورد الثاني 
تحليته بالفضّة, ولعلّ تحليته بالفضّة أمر مستداول 
بخلاف تحليته بالذهب. فلذلك تعد التحلية بالذهب 
إسرافاً دون التحلية بالفضّة. 

ز- وقال في التذكرة : «قليل الح وكثيره 
سواء في الإباحة والزكاة. وقال بعض الجسمهور: 
يباح مالم يبلغ مئة ألف. نإن بلغها حرم وفيه الزكاة؛ 
لأنّه يخرج إلى السرف والخيلاء. ولا يمتاج إليه في 
الاستعبال, وليس بِيّد؛ لأنّ الشرع أبباح الشحلي 
مطلقاً. من غير تقييد, قال الله تعالى : ( شُلْ من 
حَرمَ زيئة الله »ع(0, 

وعلى القول بالجواز لا بد من تقييده بكونه 
لابقا بحال الشخص وإل" فهو إسراف. كبا تقدّم19. 

ويشهد لذلك أئْهم استتنوا ما يتعلق بد 
النمس مؤونة الإنسان لنفسه وعياله, وقيّده أغلبهم 
بكونه ما يليق بماله وعلى نحو الاقتصاد ليس فيه 
إسراف وتقتير”". ومن جملة مؤوئة الإنسان الحلي 
له ولزوجته وأولاده وبناته, قال صاحب الجواهر 
-في تفسير المؤونة: «... يل قد يندرج فيه حلي 
نسائه وبناته وثياب تَمملهم مما يليق يحاله»!, 


)١(‏ التذكرة 8 : 17 . والآية امن سورة الأعراف. 
()) في الصفحة 141 و .7١2‏ 
() كيا سوف يأتي في الصفحة /1119. 


الإسراف في الطيب : 
وردت روايات مستفيظضة في مدح الطليب 
والتطيّب, منها : 
١-ما‏ روي عن النبي 4 أنه قال : «حُيّب 
لي من دنياكم النساء, والطيب؛ وجعل قرّة عيني في 


الصلاة»(2, 
"'-وما ورد عن الصادق له , أنه قال: 
«الِطك من سان المرسلين»(. 


وما ورد عن الرضا لْقِة, أنه قال: 
«الطيب من أخلاق الأنبياء» 7" 
+ - وعن أبي عبد الله مله . قال : «كان 


رسول الله ا بنفق في الطيب أكثر متنا ينها قي" 


الطعام006, 

© - وعن محمد بن الوليد الكرماقّ/ركتال 
«قلت لأبي جعفر الثاني مهل : ما تقول في المسك ؟ 
فقال: إن أبي أمر فعمل له مسكٌ في بان!") بسبعمئة 


1) الوسائل ؟: 146 الباب 44من أبواب آداب الحمام. 
الحديث 2.31 

(1) الوسائل 1 : 147 الباب 84 من أبواب آداب الحمام, 
الحديث 5. 

() الوسائل 7+ 187 الياب 85 من أبواب آداب الحقام. 
الحديث "7 

(5) الوسائل 15:17 الباب 11 من أبواب آداب الحمام. 
الحديث الأوّل. 

(0) البان : نوع من الشجر, ومنه دهن اليان وهو طيب . أنظر 
لسان العرب + «بون»» والقاموس أميط :« البون ». 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ٠‏ 


درهم, قكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أن الناس 
يعيبون ذلك. فكتب إليه : يا فضل, أما علمت أَنّ 
يوسف وهو نبِيكان يلبس الديباج مزرّراً بالذهب» 
ويجلس على كراسي الذهب, فلم ينقص ذلك من 
حكنته شيثاًء قال : ثم أمر فمملت له غالية!"' بأربعة 
آلاف درهم»!". 

ولا بد من تقيبد ذلك كله أيضأ بما يكون 
متناسباً مع شأن الإنسان كما يده الفناضل النراقي 
حيث قال: «وأمًا ما ورد في بعض الأخبار: “من 
أن لا إسراف في الطيب ”"... فليس المراد نفي 


حرمة الإسراف فهاء حق له لور أحدٌ فضاء 


(1) الغالية : نوع من الطيب مركب من مسك وعدبر وعود 
ركه لسان العرب :«غلا». 

(؟) الوسائل 151:17 البساب 17 من أبواب آداب 
الحام, الحديث الأوّل. 

(6) قال الكليني : «وعن عدّة من أصحابناء عن سمبل بن 
زيادء عن تحمّد بن عيسىء عن زكريا المؤمن, رفعه, 
قال : ما أنفقت في الطيب فليس بسرف». الكافي 5: 
6 الحديث 31 

والروآية لا يعتمد عليها من عدّة جهات ؛ لأنّها ؛ 

١-ضعيفة‏ بسهل بن زياد , بناء على كونه ضعيفاً. كرا 
هو المشهور. 

1-مرفوعة ‏ أي لم يذكر الرواة ما بين الراوي 
الأخير والإمام المرويّ عند -كيا صبرّح في سند الرواية. 

؟-مضمرة, أي لم يشخّص فيها من صدر منه القول, 
هل هو الإمام أو غيره 5 


بيته وسطوحه وباب داره بماء الوردء أو يطل 
أبواب بيته وجدرانه بالمسك والعنير ولو كان فقيراً. 
جاز ذلك, ولم يكن مسرفاً... بل المراد : أن الإكثار 
في هذه الأمور مطلوب. والشجاوز عن الحدّ في 
الجملة فيها معفق...0(0. 


الإسراف في الإسراج : 
ورد الحثّ على الإسراج وعدم دخول البيت 
مظلماًء وإسراج السراج قبل مغيب الشمس, ومن 
جملة ما ورد في ذلك : 
١‏ -ما روي عن أبي عبد الأّه له د 


رسول الله يه كره أن يدخل بين مظلي اك 77 


بسراج هالا 

١-وعنه‏ طق أيضا: «إنّ السسَاب قب لكعيي. 
الشمس ينئي الفقر ويزيد في الرزق»(5. 

وهناك روايات أخرى يظهر منها ذم 
الإسراج في غير حل منها: 

١‏ -ما رواه الإمام الصادق عن آبائه ل 
عن رسول الله 6 في وصيّته لملي' للق قال: 
«يا علي؛ أربعة يذهين ضياعا : الأكل على الشبع , 


(1) عوائد الأيام :381 لكا 

(1) الوسائل 0: 52١‏ الياب ١١‏ من أبواب أحكام 
المساكن . الحديث 1 

() الوسائل 8 + /اء الباب الأول من أبواب أحكام المساكن . 
الحديث 5 


والسراج في القمرء والزرع في السبخة, والصنيعة 
عند غير أهلها»20. 

1١‏ -وعن أبي الحسن الثالث, عن آبائه. عن 
عل يه قال : «حمسٌ تذهب ضياعاً : سراج تقده 
في شمس, الدهن يذهب والضوء لا ينتفع به. ومطر 
جود على أرض سبخة : المطر يضيع والأرض 
لا ينتفع بهاء وطعام يحكنه طاهيه يقدّم إلى تسبعان 
فلا ينتفع به. وامرأة حسناء تُرَفُ إلى عنّين فلا ينتفع 
بهاء ومعروفٌ تصطنعه إلى من لا يشكره»(". 

هذا وذكر بعض الفقهاء من جملة آداب 
المسجد استحباب الإسراج فيه _استناداً إلى ما رواه 
أنسء قال : «قال رسول الله ين : من أسرج في 
مسجد من مساجد اللّه سراجاً, لم تزل الملائكة 
وجملة العرش يستضفرون له ما دام في ذلك المسجد 
ضوء من ذلك السراج»!- وم يقيّدوه بوجود 
الصل فيه بل صبرّح بعضهم بعموم الامستحباب» 
قال صاحب المدارك_بعد الحكم بالاستحباب ونقل 


الرواية : «ولا يشترط في شرعيّة الإسراج تردّد 


(1) الوسائل 0:١1؟5,‏ الباب ١7‏ من أبواب أحكام 
المساكن , الحديث الأوّل. 

(؟) اليحار *لا: 115, كتاب الآداب والسان: ياب 
الإسراج وآدابه, الحديث 6. 

(8 رواه الشيخ بإستاده إلى أنس في التبذيب :1ك 
رقم الحديث ”الاء وانظر الوسائل © ١‏ 1439, الباب 184 
من أيواب أحكام المساجد , الحديث الأول . 


أحدٍ من المصلّين إليد. بل يستحبٌ مطلقا للعموم»!". 
وقال صاحب الجواهر _بعد ما ذكر مثل 
ذلك _: «ولا ينافيه ألنبي عن الإسراف...»(", 
ولملّه لأنّ إضاءة المسجد نفسها سطلوية 
شرعاً, فإذاكان كذلك فلا يمد إسرافاً. 


الإسراف في الفراش : 

الفراش كغيره مما يحتاج إليه الإنسأن ينبغي 
أن يقتصر فيه على الحسدّ الوسط والمقدار اللازم 
المطابق لشأنه. وتجاوز ذلك مذموم. وتدل عليه 
روايات عديدة, منها: 


١‏ -ما رواه ماد بن عيسى . قال : «تتلل ايح 


عبد الله م إلى فراش في دار رجلٍ» فقال : فرائية 
للرجل, وفراش لأهله. وفراش لضيفهمَوَقمرَإِتَا 
للشيطان»0". 

وفي روايسة أخسرى : «والفسراش الرابع 
للشيطان ,40 

وروى مثلها عن جابر عن رسول اللّي!. 

ومعنى الرواية: أن للإنسان أن يصنع فراشاً 


(0 المدارك 4 للف 

(؟) الجواهر 4814. 

(؟) و(4) الوسائل ه : 70 اثباب 7 من أبواب أحكام 
المساكن , الحديث الأوّل. 

(5) الوسائل 0 : لت الباب 71 من أبواب أحكام 
المساكن , الحديث 5. 


اكلية: 


بي الميشرة / ج ٠"‏ 
النفسه. وقراشاً لأهله -بما فبهم الزوجسة والأولاد 
من البنات والبنين, فلكلّ وأحد منهم فراش مطابق 
لشأنه ‏ وفراشاً أضيفه, فإن كان ضيوفه كثيرين 
فيحتاج إلى فرش كثير, وإن كانوا قليلين فيحتاج 
إلى فرش قليل . فالرواية تشير إلى نوع الفرش بها 
يطابق شأن الإنسان, وليس معناها أن لا يتخذ إل 
فرداً واحداً من الفرش لأهله, وفرداً واحداً لضيفه؛ 


فإنٌ إرادة ذلك غير معقولة. 

هذا من ناحية الكثرة, وأما من ناحية 
الكيفية. فلا مانع من التنوّع فيه إذا كإن مطابقاً لشأن 
الإنسان, أو قامت الزوجة بذلك من ماها. وييدل 


١-مارواه‏ عبد اللّه بن عطاء, قال: 


,+>«دخلت على أبي جعفر ليذ فرأيت في منزله بُسطاً 


ووسائد وأفاطاً ومرافق, ماهذا؟ فقال: 
متاع المرأقء80, 

-ما رواه الحسن الزيّاتء قال ؛ «دخلت 
على أبي جعفر َي في بيت مُتجّدا', ثم عدت إليه 
من الغد وهو في بيت ليس فيه إلا حصير وعليه 
قيص غليظ؛ فقال : الذي رأيته ليس بيتيء إِقَا هو 
بيت المرأة. وكان أمس يومها»©. 


(1) الوسائل 8: 751, الباب 78 من أبسوات أحكام 
المساكن , ا حديث 7 

(1) أي مزيّن بالثياب والفرش . لسان العرب :« نهد » 

() الوسائل 8: 556, ألباب 18 من أبواب أحكام 
المساكن . الحديث 6 


وعن أبي جعفر الباقر لك قال : «دخل 
قوم على الحسين بن علي 851 فقالوا: يا بن رسول 
الله نرى في منزلك أشمياء نكرهها !-رأوا في منزله 
شط وفارق ‏ فقال له : نا نتزوّج النساء 
فنعطيين مهورهن فيشترين ما شأن: ليس لنا مسنه 
شي 90 

وقال كاشف النطاء -في جملة مكروهات 
المسكن _: «... ومنها اتّفاذ أكثر من ثلاثة فرشس, 
.وكثرة البسط والوسائد, والمرافق» والفارق إلا مع 
الحاجة». 


الإسراف في المسكن : 
من المرغوب فيه أن تكون للإنسان دار 


وسيعة» فقد روي 
من آله (عليهم صلوات اللَّه): أنَّ دمن سعادة 
الرجل سعة منزله»7", وعن أبي جعفر لل قال: 
«من شقاء العيش ضيق المنزل »0 وعن معمر بن 
خلاد. قال ؛ «إِنٌ أبا امسن للا اشقرى دارا وأمر 


)١(‏ الوسائل 576:8, الباب 77 من أبواب أحكام 
المساكن. الحديث 6. 

(١؟)‏ كشف الغطاء : /11؟. 

() البحار 77: 161, كتاب الآداب والستن. أبواب 
المساكسن وآدابهاء الأحاديث 1ل 75 214 18 
وغيرها. 

(4) البحار /: 167, كتاب الآداب والسان, أبواب 
المساكن وآدابهاء الحديث 5١‏ 


عن البي كلا والأبور 


مول له يتحوّل إليهاء وقال له: إِنّ صنزلك ضيّق. 


الحسن لي : إن كان أبوك أحمق فيد 
مثله 2065 

ومع ذلك فقد ورد في عدّة روايات الاكتفاء 
في بناء النازل على الكفاف, متها : 

١‏ -ما رواه ميد الصيرفي عن أبي عبد الله 
يل قال: «كلٌ بناء ليس بكفاف فهو وبال على 
صاحبه يوم القيامة »(". 
؟ -وفي خبر المناهي . قال البي عل : «من 
انأ رياء وسمعةٌ مله يوم القيامة من الأرض 


/السابعةء وهو نار تشتعل, ثم يطوق في عنقه ويلق 


أي اثارء فلا يميسه فية منها دون شعرها ل أ 
يا رسول الله كيف بيني رياء وسمعة ؟ 
ي فضلاً على ما يكفيه, استطالةٌ منه على 
جيرانه» ومباهاة لإخوانه». 

ولا منافاة بين سعة الدار والاكتفاء بالمقدار 
اللازم من البناء, وبه يمكن الجسمع بين الرواييات 
المتقدّمة ونحوها. 

وقال كاشف الغطاء -في جملة مكروهات 
المسكن -: «... ومئها تشييد البناء لغير الرياء 


)١(‏ البحار 7/7 1617, كتاب الآداب والسان: أبواب 
المساكن وآدابهاء الحديث 4لا 

(1) المصدر نفسه : ١16٠‏ الحديث .٠١‏ 

() المصدر نفسه : 154. الحديث 5. 


والسمعة, أَمّاطيا فحرام»!©. 

”ونا دخل الإمام علي له على 
العلاء بن زياد الحارئي وهو من أصحابه يعوده, 
داق اس داز اق 

«ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا, 
وأنت إليها في الآخرة كنت أحوج ؟ وَبَلى إن شئت 
بلغت بها الآبخرة : تقري فبها الضيف, وتصل فيها 
الرحم, وتُطلع منها الحقوق مطالمهاء فإذا أنت قد 
بلغت بها الآخرة»!؟. 

ومن امحتمل أن داره كانت وأسعة, وكان فيها 
من البناء ما أثار اعتراض أمير المؤمنين لكل .. 

ويستفاد من هذا النصّ : أن المرفوظل قبي 
اتخاذ الدور والأبنية الكثيرة من دون أن تكنوك 
مورداً الاستفادة, وأمًا لو استيد كتج كنا 
-كالمذكور في النصّ فلا بأس به. 

ولذلك ذكر كاشف الفطاء من جملة 
مكروهات المنزل البناء مع عدم الحساجة فقال: 
«ومنها : البناء مع عدم الحاجة»'". 

؛ - ورد النهي عن رفع بناء البيوت؛ وفي 


7317/ : كشف القطاء‎ )١( 

(1) نهج البلاغة : 14 الخطبة رقم 1 وقد تقدّم في 
هامش الصفحة 2 : أن عليا 3# ا سمع أن عاصم بن 
زياد وهو أخو العلاء بن زياد قد ترك الحياة. قال له : 
«أما استحييت من أهلك ؟ أما رحمت ولدك ؟ ...». 

() كشف الغطاء :735 


.--...-.-.....- الموسوعة الفقهيّة البيسشرة / ج * 


بعضها: ينادى: «أين تريد يا فاسق»أو 
«... يا أفسق الفاسقين »00 

وذكركاشف الغطاء ذلك من جملة مكروهات 
المسكن» فقال: «... ومتها رفع بناء البيوت فوق 
سبعة أذرع, ورخّص في القائية, فإذا زاد على ذلك 


نودي : أين تريد يا أفسق الفاسقين»!". 

وأمًا ما ورد من أنه : « 
بنائه لم يوجر»", فالمراد 
استحكام البناء مع غضٌ النظر عن كمّيته وكيفيّته. 


“يي الإسراف في تجهيز اميت + 


أوَلا الكفن : 
الإسراف في الكفن يمكن فرضه في عصدد 


و الأكقان وفي نوعها : 


١-الإسراف‏ في عدد الأكفان : 

إِنّ عدد الأكفان الواجية والمستحبّة للرجل 
خمسة» وللمرأة سبعة, وصيرّح جملة من الفقهاء : بأنّ 
ما زاد على المقدار الموظّف مهما كان _إتلاف للبال 
وإسراف فيد. 


قال الشيخ الطوسي : «والكفن المفروض 


)١‏ أنظر البحار */1: ٠‏ 16 كتاب الآداب والسان؛ أبواب 
المساكن , الحديثين 17و 14 

() كشف النطاء 115 

() البحار “الا: 16٠‏ كتاب الآداب والسان. أبواب 
المساكن . الحديث 327 


ثلاثة أثواب لا يجوز أقلّ منها مع القندرة: متزر 
وقيص وإزارء والفضل في خمسة أتواب, والزيادة 
عليها سرف ولا يجوز...»(2. 

وقال العلامة في التذكرة : «ظهر مما قلتاه: 
أن الكفن الواجب في الذكر والأنثى ثلاثة أتواب, 
والمستحبٌ في الرجل خمسة. وفي الأنئى سبعة, 
ولا يجوز الزيادة على ذلك؛ لما فيه من إضاعة 
المال»0, 

وقال في المنتهى بعد أن ذكر عدد الأكفان 
الواجبة والمستحبّة -: «ما زاد على ما ذكرناه سرف 
لايجوز فعله؛ لأنّه إتلاف للمال»0", 


وقال الفاضل الإصفهاني : «ولا جني 


الزيادة على الخمسة غير العرامة ‏ في الرجل 323 
السبعة غير القناح في المرأة؛ لأئّه سرق 49 

وقال صاحب الجواهر_عند الكلام في مقدار 
اللفافة, وهي من القطع المستحيّة, حيث اختلفت 
الرواية في مقدارها طولاً وعرضاً : «فيجزىكلٌ 
منهماء كا أنه جز الأقلّ والأزيد مالم يؤدٌ إلى 
الإسراف. بل وكذا الطول »© 

وقال السيّد الحكيم -عند الكلام عن جواز 


319511١ المبسوط‎ )١( 

() التذكرة 211. 

(©) المنتهى (الحجريّة) .478:1١‏ 
(4) كشف اللقام 7 : /الا9. 

7١7: الجواهر‎ )0( 


تزع غير ثياب الشهيد, كالحئّين وتحوهما: 
«مقتضى الاقتصار في النصوص على الدفن بالثياب 
جواز تزع غيرهاء كما هو المشهور بين المتأخّرين 
-كيا في الحدائق ‏ بل وجوبه إذا كان دفته سرفاً 
وتضييعاً لليال»(9. 

لكن الظاهر من الحمّق اهمداني : أنه لو نبت 
الاستحباب ولو برواية ضعيفة منجيرة بقاعدة 
التساع_كان ذلك واردأ على دليل حرمة 
الإسراف. 

.ولمل وجه الورود: أنه مع ثبوت 
الاستحباب شرعاً لا يتحقّق موضوع الإسراف 
أترعاً. وإن تحقّق عرفاً. 

١-الإسراف‏ في نوعيّة الكفن : 

إعدّ الققهاء من مستحبّات التكفين إجادة 
الكفن, أي جعله جيّدأًء لما ورد عن أبي عبد اللّه 
قال : «أجيدوا أكفان موتاكم. فإِنها 
زينتهم»0, ونحوه. 

ولكن ينبغي تقييد ذلك يعدم استلزامه 
الإسراف. قال الشهيد الأوّل: «... ويستحبٌ 
ذكر الرواية المتقدّمة ونحوهاء ثم" 
قمال:_ولم يثبت عندنا المخير عن النبي 406 : 


(0) المسعيسك 108:4 

(؟) مصياح الثقيه 4071 

() الوسائل #؛ 54, الباب 18 من أبواب التكفين. 
الحديثان 9و 1. 


"لا تغالوا في الكفن» فإنّه يسلبه سلياً سريماً 07... 
ولو سُلُم حمل على البلوغ في ذلك حدّ الإسراف أو 
الإجحاف بالوارث»0". 

وقال السيد الخوئي : «والكفن المتعارف هو 
الذي يخرج من الزكاة إذالم يكن للميّت مال, 
ولايجب إخراج الفرد الداني من الزكاة, فلو كان 
للميّت مال وجب إخراج كن الكفن المتعارف منه. 
وهذا هو الحدٌ المتوسّط بين الإفراط والتفريط, 
فلا يجب اختيار ما هو أقلّ أفراد الكفن بحسب 
القيمة كما لا يجوز الإسراف والتبذير فيه 
منه الكفن المتعارف اللائق بشأنه», 


ويأتي هنا كلام امحقّق ا همداني 8 1 


أيضاً. 


ثانياً ‏ الإسراف في الدفن : 

ذكر جملة من الفقهاء : أنه يكره فرش القبر 
بالساج إلا لضرورة, وعلّله بعضهم : بأئّه إتلاف 
اللمال وإسراف فيه. 

قال امحقّق لحل : «يكره فرش القبر بالساج 
إلا مع الحاجة إليه؛ لأنّه إتلاف المال» فيقف الجواز 
على الضرورة ...ع 


8164 سنن أبي داود 155.47 الحديث‎ )١( 
044-189 :١ الذكرى‎ )١( 

() التنقيح (الطهارة ) .5١:8‏ 

() المعتير : 45 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


وقال صاحب المدارك -معلّقاً على كلام 
الحقّق :« ويكره فرش الساج إلا عند الضرورة» -: 
« أمَا الكراهة مع اثتفاء الضرورة, فلأنّه إتلاف للمال 
غير مأذون فيه من الشرح فيكون مرجوحاً...»00. 

وقال الفاضل الإصنهاني _مملّقاً على كلام 
السلامة: وويكره فرش القبر بالساج لير 
ضيرورة» -: «... لأنّهِ إتلاف للمال بلا مستند 
شرعي 0 

لكن يظهر من بعضهم : أنه مع فرض صدق 
الإسراف والإتلاف يكون حراماً, قال الشهيد 
الثاني _معلّقاً على قول الحّق : « ويكره فرش القبر 
بالساج» _: «وكذا بغيره من أنواع الشّرش التي 
اعد أموالاً عرفاً وإلا حرم؛ لأنّه إتلاف غير 
دوك فيد ...»0, 

وقال مثله في روض الجنان0. 

وفي كلامه_وكلام صاحب المدارك والفاضل 
الإصفهاني -إشعار بأنّ الإتلاف لوكان بإذن 
الشارع لما كان محظوراًء وهذا ما استظهرتاه من كلام 
امحتّق اممدائي, كا تقدّم في الكفن. فربما ييصدق 
عليه الإسراف عرفا ولا يصدق شرعاً. 

وقال الحمّق الأردبيلي -بعد أن ذكر رواية 


150/17 المدارك‎ )١( 
(؟) كشف اللعام 7 : /ا50.‎ 
.3١1؟‎ +1١ المسالك‎ © 
..8: روض الجنان‎ )5( 


يحبى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله م, قال 
«ألق شسقران مولى رسول الأّه ك8 في قبره 
القطيفة»7: «فكأئه لعدم الصحّة واستلزامه 
حرم ما عُمل به. وقيل: يحرم فرش القير بما له 
قيمة من الثياب ونحوهاء كرا يحرم وضع ذلك ممع 
الميّت, قال في الشرح :كأنّ وجهه مامرٌ من 
الإسراف »20 

ومقصوده من الشبرح كتاب المسالك. 

وممّن يظهر منه القول بالحرمة مع صدق 
الإسراف صاحب الجواهر كبا سيأتي. 

واكتنى الشهيد الأوّل ببيان كراهة فرش إلقلزا؛ 
بالساج وم يعثّله. لكن قال: «أمًا وضعالْفارمك 
عليه والدّة, فلا نص فيه نعم روى ابن عباستَكن. 
طربتهم أنه مل في قبد لبي ل كؤقة جراة/ 


والقرك أولى؛ لأنّه إتلاف لليال, فيتوف على إِذنٍء 
وم يكبت »7 

وفيه إشعار أيضاً بأنّ الإتلاف المأذون فيه 
شرعاً ليس إسرافاً حرّماً 


)١(‏ الوسائل : 184, الباب 17 من أيواب الدفن, 
الحديث ؟. 

إفذ مجمع الفائدة 1: 116. 

(©) الذكرى ؟: 14ء وقال المقّق الكركي : «أمَا وضع 
الفرش وامفدّة ونحوهاء فلا نص عندنا فيه والإعراض 
عنه هو الموافق لأحكام هذا الياب ». جامع المقاصد ١‏ : 
4 


وقال الحقّق السيزواري : «... وقيل : يحرم 
فرش القبر ًا له قيمة من الثياب ونحوهاء كما يحرم 
وضع ذلك مع الميّت, ولعلّ مستنده استلزام ذلك 
حصول الإسراف. ولم أطلع على نض ذال على 
القرخيص إلا أنه روى الكليني عن يحيى بن أبي 
العلاء عن أبي عبد اللّه م قال : ألق شقران مولى 
رسول اللّه يه في قبره القطيفة...» ثم ذكر كلام 
الشهيد في الذكرىء المتقدّم» ولم يعلّق عليد0". 

لكن يظهر من صاحب الجواهر عدم صدق 
الإسراف في فرش القبر بالساج ونحوه, نعم لى 
صدق لكان حراماً. قال : «... نعم , علّلها بعطهم : 
بِأنّه إتلاف مال غير مأذون فيه, وفبيه: أنه لو تم 
اقتضى الحرمة, مع أنّك قد عرفت فيا مضى : أن بذل 
امإ لا يتوقف على الإذن الشرعيّة. بل يكني في 
جوازه عدم السفه فيه. وذلك يحصل بأدنى غرض 
عقلائي »50 

وقال السيّد اليزدي عند عد مكروهات 
الدفن : «القاني ‏ فرش القبر بالساج ونحوه من 
الآجر والحجر إلا إذا كانت الأرض نديّة, وأا 
فرص ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به, كما أن 
فرشه بمئل حصيرٍ وقطيفةٍ لا يأس به؛ وإن قسيل 
يكراهته أيضأ»5. 


(1) ذغيرة المعاد : 549 
() الجواهر ؛ : «77. 
(6 العروة الوثق : فصل في مكرواهات الدفن. 


ول يعلّق عليه السيّدان الحكير" والخوني0؟. 

وقال الإمام الخميني -عند ذكر مكروهات 
الدفن : «منها فرش القبر بالساج إلا إذا كانت 
الأرض نديّة. وأمّا كراهة فرشه بغير الساج كالحجر 
والآجر فحلّ تأمّل»©. 

وكلامه غير ناظر إلى الأشياء القينة. 

وأمًا بناء القبورء فالمشهور كراهته!©, إل أنه 
استفني من ذلك قبر النبي 6 والأمة لظ , لإطباق 
السلف والخلف على فعل ذلك بها. ولأ فيه تعظيماً 
لشعائر الله عر وجلٌ, ولفوات كثير من المقاصد 
الدينيّة بترك ذلِك0, 


ورا ألحق بها قبور العلماء والصلحاء أيضا(لي) 
وما يمكن إلحاقه بهذا الباب ما ذكره الفقها-- 


في مستثئيات حرمة نبش القبر : من جوَأَآتججا 


(1) المستمسك 514:4. 

(1) مستند العروة (الصلاة) 5 لا١7.‏ 

() تحرير الوسيلة 41:1 القول في مستحيات الدفن 
ومكروهاته. 

(4) الذكرى 7:ه+-0. 

(5) أنظر : المصدر المتقدّم, وجامع المقاصد :١‏ 480 
والمدارك ١6٠ : ١‏ . وذخيرة المعاد : ؟54. والحدائق 5 
7 , والجواهر ؛ : :55٠‏ والعروة الوق : فصل في 
مكروهات الدفن. 

(3) أنظر: المدارك ؟ : ,10٠‏ والجواهر 4: ,]١‏ والعروة 
الوثئق : قصل في مكروهات الدقن , السابع , والتناسع. 


 سهاعلاو‎ 
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القبر لأخذ ما وقع فيه من المال, قال الشهيد الأوّل 
فيالذكرى : «رابعها إذا وقع في القبر ما له قيمة, 
ذه؛ للنبي عن إضاعة امال وروي 
شعبة طرح خاقه في قبر رسول الله م# 
طلبه, قفتم موضع منه فأخذه, وكان يقول: أنا 


آخركم عهداً برسول الله 5ك»!". 

وسوف يأتي تتفصيله في عنوان «دفن» 
و«قبر» ونحوهما إن شاء الله تعالى. 
الإسراف في العيادة : 


المقصود من الإسراف في العبادة كثرة إتيان 


"م الببادة لمندوية مع غضض النظر عن تضكنها جاباً 


تالياً. أو استلزامها عنواناً -محرّما أو مكروهاً- 


رج ,ثانوياً)فهنا قيود ثلاثة : 


الأوّل أن الإسراف إِننا يتحمّق في العبادات 
المندوية لا الواجية لأنّ العبادات الوأجبة محدّدة, 
لامعنى للإسراف فيهاء كبا يأتي تفصيله في البحث 
عن الإسراف في الإثفاق. 

الاني أن البحث هنا غير البحث في 
الإسراف في الطاعات والمندوبات التي تقدّم البحث 
عن إمكان تممّق الإسراف فيها؛ لأنّ البحث هناك 
من جهة تضمّن الأمر المندوب جانباً ماليأً. مثل 


(1) الذكرى ؟: 45, وانظر : روض الجنان : ,79٠0‏ 
والجواهر 5 : 100 وادّعى عدم الخلاف فيه. وهناك 


فروض أخرى من هذا القبيل. 


الإنفاق على الفقراء وبناء الطرق ونحو ذلك. لكين 
البحث هنا في كثرة العبادة البدئئة وا خروج عن حدّ 
الاعتدال. 

الثالث نا لكلا هنا عن الإسراف قيالعيادة 
في حدٌ ذاته مع غضٌ النظر عن استلزامه عنواناً 
-تحرّماً أومكروهاً-آخرءكالضرر والحرج ونحوهماء 
وإِلَا فالحرمة أو الكراهة تكون من تلك الجهة©. 

ويعد بيان هذه الأمور الثلاثة نقول: 

إِنّ الشريعة بنت أأسسها على الاعستدال 
والاقتصاد, فهي ترغٌّب المسلمين في مراعاة هذه 
الجهة حقٌّ في الجانب السبادي, ولذلك نمي الكَثها 
سبحانه وتعالى نبيّه عن ذلك, فقال عرٌ من قائل؟ 
« طه »ما أنْرَْنا ََيكَ المآ يتشق »(", و33 كو 


لبي وآله عليهم الصلاة والسلام العَيَ جالعل ب 


في العبادة, فن جملة ذلك : 

١-ما‏ روي عن أبي جعفر ل : قال: 
رسول الله 8 :أ! 
ثْرة, فن صازت فر: 


ُعبادته إلى سني فقد اهتدى,. 


(1) قال الشيخ جعفر كاشف القطاء عند بيان مشتركات 
العبادات البدنيّة : «ومنها أن لا يبلغ في عبادته حل 
الطاقة ولزوم الحرج فتى تهاوز حسدٌ الوسع قسدت 
عبادته, وإذا حصل ها مائع من ضعرر معتبر في يدنه ء أو 
تفيّة, فعمل معرضاً عنه بطل عمله ». كشف الغطاء : 
الا 

(1) طه :١-؟,‏ حيث كان يَيٌ يصلٌ الليل حقّ تورّمت 
قدماء. أنظر تفسير المي 1+ 50 


ومن خالف سنّتيء فقد ضلّ وكان عمله في تباب, 
أما إن أصل وأنام وأصوم وأفطر وأضحك وأبكي, 


فن رغب عن منهاجي وسّتي فليس مقي »0". 
والشِرّة _بكسر الشين وتشديد الراء -: شدّة 
الرغية. 


والتباب : النسران والملاك. 

"-وعن أبي جعفر لي أيضاً قال: «ققال 
رسول الله 46 : إِنّ هذا الدين متين فأوغلوا فيه 
برفق, ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباد اللّه. فتكونوا 
كالراكب المنبتٌ الذي لاسفراً قطع, ولاظهراً أيق»40, 

والإيغال : السير السديد, يقال : أوغل القوم 
إذا أممنوا في سيرهم!©. 


ابن الأثير : «فيه : “إن ىذا القسرآ م 

للناس عنه فترة *. : النشاط والرغبة ». النهاية ؛ 
«اشرر». 

(6) النهاية (لابن الأثير ) :« تبب ». 

(5) الكاني ؟: 87, باب الاقتصاد في السبادة, الحسديث 
الأول . 

(0) قال ابن الأثير : «وفيه : “إِنّ هذا الدين متين فأوغسل 
فيه برفق ”» الإيغال : السير الشديد . يقال : أوغل القوم 
وتوغّلواء إذا أممنوا في سيرهم» والوغول : الدخول في 
العيء: ... يريد :بير فيه برقق , وابلغ الغاية القصوى 
منه بالرفق , لا على سبيل التهافت والخرق . ولا تحمل 
على نفسك ولا تكلفها ما لا تطيق فتعجز وتترك الدين 
والعمل ». التهاية : « وغل ». 


والمنبتٌ : هو الذي انقطع به الطريق91. 

والظهر: ظهر الدابّة, كناية عن الدابّة 
نفسها!؟. 

فشبّه ييه من يتوغّل في الدين بغير رفق. 
بالراكب الذي انقطع به الطريق ويذهب هنا وهنا 
ويُتعب نفسه من دون أن يصل إلى النتيجة المطلوية, 
لأنّه لا يعرف الطريق الصحيح. 

٠١‏ وعن أبي عبد الله ل قال: «مرّ بي 
أبي وأنا بالطواف وأنا حدث وقد اجتهدت في 
العبادة, فرآني وأنا أتصابٌ عرقاً. فقال لي: 
يا جعفر, يا بي إن الله إذا أحبٌ عبداً أدخله ايها 
ورضي عنه باليسير»0". 

إلى غير ذلك نما ورد في هذا الباب. 


الإسراف في الإنفاق : 
الإثفاق تارة يكون فرضاً وتارة ندباً. 
تارة يكون تحدّدا كالزكاة 


والفرض منه. 


ثّ لا أرضاً قطع ولا 

ل لل الب في سد متت 

/ - يريد : أله بتي في 

جز عن مقصده م يفض ور » وقد أعطب 
ظهره». النهاية : «بثٌّ». 

(؟) أنظر النهاية (لابن الأأثير) : «دظهر». 

(©) الكافي ؟ 81, ياب الاقتصاد في العيادة, الحديث 4. 

(4) أنظر : المصدر المتقدّمء والبحار 38: 704. باب 
الاقتصاد في العبادة . 
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والخمس ونحوهماء وتتارة لا يكون كذلك, بل 
موكولاً إلى السرف, مثل الإنقاق على الزوجة 
والأولاد وسائر واجبي النفقة. 

فالكلام إذن يقع في موارد ثلاثة : 

وَل الإسراف في الانسفاقات الواجسبة 


المعرو: الإسراف في هذه ا موأرد لا معنى 
له؛ لأنّه بعد تحديد المقدار الذي ينبغي دفعه في كل 
من الركاة والخمس, فإن دقع المقدار الحدّد. فلم 
يتجاوز الهدود كي يصدق الإسراف, وإن جاوزه لم 


“ير يكن من ألواجبء فإن دفعه بنيّة الوجوب كسان 


تشريعاً رّماً. وإن دفعه بنيّة الندب كان من 
الإنقاق المندوب, وسوف يأ حكنه. 

أؤقد ورد عنهم مني -كما قيل -؛ أن المراد 
من قوله تعالى : « وَآتوا نَّم حصادٍِ 04©, ليس 
هو الزكاة الواجبة, لأنّه قال تعالى بعد ذلك: 
« ولاتُشرفو ان ايب المُشرفين 04". 

وقال السيّد المرتضى _-بعد أن أورد هذا 
المعنى عن أبى جعفر الباقر ل : « وهذه نكتة منه 
عن السرف لا يكون إلا فيا 
ليس بمقدّرء والزكاة مقدّرة»5. 

نعم هناك جوانب أخرى في الإنفاقات 


() و3)) الأثمام : 13 
(6 الاتتصار : 5, وأنظر المدارك 6 : 1, والجواهر 16+ 
يلك 


الواجبة ربما يحصل فبها الإسراف, سوف نتكلّم 
عنها إن شاء اللّه تعالى!9. 


ثانياً ‏ الإسراف في الاثفاقات الواجبة غير 

الحدّدة : 

المقصود من هذه الإنفاقات هي التي أوكل 
أمر تعبينها إلى العرف, مثل الإنفاق على الزوجةء 
والأقارب, والماليك؛ والحيوانات بالتبع . 

والإتفاق على هؤلاء مبتنٍ على أسس ثلاثة 
-كما يستفاد مسن الروايات وكليات الققهاء 
وهي : 

١-التوسعة‏ على العيال : 

من المندوبات التوسعة على الميال/- وقد 
وردت بها روايات كثيرة, من جملتها 

أ-ما رواه معمّر بن خلاد عن أبي الحمسن 
مل , قال : « ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله لا 
يتمُوا موته, وتلا هذه الآآية 9 وَيُطْهِمونَ الطّعامَ عل 
حْبهِ يشكيناً ينيم وأسيراً 74", قال : الأسير عيال 
الرجل؛ ينبغي إذا زيد في النعمة أن يزيد أُسراءه في 
السعة عليهم»". 

ب -وعن على بن الحسين لإ . قال: 


.7397 1576 أنظر الصفحة‎ )1١( 

(؟) الإنسان :4. 

(©) الوسائل .06٠ :1١‏ الباب -؟ من أيواب النفقات. 
الحديث الأول 


«أرضاكم عند اللّه أسبغكم على عيالد»!0. 
وغيرها مما يدل على استحباب التوسعة. 
"عدم التقنير : 
ورد ذم التقتير على العيال في روايات 

عديدةء منها ما رواه الصدوق بإسنا 


«ه عن العيّاثي , 
قال :.«استأذنت الرضا لم في النفقة على العيال» 
فقال: بين المكرومّين, قلت : لا أعرف المكرومّين, 
قال : إِنّ اللّه كره الإسراف وكره الإقتار. فقال: 
< وَالَّذِين إذا ألققّرا يُْرِئُوا وَلرِيفُوا كان 
قواماً #ع(, 

وبهذا المضمون وردت روايات أخر, 


٠_الاعتدال‏ وعدم الإسراف : 
بع ورد القرغيب في الاعتدال في الإثقاق بصورة 


مطلقة. فن جملة ذلك : 


١‏ -ما رواه ابن أبي عمير عن أبي عبد الله 
في قول اللّه عرّ وجل : « شألوئك ماذاينُونَ 
كُلٍ العفو 74 : « قال : العفو الوسط»40. 


)١(‏ الوسائل ,04٠ : 7١‏ الباب ٠١‏ من أبواب النفقات, 
الحديث ؟. 

(1) الوسائل 001:171, ألباب 17 من أبواب النفقات, 
الحديث 1, والآية /ا من سورة الفرقان. 

( اليقرة : 27314 

() الوسائل +7١‏ 001. الباب 0؟ من أبواب النفقات. 
الحديث 7 


١‏ -وما رواه ابن ستان عن أبي عبد اللّه 
ثيل , قال : «قال رسول الله يَثي: من أقتصد في 
معيشته رزقه الله ومن بذّر حرمه اللّهع1". 

٠"‏ وعن عبد ألرمن, قال : «سألت أبا عبد 
الله للا عن قوله : « يشألر: 
العفو 74", قال : < الَذِينَ إذا اد 
يَفثدُوا كان بَيْنّ ذلِكَ قواماً >. قال : نزلت هذه بعد 
هذهء هي الوسط »9 

والحاصل من هذه الأسس الثلاثة هو الإنفاق 
على نحو القصد والاعتدال _مراعيٌ فيه جائب 
التوسعة على العيال ‏ من دون إسراف ولا تتقتينه 
وهذا المعنى مذكور في روايات أهل البيت (لإقر» 
وقد تقدّم بعضهاء وما يدل على ذلك : 2 

١-ما‏ رواه داود الرقٌّ عن أني عَبَملله41.: 
قال : «إنّ القصد أمبٌ يحبّه الله عر وجل وَإِنّ السرف 
أمر يبغضه اللّه عرٌ وجلٌ» حقٌّ طرحك النواة؛ فإنّها 
تصلح لشبيء وح صبّك فضل شرابك »!4 

؟- وما رواه محمد بن سنان عن أبي الحسن 
لي في تفسير قوله تعالى : ( وَانّذِينَ إذا نمتُوا 1 


)١١‏ الوسائل 801:19 الباب 18 من أبواب النفقات,. 
الحديث 237 

1) 

(©) الوسائل ١؟:‏ 005, الباب 0؟ من أيواب النققات. 
الحديث 36 

() المصدر نفسه : 081 الحديث 7 
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يُسرِقُوا وَلَيفبُوا وكا قواماً » : 

قال : «القوام هو المعروفء على الموسع 
قدرهء وعلى المقتر قدره. على قدر عياله ومؤونته 
التي هي صلاح له وطمء « لا يكلف اللَهُ نفساً إلاما 
آنها مي 

-٠‏ وروى عامر بن جذاعة. قال: «جاء 
رجل إلى أبي عبد الله ِل فقال له : يا أبا عبد الله 
قرضٌ إلى ميسرة. فقال له أبو عبد الله لهل : إلى 
غلّة تُدرَك؟ فقال الرجل: لا والآّهء قال: فإلى 
تجارة تؤوب ؟ قال: لا والله. قال: فإلى عقدة 
تباع ؟ فقال : لا والله, فقال أبو عبد الله لق : 


1 فأنت من جمل الله له في أموالنا حقّاً. #دعا 


أبكيس ... ثم قال له ائّق الله ولا تسرف ولا تققر, 
ولكيبيين ذلك قواماً. إن التبذير من الإسراف. قال 
الله عر وجل : ( لاز تير »9 

هذا بالنسبة إلى الروايات؛ وما النقهاء. 
فإِتهم اكتفوا بذكر أن الواجب على الول -سواء كان 
زوجاً أوغيره.: أن ينفق على من تجب نفقته عليه 
بما هو المتعارف من حيث الزمان والمكان وشخصيّة 
لمق والمنقّى عليه ونحو ذلك. وأيا النبي عمسن 


)١(‏ الوسائل 7١‏ 0401: الاب /77 من أبواب النفقات,. 
الحديث ؟, والآية لامن سورة الطلاق . 

(؟) الوسائل 5: 68, الياب لامن أبواب ما تجب فيه 
الزكاة وما لاتب , الحديث الأَوّل , والآية 11 من سورة 
الإسراء. 


الإسراف في النفقة قلم يصرّح به إلا بعضهم. قثلاً: 
جاء في المراسم : «إِنّ الواجب من النفقة بحسب سد 
الخلة فا زاد فندب مالم يبلغ حدّ الإسراف»90. 

وقال الملامة عند الكلام عن آداب 
التجارة : «ينبغي الاقتصاد في المعيشة ورك 
الإسراف»'" ثم ذكر بعض الروايات الواردة في 
ذلك وقال_-في باب الحجر_: «يجب على الولي 
الإنفاق على من يليه بالمعروف, ولا يجوز له التقتير 
عليه في الغاية, ولا الإسراف في النفقة» بل يكون في 
ذلك مقتصداً»”, 


وقال صاحب الجواهر -في الإنفاق على< 


الزوجة : «فالمناسب حيتئذ جعل المدار ما هلزنا 


إليه سابقً مما يعتاد إنفاقه على الزوجات من حت" 


الزوجيّة, ملاحظاً فيه حدٌ الوسط الذي بو المواد. 
من ا مسعروف40, لا الإسراف الذي يقع من 
المبذّرين , ولا التقتير الذي يقع من الباخلين»!. 
وقال الشيخ الطوسي بالنسبة إلى المديون 
المفلّس : «ويجب أن ينفق عليه وععلى من يسلزمه 


نفقته من أقاربه وزوجته ومماليكه... ويجب أن 


184 : المراسم‎ )١( 

() التذكرة (الحجريّة) 5841:1. 

© التذكرة (الحجريّة) 25:7 

(6) إشارة إلى قوله تعالى : ( عاشِروهُنَّ يِالَقوُوفٍ 4, 
التساء :36 

(6) الجواهر 794:59 


يكسي جميع من يجب عليه كسوته من زوجته 
وأقاربه إجماعاً. وقدرها ما جرت به العادة له من 
غير سرف ... وأمَا جتسها فإنّهِ يرجع أيضاً إلى عادة 
مثله في الاقتصاد»(", وقال بالنسبة إلى المديون 
مطلقاً: « ومن كان عليه دين, وجب عليه السعي في 
قضائه, وترك الإسراف في النفقةء وينبغي أن يتقّع 
بالقصد, ولا يجب عليه أن يضيّق على نفسه. بل 
يكون بين ذلك قوامً»©. 

وتبعه في ذلك جملة ممّن تأخَّر عند". 

لكن استشكل الحقّق الثاني في عباراتهم من 
جهة وجود التنافي بين النبي عن الإسراف والأمر 


/ بالقناعة, فقال: بين مفهومي هذين الكلامين 


أتخالف, فإنّ تحريم الإسراف يفهم منه ِل ما عداه, 
ووب القناعة بالقليل يقتضي المنع مما سواه وإن 
لم يكن سرفاً», ثم أجاب عن ذلك : 

بأنّ «الممنوع منه هو التوسعة التي هي فوق 
الاقتصاد وإن ل يعد سرفا»لنا. 

ولعلّ هذا المعنى مستفاد من جموع كليات 
الفقهاء الذين تعرّضنا لكلامهم. 


770:7 الميسوط‎ )١( 

(©) التهاية دهءم, 

() أنظر : السرائر ؟ : *6, والقواعد ١‏ : 160. والتذكرة 
(الحجريّة) 7: ؟, والتحرير 1: 144: والدروس 8 
,]٠‏ والمسالك ؛ : 174, والجواهر 76 : ,84٠‏ 

(4) جامع المقاصد 8 1١-؟1.‏ 


والحاصل مسا تقدّم : أن الإسراف والتقتير في 
الإتفاق منهيّ عنهماء والتوسعة على العيال مندوب 
إليها ِل إذا كان مديوناً فيكتني بالاقتصاد؛ ليتمككن 
من قضاء دينه. 

ولافرق في ذلك كله بين السفر والحضر. 

نسعم, ورد: أنه «لا إسراف في الج 
والعمرة», وسوف يأتي المراد منه إن شاء الله 
تعالى. 


ثالثاًالإسراف في الإتفاقات المندوية : 

تقّم الكلام -عند بيان المعنى الاصطلاجين 
للإسراف عن صدق الإسراف في صرف المألافية 
وجوه البرّ والخير. وقد ذكرا في ذلك قولين ؛ 

الأول - عدم صدق الإسرا ف هكلم 
صعرف المال في وجوه الب وهو الذي اختاره 
العلامة في بعض كتبه!", والشهيد الثاني في 
الروضة!". ونسبه في المسالك إلى المشهور!"- 
وانحّق الأرديبلي!, والسيد الخوئي(©. 


218:1 والتحرير‎ ,1308.:١ أنظر : القواعد‎ )١١ 
7١5:4 الروضة البهيّة‎ )١( 
+5 المسالك‎ © 


(4) مجممع الفائدة 
(0) مستند العروة (الخمس ) : .701-10٠‏ نه قال ضمن 
بيان المؤونة وأستثنائها من الخمس : «... فلو صعرف أحد 
جميع وارداته ‏ بعد إعاشة نفسه وعائلته ‏ في سبيل الله 


ذخراً لآخرته ولينتفع به بعد موته كان ذلك من - 
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الثاني صدق الإسرافء إن خرج عن حدٌ 
الاعتدال أو اللائق بحاله, واختاره جماعة, مثل 
ألعالامة.في النذكرة!", والحسقّق السبزواري7, 
والمحدّث البحراني!". والفاضل النراقي 0 )وغيرهم من 


ذكرناهم هناك00, 
وقد ذكرنا هناك بعض الروايات في تأييد 
القول الأوّل. وروايات أخرى في تأييد القول 


الثاني . ونضيف إليها هنا ما يناسب القولين. 
فأمًا ما يناسب القول الأوّل : 


الصعرف في المؤونة, لاحتياج الكل إلى الجّة . ولا يعد 
ذلك من الإسراف أو التبذير بوجه, بعد أمسر الشسارع 
المقدّس بذلك وكيف يعد المعرف في الصدقة أو العمرة 
"دلو في كل هر أو زيارة الحسين 94 كل ليلة جمعة أو 
زياراته الخصوصة من التفريط والمخروج عن الشأن بعد 
حت الشريعة المقدّسة المسلمين عليها حداً بليغاً. 
فالإتصاف : أنّكل ما يصدرف في هذا السبيل فهو من 
المؤن قل أم كثر. والشفصيل المزيور خاصٌ بالأمور 
الدنيويّة». 
ومراده من التفصيل : أن يكون ما طابق شأنه من 
مؤونته ولا فلا. 
)١١‏ التذكرة (الحجريّة) 1:1/. 
(؟) كفاية الأحكام : ؟11. 
(© الحدائق ©٠‏ بكوم 
(4) عوائد الأيام + 314 
(6) كالشهيد الثاني في المسالك 6 : 167, وصاحب 
الجواهر في الجواهر 71 : 51-60 وغيرههما. 


فا ورد في وصيّة الي #6 لعل بن أبي طالب 
تيلا . فقد روي عن أبي جعفر ل أنه قال : «قال 
رسول الله 1 لعل نيلا : يا علي أوصيك في نقسك 
بمخصال فاحفظهاء ثم قال : اللهم أعنه, أمنا الأولى : 
فالصدق... والثانية : الورع ... والثالثة : المخوف من 
اللّه... والرابعة : كثرة البكاء من ختسية اللّه... 
والمخامسة: بذل مالك ودمك دون ديتك. 
والسادسة: الأخذ بسّتي في صلاتي وصيامي 
وصدقتي : أمَا الصلاة, فالخمسون ركعة, وأما 
الصوم, فعلاثة أيام في كل شهر... أمما الصدقة, 
فجهدك حقٌ يقال : أسرفت ولم تسرف ...»0. 

وفي الرواية احهالان : 9 

الأول -أنّ حدٌ التصدّق هو أن إتقالفي. 


العرف العامٌ: إن ذلك إسراف, في كمي كمقر , 


إسرافاً شرعاً. وإذا وصل إلى هذا الحدٌ فيتبغي الكفٌ 
عن التصدّق. 

الثاني أنه لا حدٌّ للتصدّق. فللإنسان أن 
يتصدّق بماله وإن اعتبره العرف العام إسرافاً. 

وأمًا ما يناسب القول الثاني : 

فا رواه الوليد بن صبيح عن أَبِي عبد اللّه 
: «أنّه تصدّق على ثلاثة من السؤّالء ثم رد 
الرابع وقال : لو أنّ رجلاً كان له مال يبلغ ثلاثين أو 
أربعين ألف درهم, ثم شماء أن لا بق منها إلا وضعها 


)١١‏ الوسائل ١16‏ 181: الياب 4 من أبواب جهاد النفس, 
الحديث 7 


في حو لفعل. فيبق لا مال لهء فيكون من الكلاثة 
الذين يُرِدٌ دعاؤهم . 
قلت: من هم ؟ قال : أحدهم : رجل كان له 

مال فأنفقه في وجهه, ثم قال :يا رب ارزقني» فيقال 
له : ألم أجعل لك سبيلاً إلى طلب الرزق 5»(©, 

ويؤيّده أيضاً ما رواه الطبرمي -في جمع 
الييان في قضيية توبة أبي لبابة أنه قال «ريا سول 
الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت 
فيها الذنب. وأن أنخلع من مالي كلّه. قال 906: 
يجريك يا أبا لباية الثلث »1", 


الإسراف فيا يتعلّق بالزكاة : 

تقدم أن الإسراف في الإنفاقات الواجبة 
التدّدة لا معنى له نعم هناك بعض الجسؤانب رما 
يتحقّق فيها الإسراف, مثل : 

١-التصدّق‏ عند الحصاد والجذاة؟ : 

يسستحبٌ التتصدّق20) عند حمصاد الزرع 
-كالحنطة والشعير ونحوهما ‏ وجذاذ القر ونحوه؛ 


)١(‏ الوسائل 9: ,45٠‏ الباب 47 من أبواب الصدقة, 
الحديث الأوّل. 

(؟) مجمع البيان (6 -1): 77 ذكرنا إجمال القضيّة في 
عنوآن «اسطوانة» فراجع . 

() جد النخل : صعرمه. والصّعرام : قطع الثرة واجستناؤها 
من النخلة . لسان العرب : «جذذ» و «عارم ». 

(4) هذا على المشهور, وللشيخ الطوسي قول بالوجوب» 
أنظر المخلاق ؟ : 0 المسألة الأول. 


لقوله تعالى : « وآتوا حَفَّهُ يم حصا ولا تُشرقواإنّهُ 


لاجحِبٌ الحُشرفينَ 00# 
لكن نهت الآية عن الإسراف في التصدّق, 


وهذه قرينة على أن امراد من الحقّ هنا الصدقة 
المستحيّة لا الواجبة, لأنّ الواجبة محدّدة ومعيّنة 
وليس في دفع المعيّن إسراف كبا تقدّم بيائه!"؟. 

وروى الكليني عن أحمدين محمد بن أبي نصر, 
عن أبي الحسن ل قال: «سألته عن قول اللّه 
عر وجل : « وآنوا حََّهُ يَؤمَ حصادِو ولا تُشرفوا » 
قال : كان أبي لل يقول : من الإسراف في الحصاد 


والجذاذ أن يصدّق الرجل بكقيه جميماًء وكان أبي إذله< 
حضعر شيئاً من هذا فرأى أحداً من غلانه يتلدو 


بكقّيه. صاح به أعطٍ بيدٍ واحدةٍء القبضة بصنت 
القبضة, والضغث بعد الضغث من السنيل 116 


١-استحقاق‏ الغارمين من 
اشترط الفقهاء في استحقاق الفارمين من 
الزكاة أن لا يكونوا يمن صرفوا أموالهم في 
المعصية!, ومن مصاديق المعصية الإسرافء بل 


(0) الأتعام 3243 

(1) تقدّم في الصفحة 77٠١‏ 

(؟) الكافي : 431, ياب الحصاد والجذاذ. الحديث 5. 
والضغث هو : قُبضةٌ حشيشي مختاطة الطب باليايس. 
الصحاح : «ضغث ». 

(4) أنظر :المدارك ه : 197 والجواهر ١16‏ : 858. 
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صررّح يعضهم بذلك. 

قال الشيخ الطوسي في الاقتصاد: 
«والغارمون هم الذين ركبتهم الديون في غير 
معصية ولاسرفع20, 

وقال العلامة : «ولو كان قد أنفقه في معصية, 
كثمن الخمر والإسراف في الإنفاق لم يقض من سهم 
الغارمين»0". 

وجاء في تفسير علي بن إبراهيم التي : أنّ 
«الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها ف 
طاعة الله من غير إسراف»7". 

وعسن عل ليا كان يقول: «يُعطى 
اليستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كل ما بلغ إذا 
اشتدانوا في غير سرف »(. 


: _استحقاق الفقراء من الزكاة‎ ٠ 
- الفقراء كيا هو المعروف عند الفقهاء إجمالاً‎ 
هم الذين لا يملكون مؤونة السنة لأنفسهم‎ 
وعيالهم', وقيّده بعضهم : بأن تكون النفقة على نحو‎ 
الاقتصاد, فن كان له مال يكفيه لمؤوئة نفسه وعياله‎ 


691 الاقتصاد‎ )١( 

(2) نهاية الإحكام 55177 

() تفسير القتي 1944:1. 

(5) الوساتل 5: 75١‏ الباب 5؟ من أبواب المستحقّين. 
الحديث ٠١‏ 

(5) أأظر : السرائر 1+ 455, والمدارك 151:6 114 
والجواهر'9١‏ : ١5‏ 7, والمستمسك 717:4 


على نحو الاقتصاد _بما فيه التوسعة اللائقة والمطلوبة 
شرعاً ‏ لكن لا يكفيه مع الإسرافء لا يستحقّ من 
الزكاة شيئاً, لعدم صدق عنوان «الفقير» عليه, 
وترشد إلى ذلك موئّقة سماعة, قال : «سألت أيا عيد 
الله ل عن الزكاة. هل تتصلح لصاحب الدار 
والخادم ؟ فقال : نعم, إل أن تكون داره دار غََلّةَ 
فخرج له من عَلَّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله, 
فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في ظعامهم 
وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف, فقد حلّت له 
الزكاة, فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا»0". 

ويوا ٠‏ ما يأقي في تفسير المؤونة في الحينة؛ 
ولذلك نحتمل أن يكون رأي جميع الفقهاء ذلك 

وينبغي لمن يصرف الزكاة أن لا يسترقَكي: 


صيرنها أيضاً. 


الإسراف فيا يتعلّق بالخمس : 

تعرّض الفقهاء للإسراف فيا يتعلّق با خمس 
يي موردين: 

١‏ -اشتراط استثناء المؤونة بعدم الإسراف 


فيها : 


ب إخراج المخمس من أرباح المكاسب بعد 
استثناء المؤوئة بشرط عدم الإسراف فيها. 

قال صاحب المدارك : «والمراد بالمؤوتة هنا 
مؤونة السئة له ولمياله الؤاجبي النفقة وغيرهم, 


)١١‏ الوسائل 4: 1786, الباب 4 من أبواب المستحئّين 
اللزكاة. الحديث الأوّل. 


ومتها الهديّة والصلة اللائقتان بحاله, وما يؤْخد منه 
في السنة قهرً أو يصانع به الظالم اختياراً, والحقوق 
اللازمة له بالأصل أو بالعارض, ومؤونة التزويج, 
ومن الدابة والخادم اللائقين بحاله. وما يغرمه في 
أسفار الطاعات, كلّ ذلك على الاقتصاد من غمير 
إسراف ولا إقتار, فيخمّس الزائد عن ذلك »!2 
وقال السيّد اليزدي _بعد أن ذكر مثل 

ذلك : «ولو زاد على ما يليق بماله مما يعد سفهاً 
وسرقاً بالنسبة إليه لايحسب منها»!". 

وكأنّ هذا المعنى هو المعروف بين الأصحاب» 
أكثر من تعرّض للموضوع ذكر هذا القبيد 
أيضات, قال الفاضل الغراقي _بعد أن عرّف 
المؤونة -: «ومن هذا يظهر وجه ما صبرّح جصاعة 
-نٌ)الأكثر على ما صرّح به بعض الأجلة من 
تقيبد المؤونة بكونها على وجه الاقتصاد يحسب 
اللائق بحاله عاد دون الإسراف. فإِنّه ليس من 
المؤونة؛ لصحّة السلب»(ف. 


(1) المدارك همذ 

(1) العروة الوثق : كتاب الخسمس. فصل فيا يجب فسيه 
الخمسء المسألة 51. 

© أنظر : النهاية : 142, والسرائر :١‏ 4484: والتذكرة 
6 ١لغء‏ وائسيان : 64 وجامع المقاصد امه 
والمسالك ١‏ : 454 وجمع الفائدة 4 : ,11١‏ والكفاية : 
2 والجدائق ؟١:‏ 0, والجواهر 84:11. 
والخمس ( للشيخ الأنصاري ) 1١1‏ وغيرها. 

(4) مستند الشيعة 3116١‏ 


-قسمة الخمس بين المستحقّين له على نحو 

الاقتصاد : 

يقمّم المخمس إلى قسمين : قسم للإمام لل , 
وقسم للأصناف الثلاثة: اليتيم والمسكين وابن 
السبيل من بني هاشم . 

وصررّح جماعة من الفتهاء: أنه يجب أن 
يقمم سهم الأصناف الثلاثة بينهم على نحو 


الاقتصاه. 

قال الشيخ الطوسي : « «... وعلى الإمام أن 
يقسّم سهامهم فيهم على دكابه وك ا 
السنة على الاقتصاد »!2 

ومثله قال ابن إدربس0", والحق 2م 
والملامة!». 


والمراد بالاقتصاد : عدم الإسراق/وَالقه: 
قال الشهيد العاني _معلقاً على كلام الحدّق : « يقسم 
الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية 
مقتصداً» : «المسراد بالكفاية مؤونة السنة, 
وبالاقتصاد التوسّط في النفقة بحسب عادتهم من 
غير إسراف ولا إقتار»(©. 


وعلّق صاحب الجواهر على قول امحّق : 


395 الهاية‎ )١١ 
.4559 السرائر‎ )( 

(5) شرائع الإسلام 189:١‏ 
(4) التواعد 39:1. 

(6) المسالك 59011 
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«مقتصدأ» بقوله : «من غير إسراف ولا تقتير»(©. 

هذا بالنسبة إلى سهم الأسناف الثلاثة, أن 
بالنسبة إلى سهم الإمام لل , فلما كان يخصّه فهو 
أعرف به في زمن الحضور, وأمّا زمن الغيبة فالظاهر 
أن كيفية تقسيمه كتقسيم الأسهم الثلاثة. 


الإسراف في الوصيّة : 

الوصيّة أمر مشروع؛ ولا تجوز في أكثر من 
ثلث امال إِلَّ إذا أجاز الورثة. 

وقد ورد النبي عن الإضرار بالورثة, بل 
ورد الترغيب في الوصيّة بالأقلٌ من الثلث, كالربع 


/والخمس وبالأقل. 


فقد ورد عن علي لي قوله: «ما أبالي 


بداو أضوكيات بولدي أو سرقتهم 7" ذلك المال»90. 


وورد عنه لل أ أنه قال ؛ «لأن أوصي 
بخمس مالي أحبٌ إل من أن أوصي بالربع» ولأن 


.١١9:15 الجواهر‎ )١( 

(1) قال ابن إدريس بعد ذكر الرواية : «سرفتهم بالسين 
غير المعجمة والراء غير المعجمة المكسورة؛ والفاء, 
ومعناه : أخطأتهم. وأغفلتهم؛ لِأنّ السرف ؛ الإغفال 
والخطأ. وقد سرفتُ الشيء بالكسر ذا أغفلته وجهلته 
- إلى أن قال :فأمًا من قال في الحديث : * سرقتهم ذلك 
المال ” بالقاف , فقد صحف ؛ لأن ” سرقت “ لا يتعدى إلى 
مفعولين إلا بحرف الجر...». السرائر 9 2181 

0 الوسائل 14: 754 الياب ه من أبواب الوصاياء 
الحديث الأول 


أوصي بالربع أحبٌ إل من أن أوصي بالتلث, ومن 
أوصى بالثلث فلم يقرك. وقد بالغ -إلى أن قال:- 
لأن أوصي بخمس مالي أحبٌ إليّ من أن أوصي 
بالريع »50 

وعن أبي عبد الله ليه قال: «من أوصى 
بالثلث فقد أضيرٌ بالورثة, والوصيّة بالربع والخخمس 
أفضل من الوصيّة بالثلث, ومن أوصى بالثلث فلم 
يترك)١».‏ 

بل قال الشيخ المفيد : «والوصيّة بالربع عند 
آل محمد ملي أحبٌ إليهم من الوضيّة بالثلث, وهي 
بالخمس أحبٌ إليهم من الوصيّة بالربع » ومن ومّؤة 
بالثلث فقد بلغ الغاية فيا له أن يوصي به ١1»‏ 

ولكن قال الشيخ الطوسي : «إذا كان>ودثته 


أغنياء يستحبٌ له أن يوصي بعلث ماهو موق« 


الثلث , وإن كانوا فقراء, فالأفضل أن يكون وصيته 
فيا أقلٌ من العلث»40. 

وقال ابن حمزة : «فإن كانوا أغغنياء كانت 
الوصيّة بالثلث أولى» وإن كانوا فقراء فبالخمسء 
وإن كانوا متوسّطين فبالربع»(©. 


)١(‏ الوسائل 14: 114 الباب 4 من أبواب الوصاياء. 
الحديث الأول. 

(؟) الوسائل 15: 519, الباب 4 مسن أيواب الوصاياء 
الحديث ؟. 

() المقنعة : 514 

(4) الميسوط 4:5. 

(0) الوسيلة : 5086 


قال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك : «قلت: 
لعل ذلك كله منهم جمعاً بين النصوص, لكن قد 
عرفت خبر سعد, ولذلك صترّح بعضهم وأطلق 
الباقون استحياب التقليل وإن كان الورثة أغنياء, 
ولعلٌ الأولى له الوصيّة بالكلث وقسمته على الورئة 
على مقدار سهامهم مع فترهم»0". 

ومراده من الجمع بين النصوصء الجمع بين 
النصوص الدالّة على الترغيب في الوصيّة, وبين 
الدالة على تقليلها . 

ومراده من خبر سعد : ما نقله عن الشمهيد في 
حواشيه على القواعد عن سعدء قال : «مسرضت 
مرضاً شديداً. فعادني رسول الله 8, فقال لي ؛ 
أوصيت ؟ فقلت ؛ نعم؛ أوصيت مالي كلّه للفقراء؛ 
وف سبيل اللّه. فقال رسول اللّه يه : أو 
بالقشرء فقلت : يا رسول اللّه. إن مالي كثير وذرٌيقي 
أغنياء, فلم يزل رسول الله َي يناقصني وأناقصه, 
حٌّ قال : أوص بالثلث, والثلث كثير»!". 

وقد تقدّم ما يشبه ذلك في بحث الإسراف في 
الإنفاقات المندوبة فراجع . 


977:18 الجواهر‎ )١( 
أنظر: المستدرك 15: 48 الياب 8 من أبوابالوصاياء‎ )1( 
كتاب الوصايا,‎ 178 : ١ الحديث 1, وصحيم البخاري‎ 

يتكقّفوا الناس , 
وصحيح مسلم ؟: ,10٠‏ كتاب الوصيّة, باب الوصيّة 
بالثنث مع اختلاف في اللفظ. وفي الأخيرين: «إنّك إن تذ 


باب أن يقرك ورثته أغنياء خير من أن 


ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة ية 


نا 16100 253230161016 
الإسراف فيا يرتبط بالحج ‏ 

تكلم الفقهاء عن ذلك في موردين . 

١-الإسراف‏ في الزاد في طريق احج : 


وردت روايات تترعّب في تطييب الزاد في 
السفر؛ فقد روى السكوني عن أي عبد الله للق 
عن آبائه لك قال : «قال رسول الله : من 
شرف الرجل أن يطيّب زاده إذا خرج في سفره»(©, 
وعن الصادق ل أيضاً قال : «إذا سافرتم فاتّذُوا 
سفرة وتنوّقوا فيها»7". 

قال صاحب الحدائق : «السفرة لغة: طعام 
المسافر كما ذكره في القاموس!- ومنه سمّيت* 
السفرة, والمراد بالتنوّق المبالغة في تجلرده. 
وحسلة»!4, 

وورد في خصوص سفر احج عكََْأبنَ كد 
الله يِه قال : «قال رسول الله يل : ما من نفقة 
أحبٌ إلى اللّه عرّ وجل من نفقة قنصد, ويبغض 
الإسراف إلا في حي أو عمرة»!©. 

قال صاحب الحدائق بعد ذكر الرواية : «قال 


-1503/ الحديث‎ , ١ : الكافي م‎ )١١ 

(1) من لا يحضرء الفقيه ؟: +18 باب اتخاذ السفرة في 
السفر. الحديث .150٠‏ وانظر الوسائل 41١:1١‏ 
الباب ٠‏ 5 من أبواب آداب السفر. الحديث ؟. 

(©) القاموس المميط :«الكثر». 

() الحجدائق 7:15ه. 

(0) الوسائل 2١‏ : 407, الباب 178من أبواب آداب السفرء. 
الحديث الأوّل. 
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بعض الحدثين : لعل المراد بالإسراف الزيادة في 
التوسّع لاما يوجب إتلافاً»!0. 

وقد تقدّم هذا المعنى من الفاضل النراقي 
بالنسبة إلى هذا المورد والموارد المشابهة التي ورد 
فيها نفي الإسراف!". 

واستثني من ذلك زيارة الحسين م , فقد 
روي في النقيه عن الصادق مه أنه قال لبعض 
أصحابه : «تأتون قبر أبي عبد الله (صلوات اللّد 
عليه) ؟ فقال له: نعم . قال : تّخذون لذلك سفرة ؟ 
قال : نعم. قال : أما لو أتيتم قبور أبائكم وأئهاتكم 
لم تفعلوا ذلك, قال : قلت : فأَيّ شيء نأكل ؟ قال : 
الخبز باللين»50. 

واحتمل صاحب الحدائق اخستصاص ذلك 
باليلتوان الجاورة, مثل أهل الملّة وبغداد والنجف 
ونحوهاء أمّا البعيدة فلاء وخاصّة إذا كان القتصد 
ذيارة جبيع لأثمة الموجودين في العراق ل 

ونقل صاحب الجواهر ذلك عننه وم يعلّق 
عليد!», 


01:14 الحدائق‎ )١( 

(1) أنظر الصفحة 1417, وعوائد الأأيام :365 

(6) من لا يحضيره الفقيه ؟: 24١‏ باب السفر الذي يكره 
قيه تاذ السفرة , الحديث 18487. 

() الحدائق 07:14. 

(0) الجواهر 1 171, وانظر هذا الموضوع في أغلب 
الكتب الفقهية . 


-اشتراط الاستطاعة بوجود نفقة الأهل 

والعيال من غير إسراف : 

من شروط الاستطاعة في الج أن تكون 
للإنسان نفقة عياله مدّة ذهابه وإيابه. 

وقيّد بعض الفقهاء كونها على نمو الاقتصاد, 
مثل ابن إدريسء والعلامة, والشهيد الثاني وغيرهم. 

قال ابن إدريس -ضمن شرائط وجوب 
الحج -: «الحج يجب على كل حر بالغ... واجدٍ للزاد 
والراحلة. ول يتركه من نفقة من تجب عليه نفقته 
على الاقتصاد, ولا ينفقه على نفسه ذاهياً وجائياً 
بالاقتصاد»(2, 2 

وقال العلامة : «ويشترط أن يكون لبان اليج 
يصرفه في مؤوئة سفره ذهاباً وعوداً. ومؤونة حتّآلةَ 
الذين تلزمه نفقتهم على الاقتصاد»!». 

وقال الشهيد الثاني : «المعتبر مؤوئة واجب 
النفقة من العيال خاصّة, ويعتبر فيها الاقتصاد 
بحسب حاهم من غير إسراف ولا تقتير»!". 

ويظهر من بعضهم اشتراط الاقتصاد في الزاد 
أيضاً. مل أبن إدريس في كلامه المتقدّم, والحصتّق 
الأردبيلي حيث قال : «ولعلٌ المراد بالزاد ما يقوته 
قوتأ متعارفاً من غير إسراف وتقتير». 


.ة١ء8-601/‎ :١ السرائر‎ )١( 

١‏ التذكرة لاه لاه. 

(©) المسالك 11:17. وانظر الروضة البييّة 1 : /131 
(6) مجمع القائدة 07:5 


2 
ولعل تقيبد كل من الزاد والمؤونة بكونه على 
نحو الاقتصاد يستفاد من مضمون كلمات سائر 


الفقهاء وإن لم يصترّحوا به. 
وهناك موارد أخرى قابلة للبحث؛ أعرضنا 
عنها مخافة التطويل. 


الإسراف في سقك الدماء ف ا حرب : 

ذكر النقهاء للحرب آداباً وحدوداً يجب 
مراعاة بعضها ويستحبٌ مراعاة بعضها الآخر. 
ويكون تجاوزها نوعاً من الإسراف الحرّم أو 


المكروه, باختلاف الموارد. 


ومن جملة الحدود التي تلزم مراعاتها : 

١-الدعوة‏ إلى الإسلام قبل القتال. 

عدم قتل الجانين والصبيان والنساء إل 
عند الاضطرار. 


ه-عدم الغدر بهم, بأن يُعطوا الأمان ثم 
يُغدر بهم فيقتلون, نعم تجوز مخادعتهم؛ لأنٌ الحرب 
خدعة. 


ومن جملة الحدود التي يستحبٌ مراعاتها» . 
تنب قطع الأشجارء ورمي النار. وتسليط المياء إل 
مع الشعرورة!9. 


(0) أنظر ذلك كله في الجواهر 71-0111 


وغير ذلك ثمّا هو مذكور في أحكام الحرب 
من الأمان والأسر ونحوهما. 

وما يدل على ما تقدّم, ما ورد في كيفية بعث 
النبي 8 السراياء فقد روى أبو حمزة القالي عن أبي 
عبد الله ملق , قال : «كان رسول الله 46 إذا أراد 
أن يبعث سريّةٌ دعاهم فأجلسهم بين يديه. ثم#” 
يقول : سيروا بسم اللّه وباللّه وفي سبيل الله وعلى 
ملّة رسول اللّه. لا تغلُوا ولا تمَثّلوا ولا تغدروا 
ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأة 
ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطرًوا إليهاء وأئها رجل 


من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحدٍ 35" 


المشركين فهو جارٌ حقٌ يسمع كلام الله فإنابهكما 
فأخوكم في الدين. وإن أبى فأبلغوه مأعكتهم” 
واستعينوا باللّه»(". 
الإسراف في المهر : 

ينبغي أن يكون المهر مسا يصمح أن يملكه 
المسلم سواء كان عيئاً أو منفعة!'. 

ولا تقدير له في جانب القلّة, بل كلّ ما 
تراضى عليه الزوجان وإن قل يمكن أن يقع مهراً. 
إلا أن يقصر عن التقويم , كحبّة من حنطة!". 


)١(‏ الوسائل 048:10 الباب ١8‏ من أبواب جهاد العدرّء 
الحديث 7. 

(1) و( أنظر : نهاية المرام ١‏ 501و 757 والحدائق 
84 414: والجواهر :١‏ لاو 17 


......-.-.-... الموسوعة الفقهئّة الميشرة / ج * 


وأمًا في جانب الكثرة, فالمشهور بين فقهائنا 
عدم تحديدٍ له(", ثقوله تعالى : « وَإِنْ رتم آسيبدالَ 
ًّ إِحْدَامُنٌ قنطاراً قلا تَأَحْدُوا مِنْهُ 


والقنطار: المال العظيم 90 

لكن قال السيّد المرتضى : «وممّا انفردت به 
الإمامية أن لا يتجاوز خمسمئة درهم جياداً قيمتها 
خمسون ديناراً, فا زاد على ذلك رُدٌ إلى هذه 
السئّةء©, 

ثم ادعى إجماع الطائقة على ذلك . 

وقال الصدوق في الهداية : «ومهر السنّد 
اخمسمئة درهمء فن زاد على السنّة درهياً واحداً 
رد إلى السئّة»7©. وقال في المقنع : «وإذا تتزوّجت 
فانظ/أن لا يتجاوز مهرها مهر السنّة؛ وهي خمسمئة 
درهم, قعلى هذا تزوّج رسول الله يإ نساءه. 
وعليه زوّجٍ بناتهء وصار مهر السئّة خمسمئة 


() أنظر: نهاية المرام :١‏ 517, والحدائق 418:14 
والجواهر +99١‏ 37 

(؟) النساء : 73١‏ 

() نهاية المرام +١‏ 771, وفي القاموس ؛ «القنطار : وذن 
أربعين أوقية من ذهب ء أو ألف ومثتا دينار . أو ألف ومثتا 
أوقية, أو سبعون ألف دينار وثمانون ألف درهم, أو مئة 
رطل من ذهب أو فضّة, أو ألف دينار أو ملء مَسّْك ثور 
ذهياً أو قضّة». القاموس المي : «القنطرة »: 

(4) الاتتصار: 1174 

(0) اهداية :34 


درهم ...206 

هذا وقد صرّح جملة من الفقهاء من قالوا 
بعدم تعيّته من جانب الكثرة : بأنّ الأفضل تقليل 
المهر والاقتصار على مهر السئة لقوله يل : «أفضل 
نساء أتتِيي أصبحهنٌ وجهاً, وأقلّهن مهرأ»". بل 
يكره أن يتجاوزه. 

قال صاحب الجواهر: «الأولى الاقتصار على 
الخمسمئة تأسياً بهم, وإن أريد الزيادة تملت عنلى 
غير جهة المهرء كبا فعله الجواد م لابنة المأمون, 
قال : وبذلتٌ ها من الصداق ما بذله رسول الله 88 
لأزواجه, وهو اثنتا عشرة أوقيّة ونس" على انا 
الدمسمئة, وقد نحلتها من مالي مثة ألف (4)م19 

وقسال أيسضاً: «ويستحبٌ تقليل هر 
بلاخلاف كبا في المسالك ... بل يكره أن يجاو مهن 
السنّة60, 


)١(‏ المتتع دكى 

)١(‏ الوسائل 73+ 1017, الباب ه من أبواب المهور, الحديث 
4 وبهذا المضمون روايات أآخر. 

: النصف من كل شيء» والأوقية أربعون درهاً 

منها عشرون درهماً. أنظر النهاية ( لابن الأثير) : 
«نشش ». 

(4) أنظر : مكارم الأخلاق : ٠0‏ 7: والبحار 7٠١‏ : 535 
كتاب العقود. باب الدعاء عند إرادة القزويج. الحديث 
*. 

.١/ 7١ الجواهر‎ )0( 

(1) الجواهر ١١ا:‏ /ا4. 


ثم نقل عن المسالك : أنّ ظاهر الأخبار أنّ 


الكراهة متعلّقة بالمرأة وولئها ويمكن أن 
بالزوج من حيث الإعانة0", ثم استظهر هو من 
فتاوى الفقهاء تعلتها بالزوج أيضاً. 

وورد عن علي لل : أنه كان هنع جماعة 
سسهم الغارمين من الزكأة, منهم الغارمون من مهور 
النساء. وعلّله صاحب الوسائل بقوله: «ويحتمل 
إرادة ماكان فيه إسراف من المهور»!". 

وهناك موارد أخرى ثمنا يتعلّق بالإسراف 
في المهور, لم نتعرّض لطا عخافة الإطالة0. 


إسراف المضطر في أكلى الحرام : 
يجوز للإنسان أن يأكل الحرام -كالميتة ‏ ولحم 


7٠١:8 المسالك‎ )١١ 
(؟) الوسائل 198:9 144, الباب 58 من أبواب‎ 

المستحقّين للركاة. 
() مثل اشتراط بعض الفقهاء جواز نكاح الإساء بالعقد 
بعدم الطّول ولزوم الْمتّت - والطّول : القدرة المالية على 
التزوّج والإنسفاق. والمنّت : لزوم المشقّة من تسرك 


وألحقوا بذلك ما لو كانت له قدرة مالية, لكن كان 
مهر الحرائر غالياً إلى حدٌ الإسراف أو الإضرار. أنظر 
المسالك ا 2؟, وكشف اللثام (الحجريّة ) 98:7. 


الخنزير, والنجس وتحوها _حالة الاضطرار. 

وحدّد الفتهاء المقدار الذي يجوز أن يأكله 
المضطر بما يسدّ الرمق وينع عن تلف النفسء إل إذا 
اضطرٌ إلى أكثر من حفظ النفس. مثل الالشحاق 
بالرفقة والمأمن ونحو ذلك. 

والزائد على الشبع لا يجوز إجماعاً كا قال 
في المسالك وأما الزائد على سد الرمق إلى حل 
الشبع , فلا يجوز عند الأكثر_على ما قاله في 
المسالك أيضاً. بل ادّعي عليه الإجماع ‏ لأنّ 
الضرورة اندفعت بسدٌ الرمق20, 

هذا ما ذكره الفقهاء ولم يسموا الزائد على 
يسدٌ الرمق إسرافاً. لكن لو ققلنا: بأنّ الإبلاف 


مجحاوزة الحدّ ولذلك يقال: إن المعصية إسراف 2 


فيكون الأكل الزائد على المقدار الجَ عاك 
شرعاً, وإنم يعد كذلك عرفاً. 


الإسراف في العقوية : 

العقوي تار تكون مقدّرة كالحدود 
والقصاصء وتارة تكون غير مقدّرة» كالتعزيرات: 
فإنّها وإن كانت تحدّدة من جانب الكثرة يعدم 
بلوغها أقل الحدء إلا أئها غير مقيّدة من حيث القلة. 
بل متوطة بما يراه الحاكم من المصلحة. 


184 :1 والقواعد‎ ,7٠ :7 أنظر : شرائع الإسلام‎ )١( 
والمسالك 31: 15-0١.ء وجمع القائدة ال‎ 
55١:75 والجواهر‎ 


.........-..- الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


ومن جملة العقوبات غير المقدّرة التأديبات 
التي أذن الشارع لبعض الأولياء أن يؤدّبوا بها من 
يتولون أمورهم. 


والقاعدة العامة في العقوبة هي لزوم مراعاة 
لاسب بن العقية والجرية امرتكية؛ وله تعالى : 


أغتدئ عَلَيكُم 06", 
ولا يجوز تعدّي المقدار المميّن في جميع أنواع 
العقوبات كبا في الحدود والقصاص. والمقدار اللازم 


. كما في التعزيرات والتأديبات؛ تقوله تعالى: 
كا وَلا تعدا إن لله لابب الكَدِينَ 516. 


وفيا يأتي إشارة إلى كل واحد من الموارد 


1 امتقدّيّةبيصورة مستقلة. 


الإسراف في القصاص : 

ورد القصبرع بسالئبي عن الإسراف في 
القصاص في قوله تعالى : « وَمَنْ جطارم نا 
جَعَلنا َيِه سلطاناً قَلايُسْرِتْ في ١‏ 
مَنْصُوراً 06 

قال المفسرون :إن الإسراف في القتل هو : أن 


0 التحل 
(1) البقرة 


يقتل غير القاتل. أو يقتل أكثر من القاتل: أو يثّل 
بالقاتل» أو يقتل الرجل بالمرأة من دون ردّ فاضل 

إن دية المرأة نصف دية الرجل» فإذا كان 
أراد ولئها أن يقتصّ من القاتل وكان 
رجلاً» فعليه أن يدفع إلى أولياء القاتل نصف ديته 
ثم يقتصٌ منه ‏ ونحو ذلك من موارد التفاضل, كقتل 
الح بالعبد, وقتل جماعة؛ لاشتراكهم في قتل واحد 
من دون ردٌّ فاضل دياتهم20, 

ويشهد لذلك بعض النصوص؛ 

فقد روى إسحاق بن عمّارء قال: «قلت 
لأبي الحمسن لتقل 


في القثل له كان مأ مَنصوراً 4 . فا هذا الإسراتة الذي 
نهى اللّه عر وجل عنه ؟ قال : م 
قاتله أو مكل بالقاتل. قلت ؛ فا معنى قوله : ( إِنّهُ 
كان منصوراً » قال : وأيّ نصرة أعظم من أن يدفع 
القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله , ولا تبعة تلزمه من 
قتله في دين ولا دنيا»!1". 


407 : )1-0( أنظر : العبيان 5: 4لا وجمع البيان‎ ١ 
لكمّهم ذكروا‎ 4١ : 1 وكغز العرفان ؟ :708 والميزان‎ 
» أقوالاً أخر. منها أن يكون الخطاب في « فلا يسرف‎ 
إلى القاتل , واستبعده السيّد الطباطباتي في الميزان ؛ لألّه‎ 
بعيد عن السياق.‎ 

إفذا الكاني لا ٠لا#,‏ الحديث لاء والوسائل 79 : 139لا 
الياب 1 من أبواب القصاص في النفس , الحديث ؟. 


الله عر وجل يقول في كتابة 5/ 
« وَمَن ِل مطلوما قد جعَنا وَلِيهِ سلطانا إلا توه 


نهى انج كدرو 


وروى أبو العباس عن أبي عبد اللّه 241 
قال: «سألته عن رجلين قتلا رجلاً؟ قال: يخيّر 
وليه أن يقتل أيّهبا شاء ويغرم الباقي نصف الدية 
-أعني : نصف دية المقتول -فيردٌ على ورثته, 
وكذلك إن قتل رجلٌ امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك. 
وإن أبى أولياؤها إلا قتل قاتلهاء غرموا نصف دية 
الرجل وقتلوه, وهو قول الله : ( و: 
مد جعلْدا لوَلِيِهِ شلطاناً قلا يُسْرِف في القثلٍ »»00. 

ومن موارد الإسراف في القتل : 

١-المثلة‏ بالقاتل : وقد تقدّم في رواية 
إسحاق : أنّها من الإسراف في القستل» وورد: «أَنّ 
علش بن أبي طالب لق لما قتله ابن ملجم, قال: 
أحيسوا هذا الأسير وأطعموه. وأحستوا إساره. 
فزن عشت فأنا أولى بما صنع بي : إن شت استقدت , 


وإن شئت عفوت, وإن شئت صالحت, وإن مث 
فذلك إليكمء فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا توا به»!". 

١1الاقتصاص‏ من الحامل قبل وضع حملها : 
قال صاحب الجواهر : «لا يقتصٌ من الحامل حقٌّ 
تضع, ولو تجدّد حملها بعد الجناية وكان من زنساء 
يلاخلاف أجده؛ بل في كشف اللثام الاتفاق عليه 
لكسونه إسرافاً في القستل, ولفير ذلك ماهو 


(1) الوسائل 74 : /م, الباب 77 من أبواب القصاص في 
النفس ء الحديث 91 

(1) الوسائل 4؟: /158ء الياب 81 من أبواب القصاص في 
التفس» الحديث ع وانظر الجواهر 57 :7547 


لعن 111 1 111111 
واضح »00 

7 ولعلٌ من الإسراف : 

أ-قطع اليد الصحيحة قصاصاً عن الشلاء0. 


ب والقصاص فيا يستلزم قصاصه تغريراً 
بالنفس أو ما دونه, كالجائفة'", والمأمومةك, 
والهاشمة©, والمنقّلة"", ونحو ذلك مما يستتبع كسر 
العظام0". 

ج ‏ والاقتصاص في الأطراف بالآلة السامّة, 
التي يتعدّى السمّ فيها إلى سائر أعضاء البدن00. 

د والاقتصاص بالآلة الكالّة". 

وفير ذلك ما هو مذكور في كتا 
القصاص. 


)١(‏ الجواهر ؟897:14. 

()) الجواهر ؟548:141. 

() وهي الجرح الذي يصل إلى جوف البدن , وإذا حصل في 
الرأس ممّي دامغة لوصوله إلى الدماغ. أنظر الجواهر 
ادا ليئلة 

(4) وهي اجرح الذي يصل إلى أمَ الرأس. وهي الخسريطة 
التي تبمع الدماغ. أْظر الجواهر 4 : 174 

(6) وهي التي تهشم العظم وتكسره وإن لم يكن جرح . أُظر 
الجواهر 47 871. 

(1) والمنثّلة : وهي التي يحتاج فيها إلى ثقل العظم من موضعه 
إلى غيره . أنظر الجواهر 41 : 8707. 

(/) أنظر ذلك كله في الجواهر 45 : 05 500 

(8) الجواهر 47 744. 

(1) الجواهر 755417 


............ الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج ٠‏ 


الإسراف في الحدود : 

الحدود عقوبات مقدّرة كاتا وكيفاً. فلا يجوز 
تجاوزها إلا إذا دعت إلى ذلك عوامل ثانوية, مكل 
إيقاع الجرعة في مكان محسقرم كالمسجد. أو زمان 
محترم كشهر رمضان مثلاً. 

ولذلك يضمن الحاكم أو الحدّاد .وهو من 
يجري الحدود لو تعدّى الكئية والكيفيّة الجسدّدة 
سواء كان عالماً أو ساهياً'", وإن كان عالما وعامداً 
في فعله اقتصٌّ منه. 

كل ذلك على تفصيل مذكور في حله!". 

ولذلك أيسضأ لا تمد الحامل حئٌّ تضع 
وأترضع ولدهاء وإن كان حملها من الزئال؟. 

ويُسئّق وجه المحدود ورأسه وفرجه, 


)فلا يشاراب على هذه المواضع تمنباً لمفلة والقستل 


والعمى واختلال العقل ونحو ذلك!, 


الإسراف في التعزير : 

التعزير عقوبة غير مقدّرة في الأصل, بل لم 
يعيّن نوعها أحياناً ونا أمر تعيينه بيد الحاكم. فهو 
الذي يحدّده بما يتناسب مع نوع الجرعة وشخصيّة 


)١(‏ لكنّ ضبان الحاكم في صورة خطئه وسهوه على ببيت 
ألمال, لما اشتهر : من أنّ خطأ النكّام على بيت المال. 

()) أأظر الجواهر +8١‏ 40/7 80/6 

© أنظر الجواهر 4١‏ : 7007. 

(6) أنظر الجواهر 711:5١‏ 


جرم , بحيث يرتدع بها عن العود إليها. فربما يحصل 
الارتداع بمجوّد إحضار الشخص إلى محل القضاء. 
أو ملامته ونحو ذلك. 

نعم» ينبغي أن لا يتجاوز التعزير بالجلد أقلّ 
الحد بالجلد. ويبدو أن هذا المقدار لاكلام فيه, ولا 
الكلام في المراد منه, فقيل : أن لا يبلغ في العبد أقلّ 
حدٌ العبدء وهو أربعون جلدة, وأن لا يبلغ في 
أقلّ حدٌ ا حرّء وهو حمس وسبعون جلدة, وقيل: أن 
لا يبلغ فيهما أقلّ الحدّ في العبد. وقيل غير ذلك 
فينبغي أن لا يتجاوزء التعزير بالجلد!". 


وكذا بالنسبة إلى غيره من أنواع التعزيرات «70/ 
فإذا كان يحصل الارتداع بمجرّد الإرشاد والأكزفيي/ 


فلا يتعدّاهاء وإن كان يحصل بالملامة فلا يتجاودهًا. 
إلى الفعرب. 1 

ويشعر بذلك ما ورد في عهد الإمام علي بن 
أبي طالب نهل لمالك الأشتر حينا ولاه مصر. حيث 
قال : «... فامنع من الاحتكار, فإنّ رسول الله 8 
منع منهء وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدلء 
من البائع والمبتاع» فن 
فتكّل به وعاقبه من غير 


قارف حكرة بعد نهيك ب 
إسراف »21 


والعقوبة هنا من نوع التعزير, لأنّها غير 


.440 و‎ 1917-1064 :4١ أنظر الجواهر‎ )١( 
نهج البلاغة : 68: قسم الرسائل , رقم 61 رسالته مق‎ )1( 
إلى الأشتر.‎ 


الإسراف في التأديب : 

لا إشكال في أصل مشروعيّة التأديب. لكن 
حدّدت بعض النصوص ذلك بثلاثة أو أربعة أو 
خمسة أسواط0", وحدّدها بعض الفقهاء بعشرة!", 
وقال بكراهة الزيادة على ذلك 

وسوف يأتي الكلام عن ذلك كله في عنوان: 
«تأديب» إن شاء الله تعالل. 

والمهمّ هنا بيان أنّ المشروع إجمالاً هو المقدار 


)١(‏ عن إسحاق بن عتار, قال «قلت لأبي عبد اللّد 
: ربا ضعربت الغلام في بعض ما يبرم » قال : وكسم 
تضعربه ؟ قلت ؛ ربما ضعربته مئةء فقال : مئة ؟ | مثة ؟ ! 
- فأعاد ذلك مرفين, ثم قال : حدّ الزنا ؟ ! اق الله, 
فقلت : جعلت فداك. فكم ينبغي لى أن أضعربد ؟ فقال : 
ادا . فقلت : واللّه لو علم أن لا أضيربه إلا واحدا بما 
ترك لي شيئاً إلا أفسده. قال : فاثنين. فقلت ؛ هذا هو 
هلاكي, قال : فلم أزل أماكسه حقٌ بلغ خمسة, ثم 
غضبء فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم 


فأقم الحدّ فيه . ولا تعد حدود اللّه ». 
الوسائل 8؟: 0١‏ الباب ٠‏ من أبواب مقدّمات 

الحدود. الحديث 7 

(1) شرائع الإسلام 4: /3539. 

() .استشكل صاحب الجواهر في هذا المعنى. فقال : «لم 
يتقّحوا رجه الجواز في الزيادة لكن على جهة 
المرجوحيّة , ضعرورة أنه بعد أن كان مقدار ذلك راجمعاً 
إليهء فع فرض توقّف الأدب عليها لا يجوز له تركها إذا 
وجبء وإذا لم يتوقف لم يبز له فعلهاء قلا بد من حمل ذلك 
على حال عدم العلم بالحال ». الجواهر ١‏ : 510. 


اللازم في التأديب, سواء اعستبرنا في ذلك 
التحديدات الواردة في النصوصء أو قلنا بالمقدار 
الذي يحصل به الأدب. 

وأا ما سوى ذلك فهو تعدٌ وإسراف في 
التأديب, وهو موجب للغضمان, والحسرمان من 
الميراث إذا أَدّى إلى القتل. على بعض الآراء. 

هذا مع قطع النظر عن الحرمة التكليفيّة؛ لأنّ 
تعدّي المقدار اللازم في التأديب, معناه ؛ العقوبة من 
دون إذن شرعي ؛ وهي حرام. 


ضمان المسرف في التأديب : 


قال العلامة :«... ولاخلاف في أنه لو ألراف]. 


في التأديب وشبهه, أو زاد على ما يحصل به الوطقم. 


أو ضرب من لا عقل له من الصبيانة فكَليدَ 7 


الضمان ...906 

بل ادّعى صاحب الجواهر الاتفاق على ضمان 
الأب والجدٌ لو ضيربا الابن ضعرباً سائغاً, فات منه. 
ثم ألحق بها المعلّم وغيره بالأولويّة"". 

هذا بالنسبة إلى الفيزب السائغ . وهو يدل 
على الضان في غير السائغ وهو الشعرب المسرف 
فيه بالأولويّة. 

ومثل ذلك ضيرب الزوجة للتأديب عند 
نشوزهاء فالظاهر لاكلام في الفمان في صورة 


.518:1 التذكرة (الحجريّة)‎ )١( 
04 216 وانظر المسالك‎ .114 : 5١ الجواهر‎ )1( 


...--.--.... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


الإسراف غير المشروع؛ وإن تردّد بعضهم في 
الضضرب الجائز والمشروع20. 

هذا إذا كان الشغرب للتأديب والمصلحة, 
وأمًا الغرب للتشق فلا يجوزء قال صاحب 
الجواهر_بعد الكلام عن تأديب الصبي والمملوك -؛ 
«ينبغي أن يُعلم أنّ مغروض الكلام في ال 
الراجع إلى مصلحة الصبِي' مثلاً 


النفساني, فإنَّ المؤدّب حيشزٍ قد يؤدّب»7. 


حرمان المسرف في التأديب من الميراث : 
لا خلاف في أنّ قتل العمد ينع من الميراث, 


/فسلو كان القاتل وارئاً لم يستحقٌ الإرث من 


أالمقتول. 
4 أما في الخطأ الحض أو الشبيه بالعمدء فقد 
اختلفوا فيه. ومن جملة الآراء المذكورة : أن الشبيه 
بالعمد ملحق بالعمد في المنع من الميراث0. 
ومن جملة مصاديق الشسبيه بالعمد, ما لو 
ضنرب الوالد ولده ضرباً مسرفاً فات منه. 
قال الفضل بن شاذان : «لو أن رجلاً ضرب 
ابنه غير مسرفيٍ في ذلك يريد تأديبه فصل الاين من 
ذلك الضنرب ورثه الأب, ولم تلزمه الكقّارة؛ لأنّ 
ذلك للأب؛ لأنّه مأمور بتأديب ولده؛ لأنّه في ذلك 


.0110 وانظر المسالك‎ ,114 +2١ الجواهر‎ )١( 
.415: ١ (؟) الجواهر‎ 
.» تقدّم الكلام عن ذلك في عتوان «ارث‎ )4( 


بمنزلة الإمام يقيم حدّاً على رجل فات, فلا دية 
عليه ولا يسمى الإمام قاتلاً. وإن ضعربه ضبرياً 
مسرفاً م يرثه الأب...»0©. 

وزاد في الفقي وكانت عليه الكقارة ». 

ومن أ حق شبيه العمد بالعمد, ابن الجسنيد 
-على ما تقل عنه" ‏ والعلامة في القواعد'". وولده 
في الإيضاح”©. والعمبيد الثاني في الروضة!. 

واكتنى بعضهم بنقل عبارة الفضل بن شاذان 
وم يعلّق عليهاء كالشهيد في الدروس”" والفناضل 
الاصفهاني 9. 


الإسراف في عقوبة الحيوانات : 

يترتب على الإسراف في عقوبة السيوانات. 
الحكم التكليقي -أي الكراهة أو ا حرم توالحكيم: 
الوضعي , أي الضمان : 

١-الحكم‏ التكليق : 


جاء في بداية اهداية -ضمن بيان أحكام 


١‏ أنظر : الكافي 7 147, باب ميراث القائل, ذيل 
الحديث .٠١‏ والفقيه 6 : ١‏ 1؟, باب ميراث القاتل . ذيل 
الحديث 411٠‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) التلف (الحجريّة ) : 17 

(©) التواعد 9: 238. 

(4) إيضاح الفوائد ؛ : 181 

(0) الروضة البهيّة ه: 78. 

(1) الدروس ١7‏ /الا. 

(/) كشف اللثام (الحجريّة ) ؟: 14١‏ 


الدواب_: «ولا يجوز أن يكلفها ما لا تطيقء 
ولالعنهاء ولاضربها مع عدم الحاجة»!". 

وورد في لبّ الوسائل : «ويكره ضرب الدابّة 
على وجهها فورد : “لكل شيءٍ حرمةٌ؛ وحرمة 
البهائم في وجوهها", وعن الني' 46 : "للدابّة على 
صاحيها خصال إلى أن قال :ولا يضرب 
وجهها؛ فإِّها تسبّم بحمد رئهساء ولا يقف على 
ظهرها إل في سبيل الله ولا يحتلها فوق طاقتها, 
ولا يكلقها من المني إل ما سطيق ' وروي : أنّه 
"حي عل بن الحسين ما فالتائت عليه الناقة في 


- سيرهاء فأشار إلها بالقضيب ثم قال: آه, لولا 
#القصاص ! ورد يده عنها ”»(». 


؟-الحكم الوضعي 
قال العللامة : «ويضمن الراعي بتقصيره, بأن 
ينام عن السائمة أو يغفل عنهاء أو يتركها تتباعد» أو 
تغيب عن نظره» أو يضربها بإسراف, أو في غير 
موضع الضرب. أو لالحاجة.... 
وقال امحقّق الثاني معلّقاً على كلام العسلامة : 
«وكذاكل ما أشبه ذلك, للتقصير في الحفظ أو تعدّي 
ما يجوزع0, 


والحكم الوضمي 


ي - وهو الضمان هنا يختصٌ 
بغير المالك. 


(1) و() يداية الهداية ولب الوسائل :١‏ 19/8 50/4. 
(©) القواعد ١‏ : 0؟؟, وأنظر : مقتاح الكرامة (1: 39/7. 
(4) جامع المقاصد /1: 541 


إسراف الأولياء والأمناء : 

والمقصود من الأولياء : الأب والجدٌ والوصي 
والقيم ونحوهم, ومن الأمناء : الوكيل والأجير 
والشريك والعمامل في المسضاربة _والملتقط 
والزوجة ونحوهم. 
وفيا يلي نبحث عن حكم كل وأحد بصورة 


أوَلا-إسراف الأب في مال الولد : 
والكلام عن ذلك يقع في جانبين : 
١-أكل‏ الأب من مال ولده : 


المعروف بين الفقهاء إجمالاً عدم جواز أخنة» 


الوالد من مال الولد إل إذااكان الولد موسراً ولا 
على والده النفقة الواجبة فيجوز للوالد أن بأخيد: 
منه ما يحتاج إليه مقتصداً من دون إسرافق(0.. 

فقد روى محمد بن مسلم عن أبي عبداللّه 
ميا قال: «سألته عن الرجل يحتاج إلى مال أبنه, 
قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف»'' وفي رواية 
أبي حمزة عن أبي جعفر لد قال: «ما أحبٌّ أن 
يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا يد منهء 


.814:1 والمهدّب‎ 51٠ 1565 : أنظر : التهاية‎ ١١ 
2984 :١ ) والسرائر ؟ : لا٠١, والتذكرة (الحسجريّة‎ 
23978-17953177 والحدائق 18: 77/5, والجسواهر‎ 
7108-1-0: ومستند العروة (الحج)‎ 

(؟) الوسائل 77+ 557 الباب لامن أبواب ما يكتسب 
بهء الحديث الأوّل. 
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إن اللّه لايحبّ الفساد»90. 

وهناك روايات أخرى تدلّ على الجواز مع 
عدم الحاجة, لكن لم يعمل بها المشهور, وهي مخالفة 
للقواعد العامّة. 

: تصرّف الأب في مال الولد لنفع الولد‎ ١ 

وأتا إذاكان التصيرّف لنفع الولد كما إذا كان 
صغيراً ‏ فالمعروف لزوم مراعاة مصلحة الطفل. بل 
استظهر بعضهم كونه إجماعياً"". 

لكن ذهب جماعة إلى كفاية عدم المفسدة في 
التصرّف, فلو لم يكن في التصرّف مفسدة للطفل 
جاز وإن لم تكن فيه مصلحة ل" 

وقد تقدّم بيان ذلك في عنوان «أب». 

وعلى القولين لا يجوز التصرّف المنتمي 
إلى الإسراف المستلزم للفساد, كما هو كذلك 


0 


)١(‏ الوسائل 17 : 55 الباب 8لامن أبواب ما يكتسب 
بهء الحديث 1 

0 أنظر مفتاح الكرامة ‏ : 497 فَإِنّه قنال ‏ بعد قول 
العامة ؛ «و نا يصمٌ ببع من له الولاية مع المصلحة 
للمولٌ عليه» _:« هذا الحكم إجماعيّ على الظاهر». 

(7 أنظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) 05٠:17‏ فإنه 
قال : «ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة وفاقاً لير 
واحد من الأساطين الذين عاصيرناهم ». وانظر : شرح 
القواعد (للشيخ الكبير كاشف الغطاء ) خطوط 1/١ ١‏ 
والجواهر ؟؟ + 3ا/. وتبعهم جماعة يمن تأخّر عنهم , 
أنظر عنوان أب ». 


ثانياً- إسراف الوصيّ والقيم : 

والكلام عن ذلك يقع في جانب 

١-أكل‏ الوصيّ والقيم من مال 

إذا جعل الأبُ أو الجدّ وصيّاً أو قيّماً على 
أولاده الصغار, فإمًا أن يعيّن له أجرة لعمله أو لاء 
وعلى الصورة الثانية ما أن يقصد التبرّع أو لا. 

فإن عيّن له أجرة أو قصد الوص التبرّع 
بالعمل, فلا كلام, وإن لم يكن أحد الأمرين. فني 
كيفيّة أكله من مال اليتيم أقوال : 

١-أن‏ يأخذ من مال اليتيم أجرة المثل ء 
أجرة مثل من يقوم بعمله. 


أن يأخذ قدر حاجته وكفايته مل فكي” 


إسراف ولا تقتير. 


7 أن يأخذ أقل الأمرين, فإن كات تأببر ةر« 


المثل أقلّ من قدر حاجته, اكتنى بها وإن كانت أكثر 
اكتنى بمقدار حاجت. 

وهناك أقوال أخر. كالتفصيل بين الوصيّ 
الغني وغيره!", 

والأصل في ذلك كلّه قوله تعالى : ( وَأَبَِنُوا 
اليتامى حَقَْ إذا بَلَعُوا الُكاح فَإِنْ آنَشمٌ 
َاذتكُوا لم أخوالَهُم ولا تأكنُوها إشرافا وسداراً أن 


27 والمبسوط 7+ 157 والخلاف‎ 71١ : أنظر + النهاية‎ )١( 
+6 المسألة 460؟. والسرائر ؟:١70, والختلف‎ 
فلا وجامع المقاصد 19: 1-7-1 7, والمسالك‎ 15 
وغيرها.‎ 0 


يَكُبَروا ومن كان 000 نف وَمَنْ كا. 
بالستغرو 006 


والمعروف ما لاإسراف فيه ولا تقتير'". 


وتفصيل الكلام فيه موكول إلى تحلّه. 


'-الإنفاق على اليتيم : 

لا بد للوصيّ والقَيّم أن يراعمي جانب 
الاقتصاد وعدم الإسراف والتقتير في الإنفاق على 
اليستيم . قال العامة : «مسألة : وينفق الوصي 
بالمعروف من غير إسراف ولا تقتيرء فإن أسرف 
ضمن الزيادةء, 

وقال الحقّق الثاني : «... وكذا ينفق عليه 
بالمعروف من غير إسراف ولا تقتيرء قإن أسرف 


ضمن الزيادة...»(غا, 


ثالث -إسراف الزوجة في مال زوجها : 

يجوز للمرأة -إذا امتنع الزوج من القسيام 
بنفقتها ‏ أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها 
بالمعروف دون إسراف؛ لما روي من: «أنّ هنداً 
جاءت إلى رسول الله 8 فقالت : يا رسول الله إن 
أبا سفيان رجل شحيحء لا يعطيني من النفقة ما 
يكفيني ويكني ني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه, 
فهل عل" في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله 8 : 


)١(‏ النسامة. 
(؟) جامع المقاصد 8-175:11. 
60 التذكرة (الحجرية) 0171 
() جامع المقاصد 28611 


خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكني بنيك»ه90. 

قال الشيخ الطوسي بعد ذكر الخبر: 

«وفقي الخبر قوائد 

منها: أن للمرأة أن تبرز في حوائجها عند 
الحاجة وتستفتي العلماء فيا يحدث طاء وأنّ صوتها 
ليس بعورة, لأنَ النبِي' 5 سمع صوتها فلم ينكره. 

ومنها: أن للمرأة أن تلي النفقة على وُلدهاء 
وأنّ ها النفقة, ولولدها النفقة, وأنّ الدفقة قدر 
الكفاية, وأنّ الكفاية بالمعروف...»". 

وتقدّم: أن المعروف مالا إسراف فيه 
ولا تقتير!", 

ومثله قال في المسالك0, 


رابعاً-إسراف العامل في مال المصَاركَة 
المعروف بين ققهائنا: أنّ نفقة العامل في 
المضاربة على رأس المال لاعلى نفسه!. 


)١(‏ صحيح مسلم :1778 الباب ؛ من كتاب الأقضية» 
الحديث .١7914‏ 

)1١(‏ المبسوط 1  :‏ وقال في النهاية ؛ «ولا يجوز للمرأة أن 
تأخذ من بيت زوجها من غير أمره وإذنه. إلّاالمأدوم فقطء 
فإِن ذلك مباح ها أن تتصررّف فيه وتهب لمن تشاء ما لم 
يود ذلك إلى الإسراف والطدرر بزوجها ». النهاية: 51٠‏ 
(؟) تقدّم في الصفحة .14١‏ 

(2) المسالك :295-178 

(0) وللشيخ الطوسي قول أنه على العامل, أنظر المبسوط 
رنيفلة 
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والمقصود من النفقة ما ينفقه لأجل التجارة 
وحصول الربح. 

وقيّدوها بأن تكون على وجه القتصد 
لا الإسراف ولا التقتيرء فإن أسرف ضمنء ولكن 
إن قثّر لم يحسب له شيء. 

قال الشمبيد العاتي : « والمراد بالنفقة ما يحتاج 
إليه فيه من مأكول وملبوس ومشروب ؤمركوب 
وآلات ذلك, كالقربة والجوالق. وأجرة السكن 
ونحو ذلك. ويراعي فبها ما يليق بحاله عادة على 
وجه الاقتصاد, فإن أسرف حسب عليه , وإن قث لم 


يحتسب له, لأنّه لم ينفق ذلك ...906 


وبهذا المضمون قال غيرء"". 


إخامساً ‏ إسراف سائر الأمناء : 
القاعدة العامة في الأمين”": أنه لا يضمن ما 
يتلف في يده إِلآ مع الإفراط أو التسفريط . وادّعمى 


(0) المسالك 4 

(1) أنظر : النهاية : ,4٠‏ والسرائر 08:1 4: وامشتلف 
1417, والروضة 14: 5١1ء‏ والجواهس 11 541. 
والعروة الوئق :كتاب الحضارية, المسألة 14, ١6‏ و 1١5‏ 
وا مسستمسك 198-1911 ومبائي العروة 
(المشاربة) : 131-17٠‏ 

0 المراد من الأمين من كانت يده يدأ أمسينة سقابل من 
كانت يده يدا عدوائيّة , فالأوّل مثل المستأجر والوكيل 
والمستعير والملتقط والودعي ونحوهم, والشاني مثل 
القاصب ونحوه. 


صاحب الجواهر الإجماع على ذلك في عدّة 
مواطن'", وكأنّه من المسلرات إجمالاً. 

وبناء على ذلك لو أسرف المستأجر في 
الاستفادة من العين المستأجرة وأدّى ذلك إلى 
عطبياء أو أسرف الأجير في عمله. كما إذا أوقد 
أي الحبّاز ‏ نارأكثيرة فاحترق 
وقته. أو جعله في التتور طويلاً 
حق احترق: أو أسرف المؤدّب في ضرب الطفل, 
أو الراعي في ضرب الحيوانء أو الخيّاط أو البناء أو 


الطبيب أو غيرهم في أعاهم وأدّى ذلك إلى التلف 


فهم يضمئون حيتكذا". 


وكذا الوكيل الذي وُكُل في حفظ مبشاع أو 


حيوان» أو وُكل في ببعه أو إجارته, ونمو لق 
التصرّفات, فإن أسرف_بنحي ما في وَآد كللن: 
إلى عطبها فهو ضامن. 

وكذا الأمر في العسارية والوديعة واللقطة, 
حيث يكون المستعير والودعي والملتقط أميئاً 
.يضمن إلا مع الإفراط أو التفريط في حفظ العين 
المستعارة, والوديعة» واللقيط أو اللقطة!». 


(1) أنظر الجواهر 79 : 1817 736, وموارد أخرى. 

(1) ذكر أكثر هذه الأمعلة العامة , أنظر التذكرة (الحجريّة ) 
1 وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«إجارة». 

() اللقيط : هو الإنسان الذي يلتقطه إنسان آخرء واللقطة. 
هي الشيء ‏ غير الإنسان الذي يلتقطه الإصان. 


أ ع 4 قا ونه ايان يس و عا عت مسد 2 007 
الحجر على المسرف : 
أحدٌ أسباب الحجر الإسرافٌ _بمعنى التبذير - 
الناعى“من السقه. 


قال العامة : «ويمنع التلفية اوهو بكر 
لأمواله في غير الأغراض الصحيحة -عن التصرّف 
في ماله, فلو باع أو وهب أو قر بمالٍ أو أقرض. م 
يصحٌ مع حجر الحاكم عليه ...»00 

واختلفوا في أنّ جرد السفه موجبٌ للمنع من 
التصيرّف. أو يتوقّف على حجر الحاكم ؟ وهو بحث 
موكول إلى علا" 

ومن أسباب الحجر الصِمّر فالصغير حجور 
عليه إلى أن يبلغ ويتحقّق فيه الرشد. 

وعرّفوا الرشد بأنّه : «إصلاح المال» أو 


ب_«البقل وإصلاح المال» أو «كيفيّة نفسانية تمنع من 


إفساد المال» أو «ملكة نفسائية تقتضي إصلاح امال 
وقنع من إفساده وصعرفه في غير الوجوه اللائقة 
بأفعال العقلاء »7 

فعلى جميع التعاريف المتقدّمة يكون إفساد 
امال مخالقاً للرشد, فالتبذير الذي هو إفساد للبال 
يكون مخالفاً الرشد. 

ولذلك يدور الجر وعدمه مدار الرشد 
وعدمه, قال صاحب الجواهر _مازجاً كلامه يكلام 


)١(‏ إرشاد الأذهان :١‏ 743 وبهذا المضمون قال غيره. 

() الجواهر 5 16. 

() تقل هذه التعاريف صاحب الجواهر, ثم اختار إحالة 
معرقته على العرف. أنظر الجواهر 1 :41-42 


الحّق : «لا خلاف فى أنه لو فك حجره بحصول 
الرشد, ثم عاد ميذّراً وقلنا يتحقّق السفه به حجر 
عليه, ولو زال فك حجره, ولو عاد عاد الحجر عليه 
وهكذا دائًاً؛ ضرورة اقتضاء وجود الملّة وجوه 


المعلول كنقيها ...»20 
مظان البحث : 
ليس للبحث عن الإسراف موضع خاصٌ» 


بل يتعرّض له الفقهاء ضمن أبمائهم من كتاب 
الطهارة إلى كتاب القصاص والديات كبا هو ظاهر 
يا قدمنام. 


لغة : 
السارية والعمود!" الذي يعتمد عليه البناء. 


37١١155 الجواهر‎ )١١ 
: (؟) أنظر : سان العرب : «سطن », والمعجم الوسيط‎ 


«أسطوانة ». 
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أصطلاحاً : 
ا معن اللغوي نفسه. 


الأحكام : 

أوَلاً-ذكر الفقهاء حكم صلاة المأموم إذاكان 
بينه وبين الإمام أسطوانة, يراجع تفصيله في عنوان 
«جاعة». 

ثانياً وذكروا أيضاً حكم الاستناد إلى 
الاسطوانة وما شابهها أثناء الصلاة, وقد تقدّم ما 
يناسبه في المنوانين: «استقلال» و«استناد», 

ف يأتي أيضاً في عنوان «قيام». 

ثالثاً ورد الأمر بالعبادة عند بعض 

الاسطوانات في المساجد وخاصّة مسجد البي 906 


نشي إلى أهتهاء وهو : اسطوائة التوبة. 


قال الشيخ الطوسي في النهاية : « ويستحبٌ 
لمن له مقام بالمدينة أن يصوم ثلاثة أيام : الأربعاء, 
والخميس. والجمعة, ويصل ليلة الأربعاء عند 
أسطوانة أبي لبابة, وهي اسطوانة التوبة -القي ربط 
بها أبو ليابة نفسه ليتوب الله ورسوله عصليه! 


(1) اختلفت الروأيات في ذنب أبى لبابة. ففي بعضها أن 
كان تَخلّفه عن الاشتراك في غزوة تسبوك, وفي بعضها 
الآخر أنّكان إفشاء حكم رسول الله عي في بني قريظة 


أاما حي تاب الله عليه ٠‏ فأراد أن يتصدّق ماله كلّه - 


ويقعد عندها يوم الأربعاء ويأتي ليلة الخميس 
الاسطوانة التي تلي مقام رسبول اللّه 46 ومصلاه 
ويصلى عندها. 

ويصلٌ ليلة الجمعة عند مقام ابي 806 

ويستحبٌ أن يكون هذه العلاثة أيّام معتكفاً 
في المسجد, ولا يخرج منه إلا لضرورة»90. 

وهذا المضمون وارد عن أبي عبد اللّه 
مل”", وذكره أكثر الفقهاء في بحثي الصوم في السفر 
وقسم الزيارات من الحج7". 


- فنهاء انبي َيل # رضي عَُْ بأن يعدت يثلث ماله 


والآبات التي نزلت فيه هي قوله تعأل» جلك" 


حَوْلَكُمْ يِنَ الأغراب مُنافِمُونَ وَمِنْ أهْلٍ التديئةٍ مَردُوا 


صايياً حو كا عَسَى اله أن يتوت عَلَئمْ إن ال 
غَتُود رَحِي © خُذْ من أمْوالِهِمْ صَدَقَدً.. >. الدوية : 
املاطل 

785:١ النهاية : /41ء ومثله قال في المبسوط‎ )١ 

(؟) الوسائل 14: ,0٠‏ إلباب ١١‏ من أبواب المزارء 
الحديث الأوّل. 

© أنظر مفلا السرائر +١‏ 181, والشرائع :١‏ 9/4 
والقواعد ,1١١١‏ والمنتهى (الحجريّة) 087:17: 
والدروس ؟: 7٠‏ والمسالك 7: 584: والمدارك 1: 
147:86 والحدائق ١٠:77‏ ؟. والجواهر 15+ 
وعم عل و 1١/105130‏ وغيرها 


لغة : 
الصبح ؛ إذا الكشف 

وأضاء. 

وأصله من السَثْر ببعنى الكشفء يقال : سَثَرَ 
البيت سثرً, أي كنسه. 

ومنه؛ سَقّرت ال مرأة, بممعنى كشفت عن 
وجههاء فهي سافرا". 
أصطلاحاً : 


ورد في كلبات الفقهاء بالمعنيين المتقدّمين 
إجمالا, إلا أئّهم اختلفوا في تحديده بالمعنى الأوّل : 
فقيل : إن الإسفار هو شدّة إضاءة الفجرا". 
المراد من الإسفارء والتسئويرء 
والإضاءة» وتجلل الصبح السماة وهي عئاوين 
واردة في الروايات ‏ أمر واحد. وهو إضاءة السماء 
من جميع الجوانب والأطراف50. 
وقيل : إِنّ المراد من الإسفار في النصوص هو 


)١(‏ أنظر : الصحاح, والنهاية؛ ومعجم مقاييس الشغة, 
.ولسان العرب ؛« سفر». 

(؟) الحبل المعين + 15 

0 قاله السيّد الخوئي , أنظر التنقيح (الصلاة) 397:١‏ 


ظهور الحمرة المشرقية!9. 
لكن اعترض علهم: بأَنّ الموجود في 
الروايات هو الإسفار, والتنوير. والإضاءة. وتجلّل 
الصبح السماء. وليس فيها الحمرة في المشرق!. 
نعم , تظهر الحمرة بعد الإسفار والتنويرا, 
وقد يضاف الإسفار إلى الفجرء فيقال : إسفار 
الفجر, ويراد به طلوعه والإضاءة في الجملة. 
المقابل للتغليس0, 5 
والظاهر أنه لو أطلق وم يقيّد ينصرف إلى 
الأخير. 
الأحكام : 
تعلقت أحكام بالإسفار ببعنبيه. نشيدإق 
أمتها إجمالاً : 


(1) نسبه السيّد العاملي إلى جماعة من الأصحاب. أنظر 
مفتاح الكرامة ؟: ٠‏ , وانظر الجواهر /ا: 154, 
والمستمسك 5 : 10. وإِنّا قالوا ذلك عند بيان وقت 
الصبح. 

(؟) أنظر ؛ الجواهر لا 4 ومصباح الفقيه 7: 05 
والمستمسك 0 : 18-74, والتنقيح (الصلاة) 537:١‏ 

فين التنقيح (الصلاة) للللسلفكاففة 

أسفروا بالفجر. فإ أعظم الأجر». 
أنظر ؛ مسند أحمد 47 رقم الحديث 2/511 من 
حديث رافع بن خديج , وسأن النسائي :١‏ 9/7, كتاب 
المواقيث : الإسفار. 

6 أنطر الحدائق 1 : لا ؟, والتغليس الخروج آخر الليل, 
من القَلّس وهو ظلام آخر الليلء لسان العرب: «طَلّس». 


(4) ومنه حديث 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ؟ 


ولا الأحكام المتعلّقة بإسقار الصيح : 

١‏ تحديد انتهاء اللبيل ودخول النهسار 

بالإسفار : 

حدّد بعض الفقهاء انتهاء الليل وابتداء النبار 
بإسفار الصبح, قال السيّد المرتضى : «الليل : امتداد 
الظلام من أوّل ما يسقط قرص الشمس إلى أن يسفر 
الصبح» وقال أيضاً : «النهار : امتداد ضياء الشمس 
وحركتها على وجه الأرض إلى أن تغرب»(". 

لكن قال العامة -في بحث الإجارة -: «ولى 
قال نهاراً فهو من الفسجر إلى الغروب, وليلاً إلى 
طلوع القجر»!". 

وربما يفرّق بين يوم الصوم ويوم الإجارة, 
فالأوّل من الفجر, والثاني مسن إسفار الصبح أو 


ب طلوخالشمس 9 


1 تحديد صلاة الفجر ونافلته بالإسفار : 

لاخلاف في أنّ أَوَل وقت صلاة الفجر هو 
الفجر الصادق. وؤا الاختلاف فينها يته. وفيه قولان: 

الأول أن نهاية وقت الختار هو الإسفار 
(الحمرة المشرقيّة) ونهاية وقت المضطرٌ هو طلوع 
لون 


(0) رسائل السيّد المرتضى (رسالة الحدود والحقائق) 1: 
المي 

(؟) القواعد +١‏ 176؟. وانظر مقتاح الكرامة /ا: 751. 

6 أنظر مصياح الققيه +١‏ 05. 


الثاني _أنّ نهاية وقت فضيلة صلاة الفجر هو 
الإسفار, وتهاية وقت الإجزاء هو طلوع الشمس. 

وهذا هو الرأي المشهور. 

وأمًا نافلة القجر فقيها خلاف من حيث مبداً 
وقتها ونهايته, والمشهور أن نهاية وقتها هو ظهور 
الحمرة المسرقية!". 

وتفصيل ذلك موكول إلى عحلّه. 


تنبيه : 
يستحبٌ الشغليس في صلاة الجر أن 

الإتيان بها قبل الإسفار وحال الظلمة!؟. 
ويستحبٌ أيضاً تأخير صلاة الجرإكق: 


إسفاره, أي إسفار الفجر وانكشافه لاَ]سكَادَ الضبج + 


والنبار, فلا منافاة بين الاستحبايين!. 


٠‏ استحباب الإقاضة من المشعر بعد 
الإسقار : 
يستحبٌ لغير الإمام الإفاضة من المشعر 


354 110و‎ :٠ والجواهر‎ .7١1:1 أنظر : الحدائق‎ )١( 
والتنقيح‎ ء11١‎ 1٠١ و /781, والمستمسك 48:0 و‎ 
خم ١ا. لالأأو قأكل.‎ : ١ (الصلاة)‎ 

(؟) أنظر : المستمسك 8 : .٠٠١‏ والتتقيح (الصلاة) :١‏ 
لوث 

© أنظر الجدائق ١‏ لا٠؟.‏ 


الحرام إلى منى بعد الإسفار وقيل طلوع الشسمس» 
على المشهور, وقيه قول بوجوب الإفاضة بعد 
طلوع الشمسن90, 


ثانياً الأحكام المتعلقة بإسفار الوجه : 

: -إسفار المرأة وجهها في الصلاة‎ ١ 

يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في 
الصلاة عدا الوجه والكمّين والقدمين على تفصيل 
مذكور في حله. 

وقد تقدّم بعض الكلام فيه في عنوان 
«استتار». 

والمقدار المستثنى في الوجه هو الذي يجب 
فسله في الوضوء!؟. 

وورد: أن إسقار وجهها أفضل» في موق 
سماعةء قال : «سألته عن المرأة تصلّ متنشّبة, قال: 
إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن 
أسفرت فهو أفضل»0. 

بل أفتى جملة من النقهاء بكراهة ستر وجهها 
إذا لم ينع من القسراءة وإلا حرم. وكذا لو تلم 


)١(‏ أنظر: المنتهى (الحجرية) 7: 771و 19/ا, والتذكرة 
4 والجدائق 61:11غ 05 4ء والجواهر 19 : 
8 

() أنظر ء المستمسك 8 + 501 وبمتنه العروة الوثق . 

(6) الوسائل 42١:5‏ الباب من أبواب لباس المصلٌ , 
الحديث الأوّل. 


7-إسفار وجهها في الإحرام : 

صرّح الفتهاء : بأنّه لا يجوز للمرأة أن تستر 
وجهها بالثقاب ونحوه. بل عسليها أن تسفر عن 
وجهها. وادّعي عليه الإجماع مستفيضاً". 

راجع : إحرام / السادس عشر. 


٠-إسفار‏ وجهها عند الشهادة : 

يجب أن يكون مستند الشهادة العلم أو ما 
يقوم مقامه من الحجج الشرعيّة كالييّنة ونحوهاء 
أراد شخص أن يشهد على امرأة -سواء عندا فق 
الشهادة أو أدائها فلا بدٌ من أن يحصل له العدلم” 
بأئها فلانة أو تقوم البينة على ذلك. وعصيلَةالبتكل. 
بها إِمَا ببماع صوتها إذا كان يعرف صوتها أو 
بالإسفار عن وجهها ورؤيتها. 

قال الشيخ في النباية : « وإذا شهد على امرأة 
وكان يعرفها بعينهاء جاز له أن يشهد عليها وإن م 


1 والمذكرة‎ .76 : ١ أنظر ؛ المنتهى (الحجريّة)‎ )١( 
:1 والمدارك‎ .٠١ 1١817 وجامع المقاصد‎ 
149 ونسب ذلك إلى المشهور  والجدائق /ا:‎  ؟٠ا/‎ 
وغيرها.‎ 

() أنظر : المسذكرة /ا: /ا, والمدارك 21 804, 
والذخيرة : ؟-1, وكشف اللثام 0 : 797, والحدائق 
6 14 والرياض 5: 778, والجواهر 16 : 784 
وغيرها. 


-.-.----..... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ٠‏ 


ير وجههاء فإن شكٌ في حاها لم يجز له أن يشهد إلا 
بعد أن تسفر عن وجهها ويتبيّنها بصفتهاء فإن عرفها 
من يثق به جاز له أن يشهد وإن لم تسفر أيضأ عن 
وجهها. غير أنّ الأحوط ما قدّمناه»!0. 

وهذا المضمون قال غيره كن تعض 
للموضوع إجمالة99. 


مظان البحث : 

١-كتاب‏ الصلاة : 
أ مواقيت الصلاة: وقت صلاة الفجر 
ونافلته. 
ب -لباس المصلِّي : وجوب الستر في 
الصلاة. 

-كتاب الح : 
أ-تروك الاحرام . 
ب -الوقوف بالمشعر. 

-كتاب الإجارة : تتعيين المنفمة ومدّة 
الإجارة» ويبحث فيه أحسياناً بالمناسبة 


عن مقدار الليل والنهار. 
-كتاب الشهادة : اشتراط العلم في مستند 
الشهادة. 


0-كتاب القضاء ؛ الدعوى على المرأة. 


(0) أثتهاية :814 

(؟) أنظر: السرائس 1111 والفتصر الناقع : 184, 
والقواعد 7 : 5؟؟, واللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 
*ء *1ء والرياض (الحجريّة ) ؟:١50.‏ 


إسقاط 


لغة : 

مصدر أسقطء وهو من مسقط بمعتى وقع. 
يقال : أسقطتٍ الحامل, أي ألقت سقطأً, والسقط : 
الولد -ذكراً كان أو أنثى ‏ يسقط قبل تمامه وهو 
مستبين الخيلق00, 

ويقال أيضاً : أسقط فلانٌ من المساب. إذا 
ألق منه0», 


اصطلاحاً : 

وردت كلمة الإسقاط عند النمّهاءتتيضاقة إل 
بعض العناوين» مسن قبيل ؛ الجسنين, والتكليف. 
والعقاب, والحقّ ونحوها : 

١-إسقاط‏ الجنين : ويراد به الإجهاضء وهو 
إلقاء الحامل جنينهاء سواء كان بتسبيبها أو بتسبيب 
غيرها. 

ويترئّب على ذلك أحكام كثيرة. ومن جملتها 
مسائل مستحدثة. 

وسوف يأتي الكلام عن هذا الموضوع في 
عتوان «جنين» إن شاء اللّه تعالى. 


.» المصياح المثير : «سقط‎ )١( 
.» (؟) لسان العرب : «سقط‎ 


1-إسقاط التكليف : وهو رفع التكليف عن 
المكلن بعد ثبوته. 

وقُرّق بين الإسقاط والأداء والامتثال: بأنّ 
الأوّل أعمّ من الثاني , والثاني أعمٌ من الثالث : 

لأ أمتعال الأمر هو إتيان المأمور به من جهة 
أمر الآمر به. 

وأداء الواجب هو إتيان الفعل المأصور بسه 
سواء أقي به من جهة موافقة الأمر أو لشيره من 
الجهات. 

1 

وإسقاط الواجب يحصل بكل من الوجهين 
المذكورينء وبالإتيان بما يرتفع به متعلّق الحكم, 
بحيث لا يبق تكليف, وذلك كالدين. فإِنٌّ الواجب 
أداؤه» فلو تبرّع بدفعه شخص آخر سقط وجوب 
أده, الدين؛ لارتفاع موضوعه وهو الدين, لكن لم/ 
يصدق الامتثال لأمر المول, كبا لا ييصدق الأداء 
أيضاً!"؛ لأنّ مكلف لم يأت به بئية إتيان المأمور به 


من جهة الأمر به. ولم يأت به بذلك القصد أو بغيره 
ونا دفع الدين غيره فارتفع موضوع دوجوب أداء 


الدين». 
ومن أمثلة ارتفاع الموضوع, ما لو وجب 
إنقاذ الغريق, فهمٌ المكلف بذلك, لكن مات الغريق 
قبل أن يصل إليهء فيسقط الوجوب. ولم يصدق هنا 
الامتثال ولا الأداء. 
٠‏ إسقاط العقاب : والعقاب إِمَا أخروي أو 


(1) هداية المسترشدين + .76٠‏ 


دنيوي. فالعقاب الأخروي يسقط بالغفران؛ لأنّ 
الغفران : «إسقاط العقاب المستحقٌ»!" وهو يحصل 
بحصول أسبابه : كالتوبة والشفاعة وتحوهما. 


راجع : استغفار, توبة شفاعة. 

وأا العقاب الدنيوي, كالحدّ والتعزير 
والكمّارة؛ فإئّها تسقط في موارد خاصّة مذكورة في 
ملهاء مئل سقوط حدٌ الرجم عمّن أقرٌ بالزنا ففرٌ 
أثناء الرجم بخلاف من قامت عليه البيّنةا"", فإنّه 
لا يسقط عنه, ومثل إسقاط الإمام الحدّ عمّن أقرّ 
بالزنا ثم تاب دون من قامت عليه البسيّنة ‏ فق 
الإمام عفر بين إقامة الحدّ عليه وإسقاطه عنه(", نيما 
لو تاب قبل قيام البيّنة سقط عنه المحن0». 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في موارده إلْدضَاء” 
الله تعالى. : 

-إسقاط الحق : والحقّ تارة يراد منه المعنى 
الخاصٌ المقابل للملك والحكم. مثل حقّ الشفعة, 
وحقّ التحجير, وحقّ الخيارء ونحوها من الحقوق. 

وتارة يراد منه معنى أعمٌ» يحيث يشمل مثل 
الابراء من الدين. 


وسوف يأتي الكلام عن ذلك في عنوان 
«حقّ» إن شاء الله تعالى؛ حيث يبحث فيه تفصيلاً 


.1 : ) رسائة الحدود ( للنيسابوري المقري‎ )١( 
.741:5١ أنظر الجواهر‎ ))( 

(©) أنظر الجواهر 4١‏ 797. 

(4) الجواهر 2١‏ : /ا.. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ٠‏ 
عن ماهية الحقّ وقابليّته الإسقاط والمعاوضة. وهل 
في الحقوق ما لا يقبل الإسقاط أو لا؟ وهل يعود 
الحقّ بعد إسقاطه أو لا؟ ونحوها من البحوث. 

وقد تقدّم ما يناسب الموضوع في عنوان 
«إبراء» فليراجع . 


مظانٌ البحث : 
وَل الفقه : 

١-كتاب‏ المتاجر (أوالمكاسب):أوّل مباحث 
البيع » خاصّةٌ في كتب المتأخّر ين , كالشيخ 
الأنصاري ومن بعده. حيث تكلّموا في 
موضوع «الحقٌ» وما يرتبط به. 

١-الكلام‏ عن الإبراء في مواطن متعدّدة. 

٠‏ كتاب الديات : في موضوع دية اجنين 
وحكم إسقاطه. 

ثانياً _علم الكلام : 
البحث في التكليف والعقاب والشواب 
والغقران, ونحوها مما يرتبط بالموضوع. 


إسكار 
لغة : 
من أسكرٌء يقال : أسكره الشرابء أي أزال 
عقله, والاسم الشكْرله. 


(1) المصباح المنير : «سكر». 


إسكان .. 
اصطلاحاً : 

الظاهر ليس هم فيه اصطلاح جديد؛ بل 
يريدون به نفس إزالة العقل, نعم أحال بعضهم 
معرفته على العرف. 

قال صاحب الجواهر في تعريف المسكر: 
« يرجع فيه إلى العرف كغيره من الألفاظ وإن قيل : 
هو ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم وظهور 
السرٌ المكتوم, أو ما يغ العقل ويحصل معه سرور 
وقوّة النفس في غالب المتناولين, أمّا ما يغيّر العقل 
لاغير فهو اْرقِد إن حصل معه تغيّبٍ الحسواس 
الخسمس, وإِلا فهو المقسد للعقل كما في البشاج' 


والشوكران”. ولكن التحقيق ما عرفته9!! كاي 


الفارق بينه وبين المرقد والْخدّر ونحوهما ما ليع 
مسكراً عرفا 59. 


الأحكام : 

الإسكار صفة توجب حرمة الشيء الذي 
توجد فيه, ونجاستّه إذا كان مائعاًء وإيجابه الحدّ, 
وخروج متناوله عن الأهلية إجمالاً. 

وسوف يأتي تفصيل أحكامه في ععنوان 
«مسكر» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الشوكران أو الشّيكران : ضعربٌ من النبت. القاموس 
الحيط : «شكر». 

(؟) أي الإحالة على العرف. 

.544:15١ الجواهر‎ © 


افلا 


لغة : 
مصدر أسكنء وأسكته الدار والمسكن جعله 
يسكيد!2, 


اصطلاحاً : 

تارة يراد منه المعنى اللغوي نفسه, كما في 
إسكان الزوجة» وتارة يراد منه معنى فتهي خاصٌ, 
وهو: عقدٌ فائدته التسلّط على استيفاء المنفعة تمام 
المدّة المشترطة مع يقاء الملك على ملك مالكه, كأن 
يفو : «أسكنتك هذه الدار مدّة كذا» فإذا قبل تم 


العقد». 

وسوف يأتي الكلام عمن الكاني في عننوان 
«سكنى» إن شاء اللّه تعالى. 
الأحكام : 

تترتّب على الإسكان بالمعنى الأوّل بعض 
الأحكام: نشير إلى أهها إجمالاً ونجيل تفصيله على 
الموضع المناسب إن شاء اللّه تعالى. 
(1) العجم الوسيط :«سكن». 


()) أنظر الجواهر 14 215-157 


إسكان الزوجة : 

الزوجة إِمّا هي زوجة فعلاً, أو مطلقة, أو 
متوقٌ عنها زوجهاء ولكلّ منهن حككها لخاصٌ بها : 

: -إسكان الزوجة الموجودة فعلاً‎ ١ 

من الحقوق الواجبة على الزوج حقّ إسكان 
الزوجة؛ لقوله تعالى : ( أُشكِتُومُنٌ من حَيِتُ سَكَلِمٌ 
ين وُمدِكُمْ وَلامُضاروعن سبوا عَلَِنَ 4 (, ولأنّه 
من النفقة الواجبة. 

ويشترط في استحقاق الزوجة حقّ السكنى 
-كسائر النفقات الواجبة ‏ أمران : 


الأول - أن يكون الزواج دائاً. فلاسكي” 1 


للمتممّع جهاء كما لا نفقة ها 


الشاني القكين الكامل بحيث لا عفص موكثة” 


ولا وقتاً للاستمتاع بها90. 

ولا يشترط في المسكن أن يكون ملكا بل 
يكفي كونه إجارةٌ؛ أو عارية. نعم يشترط أن يكون 
لانقا بحالها من حيث نوح المسكن وسعته وضيقه 
ونحو ذلك. ويلاحظ فيه عادة أمثالا(". 

وهل يجوز ها أن تطالب بالتفرّد بالمسكن 
بحيث لا يشترك معها فيه غير الزوج, سواء كانت 
ضرّة أو غيرها ؟ 

صلرّح جملة من الفقهاء بجواز ذلك. بل يظهر 


1 الطلاق‎ ١ 
8. 5١ (؟) أنظر الجواهر‎ 
. ذكر ذلك كل من تعض للموضوع‎ )6( 


...م الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ٠‏ 


من صاحب الحدائق نسبته إلى النقهاء!. 

ومن صترّح بذلك : العللامة", والشهيد 
النساني””, والمحسقّق السبزواري!, والفباضل 
الإصفهاني”. وصاحب المدائشق!, وصاحب 
الجواهر”". وعلّلوه: بأنّه من المعاشرة والإشساك 
بالمعرو ف( 

لكن قيّده الحممّق السبزواري با إذا كان 
الانفراد من عادة أمثاطاء وقيّده صاحب الجواهر 
يذلك أو بما إذا استلزم عدم انفرادها إضراراً ه01 

وصرّح بعض هؤلاء : بأنّه لو كان للدار علو 
وسفل -أي طبقتان ‏ ولكلٌ منهما مرافق خاصّة بها 
تجاز إسكان الزوجة في واحدة منهما وغيرها في 
الأخر: كا 


+26 الحدائق‎ )١( 
بالتفرّد بالمسكن.‎ 

(؟) القواعد +١‏ 04. 

25٠١4 امسالك‎ © 

(6) كفاية الأحكام : 158. 

(0) كشف اللثام (الحجريّة ) 111:19 

( الحبائق 17:96 

( الجواهر 87:71 +76 

(4) المأمور به في قوله تعالى : ( فُأَضيسكوُنٌ يستغروفٍ ». 
البقرة: ,1١‏ وقوله تعالى: «وعاشر ومُنّ باستغرونٍ». 
التساء : 99. 

(1) والظاهر أنّ القول بلزوم الانفراد في صورة لزوم الضرر 
عتد الججمع . ممنا يلقزم به الجميع ‏ وإن لم يصيرّحوا به. 


5 إن قال : «قالوا : وها المطالبة 


ولو سكنت في منزها-سواء كان ملكاً ها أو 
ة أو مستعيرة له -فإِمًا أن يكون ذلك 
برضا الزوج أو بغير رضاه مع بذله للمسكن. 

فإذا كان بغير رضاء مع بذله للمسكن 
فلا تستحقّ أجرة السكنى؛ لأنّ اختيار المسكن -مع 
قّق شسرائطه اللازسة سن اخنتيارات الزوج 
لاالزوجة. 

وإذاكان برضا الزوج , فإمًا أن تكون متبرّعة 


أولاد 
فإن كانت متبرّعة, فلا تستحقٌ أجرة. 


وإن لم تكن متبرعة » فالظاهر من كلمات مز : 


تعرّض للموضوع أن نا أجرة السكتى. 

وا لحلاف فيا إذا لم تصبرّح بالتبرّع :فيرى 
بعطهم أنّا لا تستحقٌ أجرة, لأنّ؛ 

١-فعلها‏ ظاهر في التررّع . 

؟-وأنٌّ بسكناها في منزها وعدم المطالبة 
ة مع تَكنها منهاء تكون قاضية لدينه بغير إذنه 
ولا إذن شرعي . 

لكن يرى بعض آخر استحقاقها الأجرة؛ 
لعدم تقاميثة الوجهين المذكورين؛ فإِنٌ برد السكوت 
لا يدل على التبرّع, كما أنّ جرد عدم المطالية ممع 
تَكُنها منها لا يدل على قضائها لدينه بغير إذنه, بل 


إن ذمّة الزوج خا كانت مشغولة يوجوب الإنفاق 
على الزوجة, فلا بد من اليقين بالبراءة, ولا يحصل 


ِل بإسقاط الزوجة حقّهاء أو قصدها التبرّع والعلم 
بذلك. أو دفع الزوج أجرة السكنى. وام يحصل 


وقد دده و لجو موا الخو ماوع ونا قرطو 1 17012 
الأوّلان, فوجب الثالثك. 
ومن قال بالأوّل: الحدّق!" والملامة", 
والفاضل الإصفهاني. 


ومن قال بالثاني : فخر الحّقين!2, والشهيد 
العاني!©, وصاحب الجواهر". 


: -إسكان المطلقة‎ ١ 

والمطلقة رجمياًبحكم الزوجة أيّام عدتهاء ها 
حقّ السكنى ولا يجوز إخراجها؛ لقوله تعالى: 
١‏ باأئها اليه إذا طَلْتم 0 
وَأخْصُوا الِدّ وَأُوا هربكم لا بوه مرا 4 
وَلا يوجن إلا أن أي بفاحِشَةٍ مَُيئةٍ 14 

والحكم إجماعيٌ كرا قيل1. 

أمّا البائن فلا سكنى ها إل أن تكون حاملاً, 


1 فلها السكنى حت تضم؛ لقوله تتعالى ؛ ٠‏ نَإِذْكُن 


أولاتٍ شل افوا عن حنٌّ يطعن عشلهن 14 

.40 7 شرائع الإسلام‎ )١١ 

(؟) القواعد 7:ا. 

(؟) كشف اللثام (الحجريّة ) ؟ : ١6١‏ 

(4) إيضاح الفوائد 5 59/8 

(0) المسالك 4: ل 4 

() الجواهر "ا (كلا. 

( الطلاق 1 

(4 الجواهر 1 517. و99 ٠‏ و8 وانظر: 
المسالك 4: 9غ4.و 35:١٠7؟,‏ والدائق 5؟: 1ه 


وؤله. 
() الطلاق :1 


الشامل بإطلاقه اليائن والرجعي". 

ولو طأقت الرجعية في مسكن دون ما 
تستحمّه, فإن رضيت بالمقام فيه فهو, وال جاز لها 
المطالبة بالمسكن الذي يناسيها وإن كانت رضيت 
بالمقام فيه حسال النكاح؛ لاستصحاب الحقّ 
السابق!». 

ولو طُلّقت في مسكن قد تبرّع به لما غير 
الزوج؛ استحقّت مقدار أجرة السكن في ذئة 
الزوج؛ لأئها من جملة النفقات الواجبة عليه, 
ولادليل على إسقاط الزوجة حقّها(". 


/ٌ 


-إسكان المتوقٌ عنها زوجها : 

المتوق عنها زوجها ما أن تكون حائلاا أو 
حاملاً. فإن كانت حائلاً, فلاسكى حَاوْقد وي 
عليه الإجماع7*؛ لأنّ الميّت لا مال له بعد وفاته كي 
تخرج منه النفقة. 

وإن كانت حاملاً فقد اختار الشبيخ') وبعض 


)١(‏ أنظر ؛ المسالك 8 : 0٠‏ 4» وفيه : « وأما البائن فلانفقة لها 
ولا سكن عندنا». والجواهر 17: 774, وهم كلام في 
أن النفقة للحمل أو للحامل. 

277 أنسظر : المسالك 5: 775- 876, والجسواهر‎ )١( 
قاد‎ 

(؟) الجواهر 9: 1ن8. 

(4) أي غير حامل. 

(0) المسالك 5 ول 

(3) التهاية : 679 


-.---........ الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ٠‏ 


المتقدّمين7" أن ها النفقة من نصيب الحمل. 

لكن للشيخ قول آخر يعدم النفقة لها(" وهو 
المشهور بين المتأخَّرين عنه7. 

راجع للمزيد من التوضيح العناوين: 


«إنفاق ». «حقّ», «عدّة». 


النبي عن إسكان أهل الذمّة والمشركين في الحجاز : 
ورد النبي عن إسكان أهل الذمّة والمشركين 
أرض الحجاز وقد تقدّم بعض الكلام عنه في عنوان 
«استيطان» وسوف تأتي تتمته تحت عنوان «أهل 
الذمة» إن شاء اللّه تعالى. 
كان ذلك أهمَ موارد الإسكان, وهناك موارد 
أخرى : 
#مثل إسكان مكّة وما يستتبعه, كالغبي عن 


منع أهل مكّة الحجّاج من الإسكان فيهاء والنهبي 


عن المكنى فها طلقا وشيرها من الأحكام؛ 
ويرجع في ذلك كله إلى عنوان «مكّة». 

ومثل إسكان الدار المرهونة ويرجع فيه إلى 
عنوان «رهن ». 

ونحوها من المواردء يرجع فيها إلى مواطتها 
الأصلية. 


(1) مثل أبي الصلاح في الكافي : *71, والتاضي في المهذّب 
:4 وآين حمزة في الوسيلة : 519 

(؟) المبسوط 27816 

60 أنظر: المسالك 8: 4817 504, و : 54٠‏ والجواهر 
لفدليةة لفويامة 


مظان البحث : 

١-كتاب‏ الجهاد: أحكام أهل الذمّة / 
شروط الذمّة. للبحث عن إسكان أهل 
الذمة أره رض الحجاز. 

؟-كتاب النكاح : أحكام النفقة , للبحث عن 
حقّ السكنى للزوجة, وكذا ما يأتي. 

1٠"‏ كتاب الطلاق : أحكام العدد / عدّة 
الطلاق والوفاة. 

غ-كتاب البيع : أوّل البيع -عند المتأخّرين - 
بمناسبة الكلام عن الحقّ. 


إسلام 


لغة: 
مصدر أسلم, وهو يأتي على معان, منها : 
١-أسلم,‏ بعنى سل وانقاد. ومنه قوله 
تعالى : ط وَلَُ أْلَمَ من في السّماواتٍ والأؤض طؤعاً 
وَكَرِما 006 
-أسلم, ببعنى دخل في السَلْمٍه وهو الصلح 
أسلم, يمعنى دخل في دين الإسلام؛ ومنه 
قوله تعالى : « قالّتِ الأغراب آعنَ قلْ توْمِنُوا ولك 
كُولُوا أشلتنا... »0 


.87 : آل عمران‎ )١( 
14 : الحجرات‎ )( 


غ-أسلم, معنى خذلء يقال : أَسلَمَه لعدوّه, 
أي خذله. 

ه-أسلمء يمعتى أسلف, أي باع بيع السلف 
والسلم!". 

والمقصود بالبحث هنا هو الممنى الثالث. أي 
الدخول في الإسلام . 


اصطلاحاً : 

تطلق كلمة «الإسلام» تارة ويراد منها المعنى 
المصدري, أي اعتناق الإسلام والدخول فيه ومنه 
قوله تعالى : « وَكَتَوُوا بَغدَ إشلايهم 04", وقوهم : 
إسلام الكافر يتحمّق بإظهار الشسهادتين. 

وتطلق تار ة أخرى ويراد متها اسم المصدرء 
وجني الحالة الحاصلة من تحقّق المصدرء فيقال مثلاً: 
الإسلام يحقن به الدم والمال, أي حالة كون الإنسان 
مسلماً تجعل لدمه وماله حرمة تمنع من التعرّض لما 
إلا بسبب مبيح أو الخروج عن الإسلام موجب 
للكفر وهدر الدم إجمالاًء أو يقال : الإسلام شرط في 
صحّة العبادات. 

وتطلق ثالنةٌ ويراد مها الدين والشريعة 
السماويّة التي جاء بها الب محمد يل ومنه قوله 


)١(‏ أنظر: لسان العربء والمصباح المنير» والقناموس 
حيط ؛«سلم». 

(1) التوية : 4لا 

() يأتي الكلام في ذلك عن قريب . 


تعالى : « ومن تجتغ حَيْرَ الإشلام وينا فَآَن مُقْلَ 
مِنْهُ 774 ومنه قوهم : «الإسلام يعلو ولا يُعلى 
عليه»0, 

والإسلام بكلّ هذه المعاني تترئّب عليه 
أحكام فتهئّة. 

وقد يطلق الإسلام أو مشتقّاته على الأديان 
السماوية السايقة كما في قوله تسعالى حكايةٌ عن 
إبراهيم ملا : « إذ قال لَهُربْهُ شيم قال أسَلَمْتٌ 
رب العاليَ * وَوَصّى بها إثراهيم بيه وَيَقُوبُ يا يني 
إن الله أشطن لَكُمْ الدّبن ثلا موث إِلَاوَألمٌ 


يمون 50 


يكن أن يكون مرا نه الاتياد. علا 


تقدير فلا يدخل في إطار البحث الفقهي . 


الفرق بين الإسلام والإهان : 

وردت روايات مستفيضة عن أنه أهل البيت 
مي في الفرق بين الإسلام والإيمان, وتكلّم العلماء 
عنه كثيراً والمتحصّل من ذلك كلّه هو: 

١-أنّ‏ الإسلام بالمعنى العاني من المعافي 
الاصطلاحيّة المتقدّمة ‏ غير الإيمان. وقد ورد في 
عدّة رواينات : «أَنّ الإهان يشارك الإسلام. 


.40 : آل عمران‎ )١( 

١؟)‏ يأقي الكلام عنه تحت عنوان قاعدة «الإسلام يعلو 
ولا يعل عليه». 

0 البقرة : 3797-19 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج « 
والإسلام لا يشارك الإيان »00 

ويشهد لذلك قوله تعالى : (١‏ قالّتٍ الأضرابُ 
آهنا كل آتؤمِئُوا وَلن قُوُوا أشكننا وما يَدُْلٍ 
الإيانُ فى مُلويكُمْ 06" 

ولو كان الإسلام والإمان متّحدين دائاً لما 
فرّق الله تعالى بينهما؛ ولذلك قال الشسيخ المفيد: 
«اثفقت الإمامية على أن الإسلام غير الإمان» وأنّ 
كل مؤمن فهو مسلم, وليس كل مسلم مؤمنأ». 

؟-أَنّ الإسلام أسبق -من حيث التحتق - 
من الإمان, فلا يتحقّق الإيمان قبل تحمّق الإسلام, 
نعم قد يتحقّق الإسلام ولا يتحقّق الإهان, وريما 
بترشد إليه الآية المتقدّمة, وورد: أَنّه «قد يكون 
العبد مسلماً قبل أن يكون مؤمناً ولا يكون مؤمناً 
حوّيكون مسلماً. فالإسلام قبل الإيمان وهو 
يشارك الإإهان»0, 

؟- أن الإسلام يتحقّق بمجرّد الإقرار 
باللسان؛ وإن لم يقترن بالعمل. لكن الإهان هو 
إقرارٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب وعملٌ بالجوارح. 


(1) أصول الكافي ؟: 10ء ياب أن الإيان يشرك الإسلام 
والإسلام لا يشرك الإيان. 

(؟) الحجرات : 15. 

م أوائل المقالات : ١6‏ القول في الإسلام والإمان . 

4 أصول الكافي ؟ : 57, باب أَنّ الإسلام قبل الإيان, 
الحديث الأوّل, وهو يتضمّن جواب الإمام الصادق ل 
لرسالة بعنها إليه عبد الرحيم القصير, يسأله عن الإمان 
ماهو 


وقد استفاضت الروايات المتضكنة لهذا 
التفسير, منها ما رواه سماعة» قال : «قلت لأبي عبد 
الله ل : أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما 
منتلفان ؟ فقال: إن الإيهان يشارك الإسلام 
والإسلام لا يشارك الإيان, فقلت: فصنها لي» 
فقال : الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللّه والنصديق 
برسول اللّهِ 4, به حقنت الدماء, وعليه جرت 
المناكح والمواريث؛ وعلى ظاهره جماعة الناس» 
والإهان الهدى وما يثبت في القلوب مسن صفة 
الإسلام وما ظهر من العمل به. والإيان أرفع من 


الإسلام بدرجة. إن الإييان يشارك الإسلام 3 
الظاهر, والإسلام لا يشارك الهان في الباطق /او إن 


اجتمعا في القول والصفة»0©, 

وروى حمران بن أعين, عن أي يتَتف كلفد 
قال: «وسعته يقول : الإهان ما استقرٌ في القلب 
وأفضى به إلى الله عر وجل وصدّقه العمل بالطاعة 
للّه والتسليم لأمره والإسلام ما ظهر من قسول أو 
فل وهو الذي عليه جماعة الناس من ارق كلها 
وبه حفنت الدماء. وعليه جرت المواريث وجاز 
التكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم 
والحج» فخرجوا بذلك من الكفر ...»!". 

وقال الصدوق: «الإسلام هو الإقرار 


)١(‏ أصول الكاني 1+ 0, باب أن الإهان يشرك الإسلام.... 
الحديث الأوّل. 
(1) المصدر نقسه :56 الحديث 0 


بالشهادتين, وهو الذي يحقن به الدماء والأموال, 
ومن قال : لا إله إل" الله محمد رسول اللّه, فقد حقن 
ماله ودمه إلا بحقّهما وعلى اللّه حسابهماء والإيمان هو 
إقرارٌ باللسان. وعقدٌ بالقلب. وعملٌ بالجوارح وأنّه 
يزيد بالأعمال وينقص بتركهاء وكلّ مؤمن مسلٌ, 
وليس كل مسلم مؤمنٌ...206. 

أن بعض الأعبال توف صكتها من 
حيث إسقاط التكليف لا الثواب الأخروي على 
الإسلام؛ ويعضها الآخر على الإييان, وهذا ما 
سيتّضح خلال البحث عن أحكام كل منهباء هنا وفي 
عنوان «لهان» إن شاء الله تعالى. 

5اتّضح من خلال ما تقدّم : أن الإيان قد 
.يطلق على الاعتقاد بالإسلام بالمعنى الثالك؛ وهو 
إرادةٍ مجموعة الدين الذي جاء به النبي' محمد 8 من 
عقيدة وشريعة. 

-للإيمان معنيان : عام وخاصٌء فالعام هو 
الاعتقاد بالإسلام بمعناه المتقدّم آنفاً. والخاصٌ هو 
الاعتقاد بما تعتقده الإماميئة, وهو مجموع ما جاء به 
نبي عل بما فيه الإمامة . 

قال العلامة المجلسي بعد نقل كلمات العلماء 
في الفرق بين الإيمان والإسلام -: «أقول : الذي ظهر 
مما حوّرناه أنّ الإهان هو التصديق باللّه وحده 
وصفاته وعدله وحكنته, وبالنبوّة وبكلٌ ما علم 
بالضرورة بحيء الني' ع [ به ] مع الإقرار بذلك. 


(1) اطداية : ٠١‏ باب الإسلام والإهان. 


وعلى هذا أكثر المسلمين, بل ادّعى يعضهم إجماعهم 
على ذلك والتصديق بإمامة الأمة الاثني عشر 
له ... عند الإماميّة »01 

وقال صاحب الجواهر بعد بحث طويل: 
«... فتحصّل حينئزٍ أنه قد يطلق الإسلام على ما 
يرادف الإهان, وعلى المصدّق بغير الولاية . وعلى 
جرد إظهار الشسهادتين, ويقابله الكفر في الثلاثة, كما 
أنه قد يطلق المؤمن على الأوّل وعلى المصدّق 
بالولاية»!»,. 


وقمال السيّد الخنوثي : «الإهان في لسان 


الكتاب الجيد هو الاعتقاد القلبي والعرفان وأ 


بالتوحيد والنبرّة والمعاد. ولا يكني في تحتقد لاي 


الإظهار باللسان... 
وأمًا الإمان في لسان الأمة وروايَاضم فكو 
أخصٌ من الإيمان بمصطلح الكتابء وهو ظاهر. 
وأما الإسلام فيكني في تمحّقه بجرّد الاعقراف 
وإظهار الشهادتين باللسان وإن لم يعتقدهما 
قلباً...7. 


الإسلام عقيدة ونظام : 
الإسلام دين كامل يستوعب جميع حياة 


161 مرآة المقول /ا:‎ )١ 

.05:5 الجواهر‎ )١( 

(7) التنقيح (الطهارة) 171:7 171ء وأنظر : المسالك 
78:٠١‏ والجواهر 17: /141, وغيرهما في موضوع 
اشتراط الإهان في العتى كقّارة . 
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الإنسان بمقتضى كونه خاقاً للأديان, كبا قال تعالى : 
ظ ماكات تمد با أحدٍ ين رجالِكمْ وَلكن رَسو ل الله 


وقد تضمّن الإسلام بعدين رئيسيّين في حياة 
الإنسان, وهما : البعد الفكري والاعتقادي, والبعد 
العملي والسلوكي, فل الفراغ في البعد الاعستقادي 
بتقديم أعلى مستوى للاعتقاد البشري, اعتقاد خالٍ 
من الشرك والالحاد, وهما نتاج الجهل البشري, 

وملا الفراغ في البعد السملي بسن شريعة 
أستوعبت جوانب الحسياة الصمليّة, مسن سبادات 
ومعاملات ونظام الأسرة ونظام العقوبات, وغير 


ذلك من جوانب حياة الإنسان الفردّة والاجقاعيّة 


نا ينبغي أن يفعله أو لا يفعله بما فيه ممن أسسن 


رن الأخلاق الحميدة. 


وقد تقدّم بعض الكلام عن ذلك في مقدّمة 
الموسوعة, وللتفصيل فيه تحال آخر. 


الأحكام : 
ما يتحقّق به الدخول في الإسلام : 

تارة نتكلّم عن إسلام الكافر الأصلي !"أي 
دخوله في الإسلام ‏ وتارة عن إسلام المرتد. ولكلٌ 
منهها حكه : 


(0) الأحزاب 4٠:‏ 
(؟) المقصود من الكاقر الأصلي هو الذي لم يسبق كفره 
إسلام. خلافاً للمرتد. 


أوَلاًإسلام الكاقر الأصلي + 

يتحقّق إسلام الكافر الأصلي بالقول والفعل 
والتبعية : 

١-تحيّق‏ الإسلام بالقول : 

القدر المتِيدّن ما يتحقّق به الدخول في 
الإسلام هو التلقظ بالمهادتين!", أي قول : «أشهد 
أن لا إله ِل اللّه وأشهد أَنّ حتداً رسول اللّه». 

ولا حاجة عندنا كبا قبل إلى ضْمٌ البراءة 
من كل دينٍ غير دين الإسلام؛ إلى ذلك وإن كان 
ضمّه آكد!", 


هذا هو المعروف بين الإماميّة, إلا أنّ اليهذا 


المخوني رغم تصدريمه بذلك في عدّة مواطنل بهو" 


منه في مواطن أخرى لزوم الاعتراف بالمعاد أبضا 
قال: . 
«قد اعتبر في الشريعة المقدّسة أمورٌ على 
وجه الموضوعيّة في تمدّق الإسلام, ممعنى أن إنكارها 
أو الجهل بها يقتضي الحكم بكفر جاهلها أو منكرها 
وإن لم يستحق بذلك السقاب لاستناد جهله إلى 


قصوره وكونه من المستضعفين : 
فنها: الاعتراف بوجوده جلّت عظمته 
ووحدائيته... 


(0) وقال السيّد الحكيم : «لعله من الشروريّات التي 
تساعدها السيرة والتصوص». المستمسك © + 117 
(1) أنظر : الجواهر .57٠ : 2١‏ و 77 71ء لكن قال أبن 
إدريس في توبة المرتدٌ :أن يأتي بالشهادتين وأنّه بريء 
من كل دين خالف الإسلام ». السرائر 7ا: 075-818. 


ومنها : الاعقراف بنبرّة البي يل ورسالته... 
ومنها : الاعتراف بالمعاد وإن أهمله فقهاؤنا 
وي إلا آنا لانرى لإهمال اعتياره وجهاً, كيف وقد 
قرن الإيمان به بالإمان باللّه سبحانه في غير واحرٍ 


من الموارد...»90, 
ومن المسوارد التي صترّح فيها بكفاية 
الشهادتين, قوله : 


«أما الإسلام, فيكني في تحثّقه بحرّد 
الاعتراف وإظهار الشهادتين باللسان وإن لم 
يعتقدهما قلباً...»!". 
وقوله: «إِنّ الإسلام يدور مدار الإقرار 
بالشهادتين, وبذلك يحرم ماله ودمه؛ والروايات 
الدالة على هذا متظافرة بين الفريقين ...»0 
4 ولعلّ وجه الجمع بين كلماته : أن الاعتراف 


بالشبادتين والمسعاد محمّقٌ للإسلام, وإظهار 


الشهادتين كاشفٌ عنه. 

وعلى أيّ تقدير» فالمشهور ما تقدّم من كفاية 
الشهادتين تدخول الكافر في الإسلام, ولا يحستاج 
إلى العلم باعتقاده بذلك قلباًء نعم يجب أن لا يكون 
تلقظه بالشهادتين على نحو الاستهزاء أو السقليد 


)1١(‏ التنقيح (الطهارة) 48:1؛ وانظر *: 754 والمعتمد 
ليله 

2 التنقيح (الطهارة ) 17: 917037 

(4 مصباح الفقاهة 5: 7؟؟, وانظر مباني تكئلة المتهاج 
لديبية 


ونحوهما ما يكشف قطعا عن عدم اعتقاده واقعً[". 

وسوف يأتي مزيد كلام عن ذلك في إسلام 
المكره. 

هل يجوز إظهار الإسلام بغير الشهادتين 5 

مررّح بعض النقهاء : أنه يتحمّق الإسلام 
بإظهار ما يؤدّي معنى الشهادتين أيضأ وإن لم يكن 
بلفظهرا, قال الشهيد الثاني : «... وحيث يتوقّف 
الإسلام على الشهادتين, لا ينحصر في اللفظ 
المعهود , بل لو قال : لا إله سوى اللّه, أو غير اللّه, أو 
ما عدا الله فهو كقوله : لا إله إلا اللّه. وكذا قوله : 
أحمد رسول الله كقوله : محّد رسول اللّه.. 0" 

وقال كاشف الغطاء: «ويتحئق الإبلظافي> 
بقول أشمهد أن لا إله إل الله محمد رسول اللّه أ13 
يرادفها ولا يحتمل غير معناهاء من أي لَمْوَ اتات 
وبأيّ لفظٍ كان: فإذا قالها حكم بإسلامه ولا يُسأل 
عن صفات ثبونيّة ولا عن سلبيّة ولا عسن دلاسل 
التوحيد وشواهد الرسالة, ولايتجسّس عليه في أنه 
معتقد أو منافق ...»90 

وقال صاحب الجواهر -مازجاً كلامه بكلام 
الحقّق : «كلمة الإسلام نضّاً وفتويّ أن يقول: 
"أشهد أن لا إله إل اللّه وأنّ حمّداً رسول اللّه". أو 


701 +87 والجواهر‎ #6٠ : 11 أنظر : جمع الفائدة‎ )١( 
2177115 والمستمسك‎ 

(1) المسالك 16 7 

(؟) كشف الغطاء : .854 
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ما في معناهياء90. 

بل استقرب في القواعد إسلام الكافر الأصلي 
بقوله : «أنا مؤمن » أو «مسلم»0". 

إسلام الأخرس : 

تقدّم في عنوان «إشارة »: أن إشارة الأخرس 
تقوم مقام أقواله. ومن جملتها الشهادتان!. 

راجع : إشارة. خرس. 

: تحقّق الإسلام بالفعل‎ ١ 

ل إشكال في أن إتيان مثل الصلوات المنمس 
والحج ونحوهما مما يختصٌّ به المسلمون يدل على 


“بير إسلام مؤديها إذا صدر من لم نعرف له سابقة الكفر. 


وأمًا من كان مسبوقاً به. فقد اختلفت كلمات 
تن تسعرّض من الفسقهاء لذلك, في دلالتهبا على 


يرن ,الإسنلام, فقد قرّى الشيخ في المبسوط عدم دلالة 


صلاة المرتدٌ على إسلامه. سواء صدرت منه في دار 
الحرب أو في دار الإسلام اك لأنّ الفعل لازم أعمّ, 
ولأنّ الدالٌ على الإسلام مستقلاً لا ضمن شيع 
آخر_هو الشهادتان. 

وتسبعه في ذلك جصاعة, متهم : امحسيّق (0, 


.57٠ : 4١ الجواهر‎ )١( 

(1) القواعد : 178, لكن ثاقشه صاحب الجواهر : بأنّه 
أعمٌ من إرادة الإسلام, أنظر الجواهر 551:1١‏ 

0 أنظر الجواهر 141:72 

() المبسوط 3942197 

(0) شرائع الإسلام 2 : 188 


والعلامة!", والشسهيد الأوّل!" وصاحب الجواهر*, 
والسيد المخوئي, لكنّه قيّده بما إذا لم تدلّ قريئة على 
أن صلاته من جهة التزامه بالإسلام. وإِلاكان ذلك 
كافياً!». 

لكن استشكل الشمهيد الثاني في عدم الدلالة, 
لو كان الفعل متضمتناً للشهادتين وكان المطلوب من 
إسلام الشخص الاعتراف بها؛ لحصول المطلوب, 
ثم نقل عن العلامة: أنّه استشكل في عدم دلالة 
الصلاة على الإسلام في دار الحرب!8. 

وصررّح الحدّق الأردبيلي: بأنّه لوم تكن قرينة 


توجب العلم بعدم اعتقاد المصلّي أواستهزائه أوتقليدة#/ 


للمسلم أو نحو ذلك. فيمكن أن يحكم بها بإيثلائي» 

وكذا إذا أَذّن وأقام وسمع منه الشهادمات ككلم 
يظهر منه استهزاء ونحوو90. 1 

: تحقّق الإسلام بالتبعيّة‎ ٠ 

يمكن أن يكم بإسلام شخص لتبعيته, 
والتبميّة على أقسام : 1 

أ-التبعيّة للوالدين : 

الأولاد الصغار غير البالغين ‏ ستبعون 
الوالدين في الإسلام, فإن أسلم الوالدان أو 


.31:17 التحرير‎ )١( 

(1) الدروس 68:7. 

.114 :5١ الجواهر‎ © 

0 مباني تكدلة المنهاج ١‏ : 774 المسألة كينة 
(0) المسالك ١6‏ : 1 وانظر القواعد 1: 13780 
() مجمع الفائدة والبرهان 11 : 321 


أحدهماء فيحكم على أولادهم غير البالغين 
بالإسلام. وتجري عليهم أحكام المسلمين. 

وكأنّ ذلك لا خلاف فيه ولا إشكال. كبا قال 
في المستمسك!؟. 

والظاهر لا فرق عندهم بين المراهق وغيره, 
نعم ذهب الشيخ في الخلاف إلى أن المراهق لا يعتبر 
إسلامه بإسلام أبويه! وهو خلاف المشهور. 

ب -التبعيّة لغير الوالدين : 

لو سبي الطفل متفرداً عن والدييه, وسباء 
المسلم, فهل يحكم بإسلامه تبعاً للسابي؛ أو 
لايحكم, أو فيه تفصيل ؟ 

تقدّم الكلام عنه في عنوان «أسارى». وذكرنا 
في المسألة أقوالاً أربعة: التبعية مطلقا, وعدمها مطلقاً, 


والتفصيل بين الطهارة فيتبع فيها الطفلٌ السابيّ وبين 
غيرها من الأحكام فلا يتبع: والتوقّف!. 
راجع : أسارى. 


217311 المستمسك‎ )١( 

(؟) الخلاف 0519 المسألة ٠؟.‏ 

(6) ذكرنا هناك : أن ظاهر كلام صاحب الجواهر في باب 
الجهاد 71: 178-183 التوقّف؛ لأئّه علق تبعيته في 
خصوص الطهارة على الإجماع إن تم. لكن عثرنا على 
تصبرع له بالتبعية مطلقاً كما اختاره أبن الجنيد والشيخ 
والشهيد الأوّل -في كتاب اللقطة 78 : 184. 

آخر ما كتبه من الجواهر هو الجسهاد 

-كيا يظهر من آخره ‏ فيكون ما استقرٌ عليه رأيه هو ما 


ورد فيه 


ج -التبعيّة للدار : 

دار الإسلام إجمالاً هي المنطقة التي يعيش 
فيها المسلمون فقط. أو يكونون هم الأغلب 
فيها90, 

ودار الكفر على عكس دار الإسلام. 

فإذا وجد لقيظٌ في دار الإسلام قيحكم 
بإسلامه, وإذا وجد في دار الكفر, فإن كان القاطنون 
فيها هم الكثّار فقط. فيحكم عليه بالكفر وتتلحقه 
أحكام الكافر؛ وإن كان فيهم مسلمون بحيث يحتمل 
أن يكون اللقيط منهم, فيحكم بإسلامه وتقرئٌب 
عليه أحكامه؛ تغليباً لجانب الإسلام0". 

وفيه تفصيل يراجع عنوان «لقيط ». 


ثانياً إسلام المرتد : ' 

تختلف كيفية إسلام المرتدٌ باختلاف كيفية 
أرتداده ؛: 

١-فإن‏ كان سيب ارتداده إنكار التوحيد 
والرسالة, فيكون إسلامه كالكافر الأصلي. فيكفي 
صدور الشهادتين منه؛ لكن أضاف ابن إدريس: 
أن ميد أنه بريء من كل دين خالف الإسلام5. 
وكلامه مطلق شامل لجميع أسياب الارتداد. 


)١(‏ ذكروا تعاريف مختلفة ثدار الإسلام ودار الكفرء أُنظر 
الجواهر 52: 186 

() أنظر الجواهر 52 181-183 

(©) السرائر 0151, 


ارتداده يسبب لا ب 
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-وإن كأن سيبه إنكار الرسالة خاصّة, أو 
عموميّتها أن اعتقد انحصارها في العرب, أو اعتقد 
أن الي يلك سيظهر ولم ييظهر بعد, ونحو ذلك» 
فإسلامه يتحقّق بالشهادتين وبزيادةٍ تدلّ على 
رجوعه عمّا اعتقده, بأن يعقرف بعموميّة الرسالة 
أو بتحقّق البعثة النبوية. 

؟-وإن كان السيب إنكار بعض 
الضروريّات مع الاعتراف بالتوحيد والرسالة, 
كإنكار المعاد ووجوب الصلاة, ونحو ذلك. فلا يكفي 
بحرّد الشهادتين أيضاً. بل لا بدّ من زيادةٍ تدل على 


#بر رجوعه عمًا أنكره أيضاً. 


نعمء صبرّح بعض الفتهاء ‏ بأنّه لاحاجة إلى 
إعادة الشهادتين إذا كان مقرأ ببه)|(9. 

4 ولا يكني جرّد الصلاة ونحوها إذا كان 
في ذلك ظاهراً. مثل إنكار 
تحريم الزنا مثلاً, فإِنّه لا مانع من اعستقاد عدم 
التحريم وإتيان الصلاة!". 


)١‏ أنظر : كشف اللثام (الحجرية) 1 47, والجواهر 
لمتسكفة 

() أنظر ماتقدّم في : المبسوط 497 1741 188و 0لا 
والشرائع 4 : 180, والقواعد ؟: 700. والتحرير 1+ 
ل والدروس 7 ء قو 48 والمسالك 21:16 
وججمع الفسائدة واليرهان 17+ 37و 74٠‏ وربما 
يستفاد من كلامه كفاية الشهادتين مطلقاً ‏ وكشف اللقام 
(الحجريّة) ؟: 277, والجواهر 311-57٠ :4١‏ 
ومباتي تكئلة المتهاج +١‏ 77و 574 


ما يتحقّق به الكفر والخروج عن الإسلام : 

يعبر عن الكفر بعد الإسلام والخسروج عننه 
ب«الارتداد»؛ وقد تقدّم تحت هذا السنوان : أن 
الارتداد يتحمّق بإنكار الله تعالى أو توحيده أو 
الرسالة أو الرسول, أو تكذيب الرسولء أو جحد ما 
عُلم ثبوته أو نفيه من الدين ضرورة؛ سواء كان 
عناداً أو استهزاء أو اعتقادا. 

ويتحتّق أيضاً بإهانة المصحف الكريم. 
كإلقائه في القاذورات أو تمزيقه أو وطئه, أو إهانة 
الكعبة كتلويثهاء ونحو ذلك مما يدل على إهائة 
الدين والاستهزاء به ورفع اليد عنه90. 


وقد تقدّم أيضاً كيفية ثبوت الار ددا وج 


يقرب عليه من أحكام. 


إسلام المراهق : 

لا إشكال في أن إسلام غير المراهق فا يكون 
بالتبعية -كبا تقدّم توضيحدا"- فلا عبرة بنإسلامه 
استقلالاً. 

وأمّا المراهق: فالمشهور عدم قبول إسلامه 
مستقلاً أيضاً. بمعنى عدم ترتيب الأثر الفقهي عليه 
من حيث الطهارة والنجاسة والنكاح ونحوها من 
الأحكاء”". وإن كان مقبولاً بينه وبين الأّه. ولو 


.3-٠ 4١ أنظر الجواهر‎ )١( 
.55١ في الصفحة‎ )1( 
717:57 أنظر : الجواهر‎ )( 


أدخل الجئّة فعلى وجه التفضل90. 

لكن اختار الشسيخ الطوسي في الخلاف 
قبول إسلامه. حيث قال : «المراهق إذا أسلم 
حكم بإسلامه, فإن ارتدٌ بعد ذلك حكم بارتداده, 
وإن لم يستب قستل, ولا يعتير إسلامه بإسلام 
أبويه.». 

ثمنقل عن الحنفية ذلك مستدلين عليه بإسلام 
الإمام علي لل . 

ووافقه في خصوص قبول إسلام المراهمق 
جماعة:؛ كالحيّق الأردبيلي, والفساضل الن 
والسادة 


اليزدي. والحكيم, والخوني, وتردّد فيه 
الحتّق الحل. 

قال احقّق الأردبيلي : «نعم الحكم بإسلام 
المراجق غير بعيد؛ لعموم : ”من قال لا إله إلا اللّه 
محمد رسول الله فهو مسلم"...»7. 

وقال الفاضل الغراقي -بالنسبة إلى أولاد 


الكمّار -:«... نعم يشكل الحكم فيا لوكانوا ميّدين» 
وأظهروا عن دين آبائهم التبرّي, وتلتُوا الإسلام 
وولاء أهل البسيت طإكك, والظاهر حسيت 
طهارتهم»0©. 

وقال السيّد اليزدي : «الأقوى قبول إسلام 


١١‏ أنظر التذكرة (الحجريّة ) ؟ :4/؟. 
(؟) الخلاف 8 ١خم‏ المسألة 8٠‏ 

() مجمع القائدة والبرهان 411-51١ ١٠١‏ 
(4) مسد الشيعة ١:-04؟.‏ 


الصبِي المميّز إذاكان عن بصيرة 06 , وبهذا ا مضمون 
قال في حاشيته على المكاسب!", 

وقال السيّد الحكيم -معلّقاً على كلام 
اليزدي : «والوجه فيه: عموم ما دلّ على معنى 
الإسلام, وما يتحّق به. ولزوم رتيب أحكامه 
عليه المنطبق على إسلام الصبي انطباقه على إسلام 
البالغ» 

وقال السيّد الخوني _معلّقاً على كلام السيّد 
اليزدي أيضاً : «فإنٌ الصغير قد يكون أذكى 
وأفهم من الكبار. ولا ينبغي الإشكال في قبول 
إسلامه والحكم بطهارته وغيرها من الأحكام 


على طهارة من أظهر الشهادتين واعتزقتة 
بالمعاد... 406 2 

وقال الْحقّق لحل : «ولو أسلم المراهق, لم 
يحكم بإسلامه على تردّد»(©, 

ثمٌإِنّ بعض القائلين بعدم قبول إسلامه بمعنى 
أحكام الإسلام عليه قالوا بلزوم 
بين ولد الكافر إذا أسلم وبين والديه, ثثالا 


عدم 


التفرة 


1) أنظر : العروة الوئق : المطهّرات. الشامن (الإسلام)ء 
المسألة .٠“‏ والنجاسات , الثامن (الكافر). 

(1) حاشية السيّد اليزدي على المكاسب + 117 

() المستمسك ؟:174, وانظر 1: 747 

4( التنقيح (الطهارة ) ؟1: 174ء وأنظر 1+ /[5. 

(0) شرائع الإسلام 1د ٠لا‏ 


..---.-----..- الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج * 


جع إلى الكفر!9. 

هذا بالنسبة إلى إسلام المراهق» وأمًا بالنسبة 
إلى كفره وارتداده؛ فلم ينقل عن أحدٍ وافق الشبيخ 
فيا ادّعاه من الحكم بارتداده إذا صدر منه ما 
يوجبد» نعم قال السيّد الخوي : إن بحكم سنج 
فقطء أمَا سائر الأحكام من القتل وتقسيم أمواله 
والبينونة بيئه وبين زوجته فلا؛ وذلك لحديث: 
«رفع القلم»'" الدال على عدم إلزام الصبي' شعي 
من التكاليف حقٌّ يحتلم فلا اعتداد بقعله وقوله 
قبل البلوغ, فإذا بلغ ورجع في أو بلوغه فهو, إلا 


ب فيحكم عليه بتلك الأحكام5. 
المترئبة على المسلمين. وذلك لإطلاق مطأؤل] 77 


وأمًا ما أفاده الشيخ من عدم اعتبار إسلام 
المراهق بالتبعيّة» فهو خلاف ما هو المعروف مسن 
لوالديه إذا أسلا أو أسلم أحدهماء 
2( 


إقوأ بين المراهق وغيره, كا تقدّم' 


إسلام السكران » 
المعروف بين الفتهاء أنه لا عبرة بإسلام 


أنظر : شرائع الإسلام : ,7١‏ والتذكرة (الحسجريّة) 
:لا كلالء والقواعد :١‏ 116؛ والدروس *: 
4 وجامع المقاصد 5+ 316. 

(1) الوسائل ١‏ : 0غ الباب غ من أبواب مقدّمة العبادات, 
الحديث 11 

© التنقيم (الطهارة) 70/9117 

(4) في الصفحة 5150 


السكران ولا بردّته', لكن قال الشيخ الطوسي في 
المبسوط”" بصحّة إسلامه وبتحمّق الارتداد منه. 
لكن رجع عنه في الخلاف7", ويظهر من الشهيد 
الأوّل موافقته مع ما ذكره في المبسؤط (غ. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك إجمالاً في ععنوان 


«ارتداد». 


إسلام المكرر! : 

صررّح كثير من الفقهاء في مواطن متعدّدة 
بصحّة إسلام المكره؛ لأنّه من الإكراه بالحقّ. 

قال الشسيخ الطوسي : «وإن كان الإكظاة 
بمو كإكراه المرتدٌ والكافر الأصلى بإذا وتم 
في الأسر... فإن قال له : إن أسلمت وإلأهفتكلتك: 
فأسلم حكم بإسلامه, وكذلك المرتد نع إكبراء 
م00 

وقال الحنّق : «الكافر إذا أكره على الإسلام, 
فإن كان من بثو على دينه لم يحكم بإسلامه, وإن 


)١(‏ الجواهر +4١‏ 714 118, وفيه :«...ثم يعلم القول به 
ِلَا من الشيخ», وأنظر : القواعد ؟ : 774, وإييضاح 
الفوائد ؟ : 064, والمسالك 15 : 57 ومجمع الفسائدة 
17 : 14, وكشف اللثام (الحجريّة ) ١‏ : 80 117. 

() المبسوط 9 7417. 

(©) الخلاف 5 ؛ 5مهء المسألة ه. 

() الدروس 59+ 

م أطلنا الكلام في هذا الموضوع لأمتيته . 

(0 المبسوط 06:4 


1م 


كان من لا يت حكم بد »00 

والسرٌ فيا قاله هو: أنّ من يقر على دينه 
- وهم أهل الكتاب والجوس إذا لم يقوموا بحرب مع 
المسلمين -لا مورد لإكراههم على الإسلام نهم في 
فسحة من أن يخستاروا الإسلام أو يبقوا على 
دينهم!". نعم لو حاربوا المسلمين صاروا حربيين 
فلا يرون على دينهم» ولا يقبل منهم إل الإسلام؛ 
فيصدق الإكراه على الإسلام في حمّهم, وكذا سائر 
الكقار غير أهل الكتاب”. 

وقسال العسلامة: «والاكراه يمنع سائر 
التصيرّفات إلا إسلام الحربي». 

وقال أيضاً: «لو أسلم الأسير قبل الظفر به 
ووقوعه في الأسر لم يبز قتله إجماعاً ولا استرقاقه 
ولا مفاداته؛ لأنّه أسلم قبل أن يقهر بالسبي, 
فلا يثبت فيه التخيير. ولا فرق بين أن يسلم وهو 
محصور في حصن أو مصبور أو رمى نفسه في بر وقد 
قرب الفتح وبين أن يسلم في حال أمنه ...)0 


() عرائع الإسلام 4: 180. 

(1) ويترئّب عل ذلك : ما لو أكره من يثك على ديئه على 
الإسلام فأسلم ثم رجع إلى دينه بعد رفع الإكراه. فبإله 
لا يصدق عليه عنوان «المرتدٌ»؛ لعدم تحمّق الإسلام في 
حقّه أوّلا. 

.337 :4١ والجواهر‎ ,"١ ١ ١6 أنظر ؛ المسالك‎ 0 

(4) القوامد 16+ 30. 

(6) التذكرة (الحجريّة) :١‏ 4؟, ومثله قال في المنتهى 
(الحجريّة) 118:1 


وقال الشهيد الثاني : «يستثتى من الحكم 
ببطلان فعل المكرّه ما إذا كان الإكراء بحو فإنّه 
صحيح, كإكراه الحربي على الإسلام والمرتد؛ إذ لولم 
يصم لما كان للإكراه عليه معنى ... إلى أن قال:- 
ولا يخلو الحكم بإسلام الكافر مع إكراهه عليه من 
غموض من جهة ا معنى وإن كان الحكم به ثابتاً من 
فعل الني يل فا بعده؛ لأنّ كلمتي الشهادة نازثتان 
في الإعراب عمّا في الضمير منزلة الإقرار, 
والظاهر من حال امحمول عليه بالسيف أنه كاذب. 
لكن لعل امكنة فيه أنه مع الائقياد ظاهراً وصحبة 


المسلمين والاطلاع على دينهم يوجب له التصديق :459 


القلبي تدريجاً فيكون الإقرار اللساني سا في 
التصديق القلبي »!9 

لكن استشكل عليه بعضهم, لاَنْدَتقيمً]: 
الشهادة كالإقرار في كونها تعرب عمّا في الضمير. 
وليس كذلك, بل هي سببٌ مستقلٌ للإسلامء لاأئها 
تكشف عن تحمّقه في الباطن .كا ستأتي الإشارة إلى 
ذلك. 

ومن صرّح بصحّة إسلام المكره. امحمّق 


السيزواري. فإنّه قال: «... فلا يصع طلاق المكرم 


بلاخلاف... وكذا الحكم في سائر التتصيرّفات التي 
أكره عليهاء ِل إذا كان الإكراه يحقٌ. فإِنّه صحيح 
كإكراه احرج على الإسلام والمرتد...». 


.319:5 المسالك‎ )١( 
.154 : (؟) كفاية الأحكام‎ 


......-.-..... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج * 


وقال الفاضل الإصفهاني _مازجاً كلامه 
بكلام الملامة في القواعدء الذي تقدّم آئفاً -: 
«والإكراه يمنع من صحّة سائر التصيرّفات من عقدٍ 
أو إيقاع أو غيرهما إل إسلام الحربي فيعتبر في ظاهر 
الشرع مع الإكراه للم يقاتلوا عليه. والسيرٌ فيه: 
أن كثيراً من المكرّهين عليه يتدرّج إلى الإيان 
بالقلب إذا أ عليه ويتسيّيون في رغبة غيرهم في 
الإسلام ويتقوّى بم ال مؤمنون ويعظم شوكتهم 
ويخاف أعداؤهم»!". 

وقال صاحب الحدائق بعد نقل كلام الشهيد 
الثاني : «أقول : لا ريب أنَّ حل الإشكال عنده هنا 
نا هو إسلام امنافقينالمقررين مجرّد اللسان مع عدم 
التصديق القلبي. والأخبار قد دلّت على أنّ فائدة 
هذا الإسلام إنما هو بالنسية إلى الأمور الدنيويّة من 
حقن الدم والمال والطهارة وجواز المناكحة ونحو 
ذلك. وأمًا بالنسبة إلى الآخرة» فإئهم من أهل 
النارء والإكراه حيتئذٍ ْنا تعلق بإظهاره وإن كسان 
كاذب بحسب الواقع , وهذا ّنا لاغموض فيه..»!". 

وقال كاشف الغطاء _بعد كلام في كينية تمق 
الإسلام وقد تقدّم شطره : «وتقبل مع الجسبر إن 
كان ممّن لا يُّعَرٌ على ديته. ومن المنافق على 
الأقوى »5 


(1) كشف اللقام (الحجريّة) 114:17 
(©) الحدائق 36 155. 
© كشف القطاء : 5456 


وقال صاحب الجواهر :« لا إشكال في ترئّب 
الحكم على لفظ المكره يح بعد أن جعله الشارع من 
الأسباب, من غير فرتي بين المقود والإسقاعات 
وغيرهاء كالإسلام الحاصل من التلقّط بالشبادتين 
ولو إكراهاً...». 

ثم نقل قول الشمهيد الثاني : أن إسلام المكره 
لا يخلو من غموضء ثم قال بميباً عئه ؛ «قلت : قد 
يقال : إنّ ظاهر الأدلة الحكم بإسلام قائلهها مالم 
يعلم كذبه. قالمنافق المعلوم حاله لاإشكال في كفره, 
ثمم لا عبرة بالظاهر المزبورا" إِدْ يكن مسقارئة 
الإسلام واقعاً للإكراء الظاهري , بل يمكن صير ورتذا 
داعيا له ني الواقع . وحينئٍ فلا غموض , وذاملوى 
تغزيلهها منزلة الإقرار بالنسية إلى ذلك منوعةهتعم 
هي سببٌ شرعيٌ في ا حكم بالإسلام دَبعَقِن ميال 
والدم مالم يعلم مخائقة باطن قائلها»!". 

وقال السيّد اليزدي -بعد نقل كلام الشمهسيد 
أيضاً ؛ «قلت: يمكن أن يكون كلمتا الشهادة سيباً 
شرعياً في الإسلام لا من جهة الكشف عمًا في 
الضميرإنا مطلقاً أو مع اثستراط عدم إظهار 
الخلاف, أو مع اشقراط عدم الملم بالخلاف من 
[طريق ] الأسباب الظاهرية المتعارفة, لامثل علم 
النبي” تل والأئمة لإ, فالمنافق المعلوم حاله 


: مراده ب «الظاهر» هو الذي ذكره الشبسيد بقوله‎ )١( 
.» «والظاهر من حال الهمول عليه بالسيف أنه كاذب‎ 
317:6١ الجواهر 91: 1ء وأظر‎ )( 


ونقاقد كاف لا مسلم»!". 

وما قاله السيّد اليزدي دقيق جداً, فإن قلنا : 
إن الشهادتين سبب شرعيٌ للإسلام مطلقاً -سواء 
علمنا أنه يستيطن الخلاف أو لا فالمنافق مسلم 
وإن علمنا باستيطائه الخلاف. 

وإن قلنا: بأئهرا سبب للإسلام ما دام لم يظهر 
ممهها اعتقاده بالخلاف قالمنافق مسلم ما لم يُظهر 
خلاف الشسهادتين. قال السيّد الخوث : «لم نستبعد 
الكفاية حقٌ مع العلم بالغالقة فيا إذا كسان ُظهر 
الشهادتين جارياً على طيق الإسلام ولم يظهر 
اعتقاده الخلاف »(. 

وإن قلنا: بأئّهيا سببٌ للإسلام يشرط عدم 
علمنا بخلاف ما أظهره دكا يستفاد من كليات بعض 
مين تقدّم ذكرهم من الفقهاء!"- فال منافق إذا لم يعلم 
مئه الخلاف محكوم بالإسلام, ثعم لو علمنا علماً 
قطمياًبمخالفة معتقده للشهادتين فهو حكومٌ بالكفر. 

والمراد بالعلم كا قال السيّد اليزدي .هو 


.114 حاشية السيّد اليزدي على المكاسب ؛‎ )١( 

(؟) التتقيح (الطهارة ) 177:5 

() يضاف إليهم السيّد اليزدي شفسه في العروة الوق 
والسيّد ا حكير في المستمسك , فقد قال السيّد في العروة ؛ 
«يكني في الحكم بإسلام الكائر إظهاره الشهادتين وإن نم 
يعلم موافقة قليه للسائه , لا مع العلم بالخائنة ». أنظر 
ا مستمسك ؟: 77 وبمتنه العروة الوق : المطهّرات. 
العامن (الإسلام ). المسألة »؟. 


العلم العادي, الذي يحصل من تصرّفات المنافق 
وأقواله, لمن سببٍ آخر كإخبار الدب يي أو 
الإمام طلقا . 

ولايفق أن إسلام المنافق كيا يكون عن إكراو 
يكون عن طمع أيضاً, لكن النتيجة واحدة من جهة 
قبول إسلامه وعدمه. 


ما يترئّب على الدخول في الإسلام : 
تقرئّب على الإسلام -بعنى الدخول فيه 
آثارٌ كثيرة: وهي بصورة عامّة على قسمين : 


١‏ آثار الإسلام بالنسبة إلى الحالة السابتق 


على الإسلام. 
١‏ آثاره بالنسبة إلى الحالة اللاحقة له 


ولا الحالة السابقة على الإسلام : 

١-سقوط‏ حقوق اللّه تعالى : 

إذا أسلم الكافر سقطت عنه حقوق الله 
تعالى. سواء كانت ماليّة أو غيرهاء فالماليّة مثل 
الزكوات والكقّارات ونحوهاء وغير الماليّة مثل 
الصلاة والصوم وسائر العبادات؛ وذلك كلّه 
لقاعدة ؛ «الإسلام يجب ما قبله» كما يأتي بياتها. 

والتعبير بالسقوط للدلالة على أن الكقّار 
مكلفون بالواجبات كالمسلمين, نعم لو أسلموا سقط 
علهم قضاؤهاء كرا سوف نبيّنه أيضاً إن شاءاللّهتعالى. 

عدم سقوط حقوق الناس : 

لا تسقط حقوق الناس إجمالاً عن الكافر 
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إذا أسلم, فإذا كان للناس على الكافر ديون ثم 
أسلم, لم تسقط عنه. بل يجب عليه أداؤهنا؛ لعدم 
مول قاعدة «الْجَبّ» لمثل هذا المورد, كبا سوف 


يأتي بياته. 

راجع ما تقدّم في قاعدة «الإسلام يِب ما 
قبله». 

ثانياً ا حالة اللاحقة للإسلام : 


إذا أسلم الكافر صار كغيره من المسلمين, له 
ماهم وعليه ما عليهم, والآثار المترئّية عليه بعد 


إسلامه غير قابلة للتحديد, إلا أنا نير إلى أهتها 
إتعالاء 


١عصمة‏ دم الكافر وماله وولده الصفار : 
إذا أسلم الكافر -سواء كان حربياً أو ذمياً, 


أو غيرهماء وسواء كان من أهل الككتاب أو 


غيرهم -عُصِمٍ دمه وماله وولده الصغارء فلا يجوز 
قتله ولا أخذ ماله قهراً. ولا التعرّض لأولاده 
الصغار بسبي ونحوه. 
نعم» إذا كان حرا فأسلم في دار الحرب قبل 
الأسر فتؤخذ منه أمواله غير ا منقولة فحسب», 
ولو أسلم بعد الأسرء فيُدرأ عنه وعن ذراريه 
الصغار القتل خاصّةً. ويحقن دمه ودمهم بذلك90. 


0 أنظر : كشف القطاء : 594, والجواهن 114:9١‏ 
و16 


إسلام . 

+ -تبعيّة ولده الصغار له في الإسلام‎ ١ 

تقدّم : أنّ الأولاد الصغار غير البالغين- 
يتبعون الوالدين في الإسلام» فإن أسلم الوالدان أو 
أحدهماء فيحكم على أولادهم غير البالغين 
.بالإسلام وتجري عليهم أحكام المسلمين9. 

_طهارة بدئه : 

يطهر بدن الكافر بالإسلام من نجاسة الكفرء 
إل لمرتدٌ الفطري, فإِنٌّ في طهارته بالتوبة كلاماً 
تقدّم في عنوان «ارتداد». 

هذا بانسبة إلى ذاتته, وأما بالنسبة إلى 


النجاسات العارضة عليه»كما إذا أصابت بدنه نجاسة#ير 
خارجية -كالدم والمخمر ونحوههما فأسلم؛ فتهل؟ ” 


يجب تطهيره أم 051" 


فيه إشكالء يأتي بيانه في قاعادة توالإتملام 


يجب ما قبله» إن شاء اللّه تعالى. 

4 تحديد زوجاته : 

لوكان للكافر زوجات متعدّدة أكثر من 
أربع ٠‏ فأسلم, فعليه أن يختار أربعاً سنن ويطلق 
سراح الباقي؛ لما روي : أن لنب ل قال لشيلان 
؛ «أمسك أربعاً وفارق سائرهن»7" أو 


وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان«اختيار». 


(1) راجع الصفحة ١1؟,‏ عنوان : التبعيّة للوالدين. 
(1) أنظر الجواهر :795-194 

() عوالي اللآلي ١28؟.‏ الحديث 371. 

(4) سنن ابن ماجة 318:1 


هوجوب الختان عليه : 


الخستان واجبٌ في نفسه, ببل ادّعي كون 
وجويه ضيروريًاً. ولذلك لو أسلم الكافر وهو غير 
عختتن وجب عليه أن يختن نفسه ولو كان مسنًا0", 
وقد ورد عن أَبي عبد الله مه , أنه قال : «قال أمير 
المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه : إذا أسلم الرجل 


اختقن ولو بلغ ثمانين سنة »0©, 


هل الإسلام شرط في التكليف ؟ 

المشهور بين الفقهاء والأصوليّين أن الإسلام 
ليس شرطاً في توجّه التكليف إلى المكلّفين, فلذلك 
وبناء على هذا قالوا: إن الكثار مكلّفون بالفروع 
مثلى المسلمين. نعم لا نصح منهم لى أتوا بهاء 


تكون خطابات التكاليف عامة تشمل الكّار أيضاً. 


* لاشتراط الإسلام في صسمّة امتثال أغلب 


التكاليف!", 


(0) أنظر الجواهر 151 51-133 

(1) الوسائل :44٠ :1١‏ الباب 06 من أبسواب أحكام 
الأولاد. الحديث الأوّل. 

() أرسل معظم الققهاء ذلك إرسال المسلّرات؛ بل ادٌعوا 
عليه الجاع مستفيضاً. أنظر : الميسوط :١‏ 7516. 
وكشف اللثام 6 : ١17٠‏ , وغيرهها. 


لكف ” 


ذهب إلى هذا الرأي امحدّث الكاشاني!2, 
والمحدث البحراني!" -ونسبه إلى امحسدّث 
الاسترابادي _والسيّد الخوثي7". 

هذا وقيّد السيّد الحسوني مل الخلاف 
بالأحكام الختصّة بالإسلام, أمَا المستقللات العقليّة 
التي تشترك فيها جميع الشرائع كحرمة القتل وقبح 
الظلم وأكل مال الناس عدواثاً. فلا إشكال في 
تكليفهم بالل 

ويا استدلٌ به المشهور: 

١-ورود‏ الخطابات العامّة, مثل قوله تعال: 
١‏ له عَلَ الثايى جِجٌ البئت... 04 وه يا أيا 
الثاس أَعْبدُوا ربكم ... 704, فهذه النطابات جذاقة 
تشمل المسلمين والكقّار. 

١‏ -ووروه آيات من قبيل قوَكةنته/» 
١‏ دكثل للُشركيث * الْذين لايلاثُونَ الأكاة... 974 

ولكن أجيب عن ذلك : 

١-بأنّ‏ كثيراً من آيات التشريع مصدّرة 
بط يا أبّا الذين آمنوا... 4 فتكون هذه الآيات 


887:1 تفسير الصافي‎ )1١ 

(؟) الجدائق :9 41. 

(©) مستند العروة الوثق (الزكاة) 314:1 

(4) مستئد العروة الوثئق (الصلاة) 8 / القسم الأرّل : 11١‏ 
ال 

(0) آل عمران : 317 

() البقرة 50. 

فصّلت :56-لاء 
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قرينة على أن المراد من ف يا أبّهسا الناس » هم 
المؤمنون. 

١"-وأنّالمراد‏ من الشرك في الآية هو الشرك 
في الأعرال, فقوله تعالى : ( ويل مركي » أي 
الذين أقرّوا بالإسلام وأشركوا بالأعمال, كما قال 
تعالى: ل وَمايُؤْيِنٌ أَكْكَرُمُبال إِلَاوَمُم 
مُشركون 006 

وأورد القصي في تفسيره ذيل الآية المستقدّمة 
عن أبان بن تغلبء قال: «قال لي أبو عبد الأّه 
: يا أبان أترى أن اللّه عرٌ وجل لب من 
المشركين زكاة أمواهم وهم يشركون به؟ إلى أن 
تقال :ديا أبأن نا دعا اللّه المباد إلى الإيمان به فإذا 
أمنوا باللّه وبرسوله افقرض عليهم الفرائض»١".‏ 

قال امحدّث الكاشاني بعد أن أورد هذا 


الحديث عن تفسير القني : «أقول : هذا المحدديث 


يدل على ما هو التحقيق عندي : من أن الكثّار غير 
مكلّفين بالأحكام الشرعيّة ما داموا باقين على 
الكفر»'», 

واستدل صاحب الحدائق 40 والسيد الخوئي !0 
-إضافة إلى ما تقدّم -بما رواه زرارة عمن الإمسام 


0 بوسشف 11 
(؟) تفسير القطي 977:7 

(6) تفسير الصافي 6 لام؟. 

(غ) الحدائق 1 و5. 

(0) مستند العروة الوثق (الزّكاة) .171-11١‏ 


الباقر ملي قال : «قلت لأبي جعفر طقل : أخيرني 
عن معرفة الإمام منكم واجية على جسيع الخلق ؟ 
فقال : إن اللّه عرّ وجل بعث محمداً 4 إلى الناس 
أجمعين رسولاً وحيةٌ لله على جميع خلقه في أرضه. 
فن آمن باللّه ويمحمَدٍ رسول الله واتّبعه وصدقه, 
إن معرفة الإمام منّا واجبةٌ عليه, ومن لم يؤمن 
بالله وبرسوله ولم يتّبعه ولم يصدّقه ويعرف حمّهها 
فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن باللّه 


#1 
ورسوله, ويعرف حقّها ؟..-»0". 


ما يشترط في صحّته الإسلام : 


يعتبر الإسلام شرطاً في صكّة أمور داو 


نشير فبا يلي إلى أهها : 

الأوّل _العبادات : 

والمقصود منها الأعمال القي تحتاج في صمّتها 
وامتثاها إلى قصد القربة, كالطهارات العلاث 
-الوضوء والغسل والتيمم ‏ والصلاة والصوم 
والزكاة والحج والأذان ونحوها'". فهذه لاتصحٌ من 


)١(‏ أصول الكافي 18٠ :١‏ باب معرفة الإمام والردٌ عليه 
الحديث 8ش 

(1) مثل اشتراط الإسلام في غاسل الليّت:؛ لأنٌ الفسل 
عبادة: فلا يجوز لغير المسلم تغسيل المسلم إلا مع فقد 
الممائل من حسيث الذكورية والأنوئية وفقد امحارم 
أو الزوج أو الزوجة ومن بحكهراء فإنّه حينئخٍ يجوز 
للكتابي تغسيل المسلم وللكتابيّة تغسيل المسلمة. أنظر 
المستمسك 317:14 47. 


الكافر وإن وجبت عليه, كيا سيتّضم!". 

الثاني النكاح : 

تُشترط في صحّة النكاح الكفاءة في الدين, 
بمعنى تساوي الزوجين فيه, فلا يصمٌ زواج المسلمة 
بالكافر مطلقاً سواء كان من أهل الكتاب أو لاء 
وسواء كان الزواج داماً أو منقطعاً. كما لا يصح 
زواج المسلم بغير الكتاببّة مطلقاًء سواء كان دائما أو 
منقطعاً, أمَا زواجه بالكتابية ففيه أقوال ذكرناها في 
عنوان «أسباب التحريم / الثاني عشر : الكفر»90. 

الثالث -الأولياء : 

من مسلّمات الفقه : أن إذا كان المولّ عليه 
مسلماً؛ فيجب أن يكون الول مسلماً أيضاً؛ لأنه 
لاولاية لغير المسلم على المسلم”", والأولياء -كما 
قال الشيخ الطوسي هم : الأب والجسد ووصي 
الأب أو الجد, والإمام. أو من يأمره الامام0, 

الرابع ‏ الوصاية : 

يشترط الإسلام في الوصيّ من قبل المسلم؛ 


(1) أنظر: الجواهر 37 111: والمسستمسك /0821, 
ومستند العروة (ألصوم) 1: 50/8, والمعتمد في شرح 
المتاسك 7 316 

() أنظر الجواص 57:٠‏ 

() أظر: الجواهر 16:-7:1؛ والمستمسك 15: .48٠‏ 
ومستند العروة ألوئق (النكاح ) ١8 : ١‏ ؟؛ وكلامهم وإن 
كان في مورد الولاية على البنت في النكاح ,إل أن التعلليل 
وقحوى كلامهم عامّان. 

(4) الميسوط 29 - 


لأنّ الوصاية نوع ولاية» وقد تقدّم اشقراط الإسلام 
فيها لوكانت على مسلم!2. 

الخامس ‏ النياية في العبادات : 

تسقدّم أنّ العسبادات يشترط في صكّتها 
الإسلام, وكذا يشترط في النيابة فيهاء فينبغي 
أن يكون الدائب والمنوب عنه مسلمين"! وإن 
كان لبعضهم كلام في توجيه صحّة النيابة عن 
الكافر, كأن يأتي المسلم بالحجٌ نيابةً عن أبيه 
الكافر0ة. 

السادس_الأخذ بحقّ الشفعة2 : 


ليس للكافر حقٌّ الشفعة على المسلم, نيحلل © 
حقّ الشفعة على مثله أي الكافر ‏ فلو الغلاة؟ 


مسلم وكافر في دارٍ أو أرض ونحوهماء فباع كسم 


حَضّته لمسلم, فليس للكافر حقّ السسَفكيْتَمَو/7 


باعها لكافر فللكافر الشريك حقّ الشفعة!©. 
السابع -الإحياء : 
اشترط بعض الفقهاء الإسلام في صحّة القّك 


.1١0 أنظر الجواهر م1 :41لاو‎ ١ 

(1) أنظر الجواهر 17 : 141 /501, والكلام وإن كان في 
الح لكن التعليل وا ملاك عامّان. 

(©) أنظر : المستمسك 19: /او 11» ومستئد العروة 
(الحج) اماك 

(4) حقّ الشفعة : أن يكون شريكان في أرض ونحوهاء فيبيع 
أحدههما نصيبه لكثالث, فللشريك الآخر حقّ فسخ ذلك 
الببع ليشتري الحصّة المباعة ويضئها إلى حصّعد. 

(0) أنظر الجواهر /99: ٠‏ الاو 597. 
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بالإحياء. لكن نفاه بعضٌ آخر. 

هذا في أرض الإسلام, وأمّا في أرض الكفر 
فالسيرة قائمة على معاملة الكمّار معاملة الملاك فيا 
يحيوته00, 

راجع :إحياء. 

الثامن _أخذ اللقيط!؟ : 

اشقرط المشهور في الملتقط للقيط المسلم ومن 
بحكنه أن يكون مسلماً؛ لأنّه لاسبيل لغير الممسلم 
على المسلم0". 

التاسع _العتق كقّارة : 

يشترط في من يُعتق كفارة أن يكون مسلماً؛ 


لقو تعالى ؛ «( تتخريز رقب مؤيقة 406 والآية وإن 


كانت في كفارة القتل, إلا مم جعلوا الحكم في غيره 


كذالك) أيضاً؛ للاحتياط والإجماع المنقول وبعض 


النتصوص0©. 
العاشرإطعام المساكين من الكفارة : 
يشترط في من يُطقمون من الكقّارات أن 

يكونوا مسلمين50. 


.16-1١ :74 أنظر الجواهر‎ )١( 

(1) وهو الص الضائع الذي لا كافل لهء الجواهر 18د 
يقلة 

© أنظر الجواهر 72: 313. 

(4) التساء: 47 

(0) أنظر الجواهر 77: 3517-1486 

(0 أنظر الجواهر 77+ 77٠-754‏ 


الحادي عشر التذكية : 

يشترط في صحّة الذبح والنحر أن يكون 
الذابح أو الناحر مسلماً::وكذا في الصيد". 

الثاني عشر_النذر : 

اشترط المشهور إسلام الناذر في صحّة النذرء 
نعم نقل عن صاحب المدارك وصاحب الكفاية 
التأئل فيد"». 

الثالث عشر القضاء : 

يشترط في صحّة القضاء ونفوذه إسلام 
القاضي, فلا يصحٌ ولا ينفذ قضاء غير المسلم وإن 
كان بموا. 

الرابع عشر_الشيادة : 

يشترط في الشاهد أن يكون مستلماء 
فلا تقبل شهادة الكافر إلا الذمي فتصكح تتهادكع في, 
الوصيّة إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد 
بالل 

الخامس عشر_القذف : 

يشترط في المقذوف الذي يستحقّ المطالية 
بحدٌ القذف أن يكون مسلماً. فلذلك لا يحدٌ قاذف 
الكافر, بل يعرّر(6. 


)١(‏ أنظر الجواهر 15 15و ؤلا. 

(؟) أنظر الجواهر ها؛ /ا80. 

(©) أنظر الجواهر 37:5٠‏ 

(6) أنظر : الجواهر 17:41 14ء ومباني تكئلة المتهاج 
كلف 

(5) أنظر: الجواهر :2١‏ 47. ومياني تكلة المنهاج 107:0 


السادس عشر_القصاص : 

يشترط في جواز الاقتصاص في النفس أو 
الأطراف ‏ التساوي في الدين؛ فلا يقتل المسلم 
قصاصاً لو قتل الكافر, إِلّ إذا اعتاد قتل الذي 
فيقتل حينئز!9. 

كان ذلك أهمّ الموارد التي اعتبر فيها 
الإسلام؛ ويقيت موارد أخرى غير متّفق عليهاء 
مثل : بيع المصحف والعبد المسلم حيث اشسترط 
المشهور كون المشتري مسلماً!", ونحوهها. 

بنبغي التنبيه على أن بعض الموارد المتقدّمة 

يشترط فيها الإيهان بالمعنى الأخصٌ إضافة 
إلى الإسلام. وللتفصيل يراجع كل عمنوان في 


موطعة. 


مظان البحث + 


١-كتاب‏ الطهارة : 
أ-البحث عن نجاسة الكافر. 
ب البحث عن مطهّرية الإسلام. 
؟-كتاب الصلاة والصوم والزكاة والحج : 
أ-البحث عن اشتراط صحّة هذه الأمور 
بالإسلام. 


)١(‏ أنظر: الجسواهر 47: ١16و‏ 8, ومباني تكئلة 
المنهاج كله 

(1) أنظر : الجواهر 174:77 178, والمكاسب 77 
1 


ب البحث عن عدم قضائها على الكافر 
إذا أسلمء ويلحق بذلك البحث في 
اشتراط صحّة الاعتكاف وزكاة الفطرة 
بالإسلام. 

٠-كتاب‏ الجهاد : البحث عن الأسارى 
وأهل الذمّة. 

؛-كتاب التكاح : 

أالبحث عن التكائق في الدين بين 
الزوجين. 
ب اختيار من أسلم وله أكثر من أربع 
زوجات, أربعاً منهن وإطلاق 2 
الباقي. 

© والموارد التي ذكرنا أن اسل امت 
فيها. 

ويراجع مظان البحث في ارس أي 


1 


قاعدة «الإسلام يجب ما قبله» 


أو 
قاعدة «الجبّ » 
معنى القاعدة : 
قاعدة «الجبّ» قاعدة فقهئة, وثفظها: 


«الإسلام يِب ما قبله». 
والجبٌ لغة هو القطع والحو. قال أبن الأثير في 
مادّة «جبب»: «ومنه الحديث : إن الإسلام يِب 


..-...-.....- الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


ما قبله. والدوبة تب ما قبلها”. أي يقطعان 
ويمحوان ما كان قسبلهما من الكفر والمعاصي 
والذنوب»50. 
دليل القاعدة : 

استدل على القاعدة بالكتاب والسئّة : 

أُوّلاً الكتاب : 

أستدل جملة من الفقهاء على موارد قباعدة 
«الجب» بقوله تعالى: ط ثُْ لين كتدوا إن كوو 
ْلَه ما كد سَلَتَ 904 


فإِنَّ إنتهاء الكثار إِنَا يكون بإسلامهم, فإذا 
أسلموا عُفر طم ما قد سلف وتقدّم حال الكفر من 
لأئوب. 


ومن استدل :هبا؛ الفاضل مقداد 


السيوري7؟, والشسهيد التاي!© والمحقّق الأردبيلي !© 


وصاحب الجواهر(" وغيرهم", حيث استدلوا أو 
يدوا استدلاهم بها على سقوط فضاء الصلاة 


.» النهاية (لابن الأثير ) : «جبب‎ )١( 

() الأتقال :م 

0 كنز العرقان 153-1١‏ 

(6) روض الجنان : 117 

(0) ججمع الفائدة والبرهان 705:1 

٠١ ١١0/ و‎ 5:١6 الجواهر‎ )1( 

(/) أنظر القواعد الفقهية (للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ) 
يدلفنة 


إسلام / الإسلام يجت ما قيله ما ممتي 


والصوم والزكاة وتنحوها عن الكافر الأصلي إذا 


أتلم: 

ثانياً-السئّة : 

استدلُوا على قاعدة «الجبٌ» ببعض ما ورد 
في السئّة. مثل : 


أ-ما أرسلوه عن الني' أ وهو قوله 2 : 
«الإسلام يِب ما قبله», ويطلق عليه: «حديث 
الجبت». 

ب -ما ورد : من «أَنَّ الإسلام بهدم ما كان 
قبله », وقد يعبر عنه ب: «حديث الطدم». 


ودلالتهيا على المطلوب إجمالاً واضحنار لكي ” 


يقع الكلام في جهتين : سند الحسديثين وفيا سقداد. 


الجهة الأولى -سئد الحديثين : 

أمَا «حديث الجبٌ» فقد ورد من طرقنا في 
تفسير علي بن يراهيم القكي في موردين : 

١‏ -ما أورده ذيل قوله تعالى : 9 وَمَنْ يكل 
كزين معدا 
جاء فيه : «... وقد يكون الرجل بين المشركين 
واليهود والنصارى يقتل رجلاً من المسلمين على أَنّه 
مسلم, فإذا دخل في الإسلام حاء الله عنه. لقول 
رسول الله يلك : “الإسلام يِب ما كان قبله”. أي 
يمحو؛ لأنّ أعظم الذنوب عند اللّه الشرك باللّه. فإذا 


)١(‏ النساء : 9ث. 


قبلت توبته في الشرك قبلت فيا سواه...»!" 

؟-ما أورده ذيل قوله تعالى 2 دَلَكَ 
حت تفْجُرَ كنا مِنَ الأرْضٍ يَبْبُوعاً 14). حيث قال 
-ما خلاصته _: إن القائل هو عيد الله بن أب أمئة 
أخو أ سلمة (رض) حيث جاء ييعرض إسلامه 
على النبي' 2 عام القتتم, فأعرض عنه. فاستشفع 
بأخت أ سلمة عند الب 8 فقال ها الي 8 : 
«يا أ سلمة إن أخاك كذّبني تكذيباً ب 
من الناس, هو الذي قال لي : « لَن تُؤْمِنَ لَكَ حقٌ 
تَدْجرَ كنا ِنَ الأْضٍ يتبُوعاً... . ققالت أم سلمة 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله ألم تقل: إنّ الإسلام 
يجب ما كان قبله ؟ قال : نعم, ققبل رسول الله 84 
إسلامة ...#76 

هذا من طرقناء وأمًا من طرق العامّة, فقد 


أورده عديدٌ من تحدثييم عن عمرو بن العاص 
وغيره في كيفيثة إسلامهم, منها ما أخرجه أحمد في 
مسنده في كيفيّة إسلام عمرو بن العاص؛ حيث جاء 


:1١ ونقل عنه في الممستدرك‎ .100 :١ تفسير القمّي‎ )١( 
ق, الباب ا من أبواب جهاد النفس؛ الحسديث ا,‎ 
, و18 : 570 الباب 8 من أبواب القصاص في النفس‎ 
الحديث "د‎ 

(0) الإسراء 30 

م تفسير القمّي لل -417: وثقل عنه في المستدرك 
/: 48 4, الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان, 
الحديث 7 


في نهايته : «... ثم دنوت فقلت : يا رسول الله إن 
أبايعك على أن تغفر لي ما تقدّم من ذنبي ولا أذكر ما 
تأَخّرء قال : فقال رسول الله : يا عمرو بايع؛ فإنّ 
الإسلام يب ما كان قبله, وإِنّ المجرة 
قبلها 


تب ماكان 


بايعته ثم# انصرفت 0( 

وأمًا الحديث ١‏ اني» وهو حديث «هدم 
الإسلام ماكان قبله», فقد ورد من طريقنا في كناب 
البحار _نقلاً عن مناقب ابن شب رآشوب وجاء 
فيه : «إِنّ رجلاً جاء إلى عمرء فقال 
امرأقي في العرك تطليقة وفي الإسلام 
اترى ؟ فسكت عمرء فقال له الرجل دما تقرولية 
قال كي أنت حقّ يميء علي بن أبي طالب اللي 


علي افلا » فقال ؛ قصّ عليه قصّتك, فقص عتايه- 
القضّة فقال لل : هدم الإسلام ما كا نيه وَهيْ: 
عندك على واحدة»!. 


)١(‏ مسئد أحمد بن حنبل 4 : 44؟. مسند الشاميين. حديث 
عمرو بن العاص , الحديث 177417, وانظر هذه القضيّة 
وما شابهها في المصادر التالية : 

السئن الكبرى 4:؟1. باب ترك أخذ المشركين با 
أصابوا؛ ومجمع الزوائد ١ :١‏ باب الإسلام يجِبّ ما 
قبله, و 4: 501, باب ما جاء في عمرو يسن العاص . 
الفديك 10:115ك. و السنسف ؟! 61 عدّة مصادر 
أخرى فلتراجع أ 
(؟) البحار ٠‏ : -8, تأريخ أمير المؤمنين ال باب 
قضاياء, ذيل الحديث 5, ومناقب آل أبي طالب (لابن 
شبرآشوب) 17 514. 


..-..:......... الموسوعة الققهئّة الميشرة / ج * 


وأمَا من طرق العاممة, فقد أورد ممسلم -في 
صحيحه ‏ قضيّة إسلام عمرو بن الساصء وجماء 
فيها: «أما علمت أن الإسلام بهدم ماكان قبله, 
وأنّ الحجرة تهدم ما كان قبلهاء وأنّ الحجّ بهدم مما 
كان قبله»20, 

هذا ولكن لا اعتبار بالروايتين من حيث 
السند. أمَا المذكور من طرقناء فلإرساله, وأا 
المذكور عن طرق المامّة؛ فلعدم حجّيته إجمالاً 
عندنا. 


ومع ذلك فقد ذكر الفقهاء رواية الب من 


ذمن الشيخ الطوسي!" حقٌ اهن ولق 


كثيرٌ منهم إلى البي 4ك1"/ وصبرّح بعضهم : بأئها 
تنتلقّاة بالقبول كالحقّق الأردبيلي , والسّد المراغي , 


هر ,قال :الأوّل -عند استدلاله على سقوط القضاء عن 


الكافر : «... ولخبرالإسلام يجب ما قبله”المقبول 
بين العامّة والخاصّة...»!. وقال الثاني عند 
الاستدلال على القاعدة نفسها ؛ « والأصل في ذلك 
الخبر المعروف المشهور المتلقٌ بالقبول؛ المروي عند 
العامة والخاصّة عن الب يي وهو قوله : "الإسلام 


)١(‏ صحيح مسلم 192:1ء كتاب الإيمان؛ باب كون 
الإسلام هدم ما قيله, الحديث الأوّل. 

0) أنظر الخلاف 475:0 و 044. 

0 أنظر المصدر المتقدّم. والمعتير » 178. وغنيرهما من 
المصادر حقٌّ يومنا هذا. 

() جمع القائدة واليرهان 7-1-9 


إسلام / الإسلام يجبٌ ما قبله 
يجب ما قبله “»00, 

لكن خالف السيّد الخوئي المشهور, وناقشهم 
من جهات, فقال ما مضمونه : 

١-أمما‏ الآية. فلأنٌ الموصول في قوله: 
9 ماكَذ سَلَتَ 04" هو ذتب الكفرء لااذنب ترك 
الفروع كالصلاة وتموها. 

٠‏ أنَا «حديث الهدم» المروي في البحارء 
فلعدم اشتهار الاستدلال به بين القدماء, كالشيخ 
الطوسي ومن تقدّمهء والشهرة المعتيرة إكا هي ششهرة 
القدماء. 

-٠‏ وعلى فرض حصول الشهرة, فهي غلا 
جابرة اضعف السند. 

+ -وأمًا «حديث الجب» المروي علح نان 
م سلمة (رض) -مضافاً إلى صق يندم 
بالإرسال ‏ فهو مقطوع البطلان. لأثنه 86 أجل 
شأناً. من أن لا يعمل بما قاله, أو يعرض له النسيان 


فتذكره أَمسلمة (رض)0. 
الجهة الثائية _مقدار ما يدل عليه الحديثان : 
اضطربت كليات الفقهاء في مقدار ما يدل 


عليه الحديثان الشريفان (!, كبا سيتّضح . 


.1/ العنوان‎ 415 : ١ العناوين‎ )١( 
الأتفال :م‎ )5( 
111: مستند العروة (الصلاة) ه / اثقسم الأول‎ )( 


(4) يرى بعض 
(الركاة 


1 _: أن الحديث على فرض صدوره -< 


فيا يأتقي عن بجموع مدلول الآية 
والروايتين ب«القاعدة». 


مقدار دلالة القاعدة : 

هناك موارد يظهر من الفقهاء أن القاعدة تدل 
عليها قطعاً. وموارد لا تدلٌ عليها قطعاً. وموارد 
مشكوكة ومختلف فيهاء أو لم يتطق ها الفقهاء. 


ولا -الموارد التي تشملها القاعدة قطعاً : 

الموارد التي تشملها القاعدة قطعاً حسب ما 
يظهر من كلرات النقهاء , هي + 

: -غفرآن الذنوب وني العفوبة‎ ١ 

لا إشكال في أن الكافر إذا أسلم لا يعاقب 
علِوِما ارتكبه حال كفره من الذنوب والقبائ, مثل 
الزنا واللواط والقذف وشرب الخمر والسرقة من 
حيث كونها ذنباً لا سبباً للضمان ‏ والتهمة والغسيبة 
والكذب والسبٌ ونحوها ما لا يترتّب عليها سوى 
العقوبة» بل القدر المتيّن من الآية ورواية «الجبٌ» 
هو غفران ذنوب الكافر بعد إسلامه وعدم مؤاخذته 


> يدل على أن كل حكم اختصّ به الإسلام فهو بجحبوب 
عن الكافر إذا أسلم, مثل الصلاة واشتراط الحسول في 
الزكاة ونحوهما, أمّا الأحكام المشتركة بين جميع الأديان 
فضلاً عن الأحكام ألتي تعمٌ المتديّئين ومن لم يلقزم بدين 
عا جرت عليه سيرة المقلاء, كالعقود والإيقاعات 
والديون والشمانات وما شاكلهاء فالحديث لا يشملها. 


بما اقترفه حال كفره من الذنوب20. 

هذا بالنسبة إلى العنقوبة الأخرويّة, وأما 
الدنيويّة, فالظاهر من كلمات بعضهم شمول القاعدة 
ها وسقوطها أيضاً. وذلك : 

١-لقيام‏ السيرة على عدم إجراء الحدود على 
الذين أسلموا مع اقترافهم لموجباتها غالباً وخاصّة 
مشركي العرب. 

1-لما رواه المشايخ الثلاثة عن جعفر بن رزق 
الله قال : «قُدُم إلى المتوكل رجل نصيران قجر 
بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحدٌ, فأسلم» 
فقال يحجيى بن أكثم : قد هدم إهانه شركه وفعله, 
وقال بعضهم : يضدرب ثلاثة حدود, وقال بعضم 


يفعل به كذا وكذاء فأمر المتوكل بالكتاب إل أبي” - 


الحسن الثالث ليلا وسؤاله عن ذلك, فَكِعَإ كم 
الكتاب, كتب أبو ال حسن لي : يضرب حقٌ ‏ 
فأنكر يحبى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك, 
وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإِنّه شيم 
,ينطق به كتابٌ, ولم:تجىء به السنّة. فكتب : إن فقهاء 
المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجى به سنّة وم 
ينطق به كتاب, فبيّن لنا لم أوجسبت عليه الظعرب 
حقٌ يموت ؟ 

فكتب طق : بسم الله الرحمن الرحيم 
< تلكا رأوا بأتسنا قالُوا آعنًا بالله وَحدَه وكَتَدنا يم كنا 


)١(‏ أنظر الذ. يرة : ]ء والقواعد الفقهيّة (خلشيخ ناصير 
مكارم الشيرازي ) :317/4 


..-----..-... الموسوعة الفقهّة الميشرة / ج + 


مده لله الي قَدْخَلَتْ في عِبادهِوَكَيرَ مُنالِكَ 
الكافرُون »00 

قال : فأمر به المتوكّل فضُرب حقٌ مات»!". 

قال الشيخ الأنصاري بعد نقل الرواية : «فإنٌّ 
ظاهر جواب الإمام لل بالآية تتقريره له لما 
فهمه القاضي -يحيى بن أكثم _من اقستضاء عموم 
حديث الجبٌ لدفع الحدّ عنه وهدم ماكان حال 
الكفر بالإسلام, إلا أنه م أجاب با أجاب. 
وحاصله : عدم نفع الإيهان عند إرادة إقامة الحدٌ 


#ير عليد»”, 


والذي يستفاد من الرواية وكلام الشيخ ؛ أنه 
الوأكان آمن قبل إرادة إقامة الحدٌ عليه كان ينفعه 


إهانه ويب عن عقوبة الزن . 


ويشهد لذلك ما قاله صاحب الجواهر -بمد 
أن نقل الفتوى طيقاً للرواية عن جماعة من 
الفقهاء : «... إن ظاهر الخبر المزبور عدم سقوط 


28-84 + غافر (المؤمن)‎ )١( 

(؟) أنظر : الكاني /1: 778 ياب ما يهب على أهل الذمة 
من الحدود, الحديث ؟؛ ومن لا يحضعره الفقيه 7:4 
باب حدّ الماليك في الزنا. الحديث ٠87‏ 0, والتسذيب 
748:٠١‏ باب حدود الزتاء الحديث 180 , ورواه عنهم 
في الوسائل 28+ ١5١‏ الباب 71 من أيواب حدٌ الرناء 
الحديث 7. 

(؟) كتاب الطهارة ( للشيخ الأفصاري ) ١‏ : //اه. 


إسلام / الإسلام يجب ما قبله 0 


القتل عنه بالإسلام عند إرادة إقامة الحدٌ عليه كيا هو 
مقتضى الاستدلال بالآآية الكرمة... أمّا إذا لم يكن 
كذلك بأن أسلم بعد أن كان تمتنعاً عن ذلك على وجد 
يظهر كونه يقال بسقوط الحدّ عنه, كما 
احستمله في كشف اللثام؛ لأنّ الإسلام يِب ما 
قبله..906, 


لكن خالف السيّد الخوثي في ذلك واستنتج 
عكسه من الرواية؛ فإنّه د عدم ورود حسديث 
الب عن طريق أهل البيت طب بالرواية المتقدّمة» 
فقال بعد أن ذكرها : «فإا صبريحةٌ في عدم اعتناء 


الإمام للا بمضمون حديث الجبٌ وإا هو 
معروٌ عند العامة ومرويّ من طرقهم, ولذاأنكرم] 
عليه لل حكه ...)0 


هذا إذا زنى ذميٌ بمسلمة وأمَا ذا بذتيقرودر. 


ثم أسلم فهل يحتمل إجراء حدّ الزنا عليه ؟ 

وكذا سائر أقسام الكفّار. 

؟ -نف قضاء العبادات البدنيّة : 

يسقط عن الكافر بإسلامه قضاء ما فاته من 
العبادات البدنيّة. والمقصود بها هنا الصلاة والصوم, 
فلو أسلم الكافر لم يجب عليه قضاء ما فاته حال 


5١5:1١ الجواهر‎ )١١ 
: أقول‎ .180 : ١ (؟) مستند المروة الوثئق (الزكاة)‎ 
لا صعراحة للرواية فيا قاله فلا وإنا المستفاد منها بقرينة‎ 
استشهاد الإمام بهة بالآية هو ما قاله صاحب الجواهر‎ 

والشيخ الأنصاري عا 


كفره من الصلاة والصوم0©. 

وأمًا الحج, فإن استطاع الكافر حال كفره 
وبقيت استطاعته إلى زمان إسلامه -بعنى أنه أسلم 
وهو مستطيع ‏ فيجب عليه الحج؛ لاجتاع شرائط 
الوجوب والصحّة, وهي كونه مستطيعاً مسلماً. 

وإن استطاع, ثم زالت استطاعته, ثم أسلم. 
فقد استشكل في سقوط الح عنه بعض الفقهاء. مثل 
صاحب المدارك", والمحقّق السبزواري”", 


0١١‏ أنظر: المببسوط 171:1 و181, والسرائر :١‏ 8لا 
:!8٠‏ والمعتبر : 176 و 777, والمنتهى (الحسجريّة) 
0 والذكرى 410:1: وجسايع 
المقاصد ١‏ : + /ا؟, وروض الجنان : 111 ومجمع الفائدة 
ل 1١‏ والمدارك 5 : 149, و 1١5‏ ١7؛‏ والذخيرة : 
484 و كله, والحدائق ١1:؟‏ 1560:3189 
2948 44؟_فقد استدلٌ على عدم القنضاء 
بحديث الجبّ مع أنه لم يلغزم بتكليف الكقّار بالفروع - 
والجواهر 5:1 و /17: ,٠١‏ وكتاب الصوم ( للشسيخ 
الأنصاري ) : 515 والعناوين 1: 417: والمستمسك 
لاء 6٠‏ وا : 447ء وقال بعض الفقهاء بسقوط القضاء 
لكن لامن جهة القاعدة , بل من جهات أخرى كالإجماع 
أو القول بعدم تكليف الككقّار بالفروع ونحو ذلك. 
كالفاضل الغراقي والسيّد الخوئي, أنظر : مستند الشيعة' 
17 3و :٠١‏ 186 ومسستند العسروة الوثسق 
(الصلاة) 4 / القسم الأول : ١5‏ 

() الدار 3437 

( الذخيرة :63# 


والفاضل الغراقي90. 

: سقوط قضاء العيادات الماليّة‎ ٠ 

المعروف بين الفتهاء سقوط قضاء الزكاة 
ونحوها من العبادات الماليّة عن الكافر إذا أسلم بل 
ادّعى صاحب الجواهر القطع بالسقوط؛ للسيرة, 
حيث قال : «... بل يمكن القطع به بملاحظة معلوميّة 
عدم أمر الني وَل لأحدٍ ممّن تجدّد إسلامه من أهل 
البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية, بل 
رما كان ذلك مرا هم عن الإسلام, كا أنه لوكان 
شيء منه لذاع وشاع, كيف والشائع عند الخواصٌ 
فضلاً عن العوام خلافه»(". 


لكن توقّف صاحب المدارك(" في بتر ” 


وتبعه بعضهم كالحقّق السبزواري 47, والفلاضل- 
الغراق7©, 1 


ثانياً ‏ الموارد التي لا تشملها القاعدة قطعاأ : 

١-حقوق‏ الناس : 

والمراد منها حقوق الناس المعترف بها في 
جميع الأديان والأعرافء كالديون وضمان 
المغصوبات والمتلفات ونحوهاء فإنّ من كان مديوناً 


.83-:1١ مستند الشيعة‎ )١١ 

(؟) الجواهر .1١ : ١6‏ وأنظر العناوين 547:1 
() المدارك 86 3ى. 

(4) الأخيرة 415. 

(0) مستند الشيعة 04:5. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ٠‏ 
لشخص آخر أو أتلف ماله ثم أسلم وجب إفراغ 
ذمته من ذلك كلَّه("!, إلا إذا كان الدائن أو المتلف 
منه كافراً حرياًمهدور الدم والمال. فلا يجب. 

؟-الحدث : 

المعروف بين الفتهاء هو : أنّ الحدث لا يرتفع 
بالإسلام, ولذلك يجب على الكافر أن يفتسل 
من الجسنابة إذا أسلم. قال صاحب الجواهر: 
«... فلا ينبغي الإشكال حيتئل في وجوبه عليه بغد 
الإسلام وعدم صحّة الصلاة بدوته. وإن سلّمنا عدم 
وجوبه عليه حال الكفر, فبيكون من قسبيل وطاء 


#بر الصبي والجنون" ونحوهماء ولمله لما سمعته لم أجند 
يغلافاً فيا نحن فيه, 


بل يظهر من بعضهم دعوى 
الإجماع عليد...»70, 


(1) وكأنّ هذا مفروغ منه في كلام الفقهاء, أنظر المناوين 


؟ : 441 والقواعد الفتهيّة (للشيخ ناصر مكارم 
الشيرازي) ؟:189. 

(؟) فإذا وطى* الصبى' امرأةً مثلاً في فرجها لم يجب عليه 
الفسل في ذلك الوقت ؛ لعدم كونه مكلّاً نعم لو بلغ سن 
التكليف أمر بالفسل ؛ لأنّ حدث الجنابة بات . 

() الجواهر ؟: 8 وانظر : المنتبى 1: 184- 150, 
والقواعد ١‏ : ؟1. والتذكرة ١‏ : 417؟, والذكرى :١‏ 
وجامع المقاصد :97٠ : ١‏ والمسالك 60٠:١‏ 
١‏ والمدارك ١‏ /ا19. وكشف اللقام ؟ : 51: ومستئد 
الشيعة ؟: 187ء ومفتاح الكرامة :١‏ 5378: والطهارة 
(للشيخ الأتصاري ) ؟” : 1/0 , ومصباح الفقيه ١‏ : 517 
نيك 
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الوضوء كالغسل. فيجب على الكافر إذا 
أسلم أن يتوضّأ لأوّل صلاة يصأّيهاء لصدور الحدث 
منه حال كفره قطعاً!. 

وعلّل بعض الفتهاء عدم مول القاعدة: 
بأئها ْنَا ترفع آثار الخطابات التكليفئة لا الوضعية 
التي تكون آثارها باقية بعد الإسلام أيضاًء فإذا 
حصلت الجنابة للكافر يكون عنوان الجنابة باقياً إلى 
أن يرتفع بالفسل الصحيح, وهو لا يبصل إل 
بعدالإسلام, فإذا أسلم الكافر كان عتوان «الجنب» 
منطبقاً عليه فيتوجّه إليه التكليف بالفسل0. 


ثالثاًالموارد المشكوكة وامختلف فيهاا:!”<” 

الموارد التي وقع البحث في شمول القاعدة كا 
كثيرة نشير إلى أهئها إجمالاً: 

:رذتلا-١‎ 

لو نذر الكافر حال كفره للّه. وكان نذره 
صحيحاً عنده» فهل يجب عليه أن يفي به إذا أسلم» 
أملا؟ 

وقد تقدّم في البحث عمّا يشترط في صحّته 
الإسلام في عنوان «إسلام» : أن المشهور بين الفقهاء 
هو اشتراط إسلام الناذرء نعم نقل عن صاحب 
المدارك والذخيرة التأمّل فيه0. 


)١(‏ مررّح بذلك عديد من الفقهاء, أنظر المصادر المتقدّمة. 

(1) أنظر: الجسواهر 7: .5٠‏ وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأنصاري ) 01/17 01/1 

(©) أنظر الجواهر 54 لاهلا 


؟-أسباب التحريم : 

لو وطىءالكافر امرأة حال الكفر ثم” فارقها, 
فهل يجوز أن يتكح بنتها بعد إسلامه ؟ 

ولو ارتضع مع أنثى في حال الكفر, فهل يجوز 
أن يتزوّجها بعد إسلامه ؟ 

ولو زنى بذات يعل حال الكفر» فهل يجوز أن 
.يتزوّجها بعد إسلامه ؟ 

ولو لاط بفلام فأوقبه في الكفرء فهل يجوز أن 
يتزوّج بأخته بعد إسلامه ؟ 

وأمثال هذه الموارد. 

فإن قلنا بشمول القاعدة لهذه الموارد 
فيجوز النكاح فيهاء وإن قلنا بعدم الغسمول 
فلايجوز. 

ومعنى ثمول القاعدة ها هو أن هذه 
الأسباب إِنا تؤثر في اتنحريم إذا وقنعت حبال 
الإسلام وأمّا إذا وقعت حال الكفر فلا تؤثّر في 
ذلك. 

ولعلّ القرجيح للقول بعدم الشمول؛ بناء على 
النكتة التي ذكرناها عن بعض الفقهاء في عدم ثمول 
القاعدة للحدث. وهي ؛ أنّ العنوان الحاصل حال 
الكفر ا كان باقيا بعد الإسلام أي 
الحكم, فإنّه يصدق بعد إسلام الكافر في الفروض 
المتقدّمة المنوأنٌ ا موجب للتحريم, مثل كون المرأة 
بنت الموطوءة» أو رضيعة؛ أو 9 
بعل. أو كون الرجل لائطأً بأخ المرأة ونحو ذلك 
فتشمله أدلة التحريم. 


لكن لم يستبعد صاحب العناوين جريان 
القاعدة في هذه الموارد وأمثاها بعد أن استشكل 
فيا 

"_أسباب الملك : 

مثل الحسيازة والإحسياء والإرث والعقود 
المملّكة , كالبيع والوقف والوصيّة والصدقة ونحوها. 


فلو قلّك الكافر شيئاً بأحد الأسباب المتقدّمة ثم 


أسلم, فهل تشمله القاعدة أو لا؟ 

إن كان المراد من مول القاعدة هذه المواره 
هو الالتزام ببطلان هذه الأسباب وعدم تأثيرها 
حال الكفر, وتأثيرها حال الإسلام فق 


فالترجيح للقول بعدم الشمول؛ لأنّه م يُعهبا با2” 
نبي 4 أنه أبطل ملكي أحدٍ بعد إسلامه أملكور 


حال كفره بأحد الأسباب المتقدّمة. 

وإن كان المراد : أن الإسلام لا ينظر إلى كيفيّة 
قلّك الكافرء فإذا أسلم يقرّه على ملكيّته للأشياء من 
دون التفات إلى كيفيّة تملك لهاء فالترجيح للقول 
بالشمول؛ للسبب المتقدّم؛ ولأنٌ الآبة والحديثين 
واردان مورد الامتنان على العباد, والقول بترتيب 
الأتر على أسباب الملك حال الكفر موافق 
للامتنان0. 


1) العنارين 00315 

(؟) لم أجد هذا التفصيل في كليات الفتهاء. والظاهر أن المراد 
من القاعدة في هذه الموارد هو المعنى الكاني. لموافقته 
للامتنان كبا أشير إليه في المقن 


..-..-------- الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


5-التكاح والطلاق : 

إذا أسلم الكافر هو وزوجته, فالإسلام يقرٌ 
تكاحه إلا أن يكون مان مثل كون الزوجات أكثر 
من أربع» فيختار أريعاً ويطلق سراح الباقي منون, 
أو غير ذلك من الأسباب. 

ويناء على ذلك لا سدم الإسلام التكاح 
ألواقع حال الكفر إلا لعوارض خاصّة 

وأمًا الطلاق. فإن كانت الفرقة حاصلة حال 
الكفر وكانت باقية ولم يحصل رجوع ونحوه؛ فالفرقة 
معترف بها بعد الإسلام. 

وأمًا لو طلّق مرّة ثم رجع ثم أسلم ثم طلق, 


ر/فهل يحتسب تطليقة واحدة أم تطليقتين ؟ 


مقتضى رواية البحار عدم الاعتناء بالتطليقة 


,لواقم حال الكفر!". 


5-القصاص والديات : 

قال صاحب الجواهر -مازجاً كلامه بكلام 
الحمّق -: « ولو قتل الكافر كافراً وأسلم القاتل لم 
يقت بهء لعدم المساواة, وألزم الدية إن كان المقتول 
ذاديةء©, 

وعدم الاقتصاص من جهة عدم التكافق 
في الدين بين الجاني والمجني؟ عليه؛ إذ لا يقتصٌ 
من المسلم للكافر. وأمّا لو فرضنا أنَّبها أسلما 


(1) العناوين 9011. 
() الجواهر 61: 168, والكافر الذي له دية هو الذمي , 
لا احرني ولا المشرك والملحد. 
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مع" فهل يسقط القصاص أيضاً ؟ 

أمَا الدية فصريم العبارة أنَّها لا تسقط.. 

كانت هذه أهمٌ الموارد التي يمكن الكلام فيها 
من حيث مول القاعدة لها أو عدم الشمولء وهناك 
موارد أخرى كالعتق ونحوه يعلم حكها نا سبق. 

وينبغي الالتفات إلى أنّ النقهاء لم يبحثوا في 
جميع جوانب القاعدة, ونا اكت أكثر من تعض 
ها بأبماثٍ كالصوم والصلاة والزكاة والفسل 
ونحوهاء فبقيت الجوانب الأخرى مسكوتاً عنها أو 
مذكورة على نحو الإجمال والترديد. 


مظان البحث : 
١‏ -كتاب الطهارة : عدم صحّة الغسال حي 
الكافر, ولزوم إعادته بمد امآ 
؟-كتاب الصلاة : عدم وجوب قضاء الصلاة 
على الكافر بعد إسلامه. 

"'-كتاب الصوم : عدم وجوب قضاء الصوم 
على الكافر بعد إسلامه. 

غ-كتاب الحيجٌ : عدم وجوب قضاء الج 
على الكافر بعد إسلامه. 

© - وموارد متفرّقة أخرى. كالكلام عن 
القصاص والجزية وهي أكثر الموارد 


)١(‏ كبا لو ضعرب الجاني المجني"ً عليه . وكانت فاصلة زمنيّة 
بين الضربة وبين موت الج عليه كما إذا جمرحه 
فسرت الجناية إلى النفس - أسلم فيها الجاني والمجني 
90 


استشهاداً بالآية عند القدماء. 
وقد تتطرّقت بعض الكتب المؤلفة في 
القواعد الفتهيّة إلى القاعدة . 


قاعدة «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » 


معنى القاعدة : 

المراد من القاعدة إجمالاً هو : أنّ الإسلام 
م يشرّع حكراً يستازم منه علوٌ الكافر على 
المسلم. 


,.ب._تطيئيق القاعدة : 


جعلت الشريعة الولاية على الصغار لمدّة 
أشخاص, كالأب والجدٌ والوصيّ أو القيّم من قبلهما 
والإمام والنائب عند" 

وإذا كان الصغار مسلمين أن يكون 
الول عليهم مساماً أيضأ؛ ولا يجوز أن يكون 
كافراًء فإذا أسلمت الأمّ فقط فالصغار يتبعونها في 


الإسلام, وتنتني ولاية أبهم الكافر عنهم؛ لأنّد 
لاسبيل للكافر على المسلم0'!. 


(0) الببسوط 9.029 
() أنظر : الجواهر ,»١5:15‏ والقواعد النتهيّة 
(لليجنوردي) ١‏ :31/9 


ثلا 251111111111111 
الدليل على القاعدة : 

استدل جملة من الفقهاء على القاعدة بالأدلّة 
الأريب 

أوْلاً ‏ الكتاب العزيز : 

وهو قوله تعالى : « وََنْ يْعلَ الله للكاف رين 
على الشؤيدينة ييل 006. 

فالآية نفت أن يكون للكافرين على المؤمنين 


أي ف من السبيل» ومن أنواع السهيل : 
١‏ تفوّق الكقّار على المؤمنين من حيث 
الحجّة , فالآية نفت ذلك وإن كانوا متفوّقين ظاهراً 


أحياناً -بل حيقتهم داسضة'": وهذا المضهيع 7 


وردت بعض الروايات!". 
0 -تنزقهم من حيث التشرح. أي ل > 


الله تعاللى حكداً يستلزم تفوّق ار يي 2 


كمثال الأب الكافر الذي تقدّم بياله. 

والآية وإن كانت ظاهرة في الأوّلء 
وخاصة بمعنى التفرّق في يوم القيامة, لكن 
استفادوا من إطلاق الآبة ثموطا للمعنى الثاني 


(0) التساء: 3ق 

() أنظر مجسمع البسيان (- 178:)4, ذيل الآية 
الشريفة. 

(4 أنظر تفسير الصافي ١‏ : 6/6 ذيل الآية الشريفة» وثقل 
ذلك عن تفسير الطبري ذيل الآية الشريفة أيضاًء أنظر 
القواعد الفقهيّة ( لليجتوردي ) 108:١‏ 


-.-..-....- الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


أيضاً”" وإن لم يرتض ذلك بعضهم". 


ثانياً ‏ السنّة الشريفة : 

وهي ما أرسلوه عن النبِي َي من أنه قال : 
«الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»!. 

والكلام في الرواية من جهتين: من حيث 
السند والدلالة. 

: -سند الحديث‎ ١ 

نقل الصدوق الحديث عن الني' ة» وأرسله 
غيره إرسال المسلّيات: قال صاحب العناوين عند 
ذكر الأدلّة على القاعدة : «وخاسها _الخسبر 
بلشهور في ألسنة الفقهاء المتلقٌ بالقبول بحيث يخفي 
من ملاحظة سنده ...616 ثم ذكر الحديث. 

#كوقال الشيخ الأنصاري -عند الاستدلال 


على حرمة بيع العبد المسلم للكافر -: «... وبالنبوي 


المرسل في كتب أصحابنا المنجبر بعملهم واستد لاهم 


)١(‏ أنظر : العتاوين ؟: 407, والقواعد النتهيّة 
(للسبجنوردي) :١‏ 101 188, ومنية الطالب :١‏ 
١‏ ومصباح الفقاهة 0 : 47 استفاد السيّد المخوتي 
الإطلاق من الآية وإن لم يرتض القاعدة ‏ والبيع ( للإمام 
الخميقي) 047:7 887. 

(؟) كالشيخ الأنصاري في المكاسب 7+ 881. 

(؟) من لايحضيره الفقيه 6 : 77, باب ميراث أهل الملل 

عته في الوسائل 71 : 15, الباب 
الأوّل من أبواب موانع الإرث , الحديث .1١‏ 

() العناوين 5+ 207-967 


إسلام / الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 5-000 


به في موارد متعدّدة...906. 

وقال البجنوردي بعد ذكر الخير عند 
الاستدلال على القاعدة : «والخبر مشهور 
معروف ذكره في الفقيه إلى أن قال : فعمدة 
الكلام دلالته ولا فن حيث السند موثوق الصدور 
عن النبي #؛ لاشتهاره بين الفنقهاء وعملهم 
ل 
وقال الإمام الخميني : « وأمًا النبويّ المشهور 
"الإسلام يعلو ولا يعلى عليه” فلا إشكال في كوته 
معتمدأ عليه؛ لكونه مشهوراً بين الفريقين على ما 


به...» 


شهد به الأعلام والشيخ الصدوق يو نسبمإ لق 
لنب لل جزماً» فهو من المراسيل المعتبرة +9! كيي. 


-دلالة الحديث : 
المستفاد من الرواية 
الأحكام المشرّعة في الإسلام روعي فيها تفوّق 
المسلم على الكافر في التشريع» ولم تشرّع الشربعة 
قانوناً يلزم منه تفوّق الكافر على المسلم©, كما في 
المثال الذي تقدّم أوّل البحث, وكبا في الميراث حيث 
يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم. 
لكن قال بعضهم : إِنَّ الرواية بحملة» إذ ييكن 


المكاسبي 087:87 

184:١ القواعد الفتهيّة‎ )١( 

© البيع 17 عه 

(4) أنظر : العناوين 7 : 787 781. والقواعد النقهيّة :١‏ 
00 


ها ستيان يء 


أن يراد بها : أن الإسلام يغلب على سائر الأديان في 
العالم. ويمكن أن يراد بها : أنّ الإسلام أشعرف من 
سائر المذاهب, ويمكن أن يراد بها علو حجّته وسموٌ 
برهانه20. 
ويدفع هذا الاحهال مجيء روايات أخر بهذا 
المضمون, وردت في مقام التشربع مثل: « 
الله عرّ وجل لم يزدنا بالإسلام إلا عرّاً فنحن 
نرئهم!", وهم لا يرثونا», و«الإسلام يزيد ولا 
ينقص» ونحوهها!. 

ويمكن أن يراد معنى جامع بين كل هذذه 
المعاني , كما تقلدّم في الآية. 

هذا وهناك نصوص وردت في موارد خاصّة 
دلت على مفاد القاعدة؛ مثل ما دل على عدم جواز 
تزويج المسلمة بالكافر0ك, 


إن 


)١(‏ أنظر: حاشية السيّد اليزدي على المكاسب؛ -7١‏ وزاد 
معتى نسخه للأديان وعدم نيسخه بدين آخر ‏ ومصباح 
الفقاهة »46١ : ١‏ والبيع (للإمام المدميتي ) ؟ : 945. 

)١(‏ أي الكمّار. 

() أورد صاحب الوسائل هذه الروايات في الوسائل "5 : 
18-١‏ الياب الأول من أبواب موائع الإرث. 

(4) الوسائل -7: 414. الباب ١‏ من أبواب ما يحرم 
بالكفر, ومن جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب موكقة 
السكوني فقد جاء فيها : أنّ «حوسيّة أسلمت قبل أن 
يدخل بها زوجهاء ققال أمير المؤمنين ثلة لزوجها : 
أسلم فأبى زوجها أن يسلم؛ ققضى لها عليه نصف 
الصداق , وقال : ثم يزدها الإسلام إلا عا ». الحديث /. 


ثالناً ‏ الإجماع : 

قال صاحب العناوين عند ذكر الأدلّة على 
القاعدة : «وثانها الإجماعات المنقولة حدّ 
الاستفاضة, بل التواتر من الأصحاب كا لا يخ 
على المتتع ‏ المؤيّدة بالشهرة العظيمة البالغة حد 
الضرورة,[6, 

وقال السيّد البجنوردي: «الشالك هو 
الإجماع الْحضّل القطعي على أنه يس هناك حكمٌ 
مجعولٌ في الإسلام يكون موجبا لتساّط الكافر على 
المسلم, بل جميع الأحكام امجعولة فيه روعي فبها 


علرٌ المسلمين على غيرهم, كمسألة عدم جوان« 


تزويج المؤمنة للكاقرء وعدم جواز بيع العبد المسلم 
على الكافرء وعدم صحّة جعل الكافر واليا أ192 
على المسلم وأمعال ذلك»0. ١‏ 

ولكن رد هذا الإجماع؛ لأنّه ليس إجماعاً 
تعتدياً يكشف عن رأي المعصوم َه بحيث يكون 
حجّة من هذه الجهة بل هو إجماعٌ مدركيٌ, أي أن 
مستند امجمعين ومدركهم معلومٌ؛ وهو سائر الأدلّة 
المذكورة للقاعدة كالآية الشريفة والرواية. 


رابعاًالعقل : 
قال صاحب العناوين -عند ذكر الأدلّة على 
القاعدة : «وثالتها : الاعتبار العقلي فإِنٌ شرف 


2017 1 العناوين‎ )١( 
11 :١ التواعد النقهيّة‎ )1( 


+ الموسوعة الققهيّة الميسشرة / ج‎ ٠ 


الإسلام قاضٍ بأن لا يكون صاحبه مقهوراً تحت يد 
الكافر مالم ينشاً السبب من نفسه, فإنّه حيتئذٍ أسقط 
أحترام نفسه. وهذا وإن لم يكن في حدّ ذاته دليلاء 
لكنّه مؤيّد قويّ مستند إلى قحوى ما ورد في 
الشرعم90. 

وقال السيّد البجنوردي عند ذكر الأدلّة 
أيضاً -: «الرابع : مناسبة الحكم والموضوع, يمعنى 
أن شرف الإسلام وعزّته مقتض» بل عله تام لأن 
لا يجعل في أحكامه وشرائعه ما يوجب ذل المسلم 


وهوانهء وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز : 
بي« وله اله وَلِوَسْولِهِ ومني وَلكن المُنافقيً 

يلون 04"", فكيف يمكن أن يجعل الله حكماً 
لأيشرّعه يكون سبباً لعلو الكما ر على المسلمين؟..!. 


غاذج من تطبيقات القاعدة : 


استدل الفقهاء بالقاعدة -إا مستقلا أو مع 
أدلّة أخرى_على مسائل عديدة ذكر كل من 
صاحب العناوين© والسيّد البجنوردي" جملةٌ 
منهاء نشير إلى أهتها فيا يلي : 

١-عدم‏ ثبوت الولاية للكافر على المسلم» 


887:6 العناوين‎ )١( 

0 المتاققون 4 

0 التواعد النتييّة ١‏ 111. 

() العناوين ؟: 261-50٠‏ 

(0) التواعد أثفقهيّة ١‏ 1016-17 


إسلام / الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 


سواء كانت الولاية ولاية الحكم والقضاء”", أو 
ولاية الأب والجد”", أو ولاية القيمومة 
والوصاية!'. أو ولاية الوقف! ونحوها. 

!عدم جواز نكاح الكافر للمسلمة» ابتداء 
واستدامةً!©. 

عدم جواز إرث الكاقر من المسلم 
وجواز عكسه!2. 

؛-عدم ثبوت حقّ الحضانة للأمَ إذا كانت 
كافرة وولدها مسلم تبعاً لأبيه أو جدّء!". 

وموارد أخرى تقدّمت الإشارة إلى بعضها في 


«ما يسترط في صحّته الإسلام» تحت عنوازك, 


«إسلام». وذكرها كل من صاحب البلباوين 
وصاحب القواعد الفقهية كبا تقدّم. 


11:1٠ أنظر الجواهر‎ )١( 
(؟) أنظر : التذكرة (الحجريّة) ؟: 515؛ وجامع المقاصد‎ 
7517 : 37“ والمسالك /ا: 171, والجدائق‎ ٠ 

.7١14 1594 والجواهزر‎ 

©) أنظر الجواهر 100:18. 

(4) في الوقف العامٌ الذي للمسلمين أو طائفة خاصّة منهم» 
فإنّها حيتئ.ٍ تكون للحاكم الشرعي : واعتبار الإسلام 
فيه واضح . 

(0) أنظر : المسالك /؛ 10, والجواهر 81:7٠‏ 

() أنظر : المخلاف 4 : 19 المسألة 13, والغنية : 572 
والسرائر 181:1 والمسالك ١‏ : +/ا, والجواهر 74: 
6 

(/) أنظر الجواهر 51+ 741 


يزيا 


حكومة القاعدة على أدلة الأحكام!" : 

إذا تمت القاعدة سنداً ودلالة فتكون حاكمة 
على أدلة سائر الأحكام, قال السيّد البجنوردي: 
«... فعلى فرض ثبوت هذه القاعدة بتلك الأدلّة 
المذكورة تكون حاكمة على العمومات الأَرّلية 
وإطلاقآتها. ققوله تعالى : « يُوصِيكُمُ الله في أزلادِكم 
لذَكرِِئْلُ حظ الأنتييِ 14 أو سائر آيات 
الإرث مثلاً عام يشمل الوارث الكافر والمسلم» 
وهذه القاعدة حاكمة على تلك العمومات؛ لما 
ذكرنا... فتكون نتيجة هذه الحكومة تخصيص 
الإرث بالوارث المسلم وحرمان الكافرء وعلى هذا 
فقس في موارد سائر العمومات والإطلاقات»". 


مظان البحث : 
تعرّض الفقهاء للقاعدة في مواطن عديدة. 
منها ما تقدّم في ما يشترط في صعّته ألإسلام, ومنها 


)١(‏ الحكومة في مصطلح النتهاء والأصولَيين هسي : أن 
يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى الدليل امحكوم ومفسّراً 
له مثل : «إذا شككت فابن على الأكثر» و «لاشكٌ 
لكثير الكٌَ» فإنّ الثاني حاكمٌ على الأوّل ؛ بمعنى أله 
مقر ثلشكٌ وأنّه الشكٌ الحاصل من غير كثير الشكٌ. 
فيرفع الحكم ‏ أي البناء على الأكثر ‏ عن بعض أفراد 
الشكٌ وهو الشكٌ الحاصل من كثير الشاكٌ. أنظر فرائد 
الأصول 5 : 15 أوَل بحث التعادل والتراجيح . 

(1) التساء: 33 

() القواعد الفقهيّة ١‏ : 15 


الفاذج التي طبقت فيها القاعدة والتي ذكرناها قبل 
قليل, ومنها مباحث بيع المبد المسلم للكافرء 


والجزية, ونحوها. 
وتعرّضت ا بعض الكتب المؤلفة في القواعد 
الفقهية أيضاً. 
إسناد 
1 
لغة : 


مصدر أستدء وهو وسند واستئد يعني 
واحد(". أي ركن إليه واعتمد وائّكأ عليه!"..8, 


اصطلاحاً : 

يأني؛ 

١-بالمعنى‏ اللغوي, ومنه كلامهم في ِصحّة 
صلاة المصلي إذا أسند ظهره إلى حائط ونحوه. 

وتقدّم الكلام فيه إجمالاً في المنوانين: 
«استقلال» و «استناد». 

"سبعنى النسبة والاضافة, فيقال : هذا القول 
أسند إلى فلان. 

'-بمعنى ذكر سند الرواية من الراوي الأخير 


)00 أنظر الصحاح والقاموس الميط :« سند ». 
(1) المعجم الوسيط :« سند ». وانظر القاموس امحيط :المادة 


...----.-..- الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


إلى المنقول عنه ألرواية من معصوم ونحوه. 
قال الشهيد الثاني : «الإسناد : رفع الحديث 
إلى قائله: من نبي أو إمام» أو ما في معناهما»90. 
وعيّف المسند بأنّه: «ما اتصل سنده 
مرفوعاًء من راويه إلى منتهاه؛ إلى المعصوم »(". 
وعرّفه الحقّق الداماد بأنّه : «ما اتُصل سنده 
من راويه متصاعداً إلى منتهاء, إلى المعصوم لل» 0 
وقال المامقاني : «عرّفوه بأنّه ما اتُصل سنده 
بذكر جميع رجاله في كلّ مرتبة إلى أن يينتهي إلى 
المعصوم ل من دون أن يعرضه قطع بسقوط شيء 


ع منه6(ك, 


ثم قال _بعد أن نقل عن الشبيد!') وبعض 
العامة : أن المسند أكثر ما يستعمل فيا جساء عمسن 


: ابيط -: 


«قلت : قد استقرٌ اصطلاح الخاصّة على ما 


سمعت تعر يفهم يا 6( 


الفرق بين سند الحديث وإسناده وأسئاده : 
للحديث جزءأن : 


(1) الرعاية في علم الدراية (الدراية ) : 57. 
() المصدرئقسه 45. 

0 الرواشح السماوية : 31177. 

() مقباس أطداية في علم الدراية 1 7.17. 
(6) الرعاية في علم الدراية :47 

(1) مقياس الطداية في علم الدراية 700:١‏ 


: وهو النص ال منقول. 

؟ -السند: وهو مجموع الرواة-الذين نقلوا 
النصّ واحداً عن الآخر. 

وأمًا إسناد الحديث. فهو ذكره مسنداًء أي مع 
سنده, ويقابله إرسال الحديث, أي ذكره بلاسند أو 
مع سند ناقص وحذف بعضه. 

ونقل الشبيد عمن بعضهم: أن السئد هو 
الإخبار عن طريق المتن, فيتساوى السند والإسناد 
من حيث المعنى على هذا التفسير". 

والظاهر أنّ هذا التفسير لغير الإماميّة!"ا. 

كان ذلك فرقاً بين السند والإسناد من حيبيا 
المعنى. أمنَا من حيث الاستعبال, فكتيراً ما بلبنتدل 
الإسناد بعنى السند, فيقال: هذا الحديث صحيح 
الإسناد, أو ضعيف الإستاد, أو جلي الإيصناكي أو 
معتبر الإسناد... فتقع هذه الأمور وصفاً للسنادء 
مع أنّها أوصاف للسند'". ويشهد له كلام الحتّق 
الداماد في الرواشح, حيث قال : «... فالإسناد قد 
يطلق ويراد به السند وهو الطريق بتامه, وقد يطلق 


.81 : الرعاية في علم الدراية‎ )١( 

.01:١ أنظر مقباس اهداية‎ )١( 

(6) قال المامقاني : «وما عن أبن جماعة : من أنّ الحدّنين 
يستعملون السند والإسناد لشي واحد غلط وزود». 
مقباس الطداية .87:١‏ 

ولكن قال حفيده : «نعم غالياً ما يستعمل الإسناد 
ويراد به السندء فيقال : إسناد هذا الحديث ضعيف أو 
صحيح». مستدرك مقباس المداية 6 : ؟. الفائدة 4؟. 


نا 
ويراد به بعض السند»!؟. 

وأما الأسناد فهو جمع السندء وقد يكون 
للحديث الواحد أسناد متعدّدة؛ إذ ربما ينقل الحديث 
الواحد بعدّة أسناد, فيقال مثلاً : ثقل الحديث بأسناٍ 
كلها ضعاف أو كلها معتير. 


لزوم الإسناد في الحديث وفائدته : 

إِنّ الاستدلال بالسئّة 
عدّة عتاصر: 

الأوّل ‏ دلاثة نص الحديث على المطلوب 
بإحدى الدلالات المعترف بها. ويعبر عنه ب«تماميّة 
الدلالة». كيا يعبر عن البحث فيه ب«البحث 
الدلالي». 

الثاني اعتبار السند وقابليّته للاعجاد عليه 
حسب ما هو مقرّر في علم الرجال. ويعبّر عنه 
ب«تماميّة السند»» وعن البحث فيه ب«البحث 
السندي». 

اثالث أن لا يكون للنصٌ معارض أقوى 
منه يحيث يترجّح عليه؛ أو مساوٍ له يسقطه عن 
الحججية بالتعارض ‏ 

الرابع - بجموعة أمور أخرى, كعدم عخالفته 
للحكم العقلي القطعي أو التواعد العامّة _الفقهيّة أو 
الكلامية المسلّم بهاء وعدم شذوذه. ونحو ذلك 

هذا بناءعلى المعروف من مذهب الأصوليين. 


(1) الرواشح السماويّة :171 


وأمًا بناة على المعروف من مذهب الأخباريين 
القائلين بحجّية جميع الروايات الموجودة في الكتب 
الأربعة ونحوها من الكتب المعتبرة -لأنّ مؤلفيها 
بذلوا جهدهم في اقتناء ما هو المعتبر عندهم فلا 
حاجة إلى ملاحظة سند الروايات؛ بل يكني 
إسنادها إلى واحد من تلك الكتبا8. 0000 
فالاحتجاج بالسنّة إذن يتوقّف على توثيقهاء 
ما بذكر سند الرواية حقٌ يصل إلى المعصوم لله 
وكونه معتبراً طبقاً للموازين المذكورة في علمي 
الرجال والدراية -على مبنى الأصوليين. 
وإمَا بذكره حقٌ يصل إلى إحدى الكتب: 
المعتبرة على مبنى الأخباريين.كها تقدم. ‏ © 
فإسناد الس أمر لازم للاحتجاج به عإح أي 
تقدير. 
ووجه الحاجة إلى التوثيق أمر واضح؛ لأنّ 
الكذب في أسناد الروايات إلى المعصوم نالل 
والدسٌ فيها ما شاع في حياة الرسول 86 حقٌٍ 
قال : «لا تكذبوا علي» فإنّه من كذب عل فليلج 
النار»3" أو «من كذب علي فليتبواً مقعده ممن 
النار», 


)١١‏ أنظر الحدائق ١‏ : 16 المقدّمة الثانية. 

(1) و() صحيح البخاري 7١:١‏ كتاب العلم. باب 
إثم من كذب على النبي ييل فإنّه روى الأول عن 
الإمام علي ل عن رسول الله 2 , والثاني عن الزيير 


عنه ع 
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وورد مثل ذلك عن أمة أهل الببيت 200 
حين شاع الكذب علهم من قبل أعدائهم وبعض 
أهل الأهواء0©. 

ولذلك روي عن أبي عبد الله ل أنه قال: 
«قال أمير المؤمنين ليه : إذا حدّثتم بحديث 
فأسندوه إلى الذي حدّثكم, فإن كان حمّاً فلكم, 
وإن كان كذباً فعليه»». 


ديم الأسانيد وحذقها : 
١-تارة‏ يقوم الحدّث .وهو ناقل الحديث - 


تبر بدمج أسناد الروايات المتقاربة في اللفظ والمعنى, أو 
في المعنى فقط ‏ 


فسيقول في الصورة الأولى : روى فلان 


(1) فن ذلك ما رواه الكمّي عن يونس بن عبد الرحمسن + 
أنه عرض الأحاديث التي أخذها عن أصحاب أب عبد 
الله ل على أبي الحسن الرضا :9 فأنكر منها أحاديث 
كنيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله لذ رقال : «إِنّ 
أبا الخطّاب كذب على أبي عبد الله له . لمن الله أبا 
الخطاب. وكذلك أصحاب أي الطاب يدسّون هذه 
الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أب عبد اللّد 
» فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن ... 
الرجال (رجال الكش ) : 5؟؟. ترجمة المفيرة 
(أبي الخخطّاب). 

(1) رواه لمجلسي في البحار عن الشهيد في منية المريدء 
أنظر البحار ؟ + .11١‏ الياب ١؟‏ آداب الرواية. الحديث: 
6 ومنية المريد 757٠:‏ 


؟-وتارة يقوم بحذف أسانيد رواياته, 


وهؤلاء على أقسام : 
أ- فسبعضهم صرّح بالاعتاد على روأة 


الأحاديث التي نقلها عنهم, كما في كبتاب دعام 
الإسلام للقاضي أبي حنيفة النعبان بن حمد القيمي , 
فقد صبرّح في المقدّمة : أنه اقتصعر فيه على العابيت 
الصحيح عنده ثمّا رواه عن الأمة من أهل البيت 
1 

ب -واكتنى بعضهم بذكر الراوي انير 
-لأنّه نقله من أصله, أي كتابه ‏ ثم ذكر سنسن»إك. 


ذلك الراوي في آخر كتابه في قسمآلتييجدجر, 


بصورة عامّة فيقول : ما رويته عن فلان؛ فهو عن 
قلان وفلان.... 

ومن صنع هكذا الصدوق أبو جعفر محمد بن 
علي بن بابويه القمّي في كتابه من لا يحضره 
الفقيه'"", وأبو جعفر محمد بن الحسسن الطوسي في 


(1) الرعاية في علم الدراية : 518. 

(؟) دعام الإسلام :١‏ ؟, وللرجاليين كلام في حجّية 
هذه التوثيقات العامة بالنسية إلى من تتذكر أمماؤهم 
في الأسانيد كما في كامل الزيارات ‏ فضلاً عمّن لم 
تذكر. 

(6) أنظر من لا يعضاره الفقيه 5 : 877 (قسم المشيخة). 


كتابيه «التبذيب» و «الاستبصار»90. 

اج - وحذف بعضهم الأسانيد كلاً؛ لأنّ 
الروايات التي نقلها مشتملة على حِكّم وآداب 
ومواعظ يشهد مضمونها بصدتها: كما فعل 
الحسن بن شعبة في كتابه تحف العقول!". 


ما يتتصف بة الإسناد : 

يتٌصف الإسناد بصفات هي في الواقع صفات 
للسند كما تسقدّم ‏ فيقال: صحييم الإسنادء أو 
ضعيف الإسناد, أو عالي الإسناد”", أو معتير 
الإسناد, وغير ذلك من الأوصاف المذكورة للسند 
في علم الدراية. 


مظان البحث + 

الموطن الأصلي للبحث عن إسناد الروايات 
هو علم الدراية الذي « يبحث فيه عن سند الحديث 
ومتنه وكيفيّة تحمّله وآداب نقله»!4,. 


)١(‏ أنظر : التهذيب ٠١‏ (قسم المشيخة) : 5, والاستبصار 
4(قسم المشيخة ) : غ-7. 

(؟) أنظر تحف العقول :4. 

(©) المقصود من علرٌ السند هو قلّة وسائطه إلى المعصوم 
هء وهو من أحسن أقسام الإسئاد خاصّة إذا كنان 
صحيحاً أيضاً. أنظر الرواشح السماويّة : 151. 

(6) الوجيزة (للشيخ الببائي) ١‏ 


يأتي على معنيين : 

١-جعل‏ شخص ذا نصيبء فيقال : أسهمت 
لهء أي أعطيته سهماً. 

٠‏ -الإقراع» يقال: أسهم بينهمء أي أقرع, 
ومنه قوله تعالى : ف« نُساهَم فُكانَ مِنّ المنُحَضْيِنَ 016 
أي قارع , 


يضدربون بها في الميسر, ثم سمّي بذلك ما يفوربة 
الفائز, ت#كثر حي سمي كل نصيب سهم اكز" 


اصطلاحاً : 

يأتي بالمعنيين المتقدّمين. 

فيأتي بمعنى النصيب في بحوث الإرث 
والزكاة والخمس والغنيمة والشركة والقسمة 
ونحوها. 

ويأت بعنى القرعة في الموارد الي يبحث 
عنها. 


.15١١ الصاقات‎ 1١ 
.» أنْظر : لسان العرب. والحصباح المثير : «سهم‎ )1( 
05:18 أنظر الجواهر‎ )©( 


والسهم في الأصل واحد السهام التي كانوايج 1 


...-..-... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج * 


الأحكام : 
يعلم حكم الإسهام بمعنييه بالرجوع إلى 
العناوين المتقدّمة. 
أسير 
راجع: أسارى. 
إشارة 
لغة : 


الإهاء إلى الشيء بالكفت أو الرأس أو العين 
أو الحاجب, وهي تقوم مقام التطق. 
وإذا عدّي الفعل «أشار» ب«إلى» فيعطي 
معنى الإيماء كبا تقدّم. وإن عدّي ب« على » فيفيد 
معنى إعطاء الرأيء فيقال : أشار إليه بيده: أي أومأً 
إليه بهاء وأشار عليه بكذاء أي أعطاه رأيه فيد!". 
والمقصود بالبحث هنا هو الأوّل, وأا 
الثاني» فقد تقدّم الكلام عنه في عنوان «استشارة». 


اصطلاحاً : 
أمَا الفقهاء, فلا يريدون منه غير المعنى 


(1) أنظر: لسان العرب, والمصباح المنير : 2 شور». 


اللغوي. 

وأمًا الأصوليُون, فلهم فيه اصطلاح خاصٌ, 
يعبرون عنه ب «دلالة الإشارة». يراجع فيه الملحق 
الأصول العنوان : «إشارة». 


الأحكام : 

الإشارة تار تصدر من الإنسان بعنوان أنّها 
فعل من الأفعال, وتارةٌ تصدر منه بعنوان أئّها بدل 
من اللفظ والكلام. 

فني القسم الأول لا فرق بين الأخرس 
وغيره من حيث ا حكم. 

أمّا القسم العاني» فيفترق فيه حكم لخن 
ومن بحكنه -كالمعتقل لسائه والعاجز عن التتَطَقَ: 
لسبب ماعن غيره ثمّن هو قادر على |لكلام7 


أوّلاً-حكم الإشارة بعنوان أنَّها فعل من الأفعال : 
للإشارة في حدٌ ذاتها. مع غض النظر عن 
صدورها من الأخرس أو غيره أحكام عديدة, 
نشير إلى أهثها : 
١-الإشارة‏ والإيماء عند التسلم في الصلاة : 
ذكر جملة من الفقهاء : أنه يستحبٌ للمنفره 
والإمام الإماء بالتسليم الأخير -في الصلاة إلى 


ينه بمؤَخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما وقيّده يعضهم 


بما لا ينافى الاستقبال. 
وكذلك المأموم إن لم يكن على يساره أحدء 
وإن كان على يساره بعض المأمومين» فيأتي يتسليمة 


ااا ا 
أخرى مومياً إلى يساره. 
ولبعضهم مناقشات في بعض فروض 


المسألة!9. 


؟-الإشارة إلى شيء في الصلاة : 

لا تبطل الصلاة بإتيان القعل القسليل» ومن 
مصاديقه الإشارة لإفهام شيم للمخاطب. 

ويرى بعضهم : أنّ الكثرة والقلة لا تتؤثران 
في بطلان الصلاة وعدمه. وأا المؤّر كون الفشعل 
ماحياً اصورة الصلاة أو لا. سواء كان قليلاً أو 
كتيراً. 

وعلى هذا الرأي أيضاً لا تبطل الصلاة 
بالإشارة؛ لعدم كونها ماحية لصورة الصلاة0". 


- تعيين إمام الجماعة بالإشارة : 

يجب على المأموم أن يعيّن الإمام الذي يقتدي 
به في صلاة الجباعة, وهو يحصل بتعيينه بالاسم أو 
الإشارة أو الصفة أو بغيرها"». 


781:1١ أظر : المدارك 278:5 2584, والجواهر‎ )١( 
والعروة الوثق : ككتاب الصلاة: فصل في‎ ,18 
.5 التسليم , المسألة‎ 

(؟) أنظر : المدارك ؟: 436: والجواهر 1١‏ : 50, والعروة 
الوثق : فصل في ميطلات الصلاة؛ الثامن» والمستمسك 
4 ومستد العروة (الصلاة) 018:4. 

© أنظر : المدارك 4 : +5 والحدائق 2115:1١‏ 
والجواهر ١‏ : 777 والمستمسك /21 232813 


4-قيام إشارة العاجز مقام ركوعه 

وسجوده : 

إذا عجز المكلّف عن الركوع والسجود, أوماً 
وأشار إليهما إجمالاً. فتقوم إشارته مقام ركوعه 
وسجوده, سواء كان قائاً وم يتمكّن من الركوع 
والسجود أو من أحدهماء أوكان قاعداً ولم يتمكّن 
مهيا. 

والأحوط أن يقرب موضع السجود إلى 
جبهته مع الإمكان عند الإيماء إلى السجود. 

ويكون إماؤه إلى السجود أكثر من إيهائه إلى 
الركوع. 


ويتحمّق الإهاء والإشارة هنا بحركة الرأنا 
فإن عسجز عن ذلك فبتغميض المين للركوح 


والسجود. وفتحها للرفع عنهمال". 
وتقوم الإشارة سقام الركوع والسجود 
ونحوهما في بعض فروض صلاة الهف أيضاً". 


6 الإشارة إلى الحجر الأسود : 

يستحبٌ استلام الحجر الأسود_عند الطواف 
وقبل السعي _باليد أو بسائر أعضاء البدنء فإن لم 
يتمكّن من ذلك فيشير إليد!. 


(0) أنظر: الجواهر 751:4ر 13624٠-94:‏ 
والمستمسك 1171:5-/2171. 

.185:15 أظر الجواهر‎ )١( 

7 أنظر الجواهر 15: ٠6لاو‏ 5480 
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وقد تقدّم الكلام فيه تحت عنوان «استلام». 


1-الإشارة إلى الصيد : 

تحرم على حرم الإشارة إلى الصيد والدلالة 
عليه -ليصيده شخص آخر سواء كان المدلول 
مجلا أو حرماً؛ وتجب به الكقارة إجمالة!0) لَه من 
التسبيب في قتل ألصيد, وهو تُرّم؛ وقد وردت به 
روايات مستفيضة: منها صحيحة الحلبي عن أبي 
عبد الل لج قال : «لا تستحلَنٌ شيئاً من الصيد 
وأنت حرام؛ ولا وأنت حلال في ال حرم ولا تدان 


#بي عليه مجلا ولائمرماً فيصطاده, ولاتهر إليه 
كتُستحل من أجلك. فإِنّ فيه فداء لمن تعمّده»!". 


وألحقوا به إجمالا الدالَ إذا كان مُحِلاٌ وهو في 


رخ ,احرج ؤيدل عليه النصّ المتقدّم!. 


وللمسألة صور كثيرة تزيد على الثلائين. 
وإِّا تحرم الإشارة والدلالة إذا كان المدلول 
جاهلاً ومريداً للصيد, أمَا إذاكان عالاً به أولم 


(0) أنظر : التذكرة /ا: 514 و 116, والمسالك 742:1 
وخةغ. والميارك /ا: ١4‏ 6١و‏ 8 قلا 
والحذائق ١6‏ : 6٠٠و‏ 147 والرياض 5: 144:و 7 
#الاا, ومستند الشسيعة +1١‏ 4و 118 704, 
والجواهر 18318و 197:7١‏ 

(؟) الوسائل 17 : 416: الياب الأوّل من أبواب تروك 
الإحرام: الحديث الأوّل. 

0 أنظر المصادر المذكورة في المامش رقم 0١(‏ 


إشارة . 
يقصد الصيد فلا تحرم الإشارة إليد؟. 

والدلالة أعمٌ من الإشارة؛ لأنّ الإشارة 
تكسون بالأعضاء فقط, كالعين والييد والرأس 
ونحوهاء والدلالة تكون بهذه وبغيرهاء كالكتابة 
والقول ونحوهها!". 


: تعيين المبيع والعين المستأجرة بالإشارة‎ ١ 
يجب تعيين المبيع » فإن كان مكيلاً أو موزوناً‎ 
أو معدوداًء فلا بدٌ من تعبينه بالكيل أو الوزن أو‎ 
العدد, ولا تكني المشاهدة والإشارة إليه. ولو لم‎ 


يكن كذلك جاز تعيبنه بالإشارة إجمالاً كأن يقول#8, 
«بعتك هذه الدارء أو هذا الكتاب, أو هذا البِليَي 


بكذا» ونحو ذلك0, 


ويجوز أيضاً تعيين العين المستأبجرة هالثيارة, 


-في بعض الموارد-كأن يقول : «آجرتك هذه 
الدار أو هذه السيّارة, أو هذه الدابّة بكذاء!©. 
وكذا يجوز تعيين العمل المستأجر عليه 
بالإشارة إجمالاً كأن يقول: « آجرتك على حفر 
هذه الأرض, أو كري هذا الغهر يكذا»!©. 
ولو توقّف رفع الجهالة والغرر في الموردين 


)١(‏ و(؟) أنظر المصادر المذكورة في الحامش رقم )١(‏ من 
العمود الثاني في الصفحة السايقة. 

0 أنظر الجواهر 537:11 +517. 

(4) أأظر الجواهر 2997 185. 

(0) أنظر الجواهر /38: 540. 


المتقدّمين على بيانٍ زائد. فلا بدّ منه, ولا تكني 
الإشارة حينئظٍ. 

وأما امن في الإجارة فإن كان مكيلاً أو 
موزوناً أو معدوداً, فلا تكني الإشارة, كبا تقدّم في 
البيع» نعم تكني فيا لم يكن كذلك, كأن يقول: 
«آجرتك على كذا بهذا التوب» مثلً(". 


8-تعيين المعقودة والمطلّقة بالإشارة : 

يجب تعيين المعقودة في عقد التكاح 
تعيينها بالإشارة» فيقول الول مثلاً؛ «أنكحتك هذه 
هر كذاء!". 

وكذا يجب تعيين المطلّقة في صيغة الطلاق» 
فإن كان له عدّة زوجات وأشار إلى واحدة وقال: 


_«هذه طالق», ص الطلاق 50 


وهذا الأمر سارٍ في ير هذين الموردين 
أيضاً, كاللعان©, 


4-إشارة القاضي إلى الخصوم : 

ذكر النقهاء : أنه للقاضي أن يساوي 
بين الخصوم في كلّ شيء حقّ في النظر والإشارة» 
فقد ورد عن علي م أن قال : «من ايتلي بالقضاء 


.7390 1934 307 أنظر الجواهر‎ ١١ 
301 : 15 أنظر الجواهر‎ )©( 
.156 أنظر الجواهر ؟7:‎ 0 
.05 :75 أنظر الجواهر‎ )4( 


فليواسٍ بيهم في الإإقسارة, وفي النظرء وفي 
الجلس 0" 

وهل ذلك على نحو الوجوب أو 
الاستحباب ؟ فيه قولان, تُسب إلى المشهور القول 
بالوجوب!". 


١٠-الإياء‏ بالعين : 

ذكروا من اختصاصاث النبي' 6 تحريم 
خائنة الأعين عليه, بمعنى الإماء بها إلى أمر مباح 
من ضرب أو قتل مباح, على خلاف ما يظهر 


ويشعر به الحال؛ ولا يحرم ذلك في حقّ غيره إل إذا< 
كان المشار إليه أمراًععرّماً. كضرب أو قتل فياغن]. 


حق أو إهانة مؤمن ونمو ذلك!. 
وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان "انقتصاصٌ, 
/ اختصاصات الني 206». 


ثانياً-حكم الإشارة بعنوان أنّها بدل من الكلام : 

تكلم الشقهاء عن وقوع الإشارة بدلا 

من الكلام في عدّة مواطن. نشير إلى أهّها فيا 
: 
بلي 


. الوسائل /7: 15 الباب امن أبواب آداب القاضي‎ )١( 
الحديث الأوّل.‎ 
وأختار هو‎ ,.141 154:4٠ أنظر الجسواهر‎ ) 
 ضعب الاستحباب ونسبه إلى‎ 
137:14 والجواهر‎ ,٠١7 7 أنظر : الجدائق‎ )*( 
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١-إشارة‏ القادر على التكلّم. في العقود 

والإيقاعات : 

لدعي الإجماع على أن الإشارة لا تقوم مقام 
اللفظ ف المقود والإيقاعات مع القدرة على التلقّظ . 
قال الشيخ الأتصاري ؛ «إنّ اعتبار اللفظ في البيع ‏ 
بل في جميع العقود, ما ثقل عليد الإجماع', وتحقق 
فيه الشهرة العظيمة, مع الإشارة إليه في 
النصوص؛ لكن هذا يختصٌّ بصورة القدرة»". ثم 
ذكر إشارة الأخرس, وسوف تتعرّض لا. 

وقال السيّد الموثي روا على احهال القشك 


٠‏ بالسومات لدفع اشتراط اللفظ في المقود 
”والإيقاعات : «إنّ القاعدة الأوّلية تقتضي صحُّة 


الإنشاء بكلّ ما هو قابل لإبراز الاعتبار النفساني. 


ب رسواؤوفيه الفعل واللفظ, ولك المغروس في ككلمات 


الأصحاب, والمودع في كتبهم هو قيام الإجماع على 
أعتبار اللفظ في السقود والإسقاعات ...»7, ثم 
استئنى إشارة الأخرس. 

نعمء بناء على صحّة المعاطاة في جميع العقود 
أو في يعضهاء وبناءً على تمق المع 
يجوز وقوعها بالإشارة, لكن لا تقرتّب عليها حينئقٍ 


)١(‏ يرى بعطهم : أن الإجماع إِنَا هو بالنسبة إلى السقود. 
اللازمة لا الجائرة. 

(1) المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) : /107, وانظر هدى 
الطالب 404117 


() مصياح الققاهة 45 19 


آثار العقد, بل تتركّب آثار المعاطاة(", 

هذاء ويظهر من بعض الفقهاء تحمّق بعض 
العقود بالإشارة مع القدرة على التلقّظ . مثل الوصيّة 
والعقود الإذنية : 
أ ثيوت الوصيّة بالإشارة : 

نسب إلى المتهور القول بعدم صحٌّة الوصيّة 
بالإشارة(", لكن ذهب جماعة إلى صحّتها بهاء من 
جملتهم : السيّد الطباطبائي7, وصاحب الجواهر!», 
والسيّد اليزدي/, والسيدان الحكيم 0" والخوني!", 
والإمام المخميني00. 

ب تحقّق العقود الإذنيّة بالإشارة : 

نسب الشيخ الأنصاري إلى الفقهام تتح 
يجرّزون إبقاع العقود الإذئية أي المفيدة للإذ» 
كالوكالة والوديعة والعارية _بالإشارء وقتالبإن. 
ذلك من باب التوسّع في هذه العقود. حيث جرّزوا 


155 أنظر مفتاح الكرامة 4 : 164و‎ )١( 

(1) أنسظر : الجسواهس /1: والوصايا (للشيخ 
الأتصاري ) :78 

() الرياض (الحجريّة) 56:1. 

(4) الجواهر 471178؟149-1. 

(5) العروة الوثق : كتاب الوصيّة , المسألة ه. 


() المستمسك 15 : لالاه ‏ 088: ومستهاج الصالحين 
(للسيد احكيم) 1 كتاب الوصيّة . لمسألة *. 
منهاج الصالحمين (للسيّد الخسوثي ) ١8:7‏ ؟, المسألة 


لكيلة 
(4) تحرير الوسيلة 7 : 47 كتاب الوصيّة . المسألة 7 


إيقاعها بالإشارة والفنعل, لا أنّ ذلك من قسبيل 
المعاطاة, مثلى المعاطاة في البيع » التي تتحقّق بفعل ما 
يودي المعاوضة0". 

لكن يرى صاحب الجواهر: أنّ هذه العقود 
لو تحمّقت بالفعل والإشارة فَإِنّها لا تفيد معنى العقد 
وما يقرتّب عليه من آثارء بل تفيد المعاطاة في ذلك 
العقدء فستكون الوكالة أو الوديعة أو العسارية 
معاطاتية لاعقديّة!". 


١‏ إشارة العاجز عن التكلم , ني العقود 

والإيقاعات : 

الظاهر أنه لا إشكال في قيام إشمارة الماجز 
عن التكلّم -سواء كان لخرس أو لغيره'' كاعتقال 
الليتيان _مقام لفظه. إذا كانت إشارته مفهمة للمعنى. 
ولافرق في ذلك بين العقود والإإيقاعات والأذكار, 
إِلا أن بعضهم زاد تحريك اللسان أيضاً؛ خاصّة في 


.14:) الوصايا (للشيخ الأنصاري‎ )١( 

(؟) الجواهر /ا19: 5ف ١٠1و‏ 64١1691-1ر 86١‏ 

() الظاهر أن إلحاق غير الأخرس من العاجزين عن 
النطق بالأخرس هو المعروف بين الأصحاب. قال السيّد 
العامل : «وقد طفحت عباراتهم : بن العاجز عن النطق 
لمرض وشبهه كالأخرس». مفتاح الكرامة 4؛ 158 
وقال صاحب الجواهر في ذلك : «ودعسوى اخستصاص 
ذلك في خصوص الأخرس . كا ترى , طارورة عدم 
الفرق بين الجميع » كبا ليق على من أحاط خبراًبمدرك 
المسألة». الجواهر 19+ 181. 


أذكار الصلاة والقراءة فيها. 

وقد صبرّح كثير من الفقهاء بهذه البدليّة في 
البحث عن صيغ العقود . 

قال الشيخ الطوسي : «الأخرس إذا كانت له 
إشارة معقولة, أو كناية مفهومة؛ يصمّ قذفه ولعانه 
ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده»0". 

وقال الشبيخ الأنصاري _بعد بسيان اعستبار 
اللفظ في العقود مع القدرة على التلقّظ -:«... أمّا مع 
العجز عنه ‏ كالأخرس, فع عدم القدرة على التوكيل 
لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقسيام 
الإشارة مقامه, وكذا مع القدرة على التوكيل ...»0 

ونقل عنه تلميذه الآشتياني : دعوى ,لالد 


الاستقراء القطعي على قيام إشارة الأخرس المفهمة- 


مقام كلامه وقوله في جميع ما يصدر منه من العقود,. 
والإإيقاعات, والعبادات القوليّة كالتكبير, والتليية, 
والقراءة, وغيرها". 

وهكذا قال غيرهما من الفقهاء يعبارات 
مختلفة ومناسبات متعدّدة2. 


.4 المسألة‎ ١12:6 الخلاف‎ )١١ 

زف المكاسب (للشيخ الأنصاري) : ده 

(*) القضاء (للآشعياني ) : 178 عند الكلام عن حلف 
الألغرس. 

(6) أنظر : مفتاح الكرامة 5: 15 والجواهر 101:11 


والبيع (للإمام الخسميتي) ,1١8-7017-:7‏ ومصباح 
الفقاحة 1١:7‏ 15, وهدى الطالب 87421 
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ووجه ذلك -إضافة إلى دلالة بعض 
النصوص الواردة في طلاق الأخرس ووصيته : 
أنّ العقد إِنَا هو اعتبار نفساني يبرزه العاقد, 
ولا فرق بين أتواع المبرزء إِلا أنه ا قام الإجباع 
على اعتيار اللفظ في العقود والإإيقاعات فلا بدّ من 
الاقتصار على المبرز اللفظي , لكن القدر المتييّن من 
مواره هذا الحكم هو القادر على التكلّم, أمّا العاجز 
-كالأخرس ‏ فنشاكٌ في شمول الإجماع له, فتسقط 
شرطيّة التلقّظ بالصيغة بالنسبة إليه!". 

هذاء وقد اختلف الفقهاء في تقديم الإثسارة 
على الكتابة لو كان الأخرس قادراً علها- 
أوالكتابة على الإشارة أو التخيير بينها على 
أقوال0", 

بوهناك يحوث أخرى يراجع فيها العنوانان : 
«خرس» و «عقد». 

"'-الإشارة في السلام وردٌه : 

التحيّة الإسلاميّة التي يقرئّب عليها النواب 
أن التحيّة لا بعنوان آخر ‏ هي 
السلام؛ وتتحقّق بقول : «السلام عليكم» ونحوه 
ملا يشتقّ منه. 

أمَا التحيّة بغيره. مثل : « صبّحك اللّه بالخير» 

فليس ها آثار التحيّة بالسلام عند المشهور, وإن 


ويجب ردّها 


)١(‏ أنظر : مصباح الفقاهة, وهدى الطالب المتقدّمين. 
() أنظر المصادر المتقدّمة 


نسب إلى العلامة وجوب ردّها أيضاً[". ويناء على 
ذلك فالتحيّة بالإشارة لا تكون كالتحيّة بالسلام» 
فلا يجب ردّها. 

هذا بالنسبة إلى نفس التحيّة, وأا ردّهاء 
فالمستفاد من كلمات الفقهاء : أنّ رد السلام لا يصح 
بالإشارة لافي الصلاة ولا في خارجهاء بل يجب أن 
يكون الردّ باللفظ. قال الشهيد الأوّل : «لا تكني 
الإشارة بالردٌ. عن السلام لفظأً»", وقال الشهيد 
الثاني : «ولا يكفي الإشارة عن الردٌ عندنا»7", 
وكلامهها وإن كان بالنسبة إلى المصلُ إل أنه شامل 
لغيره بطريقي أوى. 

نسعم, دلت بعض الروايات على فقاية 
الردٌ بسالإشارة في الصلاة, لكنّها علت عن 
التقيّة؛ لموافقتها لبعض العامة حيث كتقو بكاإفي: 
الصلة:!». 

ويهبد لمدم كفاية الإشارة في الردٌ» 
تصريهم بوجوب إسماع رد السلام, سواء كان في 
الصلاة أو لاء والإسماع لا يتحقّق بغير اللفظ0. 


)١(‏ أنظر : المستمسك 5: 814: ومستند العروة (الصلاة) 
ة 

(0) الذكرى 30:5 

© المسالك 905:1 

(4) أنظر المستمسك 838:1 

(0) أنظر : المستمسك 5: 017: ومستند العروة (الصلاة) 

5 


نعم, يكتنى بإشارة الأخرس؛ لقيام إشاراته 
مقام لفظه, كا تقدّم, فيسلّم بالإشارة, ويرةٌ بها 
أيضاً» وإن كان يظهر من بعضهم -كالسيّد الخوثي - 
الإشكال في وجوب رد سلامه حينئذ!". 

كبا أنّ لبعضهم كلاماً في كفاية جواب سلام 
الأصمٌ بالإشارة, وعدمها. 

رأجع : أصمّ. 

وتفصيل الكلام في عنوان «سلام» إن ثساء 
الله تعالى. 


تعارض الإشارة والعبارة : 

تعرّض الفقهاء إلى بعض مصاديقه في موارد 
منتلفة من الفقد, كا إذا قال المأموم : أصلي لف 
هلاإوزيد فبان أنه عسمروا", أو قال : زوّجتك 
هذه فاطمة, فبانت أَتْها خديجة", أو قال : بعتك 
هذا الفرس, فبان أنّه مار أو قال: بعتك 
الأرض الفلانئة, وكان قد رآها المشستري, لكن 
تبن أنّ أوصافها قد تغيّرت!©, أو قسال: أقفسمت 
بالله أن لا أتناول ما في هذا الإناء من العسل, فبان 


(1) مستند العروة (الصلاة) 4 : 0087 

(1) أنظر: المدارك 5: 777 والمستمسك 9 1451-1817 
ومستئد العروة (الصلاة) © / القسم العاني : 14-9٠‏ 

(© أنظر الجواهر 15 : 365. 

(4) أنظر القواعد والفوائد :١‏ 51؟. القاعدة 817. 

(5) أظر المكاسب (للشيخ الأتصاري ) 0 : 180 


أنه ماء90,. 


فهم تارة يقدّمون الإشارة, وتارة يقدّمون 


العبارة, لاخستلاف الموارد واختلاف ستاسبات 
الحكم والموضوح. 


قال الشهيد الأُوّل : «إذا تعارضت الإشارة 


والعبارة فني ترجيح أتهماء وجهان. ويتفرّع علهما 
مسائل »90 


ثم ذكر بعض الفروع الفتهيّة لمتقدّمة. 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الصلاة : 
أ- تكبيرة الإحرام والقراءة : كنين. 
الأخرس وقراءته. 


ب-التسليم والخروج من الصَؤوةالاياء: 
عند التسليم. 

ج -أحكام الخلل في الصلاة: عدم 
الإخلال بالصلاة سالإشارة إلى شيعء 
وعدم الإخلال بها برد السلام فها. 
وأمور أخرى ترتبط بالسلام. 


(1) أنظر الدروس ؟: 178, وفيه : لو جمع بين الإضافة 
والإشارة, كدار زيد هذه ولم ينو إحداهماء فالأقرب 
تغليب الإشارة. فتبق الهين وإن زال مسلكه. ويستمل 
تغليب الإضافة ؛ لربط البين بهرا فيزول بزوال أحدهما». 
وانظر : المسالك 1١‏ : -1, والجواهر 78 151. 

(1) القواعد والقوائد ١‏ 41؟ القاعدة 41 
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دالجراعة : تعيين إمام الجراعة بالإشارة . 
ه_صلاة المضطرين : قيام إشارة المضطرٌ 
مقأم ركوعه وسجوده. 
و_صلاة الخوف : قيام الإشمارة فيها مقام 
الركوع والسجود. 

؟-كتاب الحج: 
أ تليبة الأخرس. 
ب -محرمات الصيد : الإشارة إلى الصيد. 
ج - الإشارة إلى الحجر الأسود بدلاً من 
استلامه في الطواف وقبل السعي ‏ 

٠-كتاب‏ النكاح والطلاق : تعيين المعقودة 
والمطلّقة بالإشارة. 

-كتاب القضاء : المساواة بين الخنصوم في 
كلّ شيء حقٌ الإشارة. 

© مفتتح الكتب التي تسبحث عن العسقود 
والإيقاعات _وخاصّة في كتابي البيع 
والطلاق ‏ حيث يبحث فيها عن إشارة 


الأخرس وغيره. 


إشاعة 
لغة : 
مصدر أشاع. ومن معانيها : النشر والتفريق 
والإظهار, فيقال: أشاع الخبر, أي نشره وأذاعه 
وأظهره. وأشاع امال بين القوم : فرّقه فيهم . 


ومن هذا الباب قوهم :له سهمٌ شمائع» إذاكان 
له سهمٌ غير مقسوم وغير مشخّص» فكأنٌ سهمه 
متفرّق بين سائر السسهام90. 


اصطلاحاً : 

استعمل الفقهاء عنوان «الإشاعة» بالمعنى 
المتقدّم في مورد ين : 

الأوّل ‏ إشاعة السهم والحصّة في المال أو 
الحىّ, بعنى انتشاره وتفرّقه بين سائر السهام 
والحصصء كبا لو اشترك اثئنان في أرض أو ثساة 
بالنصف, أو ثلاثة بالثلث, أو أربعة بالربع مهلاً؟ 
فلكلٌ واحدٍ من الاثنين نصفتٌ بالإضاعة -أِ آل 
نحو غير مشخّص:وغير مفرز ‏ ولكلٌ من النتالانة 
ثلث كذلك. ولكلٌ من الأربعة ربع كدإأبةتتوجكذا 

ويقال للحصّة: الحصّة المشاعة, أو السهم 
المشاع. 

وأكثر استعبال الفقهاء للإشاعة إنّا هو بهذا 
المعنى. وأكثر موارده في الشركة الحاصلة بالبيع أو 
الإرث؛ أو في عقد الشركة ونحوها. 

الثاني إشاعة الخبر بمعنى شياعه واستفاضته 
والتشاره. 

وأكثر استعيال الفقهاء للإشاعة بهذا المعنى لما 
يكون بعنوان «الشياح» مقرو نأبعنوان«الاستفاضة». 


,» أنظر : معجم مقابيس اللغة» ونسان العرب : «شيع‎ )١( 
» والقاموس حيط : «شاع‎ 


الأحكام : 

سوف تذكر أحكام الإشاعة با معنى الأوّل في 
مواطتها المناسبة كالعنوانين : «شركة», و «قسمة», 
وغيرههما. 

وأما أحكام الإشاعة با معنى الثاني , فقد تقدّم 
شطر منها في «استفاضة», ويأتي الشطر الآخر في 
عنوان «شياع». 

نعم يبق مورد واحد يدخل تحت هذا المعنى 
إلا أنّ له حكناً منفرداً. وهو «إشاعة الفنحشاء» 
ولذلك نشير إليه هنا . 


حكم إشاعة الفحشاء : 

الفحشاء هي القبيح منن القسول والفنعل!", 
وكثيراً ما تطلق القفاحشة على الزنا واللواط 
ونحوهها!", ومنه قوله تغالى : « واللاني يَأنينٌ 
الفاحشة من يسايكُم 04, 

وإشاعة الفحشاء إِما أن تكون بالقول أو 
بالقعل : 

أمّا بالقول فبأن ينشر بين المؤمنين خبراً 
يتضمّن فحشاء, كأن يقول : فلان زان أو لانط أو 
نحو ذلك. 


.» أنظر لسان العرب ومجمع البحرين : « فحش‎ )١( 

(؟) أنظر المصدرين المتقدّمين, والروضة البيسيّة 4: 114 
والجواهر ١غ‏ : 104 وغيرهها. 

60 القساء :قلا 


والإشاعة بهذا المعنى محرّمة بنصٌّ الكتاب 
العزيز من جهتين : 

من جهة كونه قذفاً فيشمله قوله تعالى : ( إن 
الي يَوْمُونَ امْمْصََاتٍ الغافلات المُؤِْنَاتٍ لُهنُوا في 
عَذَاب عَظِيء 006 
ومن جهة كونه إشاعة للفحشاء فيشمله قوله 
إن الَذِينَ يبون أن 
آمَنوا لهم عَذَابٌ أليرئفي الدُنيا 

وقد ورد عن أبي عبد الله 39 أنه قال: 
«من قال في مؤمنٍ ما رأت عيناء وما سمعت أذناه 


كان من الذين قال الله فيهم : « إن اين يبون أي : 
شيع الفاضَة في الِّينَ آهنُوا لَهُمْ عَذَابُ ألي/في لني 


وَالآخِرَة 506 

والآبة وإن اشتملت على كلمة يبوب 
الظاهرة في بحرّد حبٌ إشاعة الفحشاء من دون 
إظهار ذلك بالقول ‏ لكن ظهورها في الأعمٌ من الحبٌ 
الجرّد والمقرون بالفعل أكثر بل أولى. 

وأنا الإضاعة بالفعل فهي: أن يرتكب 
الفحشاء بنفسه أو بمّىء أسبابها. للآخرين ويجمع 
بين مرتكبيهاء وكلاهما حرّم قطعاً؛ لأنّ الأول 
مرتكب للفاحشة نفسهاء والشاني مرتكبٌ لعسمل 
القيادة. 


77 الثور:‎ )١( 
325 الثور:‎ )( 
 ةفيرشلا تفسير القسي + 7/ء ذيل الآية‎ )( 


........-.-.- الموسوعة الققهيّة الميشرة / ج “ 


مظان البحث + 

أكثر ما يتطرّق إلى ذلك بالمناسبة» في كتاب 
الحدودء مثل حدّ الزنا واللواط والمساحقة والقيادة 
ونحوها. 


مصدر اشترط, يقال : اشترط عليه, بمعنى 
شرطء ومنه الشرْط, وهو إلزام الشيء والتزامه في 


البيع ونحود!©, 
وسوف يأتي تفصيل الكلام في معناء اللغوي 
تحت عنوان «شرط». 


(3) أأظرء لسان افعرب, والتاموس اشميط : « شرظ » 


اصطلاحاً : 


يستعمل الفقهاء مصطلح «اشتراط» في 
المعاخي التالية : 

8 ١-التزام‏ المتعاقدين بشروطٍ معيّنة ضمن 
عقد البيع أو غيره. 

'-_أشتراط الحرم على الله انقسه التحلّل من 
الإحرام مق ا مر ولم يتمكّن من إدامة الحج» 
وفائدته التحلّل بمجرّد الإحصارء أو عدم لزوم 
التريص لزوال الحصر وبلوغ الحدي علد 

اشتراط وجود شيءٍ لتحقّق شيء آخرء 
أو لصحّته, أوكماله, نحو ذلك. فيقال مثلاً: يعتريلا 


في صحّة الطهارة إباحة الماء. وفي صحةٍالقتلوة.” 


إياحة المكان . 

والكلام عن ذلك يأتي في مواظبة:المكاسية, 
وانظر العناوين : «استئمار». «خيار». «شرط», 
«عقد», ونحوها. 


اشتراك 
لغة : 
مصدر اشترك. ومجحرّده: شَرِكء يقال: 
شرك فلاناً في الأمر: إذاكان لكل منهرا نصيبٌ 
منه. واشترك الرجلان في كذا: شارك أحدهما 


755-751٠ 18 الجواهر‎ )0( 


الآخر وصار شريكاً له, وأشركه في أمره: أدخله 


فيوا0, 
اصطلاحاً : 

يستعمل عنوان «الاشتراك» في كلمات 
الفقهاء والأٌصوليين في المعاني التالية : 


١‏ -اشتراك لفظين في معنى واحد, والكلام 
فيه يأتي تحت عسنوان «اشتراك» في الملحق 
الأصولي. 

؟ -اشتراك شخصين أو أكثر في مالٍ؛ وهو 
الذي يعبر عنه ب«الشركة». وسوف يأتي الكلام 
عنه في عنوان «شركة ». 

-اشتراكهم في حوةٌ. كحقّ القصاص وحقّ 
الخبيار ونحوهما. والكلام فيه سوكولٌ إلى العسئوان 
الذي وقع فيه الاشتراك. 

اشقراك جماعة في طريق أو سوق أو 
نحوهما. والكلام عنه في عنوان «مشتركات ». 

ه_اشتراك اثنين أو أكثر في ارتكاب جريمة, 
كقتل أو سرقة, والكلام عنه موكول إلى العسناوين 
القي يقع فيها الاشتراك. 

-اشتراك جسيع المكلفين -سواء كانوا 
حاضرين عند الخطاب بالتكليف أو غائبين, وسواء 
كانوا رجالاً أو نساء. وسواء كانوا معصومين أو لا- 
والكلام عنه يأتي في عنوان : «قاعدة الاشتراك» 


(1) أنظر : لسان العرب, والمعجم الوسيط : «شرك » 


التي ستبحثها عن قريب إن شماء اللّه تعالى . 

1 والكلام عن كيفيّة إفراز السهام في 
الشركة _وخاصّة الشركة الجبرية ‏ يأتي تحت 
عنوان «قسمة». 


قاعدة الاشتراك 


معنى القاعدة : 

إذا نبت حكمٌ شرعيٌ لأحدء فالقاعدة 
تقتضي اشتراك سائر المكلفين معد في ذلك الحكم, 
سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً, وأحراراً أو عبيداً, 


ومعصومين أو غير معصومين. و... إلا ما يليت 


الاختصاص فيه بدليلٍ خاضش20, 


الدليل على القاعدة : 

ذكروا عدّة أدلّة لقاعدة الاشقراك نشير إلى 
أهيها : 

: باتكلا-١‎ 

أ- قوله تعالى : 9 ... 
ِ وَمَنْ بََعَ مر 
7 فالآية الشريفة صصريحةٌ في أن وحي القرآن 
إنا هو بهدف إنذار الموجودين أنذاك ومن بلغه 


جي إل هذا لشزآق 


)١١‏ أنسظر : العسناوين ,4١ 7١ :١‏ والقواعد الفتهيّة 
(للبجنوردي) 414:1. 
() الأنمام + 3 


...2 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ع>؟ 


القرآن. فيكون الغائب كالحاضر في الحكم(0. 
ب _قوله تعالى : ط لََدْكان لَكُمْ في رَسُول الله 


شو حَسَتةٌ 5!4. 

وإِنًا يكون الرسول كَل أسوة لنا إذا اشتركنا 
معه في التكليف 7. 

"-السنّة : 


أ-ما دل من الننصوص على ازوم التأتتي 
بالني وآله 26. مثل ما ورد عن أبي عبد اللّه في 
سواك الني يلي وجاء في آخره : «ثم قال : لقد كان 


لكم في رسول اللّه أسوة حسنة» !4 وموارد 


أبخرى 0 
والتأتي لامعنى له إلا مع مشاركة المتأي 


. إلمتأكى به50. 


ب_الخبر المعروف :«حلال محمَدٍ حلالٌ أبداً 
إلى يوم القيامة, وحرام د حرامٌأبدإى يوم القيامة» 90 


91-1 أنظر الناوين‎ )١( 

() الأححزاء 

0 أنظر العنارين ١‏ : 78 

(غ) الوسائل ١‏ ؛ ٠7ء‏ الباب 5 من أبواب السواك, الحديث 
الل 

(0) الوسائل :7١‏ هلاء الباب 77 مسن أبواب مقدّمات 
أثتكاح» الحسديث ١٠:و18:‏ 107 الباب 6" سن 
أبواب حدٌ القذف. الحديث ؟. 

() العتارين 161 

(/) الكافي 08:1. ياب البدع والرأي. الحديث 15 


ا 


اشتراك / قاعدة الاشتراك ا ل لوم د او 


وغير,00. 

والرواية دالة على اتّماد الغائبين عن زصان 
التشريع -وإن كانوا في آخر الزمان-مع 
الحاضرين . وتدلٌ بالأولويّة على اتحاد الغائبين عن 
المخطاب مع الحساضرين في التكليف إذا كانوا في 
زمانٍ واحد”". 

ج -النبويّ المشهور: «حكني على الواحد 
حكني على الجماعة »(1, 


)١(‏ الوسائل 77: 114, البباب ١7‏ من أبواب صفات 
القاضي ء الحديث 01 


(؟) العناوين :١‏ 10, والقواعد النتهّة (للبجنوزؤي) * 


دلق 
(©) جاء في هامش البحار نقلاً عن المدّث القتي ]2:17 
رأى بجملداً من المتتلف صحّحه الشيخ مدقتا )سق 
عمد مهدي المشبدي . وكتب في ظهر الكتاب فوائد 
منها ؛ أنّ هناك أخباراً مشهورة على ألسنة الناس ٠‏ بل في 
بعض كتب المتأشّرين. لم ينقلها أحد من حدّثيناء 
والظاهر أنّها من كتب العامّة؛ ثم#ذكر زهاء ثلاثين 
حديئاً. منها الحديث المذكور. 
أقول : وإنًا لم نعثر على لفظ الحديث أيضاً لا في 
المصادر الحديئيّة العامة ولا الخاصّة: نعم أورده أبن أي 
جمهور الأحسائي في عوالي اللآني 561:١‏ مرسلاء 
وروى الترمذي عن رسول الله يخ قوله : «إنا قوفي 
لمثة امرأة كقولي لامرأة واحدة ». 
أنظر البحار /ا٠٠:‏ هامش الصفحة ٠١7‏ قسم 
الإجازات, الإجازة رقم ٠١٠١‏ إجازة الشيخ الحرّ 
العامني لابن المشهدي, وائظر صحيح القرمذي ١81:5‏ 
- 161 كتاب السير , الباب /الاماجاء في بيعة النساء. 


والظاهر من الحديث : أن مكنه يله على 
شخص واحد بمنزلة حكنه على الجميع "١!‏ ولا بدٌ من 
تقييده بصورة التشريع فلا يشمل صورة ال حكومة 
-أي القضاء _ونحوها. 

استدلّ العلامة بهذا الحديث فى الختلف على 
الاشقراك في التكليف0. 1 

د-قوله يك : «فليبلُع الشاهد الغائب»7. 

وظاهر العبارة يشمل الغائبين الموجودين 
آنذاك, والفائبين المعدومين الذيين سيوجدون 
بع0, 

ه_رواية أبي عمرو الزبيري, وهي طويلة 
جاء فيها : 


8 ل في الأولين 
والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلا من عَلَةٍ أو 


)١(‏ العناوين :١‏ 6 والقواعد الستهّة (للبجنوردي) 
ةا 

(؟) الختلف ": 2164 

() أنظر : الكافي 1: 113, باب ما نص اللّه عرّ وجل 
ورسوله على الأممة ل ؛ والرواية موردها الإعلام 
بإمامة أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 9 , ووردت 
مورد التشريع عن الأمة م كما في الوسائل كلاقم 
الباب 4 من أبواب الأنفال. الحسديث 1: وورد هذا 
المضمون في أحاديث العامة كثيراً؛ ستها مسا أورده 
البخازي في كتاب العلم باب قول النبي يل ؛ « رب مبلّ 
أوعى من سامع 6. 

(4) المتاوين 5731. 


حادب يكون. والأوّلون والآخرون أيضاً في منع 
الحوادث شركاء؛ والفرائض عليهم واحدة يُسأل 
الآخرون من أداء الفرائض عمًا يُسأل عنه 
الأوّلون» ويحاسبون عمّا به يحاسبون ...»00 
والرواية واضحة الدلالة على الاشتراك!". 


"_الإجماع : 

ادّعي الإجماع مستفيضاً على القاعدة. فن 
جملة ذلك ما قاله صاحب الجواهر -مستدلاً على 
جواز إمامة المرأة للسنساء : «لقتاعدة الاشتراك 
التابتة بالإجماع وغيره»0, 


وقال السيّد الحكيم :«... قلأنٌ المشدلاق 


قاعدة الاشستراك الإجماع»!». وقال في سطع 
آخر ؛ «... لقاعدة الاشتراك المعوّل عَلَلتَا علدت 
الأصحاب»0©, 

وقال السيّد الخوئي ؛ «... فيئبت الحكم في 
بقاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع »0, وقال 
... والتعدّي يحتاج إلى دليل 


في موضع آخر: 


)١١‏ الوسائل 18: 9, الياب 4 من أبواب جهاد العدرٌ. 
الحديث الأرّل. 

.40 :1 والقواعد الفقهيّة‎ 26:١ العناوين‎ )1١ 

() الجواهر ١١‏ : الال وقال مثله في 15 : 45 

(4) المستمسك 209:6 

(0) المستمسك 6: لا+غ. 

(1) مستند العررة (الصلاة ) 1 4197 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج * 


الاشتراك في التكليف ومستنده الإجماع القائم على 
أتحادهما في الأحكام»00. 
وغيرها من الإجماعات المدّعاة0". 


4-سيرة المسلمين وارتكازهم : 

قامت سيرة المسلمين على اتماد المكلفين 
واشقراكهم في الأحكام إلااما قام الدليل على 
اختصاصه بأحدهم أو بطائفة مميّنة منهم ولذلك 
كان دأبهم : أنه لو سأل أحدهم الني يل أو الإمام 
ني أو العالم مسألة وأخذ جوابها, فإنّه كان ينقله 
إلى سائر المكلّفِين ليعملوا به!", فلذلك صار 


/ الاشتراك في التكليف من مرتكزات المسلمين, بل 


هسو مسن مرتكزات سائر المتديّنين مسن يع 


ره لالأويلن نك 


6-الاستقراء : 

نا نهد أنّ أكثر التكاليف مشتركة بين المكلفين 
كاقة. ولم ند فرقاً إلا في مقاماتٍ نادرة, فإذا شك 
في الاشتراك والعدم فينبغي الإلحاق بالغالب!©. 


(1) مسعند العروة (الصلاة) : 617 وأنظر الصفحة 
“الأيضاً. 

(1) أنظر : العناوين ١‏ + 7, والقواعد الفقهيّة 47:١‏ 

0©) أنظر القواعد النقهيّة ١‏ : 41 

(5) أنظر : العناوين ١‏ : 5؟, والقواعد الفقهيّة +١‏ ؟4. 

(6) المتاوين 1+ 718 


اشتراك / قاعدة الاشتراك ان وج دالو اال وه 2د 6 


التأّل في هذه الأدلة : 
تأمّل بعض الفتهاء والأصوليين في هذه 
الأدلة. قال الوحيد البهبهاني : «... وربما مال آخر 


إلى أنّ الأصل الاشتراك | الاختصاص. 
ورما كان بناؤه على أن الإجماع وقع كذلك. أو أنّ 
من الاستقراء وتتيّع تضاعيف الأحكام يظهر ذلك 
أو تا روي عن رسول اللّه 4 أن قال: "حكني 
على الواحد حكني على الجراعة ”. لكن ثبوت هذه 
الأمور يحتاج إلى التأمّل»90. 


ما يشترط في القاعدة : 
يشترط في القاعدة : 0 
١‏ _قابليّة توه الحكم إلى جميع مر يسراد 
اشتراكهم في الحكم : فإذا لم يكن بع ضآلْكَليككابلار + 
لتؤجّه ذلك الحكم إليه. فلا يمكن إثباته في حنّه 
بقاعدة الاشتراك. 
فني قوله تعالى : ( يا يها الّذِينَ آحمُوا إذا 
تسم إلى الّلاق فَاغِْنُوا رُجوهَكُمْوَأنِدِيكُم إلى 
افق... 14" يكون الحكم وهو وجوب 
الوضوء_قابلاً لأن يتوه إلى جميع المكلفين ذكوراً 
وإناثاً وفي جسيع الأزمنة, ولذلك لو شككنا في 
توجّهه إلى الخنتى أثبتناه بقاعدة الاشقراك. 
ومن هذا القبيل آيات كثيرة مثل : ف يا أنهَا 


(1) الفوائد الحائريّة : 185 القائدة 37 
() اثائدة 1 


فنا 


لِّيَ آعنُوا كيت عَلَيكُمٌ الصيامُ 006 وط يا يها 
الِينَ وا أُوا يلعو 14". و ( يا يا الَذِينَ 
آمنُوا أطِيُوا لله وَأَِيعُوا الوسُولَ 504. 

وأمًا لو قال : « يا أيها الّذِينَ آعَُوا إذا لَقِيُه 
لين توا رخفا فا مُوَُوهمٌ الأذباز 216 لا يكن 
تعميم الحكم للنساء؛ لعدم وجوب اشستراكهنٌ في 
الجهاد!©. 

/1اتحاد العنوان بين من ثبت فيه ال حكم وبين 
من يرآد إثياته فيه : 

فالعنوان الذي ترئٌب عليه الحكم في الآيات 
السابقة -غير آية الزحف -هو جنس من آمن, 
وهو مشترك بين الرجل والمرأة إذا أحرزنا عدم 
مدخلية لعنوان الرجل والمرأة في الحكم . 

وأمًا إذا اختلف العنوان, كما إذا كان العنوان 

«الرجل» وأحر زنا -أو احتملنا ‏ تأثير الرجوليّة 
في الحكم, فلا يشسمل المرأة, وذلك كما في قوله 
تعالى : ه الرّجالُ تَوَامُونَ عَلى النّساءٍ 04", وقوله 
تعالى : ( وَشتشيدُوا شييديْنٍ من رجالِكُم 7" ففي 


(1) البقرة : 189 
()) للائدة فك 
(©) التساء : 04 
(6) الأثقال : 36 
(0) أنظر الكلام عن هذا الشرط في المستمسك .37٠:16‏ 
(1) النساء : 58 

(/) البقرة :2415 


هذين الموردين وأمثالما لا يسري الحكم إلى 
النساء بقاعدة الاشتراك؛ لعدم جرياتها؛ ولذلك لم 
تكن النساء قوّامات على الرجال, ول تكفي شمهادة 
اثنتين منهن!0, 

وإلى ما تقدّم يشير كلام صاحب الجواهر: 
من أن «الاشقراك في التكليف فرع المشاركة في 
ا موضوع»(2©. 


موارد الاشتراك مع نماذج من تطبيقاتها : 
لقاعدة الاشتراك موارد عديدة. نشير فما 


يلي إلى أهتها مع نماذج من تطبيقاتهاء ثم نصير إلى مله” 


يستثنى منهاء وأمًا مواردها فهي : 

١-اشتراك‏ النساء مع الرجال في التكليت 

أكثر التكاليف الواردة في الكتاب ملكا 
يكون العئوان فيها «الرجل» أو «الرجال» 
ونحوهماء وإما يكون الطاب متوجهاً إلى 
«الرجل» أو إلى «الرجال», ولكن التكليف فيها 
عام شامل للرجل والمرأة, وليس ذلك إل 
لاشتراكهها في التكليف. 

فثلاً: أن كثيراً من آيات التشريع مصدّرة 
ب 9 يا أيها الّذِينَآحبُوا... 74 وهو خطاب إلى 


.19/ +١ أنظر الكلام عن هذا الشرط في العناوين‎ )١( 
511:17 الجواهر‎ )1( 
مل الآيات : لاا الاك لها 104 114و 1ل‎ )0( 


من سورة البقرة. وغيرها ‏ 


٠ الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج‎ ٠ 


الذكورء وفي كثير من روايات التشريع يكون 
السائل رجلاً» أو موضوع الحكم الوارد فيها عنوان 
«الرجل». أو الخطاب متوجّهاً إلى الرجال؛ ومع 
ذلك يكون الحكم عامّاً, مثل قوله ملل : «لا بأس 
بأن بيصي الرجل صلاة اليل في السفر وهو 
يشي 76" أو سألته «عن الرجل يصل وهو يمشي 
تطوّعاً ؟ قال: نعم »!" أو «سألته عن الرجل يصل 
وفي ثوبه دراهم فيها قائيل ؟ فقال : لا بأس 
بذلك»'" وأمثال هذه الموارد التي لا يحتمل 
اختصاص الحكم فيها بالرجال, فبيثبت الحكم 


للنساء بقاعدة الاشتراك. 


؟-اشستراك الغسائبين مع الحساضرين في 

النطاب : 

أغاب الخسطابات الشرعسيّة على نحو 
الطاب للحاضرين؛ فهي بنفسها لا تشسمل 
الغائبين والمعدومين كبا هو المعروف بين علماء 
الأصول!©, وا يثبت التكليف في حقّهم بقاعدة 
الاشتراك. 


)١١‏ الوسائل 4: #8 الباب 15 من أسواب القشبلة. 
الحديث الأوّل. 

() المصدر نفسه : ه*, الحديث 1. 

() الوسائل 4 : 675, الياب 6غ من أبواب ثباس المصل , 
الحديث 1. 

(6) أنظر ‏ معالم الدين : ١١8‏ والعناوين 91:١‏ 


اشتراك / قاعدة الاشتراك و مه اا 4 اله 5ه 


*-اشتراك غير المعصومين مع المعصومين 

0 في التكليف : 

إذالم يدل دليل على اخنتصاض الحكم 
بالمعصوم لملا -سواء كان النيّ أو الإمسام- 
فالقاعدة تقتضي امستراك سائر المكلّفين معه في 
التكليف, وبذلك يمكن إثبات أحكام بعض الأفعال 
الصادرة من المعصوم لسائر المكلّفين. كإثيات 
وجوب الدعاء أو استحبابه في حقّ دافع الصدقة, 
على الفقيه أو الساعي ممع الزكوات:؛ لثبوته على 
النبِي' َل بقوله تعالى : « عُدْ من أشواطيم صَدَقَةٌ 
تُطَوُْمُم ركيم بها َصَلَّ عَلَئِيمْ... 74, فإنّ اللا 
هي الدعاء, وكإثيات استحباب بعض الأبرلق 
صلاة الليل لسائر المكلّفين» لجرّد فعله 36ه تا( 
وإثبات استحباب الإسراج في البيس الذي كيان: 
يسكنه الميّت؛ لفمل الإمام الصادق ليه ذلك عند 
موت أبيه الباقر, والإمام الكاظم عند موت أبيه 
الصادق طه 7" ونمو ذلك مما يعثر عليه المتتبّع في 
موارد غير يسيرة من الفقه. 

قال صاحب الجواهر_بعد عدّه خصوصيّات 
النبي وله : «ينبغي أن يُعلم أن ما يرجع إلى 
الأحكام الشرعيّة الأصل الاشتراك, لدليل التأتي 
حكقٌ يعبت الاختصاص بطري من الطرق 


)١(‏ أنظر الجواهر 16 : 405, والآية ٠١٠“‏ من سورة اثتوية. 
(؟) أنظر الجواهر /1: 1 
() أنظر الجواهر 5: 91-7٠‏ 


الشرعيّة, فكل ما شكٌ قيه حيتذٍ من ذلك يبق على 
الأصل كبا هو واضحء واللّه العالم»90, 


-اشتراك العبيد مع الأحرار : 
يشترك العيبد مع الأحرار في أغلب الأحكام 
لاما يختصٌ بهم(" 


ه ‏ اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين 

بها 

المعروف أنّ الأحكام مشتركة بين المالمين 
والجاهلين بها؛ لأنّه يستحيل تقييدها بالعالمين بها؛ 
إذ العلم بالتكليف متوقّفٌ على التكليف, فإذا توف 
التكليف على العلم به لزم الدور, نعم يتوّف تدر 
التكليف على العلم به. 


١-اشستراك‏ الكسقّار مع المسلمين في 

التكاليف : 

تقدّم في عنوان «إسلام» : أنّ المعروف بين 
العلياء الفقهاء والأصوليّين والمتكلّمين _أنّ الكثّار 
مكلفون بالفروع أيضاًء فالكفّار متستركون مع 
المسلمين في التكاليف. 

لكنّ الموردين الأخيرين ‏ 0 و1 -لا يحتاج 
إثياتها إلى قاعدة الاشتراك . بل هما أدلّة خاصّة. 


175:15 أنظر الجواهر‎ )١( 
9828. :10 (؟) أنظر الجواهر‎ 


لفل 


قواعد اشتراك أخرى : 

كانت الموارد المتقدّمة أهمّ موارد الاشقراك 
التي تضمها قاعدة الاشتراك العامّة. وهناك موارد 
أخرى تندرج تحت قواعد أشتراك تكون أخصٌ من 
القاعدة المتقدّمة, مثل : 

١‏ -اشقراك الحائض مع الجتب في كثير من 
الأحكام!". 

؟ -اشتراك النفساء مع الحائض في كثير من 
الأحكام!". 

"-اشقراك النافلة مع الفريضة في كثير من 
الأحكام!, 

تراجع تفاصيلها في العناوين المتقدّمة. 


استثناءات القاعدة : 
ذكر وا استثناءات عديدة للقاعدة, نذكر أهمّها: 
١-الوضوء.‏ فإِنٌّ المستحبٌ أن تبداً المرأة 

بغسل باطن اليد, والرجّل بظاهرها. 
"-الجهر والإخفات في القراءة» فإنٌ الواجب 

على الرجل الجهر بالقزاءة في الصبح وأوليبي 

البشاءين. ولم يجب ذلك على المرأة. 

٠‏ بعض كيفيّات القيام والقعود في الصلاة. 
؛-مقدار السترالواجب في الصلاة, فالواجب 


739 أنظر الجواهر :0و‎ )1١ 
المصدرئقسة.‎ )1( 
375:8 أنظر الجواهر‎ )©( 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ‏ 
على المرأة ستر جميع بدنها إل الوجه والكمّين وظاهر 
القدمينء في حين أن الواجب على الرجل ستر القبل 
والدبر فحسب, على ما هو المعزوف. 

0 جوز لبس المرأة للحرير والذهب دون 
الرجل. 

5-جواز لبس المرأة للمخيط في الإحرام 
دوئه80, 

-وجوب الجهاد على الرجل دون المرأة. 

8-قبول توبتها إذا ارتدّت عن فطرة دون 
الرجل, على المشهور. 

تشريع حكم لمر والتغريب على الرجل 
أكون المرأة. 

٠١‏ -عدم جواز إمامتها للرجال. 

١١-عدم‏ وجوب الجمعة عليها!". 

وغير ذلك من الموارد المذكورة في تضاعيف 
الكتب الفقهية. 


مظان البحث + 

تطرّق الفقهاء إلى القاعدة في مواطن عديدة 
من دون تفصيل فيهاء بل على حدٌ تطبيق القاعدة مع 
الإشارة إلى بعض أحكامها أحياناً, نعم تكلّم فيها 
المؤآفون في القواعد الفقهئّة ومنهم السّد المراغي في 
العناوين» والسيّد البجنوردي في القواعد الفقهيّة. 


)١(‏ موارد الاستثناء في الحجّ أكثر من ذلك. 
() أنظر العتاوين 75:1 


اشتمال الصماء و عمجا و معاد مويه + اول 4ه 4 
اشتغال 
راجع الملحق الأصولي : اشتغال. 


اشتال الصمّاء 


لغة : 

الاشعال مصدر اشتمل» يقال : اشتمل عِيل 
كذاء أي احتواه وتضمّنه, واشتمل بتوبلا: تلق 
بهي 

واشهال الصماء كيفية خاصّة فتلت الرداء 


والثوب, وقد اختاف أهل اللغة في تفسيرها على 7 


أقرال» هي : 

١‏ «أن يتجلّل الرجل بثوبه ولا يرفع مبنه 
جائياً. وما قيل لها "صعماء” لأنّه يسدّ على يديه 
ورجليه ا منافذ كلّهاء كالصخرة الصمّاء التي ليس 
فيها خرقٌ ولاصدع»0©. 

1 «هو أن يدير الثوب على جسده كلّه 
لايخرج منه يده »9 

*-«أن يلل جسده كله بالكساء أو 


.» النهاية ( لابن الأثير ) :«صمم‎ )١( 
.» (؟) أساس البلاغة (للزعخشري ) ؛« شمل‎ 


بالإزار»20. 
وهذه التعاريف الثلاثة متقاربة. 
؛ -«أن يَدْدٌ الكساة من قبل يمينه على 
يده اليسرى وعاتقه الأيسر, ثم يَرُدَه ثسانيةٌ من 
خلفه على يده البمنى وعاتقه الأهن, فيغطَيها 
جيعاء!". 
5-«أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه 
غيره, ثم يرفعه من أحد جانيبه فيضعه على منكبيه 


فيبدو منه فرجد»!". 


اصطلاحاً : 

اختلف النتهاء في تفسيره كاختلاف أهل 
اللغة د 

١‏ -قال الشميخ الطوسي : «هو أن يلتحف 
بالإزارء ويدخل طرفيه من تحت يسده؛ ويجسمعهيا 
على نكب واحد, كفعل اليهود»!. 

قال الحقّق الحلي _بعد نقل كلمات اللغويين 
والفقهاء وكلام الشيخ.: «وما ذكره الشيخ أولى؛ لم 
رواه زرارة عن أبِي جعفر الباقر لاق, أنه قسال: 
*إيَاك والتحاف الصمّاء. قلت: وما التحاف 
الصماء ؟ قال : أن تُدخل الوب من تحت جناحك 


)١(‏ الصحاح «شمل». 

(؟) الصحاح , والقاموس أضميط : «صمم». 

() الصحاح . وانظر القاموس الحيط : المادّة نفسها. 
(4) المبسوط 6١‏ وأنظر النهاية : 48-41 


فتجعله على مكب واحدٍ 97»..07. 

وقال العلامة_بعد ذكر الأقوال في تفسير 
اشهال الصماء : «وما ذكره الشيخ أصح 
الأقوال» 50 

وقال صاحب المدارك أيضاً ؛ « والأولى 
الاعهاد في ذلك على ما رواء زرارة في الصحيح ثم 
قال بعد ذكر الرواية: ‏ ويمضمونها أفتى الشسيخ في 
المبسوط؛ والمصتّف في المعتبر»(4. 

وقال صاحب الحدائئق _بعد نقل كلام 


الشيخ : «وهو المشهور, والمراد بالالتحاف ستر 


المكبين»0, 


ولا يرفعه على كتفيه, وهذا تفسير أهكالتغةني 
أشهال الصتداء. وهو اختيار السيد المرتضى ل . 
فأمًا تفسير الفقهاء لاشهال الصماء الذي هو 
"السدل”. قالوا: هو أن يلتحف بالإزار ويدخل 
طرفيه من تحت يدهء ويجعلهها على مَدكبٍ واحد»90. 


)١(‏ الوسائل + 719 الياب 10 من أبواب لياس المصلٌ» 
الحديث الأوّل. 

161“: المععير‎ )١( 

0 المنتهى 7444 

(4) المدارك لاده١؟.‏ 

(0) الجدائق 376:97 

7331١ السرائر‎ )( 


١‏ - لكن قال أبن إدريس: «ويكره اللي 
في الصلاة كما تفعل اليهود؛ وهو : أن يتلقّف بالإؤاو- 


. الموسوعة الفقهيئّة الميشرة / ج * 


تفسير كلام الشيخ : 

قال الحقّق الثاني بعد نقل كلام الشيخ: « وهذا 
اللفظ يحستمل الأمرين : أن يجعل الإزار على 
المدكبين جميعاً. م يأخذ طرفيه من قدّامه, 
ويدخلههما تحت يده ويجمعهما على مَذكبٍ واحد, 
وهو المتبادر من " يلتحف” وأن يجعله على أحد 


ثمنقل رواية زرارة. 
وقال صاحب الحدائق : «هل المراد من قوله 
يل في الخبر : ' تدخل الثوب من تحت جسناحك ” 
بمعنى إدخال أحد طرفي الشوب مسن تحت أحد 
ات الآخر, ثم 
جعلها على مكب واحلرء يأن يراد بالجناح الجنس , 
2 أن مرا إدخال طرفي الكوب معأ من تمت جناحٍ 
واد سواء كان الأنين أو الأيسر ثم وضمه على 
مَكِبٍ مكب وأحد ؟ كل محتمل. إلا أن الأظهر العاني, 
حملاً للفظ على ظاهره. ولا لكان الأظهر أن يقول : 
جناحيك»!. 


الأحكام : 
المعروف بين الفقهاء كراهة اشهال الصعماء. 


(1) جامع المقاصد 1١81‏ 
(؟) الحدائق 318:1 


وقد ادّعي عليه الإجماع مستفيضاً"". ووردت به 
بعض التصوص : 

منها ما تقدّم!" من رواية زرارة عن أي 
جعفر الباقر لهل . 

ومنها ما رواه الصدوق عن النبي 6 : «أنّه 
نهى عن لبستين : اشجال الصمّاءء وأن يحتبي؟ 
الرجل بثوب اليس بين فرجه وبين السماء شيء»(4. 

والظاهر ثمول الكراهة لحال الصلاة 
وغيرهاء قال صاحب الحدائق : «وظاهر الخبرين 
المذكورين!” كراهيّته مطلقاً, والظاهر أن ذكر 
الأصحاب هذا الحكم في هذا امقام إِنَا هو من حيية 
عموم الأخبار المذكورة حال الصلاةءا0. <١ت‏ 

وصرّح جملة من الفقهاء بتعميم الكراحة لا 
إذا كان تحت الرداء توب آخر أيضأ هال الحمئق: 


)١(‏ أنظر :المعتبر : ١167‏ والمنتهى 5: 144؛ والذكرى "ا 
,6٠‏ والمدارك 1: ١5‏ 1ء وغيرها . 

(1) في الصفحة 7١1١‏ ضمن كلام الممقّق الحأ . 

(6) الاحتباء بالثوب : الاشتال. لسان العرب : «حبا ». 

(4) معاني الأخبار : 14١‏ , ونقله عنه في الوسائل 5 : 4٠٠١‏ 
الباب 70 من أبواب لياس احص » الحديث 8. 

(0) وهما الخبر المتقدّم المنقول عن الني ع وما رواه زرارة 
عن الإمام الصادق لي : « انتحاف الصمّاء؛ هو أن 
يدخل الرجل رداءه تحت إيطه ثم بعل طرفيه على 
مُنكب واحد ». الوسائل 5 : ٠٠‏ 6. الياب 18 من أبواب 
لياس المصل , الحديث 3. 

() الحدائق 274:97 


«وتتحقّق الكراهية وإن كان تحت غيره»!", وقال 
العلامة : «اشهال الصماء مكروه وإن كان على 
الرجل ثوب غيره؛ لعموم النبي »!'". 

وقال الشهيد : «على ما فسّرناه به لا فرق 
بين أن يكون تحته ثوب آخر أو لا كما قاله في 
المعتبر - وعلى تفسير الفقهاء ا يكره إذا لم يكن 
ثوب ساتر للفرج»0". 

وقال صاحب المدارك : « وتتحقّق الكراهة 
وإن كان تحته غيره؛ لعموم النهي »(. 


مظان البحث : 
تطرّق الفسقهاء إلى هسذا الموضوع في 
مكروهات لباس المصلٌ. 


اشتهاء 


لغة : 


مصدر أشتهى» يقال : اشتهى ألشيء وشمهاه, 
أي أحبّه ورغب فيه!, أو اشتدّت رغبته فيدل". 


(1) للععير :168 
(1) المنتهى 144:4. 
0 الذكرى 337:7 
(؛) المدارك لاءو١؟.‏ 
(0) لسان العرب : 
(1) المعجم الوسيط ؛«شها». 


»: والقاموس امميط : «شجي ». 


والشهوة : اشتياق النقس إلى الشيء”", أو 
نزوعها إلى ما تريده". 
وقد تطلق على القرّة التي تشتهي الشيء!. 


اصطلاحاً : 

استعمل الفقهاء الاشتهاء والشهوة بمعناهما 
اللغوي, فاستعملوا الاشتهاء عند الرغبة في الطعام 
وفي النساء... واستعملوا الشهوة فيهما أيضاً ِل أئّم 
استعملوها في الشهوة الجنسية أكثر. 


الأحكام : 

تترئّب على «الاشتهاء» و «الصيارة: 
أحكام عديدة, لكا نشير في هذا الموضع إلى ألحكام 
الاشستهاء, ونحيل الكلام عن أحكام التَبَُوَة عل. 
عنوان «شهوة» إن شاء اللّه تعالى. 


استحباب التكاح لمن يشتهيه : 

دعي الإجماع على استحباب التكاح لمن 
يشتهيه من النساء والرجالء بل قيل : إِنّه من 
ضروريات الدين!, لكن اختلفوا في من لا يشتهيه 


(1) لسان العرب ؛ «عها». والمصباح المثير : «شهو». 
(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصنهاني) : 
05 0 
() معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني ), 

والمعجم الوسيط : «شبها». 
(؛) الجواهر 4؟8+5. 


. الموسوعة الفقهيئّة الميشرة / ج * 
على أقوال: 

١‏ -فقال الشيخ الطوسي : «المستحبٌ أن 
لا يتزوّج؛ لقوله تعالى : « وَسَهْداً وَحَصُوراً 004, 
فدحه”! على كونه حصوراً, وهوا؟: الذي لا 
يشتهي النساءء وقال قوم هو : الذي يمكنه أن يأتي 
النساء ولكن لا يفعله »20 

"-وقال أبن حمزة ؛«الرجل وامرأة لا يخاو 
حاهها من أربعة أوجسهٍ: إتا يشتهي كل واحارٍ 
منهما التكاح ويقدر عليه, »أو لا يشتي ولا يقدر 
عليه؛ أو يشتهي ولا يقدر عليه, أو يسقدر عليه 
ولايشتهي. 

فالأوّل يستحبٌ له النكاح , والثاني يكره له, 


“والثالث والرابع لا يستحبٌ هما ولا يكره» بل يجوز 


ليا ذلك »0 


7 والمسشهور استحباب النكاح لمن 
لايشتهيه أيضاًء قال صاحب الجواهر -مازجاً 
كلامه بكلام الحيّق -: «وأمًا من لم تتق نفسه فخي 
استحبابه له خلاف, لكن المشهور استحبابه؛ لعموم 
أكثر الأدلة وإطلاقها...ع00, 


(1) آل عمران : 54 
(1) أي يحبى. 

( أي الحصور. 

() المبسوط .15٠:4‏ 
() الوسيلة : 784 
( الجواهر 25 : 34 


استحباب ترك الطعام مع اشتهائه + 

من آداب أكل الطعام أن لا ججلس عليه 
إلا مع إحساس الجوع, ولا يقوم عنه إلا مع 
اشتهائه, قال الإمام أمير المؤمنين لي لابنه الحسن 
بلق : «ألا أعلّمك أربع خصال, تستغني بها عن 
الطب ؟ قال : بلى, قال : لا تجلس على الطعام إل 
وأنت جائع, ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه, 
وجوّد المضغ, وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء» 
فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطتٌ»0". 

وقد صررّح الفقهاء بكراهة القن من الأكل, 
والأكل على الشبع/". 

والفرق بين الشبع واثقلى : «أنّ السلع في 
البلاغ في الأكل إلى حدٌ لا يشتبيه, سواء امتىحته. 
بطنه أم لا. والقلي ملء السطن وإن بِكَيتَتجيكؤعة 
للطعام »ار 


كراهة الأكل عند المريض ما يشتهيه ويضيرّه : 
ذكر السيّد اليزدي من جملة آداب عيادة 
المريض : «أن لا يأكل عنده ما يضيرّه ويشتهيه »0 


)١١‏ الوسائل 4؟: 56 الباب ؟ من أبواب آداب المائدة. 
الحديث 2 

(؟) الجواهر :471 458. 

() المصدر المتقدّم : 46: والمسائك 27 : 14٠‏ 

() العروة الوثق : كتاب الطهارة, فصل في عيادة المريض, 
السابع. 


ترك شرب الماء حقٌّى يشتهيه الإنسان : 

ورد التهبي عن شرب الماء إل أن يثستهيه 
الإنسان, فروي عن أبي عبد الله ل أنه قال: 
«لا يقرب أحدكم الماء حقٌّ يشتهيه, فإذا اشتهاء 
خلبتلّ منه»!", 


ثواب من شرب الماء ثم نمّاه وهو يشتهيه ليحمد 
لله سيحاته : 

ورد عن أبي عبد الأّه الصادق لهل 
الرجل ليشرب الشرية فيدخله الله بها الجنّةء قلت : 
وكيف ذاك ؟ ! قال : إن الرجل ليشرب الماء فيقطعه, 
ثم يني الماء وهو يشتهيه فيحمد الله م يعود فيه 
فيشرب, ثم ينحّيه وهو يشتهيه فيحمد اللّه عر 
وجل م يعود فيشربء فيوجب الله عر وجل له 
بذلك الجئة»0؟. 


تعليل كراهة صوم المضيف باشتهاء الضيف الطعام : 
ذهب جملة من الفقهاء إلى كراهة صوم 
المسضيف صوماً مندوياً من دون إذن ضيفه!؟ 


(1) الوسائل 10: 758, الياب 5 من أيواب الأشربة 
المباحة, الحديث 7: وانظر الجواهر 15: 85.5. 

(؟) الوسائل 78: 145. الباب ٠١‏ من أبواب الأشربة 
المباحة. الحديث الأوّل. 

() ويظهر من بعض آخر التحريم ‏ ولا تأثير له فها نحن 
فيه _أنظر المدارك 3 11؟, والجواهر 2115117 


-وكذا عكسه ‏ وورد تعليله في بعض الروايات: 

أنه ريما يشتهي الضيف الطعام فيحتثم المضيف فلا 
يأكل: فقد روى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله 
مل قال : «قال رسول اللّه 6 : إذا دخل رجل 
بلدة فهو ضيفٌ على من بها من أهل دينه حقٌ 
يرحل عنهم, ولا ينبغي للضيف أن يصوم إل 
بإذنهم» لتلا يعملوا شيئاً فيفسد, ولا ينبغي لهم أن 
يصوموا إل بإذن الضيف, لكالا متهم فيشتهي 
فيتركه لهم 016 


من فوائد السواك أنه يشبّي الطعام : 

مسن جملة وصايا النبي 6 لمل؟ اكور 
«زيا علي السواك من السنّة. ومطهرة للفم, ويَتْكو 
البصدر» ويرضي الرجمن , وييئض الأسناق/كتبذِت4 
بالحفرء ويشدٌ اللثّة, ويشجّي الطعام. ويذهب 
بالبلغم, ويزيد في الحفظ , ويضاعف الحسنات» 
وتفرح به الملائكة»". 


الجين يشمي الطعام أيضاً : 
روى محمد بن سماعة عن أبيه, قال : «سمعت 
أبا عبد الله للا يقول : نعم اللقمة الجبين, تُعذٍ 


)١(‏ الوسائل :١‏ 018ء الباب 4 من أبواب الصوم امْحرّم 
والمكروه. الحديث الأوّل. 

(1) الوسائل 7 1: الباب الأوّل من أبواب السواك. 
الحديث 39 
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الفم, وتطيّب النكهة ... وتشبّي الطعام ...» ١!‏ 
مظان البحث : 
١-كتاب‏ الطهارة : فضل السواك. 
!-كتاب الصوم : الصوم المكروه. 
"'-كستاب النكاح : أوّله, في استحباب 
التكاح . 
-كتاب الأطعمة والأشربة 
أالأطعمة المباحة. 
ب _مكروهات الأكل. 
ج -آداب الطعام أو المائدة. 
د_آداب شرب الماء ونحو ذلك. 


مصدر أشرف, وهو يأتي على معان : 


)١١‏ الوسائل 8؟1:١17,‏ الباب 54 من أبواب الأطعمة 


المياحة, وفيه حديث وأحد ‏ 


١العلوٌ‏ والارتفاع, قال اين فارس: 
«الشين والراء والفاء أصلّ واحدٌ يدل على علو 
وارتفاع»0", يسقال: أشرف الشيم, أي علا 
وارتقع. 

٠_الاطلاع‏ على الغيء, يقال: أشعرفت 
الغية وأشرفت على الشيء إشرافاًء إذا علوته 
واطّلعت عليه من فوق. 

"٠-الدنوٌ‏ والقرب, يقال : أشرف على الموت : 
دنا وقرب منه!". 


اصطلاحاً : 


استعمله الفقهاء في معاي المعقدّمة بلطتأقة” 


إلى استعياله بمعنى النظارة والمراقية بمناسبة المتحتى, 
الثاني. 1 


الأحكام : 

سوف يأقي الكلام عن الإشراف بمعانيه 
المتقدّمة في المواطن المناسبة إن شاء الله تعالى . 

فيأقي الكلام عن الإشراف يمعنى الملوٌ في 
عنوان «ذمّة» و«مسكن» بمناسبة هي عن 
إشراف مسكن الذمّي على مسكن المسلم. 

ويأتي الإشراف بعنى الاطلاع من أعلى في 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة : «شرف». 
(!) أنظر : الصحاحء والنهاية (لابن الأثير), ولسان 
العرب : «شرف». 


ايها 


«مسكن» بمناسية النهبي عن الإشراف في الدورء 
وقد تقدّم اسبتحباب التلبية عند الإشراف على 
الأبطح في عنوان «أبطح ». 

ويأتي الإشراف بمعنى الدنوٌ والقرب في 
العسناوين : «موت», و «وصيّة», و «تذكية» 
و«دية», و«قصاص». و«مرض». بمتاسبة 
صمّة وصيّة من أشرف على الموت, وصدق عنوان 
«مرض الموت» على من أشرف على اموت بغير 
مرض كالسقوط من شاهقء ووجوب الدية أو 
القصاص على من قتل من كان مشرفاً على اموت » 
وصحّة تذكية الحيوان الذي أشرف على ألموت» وقد 
تقدّمت أحكام بعض هذه الموارد في عنوان 
«استقرار الحياة», 
ني الإشراف بعنى النظارة في السناوين ؛ 
«ولاية». و«وصاية». و«نظارة» وما يشسابهها 
بمناسبة أخذ معنى الإشراف فيهاء وني المنوانين : 
«حرز»؛ و «سرقة» حيث يبحث عن صدق عنوان 
«الحرز» بمجرّد الإشراف والنظارة على شيء» 
كنظارة الراعي وإشرافه على قطيع الغنم» ويترتٌب 
عليه صدق السرقة من الحسرز إذا سشرق؛ ليترئب 


عليه حدٌ القطع . 


مصدر أشرك. يقال: أشرك فلان باللّه 
تعالى, أي جعل له -سبحائه وتتعالى شريكاً. 


كالبيع ونحوه, وهذا المعنى سوف نبِحكَ عت و 
عنوان «شركة» إن شاء الله تعالى. 20 

واستعمل بمعنى اتٌضاذ الشريك للّه تتعالى 
حقيقة, وفي أهل الكتاب, وبمعتى الرياء. 

قال الراغب الإصفهاني : «شرك الإنسان في 
الدين طعربان : ١ ١‏ 

أحدهما _الشرك العظيم ء وهو إثبات شريك 
لله تعالى... 

والشاني الشرك الصغير. وهو مراعاة 
غير اللّه معه في بعض الأمور, وهو الرياء 


)0 أنظر : الصحاح . ومعجم مقاييس اللغة , ولسان العرب + 
«فرك». 
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والنفاق ...»20 

وقال أيضاً: «وقوله: ف أَكنُوا مركي »(, 
فأكثر الفقهاء يحملونه على الكمّار جميعاً؛ لقوله: 
١‏ وَقالَتٍ الوه ريد نح الله 14", وقيل : هم من 
عدا أهل الكتاب, لقوله : « إن الذِينَ آمنوا وَالّذِينَ 
هادوا وَالصّسابِئِينَ وَالنُصارئ وَالجسوس وَالذِينَ 
أشرَكوا 046, أفرد المشركين عن الود 
والنصارى »60 

ويتحصر البسحث هنا بالإشراك بهذه 
المعاني. 


+79ير أوّلاًالإشراك بمعنى اتخاذ الشريك للّه تعالى : 
استعمل الإشراك ومشتقّاته في كلام الفغهالي] 7" 
والمفسّرين بعنى اتّفاذ الشريك في أمر من الأمود>- 


تاذ الريك للّه تعالى يتصوّر على أنحساء 
عختلفة نشير إليها فيا يأتي : 

ل-الشرك في الذات : 

بمعنى أن يعتقد بوجود إهين أو أكار- 
مستقلين في التأثير, أو مشتركين فيه بحيث ينسب 
الخلق والإحياء والإماتة والرزق إلهما. 

وهذا أظهر مصاديق الشرك. 


: معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني)‎ )١( 
١ «عرف».‎ 

(؟) العونة : 8. 

٠٠. : التوية‎ 0( 

شن المج /ا3. 

(0) معجم مقردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني) : 
«فرك». 1 


٠-الشرك‏ في العيادة : 

بمعنى أن يقال بتعدّد المعبود, سواء قيل بتعدّد 
الذات؛ أو لاءكأن يعبد اللّه تعالى والشمس أو القمر 
أو الأوثان, أو يعبد هذه للتقرّب إليه تعالى, كبا 
حكاه عن عبدة الأوثان من مشركي العربء فقال : 
0 انين تدا من دونه أؤلياء ماتَعْبدهم إلا ليقوئونا 
إك اله ول »90 


*_الإشراك في الخالقيّة : 
وهو أن يعتقد باستناد الخسلق والإيجاد إلى 


غير الله تعالى بأن يسنده إليه تعالى وإلى خيرم مزلم 
والمفوّضة, أو إلى ينأو 


مخلوقاته, كبا يعتقده الن 
أكثر كما يعتقده الشنويّة, وهم «الجوس »-ححيث 


ينسبون أفعال الخير إلى إله النور. وك تويؤكان»» 


وأفعال الشيّ إلى إله الظلمة. وهو «أهرمن ». 


-الشرك في الطاعة : 

وهو أن يجمل طاعة غير الله في حدٌ طلاعة 
اللّه وفي عرضهاء لا في طوطاء وذلك مثل ما حكاه 
تعالى عن أهل الكتابء فقال : « أَعَتَدُوا أخبارمُم 
َرُعْباتحُمْ أزساباً مِنْ دُونٍ الله 4!'!؛ فإِنّه قد ورد: 
«ألا نهم م يصوموا هم ولم يصلّواء ولكتّهم أمروهم 
ونهوهم فأطاعوهم, وقد حرّموا عليهم حلالاً. 


)١(‏ الزمر؟. 
(1) التوية :1 


0 الفا 


وأحلّوا هم حراماً. فعبدوهم من حيث لا يعلمون, 
فهذا شرك الأعمال والطاعات»(2, 
وهناك أنواع ومراتب أخرى للشرك!", مثل 


)١(‏ البحار 15+ .٠١7‏ كتاب الإيهان والكفر. مساري 
الأخلاق, الحديث ,٠‏ وانظر أصول الكافي ؟ : 548, 
باب الشرك. الحديث اء وتفسير العيّافي 7+ 117. 

(1) ورد في الكافي عن بريد العجلى . عن أبي جعفر 346, 
قال +« سألته عن أدقى ما يكون العبد يه مشركاً, قال : 
فقال : من قال ثلنوأة : إِنّها حصاة, وللحصاة ‏ إِنّها ثوأة؛ 
مدان بد». 

وورد فيه أيضاً عن أبي العباس ؛ قال ؛ «سألت أبا 
عبد اللّه 3 عن أدنى ما يكون به الإنسان مشركاً» قال : 
فقال ؛ من أبتدع رأياً. فأحبٌ عليه , أو أبغض عليه ». 

وورد أيضاً عن أبي بصير وإسحاق بن عار عن أبي 
عبد الله في قوله تعالى :« وما مُِْنُ أكْتَمُمْ اط إلا 
وَهُمْ مُشْرِكُونَ 4: قال : « يطيع الشيطان من حسيث لا 
يعلم فيشرك». 

أصول الكافي ؟ + /41"!, باب الشرك , الحدديث ١و‏ 1 
او 7 والآية ٠١1‏ من سورة يوسف. 

ومن ذلك ما ذكره الفتهاء في مكروهات الإحرام : 
بأن يلي من ناداه فيقول له : « لبيك »؛ لأنّه في مقام 
التلبية للّ. فلا يشرك غيره معه, بل يبيبه بغيرها من 
الألفاظ كقوله :يا سعد أوريا سعديك. أنظر الروضة الببيّة 
7 6لا والمدارك 17ج لا 

ومنه ما ذكروه في مكروهات الوضوء؛ من كراهة 
الاستعانة بالوضوءء وقد ورد فيها أمّها إشراك. أنظر : 
المستمسك ؟ : 78/, وراجع عنوان : «استعانة ». 


الشرك في الصفات, وهو أن يعتقد أنّ صفات اللّه 
0 كا 


المتنّن منها الذي تترئب عليه الآنار الفقهئة 
كالنجاسة وحرمة النكاح ونحوهماء هو الشرك في 
الذات والعبادة, والخالقيئة, وما سواها من مكئلات 
الإيان!9, 


ثانياً ‏ إطلاق الإشراك على ما يعتقده أهل الكتأب. 

اختلف الفقهاء في إطلاق عنوان «الم23ك: 
على أهل الكتاب, فذهب جملة متهم اكه 
المتقدّمين ‏ إلى صمّة الإطلاق. وبناء على هذا 
الرأي تشمل النصوص المتضمّنة لعنوان «المشرك» 
أهل الكتاب أيضاً, لكن استشكل جماعة أخرى في 
صحّة هذا الإطلاق. 

ومن صرح بصحئته : ابن أبي عقيل, والسيّد 
المرتضى, والشيخ الطوسي. والقاضي ابن البرّاج» 
والعلامة, وغيرهم. 

قال أبن أبي عقيل على ما نقل عنه -: 
«فأهل الشرك عند آل الرسول َيه صنفان : صنففٌ 
أهل الكتاب؛ وصنفٌ حوس وعبدة أوثان وأصنام 


7٠١-١7 : ) أنظر حقّ اليقين ( للسيّد عبد الله شير‎ )١١ 
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ونيران..»20. 

وقال السيّد المرتضى : «... ولا ثسبهة في أن 
التصرائيّة مشركة»(". 

وقال الشيخ الطوسي : «ولا يجوز للرجل 
المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف 
أصنافهن بهسوديّة كانت أو نصيرانية أو عابدة 
وثن ...»7 

وقسّم في المبسوط المشركين إلى أقسام 
ثلاثة : من م كتاب» وهم اليهود والنصارى, ومن 
لاكتاب هم ولا شبهة كتاب؛ وهم عبدة الأوثان, 
ومن طم شبهة كتاب؛ وهم الجوس (4. 

وقال ابن الببرّاج : «ولا يجوز للمسلم الصقد 
على مشركة : عابدة وثن كانت أو بسوديّة؛ أو 
.نصيرآنئة» أو بحوسية , أو غير ذلك, على اختلافهم في 
الشرك »60 

وقال الملامة -مستدلاً على مول عنوان 
«المشرك» لأهل الكتاب : «وأمًا البيود والنصارى,. 
فلقوله تعالى : « وَقالَتٍ البَيُوةُ عُرَيْدٌ بح الله الت 
التّصارئ المي آبنٌاللهِ... شبحائة عَمّا يُشْرِكُون 204 


(1) نقله عنه العلامة في المتلف /: 7ل 
(؟) الاتتصار : 33177 

(© التباية : لاغ 

7١4:4 اليسوط‎ )( 

(0) المهدّب 7:/ها. 

١-5٠ : التوية‎ )( 


فسماهم مشركين, وقوله تعالى : « أعذوا أخبارهُمْ 
هباتك ام دون الله وَالمَسيع أبن حَزْيم »00, 


والإشراك كبا يتحقّق بإثيات إل آخر مع الله تعا ى, 
يتحقّق بإثبات إِله غير اللّه تعالى ونفيه تعاللى»1؟. 

وهكذا قال جماعة آخرون7". 

ومن استشكل في إطلاق «المشرك» على 
أهل الكتاب : محقّق الأردبيلي ‏ ولعله كان أَوَهم - 
وصاحب المدارك: وصاحب الذخيرة. وصاحب 
الجواهر, واْحمّق الطمداني, والسيّد الحكيم, والسيّد 
الخوني. 

قال الحّق الأردبيلي في رد الاستدلال بقوللً 


تعالى : لإا الستشركون تتش 974 عل 132107 


أهل الكتاب : «... دلالته على الكل موقوك ككل 
إثبات كونهم جميماً مشركين, وه وك تَجِل وين 
اإشكال ...0 

وقال صاحب المدارك: «... المتبادر من 
معنى “المشرك ” من اعتقد ها مع اللّه. وقد ورد في 
أخبارنا : أنّ معنى الخاذهم الأحبار والرهبان أرياباً 


(0) القرية :21 

(؟) الختلف لاعكلا. 

() منهم : الشجيد الأوّل في الذكرى ,.1١6 :١‏ والشهسيد 
الثاني في روض الجنان : 177, واممدّث البحراني في 
ل لتواائنة 

(4) القرية :10 

(60) مجمع القائدة 770:9 


لففا 


من دون اللّه: امتثاهم أوامرهم ونواهيهم, 
لا اعتقادهم أَئّهِم آلمةل". وربما كان في الآيات 
المتضئنة لمطف المشركين على أهل الكتاب 
وبالمكس بالواو(" إشعار بالمغايرة»0. 

ومثله قال صاحب الذخيرة(4. 

وقال صاحب الجواهر: «إِنّ المتبادر من 

"الشرك” في إطلاق الشرع غير أهل الكتاب, كما 

يده عطف “المشركين” على “أهل الكتاب” 
ا الآيات, وهذا لا يئاني 
اعتقادهم ما يوجب الشرك؛ إذ ليس الغرض نني 
الشرك عنهم, بل عدم تبادره من إطلاق لفظ 
“المشرك "406, 

وقال المحقّق الطمدانى :«... وما قيل؛ من 
إطلاق المشمرك على كل كافرء ففيه : أنه مني على 
التجوّزء وأمّا نسبة الإشراك إلى أهل الكتاب ببعض 
الاعتبارات كا في الكتاب المزيز» فلا تتصممح 
إرادتهم من إطلاق “المشرك ”الذي لا يتبادر منه إل 


,7 أصول الكافي 98:1 باب الشرك؛ الحديث‎ )١( 
وتفسير العّاهي 7+ 42. ذيل قوله تعالى : ( أَتَدُوا‎ 
.» أخبارَهُم وَرُفيائُم أذياباً من دونٍ لله‎ 

(؟) مثل قوله تعالى في الآية ١١8‏ من سورة البقرة و 141 
من آل عمرأن» و 81 من المائدة, و ١7‏ من الحج؛ و3 
من الييئة. 

( المدارك 19517 

(6) قخيرة المعاد : 36 

0٠ +7٠ الجواهر‎ )6( 


إرادة التنوي والوثني ونحوهم. لا مطلق من صحّ 
توصيفه بالإشراك ببعض الاعتبارات, ول فصدق 
المشرك على المرائي أوضح من صدقه على الييسود 
بواسطة قوهم : عزير ابن الله وقد أطلق عليه 
المشرك في جملة من الأخبار مع أنه لا يمه الإطلاق 


قطماً. ...906 

وقال السيد الحكيم : «إِنّ نسبة الإشراك إليهم 
ليست على الحسقيقة. فإِنٌ ذلك خلاف الآيات 
والروايات؛ وخلاف المفهوم منها عند المتشرّعة 
والعرف, فيتعيّن حمله على التجوّز في الإسناد...»!", 

وقال السيّد الخوئي ما حاصله: أنّ للشرك 
مراتب متعدّدة, ومرتبة خاصّة منها تقابل أقبل 
الكتاب, فظاهر الآيات الواردة في بيان أحكتام 
الكفر والشرك : أن لكل من المشرك وأمَل:الكتاتي. 
أحكاما تخصّه!؟. 

وهذا هو الظاهر من الإمام الخميني (, 


ثالثاًالإشراك بعنى الرياء : 

أطلق الشرك على الزياء في الروايات كثيراً, 
من جملتها ما ورد في تفسير قوله تعالى : « قن كان 
يَدْجُوا لقاء ريه َِعمَلُ عَمَلاصَالِحاً ولا يُشْرِكُ باد 


(1) مصباح الفقيه ١‏ .008. 

.5541:1١ المستمسك‎ )( 

(©) التنقيح (الظهارة) 1: 46. 

ك2 الطهارة (للإمام المخميتي ) :74.151 


الموسوعة الفتهّة الميشرة / ج 78 
َي أحداً 004. فقد ورد عن أن عبد اللّه لل في 
تفسيرها أنه قال: «الرجل يعمل شبيئاً من الثواب 
لا يطلب به وجه الله نما يطلب تتزكية الناس» 
يشتهي أن يسمع به الناس , فهذا الذي أشرك يعبادة 
ريع" 

وعنه طلا أيضاً في تفسيرهاء قال: «من 
صل أو صام أو أعتق أو حيجٌ يريد محمدة الناس, 
فقد اشترك!" في عمله, وهو مشرك مغفور!42ي!6, 

وعنه َيل : «كل رياء ششرك, إنّه من عمل 
للناس كان ثوابه على الناس, ومن عمل لله كنان 
ثوابه على اللّه»50. 


الأحكام : 

يتكلم هنا عن حكم الإشراك بالمعنى الأوّلء 
وهو الإشراك في الذات وفي السبادة, وأما المعنى 
الثاني والثالث وهما إشراك أهل الككتاب والرياء 
فسوف نتكلّم عنهها في الموضع المناسب؛ وهو 
العنوانان «أهل الكتاب» و«رياء» إن شاء الله تعالى. 


31١١ الكهف‎ )0( 

(؟) أصول الكاني ٠‏ : 1417, ياب الرياء» الحديث 4. 

() كذا في المصدر, ولعلّه أشرك. 

(6) أي ليس من الشرك الذي لا يغفرء وهو الشرك في 
الذات أوفي العبادة, المشار إليه في قوله تعالى : ف إن ال 

: ما كُونَ ذْلِكَ > . النساء :.40. 

(0) تفسير العيّاعي ؟ : +ا/اء في تفسير الآية. 

(5) أصول الكافي ‏ + 141 . باب الرياء الحديث *. 


إشراك و ل 


الحكم التكليق للإشراك : 

الإشراك حرام بجميع أنواعه, لكسنّ الإشراك 
المبحوث عنه أشدٌ حرمة, بل لا ذتب مثله. قال 
تعالى : < إِنَّ اله لايم أن مُشْرَك به وَيَفِْدُ ما دُونَ ذلك 
لمن تاذ 006, 

وقال تعالى أيضاً على لسان لقران : ٠‏ يا بي 
لامفرك بالل إن الشرلك طلم عطيم »0". 

وروى عبد العظيم الحسني عن أي جعفر 
الجسواد ل . قال: «سمعت أبي يسقول : سصعت 
أبِي مومى بن جعفر ل يقول: دخل عمرو بن 
عبيد على أبي عبد الله ل . فلما سلّم وجاينة 
تلا هذه الآية: 3 الَّذينَ بترن كباك 7700 
َالتَواجِشٌ 74, ثم أمسك. فقال له أبو عب الله 
ل : ما أسكتك ؟! قال : أحبٌ أن أَعَرقَدَ الكبائن: 
من كتاب الله عرّ وجل فقال : نعم يا عمرو ! أكبر 
الكبائر الإشراك باللّه يقول الله ؛ « من يُشرِك بال 
قَقَدْ حَوْم الل عَلَبِهِ الجَنّةَ 0....4(4 ثم عد سائر 
الكبائر, 


(1) النساء 44و 195. 
() لبان :31 


(0) أصول الكاني : 180 /1217, باب الكبائر, الحديث 
14. وجاء في آخر الرواية : «فخرج عمرو وله صراح. 
من بكائه وهو يقول : هلك من قال برأيه ونازعكم في 
الفضل والعلم » 


ل حنم لوس جوف اه قو الت حل الع و اتاد و ل 29117 


غجاسة المشركين : 

أدّعي الإجماع مستفيضاً على نجاسة 
المشركين!", والمراد نجاستهم عيناً وذاتاً. كنجاسة 
سائر الأعيان النجسة, لا نجاسة عرضيّة -بمعنى أَنّ 
نهاستهم من جهة عدم تلم 
ولاحكديّة _بمعنى الخسباثة الروحيّة والباطنيّة - 
وإن كانت هاتان النجاستان مسوجودتين 
أيضاً. 

واستدلٌ عليه بعضهم!" بقوله تعالى : ( إِنا 
الشركون نجش »7 

لكن استشكل عليه : أنه لم يثبت كون المراد 
من لفظ «النجس» المعتى الاصطلاحي. وهو عين 
النجاسة؛ لأنّ هذا المعنى كان متأخّراً من نزول 
الآة, فلا بد من حمل «النجس» عل المعنى 
اللغوي. وهو المستقذّر أو غير الطاهر. والمراد 
الطهارة اللغويّة لا الشرعيّة أيضاً. 

ومن ذكر هذا الإشكال : الحقّق الأردبيلي!, 


(1) ممّن أدّعاه : امحقق في المعتبر : 177, والفاضل مقداد 
السيوري في كفز العرفان ١‏ 45 وامهدّث الكاشافي في 
المفاتيح ٠٠١ : ١‏ المفتاح:4/, والفاضل الثراق في مستئد 
الشيعة ١‏ : 147: إضافة إلى الإتجماعات الكثيرة المدّعاة 
من الشيخ ومّن بعده على نجاسة مطلق الكافر. أنظر 
مفتاح الكرامة 145:١‏ 

(1) كالهمّق في المعتبر : ,1١7‏ وجملة من تأشّر عند . 

( العوبة 14.1 

(غ) ممع القائد. 11١-534:‏ 


وصاحب المدارك!", وصاحب الذخيرة!؟. 
والفاضل الغراقي!", والمحمّق الهمداني©, والسيّد 
المخوئي!, 1 ١‏ 

لكن ردّ بعضهم ذلك : بأنّ الحقيقة الشرعيّة 
وإن لم تكن ثابتة, لكن الاستعبال الشرعي في تلك 
المفاهيم ثايت؛ ولذلك جسرى استعرال المتشرّعة 
عليه, حثٌّ صار حقيقة عندهم, فيكون ا معنى 
المفهوم لدى المتشرّعة هو المراد من اللفظ0©, 

ويترئب على نجاسة المشركين نجاسة أسآرهم 
أبشا. 


عدم جواز أخذ الجزية من المشركين : 

ْنَا تؤخذ الجزية من يرون على دينهم , وتفم 
أهل الكتاب, أي اليهود والنصارى, وأكبقَة هك 
المجوس ؛ للنصوص الواردة فيهم'". 


94:1 المدارك‎ 0١ 

()) الذخيرة د٠1‏ 

() مستند الشيعة .191:1١‏ 

(4) مصباح الثقيه 000:1 

.117 : التتقيح (الطهارة ) ؟‎ ١ 

(1) أنظر الحدائق ه: 116. والمستمسك 1+ 54. 

(/) فقد ورد عن الإمام علي بن الحسين ل : «أنّ رسول. 
الله َيه قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب », وورد :أنه 
كان هم ني] وكتاب. لكن قتلوا نيهم وأحرقوا كنتايد, 
أنظر الوسائل 16 : 177 174, أثباب 44 من أبواب 
جهاد العدوٌ. الحديث 4و ١و‏ لاو 0 


.--.--.-.-... الموسوعة الفقهيئّة الميشرة / ج * 


ويستاء على ذلك لا تؤخذ الجزية من 
المشركين؛ لأئّهم لا يُقرُون على دينهم: بل لا يُقبل 
منهم إل الإسلام. سواء كانوا عرباً أو عجماً!". 


إعطاء الأمان للمشركين : 

يجوز إعطاء الأمان للمشرك إذا طلبه أثثناء 
الحرب”", لقوله تعالى : ا وَإِنْ أحَدٌ مِنَ المُشركين 
آشستجارة تأجزه حك يَسْمّع كلام الى ثم أبيفة 
مأمة 74" فإذا أعطي الأمان فلا يجوز نقضه, فقد 
روي عن أمير المؤمنين َي أنه قال: «من ائتمن 
رجلاً على دمه تم خا س'“ به, فأنا من القاثل 
يوِيء وإن كان المقتول في الثشار»”, وعمن أب 
جعفر الباقر طةِ : دما من رجل آمن رجلاً على 
ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القسيامة يحمل لواء 
الغدر»0". وروى السكوتي عن أبي عبد الله للفلا , 
قال: «قلت له : ما معنى قول النبي' له : يسعى 


:1١ والجواهر‎ ..١1:١1 أنظر التذكرة (الحسجريّة)‎ )١( 
لفنة‎ 

(؟) أنظر : التذكرة (الحجريّة) ١‏ : 415, والجواهر ١؟:‏ 
1 

© التوية. 

(5) خاس : أي غدر. القاموس أحيط : « خيس ». 

(0) الوسائل 14:16 14, الباب 7١‏ من أبواب جهاد 
العدرٌ. الحديث 3 

(1) الوسائل :١6‏ /51, الباب 2١‏ من أبواب جهاد العدرٌ. 
الحديث *. 


بذمتهم أدناهم ؟ قال : لو أن جيشاً من المسلمين 
حاصروا قوماً من المشركين. فأشرف رجلٌ؛ فقال : 
أعطوني الأمان حقٌ ألق صاحبكم وأناظره, 
فأعطاه أدناهم الأمان, وجب على أقضلهم الوفاء 


يملق 


منع المشركين من دخول المساجد : 

الظاهر من عبارات بعض الفقهاء انّفاق 
الإماميّة على وجوب منع المشركين عن الدخول في 
المسجد الحرام, بل جميع الممساجد؛ ثقوله تعالى : 
<إنما المشركون تجش فلا ثويوا التشجق 
الترام 06, - 

قال الملامة : «... ذهب الإماميّة إلى-متتعهم 
من الدخول فبها بإذن مسلم وبغير كلجل 
للمسلم الإذن فيه...»'". 

وقال الشهيد الأوّل : «لا يجوز لأحد من 
المشركين دخول المساجد على الإطلاق, ولا عبرة 
بإذن مسلم له؛ لأنّ المائع نجاسته؛ للآية...»(4. 

وقال الفاضل مقداد السيوري : «لا يجوز 
دخوهم المسجد الحرام, وكذا باق المساجد عندناء 


)١(‏ الوسائل 16 15, الباب 7١‏ من أيواب جهاد العدوّ, 
الحديث الأُوّل. 

(1) الثوبة :م1 

© التذكرة (الحجريّة ) ١‏ : 550. 

(غ) الذكرى :137 


لنصوص أهل البيت لل »(". 

وادّعى الإجماع على ذلك جمباعة, منهم 
الشعهيد الثاني !', والسيّد العاملي!'', وغيرهم. 

ولا فرق في ذلك بين اجتياز المساجد 
واستيطانها. 


منع المشركين من استيطان الحجاز : 

قال العللامة : «ولا يجوز لمشرك؛ أو ذميٌ , أو 
حر سكن ا حجاز إجماعاً...»!2) وقد تقدّم تفسير 
«الحجاز» في عنوان «استيطان». 

وهل المشركون يمنعون من استيطان الحجاز 
خاصّة كأهل الذمة أو يهنعون من استيطان جمسيع 
البلدان الإسلامية ؟ 

الظاهر من حكئهم بعدم قسبول الجزية مسن 
المشركينخلافاً لأهل الكتاب _وأنّه لا يقبل منهم 
إل الإسلام© هو عدم جواز استيطاهم في بلاد 
الإسلام, وقد صبرّح بذلك السيّد الدوني في بحث 
الطهارة استطراداً"©, لكن كلام الشيخ في المبسوط 


.21:١ كنز العرفان‎ )١( 

()) المسالك م هد 

(6) مفتاح الكرامة ؟(قسم الصلاة) :1141 

(4) المنتهى (الحجريّة ) 41/117 

(0) أنظر: المنتهى (الحجريّة) ؟: 11٠‏ والتذكرة (الحجرية) 
41841٠١‏ وتقدّم في الصفحة 774 أيضاً. 


(1) التنقيح (الظهارة ) ؟ : 56. 


والمسلامة في المسنتهى يوحي بأنّ المنع خاصٌ 
بالحجاز أو بجزيرة العرب, قال الشيخ :«كلّ مشعرك 
تمنوع من الاستيطان في حرم الحجاز من جزيرة 
العرب, فإن صولم على أن يقيم بها ويسكنها 
كان الصلع باطلاً؛ لما روى ابن عياسء قال: 
أوصى رسول الله 46 بعلاثة أشياء. فقال: 
أخرجوا المشركين من جمزيرة المرب. وأجيزوا 
الوفد بماكنت أجيزهم. وسكت عن العالث, وقال : 
أنسيتها ...»20 

لكن قال فيه أيضاً : «وإذا صالح'" المشركين 
على أن تكسون الأرض لهم بزية التزموها 
وضربوها على أرضهم, فيجوز للمسلم أن يستأ 3 
منهم بعض تلك الأرضين؛ لأا أملاكهم, فعاق 
اشتراها منهم مسلم ص الشراء وتكَوَّن أرما 
عشرية» 5 

ومثله قال في الخلا 0, 

وقال العلامة : «لا يجوز لمشرك أو ذميٌ أو 
ح رب سكنى الحجاز إجماعاً... ثم ذكر رواية أبن 
عباس المتقدّمة. 

فيفسّ كلام الشيخ في المبسوط والخلاف في 


407:19 المبسوط‎ )١( 

(1) أي صالم الإمام أو نائبه . 

() المببسوط نهم 

(4) الخلاف 048:6 المسألة ؟؛ من كتاب السير. 
(0) المنتهى (الحجريّة) :917/1 
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جواز مصالحة المشركين : بأن تكون الأرض لهم 
مقابل جزية يدفعونها؛ لأجل استيطان غير الحجاز 
من بلاد المسلمين. 

هذا وذكر يعض ألنقهاء هذه المسألة في أحكام 
أهل الذمّة؛ ولذلك لم يشر إلى المشركين!", والمسألة 
الاستعانة بالمشركين في الحرب : 

الظاهر من كلمات بعض الفقهاء : أنه تجوز 
الاستعانة بأهل الكتاب والمشركين على قتال أهل 
الحرب» سواء ككانوا من المشركين أو من أهسل 
أيكتاب. 

وذكسر الملامة : أن النسبي له استعان 
يصفو يبن أُميّة -وكان مشركاً ‏ حيث استعار منه 
سبعين درعاً عام الفتم, وخرج مع النبي' 46 إلى 
هوازن!". وكذا استعان بغيره من المشركين. 

لكن اشترط -العلامة ‏ في الجواز شرطين, 
وهضاء: 


(0) أنظر : شرائع الإسلام 1: 7 والدروس 29 74, 
والجواه 9١‏ : 18, وغيرها ‏ 

() أنظر : الكبامل في التأريج ( لابن الأثبير) 17+ 151 
175 وصحيح مسلم 7: /اا/اء كتاب الزكاة: باب 
إعطاء المؤلفة قلويهم. الحديث /11, المسلسل العام 
٠١٠‏ وموطأ مالك : 484 كتاب النكاح , تكاج 
المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 


١‏ -أن يكون المستعان به حسن الرأي في 
الإسلام. 

؟-أن تكون مع الإمام قوّةٌ يكنه الدقع بهاء 
لو صار المشركون الذين استعان بهم مع أهل 
الحرب20, 

وقد تقدّم في عنوآن «استعانة» بعض الكلام 
في ذلك وأشرنسا هناك إلى جواز جعل الجشعل 
والأجرة لمن يُستخدم في الجهاد من غير المسلمين, 
ولا يعطى من الغتيمة شي #. 


النكاح مع المشركين : 
لايجوز للمسلم أن ينكح المشركة, وام 
ولا انقطاعاً؛ لقوله تعالى : « وَلاتَتْكحوا المُفْركاتٍ 


حَقٌّ أمن ولع مؤيتةً خَيْدُ من شف ركه ولو انبتك 
ولا تُلكحوا الخذركينَ حَئّ ينوا وَلعِبِدُ مُؤْمِنْ خَيْرٌ 


من شرك ولو أفجكم... »0 

وادّعي الإجماع على ذلك مستفيضاً. قال 
صاحب المدارك : «أجمع علماؤنا كائّة على أنّه 
لايجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة من أصئاف 
الكثّار -على ما نقله جماعة ‏ واختلفوا في الكتابية 
على أقوال سئّة...»” ثم ذكر الأقوال. 

وكذا نكاح المسلمة مع المشرك, فإنّه لا يجوز 


3517 و7575١ المنتبى 1 1847. وانظر الجواهر‎ )١( 
؟؟١ (؟) البقرة‎ 
.19 ١ وانظر الجواهر‎ :184 : ١ نهاية المرام‎ )( 


بطريق أول؛ لعدم جوازه حقٌّ مع أهل الكتاب0". 

راجع : أسباب التحريم . 

وإذا أسلم المشرك وكان له زوجات 
مشركات, فإن ثم يكن دخل بهن انفسخ العقد. وإن 
كان قد دخل بهن انتظر إقام عدّتهنَّ فإن أسلمن في 
العدّة فهنَ زوجاته وإن لم يسلمن حقّ خرجن من 
العدّة فهنٌ أجنيئات. 

وإن كنّ أكثر من أربع وأسلمن, اختار أربعاً 
متهن وفارق الباقي(", وقد تقدّم الكلام عن ذلك في 


عنوان «اختيار». 


صيد المشركين وذبائحهم : 

الظاهر أنه لا خلاف بين الإماميّة بل بين 
المتيلمين في عدم حلّية ذبيحة المشرك وصيده. 

قال الشهيد الثاني : «اّفق الأصحاب بل 
المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من 
أصناف الكقّار. سواء في ذلك الوثني وعابد النار 
والمرتدٌء وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم»" ثم 
ذكر الاختلاف في ذبيحة الكتابي. 

وقال المحّق الأردبيلي : «تُقل إجماع 
الأصحاب, بل المسلمين على اشتراط كون الذابح 
غير مششرك, وتحريم ذبيحة المشرك وغير الكتابي 


(1) نهاية المرام 194.1 
() الجواهر 29٠‏ 09 
(©) المسالك 401١11‏ 


من أصناف الكقّار حٌ المرتدٌ, وما الخلاف 
والنناع في غيرهم»0". 

وقال الفاضل النراق في عدم صحّة ذبيحة 
المشرك : «... بل عليه الإجماع, بل إجماع المسلمين 
في عبارات المتقدّمين والمتأخّرين؛ بل هو إججماع 
مق ؛ فهو الحجّة فيه»(". 

والأمر في صيده مثل ذبحها'. نعم يستثنى 
صيد السمك حيث لا يعتبر في صائده الإسلام. 
فيصحٌ صيد المعرك السمك بشرط إإخراجه حي 


الإشراك في الذبع » 


قال الععبيد الثاني في المسالك _عند الككلؤم> 


عن لزوم التسمية عند الذبح -:«ولو قال :يس جاللَّهَ 
وححمد -بالجرٌ لم جره لأنه شرك, وكدّأ لو:قب]0: 
وحدٍ رسول اللّه. ولو رفع فيهم|!لم يضيرٌ؛ لصدق 
التسمية بالأوّل تامّة. وعطف الشهادة للرسول 
زيادة خير غير منافية. بخلاف ما أو قصد 


التشريك. 


38:1١ ممع الفائدة والبرهان‎ )١( 

(؟) مستند الشيعة 16 : لا وانظر الجواهر 1": ؤلا. 

(©) أنظر : المسالك +1١‏ 407, وجمع النائدة 18:13 
ومستند الشيعة 18:10؟. والجواهر 17:81 

(4) أنظر الجواهر 3151/85 

(0) أي رفع «حمّد » و «رسول», فقال : «ويحمّدٌ رسولٌ 
الله». 
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ولو قال: باسم الأّه واسم محمّدٍ, قاصداً: 
أذبح باسم اللّه وأتبرك ياسم محمد, فلا بأسء وإن 
أطلق أو قصد التشريك لم يحل, ولو قال : اللهم صل 
على محمّد وآل محمد فالأقوى الإجزاء»(0. 

وذكر صاحب الجواهر العبارة المتقدّمة من 
دون أن يتأقشهاء وظاهره قبوله ها(". 


إسلام المشرك : 
يدخل المشرك في الإسلام _كسائر الكقّار- 
إِمَا بذكر الشهادتين وهو الأصل أو بفعل ما يدل 
على الإسلام, كالصلاة -بناء على كفايته - أو 
بالتبعية, كتبعية ولد المشرك لوالديه في الإسلام إذا 
أسلم| أو أسلم أحدهها. 
بوقد تقدّم تفصيله في عنوان «إسلام». 


الهجرة من بلاد الشرك : 
أوجب بعض الفقهاء الهجرة على من كان في 
بلاد الشعرك ولم يكن يتمكّن من إظهار الشعائر فيها 
وكان متمكّناً من الهجرة منهاء قال العامة : 
«أوجب اللَّه تعالى في كتابه الهجرة عن بلاد 
الشرك بقوله تعالى : 9 إِنَّ الذي تَوََاهُمْ السَلائكَةٌ 
ظايلي أَنْهِمْ قالوا فيكم قالواكُنًا خ 
الأَرْضٍ قالوا أ تَكنْ أَرْضُ الله وايِعَةٌ جروا 


,29919 المسالك‎ )١( 
116 :95 (؟) الجواهر‎ 


فيها 006 

والناس في الهجرة على أقسام ثلاثة : 

الأول من تجهب عليه : وهو من كان 
مستضعفاً من المسلمين بين الكقّار لا يمكنه إظهار 
دينه» ولا عذر له من وجود عجز عن نفقةٍ وراحلة. 

الثاني من لا تجب عليه المجرة من الكثّارء 
لكن يستحبٌ هم : وهو كل من كان من المسلمين 
ذا عشيرة ورهط يحميه من المشركين ويمكنه إظهار 
دينه والقيام بواجبه ويكون آمناً على نفسهء 
كالعبّاس, ونا استحيّت له المهاجرة للا يكثر سواد 
المشركين. 

الثالث من تسقط عنه الهجرة لأجلم يدو 
من مرض, أو ضعفي, أو عدم نفقة, فلا جنأح ليد 
لقوله تعامى : « إلا المُسْتَضْعَفينَ مِن الال وسار 
وَالولْدانٍ 74" لأئّهم بمنزلة المكرهين. 

واهجرة باقية أبداً ما دام الشرك باقياً؛لما 
روي عنه 3# أنه قال: “لا تنقطع اطجرة حك 
تنقطع التوبة, ولا تنقطع التوبة حي تطلع الشمس 


من مغربها”. 
وقوله لي : "لا هجرة بعد الفتتحم” محمول 
على اطجرة من مكة...»". 
)١(‏ التساء : /1ق, 
() الثساء :.4ة. 
(©) التذكرة (الحجريّة ) ١0 : ١‏ .. وانظر المنتهى (الحجريّة ) 
يت 


وبهذا المضمون _لكن باختصار_قال 
بعض آخرء كابن إدريس7, ويحيى بن سعيد!, 
والشهيد الأوّل0", والح الأردبيلي مدّعياً عسليه 
الإجاع40. 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الطهارة : 
أ نجاسة الكافر : الأعيان النجسة. 
ب -إدخال النجاسة في المسجد. 
ج-موارد متفرّقة, تعلم مما سبق. 
؟-كتاب الجهاد : 
أ-أحكام الأمان. 
ب -أحكام الذمّة. 
ج-موارد متفرّقة» كالكلام عن قسمة 
الغنيمة , والرضخ» والاستعانة بالمشركين. 
-كتاب التكاح : 
أ-أسباب التحريم : الكفر . 
ب -إسلام المشرك أو المشركة وحكدم 
نكاحهيا. 
غ-كتاب الأطعمة والأشربة : شروط الصائد 
والذابع. 


234:9 السرائر‎ 0١ 
704: الجامع للشرائع‎ )1( 
96:2 الدروس‎ © 
845 +7 نا مجمع القائدة‎ 


جمع شراب, وهو أسمٌ لما يشربء من أي 
نوع كان, وعلى أيّ حالٍ كان, ويقال لكل شيع 
لايض :إِنّهِ يُعرب90. 


اصطلاحاً : 


المعنى اللغوي نفسه, فإِنّ فتهاءنا حينا” . 


يطلقون عنوان «الأطعمة والأشربة» يريدونا نم 
ما يتعرب من المائعات. سواء كان مسكراً 7513 
ولايختصٌ با مسكرات(", 


الأحكام : 

نذكر -تقهيداً للكلام عن حكم الأشربة- 
مقدّمتين : 

الأولى_الكلام هنا يختصٌّ بحكم الأشربة من 
حيث الحلّية والحرمةء أمّا باقي أحكامهاء كالتجاسة 


)١‏ أنظر : ترتيب كتاب العين, ومعجم صفردات ألشاظ 
القسرآن (للسراغب الإصفهاني ) ولسان العرب : 
«شرب». 

(1) كبا يلاحظ ذلك في كتاب الأطعمة والأشربة من الكتب 
الفقهية . 
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والطهارة وجواز المعاملة عليها وعدمه, وما يترئّب 
على ششربها من العقوبات -إذا كانت تقرّب علبها 
عقوبة ‏ ونحوها من الأحكام, فسوف يبحث عنها 
تحت عتاوينها الخاصّة, مثل: «خمر», «فقّاع», 
«يول» و«دم» ونحوها. 

الثانية ‏ ذكر الفاضل النراقي في أُوّل كتاب 
الأطعمة والأشرية عدّة أصول وقواعد مفيدة جدّاً 
نشير إليها على نحو الإجمال, وسوف نستوني الكلام 
عنها في مواضعها إن شاء اللّه تعالى. 


قواعد عامّة في الأطعمة والأشرية : 

القاعدة الأولى : الأصل الأول في كل ما 
يمكن أكله وشربد. الحلّية والجواز!". وقد تقدّم الكلام 
عن :ذلك بشيء من التفصيل في غنوان «إباحة ». 


القاعدة الثانية : الأصل في الخبائث حرمة 
أكلها وشربها؛ لقوله تعالى : ( وَيُحَرّم عَلَهُمْ 
الحبائِتَ 74": وللإجماع. 

واختلفوا في تحديد الخبائث, والقدر المتيّن 
منها : فضلات الإنسان, وكلٌ ما لا يؤكل لسمهء 
والميتات. ونحوها». 

ولمزيد من التفصيل يراجع عنوان «خبائث». 


.4:16 مستند الشيعة‎ )١( 
3169 : الأعراف‎ )( 
.117-5 :١8 مستتد الشيمعة‎ )( 


القاعدة الثالثة : الأصل في الأعيان النجسة 
والمتنجّسة ما دامت نمسة ‏ الحرمة, لحرمة أكل 
النجس والمتنجّس وشريه(", كبا تتقدّم في عمنوان 
«إزالة» ويأتي في العناوين المناسبة, إن شاءاللّهدتعالى. 


القاعدة الرابعة : الأصل في الأشياء الضارّة 
بالبدن الحرمة!". 

وتحديد الضرر وما يشترط في هذا الأصل 
يأ في عنوان : «ضرر». 


القاعدة الخامسة : الأصل حرمة أكل ماللا 
الغير بدون إذنه!. 

وتتفصيل الكلام عن ذلك في المنواتين: 
«أكل». و«غصب». 


القاعدة السادسة : الاضطرار رافع للحرمة 
حالة الاضطرار إجمالاً. يجوز للمضطرٌ الأكل 
والشرب ما حُوُمٍ عليدا, 

والكلام عن تحديد الاضطرار وشروط 
القاعدة يأتي في عتوان «اضطرار». 


القاعدة السابعة : الإكراه راقم للحرمة حالة 


(1) مستند الشيعة 37:16. 
(1) مستند الشيعة 16:18 
() مستند الشيعة 18:18. 
(5) مستند الشيعة 16: 15. وأظر الجواهر 15+ 575. 


الإكراه'", قالمكره يجوز له تنأول الحيّم إذا أكره 
عليه. 


وتحديد الإكراه المسوّغ لتتناول المحم 
وشروطه أت في عنوان «إكراه», وقد تقدّم بعض 
الكلام عنه في عنوان «اختيار». 


القساعدة الشامثة : النقيّة رافعة للحرمة, 
فيجوز لمن حكنت عليه ظروف التقيّة أن يسرتكب 
لمرّم إجمالاً. كما إذاكان بين كقّارٍ وقلنا بنجاستهم, 
وكان يتوجّه عليه ضعرر باعقزاهم, فله أن يتناول 
من طعامهم0, 

ويراجع تفصيل ذلك وحبدود القاعدة 
وشرائطها في عنوان «تقيّة». 

ولا بدٌ من التنبيه على أَنّ قاعدة إلتقيّة تختلف 
عن قاعدة الإكراه وإن كانتا متّحدتين مورداً في 
أغلب الأوقات. 

وبعد القهيد بالمقدّمتين السابقتين ندخل في 
صلب الموضو. 


أقسام الأشرية من حيث الحلية والحرمة : 
تنقسم الأشرية بصورة عام إلى قسمين : 


(1) ثم يذكر الفاضل الغراقي هذه القاعدة؛ لكمن انظر : 
الجواهر 77+ 1-1١‏ والمكاسب ( للشيخ الأنصاري) 
عنقم 

(1) أنظر: مستند الشيعة 6 */, والمكاسب [للشيخ 
الأتصاري ) ؟ : مات 3٠١‏ 


١-الأشربة‏ المحرّمة. 

١_الأشربة‏ الحلّلة. 

وتنقسم الأشربة الحرّمة في حدّ ذاتها -إلى 
قسمين أيضاً: 

١-الأشربة‏ الحرّمة ذاتاً. 

١"-الأشربة‏ المحرّمة بالعرض, 

ولمّا كانت الأشربة ال رّمة محدّدة ومعيّنة؛ 
خلافاً للأشربة الحلّلة, فلذلك نقدّم البحث عتهاء 
فإِنّه إذا تعينت امحرّمة يكون غيرها لّلاً. 


أوَلاً الأشربة المحرّمة ذاتا 


والمقصود منها الأشربة التي حرمت لذاجتاة” 
لا لاختلاطها أو مباشرتها حرّماً آخر. 

والأشربة الحرّمة ذاتاً هي : 

: تاركسملا-١‎ 

وهي الخسمر وما يلحق بها من سائر 
المسكرات: 

أ-الغس : 

وتطلق على ما أسكر من عصير العتبء 
وربما يراد بها الأعمٌ. قال الفيروزآبادي : «المر 


ما أسكر من عصير العنب, أو عامً... والعموم أصحٌ؛ 
لأنها خُرّمت وما بالمدينة خمرٌ عنبٍ. وماكان 


شرابهم إِلَّ البسر والقر». 
ثم قال في وجه تسميتها : «ميت خراء لأنها 
ليك العقل وتسترء. أو لائّها ثركت حك أدركت 
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واختمرت. أو لأئّها تخامر العقل, أي تخالطه»(0. 

وحرمتها مجمعٌ عليها بين المسلمين؛ بل هي 
من ضعرؤريات الدين: بحيث يكثّر منكرها"". 

ويأتي تفصيل الكلام فيها تحت عنوان «خمر» 
إن شاء اللّه تعللى. 

ب دما يلحق بالخمر : 

ويلحق بالخمر كل ما أسكرء ولا يتحدّد 
بماورد ذكره في النصوص أو كليات الفقهاء؛ 
لأنّ الموضوع للحرمة هو عنوان «المسكريّة» 
فا أسكر يلحق بالمخمر من حيث الحشرمة؛ لما ورد 
عن الني 4# : «كل مسكر جرام؛ وكل مسسكر 
بغر »7". وما ورد عن الإمام موسى بن جعفر لل : 
إن الله عر وجل لم يحرّم السمر لاسمهاء ولكسن 


جوم لعاقبتهاء فا كان عاقبته عاقبة المسمر فهو 


جر ايلم 


)١(‏ القاموس المميط :م خمر». 

(؟) أنظر : المسالك 17 ١/!ء‏ وبصمع الفائدة والبرهان 
,: ومستند الشيعة 16 : 17/1: والجواهر *7: 
ريقة 

(©) مستدرك الوسائل 17: 48, الاب ١١‏ من أبواب 
الأشرية الحرّمة» الحديث », وأنظر صحيح مسلم 17+ 
١641‏ ألباب لمن أبواب كتاب الأشربة, الحسديث 
زإية 

(غ) وفي نسخة : « فهو حرام ». 

(0) الوسائلي 58+ 417 الباب 14 من أبواب الأكربة 
امحرّمة. الحديث + 


وورد عن الني يَي: «الخمر من خمسة: 
العصير من الكرم, والتقيع من الزبيب, والبتع من 
العسلء والهزر من الششعير, والتّييذ من التقر»!". 

والنقيع : هو الشراب المتُخذ من الزبيب -أو 
غيره -حيث ينقع في الماء من غير طبخ0". 

والبتع -بسكون التاء وقد تُفتح :هو 
الشراب المّخذ من العسلء وهو شراب أهل 
الهن0, 

واليزر -بكسر الميم -: هو نبيدٌ (شرابٌ) 
تخد من الذّرة, أو الشعير, أو الحنطة!ك. 

والتّييذ: هو الشراب المعمول من القبها 


والزبيب, والعسل, والحنطة, والشعير, وغيلا قلف 


يقال : نبذت القر والعنب. إذا تركت عليه آلاء 
ليصير ييذ](©, 
وذكر الفقهاء النّضيخ أيضاً وهو شرابٌ 


)١(‏ الوسائل 78 : 8١‏ /ء الباب الأوّل من أبواب الأشرية 
الممرّمة؛ الحديث . وأورد البخاري عن بن عمر, قال : 
«خطب عمر على مدبر رسول الله عل ققال : إِنّه قد 
نزل تحريم الخمر, وهي من خمسة أشبياء : العنب , والقرء 
والحنطة , والشعير , والعسل . والخمر ما خامر العقل ...». 
البخاري 7: 77/, كتاب الأشرية. باب ما جاء في أن 
الخمر ما خامر العقل من الشراب. 

(؟) النهاية ( لابن الأثير ) : «نقع ». 

(6) المصدر نفسه :«بتع ». 

(4) المصدر نفسه :«مزر». 


(0) المصدر نفسه :«ثبذة 


تخد من الكسر(6. 

؟_-الققاع : 

وهو مما ألحق بالخمر أيضاً من حيث الحكم» 
لكن أفرد بالذكر لما اشتبه أمره على بعض النساس, 
وتشدّدت في النهي عنه الروايات الواردة عن أهل 
| 


والكلام في ذلك على التحو التاللي : 

حكم القُنّام إجمالاً ٠‏ 

من مسلمات فقه الإماميّة القول بحرمة 
الققّاع؛ لما ورد من التشدّد في النبي عنه والتصريم 
بحرمته. ومن جملة مأ ورد فيه : 

١-مارواه‏ عمّار بن موسى, قال: 
«سألت أبا عبد الله لمق عن الشّمَّاع. فقال: هو 
ج00 

؟-وما رواه ابن فضّال؛ قال؛ «كستبت إلى 
أبي امسن أسأله عن القُقّاع ء فقال : هو الخمر» وفيه 
حدّ شارب الخمر»”*. 

وما رواه الوّاء. قال : «كتبت إلينه 
-يعني الرضا لي أسأله عن القّمّاع؛ فكتب: 


(1) التهاية (لابن الأثير) : « فضخ», والبُسر : القَضنُ من 
كل كيم. ويُطلق على القر قبل أن يصير رطباً, 
الغضاضته. لسان العرب :« بسر ». 

(1) الوسائل 0؟: ,+٠‏ الباب 77 مسن أبواب الأشربة 
الهرّمة, الحديث 4. 

( المصدر نفسه : الحديث ؟. 


حرام ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر»(©. 

غ - وقال أيضاً: «قال أبو الحسن طق : لو 
أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه»©, 

0 وعنه لي أيضاً: «هي خمرة استصغرها 
الناس »0 

حقيقة القُقّاع : 

اختلفوا في حقيقة القنّاع, ببعنى أنه مأخودٌ 
من أيّ شيم ؟ وهم فيه أقوال : 

: إِنّه من الشعير خاصّة‎ ١ 

نقل السيّد المرتضى عن أبي هاشم الواسطي 
-وهو من العامة أنه قال : «القماعَ نبيذ اللفسعير, 


فإذا نش فهو حمر»(/. وجاء في كتاب البثية”” 


للخليل : «التقاع : شرابٌ تخد من الشمير, سمي بهد 
للزّد الذي يعلوه»*. وفي جمع البحرين للطريجيم 
«القاع -كرّمّان ‏ شي يُشرب, يتّخذ من ماء 
الشعير فقط؛ وليس بمسكر ولكن ورد النبي عنهء 
قيل : سمي فمّاعاً؛ لما يرتفع في رأسه من الزبّد»50. 
وقسال الملامة في جواب السيّد مهنا 


)١(‏ الوسائل 0؟: 54, الباب 8؟ من أبواب الأشربة 
الرمة. الحديث الأوّل. 

(1) المصدر ئقسة. 

(7) المصدر تقسه. 

(4) الاتتصار: 194 

(0) ترتيب كتاب العين :«فقع ». 

(1) ممع البحرين 
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الحسيتي7" حينا سأله عن حقيقة الّقَّاعَ وكيم : 
«دلا خلاف بين الإماميّة في تحريم القُقّاع, والأصل 
فيه ما روي عن ألني' 8# : أنه ممى عن تتناول 
الغبيراء وهي الشراب المعمول من الشعير, حقى إِنّ 
العامّة رووا عنه ل الأمر يضضرب عئق من داوم 
علها ولم يترك شربها بعد نميه 6 »". 


)١(‏ كان «قاضي المديئة, اشتغل كبيراً, وكان حسن الفهم 
جيّد النظم» ولأمراء المدينة فيه اعستقاد. وكانوا 
لا يقطعون أمراً دونه ...». مقدّمة كتاب « أجوبة المسائل 
المهنائية » تقلا عن الدرر الكامنة للمسقلاني 6: .1"10. 

(1) أجوية المسائل المهثائية : 41 , المسألة 111 

وأا الرواية عمن التي يل فقد رواها السيد 
المرتضى عن ثقاتهم ورجاهم , عن أَمّ حبيبة زوجة الي 
6« أن ناسأمن أهل الببن قدموا على رسول الله يه 
ليملّمهم الصلاة والسنن والفرائض . فقالوا : يا رسول الله 
إِنّ ثنا شراباً نعمله من المح والشعير, فقال 996 : 
الغبيراء ؟ فقالوا : نعم . قال 206 : لا تطعموه. 

ثم لا كان يعد يسومين ذكروها له 94 . فقال : 
الغبيراء ؟ قالوا : نعم, قال 9/6 : لا تتطعموهاء ثم لا 
أرادوا أن يتطلقوا سألوه 996 أيضاً. فقال : الفبيراء ؟ 
قالو! : نعم ء قال : لا تطعموهاء قالوا : نِّم لا يدعونه, 
فقال م : ومن لم يتركها فاضع ربوا عنقد ». 

أنظر : الاتتصار :1586 ومستد أحمد 5: 601, من 
حديث أَمّ حبيبة زوج النبي َل , الحسديث 191/4104 
ومجمع الزوائد ه: 0 باب في الغييراء والفضيخ ... 
والسنن الكبرى 8+ 151» باب ما جاء في تفسير المخمر. 

ونقل السيّد المرتضى عن زيد بن أسلم : «أن - 


وقال السيّد اليزدي : «الققَاع : وهو شراب 
متّحْذ من الشعير على وجدِ مخصوصء وبقال : إن 
فيه سكراً خفياً. وإذاكان متّخذاً من غير الشعير 
فلا حرمة, ولا نجاسة إلا إذاكان مسكراًع90. 

وقال السيد الحكيم : «الققاع : وهو شرابٌ 
مخصوص منّحْذ من الشعير, وليس منه ماء الشعير 
الذي يصفه الأطباء»!". 

ومثله قال السيّد الخوني؟. 

وقال الإمام الخميني : «الفقّاع : وهو شراب 


- الفبيراء التي نهى عنها الي عله هي الأسكر كدي 
ونقل عنه : أئها الفتّاع . ونقل ذلك عن أحيا أيييا ‏ 
الاتتصار : 364-192 
وتقل مالك عن زيد بن أسلم : أن المبيراء هي 
زْكّة أيضاً. الموطأ ٠‏ ؟/, باب تمر لتقل" 
ولكسن حاول بعضهم تفسير الأسْكُرْكَة أو 
الشكُْئكه_بأئّها خر المبشة وهي متّخذة من الذّرّة. ون 
تعريبها «الشمُرْقع ». أنظر النباية (لابن الأثير): 
«سكر». 
لكن في النفس من ذلك شي *. 
(1) العروة الوثق :كتاب الطهارة. فصل في النجاسات. 
العاصر : الفقاع . 
(؟) منهاج الصالحين (للسيّد الحكير ) 16١ :١‏ المبحث 
السادس في الطهارة من الخسبث. الفصل الأول في 
النجاسات , التاسع . وانظر المستمسك ١‏ : 4107. 
() منهاج الصالحين (للسيّد الخوثي) .٠١1 :١‏ المبحث 
السادس في الطهارة من الخنيث. الفصل الأوّل في 
النجاسات .ء التاسع ٠‏ وانظر التنقيح (الطهارة ) ؟: /119. 


مخصوص متّخذ من الشعير غالباً أمَا المتّخذ من 
غيره؛ فني حرمته ونجاسته تأمّل وإن سمي فقّاعاً. إلا 
إذاكان مسكراً»91, 

ويلوح منه أنه قد يؤخذ من غير الشعير 
أيضاً. 

-إِنه يؤخذ من الشعير ومن غيره : 

يستفاد من كلمات بعض آخر أن الماع يتخ 
من غير الشعير أيضاً: 

قال السّد امهنا في سؤاله المتقدّم : «ما يقول 
مولانا في الماع الذي حرّمه الأصحاب, ما هو وما 
هو حدّه, إن في بلاد الشام يعملونه من الشسعير, 
ومن الزييب» ومن الرمان» ومن السكر ومن 
الدبس. ويسمون الجميع قُقّاعاً فهل يحرم الججميع أم 
الذي يعمل من الشعير خاصٌة... 0:5" 

ونقل الفاضل الإصنهاني عن مقداديات 
الشهيد الأوّل : أنه «كان قدياً يتَخْذْ من السعير 
غالباً. ويصنع حقٌّ يحصل فيه النشيش والقنفزان, 
وكأنّه الآن تخد من الزبيب أيضاًء ويحصل فيه 


هاتان الخاصّتان أيضأ» 5 
وقال الشهيد الثاني : «... الأصل في الُقّاع ما 


يتّخذ من ماء الشعير كبا ذكره المرتضنى في الانتصار, 


(1) تحسرير الوسسيلة 1: ,٠١7‏ القول في النجاسات, 
التاسع . 

(1) أجوبة المسائل المهئّائية : ٠١‏ , المسألة .77١‏ 

() كشف اللثام ١‏ 44ط, وأنظر البيان : 11. 


لكن لما ورد النبي عنه معلّقاً على النسمية ثسبت له 
ذلك: سواء عمل منه أم من شيره إذا حصل فيه 
خاصّيته, وهي النشيش» وما يوجد في الأسواق 
ما يسئى مُنّاعاً حكم يتحرهه تبعاً الاسم , 
ِل أن يعلم انتفاؤه قنطعاً. كما لو شوهد الناس 
يصنعون ماء الزبيب وغيره الخاللي من خاصيّته في 


إنام طاهرء وم يغيبوا به عن العين 
اسم “الماع ” فإنّه لا يحرم بمجرّد هذا الإطلاق» 


للقطع بفساده»(9, 
وبهذا المضمون قال الحقّق الكركي في بعض 


رسائله!, وقال في جامع المقاصد : «المراد بيه( ” 


المّخذ من ماء الشعير _كما ذكره المرتظق 3 
الانتصار لكن ما يوجد في أسواق أهل السئه كم 
بسنجاسته إذا لم يعلم أصله. عنما ادق 
التسمية». 

وقال كاشف الغطاء : «القمّاع -كرّمّان وهو 
شرابٌ عخصوص غير مسكر يتّخذ من الشعير غالباً, 
وأدنى منه في الغلبة ما يكون من الحنطة. ودوتهيا ما 
.يكون من الزييب» ودونها ما يكون مسن غيرها. 
وليس ماء الشعير الذي يتعاطاه الأطياء للدواء 
منه؛ لأنّ الظاهر أنه يحصل منه فتور لا يسبلغ حد 


)١(‏ روض الجنان : 114, وبهذا المضمون قال في الروضة 
لا الالاء والمسالك ١1‏ : الا 
(؟) شرح الألقيّة (رسائل المحّق الكركي ) 215. 
5 (5) جامع المقاصد 151:1١‏ 
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السكر, وليس ذلك في ماء الشعير, على أنه يسعتير 
فيه أن يوضع في حل حقٌّ يحدث فيه فوران 
ونشيش 206 

هل الفقّاع مسكر 5 

اختلفت كلمات الفقهاء في إسكار النقّاع 
وعدمه على أقوال: 

١‏ - القول بعدم إسكاره, صبرّح به الفسيخ 
المفيد”" وابن حمزة''' وأبن فهد!, وهو الظاهر من 
السيّد المرتضى60. 

؟-القول بإسكاره, وهو الظاهر من بعضهم 
كصاحب الجواهر, حيث قال : «... ِل أن التدبّر فيه 
يُقتضي كونه من المسكر ولو كثيره»0. 

"1 القول بن فيه إسكاراً خفياًء نسبه السييد 


يج اليذوكي) إلى بعض» فقال : «ويقال : إنّ فيه سكراً 


خنيأء". 
؟ -القول بأنّه يوجب فتوراً لا يبلغ حد 
السكرء كيا في عيارة كاشف الغطاء المتقدّمة, وريما 


.11/7 : كشف الغطاء‎ )١( 

()) المقنمة ٠١4‏ عم. 

(©) الوسيلة : 634. 

(ع) المهدّب البارع 5:5 

(0) الرازيات. والموصليات الدالئة (جموعة رسائل 
الشريف المرتضى ) 21١٠١‏ 748. 

(0) الجواهر 5+ 2/4 

(/) العروة الوئق : كتاب الطهارة, فصل في النجاسات: 
العاعر + الفقّاع. 


أقربة .. 


يمل إليه الشيخ الأنصاري27, والحمّق الهمداني!. 

-القول بأنَّ فيه ما يسكر وما لا يسكرء 
ولملّه ظاهر كل من قال : إنَّ الشمّاع حسرام وإن لم 
يسكرم, 
عدم التعرّض للإسكار, ولعلّ الأكثر 
كذلك. 

ويؤيّد القولين العالث والرابع ما نقله 
السيّد الخوئي عن بعض أهل الخبرة, وهو: أن مادّة 
«الكحول» التي هي العامل الأساسي في الإسكار 
نا تكون في أقسام «القرق» بنسبة د. وفي أقسام 
السمر بنسبة 2, وفي الماع بنسبة _2©. 

هل يعتبر الغليان في التحريم ؟ 

اشترط بعض الفقهاء في تحري الماح عَلَيَائ 
ونشيشه, فا لم يغلٍ ولم بنش لم يحرم ."مكلاب 
الجنيد وصاحب الحدائق0©. قال الأخير: 

«المسفهوم من الأخبار : أن الماع على 


518 : الطهارة (للشيخ الأنصاري ) الحجريّة‎ )1١( 

(1) مصباج الققيه ١‏ : /2601. 

() ذكر مثل هذه العبارة جملة من الفقهاء. كبا ستأقي 
الإشارة إليهم. 

(6) التنقيم (الطهارة) 1: /159 

(0) نسبه إليه الحمّق في المعتبر : 118. ول تمده عبارة أبن 
الجنيد فيه ليتّضح موقف لمق منه, ولذلك يحتمل أن 
يمد الممقّق من أصحاب هذا القول وإن ثم أعثر على من 
انسبه إليه.. 

( الحدائق 1176 


قسمين : مثه مأ هو حلال طاهر. وهو مالم يحصل 
فيه الغليان والنشيش أَيّام نبذه» ومنه ما هو حسرام 
نجس, وهو ما يحصل فيه الغليان» وإلى ذلك أشسار 


ابن الجنيد فيا نقله عمنه في المعتير... وجملة منن 
الأصحاب قد عدّوا كلام ابن:الجنيد خلافاً في 
المسألة, حيث إِنّ ظاهرهم القول بالتحريم مطلقاً. 
والحقّ في المسألة هو مذهب أبن الجنيد...». 

ويظهر من العهيد العاني -كما تقدّمت 
عبارته _اشتراط أحد أمرين في التحريم, وهيا: 
النشيش أو الغليان أو تسمية المائع ققّاعاً, إلا إذا 
عُلم أنتفاء خاصّية القُقّاعَ فيه. فلا يوجب بحرّد 
إطلاق الاسم الحرمة. 

نعم, الجهول اموجود في السوق إذا صدق 
عِليم عنوان الفقّاع فهو محرّم وإن لم يعلم نشيشد!". 

وقال السيّد الخوئي : «هل تتوف نجاسة 
لتقا وحرمته على غليائه ونشيشه» أو يكفي فيهما 
بحرّد صدق عنوانه, كيا هو مقتضى إطلاق الفتاوى 
وأغلب النصوص ؟ فقد يقال بالأوّل وإنّ حكهم 
بحرمة الفقّاع ونجاسته على الإطلاق نا هو ملاحظة 
أن الغليان والنشيش معتبران في تحقّق مفهومه؛ لأنّ 


)١(‏ روض الجمستان : 114 وانظر ؛ المسالك 179 : ؟لا, 
والروضة البهيّة ا 717, وجاء فيها : «ويحرم الفمّاع . 
وهو ما اتفذ من الزبيب والشعير حقٌ وُجد فيه النشيش 
والحركة, أو ما أطلق عليه عرفاً. مالم يعلم انتفاء 
خاميته... ». 


الققّاع من.فق, فلا يكون قُنَاعاً حقيقة إلا إذأ ننٌ 
وارتفع في رأسه الزبد. وهذا هو الصحيح؛ لصحيحة 
محمد بن أبي عمير عن مرازم. قال: “كان يعمل 
لأبي الحسن لله الماع في متزله. قال أبن أَبي 
عمير : ولم يعمل قا يغلي 7" حيث دلت على أن 
لحرّم من لقاع هو الذي يغلي وينش. وإلالم يكن 
وج اعمله في منزل أبي ال مسن ليل وتفسير أبن أبي 
عمير بأنّه لم يعمل قُقّاح يغلي »". 

وربما يظهر ذلك من جماعة, مسثل : الشهسيد 
الأول في الدروس”", والحيّق الأردبيلي -ونسيه 
إلى الشيخ في التهسذيب والاستبصارا» ‏ وامحمّقا 
اطمداني!©. 

ولذلك قال السيد ال حكيم : «امهكي عن غير 
واحدٍ اعتبار النشيش في التحرم والنيجامةع 1ق 
كي كلام بعضهم اعتبار الفليان, بل عن حناشية 
أن الحرمة 
والنسجاسة يسدوران مسع الاسم والغليان دون 


المدارك : صترّحوا -يعني الأصحاب -: 


)١(‏ الوسائل 581:18 الباب 14 من أبواب الأشربة 
الممرّمة , الحديث الأوّل. 

(؟) التنقيح (الطهارة) 117817. 

() الدروس 3251 

(4) مجمع القائدة 1918-0 وأنظر :الاستيصار ؟ + 
47 كتاب الأطعمة» باب تحريم الققّاع . ذيل الحديث 
١‏ والتهذيب باب الذبائح والأطعمة, ذيل 
الحديث 18٠١‏ 

(0) مصباح الفقيه ١‏ : 0810 
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الإسكار»0" ثم استشهد له بصحيحة أبن أبي عمير 
المتقدّمة وغيرها. 1 

لكن الذي توضّلنا إليه - بحسب تتتعنا أن 
أكثر الأصحاب أطلقوا الحرمة ولم يعلّقوها على 
النشيش أو الغليان, وخاصّة من تقدّم على 
الشهيد ين" 

هل التحريم معلّق على الإسكار ؟ 

أطلق أكثر الأصحاب التحريم وم يملقره 
على الإسكار أيضًء لكن يظهر من بعضهم تعليقة 
عليه, قال صاحب الجواهر : «... بل صبرّح غير 
واحد بأنّه كذلك" وإن لم يكن مسكراً؛ ولملّه 
إلإطلاق النصوص المزبورة, إلا أن اندر فيه يقضي 
أكونه من المسكر ولو كثيره؛ أمَا الصنف الذي 
لا يتيكر منه فلا بأس به؛ للأصل وغيره...»40, 

وييكن أن نجمل هذا الرأي في عهدة كل من 
اشترط النشيشش والغليان في التحريم ‏ بناء على أنه 
يلازمان الإسكار غالباً. كبا في سائر الأعربة. إلا 
أنّ صاحب الحدائق وهو ممّن يعتير الفليان في 
التحريم استظهر من الأخبار وكلمات الفقهاء عدم 
تعليق الحكم على الإسكار, ثم#اختارء(©. 


(1) امستمسك 491:1. 


ءة إلى كلام سابق له في التحريم . 
(6) الجوافر 56 0/6 
(6) الغدائق 6 .101-11 


أشربة ... 111110111101111 


وصرّح صاحب الجواهر في مواضع أخر 
يتعميم ال حكم للمسكر منه وغير المسكرا". 


وال حاصل من كلما تقدّم في البحث عن تقييد 
الحرمة بالغليان والإسكار : أنّ الأكثر أطلقوا الحكم 
بالتحريم, وم يقيّدوه لا بالغليان ولا النشسيش 
ولا الإسكار”", بل مررّح بعضهم يشمول ا حكم 
وإن لم يكن مسكرا؟". 


407 45ؤو‎ 14١ أنظر الجواهر‎ )١( 

(؟) أنظر ؛ الاننتصار : 11, والكافي في الفقه : 417 
والنهاية : ,و 688 و 011 و 9(7, والمخلاف 0+ 
44 والمسبسوط 1١:1‏ و1!, والمسراسم +603 
والمهذّب 7 :0177, والغنية : ,4٠ ١-595‏ والسترائل 45 
لفل الل 30750 
و 408, والشرائع ؟: 120 والممتبر : 47 إذا كان 
عبارة الذيل لابن الجنيد لا للمحقّق -والجامع للشرائع : 
8دة؛ والتواعد 1: 108, والمنتهى (الجديدة) + 
/137, و (الحجريّة) ٠٠١11‏ والتذكرة 58:١‏ 
والذكرى ,1١6 :١‏ وجامع المقاصد :١‏ 171, وبجمع 
الفائدة والبرهان 8: 19 لكن مال إلى تقييده بالغليان 
في :1١‏ 198-1417 _وكفاية الأحكام 10١١‏ وكشف 
العام (الحجريّة ) 1:-178. 

(©) أنظر : المقئعة : ٠ ٠‏ ورسائل السيد المرتضى 15:١‏ 
٠‏ وجواهر الفقه ؛ 116, والبيان : ,1١‏ والمهدٌّب 
البارع ه: ذلاء والرياض (الحجريّة) :١‏ 494: و 9+ 
و 4481: ومستئد الشيعة 16: 177, والجواهر 
441و 201 لكن تقدّم أنّه يظهر منه في كتاب 
الأطممة والأشرية : أن احرّم هو خصوص المسكر - 


00 ا ا 0 هنا 


نعم. أحاله بعضهم على العرف, كالحتّق 
الأرديسيلي: وصاحب المدارك”", والمحّق 
السبزواري!". 

حكم ماء الشعير الطتي : 

مرّح جملة من الفقهاء ‏ بأنّ ماء الشعير الذي 
يستعمله الأطباء للمعالجة ليس من المُقّاعَ. نثل 
كاشف الغطاء وصاحب الجواهر, والسيّد اليزدي. 
والسيّد الحكيم , والسيّد الخوني , وغيرهم. 


أمَا كاشف الغطاء, فقد تقدّمت عبارته!, 


وأمَا صاحب الجواهر, فقد قال بعد الكلام عن 
القفَاع : «وعلى كل حالٍ فليس من المعلوم كونه 
منه, ما تعارف في زماننا استعمال الأطباء له من ماء 
الشعير امل والله العالم»(. 

وقال السيّد اليزدي : «ماء الشعير الذي 


> منه ‏ ومصياح الفقيه ١‏ : 01 على أحقال؛ والعروة 
ألوئق : كتاب الطهارة , فصل في النجاسات, الماش : 
الفقّاع . والمستمسك 147٠ :١‏ 457 كسما يظهر منه, 
والتنقيح (الطهارة ) ؟: 11 . لكن اعتير الغسليان .. 
وتحرير الوسيلة ٠٠١:1‏ القول في النجاسات . التاسع , 
ونسب الفسيخ الأنصاري إلى شرح المفاتيح : أنه 
المعروف . أُظر الطهارة (للشيخ الأنصاري) : 817. 

)١(‏ مجمع الفائدة +1١‏ 147. لكن يظهر من ذيل كلامه 
تمسين كلام أبن الجنيد في تقييد الحرمة بالغليان.. 

(9) المدارك ١‏ : كار نفك 


(©) ذخيرة المعاد : 188 
(4) في الصفحة 675 
(0) الجواهر 7 2/7 


يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الماع فهو 
طاهر نخلان»01, 

وعلق عليه السيئد الحكيم بقوله : «كما صرح 
به جماعة, منهم كاشف الغطاء, ثم نقل عبارته, ثم 
قال  :‏ والعمدة أن الماع متّخذ على نحوٍ خاصٌ من 
العمل , لا بمرّد غليان الشعينءكما في نماء الشعير»!". 

وعلق السيّد الخوني على كلام السد اليزدي 
بقوله: « وذلك لأنّ ما يستعمله الأطباء في معالجاتهم 
نا هو الماء الذي يلق على الشعير ثم يطيخ معه, 
ويؤخذ عنه ثانياً فيشرب, ولا دليل على حرمته 
ونجاسته؛ إذ التُاعَ وإن أطلق عليه ماء التسعير إل 
أنه ليس كل ما صدق عليه ماء الشعير محكثولا. 
بنجاسته وحرمته؛ وا الحرّم والنجس منه هو الذي 
يطبخونه على كيفيّة مخصوصة يعرفها أهلم) 8 

العصير العنبي : 

أذّعي الإجماع مستفيضاً! على حرمة شرب 


)١(‏ العروة الوئق :كتاب الطهارة. فصل في الدجاساث» 
العاسر : الفمّاع , المسألة 4. 

(؟) المستمسك .256:١‏ 

() التنقيح (الطهارة ) 19 155 

(5) من ادّعاه : الممقّق في المعتبر : 118 والشهيد الثاني في 
المسالك ١9‏ : 1ا, والفاضل الإصفهاتي في كشف اللقام 
(الحجريّة) 1: 114, والسيّد الطباطبائي في الرياض 
(الحجريّة) 1١141؛‏ والفاضل الغراقي في مستند الشيعة 
هل لالء وغيرهم. . لكن الظاهر أن بعض المتقدّمين لم 
يتعرّض لحكنه. كالشيخ المفيد في المقنعة, والمحلبي في 
الكافي . وسار في المراسم . وأبن زهرة في ألغنية ‏ 
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العصير العنبي إذا غلى:قبل أن يذهب تسلثاه. فإذا 
ذهب الثلثان حل شربه. 

والمراد ب«الغليان» هو: صيرورة أسفله 
أعلاه'" بسبب الحرارة, وقد مسر في الروايات 
ب«القلب» أيضاً. 

واشترط الملامة في الإرشاد : الاشستداد 
أيضاً”" وهو التخن والغلظة الحاصلة بتكرّر الغليان 
وكثرته. 

وعلى عكسه السيّد اليزدي حيث اكنتى 
بمجرّد النشيش”7", وهو الصوت الحساصل في دو 
الغليان, أو قبله بقليل!©, 

واعترض عليه : بأنّه لا فائدة لاشتراط 
الغليان حيئئز؛ لأنّ النشيش بالمعنى السابق مقدّم 


بعليدكافاً. 


وأجيب : بأنَ المراد من النشيش هنا هو 
الغليان الحاصل بغير النارء فكأنٌ هناك سيبين 
للتحري: الغليان بالنارء والغليان بغيره _كالشمس - 


111:١ أنسظر : النهاية : 011: وجامع المقاصد‎ 1١ 
: وغيرهاء وفي مجمع البحرين‎ 591 :١ وكشف العام‎ 
.» دغلا» : «غلت القدر... إذا اشتدٌ فورائها‎ 

0 الإرعاد 1 الل 

() العروة ألوثق : كتاب الطهارةء فصل في النجاسات» 
التاسع : الخمر, المسألة الأولى . 

() في الصحاع ولسسان العرب : «نشش »؛ ومعجم 
مقاييس اللغة : «نشنٌ » : أنّ النشيش هو : «صوت الماء 
غيره إذا غلى ». 


المعبر عنه بالنشيش. وأمًا الصوت الحاصل قبل 
الغليان فلا أثر له في:التحزيم20. 

المعروف -كبا يستفاد من كليات بعضهم!؟- 
عدم الفرق بين ذهاب الثلثين بالنار أو بالشمس 
واطواء. لكن يظهر من بعضهم اشتراط كونه بالناره 
فإذا غلى العصير العني يحرم مالم يذهب ثلثاه 
بالنار. 

نسبه الفاضل الغراقي إلى العامة في 
التحرير”", وصترّح به السيّد الخوئي0. 

واستشكل السيّد الحكيم في أصل الحلية 
بذهاب الثلثين ‏ ولو بالنار إذا كان قد نشنٌ العصينة 
أو غلى بغير الثار!©. 


(1) أنظر :المستمسك 41١-80٠١ :١‏ والتتقيح (الطهارة] 
قله 

(1) قال الفاضل الغراقي : «فالقول بالتفرقة في التدليث -كبا 
هو ظاهر التحرير , حيث قال بعد التصريع بعدم التفرقة 
في الغليان : فإن غلى بالنار وذهب ثلشاد فهو حلال -كان. 
جد لولا مظنّة انمقاد الإجماع عل خلاقه؛ لندرة قائله ». 
مستند الشيعة 16: :١7‏ وانظر التحرير 1: 951. 

() تقدّم في المامش السابق . 

() التنقيح (الطهارة) ؟ : /114-131ء ومنهاج الصالحين 

5.1 المسألة‎ ٠١ 

(0) أنظر منباج الصالحمين ( للسيّد الحكيم ) ؟ :1 كتاب 
الأطعمة , المسألة 18, وانظر المستمسك ١‏ : 4+ 4: ولعلّه 
لاحهال صيرورة العصير خمراً لو نشنٌ وغلى بغير الثار, 
كيا صبرّح به السيد الصدر في تعليقته على هذه المسألة . 
أأظر المصدر نقسه ‏ 


ام ل العم دير ده 9635 


والظاهر من كلامهم عدم توقّف الحرمة على 
الإسكارء وإن كان يظهر من بعضهم ذلك, قال 
العلامة الطباطبائي -يحر العلوم -: «وهل الحكم 
بتحريم العصير قبل ذهاب ثلثيه تعبدٌ حضٌ؛ أو 
معلل بالإسكار الم المسيّب عن الغسليان, أو 
بعروض التغير له إذا بقي وطال مكثه ؟ احهالاثٌ, 
أوسطها الأوسط)(",. 

ويظهر من صاحب الجواهر متابعته له'", 

حكم عصير التمر والزييب : 

الظاهر أنّ العصير ني روايات أهل الببيت. 
90 إنا يطلق على عصير العنب -كما حّقه 
صاحب الحدائق!' وما ماء القر والزييب الحاصل 


(أكقله عنه صاحب الجواهر, أنظر الجواهر 1: /17. 

(1) الصدر ئقسه. 

(7) قال : ««لا يق أنّ المستفاد من أخبار أهل العصمة 
لك : أن العصير في عرفهم اسم لا يؤخد من العسدب 
خاصّة, وأنّ ما يؤخذ من الثر إنا يسمّى بالنبيذ» ومسا 
يؤخذ من الزبيب يسمّى بالنقيع ٠‏ ورا أطلق النبيذ أيضاً. 
على ماء الزبيب. وهذا هو الذي يساعده العرف أيضاً؛ 
إنّه لا ين أنّ العصير نا يطلق على الأجسام التي فيها 
مائية لاستخراج الماء منهاء كالعئب والرمّان ... وما 
الأجسنام الصلية التي:فيها حسلاوة أو جموضة ويسراد 
استخراج حلاوتها أو حسوضتهاء مثل القسر والزبسيب 
والسماق و ... ونموها. إِا يستخرج ما فيها من الحلاوة أو 
الحموضة إمّا بنيذها في الماء. وتقعها فيه زماناً يرج 
حلاوتها أو حموضتها إلى الماء. أو أئّها قرس في الماء > 


من نبذهما وطرشهها في الماء. فنا يطلق عليه 
«النبيذ» -وخاصة في ماء القر_أو «النقيع» في 
خصوص الزييب. 

لكن مع ذلك فقد عبّر الفقهاء عنهما بالعصير 
أيضا00, 

وأا حكها: 

فيمكن أن نفرض عدّة حالات للعصير 
الزبييي أو القري : 

الحالة الأولى ‏ أن يكسون العصير قبل 
النشسيشش والفسليان ولا إشكال في حليته في 
الموردين. 

الحالة الثائية ‏ أن يكؤن بعد الغليان 
ذهاب الثلثين, ولا إشكال في حأيته فيه هذه المحالةة 
في الموردين أيضاً. 2 

الحالة العالثة ‏ أن يكون بعد الشليان وقسبل 
ذهاب الثلثين, وهناء تارة يكون المصير مسكراً 


» من أوّل الأمر من غير نفع . أو أئها تُغلى باثنار لأجل 
ذلك . والمعمول عليه في الصدر الأوّل نا هو النبذ في الماء 
والنقع فيه...». الحدائق 0 : 171-118 
ثم أيْد ما ذكره بكلام اللغويين واستشهد له ببعض 
الروأيات , مثل ما تقدّم وهو ما رواه ابن الحججاج عمن 
الإمام الصادق مله , قال +« قال رسول الله 2 : الحخمر 
من خمسة ؛ العصير من الكرم, والنقيع من الزبيب. 
والبتع من العسل , والمرز من الشعير. والنبييذ من القر » . 
(1) أنظر : الدروس 17-157. وجامع المقاصد :١‏ 
7 والمسالك 111لا وغيرها. 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ٠‏ 
وتارة لا. 

فإن كان مسكراً, فلا إشكال في حرمته. 

وإن لم يكن كذلك ققد وقع الخلاف في حليته 
وحرمته, والمعروف حلّيته في المصيرين : القري 
والعنبي» لكن نسب إلى بعضهم القول بحرمته فيهما أو 
في أحدهما خاصّة, نشير إلى أهمٌ من نسب إليه أو 
استشعر من كلامه ذلك. أو تردّد فيه في كل من 
الموردين على حدة : 

أولاً العصير التمري + 

قال الحقّق في كتاب الحسدود من الشرائ 7 
«أما تقر إذا غلى ولم يبلغ حدٌّ الإسكار, ففي تحرهه 
كودّدء والأشبه بقاؤه على التحليل حقّ يبلغ. وكذا 
البحث في الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو 


روي ببالنارة#والأشبه أنّه لاايحرم مالم يبلغ الشدّة 


المسكرةء(©, 

وقال العامة : «والقر إذا غلى ولم يبلغ حلد 
الإسكار فني تحريمه نظرء وكذا الزبيب إذا نقع بالماء 
فغلى من نفسه أو بالنار, والأقرب البقاء على الحل 
مالم يبلغ الشدّة المسكرة»(". 

وقال الشبيد بعد الكلام عن عصير 
الزييب : «وأمًا عصير القر فقد أحلّه بعض 
الأصحاب مالم يسكر»!. 


(1) الشرائع ؛: 134 
(1) القواعد 555:1 
60 الدروس 317/17 


أشربة .. 

وظاهره الميل إلى الحرمة: كما قال في 
المستمسك0؟. 

وقال صاحب الحدائق :«... ماء القر إذا غلى 
وم يذهب ثلثاء. والمشهور_بل كاد أن يكون 
إجماعًء بل هو إجماع -هو القول بحليته. إن لم نتف 
على قائل بالتحريم من تقدّمنا من الأصحاب. وإنها 
حدث القول بذلك في هذه الأعصار المتأخّرة. فتن 
ذهب إليه شيخنا أبو امسن الشيخ سليان بن عبد 
اللّه البحراني, والحدّث الشيخ محمد بن الحسن الحرّ 
العاملي, على ما يظهر من الوسائل, ثم اشتهر ذلك 
الآن بين جملة من الفضلاء المعاصدرين حقٌ صِئّفاً 
فيه الرسائل ...»© ِ 

ونسبه في الجواهر-إضافة إلى من تقدّم-]ى. 
ظاهر كلام الشيخ في التذيب وظأعْرالسرّانيز». 
والحدّث الجزائري. والأستاذ الأكيرا". 

ثانيً ‏ العصير الزبيبي « 

ومن يظهر منه الميل إلى التحريمء الحقّق 
والعلامة -في عبارتهها المتقدّمة0- ونقله الشهسيد 


.401:1 المستمسك‎ )١( 

1 وانظر الوسائل 78: 47لء ألباب‎ :.14١ ١ 6 الحدائق‎ )١( 
من أبواب الأشربة الحرّمة.‎ 

5١:5 الجواهر‎ )0( 

(5) ونقل الفاضل الإصنهاني عن فخر الحمّقين في شرح 
الإرشاد : أنّ والده العامة كان يبتنب عصير الزبيب. 
أنظر كشف اللعام ١‏ : 557 


عن بعض مشايخه. حيث قال : «ولا يحرم 
المعتصير من الزبيب مالم يحصل فيه نشيش,» فيحل 
طبيخ الزبيب على الأصح؛ لذهاب ثلثيه بالششمس 


غالباً. وخروجه عن مستّى العنب, وحرّمه بعض 


مشاينا المعاصرين, وهو مذهب بعض فضلائنا 
المتقدّمين....20, 

ونسيه صاحب الحدائق إلى جملة من 
معاصيريه!", وحكاه في المستمسسك عن جماعة من 
المتأخّرين, ثم قال : «واختاره العلامة الطباطبائي 
في مصابيحه نساسباً ذلك إلى الشهرة بين 
الأصحاب»57. 

لكن تمل صاحب الجواهر في نسبة الحسرمة 
إلى المشهور!», 

وما اسسشّيد إليم للقول بالتحريم: 
الاستصحاب التعليقي, وقد تقدّم الكلام فيه نحت 
عنوان «استصحاب» في الملحق الأصولي, ونقلنا 
هناك مناقشة أكثر الأصولئّين لهذا الاستصحاب, 
إضافة إلى مناقشة بعضهم في أن يكون مورد الزييب 
مله . 

وبناء على القول بالحلية يجوز جعل الزبيب في 
أنواع الأغذية كيا صرّح به جماعة من الفقهاء. 


(1) الدروس 1518 
الحدائق و اق 
(©) المستمسك 216:1. 
(4) الجواهر 77:1 


-الدم : 
الأصل حرمة شرب الدم إلا ما يسنتنى» 
لقوله تعالى : ا حرصت علي السميقة واكم 006, 
وقوله تعالى : طقل لا جد فيا أو إل حزما عل 
طاعم يَطقمة إلا أن يكوخ ميد أؤ مأ تشتُوحا »7". 
والمسفوح هو المصبوب, والدم المسفوح هو 
الدم الحخارج يقوّة عند قطع الهرق أو ذبح الحيوان7. 
وغير المسفوح هو الذي يخرج بتثاقل» كدم 
السمك0, 
وتفصيل حكم الدم هو 


أن أن الدم بحسب الخارج مته أو كيفية: 5 


خزوجه . يكون على أقسام : 


أ-دم الحيوان الذي له نفس سائلةٌ! او - 


كان محلل الأكل أو عمرّما -إذا كان مسفَوجَاةوكو: 
القدر المتيقّن من النصو ص , كالآيتين المتقدّمتين. 

ب-الدم غير المسفوح من الحيوانات التي لها 
نفس سائلة -سواء كانت محلّلة أو حرّمة -كالدم 
الخارج بسبب الشوكة أو الخدشة ونحوهما 


7 : المائدة‎ )١١ 

() الأنمام :66ل 

المسالك 8:17/, وأنظر الحدائق ه : غ6. 

(؛) المسائك 8:11/اء والجواهر 0: 881. 

(6) المراد من النفس السائلة في كليات الفقهاء هو : أن يكون 
خروج الدم ‏ وهو المراد من النفس هنا بتدمّق وقوّة 
عند قطع العرق . 


.-.----.... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج ٠‏ 


وقد ادّعي الاتفاق والإجماع على نجاسة هذا 
الدم!" فيكون عريد حراما أيضاً. 

ويضاف في تعليل حرمة دم غير مأكول 
اللحم : أنه جزءٌ منه فيحرم أكله من هذه الجهة 
أيضاً. 

ج -الدم المتخلف في لحم الحسيوان المأكول 
اللحم ذي النفس السائلة بعد ذيحهء وادّعي الإجماع 
على طهارة هذا الدم وجأيته", ولا يمل هذا 
الحكم الدم الراجع بعد الذبح إلى الجوف يسبب تنس 
الحيوان» بل هو نجس وحرام0, 

د الدم المتخلّف في لحم الحيوان غير مأكول 
إللحم ذي النفس السائلة بعد ذيحه وتذكيته, 
تولا إشكال في حرهة هذا الدم؛ لأنّه تابع للحيوان في 
5-5 يالأكل! 6 

ه_دم السمك, والمعروف طهارته وحلّيته, 
وقد ادّعي علهما الإجماع مستفيضاً!. 


:0 أنظر الحدائق 1:0؛: والكفاية : 167, والجواهر‎ )١( 
للهة‎ 

(؟) أنظر : المسالك 77+ 1/8, والكفاية ؛ 161, وكشف 
اللعام (الحجريّة) 30.:1؟, والحدائق © : 40 والجواهر 
الا /الااء والمستند 154:16 

(© أنظر المصادر المتقدّمة وغيرها. 

() أنظر ‏ الكفاية : 101ء والحدائق : 40. 

(0) أنظر : السرائر ١‏ : 174 والمعتير : 101 والمنتلف 
4/١‏ والجواهر 7: 8/, والحدائق 0 : 7غ في 


خصوص الطهارة. 


لقوية ا عا ونوك ع سجاه ماح وار 


لكن صبرّح بعضهم بحرمته وإن كان طاهراً. 
مثل الشهيد الثاني!©, والفاضل الغراقي!, وهو 
الظاهر من صاحب الحدائق 0 

وفصّل صاحب الجواهر بين الدم ا موجود مع 
السمك نقسه, بحيث لو أكل السمك لأكل الدم معد, 
وبين ما لو كان منفرداً, فيحل الأكل في الصورة 
الأولى دون الثانية». 

ول يتعرّض بعض الأصحاب”" لدم السمك 
ونا اكت بالقول بتحريم الدم ثم استثنى ممنه الدم 
المتخلّف في الذبيحة؛ وم يستان غيره. ولذا استظهر 
صاحب المعالم على ما نقل عنه صاحب الحدائق ا 


1/8111 المسالك‎ )١( 

(؟) مستند الشيعة 14٠:16‏ 

© الجدائق بكة. 

(4) الجواهر 3 4/ا,. 

(0) مثل الشهيد , أنظر : الدروس 18:7, والروضة البهيّة 
في شرح اللمعة الدمشقيّة ل: 714 وفيهما اتتصريج 
بحرمة دم الضفادع والبراغيث والقراد. ولملّ عدم ذكر 
السمك مشعر بلّيتد عنده. 

ومن سكت عسن حكم دم السمك, الفاضل 
الإصفهاني في كشف اللعام 158:7: ويعض أهل 
الفتصدرات من المتقدّمين .. 

ولذلك يمصل الشكّ في صمّة دعوى الإججباع 
-المتقدّمة ‏ على المملية إِلَا أن يراد من الإجماع السيرة 
العمليّة, وربما توحي بذلك عباراتهم ؛ وخاصّة عبارة 
صاحب الجواهر. 


أو افا اناده ونامد عع مع معط ووء اثدح دق 171010 


من كلام الفقهاء : تحليل دم الذبيحة المتخلّف بعد 
الذبح وتحريم غيره, وأنّه صبرّح بعضهم بتحريم دم 
السمك بالخصوض20. 

و-دم غير السمك مماليس له نفس 
سائلة. سثل دم البراضيث والضفادع والقبراد 
ونموهاء والمعروف حسرمة شربه -وإن ادّعي 
الإجماع على طهارته!_لأنّه من الخسبائث, 
ولأنّه جز مسن أجسزاء الحسيوان الذي لا يؤكل 
حمة. 

والاعهاد على الدليل العاني؛ لأنّ الأول قد 
ناقشه جملة منهم, من جهة التشكيك في كونه مسن 
النبائث 0 

نعم أو وقع في الطعام واستبلك فيه بحيث لم 
يكير أجزاؤه عمن أجسزاء الطحام؛ فسيحلٌ أكبله؛ 
لقاعدة الاستهلاك. 

راجع : استهلاك. 

وهناك موارد أخرى يلزم البحث فيهاء مثل 
البحث عن حلّية الدم الموجود في البيضة, الناشىء 
من البحث عن طهارته ونجاسته. سوف نبحث عله 
في عنوآن «دم» إن شاء الله تعالى. 


.44 0 أنظر الجدائق‎ )١( 

(1) أنظر : الكفاية : 81؟. والحدائق 0 : .5٠‏ فإئها نقلا 
الإجماع عن جماعة على طهارته . 

() منهم الغراقيء وصاحب الجواهر, أنظر : مستئد الشيعة 
15١ 6‏ والجواهر 77: 79/4. 


ه-البول : 

يحرم شرب بول الحيوان غير مأكول اللحم, 
سواء كان الحيوان نمس العين. كالكلب والختزير, 
أو لا كالأسد والذئب والفر ونحوها. 

كل ذلك لاخلاف فيه ولا إشكال!2,. 

نعم, اختلفوا في شرب أبوال ما يؤكل لحمه, 
وفيه قولان. 

وائفق الجميع في جواز شرب أبوال الإيسل 
للاستشفاء بها. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك بالتفصيل في عنوان 
«أبوال». 

7-لبن ما لا يؤكل لحمه من الحيوان + ١‏ 

المشهور أنّ حرمة الألبان وحلّيتها وكراعتا 
تابعة للحيوان, فلبن الحيوان الحلّل الأكل تتلا 
ولبن الحرّم حرام , ولين المكروه مكروه!". 

لكن تأمّل بعض الفقهاء في هذه القاعدة, فإِنّه 
قد ورد التصريم بإباحة شرب ألبان الأثن مع 
تضارب الأخبار في حلّية لحمها وحرمته. 

ومن تأمئل في كلية هذه القاعدة : الحستّق 
الأرهبيلي!", وصاحب الكفاية0, والفاضل 


118:11 أنظر : المسالك 15 41, وبجمع القائدة‎ )١( 
9631-55. :971 والجواه‎ 

(1) انظر : ممع الفائدة ,1١6 :1١‏ والكفاية: 181. 
ومستند الشيعة 147:16 

(©) جممع الفائدة :1١‏ 538. 

(4) الكفاية : ؟20. 


.---.-.....- الموسوعة الققهئة الميشرة / ج مأ 


الإصفهاني20, والفاضل النراقي!", وصاحب 
الجواهراة. ١‏ 

-السموم . وكلّ ما أضيرٌ البدن : 

يحرم شرب المائعات السائة القاتلة, 
بلاخلاف, ولا إشكال20. بل يحرم ما فيه ضرر 
يعتدٌ به وإن لم يبلغ حدّ القتل , استناداً إلى القاعدة 
الرابعة, والمرجع في تشخيص ذلك أهل الخسبرة, 
كالأطباء ونحوهم. 

قال الشهيد الثاني _بالنسبة إلى تحريم 
السموم : «مناط تحريم هذه الأثسياء الإضرار 
بالبدن' أو المزاج, فاكان من السموم مضررّاً فتناول 


كقليله وكثيره عررّم مطلقًء سواء بلغ الطعرر حاد 


التلف أم لاء بل يكفي فيه سوء المزاج على وجدٍ يظهر 


بجرضيررك وإن كان نما يضر كثيره دون قليله يُقِيّد 


تحرعه بالقدر الذي يحصل به الضرر.... والمرجع في 
القدر المضرٌ إلى ما يعلم بالتجربة أو يخبر به عارف 
يفيد قوله ألظنٌ... حقٌ لو فرض شخص لا يسضارٌه 
السمٌ لم يحرم عليه تناوله مطلقاً»(. 

وقال صاحب الجواهر : «كلّ ما كان فيه 
الضرار علماً أو ظدّاً. بل أو خوفاً معتدّأ به حرمء 


14:1 كشف اللنام (الحجريّة)‎ )١( 
.140-1544 : ١9 مستند الشيعة‎ )1( 
74-7544 7 الجواهر‎ )©( 

7/٠ 61 الجواهر‎ )6( 

(6) المسالك 11١لا‏ ألا. 


نعم لو فرض فمل ذلك للتداوي عن داع جاز وإن 
خاطر إذا كان جارياً بحرى العقلاء؛ لإطلاق بعض 
التصوص»0©. 

ثمذكر عدّة نصوصء متها : 

١‏ -ما رواه إسماعيل بن الحسن المتطيّب» 
قال: «قلت لأبي عبد الله يذ : إن رجلٌ من 
العرب, ولي بالطب بصر, وطيٌ طبٌّ عربي , ولست 
آخذ عليه صَفَداً”", قال : لا بأسء قلت : إِنَا نبط 
الجرح, ونكوي بالنارء قال : لا بأسء قلت : ونسقي 


١‏ -وما روأه يونس بن يعقوب, قال >«قلت, 
لأبي عبد الله ملل : الرجل يشرب التو ويتطع. 
الِرق» وربما انتفع به, وريما قتله, قال: يقطع 
ويشرب »81 

وغيرها من النصوص الجارية بحرى سيرة 
العقلاء في التداوي. ولا ينافي ذلك ضمان الطبيب في 


5/١ 71 الجواهر‎ )1( 

() الصَّنّد : الأجر والعطاء. الصحاح, ومجمع البحرين : 
«صقد 6. 

() الوسائل 78: .17١‏ الباب ١54‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة . الحديث 7 

(؛) الوسائل 0؟: 77, اثباب 74 من أبواب الأطعمة 
المباحة . الحديث 8 


صورة التلف. وعدم ضمانه في صورة أخذ البراءة 
من المريض أو وليه كبا تقدّم الكلام عنه في عنوان 
«إجارة» ناسبة الكلام عن ضمان الأجير ومنه 
اللي 


ثانياً الأشربة ا محرّمة بالعرض 


تقدّم الكلام عن الأشربة امحرّمة بالذات, 
وهي التي ثبتت حرمتها بالذات في الشرع. وأا 
الأشربة الحرّمة بالعرض؛ فهي : 

١-كلّ‏ مائع حلال طاهر باشر إحدى 
الأعيان النجسة أو باشر مائعاً متنجساً, كاللين 
الطاهر الحلال إذا باشر مسكراً, أو دماً, أو بولاً, أو 
كافرا. أو كلباً أو مائعاً متنجّساً بالأعيان النجسة!". 

وتدلّ على ذلك كلّه القاعدة الثالئة. وهي : 
حرمة تناول النجس والمتنجّس. 

-كلّ مائع مخصوبء أو لم يأذن صاحبه 
بشربهء فيحرم شربه وإن كان حلالاً لولا لصب 
وعدم الإذن0. 

وتدل عليه القاعدة الخامسة, وهي : حسرمة 
أكل مال الغير بدون إذنه. 

ويستتنى منه ما لايحستاج إلى إذن خاصٌ» 
كالأكل من بيوت الآباء والأبناء ونحوهم تمن 


72+ أظر الجواهر >؟:‎ )١( 
.غ٠0‎ : (؟) أظر الجواهر‎ 


لييقا 


ضمّنتهم الآية, كبا تقدّم الكلام عنه في عتوان 


«إذن». 

أرتفاع الحرمة عند الاضطرار : 

لا إشكال في أنّالحرّمات كلها ترتفع حرمتها 
عند الاضطرار, وكذا في صورة الإكراه والتقئة!", 
وذلك طبقاً للقاعدة السادسة والسابعة والثامنة. 

نعمء طم كلام في حلّية الخسبر بالاضطرار 
والتقيّة؛ لما ورد من النبي عن شربها حقّ في حالة 
الاضطرار والتقيّة!", وسوف يأتي الكلام عن ذلك 
وعن حدود.الاضطرار امجوّز لأكل الحسرام, وكذا 
التقية والإكراه في الموضع المناسب إن شاء اللَّمِ 


تتعالي, مسثل العناوين : «اضطرار». «إكرا23 7 


«تتية», «غغر»: وتموها, 
ثالباً ‏ الأشربة امملّلة 


كّ مائع وشراب لم يكن من الأششربة الحرّمة 
التي تقدّم ذكرها فهو حلال, كعصير الفواكه, 
والربوبات المتخذة منهاء والعسلء والمركب من 
بندبا 5 بعض ل 


.4517 149:4 أنظر الجواهر‎ ١١ 

(1) أنظر الوسائل 0؟ : 67لاو 44و 0٠‏ الأبواب 7٠:‏ 
و ١و‏ 17 من أبواب الأشربة ارّمة. 

(*) أنظر ؛ المسائك ٠١817‏ والجواهر 5: /إو 55 
ده 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 
ما ورد في بعض الأشربة امحلّلة من الفضائل : 

وردت في بسعض الرواييات فضائل 
وآثار وفوائد لبعض الأشربة الحلّلة, مثل الماء 
واللين والعسل ونحوهاء نميل الكبلام فيها على 


مواضعها ا مناسية, وهي نفس العناوين المتقدّمة 
ونحوها. 
مظان البحث : 


أكثر ما يبحث عن موضوع الأشربة في كتاب 
الأطعمة والأشربة, ويبحث عله استطراداً في كتاب 
الطهارة» ممناسية ذكر الأعيان النجسة, وفي مبحث 


”الشهادات بناسبة ذكر الحرّمات التي تمل بالعدالة, 


عأمنها شرب المسكر وما ياحق به حك أو 


0 رموطيوعاً. 


إشعار 


لغة : 
الإعلام. وإشعار البدنة : جعل علامة طاء بأن 
يق جلدها أو تُطعن في أحد جنبي سنامها ليسيل 


الدم, وتعرف أئها هديٌ!2. 


: أنظر : لسان العرب. والنهاية (لابن الأثير)‎ ١١ 
وشمرى.‎ 


إشعار . 
اصطلاحاً : 

الممنى اللغوي نفسه, ويستعمله الفقهاء أيضاً 
بمعنى الدلالة كثيرًء فيقولون : في هذا الكلام إشعار 
بكذاء أي فيه دلالة عليه. 

والكلام هنا في المعنى الأوّل. 


الأحكام : 

الإشعار من أحكام حجٌ القران, الذي هو من 
أقسام الح حيث يسوق الحاج معه الهديء وليس 
من أحكام حج الإفراد والقتّع . 


والمشهور انعقاد الإحرام في حجٌ القران بأجدة», 


م رِ ثلائة: التلبية"", أو التقليد'", أو الإتتجاي 
لكن خالف ذلك السيد المرتضى'" وابن إدر بين 


فقالا بعدم انعقاده إلا بالتلبية, كغيركثمتن أقسيبام. 


الحجٌ؛ غير أن المشهور كما ت 
بالانعقاد. قال صاحب المدارك _معلّقأ على كلام 
قّق : « والقارن بالخيار: إن شاء عقد إحرامه بها 
وإن شاء قلّد أو أشعر على الأظهر» : «هذا هو 
المشهور بين الأصحاب ويدلّ عليه روايات 


.» التلبية هي ذكر التلبيات الأريع . راجع : «إحرام‎ )١ 

(1) التقليد : هو جعل قلادة في رقبة اهدي من نعل صلل 
فيها -سواء كان بدنة أو بقرة أو غنماً. ليُملم أنه هديٌ. 
أنظر الجواهر 18+ /اه-.88. 

0 الانتصار: 35 

817:1١ السرائر‎ )( 


كثيرة76", ثم ذكر خلاف السيّد المرتضي وابن 
إدريس. وقال في بيان حيج القران: «إِنّ الإحسرام 


ينعقد بثلاثة أشمياء : التلبية والإشعار والتقليد و... 
متى بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحيًاً, 
ويدلٌ على الحكم الأوّل روايات؛ متها صحيحة 
معاوية بن عققار, عن أبي عبد الله نا قال: 
" يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية, والإشسعار, 
والتقليد, فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة نقد 
أحرم 7". وأمًا استحباب الإشعار أو التقليد بعد 
التلبية, فلم ثقف فيه على نص ببالخصوص, ولمل 
إطلاق الأمر بهما كافنٍ». 

ثم قال في سيان كيفيّة الإشعار : «وذكر 
الأصحاب : أنّ الإشعار أن يشقّ سئام البعير من 
الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدم إشسعاره؛ وفي 
صحيحة الحلبي : “والإشعار أن يبطعن في سنامها 
بحديدة حش يدميها "0" وفي صحيحة عبد اللّه بن 
سنان. قال : " سألت أبا عبد الله لله عن البدنة 
كيف تُشعرها ؟ قال : تشعرها وهي باركة, وتنحرها 
وهي قائمة, وتشعرها من جانبها الأهن, ثم تمرم إذا 
7 


قلّدت أو أشعرت 


)١(‏ المدارك /1ئ3؟ 

(1) الوسائل 7978:11, الباب ؟١‏ من أبواب أقسام 
احج الحديث 7١‏ 

(6) الوسائل 778:11, الباب ١8‏ من أيواب أقسام 
احج الحديث 11 

(4) المصدر تفسه :الحديث 218 


هذا إذا كانت البدنة واحدة, وأمًا إذاكانت 
متعدّدة, قال : «فإِنه يدخل بينها ويشعر هذه في 
يمينها وهذه في ثماطاء من غير أن يُرئّها تسرتيياً 
يوجب الإشعار في الهين. والمستند في ذلك ما رواه 
الشيخ في الصحيح , عن حريز بن عبد الله عن أبي 
عبد اللّه ل . قال : ”إذا كانت بدن كثيرة فأردت 
أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين: فيشعر هذه 
من الشق الأيمن, ويشعر هذه من الشقّ الأيسر. 
ولا يشعرها أبداً حقٌّ يتبيّأ للإحرام. فإنّه إذا 
أشعرها وقلّدها وجب عليه الإحرام؛ وهو بمنزلة 


التلبية 5007 
والإشعار والشقليد للبذن؛ ويختص الف 

والغنم بالتقليد؛ لضعفهما!. 

مظان البحث : 


يبحث عنه في أقسام الحجّ, حسجٌ القسران, 
حيث يسوق الحاج معه الهدي؛ وفي واجسبات 
الإحرام؛ حسيث ينبحث عنه في انعقاد الإحرام 
بالتلبية أو بالإشعار أو التقليد. 


(1) الوسائل 1281 الباب ؟1 من أبواب أقسام الحج, 
الحديث 39 

(؟) المدارك /ا: 155-156 وأنظر الجواهر 67:18 
م 

(©) أنظر المصدرين المتقدمين 
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أشنان 


لغة : 
الأشنان بض لهمزة _معرّب, يقال له 
بالعرييّة : الخرض 90 


وهو شجرٌ ينبت في الأرض الرملية, يستعمل 
هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي!". 


أصطلاحاً : 


المعنى اللغوي نفسه 


: الأحكام 3 


هناك أحكامٌ مترئّبة على الأشنان نشير إليها 
إشارة إجمالية : 


: تحقّق الإضافة باختلاط الأشنان بالماء‎ ١ 
إذا أضيف الأثمنان إلى الماء بحيث خرج عن‎ 
الإطلاق لم يصم الوضوء والغسل به ولا يصحٌ رفع‎ 


(1) المصباح المئير : «حسرض »» قال الشبيد في وجه 
تسمية الأشنان بالحرض : « لأنّه يهلك الوسخ». أنظر 
المسالك :١‏ 47: وكأنٌ من معاني الحرض الهلاك أو ما 
يقاربه. 

(؟) المعجم الوسيط : «حرض» و « أشن ». 


الحنبث به. قال الشيخ المفيد: «لا يجوز الطهارة 
بالمياه المضافة, كياء الباقلاء. وماء الزعفران, وماء 
الورد. وماء الآس, وماء الأتستان. وأتسياه 
ذلك..ع0 

وكذا قال غيره. 


؟-إذا غسل الثوب فوجد قيه الأشنان : 
قال السيّد اليزدي: «إذا غسسل ثويه 


المتنجس, ثم رأى بعد ذلك فيه شميئاً من الطين أو من 
دقائق الأشنان الذي كان متنجّساً, لا يضر ذلك 


بتطهيرء»50, 

وعلّق عليه السيّد الحكيم بقوله «لالالايع 
من نفوذ الماء في أعماق العوب, ولو من اتانيه 
الاي عنه»!". 

واشترط السيّد الخوثي غلية الماء الطاهر على 
رطوبتها!» أي دقائق الأثشنان _وقال في المنهاج : 
إِنّ ظاهر الأشنان يطهر مع طهارة الثوب أمّا باطنه 
فيتوقف على نفوذ الماء فيه على الوجه المعتير!©. 


34: المقتعة‎ 0١ 

(1) العروة الوثئق : فصل في المطهّرات . الأول الماء: المسألة 
ليية 

(©) المستمسك 7+ 68. 


(4) التنقيح (الطهارة ) 1١6:17‏ 
(6) منهاج الصالحين (للسيّد الخوني) المسألة 
كيذه 


*-غسل الإناء في التعفير بالأشنان : 

قال الشيخ الطوسي في الإناء الذي ولغ فيه 
الكلب -: «وإذا لم يوجد التراب لفسلهء جاز 
الاقتصار على الماء, وإن وجد غيره من الأشنان 


وما يبري مجراه كان ذلك أيضاً جائزاً»0. 
لكن أشكل عليه الحتّق في المعتبر بعد أن 


علّل وجه المواز بكونه أبلغ في الإنقا. 
استعال القواب تعد لا يستعى سنه إلى غيرءا". 
وتسبعه جساعة مثل امسق السافي7" والناضل 
الإصنهاني!, وصاحب الحدائق'"/ ويرهم'9. 


غ-غسل الميت بالأشتان قبل العُسل : 

قال الصدوق في الهداية : «... وقسال أبي في 
ريالته إلي: "ابدأ بيديه فاغسلهما بثلاث حميديات 
بماء السدر, ثم تلفٌ على يدك اليسرى خرقة, تجعل 
علها شيئاً من الحرض, وهو الأشئان, وتتدخل 


.15:1١ المبسوط‎ )١( 

()) المعتبر : /101ا. 

م جامع المقاصد للديلنة 

() كشف اللقام 1 497. 

(5) الحدائق 6 245. 

(1) أقول : إِنّكلام الشيخ غير ظاهر في البدليّة حقّ يقال : 
إن استعرال القراب تعبّد. بل ا صبرّح . أوَلة بكفاية 
المأء من دون تقييد. وهو يعني الماء القراح الذي 
لم يضف إليه شبيء, ثم قال : لو وجد الأسنان كان جائزاً, 
لأنّه أدعى للتظافة ‏ 


يدك تحت العوب, ويصبّ عليك غيرك الماء 
من فوق, وتغسل قبله ودبره؛ ولا يقطع الماء 
عنه»20, 


وكذا قال من تأخّر عنه. 


5-التيمّم بالأشنان : 

قال الشيخ الطوسي : «ولا يجوز التيم 
بالرماد, ولا الأثسنان والزرنيخ وغير ذلك من 
الأشياء المنسحقة»(". وقال صاحب الجواهر 
بالنسبة إلى ما لا يصمٌ التيكم به _مازجاً كلامه 
بكلام الحقّق : «... ولا بالنيات المنسحق كالأعنان 
والدقيق ونحوها مما أشبه التراب بنعومته. وشؤها. 
لكن لا يصدق عليها اسم الأرض والقراب, [1213 
محضّلاً ومنقولاً مستفيضاً. 


ووجه عدم الجواز عدم صدق الأرض عليه. 


هل على الأشنان زكاة ؟ 

لا تجب الزكاة على غير الغللات الأريع من 
النباتات؛ بناءً على المعروف من مذهب الأصحاب» 
نعم يستحبٌ فيها ذلك*. ومنها الأشنان. وأمًا ما 
ورد في خبر يونس» قال : تدسألت أيا الحسن له 


34: الداية‎ 0١ 
99:1 (؟) المببسوط‎ 
1739 :60 الجواهر‎ )( 
.54 16 الجواهر‎ )4( 
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عن الأشنان فيه زكاة ؟ ققال: لا»'"" فهو محمول 
على إرادة نفي الوجوب, ويبق عموم الاستحباب في 
سائر النباتات _عدا ما لا يبق كالبقول والنضر_ 
على حاله. فيشمل الأشنان أيضاً. كبا قال صاحب 
الجواهر9". 


/-استعوال ا محم الأشنان : 

ورد الأمر بالتصدق بشي كقّارة لاستعبال 
حرم الأشنان, فقد روى الحسن ببن زياد عمن 
أبي عبد الله له قال : «قلت له: الأشسنان فيه 


ير الطيب فأغسل به يدي وأنا حرم ؟... قال: 


يصدّق بشيء كقّارة للأأثسنان الذي غسلت به 
يه 


مظان البحث + 


تعلم مما تقدّم. 


)١١‏ الوسائل 5: 18, الباب ١١‏ من أبواب ما تهب فيه 
الركاة, الحديث 2 

(؟) الجواهر 16+ ؟لا. 

() الوسائل 40:17. لباب 77 مسن أسواب تروك 
الإحرام. الحسديث ؟. وراجمع الوسائل 181:17 
الباب غ من أبواب بقيّة كقّارات الإحرام. الحديث 4 
أيضاً. وانظر الحدائق :١6‏ 419, والجواهر 18: 
لئفة 


إشهاد 


لغة : 
مصدر أشمهد ويأتي > 
١الإحضار.‏ ومنه قوهم : أشهدني إملاكه, 
أو عثْدَ زواجه, أي أحضرني. 
؟-جعل شخص شاهداً على أمرٍء ونه 
قوهم : أشهده على كذا , أي جعله شاهداً عليدا. 
والظاهر أنّ الأوّل يتعدّى بنفسه. واتجاق 
بحرف الجر «على» غالباً. 


اصطلاحاً : 
يأتي بالمعنيين المتقدّمين, لكن الذي بحت 
فيه هنا هو المع الثاني . 


الأحكام : 
الحكم التكليق للإشهاد : 

يختلف الحكم التكلين للإشهاد ياختلاف 
الموارد, ويمكن تصوير الأحكام الخمسة فيه. لكن 
المهمٌ منها والذي يبحث عنه في الفقه. هو الإشهاد 
الواجب والمندوبء أما حرام والمكروه والمباح, 
فلا يعدو في بعضها عن فرض؛ مثل الإشهاد على 


(1) أنظر: الصحاح, ومعجم مقاييس اثلغة, والمصباح 
المنير, والقاموس المحيط : «شهد». 


أمرٍ م. حيث يكون محرّماً. والإشهاد على ما 
يكون الراجح فيه الخفاء. وليس في إعلائه ترجيح ٠‏ 
كالصدقة. فيكون مكروهاً وكالإشهاد في الموارد 
التي لم تكن وأجبة أو مندوبة أو عررّمة أو مكروهة, 
حيث يكون مباحاً؛ مثل الإشهاد على الهدية, مع 
عدم المرجّح في الإعلان أو الإخفاء. 

هذا بحسب الحكم الأّلي, إلا فقد يصير 
الإشهاد واجباً لعارض -كمن كانت عنده وديعة 
فظهرت عليه أمارات الموت ‏ أو مستحباً. كذلك» 
كالإشهاد في المتعة, كبا سيأتي توضيح ذلك. 


الإشهاد على الطلاق : 

لايجب الإشهساد في شيم مسن العسقود 
والإيقاعاث -بحسب الأدلّة الأوّلية!"_إِلَا في 
الطلاق والظهار خاصّة. قال الشبيد الثاني : 
«الإشباد مستحبٌ في البسيع؛ لقوله تتعالى : 
< وَأئيِدُوا إ 4" وفي النكاح والرجمعة؛ 
للأخبار الواردة بذلك... ولا يجب في شيءٍ مسن 
العقود وغيرهاء عسملاً بالأصل وضعف الدلييل 
الموجبء وقد تقدّم البحث في ذلك مرارأ». 

وقال أيضاً: «أجمع الأصحاب على أن 
الإشهاد شرط في صحّة الطلاق »41 


)١‏ بمعتى أنه لامانع من وجوبه تعارض في بعض الموارد. 
© البقرة 581 

0" 0 المكيلقة 

.3١115 المسالك‎ )( 


وقال صاحب الجواهر _مازجاً كلامه بكلام 
الحسقّق : «الشهادة ليست شرطاً في صحة شيء 
من العسقود والإيقاعات عندناء إل الطلاق 
والظهار...ع30. 

إذن».فالإشهاد الواجب ينحصر في الطلاق 
والظهار ووجوبه شرطي» معنى : أنه لا يصحّان إل 
يه 

ويدلٌ على وجوبه في الطلاق : الكتاب» 
والسئة, والإجماع: 

: باتكلا-١‎ 

قال تعالى : ط يا أيها اليه إذا طلقم اللساءه 
لتو ليتبو... > إلى قوله تعالى : ( كإذا لفق 
أجلن فَأشيكُومٌُ بتغروني أؤ رتوم بسمَفووفي 
دَأشهدُوا وى عَذْل يِنَكُ... 2.94 ” 

والإشهاد عند أصحابنا زاجمٌ إلى أصل 

الطلاق؛ لا الإمساك والرجعة كبا يقوله غيرهم!", 


: -السئّة‎ ١ 
وهي مستفيضة: بل قيل بتواترها!». قال‎ 


.27/8114١ الجواهر‎ )١( 

(؟) الطلاق 1-1 

(؟) ولبعض فتهائنا كلام مفصّل في هذا امجال. راجع : 
الانتصار : 178-1717, والخلاف 5 : 485 والسرائر 
11:7 وكثز العرفان ؟ : 187 185 والمسالك : 
١و‏ والجواهر ٠١7:20‏ وغيرهاة 

3١7:99 الجواهر‎ )4( 


.----..-.---.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


صاحب المدارك : «وأمًا السئّة فستفيضةٌ جدًاً, 
كصحيحة محمد بن مسلم, عن أبي جعفر طق . قال : 
“طلا السئّة يطلقها تطليقةٌ على طهرٍ من غير جماع 
يشهادة شاهدين 7 وحسنة زرارة وحمّد بسن 
مسلم, ومن معهما؛ عن أب جعفر وأبي عبد الله 
له , أتهما قالا: 'وإن طلّقها في امستقبال عادتها 
طاهراً من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجسلين 
عدلين, فليس طلاقه إيّاها بطلاق 7"... وحسئة 
زرارة ومحمّد بن مسلم, عن أبي جعفر لل » 
قال : "إِنّ الطلاق لا يكون بغير شمبود وإِنّ الرجعة 
بسغير شهود رجعة, ولكن ليشهد بعدٌ؛ فهو 


الأقضل ".مار 


9 -الإجماع : 

دعي الإجماع على وجوب الإشهاد في 
الطلاق, مستفيضاً, قال الشهيد الكاني : «أجمع 
الأصحاب على أنّ الإشباد شرط في صحة 
الطلاق »0 


(1) الوسائل 717: ,٠١6‏ الباب الأوّل من أبواب أقسام 
الطلاقء الحديث 7. 

(؟) الوسائل ؟8:5؟, الياب ٠١‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق وشرائطه . الحديث 7 

() الوسائل ؟7: 14, الياب 77 من أبواب أقسام 
الطلاق وشرائطه. الحديث 7. 

(6) نهاية المرام 515, 

(0) المسالك 131:5. 


إشهاد 


وقال سبطه صاحب المدارك: «أجمع 
الأصحاب على أنّ الإغهباد شرط في صحّة 
الطلاق ...ع0 

وقال صاحب الجواهر -مازجأ كلامه يكلام 
حدق -: «الركن الرابع الإشهاد, كتاباً وسئّة 
وإجماعاً بقسميه, بل الحكي منهها مستفيض أو 
متواتر, كالسئة ...»(©. 


كينيّة تحمّل الشهادة : 
اشترط صاحب المدارك في كيفية الإشهاد في 


الطلاق أن يكون الشاهدان عالمين بالمطلقة, بميين© 


يكن ما أن يشهدا بوقوعه بالنسية إلمهذا حك 
الحاجة. قال : «واعلم أن الظاهر من المسترآط. 


الإشهاد أنه لبد من حسضور شاهدكتتستكيان. 9 


الطلاق بحيث يتحمّق مع الشهادة بوقوعه. وإفا 
يحصل ذلك مع العلم بالمطلقة على وجح ييشهد 
العدلان بوقوع طلاقها. ففا اشتهر بين أهل زمائنا من 
الاكتفاء مجرّد سماع العدلين صيغة الطلاق -وإن لم 
يعلما المطلّق والمطلقة بوجد ‏ بعيد جدّاء بل الظاهر 
أنه لا أصل له في المذهب؛ فإِنٌ النصّ والفتوى 
متطابقان على اعتبار الإشهاد, وبجرّد سماع صيغة 
لا يعرف قائلها. لا يستى إشهاداً قطعأ/". 


(1) نهاية المرام 51:17. 
(؟) الجواهر 929+ .7١1‏ 
() نهاية المرام 7 : /اا 


ثم نقل هذا الرأي عن الشسيخ الطوسي في 
النهاية. 

لكن لم يرتض المتأخَّرون عنه ذلك» فلم يتابعه 
أحدٌ حقٌّ صاحب الكفاية١"‏ الذي كان يتابعه غالباً 
في إشكالاته. قال صاحب الحدائق _بعد نقل كلامه 
ومناقشته : «وبالجملة, إن ما ذكرنا من الاكتفاء 
بالمعرفة الإجماليّة هو الذي جرى عليه مشايمنا 
الذين عاصرناهم وحضيرنا مجالس طلاقهم, كما 
حكاه هو أيضاً عمما اشتهر في زمائه, وأمنا ما ادّعاه 
عل فلم أقف له على موافق, ولا دليل يعتمد عليه؛ 
ولم أقف لأحدٍ من أصحابنا على بحثٍ في هذه المسألة 
سوى ما ثقلتاه عنه؛ وقد عرفت ما فيه»!". 

بل استشكل صاحب الجواهر في لزوم المعرفة 
الإجبالية أيضاً بعد أن نقلها عن صاحب 
الرياض”". واكتق بشهادة إنثساء الطلاق من 
الأصيل أو الوكيل أو الولي من دون اعتبار العلم 
بالمطلق والمطلقة على وجه يشهد عليهما لو احستيج 
إليه ؛ لإطلاق لكلف 


الإشهاد على الظهار : 
يشترط في الظهار إيقاعه أمام شاهدين؛ فهو 


(1) الكفاية ٠‏ 1-؟. 

(؟) الحدائق 701126 

(6 الجواهر 2103537377 
(غ) الجواهر 10777 


من هذه الجهة ملحق بالطلاق. قال الشهيد الثاني : 

«الظاهر من كلام الأصحاب الائفاق على 
اشقراط سماع الشاهدين لصيغة الظهار كالطلاق» 
وهو في رواية حمران الحسنة عن أبي جعفر لهاو , 
قال: “لا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع 
بشهادة شاهدين مسلمين "»(5, 

وله كلام في اشقراط العدالة هنا وفي الطلاق» 
وسوف يأتي الكلام عن ذلك في صفات الشهود في 
عنوان : « شههادة» إن شاء الله تعالى. 


الإشهاد على التكاح : 


المعروف من مذهب الإمامية أنّ الإباد 23> 


الوا م ده 
مستحبٌ!", بل قيل : لعل كه مكرهة/7: 
لكن قال ابن أبي عقيل بوجويه!». 
قال الشيخ المفيد : «الدكاح على ثلاث 
أضرب : فضربٌ منه يسمّى نكساح الشبطة, وهو 
النكاح المستدام المنعقد بغير أجل ولا اثستراطء 
والسنّة فيه الإشهاد والإعلان ...»!. 


() أنظر : الاننتصار + 118, والستلف 3617-1011 
والمسالك /1: 14ء وتهاية المرام 5٠,73١‏ ١غ‏ 
والجواهر 59:19 .4١‏ 

( الجواهر 59: و5. 

(4) الختلف 301-7317 

(0) المقئمة : /31ع 


..............- الموسوعة الققهية الميشرة /ج ؟ 


وقال الشيخ الطوسي : «التكاح على ثلاثة 
أضربء ضدرب متها هو التكاح المستدام الذي 
لايكون موْجلابأيمٍ معلومة ولاشهور معيئة وبه 
تلحق الأولاد وتجب النفقة ويستحبٌ فيه الإعلان 
والإشهاد عند العقد...»(0. 

وهكذا قال سائر إلفقهاء. 

وأمًا الإعلان, فالمراد به إظهار بملس العقد 
وما يستتبعه للناس. 

وإنا كان مستحباً؛ لأنّه أنق للتهمة» وأبعد 
عن الخصومة!؟. 

والنسبة بين الإعلان والإشهاد عموم من 
أوجه ؛ لأئّها قد يجتمعان , كما إذا أعلنه للناس وكان 
بهم من فيه أهليّة تحمل الشهادة وأشهده على 
النكاي) وقد يتحقّق الإشمهاد من دون إعلان, كما إذا 
قرئت صيغة العقد عند شاهدين وم يُعلن العقد 
للناس» وقد يتحقّق الإعلان من دون الإشهاد كبا 
إذا أعلن النكاح من دون أن يُشهد عليه. 


الإشهاد على النكاح المنقطع : 

ليس الإشهاد شرطا في صحًّة التكاح 
المنقطع, وليس مستحبّاً فيه في حسدٌّ ذاتسه, إلا أن 
يخاف الرجل أو المرأة التهمة بالزنا. قال الشيخ 
الطوسي في النباية : «وأما الإشهاد والإعلان» 


.غ6٠‎ : التباية‎ )١١ 
.43١ نهاية اكرام‎ )5( 


إقهاة تنيت 00 


فليسا من شرائط المتعة على حالء الهم إلا أن 
يخاف الرجل التهمة بالزناء فيستحبٌ له حيئلٍ أن 
.يشهد على العقد شاهدين»0", 


الإشهاد على الرجوع في الطلاق : 

يسستحبٌ الإشهاد على رجوع الزوج في 
الطلاق, وأوجبه العامة حملا للآية عليه, لكّها 
محمولة عند أهل البيت ليه على الطلاق نفسه 
لاالرجسوع فيه, نعم يستحبٌ؛ لأنّ منه الولد 
والميراث. قال الشيخ المفيد _بعد بيان عدم توف 
الرجوع على الإشسهاد -: «وإنًا ندب إلى الإشمهياف 
إلى الرجعة, وسُرٌ له ذلك؛ احتياطاً فيا بلببت] 
الولد منه»(؟. 

وقال الشيخ الطوسي : «وم ىأوا.المرجعة 
يستحبٌ له أن يشعهد شاهدين مسلمين على ذلك 
فإن لم يفعل , كان ذلك جائزاً. غير أنّ الأفضل ما 
قدسنام»7», 

وقال صاحب الجواهر -مازجأ كلامه بكلام 
المحّق _: «... فلا يجب الإشهساد في الرجعة 
بلا خلاف فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه. وهو 
الحجّة مضافاً إلى الأصل والنصوص المستفيضة أو 
المتواترة» بل يستحبٌ لحفظ الحقّ ورفع الغزاع, قال 


(0) النباية نكل 
() المت 
(0) النهاية : 


1 ااا لا 


أبو جعفر مد في صحيح ابن مسلم : إن الطلاق 
لا يكون بغير شهود, وإن الرجعة بغير شهود رجعة, 


ولكن ليشهد بعد فهو أفضل 1.07" 


الإشهاد على البيع : 

يستحبٌ الإشهاد على البيع ؛ لقوله تبعالى: 
١‏ وَأَشِيدُوا إذا بيغم 74". قال الشهيد الكاني: 
«الإشهاد مستحبٌ في البيع؛ لقوله تعالى: 
(١‏ تأشيدواإذا تبايفٌ 0»...4, وقال صاحب 
الجواهر -مازجاً كلامه بكلام الحيّق -: «الشهادة 
ليست شرطاً في صيّة شيء من العقود والإيقاعات 
عندنا إلا الطلاق... ولكن يستحبٌ في التكاح 
والرجعة, وكذا في البيع والدين, والخسلاف في ذلك 
تاهو .ءال 

والظاهر أنّ الاستحباب _هنا وما يماثله ‏ 
استحبابٌ إرشادي لا قربي . قال الشيخ الطوسي : 
«والمندوب إليه ضعربان : ندب قربة وندب إرشاد, 
فالقربة صلاة اتتطوّع, وصدقة التطوّع؛ وصوم 
التطوّع. وكلّ عبادة يتطوّع بهاء فإِنّه لا عوض له 
بتركهاء وأمّا الإرشاد, فالإشهاد على البيع . فإنّه إذا 


(1) الوسائل 71 : 174 الباب ١7‏ من أبواب أقسام 
الطلاق , الحديث *. 

(؟) الجواهر 6 1814 231848 

(© البقرة : 745 

() المسالك 553:15 

318:2١ الجواهر‎ )0( 


تركه فقد ترك التحفظ على عقَدٍ لا يستدرك, فإ" 
ترك التحقّظ بها حين البيع , فتى كان هناك حدث 
يفتقر إلى الشهادة لم يستدرك ما فاتهع0©. 

وبهذا المضمون قال الفاضل مقداد السيوري 
في كنز العرفان را على القول بوجوب الإشهاد 
المنسوب إلى بعضٍ من غير الإماميّة(". 


نه ذا 


الإشهاد على الدين : 

يستحبٌ الإشهاد على الدين؛ لقوله تعالى : 
< يا أيها الذين آعثوا إذا َدايئميدَين إلى أجل مسن 
ناكتبوة وليكتب بكم كاب بالقدل... واستديدر! 
كيين ين يجالِكُم 4". 

والأمر فيه محمول على الندب. 


الإشهاد على الوصيّة : 

يستحبٌ الارشهاد على الوصيّة؛ لقوله تعالى: 
<يا يها الّذِينَ آمنُوا هاده بتكم إذا حَضَرَ أحَدَكّمْ 
١‏ عَدلٍ مِدَكُم أو أَخرانٍ ين 
ضَرَسِمٌ في الأرضٍ فأصاتكُم حُصِيةٌ 


وقوله : « أو آخَران... » إشارة إلى أهل 


317:8 المبسوط‎ )١١ 
.00 +7 (؟) كنز العرقان‎ 
281: البترة‎ )©( 


... الموسوعة الققهيّة الميشرة / ج ٠‏ 
الذمّة. حيث تجوز شهادتهم في الوصيّة إذا م يكن 
مسلم يشهد بها. 

قال الشبيخ المفيد : «وينبغي لمن أراد الوصيّة 
أن يُشهد عليها شاهدين, مسامين عدلين, اثلا 
يسعترض الورئة على الوصيّ من بعده... وإذا 
حضيرته الوفاة وهو مسافرء فلم يجد مسلماً يشهده 
على وصيّته, فليّهد رجلين من أهل الذمّة مأمونين 
عند أهل المعرفة بهما من أهل دينهها...»1". 

وللفقهاء تفصيل فيا يتبت بشجادة أهل الذمئّة, 
والنساء!". 

راجع : شهادة. ووصيّة. 


الإشهاد على أخذ اللقيط : 

إللقيط هو الإنسان الملقوط غير البسالغ. 
والمعروف عدم وجوب الإشهاد عند التقاطه. نعم 
ميرّح بعضهم باستحبابه. 

قال الشهيد الثاني _معلّقاً على كلام حمق : 
«لايهب الإشهاد عند أخذ اللقيط ؛ لأنّه أمانة. فهو 
كالاستيداع» : «هذا عئدنا موضع وفاق؛ لأصالة 
البراءة. ولأنّه أمانة كالاستيداع, فلا يجب الإششهاد 
-إلى أن قال نعم يستحبٌ؛ لأنّه أصون وأحفظ 
لنسبه وحرّيتة ...6( 


.”51/ : المقنعة‎ )١( 
2767 +78 أأظر الجواهر‎ )( 
#الاع.‎ : ١7١ المسالك‎ © 


ويرى الشهيد الأوّل : أنّ الاستحياب يتأكّد 
لوكان الملتقط فاسقاأ أو معسراً؛ دفعاً لادّعاء 


ركيت" 
وممّن صبرّح بالاستحباب : الحقّق الفاني!؟ 
وصاحب الجواهر". 


الإشهاد على أخذ اللقطة والضالة : 

الايجب الإشهاد على أخذ اللقطة, وهي المال 
الملقوط. والضالة, وهي الحيوان الضالٌ, كاللقيطء 
نعم؛ صيرّح بعضهم باستحبابه. قال الفسيخ في 


المبسوط : «والإشهاد. في الداس من قال : إنطاكر 
واجب. والآخر : إِنّه استحياب, وهو الأقواق 1297 


اللقطة أمانة, والأمين لا يلزمه الإشهاد »ا 

وقال في الخلاف :« يستحب لَنَوََع د اللقطة, 
أن يشهد عليها إلى أن قال ضمن رد القول 
بالوجوب  :‏ واستحبابه بجمع عليه »!. 

وبهذا المضمون قال آخرون!5. 

وأمَا كيفية الإششهاد, فذكروا فسيها وجهين. 


(1) الدروس 1 الا. 

(؟) جامع المقاصد 98:7 

.318٠ ١/9 :78 الجواهر‎ 

(4) المبسوط 7 9107. 

(5) الخلاف : 081-68٠‏ المسألة 4 من كتاب اللقطة. 

(1) أنظر : القواعد :١‏ 157 والدروس :17 والمسالك 
7 والجواهر :18111و لا٠‏ 7 وغيرها. 


قال الشهيد الثاني: «ثم في كيقيّة الإغهاد 
وجهان: 

أحدهما وهو الأشهر_أن يتعهد على أصلها 
دون صفاتهاء أو يذكر بعضها من غير استقصاء, لثلا 
يذيع خبرهاء فيدّعيها من لا يستحمّهاء فيأخذها إذا 
ذكر صفاتها أو يذكر بعضها... 

والثاني أنه يشهد على صفاتها أيضأًء حقٌ 
لو مات لم يتملّكها الوارث؛ ويشسهد الشهود للمالك 
على وجهٍ يثبت به. 

وعلى التقديرين : لا ينبغي الاقتصار على 
الإطلاق؛ كقوله : “عندي لقطة"؛ لعدم السائدة 
يذلك ع0 


الإشهاد على أخذ الشفعة : 

إذا باع أحد الشر 
الشفعة للشريك الآخر. سواء كان حاضراً أو 
غائياًء فتى بلغه الخبر لا يحتاج في مطالبته له في 
الشفعة إلى الإشهاد. 

قال الشيخ في المبسوط : «... فتى بلغه وهو 
غائب, فهل يفتقر ثيوت شفعته إلى الإشهاد أم لا 
سواء قدر على المسير, أو على التوكيلء أو لم يقدر 
علهما ؟ قيل : فيه قولان : 

أحدهما_أَنّ الإشهاد شرط. 

والثاني -له الشفعة أشهد أو لم يُشهدء وهو 


(0) امالك 11: 1727م 


الصحيح ؛ لأنّ وجوب الإشهاد يحتاج إلى دليل »00. 

وقال الشهيد الثاني : «... ولا يجب الإشهاد 
على المطالبة عندنا وإن تمَكّن منهء خلافاً لبعض 
العامّة: للأصل وعدم دليل على اعتياره...»(". 

وقال صاحب الجواهر -مازجاً كلامه بكلام 
الحمّق : «لو علم بالشفعة مسافراً مثلاً, فإن كان 
قدر على السعي أو التوكيل, فأهمل بطلت صفعته. 
ولو عجز عنها لم تسقط وإن لم يشهد بالمطالبة وإن 
تكن مند... »0 


الإشهاد على عزل الوكيل : 


المشهور أنه يشقرط في عزل الوكيل إشلاليج 


بذلك © فإذا أعلمه الموكّل بالعزل انعزل من 1595 
حاجةٍ إلى الإشههاد. وذهب جماعة من حدمي إل" 
أن الوكيل ينعزل بإعلامه بالعزل, أو بالإشهاد عليه 
وإن م يعلم به الوكيل: وبمناء عصلى ذلك لا تتصح 
تصرّفات الوكيل بعد الإشهاد على عزله وإن لم يعلم 
به 


ذهب إلى هذا الرأي) الشسيخ في النهاية!©©, 


(1) المبسوط ,٠١:‏ والقول الآخر الذي ذكره إنّا هو ثفير 
الإماميّة . 

() المسالك 5002317 

(©) الجواهر ,84١١77‏ وانظر الصفحة 185 

(1) أنظر : المسالك 6 : 144, والحدائق 38:17 

() التباية :مل؟. 


. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 
وتبعه أبو الصلاح الحلبي0", وابن حمسزة'". وابن 
إدريس”, وابن زهسرة!, والفساضل مقداد 
السيوري!, لكن قيّده أبن إدريس وابن زهرة بما 
إذا لم يمكن إعلامه بالعزل, وقيّده الأخير -مضافاً 
إلى ذلك _بما إذا أمكن الإشمباد, وفحواه أنه إذا لم 
يتمكّن الموكّل من إعلام الوكبيل بالعزل» 
ولا الإشهاد عليه, واقتضت المصلحة عزله. صحّ 
عزله من دون إشهاد أيضاً. 


الإشهاد على تسليم المكفول للمكفول له : 

تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول للمكفول 
وتسلّمه منه. لكن لو أحضيره الكفيل واستنع 
ألكفول ل من تسلّمه من دون عذر مقبول؛ فخي 


بخكيفي ةإبراء ذمّة الكفيل قولان : 


الأوّل ‏ تسليم المكفول إلى الحاكم, فإن لم 
يمكن أشهد على تسليمه وامتناع المكفول له. 

ذهب إلى هذا القول العلامة في التتذكرة0 
والشبيد الكاني في المسالك”", إلا أنهسما قالا: 


50 : الكافي في الفقه‎ )١( 

(؟) الوسيلة : 547 

7 السرائر 17 :الى 

(6) الغنية :934 

(0) اقيم 187:7 

(1) التذكرة (الحجريّة) 21١١7‏ 
(/) المسالك 77614 


الأقو: ى الاكتفاء بالإشهاد وإن قدر على الحاكم. وفي 
هذه الصورة يتّحد قوهم مع القول الآتي. 

العاني الإشهاد على التسليم وامتناع 
المكقول له من تسلّم المكقول, وهذا هو الول 
المعروف بين من تعرّض للمسألة. 

لكن هل ذلك على نحو الوجوب 5 

لعلّ ظاهر بعض العيارات يومى* إلى ذلك. 
لكن مرّح بعضهم بعدم الوجوب. ونا فائدة 
الإشهاد إثبات تسليم الكفيل وامتناع المكفول له 
من تسلّمه. 

ومن يظهر من عبارته الوجوب الشيخ 'ق: 
المبسوط. حيث قال : «... فإن لم يقبل, أمجداحلية 
رجلين أنه سلّمه إليه وبرىس»0". 

وهكذا جرت عبارات جملة مََِأحْحأغيتي. 
عنه, مثل ابن إدريس”7", والمالامة!", والشهيد 
العاني4), ونحوهم. 

ومن صرّح بعدم وجوب الإشهاد وإنًا هو 

انية ؛ امحقّق الأردبيل !8 


وصاحب الكفاية0, وصاحب الحدائق!", والسيّد 


290:7 المبسوط‎ )١( 

(0) السرائر :ملا 

(©) التذكرة (الحجرية) ١١١١9‏ 
(4) المسالك 79111 

(0) ججمع الفائدة واليرهان 4: 514. 
(1) كفاية الأحكام : 16. 

10:5١ الحدائق‎ )/( 


العاملي', وصاحب الجواهرا". 


الإشهاد على الإنفاق على الوديعة : 

إذا كانت الوديعة تحتاج إلى المراقبة وصدرف 
المالء مثل العيد, أو الحيوان, أو الشجرء فإمًا أن 
يأمر المالكُ المستودخ بصرف المال والإنفاق على 
الوديعة» أو يتهاه؛ أو يُطلق : 

١‏ -فإن أمره بالإنفاق: أنفق ورجع على 
المالك. 

١-وإن‏ أطلق ء توصّل إلى تحصيل الإذن على 
الإتفاق من المالك أو وكيله. 

فإن تعذّر رفع أمره إلى الحاكم ليأمره به إن 
شاءء أو يستدين في ذمّة المالك؛ أو... 

وإن تعذّر الحاكم أنفق هو وأشهد عمليه, 
ورجع على المالك مع نيّة الرجوع؛ لأنه لولم ينو 
الرجوع يصير متبرّعاً. 

"-وإن نهى المالك عن الإنفاق فكذلك؛ لأنّ 
خهيه لا يرفع التكليف بحفظ المال الحترم. 

وهل تكني نيّة الرجوع من دون إشباد ؟ فيه 
أقوال: 

أ-إِنها لاتكني مطلقاًء سواء تكن 
من الإشهاد أو لا؛ لأنّ الإشهاد بمنزلة إذن 
الحاكم. 


.577 : 6 مقتاح الكرامة‎ )١( 
.184 : 51 (؟) الجواهر‎ 


وهو الظاهر من الشرائع' والقواعد". 

ب إِنْها تكفي مطلقاً؛ لعدم دخل الإشهاد في 
إثبا خيوفي ء في الذقة, بل نا يفيد في إثبات الحسق, 
وهو أمر آخر 

اختاز هذا القول الحقّق الكركي'", والشبيد 
العاي!), وصاحب الجواهر!. 

ج -إن تعدّر الإشباد فتكني نيّة 
الرجوع. 

وهذا هو الظاهر من العلامة في التذكرة!5, بل 
نسبه صاحب الحدائق إلى ظاهر الأصحاب!؟. 


ات 
. 


الإثفاق على العين المرهونة : 

حكم الإثفاق على العين المرهونة حكاح ت 
تقدّم. قال الشبيد الثاني في المسالك 77/6 واه 
الثفقة فإن أمزه الراهن بها رجبع بما غرمء وإ 
إن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم. 
تعذّر أتفق هو بنيّة الرجوع, وأشهد عليه. ليثبت 
له استحقاقه ...6( 


316517 شرائع الإسلام‎ )1١ 

(؟) القواعد 7*4:1. 

(©) جامع المقاصد 217 781 

(4) المسالك 538 ككو الحم 
(0) الجواهر /71: 9١١و‏ 41. 

() التذكرة (الحجرية) 1١7:1‏ 
(/) الحدائق 1١‏ 216. 

.43١ 5 المسالك‎ ( 


...ل الموسوعة الفقهيّة المِيسّرة / ج * 
ومثله قال الحمّق الثاني في جامع المقاصدا". 


منها : الإنقاق على الإنسان اللقيطء والحسيوان 
الضال, وتحوهما. 


الإشهاد على دفع الحقّ : 

لا إشكال في وجوب دفع حقّ الغير عند 
المطالبة, سواء كان مالياً أو لاء والمعروف أنّ 
الوجوب فوريٌ, وبناء على ذلك يجب على من في 
يده أو ذمّته حقٌ لغيره أن يتخلّص منه, ويدفعه إلى 


بي . صاحيه. 


ولكن هل يجوز له تأخير الدفع إلى أن يشهد 
عليه؛ تمِنّياً لتيعات عدم الإشهاد مثل إنكار الدفع » 
أم لأبقيفيه أقوال : 

الأُوّل أن له الامتناع عن الدفع حقٌ يشهد. 

ذهب إلى هذا القول الحقّق!'' ومن تأخّر عنه, 
على ما نقله صاحب الجواهر!؟. 

الثاني التفصيل بين ما يقبل قوله في الرد» 
كالوديعة, وما لا يقبل كالعارية©, فيجوز تأخير 


(1) جامع المقاصد 0 : -1, وانظر الجواهر 18: 1403 
كلاء 

ائع الإسلام 0:7 غء7ء وأنظر المسالك 0: 
هه 

0 الجواهر /1؟878+1. 

(4) أنظر الجواهر 197+ 475. 


زفنا 


الدفع للإشسهاد في الثاني دون الأوّل: بل يجب الردٌ 
من دون تأخير وإن لم يُشهد بذلك. 

ذكر هذا القول الشيخ في الميسوط0©. 

الثالث التفصيل في ما لا يقبل قوله بين 
ما أشهد صاحب الحقّ عليه حين دفعه وبين مالم 
يشهد, فيجوز التأخير للإشهاد في الصورة الأولى 
دون الثانية. 

اختار هذا القول يحببى بن سعيد!". 

الرابع ‏ التفصيل بين ما إذا استلزم التأخير 
ضرراً على المالك, فلا يجوز التأخير, وبين ما إذا لم 
يستلزم ذلك فيجوز؛ لأنّ من عليه المقّ عرفا 


طرق أداء الحقّ إذا لم تستلزم ضرراً على إللالكك 


وعلى فرض تشاح المالك معه في اختيار طتريق. 
خاصٌ . فيقدم جانب من عليه الحق لآم نعقه. 
اختيار أيّ طريق للأداء شاء. 

وإذا تعذّر الإشهاد واستلزم التأخير ضيرراً 
على المستحقٌّ أي من له الحقّ فيقدّم المستحق, 
فيجب دفع الحقّ من دون إشهاد. 

ذكر صاحب الجواهر ذلك بعنوآن: «قد 
يقال», ثم قال : «فإن أمكن حيئذٍ مل كلام 
الصف وغيره من الأصحاب على ذلك؛ أو 
ما يقرب منه. كان له وجدٌء لاما عساه يظهر منه 
من جواز الامتناع حدق يشهد. وإن استلزم 


311:8 المبسوط‎ )١( 
75 : (؟) الجامع للشرائع‎ 


ذلك التأخير سنة أو أزيد؛ لتعدّر الشهود أو 
تعشرهم ...006 
الخامس - التوكّف, وهو الظاهر من الحّق 


أمَا النصّ فلم يكن , وأمّا الإجماع فلم ينعقد؛ 
لأنّه ذكر بعض المخلاف في المسألة. 

وقد أَيَده صاحب الحدائق, فقال بعد نقل 
كلامه: «وهو جيّد؛ لعدم الدليل عليه والأصل 


العدم ...»0ك 
وكذا صاحب الجواهر إلا أنه ذكر بعد 
ذلك _التفصيل المتقدّم2. 


الإشهاد على الوديعة عند ظهور أمارات الموت : 

ذكر الفقهاء: أنه إذا ظهرت أمارات اموت 
على من عنده وديعة, وجب الإشمهاد عليها؛ حنظاً 
لحقوق الناس؛ فإِنّه لولم يُشهد عليها تكون من جملة 
التركة التي قصير إلى الورثة؛ فإئهُم يستحقّون جميع 
ماكان في يد الميّت إلا أن يقوم دليل على شعيء أنه لم 
يكن له. 

لكن هذا إذا لم نقل بوجوب رد الوديعة على 


(1) الجواهر /39: 917ئ. 
(؟) جمع الفائدة والبرهان 01:5 
© الحدائق 917 :ا 
(4) الجواهر /07؟ 2471 


المالك أو الحاكم إذا ظهرت أمارات الموت, وأمًا إذا 
قلنا بذلك فالردٌ مقدّم إن أمكن, وإن لم يمكن وجب 
الإشسبادل", 

وقال العلامة بوجوب الوصيّة بدلاً من 
وجوب الإشهاد”", ولعلّ مرجعهما إلى أمرٍ 
واحد. 0 

والإشهاد هنا ليس واجباً في ذاته, بل 
لأجل حنظ المقوق؛ ولذلك لوكانت الوديعة 
معلومةٌ للورئة وغيرهم فلا موضوع لوجوب 
الإشهاد. 

كان هذا أهمٌ موارد الإشهاد التي تطرّق إليها. 
الفقهاء, وهناك موارد متفرّقة أخرى أعرضنا شد 
ذكرها. 


مظان البحث : 

تُعلم مظان البحث من العسناوين المذكورة 
ونحوهاء فقد تطرّق الفقهاء إلى الإشهاد في كتاب 
الطلاق والنكاح والوكالة والكفالة واللقطة والرهن 
والوديعة والعارية والمساقاة والحجرء فخي الأوّلين 
ذكروه ضمن شرائط العقد أو الإيقاع, وفي غيرهما 
ضمن البحث عن الاختلاف في رد الأسانة» أو 
الإنفاق عليها ونحو ذلك. 


١١‏ أنظر: الميسوط 4: 175. وأضاف إليه المسافر. 
والجواهر 014-1181717 
(؟) القواعد :38/8 


* الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج‎ ٠.0... 


إشهار 


لغة : 

مصدر أشهرء بمعنى أذاع الشيء ونشره؛ وكذا 
شهرت الأمر وشبّرته تشهيرً. والغهرة : وضوح 
الأمر أو الفضيحة أو ظهور العيء في تَنمَةٍ حٌ 
يشهره الناس7©. وذكر الفسيّومي : أن «أشبسرته» 
بمعنى شهرته غير منقول!", لكن جاء في الصحاح : 


بر «شهرت الأمر أشبره...76", وقد استخدم الفقهاء 


أجهر بعنى شه ر كثيرأً. 
وشهر سيفه : سلّه من غمده ورفعه على 


نايا 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي نفسه, أي وضوح الأمرء 
وظهور الشيء في شُنعة , وسل السيف. 


الأحكام : 
حكم إشهار السلاح : 
إشجار السلاح بمعنى إظهاره؛ تترتّب عليه 


)١(‏ النهاية (لابن الأثير ) : «شهر». 
() المصياح المنير : «شهر». 

© الصحاح :«شهر». 

() لسان العرب. والمصادر المتقدّمة : 


اشهر». 


أحكامٌ نشير إلى أهتها : 

إشهار السلاح لإخافة الناس : 

يحرم إشجار السلاح لإخافة الناس, وقاعله 
محارب؛ لأْئهم عرّفوا الحارب بأنّه: «من جوّد 
السلاح لإخافة الناس في بد أو بحرء ليلاً أو تهارًء 
في مصيرٍ وغيره»50. 

ولا فرق بين الذكر والأثثى في ذلك . 

وصرّح بعضهم : بأ اممارية تنتحقّق بحسمل 
العصا والحجر ونحوهما أيضاً!". 

وأمًا حكم امحارب فقد ورد إجمالاً في قوله 
تعالى : « إِنا ججزاء الّذِينَ يجحاربون لله وَرسوكة 


قتشعؤن فى الأْرضٍ قساداً أن يناوا أو مسلبو قط 


أيميم وَأزجلَهُمْ من خلاني أو يُئْتُوا من الأرْضٍ ذلك 
لهم يْؤْيُ في الدليا وَلَهُم في الامو َحزابٍ 
عَظلِيه 96 

وقد اختلف الفقهاء في كيفيّة تنفيذ هذه 
الأحكام, قال الحيّق الحلي :«وحدً الحارب : القتلء 
أو الصلبء أو القطع عخالفاً. أو النني. وقد تردّد فيه 
الأصحاب, فقال المفيد بالتخيير. وقال الشيخ أب 
جعفر عللة بالقرتيب : يقتل إن قَقَلء ولو عفا ولي 
الدم قتله الإمام. ولو قتل وأخذ المال» استعيد منه, 
وقطعت يده العنى ورجله اليسرى. ثم تل وضّلب» 


(1) شرائع الإسلام 180:5 
()) أنظر الجواهر .431:1١‏ 
© المائدة :6# 


وإن أخذ المأل ولم يقتل, قُطع مخالفاً ونتي» ولو جرح 
ولم يأخذ المال. اقتصّ منه ونفي» ولو اقتصر على 
شهر السلاح والإخافة, تُني لا غير, واستند في 
التفصيل إلى الأحاديث الدالّة عليه. وتلك 
الأحاديث لا تنفكٌ عن ضعني في إسناد, أو 
اضطراب في متن, أو قصور في دلالة, فالأ ولى العمل 
بالأوّل قسكاً بظاهر الآيةع20, 

وقال الشهيد العاني بعد ذكر ذلك كله :«... إن 
رواية محمد بن مسلم صحيحة!" وهصي دالّة على 
حكم ثالث, وهو : التخيير بين الأمور الأربعة مع 
عدم القتل وتحتم القتل معه, ويظهر من الاستبصار 


.1841-18٠ شرائع الإسلام ؛:‎ )١( 
كوهي رواية مد بن مسلم عن أبي جسعفر 31 قال ؛‎ 1+ 
«من شهر السلاح في مصثر من الأمصار فعقر, اقتصٌ منه‎ 
وني من تلك البلد [ة ]؛ ومن شهر السلاح في مصيرٍ من‎ 
الأمصار وضرب وعقر وأَّدَ المال ولم يقتل؛ فهو‎ 
مارب » فجزاؤه جزاء انمارب, وأمره إلى الإمسام» إن‎ 
شاء قتله وصليه» وإن شاء قطع يده ورجله قال : وإن‎ 
خعرب وقتل وأخذ المال. فملى الإمام أن يقطع يده البنى‎ 
بالسرقة, ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال, ثم‎ 
يقتلونه ...». أنظر الوسائل 58 : /اء؟. الباب الأول من‎ 
أبواب حدّ المحاربة . الحديث الأوّل.‎ 
: وانظر للمزيد من الدوضيح المصادر العالية‎ 
وكشف اللغام (الحجرية)‎ .٠ ٠١ 91٠ :4 الروضة اليهيّة‎ 
ومباني‎ :07/5- 674 : 2١ والجواهر‎ :1750-47٠ 
518:1 تكلة المنهاج‎ 


ترجيحه؛ لأنّه جعله جامعاً بين الأخبارء وهو أولى 
من الترتيب الذي ذكره في غير.00, وإن كان القول 
الأوّل!" أظهر منهما»7". 

وتفصيل آراء الفقهاء في الموضوع وما 
يستتبعه من أحكام سوف يأقي في عنوان «محارب» 
إن شاء اللّه تعالل. 


الموت بسبب إشهار السلاح : 

لو شعهر شخص سلاحه في وجه إنسانٍ فات 
-من دون أن يصدق عنوان امحاربة فإمًا أن يموت 
مباشرة أو يف ثم يقع من شاهق أو في بر, أو يرمي. 
هو نفسه من شاهق أو في بثرء فني ثبوت ضان لدب 
على الفاعل وعدمه خلافٌ» لعل منشأه الاختلافة 
في صدق نسبة الإتلاف إلى الفاعل وعدم عوتا؛ 

وقسد تسقدّم الكلام عن ذلك في قاعدة 


«إتلاف». 


إشهار السلاح حال الإحرام : 
اختلف الفقهاء في حكم سمل السلاح حال 


)١١‏ أي الترتيب الذي ذكره الشيخ في غير الاستبصارء وهو 
ما نقله الحمّق ا حل عنه آنقاً. 

() أي التخيير مطلقاً. 

(©) المسالك 311386 

(4) أنظر ؛ الجواهر 85+ 08, وسباني تكئلة المنهاج 17+ 
01 المسألة 954 


...ا الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ٠‏ 


الإحرام على قولين : الحرمة والكراهة!". وأضاف 
بعضهم إلى حمل السلاح إششهاره0؟. 


إشهار السيف في المسجد : 

ذكر بسعض الأصحاب ضمن أحكام 
المساجد : كراهة سل السيف فيها!". وإذا كان سل 
السيف مكروهاً, فإشهاره مكروه بطريق أولى. 


الإشهار في النكاح : 
تقدّم في عنوان «إشهاد» : أنّ الإشهاد غير 

جب في النكاح, لكن الإعلان والإشهار فيه 

كيستحّان. 
راجع : إشهاد. 


. الإشبار في الطلاق : 


الإشهار غير واجب في الطلاق» نعم يجب فيه 
الإشهاد.كيا تقدّم في عنوان «إشحهاذ», فراجع . 


إشهار شاهد الزور : 
قال الشيخ المفيد : «وشاهد الزور يجب عليه 


1) أنظر : المدارك : الا والمعتمد في شرح مسئاسك 
الحج : افد 

(؟) أنطر : الكافي في اثفقه : ١8‏ , وإشارة السيق + 339 

(©) أنظر: الدروس ,161:١‏ وأئبيان: 110 والحدائق :٠‏ 
48 والعروة الوثق : كتاب الصلاة , أحكام المساجد. 


العقاب بما دون حدٌّ القذفء ويتبغي للسلطان أن 
يشجّره في المصدر ليعرفه الناس بذلك, فلا يُسمع منه 
قولٌ, ولايمُلتفت إليه في شهادة, ويحذره 
المسلمون»0©. 

وقال الشيخ الطوسي : «شاهد الزور يعرّر 
ويشجر, بلا خلاف. وكيفيّة الشهر: أن ينادى عليه 
في قبيلته أو مسجده أو سوقه, وما أشبه ذلك : بأنّ 
هذا شاهد زور فاعرفوه, ولا يُحلّق»!". 

1 
شهود الزور... ويشبّرهم... والإشهار هو: أن 
ينادى في لهم ب وسوقهم : فلان وفللاة؛ 
شاهدا زور. ولا يجوز أن يشبّرا بأن ريا 
ويحلق برؤوسهاء ولا أن يناديا هما على أنقسم], 
ولا أن يَُّل بهيا...»50. 


وقال صاحب الجواهر: « يجب تعزير ”7 


شاهد الزور_بلا خلاف أجده فيه 
من الجلد والنداء في قبيلته ومحأته : ب 
ليرتدع غيره, بل هو فيا يأتيء قال الصادق طقل 
-في موق سماعة وخير عبد اللّه بن : 
"إن شهود الزور يجلدون جلداً ليس له وقت» 
وذك إلى الإسامء ويطاف بهم حت ييمرفهم 


)1١(‏ المقئعة : 46لا 

(؟) الخلاف 1 : 4٠‏ المسألة 4ء وانظر النهساية : 7771 
والمبسوط 8: 2114 

٠:37 السرائر‎ © 


الناس ”لم0 


إشهار القاذف : 

حدَّ القذف ثمائون جلدة؛ لقوله تعالى: 
< َالّذِينَ يون امْمْصَاتٍ ثم ل يُوا يأزبعةٍ شهدا 
َاجْلِدُومُْ ان جَلدة... 04 

وأضاف إليه بعضهم التتشهير, قال الحّق 


لهل بعد ذكر الجلد : «ويشجّر القاذف لتُجتنب 
شهادته. عي 
ومزج صاحب الجواهر كلامه بكلام الحّق 


فقال: «ويشجّر القاذف أي يُعلم الناس بحاله لجتنب 
شهادته,كيا يشبّر شاهد الزور؛ لاشتراك العلّة»!. 

وبهذا المضمون قال جملةٌ من الفقهاء مثل 
إليلامة0, والشهيد ين”", والفاضل الإصفهاني. 

لكن استشكل لمثق الأرميل ف ذلك فقال 
-معلقاً على كلام العلامة: «ويُشبّر لنجتنب 
شهادته» : «وأمًا تشهيره ليجتئب شهادته فلم 


)١(‏ الوسائل 797: 78 286 الباب ١6‏ من أبواب 
الشهادات. الحديث ١و‏ ؟. 

(؟) الجواهر ١01:4؟.‏ 

(© الثور: 4 

(4) شرائع الإسلام 4 3517-157, 

.27٠ : ١ الجواهر‎ )8( 

(1) التواعد ؟: 71؟ والإرشاد ؟:10/48. 

(/) اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 1: 184. 

() كشف اللعام (الحجرية) 7 115. 


أقف على دليل له, فكأنّه ما ذكره. وذلك غير مثيت 
له, فتأمّل»00. 

ومراده من قوله: دما ذكره» هو قول 
الملامة : «لتجتنب شهادته». 

ولملّه لذلك لم يتعرّض له بعض الفتهاء. 
كالشيخ المفيد!؟ والشيخ الطوسي !" ومن تسبعهمااك 


والسيّد النوئي”. وقال الإمام الحخميني : «... وعلى 
رأي يشبّر القاذف حقٌ تجتنب شهادته»20, 
إشبار القرّاه : 

القواد هو الذي يجمع بين اث الحسرا. 
سواء كانا رجلاً وامرأة أو رجلين أو امرأتين. بالفيق: 


أو صبئّين أو مختلفين, وحدّه حمس وسبعون جلدة,- 


وأضاف بعضهم إلى ذلك : حلق الرأس وَالتقتهيركقي. 
البلد والنني والتغريب. 

وكلامنا هنا يخصٌ التشهير. فقد ذكره 
الشسيخان _المفيد" والطومي7- والسيّد 


165:1 ججمع الفائدة والبرهان‎ )١( 

()) أنظر المقنعة : 45/ا- 4لا 

() أنظر : المبسوط :18-16 والنهاية : 918-9095 

(4) أنظر: المراسم + 101, والوسيلة : 417. والغنية : 1199. 

(0) أنظر مباني تكئلة المنهاج 1 135 المسألة 41١‏ 

() تحير الوسيلة 17: 428, حدٌ القشذف. القول في 
الأحكام. المسألة ؟. 

(/9) المقنعة : 1لا 

ال٠١‎  ةيابتلا‎ )6( 


* الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج‎ 0-٠ 


المرتضى 7 ومن تبعهما!'. بل نسب إلى الأصحاب 7 
أو إلى المتسبور!». لكن مع ذلك قال الحقّق الحلّ : 
«وقيل: يحلق رأسه ويشجّر»!©. وكذا الشهيدان, ققد 
جاء في اللمعة وشرحها : ««وقيل والقائل الشيخ : 
يضاف إلى جلده أن يحلق رأسه ويشمر...»50. 

ومن صترّح بعدم الدليل عليه : المحّق 
الأردبيلي”" والفاضل الإصفهاني, والسيّد 
الخوثي”". وققال الإصام الخسميني : «وعلى قنول 
مشهور يلق يشير م000 

ويختصٌ التشهير على القول به بالرجال. إذ 
لا تشهير على النساء ولا جر ولا نفي, اثفاقً كما 
يل 80 


2 «الأتصار : 01؟. 


() أنظر؛ الكافي في الفقه : ,4٠١‏ والمهدب ؟: 004, 
والوسيلة : 414, 

(0) أنظركشف اللقام (الحجرية ) ١111‏ 4, 

(6) أنظر الجواهر 5٠١:1١‏ 

(0) شرائع الإسلام 5: 115. 

(1) اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 1: 154. 

(/) ججمع الفائدة والبرهان 1177 155. 

(ه) كشف اثلعام (الحجرية) ١4 ٠‏ وجاء فيه ؛ «ذكره 
الأصحاب ول أجد به خبراً». 

(1) مباني تكئلة المتباج :١‏ 2017 

)٠١‏ تحرير الوسيلة 1+ 578, الفنصل الشاني في اللواط 
والسحق والقيادة المسألة .١10‏ 

.4-1١41 الجواهر‎ )01( 


إشهار لمحتال : 

ذكر جملة من الأصحاب : أنّ الحتال لأخذ 
أموال الناس بالمكر والنديعة, يغرم ما أتلقه. 
ويعاقب با يردعه عن مثل ذلك في المستقبل, 


وسلار”". وابن إدريس0, وابن 
في التحرير!©. 

لكن قال صاحب الجواهر: «إِنّ ما عن 
المقئعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتحرير: من 
شر امحتال ليحذر منه الناس, حمولٌ على ميلإذآ 


رأ الحاكم ذلك لمصلحة»97. 
إشهار المفلس : 
قال الحلبي : «ويلزم الحاكم إشهار المفلّس 
ليعرفه الناس بذلك, فلا يعامل إلا من قند رضي 
بإسقاط دعواه عليه؛ وإذا أشهره لم تسمع دعوى 
أحد علم بتفليسهول, 
)١(‏ المقنعة ده 4٠١‏ 
(؟) النهاية :11لا 
(6) المراسمم :84 
(4) السرائر 9: 097. 
(6) الوسيلة : 477. 


(5) التحرير 7984:1. 
(/) الجواهر .058:5١‏ 
(8) الكافي في النقد : 56١‏ 


وقال ابن زهرة : «وعلى الحاكم إشهبار 
المفلّس بدليل الإجماع ليعرف, فلا يعامله إلا من 
رضي بإسقاط دعواه عليه»!". 

وقال العلامة : « يستحبٌ للحاكم الإعلام 
بالحجر والنداء على المقلّس, ويشهد الحاكم عليه 
بأنّه قد حجر عليه والإعلان بذلك؛ بحيث 
لا يستضيرٌ معاملوه...»!". 

وبهذا المضمون قال في القواعد!؟ 
والتحرير!», ونسبه في مفتاح الكرامة إلى الشبيخ في 
المبسوطا», 

والظاهر من عبارتي الحسلبي وابن زهرة 
اللزوم. 

وعلى أي حال فالحكم إرشاديّ سواء كان 
عب نحو اللزوم أو الاستحباب. 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الصلاة : أحكام المساجد. 
'-كتاب لحي : الاحرام . 
لا-كتاب التكاح : مستحبّات النكاح. 
4-كتاب الطلاق : شرائط صكة الطلاق. 


.؟6٠ الغنية ؛‎ )١( 

() التذكرة (الحجريّة ) ؟: 57. 
(©) التواعد 317/323 

(4) التحرير 914:1 

(ة) مفتاح الكرامة 5 : 5١4‏ 


لفدا 000000 
0-كتاب المفلس. 
7-كتاب الحدود 
أ-حارية. 
ب_القذف. 
3 -القيادة. 
ارق 
/-كتاب الديات. 
أشهر الحجّ 
لغة : 
أشبر: جمع شههرء وهو العدد المعروفَق 
الأيام , سمي بذلك لأنّه يشتهر بالقمر, وكَيْةتخلاكة: 
ابتدائه وانتهائه[2, 
ويطلق أيضاً على جزء من اثني عشر جزءاً 
من دوران الشمس من نقطة إلى تلك النقطة(. 
والحج : القصدا». 
اصطلاحاً : 
أشهر الحجٌ في الروايات وعند الفقهاء : 


(1) لسان العرب :«شهر»؛ وانظر المصدر الآني. 
(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني) : 
«شهر». 


() جمع البحرين : «قصد ». 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ‏ 


هي الأشهر التي يصحٌ فيه الحيج؛ الذي هو في 
عرفهم: قصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة 
عنده متعلقة بزمانٍ مخصوص"". 

وآفين الحج إجمالاً مي شوال وذو القعدة 
وذو الحجّة, وهذا المقدار لا إشكال ولا خلاف فيهء 
ونا الخلاف في أنّ ذا الحجّة كلّه من أشهر الحج أو 
قسمٌ منه ؟ فيه أقوال : 

الأول -أنَّذا الحجّة كله من أشهر الحمج» وفقاً 
للآية الشريفة: « المج أشي مَغلُوماتُ... 74" فإنّ 
قل الجمع ثلاثة, ولا تصدق ثلائة أشههر إلا مع كبال 


شهر ذي الحجّة. 


ذهب إلى هذا القول ابن الجنيد على ما نسب 
إليها؟, والصدوق2©, لما رواه في الفقيه!©, والشيخ 


ين,الطونئي في النهاية”", وامحمّق لحل(" والسلامة 


الح والشهيد الأوّل في الدروس!" والشهسيد 
اثعاني في المسالك!"", والحممّق الأردبيلي!1", 


(1) المبسوط 229331 

()) البترة :31417 

() و(6) نسبه إليه العامة في الفتلف 5 : 197 

(5) من لايحضيره الفقيه ؟ : 467 الحديث 17464. 
النهاية :/7 

(/) شرائع الإسلام :١‏ /76ء والمعتير :771 

(4) المختلف ‏ : 90؟, والتذكرة :٠/‏ 14, وكتيه الأخرى. 
(1) الدروس 574١‏ 

.1944 + المسالك ؟‎ )٠١( 

(11) ججمع القائدة والبرهان 107:1 


وصاحب المدارك0". وصاحب الحدائق!", يل عليه 
المستأخّرون على ما قيل!" ويه استفاضت 
الروايات20, 

الثاني _أنّ ذا الحجّة من أُوّله إلى قبل طلوع 
الفجر من يوم النحر من أشمهر الحج. 

اخستاره ليخ الطوسي في الميسوط! 
والخلاف77, وابن حمزة في الوسيلة”'' ويحسيى بن 
سعيد في الجامع ل 

الثالث أنه إلى طلوع الشمس من يوم 
النخر. 


وهو قول ابن إدريس7", وله قول آجدل» 


يرافق القول الأوّل!:". 
الرابع أنه إلى عشرة من ذي الحجّة” 


وفيه إشارة إلى أن اليوم العا ركلة تم نأههو/ م 


لحي وهو المنقول عن ابن أبي عسقيل77" والسيّد 


(0 المدارك 331/19 

(؟) الحدائق علب ممع. 

الرياض 319:1 

(4) مستند الشيمة .1144:1١‏ 
(0) المببسوط 8:08:1١‏ 

(1) المخلاف 88:17 ؟ء المسألة 8 
(/) الوسيلة : 188. 

(8) الجامع للشرائع : 3097 

.615 :١ السرائر‎ )1( 

)٠١(‏ السرائر : 854: ونسبه إلى الشيخ المفيد. 
(11) قله عنه قي المقتلف 4 + /39. 


المرتضى 7" وسقار!». 
الخامس_أَنّه إلى التاسع من ذي الحجّة. 
وهو قولٌ للشيخ في الجمل!', والاقتصادا, 
وللقاضي ابن اليرّاج في المهذّب00. 
السادس_أَنّه إلى الثامن من ذي الحجٌة. 
وهو قول أبي الصلاح في الكافي0". 
ولكلّ من هذه الأقوال توجيدٌ من حيث 
إدراك الحج إدراكاً اختيارياً أو اضطرارياً. 


ثمرة الخلاف في تفسير أشهر احج : 
قال الملامة اللي بعد أن ذكر الأقوال 
المتقدّمة : «والتحقيق أنَّ هذا النزاع لفظي », ثم بيّن 


وجه ذلك. وتبعه من تأخّر عنه. 


(1) نسبه إليه العامة في الفستلف 5 : 87 لككن المسوجود 
في الانستصار طبع مسنشورات الرضي ) : 111-11١‏ 
«... شوّال وذي القعدة وتسع من ذي الحجٍّة». دفي 
ص 107 : «شهران وبعض الثالث», وفي الانتصار 
(طبع مؤسسة النشر الإسلامي ) : 0:17 رعشر»: 
وفي رسائل العريف المرتضى (المجسموعة القالفة) : 
1 : «وعشرون منن ذي الحسجّة », وفي الامش : 
«وعشر». 

(؟) الراسم د00 

() الجمل والعقود (الرسائل العشر ) : 71؟. 

(؛) الاقتصاد : 481. 

(6) المهذب 7311 

() الكافي في التق : 8-1 


وحاصل الوجه الذي ذكروه هو : 

إن كان المراد من «أشهر الحجّ» الأشهر التي 
يصع إنشاء الح فيهاء فهي : شوّال وذو القعدة 
والعشر الأول من ذي الحجّة؛ لأنّ الحج إنَا يكن 
إنشاؤه إلى قبل طلوع الشمس من يوم النحر أو قبل 
الزوال فيه _على الاختلاف_إذ لا بد من إدراك 
الوقوفين : عرفة والمشعر الحرام, أو الوقوف 
الاضطراري في المشعر. 

وإن كان المراد منها ما يصع إيقاع أعبال 
الحجّ فيهاء إن ذا الحجّة كله من أشهر الحرم؛ 
لأنَّ بعض الأعمال يكن إيقاعها في جميع يام 
ذي الحجّة, مثل طواف المج وطواف الأسنام 
والسمي . 
وهذه الأمور ما لا خلاف فيها ج059 
فلا أثر للخلاف في تفسير «أشهر الحج 
بيان المقصود من الألية0"؟, 


الأحكام : 

لزوم إيقاع احج وعمرة المع في أشهر احج د 
يشترط في الححجٌ بأقسامه أن يكون وقوعه في 

أشمبر الحيجٌ. قال صاحب المدارك بعد يبان المراد من 


أشهر الح : «إذا تقرّر ذلك فنقول : إِنّه يعتبر في 


المدارك /اه /539ا. 
() أنظر : امختلف 78:4 والدروس :١‏ 474 والمسائك 
986, والمدارك /ا: 130 والحدائق :١4‏ 5015؟. 


.....-... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


الحج وقوع أفعاله في هذه الأشهر إجماعاً", لقوله 
تعالى :« المج أَشْهرٌ تغلوماتٌ 14", وتقديره 
الحج أو أشهر الحج» فحُذف المضاف وأقيم امضاف 
إليه مقامه , وإذا كان هذا الزمان وقتاً الحجٌ لم يجزر 
تقديه عليه, كبا لا يجوز تأخيره عنه, ويدل عليه 
روايات» منها ؛ رواية زرارة عن أبي جعفر طليلة. 
قال:'الحج شير معلومات: شوّال, وذو القعدة, وذو 
الحجّة. ليس لأحدٍ أن يحرم بالحج في سواهن "07'ي1, 

وعمرة القتّع مثل الحسجّ من حيث لزوم 
وقوعها في أشهر الحيج”, أمنا العمرة المفردة فيجوز 
إيقاعها في جميع أيام السنة(5, 


حكم من أحرم للحج أو عمرة القتّع في غير أشهسر 


بالج 


لا إشكال ولا خلاف في أن الإنسان لو عقد 
إحراماً في غير أشبر الحجٌ بنئة الح أو عمرة الفتّع لم 
ينعقد إحراماً للحي ولا عمرة نّم .كما تقلام. 


(1) ادّعي الإجماع مسعفيضاً, أنظر : الانتصار: 17 
والخلاف 188:7, والسرائر .8155-:1١‏ 

(؟) البقرة : /181. 

(©) الوسائل 77:11؟, الباب ١١‏ من أبواب أقسام 
ألحجٌ, الحديث 6 

() المدارك 128:77 وأنظر الصفحة 15١‏ أيضاً. 

(0) أنظر المدارك لا: 134 17٠‏ قال صاحب المدارك : 
«هذا الحكم بجمحٌ عليه بين الأصحاب ». 

( أنظر المدارك لاد ا 


ولكن اختلف الفقهاء في أن هل يتعقد إحراماً 
للعمرة المفردة أو لا ينمقد أصلاً ؟ 
ولكنّ الأغلب جعلوا مخط الكلام ما لو توى 
تع . فهل تقع عمرة مفردة أم لا؟ 
وعلى أيّ حال ففي المسألة قولان : 
الأوّل انسعقاد إحرامه إحراماً للعمرة 
المفردة. قال الشيخ الطوسي في الخلاف : «لا ينعقد 
الإحرام بلميج ولا العمرة الفي يتمع با إلى المج إلا 
في أشمر الح فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه 
بالعمرة»(9. 

وقال ابن إدريس :«... فإن وقعت عمرته ف[ 
غير هذه المدّة المدودة لم يجز أن يكون متميّها بيلك 
العمرة, وكان عليه لحيمته عمرة أخرى يبتدى"با. 
في المدة التي قدمناها»!". 

وقال الحئّق الحلي : «لا يتعقد الإحرام 
بالعمرة المتميّع بها إلا في أشهر الحي؛ فإن أحرم في 
غيرها انعقد إحرامه بالعمرة المبتولة... . 

والعمرة المبتولة هي المفردة. 

وقال يحبى بن سعيد الحل _بعد بيان أشر 


الح -: «فتى أحرم بالمتعة, أو بالحجٌ في غيرها 
غ1 


أنعقد بعمرة مبتولة » 


146 الخلاف 105:7 المسألة‎ )١( 
.8174 +١ السرائر‎ )١( 

(©) الممتير 77 

(4) الجامع للشرائع : /399. 


وقال العلامة الحل :«لو أحرم بالحج قبل 
أشهرهء لم ينعقد إحرامه للحي وينعقد للعمرة...»90. 

وقال أيضاً : «لا ينعقد الإحرام بالعمرة 
امتمّع بها قبل أشهر احج فإن أحرم بها في غيرها, 
انعقد للعمرة المبتولة ...»0, 

ومن يرى هذا الرأي أيضاً: صاحب 
الجواهر”' والسيّد اليزدي!», 

الساني عام انعقاد إحرامه مطلقاً؛ 
وصيرورته لغواً. وهذا القول هو الظاهر من السيّد 
المرتضى وسلَار واختاره جماعة ممّن تأر عن 
العلامة مستشكلين على قسوله ببصيرورة الإحسرام 
إحراماً للعمرة المبتولة. 

قال السيّد المرتضى : «ومّا انفردت به 
الإتباميّة القول بأنّ من أحرم بالحج في غير أشهر 
الحجّ وهي شوّال؛ وذو القسعدة, وتسع من ذي 
الحجّة لم ينعقد إحرامه...»!©. 

وقال سار _بعد ذكر أثمهر الحسج -؛ «فسن 
عقّد الاحرام بالحجٌ فيينٌ وإلاكان لفوأ»!5, 


359 التذكرة /1: 1864 المسألة‎ )١( 

(؟) التذكرة :181, المسألة 4؟1. 

(© الجواهر 18 15. 

() العروة الوثق : كتاب الحجّ؛ فصل في صورة حجٌ القع 
إجمالةء ا مسألة الأولى . 

(0) الاتتصار 331-413 

9١6 : المراسم‎ )( 


وممّن يرى عدم الانعقاد أو استشكل فيه: 
الشهيد الثاني" وصاحب المدارك”", والفاضل 
الاصفهاني!, وهو الظاهر من السيّد الحكي © 
والسيّد الدوني9, إلا أن الأخير قال: «نعم, 
لابأس بذلك رجا ويأتي بطواف النساء», أي 
لابأس يبع الإحرام إحراماً للعمرة المفردة رجاء 
للمطلوبيّة ويأتي بطواف النساء؛ لأنّ العمرة 
تمتاج إليه. 


مظانٌ البحث : 

أكثر ما يبحث عن الموضوع في أوّل كتاب 
الحجّ عند بيان أقسام الحيجٌ؛ وفي آخره عند 
الكلام عن العمرة المفردة, وبمناسبات مختلفة في 
الأثناء. 1 


.284:1 الدروس‎ )١( 

١9511 المسالك‎ )( 

© المدارك 17د لال 

(5) كشف اللقام ه: ٠4-١غ.‏ 

2144-198:1١ المستمسك‎ )6( 

إلى مستد العروة الوئق (الحج) ؟ : 147-148 


الأشجر : جمع شهرء وقد تقدّم معناه في أشهر 
الحج. 

واححرم: جمع حرام. 

والأشهر الحرم : هي الأشههر التي حرّم العرب 
تال فهاء وي : ذو القعدة, وذو الحجّة, ولحرّم. 
ورجب7". وذلك ما قسّكوا به من ملّة إبراهيم 
أوإسماعيل + 7". 

ونا كان العرب أصحاب غارات وحروب, 
وكان) صعب علهم إيقاف القتال ثلاثة أشهر متّصلة 
فكانوا يؤْخَّرون شهراً منهاء فكانوا يوْخّرون غالباً 
شهر امْحرّم إلى صفر, فيستحلُون القستال في امحسرّم 
ويحرّمونه في صفرء وهو الذي كانوا يعيّرون عنه 
بالنسيء'”؛ لكن حرّمه الإسلام في قوله تعالى: 


)١(‏ الصحاح. والتهاية (لاين الأثير ) والقاموس الحصيطء 
وغيرها ؛ «شهر» و «حسرم», واستثى في الصحاح 
حيّين من العرب : « خشعم» و «طي », فإئهما كانا 
يستحللان القتال فيها. 

(5) جمع البيان 14-503 

() قال الجوهري: «النسيء: فعيل يمعنى مفعول. من قولك: 
أنسأت العيء فهو منسوء إذا أخَرقد, م#يحوّل منسوء إلى 
نسيء كبا يحول مقتول إلى قتيل ». الصحاح : «نسأ». 


الأشهّر الحُرّم .. 
(١‏ إِنَّعِدَّة الّجُورِعِند اله أننا عََرَ كهراً في كِتابٍ |/ 
يَومَ خَلقَ السَموَا 


يمون ماهوا ِدَةنا وم الواحم 
الله رُيْنَ لَهُمْ سوه أعالهم والثه لَابدِي القّوم 
الكافِِينَ الله 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام : 
حرمة القتال في الأشهر الحرم : 

قال صاحب الجواهر _مازجاً كلامه بكلام 
الحّق ؛ «ويحرم الفزو في أشهر الحسرم. وهي : 
رجب, وذو القعدة, وذو الحجّة. واحرّم. إلا أن يبدأ 
الخصم أو يكون ممّن لا يرى للأشهر الحرم حسرمة, 
بلا خلاف أجده في شيءٍ من ذلك!؛ لقوله تعالى : 


)١١‏ القوبة :6 لم 
١‏ (1) مدرّح بهذا ا حكم كدير من الفتهاء, منهم: الشيخ الطوسي 
في المبسوط 7 : “'. والنهاية : 195 والحلبي في الكافي : 
01؟. والقاضي في المهدّب ١‏ 707, وابن زهرة في 
الغنية : ١٠‏ ؟؛ وابن إدريس في السرائر ١8 +٠‏ والملامة 
في القواعد ٠١١١‏ والمقداد في كفز العرقان ١‏ : 754 
والسيّد الطباطبائي في الرياض 0-81 وغيرهم ر 


2 عَنٍ الَّهرِ الحرَامٍ وال فيه قل قِكَالُ فيه 
كي 74" أي ذنب كبير, وقوله تعالى : ( فَإذاأنسَلح 
الأشير الوم فَاقنُوا المُشْركِينَ 4!", وقوله تعالى : 
١‏ اليد الام اشر ارام وَالهٌماتٌ قِصاصٌ فَنٍ 


ثم ذكر سبب نزول الآية الأخيرة فقال : «إنه 
كان أهل مكّة قد منعوا الي َي عام الحديبية سنة 
ست في ذي القعدة وهتكوا الشهر الحرام: فأجاز اللّه 
تعالى للني عل وأصحابه أن يدخلوه في سئة تسع 
في ذي القعدة لعمرة القضاء مقابلاً لمنعهم في العام 
الأرّلء ثم قال : « امات يِصَاص » أي يوز 
القصاص في كل ثبيء حت في هك حرمة الشهر» ثم 
عبّهالحكم» فقال : « قن أعمّدئ عَلَيكُم » ...»2. 

ثم استشهد ببعض الروايات الداللة على 
الحكم. 


هل حرمة القتال في الأشهر الحرم منسوخة ؟ 
قال الشيخ الطوسي في التبيان : «وقال قتادة 
وغيره -واختاره الجبائي : إن القتال في الشهر 
ال حرام وعسند المسجد الحرام منسوخ سقوله؛: 


)١١‏ البقرة : /اا1. 
(؟) العوية : 
© البقرة : 944. 

(4) الجواهر 50:99. 


( وَقساتلُوهم حئ لا تَكُونَّ د 14", وبقوله: 
١‏ فَاتثلُوا المْشرِكِينَ حِيتُ رَجَدتْمُوهُم 04", وقال 
عطاء : هو باتي على التحريم. وروى أصحابنا: أنّه 
على التحريم في من يرى طذه الأشهر حرمة. فإّهُم 
لا يبتدثون فيه بالقتال, وكذلك في الحرم» وا أباح 
تعالى للنبي 6 قتال أهل مكّة وقت الفتح» ولذلك 
قال 86 : “إن اللّه أحلّها في هذه الساعة, ولا يحلّها 
لأحد بعدي إلى يوم القيامة ”. ومن لا يرى ذلك فقد 


نس في جهته وجاز قتاله أيّ وقت كان »©. 

ونقل النصّ بعينه الشيخ الطبرسي في بجسمع 
البسيان!, لكن قال؛ «وعندنا» بدل «وروى 
أصحابنا», ولملّه لذنك قال الشيخ في المبسوطا بايد 
يبان حرمة القتال في الأشهر الوم والحرّم في-وم3 
النبيء لله :«... م نسخ ذلك وأجاز الفا لكقبيتائ. 
الأوقات وجميع الأماكن لقوله تعالى : ( وَتَاتلُوهُمْ 
حق ل تكو ف يكو ال كله ل 04" وقاتل 
لني يي هوازن في شوّال0, وبعث خالد ين الوليد 
إلى الطائف في ذي القعدة. ثبت بذلك أنه منسوخ» 
ث#قال: 


391: البقرة‎ )١١ 
التوبة‎ ))( 


(4) مجمع البيان :01-١(‏ 511 
(0) الأثفال .وس 
(1) لكن شوّال ليس من الأشبر الحرم . 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


«وقد روى أصحابنا : أن حكم ذلك ثابت في 
من يرى هذه الأشهر حرمة, فأمًا من لا يرى ذلك 
فإنّه يبدأ فيه بالقتال06©, 

ويلوج من كلامه في التبيان والمبسوط القول 
بنسخهه|؛ لأنّه نسب عدم النسخ إلى الرواية, لا إلى 
الأصحاب, كبا هو المعروف عنهم, نعم ميرح 
بعضهم بنسخ حرمة القتال في الحسرم. ققال الحدّق 
الحل : «ويجوز القتال في الحرم, وقد كان محرّماً 
فنسخ»7", وقال العامة لحل :«... إذا عرفت هذاء 
فإنَ أصحابنا قالوا : إن تحريم القتال في الأشمهر الحرم 
بات إلى الآن لم ينسخ في حقّ من يرى للأشههر الحرم 
أبحرمة -إلى أن قال :_أما تحريم القنال في المسجد 
احرام فإِنّه منسوخ »(". 9 

إوبهذا المضمون قال غيرهها(, 


حرمة النسيء في الأشهر الحرم : 
تقدّم© معنى النسيء في الأشهر الحرم» وأئّه 
حرام بنصٌ الكتاب الكريم. 


وجوب القتال بعد انسلاخ الأشهر الحرم : 
تكلم الفقهاء عن وجوب القتال بعد انقضاء 


(() المبسوط 8:97. 

(1) شرائع الإسلام 52:١‏ 

© المنتهى (الحجرية) 8341 . 

(6) كالشهيد الثاني في المسالك 15:17 
(5) في الصفحة 4لا7. 


الأشهر الخّم 
الأشهر الحرم وعدمه؛ وفي المهادنة أكثر من سنة 
واحدة مع القوّة على القتال, وقد تمسّك بعض 
القائلين بوجوب الجهاد مرّة واحدة في السنة”' بقوله 
تسعالى : « فسإذا انسَلَعَ الأشَجُو الحُوُمُ نَاينُوا 
السمشركيا حَيثُ وَجَدفُوهُمٍ 506 


«جهاد» إن شاء الله تعالى. 


تغليظ عقوبة القتل في الأشهر الحرم : 
تكلّم الفقهاء عن تغليظ عقوبة القاتل في 


؟-صوم الكقارة. 

وفيا يلي نشير إلى كل مهما إشأوو]عجاليةة: 

أوَلاً ‏ تغليظ العقوبة من جهة الدية : 

إنّ دية القتل في الأشهر الحرم ترتقي إلى ديق 
وثلث دية؛ تغليظاً في عقوبة القاتل» وهو متّفق عليه 
على ما صرّحوا به. قال صاحب الجواهر -مازجاً 
كلامه بكلام الحقّق : «ولو قتل في الشسهر الححرام : 
رجب, وذي القعدةء وذي الحجّة, والحرّمء ألّزم ديد 
وثُلتاًء من أيّ الأجناس كان؛ تغليظاًء بلاخلاف 


(1) أنظر المبسوط ؟: 6٠‏ <81. والمنتهى (الحجريّة) ؟: 
14. والتذكرة (الحسجريّة) ١‏ : /ا45, والمسالك 7 
8 والجواهر 44171 و 19 

() القوبة :0 


أجدهء بل الإجماع بقسميه عليه, بل الحكي منها 
صريماً فخلاً عسن الظاهر مستفيض أو 


لذ 


متواتر7»..."0", ثم ذكر خبر كليب الأسدي, قال: 
«سألت أبا عبد الله كل عن الرجل يُقتل في الشهر 
الحرام ما ديته ؟ قال : دية وثلث »7. 

والظاهر أنه لا فرق في نوع القتل بين العمد 
وغيره؛ كا صبرّح به بعضهم 2 

والتغليظ مختضصٌ بتلف النفس دون الأطراف, 
كبا صبرّحوا به أيضاً!. 


ثانياً تغليظ العقوبة من جهة صوم الكقّارة: 

يجب صوم شهرين متتابمين كذّارة عن قستل 
المؤمن في الأشهر الحرم؛ واختلفوا في كيفيّة صوم 
الشهرين على ثلاثة أقوال : 

١-يجب‏ أن يسصوم شبرين متتابعين في 
الأشهر الحرم, ولا يضيرٌه تخلّل عيد الأضحى» وأيام 


)١(‏ ومن تقل الإجماع أو الاتفاق على ذلك : الشيخ في 
الخلاف 6: 738-1577 المسألة 1, والشييد في 
المسالك ,]7١ :١6‏ والسيّد الطباطبائي في الريياض 
(الحجريّة) 7 : ,47٠‏ والسيّد الخو في سباني تسكئلة 
الهاج 7003 

(؟) الجواهر 237 :-55؟. 

الوسائل ٠:74‏ 7, الباب 7 من أبواب ديات 
النفس , الحديث الأوّل. 

() أنظر مباني تكئلة المنهاج 10:1 

(0) أنظر : المبسوط لا /107, والقواعد 7+ 777 وإرشاد 
الأذهان 1 277 


التشريق حيث يحرم الصوم فيها؛ لأنّهِ إن كان بمنى 
فيقرك صوم العيد وأيام التشريق ويبدطا متّصلاً 
بأيَام أخرى, وإن كان في غير منى كسائر البلدان 
-حيث لا يحرم عليه صوم أيام التشريق فيها؛ لأنّ 
التحريم مختصٌّ بن كان يمنى ‏ فيترك صوم العيد 
ويبدله بيوم آ. . 
هذا هو الرأي المشهورء كما قيل0". استناداً 
إلى الجمع بين العمومات الدالة على -.-رمة صوم 
العيدين» وأيام التشريق لمن كان بمنى» وبين ما دل 
على وجوب صوم شهرين متتا, : من الأشهر 


الحرم على من قستل مؤمناً. فقتضى الجسمع بين” 


الطائفتين : صوم شهرين من الأشهر الحرم باساتشناع 
يوم العيد وأيام التشريق . 

١-يجب‏ صوم شهرين من الأشموا ليا 
فيهما من عيدٍ أو أيام التشريق؛ فيجب صوم هذه 
الأيام أيضاً. 

ذهب إلى هذا الرأي : الصدوق”" والشسيخ 
الطوسي!" وابن حمزة!» وصاحب الحسدائق! 


04:1١ أنظر : الحدائق 1: 548, ومستند الشيعة‎ )١( 
الباب 8 من أبواب بقيّة الصوم‎ ,5٠ :٠١ والوسائل‎ 
الواجب. ذيل الحديث ؟.‎ 

()) المقنع :181-181 

() المبسوط ,18١:١‏ والنهاية : 157: والتهذيب 4+ 141 
عله ستاك 

(4) الوسيلة : 148 

(0) الحدائق 3ل خا قل 
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والسيد الخوني". وذلك استناداً إلى روايات -فيها 
الصحيح دلت على ذلك. منها ما ذكره السيخ 
بإسناده عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثان. عن 
زرارة» قال: «قلت لأبي عبد الله لل في رجل 
قتل في الحرم. قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين 
متتابعين من أشهر الحرم. قال : قلت : هذا يدخل 
فيه العيد وأيام التشريق ؟ قال : فقال : يصوم, فإنّ 
حقٌّ لومه»!, 

"ما استظهره السيّد الخوني”" من المماّق 
الحلي١»‏ والسيد اليزدي: من أنه ينبغي أن يسبدأ 
بالشهرين في وقتٍ لا يصادف فيه الأيام الفي يحرم 
قيها الصوم. 


57/17" مستتيد العروة (الصوم ) ؟ : 516 177١‏ وانظر مبافي 


تكئلة المنهاج 1+ 2017 

(1) التهذيب :117:٠١‏ كتاب الدياث, باب القائل في 
الشهر الحرام» الحديث غ. وانظر التهسذيب 4: 197, 
كتاب الصيام , باب وجوه الصيام » الحديث 7. والوسائل 
١5 4‏ 7, ألياب "من أبواب ديات النفس . الحديث 

: 78 ألباب 8 من أيواب بقية الصوم 
الواجب . الحديث 7. 

() مستند العروة (ألصوم ) 955:1 

ل شرائع الإسلام +١‏ 07, وضيه : «وكل مسن وجب 
عليه صومٌ متتابع .لا يجوز أن يبتدى؛ زماناً لا يسلم 
فيه ». 

(5) العروة الوثق : كتاب الصوم, فصل في صوم الكقّارة, 
المسألة ع 


بو 


إصبع 7[ 1[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[|[ |[ 11111 
مظان البحث : 
١-كتاب‏ الصوم : الصو الحرّم . 
'-كتاب الديات : 
أدية القتل في الأشمهر الحرم . 
إصابة 
لغة : 


مصدر أصاب, يقال: أصاب مقصوديء قي 
أدركه, وأصاب السمم : إذا وصل إلى ال ىؤل 
يخطى», وأصاب الشية : وجده. وأصاب فكَوَلَج 
إذا جاء بالصواب وم يمخطى» وأصيب بول جع 
بده وأصاب زوجته : جامعهاء وأصابته جنابة : 


حصلت له. وأصيبت دعوته : أجييت!3, 


اصطلاحاً : 

استعمل الفقهاء الإصابة في المعاني المتقدّمة 
كلّهاء فاستعملوها في إصابة النجاسة» وإصابة 
المرضء وإصابة الماء أي وجدانه ‏ وإصابة 
الشمس للجدار ونحوه؛ وإصابة الصيدء وإصابة 
الجنابة وإصابة المرأة, وإصابة الهدف والغرض في 


(1) أنظر : الصحاح؛ والنهاية (لابن الأثير). ولسان 
العرب , والمصباح المنيرء ويجمع البحرين : «صوب ». 


السبق0, وسوف يأ البحث عنها في مظائّها. 


أصالة 


راجع الملحق الأصولي : أصل. 


إصبع 


لغة : 

عضو مستطيل يتشعّب من الكفّ والقدم. 
مولت وقد يذكر, وجمعه : أصابع. الفذت سقياسا 
لول مقداره ست شتعيرات0, 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغري نقسه. 


الأحكام : 
وردت أحكامٌ كثيرة للإصبع وقع الكلام 
والخلاف في يعضباء فلذلك نشير هنا إلى عناوينها 


:9 ومواطن كثيرة, و‎ 57 :١ أنظر مثلاً : الجواهر‎ )١( 
100ءو :في مواطن كغيرة.‎ 5,514 378 
اذك عر ال ةلاكءرو 716:14 وغيرها.‎ 

177-164 +7 الجواهر‎ )١( 


إجمالاً ونميل التفصيل على مواظنها الأصلية : 

١-وجوب‏ غسل اليد في الوضوء من المرفق 
إلى انتهاء الأصابع90. 

1 وجوب غسل الإصيع الزائ 
الوضوء!", 

ا!حكم المسح بإصبع واحدة9. 

ع - مسح القدمين من رؤوس الأصابع ولو 
بإصبع واحدة!2, 

٠‏ وجوب تحريك الخاتم في الإصبع عند 
الوضوء!“». 

تخليل الأذنين بالأصابع عند الفسل("ٍ 

استحباب تليين أصابع الميّت برفق01 

8 -استحباب كتابة الشهادتين على القن 
بالإصيع 80 

4-استحباب وضع الكنفّ على القنبر حقٌّ 
يغمز الأصابع في الطين90. 

٠-استحباب‏ تفريج الأصابع عند الضرب 


.15511 الجواهر‎ )١١ 
15615 الجواهر‎ ))( 
31/١ +7 الجواهر‎ )©( 
757١-1١81 الجواهر‎ )4( 
144-141 7 الجواهر‎ )0( 
241 الجواهر‎ )( 
16٠:8 الجواهر‎ )/( 
900:4 الجواهر‎ )4( 
918:14 الجواهر‎ )1( 
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على الصعيد في التيم/". 
١‏ استقبال القبلة بأصابع الرجلين!؟. 
١-استحباب‏ وضع المؤذن إصبعيه في 


6 _حكم الوقوف على الأصابع عند القيام 
في الصلاة50. 
استحباب ضمٌ الأصابع ووضعها على 


ألفخذين عند القيام'9. 


١‏ -لزوم وصول الأصابع إلى الركبتين في 


لوكو وعدمد!0. 


6-اسستحباب تسفريج الأصابع في 
الركوع (8. 
هل العبرة في وضع الرجلين في السجود 


(1) الجواهر 6 : 377؟. 

() الجواهر 2147. 

(6) الجواهر 7:5. 

() الجواهر 1:١51:و‏ 797:14 
(0) الجواهر 17:5. 

() الجواهر :+16 

()) الجواهر 5: 147-143 

7١:9١ الجواهر‎ 8( 

3١6:١ الجواهر‎ )4( 


هو أطراف الأصابع, أو الإيهامان خاصّة!©؟ 
١-استحباب‏ بسط الأصابع في السجود!". 
١‏ الهبي عن فرقعة الأصابع في 


الصلذز3», 
-استحباب ضمّ الأصابع -عدا الإبهام - 
في القنوت20, 


_تفسير «التبئل» بالدعاء والإشارة 
بإصبع واحدة؛ و«التضررّع» بالدعاء والإشسارة 
بالإصبع وتحريكها!©. 

عد التسببح بالأصابع90. 


عد ركمات الصلاة بالأصابع, وعيده#/ 


كونه فعلاً كثيرً"9. 

1؟ _كراهة تشبيك الأصابع عند القجاي 
الصلاة0. 7 

7 استحباب جعل الإصبع على الأنف 
عئد العطاس وقول؛ «رغم اللّه أنني رغماً 
داخرأ»!©. 

.1815-١4٠ 11٠١ الجواهر‎ )١( 
:٠١ الجواهر‎ )( 
:1١ الجواهر‎ ( 
.514:1١ الجواهر‎ )4( 
٠ الجواهر‎ )0( 
:٠١ الجواهر‎ )( 
5# اهو‎ :1١ الجواهر‎ )/( 

471١ الجواهر‎ ( 
:1١ الجواهر‎ )1( 


8 الإشارة بالإصبع عند رد السلام في 
الصلاة؟. 

الاستخارة بالقرعة بالأصابع0". 

٠١‏ تقدير التقدّم والتأخّر بين الإمام 
والمأموم بالأصابع!". 

١7ا-تفسير‏ الحذف والخذف في رمي الحصى, 
أنه بالأصابع ©. 

37 تقدير الميل بأنّه ه سمّة وتسعون ألف 
إصيع 00 

1تقدير الإصبع بأنّه : ست شعيرات9, 

6" المراد بالإصبع في التقديرات عرضه 
لاطوله وقُدّر بسبع شعيرات... وقيل بسثٌ!". 

١5‏ عدم بطلان الصوم بإدخال الإصبع 
ونحوه في الفرجل8. 

إلصاق عقب الرجل بالصفا والأصابع 


2 بالمروة في السعي !5 


7 حرمة قلْم الأصابع حال الإحرام!:". 


3١:11 الجواهر‎ )١( 
الجراهر ؟150:1.‎ )١( 
.739/ 1:3 الجواهر‎ )©( 
1١1:36 اااءو‎ ١4 الجواهر‎ )4( 
095 الجواهر؟1‎ )6( 
3145: 14 الجواهر‎ )( 
5-115 الجواهر‎ )/( 
.798 15 الجواهر‎ )4( 
.41514 الجواهر‎ )1( 
4ؤ؟.‎ 5٠ الجواهر‎ 6١ 


7 الإصبع الزائدة قي الأمة عيب0". 

تفسير دما ظهره في آية الحجاب 
بالكّين والأصابع0. 

++ -استحباب لعق الأصابع بعد الفراغ من 
الطعام0. 

١غ-استحباب‏ الأكل بثلاث أصابع 0. 

-اختصاص القطع بالأصابع الأربع دون 
الإيهام في حدّ السرقة!, 

47 -لو قسطعت إمصبع شخص فسرت 
الجنايةلة, 

غ4 فروعات قطع الأصابع ". 

6غ -دية الأصابع00. 

47-دية الإصبع الزائدة!5. 

/اء-دية شلل الأصابع30. 


الله 


48 -دية إصبع المرأة 


.788: 179 الجواهر‎ )١١( 
1/1156 الجواهر‎ )( 

© الجواهر 175 446. 

(4) الجواهر 55 201. 

(0) الجواهر .518:14١‏ 
(0) الجواهر 735:59 

(/) الجواهر 123: 1177 1ش 
(8) الجواهر 59 : 163و 774 
(1) الجواهر 1785:1247 
)٠١(‏ الجواهر 141:47 
)١١(‏ الجواهر 1:27 801. 
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إصحار 


لغة : 
مصدر أصحرء يقال: أصحر الرجلء إذا 
خرج إلى الصحراء90. 


أصطلاحاً : 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام 0 

ذكر الفقهاء استحياب الإصحار في المموارد 
الدالية: 
١-صلاة‏ العيدين : 

أجمع الفقهاء على استحباب الإصحار في 
صلاة العيدين الفطر والأضحى ‏ حقٌ ينظر 
المصلّون إلى آفاق السماء'', وتدل عليه نصوص 
مستفيضة, منها ما رواه الشيخ بإسناده عن الحلبي: 
عن أبي عبد الله يل . عن أبيه لي «أنّه كان إذا 
خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤق بطُّسَة 


(1) الصحاح : «صحر». 

(1) دعوى الإجماع على ذلك مستفيضة, أنظر : التذكرة 4: 
16١‏ وجامع المقاصد 7 49 4, والمدارك 11١:1‏ 
والذخيرة: 17 والحدائق :٠١‏ 115 والرياض ٠١١:4‏ 
-7-٠ء‏ ومستند الشيعة ١٠:5‏ /اء والجواهر .70/7:1١‏ 


يصل عليهاء ويقول : هذا يومٌ كان رسول الله ع8 
يمخرج فيه حقّ يبرز لآفاق السماء, ثم يضع جبهته 
على الأرض»7". ومنها ما رواه ليث المرادي؛ عن 
أبي عبد الله ل قال : «دقيل لرسول الله يك يوم 
فطر أو يوم أضحى : لو صلّيت في مسجدك ! فقال: 
إن لأحبٌ أن أبرز إلى آفاق السماء»”". وغيرها . 
نعم يستثنى من ذلك مكّة, حيث يستحبٌ 
الصلاة فيها بالمسجد الحسرام”؟؛ لما رواه الشبيخ 
بإسئاده عن حفص بن غيأث», عن جعفر بن ححمّد. 
عن أيبه لاق , قال : «السئّة على أهل الأمصار أن 


يبرزوا من أمصارهم في العيدين, إلا أهل مكدة 


فإِئهم يصلّون في المسجد الحرام ». 


؟-صلاة الاستسقاء : 

من سان صلاة الاستسقاء الإصحار يا إل 
في مكّ, حيث تكون الصلاة في المسجد الحسرام. 
وادّعي عليه الإجماع مستفيضاً!. ويدلٌ عليه ما 


)١(‏ الوسائل لا 4544: الباب 27 من أبواب صلاة العيد. 
الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل 9: 81غ. الباب 27 من أيواب صلاة العيدء. 
الحديث لا 

(©) أنظر المصادر المتقدمّة في الهامش رقم ؟ من الصمود 
الثاني من الصفحة السابقة . 

(4) الوسائل /ا: 444: الباب 17 من أبواب صلاة العيد. 
الحديث 7 

(0) أنظر : التذكرة 4+ .7٠7‏ والذكرى 5+ 501 والحدائق 
443:٠١‏ والرياض 6: ٠‏ 14 والجواهر ٠:17‏ 151-14 


روي عن عل ل أنه قال: «مضت السئّة أنّه 
لايستسق إلا بالبراري حسيث ينظر الناس إلى 
السماء, ول يستسق في المساجد إلا بمكّة»(". 

وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان «استسقاء». 


“؟_صلاة الحاجة : 

ورد الأمر بالإصحار عند قراءة بعض 
الأدعية والأذكار والزيارات والصلوات المندوبة 
التي ذكرتها كتب الأدعية, ومن تلك الصلوات ما 
ذكره الحلبي في إشارة السب قال ؛ « وصلاة الحاجة 
ركعتان» يصام ها ثئلاثة أيام, أفضلها الأربعاء 
والخميس والجمعة. يصحر بهاء أو يرتفع إلى أعلى 
اداره» وخير أوقاتها قبل زوال الشمس من يوم 
الجمعة. والقراءة فيها بما ذكرناء. والدعاء فيها 
بالمأثور عن الصادقين للق »!". 


مظان البحث : 
اصلاة العيدين. 
اصلاة الاستسقاء. 


)١(‏ الوسائل 8: ,٠١‏ الباب ؛ من أبسواب صلاة 
الاستسقاء , وفيه حديث وأحد.. 

() إشارة السسيق : 8١٠ء‏ وانظر الوسائل 8: 1117 
و 760١ء‏ الياب 1؟ و 4؟ من أبواب بقيّة الصلوات 
المندوية. وأنظر أيضاً الأبواب المناسبة, فإِنّ في ببعضها 
الأمر بالصعود إلى السطح . 


لزوم الشيء والدوام والثبات عليه والعزيمة 
على المضيّ فيه بدون رجعة. وغالياً ما يستعمل في 
الشرٌ والذنوب!", وأصله من الصَيرٌ, أي الشدٌ, 
والصّيرّه ما تُعقد فيه الدراهم”". 


اصطلاحاً : 


الإصرار. ولذلك اختلفت تعاريفهم له: وفيا يلي 
الذكر مجمل آرائهم في ذلك, فنقول ؛ 

١-عرّف‏ السيّد المرتضى الإصرار على 
الصغائر أنه : « أن لا يندم من المعصية مع العلم بها, 
أو القكّن من العلم بهاء والاستمرار على ذلك, 
والعزية على مثله في القبح» في المستقبل 7. 

1 وذكر له الشيخ الطومي تعريفين : 


)١(‏ أنظر : النهاية (لابن الأثير ) ولسان العرب : «عارر». 

(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصنهاني) : 
«صرر». 

(©) رسالة الحدود ( رسائل السيّد المرتضى ) ؟: 277 


استعمله النقهاء ني معناه اللغوي ي إجالا ”إل 1 
أن هم فيه بمثاً في موضوع «الإصرار على الغازيى 
عند الكلام عن العدالة ٠‏ فاختلفوا في مامَبتَق تيد 17 
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أ-المقام على الذنب من غير إقلاع عنه 
بالتوبة. نقله عن قتادة وقوّاه. 

ب فعل الذنب من غير توبة. نقله عن 
الحسن» وقال : إن بحكم الإصرار(". 

وقال الشهيد الأوّل: « والإصرار إا 
فعلي » وهو المداومة على نوع واحدٍ من الصغائر 
بلاتوبة» أو الإكثار من جنس الصغائر بلا تسوبة, 
وإمًا حكني , وهو العزم على فمل تلك الصغيرة بعد 
الفراغ منها. أمّا من فعل الصغيرة ولم يخطر يسباله 
بعدها توبة, ولا عزم على فملهاء فالظاهر أنّه غير 
مصيرٌء ولملّه مما تكمّره الأعبال الصالحة: من 
إلوضوء والصلاة والصيام, كبا جاء في الأخبار»!", 

- وقال الشسهيد الثاني : «والمراد بالإصدرار 
على:الصغيرة العزم على فملها بعد الراغ منهاء أو 
على معاودتها قبله ولو من نوع آخر . ومنه المداومة 
على نوع واحد من الصخائر بلا قوية, والإكثار من 
جنس الصغائر بلا توبة. وأمًا من فعل الصغيرة ولم 
يخطر بباله بعدها توبةٌ ولا عزمٌ على فملها ولا أكثر 
منها ثمعاد إليهاء فليس بصي ولملّه مسا يكثّره 
الأعيال الصالحة من الصلاة والصيام, كبا جاء في 
الأخبارء ويظهر من الآية». 

0 - وقآل في الروضة _مازجاً كلامه بكلام 


)١(‏ العبيان ؟95ه. 
(؟) القواعد والفوائد ١‏ : 779, ذيل القاعدة 4" 
() رسالة العدالة (المطبوعة مع حقائق الإيان) : 715 


إصران . 


الشهيد الأوّل : «والإصرار إِمَا فعلي كالمواظية 
على نوع أو أنواع من الصغائر, أو حكني, وهو 
العزم على فعلها ثأنيا بعد وقوعه. وإن لم يفعل »!0. 

1-وقال الحيّق الأردبيلي : «... يحصل بتكرّر 
فمل الصغيرة مرّةٌ بعد أخرى في الغالب, بل يحصل 
بالمّة الواحدة مع العزم على العود؛ لأنّهالمتيادر من 
الإصرار ,كبا هو الظاهر والمشجور»”". 

وقال صاحب المدارك: «والمراد 
بالإصرار على الصغيرة : العزم على فعلها بعد الفراغ 
منهاء وفي معناه المداومة على نوج واحدٍ منها 
بلا توبة»(. 

8 -وقال السبزواري : «المرادٌ بالإمترات 
على الصغيرة الإكثادُ منهاء سواء كان من نوع واحد. 


أو من أنواع مختلفة, وقيل : المراد به : لتو ك ايحور و 


منهاء وقيل : يحصل بكل منهماء ونقل بعضهم ول 
بأنَّالمراد عدم التوبة, وهو ضعيف. وقسسّم بعض 
علمائنا الأعلام الإصعرار إلى فعلي وحكني » فالقعلي 
هو الدوام على نوع واحدٍ من الصغائر بلا تتوبة أو 
الإكثار من جنس الصغائر بلا توبة» والحكني هدو 
العزم على فعل تلك الصغيرة بعد القراغ منها. وهذا 
مما ارتضاه جماعة من المتأخَرين والنصٌّ خالٍ عن 
بيان ذلك »40 


.37٠ 9" الروضة البهيّة‎ )١١ 

(1) ممع القائدة واليرهان 17: 810-714 
© المدارك 39:5 

(4) ذخيرة المعاد : 5-0 


40 .. 


وبهذا المضمون قال في الكفاية!", ولعل 
مقصوده من بعض العلياء الشهيد الأوّل. 

5 وقال صاحب الحدائق : «الإصرار 
عبارة عن العزم على المعاودة والمداومة على ذلك 
الذنب». ثم نقل كلام الشهيد الأوّل وقال : « وهو 
ظاهر في ما قلناه»!. 

١٠-وأرجع‏ صاحب الجواهر ما استفاده من 
بعض الأخبار وكلام أهل اللغة إلى كلام الشهيد 
الأوّل1. 

١‏ وأا الشبيخ الأنصاري, فإِنّه قال بعد 
بيان كون الإصرار على الصغائر مخملاً بالعدالة -: 
الإشكال في معنى الإصعرار, والظاهر بقاؤه 
على معناه اللغوي العرفي, أعني الإقامة والمداومة 
عليه وملازمته, ولا إشكال في أنّ العاصي إِذا تاب 
عن معصيته السايقة ثم أوقع معصيةٌ أخرى لم يصدق 
عليه "الإصرار” ولو فعل ذلك مراراً. وإليه ينظر 
قوله ل : “ما أصيرٌ من استغفر وإن عاد باليوم 
“, وكذا فحوى “لاكبيرة مع 


فيشترط في “صدق الإصنرار” عدم 


934 : أنظر كفاية الأسكام‎ )١( 

680١ الجدائق‎ ))( 

© الجواهر 258:41 

(4) اليحار -187:1,كتاب الذكر والدصاء. باب 
الاستغقارء الحديث 77. 

(6) الكاني 1 لهم الحديث الأول. 


التوية عن المعصية السابقة...». إلي أن قال بعد 
البحث عن ذلك : «فالحاصل : أنّ الإصرار يصدق 
بالعزم على العود إلى مطلق المعصية إذا كان العزم 
مستمراً من زمان القعل السابق. وإذا حدث بعد 
القغل اعتبر اتحاد المعصية. 

وقد لا يصدق إلا بالفعل, وهو ما إذا تحّق 
الإكثار على وجدٍ يوجب الصدق عرقاً... 

وأما المزم المجوّد. فالظاهر عدم تمنّق 
الإصرار بمجوّده وإن أصيرٌ عليه؛ لأنّ هذا إصرار 


على المعصية معصية, وللكلام فيه حل آخر»(9. 

١‏ -وقال السيّد الحكيم : «والظاهل بلين” 
الإصرار -لفةٌ وعرفاً: المداومة والإقعامة 
فلا يكني في تحققه العزم على الفمل ثانيآمتَلاحن: 
بحرّد ترك الاستغفار. وما في القاموس ؛ من أنه 
العزم؛ مبني على المساحة, وإل فلا ِظنٌ من أحصد 
الالتزام بتحقّقه بمجرّد العزم من دون فعل معصية 
أصلاً لا أوَلاً ولا آخسراً. وقوهم في بعض 
الاستعمالات -: “أصرٌ فلان على كذا” إذا عم 
يراد منه: ما الإصترار على العنزم عليه لا عليه 
نفسه, أو أنه جاز ...ع( 


وعلى جميع التفاسير لا يتحقّق الإصرار مع 


)1١‏ رسائل فقهيّة (للشيخ الأفصاري ): 44 01. رسالة 
العدالة. 
(1) المستيسك 588:17 


........-.......- الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج ‏ 


الاستغفار والتوبة, وإليه يشير قوله من : «ما أصيرٌ 
من استغقر»7", وقوله لي : «الإصرار أن ينب 
الذنب فلا يستغفر اللّهع7", بل التوبة تقحو الككبائر 
فضلاً عن الصغائر, وإليه يشير الحديث المعروف : 
«لا صغيرة مع الإصرار ولاكبيرة مع الاستغفار»(", 
ولذلك جعلت التوبة من جمنود العقل, والإصرار 
من جنود الجهلء عند بيان جتودهها. 


الأحكام : 
تقرتّب على الإصرار على ا معصية -صغيرة 


كانت أوكبيرة أحكام نشير إلها فيا يلي إجمالاً: 


الإصرار على الصغائر مخلٌ بالعدالة : 
لا إشكال في أنّ الإصرار على الصغائر 
كبيرة» وقد ادّعي عليه الإجماع”0. واستدلُوا عليه 


)١(‏ البحار ,187:4٠‏ كتاب الذكر, باب الاستغفار,. 
الحديث 277 

() أصول الكافي 6 :58 الحديث ؟. 

() أصول الكافي ؟ : 280 الحديث الأوّل. 

(5) أصول الكافي 2٠ :١‏ الحديث 14 وبل الشاهد في 
الصفحة 17 

(5) أنظر: مفتاح الكرامة 1 16, والجواهر 17: ؟57, 
ورسائل فتهيّة (للشيخ الأنصاري) : 48, رسالة 
العدالة. وتقله الأأخيران عن التحرير وغيرهء أنظر : 
الحرير 1+ 7+8, وذخيرة المعاد : 500: وكفاية 
الأحكام :2304 


بنصوصء متها : 
١-الحديث‏ المستقدم :وله 
الإصعرارء ولاكبيرة مع الاستنفار»0, 


نايا » فعنى الحديث : الصغيرة لابق صغيرة مع 
الإصرار عليهاء بل تصير كبيرة, والكبيرة تتدحي 


بالتوية والاستغفاز. 

ونا كانت الكبيرة مخلّة بالعدالة, فالإصرار 
على الصغيرة يكون مغلا بها أيضاًء وقد تكرّر 
التصريم بذلك في كلمات النقهاء كثيراً عند الكلام 
عن العدالة", 

١‏ -الروايات التي عدت الكبائرارنان 
جملتها : الإصعرار على الصغائر"". 

-روايات أخرى ربا تكويَيتَاهِدا أو" 

مؤيدا لذلك20, 


(1) روي الحديث عن الإمامين الصادق والكاظم لكل بعدّة 
طرق وقد أسنداه في بعضمها إلى الب 4 . أنظر الوشائل 
واء اللاو 4ل الباب 5 من أبواب جهاد النفس. 
الحديث 8, والبباب /ا4, الحسديث ١١‏ والباب 18. 
الحديث "7 

(؟) أنظر ؛ القواعد 1 : 751, وإرشاد الأذهان 183:1 
واللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) :١‏ 47/, وجامع 
المقاصد ؟ : 1/ا!. وروض الجئان : 74, والجبواهر 
9 و اوغيرها. 

(©) الوسائل ١6‏ : "او .779١‏ الباب 51 من أيواب جهاد 
النفس , الحديك 7و 54 

(4) ما يمكن أن يقع شاهداً أو مؤيداً لكون الإمغرار عل - 


الإصرار على الذنب شرط لوجوب الأمر والتهي : 

من شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر إصرار العاصي على فعل الحرّم أو درك 
الواجب. ذكره الفقهاء بعبارات مختلفة". وصبرّح 
جملةٌ منهم بسقوط الوجوب مع قيام أمارة على 


> الصغائر من الكبائر نصوص عديدة, نذكر بعضها وإن 
م يذكره الفقهاء : 

١‏ -منه ما ورد في الصحيقة السجّادية : «...اللهم 
صل على محمّد وآل يحمّد وصبرنا إلى حبوبك من التوبة, 
وأزئنا عن مكروهك من الإصرار». دعازء ال في 
الاشتياق إلى طلب المغفرة» الدعاء 4. 

وما ورد فيها أيضاً : «... وأنّ أحبّ عبادك إليك 
من ترك الاستكبار عليك. وجائبَ الإصرار» ولزم 
الاشتغفار». دعازه 99 في الاعقراف وطلب السوبة, 
المعاء 3ل 

7 وما ورد فيها أيضاً ؛ «اللهمُ إن استغفاري إِيّاك 
مع الإصرار على الذنب لؤمٌ؛ وتركي للاستغفار مع سعة 
رحمتك عجر ». دعاؤه 9 في الاستغفار, الدعاء 44 
وانظر التهذيب 40:17 

؟- وما ورد عن أبي عبد الله ل حيث قال :«قال 
رسول الله َيه د من علامات الشقاء جود السين», 
وقسوة القلبء وشدّة الحرص في طلب الدنيا. والإصدرار 
على الذتب ». الوسائل ١6‏ : /ا”/, الياب 48 من أبواب 
جهاد النفس . الحديث 7 

(1) أنظر: الاقتصاد ( للشيخ الطوسي ) : 74. والكافي في 
الفقه : 56؟, والقواعد :١‏ 118, واللمعة وشرحها 
(الروضة البهيّة) ؟ : 210. 


عدم الإصيرار!". 
وسوف يأتي تفصيله في عنوان «أمر» إن شاء 


الله تعالى. 


هل تحرم الزوجة بالإصرار على الزنا ؟ 

قال الشيخ المفيد : «وإذا كان للرجل امرأة 
ففجرت وهي في بيته, وعلم ذلك من حانها .كان 
بالخيار : إن شاء أمسكها, وإن شاء طلقها. وم يجب 
عليه لذلك فراقها. ولا يجوز له إمساكها وهي مصيرّة 
على النجور, فإن أظهرت التوبة جاز له المقام 
عليها؛ وينبغي أن يعتزها بعد ما وقع من فجورها 
حقٌ يستبرئها»!". 

وقال سلار: «وإن زنت امرأم ل غر مهم 
0 


إلا أن تصيرٌ»' 
وتوقّف صاحب المدائق في المسألة. همال 
إية بحثه : «وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب 
التوقّف والإشكال»(. 

وعُلّل هم ني كلام بعضهم : «بأن أعظم فوائد 
النكاح التناسل, والغرض من شرعيّة الحدّ والرجم 


+1 وتحرير الأحكام‎ ,57 : ١ أنظر ؛ شرائع الإسلام‎ )١١ 
والمنتبى (الحسجريّة) ؟: 437. والدروس ؟:‎ ,١517/ 
81 : /اء, ومجمع الفائدة لج /810, وكفاية الأحكام‎ 

() المقئمة :4ه 

(© المراسم :54 

(؛) الجدائق 397 : 8٠.1‏ 


1 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


لزاني حفظ الأنساب عن الاختلاط, وهذا الحذور 
قائم مع إصرار الزوجة على الزنا»". 

لكن أجيب : بأنّ الزاني لانسب له ولا حرمة 
لمائه0, 

ولذلك ذهب المشهور إلى عدم تحريهاء وإن 
كان الأولى رفع اليد عنها تخلّصاً من العسارء ومن 
اختلاط المياه وغير ذلك نما يدنس الهرض» 
خصوصاً إذا كان ذلك منها قبل الدخول”", 

وتدلّ على عدم التحريم رواية عبّاد بن 
صهيب عن الصادق ققد قال : «لا بأس بأن يمسك 
الرجل زوجته إذا رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم 
إيقم عليها الحدّء فليس عليه من إمها بيء .401 


/مارح تغليظ)العقوبة مع الإصرار : 


العقوبة تتغلظ مع تكرارها والإصرار عليها, 
فلوارتكب شخص ما يوجب الح ولم يكن الح - 
قتلاً. وأجري في حقّه, ثم#ارتكبه ثانية وأجري عليد 
الحدٌء وهكذا... فيقتل في العالثة أو الرابعة, على 
واختلاف الحدود. وكذا بعض 


)١(‏ جامع المقاصد 1: 717, واللمعة وشرحها (الروضة 
الييّة) 7-8 

(2) المصدران المتقدّمان. 

() الجواهر 15+ غ44 

(5) الوسائل .476:7٠‏ الياب ؟١‏ من أبواب ما يحرم 
بالمصاهرة, الحديث الأُوّل 


التعزيرات إجمالآ(©. 

وإن كانت الجرية سرقة, فتقطع في المرّة 
الأولى يمينه. وني الثانية رجه اليسرى, وفي الثالئة 
يحبس حقٌّ يموت,. ولو سرق أيضاً في السجن أو 
غيرء قتل0. 


يراجبع تسقصيل ذلك في العناوين الموجبة 
للحدّ, مثل : «زنا», «قذف», «سرقة», «حمر», 
ونحوها. 


مظان البحث : 


أكثر ما يبحث عن الإصرار في الصغائر عنذة, 
البحث عن العدالة, ويبحث عن العدالة في برضي 


إمامة الجماعة والجمعة والشهادة. حيث إمتسط 


العسناوين المتقدّمة كالأمر بال معروفء وأسباب 
التحريم في النكاح. والحدود. 


اصطياد 
راجع : آلة الصيدء صيد 


() أنظر الجواهر :4١‏ الو 471و 870و 1ل 
و3515 
(5) الجواهر 141+ ٠ه‏ 886 


ؤقة الإصوار قرف مان 


نينا 


مصدر أصغى. أي أمال. يقال: صغيت إلى 
كذا بمعنى ملت وصغت النجوم : مالت للسغروب» 
وأصغيثٌ الإناء : أملته, وأصغيثُ سصعي ورأسي : 
أملته, وأصغيتٌ إلى فلان : ملثُ إليه يسمعي0", 

والإمالة هنا للاسجاع, ولذلك قال صاحب 
القاموس ؛ «أصغى : استمع» و [[أصغى ] إليه : مال 
بسمعه... و [أصنت ] الناقة: أمالت رأسها إلى 
الرجل كالمستمع شيئاً»'", وقال الخليل : «أصغيت 
إليه: استمعت رتمعت ييه 


اصطلاحاً : 

أراد الفقهاء منه الاسجاع غالياً. سواء كان مع 
إمالة السسمع أو الرأس أو لا؛ ولذلك استعملوا 
أحدهها مكان الآخرء بل وكذا كلمة «الإنصات» 
مع تفاوت في المنىه إن السكوت للاستاع, كما 


(1) أنظر : الصحاح, وسعجم مفردات ألفاظ القرآن 
(للسراغب الإصتهاني). والمصباح المنير» ومع 
البحرين :«صفغا». 

() القاموس أشيط :«صفا». 

() ترتيب كتاب العين : «صغو». 


لها عله يأك أده حاياك عالال مومهل علو اماه « العام 
الأحكام : 

الأحكام المترئّبة على الإصغاء 
الاستاع أيضاً. وقد تقدّم الكلام عنها في عمنوان 
«اسهاع». 


َِ 


أصل 


راجع الملحق الأصولي : أصل. 


أصل المال 


وقد يكتنى فيه بكلمة «الأصل »و,زَ]ة كك 
أحد معنيين : 

الأوّل -ما يتركه الميّت من المال قبل إخراج 
الديون والحقوق والوصيّة, ويطلق عليه «التركة» 
أيضا[2. 

راجع : إرث؛ تركة. 

الثاني ما يقابل المنفعة, ومنه قلوهم: 
«الوقف عقد ثمرته تحصبيس الأصل وإطلاق 
المنفعة»0, 


راجع : وقف. 


2787 الجواهر 178: 185و‎ )١( 
2:30 الجواهر‎ ١ 
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إصلاح 


لغة : 

نقيض الإفساد, وهو الإتيان بالخير 
والصواب, يقال: أصلح بين القوم : ونّق وألّف 
بينهم بالمودّة, وأصلح الشيء بعد فساده : أقنامه 
وأزال ما فيه من الفساد, وأصلح إليه : أحسن!". 


اصطلاحاً : 


يأقي غالبا بالممنيين العالبين : 
١-التوفيق‏ بين المتخالفين والمتنازعين, وهو 


يس بأكشرئزاولاً. 


؟-إزالة الفساد وإقامة النيء؛ ومنه إصلاح 
العمل وإصلاح المال» وإصلاح المعيشة؛ وإصلاح 
الظاهرء وإصلاح الباطن, ونحو ذلك. 

لكن المستفاد من الموارد السايقة : أن 
الإصلاح ربما يكون دفعاً للفساد ولا يلزم أن يكون 
إزالة له بعد وجوده داماً. 


الأحكام : 
تترئب على الإصلاح بمعانيه انممتلفة آثار 


١‏ أنظر : الصحاح, ولسان المربء والمصباح المنير: 
واثقاموس اليط : «صلح». 


كثيرة إلا أن نشير إلى أههاء ونترك الباقي إلى 
المواضع المناسبة إن شاء اللّه تعالى. 


إصلاح ذات البين : 

أَكّد الكتاب والسئّة أمر إصلاح ذات البين, 
ورفع الاختلاف والتنازع بين المسلمين والمؤمنين. 

ا الكتاب : 

١‏ -فقوله تعالى : « إِنْ يُريدا إضلاحا يوقي اله 
بيجا 04 

'-وقوله تعالى : « لاخَيْر في كدير من َبواهُْ 
امن أمَيصدَكةٍ أؤتغورف أ ؤإصلاح 

"-وقوله تعالى : « إن آمرأة خَافَثْ ين يله 
تُسوزاً أو إغراضاً قلا جناع عَلَبير) أن يُصْلِحَابَيئَها 


صُنْحا والطلح َك 54 

غ -وقوله تعالى : ط فائُوا الله وَأْصْلْحُوا ذات 
تيك 0 

0 وقوله تعالى : 9وَإِنْ طاِقَانِ ِنَ المُؤْمنِين 
فتتلوا فأضخُوا بَئتئها »©, 

*-وقوله تعالى : « إِنا المُؤْمُِون إِهْوَء 
فأضلِخُوا بين أخوَيكُم »90. 
)١(‏ النساء ؛ ولا. 
(؟) النساء : 315 
© النساء 2.118 
() الأتفال 3 


بين 4 (4111 


وأمًا السنّة: 

١-فعن‏ الصادق ء عن آبائه ميك عن رسول 
الله ي, قال : «ما عمل امرؤ عملاً بعد إقامة 
الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس» يقول خيراًء 
وبنمي خيرأ!9. 

؟-وقي وصيّة الإمام علي ملفل حينا ضربه 
ابن ملجم المرادي (لعنة اللّه عليه) مخساطباً ولدييه 
الحسن والحسين 1ك : «أوصنيكبا وجصيع وُلدي 
وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى اللّه. ونظم أمركم» 
وصلاح ذات يينكخء في معت جدكما فلئة 
يقول : صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة 
والصيام»!©. 

وعن الشيخ الطوسي : أن المراد صلاة التطوّع 
والصوم. 

؟-وعنه 48 أيضاً : «أفضل الصدقة صدقة 
اللسان: قيل : يا رسول اللّه وما صصدقة اللسان؟ 
قال : الشفاعة تفكٌ بها الأسير, وتحسقن بها الدم, 
وتجي بها المعروف إلى أخيك, وتدفع بها 
الكريهة»60, 

- وعن أبي عبد الله م أنه قال: «دكان 


(1) البحار /: 61 كتاب العشرة. باب الإصلاح بسين 
الناس , الحديث الأوّل. 

(1) نيج البلاغة .41١:‏ قسم الرسائل , الرقم 40 

() البحار 1+ 54» كتاب العشرة, باب الإصلاج بسين 
اناس » ذيل الحديث 7 

(4) المصدر المتقدّم : 45 الحديث 8. 


أمير المؤمنين مل يقول : لئن أصلح بين اثنين أحبٌ 
إلي من أن أتصدّق بدينارين»90. 

5 وعنه لق أيضاً أنه قال: «صدقة يحئها 
الله : إصلاح بين الناس إذا تفاسدواء وتقارب ينهم 
إذا تباعدوا»9, 

”-وقال للا للمفضّل : «إذا رأيت بين 
اثنين من شييعتنا منازعة فافتدها من مالي 

1١‏ وعن أبي حنيفة سايق -أو سايق 
الحاج» قال :«مرّ بنا المِضّل وأنا وختني نتشاجر في 
ميراث؛ فوقف علينا ساعة, ثم قال لنا: تعالوا إلى 


المتزل: فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمئة درهم؛ فدفعها 


إلينا من عنده. حقق 


في شيء أن أصلح بينهما وأفتديهيا من ماله. فهذا من 
مال أبى عبد الله ملفل »20 

وعن أب جعفر الباقر لي , قال: «إنّ 
الشيطان يغري بين المؤمئين ما لم يرجع أحدهم عن 


)١(‏ البحار “/ا: 48, كتاب العشرة, باب الإصلاح بين 
الناس » الحديث *. 

(؟) أصول الكاني ؟: 04؟. باب الإصلاح بين الناس, 
الحديث الأوّل. 

) أصول الكاني 7 : 4.؟, باب الإصلاح بين اناس 
الحديث 7. 

(4) أصول الكافي 1: 104 باب الإصلاح بين الناس» 
الحديث 4 


رلك نقد يجب إذا 


...0.0 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ٠‏ 


ديته [عن ذنبه ] فإذا فعلوا ذلك استلق على قفاه 
وقد ثم قال : فزت . فرحم الله مرا ألف بين ولتين 
لناء يا معشر المؤمنين تآلفوا وتعاطفوا»!©. 

5 _وعن الصادق طلا , قال : «المصلم ليس 
بكاذب»(2, 

٠١‏ وعنه طيوِ أيضاً. أن 
قوله تعالى : ( ولا َبعَنُوا الل عُوْضَدٌ لأئها: 
وتوا وَنْضلٍ 


افاي الحكم التكلين للإصلاح : 
استوئق كل واحدٍ مب ساي 
صاحبه, قال : أما إِنما ليست من مالي, ولك أبتو” 
عبد الله لل أمرني إذا تنازع رجلان مَنَأمعياج/ 


الأصل في حكم إصلاح ذات البين هو 
الاستحباب؛ كبا هو الظاهر من النصوص المتقدّمة, 
قف عليه حفظ الدماء والأموال 
والأعراض وصونها, ونحو ذلك. 

بل يستحبٌ بذل المال فيا يستحبٌ فيه 
الإصلاحء إذا توقّف عليه كما دلّت عليه رواي: 
حنيفة سايق الحاجٌ والمفضّل المتقدّمتان. 

وهل يجب البذل لو توقّف عليه الإصلاح 
الواجب ؟ 


.1 أصول الكافي ؟ : 840 باب الهجرة, الحديث‎ )١( 

(؟) أصول الكافي ؟: 2١4‏ باب الإصلاح بين الداس, 
الحديث 0. 

6 البقرة : 7196 

(4) أصول الكافي 1: 7٠١‏ باب الإصلاح بين الناس,. 
الحديث 1 


م أعثر على تصريم يذلك. نعم ربا يدخل في 
بحث دفع الشدرر عن الغير: هل هو واجب مطلقاً 
حقٌ مع الإضعرار بالنفس أو لا؟ 

الظاهر من كلام الشيخ الأنصاري في باب 
الإكراه على الإضرار بالغيرء عدم الوجوب» 
فإنه قال عند الكلام عن تممّل الضرر ودفعه عن 
الفير: 

«تعم, لو تحائل الضعرر ولم يضيرٌ بالغير قد 
صرف الشدرر عن الغشير إلى نفسه عمرقاً. لكن 
الشارع لم يوجب هذاء والامتئان بهذا على بعض 
الأمئة لا قبح فيه, كما أئنه لو أراه ثالث الإضيرا(ا 
بالغير لم يجب على الغير تحمل الرر وصلافهاعنه 
إلى نفسه». 

ثم قام ببيان الفرق بين هذه الصَوَرَة وبين 
صورة الإضعرار بالغير لدفع الشرر عبن سخص 
آخر. فقال : «... فإنه لا حرج في أن لا يبرخّص 
الشارع دفع الضثرر عمن أحد بالإضرار بغيره, 
بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع 
الضرر المتوجّه إلى الغير, فإنّه حرج قطعأ»!". 

فالمستفاد من كلامه : أنّه لا يجب تحمّل 
الضضرر تدفع الضعرر عن الفير. 


الإصلاح بين الزوجين : 
لو تمق الشقاق بين الزوجين فينبغي بعث 


)00 المكاسب ١‏ للشيخ الأنصاري ) 0 


وم 


حكدين للإصلاح ورفع الشقاق بينهما. 

والشقاق هو الكزاهة بين طسرفين -لا مسن 
طرف واحد_المنتهية إلى حدٌ الاختلاف وعدم 
الاجماع على رأي, فكأئّيا باختلافهرا كل واحدٍ في 
شق أي في جائب37. 

قال تعالى : « وإنْ يلم شقاقّ تنما فَائِعتُوا 
حَكاً من أمْلِه وَحَككا ين هلها إن يُريدا إطلاحاً يوني 
اله بَئئها إنَّ الل كان عليما طَبيرا »!". 

وقد تكلّم الفقهاء في عدّة أُمورٍ ترتبط بكيفية 
بعث الحكدين نشير إليها إجمالاً ونحيل التفصيل على 
عنوان «شقاق» إن شاء اللّه تعالى, فنقول ؛ 

ولا تكلم النقهاء في الحكم التكليني لبعث 
الحكّمين. هل هو واجب أو ندب ؟ وهم فيه قولان : 
الوئيهوب: لظاهر الأمر في الآية الكريمة, والندب؛ 
لإمكان الإصلاح بدون بعث الحكدين7". 

ثانياً هل الماطب بالبعث الزوجان» أو 
أهلهم أو الحاكم ؟ فيه أقوال, والمنسؤب إلى الأكثر 
هو الأخير!, ويوافقه سياق الآية. 

ثالقاً -هل يشترط في لكين أن يكونا من 
أهل الزوجين أو لا؟ 


)١(‏ لسان العرب : «شقق». 

6: النساء‎ )١( 

0 قفظر : المسالك 8+ 15, وتهاية المرام ,417٠ +١‏ 
والجواهر 737:8١‏ 

(4) أنظر :المسالك 8 : 14ل والجواهر 591 711. 


فيه قولان, والذي عليه الأكثر والأشهر هو 
الثاني -كما قيل ‏ لأنّ ذكر الأهل في الآية إرشادي 
لاتعبّدي!9. 

رابعاً هل المبعوثان وكيلان من جهة 
الزوجين, أم حاكبان مولّيان من جهة الحاكم 5 

فيه قولان مبنيّان على أن الباعث هو الحاكم 
أو الزوجان, فعلى الثاني لا يكونان إلا وكيلين, 
وعلى الأوّل يحتمل الأمران, لكن الأكثر على أّهها 
حاكيان؛ لظاهر الآية!". 

وتقرئّب على كل منها آثاد نخصّه 

خامساً يجب على لكين الاجتهاد في: 


النظر والبحث عن حاط والسبب الباصا عي 


الشقاق, والتأليف بينهرا ما أمكن. 

ثم" إن رأيا أنّ الإصلاح هو الأصَلْممَتقبملاد.: 
وإن رأيا أنّ الأصلح هو الفراق -على نحو الطلاق 
من قبل كم الزوج أو بذل عوض الخلع من قبل 
حَكم الزوجة فهل يجوز لما ذلك أو يتوّف على 
إذن الزوجين ؟ 

فعلى القول بكونهما وكيلين' فيتبع ذلك نوع 
الوكالة» فإن كانت مطلقة تشمل مثل الطلاق والخلع 
فيجوز لطا فعله, ولا فيتوّف على إذتهيا. 

وعلى القول بكونها حكّدين ففيه قولان أيضاً 


(1). أنظر : المسالك 8: 1, والجواهر 717:59 
(1) أنظر : المسالك + 33/711 ونهاية المرام +١‏ 813, 
والجواهر 715:9١‏ 
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أن مقتضى إطلاق لكي هو تسويغ ما 
يفعلانه من إصلاح أو طلاق. 

وأنَّ الطلاق بخص الزوج؛ للنبوي : «الطلاق 
بيد من أخذ بالساق76", فلا بدٌ من استعذانه!", 
وقيل :إن امهو ر”". 

سادساً ‏ يشترط في الحكمين : البلوغخ 
والعقل والإسلام, أمّا العدالة والحرّية فاشتراطههما 
في صورة كونهيا حكدين, واضحء وأمنا على فرض 
كونهها وكيلين» فلا؛ لعدم أشستراطههما في الوكسيل, 


#ب ويحستمل اشتراطها إذا كانت الوكبالة سنظر 
#الجاكم © 


سابعاً ن يخلو حكم الرجل بالرجل 
وحكع المرأة ة غير محرّمة؛ ليتعفا ما 
عندهما وما فيه رغبتهيا...(©. 

«وينبغي للحكدين إخلاص النيّة في السعي 
وقصد الإصلاح» فن حسنت نيته فبا يتحرّاه أصلح 
اللّه مسعاه, وكان ذلك سيباً ‏ لحصول مبتغاه, كما ينيد 


)١(‏ عوالي اللآلي ١‏ : 1*4 الحسديث 1977 وسان أبسن 
ماجه ١‏ الال الحديث ١41‏ ؟. 

0) أنظر : المسالك 48: 710 ما وتهساية المرام 1 : 
لفدة 

(©) أنظر : أشتلف ٠1:17‏ 5, والجواهر 91: 18 

(4) أنظر المسائك 8: /531, والجواهر 10١9‏ 5018. 

(5) المسالك 8 : 15 والجواهر +2١‏ 11307 


عليه قوله تعالى : « إِنْ يُريدا إصلاحاً يُوَقق الله 
اة 


موارد أخرى للإصلاح : 

هناك موارد كثيرة أخرى يأتي البحث فيها 
عن الإصلاح بالمناسبة, والأفضل إحالة البحث 
عنها على مواطنها الأصلية, ونا نكتني هنا 
بالإشارة إلى عناوينها ؛ وهي : 

١-إصلاح‏ المال : 

يراجع : إسراف, رشدء سقه, مال. 

-إصلاح مال اليتيم : 

يراجع : يتيم . 

؟-إصلاح المعيشة + 

يراج : إسراف, تقدير / تقد ألعيكة: 


مروءة. 
4-إصلاح الظاهر : 

يراجع : عدالة, ظاهر. 
6-إصلاح الباطن : 

: توية عدالة. 

7-جرح الوالد الوئد للإصلاح : 


ان دية. 


يرا 
-إفساد من استؤجر على إصلاح شيء : 
يراجع : إجارة؛ ضبان دية. 


(1) التساء :58 
(؟) أنظر : المسالك .8: 735. والجواهر (5: /111 


8-إصلاح الكافر الذمي بناءه إذا كان أعلى 
من بناء المسلمين : 

يراجع : أهل الذمّة. 

4-إصلاح البيّع والكنائس : 

يراجع : أهل الذمّة. 

١٠-المرافعة‏ إلى الحاكم غير المستجمع 
للشرائط بقصد الإصلاح لا الحكومة : 
يراجع : استعائة, قضاء. 

: -إصلاح المساجد بعضها ببعض‎ ١ 

يراجع : مسجد. 

١١‏ -استحقاق الغارم في سبيل إصلاح ذات 


+ -إصلاع القراءة في الصلاة‎ ١ 

يراجع : قراءة. 

: -إمامة من لا يقدر على إصلاح لسانه‎ ١5 
يراجع : إمامة, جماعة.‎ 


/ 
وموارد أخرى. 


مظان البحث : 

أما إصلاح ذات البين» فلم يبحث عننه في 
الفقه, ِل أن يأقي ذكره استطراداً. 

وأمًا إصلاح الزوجين. فالبحث عنه في بحث 
القسم والنشوز من توابع التكاح. 

وأمًا غيرها فيعلم من العناوين المذكورة 
إجمالاًء وسوف يأتي التفصيل في حله. 


لغة : 
من به الصمم, وهو اتسداد الأذن. وثْقّل 
السمع". والأصيّ صفة للذكر, والأننى صعّاء. 


والجمع صُم(". 
وقيل : لنب شهر رجب ب«الأصرٌ»؛ لأنّه 
كان لا يسمع فيه صوت مستغيث ولا حركة قتال 


ولا قعقعة سلا ؛ لأنّه من الأشعهر الحرم0". 
والمخلخال الأصمّ هو الذي لا صوت لما 
والحجر الأصمّ : الصلب المصمت660. 


اصطلاحاً : 

استعمله الفقهاء في المعاني المتقدّمة, إلا أنّ 
الأكثر استعبالاً هو الأوّل. 
الأحكام 0 


تترئّب على عنوان «أصمٌ» بعانيه وما يشتقّ 


.» لسان العرب, والقاموس حيط :«صمم‎ )١( 

(1) المصباح المثير : «صمم ». 

(©) الصحاحء والنهاية (لأبن الأشير )ء ولسان العرب» 
والمصياح امثير : «صمم ». 

(4) ججمع البحرين :«صمم». 

(0) المصدر نقسه. 
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منه أحكام نشير إلى أهيها : 


إمامة الأصم : ١‏ 
قال السلامة في المنتهى: «قال الشيخ في 
التهذيب : ينبغي أن يكون الإمام بريئاً من سائر 
العاهات7". وهذا على الاستحياب إلا ما استثني» 
فعلى هذا يكره إمامة الأصمٌ؛ لأنّه ذو عاهة, ولو 
أنضمٌ إلى الصمم عمى » كان أَشدٌ كراهة...»1". 

لكن صيرّح هو في أغلب كتبه بالجواز ولم يُشر 
إلى الكراهة!”؛ ولذلك لم يتعرّض له أغلب الفتهاء 
عند ذكر شروط إمام الجسماعة ومسا يسستتبعه من 


إبحاث. 


حكمقراءة المأموم الأصمْ : 

صترّح الفقهاء بسقوط قراءة الحمد والسورة 
عن المأموم في صلاة الجباعة, لكن اختلفوا في صورة 
عدم مماع المأموم قراءة الإمام في الصلاة الجهريّة 
هل تباح له القسراءة, أو تسستحبٌ أو تجب ؟ على 
أقوال. 

ولم يفرّقوأ في صورة عدم السماع بين كسون 


)١(‏ التهذيب 71:8 باب أحكام الجاعة... ذيل 
الحديث *. 

() المنتهى (الحجريّة) 5/6:1. 

0 أنظر: التذكرة 4 : 145, والتحرير ١‏ : 07: ونهساية 
الإحكام 3517/7 


منشئئه هو ابتلاء المأموم بالصممء وبسين أن يككون 
أمزاً آخر كبعده عن الإمام!2. 

قال السيّد اليزدي : «لا فرق في عدم 
السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون 
المأموم أصمّء أو من جهة كثرة الأصوات, أو نحو 
ذلك». 

وعلّق عليه السيد الحسوثي بقوله: «فإِنّ 
الموضوع في النصّ لسقوط القراءة رخصة أو عزيمة 
-على الخلاف المتقدّم إنما هو عنوان “عدم السماع” 
الظاهر في السماع الفعلي: ومقتضى الإطلاق عدم 
القرق بين أسبابه ومناشئه, من قصور في المأموم# 
لكونه أصمٌ أو... كل ذلك لإطلاق النص , كذا في 
ظاهر»!». 

وعلى كل تقدير ففي صورة القَرَأءة كرا فيه 
نفسهء خاصّة في صورة عدم قراءة الآخرين, اثلا 
يشغل غيره عن السماع7". 


حكم كلام الأصمٌ أثناء الخطبة في صلاة الجمعة : 
اختلف الفقهاء في حكم الكلام أثناء خطبة 
الجمعة هل هو حرام أو مكروه ؟ 


: مستند العروة الوئق (الصلاة) 0 / القسم اثفاني‎ )١( 
181 76 والمستمسك /إ:‎ 4 

(؟) مستند العروة الوثق (الصلاة) © /القسم الثاني : 05؟. 

() أنظر : التذكرة 4 : ؟54, ونهاية الإحكام 17 : +95 
والصلاة (للشيخ الأفصاري ) ا مجزية + 578-14 


واختلفوا أيضاً في وجموب الإصغاء أو 
استحيايه. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك إجمالاً في عنوان 
«اسجاع» و «إصغاء». 

ثم نهم اخحتلفوا في أنّ حرمة الكلام أو 
كراهته. ووجوب الإصغاء. أو استحبابه هل 
يختصّان بالمتمكّن من السماع كالقريب الذي لم ينعد 
مانع عن السمع» أو يشملان البعيد والأصمٌ أيضاً؟ 
فيه قولان. 

يظهر من جباعة القول الثاني, مثل : العلامة 
في المنتهى7", والشهيد الأوّل في الذكرى!", والسيد 
الطباطبائي". والفاضل النراقي!؟, ونسبه الأخير 
إلى المسالك وروض الجنان وحواشي القواعد, لكن 
المؤيجود فيها خلافه كبا سيأتي. 

وأمًا القول بعدم الشمول, فهو قول جماعة, 
منهم : العامة في بعض كتبه!, وامحسقّق الثساني0, 


)١(‏ المنتبى (الحسجريّة) ,571:١‏ واحستمله في النهساية 
فرليية 

(1) الذكرى 5: ؟18١.‏ فإِنّه ذكر القول الأرّل بعنوان 
«قيل : ...»» ول يعلّق عليه. 

() الرياض 171:14, وهو كسابقه. 

(4) مستند الشيعة 81:7: لكن خصّه بالكلام. أنَا 
الإصغاء فلا كان غير ممكن في حقّ الأصمٌ فلا مسوره 
للنزاع فيه . 

(6) التذكرة 5: الا. 

(5) جامع المقاصد 9+ 68. 


والشهيد القاني!". والفاضل الإصفهاني!", 
وصاحب الحدائق0؟ إلا أن جمعل القول الأرّل 
أحوط _وصاحب الجواهر !2 وغيرهم. 


هل تسقط الجمعة إذاكان المأمومون صُمَاً ؟ 
أوجب جملة من الفقهاء رفع الصوت في 
خطبة الجمعة, بحيث يسمع العدد المعتبر في انعقاد 
المجمعة فصاعداً, ثم تكلموا في وجوب ذلك إذا كان 
المأمومون صما أو كان هناك مانع آخر عن الماع 
كالري ونموها. 
بل تكلّم بعضهم في سقوط أصل الجمية 


بسبب ذلك. قال السلامة في الدذكرة : « ولو لاي 


الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا أو بعضهم صُعتاة 
فالأقرب الإجزاء؛ ولا يجهد نفسه في رفم الَْويت؛ 
لما فيه من المشمّة, ولا تسقط الجمعة ولا الخطبة وإن 
كانوا كلهم »!0 

قال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك : «وتبعه 
عليه ججماعة50, 


)١(‏ المسالك :١‏ 44؟, وروض الجنان : /81؟, وفوائد 
التواعد : 3241 

(؟) كشف اللقام 91٠:4‏ 

6 الحدائق للبم 

.513:1١ الجواهر‎ )14( 

(5) التذكرة 4 : 4لا ولا 

(1) اللجواهر ,15١١1١‏ وأنظر : جامع المقاصد 1: 594 
وكشف اللثام 5 : 588 


.........--.- الموسوعة الفقهّة الميسشّرة / ج ٠‏ 


لكن احتمل صاحب المدارك سقوط الصلاة 
إذا كان المانع حاصلاً للعدد المعتير في الوجوب؛ 
لعدم ثبوت التعيّد بالصلاة على هذا الوجدل". 

ومال إليه صاحب الجواهرء إلا أنه قال: 
«فلا أقلَ حيئئذٍ من الاحتياط بالجمع بين 
الفرضين»'" أي الظهر والجممة. 


السلام على الأصمّ , وردٌ سلامه : 

قال السلامة في التدذكرة : «ولو سكم على 
الأصمٌ أنى باللفظ لقدرته عليه وأشار باليد ليحصل 
الإفهام؛ ولو لم يضم الإشارة لم يستحقّ الجواب» 
وكذا في جواب الأصمٌ يتبغي أن يجمع بين اللفظ 
[الإشارة »5 

إلكن يظهر من السيّد اليزدي الاكتفاء باللفظ 


في الردّ وعدم لزوم الإشارة؛ لأنّه قال :« يجب إسماع 


الردٌ سواء كان في الصلاة أو لا إلا إذا سلّم ومشى 
سريعًء أو كان المسلّم أصمّ» فيكني الجسواب على 
المتعارف بحيث لو لم ييعد أو لم يكن أصمٌّ كان 
يسمع 6ش 
وتظهر من السيّد الحكيم موافقته لدل. 
وفصّل السيّد الخوثئي بين ما لو كان الصمم 


() المدارك 5 ١٠غ.‏ 

(1) الجواهر .141١11‏ 
0 التذكرة (الحجريّة ) ١‏ : -غ. أوّل كتاب الجهاد. 
(4) أنظر المستمسك 7+ 6314 


عارضيّاً. فلا يبعد وجوب الردٌ بالإشارة وإن تلقّط 
المسلّم بالسلام؛ أن الغرض إيلاغ الرٌء فإن لم يميكن 
باللفظ؛ لوجود المانع وهو الصمم, فبا أمكن, وهو 
الإشارة, وبين ما لوكان الصمم ذاتيَاً قيكون سلامه 
بالإشارة كالأخرس, وفي مثله لادليل على وجوب 
الردّ ولو بالإشارة فضلاً عن إسماعه!". 

وفي ذلك تفصيل سوف نتعرّض له في عنوان 
«سلام» إن شاء الله تعالى , كرا ألحنا إليه في عنوان 


«إشارة». 


الصلاة في الخلاخل الصمّاء : 

ذكر الفقهاء في أحكام لباس الصإن :أن 
تكره صلاة المرأة وفي رجلها خلاخل ها عسوت 
أمًا إذاكانت صعاء فلا بأس. قل السيغ.في. 
المبسوط : «ويكره للمرأة أن تصلِّ في خلاخل ها 
صوت, فإن كانت صمّاء لم يكن بالصلاة فسيها 
بأس »1 

لكن جعل ابن اليرّاج الخسلخال الذي له 
صوت, من جملة ما لا تصحٌ الصلاة فيد0». 

ومستند المشهور صحيحة علي بن جعفر ملق 
عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر لئاه في 


.8-7 :4 مستئد العروة الوثق‎ )١( 

(1) المبسوط :١‏ 864 وانظر : النهاية : 4, والتحرير +١‏ 
ال وجامع المقاصد 1:7 ,1١‏ وروض الجنان : 775 

© المهذّب ادولاء 


حديث قال : «سألته عن الخلاخل, هل يصلح 
للنساء والصبيان لبسسها ؟ فقال : إذا كانت صئّاء 
فلا بأس, وإن كانت ها صوت فل0»002", 

وهم كلام حول اختصاص الحكم بالصلاة 
أو شموله لغيرها أيضاً, أظهور الرواية في 
التعميم(", 
وعلّل بعضهم الحكم : بأنّه يشغل المصلي عن 
الصلاة؛ ولذلك عمّمه لكل شاغل!. 


وجوب الحجٌ على الأصمٌّ : 

الصمم ليس مرضاً مانعاً عن الج فلو 
تمتّقت الاستطاعة بجميع أقسامها في الأصمٌ وجب 
عليه الحجٌ» ولم يمنع الصمم من وجويه عليه!. 


كيفيّة تلبية الأصمْ : 

الأصمّ إن كان أبكم غير قادر على التكلّم 
أيضأء فهو بحكم الأخرس يشير بالتلبية مع عسقد 
قلبه بها كبا هو المشهور ‏ أو مع تحريك لسانه أو 


(1) وفي نسخة :دفلا يصلح». 

(؟) الوسائل 5 : *7:. الباب 57 من أبواب لباس المصلي ٠‏ 
الحديث الأوّل. 

() أنظر : جمع الفائدة والبرهان 7+ 41, وذخيرة المعاد : 
1/,. والحدائق /ا: 145ء وغيرها. 

() أنظر روض الجنان + 207 

(0) أأظر كشف اللقام 6 : 118. والجواهر 37 143 


مع أخذ النائب أيضاً خاصّة في صورة عدم إمكان 
تفهيمه معنى التلبية ليشير إليها ويعقد قلبه بها على 
المخلاف المذكور في كتب الفقه. 

وإن كان متمكناً من التلقّظ بالتلبية تلقّظ 
هاا 

راجع : تلبية. 


كراهة الرمي بالحجرٌ الأصمّ : 

قال الفسقهاء: يكرء أن تكون الحسجار 
التي تُسرمى بهسا الجسمرات في مناسك الج - 
سا" 


قال في الجدائق : « والصمّ جمع الأصيل زفي 


الصسلب المسنصمت من الحسجر؛ لأنّ اسلو 


الرخو»!". 


الصمم من العيوب الموجبة لفسخ البيع : 

من جملة العيوب الموجبة لفسيخ البيع الصمم, 
فلوكان العبد المشترى, به صممٌ ولم يعلمه المشقريء 
فله حقّ فسخ البيع بخيان العيب؛ لأنّكلٌ ما زاد على 
أصل الخلقة أو نقص فهو عيب. 


141 + أنظر +كشف اللغام 5 : 734+ /17, والرياض‎ )١١ 
114-998 :18 والجواهر‎ 144 

(1) أنظر : النهاية : 85 7, والسرائر ١‏ : *6. والتذكرة 8: 
للفة 

افده 


٠ الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج‎ ٠... 


وم يُتقل الخلاف في ذلك عن أحدء بل ادّعي 
عليه الإجماع90. 
وتفصيل الموضوع في عنوآن «عيب». 


الصمم ليس من العيوب المانعة من العتق كقّارة : 
ذكر الفقهاء : أنه يجوز عتق العبد الأصمّ 
كقّارة؛ لأنّ العيوب المائمة من الستق كذّارة هي 
الموجبة للعتق في حدٌ ذاتهاء وهي : العمى والجسذام 
والإقعاد وتنكيل المولى به؛ فإذا حدثت هذه في 
العبد أو الأمة أنعتق من دون حاجة إلى عتق؛ وإذا 
عتق لم يبقّ موضوع للعتق 
هذا هو المشهور. لكن المسنقول عن ابن 
لصي والأصمٌ والأخرس لا يعتقون 


كنار" 


شهادة الأصمّ : 

شهادة الأصمٌّ تكون على أنحاء : 

١-أن‏ يشهد على ما يحتاج إلى السماع» وكان 
تمئله للشهادة حين استلائه بالصمم, كأن تحمل 
الشهادة على إجسراء صيغة الطلاق أو الببيع؛ أو 


(1) أنظر : الجواهر 18 : 907 104, والمكاسب 6: 
مك 

(؟) أأظر : القواعد ؟ : 168, والفستلف 8: 5؟ 144 
والروضة البهسيّة :٠‏ 17, ونهساية المرام 37017 
والجواهر 7ا[: ١8‏ ؟. وغيرها. 


العتق , أو غيرها أيام ابتلائه بالصمم . 

فقد صرّح جملة من الفقهاء يعدم الاعتداد 
بشهادته, بل يفهم من كلام أغلهم ذلك؛ حيث 
قيّدوا قبول شهادته بما لايحتاج إلى السماع(. 

؟-أن يشهد على ما يحتاج إلى السماع وكان 
قد تحمل الشهادة قبل ابتلائه بالصمم, والظاهر منهم 
قبول تسهادته , كا في الصورة التالية. 

"أن يشهد على ما لا يحتاج إلى السماع, 
وهو الأفسعال. مثل الزنا والشرب والغصب 


والإتلاف والسرقة والقتل والولادة والر شع 


والاصطياد والإحياء ونحوها. 
والمعروف بين الفقهاء قسبول شهادتة إل 3 
الشيخ وبعض تابعيه قسيّدوه بلزوم الأختباوّل 


قوله”"؛ استناداً إلى رواية جميل عن المَالاقي 7941/: 


قال : «سألته عن شهادة الأممّ في القتل ؟ قال: 
يؤخذ بأوّل قوله ولا يؤخذ بالثاني»7". 
لكن أكثر الفقهاء تركوا العمل بها ك, وقد 


.6 أنظر المصادر الآآنية في الهامش ؟ و‎ )١( 

(1) أنظر ؛ النهاية : 197 والمهذّب 7+ 007: والوسيلة » 
11٠‏ والجامع للشرائع 04٠:‏ 

(©) الوسائل 77 .5٠ ٠‏ الباب !4 من كتاب الشهادات, 
الحديث 7ش 

(4) أنظر : السرائر ؟ + 17, والشرائع 4 : 171, والمختلف 
441-44 ونسبه إلى أبي الصلاح المحلب إلا ته ل 
يذكر الصمم في الكافي المطبوع, أنظر الصفحة 4181 
وإيضاح الفوائد 5: 471, والمسالك 14+ 557 - 


0 افق 


صترّح بعضهم يضعنها. 


اقضاء الأصمْ : 

الصمم على نوعين : 

الأول تارة يمنع عن السمع مطلقاً» فقد 
ادّعى فخر الحمّقِين الإجماع على عدم صحُّة توليته 
القضاء في هذه الصورة؛ لامتناع سماع البيّنات 
والإقرارات والأهان90, 

الثاني وتارة" لا يمنع من السماع, بل يوجب 
ثقل السمع؛ فيمكن إسماع من ابتلي به بوسيلة» 
سواء كانت إنساناً أو آلة من الآلات السمعيّة 
الجديفة. 

اختلف الثقهاء في انعقاد التضاء لمثل هذا 
الشاخص على قولين : 

١-عدم‏ الاتعقاد؛ لأنّ فيه تضييماً لقوق 
المسلمين. 

ذكر فخر الدين هذا القول ولم يعي قائله0, 

-انعقاد القضاء؛ إذ يكن التوصّل إلى 
الغرض بوسيلة آلة كبا تقدّم؛ فهو مثل القاضي الذي 


> ومجمع القائدة 117 481 401: والكفاية : 3187 
وكشف اللثام (الحجرية) ١‏ : ٠78؛‏ والرياض ( الحجرية ) 
4غ و١غغو44؛:‏ والجواهر ١غ ١118‏ وغيرها. 

(1) إيضاح القوائد غ : 145 إلا أن كديرا يكن بحث في 
موضوع القضاء لم يتعرئض هذه الصورة. 

(2) أنظر: المصدر المتقدّم. 


لا يعرف لغة المتخاصمين فيحتاج إلى مترجمء 
ولاشكٌ في صحّة قضاء مثل هذا الشخصء واختار 
هذا القول أكثر من تعرّض للمسألة!". 

ثمإنٌ القاضي إذاكان يستعين بمن يسمعه فهل 
.يلزم التعدّد فيه أو لا؟ فيه احهالان : 

الأوّل - لزوم التعدّد كبا يلزم تعدّد المترجم 
إذا احتيج إليه؛ لأنّه من باب الشهادة, ولا بد فيها 
من التعداد. 

الثاني عدم لزومه؛ بل يكفي الواحد؛ لأنّه 
من باب الإإخبار, فيكني فيه الوأحد الثقة. 

وتمّن اختار الأوّل : الملامة", والشبيذ” 
الفساني!": والفاضل الإصنهاني!», وصلأحات 
الجواهر!», 

وأا الاحتال العاني فلم أعثعَكقي مك" 
اخستاره صبريحاً. نعم ذكر العالامة في التحرير 


18+ والتحرير ؟:‎ 1١4 و‎ ٠١١: أنظر : القواعد ؟‎ )١( 
: وإيضاح الفوائد 5: 144 والدروس ؟: 8 وقيه‎ 
«أمّا الصمم فلا منع من القضاء مطلقاً» فيحتمل أن يريد‎ 
37 عدم منعه حقٌّ في الصورة الأأولى  والمسالك‎ 
372397 وكشف اللسفام (الحجريّة) 17 777و‎ 41 
 ّمصأ ححيث اشترطا التعدّد في مسمع القاضي لو كان‎ - 
27١1٠ والجواهر‎ 

(؟) القواعد 7١4:7‏ 

() المسالك 11 :ةك 

(4) كشف اللثام (الحجريّة) 1: /5917. 

3١95+ الجواهر‎ )0( 


الموسوعة الفقهيئّة الميشرة / ج * 


الاحهاليت من دون ترجيح", واحصستمل صاحب 
الجواهر في موضع من الجواهر عدم لزوم التعدّد 
في المترجم, يل احتمل عدم اعتبار العدالة فيه 
فضلاً عن التعدّد, وعلى هذا يكون مسمع القاضي 
كذلك أيضاً؛ لأنمها من وادٍ واحد كما صرّح هو 
بذلك!". 


تساوي أذن الصحيع والأصم في الدية والقصاص : 

الظاهر لاخلاف في أنّ أذن الأصمٌ كالصحيح 
من حيث ثبوت الدية والقصاص؛ لأنّ الصمم ليس 
نقصاً في الأذن نفسهاء بل في السماع, ومحلّه 


/الدماغ. 


كيفية/معرفة مقدار الصمم : 

ذكر الفقهاء طريقاً اتشخيص مقدار الصمم 
الحاصل في الفرد على أثر الجناية, وهو : 

أنه تُطلق أذنه الصحيحة ويصاح به أو 
يضرب بجرس ونحوه حيال وجهه ويتباعد عنه 
حقٌ يقول: لا أسمع, فتٌجمل علامة على ذلك 


(0) التحرير 1 :5لا 

(1) الجواهر 11١:5٠‏ وأنظر الصفحة .1١5‏ 

() أنظر : القواعد ؟: لاء"او 70", والتحرير 1: 01 
و1048 والروضة البهيّة ,05:٠١‏ وكشف اللثام 
(الحسجريّة) ؟: /الاء و ,60٠‏ والجواهر 7١17:1417‏ 
ايه 


المكان, ثم يعاد عليه ذلك مرّة ثمانيةٌ من جهة 
أخرى؛ فإن تساوت المسافتان التي ادعى عدم 
السماع فيهراء صُدق. 

ثم تقاس المسافة التي ادّعى عدم السماع فيها 
يكل من الأذن الصحيحة والمعتلة بزعمه, فإن 
تساوتاء كُذّب؛ لأنّه م يفت من سمعه شيء. وإن 
فقدار التفاوت هو المقدار الفائت من 
السمع, فإن كان الاختلاف بمقدار الثلث فيستحقّ 
مجو عليه ثلث دية الأذن الواحدة -وهي نصف 
الدية الكاملة ‏ وإن كان بمقدار الندصف فيستحقٌ 
النصف وهكذا... 1 

وفي رواية أبي بصير أنه يصنع ذللك ملي 
الجنهات الأربع0". قال صاحب الجوافكر؟ 


«ولا ريب في أن ذلك أشدٌ في الاستظهار/ لكت كيرة/ 


لازم»1", 
هذاء وتوجد اليوم طرق فنّية لتشخيص 
مقدار الصمم بأجهزة دقيقة. 
مظان البحث : 
١-كتاب‏ الصلاة : 
ألباس المصلِّي : الصلاة في الخلاخل 
المقاء. 0 


(1) الوسائل 74: 737, الباب من أبواب ديات المنافع ,. 
الحديث ؟. 
(؟) الجواهر 127 : 7515-158. 


ب_الجراعة : 
-شرائط إمام الجماعة : إمامة الأصمّ. 
-القراءة: قسراءة المأموم الأصمٌ في 
الركعتين الأوليين. 
ج -الجمعة : الخطبة وما يرتبط بهامن 
أحكام. 
-كتاب الح : 
أ شرائط وجوب الحجّ: وجوب الحجٌ 
على الأصمّ. 
ب -التلبية ؛ تلبية الأصمٌ. 
ج -الوقوف بالمشعر : النقاط حصى 
الجبار وما يستحبٌ أو يكره فيها. 
_كتاب البيع : 
خيار العيب : الصمم من العيوب الموجبة 


شرائط العيد المعتق كقّارة. 
6-كتاب الشهادة : 
مستند الشاهد في شبادته / شهادة 
الأصمّ. 
1-كتاب القضاء : صفات القاضي. 
-كتاب القصاص ؛ القصاص في الأذن. 
4-كتاب الديات : 
أ-دية الأذن. 
ب-دية الجناية على المنافع / دية إذهاب 


السمع. 


لغة : 
جمع صنف, وهو الطائقة من كل ثيء,. 
والتصنيف قييز الأشسياء بعضها عن بعض(0. 


اصطلاحاً : 

استعمله الفقهاء في ممعناه اللغوي, وهو: 
الطائفة من كل شيء, لكن أضيف إلى ببعض" 
الأعداد فصار عنواناً لمعانٍ خاضة نعير إلى أنه 


فيا يلي : 


أوَلاًالأصناف الثلاثة : 

استعمل في الموارد التالية : 

١-الأصناف‏ الثلاثة من مستحقٌ الخمس : 

وهم الفقراء والمساكين وابن السبيل من بتي 
هاشم الذين يستحقون نصف الخمسء وقد يعبر 
عنهم ب «الطوائف الثلاث»!. 


)١(‏ أنظر : ترتيب كتاب العين, ولسان العرب, والقاموس 
الفيط :«صئف ». 

()) أنظر : المدارك 6+ 84 945و 4١1‏ والجدائق 17+ 
رالجواهر 15 : :5١‏ 166 و 1١7‏ , والمستمسك 
الاك 


٠ الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج‎ ٠ 


"-الأصناف الثلاثة من الأعيان الزكويّة : 
والمراد منها : الإبل والبقر والغنم» وهي التي 
تجب فيها الزكاة من الحيوانات90. 


الأصناف الثلاثة من كقّارة الإضطار 

العمدي : 

وهي : عتق رقبة» أو صوم شههرين متتابعين» 
أو إطعام سئّين مسكيناًا". وأكثر ما يطلق عليها 
خصال الكقارة0". 


ع-الأصناف الثلاثة من احج : 
ويراد بها أقسام المج, أي القنّم والتيزان 
توالإفراد0. 


ه_الأصناف الثلاثة من كقّارات الصيد : 

وهي : إراقة الدم من ذبح شاة أو غيرها على 
اختلاف الموارد, أو إطعام مساكينء أو الصيام, 
وهي مختلفة باختلاف الموارد!©. 


)١(‏ أنظر : المنتهى (الحجريّة) ١‏ : 481 و 441: والجواهر 
لاللرااية 

() أنظر: المنتهى (الحجريّة) ؟: 010. وجامع المقاصد 
ع الا 

© أنظر الجواهر ٠١‏ : الاو 317 لالارو 130278 

() المنتهى (الحجريّة) 19/41 

() المتتهى (الحسجريّة) 1: 417: وجمع الفائدة 1: 
لدقة 


”-الأصناف الثلاثة من الكقّار : 

قد يراد من ذلك: اليهود والتصارى 
والجوس20. 

وقد يراد منه: أهل الكتاب وهم الود 
والنصارى ‏ ومن لم شبهة كتاب وهم المجوس, 
ومن ليسوا كذلك كالملحدين والمشركين 
والمرتدين0©. 


ثانياً ‏ الأصناف الأربعة : 
استعمل في الموارد التالية : 
١-الأصناف‏ الأربعة من الأعيان الزكويق+ 
وهي : الحنطة والشمير والزبيب والقرلاو لي 
عنها بالغألات الأربع أيضاً”". 


؟-الأصناف الأربعة من المستحقين 

للزكوات : 

وهم : الفقراء والمساكين والماملون علها 
والمؤلقة قلوبهم» فهؤلاء يُعطون عطاءٌ مقطوعاً 
لا يراعى ما يفعلون بالصدقة. 

ويقابلهم : الرقاب والغارمون وفي سبيل الله 
وابن السبيل فإنّهم يعطون عطاءٌ مراعئ ©. 


+ أنظر : المبسوط 4:17 و+, والمنتهى (الحجريّة)‎ )١( 
لفلة‎ 

() المنتهى (الحجريّة) 400:1. 

(©) أنظر : الكفاية : 8, والجواهر ١6‏ : 54. 

(4) أظر الميسوط 1 05؟. 


ثالثاً ‏ الأصناف السئّة : 


استعمل في الموارد التالية : 
١-الأصناف‏ السنّة من مستحق ا لخمس : 
وهم الذين يشملهم قوله تعالى: ( وَأعْلموا 

أمَاعَيئمٌ ين كي أن ف مُسَه وَلِلوسُولٍ ولي التزيا 

وَالتستامئ والسمساكين وَأبْنٍ الشبيل ©(". 
يله تعالى, ورسوله #لل, وذوو قرباه, 

واليتامى, والمساكين. وابن السبيل من أهل بسيته 

يه 


؟-الأصناف السنّة ممّن يحرم نكاحهن : 

ورد هذا التعبير في كلام ابن أبي عقيل, 
والمعروف التعبير فيهن بالأصناف السبعة كما سيأتي 
تفيكيوه. 

٠_الأصناف‏ السمّة من الدية : 
مئة بعير من مسانٌ الإسل أو سثتا 
٠‏ كل حلّة ثوبان من برود الهن» أو 
أل ديفاره أو ألف شاة, أو عشر: 


ة آلاف درهم !9 


١‏ الأقال بقع 

(؟) أنظر ؛ المدارك 6: 17ةاو 754 و 86+ 4: والجواهر 

5 

() أنظر : امختلف /+ 44, ونهاية المرام ١‏ : /151. 

() أنظر : كشف اللثام (الحجريّة) 7: 440: والجواهر 
17ء وأنظر الصفحة 4 منه أيضاً. 


رابعاً الأصناف السبعة : 

وموارد استعباله هي : 

: الأصناف السبعة من مستحقّ الزكاة‎ ١ 

أ-والمراد مستحقّو الزكاة عدا الماملين 
عسليهاء ويستعمل فيا إذا أراد صاحب الزكاة 
أن يدفعها بنفسه, فلا وجه لاستحقاق العامل 
)0 
ب - وقد يراد سائر المستحقّين غير المؤلّفة 
قلويهم!". 


١-الأصناف‏ السبعة من النساء الحرّمات : 

امحرّمات بالنسب خاصّة'" سبعة أصتأفدام 
الم والجدّة وإن علت. والبنت من صاب الرجكق 
وبسناتها وإن نسزان» وبنات الابن وإِمِكتَرَاِقَ 
والأخوات, وبنات الأخوات وبئات أولادهن. 
والعمسات. والخالات!, 

ولكن سبق أن ابن أبي عقيل قد عبر عنها 
ب«الأصناف السئّة». 


خامساً الأصناف القانية : 
واستعمل في الأصئاف الثائية من مستحق 


)١(‏ المبسوط 45:1؟. 

() القواعد :8ه 

() المحرّمات بصورة عامّة قد تبلغ أربعة عشر, كبا تقدّم في 
أسياب التحريم . 

(4) الجواهر 77:14 


-....--...-... الموسوعة الفقهئّة الميسّرة / ج * 


الزكاة المذكورين في قوله تتعالى : « إن الصّدَفاتٌ 


قرا واستساكين والعايلية عَلَيهاوَالولقَة ُلُوُخ 
دفي الإنابٍ والفارمية في تسيل ال وأيسي 
الكبيل 006 


سادساً الأصناف التسعة من الأعيان الزكويّة : 

وهسي الأنعام الثلاثة: الإيل, والبقرء 
والغم, والفلات الأربع » وهي : الحسنطة والفسعير 
والزبيب والقسرء والنسقدان, وهما: الذهب 
والنضّةا". 


راجع : صثم. 


(1) أنظر الميسوط :١‏ 550 والجواهر 16: 707و /م 
و47» والآية 6٠‏ من سورة التوبة. 
(؟) الانتصار + لاء والقواعد ١‏ : 04 


الأصول الأربعمئة الدبو وا 


لغة : 
جمع أصل؛ وهو أسفل كل شيء, وأساسهء 


وقاعدته, ومنبته. وما يستند وجود الشيء إليد!©. 


اصطلاحاً : 

استعمل في المعاني المتقدّمة نفسهاء وبهذا 
التفصيل : 

١‏ فأصول الدين والمذهب : ألك ايب 
وقواعدهها. 

؟ - وأصول الفقه : هي القواعمَآزعتَابةكالق: 
هد الطريق لاستنباط الأحكام الشرعيّة. 

راجع الملحق الأصولي : أصل. 

٠7‏ والأأصول في النسب: هم الأبوان 
والأجداد والجدّات من الطرفين؛ لأنّ الود يستند 
في وجوده إليهم, ويقابله الفروع, وهم الأولاد 
وأولادهم ذكوراً وإنائاً". 


)١(‏ أنظر : ترتيب كتاب العين, والصحاح » ومعجم مقاييس 
اللغة؛ ومسعجم مفردات ألفاظ القرآن (تشراغب 
الإصفهاني), ولسان العرب. والمصياح المنير : 
« أصل ». 

(1) الروضة البيية 5:9 


؛-وأصول الشعر : أسقله ومئبتد0». 

ه ‏ وأصول الأصابع : أسفلها وتحل اتتصالها 
بالكفت",. 

1 وأصول الشجر: تقسبها مقابل ثمارها, 
وأصول الدور : نفسها مقابل منافعهاء ومنه قوم في 
تعريف الوقف: أنه تحبيس الأصل وتسبيل القرة, 
أو إطلاق القرة(, 

والأصول في الغعبود: هم الذين 
يشهدون على الواقعة بصورة مباشرة, مقابل الفروع 
الذين يعتمدون في شهادتهم على شهادة الأصول, 
فيقال : شهادة الأصلء في مقابل شسهادة الفرع , 


الأصول الأربعمئة 


وهي الكتب الأصول المتضئئة لأحصاديث 
الأمة نيز والتي أخذت عنها سائر الكتب. 

قال الحيّق الحل في مقدّمة المعتبر عند 
بيان ترجيح مذهب أهل البيت طي» وبيان فضل 
متهم وخاصّة الإمام الصادق طق -: «... كتب 


(1) أنظر : الجواهر 7 هو 41و 1/44 

(؟) أنظر : الجواهر 6 : ولااى “لدو 141131 

(© أنظر : الميسوط 7: ١7و‏ 718, والجواهر 18: 
لم 

(4) أنظر الجواهر 115:5١‏ 


من أجوبة مسائله أربعمئة مصيّق. سمّوها 
أصوا كيلم 

وقال الطبرسي في إعلام الورى :«... وروى 
عن الصادق لل في أبوابه من مشهوري أهل العلم 
أربعةٌ آلاف إنسان, وصُتّف من جواباته في المسائل 
أربعمئة كتاب, هي معروفة بكتب الأصولء رواها 
أصحابه وأصحاب أبيه من قيله . وأصحاب ابنه أبي 
الحسن موسى دي ولم يبق فنٌّ من فنون العلم إلا 
روي عنه طب فيه أبواب»7, 

وقال الشهيد في مقدّمة الذكرى : «... حقٌّ إِنّ 
أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق م2 كتب مين 


أجوية سائله أررسنة مم لأررنسنة ساك ب 


ودوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل ©7767 

وقال امحيّق الداماد في الرواسحألِيَوب 
«المشهور أن الأصول أربعمئة مصيّف لأربعمئة 
مصتُف من رجال أبي عبد الله الصادق ل بل 
وني مجالس الرواية عنه والسباح عنه ل ورجاله 
من العامة والمخاصّة _على ما قاله الشيخ المفيد لله 
في إرشساده زهاء أربعة آلاف رجل؛ وكتبهم 
ومصئّفاتهم كهيرة إلا أنّ ما استقرٌ الأمر على 
اعتبارها والتعويل عليها وتسميتها بالأصول, هذه 
الأربعمئة ...» إلى أن قال : 


)١(‏ العتير به 
() إعلام الورى 7:17 
0 الذكرى هذه 


..-.-........ الموسوعة الققهيّة الميسشرة / ج 8 


«يقال: قد كان من دأب أصحاب الأصول : 
نهم إذا معوا من أحدهم 856 حديثاً بادروا إلى 
ضبطه في أصوهم من غير تأخير..»1". 

ويؤيّده ما رواه ابن طاووس في مهج 
الدعوات : أنه «كان جماعة من أصحاب أب الحسن 
الكاظم لد من أهل بيته وشبيعته يحضدرون مجلسه 
ومعهم في أكيامهم ألواح آبتوس إطاف وأميال, فإذا 
نطق أبو الحسن بكلمة أو أفتى في نازلة, أثبت القوم 
ما #معوه منه في ذلك 76 

وقال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين: 
«قد بلغنا عن مشايخنا و ؛ أنّه كان من دأب 


// الأصحاب الأصول أتَّهم إذا سمعوا عن أحدٍ من الأمة 
لظ حديثاً بادروا إلى إشبان في أصوهم: لشلا 


يعر هم نسيان لبعضه أو كله بهادي الأيام »7 . 

وحاصل ما تقدّم : أن الأصول كتبت غالبا في 
زمن الإمام الصادق وأبسيه الباقر وابنه الكساظم 
لإ , ولذلك لا ينافيه ما نقل عن المفيد: من أنه 
«صّفت الإماميّة من عهد أمير المؤمنين للق إلى 
عصر أب محمد الحسن العسكري لقلا أربعمئة 
كتاب تسمّى بالأصول 6'6, إذ المراد أن أغلبها كتب 
أيام الأثمة العلاثة للق . 


(1) الرواشح السماويّة : 1, الراشحة 18. 

() نقله عنه العلامة الطهراني في الأريعة ؟: /119. 
( نقله عند العامة الطهراني أيضاً في الذريمة :118 
قن أنظر : الرواشح السماويّة + 6ة, والذريعة ندعنة 


الفرق بين الكتاب والأصل + 

هناك فرق بين الكتاب والأصل إجمالاً» إذ 
ليس كل كتاب أصلاً؛ لأنّ الكتب التي دوّتها 
أصحاب الأثة هئ والتي ذُكرت في الموسوعات 
الرجالّة تبلغ الآلاف, بل كان للآحاد منهم ما يبلغ 
مئة كتاب أو أكثر". فلذلك قد يجعل الأصل مقابل 
الكتاب في كتب الرجال, فيقال : «له كتاب وله 
أصل »0 

إذن هناك فرق بين الكتاب والأصل. فكلّ 
أصل كتاب لكن ليس كل كتاب أصلاً, وهذا المقدار 
لا إشكال فيه إجمالاً, وما الإشكال والاختلاف ف 
بيان المائز والفارق , فقد ذكر بعضهم فروقاً ليةة> 
لكنّها نوقشت, وفيا يلي نشير إلى أهمٌ تلك الفووق. 
دون مناقشاتها : 

الأوّل ما استقربه الوحيد الببيهاني, من : 
أن الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصله 
الأحاديث التي رواها عن المعصوم ل أو عن 
الراوي. والكتاب والمصنّف لو كان فيهما حسديث 
معتمد لكان مأخوذاً من الأصل غالياً. 

والتقييد ب«الغالب» لأجل أنه ريما وردت 
في الكتب والمصئّفات روايات وصلت إلى مؤلفيها 
عن طريق مستقلٌ ولم تؤخذ من الأصول57. 


.19 + والفوائد الرجاليّة ؟‎ ,17٠ أنظر ؛ الذريعة ؟:‎ )١١ 
.530 الفوائد الرجالية ؟:‎ )١( 
.39/ +8 نقله عنه المامقاني في مقياس اطداية‎ )0( 


الثاني -ما ذكره تلميذه العلامة الطباطبائي : 
من أنّ الأصل : الكتاب المعتمد الذي لم ينقزع من 
كتاب آخر20, 

الثالث _أنّ الأصل هو ما أخذ عن المعصوم 
مشافهة ودوّن من غير وأسطة راو وغيره 
أخذ منه. فهو أصل باعتبار أن غيره أخذ منه". 

الرابع ‏ أن الأصل مجموعة أخبار وآثار 
جمعت لأجل حفظها وصونها من الضياع والنسيان 
ونحوهما؛ ليرجع إليها عند الحاجة؛ وليس فيه من 
كلام الجامع إلا النادرء وهذا بخلاف الكتاب. فإنّه 


مبوّب ومفصّل وفيه من كلام الجامع ما يتلق بالرة 


أو الإثبات أو التوضيح أو البيان أو نحو ذلك. 

وهذا ما نفعله نحن أيضاً حيث نقوم تار بجمع 
الشتوارد للحفاظ علبها والاستفادة منها عند 
المحاجة؛ ونقوم أخرى بتأليف كتاب منظم 
ومبوّب 590 

الخامس ما ذكره الشيخ التستري صاحب 
القاموس, من : أن المقابل للأصل إِنا هو التصنيف 
لا الكتاب, فإنّ الأصل ما كان محتوياً على بجرّد 


: الفوائد الرجاليّة ؟: 11, وانظر مقباس الهداية‎ )١( 
0 

(1) أنظر مقباس اهداية 719 

(© نقله المامقاني عن بعض معاصاريه من الأجلة, وهو 
- على ما ذكر في هامش مقباس الهداية 7+ 48 المولى 


على الكني. 


رواية أخبار بدون أن يكون مشتملاً على نقض 
وإبرام وجمع بين المتعارضين, وبدون حكم بصحّة 
خبر أو شذوذ خبر... سواء كان صاحب الأصل 
راوياً عن المعصوم مذ بلا واسطة أو مع الواسطة, 
كبا يفهم من الأصول الواصلة إليناء مثل أصل زيد 
الزرّاد وزيد الفرسي وغيرهها 

والتصنيف ماكان في غير الحديث من العلوم, 
أو في الحديث مع النقض والإبرام, كما في الكتب 
الأربعة, فيفهم من ديباجتها أئّها من المصئّفات. 

والكتاب أعم منهراء فيطلق على كل من 
الأصل والتصنيف أَنّه كتاب20. 

ويشهد هذا القول كلام الشيخ الطودي في 
مقدّمة الفهرست. حيث قال :«... عمدت إلّكقاب. 
يشتمل على ذكر المصئفات والأصمّل ول أكرد 
أحدهما عن الآخر؛ لثلا يطول الكتابان؛ لأنّ في 
المصئفين من له أصل فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في 
كلّ واحد من الكتابين فيطول...»». 


ماذاكانت عاقبة الأصول 5 

قال العلامة الطهراني : «هذه الأصول كلها 
موجودة, جملة منها بالهيئة التركيبئة الأوّيّة التي 
وجدت موادّها بهاء والبقية باقية بهوادها الأصلية 
بلا زيادة حرف ولا نقيصة حرف ضمن المجاميع 


.16-34 :١ قاموس الرجال‎ )١( 
.7: (؟) الفهرست‎ 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ١‏ 


القدمة التي جمعت فبها مواد تلك الأصول مرئّبة 
مبوية» مهذّبة, تسهيلاً للتناول والانتفاع ؛ حيث 
م يكن للأصول تسرتيب خاصٌ؛ لأنّ جلها من 
إملاءات المجالس وجوابات المسائل النازلة 
الختلقة المتفّقة من أبواب الفقه والأأصول...» إلى 
أن قال : 

«ثم إن بعد جمع الأصول في امجاميع قلت 
الرغبات في استنساخ أعيانها لمشمّة الاستفادة منها, 
فقتل نسخهاء وتلقت النسخ القدية تدرياً, 
وأوّل تلف وقع فيها إحراق ماكان منها موجوداً 
في مكتبة سأبور ب “كرخ". فها أحسرق من محال 
الكرخ عند ورود طغرل بيك أوّل ملوك السلجوقية 
بغداد سنة 444 ه.. وذلك كان بعد تأليف شيخ 
الطائفة التهذيب والامستبصار وجسعهما من تملك 
الأصول.... 

وكان أكثر تلك الأصول باقياً بالصورة 
الأوَلئية إلى عصر محمد بن إدريس الحلي وقد 
استخرج من جمسلة منها مسا جسعله مستطرفات 
السرائر. وحصلت جملة منها عند السيّد رضي 
لدين عل بن طاووس المتوقٌ سنة 114... ثم 
تدرّج التلف وتقليل النسخ في أعيان هذه الأصول 
إلى ما نراه في عصرنا هذاء ولعلّه يوجد منها في 
أطراف الدنيا مالم نطّلع عليها واللّه العالهي90. 

تمعد 107 أصلاً مع أسماء أصحابها. 


(0 الأريعة 2549. 


أصيل .. 
هل يدل الأصل على مدح صاحبه ؟ 

اختلف أهل الدراية في أن كون شسخص ذا 
أصل هل يدل على مدحه أو لا؟ 

ذهب إلى كل بعضٌ . 

هذا بالنسبة إلى التوثيق وما ينناسبه, وأما 
بالنسبة إلى مذهب صاحب الأصل. فلا يدل على 
صحّة المذهب قطعاً؛ لأنّ بعض ذوي الأصول كانوا 
من الواقفيّة والنطحيّة ونحوهم تمن انحرفوأ عن بعض 
الأقة جو 


مظان البحث : 

١-مقدّمة‏ كتب علم الرجال. 

؟-في علم الدراية. 
حيث يبحث في الموردين عد أن كان 
شخص ذا أصل هل يدل على المدح أو 
لا؟ 

١!_ويحثوا‏ فيه بمناسبات مختلفة عند ذكر بعض 
أصحاب الأصول. 

غ ‏ تطرّق إليه بعض الذين كتبوأ في شخصيّة 
الإمام الصادق طَهل . 

ه-ألنت بعض الكتب في خصوص هذا 
ا موضوع. 


)١(‏ أنظر المصادر المتقدّمة. 


لغة : 
العشيّ, وهو ما بعد صلاة العصر إلى 
الغروب7". ومنه قوله تعالى : « بُكْرَهٌ وَأصيلآ 90# ” 
ورجل أصيلء أي له أصل!". 


اصطلاحاً : 

أريد مله : 

١-المضمون‏ عنه مقابل الضامن؛ لأنّ الذي 
اشتغلت ذمته في الأصل هو المضمون عنه!. 

١-والملوب‏ عنه -أو المستأجر_مقابل 
النائب أو الأجير الذي يُستأجر ليأتي بعمل عبادي 
نيابة!©, 

٠-والموكّل‏ مقابل الوكيل!9. 


(1) المصياح المنير :« أصل ». 
() الأحزاب .47١‏ 
() ترتيب كتاب العين : «أصل ». 

(4) أنظر : القواعد 18٠ - ١اا/ :.١‏ والتذكرة (الحجريّة) 
اعقاو 35 والجواهر ١6‏ : 1117:1575 
(0) أنظر : التذكرة (الحسجريّة) .١6 :١‏ والجديدة 17 

67 واكستمسك ١:48,و١1715:1و‏ 14 
أنظرالمستمسك .114:1١‏ 


؛ ‏ والمالك مقابل القضولي, وهو الذي يبيع 
عيناً لغيره فضولة, فالمالك هو الأصيل. والبائع 
فضولة هو الفضولي!". 

وهذا المعنى أكثر تداولاً عند المتأخّرين» 
ويجري في غير الببع أيضا على المشهور. 

6-والمبدل منه مقابل البدل0؟. 

والكلام عنها يأتي في مواضعهإنشاء الله تعالل. 


لغة : 
الإمالة, يقال : أضاف الشيء إلى الشيء. أي 
أماله وضئّه إليه. 


ومنه : أضفت الرجل وضيّفته : إذا أنزلته بك 
ضيفاً وقرّبته. 


340:97 أنظر : كشف القطاء: 39 والجواهر‎ )١( 
211/7 ) و 81: ١٠ء والمكاسب ( للشيخ الأفصاري‎ 
لكو‎ 

() الجواهر 197-1171716 


.......-...... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج © 


ومته الإضافة عند النحوئين, فإنّ المحضاف 
ييل إلى المضاف إليه وينضم إليدل". 

ومنه الإضافة عند الحسكناء, وهي نسبة 
متكرّرة بين شيئين» حيث يكون اميل والانضام من 
الطرفين بنحو لا يتصوّر أحدهما إلا ويتصوّر معد 
الآخر. كالفوق والتحت, والأب والابن ونحوهها!". 


اصطلاحاً : 

استعملت عند الفقهاء بالمعاني المتقدّمة وفي 
معان منقزعة أأخرى نشير إليها إجمالاً: 

١-الإضافة‏ مقابل الإطلاق في الماء, 
أكتوهم : «إذا أَلْقي المضاف النجس في الكرٌ, فخرج 
عن الإطلاق إلى الإضافة, تنجّس ...»0, 

إذا انضمٌ إلى الماء يغ خارج عنه بحيث غير 


: أوصافه يصير مضافاً, إلا فهو مطلق. 


راجع تتفصيل ذلك في الستوانين: «ماء» 
و«مضاف». 

الإضافة ببعنى نسبة شيع -سواء كسان 
عقدأ أو إيقاعاً أو غيرهما إلى زمانٍ أو مكانٍ أو 
شخص: 

أ-كبا إذا أضاف عقد نكاح أو عقد بيع أو 


)١(‏ أنظر : ترتيب كستاب العسين؛ والصحاح؛ والمصباح 
المنير :ضيف ». 

.915 : نهاية الحككة‎ )١( 

() العروة الوثق : كتاب الطهارة, فصل في المياه, المسألة 
/. وهذا الاستعيال كثير في أوائل كتاب الطهارة . 


السنة الآتية», بأن يكون القليك في السنة الآتية, 
لا القليك فعلاً والإقباض في المستقبل» أو يقول: 
«زوجتي فلانة طالق غداً». 

بر عسنه ب«التعليق في السقود 
والإيقاعات»7" وهو باطل على تفصيل!", يراجع 
فيه المناوين : «إيقاع». «تعليق». «شرط», 
«عقد». 

ب وكيا إذا قذف شخصاً قملاً. لكن أضاف 
مفاد القذف إلى الماضي . وهذا يمكن أن يكون مؤئراً 
فيا إذاكان اختلاف الزمان مستازماً لاختلاف حاللا 
المقذوف المستلزمة لاختلاف نوعيّة العقوبة/؟! إل 


ما إذا قال : «فلان زنى قبل عسشر سنين »وكتَان: 
كافراً حينذاك أو صرّح بكون الزنا حال كقمكان: 


قال: «فلان زنى حال كفره». 

يراجع ذلك في عنوان «قذف» وما يشبهه 
ما تصيح فيه الإضافة بهذا المعنى, ك«الإقرار» 
و«الشبادة» ونمحوها. 


)١(‏ التعليق ما مصبرّح في الكلام. مثل أن يقال : «إذا كان 
يوم الجمعة فأنتٍ طالق ». وما لازم للكلام . مثل المثال 
المذكور في المتن, راجع المكاسب ( للشيخ الأنصاري) 
يانه 

(1) أنظر : الجواهر 7: 4لاء والمكاسب :354-151 

عقوبة قذف المسلم الحد : انون جلدة وعقوية 

قذف غيره التعزير بما يراه الحاكم. أنظر الجواهر :8١‏ 

لح لفق 


'-الإضافة بمعنى النسية الحاصلة بين الشيء 
زعالضه أر» 
كتابه, فالدار أضيفت إلى زيد وكذا الكتاب. 

وهذا ما سنتكلّم عنه إجمالاً في البحث الآتي : 


به. فسيقال : دار زييدء أو 


التواعد العامّة للإضافة : 

ذكرت قواعد عامّة للإضافة في مطاوي 
كلمات الفقهاء وغيرهم» نشير إلى أهمها فيا يلي : 

أوّلاً تغاير المضاف والمضاف إليه : 

لا بد من مغايرة المضاف والمضاف إليه, 
فلا تصمٌ إضافة الشيء إلى نفسه. 

لكن تكني المغايرة الاعتباريّة لترئّب الآثار 

ولذلك رد بعض فقهائنا استدلال بعض 
أصحاب أب حثيفة على خروج تكبيرة الإحرام من 
الصلاة بقوله يي : « تحريها التكبير»0"؛ لأن اليم 
الا يضاف إلى نفسه!", يقوله : 

«لأنّ الإضافة تقتضي المغايرة, ولا ريب في 


مغايرة العيء 


ٍ يه 


(1) أنظر : الكافي : 14, الحديث 7, وسان القرمذي :١‏ 
4 ألباب من أبواب الطهارة, الحديث الأوّل. 

(؟) المفتي كمه 

( المنتهى (الحجريّة ) +١‏ 317؟ -.774, وانظر المعتبر : 
4 والخلاف 701:١‏ المسألة 50, والذكرى : 
ومفاتيح الأصول : 1/. لكن ما أفاده العامة في 
المنتهى هو الأقرب إلى المقصود. 


ومثله الإشكال الذي أورد على ما لو قال 
للأمة : «تزوّجتك وجعلت مهركٍ عتقك» : 

بأنّ الملك إضافة لا بد فبها من تغاير 
المتضايفين بالذات. 

ودفعه : بأنّ المراد من ذلك الجاز. من حيث 
حصول غاية الملك لا الملك حقيقة, وهو محاز شائع 
واقع في كلامهم ييا ومثله كثير في كلام 
الفقهاء©. 


ثانياً-صدق الإضافة بأدنى ملابسة : 

يكني لصحّة الإضافة أدنى ارتباط وملاببيةا 
بين المضاف والمضاف إليه, لكن هذه الإظافم 
محازيّة, مثل «مديئة زيد», فإنّه تكفي لصحّة كد 
الإضافة ولادة زيد فيهاء وقولك لأح ريكنام 
النشبة : « خذ طرفك»(». 


ثالثاً الإضافة حقيقيّة وبحازيّة : 

تسنقسم الإضافة إلى حقيقيّة وبحازية, 
فالحقيقية مثل «دار زيد» إذا كان مالكاً لما, 
واجازيّة إذا كان مستأجراً حاء ومثل «مال العبد» 


(1) جامع المقاصد 39 171-11 

(؟) هذه القاعدة من المشهورات, أنُظر : المنتلف 177:17 
وجامع المقاصد 1:-198, و 185:17, والجواهر ؟: 
١و‏ والمصباح المنير: 


«اضيف ». 


........--.-... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج *« 


و«ثوب العيد». فإذا قلتا: إن العبد يهلك, 
فالإضافة حقيقية, وإذا قلنا: إِنّه لا يملك. بل هو 
وماله لمولاه. فالإضافة مجحازية(". 


رأبعاًالإضافة تقتضي التعيين والتخصيص: 

الإضافة تستدعي تخمّص المضاف 
وخروجه عن حالة المموم والإطلاق, فن حلف 
بأن لا يشرب العسل, فا محلوف عليه هو شرب 
العسل مطلقاً من غير تخصيصه بعسلٍ خاصٌ؛ لكن 
لو حلف بأن لا يشرب عسل زيد, فامحلوف عليه 
عسل خاضٌّ, لا مطلق العسل, فلذلك لا يحرم عليه 
رب عسل آخر غير عسل زيدا". 


يخامساً هل الإضافة حقيقة في الملك أو 

الاختصاص ؟ 

لا إشكال في إمكان إرادة كل من الملك 
أو الاخستصاص من الإضافة بمعونة القرائن 
الخارجيّة. 

مثال الأوّل : ما لو قيل : «باع زيدٌ كتابّه»؛ 
فإِنَ إضافة الكتاب إلى الضمير العائد إلى زيد تفيد 
املك حتماً؛ لأنّه لا بيع إل في ملك, بخلاف ما إذا 
قيل: «خرج زيد من داره»؛ ففإِنٌّ إضافة الدار 


(1) أنظر الدروس 7+ 115. والمصياح المتير : «ضيف». 
() أنظر: المبسوط 6: 178؟, والدروس ؟: 13 والجواهر 
لقثالفة 


إلى الضمير لا تدلّ على أنّها ملك لزيد. لاحهال 
| كونها إجارة. فتكون الإضافة بحازيّة. فالإضافة 
هنا مردّدة بين إفادتها الملك أو الاختصاص. نعم 
لوعلمنا بكونها إجارة دلّت الإضافة على 
الاختصاص. 

ومثال الثاني : ما لو قيل : دباع سرج الدابّة» 


أو «باع حصير المسجد»؛ بناء على أَنّ الممسجد 
-كسائر العناوين العامة غير قابل لأن يقع طرفاً 
لإضافة الملكية, فإنّ الإضافة في هذه الموارد تكون 
ظاهرة في الاختصاص. 

هذا كله إذا دلت القرائن الخارجيّة على أحنة 
الأمرين. وأمًا إذا لم تدل فهل تكون الابنتاقة 
ظاهرة في حدٌ ذاتها ‏ في الملكثية, أو الاختصاص» 
أو الاختصاص المطلق ؟ : 


وا مراد بالاختصاص المطلق هو الختصاض 


الذي لا ينافي الملكية فيجتمع معها؛ لأنّ الإضافة 
المفيدة للملك تفيد فائدة الاختصاص أيضاً. 
ويقابلها الاخستصاص المنفرد عن الملكيّة سثل 
«سرج الداية». 

ومن الذين صدرّحوا بإفادة الإضافة الملك 
الشيخ الطوسي, وابن إدريس, والشهيد الأوّل في 
القواعد والفوائد. 

قال الشيخ في المبسوط : «إذا حلف: 
لادخلت دار زيدء تُظرت. فإن دخل داراً هي ملك 
لزيد حنث بلا خلاف, وإن دخل داراً يسكنها 
بأجرة م يحنث. وققال قوم : حنث؛ لقوله: 


5290 
< لاعجُوهُنٌ من وتو وَلايرْجْنَ 14 يعني 
بيوت أزواجهن,ء والأوّل أقوى عندي؛ لأنّ حقيقة 
الإضافة الملك. وما عداه بجاز»!». 

والمجاز يحتاج إلى قرينة. 

وكذا قال في الخلاف”", وتبعه ابن 
إدريس(نا. 

وقال الشيخ في بحث الإقرار : «إذا قال : له في 
هذه الدار تصفها أو من هذه الدار نصنها, كان 
إقراراً. ولو قال ؛ له في داري نصفها أو من داري 
نصفها , كان ما أقرٌ به منها هبة للمقرٌ له»!8, 

وقال أبن إدريس : «لو قال : داري هذه 
لفلان. لم يكن إقراراً... لأنّ هذا مناقضةٌ. كيف 
يكون داره لفلان في حال ما هي له 61!", 

وذلك: لأنّه حيها أضاف الدار إلى نفسه فقد 

اعترف بأئّها ليست للغير, وخا قال : «لفلان» فقد 
أعترف بأنّها للغير؛ لأنّ اللام للملك. 

وللتخلّص من التناقض لا بدّ من رفع اليد 
عن ظهور الكلام في الأقرار وحمله على إنشاء اطبة؛ 
أي إِنّ داري هذه صارت أزيد من الآن. 


١١ الطلاق‎ )١( 

()) المبسوط :2770-1196 
(6 الخلاف 1: 166 المسألة 01 
() السرائر 21 46. 

(0) البسوط 93117 

( السرائر 6.71. 


وبهذه الطريقة تخلّص المحقّق الأردييلي من 
التناقض أيضاً, فرجّح ظهور الإضافة في الملك 
على ظهور اللام في الملك الفعلي, فحمله على 
الملكية الججازية باعتيار أئّا ستصير ملكاً بالهبة 
ونحوها!©, 

ولذلك يمكن أن يستظهر من الحمّق الأردييلي 
كونه قائلاً بظهور الإضافة في الملك كيا صترّح به في 
بعض المواطن الأخر أيضاً" إِلّ أنه يظهر منه 
خلافه في مواطن أخرى!". 

وقال الشبيد الأوّل في.التواعد عند الكلام 


عن الحقيقة والمجاز: «ومن فروع الحسقيقة : حمل" 
“اللام” على الملك, فلو قال : هذا لزيد فقد أَف 40 


بملكه, فلو قال : أردت أنه بيده عارية أو إجاو أ 
سكنى ,لم يسمع ؛ أنه خلاف الحقيقة, وكذآ] 
بمعنى "اللام”, مثل: دار زيد. فلو حلف :أن 
لايدخل دار زيدء فهي المملوكة ولو ببالوقف 
وعلى هذا لا يحنث بالحلف على دابّة العبد أصلاًء 
لعدم تصوّر الملك فيه على الأقوى. إِلَّا أن يقصد ما 
عرف به, وشبهه»(4. 

لكنّه اكتنى في الدروس بذكر القولين في باب 
الإقرار كما سيأتي. 


538 :4 جمع القائدة والبرهان‎ )١( 

() أنظر بجمع الفائدة واليرهان 1407:8164 
(5) أنظر ججمع القائدة والبرهان 57١:5‏ 

(4) القواعد والقوائد .١81 :١‏ الفائدة ١‏ من القاعدة 11. 


..---.--.... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


وتسب الشهيد الثاني ترجيح ظهور الإضافة 
في الملك في مسألة الإقرار المتقدّمة إلى المشهورل". 

هذا ويظهر من جماعة القول بالاختصاص, 
منهم : العملامة والْحقّق الثاني والشهيد الثاني . 

قال العلامة قي المختلف بعد أن نقل كلامي 
الشيخ وابن إدريس المتقدّمين : « والوجه عندي : 
التسوية بينههاء وصحُّة الإقرار فيهماء والاضافة 
تصحٌ إلى الشيء بأدنى ملابسة... ولأنّ الإضافة قد 
تكون للملك وقد تكون للتخصيص ...»(". 

وقال في التحرير : «لو قال : داري هذه لفلان 
كان متناقضاً؛ ويحتمل الصحّة؛ لأنّ الإضافة قد 
إتكون مع الاختصاص من دون القليك, كقوله 
تمعالى : « وَلائَؤْبُوا الشُنْهاة أنوالكُم 514, 
لاف رِجُومُنٌ من بُيويو 404 ول قزر في 
دكن ميلم 

وقال الحقّق الثاني _بعد نقل كلام العلامة في 
الختلف _: «هذا محصّل كلام الختلف. ولا ريب أن 
الإضافة بأدنى ملابسة مماز, إل أن لا يضرٌ ذلك؛ 


54١١ وأظر : الجامع للشرائع‎ ,45:1١ المسالك‎ )١( 
547:7 والتتقيح الرائع‎ 

.42 ١5 الختلف‎ )( 

(©) النساء : 0 

(غ) الطلاق ١١‏ 

(6) الأحزاب : +7 

() التحرير ؟ :1194 


أنه استعمال شائع مشهور»!". 

لكن موافقته للملامة في نتيجة المسألة لا تمنع 
من أن يرى أنّ الإضافة في حدّ نفسها تفيد الملك 
وا يرفع اليد عنها بقرينة. وعلى كل حال فق 
كلامه بحمل من هذه الجهة. 

وقوّى الشهيد الثشاني قول العلامة صريحاً 
هنا" 

وكلام صاحب الجواهر هنا بحمل!" لكن ربا 
يستفاد من مواضع أخر من كلامه أنه يرى ظهور 
الإضافة في الاختصاص , حيث قال ضمن استد لاله 
على ملكيّة النساء لمهورهنٌ بمجرّد العقد :«... مضافاً 


إلى ظهور قوله تعالى: « وآنوا الهاو 


صَدُقاتين 04 وغيره ما دل على وجو بَآقَتَمَِ 
لمن المقتضي لملكهنٌ, فضلاً عن ظهومّلآضائٌة بق 
الاختصاص ...»© 

وكلام غالب الفقهاء بحمل. نعم يحستمل أن 
يكون مرادهم -غير من صررّح بإفادة الإضافة 
الملك كالشيخ وابن إدريس... من الاختصاص» 
الاخستصاص المطلق الذي له فسردان: الملك 
والاختصاص من دون ملك, فتعيين أحدهما يحتاج 


(1) جامع المقاصد 588.:4. 

(1) المسالك +1١‏ 0, والروضة البهيّة 5: 5/5 72.٠‏ 
0 الجواهر ه"ا: بالا 

(4) التساء: 4. 

1١و‎ 1١/ :71 الجواهر‎ )0( 


ذ[ذ1ذ[ |1 1 1 1 1 1 1 1 1 غك 
إلى قرينة معكنة!". 
سادساً الإضافة تفيد العموم : 
قال صاحب المعالم: «إضافة المصدر عند 


عدم العهد للعموم, مثل : "ضرب زيد" و"أكل 
عمرو”, وآية ذلك جواز الاستثناء منه. فإنه يصح 
أن يقال في الآية : ( مَلْههْدَرِ الَّدْينَ افون سن 
أشرو... 74" إلا الأمر الفلاني»0, 

وقال صاحب الوافية عند عد صيغ 
العموم -: «ومنها الججمع المعرّف باللام» أو الإضافة, 
والمفرد كذلك عند الأكثر, نقله الآمدي عن الشافمي 
والأكثر. واختاره هوء ونقله الرازي عن الفنقهاء 
والمبرّدء ويظهر من الشارح الرضي عندم الخلاف 
غية//كوفي شرح العضدي نقله عن المْحمّقين. من غير 
إشعار بخلاف فيه بيئهم إل المنكر لأصل صيغة 
العموم »2 

وقال صاحب الجسواهر ضمن كلام له 
«... وقد تقرّر في الأصولء أنّ الإضافة حيث 
إلاعهد تفيد العموم ...»(0. 


)١(‏ تأمّل في الكلمات المنقولة المتقدّمة وغيرهاء وانظر 
الجواهر 0": 4/ا. 

() الثور؛ 59 

() معام الدين :.44. 

1١1: الواقية‎ )4( 

747 ٠١ الجواهر‎ )6( 


فإِنه لا يفيد السموم, مثل «رأ 
عمرأ». 

ول يتطوّق الأصوليون المتأخّرون إلى هذا 
ال موضوع. 


مظان البحث : 
أُوَلاً الفقه : 
م يلق الفتهاء إلى جميع ما تكلمنا فيه 
عن الإضافة في محل واحد” وا تعررضوأ 


له بمناسبات مختلفة, نعم أكثر ما تعوّضطأ . 


لإفادته الملكية أو الاختصاص في بحكا 
الإقرار والأهان. 

ثانياً_الأصول : 
تسطرّق بعض الأصولين إلى البحث 
الأخير في موضوع العام والخاصٌ, 
وبعض آخر في غيره بالمناسبة. 


إضجاع 
لغة : 
3 أضجع» يقال: أضجعته. أي وضعت 
جنيه على الأرض (0. 


.» أنظر : ترتيب كتاب العين. ولسان العرب : « ضجع‎ )١١ 


.....-.... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج * 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي نفسه. وقد يراد منه مطلق 
الوضع وإن لم يكن على الجنب. 
الأحكام : 
كيفيّة إضجاع الميّت في القير : 
المعروف بين الفقهاء وجوب إضجاع المت في 


القبر على جائبه الأهن مستقبل القبلة!'", ونقل عن 
ابن حمزة وبعض آخر : أنه سنّذا». 

وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله 
الصسادق لله . قال: «كان البراء ببن معرور 
الأنصاري بالمدينة, وكان رنسول اللّد 86 بمكّة, 
وأئه حضره الموت, وكان رسول اللّد 8/6 
والميِمون يصلّون إلى بيت المقدس» فأوصى البراء 
أن يبعل وجهه إلى تلقاء النبي' 9 إلى القبلة, وأنّه 
أوصى بثلث ماله فجرت به السنّة»”, 

وروي في دعاهم الإسلام عن علي ليلا : 
«أنّه شهد رسول الله يه حضر:جنازة رجل مسن 
بني عيد المطلب, فلا أنزلوه في قبره, قال : ضعوه 
في لحده على جنبه الأيهن مستقبل القبلة, ولا تكيّوه 


945:5 أنظر الجواهر‎ )١( 

(4) أنظر المصدر المتقدّم, والوسيلة : /54-517: ويرى أبن 
سعيد : أن الاستقبال واجب لكن الإضجاع على الجنب 
الأهن سنّة. أنظر الجامع للشرائع : 04 

الوسائل *: ,7٠‏ الباب 5١‏ من أبواب الدفن. 
الحديث الأُوّل. 


لوجهد, ولا تلقوه 
راجع : استقبال» دفن. 


إضجاع الحيوان للذبح : 

ذكروا من جملة آداب ذبح الحيوان : «... أن 
يساق إلى الذبح برفق» ويضجع برفق ...»(. 

هذا فيا يذبح من الحيوآن وهو غير الإبسل» 
ما فيها فنا تنحر وهي قائمة. 

راجع : تذكية, ذبح. 


الإضجاع من الحضانة : 
عد الفتهاء إضجاع الطفل في المهد ونحوه'من, 
الحضانة فلذلك لو استأجر امرأةً لالحضانةاد كا 
فيها إشجاع الطفل أيضا"". 
راجع : حضانة. 


ضبان الظثر بإضجاعها الطفل عندها : 

لو أضجعت الظثر الطفل بجسنبهاء ثم#انقليت 
عليه وقتلته فمليها الدية, وهم كلام في أنّ الدية 
عليها أو على عاقلتهاة, 


مظان البحث : 
تعلم مما تقدم. 


(1) دعائم الإسلام 788:1 ذكر الدفن والقبور. 
(؟) المسألك ,411:1١‏ والجواهر :3177 
(©) جامع المقاضد 45+17 

(4) أنظر الجواهر 4 : 40 


1 1[ذ[1[|[| | 0ك 
أضحى 
ِ 

راجع : أضحيّة. 
و ع 
اضحيّة 

لغة : 
شاة تذبح ضحوة يوم العيد يمنى وغيره!", 
وفيها لغات: 


الأضحيّة , بضمٌ اهمزة, وهي الأكثر استعرالاً. 

والإضحية. بكس السمزة, والجمع فيهما 
الأضاحي. 

وضحيّة, والجمع : ضحايا. 

وأضحأة, بفتتح اطمزة, والجمع أضحى . ومنه 
عيد الأضحى!". 

وإقاسمّيت بذلك؛ لأنّ الأببيحة في ذلك 
أليوم لا تكون إل في وقت إشراق الشسمس 7" أي 


(1) أنظر : رتيب كتاب العمين, والصحاح» ولسان 
العرب :< ضحى » أؤه ضحا». 

() أنظر : لسان العرب, والممصباح المثير ؛ «ضحا» أو 
«ضحى »6 

() معجم مقاييس اللغة : «ضحى ». 


5 
الض ل 

هذا أصله, لكن انّسعت دائرته حقٌّ قيل: 
قت كان من أيّام التشريق0", 


اصطلاحاً : 

ما يذ أو ينحر يوم عيد الأضحى أو ما 
بعده ‏ إلى الثاني أو الثالث عشر تبرعأ" 

ويخرج بقيد التبرّع ذبح الهدي أو نحره يسوم 
العيد أو بعده بمنى. فَإِنّ واجب؛ لأنه مسن أجسزاء 
الحج. 

نعم, لا هنع عسن صدق عنوان الأضحيةا 
وجوبها بالنذر وشبهه. 


الأحكام : 
تترتّب على الأضحية أحكام نذكرها بعد 
بيان الحككة في تشري 


الحكة ني تشريع الأضحيّة : 

احكمة في تشريع الأضحية هي : 

ولا التقرّب إلى الله تعالى بتضحية المأل في 
سبيله, كما قرب هابيل قربانا فتتبْل منه. وكيا سمى 


)١١(‏ المساتك :مال 

(1) المصباح المنير, ومجمع البحرين : « ضحى ». 

© أنظر : المسالك 518:17 والحدائق 194:11 
والجواهر 714115 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج 8 
إبراهيي في تتضحية ولده إسماعميل وجعله قرباناً 
امتعالاً لأمره تعالى. 

ثانياً ‏ إطعام المساكين والفقراء, والأهل 
والجيران؛ وغيرهم من المؤمنين. وهو سبب 
لإدخال السرور في قلوب هؤلاء, والتآلف بيهم . 

وإلى ذلك أشارت بعض الروايات: 

-١‏ روى الصدوق بإسناده عن السكوني, 
عن الإمام الصادق لد عن آبائه 0 , قال: 
دقال رسول الله 6 : إِما جعل الله هذا الأضحى 
لتتّسع مساكينكم من اللحم؛ فاطعموهم»!©. 

١-وروى‏ بإسناده عن أبي بصير عن الإمام 
الصادق لَْةٍ أيضاً. قال: «قلت له:ماعلّة 
الأضحيّة ؟ فقال : إِنّهِ يغفر لصاحبها عند أَوّل قطرة 
تقطوين دمها إلى الأرضء وليعلم اللّه من يستّقيه 
بالغيب, قال الله تعالمى : « أن ينال الله لحومها ولا 
وماؤها ولكن ينانه وى 74" , ثم قال : أنظر كيف 
قبل اللّه قربان هابيل» وردٌ قربان قابيل»7. 

1- وروى بإسناده عن أبي جميلة عن أبي 
عبد الله الصادق لَك أيضاًء قال : «سألته عن لحم 
الأضاحي, فقال: كان علي بن الحسين وابنه محمد 
نيه يتصدّقآن بالثلث على جيرانهماء وبئلثٍ على 


(1) علل العرائع : ,باب علّة الأضحية, الحديث 
الأول 

المج 

() علل الشرائع : 6107 باب علّة الأضحية» الحديث 1. 


المساكين. وثلث يمسكانه لأهل البيت 206 


حكم الأضحيّة تكليفاً : 

المشهور بين فتهائنا استحباب الأضحية, 
استحباباً مؤكدً"", بل نقل الإجماغ عليد. وتدل 
عليه السنّة القولئة والعملية, والأصل فيه قوله 
تعالى : « صل ريك وَاغتر 74", بناء على أن المراد 
منه حر الأضحيّة بعد صلاة العيد!©. 

نعم, نقل عن ابن الجمنيد الول يوجوبهاء 
استناداً إلى بعض النصوص”*, وتوقّف صاحب 
الحدائق فيد0©, 

وما يوهم الوجوب: 

١‏ صحيحة محمد بن مسلم عن أي جتعفر 
الباقر نل , قال : «الأضحيّة واجبة كلمن وعد 
من صغير أو كبير» وهي سئّة»!9. 
» بن الفضيل عن أَبي عبد 


"وما رواء 


)0 علل الشرائع : 454, باب علّة الأضحية » الحديث 8 

(؟) أنظر: المبسوط :١‏ /ا8اء والفسذكرة 8: 5-14 
والدروس :١‏ 647 والمسالك ؟: 738 والمدارك 18 
الى والحدائق 317 501 

(6) الكوثر : 7. 

(4) أنظر : التذكرة 8 : “٠لا‏ والمدارك 18 80 

(0) نقله عنه العلامة في الختلف 591:4 

(1) الحدائق 270311 

() الوسائل 7١6:15‏ الباب 7١‏ من أيواب الذبح» 
الحديث 7 


اللّه مذ : «أنّ رجلاً سأله عن الأضحى ؟ فقال: 
هو واجب على كل مسلم إِلَا من لم يجسد فقال له 
السائل : فا ترى في العيال ؟ فقال : إن شئت فعلت, 
وإن شئت لم تفعل. فأمًا أنت فلا تدعه»01. 

قال صاحب المدارك بعد ذكر الروايتين: 


«ويجاب بنع كون المراد بالوجوب المعنى المتعارف 
عند الفقهاء كبا يناه غير مرّة ‏ وقوله ملق : "فأمًا 
أنت فلا تدعه” معارض بقوله لق في رواية ابن 
مسلم” وهي سنّة' إن المتبادر من السنّة المستحبٌ. 
وبالجملة فلا يمكن الخسروج عن مسقتضى الأصل 
والإجماع المنقول على أنتفاء الوجوب بمثل هاتين 
الروايتين؛ مع إمكان حملهما على ما تحصل به 
الموافقة»!", 


زمان التضحية : 
الزمان الذي تصلح فيه التضحية -أي ذبيح 
الأضحية أو نحرهالمن كان في منى هو يوم العسيد 
وثلاثة يام بعده؛ ولمن كان في غيره هو يوم العيدء 
ويومآن بعده. 
وقد ادّعي الإجماع على ذلك مستفيضاً"؟. 


(1) الوسائل 18:18 الباب 5١‏ من أيواب الذيبح. 
الحديث 0. 

() الدارق 25:4 

0 أنظر ؛ السذكرة 8: "٠0‏ والمنتهى (الحجريّة) 1: 
هه والمدارك 8: 47 » والجواهر 15 : 17 7. ومستئد 
الشيعة 55519 


أما وقتها من حيث أجزاء النهار, فقد صترّح 
جملة من الفقهاء: بن بعد طلوع الشسمس ومضيٌ 
قدر صلاة العيد والخطبتين, سواء صل اللإمام أولم 
يصل. 

ويمكسن صررّح يسذلك : الثسيخ الطومي 7" 
والعلامة!", والشسهيد الأوّل!, والشهيد الثاني 0, 
وصاحب الجدائق!©. 

لكن قال الحنّق الأردبيلي _مملّقاً على كلام 
الشهيد الأول : «وسنده غير ظاهر, لل مراده 
أفضل أوقاته من اليسوم»'", أي أنّ ذلك الوقت 
أفضل الأوقات, لا أنه متعيّن. 

وقال صاحب الجواهر: «إِنّ الظاهر دام 
اعتبار وقتٍ مخصوص من يوم الصيد في ذبحستهاة 
لإطلاق ما دلّ على مشروعيّتها فيد...» 

ثمنقل كلام الشيخ والعالامة والشهيد, ثم 
قال: «إِلَا أنّ الظاهر إرادة الجميع ضيرياً من 
الندب...». إلى أن قال : 

«وربما ظنّ من لا يعرف لسان النصوص 
والفتاوى فاعتبر الوقت المخصوص من اليسوم 


.9846:1 المبسوط‎ )١١( 
(؟) التذكرة 4: لا‎ 

() الدروس 418:1. 

(غ) المسالك 1:ماا. 

(0) الحدائق 4:17 1للء 
() جمع الفائدة واليرهان /ا: 737 
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الخصوص في مشروعيّتهاء وهو غلطٌ واضح, واللّه 
العاليم90, 


الاشتراك في الأضحيّة الواحدة : 

يجوز الاشقراك في الأضحيّة الواحدة!". وقد 
روي أَنّ: «رسول الله عل ضحّى بكبشين, ذ. 
واحداًيده. وقال اللهمّ هذا عي وعئن ع يضح 


عن أبي عبد الله للا , قال: 


وروى الحلبي 
« تجزىء البقرة أو | قٍِ 
لا تجزىه بمنى إِلَآ عن واحد»©. 

ولعلّ المراد عدم إجزائها بعنوان «المدي 
الواج» إِلّا عسن واحد, كما هس و كذلك, 
إلا فالأضحية المندوبة لا فرق بين كونها في منى أو 
في سائر الأمصار. 


وروى ذرارة عن أبي جعفر لق قال: 


(0 الجواهر 15 170 

() أنظر: المسيسوط +1١‏ 45, والسذكرة 8: .57 
والدروس :444:١‏ رمستند الشيعة 11+ 89/9 

() الوسائل 1 2-6 الياب ٠٠‏ مسن أبواب الذبع. 
الحديث 1. 

(5) وفي بعض الروايات : ددعن سبعين», أنظر الوسائل 
17١ 4‏ الباب 18 من أبواب الذيح . الحديث 1١‏ 
() الوسائل 118:15 الباب 18 من أبواب الذبح. 

الحديث 5. 


«الكبش يجزىء عن الرجل وعن أهل بيته يضحّى 
م00 
وغيرها من الروايات الدالّة على ذلك. 


جواز التضحية عن الغير : 

قال جماعة بجواز التضحية عن الغير سواء 
كان حياً أو مين" ولم نعثر على المانع منهء ويدل 
عليه ما تقدّم آنفاً. وما ورد من أنه «كان أمير 
المؤمنين مل يضحتي عن رسول الله 8 كل سن 
يكبش يذبحه ويقول: بسم اللّه وجّهت وجهي للذي 
فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا مد 


المشركين , إِنّ صلاتي ونسكي ويحياي وماتيا كس 


رب العالمين, اللهم منك ولك, ويقول : اللهم ذا 
عن نيتك, م#يذبحه ويذيح كبشا آخ رك تقسة» 1 


إجزاء اهدي الواجب عن الأضحيّة : 
قال الحمّق : « ويجزىء اهدي الواجب عن 
الأضحيّة. والجمع بينهها أفضل »40. 


)١‏ الوسائل 14 191. لباب 18 من أبواب الذبح. 
الحديث 16 

() أنسظر : الدروس 458:١‏ والحدائق ٠151797‏ 
ومستند الشيعة 11 : 1/ا, والجواهر 14: 717. 

() الوسائل 01:18؟. الباب 6٠١‏ من أبواب الذييح, 
الحديث 7. 

(4) شرائع الإسلام 554:١‏ 


وعلّق عليه صاحب المدارك قائلاً: «أما 
إجزاء اهدي الواجب عن الأضحية, فيدلٌ عليه 
روايات؛ منها صحيحة تحتّد بن مسلم, عن أبي 
جعفر ل . قال: "يجزيه في الأضحيّة هديه "7" 
وصحيحة الحلبي, عن أبي عبد اللّه ل أنه قال: 
"يجزى*اطدي عن الأضحية "”. 

وأا استحباب الجمع بينهاء لل بما فيه 
من فعل المعروف ونقع المساكين. ولا بأس ببه, 
وربماكان في لفظ “الإجزاء ” الواقع في الروايتين 
إشعار به»". 

وبهذا المضمون صرّح جملة من النقهاء!©, 

لكن استشكل بعضهم في القول باستحباب 
الجمع؛ لأنّ ما ذكر لايصيمٌ دليلاً على الاستحباب», 
وبين استشكل فيه صاحب الحدائق00. والفناضل 
النراقي' لزنا 


)١(‏ الوسائل 16: 10 البباب ٠١‏ من أبواب الذبح, 
الحديث 7 

(1) من لا يحضيره الفنقيد ؟: 444» ساب الأضاحي, 
الحديث 5-1 

© المدارك 45:4. 

(4) أأظر : النهاية : ؟7, والتذكرة 8: 78 ذيل المسألة 
, والدروس +١‏ /4417ء والروضة الببيّة 7: 5:5 
وبجمع القائدة والبرهان لا 17١؟,‏ وكشف اللهام 3: 
16 والجواهر 714:14 

(0) الجدائق 2911:3177 

(1) مستند الشيعة 918:11 


التصدّق بثمن الأضحيّة عند عدم وجدانها : 

قال الفقها. أت الأضاحي ولم توجد 
تُصدّق بتمنهاء وإذا اختافت الأثان أخذ معدّها 
وتُصٌدّق به, والمستند في ذلك ما رواه عبد الله بن 
عمرء قال : «كنا بمكّة فأصابنا غلاء في الأضاحي, 
فاشترينا بدينار, ثم بدينارين» ثم بلغت سبعة, ثملم 
توجد بقليل ولاكثير, فوقع (فرقع ) هشام المكاري 
رقعةٌ إلى أبي الحسن ل فأخبره مما اشقرينا ثملم 
تمد بقليل ولاكثير» فوع : أنظروا إلى القن الأول 
والشافي والثالث. ثم تصدّقوا ببثل ثلئه»90. 

هذا إذا كانت الأمان ثلاثة, وإن كانت أريمة” 
فيتصدّق بالربع وإن كانت خمسة فبال نام 
وهكذا". 


استقراض ثن الأضحيّة إذا لم يوجد : 

روي : أنه دجاءت أمّ سلمة (رضي اللّه 
عنها) إلى النبي' 3# فقالت : يا رسول الله يحضر 
الأضحى وليس عندي من الأضحيّة, فأستقرض 
وأضحي ؟ قال : استقرضي. فإ دين مقط »57. 


٠ الوسائل 707:14 الباب 58 مسن أبواب الذبح‎ )١١ 
الحديث الأوّل.‎ 

(1) أنظر : الدروس ١‏ 454: والمسائك ٠‏ : 814 والمدارك 
868 , والحدائق 17+ 1117, والجواهر 95 19؟. 
وغيرها. 

(©) الوسائل ,79١:15‏ الباب. 4 من أبواب الذبح, 
الحديث الأوّل. 
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وروي عن علطي أنه قال: «لو علم الناس 
ما في الأضحيّة لاستدانوا وضعُّواء إِنّه ليغفر 
الصاحب الأضحيّة عند أوّل قطرة تقطر من دمها»!. 

لكن م يصررّح النقهاء بذلك إل القليل!؟, نعم 
جعل صاحب الوسائل عنوان الباب الذي أورد فيه 
ألروايتين هكذا : «باب استحباب القرض الأضحية 
لمن ل جد »ا 


أوصاف الأضحيّة : 

ذكر الفقهاء أوصافاً للهدي الواجب, فأحال 
بعضهم أوصاف الأضحيّة على ما ذكره هناك, 
أوأشار بعض آخر إليها عند الكلام عن اللأضحيّة, 
"وسكت عنها جملة آخرون. 

قال صاحب الحدائق : «... ما تضئنته 
صحيحة عل بن جعفراء من صفات الأضحئة فقد 


(1) الوسائل 16: 1٠١‏ الساب 74 من أبواب الذبح, 
الحديث 0 

(؟) أأظر الدررس ١‏ 449. 

(؟) الوسائل 18+ ١٠؟,‏ الباب 8> من أبواب الذبع. 

() مراده من صحيحة عل بن جعفر ؛ ما رواه عل بسن 
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر فلك , قال ؛ «سألتد عن 
الأضحيّة, فقال : ضمٌ بكبش أملح» أقرن , فحلاً, سميناً. 
فإن لم تهد كبشا سميتء فن فحولة المعزى : أو موجوء من 
ألضأن, أو المعزء فإن لم تهد فنعجة من الضأن حمينة ...». 
أنظر الوسائل 7ء1, ألباب ٠١‏ من أبواب الذبح , 
الحديث 317 


مررّح به الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)ء 
وقد تقدّم البحث في ذلك في المقام الثاني من هذا 
الفسصل, وجميع ما يعتبر في الحدي يجري في 
الأضحيّة : من كونها من الأنعام الشلائة على 
الصفات المتقدّمة ه20 

وقال صاحب المستند _الفاضل النراقي -: 
«قيل : يشترط في الأضحيّة من الأوصاف ما 
يشترط في المدي, وفي ققبول ذلك كلياً إشتكال؛ 
الاختصاص بعض الأخبار المتقدّمة في الوصفء 
بالهدي ...إلا أن الحكم لا كان موافقاً الاحتياط, 
ومع ذلك كانت أكثر الأخبار المتقدّمة متضمنة للفظا 
"الأضاحي " لابأس به»!. 

والأوصاف المذكورة هنا وهنالكا ]لآ 


أوَلاً - أن تكون الأضحيّة من الِنِعم. أي 
الإيسل والبقر والغم إجماعاً”؛ لقوله تتعالى: 
ل( لَِدْجدُوا منافع لَهُمْ وَيَدْكُوُوا آثم الل في أيَارٍ 


خفلومان عل ما قث تمي لعا كلا يني 
ينو اباي التق 916 


ثانياً- قال العلامة : «ولا يجزىء في الحدي إل 


)١(‏ الحدائق 19ب 

(1) مستند الشيعة 52/1:15- 09/7 

© أنظر : التذكرة 048:8 و 511 والحدائق 85:19 
والجواهر 15 : 151-1586 

() المج ما 


الجذع من الضأن. والثني من غيره. والجذع من 
الضأن هو الذي له سمّة أشهر, وثني المعز والبقر ماله 
سنة ودخل في الثدانية, وني الإبسل مسا له مس 
ودخل في السادسة»(©,. 

وبهذا المضمون قال غيره مع اختلاف 
سيراك 

ثالثاً ‏ ينبغي أن تكون خلقة الأضحيّة تامة, 
فلا تجزى* العوراء. ولا العرجاء البيّن عرجها, 
ولا التي انكسر قرنها الداخل» ولا المقطوعة الألذن, 
ولا الخصيّ من الفحول, ولا المهزولة!". 

الورود النبي عن ذلك كلّه!©, 

رابعاً ‏ الأفضل التي من الإيل» ثم النني من 
البقر, ثمالجذح من الضأن!, 

خامساً ‏ يستحبٌ أن تكون مصينة, وقد 
روي: «أنّ رسول الله َيه كان يضمي يكبش 
أقرن» عظيم , سمين, فحل؛ يأكل في بواد, وينظر في 


.ًاضيأ717-91١ التذكرة 104:4 وأنظر‎ )١( 

(1) أنظر : المبسوط ١‏ : /الإلاو 5417, والشرائع 76٠:١‏ 
والدروس 275:1 و !42 والمسسسالك 1:-1448. 
وا مدارك 18:8, وكشف اللهام 5: 161-195 
والحدائق :١1/‏ 88, والجواهر 1:14 1179-111. 

© أنظر الصفحات التي تي الصفحات المذكورة في 
المعنادر المتقدّمة. 

(2) أنظر الوسائل ٠١1/18‏ و 195و 176 البباب ؟1 
و 16و 7١‏ والأبواب المناسبة. 

(0) أنظر : التذكرة 8: 717 والدروس ١‏ : 457. 


سواد»!", وفي رواية أخرى : «... ينظر في سواد 
ويشي في سواد»0©, 

واختلفوا في المراد من ذلك : 

فقيل : المراد كون هذه المواضع سوداً. 

وقيل : المراد أنّ من عظمته ينظر في شحمه, 
ويبرك في ظلّ شحمه. 

وقيل : السواد كناية عن المرعى والنبت» 
فإِنّه يطلق عليه ذلك لغدٌ, والمعنى : أن يكون رعى 
ومشى ونظر وبرك في الخنضرة والمرعى, فسمن 
لذلك7, 

سادساً ‏ تستحبٌ التضحية بذوات الأرحياه' 
من الإبل, والبقرء والفحولة من القم!©. 29038 

وقد دلت عليه النصوص, منها موئّق عمتآة» 
قال : «قال أبو عبد الله لقلا : أفضل البَدَكَ ؤرات: 
الأرحام من الإبل والبقر وقد تجزى* الذكورة من 
البدن ‏ والضجايا من الغنم الفحولة». 

سابعاً ‏ تكره التضحية بالثور والجساموس 
والموجوء, وهو مرضوض الخصيتين بحيث ينتهي 


)١‏ الوسائل 1١:15‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح,. 
الحديث 7 

(؟) المصدر نفسه. الحديث الأوّل. 

© الممارك 58:4 

(4) أنظر : التذكرة 7١0:4‏ والدروس ١‏ : 447 والحدائق 
: ل/ا١٠,‏ والجواهر 14 : 184: وغيرها 

(6) الوسائل 14: 4, اثباب 4 من أبواب الذبح . الحديث 
الأوّل. 
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الرض إلى فسادههال". 

ثامناً ‏ تكره التضحية بما ربّاه الإنسان"؛ لما 
رواه حتد بن الفضيل عن أب الحسن لل , قال: 
«قلت: جعلت فداك, كان عندي كبش سمين 
الأضحّي به. فلمما أخذته وأضجعته نظر إل فرجمته 
ورققت عليه, تمإِنْ ذيحته. قال : فقال لي : ما كنت 
أحب لك أن تفعل ! لا تربينٌ شيئاً من هذا ثم 


تذبحدء 9 


آداب التضحية : 

ذكر الفقهاء آداباً وسئنا للتضحية -إضافة إلى 
إما ذكروه من واجبات وسان في الذباحة والنحر 
أنشير إليها فيا يلي : 

أوَلا- لما كانت التضحية من الأمور 
العياديّة؛ فلذلك تمتاج إلى نيّة القربة. 


كلدي 
ثانياً ‏ يستحبٌ أن يتولٌ الإنسان ذبح 
أضحيّته بنفسه؛ أقتداءٌ بالني يل فنإن لم يحسن 


)١(‏ أنظر: الدروس :١‏ 441, والمسالك ؟: “-, والمدارك 
8 6غء والجواهر 151:14- 23254 

(؟) أنظر : الدروس :١‏ 44. والمدارك 8: 417, والجدائق 
7 315لء والجواهر 14+ 78٠‏ 

7 الوسائل 20814 الباب ١‏ من أبواب الذبع. 
الحديث الأوّل. 

() أنظر المدارق 18:8 


الذياحة. جعل يده مع يد الذايم!9. 

ثالثاً يستحبٌ الدعاء بالمأثور عن النبي 
وآله ملظ عند الذبح!", فقد كان أمير المؤمنين 
لي يضحّي عن رسول الله َل كلّ سنة يكبش 
يذبحه ويقول : «بسم اللّه, وجّهت وجهي للذي فطر 
السباوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من 
المشركين. إنّ صلاتي. ونسكي , وحياي, ومماتي للّه 
رب العالمين, اللهمّ منك ولك »0. 

وكان نلق يقول: «ضعٌ بغي قصاعداً, 
واشتره سليم الأذنين والعينين, واستقبل القبلة, وقل 
حين تريد أن تذبح : وجّهت وجهي للذي فيطلا 
السباوات والأرض حنيقاً مسلماً وما أنذاااضي 
المشركين. إِنّ صلاتي, ونسكي , ومياي, وما كله 
رب العالمين. لا شريك له. وبذلك مريت و أناكدين. 
المسلمين, الهم منك ولك. الله تقبّل موِء يسم اللّه 
الذي لا إله إلا هو, واللّه أكبر وصلّ الله على محمد 
وعلى أهل بيتهع0, 

رابعاً ‏ قال العلامة: «ويستحبٌ أن يتوٌ 


- أنظر :التذكرة 707:4 وذكر بعضهم ذلك في مدي‎ )1١( 
والمدارك 8: 47: والجواهر 14 : /141, وغيرها.‎ 

,117 : 19 التذكرة 4: 505 والجواهر‎ )١( 

( الوسائل 7-1:15, الباب 7١‏ من أيواب الذبح. 
الحديث 77. 

(4) الوسائل 15 : ,٠/‏ الباب 5١‏ من أبواب الذيح. 
الحديث ؟3. 


الذبيحة المسلم البالغ العاقل الفقيه؛ لأنّه أعرف 
بشرائط الذبح ووقته, فإن قُقد الرجل, فالمرأة, فإن 
ُقدت, فالصبي...206. 


أحكام الأضحيّة بعد ذيحها : 

ذكروا أحكاماً تتعلّق بالأضحيّة بعد ذبحها أو 
نحرهاء نشير إليها إجمالاً فيا يلي : 

أوَلاً-.يستحبٌ تقسيم الأضحيّة أثلاثاً, 
فيأكل ثلثاً. ويتصدّق بثلث. ومهدي ثلقاً"". 

وقال الشيخ الطوسي : «ولو تصدّق بالجميع 
كان أفضل »50 

ونسب الشهيدان إلى المشهور : أن الأفضل 
هو التصدّق بالأكثرا». 

ويدلٌ على استحباب التثليث قوله تعالى: 
< تَكُنُوا ئها وَْطِْمُوا القانع وَالمُفرَك 004 

فنَ القانع هو الذي يسأل, فيقنع بما يُلى, 
وال مسعترٌ هو الذي يسعتريك أي ير بك ولا 
يسألك50, 


5319 4 التذكرة‎ )١( 

() أنظر : التذكرة 571:8 والمدارك 8: ,6١‏ والحدائق 
:١[/‏ لا٠لء‏ والجواهر 718:15 

المبسوط 9: ول 

.٠:1 والمسالك‎ 40١ +١ (؛) الدروس‎ 


لها المج ب 


(5) أنظر ؛ التذكرة 4: 777, والمدارك 8: 66؛ والوسائل 
15 4و الباب: ٠‏ 5 من أبواب الذبح. 


ويدلٌ عليه أيضاًء ما روا أبو الصباح 
الكناني, قال : «سألت أبا عبد الأّه بد عن 
لحوم الأضاحي, فقال: كان علي بن الحسين 
وأبو جعفر 0ه يتصدّقان بدلث على جيراتهم, 
وثلث عل السوؤّال. وثلث يسكانه لأهل 
البيت »00 

فإن خالف التثليث وأكل الكل, قال الشيخ 
الطوسي : «غرم ما كان يجزيه التصدّق به. وهو 
اليسير, والأفضل أن يغرم الثلث»7". 

وم يفصّل بين الأضحيّة الواجبة والمندوية, 
لكن فصّل بينهما الشبيد في الدروسء فقال : « ولو 
استوعب الأكل ضمن للفقراء نصيبهم وجولأ أ 
استحباباً. بحسب حال الأضحيّة, ويجزىء البسعق” 
والثلث أفضل»". 

ثانياً- يجوز ادخار لحسوم الأضاحي بعد 
اللاثة أيام في م وقيل : له كان متيئً عسنه مم 
نسيع20, فقد روى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد 
الله ملا . قال : «نهى رسول الله َلك عن لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث, ثم أن فيهاء وقال : كلوا من 


)١(‏ الوسائل 14: 178 الباب -4 من أبواب الذبح» 
الحديث 327 

.لو7:١ المبسوط‎ )١( 

(©) الدروس 46021. 

(4) أنظر ؛ التذكرة 8: 177, والمسالك ؟ :186؟, والمدارك 
84:8 والجواهر 19 : 7178 


الموسوعة الفقهيّة المّشرة / ج ١‏ 


لحوم الأضاحي بعد ذلك وادّخروا»2. 

ثالثا- يكره إخراج لحوم الأضاحي من منى 
ِل السنام, نعمء لا بأس بإخراج ما ضحّاه غيره, 
سواء ملكه بهبة أو شراء أو غيرهها!". 

لكن يظهر من الشيخ القول بعدم الجوازا". 

رابعاً ‏ يكره أن يأخسذ شيئاً من جسلود 
الأضاحي أو يبيعهاء أو يعطبها الجرّار أجرة لعمله, 
نعم لابأس بإعطائه له صدقة أو هديّة, والأفضل أن 
يتصدّق بهال. 

لكن قال الشيخ الطوسي بعدم جواز بيعها!8. 

خامساً ‏ قال الشيخ الطوسي بعدم جواز بيع 
هوم الأضاحي كسجلودهال", ووافقه المسلامة!'" 
الشهيد الأول 00 


)١‏ الوسائل 118:18 الباب 4١‏ من أبواب الذبح, 
الجديث الأوّل. 

0 أنظر : التذكرة 8 77 714, والدروس ,48٠ :١‏ 
والمسالك ؟ : 15" والمدارك 4: 86 , والجواهر 14: 
ا رغيرها. 

(© المبسوط 1+ 514. 

() أنسظر : النسذكرة 8: لا والدروس ,400:١‏ 
والمسالك 7161و +87, والمدارك 88:8 والجواهر 
18 لالء وغيرها. 

(0) المبسوط 1 295. 

(1) المصدر ئقسه. 

التذكرة 297:4 

(4) الدروس ١:٠6غ.‏ 


لكن قال صاحب المدارك: «وقد أطلق 
الأصحاب عدم جواز يبع لحسمها من غير تقييد 
بوجوبها, واستدلّ عليه في المنتهى : " بأنّها خرجت 
عن ملك المضحي بالذيح واستحقها المساكين' »وهو 
1 يتم في الواجب دون المتبرّع به, والأصح 
اختصاص امنع بالأأضحيّة الواجبة, ولعلٌ ذلك مراد 
الأصحاب اب006, 


حكم الأضحية المتعيئة بالنذر وغيره : 

لو تعيّدت الأضحيّة سواء نذر المالك أن 
يجعل الحيوان المعيّك أضحية , أو عينه الأضحية بدون! 
نذرء كأن يقول ؛ «جعلت هذا الحيوان أضحيديي 
خرجت عن ملك مالكها وصارت أمانةٌ فيسينةم2 
فلذلك تقرئب عليها أحكام الأماناتكأو53 

١‏ -عدم جواز التصعرّف فيها ببيع أو هبة أو 
استبدال أو إتلاف وغيرها من التصيرّفات المتوقّف 
جوازها تكليفاً ووضعاً على الملك. 

؟ -إذا تلفت الأضحيّة أو أصابها عطب لم 
يضمن من هي بيده؛ لأنّه أمين حسب القرض» 
والأمين غير ضامن إلا مع الإفراط أو التفريط 


)١١‏ المدارك لل .حال 

(1) هذه الأمور كلها أو أغلبها من الأحكام المتّفق عليهاء 
أنظر : التذكرة 2: #937 #٠‏ والدروس :١‏ 1444- 
46٠‏ والمسالك :1١‏ 418-441 والجواهر 71: 
145-17 


1 1 1[ [ |[ 1 1 نذا 
سليمة ثم تعيّبت من دون 
تفريط؛ فيجزيه تضحيتهاء ولا يجب عليه إبدالها 


بالصحيحة. 

غ-قال العامة : «إذا عيّن أضحيّة ذبح معها 
ولدهاء سواء كان حملاً حال التعيين أو حدث بعد 
ذلك؛ لأنّ التعيين معنى يزيل الملك عنهاء فاستبع 
الولد, كالعتق؛ ولقول الصادق له : "إن نتجت 
بدنتك فاحليها سا لا يضيرٌ بولدها ثم”امحرهما 
جميعا 00٠"‏ ثم قال 

«إذا عرفت هذاء فإنّه يجوز له شرب لبنها ما 


1 لم يضيرٌ بولدهاء عند علمائنا...» إلى أن قال : 


« والأفضل أن يتصدّق به», ثم قال : 
«ويجوز له ركوب الأضحية؛ لقوله تتعالى: 


«١ 2‏ لكْفها منافع إلى أجل متش 1074م 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الحسج : البحث حول اهدي 
والأضحية. 
"-كتاب الصيد والذباحة : ملحقات البحث 
عن الذياحة. 


(1) الوسائل 14: 1817 الباب 6 من أبواب الذبح ٠‏ 
المحديث 1. 


لفن الحج بريه 


18-131 24 العذكرة‎ 6١ 


من الضّْع , وهو العضّدء أو الإْط ء أو ما بين: 
الإبط إلى نصف العَضّد(©. 


اصطلاحاً : 

أن يُدخل الرداء من تحت إبطه الأين وينوُةٌ 
طرفه على يساره, ويبدي مسنكبه الأهسن ويغطي 
الأيسر: سمي به لإبداء أحد الضبعين0. 


الأحكام : 

قال الشيخ ضمن عدّ مستحبّات الطواف 1 
«وقد روي : أنه يدخل إزاره تحت منكبه 
ويجمسعله على متكبه الأيسسرء ويسمّى ذلك 


: أظر : النباية (لابين الأشير) والقاموس المصيط‎ )١( 


«ضيع ». 
(1) أنظر المصدرين المتقدّمين والمصادر الأآنية . 


--..--...-... الموسوعة الفقهيّة المِيسشرة / ج * 


اضطباعاً»1©. 
وتبعه بعض الفقهاء!', لكن سكت عننه 
الأكثر, وممّن تبعه, الشهيد الأوّلء حيث قال -عند 


عد مستحّات الطواف أيضاً: «وعائرها: 
الاضطباع للرجل على ما رويء وهو إدخال وسط 
الرداء تحت المتكب الأهن وجعله مكشوفاً وتغطية 
الأيسر بطرفيه, وهو مستحبٌ في موضع استحباب 
الرّمل7 لاغيرء ووقته حين الشروع في الطواف إلى 
الفراغ , ويقرك عند الصلاة, وربما قبل : يضطبع فبها 
وفي السمي »9 

وقال في طواف الوداع 
إلطواف ولا اضطباع ...»07 

ويفهم من كلامه وكلام غيره: أن الحكم 


.. ولارّمل في هذا 


بتع بالرجال وأنّه مختضٌ بطواف القدوم. 


ولعلٌ مقصود الشبيخ والشهيد من الرواية ما 
رواه زرارة: قال: «سألت أبا جعفر له عن 
الطواف أَيَْملُ فيه الرجل ؟ فقا : إِنَّ رسول اللّه 
عَيُ نا أن قدم مكّة وكان بينه وبين المشركين 


(0) الميسوط 801:1 

0 أنظر : الجامع للشرائع : "٠‏ والمنتهى (الحجريّة) 
؟ ب هككرو 191 والتحرير 48:1. 

() يقال : رَمل يَرْمُلُ رسلاً: إذا أسرع في المشي وهر 
منكبه. النباية ( لابن الأثير ) : ه رمل ». 

(ع) الدروس 4١90١١‏ 

.534 +١ الدروس‎ )5( 


الكتاب الذي قد علمتم, أمر الناس أن يتجلّدواء 
وقال : أخر. جوا أعضادكم, وأخرج رسول اللّه 
َل ثم مَل بالبيت ليرهم أنّه لم يصبهم جهد, فن 
أجل ذلك يرمل الناس, وإنٍّ لأمقي مشياًء وقد 
كان عل بن الحسين طلكه: يمعي مشيا»01. 

وورد.عن طرق العامة : «أنَّ الي يل طاف 
مضطيعاً»!". 


اضطجاع 


لغة : 


من اضطجع, وهو بعنى ضجع؛ أي-وتضع 
جنبه بالأرض(". 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي نفسه لكن قد يراد منه مطلق 
الاستلقاء. 


)١(‏ الوسائل 81:1 الباب 19 من أيواب الطواف. 
الحديث 7. 

(1) سان أبن ماجه : 485: الحديث رقم 19185: باب 
الاضطباع . وسئن القرمذي 1: 195, كتاب الحيج؛ باب 


الأحكام : 
عدم اختصاص ناقضيّة النوم بحالة الاضطجاع : 

المعروف من مذهب الإماميّة : أن النوم 
ناقض للوضوء مطلقاً سواء كان حالة اللجلوس أو 
الاضطجاع. 

قال الشيخ الطوسي : «النوم الغبالب على 
السمع والبصرء والمزيل للعقل يسنقض الوضوء, 
سواء كان قائاً أو قاعداً, أو مستنداً؛ أو مضطجعاً, 
وعلى كل حال»/2. 

وادّعي عليه الإجماع!", لكن أورد الصدوق 
في الفقيه روايتين ربما يظهر منهما اختصاص 
الناقضيّة بالنوم حالة الاضطجاع!". فإن كان ذلك 
مذهبه, فتكون المسألة خلافية» كبا قال العلامة!, 


استقبال المضطجع : 

استقبال المضطجع يكون بجعل وجهه تلقاء 
القبلة -كها تقدّم توضيحه في عنوان «استقبال» 
ويختلف ذلك باختلاف حالات المضطجع؛ لأنّه 
تارةً يضطجع على جانيه الأهن. وتارةٌ على جانبه 


08 المسألة‎ ٠١:1 الخلاف‎ ١ 

(؟) أنسظر : المصدر المستقدّم, والانستصار: 14 7٠‏ 
والتذكرة ١١7:1‏ 

() من لا الفقيه ١‏ : 37, الحسديث ١417‏ و :1١44‏ 
هاب ما يتقض الوضوء . 

(4) القطف دوه 


الأيسر, والحائتان تتصوّران في كل طرف من 
أطراف الكعبة, فتكون الحالات ثماني. 

وتترئّب أحكام الاستقبال عليه: من 
الوجوب, والحرمة, والندب, والكراهة. كبا تقدّم 


اتفصيله في عنوان «استقبال» فراجع . 
جواز الصلاة اضطجاعاً مع العذر : 

لولم يتمكّن المصلّ من القيام صل جالساًء 
فإن لم يتمكن صل مضطجعاً, فإن لم يتمكّن صل 
مسستلقياً. ولا يسنتقل فسرضه من الجسلوس إلى 
الاستلقاء مباشرة. 7 


هذا هو االعروف بين الفقهاء'", ويدل #لليج. 
ما رواه الشيخ عن أبي حمزة عن أبي عبذ اللّدةة- 


في قول اللّه عرّ وجل : « الذي يَذْكُوْمَ م آله كاه 
وَتُكُوداً وَعَلى جْنُوبيِمْ 04!, «قال : الصحيح صل 
قائمأ. و« تود > المريض يصلّي جالساًء و« على 
مْنُومْ 4 الذي يكون أضعف من المريض الذي 
يل جالسأ»7", 

وهذا المقدار ما لا خلاف في كما تقدّم, وأا 


: بل ادّعي عليه الإجماع أو عدم الحنلاف فيه. أنظر‎ )١ 
,77٠ :* والمدارك‎ ,1١ :6 والمنتهى‎ :١7٠ : المعتبر‎ 
.01-860 : © ومستند الشيعة‎ 

(؟) آل عمران :23151 

() الوسائل 64١:0‏ الباب الأوّل من أبواب القيام» 
الحديث الأول 


الموسوعة الفقهئّة الميشرة / ج * 
الاختلاف في أن المصلّي هل هو يي بين الاضطجاع 
على الطرف الأيمن أو الأيسر, أو لا بد من مراعاة 
القرتيب بينهراء بمعنى أنه لولم يستمكِّن من الأين 
أضطجع على الأيسر ؟ فيه قولان : 

الأوّل التخيير : 

اختاره صربحاً العملامة في تهاية الإحكام!, 
والفاضل النراق(", واستظهره صاحب المدارك من 
الأملة. لكن قال :« تقديم الأين أولى»0". 

واستُظهر هذا القول من موضع من المبسوط 
ومسن الشرائع والنساقع والتذكرة والإرثساد 


واللمعة©, 


الثاني القرتيب : 
نسب إلى المسشهورا”© وصعظم الفسقهاء'؟, 


ينرن_وأكفرهم ". 


ومن ذهب إليه صبربحا : الحدّق في المعتير", 
والعسلامة في المنتهى'", والشهيد الأول في 


.44 ٠11 نهاية الإحكام‎ )١( 

(1) مستند الشيعة 6: /01. 

2 المدارك 7 ال الا 

() أنظر : المدارك 5: .7١‏ ومستند الشيمة 0 ؛ /ا0. 
والجواهر 9: 714. 

(5) أنظر الجواهر ؟: 754. 

(1) مستند العروة (الصلاة) 7ا: /751. 

(/) مستند الشيعة 6 : /1. 

31/٠ : المعتير‎ )8( 

(4 المنتهى 31:8 


الدروس"7" والذكرى”", ومحمّق العاني!", والشهيد 
الفساني20, والأردبيلي0, والسسيزواري!5, 
والإصفهاني”, والحراني0, والطباطبائي80, 
وصاحب الجواهرة", والسيّد اليزدي!5, 
والسسيدان الحكير 9" والخوثي", والإمام 
الخميني' فم 

والعذر الجوّز للصلاة مضطجماً هو: كل 
مرض يستدعي الاضطجاع بُرؤه -إِما بعلمه 
المستفاد من التجربة ونحوها أو بقول طبيب 
حاذق!*_أو يستلزم عدم الاضطجاع زيادته أو 
بطاء برئه أو مشْقّةٌ شديدة, لا عجزاً كليًً97, 


1341١ الدروس‎ )١( 
01117 (؟) الذكرى‎ 

() جامع المقاصد 1: /201. 
() المسالك 7١17١‏ 
(6) جمع القائدة 
(5) كفاية الأحكام :18 

(/) كشف اللعام 4-1215 

(0 الحدائق :ةلا 

() الرياض :7/4 

518-114 :5 الجواهر‎ )٠١( 

١6 العروة الوئق :فصل في االقيام , المسألة‎ )1١( 

(19) المستمسك 111:5-١؟1.‏ 

(91) مستئد العروة (الصلاة) 7: 1709 

فلن تحرير الوسيلة +١‏ 144 القول في القيام» المسألة 50 
)04 جامع المقاصد 1+ المفكنقة 

(11) الروضة البييّة 701١‏ 


أرتفاع العذر في الأثناء + 

قال السيّد اليزدي : «لو تجدّدت القدرة على 
القيام في الأثناء انتقل إليه, وكذا لو تجدّد للمضطجع 
القدرة على الجلوس. أو للمستلتي القدرة عدق 
الاضطجاع» ويترك القراءة أو الذكر في حسال 
الانتقال »00 

والظاهر لا خلاف في الانتقال مع تجدّد 
القدرة -كيا قيل!"وإنا الخلاف في لزوم الاستمرار 
في القراءة أو تركها حال الانتقال50. 

ويراعى التدرّج في الانتقال لو حمصلت له 
القدرة أو العجز تدريباً. نعم لو حصل ذلك دفعةٌ كا 
لو عجز عن القيام والقعودء فميضطجع, وكذا لو 
حصلت له القدرة على القيام حال كونه مضطجماً, 
فيقّقَم من دون مراعاةٍ للسجلوس, ولذلك قال 
العهيد : «ولو قدر المستلتي على القيام التامٌ وجب 
من غير توسّط غيره. وكذا لو عجز القائم عن 
الوسائط استلق »0. وإليه يشير الطباطبائي في 
أرجوزته : 
وإن بدا العجز عن الأععلى انتقل 

لأوسطء ثم إلى مسا قد سفل 


1 العروة الوثق : فصل في القيام , المسألة‎ ١١ 

(1) أنظر : مستثد الشيعة 71:0 16, والجواهر 4: 10/4 
كلييد 

(© أنظر الجواهر ؟: هللاو 19/7 

(8) الذكرى :9/4 


ولاكذا إذا استبان القدره 
فليتتقل إلى لعلو مسد 
وصررّح به ضاحب الجواهر!" أيضاً وهو 
أمر واضح وإن لم يشر إليه إل بعضهم. 


ركوع المضطجع وسجوده : 

المعروف بين الأصحاب : أن المضطجع إذا لم 
يتمكّن من الركوع والسجود يومي برأسه هماء لكن 
يكون إيماؤه للسجود أكثر من الركوع. 

وإن لم يتمكّن من الإاء, سغقض عينيه, 
فيغمضهما للركوع والسجود ويفتحهها للرقع منييل 
لكن قال بعضهم : « يكون التغميض للسجوي' أكثا” 
من الركوع »7 

وخصٌ بعضهم الإماء بالمضطجع وتيميض, 
العينين بالمستلني جمودأ على ظاهر النصّ للا 

وفي وجسوب وضع شويءٍ على الجبيهة في 
السجود قولان!. 

راجع تسفصيل ذلك كله في العنوانين: 


«ركوع »؛ و «سجود». 


)١‏ الدرّة التجفية : 1١٠‏ أرجوزة في القيام. 

.53/ :4 الجواهر‎ )١( 

(5) أنظر : مستند الشبيعة 8+ 11 31, و /1917, والجواهر 
<14-4؟. والمستمسك :178-11١:7‏ ومستند 
العروة (الصلاة ) 21 141/753 

(4) الحدائق 8: 4/- ,.١‏ واستظهره صاحب الجواهر من 
جماعة , نظ الجواهر 5 : 518 

(0) أنظر المصادر المتقدّمة. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


رقع المضطجع يديه للتكبير : 

يستحبٌ للمضطجع أن يرفع يديه للتكبير 
كغيره» فإنّ استحبابه عام يشمل جسيع تكبيرات 
الصلاة لجميع المصلين ‏ قال العللامة : «لو صل قاعداً 
أو مضطجعاً رفع يديهء وبه قسال السافعي؛ لأنّ 
القعود ناب مناب القيام»7", وقال الشمهيد الأوّل: 
«ورفع اليدين ثابت في حقّ القاعد والمضطجع 


و المستلتي نه 


إتيان النوافل اضطجاعاً : 

لا إشكال في جواز إتتيان النافلة حالة 
الاضطجاع مع عدم القدرة على الجبلوس. وزْننا 
الإشكال في جوازه مع القدرة, وفيه أقوال: 

الأوّل -الجوازء استقربه العلامة في النهاية0!, 
وقوّاه ولده في الإيسضاح”2. ولم يستبعده الشهيد 
الثاني في المسالك0/, ومال إليه السيّد الساملي/5, 
وصاحب الجواهر”", واطمداني0, 


0١‏ التذكرة 118ل 
(0 الذكرى 781:1 

© نهاية الإحكام 455:1 

(4) إيضاح القوائد 3٠١:1‏ 

(0) امساتك ادلم 

(5) مفتاح الكرامة 518:19 

(/) الجواهر 11 ؟511 - 2171737 

(4) مصياح اثفقيد (اتصلاة) ؟: 817 


الثاني عدم الجوازء ذهب إليه جماعة -إِمَا 
تصعريحاً أو ظهوراً ‏ متهم : الشهيد الأول(" والحدّق 
الثاني!'" والشهيد الشاني -في روض الجنان7” 
وصاحب المدارك!, والسبزواري7©, والغراق!5, 
والسيّد الخوئي". 

وذلك لأنّ العبادات تمحتاج إلى إذن 
الشارع, قال الشهيد الأوّل : « والأقرب عدم جواز 
الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على القعود 
والقيام؛ لعدم ثبوت النقل فيه. مع أصالة عدم 


الثالث واكتفى جماعة بذكر الإشكال فآ 


المسألة» أو القول بأنّ فيها قولين من دون تا جلهيج؟” 


لأحدهماء مثل المالامة في جملةٍ من كب( 
والإصفهاني!:", غامد اليزدي500, 


191:1 والذكرى‎ 115:١ الدروس‎ )١( 

(1) جامع المقاصد 515611. 

() روض الجنان 1 4/لا. 

(4) المدارك 1 76. 

(0) الكفاية : 371. 

(1) مستند الشيعة 6 : 457. 

(/) مستند العروة (الصلاة) لا 0650لا 

(6 الذكرى 39011 

(1) كالقواعد 1١١١‏ والتذكرة 14:87 

)٠١(‏ كشف اللعام 9 له 

)١١(‏ العروة الوثق : فصل في كيفيّة إتيان الصلوات 
اليوميّة. 


إمامة امضطجع لغيره : 

المعروف بين الفقهاء: عدم جواز إمامة 
الناقص للكاملء ومنه إمامة المضطجع للقاعد أو 
القائم”", نعم نقل عن بعضهم كراهته!". 

وما إمامة الناقص لمثله. فالمعروف أيضاً 
جوازها إلا أنّ بعضهم -كالسيّد الخوني ‏ منع من 
ذلك؛ لانسصيراف نصوص الجاعة إلى ماهو 
المتعارف, كاقتداء المصلي عن قنيامٍ بمعله, وما 
خرجنا عن ذلك بالنسبة إلى إمامة القاعد لمثله 
لورود النصٌ بجوازءا". ١‏ 


إيراد خطبة الجمعة اضطجاعاً : 

ذكر الفقهاء أنه يشترط في خطيب الجسمعة 
أنيكيكون قاثاً. لكن لو لم يتمكّن من القيام خطب 
جالساًء وصبرّح بعضهم : بأنّه لولم يتمكّن من 
الجلوس خطب مضطجعاً, وقالوا: لو عادت إليه 


:7/ والمستمسك‎ 77٠-577 : 1 أنظر ؛ الجواهر‎ ١١ 
لففكيفة‎ 

(1) أنظر الوسائل 8: ٠4”؛و‏ 48" الباب 77و 78 مسن 
أبواب صلاة الجياعة حيث جعل عنوان ألباب 177: 
باب كراهة إمامة المقيّد المطلقين. وصاحب الفالم 
الأصمّاء , وعنوان الباب 8؟ :ياب كراهة إمامة الجالس 
لقا , وجواز العكس . 

() مستند العروة (الصلاة) 8 / القسم الفاني : د 
يلقة 


القدرة رجع إلى ما قدر عليد!9. 

وتكلّموا أيضاً عما يتحّق به النصل بين 
الخطبتين إذا كان يخطب جالساً؟ وهل يتحمّق 
بالاضطجاع _كما هو المعروف عن العامة في 


التذكرة -أو له(»؟ 
راجع : صلاة الجمعة. 
استحباب الاضطجاع بعد نافلة الفجر : 


يجوز إتيان نافلة الفجر بعد إقام صلاة الليل 
وإن لم يسطلع النجر بعد وععندئذ يستحبٌ له 
الاضطجاع على الجانب الأين حقّ يطلع الفجي٠‏ 
قال الشيخ الطوسي :«... فإذا فرغ من صلا اللبل: 
قام فصل ركمتي الفجر, وإن لم يكن بعد طلوع الجر 
الثاني ... ويستحبٌ الاضطجاح بعد هات الوكيت: 
والدعاء فيه يما روي, وقراءة خمس آيات من آل 
عمران. وإن جعل مكان الضجعة سجدة كان ذلك 
جائرأ5. 

وقال في التهذيب: «ويجوز بدلاً من 
الاضسطجاع السجدة والمشي والكلام, إلا أنّ 


784 +1 أنظر : التذكرة 5: الاء وجامع المقاصد‎ )١( 
7721-19 :1١ لل والجواهر‎ 

(1) أنظر : السذكرة 4: ال. وجامع المقاصد 21 894 
والمدارك 5 : ٠غ‏ . والجواهر 757:1١‏ - 784 

() المبسوط ,177-15١:١‏ وأنظر : المعتبر : 3177 
والتذكرة ٠ : ١‏ /11, وألدروس ١‏ : /377ء وغيرها. 


.....-....... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج 7 


الاضطجاع أفضل »!9 


طهارة ما يتغطّى به المصلّي اضطجاعاً : 

للفقهاء كلام في اشتراط طهارة ما يتغطى به 
المصل اضطجاعاً, فبعضهم اشترط ذلك فيا إذا كان 
متسر به دون غيره, وبعض آخر اشترط ذلك فيا 
إذا كان يصدق عليه عنوآن «اللباس» وإن كان 
التسّر حاصلاً يذيره, فتى صدق عتوان «اللباس » 


اشترطت فيه الطهارة وإل فلا0". 
ويراجسع تفصيله في عسنوان «لبباس 


المصل ». 


كفن اميت مضطجعاً على جانبه الأيهن : 
يجب دفن الميْت المسلم مضطجعاً على جانبه 


ّ الأيمن مستقبل القبلة. نعم لو ماتت الكافرة حاملاً 


بمسلم دفنت مستدبرة للقبلة مضطجعة على جائبها 
الأيسرء ليستقبل ولدها القبلة". 

راجع تفصيل ذلك في العناوين : «استدبار», 
«استقبال», «إضجاع ». 


(1) التبذيب ؟ + 17. كتاب الصلاة. باب كيفيّة الصلاة. 
ذيل الحديث هه 

(9) أنظر: الجسواهر 5 41, والمستمسك +١‏ 450, 
وانتنقيح (الصلاة) 811؟580-1. 

( أنظر: الجواهر 114-991:5: والمستمسك 1: 
١0؟ء‏ وألتتقيم (الصلاة) :201 


اضطجاع اا 00 
استحباب الاضطجاع في ا معرّس : 


قال الشبيد الكاني في تفسير المعرّس 
والاضطجاع فيه : « وهو _بضمٌ الميم وفتح العين 
وتشديد الراء المفتوحة : اسم مفعول من التعريس. 
وهو النزول آخر الليل للاستراحة إذاكان سائراً 
ليلاً. ويقال : بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الراء. 

والمعدّس بذي الحليفة بقرب مسجد الشجرة 
بإزائه مما يلي القبلة. يستحبٌ النزول به, والصلاة 
فيه, والاضطجاع, تأسياً بانبي' » ولا فرق بين 
النزول فيه ليلاً أو نهاراً...»(©. 


كراهة الأكل اضطجاعاً : 


نض الفقهاء على كراهة الأكل متكت صل 
اختلافهم في تفسيره ‏ أو مستلقيأو0تبتدكوواء, 


خصوص الاضطجاع!", ولعلّه دآخل في ما ذكروه. 

نعم, قال الحدّث القمّي في سفينة البحار ‏ عند 
بيان الأحكام المتملقة بالأكل : «اعلم أنه يستفاد 
من الأخبار أحكام : 

١-كراهة‏ الأكل متّكثاًء ومعناه : إْمّا الإتكاء 
باليد, أو الجلوس متمكّتاً على البساط من غير ميل 
إلى جانب -كدأب ا ملوك والمتكيّرين أو سناد 
الظهر إلى الوسائد ومثلهاء أو الاضطجاع على أحد 


.2٠١5١1/ المسالك 7+ 41 وانظر الجدائق‎ )١( 
107:96 أنظر : المسالك 17 ؟1, ومستئد الشيعة‎ )( 
.501/ :71 والجواهر‎ , 381 


المّين, أو الأعم متا سوى الأول فيكون 
المستحبٌ الإقبال على نعمة الله والإكباب عمليها 
من غير تكير وأست 
راجع : أكل. 
وأمًا ما يرتبط بكينيّة الاضطجاع وآدابه 


0 


وسننه فيرجع فيه إلى عنوان «ثوم ». 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الطهارة : 


أ-نواقض الوضوء : ناقضيّة اللوم. 

ب أحكام الدفن : كيفيّة دفن اميت 

المسلم. 

ج -إذالة النجاسة عن لباس المصلي: إزالة 

النجاسة عا يتخطّى به المصل المضطجع. 
؟-كتاب الصلاة: 

أ-مقدّمات الصلاة : الاستقبال. 

ب _أفعال الصلاة : القيام . 

ج_الجماعة : إمامة الناقص للكامل. 
-كتاب المج : 

أ-ما يرتبط بحرم مديئة الرسول 96. 

ب -ما يرتبط باضطجاع حرم من حيث 

اللباس. 
؛-كتاب الأطعمة والأشربة : آداب الأأكل / 

آداب المائدة. 


وموارد متفرّقة أخرى . 


(0) سفينة البحار : مادّة «أكل ». 


اضطرار 


لغدّ 

الاحستياج إلى الشيء. والإلجساء إليه!", 
واضطره إلى كذاء بمعتى ألجأه إليه وليس له منه بدٌ. 
والضرورة اسم من الاضطرار". 


اصطلاحاً : 

م يحدّد الفقهاء الاضطرار في جسيع الموارهة 
نعم حدّدوه في بحث الأطعمة والأشربة. ول فيد 
تفسيران : 

الأوّل -ما يخاف فيه من تلف اليكل 
الشيخ الطوسي في النهاية : «ولا يجوز أن يأكل الميتة 
ِل إذا خاف تلف النفس» فإذا خاف ذلك, أكل منها 
ما أمسك رمقه ولا يتملمنه.. »60 

وقال مثله في تفسيره التسبيان7©, ووافقه 


: أنظر ؛ الصحاح, ولسان العرب, والقاموس المصيط‎ )١ 
«طرر».‎ 

(1) المصباح المثير ؛ «ضعرر» . 

() أنظر المصدر المتقدّم, وفي التهاية (لاين الأثير) : 
«المضطرٌ مفتعل من الضرٌء وأصله مضترر, فأدغمت 
الراء وقلبت اثتاء طاء؛ لأجل الضاد ». 

887  ةيابنلا‎ )( 

(0) التبيان 5 + 184ء ذيل الآية 194 من سورة الأتعام . 
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تلميذه القاضي ابن البراج'", وابن إدريس!, 
والعلامة في الختلف 5 

نعم, جعل الشيخ في المبسوط غير تتلف 
النفس _مثل تحقّق المرض أو زيادته ونحوه مما 
في معنى الاضطرار!». 

الثاني ما يخاف فيه من تلف النفس, أو 
الطرّف. أو وجود مرضء أو زيادته, أو الشعف 
المؤدّي إلى التخلف عن الرفقة مع الضرورة إلييسم 
ونحو ذلك. 

وهذا هو المشهور. قال الحيّق الحلي : «أما 


يبي المضطر فهو الذي يخاف التلف لولم يتناول, وكذا لى 
إخاف المرض بالترك, وكذا لو خشي الضعف المؤدّي 


إلى التخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة الغطب, أو 
ضف الركوب المؤدي إلى خوف الدلف» فحيتلٍ 
يحل له تناول ما يزيل تلك الضرورة». 

وعلّق عليه الشعهيد الثاني يقوله : «ما ذكره 
من تفسير الاضطرار هو المششهور بين الأصحاب», 
ثم نقل قول الشيخ وتسابعيه. ثم قال : «والأصعٌ 
الأوّل». أي ما نسبه إلى المشهور. ثم ققال: «وفي 
معنى مأ ذكر: من يخاف طول المرض أو عسر برئه؛ 


١‏ مهدب 277ئ. 
) السرائر 233:7 
لان مفكافقة 
() البسوط 5: 2140-1584 
(0) شرائع الإسلام 174:5 


اضطرار / قاعدة الاضطرار 11115100111 


لأنّ ذلك كلّه اضطرارء ومنعه على تتقديره حرج 
منؤييا9. 

وقال صاحب الجواهر _بعد تقل ذلك كلّه : 
«بل الظاهر تحمّقه با خوف على نفس غيره الحترمة, 
كالحامل تخاف على الجنين, والمرضع على الطفل» 
وبالإكراه, وبالتقيّة الحاصلة بالخوف على إتلاقف 
نفسه أو نفس محترمة, أو عرضه؛ أو عرض محترم, 
أو ماله أومالٍ محترم يجب عليه حفظه, أو غير ذلك 
من الضرر الذي لا يتحمّل عادة. بل لوكان مريضاً 
وخاف بترك التناول طول المرض أو عسر علاجه 
فهو مضطر خرقا»!". 

لكن كلامه عاءٌ شامل للاضطرار الناشئ بي 
الإكراه والتقيّة والضرر والضرورة, وكلامنا فلا في 
الأخير, كما سبيأتي توضيحه. 

والمراد من «المنوف» في كلماتهم هو الخوف 
المعتدٌ به عند المقلاء. لا مجرّد الوهم0". 


الأحكام : 

الاضطرار يرفع التكليف إجمالاًء فيستباح به 
الحرّم , ويترك به الواجب. وقد يعبر عن ذلك 
ب«قاعدة الاضطرار». 


787:6 المسالك 10:17 وانظر ؛ كتز العرفان‎ )١( 
50:18 ومستئد الشيعة‎ 

(؟) الجواهر 71: /الاع. 

(5) المصدر تقسه. 


لوطع 6ب دمجت مهدع كك موتو و بام 0 204 
مستئد قاعدة الاضطرار : 
استدلٌ على القاعدة بالأدلّة الأربعة: 
الكتاب. والسئّة, والإجماع, والعقل. 
أوّلاً-الكتاب : 
دلّت آيات عديدة على رفع التكليف عند 
الاضطرار» مثل : 


أن أل في َلمصَةٍ غيْدَ 
ختجائب لإثم إن اله فو رَحيم »(". 

"-قوله تعالى : « وما لَكُمْ ألا اكوا كا هر 
أشم الله عَلَهِ وقد صل َكُمْ ماحَوْم عَلَيكُمْ إلاما 
أطْطرزم إليد 7 


ثانياً السئّة : 

دلت روايات عديدة على رفع التكليف -أو 
العقوية عن المضطرٌ إلى فعل الحسرام أو شرك 
الواجب, فن ذلك : 

١-حديث‏ الرفع, وقد روي بألسنة 
وعبارات مختلفة, منها ما روأه الصدوق في الخصال 
بإسناده عن أبي عبد اللّ م قال: «قال رسول 


0 الأتمام : 335 


الله 6 : رفع عن أَمتِي تسعة أثسياء : الخطأء 
والنسيان؛ وما أكرهوا عليه, وما لا يعلمون, وما 
لا يطيقون, وما اضطرًوا إليه, والحسد, والطيرة, 
والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة»90. 

١‏ -خبر المفضّل بن عمروء وهو طويل, 
وفيه: «... ولكنّه خلق الخلق فعلم ما تقوم به 
أبدائهم , وما يصلحهم فأحلّه لهم وأباحه؛ تفضّلاً منه 
عليهم به لمصلحتهم» وعلم ما يضررّهم فنهاهم عنهء 
وحرّمه عليهم, ثم أباحه للمضطرٌء وأحله له في 
الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به. فأمره أن يئال منه 
بقدر البلغة لاغير ذلك ...»10, 


'-ما ورد عنهم يك : من أنه «اليلاضية 5( 


مسا حرّم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه »!ب 


ثالاً الإجماع : 

ادّعي الإجماع مستفيضاً على رفع الحسرمة 
والوجوب عند الاضطرار. قال الشهيد القاني: 
«لاخلاف في أن المضطرٌ إذا لم يمد الحلال يباح له 


539:18 الحديث 4 وأنظر الوسائل‎ ١7 : المخصال‎ )١( 
الباب 01 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه. الحديث‎ 
.» الأُوّل . وفيه : «الخلوة» بدل «الخلق‎ 

(؟) الوسائل 44:74 ,٠٠١‏ الباب الْأوّل من أبواب 
الأطعمة الحرّمة , الحديث الأوّل. 

() الوسائل 0: 587 447. الباب الأوّل من أبواب 
القيام. الحديث تو /. 


..------.....-. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج * 


أكل الحرّمات ...(0. 


رابعاً-العقل : 
استدل بعض الفقهاء على القاعدة بالعقل. قال 
الأردبيلي بعد سيان المراد من الاضطرار وبيان 
:<... ويسنيغي الملاحظة في ذلك كلّه 
إن الدليل هو ظاهر العقل وبعض 
العمومات, فلا بد من الاقتصار على المعلوم ...»!"1, 
ويدل على القاعدة بمعناها العام.ما دل على 
قاعدة «نني الضعرر»”" و «نني الحسرج )20 
و«اليسر»*” و «التقيّة»'" و«كلٌ ما غلب اللّه 


294:16 المسالك 17: ؟117, وانظر : مستند الشيعة‎ )١( 
والجواهر 17 414, وغيرها.‎ 


:77/11 تمع الفائدة والبرهان +1١‏ 511. 


(؟) مفادها : نني الحكم الذي يستلزم ضرراً على المكلّف, 
وهي مستفادة من قوله 9 ؛ «لا طعرر ولا ضعرار في 
الإسلام». أنظر الوسائل 8؟:117, الباب ١1١‏ من 
كتاب إحياء الموات . 

(4) مفادها : رقع الحكم إذا استلزم مشكَّةٌ وحترجاً صل 
المكلّف, وهي مأخوذة من قوله تتعالى (٠:‏ ما يِل 
َلك في اين ين حوج > . المج : .04 

(8) مفادها: أنَ اله تعالى لا يريد للمكلّفين العسسر, وكالما لزم 
ذلك فهو مرفوع؛ والقاعدة منتزعة من قوله تعالل؛ (يُرِيدٌ 
لله يكم اليِسْرَ ولا يريد يكُمالُسْرَ > . البقرة : 18 

(1) مؤاها : رفع التكليف عند اثتقيّة, وهي مستفادة من 
روايات التقيّة. وهي كثيرة. أأظر الوسائل +1 8., 
الياب 55 من أبواب الأمر والنبي - 


أضطرار / قاعدة الاضطرار 
عليه فهو أولى بالعذر»'" التي قال يها صاحب 
الجواهر ؛ « ينفتح منها ألف باب »(. 


مناشئ الاضطرار : 

ينشأ الاضطرار من أحد الأمور الأربعة 
التالية : 

: -الإكراه‎ ١ 

قد يضطرٌ الإنسان لارتكاب المحرّم بسبب 
الإكراه, كبا لو أكره على إظهار كلمة الكفر أو إتلاف 
مالٍ ونحو ذلك. لكن لسمّسا كان الإكراه في حدٌ ذاته 
عنواناً مستقاة. فلذلك نقرك البحث عنه إلى عنوالة 

«إكراه» إن شاء اللّه تعالى. 


: -التقيّة‎ ١ 
وريما يضطرٌ الإنسان إلى تسرك واجب أو‎ 
أرتكاب ععرّم تقد وإن م يققرن بالإكراه. كمن‎ 
أضطرٌ إلى ذلك بسبب وجوده بين انغالفين له في‎ 
الدين أو المذهب.‎ 
.» يراجع تفصيله في عنوأن « تقيّة‎ 


*-الغرر : 
وقد ينشأ الاضطرار من الضرر, كمن يضطرٌ 


(1) وردت هذه العبارة في عدّة روايات. أنظر الوسائل .2 
14-4!, الباب من أيواب قضاء الصلوات. 
الأحاديث "ل الى 37 215 234 

() الجواهر 75: 276. 


إلى ترك الصوم أو ترك الوضوء مفافة الضضرر. 
وموارده كثيرة. وسوف يأتي البحث عن 
ذلك تفصيلاً في عنوان «ضرر». 


غ-الضرورة : 

وا منشأ الأخير للاضطرار هو الضظرورة 
ببعنى الحاجة الشديدة, كالاضطرار إلى أكل الميتة 
أو لحم المسازير أو سال الغير أو شرب المشمرء 
وكالاضطرار إلى النظر واللمس المحرّمين, ونمو 
ذلك. 

ونبحث فعلاً عن الاضطرار من هذه الجسهة, 
وإن كانت العناوين المتقدّمة قد تستّحد مصداقاً في 
كثير من الموارد وخاصّة الأخيرين منهاء بل ريما 
يكن إرجاع أحدهما إلى الآخر. 


ارتفاع العقوبة بالاضطرار : 

الحدود والتعزيرات عقوبات دنيويّة مقابل 
العقوبات الأخروية, والعقوبة بقسميها تدور مدار 
التكليف, فإذا كان تكليف وخالفه المكلف استحق 
عليه العقوبة لكن لو رفع الشارع التكليف لسببٍ ما 
ارتفعت العقوبة أيضاً. ولذلك صترّحوا بارتفاع الحد 
عمّن اضطرّ إلى الزنا ونحوه0", أو إلى أكل مال الغير 
من دون إذنه وإن كان غائياً؟", بل وإن كان 


717:4١ أأظر الجواهر‎ )١( 
.477 :7 (؟) أأظر الجواهر‎ 


قد © 


سارقاً". أو إلى إظهار كلمة الكفر!". كل ذلك 
بشرط تحقّق الاضطرار الرافع للتكليف. 


عدم ارتفاع الضمان بالاضطرار : 

تقدّم : أن الاضطرار يرفع التكليف, وبتبعه 
ترتفع العقوبة, ونزيد هنا: أن الاضطرار لا ييرفع 
الضمان, ولذلك لو اضط,ٌ الإنسان إلى أكل مال الغير 
جاز له ذلك ولا عقوبة عليه؛ لكن عليه ضبان قيمة 


البحوث الآتية إن 
نعم» لو كان منشاً الاضطرار هو الإكبراة 
ارتقع الضمان أيضاً: لأنّ السبب في الإتلافال ولعي 
المكره-أقوى من المباشر وهو المكره ‏ فَتِلحقَة 
الضمان. 
راجع : إتلاف» إكراه. 


التزاحم في موارد الاضطرار : 
يقع القزاحم غالبا بين الأحكام التي يضطرٌ 
المكلف إلى مخالفتها وأحكام أخرى, لكن ترتفع 
المزاحمة بعد تدخّل أدلّة الاضطرار. 
مثاله : أن أدلّة حرمة الميتة تدلٌ على حرمة 
أكلها وأدلّة وجوب حفظ النفس تدلٌ على جواز. 
بل وجوب أكلهاء إذا توقّف حفظ النفس عليهاء 


.51: أنظر الروضة البهيّة‎ )١١ 
3705-4١ (؟) أنظر الجواهر‎ 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ٠‏ 
فتقع المزاحمة في مقام الامتثال بين التكليفين -حرمة 
أكل الميتة ووجوبه ‏ لكن أدلة الاضطرار تدلّ على 
ارتفاع الحرمة عند الاضطرارء فترتفع المزامة كما 


سيأقي90. 
حكومة قاعدة الاضطرار على أدلّة سائر 
الأحكام : 


إنَّ قاعدة الاضطرار -بمعناها العام" 
حاكمة على أدلة الأحكام, بمعنى أنه تتصرّف فيها 
بتضييق موضوعها أو متملقاتهاء فالموضوع لأدلّة 
حرمة أكل الميتة مثلاً هو المكلّف. وهو شامل 
يإطلاقه للمختار والمضطرٌ, لكن قاعدة الاضطرار 
تخرج المضطرٌ من موضوع الحكم وهو حرمة أكل 
المي فيختصٌ الحكم بالختار. وترتفع المزامة 
لارتفاع موضوعها. 

. وهذا التصرّف يعيّر عنه في لسان الفسقهاء 
والأصولئّين من لدن عصر الشيخ الأنصاري حقٌ 
اليومباحكومة. 

رأجع ؛ حكومة. 


)١(‏ أنظر يحث الضد في علم الأصول, والكلام فبيه عسن 
التزاحم وفرقه مع التعارض . 
(5) الشامل تقاعدة «نني الضرر» و «نني الحرج» 
و «الإكراد» و «التقيّة» ونحوها. 
يراجع لتوضيح كيقيّة حكومة هذه القواعد على أدلّة 
سائر الأحكام عناوينها. 
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صحّة معاملات المضطرٌ : 

فرّق الفقهاء في المعاملات بين المكره 
والمضطرٌ الذي نشأ اضطراره من الضرورة 
وا حاجة الشديدة. فحككوا ببطلان معاملات 
المكره دون المضطرٌ, ولذلك فهم حينا اثسترطوا 
الاختيار في المقود والإيقاعات أخرجوا به 
«المكرّه» فقط فحكوا ببطلان عقوده وإيقاعاته ولم 
يذكروا المضطرٌ”", وذلك واضح؛ لأنّ في إيطال 
معاملات المكره منّة عليه, بخلاف المضطرٌ الذي 
اضطرٌ لبيع داره للمعالجة مثلاًء فإنَ في إبطال بسيعه 
ضرا عليه, وهو خلاف الامتنان, بينا ورد حدبيتظ 


الرفع ونحوه مورد الامتنان على الأمة ل رلدلكا» 


لايجري في ورد يككون ججريانه فيه ختلافاً 
للامتنان, كبا في المضطر إلى بيع دار»م سكم كاري 
في المضطرٌ إلى أكل مال الغير لإنقاذ نفسه من الهلاك 
كبا سيأتي بيانه. 

وبهذا الصدد قال السيّد الخوئي : «لاشبهة في 
عدم ثبوت أحكام المكره, على المضطرٌ في باب 
المعاملات, ووجه ذلك : أن حديث الرفع إِنا ورد في 
مقام الامتنان على الأمّة, وعلى هذا فلو اضطرٌ أحدٌ 
إلى بيع أمواله لأداء ديينه أو لمعالجة مريضه أو 
لغيرهما من حاجاته. فإنّ الحكم بقساد البيع حيتت 


)١(‏ أنظر مفتتح كتب العقود والإيقاعات في الكتب النتهية, 
وخاصّة البيع والطلاق فإئهُم تكلّموا حول بيع المكره 
وطلاقه بالتفصيل 


متا للامتنان, وأمّا الإكراه فليس كذلك »0©. 


حكم الاضطرار ببعنى الغعرورة تفصيلاً : 

الذي يضطر إليه الإنسان, إِمَا أن يكون أكلاً» 
أوغيره. 

وفيا يل نبحث عن كلّ واحدٍ من هذين 
الموردين: 


الأوّل _الاضطرار إلى أكل الحرام أو شريه 


من أظهر مصاديق الاضطرار وأهّها 
الاضطرار إلى أكل الحرام أو شريه, سواء كان سبب 
الحرمة هو كون الشيء من الأعسيان النجسة أو 
المتتبمسة, أو كونه مال الغير. 

فلو اضطرٌ الإنسان إلى أكل الحرام؛ مهما كان 
سببه, أرتفعت الحرمة وأبيح له ذلك. 


استثناء الباغي والعادي والمتجانف للإثم : 
استئنت بعض الآيات!" الدالّة على الإباحة 


(1) مصباح الققاهة :4٠١ : ١‏ وانظر : مصياح الفقاهة 18+ 
ول ومسستند العررة (الإجارة) : 8٠‏ 87 
والمستمسك 17: 201-1١‏ 


بسبب الاضطرار الباغي والعادي والمتجائف للإثم, 
ومفهوم ذلك عدم الإباحة هم . 

أمَا المتجائف للإثم, فهو الذي ييل إليه؛ 
لأنّالمجستف : الميل0". ومعناء إجمالاً هو: أن 
من كان له ميل إلى الحرام فلا يباح له ذلك ببسبب 
الاضطرار, 

وسوف يأت مزيد توضيح لذلك. 

أنا الباغي والعادي فقد اختلفوا في تفسيرهما 
وذكر الشيخ الطوسي في ذلك أقوالاً ثلاثة, حي 

١-غير‏ باغ اللّة, ولاعادٍ سد الجوعة. 
ونسبه إلى الحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم ٠.‏ 
غير باغ في الإفراط ولاعاد في التطبرج) 

وقال : دحكاء الزجّاج». 

"-غير باغ على إمام المسلمين) و و: 
بالمعصية طريق الحثين. 

ثم قال : «وهو قول سعيد بن جبير؛ ومجاهد. 
وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله لكل »(". 

واكتق الطبرسي”؟ بنقل هذه الأقوال الثلاثة 
كالشيخ الطوسي 

وقال الحيّق الحل : «ولا يرخّص الباغي. 
وهو الخارج على الإمام. وقسيل: الذي يستحلٌ 
المينة, ولا العادي. وهو : قاطع الطريقء وقيل؛: 


» الصحاح, والقاموس الميط : «جتف‎ )١( 
.450 5 العبيان‎ )( 
.3101/ :)9-1( مجمع البيان‎ )©( 


............... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ٠‏ 


الذي يعدو شبعه»0". 

وقال العلامة : «... إلا الباغي, وهو الخارج 
على الإمام لل أو المادي, وهو قاطع 
الطريق »0 

وقال الشهيد الأوّل : «ولا يترخّص الباغي. 
وهو الخارج على الإمام, أو الذي يبغي الميتة, 
ولا العادي. وهو قاطع الطريق, أو الذي يعدو 
شبعه »5 

ووافقه تلميذه المقداد!). واستحسئه الشهيد 
الثاني( 

ويرى بعض الفقهاء : أنّ المذكور في أقوال 


النقهاء والروايات إِنُا هو من باب بيان المصاديق . 


كال الثراقي بعد ذكر الروايات التي فسّرت 


يخ7العنواثيك : «ولا تنافي بين الروايات؛ لجواز كون 


المراد من اللفظين المعاني كلاٌ, فيحملان عليها 
جيعاً...ع50, 

وبهذا المضمون قال السيد الطباطبائي في 
تفسيره بعد ذكر الروايات, حيث قال : «والجميع 
من قبيل عد المصاديق, وهي تتؤيّد المعنى الذي 


(0) شرائع الإسلام 9:5 
(؟) إرشاد الأثهان ؟: 134 
(©) الدروس 56:9. 

(4) كثز العرفان 5817 
(6) امسالك 36117 
(1) مستند الشيعة 751١١6‏ 
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استفدناه من ظاهر اللفظ ...»20 

أشار بذلك إلى ما قاله في تفسير الآية: 
«... وأمًا لو اضطرٌ في حال البغي والعدو-كأن 
يكونا هما الموجبين للاضطرار_ فلا يجوز له 
ذلك..0, 

ديرى صاحب الجواهر: أنه ينبغي أن تحمل 
آية ١‏ قن أصْطْة غَيْرَ باغ ولاعادٍ 4 على آية « هن 
أَضْطْء في عَْمصَةٍ عَم لثم ,لا العكس» بأن 
يكون المراد من « غَيْرَ باغ ولاعاوٍ » هو غير 
المتجائف للإثم؛ لأنّ الرخصة إِنَا هي للمضطرٌ من 
حيث كونه مضطرأً, وهذا نما يصدق بالنسبة إلى مزنا 
كان ممتنعاً عن الحرام لكن لم يجد فملاً غيره امن 
لم يكن ممتنعاً عن الحرام أصلاً فلا يصدق فحََمَهِ 
الاضطرار وإن لم يجد غير الحرام فعلاً. 

وتقرئّب على ذلك : الرخصة للممتنع عن 
الحرام اختياراً إذا اضطرٌ إليسه ولو كان ياغياً أو 
عاديا بأحد ال معاني المتقدّمة, كقاطع الطريق ونحوه؛ 


لإطلاق الأدلة1. 
وقال السيّد الحكيم : « يجوز للمضطرّ تسناول 
الحرّم بقدر ما يسك رَمَقه. إلا الباغي وهو الخارج 


على الإمام» أو باغي الصيد هوا والعادي, وهو 
قاطع الطريق أو السارق, ويجب عقلاً في الموردين 


0١‏ الميزان 1د لااة. 
(1) المصدر تقس :571. 
الجواهر 71: 96غ- 2175٠‏ 


ارتكاب أمْحرّم من باب وجوب ارتكاب أقلّ 
القبيحين, ويعاقب عليه»0". 

ومئله قال السيّد الخوني إلا أنه قال بالنسبة 
إلى الخارج على الإمام : «... وأا الخارج على 
الإمام فلا يبعد تعول وجوب قتله لنفسه أيضأ»!". 

وقال السيّد الصدر في تعليقته على كلام السيّد 
الحككيم : «لا يبعد أن يكون المقصود بالباغي 
والعادي : مطلق من كان تناوله للمحرّم واضطراره 
إليه مستنداً إلى ميله إلى الإثم وتجاوز حدود اللّه 
تعالى7', فيدخل تمته من كان اضطراره إلى الحرام 
مستنداً إلى خروجه على الإمام أو التلّي بسفر 
الصيدء أو قطع الطريق وغير ذلك من المعاصي القي 
قد تؤدّي بصاحبها إلى الاضطرار إلى أكل 
لياع »اا 


)١(‏ منهاج الصالحمين (للسيّد الحكير) ": //9, كستاب 
الأطعمة, المسألة 14 

() متباج الصالحين (للسيّد الوثي) 48:7 كتاب 
الأطعمة , المسألة ./317. 

() ويؤيد هذا العنى قوله تعالل: < وَالّذِيقَ دجي 


العادُونَ 4. المؤمتون : 0 لا. 
ققد أطلق عنوان «العادي » على من أبتغى غير ما 
أحلالله. 


(4) متهاج الصالحين (للسيّد الحكيم ) : /الا!, كستاب 
الأطعمة. التعليقة على امسألة 1. 


وأمًا بالنسبة إلى الخارج على الإمامء لم 
يستبعد _كالسيّد الحوثي ‏ وجوب قتله نفسه, 


فيكون مستثىّ من يستباح له أكل الححرام عند 


الضرورة. 


الأحاديث الواردة في تفسير الياغي والعادي: 

أمَا الروايات الواردة في تفسير الباغي 
والعادي فهي : 

١-ما.رواه‏ عبد العظيم الحسني عن محمد بن 
عل الجواد نل أنه قال في تفسير الآية: 


«العادي : السارق, والباغي : الذي يسبغي الصبيلا 


بطر وهو لا ليعود به على عياله. ليس ما أنابا كلا 
الميتة إذا اضطرًا, وهي حرام عليهما في تال 
الاضطرار, كبا هي حرام عليهم! في حال الاتضتياًا:: 
وليس لها أن يقصّيرا في صوم ولا صلاة في 
سفر..006, 

-روى حمسّاد بن عثان عن أبي عبد الأّه 
ل في قول اللّه عرٌ وجل: « قن آضْطة يد باغ 
ولاعادٍ >, قال : الباغي : باغي الصيد, والعادي : 
السارق. ليس هيا أن يأكلا الميتة إذا اضطرًاء هي 
حرام عليه ...6(. 


)١١‏ الوسائل 14: 718-795 الباب 08 من أبواب 
الأطعمة المرّمة , الحديث الأوّل. 

(1) الوسائل 175: ,1١8‏ الياب 65 من أبواب الأطعمة 
الغررّمة . الحديث 1 


المرسوعة النقهيّة الميسشرة / ج * 

؟-وروى البزنطي _-بواسطة غير مذكورة - 
عن أبي بد الله مكل أنه قال في تفسير الأآية : 
«الباغي : الذي يخرج على الإمام, والعادي ؛ الذي 
يقطع الطريقء لا تمل له(" الميتة »0 

؛ - وروى حمّاد بن عهان عن أبي عبد الله 
َي , قال : «الباغي : الخنارج على الإمام, 
والعادي : اللصّ »7 

5-ونقل الطبرسي في تفسير قوله تعالى؛ 
< غير باغ ولاعاد 4 قولاً بأنّه ؛ «غير باغ على 
إمام المسلمين. ولا عاد بالمعصية طريق الحئّين», 
ثم قال : «وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد 


إللّه كه ,01 
ووردت روايات أخرى بهذه المضامين. 


مقدار ما يستباح أكله أو شربه عند الاضطرار ه 
قال الشيخ الطوسي : «... في المضطرٌ ثلاث 
مسائل ؛ له سدّ الرمق بلا خلافء ولا يزيد على 
الشبع بلا خلاف. وهل له الشبع بعد سد الرمق أم 
لا؟ قال قوم : لا يزيدء وهو مذهبناء وقال قوم له 


.» وفي معاني الأخبار : 73 :فيا‎ )١( 

(؟) الوسائل 14: 11؟, الياب 45 من أبواب الأطعمة 
اغرّمة» الحديث 0. 

() تفسير العياشي 1+ 41, الحديث 198. 

(5) تجمع البيان (1-؟): 017" وانظر الوسائل 14: 
. اباب 8 من أبواب الأطعمة المحرّمة. الحديث 1 


أضطرار / قاعدة الاضطرار . 
الشبع ولا يزيد...»00. 

وقال الشهيد العاني : «لا خلاف في أن 
المضطرٌ يستبيح سدٌ الرمق, وهو بقيّة الحياة, بمعنى : 
أنه يأكل ما يحفظه من الملاك وليس له أن يزيد على 
الشبع إجماعاً. وهل يجوز له أن يزيد عن سدّ ارمق 
إلى الشبع ؟ 

ظاهر المصنّف والأكثر العدم؛ لأنّ الضرورة 
أندفعت بسدّ الرمق, وقد يجد بعده من الحلال ما 
يغنيه عن الحرام» وهو حسن حيث لا يحتاج إلى 
الزائد...»0, 

نعم, لو أضطرٌ إلى الزائد عمن سد الرميق«1 
للالتحاق بالرفقة أو التخلّص من البادية أن الذي 
ونحو ذلك جازء بل وجب حيث يجب(. 

وهل يجوز التزوّد من الميتة ؟ 

قال صاحب الجواهر : «الأقرب ذلك. كنآ 
عن أبي علي ؛ لاشتراك العلّة مع الأصل. ويحستمل 
العدم؛ بناء على حرمة الانتفاع بهاء وإِما خرج 
الأكل بالنصّ والإجماع. وضعفه ظاهر»[. 


)١(‏ المبسوط 3: 180, وانظر : تفسير التبيان 4 :84؟ ذيل 
الآية 114 من سورة الأنعام. رتفسير جمع البيان (!- 
ييه 

(؟) المسالك 17+ 195-198: ومقصوده من المصّف 
المحقّق الحل في الشرائع . وأنظر : مستند الشيعة 18 
“اا والجواهر 71: ,47١‏ وغيرهها. 

0 أنظر المصادر المتقدّمة. 

(4) الجواهر 471:71 


والأصل في ذلك وما يماثله : ما قيل : من «أَنّ 


الضرورات تتقدّر بقدرها»!2. 


هل يجب التناول عند الاضطرار ؟ 

قال العهيد الثاني : «... هل يجب التسناول 
على الوجه المأذون فيه, أو هو باق على أصل 
الرخصة, فله التغرّه عنه ؟ قولان, أصخّهها الأوّل؛ 
الأنّ تركه يوجب إعانته على نفسه, وقد نهى عمنه 
تعالى بقوله : « وَلا توا أئدِيكُمْ إلى العُهْلكَةٍ 4!, 
كما يجب دفع اهلاك بأكل الطعام الحلال. 

ووجه الثاني : أنّ الصبر عنه لكونه محوّماً 
ضرب من الورع؛ فيكون كالصبر على القتل لمن 


| يراد منه إظهار كلمة الكفر. 


وهو ضعيف؛ لأنّ المأكول على هذا الوجنه 
ليس حرّماًء فلا ورع في تركه, والفرق بين الأمرين 
واضح؛ فا في الاستسلام للقتل من أكره على كلمة 
الكفر إعزادَ الإسلام وإيذاناً بشرفه. وإِنّه مما 
يتنافس في حفظه بالنفس؛ بخلاف تناول الحرّم»0. 


)١(‏ أنظر : المدارك :١‏ 914 و ؟؛ 88؟؛ والتنقيح (الطهارة) 
88 . ومستئد العروة (الصوم) 7: 0 وغيرهاء 
حيث مررّح الفتهاء في موارد مختلفة : بأنّه لابدٌ من 
الاقتصار على المقدار الذي ترتفع به الضبرورة في عخالفة. 
الجرام . 

.358 البقرة:‎ )١( 

المسالك 115:11 


والظاهر أنّ القول الآخر ئيس لفتهائناء 
ولذلك لم نسعثر عليه. ويؤيّده كلام الفاضل 
الإصفهاني, حيث قال: «ويجب عنندتا التدناول 
للحفظ من التلف أو غيره, فلو طلب الشنرّه وهو 
يخاف التلف لم يبز ؛ لوجوب دقع الضرر عن النفس 
وخصوصاً التلف؛ وفي الفقيه غمن الصادق لل : 
"من اضطرٌ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل 
شيئاً من ذلك حقٌّ يووت فهو كافر 0٠‏ وللشافمي 
وجهان»". 1 

ووجه التأييد: ظهور كلامه في دعوى 
الإجساع على الوجوب, ونسبته الوجهين إن 
الشافعي. - 


الاضطرار إلى طعام الغير : 

الاضطرار إلى طعام الغير تارة يكون على 
وجه التعيين بحيث لا يجد غيره؛ وتارة يكون على 
وجه التخيير بحيث يكون مردّداً بين أكل مال الغير 
وأكل الميتة ونحوها من الحرّمات. 


الاضطرار إلى طعام الغير على وجه التعيين : 
والبحث فيه تازة م جهة الحكم التكليقي 
وأخرى من جهة ال حكم الوضعي : 


.41715 من لايحضيره الفقيه ٠؛ ه4", الحديث‎ )١( 
5: وانظر الجواهر‎ ,785 : ١ ) (؟) كشف اللثام (الحجريّة‎ 
فقة‎ 


..------.... الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج * 


ولا من جهة الحكم التكليق : 

للاضطرار إلى طعام الغير صورتان : 

الصورة الأولى ‏ أن يكون المالك مضطراً 
أيضاً. 

وفي هذه الصورة : 

إِما أن يتساويا في الحسرمة, كأن يكونا 
مسلمينء أو يختلفا. 

١-فإن‏ تساويا: فهل يجوز للمالك أن يؤثر 
الغير على نفسه؛ لتساويهماء ولعموم قنوله تتعالى : 
« تيون على ْم ولو كان بم خَصاصَةٌ 974, 
ولأنّ المقصود حفظ النفس المحترمة وهو حاصل 
إيأحدهماء فلا ترجيح ؟ 

أو لا يجوز؛ لأنّ له القدرة على حفظ نفسه 
بعدحيذّل ماله وطعامه وحفظ النفس مع القدرة 
واجب؛ وما في بذل المال والطعام للغير من إلقناء 
النفس في التهلكة ؟ 

فيه وجهان, بل قولان. 

مال العمبيد الثاني إلى الأول مدعياً عدم كوند 
من باب «إثقاء النفس في التبلكة». بل هو من قبيل 
ثبات المجاهد. فهو فائز ليس بهالك7". 

واستظهره النراقي. خاصّة إذا كان المستتقذ 
أكثر من واحد. 


.4 : الحشر‎ )١( 
21382315 المسالك‎ )0( 
28:16 مستند الشيعة‎ )( 


اضطرار / قاعدة الاضطرار فوم ممم م ممم ممم ومن 


واختار السبزواري”؟ وصاحب الجواهر! 
العاني. 
وتأمئل فيه الإمام المخميني'5, 
واقتصر بسعضهم على ذكر الوجهين 
كالإصنهاني20, 

وإن اختلف المالك والمضطرٌ في الحرمة, 
كأن كان أحدهما مؤمناً والآخر كافراً, قُدّم 
الأفضل, فإذا كان الأقضل هو امالك لم يبز له إيثار 
غيره على نفسه!, 

الصورة العانية ‏ أن لا يكون المالك مضطرًاً. 


فيجب على امالك حينئلٍ دفع الطعام للمضطرّ. ينا 


على المعروف؛ لأنّ في الامتناع إمانةً ملل فيل 
المسلم, وقد روي عن أبي عبد الله لي #«اصن 


أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة يُعتَاء يلو 1, 


القيامة مكتوبٌ بين عينيه : آيسُ من رحمة اللّهع0), 


.505 : كفاية الأحكام‎ )١( 

(1) الجواهر 1 4186 

() تحرير الوسيلة 61٠ء‏ كتاب الأطسمة. القول في غير 
الحيوان؛ المسألة + 

(4) كشف العام (الحجريّة) 1: 0/4؟. 

(0) أنظر : المسالك 118:17, والجواهر 71: 1477 
ننه 

(1) الوسائل 18:14, الباب ؟ من أيسواب القصاص. 
الحديث 5. وفي المستدرك 11١:18‏ الباب ١‏ من 
أبواب القصاص. الحديث 4: روى عنه يله : دمن 
أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة؛ جاء يوم القيامة 
وهو آيس من رحمة اللّه». 


0ك 
لِأنّهِ يجب عليه حفظ النفس المحترمة!©. 
بل قال في المسالك : «وإن لم يكن المالك 


مضطراً, فعليه إطعام المضطرٌ مسلماً كدان أم ذئسياً 
أم مسستأمنأ»”", ومثله قال السبزواري في 
الكفاية, 

خلافاً للشيخ في المنلاف! وابن إدريس في 
السرائر”*, فلم يوجبا الدفع . 

هل يحبوز قتال المالك لو امتنع ؟ 

لو امتئع المالك عن دفع الطعام, فتارة يمستنع 
حقٌ مع دفع المضطرّ من الطعام, بل زيادة عليه لو 
طلبه المالك, وتارة يمتنع عن بذله إلا مع زيادة على 
عن المثل. 

فالمعروف في الصورة الأولى جبواز قستال 
المالك: لأنّه كالمهاجم والمضطرٌ كالمدافع . 

ومن صرح بالجواز: التق" والملامة"". 


15. :1 أنسظر ؛ المسيسوط 1: 188, والقبواصد‎ )١( 
,159 :4 والفتلف 8: /7800, وإيضاح السوائد‎ 
174؛ ومستلد الشسيعة‎ : ١ وكشف اللا (الحجريّة)‎ 
71 حيث أدّعى عليه الإجماع؛ والجسواهر‎ 36 6 
يفيف‎ 

() المسالك 118:17. 

() كفاية الأحكام + 181. 

() الخلاف 0:7 

(6) السرائر 17119 

(5) شرائع الإسلام 78-27 

(/0 القواعد + 15, وإرشاد الأذهان 114-115:1. 


والشهيد الأوّل!", والتجيد الثاني !", والأرديبلي 1 
والسيزواري!4, والإصفهاني0, والغراقي5, 
وصاحب الجواهر”", والإمام الخميني'/, وغيرهم. 

ما الصورة الثانية. فإن كان المضطرٌ غير 
قادر على بذل الفن, فيجوز له قتال المالك كالصورة 
الأولى؛ لوجوب دقع الطعام إلى المالك. 

وإن كان قادزاً عليه, فالذي اختاره 
الشيخ!" جواز القتال فيه أيضاً؛ لكن استشكل فيه 
جملة من الفقهاء, منهم العلامة, حيث قال في المختلف 
بعد نقل كلام الشيخ : «والمعتمد أن تقول : إن تكن 


المضطرٌ من شرائه بئمن يقدر عليه؛ وجب الثيراة . 
0 


سواء كان أكثر من ثمن المثل أو لا. لاتلدفاج 


الضرورة حيثئظٍ بالقدرة على الفن. وإن لم تكن 


كان له القتال كما قاله الشيخ إل )0:0 


.3618 الدروش‎ 0١ 

() المسالك 118:11. 

(©) مجمع الفائدة والبرهان 5181١‏ 

(4) كفاية الأحكام : 765 

(0) كشف اللثام (الحجريّة) 974:1 

(1) مستند الشيعة 71:18. 

(/) الجواهر 7 2172. 

(4) تحرير الوسيلة 18١:1‏ كتاب الأطعمة, القول في غير 
الحيوان, المسألة 1. 

(1) المبسوط 181:7"ء ومنه يفهم قوله بجواز القتال في 
الصورة الأولى بالأولويّة. 

8:8 املف‎ )0٠١( 


................ الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ٠‏ 


ومين استشكل على الشييخ » أو ذكر كلامه من 
دون تعليق عليه بحيث يستظهر منه عدم قبوله : 
الحم الحلي!", وفخر الدين”", والشبسيدان9؟, 
والأردبيلي2, والسبزواري/, والإصفهاني", 
والغراقي”, وصاحب الجواهر!2. 

وفي القروض التي يجوز فيها القتال» يكون دم 
ا مالك هدراً؛ لأنّه كالمهاجم والمضطرٌ كالمدافع» 
ولاضان على المدافع لو قتل المهاجم دون 
العكس7", لكن احتمل الأردبيلي الضمان» بل عدم 
جواز القتال مع العلم بإهلاك المالك!"©. 

ثانياً ‏ الكلام في الاضطرار إلى أكل مسال 

الغير من جهة الحكم الوضعي : 

ونقصد بالحكم الوضمي هنا ضمان الممضطرٌ 


بخ/قيمة/الطعام الذي أكله. وتوضيح ذلك + 


أن المضطرإِمّا أن يكون قادراً على دفع الفن 


أو غير قادر. 


27٠:17 شرائع الإسلام‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد ؛ : 312 

© الدروس *: 56. والمساتك 119 91-173 
(4) جمع القائدة والبرهان 1١‏ : 5397. 

(0) كفاية الأحكام : 701 

() كشف اللغام (الحجريّة) 7 : 9/4 

(/) مستند الشيعة 19:16 

( الجواهر 277:7. 

(4) أنظر المصادر المتقدّمة وغيرها مما سبق ذكره. 
٠١‏ جمع القائدة واليرهان 514:10 


اضطرار / قاعدة الاضطرار عماء و لواطت وء قلاط 


فإن لم يكن قادرأء فالواجب على المالك بذل 


وإن كان قادراً فإِما أن يبدل امالك الطعام 
انا أو بعوض. 

فإن بذله مّاناً. فلا ضمان على المضطرٌ أيضاً. 

وإن بذله بعوض. فإمّا أن يطالب بعمن المثل 
أوأزيد: 

فإن طالب يعمن المثل فلا كلام؛ إذ يجب على 
المضطرٌ دقعه إليد. 

وإن طالب بأكثر من ذلك, فعلى مذهب 


الشيخ لا يجب دفع الزائد. وعلى مذهب غبين9» 


0 
إذاكان امالك غائياً : 
كل ما تقدّم كان فيا إذا كان املكتداككرا 
وأمًا إذا كان غائبً وانحصر ما يسدٌّ رمق ا مضطرٌ 
بطعام الغائب, فالظاهر لا إشكال في وجوب الأكل 
منه. ولا فرق في ذلك بين القدرة على العوض فعلاً 
وعدمها؛ لأنّ الذمم تقوم مقام الأعيان!". 


(0) أنظر: المبسوط 1+ 141, وشرائع الإسلام 1 +77 
والقواعد 1: ,11٠‏ والدروس 7: 174- 18ء والمسالك 
1175-18. ومجمع الفائدة والبرهان 777-1١‏ 
#14, والكفاية : 85لاء وكشف اللعام (الحجريّة ) ؟ : 
ومستند الشيعة 16: 1؟ ‏ /ااء والجواهر 75: 
ا 

(؟) أنظر : المسآلك 11 : ,17١‏ ومستند الشيعة 18:18 
والجواهر + /5. 


4 14[ | |[ 000 اا 
إذا اضطرٌ إلى أكل مال الغير أو الميتة : 
إذا اضطرٌ الإنسان إلى أحسد أمرين : أكل 
طعام الغير, أو أكل الميتة, ففيه تفصيل : 
١-إذاكان‏ المالك حاضراً : 


قإن كان المالك حاضيراً ودافعاً للطعام مانا 
أو بثمن المثل أو من مقدورٍ _على اختلاف الآراء - 
عاجلاً أ آجلاً, فلا إشكال في تقدهه على الميتة؛ 
لعدم الاضطرار إليها واقعً'". 

وإن طالب زياد على تمن المثل, فإن كانت 
الزيادة مقدورة أو لا تضرٌ بمال المضطرٌ على 
اختلاف المباني ‏ فقد صبرّح جماعة ستقديم طعام 
الفير على الميتة. كالمحمق!", والعلامة*, 
والشهسيدين!©, والأردبيلي©, والسيزواري90, 
والإصفهاني”", والغراقي!/, وصاحب الجواهر!", 
بل ادّعى الأخير عدم الخلاف فيه. 

وإن كانت الزيادة كثيرة, لكنّها مقدورة غير 


14:18 ومستئد الشيعة‎ ,١17 ١١7 أنظر : المسالك‎ )١( 
.517/ والجواهر ا:‎ 

(1) شرائع الإسلام 7505 

() إرشاد الأذهان ؟ : 116., والتواعد ؟ + 150. 

() اللمعة وشرحها (الروضة الببيّة ) /1: 700-101 

() مجمع اثقائدة والبرهان 574:1١‏ 

() كفاية الأحكام : 206 

(/9) كشف اللغام (الحجريّة ) 7: 217/4. 

(8) مسعند الشيعة 1416 

(4) الجواهر 180 272. 


مضررٌة بالحالء قال بعض النقهاء : يتخ بين أكل 
طمام الغير وأكل الميتة. فثلاً: 

قال العلامة: «ولو اضطرّ إلى الميتة وطعام 
الغير, فإن بذله ولو بثمن مقدور عليه تسميّن, وله 
يري00, 

وقال الأردبيلل معلقاً عليه : «وإن لم ييبذل 
بثمن مقدور -سواء بذل ولم يكن مقدوراً أو م 
يبذل ‏ تمر المضطر بين قناله وأخذه بالقهر والغلبة, 
أو الحيلة والسرقة على ما قلتاه وبين أكل الميتة»(". 

لكن تأمّل في التخيير بعد ذلك. 


وقال التراقي : «لو وجد المضطرٌ سال الفينه” 


وا ميتة... تمي أكل مال الغير؛ لمدم الاضطرال ولي 
زاد لثمن عن تمن المثل إلا إذا كان بقدر يضر تال 
فلا يتعيّ ؛ لأدلّة نفي الضرر»!". 


وقال الشهيد الثاني : «وإن كان بلله بزيادة 


كثيرة, ففي تقدمه على الميتة مع القدرة عليه أوجة» 
أحدها أنه لا يلزمه لكن يستحب »40 

وعسأق عليه صاحب الجواهر يقوله: 
«ولا بأس به مع الإضرار بالحال, أمَا مع عدمد, 
المج تقديعه عليها؛ لعدم صدق الاضطرار»(©. 


116:1 إرشاد الأذهان‎ )١( 

(1) جمع القائدة 04211 ملالا 
(؟) مستند الشيمة 16+ 4؟. 

(4) المسالك 377:31 

(6) الجواهر 751: 5172 


الموسوعة الفقهئّة الميشرة / ج ‏ 


وقال الإصنهاني : «فإن تضررّر بببذها يما 
لا يتحمّل عادةٌ حل له الميتة ولا ففيه وجهان»(". 


: -إذا كان امالك غائياً‎ ١ 

إذا دار الأمر بين أكل الميتة وأكل مال الفير 
إذا كان غائباً. فني تقديم أحدهما على الآخر أو 
التخيير وجوه يل أقوال : 

الأوّل ‏ تقديم مال الشير على المسيتة؛ لأنّ 
الضطرٌ قادر على غير الميتة, وهو طعام الغير بثمن 
مثله. فليس مضطرّا إلى الميتة بالذات. 

ذهب إلى هذا الرأي الشيع الطوسي 7", 

الثاني _تقديم الميتة على مال الغير, وعلّله في 
اللسالك : «بأنٌ الميتة محرّمة لحقٌ الله تعالى, وحقوق 
اللَهئيّة على المساهلة؛ ولأنّ إباحة ا ميتة المضطرٌ 
منصوص عليهاء وجواز الأكل من مال الغير بغير | 
إذنه يؤخذ من الاجتهاد؛ ولأ الميتة يتعلّق بها حقّ 
واحدٌ لله تعالى» ومال الغمير تعلق به الحسمّان» 
واشتغال ذمتد»!". 

اختار هذا القول الحمّق!» _وإن كان يظهر 
منه القردّد فيه والعلامة0*). وصاحب الجواهرة, 


.19/4 :1 كشف اللثام (الحجريّة)‎ )١( 
1815 (؟) الميسوط‎ 

0 المسالك 237711 

(غ) شرائع الإبلام 7: 15 

(6) التواعد 1+ +35 

( الجواهر 90 258 


أضطرار / قاعدة الاضطرار 2711111 


وعلّله : أنه «بعد إطلاق الأدلّة وعمومها يحرمة 
التصرّف في مال الغير بغير إذنه, والممنوع شرعاً 
كالممنوع عقلاً فيتحمّق الاضطرار الذي هو عنوان 
الرخصة ». 

الثالث التخيير» ذهب إليه الغراقي90, 

واكتق بعضهم بذكر الأوجه الثلاثة من دون 
ترجيح. كالتجيد الشاني!. والسبزواري!", 
والإصفهاني©, 

وكثير ممّن تقدّم جعل حكم الممتنع عن دفع 
طعامه للمضط الواجد للسميتة حكم الفائب» 
فجعلهرا من وادٍ واحد. 


لولم يبد غير ميثة الآدمي : 

إذا ل يجد المضطرٌ غير ميتة الآدَميَتجباو .له 
الأكل متها؛ لأنّ إطلاق جواز أكل الميتة عند 
الاضطرار يشمل ميتة الآدمي أيضاًء مضافاً إلى أن 
حرمة الحي أعظم من حرمة ايت( . 


.19:16 مستند الشيعة‎ )١( 

() المسالك 379-117:131. 

(©) كفاية الأحكام : 104 

(5) كشف اللغام (الحجريّة ) :17/1 

(0) أنظر : المبسوط 5: 49؟, وشرائع الإسلام 8+ 781 
والقواعد ؟:١١,‏ وإرشاد الأفهان 114:17 
والدروس : 54. والمسالك 17 : 114. وكشف اللقام 
(الحجريّة ) 7 : 4/ا؟. ومستند الشيعة 18: 77-77 
والجواهر :54-616 


لاحو ع عواء عاو عا» وأو دك واه لوج لون لد و ار هن 
لولم يجد غير الإنسان الحيّ : 
وإذا لم يجد غير الإنسان الحيّء فهل يجوز له 
قتله لسدّ رمقه به أو لا؟ فيه تفصيل : 


فإن كان الإنسان الحيّ محقون الدم وإن كان 
كافراً ذمياً, فلا يجوز؛ لمدم جواز حفظ النفس 
بإتلاف نفس أخرى وإهلاكها؛ ولذا لم تشرّع التق 
في الدماء. 

وإذاكان مهدور الدم : كالحربي والمرتدٌ 
الفطري ونحوهماء فقد صبرّحوا بجواز قتله والأكل 
من لحسمه. وإن لم يجمز لغير الحساكم قتله حال 
الاختيار. 


لولم يبد غير نفسه : 

لولم يبد المضطرٌ غير نفسه. فإن أمن على 
نفسه من قطع بعض بدنه كقطعة يسيرة من فخذه ‏ 
جاز له القطع . 

وإن عَلِمِ بسراية الفضرر من ذلك إلى نفسه 
بحيث يودي إلى هلاكه فلا يجوز القطع . 

وإن احتمل الأمرين, قفيه وجهان : الجسواز 


وعدمة0©, 


لولم يبد المضطرٌ غير المسكر : 
إذا لم يجد المضطرٌ _لرفع اضطراره ‏ غير 
المسكرء فهل يجوز له شربه أو لا ؟ فيه قولان: 


(1) و( أنظرالمصادر المتقدّمة في اهامش (6) من العمود 
اسايق 


الأول عدم الجسواز. ذهب إليه السيخ 
الطوسي في المبسوط 7" والخلاف0. 

القساني الجسوازء ذهب إليه الشسيخ في 
النهاية'", ووافقه الأكثر. مثل ابن إدريس20, 
', والعلامة!", وولده'”, والشهيد الأوّل40, 
والشمهيد الثاني!", وا الأردبيل 05 والسبزواري0", 
والإصفهاني!'. وصاحب الجواهر9", وغيرهم: 
لصدق الاضطرار: فتشمله العمومات والإطلاقات 
انجوّزة للمحرّمات حال الاضطرار. 

وخصٌ بعض هؤلاء الجواز بصورة النوف 
على النفس لاما دوته. 


184:5 المبسوط‎ )١١ 

(؟) الخلاف كلاق 

) النهاية 1ؤه_ اكه 

(4) السرائر 17511. 

(0) شرائع الإسلام 117 203. 

(3) القواعد ١‏ : 164 وإرشاد الأذهان 1: 115. 

() إيضاح القوائد 4 ؛ 156 

(0) الدروس 70879 

(4) المسالك 359/17 

5١1/1١ مجمع القائدة‎ )٠١( 

764 : كفاية الأحكام‎ )1١( 

(11) كشف اللثام (الحجريّة ) 7 : 1/4 

(1) الجواهر 77: 544. ويظهر من الغراق أيضاً وإن لم 
نه قد صترّح بجواز النداوي به كبا سيأتي, 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ‏ 


التداوي بالمسكر : 

اختلف الفقهاء في جواز التداوي بالمسكر أو 
بما اختلط معه, على أقوال : 

الأوّل -عدم الجواز. ذهب إليه الشيخ!", 
وابن إدريس”", والحمّق 7" لكن استثنى ضرورة 
التداوي به للعين ‏ والعلامة في الإرشاد!؛ ونسبه 
الشهيد الثاني إلى المشهورا, والسبزواري إلى 
الأشسبر!", والإصفهاني إلى الأكثرا". 

ومستند هؤلاء إطلاقات وعمومات تحريم 
المسكر مضافاً إلى ما ورد من ألنبي عن التشداوي 
به بالخصوص, مثل ما رواه الحلبي؛ قال: 
لإسألت أبا عبد الله مك عن دواءٍ عجن بالخمرء 
فقال : لا واللّه, ما أحبٌ أن أنظر إليه. فكيف 


ي+بأتداوى به ؟! إنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لم 


الخنزير..ع40, 
وعدّة روايات أخرى بهذا المضمون. 
الثاني _الجسوازء ذهب إليسه القناضي ابن 


.91/:5 الميسوط 88:7؟, والخلاف‎ )١( 

()) السرائر 175:1. 

0 شرائع الإسلام 791:1 

(4) إرعاد الأذهان 7 : 115. 

(5) المسالك 11: 23128 

(5) كفاية الأحكام : 701 

(/) كشف اللنام (الحجريّة) : 187. 

(4) الوسائل 78: 740, الباب ١؟‏ سن أبواب الأشربة 
أغهرّمة, الحديث 5 


اضطرار / قاعدة الاضطرار 
البراج90, والشهيد الأوّل!", والسبزواري50, 
وصاحب الجواهرا. ونسبه إلى جماعة من 
متأخّري المتأخّرين. 

ومستندهم : صدق عنوان الاضطرار مع 
فرض توقّف العلاج عليه . مضافاً إلى أدلّة نفي العسر 
والحرجء وأدلة نفي الضرر وغيرها 

الثالث_الجواز في صورة خوف تلف النفس. 
ذهب إليه العلامة في بعض كتبه, والشهيد 
الفاني, والأردبيلِي”", والنراقي40. والإمام 
الخميني!", 

وقيّده الأخيران ب: 

١_العلم‏ بحصول العلاج به. 

١‏ العلم باتحصار العلاج فيه. 

"'-كون امرض ما يعد ضرا لها 
وحرجاً. 

ومستند هذا القول: أدلّة القؤل بالجواز 


477:19 المهذّب‎ )١( 

(؟) الدروس :30 

() كفاية الأحكام : 105 

(4) الجواهر 44575. 

(5) أنظر : المختلف 54١١8‏ والقواعد 181:7 

(0) المسالك 375411 

(/) جمع الفائدة 5101711 

(4) مستند الشيعة ١6‏ الا. 

(1) تحرير الوسيلة 1:١18٠ء‏ كتاب الأطعمة , اثقول في غير 
الحيوان. المسألة 0. 


مضافاً إلى وجوب حفظ النفس عقلاً وشرعاً. 
وحمل النصوص الناهية عن التداوي به؛ على ما لم 
ينحصر الدواء فيه. 


التدرّج في أكل امحرّمات وشربها : 

القاعدة تقتضي لزوم اختيار ما هو أختٌ 
حرمةء وهذا متسالم عليه ظاهراًء وإذا كان هناك 
اختلاف في مصداق هذه القاعدة, ويناء على 
ذلك : 

١-يقدّم‏ ما ذبحه الكافر على الميتة والحيوان 
مْحرّم الأكل إذا ذكّي, وإن كان ذلك بحكم الميتة 
أيضاً؛ لوجود الاستقذار في الميتة دون مالم تجستمع 
فيه شروط التذكية. 

'-ويقدّم الحسيوان الحرّم الأكل إذا دكي على 
الميتة أيضاً. 

'- وتقدّم ميتة مأكول اللحم على ميتة 


على نجس العين. 
وهكذا يقدّم الأخفٌ وما اشتمل على عامل 
للحرمة, على الأشدٌ وما اشتمل على عاملين للحرمة 
أو أكثر. 
وإذا فقد الترجيح فالمضطرٌ مخيّر بين ما 


وجد2, 


غ-ويقدّم | 


708 :4 أنظر : الدروس 7: 8؟, والروضة البهيّة‎ )١( 
 اهريغو‎ 421:71 والجواهر‎ 


إباحة جميع محرّمات لإنقاذ النفس من الحلاك : 

قال النراتي: «ظاهر الآيات المبيحة 
للمحرّمات للمضطرٌ وأكثر رواياتها وإن اختصٌ 
بإباحة أكل ما حُرّم أكله للمضطرٌ. إلا أن مقتضى 
عموم تفسير الإمام المستقدّم'" وأدلّة نئي العسر 
والحرج والضرر : إباحة كل عحرّم للمضطرً في الأكل 
والشرب من غير اختصاص بإباحة ما يحرم أكله 
وشربه؛ ولذا أبيح مال الغير, مع أنّ التصرّف فيه 
والأخذ منه وإجباره حرم أيضاً. 

وعلى هذاء فستباح بالاضطرار إلى الأكتل 
والشرب الأفعال الحرّمة لو توتّف عليهاء كما إو: 


وجدت امرأة دفع اضطرارها بالقكين من بها 


أو شرب حمر أو ترك صلاة, بأن لا ييذل الكتائافة 
قدر الضرورة إلا بأحد هذه الأفعال, كتالح مكل 
الأفعال؛ لمعارضة أدلّة حرمتها مع أدلّة المضطرٌء 
فيرجع إلى الأصل . 

وهل يجب ارتكاب الْحرّم حيشزٍ ؟ 

فسيه نظر؛ إذ لا دليسل عليه إل إذا أدّى 
الاضطرار إلى هلاك النفس, فإِنٌ الظاهر انعقاه 


)١(‏ وهو ما نقله عن التفسير المنسوب إلى الإمام الحمسن 
العسكري نه ء حيث جاء فيه : « قال اللّه سبحانه : فن 
اضطرٌ إلى شيء من هذه امحرّمات. فإنّ الله غفورٌ رحيم 
سمّار لعيويكم أيها المؤمنون؛ رحب بكم حين أباح لكم 
في الضرورة ما حرّمه في الرخاء». تفسير الإمام 
العسكري اق : 9864. 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج * 
الإجماع على تقدّم حفظه على سائر الواجبات»00. 

ومن هذا القبيل جواز أو وجوب ‏ شرب 
الصائم الماء إذا خاف على نفسه من اطلاك, ولذلك 
قال السيّد اليزدي : «إذا غلب على الصائم العطس 
بحيث خاف من اطلاك, يجوز له أن يشرب الماء 
مقتصراً على مقدار الضرورة» وعلّق عليه السيّد 
الخوني بقوله : «لا إشكال في جواز الشرب حيثئلٍ 
بمقتضى القاعدة حنظاً من التبلكة من غير حاجة 
إلى نض خاصٌء إذ ما من شيء حرّمه الله إلا وأحلّه 
عند الفرورة...»(", 


الثاني الاضطرار إلى غير الأكل 
الاضطرار إلى غير الأكل يشمل الاضطرار 


إلى إتلاف النفس, والاضطرار إلى التصرّف في مال 


الغير سواء استازم إتلافاً أو لا. والاضطرار إلى 
النظر الحرام. واللمس الحرام, والسماع الحرام؛ ونحو 
ذلك, نشير إليها إجمالاً فيا يلي : 
الاضطرار إلى إتلاف النفس : 

لايجوزإتلاف النفس المحترمة لرفع 
الاضطرار عن النفس, فقد ورد مثلاً : «التقيّة في كل 
شيءٍ يضطرٌ إليه ابن آدمء فقد أحلّه اللّه لد»0", لكن 


(1) مستند الشيعة 5216 

(1) مستند العروة الوثق (الصوم) 14:1. 

() الوسائل 16: 115, الباب 8؟ من أبواب الأمر 
والنهي, الحديث 2 


أضطرار / قاعدة الاضطرار لوا ووو دالخوت وي م دو 


ورد أيضاً : «إنا جعلت التقيّة ليحقن بها الدم. فإذا 
بلغت التقيّة الدم فلا تقية»00. 

ولذلك قالوا: لو أكره على قتل الغير وهّدّد 
أنه لولم يفعل يُقتل, لا يبوز له قتل الفير لإنقاة 
نفسه؛ وقد ادّعي عليه الإجماع!". 

نعم يستعنى من ذلك بعض الموارد : 

١-إذاكان‏ الغير مهدور الدم. كالكافر الحربي 
والمرتدٌ الفطري, ونموهما من يجب قمتله, يجوز 
قتله عند الاضطرار ولو لم يكن بإذن الإمام لتيل . 
قال السيّد العاملي : «إنّ السفينة إذا أشرفت على 
الغرق جاز إلقاء بعض أمتعتها في البحرء وقد ع 
رجاء نجاة الراكبين إذا خيف عليهم, فيج فيان 
ما لا روح له وإن علت قيمته لنجاة ذي الروخ50 
ولا يبب إلقاء الحيوان إذا حصل الغرض) يكين !15 
مسّت الحاجة إلى إلقاء الحسيوان, قدّمت الدوابٌ 
لبقاء ني آدم. ولا فرق بين العبيد والأحرار. 
فلا يقدّم العبد على الحر. ولعلّهم يريدون بيني آدم 
ماكان معصوم الدم. كالمسلم والذستي والمماهد. 
لاالمرتدٌ والزاني الحصن والحربي واللائط: فهذه 
تقدّم على الدوابٌء إلا الكلب العقور والسغزير 


(1) الوسائل 17 : هلا,, الباب 7١‏ من أبواب الأمر والنهي» 
الحديث 1. 

() أنظر المكاسب (للشيخ الأنصاري ) 50:1 

() في هذا الإطلاق تأمّلء فهل يجب إلقاء الأمتعة الغائية 
والجواهر قبل الحيوان غير الإنسان ؟ 


ا 


والفواسق الخمس7", فإنّهِ يت 
١-إذا‏ توف الفتح في احرب على قتل بعض 
النفوس وإن لم تكن مهدورة الدم, كما إذا تتترّس 
الكمّار بالنساء والأطفال منهم وم يمككن الفتح إل 
قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلام 
امدق : «ولا يجوز قتل الجانين ولا الصصبيان 
ولا النساء منهم ولو عاوتّهم -بتشديد الدون إل 
مع الاضطرار, بلا خلاف أجده.. . 
إلى أن قال : «والمراد بالضضرورة ؛ أن يتقرّس 
الكقّار بن أو يتوقّف الفتح على قتلهنٌ... 
وأولى من ذلك المراهقون إذا قاتلوا أو 
دعت الضيرورة من توقّف الفتم ونحوه على قتلهم, 
نكا مع عدم ذلك فلا يجوز قتلهم لإطلاق 
ألنبي ...ع0 
٠ 1‏ إذا توف الدفاع عن النفس والسرض 
على قتل المهاجم ولم يندفع بدون ذلك جاز قستله, 


(1) وهي : «الفأرة, والعقرب, والحدأة, والغراب الأسقع , 
والكلب العقور ... ونا سمّيت هذه الميوانات فواسق على 
سبيل الاستعارة لخبثهن ‏ وقيل : لخروجهن من الحرمة 
بسقوله : خمس لا حسرمة لن...». الفائق في اللغة 
(للزنخشري) : «فسق». وأنظر التسذكرة /1: 110/8 
وأبدل بعضهم الفأرة بالأفعى , أنظر هامش مجمع الفائدة 
لدائقة 

(؟) مقتاح الكرامة 6 : 164 وانظر المسالك +١6‏ 580. 

.18 1/7 ١ الجواهر‎ )©( 


. 04 


0 


ويكون دمه هدرأ!". وفيه تفصيل يراجع فيه عنوان 


«دقاع». 


الاضطرار إلى التصرّف في مال الغير : 

لا إشكال في حرمة التميرّف في مال الغير 
سواء استلزم إتلافاً أم لا. كبا لا إشكال في وجوب 
حفظ النفس ا محترمة, فلو أشرفت نفس على الهلاك. 
وتوقّف إنقاذها على التصرّف في مال الشير فإن 
أذن صاحب المال بذلك فلا كلام, وإن لم 
كان غائباً. وتوقّف الإنقاذ على التصرّف 
المزاجمة بين حرمة التصرّف في مال الغير وييثا 
وجوب الإنقاذ. 

ولا إشكال في ترجيح حفظ النفس الحتارَكَة 
إذا لم يستلزم التصرّف إتلافاً على الل1ه مإ 
توقف الإنقاذ على المرور من أرض الغير. ‏ 7 

وإنًا الكلام فبا إذا إستلزم الإنقاذ إتلاف مال 
الفير. 

والكلام نيه من حسيث الحكم التكليني. 
والحكم الوضعي. 

أمنا الحكم التكليني : 

فالمعروف إجمالاً وجوب إنقاذ النفس 
امحترمة. قال الشهيد العاني : «إِنّ السفينة إذا 
أشرفت على الغرق يجوز إلقاء بعض أمتعتها في 
البحرء وقد يجب رجاء نجاة الراكبين إذا خمّت. 


101 -56- : 1١ أنظر الجواهر‎ )١١ 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج 7 


ويجب إلقاء ما لاروح فيه لتخليص ذي الروج, 
ولايجوز إلقاء الحيوان إذا حصل الرض بغيره, 
وإذا مسّت الحاجة إلى إلقاء الحيوان قدّمت الدوابٌ 
لإبقاء الآدمّين, والعبيد كالأحرار. 

وإذا قصّر من لزمه الإلقاء فلم يات حقٌ 
غرقت السفينة, فعليه الثم , لا الضمان »90 

وبهذا المضمون قال السيّد العاملي!", 

لكن قال احنّق الكركي : «لو قطع بغرق 
السفينة وهلاك بعض أهلهاء ويسلامتها لو أكني المال 
في البحر» ففي وجوب الإلقاء لإنقاذ الغير من الهلاك 


إشكال »0 


قال ذلك بالنسبة إلى مال نفسه. ويأقي 
الإشكال بالنسبة إلى مال الغير بطريق أولى . 

والمسألة مشكلة وغير منقّحة في كلام الفقهاء, 
وعلّه يختلف الحكم فيها باختلاف الموارد؛ ولذلك لم 
نعثر على من أفتى بوجوب صرف المال لإنقاذ 
المرضى الذين تتؤقّف حياتهم على بذل المال ولم 
تقم السيرة على ذلك. 

وأمًا الحكم الوضعي : 

ونقصد به ضمان المتلف لما أتلفه, فالمعروف 
أيضاً ضمان المتيف . قال صاحب الجواهر : «ولو أل 
متاع غيره لخوفه عليه أو على نفسه أو غيرهماء 


(1) المسالك 16+ 881. وأنظر الجواهر 59 : 168 
(1) مفتاح الكرامة ©: 548و 847:٠١‏ 
0 جامع المقاصد ١6:0‏ 5. 


أضطرار / قاعدة الاضطرار 1110100 


ضمن إذا لم يأذن له المالك, بلا خلاف أجده فيه بين 
من تعرّض له؛ لقاعدة "من أتلف” وغيرهاء ون 
كان في حال وجوب الإثقاء على صاحب المتاع؛ إذ 
ليس هو وليأ له. بل هو في حال الدافع عن نفسه, 
كالمضطرٌ الآكل لطعام الغير الذي لا إشكال في 
ضمانه ؛ لقاعدة “احقرام مال المسلم" ...206 


الاضطرار إلى النظر واللمس أمحرّمين : 
لا إشكال في ارتفاع حرمة النظر واللمس 
- فيا يحرمان فيه لو اضطرٌ إليهماء كسائز الحرّمات. 


نعم, اختلقوا في أن الحرمة هل ترتفع بمجرّد الحاجة! : 


أو لا بدٌ من صدق الاضطرار المصطلح ؟ 

وهل يشسترط في صصدق الاضطرار حتكم 
وجود المائل, كما في الملاج ؟ حيث أرط مض 
الفقهاء جواز النظر واللمس فيه يعدم وجود ممائل 
قادر على العلاج وإلا فيقدّم. 

وهل يجب تقديم اللمس على النظر لو أمكن 
رفع الاضطرار به أو لا؟؟ 

وهناك اختلافات أخرى نحيل البحث عنها 
على المناوين: «علاج» و«لمس» و«نظر»ء 


58:16 الجواهر 15: 167, وأنظر المسالك‎ ١١ 

(؟) أنظر : المسالك 55:7 م0 والجواهر 5؟ : /ل4- 45 
و 180:5١‏ والمستمسك 15: 74و 46. وصباقي 
العروة الوثق (كتاب النكاح ) 14:١‏ ١8و‏ 2018 
والكتب الفقهية الأخرى في مقدّمات الد 


وغيرها من العتاوين المناسبة. 
وتكتني هنا بالإشارة إلى مطلب قاله السيّد 


أن جواز النظر في العلاج ليس مستندا إلى 
عمومات أدلّة الاضطرار من قسبيل: «رفع مسا 
اضطرّوا إليه»'" أو «ليس شي: ما حرّم الله إلا 
وقد أحلّه من اضطٌ إليه»؛ لأنّ هذه لا تشمل 
الطبيب نفسه؛ لعدم كونه مضطرًا إلى اللنظر, نعم 
تشمل المريض قتدلٌ على جواز إبدائه عورته متلا 
لكن ذلك لا يستلزم جواز نظر الطبيب إليها. ونا 
المستند لجواز النظر صحيح أبي حمزة القاللي عن أبي 


1 جعفر عل , قال : «سألته عن المرأة المسلمة يصيبها 


البلاء في جسدهاء إِمَا كسرٌ وإمًا جرح في مكان 
لا يبلح النظر إليه يكون الرجل أوفق بعلاجه من 
النساء. أيصلح له النظر إليها ؟ قال : إذا اضطرّت 
إليه فليعالجها إن شاءت »(". 


الاضطرار إلى السماع المْحرّم : 


ة إلى مصدره , ومصدر ما بعده في أوائل 
بحث الاضطرار. 

(؟) مباني العروة الوئق (كتاب النكاح ) :١‏ 4/, وانظر 
الحديث في الوسائل ٠١‏ #الء ألياب 117 من أبواب 
مقدّمات النكاح . الحديث الأول 


مثاله : سماع صوت الأجتبيّة في التهادة. 
والاستفتاء, والاستقضاء. وغيرها من موارده 
الضرورة, لكن كل ذلك بناءٌ على حرمة مماع صوت 
الأجنبيّة على الإطلاق. وأمًا لو قيّدناه بصورة 
التلدّذ أو قصد الريية, فهذه الموارد خارجة تخصّصاً 
ِل إذا اقترنت بقصد الريبة أو التلدّة. 

راجع : استاع . صوت. 


مظان البحث : 
أكثر ما يبحث عن الاضطرار إلى أكل الحرام 


الفقه إلى آخره بمناسبات مختلفة. 


اضطراري 


لغة : 
نسبة إلى الاضطرار. 
راجع : اضطرار. 


اصطلاحاً : 

المعنى اللغوي تفسه, ويضاف إليه غالباً 
عنوان مناسب, فيقال : 

١‏ الطهارة الاضطراريّة, ويراد بها التيقم. 
فإنه بدل اضطراري من الوضوء والغسل. وفي 


في بحث الأطعمة والأشربة. أما الاضطراد<؟ 
غيره فيبحث عنه في مواضع معفرّقة سبل أَولي 


......--..-.. الموسوعة الققهئّة الميشرة / ج * 


الفقه الرضوي: «إِنّ اليم غسل المضطرٌ 
ووضوؤء»!2. 

؟ - الوقت الاضطراريء ويراد به الوقت 
الذي يتضيّق فيه أداء الواجبء بحيث لو فات ذلك 
الوقت لما أمكن إتيانه. مثل الوقت الاضطراري في 
الصلاة”" والوقت الاضطراري في الحسيج”" ونحو 
ذلك؛ في مقابل الوقت الاختياري فيهما. 

الوقوف الاضطراري» يقابل الوقتوف 
الاختياري, فالوقوف الاختياري بعرفة ماكان من 
زوال الشمس في اليوم التاسع إلى الغروب, ويسئى 
ذلك الزمان ب«الوقت الاخستياري», والوقوف 


/الاضطراري هو الوقوف ليلة العاشر إلى طلوع 


الفجر - ويكني فيه مسمّى كونه في أرض عرفة - 

وى ذلك الزمان ب «الوقت الاضطراري». 
والوقوف الاختياري بالمشعر ما بين طلوع 

الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر -أي العاشر- 

ويسم ذلك الزمان ب«الوقت الاحستياري». 

والوقوف الاضطراري فيه هو إلى زوال الشمس 

من ذلك اليوم, ويسمّى ب «الوقت الاضطراري»!4, 
وأمًا تفصيل ذلك فوكول إلى حلّه. 


.8/ : الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا نلا‎ )١( 

(؟) الجواهر /اء 377 

0 أنظر المدارك 97+ 7٠5و‏ 5831. 

(6) أنظر المدارك 4079و .18١‏ وغيره في هذا 
ا موضوع. 


. 


استفصال 


لغة : 
طلب الفصل أو التفصيل. قا لآبنَ كارن 


«الفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدلّ على قييز 


الغيء من العيء وإبائته عمنه»!", ولذلك يقال 
للقضاء بين الحقّ والباطل : الفصلء وليوم القيامة : 
يوم الفصل» فيكون الاستفصال بعنى طلب القييزن 
والتبيين!. 


اصطلاحاً : 
الا يراد منه في اصطلاح الأأصوليين غير معناه 


(1) معجم مقاييس اللغة : « فصل ». 
لفن أنظر : الصحاح, والنباية (لابن الأثير)ء ولسان 
العرب :« قصل ». 


اللغوي. ويستعمل غالباً منفياً مقروناً بكلمة 
«ترك»» فيقال: «ترك الاستفصال» وذلك عند 
الكلام في عنوان «ما يدل على العموم», فيقال؛ إن 
يرك الاستفصال يدل على العموم. 

وهذه قاعدة أصوليّة. 


تاريخ القاعدة : 

يقال :إن أوَل من عنون المسألة هو الشافمي» 
ونقلوا عنه قوله : «تسرك الاستفصال في حكاية 
الحال مع قسيام الاحهال يندّل منزلة السموم في 
المقال»50. 

وتقلوا عنه قاعدة أخرى ربا يّفْهمٍ منها 
المنافاة بينهياء وهي : «حكايات الأحوال إذا تطرّق 
إليها الاحتال كساها ثوب الاجمال. وسقط بها 


.”0 ١ أنظر : إرشاد الفحول : 118 والمستصق‎ )١( 


الاستدلال»7". لكن لا منافاة بسينهما كما سيأتي 
توضيحه. 
معني قاعدة « ترك الاستفصال » : 

المفهوم من قاعدة «ترك الاستفصال»: أنه 
لو شئل النبي يل أو الإمام لي عن مسألة, وكان 
لمورد السؤال حالات مختلفة, ولم يستفصل -أي لم 
يسأل عنها ‏ بل أجاب من دون تعيين حالة معيّنة» 
فيستفاد من عدم استفصاله عسموم الحككم لجسميع 
الحالات. 

وممّلوا لذلك بموارد متعدّدة, منها : 

دما ورد 
أسلم كان له عشر زوجات, فقال لد ابي 8 
«اختر منهن أربعأ»!؟ وم يسأل عن 
عليين, هل كان على نحو الجمع أو الترتيب. فإطلاق 
كلامه ييه دا على أنه لا فرق في الحكم وهو 
إمساك أربع وإطلاق سائرهنٌّ_بين العقد عليين 
على نحو الجمع أو القرتيب. 


(1) الوافية : 1١6-115‏ والقوانين :١‏ 111-1180 
() أنظر : مسند أحمد 17: 14, الحديث 4101 من مسئد 
عبد اللّه بن عمرء وسنن ابن ماجه 1: 118, كتاب 
النكاح . ياب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة, 
الحديث 11017. وعواني اللآتي 418.١‏ الحديث 117 
() خلافاً لأبي حنيفة الذي كان يرى : أن العقد لوكان على 
نحو الجمع ‏ بأن عقد عليين بعقد واحد _أنفسيخ عقدهن, 
ولو كان مترئباً تي إيقاء الأربع الأوّل. أنظر: - 


أ غدى ديق 


....--.... الموسوعة الغقهيّة الميشرة / ج ٠‏ 


ومثل غيلان : قيس بن الحارث, وعروة بن 
مسعود الثقفي» ونوفل بن معاوية, حسيث أسلموا 
وهم أكثر من أربع نسوة, فأمرهم الرسول 806 
بإمساك أربع وإطلاق سراح سائرهن7". 

١-سؤال‏ كثير من الحاجٌ النبي؟ عند الجمرة في 
التقديم والتأخير. وجواب الني' 6 : «لا حرج» 
من دون استفصال بين السمد والسهو. والعلم 
والجهل. 

؟-جوابه ل ب «نعم» للمرأة التي سألت 
عن الحج عن أبيها بعد موته, ولم يستفصل هل 
أوصى أم /1؟990 


» المغني ( لابن قدامة ) /1: ,06٠‏ والقواعد والنوائد ١‏ : 
١7‏ القاعدة 44, وتهيد القواعد : ٠‏ 17, القاعدة /01. 


5775" أنظر : سان ابن ماجة ١‏ : 414, كتاب التكاح» باب 


الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسسوة, الحسديث 
6 , وسان البيق فل 144 والمغفي (لابن قدامة) 
/ا: ٠غ4:‏ رائظر أيضاً : الوسائل ٠١‏ : 475: الاب * 
من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد , والقواعد والفوائد :١‏ 
:!١1‏ القاعدة 45, وقهيد القواعد : ١ ٠‏ القاعدة /اه. 

(؟) أنظر : الوسائل ١4‏ : 6١؟:‏ الياب 7 من أبواب الحلق, 
الحديث 1, وصحيح مسلم ؟:./15, باب من حلق قبل 
النحن. أو تحر قبل الرمي , والقواعد والفوائد :١‏ لا, 
وتمهيد القواعد : 31/8 

() صحيح مسلم 1: 377, باب الحسج عن العاجزء 
الحديث لاء 5: وأنظر الوسائل 1١‏ : /الاء الياب ١‏ من 
أبواب وجوب الحجٌ وشرائطه الحديث ؟, والقواعد 
واثقوائد ١‏ + لا٠؟,‏ وتهيد القواعد : 377 


الملحق الأصولي / استفصال 0 232301771 


الفرق بين قاعدة « ترك الاستفصال » والقاعدة 
الأخرى عن الشافعي : 

وفرّقوا بين القاعدتين المنقولتين عن 
الشافعي : بن «قاعدة ترك الاستفصال» إِنما تكون 
عندما يُسأل النبي 436 أو الإمام يل عن حكم 
قضيّة يحمتمل وقوعها على وجوو متعدّدة, فيرسل 
الحكم ‏ في قالب اللفظ والعبارة -. 
عن أحوال وجهات القضيّة, فإنّ جوابه عندئق 
يكون شاملاً لتلك الوجوه, إذ لو كان مختصّاً ببعضها 
ينه للسائل. 


وما القاعدة الثانية, فليس فيها سوى فيللا © 


البي 216 أو الإمام لشي أو فعل شخص للترائبة 
الحكم عليه, ويحتمل وقوع ذلك الفعل على وَيََوَمٍ: 
جرّد وقوع الفعل من النبي أ كدخ 
شخص آخر ويبان النبي' يلل حكنه لا يدل على 
جواز إسراء الحكم الوارد فيه إلى جسيع حالاته 
ووجوهه,. 

وما ذكروه مثالاً هذه القاعدة : 

- -ترديد النِي' #5 لماعز  وقد أقرٌ بالزنا‎ ١ 
أربع مرّات في أربعة بجالس7, فيحتمل أن يكون قد‎ 


متعدّدة 


)١١‏ أنظر : الوسائل ,٠١١:178‏ ألياب ١6‏ من أبواب حدٌ 
الزنساء وصحيح البخاري 107:4 لالاا, كتاب 
امحاريين. باب لا يرجم الجنون وألمتونة , وصحييح مسلم 
1: 118 كتاب الحدود. باب من اعقرف على نفسه 
بالزنا. 


وقع ذلك اتقاقاً, لا أنه شرط؛ فيكني وقوع 
الإقرارات الأربعة في مجلس واحدا". 

١‏ حديث أبي بكرة ا ركع ومشى إلى 
الصف حقٌ دخل فيه فقال له النبي يل : «زادك 
الله حرصاً. ولاتعن»'". فالمعي قديكون قليلاً. وقد 
يكون كثيراً. فيحتمل أن يكون أبو بكرة قد مشى 
قليلاً. وألنبي عن الإعادة كان لأجل ذلك, فلا 
يشمل ما لو كان كثيرً!". 


حجّية القاعد تين : 

أمَا القاعدة الأولى. وهي «تسرك 
الاستفصال» فقد تسّك بها الفقهاء, وخاصّة من 
زمن الملامة. 

قال العلامة في مسألة من نسي الاستنجاء 
حقٌ صل أعاد صلاته : «... وفي الصحيح عن 
زرارة: "قال : توضّأت يوم ولم أغسل ذكري ثم 
صلّيت, فسألت أبا عبد اللّه لي فقال: اغسل 
ذكرك وأعد صلاتك” لا يقال: يحمل على أنّ الترك 
كان عمداً لاسهواً. لأا نقول : ترك الاستفصال في 


)١١‏ أنظر : القواعد والقوائد :7١ 8-7١7 :١‏ وقهيد 
القواعد : “317 

(؟) سان النسائي ؟ + 114.ء الركوع دون الصفّ. 

(0 أنظر ؛ القواعد والفوائد .7١8 :١‏ وتمهيد القواعد : 
177, ويحتمل أن يكون يل نمى عن العود ثانية إلى ما 
قعله ء لا أنه تهى عن إعادة الصلاة . 


حكاية ا حال يجري بحرى العموم في المقال...ع20. 

وقال الشهيد الثاني في مسألة وجوب غسل 
مس الميّت : «... وقد تقرّر في الأصول: أن ترك 
الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحهال يدل 
على العموم في المقال» وإلا لزم الإغراء بالجهل»17. 

وقال صاحب المدائق:«... قد تقرّر 
عندهم : أن عدم الاستفصال في مقام الاحهال دليل 
على العموم في المقال...»50. 

وممّن تفشك بها 


أ: ولد العامة فخر الدين», 
والشهيدان, والحيّق الشاني. وصاحب المدارك, 
والسسبزواري, والخسوانساريء والإصفهاني* 
والطباطبائي. والثراقيء وصاحب الجلامر. 
والأنصاري, واطمداني, وغيرهم©. 


)١(‏ المختلف ,"7٠:١‏ والنصٌ منقول من الطبعة الحجرية: 
٠‏ لوجود الخلاف بينهيا» والترجيح للحجرية هنا . 

(؟) روض الجثان : 314 

© الحدائق 6ل 

(4) أنظر : إيضاح الفوائد ١‏ : 574 والروضة الببيّة 4 
14 والذكرى ١‏ : /الا1ء وجامع المقاصد 4: 194 
والمدارك 6 : 155و 1: 111., وذخيرة المعاد : 37 
وكفاية الأحكام : غ154., ومشارق الشموس ١‏ 741 
وكشف اللثام (الحجريّة ) 1: 41, والرياض (الحجريّة ) 
و6 و 28 !, ومستئد الشيعة (الحجريّة) 1: 
”و #5 والجواهر 7: 785, و 6 : “(16ء والطهارة 
(للشيخ الأنصاري ) الحجريّة : 0؛ و 44/, والمكاسب 
(للشيخ الأنصاري ) *: 737, ومصياح ألفقيه ١‏ : /11 
ولامة كم 


..--....-.....- الموسوعة الفقهيّة الميشّرة / ج ٠‏ 


وأا الأصوليون فقد ذكروها في مباحث 
العام والخاصٌء لكّها حذفت منها بالآونة الأخيرة 
وإن استمرٌ السك بها في الفقه وأرسلوها إرسال 
المسلّات. 

وممّن ذكرها من المتقدّمين السيّد المرتضى, 
فإنّه أورد مضمون القاعدة وإن لم يسمّها. قال : «إذا 
سمل لي عن حكم المفطر, فلا يخلو جوابه عن 
ثلاثة أقسام : 

ما أن يكون عامٌ اللفظ. نحو أن يقول : "كل 
مفطر فعليه الكقّارة *. 

والقسم الثاني أن يكون الجواب في المعنى 


/إعائاًء نحو أن يُسأل طق عن رج أفطرء يدح 


الاستكشاف عمّا به أفطرء ويقول ليلا : "عليه 


ب,_الكقّاؤة ” فكأنّه قال : “من أفطر فعليه الكقارة *. 


والقسم الثالث ‏ أن يكون السؤال خاضّاً, 
واللجواب مثله؛ فيحلٌ محل الفعل»7". 

ومثله قال الشيخ في المدّة!". 
ي أن الفعل لا عموم فيه. 

ومن تطرّق إلى القاعدة في الأصول : 
العامة والشهيد الأوّل!. والشهيد العاني!, 


)١١‏ الذريعة إلى أصول الشريعة :١‏ 45؟. 

(1) المّة في أصول الققد ١‏ : 5/1. 

() تهذيب الوصول إلى علم الأصول :78 

(6) التواعد والفوائد ١1-0 :١‏ القاعدة 1 في 
العام والحخاصٌ 1 

(6) تمهيد القواعد : 17٠‏ , القاعدة 01 


لي 


الملحق الأصولي / استفصال م 


وصاحب الوافية!". وصاحب القوانين!©, والسيّد 


الطباطبائي50. 
والمعروف بيتهم القول بإفادة ترك الاستفصال 
للعموم, لكن على تفصيل أت توضيحه. 


وأمًا القاعدة العانية, فهي تدخل في عنوان : 
«إِنّ فعل النبي 4 أو الإمام نك هل يدل على 
العموم والإطلاقء أو لا؟». 

المعروف عدم إفادة يجرّد ابعل العموم أو 
الإطلاق؛ بل استظهر السيّد الطباطبائي عدم الخلاف 
فيه(». ويمّن صلرّح بعدم إفادة الفعلٍ العموم: السيّد 
المرتضى!" والشبيدان!"! وصاحب القوانين”". 


مدى حجّية قاعدة « ترك الاستفصال » : 

ذكروا لمورد القاعدة عدّة حالانك/ 

١-أن‏ مُسأل عن واقعة حدثت بالفعل وكان 
المسؤول عالماً بجهة وقوعها. 

فني هذه الحالة يحمل الجواب على تلك الجهة, 
ولا يستفاد منه عموم الحكم لسائر الجهات. 


.314 : الوافية‎ )١١ 

(؟) القوانين 16:١‏ 

(©) مفاتيح الأصول 16١:‏ 

(4) مفاتيح الأصول : 161, وانظر أصول الفقه 
(للخضري) : 114 

(0) (0و(80 تقدّم استخراج أقوالهم قبل قليل في هذه 
الصفحة وما قبلها. 


؟-أن يُسأل عن واقعةء ويشاكٌ السائل في 
كون المسؤول مطّلعاً على جهة الواقعة. 

وفيها صورتان: 

أ-أن تكون للواقعة جهة ظاهرة وشائعة 
تنصرف إليهاء فيحمل الجواب على تلك الجهة, 
ولا يكون عام لجميع الجهات. 

ب أن لا تكون طا جهة ظاهرة تنصدرف 
إليهاء فينرّل الجواب على العموم؛ لأنّ اممسؤول لم 
يستفصل عن جهة الواقعة, إذ لو كان الجواب خاصّاً 
بجهةٍ معيّنة للسزم بسيان ذلك ول لزم الإغسراء 


ير بالجهل20. 


'-أن يسأل عن واقعة لم تقع بعدٌء وهذه لها 
الصورتان المتقدّمتان أيضاً. أي تارة يكون للواقعة 
جه ظاهرة وشائعة فيُحمل الجوابٌ عليهاء وتارة 
لا ايكون ها جهةٌ شائعة فيُحمل على العموم. 

وهذا التفصيل في الحالتين الأخيرتين مستفاد 
من كلام صاحب ألوافية!', وصاحب القوانين!؟, 
والسيّد الطباطبائي! مع اختلاف يسير بينهم. 

والظاهر من الشهيدين القول ب 
الاستفصال العموم في الحالة الثانية والثالثة من دون 


(1) ذكر التعليل الشهيد الشاني في روض الجنان. وقد 
جاءت عبارته في الصفحة المتقدّمة . 

() الواق 

0 التوانين ١5-1؟؟.‏ 

(4) مفاتيح الأصول : 181-161 


تفصيل بين وجود جهةٍ ظاهرةٍ وشائعةٍ تنصرف 
إليها الواقعة, وبين عديها. 


مظان البحث : 
ما في الفقه فقد تعرّضوا للقاعدة في مواره 
الحاجة إليهاء ما مكتفين بتطبيقها, أو ذاكرين بعض 
ما يرتبط بها من التفصيلات والتعليلات. 
وأمًا في الأصول فقد ذكرت القاعدة في 
مباحث العام والخاصٌ عند الكلام عمًا يمكن أن 
يدل على العموم. 


استقراء 


لغة : 

من القسروء أي القتصد. والتستتّع'". يقال: 
قروت البلاد قرواً؛ وقريتها قسرياً. واققريتها 
واستقريتها: إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض (". 


اصطلاحاً 3 
عرّفه المنطقيّون والأصوليُون والفقهاء بأنفاظ. 
مختلفة تشترك جميعها في حقيقة واحدة, فقد عرّفه 


)١(‏ القاموس المحيط :«قرو». 

(1) لسان العرب : «قرا». وأمًا تعريفه في المصباح المنير 
بأنّه : « تتبّع أفراد الأشياء لمعرقة أحواها وخواصّها» 
فهو تحميل للمعني الاصطلاحي على اللغوي. 


....----.-.-- الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج * 


امحقّى الحلي بن : «الحكم على جملةٍ بحكم؛ لوجوده 
فيا اعتبر من جزئيات تلك الجسملة»7, وعرّفه 
الشسهيد الثاني أنه : «الاسدلال بمال الجزئيات 
على حال كل!", وعرّفه الحمّق القكي بألّه : 
«الحكم على الكل بها وجد في الجزئيات»57, 
وعرّفه الشهيد الصدر بأنّه : «استنتاج قانون عام 
من تتبّع حالاتٍ جزئية كثيرة »40 

والكلّ يريد مع واحداًء وهسو: استنتاج 
قانون كل , أو قاعدة كلية من تتبع حالات أراد 
ذلك الكل . 

مثال ذلك من التجرب 


ات : استفادة قائون 


/ دكل حديد يتمدّد بالحرارة» من مشاهدة أفراد 


الحديد المتتوّعة التي تدّدت بالحرارة. 

بومثاله من الفقهّات : ما ذكره الحنّى الحلي 
من أنه : «لاثيء من الواجب يصق على 
الراحلة»!*, أو ما ذكره الشيخ الأنصاري حسب 
ما نسب إليه ‏ من : كفاية إشارة الأخرس في جميع 
ما يصدر منه من العقود والإيقاعات والعسبادات 
القوليّة, كالتكبير والتلبية: والقراءة ونحوهال". 


(1) معارج الأصول :720 
(1؟) رسألة الاقتصاد (المطبوعة مع حقائق الإهان ) : .14١‏ 
(©) القوانين (طبعة /117#41) 740:9 


الملحق الأصولي / استقراء 200110011 


القرق بين الاستقراء وقاعدة إلحاق الثيء بالأعم 
الأغلب : 

تجري على ألسنة الفقهاء قاعدة أخرى ريبما 
تشبه الاستقراء, لكنّها تختلف عنه. وهي قاعدة 
«إلحاق الشيء بالأعمٌ الأغلب» ومفادها: أنّه لو 
كان لماهية _كالإنسان مثلاً-صنفان, وكان أحدهها 
في جانب القلة, والآخر في جانب الكثرة 
-كالإنسان ذي رأسين, والإنسان ذي رأس واحدء 
فإنَ الأؤل في جانب القلّة, والثاني في جانب الكثرة 
والغلبة ‏ ثم شككنا في فردٍ: هل هو من الصتف 


الكثير الغالب, أو من الصنف القليل ؟ فالقاعدة», 


تقتضي إلحاقه بالصئف الغالب. 
ومكن تصوير القاعدة أيضاً فيا لو حورن 


جانب الغلبة وشككنا في أصل وجو ةَلذلة »كنا .او. 


فرضنا في المثال السابق الإنسان ذا عشرة رؤوس 
بدلاً من ذي رأسين. 

والفرق بين هذه القاعدة والاستقراء هو: 
أن را نقطع بوجود أفراد مخالقة للجائب الغالب» 
كبا في المثال الأوّل» وهذا لا يجوز في الاستقراءء 
فنا لو قطعنا بوجود فرد لا يشترك مع سائر 
الأفراد في الحكم, فلا يحصل الاطمئنان بنتيجة 
الاستقراء. 

وبذلك مرّح الحقّق الإصفهاني. حيث 
قال : «إنّ ملاك إفادة الغلية للظنٌ مغاير لملاك إفادة 
الاستقراء الناقص للظء فإنّ الغلية تمجامع القطع 
بمخالفة الأفراد الغالية للأفراد النادرة دون 


الاستقراء الناقص »20 

وأمًا من حيث الاعتبار والحجّية فقد صرّح 
بعضهم : بأن قاعدة «إلحاق الشيء... 2 
من قاعدة الاستقراء!". 


أقسام الاستقراء : 

ينقسم الاستقراء إلى قسمين : الاستقراء التام. 
والاستقراء الناقص : 

الاستقراء التام : 

وهو أن يفحص الإنسان جميع جزئيات كل 
معي فيرى اشتراكها في أمرٍ واحد, ثم يحكم على 
الكل بذلك الأمر المشترك. وقد أدّعى بعض النقهاء 
والأصوليين” عدم وقوعه في الفقد, إلا أنّه يظهر من 
كلئيات بعضهم وقوعه, مثل : 

١‏ -ما ذكره الشيخ الأنصاري دليلاً على 
حجّية الاستصحاب: فقال : «إِنّا تبعنا موارد الشلكٌ 
في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع » فلم 
نهد من أوّل الفقه إلى آخيره مسورداً إلا وحكم 
الشارع فيه بالبقاء إل مع أمارة تتوجب لظن 
بالخلاف...» إلى أن قال : 

«والإتصاف أن هذا الاستقراء يكاد يفيد 
القطع ‏ وهو أولى من الاستقراء الذي ذكر غير واحد 


(1) حاشية المكاسب ( للإصفهاني ) الحجريّة 1: 177. 
(1) مصباح الققاهة 5:-17. 
() كالمّق القمّي على ما يأ في الصفحة القادمة . 


-كالحدّق البهبهاني وصاحب الرياض :أنه امستند 
في حبقية شهادة العدلين على الإطلاق»(0. 

سما ذكره الشيخ الأتصاري أيضاً -على ما 
نسب إليه : من دلالة الاستقراء القطعي على كفاية 
الإشارة في جميع ما يصدر من الأخرس» من العقود 
والإيقاعات والعبادات القولية كالتكبير والدلبية 
والقراءة وغيرها؛ فإِنٌّ الشارع اكتنى من الأخرس 
في جميعها بالإشارة المفهمة, ونرّها منزلة الكلام 
والقول5. 

1 ومثل ما نسب إلى الوحيد البهسبهاني 


وصاحب الرزياض : من أنّ المستند في حجّية شهادة»<7 


العدلين على الإطلاق هو الاستقراء. كبا مك0 


ع - ومثل ما ادّعاه صاحب الرياض ,كتج 


«أنّ الأصل في السهادة رجلان بحكم الاستقرَع كو 
9 - ومثل ما قيل : «إنّ ما يجب فيه المخمس 
سبعة بحكم الاستقراء»!©,. 
وموارد أخرى يعثر علها المتتبع في الفقه. 


الاستقراء الناقص + 
وهو أن يفحص الإنسان بعض أفراد الكل 


.886 فرائد الأأصول "؛‎ )١( 
| نسبه إليه تلميذه‎ )( 
مر قبل قليل.‎ )( 
.14١١7 الرياض (الحجرية)‎ )4( 
المدارك هك‎ )0( 


ني في كتاب القضاء :0/4 


ا ......... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج « 


ويرتّب على جميع الأفراد حكناً عاماً. مثل : أن 
يفحص بعض أفراد الزنوج فيراهم سوداً, ثم يحكم 
على جميع الزنوج بأنهم سود. 

وأمثلته في الفتهيّات كثيرة, منها ما ذكره 
اميق في المعارج» وهو : أن تتبع الصلوات الواجبة 
واستقراءها يدّنا على أنه : لااشيء منها يصق على 
الراحلة. ولذلك لو شككنا في صلاة «الوتر» أنْها 
واجبة أو لا؟ نقول: إنّها ليست واجبة؛ لأئها يجوز 
إتيانها على الراحلة؛ ولو كانت واجبة لما جساز أن 
تصلّ على الراحلة9. 

اك الاستقراءات المدّعاة في الفقه من هذا 


ألقبيل» وأمًا الاستقراء النام فقليل الوقوع فيه, 


مله إلى هذا يشير كلام الشهيد الثاني حيث قال : 


و|«الاسجقراء هو الاستد لال بحال الجزئيّات على حال 


كليء فحصول العلم ععنه قريب من الحدسيّات 
والمتواترات التي هي قسم من البديهيّات, وهو قليل 
الوقوح في المسائل العرعيّة»'" بل صررّح التق 
القمّي بذلك فقال بالنسبة إلى الاستقراء التام: « وهو 
يفيد اليقين ولا ريب في حجّيته, لكنّه مما لا يكاد 
يوجد في الأحكام الشرعية»9" ثم قال بالنسبة إلى 
الاستقراء الناقص : « وأمثلته في الشرع كثيرة »(. 


(1) ممارج الأصول : 20 

(؟) رسالة الاقتصاد (المطبوعة مع حقائق الإهان ) : 181١‏ 
0 القرانين (طبعة /1141) : ,75٠0‏ 

(4) الصدرئقسه. 


الملحق الأصولي / استقراء اه 


الاستقراء مباشر وغير مباشر : 

قنّم السيّد الصدر الاستقراء إلى مباشر وغير 
مباشر : 

١-الاستقراء‏ المباشر : 

وهو أن تكون نتيجة الاستقراء بنفسسها دليلاً 
على الحكم الشرعي , كالأمثلة المتقدّمة. 

؟-الاستقراء غير المباشر : 


وهو: «أن نستدل بالاستقراء لا على الحكم 
مباشرة. بل على وجود دليل لفظي يدل بدوره على 


الحكم الشرعي , فني هذا الاستقراء نكتشف بصودةم 


مباشرة الدليل اللفظي . وبعد اكتشاف الدليل١‏ التي 
عن طريق الاستقراء ثثبت الحكم الشرع بدك 
الدليل اللفظي 06". , 


والأمثلة التي ذكره ها السئيد الصدر هد التوع ” 


من الاستقراء هي : التواترء والإجماع والشهسرة, 
والخبر. والسيرة. 

ففي التواتر نستقرىه أفراد الحشبر المتواتر 
المتّحدة في اللفظ والمعنى في التواتر اللفظي أو في 
المعنى فقط في التواتسر المعنوي ‏ فيحصل بهذا 
الاستقراء العلم أو الاطمثنان بضدور مفاد هذه 
الأخبار. وفي المرحلة الشانية يكون مقاد هذه 
الأخبار دليلاً على الحكم الشرعي. 

وكذا في الإجاع, فباستقراء آراء الفقهاء 


فك 


)١‏ المعالم الججدي 


وحصول العلم بائقاقهم في مسألة ماء يحصل العلم أو 
الاطمئنان بأنّ اثفاقهم في المسألة كاشف عن وجود 
دليل كاشف عن رأي المعصوم ملل وإن لم يصل إلينا 
ذلك الدليل, ثم يكون ذلك الدليل هو الدليل المباشر 
على الحكم الشرعي, فالاستقراء كاشف عبن ذلك 
الدليل. ١‏ 


حجّية الاستقراء : 

لا إشكال في حجّية الاستقراء التامٌ؛ لإفادته 
القطع , والقطع حجيته ذائيّة؛ ولذلك لم ينكر أحد 
ذلك. نعم استشكل بعطهم في تحّقه ووقوعه في 
الفقه. 

وأمًا الاستقراء الناقص, فالمعروف بين 
الفقهاء والأصوليين عدم حجّيته؛ لعدم إفادته 
القطع , بل أكثر ما يفيد الأنٌ. ظ وَإنٌ لظن لايفْني من 
التق قينا 74" إلاما قام الدلييل على حجّيته 
بالخصوصء مثل الظنّ الحاصل من خبر الثقة, ولم 
يقم دليل خاصٌ على حسجّية الظنٌ الحاصل مسن 
الاستقراء. 

نعم يمكن أثقول بحجّيته على بعض المباني أو 
في بعض الحالات. نشير إليها فيا يلي : 

١-إذا‏ قلنا بحجّية مطلق الظنٌ الحاصل 
للمجتهد إذا لم يقم على نفيه دليل خاصٌ -بناءٌ على 
القول يانسداد ياب العلم في عصيرنا كبا ذهب إليه 


0 التجم :34 


: الح القمي!" والسسيّد 


بعض الأصولتين» منهم 
الطباطبائي (الجاهد)'" فنا صرّحا بالانسداد 
وبحجّية الاستقراء الناقص. 

وربما يمكن استظهار القول بالحجئية من 
الوحيد البهبهاني!" والسيّد الطباطبائي (صاحب 
الرياض )0 أيضاً, بل قال السيّد الجاهد: «قد 


يستفاد من القائلين بأصالة حجّية الظن. حجّية 
الاستقراء؛ لأنّه مالم يقم دليل على عدم 
5 الية 


١‏ -إذا بلغ التتبع والاستقراء في الأفراد حدا. 
يوجب القطع أو الاطمثنان للفقيه بنتيجة الاستقرا. 
وإن لم يفحص جميع الأفراد, فإنّ النسبة بين | 
الفحص واحتال الخلاف نسبة عكسيّة كنا 2 
الفجصء قل احتال المخلاف؛ وربما ب 
العلم حينثذ0؟,. 

ولعمل الاستقراءات التي ادّعاها السيخ 


74٠ : )1741 القوانين (طبعة‎ )١١( 

(1) مفاتيح الأصول 016 019. 

() يمكن أن يستفاد ذلك مما نسب إليه . كبا مر في الصفحة. 
0 1 

() يمكن أن يستفاد ذلك من كثرة استدلاله بالاستقراء في 
أبواب كثيرة , كرا سسبقت الإثسارة إلى بعضهاء ومن 
استدلاله على حجّية مطلق الظنٌ كبا نقله عنه الشسيخ 
الأنصاري . أنظر فرائد الأصول + 581 

(0) مفاتيح الأصول : 019 

() أنظر القوانين (طبعة 910+ 15٠‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج ٠‏ 
الأنصاري والسيّد الطباطبائي (صاحب الرياض) 
من هذا القبيل؛ قآل الداني يعد اختيار الول 
المشهور في كفاية الإقرار مرّة في إثبات وطء 
الهاثم؛ ونقل لزوم الإقرار مرّتين عن بعض 
الفقهاء _: «لم تسعرف له مستدداً إلا أن يكون 
الاستقراء . ولا بأس به إن أفاد ظنّا معتمدأ0". 

وربما يظهر ذلك من صاحب الجواهر أيضاً 
حيث أستدلٌ بالاستقراء على أن كل ما يقع في البثر 
ففيه مقدّر يجب نزح البثر طبقه, لكن وصل إلينا 
بعضه, ولم يصل إليئا بعضه الآخر. ثم استشكل 
عليه : بأنّه لا يفيد العلم, ثم دفع الإشكال عند 
أفقال : «... ودعوى أَنّ الاستقراء إن لم يقد العلم 
فلا حجّة فيه؛ لكونه قياساً, وإفادته العلم منوعة, 
يدفعهل: أنّا فنع عدم حجّيته على التقدير الأوّل؛ إذ 
الظاهر حجّية مثله؛ لاستفادته من الأدلّة. بل كدير 
من القواعد الشرعيّة مبناها على ذلك... لكن ومع ذا 
لا يخلو من إشكال؛ لاحتياجه إلى تحرير ليس هذا 
عله 

١‏ إذا اكتشفنا علّة الحكم عن طريق 
الاستقراء الناقص» فيمكن حيتئذٍ إسراء الحككم في 
كل مورد تحتّقت فيه تلك العلّة. 

وهذا مكن في الأمور الحسّية والتجربية. كما 


)١(‏ الرياض (الحجريّة) ؟: 14:. ولعلّه من جهة النول 
بالاتسداد كبا احتملناء آنفاً. 
() الجواهر ١:-518؟.‏ 


في كشف : لقدّد في الحديد الحرارة . 
وأمًا في الأحكام الشرعيّة فتحقّقه نادر؛ لدم 
إمكان كشف علل الأحكام غالباً. 


وللسيّد الصدر نظرية جديدة لإثبات حجّية 
الاستقراء على أساس حساب الاحقالات» يراجع 
تفصيلها في كتابه «الأسس المنطقية للاستقراء». 


استنباط 


راجع قسم الفقه : استنباط . 


إشارة 


الغة ؛ 
راجع قسم الفقه: إشارة. 


اصطلاحاً : 

الإشارة عند الأصوليين قسمٌ من الدلالات. 
يقال لها : دلالة الإشمارة . 

وعرّفوها بأ :«مالم يُقصد عرفاً من 
الكلام, ولكن يلزم المقصود»0". 

وبعبارة أخرى, هي : دلالة الكلام على أمرٍ 


114+ ) الوافية (للفاضل التوني‎ )١( 


لازم لمدلوله, لزوماً غير بيّن. أو بّناً بالمعنى الأعو!". 
وبالقيود المذكورة خرجت الدلالة بالمنطوق؛ 
لأنّها دلاثة اللفظ على المدلول بالمطابقة لا بالالقزام , 
وهي مقصودة للمتكلّم. 
وخرجت أيضاً الدلالة بالمفهوم؛ لأئّها دلالة 
اللفظ على المدلول بالالتزام, ولكن مع كون اللزوم 
ينأ بالمعنى الأخصٌ, وهي مقصودة أيضاً!". 


)١(‏ أصول الفقه (للمظفّر) ,17١:١‏ لكن يرى السيّد 
الخو أن اللزوم هنا غير بي » ولذلك أشكل على شيخه 
الممقّق النائيني الذي جعله لازماً بالمعنى الأعم. أنظر : 
أجود التقريرات 4١7 :١‏ - 415: وفوائد الأصول ١‏ 
/ا/اء, والمماضرات 01:6 /ا0. 

(؟) الدلالة اللفظيّة ‏ وهي دلاثة لفظ على سعنى - إِمّا أن 
تون بالمطابقة أو التضمّن أو الالقزام , فالمطابقية : هي 
التي يدل اللفظ فيها على تمام المعنى . كدلالة لظ 
«الكتاب» على تام معنا , والتضمّنية : هي القي يبدل 
فيها اللفظ على جزء معناء , كدلالة « الكتاب » على الجلد 
وحده. والالتزاميّة : هي الني يدل فيها اللفظ على معنى 
خارج عن معن اللفظ لازم له كد لالة القلم على الدرأة . 
واللزوم تارة يكون بيناً لا يحتاج إلى أكثر من تصوّر 
اللفظ وا معنى , فينتقل الذهن إلى لازم المعنى . وهذا هو 
الب بالمعنى الأخصٌ , وتارة يحستاج إلى تنصوّر اللازم 
والملزوم والنسبة بينهباء فيحصل الْجزم بالملازمة» وهو 
الب بالمعنى الأعمّ. مثل الحكم بأنّ الاثنين نصف 
الأريعة . وتارة لا يحصل الجزم بالملازمة بمجرّد ذلك : بل 
ابد من إثباتهاء مثل الحكم بأنّ بجموع زوايا المعلّث 
يساوي قائمتين» وهو غير البين. 


وبا تقّم يضح أنّ دلالة الإشارة ليست من 

' دلالة المنطوق0", ولا من دلالة المفهوم, وقد سمّاها 

بعضهم ب« الدلالة السياقية»؛ لأنّ سياق الكلام 

يدل عليهاء وقد نسبت هذه التسمية إلى جماعة من 
الأساطين0. 

ومثاله : دلالة بجموع قوله تعالى : « وَجَْلهُ 


وَفِصَالَهُ لانو كبر 4'" مع قوله تعالى : ف وَقِصانه 
في عَامَينٍ 4 على أقلّ مدّة الحسمل, وهو سئّة 
أشمهر 0 

ومن هذا القبيل دلالة وجوب ألشيء على 
وجوب مقدّمته؛ لأنه لازم له لزوماً ينا با 
الأعمٌ؛ ولذلك جعلوا وجوب المقدّمة وجويا 
لا أصلياً؛ لأنّه ليس مدلولاً للكلام بالقصاءوا: 
يفهم بالتبع , أي بدلالة الإشارة50, 


حجية دلالة الإشارة : 
جرى ذكر هذه الدلالة ودلالتي الاقستضاء 


(1) ويرى بعضهم أئَهَا من دلالة المنطوق غير الصريج. في 
مقابل الصعرع . أنظر الوافية :1/46 

(؟) أصول الثقه (للمظثّر) 2911 

() الأحقاف :16. 

() لقبان : 18, وذكر بعضهم بدها 1: وَاثوائِداتٌ 
يُرْضِعْنَ أَوْلادَمُنَ حَؤْلَين كايكّين » . البقرة : +77 

(0) ذكره أغلب من ذكر هذا الدليل. أنظر معلا الوافية : 
4., وفوائد الأأصول (١-؟)‏ : لالاء. وأصول ألفقه 
وغيرها. 

(8) أصول الققه +١‏ 3154 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 
والإماء_على لسان الفقهاء والأصوليين, لكن 
اكتفوأ بذكرها واثقثيل لما بالآيتين من دون أن 
يتطرّقوأ إلى البحث عن حجّيتها غالباً. نعم تتطرّق 
إليه بعضهم ويستفاد من كلام بعض آخر. 

فمثلاً : قال الشهيد الأوّل ؛ « يستفاد من دلالة 
الإشارة أحكام»0", تم#ذكر استفادة أقلّ الحمل من 
الآتين. وكلامه يدل على حججيتها عنده. 

وقال الفاضل التوني : «وحجّيته ظاهرة إذا 
كان اللازم قطي !. 

وقال الحّق القسي ؛ «وهذه الدلالة متروكة 
في نظر أرباب الفنّ»0. 

لكن قال في بحث مقدّمة الواجب : «... نعم 
يكن القول باستلزام الخطاب لإرادتها حتماً بالتبع » 
بمعو] أنه لا يرضى بقرك المقدّمة, ولا يجوز تصدريج 


الآمر بعدم مطلويئتها؛ للزوم التناقض من باب دلالة 


الإشارة»(2. 

فإنّ طلب المقدّمة ‏ ولو تبعاً ‏ والرضا بتركها 
يستازم التناقض» فيكون مجموع الطلب والرضا 
بالترك دالا بدليل الإشارة على التناقض. 

ولأجل التخلّص من التناقض لا بد من القول 
بعدم الرضا بترك المقدّمة وهو معنى وجوبها. 

ولعلٌ مقصوده من العبارة الأولى: عدم اعتبار 


741 ؛ 40؟, القاعدة‎ ١ القواعد والفوائه‎ )١( 
(؟) ألواقية  4؟2.‎ 

(©) القوانين 11 

١١6:١ القوانين‎ )( 


الملحق الأصولي ‏ / اشتراك 11010101101ظ21 


دلالة الإشارة من باب اعتبار الظهورات. وهذا 
لامنع من الالقزام باعتبارها من باب الانستلزام 
العقلي لو كان قطمياًكيا قال الفاضل التوني . 

ويؤيّد ذلك ما قاله الظفّر في أصوله: «وأمًا 
دلالة الإشارة فحجّيتها من باب حجّية الظواهر حل 
نظر وشكٌ؛ لأنّ تسميتها بالدلالة من باب المساحة؛ 
إذ المفروض أنّا غير مقصودة, والدلالة تابعة 
للإرادة وحقّها أن تسمى إشارة وإشعاراً فقط بغير 
لفظ "الدلالة*. فليست هي من الظواهر في شيم 
حقٌ تكون حجّة من هذه الجهة. 


نعم, هي حجّة من باب الملازمة العقليّة حييشة '» 


تكون ملازمة, فيستكشف منها لازمها سوال كان 
حكماً أم غير حكم, كالأخذ بلوازم إقرار المفيّبوإن. 
لم يكن قاصداً طاء أوكان منكراً للملائكةترو» لي 


مظان البحث : 

تطرّق الأصوليّون إلى دلالة الإشارة غالياً في 
أُوّل بحث المفاهيم» وتطرّق إليها بعضهم في موضوع 
مقدّمة الواجب أيضاًء وفي موارد أخرى بمناسبات 


إشاعة 
راجع قسم الفقه : إشاعة. 


310-174 : ١ أصول الفقه (للمظفّر)‎ )١( 


اشتراك 
لغة : 
راجع قسم الفقه : اشتراك. 
أصطلاحاً : 


هو إجمالاً تعدّد معاني اللفظ الواحد. 
قسّموا الاشتراك إلى قسمين : 
الأوّل ‏ الاشتراك اللفظي, وهو: «تعدّد 


/ المعاني الحقيقيّة للفظٍِ واحدٍ في لغةٍ واحدة». مثل لفظ 


«قرء» المشترك بين الحيض والطهر. 

ويقابله الترادف؛ وهو: «تعدّد اللفظ مع 
وحدة المعنى الحقيق ». مثل «ليث » و «أسد». 

الثاني الاشتراك المعنوي, وهو: «تعدّد 
أفراد المعنى الحقيقي الواحد للأفظ الواحد», كلفظ 
«إنسان» الصادق على جميع أصناف الإنسان 
وأفراده!©, 
إمكان الاشتراك ووقوعه : 

تكلم الأصوليّون باختصار في إمكان 
الاششقراك ووقوعه, فذكروا في ذلك أقوالاً: 


1) أنظر ما تقدّم في أصول الامسعنباط : ,0٠‏ ودروس في 
علم الأأصول (الحلقة الثثانية ) : 47 


لفذ 7 


الأوّل ‏ القول بعدم إمكانه, أي استحالته : 
نسب ذلك إلى تغلب والأبهري والبلخي2"0. 

واستدلّ هذا القول: بأنّ الاشقراك موجب 
للإخلال بالتفهيم المقصود من الوضع» لخفاء القرائن 
غالياً, والتغهيم باستعبال المشترك بحاجة إلى قريئة 
معيّة للمعنى المطلوب!". 

الشاني . القسول بإمكائه عسقلاً واستحالته 
وقوعاً :السب إلى بعض20. 

الثالث ‏ القول بوجوبه ووقوعه : نسب إلى 
بعض أيضاً"". واستدلٌ هم : 


بأنٌّ الألفاظ لا كانت متناهية _لتركيها من« 


الحروف الهجائية. وهي ستناهية والمركبيا ماي 
المتناهي متنام ‏ ولا كانت المعاني غير متناهيّة-وم: 
يف المتناهي بغير المتناهي ؛ فلذلك يجب ألآشعراك: 
لتفي الألفاظ بالمعاني1, 

الرابع ‏ إمكائه عقلاً ووقوعه خارجاً: وهو 
الذي ذهب إليه الأكثر!, واستدلٌ طم ب: 


.0 : أنظر مفاتيح الأصول‎ )١١ 

)1١‏ أنظر كفاية الأصول : 0", المقدّمة. أُمور عامة , الحادي 
عشر. 

() أنظر مقاتيح الأصول :97. 

(4) المصدر ئقسه. 

(4) أنظر : كفاية الأصول : 0. المقدّمة , أُمُور عامّة ,الحادي 
عشرء وانظر مسنتهى الدراية ١‏ : 177 - 198, وأورد 
عليه : أنَّ الألفاظ المشتركة متناهية أيضاً. 

(3) أنظر مفاتيح الأصول :6 


022010111 .... الموسوعة النقهيّة الميسّرة / ج ٠‏ 


١-نقل‏ أهل أللغة الاشتراك في بعض الألفاظ 
كلفظ «القرء» للطهر والحميض. و «المولى» للسيّد 
والعيد. 

؟-انسباق ال معاني المتعدّدة من لفظٍ وتيادرها 
منه دليل على وضع اللفظ ثتلك المعائي . 

"عدم صمّة سلب المعاني المتعدّدة عن 
اللفظ دليل على وضعه فيهاء فإذا لم يصمٌ سلب لفظ 
«القره» عن الحيض والطهر؛ ولفظ «المولى» عن 
السيّد والعبد فهو دليل على كونه موضوعاً فيهمال. 

بل صبرّح جملة من الأصوليين بعدم الاعتناء 
بدعوى امتناع الاشتراك, قال المحدّق الدائيني : 
دلا إشكال في إمكان الاشتراك والترادف ووقوعهما 
في لغة العرب وغيرهاء ولا يعتنى ببعض التسويلات 
والمثاليلات التي فسادها غي عن الببان»0". 

وقال الحمّق العراقي : «لا ينبغي الإشكال في 
إمكان الاشتراك بالنسبة إلى معنيين وأزيد. بل 
وقوعه أيضاً في لغة العرب بل وفي غيرها... وحيتال 
فدعوى امستناعه كمأ عن بعض... في غير 
محلها...ءا. 


وكذا قال غيرهال, 


-918 :١ أنظر : كفاية الأصول : 0, ومنتهى الدراية‎ )١١ 
ننه‎ 

() أجود التقريرات 011. 

© نبهاية الأفكار 1 .1١7‏ 

(4) أصول الثقد 281 


الملحق الأصولي / اشتراك 22110111111 


نظريّة السيّدلخوني في الاشتراك : 

يرى السيد الخوني أنّ إمكان الاشتراك إِنا 
يتم على مبنى المشهور في الوضع» من أنه : 

ما هو عبارة عن اعتبار الواضع ملازمة بين 
اللفظ وال معنى الموضوع له. 

أو عبارة عن اعتبار اللفظ وجوداً تنزيلياً 
للمعنى. 
أو عبارة عن جل اللفظ على ال معنى في عالم 
الاعتبار. 

فنٌ الاعتبار خفيف المؤونة» فيمكن لشخص 


واحد أن يعتبر اعتبارين. 


وأمًا على مسلكه في الوضع : من أنَم5017/” 


عن تعهّد الواضع والتزامه النفساني بأنه مآ 
أطلق لنظاً خاصّاً فلا يريد منه إل الح إبلساس 
فلا يكن الاشتراك ؛ لأنّه لا يمكن أن يتعهد أَوْلاً بأن 
لا يستعمل اللفظ إِلَّأ في المعنى الخساصٌ, ثم يتعهّد 
ثانياً بأن لا يستعمل اللفظ في معنى آخر أيضاً إلا 
أن يرفع اليد عن التعّد الأوّل. 

ثم” استدرك قائلاً: «نعم يمكن على مسلكنا 
ما تكون نتيجته نتيجة الاشتراك وهو الوضع العام 
والموضوع له الخاصٌ!!, ولا مائع منه. فإنّ الوضع 


1) وهو من أنحاء كيفيّة الوضع؛ بمعنى أن يلاحظ الواضع 
حين الوضع ‏ معن عامّاً يكون وجهاً وعتواناً لأقواده 
ومصاديقه , ثم يضع اللفظ للأفراد والمصاديق . أنظر : 
محاضعرات في أصول الفقه :١‏ 05 


فيه واحد. وبحذور الامتناع إا جاء في تعدّد 
الوضع»0", 


وقوع الاشتراك في القرآن الكرم : 

نسب إلى بعضهم توهّم عدم إمكان استعمال 
المشقرك في القرآن الكريم ؛ وذلك لِأنّ الله تعالى ا 
أن يعتمد ‏ في تعيين المراد من المعاني المتعدّدة للفظ 
المشترك على القرائن: أو لا. فعلى الأول يازم 
التطويل, ولا داعي له. وعلى الثاني يلزم الإهسال 
والإجمال في الكلام. وكلاهما غير لائق بكلامد 
تعالى0», 

ولكن رد ذلك بأنّ: 

١‏ القرائن لا تنحصر بالقرائن المقاليّة, بل 
قيبتكون حالية. 

عدم صدق التطويل بلا طائل في صورة 
الاعتهاد على القرائن لمصالح. 

؟-عدم كون الإجمال والإهمال غير لاق 
بكلامه, بل قد يتعلّق الغرض ببيان الكلام مجملاً أو 
مهملاً, كا أخبر تعالى بوقوعه في كلامه؛ بسقوله 
تعالى : ه ينه آياتٌ تُحكَاتُ هن أمّ الكتاب وأَضَرٌ 
متشابهاتٌ 04", والمتشايد هو الجمل!. 


(؟) و(غ) أنظر : كفاية الأصول : 0؟, وحاضرات في 
أصول الثقه :١‏ 14؟. 
(©) آل عمران : 7. 


ماهو سبب الاشتراك ؟ 

المشهور عند الأصولئّين : أنّ سبب الاشقراك 
هو الوضع؛ لأ قد يوضع لفظ لمعنى ثم يوضع لمعنى 
ثانٍ -من دون ملاحظة الوضع الأوّل وهكذا(©. 

ولكن نقل اق النائيني عن بعض المؤرّخين 
المتأخّرين : أنّ سبب الاشتراك إِنَا هو اختلاط 
أن العرب مثلاً كانت هم عدّة لفات _مثل 
لغة طيّ ولغة الحجاز ولغة يمير ولغة تميم - وبعد 
تو يدها صار لبعض اللغات عدّة معان(" 

إلا أن السد الخو علق عليه بقوله : «إِنّ 


ما ذكره هذا القائل وإن كان مكناً في نفسه إل أي 


الجزم به معكل جذاً ولا سيم بتحو ال لاقي 
الكلية؛ لعدم الشاهد عليه...». 


هل يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى ؟ 

تكلم الأصوليُون في جواز استعال اللفظ 
الواحد في أكثر من معنى باستعرال واحد مسن دون 
قرينة سواء كانت المعاني حقائق -كيا في المشقرك - 
أو حقيقة ومجازاً. وقد تقدّم الكلام عن ذلك في 
عنوان «استعمال» فراجع . 


(1) أنظر محاضرات في أصول الثقه ١‏ : 718. 
نظر : أجود التقريرات .0١ :١‏ وحاضرات في أصول 
الفقه ١‏ : 16؟, واستقرب الشيخ عممّد رضا المظثّر هذا 
الرأي بعد أن قال : «صررّح به بعض المؤرّخين للّغة». 
أنظر أصول الفقه ١‏ : .8؟. بحث القرادف والاشتراك . 
() محاضرات في أصول الفقد :١‏ 108 


...---.-.-. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج * 


اشتغال 


لغة : 
مصدر اشتغل. وأصله شغل. قال ابن 
فارس : «الشين والغين واللام أصل واحد يدل على 


خلاف الفراغ »50 

والاشتغال بالشيء : التلقي أي الغفلة به 
عن غيرء!, 
إصطلاحاً : 


يراد من الاشتغال! عند إطلاقه في كلام 
الفقها:والأصولتّين ‏ اشتغال الذمّة بالتكليف. فن 


, أمر بالصلاة مثلء فقد اشتغلت ذئئته بالتكليف 


بالصلاة. 


قاعدة الاشتغال : 
قاعدة الاشتغال عبارة عن حكم العقل بأن: 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة : «شغل». 

(1) أنظر: نسان العرب : «لها». والمعجم الوسيط 
«شغل». 

هذا في غير إرادة المعنى اللغوي مند, كقرهم : 
«الاشتغال بالصلاة» أو «الاشتغال بالتعقيب» ونحو 
ذلك 


الملحق الأصولي / اشتغال 
«اشتغال الذمّة بالتكليف يقيناً يستدعي فراغها من 
التكليف يقيئاً أيضأ», وقد تُلخَّص فيقال: 
«الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية», أي 
براءة الذمّة من التكليف. 

والمراد منها: أنه ذا علم المكلّف بالتكليف, 
امنته تبق مشغولةٌ بذلك التكليف حت يُفرغها 
وثيرئها منه بامتعاله. 


مستند القاعدة : 


يدل على القاعدة حكم العقل بلزوم فراغ 


الذمّة من التكليف الإلزامي ؛ ولذلك أطبق المقلافة», 


على قساعدة الاشتفال!2. وأرسلها النإتهاء 
والأصوليُون إرسال المسلّمات, فقالوا: «الاشتقال. 


البقيني يستدعي البراءة اليقينية »!" تابه /ذللير 


من العبارات. 


شمول القاعدة للعلم الإجمالي : 

الاتمختصٌ القاعدة بالعلم التفصيلي» بل تشمل 
العلم الإجمالي أيضاً؛ لأنّه لافرق بين العلم التفصيلي 
والعلم الإجمالي من حيث تنجيز التكليف", فلو 
علم المكلّف إجمالاً بوجوب الظهر عليه أو الجمعة, 


.81١ + الأصول العامّة للفقه المقارن‎ )١( 

() أنظر : الرسائل الأصوليّة (للوحيد البيبهاني ) :4, 
وفرائد الأصول ١‏ : 21 . 

(©) أنظر : فوائد الأأصول 7: 18. ونهاية الأقكار 51:7. 


فهذا العلم الإجمالي .يوجب اشتغال ذ. 
المردّد بين الظهر والجمعة, فلا بد من إفراغ ذمّته منه, 
وهو لا يحصل إلا بإتيانهها. 

وعدت من هذا القبيل الشبهات البدويّة قبل 
الفحص ؛ ولذلك منعوا من جريان البراءة فيها لهذا 
الدئيل ولغيره. 

ووجهه: أن المكلف يعلم بوجود تكاليف 
شرعية متوجهة إليه إجمالًء وهذا العلم الإجمالي 
بالتكليف يستدعي البراءة اليقينيّة؛ وهي لا تحصل 
إلا بعد الفحص في التكاليف وإفراز ما صلم منها 
عما يبق مشكوكاً, حقٌّ يصمح إجراء البراءة في 
المشكوك©. 

راجع : احتياط, شبهة. 


تطبيقات القاعدة : 

نذكر فيا بلي تببيئاً للقاعدة ‏ بعض الفاذج 
من تطبيقاتها التي ذكرها الفقهاء : 

١‏ قال الشيخ الطوسي في الخسلاف : «إذا 
غصب طعاماً, فأطعم مالكه فأكله مع الجهل بأنّه 
ملكه. فإنّه لا تبر ذمّة الغاصب بذلك ... 

دليلنا : أنه ثيت اشتغال ذمّته بالغصب. فسن 
ادّعى براءتها بعد ذلك فعليه الدلالة. وليس ها هنا 
دليلٌ على أنه إذا أطعمه برئت ذمّته»". 


28٠-9378: 5 أظر قوائد الأصول‎ )١( 
98 كتاب الغصبء المسألة‎ 5٠١ :* الخلاف‎ )1( 


١‏ -وقال الحقّق في الشرائع : «لا يجزي دفع 
القيمة في الكقّارة؛ لاشتغال الذمّة بالخصال. 
لا بقيمتها»0©, 

وخصال الكقّارة هي: العتق والإطعام 
والصيام. 

”-وقال العلامة بشسأن الزكاة في النهاية: 
«لايجزي أخذ الرطب عن القرء ولا العنب عن 
الزبيب؛ لأنّه أقلٌ من الواجب, فإن أخذه الساعي 
رجع بما نقص عند الجفاف؛ لاشتغال الذمّة يهم0, 

4 -وقال الشبميد في الذكرى : «لو فات 
المكلف صلاة أحد الكسوفين مع علمه بها وتعمّدهة 
وجب القضاء؛ لاشتغال الذمّة... »90 


5_وقال صاحب الجواهر بالسلبة إق” 


وجوب الخروج إلى الحج مع أوّل وفٍ درط" 


بما يُعلم مبعه حصول الامتثال, 
ولا يتحّق ذلك في حل الفرض إلا بالخروج مع 
الوفد الأوّل...«!6. 

1-وقال السيّد الحكيم معلقاً على كلام السيّد 
اليزدي في وجسوب العلم بدخول الوقت حين 
الشروع في الصلاة : «لقاعدة الاشتغال العقليّة 


)١(‏ شرائع الإسلام :ثلا 
(1) غهاية الإحكام 561:9 
() الذكرى ١6:4‏ ؟. 
(5) الجواهر 519:39 


* الموسوحة الققهئة الميشرة / ج‎ ٠.٠.0... 


الموجبة لتحصيل العلم بالفراغ ...»07 . 

وغيرها من عشرات الأمثلة التي مَك فيها 
بقاعدة الاشتغال. 

راجع : احتياط شبهة, علم . 


اشتهار 


راجع : شهرة. 


أسفل كل شي م» وأساسه, وقاعدته؛ ومئبته 
وما يستند وجوده إليه. فأصل المائط أسفله 
وأساسه وقاعدته. وأصل الشجر جذوره وأصل 
الشعر منبته , وأصل الولد الوالد0». 

والجمع : أصول. 


.145:6 الستمسك‎ )١( 
(؟) أنظر : تسرتيب كتاب العين, والصحاح ؛ ومعجم‎ 
مقابيس اللغة ومعجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب‎ 
.» الإصفهاني ). ولسان العرب, والمصياح المتهر : «أصل‎ 


الملحق الأصولي / أصل 
اصطلاحاً : 

استعمل الفقهاء والأصوئيُون كلمة «الأصل » 
في معان عديدة, رما أنبيت إلى خمسة : 

الأول الدليل» كبا يقال: الأصل في هذا 
الحكم الكتاب والسنّة. 

الثاني الراجح, والمراد منه ما يترجّح لو 
لي القيء ونفسه. ومنه قنوهم : الأصل في 
الإطلاق الحقيقة, أي لو تردّد الأمر عند إطلاق 
الكلام بين حمله على الحقيقة أو امجازء فالراجح مله 
على الحقيقة 


اللزوم», و «الأصل في تصرّف المسلم البلبيقة»؟ 
أي القاعدة القي وضع عليها البيع اللزوم ل الجوان. 


والقاعدة في أفعال المسلم صدورهايثةتعلى”الوجد 


الصحيح. 

لرابع ‏ ما سقابل الفرع, كقوهم في باب 
القياس : «الخمر أصل النبيذ». أي أنّ حكم النبيذ 
مستفاد من حكم المخمر. 

الخامس -_ما يجعل لتشخيص بعض الأحكام 
الظاهريّة, أو الوظيفة العمليّة: كبالاستصحاب. 
وأصل البراءة أو الاحتياط , وأصل التخييرء وأصل 
الإباحة ونحوها!". 

قال السيّد محمد تت الحكيم _بعد نقل هذه 


)١(‏ أنظر :الجدائق .4١١١‏ والدرر التجفيّة : 4؟. والأأصول 
العائئة للفقه المقارن : 4٠-58‏ 


الثالث ‏ القاعدة, كقوطم : «الأصل في الك 


المعاني : «والظاهر أنّ هذه المعاني وإن تعدّدت في 
بدو النظر في اصطلاح الفقهاء. إلا أنّ رجوعها إلى 
المعتى اللغوي غير بعيد. ومنشأ التعدّد في ألستتهم 
اختلاط المقهوم بالمصداق على الكثير, ما حملهم 
على الاشتراك اللفظي بينها»0". 

والأصول بصورةٍ عائة تارة تكون أصولاً 
عملية تطرح -من حيث البحث لا الشطبيق - في 
أصول الفقه, مثل أصل البراءة, وأصل الاحتياط, 
وأصل التخيير ونحوها. وتارة تتطرح في الفقه أو 
الأصول أو القواعد الفقهيّة, وهي التي تكون على 
نحو قواعد فقهّة. مثل أصل الطهارة, وأصل 
الصحّة, وأصل الاشقراك في التكليف, ونحوها. 

وهسناك أصول أخسرى لا تكدون فقهئّة 
ولإرأصولية, بل هي أصول لفظيّة تتضمّن قواعد 
ترتيط ب«آداب اللغة». مغل : أصل المسقيقة, 
وأصل عدم النقل, وأصل عدم الاشقراك ونحوهاء 
وهذه يبحث عنها في المقدّمات التي تذكر في بداية 
علم الأصول. 

وقبل أن نذكر عناوين الأصول, نصير إلى 
بعض النقاط : 

١‏ -إِنٌّ الفقهاء والأصولتّين يعيرون غالباً عن 
الأصل ب«الأصالة» فيقولون : أصالة الطهارة, 
وأصالة البراءة وهكذاء ونحن تتبع استعراهم . 

ب هذه الأأصول مختلف فيها إِمّا في 


+14٠ : الأصول العامّة للفقه المقارن‎ )١( 


أصل حجّيتها أو في مقدارها وكيفيّتها. 

"-نذكر فيا يلي عناوين أهمٌ الأصول, مع 
الإشارة إلى معانيها وإلى بعض مصادرها إجمالاً. 
ونحيل التفصيل على الموضع المناسب. 


عناوين الأصول العامّة : 

الأصول التي تسرد على ألسنة الفقهاء 
والأصوليين كثيرة جدّ, لملها تبلغ العشرات. ولكنٌ 
كثيراً منها أصول فرعيّة. أمَا الأصلية فهي أقل, 
وفيا يلي نذكر أهيها : 

١-أصالة‏ الإباحة : 

مفادها: أنّ الأصل في الأثسياء من لايق 
الحكم التكليني هو الإباحة!", وقد تقدّم الكسلام 
عنها في عنوان «إباحة ». 


-أصالة الاحتياط : 

مفادها : أنّ الأصل في موارد الشبهة وعدم 
وضوح الحكم الشرعي هو الاحتياط؛ وتقدّم 
الكلام عنها في عنوان «احتياط». وربما يعبر عنها 
ب: «أصالة الاشتغال». 


٠_أصالة‏ الاشتراك : 
تعني : أنّ الأصل اشتراك المكأفين -سواء 


(0). مصياح الأصول 5.817 
0 مصباح الأصول واسنظلقة 


المرسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج 3 
كانوا مسلمين أو غير مسلمين. رجالا أو نساء, 
أحراراً أو عبيداً ‏ في التكليف إلا ما دل الدليل على 
خلافه!", وتقدّم الكلام عنها في قاعدة الاشتراك 
تحت عنوان «اشقراك». 


غ-أصالة الاشتغال : 

أي : لواشتغلت ذمّة المكلف بتكليف, ثم شاك 
في ارتفاع التكليف وفراغ ذئسته بإتيان التكليف 
ونحوهء فالأصل بقاء اشتغال ذمته بذلك التكليف7) 
حتّ يعلم بفراغهاء وتقدّم الكلام عنها في العنوانين 
«احتياط» و «اشتغال». 


0-أصالة الإطلاق : 

أي : أنّ الأصل في الواجب أن يكون مطلقاً 
لا مقيّدً. فلو شككنا في كون واجب مقيدا أو لا؟ 
فأصالة الإطلاق تثبت كونه مطلقاً غير مقئدا"؟. 

راجع : إطلاق. 


-أصالة البراءة : 

تعنى أنّ الأضل براءة الذئة مسن التكليف 
عند الشكٌ في وجوده, كما لو شاك المكلف في 
وجوب دفع مال سوى الخمس والزكاة, فالأصل 


)١(‏ العناوين ١‏ : ٠؟.‏ العنوان الأوّل. 
(1) فوائد الأصول 3/116 
© أصول الققد 511 


الملحق الأصنولي / أصل 
براءة ذمّته من ذلك90. 
ويأقي تفصيلها في عنوان «براءة». 


/ا-أصالة البقاء : 

وهي عبارة أخرى عن الاستصحاب, الذي 
هو : إيقاء ما كان على ما كان. فلو علمنا بحصول 
الطهارة ثم شككنا في بقائها بسبب احتال صدور 
الحدث, فالأصل بقاؤها. 

وقد تقدّم الكلامتها في عنوان 
«استصحاب», 

وهذا الأصل مصاديق وفروعات كثيرة. 


4 أصالة البيع في المعاوضاتوَلتَقَلَ 
الأعيان : 
إذا تردّدنا في معاوضة أَنَّا صدرت من 


الطرفين على نحو الصلح» أو الية المعّضة, أو البيع » 


فالأصل كونها صادرة على نحو البيع. 
رأجع : معاوضة. 
4_أصالة تأخَّر الحادث : 
لو علمنا بحصدوث حادث وشككيثا عند 


مقايسة حدوثه مع أجزاء الزمان؛ أو مع حادت 


)١(‏ أنظر : فرائد الأصول 7: 14.: وفوائد الأصول 
ورلايفة 
)١(‏ الجواهر 7١5117‏ 


أنه كان متقدّماً فى حدوثه عليه أو متأخَّراً. 
فالأصل يقتضي عدم تقدّمه عليد!". 


١٠-أصالة‏ التخيير : 

لو دار الأمر بين الهذورين -حيث لم يكن 
الاحتياط كبا لو علمنا بوجوب شيء أو حرمته, 
فالأصل تخيير المكلف بين إتيانه وتركد!", 

راجع : تخيير. 


.: -أصالة تسلّط المالك على ملكه‎ ١ 

الأصل تسلط الملاك على أمواهم وأملاكهم, 
فلليالك أن يتصرّف في ملكه يما يشماء ما لم يستلزم 
محذوراً آخر, كالضرر على الغير. ويعبّر عن هذا 
الأجميل ب «قاعدة السلطنة» أيضاً!”. 

راجع :سلطنة. 


: -أصالة التعبّدية في الواجبات‎ ١١ 
إذا دار الأمر بين كون الواجب تعيدياً. أي‎ 
يحتاج إلى قصد القربة, أو توضّلياً, أي لا يحستاج,‎ 


(0) أنظر : فرائد الأصول : 5417 548, وكفاية 
الأصول : 415: وفوائد الأصول 4 : 5:0, وسصباح 
الأأصول 2141-1147 

(1) أنظر : فرائد الأصول ؟: 8١ء‏ وفوائد الأصول *: 
ليقة 

(©) الجواهر 96 .782 


فالأصل يقتضي كونه تعبديً0". 
راجع : تعئد. 


: _أصالة التعيين في الواجب‎ ١ 
لد دار الأ في واجب ين كوته تخييريا أو‎ 


راجع : تعيين, واجب. 

4-أصالة الجدٌ أو أصالة الجهة : 

لو شككنا في الكلام الصادر من شخص : هلا 
صدر على نحو الججدّ ليجب الأخذ به. أو عل | اوج 


الهزل, أو التقّة, كي لا يجب الأخذ به ؟ فالات 
يقتضي كونه على نحو الجدء ويعب عده بأصكة إبهه 7 


أيضاً أي الأصل كون جهة صدور الكلام عدم 
التقيّة معلا 0. 
راجع : جدّ» جهة. 


: -أصالة حجّية قول المعصوم لكل‎ ١6 
الأصل حسجّية قول المعصوم 2# إلا إذا‎ 


79/81 فوائد الأصول (5-1): 174؛ والعناوين‎ ١ 


: حقائق الأأصول ,١1/4 : ١‏ وأصول الفقه :١‏ الاء 
ومحاضرات في أصول الفقد 7 7011٠٠١‏ 
(5) مصباح الأصول 237 1581و 741 


/ 


رونو رومهزاكان 


.....-----.-.- الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج ٠‏ 


علمنا بخروج قوله مخرج التقيّة. قلا يكون 
حجّة حينئز!", من حيث فقد أصالة الجسهة, كما 


راجع : سل 


-أصالة حرمة التصرّف في مال الغير : 

الأصل الأوّلِ حرمة التصرّف في أموال 
الآخرين إلا برضاهم؛ أو ما قام مقامه, مثل إذن 
الشارع0". 

راجع :إتلاف, إذن, تميرّف. 


: أصالة حرمة العمل بالظن‎ ١7 
الأصل حرمة العمل بالظنٌ بشقٌ أنواعه‎ 
منشؤه. إِلّا ما قام الدليل على جوازه»‎ 
مثل الظنٌ الحاصل من ظهورات الكتاب والسنّة,‎ 
ويشترط في الأخير ثبوته عن طريق موئّق!؛ لأنّ‎ 
الحجة نا هي خبر الثقة, لا مطلق الخبر.‎ 

هذا بناءً على القول بائفتاح باب العلم. أما 
على القول بانسداده, فالأصل جواز العمل بالظنٌ 
لا ما قام الدليل على حرمة العمل به(. 

راجع : ظنء خبر . 


(1) الجواهر ١6‏ : .وهو من الأُمورالمفروغ منها. 

(؟) عناوين الأأصول ؟ : 47, والقواعد النتهيّة ؟ : /11. 

( أنظر : هداية المسترشدين : 785, وفرائد الأصول :١‏ 
ار غء وقوائد الأأصول 115:7 


الملحق الأصولي / أصل 

8١_أصالة‏ الحرّية : 

الأصل في كل إنسان أن يكون حيرّاً. فلو 
شككنا في شخص أَنّ حرٌ أو عبد ولم تثبت عبوديّته 
فالأصل كونه حوًأً!". 

راجع : حرّبة. 


-أصالة الحظر : 

الأصل في الأشياء _مع غضٌ النظر عن حكم 
الشرع ‏ هو الإباحة عند الأكثر, والمحظر أي 
المنع -عند بعض, والتوقّف عند آخرين!" كبا تقدّم 
في عنوان «إباحة ». 


: -أصالة حقن الدم‎ ٠١ 
راجع : أصالة عصمة الدم.‎ 


١١-أصالة‏ الحقيقة : 

الأصل في استعمال الألفاظ أن يكون على 
وجه الحقيقة, فلو شككدا في لفظٍ هل هو مستعمل 
على نحو الحقيقة أو الجاز, فنحكم بكونه على نحو 
الحقيقة ؛ استناداً إلى هذا الأصل!. 


7١ أنظر : العناوين 7 : +الاء,العنوان 47. والجواهر‎ )١١ 
نئلة‎ 

(؟) أنظر : فرائد الأصول ؟: -41. ومصياح الأصول 6ه 
لياه 

(©) أصول الفقه .51١‏ 


ه84 


؟؟-_أصالة الل : 
عبارة أخرى عن أصالة الإباحة. 


: _أصالة الحيضيّة في دماء النساء‎ ٠!" 

الأصل في دماء النساء أن تكون حيضاًء فلو 
شككنا في دم خرج من المرأة أنه حيض أو لامع 
إمكان كونه حيضاً ولم قم دلييل على أنّه غير 
حيضء فالأصل يقتضي كونه حيضاً!". 

راجع : حيضء إمكان / قاعدة الإمكان. 


: -أصالة السلامة‎ ١4 

الأصل في كلّ شيء أن يكون سالاًء فلو 
شككنا في سلامة شيء وعدمها فالأصل يقتضي 
كوته سالماً كبا لو اختلف المتبايعان في سلامة المبيع 


عند بيعه ول يقم دليل على السلامة ولا عدمها, 


فنقول : الأصل يقتضي كونه سالماً عند الببع!"". 
راجع : سلامة. 


6 أصالة الصحّة : 
الأصل في عمل المسلم أن يكون صادراً على 
الوجه الصحيح, فلو شككنا في الفعل الصادر من 


717 العنوان‎ 015 : ١ العتاوين‎ )١( 
والمكاسب‎ :015 : ١ أنسظر: العذكرة (الحسجريّة)‎ ))( 
: (للشيخ الأنصاري) وكشف القطاء‎ 

زرة 


المسلم -سواء كان عبادة أو معاملة هل هو على 
النحو الصحيح أو لا؟ فالأصل يقتضي كونه صادراً 
على الوجه الصحيح9. 


أصالة الطهازة : 

الأصل في الأشسياء كونها على الطهارة إلا أن 
تلاقي إحدنى الأعيان النجنة التي ثبت أن الشارع 
اعتبرها نبسة, أو تلاقي ما يلاقيها. فلو شككنا في 
نجاسة شيء, فالأصل كونه على الطهارة حقٌّ تعبت 
نجاسته بدليل!. 

راجع : طهارة. 


-أصالة الظهور : 

اللفظ إذا كان ظاهراً في معنى - لكي لد كل: 
وجه التنصيص بحيث لا يحتمل الخلاف ‏ فالأصل 
يقتضي مله على ما هو ظاهر: فسيه وإن احستمل 
خلافه, وبعبارة أخرى : الأصل أن يريد المتكلّم من 
كلامه ما هو ظاهدٌ فيه0. 

راجع : ظهور. 


4 أنظر : فرائد الأصول *: 40+. وقوائئد الأصول‎ )١( 
1/45 : ومصباح الأصول : 71, والعناوين ؟‎ ,101 
.44 العنوان‎ 

(؟) أنظر : العناوين +١‏ 481, العنوان ١؟,‏ والحدائق ١‏ 
4 المقدّمة الحادية عشرة. 

(©) أصول الفقه 37:1 


* الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج‎ ٠ 


8 -أصالة العدالة : 

يمعنى أنّ الأصل في المسلم أن يكون عادلاً إل 
من ثبت فسقه(", فلو شككنا في مسلم هل هو 
عادلء أو لا؟ فالأصل كونه عادلاً. 

راجع : عدالة. 


أصالة العدم : 

إذا شككنا في وجود شيء أو انُصافه بعيء 
فالأصل عدم وجوده أو عدم انّصافه بذلك 
الوصف. وهو عبارة أخرى عن استصحاب العدم. 

وهذا الأصل فروعٌ كديرة نشير إلى أهئها : 

أ-أصالة العدم الأزلي : 

خا كان كلّ شيء غير الله تعالى ‏ مسبوقاً 
بالعدمم من الأزل: فإذا شككنا في وجود شيء أو 


اتصافه بعيء فتستصحب عدمه الأزلي, مثلاً: لو 


شككنا في امرأة هل هي قرشيّة حت يثبت كونها 
تحيض بعد الخمسين أو لا؟ فنقول :إنّها لالم تكن 
في الأزل فلم تكن قرشيّة آنذاك, أنما الآن وبعد 
وجودها نشاكٌ في كونها قرشي أو لا؟ فنستصحب 
عدم كونها قرشيّة!"". 

رأجع :عدم. 


)١(‏ الجواهر ١6‏ : مه؟. 

(1) أنظر : كفاية الأصول : 77, ونهاية الأفكار 4 : 
"٠٠‏ وفوائد الأصول )1-١(‏ : 0070517 , وحقائق 
الأصول :١‏ 805 واللستمسك ؟1: 163ء والتتنقيح 
(الظهارة) 7 315 


الملحق الأصبوئي. / أصِل 

ب _أصالة عدم الاشقراك : 

إذا شك في دلالة لفظ على معنيين هل هي 
على نحو الاشتراك أو لا؟ فيقال: الأصل عدم 
الاشتراك 20 

ج -أصالة عدم التخصيص : 

إذا ورد عام وشككنا في كونه مخصّصاً أو لا 
فالأصل عدم تخصيصه, وهو عبارة أخرى عن 
أصالة العموم". 

د_أصالة عدم تداخل الأسياب والمسيّيات : 

لو تعدّدت أسباب الحسدث كخروج البول 
والنوم في الوضوء, والجنابة والحسيض في الفسل©” 
فهل تتعدّد المسئيات. أي الوضوء في المثال الأول 
والغسل في المثال الثاني أو لا. فكأئّه م يصدر]ل 
سبب واحد وهو يقتضي مسيّبأ واحدأ) هذ صو 
تداخل أو عدم تداخل الأسياب. 

وعلى فرض عدم تداخلها _بأن كان كل من 
البول والنوم يقتضي وضوءاً واحداً ‏ فهل يجوز أن 
يكتفى بوضوء واحد لكليها أم لا؟ 

وهذا هو تداخل أو عدم تداخل المسبّبات. 

والأصل في كليهما عدم التداخل””, إلا إذا 
قام الدليل على التداخل .كما في الغسل والوضوء. 


(1) أصول الثقد 59:1 

()) أصول الفقه 71:1 

(©) أنظر :كفاية الأصول ١:‏ ؟. وفوائد الأصول (1١-؟):‏ 
455 وأصول الفقد 3111١‏ 


.. اام 


ه_أصالة عدم التذكية : 
إذا شككنا في تذكية حيوان للشكٌ في أصل 
قابليته للتذكية, أو في تحدّقها بعد قابليته لها فالأصل 


عدم التذكية, وهل الحيوان ميتة 
كلاما. 


ل أو لا؟ فيه 


راجع : تذكية, عدم . 
و-أصالة عدم التقدّم : 
لو شككنا في تقدّم شيء على شيء, فالأصل 
عدم تقدّمه!", فهو يقابل أصالة عدم التأخّر. 
ز_أصالة عدم التقدير : 
لو شككنا في تقدير شيء في الكلام يؤر في 
المعنى المراد منه, فالأصل يقتضي عدم التقدير"". 
ح -أصالة عدم التقبيد : 
إذا شككنا في تقييد المطلق. فالأصل يقتضي 


0 عدم تقبيده. وهو عيارة أخرى عن أصالة 


الإطلاق. 
راجع : أصالة الإطلاق. 
ط أصالة عدم الحاجب وعدم حاجبيّة 
الموجود : 
إذا شككنا في وجود حاجب على أعضاء 
الوضوء أو الفسل ينع من وصول الماء إلى البشرة, 


1) أنظر : فرائد الأُصول ؟ : .٠١5‏ وفوائد الأصول 7: 
#8 ومصياح الأصول 51١ ١7‏ 

(؟) مصباح الأصول 7: 18 

(©) إصول الفقه ١1:؟‏ 


أو شككنا في كون ما هو موجودٌ حاجباًء فالأصل 
يقتضي عدم وجود الحساجبء وعدم حاجبيّة 
الموجودا". 

ي -أصالة عدم الردع : 

السيرة العقلائية نا تكون حجّة إذا لم يمنع 
عنها الشارع ولم يردعها؛ فإذا شككنا في 
مردوعة من قبل الشارع أو لا؟ فالأصل عدم 
ردعها"؟. 

راجع : سيرة. 

ك -أصالة عدم الغفلة : 


لو احتملنا إرادة المتكلّم خلاف الظاهر يذ 


كلامه؛ وأنّه غفل عمن نصب القريئة ع لل ذلكة 
فالأصل عدم غفلته. وأنّ عدم ذكره القرينة عو 
عن قصدء لا عن غفلة, فلذلك يكونطَلامرككامَةٍ 
حبق 

راجع ؛ غفلة. 

ل أصالة عدم القرينة : 

إذا شككنا في وجود قريئة على خلاف ظاهر 
الكلام بحيث تمنع من إرادة ظاهره, فالأصل يقتضي 
عدم وجودها!». 

راجع : قرينة. 


.544 : أنظر فرائد الأأصول‎ )١( 
2198-1590 : حقائق الأأصول ؟‎ )1( 
106:1 مصباح الأصول‎ )( 

(4) حقائق الأصول 47:1 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


م-أصالة عدم قرينيّة الموجود : 

لو شككنا في شيء هل هو قرينة على خلاف 
ظاهر الكلام أم لا؟ فالأصل يسقتضي عدم كونه 
قرينة على الخلاف00. 

راجع : قربئة. 

ن-أصالة عدم المانع, وعدم مانعيّة الموجوده 

راجع : أصالة عدم الحاجب. 

س -أصالة عدم الموث + 

إذا شككسنا في موت إنسان أو حسيوان, 
فالأصل عدم موته. 

وإذا شككنا في حيوان أنّه مات حتف أنفه, 


// أو مات بالتذكية, فالأصل عدم موته حتف الأنف, 


كبا أنّ الأصل عدم موته بالتذكية. 
4) راجع : أصالة عدم التذكية. 

ع -أصالة عدم النسخ : 

إذا شككنا في نس حكم شرعي ثابت» 
فالأصل عدم نسخد". 

راجع : استصحابء 

ف _أصالة عدم التقل : 

لو شككنا في نقل لفظ عن معناه اللغوي. 
وصيرورته ذا معنى شرعي كالصلاة, فالأصل عدم 
0 م 


.48:1 حقائق الأصول‎ )١( 

(؟) أنظر : فرائد الأصول 7: 120. وفوائد الأصول 4+ 
دده 

(© أنظر : حقائق الأأصول ١‏ : اء. وأصول النقه 57:١‏ 
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؟-لو شككنا بعد عقد البيع في حصول 
نقل القن والمثمن لأجل احتال اختلال بعض 
الشرائط, فالأصل عدم النقل!". وهو عبارة 
أخرى عن استصحاب بقاء كل من المالين في ملك 
صاحية. 


_أصالة عصمة دم المسلم وماله : 

الأصل عصمة دماء المسلمين وأمواطم, 
فلا تحلّ إراقة دماء المسلمين, وأخذ أموالهم إِل 
بسبب محلل شرعاً. ولذلك لو شككنا في حلّية إراقة 
3 مسلم, فالأصل عدم حلّيته0, 

راجع : إسلام. 


: _أصالة العموم‎ ١ 

إذا شككنا في تخصيص العام فالأصل بقاؤه 
على العموم وعدم تخصيصه!". 

راجع : عموم. 


7_أصالة العينيّة في الوجوب + 

الأصل في الوجوب أن يكون عينياً لاكفائياً. 
فلو شككنا في وجوبٍ أن على نحو عيني أو كفاني, 
فالأصل كونه عينياً؛ لأنّ الكفائيّة تحتاج إلى مؤونة 


3200 الجواهر ؟9:‎ ١ 
147 و1747١ الجواهر‎ )1( 
951 أصول الفقد‎ )©( 


زائدة. والأصل عدمها"©. 
رأجع : وجوب. 


“68_أصالة الفساد : 

أ-الأصل فساد فعل غير المسلم حقٌ تحرز 
صحّته. فلو شككنا في صحّة الفعل الصادر من غير 
المسلم -كيا إذا وك في إجراء عقد بيع فالأصل 
فساده مالم تحرز صحتد"". 

ب الأصل فساد المعاملات -أي العسقود 
والإيقاعات مالم يحرز اشهاها على كل ما يعتير 
فيها من الأجزاء والشرائط. فلو شككنا في صحّة 
عقد أو إيقاع من جهة الشكٌ في اشتراط شرطء أو 
في تحقّقه مع العلم باشتراطه, فالأصل فساده0". 

راجع : فساد, معاملات. 


4"_أصالة قبول كل حيوان للتذكية : 

بمعنى أن الأصل في الميوان أن يكون قابلاً 
للتذكية, فلو شككنا في قبول حيوان للتذكية, 
فالأصل قبوله مالم يدل دليل على المنع لل 

رأجع : تذكية. 


)١(‏ أنظر : حقائق الأصول ١‏ : /27/8-11/9, وماضرات 
في أصول الققد ؟ : 1-1 ١4‏ 7, وأصول الفنقد 01:١‏ 

() الجواهر 8: 6ه. 

() العناوين ؟: 1 العنوان 7؟, والقواعد الفقهيّة *: 
لات 

() فوائد الأصول 8: 54 


"_أصالة اللزوم : 

الأصل في العقود أن تكون لازمة أي 
لا يبوز فسخها إلا بسبب. والعقود | 
يمكن فسخها بدون سببء وكونها جائزة يحتاج إلى 
دليل!2, 

راجع : عقد, لزوم. 


_أصالة النفسيّة في الوجوب : 

لو دار الأمز بين كون الوجوب نفسيّاً أو 
غيريّاً فالأصل يقتضي كو: 

راجع : نفسي » وجوب. 


أصالة الوقف : 
راجع : أصالة الإباحة, وأصالة الَظر: 


الأصل السببي والأصل المسيّبي 


إذا كان الشكٌ في شيءٍ ناشئاً من الشاكٌ في 
شيء آخر ومسيّباً عنه. فيقال للأصل الجباري في 
ناحية السبب : «الأصل السيبي ». وللأصل الجاري 
في ناحية المسب : «الأصل المسببي ». مثاله : 


)١(‏ العناوين ؟: 71 العنوان 14. والقواعد الفتهيّة ه: 
لقة 

(1) أنظر : حقائق الأصول ١‏ + /ا078-17, وبحماضعرات في 
أصول الفقه ؟ : 144. وأصول الثقه +١‏ الا 
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إذا غسلنا الثوب النجس بماء, ثم حصل 
السك في طهارة الثوب. وكان سبب ذلك الشاكٌ في 
طهارة الماء. فلو استصحبنا طهارة الماء -إذا كانت 
الحالة السابقة له هي الطهارة كان ذلك أصلاً 
سبيياً. واستصحاب نهاسة الهوب أصلاً مسببياً. 
والشكٌ في بقاء نجاسة الثوب ناشىء من الشكٌ في 
نجاسة الماء. 


تقديم الأصل السبي على المسببي : 
الظاهر أنه لا إشكال. بل لا خلاف -كما 


7 تير قيل'"-في تسقديم الأصل السيبي على الأصل 


المسبّبي ؛ ولذلك يقنم استصحاب طهارة الماء على 
أستصحاب نجاسة الشوب المغسول به. ويحكم 


ي©سبطهارة الثوب. 


نعم اختلقوا في وجه هذا التقديم هل هو 
الؤرود أو الحكومة ؟ 

استظهر أمْحيّق العراقي من صاحب الكفاية: 
أنه على نحو الورود. لكن المعروف هو أنه على نحو 


الحكومة. 
واختلف القائلون بكونه على نحو الحكومة في 
كيفيّة تفسيرها وتوجيهها. 


(1) أنظر فرائد الأصول 17: 794 وادّعي فيه الإجماع على 
ذلك. ونهاية الأفكار ؟ (القسم الثاني ) : *11؛ وادّعي 
فيه الاثفاق » وفوائد الأصول 4 : 41" وأدّعي فيه عدم 
الإشكال على ذلك . 


الملحق الأصولي / أصل ... 
كيفية توجيه ورود الأصل السبي على الأصل 
المسببي : 
قال امحمّق العراقي في استظهاره الورود 
من كلام صاحب الكفاية : «إنّ الاستصحاب 
الجاري في السبب في المعال ‏ والحكم بطهارته 
موجب لليقين بطهارة التوب المغسول به, لكونه من 
آثاره؛ فيوجب خروج المسيّب حقيقة من أفراد 
عموم حرمة نقض اليقين بالشكٌ؛ إذ يكون رفع اليد 
عن بقاء نجاسة الثوب المغسول به من باب كونه 
نسقضا للسيقين باليقين. لا من نقض اليسقين 
بالشاكٌ...»(0, 


كيفيّة توجيه الحكومة : 

ذكر الأصوليُون عدّة توجهات للتتيكوكية 
اتذكر بعظها : 

أوَلاً ما ذكره الحقّق العراتي : 

وحاصله : أن يكفي في ال حكومة, أن يكون 
الدليل الحاكم ناظراً إلى الدئيل الحكوم وبحدّداً له, 
والأصل السببي -وهو استصحاب طهارة الماء 
حينا يثبت طهارة الماء. فهو ينظر إلى إثبات آثار 
طهارته, التي منها طهارة التوب المغسول به أيضاً. 
فيكون الأصل السببي ناظراً إلى دليل الأصل 
المسيِّي ‏ وهو استصحاب غهاسة الثوب ومانعاً من 


(1) نهاية الأفكار 5 (ألقسم الثاني ) : 197 وانظر كفاية 
الأصول : 17١‏ 


0 الف 


شهوله هذا المورد. 


ثانياً-ما ذكره المحقّق النائيني : 

وحاصل ما أفاده هو: أنّ الأضل السبي 
يرفع موضوع الأصل المسيِّي وهو الشكٌ رفعاً 
تعتدياً. فإنّ موضوع استصحاب نجاسة الثوب هو 
الشكٌ في طهارته. ولكن بعد جريان استصحاب 
طهارة الماء لاايبق شك في طهارة الثوب حقٌ يجري 
استصحاب نجاسته: 

ولذلك اشترط في الحكومة زائداً على السبيئة 
بين الأصلين أمرين : 

١-أن‏ يكون ترئّب المسيّب على السبب 
شرعياً لا عقلياً. بعنى أن يكون أحد طرفي الشكُ 
المي من الآثار الشرعيّة المترئبة على أحد طرفي 


الشكٌ السبي. 

؟-أن يكون الأصل السببي رافعاً للشكُ 
المسيّبي» كيا تقدّم. 

ثالثاً-ما ذكره السيّد الخوثي : 


وحاصل ما أفاده هو: أنّ الأصل السيبي, 
وهو استصحاب طهازة الماء في المثال المتقدم - 
ينقّم موضوع الدليل الدالٌ على كبرى المطهقرية؛ فإنّ 


(1) نهاية الأفكار 5 (القسم الثاني ) 1١1-116.‏ 
(1) أنظر فوائد الأأصول 5 : 57 و 15 بالمناسنبة , وأجود 
التقريرات 1: 446. 


موضوعه هو القّسل بماءٍ طاهر. والجزء الأوّل-وهو 
القّسل بالماء ‏ محرز بالوجدانء والجزء الثاني وهو 
طهارة الماء ‏ حرز باستصحاب الطهارة» فيتحقّق 
موضوع دليل المطهّرية, فيتمسّك به لإئبات طهارة 
الثوب؛ وعندئذٍ لا يبق موضوع لاستصحاب 
النجاسة في طرف الثوب؛ لأنّ المفروض صيرورته 
طاهرالة, 


.مظان البحث : 


يبحث عن الأصل السبي والمسيّي في 


موردين: 


الأول - عند الكلام في أن جريان ألدالدة 


الإباحة في مشتبه الحكم يتوقّف على عدم وجوه 
أصلٍ حاكم عليه, وهو ما تطرّق إِلبَْالبيع 
الأنصاري في التنبيه الخامس من تنبيهات البراءة, 
وتبعه فيه غيره. 

الفاني عد الكلام في تسعارض 
الاستصحابين, وقد تعرّض له الشيخ الأنصاري 
أيضاً وتبعه فيه غيره. 


وكلامهم في المورد الثاني أكثر تفصيلاً 


الأصل الأُوّلي والأصل الثانوي 
الأصل الأوّلي هو القاعدة المستفادة من 


(1) مصياح الأأصول 19 161-188 
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حكم العقل أو النقل» الدالّة على حكم ما في يدو 
الأمر. 

والأصل الثانوي هو القاعدة المستفادة من 
الأدلّة الخاصّة الدألّة على خلاق ما دلّ عليه الأصل 
الأول غالباً. 

مثال ذلك : 

١-الأصل‏ الأوّلي : أنه لا ولاية لأحدٍ على 
الناس إلا اللّه تعالى الذي خلقهم, هذا بحكم العقل 
الفطري . 

لكن الأصل الثانوي دل على ثبوت الولاية 
لمن شاء الله تعالى كالنبي' 6 وخلفائه المعصومين 
بلي . ولمن أثيت هؤلاء له الولاية نيابةٌ عنهم, 
“كالفقيه الجامع للشرائط, على اختلاف في سعة دائرة 


رخال ولئية وضيقها(". 


والأصل الثانوي مستفاد من الكتاب 
والسئّة. مثل قوله تعالى : « أطيعوا الث وَأطيعُوا 
الوْسُولّ وأولي الأمر منْكُمْ 04', ومسثل حسديث 
التقلين”" وحديث الغدير”/ وأدلّة ولاية الفقيد!» 
ونحوها. 

؟-الأصل الأوّلي عند تتعارض الخسيرين 


(1) أنظر : عوائد الأيام : 01 المائدة 84, والعئاوين 1: 
1 العنوان الاء والمكاسب 015617. 

() السام هه 

(©) و() أنظر مقدّمة الموسوعة. 

(0) أنظر المصادر المذكورة في افامش رقم .)١(‏ 


الملحق الأصولي / أصل ا 0 


المتكافئين هو التساقط كيا هو المشهور. لكن الأصل 
الثانوي هو عدم التساقط. والالتزام بالتخبير» أو 
العمل بما طابق منهما الاحتياط, أو العمل 
بالاحتياط وإن خالفهاء على اختلاف المباني. 

والأصل الأوّليي هو حصيلة حكم العقل عند 
ملاحظة الخبرين المتعارضين والحكم بعدم إمكان 
الأخد بها ولا بأحدهما المعيّن أو غير ال معيّن مع 
غضٌ النظر عن المرجّحات. 

والأصل الثانوي مستفاد من الأخبار 
العلاجيّة الواردة في الباب90, 

؟_الأصل الأوّل عدم حجّية الظنّ بعِقّأ 
أقسامه ؛ للعمومات الدالّة على حرمة العمل ,لظن 

لكن خرجنا عن هذا الأصل بما دلخت 
حجّية بعض الظنون, مثل الظنٌ حصب سن 
الأمارات التي قسام الدليل على حجّيتها شرعاًء 
كالسئّة المنقولة بطريق معتبر, والإجماع, والشهرة» 
ونحوها من الظنون المعتيرة50. 

والأمثلة للأصل الأول والثانوي كثيرة!. 
ملاحظة : 

أكثر ما يقال : الأصل الأول في المسألة كذا. 
لكن خرجنا عن هذا الأصل بكذا كا تقدّم آنفاً- 


: 6 أنظر :فرائد الأأصول  : 1و 55, وفوائد الأصول‎ )١١ 
118 :97 ولاو 50/اء ومصباح الأأصول‎ 

() أنظر : هداية المسترشدين : 744, وفرائد الأصول +١‏ 
ليله 

© أنظر عوائد الأيام : 191 0494 و 5015 


أو: لكن دل الدليل على كذاء ونحوها من التعابير, 
وقلَما يقال : الأصل الثانوي كذا... 


مظان البحث + 
ليس هذا البحث موطن خاصٌ وهنا يذكر 
بالمناسباتء كا في الأمثلة المتقدّمة. 


الأصل العملي 


وهو الأصل المقرّر سيان الوظيفة السمليّة 
للمكلّف عند فقد الدليل الشرعي. وهذا يحتاج إلى 
شيء من التوضيح. 


مرحليّة الاستنباط في الفقه الإمامي : 
اعتمد منهج الاستنباط في الفقه الإمامي 
-خاصّة في العصور المتأخّرة -على مرحلتين : 
المرحلة الأولى ‏ الفحص عن الدليل على 
الحكم الشرعي, والدليل المعتبر هو: الكتاب» 
والسئّة. والإجماع والعقل7", على التفسير الصحيح 
الأخيرين. 


(1) تار يمكن فرض الدئيل المقلي من أدلّة المرحصلة 
الأولى , كيا في دلاثته على حجٌية القطع . وتارة من أدلة 
المرحلة الشانية كبا في دلائعه عن البراءة العقليّة , 
والاشتغال والتخيير. 


قإذا وُجد دليل مشروع على الحكم, أذ بد. 
ولا فينتبي الأمر إلى المرحلة الثانية, ولا يُتوسّل 
بالاستحسانات لاستنباط الحكم الشرعي. 

المرحلة الثانية ‏ الأخنذ ما يناسب حالة 
المكلف, من الأصول العمليّة, وهي الأصول المعدّة 
والمقرّرة لتشخيص الوظيفة العمليّة للمكلّف عند فقد 
الدليل الشرعي على التكليف. 

وقد امتاز الفقه الإمامي بهذه المرحليّة عسن 
غيره؛ إذ منعتة من التورّط بالاستحسانات والكراء 
الشخصيد. 


لكن لل تكن هذه المرحلية بهذه الدرجة من :4 


الوضوح منذ البدء. بل أخذت تتبلور وتتّضحا 


فشيئًء إلى أن ظهرت بشكل دقيق على يد الأسفلا- 


الوحيد البهبهاني وصدرسته, خصوصً تاج 
الحاشية على المعالم, ثم تحدّدت بعده على يد الشيخ 
الأعظم الأنصاري, فأصيح مقهوم الأصل المبلي 
عبارة عن ؛ وظيفة عمليّة لا يطلب فيها الفقيه العلم 
أو الظنٌ بالحكم الشرعي الواقعي بل يطلب فيها ما 
هي الوظيفة العمليّة التي يخرج بها عن عهدة 
التكليف عند عدم معرفته له. 

ونقل الشسيخ الأنصاري عن الوحيد 
البهبهاني : أنه أطلق عنوان «الأدلّة النقاهتيّة» على 
الأصول العمليّة, وعنوان «الأدلّة الاجتهاديّة» على 
الأمارات, وقال: إِنّ الككتة في ذلك تكن في 
تعريف الفقه والاجتهاد. حيث عدف الاجتهاد: 
بن استفراغ الوسع لتحصيل الظنٌ بالحكم الشرعي, 


.... الموسوعة الققهيّة الميشرة / ج * 
وعُرّف الفقه : ينه العلم بالحكم الشرعي» والأستاذ 
الأكبر مل الحكم الشرعي في تعريف الاجتهاد على 
الحكم الواقعي, والظنٌ به عبارة عن الأدلّة 
والأمارات الظئية التي تومي إليه. من قبيل الظواهر 
وخبر الواحد, وذا أسماها ب«الأدلة 
الاجتهادية». وحمل الحكم الشرعي في تعريف الفقد 
على الحكم الشرعي الظاهري, فأطلق على الأصول 
العمليّة اسم «الأدلة النقاهتية»؛ لأئها تؤدي إلى 
العلم بالحكم الشرعي الظاهري. 

ويناة على هذه المرحلية صئّف السيخ 
الأنصاري كتابه «فرائد الأصول», حيث بدأ 
البحث في موضوع القطع . ثم بالبحث في الظن, ثم 
في الشاكٌ. فالأوّلان يتكقلان البحث عن الأمارات. 
وهي”الأدلة الاجتهاديّة الي يلتجى* إليها النقيه في 
بدء عمليّة الاستنياط. مثل الخبر المتواترء وخبر 
الواحد, والإجماع, والشهرة, ونحوها. 

والأخير يتكثّل البحث في الأصول العملية, 
أي تنببين الوظيفة العملية للمكلف بعد عدم العثور 
على أمارةٍ تدلّ على ال حكم, وهي الأدلة النقاهتية, 
أي البراءة. والاشتغال, والتخيير, والاستصحاب. 

وهكذا جرى على نهجه المتأخّرون عنه إلى 
يومنا هذال". 


(1) اقتبسنا هذا الشرح من تقريرات أبحاث السيّد 
الصدر. أنظر : مباحث الأصول. الجزء العالث من القسم 
أثعاني ‏ 75-14 وبحوث في علم الأصول 11-10 


الملحق الأضولي / أصل ل 


القرق بين الأصول والأمارات : 

ذكروا فروقاً بين الأصول والأمارات م تخل 
من مناقشات نشير إلى أهتها : 

الأول _أنّ الأصول قد أخذ الشكٌ في 
موضوعها!" ولم يؤخذ في موضوع الأمارات؛ نعم 
الشكٌ مورد لجريانها والقسّك بها. قال المحقّق 
النائيني في مقام التفرقة : 

«الأوّل عدم أخذ السك في موضوع 
الأمارة وأخذه في موضوع الأصلء فإِنَّ ابد 
بالأصول العملية كا يكون في مقام الحيرة والشكٌ في 
الحكم الواقعي ... 

بخلاف الأمارات. فإِنّ أدلّة اعتبارها مظَلقة 
لم يؤخذ الشاك قيداً فيهاء كقوله م ؛ ' المدوي تقد 
فا أدَى إليك عي فعيٌ يودي ". / 

نعم الشكٌ في باب الأمارات إنا يكون 
مورداً للتعبّد بها؛ لأنّه لا يعقل التعيّد بالأمارة 
وجعلها طريقاً حرزاً للواقع ممع اتكشاف الواقع 
والعلم بهء فلا بدٌ وأن يكون التعبد بالأمارة في مورد 
الجهل بالواقع وعدم أنكشافه لدى من قامت عنده 
الأمارة, لكن كون الشلكٌ مورداً غير أخذ الشكٌ 


: فإنّ قوله ييه :«... رفع ما لا يعلمون...» المخصال‎ )١( 
باب التسعة, الحديث ١-الذي هو من أدلّة‎ 4 
البراءة أُغذ فيه عدم الملم, وهو شامل للشاكٌ‎ 
والوهم, أمّا الظنّ المفيد للاطمئنان فهو مسلحق بالعلم‎ 
تعبداً.‎ 


الكشف عن الواقع» فهي بمنزلة العلم من هذه الجهة» 
لكّها أقلّ مرتبة منه؛ لأنّ كشف الأمارة ليس مثل 


كشف العلم. 

وهذا بخلاف الأصول. فنا لم تلحظ فيها 
هذه الجهة . قال الحمّق النائينى : 

«الثاني -الأمارة نما تكون كاشفة عن الواقع 
مع قطع النظر عن التعبّد بها بخلاف الأصول العملية, 
غايته أنّكشفها!"' ليس تامّاً كالعلم» بل كشفاً ناقصاً 
يجامعه احتال الخلاف. فكل أمارة ظئّية تشارك 
العلم من حيث الإحراز والكشف عمّا تحكي عله, 
واليرق بسينها إنا يكون بالنقص والكسال... 
فالأمارات الظئّية تقتضي الكشف والإحراز بذاتها 
مع قطع النظر عن التعبّد بهاء وإما التعبّد يوجب 
تتميم كشفها»7. 

أثثالث _أنّ الملحوظ حين جغل الحجّية 
للأمارات هو صفة الكشف وإحراز الواقع: وليس 
كذلك في الأصول, إن املحوظ فيها نا هو بحرّد 
الجري العملي طبقها. 


(1) فوائد الأصول : ,44١‏ وللسيّد الخدوني مسناقشة في 
هذا الفرق . أنظر مصياح الأأصول 161:1 

(؟) أي الأمارات. 

80 قوائد الأأصول 4 + 547-5440. 


قال الحقّق النائيني : 

«إنّ الجعول في الأما. 
امحرزية والوسطية في الإثبات. ويعيارةٍ أخرى : 
جعل فردٍ تشريعيّ من العلم. 

وهذا بخلاف الأصل, فإنّ الجعول فيه هو 
الجري العملي مطلقاً...ع90. 

وبعبارة أخرى ؛ «إِنّ اجمول في باب الطرق 
والأمارات إِنَا هو الطريقيّة والكاشفيّة والوسطية في 
الإثبات؛ بمعنى : أنّ الشارع جعل الأمارة محرزة 
للمؤدّى؛ وطريقاً إليه, ومعيتةٌ له...»!", 

«نعم» الجعول في باب الأصول العمليّة مطلقاً 
هو مجرّد تطبيق العمل على مؤدّى الأصل؛ إؤاليلق 
في الأصول العملية ما يقتضي الكشف والإحتواق 
وليست هي طريقاً إلى المؤدى, بل إَنبآييوك. 
وظائف تعبّدية للمتحيّر والشالكٌ, لا تقتضي أزيد 
من تطبيق العمل على المؤدّى»7". 

الرابع ‏ أَنّ الأمارات حاكمة على الأصول. 
معن أئْها رافعة لموضوع الأصول وهو العاكٌ؛ فإنّ 
أصل البراءة من التكليف إِنّا يمري فيا إذا كسان 
المكلف شاك في التكليف. لكن إذا ثبت التكليف 
بأمارة شرعيّة لم يبق للمكلّف شك حقٌّ يجرى في 
حقّه أصل البراءة. قال الشيخ الأنصاري : 


.415:1 أجود التقريرات‎ )١١ 
.486 : 6 فوائد الأصول‎ )1( 
4845-4 فوائد الأأصول‎ )( 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 


«وممّا ذكرنا: من تأَخّر مرتبة لمكم 
الظاهري عن الحكم الواقعي ‏ لأجل تمقيبد 
موضوعه بالشاكٌ في الحكم الواقعي - يظهر لك وجد 
تقديم الأدلة على الأصول؛ لأنّ موضوع الأصول 
.يرتفع بوجود الدليل؛ فلا معارضة بينهماء لا لدم 
اتحاد الموضوع» بل لارتفاح موضوع الأصل ‏ وهو 
الشكٌ_بوجود الدليل»!©. 

ومقصوده من الأدلة هو الأمارات. 

راجع تفصيل ذلك في عتوان «حكومة». 

الخامس أن مثبتات الأمارات حجّة دون 

نبتات الأصول, وذلك : 

لأ الأمارة نما تكون حرزة لمؤداها وكاشفةٌ 
عند كشفاً ناقصاًء والشارع قد أكمل جسهة نقصها 
حينااعتبرها حجّة. فصارت كاشفةٌ كالعلم: وبعد 
انكشاف مؤدّى الأمارة يترتّبٍ عليه -أي المؤدّى - 
جميع ما له من الخواصٌ والآثار. 

وأمّا الأصول العمليّة, فالما كان المجسعول 
فيها مجرّد تطبيق العمل على مؤدّى الأصل مسن 
دون لحاظ الإحراز فيها ‏ فهو لا يقتضي أزيد من 
إإثبات نفس المؤدّى أو ما يترتّب عليه من الحكم 
الشرعي بلا واسطة عقليّة أو عاديّة, فلا بدٌ من 
الاقتصار على ما هو المتعبّد به وهو مجرّد تنطبيق 
العمل على مؤْدّى الأصل. أما الأثر الشترعي 
المقرئّب على المودّى بواسطة عقليّة أو عاديّة فهو 


11 +17 فرائد الأصول‎ )١١ 


الملحق الأصوا لي / أصل لاعا دمع ا 


غير متعبد يد90. 

راجع تفصيله في عنوان «الأصل المثبت». 

كانت هذه أهمٌ الفروق بين الأمارات 
والأصول بشكل عام, لكن هناك بعض الفروق بين 
الأصول في حد ذاتها أيضاًء وخاصّة بين السقلئة 
والشرعيّة, والدنزيليّة (الخرزة) وغيرهاء فَإِنّ 
الأصول الشرعيّة ترفع موضوع الأصول العقلية؛ 
لأنّ أصالة البراءة الشرعصسيّة مثلاً بيان من 
الشارع, يرتفع بها موضوع البراءة العقلية الذي هو 
«عدم البيان», كبا أن الاستصحاب الذي هو أصل 
محرز تنزيلي يرفع موضوع البراءتين الشرعيةا 
والعقليّة, فإِنّ موضوع البراءة الشرعِطئة هك 
«الشكٌ» و «عدم العلم», وموضوع البراءة العقّلية. 


هو «عدم البسيان»؛ ومع استصحاي المسوكمة أو , 


النجاسة أو نحوهما لا يبق شك لتجرى البراءة 
الشرعيّة, كبا لا يصدق عدم البسيان أيضاً؛ لأنّ 
الاستصحاب يبان شرعي!". 


.411-421/: 4 فوائد الأأصول‎ )١( 
مزيداً للتوضيح المصادر الداليةء حيث‎  رظناو‎ 
: أشير فيها إلى الفرق بين الأمارات والأصول‎ 
مصباح الأصول :781 180 العنبيه الشامن‎ 
تنبيهات الاستصحاب , ومباحث الأصول : الجزء الثالث‎ 
: 0 من القسم الثاني :.217-12. وبموث في علم الأصول‎ 
نلكلية‎ 
(؟) أنظر المصادر المتقدّمة.‎ 


انقسامات الأصول العمليّة : 

للأصول العمليّة عدّة اتقسامات, مثل : 

١‏ انقسامها إلى ما يخستصٌّ بالموضوعات 

الخارجيّة والأحكام الجزئيّة. وما يعتها 

والأحكام الكلية : 

أ_الأصول الفعصّة بالأمور الحسارجيّة. 
مثل أصالة الصحّة. وقاعدة الفراغ, والنجاوز 
-بناء على كونها أصولاً, لا أمارات ‏ فإنّها 
تختصٌ بالشبهات الخارجيّة كما في فعل المسلم, 
حيث يحمل على الصحّة عند الشاكٌّ في صدوره 
صحيحاً. وكبا لو شكٌ في إتيان الركوع» أو صدوره 
صحيحاً بعد تجاوز له وكما لو شاك في القراءة؛ 
أثناء الركوع, أو شك في صحّة الصلاة بعد الفسراغ 
ميهي 

ب الأصول العامّة التي تشمل الأمور 
الخسارجيّة والشسبهات المسكنيّة, مسثل الأصول 
الأربسعة : البراءة. والاشستغال؛ والتسخيير. 
والاستصحاب. 

فالبراءة تجري عند الشكٌ في حرمة التدخين 
بصوزة عاأمّة» وهي شبهة حككيّة. وعند الشلكٌّ في 
حرمة شرب المائع الموجود خارجاً, إذا لم تعلم له 
حالة سابقة. 

وكذا سائر الأأصول!2. 


:7 وفوائد الأصول‎ .77 :١ أظر : فرائد الأصول‎ )١١ 
نيقية‎ 


لياف 


: -انقسامها إلى شرعيّة وعقليّة‎ ١ 
أ الأصول العمليّة الشرعيّة, هي التي قام‎ 


الدليل الشرعي _من الكتاب أو السنّة أو الإجماع - 
عليهاء مثل : البراءة الشرعيّة, والاحتياط الشرعي 
والاستصحاب, من الأصول العامة الججارية في 
الحكم والموضوع, وأصالة الصحّة ومثيلاتها؛ من 
الأصول الجارية في الموضوع. 

ب والأصول العمليّة المقية. هي التي قام 
الدليل العقلي على حجٍّيتهاء مثل : البراءة العقليّة, 
والاحستياط المقلي (الاشتغال), والتخيير!9 
والأصول العملية العقليّة متوقفة على عدم بحي. 
الأصول العملية الشرعيّة, فع ورود الشرعيةانق 


موضوع الأصول العقلية, فلذلك تكون الأصسولس 
الشرعيّة واردة على العقلّة١".‏ أي رافمة يل وتتو ارج 


-انقسامها إلى محرزة . وغير محرزة : 

أالأصول العمليّة الحرزة, هي التي فيها نوع 
إحراز للواقع » فهي تشبه الأمارات من هذه الجهة. 
ولذلك يقال لما : الأصول التازيلية أيضاً؛ لأنّ 
مؤدًاها مندّل منزلة الواقع» أو أن الأصل نفسه مغل 
منزلة العلم بالواقع . 

وهذا التوع منحصر في الاستصحاب؛ لأنّ 


154-140 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
: أنظر : مباحث الأصول. الجزء الثالت من القسم القاني‎ )1( 
15:8 ويحوث في علم الأأصول‎ 44-1 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة و را 
فيه نوعاً من إحراز الواقع والكشف ععنه كما في 
الأمارات؛ لكن بدرجة أضعف منهاء فلذلك قالوا: 
«الاستصحاب عرش الأصول وفرش الأمارات». 

ب الأصول العملية غير الحرزة. وهي التي 
ليس فبها نوع كاشفيّة أولم تلحظ على فرض 
وجودهاء وي : البراءة والاحستياط الشرعيّان 
حيث لم تلحظ في لسان الدليل الدال على تشريعهما 
جهة الإحراز والكاشفيّة. 

ويظهر نا تقدّم وجه تقديم الأصل السملي 
امحرز على غير الحرز عند تعارضهاء بل لا يصل 
الدور إلى التسعارض؛ لأنّ الأوّل رفع موضوع 
|إلشاني تعد أكيا تقدّم في وجه حكومة الأمارات على 
الأصول, فإذا شككنا في جواز شرب ماءء لشسبهة 
عروتي النجاسة عليه, وكانت الحسالة السابقة له 
الطهارة, فلا نتمسّك بالبراءة عن الحرمة لإشيات 
جواز الشرب, ولا بالاحتياط لإشبات وجوب 
الاحتراز منه على القول بوجوب الاحتياط 
الشرعي في مثله -بل نتمسّك باستصحاب الطهارة, 
فع إثبات طهارة الماء لا يبق شك كي نتمسشك بسائر 
الأصول العملية0©. 


اتحصار الأصول العمليّة في أربعة : 
حصر الشيخ الأنصاري الأصول العملية 


الجارية في الأحكام وغيرها في أربعة, وتتبعه من 


(1) أنظر المصدرين المتقدمين وغيرهها. 


الملحق الأصولي / أصل 1100111111100 


بعده؛ لأنّ الحصر عقلي . 

وتوضيح ذلك : أن المشكوك إِمّا أن تكون له 
حالة سابقة ولاحظها الشارع واعتيرهاء أو لا. 

وإذا لم تكن له حالة سابقة. فإمًا أن يكون 
الاحتياط فيه مكنا أو لا. 

وإذا أمكن الاحتياط . فإِمّا أن يدل دليل على 
لزومه أولا. 

فإن كانت للمشكوك حالة سابقة وقد 
لوحظت, فالمورد مورد «الاستصحاب». 


وإن ل تكن له حالة سأبفة ولم يكن الاحتياط 


بمكناً, فهو مورد «أصالة التخيير». 


وإن كان الاحتياط مكنا ودلٌ عل الرروضة 7 


دليل؛ فهو مورد «أصالة الاحتياط». 


وإن كان الاحتياط بمكدا ول يدل عل ةر م 


دليل؛ فهو مورد «أصالة البراءة»0©. 


الأصل الافطي 


وهو الأصل الذي يرجع إليه عمند الشلكٌ في 
مراد المتكلّم بسبب بعض الطوارى»التي تود احهالاً 


)١(‏ تعرّضت أغلب المصادر الأصولية من زمن الشيخ 
الأنصاري هذا التقسيم في أوّل مباحث الأصول العمليّة . 
أي في أوّل البراءة أنظر مثلاً : فرائد الأصول ؟ : 14 
وفوائد الأصول 7: 70. ومصباح الأصول 7+ 160 
وغيرها. 


على خلاف الظاهر, كأصالة عدم التخصيص, عند 
الشكٌ في طروّ مخصّص على المامٌ, وأصالة عدم 
التقييد, عند الشكٌ في طروٌّ المقيّد على المطلق, 
وأصالة عدم القرينة. عند الشكٌ في إقامتها على 
خلاف الحقيقة. وتجمعها «أصالة الظهور». 

وهذه الأصول إِنما تمجري عند الشكٌ في تعيين 
المراد. ولا تجري فها إذا علم المراد وشكٌ في كيفيّة 
الإرادة؛ فأصالة عدم القرينة مثلاً لا تجري فيا إذا 
علم باستعمال لفظٍ في معنى» وشكٌ في كون الاستعمال 
على نحو الحقيقة أو لجاز لتغبت أنه على نمو الحقيقة 
باعتبار أنّالجاز مما يحتاج إلى قرينة, وأصالة عدم 
القريئة تدفعهاء بل تجري إذا احستملنا إرادة أحد 
معنيين ؛ حقيقي ومجازي ولم نستطع تعبيئه بالذات, 
فأضيالة عدم القرينة تعيّن المعنى الحقيقي أمنهما!"". 


أهمّ الأصرل اللفظيّة : 
١-أصائة‏ الظهور. 
١-أصالة‏ الحقيقة. 
"٠أصالة‏ العموم. 
غ-أصالة الإطلاق. 
ه_أصالة الجدّ أو الجهة. 
7-أصالة عدم التقييد. 
أصالة عدم التخصيص. 


)١(‏ الأصول العامة تلفقه المقارن : 7؟, وانظر أصول 
التقه ١‏ : 6؟. 


8-أصالة عدم التقدير . 
9-أصالة عدم النقل. 
٠-أصالة‏ عدم النسخ. 
-أصالة عدم الاشتراك. 
١‏ -أصالة عدم القرينة. 
وأصول أخرى من هذا القبيل. 


ملاحظة :)١(‏ 
لا إشكال في رجوع بعض هذه الأصول 
إلى أصالة الظهور, مثل : أصالة العسموم وأصالة 
الإطسلاق, وأصالة الحسقيقة, وأصالة الي 
فإ نكل واحدة منها تشكّل جانباً من أطنال 

الظهور!", 


ملاحظة (1): 

تكلم بعض الأصولئّين في إرجاع الأصول 
العدميّة إلى الإيجهايية أو بالعكس, والظاهر من 
الشيخ الأنصاري إرجاع الوجودية إلى المدمية؛ 
الأنّه أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القسرينة, 
حيث قال بعد ذكر أصالة السموم والإطلاق 
والحقيقة : «ومرجع الكل إلى أصالة عدم القسرينة 
الصارفة عن المعنى الذي يُقطع بإرادة المتكلّم الحكيم 


: أنظر : مباحث الأأصول, الجزء العاني من القسم الثاني‎ )١( 
والأضول العامة للفقه المقارن : 177, وأصول‎ + 
9/1١ الفقه‎ 
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إلى 


له. لو حصل القطع بعدم القر. 
لكن عكس الأمر صاحب الكفاية, فأرجع 
أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور!. 


حجّية الأصول اللفظيّة : 

الدليل على حجّية الأصؤل اللفظية هو نفس 
الدليل على حجّية الظهورات, وهو السيرة العقلائية 
القائمة على القسّك بهذه الأصول في الحساورات, 
والشارع لم تُستن محاوراته عن الحاورات 
العرفية. 


الأصل المثيت )١(‏ 


ويراد به الأصل المثيت للتكليفء ويقابله 
الأصل اثنافي للتكليف. 

مثال الأول : 

أصالة الاشتغال. واستصحاب التكليف 
العابت سابقاً, فأصالة الاشتغال تعبت اشتغال ذمّة 
المكلف بالتكليف فيلزم فراغها منهء واستصحاب 


(1) فرائد الأصول :١‏ 150 

(؟) كفاية الأصول : 187, وأنظر مباحث الأصول, الجزء 
الثاني من اثقسم الثاني : 0/8 ومنتهى الدراية 4 : 517 
خالا 

م أصول الفقه +١‏ 37-7178-1597 
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التكليف السابق يتيت وجوده في ذمّة المكلف فعلاً. 
ومثال الثاني : 
أصالة البراءة عن التكليف, واستصحاب 
عدم التكليف, فإِنٌ أصالة البراءة تنني التكليف عن 
ذم المكف, واستصحاب عدم التكليف ينفي 
التكليف أيضاً!". 


الأصل المثبت (1) 


ويقصد به الأصل الذي يراد به إثبات لوازم” 


مؤدّاه سواء كانت عقليّة أو شرعيّة. 

مثاله : إذا شككنا في حياة شخص وقد تركتاة 
منذ صغره فتستصحب حياته, ل بعلي جلع: 
آثار الحياة, ومنها إنبات لحيته. فالإنبات من لوازم 
المستصحب وهو الحياة. 

والمعروف عدم حجّية مثبتات الأصولء 
وحجٌّية مثبتات الأمارات. بعنى : أنّ استصحاب 
حياة زيد لا يثبت إنبات لحيته. لكن لو قامت أمارة 
على حياته. مثل البيّنة. فيتبت بها الإنبات أيضاً. 

وهناك توجبهان هذه التفرقة: 

الأوّل توجيه صاحب الكفاية؛ وحاصله : 

أن الفرق يرجع إلى لسان الدليل وكيفية 


)١‏ أنظر : فوائد الأصول : 44 وما بعدهاء والمستمسك 


ليللة 


الجعل فهاء فامجمول في الأمارات هو كاشفيّة 
الأمارة عن المؤدّى وعمّا يلازمها من لوازم 
شرعيّة أو عقليّة, فإنَّ الأمارة القائمة على حياة زيد 
كبا تدلّ على حياته, تدلّ على لازمها وهو إنبات 
لمسيته, لكسن المجسعول في الأصول المحسرزة 
-كالاستصحاب مغلاً هو تنزيل المؤدّى نفسه 
منزلة الواقع دون لوازمه العقليّة والآثار الشرعيّة 
المترئّبة عليه بواسطة هذه الآثار. 

أمَا الأصول غير انحرزة فبطريق أولى!2. 

الثاني توجيه الحّق النائيني . وحاصله : 

أن للعلم آثاراً أربعة: 

١-كونه‏ صفة نفسائيّة وهي الاطمئئان 
بحصول متعلّق العلم من دون أن يشوبه شلنٌ. 

) ؟-كونه طريقاً إلى الواقع وكاشفاً عنه. 

"٠-كونه‏ حركاً للمكلّف ياتا المؤدّى. 

-كونه مل زا ومعدّراً. 

أما الأثر الأوّلء فهو مختص بالعلم لا يتعدّاه. 

وأا الثاني فيكون في العلم وما يقوم مقامه 
عند العقلاء والشرع, وهي الأمارات, فإئّها كاشفة 
عن الواقع أيضاً إلا أن كشفها أنقص من العلمء 
فلذلك ّم الشارع كشفها بجمل الحجّية ها. 

وأمًا العالث فيكون في العلم, والأمارة, 


(1) أنظر : كفاية الأصول : 415 التنبيه السابع من 
تنبيهات الانتصحاب, ومصباح الأصول 17: 1617 
وبحوث في علم الأصول 1: 181 


والأصول العمليّة. فكلّ هذه الثلاث تمرّك امكف 
نحو المؤدّى _مؤدّى العلم أو الأمارة أو الأصل- 
غانة الأمر, تارة يكون التحريك نحو مؤدّى الأصل 
والجري العملي طبقه با أن أي المؤدّى هو الواقع 
تنزيلا أو تمبئدأء وهذا ما يكون بجعولاً في الأصول 
التنزيليّة كالاستصحاب. وتارة من دون افتراض 
أنه الواقع, وهذا هو الجمعول في الأصول غير 
التنزيلية. 

وما الأثر الرابع فهو يترتّب تبعاأ على ما هى 
حجة فهو غير قابل للجعل استقلالاً. فكلٌ ما كان 
حجّة سواء كان علماً أو أمارة أو أصلاً, فهو يترئيج 
عليه. 

وبناة على هذا يظهر الفرق بين الأول 
والأمارات, فإنّ تتميم الكشف في الأمرَآشرحل: 
قبل الشارع يشمل المدلول المطابق لها وملازماتها 
المقليّة والعرعسيّة, بلاف الأصْول العمليّة 
-وخاصّة غير التنزيليّة ‏ فإنّ اجعول فيها بجوّد 
الجري العمل وهو لا يستلزم التعبّد بالجري العمل 
طبق اللوازم التي لم تتم أركان الأصل العملي فيها. 
ولوثمّت فيجري فبها مستقلاً. لا باعتباركونها 
لازماً لمؤدّى الأصل الأوّل!0, 


مناقشة السيّد الخو هذه التفرقة ؛ 
ناقش السيّد الخسوني الدفرقة بين مثبتات 


(1) أنظر : فوائد الأصول 4: 47 ,54١‏ وبحوث في علم 
الأأصول :37/5 
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الأصول والأمارات, وقال : 

«الصحيم عدم الفسرق بين الأمارات 
والاستصحابء وعدم حجّية المثبتات في المقامين, 
فإنٌ الظنّ في تشخيص القبلة وإن كان من الأمارات 
المعتبرة بمقتضى روايات خاصّة واردة في اباب 
لكنه إذا ظنْ المكلّف بكون القبلة في جهة, وكسان 
دخول الوقت لازماً لكون القبلة في هذه الجهة 
-لتجاوز الشمس عن سمت الرأس على تقدير كون 
القبلة في هذه الجهة ‏ فلا ينبغي الشككٌ في عدم صكئة 
اترتيب هذا أللازم وهو دخول الوقت؛ وعدم جواز 
الدخول في الصلاة . 

نعمء تكون مثبتات الأمارة حسجّة في باب 
الأخبار فقط ؛ لأجل قيام السيرة القطميّة من المقلاء 
علىة:تتؤتيب اللوازم على الإخبار بالملزوم ولو مع 
الوسائط الكثيرة, فني مثل الإقرار والبسيئة وخبر 
العادل تترئّب جسيع الآشار ولو كانت بواسطة 
اللوازم المقليّة أو الماديّة, وهذا مخستصٌ بياب 
الأخبار. وما يصدق عليه عنوان الحككاية دون 
غيره من الأمارات ع(0. 


الأصل الموضوعي )١(‏ 
قد يراد يالأصل الموضوعي الأصل الجاري 


(0) مصباح الأصول 160:7 
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في موضوع القضيّة. ويقابله الأصل الحكمي. وهو 
الأصل الجاري في حكم القضيّة. 

مثال الأصل الموضوعي : 

١-ما‏ إذا شككنا في طهارة ماءِ بعد أن لاق 
تمساً. وقد علمنا بكرّيته سابقاً. وكان منشأ الشاكٌ 
بقاء الماء على كرّيته, فإذا استصحينا كرّيته يرتفع 
الشكٌ في طهارته. 

فالاستصحاب الجاري في طرف الموضوع, 
وهو كرّية الماء مع غضٌ النظر عن الحكمء وهو 
الطهارة صل موضوعيّ, ومع جسريانه وثنبوت 


الكرية لاحاجة إلى إثبات الطهارة بأصل آيدة 


ك«أصالة الطهارة» التي هي أصل حكني 

؟-لو تردّدت المرأة بين كونها زوج 
لشخص أو أجنبية عنه, فاستصحاب كوم الروجية. 
الجاري في الموضوع يثبت عدم كونها زوجةً» ومع 
فلا مورد لأصالة الإباحة التي هي أصل حكني 
أيضاً؛ لأنّ موضوعها التردّه. ومع جريان 
استصحاب عدم الزوجيّة يرتفع التردّد!9. 

*- العقل يحكم بوجوب تعلّم لمسائل التي 
ستل بها المكلف, فوضوع حكم العقل بوجوب 
التعلّم هو المسألة التي يبلي بهاء فإذا شاكٌ المكلف في 
أبتلائه بمسألة واستصحب عدم ابتلائه بهاء فسوف 
يسنتفي موضوع حكم العقل بوجوب التعلّم. 
فاستصحاب عدم الابتلاء أصلٌ موضوعيٌ جارٍ في 


(1) فرائد الأصول 7+ 1197 


موضوح قضيّة «المسألة المبتلى بها يجب تعلّمها»!". 
مثال الأصل الحكني : 
١-إذا‏ شككنا في طهارة مالم يبلغ حدّ الكرٌ, 
وم نعلم حالته السابقة هل هي الطهارة أو لا- 
فأصائة الطهارة (قاعدة الطهارة ) تثبت طهارته. 
؟-إذا شككنا في حلّية عصير الفواكه فأصالة 
الإباحة تثبت حلّية شريه. فهذا الأصل أصل حكني 
جارٍ في حكم القضية, وهو الحلية. 
وأمثلته كثيرة وواضحة. 


تقديم الأصل الموضوعي على الأصل الحكي : 

لوكان في قضيّة أصلان : مو ضوعي وحكلي ٠‏ 
فالموضوعي مقدّم على الحكني , ومع جريانه لا يبق 
موتوم للأصل الحكني , لوجود نسبة السبيية بينهراء 
كبا اتضح ذلك مما تقدّم, ومن أمثلته أيضاً ؛ 

إذا شككنا في حلّية لحم من جهة الشاكٌ في 
تحقّق تذكيته -لاحهال اخستلال بنعض الشرائط 
المعتبرة في البح -مع فرض كون أصله مأكول 
الحم : فهنا أصلان : 

الأوّل _الأصل الجاري في طرف الموضوع, 
وهو أستصحاب عدم تذكيته؛ لأنّ المفرؤض عدم 
كونه مذكّى في زمانٍ مسبق, ونشكٌ الآن في وقوع 
التذكية عليهء فنستصحب عدم وقوعها. 

الثاني _الأصل الجاري في ظرف الحكم. وهو 


(1) فوائد الأصول )5-١(‏ 777 


أضالة الحلّية في كل ما لم تعلم حليته. 

ومبع جريان الأصل الموضوعي؛ وهو 
استصحاب عدم وقوع التذكية, لا مجال لجريان 
الأصل الحكئي وهو أصالة الحلية؛ لأنّه لم ببق شاك 
في الحرمة حينازٍ حقٌ يتمسك بأصالة الحيةل. 


الأصل الموضوعي (1) 


أطلق الشيخ الأننصاري عننوان «الأصل 


الموضوعي » على الأصل السببي مقابل الأصيل© 


المسبّبي , سواء كان جارياً في الحكم أو الموشوع» 
إن قسال في التسنبيه الأول ممن تنبيهات العتبهة 
الموضوعيّة التحرميّة : 


«إِنّ محل الكلام في السبهة الموضوعيّة 


.امحكومة بالاباحة ما إذا لم يكن هناك أصلّ 
موضوعيٌ يقضي بالحرمة: فثل المرأة المردّدة بين 
الزوجة والأجنيئة خارج عن محل الكلام؛ لأنّ 
أصالة عدم علاقة الزوجيّة المقتضية للحرمة, بل 
استصحاب الحرمة, خاكمة على أصالة الاباحة. 

ونحوها المال المردّد بين مال نفسه وملك الفير 
مع سبق ملك الغير لهع0. 

وقال الحقّق النائيني معلّقأ على كلامه : 


)١(‏ مصباح الأصول ؟ + ,601-71١‏ وأنظر فرائد الأصول 
يدلكة 
(؟) فرائد الأأصول 199:7. 
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«إِنَ المراد بالأصل الموضوعي الذي أفاده 
هنا ليس هو خصوص الأصل الجاري في الموضوع 
في الثشبهات الحكية أو في الشبهات الموضوعية, في 
قبال الأصل الجاري في الحكم فيهماء بل المراد كل 
أصلٍ جار في السبب رافع لموضوع الشاكٌ في المسئب 
سواء كان ذلك الأصل ججارياً في المموضوع, 
كاستصحاب عدم التذكية في المقام, الرافع للشكٌ في 
الملية عن الحيوان المشكوك قابلئته لما, 
واسستصحاب الموضوعات الخارجيّة, كالعدالة 
والفسقء الرافع للشاكٌ في الأحكام المترئّبة عليها, 
أو جارياً في الحكم : كاستصحاب نجاسة الماء المتغير 
بالزائل تغيّره من قبل نقسه. واستصحاب نجاسة 
الثوب الخارجي المعلوم نجاسته مثلاً المائعين عن 
جريان أصالة الطهارة فيهما...»(0. 

وقال السيد الخو أيضاً : « وعبّر الشيخ 8ه 
عن هذا الأصل بالأصل الموضوعي, باعتبار أنه 
رافع لموضوع الأصل الآخرء ولم يرد منه خصوص 


الأصل الجاري في الموضوع. كيا توهّم»(. 
الأصل الموضو. عي (7) 
وقد يراد من الأصل الموضوعي ما هو متّفق 
عليه بين المتنازعين في موضوع ما. 


19171 أجود التقريرات‎ )١١ 
.53 : 1 مصياح الأصول‎ )1( 
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مثاله : 

أنّ قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» قاعدة 
عقلية مسلّم به بين الأصولئين والأخباريين بصورة 
عائة, ولا الاختلاف في المصداق, حيث يقول 
الأخباريُون :ِنّ أدلّة الاحتياط بيان, ولذلك يكون 
اقتحام الشبهات التحرييّة مستلزماً للعقاب؛ لأنّه 
عقاب مع البيان. لكن يرى الأصوليّون أنّ أدلّة 
الاحتياط ليست بياناً الشجهات البدوية بعد الفحص 
ْنا هي بيان للشبهات البدويّة قبل النحص 
والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. 

إذن أصل قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» 
مسلَمٌ بها بين الطرفين وأا المخلاف في كو ن لَه 
الاحتياط بياناً أو لا. 

وكلّ أصلٍ مسُم بين الطرفين يميت سك 


عيا. 


موطو 


الأصل النافي 
راجع : الأصل المعبت. 


أصلى 
يقع صفة للحكم, فيقال الوجوب الأصل 
مقابل الوجوب التبعي. والحرمة الأصليّة مقابل 
الحرمة التبعية. 
راجع ؛ حكم, وجوب, حرمة. 


« 
اصول 
لغة : 
جمع أصل, وقد تقدّم معناه في «أصل ». 


اصطلاحا : 

تارة يضاف إلى الفقه فيقال : «أصول الفقد» 
وتارة يضاف إليه العلم فيقال : «علم الأصول», 
وقد يجمع بينهما فيقال : «علم أصول الفقد»؛ ومعناه 
إجمالاً: العلم الذي يشتمل على التواعد العامة الفي 
يبتفي عليها استنباط الفقه, كبا سيقي يانه . 


أصول الفقه 


إذا أراد الفقيه أن يستنيط وجوب اصلاة, / 
فيخطو المنطوات التالية : 

أوَلاً ‏ يراجع القرآن الكريم, فيجد قوله 
تعالى : « وَأنْ أقِيمُوا الصلاة »00 

ثانياً ‏ يراجع العرف فيرى أنه يستظهر من 
الأمر في « أقيموا » الوجوب!". 


(0) الأسام الا 

(!؟) هذا بناء على كون دلاثة الأمر على الوجوب بالوضع , 
وأا بناء على استفادته ‏ أي الوجوب -من حكم المقل , 
فلابدٌ من إضافته إلى ذلك . 


ثالث يراجعه مرّةٌ أخرى فيرى أنه يعتبر 
الظهورات حجّد بين المتكلّم والخاطب. 

رابعا ‏ ويأتي في ذهنه سؤال وهو: أنه قد 
تكون ظهورات القرآن الكريم مستئناة من سائر 
الظهورات فلا تكون حجًّة إلا لمن يفهم معاني 
القرآن كلّها ؟ 

خامساً ‏ يراجع الروايات -أي السئّة 
الشريفة ‏ فيرى أَنْها تدلٌ على حيّّية ظهورات 
الكتاب. 

سادساً ‏ ثم” يتساءل ما هو الدليل على حجٌّية 
السنّة والخبر الدالٌ على حجّية ظهورات الكتاب ؟ 

سابعاً - يراجع علم الأصول ليثبت لديا 
حبئية السنّة بصورة عامّة إذاكان ناقل السئّه مكو 

ثامناً ويراجع علم الرجال ليعب تكِديةكوك: 
الراوي للخبر الدال على حجٌية ظهورات الكتاب 
موئقاً. 

تاسعاً ‏ وبعد هذه المقدّمات ومقدّمات 
أخرى كالرجوع إلى اللغة لمعرفة مفاهيم المغردات 
يستنبط وجوب الصلاة. 

وهذه المقدّمات بعضها يتكّلها الحديث. مثل 
المقدّمة الخامسة, وبعضها علم الرجال, مثل المقدّمة 
الثامنة, وبعضها علم اللغة كالمذكور في المقدّمة 
التاسعة, وبعضها الآخر في عملم الأصولء وهي 
أكثرها مثل : دلالة الأمر على الوجوب, وحجية 
الظهورات يصورة عامّة وظهورات الكتاب يصورة 
خاصّة, وحجّية السنّة ونحوها 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج ٠‏ 
تعريف علم الأصول : 

وبعد القهيذ المتقدّم ينضح المراد من علم 
الأصول إجمالاً وهو أنه يشتمل على قوأعد تساعد 
في استنياط الحكم الشرعي أو ما هو حجّة بين العيد 
ومولاه. 

هذاء وقد ذكروا تمعريفات لعلم الأصول 
ات, نذكر أهها من دون تعررض 


١-كان‏ التعريف السائد قبل صاحب الكفاية 
هو أنه : «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام 
العرعية»20. 

ومن جملة الإيرادات التي أوردت عليه هو 
تدم شموله لمثل الأصول العملية؛ لأنّ مؤدّاها ليسن 
حكنااشرعياً. بل وظيفة عملية تكون منجّزة 
ومعدّرة بين العيد ومولاه. 

1١‏ ولرفع هذا الإويراد وغيره عرّفه صاحب 
الكفاية أنه : «صناعة يعرف بها القواغد التي يمكن 
أن تقع في طريق استنياط الأحكام» أو التي ينتهى 
إليها في مقام العمل »(. 

َِنَ قوله : «التي ينتهى إليها في مقام العمل» 
إشازة إلى الأصول العمليّة. 

7 وعرّفه الحقّق النائيني بأنّه : «العلم 


(1) كفاية الأصول : 4. وانظر بحوث في علم الأصول :١‏ 
للد 
() كقاية الأصول + 4. 


الملحق الأصولي / أصول 
بالكبريات التي لو انضتت 
منها حكم فرعي كلي٠!9.‏ 
-وعوّفه السيّد الخنوتي بأنّه : «العلم 
بالقواعسد التي تسقع بنفسها في طريق استنياط 
الأحكام الشرعيّة الكلية الإطيّة من دون حاجة إلى 
ضميمة كبرى وصغرى أصولية أخرى إليها»!". 
ه_-وعوّفه السيّد الصدر بأنّه: «العلم 
بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصّة التي 
يستعملها الفقيه كدليلٍ على الجعل الشر: عي الكلي»”. 
فالمسألة الأصوليّة بناء على التعريف الأ. 
تقصف بالميزات التالية : 
١-أن‏ يكون العنصر دليلاً مشتركاً(؛ 
الأبواب النقهئة أو أغلبهاء مثل دلالة الأملعكل. 


إليها صغرياتها يستنتج 


الوجوب, وحجّية الظهورات, والأستتصكياجر ودر 


ونحوها. 

وبهذا القيد يخرج ما يكون دليلاً في موارد 
خاصّة, مثل البحث عن مدلول كلمة «الصعيد» لغة؛ 
لأنّه يخصٌّ بحث التيمم مثلاً. 

١‏ -أن يكون العنصر المشترك من عسناصطر 
الاستدلال الفتهي» وهو ما يقوم به الفقيه تتحديد 
الوظيفة تجاه الجعل الكل الشرعي, فأصالة الصحّة 
وإن كانت عنصراً مشتركاً لأا ختضة باليهات 


(1) فوائد الأصول (9-3): 39 
(!) عاضعرات في أصول الفقه 4-١‏ 
(6) بحوث في علم الأأصول 81١1‏ 


يميم 


الموضوعيّة, ولا تقع عنصراً في الاستدلال الحدّد 
للوظيفة تجاه جعل شرعيٌ كلل« 

٠'-أن‏ يكون هذا العنصر المشقرك مرتبطاً 
بطبيعة الاستدلال الفقهي خاصّة, وليس من 
العناصر المشتركة في عمليات الاستدلال بصورة 
عامّة. وإلاكان البحث عنه من وظائف علم المنطق. 

+ -أن يكون يا يستعمله الفقيه في 
الاستدلال الفقهي دليلاً على الجعل الشرعي الكل ؛ 
ومن دون فرق بين أنحاء الدليليّة : من كونها لفظية 
أو عقليّة أوشرعيّة. كبا سيأتي توضيحها!". 


موضوع علم الأصول : 

تكلم الأصوليون في مقدّمة كتبهم الأصولية 
عِرّإطرورة وجود موضوع لكل علم, وأنّ قساير 
العلوم بموضوعاتها. وأن موضوع كل علم ما يبحث 
فيه عن عوارضه الذاتيّة» وعسن معنى العَرّض 
الذاقيء وعن مسائل كل علم ومبادئه التصديقية 
والتصوّرية ونحوها من الأمور. 

ثم تكلموا عن موضوع خصوص علم 
الأصول ماهو ؟(9 


(1) يحوث في علم الأصول 57-51١‏ 

(؟) أنظر: كفاية الأصول: 4-1 وفوائد الأأصول (١1-؟):‏ 
+1 14ء وتهاية الأفكار ١‏ : 7- 77, وعحاضدرات في 
أصول الفقه 1: 17 14, وبحوث في علم الأصول ١‏ : 
8 . وغيرها من الكتب الأصوليّة 


804 بيني 


ولخاكانت هذه الأبماث طويلة وأغلبها غير 
بد لم نستعرضهاء بل اكتفينا بالإشارة الإجساليّة 
إليهاء فتقول : 

جغل المتقدّمون موضوع علم الأصول _بناء 
على لزوم الموضوع لكل علمالأدلّة الأزبعة, 
وهي : الكتاب. والسنّة, والإجماع. والعقل, من 
حيث هي هي, أو من حيث كونها دليلاً. 

لكن أشكل عليهم المتأخّرون : 

أولا بعدم الدليل على لزوم وجود موضوع 
في كل علم» بل يمكن أن يشار إليه بعنوان كي منقزع 
من موضوعات مسائله. 

ثائياً ‏ وعلى فرض لزوم وجود الموظوعم 
لاايصحٌ جعل موضوع علم الأصول الأدلة الأزيعةة 
وذلك لخروج كثير من المسائل المطروحة| قتملاً قي 
علم الأصول عنه, مثل الكلام عن حديئية خبر 
الواحد _لأنّ البحث غنه ليس يحثاً عن السنّة؛ لأنّ 
السنّة هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره . ومسألة 
التعادل والتراجيح» ومقدّمة الواجب واجهاع الأمر 
والنبي, أو المباحث المتعلّقة يمسعاني الأمر والنبي 
ونحو ذلك. 

وسبب خروجها أنه يلزم أن تكون أغلب 
هذه الأمور من المبادىء التصديقيّة للم الأصول 
التي ينيغي الببحث عنها قبيل الدخول في عملم 
الأصول. 

ثالثاً - يكني فرض عنوان كلِّي مشير إلى 
عناوين موضوعات المسائل لعلم الأأصول وجعله 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 
موضوعاً لعلم الأصول بحسيث تمندرج فنيه جيع 
المسائل المبحوث عنها في علم الأصول فملاً"©. مثل 
عنوان : 

١-«كلّ‏ ماكان عوارضه واقعة في طريق 
استنباط الحكم الشرعي اونا ينتهي إليه العسمل». 
بناء على أن يراد بالحكم الحكم الواقعي » وإن أريد 
منه الأعمٌ فلا حاجة إلى إضافة قيد «أو ما يينتبي 
إليه العمل ». 

هذا ما قاله الحقّق النائيني!". 

؟-«الجامع الذي ينتزع من مجموع مسائله 
المتباينة » كعنوآن : ما يقع تتيجة البحث عنه في طريق 
إلاستنياط وتعبين الوظيفة في مقام العمل ». 

وهذا ما قاله السيّد المنوئي؟. 

«الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي 


ش خاصّة» فيبحث في علم الأصول عن دليليّتها. 


وهذا ما قاله السيّد الصدرا, 
وتحو هذه التعايير. 


فائدة علم الأصول : 
«ائضح مما سبق أنّ لعلم الأصول فائدة 
كبيرة للاستدلال الفقهي؛ وذلك أن الفقيه في كل 


.8 كفاية الأصول‎ )١١ 

9) فوائد الأصول (98)7-1. 
(©) مماضرات في أصول الفقد ١‏ : 4. 
() بحوث في علم الأصول 9+ 61 


الملحق الأصولي / أصول 
مسألة فتهّة يعتمد على فطين من المقدّمات في 
أستدلاله الفقهي : 

أحدهما : عناصر خاصّة بتلك المسألة من 
قبيل الرواية التي وردت في حكبهاء وظهورها في 
إثبات الحكم المقصود وعدم وجود معارض ها 
ونحو ذلك. 

والآخسر : عسناصر مشتركة تدخل في 
الاستدلال على حكم تلك المسألة, وفي الاستدلال 
على حكم مسائل أخرى كثيرة في مختلف أبواب 
الفقه, من قبيل أنّ خبر الواحد العقة حجّة, وأنَّ 
ظهور الكلام حجّة. 


والفط الأوّل من المقدّمات يستوعبهاالفتي” 


بمثا في نفس تلك المسألة؛ لأنّ ذلك الفط كن 
المقدّمات مرتبط بها خاصّة. 

وأمًا الفط الثاني» فهو بحكم عدم اختصاصه 
بمسألة دون أخرى, أنيط ببحث آخر خارج نطاق 
البحث الفقهي في هذه المسألة أو تلك, وهذا البحث 
الآخر هو الذي يعبر عنه “علم الأصول”, وبقدر ما 
انّسع الالتفات تدريجاً من خلال البحث التقهي إلى 
العناصر المتستركة, اسع علم الأصول وازداد 
أهئية, ويذلك صم القول : بِأنّ دور علم الأصول 
بالنسبة إلى الاستدلال النقهي يشسابه دور علم 
المنطق بالنسبة إلى الاستدلال بوجه عام حيث إن 
علم المنطق يزوّد الاستدلال بوجدٍ عام بالعناصر 
المشتركة التي لا تختصٌّ بياب من أيواب التفكير 
دون باب. وعلم الأصول يزوّد الاستدلال النتهي 


امك 


خاصّة بالعناصر المشتركة التي لا تختصٌ بباب من 
أبواب الفقه دون باب»!2. 


تقسيم أبحاث علم الأصول : 

هناك عدّة وجهات نظر لتقسيم الأبماث 
الأصولية, نشير إلى أهتها فيا يلي : 

التقسيم الأوّل : وهو ما نقله الشسيخ محمد 
رضا المظفّر عن أستاذه حمق الإصفهاني الذي ذكره 
في حلقة درسه, وحاصل ما أقاده هو: 

أن مباحث علم الأصول تتنقسم إلى أربعة 
أقسام : 

١-مباحث‏ الألشاظ : وهي تبحث عن 
مداليل الألفاظ وظواهرها من جهة عامّة نظير 
البجث عن ظهور صيغة «إفعل» في الوجسوب, 
وظهور «النهي» في الحرمة, ونحو ذلك . 

؟-المباحث العقليّة : وهي ما تبحث عن 
لوازم الأحكام في أتقسها ولو لم تكن تلك الأحكام 
مدلولة للفظ. كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل 
وحكم الشرع, وكالبحث عن استلزام وجوب 
الشيء لوجوب مقدّمته. المعروف باسم البحث عن 
مقدّمة الواجب» وكالبحث عن استلزام وجوب 
التي لحرمة ضدّه؛ المعروف باسم مسألة الضدّ, 
وكاليحث عن أججاع الأمر والنبي المعزوف بمسألة 
اجهاع الأمر والنهي. 


(1) دروس في علم الأصول. الحلقة الثائية : 1١-٠‏ 


مباحث الحجّة : وهي ما يبحث فيها عن 
الحجّية والدليليّة, كالبحث عن حجّية خبر الواحد. 
وحجّية الظواهر, وحجّنة ظواهر الكتاب. وحجّية 


السنّة والإجماع والعقل. 

؛ - مباحث الأصول العمليّة : وهي بحث 
عمّا يرجع إليه امجستهد عند فقدان الدليل 
الاجتهادي, كالبحث عن أصسالة البراءة, 
والاحتياط, والاستصحاب, ونحوها. 

0 مباحث التعادل والتراجيح : ويسبحث 
فيها عن تعارض الأدلّة وكيفيّة علاجه. 

فبناة على هذا التقسيم يكون مبحث المستت< 


من مباحث الألفاظ. في حين أنّه كان يعد من" 
المسقدّمات؛ وتكون مباحث مقدمة الواجج» 


والإجزاء وا 
حين أّها كانت تعد من مباحث الألفاظ 0 


التقسيم الثاني : ما ذكره السيّد الحدوني في 
الحاضرات, وحاصل ما أفاده هو: 

أن القواعد المامّة التي يتكوّن منها علم 
الأصول على أقسام , وهي : 

١-ما‏ يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي بعلم 
وجسداني. وبنحو الب والجزم؛ وهو مباحث 
الاستلزامات المقليّة. كمبحث مقدّمة الواجب. 
ومبحث الضدٌ؛ ومبحث اجهاع الأمر والنهسي» 


(1) أصول الثقه 1 8-0 


نوها من المباحثالمتقلة فر 


....------..... الموسوعة الفقهيّة الميسشّرة / ج © ! 


وصيحث النهي مستازم للفساد أو لا. وصبحث 
المقاهيم . 

إن بعد العلم بوجوب شيم وبعد العلم 
بثبوت الملازمة بين وجوب شيءٍ ووجوب مقدمته. 
يحصل العلم بوجوب المقدّمة أيضاً. 

-ما يوصل إلى الحكم الشرعي التكليقي أو 
الوضعي بعلم جع تعئدي. وهو مباحث الحجج 
والأمارات, وهو على قسمين : 

أ-ما يكون البحث فيه عن الصغرى بعد 
إحراز الكبرى والفراغ منهاء وهو مباحث الألفاظ 
يأجعها, نّ كبرى هذه المباحث؛ وهي مسألة 
حجئّية الظهورء محرزة ومفروغ مسنها؛ لقسيام سيرة 
إلعقلاء على ذلك. 

ويدخل في هذا القسم مباحث الأوامر 
وآلنواهي والمفاهيم ومعظم مسباحث العسموم 
والخصوص والمطلق والمقيّد ونحوها. 

ب مأ يكون البحث فيه عن الكبرى بعد 
الفراغ من الصغرى , كمبحث حجّية خبر الواحد 
والإجماعات المثقولة والشهرات الفتوائيّة وظواهر 
الكتاب, ومبحث الظنٌ الانسدادي بنئاء على 
الكشف, ومبحث التعادل والتراجيح. 

؟-ما يبحث فيه عن الوظيفة السملية 
الشرعية للمكلفين حال العجز عن سعرفة الحكم 
الواقعي واليأس عن الظفر بأيّ دليل اجتهادي. من 
عموم أو إطلاتي بعد الفحص بالمقدار الواجب؛ وما 
هو وظيقة العبودية في مقام الامتثال, وهو مباحث 
الأصول العمليّة الشرعيّة, كالاستصحاب والبراءة 


الملحق الأصولي / أصول 
والاشتغال. 

-ما يبحث فيه عن الوظيفة العمليّة المقلية 
في مرحلة الامتئال في فرض فقدان ما يؤدّي إلى 
الوظيفة الشرعيّة, من دليل اجتهادي أو أصل عملي 
شرعي, وهو سباحث الأصول العمليّة السقلئة, 
كالبراءة والاحتياط العقلبين, ويدخل فيه مبحث 
الظنٌ الانسدادي على الحكومة!". 


التقسيم الثالث : ما ذكرء السيّد الصدرء 
وحاصله: 

أن الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه في استد لاللا 
الفقهي على أقسام : 

١-الدليل‏ اللقظي : ويراد به كل دليل-تكوت: 

دلالته على أساس الوضع اللغوي أو لمك البكامء. 
فيشمل مباحث الألفاظ والدلالات, فالبحث فآ 
عن الدليليّة اللفظيّة وتحديد مدلول ألفاظ عامّة 
تعتبر عناصدر مشتركة لاستنباط الحكم الشرعي في 
أبواب فتهيّة متنوّعة. 

؟ ‏ الدليل العقلي البرهاتي : وهو الدليل 
الذي تكون دلالته على أساس علاقات وملازمات 
واقعيّة تثبت بحكم العقل البديهي أو بواسطة برهان», 
وهو يشمل بحوث الملازمات المقليّة ألعابتة بين 
الأحكام, أو بينها وبين متعلّقاتها. كبحث وجوب 
المقدّمة واقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضدّه. 
واجتاع الأمر والنبيء واقتضاء النبي للقساد. 


(1) حاضرات في أصول الفقد ١‏ : 48-5 


وبحوث اشتراط القدرة في متعلّق التكليف ؛ وإمكان 
أخذ القيود الختلفة في موضوع التكليف أو متعلّقه, 
وغير ذلك من المسائل العقلّة الأصولية. 

الدليل العقلي الاستقرائي : وهو الدليل 
القائمة دلالته على أساس حساب الاحهالات الذي 
هو الأساس العام في الأدلة الاستقرائيّة وهو يشغل 
مسألة حجّية الإجماع والسيرة والتواترء فإنّ دليلية 
مثل هذه الأدلّة تكون استقرائيّة لا برهائية, 

؛ -الدليل الشمرعي : وهو ما جعله الشارع 
دليلاً لتشخيص الوظيفة العمليّة تجاه الحكم الشرعي 
المشتبه. ويشمل بحوث الحجج والقواعد المقرّرة 
لإثبات الوظيفة العمليّة. وهو على قسمين : 

أ-الأمارات : وتكون دليليتها على أساس 
الكصف والطريقية إلى الواقع, الذي يعني يحسب 
الروح ترجيح قرّة الاحال في التزاحم بين 
الأحكام في مرحلة حفظ الملاكات. 

ب الأصول العمليّة : وتكون دليليتها على 
أساس ترجيح امحتمل في التزاحم المذكور. 

ه_الدليل العقلي العملي : وهو كل كبري 
عقليّة تشخّص الوظيفة تجاه الواقع المشكوك تعذيراً 
أو تسنجيزاً. فيشمل قاعدة البراءة العسقليّة, 
والاحتياط العقلي . والتخيير العقلي. 

فكلّ هذه الأقسام تدخل في نطاق علم 
الأصول؛ لأنّها عناصدر مشتركة ومستعملة من قبل 
الفقيه كأدّة على الجعل الشرعي الكل 9. 


(1) بحوث في علم الأصول ١‏ : 58-57 


اتنبيه : 

ما ذكرناه من تقسيات علم الأصول إِنَا هو 
في عالم الفرض, وأمًا في عالم الواقع والخسارج 
فالموجود تقسيمه إلى قسمين : 

١-مباحث‏ الألفاظ : ويضمٌ جميع المباحث 
المرتبطة بالوضع وما يلحقها من البحث عن 
المشتقّ والصحيح والأعمٌ ‏ والبحث عن الأوامر 
والنواهي؛ ومقدّمة الواجب؛ والضدٌ؛ واجتاع 
الأمسر والنهي. والإجزاء, والمقاهير: والعامٌ 


والخساصٌ. والمطلق والمقيّد, والمجمل والمبيّن 


ونحوها. 

'-مباحث الحجج والأمارات والأشنول 
العمليّة وهو يشمل مباحث القطع والظنٌ والأعتول 
السمليّة الأربسعة: البراءة والاشتخالَوَالحِحَيت 
والاستصحاب. 

؟-خاقة في سباحث الشعارض وعلاجه 
المعبّر عنها ب «التعادل والتراجيح ». 


تأريخ علم الأصول وتطوّره : 
تقدّم الكلام عن هذا الموضوح في مقدّمة 
الموسوعة ولاحاجة إلى تكراره. 


مظان البحث : 

تراجع الموضوعات المتقدّمة حول أصول 
ألفقه في مقدّمة علم الأصول. فإنّ جل من ألّف أو 
درّس في هذا العلم من أوّله قد تعرّض لها. _ 
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اضطرار 


لغة : 
راجع قسم الفقه : اضطرار. 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام : 
تقدّم في عنوان «احستياط» ؛ أن الاضطرار 
إلى بعض أطراف الشيهة الحصورة يصير سبي لأن 
يفقد/الملم الإجمالي أثره التنجيزي, فلا يجب 
اجتناب ياقي الأطراف, على تفصيل ذكرناه هناك, 
وتقدّم أيضاً أنه موجب لانحلال العلم الإجمالي. 
راجع : احتياط . 


تم-بعون الله تعالى تدوين الجلّد الثالث من 
الموسوعة الفقهيّة ومراجعتي إِيّاها بعد صفٌ الحروف 
مرّات عديدة في ٠١‏ / جمادى العانية / 181٠١‏ هء 
وكان البدء في تدوينها في ٠١‏ /ربيع الثاني /1418 
هء فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بمزيد من التوفيق, 
ولا حول ولا قوّة إلا بلله الع العظيم . 


ابر 
2 ل 


ع مرو 7ب اا سه 
لج البتهاء ا 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة. 
وبعد : فهذه ترجمة مختصرة للفقهاً رت آذه هنال سن 
الموسوعة, وإذا ذكرنا آراء آخرين في الأجزاء اللاحقة فسوف نقوم يترجمتهم أيضاً. 


١‏ - الآشتياني 
الميرزا محّد حسن الآشتيانتي 
(حدود 1948 1714م ق) 


كان من أجلاء تلامذة الشبيخ مرتضى 
الأنصاري ومن الختصّين به. وقد قرّر أكثر أيحائه . 
غادر النجف إلى طهران وأستوطنها بعد وفاة 


أستاذه. وكان ذلك أيام «ناصر الدين شاه 
القاجاري». فشّدّت إليه الرحال, وعلاشأنه فيالبلاد. 

اشترك مع سميّه وزميله الميرزا محقد حسن 
الشيرازي الذي كان من تلامذة الشيخ الأتقماري 
أيضاً وانتهت إليه الزعامة بعده - فياعخالئةيكماهد» 
التنباك التي عقدها الشاه المذكور مع بع الشركات. 
الانجليزية, والقي انتهت إلى صَعْاالتكيراذي ,فتواو 
بتحريم استعيال التنياك وفشل المعاهدة المذكورة. 

له كتب ورسائل كثيرة ريما تبلغ أربعة 
وعشرين كتاباً ورسالة, أهمها : 

١-القضاء:‏ وهو ستضئّن أكثر مباحث 
القضاء على نحو استدلالي دقيق, عكس فيه آراء 
أستاذه, وقد استفدنا منه في الموسوعة. 

بحر الفوائد: وهو حاشية على فرائد 
الأصول للشيخ الأتصاريء وقد وُصف بأنّه من 
أكبر الحواشي وأغزرها وأعمها نفعاً01. 


+ أنظر ترجمته في‎ )١( 
.99/ : 5 أ أعيان الشيعة‎ 
784:1 ب -تقباء اليشر‎ 


” - ابن أبي عقيل 
راجع :(477:1, رقم )١‏ 
 *‏ ابن إدريس الح 
راجع :(071:1 رقم 1) 
- ابن بابويه 
راجع :(1: 014 رقم 7) 
ابن البراج 
راجع :(1: 014 رقم 4) 
" ابن الجنيد 
راجع :١(:‏ 450, رقم 0) 
- ابن حمزة 
راجع :١(:‏ 450, رقم 5) 
8 - ابن زهرة 


رأجع :(0111, رقم 9) 


4 ابن طاووس 
راجع :(7: 430 رقم 4) 
٠١‏ ابن فهد 
راجع :(437:1, رقم 9) 


- الأردبيلي‎ - ١ 
محقق الأردبيلي)‎ 


راجع :63:10 رقم 8) 
١‏ - الاسترآبادي 
راجع :(453/:1ء رقم )1١‏ 


- الإصفهاني (الشيخ محمد حسين)‎ ٠١ 
امح الإصفهاني‎ 


راجع :(1: 457 رقم 9) 


- الإصفهاني‎ - ١5 
الفاضل المندي‎ 


راجع :(474.:1, رقم 11) 
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6 الأتصاري - 


الشيخ الأعظم 
راجع :(057/:1, رقم )٠١‏ 

- البجنوردي 
راجع :456:10 رقم )1١‏ 

- البحراني 
راجع :(1: 0418 رقم 97) 


8 - بحر العلوم - 
العلامة الطباطباني 


راجع :(1: ,07٠‏ رقم 37) 
- البروجردي 
راجع :(1: لاه رقم 14) 
٠‏ - البهائي 


راجع :١(:‏ الاه, رقم 18) 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين لم فو دوجي 


١‏ - التسقري 
الشيخ محتد تقي بن الشيخ كاظم 
ابن محمد علي بن الشبيخ جعفر التستري 
عد ملعادق) 


قال عنه الطهراني : «عالم مصتّفٌ بارِعٌ, ولد 
في النجف ونشأ بها على حبٌ العلم والفضيلة اللذين 
ورثهما عن آبائه وعن جدّه الأعلى الشيخ جسعفرء 
الغ عن الوصف...». 


تعرفت بزيارته في بلدة تستر عدّة مرّات 


واشتركت في المؤقر الذي أنمقد لأجله وهو في قيل/ 


الحياة. كان زاهداً عن الدنيا وزخارفها مكيأ لل 
التأليف والتصنيف لم يتركه ما كان ذلك مكسا كه 


وكان يقيم الجماعة لأهل بلدته مع كإَرحَتينهكولد, 


عند هم حر مة كثيرة إمياً. 


١‏ قاموس الرجال: كتبه بهدف التعليق 
والتقد على كتاب تنقيح الرجال للمامقاني, صدر من 
الطبعة الثانية منه إلى الآن تسعة مجلّدات, استفدئا 
منه في الموسوعة. 

١‏ -النجعة في شرح اللمعة : وهو شرح روائي 
للّمعة الدمشقية, للشهيد الأوّل. في أحد عشر جلّداً. 

وكتب ورسائل أخرى مثل:الأخبارالدخيلة, 
ونج الصباغة في شرح نهج البلاغة, وغيرهما(". 


(1) أنظر ترجمته في تقباء البشر ١‏ : 10؟: ومقدّمة الطبعة 
الحديثة لكتابه قاموس الرجال. 


راجع :( 414:1 رقم ٠؟)‏ 
38 - الحائري 
راجع 01١:1:‏ رقم 15) 
5 الحرٌ العاملي 
راجع :(1: لاه رقم 917) 


6 الحكيم - 
السيّد حسن 


راجع :(1: 1ه رقم 14) 


الحكم - 
السيّد محئد تفي 


راجع :(1: الاهء رقم 19) 
7 الحلبي > أبو الصلاح 


راجع :(1: 01/4 رقم 09١‏ 


8 الخلبي 
أبو علي بن الحسن بن أبي المجد الحلبي 
0 92 


من فقهائنا الحلبيين, له كتاب إشارة السبق, 
قال عنه الطهراني : «إشارة السبق إلى معرفة الحقّ. 
في أصول الدين وفروعه العباديّة من الطهارة إلى 
آخر الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر, للشيخ 
علاء الدين أبي الجد الحسن عل بن أبي الفنضل 
الحسن بن أبي الجد الحلبي ...»0". 
- الحلي - ممق الحلي 


راجع :(1: 0/4, رقم 71] 
١‏ الحلي - العلامة الحلي 
راجع :١(:‏ 1ل/اه, رقم 11) 
١‏ اللي > يحبى بن سعيد 


راجع :١(:‏ لاه رقم 078 


17) ذكره الطهراني في أعلام القرن الخامس , أنظر طليقات 
أعلام الشيعة في القرن الخامس + 104 
(1) الذريعة 7+ 14 وانظر مقدّمة كتاب إشارة السيق. 
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77 الخراساتي - صاحب الكفاية - الآخوند 
راجع :(1: /ا/ا0, رقم 14) 
8 المنميني > الإمام الخميني 
راجع :2/811 رقم 10) 
6" الخوانساري 
راجع:(١:‏ له رقم 17) 
0 الخوثي > السّد الخوئي 
راجع :(4:1/ه, رقم 197 
الداماد 
السيّد محمّد باقر ابن المير شمس ألدين محمّد 
الحسيني الاسترآبادي المعروف ب« الميرداماه» 
لد اكلم 
و«الداماد» بالفارسية : الصهر. لتب بذلك؛ 
لأنّ أباه كان صهراً للشيخ علي بن عبد العال 
الكركي, المعروف بالحنّق الكركي, ولَّبٍ هو بعد 


أبيه بذلك. 
قال عنه السيّد الأمين: «كان فيلسوقاً 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 11111111110 


رياضياً متنا في جيع السلوم الغسربية. شاعراً 
بالعربية والفارسيّة, ويتخلّص ب: إشراق وككان 
مقكباً جداً لدى الشاه عباس الصفوي...». 

كان تلميذاً الشبيخ حسين العاملي والد الشيخ 
البهائي, وخاله الشيخ عبد العال بن الشسيخ علي 
الكركي . 

وكان من تلامذته الفيلسوف الشهير صدر 
الدين الشيرازي المعروف ب«صدر المتأين 

توق سنة ١١41‏ في النجف الأشرف عند 
زيارته للعتبات المقدّسة مع الشاه صني الصفو: 

له مؤلفات كثيرة ربما قاربت الخمسين 


الفنون الإسلامية, كالحكة والفقد والإكبول ” 


والحديث والدراية والرياضيات وغيرهاتا 
الرواشح السماوية» قصد بكتابته شرح كتَاةالكافيو7 
لكن الظاهر لم يت خرج منه ما كتبه مقدّمة لذنك 
يتضئن أبحاثاً م ختصدرة في علم الرججال والدرأية 
والأصول, استفدنا منه في الموسوعةا". 


- الراوندي 


راجع :(1: 04٠‏ رقم 14) 


(1) أنظر ترجمته فيه 
١-ريمانة‏ الأدب 03:1 
؟ -أعيان الشيعة 5: 189 
؟-الكتى والألقاب 791:7 


راجع :(1: 0480 رقم 15) 
9 السيزواري 
راجع :(1: 0471 رقم .7) 
- سلار 
راجع :481:1 رقم 1) 
-السيّد 
راجع : المرتضىء اليزدي 
7 - الشهيد الأوّل 
راجع :087:1 رقم 1) 
“4 الشهيد الثاني 
راجع :١(:‏ 086 رقم 54) 
غ؛ - الشيخ 


راجع : الأنصاري, الطوسي 


6 - صاحب الجواهر 
راجع : التجني 
48 - صاحب الحاشية 
راجع :(1: 1/ا2. رقم 417) 
/ا4 - صاحب الحدائق 
راجع : البحرائي 
48 - صاحب الرياض 
راجع : الطباطبائي 
4 صاحب العروة 
راجع : اليندي 
+6 صاحب القصول 
راجع :(1: الاك رقم 65) 
0١‏ - صاحب القوانين 


راجع : القيتي 
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67 - صاحب كشف اللثام 
راجع : الفاضل المتدي > الفاضل الإصفهاني 
0 صاحب الكفاية 
راجع: الخراساني 
65 ب صاحب مفتاح الكرامة 
راجع : العاملي 
66 صاحب المدارك 
راجع : العاملي 
صاحب المعالم 
راجع :(481:1. رقم 04 
لاه صاحب المناهل 
راجع : الطباطبائي 
4ة - صاحب الوسائل 


راجع : الح العاملي 


ملحق تراجم الفقهاء والأأصوليين 1111111111 


- الصدر - السيّد الصدر 

راجع :(041:1, رقم 44) 
الصدوق 

راجع :(1: 084 رقم 45) 

١‏ - الطباطبائي - صاحب الرياض 
راجع :(085:1, رقم )0١‏ 
الطباطبائي - صاحب المناهل 
راجع:(1: 0489 رقم 01) 

8" الطباطبائي - صاحب الميذان 
راجع :(1: 40/14 رقم 09) 

4 الطيرسي - صاحب ممع البيان 
راجع :(: 0/اغ, رقم )5٠‏ 

8 الطيرسي - صاحب مكارم الأخلاق 


راجع :(1:19ا2, رقم 51) 


راجع :(1: 61١‏ رقم 017) 
7 العاملي - صاحب المدارك 
راجع :(01311 رقم 01) 
8 - العاملي - صاحب مفتاح الكرامة 
راجع :(1: 011 رقم 04) 
6 - العراقي 
رأجع :(1: 051 رقم 00) 
-٠‏ العلامة 
راجع : اللي 
١‏ العماني 
راجع : ابن أبي عقيل 
الفاضل الجواد 


راجع : الكاظمي 


+7 الفاضل المقداد - السيوري 
راجع :(091:1, رقم 0 


الفاضل المندي - 
الفاضل الإصفهاتي 


راجع :014:1 رقم )1١‏ 


6 فخر الدين - 
فخر الحتقين 


راجع :(1: /الا4, رقم 09/1 
الفضل بن شاذان 
راجع :(7: 8/اغ, رقم 011 
القاضي 
راجع : ابن البرّاج 


8- القبي - 
المحقّق القمي 


راجع :(1: 056 رقم 31) 
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الكاشاني 
راجع : (1: 050, رقم 717) 
١م‏ كاشف الغطاء 


راجع :(051:1. رقم 34) 


امع الكاظبي - 
الفاضل الجواد 


راجع:(0931:1 رقم 34) 


87 - الكرباسي - 
الكلبامي 


راجع :(؟: ثلاء. رقم 18) 
8 - الكركي 
راجع :(091/:1, رقم 55) 
86 الكليني 


راجع :438:1 رقم /51) 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 10010 


6 المامقاني 
الشيخ عبد الله بن الشيخ محمّد حسن المامقاني 
١9‏ 09ل ه. ق) 


من العلماء المكثرين في اتتصنيف والتأليف 
في الفقه والأصول نشأ في أحضان والده ايخ 
محمد حسن الذي كان من أبرز تلامذة الشسيخ 
الأنصاري. 

من أهم تأليقاته : 

١-تسنقيح‏ المقال في علم الرجال: وهو 
موسوعة رجالية كبيرة طبع في ثلاثة مجلّدات ضيخال 
من القطع الكبيرء وهو قيد التحقيق لتجد يد ظَبك, 

؟-مقباس المداية في علم الدواجة. 
وموضوعه دراية الحديث؛ جدّد طبهت أواسع 
مجلّدات. ولحفيده مستدرك عليه يبلغ ثلاثة 
مجلّدات. 

استفدنا من هذا الكتاب في الموسوعة. 

٠-تهاية‏ المقال في تكئلة غاية الآمال : وهو 
تعليقة على قسم الخسيارات من كتاب المكاسب 
للشيخ الأنصاري, ويعدّ مكئلاً لغاية الآمال الذي 
كتبه والده في تعليقته على المكاسب. 

-منتهى مقاصد الأنام في نكت شرائع 
الإسلام. ويبدو أنه كان بيلغ عشرات الْجلّدات90. 


)١(‏ اقتبسنا الترجمة من مقدّمة مقباس اطداية . وقد ذكر فيها 
مصادر عديدة ترجمت المُرِجّم . 


راجع :(؟1: ,48٠‏ رقم 41) 
47 - المحقق 
راجع : امحل 

م المحقّق الثاني 
داج : الكركي 
اميق القتي 
راجع : القتي 
6١‏ - المراغي 
راجع 045:1١:‏ رقم 177) 
-المرتضى - 
السيّد - 
السيّد المرتضى 


راجع : (1: 014: رقم “97 


راجع :(7: 481 رقم 0) 
وافته ا منيّة فجر اليوم الخامس والعشرين من 
ذي القعدة عام 1415 دق, ففجعنا ينبا وفاته 
(رحمة الله عليه ورضوانه)؛ وكان مهتمّاً با موسوعة 
يسألني عنها كلما زرته. 
ونستدرك هنا أن كتابه «هدى الطالب» 
صدر منه في الحال المحاضر أربعة أجزاء. 


48 - المظفّر 
راجع :(1: 1٠١‏ رقم 14) 
4 - المفيد 


راجع :(501:1. رقم 00) 


راجع :101:1 رقم 9/1) 


. النجق - 
صاحب الجواهر 


راجع :(1: 07 رقم 8/9 
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لاه الغراقي 
راجع :(1: 443, رقم 17) 
8 المداني - المحقّق الهمداني 
راجع :( 441:1 رقم 97) 
6 - الوحيد البهبهائي - الأستاة الأكبر 
راجع :١(:‏ 04 رقم 176 
٠‏ - يحيى بن سعيد 
راجع :امل 
١‏ - اليزدي - السيّد اليندي 
راجع:(1: 06 رقم )4٠‏ 
- يونس ين عبد الرحمن 


راجع :(1: 486, رقم /910) 
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فهرس المصادر 


١-القرآن‏ الكريم. 
؟-نهج البلاغة. 
"٠-الصحيفة‏ السجادية. 


-«الفقهم 


غ-أجوبة المسائل المهنائية (ط : مطبعة الخيام ) : الحسن بن يوسف - العلامة الحلي. ر: .*٠‏ 

6-إرشاد الأذهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي_جماعة ال مدرّسين ) : الحسن بن يوسف - العامة الحلي؛ ره "٠‏ 

-إشارة السبق (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : علي بن الحسن الحلبي» ر : 18. 

الانتصار (ط : منشورات الشريف الرضي ): علي بن الحسين > السيّد المرتضى » ر: .1١‏ 

8-إيضاح الفوائد (ط: مؤسسة كوشانبور_اسماعيليان): محمد ين الحسن بن يوسف الح -فخر انين ر: هلد 

_بداية الهداية (ط : مؤسسة آل البيت طب ): حمّد بن الحسن الحرٌ العاملي , ره 74. 

١٠-البيان‏ (ط : المؤسسة الثقافية للإمام المهدي طقل ): محمد بن مكي العاملي - الشعبيد الأوّل» ر : 53. 

157 : البيع (ط ؛ مطبعة مهر ) : الإمام الخميتي. ر‎ ١ 

تبصدرة المتعلّمين (ط : مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ) : الحسن بن يوسف 
- العلامة لحل ر: 1-7 

٠٠_تحرير‏ الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت طل) : الحسن بن يوسف - العامة الحلي, ره +7. 
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77 : تحرير الوسيلة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : الإمام الخميني» ر‎ ١6 

6 تذكرة الفقهاء (ط : المكتبة المرتضوية) : الحسن بن يوسف - العلامة الحل .ره .7٠‏ 

نذكرة الفقهاء (ط : مؤسسة آل بيت يك ) : الحسن بن يوسف - العلامة الحل» ر: +". 

.70 -التنقيح في شرح العروة الوثق (ط :دار الهادي): تقريرات أبحاث السيّد أبي القاسم الخوئي,ر:‎ ١١ 

التنقيح الرائع (ط : مكتبة المرعشي ) : المقداد بن عبد الله السيوري - الفاضل المقداد, ر: 0/5. 

الجامع للشرائع (ط : مؤسسة سيد الشهداء ) : يحجبى بن سعيد الحلي» ره .١‏ 

١٠-جامع‏ المقاصد (ط : مؤسسة آل البيت لت ) : علي بن الحسين -الحقّق الكركي , ر : 27. 

جواهر الفقه (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة ا مدرّسين): عبد السزيز بن الاج > القناضي ابن 
البراجءر: 3 

1؟-جواهر الكلام (ط : مكتبة الآخوندي) : الشيخ يحمّد حسن النجني : ر: 15. 

#11حاشمية السيّد اليزدي على المكاسب (ط : مؤائيسة ]ايلم ) : محمد كاظم اليزدي - السيّد اليزدي, ر:١١٠.‏ 

4_حاشية للْحمّق الإصفهاني على المكاسب (ط : مجلمع الذجائر الإسلامية الطبعة الحجرية) : الشيخ محمد حسين 
الإصفهاني - المحّق الإصفهاني, ر :ل( 

0 حاشية الحّق الإصفهاني على المكاسبٌ (ط "دار المضطق لإحياء التراث ‏ الطبعة الحديثة ) : الشيخ محمد 

حسين الإصفهاني - الحّق الإصفهاني, ر: 17 

الحبل المتين (ط : مكتبة بصيرتي) : محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي > الشيخ البهاني؛ 

١1الحدائق‏ الناضيرة (ط : مكتبة الآخوندي وجماعة المدرّسين): يوسف بن أحمد بن عصفور البحراني 
« المحدّث البحرانيء ر: /27. 

8 حقائق الإيمان (ط : مكتية السيّد المرعشيي ) : زين الدين العاملي > الشهيد التاني؛ ر: 57. 

4« الخلاف (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرٌسِين) : محمّد بن الحسن - الشيخ الطوسي, ر: 57. 

١-الدروس‏ (ط ؛ مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : محمد بن مكي العاملي ‏ الشمهيد الأول ر: 57. 

١‏ ذخيرة المعاد (ط : مؤسسة آل البيت يا ): محمد باقر بن محّد مؤمن السيزواري, ره له 

""ا_الذكرى > ذكرى الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت يي ) : محمد بن مكي العاملي - الشبيد الأوّل, ر : 17. 

5 الرسائل العشر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : محمد بن الحسن الطوسي - الشيخ 
الطوسي . ر: 33 


0 لفن 


4-رسائل الحقّق الكركي (ط : مكتية السيّد المرعشي ) : علي بن الحسين - الكركي» ر : 817. 
رسائل السيّد المرتضى (ط : دار القرآن الكريم) : علي بن الحسين > السيّد المرتضى ىر : .3١‏ 

رسائل فته (ط : مجمع الفكر الإسلامي _مؤتر الشيخ الأنصاري) : الشيخ مرتضى الأنصاري, ر: .٠9‏ 
70 روض الجنان (ط : مؤسسة آل البيت كذ ) : زين الدين العاملي > الشهيد الثاني ر: 437 

8 الروضة البهيّة (ط : جامعة النجف): زين الدين العاملي - الشهيد الثاني, ره 51. 

6 الرياض (ط : مؤسسة آل البيت طغ) : السيّد علي الطياطبائي ر: لذ 

4-الرياض (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : السيّد علي الطباطباني, ر: 71 
١غ-السرائر‏ (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين ) : محمد بن منصور بن إدريس الحلي. ر: ". 
1غ شرائع الإسلام (ط : مطبعة الآداب في النجف ): جعفر بن الحسن - الحقّق الحلي» ر: 19. 

1 الطهارة (ط ؛ مؤسسة آل البيت للك _الحجرلةه): الشبيخ مرتضى الأنُصاري, ره 6 

4-الطهارة (ط : مجمع الفكر الإسلامي مآلك الأتباري ) : الشيخ مرتضى الأتصاري.ر: 18. 

0 -العروة الوئق (ط : دار الكتب الإسلامية)7السيدتمد كاظم اليزدي» ر: .1١١‏ 

5 -غاية المراد (ط : مركز الأبحاث وآلْدرَامتالإلامية) : تددن مكي العاملي > الشبيد الأول ر : 43. 
/0-غنية الفزوع (ط : مؤسسة الإمام الصادق لَك ) : جمزة بن علي بن زهرة الحلبي » ر : . 

8 الفقه المنسو ب إلى الإمام الرضا طْيلدْ (ط : مؤسسة آل البيت طبظ لإحياء القراث ). 

-القضاء (ط : :)١177‏ للآشتياني, ره 3. 

.10 6-القضاء والشهادات (ط : مجمع الفكر الإسلامي_مؤتّر الشيخ الأتصاري ): الشيخ مرتضى الأنصاري,ر:‎ ٠ 
.74 -القضاء والشهادات (ط: دار القرآن الكريم ) : حبيب الله الرشتي. ر:‎ ١ 

01_قواعد الأحكام (ط : منشورات الرضي) : الحسن بن يوسف - العلامة الح . ر: ."٠0‏ 

01_الكافي في الفقه (ط : مكتبة الإمام أمير المؤمنين ‏ إصفهان ): أبو الصلاح الحلبي » ر :18 

5 -كشف الغطاء (ط ؛ إنتشارات مهدوي): الشيخ جعفر الكبير -كاشف القطاء. ر: .8٠‏ 

6_كشف اللتأم (ط : مكتية السيّد المرعشي ): محمد ين الحسن ‏ الفاضل الإصفهاني؛ ر؛ 15 

-كشف الام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : تحمّد بن الحسن الإصفهاني , ر: 14. 
077-كفاية الأحكام (ط : مدرسة الصدر_مهدوي) : محتد يأقر بن مؤمن السيزواري, ر: 4 


02 11 1[ 11 1 1 1 1 ال 0 

8 كنز العرفان (ط : المكتبة الرضوية) : المقداد ين عبد الله السيوري - الفاضل المقداد. ر : */. 

.مباني العروة الوئق (ط : مدرسة دار العلم) : السيد محمد تتى الخوني, تقرير أبحاث السيّد أبي القاسم الخوني» 
ردة؟. 

٠‏ المبسوط (ط: المكتبة المرتضوية) : حمّد بن الحسن - الشيخ الطوسي, ر:7”. 

١‏ مجمع الفائدة والبرهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): المولى أجمد الأردبيلي - الحلّق 
الأردبيلي ر: 1١‏ 

المختصر النافع (ط : مكتية المصطفوي) : جعفر بن الحسن - المحقّق ال حلي ر: 15. 

1_مختلف الشيعة (ط : مكتية نينوى الحديثة) : الحسن بن يوسف - العلامة الحل ور : 

14-مختلف الشيعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ): الحسن بن يوسف - العلامة الحلي؛ 
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كرة 
0"-مدارك الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت ]يمد بن علي العاملي :ره 11 

المراسم (ط : جمعية منتدى النشر ) : أبو يعيكترة تحت العزيز الديلمي (سللار)ء ر: 4٠‏ 

/11-مسالك الأفهام (ط : مؤسسة المعا رظي الِسكؤهية) وازببي الدب العاملي - الشهيد العاني» ر : 77 

4" مستمسك العروة الوق (ط : مطبعة الآداب في النجف ) : السيّد محسن الحكيم , ر: 10. 

- مستند الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت طفُ ‏ الطبعتان الحجريّة والحديثة): أحمد بن محمّد بن مهدي - 


الفاضل النراقي» ر : 97. 
١-مستند‏ العروة الوق (ط : مدرسة دار العلم ): الشيخ مرتضى البروجردي -تقرير أبحاث السيّد أبي القاسم 
الخوثي, ر: 0. 


-مشارق الشموس (ط ؛ مؤسسة آل البيت طب ) : الآقا حسين بن محمد الخوانساري, ر ؛ 4. 

1 مصباح الفقاهة (ط : المطبعة الحيدرية في النجف): حمّد علي التوحيدي ‏ تقرير أبحاث السيّد أبي القاسم 
الخوئي. ر: 0". 

1 مصباح الفقيه - طهارة اطمداني وصلاته وصومه (ط : مطيعة الحيدري >الطبعة الحجريّة) : الحنّق اطمداني. 
رنفتى. 

4 المعتير (ط : مجمع الذخائر) : جعفر بن الحسن - الحمّق الحليء ر: 14 


0 المعتمد (ط : مدرسة دار العلم) : السيّد رضا الخلخائي _-تقرير أبحاث السيّد أبي القاسم الخوئي. ر: 50. 

المغني (ط : دار الكتاب العربي ) : ابن قدامة. 

/مفاتيح الشرائع (ط : بجمع الذخائر الإسلامية ): المولى محمّد محسن ‏ الفيض الكاشاني, ر: 1/6 

8-مفتاح الكرامة (ط : مؤسسة آل البيت طج9ذ ): السيّد حمّد جواد العاملي» ر : 4. 

المقنع (ط : المكتبة الإسلامية ) : محمد بن علي بن بابويه > الصدوق 

١6المقنعة‏ (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة ال مدرّسين ): محمد بن محمّد بن النعران > الشيخ المفيد, ر: 15. 

١‏ المكاسب (ط ؛ مجمع الفكر الإسلامي _مؤقر الشيخ الأنصاري): الشيخ مرتضى الأنصاري. ر: ول 

67 المناهل (ط : مؤسسة آل البيت ملي ): السيّد محمد الطباطبائي > السيّد الجاهد, ر: 7. 

7_منتهى المطلب (ط : الحجرية) : الحسن بن يوسف - العامة الحلي؛ ر: .*٠‏ 

8-منتهى المطلب (ط : مجمع البحوث الإسلامية.يتمشهد ) : الحسن بن يوسف - العلامة الح ر: ."٠‏ 

6-منهاج الصالحين (ط : دار التعارف ) : البيْيحَبَ اكيم مع تعليقات للسيّد محقد باقر الصدر, ر: 06. 

7-منهاج الصالحين (ط : مديئة العلم: الطبعةة3)السيداأبو القاسم الخوئي, ر: 70 

417 منية الطالب في حاشية المكاس ب :دهي ): الشيخ موسى الخوانساري ‏ تقرير أبحاث النسائيني» 
رنقل 

88 موسوعة الفقه الإسلامي (ط ؛ وزارة الأوقاف المصعرية) : الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

موسوعة الفقه الإسلامي (ط : ذات السلاسلالكويت): وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت. 

٠‏ الموطأ (ط : دار الآفاق) : مالك بن أنس. 

١‏ المهذّب (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): عيد العزيز بن البرّاج - القاضي ابن البرّاج» 
رية. 

41-المهدّب البارع (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : أجمد بن حمّد بن فهد الحل, ر: .٠١‏ 

4 _الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية ): علي بن الحسين > السيّد المرتضى» ر: 43. 

5 النهاية (ط : دار الكتاب العربي ) : حمّد بن الحسن الطوسي ‏ الشيخ الطوسي, ر: 7”. 

0نهاية الإحكام (ط : مؤسسة إسماعيليان) : الحسن بن يوسف - العلامة الحليء ر: .*٠‏ 

7نهاية المرام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : السيّد حمّد بن علي العاملي ر : /1”. 
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117-الوسيلة إلى نيل الفضيلة (ط : مكتبة السيّد المرعشي ) : محمد بن علي الطوسي > ابن جمزة» ر : /1. 

8 الوصايا (ط : مجمع الفكر الإسلامي _مؤقر الشيخ الأنصاري): الشيخ مرتضى الأنصاري, ر: .١0‏ 
الهداية (ط : المكتبة الإسلامية): محمد بن علي بن يابويه - الصدوق» ره +. 

١٠٠-هدى‏ الطالب (ط : دار الكتاب للجزائري ): السيّد محمد جعفر الجزائري المروج ر: 57. 


«الأصول» 


أجود التقريرات (ط : مكتبة المصطفوي. مكتية الفقيه) : السيّد أبو القاسم الخوئي _تقرير أبحاث الشيخ محمد 
حسين النائيني »ر: 10. 

٠١١‏ -إرشاد الفحول (ط :دار الكتب العلميّة): يحك؛ين علي بن محمد الشوكاني. 

11 -الأصول العامة للفقهالمقارن (ط : دار الأيِلينَ)!لكيد قد تتي الحكيم, ره‎ ٠١ 

.137 : -أصول الفقه (ط ؛ دانش إسلامي ) ؛ ابرض المظثر, ر‎ ٠١ 

6 -أضول الفقه (ط : المكتبة التجار )التي جحهد المنطاراي بك. 

بحوث في علم الأصول (ط : الجمع العلمي للشبيد الصدر) :السيّد تحمود الحائمي_تقرير أبحاث الشهيد السيد 
الصدر, ر: 09. 

تهديب الأصول (ط : مطبعة مهر): الشيخ جعفر السبحاني ‏ تقرير أبحاث الإمام الخميني» ر : 79. 

8 الحاشية على استصحاب القوانين (ط : مجمع الفكر الإسلامي ‏ مؤمر الشيخ الأنصاري) : الشيخ مرتضى 
الأنصاري. ر: 16. 

حقائق الأصول (ط : مكتبة بصيرتي) : السيّد حسن الطباطبائي الحكير: ر: 8. 

.5١ الذريعة إلى أصول الشريعة (ط : جامعة طهران ) : علي بن الحسين > السيّد المرتضى » ر:‎ ٠١ 

الرسائل الأصوليّة (ط : مؤسسة الوحيد البهبهاني ) : الوحيد البهيهاني» ر: 15. 

_زبدة الأصول (ط : الحجريّة) : محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي - الشيخ البهائي؛ ر: .7١‏ 

الأصول (ط : 17 هدق): تحمّد بن الحسن الطوسي - الشيخ الطوسي . ر: 17 

فرائد الأصول (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤتر الشيخ الأنصاري) : الشيخ مرتضى الأنصاري, ر : 15. 
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6 فوائد الأصول (ط: مؤسسة النشر الإسلامي -_جبماعة المدرّسين): الشيخ محمد علي الكاظمي ‏ تقرير 
أبحاث الشيخ محمد حسين النائيني» ر: 48. 

7 الفوائد الحائريّة (ط : مجمع الفكر الإسلامي ) : الشيخ محمد باقر بن محمد أكمل > الوحيد البهبهاني ر: 15. 

١١٠7‏ القوانين الحكئة - قوانين الأصول (ط : المكتبة العلميّة الإسلاميّة وطبعة عام 1141) : أبو القاسم التي 
- الحقّق القشي» ر :0/8 

-كفاية الأصول (ط : مؤسسة آل البيت مك ) : محمد كاظم الخراساني > الآخوند الخراساني, ر: 71. 

.مباحث الأصول (ط : مكتب الإعلام الإسلامي ) : السيّدكاظم الحائري_تقرير أبحاث السيد الشهيد الصدر. 

-محاضرات في أصول الفقه (ط : مكتبة داوري) : الشيخ محمد إسحاق فيّاض -تقرير أبحاث السيّد أبي القاسم 
الخويء ره 0 

المستص من علم الأصول (ط : دار صاديب) د أبو حامد الغزالي. 

1 -مصباح الأصول (ط : مطبعة النجف ) ,تيد حْعرحبزور الحسيني ‏ تقرير أبحاث السيد أبي القاسم المخوئي, 
كل ايه 

.19 معارج الأصول (ط ؛ مؤسسة آل ايركز ): .جعفر بن الحسن - الحق الحل. ر:‎ ١7 

4 المعالم الجديدة للأصول (ط : مكتية النجاح ) : الشهيد الصدرء ر: 05. 

معام الدين في الأصول (ط : المكتبة الملمية الإسلامية ) : حسن بن زين الدين (الشعهيد العاني)؛ ر 617. 

مفاتيح الأصول (ط : مؤسسة آل البيت مييق ) : السيّد محمّد الطباطبائي > السيّد الجاهد. ر: ؟7. 

.79 -_مقالات الأصول (ط : ججمع الفكر الإسلامي ) : الشيخ ضياء الدين العراقي.ر:‎ ١7 

8 -منتهى الدراية (ط : مطبعة النجف وغيرها) : السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج» ر : 47. 

نهاية الأفكار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي_جماعة المدرّسين ) :الشيخ محمد تي الروجردي -تقرير أبحاث 
الشبيخ ضياء الدين العراقي ر: 38 

.7 _نهاية الدراية (ط : مؤسسة آل البيت مف ) : الشيخ حقد حسين الغروي الإصفهاني, ر:‎ 1٠ 

-نهاية الوصول إلى علم الأصول (ط : 17-8 هدق ) : الحسن بن يوسف - العلامة الحلي» ر: .7٠‏ 

7 -هداية المسترشدين (ط : مؤسسة آل البيت ييا ): تحمّد تتي الإصفهاني -صاحب الحاشية, ر: 45.ه 

.77 _الوافية (ط : مجمع الفكر الإسلامي ): عبد الله بن محمد البشروي - الفاضل التوني» ر:‎ ١5 


تيل امم ممعم ممعم مم مهمه ٠0.0.0...‏ الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج * 
«القواعد الفقهيّة والأصوليّة » 


+ هيد القواعد (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي » : زين الدين العاملي -الشسهيد الثاني ر:677. 

العناوين (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) :السيد عبد الفتّاح المراغي» ر: 40. 

عوائد الأيام (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ) : أجمد بن محّد مهدي الغراقي > الفاضل 
التراقيءر:7. 

117 القواعد الفتهية (ط : مطبعة الآداب في النجف الأشرف) : السيّد حسن البجنوردي. ر: 11. 

١8‏ القواعد الفقهيّة (ط : مدرسة الإمام أمير المؤمنين لل ) : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 

القواعد والفوائد (ط : مكتبة المفيد) : محمّد بن مكي العاملي > الشهيد الأول ر: 5. 

-مسالك الأفهام (ط : المكتبة الرضوية) فاضلي الجواد الكاظمي . ر: 1/7. 


«الحديث)» 


.75 الاستيصار (ط : دار الكتب الإسلاميّة ) : محمّد بن الحسن الطوسي > الشيخ الطوسي, ر:‎ ١ 
.81 -البحار (ط : دار إحياء القراث العربي _مؤسسة الوفاء) : المولى محمد باقر امجلسي , ر:‎ ١61 
تحف العقول (ط : مكتبة بصيرتي ) : الحسن بن علي بن شعبة.‎ 1417 

١64‏ التبذيب (ط: دار الكتب الإسلامية) : مد بن الحسن الطومي - الشيخ الطوسير 
6 !الخصال (ط : مكتبة الصدوق): محمد ْن علي بن الحسين بن يابويه القمي - الصدوق 
دعام الإسلام (ط : مؤسسة آل البيت طئذ ) : القاضي أبو حنيفة» النعيان بن محقد. 
/141 سفينة البحار (ط : دار الأسوة) : ايخ عباس لقي . 

8 -سان ابن ماجه (ط : دار إحياء التراث ): محمد بن يزيد القزويني. 

- سان القرمذي (ط : دار إحياء القراث العربي ): محمد بن عيسى بن سورة. 
٠6-السن‏ الكبرى (ط : دار الفكر) : أبو بكر أحمد بن امحسين بن علي الببهتي . 
-صحيح البخاري مع حاشية السندي (ط : دار الفكر) : حمّد بن إسماعيل البخاري. 


7 -صحيح مسلم (ط : دار القكر) : مسلم بن الحجّاج النيسابوري. 

١05‏ -عوالي اللآبي (ط : ١6 ٠‏ هق. قم ) : محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي. 

.84 الكافي (ط : دار الكتب الإسلامية ): حمّد بن يعقوب الكليني» ر:‎ ١4 

6 -كامل الزيارات (ط: المرتضوية في النجف الأشرف ): الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه. 

6 -جمع الزوائد (ط : دار الكتب العلمية _بيروت) : علي بن أبي بكر الميئمي. 

.87 -مرآة العقول (ط : دار الكتب الإسلامية ) ؛ ال مولى محمّد باقر امجلسي» ر:‎ ١61 

١8‏ _مستدرك الوسائل (ط : مؤسسة آل البيت ميهاك ) : الميرزا حسين النوري. 

معاني الأخبار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : محمد ين علي بن الحسين بن بابويه القمي - 
الصدوق, ر: 16 

-مكارم الأخلاق (ط : مؤسسة الأعلمي) : التبين بن الفضل الطبرسي» ر: 8. 

.من لا يحضره الفقيه (ط : مؤسسة النهلل الامتلامي بجماعة المدرّسين) : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القشي -الصدوقء ره .٠‏ ٍ 

-وسائل الشيعة (ط : مؤسسة آلَليت كقاة) :مد بن الجن ال حر العاملى» ر؛ 14. 


«التفسير وآيات الأحكام » 


١7‏ أسباب الفزول (ط: دار ومكتية الهلال) : علي بن أحمد الواحدي. 

-التبيان في تفسير القرآن (ط :دار إحياء القراث العرب ) : محمد بن الحسن الطومي -الشيخ الطوسي »ر: 37. 
6 تفسير الإمام العسكري مكلا (ط : مدرسة الإمام المهدي عل ) : منسو ب إلى الإمام الحسن العسكري ملفل . 
١‏ -تفسير البيضاوي (ط : دار الكتب العلميّة ): عبد الله بن عمر البيضاوي. 

: مؤسسة الأعلمي ) : الفيض الكاشاني. ر: 4/. 

٠8‏ -تفسير العيائي (ط : مؤسسة الأعلمي ) : محمّد بن مسعود بن عياش. 

تفسير القمي (ط : مؤسسة الأعلمي ) : علي بن إبراهيم القمي . 0 
كاز العرفان (ط : المكتبة الرضويّة ) : المقداد بن عيد الله السيوري. ر : 77 


707 -تفسير الصافي ( 


لي 00000 7 


-مجمع اليبان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء القراث العربي ) : الفضل بن الحسن الطيرسي, ر: 14. 
لفن -الميزان في تفسير القرآن (ط : مؤسسة الأعلمي ) : السيّد حّد حسين الطباطبائي ر : 31. 


« الكلام » 


١1‏ -الإغاثة بأدلة الاستغائة (ط : مكتبة الإمام النووي) : حسن بن علي السثّاف. 

4 الاقتصاد (ط : دار الأضوا : محمد بن الحسن الطوسي - الشيخ الطوسي, ر: 15. 

أوائل المقالات (ط : مكتبة داوري): محمد بن حتد بن النعبان > الشيخ المفيد, ر: 14. 

7 التوحيد (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : محمد بن علي القمي - الشيخ الصدوق » ر : 2 

1١1‏ حق اليقين (ط : مركز انتشارات الأعلمي ) اليد عبد الله شير 

-دلائل الصدق (ط : مكتبة بصيرتي ) : لبد خسن لكر . 

رسالة الحدود (ط : مؤسسة الإمام الصادق يا):أحطد بن الحسن النيسابوري. 

١٠8١-كشف‏ الارتياب (ط :دار الكتبالآشلاة اجنين الأمينير دج ١ص‏ 71 

١‏ -كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (ط : مؤسسة الإمام الصادق ل ): امسن بن يوسف « الام لحي 
ردلا 

١‏ -منبيج الرشماد لمن أراد السداد (ط : المعاونية التقافية للمجمع العالمي لأهل البيت طيا ) : الشيخ جعفر كاشف 
الغطاءء ر: .8١‏ 


«الفلسفة» 


١87‏ المكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة -الأسفار(ط :دار إحياء القراث العربي ) :صدر الدين الشيرازي 
صدر المتأطين. 

4 شرح المصطلحات الفلسفية (ط : مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية ) : قسم الكلام في جمع البحوث 
الإسلامية. 


6 -نهاية الحككة (ط : ): السيّد حمّد حسين الطباطبائي. ر: 37. 
«الدعاء » 
7 مصباح المتهجّد (ط : مؤسسة فقه الشيعة ‏ بيروت) : محمد بن الحسن الطوسي, ر؛ 7”. 
«التأريخ والسيرة » 


.54 إعلام الورى (ط : مؤسسة آل البيت ميك ): الفضل بن ال حسن الطبرسي» ر:‎ ١7 
الكامل في التأريخ (ط : دار صادر_دار بيروت| : ابن الأثير.‎ 8 

-كشف الغمّة (ط : مكتبة بني هاشمي تتيذ): تكن عيسى الإربل . 

المناقب (ط : انتشارات علامة) : مد بن غلي بن شيب رشوب المازندراني. 


« الدراية والرجآل والفهارس » 


-اختيار معرفة الرجال > رجال الكشي (ط : جامعة مشهد) : تحمّد بن الحسن الطوسي, ر7. 

7 -أعيان الشيعة (ط : دار التعارف للمطبوعات _بيروت ): السيّد محسن الأمين. رءج ١‏ ص 101. 

17 الذريعة في تصانيف الشيعة (ط : دار الأضواء -بيروت) : الشيخ آغا بزرك الطهراني؛ ر؛ج ١‏ ص 101. 
4 الرعاية في علم الدراية (ط : مكتبة السيّد المرعشي ): زين الدين بن علي > الشهيد الثاني , ر: 617. 

6 الرواشح السماويّة (ط : ١81١‏ هق): الْحقّق الداماد, ر: 51 

7 -ريحانة الأدب (ط : مكتبة الخيام ) : حمّد علي مدرّس التبريزي. 

91 قاموس الرجال (ط ؛ مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : الشيخ محمد تقي التسقري, ر:١1.‏ 
الكرام البررة (ط : مؤسسة دار المرتضى ): الشيخ آغا بزرك الطهراني, رج ١‏ ص /7*1. 

١‏ الكنى والألقاب (ط : مكتية الصدر) : الشيخ عباس القمي. 


رين عمو وعم مت هوم ماه دعومو خع ومو امعو عدووء نامج جم يح امد التوسوعة اللاليهلا اليياقية رج 7 
٠٠؟-مقباس‏ اغداية (ط : مؤسسة آل البيت طهه ) : الشيخ عبد الله المامقاني. ر: 80. 
٠‏ انقباء البشر (ط : دار المرتضى للنشر) : الشيخ آغا بزرك الطهراني؛ ر:ج ١ص‏ 7”. 


«اللغة» 


-أساسس البلاغة (ط :دار المعرفة) : حمود بن عمر الزعخشري. 

٠٠‏ _الصحاح (ط :دار العلم تلملايين) : إسماعيل بن حماد الجوهري. 

٠١4‏ -العين > ترتيب العين (ط : دار الأأسوة الأوقاف ): الخليل بن أجمد الفراهيدي. 

0د الفائق في غريب الحديث (ط : دار الكتب العلميّة) : حمود بن عمر الزعخشري. 

*؟-الفروق اللغويّة (ط : مكتبة بصير تي ): أبو املا المسكري. 

1٠‏ -القاموس (ط : دار الكتب العلمئة ) : عبد بنينقوابالفير وزآبادي. 

8 لسان العرب (ط : دار الفكر) : محكد بن مكو ين:تنظور الأفريت . 

١‏ -ججمع البحرين (ط : مكتبة بوذ رجمه ري ) :كدر الدين الطرعيي). 

٠‏ محيط حيط (ط : مكتبة لبنان) : بطرس البستاني. 

١س‏ مختار الصحاح (ط : عيسى البابي _مصر): محمد بن أبي بكر الرازي. 

المصباح المنير (ط : دار الكتب العلميّة) : أحمد بن محمد الفيّومي. 

؟_معجم لغة الفتهاء (ط : دار التفائس ) :محمد روّاس قلعدجى, وحامد صادق قنييي. 

معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم (ط : المكتبة المرتضوية): الحسين بن محمد > الراغب الإصفهاني. 
6 معجم مقاييس اللغة (ط : دار الجيل ): أحمد بن فارس. 

6“ المعجم الوسيط (ط : مجمع اللغة العريّة ) : لجنة معجم الوسيط.. 

١‏ -النهاية في غريب الحديث والأثر (ط : المكتبة الإسلاميّة -بيروت ) : المبارك بن محمد الجزري - ابن الأثير. 


فهرس المحتويات 


أُوَلاً-الفقه 


الحكم التكليني للاستغائة نل 
أقسام الاستغاثة يحسي المستغاث به وأحكامها : اد بر ل طق 
أوَلاًالاستغاثة باللّه تعالى ذا ااا 
ثانياً الاستغاثة بالأنبياء والأولياء المترّبين كل 
جواز الاستغائة في حياة امستغاث به ويعد بماته 1 
لافرق بين ما يكون المستغاث به قادراً عليه وبين غيره 000007 
صيخ الاستغاثة باللّه تعالمى والأنبياء والأولياء دع فعاو او د 1 
ثالتاً_الاستغائة بغير الأنبياء والأوصياء والأوليا. 
رابعاً-الاستغائة بالملائكة . 
خامساً_الاستغائة الجن ذا 


الإغاثة من فروض الكفايات 1 1 ااا 
حكم ترك الإغاثة اكوا جع ل ويعه عومة ااام ملي سوا ان ل 97 
العلاقة بين الاستغاثة والدفاع ذا 
العلاقة بين الاستغاثة والحكم 1 ا 
العلاقة بين الاستغاثة والإكراه ل و عر 
صلاة الاستغائة ع و د او 7 
مظان البحث. لق نظت عونو يوان لاون عدت ج اميك م ا 1 117 
استغراق 
2 


استغفآر 

الم 
لغة. 9 صظطظط2 2 2ط12غ2!]!«©]+1+![|إ|[1[ |[ |[ 000 
اصطلاحاً. 0 ز[ [ |[ |[ [ز[ ز[ [ [ [ [ 1 1 ا 
الفرق بين الاستغفار والتوبة عوط ومع سج واو موه وه داع اها لجو و ه98 
الأحكام 1 1 1 1 1 ا 
حكية تشريع الاستغفار جع جد ددع و له عأ وزو لحف انو لوت ما 0و د ا 
القرغيب في الاستغفار ميب اك را للخجوس ع سد و د وعد موده ماد عقي 91 
آثار الاستغقار موه ئهمه ماعن طاح لطس وماد ا 1 
آداب الاستغفار ديه امج وما ك العم عدي رون اح مو 1 
استغفار المعصومين 5 دناه وه بده مدع برجو ولاه اداه جاع ادوقع مول هع تمقف 14 


استغفار الملائكة لجملة من الناس ا 


الحكم التكليني للاستغفار اا ااا 


ه-الاستغفار في شير 
”-الاستغفار كقّارة 1-6 000 
ثانياً -الاستغفار الواجب. 178 2ص ” ” '«+(ط©أ5ك 
ثالناً-الاستغفار الحرّم 
رابعاًالاستغفار المكروه . 
مظان البحث.. 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج * 


استقبال 
[فنكية 


ولا الاستقبال الواجب. وفيه موار: 


المورد الأوّل _الصلوات الواجبة 
حكم النوافل. وفيها حالات:.. 
الحالة الأولى -حالة الاستقرار 

الحالة الثانية حالة المي والركوب, وفيها صورتا 

١‏ -إتيان النافلة حالة المغي أو الركوب في السفر 

'-إتيان النافلة حالة المشي أو الركوب في الحضبر . 

كيفيّة الاستقبال في الصلاة 
حكم الإخلال بالاستقبال» وفيه حالات 
الأولى -الإخلال عمداً 
الثانية ‏ الإخلال خطأً. 
الثالثة _الاخلال نسياناً . 
الرابعة ‏ الإخلال جهلاً | 

المورد الغاني تنا يجب فيه الاستة. 
المورد الثالث _عند الصلاة كَلَ اميت 
المورد الرأبع وضع الميّت حال الدفن مم 1 ع1 جد 8 
المورد الخامس حال الذبح والنحر .... 
سقوط وجوب الاستقبال مع عدم التكّن منه 
ثانياًالاستقبال احرّم 
ثالثاً-الاستقبال المستحبٌ 0 اا 0 
رابعاًالاستقبال المكروه 
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ثانياً-استلام الأركان. اخ واي و ا 3 
ثالقاً-استلام المستجار . 


مظان البحث. 


١-اسجاع‏ القرا أن خارج الصلاة 


؟-استاع القرآن في الصلاة ز ‏ ز ز 1 1 0 
ثانياً اساع آيات | 

ما يشترط في وجوب السجود أو استحبابه 1 ا 
ثالثاً -استاع الخطبة في صلاة الجمعة 0 
رابعاً-استاع صوت المرأة 7 


ملاحظتان 7 
خامساً -استاع الغيبة . .7 
سادساً -استاع الغناء وآلات اللهو 01 [ [ز[ [ [ [ ز[ [ز[ [ [ 000 
سابعاً اسهاع الهجاء والتشبيب لطا مدو مك ليام 1 جلها 
مظان البحث. ا ا و ا ةك ل ا 


ألا الاستمتاع الحلل : 1[ [ [ ز [ 1 ا 
١-الاستمتاع‏ الواجب 
؟-الاستمتاع المستحبٌ 
الاستمتاع المكروه 
غ-الاستمتاع المباح 1111131 1[[|ز| |[ [ ز[ؤ[ [ ز[ز[ز[ؤ[ [ [ ؤ 11111111 

ثانياًالاستمتاع لحرّم : 
١‏ الأنتمتاهات لزي امة بالذات 
؟-الاستمتاعات الحّمة بالرّض 

ما يقرب على الاستمتاع 


أُوَلاً ‏ العقوية. 551111011011010 
ثانياً فساد العيادة ولزوم القضاء 177101 *5إ 
ثالئاً-حصول الحدث ولزوم الطهارة لا 11 2 د 
رابعاً-تحري النكاح ... 

خامساً ثبوت المهر أو استقراره امعان امع لد 1 
سادساً ثبوت الثفقة ... 4 


تقديم حقّ الاستمتاح على غيره 


اصطلاحاً. 2 

الأحكام 27 
ول -الحكم التكليفي للاستمناء 

اختلاف الحكم باختلاف وسائل الاستمناء عو نجل اله و امسر 

ثانياً-الحكم الوضعي للاستمناء (أثر الاستمناء) المع ومس ا د 2 

أثر الاستمناء والإمناء في حصول الجنابة 0 ز[ز [ [ ز 0001 

أثر الاستمناء والإمناء قي الصوم : 5 


الإمناء يسبب القبلة ونحوها 


أثر الاستمناء في الاعتكاف : مان عات رط دق ول جو لاو ا 3 
بطلان الاعتكاف لو وقع نهاراً. 01 
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الاختلاف في البطلان لو وقع يلا من حيث إلحاقه بالجراع وعدمه : 00000 
١القائلون‏ بإلحاقه بالنكاح من حيث الإفساد والحرمة اج ايه 
؟-القائلون بتحريم الاستمناء من جهة. وبإبطال جميع حرّمات 

الاعتكاف من جهة أخرى. 1 00 
القائلون بالتحريم وعدم الإفساد وه ل ا لعو 90 
+-المشككون في أصل التحريم 

أثر الاستمناء في إفساد الح والأقوال فيه : احيو الف 
الأوّل -القول بإفساد احج لو تحقّق قبل الوقوف بالمشعر ني ل ب 3101 
الثاني عدم الإفساد ... 


الثالث التوققف في الحكم 


استمهال 


[للكريلق 


الأحكام .. 
ولا الاستمهال في الحقوق الزوجية : لجو وواويية و9 بعت وزو انب ليده :68 


١-استمهال‏ الزوجة لاستعدادها للاستمتاع. 


؟-استمهال الزوجة لتهيئة الجهاز لا 
٠-أستمهال‏ الصغيرة والمريضة ... 34 
غ-استمهال الزوج في دفع المهر . ة 


ه-استمهال الزوج في النفقة 


*-استمهال الزوج في الإيلاء . 
/٠-استمهال‏ الزوج في الظهار . لم 
8-إمهال الزوج العئين . امل 
ثانياً -الاستمهال في العقويا 1 
١-إمهال‏ المرتد 00 
؟-إمهال المريض حقٌ يرأ 1 
'-إمهال من وجب عليه إحدا 8 
غ-إمهال الحامل حص تضع 1 
ه-إمهال السكران حك ب ا 
7-استمهال القاذف لإقامة البيئة. ا 
تالثاً-استمهال المستدين 7 
رابعاً-استمهال الكفيل. 0 
خامساً-استمهال محيي الأرض . 000 
7 1 
1 


فتن 
1 


[لللكييدة 


الخارج من غير الموضع المعتاد 111111106 0 1 00000000 


ما يصمٌ الاستنجاء بهء وما لا يصح :. لعن وا دوعر امب ع ات وو اه 
أوَلاً ما يصحٌ الاستنجاء به 00-7 1011 
صفات ما يصح الاستتجاء به (آلة الاستتجاء) :......-. .0.0.0000 316 


ثانياً ما لايصح الاستكيخاكابة” 
١-الأعيان‏ النجسة دمو ووه ووو لوود وض لقع واو و متع ري لأا 


الرابع اله 


أمور ينبغي البحث عنها 1[ 1[ 000001 
ولا ما هي الوظيفة مع فقد الماء ؟ اال 101000 
ثانيً-كم عدد الفسلات الواجبة ؟. 000 
ثالثاً ما هو المقدار اللازم من الماء ؟ 1 0001 
رابعاً ‏ استعناء بول الرضيع 


كيفيّة الاستنجاء من الغائط , وفيه حالتان: 

الحالة الأولى -أن يتمدى الخرج ويتعيّن 
الأوّل -في معنى التعدّي ... 
الثاني في المقدار الواجب من الغسل أذ[ ذ[ ز [ز ز [ز[ [ [ [ 1 000 


-أن لا يتعدّى المخرج. 1 

أفضليّة الاستنجاء بالماء 0000 

أكملية الجمع بين الماء والأجم 31 

مقدار ما يكني من الأحجا. 31 

أمور اختلف الفقهاء فيها :. قل 

الأوّل -لو حصل النقاء بالأقل. 1 ا 

الثاني -الاستنجاء بذي الشعب ز 1 ز 0 ااا 0 

الثالث إمرار كل حجر على جميع امحل الل ا عملم ب مكحو ال 
طهارة امحل بعد الاستجبار ... 
طهارة أدوات الاستنجاء بالتبعيّة 


حكم الاستنجاء حال استقبال القبلة وأ. 


١-تعجيل‏ الاستد 
7-ترجيح الماء على الأحب 


فهرس المحتويات 2101 22335001 5250 ا 80 


ه_تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول 11 
5-أن يقرأ الأدعية المأثورة لهل 
ثائياً ما يكره في الاستنجاء: . يفن 
١-الاستنجاء‏ بالمين 1 


-الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم اللّه 


هذا 
ون 


استنشاق 
إفنلكيكة 


استنفار 
التلكية 


ا 


فهرس المحتويات . 


استبلاك 


[سونلكيينداة 


الثالث إطلاقه بعنى تفرّق أجزاء المستهلك 
الفرق بين الاستحالة والاستهلاك 
الأحكام ... 


؟-استهلاك القليل الطاهر في القليل الطاهر 
'-استهلاك النجس في الكثير الطاهر .. . 
الاستهلاك من حيث الإضافة والإطلاق 1 1 1 1 01 
الاستهلاك في الطهارات الثلاث 
١-الاستهلاك‏ في الوض 
!-الاستهلاك في التيقم دوواد ا ذه ا 
الاستهلاك في ما يتملّق بالصلاة .. 
الاستهلاك في ما يتعلّق بالصوم .. 
الاستهلاك في ما يتعلّق بالحج 
الاستهلاك في ما يتعلّق بال حلف 
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استهلال 


11 


غ1 
ل 


الثاني _بماذا يتحقّق الاستبلال 5 
الثالث _بماذا يثبت الاستهلال ؟ 
أثر الاستهلال في الفسل . 
أثر الاستهلال في الصلاة . 


أثر الاستهلال في الميراث قاور وو مودو مور اموه وي عاد قاف لس لال 
أثر الاستهلال في الوصيّة ع مخانة ووس تيج اج جا سراف اح يه 
أثر الاستهلال في الجئاية 00 


استياك 
(14-ء16) 


6م 


تتيداع 
01-0 


استيطان 


)لكك-اكه١(‎ 


16 


16 
الاستيطان يأتي بمعنيين : اللبث. واتخاذ الوط ... 
اتخاذ الوطن في عرف الفقهاء على أنحاء ثلائة ؛ 
١-الموضع‏ الذي وُلِد ونشأ وترعرع فيه ... 
١-الموضع‏ الذي يتخذه الإنسان مقر وعلاً لب ا ع ا 
"٠-الموضع‏ الذي يكون للإنسان فيه ملك 0 


16. 


11. 


1١ 


شرل 


لبيك لمعه معن وم »...00-00-00 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج *« 


الأحكام عدوا شوو الو باد او وبل ف مش ا 
أثر الاستيطان في الصلاة والصوم . 1 
أثر الاستيطان في صلاة الجمعة والعيد ونع اياف دراومل ور ب عا 
أثر الاستيطان في صلاة الكسوف 00 


أثر الاستيطان في الزكاة 


ثالثاً من جهة أخذ النائب . 
أثر الاستيطان في الأمان . . 


أثر الاستيطان في اللقيط ا 
مظان البحث . ا اق 
أستيعاب 
النحكاتة 
1 
مكلك 
أستيفاء 
زفنكة 
لغة ممففمم ملام موه مهف وهم فق ة ممه مم وة م قوق ةوه مه عه معو ووو فم وه عت عفد ألك3 


17 مكلا 


الأحكام . 
أوَلاً _الاستيلاء المستند إلى الإنسان مباشرة : بجا جو ام ام ا 
١-الاستيلاء‏ بعوض. ‏ 

١"-الاستيلاء‏ بغير عوض : 


ثانياً-الاستيلاء المستند إلى غ 
١-تقسيمه‏ إلى ملّك وغير 
١-تقسيمه‏ إلى ما يوجب القماق و 


ل 
1 
الل 
لل 


لمك 
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إسرار 
اللتكالة 


يُسَيٌ في الأذان والإقامة في الموارد ‏ واه مكدو وو فلم جوع برو 43 
١الأذان‏ والإقامة للمرأة ااا 1 
-الأذان والإقامة للمر 000 
٠"‏ الأذان والإقامة للمنفرد بعد أنقضاء الجماعة ا 
حكاية الأذان والإقامة توبك مووي كوو دواو لود وما بام م لد لا 

الإسرار في أقوال الصلاة وأذكارها : ا 
١-الإسرار‏ في تكبيرات الافتتاح 0 
؟-الإسرار في الاستعاذة 
 '“‏ الإسرار بالبسملة عند التقيّة ز 1 ا 
الإسرار في القراءة 


ه-الإسرار في الأذكار 
1-الإسرار في سائر الفرائض . 
١-الإسرار‏ في التواقل ... 
الإسرار في إتيا 


590 


الإسرار في الصدقة الوا وج لود جو وس ا 
الإسرار قي سائر الأعبال المندوية رم م لوو ع ججح ع 1300 
الإسرار في التلبية 1 1 111 
الإسرار في التكاح بع قي جود مط عد ع يواوه عابط ب طول 1لا 
النهي عن المواعدة سرّا في العدّة 1 1 ااا 0 
لو ذكر مهراً في السرّ ومهرً في العلانية جك لاق لطاع واو ل 317 


الإسرار في تزكية الشهود ... : 
اشتراط الأخذ سرّأ في حد السرة 1-7 200 
الإسرار في التوبة 
لوه 


إسراف 
ىاع 


الإسراف هو تجاوز الحدٌ الوسط. ع بخ و وز ب ع 2و ل كبح دو عدج جنع اولاز 
ينبغي البحث في مور : 09 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 1 1 1 1 
الأمر الأوّل كيف نعرف الحدّ الوسط 5 


الأمر الثاني -هل يصدق الإسراف بصيرف ا مال في وجوه البر؟ فيه قولان : ام كنا 
الأوّل أن صعرف المال في وجوه الخير والهرٌ ليس إسرافا. 
الثاني أن الإسراف يصدق في وجوه اليرّ وغيرها إذا كان زائداً 


الأمر الثالث هل يختصٌ الإسراف بصعرف المال في المعاصي ؟ 000 
الأمر الرابع -هل يجوز نني الإسراف عن بعض الموارد ؟ ا ع لا 


ولا -الحكم التكليني : 0ظ2ظ1 
ثانيً ال حكم الوضعي فين 
البحث في الموارد الخاصّة 1 


الإسراف في الماء بصورة عاد 
الإسراف في ماء الوضوء 5ب-2ز 0132132 00 
الإسراف في الفسل 111 00000 

الإسراف في الطعام والشراب 00ااا 11 
ألفرق بين التنوّق في الطعام والإسراف فيه 

الإسراف في اللباس ا 

الإسراف في الزينة 

الإسراف في 1 

الإسراف في الإسراج 1 01000111 

الإسراف في الفراش لد 

الإسراف في المسكن 1 

كاف 


الإسراف في تجهيز اميت 


0 6 في عدد الأكفان 
؟-الإسراف في نوعيّة الكفن 0 از 1اا 0000 
ثانياً-الإسراف 
الإسراف في العبا 
الإسراف في الإنفاق : 
أوّلاً-الإسراف في الاثفاقات الواجية الجدّدة . . 
ثانياًالإسراف في الانفاقات الواجبة غير الحدّدة 
ابتناء هذه الإثفاقات على أسس ثلاثة : .. 


١-التصدق‏ عند المصاد 51 اذاء 
٠-استحقاق‏ الغارمين من الزكاة 
٠-استحقاق‏ الفقراء من الزكاة 
الإسراف فيا يتعلّق بالخمس + .. 
١-اشتراط‏ استثناء المؤونة بعدم الإسراف فيها 1 
١-قسمة‏ الخمس بين المستحمّين له على نحو الاقتصاد ومع ا اع 101 
الإسراف في الوصيّة الحم 1 ع جد مجع وج جيه ددر وع لمات را موه م م 911 
الإسراف فيا يرتبط بالحج : ع وي ب د واو جاه عمو شوم ما شد 111 
١-الإسراف‏ في الزاد في طريق الحج 5 
؟-اشتراط الاستطاعة بوجود نفقة الأهل والعيال من غير إسرأة 
الإسراف في سقك الدماء في الحرب 
الإسراف في المهر تيو سيو عع جاو سم و نك الفو ام 1117 


إسراف المضطرٌ قي أكل الحرام ا 
الإسراف في العقوبة ز 1 ز ز ز 1 1 1 1 
الإسراف ني القصاص ها تمن لاود كو ادو ع ا عق ل 01 
الإسراف في الحدود 
الإسراف في التعزير 
الإسراف في التأديب 

ضمان المسرف في التأديب اع ةلوجه و ل عطك و ا جسم من ا 

حرمان المسرف في التأديب من المهراث ‏ . لين 
الإسراف في عقوية الحيواتات : لهنا 

١-الحكم‏ التكليني ... لعن 


؟-الحكم الوضعي دع ف ويد ##لو و ومو وو 1 
إسراف الأولياء والأمناء ١‏ 8[ ز[ [ ز[ ز[ 000000 


أوَلا-إسراف الأب في مال الولد> ”و 
١-أكل‏ الأب من مال ولد 


دقفا 
لقنا 


الأوّل -أكل الوصيّ والقيم من مال اليتهم 


الثاني الإنفاق على اليتهم لحن 
ثالناً ‏ إسراف الزوجة في مال زوجها 
رابعاً -إسراف العامل في مال المضارية لسعو م ما ا 11 
خامساً -إسراف سائر الأمنا. 


الحجر على المسرف 
مظان البحث ... 


>31 


أسرى 
4 


أسطواتة: 


)140-( 


إسفار 
1 


6" 
6ع" 


أوْلا-الأحكام المتعلقة بإسفار الصبعاة 
١-تحديد‏ انتهاء الليل ودخول !| 


١٠-استحياب‏ الإفاضة من المشعر بعد الإسفار 000000 
ثانياً الأحكام المتعلّقة بإسقار الوجه: 171 


١-إسفار‏ المرأة وجهها في الصلاة 
-إسفار وجهها في الإحرام 
7 إسفار وجهها عند الشهاد: 


إسقاط 


اصطلاحاً 8 بببب1ب00000101201 0 ا 00 
مظان البحث ا 1 


1-إسكان المطلّقة 


مظان البحث 


اللتكنند 
.166 


1 


ولا -إسلام الكافر الأصلى : 1 1 0 


١تمحقّق‏ الإسلام بالقول 0 01 
هل يجوز إظهار الإسلام بغير الشهادتين ؟ عو لا ع 11 
إسلام الأخرس. 7 ا 

تحقّق الإسلام بالفعل قو رتت مدا الو ا 


ع 


ما يتحقّق به الكفر والخروج عن الإسلام لع او جو ا 7 
إسلام المراهق كدق ووه مو جو مجه 6و ولف جه تي لوه ده لكر مو 0111 


ما يترئب على الدخول في الإسلام: 
أوَلاً -الحالة السابقة على الإسلام : 
١-سقوط‏ حقوق اللّه تعاال. 
عدم سقوط حقوق الثأس. 
ثانيً-الحالة اللاحقة للإسلام : فار وعم و و1 0 
١-عصمة‏ دم الكافر ومائه وولده الصغار ا 
؟-تبعيّة ولده الصغار له في الإسلام د ا را وو 0 


6-وجوب الختان عليه . 

هل الإسلام شرطً في التكليف ؟ 
ما يشترط في صكّته الإسلام: . 
الأوّل_العبادات ز 1 1 1 1 1 ذ 1 1 ااا ا 
الكاني ‏ التكاح 
اثالث الأوليا. 

الرابع الوصاية 
النامس النيابة في العبادات 
السادس_الأخذ يحقٌّ الشفعة 


السابع -الإحيا ين 
الثامن _أخذ اللقيط لين 
التاسعالعتق كقارة. ٠‏ لينف 
العاشر إطعام المساكين من الكفارة لذن 
الحادي عشر التذكية إرففا 
الثاني عشر النذر . ين 
الثالث عشر_القضا. 

الرابع عشر_الشهادة م موادي وا ا نرا ل لت اما ا 7 


قاعدة « الإسلام يجب ما قبله » أو قاعدة « الْجَبٌ » 
اا 14 


الاستدلال بحديئي «الجبٌ» و «الهدم», والبحث فيهب| من جهتين 
الجهة الأولى -سند الحديثين 


الجهة العانية _مقدار ما يدل عليه الحديثان 0 
مقدار دلالة القاعدة اويا 
أوَلاً -الموارد التي تشملها القاعدة قطعاً. ا 
١-غفران‏ الذنوب ونفي العقوبة ا 
-نني قضاء العبادات البدئئة لفن 
٠-سقوط‏ قضاء العبادات الالئ»ي, 1 

ثانيً -الموارد التي لا تصملهأ القأعدة تطبر 0 
514 

؟"-الدث ... اوعدي 000 
ثالتاً -الموارد المشكوكة والمختلف فيها : ماله الوه وو وار ا ا 


قاعدة « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » 
أو قاعدة «نني السبيل » 


[لاويكييننا 


تطبيق القاعدة [ ز[ز[ز[ ز ز[ [ز ز ز ز 0 
الدئيل على القاعدة : 00-1 
أوَلاً -الكتاب العزيز 


١-سند‏ الحديث 


"-دلالة الحديث . 


نماذج من تطبيقات القاعدة 0 
حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام .... 
سناد 
201 
لغة 00 ااا 000 
اصطلاحاً لان سج لا حر وبا حم ور جا ا 


"44 


الفر: 
لزوم الإسناد في الحديث وفائدته 
دي الأسانيد وحذفها . 
ما يتصف به الاسناد. .. 


لحينا 
ذللفا 


للها 
نا 


إسهام 


إملفف 


اصطلاحاً 0 الا 
الأحكام اطإرسقاج آإو ةج يعجو لجاع و عام وام ووو ل محم مطامط 9181 
أسير 
إفنفذا 
إشارة 
ل 


١-الإشارة‏ والإماء عند التسلي في الصلاة ... 


"-الإشارة إلى شيء في الصلاة 

1 تعيين إمام الجماعة بالإشارة وان و 9 
-قيام إشارة العاجز مقام ركوعه وسجوده ا 0 
ه-الإشارة إلى الحجر الأسوه 1 1 
+-الإشارة إلى الصيد. . 

تعيين المبيع وائعين المستأجرة بالإشارة مون ا م ل يي 
8 تعيين المعقودة والمطلّقة بالإشارة 11 
-إشارة القاضي إلى المخصوم ا ا 
٠‏ الإيماء بالعين 


ثانياً -حكم الإشمارة بعنوان أنها بدل من الكلام : 
١-حكم‏ إشارة القادر على التكلّم. في العقود والإيقاعات 
أدثبوت الوصيّة بالإشارة ... 


إشاعة 
كيتيا 


إشباع 
م 


أشتياه 
إفنيفا 


اشتراط 
إمضكيضنا 


اشتراك _ 
م0 
لغة ا ا ا ا ا 
اصطلاحاً 1 1 1 1 اذ 
قاعدة الاشتراك 
ركيلف 


ما يشترط في القاعدة 00 لرنينا 

موارد الاشتراك مع فاذج من تطبيقاتها : 
١-اشقراك‏ النساء مع الرجال في التكليف 
؟-اشقراك الغائبين مع الحاضعرين في الخطاب 


؟-اشتراك غير المعصومين مع المعصومين مك في التكليف اعد 0 
5-_أشتراك العبيد مع الأحرار مدو دوق الو لو مم و 9 
ه_اشتراك الأحكام بين العالمين والجاحلين بها الس و معدم م د 21 
-اشتراك الكقّار مع المسلمين في التكاليف 
قواعد اشتراك أخرى م 
استثناءات القاعدة نا 


ان البحث 9ببب-ب-ب-._-ب-1__زجزٍ 13 11 1 1 
اشتغال 
حفن 
أشتال الصماء 
التفكينلفا 


أشهاء 


إفنفكيفا 


استحباب النكاح لمن يشتهيه . 
استحباب ترك الطعام مع اشتها: 
كراهة الأكل عند المريض ما يشتهيه ويضيرٌ 
ترك شرب الماء 


تعليل كراهة صوم المضيف باشتهاء الضيف الطعام 001 
من فوائد السواك أنه يشي الطعام 
الجين يشي الطعام أيضاً 


مظان البحث 1[ ز[1 <14آ[0 #1414171 1|131[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1 1 1 1 1 ذا 
اشتهار 
الحقفد 
إشراف 
الحفكنفا 


١د‏ الشرك في الذات لقف وتوا اوه مج بد ع او سمخو ا 
-الشرك في العياد: 
؟'الإشراك في الخالقية . 
؛-الشرك في الطاعة . 
ثانياًإطلاق الإشراك على ما يعتقده أهل الكتاب اك 


عدم جواز أخذ الجزية من المشركين 1 ا 
إعطاء الأمان للمشركين ددع ا عاو ووو 91 
منع المشركين من دخول المساجد ا نا 
مئع المشركين من استيطان الحجاز جم حي اا مدعلا 11 
الاستعانة بالمشركين في الحرب ان 


النكاح مع المشركين . 
صيد المشركين وذبائحهم . 
الإشراك في الذبح ... 
إسلام المشرك انا 


الأولى الكلام هنا يختصٌ بحكم الأشرية من حيث الحلّية, لا من حيث النجاسة . .5# 
الثانية ذكر قواعد عامّة في الأطعمة والأشربة 
القاعدة الأولى : في أصل الإياحة 
القاعدة الثانية : في حرمة أكل الخبائث امود ف مووود حو ا 


القاعدة الرابعة : في حرمة أكل الأشياء الضارّة .. 
القاعدة الخامسة : في حرمة أكل مال الغير بدون إذنه . 


القاعدة السادسة : في قاعدة الاضطرار 
القاعدة السابعة : في قاعدة الإكراه 


القاعدة الثامنة 
أقسام الأشري ية من حيث اللية والمر زمة: الموج جد تووم وي لدعمو عاد ولا ل 9 
ولا الأشرية الحرّمة ذاتاً : يو بوعل تم ود ا م ا 0 


هل يعتبر الفليان في الدجرر؟ , 
هل التحري معلق عل الإسكار؟ 


0 فيما انول امعد من يزان 
/٠-السموم,‏ وكل ما أضيرٌ البدن ديكو لم دوعق او با عدج لقالا 
ثانياً الأشرية الحرّمة بالعرض 1 1 1 00 
ارتفاع الحرمة عند الاضطرار ز ز ‏ 00 


008 هه ههه »...00000 الموسوعة الققهيّة الميشرة / ج * 


ثالثاًالأعرية الحكّلة ا 
ما ورد في بعض الأعربة الْحلّلة من الفضائل 0 
مِظانٌ البحث ني وموك عواحر و اح مسحو رون طبه وف ا 0101 
إشعار 
دكين 
لق 
لقنا 
لقنا 
ليا 
أشنان 
١ه‏ 001 


اصطلاحا . 


الأحكام .. ل 
١‏ تميق الإضافة ياختلاط الأشنان بالماء 0 
؟-إذا غسل الثوب فوجد فيه الأشنان امهم الك ا شقي للا 3و0 لد ع جاع 


٠-غسل‏ الإناء في التعفير بالأشنان 
4-غسل الميت بالأشئان قبل المُسل 


إشهاد 


قدا 
07 


0 
١: 2 :‏ نقد 00 
7 0 الطلاق . 
0 قٍ 
الإ 

0 1 
اللاي 
0 ذ اللقيط اله . 
5 ا اللقطة والضاً 
ل 7 
0 للمكفول له 
0 . 
: 0 الوديعة 
اط دسل 
مو 
الإثفاق 


ا 
عي 
م 


حكم إشهار السلاح ا 
إشهار السلاح لإخافة الناس. 
الموت يسبب إشعهار السلاح . 
إشهار السلاح حال الإحرام ....: 
إشجار السيف في المسجد 727 


الإشبار في النكاح ... تم 
الإشهار في الطلاق ... للف 
للنى 


إشهار شاهد الزور 
إشهار القاذف. 
إشهار القوّاد. . 
إشهار انمختال 
إشهار المفلّس 


مظان البحث . 


.. لمه 


0 
لذن 
لزوم إيقاع الحج وعمر: لعفا 
حكم من أحرم للحيجٌ أو عمرة القت في غير أشهر الحج وو حل و اي 
مظان البحث 0 ااا 0 
الأشهر الحم 
يك 


اصطلاحاً نينا 
الأحكام .. لفن 


حرمة القنال في الأشمهر الحرم ... 
هل حرمة القتال في الأشهر:الجرم منسوخة ؟ . 


حرمة النسيء في الأشهر لحر لقنا 
وجوب القتال بعد أنسلاخ الأشمهر الحرم القن 
تغليظ عقوبة القتل في الأشهر الحرم مد و جه لم ا د لاي 
مظان البحث مجاه وناج ع واه ع حواد و وجوا ا ون لهي لوك 52 ما و 2 ليا 


اصطلاحاً . 


أصالة 
ويم 


إصبع 
الفمكاينا 
لغة ااا ا 
اصطلاحاً او لط ده معلا لوه و رادو وعد اعد معو ا ون كينا 
الأحكام لج عد ا املاع ود ع جد د رونو هه ليده 5 وم وه مور 0 
إصحار 
امويكيانا 


إصرار 
انفكا 
لغة 1[1515[ز[ذز1[ز[ ز ز1ز1 1[ 10101 1 1ز1 1 1 1 1 101 1 1 ا 0 
اصطلاحاً كل ملهد دعو عمو ولع اتح دن اج دواو ا د ا 
الأحكام 00 1 ذ12 1 1 1 1 1 1[ 7 


الإصرار على الصغائر عل بالعدالة ... 
الإصرار على الذنب شرط لوجوب الأمر والنهي. 
هل تحرم الزوجة بالإصرار على الزنا 5 


كا 
4 


لين 


فهرس المحتويات. 
ع اا 


تغليظ العقوية مع الإصرار. 
مظانٌ البحث ا 
أصطياد 
[للنيينا 
إصغاء 
السسيكاهن 


أصل 


0 


أصل المال 
اللهدا 


إصلاح 
لللمكلاها 


اصطلاحاً 

الأحكام . 
إصلاح ذات البين اطلام ارعا و علا ع4 د ول ل هلول ا 1 
نذا 


الحكم التكليني للإصلاح ا ا د 3 01 


الحفكية 0 
لدف 
لدف 
81 
1 
انف 
ينذا 
للق 
السلام على الأصيٌ, ورد سلامة 
الصلاة في الخلاخل الصئتاء .. 
وجوب الحجٌ على الأحمّ 11 ااا 
كيفيّة تلبية الأصمٌ. . 
كراهة الرمي بالحجرٌ الأصمّ مقع سج و ةطرو فق ممه وود فاه 072213 8 
الصمم من العيوب الموجبة لفسخ البيع 
الصمم ليس من العيوب المانعة من العتق كقّار: 
شسهادة الأصم. . 
قضاء الأصمّ ... 
تساوي أذن الصحيح والأصمٌ في الدية والقصاص اناا و ع 11 
كيفيّة معرفة مقدار الصمم | |[ |[ |[ |[ ز |[ 07 


أصناف 
-1) 


أوّلاً _الأصناف الثلاثة :.. . 
١-الأصناف‏ الثلاثة من مستحقٌ الخمين . 
_الأصناف الثلائة من الأعيان الزكويّة, 
'الأصناف الثلاثة من كقّارة الإفطار العسدي 


؛-الأصناف الثلاثة من احج 
ه_الأصناف الثلاثة من كقّارات الصيد 1 001 
1+ الأصناف الثلاثة من الكفًاثم 17 ز ز ز ز ز 0000000 


١-الأصناف‏ السئّة من مستحهّ الخمس 010 | | + + + + + ز ز ز ز زذزذذ 110000 

؟_الأصناف السنّة ممّن يحرم نكاحهن مجم عمجم يعن لبر اده لو طوا 8482 

الأصناف السنّة من الدية. ا اماع 0ه وا و لع مر حت 61 
رابعاً_الأصناف السبعة : 


١-الأصناف‏ السبعة من مستح الزكاة . 
؟_الأصناف السبعة من النساء الحرّمات 
خامساً الأصناف الثانية 
سادساً _الأصناف النسعة من الأعيان الزكويّة الاو سااوو ف 320 


1 


فهرس المحتويات 


إضافة 
س16ك) 


القواعد العامّة للإضافة :. .. 
أوّلاً تغاير المضاف والمضاف إليه 
ثانياً-صدق الإضافة بأدنى ملابسة 
ثالناً_الإضافة حقيقيّة ومجازيّة 
رابعاً ‏ الإضافة تقتضي التعيين والتخصيص . 
خامساً هل الإضافة حقيقة في الملك أو الاختصاص ؟ . 
سادساً الإضافة تفيد العموم ٠.‏ 


إضجاع 
اليشكنة 


المرسرعة الفقيئة التيشرة /ع 3 


اعحَيّة 
الندكقف 


الحكة في تشريع الأضخية 
حكم الأضحية تكليفاً 
زمان التضحية .... 


الاشتراك في الأضحيّة الواحذة وفعي عسو وناو م 1 


إجزاء ألهدي الواجب عن الأضحيّة 
التصدّق بعتن الأضحيّة عند عدم وج 
استقراض من الأضحية إذا لم يوجد , 


أخكام الأضحيّة بغد ذيحها 
وَل يستحبٌ تقسيم |' 
ثانياً- يجوز ادّخار لحوم الأضاحي بعد أيام منى 1 


ثالث يكره إخراج لحوم الأضاحي من منى ... 


خامساً _قال الشيخ الطوسي بعدم جواز ببع لحوم الأضاحي . 


خكم الأضحيّة المتعيّنة بالنذر وغيره ا 
مظان البحث 1 00 
إضرار 


استقبال المضطجع ... 
جواز الصلاة اضطجاعاً مع امد 
ارتفاع العذر في الأثناء 
ركوع المضطخع وسجوده . 
رفع المضطجع يديه للتكبير . 
إتيان النوافل اضطجاعاً 
إمامة المضطجع لغيره . 

إيراد خطبة الجمعة اضطجاعاً 
استحباب الاضطجاع بعد نافلة الفجر 
ظهارة ما يتغظّى به المصلّي اضطجاعاً ‏ . 
دفن اميت مضطجعاً على جانبه الأيمن 

استحباب الاضطجاع في ال معرّس 
كراهة الأكل اضطجاعاً 


اضطرار 
0ك 
لغ لعب امن سق تنوه طب كا وليه اذكو ات و لك مد ا 1 
اصطلاحاً 0 | | [ | ز ز ز ز ز ز [ [ ز ز ز زا 
الأحكام ام ا ا 
قاعدة الاضطرار 
ل ك4 


ارتفاع العقوية بالاضطرار 
عدم ارتفاع الضمان بالاضطرار 


التزاحم في موارد الاضطرار 1 211311110111011 
حكومة قاعدة الاضطرار على أدلة سائر الأحكام و سا طاح اد ههه لتج هي الاق 


حكم الاضطرار بمعنى الضرورة تفصيلاً: . 
الأول _الاضطرار إلى أكل الحرام أو شريه . 


قهرس المحتوريات وو اق ا اع 4ق 


استثناء الباغي والعادي والمتجاتف للإثم اام مالو 1 
الأحاديث الواردةفي تفسير الباغي والعادي ةوه بوي ولا و 16 
مقدار ما يستباح أكله أو شسربه عند الاضطرار . 
هل يجب التناول عند الاضطرار؟ 
الاضطرار إلى طعام الغير 
الاضطرار إلى طعام الغير على وجه التعيين 
يناعن جهة الحكم التكليقي 
الصورة الأولى أن يكون المالك مضطرًاً 
الصورة الثائية أن لا يكون المالك مضطراًٌ, م 
هل يجوز قتال المالك لو امتنع 5 111 0000000 
ثانياً ‏ الكلام في الاضطرانإل ل أكل مال افير من جهة الحكم الوضعي 
إذاكان امالك غائياً ...7 ' 
إذا اضطر إلى أكل مال لقي أو المبية. 
١-إذاكان‏ المالك حاضيا" 
؟-إذاكان المالك غا 
لولم يجد غير ميتة الآدمي 


ليق 


لولم بهد غير الإنسان المي 
لو لم يجد غير نفسه عو ا مانا واد عاد ووو لعل و همع كالخ ا س0 
لولم يجد اللضطرَ غير المسكر 

التداوي بالمسكر ام 000000 


التدرّج في أكل الحرّمات وشربها 1 
إباحة جميع الحرّمات لإتقاذ النفس من الملاك جا جوم د ج911 
الثاني الاضطرار إلى غير الأكل 1 


الاضطرار إلى إتلاق التفس .. 
الاضطرار إلى التصرّف في مال الفير 5ب 1 01010001111 


0 7 ا ل 


الاضطرار إلى النظر واللمس الحرّمين 
الاضطرار إلى السماع امحرّم 


1 
لضف 
1 


اضطراري 
(5) 


ثانياًالملحق الأصولي 


استفصال 
2,370 4384) 


قاعدة ترك الاستفصال 
تع هت) 


الفرق بين قاعدة «ترك الاستفصال» والقاعدة الأخرى عن الشافعي 
حجّية القاعدتين 
مذى حجّية قاعدة «ترك الاستفصال». 
مظان البحث 


استقراء 
4غ ) 


044 1 1 ا ااال ل 


2 


الفرق بين الاستقراء وقاعدة «إلحاق الشيء بالأعمٌ الأغلب» . لق 


الاستقراء التام. للق 
الاستقراء الناقص ا و 1 
1 1[ 1 1 1 1 1 
١-الاستقراء‏ المباشر وول كاوه رو لوا م مدو ل 2101 
١-الاستقراء‏ غير المباشر ز ز ز ز [ز ز ز 1 ا 
حجّية الاستقراء 1001010011 


2 
)61/6 


إشاعة 
)ا 


اشتراك 
(6لاغ-ملاء) 


إمكان الاشتراك ووقوعه 
نظريّة السيّد الخوئي في الاشتراك 
وقوع الاشتراك في القرآن الكريم [ز[ [ ز ز[ز ز[ ز ز [ ز ز ز 01 
ما هو سبب الاشتراك ؟. 
هل يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى ؟ 


اشتغال 
0 --44) 


للفف 
قلاع 


شمول القاعدة للعلم الإججاق 
تطبيقات القاعدة .... 


اشتهار 


(عىع) 


أصالة 
4ع 


أصل 


484 قغ) 


كوه . 
عثاوين الأصول العامة 
١-أصالة‏ الاباحة 
أصالة الاحتياط 
١٠_أصالة‏ الاشتراك. 00-7 [ [ [ [ؤ[ 1 1111111 
4-أصالة الاشتغال. 
ه_أصالة الإطلاق 
-أصالة البراءة. 
أصالة اليقاء. 
8_أصالة البيع في المعاوضات ونقل الأعيان 
4-أصالة تأخَّر الحادث . 
٠-أصالة‏ التخيير 
١‏ أصالة تسلّط امالك على للك 
-أصالة التتبدية في الواجيات 
٠‏ -أصالة التعيين في الواليك) 
١6‏ _أصالة الجدٌ أو أصالة الجهة 
١6‏ -أصالة حجّية قول المعصوم لكل . 
أصالة حرمة التصرّف في مال الغير 001 
_أصالة حرمة العمل بالظنّ 
أصالة الحرية 
-أصالة الحظر. 


٠‏ _أصالة الحيضيّة فى دماء النساء 
4 أصالة السلامة الصو عه ل اا وا و د هج اناي 
6 _أصالة الصحّة 1 1 1[ 1 ز 2 2 ز 2 4 


8 أصالة العدالة 


أصالة العدم : 

أ-أصالة العدم الأزلي لقي مياه تومع اللو واو 1 ك ةل امد موي 101117 
ب _أصالة عدم الاشقراك 1 ز[ز[ [ ز[ز ز [ [ [ [ 0 ا ااا 
ج-أصالة عدم التخصيص. 1[ [ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 0 
د_أصالة عدم تداخل الأسباب والمسيّبات ملم امات اع ع لاي 
ه_أصالة عدم التذكية 14 
و-أصالة عدم التقدّم الم 
ز-أصالة عدم التقدير 14 
اح -أصالة عدم التقييد مغ 
ط _أصالة عدم الحاجب وَحَدمكباجتية الموجود وتران د لوس عار نيه 
ي -أصالة عدم الرصور 27 اوسا .................١‏ ...لاا 
ك ‏ أصالة عدم الغفلة. الإمركا ل ا ام ا كلل 
ل -أصالة عدم القرينة 0000 0 00 0 0000 

م -أصالة عدم قرينية الموجود 


لفيا 
ليايث 


ن -أصالة عدم المائع, وعدم مانعيّة الموجود . 
اس-أصالة عدم الموت ... 


ع -أصالة عدم النسخ 

ف_أصالة عدم النقل. لجان وبع ما ووو ا ا ا 21 
-أصالة عصمة دم المسلم وماله عم وم ةمق ةم مهعنم مم وو مومهم وو ةمون كالم 
"١‏ _أصالة العموم 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
0 _أصالة العينئة في الوجوب. 


8_أصالة الفساد 


4 _أصالة قيول كل حيوا 14 


0_أصالة اللزوم 
1-أصالة النفسيّة في الوجوب 


87 أصالة الوققف 
الأصل السببي والأصل المسّبي 
(وغ-كاقغ) 

تقديم الأصل السيبي على المسّبِي 3 
الاختلاف في وجه التقديم هل هو على وجه الورود أو الحكومة ‏ . لق 
كيفيّة توجيه ورود الأصل السيبي على الأصل المسيّي 1 
كيفيّة توجيه الحكومة : ا 11111 ز 1 0011111 

وَل ما ذكره المحقّق العراقي للق 

ثانياً ما ذكره الحيّق النائيز 

ثالثاً-ما ذكره السيّد الخو 


الأصل الأوّني والأصل الثانوي 


"03 غ) 
ملاحظة ااا ا 
مظان البحث اخ ود الو وه تخ عد ل الل ل ا ل 3101 
الأصل العملي 
لالع كقة) 


مرحليّة الاستنباط في الفقه الإمامي 

الفرق بين الأصول والأمارات . 
انقسامات الأصول العملية :. 
١-انقسامها‏ إلى ما يختصٌ با موضوعات الخارجيّة والأحكام الجزئية 
وما يمتها والأحكام الكلية 


؟-انقسامها إلى شرعية وعقلية... . 
'-أنقسامها إلى محرزة, وغير محرزة 
انمحصار الأصول العمليّة في أربعة 


الأصل اللفظي 


)ةء٠١-4(‎ 


الأصل للكت 1) 
.0 


آلأطل البك د 
كمةكءم) 
مناقشة السيّد الخوئي هذه التفرقة 1 00 


الأصل الموضوعي )١(‏ 
(اعمساءة) 


تقديم الأصل الموضوعي على الأصل المكني 


الأصل الموضوعي (؟) 
062 


الأصل الموضوعي (6) 
(غء6دوءة) 
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5 


أصول 


)ةلله 


_ . 
و2 م 0 
2 رح س2 


9 


لج 0 ص شر 
لوح 2 1 
سام ف ] رع ل تا ىن )لا ١ ١‏ سه 0 


سسسسس] ص 


0 


تاليف 


أتصارى محمد على , 177٠‏ 
الموسوعة الفقهية الميسرة . ويليها الملحق الاصولي , ملحق 
تراجم الفقهاء و الاصوليين / تاليف محمد علي الانصاري. قم : 
مجمع الفكر الإسلامي , 118 ق .-١7-‏ 
ج-( مجمع الفكر الاسلامى ؛ 359 
فهرستنويسى بر أساس أطلاعات فيها. 
عربى. 
ج. ؟(19لاق - ١ .) 118٠‏ 4 - 35 - 5662 - 64و 15800 
١٠‏ فقه -_دائرة المعارفها. ؟. اصول فقه -_دائرة المعارفها. 
*. فقيهان - سركذشتنامه دكت بشناسى . الف . عنوأن . ب. عنوان 
الملحق الاصوثي . ج .وان ترم الفقها والاصرليين . 
هم ذالف /؟/ اأحمم نا 
كتابخانه ملى أيران هلام 


قو ص ءاب 7064 - 590146 - 


اللؤلف : الشيخ محمد علي الأتصاري (. 
اثثاشر : بجمع الفكر الاسلامي 
الطيمة : الاول / 1837 هق 


جميع الحقوق محفوظة نجمع الفكر الاسلامي 
الايجبوز الاقتيأس من الموسوعة الققهية اليشرة امع الإشارة إليها. 
كملا جبرذ القيام برجتها وتلنيصها ان خاض 


وما كَانَ الْمُؤيمُونَ لِيَنِرُوا كَافَة فَلولَا تقر 


التوبة: 177 


بسم اللٍّإلوجمن الرحيم 


اللهمٌ إن أعُودٌ بك أن انتقو غناك , أذ أضِلّ في مُداك. أذ أضام 
في شلطانك. أذ أضطهد والأض لَن؟ 

الهم آل تشي أُوّلَ كرهة تَترعُها من كَرائي. وَأَوَلَّ وَدِيعَةٍ 
تَرتجعُها من ودائع نِعَِكَ عدي . 

اللهم إن َعودُ يكَ أن نمب عن قد 

تاب ينا أهْرَاوٌنا دُونَ المْدَى الذي 170 


مي دعاء الإمام علش بن أبي طالب لل 
وكان يدعو به كثيراً 
نبج البلاغة : قسز الخطب. رقم 7١10‏ 


40 


المساعدون في الجزء الرابع 


ساعدنا في الجزء الرابع بعض الأخوة مشكورين, نذكرهم وفقاً للسير الطبيعي للعمل : 
ا-رعد المظقر : تهيئة بطاقات اللفة ض موه , والمقابلة . 

؟-صلاح العبيدي : المراجعات اللغؤية والأدبية. 

"-قرهاد الموسوي : تنضي اوكا 

4 السيّد حافظ مومى زاده : مراجعة المصادر والاستخراجات يعد تنضيد ا حروف. 


©! 


إطاعة 


لغة: 
مصدر أطاع: يقال: أطاعه. ملاع كني 
وطاع له, إذا انقاد له, وأتبع أمره ولم يخالفه!. 
وقيل: لا تكون الطاعة إلا عن أمر”", أو إن 
أكثر ما تقال في الاثجار لما أمرا. 


اصطلاحاً: 
اختلفوا في تعريف الإطاعة, فقد عرّفها 
السيّد المرتضى بأئها: «إبقاع الفعل, أو ما يجري 


(1) أنظر: ترتيب كتاب العين, والنهاية (لابن الأشير ). 
ولسان العرب : «طوع ». 

(1) المصباح المثير: «طوع ». 

() معجم مفزدات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): 
«طوع». 


مجحراء. موافقاً لإرادة الغير إذا كان أعلى رتبة منه, 
ألا على وجه الالجاء»!". 

ويظهر منه عدم توقّف صدق الإطاعة على 
وجوة الأمر والنبي, بل تكني مطابقة الفمل لإرادة 
المطاع. 

وجاء في بعض كلبات الشيغ الأنصاري: 
«إِنّ الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات 
التفصيلية وعخائفتها »© 

وبناءً على هذا التعريف يلزم: 

ولا أن يكون هناك خطاب. أي أمرٌ أو نهي. 

وثانياً أن يكون الخطاب خطاباً تفصيلياً 
فلا يكني الخطاب الإجمالي , كالملم إجالاً بورود 


10/1 -11/8 :) رسائلالسيّدالمرتشى (المجموعةالثانية‎ )١( 
زسالة الحدوة والحقائق.‎ 
44:1 (؟) فرائد الأصول‎ 


الأمر بالظهر أو الجمعة, فلا تصدق الإطاعة بإتيان 
أحدها خاصّة. 

ويقرب من ذلك ما قاله النائيني؛ من «أنّ 
الإطاعة بالمعنى الأخصٌ المعتبر في العبادات فقط 
-وهو الانبعاث من بسعث الول والتحريك 
عن تحريكه خارجاً ‏ لا يتحقّق مع الامتكال 
الإجمالى ...906 

لكن ناقش بعض آخر هذه القكرة» منهم 
السيّد الخوئي حيث قال: «لا يعتبر في الطاعة 
إلا الإتيان بها أمر به الولى بجميغ قيوده مضافاً إليه. 
وأما كون الائبعاث من بعث امولى لاعن بسي 
فغير معتير فيها جزماً90. 

وبهذا المضمون قال غيره أيضاً/. 


1 


أنقسامات الإطاعة : 
ذكر.الفقهاء والأصوليون في مطاوي كلياتهم 
ات للإطاعة, منها: 
ولا تقسيمها إلى الإطاعة بالمعنى الأخصٌ 
والإطاعة بالمعنى الأعمّ: 
ورد هذا التقسيم في كات النائيني؛ وقد 
تقدّمت عبارته يشأن الإطاعة بالمعنى الأخصٌ, 


(0) أجود التقريرات 44:7. 

(1) مصياح الأصول 81:1 

(5) انظر: تهاية الأفكار 6: 516: وتهمذيب الأصول 
8 29, وغيرهها. 
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وقال في الإطاعة بالمعنى الأعمّ: «الإطاعة بالمعنى 
الأعمٌ مشتركة بين العباديات والتوضّليّات, وهو 
إيجاد المأمور به خارجأه90. 

مثال السباديات: الصلاة والصوم والحيج 
ونحوهاء ومثال التوصّليات: إزالة النجاسات. 
وتجهيز الميّتء والوفاء بالعهسود والعقود, ونحوها. 


ثانيً ‏ تقسيمها إلى إطاعة حقيقيّة وإطاعة 

حكيّة: 

ورد هذا التقسيم في كلمات الشيخ الأنصاري. 
وبعض من تأخّر عنه. 

والمراد من الإطاعة الحقيقية هو: إطاعة 
المكلّف للأمر الذي ثبت صدوره من الشارع. 
مب والمراد من الإطاعة الحكنيّة هو: إتيان الفعل 
الذي يعد به العبد في حكم المطيع ؛ لاحسهال ورود 
الأمريه, 

مثال الأوّل: إطاعة الأوامر الصريحة الواردة 
في الكتاب والسئّة, مثل الأمر بالصلاة والزكاة 
والصوم والحج و... 

ومثال الثاني: إتيان الموارد التي احتمل تعلّق 
الأمر بهاء كالكثير مما قيل باستحبابه ولم يرد عليه 
دليل معتبر, وهي موارد قاعدة «التساع في أدلّة 
ألسان». 
(1) أجود التقريرات 45:7. 
(1) اننظر: قرائيد الأأصول 7 161., ونهاية الأفكار 

فدكية 


مراحل الإطاعة : 

ذكرت مراحل أربع للإطاعة: وهي: 

أوّلاً ‏ الإطاعة العلمية التفصيلية : 

وهي.صورة العلم بحصول الإطاعة تفصيلاً. 
سواء كان بالعلم الوجداني, أو بالطرق والأمارات 
والأصول الحرزة المفيدة للظنّ المعتبر, التي تقوم 
مقام العلم. 


ثانياً ‏ الإطاعة العلمية الإجمالية : 
وهي صورة العلم بحصول الإطاعة؛ لكن 


إجمالاً لا تتفصيلاً. مثل الاحستياط في الشبهات.49, 


المقرونة بالعلم الإجمالي . 


ثالناً الإطاعة الظئّية : 

وهي الإطاعة المبتنية على الظنٌ الذي لم يقم 
دليل على اعتباره, كالقياس مثلاً, أو الظنٌ الذي 
حكم العقل بتعيّن الامتثال طبقه عند تعذّر الامتئال 
العلمي00, 


رابعاً ب الاطاعة الاحهالية : 

وهي الإطاعة المبتنية على الاحهال, كبر في 
الشبهات البدوية قبل الفحصء كاحتال ورود الأمر 
بفعل على نحو الوجوب أو الاستحباب. 


)١(‏ وهو المعبر عنه ب«الظنٌ المطلق » الذي تكلّبوا عن 


حجّيته عقلاً عند انسداد باب العلم . 


ولا يصل الدور إلى الإطاعة الاحجالية إلا 
بعد تعذّر الإطاعة الظنّية. كبا لا يصل الدور إلى 
الظنّية إلا بعد تعدّر الإجمالية, وهذا نا لا إشكال 
فيه .ونا الإشكال في أن الإطاعة العلمية الإجمالية, 
هل هي في رتبة العلمية التفصيلية, أو متأثّرة عنها 
بحيث لا يصل الدور إلى الإطاعة الإجمالية إلا بعد 
تعذّر التفصيلية(؟ 

هم في هكلام سوف تأت الإشارة إليه في 
عتوان «امتغال» إن شاء الله تعالى. 1 


الأحكام: 


تترئب على الإطاعة أحكام كيرة نشير إليها 
بصورة إجمالية, ولكن قبل بياتها من اللازم أن نبيّن 


.ب اماج بوجوب الإطاعة -في موارد وجوبها هل 


هو الشرع أو العقل؟ 


وجوب الإطاعة عقلاً: 

اشتهر عند الفقهاء والأصولئين وخاصّة 
المتأخّرين منهم القول: أن الحاكم بوجوب الإطاعة 
هو العقل؛ وإذا ورد في خطابات الشارع الأمر 
بإطاعة أوامر الله ورسبولة وأولي الأمر”", فهذا 


(1) انظرء فزائد الأصول :١‏ الأ الاو 4901 2517, 
وفوائد الأصول #: 770/٠‏ 

() كبا في قوله تسعالى: فيا أيها اين آمنُوا أَطِيُوا الله 
وََطِيُوا الؤشول وول الأ مدْكُمْ» . النساء: 5ه. 


الأمر إرشاد إلى حكم العقل يوجوب الطاعة؛ 
ولذلك لا يترتّب على إطاعة هذا الأمر ثواب 
ولا على مخالفته عقاب سوى الثواب والعقاب على 
إطاعة ما أمر به الشارع أو تركه, كالأمر بالصلاة 
مثلاً. قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى الإطاعة 
والعصيان: «إنّهما لا يقبلان لورود حكم الشارع 
عليهما بالوجوب والتحريم الشرعيّين -بأن يريد 
فعل الأولى وترك الثانية بإرادة مستقلّة غير إرادة 
فعل المأمور به وترك المنبي عنه, الحاصلة بالأمر 
والنبي -حق إِنّد لو صرّح بوجوب الإطاعة وتحريم 


المعصية كان الأمر والهي للإرشاد لا العكليفةة», 


إذ لاايترئب على مخالفة هذا الأمر والمبيل لام 
يقرب على ذات المأمور به والمنبي عنه »40 

لكن يظهر من بعضهم: أنّ وجيوتتإطياعةِ 
النِي يه والإمام ليه وجوب مولوي لا إرشادي. 
فثلاً قال العلامة: «...؛ لأنّ تخالفة الإمام الواجب 
الطاعة من أعظم الكبائر»( 


فالظاهر من العبارة: أنّ عدم الإطاعة نقسه 
معصيةٌ كبيرة. مع غضٌ النظر عمّا يترتّب على 


عصيان ما أمر به أو ما نبى عنه من العقاب. 
وقال السيّد الححوني: «... إنّ ابي لله 
صادق. إِنا تعن الله تعالى فلا مناص من 


وجوب إطاعته وحرمة معصيته وجوباً شرعيّاً 


() فرائد الأصول 4511. 
(1) . نهاية الإحكام 1161 
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مولويام!. 

لكنّه حمل آية الإطاعة!" في موضع آخرا؟ 
على الإرشاد, فإِنّ كلامه وإن كان في إطاعة اللّه 
تعالى, لكن استشهاده بالآية يجعل البحث عاماً. 

ثم إن على القول بكونه للإرشاد ليس معناه 
أنه ليس للشارع أن يتصرّف في كيفيّة الإطاعة, بل 
له أن يعتبر أموراً فيهاء كعدم اقتراتها بالرياء مثلاً. 
أو يكتني يبعض مراتب الإطاعة التي لم يكتف بها 
العقلء كبا في العمل يبعض الأصول الجعولة شرعباً 
والتي لم يقم عليها دليل عقلي. 5 
إن قام الدليل على كيفيّة الإطاعة شرعاً فهو 
المتبع» ولا فالحاكم في ذلك هو العقل, فإن استقلٌ 
بشيء فه. إلا فإذاشككنا في أعتبار شي في كيفة 
الإإطاعة, فهل المرجع أصالة البراءة من اعتباره» أو 
أصالة الاشتغال40؟ 

فيه كلام نميله على عنوآن «امتثال». 


إطاعة الله تعالى : 

طاعة الله عرّ وجل واجبدٌ بحكم العقل ؛ لأنّه 
المولى الحقيتي» والمنعم الحقيقي, وأمًا غيره فولويّته 
ومتعميّته.-على فرض وجودها فيه كالبي 26 


(1) مصباح الفتاهة 8: 8؟. 

(0) النساء: ؤه. 

(©) أنظر التنقيخ (الطهارة) 4: 434 
(5) أنظر فوائد الأأصول : 34 556 


والوصي في طسول مولوية الآّه تسعالى 
ومنعميّته, وموهوية له من قبله عزّ وجل. 

وعلى هذا الأساس, فكلّ ما ورد في الكتاب 
والسنّة من الأمر بإطاعة اللّه ورسوله, فهو محمول 
على الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي . 

والنصوص الواردة في إطاعة الله تعالى من 
الكتاب والسنّة كيرة جداًء نكت بذكرموذجين 
متهاة 

ما من الكتاب . فقوله تعالى: «يا هّن 
آمسنُوا أَِيعُوا الله وَأِيعُوا الول وَلَا تُبِطِلُوا 
أغمالكُم» 00 

وأا من السنة. فا رواه جابر عن أبي جلاغر 
البسباقر 48 في حسديث طويلء ققال؛ «قال 73 
ياجابر» أيكتني من ينتحل التشيّع أن يقولَكيا أي[ 
البيت ؟! فواللّه ما شيعتنا إل من اق الله وأطاعه 
- إلى أن قال: ليس بين الله وبين أحد قراية, أحبٌ 
العباد إلى اللّه عر وجل [وأكرمهم عليه] أتقاهم 
وأعملهم بطاعته. يا جابر, واللّه ما يتب إلى اللّه 
تبارك وتعالى إلا بالطاعة, وما معنا براءة من النار. 
ولا على الله لأحد من حبئّة, من كان لله مطيعاً فهو 
لنا ولي ومن كان للّه عاصياً فهو لنا غدوٌء وما تال 


(1) سسورة د يه : +1 وانظر: ا معجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم: «طوع». واليحار /59: 53 
كتاب الإيمان والككفرء باب طاعة اله ورسوله 


وحججه 0لا . 


ولاينا إلا بالعمل والورع»00. 


إطاعة الرسول يَف : 

إذا ثبت أنّ نيفق مرصل من قبل الله عر 
وجلٌ» وكلّ ما يقوله مستند إلييه تعالى بصورة 
مباشرة أو غمير مباشرة, فالعقل يحكم حيتئلٍٍ 
بوجوب إطاعته بنفس الملاك الذي حكم بوجوب 
إطاعة اللّه تعالى؛ ولذلك نشاهد أنه تعالى قرن 
طاعة الرسول ع2 بطاعته. 

وبناءً على هذا يكون ما ورد في إطاعة 
الرسول يَف كتاباً وسئّة إرشاداً إلى حكم العقل 
أليضاً. مثل: 

١-قوله‏ تعالى : « قل أَطِيعُوا اله والؤُول إن 
تَودا إن لله ايب الككافيين 514 

- وقوله تعالى: «اما آناكم الول لُخُدُوهٌ 
وما نهاكُمْ نه فَئْتُّوا 04 

© وقوله تعالى حكاية عن الكفّار: 9 يَوْمَ 
علب وُجُوعْهُم في الثار يوون يالا ألا الله وأطفنا 
الؤشؤلا» ل 

4 - وقوله تعالى: عن يْطِعٍ الول فَقَدْ 


(1) أصول الكساقي ؛: 4لاء.باب الطاعة والشقوى, 
الحديث؟. 

(؟) آل عمران: 97 

© الحممر ا 

(6) الأحزاب:31. 


أطاع للهه00. 


إطاعة أولي الأمر: 

أجمع الفقهاء على وجوب إطاعة أُولي الأمره 
للأمر بذلك كتاباً وسنّة. وإن حملت هذه الأوامر على 
الإرشاد إك حكم العقل بوجوب الطاعة!". 

وما ورد في ذلك من النصخوص: 

١‏ - قوله تعالى: « يا أَيما الَذِينَ آممُوا أَطِيعُوا 

لل وَأَطِيعُوا الم اشول وأري الخ يكُ»!", 

إن تعالى قرن طاعة أولي الأسر بطاعته 
وطاعة رسوله يل وك بذلك أهئية. 2 

ما رواه زرارة عن أبي جعفر الافرياوة 
أنه قال: «ذروة الأمر وسنامه وسفتاجه “وتاب 


الأشياء, ورضا الرحمن تبازك وكأ الللطاغة, اوه 


للإمام بعد معرفته:.. 416 

وما رواه الحسين بن أبي العلاء, قبال: 
«ذكرت لأبي عبدالله 38 قولنا في الأوصياء: إن 
طاعتهم مقترضة, قال: فقال: نعم,:هم الذين قال 
اللّه تعالى ؛ « أَيِيعُوا اله وَأَِيُوا الوسُولَ وني الأخر 


(0 النساءد 40 
(1) ويظهر مسن بعضهم؛ أن وجوب إطاعة النبي 06 
والإمام 39 ونجودب جولؤفي :لا إرنشادقي ,كيل تقدّم في 
الصفحة 14 3 
0 الثساء: 05 
(4) أصول الكافي :١‏ 146ء باب فرض طذاعة !اق 
الحديث الأوّل. 


78 د نأيمه 
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ِنْكُمْ4", وهم الذين قال الله عر وجل: ( نما 
وَليكُمٌ لله وَرَسُولُ وَالَّذِينَ آعُوا... » ١ل(‏ 


من هم أولو الأمر؟ 

للمفسّرين من السامّة وفقهائهم قولان في 
تفسير «أؤلي الأخ» في الآية: 

أحدها_أَتّهم الأمراء والحكام . 

ثانهها -أَْهم العلماء؛ لأثهم الذين يُرجيع 
إليهم في الأحكام ويجب الرجوع إليهم عند التنازع ٠‏ 
دون الولاة © 

وأمًا عند أهل البيت :8 . فإِنٌ أولي الأمر هم 
الأمة بن قال الطبرسي بعد يبان القولين المتقدّمين 
عن العامة «وأمًا أصحابنا فإِئّهم رووأ عن الباقر 
والضادق #ع: أن «أزلي الأشر» هم الأمّة منن 
آلحتدية» أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما 
أوجب طاعته وطاعة رسوله, ولا يجوز أن يوجب 


1 .84 السناء؛‎ )١( 
(؟) المائدة: 40. وتتمة الام الإ تيان‎ 


ناه حال الركوع. أنه ادر التعور 10813 وجمع 
البيان (6): .1٠١‏ وغيرهماء 


ألكويتية) 7+ 17, عنوآن « طاعة بثك نه سه 


اللّه طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته 
وعلم أنّ باطنه كظاهره وأمن منه الغلط والأمر 
بالقبيح, وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلياء 
سواهم, جل الله عن أن يأمر بطاعة من يعصيه. 
أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعل؛ لأنّه 
محال أن يطاع الختلفون, كما أنه محال أن يجتمع 
ما أختتا م 


ويقرب من ذلك -من حيث أصل الدعوى 
وإن اختلف معه من حيث التطبيق -ما قاله 
الزعخشري والرازي؛ حيث قال الأوّل: «والمراد 
بأو الأمر» أمراء الحي؛ لأنّ أمراء الجور, الل 


ورسوله بريثان منهم» فلا يعطفون على الله ورظولم 4 


في وجوب الطاعة هم...»(". 
ثم مثّل لأمراء الحقٌ بالخلفاء الراشديق: 
وقال الثاني : «إنّ الله تعالى أمر بطاعة أولي 
الأمر على سبيل الجزم في هذه الآيةء ومن أمر اللّه 
بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابدٌ وأنّ يكون 


ليه 


متصوماً عن ! 
ثم قال ما مضمونه: إِنّ ذلك المعضوم هو أهل 
الحلّ والعقد من الأمّة!! 


إطاعة النقهاء : 
بيه 
المسنصوبون من قيل أولي الأمر .وهم 
(1) مجمع الييان (5- )+ 34 
() تفسير الكشّاف .010١‏ 
6 التفسير الكبير 144:1١‏ 


الأمه جه على مذهب أهل البيت 8# : تسارة 
منصوبون بنصبٍ خاصٌ, كنصب الإمام عل 34 
مالك الأشقر نائباً ووالياًمن قبله على مصرا", 
وكتصب الإمام الياقر لإ أبان بن تغلب مفتياً في 
مسجد الرسول 1". 

وأخرىمتصوبون بنصب عام, كتصب الفقهاء 
بصورة عامة من قبل أنه لا عند عدم حضورهم! 
إِمّا لبعد مسافة وعدم إمكان وصول الشيعة إلى 
الإمام لة؛ أو لغيبته كبا في عصيرنا الحاضيرا". 

أمَا وجوب الطاعة في موارد النصب الخاص» 


بر فلا إشكال فيه إذاكان المنصب يحتوي على جائب 
لاني وقضائيء ولم يكن منحصراً في الإنتاء 


علا 
وَأمَا وجوبها في موارد النصب العام, فذلك 


أمر يحتاج إلى تتوضيح ففنقول: للفقيه المنصوب 


بنصب عام في زمن الغيبة مناصب ثلاثة, وهسي: 


)١‏ نمج البلاغة: قسم الرسائل , الرسالة 06, رسالته به 
إلى مالك الأشتر. 

(1) أنظر معجم رجال الحديث :١‏ 184, ترجمة أببان بن 
تغلب 

(0 انظر ووايات النصبء مثل مقبولة عمر بسن حنظلة 
ومعتبرة أبي خديبة في الكاني /1: 417 ياب كراهية 
الارتفاع إلى قضاة الجور, الحديعين ؟ و 0. 

(6) كبا في نصب أيان للإفتاء, فإنّ وجوب الأخذ بقوله: نا 
هومن باب أنه حجّة شرعية قامت على حكم شرعي ٠‏ 
الامن باب وجوب إطاعته , كما سيتّضح. 


منصب الإفتاء. والقضاءء والولاية. 

أما بلحاظ متصب الإفتاء, فالإطاعة منتفية 
لانتفاء حلها؛ لأنّ محل الإطاعة هو وجود الأمر 
والنهي» والفقيه بلخاظ منصب اللإفتاء ليس له أمرٌ 
أو نمي , ونا هو مخير عن الحكم الشرعي بي وهذا 
الإخبار يكون حبمدٌ في حقٌ غيره, فيجب عليه 
الأخذ به بلحاظ أنه حجّةٌ شرعاً. لا من ياب أنه 
أمر الفقيه أو نيه فتجب إطماعته وإن تساهل 
بعضهم في إطلاق الإطاعة على ذلك. 

وأما بلحاظ الحكم يمعنى القضاء, فتجب 


إطاعته والأخذ بقوله؛ لأنّه في هذا المقام ينين 


الحكم. والإنشاء يتضئن أمراً أو نميا فلِتحيق 
حل الاطاعة. 

وبناء على هذا قالوا: الفرق بين ”الإ(فكاء” 
والحكم هو أنّ الإفتاء إخبارٌ عن الحكم الشرعي. 
والحكم هو إنشاء للحكم الشرعي!". 

وأمًا بلحاظ منصب الولاية, قيجب الأخذ 
بأمره وثهيه إذا كانا أمرً ونهياً ولائئين . 

وسوف يأت تفصيل ذلك في عنوان «ولاية» 
إن شاء اللّه تعالى. 


حدود الإطاعة في من تقلّم : 
أمَا إطاعة الله ورسوله فغير حدودة بحدء 


,1١5 القاعدة‎ #5٠ :١ انظر: القواعد والفوائد‎ )١( 
٠٠١١16٠ والجواهر‎ 


٠...‏ الموسوعة الفقهّة الميشرة /ج6 


بل تجب الإطاعة مهما بلغت. وكذلك إطاعة أولي 
الأمر ينا على تفسير مذهب أهل البيت 44ظ. 
عل عل د كل قوف »ليأ 


الْمؤْمِنِي ين أنِْمْ4!" وقوله تعالق. 0 


ققى ا قشو ل أن كر 


لام وقوله 816 أيضاً: «ألست 
أؤْلى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: مّن كنت 


مولاء فهذا ع #أمولاء ع 
أ للنصوص المتقدّمة يكون الله ورسوله 
والإمام أؤلى بالإنسان من نفسه, فلذاك تجهب 
إطاعتهم مهما بلغت, ولا إشكال في ذلك بعد فرض 
أعصمة النبي 86 والإمام ,كما تقدّم. 

هذا كله في جانب تشريع الأحكام, 
وتبليغهاء والتصيرّفات الولائية. أي التي تكون في 
إطار ما هم من الولاية وا حكومة. 

وأمًا الأوامر الشخصية الواردة من قبل 
النبيطلة أو الإمام لذ فهل يجب إطاعتهما فيها أو لا؟ 

قال السيّدالخوني: «الظاهر أيضأعدم الخلاف 
في وجوب إطاعة أوامرهم الشخصيّة التي ترجع إلى 


() الأحزاب: 1. 

(0) الأحزاب: 71 

() الوسائل 17 781, الباب7 من أبواب ولاء ضمان 
الجريرة والإمامة, الحديث 14 

(6) الحديث متواتر قاله البي 2# يوم غدير خمء انظر 
كتاب الغدير ( للملامة الأميني ) 11:1 


جهات شخصهم. كوجوب إطاعة الولد للوالد»20. 

ورك يريد ذلك: 

١‏ -ما رواه يونس بن يعقوبء قال: «كان 
عند أبي عبدالله 4 ... وجماعة فيهم هشام بن 
الحكم, وهو شَابٌ, فقال أبو عبداللّه 8ة: يا هشام, 
ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيدء وكيف 
ساألته؟ فسقال هشام: ابن رسول اللّهء إن 
أُجِلّك واستحيبك ولا يعمل لساني بين يديك. فقال 
أبو عبداللّه: إذا أمرتكم بشعيء فافعلوا...»!. 

وقوله: «بشيء» مطلق وخاصّة أن المورد 
أيضاً ليس من موارد تبليغ الأحكام. 

١‏ صحيحة عمر بن يزيدء قال: «أشآهابتت 
إبلاً وأنا بالمدينة مقيم» فأعجبتني إعجاباً شليدا 
فدخلت على أبي الحسن الأوّل 9# فذكرحاترفقال: 


(1) مصباح الفقاهة 4: + لكن في المعال الذي ذكره 
نظرٌ؛ لأنّه من القائلين بأنّ إطاعة الوالدين ليست 
واجبة؛ لعدم الدليل عليهاء بل الثايت وجوب حسن 
معاشرتهرا كما صترّح به هو. انظر الصفحة 1؟. 

(1) أصول الكسافي ,174:١‏ والقضيّة المشار إليها في 
اديت عي الدج اجساع ماري اللكتونع 
عمرو بن عبيد في الإمامة. وهي مذكورة في الحديث 
المتقدّم وفيها: أنّ هشاماً أفحم عصمرو بن عبيد في 
مسألة الإمامة. وكان عمرو بن عبيد زميل واصل بن 
عطاء. وغما اللذان أّسا مذهب الاعقزال باعقزاللميا 
مجلس الحسن اليصدري . انظر وفيات الأعيان 1: 4, 
ترجمة واصل بن عطاء. 


ما لك وللإبل؟ أما علمت أنّْا كثيرة المصائب؟ 
قال: فن إعجابي بها أكريتها وشت بها مع لمان لي 
إلى الكوفة, قال: فسقطت كلّها. فدخلت عليه 
فأخيرته, فقال: يفون عن أشرو أَنْ 
تصيتخخ ةأيهم عدا أل 0 

نعم» يبلي منذ زمن بعيد أن بعض مششايخنا 8 
كان يقول: إِنّ الأوامر الطبّية الصادرة عن الأة 85 
إرشادية كأوامر الطبيب لا يقرئّب عليها ثواب 
أو عقابء بل ترشد إلى وجود أثر معيّن في الدواء. 

هذا بالنسبة إلى حدود إطاعة الرسول 902 
والإمام 90. 

وأمًا حدود إطاعة النقيه: فإنّا إذا نظرنا إليه 
ا أنه قاض, فيجب الأخذ بحككه عند قضائه, 
ولا يجوز رد حكنه حقٌّ ين قبل غيره من الفقهاء, 


”إلا في بعض الموارد المستثناة التي أهيّها أنكشساف 


بطلان مستند ألحكم!". 

وكذا إذا نظرنا إليه بعنوان أن له الولاية, لكن 
تختلف حدود الإطاعة في هذه الصورة باختلاف 
المبنى في حدود الولاية, فهي تدوز معها بسع 


(1) الوسائل 00011, الباب4؟ من أبواب أحكام 
الدواب , الحديث ؟. وفيه اقتياس من الآية !7 من 
سورة النور. 

وقد استدلٌ صاحب الحدائق بالروايتين ونحوهما 
على دلاثة الأمر على الوجوب في كرات الأمّة نظ . 
أنظر الحدائق :١‏ 1318-114. 
() انظر الجواهر 1١١:5٠‏ 


وضيقاً فن قال بتضييقها لابدّ له من الالقزام 
بتحديد وجوب الإطاعة» ومن قال بتوسعتها يجب 
أن يلقزم بتوسعتها أيضاً. 

ويأتي البحث السابق هنا أيضاً وهو: أنّه 
هل يجب على سائر الفقهاء ومقلّديهم الإطاعة لو أمر 
بحكم ولائي أو لا؟ فيه بحث يأتي في عنوأن «ولاية» 
إن شاء اللّه تعالى. 

وعلى كل حال لابدَ من تقبيد ذلك كله با إذا 
لم يأمر ببعصية؛ لأنّه ولا طاعة تخلوق في معصية 
الخالق», والمفروض عدم كونه معصوماً وإن كان 
الشرط الأساسي في ولايته هو كونه عادلاً. والعادلة 


لا يأمر بالمعصية؛ لكن فرضه ليس بمحال م(إذا مر" 


بها يكون قد قد شرط الأهلية للولاية, لكنءدلكِ 
مع فرض صدق المعصية واقعاً وظاكرأة لاتيم قر 
تتيدّل بعض. الأحكام بتبدّل بعض الستاوين, بل 
حتى الاجتهادات!9, 


ما يترئّب على إطاعة من تقلّم : 
تترئّب على إطاعة الله ورسوله وأولي الأمر 
عدّة أمور نشير إليها إجمالاً: 


(1) فإنّه قد يكون شيءٌ مباحاً عند فقيه وحظوراً عند 
فقيه آخرء أو قد يكون فيءٌ مباحاً في ظروف 
اعستيادية وحظوراً في ظروف خاصّة, فلابدٌ من 
ملاحظة هذه الأمور وتموهاء فإِنّ الأمر بها ليس من 
الأمر يالمعصية. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج + 


١-الثواب‏ الأخروي : 

إذا قلنا: إِنّ أوامر الإطاعة مولويّة, كما هو 
الظاهر من بعض الفقهاء0", فيترئّب على العمل بما 
أمر به ابي ع أو الإمام نه ثوابان: الثواب عسلى 
نفس إطاعة الرسول وأولي الأمر, ولواب على 
إتيان العمل المأمور به. 

وإذا قلنا: إنْسا أوامر إرشاديّة كما هو 
المعروف فلا يترئّب إلا الثواب على إتيان القسعل 
المأمور به. نعم يمكن تصوير التواب على الإطاعة 
نفسها فيا لو أوجد المكلّف في نفسه حالة الانقياد 
والتسليم لمن ذكر. 


1-عدم الضمان : 

لوأمر الرسول 4 أو الإمام 8إة بفعلٍ يتضئن 
ضماناً كقتل أو إتلاف مال فلا ضمان على الفاعل لى 
نه يقصد الإطاعة؛ لأ المفروض عصعتهرا وعدم 
صدور الأمر بالظلم والتعدّي منهماء وكذا الغالب في 
الفقهاء؛ لاشتراط عدالتهم في وجوب إطاعتهم, 
لكن لا يستحيل أن يصدر من أحدهم مثل ذلك. 
قال الشيخ الطوسي : «الإمام عندئا لا يأمر بقتل من 
لا يستحقٌ القتل؛ لعصمته... فأمًا خليفة الإمام 
فيجوز فيه ذلك...»(". 

تمن المأمور إما أن يكون عالماً بعدم 


.*8 : أنظر مصباح الفقاهة‎ )١( 
.1+ المبسوط 17 ١غ. وانظر الخلاف 113:8 المسألة‎ ))( 


استحقاق المقتول للقتل» أو لا. 

فإن كان عالماً. فعليه القود. صرّح بذلك 
الشيخ"! وجماعة! قي موارد ممائلة. نعم احتمل 
العلامة في بعض كتبه وجود شبهة دارئة عن 
القصاص . قال: «ولو أمره واجب الطاعة بقتل من 


يعلم فسق الشهود عليه فهو ثسبهة. من حيث 
إِنّ نخمالفة السلطان تثير فبتئة وكون القتل 
ظليام”, 

وإن كان جاهلاً, إلا أنه كان يعتقد أنّ النائب 
لا يأمر بقتل من لا يجب قتله'فالذي اختاره الشيخ 
في المبسوط أن عليه القود. قال: «والذي يقتضيد, 


مذهينا: أن على المأمور القتل؛ لأنّه ليام ”7 


للظواهر كتّها»©, 

لكن فصّل في الخلاف فقال: «والذئي يقتضيد 
مذهبنا: أنّ هذا المأمور إن كان له طريق إِلىَّ الملّم' 
أن قتله عحرّم فأقدم عليه من غير توضّل إليه, فإنّ 
عليه القود. وإن لم يكن من أهل ذلك فلاشيء 


(1) انظر المبسوط 61:17 والخلاف 113:4 المسألة 14. 

(9) انظر: الكائي في الفقد: 41 والمهدّب 551/1 
والمسالك 16: 47 والجواهر 41: /0, ولعلّه فحوى 
كلام كثير من الفقهاء . 

() القسواعد #: 847, وافظر: النحرير (الحجرية) 
؟: /4ء وكشف اللغام (الحجرية ) 17: 5515 

(4) المبسوط 7 .5١‏ وهذا الرأي هو الظاهر من الحلبي 
والقاضي , انظر: الكاني في الفقه: 741. وا مهدب 
لقنسقة 


نا 


عليه, وعلى الآمر القود...»0©. 

قال العامة بعد نقل ذلك عنه في المختلف: 
«وهذا التغصيل عندي جيّد»". 
خ فيا لو حكم الححاكم 
بالقصاص أو الرجم طبقاً لشبادة الشهود ثم تبي 
فلا قود هاهنا؛ لأنّه عن خطأ الحاكمء 
على الحاكم . وقال قوم: الضمان على 
المزكين» وروى أصحابنا: أنّ ما أخطأت الحكّام 
فعلى بيت المال 9م40 

ولكن: 

ولام يذكر المأمور بإجراء الحدود المعبّل 
يعنه عندهم ب« الحدّاد» قرتها يرى أنه لاضمان عليه 
أصلاً, لكن لاد من حمله على صورة الجهل بالحال 


والاعتاد على قول الحاكم. 


وثانياً- قال: «وروى أصحابنا ... » 


والمعروف عند الفقهاء العمل طيقاً هذه الرواية, وإن 
كان صدر كلامه يدل على أن الضهان على الحاكم . 
ولذلك كلّه قال صاحب الجواهر مازجاً 


كلامه يكلام الحمّق: «إذا نقض الحكم وقد استوق 
امحكوم به. فإن كان حدّاً قتلاً أو جرحاًء فلا قود 
على الحاكم قطماً. ولا على من وكّله في إقامته, 


(0) الخلاف 1336 المسألة م3 

(؟) الختلف 4 7ع 

0 انظر الوسائل /71: 575 الباب ٠١‏ من أبواب آداب 
القاضي , الحديث الأوّل. 

() الميسوط 2149-8 


ونا تكون للمحدود الدية في بيت المال؛ لأنّ خطأ. 


الحاكم في ذلك فيم»90. 
ثم ناقى احجال كون الضمان على الحاكم في 
ماله. . 
ولو أمر نائب الإمام شخصاً بفعل فات 


يسببه» فإن كان الفعل للمصلحةٍ عامَةٍ ولم يكرهه 
عليه, فالظاهر من الشيخ أنه لاضمان على الآمر(5, 
وتبعه على ذلك جماعةٌ من الكقهاء'"؛ لكن الظاهر 
مسن الههيد الأوّل!) ثبوته. على بيت المال, 
واستحسنه الشهيد العاني©. 

نعم لو أكرهه عليه؛ مع كونه مصلحة عاء 
فالمعروف أن الغمان على بيت المال؛ لأنّه يذ خط 
الحكام'". وأا الشبيخ فذكر فيد قولين كوه عليه أو 
على ببت المال0". 


ولو أمره لمصلحة نفسه. فالضيانٌ 7700 


وعلى قول الشبيع على عاقلته!. 


)0١(‏ الجواهر 14:4١‏ وانظر 11: /ا0. 

(1) المبسوط 0:8ة. 

() انظر: شرائع الإسلام 5: 141, والقواعد *: الا 
والمسالك 51:10, لكنّه استحسن في ذين كلامه كلام 
الشهيد الأرّل, كبا سيقي . وكشف اللثام (الحسجرية) 
34:1 والجواهر .54:5١‏ 

(4) الدروس 19 0. 

(0) المسالك لابكة. 

(8(903) انظر المصادر المذكورة في الحامش رقم . 

(/) و(1) أنظر المبسوط 8: 38. 
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!عصمة الدم : 
يجب قتال من خرج على الإمام 86 إذا ندب 


إليه الإمام 9# أو نائيد مصابرتهم حتى يفيئوا 
إلى طاعة الإمام ليه أو يُسقتلواء وإذا رجعوا إلى 
الطاعة عُصمت دماؤهم20,. 


غ-عدم المنع من الإرث: 

نع القاتل من إرث المقتول إذا قتله عمداً 
وظلياً أنا لو قتله يحي فلائمنع من الإرث. كما إذا 
قتله في معركة, وكان هو مع إمام عادل, أو أمره 
الإمام بقتله حدٌا أو قصاصاًل". 

فقد روى حفص بن غياث, قال: «سألت 
جعفر بن محمد فق عن طائفتين من الموّمنين: 
إجداهما باغية, والأخرى عادلة, اققتتلواء فقتل 
رجلّ من أهل العراق أباه. أو أبنه, أو أخاءء أو 
حميمه وهو من أهل البغي , وهو وارئه, أيرئه؟ قال: 
نعم ؛ لأنّه قتله بحقّ »57 

والتعليل -كيا قالوا- يعم الحكم ويخصّصه؛ 
لأنّ الحكم يدور مدار العلّة, فكليا كان القتل مز 
فهو لا يمنع من الإإرث. 


+1 انظر: جامع المقاصد 1: 14غ, والروضة الببيّة‎ )١( 
.7377-1515 :؟١ والجواهر‎ :غ٠/‎ 

(؟) أنظر: الروضة اليهية ١:4‏ والجواهر 51:58 

450 الوسائل 1٠غء‏ الباب 1 من أبواب موانع الإرث. 
الحديث الأوّل. 


ذكر الشبيخ جعفر كاشف الغطاء بباناً وأفياً في 
وجوب طاعة الفقهاء في زمن السيبة, وخاصّة في 
محال الاستعداد لقتال المعتدين على البلاد الإسلاميّة 
أوجب طاعة 


وأعراض المسلمين وتواميسهم, 
السلطان الذي يقوم بهذ المهئة أيضاً لكن فرّى بين 
طاعة الإمام 48 وبتبعه نائيه ‏ وطاعة السلطان 
بقوله؛ « والفرق بين وجوب طاعة خليفة النبي ف 
ووجوب طاعة السلطان الذابٌ عن المسلمين 
والإسلام: أنّ وجوب طاعة السلطان كوجوب 


تبيئة الأسلحة وجمع الأعوان, من ساب وجوي+” 


المقدّمات الموقوف عليها الإتيان بالواجب...»(0< 


إطاعة الوالدين: 

يبدو أنه وقع تداخل في كلمات النتهاء بين 
عدّة مسائل بشأن إطاعة الوالدين» وهي: 

أُوّلاً -.وجوب طاعة الأبوين فيا يأمران به 


544 كشف الغطاء:‎ )١( 

عاصر كاشف الغفطاء الساطان فتح علي شاه 
القاجاري, وفي عهده جمسل الروس على كمال 
إيران حملة شعواء, فقام العلياء بتأييد السلطان لدفع 
حملاتهم: بل حضر يعضهم هذه المعارك. وكانت 
الرياسة العامة آنذاك للشيخ جعفر كاشف الغطاء . فأّن 
للسلطان بالاستفادة من الوجوهات الشرعية 
كالزكوات والخراج للاستعداد للحرب, وأمر الناس 
بإطاعته . تيد ذلك في كتابد كشف القطاء . 


حترنا 


وينهيان عنه. وي هذه الصورة لابدٌ من فرض أمر 
أو نبي صادر عن الأبوين, ثم الحكم بوجوب 
طاعتهها في ذلك. 
أ-توقف إتيانبعض المباحات والمند وبات 
والواجبات الكفائية على إذنهراء كتوق الجهاد ‏ في 
صورة عدم تعيّنه ‏ أو السفر الماح أو المندوب» أو 
الحجٌ المندوب ونحوه على إذتهراء أو عدم منعهيا. 

ثالث حرمة إيذائهها وعقوقهماء سواء كسان 
بسبب مخالفة أوامرهما ونواههماء أو بسبب آخر. 

ولكن: 

١-القدر‏ المتيقّن من هذه الموارد الكلاثة, 
وألذي لا خلاف فيه ظاهراً بل ادّعي عليه 
الآجماع هو العالث؛ للنصوص المستفيضة!") 
تابوه القي منها قوله تسعالى : ( وَقَضئ وبق 
انوا إل ناه وَبالْوَالدَيْنٍ إغساناً إها يلم 
2 اكير أَعَدُمًا أزكلامًا تلائثُل لهم أن 
وَلَاتئرهًا َكل لَهها قولاكرياً» 9 

وأقلٌ مراتب الإيذاء هو قول: «أفٌ» لما !". 


(1) أنظر أصول الكافي 74:1 باب العقوق . 

()) الإسراء: 77 

م ينقّح الفقهاء الإيذاء للحرّم ما هو؟ هل هو مطلق 
الإيذاء أو إيذاء خاصٌ ؟ فلو أراد الولد أن يسكن دارا 
متواضعة مثلاً. وكان الوالد يتأذّى من ذلك ويريد مند 
أن يسكن داراً فخمة, فهل يصرم مثل هذا الإيذاء 
أيضا؟ لملّنا نتطرّق إلى ذلك في عنوان «إيذاء» انظ 
إجمالاً مستند العروة (الصوم ) 717:9 


ويناء على ذلك لو كان عدم الإطاعة 
مستلزماً للإيذاء والعقوق, فيحرم من هذه الجبهة, 
وإن لم نقل بوجوب الإطاعة مطلقاً. كبا عليه بعض 
الفقهاء. وستأق الإشارة إليه. 

١-وأبًا‏ توف جواز فعل بعض المباحات أو 
المندوبات أو الواجبات الكفائية على إذن الأبوين 
أو عدم منعهراء فهذا أمر مختلف فيه حكياً 
وموضوعاً ولابدٌ من ملاحظة كل مورد خصوصهء 
ولا يسعنا الخوض فيد فعلاً» ونا نشبير إلى بعض 
الموارد إجمالاً, قنقول: 

المعروف بين الفقهاء: أنّ الجهاد الا 
واجب كقائي مع امع شرو له 3 يم 
بلقل 


مشروط بإذن الوالدين أو يعدم منعهها على 
اختلاف التعابير ‏ وأا الوجوب العسيني فغير 
مشروط بذلك0», 

وأما السفر لطلب العلم والتجارة» فقد قال 
«وأمًا طلب العلم فالأولى ألا يخرج إل 
فإن منعاه لم يحرم عليه مخالفتهيا» 0. 

وقال العلامة؛ «لو سافر لطاب العلم 
والتجارة استحبٌ له استيذانهها وأن لا يخرج من 
دون إذنهاء ولو متعاه لم يحرم عليه مخالفتهيا. 


الشيخ 
بإ 


)١(‏ و(؟) انظر الجواهر :7١‏ 7؟. والمصادر الآنية. 
(©) المبسوط 0:9. 
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وفارق الجهاد؛ لأنّ الغالب فيه الحلاك, وهذا الغالب 
منه السنلامة»(9. 

وقال في موضع آخر بوجوب إطاعته]!", 
وكلامه هناك مطلق كبا سيأتي. 

وقال الشبيد الأوّل في جملة ما يجب أو يحرم 
للأبوين: «الأوّل ‏ تحريم السفر المباح بغير إذم 
وكذا السفر المندوبء» وقيل: يمجواز سفر التجارة 
وطلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في 
بلدهماء كبا ذكرناه فيا مك80 

وقال الشبيد الثاني: «وكا يعتبر إذنها في 
الجهاد يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبة 
والواجبة الكفائية مع قيام من فيه الكفاية. 

وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى مواضعه 
المايسبة, مثل العناوين؛ «اعتكاف»؛ «حج», 
«صلاة»؛ تاصوم». ونحوها. 

وأمًا وجوب إطاعة الوالدين وحرمة 
عخالفتهراء فالتصريم بد قليل: 

قال العلامة مستدلاً على لزوم إذن الأبوين 
معاً في الجهاد: «حكم أحد الأبوين حكنهما معاً؛ 
لأنّ طاعة كل واحد متها فرض كما أن 


ار 


401 17 المنتهى (الحجرية)‎ )١( 

() المصدر المتقدم: 1-1 

م مر كلامه في هذا الموضوع أيه 
١‏ هع القاعدة ٠‏ 117/ فائدة. 

(غ) القواعد والقوائد ١‏ 80 القاعدة 1517 

(6) السالك لدعا 


في التواعد والفوائد 


طاعتها فرض 200 

لكن ينافيه قوله بعدم حرمة خالقتها في 
السفر لطلب العلم »كبا تقدّم0. 

وقال في مقدّمة كتاب الإرشاد الذي كتبه 
بطلب من ولده فخر الدين: «... إن الله تعاللى كيا 
أوجب على الولد طاعة أبويه, كذلك أوجب علهم] 
الشفقة عليه بإبلاغ مراده في الطاعات...»50. 

وقال ولده فخرالدين مستدلاً على لزوم إذن 
الأبوين في الجهاد: «إِنّ طاعة الأبوين فرض عين» 
والجهاد فرض كفاية» وفروض العين مقدّمة على 
فروض الكفايات»40. 

ونقل الشهيد العاني عبارة الإرضاد في راض 
ابئان شارحاً لا (, 

وقال صاحب الحدائق مستدلا كَدنَءمقدم 
ولاية الج على ولاية الأب: «بأنٌ للد ولآية على 
الأب؛ لوجوب طاعته وامتثال أمره؛ فيكون 
أولىء50. 

فكأنٌ وجوب طاعة الجسدّ على الأب أ 
مفروغ منه. 

وقال السيد الطباطبائي بالنسبة إلى صوم 


.41. 111 المنتهى (الحجرية)‎ )١( 
تقدّم قبل قليل.‎ )1( 

0) إرشاد الأذهان 230/1 
(4) أيضاح القوائد :١‏ 581. 
(0) روض الجنان: 4. 

() الحدائق 75 9/4 


ألضيف بدون إذن مضيّقه, والولد بدون إذن الوالد: 
«... الأصمٌ الكراهة مطلقاً إل مع النهسي في الولد 
فيحرم قطعأ»'". وهو صبري في أنّ تخالفة نمي الوالد 
حرام على الولد. 

بل صترّح بعضهم: بأنّ حرمة مخالفة النهسي 
لاشكٌ قيها؛ لأئّها تؤدّي إلى العقوق وهو محرّم 
بلا إشكال7. 

وهذا التعليل _كيا هو ظاهر : 

وَل لا يختصٌ بالوالد. بل يشمل الوالدة 
أيضاً. 

ثانياً لابدٌ من الالتزام بعدم حرمة الخالفة لو 
لي تستلزم الإيذاء والمقوق . 

وإلى هاتين النكتتين أشار صاحب الجواهر, 
حتت قال في مسألة مل نبي الوالد لولده 
عن الصوم المندوب على الكراهة : «... لعدم 
ما يدل على وجوب طاعته في ذلك مالم تستلزم 
إبذاءٌ بذلك مسن حيث الشفقة التي لا فرق بين 
الوالد والوالدة ...»7 

وإلى هذا المعنى أشار جملة من تأخّر عن 
صاحب الجواهر أيضاً: 


(1) الرياض 486 
(1) انظر مستند الشيعة :4٠7 :٠١‏ وفيه: «... إِنّ العقوق 

لايتحقّق إلامع الهي, ولا شك في الحرمة حيتئ 
عله إشارة إلى كلام السيّد الطباطبائي, 


© الجواهر :١21/‏ 114ء وانظر 7١‏ 97 


قال السيّد الحكيم -مملّقاً على كلام السيّد 
اليزدي حيث عد من موارد وجوب صلاة الجماعة 
أمر أحد الوالدين بذلك : «بناءة على وجوب 
إطاعتهها مطلقاً... لكن في الجواهر استقرب صحّة 
صوم الولد مع نبي الوالد عنه؛ لعدم ما يدل على 
وجوب إطاعتهها في ذلك ما لم يستلزم إيذاء بذلك 
من حيث الشفقة. وكأنّه لعدم إمكان الالتزام 
بوجوب الإطاعة مطلقاً... 

وكأنٌ ما التزم به في الجواهر من وجوب 
إطاعته) في خصو ص الأمر الصادر عن الشفقة 


بحيث يكون تركها إيذاء لما - معقذ إجماع, ولا فل 
أجد ما يدل عليه من النصوص بالمدووي 


عاجلذ0, 

وتكوّر منه هذا المضمون في عل ةامتوارة/0,. 

وقال السيد الخوئي في ذيل المسألة نفسماة 
«بناء على وجوب إطاعتهيا مطلقً على حدٌ إطاعة 
العبد لسيّده ولكن لم يعبت؛ لعدم الدليل عليه. وأا 
الثابت بمقتضى الآآية المباركة وغيرها وجوب حسن 
المعاشرة وأن يصاحبهما بالمعروف. فلا يؤذيهم]ا 
ولا يكون عاقًاً طياء وأمًا فيا لا يرجع إلى ذلك 
فوجوب الإطاعة بعنواتهاء بحيث لو أمراه بطلاق 
الزوجة, أو الخروج عن المال وجب الامتثال. فلم 
يقم عليه أيّ دليل. نعم ورد في بعض الأخبار: أ 
"إن أمراك أن تخضرج من أهلك ومالك قفافعلء 
(1) أنظر المستمسك 9: 2114و 481:84:و١18:3-‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /اج6 
ف ذلك من الإيهان ”, لكنّه حكم أخلاقي استحبابي 
قطعاًء كيا يومئ إليه ذيل الخبر, كيف وقد كان يتفق 
النزاع بين الوالد والولد في الأموال» فكان يقضي 
يبنهها ابي يل كبا تضمّئه بعض النصوص ؟]»(9. 

وقد تكرّر منه هذا المضمون أيضاً!". 

وأا السيّد اليزديء فالظاهر من بعض 
عباراته -كالموارد التي علق عليها السيّدان: الحكيم 
والخوني, كا تقدّم أنه قائل بوجوب الإطاعة 
مطلقاً. لكن الظاهر من عبارةٍ أخرى له في الصوم 
المكروه أنه قائل بما قال به صاحب الجوأهر حيث 
قال:«وستها صوم الولد بدون إذن والده, بل 
الأحوط تركه خصوص ا مع النهي, بل يحرم إذا كان 
إيذاء له من حيث الشفقة عليه»7". 

ثم ألحق الوالدة بالوالد أيضاً. 

وكلامه صريم في أن امحرّم هو مخالفة ابي 
المستلزم لإيذاء الوالدين أو أجدهما شفقة على 
الولدء لا مطلق النمي. 

ولملٌ هذا المعنى مستفاد من كلام بعض من 
تقدّم على صاحب الجواهر أيضاً: 

قال الشهيد الأوّل: «هل طما منعه من الصلاة 


إلذن انظر مستئذ العروة (الصلاة) 0 / القسم الثاني : ؟لا. 

(؟) انظر مستند العروة (الصلاة) © /القسم الأول 
5/7 و04 و(الصسوم) 21:7 
و(لحج) ل 

00 العروة الوثق : كتاب الصوم, فصل في أقسام الصوم , 
الصوم المكروه. 


جماعة؟ الأقرب أنه ليس لما منعه مطلقاً. بل في 
بعض الأحيان با يشي عليه مخالفته, كالسعي في 
ظلمة الليل إلى العشاء والصبح»(©. 

وقال الحتّق الأردبيلي: «... لعل اجتئاب ما 
فيه هما غضاضة. مع عدم المعارض واجب. ويمكن 
جواز ارتكاب ما لم يعلم فيه ذلك وعدم وجوب 
الاستئذان» وإن وجب الامتناع بعد العلم بالفضاضة 
وعدم الرضا والإذن وإظهار الأذى لمصلحة معقولة 
معتبرة في نظر العقلاء في الجملة» لا بحرّد التشبّي 
والأغراض الفاسدة الباطلة»". 


والحاصل: لم أعثر على تسارم بوجري<” 
إطاعة الأبوين فبا يأمران به وينبيان عنه مطلفاًي0 


سواء استلزم إيذاءهما أو لا إل أن نتمسّك بإطلاق 
كلام بعض من تقدّم ذكرهم ونعبت أن كلامهم يقنم]: 
صورتي الإيذاء وعدمه, لكن ذلك مشكل أيضاً؛ 
لكثرة التخصيص الوارد في مواطن متفرّقة من الفقه. 

نعم قال الإمامالخميني عند عدّ موارد الصوم 
المكروه: «...وصوم الولد مندون إذن والده مع 
عسدم الإيذاء له من حيث الشفقة, ولايقرك 
الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاءً, وكذا مع نمي 
الوالدة»5. 


(1) القواعد والفوائد ؟: /0ىء القاعدة 1517 

22 مجمع الفائدة /ا: 511 141. 

() تمرير الوسيلة :١‏ 9 كتاب الصوم» الصوم 
المكروه. وانظر تعليقته على كلام السيّد اليزدي في 
العروة الوثق . حيث تقدّم آنفاً. 


وكتلامه صعرع في الإطسلاق أي سواء 
استلزمت الخالفة الإيذاء أو لا_إِلَا أنه على نحو 
الاحتياط الوجوبي. 


تنبيه (1) 

يستفاد من كلام صاحب الجواهر ومن وافقه 
من تأخّر عنه: أن محرّم هو الخالفة التي تستلزم 
إيذاء من حيث الشفقة على الولد, كالنبي عن السفر 
خوفاً وشفقة عليه, أو ألنهي عن الصوم شفقة عليه 
ونحو ذلك 

ويناء على ذلك فلو كانت الخالفة تستلزم 
ذا لامن حيث الشفقة عليه, بل من حيث إِلّه ' 


“خالفه فيا يريد كا لو أمره أن يصرف وقتد كله في 
وخدميهُ) فلا تكون الخالفة ععرمة. 


ولعل إن هذه النكتة أشار ممق الأردبسيلي 
حيث اشقرط أن تكبون الأذية ل مصلحة معقولة 
معتبرة في نظر العقلاء في الجملة, لا مجسرّد النشبّي 
والأغراض الفاسدة!©. 1 

وكلامه وإن كان أعمّ ما قاله صاحب 
الجواهر وهو كون.الأذية مجرّد الشفقة لكنّه 
يتضمّن ذلك. 

تنبيه (09 

إِنَّ التعبير ب«الولد» في كلمات الفقهاء يعم 
الابن وألبنت, كبا هو واضح. 


.8 817 انظر ممع الفائدة /ا:‎ )١( 


تنبيه (09: 

لاشبهة في استحباب إطاعة الوالدين في غير 
الموارد الواجبة, وعليه تحمل الروايات التي يظهر 
متها وجوب إطاعة الوالدين مطلقاً. 


حدود إطاعة الوالدين: 

إن إطاعة الوالدين على جميع المباني- 
مصروطة أن لا تستلزم معصية؛ لقوله تعالى: ( قن 
جاهداك عَلَ أن تُْرِكَ بي ما لَيْس لَك به عِلْمٌ نا 
عه 04": ولول الإمام عل !لة: دلا طاعة 
تخلوق في معصية الخالق »!", وقد أرسل الفيتهاء 
وغيرهم هذا المضمون _-بل هذا النصّ _إرضكالا 
المسلياث وإن ل يسندوه إلى أحد. 

ولقوله 96 بهذا المضمون ضام 3277م 
الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إل في معصية. 
الله سبحانة »0 

ولابدٌ من حمل الأمر بالإطاعة في غير موارد 
الوجوب. على الأمر الأدبي الندبي كا تقدم. 

وبناء على ذلك كلّهء فلا يجب إطاعتها لو هيا 
عن الواجبات, كالصلاة الواجية والصوم الواجب 


0 لبان 6 

1) نبج البلاغة. قسم الحككم, الحسكئة 178. وانظر: 
أضول الكاني ؟: //ا5, باب مسن أطاع الوق في 
معصية الخالق : والوسائل :1١‏ 188. الباب 04 مسن 
أبواب وجوب الحج. 

00 نبج البلاغة: قسم الحكم. الحكنة 514. 
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والحج الواجب, وأداء الحمقوق المالية كالخمس 
والزكاةء ونمو ذلك, وكذا لو أمرا بفمل عبرم 

وأنا لو أوجب الولد شيئاً على نفسه بيمين 
وشبههاء جاز للوالد النبي عنه؛ لأنّ| إكا 
أن لا تتعقد مع عدم إذن الوالد, أو تنعقد. لكن يجوز 
له أن يملها(2. 


إطاعة الزوجة للزوج : 

المستفاد من مجموع كليات الفقهاء في موضوع 
النفقة والقكين والنشوز وموارد متفرّقة أخرى: أن 
الإطاعة الواجبة إنا تكون في موردين: 

الأول ما يتعلّق بالقكين والاستمتاع: 
مثل أن يأمرها بأن تمكّنه من نفسها للاسستمتاع» 
أ وللاستعداد للاستمتاع, كالتنظيف, وإزالة ما هو 
مشر للطباع: كالوسخ والرائحة النتنة والشعر ونحى 
ذلك. 

الثاني -ما يتملّق بالمخروج من المنزل: فإِّه قد 
وردت نصوص مستفيضة تدلٌ على نمي الزوجة 
عن الخروج من المنزل من دون إذن زوجها!؟. 


31+ أنظر الجواهر 0 13و‎ )١( 

(1) قيد السيّد المخوني ذلك بما إذا كان المخروج منافياً لحقّ 
الؤوج ‏ وأما ذالم يكن كذلك , كالخروج اليسير لزيارة 
والديها مثلاً. وخاصّة إذا كان في النهار» فلا يحرم بدون 

الزوج . انظر مستند العسروة (الصوم) 1: 713 

لكّه احتاط وقال بعدم جواز الخروج في هذه الصورة 

أيضاً في متهاج الصالحين 1+ 184ء المسألة 159 


إذ 


وأمًا في غير هذين الموردين , فلا تجب إطاعة 
الزوج وإن كانت مندوية فها لو لم يلزم منه محذور 
آخرء كارتكاب معصية, على ما سيأتي بيان ذلك. 
وعلى هذا المبنى, فلا تجب على الزوجة إطاعة 
الزوج لو أمرها بغسل ثيابه, أو كنس داره. أو طبخ 
طعامه, أو نهاها عن بيع أو شراء, أو صلح؛ أو 
إجارة, أو نمو ذلك من التصررّفات في ماها إذالم 
يسنافي حدق الزوج في الاستمتاع, أو لم يستلزم 
خروجها من البيت دون إذنه. 
قال السيّد اليزدي بالنسية إلى جواز استنجادم 
المرأة للإرضاع: «إذا كانت الامرأة المستأجرة 
مزوّجة لا يعتبر في صحّة استئجارها إذه الاك 
ذلك لحقّ استمتاعه...ع0©. 
وعِلق عليه اليد الخوثي بقوله: «... بل نص 
بعضهم على جوازه حيناو حت مع منع الزوج؛ إذ 
ليس له منعها عا لا ينافي حقّه مكاناً ولا زمان 
بعد أن كانت هي حرّة مالكة لأمرها ومسلّطة على 
منافعها من المقدمات التي متها الإرضاع... 
)١١‏ العروة الوثق : كتاب الإجارة . الفصل السادس إجارة 
المرأة للإرضاع, المسألة . وأنظر: المستمسكة 
٠1ا,‏ ومنهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) 
؟: 191 كتاب الإجارة , فصل فيه مسائل , المسألة 
ومتهاج الصالحين (للسيّد الخوني) ”: 81, 
كتاب الاجارة . فصل فيه مسائل ‏ المسألة 91 


إذا 


ومن البيّن أنّ الإطاعة الواجبة عليها خاصّةٌ بما يعود 
إلى الاستمتاع والقكين قحسب»90. 

وإلى كل ذلك أشار الإمام امخميني في تعريف 
النشوز بقوله: «وهو في الزوجة خروجها عن طاعة 
الزوج الواجية عليها: من عدم تمكين نفسسهاء وعدم 
إزالة المنثّرات المضادة للتمتّم والالنذاذ بهاء بل 
وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لهاء وكذا 
خروجها من بيته من دون إذنئه وير ذلك. ولا 
يتحّق النشوز يترك طاعته فيا ليست بواجبة 
عليهاء فلو امتنمت من خدمات البيت وحسواجه 
التي لا تتعلّق بالاستمتاع: من الكنسء أو الخياطة, 
أو الطبخ أو غير ذلك حستى ست الماء؛ وقهيد 
الفراش, لم يتحقّق النشوز»!". 


حدوده إطاعة الزوج : 

اتضح نما تقدّم: أن إطاعة الزوج فيالمواره 
التي تجب فيها الإطاعة ‏ محدودة كسائر الموارد با 
إذالم تسبتلزم معصيةٌء فلو أمر الزوج زوجته 
للاستمتاع بها بالجراع أيام حيضهاء فعليها الامتناع 


(1) مستند العروة (الإجارة ): 7117 

(1) تحرير الوسيلة 1+ 17, كتاب النكاح, القول في 
النشوز. وانظر: منباج الصالحمين (للسيّد الممكيم) 
1 7.1 كتاب النكاح , الفصل العاشس في النفقات, 
المسسألة 4. ومسنهاج الصالحين (للسيّد الحدوئي) 
184, كتاب النكاح , الفصل العاعى في النفقات, 
المسألة /ا.16 


ولا يجوز ها إطاعته في ذلك ؛ لأنّه « لاطاعة لخلوق 
في معصية الحخالق,90,. 

وإذا استطاعت الزوجة فأرادت أن تأقي 
بحمّها الواجب, ونهاها الزوج عن ذلك, فلا أثر 
النهسيه ولا تجهب صليها إطاعته؛ للدليل المتقدم 
والنصوص العديدة(". ولا فرق حينئذٍ ببين كون 
الح واجباً موسا أو مضيقاًء كما يظهر من بعضهم 9 

نعم» يظهر من بعض آخر وجوب الإطاعة 
فها لو كان الواجب مويعاًء كا لو أرادت أن تصل 
الظهر أوّل الوقت وطلب منها زوجها الاستمتاع؛ 
إن وقت الظهر موسّع, ولا معارضة بين الموش' 


وهو صلاة الظهر. والمضيق وهو الاستمجاح 26900 
المضيّق مقدّم على أي حسال!4, وكما لو أزاد أي 


تذهب إلى احج قبل تضيقه فنهاها !7/0 


ما يترتّب على إطاعة الزوج : 

أهمٌ ما يترئُب على إطاعة الزوج هو 
استحقاق الثفقة؛ لأنٌّ الزوجة إِنَا تستحقٌ الثفقة إذا 
مكّنت زوجها من نفسها تمكيناً كاملاً وأطاعته في 
المسائل الزوجية (الاستمتاع )؛ وما لو لم تطعه في 


538:1 انظر: الجواهر 7: 780؟, والمستمسك‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل +1١‏ 188. ألياب 84 من أبواب وجوب 
اليج وشرائطه. 

(©) انظر المدارك /9إ:1ة. 

(4) انظر الجواهر 510:11 

(6) انظر الجواهر 76:17 
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ذلك فتصير ناشزة ولا تستحقٌ النفقة من زوجهاء 
وهذا لاريب فيد!". 

ويدخل في هذا الإطار إجمالاً إطاعة الزوج 
أو نباها عن بعض.العبادات المندوية المنافية لحقّ 
الاستمتاع, كالصلاة والصوم والاعتكاف والح 
على كلام في بعضهاء كبا يأتي في عنوان «اعتكاف» 
وغيره إن شاء اللّه تعالى. 

وأا العبادات الواجبة, فلا إطاعة للزوج لو 
نهاها عنهاء مع ملاحظة ما تقدّم من الفرق بين 
الوسّع والمضيق منها؛ لأنّه ولا طاعة لوق في 
معصية الخالق»(", 


إطاعة المملوك لسيّده: 
/4) تجب إطاعة المملوك لسيّده إطاعة مطلقة, 
ولاتجوز معصيته إلا ذا استلزمت إطاعته سعصية 
الخائق, فعندها لا تجب الاطاعة؛ للقاعدة المسلّمة: 
«لاطاعة مخلوق في معصية الخالق». 
وهم كلام في ضمان العبد لو أمره سيّده يما فيه 
ضمان» كإتلاف نف س أو مال. تراج فيدالمطوالات 9 


)١(‏ انظر: الجواهر ١؟: ,٠7‏ وغيره من كستب الفسقه في 
أُوّل بحث النفقة. 

(1) أنظر: الجواهر ااه +1 و 6/١و‏ 801 200 

انظر؛ الخلاف 128:6 المسألة ,٠‏ والميسوط: 
/ 1غ 41, والتذكرة (الحجرية) 1: 4, وجامع 
المقاصد 0: 188, والمسالك 4: 18, والجواهر 
ولا لغلاء وغيرها . 


كانت هذه أهم الأبحاث المتعلّقة بالإطاعة, 
وبقيت بعض الجوانب الأخرى نميلها على مواضع 
أكثر مناسبةٌ. مثل اشتراط ني الإطاعة في العيادات 
«امتثال», 


وعدمه. حيث نبحث عنه فى || 


ودنية» إن شاء اللّه تعالى. 


مظان البحث : 

ولا الفقه: 

١-كتاب‏ الطهارة: 
حرمة تمكين الحمائض للزوج من نفسها. 

؟كتاب الصلاة: 
أ-موارد وجوب الجراعة».ومتها أمر جد 
الوالدين , على كلام فيه 
ب -موارد صدق السفر انحر ف صَادَة 
المسافر ‏ ومنها سفر الزوجة بدون إذن 
الزوج. وسفر الولد من دون إذن 
الوالدين, على كلام فيهما. 

لا-كتاب الصوم: 
موارد الصوم المكروه والمحرّم: صوم 
الزوجة من دون إذن الزوج وصوم الولد 
من دون إذن الوالدين» وصوم ا مسملوك 
من دون إن سيّده. 

4-كتاب الاعتكاف: 
اشتراط صحّة الاعمتكاف بإذن مَن له 
الولاية على المنع كالزوج والوالدين 


نهنا 


والسيّدء على كلام في بعضها. 
ه-كتاب الحج: 
اشقراط صحّة الح المندوب بإذن الزوج 
والوالدين وعدم اشتراط الواجب بذلك. 
-كتاب الجهاد: 
اشتراط وجوب الجهاد مع عدم 
التعيين _بإذن الوالدين ورجوع البغاة إلى 
طاعة الإمام. 
-كتاب البيع: 
البحث عن ولاية الفقيه والأب والْجدٌ عند 
الكلام عن شرائط المتعاقدين . 
8-كتاب الرهن: 
الكلام عن جناية العبد المرهون. 
4-كتاب التكاح : 
في موضوع النفقة والنشوز. 
١٠-كتاب‏ القصاص والديات: 
عند البحث عن الأمر بالجناية. 
وموارد متفرّقة أخرى. 


ثانياًالأصول: 

١-الكلام‏ عن الأوامر الإرشادية والمولوية, 
وقد تعرّضوا لذلك في مواطن متعدّدة على 
نحو الاستطراد. 

'-الكلام عن مراتب الامتثال في ألبحث عن 
منجزية العلم الإجمالي في مبحث القطع 
والاشتغال. 


زننا 
ثالثاً ‏ الكلام : 
فيبحث النبرّة والإمامة والتسليم للنبي والإمام. 


إطاقة 


لغة: 

القدرة على الشيء7", وقيل: هي اسم لمقدار 
ما يمكن أن يفعله الإنسان بمشئّة("؛ ولذلك مرق بين 
القدرة والطاقة ب: «أنّ الطاقة غاية مقدرة القادر 
واستفراغ وسعه في المقدور, يقال: هذا طاققي أي 


قدر إمكاني , ولا يقال لله تعالى: مطيق ؛ لذلاقِ0” 


اصطلاحاً: 

الظاهر من النصوص وكلات ألفقهاء: أن 
الإطاقة استعملت غالبا بعنى القدرة, إلا في بعض 
الموارد وعلى بعض الاحتالات. فإئَّها استعملت 
فيها بمعنى غاية الوسع والقدرة؛ ومن تلك الموارد: 

قوله تعالى: « وَعَلَ الذِنَ بوه ذه طعا 
مشكين 06 

فقد ذكر المفسّرون عدّة أقوال في تفسير 
يبون 4: 
(1)_انظر: نسان العرب , وجمع البحرين : « طوق » 
1) _انظر: النباية (لابنالأثير ). ونسان العرب: «طوق ». 
() الفروق اللغوية: 44 الفرق بين القدرة والطاقة. 
(4) البقرة: 184. 
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الأوّل_أنَّ الآية نزلت في أوّل تشريع الصوم, 
حيث كان المسلمون القادرون على الصوم مخيرين 
بين الصوم وتركه مع الفدية, “م#نسخت. 

الثاني أن المراد من ذلك هم: الحامل 
والمرضع والشيخ الفاني. ثم نسخ من الآية السامل 
والمرضع وبق الشيخ الكبير. 

أثثالث أن المراد: هم الذين كانوا يسطيقون 
الصوم ثم صاروا لا يطيقونه, وهم: من أصابه الكبّر 
أو عُطاش أوشبه ذلك. 

ذكر الطبرسي هذه الأقوال العلاثة, ثم قال 
بالنسبة إلى الثالث: «وقد رواه بعض أصحابئا عن 
أبِي عبداللّه لذ (0. 

أقول: لعلّ مقصوده من ذلك مسا رواه ابن 
يكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللّه للا في 
تفسير الآية, قال: «الذين كانوا سطيقون الصوم 
فأصاهم كِبّر أو عطاس أو شبه ذلك...»", لكسن 
هناك رواية صحيحة يظهر منها أنّ هذا العنوان أي 
« يطيقونه»_منطبق على الشيخ ونحوه فعلاً. لا بمعنى 
نهم كانوا يطيقونه, وهي صحيحة محمّد بن مسلم 
عن أبي جعفر الباقر مل في تفسير الآية, قال؛ 
«الشيخ الكبير والذي يأخذه القطاش »50 


() مجمع البيان(9-1): 2574 

() الوسائل 79371١‏ الباب 16 من أبواب من يصع منه 
الصوم . الحديثة. 

8 المصدر المتقدّم: الحديث 7, وانظر تفسير العيّائي 
اعؤق الحديث 18٠+‏ 


وإلى هذا المعنى أشار يعض المفسّزين. 
كالزنغشري!" والبيضاوي!" والسيد الطباطباني7؟, 
بل يظهر من الأخير تعيّنه. 

قال البيضاوي: «وقرئ يطوقؤنه, أي 
يكأفونه ويقلدونه. من الوق بمغنى الطاقة. أو 
القلادة, ويتطوقونه, أي يتكلفونه. أو يتقلّدونه... 
وعلى هذه القنراءات يحتمل سعنى ثانياً. وهو 
الرخصة لمن يتعبه الضوم ويجهده وهم الشيوخ 
والعجائز _ في الإفطار والدية... وقد أو به القراءة 
المشهورة؛ أي يصومونه جهدهم وطاقتهم». 

وقد سبقه بذلك الزعخشري في الكشّاف. 

وقال السيّد الطباطبائي: «الإطاقة كيال 


بعضهم صعرف قام الطاقة في الفعل» ولازمه 0 


الفعل يجهد ومشئّة ». 

ولعلّه لذلك فصّل جملة من الفقهاء 0353 
والمرتضى !0 والعلامة0© والشهيد الاني !8 بين 
الشيخ القادر على الصوم ولكن بمثسمّة وبين غير 
القادر أصلاً. فأوجيوا الفندية على الأول دون 
الثاني ؛ لأنّ غير القادر لا يجب عليه الصوم أصلاًء 


)١(‏ تفسير الكشاف ١‏ وعم. 

٠١0:1 أنوارالتغزيل وأسرارالتأريل(تفسيرائبيضاوي)‎ 1١ 
1١ :7 م6 المينان في تفسير القرآن‎ 

(4) المقنعة: لو 

(6) الانتصار 507 

() التلف لاد اكه 115ه. 

() المسالك 15: 281-86 


ولكنّ القادر بمشقّة ينتقل فرضه إلى البدل للمشئّة. 

لكن علّق صاحب المدارك على هذا الول 
قائلاً: مو ثف للمفيد وأتباعه على رواية تدل على 
ما ذكروه من التفصيل»(2, 

وأمًا تفصيل الكلام عن حكم صوم الشيخ 
والشيخة فإنما هو في عنوان «صوم ». 

وتراجع موارد استعمال الإطاقة في: 

١-الصومء‏ عند الكلام عن سقوط الصوم من 
الشيخ والشيخة, والكلام عن استحباب رين 
الأولاد على الصوم قبل البلوغ يقدر ما يطيقون. 

؟-الحج؛ عند الكلام عن الاستطاعة, 
أوالطواف والرمي ونحوهما إذا عجز عنهيا. 

الجهاد. أخذ الجزية من أهل الذئة على 


وبر _قد تجا إبطيقون. 


4- الكقّارة, البحث عن العاجز عن التكفير. 

٠-النذرء‏ حكم من نذر ما لا يطيقه, 

1-وفي علم الأصول حيث يسبحث عن 
حديث الرفع؛ إذ ربكا تكلم بعضهم عن سائر 
فقراته, ومنها : «مأ لا يطيقون». 

/ا- وفي علم الكلام حيث يبحك فيه عن 
التكليف بما لا يطاق. 


(1) المدارك 1: 48؟: وقد سبقه بهذا التقد الشيخ الطوسي 
في التهذيب غ: 1907: ياب العاجز عن الصيام . 
هذا ويكن أن يستفاد التغصيل المزيور من 
جموع الآية وصحيحة محمّد بن مسلم وقاعدة 
اشقراط القدرة في التكليف . 


مصدر أطال؛ يقال: أطال العيء وطوّله, أي 
جعله طويلاً!"!, ويقال: أطال في الشيء بمعتى جعله 
طويلاً أيضاً!". 

والطويل: الممتدٌء سواء كان زمناً أو غيره!؟. 


اصطلاحاً: 
المعتى اللغوي نفسه. 


الأحكام : 

يعلم حكم الإطالة ممنا تضاف إليه, وهي 
أمور كثيرة. نحيل تفصيلها على المواضع المناسبة, 
ونشير إلى أهتها فيا بلي إجمالاًه 
إطالة الصلاة : 

تسستحبٌ إطالة الصلاة يصورة عامّة, 
ولاسيما المندوبة متهاء وهذا يستفاد من تتصيص 
القستهاء على استحياب الإطالة في يعض 
أجزائها على الخمصوص, كالقراءة؟ والركوع © 


(1) و( لسإن العرب: «طول». 

(1) ا معجم الوسيظ : « طول ». 

(؛) انظر الجواهر .819-5٠٠:9‏ 

() أنظرء الجواهر :3١‏ 5١1-١11ءوالمستمسك‏ 1: 29311 
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والسجود!" والقنوت!". ونحوها. 

ويستفاد من كلام بعض الفقهاء: أن استحباب 
الإطالة في القراءة نا هو بالنسبة إلى النوافل 
وخاصّة الليلئة منها؟. 

وقد وردت بشأن استحباب الإطالة في 
أجزاء الصلاة نصو ص كثير: 

با الإطالة في القراءة, فالنصوص الواردة 
فيها كثيرة ومختلفة تراجع مظائّها 0لا 

وأمًا الإطالة في الركوع» فا ورد فيها: 

ما رواه سماعة عن بي عبدالله لل أنه قال: 
«ومن كان يقوى على أن يطوّل الركوع والسجود 
فليطوّل ما استطاع :..»(6, 

وما رواه أبو أسامة, قال: «سمعت 


رب __أبلتعبداللمسلا يقول؛ عليكم بتقوى الأّه إلى أن 


قال :_وعليكم بطول الركوع والسجود؛ فإنٌّ أحدكم 

إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه, 

وقال: ويلتا أطاعوا وعصيت, وسجدوا وأبيت»!5. 

571:5 والمستمسك‎ ,177:٠١ انظر: الجسواهر‎ )١( 
رفنية‎ 

(؟) انظر: الجواهر 11:١١‏ والمستمسك 0:511. 

( انظر الجواهر ؟: .41١-1٠٠‏ 

(4) الوسائل 117:1 الباب؛4 من أبوابالقراءة . وغيره. 

(5) الوسائل 3: 5.6, الباب1 من أبواب الركوع. 
الحديث 5. 

(3) الوسائل 1: 703 الياب 5 من أبواب الركوع, 
الحديث/ا. 


وقد عدّوا للإمام الصادق لَه في ركوعه 
أربعاً وثلاثين, أو ستين تسبيحةٌ!0. 

وأمًا الإطالة في النجود, ففما وردفيها 
-إضافة إلى ما تقدّم من إطالة الركوخ -: 

ما رواه أبو بضير عن أبي عبداللّه عن 
آبائه 8 : أنّ رسول الله يَيييُهٌ قال: «أطيلوا 
السجود, فا من عمل أَشدّ على إبليس من أن يرى 
ابن آدم ساجداً؛ لأنّه أمر بالسجود فعصىء وهذا أمر 
بالسجود فأطاع فبا أمر»!". 

وما رواه عبداللّه بن سنان عن أبي 


عبدالله لة, أنه قال: «مرَ بابي يلع رجل وه 


يعالح بعض بججزاته, فقال:.يا وسول,القافي 
ألا أكنيك ؟ فقال: سأنك . فلا فرخ, قال له وَل 
الله يَ: حاجتك ؟ قال : الجّة, فأطرَك رتيل" 
اللَمميْهُ #قال: نعم فلمّا ول قال له: يا عبداللَّه, 
أعنّا بطول السجود»”". 

وقد عُدّ لأبي عبداللّه الصادق 990 في سجودة 
خمسمثة تسبيحة!4. 


ما بالنسبة إلى الإطالة في القنوت, فمّا 


)١(‏ الوسائل +: ١4‏ الباب 7 من أبواب الركوع. 
الحديان 1و5 

(؟) الوسائل 54١:‏ الباب 75 من أبواب السجود. 
الحديث 377. 5 


(©) المصدر المتقدّم: 7/8 ,الحديث 7 


ما روي عن النبي ييه مستفيضاً: «أطولكم 
قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحةً يوم القيامة 
فيالموقف»90, 

وقال امْحدّث العاملي -صاخب الوسائل د 
«والقنوتات المرويّة عنهم ل المستملة على 
الأدعية الطويلة كثيرة ججدَاً 

هذه جملة من الروايات الدألّة على استحباب 
الإطالة في أجزاء الصلاة بصورة-عامة؛ وهي تتدل 
على استحباب إطالة الصلاة على نحو العموم. 

ومع ذلك, ققد نص الفقهاء على استحياب 


7 الإطالة في بعض الصلوات بالخصوصء مثل صلاة 


أإلكسوف, فقالوا باستحباب تطويلها بمقدار زمان 
الكسرف””, 


ما يستثنى من استجباب الإطالة : 
أستئني من استحياب إطالة الصيلاة بعض 
الموارد» فقيل بعدم الإطالة فيها إجمالاً,إما ازوماًأأو 
ترجيحاء ففمًا قيل بلزوم عدم الإطالة فيه: 
١-مالو‏ استلزمت الإطالة ضيق وقت 
الفريضة» بحيث يقع بعضها خارج الوقت!4, 


(1) الوسسائل 941:1؟-151, الباب ؟؟ من أبواب 
القنوت: الحديفان ١و5‏ 

(5). المصدر المتقدم: 767 

10 انظر: المعتبر: 17؟. والذكرى 5: ,1١5‏ والجبواهر 
4غ 4 وغيرها. 

(5) ' انظر العروة الوثق: كتاب الصلاة, فصل في أحكام - 


؟-ما لو علمت المرأة قرب حيضهاء بحيث 
تفسد صلاتها لو أطالت!©. 

-ما لو استلزمت الإطالة تقفويت أُمرٍ مهمٌ» 
كإنقاذ نفس من اطلاك, أو مال محترم من التلف!"؟. 

وما قيل بترجيح عدم الإطالة فيه: 

١-إذا‏ كان إماماً لجباعة, إلا إذا علم حب 
التطويل من جميع المأمومين؟. 

-إذا استلزمت الإطالة تفويت وقتنافلة!©, 

-إذا وُجد ما يرجح الإسراح. مثل صبراخ 
الصبي !6 

4 -إذا انستلزم تسطويل العسباد: 
والمَئل0©, 


> الأوقات , المسألة 14. 

.31/ انظر كشف النطاء:‎ )١١ 

(1) يمكن تخريج هذا القول متا قالوه في وجوب قطع 
الصلاة للإثقاذ ونحصوه؛ أنظر: المستمسك : 311 
والعروة الوثق : كتاب الصلاة. فصل في جسواز قنطع 
الفريضة. 

0 انظر العروة الوئق: كتاب الصلاة. فصل في 
مستحبات الجماعة ومكروهاتها , الثامن. 

(4) انظر الجواهر 471:9. 

(0) انظر المنتهى (الحجرية) :١‏ 1280 

(5) انظر: جامع المقاصد ؟: 141, والجواهر :٠١‏ 5517 
4,, وإلى ذلك أشار الطسباطبائ ( بحسرالملوم) 
في الدرّة اللسجفيّة: 144 بالنسبة إلى القستوت. 
حيث قال: 
أطل به قالفضل للإطالة .. أو اققصر إن تخت الملالة 


السييا 
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إطالة الجلوس خ 
يختلف حكم إطالة الجلوس باختلاف 


الموارد, نشير إليها إجمالاً فيا يلي: 


أوَلاً إطالة الجلوس في المسجد: 

تستحبٌ إطالة الجلوس والمكث في 
المسجد”", فقد ورد بطريق صحيح عن أبي جعفر 
الباقرة. أنه قال: «قال رسول اللَم تيك 
لجبرئيل لذ :نيا جبرئيل, أيّ البقاع أحب إلى اللّه 
عر وجلٌ؟ قال: المساجد, وأحبٌ أهلها إلى اللّند 
وهم دخولاً وآخرهم خروج ا منها»!". 


ثانياً ‏ إطالة الجلوس على المائدة 
تستحبٌ إطالة الجلوس على المائدة وطول 


ب_الأكل'". فقد روي عن الصادق له أنه قال: 


«أطيلوا الجلوس على الموائد فإمّها ساعة لاتحتسب 
مسن أعماركم»0. وني وصيّة الإمام علي للق 
لكئيل بن زياد: ديا كميل: إذا أنت أكلت فطوّل 


أكلك يستوف من معك, وترزق منه خيرك»!©. 


)١(‏ أنظر: العروة الوثق : كتاب الصلاة فنصل في بعض 
أحكام المساجد . السادس . ومستند العسروة الوق 
(اقسوم) 184:7 

(؟) الوسائل 0: 158 الياب 28 من أبواب أحكام 
ال مساجد, الحديث 7 

0 مسعند الشيعة 181:١6‏ 

(6) مكارم الأخلاق141. 

(0) الوسائل 15: 517 الباب ١4‏ مسن أبواب آداب , 
المائدة . الحديث 6. وانظر تحف المقول: 118 


ثالثاً ‏ إطالة الجلوس على الخلاء: 

تكره إطالة الجلوس على الحخلاء. رو: 
محتد بن مسلم, قال: «سمعت أبا جعف رط يقول: 
قال لقبان لابنه: طول امجلوس على الخلاء يورث 
الباسور, قال: فكتب هذا على باب الحشلٌ50»9. 


رابعاً-إطالةالجلوس معالسكوت عند الغريم: 
ذكر بعض الفقهاء ضمن آداب التجارة: أن 
يكون التاجر تيحاً في اقتضاء دينه!», فقد روي في 
كيفيّة اقستضاء الدين: «أظل الجلوس والزم 


السكوت»", وني عبن التشدّد في اسبتقضأي 


الدين: وجّعل من سوء الحشاب50, 


خامساً - إطالة الجلوس عند المريضَللْبَادة؟ 
تستحبٌ عيادة المرضى استحباباً مؤكّداً 


(1) انظر:الجواهر 1: 78 والمستمسك 140/:8. 


(؟) الح ؛ البستا, وي به:موطع قضاء الحاجة؛ 
لأنُمٍ كانوا يذهبون إليه عند حاجتهم. أنظر لسان 


العرب: «حشش ». 

(©) الوسائل :576:١‏ الباب+؟ من أبواب أحكام 
الخلوة . الحديث الأُوّل . ويظهر من الحديث النامس 
من الباب نفسه: أن الكاتب هو لقران نفسه . 

(4) انظر : الدروس #: 184 والجواهر لا: 156. 

(0) الوسائل1: 544 الباب 11 من أيواب الدين. 
الحديث 1 

(5) المصدر المتقدّم: الحديثان ١و‏ 


لكن قال الفقهاء: إِنّه يستحبٌ تخفيف الجلوس عند 
المريضء وعدم إطالته إلا إذا أحبٌ المريض ذلك20, 
فقد روي عن علي : «ِنّ من أعظم العوّاد أجراً 
عتد الله لَمَن إذا عاد أخاه ختّف الجلوس إلا أن 
يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك»!". 


إطالة الشعر: 

ولا شعر الرأس : اختلفت فيه الأقوال 
بالنسبة إلى الرجل , تبعاً لاختلاف الروايات , فيرى 
بعضهم: أن انّفاذه أفضل من إزالته. كالملامة!؟, 


رونصية ذ الحدّث البحراني إلى الصدوقين 1.. 


ويرى البعض الآخر: أن إزالته وحلقه أفضل 
تن إطالته, ومن صمرّح بذلك: صاحب الوسشائل01, 


درو الحدئع الكاشاني0", والحدّث البحراني!" ‏ ونسبه 


إلى جملة من العلباء بل صيرح الأوّل بكراهة إطالة 


784:١ والذكرى‎ ,٠١7:١ إنظر: الدروس‎ )١( 
.6 :4 والجواهر‎ 

(؟) الوسائل 7: 571, لباب ١6‏ من أبواب الاحتضار. 
الحديث ؟. 

© المنتهى 514:1 

(4) الحدائق 501:0 . وانظر من لا عضيره الفقيه :١‏ 175, 
آداب الحيام. 

7ة) الوسائل ٠١0:7‏ اثياب ٠١‏ من أيواب آداب الحشسام. 
وانظر يداية الهداية ولب الوسائل 37:١‏ 

() التخية: ؟. 

(/) الجدائق و /امه. 


الشعرء حيث قال في عنوان الباب: «باب استحياب 
حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة شعره», ويظهر 
من الثالث؛ لأنّه جمل الروايات الدالّة على خلاف 
الحلق على التقيّةء ولعلّ وجهه ما نقله عن الوافيء 
وهو: أن الحلق كان في الجاهلية عاراً عظياً في 
العرب, فلمئسا جاء الإسلام وفرض الحج وصار سن 
لم يجدوا بدأ من فعله حين يحون أو ييعتمرون» 
ولكثه كان كبيراً لهم في غيرهماء ولما رأى 
الي يي ذلك منهم أمرهم بتربية الشعر؛ ثثلا 
يكونوا شعثاً ذوي قل, ثمإِنّ منهم من حلق ومنهم 
من ترك الشعر حتى آل الأمر إلى أن صار اهداق 
شعاراً الشيعة؛ لأنّ أمتهم + كانوا حلفي صر 
برسول الله يي وخلاقه شعاراً خالقهم !2067 

وتظهر أفضلية الحلق من الإطال ب كلام 
آخرين, كصاحب المعالم!". 

واكتثى بعض آخر بذكر الروايات دون أن 
يستظهر شبيئاًمنهاء كالشهيد الأوّل!5. 

ومن جملة الروايات المذكورة في هذا 
المورد هي : 

١-ما‏ روه إسحاق بن عار عن أي 
عبداللّه مل . قال: «قال لي: استأصل شعرك يقل 
درنه ؤدوابّه ووسخه, وتغلظ رقبتكء ويجلو 


(1) الحدائق ه: هده, وائظر الواقي ؟: 145 +10 

(؟) انظر: مُنتق الجسسان ١‏ 118, ومعالم الدين 
(قسم الفقه ) 1: 419 

60 الذكرى 169-1681 
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بصعرك»'", وقي روايةأخرى: «ويستريج بدنك»!". 


؟-مارواه البزنطي عن أب الحسن 
الرضاطكة, قال: «قلت له: إنّ أصحابنا يسروون 
حلق الرأس في غير حيجٌ ولاعمرة مُثلة! فقال: كان 
أبوالحسن ل إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال 
ها “ساية”, فحلق ع0 

٠-«حلق‏ الرأس في غير حجٌ ولاعمرة مثلة 
لأعدائكم وجمال لكم»(. 

وفي رواية أخرى: بإعمرة لناء ومثلةٌ 
لأعدائنا»!©, 

ما رواه أبن سنان, قال؛ «قلت لأبي 
عبدالله ل : ما تقول في إطالة الشعر؟ فقال: كان 
أصحاب عمد يِل مشعرين» يعني الطمٌ»(5. 

قال صاحب المعالم: «الظاهر أُنّالمراد من 
الطمٌ فيه: الجر فيدلٌ على عدم مرجوحية الإطالة 
مع جرع 

© ما رواه السكوني عن أبي عبد الله لفل . 
أن قال: «قال رسول اللي .من اتضذ شمراً 
فليحسن ولايته أو ليجزّه»00. 

ثانياً ‏ اللحية : تكره إطالتها أكثر من قبضة, 


)١(‏ و(؟) الوسائل ؟: .1١4‏ الباب :54 من أبواب آداب 
الحتام, الحديث + 

7و (4) و(ه) و(1) الوسائل ؟: :1١8‏ الباب ١‏ من 
أبُواب آداب الحمام, الأحاديث ١‏ واو و4. 

منتق الجيآن ١9‏ 2338 

() الكافي 1: 40 ؛. ياب اتا الشعر, الحديث 1 


بل يستحبٌ تخفيفها حتى تبلغ مقدأر قبضة!", فقد 
ورد في بعض الروايات: «ما زاد من اللحية عن 
القبضة فهو في النار»!", أو نحو ذلك . 

ثالثاً ‏ شعر سائر البدن: كالشارب. وشسعر 
الإبط؛ والعانة ونموهاء فيستحبٌ إزالنه وتكرء 
إطالته”"", فقد ورد عن جعفر بن تحمّد الصادق 2 
عن آبائه لكا عن رسول الله يفي أنه قال: 
«لايطوَلنٌ أحدكم شاربه ولاعانته ولا شعر إيطيه, 
هن العيطان يتخذها عخباً يستتر بهاء!؟, وهناك 
عدّة روايات أخرى بهذا المضمون!©, 


واستحباب الإزألة عام يشمل الذكر والأثثى. 


إطالة الأظفار: 

تكره إطالة الأظفار ويستحت تبقليكها 
بالنسبة إلى الرجال, وأمًا النساء, فلهنٌ أن يكن 
منها شيئاً: لأنّه أزين هَن”", فقد ورد عن 


)١(‏ أنظر: الذكرى ١11٠ ١89:١‏ والنخية: 1١‏ وبداية 


اقداية 1: لال 

() الوسائل 118:7 الباب 50 من أبواب آداب 
الححام: الحديث 1. 

() انظر ؛ الذكرى :١‏ 09١.؛‏ والنخبة: »4٠‏ وبداية المداية. 
أملااوكا. 

(4) الوسسائل 7: 11٠‏ الباب /الم من أبواب آداب 
الحقام » وفيه حديث واحد . 

(0) انظر المصدر المتقدّم : اليابين 7 و47. 


(3) انظر: الذكرى ١01+1‏ و1984 والتخية: ,٠١‏ وبداية 
امداية 241 


أب عبدالله ل . قال: «قال رسول اللّم يل 
للزجال: قُصُوا أظافيركم, وللنساء: أشركن مسن 
أظفاركنّ, فإنّه أزين لكنٌ»!". 

وما ورد في كراهة الإطالة, مااروي عن أبي 
عبدالله له أنه قال: «إِنّ أسقر وأخى:ما يسلّط 
القسيطان من أبن آدم أن صار يسكن تحت 
الأظافير»7. 


إطالة البنساء: 
الكلام عن إطالة البناء يقع في موردين: 
الأوّل -حكم إطالة المسلم ب: 
إطالة البناء في حدّ ذاتهنا ومع قطع النظر 
عن الينوين الدانوية مكروهة:؛ وقد ورد ذئها 


في بعض النصوصء وجاء في يعضها؛ ينادى 


فاعلها: «أين تريد يا فاسق»'" أو «يا أفسق 
الفاسقين »(كا. 

٠‏ وقال كاشف الغطاء في مكروهات المسكن: 
«... ومنهأ: رفع البيوت فوق سبعة أذرع» ورخّص 


)١(‏ الوسائل ؟: 175ء ألباب ١م‏ من أبواب آداب 
الحمّام. وقيه حديث واحد. 

(؟) الوسائل 177:7 الياب 2١‏ من أبواب آداب 
الحقام, الحديث 5 

البحار #/1: 16٠‏ كستاب الآداب والسان. أبواب 
المساكن, الحديث 17 

(6) المصدر المتقدّم: الحديث 14 


ياأفسق الفاسقين»00. 

وأمًا لو كان في الإطالة ضر على الغير: فهئ 
أمر آخر, والبحث فنِه موكول إلى موضعه المناسب 
إن شاء الله تعالق. 


الثاني .حكم إطالة الذمي يناءه: 
ذكر النقهاء من جملة شروط الذمّة أن لايطيل 
بناءه المستحدث أي الذي يريد أن يضدته 
بعد تسلّط المسلمين عليه, لا الذي كان قبل ذلك - 
على جاره المسلم'", وهم فيه تفصيل يراجع فيية 
عنوان «أهل الذمّة». 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الطهارة؛: 
أ-آداب التخل . 
ب -آداب الحصام: أو الاستطابة. 
ج - أحكام احتضعر (عيادة المريض]). 
؟-كتاب الصلاة: 
أ أحكام المساجد. 
ب - مسستحبّات القسراءة والركوع 
والسجود والقنوت. 
(1) كشف الغطاء: 911 
(1) انظرء كشف الغطاء: ,1١1‏ والججواهر 77١:7١‏ 
و585.: وسائر الكتب القتهيّة المتعرّضة لأحكام 
الذمّة 
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ج-صلاة الكسوف. 
؟-كتاب الجهاد: أحكام أهل الذئة. 
4-كتاب التجارة (البيع ): آداب التجارة 


-كتاب الأطعمة والأشربة: 1 


اب المائدة .. 


5-موارد متفرّقة أخرى. 


لفة: ١‏ 
من أطبق, بمعنى طتق. وأصل الطبق 
-كيا يستفاد من مجموع كلام أهل اللغة هو: 
كون شيءٍ على شيء مثله مغطْياً له من جسيع 
جوائيه. 
وبهذه المناسبة أطلق على المعاني التالية: 
١-التساويء‏ فيقال: هذا طِبق لذلك أو 


مطايق له. 
١‏ -التغشية. فيقال: طَبّق السحاب الجر 
أي غقاء. 


-التغطية. فيقال: طبّق الماء الأرض, 
أي غطّاها. 

غ-الاتفاق» فيقال: أطبقوا على الأمر. أي 
اتفقوا عليه. فكأنٌ أقواهم تساوت, حتى لو صيّرٌ 
أحدهما طبقاً للآخر لأمكن. 

0 - رفع أطراف اللسان إلى الحستك الأعلى 
وإطباقها عليه لإمكان نطق بعض الحروف؛ وهي: 


إطسراء [ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز 1 1 0111111 


الصاد, والضادء والطاء. والظاء؛ ولذلك يعبّر عنها 
ب«حروف الإطباق». 

1 وضع الشفة العليا على السفلى: فيقال: 
أطبق شفتيه. 

-الدوام, ومنه الججسنون الإطباقي, أي 
المستمرٌء وكأنّ هذا الجنون يغطّي صاحبه 


ويلازمه!", 


اصطلاحاً: 

ورد الإطباق في كلام الفقهاء بجسميع معائيه 
المتقدّمة, فن ذلك: 

١‏ قوهم: أطبق الأصحاب على كذ أي 
اتفقوا عليه!", 

١-وذكروا‏ في آداب الاحتضار:أنِيَسَسح 
إطسباق فم الميّت؛ بمعنى جعل فكّيه وشفتيه 
متطابقتين!؟. 

*-وقالوا: يكره -أو يحرم إطباق إحدى 
الكثّين على الأخرى وجعلهها بين الركبتين في 
الركوع 0 

؛ - وقالوا: يجوز أو يكره إطباق اللحد 


(1) انظر: ترتيب كنتاب العسين, والصحاح: ومعجم 
مقاييس اللغة. وئسان المرب, والمصباح المنير. 
والقاموس امحيط : « طبق ». 

(؟) موارد استعباله بهذا المعنى كتهرة. 

() انظر الجواهر 77:4. 

(؛) انظر البيان: /151. 


000000 5271710111101 


بالساجء أي فرشه دل 

5-وذكسروا من آداب القراءة الإطباق 
فيها9,. 

وجعلوا الجنون قسمين: الجنو نالإطباقي» 
وهو المستمرٌء والجنون الأدواري, وهو الذي ينقطع 
ثم يعودا. 

1- وجعلوا إطباق السماء بالغيوم من مؤارد 
فقد الأمارة على الغزوب مثلاً. 

8 - وجعلوا إطباق النورة على العورة 
بم تغطيتها -ستراً 4014 

وأمثال هذه الموارد. وسوف يأتي الكلام 
/عنها في مواضعها المناسبة إن شماء الله تعالى. 


إطراء 


لغة: 
المدح يأحسن ما في الممدوح7*, أو بأحسن 
ما يقدر عليه المادح", أو المبالغة في المدح ومجحاوزة 


784 أنظر الجواهر 5: ا‎ )١( 

(؟) انظر الجواهر 744:4 

انظر الجواهر 17( . 

ل الطهارة (للشيخ الأنصاري ) :١‏ 415. 

(0) انظر: معجم مقاييس اللغة. والمصباح المدير: «طرى » 
ودطرو». 

(1) أنظر ترتيب كتاب العين: «طرو». 


0# وين الود اط ناماه 2-00 


الحدٌ فيه", أو بحاوزة الحدّ والكذب فيه" 


أصطلاحاً: 

ليس للفقهاء اصطلاح جديد. تعم عند 
التباس المراد من بين المعاني المتقدّمة في كلامهم 
يرجع إلى القرائن. 


الأحكام : 

الإطراء إذاكان بالمعنى الأوّل فلا حرمة فيه, 
بل هو مباح في حدٌ ذاته؛ لأنّه لا يستلزم كذباً نعم 
لو استلزم عررّما غعل مدح الالم ونصوه. فيكونة 


بحوماً. 
وأما إذاكان بالمعاني الأخر _واضاضّة 
الأخير منها -: 2 


فإن استلزم الكذبء فهو حرام أيضاًء وإن لم 


يستلزمه ‏ وهذا يصدق في المعنيين الثاني والثالث - 
فليس بحرام وإن بالغ في الإطراء؛ لأ المبالغة في خلد 
ذاتها يست من الكذب. 

قال صاحب الجواهر عند الكلام عن 
الكذب: «... ولا فرق في محسرّم منه بين الشسعر 
والثثر, نعم ما يرجع إلى المبالغة ليس منه»!*. 

وقال الشيخ الأنصاري في ا موضوع نفسه: 
«ثم إن لا ينبغي الإشكال في أن المبائغة في الادّعاء 


(1) انظر المصباح المنير: «طرو». 
(1) انظر لسان العرب: «طرا». 
(©4 الجواهر ١17‏ 2/5 
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وإن بلغت ما يلغت. ليست من الكذب. وربكما , 
تدخل فيه!" إذا كانت في غير محلّهاء كما لو مدح 
إنساناً قبيح امنظر وشيه وجهه بالقمر, إلا إذا ني 
على كونه كذلك في نظر المادح, فإنٌ الأنظار تختلف 
في التحسين والتقبيح كاللاوائتق في المطعؤمات»!". 
وعلّق عليه السيّد الخو بقوله:«إذا كانث 
المبالغة بالزيادة على الواقع كانت كذباً حقيقة: كما 
إذا أعطى زيداً درهماً فيقول: أعطيته عشرة دراهم, 
أو إذا زار الحسين تق أو بقيّة المشاهد المعرّفة, أو 
الكعية المكرّمة مرّة وأحندة فيقول: زرت عشرين 
مرّة. ومن هذا القبيل تنأدية المعنى بنلفظ واحاٍ 
موضوع للكثرة والمبالغة. كإطلاق الضرّاب على 
الضارب, فإِنه إخبار عن الكنثرة بالهيئة, نبعم لى 
قات قرينة خارجبيّة على إرادة الواقنع . وكون 
استعيال اللفظ فيه لأجل المبالغة فقط, لما كان كذباً 
-إلى أن قال: ‏ والوجه في خروج المبالغة بأقسامها 
عن الكذب» هو: أن المتكلم نما قصد الإخبار عن 
لب الواقع فقطء إلا أنه بالغ في كيفيّة الأداء فتخرج 
عن الكذب موضوعاً نعم إذا نتفي مبا هو ملاك 
المبالغة من وج الشيد ونحوه. كان الكلام كاذباً»0. 
وما يدخل ضمن إطار هذا الموضوع: 
١مدح‏ من لايستحقّ الماح أو من يستحقّ 
الذم: 


(0) أي الكذب. 
()) المكاسب (للشيخ الأقصاري) 377-171 
00 مصياح الفقاهة +١‏ 15445 548 


ذكره ججلة من الفتهاء في عداد المكاسب 
الْحرّمة. قال الشيخ الأنصاري في حرمته ؤحرمة 
أخذ الأجر عليه والتكسّب به: « والوجه فيه واضح 
من جهة قبحه عقلاً. ويدلٌ عليه من الشرع قدولة 
تعالى: وَل تَوْكتُوا إِلَ الَّذِينَ ظَلَعُوا فَعََسَكُمٌ 
الثاز»7". وعن الني كله -فها رواه الصدوق د 
“من عظّم صاحب دنيا وأحزيِه طمعاً في دنياء. ستفط 
الله عليه وكان في درجته مع قارون في الدابوت 
الأسفل من النار””". وفي النبوي الآنخسر الوارد في 
حديث المناهي: “من مدح مبلطاناً جائاً أو تخقّف 
وتضعضع له طمغاً فيه , كان قرينه في النار ”17». 


ثم قال: «ومقتضى هذه الأدلة حرمة |الدج» 


طمعاً في الممدوح, وأمًا لدفع شرّه فهو واجبا7 وقد" 
ورد في عد 
اثقاء لهم ”00 

لكن علق عليه السيّد الخوثي بما حاصله؛ أنّ 
الأدلّة المذكورة لا تدل على حرمة مدح من 
لايستحق المدح بعنوائه اللي ما لم ينطبق عليه 


"أن شرار الناس كعك" 


اكيم 


() هود:112. 
(1) عقاب الأعيال: ,١‏ وانظر الوسائل :١7/‏ 21813 
الباب 47 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 15. 
(©) الوسائل /09: 186, الباب 4 من أبواب ما يكتسبُ 
يه الحديث الأُوّل. 1 

(4) انظر الوسائل 8١:17‏ الباب: ٠لامن‏ أبسواب جهاذ 
النفس . الحديعين /او8. 

(0) المكاسب (للشنيخ الأنصاري )2012616 


عنوان ثانوي, مثل: إعانة الظالم, وإهانة المظلوم: 


ونحوهما ما يحرم بعنوانه الأوّلي!. 

”-التوح بالباطل : 

والمقصود منه: النياحة على المميّتء المشتملة 
على المدح والإطراء الكاذبين. ذكزه بعض النتهاء في 
جملة المكاسب الحرّمة أيضاً. وهم كلام في حرمة 
النياخة بصورة عامّةء لكن القدر المتيدّن منها هو 
النياحة بالباطل0". 


مظان البحث: 
أكثر ما تبحث هذه الموضوعات في المكاسب 


/إلحرّمة. مقدّمة للكلام عن الببع . 


إطبراح 


لغسة: 

مصدر أطرح, من طزح الشية, إذا رماهء 
وطرح الرداء على عاتقه: ألقاه عليه. وطبرح 
المسألة: يسطهاء وطرخ العدد من عدد آخر؛ نقّصد 
منهء وطرحت الأنثى: أللقت جنينها قبل كباله!. 


410 :١ مصياح الققاهة‎ )١( 

() اتظر: الجواهر 19: 08 00 والمكاسب (للشيخ 
الأنصاري) 9 7ت ومصياح الفقاهة ؟: 14. 

0 انظر: الصحاح, ولسان العربء والمصياح المثير. 
وعيط الميط. والمعجم الوسيط : «طرح». 


31 111111111101011 
اصطلاحاً: 

استعمل في المعاني اللغوية المتقدّمة نفسها. 

وسوف يأ الكلام عتها في المواطن المناسية 
إن شاء اللّه تعالى. 

أطراف 

لغة: 

جمع طرف وهو منتهى كل ثيء؛ وبهذه 
المناسبة يقال: 


١‏ -أطراف الأرضء أي نواحيها وجؤانهاء 
وكذا أطزاف الثوب. 

١-أطراف‏ الإنسان, أي يدامموَرَجلاهة 
وعيناه وأناه, ولسائه. ونحوها. 

٠-أطراف‏ الإنسسان أيضاً, أي أبواه, 
وإخوته, وأعبامه, وكلّ قريب له حرم . 

4-أطراف الأصابعء أي البنان منها . 

ه_أطراف النهار, أي الظهر والعصصر وقيل: 
ساعاته!2, 


اصطلاحاً: 
المعاني اللغوية المذكورة نفسهاء أو ما يرجع 


(1) انظر+ ترتيب كتاب المين, والصحاحء والنهاية (لابن 
الأثير), ولسان العرب ؛ « طرق 
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إليهاء وللأصولتين اصطلاح خاصٌ مأخوذ من 
المعنى اللغوي, وهو قنوهم: «أطراف العلم 
الإجمالي». يعنون به ما تعلق به العلم الإجمالمي, كما 
إذا علمنا إجمالاً ينجاسة هذا الإناء أو ذاك . فكلٌ من 
الإناءةين طرف للعلم الإجمالي, وهما طرفان» وإذا 
كانت الأواني أكثر صارت أطرافا للعلم الإجمالي, 
وهكذا... 

وسوف يأتي الكلام عن كل مورد من معاني 
الأطراف في موضعه المناسب إن شاء الأّه تسعالن, 
وخاصّة الأطراف بمعنى أعضاء جسم الإنسان. 

وراجع عنوان «احتياط ». 


إطراق 


لغسة: 

مصدر أطرقء يقال: أطرق الرجلء إذا 
أقبل ببصره إلى صدره_أو إلى الأرض - وسكت 
ساكناً, أو إذا سكت لخوف أو غيره. وأطرق 
فحله: أعاره ليضضرب في إيل غيره. وطرق الفحلٌ 
الناقة طروقاً: قما عليها وضربهساء فهو طارق. 
والطارق أيضاً: من يأتي ليلً. مي بذلك لاحتياجه 
إلى طرق الباب. وطروقة الفحل: أنثاه: وكلّ 
امرأة طروقة زوجهاء ومنه الحسديث: «كثرة 
الطروقة من سان المرسلين»» أو «كثرة الطروقة من 
أخلاق الأنبياء» والمراد: ككثرة الجاع وغشسيان 


الرجل أمله0©. 


اصطلاحاً: 

استعمل في المعاني المتقدّمة, وهي: إطرأق 
الرأس. وإطراق الفحل الأنئى, وإطراق الرجل 
أهله, وإطراق المسافر أهله ليلاً. 


الأحكام : 
إطراق الرأس في الصلاة: ١‏ 

تكلّم النقهاء في د القيام عند الكلام عن 
وجوبه في الصلاة ‏ وقالوا بوجوب الانتصاب فيه؛ 
للأمريه في النصوص. ثم صرّحوا: بأنٌّ إطذاقً 
الرأس لا يذل بالاتتصاب؛ ولذلك قالوا بجوازو0* 
وزاد بعضهم: أن إقامة انحر أفضل مَسَإظوَاَه 
الرأس, أو الأولى ترك الإطراق7", 

نعم, نسب إلى أبي الصلاح الحلبي !2 الول 
باستحباب الإطراق» وعبارته في الكافي هكذا: 


(1) انظر؛ الصحاح, والنهاية (لابن الأثير). ولسان 
العرب. ومجمع البحرين: «طرق »» وسوف يأقي 
مصدر الحديثين في موضعه عن قريب. 

(1) انظر: التذكرة 7 43. والذكرى 8: 133, وجامع 
المقاصد 7+ ,٠١7‏ وغيرها كا ستذكره. 

(*) انظر: المدارك #: 28, والذخيرة: 171ء والحدائق 
4: 16, ومستند الشيعة 0: 74, والرياض 514:7 
وغيرها. 

(4) أنظر الجواهر 4: 707 


«فإذا كبر فليضع يديه على مُخذيه, ويرخي ذققته 
على صدرهغ(2, 

قيل: إِنّ لازم إرخاء الذقن إلى الصدر هو 
إطراق الرأس!". 

واحتمل بعض آخر من الفقهاء: أن وجه 
القول باستحبابه هو: «كونه أقرب إلى اضوع 
المأمور به», فإذا كان كذلك, فلا بأس في القول 
باستحبابه بهذا العنوان7". 

هذا ونقل عن ظاهر كلام الصدوق!© القول 
ببطلان الصلاة بسيب إطراق الرأس» ولكن لم أعثر 
على كلام له يكون ظاهراً في ذلك. 


إطراق الفحل من الحيوان أنفاه: 

بذكر العلامة في التذكرة وغيره من الفقهاء 
غناوين أريمة, وهي: 

١-بيع‏ الملاقيع: والملاقيم ما في بطون 
الأهات61. 

بيع المضامين : والمضامين ما في أصلاب 
الفحول50, 


.1141 الكافي في الفقه:‎ )١١ 

() أنظر الجواهر 707:4. 

انظر: مستئد الشيعة 8: :5٠‏ ومستئد العسروة الوثيق 
(الصلاة) :235-1916 

(4) انظر: الجواهر 1: 107, ومستند المروة (الصلاة) 
عا 

()و(8) الصحاح: «لقح» ود ضمن». 


٠‏ بيع عسب أو عسيب القحل: والعسيب 
نطفة الفحل قبل استقرارها في الرحم . 

ع إجارة الفنحل للضراب: ويعيّر عنه 
ب«الإنزاء» و«الإطراق» أيضاً 

ثم ادّعى.عدم العلم بالخلاف في حرمة البيع 
في الموارد الثلاثة الأول أمَا الأخير وهو إجارة 
الفحل للنضراب _أي الإطراق ‏ فقال: «عبندنا 
مكروهة وليست محرّمة »51 

وتقصيل الكلام فيها موكول إلى مواطنه 
المناسبة إن شاء اللّه تعالى. 


استحباب كثرة إطراق الرجل أهله : 


ورد في بعض النصوص: أن كثرة ررقو - 
سن المرسلين, أو من -خصال الأنباء قوذي ددر. 


الصدوق بإسناده عن معمّر بن خلاد, قال: دسم 
علي بن مومى.الرضا م يقول: ثلاث من سان 
المرسلين: اليطر. وإحفاءالشعر وكثرة الطروقة»!". 

:ورؤى أيضاً بإسناده عن محمد بن عصيسى. 
قال: «قال الرضا مُه : في الديك الأببيض حمس 
خصال من خصال الأنبياء : معرفته بأوقات 


)١(‏ التذكرة (الحجرية) :١‏ 428. وأنظر؛ جامع المقاصد 
1 “01, ومفتاح الكرامة 5: :١15 ١47‏ ومستئد 
الشيعة 15: 55. والمكخاسب (للشنيخ الأنصاري) 
4 ومصباح الفقاهة +١‏ 1ه 115 

(؟) الوسائل .58١ 7١‏ الباب ١6١‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح ء الحديث الأول 
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الصلاة. والغيرة. والسخاء, والشجاعة, وكثرة 
الطروقة»00. 

وعلّل في بعض النصوص: بأنّ ذلك يحصّن 
الإنسان ويحفظه من الانحراف؛ فقد روى الصدوق 
بإسناده عن مسعدة بن صدقة, عن جعفر بن محئد 
عن أبيه 5 قال: «قيل له: ما بال الموْمن قند 
يكون أنكح شي +؟ قال: لأنّ يحفظ فرجه عن فروج 
لاتحل له لكي لا ميل به شهوته هكذا وهكذاء فإذأ 
ظفر بالحلال اكتف به واستغنى عن غيره»(". 


كراهة إطراق المسافر أهله ليلاً: 

روى عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله ل 
أله قال؛ ويكره ه للرجل إِذا قدم من سفره أن يطرق 
أقله يصبح 06", وروي عن ججابر بن 
عبدالله الأنصاري أنه قال: «نهى رسول الله يِل 
أن يطرق الرجل أهله ليلاً إذا جاء من الغيبة حبتى 
يؤذتهم ع0 

واستناداً إلى ذلك صترّح الفقهاء؛ بأنّه «ويكره 
للمسافر أن يطرق أهله ليلاً». 


)١(‏ الوسائل 181:٠١‏ ألياب ١٠‏ من أبواب مقدّمات 
التكاح , الحديث ه. 

(؟) المصدر المتقدّم: الحديث 4. 

() الوسائل.٠151:7,‏ ألباب 18 من أببواب مقدّمات 
النكاح , الحديث الأوّل. 

() الوشائل 448:99 الباب 1 من أبواب آداب السفر, 
الحديث 7 


ولكن اختلقوا في بعض الأمور, وهي: 

أُولاً هل المراد من «الأهل» الزوجة:» أو 
مطلق من في البيت؟ 

صررّح.الشهيد الثاني!" بالثاني. وصاحب 
الحدائق!" بالأوّل, وفي الفقهاء من يظهر منه الأول 
وفيهم فن يظهر منه الثاني وفيهم من أطلق وم 
يتعرّض لبيان ذلك أضْلاً 0 
هل الكزاهة عختصّة بما إذا لم يُعلمهم 
بمجيئه أو تشمل حتى صورة الإعلام؟ 

فيه قولان أيضاً, فئن مترّح أو يظهر مُنه 


القول باختصاص الكراهة بصورة عدم الإعلام: .4 
صاحب الوسائل» وصاجب الجواهر©. وعدت 


الأخير باستلزام عدم الإعلام عدم استعداد الأهل 
استشهد له ببخبر جابر: «كدّا مع رسو لالدو 
في غزأة... فلا قدمنا المدينة ذهينا لتدخل, فقال: 
أمهلوا حتى ندخل ليلاً-أني غصاء_كي متشط 


الشعثة وتستحد المغيية 6( 


(1) المشالك لادلا 

() الحدائق 7؟: 3168. 

00 انظر: جامع المقاصد 17 3+8, وثهاية المرام 31:3 
والجواهر 15: 118+ والمروة اثوثق : كتاب التكاح . 
المشالة 31 

٠ )4(‏ الوسائل -189:7. الباب 78 من أيواب مقَدَّمات 
النكاح , الحديث الأوّل. 

(0). الجواهر :118:14 

(1) انظر: صجيح البخاري *: 1707, أواخنر كتاب - 


وتمّن صترّح أو يظهر منة شعميم الحكم: 
العهيد. الفاني!», وصاحب المدارك!"؛ وصباحب 
الحدائق7", والغراقي20, 

ثالث هل تختصٌ:الكراهة بالإطراق بعد 
مبيت الأهل, أو تشمل قبل مبيتهم أيضاً؟ فيه 
احجالان. بل قولان1. 


مظان البحث + 
١-كتاب‏ الصلاة: واجبات الصلاة /القيام. 
دكتاب المكاسب: المكاسب الحرّمة, 
واشتراط معلومية الغوضين في البيع . 
لاسكتاب النكاح: آداب التكاح. 


إطعبام 


لغة: 
مصدر أظعمء يقال: أطعم فلاثاً إذا جعله 


يطعم , أي يأكل الطعام . 


» النكاح , باب تستحدٌ المغيبة وقتشط؛ وصحيح 
مسلم ؟: ٠44‏ كتاب الرضاع , الحديث /0. 

(0) إشسالك مه 

(9) "نهاية ليام 353 

0 امداق 36بههد. . 

[5) مستتد الشيعة 87:13 

(6) أنظر الصادز المتقدّمة. 


راجع : أطعمة. 

ويقال للنخلة إذا أدرك ثمرها: أطلعمت. أي 
صار لقرها طعم. . والأّعمة: ثنيه الرزق بكالقي» 
ونحوه -ومنه طعمة الجدٌ والجبدة!9. 


اصطلاحاً: 

ورد عنوان الإطعام على لسان الفنقهاء 
بالمعاني المتقدّمة وغيرها. 

أنا الأوّل, فهو الغالبٍ في استعرالهم . 

وأمًا الثاني» فعند كلامهم عن بيع ثم التخل, 
حيث علق بعضهم جوازه على إطعام التدخلة, 58 
بلوغ فرها وإدراكد!". 

وأا الثالث, فني الميراث حيث يبحث ضيه 
عن استحياب إطغام والدي المت دورو جكيدتهر 
أي والدي الأبوين اللذين ورثا الميّت. 

والإطعام هنا بُعنى دفع مقدار ما ورثناه, 
يختلف باختلاف فروض المسألة*. 

واستعمل في كلماتهم أيضاً بعنى القدرة على 
أكل الطعام. ومنه قوطم: «لا يُفسل التوب من بول 
الغلام قبل أن يطعم »!©, 

والكلام هنا ينحصر في الإطعام بالمعتى 
الأوّل. أمَا الغا ال البحث عنه على عنوان 
(1)_أنظر: الصجاح؛ ونسان العرب:«طعم ». 
)١‏ انظر الجواهر 75: /ا4. 
انظر الجواهر 79: 1217. 
(؛) انظر الجواهر 5: .3531-١15٠‏ 
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«بيع», والثألث على عنؤان «أطعمة». وتقدّم 
الكلام عن الرابع في عنوان «أبوال». 


الأحكام : 

والمقصود من الإطعام _بالمعنى الأوّل - 
المبحوث عنه هنا هو الأعمّ من أن يكون على نحو 
الولجة أو غيرها. 


أقسام الإطعام من حيث الحكم التكليقي : 

ينقسم الإطعام بحسب الحكم التكليني إلى 
أقسام خمسة, وفيا يلي نشسير إلى أهمٌ الموارد من كل 
قسم مئه: 
أوَلاًالإطعام الواجب : 

يجب الإطعام في الموارد التالية: 

١-الإطعام‏ في الكقارة : 

والمراد من الكمّارة هنا ما يشمل الفدية؛ مثل 
فدية كل من الشيخ والشيخة بدل الصوم إذا شق 
عله ””, وفدية من استمرٌ به المرض طول السئة 
بحيث يمنعه عن قضاء مأ فاته في شبسر رمضان!", 
وفدية المتهاون عن القضاء حتى إقبال شهر رمضان 
الآقيك. 

وعلى أي تقدير» فإنّه يجب الإطعام في بعض 
الكقارات, ويختلف ياختلاف مواردهأء ففي يعضها 


.144 :١ا/ انظر الجواهر‎ )١( 
99-14 37797 انظر الجواهر‎ )0( 
.0/ 17 انظر الجواهر‎ )( 


يجب إطعام سين مسكيناً. إقنا مرئَباً بين العتق 
والصوم سئّين يوم والإطعام, كما في كفارتي قستل 
الخطأ”"" والظهار”"". وما ميا ينها كما في كقّارة 
الإفطار العمدي في شهز رمضان”". وإمّا جمعاً بينهاء 
كبا في كفارة القتل العمدي 0 

وفي يعضها يجب إطعام عشرة مساكين على 
نحو الترتيب بينه وبين صيام ثلاث أيام متوالييات» 
كما في الإفطار العمدي بعد الزوال في قضاء شبر 
رمضان61. 

وفي بعضها إطعام مسكين واحد, كبا في قداء 
الشيخ والشيخة؛ ومن استمرٌ به المرض ونحوهم كا 


تقدّم, حيث يجب عليهم التكفير بد من الطبنام''أي 


وهو يكني لإطعام شخص واحد. 
وهناك موارد مشابهة في كقّاراتالْصَّيداكا؛ 
ويجب على مسن وجب عليه الإطعام أن 
ا 
يراعي أموراً: 
أ-أن يُطعم العدد المعتبر والمبعيّن في كل 
كفّارة» ولا يجرئ إطعام الأقلّ وإن كان بمقدار إطعام 
العدد المعتبر من حيث المقدار0». 


01( أنظر الجواهر 57: 370-155 
() الجواهر 97 32174 

(؛) الجواهر 4:9/ا١.‏ 

(6) انظ الجواهر :39/7 

(5) انظر الجواهر 175:١7‏ لاا و154. 
(/). انظر شرائع الإسلام :١‏ 74-181 
(8) انظر الجواهر :753-188 


يطعم كل واحَدٍ مدّاً على المشهور. 
وقيل: مدّان. فإن لم يتمكّن فيجزئ مد واحدا". 

ج -أن يُطعم من أوسط ما يطعم به أهلد. 
لكن لو أطعم ما يغلب على قوت البلد جاز. وفيه 
أقوال أخر. 

ويستحبّأن يضم إليه إداماً كاللحم ونحوها". 

د-أن يكون من يُطيمه مسكيناً". 

ه أن يكون مسرا فلا يكني إطعام الكافر 
ومن يحكنه من قرق المسلمين كالخوارج والنواصب 
والغلاة. ؤنستحبٌ الاقتصار على المرامنين(4. 

و-وقيل: يشترط كونه مؤمناً أيضاً!. 


١-الإطعام‏ في النفقة الواجبة : 

من جملة الواجبات في النفقة الواجبة هو 
الإطعام. ويقصدون به دفع الطعام -كالمئطة أو 
الشعير أو الأرُز ونحوها_أو قيمته لمن يجب الإنفاق 
عليه. مثل الزوجة'" والأقارب”" كالأولاد 
والوالدين. 

واختلفوا في المقدار الواجب منه؛ فنهم من 
قدّره هد من الطعام؛ ومنهم من لم يقدّره» بل علّقه 


(0) انظر الجواهر 87 233-7024 

(؟) أنظر الجواص 18# 7331-1561 

( انظر الجواهر 997: -1797٠‏ 279/7 

() و(ة) انظر الجواهر 79: 71/١754‏ 
(5) أنظر الجواهر ٠:9١‏ 87. 

(/8 المصدر المتقدم: 00 


على سد الخلّة. وقيل: إن هذا هو المشهورة". 

وأا من حيث الجنسء فالمعتبر هو قوت 
غالب البلد فإن كان الي فيجب أن يُطعم اله وإن 
كان الأ فيطعم الأو وهكذا". 

وذكروا أيضاً: أنّ من الواجبات دفع الإدام 
أيضاً, كاللحم ونحوه؛ وهو مثل الطعام من حيث 
المقدار والجنسء وتعيينه موكول إلى العرف!". 

هذا في الزوجة والأقارب؛ ويلحق بهم 
المماليك أيضاً(. 
ويجب إطعاماجيوانات با يسدّخلتها, ويجزئ 
إطلاق سراحها حتى ترعى من خصب الأرض !900 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان «!: 
إن شاء الله تعالى. 


٠-إطعام‏ الأسير والمسجون: 

الظاهر من كلام الأصحاب: أنه يجب إطعام 
الأسير وإن أريد قتله؛ لنصوص دلت على ذلك 
لكن حملها صاحب الجواهر على الندب", وقد 
تقدّم الكلام عن ذلك تحت عنوان «أأسارى». 


(1) انظر الجواهر 21 21/117237 

() المصدر المتقدّم: 11. وفيه تنفصيلات أخر متها 
مزاعاة حال الزوج أو الزوجين. 

الجواهر ١لا‏ الال 

(4) المصدر المتقدم: 850-584 

(0) المصدر المشدم: 536 

5 الجواهر 27.0:91-(18: والظاهر أن مل - 


...ل الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج4 


وفي حكم الأسير, المسجون. بل بطريق 
أون؛ خاصّةٌ إذا كان محقون الدم كالمسلم والذئي 
ومن بحكهما. 


ع -إطعام المشرف على الهلاك من الجوع : 

إذا أشرف الإتسان على الهلاك من الجوع, 
وجب على غيره إطعامه بما يسدٌ رَمَقه ويئقذه مسن 
الملذك2, 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك بصورة تفصيلية في 
عنوان «اضطرار». 


ثانياًالإطعام الحرام : 
يحرم الإطعام في عدّة موارد نشير إليها إجمالاً 
فيايأقي: 
١-إطعام‏ النجس وما يحرم أكله للغير: 
يختلف حكم الإطعام في هذه الحالة باختلاف 
الشخص العُطْعُم واختلاف كيفيّة الإطعام؛ لأنّ 
المُطْعَم تارة يكون مسلا وتارة كافراً. والمسلم 
تارة يكون مكلفاً وأخرى غير مكلف . 
ومن جهة أخرى, تارة يكون الإطعام على 
نحو الإجبار أو الإكراه, وأخرى على نحو التسبيب 
الناقص, والأخير تارة يكون مع علم المطعم 
بالحرمة, وأخرى مع جهله بها. 
- النصوص على الندب إِنا هو في صورة إرادة قنتل 
الأسيرء لاما إذا أريد يقار 
)١١‏ أنظر الجواهر 479:71 2717 


أ-إطعام المسلم المكّف على تحو الإجبار أو 

الإكرارل؟, 

ميرّح جملة من الققهاء ‏ الذين تعرّضوا لهذا 
الموضوع بالحرمة في هذه الصورة؛ لأنّ المستفاد 
من الأدلّة حرمة التسبيب إلى الحرام» وإلقناء 
الآخرين فيه وتغريرهم بارتكابه, فالإكراه عليه 
حرام بطريق أولى؛ وين صترّح بذلك الشيخ 
الأنصاري. والسيّدان: الخوئي والخميني. 

قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى حرمة 
أصل التغرير: «ويشير إلى هذه القاعدة كثير من 
الأخبار المتفرّقة الدألة على حرمة تتغرير الجاهل” 
بالحكم أو الموضوع في الحرّمات»!". 2 


وقال في خصوص الإكراء: «والمناصل 5 


هنا أموراً أربعة: أحدها: أن يكون فم ل البَتَِصَل: 
علّة نامئة لوقوع الحرام في الخازج كبا إذا أكره غيره 
على الحرّم ‏ ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام 
عليه, بل أشد؛ لظلمه». 


)1١(‏ لم يتعرّض كثير من الفقهاء وخاصّة المتقدّمين منهم 
ذا الفرع, وإنّا ذكروا فروعاً أخرى, مثل عدم جواز 
بيع النجس والمتتجّس للمسلم وجوازه لمن يستحلّه. 
كأهل الذمّة ؛ ولعله يفهم من فحوى كلامهم عدم جواز 
إطعام النجس للمسلم المكلّف, وي صورة الإكراه 
تتضاعف الحرمة من جهة الظام والشعدّي. وعدم 
تعرّضهم هذه المسألة لعلّه كان بسبب وضوح كلها 
عندهم . 

0 المكاسب ( للشيخ الأنصاري) :7ش 

المكاسب (للشيخ الأنصاري) .70:١‏ 


وقال السيّد الخوئي: «... فإنّه يستفاد من 
مذاق الشارع حرمة إلقاء الغير في الحسرام 


مبغوض مطلقاً, سواء كانت النسيبة مباشرية أو 
تسييبية »!0 

وقال الإمام الخميني في خصوص الإكراه 
ونحوه ما حاصله: أن العناوين العذرية _كالإكراه 


: , : 
يي والاضطرار ونحوهما_إنما هي مأخوذة على نحو 


الإطلاق» بعنى أنّ جَثْل شخص مُكرّهاً أو مضطرًاً 
أحرام, سواء كان ممن قديل الشسخص نفسه -أي 


يرج المباق) أو من قبل غيره77. 


ولكن في مقابل هذا رأي آخر. وحاصله: أنّ 
المحرّمات إِنا يحرم وجودها من خصوص مباشمريها, 
ما من المسبّب فلا دليل عليه. 

وقد تبقٌّ السيّد الحكيم هذا الرأي, فقال: 
«لادليل على تحريم التسبيب كلّية»لفا. 


يكون الشبان على المسيب فها لكان أقوى من 


المباشر ‏ وبين غيره, ثم قال: «... بخلاف شرب 


(1) مصياح النقاهة 1196:1. 

(1) التتقيح (الطهارة) 870:7 

المكاسي المرّمة (للإمام الخميتي ) 152-151:1. 
() الستمسك 904:3 


التجس المأخوذ موضوعاً للحرمة؛ فَإنّه خصوص 
شرب المكلف نقسه, وإدخاله إلى جوفه وهو غير 
:حاصل في الفرضء وكذا لو أدخل الماء النجس إلى 
جوف غيره قهراً. تعم, يحرم ذلك من جهة التعدّي 
على نفسه ويدئه»(0, 

فإِنه وإن قال بالحرمة في صورة الإكراه. لكن 
لا من جهة التسبيب إلى أكل الحرام والنجسء بل 
من جهة الإكراه. وهو عحرّم مستقل في حدٌ ذاته. 

ب -إطسعام المسام المكلّف, على نحو 

التسبيب الناقص مع جهل المباشر بالحرمة : 


كبا إذا قدّم إلى غيره طعاماً فيه المرا:9/ 


-كالمسكر أو الميتة أو لمم المخازير - وكالا ذلك 
الشخص جاهلاً بوجود الحرام فيه. والكلام فيه 
كالكلام عن سابقه؛ لقاعدة «حرمة تعَمَيراليكلفينة 
بالحرام والتسبيب في أرتكابهم له»(". 

وعلى مبنى السيّد الحكيم لا حرمة على 
المسيّب. نعم يحرم من جهة عدم إعلام الغير بوجود 
النجس في الطعام, لوجوب إعلامه, كبا يستفاد من 
صحيحة معاوية بن وهب الوأردة في جنواز بيع 
الزيت النجس مع إعلامه المشقري!". لكن يختصٌ 


.218:١ المستمسك‎ )١( 
6/اء ومصباح‎ :١ (؟) أنظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ 
والمكاسي الممسرّمة (للإمسام‎ ,187 :١ الفقاهة‎ 

الخميني ) -151:١‏ 144 
(©) الوسائل 8؟: 1454, الباب 4# من أبواب الأطعمة 
الهامة, الحديث الأول 


-......-.-..-.- الموسوغة الفقهية الميسشّرة /ج6 


ذلك بالطعام النجسء فلا يشمل الطعام الحرّم من 
غير جهة النجاسة!". وسوف يأتي بياله تفصيلاً في 


عنوان «إعلام» إن شاء الله تعالى. 
ج الصورة المتقدّمة, لكن مع علم المباشر 
بالحرمة : 
الظاهر من الشيخ الأنصاري القول بالحرمة 


في هذه الصورة أيضاً؛ لأنّه جعل ما هو من قبيل 
إيجاد الداعي على المعصية _كترغيب شخض على 
ارتكابها _فعلاًمحرّماًء ومن المعلوم أنّ تقديم الطعام 
حرم للعالم بالحرمة نوع من القرغيب على المعصيةا". 

وصترّح الإمام الخميني بالحرمة أيضاً. حيث 


/ قال: «فن قدّم الحرام إلى العالم.به ليأكله ارتكب 


رمأ 7 
لكن بتى السيّد الخوثي المسألة على مسألة 


«الإعانة على الإثم» فإن قلنا بحرمتهاء ثقول بحرمة 


تقديم الطعام امحرّم إلى المالم بالحرمة أيضاً, 
وإلأافلاك, 
وأمًا السيّد الحكيم, فلاب من أن يلقزم على 
مبناه _بعدم التحريم بالأولوية. 
إطعام الأطقال والسجانين : النبجس أو 
المتنيقس : 
صترّح جملة من الفقهاء بعدم جواز ستي 
)١(‏ المستمسك ١9518:1و819.‏ 
(؟) المكاسب (للشيخ الأتصاري) :١‏ 7/0 
0 المكاسب اممرّمة (للإمام المنميني) 115:١‏ 
(؛) التنقيح (الظهارة) 7117. 


الأطفال والجانين الخمر مطلقاًء سواء كان فيه ضعرر 
أو لا وسواء كان مستقلاً أو مع سائر الأطعمة 
والأشربة. 

قال السيّد اليزدي: «لا يجوز ستي المسكرات 
للأطفال, بل يجب ردعهم»!2©,. 

وعلّق عليه السَيّد الحكيم بقوله: «الظاهر أنّه 
مما لا إشكال.فيه, كبا استفاضت به التصوص »97 

وعلّق عليه السيّد الخوئي بقوله: «قد عرفت 
أن سني ا مسكرات للأطفال جرامء إِلَا أنّ ذلك 
مستند إلى الأخبار والعسلم عدم رضا الشارع 


بشربها كيفا الفق, وليس من أجل حرمة التسريب” 


بالإضافة إلى الصبيان»0". 

وأا الأعيان النجسة الأأخرى كالدم والبول 
والميتة ونحوهاء فقد قال السّد اليزدي عم إدامة 
كلامه السابق: «وكذا سائر الأعيان النجسة إذا 
كانت مضيرٌة طم . بل مطلق»!©, 

وقد وافقهاليدان: الحكيم والخوني في صورة 
الإضرار. وهو واضح كما سيأتي, وأئنا في صورة 
عدم الإضرار فاستشكلا فيه, قال السيد ا حكيم: 

«دليله غير ظاهر: بل النصوص الدالة على 
جواز استرضاع اليهودية والنصصرانية وامجسوسية 
والمشركة والناصبية تأباه. وإن كان ظاهر الحجكيّ 


)١١‏ و(4) العروة الؤئق: فصل في أحكام النجاسات, 
المسألة *8. 

(1) المنتمسك 616-014:1 

مم التنقيح (الطهارة ) 9 7701, وأنظر :١‏ 1173- 5107. 


عن الأردبيل من قوله: “والناس مكلّفون بإجراء 
أحكام المكلفين غليهم 7" يقتضي الفروغية عنه, 
بل عدم الفرق بين النجس والمتنجّس »(". 

وقال السيّد الخوئي: «... وأمسا إذا لم يكن 
ضعرر في أكله وشربه, فلا موجب لحرمة التنسبيب 
حينئذ؛ لما عرفت من عدم دلالة الدليل على حرمته 
في غير المكلفين, انا استفدنا حرمته بالإضافة إلى 
المكلّفين من إطلاق أدلّة المحرّمات, وأا غير 
المكلفين من الجانين والصبيان, فحيث لا تشسمله 
المطلقات, فلا محالة يصدر الفعل منه على الوجه 
المباح ولا يحرم التسبيب إلى المباح »('ا. 

وقال العلامة في القواعد عند كلامه عن 
المائعات الحرّمة وأئَّها خمسة: «أ_لبن ما يحرم أكله: 


بكالذئيةواللبوة واهرّة والمرأ إلا للصبي »9 . 


وظاهر الغيارة يقتضي أن يكون الاستئناء 
راجعاً إلى خصوص المرأة» أي يستتنى من لبن ما 
يحرم أكله لبن المرأة للصبي . لكن الظاهر من الفاضل 
الإصفهاني: أنه أرجع الاسبعناء إلى الجسميع ٠»‏ 
قيجوز سق :الصبي من لبن اللبوة مثلاً؛ لأثنه قال 
-بعذ قولة: «إلا للصبي» : «بل الطفل مطلقاً, 
فلا يحرم عا المكلف سقِيه شيئاً من ذلك خصوصاً 


٠‏ لبن المرأة إلا ما زادٍ على .حولين بأكثر من شنهرين» 


(1) مجبمع اثنا: ديه 
() المستمسك 2016-014١‏ 
() التتقيح (الطهازة) 700/1 
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قظاهر الأأكثر الحرمة...»' 

وقال الفاضل ان بعد يبان حرمة سق 
الأطفال المسكر: « وهل يختصٌ ذلك ببالمشكرء أو 
يتعدى إلى سائر المحرّمات؟ ظاهر الحمّق الأردبيلي: 
الثانيء حيث قال هنا: "والناس مكأفون بإجراء 
أحكام المكلّفين عليهم ”!'". وفي ثبوت ذلك التكليف 
للناس مطلقاً نظر. ولا يحضرني الآن دلييل على 
التعميم الموجب لتخصيص الأصل»!. 

لكن قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى حرمة 
إرضاع الطفل أكثر من سنتين: «قلت: قد يقال: إن 


مستنده حرمة الإرضاع بعد الحولين, باعتبار اث 


شرب لبنها فبا خرج عن مدّة الرضاع؛ لك( نيك 
فضلات ما لا يؤكل لمنمه الممنوع أكلها. . بل> الاك 


أن ذلك لكونه من الخبائث كانا كلاق 


رطوباتهاء وكلّ ما حرم على المكلف لخنبثه يحرم 
إطعامه لغير المكلّف كالدم ونحوه»© 

هذا ما عثرنا غليه بالنسبة إلى الأعسيان 
النجسة. 

وأما الطعام المتنجّسء أي الذي أصابه 
النجس. فقد قال عنه السيّد اليزدي: «وأما 
المتنجّسات. فإن كان التنجّس من جهة كون أيدهم 
نجسة, فالظاهر عدم الب بهء وإن كان من جهة 
() كشف اللقام 5181 
زفد مجمع القائدة المفيليلة 
() مستند الشيعة 770:10. 
(؛) الجواهر 71/8١‏ 


٠02...‏ الموسوعة القتهيّة المِيسشّرة / ج4 


تنجّسٍ سابق » فالأقوى جواز التسّب لأكلهم وإن 
كان الأحوط تركه»20, 

ووافق السيّدان: الحكيم!" والخوئي!" السيّد 
اليزدي في الصورتين: 

أمَا الصورة الأولى, وهنى ما إذا كانت 
النجاسة مستندة إليهم؛ فللسيرة القطميّة الممستمرة 
على إطعام الأطفال الطعام دون غسل أيدهم 
وأفواههم مع نهم يباشرون النجاسات غالبا 

وأمًا الصورة الثانية؛ فلعدم الدليل على حرمة 
التسبيب إلى أكل المتنيجّس بالنسبة إلى غير المكلفين. 

ويظهر منهما أنّ هناك قائلاً بالحرمة؛ إنا 
لعموم أدلة المع -لكن لا يعاقب الصببي لحديث 
الرفع ‏ أو لأنّ مفسدة تناول الْحرّم مفسدة واقعية 
يهل الأطفال وامجانين, فلا يجوز إطعامهم ذلك. 

ه_إطعام النجس أو العرام للكثّار: 

الظاهر أنّه لم يتعرّض الفتهاء هذا الموضوع 
بصورة مستقلة, نعم تعرّضوا في باب أحكام 
النجاسات, وفي باب جواز بيع انجس في أحكام 
البيع - وحكم اللحم المذكّى المشتبه بغير المذقى في 
باب الأطعمة, للبحث في أنه هل يجوز ببع انجس 
للكقّار أولا؟ 

وهم فيه قولان: 


(1) العسررة الوثق: كتاب الطهارة. فصل في أحكام 
النجاسات, المسألة 76 

(1) امستمسك 116:1و010. 

() التتقيح (الظهارة) ١‏ 701- 8924:5077 


الأوّل _عدم الجواز. قال ابن إدريس في 
اللحم المشتبه: «وإذا اختلط اللحم الذكي بلحم 
الميتة ولم يكن هناك طريق إلى قبيزه منهاء لم يحل 
أكل شيم منه, ولا يجوز ببعه» ولا الانتفاع بة: وقد 
روي: أنه يباع على مستحل الميتةء والأؤلى إطراح 
هذه الرواية وترك العمل بها...ع20: 

ومال إليه العلامة في المنتهي!", نعم قال بجواز 
بيع على غير أهل الذمّة, وقال: «لم يكن ذلك يبعا 
في الحقيقة ». 

ونقل كلامه أي ابن إدريس في الختلف ثم 
قال: (إِنّ في الحقيقة ليس بيعاًء بل هو استنقاذ مال 
الكافر من يده برضاهء فكان سائغاً»0». 

الثاني الجوازء ونسب إلى المشهور بيشدعت: 
تعض للمسألة'". واستدلوا له برواية دَكبوّياي. 
آدم» قال: «سألت أبا الحسن 8 عنن قطرة حمر 
أو نبيذ مسكر قطرت في قدز فيها لحم كثير ومرق» 
قال: يهرق المرق أو نطممه أهل المّة أو الكلاب. 
واللجم فاغسله وكله. فخمر أو نبيذ 
في عجين أو دم؛ قال: فقال: فسدء قلت: أبيعه 


السرائى 27 137. 

() المنتهى "1 140-784 لكن كلامه في جواز بيع 
العجين النجس . 

(©) الختلف 8: 514 وكلامه في اللحم المشتيه. 

(4) تسبه إلى البشهور المحدّث البحرائي في الحدائق 
0 474: وانظر: النهاية: 483, والمدارك 1: 11/1 
ومُستندالشيعة 15: لالاء والجواهرة: لال9ء وغيرها. 


06 
من البهود والتصارى وبين لهمء فإّهُمٍ يسبتحلون 
شربه؟ قال: نعم... »!9 

وفي مرسلة لابن أبي عمير: «قنيل لأبي 
عبداللّه 38 في العجين يعجن من الماء النجس» كيف 
من يستحلٌ أكل الميتة»!"). 

واستند الماتعون إلى مرسلة أخرى: لابن أبي 
عمير_وفيها: «يدفن ولا يباع »7 وإلى أن الكقار 
مكلّفون بالفروع كالمسلمين» فهم مكلفون باجتناب 
أكل النجس, فيكون بيعهم الطعام النجسن إعانةٌ هم 
على الإثم/9. 


ورد بأجوبة عديد: 


يصنع به؟ قال 


منها: أنّ ذلك ليس إماً 

في دينهم الذي أمرنا شرعاًبمجاراتهم عليد!©, 
أقول: هذا ما وجدناه في كلام الفتهاء في هذا 

لمجال وهو ليس بعري في التزامهم بجواز إطعام 


* النجس أو الحرام للكمّار. وخاصّةٌ أهل الذمة وإن 


كان بعضٍ كلامهم ظاهراً في ذلك 

و-إطعام النجس والحرام للذواب : 

قال صاحب الكفاية: «يجؤزاسقي الدواب 
المسكر. بل سائر الحرمات والمتنجّبنات _للأصل 


)١١‏ الوسائل 08:18" الباب 71 من .أبواب الأشربة 
الحمة. الحديث الأرّل. 

(؟) الوسائل :١‏ 1417ء اليإب١١‏ من أبواب الأسآر, 
الحديث الأوّل. 

المصدر المتقدّم: الحديث 7 

(4) : ذكر ذلك أكثر من تعرّض للمسألة. 

(0) انظر الجواهر : //الا :743-774 


وعدم التكليف على الأصم الأثبرء وحكم 
القاضي بتحرعد, ويكره ذلك لرواية أي بصير 
ورواية غيات دك 

وقال القاضي : «ولا يجوز أن يُسق شيء من 
البهاشم والأطفال شيئاً من الخمر والمسكر»!". 

وفي كلامه تخنصيصان: الأول تخنصيص 
التحريم بستي البهائم لا مطلق الحيوانات, والثاني - 
تخصيصه بالخمر والمسكرء ولم يتعرّض لسائر 
النجاسات والحرّمات. 

وعلى أي حال» فالقول بالجواز هو المعروف 


بين الفقهاء, لكن صرح سعضهم بكراهيد!2/9, 
للروايتين اللتين أشار إليهرا صاحب الكفاية :13 "م" 


رواية أبي بصير عن أبي عبداللّه 1# تقكَال: 


«سألته عن البهيمة, البقرة وغيرها تق .أ /تطبم ر... 
ما لايحلٌ للمسلم أكله أو شربه. أيكره ذلك؟ قألّم " 


نعم , يكره ذلك »20, 
ورواية غياث عن أبي عبداللّههؤ. قال : «إِنّ 
أمير المؤمنين 992 كره أن تُسق الدواب الخمر»!©. 


(1) كفاية الأحكام: 087؟. 

(0) المهذّب 2:97 

(2) انظر على سبيل المثال: النهاية: 447, والسرائر 7د 
الا وشرائعالإسلام 9: 178؟, والمسالك 9١:19‏ 
والجواهر 5: 47١‏ ومستند الشيعة :١6‏ الال 
والمستمسك :١‏ 0١؟.‏ والتنقيح (الطهارة) :١‏ 151713 

(6) و(4) الوسائل 70 لله 7+4 الباب ٠١‏ من أبواب 
الأشربة ال حرّمة, الحديث هو 4. 
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وحملوا الكراهة في الروايتين على الكراهة 
المصطلحة عند الفقهاء. 

أقول: لعل الظاهر من كلام النقهاء اختصاص 
البحث بالدواب والبهام -كيا يظهر من عنوائهسم 
المسألة بذلك ‏ وهي الحيوانات التي يستخدمها 
الإنسان ويأكل لحم بعضها ويشرب لبتها. نا مثل 
الكلاب والسباع مما تتوّف حياته على أكل 
الميتات ونحوهاء فالجواز فيها أمد مفروخ منه. 


٠١‏ إطعام ما فيه الضضرر للغير: 

لا إشكال في حرمة الإضرار بالغير إجمالاً. 
ومن مصاديقه: إطعامه ما فيه ضبرر عليه . ولتفصيل 
ذلك: يراجع العنوانان: «ضرر», و«أشربة / 
إلقإعدة الرأبعة ». 


-إطعام حرم ما فيه طيب: 
من حرّمات الإحرام استعبال الطيب بأيّ نحو 
كانء حتى بجعله في الطعام . 
وأمًا إطعام الغير له, فيدخل تحت البحث 
المتقدم: من أَنّ المستفاد من الأّدلة حرمة وجود 
الحرام مطلقاًء سواء كان على نحو المباشرة أو 
التسبيبء أو على نحو المباشرة فقط ؟ 


4-إطعام من أحدث ما يوجب الحدٌ أو 
القصاص والتجا إلى الحرم : 
قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه يكلام 
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الحمّق:«من أحدث ما يوجب حنداً أو تعزيراً 
أو قصاصاً ولجأ إلى الحرم» ط صُيّقَ عليه في المطعم 
والمشرب: بأن لاتمْكّن من ماله, بل يُطعم ويسق ما 
لا يحتمله مثله عادةٌ, أو ما يسدٌ الرمق: كبا عن 
بعض 006 

ثم ادّعى عدم الخلاف في ذلك. ثم قال ما 
مضمونه : أن النصوصض خالية من كلمة «التضييق ». 
لكن يمكن أن تراد ولو بمعونة النتاوى والنصوص 
القي منها صخيح معاوية بن عباره قال: «سألت أبا 
عبدالله 98 عن رجل قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل في 
الحرم» فقال: لا يقفل ولا يطعم ولا يسق ولا يباد8ا 
ولاييؤوى حتى بخرج من الحزم, فيقام عليه !119.1 


0 إطعام الطعام المغصوب للقيرة»' 

لا إشكال في أن إطعام الطعام المخصوب للغير 
حرام من جهة أنه تمدرّف في مال الغير وإفلاف له 
من دون إذن. ولكن هل يحرم من جهة "أنه تسبيب 
لأكل الغير للحرام أو لا؟ فيهذا اللحاظ يدخل في 
البحث المتقدّم: من أن التسبيب إلى الحرام حرام أو 
لا؟ وقد تقدّم الكلام عنه. 

هذا من حيث الحكم التكليني» وأا من حيث 
الحكم الوضمي. أي الضبان, فإِنَّ الشخص الْمُطمم 
تارة يكون هو المالك, وأخرى غيره. وتارة يكون 
(0) الجواهر 49-45197٠١‏ 
(1) الوسائل 17: 776, الباب ١4‏ من أبواب مقدّمات 

الطواف, الحديث الأوّل. 


وان 


مع علمة بالغصب, وأخرى مع جهله به وصدق 
الغزور في حّه. 

ولا إشكال ظاهراً في أنّ الضمان على الغاصب 
مع جهل المباشزء وهو الشخص المُطْمَمْء لوكان هو 
ا مالك, مع صدق الفروز. 

قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلام 
الحقّق: «ولو غصب مأكولاً مثلاً, فأطعمه المالك, 
بأن قال له؛ هذا ملكي وطعامي , أو قدّمه إليه ضيافة 
أو نحو ذلك: مما يتحقّق به الغرور ممنه... ضمن 
القاصب بلا خلاف ولا إشكال...»27 

ما لوكان غير المالك, فقد نقل فيه صاحب 


الجواهر قولين: الأوّل أنه يجوز للمالك أن يرجع 


على كل من الفاصب والمباشرء لكن إن رجع على 
الغاشَب وضئنه لايحقّ للغاصب تضدين المباشر 
للإثلاف, وإن رجمع على المباشرء فللمباشر أن 
يرجع على الغاصب ويضمنه؛ لأنه كان سبباً في 
تغريز المباشر بالأكل. 

الفاني أنه ليس له أن يرجع إلا على 
الغاصب. لأّه أقوى من المباشر وهو الآكل, ثم قال 
صاحب الجواهر: «لم نتخقّق قائله منّا... نعم هو 
قول الشافعي في القديم ....». 

هذا إذا كان المباشر للإتلاف جاهلاً بالغصب 
وصدق في حقّه أنه مغرور, وأا إذا كان عالماً بد, 
فإن كان المباشر هو المالك, فلاضمان على الغاصب؛ 


.7١هوا(6ا/‎ :17 الجواهر /ال[: 157., وانظر المسالك‎ )١( 
.؟١هوا0ا/‎ : ١1 الجواهر /اا: 166. وانظر المسالك‎ )1( 


لأنه ببنزلة تسليم العين المغصوية لصاحبها: وإن كان 
غير المالك, فالضمان عليه؛ أنه المباشر للإتلاف. 
فلو رجع المالك عليه, ليس له أن ييرجبع على 
الغاصب, نعم .لو رنجع المالك على القغاصب. رجع 
الغاصب على المباشر للإتلاف21. 


-الإظعام رياة: 
يحرم الاطعام رياءكسائر موارد الرياء, فقد 

روي عن البي كلل أنه قال: «ومن أطعم رياءة 

وسمعة أطعمه اللّه مثله من صديد جه . وجعل ذلك 

الطعام ناراً في بطنه. حتى يقضي بين الناس 06". 
لكن ذلك بحاجة إلى تأمّل . 


ثالياًالإطعام المستحب: 

يستحبٌ الإطمام في حدٌ ذاته, لكن ورد 
التنصيص على استحبابه في موارد خخاصّة, وقبل 
ذكرها نذكر بعض النصوص الدالّة على استحياب 
مطلق الإطعام: 

١-روي‏ عن أبي عبداللّه 98 أنه قال: «جمع 
رسول اله بني عبدامطلب, فقال: يا بني 
عبدالمطلب..أطعموا الطعام, وأطيبوا الكلام» 


(3). انظر: جامع المقاصد 7: 1514 -7171, ومقتاح 
الكرامة 117:1 1770 

() الوسائل 14: ,8١1‏ الياب 4 من أبنواب آداب 
المائدة. وفيه حديث واحد. وانظر بداية الحداية 
ولب الوسائل 282117 
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وأفشوا السلام. وصِلوا الأزحام. وتهجّدوا والناسن 
نيام تدخلوا الجنّة بسلام»00. 

-وعن أبي عبدالله 9 قال: «قال رسول 
الله تخْ: خيركم من أطعم الطعام, وأفعى السلام» 
وصل والناس نيام »0, 

٠"‏ وعن أبي عبداللّه :94 قال: «المنجيات: 
إطعام الطعام: وإفشاء السلام. والصلاة بالليل 


والناس نيام »". 
؛ - وروي معئر بن خلاد, قال؛ «كان 
أبوالحسن الرضا 98 إذا أكل أت بصحفة, فستوضع 


بقرب مائدته, فيعمد إلى أطيب الطعام مما يق به, 
فيأخذ من كل شيء منه ثسيئاً فيوضع في تلك 
الصحفة, ثم يأمر بها للمساكين, ثم" يتلو: « فا الحم 
اليه 14 الآبة, ثم قال: علم اللّه أن ليس 
كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل طم السببل 
إلى الجتق»01, 

ويستحبٌ اختيار إطعام المؤمن» فقد روي 
عن أن عبد الله 98 أنه قال: «من أطعم مرؤمناً حق 


() الوسائل 188:14 الباب1؟ من أبواب آداب. 
المائدةء الحديث لا. 

(؟) المصدر المتقدّم: الحديث 5 

(©) الوسائل 188:58, الباب1؟ من أبواب آداب 
المائدة, الحديث 6. 

(4) اليلكه: 33 

(0) الوسائل 15: 87؟, الباب 76 من أبواب آداب 
المائدة . الحديث 117 


يشبعه لم يدر أحد ِن خلق اللّه ما له من الأجر في 
الآخرة؛ لا ملك مقوّب ولا ني مرسل إلا الله رب 
العالمين..ع00, 

ويستحبٌ أيضاً اخفياز إطعام امحاويج» وإن 
كان إطعام الموسر مستحباً أيضاً. فقد روى سدير 
الصير في قال : «قال لي أبو عبداللّه 3#: ما متعك أن 
تعتق كلّ يوم نسمة؟ قلت: لا يحتمل مالي ذلك, 
قال: تطعم كل يوم مسلياًء فقلت: مؤسراً أو معسراً؟ 
فقال: إن الموسر قد يشتهي الطعام»!". 

وتكره دعوة الأغنياء دون الفقراء, فقد 


«نهى رسول الله 8 عن واجة بخص بها الأغنيالة” 


ويقرك الفقراء»”", وفي كتاب أمير المؤمنين لله لي 
عمان بن حنيف: «أمّا بعد يابن حنيف, فقد بلغي أن: 
رجلاً من فببية أهل البصرة دعا إن متأدية 
فأسرعت إليهاء تستطاب لك الألوان. وتنقل إليك 
ت تك بال ها قوم عائلهم 
بحر وغلتّهم مدعو...» 

وأوم 0 00 عبدالله كية: 


07 أصول الكافي8: 
الحديث 5. 

(؟) المصدر المتقدّم: 7١7‏ الحديث 37. 

() الكافي 181:3 باب الولاتم: الحديث 4. 

(4) نيج البلاغة. قسم الرسائل. الرسالة 40, رسالته إلى 
عثان بن حثيف واليه على البصارة. 

() كان أكبر ولد أبي عبدالله له . توق في حياة والده. 
وإليه نسيت الإسماعيلية نفسها . 


“+3 بتاب إطعام المؤمن. 


مواره يستحبٌ الإطعام فيها بالخصوص: 

:حاكتلا-١‎ 

ورد النضّ باستحباب الإطعام والولبة في 
النكاح, وصررّح به الفقهاء. فقد ورد عن رسول 
اللّه4: «أن من سان المرسلين الإطعام عند 
التزويج»”", وورد: أنه أَوْمِ عند تتزوّجه ببعض 
زوجاتة9, 


لكن ورد عنه 1: «الوابة أوّل يوم حق, 


والثاني معروفٌ, وما زاد رياء وسسمةعأ. وفي 


حديث آخر عن أبِي جعفر الباقر 48: «الولهة يوم» 
ويومان مكرمة, وثلاثة أيام رياغ وسمعة)!, 
١‏ -الولاذة, “8_الخسقان, _شراء الدار, 
ه-الرجوع من سفر احج أو مطلق السفر: 
يدل على استحباب الإطعام والولبة في هذه 
الموارد. ما ورد عنه# أنه قال: «لا ولبمة إلا 
في خمس: في مس ء أو خُرْسء أو عذارء أو وكار, 
أوركاز. 


() الكافي 154:1: باب توادر كتاب الأطعمة, 
الحديث 11. 

(؟) الوسائل ٠؟:‏ 44, الباب 4١‏ من أبواب مقدّمات: 
النكاح . الحديث الأوّل. 

80 المصدر المتقدّم: الحديث 8. 

(4) المصدرالمتقدّم: الحديث 4. 

(0) المصدر المتقدّم:الحديث 1 


فالعئس: التزويج. والحُرْس: النبفاس 
بالولد. والهذار: الختان» والوكار: الرجل يشتري 
الدار» والركاز: الرجل يقدم من مكّة»(©. 

"-العقيقة : 

تستحبٌ المقيقة عن المولود, بأن تذبح شاة» 
م يدعى رهط من المسلمين -عشرة أو 
أكثر:_إلى ذلك الطعام". 

وسوف يأتي تفصيل ذلك فيعتوان «عفيقة», 

والفرق بين هذا وما تقدّم: أنّ هذا للمولود 
نفسهء وذاك للولادة. 

-إطعام أهل الميّت: 


يستحبٌ إطعام أهل المت ملائة لم2 ” 


لاشتغاهم بالمصيبة, ولا ورد أنه «لمَأمُتَلَ 
جعض بن أبي طالب أمر رسول الله ,تلب ةكقه. 
أن تأقي أسماء بنت عميس. هي ونساؤهاء وتقيم 
عندهاء وتصنع ها طعاماً ثلاثة أيام »97 

وهذا الحكم إجماعي لاخلاف فيه, كما صترّح 
به جماعة!, 


)١(‏ الوسائل :١‏ 46, الباب 4٠‏ من أُيِواب مقدّمات 
النكاح , الحديث 0. 

(1)_انظر الوسائل 47١:19‏ الباب 5 من أبواب أحكام 
الأولاد , الأحاديث ١‏ و 4و8. 

(©) الوسائل : 15/958 الباب 27 من أبواب الدفن. 
الحديفان 1و4. 

(5) انسظر: المسنتهى (الحسجرية) (: 453 والدذكرة 
217 والذكرى ؟: 43, وجامع المقاصد - 


...0.00 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج؟ 


والحكم أي استحباب الإطعام -متوجّه إلى 
الجيران والأقرباء!©. 

هذا حكم إطعام أهل الميّت, وأثا عكسه, 
وهو إطعام أهل الميّت لغيرهم, فا هو حكيد؟ 

مرّح بعض النقهاء بعدم استحبابه, قبال 
العلامة في المنتهى بعد أن ذكر استحباب إطعام أهل 
الميّت: «لا يستحبٌ لأقفلالميّت أن يصنعوا طعاماً 
ويجمعوا الناس عليه: لأئهم مشسغولون بمصابهم؛ 
ولأنّ في ذلك تشيّهاً بأهل الجاهلية. على ما قال 
الصادق لهذ»!". 

أشار بذلك إلى ما روي عنه 48 أنه قال: 


/بدالأكل عند أهل المصيبة من عمل الجاهلية»5. 


واستناداً إلى هذه الرواية أفتى جملة من 


5 الفقهابع,يكراهة الأكل عند صاحب المصيبة!, نعم 


قيل بجوازه في موردين: 
الأوّل ما إذا دعت الجاجة إلى ذلك كما إذا 


1 441: والحدائق ؛؛ :١٠١‏ ومستند الشيعة 
16 وغيرها, 

(1) انظر المصادر المذكورة في الهامش المتقدّم. 

() المنتهى (الحجرية) 43551. 

() الوسائل1: /771, الياب 0 من أبواب الدفن ,الحديث1. 

(4) أنظر: جامع المقاصد 445:١‏ ومجنمع الفائدة 
3١4 1‏ والجدائق 17١:4‏ ومستند الشسيعة 
؟: 08لا والعروة الوثق : كتاب الطهارة فصل في 
ال مستحيّات قبل القن ويعده: الأمر التاسع 
والعشر ون » ومصادر أخرى . 


حضر ضيوف من خارج البلد واحتاجوا إلى المكث 
عند صاحب المصيبة لأداء التعزية. 

العاني ما لو أوصى الميّت بذلك؛ لما روي: 
أن «وأوصى أبوجمفر 98 بثافثة. درهم لمأمَه: وكان 
يرى ذلك من السئّة؛ لأنّ رسول اللّه 46 قال: 
انوا لآل جعفر طعاماً فقد سُغلوا»(2. 

وربكما يستفاد من هذا الحديث: أنّ الطعام 
المأخوذ لآل جعفر كان.طم ولضيوفهم, 

صرح بالاستتناء الأول لمق" والعلامة 9 
الْحسليّان, وبالثاني الشهيد الأول في.الذكبرى0, 
ونقلهها جملة من تأُخّر عنهم(6. 


قال المحمّق: «أمًا لو دعت الماجة إلذاتث 


اتضاذهم الطعام: جاز إجباعاًء كما لى جاءهم 
من أهل القرى ممّن يمحطبر الميّت». ومكله تقال 
الملامة. 

وقال الشهيد الأوّل: «نعم. لو أوصى المت 


بذلك قدت وصيته؛ لأنه نو من أنواع الي يلحقه 


)١(‏ الوسائل : 4؟1, الباب 8 من أبواب الدفن : وفيه 
حديث واحد. 
(5) الممثي: 4ف 


() المنتهى (الحجرية) .157:١‏ 

(4) الذكرى 15:17. 

(6) أنسظر: جامع المقاصد ,451:١‏ وجمع القائدة 
4ءقء والحدائق 177.:5: ومستندالشيعة 10:97 
والعروة الوثق : كتاب الطهارة. فصل في المسبتحبات 
قبل الدفن ويعده, الأمر التاسع والعشرون ‏ 


ثوابه بعد موته, لكن لو فوّض إلى غير أهله لكان 
أنسب بلاتستغاهميمضابهم عن ذلك , كما د عليه 
الخير». 

#-الإطعام من الأضحيّة والهدي : 

يستحب للبضحي تقسيم أضحيّته ثلاثة 
أقسام: يتصدّق بثلث, ا تلا ويطعم إخواته 
المؤمنين ثلثاً. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 


0 
«اضحيّة». 


وأمًا المدني, فإن كان كثّارة فبيجب أن 
يتصدّق به على المساكين, وإن كان هدي سياق أو 
كي مت . فحكنه حكم الأضحيّة من حيث أصل 
التعليث7", وإن كان هم كلام في أنه على الونجوب 
أو الندي, وسوف يأتي تفصيله في.عنوان «هدي» 
إن شاء الله تعالى!. 

9 إطعام العيال زائداً على قدر الواجب في 

النفقة : 

تستحبٌ التوسبعة على العيال في النفقة وتجاوز 
القدر الواجب ما لم يبلغ حدّ الإسراف, وقد تقدّم 
الكلام عن ذلك في عنوان «إسراف». وسوف يأتي 
في عنوان «إتفاق » إن شاء الله تعالى. 

١٠-استحياب‏ إطعام المملوك الشية الحُلوَ 

عند شرائة : 

قالزرارة: «كنتجالساً عند أبيعبداللّدظة, 
(1) انظر ماتقدّم فوشرائعالإسلام :١‏ 4-1717 وغيره: 
() انظر الحدائق /31ء 144-141 


فدخل عليه رمل وممعه ابن له, فقال له 


أبوعبداللّه 98: ما تجارة ابنك؟ قال: التتخّس!9, 
فقال له أبو عبداللّه : «لا تشتر شيناً ولا عيباً, 


وإذا اشقريت رأساً فلا يرينٌ نه في كّة الميزان, فا 
من رأس يرى ثمنه في كثّة الميزان فأفلح» وإذا 
اشتريت رأساً فغيّر اسمه وأطعمه ثسيئاً حلواً إذا 
ملكته, وصدّق عته بأربعة دراهم»!". 

كانت هذه أهم الموارد للإطعام المندوب, 
وهناك موارد أخرى لم نتعرّض ها مخافة التطويل, 
مثل : إطعام الحيوانات غير المملوكة, وخاصّةٌ مثل 
إطعام جمام الحرم ونحوه. 


رابعاًالإطعام المكروه: 


م أعثر على تصويع للإطعامالإكترو» شور 


يكن أن يكسون من موارده انقلاب عنوان 
«الاستحباب» إلى «الكراهة» لبسعض العناوين 
الثانوية الطارثة. مثل الإطعام الذي يوجب تقوية 
شخص السمْطْمَم على ارتكاب بعض المعاصي؛ لكن 
إذا لم يصل إلى حدٌ السببية إل فيحرم؛ لأنّه يكون 
مقدّمة للحرام. 


(1) التنخّس؛ عمل النخّاس . وهو بيّاع الدواب والرقيق., 
من غنس الدايّة. أي غرز موّغّرها أو ججنبها بعود 
وتحوه لتهسيج. انظر المصباح المنير, والقاموس 
الحميط : « نخس ». 

(5) الوسائل 101:1 الياب + من أبواب بيع الحيوان. 
الحديث الأُوّل. 


-.------...-.... الموسوعة الفقهية المِيسّرة /ج4 


خامساً_الإطعام المباح : 

وهو سوى ما تقدّم أي الإطعام الذي م 
يتّصف بالوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو 
الكراهة, كإطعام أشخاص دون لحاظ المرجّحات 
الشرعية, ككونهم مؤمنين أو محتاجين, أو نحو ذلك 
مما يوجب ترجيح الإطعام. 


أمور حول الإطعام ينبغي الكلام عنها: 

: -الوقف على الإطعام‎ ١ 

إن الوقف على الإطعام إنا يكون على أحد 
نحوين: 
أ-أن يوقف عيناً .سعل بستان أو دار أو 
دكان ونحوها ‏ على إطعام النقرا 
الشاهد المشرّفة, فيتصرف ثرة المين الموقوفة في 
الإطعام. وهذا مما لا إشكال فيه؛ لثسمول أدلّة 
الوقف ذلك, وقد جرت بذلك السيرة. 

ب -أن يوقف الطعام المعيّن للإطعام على فئة 
معيّئة, وهذا لا يصمٌ بلا إشكال؛ لأنّ من شروط 
العين الموقوفة أن تبق وتصدرف منقعتها في جهة 
الوقف, وأما إذا استلزم وقفها إتلافها فلا يصمح 
الوقف. 

قال السيّد اليزدي: «الشرط الثالث أن 
يكن الانتقاع به مع بقائه. فلا يصحٌ وقف الأطعمة 
والقواكه ونحوهما مما يكون الانتفاع بدإتلاف»90. 


)١‏ العسروة الوئق 1015, كتاب الوقف, شرائط 
الموقوف 


وقال صاحب الجواهر عند إعطاء الضابطة لما 
يصمح وقفه؛ «ضابطه كل ما يصحٌ الانتفاع به منفعة 
علّلة ميع بيقاء عسينه, لاكمنقعة أعنيان الملاهي 
ونحوهاء ولا ما لا منفعة له أصلاً, أو لا منفمة له له 
بإتلاف عينه كالطعام والشمع وتحوهماء بلا خلاف 
أجده في شيء من ذلك بيساء بل الإجباع بقسميه 
عليه...'00, 


١_الوصيّة‏ بالإطعام : 
تصم الوصية بالإظعام , سواء تعلّقت الوصية 
بإطعام طعا موجوه, أو مال يسنفق في الإطعام, 
وذلك لامائع منه بعثوانه الأوّلي, إل إذا طرأ عبليل 
عنوآن ثانوي ينع من صكّة الوصيّة. 
وبدل على صحّة الوصيّة بالإظعامكَاَتَقدم 
سابقاً: من أنه «وأوصى أبو جعفر 9# تعامئة درم 
لمأقه, وكان يرى ذلك مبن السئّ؛ لأنّ رسول 
الله قال : اتفذوا لآل جعفر طعاماً فقد شُغلوا»!". 


"_الحلف على الإطعام أو نذرزه: 
لو حلف أن يطعم شخصاً أو طائفة معيّنة من 
الناس : كالفقراء أو العلياء؛ أو أرحامه انعقد الحلف, 
بقركه؛ لأنّ البين تعلّقت' بأمر راجح نعم لو 
تعلّقت يأمر مرجوح. كإطعام المجروفين باللهو 
(؟) الوسائل +: 778 الباب 8 من أبواب الدفن, وفيه 


و 


حديث واحد ‏ 


وماج يه عم اام موه ايا اك كل وج لت 97 
والفسق والفجورء وكان وجه إطعامهم هو كونهم 
أهل اللهو والفجورء كانت الهين باطلة, ولا يحسنث 
بقرك الإطعام!. 

:ومثل ذلك لو نذر إطعام الطعام. 
وفروعات هذه المسألة كثيرة مذكورة في 
كتاب الأيمان من كتب الفقه0", 
كيفيّة الإطعام في موارده: 
لم يحدّد الفقهاء كيفية الإطعام إلا في بعض 


الموارد, مثل الكقارات. والنفقات, وتقدّم الككلام 
عنهما مسبقاً. وأا غيرهما فالظاهر أنّ الأمر فيه 
كول إلى العرف. 


وبمظاء ليحت 


عمدة أبحاث هذا المؤضوع إنا ترد في: 
١‏ -كتاب الطهارة: أحكام النجاسات / 
إطعام النجس للغير. 
١-كتاب‏ الصوم: بوت الكقّارة أو الفدية في 
ترك الصوم. 
-كتاب الحيٌ: ثبوت الكقارة أو الفدية في 
تروك الإحرام ونحوها. 
4 -كتاب البيع: جكم يبع النجس واستثناء 
بيغ الدهن المتنيكس . 
() انظر اللجواهر 70؛ 71/97 
© أنظر الجواهر 741:10 


كتاب الكنقّارات: البحث في الإطعام 
وكيفيته عند التكفير. 

وكتب متفرّقة أخرى يتطرّق فيها إلى 
الموضوع بالمناسية, مثل الجهاد: بالنسبة لإطعام 
الأسير, والنكاح وما يستتبعه: للإطعام بمسناسبة 
النكساح والولادة والمقيقة ونحوهاء والشصب: 
لإطعام الطعام المغصوب, والأطعمة: لوجوب 
إطعام المضطرٌ المشرف على الطلاك ونحؤه. وآداب 
المائدة وما يستتبعها من أبحاث, والوصية والوقف 
والأهان: لمناسبة الوصية بالإظعام أو الوقف له أو 
الحلف عليه و ... 


اطعمة 


لغسة: 

جمع طعام؛ وجمع الجمع : أطعرات. 

والطعام: اسم جامع لكل ما يُقتات ويؤكلء 
وكان يطلق عند أهل الحجاز على الب -القمح - 


خاصّة90, 
وطّهِم فلان الطعام: إذا أكل أو ذاق7/, ومنه 
قوله تعالى؛ « فَإِذا طَيدْم فَالكيِرُوا 9 


(1) انظر: ترتيب كتاب العين, والصحاحء والتهباية (لاين. 
الأثير ), ولسان العرب : «طعم ». 

(1) انظر: الصحاح , ولسان العرب :«طعم *: 

() الأحزاب؛ 07 


...1.0.0 الموسوعة الفقهيئة الميشرة اج 


وإذا استعمل بعنى الذوق, جاز في ما يكل 
ويُشرب7!: ومنه قولد تغالى: ( إن اله نيكم بير 
قن كيرب يله كين مي ع يطعن ولي 174 


اصطلاحا: 
يراد مثه المعنى اللغوي نفسه, والكلام فملاً في 
المعنى الأوّل أي الطعام بمعنى ما يؤكل ويقتات. 


الأحكام : 
قبل بيان أحكام الأطعمة نرى من المناسب 
أن نشير إلى القواعد العنامّة التي ذكرناها مقدّمة 


للبحث عن عنوان «أشربة », وهي: 
١‏ -قاعدة «حلّية كل ما يمكن أكله أو شربه 
لما ثبتت حرمته بدليل ». 


؟-قاعدة «حرمة أكل الخبائث وشريها». 

قاعدة «حزمة أكل الأعيان النجسة 
والمتتبكسة». 

؛ -قاعدة «حرمة أكل الأشياء الضارّة 
بالبدن وشريها». 

5-قاعدة «حرمة أكل مال الغيرمن دون إذنه». 

قأعدة «الاضطرار رافع للحرمة حالة 
الاضطرار». 

. -قاعدة «الإكراه رافع للحزمة حنالة 

الإكراه». 
() اليقرة: 744 


8-_قاعدة «التقيّة رافعة للحرمة حالة وجود 
ظروف التقيّة». 

وبعد بيان هذه القواعد العامّة إجمالاً تقول: 

المطعوم: ما أن يكون حلالاً أو حراماً. 
والحرام: إمّا حرام بالذاتء كالميتة والدم وحم 
الختزير والأعيان النجسة, وِمًا حرام بالتّض» 
كالحلال الذي أصابته العين النجسة, أو الحيوان 
محلل الذي اعتاد أكل النجس فصار جلالاً. 

وكلٌ من الحرام والحلال: إما أن يكون حيواناً 
أو غير حيوان. وغير الحيوان: إِمَا أن يكون جامداً 
أو مائماً. 


«أشربة». 

إذن يبق الكلام في الحيوان وخر احتيوآئ 
الجامد. 

ونقدّم البحث عن الحرام ذاتاً وسوف يأقي 
الكلام عن الحرام بالعرض0". ١‏ 


الكلام في الحيوان ماحل 
أويحرم ذاتاً”» 
الحيوان: إِمَا بحري أو بي أو من الطيورء 


21 يِأقي الكلام عن الحرام بالعرض في الصفحة 1 
(1) يأتي الكلام عن غير الميوان في الصفحة 87. 


أنا المائع, فقد تقدم الكلام عنه في عطلر 2" 


ولكل منها حكنه المخاصٌ: 
ولا الحيوان البحري : 

الحيوانات البحرية بعضها متّفق على تحليله, 
وبعضها متّفق على تحريه . ؤبعضها مختلف فيه. وفيا 
يلي نبي حكم كل واحلر منها: 

١-ما‏ افق على تحليله من حيوان البحر: 

لاخلاف بين الأمّة كما قيل!-في تحليل ما 
كان له قشر وقَلْسٌ من الأسباك, سواء كان فَلْسه 
ياقياً عليه بعد صيده , كأكثر الأسماك, أو لا كبعضها 
مثل الكنعت أو الكنمد!", كبا صُعرّح بذلك في رواية 
حماد بن عهان, قال: «قلت لأبي عبداللّه 34: 
يتان ما يكل منها ؟ فقال: ما كان له قِشْيٌ. قلت: 
تا تقول في الكنعت؟ قال: لا بأس بأكله, قسال: 


,بقلت ذ/فإته ليس له قشرٌء فقال: بلى ولكّها حوتٌ 


سيّئة الخُلق تحتك بكل شعيء, فإذا نظرت في أصل 
أذنها, وجدت ها قِشرا!. 

والروايات التي دلت على حل ما له فلسش 
وقشرٌ من الأسماك مستفيضةٌ0. 


)١(‏ انظر: المسالك ؟1: ,٠١‏ والكفاية: 144, ومسستند 
الشيمة 16 51 وغيرها. 

(؟) وهو ضعرب من سمك البحر. لسأن العرب: «كنعت» 
و«كتمد». 

() الوسائل 75 /15, الباب ٠١‏ من أبواب الأطعمة 
الحرّمة. الحديث الأوّل. 

(4) انظر الوسائل 24: 179, الباب8 من أبواب الأطعمة 
الحرّمة. 


32 25211011111111 
-ما اتّفق على تحرمه من حيوان البحر: 
اثّفق فقهاؤنا على تحريم بعض حيوانات 
البحرء وهي: 
أ-السمك الطافي : 


وهو السمك الذي مات في الماء ثم طفا على 
الماء. والنصوص صيريحة في تحريه, منها صحيحة 
الحلبي. عن أب عبداللّه .18 في حديث-قال: 
«وسألته عا يوجد من السمك طافياً على الماء, أو 
يلقيه البحر ميّتاً؟ فقال: لا تأكله»©. 
وما يلحق بالطافي من حيث الحكم, السمك 
الذي نضب عنه ماء الغهر أو البحر فات. : 
ب _الضفدع , والسلحفاة . والسرطان! 
ول أعثر على من شكّك في تحرنها عل 


ع غير السمك من حيوان البحر: 
أُدّعي الإجماع على تحريم غير السمك من حيوان 
البحرء مثل كلب الماء وخسنزيره-وفسرسه وثساته» 
والحشرات كالديدان ونحوها. 

قال الشهيد الثانى: «حيوان البْحر إِمَا أن 
يكون له فلسٌ, كالأثواع الخاصّة من السمكء 
ولاخلاف بين المسلمين في كونه حلالاً. وما ليس 


(1) الوسائل 187:14 الباب ١‏ من أبواب الأطممة 
الممرّمة . الحديث الأوّل. 

مستند الشيعة 10: ٠لاء‏ وفي الطبعة الحجرية 1: ٠1‏ 8: 
«بلاخلاف في شيء متها يعرف ». 
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على صورة السمك من أنواع الحيوان, ولا خلاف 
بين أصحابنا في تحرعه»90, 

لكن شكّك الأردبيلي في القاعدة الثانية, 
وهي تحريم غير السمك من حيوان البحره حيث 

:... وأيضاًما عُلِم تحريم كل حيوان البحر غير 

السمك كبا هو ظاهر كلامهم؛ إذ ما عرفنا له دليلاً 
سوى ما ادّعي الإجماع على تحريم ما ليس يصورة 
السمك في شمرح الشرائع , فتأئل»(. 

وتبعه السبزواري في ذلك. حيث قال: 
«والمعروف من مذهب الأصحاب تحريم ما ليس 
على صورة السمك من أنواع الحسيوان الببحري» 
وادّعى صاحب المسالك ني الخلاف بين أضحابنا في 
تمسرعه, ولم يظهر لي عالية دليل بل الآيات 
والأأخبار بعمومها على خلاقد»(". 

ومن شكّك في القاعدة الفانية الكاشاني! 
والغراقي!© أيضاً. 


"ما اختلف في تحريهه من حيوان البحر: 
اختلف فقهاؤنا في تحريم بعض الأسماك 
التي لا فلس لها؛ لاختلاف النصوص الواردة فيهاء 


3١١117 المسالك‎ )١( 

() مجمع القائدة :1١‏ ٠11ء‏ ومقصوده من شرح الشرائع 
هو المسالك. 

الكفاية: 748 

6) مفاتيح الشرائع ؟: 184 المفتاح 774. 

(6) مستند الشيعة 4136. 


وهذه الأسماك هسي: الجوّي أو الجرّيث2, 
والمارماهي!", والزمير أو الزقار, 
والزهو. 


(1)و(1) يبدو أن هناك التباسأحصل في تعريف الجرّي 
والمارماهي , وهل هما شيء واحد أو لا؟ 
والذي يظهر من كليات بعض أهل اللغة أأئهسها 
شي واحد. ولكن يظهر من بعض الروايات تيا 
شيئان, ويؤيّده العحقيق , ولملّنا نذكر خلاصة 
ما حقّقناه في عنوان «جريث ». 
وا مارماهي كلمة فارسية مركّبة من كلمتين: 


«مار» أي حيّة أو ثعبان, ودماهي » أي >مك, فهي+79 


بعنى حيّةالسمك . ويعبر عنها به تعبانالماء » يط 


الظر: ترتيب كتاب العين . والنهاية ( لابن الى 
والقاموس امحيط. وحياة امسيوان (للشوييريو ا 
وبحيط امميط , والمنجد؛ وموسوعة الموره الْمَرييَةٌ :7 


«جرث» و«جري» و«انقليس» أو «انكليس». 
ود ثعبان الماء» أو «حيّة الماء» ونحوها يا يناسب 
الموضوع. 
() الزمير: سمكة جسمها مدود شديد الانضغاط من 
الجالبين: مقدّمها طويل أحدب؛ وجسعها أملس 
لا تغطّيه القشور, بل تتوجد على جانبيها صفائح 
عظديّة أو قشرية وها زعنفة ظهريّة بها ثلاث شوكات 
قويّة. المعجم الوسيط : «زمر». 
لم أعثر في كتب اللغة على من ذكر السمك ين معاني 
«الزهو», نعم ورد في حديث: «الزهو سمك ليس له 
قشر». انظر الوسائل 114: 114, إلياب ١١‏ من أبواب 
الأطعمة الحرّمة. باب تحريم الزهو وفيه حديث 


ولط 


١ 


والمعروف بينهم تحريم.هذه الأسماك: إلا أن 
للشيخ الطوسي قولاً بكراهة ما عدا الجرّي منها(", 
ولكنّه وافق المشهور في أكثر كتبه في الول 
يتحريمه0. 

وتبعه في الول بالكراهة: القاضي اببن 
البراج”", والشغهيد الشاني!», والسبزواري7, 
ولعَلّ القول بالإباحة هو الظاهر من الحمّق الحلياة, 
ويبدو من الأردبيلي التشكيك في تحرعه (9. 

ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة 
قيهاء كبا سنشير إليها عن قريب. 
وأما الرّي فكاد يكون الحكم ستحرهه 
إلماعياً ولا مخالفة الشهيد الثاني( وبعض من تبعد 
كالسيزواري!"؛ لبعض النصوص كما تقدّم, بل كاد 


ديصي القول بحرمته من اختصاصات الشيعة. 


أمَا النصوص الدالّة على الحسرمة في الجبرّي 


)١(‏ أنظر: النباية: 017, والتهذيب 4: 0, باب الصيد 
والذكاة, ذيل الحديث .١15‏ والاستبصار 4: 04 باب 
النبي عن صيد الجرّي ... ذيل الحديث /. 

() انظر: المبسوط 1: 997, والنهاية: 14و 15لا. 

(© المهدّب 1305-2 

() امالك 137ل كل 

(0) الكفاية: 7144 

( .شرائع الإسلام 2310/5 

(/) ممع القائدة 184:31--39. 

(4) امسالك 97:؟١1-‏ 315 

(5) الكفاية:./غ7 


والثلائة فهي أشهر من حيث روايتها والإفتاء بهاء 
ومن جملتها: 

١-صحيحة‏ محمد بن مسلم قال: «أقرأني 
أبو جعفر 3# شيئاً من كتاب علي 98 فإذا فيه: 
أتباكم عن الجرّي والزمير والمارماهي والطافي 
والطحال...200. 

38 وروي في أكثر من رواية: أن علا‎ -١ 
نمسى باعي السمك عن بيع وشراء الجسرّيء‎ 
والمارماهي, والزمّار, والطافي على الماء0؟.‎ 

وروايات عديدة أخرى!». 


وأما التي يظهر منها إباحة هذه الأسماك يفهؤة' 


صحيحتا زرارة ومحمّد بن مسلم. 
فسقد روى زرارة في السحع عس أ 
عبدالله.ذ..قال: «سألت أبا عبداكثية وحن" 
الجرديث ؟ فقال: وما الجرديث ؟ فنعمّه له, فقال: 39 
لأ في اين تعلطا تطفف. ملل 
ثم قال: لم يحرم الله شيثاً من الحيوان في القرآن إل 


)١(‏ الوسائل 4؟: 17٠١‏ الباب31 من أبواب الأطعمة 
الحرمة. الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل 181:74 و 17# ألباب4 من أبواب 
الأطعمة المرّمة, الأحاديث و ١1و‏ 15.: ونقله 
الدميري في حياة الحيوان عن البخاري, انظر حياة 
الحيوان :١‏ 46: «انكليس ». 

(5) . الوسائل 14: 15-٠‏ 175, الياب؟ من أيواب 
الأطعمة الحرّمة. 8 


(6) الأتعام: مقا 
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الخنزير بعينهء ويكره كل شعي من البحر ليس له 
قشر مثل الورق, وليس بحرامء نا مكروه»!". 

وروى محمد بن مسلم, قال: «سألت 
أبا عيدالله #8 عن الججرّي والمارماهي والزمير, 
وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال: 
يا معد أقراً هذه الآية التي في الأنعام :لكل لاأجدُ 
عُحوماً...4, ققال: فقرأتها حتق 
فرغت منهاء فقال: إا الحرام ما حرّم الله ورسوله 
في كتابه ولكتّهم قد كانوا يعافون أتسياء ونصن 
تمافهاء!. 

وحملها المعبور على التقيّة؛ لأنّ مذهب 
العامة هو الحلية0؟, 


التصرع بحلية بعض الأسماك : 

صُيرّح بحلّية بعض الأسماك, وليس ذلك 
إلا لكثرة السؤال عنهاء ولصلّ وجه التشكيك 
والسؤال عنها كان من جملة الشكٌ في اندراجها 
في ما له فلس. كما تسشهد بذلك كيفيّة السؤال 
والجواب في الروايات. 

وما ورد التتصريع بحليته: الطبراني؛ 


(1) الوسائل 6؟: 178, الباب4 من أبواب الأطعمة 
الحرّمة, الحديث 11 

(1) الخصدر المتقدّم: الحديث .*١‏ 

6 أنظر : الختلف 4 0 وججمع الفائدة المعكل, 
ومستند الشيعة 16: 13, والجواهر 71: 744 


و16 وغيرها. 


والإبلامي . والربيثاء والطمرء والإربيان90. 

وقد عل وجد تحليلها أن ها فلساًء فتتدرج 
في القاعدة القائلة: «بأنّ ما لا فلس له من الأسماك 
حرام: وما له فلس فهو حلال»7". 


ثانياً الحيوان البرّي : 

الحيوانات البكية _كالبحرية-منها ماهو مفق 
على تحليله, ومنها ما هو متّفق على تحريه, ومنها ما 
هو مختلف فيه. وفيا يلي نشير إلى كل واحد منها: 

١‏ ما اتّفق على تحليله من حيوان البرّ: 

أ الأتعام الثلاثة : 

وهي الإبل والبقر والغمم الأهلية أو الإنشية 


(1) قال السيد الصدر في تعليقته على منباج الصاللفيت 
(للسيّد الحكيم ) 7: 114: «ذكر الس والطبرائ. 
والإبلامي , متابعة لبعض الروايات؛ وإن كانت هذه 
الأسماء اليوم غير معروفة ولا متداولة في الااستعمال 
في حدود ما تعلم . ويقال: إِنَّ الطبراني من السمك: 
الشائق , والطمر؛ سم ك أجمرء والإبلامي: سك سود 
ون ها جميعاً فلساًء وعلى أيّ حال» فا ميزان كونها 
ذات فلس». 

وقال الطريمي : «الطبراني من السمك: الشائق » 
وقال أيضاً؛ «الإبلامي : البَلَم صرّكة: صغاز السمك. 
قال بعض المتّقين: الإبلامي من السمك: الي ». 
وقال أيضاً؛ «الربيئا: رب من السمك له فلس 
أطيف ». ججمع البحرين : «طير» و«يلم » ودويث ». 
والإربيان هو المعروف ب«الروبيان». مجمع 
البحرين: «أرب» 
() أنظر: الجواهر 1: ,181-18٠‏ وغيره. 


بجميع أصتافها بها قيها المعز. 

والظاهر أنّه لا خلاف بين المسلمين في 
حلّيتها؛ وتدل عليها الأدلة الأربعة: 

أبَا الكتاب فقوله تعالى: « 0 
فيا ون وَمنَافِع ونا أكون وقوله تعالى 
< تن لكُرني الأنعام 
فيها متافغ كتير وما 027 وقوله تعالى: 
«ال الْذِي جَملّ كم الأنعام كبوا ها وها 
تأملُونَ 56 

وأمَا السئّة فهي متظافرة قولاً وعملاً», 

وأا الإجماع أو عدمالخلاف ‏ فقد ادّعي 


كهلى حلّيتها بصورة مستفيضة!©. يل السيرة العملية 


الجارية والمستمرة إلى زمن الرسول تدلّ عسليها 


,ضوع 


وأماالعقل . فلا يرى في أكلها مانعاً كالاستقذار 


0 غافر: 4لاء إضافة إلى الآيات ١55 - ١87‏ من سورة 
الأتعام, وغيرها . 

(4) انظر الوسائل 8؟١٠١.ء‏ أبواب الأطعمة المباحة. 
وخاصّة الباب او 14و18 وؤار١1و‏ 11ر11 
1و 0545و /4, وراجسع أبسواب الأشربة 
اممللة والأسآر. 

(0) انظر: المسالك 17+ 17, وبجمع الفائدة 188:1١‏ 
ومستئد الشيعة ,.1١86 :١6‏ والجواهر 95: 75114 
وغيرها بل ادّعى بعضهم كون حلّيتها من الضروريات 
التي لاتمتاج إلى الاستدلال. 


ا 
والغرر وتحوهماء بل أجمع عقلاء المالم على 
أكلها. 

ب -بعض الحيوانات الوحشيّة : 


تحل جملة من الحيوانات الوحشيّة بلا خلاف 
أيضاً0". معل: الأبقار الوحشيّة, والكباش 
الجبليّة, والغزلان والحّمُّر الوحشية, واليحامير 
الوحشيّة. 
واستشكل بعضهم'" في حصر لمحلل من 
الوحشييّة في المذكورات. 


-ما اتّفق على تحريهه من حيوان البر: 


أ-الخازير: ١‏ 
وهو الحيوان الوحيد الذي نص الكناتكَق: 

تحريه. ولا خلاف في ذلك0. 0 
قال تعالى: نا وم عَلَبكُمُ اْمَيعة وَالدمَ 

وَلَْمَ اْخِِْيٍ...44! وهو يدخل في العنوان الآقي 

أيضاً. 

)١(‏ انظر: المسالك :١1‏ 4, وأدّعي فيه عدم غلاف 
المسلمين في حأيتهاء ومع الفائدة 11: 03138 
وكشف اللثام 7: “7717, ومستند الشيعة 90 /إ٠3ء‏ 
والجواهر 71 “91؟, 

() كالميّق الأردبسيل في بجمع الفائدة 358:11 
وتبعه جملة من تأُخّر عنه. 


الفائدة 1١‏ 153-136 وغيره. 
077 وانظ. الآيات المرائلة ها: المائدة: لا 
والأتعام: 1460. واتتحل: 116 
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اب - السباع : 

وهي الحيوانات المفترسة!", وها ناب, 
تعدو على الناس والدواب فتفترسها!", وهي ذات 
مخالب غالباً. 1 

ومن السباع ما هو قويٌ؛ كالأسد, والفر, 
والفهد, والدبٌ؛ والذئب, والكلب. 

ومنها ما هو ضعيف: كالضيع, والسستُور, 
وابن آوى. 

ولا خلاف بين فقهائنا في تحريم السباع كلّها. 
سواء كانت قويّة أو ضعيفة». 

وتدلٌ على تحريم السباع -مضافاً إلى عدم 
الخلافالمدّعى-: صحيحة الحلبي عن أي عبداللّه14 
قال: إن رسول الله قال: كل ذي ناب من 


بارخ لاع ؛ أو مخلب من الطير حرام, وقال: لا تأكل 


من السباع شيئاه0". 

وبهذا المعنى وردث روايات عديدة!©. 

ج -الفيل والدبٌ والقرد والأرنب: 

تحرم هذه الحيوانات سواء عُدّت من السباع 
أولا. 


(1) القاموس المميط: «سيع ». 

(1) لسن العرب: «سبع». 

ف أنظر: مجسع الفائدة :1١‏ 151, وكشف اللقام: 756 
ومستند الشيعة 48:16., والجواهر : 194 

(4) الوسائل 15 ,1١8‏ الياب من أبواب الأطعمة 
الحرمة, الحديث 7. 

(0) انظر المصدر المتقدّم. وسائر الأحاديث. 


أمنا الفيل والدب والقرد؛ فلا ورد عن الإمام. 
على ب#ة حينا سل عن أكل لحم الفيل والدب 
والقرد» فقال: «ليس هذا من بيمة الأنعام القي 
تؤكل »0, إضافة إلى ثمول روايات المسوخ !"ا ها. 

وأمَا الأرنب, فقد ادّعي الإجماع على تجريمه 
مستفيضاً, لكن يظهر من الشهيد الكاني! 
التشكيك فيد , وتبعه الأردبيلي!” وبعض من تأخّر 
ندل 

قال الشمهيد الثاني مملّقاً على قول المحلّق: 
«ويحرم الأرنب والضبٌ والحشار كلّها...»: 


«تحريم هذه الأثشياء كلها عندنا موضع 


وفاق...» إلى أن قال: 


«مع أنّه روي عندنا في الصحيح عن ذرادة< 


عن أبي جعفر 98 قال: “ما حرّم اللّه يلون كن. 
دابة إل المنزيرء ولكئّه الذكرة”"... وروى 


() الوسائل 14: 197, الباب؟ من أيواب الأطعمة 
المسرئمة ؛ الحديث 14 وانظر الحديث 11. 

() انظر الحديفين المشار إليها في المصدر المتقدّم. 

© افظر: الانستصار: 185.: والميسوط 1: 18٠‏ 
والجواهر +7: 7957: رالمصادر الفقهية الأآتية. 

(4) المسالك 1117_لل 

(6) جمع الفائدة 91:-31903-919. 

() كالكاماني في المفاتيح 7: 181, المفتاح 314, 
والسبزواري في الكفاية: 145. 

(/) الوسائل 58 .٠-7‏ الباب الْأوّل من أبواب الأطعمة 
الحرّمة ‏ الحديث 9 


كلف 


حتاد بن عهان في الصحيح عن أبي عبداللّه ل قال: 
"كان رسول اللَِيَلُهُ عزوف النفس. وكان يكره 
الثيء ولا يمسرّمه, فأتي بالأرنب فكرهها وم 
يحرّمها 7 وروى أبو بصير عن أبي عبداللّه 39 
قال: "كان يكره أن يوّكل من الدواب لحم الأرنب, 
والضبّ, والخيل: والبغال؛ وليس بحرام كتحريم 
الميتة والدم ولحم الخغزير”97", 

وقد قدّمنا في معنى هذه أخباراً أخر 
صحيحة, ولكن عمل الأصحاب على التحريم. 
والششيخ!)6 حمل التحريم المنفي في هذه الأخبار 
على التحريم الخصوص,ء وهو مبا اقنتضاه ظاهر 


/إلقرآن» دون مطلق التحريم. ولا يخنى بُعد هذا 


التغزيل». 


وقد تقدّم عنه ما يشبه هذا الكلام عند البحث 


“عن الأسماك التي لا كلس اه وقلنا: إن الفتهاء ملوا 


مثل هذه الروايات على الدقيّة لموافقتها لمذهب 
العامة . واللّه العام.. 


.)١(‏ الوسائل 14: 17, الباب؟ من أبواب الأطعمة 
للهرّمة , الحديث .1١‏ 

() الوسائل 18 117ء الباب ١‏ من أبواب الأطعمة 
الحرّمة. الحديث 1١‏ 

() أنظر الوسائل 8؟: 8 176, الباب؟ من أبواب 
الأطعمة الحرّمة, الحديعين 15و .7٠١‏ 

() التبذيب 4: ”غ, كتاب الصيد والذبائح, باب الصيد 
والذكاة, ذيل الحديث 391 

(5) المسالك 76:17 للا 


د_السُنجاب والسَُّور والفنك والحرًا: 

المعروف بين الفقهاء حرمة أكل لحوم هذه 
الحيوانات, وإن كان طم كلام في جواز الصلاة في 
وبرها من جهة الترخيص فيه واستتنائه من قاعدة 
«عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا ييؤكل لحمد». 


(1) السنجاب: حيوان أكبر من الجرَذء وشعره في غاية 
التعومة, يتَّحْدْ من جلده الفراء يلبسه المتنكمون. 
لونه أزرق رمادي, وهو كعير ببلاد الصقالبة والقرك. 
انظر: حياة الحيوان (للدميري ), والمعجم الوسيط: 
«سنجاب». والصقائبة :جيل من الئاس كانت مساكنهم 
إلى الشمال من بلاد البلغار وانتسروا في كثير من عباؤا؟ 
أوروباء وهم المسمُون الآن بالكلاف لمجم الإتظ. 
«الصقالية ». وقسيل: هسم الروس والروس. 
واليوغسلافيون . اظلر أعلام المتجد :ماله 

والسكور: يوان شديي ليسلى كلن” 
السموريّة , من آكلات اللحوم, يد من جلده فرو 
ين» ويقطن شمال آسيا. وقيل؛ يشيه السنور. انظره 
حياة الميوان ( للدميري )؛ وا معجم الوسيط : «سمور». 

والقّك: ضعرب من التعالب, فروته أجود أننواع 
الفراء؛ ويجلب كثيراً من بلاد الصقالية. اننظر: حياة 
الحيوان ( ثلدميري ). والمعجم الوسيط : «فتك ». 

والخخرٌ أو الدّلّق : حيوآن ثدبي صغير. حجمه 
لآ يزيد على حجم الم الأليف. وقد يصل طوله إلى 
(60) سنتيمتراً. وهو مهزول الجسم . قصير القوائم, 
مستدير الأذنين. ناعم الوبر, كش الذيلء يأف 
الغابات حيث يتسلّق الأشجار برشاقة ويقتات 


بالحيوانات وبالقار وبالجيف أيضاً. ويصطاد طلياً 


الثروه النفيس. موسوعة الموود :١‏ 704. 


-.-..-.--....--- الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج16 


وقد ادّعي عدم الخلاف في تحريم لحمها", 
ومع ذلك فقد شكّك الأردبيل!'! في ذلك وتسبعه 
السبزواري”"والكاشاني!2. ولملّه كان لكلام 
الشهيد الذي تقدّم في الأرنب ونحوه تأثير في هذا 
التشكيك. 

ه_الحشرات!6: 

مثل: الحيّة, والمقرب. والفسأرة. 
والفيرّذء واليييموع", والضبٌ”", 


(0) انظر: المسالك 17: 0؟, ومفاتيح الشرائع ؟: 181 
المفتام 314, ومستند الشيعة 16: .٠١4‏ 

إفذا مجمع القائدة ةيةه 

كفاية الأحكام: 44؟, 

() مفاتيح الشرائع 5: 181 المفتاح 378 

(6)_قال أبن مسنظور: «الحشرة واحسدة: صغاز دواب 

”“الأرض كاليرابيع والقنافذ والصّباب ونموها». وقبال 
الفيروزآيادي: ه الحشرات: الموام أو الدواب الصغار», 
المعجم الوسيط؛ «الحشرة: المامّة من 
هوامٌ الأرض . كالخنافس والعقارب , والدارة الصغيرة 
من دواب الأرض . كالفثران والضّباب ». 
انظرء لسأن العربء والقاموس حيط والمعجم 
الوسيط : «حشر». 

(3) اليربوع: حيوان صغير على هيئة لمر الصغير, ولد 
طويل ينتهي بنصلة من الشعرء وهو قصير 
اليدين طويل الرجلين . المعجم الوسيط ؛ « ربع ». 

(/0 الضبٌ: حيوان من جنس الزواحف من رتبة العظاء. 
غليظ الجسم خشنه, وله دنب عريض حرش أعقد, 
يكثر في صجاري الأقطار العربية. المعجم الوسيط : 
«ضيب ». 


والوبْر' -وفي عدّه من السشرات 
لا إشكال فيه من حيث الحكم ‏ والقنفذء وسام 
أبسرّص'7", والوزغ. والعسظاءة!", واللّحكة, 
والصرصر, والخنفساء. وبنت وَرْدانِء والعنكبوت. 
والدود. والرتيلاء, والبرغوث, والقمل: ونحوها. 

قال الشبيد الثاني بعد ذكرها: «تحريم هذه 
الأشياء كلها عسندنا موضع وفاق؛ لأنّ الحشار 
يأجمعها ممستخبئة, ومننها ساائُصٌٌ على تجريه 
بخصوصه, ومنها ما هي ذات سموم وإيرء فتحرم لما 
فيها من الضرر »©, 


(1) الوَبكُ: حيوان 


يررك فكّه السفل كأنه يهتر, ويكيثر في لينان” 
المعجم الوسيط : «وبر ». 
(1) سام أبسرص :ضترب من الوَرَغ. المعجم الوسيط: 


اويبة من الزواحدف ذوات الأربع : ومن 

الضّباب وسوام أبرص. المعجم الوسيط : 
«عظاءة». 

(4) وقيل: الحلكة. واختلفوا في تعريفها. وكا قالوه: إنّهَه 


وقوائمها خفيّة..حياة الحسيوان 
(للدميري) 188:1: «اللحكاء». نقله عن 


أبن السكيت, واتظر السزائر "8:5 

(0) المسالك 97: 51-16 وانظرء كشف اللكام 
(الحسجرية) 7: 171, ومستند الشيعة 7١1:18‏ 
والجواهر 195:1 وغيرها. 


ات الحوافر في حجم الأرنك هم ! 
أطحل اللون - أي بين الفبرة والسواد ‏ قصير الذنل !2 


لكن استشكل الأردبيل في تحريم الجبميع؛ 
لعدم الننصّ على تحريم جسيعها وعدم صدق 
«الخبائث» عليها جميعاً فقال: «دوأمًا الحشرات وما 
ذكرت من البهائم فا نعرف دليلاً على تحريها غير 
ئها مذكورة في الكتب, فلعلّه إجمصاعي. ويحستمل 


' دعوى الخباثة في بعضها أيضاً. فتأّل»". 


إلذا مجمع الفائدة للحفنقة 
أقول: إن تشكيكات الممقّق الأردبيل إِنا هي 
تشكيكات فئّية صصرفة, بل تملّها ناشئة من ثسلة 
احتياطه في الدين ؛ لأ اقول بالتحريم يمتاج إلى دليل 
كالقول بالتحليل» فالقول بكل مهما أي التجليل 
والتحريم -بدون مستند شرعي تقوّل على الله . وإذا لم 
يت الدليل على التحريم , فالاحتياط هو عدم الإقتاء 
بألتُحريم. نعم لا بأس بالاحتياط عملاً. كما هو دأب 
الممنّق الأردييل » والذي يوْكّده بعد غالب تشكيكائد. 
كبا في قوله بعد التشكيك في الأرنب وبعض ال حشرات 
ونموها: « والاحتياط , في الاجتناب عن احهال ما 
يحرم ». 
وي قوله ‏ بعد ذكر بعضل الصنخاخ الدالّة عل 
حصي التحريم في الخازير: رقي بعضها: أنّ الب 8 
كان عزوف النفس. فكره الأرنب ول يخرّمها ؛ 
الأصل والعمومات, وحمير 
المرّمات. دليل حل أكثر الأشياء خصوصاً الأرنب. 
إلا أن يثيت التحريم بدئيل شرعيي ٠‏ وليس بواضح هنا 
إلا كلامهم . مع ما تقدّم ‏ مع أنه كن الجمع بينها وبين 
مادلّ على التحريم بحملة على الكراهة. فتأل وتذكّر 
وأحتط ». مجع القائدة 113 2/1 - 


وهذه مع ما تقد 


وتبعه في التشكيك بْعض من تأغَّر عنه 
كالسبزواري!": وربّما يظهر من الكاشاني !7 أيضاً. 


"ما اختلف في تحرهه من حيوان الير: 

اختلف النقهاء في تحريم بعض الحيوانات 
البركية, وأهتها: 

الحثولات الثلاث : 

وهي: الخيل والبغال والمحُمر الأهلية القي 
جعلها اللّه مولة في خدمة الإنسان. والمشهور حلّية 
لحمها على كراهيّة, ولولا خلاف الحلبي والمفيد 
-على ما نسب إليه كاد يكون القول بالخلية 


عليه, فإِنّ الأول قال بنحريم البغل!": والنا قال" 


ومنشا الخلآف اختلاف الروايات 


ما ظاهره التحريم. ومنها ما ظاهره عدمه. 


- وكيف لا يأمر بالاحتياط وهو الذي مرف لشدّة 
احتياطه ب« المقدّس الأردسيل». ولملّه تذك كله 
قال الشبيخ الأنبصاري ‏ وهو عديله في التدقيق 


والاحتياط _: «وأمًا استشكال الأردبيل فهو لاينافي 
اثفاق النقهاء : لأنّه كثيراً ما يستشكل في الاتّفاق ». 
كتاب الطهارة 97٠:0‏ 


(1) كفاية الأحكام: 115 

(1) مفاتيح الشرائع 1: 181 المفتاح 374. 

06 الكافي في الفقد: /3901. 

)2 إنظر كشف اللام (الحجرية) 135:4 . . حيث تسب 
فيه إلى المفيد عدم وقوح التذكية عليها. 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج6 
ومن الأول صحيح أبن مسّكان. قال: 
«... وسألته!" عن أكل.الخيل والبغال, فقال: نمى 
رسول اليك عنها, ولا تتأكلها إلا أن الضطر 
إليياء. 
.وصحيح سعد بن سعد عن الرضاكة, قال: 
«سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال, فقال: 
لاتأكلهاء7. 1 
ومن الثاني صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم 
غن أبي جعفر48: «أمهما سألاه عن أكل لجوم لمر 
الأهلئة؟ فقال: نبى رسول الله 8 عن أكلها يوم 
خيبر. وإنما نهى عن أكلها فذلكالوقت؛ لأئها كانت 
حمولةالناس: وأا الحرام ما حرم الله في القرآن »440 
وخبر محمد بن سنان: أن الرضا 94 كتب إليه 


فيمب| كتب من جواب مسائله: «كره أكل لمسوم 


لبغال والحمر الأهليّة لحاجة الناس إلى ظهورهاء 
واستعراهاء والمخوف مسن فنائها وقلتهاء لا لقذر 
خلتها, ولا قذر غذائها»!©. 


(1) يعني أبا عبدالله 94 .كما في صدر الحديث . 

(1) الوسائل 171:14, البابة من أبواب الأطعمة 
الحرّمة, الحديث الأوّل. 

() الوسائل 4؟: 7؟1, البابة من أبواب الأطعمة 
الحرّمة . ا حديث 0. 1 

(4) الوسائل 14 107, اثياب #مد ليك الأطعمة 
الرّمة, الجديث الأوّل. 

(6). اتوسائل: 5؟: ١17ء‏ أثباب ؟ من أبواب الأطعمة 
امحرمة, ا حديث 4. 


ثالثاًالطيور: 

المقصود من الطير هنا كل ما يطيز سواء كان 
في البرٌ أو البحرءبل يشمل ختى مثل الذباب 
والزنابير والبراغيث ونحوهاء وإن لم يطلق علها 
«الطير». 

والطيور أيضاً كغيرها منها ما هو مق على 
تحرهه,'ومتها ما هو متّفق على تحليله» ومنها ما هو 
مختلف فيه: 

١‏ ما اثفق على تحريمه من الطيور: 

ذكر الفقهاء -استناداً إلى النصوص_عدّة 


ضوابط لبيان الطيور المحّمة, إضافة إلى مان ع7 
تحرهه بالخصوص. وفيا بلي نذكر هذه الضوابل: 27> 


ُتبعها بها نص على تحرعه: 

الضابطة الأولى : 

كل ما كان له مخلب قوي يعدو به على الطير 
فهو حرام, وقد يعبّر عن هذا القسم من الطيور 
ب«سباع الطير» أيضاً؛ لها تفترس الطيور 
وغيرها مع القدرة. 

ويسدخل تحت هذه الضايطة: البازي, 
والصقر, والعٌقاب, والشاهين, والباشق!". وهي 
من القسم القوي من سباع الطير. 


)١(‏ الباشق: نوع من جنس البازي, من فصيلة العقاب 
النسريّة. وهو من الجوارح يُشيه الصقر. ويتميّل 
بجسم طويلء ومنقار قصير ببادي السقوّس . ا معجم 
الوسيط : «بشق ». 


ويدخل فيه: النسر, والرحّمة!", والييغاث!". 
وهي من القسم الضعيف منها. 

وقد ادّعِي عدم الخلاف”", في تحريم هذا 
القسم من الطيورء بل ادعي الاتّفاق!') والإجماع !0 
عليه. 

ومن النصوص الدالّة على هذه الضابطة 
صحيحة الحبي عن أبيعيداللّه 4 قال : «إِنّ رسول 
اليك قال: كل ذي ناب من السباع» أو مخلب من 
الطير حرام. وقال: لا تأكل من السباع شسيئا. 


ب )١(‏ الرّحَم:طائرغزير الريش, أبيض اللون مبقّع بسواد, 


له منقار طويل قلليل السقوّس, وله جمناح طويل, 
والذنب طويل» والقدم ضعيفة, والالب متويئطة 
الطول سوداء اللون . المعجم الوسيط : «رخم» . 


:#51715 "البفاث : طائر أبغث اللون ‏ أي فيه بقع بيض وسوه - 


أصغر من الرخم, بطيء الطيران. المعجم الوسيط: 
«بغث ». وقيل : هو كل طائر ليس من جوارح الطير. 
وقيل : اسم للجئس من الطير الذي يُصاد. وقيل: هو 
ألاثم الطير ُعرارهاء وما لأ يصيد منهاً, وقيل غير 
ذلك . انظر لسان العزب؛ « بغث ». 

0 كفاية الأحكام: 114 

(6). المسالك 0/11 

(0) انظر: مفاتيح الشرائع ؟: 188: المفتاح ,314٠‏ 
ومستئد الشسيعة 16: /الاء والجواهر 75: 1948, 
وكشف اللغام ( الحجرية) ': 711, وفيه : « ويحرم منه 
عندنا...». 

() الوسائل 78 114, ألباب7 من أبواب الأطعمة 
اعرّمة, الحديث 7 


وبهذا المعنى روايات عديدة. 

الضابطة الثانية: 

كل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام» 
ولازمه: أنه لوكان صفيفه أقلّ من دفيفه أو تساويا 
فهو حلال. 

قال العهيد الثاني في تفسير ذلك: «يقال: 
دف الطائر في طيرانه: إذا حرّك جناحيه. كأنّه 
يضعرب بهم دقّه. وصفّ: إذا لم يتحرّك كا تفعل 
الجوارح»(5. 

وقال أيضاً؛ «ولما كان كل واحدٍ من 
الصفيف والدقيف صا لا يستدام غالباً اعتبر 
الأغلب»0, ١‏ 

وكذا قال غيرءا, , 

وادّعي عدم الخلاف في القاعذة اكزبورة 
بل ادّعي الإجماع !© عليها أيضاً. 

ويدلّ عليها مضافاً إلى الإجماع المدّعى ما 
الصحيح عن أبي جعفر الباق ر 8ة, 
حيث سأله عب يكل من الطير, فقال: «كُلْ ما دفٌ, 


رواه ز 


)١(‏ المسالك 1: :4٠‏ وفي الجواهر 6!: 05؟؛ «ما كان 
صفيفه, أي : يسط جناحيه حلى طيرائه 

() المسالك 4139 . 

() انظر: مجمع الفائدة :1١‏ ٠418و‏ مستند الشيعة 
بالقيفة 

(4) أنظر مستند الشيعة 18: لالا. 

(0) انظر الجواهر 5؟: .. 
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ولا تأكل ما صفّ...ع(5,. 

وبهذا امعنى وردت روايات أغر". 

هذاء واستشكل صاحب الجواهر في القتول 
بالملّية في صورة التساوي؛ لأصالة عدم التذكية في 
صورة الشكٌ, ولا تقاومها أدلّة الإباحة؛ لأنّ 
الأصل يخصّصها5. 

الضابطة الغالثة : 

كل طير لا تكون له قأنصة©, 
ولاحوصلة!©, ولا صيصية!", فهو حرام. 
: أنّ الطير لو فقد بجصموع 


ومعنى هذه العبأ, 


(1) الوسائل 14+ ؟8١,‏ الباب15 من أبواب الأطممة 
امحرّمة , الحديث الأوّل. 
زين أنظر المصدر المتقدام. 


لض !ل“ الجراهر :: ه.”. 


(؟) . القائصة من الطير: جءٌ عضي من المعدة. يت فيه 
جرش الغذاء وطحنه, وهي مشهورة في الطصيور القي 
تستغدى بالحبوب, كالحام والدجاج. المعجم 
الوسيط ؛ «قنص ». 

(6) الحموصل للطير: انتفاغ في المريء؛ يختزن فيه 
الغذاء قبل وصوله إلى المعدة. المعجم الوسيط: 
«حوصل ». 

إلذا الصيصية: مغلب الديك الذي في ساقه. المعجم 
الوسيط : « صيص ». وكذا قال غيره. ولملّ تخصيص 
الديك بالّكر من باب المثال. ققال الشهيد في 
المسائك: «الصيصية: الإصبع الزائدة في باطن رجل 
الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم؛ لأ ها شوكته . ويقال 
للشوكة صيصيّة أيضأ». المسالك 17 437. 


هذه العلامات الثلاث فهو حرام وأمًا لو وجبدت 
فيه واحدة منها فهو حلال, ما ل ينص على تحرعه. 

قال الشهيد الثاني: «إِنّ هذه العلامات نا 
تعتير في الطائر الجهول. أمّا ما نص على تحريه 
فلاعبرة فيه بوجود هذه, والظاهر أنّ الأمر 
لايتخلّف, ولا يُعرف طير عحرّم له أحد هذه, ولا 
محلل خالٍ عنها»!©. 

وادّعي عدم الخلاف في هذه الضابطة7", بل 
ادّعي الائفاق عليها 0. 

ونا يدل عليها من النصوص: 


١-صحيحة‏ زرارة, حيث سأل أبا جعفر إإهه” 
في حديث عن طير الماء. فقال9#8: «ماكانك(لة 


قائصة فكل, ومالم تكن له قائصة فلا تأكل »© 

1١‏ ومسوئقة سماعة بن مهران يكيب 
عبد الله 8 في حديث -قال: 

«كُل الآن من طير البرّ ما كانت له حوصلة, 
ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقاتصة الحسيام, 
لامعدة كمعدة الإنسان إلى أن قال:- والقائصة 
والحوصلة يمتحن بهيا من الطير ما لا يعرف طيرانه. 
وكل طير بجهول»©. 


(0) المسالك 3319ل 

(1) انظر: مستند الشيعة :١6‏ 4لا والجواهر ٠5:17‏ , 

(6) انظر كشف اللثام (الحجرية) 1: 7787 

) . الوسائل 14: 16٠‏ الباب18 من أبواب الأطعمة 
الحرّمة . الحديث 1 

(5) المصدر المتقدّم: الحديث 7 


7- ورواية ابن بكير عن أبي عبداللّه :39, 
قال: «كُلْ من الطير ما كانت له قائصة, أو صيصية, 
أوحوصلة»!", 

الضابطة الرابعة : 

يحرم مما يطير كل ما صدق عليه أنّه من 
الخبائث, بنص الككتاب العزيز ,كبا تقدّم بيانه90. 

وما يدخل تحت هذه الضابطة: الزنابير, 
والذباب» والبقّ, ونحوها. 

ويظهر من بعضهم'" التشكيك في صدق 
عتوان «الخبائث» عليهاء لكن لا مائع من الالتزام 
بالتحريم من جهة أخرى كالإجماع مئلاً0. 


ما نص على تحريمه من الطيور: 
ان في بعض الروايات على تحريم بعض 


: الطيور إضافة إِلى اندراجها في الضوابط المتقدّمة. 


مثل: الطاووس. والخفّاش؛ وهو المسئى بالوطواط 
أضاً. 

وورد التنصيص بحرمة بعض الطيور لكن 
حملت النصوص على الكراهة , كا سيأتي. 


)١(‏ الوسائل 18: (18, الباب6١‏ من أبواب الأطعمة 
أهرّمة , الحديث 0. 

(2) تدم في أوّل العنوان. أي الصفحة 14. 

م كالأردبيل في مجمع الفائدة 1١‏ 174 والسبزواري 
في كفاية الأحكام: 44» والغراقي في مستند الشيعة 
م4 ا 

(6) كيا قال في المستند 16: 5ه 


؟-ما افق على حأيته من الطيورة 

المراد من الحلّية هنا معناها العام اللشامل 
للكراهة, فالمقصود من امحل ما لم يحكم بحسرمته, 
سواء حُكم بكراهته أو لا. فالمحلّل من الظير على 
قسمين إذن: 

أ المحلّل من الطير من دون كراهة : 

وهو:ة لم00 والمحجل", والقَجج5, 
والدُراج”», والقطا”*. والطيهوج!, والدجاج", 


يأتي تعريفه في المتن عن الشهيد. 

(1) الحتجّل: طائر في حجم الحبيام, أجر 
والرجلين. طيّب اللحم. المعجم الوسيط +« جا[ 

القبج: الحتجّل؛ وهو من جنس طيور تيا 

فصيلة الطيهوجيات. المعجم الوتصيط: «د 

وفسيل: إن الذكر مسن القبَج هو 

القسبج مسعرّب «كسنيك» بسالقارسية القداموس 

الحسيط: «حجل». ولشتنامد دههدا: «قبيج», 

ودكبك». 

الدرّاج ؛ نوع مسن الطير يبدرج في مشيه. المعجم 

الوسيط : «درج ». 

القطاء نوع من البام ‏ أي حمام الصحراء ‏ يطير 

جماعات.و يقطع مساحات شاسعة. المعجم الوسيط: 

«قطا». ويقال له بالفارسية: «سنكخواره». تقتنامه 

دهخدا: «قطا», وه سنكخواره ». 

(1) الطييوج: من طيور الماء. له ساق طويلة. المسالك 
8 4. ويقال له بالفارسية: ه تنيهو». لفتثامه 
دهخدا: م طيهوج ». «تيهور». 

(/0) الدجاج: وهو الظير المعروف الذي يألف البيوت. 


لق 


0) 
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والكرّوان!". والكّزكي !". والصّعوا". 

قال الشهيد الثاني: «الحيام. جنس يقع على 
كل ذات طوق من الطيور أو ما عب أي شرب الماء 
بلامصٌّء فيدخل فيه: القّمْرِي وهو الأزرق» 
والدَبْسِي وهو الأحمر والوّرششان وهو الأبيض» 
والّهام' والفواخت7©, وغيرها. ولا خلاف في 


جلها بين أهل الإسلام »00 
)١‏ الكرّوان: طائر طويل الرجلين أغبر, نمو الحسسامة: له 


صوت حسن. المعجم الوسيط : «كروآن». ريسقال له 
بالفارسية «ماهيخوار». لغتنامه دهضدا: «كروان», 
ود ماهيخوار». 


| (؟) الكذكي: طائر كبير, أغبر اللون. طويل السنق 


الرجلين. أبتر الذئب» قليل اللحم. يأوي إلى الماء 

أحسياناً. المعجم الوسسيط : «كشركي ». ويقال لد 
بالفارسية: كلتك ». لغستنامه دهخدا: «كسركي ». 
و«كلتك». 

() الصَّمو: مُطْفُورُ صغير. القاموس المحيط : «الصعوة ». 
وقيل : اشتهر بالفارسية ب«برف جين ». مستند الشيعة 
6. 

(4) التيام: «تحرٌ من الشانى ‏ أي الشلوى وهو طائر 
صغير من رتبة الدجاجيات جسمه متضغط متل. 
اللعجم الوسيط : «سمم , ومن وسلو» . 

(0) الفاختة: ضعرب من الحمام المطوّق؛ إذا مشى توسّع في 
مشيه وباعد بين جستاحيه وإيطيه وقنايل .“لمعم 
الوسيط: «فخت», ويقال ها بالفارسية ؛ «كوكو». 
الغتنامد دهخدا: «قاختد », و «كوكر». 


(0 السالك 2815 


وظاهر كلامه أنّ القواخت من الحلّلات من 
دون كراهة, لكن سيأت أئّبنا معدودة من 
المكروهات. 


وقال بالنسبة إلى غير الحرام ما ذكر: «هذه 
المعدودات مع اشتاها على الصفات الموجبة لحل 
فيا تقدّم سمن الذفيف وغيره سورد بحلّها نصوص»0", 

وزاد الشبيدان!! على مأ تقدّم المصفور 
الأمل الذي يسكن الدور. 


ملاحظة :)١(‏ 
ذكر صاحب الجواهر اختلاف بعض الققهام 
وغيرهم في أن التمامة تُعدُ من الطيور أو لا؟ 
ولا يمنا التعرّض هذا الخلاف بعد انقاتهم. 
على حلي أكلهاكا بيّّصاجِبالجواهر كيفية يحول 
جذا الاثفاق العسلي من زمن الرسول 86 إكَ يومناً 
هذاء إل ما نقله من احتال مخالفة الصدوق لذلك © 

ملاحظة (؟5): 
لا يقتصر الْحلّل على ما تعرّضوا له, بل إِنا 
ذكر للتتصيص عليه ولا فثل البطّ ونحوه لاإشكال 
في حليته؛ لعدم كونه من السباع؛ 

من صفيفه؛ ولاشهاله على الحوصلة والقانصة: 
إذن فا ملاك الضوابط المذكورة للجِلٌ 
وا حرمة. 
(0) المسالك 14:11 
(؟) اللمعة وشرحها (الروضة الببيّة ) /ا: 14 
0 انظر الجواهر 1 717-7234 


لها 


ب_المحلل من الطير على كراغة : 
عدّ الفقهاء جملةً من الطيور في المكروهات 
كراهة تغزيمية, وهي تجتمع مع الحلية :فلا تنافيها . 


وهذالطيورهي:الهدهدا", والقاختةا",والية80, ." 
والحبارى”4, والصّرّد!©. والطوام!", والمّثراق". 


)١(‏ الْدهْد جنس طير من الجواثم الرقيقات المناقير» له 
5ُترّعة على رأسه. المعجم الوسيط : «هدهد», ويقال 
له بالفارسية: « شانه سسر» أو «شانه بسر». لفتنامه 
دهخدا: دهدهد », ودشائه سر ». 

(1) تقدّم تفسيرها في الصفحة المتقدّمة. 


() القيرة: جنس من الطيور.'من فصيلة القبريات ورتية 


الجواثم الفروطية المناقير, مس في أعلاهاء ضاربة 
إلى بياض في أسفلهاء وعلى صدرها بسقعة سوداء. 
المعجم الوسيط: «قير»؛ ويقال لما بالفارسية: 
كارك ». لغتنامه دهشدا : «قبرة ». و «جكارك ». 


(6) الحبارى: طائر طوي ل العنق , رمادياللونء علرشكل 


لإرّة؛ في منقاره طول الذكر والأنثى والجسمع فنيه 
سواء. المعجمالوسيط : «حبر», ويقالها بالفارسية: 
«هويره». لغتثامد ذهخدا؛ «حيازى »م و«هويره ». 

(5). الصيرّد:.طائر أكير منن العصفورء ض ضهم الرأس 
والمتقارء يصيد صغارالحشرات: وربّما صاد العصفور. 
وكانؤا يتشاءمون بد. المعجم الوشيط : «صعزد». 

(6) الصُوام :طائر أغبر اللون, طويل الرقبة أكثر ما يبيت 
في النخل . مجمع البحرنين ؛ «صوم». 

() الشّفراق: طائر صغير قدر ال مدهد, مُرَقُط بنضيرة 
وحمرة وبياض؛ ويقال له: الأخيل . والعزب 

. :به. المعجم الوسيط : «شقراق». ويقال له بالفارسية: 

«كاسكيند» .لغتنامه دهخدا: «شقراق» .و «كاسكينه ». 


وهذه مختلفة في الكراهة شدّة وضعقاً. كبا 
قيل2, 

واستظهر بض الفقهاء منن النصوص: أن 
النبي إِنّا هو عن إيذائها وقتلها لأكلهاء وهذا لا يدل 
على كراهة أكلها بعد ذيحها. 

ومن استظهر ذلك: الح الأردبيل؟ 
-وهو أُوَهمٍ على الظاهر ‏ والسبزواري!؟, 
والنراقي' 6 

فقد ورد مثلاً عن الرضا عن آبائه 8 ؛ «أنّ 
رسولاللّه4 نهى عن قتل خمسة: الصُرّد, 


والصّرّام, والهدهد, والنحلة؛ والفلة. وأمر بقتل© 


خمسة: الغراب, والحدأة, والحميّة, والينثرج 
والكلب العقور»!6. 
فالظاهر من النبي عن القتل كر الرأفربيذم 
الحيوانات, لا النبي عن الأكل كبا تشهد به المقابلة 
وروي عن أبي عبدالله 38: «أنّه سئل عن 
الشقراق ؟ فقال: كره قتله لحال الحيّات: قال؛ وكان 
البي مله يوماً يمشني, فإذا شقراق قد انقضٌ. 


(1) أنسظر: المسالك 1:11:؛ والروضة البهيّة لاد 
141-14 والجواهر 1: 2831-3٠‏ 

(؟) مجمع الفائدة :1١‏ -1431-18, 

م6 كفاية الأحكام: 115 

(4) ' مستند الشيعة 53:15 

(0) الوسائل 14+ 168 اثباب 27 من أيواب الأطعمة 
الحرافة, الحديث" 5 
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فاستخرج من خُن حيّة »00 

وأمّاالقاختة. فقدورد:« أئها مشؤومة...»". 

وني دلالتها على كراهة حمها تأمل, كما 
قيل. 

وأنًا الحُبارى» فني صحيحة عبداللّه بن 
سنان: « إن كانت أ قائصة فكل », لكن في صحيحة 
كردين: « قال سألت أيا عبداللّه عن الحُبارى, قال: 
لوددت أنّ عندي منه فآكل منه حقٌ اقلا و 


"-ما اختلف في تحريهه من الطيور: 

أ-القراب: 

اختلفوا في الغراب من جهتين: من جهة بيان 
أقسامه, ومن جهة بيان حكنه: 

١الاختلاف‏ في بيان أقسامه ؛ 

اختلف الفتهاء في بيان أقسام الغراب, 
والمشهور_كيا قيل و شاهدناه في كلمات من تعرّض 
لأقسامه _هو أنه أربعة أقسام: 

الأوّل ‏ الأسود الكبير الذي يسكن الجبال 


(1) الوسائل 7؟: /891, الياب 41 .من أبواب الصيد؛ وفيه 
حديث واحد. 

() الوسائل ,818:1١‏ الباب١‏ من أبواب أحكام 
الدواب, الحديث ؟. 

() أنظر: ممع الفائدة :1١‏ 1817 ومستند الشيعة 
6ك وغيرهما. 

(5) الوسائل 168:15 الباب77 من أبواب.الأطعمة 
الممرّمة . الحديث 7 


والخربان, ويأكل الجيف. 

الثاني الأبقع . 

الثالث _الزاغ: وهو غراب الزرع الذي يأكل 
الحبٌء وهو صغير أسود. 

الرابع -القُدَاف: وهو أصغر من الزاغ أغبر 
اللون كالرماد. 

هذا هو المشهور. 

ولكن قسّمها ابن إدريس على النحو التالي: 

الأوّل ‏ القُّداف: وهو الذي يأكل الجيف 
ويفرس ويسكن الخرابات, وهو الكبير من الغربان 
السود. 


ويصيد الدُرَاج, فهو من جملة سباع الطير. 

الثالث ‏ الأبقع الذي يستى «العقعق. 
طويل الذنب. 

الرابع ‏ غراب الزرع: الصغير من الغبربان 
السود الذي يسمّى «الزاغ.80, 

هذا وقال أبن فهد _بعد اعترافه بن أقسامة 


وهو 


عند المشهور أربعة : «وقد شناهدنا خمسة أتواع: 
أ الزاغ: وهو غسراب الزرع, الأسود 


الصغير, يأتي بلادنا أوّل الثشتاء ويقيم حت الربيع . 
ب _الأغبر الرمادي, المسمى ب" المُداف” 
في المشهورء وهو مقيم في بلادنا دائماً. 
اج - الأبقع: وهو أكبر منه في الققدّ يسيراً. 
وأنق بياضاً منه. وهو المسمّى ب "الأبقع". ويسمّيه 
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شديد البياض بقدر القنداف, 
طويل الذنب, وهو المسعّى ب“العقعق”, وهذه 
العلاثة الأخيرة مقيمة في بلادنا دائماً. 
هبالكبيرالأسودالذي يسكن المخربا 1 
٠‏ وقال الدميري في حياة الحيوان: «الغراب... 
وهو أصناف: القُداف, والزاغ, والأكحل؛ وغزاب 
الزرع» والأورق وهذا الصنف يحكي جميع ما 
يسمعه والغراب الأعصم؛ عزيز الوجود ...ثم 
ذكر الأقوال في تفسير الأعصم وأه: أبيض البطن, 


د 


ل ر أو أبيض المناجينء أو أبيض الرجلين, أو الرجل 
الثاني الأغبر الكبير: وهو الذي يؤر ني 


الواحدة... 
ؤقال في :تفسير الشداف: «غراب الفيظ, 


و وجمحةتدفان ‏ بكسر الغين المعجمة ‏ وربّما موا 


النسر الكثير الريش غدافاً» وكذلك الفنعر الأسود 
الطويل.. وقال أبن فارس:؛ الغنداف هو الغراب 
الضخم. وقال العبدري وغيره من أمّه أصحابنا: هو 
غراب صغير أسود لونه كلون الرماد»!". 

وقيل: «الغراب: جنس طيز من الجواثم. 
يطلق على أنواع كثيرة, منها: الأسودء والأبقع» 
والزاغ, والغداف, والأعصم»!". 

إذن الغداف على رأي ابن إدريس وبعض 
(0) المهدّب البارع 6د كذ 
(1) حياة الحيوان (للدميري) !: 6: ذغداف», 


و«غراب». 


0 المعجم الوسيط :«غرب»: 


: هو الغراب الكبير. وعلى رأي المشهور 
من فقهائنا ورأي بعض آخرين: هو الغراب 
الصغير الذي يكون أصغر من غراب الزرع أي 
الزاغ. 

؟-الاختلاف في حكم الغراب : 

اختلف الققهاء في حكم أكل الغراب على 
أقوال: 

الأول القول بالتحريم مطلقاً: 

فلا فرق _بناء على هذا القول _بين أقسام 
الغراب في الحكم » فيحرم جميعها. 

ذهب إلى هذا الرأي المسيخ الطوسيئ'ق 
الخشلاف!", وتبعه العللامة في الممتلف!؟: وول 
في الإيضاح”", والفاضل المقدادا, والتتصَيدٍ 
القاني في الروضة"" وربكم يطَهر/مشبةكذللقار م 
في المسالك”" أيضاً وصاحب الرياض9: 
وصاحب الجواهرا», والسادة: الحكي©, 


() الخلاف 40:1 

(؟) المختلف 134-1810718 

(5) إيضاح الفوائد 4: 151 

(4) التنقيح الرائع 4د 1٠١‏ 

(0) الروضة البيية /ا: لاا 

() المسالك 94:31 

(/) الرياض (الحجرية) 18:1. 

(8) الجواهر 95 704 

(5) منهاج الصالحين (للسيّد الحكير) ؟: 577 كتاب 
الأطعمة والأهرية. المبحث الثالث . المسألة 11 


.-....-........ الموسوعة الفقهئّة الميشرة /ج؟ 


والخوئي9, والخميني!". 
الثاني القول بالحلية مطلقاًء لككن عصلى 
كراهة : 
وهنا لا يفرّق بين أقسام الغراب في الحسلية 

أيضاً. 
ذهب إليه الشسيخ الطوسي في النهاية!؟ 

والاستبصارا'/. وتبعه القاضي”" والحدّق الي في 

امختصير”", والعلامة في التبصرة”", وريّما يظهر من 
الشهسسيد في الدروس!, وهو الظاهر مسن 

الأردييل!", وصرّح به السيزواري000. 
الثالث _القول بالتفصيل : 
والمفصّلون على أتماء: 
فبعضهم فصّل بين الزاغ وهو غسراب 

الزريع -وغيره؛ فقال بحملّية الزاغ وحرمة غيره. 


)١(‏ متهاج الصالحين (للسسيّد الحسوئي ) ؟: 47 كتاب 
الأطعمة والأشربة. القسمالعالث , المسألة 1541. 

(1) تحرير الوسيلة ؟: 114, كتاب الأطعمة والأشرية. 
القول في الحيوان, المسألة . 

© التبايق: /الاه. 

(4) الاستبصار 364. 

ا 

(5) الختصير الناقع: 5601 

(/0 تبصيرة المتعلّمين: 91 

13-1١ 29 الدروس‎ )4( 

زلنا مجمع القائدة حك افنضيينة 

(١١)كفاية‏ الأحكام: 144 


وإليه ذهب ابن إدريس”", وهو الظاهر من العلامة 
في بعض كتبه!"ا. 

وبعضهم فصّل بين الزاغ والغداف وغيرههماء 
فقال بحلّية هذين وحرمة ما عداهما. وكلّ من 
اختار هذا الرأي فسّر الغداف بأنّه الأصغر من 
الزاغ» لا الكبير الآكل للجيف. 

وهذا التقصيل هو الظاهر من الشيخ في 
المبسوط, حيث قال: والغراب على أربعة أضعرب: 
الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف, 
والعاني الأبقع . فهذان نحرام, والعالث الزاغ. وهو 
غراب الزرع والرابع الغداف وهو أصغر منه أغيرا 
اللون كالرماد, قال قوم: هو حرام؛ لظاهر الأخباز؟/ 
وقال آخرون: هو مباح, وهو الذي ورد قي 
رواياتنا»". 

وتبعه الشهيد الأول وهو الظاهر من 
اق الثاني في كتاب البيع من جامع المقاصد©, 

الرابع الإحالة على العلامات العامة : 

قال الغراقي بعد ذكر الأقوال وأدلتها 
وتضاربها: «فإذن الأجود: غموم الحليةء ولكن 
الاحتياط رفع اليد عن تلك الأدلّة ومتابعة 
العلامات | من الخلب. والطيران. 


() السرائر 101 

() انظر إرشاد الأذهان 7: 1١١‏ وام يتعرّض للغداف. 
المبسوط 743:6 

(4) اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) /ا:978. 

(6) جامع المقاصد 36:4 


وأو 6 للع 6 4ع نياج م واه لجع همد معاد مد احا من ار 

والحوصلة, والقانصة, والصيصية»1". 

فكل قسم كانت له إحدى علامات الحلال 
فهو حلال, وكلّ قسم لم تكن له إحدى هذه 
العلامات وكانت له علامات الحرام» فهو حرام. 

واكتنى قسم من الفقهاء بذكر الأقوال خاصّة 
في الختلف فيه ولم يرجحوا شيئاً"". 

ب-الحُطّاف . 


وما اختلفوا في تحرمه من الطيور: المخطاف» 
فقد اختار الشيخ الطوسي في النهاية!'' حرمة أكله, 
إوتبعه تلميذه القاضي أبن البراج, وابن إدريس 
يه 

لكن نسب إن عامّة المتأخّرين» بل إلى أكثر 


+بالأصنكٌاب. بل إلى غير من تقدّم ذكره. الول 


بالحلية لكن على كراهة!". 
ونشأ الاختلاف هو الاختلاف بين 
الروايات كبا هو المعهود, فني بعضها: النبي عن قتل 


(0) مستند الشيعة 16: /41. 

(؟) انظر: شرائع الإسلام 1: ٠1؟,‏ والقواعصد 127:17 
7ل والمهدّب البارع 4: 1-7 :7١8-‏ ومفاتيخ 
الشرائع ؟: 181 المفتاح ,14١‏ وكشف اللثام 
'(الحجرية) ؟: 151, وغيرها. 

60 التهاية: الاق 

() امهب 115:7 

2٠١5 : السرائر‎ )0( 

(5) أنظرء مستند الشيعة :16 88 والجواهر 817:1 


الخطاف وإيذائه, وفي بعضها الآخر: التصعري بأئّد 
منا:يؤكل. وتعليل النبي عن قتله بأنّ لا يؤؤذي 
شيئاً". 


وللفقهاء طرق للتخلّص من ذلكء منها حمل 
النصوص الناهية على الكراهة أو طرح القسمين 


والرجوع إلى روايات الدقيا دفيف الخطّاق 
أكثر من صفيفه , أو الرجوع إلى أصالة الحل» وتبق 
الروايات شاهداً على الكراهة!". 

حكم البيض 0 

أوَلاً بيض الطيور: 


مبرّح الفقهاء: بأنّبيض الطير تال 0و9. 


الحلية والجرمة, فيكون بيض الحلل محللاً, 29 


الحم عحرماً. 

وقالوا: لو شاك في 20017 
محلل أو حررّم» فإن استوى طرفاه فهو حرّم؛ وإن 
اختلفا فهو محلل 


)١(‏ انظر الوسائل 14: 147 الباب 17 من أبواب الأطعمة 
افرّمة. 

(؟). انسظر: اممسستلف 8: 183 191.: والمسالك 
يلق 45- 50 ومجسمع القائدة الحى اكيينية 
والكفاية: 44؟. ومستند الشنيعة 16: 41 إلى 
والجواهر 11: 217-511 وغيرها. 

() ذكرنا حكم البيض هنا تبعاوإلاكان المناسب ذكره في 
الجامدات. 

(4) انظر: شرائع الإسلام 7: 111 , والقواعد ؟: /1؟, - 


. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج8 
وتدلّ على ذلك نصوصٌ. منها صحيحة 
محمد بن مسلم عن أحدهما فلل قال؛ «إذا دخلت 
جد فوجدت بيضاً. فلا تأكل منه, إلا ما اختلف 
طرفاءع90. 
وسيأتي:الكلام في حكم البيض المنفصل عن 


الميتة قريباً إن شاء الله تعالى. 


ثانياًبيض الأسماك : 

اختلفت عبارات الأصحاب في بيض 
السمك, ولذلك تصعب النسبة إليهم صبريحاً. 

قال اشيخ الفيد؛ « ويذكل من بيض السسلك 
ماكان خشناًء ويجتنب منه الأملس والمهاع »(". 

وظاهر كلامه مطلق يشمل السمك الحلّل 


وار ]سوا كم. 


وتبعه سار" وابن جمزة, ول يستقل عمن 


الشيخ شيء. 


> وائلسمعة وشرجها (الروضة البهيّة) /9: 183 
والمسالك ١7‏ 7 ويجمع الفائدة -1!46:1١‏ 4ك 
وكفاية الأحكام: 144 وكشف اللسثام (الحسجرية ) 
؟: 757ء ومستند الشيعة 16: 48 417, والجواهر 
لسدتيرقة 

(1) الوسائل 4؟: 184. الباب١٠؟‏ من أبواب الأطعمة 
المحرّمة . الحديث الأوّل. 

() القئعة: ]لاه 

المراسسي لال 

() الوسيلة: 66؟. 


لكن اعترض علهم ابن إدريس فقال: 
«لا دليل على صحّة هذا القول من كتاب ولااسئّة 
ولا إجماع. ولا خلاف أنّ جميع ما في بطن السمك 
طاهر, ولوكان ذلك صحيحاً لما حلّتَالصحناة("ه!". 


ووافته العلامة في المختلف7", والسبزواري ” 


في الكفاية, 

لكن قال الحّق الحلي: «وبيض السمك الحلّل 
حلال. وكذا بيض المحرّم حرام » ومع الاشتباه يكل 
ماكان خشناً. لاما كان أملس »60 

وكلامه صريم في تبعيّة البيض للسمك من 


حيث المي والحرمة كما في الطيورء وفي صورة العيلقا” أ 


يوذ بها قاله المفيد.. 


وبناء على هذا يحل بيض السمك الملل سواءكات” 


خشناًأوأملس. ولايحلٌ بيض ارم سواء كا 142 
أو أملس كذلك . وينحصر التفصيل في صورة الشلكٌ. 

وممّن صترّح بهذا التفصيل أو يظهر منه ذلكه 
يحيى بن سعيد(©, والعلامة في جملة من كتيها"!, 


)١(‏ الصحنا والصحناة ‏ دان ويكسران -: إدامٌ يتَخْذ من 
السمك الصغار. مشدٌ مصلحٌ للمعدة . القناموس 
أشيط: «صحن». 

(؟) السرائر 331:9 

© الختلف 522:8 

(4) كفاية الأحكام: /15. 

(0) شرائع الإسلام هالا 

(3) الجامع للشرائع: +94 

() اننظر: إرشسباد الأذهان 1: 117, والتحرير - 


والشجيدان7". والأردبيلي!" غلى ما يظهر من ذيل 
كلام والثراقي7"_لكن علّقه على ثبوت الافاق في 
ذلك -وصاحب الرياض20, وصاحب الجواهر!, 
والإمام الخميني". 

وتسأئل بعضهم _كالسيدين: الحكيم”" 
والخوتي!في هذا التفصيل, وأقتصر على الول 


بالتبعيّة 


صورة الشلكٌ استظهر تحريم الجميع: 


ليشن والأملس. 
واكتى بعضهم -كالفاضل الإصفهاي!". 
بئقل التفصيل دون اختيار. 


حكم اللين: 
ذكرنا حكم اللبن في الأشربة الحرّمة, وقلنا: 
>(الحجرية) ؟: .11١‏ والقراعد 7: 98. 

)١(‏ انظرالدروس : 8, والمسالك 1١:11‏ واللمعة 
وشرحها (الروضة البهيّة ) /ا: 135 


() مسد الشيعة ماد ٠/ا‏ الا. 

(4) الرياض (الحجرية) 1815-1411 

(0) الجواهر "557:7 738 

() تحرير الوسيلة ؟: /159- 188 كتاب الأطعمة. 
القول في الحيوان , المسألة +. 

(/0) منباج الصالحين (للسيّد الحكيم) 2: 38 كستاب 
الأطعمة, الميحث الأول المسألة 7 

إن منهاج الصالحين (للسيّد النوي) 4” كستاب 
الأطعمة, القسم الأوّل. المسألة +134 

(1) كشف اللثام (الحجرية) 137:1 


جعي 0 
الأتن مع التصريم في النصوص بحلّية ألبانها!9. 
راجع : أشرية. 
وسيأتي الكلام عن لبن الحيوان المت عن 
قريب إن شاء اللّه تعالى. 


الكلام في غير الحيوان 
متايحلٌ أويحرم ذاتاً 


لمحلل من غير الحيوان غير منحصرء وَلذآكَ” 
نكتني بذكر الحرّم منه فقط , فنقول: 

إن امحرّم ذاتاً من غير الحيوان على أنواع, 
وهي كالآتي: 
ولا الميتة وأجزاوها: 

يحرم أكل الميتة ينص الكتاب العزيزء وهو 
قوله تعالى: ( إِنْسَاحَْمَ عَلَدكُمُاْمبقة 4( 


ولاخلاف في تحريهاء بل هو إجماعي كبا قيل. 


536:31 أنظر: المسالك 15:15. ويجفع القائدة‎ )1١ 
148 155:16 والكفاية: 107ء ومستند الشيعة‎ 
والجواهر 1: 544و‎ 

(1) البقرة: ,١7/7‏ وانظر الآيات:.7 من سورة المائدة. 
و150١‏ من سؤرة الأنعام. و ١١0‏ من سورة التحل . 

() انظر: المسالك 17: 05. والجواهر +7 389 


٠...‏ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج6 


نعم يستتتى من الميتة بعض الأجزاء تير 
إليها إجمالاً فيا يليه 

:ضيبلا-١‎ 

الظاهر أنه لا خلاف في حلية البيض إذا 
خرج من جوف طائر ميّت مأكول اللحم, وكان 
مكتسياً بالجلد الأعلى الصلب27. 

وأمًا إذا م يكتس البيض بذلك بل اكتسى 
بالجلدالرقيق فقط , فالمشهور أندحرام, لكن استظهر 
صاحب المدارك من النصوص حليته أيضاً!". 

وهو الظاهر من الإصفهاني, ونسبه إلى 


الصدوق والمفيد0». 


وقد اختلفت عبارات الفقهاء في التعبير عن 
هذا الشرط, فبعضهم عبّر عه باكتساءالجلد الغليظ, 
ووو نبالجلد الصلب. وبعض ثالث بالقهر الأعلى 
لكنالظاهر أنّالمراد واحد. قال صاحبالجواهر :إن 
المراد منالقشر الأعلى» أو الصلب أوالغليظ واحدا, 


"-الإنتّحة أو الإنفّحة : 
والمعروف حليتها أيضاً 


نعم اختلف الفقهاء 


,. 0دء والروضة الببيّة لام‎ :١7 أنظر: المسالك‎ )١( 
والمصادر الأآتية.‎ 

(1) الدارق :8لا 

كشف اللثام (الحجرية) 5 716. 

(5) الجواهر ه: 504 وأنظر: الحدائق 0: 117, والطهارة 
(للشيخ الأفصاري ) 0: 37 

(5) أنظر: اللمعة وشربحها (الزوضة البهسيّة) /!: 57, - 


في تفسيرها تبماً لاختلاف اللغوئين في ذلك. فني 
الصحاح: «الإتفحة... كرش الحمل أو الجدي مانم 
يأكل, فإذا أكل فهو كرش»7". وقي القاموس: 
«الإنفحة... ثيء يستخرج من بطن الجدي 
الرضيع أصفرء فيعصر في صوفةٍ فيغلظ كالجين» 
فإذا أكل الجدي, فهو كرش»7". وجاء في المعجم 


الوسيط : «الإنفجة... جزء من معدة صغار العجؤل 
والجداء وتحوها». وجاء فيه أيضاً: «الإنفحة: مادّة 


خاصّة تستخرج منالجزءالباطني من معد ةالرضيع من 
العجول أو الجداءأو نحوهماء بها خميرة تمي اللين»!. 


اللين : 
اختلف الفتهاء في حكم اللبن المستخررج من. 
ثدي الحيوان الميت, وهم فيه أقوال ثلآئة: 
أ-الحلية: 
ذهب إليه المشايخ الدلاثة: الصدوق /غ, 
والمفيد!. والطوسي”", وتتبعهم القاضي”", 
« والمسسالك ؟1: 00, وجمعالقائدة 114:11 
10١‏ والمدارك ؟: 18/7 وكفاية الأحكام: ,16٠١‏ 
وكش ف اللغام! الحجرية ) 1: 178 : والجواهر 570:8 
(1) الصحاح :تقح ». 
(1) القاموس اللميط :«نفح ». 
() المعجم الوسيط : «نفح ». 
(غ) الحداية: ؤلا. 
(0) المقنعة: 047. 
0 التهاية: 0ه 
8 المهذّب 25417 


وابن جمزة0": وابن سعيدا". والشهيد الأوّل 
في الدروس7", والأردبيلي2, والسيزواري!, 
وصاحب الحدائق””, والغراقي'", وصاحب 
الجواهر!», والإمام الحميني!؟ وغيرهم. 

وهو الظاهر من الشهيد النا : 
صاحب المدارك 0" والإصفهاني!"", حيث ذكروا 
أدلّة الطرفين واستضعفوا دليل التحريم. 

واستثنى السيدان: الحكيم!'" والخدوني!؛ 


(1) الوسيلة: 711-711 

(1) الجامع للشرائع: .56٠١‏ 

() الدروس #ده1, 

إ(4) ججمع القائدة ,37٠١ 14:1١‏ 

(0) كفاية الأحكام: 10. 

(5) الجدائق 16 

.311 :14 مستند الشيعة‎  )/( 

.7٠ 778:4 الجواهر‎ 4( 

(4) تحرير الوسيلة ؟: 187, كتاب الأطعمة القول في 
الحيوان , المسألة'80. ١‏ 

00١‏ السالك كاناة. 

29741 المدارك‎ )0١( 

(؟1) كشف اللثام (الحجرية) 1: 18؟. 

(1) منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) :١‏ 117: كتاب 
الطهارة . الميحث السادس , الفصل الأُوّل . المسألة 4 
و4:1/»كتاب الأطعمة , الرابع فيالجامد ,المسألة 14. 

(14) منياج الصالحين (للسيّد الخوئي) ٠١7 :١‏ كنتاب 
الطهارة , المبحث السادس . النصل الأوّل. المسألة 
9, و 587, كتاب الأطعمة, الرابنع الجسامد. 
المسألة 31541 


اللبن من جملة ما يستثنى من الميتة في بحث 
النجاسات, ولم يستثنياه في بحث“الأطعمة. 

ب-التحريم: 

ذهب إليه سللارء وابن إدريس, والحّق 
الحلي, والعللامة الحلي , والمحقّق الثاني 

قال سالار: «ولا تؤكل ألبان الميتة التي توجد 
في ضروعها بعد الموت»(. 

وقال ابن إدريس: «أما اللبن فإنّه جمس بغير 
خلاف عند الْحصّلين من أصحابنا؛ لأنّه مائع في 
ميتة؛ ملامس لطا», 


وقال الحق: : «وفي اللبن روايتان: إحداها# 
الحل, وهي أسحها طريقاً والأسيه الترء 0 


لنجاسته بملاقاة اميت ©. 


وقال العلامة: «والمعتمد التحري لتاقو 


نجس ؛ لانفصاله رطباً عن محل نجس العين ...ع 40, 


وقال الحمّق الثاني: «وفي طهارة لبن الحيوان 
الذي عرضت له النجاسة بالموت قول, وبه أخبار 
صحيحة؛ والمشهور النجاسة, وهو الموافق لأصول 
المذهب وعليه الفتوى »!6 

أقول: إن نسبة القول بالنجاسة إلى الحصّلين 
من أصحابنا -كما في كلام أبن إدريس أو إلى 


07 المراسم: 2509 
0 السرائر 131:8 
© شرائع الإسلام 287:9 
(8) الختلف كال 
(5) جامع المقاصد 1+ 339 
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المشهور-كيا في كلام الحقّى العاني لم يكن صحيحاً 
كما هو واضح مما تقدّم. 

ج -الكراهة: 

نسبه السلامة في الستلف إلى القناضي ابن 
البرّاج» ونقل عن ابن الجنيد قوله: «ولا خير في ما 
يعصر من حلمة الديس من اللبن بعد الموت»00. 

ولكن الموجود في المهدّب!" ظاهر بل صريم 
في الحلّ بدون كراهة؛ ولذلك عددناه في جملة 
القائلين بالحلية. 


ملاحظة +)١(‏ 
إن الكلام المتقدّم كله بالنسبة إلى لبن مأكول 
اللحم؛ وأا غير المأكول فهو تابع له في الحرمة, كما 


بج تقد في عله. 


:)١( ملاحظة‎ 

لابد من نقيبد كلام القسائلين بالحلّية أو 
الكراهة با إذا لم يفسد اللبن, ولا فيكون عرّماً من 
جهة الاستخياث أو الضرر. 

ملاحظة (7): 

تكمنا عسن الاضطرار إلى أكثل الميقة 


: بالتفصيل في عنوان «اضطرار». فاجع 


ثانياً-بعض أجزاء الذييحة : 

ذكر الفقهاء عدّة أشياء من ذبيحة مأكول 
(0) الختلف كام 
0 الهدّب اداع 


اللحم وعدّوها محرّمة, لكن اختلقوا في تعدادها: 

١‏ فقآل الشيخ في النهاية: «يحرم من اليل 
والبقر والغنم وغيرها نما يحل أكله ون كانت مذ 
الدم, والفرثُ”", والطحالء والمرارةٌ؛ والمشيمة"", 
والفرج ظاهره وباطته, والقتضيبٌ, والأنثيان, 
والنخاغٌ» والعلباخ'", والغددٌُ, وذاتٌ الأتساجع0, 
وَالحَدَقٌ“. والمرزة تكون في الدماغ»©. 


(1) الفسرث: هو السرجين أي الروث ما دام في 
الكرش . سان العرب ؛ والقاموس الميط : «فرث». 
(1) المشيمة: الطبقة البرانية للغشاء الذي يكون فيد 


الجئين في البطن , ويمخرج معه عند الولادة. المتايج”] 


الوسيط :شيم ». 
العلباء: عصب العنق , والعلياوآن: عصيتاالمنق.. لمان 
العرب , والقاموس ا مميط: «علب», وال ابك]دويسي؟ 
«وهي عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من 
الرقبة على الظهر إلى عجب الذتب ». السرائر 11١:1‏ 
الأشاجع : أصول الأصابع التي تتٌصل بعصب ظاهر 
الكفّ. القاموس المحيط ؛ «شجع », وقيل: الخصب 
المعدود فوق الشلامى من بين الرسغ إلى أصول 
الأصابع التي يقال ها: أطناب الأصابع فوق الظهر. 
وقيل ؛ هو العظم الذي يصل الإصبع بالرسغ. سان 
العرب: «شجع ». 
(0) الحَدّق: جمع حدقة؛ وهي حدقة العين؛ أي السواد 
المستدير وسط العين. المعجم الوسيط : «حدق 6 
(1) وهي خرزة تكون في وسط الدماغ يخالف لوتها لون 
الدماغ وتقيل إلى الغبرة . السرائر 331:1 
(/) النباية: فده 


4 


84٠ 


-ولكن لم يذكر الدم 


»6 لق 


وتبعه تلميذه القات 


ولعلّه لوضوحه ‏ وابن مز 
-وزاد المثانة وتبعه من تأخّر ععنه ‏ والملامة في 
القواعد, والشهيد الأوّل!, وابن فهدل", 
وصاحب الرياض7", وصاحبالجواهر/-واستثنىي 
ذات الأشاجع والسادة: الحكير 0" والخوئي0:", 
والخميني7". ولكن لم يذكروا ذات الأشاجع. 
'-وقال في الخلاف: «الطحال عندنا عرّم , 


وان إدريس 


والقضيبُ. والخصيتان, والرحمٌ, والمثانةٌ, والنددٌ, 
والعلباء والخسرزةٌ تكون في الدماغ. والحسدّق, 


والتخاعٌ: والفرجٌ عندنا يحرم »351 


(أ) الهدب 7ئاع4, 
(0) الوسيلة: 10 


012" السرائر 7 2111 


() التواعد 28 واك, 

(6) الدروس '!: 18؛ واللمعة وشرحها (الروضة البهيّة). 
لاي 

المهدّب البارع 1414ل 

الرياض (الحجرية) :١‏ 410؟. 

(4) الجواهر 31 764-723 

(6) منهاج الصالحين (للسيد الحكير) ؟: 04 كعاب 
الأطعمة , المبحث الرابع , المسألة 14. 

20٠١‏ متهاج الصالحين (للسيّد المنوئي) ؟: /541, كنتاب 
الأطعمة, القسم أترابع , المسألة 1141 

)0١(‏ تحرير الوسيلة: 1: 187 كتاب الأطعمة, القول في 
الحيوان. المسألة 8؟. 

(01) الخلاف :14 المسألة .م 


والظاهر أنَّ مراده من الرحم: المشيمة. 

٠"‏ وقال الصدوق: «واعلم أنّ في الشاة 
عشرة أثمياء لا تؤكل: الفرث, والدمٌ والنخاع». 
والطحال, والغددٌء والقضيبٌ, والأنتيان, والرحمٌ, 
والحياة, والأوداج»0", 

4 <وقال الغراقي: «الأقوى: أن الحسرّم من 
أجزاء المذكّى عشرة: الدم؛ والفرثٌ؛ والطحال, 
والقضيبُ, والأثعيان, والتخاعٌ, والمثانةٌ, والغندُ, 
والمرارة والمسيمة»!". 

5 وقال العلامة في الإرشاد؛ «ويحرم 
الذبيحة: الطحال» والقضيبُ, والفزج, والنج: 
والدمٌ, والأثثيان, والمثانةٌ والمرارةٌ؛ والمشيما 
ولم يستبعده الأردبيلي0. 

1-وعدٌ أبوالصلاح من جلة مأكَي 
«الدم المسفوح, والطحال؛ والقضيبء والأثنثيان, 
والغدد. والمشيمة, والمثانة»(. 

- وقال الحتّق؛ «المحرّمات من الذبيحة 
خحمسة: الطحال, والقضيبٌ, والفرتثٌء والدم, 
والأثثيان. وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردّدء 


0١‏ المقتع قا 

(1) مستند الشيعة 16: /379. 

() إرشاد الأذهان 1: 7١1ء‏ وأنظر: الختلف 8: 7216 
والبحرير (الحجرية) 111:7 أيضاً. 

4( مجمع القائدة .141:1١‏ 

(6) الكافي في الفق: /39 
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أشبهه التحريم؛ ا فيها من الاستخباث»!9. 
ووافقه الشبيد الثاني(" والكاشاني5. 
8-وقال السيّد المرتضى: «وممًّا اتفردت به 

الإماميّة: تحريم أكل الطحال والقضيب, والخصيتين», 

والرحم, والمثانة »© 
؟-وقال المفيد: «ولا يؤكل من الأنعام 

والوحوش الطحال؛ لأنّه مجمع الدم الفاسد. 

ولا يؤكل القضيب والأنعيان». 

ومثله قال سلارا", 

ولعلّ عدم ذكز ألدم من جهة كون تحريد 

أ. بل لعل الفرث كذلك . 

كانت هذه الأقوال في تحريم أجزاءٍ من 

الذيييحة, وكان القدر المتيقّن منها والمتّقق عليه ما 


ذكره المفيد مع الدم. أو مع الفرث أيضاً وما سواه 


فهو مختلف فيه؛ لعدم اشسغال نص صحيح على 
جميعها, ونا ذكر مجموعها في 
بالضعف0", 

وأا السك بالاستخبات فهو ختلف فيدأيضاً. 


نصوص رميت 


(0) شرائع الإسلام 7: 1177, 

(؟) المسالك 315كك 

(6 المقاتيح 1461 المفعاح 584. 
(4) الاتتصارء /381. 

(5) القئعة: 8415 

220١ المراسم:‎ )1( 

المسالك 03317 


فربٌ شي يراه فقيه من الخبائث ولا يراه الآخرمتها. 


:)١( ملاحظة‎ 

لا فرق فيا ذكر بين الذبيحة الكبيرة كالشاة, 
وبين الصغيرة كالعصفور, نعم ربّما لا تشتمل 
الصغيرة على بعض الأجزاء المتقدّمة, وذلك أمر 
آخرءكيا لاامائع من الأكل مع الشكٌ في أصل 
م 


ملاحظة (3): 


وأذنا القلب, والعروق0". 


ثالثاً ‏ الأعيان النجسة : : 

وما يحرم أكله وشربه الأعسيان النجسة, 
كالعذرات والأبوال وال مني ونحوها: والحكم ما 
لاإشكال فيه!". وقد تتقدّم ع عن ذلك في 


عنوان «أشربة». 


رابعاً الطين: 
يحرم أكل الطين؛ والظاهر أنه لا خلاف فيه, 


(1) أنظر الجواهن 11: 70٠‏ 

(؟) انظر: المسالك ؟1: ,3١‏ والجواهر 71د ,70٠‏ 
وغيرها نا سبق. 

0 . أنظر؛ المسالك 17+ 12, والجواهر 181:7 


منهاء وأضيف إليها من حيث الكراهة :العلفاوي 


بل ادّعي عليه الإجماع”". ووردت بالنبي عنه 
نصوص كبيرة90. 

واستثنى الأصحاب من ذلك أكل تربة الإمام 
الحسين 38 للاستشفاء, بشرط أن لا يتجاوز قدر 
الحتصة. وقد تقدّم الكلام عن ذلك على نحو التفصيل 
في:عنوآن «استشقاء» 

واستثنى يعض الأأصحاب'" الطين الأرمني 0 
البعض الأمزاض؛ لورود بعض النصوص في ذلك!©, 

وسوف يأ تفصيل ذلك في علوان «طين». 


خامساًالسموم القاتلة: 
تقدّم الكلام عن الشموم في عنوان «أشربة», 
زلا فرق بين المائع منها والجامد من حيث الحكم. 


سادساً-المسكرات الجامدة : 


يحرم من الجوامد ما كان منة مسكراً؛ لأ كل 


(0) أنظر الجواهر 1: 800 

(؟) انظر الوسائل*5؟: 77 الباب 88 من أبواب الأطعمة 
احّمة. 

( انظر: المسالك 17: 34: ومستند الشيعة ,١54 :١9‏ 
والجواهر 77: 759 

لذ كال اليد الغا علد عوطم رمن يتجلين. من 

عليه متافع. خصوصاً في زمن الوياء 
والإسبال وغيره...6: المسالك 117 34. 

(6) أنظر الوسائل 1 ,77٠‏ الياب +٠‏ من أبواب الأطعمة 
أحوّمة . 


مسكرٍ حرام إجماعاًء فتويّ ونضّاً(©. 


التحريم العارض 


كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى التحريم الذاتي» 
أي التحريم المستند إلى ذات الشيء نفسه. وفها يلي 
نبحث عن التحريم العارض للأشياء المحلّلة ذاتاً. 
وأسباب عروض التحريم كثيرة تعرّض الققهاء 
لبعضها في كنتاب الأطعمة ولبعضها الآخر في 


مواطن أخرى, وفيا يل نشير إلى أسباب عر ضرا 
التحرم الا غيل لفصيل على مواطن الي 7 


إن شاء الله تعالى . 


أسباب التحريم العارض : 
أوَلاً الجلل: 
للشهيد الثاني كلام جامع في الجلل نخصتصيره 
فيا يليه 
قال: «البحث في الجلل يقع في موضعين: 
الأوّل ‏ فيا به يحصل الجلل؛ فالمشهور أنّه 
يحصل بأن يغتذي الحيوان عذرة الإنسان لاغير... 
وقال الشيخ في الخلاف؛" والمبسوط”": إِنّ 
الجلالة هي الني يكون أكثر علفها العذرة, فلم يعتير 
)1١(‏ ألظر مستئد الشيعة 410 ١/٠‏ 
(1) الخلاف 46:1 ,المسألة 3. 
() المبسوط 6: 1417 


المومبوعة الفقهية الميسْرة /ج؟ 
تمض العذرة. 

قال المصتّف#427: وهذا التفسير صواب إن 
قلنا بكراهة الجلال, ولي بصواب إن قلنا 
بالتحريم!". 

وألحق أبوالصلاح بالعذرة غيرها من 
النجاسات...0. 

الثاني في حكم الجلال: وأكثر الأصحاب 
على أنه محرّم؛ لما ورد من النبي عن أكل الجلالة 
وعن شرب ألباتها حقٌّ تحبس ...40 

وذهب الشيخ في المبسوط”" وابن الجنيد إلى 
الكراهة... 

والأشهر هو الأوّل. 

ولو قيل بالتفصيل -كبا قال المصئُف رحمه 


رب__اليوب بأئّه إن كان الغذاء بها معضاً فالتحريم. وإن 


كان غالياً فالكراهة, كان وجهاً...»0 

وتزول الحرمة باستبراء الحيوان» وهو يختلف 
بإختلاف الحيوان, وقد تقدّم بيائه في عمنوان 
«أستبراء»؛ كرا سيجيء الكلام عن الجلل وحكند 
تفصيلاً في عنوان « لال » إن شاء اللّه تعالى. 


00 أي اممنّى الحل.' 

(؟) التهاية ونكتها لا: 0/اء 

(©) الكافي في التق : 90/4 

(8) انظر الوسائل 15 115. اباب 7٠‏ و 18 من أبواب 
الأطعمة اطررّمة . 

(6) الميسوط :2189 

() المسالك ١1‏ 11/16 والجواهر 51 7/5901 


ثانياً ا رتضاع لبن الخازيرة : 

يحرم الحيوان الحلّل الأكل لو ارتضع من لبن 
الخنزيرة واشتدّ لحمه منه. ويحرم نسله أيضاً. 

ويكره لو لم يشتدٌ لحمه. ويستحبٌ حيتئقٍ 
استبراؤه سبعة يام , بأن لا يطعم فيها ِل الطاهر". 


ثالثاً_ملاقاة الأعيان النجسة: 

كل حلال طاهر لاق إخدى الأعيان النجسة 
تنجّس» فإن أمكن إزالة النجاسة عند فهوء وإِله 
فلا يجوز أكله, لحرمة أكل النجس والمتنجّس'", كيا 
تقدّم بيانه في عنوان «أشربة». 


رابعاً-دخول الحرم : 

يحرم على من دخل حرم مكّة أكب ل الصكيد. 
الملأكول الحم ء سواء كان مقتولاً بنفس الصيد أو 
مذبوحاً بعده. وسواء كان الصائد أو الذابج ححا أو 
تُحرماً. والحرمة عامة تشمل امحل وامحرم. فنيحرم 
عليه تناوله؛ لأنّه في حكم الميتة. وهذا ال حكم بجمع 
عليه كبا قال صاحب المدارك وغيره0, 


خامساً الإحرام : 
لو صاد الحرم صيداً أو قتله داخل الحسرم, 
(1)_أنظر: المسالك 17: ٠؟,‏ والجواهر 785:5 
(؟) انظر الجواهر 1 #م8. 
انظر: المدارك 8: 584, والحدائق 16: 140. 
والجواهر ١؟:‏ 807. 


صار الحيوان المصيد حراماً. كرا تقدّم. 

ولو فعل ذلك خارج الحرم؛ فهو يحرم على 
من كان مثله أي حرماً بلا إشكال!". 

وهل يحرم على امحل أو لا؟ فنيه خلاف, 
وذكروا فيه أقوالاً: 

١-القول‏ بالتحريم: 

ذهب إليه الشيخ الطوسي!". وابن البرّاج, 
وأبن إدريس7, واببن سعيد”/, وابن حسزة(5, 
والحقّق الحل", والملامة في جملة مسن كتبها, 
وغيرهم'", بل قيل: إن المشهور(”". 

١-القول‏ بالحلية: 

وهو المنقول عن الصدوق7", والمفيدا"", 


)١١‏ انظر المصادر الآآنية. 


0072“ التباية ١1ل‏ 


2 الهذب الك 

() السرائر 045:1. 

(6) الجامع للشرائع : 287 

(0) الوسيلة؛ 1564 

0 عرائع الإسلام فك 

() إرشاد الأذهان :١‏ 07. والقواعد ,47١:١‏ والتذكرة 
/اء لالالاء المسألة 1.8 

(1) أنظر: الرياض لا /131- 1218, والجواهير 18: 788 
140» بل أدّعى عليه الإجماع العللامة في التدذكرة 
فدلفية 

)٠١‏ انظر: الذ 

017 المقنع: لا 

(09 المقنمة: م1 


214:16 والحدائق‎ 1٠ 


٠"‏ -التفصيل: 
2 5 1 7 

فيحل للمُحِلّ ما قتله محرم صيداء ويحرم 
عليه ما أدركه اتُحُِم حا فذيحه. 

وهذا القول منقول عن التسيخين: المفيد” 
والطوبسىي”". ومال إليه صاحب المدارك©, 
والغراقي', لكن قال صاحب الجواهر: «يكن 
دعوى الإجماع على كون المراد مطلق تذكية الحرم, 
من الذبح. نضا وفتوئٌ»!5. 


سادساًوطء الإتسان: 
إذا وطئ الإنسان حيواناً مأكول اللا 
لحمه ولحم تسله ولبتهما. 2 


قال العهيد الكاني: «إطلاق /الإنبكانة/ 


يشمل الكبير والصغير والمُنزِلَ وغيره. وكذلك 
“الحيوان”» يشمل الذكر والأثثى ذا الأربع وغيرهء 
لكن الرواية وردت بنكاح البهيمة, وهي لغة: اسم 


(1) رسائل الشريف المرتضى 7: لا جمل العلم والعمل. 

() نقله عسنه المهلسي في مرآة المقول /11: 514 
وصاحب المدارك في المدارك /704:9. 

() الاستيصار 9: 196 بإب :تحريم ما يذيه الحسرم 
من الصيد , ذيل الحديث:. والتهذيب 6: 8لا, باب 
الكمّارة عن خط أ امحرم . ذيل الحديث 75١‏ 

(6) المدارك لأنهد؟. 

(0) مستند الشيعة .865:1١‏ 

(9) الجواهر 18 791. 
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الذات الأربع من حيوان البحر والبنٌ فينبغي أن 
يكون العمل عليه قسّكاً بالأصل في موضع الشلكٌ, 
ويحتمل العموم؛ لوجود السبب السرم وعدم 
الخصوصيّة للمحلء وهو الذي يُشعر به إطلاق كلام 
المضّف وغيره. ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم 
والجاهل»00. 


سابعاً-عدم الإذن منالمالك أو من في حكله: 

يحرم أكل مال الغير ولو كان محللا في الأصل, 
ولا فرق في ذلك بين الغاصب وغيره, إلا أن يأذن له 
المالك أو من في حكمد. 

وا حكم واضح شرعاً وعقلاً. 

وما ورد فيه النبوي الممزوف: «لا يحل مال 


اوه _مرّي مسلم إلا عن طيب نفسد»57. 


ثامناًأكل المال بالباطل د 

كل مورد يصدق فيه.عننوان «أكل المال 
بالباطل» يحرم أكله. مثل الموضين أي المبيع 
وتمنه في العقود الفاسدة, كثمن الشمر والنازير 
والمأخوذ بالرباء ونحوها ‏ 

وما يدل على ذلك قوله تعالى: « لا تأَكُوا 


)١(‏ المسالك 17: 8١-7‏ وانظر؛ مستند الشيعة 
6 115-6ء والجواهر 5 184-1814. 

(؟) انظر: الجواهر ؛ ,4١6‏ والقاعدة الدامنة 

المذكورة في أوّل عنوان «أشرية». 

عوائي اللآلى ؟: 11 الحديث 5.5. 


إطلاع 2211011111110 


واكم بتكم بلاطل ِل أن َكُونَ جره عَن يراض 
»9 

والمراد ب«الأكل» هنا هو مطلق التصرّف. 
نعم من مصاديقه التصصرّف بالأكل بمعنى الازدراد 


والبلع 9 


تاسعاً ‏ اشتباه الحلال با حرام : 

إذا اشتبه الححلال بالحرام ولم يمكن قسييزه 
فيجب الاجتناب ؛ لتجتّب الوقوع في الخرام. 

وقد تقدّم في عنوان «احنتياط» تفصيل 
الكلام عن الشبهة وأئّها محصورة وغير حصو 
وذكرنا المباني في وجوب اجتناب جميع أطاراك 
الشبهة الحصورة, وقلنا: إِنّ القدر المتيئّن هو خرة 


1 


امخالفة القطعيّة, بمعنى أن" ير تكب جمبح[أطترأكد :+ 


الشبهة بحيث يقطع بارتكاب الحرام: أما وجوب 
الموافقة القطعية, بمعنى ترك جنيع الأطراف بحنيث 
يقطع بعدم ارتكاب الحرام, فختلف فيه. 

وقد وردت في بعض النصوص كيفيّة تتعيين 
الموطوء المشتبه بغيره عن طريق القرعة!؟. 


مظان البحث : 
عمدة مباحث هذا الموضوع في كتاب الصيد 
(0) التسلء: 35 
ذا انظر مصباح الفقاهة 1: 1١54 1١15‏ 
() أنظر الوسائل 4؟: 14 الياب ٠‏ من أبواب الأطعمة 
المحرّمة ‏ 


والذباحة. والأطعمة والأشربة. ويتطرّق إلى بعض 
جوانبه بالمناسبة في سائر الكتبء مسثل: الطهارة 
والنجاسة, والمكاسب ا محرمة,:والبسيع, والحسدود, 
ونحوها. 


إطلاع 


لغة: 
قصدر أطلعء واطّلاع مصدر اطلع. 


ر يقال: أطلع رأسه, إذا أشرف على شيم وكذلك 


| اإطلع. 


وأَطْلمَه على الأمر: أعلمه به. 

واطْلّ على الأمر: علمه. 

وأطْلع النخل: أخرج طلعدل". 

وطَلع النخل: ما يطلّع من النخلة ثم يصير قرا 
إن كانت أنتى, وإن كانت النخلة ذكراً م ير ثراً. 
بل يؤكل طرّياً ويقرك على النخلة أياماًمعلومة حق 
يصير فيه شي أبيض مثل الدقيق , وله رائحة ذكيّة, 
يلقم ب الأبنى 50 

والظاهر أنّ مرجمها جميعاً إلى معنى واحدء 
وهو: الظهور والبروز, كبا قال ابن فارس7". 


(1) انظر: ترتيب كتاب إلعين, ولسان العربء والمصباح 
المنير: بدطلع » 

(؟) المصباح المئير: «طلع». 

() معجم مقاييس 


اصطلاحاً: 

يأتي بالمعاني المتقدّمة, وهي: 

١‏ -الإشراف. ومنه قوهم: «من اطّلع على 
قوم في دارهم, أو دخل علبهم من غير إذنهم. 
فزجروه فلم ينزجر, فرموه فقتلوه أو فقؤُوا عيند, 
لم يكن عليهم نيم»0". 

راجع العنوانين: «تجسّس». و«دفاع». 

١‏ -الإعلام» ومنه قوهم: «إذا تجسّس مسلم 
الأهل الحرب.وكتب إليهيم فأطلعهم على أخبار 
المسلمين...»0, 

راجع: تجسس. 


8 حصول العلم؛ ومئه قوطم 0 


المشتري على عيب...»!؟. 

راجع :عيب. 

؛ - وإطلاع النخل. ومنه قوهم: «ابتاع 
النخل قبل أن يطلع ...»(. 

راجع: بيع وتحوه مّنا يتاسب العنوان. 


إطلاق 


لغفة: 
بمعنى الإرسال؛ والدخلية, وعدم التنقييد, 
(0) التهاية: 00/, وانظر الجواخر :6١‏ +33 
(؟) المبسوط 386:1 
(0) التذكرة (الحجرية) .645:١‏ 
(4) الجواهر 57:94 
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وجغل لفظ عَلَراًواسماً لشيءء أو استعراله فيدل". 
راجع الملحق الأصولي: إطلاق. 


اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء والأصوليُون في معانيد 
اللغوية. ومنه -إضافة إلى ما يأتي في الملحق 
الأصولي _قول الفقهاء: إطلاق الماء, أي عدم 
تقييده بشي فيقال للماء؛ الماء المطلق, ويقابله: 
إضافة الماء. ككونه من الورد أو الرمان: فيقال: ماء 
الورد» وماء الرّمان وتحوهماء ويطلق عمليه: الماء 
المضاف. 

ومنه إطلاق العقد. بمعنى عدم تقييده بشي», 
وإطلاق الشهادة, بعنى عدم تقبيدها بعيى, . . 

والإطلاق في قولنا في العبارة المتقدّمة ‏ 


« ويطلق عليه: الماء المضاف» معناء جعل «الماء 


المضاف» اساً للساء المتقيّد بكوئه من شيوء 
وهكذا... 


اط 0 نْ 


راجع الملحق الأصولي: اطمئنان. 


(1) أنظر: نسان العرب. والمصباح المنير, وححيط حيط : 
«طلق». 


أظفار 


الشحمةء 

جمع ظّفرء وهو المادّة القرنية في أطراف 
الأصابع , وجمع الجمع : أظافير!9. 

وقيل: الطّفر لا لا يصيد, وملب لما 
يصيد(". 


وقيل: افر يقال في الإنسان وفي غيره'". 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام : 
نْب على الأظفار أحكام عديدة مخمتلفة 
نشير إلى أهتها إجمالاً: 
ما يرتبط بتقليم الأظفار من الأحكام: 

١‏ -استحباب تقليم الأظفار: 

ذكر الفقهاء المتعرّضون للآداب والسان: 
أن تسقليم الأظضفار مستحبٌ, فقد ورد عن 


)١(‏ المعجم الوسيط : «ظفر». 

(؟) لسان العرب: «ظفر». 

() معجم مفردات ألقاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): 
«ظفر». 

(4) انظر: الذكرى ,.101-+1١‏ وكشف الغطاء: 351 


أبي عبدالله 8ة أنه قال: «ين السنّة تقليم 
الأظفار»1". 

والروايات المرعّبة في ذلك كغيرة دفي 
بعضها الأمر بحاكٌ الظفر إذالم يحتج إلى التقليم!"-كبا 
ستأتي الإشارة إلى جملة منهاء وتسقدّم في عنوان 


«إطالة» أنّ ترك تقليمه مكروه. : 
١-الحكة‏ في تقليم الأظفار : 
والحكمة في تقليم الأظفار معلومة, وهي 


الابتعاد عن القذارة والأوساخ, فقد ورد عن أَبِي 
عبدالله ة, أنه قال: «إِنّ أستر وأخنى ما يسلّط 


/الشسيطان مسن اببن آدم أن صار يسكن تحت 


الأظافير»!». 
4) والشيطان هنا بمعناء العام( 
وعن أبي جعفر 30 .قال: «إنا قصّوا الأظفار؛ 
الأئّها مقيل الشيطان» ومنه يكون النسيان»!0. 


(1) الوسائل ؟: 177 الياب 8١‏ من أبواب آداب الحيام. 
الحديث 4. 

(1) انظر الوسائل لا: 80, الباب 77 من أبواب صلاة 
الجمعة وآدايها الحديث الأرّل. 

(). الوسائل ؟ء 17 الباب 8 من أبواب آداب الحيام» 
الحديث 8ش 

(5) الشيطان: اسم لكل عاتٍ متمرّد من إن أو جار 
داية. القاموس اميط وغيره: « شطن ». 

(6) الوسائل 7: 17٠ء‏ الباب 8٠١‏ من أبواب آداب الحيام» 
الحديث 7 


وعن أبي عبدالله.8ة, قال: «قال رسول 
اللّمتة: تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم ويدرٌ 
الرزق»0". 


وروايات أخرى بهذه المضامين. 


٠-جواز‏ ترك النساء من أظافيرهنٌ: 

روي عن أب عبدالله 98 أنه قال: «قال 
رسول الله للرجال: قصّوا أظفاركم, وللنساء: 
أتركن من أظفاركن. فإِنّه أزين لكنّ»7". 

ولكن لابدٌ من تقييده مجراعاة النظافة وعدم 
منافاته للطهارة أي الوضوء والفسل ‏ واستمتاع 9 
الزوج كبا سيأتي . : 


-كراهة تقليم الأظفار بالأسنات/ 

ورد عن الصادق عن أبائه 8 -في حديث 
المناهي ‏ قال: «نبى رسول اللّه #6 عنتقليم 
الأظفار بالأسنان »40 


ه-زمان تقليم الأظفار: 
اختلفت الروايات في وقت تقليم الأظفار, 


)١(‏ الوسائل 157:7 اثباب ٠‏ من أبواب آداب الحقام, 
الحديث الْأَرّل. 

(؟) انظر الكافي 7: .44٠‏ باب قصّ الأظفار. 

© الوسائل 1: 175 الاب 8١‏ من أبواب آداب الحمام. 

الحديث الأول. 

المصدر الحتقدّم : الباب 81 الحديث الأول . 
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إلا أنّ أكثرها وقّتت الخميس والجمعة, وأكثرها 
الجمعة!, ومع ذلك فقد روى موسى بن بكير أنه 
قال للصادق 6هة: «إنّ أصحابنا يقولون: |: 
الشارب والأظفار يوم الجمعة, فقال: سبحان اللّه! 
خذها إن شئت في يوم الجمعة, وإن شئت في سائر 
الأيام9, 

ولعلٌ الذي أثار عجب الإمام ف8ة هو تعيين 
يوم الجمعة لذلك لاغير كبا يظهر من كلمة «إقا» 
وهذا لايناني أقضلية الجمعة والخميس لذلك”", كبا 
يظهر من سائر الروايات. 


الحذ 


-ما يقال عند تقليم الأظفار: 
ورد: أن يقال عند تقليم الأظفار؛ «يسم 


ر/اللّهكوبالله . وعلى سنّة ممّدٍ وآل محمد »!". 


-دفن قلامة الأظفار: 
روي عن الإمام علي 38 عن البي 46 ند 


(1) أنظر: الوسائل ل!: ه", الياب”/, و +1, ألباب 84 
من أبواب صلاة الجمعة وآدايها. 

(1) الوسائل ؟: 177ء الباب ١‏ من أبواب آداب الحام. 
الحديث 3 

أنظر الحدائق 6 9/اه. 

(6) انظرء الكافي 1: ,51١‏ كتاب الرّيء باب قصّ 
الأظفار. الحديث 4. والوسائل لا: 77, الباب 88 
من أبواب صلاة الجسمعة, الحديث . والذكرى 
لدليلة 


قال: «أمرنا بدفن أربعة: الشعر, والسنّ. والظغرء 
والدمء!0, 
وأرسل عن الصادق 448 أنه قال: «يدفن 


الرجل أظفاره وشعره إذا أخد منهاء وهي سنّة»0. 


م-حكم تقلي أظفار الميّت: 
اختلف الفقهاء في حكم تقليم أظفار المت 
على قولين: 
الأول -التحريم: 
وهو المنسوب إلى الشيخين: المفيدا؟ 
0 


والطوسي, وابن حمزة””, وأبن زهرة!70 © 
وابن سعيد”", والعلامة في المنتهى!. ومال (لصدة» 


صاحب المدارك!©. 


١‏ الوسائل 128:1 الباب #لامن أبواب أدآب الحمام” 
الحديث 0. 

(؟) المصدر المتقدّم : الحديث *. 

0 المقنمة: 81 

(4) المبسوط ١:١18.ء‏ والخلاف 3186:1. 

(0) الوسيلة؛ 50, وهو الوحيد الذي ميرّح بالحرمة حيث 
قال: «والمحظور خمسة أفياء: ... قصّ شعره 
وظفره», 

31١ الغنية؛‎ )( 

() الجامع للشرائع: 4١‏ لكن 
وتخليل ظفره...». ول يا 

(4) المنتهى (الحجرية) :47١:١‏ وذيل كلامه صريج 
في الكراهة . 

43١5 المدارك‎ )1( 


العاني الكراهة: 

وهو المنسوب إلى الأكثر'"!, فني خبر غياث 
عن الصادق 36, قال: دكره أمير المؤْمنين 3# أن 
يحلق عانة الميّت إذا عُسَلء أو يُعَلّم له ظفرء أو بجر له 
شعر»". ونحوه أخبار أخر. 

نعم في خبر أبي الجبارود: «أنّه سأل أبا 
جعفر 9# عن الرجل يُتوق, أتقلّم أظافيره؛ و... 
فقال: له0, 

وظاهره التحريم, إلا أنّ النقهاء رفعوا اليند 
عن ظاهره وقنالوا بالكراهة, بل حملوا كلام 
الشيخين ومن تأبعهها عليها أيضاً اكلام ابن حمزة 


فإه صرع في التحريم. 
1 9 تقليم المحرم أظفاره: 


يحرم على الحرم إزالة أظفاره بالقصٌ والكسر 
ويكلّ وسيلة, وقد ادّعي عدم الخدلاف فيه. بل 
ادّعي عليه الإجماع بقسميه: المنقول والحصّل. 

نعم» تجوز إزالتها مع الضرورة. 

والمعروف بين الفقهاء: أن كّارة قصّ الظفر 
الواحد مدّ من الطعام, ولو ص أظغار يديه في 
مجلس واحد فكقّارته دم شأة, وكذا في أظفار 
رجليهء ولو جمع بين ققصّ أظغار يديه ورجليه 


.1553 :7 أنظر: الجواهر 5: 167» ومستند الشيعة‎ )١( 

(؟) الوسائل 1 .3٠٠‏ الياب 1١‏ من أبواب غسل المت 
الحديث ؟. 

( المصدر المتقدّم: 0-١‏ الحديث 0. 


516 ال اا 000 
في مجلس واحد ولم يتخلّل بينهها تكفير, فكقّارته 
دم واحد!". 

والمنقول عن ابن الجنيد: أنّ في الظفر الواحد 


مدا أو قيمته, وفي الظفرين مدّين أو قيمتههاء فإن 
قصٌّ خمسة أظافير من يدٍ واحدة أو زاد على ذلك 
كان عليه دم أي دم شاة ثم قال كما قال 
المشسهورا". 

وقال الحلبي: «في قصّ ظفرٍ كنت من طعام, 
وفي أظفار إحدى يديه صاع, وني أظفار كلتيهما دم 
شاة...»7", ثم قال كبا قال المشهور. 

راجع : إحرام. 

٠١‏ -استحباب تقليم الأظفار قبل الإحرام؟>- 

من مقدّمات الإحرام المستحبة: أن يتل كك 
يريد الإحرام جسدهمن الأوساخ.ويقصٌ أظفار,0. 

راجع؛ إحرام. 


١١‏ -استحباب تقليم الأظفار لدخول مكّة 
بعد أقعال منى : 
الأفضل لمن مضى إلى مكّة الطواف والسعي : 
الفسل قبل دخول مكّة وقبل دخول المسجدء 
)١١‏ انظر؛ المدارك 7 4 وق: 217 278, والجواهر 
ل ل د لهة 


(4) انظر: المدارك لا /141, والجواهر 18: 39/6 


احدسرل 
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وتقليم الأظفار, وأخذ الشارب...00. 


١‏ تحقّق التقصير بإزالة الأظفار: 

مما يحصل به التحلّل التقصير ما تعيبنأكما في 
عمرة القتّم أو تخييراًبينه وبين الحلق كما في حج 
الفتّع لغير الصرورة, وهو يتحمّق بأخذ شيءٍ من 
شعر الرأس أو الثشارب أو قصّ الظفر!». 

وسوف يأتي تفصيله في عنوان « تقصير» إن 
شاء الله تعالى. 


١-عدم‏ نقض الوضوء بتقليم الأظفار: 
صررّح الفقهاء بعدم نقض الوضوء بعدّة 
أشياءء منها: تقليم الأظفار, وادّعوا الإجماع على 


يدرس رذلك!؟ ونا ذكروها تبعاً للروايات ورداً على من 


توهّم ناقضيّتهاء فن ذلك ما رواه زرارة, قال: 
«قلت لأبي جعفر 3#: الرجل يقلّم أظفاره؛ ويجرٌ 
شاربه ويأخذ من شعر لميته ورأسه, هل يسنقض 
ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة. كل هذا سئّة, 
والوضوء فريضة: وليس شي من السئّة ينقض 
القريضة, وإِنّ ذلك ليزيده تطهيرا4. 


)١١‏ أنظر الجواهر 51/:15؟ 

(1) انظر: أثروضة البهية 37" و لا٠,‏ وكشف اللقام 
كعاكر ١٠ى‏ والحدائق 197:15 كلك 

(5) انظر: المدارك :١‏ 167, والجواهر :١‏ 4217. 

(4) الوسائل :١‏ 541, الياب 18 من أبواب نواقض 
الوضوء. الحديث 7. 


أظفار # سو زط 1 أخاف أما ةا دست 


5-أمر الزوجة بقصّ أظفارها: 

لو طالت أظافير الزوجة بحيث كان ذلك 
مانعاً عن الاستمتاع بها بوجهٍ من الوجوه؛ جاز 
للزوج أن يأمرها بقصّها وإزالة المانع عن الاستمتاع 
بها كسائر الموائع . 

وهذا الحكم يشمل الزوجة المسلمة 
والكافرة؛ لعموم العلّة وهو المنع من الاستمتاع0©. 


قصّ الأظقار قبل حلب الدابّة: 
قال صاحب الجواهر في بحث الإئفاق على 


البهائم: «...لا يستقصي في الحسلب, بسل يبق” 


في الضرع شي :7"؛ لأئها تتأدّى بذلك, بأل 
يستحبٌ له أن يقصٌ أظفاره تحرّزاً من إبذاتها 
بالقرص»(". 


ملاحظة : 

بقيت أحكام متفرّقة أخرى لتقليم الأظفار, 
مثل كيفيّة البدء. هل هو باليد النى أو اليسرى, 
وبأيّ واحد من الأصابع ؟ واستحباب حك الظفر 
بعد قصّه , وتحسينه, وغسل الظفر بعد تقليمه ‏ ونحوها 
(1) انظر: المبسوط 11١:4‏ وجامع المقاصد 11: 418, 

والمسالك لاه الال وكشف اللثام 7 7731 والجواهر 


:8ه وغيرها. 

(؟) كذا في المصدر, ولملٌ الأنسب أن يقال: «بل يُيق 
في الضبرع شييئأ». 

791:9١ الجواهر‎ )( 


لوو موه وم ممم وموم ويفير مممموو ةرم ةفو ررنء. و16 


توّخذ من الكتب المتعرّضة للآداب والسئن90. 


حكم الظفر من حيث الطهارة : 

الظفر تابعٌ لذي الظفر ني الطهارة والنجاسة, 
فإن كان ذو الظفر طاهر العين ككالإنسان المسلم, 
فالظفر طاهد أيضاً حالة كونه متّصلاً ببدن الإنسان 


أو متفصلاً عته. 
أمَا الأوّل؛ فلأنّه جز من البدن الطاهر 
فيكون طاهراً. 


وأا العاني؛ فلأن الأجزاء المياثة من الحيّ إن 


ركان فيها حياة» فهي نجسة و إلا فهي طاهرة, وقد عد 


الققهاء منها الظفر. 
وأا ظفر الكافر فيتبعه في الحكم أيضاً. فإن 


بعلنل ناته عيناً؛ فيكون ظفره تسا أيضاً. سواء 


كان متّصلاً أو منفصلاً؛ لأ المتفصل إنَا يحكم 
بطهارته إذا كان أصله طاهراً!". 

نعم, ذهب السيّد المرتضى"" إلى القول 
بطهارة الأجزاء التي لا تملها المياة من الكلب 
والخنزير؛ لأنّ هذه الأجزاء ليست :من نجس العين, 


(1) انظر: الذكرى :١‏ 103 187. ومعالم الدين (قسم 
الفقه) 1 116-9131.ء والحدائق ه؛ 635 لاف 
وكشف الغطاء: 111. ومنتق الجمان :١‏ 1177 وسفيئة 
البحارء «ظفر», وبداية اطداية 18:١‏ 

(؟) انظر الستمسك :١‏ لال 

( الناصريات: ٠١٠١‏ , المسألة 14., ومن نقله عنه 
صاحب المدارك . انظر المدارك 1 71-1990 


بل هي كالمأخوذ من الميتة ولازم كلامه طهارة هذه 
الأجزاء من الكافر أيضاً. 

واستحسئه صاحب المدارك"؛ لعدم العثور 
على نصّ بنجاسة ما لا تحلّه المياة من نيس العين. 

ومال إلييه اد الحسوني: لككن لم يحكم 
بطهارته نخافة مخالفة المشهور!؟. 

وتوقّف فيه صاحب الذخيرة؛ لتعارض 
الأخبار, ثم رجح المشهورا". وكلامهم وإن كان في 
الكلب والخنزيرء إلا أن الكافر ملحق بهما. 


حكم الأظفار في الوضوء والغسل: 
أ-حكم الأظفار نفسها: ١‏ 


قال الملامة في لمنتهى: «لى طالط تار 


حتى خرجت عن سمت يده؛ احتييل ون 

غسلها لأنّه نادر. وعدمه. كاللحيةع(©. 
وقال مثل ذلك فالتذكرة(#كونهاية الإحكام'9. 
وتبعه امحمّق الفاني'", وربّما يظهر من 

الفاضل الإصفها ني!/؛ لنقله الاحالين فقط ‏ 


(0) المذارك 1/617 
(1) التنقيح ؟: /ا28-80. 
0 ذخيرة المعاد: 154 
(6) المنتهى 4:37 

(0) التذكرة 330:1 

0 نهاية الإحكام 511 
() جامع المقاصد 5319/1 
() كشف اللثام 6111 
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ب -حكم الوسخ المجتمع تحت الأظفار: 

المعروف بين الفقهاء: أن الوسخ الجتمع تحت 
الأظفار لو كان مانعاً عن وصول الماء في الوضوء 
والغسل إلى البشعرة» فتجب إزالته ولا فلا90. 

واحتمل العلامة في المسنتهى عدم وجوب 
الإزالة؛ لأنّه من قبيل الشعر الساتر في الوجه الذي 
لاشكٌ في عدم وجوب إزالته؛ ولأنّه لو وجسبت 
إزالته لييند ابي يل لكن لم ييئند!". 

وقيّد بعضهم وجسوب الإزالة بما إذا كانت 
الأظفار متجاوزة عن الحدّ المتعارف وكان الوسخ 
مانعاً من وصول الماء'". 

وقتده بعض آخر بما إذا كان الوسخ الجستمع 
غير متعارف, أو كان الحلّ الذي تحت الظفر معدوداً 
م الظاهر, وكان الوسخ مانعاً وإن لم يكن متعارفاً 
وأا لوكان من الباطن فلا تجب إزالشه وإن كسان 
مانعاً من وصول الماء(كا. 


ولعل مراد الجميع واحد. 


حكم الطلاء على الأظفار: 
صررّح الفقهاء بآنّه يجب إيصال الماء إلى 


)١(‏ أنظر ما تقدّم ويأقي من المصادر إضافة إلى مفتاح 
الكرامة 1651 

(5) المنتهى 947 

0 انظر الجواهر 9931 

(4) انظر: المستمسك 1: 67. والتستقيح (الطهارة ) 
4: ١٠1ء‏ ومتنهما العروة الوثق . وغيرها. 


ادال عن عام من مما رده وده 22211111101111 


البشرة في الطهارة من الحدث -أي الوضوء 
والغسل فلو وجد مانعٌ وجبت إزالته, ولمٌا كان 
الظفر مما يجب غسله في الطهارتين وجبت إزالة 
الموانع منه. وحيتئقٍ, فإن كان الطلاء مانعاً من 
وصول الماء إلى البعرة وجبت إزالته. وإن لم يكن 
مائعاً فلا تجب. 


حكم الذبح بالظفرج 

الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في عدم 
جواز الذبع بالظفر حال الاختيار!". 

نعم اختلفوا ف جواز الذبيح به حال 
الاضطرار وهم فيه قولان: ١‏ 

الأوّل _الجواز: 

وهو المنسوب إلى أكثر الفقهاء م5237 
أبن إدريس(". 

الغامي عدم الجوان: 

وهو قولالشيخ في المبسوط7"والمؤلاف 0 
وابن زهرة!*, والمنسوب إلى أبن الجنيد20. 


(1)_انظر: المسالك ١1:٠41؛‏ ومستند الشيعة 594:16 
والجواهر 1 .3٠١‏ 

(1) انظر : المسالك +1١‏ 7/ا2: ومستند الشيعة 89716 
والجواهر 1:9 .1١‏ 

(© المبسوط 2 7589 

ف 77:1 المسألة 91 

الغنية د /1وم. 

() انظر الختلف 8:لة؟ 


11 1 1 1 1 1 1 ااا 


ورجّحه القهيد الأوّل في غاية المراد©, 
واستقربه الغراقي!". 

واستشكل في جواز الذبح به السادة: 
الحكيز'", والخسوئي20, والخسميني. نعم استقرب 
وقوعه بالظفر المنفصل!. 

وهل المقصود من «حال الاضطرار» هو 
عدم وجود الحديدة التي هي الآلة المشروعة للذبح 
حال الاختيار_سواء وججد غيرها كالزجاجة 
والحجارة ونحوهما أو م يوجدء أو المقصود صورة 
عدم وجود الحديدة وغيرها مما يمكن أن يذبح به؟ 
فيجوز الذبح بالظفر إن وجد الحسجر الحدّد أو 
البجاجة أو غيرهما ما يكن أن يذبح به على 
الأحهال الأول ولا يجوز على الاحتال الثاني . 


“117) غآية المراد (الحجرية ): 797. 


)١(‏ مستند الشيعة 91/:16؟. 

() منباج الصالمين (للسيّد الحكيم) ؟: 781, فصل 
في الذباحة, المسألة 5. 

(4) منهاج الصالحين (للسيّد الحسوئي) ؟: 10, فصل 
في الذباحة, المسألة ١199‏ 

أقول: يحتمل أن يكون المراد من عصيارة منهاج 

الصالمين (للسيّدين الحكير والخوئي ) هو: أنه سع 
وجود غير الظفر ما يجوز الذيج به حال الاضطرار 
كالزجاجة والحجارة ونحوهها ما هو تحدّد, لا يجوز 
الذبح بالظفر. ومفهومه: أنه يجوز في صورة عدم 
وجود شيء آخر يصلح لفري الأوداج به وانصار 
الآلة بالظفر. 

(6) تحرير الوسيلة 1: 174 القول في الذباحة, المسألة ؟. 


ذكر صاحب الجواهر فيه وجهين: بل 
قولين!". 


دية الأظفار: 

اختلف الفقهاء في دية الأظفار على أقوال: 

الأوّل -إذا قُلع ظفرٌ ولم ينبت أو نبت سلون 
أسود, فديته عشرة دنائير. وم يقصلوا بين الأظفار. 

ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسي ومن 
تبعه'", بل قيل: إن المشهور”", 

الثاني إذا قلع الظفر ولم ينبت, فديته عشرة 
دنانير وإن خرج بلون أسود فديته ثلعا ديق افر" 
الكاملة. 

ذهب إلى هذا القول ابن إدريس ا المي 


في الختلف7*, وولده فخرالد يسن ف !ودار 


دية ظفر إيهام اليد عشرة دئائيرء 
ودية كل ظفر من بقيّة الأظفار خمسة دنانير. وفي 
ظفر إبهام الرجل ثلاثون دينارًء وفي بقيّة الأظفار 


37١6 9 الجواهر‎ )١( 

(؟) انظر: النباية: 58ل/اء والوسيلة: 465 

() أنظر: مفتاح الكرامة :٠١‏ 553 والجواهر 101:11 
رمباني تكئلة المنباج 1: 508. 

(4) السرائر 780:15 

(0) التلف كدمم. 

(1) إيضاح القوائد 5: 39 

.17٠ ١6 المسالك‎ )/( 
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كل ظفر عشرة دنانهرء فإن جني على الظفر وقلع وم 
يخرج أو خرج بلون أسود فديته ما تقدّم وإن خرج 
صحيحاً فديته تصف ما تقدّم. 

وهذا القول منسوب إلى ابن الجنيد!"؟. 

الرابع - في كل ظفر من أظفار اليد خمسة 
دنانير. وقي ظفر إيهام الرجل ثلاثون ديناراً. وفي 
بقيّة أظفار الرجل . كل ظفر عشرة دنانير. 

وهو رأي اليد المخوئي في المنهاج!". 


مظان البحث: 
١-كتاب‏ الطهارة: 
أ-آداب الحمام آداب يوم الجمعة. 
ب الوضوء والغسل؛ عدم وجود المائع 
من وصول الماء إلى البشرة. ونواقضه, 
ج-آداب غسل الميّت. 
د-البحث عن نجاسة ظفر الإنسان منصلا 


ومنقصلاً, حا وميناً. 
؟-كتاب الحج: 
أ-محرّمات الإحرام وكفاراتها. 
ب التحلل من الإحرام بعد السعي في 


العُمرة, ويعد الرمي والذبح في منى. 

ج-آداب الإحرام وآداب دخول مكّة. 
"٠-كتاب‏ النكاح: 

أ-حقوق الزوجة الذميّة عند البحث عن 


(0) انظر اتختلف 4: 141 


(1) مباني تكئلة منهاج الصالححين ؟1: 5001-1-8 


مانميّة الكفر للمصاهرة. 
ب -_حقوق الدابّة عند البحث في من يجب 
الإتفاق عليه مناسبة البحث عن الإتفاق 
على الزوجة. 
؟-كتاب الصيد والذباحة: شرائط آلة الذيح. 
ه-كتاب الديات: دية الأظفار. 


إظهار 


ند 
مصدر أظهرء بمعنى بين وأبرز. يقال 
أظهر الي إذا أبرزه بعد أن كان عنفيًً0". 
أصطلاحاً: 
استعمله النقهاء في المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام : 

تقرئّب على الإظهار أحكام كغيرة, تحيل 
البحث عن بعضها على مواطتها المناسبة. ونشير إلى 
بعضها الآخر إجمالاً فيا يلي: 
١-إظهار‏ الإسلام وما يترئّب عليه : 

تقدّم في عتوان «إسلام» البحث عدا 
يتحقّق به إظهار الإسلام -أي الدخول فيه 
(١)._انظره‏ لسان العرب, والمصباح المنير, ومجمع البحرين: 

«ظهر». 


وقلنا إجمالاً: إِنّه يتحّق بالقول وهو إظهار 
الشهادتين» وبالقعل وهو إتيان الفرائض -كالصلاة 
والصوم والحج ونحوها_بما هي فرائض واجبة على 
المسلمين. 

وقلنا: يقرب على إظهار الإسلام إجمالاً: 
عصمة دم المظهر للإسلام؛ وعصمة ماله وولده 
الصغار, وطهارة بدنه وولده الصغار الشابعين له 
وتحديد زوجاته لو كنّ أكثر من أرسع » ووجوب 
المختان عليه. 

راجع تفصيل ذلك في عنوان «إسلام». 


إظهار الإسلام كرهاً: 


تطرّقنا في عنوان «إسلام» إلى تصريم كثير 


ربمن الققهاء بصحّة إسلام المكرّه إذا أظهر إسلامه 


عن كره؛ أنه من الإكراه بالحق. 
وقد ذكرئا هناك بحثاً موسّعاً في هذا الموضوع 
فراجع . 


عدم لزوم إظهار الإسلام بعد الإكراه على 
الكفر: 

تقدّم في عمنوان «ارتتداد»: أنه لو أكره 
شخص على الكفر» فلا حاجة إلى تجنديد إظهار 
الإسلام, ولايجب عرضه عليه ؛ لعدم تحّق الردّة. 


غ-إظهار الإسلام وإيطان الكفر: 
عوّفوا النفاق: بأئّه إظهار الإيان 


-بعنى الإسلام وإيطان الكفرة". 

ومن هذا القبيل الزندقة. 

وسوف يأتي تفصيل الكلام عن ذلك في 
العنوانين: « زندقة» و«نفاق». 


هإظهار شعائر الإسلام والإهان؛ 

إظهار شعائر الإسلام هو إظهار مسا يخستصٌ 
بالإسلام من الفرائض وبعض السان, كالأذان, 
والصلاة, والصوم, ودفع الزكاة, وأداء الحجّ ونحوها. 

وقد رعّبت الشريعة في إظهار السعائر 
وحدّت عليه, بل قد يصل ذلك إلى حدٌ الوج وبلا 
ولذلك أفتى بعض الفقهاء بوجوب المجل ةق 
المسلم لو كان في مكان لم يتمكّن فيه من إظتهان 
شعائر الإسلام, كما تقّم بيانه إجمالأرف كينواد, 


«إشراك». وسوف يأتي مزيد بيان لذلك في عنوآن . 


«شعائر» إن شاء اللّه تعالى. 

وأمًا إظهار شعائر الإمان. فإن كان بمعنى 
الإسلام, فشعائره شعائر الإسلام» وإن كان بمعنى 
الاعتقاد بالإمامة وما يستتبعهاء فشعائره -إضافة 
إلى شعائر الإسلام ما يختضٌ به الإماميّون, مثل: 
الجهر بالبسملة في الفرائض, والمسح على القدمين في 
الوضوء, وعدم غسلها أو المسح على الخّين» 
والقول يجواز المتعتين: متعة احج ومتعة النساء. 
وبوجوب الخمس في أرباح التجارات ونحوهاء 
(1) رسائل الشريف المرتضى 1887 رسالة الحدود 

والحقائق. 


الموسوعة الفقهيئّة الميشرة /ج+ 


إضافة إلى غنائم دار ا حرب. والقول بحرمة الفّاع» 
وجعل يوم الغدير وهو الشامن عشر من ذي 
الحجّة_عيداً؛ لأنّه اليوم الذي نصب النبي #6 
عليًا 48 إماما وخليفة من بعدهء وجعل يوم 
عاشوراء وهو اليوم الذي استشهد فيه الإمام 
الحسين 16 وذووه في كربلاء-يوم حزن. وتحو ذلك 
ما تختص به الشيعة الإمامية. 

ويستفاد من مجموع الروايات الواردة في 
مواطن متعدّدة التأكيد على إظهار شعائر الإيمان مع 
القدرة وعدم الماع . 


راجع : شعائر. 


-إظهار الكفر: 

إن كان إظهار الكفر عن اختيار, فيحكم على 
صاحبه بالكفر؛ لأنٌّ الظاهر حجّة. 

0 


ار الإسلام بعد رقع الإكراء كبا 


عنوان «ارتداد». 


-إظهار أهل الذمّة المنكرات في بلاد الإسلام : 
لا إشكال في أنه لا يسم لأهل الذئة 


(0 التحل 15 


بإظهار المنكرات في بلاد الإسلام وإن كانت مباحة 
عندهم , كشرب الخمور, وأكل لحم الختزيرء وتكاح 
امحرّمات. والزناء ونحوها مما يعد من المناكير 
عندنا. نعم اختلف الفقهاء في نقض عهد الذمّة بذلك 
وعدمه, وهم ضيه بحث!١)‏ سوف نتكّم علنه في 
موضعه المناسب إن شاء اللّه تعالى. 

راجع: أهل الذمّة. 


8 إظهار النعمة: 
يستحبٌ للإنسان أن يُظهر نعم الله عليه قال 


تعالى: « وأا يفم وَبْكَ َحَدَْ 74", وعن أيه 


عبدالله الصادق .998. قال: «إنّ اللّه يحب الولبالا 


والتجّل, ويكره الس والتباؤس, فاِنّ اللل(6- 


أنعم على عيد نعمة أحبٌ أن يرى عليه أتوها/قيل؛ 
كيف ذلك؟ قال: يتظّف ثوبه. ويطيّب ريحه, 
ويصّص دارهء ويكنس أفنيته, حقّ إِنّ السراج 
قبل مغيب الشممن ينني الفقر ويزيد في الرزق »7 

وروي عنه 980 أيضاً أنه قال: «إنّني لأكره 
للرج ل أن يكوون عليه من اللّه نعمة, فلا يُظهرهاع!. 


,1038:1 انظر: المبسوط ؟: 45 والمنتهى (الحجرية)‎ )١( 
ال٠١11‎ :1١ والجواهر‎ 

.1١:ىحضلا‎ )1( 

© الوسائل ه: ل. الباب الأول من أبواب أحكام 
الملايس , الحديث 4. 

(5) الوسائل 8:0 الباب؛ من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث 4 


أحسن زيّ قومك”, قال0": فا رؤي عبيد إلا في 


أحسن زيّ قومه حتى ماث »(1. 
راجع : نعمة. 
_إظهار السرور والفرح : 
يختلف حكم إظهار السرور باختلاف 


موارده» فقد يكون مسنوناً. كا في النكاح”. وأيام 


الأعياد خاصّة عيد الغدير: ومواليد النبي 4 وأهل 
ته الطاهرين 56خ*, ولكن كل ذلك بما يسناسب 


أن من يظهر له الفرح, وعدم احتوائه على محرّم : 
وقد يحرم كما في إظهار السرور ثماتة 

5 5 
بما أصيب به المؤمن!, أو في يوم حزن كيوم 


(1) أي: بريد بن معاوية. 
(؟) الوسائل 0: 8, الباب؟ من أُبواب أحكدام الملابس. 


الحديث الأوّل. 
() أنظر المقنعة: 016, والمهدّب :117١:1‏ والحدائق 
يي 


(6) انظر؛ مصياح المتهجّد (للشيخ الطوسي): ادلاء 
وكشف الغطاء: 1567 
(6) حرمته من المرقكزات عند المتشرّعة ؛ وانظر أصول 
الكافي 1: 04؟. باب الغماتة. والبخار 9/1: 111 
كتاب العشرة, باب تتيّع عنيوب الناش: ذيل 
الحديث 35 


عاشوراء!" وتحوه. 
٠١‏ إظهار التكاح : 
تقدّم في عنوان «إشهاد»: أن الإشهاد على 
النكاح غير واجب, لكن إعلانه وإظهاره مستحبٌ 
راجع : نكاح . 
١‏ -إظهار الزينة: 


أ- يستحب إظهار الزيئة والنجمّل بصورة 
عامّة, كما تقدّم بيانه عند الكلام عن إظهار النسمة. 

ب ويستحبٌ لكل من الزوجين إظبها 
زينته للآخر, فقد جاء في لبّ الوسائل: 
التنظيف والزيئة للرجال والنساء؛ فإنّ التهإعة تتا 
يزيد في عقّة النساء. ومن أخلاق َلآَتَتَا” 
التنظف, والتطيّب . وحلق الشعر , وكثرة الطروقة »9 

ج - يجوز للمرأة أن تلبس حال الإحرام ما 
هو متعارف من زينتهاء لكن لا يجوز لها أن تنظهر 
ذينتها لزوجها وغيره من الرجال. 

د - ويجوز للمرأة أن تُظهر زينتها محارمها 
-في غير الإحرام:لجواز نظر الحارم إلييا ما عدا 


()_انظر: الجواهر 1١817‏ والوسائل 15+ 4 
1 من أبواب المزارء الأحاديث لاو ؤ و٠7‏ 

(؟) بداية الهداية ولب الوسائل 1+ 5371, وانظر الوسائل : 
٠‏ 183 الباب 1439 من أبواب مقدّمات النكاح, 


الباب 


وفيه حديث واجد. 


0 انظر المذارك 297 9040 


العورة. إذا لم يكن ب 
ه_ولا يجوز ها أن الور رهما قار 
لاما ظهر منها؛ لقوله تعالى: « وَلايبدِين يلتق إلا 
عا طَهرَِنْها 4( 

واختلفوا في المراد من «ما ظَهَرَ هل هو ما 
ظهر من الزينة نفسهاء أو من مواضع الزيئة؟ 

واختلفوا أيضاً في استتناء الوجه والكثّين من 
حرمة النظر إلى الأجنبية, فاستئناهما بعضهم ولم 
يستثنهيأ بعض آخرا". 

فعلى القول بالاستثداء, يكون المراد من 
<مَاظَهَرَ هو مواضع الزينة؛ أو الزينة نفسها 
الواقعة في هذه المواضع كالكحل والحسنّاء والخناتم 
ونحوهالك, 

و4) وعلى القول بعدم الاستثناء يكون المراد من 


الزينة الظاهرة هو الزينة في غير الوجه والكمَّين؛ 


-لوجوب سترهما_مثل الثوب ونحوه!*, 

ويمكن أن يقال: إذا قلنا بوجود الملازمة بين 
حرمة النظر على الأجني ووجوب الستر على 
المرأة» فيجب عليها ستر زينتها الواقعة في الوجه 
والكقّين كبا تقدّم, وإذا قلنا بعدم وجود الملازمة, 


)١(‏ انظر الجواهر 4؟: ؟/ا ا/ا. 

) التوردا. 

(©) أنظر الأقوال في عنوان «استتار». 

(4) أنظر: الحدائق 1#: 88 88, والمستمسك 1:15 
لدكاية 

(0) أنظر كنز العرقان 991:7 


فيجوز ها إظهار الزينة ويحرم على الأجنبي النظر 
إليها90. 

وتفصيل ذلك كله موكول إلى عنوان «زينة» 
إن شاء الله تعالى, وقد تقدّم ما يناسبه في عنوان 
«استتار». 


١‏ أظهار الحزن والجزع عند المصيبة: 
يجوز إظهار المسزن على المصيبة؛ بالبكاء 
والنوح بالكلام الصحيح» لا بالباطل . 
ويستحبٌ ذلك في مصائب النبي 86 وأهل 


بيتهالمكرّمين لظا خاصّة سبطه الإمام المسين 298 


الغهيد بكريلاء!". 
وأمًا الجزع, 


إن كان ببثل اللطم والحتتوت” 


وجرٌ الشعرء فقد طُيرّح بتحريه, وكدّالوكالي/ 


بإظهار القول الباطل وما يخالف الرضا بقضاء اللّه 
سبارك وتعالى واستثني الجزع بمثل اللطم في 
مصيبة الامام الحسين إو!. 

أنظر العناو ين : جزع» حزن » مصيبة. 


0 تقلدم في عنوان «استتار » بيان وقوع الخلط في كلمات 
النقهاء بين حكم الستر رحكم النظرء وأنّه لا ملازمة 
ابينباء فقد يقال بعدم وجوب السترء وينقال بحرمة 
النظر. أنظر مستند العروة (التكاح ) +١‏ 08-84. 


(؟) انظر الوسائل 15+ ,0٠٠‏ الياب من أيواب المزار. 
(©) انظر هذا الموضوع في: الذكرى 7: 11-517 والجواهر 


5: 714 الاا؛ والوسائل #: 751- 585, الأبواب 


- 44-17 من أبواب الدفن , وغيزها. 


1 -إظهار الفرائض وكتان التوافل : 
المعروف إجمالاً: أنّه يستحبٌ إظهار 
الفرائض وكتان النوافل , نعم يستحبٌ إظهار النوافل 
أيضاً لض المرجّحات» كبا إذا كان ذلك سبياً 
لاقتداءالغير في إتيائهاء أو كان الشخص مهيا بعدم 
إتيانها والتهاون بهاء ونحو ذلك ممّا يرجّحإظهارها, 
وقد مرٌ تفصيل ذلك في عنوان «إسرار» . 


١-إظهار‏ ما ستر اللّه عليه: 

رعٌّبت الشريعة في الاستتار وعدم كشف 
الإنسان عا ارتكبه من ذنوب ومعاصء بل نهت 
عن أن يفضح الإنسان نفسه بإظهاره ما ستر اللّد 
تحليه .كبا تقدّم تفصيله في عنوان «استتار». 


١إظهار‏ العلم : 

هناك موارد يجب على العالم إظهار علمه فيها 
لولم يكن له مانع , مثل التقيّة ونحوهاء منها: 

أ-_ظهور البدع: 

ورد عن رسول اللّدي أنه قال؛ «إذا 
ظهرت البدع في أَمتيء فليظهز العالم عسلمه. فن لم 
يفعل , فعليه لعنة اللّي90. 

وعن أمير المؤُمنين ليه قال: «إِنّ العالم الكاتم 
علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحاً. تلعنه كل دابّة 


)١(‏ الوسائل 16 114 الباب +٠‏ من أبواب الأمر 
والتهي . الحديث الأوّل. 


من 27 دواب الأرض الصغاز»!". 

راجع : بدعة. 

ب -إصذار الفتوى والحكم والشهادة: 

ومن موارد وجوب إظهار العلم: ١‏ قٍ 
صورةالاستفتاء, وا حكم عندالقضاء بينالمتخاصمين, 
وإدلاء الشهادة إذا دعي لأدائها. كلّ ذلك مع توقّر 
شروط الأهلية وعدم المانع شرعاً وعقلاً. 

راجع : شهادة, فتوى, قضاء. 


-إظهار السلاح : 


يختلف حكم إظهار السلاح باختلاف الموإوذ» © 


وقد تقدّم الكلام عنبعضها فيعنوان «إشهار»إفرا ع١‏ 


جملة مما يلزم أو يحسن فيه الإظهار," 

كان ما تقدّم جملة من الأحكام المتعلقة 
بالإظهار إجمالاً. وبقيت موارد كثيرة أخرى نميلها 
على مواطما المناسبة, ونا نشير إلى أهم عناوينها 
قيالي» 

١-إظهار‏ القوّة للعدوا. 


)١(‏ في الماسن: «كل دابة حتى ...». انظر امحساسن 
(للبرق): شلة 

(؟) الوسائل ,77١:11‏ الباب 4١‏ من أبواب الأمر 
والنبي. الحسديث ؟ وانظر: الاقتصاد (للشيخ 
الطومبي )+ 

أنظر المهذّب :50٠ +١‏ وهو أمر قطري, بل غسريزي 
تفعله حت الحيوانات. 


وعوائد ألا 


..--...---..--.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج6 


؟-إظهار البائع العيب للمتعتري0". 

؟-إظهار الكراهة في الوجه لدفع المنكرا". 

+ -إظهار أداء الحق المالي لذي الحق 
بالإشسهاد عليد. 

ه إظهار الحاكم الحجر على الحجور؛ لثئلا 
يتورّط من لا يعلم بحجره بالمعاملة معدلك. 


جملة مما يحرم فيه الإظهار: 

١-إظهار‏ الصناعات الحسرّمة, كالقبار 
والسحر ونحوهما؛ لأنّه قد يقال بعدم حرمة بحرّد 
التعلّم لفرض صحيح» كتعلّم السحر لإيطاله!©, 

١‏ -إظهار حاسن في المرأة غير موجودة 
فيهاء وهو التدليس50. 

؟-إظهار اميد من الشيء وإخفاء الرديء: 
وهو الغشن7". ومنه إظهار حُسن في المتاع ليس فيه ؛ 
وهو التدليس أيضاً». 

غ-إظهار العورة!", 


(1) انظر الجواهر 38 240 

() انظر الجواهر 6:11 /- /2900. 

( انظر الجواهر /27511, 

(4) أنظر القواعد ؟: 148 

() انظر المكاسب (للشيخ الأتضاري ) 377:١‏ 
(5) انظر المكاسب (: 350. 

(/) انظر المكاسب 59/8١‏ 

4 المصدز المتقدّم : 72.١‏ 

() أنظر الجواهر 7+ 27 


ه-إظهار عيوب المؤمنين!9. 

+ إظهار الحسد, بناء على أنّ الحسرّم هو 
العمل با لحسد وإظهاره لا نقسه, كما هو مقتضى 
حديث الرفع!"؛ لأنّ نفس الحسد لا يعرى- 


أو لا ينجو _منه أحد, كيا روي؟. 


مظان البحث: 

٠‏ مظان البحث عن الإظهار متفرّقة جداً 
كبا ترى, ويمكن التوصّل إليها من العناوين المذكورة 
في المقال. . 


إعادة 


لغفة: 

معنى الإرجاع والتكرير. يقال: أعاة 
الشيء إلى مكانه, أي ردّه وأرجعه إليه وأعاد 
كلامد: كورو!», 


(0) انظر المكاسب 196:1 لالش 

(1) انظر أصول الكافي ؟: 571, باب ما رفع عن الأمّة, 
وفيه: «... وُضع عن متي تسع... وا حسد مالم يظهن 
يلسان أو يد». 

50 _انظر: قرائد الأُصول 11:1 /ا. والبحار 88: 1775 
كتاب السماء والعالم, باب النهي عن الطيرة... 
الحديثين 17و112. 

(4) أنظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب - 


أصطلاحاً: 


استعملها الفقهاء بالمعنيين المتقدّمين إلا أنّ 
استعباهم لكلمة «الرد» بدل «الإعادة» معنى 
الإرجساع أكثر, فسيقولون: رد الوديعة, ورد 
المغصوب, و... 

وأمًا الإعادة بمعنى التكريرء فقد استعملوها 
في المؤقتات في تكرير خاصء وهو تككرير الفعل 
أداة. أي تكريره داخل وقته الموظف شرعاً. 

ويقابله: تكرير الفعل قضاء. أي تكريره 
خارج وقته الموظف شرعاً", 

هذا في المؤقتات, مثل الصلاة, أما في غيرها 


/فإعادتها تكريرها مطلقاً. كإعادة غسل الثوب إذا 


الأحكام : 
الحكم التكليي للإعادة : 

يختلف الحكم التكليني للإعادة باختلاف 
المواردء فقد تكون واجبة, أو مستحبّة؛ أو مكروهة, 
أو عحرّمة, أو مباحة. 

ومثال الواجبة: ما إذا أبطل المكلّف عمله 


> الإصفهاني ). والمصباح المنير, والقاموس امحيط: 
«عود». 
أظر: القواعد الفقهيّة (للبجتوردي ) :١‏ 1/4- 0/اء 
وكتاب الصلاة (للشيخ محمّدتقي الآملىي) ؟: 0 
:رسالة دلا تعاد»: والقواعد والفوائد ؟: ,٠٠١‏ 
القاعدة 3183 


5) 


العبادي الواجب. بالإخلال به بترك جزئه أو 
شرطه؛ أو بارتكاب بعض موانعه وقواطعه, كنية 
قطع العمل حينه, أو الرياء في أثنائه. أو إتنيان 
المنافيات الأأخر كالتكلّم في الصلاة ونحو ذلك. 
ومثال المستحبة: إعادة العمل الصبادي 
استحباباً. كإعادة الصلاة جماعة بعد أن صلاها 


فرادى. 

ومثال المكروهة: فهي الإعادة المؤدّية إلى 
الرعواس متلا 

ومثال الْحرّمة: الإعادة المؤدّية إلى حرم 


. ومثال المياحة: الإعادة في التوصّليات» 
كغسل القسوب والبدن والأواني إذا لم يمستلزم 
حذوراً, كما إذا ررض من ذلك أو استلزم الإسراف 
في الماء وقوع الآخرين في حَرّج. 


الإعادة في العبادات : 

اختلف الفقهاء والأصوليون في جواز تكرار 
العبادة لإحراز ما هو المأمور به واقعاًء وتجسّد يحثهم 
هذا و عند البحث عن جواز الاحتياط في 


(1) أنسظر: المستمسك 451:١‏ والتنقيح (الظهارة) 
20٠ 7‏ 27ء بل عد السيّد اليزدي الاحستياط 
مكروهاً أو عحرّماً إذا أدّى إلى الوسواس. أنظر متن 
العروة في المصدرين المتقلمين. 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج 6 


العبادات مع استلزامه التكرار, وفي الأصول عند 
البحث عن كفاية الامتئال الإجماللي عن الامتثال 
التفصيليء فيأواخر بحث القطع, وححاصل ما 
أفادوه هو: 

أنّ الشيخ الأنصاري صبرّح في بداية الأمره 
أنّ مقتضى القاعدة جواز الامتثال الإجمالي مع 
القدرة على الامتثال التفصيلي, كمن كأن له لخمسة 
أثواب بعضها طاهر وبعضها نجس ولم يتم الطاهر 
مْن النجس, ولكن كان قادراً على تقييز الطاهر, أو 
على تطهير جميعها. فلم يفعل ذلك بل صل في جميعها 
-في كل ثوب صلاة_ليحرز أنه صل في الطاهرا", 

ثم استظهر الائفاق على عدم جوازه. لكن 
استظهر من صاحب المدارك!" الأمّل في عدم 


._الجؤاز» بل ترجيح الجواز. 


هذا كلّه في تقديم العلم الوجداني التفصيل 
على العلم الإجمالي. وأا تقديهه على العلم التفصيلي 
التعّدي -كالأمارات والحججفقال بجوازه بل 
ترجيحه, كمن يعلم أنّ أحد ثوبيه نبس, لكن كان 
بالإمكان تحصيل الأمارة كالبيّنة على طهارة أحد 
التوبين, إلا أنه لم يفعل بل صل في الثوبين ليحرز 
الصلاة في الثوب الطاهرا". 


. أنظر الحدائق 0: ع١ غ: لكن فيه نسبة ذلك إلى الأشهر‎ )١( 

(9) افظر المدارك 501:7, ونيب الجواز إلى أكثر 
الأصحاب. 

فرائد الأصول ,71-97:١‏ لكن يظهر من ذيل كلامه 
الرجوع عا قاله خوفاً من مخالفة القائل باعتبار - 


أمَا المتأخّرون عن الشيخ, فالأغلب جعلوا 
العلمين ‏ التفصيلي والإجمالي ‏ من وادٍ واحد, 
واشتهر بينهم القول بالجوازء لكن خالفهم النائيني 
فقال بعدمه, واستدل له: 

بأنّ الامتثال التفصيلي مع إمكانه مقدّم على 
الامتثال الإجمالي ؛ لأنّ الاننبعاث والتشحرّك نحو 
الفعل يكون في الامتثال التفصيلي عن الأمر نقسه, 
وفي الامتثال الإجمالي عن احهال الأمر؛ لأنّ 
المكلف حينا يأتي بكلّ فرد لا يقطع بتعلّق الأمر به, 
بل يحتمله لا أكثرء ومن ا معلوم أن الانبعاث عن 


الأمر نفسه مقدّم على الانبعاث عن احتال الأمرا اي 


واسُدل هذا القول أيضاً: 


بن تكرار العبادة ينع من قصد الوجه ج101 


وبأنّ تكرار العبادة لأجل الامتثالإبتها لامع 
القكّن من عدم التكرار والامتثال تفصيلاً, عبثٌ 
ولعبٌ بأمر المولى!. 

وأجيب عن ذلك با يلي : 

ولا أن إتيان الفعل في كل مرّة يكون بداعي 
الأمر نفسه, والاحهال إن يكو, 
وبعبارة أخرى: أن المكلف إ: 


- نية الوجه أي الوجوب أو الندب_وهي غير مكنة 

التكرار. 

اند الأصول «: لالا. وأجود التقريرات 
6 -ةغ. 

(1) انظر فرائد الأصول 70:9 

(©) انظر المصادر الآنية. 


في صور 


بالواجب المردّد بين الفعلين عن الأمر الجزمي 
متمق بدء خاية الأمر أنه لا ييتمكن من تطبيق 
الواجب على المأقي به لا أنّه يتبعث إلييه عن 
أحجال الأمر2. 

ثانياً ‏ أن قصد الوجه على فرض القدول 


بوجوبهحاصل؛ لأنّ المكلف إِنا يأتي بالواجب 
المردّد بين الفعلين لوجوبه بحيث لولا كونه واجباً لم 
يأتِ بشيء من الحتملين, فقصد الوجه أمر ممكن في 
صورة التكرار(؟. 

ثالناً أن الاحتياط سع التكرار ليس مسن 


ب اللغو والعبث عند تعلق الغرض العقلائي به كما إذا 
كثومف الملم بالواجب والامتثال الشفصيلي على 


حؤونة زائدة؛ كالمشي إلى مكان بعيد للسؤال مثلا 


يببفيقرك:ويأتي بالفعل مكرّراً وعلى فرض كونه عبقاً 


في بعض الموارد فإنما هو في كيفيّة الإطاعة لا في 
نفسها؛ لأنّ الواجب هو أحد الأمور المتكرّرة, 
وقد حصل". 


أسباب الإعادة : 
وهي متعدّدة, فنها ما يوجبهاء ومنها 


)١(‏ انظر: المستمسك 8:9 4. والتنقيح (الاجستهاد 
والتقليد )؛ 5/ا. 

(؟) انظر المصدرين المتقدّمين. وكفاية الأصول: 914, 
ونهاية الأفكار #: 0٠‏ 47, ونهاية الدرايسة 
0111-3 رغيرها. 

(0 اظر المصادر المذكورة في اهامش المتقدم. 


ولا أسياب وجوب الإعادة : 

تهب الإعادة في الموارد التالية: 

١-وقوع‏ خلل مفسد للفعل : 5 

إذا وقع القعل غير صحيح سواء كان عباديا 
أو غير عيادي, فاللازم إعادتة صحيحاً إذا كان 
أصل الفعل لازماً, أوكان فى بقائه فاسداً نحذور. 

مثال الأوّل: ما إذا أوقع الصلاة الواجبة بغير 
طهارة أو بسطهارة فاسدة, فاللازم إعادتها؛ 
لأنّ أصل الصلاة كانت واجبة. 


ومثال العاني: ما إذا أوقع عقد البيع أوالبكاية 


أو الطلاق فاسداً. فاللازم إعادة العقد مسحتيحأ 


لأنّ في إيقائه فاسداً وترتيب آثار الصَبْتهَم يليو 


مفاسد عظيمة, مثل أكل مال الغير بالباطل » وتكاح 
امرأة غير تحلّلة ببكاح صحيح أو نكاح أمرأة ذات 
بعل» لو كانت بعد في نكاح الأوّل بسبب بطلان 
الطلاق, ونحو ذلك من المحاذير الشرعية. 

-موارد العلم الإجمالي: 

لو كان للمكلف علم إجماني بوجوب صلاة 
الظهر؛ لكن لا .يعلم أنها واجبة عليه تام أو قصراً 
فيجب عليه أن يصليها تماماً ثم يعيدها قصراً ليحرز 
الامتثال. 

وكذا لو فاتته إحدى الصلوات الخمس 
ايومية ول يعلمها بعينها فيعيدها على التحو المذكور 
في حله ليحرز أن 


-.-....---..--.- الموسوعة الققهئة الميشرة /ج؟ 


#-زوال العذر: 
تيب إعادة الفعل _بمعنى استينااقه-أ. 
زوال المانع والعذرء كمن دخل في الصلاة متيتراً 
لعدم الماء, ثم وجد الماء قسبل الركوع في الركعة 
الأول على قولٍ0. 
وهذه المسألة فروع كثيرة, تجب الإعادة في 
بعضهاء وتستحبٌ في بعضها الآخرا". 


ثانياًأسباب استحباب الإعادة : 

تستحبٌ الإعادة فيا إذا لم يكن سبب الإعادة 
واصلاً إلى حدٌ الإلزام, بل كان فيه نوعٌ مسن 
الرجحان فحسب, مثل.ما ذكروه من استحباب 
إعادة المصلٌ تتيمياً لصلاته في عدّة مواردا, 
واتبتحباب إعادة المصل صلاته فرادى جماعةً!", 
ونحو ذلك. 


ماذا يسقط الواجب في المعادة استحياباً؟ 
لو أعيد العمل لخلل فيه سوجب لفساده. 
فا معاد هو الذي يسقط به الوا اجب؛ لأ الفمل الأول 
لم يحصل به الامتئال فلم يسقط به الواجب ,كالصلاة 
المعادة لخللٍ فيهاء إن الواجب يسقط . 
وأا لو أعيد استحباباً؛ كإعادة الصلاة المأتي 


.457 :6 أنظر المستمسك‎ )١( 
(؟) أنظر المصدر المتقدّم وغيره في هذا الموضوع.‎ 
. .4817 : انظر ال مستمسك‎ )( 
أنظر المستمسك /د لا‎ )6( 


إعادة / لا تعاد الصلاة إلا من خمس اه 


بها فرادى جماعةً, فقد اختلفوأ فيه من جهتين: 
الأولى - من جهة التّة. أي هل ينوى فبها 


الندب أو الوجوب؟ 
الثانية من جهة سقوط الواجب. أي هل 
.يسقط بالأولى أو الثانية؟ 


أمّا في المسألة الأولى» فبناء على عدم لزوم 
نية الوجه -أي الوجوب والاستحبابوكفاية 
القربةالمطلقة, فلم تكن هناك مشكلة, وأما بناءً على 
اعتبارها؛ فقد استظهر صاحب الجواهز من فتاوى 
الفقهاء وبعض النصوص أن يتوى فيها ثية الدب. 


منقل عن التهيدين١!‏ جواز إيقاعها عبلح” 


وجه الوجوب أيضاً. بل الظاهر من السيد المعم 
تعيّ ثيّة الوجوب!". 

وأنا بالنسبة إلى المسألة العنية َكل كحَ: 
الشهيد الأوًا بة الفزاع في المسألة الأولى تظهر 
فيا إذا تبيّ فساد الأولى» فعلى فرض الإتسيان 
بالثانية بنيّة اندب لا بجتزأ بهاء وعللى فرض الإ 
بها بن الوجوب جتنأ بها. 

لكن الظاهر من القائلين بإتيان الثانية بنيّة 
الندب هو جواز الاجتزاء بها لو تبيّن خلل في 
الأولى ؛ لظاهر النصو ص9 


ان 


2١1 انظر ؛ الذكرى 4: 181, والمسالك‎ )١١ 
(؟) المستمسك 7 لا؟ا.‎ 
815:5 انظر: الجواهر 15 71-7604 والمدارك‎ )( 
185 :0 ومستند العروة (الصلاة القسم الفاني)‎ 
وغرها في هذا الموضوع.‎ ٠ 


قاعدة 
«لا تعاد الصلاة إلا من حمس » 


معتى القاعدة إجمالاً: 

إذا تعلق الأمن بفعلٍ مركب من أجزاء 
وشرائط, فأتى به المكلّف ناقصاً؛ أي غير تام 
الأجزاء والشرائط؛ فالقاعدة الْأوَلية تقتضي 
فساده؛ ومن ثم إعادته _داخل الوقت أو خارجه 
إن كان مؤقناً-وإن كان منش أ عدم الإتيان بالجزء أو 
لإلشرط هو تبدّل الاجتهاد أو التقليد, بناءُ على عدم 
إجزاء الأمر الظاهري عن الوأقبعي عند تبيّن 
الخلاق, كم إذا اعتقد اجتهاداً أو تتقليداً بعدم 
وجوب السورة ثم اعتقد وجوبها؛ لتبدّل رأيه أو 
رأي مقلّده. 

وقد تقدّم تفصيل ذلك .وبيان الأقوال فيه 
تحت عنوان «إجزاء» في الملحق الأصولي . 

لكن استثنى الفقهاء من ذلك ما إذا ورد 
الدليل على عدم وجوب الإعادة. ومن ذلك ورود 
الدليل على عدم الإعادة في الصلاة لو تبيّن الإخلال 
بشيء منهاء إل إذا كان الإخلال بأحد أُمورٍ خخسة, 
وهي: الطهورء والوقت. والقبلة, والركوع. 
والسجود, حيث تبطل الصلاة بالإخلال بها ولو 
نسياناً؛ فلذلك تجب الإعادة. 


مستند القاعدة : 

ومستند الناعدة صحيحة زرارة عن أي 
جعفر الباقر.9#, قال: «قال أبو جعفر/9: لاتعاد 
الصلاة إلا من خمسة: الطهور, والوقت, والقبلة» 


والركوع؛ والسجود»0©. 
والرواية صحيحة كبا صرّح الفقهاء؛ ولذلك 
لم يتكلّموا في سندها. 


وهي تدل على المدّعى إجمالاً بوضوح» نعم 
هناك بجالات للبحث فيها , نشير إليها إجمالاً فيا بلي: 
ما هو الإخلال المشمول للقاعدة ؟ 

الإخلال بالأجزاء والشرائط تارة يكو, 


في 


سهوء وأخرى عن عمد. والأخير تارة يكلا - 


علم وأخرى عن جهل, والأخير نا اه يكدن” سج 
تقصير وأخرى عن ققصور, والجهل 


يكون مسبوقاً بالعلم وهو النسيان وأخرى 


غير مسبوق. 

إذن للإخلال عدّة صورء والصور التي 
يشملها الحديث هي: 

١‏ بإذاكان الإخلال عن سهو: 

كما إذا كان عالماً بوجوب السورة» لكن سها 
عنهاء أي نسيها فتركهاء وهو المعبّر عنه ب «نسيان 
ا موضوع». 

وهذه الصورة هي القدر المتيقّن مما يشمله 


() الوسائل 497:4 الباب4 من أبواب القيلة, الحديث 
الأول 


-....--....... الموسوعة الفقهية الميشرة /ج؟ 


الحديث, قتكون صلاة مثل هذأ الشخص صحيحة, 
أستاداً إلى القاعدة. 


1-إذاكان الإخلال عن عمد وعلم: 

كبا إذا كان عالماً بوجوب السورة؛ ولكن 
تركها عمداً. 

وهذه الصورة هي القدر المتيين من موارد 
عدم تمول الحديث؛ فلذلك تكون صلاة مثل هذا 
الشخص باطلة. 

ووجه عدم الثسمول هو أنّ ثموها لمثل 
هذا المورد يستلزم شمول الحديث لسائر الموارد, 
وذلك يعني إيسطال أدلة الأجزاء والشرائط, 
واعتبارها كالمدم. 


-إذا كان الإخلال عمداً وجهلاً. لكن عن 
تقصير: 
كبا إذا ترك السورة عمداً, لا سهواً ونسياناً, 
ولكن جهلاً منه بوجوبها. وكان جهله عن تقصير, 
أي كان مقضراً في جهلد, وترك التملّم باختياره ومع 
ألقدرة عليه. 
والمعروف إلحاق هذه الصورة بالصورة 
المتقدّمة؛ لأنّ الجاهل المقصّر ملحق بالعامد. 


-إذا كان الإخلال عمداً وجهلاً, لكن عن 


قصور: 
ومثاله كالسابق. لكن مع فرض كون جهله 


إعادة / لا تعاد الصلاة إلا من خمس ل ا 


عن قصور. 

وهذه الصورة هي التي حدث الخلاف فيهاء 
وهم فيها قولان: 1 

القول الأوّل عدم ثمول الحديث لهذه 
الصورة: 

تسب ذلك إلى المشههور", وأصرٌ عليه 
النائيني كما قيل!". واستدلوا عليه بأدلة, نعير إلى 
بعضنها: 

١‏ -إِنّ تعميم حديث «لاتغاد» لمورد الجهل 
با حكم قصوراً يستلزم حذورين: 

أ حذور اختصاص أدلّة الأجزاء والشرا: 
بالعالمين بهاء فتختصٌ جزئية السورة مغلا بحقّ ف 


علم بوجوبهاء وهذا مخالف للإججاع القائم عق 


اشتراك الأحكام بين المالمين والجاهليد ج17 
مضافاً إلى لزوم محذور الدور من ذلك!, 

ب دور تفصيص الأكثر, لأنّنا لى 
خصّصنا أدلة الأجزاء والشرائط بالعالمين بها ومن 
بحكهم كالجاهل المقصّرء وقلنا بعدم وجوب 
الإعادة مع تركها في حق الجاهل القاصير والناسي 


١‏ انظر؛ القواعد الفقهيّة :١‏ 15. وكتاب الصلاة (للشيخ 
عمتدتتي الآملي ) 511+ 4 رساثة دلا تعاد ». 

(؟) أنظر مستند العروة (الصلاة) 5: 19 

() أنظر؛ القواعد الفقهية ( تلبجنوردي ) :١‏ /34-51. 

(4) الأنٌ الأمر بالسورة مثلاً يتوّف على العلم بالأمر بها 
حينئ» وهو يتوقّف على الأمر بها. انظر المستمسك 
ال 


(الساهي ) ونحوهم؛ لشمول حديث «الا تعاد» لهم , 
لزم خروج أكثر الأفراد من عسموم أدلّة الأجزاء 
والشرائط؛ وهو مستهجن؛ لكونه تخصيصاً الأكثر, 
بخلاف ما لو قلنا: إن المخارج هو الساهي ومن في 
حكنه فقط90. 

١‏ إن نني الإعادة نا يصمٌ فيا إذا كان الأمر 
بالإعادة مكناً. كيا إذا كان المكلّف ساهياً فترك 
السورة, فيقال له أعد صلاتك أو لا تعد 
صلاتك؛ لعدم بقاء الأمر الأوّل؛ لسسهوه. والساهي 
لا يتوجّه إليه الخطاب, فيصم حيئئذٍ مول حديث 
دلا تعاد» لمعل هذا المورد. 

وأمًا إذا لم يكن ممكناً كبا إذا ترك المكلف 
علو أومن جه» 


البزء عمداً -سواء كان عن 


[قصوراً أو تقصيراً- فلا يصحٌ خطابه ب «أعد»! لأند 


مخاطب بالأمر الأوّل بعدء وهو باتي لعدم أمستثاله؛ 
وإذا لم يمكن تومه الخطاب بالإعادة إليه م يميكن 
توجه الخطاب بنفي الإعادة أيضاً؛ فلا يشمله 
حديث «لاتعاد»7. 
القول الثاني ثمول الحديث هذه الصورة: 
تسب ذلك إلى الشنيخ الأنصاري حيث نقله عنه 
بعض مقرّري درسه. 
ومن ذهب إلى هذا الرأي أيضاً السادة: 
)١(‏ أنظر:كتاب انصلاة (للشيخ عمسمّدتقي الآملي) 
17 5 رسأثة «لاتعاد». 
(1) أنظر: القواعد الفقهية ١‏ 18, وكتاب الصلاة ( للشيخ 
محتدتق الآملي) 1: 8-5» رساآلة «الاتعاد ». 


اليزدي والحكيم والخوني والخديني. 

واختلفت كيفيّة توجيه ثمول الحديث هذه 
الصورة, وفيا يلي ننقل خلاصة التوجيهات: 

أ-ما نقل عن الشيخ الأتصاري وحاصله: 
أنّ مفاد حديث «لاتعاد» هو بيان أنّ من توجّه إليه 
الأمر بالصلاة واقعاً ولم يتمكّن من إتسيان بعض 
أجزائها أو شرائطها سهواً أو جهلاً. فسوف يكون 
الناقص مجزياً عن الكامل في حقّه. وهذا المعنى 
متصوّر بالنسبة إلى الجاهل القاصير؛ لعدم عصياته 
وبقاء الأمر في حقّه. 


أما المقصّر فلتقصيره وعصيانه يك3 © 


مستحقّاً للعقاب, فيسقط الأمر المتوجه إل يلجا 
عصيانه, فلم يبق أمرٌ حت يكشف ديك 
« لاتعاد» عن إجزاء الناقص عن الكاملكقي11 


ب وأا اليد اليزدي فلم يذكر توجبهاً. 


بل قال بالنسبة إلى الجاهل؛ «الأقوى؛ إجراء حكم 
السهو عليه». 

ومراده من الجساهل خصوص القاصر؛ إذ 
لايعقل إرادته المقصّر منه أيضاً"؟. 

ج -وأمًا السّد الحكيم» فكلامه قريب من 
كلام الشيخ وحاصله: أَنّ مقتضى الجمع بين أدلة 


ال٠١‎ 14 انظر المصدرين المتقدّمين على الترتيب:‎ )١( 


وخلكء 
(1) العروة الوثق : كتاب الصلاة. قصل في الخلل الواقع في 
الضلاة . المسألة. 


() انظر مستند العروة (الصلاة) 11:7 
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الجزئية والشرطية -في أجسزاء وشرائط الصلاة- 
وبين حديث «لاتعاد» هو: الالتزام بأنّ للصلاة 
مر تبتين : 

إحداها: كاملة 
كالسورة مثلاً. 

والأخرى: ناقضة, غير متقوّمة بها. 
فإذا فات الشيء لمي فا تت المرتية الكاملة 
من الصلاة, وفات : : 
وحصلت مصلحتها على هو لميكن تدارك نقصها!". 

د_-وأمًا السيّد الحنوئي, قد حاول بعد 

مناقشة أدلّة النافين للشمولإثبات الشمول عن 
طريق إثبات إطلاق لسان الدلييل بحيث يشمل 
صورة الجهل عن قصور, فقال: 

«لا مائع من الشمول للجاهل القاصير؛ لعدم 
قصور في الإطلاق بالإضافة إليه. فن أى بالوظيفة 
وهو يرى أنه أتى بها على ما هي عليه, ثم انكشف 
له النقص, لا تجب عليه الإعادة»!. 

هوأمًا السيّد الحميني فقد حاول إنسبات 
شمول الحديث للجاهل القاصر عن طريق أن 
الخارج عن الحديث -بدليل الانصراف_ هو صورة 
ترك الجزء أو الشنرط عن عمد, والممد كما هو 
المستقاد من موارد استعمالاته في الكتاب والسئّة- 
يءٍ عن قصار, ناث عن العلم بعنوان 
الفعل؛ فلذلك لا يصدق عنوان «العامد» على من 
(0) امستمسك 72286097 7 
(1) مستند العروة (الصلاة) 28:7 


متقوّمة بالعيء المعين. 


إعادة / لا تعاد الصلاة إلا من خمس 25770 


ترك الجزء أو الشرط عن جهلٍ بالحكم والموضوع أو 
عن جهلٍ بأحدهماء بل لا يصدق بحتى في الموارد 
التي يتركها ا مكلف بترخيص شرعي, كصورة 
الاضطرار!؟. 


تظهر ثمرة الاختلاف بين القولين في صورة 
ترك جزء أو شرطٍ من الصلاة جهلاً لكن عن قصور 
لاعن تقصير, فعلى القول الْأوّل تجب الإعادة, 
وعلى القول العاني لا تجب, وهذا واضح. 


ومن مصاديق الجهل عن قصؤرء ما لوقامت © 


الأمارة أي الدليل لظي المقبول شرعاً عل اعلا 
وجوب السورة مثلاًء م تبيّن خطأ الأمارة وأكبت1 
واجبة؛ فإن قلنا -في مبحث الإجزاء .بحآ الأمو. 
الظاهري عن الواقعي عند انكشاف الخلافء قلا 
كلام ولا تهب الإعادة. وإن ققلنا بعدم الإجزاء 
هناك. فإن قلنا هنا بشمول الحديث للجاهل 
القاصر, فلا تجب الإعادة أيضاً. وإن ققلنا يعدم 
شموله له, فتجب الإعادة. 

وكذا لو قلّد شخصاً يقول يعدم وجوب 
السورة فتركها, ثم قلّد شخص اًآخر يقول بوجوبهاء 
أو تبدّل رأي امجتهد نفسه فقال بوجوبها. 

وببذه المناسية تعرّض الأصوليُون للقاعدة 
إجمالاً في بحث الإجزاء من الأصول. 


.15-15 كتاب الخلل في الصلاة:‎ )١( 


هل يشمل الحديث صورة الاضطرار ونحوه؟ 
لواضطر المكلف إلى ترك جزء أو شرط غير 
الخدمسة المذكورة في الحديث؛ فهل تجب عليه 
الإعادة بعد رفع الاضطرار؟ قيل: فيه وجهان!". 
ولعل المعروف هو عدم الإعادة؛ لأنّ 
الاضطرار دليل مستقلٌ لرفمع الجزئية والشرطية 
وا مانميّة في موارده. 


هل يشمل الحديث الزيادة كما يشمل النقيصة ؟ 
لا إشكال في مول الحديث لصورة نقيصة 
الأجزاء والشرائط. ولكن هل يشمل صورة 


"لم /زيادتها أيضاً أو لا؟ فيه وجهان, بل قولان: 


ولملّ المعروف هو الشمول7". واخستار 


يعضييهّعدمه كالغراقي في عوائد الأيام0؟. 


هل يشمل الحديث الموانع كما يثسمل الأجسزاء 
والشرائط ؟ 
الأجسزاء هسي التي يستكوّن المركٌب من 


)١(‏ انسظر:كتاب الصلاة (للشيخ مدت الآملي) 
؟: 415, رسسالة «لا تعاد», والقواعد النقهية 
(لليجتوردي) :١‏ 54و 1/. 

(1) . أنظر: المستمسك 8: 04:دو مستند العروة (الصلاة) 
875-7. والقواعد الفقهية (للبجنرردي ) :١‏ الاء 
وكتاب الصلاة (للشيخ ممتدتقي الآملى ) ؟: 415: 
رسالة ملاتعاد». 

00 عوائد الأيام: 


مجموعهاء كالتكبير والسورة والركوع... 

والشرائط هي التي يتقيّد المركّب بوجودها, 
كالطهارة: و... 

والموائع هي التي يتقيّد المركّب بعدمها. مثل 
لبس الذهب والحرير للرجال و ... 

أمَا ثمول الحديث للأجزاء فواضح؛ لأنّ 
المركب يتكوّن منها ‏ 

وأنَا ثموله للشرائط, فلاشهال عقد المستعنى 
قي الحديث لهاء وهي : الطهور, والوقتء والقبلة. 

وأا ثموله للموائع فقد اختلف فيهء فقال 
بعضهم بتشسموله لما 0", وقال بعض آخر 
السمول!5. "١‏ 


الثاني , ولا يعيد على القول الأوّل. > 


ثمول الإعادة للقضاء: 

إِنّ الإعادة في الحديث سواء كانت بمعناها 
اللسسغوي, وهو تكرير الثيء, أو يبمسعناها 
الاصطلاحي, وهو تكرار الفعل في الوقت, شساملة 
للقضاء أيضاً. أنَا على الأوّل؛ فلصدق الإعادة على 
القضاء أيضاً. وأما على الفاني؛ فالأولوية؛ 


(1) انظر: المستمسك 1: 811, ومستند العروة الوق 
(الصلاة) 5: 448-5481, والقواعد الفتهيّة 
(للبجنوردي) 21 1/7. 

(1) انسظر: كتاب الصلاة (للشيخ سمّدتي الآملي) 
415 رسالة «الاتعاد» 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج14 
الأنّ الإعادة في الوقت إذا لم تجب, لم تجب الإعادة 
خارج الوقت بطريق أولى". 


)١( ملاحظة‎ 

الأمور المذكورة في الصحيحة وهي : الطهارة , 
والوقت. والقبلة, والركوع, والسجود, ثلائة منها 
خارجة عن ماهيّة الصلاة, فهي شروط لهاء واثئان 
منها داخلان فيها فهي أجزاء لهاء أما الخارجة 
فهي: الطهور, والوقت. والقبلة. وأا الداخلة, 
فهي؛ الركوع والسجود. 

ملاحظة (1): 

الكلام عن المستثنيات سوف يأتي في محلّه 
المناسب إن شاء الله تعالى, وقد تقدّم الكلام عمسن 


رودر.._القِبل في عنوان «استقبال», وسوف يأقي تحت 


عنوان «قبلة» أيضاً. 


١‏ عندالبحث عن جوازالاحتياط مع 
لزومه التكرار في البحث عن الاجستهاد 
والتقليد. 

؟-أحكام الخلل في الصلاة. والبحث عن كل 


(1) أنظر؛ القواعد النقهية (تلبجنوردي) :١‏ 4/, وكتاب 
الصلاة (للشيخ محمّدتق الآملي ) 1: ,27١‏ رسالة 
«دلاتعاد »ل 


٠_أحكام‏ الجماعة, عند الكلام عن إعادة ما 
صلاء جماعة فرادى. 
وموارد متفرّقة أخرى. 

ثانياًالأصول: 

١‏ البحث عن إجزاء الأمر الظاهري عن 
الأمر الواقعي في مبحث الإجزاء. 

١‏ البحث عن جواز الامتقال الإجمالي وإن 
استلزم التكرار, مع القدرة على الامتثال 
التفصيليء في أواخر مبحث القطع, 


وتعرّض له بعضهم عند البحث عن شري 


الاحتياط في آخر البراءة. 


إعاذة 


راجع : استعاذة . 


إعارة 


لغفة: 
مصدر أعارَ الغيء, إذا أعطاه على سبيل 


العارية0ة. 


(1) السان العرب: «عور». 


لوج ديه م شاجوك ‏ ع لجو وف للوبا ةع ا 701 
اصطلاحاً: 
عقدٌ مرته التبرّع بالمنفمة!9. 
الأحكام : 
لا إشكال في مشروعية الإعارة, ويدل 
عليها: الكتاب والسئّة والسيرة». 


أمَا الكتاب, فقوله تعالى: ( كَوَيلٌ 
لين مُْعَنْ لاوم سامون » اين هُمْ يراُون « 
عون الْباعُون776. 

وا ماعون اسم جامع لمنافع البيت: كالقدر, 
والدلو, والملح» والماء؛ والسراجء والجّمرة, ونحصو 
ذَلِكَ ما جرت العادة بعاريته». 

أمَا السئّة؛ سلما ورد؛ أنّه «بغث رسول 


وه لعإل صفوان بن أميّة. فاستعار منه سبعين 


درعاً بأطراقهاء فقال: أقصباً يا محمّد؟ فقال 
النييَيِ: بل عارية مضمونة»!0. 

وما السيرة. فلاستمرارها على ذلك إلى 
زمن الرسول كلل. 

والإعارة مندوبة!" بعنوانها الأول , نعم ريما 


37315 شرائع الإسلام‎ )١( 

() انظر الحدائق 41/130 

(8 الماعون: 5لا 

(4) انظر ممع البحرين : «معن », وفيه أقوال آخر. 

(5) انظر الوسائل 14: 47, الباب الْأرّل من كتاب 
العارية , الحديث 5. 

(0) اظر الحدائق :5١‏ ملاع 


تكون محرّمة أو واجبة أو مكروهة لعناوين طارتق. 
كالاعانة على الإثم, أو إنقاذ نفس محترمة؛ونحو ذلك . 

وسوف يأتي تفصيل ذلك كلّه من حيث المعنى 
اللسغوي والاصسطلاحي والأحكام في عنوان 
«عاريّة» إن شاء اللّه تعالى. 


إعالة 


لغسسة: 
تأتي على معان: 


١-الجور‏ والميل: يقال: أعال في المشررأي)” 


جار ولم يعدل. 

؟-كثرة العيال» يقال: أعال. كد ترد بام 

٠“‏ الإثفاق على العيال والقيام بما يحتاجون 
إليه من طعام وكساء ونحو ذلك. 

؛ - قصور التركةٍ عن سهام الورثة, وهو 
المعير عنه ب«العول 006 
اصطلاحاً: 

استعملها الفقهاء في المعاني المنقدّمة تفسسها. 
الأحكام : 

سوف يأتي الكلام غن حكم الإعالة بمعائيها 


(1) انظر: الصحاحء والنهاية (لابن الأثير)ء وجمع 
البحرين : «عول ». 
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المتقدّمة في مواضمه ا مناسبة إن شاء اللّه تعالى. 
فيأقي ما يتاسب الأوّل في العناوين: «حكم» 
و«عدل» و«جورة و«ظلم», والكاتي في عنوان 
«عيال». والثالث في العنوانين: «إنفاق» و«نفقة», 
والرابع في «عول», وقد تقدّم إجمالاً في «إرث» 
أيضاً. 


لغة: 
بعنى المساعدة, يقال: أعانه على الشيء 
إعانة, أي ساعد مساعدة!". 


أصطلاحاً: 
استعملها الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام : 

يختلف حكم الإعانة باختلاف الموارد؛ فقد 
تكون واجبة؛ وقد مندوبة, أو مكروهة, 
أو تحرّمة, أو مباحة. 


الإعانة الوأجية : 
تجبة الإعانة إذا توقّف علها إنقاذ نفس 
حترمة» أو حيوأن حترم» أو مال حترع. 


)١(‏ المعجم الوسيط: «عون». 


بل يجب قطع الصلاة للإعانة إذا توف علها 
ذلك. قال الشمهيد الأوّل في الذكرى: «يحرم قنطع 
الصلاة الواجبة اختياراً... ويجوز للضرورة, كرد 
الآبق, وقعل الح التي يخافها على نفسه...» إلى أن 
قال: «قد يجب القطع , كما في حفظ الصبي والمال 
الحترم عن التلف. وإنقاذ الغريق والحترق, حسيث 
' يتعيّن عليه...»(0. 

وقد تقدّم فيالعناوين: «استعانة» و«استغاثة» 
و«اضطرار» ما ير تبط با موضوع» وتكلمنا قيالعنوان 


الأخير عن وجو ب إجابةالمضطرٌ وحرمة ترك إجابته. 


الإعانة المندوية : 


دائرة الإعانة المندوبة وسيعة جداً وقد-533- 


الحثٌّ عليها في الكتاب والسئّة. 

أبنا الكتاب, فثل قوله تعالى : ا وتعاووا عق 
الب وَالتُوئ 16". 

وأا الس فثل ماورد في فضل قضاء حاجة 
الممن, والسعي فيهاء وتفريج كربته؛ ونصيحته» 


وإطعامه؛ وحرمة حجبه وعدم إعانته ومنغه شيئاً 


يريده منه وهو عنده وقادر عليه, ...0 

215؟:1١ الذكرى 1-0:4. وانظر: الجواهر‎ )١( 
) والمستمسك 1: 377., ؤمستئد العروة (الصلاة‎ 
لوه لاقم‎ 

(1) الما 

انظر أصول الكافي 
لل لإمللى جك لاعل اظر لإلا وميه 
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فعن معمّر بن خلاد. قال: «سمعت أبا 
الحسن 186 يقول: إن لله عباداً في الأرض يسعون في 
حوائج الناس» هم الآمنون يوم القيامة» ومن أدخل 
على مؤمن سروراً فرّح الله قلبه يوم القيامة»/". 

وعن أب عبداللّه : «من أغاث أخاه 
المؤمن اللهفان اللهثان عند جّهدهء فنفّس كربته 
وأعانه على نجاح حاجته, كتب الله عرّ وجل له 
بذلك ثنتين وسبعين رحمة من الله يعجّل له منها 
واحدة, يصلح بها أمر معيشته, ويدّخر له إحندى 
وسبعين رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله»7". 

وعن أبي جعفر 4# قال: «من بل بمعولة 


لأبخيه المسلم والقيام له في حاجته أبتلي بمعونة من 


تم عليه ولا يؤجر»'؟. 
والروايات في ذلك كثيرة ذكرنا ججلة منها ف 


عنوان «استغاثة» عند الكلام عن حكم إغاثة 


ا مستغيث. 
الإعانة المكروهة ؛ 

تكره الإعانة إذا كانت الغاية أي المعان 
عليه مكروهاً وكان المعين قاصداً تحمّقه. كما إذا 


(1) أصول الكاقي ؟: 147 باب السعي في حاجة الموؤمن, 
الحديث 7 

(؟) أصول الكاقي ؟: 114. باب تفريج كرب المُمن. 
الحديث الأوّل. 

0 أضول الكافي ؟: 1716 35, باب من استمان به 
أخوةء اومن فلم يعنه. الحديث الأُوّل. 


أعان المسرف في إسرافه إذا لم يصل إسرافه إلى حدّ 
التحريم. 


الإعانة الحرّمة : 

تحرم الإعانة إجمالاً إذا كان المعان عليه 
عحرّماً؛ وسيأتي الكلام عن قريب في القاعدة 
المعروفة: «حرمة الإعانة على الإثم» إن شاء اللّه 
تعالى. 


الإعانة المباحة : 
وهي سوى ما تقدّم من الإعانات. 


ما يترئّب على الإعانة: 


يترتّب على الإعانة القوابَوَالْسِكَابِوءٍ 


والضان, والأجره 

وَل الثواب والعقاب : 

لا إشكال في ترتّب الثواب على الإعانة على 
البرّه سواء كانت الإعائة واجبة أو مندوبة, كبا هو 
شأن الواجبات وا مندوبات؛ مع مراعاة أسياب 
التواب كالقربة والإخلاص ونحوهما. 

وأمًا العقاب الأخروي, فلا إشكال في ترئّبد 
على الإعانة الحرّمة؛ لأنّ العقوبة تدور مدار مخائقة 
التكليف أي فعل الحرام وتسرك الواجب_مالم 
يتحقّق المزيل ا كالتوبة والشفاعة ونحوهما. 

وأمًا العقاب الدتيوي؛ ففيه تفصيل؛ لأنّ 
بعض الإعانات قد نص على عقوبتهاء مثل من أعان 
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على قتل شخص كما إذا أمسكه وقتله آخر فيقتصٌ 
من القاتل ويحبس الممسك حيس اً موّداً؛ عقوبة على 
فعلد©. 

وكذا لو أمسك صيداً فقثله احرم. فعلى 


وهناك إعانات عررّمة م ينص على عقوبة 
خاصّة طاء وا تدخل تحت القاعدة القسائلة: «إِن 
كلّ من فعل تحرّماً أو ترك واجباً وكان من الكبائر, 
فللإمام تتعزيره يما لا يبلغ الححدٌ, وتقديره إلى 


الإمامو, 


وأمنا الإعانات المحرّمة التي لم تكن من 
الكبائر, فلا تدخل تحت هذه القساعدة؛ ولذلك لم 
يلظ فيها عقوبة دنيويّة خاصّة. 


ثانياً ‏ الضمان : 
إذا أت الإعانة إلى الإتلاف فهل يترتّب 


عليها الضمان؟ 
يختلف الحكم باختلاف الموارد؛ لأنّ الإعانة 
على أنحاء: 


١‏ -إذا استلزمت الإعانة إتلاف مال المعين, 
فإن كان المباشر للإتلاف الشخص المعان» فالضان 
عليه كبا لكان المعان مضطرَّاً إلى الطعام فقدّم 
)1١‏ انظر الجواهر 47-51. 

.57/8:1٠ اظر الجواهر‎ )١( 
.54/:4١ أظر الجواهر‎ 0 


المعين طعامه إليه فأكله. فالضان على المعان, تنعم 
هناك قول بعدم الضمان في المثال0. 

وإن كان المباشر للإتلاف الشخص المعين, 
فلا ضمان على أحد, كبا لو توقّف إنقاذ شخص من 
الغرق أو ال حرق على هّدم حائط المعين, أو إتلاف 
زرعه أو إلقاء متاعه في البحر معلاً"". 

١‏ -إذا استلزمت إتلاف مال المعان, 
أيضاً تارة يكون المباشر للإتلاف هو المعان وتارة 
المعين. 

فإن كان هو المعان, فلا ضمان على المعين كأ 
لو كان للمضطر طعام لم يعلم به وكان المعين عالماً بد١‏ 
فأطعمه مند, فهنا لما كان المباشر للإتلافلا هلي 
المعان وهو المألك حسب الفرض, فلا ضهان تق 
المعين. 

وأمًا لوكان المباشر للإتلاف هو الممين» كبا لى 
ذ شخصٍ من الغرق أو ا حرق على هدم 
حائط الشخص المُنقّذ أو إتلاف زرعه. فهل يكون 
الضمان على المباشر» وهو الممين؟ 

الظاهر من الشهيد في المسالك هو عدم 
الضمان؛ لأنّه قال ضمن بسيان شرطي الضان في 
مسألة ما لو كان شخص مع متاعه في سفينة مشرفة 
على الغرق فقال له شخص من خارجها: «ألق 
متاعك لتسلم السفينة وعليٌ ضمائها» : 

)١(‏ هذا إذالم يظهر منه دفعه بنيّة الإباحة وامجانية, وله 
فلاضمان على المباشر انظر الجواهر 1 1514 /239. 
() انظر الجواهر 181:45 


«الثاني_أن لا يختصّ فائدة الإلقاء بصاحب 
لمتاع. فلو اختص به بطل, ول يحل لد أخذه؛ لأنّه 
فعل ما هو واجب عليه لمصلحة نفسه, فلا يستحقّ 
عوضاًءكما لو قال للمضطرٌ: كل طعامك وأنا ضامن: 
فأكل منه, فإنّه لا يرجع على الملتمس, ويحتمل هنا 


الضمان...806, 
ونقل في الجواهر هذا الشرط عن آخرين 
أيضاً». 


ولكنّ الذي يظهر من صاحب الجواهر نفسه 
هو القول بالضمان حيث قال: «لو ألق متاع غيره 
لخوفه عليه أو على نفسه أو غيرهماء ضمن إذا م 
أن له المالك, بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض 
اله؛ لقاعدة من أتلف وغيرها...»0". 


إلا أن يفرّق بين المثالين: بأنٌ مورد كلام 


الشهيد هو أمر شنخص بإلقاء المالك متاعه, ومورد 
ما قاله صاحب الجواهر هو مباشرة شخ لإلقاء 
متاع شخص آخر. 

وا ممنألة مشكلة ودقيقة وغير منقّحة, لملا 
نستوفيها وأمثاها في عنوان «ضمان» إن شاء اللّهِ 
تعالى. 

إذا استلزمت إتلاف مال الغير, وها عدّة 


)0١(‏ امسالك 16: 0م27 
(؟) أنظر الجواهر 361:47 
(©) الجواهر 169:49 


فيختلف باختلاف كيفيّة الإعانة؛ لأنها تارة تكون 
من المعدّات البعيدة, وأخرى من القريبة» فإن كانت 
من المعدّات البعيدة, فلا ضمان على المعين, بل عليه 
الإثم فقط. كمن قدّم حجراً إلى شخص قرمى به 
طائراً مملوكاً فأتلفه, فإنٌّ الضمان هنا على المباشر 
للإتلاف وهو الرامي90. 

وأبًا لوكانت من ا معدّات القريبة بحيث 


يستند القعل إلى المعين والمعان» فالضمان عليهياء كي 
إذا تعاون اثنان فأبجّجا ناراً-بحيث استند ذلك 
يهم فسرّت إلى مال شخص آآخر فأثلفته 
فالضمان عليهما!, 2 

ب -وإن كان في الإعانة على الب كيل يَف 
مال شخص لإنقاذ شخص آخر من الحرق لقوق 


-كما إذا توقّف ذلك على هدم حائط َكب وَيَايَا وم 


إتلاف زرع ونحو ذلك_ففيه حالات: 
لأنّ المالك لِمَا أن يأذن بإتلاف ماله, أو 
يرضى به يعد إتلاقه, أو لا: 
فإذا أذن أو رضي فلا إشكال في عدم الضمان. 
ونم يأذن ولم يرض فلا يرتفع الضمان؛ 


(1) هذا من الواضحات؛ لتقديم المباشر على السبب مالم 
يكن السسيب أقوى. أنظر الجواهر /ا؟: 014 
و1611 

(؟) للمسألة عدّة صور, والقدر المتيقّن منها ما إذا علا 
أو غلب.على ظتّهما التعدّيء أو أنججا ناراً أكثر من 
حاجتها إليهاء أو كانت الريج عاصفة. انظر الجواهر 
65لا 
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لأنّ جواز إتلاف مال الآخر نا استند إلى وقنوع 
التزاحم بين حرمة التصيرّف في مال الغير ووجوب 
إنقاذ النفس المحترمةء وترجيح الثاني لأهئيته, وبه 
ترفع اليد عن حرمة التصرّف في مال الغير أقا 
الضمان فلم يرتفع بذلك90, 

ولكن هل تجب الإعانة مطلقاً حقٌ في صورة 
تضرّر المعين يضمان ما يتلفه أو لا؟ وهل يرجع 
المعين فيا ضمنه على المعان أو لا؟ 

كلّ ذلك بحاجة إلى التأمّل؛ لقلّة التعرّض 
لأمثال هذه الفروع. وسوف نحاول تكفيل ذلك في 
موطنه الأصلي وهو عنوان «ضمان» إن شاء اللّد 
تعالى. 

؛-أن يستلزم ترك الإعانة الإتلاف. كما إذا 


,كارع /عنده طعام فطلبه المضطرٌ فلم يدفعه إليه فات 


جوعاً, أو كمن كان في حالة الغرق أو الحرق فقرك 
إعانته وهو قادر عليهاء حقٌّ مات. 

صترّح بعض الفقهاء -كصاحب الجواهر!" 
بعدم الضبان في هذه الصورة؛ لأنّ ترك الإعانة 
ييترئّب عليه الحكم التكليني وهو الحسرمة, 
ولا.يترتّب عليه الحكم الوضعي وهو الضمان. 

ويعبارةٍأخرى: أن الموت لم يستند إلى ترك 
الإغانة كي يقرب عليه الضمان. 

لكن يظهر من بعض آخر القول بالضمان في 


.161:47 أنظر الجواهر‎ )١( 
31817 -161 :27 انظر الجواهر‎ )١( 


إعانة / حرمة الإعانة على الإثم 0010000 


بعض الصور. قال العلامة: «ولو اضطرٌ إلى طعام 
وشراب اغيره فطلبه منه فنعه إِيّاه مع غناء في تلك 
الحال, ففات, ضمن المطلوب منه؛ لأنّه باضطراره 
إليه صار أحقّ من المالك. وله أخذه قهراً فنعه إِيّاه 
سبب إلى إهلاكه بمنعه ما يستحقّه, ولو لم يطلبه منه لم 
يضمنه, وكذا كل من رأى إنساناً في مهلكة فلم ينيجه 
منها مع قدرته على ذلك؛ لم يلزمه ضمانه»(. 


ثالثاً ‏ الأجر على الإعانة : 
الإعانة مالم تصل إلى حدٌ الوجوب فهي من 


التبرّعات» لا يستخقّ عليها الأجرء إل إذا طالب 


المعين قبل فعله عليها الأجر, فإِنها حيشل تدجال 
إحدى العقود كالإجارة والجعالة والوكالة وتحوهاء 

ولو طالب المعين الأجر بعد الإعَانَقفكد. 
قيل: إن كان العمل مّا لا يؤخذ عليه الأجر عادة, 
ولم يكن من عادة المعين أذ الأجر عليه, فلا 
يستحق الأجر, كما لو أعطى شخصٌ للحدّاد سكيناً 
فقال له: افتحهاء فنتحها, فَِنَّ هذا المقدار من العمل 
لايوخذ عليه الأجر عادةٌ وإن كانت مطالبة الأجرة 
عليه قبل العمل صحيحة. 

وأكثر الإعانات من هذا القبيل, كمن وقع 
على الأرض فد يده إلى شخص ليعينه على القيام, 
أو من عصى عليه فتح الباب» فاستعان بخص 
لفتحهاء وهكذا ... 


(0) تحرير الأحكام 7159. 


وإن كان العمل نما يخذ عليه الأجر عادة, 
وكان المعين من يأخذ الأجر على مثل ذلك العمل , 
وطلت الأجر فقد قيل بوجوب دفعه إليد!", 

وهناك تفصيلات أخر ذكرت في كتاب 
الإجارة. 


قاعدة 
«حرمة الإعانة على الإثم » 


مضمون القاعدة : 

معنى القاعدة إجمالاً هو: أنّه لوكان فعل 
شخص مؤئراً في تحقّق الإثم ووقوعه مسن شسخص 
آخت/كانت هذه الإعانة رّمة؛ لأئّها إعائة على 
الاثم 
مستند القاعدة : 

أستدل على القاعدة بالأدلة الأربعة: 

أُوَلاً الكتاب : 

وهو قوله تعالى: 9 تُعاوَنُوا عَلى الي والتقُوئ 
وَلَاتعاوثُوا عل الإ الوا 0#". 

والآية ظاهرة في وجوب التعاون على البرّ 
وحرمة التعاون على الإثم. ولكن لمّا قام الدليل 


.774-1760 والجواهر لالا:‎ ,311 :1١ انظر: الحدائق‎ )١( 
1 المائدة‎ 0 


على عدم وجوب التعاون إل في ظنروف خاصّة, 
كإنقاذ النفس الحترمة من الطلاك, فلابدٌ من رفع اليد 
عن ظهور القسم الأول من الآية في وجوب التعاون 
على الب وحمله على الاستحياب, ما لم يدل ديل 
على الوجوب. 

وأمًا القسم الأخير منهاء فلا موجب لرفع 
اليد عن ظهوره في التحريم0©. 

هذاء ويرى بعضهم: أن الآية تدلّ على حرمة 
التعاون على الإثم لا على حرمة الإعانة وبينهها 
فرق واضح؛ لأنّ الأوّل من باب المفاعلة ومسعناه: 
قيام الاثنين أو الأكثر بعمل ما على نحو الاشترا 
بحيث يكون كلّ منهما ظهيرً الآخر في وقوعا 
وله دور القيام ببعض الأجزاء والمقدّمات. 

أما في الإعانة فلا يشترط ذَلكمَبّلَ 
يقوم بالفعل واحد. ويقوم المعين ببعض ما يؤُثّر في 
صدور الفعل منه, مثل بيع العنب لمن يعمله خمسراً 
بقصد أن يعمله. 

ويمسن يرى ذلك: صاجب الجواهر!", 
والاويرواني7؛ والسيّد المخوني0. 

قال السيّد الخوثي: «احرّم هو التعاون على 
الإثم؛ ومن الواضح أنه غير الإعانة, فإِئّه نا 


(1). انظر القواعد الفقهية ( للبجنوردي ) 707:١‏ 

(؟) الجواهر 2159451 

حاشية الإيرواني على المكاسب :١‏ 917 

(4) مستند العروة الوثق (النكاح) 2١‏ 174, والعنقيح 
(الطهارة) 519:5 
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بالاشقراك في الإتيان بالحرّم بحيث يكون لد 
دور القيام يبعض الأجزاء والمقدّمات, وفي غيره 
لادليل على الحرمة»!". 

وبناءً على تماميّة هذا القول, فالآية تدلّ على 
حرمة التعاون على الإثم ولا تدلٌ على حرمة 
الإعانة, ولابدّ لإئبات حرمتها من القساس دليسل 
آخرء فإن تم فهو وإلا فلا دليل عليها كما مرح 
يذلك السيّد الخوئي . نعم , تم الدليل على حرمة إعانة 
الظالمين بالخصوص7". 


ثانياً ‏ السئّة: 
وهي مجموعة من الأخبار التي جاءت في 
موارد خاصّة, وتدلّ على حرمة الإعانة على الإثم. 
ي) منها - قوله 4: «من أعان على قتل مسلم 


(1) مستند العروة الوثق (النكاح ) .1751:١‏ 

(؟) أنظر المصدرين المذكورين في المامش رقسم (14) 
في العمود الأوّل, وانظر الدئييل على حرمة إعانة 
الظالمين في الوسائل /إ١؛‏ /ا10, الباب 41 من أبواب 
ما يكتسب يه. 

هذاء وتوقشت هذه الدعوى من جهة عدم انحصار 

أستعيال باب ألتفاعل في المشاركة؛ بل قد يستعمل في 
غيرهاء كبا في قوله تعالى : ف وَلَا نُضارو هن لِمْضَيمُوا 
عَلَينٌ 4 الطلاق : 6. وقوله تعالى : فط وَلَايُضاءكَاتِبُ 
وَلَا كيد 4 البقرة: 1417 وأستٌّشهد له يكلام بعض 
أهل اللغة والمفسرين, وعليه فلا مائع مسن استعرال 
التعاون في الإعانة. انظر المواهب في تحرير أحكام 
المكاسب ( للشيخ السيحاني ): 215 


إعانة / حرمة الإعانة على الإثم ... 
بشطر كلمة. جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: 
آبِسٌ من رحمة اللّهغ00. 

ومنها ما روي عن رسول اللّه4: «من 
أكل الطين فات, فقد أعان على نفسه»7©. 


وكأنٌ حرمةالإعانة على الإثم مفروغمنهاآنذاك. 


ومنها -ما ورد في تحريم معونة الظالمين» وهي 
كثيرة7. 
وغيرها من الروايات. 


ثالياً-الإجماع : 
ادّعي الإجماع على حرمة الإعانة علي 


الإثم!, لكنّ نبوت مثل هذا الإجماع معكل بلا ذاكي!. 


تقدّم من إشكال بعضهم في حرمة الإعانة. 


رابع العقل : 
يستقلٌ العقل بقبح إتيان ما يساعد في 


ما هو مبغوض للشارع؛ نعم لا يستقلٌ بقبح إتنيان 


المقدّمات البعيدة. 


)١‏ الوسائل 18:14: الباب7 من أبواب القصاص 


في النفس . الحديث 4. 


(1) الوسائل 127:74 الباب08 من أبواب الأطعمة 


الحرّمة , الحديث /ا. 


(©) اننظر الوسائل 17: لالا1ء الباب87 من أبواب 


ها يكتسب بهش 
(4) أنظر القواعد الفقهية (تلبجنوردي) 708١‏ 
(0) المصدر المتقدّم: 6-8-9-9 


هذا 


توضيح القاعدة : 


يتوتّف توضيح القاعدة على الإجابة عن 
عدّة أسئلة نذكرها فيا يلي: 

أُوَلاً هل يشترط قصد المعين تحقّق المعان 

عليه. أو لا؟ 

اختلف الفقهاء في اشتراط قصد المعين تمق 
المعان عليه ووقوعه خارجاً في حرمة الإعانة على 
الإثم , والذي عثرنا عليه من أقواهم هو: 

١-اشتراط‏ ذلك؛ لأنّ المتبادر من المعاونة 
على الإثم هو قصد المعين تحدّق امعان عليه , وصحّة 
سلب صدق الإعانة عرفاً في صورة عدم القصد. 

ومن امسترط ذلك: النراقي7", والشيخ 
الأنصاري”" -ونسياه إلى الْحقّى الثاني في حساشية 


إخالإرشن!" والسبزواري!- والسادة: اليزدي!8 


والحكير !0 والخميني!". 


؟-اشترط الأردبيلي في صدق الإعالة أحد 


71 عوائد الأيام:‎ )١( 

0 المكاسب ( للشيخ الأنضاري ) +١‏ 317 

() انظر حاشية الإرشاد (عغطوط ): 1 

(6) أظر كفاية الأحكام: 24. 

(0) حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي ): . لكن كلامه 
ظاهر في الاشتراط وليس صاريحا فيه. 

(1) المستمسك 94 50. 

(/]) المكاسب الحرّمة (للإمام النميئي) ,117:١‏ لكن 
احتمل في نهاية كلامه إلفاء العرف' هذا الشرط. 
واعتباره بجرّد المساعدة إعانة. وإن لم يقصد المعين 
وقوع المعان عليه خارجاً. 


أمرين: قصد الإعانة, أو صدقها عرقاً وإن لم يقصد 
بذلك الإعانة0". 

واحتمله الشبيخ الأنصاري'" أيضاً. 

. 1 واشترط المراغي قصد الإعانة, أو قرب 
العمل الصادر من المعين وقخضه للك بحيث يعد 
إعانة وإن لم يكن قاصداً. 

وبهذا المضمون قال النائيني © 

؛ ‏ وفصّل البجنوردي بين ما لو صدرت 
الإعانة قبل إرادة القاعل للإثم (المعان) أو بعدها. 
فعلى الأوّل لم تصدق الإعانة على الإثم, وعبلى 
الثاني تصدق وإن لم يقصد امن بفعله إعانة ! 
على صدور الإثم منه(0, 

©- ون السيد المدوئي استراط الصو 
واستشهد ببعض النصوص التي ورد” 

' وم يلحظ فيها القصد, مثل: : «من أكل الطين فات 

فقد أعان على نفسه». فإ نٌ آكل الطين لم يقصد به قتل 
نفسه. وتحوها من النصوص50. 

ونسب الشيخ الأنصاري إلى الأكثر عدم 
اعتبار القصد في صدق الإعانة"؟, 


(1) زبدة البيان في أحكام القرآن: 1417 

4 المكاسب ( للشيخ الأتصاري ) 11١‏ و1408 
المثاوين 6311 

() منية الطالب 18:1 

(0) القواعد التتهية (للبجنوردي ) 811:1. 

(1) مصباح الفقاهة .3795-١‏ 

(/) المكاسب (للشيخ الأتصاري ) 1771 
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ثانياً هل يشترط تصقّق المعان عليه في 

الخارج أم لا؟ 

اشقرط يعضهم في صدق الإعانة تمدق المعان 
عليه قي الخارج . فلو م يتحقّق لم تصدق الإعانة وإن 
قام لمعن بجا يساعد وقوعالمعان عليه وتحطقهفيالمخارج. 

ومن جملة المشقرطين: الأراقي0", والمسادة: 
اليزدي!" والخوئي””, والبجنوردي!", وعللره: 
بعدم صدق الإثم في صورة عدم وقوع الفعل 
خارجاً فإذا نم يصدقالإثم, لم تصدقالإعانة عليه 

لكن صرّح جماعة آخرون بعدم استراطه, 
كالشيخ الأنصاري, والمراغي0", والسيّد 
الخميني”", وعلّلوه: يأنّ الإعانة على اليه هي 
إتيان فعل يقصد حصول ذلك الشيء سواء حصل أم 
لابو لذلك من اشتغل ببعض مقدّمات الحرام الصادر 
عن الغير بقصد التوصّل إليه فإِنٌ فعله داخل في 
الإغانة على الإثم» بحيث لو تحدّق الحسرام لم يستعلاد 


)١(‏ عوائد الأيام: /اء ئعم قال بالحرمة فيا لو كان فعل 
المعين إعانة على إيجاد مقدّمةالحرام وكان إيجادها عرّماً. 

(1) حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ):. 

() مصباح التقاهة 30/81 

(6) القواعدالفقهية (للبجنوردي ) ,٠١ :١‏ نعم قال بحرمة 
الإعانة في صورة عدم وقوع المعان عليه خارجاً من 
ياب التجرّي أو من باب حرمة تهيثة أسياب الحرام . 

(6) المكاسب (للشيخ الأتصاري ) 377:١‏ 

.053 :١نيوانعلا‎ )1( 

(/0) المكاسب (للإمام الحنميني ) 71121 


إعانة / حرمة الإعائة على الإثم ا 


العقاب في حقّه. 


ثالثاً هل يعتبر في صدق الإعانة علم المعين 

أو ظنّه بترت حصول المعان عليه على قعله؟ 

ظاهر كلمات النقهاء عدم اشتراط ذلك, بل 
مرّح ببه بعضهم مثل الغراق!" والسيّدين: 
المنوثي!" والخميني". 

وحاصل كلامهم: أنه لا يشترط في صدق 
الاعائة علم المعين أو ظنّه يقرتّب حصول المعان 
عليه على فعل المعين, بل تصدق الإعائة حك في 
صورة الشكٌ. 


العلم أو الظن. 

كالم يستبعد الإمام الخميني"© استراط 20 
امعان عليه خارجاً في صورة الشاكٌ بقرئّب حصول 
المعان عليه على فعل المنين» فع عدم تمدق خارجاً 
لا تصدق الإعانة. 


رابعاً هل يشترط العلم بتوقّف المعان عليه 
على خصوص فعل ال معين؟ 
ظاهر:عبارات من ذكز هذا الشرط عندم 
(1) عوائد الأيام: فلا. 
(؟) مصياح الفقاهة 319/81١‏ 
(©) المكاسب امحرّمة (للإمام الخميقي) 231:1 
(8) العناوين .6301١‏ 


المكاسب المْحرّمة ( للإمام المخميني ) 17:1؟. 


6) 


ولم يستبعد ذلك المراغي* وإن اشترط أي 


الاعتبار» بل يكني احجّال تأثير فعل المعين في العمل 
المعان عليه في صدق الإعانة, فن أرسل سيفاً إلى 
ظالم يعلم أنه يريد قتل المظلوم ولكن لا يعلم أنه 
سوف يستخدم هذا السيف بالخصوص بل يحتمل 
ذلك: يصدق في حقّه أن أعان على الإثم, نعم لو 
علم بعدم استخدامه له لم يصدق في حقّه ذلك1". 
والقرق بين هذا الشرط وسابقه هو: أنه 
يبحث في السابق عن العلم بالتوقّف بصورة عامة 
على مقدّمة يمكن أن يكون فعل المعين مصداقاً هاء 
ويبحث في هذا الشرط عن العلم بالتوقّف بسصورة 


ير خاصّةء أي توقف ال معان عليه على خصوص فعل 
لعين. 


رب خلاصيية الأبحاث المتقدّمة : 


١‏ فرق بعض الفقهاء بين التعاون على الثم 
والاعانة عليه وقالوا: إِنّ الآية تدلّ على حرمة 
التعاؤن لا الإعانة, فلو لم يقم دليل آخر على حرمة 
الإعانة: بصورة'مطلقة كبا قام الدئيل على حرمة 
إعانة الظلمة_قلا تكون عرّمة. 

وهذا ما ذهب إليه صاحب الجواهر 
والإيرواني والسّد النوئي. 

؟-وعلّق الأردبيلي صدق الإعائة على الإثم 
على أحد أمرين: قصد الإعانة أو صدقها عرفاً. 
واحتمله الشيخ الأنصاري. 

(1) اننظر: عنوائد الأيام: ؟لا, والعنناوين 078:1 
والمكاسب المحرمة ( للإمام الخميتي ) 101:1 


7- وعلق المراغي والثائيتي صدق الإعانة 
على الإثم على أحد رهد الإعانة أو 
فعل الحرام (الإثم) على الإعانة, بحيث تتمحخض 
الاعانة لصدور الفعل امعان عليه 

غ - تكون صور الإعانة -بملاحظة قصد 
المعين للإعانة ووقوع الفعل المعاقّ عليه_كالآتي: 

أ-أن يقصد المعين وقوع القعل المعان عليه, 
ويتحقّق وقوعه خارجاً. 

وهذه الصورة هي القدر المتيقّن من موارد 
ثمول القاعدة. 


ب -أن لا يقصد وقوع الفعل, ولا يغفاك, 


خارجاً. 

وهذه الصورة هي القدر اتن من ماود 
عدم شمول القاعدة. 
1 يقصد وقوع الفعل. ولكن لا باقع 


فعلى رأي جماعة تصدق الإعانة في هذه 
الصورة, كالحّق الشاني؛ وامحسّق الأردبسيلي» 
والفاضل السبزواري على ما يظهر من كلام الشييخ 
الأنصاري حيث نسب إليهم اشتراط القصد, ونسب 
شرط تحقّق الفعل إلى غيرهم_وكالشيخ الأنصازي, 
والمراغي والإمام الخميني» ولعلّه الظاهر من كلام 
النائيني والحكيم أيضاً. 

وعلى رأي جماعة أخرى -كالقاضل النراق. 
والسيّد الخوثي والسيّد البجنوردي لا تصدق 
الاعانة. 
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د-أن لا يقصد وقوع الفعل. ولكن يقع 
خارجاً. 

وهذءالصورة لاتكون من موارد الإعانة على 
رأي جميع الذين اعتبروا القصد بنحو من الأنجاء. 

رقا على رأي السيّد الحدوني فالإعانة 
صادقة؛ لِأنّه لايرى شرطاً غير وقوع الفعل 
خارجاً. 

وكذا تكون صادقة على رأي السيّد 
البجنوردي لو كانت الإعانة بعد إرادة المعان إتيان 
الفعل المعان عليه وتوقّف وجموده على تبلك 
الإعانة. 

وكذا تصدق الإعانة على رأي المراغي 
إذا كان الفعل المعان عليه يترئّب على 
الإعانة حجاً وإن لم يقصد المعين الإعانة, كما تقلدم . 


والنائ 


حكم التوصل إلى مقدّمة الحرام : 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى قصد المعين 
توصّل المعان إلى الحرأم نفسه. 

وأمًا بالنسبة إلى قصد المعين توصّل المعمان إلى 
عقدّمة الحرام» فقد فصّل الشيخ الأنصاري بين ما إذا 
قصد الممين توصّل المعان بتلك المقدّمة إلى الحسرام 
وما إذا لم يقصد ذلك. 

ولا إشكال في عدم حرمة الثاني. 

أمَا الأول ففيه حالتان: 

الأولى أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل' 
علّة تامّة لعدم تحقّق الحرام من الغير. والأقوى هنا 


وجوب الترك وحرمة الفعل. 

الثانية أن لا يكون كذلك: بل يعلم عادة أو 
يظنّ بحصول الحرام من الغير من غير تأئير لقرك 
ذلك الفعل, والظاهر عدم وجوب الترك حيتئدٍ بنا 
على اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة مطلقاًء أو 
على ما احتمله من اعتبار القصد, أو صدق الإعانة 
عرفاً. وهو الذي نقله عن الأردييلي!9. 

وصيرّح الفاضل النراقي أيضاً بحرمة إتسيان 
المقدّمة بقصد توصّل الآخرين بها إلى الحرام؟. 


مظان 


البحث : 
يستدلٌ بقاعدة «حرمة الإعانة على إل 
في كثير من أبواب الفقه, لكن أكثر ما يبحث عتجاي) 


موضوح: «يبع العنب عن يعلم أنه يعمكمتفيً» أو/ 


«بيع السلاح من أعداء الدين». 


مصدر أعتق» يقال: أعتقت العيد إذا حورت 
وأزلت عنه الرق كلّه أو بعضه*. 
)١(‏ المكاسب (للشيخ الأنصاري) 144:1: 
() عوائد الأيام: 04 
() انظر: الصحاح, والتهاية (لابن الأثير )ء وجمع 
البحرين: «عتق ». 


الأحكام : 

ذكرت في الروايات فضائل كثيرة للا 
حي صار مقياساً لثواب الأعبال الأخر 
ثواب العمل الفلاني كمن أعتق كذا نسمة. وقد حثٌّ 
عليه أنه أهل البيت للا قولاً وعملا!, وجعلت 
الشريعة كقّارة بعض الخطايا العتق , وهو أهمّ وسيلة 
للقضاء على الرق مضافاً إلى الأسباب الأخرى 


الموجبة لإزالته. 


وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان «عتق» 
إن شاء الله تعالى. 


اعتبار 


على معان: 
١الاتّعاظ‏ , ومنه قوله تعالى: « فَاغَْيرُوا 
يا أُولي الأبصار»0. 
؟-الاخستبار والامتحان: مسقل قوطم: 
«اعتبرت الدراهم فوجدتها مغشوشة». 
)١(‏ أنظر: الوسائل 9#: 1 ألباب الأوّل من كتاب العتق . 
وسفينة البحار: «عتق » وغيرهها. 
0 الجثر: ؟. 


الاعتداد بالشيءء مثل قوطم: «العبرة 
بالقيمة يوم التلف», وقوهم: «لا اعتبار بهذا» أي 
لا اعتداد به, 

؛ العدّ والفرضء قيقال مثلاً: «أعتبره 
عالم». أي عدّه وفرضه كذلك. 

© الكرامة والأهلية» يقال: «فلان معتبر» 
أي له الأهلية, ومئه ردٌ الاعتبار -في القضاء._بمعنى 
إعادة الكرامة, 

7-دليل العقل, ومنه قوهم: «ويساعده 
الاعتباز»!". 
اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء بالمعاني اللغوية المتَقدمَةمَ 
وأكثر استعالهم له بالمعنى الثالث والراي/ 

فن استعبالاتهم له بالمعنى الشالث؛ قوهم: 
«لا اعتبار بما يصدر عن الضبي», و«لا اعستبار 
بقول الفاسق», ودلا اعستبار بعلم المبتلى 
بالوسواس». و«... سقط عن الاعتبار»: ونحوها 
من الاستعبالاث. 

وبالمعنى الرابع. قنوهم: «عالم الاعستبار»,. 
و«إبراز الاعتبار النفساني», و«الاعتباريات», 
و«الأمور الاعتبارية», ونحوهاء وسنوف نشير 
باختصار إلى معنى. ذلك . 

ومن استعرالاتهم له بالمعنى الخامس قوهم: 
(1) انظر؛ المصباح المنير, وبجمع البحرين, وحيط امحبيط. 

والمعجم الوسيط +« عير» 
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«فلان معتبر». و«الرواية معتبرة». كما ستأقي 
الإشارة إلى ذلك إجمالاً. 

ومن استعرالاتهم له بالمعنى السادس قوطم: 
« وهذا يساعده, أو لا يساعده الاعتبار». 


الأمور الاعتبارية 


المراد من الأمور الاعتبارية في كلمات الفقهاء 
والأصولتين هي الأسور التي يعتبرها ويفرضها 
العقلاء في عالم الفرض والاعتبار, مثل «الملكيّة», 
ها علقة بين الإنسان وما يلكه, وهذه العلقة ليس 
ها وجود خارجي وإما هي موجودة في ظرف 
الاعتبار؛ فلذلك يقال: «الملكّة أمر اعتباري». 

؛) وهذا يحتاج إلى شيع من التوضيح فنقول: 

إِنّ المحمّق النائيني بين حسقيقة الأمور 
الاعتبارية وفرقها عن الأُمور الانتزاعية, نذكر فيا 
يلي حاضل بيأنه: 

إِنّ الموجود إِما أن يكون موجوداً في السين 
بحيث يكون من الثابتات في الأعيان الخارجية سواء 
كان من الجرّدات أو المادّيات. 

أو يكون موجوداً في عالم الاعتبار. 

وكلّ منها مما أن يكون متأضّلاً في الوجودء 
أو منتزعاً من موجود آخر غيره. 

إذن فالأقسام أرب 

الأول الموجود المتأصّل في العين, كالجواهر 
والأعراض القائمة بها وألتي بإزائها نيء في الخارج . 


مثل زيد بذاته وبأعراضه, كلونه وطوله وكونه في 
مكان أو زمان؛ ونحو ذلك... 

الثاني الموجود الانقزاعي في العسين, وهصو 
الذى لا وجود له بالذات خارجاً. وما الموجود 
منشأ انقزاعه, مثل أَبِرةٌ زيد لابنه, فالأبرّة بنفسها 
غير موجودة في الخارج وإِمًا الموجود هو متشا 
انقزاعهاء أي زيد وابنه, والعقل ينقزع من النسبة 
الموجودة بينهها عنوان «الأُبرّة». ومثلها «الفوقية» 
و«التحتيّة» و«القبليّة» و«البعديّة» ونحوها. 

الثالث الموجود المتأصّل في عالم الاعتبار, 


كالوجوب. والحرمة, وا ملكية , والزوجية, وتنحوهاء8 


إن هذه الأمور لا وجود ها خارجالا ناكم 
هي موجودة في عالم الاعتبار كاعتبار النتتاو 
وجرب الصلاة وحرمة شرب الخمر م واقتيتازه 
الحيازة والإرث والبيع أسباباً للملكية مثلء نحو 
ذلك, فإنّ هذه ها واقع في عالم الاعتبار. 

الرابع -الموجود الانقزاعي في عالم الاعتبازء 
مثل سبيئة الحيازة واللإرث والبيع للملك مثلاًء إن 
الموجود في عالم الاعتبار إنَا هو نفس الملكية, وأمًا 
سببية الأمور المذكورة لها فلا وجود شاء وهنا 
ينتزعها العقل من جعل الشارع هذه الأمور أسباباً 
للملكيّة. 

وقد ظهر مما تقدّم: 

١-أنّ‏ الفارق بين الأمور الاعتبارية 
والانتزاعيّة هو: أن الاعتيارية هأ نحو تقرّر ووجود 
في وعاء الاعتبار بخلاف الانتزاعيّة. فإنّه ليس لها 


وجود متأصّلء بل الوجود نا هو منشأ انتزاعها 
الذي ينتزع منها العنوان الانةزاعي سواء كان 
موجوداً في عالم المين أو الاعتيار. 

؟ -أنّ الأمور الاعتيارية بحاجة إلى وجود 
معتبرٍ ولاحِظٍ -كالشارع المقدّس أو العرف_وأما 
الأمور فهي بحاجة إلى منش ا انقزاعها . 

أن المحتهب قد يكون هو الشارع؛ فيكون 
الاعتبار شرعيّاً كالأحكام التكليفية الخمسة, وقد 
يكون هو العرف العام فنيكون الاعستبار عسرفياً 
كاعتبار القيام احتراماً للقادم. وقد يكون هو 
العرف الخاصٌ, كاعتبار النقهاء وأهل الحديث 
إعنوان «الصحيح» للرواية التي يكون جميع رواتها 
أعدولاً إمامئين. 

؟-أنَ الأحكام الشرعيّة كلّها أمور اعتباريّة 
سواء كانت اعتباريّة متأضّلة مثل الأحكام الخمسة, 
أوانتزاعية . مل الجرئيّة والشرطيّة والسببيّةونحوها!". 


الحديث المعتبر 


من أوصاف الحديث كونه معتبراً. فيقال له: 
الحديث المعتبر. قال عنه المامقاني: 
دوهو _على ما صرّح به جمع-: ما عمل 
(1) انظر هذا الموضوع في: فوائد الأصول 4+ 14.0 744. 
مع هامشه للمحقّق المراق» وأجسوه الشقريرات 
141-837 ومصباح الأصول *: 8/اب 0240 
ومصباح التقاهة 5: 148. 


الجميع أو الأكثر به, لوا" أقيم الدليل على اعتباره؛ 
اصحةٍ اجتهاديّة أو وئاقة أو حسن. وهو هذا 
التفسير أعمّ من المقبول والقوي»0". 

والمقبول: هو الحديث الذي تلقو بالقبول 
وعملوا بمضمونه من غير التفات إلى صكته 
وعدمها. 

والقوي: هو ما كان بعض رواة الحسديث أو 
كلهم إمامياًغير بمدوح ولامذموم!. 

وأطلق القوي على الخبر الموتّق أيضاًء لكن 
رد بأنّه خلاف الاصطلاح, نعم يصمٌ الإطلاق 


لعو 
اعتداء 
فعا 
الظلم وبجحاوزة الحدّ والحق0", 
اصطلاحاً: 


المعنى اللغوي نفسه, وقد تقدّم في معنى 
(0) لملّه:هأوء كا في هامش المصدر. 
(1) مقباس اهداية 185:1 
() المصدر المتقدم: 2304 
(4) .الرعاية.في علم الدراية: 40 
(0) انظر المصدر المتقدّم , ومقياس الطداية :١‏ 31/3. 
(8) انظر: ترتيب كتاب المين..ومعجم مفردات ألقاط - 
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الإسراف: أنّه بجاوزة الحدٌ الوسط, وهو صادق 
حقٌّ على بحاوزة الحدود الشرعيّة. وذكرنا هناك ما 
ينفع المقام فليراجع . 


الأحكام : 
حكم الاعتداء تكليفاً: 

طبقاً للتعريف المتقدّم للاعتداء. لا يكون 
الاعتداء إلا حراماً؛ لأنّ الظلم والتجاوز قبي عقلاً 
وحرام شرعاً. 

ا قبحه عقلاً, فواضح . 

وأمًا حرمته شرعاً فقد نص عليه القرآن 


/بالكريم في قوله تعالى: « واوا في ل اث الَِينَ 


يمال وتكُمْ ولا تفقو إن ال ليب السمفتيين 016, 


ون ,وقؤ كه تعالى : « يا أيه الِّينَآمنُوا لا مَُرمُوا طَيْبَاتٍ ما 


أل اله كم ولا تفقوا إن الهلا تين 06 
وقوله تعامى: طيَلْكَ ُدُرةُ الل ذلا تقتدُوها ومن يمد 
خدُوة اله وليك هُمْ الظألِمُون 506. 

وتختلف الحرمة شدّة وضعفاً باختلاف 
الموارد, فإنّ حرمة الاعثداء على النفس الحترمة 
شد من حرمة الاعتداء على المال والحسيوان. 


- القسرآن (للراغب الإصفهاني ), ونان العسرب, 
والمصباح المثير: «عدو» وعدا ». 


/41 وفي هذه الآآية والآية التي تليها دلالة على 
صدق الاعتداء على تجاوز الحدود الشرغية . 
0 البقرة: 194 


وحرمة الاعتداء على نفس النبيّ 6 أو الولي 38 
أشدّ من حرمة الاعتداء على غيرهما. وهكذا... 


ما يتريّب على الاعتداء: 

يترئّب على الاعتداء الضمان والعقوبة: 

ولا الضمان : 

يقرب الضان على الاعتداء إذا كان موجياً 
له. وهو يختلف باختلاف الموارد: 

فإذا كان الاعتداء على النفس7" أو ما دونها 
فستترئّب عليه الدية أو الأرش أو الحكومة, 
باختلاف موارده وشروطه. 

راجع: أزرش, حكومة, دية. 


وإذا كان الاعتداء على المال, فيترئ بعلي 


ضمان المال, وعلى المعتدي رد عين المالأوتتملأو. 


قيمته بحسب اختلاف الموارد. 
راجع : إتلاف, ضهان غصب, 


ويدخل في هذا القسم ما يضمنه حرم بإتلافه 


)١١‏ القنل: تارة يكون على نحو الممد. فيصدق عليه 
العدوان. وتقرتّبٍ عليه المقوبة وهي القصاص. إلا أن 
يرضى ولي الدم بالدية. وأخرى يكون على نحو المخطاً 
المحض» كضعرب إنسان بتوهّم أنه شجر أو حسيوان, 
فتترئّب عليه الدية أُيضاًء ولكن لا يصدق عليه 
العدوان ؛ لعدم قصد الاعتداء . وأخرى يكون على تحو 
شبه العمد. فيقرئّب عليه الشبان ويصدق عليه 
العدوان, لوجود القصد في أصل الفعل -كالضرب 
بالعصا مثلاً ون لم يكن فيه قصد للقتل ‏ 


' داه الِب قن آغتدئ بف 


يتا يحرم عليه إتلافدل9. 


ثانياً العقوبة : 

العقوبة إمّا أخروية أو دنيوية. 

فالعقوبة الأخروية هي التي أعدّها اللّد 
للمعتدين بمختلف أقسامهم, وقد أشار إلى بعضها 
إجمالاً في كتابه الكريم, فقال عر اذتن 
يقن خؤيناً تكئداً جرال هم اديه هِب ب الله 
علي ته عد لَهعَدَابعطِيا» 0 ' 

وقال تعالى: أي انآ 


آمثرا لتبلونَكُمٌ الله 


َلِكَ قله عَذاب ألي/76. 
وهناك آيات أخرى أشارت إلى عقوبة 


عدوم بالاعتداء في الآخرة. 


وأمّا النقوبة الدنيوية, فهي إمّا بدنية أو مالية, 
وقد تجتمعان. 1 

أمَا البدنية, فإن كان الاعتداء على النقس 
-كبا في القتل العمد ‏ فعقوبته القصاص ما م يعف 
ولي الدم أو يرض بالدية. 

وإن كان على الطرف. فعقوبته قصاص مثله 


من الطرف. 

, ضبان حرم ما يتلفه غير ما يثبت في ذمّته من الكقّارة‎ )١( 
وقد فصّل الفقهاء بينهياء أنظر موجبات الضان حال‎ 
700 :؟١ الإحرام في المدارك 8: 96, والجواهر‎ 

() التساءة 9ف 


0 ااتدةى عى 


وإن كان سرقة فعقوبته قطع اليد بشرائطه 
على التفصيل المذكور في حله. 

وكذا باق موارد الاعتداء كامحاربة والبغي 
ونحوههما. 
ويدخل في ذلك التعزير. وهو عقوبة غير 
وتقديرها بيد الإمام 986 أو نائبد. 
وأمًا العقوبة الماليّة فكالكفارات, كما في قوله 


وكذا سائر موارد الكقارات. 


المماثلة في عقوبة المعتدي : 
لاد من مراعاة المائلة إجمالا الققوب ةيل 
الاعفداء البدني, فلو قطع المعتدي يدا طعت يده 
أيضاً ولا ُقطع رجله إلا في بعض الحالات -. 
ولو قطعها من الزند مُطعت منه أيضاً لا من المرفق 
ولامن أصول الأصابع. ومن كسر ثنايا غيره 
كسرث ثناياه ولا تُكسر رباعيّته, وهكذا...2. 


ومن الممائلة قتل القاتل لاغيره. 
وهذا لا إشكال فيه. وعليه يحمل قوله تعالى: 


عََيُْ4", إنا الإشكال في 
)١١‏ اكائدة: 44 


() ' انظر الجواهر 548:41 
0 البقرة: 194 
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المستخدمة فيه ققد نسب إلى الأكثر أنّ استيفاء 
القصاص بالنفس لا يكون إلا بالسيف7", نعم ذهب 


بعضهم إلى جوازه بغيره إذا كان أسهل. كالبندقية 
والتيار الكهربائي!". 

ونُسب إلى بعضهم جواز الممائلة: استناداً إلى 
الآية الشريفة0, 


وصرّح جملة منهم' بعدم جواز المماثلة لو 
كان القتل متحقّقاً بعل الزنا واللواط وإيجار الخمر في 
الحلق ونحو ذلك, ولعل ذلك مذهب الجسميع وإن لم 
يصررّحوا به أوضوحه. 

راجع : آلات القصاص, قصاصن. 


ر ةالاعتداء: 

قال الحمّق الحل: «للإنسان أن يدفع عن 
نفسه وريه وماله ما استطاع, ويجب اعتاد 
الأسهل, فلو اندفع الخصم بالصياح اقنتصر عليه 
إن كان في موضع يلحقه المنجد؛ وإن لم يندفع 
عوّل على اليد, فإن لم تغنٍ فبالعصاء فإن م 
يكف فبالسلاح. 


(1)_انظر: المسالك 416 1180. والجواهر 251161. 

(؟) انظر تمرير الوسيلة ؟: 481: القول في كيفيّة 
الاستيقاء المسألة 11. 

() انظر: الختلف :١‏ 52غ ‏ 0غ. والمسالك 6١؛‏ 380, 
وجمع الفائدة 1: 11151 والجواهر 417: /569. 

(4) انظر: المسالك 16: 11؟, وبجمع الفائدة 319:14 
والجواهر ؟4: /141. وغيرها 


ويذهب دم المدفوع هدراً جرحاً كان أو 
قتلا. .00 

ثم#ذكر تفاصيل الدفاع. 

وما ذكره ادّعي عدم الخلاف فيه إل مسألة 
التدرّج» فقد ناقشهها بعضهم ولم يلقزم به50. 

وقد تقدّم ما يناسبه في عنوان «استغاثة», 
ويأتي تفصيله في «دفاع» إن شاء الله تعالى, حيث 
نبحث فيه عن الدفاع الخاصٌّ وهو ماتقدّم. والدفاع 
العام, وهو الدفاع عن بلاد الإسلام والمسلمين. 


مظان البحث : 

تعرّض الفقهاء إلى هذا الموضوع با مناللمبة ]ا 
كتابي الجهاد والقصاص, ومكن استنباط بعص 
مسائله من كتب أخرى, مثل كتاب الْلَيوْتسَكة: 
الكلام في كقّارات الإحرام والضانات فيه. وكتاب 
الغصب, ونحوهها. 


اعتداد 


لغة: 
مصدر اعتدّ. من عد والعدّ: الإخصاءء 
يقال: عددت التيء فاعتد إذا أحصيته وأدخلته 
(0) شرائع الإسلام 4: 144 
(1) انظرء الجواهر 16١:4١‏ ومباني تكئلة المنهاج 
كوول المسألنين 157ى 95؟. 


في الحساب, وهذا لا يعتدٌ به, أي لا يُعتنى به, 
واعتدّت المرأة إذا ابتدأت أو انقضت عدّتها من 
الوفاة أو الطلاق20. 
اصطلاحاً: 

يستعمل في المعاني المتقدّمة, وأكثر ما 
يستعمل بالمعنى الأخير, 4 أتقضاء عدّة المرأة أو 
الدخول في عدّتهاء والمدّة إِا عدّة وفاة وهي آرد 
أشهر وعشرة أيام, أو عدّة طلاق؛ وهي ثلاثة 
قروء أو ما هو بمنزلتها0. 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان «عدّة» 
إن شاء الله تعالى: 1 


اعتدال 


لشفبية 

مصدر أعتدل. ويأقي على معان , وهي: 

١‏ -الاستقامة والاستواء, كقولك: عدلته 
فاعتدل, أي أقته إذا مال فاستقام, وسوّيته 
فاستوى. 

-الحالة المتوسّطة بين حالين, كالاعتدال في 
(1) انظر: تسرتيب كتاب السين, والصحاح. والنهساية 

(لابن الأثير ), ولسان العرب: «عدذ». 
(؟) غرائع الإسلام 58:5 
0 المصدر المتقدم: 25 


الطول والقصمر, أي التوسّط بينهياء والاعتدال في 
الحرارة والبرودة, أي الحالةالمتوسّطة بينهياء وهكذا. 
'_الاعتدال الربيعي والخريني» وهما يومان 
من كل سنة يتساوى فيهما الليل والتهازء أحدهما 
أو يوم منالربيع , والآخر أوّل يوم من الخريف7". 
والمعنى الأخير يرجع إلى الأوّل؛ وهو 
الاستواء؛ لاستواء الليل والنهار فيه. أو إلى الثاني ء 
وهو الحالة المتوسطة لتوسٌشط طول اليوم وقصره في 
ذلك اليوم بين الصيف والشمتاء. 
أصطلاحاً: 
استعمله الفقهاء في المعاني المتقدّمة. | 
فن استعماهم له ببعنى الاستواء والامكتقامة: 


تفسيرهم الاعتدال في القيام: بأن يقيمَ/صمية3]1/+ 


تفسيرهم الانتصاب بالاعتدال قائاً. 

ومن استعراهم له بمعنى التوسّط بين حالتين, 
قوهم: اعتدال الهواء؛ واعتدال التهبار. واعتدال 
الظنٌ, أي تساويه من الطرفين. 

واستعملوه في الاعتدال الربيعي والخريقي. 


الأحكام : 

يأتي الكلام عن الاعتدال بمعنى الاستواء 
والاستقامة» في الصلاة عند الكلام عن القيام 
والركوع والسجود. 

وبعنى الحالة المتوسّئطة بين حالتين: في موارد 


0 الصحاحء ولسان العرب, ومجمع البحرين : اعدل » 
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عديدة, فكل ثيء جعل موضوع اً أو متملقأ حكم أو 
معياراً لتشخيص الموضوع أو المتعلّق فهو مأخودٌ 
بحالته المعتدلة, فاليوم الذي يكون معياراً السفر 
الموجب للقصيرء هو اليوم المعتدل من حيث الحرّ 
والبرد والطول والقصر والسير. 

والسهم والقوس اللذان يستخدمان لدعيين 
المسافة التي يتبغي فيها الفحص عن الماء لجواز 
التيكم :هما المعتدلان. 

واطواء الذي يكون بحيث إذا جف فيه العضو 
السابق قبل غسل اللاحق في الوضوء وتنفقد به 


الموالاة, هو الطواء المعتدل. 


وأليوم الذي تجري فيه الحدود والقصاص في 
الطرف, هو اليوم المعتدل من حيث الحرٌ والبرد ... 
1 وسوف يأتي تفصيل ذلك في مواطنه إن شاء 


الله تعالى. 


بناء الشريعة على الاعتدال : 

بنت الشريعة أُسسها على الاعتدال, ونفت 
الإفراط والتفريط في جميع الجالات, وهذا بحاجة 
إلى دراسة موسّعة, وقد ذكرنا جانباً منها في عتوان 
«إسراف »20 وقلنا: إِنٌّ الإسلام أسر بالاقتصاد 
والاعتدال ونهى عن الإسراف والتقتير, فالاقتصاد 
هو الحدٌ الوسطء والإسراف هو التجاوز عنه, 
والتقتير دون الحدٌ الوسط. 


(1) وقد طبع مستقلاً تحت عنوآن «دراسة حول الإسراف 
في الكتابة والسنّة ». 


اعتذار 


إظهار ما يقتضي العذر”". وأصل العذر إزالة 
الشيء عن جهته. واعتذر إلى قلان قعذر: أرّال ما 
كان في نفسه عليه, في الحقيقة أو في الظاهر”. 

والفرق بين التوبة والاعتذار هو؛ أنّ التائب 
مقي بالذنب الذي يتوب منه, معترفٌ بعدم عذره 
فيه, والمعتذر يذكر أن له فيا أتاه من المكروه عذراً. 
فَإمًا أن يقول: لم أفعل» أو يقول: فعلت لأجلأكذأة 4 
فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنياً. 

وأا إذاقال: فملت ولا أعود , فذل كك رتوبك 

إذن كل توبة عذر, وليس كل عذر توية90. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام : 
الاعتذار تارةٌ يكون مقبولاً وأخرى :غير 
(1) انظر: المصباح المنير, وبجمع البحرين : «عذر». 
(؟) الفروق اللغوية: 114, آلفرق بين القوبة 
والاعتذار. 
(0) . المصدر المتقدم, ومعجم مفردات ألفاظ القرآن 
(للراغب الإصنهاني ): «عذر». 


مقبول, فالمقبول مثل اعتقار تارك الصلاة بالنسيان 
أو بعدم المطهّرء وغير المقيول مثل اعتذاره بالمرض 
والكسل ونحوها(". 

والفرق بينهما: أنه حين النسيان لا يكون 
التكليف منجزاً بالنسبة إلى الناسي, وعند فقد 
الطهورينالماء والقراب_لا يكون مكلفاً بالصلاة 
بناءً على المشهور كما قيل!", وأما حين المرض 
والكسلء فلا يرتفع التكليف بالصلاة. 

وتشخيص العذر المقبرل عن غيزه موكول 
إلى ملّه. 

ومن هذا القبيل الاعتذار عن ترك إحسياء 


الأرض لو أخذها ليحيمناء والاعتذار عن ترك دقع 


الدين ونحوهما من الموارد . وهي كثيرة من أوّل الفقه 


امراك آيثرا.. 


اعتراض 


لغة: 

مصدر اعترض, من عَرَضَ, أي ظهر. 
والعارض المانع» يقال: اعترض الشيء, إذا صار 
عارضاًكالخشية المعقرضة في النهر الموضوعة على 
عرضه. فكأنا تمنع من جريان الماء. 

وبهذه المناسبة أطلق «الاعتراض» على 
)١(‏ انظر: التذكرة 7917-19, والذكرى ؟: .41١-51٠١‏ 
(9) اظر المستمسك 580:4 


نسبة الخطأ في قولٍ أو فعلٍ إلى شخص!". 
اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نفسه. فيأتي بمعنى تخطئة 
شخص في قوله أو فعله, وهو الأكثر استمالاً. ويأقي 
بمعنى الظهور كما روي عن أي جعفر :98 أنه قسال: 
«كان رسول الله 8 يصل ركمتي الصبح سوهي 
الفجر_إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً. 

ويحتمل أن يكون بعنى أُخَدَ عَرْض الأفق 
يضيائه. 


الأحكام : 
موارد جواز الاعتراض وعدم ة كتكيرّم 
تعرّض طا الفقهاء في كتبهم من أوّل العَّ]لي لكي 
ويمكن أن تبعل طا ضابطة كلية تتدرج فيها تلك 
الموارد؛ وهي: 
أنه كلا صدر فملٌ كن له أهايةٌ لشدور 
ذلك الفعل مئه. وكان الفعل مستجمعاً الشروط 
اللازمة لجواز صدوره أو صحّته شرعاً. فلا يحقٌّ 
لغيره أنْ يعقرض عليه 
ومن هذا القبيلء 
١-الإمام‏ المخصوم 6. 
كتاب السين, والصحاحء والمصباح 
المنيرء وبجمع البحرين , وصميط حيط : «غرض ». 
(1) اننظز: الوسائل 79١:4‏ الياب7؟ من أنواب 
المواقيت . الحديث 5. والمنتهى 4: 81. 
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؟-الحاكم الشرعيء إذالم ينضح خطّه. 

الأب والجد بالنسبة إلى من هيا الولاية 
عليه. 

؛ -القّ والوصي بالنسبة إلى من هيا حقّ 
القيمومة والوصاية عليه. 

»-الرجل والمسرأة الحسرّان الرشسيدان 
بالنسبة إلى أنفسها وما يملكانه عسيناً أو منفعة أو 


٠‏ انتفاعاً. 


-المأذون من قبل المالك أو الشارع أو من 
له حقّ الإذن, كالأب والجدٌء والحاكم الشرعيء 
والوصي ونحوهم. 


اعتراف 


لفسة: 

مصدر اعترف, بمنى أَقّ فاعترف بذنيه: 
قر به على نفسه(". وقسيل: أصله إظهار معرفة 
الذنب0, 


اضطلاحاً: 
يراد مته المعني اللغؤي نفسه, وأكثر ما 
يستعمل في كلامهم بمعنى «الإقرار». 
(1) أنظر: الصحاح, والمصياح المثير: «عرف». 
(1) معجم مفزدات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): 


«عرف». 


الأحكام : 

تقرك البحث الموسّع إن عمنوان «إقرار», 
ونشير هنا إلى جانب واحد ممَّا يترتّبٍ عليه, وهو: 
الاعتراف بالذتب: 

م في العنوانين: «استتار» و«إسرار 
الشريعة حيّت على استتار العاصي وعدم فضح 
نفسه عند الآخرين: ورصّبته في عدم الاعتراف 
بالذنب -في غير حقوق الناس- والنصوص بذلك 
مستفيضة: 

منها: ما ورد عن رسول الله أنه قال في 


أن 


من أقرٌ بالزنا أربع مرّات: «لو استتر ثم تاب كاي 


خيراً له" 
ومنها: ما ورد غن علي 486 في قضية مشابجة 
أنه قال: «ما أقبح بالرجل منكم أن أي بصن حَف, 
الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملاً, أفلاً تاب 
في بيته؟! فواللّه لتوبته فيا بينه وبين الله أفضل من 
إقامتي عليه الحد»!". 
هذا بالنسبة إلى الاعتراف بالذئب عند غيره 
من الخلوقين, وأمًا بالنسبة إلى الاعقراف به فيا يينه 
وبين الله تعالمى, فهو من الأعيال الحسنة. واعلّه من 
أفضل القربات؛ وهل التوبة إلا الاعقراف بالذنب 
والئدم عليد"؟ 
)١١‏ الوسائل 18: /اا, الباب11 من أبواب مقدّمات 
الحدود, الحد, 


ا الحديث 1 
() انظر عنوان: «اعتذار». 


وتقدّم ما يرشد إلى ذلك في عنوان 
«استنفار», ويأتي في عنوان «توبة» إن شاء الأّد 


تعالى. 
اعتزال 
لفة: 
مصدر اعتزل, من عَزّل الفيء. إذا نحكاء 
جاباً. 


واعتزل الغيء -أو عن الشيء -: تنحّى عنه. 


“واعقزل القوم: فارقهم وتنحّى عنهم. واعتزل المرأة 


أو عنها: لم يرد وَلّدها. والعزل, يعني عزل الماء عن 


النسام حذر الحمل290, 

: والاعتزال أيضاً: ترك فضول الصحبة 
والاجتاع بمجلس السوء". 
اصطلاحاً: 


ورد في الروايات وكلمات الفنقهاء بالمعاني 
المتقدّمة, ولكنّ الأكثر عند الفقهاء استعراله بمعنى 
اعتزال الزوجة» وهو كبا يأتي.: إِنّا بمعنى اعتزال 
الرجل فراش زوجته, أو بمعنى إطلاق سراحها 
وفسخ نكاحها يدون إجراء صيغة الطلاق. وذلك في 
(1) أظرء ترتيب كتاب العين؛ والهاية لابين الأثير)ء 
ولسان العرب: «عزل». 
(؟) مجمع البحرين : «عزل». 


موارد خاصّة, أو ترك نكاحها. 
وأما عزل الرجل ماءة, فيأتي بلفظ 
«العزل ». وسوف نبحث عنه تحت هذا العنوان إن 
شاء الله تعالى. 
والاعتزال بمعنى ترك فضول الصحبة تأقي 
الإشارة إليه في عنوان «رهبانية» إن شاء الأّد 
تعالى. 


الأحكام : 
اعتزال النساء أيّام الحيض: 

يجب اعتزال النساء أيام الحسيض؛ 
تعالى: « يشوك عَنٍ الْسمَحِيضٍ كل + 
قَاغْتونُوا النّساء في الْسمَحِيضٍ ولا َفْربُومُع ع 
يَطْهرن...906, 5 

وادّعي الإجماع على ذلك. بل قيل: 
ضيروريات الدين!". 

والواجب ‏ على ما هو معروف بين فقهائنا- 
اعتزاهنٌ في وطء القبل مدّة حيضينٌ. فإذا 
طهرن من ايض جاز وطوّهنٌ حتى قبل 
الاغتسال5. 

والمنقول عن السيّد المرتضى!؛) وجوب 


إنه من 


)١(‏ البقرة: ؟17؟, 

(؟) انظر: الجواهر 7: 176. والمستمسك 6: /1الا 

() انظر المستمسك +: ,70٠‏ ونقل عن الصدوق الول 
بالمنع من ذلك وجوازه للرجل الشبق والمستعجل . 

(4) انظر الجواهر 754-1185 
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اعتزالمنٌ في وطء الدبر أيضاً ومال إليه 
بعض الفقهاء(2. 

وأمًا الاستمتاع بغير الوطء في القبل أو 
الدب بناءً على القول الآخر ‏ فسجائزء نعم ققالوا 
بكراهة الاستمتاع با بين السرّة والركبة!؟. 

وعن المرتضى تحريعه أيضاً". 

وتفصيل ذلك كلّه موكول إلى مله وهو 
عنوآن «حيض». 

وقد اد الإسلام طريقاً وسطاً ومعتدلاً في 
هذه المسألة كسائر المسائل. قال المقداد: 

«روي أنّ أهل الجاهلية كانوا لا يؤاكلونها 
ولا يشاربوتها ولا يساكنونها في البيت كفعل اليهود 
والمموس, فلا نزلت الآية أخذ المسلمون 
يظاهرهاء ففعلوا كذلك. فقال أناس من الأعراب: 
يا رسول اللّهء البرد شديد والسياب قمليلة, فإن 
آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل الببيت, وإن 
استأثرناها هلكت الحُيْض » فقال .38: 'إا أمرتكم 
أن تسعتزلوا بمجامعتهنٌ إذا جضن وم آمسركم 
بإخراجهنٌ كفعل الأعاجم". 

وقسيل: إِنّ النصارى كانوا يجامعوئْنٌ 


(1) ثقله صاحب الجواهر عن الأردبيل, وأشكل بعض 
آخر في جواز الوطء كالسيّد اليزدي. أنظر السروة 
الوثق . أحكام الحائض . السابع عمسا يحرم عليها. 

(؟) انظر الجواهر 7179415789 

أنظر: المدارك 5611 , والجواهر 7: 1174 
والمستمسك :511-718 


ولايبالون بالحيض. والهود كأنوا يعتزلونهنٌ " 


في كل شيء, فأمر اللّه تعالى بالاقتصاد بين 


الأمرين»20. 


اعتزال المرأة الناشزة : 

قال تعالى: « واللاتي تَحائُونَ شُورَهْن 
َِظُوهُن وَامْجرُومَُ في المضاجع ... 274. 

وفي تفسير الجر أقوال: 

١‏ -هو أن يول ظهره إليها في الفراش» نسبه 
في الجواهر إلى غير واحد من الأصحاب7". 


09 -هو أن يعقزل فراشههاء ذهب إليه الفيخ‎ ١ 


في المبسوط ا وابن إدريسن !0 

٠"‏ هو أن يعتزل الفراش أو يحوّل ظهوة>- 
ذهب إليه المفيد في المقنعة١"‏ وقوَاء بتاعي 
الرياض7؛ لاندراجهها في الهجر عرفاً. 

اللازم هو أن يراعي الترتيب في الجر 
بحسب ترتيب أفراد النشوز وأحهال ارتفاعه, فإن - 
كان قليلاً يحتمل زواله اكتني يتحويل الظهر. وإن 
كان أكثر فيعتزل فراشهاء وهكذا إلى أن ينتهي إلى 


(1) كتز العرفان 47:1 
(؟) النساء: 84. 

© الجواهر 5891.؟, 
(4) المبسوط 78:4 
() السرائر 43لا 
() المقنعة: مله. 

.8905:٠١ الرياض‎ )/( 


الشرب غير المبرّح والمدمي على ما هو مذكور في 
الغبي عن المنكر. 

ذهب إلى هذا القول صاحب الجواهر". 

وتفصيل ذلك كله يأتي في عنوان «نصوز» إن 
شاء الله تعالى. 

كان هذا بعض موارد اعتزال النساء, وهناك 
موارد أخرى سنتناوها بالبحث في مواضعها إن شماء 
اللّه تعالى, من قبيل: 

١-جواز‏ اعتزال العمة والخالة زوجيه إذا 
تزوّجا عليه بنت الأع أو بنت الأخت من دون 


إذميا. 


والاعتزال هنا يمعنى فسخ النكاح دون 
خاجة إلى الطلاق. 
هذا على رأي الشيخين: المفيد والطوسي ومن 


تبعهراء وفيه أقوال أخر(». 


-اعتزال المرأة بمعنى عدم نكاحها مدّة 
أستبرائها. وقد تقدّم الكلام عن موارد الاستيراء 
وكيفيته في عنوأن «استيراء». 

وموارد أخرى مشابهة في نكاح الإماء 
والعبيد. 


17١115١ انظر الجواهر‎ ١١ 
:14 والجواهر‎ ,154 - ١57 :١ (؟) انظرء نهاية المرام‎ 
لزمة‎ 


مصدر اعتصر. وهو مأخوةٌ من العصر. 

وذكر ابن فارس للعصير أصولاً ثلاثة: هي: 

١-الدهر,‏ ومنه قوله تعالى: « وَالْعَطْرٍ # إِنّ 
الإنْسان لني حشر 206. 

"-الملجأء يقال: امتضّر بالمكان, إذا 
التجأ إليه. 


ثم جعل الاعتصار من هذا الباب 0ب 


والمستفاد من بجموع كلام أَمسلالليكةو أن ودر. 


الاعتصار لوحظ فيه شيئان: خروج شيء من 


شيء؛ وكونه بالضغط والعصير. 
وبناءً على ذلك استعمل الاعتصار في الموارد 
الثالية: 


١‏ -اعتصار العنب وسائر الفواكه, يمعنى 
استخراج ما فيها .من ماءٍ وما يعد عصارة له 
بالضغط . 
المنع والحبس: ومنه اعتصار الوالد على 


ولده في ماله أي حبسه عنه ومنعه منه. 


(0 العمير: 21 
(1) معجم مقاييس اللغة؛ «عصر». 


القصارة . وهي : ما تلب من شي بالعطييكا/ 
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ولعل منه إطلاق «المعتصير» على من يحتاج 
إلى قضاء الحاجة من بول أو غائط. 
الارتجاع, ومنه اعتصار العطية . 


غ-إخراج مالٍ من شخص بوجهٍ من 


اوجرا 
اصطلاحاً: 

استعمل في كلرات الفقهاء معنى استخراج ماء 
العتب سيل سائر ما له ماء_بالعصار. 


وأستعمل نادراًبعنى حبس البول والغائط, 
كبا في المروي عن الني ك0 : « لا يصل أحدكم وبه 
أحد العصرين»!". 

لكن الأكثر استعبال عئوان «مدافعة 
لأنفبئين» بدله. ويعبّر عنه ب«الاحتقان» أيضاً. 
ويقال لفاعله: «حاقن», ومنه: «لا صلاة لاقن 
ولالحاقنة»””. كيا ورد التعبير عنه ب«الزئين» أو 
:”الزئين» أيضاًء حيث جُعل من القائية الذزين 
لاتقل هم صلاة في رواية عن البي' كلل فشئل 906: 


)١(‏ أنظرء ترئيب كتاب المين, والصحاح . والنباية 
(لابن الأثير )» ولسان العرب:« عصر». 

() الوسائل : 0؟ء الباب8 من أبواب قواطع الصلاة. 
الحديث8, وفسيه: «المسصدين » و«القيدين» 
و« العصرين ». والصحيح هو الأخير كا نقله البحراني 
في الحدائق عن حاسن البرقي . انظر الحدائق 9:4 

00 الوسائل /!: 81 الباب8 من أبواب قواطع الصلاةء 
الحديث؟ 


«وما الزنّين؟ قال : الرجل يدافع البول والغائط»[". 

وأمًا المعاني الأخر المذكورة للاعستصار, 
فالظاهر أنّ كتبنا الفتهيّة لم تستعمله فيهاء وورد في 
لهية بدله «الرجوع» فيقال: رجع في هبته. أي 
استردّها من الموهوب له. 


الأحكام : 

يأتي الكلام عن عصير الفواكه وما يمائلها في 
العنوانين 
الأول عن حقيقة. العصير وهل يختصٌ بما كان ماؤه 
من ذاته كالعنب, أو يشمل ماكان ماه من الخارج 


؛ «عصير» و«مضاف», حيث يبحث في 


كالزييب المنقّم في الماء؟ وقد أشرنا إلى إج اله في 
عنوان «أشربة» بناسبة الكلام عن عصير الزييج”>- 


ويبحث فيه أيضاً عن حكم عص|َِآلقواككهِ 
من حيث الحأية والحسرمة والطهارة والنجاسة, 
خساصّة بعد غليانه. وعن الحكم.هل يتغيل 
بالاعتصارء أو يكون خكم العصير حكم 
المعتصعر منه؟ 

ويبحث فيالعنوان الثاني عن ثمول حكم الماء 
المضاف له وهو تنجّسه بعد ملاقاته للنجس وعدم 
تطهّره إلا بعد استهلاكه في الماء المعتصم كالكرٌ 
والجاري, وقد تقدّمت الإشارة إليه أيضاً في عنوان 
«استهلاك». 


(1) الوسائل 9: 185 الباب من أبواب قواطع الصلاة. 
ال حديث 1. وانظر: ا حديث 4 


ويأقيالكلام عن حكمالاعتصار بمعنى حبس 
البول والغائط, في مكروهات الصلاة والقضاء, 
حيث يبحث فيهما عن كراهة الصلاة والقضاء حالة 
خدافعة الأخبثين. 

ويأتي الكلام عن حكم الاعتصار بمعق 
الرجوع في الهبة تحت عنوان «هبة» إن شاء الأ 


تعالى. 
اعتصام 
لفة: 
مصدر أعتصمء من عصم بمعنى منغ ؛ وصنه 
بن عصام القربة, أي رباطها. 


والاعتصام باللّه: الامتناع به منن الشرور 
والمعاصي20, ومنه قوله تعالى: ط وَمَنْ يَغْتَصِمْ بالله 
قََدْمدِي إلى صراطٍ ُشتقيم »0. 

والاعتصام بحبل اللّه؛ القسّك بها", ومنه 
قوله تسعالى: « وَآَعْستَصِمُوا يحب اللو جمسيعاً 
وَلَاتَقُوا 26 

والظاهر أنَّ العاني يرجع إلى الأوّل. 


)١(‏ و( انظر: ترتيب كتاب العين, والصحاح ؛ ومعجم 
مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني ), والنهاية 
(لابن الأثير ), ولسان العرب : «عصم ». 

() آل عمران:1١2.‏ 

(6) آل غمران: 9١7‏ 


استعمل في كلمات الفقهاء في المعنيين التاليين: 

١-اعستصام‏ الماء: عدم انفعاله وتأثره 
بالتجاسة بمجرّد الملاقاة ما لم يتغيّر أحد أوصافه 
الثلاثة: اللون والطعم والرائحة. 

١‏ -اعتصام الإنسان: عدم جواز التعرّض له 
وخاله. 

والأكثر استعمال الاعتصام بالمنى الأُوّلء 
ويعيّر عن الثاني غالباً ب« حقن الدم» وعن 
الإنسان المعصوم ب«محقون الدم ».كرا يعر عن الماء 
المعتصم ب«الماء الحقو, 


الأحكام : 
١-أعتصام‏ الماء: 

تكلم الفتهاء في اعتصام الماء, عند الكلام عن 
أقسامه في كتاب الظهارة , حيث قسّموه إلى: معتصم 
وغير معتصمء والمعتصم إلى: جارء وكرّء وماء 
البثرء وماء المطر. وحصدروا شير المعتصم بالماء 
القليل؛ وهو الأقلٌ من الكرّ. ويلحق به الماء المضاف 
وإن كان أكثر من الكرّ؛ لأنّه ينفعل -كالماء القليل- 
بمجرّد الملاقاة وإن لم يتغير. 

والحكم العام في الماء المعتصم هو عدم اتفعاله 
تجرّد ملاقاته للنجاسة ما لم يتغيّر بها لونه أو طعمه 
أو ريحه, فإذا تغيّر أحدها بالنجاسة تنجّس الماء. 

وسسوف يأتي تتفصيل ذلك في العناوين 
المناسبة, مثل: «بثر», «جاري»» «كرّ», ونحوها. 
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؟-اعتصام الدم والمال 

يعتصم دم الإئسان وماله وَولده الصغار 
بأحد أسباب الاعتصام. وهي: 

أالإقرار بالإسلام : 

تتقدّم في عسنوان «إسلام»: أن الإقرار 
بالإسلام يتم بإظهار ما يدل عليه كالشهادتين, 
وذكرنا أنَّ ما يترئّب عليه: عصمة دم المُظهر 
للشهادتين وماله وولده الصغار. فيحرم على 
الآخرين التعرّض لذلك كلّ. 

وفي ذلك تفصيل يُراجع : أسارى , إسلام. 


ب -الدخول في عهد الذمّة : 
إذا دخل الككتابي أي الكافر من أهل 


,ب الكياب وهم النصارى والييود, ويلحق بهم 


الجوس- في عهد الذمّة, والتزم بشروطها وبذل 
الجزية, عُصم دمه وماله وولده الصغار ونساؤه. 

وسوف يأتي تفصيله في العنوانين: «ذمّة» 
و«جزية» إن شاء اللّه تعالى. 


ج -الدخول في أمان المسلمين: 

إذا استأمن أحدٌ الكقّار المسلمين وأعطي لد 
الأمان, عصم دمه وماله ما دام في الأمان. 

وتفصيل ذلك وكيفيته في عنوان «أمان». 


د الدخول في الصلع مع المسلمين: 
إذا عقد الكقّار مع المسلمين صُلحاً عُصمت 


دماؤهم ونساؤهم وذرارهم وأمواهم, فلا يجوز 
التعرّض ها. 

كل ذلك حسب ما قرّروه في عقد الصلح. 

وسوف يأتي تقصيله في عنوان «صلح» إن 
شاء اللّه تعالى. 

كانت هذه أهمٌ أسباب اعتصام الدم والمال» 


وإن كان هناك شيء آخر فهو يرجع إليها9. 


مظان البحث: 
١-كتاب‏ الطهارة: 
أ-أقسام المياه وأحكامها. 
ب المطهرات: الإسلام . 
؟-كتاب الجهاد: 
أ-الأمان. 
ب_-الذمة. 
ج-الصلح. 
اعتقاد 
لغة: 
مصدر اعتقد. من عَقَّد أي شدّء فهو ضدً 
الحل» يقال: عقد الحبل . إذا شدّه. 


ويستمار للمعاني, فيقال: عقد البسيع؛ 


0 انظر كشف القطاء: 844-59 


لأنّهِ يشدَ البائع والمشقري. ويقال لما يدين به 
الإنسان: الاعتقاد؛ لأنّه يعقد قلبه عليه فسيلزمه 
ولا يتزع عنه20, 


أصطلاحاً: 

استعمل في كلمات الفقهاء بالمعاني التالية: 

١-السديّن,‏ والأكثر استعاله في النديّن 
بأصول الديين وما يلحق بها وقد يعبر عنه 
ب«العقيدة» أيضاً. 

١-العلم‏ المقرون بالجزم, وهو المعيّر عمنه 


ب«القطع» وداليقين». 
العلم بمعناه العام الشامل للقطع وغيره 
كالظنٌ الغالب, وهو المعبر نه ب«الاطمئئان». 
ودبي /يستعمل في خيره أيضاً. 
الأحكام : 


سوف يأتي الكلام تفصيلاً عن الاعتقاد بمعنى 
القطع في عنوان «قطع ».كما يأتي بمعنى الاطمئنان في 
عنوان «أطمئنان»؛ وإنما نقتصر هنا على بيان بعض 
الأحكام العامة للاعتقاد بالمعنيين. 


عدم كفاية الظنّ في الاعتقادات : 
للشيخ الأنصاري بحت تفصيلوءٌ جامع عن 
)١(‏ أنظر: ترتيب كتاب العين. ومعجم مفردات ألفاظ 


القرآن ( ثلراغب الإصقهاني ). والنهاية ( لابن الأثير ), 
ولسان العرب . والمصياح المنير: «عقد ». 


عدم كفاية الظنّ في الأمور الاعتقادية!" نثسير إلى 
خلاصته فيا يلىي: 

نقل في بدو الأمر أقوالً سن في كفاية الظنّ في 
الأُمور الاعتقادية وعدمهاء وهي: 

١‏ -عدم كفاية الظن ولزوم العلم فيها عن: 
طريق الاستدلال, وقال: إن المعروف عن أكثر 
الفقهاء. 

-لزوم العلم ولو عن طريق التقليد» نسبه 
إلى بعض . : 

١٠_كفاية‏ الظنٌ مطلقاً. حكاه عن جماعة. 
منهم : المحقّق نصيرالدين الطوسي والحمّق الأردبيله” 
وتلميذه صاحب المدارك. والتسيخ هالا 
العاملي (الببسائي ), والسللامة المجبلسي» وافتكات 
الكاشاني , وغيرهم. 

3 -كفاية اللي المستغاه مسن لطر 
والاستدلال دون التفليد. وقال: حكي عن الشيخ 
الههائي: أنه نسبه إلى بعض . 

ه-كفاية الظنٌ المستفاد من أخبار الآخاد. 
استظهره ما نسبه العلامة إلى الأخبارئّين. 

1-كفاية الجزم: بل الظنّ الحساصل من 
التقليد, مع كون النظر واجباً مستقلاً, لكنّه معفوٌ 
عنه. واستظهره من الشيخ الطوسي في العدّة: 

ثم قال: «إنّ محل الكلام في كليات هؤلاء 
الأعلام غير منقّح», ثم ورد البحث على منهجه, 
017 تطرّق الشبيخ الأقصاري إلى هذا الموضوع في نهاية بحن 

عن حجّية ان وتبعه بعض من تأَخّر عنه. 
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وخلاصة ما قاله هو: أنّ المسائل الاعتقادية على 
قسمين: 

القسم الأوّل -ما يجب على المكلف الاعتقاد 
والتديّن به؛ ولذلك ينبقي له تحصيل العلم به مقلامة 
لحصول هذا الاعتقادا9,. 

ومن هذا القبيل: الاعتقاد بالتوحيد والمعاد 
والنبوّة والإمامة. 

وقال: إِنّ الإنسان لو كان قادراً على تحصيل 
العلم بهذه الأمور فلا يجوز له الاكتفاء بتحصيل 
الظنّ بها؛ للآيات والأخبار الدالّة على وجوب 


'الإيمان والعلم والتفقّه والمعرفة والتصديق والإقرار 


والشهادة والتديّن وعدم الرخصة في الجهل والشاكٌ 
ومتابعة الظنٌ, وهي أكثر من أن تُحصى 7" 
4) ثم تكلم في جواز الاكتفاء بالاعتقاد الجازم 


الحاصل من التقليد. ونقل عن الأكثر عدم جوازه 


وازوم النظر والاستدلال في ذلك. ثم استشهد بكلام 
ثم قال: «وكيف كان: فالأقوى كفاية الجزم 
الحاصل من التقليد؛ لعدم الدليل على اعتبار الزائد 
على المعرفة والتصديق والاعتقاد. وتقييدهما 
بطريق خاصٌ لا دليل عليه. 
مع أنّ الإنصاف؛ أَنّ النظر والاستدلال 
بالبراهين العقليّة للشخص المتفطّن لوجوب النظر في 
(1) أَّر الشيخ الأنصاري هذا القسم في بحثه وقدّم القسم 
الثاني 
() فرائد الأصول 21 01/0035 


الأصول لا يفيد بنفسه الجزم؛ لكثرة الشّبه الحادثة 
في النفس والمدّنة في الكتب, حت نهم ذكروا شبهاً 
يصعب الجواب عنها للمحمّقين الصارفين لأعبارهم 
في فنّ الكلام, فكيف حال المشتفل به مقداراً من 
الزمان لأجل تصحيح عقائده ليشتغل بعد ذلك 
بأمور معاشه ومعاده؟! خصوصاً والشيطان يغتم 
الفرصة لإلقاء الشبهات والتشكيك في البدييّات, 
وقد شاهدنا جماعة صيرفوا أعرارهم وم يحصّلوا منها 
شيئاً إلا القليل»©,. 

هذا كلّه بالنسبة إلى القادر على تحصيل العلمء 


وأمًا غيز القادر, فقال: الظاهر عدم وجوب تمصيل<9؟ 


الظنّ عبليه؛ لأنّ المغفروض عجزه عن 
والتصديق المأمور به ولادليل آخر جلى عدم جواز 
التوقف. / 
نعم, لو رجح الجاهل بحكم هذه المسألة إلى 
العالم, ورأى العالم منه القن من تحصيل الظيّ 
بالحق, وم يمَْ عليه إفضاء نظره الظيّي إلى الباطل, 
فلا يبعد وجوب إلزامه بالتحصيل؛ لأنّ أتكثشساف 
الح -ولونظاً أولى من البقاء على الشكٌ فيدا"؟. 
القسم الثاني -ما يجب الاعتقاد والتديّن به 
إذا حصل.العلم بسه. فلا يجب الاعتقاد به أُولةٌ 
وبالذات, نعم لو حصل العلم بد وجب الاعتقاد به. 
ومن هذا القبيل تفاصيلالمعارف. كالتفاصيل 


0 فرائد الأأصول 01741. 
(0) المصدر المتقدّم: لاه لالاق. 


ثم اعترف بأنّ الفرق بين القسمين في غاية 
الصعوبة والإشكال, ثم نقل عن العلامة أنّه ذكر 
أموراً ادّعى أن الجاهل بها عن نظرٍ واستدلال 
خارج عن ربقة الإمان» ولا دليل غلى وجوب 
معرفتها كذلك. 

ثمقال: «دوهو في غاية الإشكال»(9. 

وأمًا بالنسبة إلى ما اختاره هو في هذا القسم, 


فإِنّه قال: 


حيث كان المفروض عدم وجوب تحصيل 
المعرفة العلمية في هذا القسم ابتداءة» فالأقوى القول 


ي.ب_بعدة#وجوب العمل فيه بالظنّ لو فرض حصوله 


ووجوب التوقّف فيه؛ للأخبار الكثيرة الناهية عن 
القول بغير علم والآمرة بالتوف. 


«والمستفاد من هذه الأخبار المصبرّحة بعدم 
اعتبار معرفة أزيد مما ذكر فبها في الديين وهو 
الظاهر أيضاً من جماعة من علائنا الأخبيار, 
كالشهيدين في الألفيّة وشرحهاء والحيّق العاني في 
الجعفريّة وشارحها وغيرهم-هو: 

أنه يكفي في معرفة الربٌ التصديق بكونه 
موجوداً واجب الوجوذ لذاته, والتصديق بصفاته 


(1) قرائد الأصول ١‏ 005. 


التبوتيّة الراجعة إلى صفتي العلم والقدرة. ونني 
الصفات الراجعة إلى الحناجة والحدوثء وأنّه 
لا يصدر منه القبيح فعلاً أو تركاً. 

والمراد ببعرفة هذه الأمور: ركوزها في اعتقاد 


المكلف, بحيث إذا سألته عن شيء تنا ذكرء أخجاب 
بما هو الحقّ فيه وإن لم يعرف التعبير عنه بالعيارات 
المتعارفة على ألسنة الخواصٌ. 

ويكني في معرفة الني يل: معرفة شخصه 
بالنسب المعروف المختصّ يه. والتصديق بنبوته 
وصدقه, فلا يعتبر في ذلك الاعتقاد بعصمته» أعفي 


كونه معصوماً بالملكة من أُوّل عمرء إلى آخره....+<م 
ثم ذكر وجهاً عن المقاصد الملية اقول 


بالوجوب, ثمقال: 


«نعمء يمكن أن يقال : إن معرف ةلدا لتر 


واجبة بالاستقلال على من هو متمكّن منه بحسب 
الاستعداد وعدم الموائع؛ لما ذكرنا: من عمومات 
وجوب التلقّه...». 

ثم قال: «ويكني في معرفة الأمنّة صلوات 
الله عليهم: معرفتهم ينسبهم المعروف, والتتصديق 
بأئّهم أندٌ دون بالحقٌ, ويجب الانقياد إلم 
والأخذ منهم. 

وفي وجوب الزائد على ما ذُكر: من 
عصمتهم, الوجهان ». 

ثم قال: «ويكني في التصديق بما جاء به 
النِي يي : التصديق با عُلم مجيئه به متواتتراًء من 
أحوال المبدأ والمعاد, كالتكليف بالعيادات والسؤال 
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في القبر وعذابه والمعاد الجسماني والحساب 
والصراط والميزان والجيّة والنار إجمالاً...». 

ثم تأمل في اعتبار معرفة ما عدا المعاد 
الجسماني في الإإهان المقابل للكفر. 

ثم قال: «ومكن أن يقال: إن المعتبر هو عدم 
إنكار هذه الأمور وغيرها من الفروريات, 
لاوجوب الاعتقاد بها؛ على ما يظهر من بعض 
الأخبار: من أنّ الشاكٌ إذا لم يكن جاحداً فليس 
يكافر. 


ثم قال: «وبالجملة, فالقول بأنّه يكني في 
الإيمان الاعتقاد بوجود الواجب الجامع للكمالات, 
المثرّه عن النقائصء وبنبوّة محمد يله وبإمامة 
الأثمة جيظ والبراءة من أعدائهم, والاعتقاد بالمعاد 


الجيتياني الذي لا ينفكٌ غالباً عن الاعنتقادات 


السابقة. غير بعيد؛ بالنظر إلى الأخبار والسيرة 
المستمر: 

أما النسديّن بسائر الفخرورياث؛ فني 
أشتراطه, أو كفاية عدم إنكارهاء أو عدم اشتراطه 
أ فلا يضيرّ إنكارها إلا مع العلم يكلونها من 
الدين» وجوةٌ أقواها الأخير, ثم الأوسط . 


وما استقريناه في ما يعتبر في الإيمان وجدته 
بعد ذلك في كلام محكيٌٍ عن الْحقّق الورع الاأ. 
في شرح الإرشاد»!2. 


)١‏ قرائد الأصول :١‏ 014- 014, وانظر ممع الفائدة 
)١(‏ قرائك الأصول أنظر بجمع 
دلديلة 


كان هذا حاصل ما أقاده الشيخ الأنصاري 
في بحث طويل جامع . برجع إليه من أرادالتقصيل م 

ويراجع أيضاً المناوين: «ارتداد» 
و«إسلام» و«إشراك» و«إمان» ونحوها مما يرتبط 
بالمقام. 


اعتقاد حلية ما هو حرام أو بالعكس: 

إِنّ الاعتقاد بحلّية ما هو حرام أو بالمكس, 
تارة يكون في الغخروريات والمسلّرات الفتهيّة القي 
لا تقبل الاجتهاد. مثل: تحريم أكثر من أربع نسوة 
بالتكاح الدائم, ووجوب القصاص في قتل العمدة 
وتحريم شرب الخمر والزنا وتحوها من السِلاتٍِ 
والضروريات. 

وتارة يكون في غيرها التي تقبلالاتتجكد»: 
ككثير من المسائل النقهية. 

فإن كان من القسم الأوّل فهو حرام؛ لأنّه 
يدخل في دائرة التشريع فيشمله حكنه, بل قد 
يدخل نحت عنوان الارتداد. 

وإن كان من قبيل الثاني فتارة يبتتي على 
اجتها صحيب» وتارة على اجتهاد يد 

فإن كان من قبيل الأوّل »فلا إشكال فيه, 
وقد وقع من الفقهاء الكثير من أمثال ذلك؛ لأنّ 
الالتزام بالتخطنة أي القول بأنّ حكم الله الواقعي 
واحد فقد يصيب الجتهد في التوضّل إليه وقد يخطئ - 
يستلزم ذلك إلا أن امجتهد ومقلّديه يكونون 


معذورين عند عدم الاصاية. 


وإن كان من قبيل أثثاني, فهو حرام, كاعتقاد 
بعض من لا قدرة له على أدنى مراتب الاجتهاد 
بمية هيم مع كونه حراماً في الواقع . 

ووجه حرمته: أنه قولٌ بغير علم فتشمله 
أدلّة حرمته, مثل قوله تعالى: « وَلَا تق ما ئس لَك 
به عِلْم6 والأخبار الناهية عن العمل باللن 
مطلقاً”", وبالرأي والياس على الخنصوص". 


ما يترتّب على الاعتقاد الفاسد: 

يقرب على الاعتقاد الفاسد أمور أربعةٌ 
إجمالاً. وهي؛ المقوبة, والضمان: والقضاء, 
إوالكفّارة, وفقاًللبيان الآتي: 

ولا العقوبة : 

بالعقوبة ما أخرويّة أو دنيوّة: 

أمَا الأخروية, فهي تترئّب على الاعتقاد 


الفاسد في محال العقيد: دفي مجال التشريع إذا كان 
من القسم ا حرّم, كما تقدّم توضيحه. 


)١(‏ الإسراء: 1, ومثله: قوله تعالى : « قُلْ أذ أن لَكُمْ 
أَمْعَل اللَهِتقثدُونَ». يونس : 04, وقوله تعالى: 
لإ الف لامي ين ان قينأ . برنس: + 

(1) مثل قوله ل: دمن أقتى الناس بغير علم كنان 
ما يفسده أكثر نا يصلحه». مستدرك الوسائل 
377 148, الباب؛ من أبواب صفات القاضي, 
الحديث 154 

() أنظر الوسائل 77: 8ل, ألباب” من أبواب صفات 
أثقاضي ‏ وانظر فرائد الأصول +١‏ 3117 


وأا الدنيوية, فهي تترئّب على بعض 
الاعتقادات الفاسدة في محال المقيدة كالارتداد مثلاً. 

وتترئّب أيضاً على بعض الاعتقادات 
الفاسدة في محال التصريع, كالمبتدع الذي يسعى في 
جعل بدعة في مجال التشريع ٠‏ فيجب خهيه؛ لأنّ فعله 
منكر والنبي عن المدكر وأجبء فإن لم يرتدع 
بالمراتب الأوّلية كالنبي اللساني والمهاجرة والمقاطعة 
ونحوها يصل الدور إلى القعرب. وهو موكول إلى 
من بيده الأمر شرعاً لوكان مبسوط اليد. 

ويختلف مقدار العقوبة باختلاف أَهمية اليدعة 
وخطرهاء وتشخيصه بيد الحاكم . : 


ثانياً الضمان : , 

يترتّب الضمان على الاعتقاد الفاد يمال 
التشريع , كبا إذا شعهد الشاهد على أُمرٍ مالي وكنان 
يعتقد صمّة شهادته, ثم رجع عنها لتبدّل اعتقاده 
بعد استيفاء المشهود له ا مال بحكم الحاكم. فهنا 
يضمن الشاهد المال بالنسية!"أي نصف ذلك المال 
لو شمهد به اثنان ‏ وكذا لى أخطأ الحاكم, كبا لو حكم 
بقتل شخص لثبوت ما يوجب القتل -كالارتداد» أو 
القصاص. أو غيرهما ثم تبيّن 1ه خطؤه. فتجب 
الدية, ولكن ليا ثبت أنّ خط أالحكّام من بيت المال» 
فتدفع الدية من بيت المال0؟. 


(0) أنظر الجواهر :4١‏ /774-1709. 
(0) انظر الجواهر ./6:5٠‏ 
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والموارد من هذا القبيل كثيرة!", 


ثالثاًالقضاء: 

يقرئّب القضاء على فساد الاعتقاد أحياناً لو 
عمل طبقه في حال التشريع , كمن أقفطر باعتقاد 
دخول الليل» فتبيّن له أن الليل لم يدخل بعدُ, 
فيجب عليه القضاء إجمالاً بناءة على بعض الآراء؛ 
لأنّ المسألة مختلف فيهاء فبعضهم أوجب القضاء 
ولو كان نعتقداً بدخول الليل اعتقاداً جازماً", 
وبعضهم أوجبه في صورة حصول الظنّ غير المعتبر 


ىر أو الشك» وأا في صورة حسصول القطع أو اللي 


المعتبر -كالبينة-فلا يجب القضاء””. 
وهناك تفصيلات أأخرى27 نوكل بسيانها إلى 


تسكه) ا لناسب. 


راجع: صوم. 


رابعاً ‏ الكمًا 
نب الكقّارة على يعض موارد فساد 
الاعتقاد في جال التشربع أيضاًء ومن ذلك موارد 


() انظر الجواهر 54١4١‏ و 128 وما بعدهاء 

(1) انظر: الجواهر 17: 187 والسروة الوئق كتاب 
الصوم؛ فصل فيا يجب فيه القضاء دون الكثّارة , 
الثامن. 

0 الظر المستمسك 8: ١٠355و‏ 

(4) أنظر: مستند الشيعة 784:٠١‏ -/81؟, ومستئد 
العروة (كتاب الصوم) 5971 


قتل الخطأء كما لو تخيّل له شيء أنه حيوان ققتله, ثم 
تبيّن أنه كان إنساناًء فتجب على القاتل حينئئٍ الدية 
والكمّارة'". ومنه ما لوقتل شخصاً في دار الحرب 
بتصوّر أنه كافر» فتبيّن أنه مسلم. فتجب عليه 


الكمّارة أيضاً. 
مظان البحث : 
أصل البحث عي يجب الاعتقاد به وما 


لايجب. نا يبحت عنه في علم الكلام, وتطرّق إليه 


الشبيخ الأنصاري في آخر مباحث الظنٌ في الأضول 


بمناسبة جواز التعيّد بالظنّ في الاعتقادات, ود 
بعضهم؛ نعم تطرّق إليه بعض الفقهاء بالمناسل 
بيان حقيقة الإسلام والإيان عند التعرّض طياء وقد 


سبق أن ذكرنا مظان البحث عنها فيلكتواكين نر 


«ارتداد» و«إسلام». 


اعتقال 


لغة: 
مصدر اعتقل؛ بمعنى حبس ومنع؛ وهو من 


(1) انظر الجواهر 47: 2355:97:40 

(1) انظر الجواهر 41: 4-5 لكن يمكن أن يقال في هذا 
وسايقه: إن الكقّارة مقرئّية على القتتل لا الاعستقاد 
الفاسد . نعم نوعها مترنّبٍ عليه ؛ لأنّ الكقّارة في قعل 
العمدكثارة جمع وفي كقّارة الخطأكقارة ترتيب. 


ْ عن التكلّم. 


أي شدّ. يقال: عقلت البعير, إذا شددته 
بالعقال وهو الرباط. 
واعتقال اللسان: حبسه ومنعه عن الكلاء!2. 


اصطلاحاً: 
استعمله الفقهاء في المعنيين المتقدّمين, وهما: 
١-حبس‏ الإنسان أو الحيوان ومنعه, تنا 
بتقييده أو بوضعه في موضغ حصور, أو نحو ذلك. 
1 حيس اللسان عن الكلام؛ لطررٌ عارض 
عليه كالمرض ونحوه يودي بصاحبه إلى السجز 


وسوف يأتي الحديث عن أحكام الاعتقال 
بمعنى السجن في عنوأن « حبس », حيث يبحث فيه 


وب_عبنتبتوارده وما يقرب عليه من أحكام. 


كا يأتي الكلام عن أحكامه بمعنى عجز 
اللسان عن التكلّم في العنوانين: «خرس» 
و«دوصية», حيث يبحث في الأول عن الاعبتقال 
الدائم وغيره وما يترتّب عصليه,.مثل القسراءة في 
الصلاة, والإقرار. والشهادة, ونحوهاء وييبحث في 
الثاني عن وصيّة من اعمقل لسانه. 


)١(‏ أنظر: ترتيب كتاب العين, والصحاح ..ولسان العرب: 
«عقل »- 


لغسة: 

الإقامة على الشيء وبالمكان ولزومهما. 
وأصله من عكف, بعنى أقبل على اليء 

مواظباً!"", لا يصرف وجهه عنه!؟. 


أصطلاحاً: 

عرف بعدّة تعاريف, مئها: 

١أَنّه‏ «اللبث المتطاول للعبادة»(غا. 

أو «لبثٌ خصوص للمبادة»!©,. 

"أو «اللبث في مسجدٍ جامع 2إ375]ام: 
فصاعداً صائاً للعبادة »50 


الأحكام : 
مشروعية الاعتكاف: 

لا إشكال في مشروعيّة الاعتكاف, ويدل 
عليها الكتاب والسّة والإجماع: 


(1) سان العرب: «عكف». 
(1) الصحاح : «عكف ». 

(6) ترتيب كتاب العين : «عكف ». 
(4) شرائع الإسلام 236:1 
(40) التذكرة 799:5 

() الدروس (:594. 
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أمَا الكتاب, فنه قوله تعالى: « طَهرا بي 
ِنطَائْينَوالعاكفيت74", وقوله تعالى: «وَلاتبائٌِ هن 
َأنمعاكُِونَ في الْمساجدٍ 06". 

وأما السنّة, فهي قوليّة وعملية. 

أ القولية, فثل ما ورد في فضل الاعتكاف 
وشروطه وأحكامه, وهي كثيرة0. 

وأا العملية. فثل ما ورد من فعل الي 8 
وأنّه كان يعتكف بمسجده في شهر رمضان وخاصّة 
العشر الأواخر مندا. 

وأنًا الإجاع؛ فلأنًا لاانرى خلافاً في 
مشروعيّة الاعتكاف بين المسلمين. 


قضل الاعتكاف + 

يكني الاعتكاف فضلاً التنام رسول الله 86 
به, فقد روي: أنه «كان رسول اللّه عل إذا كان 
العشر الأواخرء اعتكف في المسجد؛ وضريت له قبّة 
من شعرء وثمّر المثزرء وطوى فراشه»!. 

وروي: أنه «كانت بدر في شهر رمضان, فلم 
يعتكف رسول الله , فلما أن كان من قابل 
اعتكف رسول اللَّه يِل عشرين: عشراً لعامه, 


(9) البقرة؛ 141 

انظر الوسائل :٠١‏ 487, وما بعدهاء من أبواب. 
الاعتكاف ‏ 

(4) انظر المصدر المتقدّم: الياب الأوّل. 

(0) المصدر المتقدّم: الحديث الأوّل. 


وعشراً قضاء لما فاته»!2. 
وغيرها من الروايات الدالّة على التزام 
رسول الله يله بهذه العبادة. 


ال حكمة في مشروعية الاعتكاف : 

في الاعتكاف رياضة روحيّة وتريبة نفسيّة؛ 
لما يتضمّن من التزام وتعهّد بقرك أمور صباحة, 
والإقبال والعكوف على طاعة الله عرّ وجل, هذا 
مضافاً إلى ما في الصوم الذي هو شرط 
للاعتكاف_من آثار إِيجابية جيّدة للغاية. 

فالحكمة إذن في مشروعية الاعتكاف هي؛ 
ترببة النفوس . 


أقسام الاعتكاف: 

الأصل في الاعتكاف أن يكون مندوياً. لكن 
قد يجب لعارض؛ كالنذر والهين وشيههم| 5 

أمَا الواجب. فإ كان معيّناً كا إذا نذر 
اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان المقبل- 
فينوي فيه الوجوب بالشروع فيه؛ وقد ادّعي عدم 
الخلاف فيه*. 

وإن كان مطلقاً. كبا إذا نذر أن يعتكف عشرة 


(1) الوسائل :٠١‏ 08##, الياب الأَوّل مسن أبسواب 
الاعتكاف , الحديث 7. 

(7) انظر: الكفاية: 04. ومستند الشسيعة :٠١‏ 853 
والجواهر 117: :11٠‏ والمستمسك :.078. 

(©) انظر الجواهر /1ا: 34 


يام ولم يعيّتهاء فالمشهور -على ما قيلأَنّه ينوي 
فيه الوجوب بالدخول فيه أيضاً'". ولكن استشكل 
فيه صاحب المدارك”", ولم يستبعد كونه كالمندوب 
ومال إليه صاحب الجواهر؟, بل قنوّاء الفراي40, 
واختاره السيّد اليزدي!©, 

وأا المندوب فقد اختلفوا في أنّه هل يصير 
واجبا بالشروع فيه, أو بضيّ يومين, أو لا يصير 
واجباً أصلاً؟ فيه أقوال: 

الأوّل -أنّه يصير واجباً بمجرّد الشروع فيه. 
وهو قول الشيخ الطوسي في المبسوط”", وأبي 
الصلاح في ألكافي(؟, وأبن زهرة في الغنية». وقوّاه 
لاحب الجواهر!5. 

الثاني أنه يصير واجباًبمضي .يومين» فيجب 
إقام الاعتكاف في اليوم العالث. وهو قول ابن 
السنيدا"2, وايبن سا0 والممنّق 5 


14 :١1/ انظر الجواهر‎ )١١ 

() المدارك تا 

0 انظر الجواهر 14٠:١1‏ 

() مسعد الشيعة 1١‏ 031. 

(0)_العروة الوثق :كتاب الاعتكافء المسألة ه. 

(1) الميسوط 184:١‏ واستفنى ما لو شرط التحلّل» فإن 
شرط فله الخروج من الاعتكاف مالم يمضي يومان. 

(/8 الكاقي في النقدء 185 

() غتية التزوع: 147 

(4 الجراهر 23141-194119 

041:5 نسيه إليه العامة , انظر امخطلف‎ )٠١( 

(01 مهدب 1-121 


الشرائع, وهو الظاهر من الشبيخ في التهاية!'. بل 
نسب إلى أكثر القدماء والمتأخّرين!”, واستفاضت 
حكاية التمبرة عليه. كبا قيل!9. 

الثالث أنه لا يصير واجباً. مطلقاً. لا قبل 
اليومين ولا بعدها. وهو قول السيّد المرتضى! 
وابسن إدريس"" والعلامة في جملةٍ من كتبه!ة. 
وقالالحّق الث في المعتبر: «إِنّه الأشيه 
بالمذهب»00, وقوّاه السبزواري90. 


اشتراط الرجوع في الاعتكاف : 
قال العلامة: « يستحبٌ للمحتكف أ, 
على ريّه في الاعتكاف: أنه إن عرض له ارح نأ 
يخرج من الاعتكاف, بإجماع العلماء ال 
والكلام فيه يتم ببيان أمور أي 


7 


(1) شرائع الإسلام 5311:1, 

التهاية: 39/1, 

(*) انظر؛ الرياض 611:6 -017, ومسبتند الشيعة 
اكه 

(4) انظر المصدرين المتقدمين. 

(0) الناصريات: "٠٠‏ المسألة: 80( 

0 السرائر 433:1 

(/) انظر:التذكرة 1: 88؟. والمنتهى (الحجرية) 3719/1 
والشتلف 9 اله 

(4) المعقير: 24 

(9) انظر: الكفاية: 64؛ والذخيرة: 899. 
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١-مشروعيّةُ‏ هذا الاشتراط : 

قال صاحبالمدارك في مشروعية الاشقراط : 
«...وهو مقطوع به في كلام الأصحاب وغيرهم»!". 

ثم استشهد بروايات -فيها الصحاح- 
تتضئن صحّة هذا الشرط. وفي بعضها: «وينبفي 
للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كبا يشترط الذي 
يحرم 06 


١-محل‏ الاشتراط : 

إذاكان الاعتكاف مندوياً أي متبرعاً به 
فحلّه عند نيّة الاعتكاف والدخول فيد!", 

وإن كان منذوراً فقد اختلفوا في أن عله مر 
عقد النذر أو نيّة الاعتكاف!4. 


: صيغة الاشتراط‎ ٠“ 

اختلفوا في صيغة الاشتراط , فقيل: يشترط 
الرجوع إِذا شاء من دون تقييده بعروض عارض 
أو عذر. 

اختارهذءالصيغة الشهيدالأوّل فيالدروس00, 


(0) المدارك ابام 

(1) الوسائل :١١‏ 805. ألباب4 من أبواب الاتكاف. 
الحديث الأول. 

() انظر: المدارك 5: ٠‏ 4؟, والحدائق +١‏ 44 /4. ومستند 
الشيعة 1١‏ 655. 

(4) أنظر: المصادر المتقدّمة, والجواهر :١!/‏ 195-148 

(4) الدروس 101 


وتبعه جماعة(", بل قال صاحب الحدائق: 
« وا مفهوم من عبائر كثير من الأصحاب هو جواز 
اشتراط الخروج مطلقأه!". 

وقيل: يشترط الرجوع إذا عرض له 
عارض. واخستاره جماغة, كالشيخ”" وابن 
إدريس!/ والحّق في المعتب ر”*) والعلامة" وغيرهم. 

واختلفوا في المراد من «العارض» هل هو 
خصوص العذر الجوّز لفسخ الاعتكاف كما في 
الإحرام: مثل المرض ونحوه متنا لايكون اختيارياً, 


أو مطلق ما عرض للإنسان وإن لم يكن مجوّزاً 


النسع؟ 


والأردبيلي/, لكن في الواجب لا المندوب؛ لاك 
يمكن تجويز الشرط فيه على الإطلاق. 
وظاهربعضآخرهوالثانيكصاحبالمدارك90, 


,198 :١7/ انظر: الرياض 6: 0815, والجواهر‎ )١١ 
) والمستمسك 8: 047: ومستند العروة الوثق (الصوم‎ 
. وانظر أيضاً متنهيا العروة الوثق‎ 411:1 

() الحدائق 246:31 

(©) المبسوط 2158911 

24154 :١ السرائر‎ )4( 

(6) المعمير: 8914. 

(3) انظر: التذكرة 1: 0 -؟, والمنتهى (الحجرية) 312.:1. 

31١/17 المسالك‎ 0/( 

4 مجمع القائدة د مط لا 

(4) المدارك 1جاك 


0 
ظاهر بعضهم الأوّل, كالعهيد العاذل'"انيا 


والسبزواري0", والغراق!". والإمام الخميني7". 


-قرة اشقراط الخروج : 

إذا قلنا بجواز اششقراط الخروج من الاعتكاف 
مطلقاً ول نقيّده بعروض العارضء فيجوز الخروج 
من الاعتكاف في جميع الأيام: سواء كان واجبباً 
1 

لكن لو خصّصنا الشرط بعروض عارض 
وقلنا: إِنّه مطلق العارض فيجوز الخروج بعروض 
مطلق العازضء وإن كان اختيارياً. 

وإن قيّدناه بكونه عارضاً خارجاً عن 


/ الإختيار, كالمرض والخوف. ونحوهما من الأعذار 


الوجبة لفسيغ الاعتكافء فلم تبق مرة للاشتراط ؛ 


اندجو الخروج بتلك الأعذار من الاعتكاف وإن 


لم يشترط ذلك عند الدخول فيد0». 

وقيل: تظهر الفائدة في سقوط القضاء إذا 
اشترط الرجوع فيالاعتكا ف المندوب والواجبالمعيّن 
-وهو الاعتكاف ا منذور إيقاعه في زمان معيّن فلو 
خرج من الاعتكاف مع اشتراطدم يجب عليه القضاء!. 


() الكفاية: ؤه. 

(9) مستهد الشيعة :٠١‏ 455-616. 

تحرير الوسيلة 2411, الاعتكاف, القول في 
شروطه. المسألة 77 

() انظرء المدارك 1: 7غ",. والحدائق ؟١:‏ 504. 

(6) انظر المصدرين المتقدّمين: والمستمسك 8: 84517, 
ومسعند العروة ( الصوم ) 7: /87. 


وأمًا الواجب المطلق وهو الاعتكاف 
المنذور من دون تعيين زمان لإيقاعه فبيه_فني 
وجوب القضاء فيه وعدمه قولان: 

فنهم من قال بوجوب استثنافه, كالحمّق00, 
والسلامة في بعض كتبه'". والشهيد الكاني”, 
وسبطه صاحب المدارك!*: ومال إليه صاحب 
الريسساض”" والغراقي!". وتيب إلى الشهسيد 
الأوّل, لكن الموجود في الدروس ظاهر في القول 
الثاني/9. 

ومئهم من قال سعدم وجصوبه, كالعلامة ف 
بعض كتبه', والسادة: اليزدي”" والحكم! 
والمخوئي "٠!‏ والخميني 090 ١‏ 


(0 المعتيرة قاط 


(1) انظر: التذكرة 3: ٠1/‏ 17 والمنتهى (الحاعرية)7/ ا 


.37١8:5 المسالك‎ 

() المدارك 5185 

(0) الرياض 693:6. 

(3) مستند الشيعة .451/:٠١‏ 

(/) الدروس ,7١1:١‏ ونسب إليه ذلك في المسدارك 
ال والحدائق "400:11 

(8) الختلف : 044, وعلّله: «بأنَ فائدة الشرط سقوط 
القضاء » 

(5) العروة الوثق : كتاب الاعتكاف. المسألة .4١‏ 

.088 :8 المستمسك‎ )٠١( 

40٠-554. ) مستند العروة الوثق (الصوم‎ )1١( 

(11) تحرير الوسيلة :١‏ 141ء القول في أحكام الاعتكاف, 
المسألة ؟. 
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والظاهر من كلام ابن إدريس: أنه يبني على 
ما خرج منه فيتمه ولا يستأئقه90. 


المكان الذي يصح فيه الاعتكاف : 

قال صاحب المدارك: « أجمع العلماء كاقة على 
أنّ الاعتكاف لا يقع إل في مسجد, وإنا اختلفوا في 

والأقوا ال المذكورة في ذلك هي كالآتي: 

الأوّل أنه المساجد الأريعة, وهي : المسجد 
الحسرام؛ ومسجد النب يل ومسجد الكوفة, 
ومسجد البصرة. 

وعُلّل ذلك: يأنّ الاعتكاف لا يكون إلا في 
مسجدٍ صل فيه النبي أو وصبيّه جمعةٌ أو جماعة 
-يجبلى المشلاف_وهي الأربعة المذكورة, أما 
الأّلان فواضح. وأا الأخيران؛ فلن علي !1 
صل فهما. 

واختار هذا القول: السيّد المرتضى", 
والشيخالطوسي', والحلبي © وسلارلة, والقاضي!", 


() السرائر 411. 

() الدارك 51:1 

© الاتتصارء 1لا. 

281:١ المبسوط‎ )4( 

(0) الكافي في النقد: 187 إِلَا أنّه ذكر يدل «المسجد 
الحرام »: «مكة 6. 

( المراسم: 04 

اهدب 363 


وابن حمزة0", وابن زهرة7". وابسن إدريس57, 


والعلامة!؟). والبحراني8, والطباطبائي57, والإمام 
الخميني!", وغيرهم. 

الثاني أنه المساجد الأربعة, ولكن بإبدال 
مسجد البصرة بمسجد المدائن, وهذا قول علي بن 
بابويه, على ما ثقل عنهل. 1 

الثالك أنه المساجد الأربعة المذكورة 
في القول الأوّل بإضافة مسجد المدائن, وهذا 
قول محمّد بن على بن بابويه الصدوق50, 

الرابع أنه المسجد الأعظمء أو الجامع من 
كل بلدِ, وهو قول المفيدا"'!, والحضمّق اللي 000 


.» الوسيلة: 161؛ قال: «وروي مسجد المدائن‎ )١( 

(؟) الغنية: 235 

60 السرائر 4331. 

(؛) انظر؛ الختلف 7: 40/8, والتذكرة 7: 44! -ونسبه 
إلى أكثر علمائنا ‏ وغيرهما. 

(5) الحجدائق 178:31 

0 الرياض هداءهب١03.‏ 

(0) تحرير الوسيلة :١‏ 19/4, كتاب الاعتكاف, شروطه» 
الخامس ٠‏ وقال : «وفي غيرها حل إشكال. فلا يقرك 
الاحتياط في سائر المساجد الجامعة بإتيائه رجا 
ولاحجال المطلويية ». 

(8) نقله عنه ابسن إدريس الحل في السرائر 419:١‏ 
والعلامة في اممتلف 7: 01/7 

() المقنع: 36 

11 المقنعة:‎ )٠١( 

.535-:١ انظر: المعتير: 37, والشرائع‎ )1١( 


والشهيدين”", وامححكّق اللنساني!", والحق 
الأردبيلي”؟ وصاحب المدارك!4, والسبزواري!©, 
والغراق!. وصاحب الجواهر”", والسيّدين: 
اليزدي!/, والخوئي80. 


الخامس 


الحكيم ", لكن قيّده الحكير بكونه مما تنعقد به 
جماعة صحيحة. 


تنبيه: 
أشقراط كون الاعتكاف في الممسجد عام 


,060 انظر؛ اللمعة وشرحها (الروضة الهسية) ؟:‎ )١( 
95:1 والمسالك‎ 


2[ جالع المقاصد «.مه. 


() ممع الفائدة والبرهان 0: 837, لكن قيّده بكونه كا 
تقام فيه جماعة. 

(4) المدارق 58:31 

(0) الكفاية: 46. 

(1) مستند الشيعة ٠١‏ 08ة. 

3197-117٠ :ا١ل/ الجواهر‎ )/( 

(8) العروة الوثق : الاعتكاف , شروطه: السادس. 

(5) مستند العروة الوثق (الصوم) "+ 501 وأنظر منهاج 
الصالحين 544:1 خاقة في الاعتكاف , شروطه: الرابع. 

.01/8. :8 نسيه إليه العامة في المختلف‎ )١١( 

(11) انظر: المستمسك 8: 044» ومنهاج الصالحين ( للسيّد 
الحكيم ) 5٠7 :١‏ خاتة في الاعتكاف, قروطه: 
الرايع . 


يشمل الرجل والمرأة. قال العلامة: «ليس للمرأة 
الاعتكاف في مسجد بيتها -وهو الذي عزلته وهيّأته 
للصلاة فيه_لأنّه ليبس له حرمة الممساجد, وليس 
مسجداً حقيقة, هذا يجوز تبديله وتوسيعه 
وتضيبقه, فلم يكن مسجداً حقيقة, فأشبه سائر 
المواضع »00 

وقال صاحب المدارك في ذلك: «هذا قول 
علمائنا أجمع , ووافقنا عليه أكثر العامّة»(©. 


الزمان الذي يصع فيه الاعتكاف : 

لم يذكر الفقهاء زماناً خاصّاً الامتكائثا 
لكن لما كان الاعتكاف مشروطاً بالمؤ ,نديد 
من أن يكون في زمان يصحٌ فيه الصوم مرح حي 


الزمان والمعتكف. فإذا لم يصيٌ لصوم تحت كيادين ود . 


الجهتين فلا يصمٌ الاعتكاف. 

وبناء على ذلك, فلا يصعٌ الاعتكاف في 
يومي العيدين؛ لحرمة الصوم فيهراء كبا لا يصممٌ في 
زمان الحيض والنفاس؛ لعدم صحًّة الصوم فيها 
أيضاً. وأا في حالة السفرء فسيأتي عن قريب بيان 
حكله. 


أفضل الأزمنة للاعتكاف: 
أفضل أوقات الاعتكاف هي العشر الأواخر 


(0) التذكرة 14/5 
(9) المدارك 11ل 
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من شهر رمضان7", فقد ورد: أنّه وكان 
رسول اللَّهيَل إذا كان العشر الأواخر اعتكف 
في المسجد. وضعربت له قبّة من شعرء وثمّر المأزرء 


وطوى فراشه »7 
وورد أيضاً: أنه «اعتكف رسول الله يلك في 


شههر رمضان في العشر الأولى, ثم اعتكف في الثانية 
في العشر الوسطى, ثم اعتكف في الثالثة في الصشر 
الأواخرء ثملم يزل وَل يسعتكف في العشر 


الأواخر»”». 
شرائط صحّة الاعتكاف: 

ذكر الفقهاء لصحّة الاعتكاف شروطاً نشير 
إلها إجمالاًفيا يلي 

ا-الإسلام: 


الاعتكاف كسائر العبادات لا يصممٌ من غير 
المسلم؛ لاحتياج العبادات إلى قصد القربة. وهي 
غير حاصلة مندائ/, ا تقدّم في عنوان «إسلام». 


.0914 :4 والمستمسك‎ ,14٠ :1 انظر: السذكرة‎ )١( 
ومستند العروة (الصوم) ١؛ 78 ومتنهما العررة‎ 
. الوق‎ 

(؟) الوسائل :٠١‏ 808, الياب الأوّل من أيواب 
الاعتكاف , الحديث الأول . 

( الوسائل :٠١‏ 478 الباب الأوّل مسن أيواب 
الاعتكاف , الحديث 4. 

(5) أنظر: الشرائع ١‏ 116, والتذكرة :١18؛‏ والمسالك 
؟: 47. والمدارك 3: .٠١‏ والجواهر /11: 151 


اعتكاف 


؟_العقل : 

لاايصحٌ الاعتكاف من امجنون المطبق؛ وأمنا 
الأدواري؛ فلا يصحٌ منه زمان جنوئه, وأما زمان 
إفاقته, فيصيمٌ منه؛ لصحّة تكليفه حينذ!. 


: خولبلا-٠‎ 

صكة اعتكاف غير البالغ وعدمها مبئة على 
مشروعيّة عبادة الصبي وعدمها. فلو قلنا 
بمشروعيّتها صمح اعتكافه, وإن قلنا بعدم 
مشروعتها لم يصمّ اعتكافه, ولكل من الوجهين 
قائل0, 


-النيّة: 

لماكان الاعتكاف من العباماتَ توا 
بحاجة إلى نية, ويكني فيها قصد القرية أي إتسيان 
الفعل قربة إلى الله تعالى. بناءٌ على المعروف بين 
المتأخّرِين من عدم وجوب شيء آخر 1 : «صثل 
قصد الوجه, أي قصد كونه واجباً أو مندوباً. 

وأمّا بناة على وجوبه, فإن كان الاعتكاف 


واجباً بنذر وشبهه, فينوي فيه الوجوب. 
وإن كان مندوياً. فهل ينوي الندب لا غير. 
أو ينوي كونه ندباً ابتداء, ثم يصير واجياً بعد 
)١١‏ انظر التذ والمستمسك 8: 679: ومستند 
العروة (الصوم ) ؟: 9؟7, ومتنهيا العروة الوق 
(1) انظر: التذكرة 8: (14, والمسالك ؟: ؟4, والمدارك 
ديق 


الشروع قيه أو بعد مضي يومين. على اختلاف 
القسولينء أو يجدّد النسيّة بعد الشروع أو بعد 
مضي يومين, فينوي الوجوب؟ فيه وجسوه, 
بل أقوال0©, 


6-الصوم: 

لاايصمٌ الاعتكاف بدون الصوم؛ للروايات 
المستفيضة في أنه « لا اعتكاف إل بصوم»(". 

قال صاحب المدارك بعد ذكر هذا الشرط: 
«دهذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب»!", وقال 


صاحب الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه»(44. 


وصرّح جملة من الفقهاء: أنه لا يشترط أن 
"تكون ألصوم للاعتكاف؛ بل الشرط هو مقارئة 
إلصوم”للاعتكا ف ؛ فلذلك يصمٌ جعل الاعتكاف في 
شهر رمضان, أو في أيام يُُقضى فيه صوم شبسر 
رمضانء أو في الأيّام التي يستحبٌ فيها الصوم!. 


(0) انظر: المدارك 1: ,1١ 71١‏ والجواهر 117 ١151‏ 
14.: والمستمسك 8: 018 041: ومستند العروة 
(الصوم) 1: 78 714؛ ومتنهما العروة الوثق . 

() الوسائل 471:٠١‏ اثباب؟ من أبواب الاعتكاف, 
الأحاديث 7 4 8 6 وغيرها. 

© الدارك 814:5 

(5) الجواهر /31: 134. 

'(6) انظرء المعتبر: ,77١‏ والتذكرة 5: 144, والمسالك 
41:1 والمدارك 1: 716, ومستند الشيعة :٠١‏ 060 
والجواهر :١/‏ 174.ء وغيرها. 


لكن استشكل الشهيد العاني'" في إيقاع 
الاعتكاف الواجب في الصوم المندوب, وتابعه 
سبطه!" في خسصوص الواجب المعيّ لا المطلق؛ 
لأن المنافاة التي ذكرها الشهيد بين مندوبية 
الصوم ووجوب المي في الاعتكاف الواجب إنا 
تكون في المعيّن. أمما الممطلق فيجوز ققطعه قبل 
اليوم الثالث كالمندوب. 

وبناء على شرطسيّة الصوم في صصحّة 
الاعتكاف. .لا يصحٌ الاعتكاف في زمانٍ لا يص 
فيه الصوم, مثل يومي العيدين؛ وحالة الشفاس 
والحيض؛ لعدم صمّة الصوم في هذه الظر, 


كا تقدام. ّّ 
وأمًا الاعتكاف في حالة السفر, فإحكتاأن. 

الاعتكاف واجباً فلا يصح إبقاعه مََه/ تل محكبكة. 

الصوم الواجب في السفر. 1 ' 


وإن كان ندباً؛ فصِحّته مبنيدٌ على صحّة 
الصوم المندوب في السفرء كبا ذهب إليه جماعة!؟. 

ثعم» صترّح بعضهم سمثل اب 
فيالسفر مع عدم قوطم بصحّة الصوم المندوب فيه0. 


11:7 المسالك‎ )١١ 

()) المدارك تقاك. 

() انظر: المبسوط :١‏ 188 والوسيلة: 165, والسرائثر 
١‏ 95؟, والشرائع :١‏ /1517, والمستلف د 486 
والدروس ١؛ ٠‏ /ااء وجامع المقاصد 1 81, وغيرها. 
لكن صرّح أكثرهم ببوازه على نحو الكراهة. 

(4)_أنظر: المقئع : 31, واتمتلف 7: 048 
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+-العدد اللازم : 
لاايصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام فصاعداً, 
قال الحقّق: «قد أجمع فتهاؤتا أنه لا يصمح أقلّ 
من ثلاثة أَيّام بليلتين»7", وقال العلامة: «لا يجوز 
الاعتكاف عند علمائنا أقلّ من ثلاثة أيُسام 

بليلتين متواليات»!". 

ويدلٌ عليه: ما ورد: من أنه «لا يكون 
الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيام ». 

واليوم هو: ما بين طلوع الفجر إلى غسروب 
الشمس, ولا يدخل الليل فيه إلا بالقرائن 0 

نعم ذهب المشهور إلى دخول الليلتين 
المتوسطتين لدليل خارج'4). لكنّ الظاهر من الشييخ 

الطوسي عدم دخوطها أيضاً!©. 

و4) دفي مقابل هولاء من قال بدخول الليلة 
الأولى أيضاً!", بل حكي عن بعضهم دخول 

)١(‏ المتيز: الالا, 

() التذكرة 147:5, 

انظر المدازك 11:5 

(4) أنظر المصدر المتقدّم, والجواهر :١1/‏ 1517. 

(0) ا مبسوط 147-1749:1, فَإِنّدْ قال: «وإذا نذر 
اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه أن يدخل فيه قبل 
طلوع الفجر من أُوّل يومه إلى بعد الفروب من ذلك 
أليوم , وكذلك اليوم:العاني والثالث . هذا إذا أطلقه . وإن 
شرط التتابع لزمه الثلاثة أيام بينهما ليلقان ...». 

() ريم الشهيد الثاني هذا الول ونسبه إلى السالامة 
وجساعة. انظر: المسالك 7: 475 - 15, وانفتلف 
ويا 


الليلة الرابعة؛ لأنَّ اليوم يلحظ مع الليلة المقبلة لد50. 

وإذا نذر الاعتكاف واشترط فيه التتابع لفظاً 
أو معنى, وجب عليه مراعاة التتابع. 

والمراد من الاشتراط اللفظي: التصريم به في 
النذر. ومن الاشتراط المعنوي: أن يدل عليه العقد 
بالالتزام, كما إذا نذر اعتكاف شهر رمضان, فإِنّ 
لازمه التتابع في اعتكافه؛ لأنّ الشهر يدل على 
مجموعة الأيام الواقعة بين اطلالين. 

وإن لم يشترط التتابع؛ لم يجب عليه ذلك 
لكن يعتكف ثلاثة ثلاثة؛ لأنه لا يصمٌ الاعتكاف 


أقلّ من ثلاثة أيام, فإن بتي أقلٌ من ثلائة يازا 
تفريقه عنها أيضاًء ويجب أن يضيف إليه ما يكل 4 


الثلاثة, هذا على المشهورة؟. 


لكن نقل عن بعضهم عدم وجويآهكا: 1 


لأنّ بالنذر يصير مجموعة واحدة!". 


/-إذن من له الولاية على المنع : 
تتوقّف صحّة الاستكاف على إذن الزوج 


(1) ثقله صاحب المدارك عن بغض الأصحاب, امأقال: 
« وهو بعيد جداًء بل مقطوع بقساده». انظر المدارك 
لحفقلضة 

(1) انظر: المسالك 7: /57, والمدارك 1: 77٠‏ والجواهر 
نح فنا 

انظر: الروضة اليبية ؟: 19. وبجمع الفائدة 8: 85/٠‏ 
11/1 والمسستمسك 8: 837, ومسستئد الصروة. 
(الصوم) 1: + غ. ومتتهها العروة الوئق . 


وإذن السيّد؛ لأنّ الاعتكاف منافٍ لق الزوج في 
الاستمتاع, وحقّ السيّد في الاستخدام .ولو أذن 
الزوج أو السيّد فله المنع منه قبل التلبّس أو بعده ما 
لم يصل إلى حدٌ الوجوب _على ما مضى من تفصيل 
الآراء فيه_فإذا وصل إليهء فلا أثر تلغبي حينئذ". 


قبيل: حرمة اللبث خارج البيت على الزوجة دون 
إذن الزوج؛ وعدم صحّة الصوم المددوب دون إذن 
ألزوج؛ بناءً على القول به. ونحوها. 

ولذلك لو أذن في خروجها من البيت لكن 


نهى عن خصوص الاعتكاف لم يؤر نميه بناء على 


عض الآراء؛ لعدم الدليل على لزوم إطاعة الزوج في 
ير ما ينافي حقّ الاستمتاع0". 

أوذكر الشهيد في الدروس الولد مع الزوجة 
والمملوك, واستقرب زوم إذن الأجير والضيف 
أيضا". 

أما بالنسبة إلى الولد والضيف. فإن وققع 
الاعتكاف في صوم متدوب, فقد يناه الشهيد 
الثاني وسبطه صاحب المدارك!”؟ وبعض من 


37٠١ والمسالك ؟:‎ 18١ -؟0٠‎ :5 أنظر: التذكرة‎ )١١ 
390 :19/ والتدارك 1/113 والجواه‎ 

(؟) أنظر: المستمسك 8: :06٠‏ ومستئد العروة (الصوم ) 
بللمكينمة 

() الدروس:558:3. 

(4) السالك 3207 

(0) المدارك 71:5 


تأخّر عنهها”" على الخلاف المذكور قي الصوم 
المندوب. وأنّه هل تتوقّف صمَّته على إذن الوالد 
أولا؟ 

وحلٌ البحث فيه «الصوم المكروه» في عنوان 
«صوم». 

لكن بناه بعض الفتهاء على حصول الإيذاء 
وعدمه, فإن كان الاعتكاف مع عدم الإذن من 
الوالد أو مع نبيه مستلزماً لإيذائه فيحرم. وحرمة 
العبادة تقتضي فسادها!". 

وبناء على هذا التعليل فلا فرق بين الوالد 
والوالدة؛ لأنّ إيذاءهما حرام معاً. 

وتي الفقهاء من منع حرمة الإيذاء أيضأ بذاء 
المقدار", 

وأا الأجير, فإن كان الاعتكاقتتتاكيا” 
للإجارة فلا إشكال في توقّف صحُته على إذن 
المستأجر, كا إذا استؤجر شخص للخدمة في زمان 
خاصٌ خارج المسجد, فاشتغل الأجير في ذلك 
الوقت بالاعتكاف. 

وإن لم يكن منافياً فلا مانع منهءكما لو 


.176 11 انظر الحدائق‎ )١( 

(؟) انظر: المستمسك 8: 081 وتحرير الوسيلة 1/4١‏ 
الاعتكاف , القول في شروطه , السادس. 

0 ذهب إليه السيّد الخنوئي في مستند العسروة (الصوم) 
1: 11, لكنّه جمل عدم إيذاء الوالدين شرطاً في 
صحّة الاعدكاف في المتهاج. انظر متهاج الصالحين 
140 الخائقة في الاعتكاف , شروطه» الخامس. 
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استؤجر للصلاة عن ميّت. فصلاها حال 
الاعتكاف20. 
وهناك فروض أخرى للمسألة أيضاً. 


8-استدامة اللبث في المسجد: 

قال الحمّق الحلي: «ولا يجوز الخسروج من 
الموضع الذي اعتكف فيه ِلآ لما لابدٌ منه. وعليه 
فاق العلماء»!, 

وقال العلامة المل: «لا يجوز للمعتكف 
الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه حالة اعتكافه 


“يي إلا لضرورة بإجماع العلماء كاقّة»0. 


وذلك لما ورد: أنه دلا يخرج المعتكف مسن 
المسجد إلا في حاجة»!' أو «لا ينبغي للمعتكف أن 
يريج )من المسجد إلا لحاجة لابدٌ منها»!, 

وبناء على ذلك؛ فلو خرج لغير الأسباب 
المبيحة؛ يطل اعتكاف. 

هذا إذا كان خروجه عن اختيار, وإذا أكره 


على الخروج, فالذني اختاره المحتّق الحل هو 


(1) انظر: المستمسك 8: *00. ومستند العروة (الصوم) 
بدلفية 

() المعتيرء الالا. 

© الذكرة 1831:5. 

(5) الوسائل ,30٠ :٠١‏ الباب/امن أبواب الاعمتكاف. 
الحديث 6. 

(5) الوسائل :٠١‏ 054 الباب/من أبواب الاعتكاف, 
الحديث؟. 


اعتكاف 
البطلان!, وتبعه بعض الفقهاء. منهم الغراقي0". 

واختار العلامة!؟ عدم البطلان لولم يطل 
زمان الخروج, وتبعه جماعة تمن تأخّر عنه؛ إِما 
لحديث رفع التسعة التي منها «الإكراه». أو لأنّ 
الإكراه نفسه هو من الأعذار المبيحة20, 

وعلى أي حال فقد استثني من ذلك ما لوكان 
اللبث طويلاً بحيث ينافي الاعتكاف فيكون مبطلاً 
على أي حال. 

وأا الخروج من المسجد نسياناً فالمعروف 
عدم بطلان الاعتكاف به, وادّعى صاحب الجواهر 
عدم الخلاف فيه(,' 

نعم لابدٌ من تقييده بما إذا لم تنمح شدؤية 
الاعتكاف بسبب الإطالة خارج المسجدل 

واستشكل ١‏ 
عدم البطلان؛ لأنّ عمدة دليل القائلين بعدم البطلان 


0 شرائع الإسلام 237:1 

(1) مستند الشيعة :٠١‏ /088-8861. 

© التذكرة 8:4:5, 

(4) انظر: جامع المقاصد 1: 18, والمسالك 1 3١17‏ 
وجمع الفائدة ن: 0/ا؟, والمدارك 714:5 والرياض 
6 5ن والجواهر 11/8:17: والمستمسك 8: 885 
ومستند العروة (الصوم) ؟: /717, وغيرها. 

(5). الجواهر 31 /341. 

(5) انظر: المصدر المتقدّم. والمدارك 50:5 

(/0 المستمسك 805-081:8. 

() مستند العروة (الصوم) ؟: /1550- 7534 


د لمكم "وأ كاه 


هو حديث رفع التسعة التي منها النسيان. ومهئة 
حديث الرفع رفع التكليف فقط, لا وضع تكدليف 
آخر مكانه, فحديث الرفع يرفع التكليف باللبث 
في المسجد حال النسيانء لكن لا يثبت التكليف 
بسائر أجزاء الاعتكاف كي يُنتزع منه صحتهاء 
بل لابد من القاس دليل آخر على ذلك؛ وهو 


مفقود. 
الأسباب المبيحة للخروج من المسجد: 
اختلف النتهاء في أن المبيح للخروج هل هو 
مطلق الحاجة أو خصوص الحاجة التي لابدٌ منهاء 
وهسوما يسضطرٌ إليها الإنسان, والمعيّر عسنها 
بالضعرورة أيضاً؟ والعبارات غير متقّحة في هذا 
المورو!©. 


'13) "أنظر : النهاية: ,١77‏ فقد جُعل المعيار فيه الضزورة» 
لكن في كون بعض الأمثلة المذكورة فيه من مصاديق 
الشعرورة خقاء؛ وشرائع الإسلام :١‏ 110. وهو 
كسابقه . والتذكرة 1: 141, وهو أيضاً كسابقيه. 
والدروس :١‏ 144, وجُملت فيه بعض الأمغلة في 
مقابل الشعرورة لعطفها على الضبرورة ب« أو». مسثل 
عيادة المريض وتشييع الجسنازة و..., ولمله لوروه 
النصّ فيها على الخصوص . والمسالك 7؛ ,٠١17‏ ومجمع 
القائدة ه: لا/10- ٠‏ 8آء وعيارته ظاهرة في خصوص 
ما لابدٌ مئه أو ما قام عليه النصٌ بالخصوص. والمدارك 
781 الال وظاهر عيارته كسابقه. وهكذا 
أغلب من تأمَّر عنه. انظر: الكفاية: 00, والحدائق 
577 8لاغء واجواهر 384-18٠ :١/‏ 
وامستمسك : 865 -6هه, ومنهاج الصالمين - 
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أحكام الخارج من المسجد للغارورة : 
أوَلاً-لايجوز للخارج للضرورةالجلوس97, 


والضرورة قد تكون عقليّة كقضاء الحاجة 
-أي التخل أو شرعيّة, كالاغتسال من الجتابة» أو 


عرفيّة, كشراء ما يحتاجه أهله إذا لم يكن من لكن قيّده بعضهم بكونه تحت الظلال. بل أدّعى 

يشتريه طم غيره صاحب الجواهر عدم الخلاف في الحرمة مع هذا 
وهناك موارد نص على جواز المخروج القيد0". 

لأجلهاء فيجوز الخروج ها وإن لم تعد ضرورة, وقيل: لا يجوز المشى نحت الظلال أيضاً”. 

مثل: عيادة المريضء أو تجهيز الميّت أي تغسيله كل ذلك لأجل اختلاف فهم النصوص. فإنّه 

وتكفينه وتشييعه» والصلاة عليه, ودفئه!9. قد روى الحلبي عن أبي عبداللّه 98 أنه قال: 


النصّ على جوازه, فلا يجوز له الخروج إل إذا قا 


فكل ما 0 .يكن الخروج له ضرورياً, وم يرد 


«لايتبقي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة 
لاد منهاء ثم لا يجلس حتى يرجع ...»441 


بأنّ الجوّز للخروج هو مطلق الحاجة الدي وروى عنه 942 داود بن سرحان, أنه قال: 
الدئيوية, ولا يختص بالضروريات. إندولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع 


ا , 


وكل موده جاز الفروج لأجله بر هبز 


وإلا بطل كا تقد" 


:١‏ 405: كتاب الاعتكاف؛ شروطه, السادس, 


ومستند العروة (الصوم ) 1: ,19/٠‏ ومنياج الصالحين 
40 الاعتكاف, شروطه , السادس. 

ويظهر من بعض آخر كفاية مطلق الحاجة الدينية 
والدئيوية, انظر: الرياض 68: 619 017 ومستئد 
الشيعة 000486:٠١‏ والعروة الوثق : الاعتكاف , المسألة 
٠٠‏ وتحرير الوسيلة ,14١ :١‏ الاعتكافء القول في 
شروطه, المسألة ؟. ونقله صاحب الجواهر عن شيخه 
في البغية» بل يظهر منه نسبته إلى كثير من الأصحاب . 


1١‏ مابظرء التهاية: 301, والمبسوط :١‏ 147, والكافي في 


,"74 لاا والمعتبر؛‎ ١ الفقد: 1817 والشرائيع‎ ١ 
والدروس ١:؟؟؟: والررضة 1: 1617؛ ومجمع القائدة‎ 
والمدارك 7: 75؛ والرياض 8: 281 بل‎ 181:6 
.» قال في المستمسك 3/48 «... كبا عن كفير‎ 
أنظر الجواهر /1: 168, وهذا هو القدر المنيئّن مسن‎ 
. موارد الحرمة في كلمات النتهاء‎ 

م أنظر : الاتتصار: 4/, لكن ليس في كلامه تصري ‏ نعم 
فيه إطلاق, والنباية: ١7/5‏ والسرائر :١‏ 478, 
والشرائع :١‏ 107, لكن نف تحريهه في المعتير: 138 
4ل, والتسذكرة 5؛ 148, والدروس :١‏ 1814, 
والرياض 61:6 018, والجواهر :١7‏ 188 


زف 


انظر الجواهر /ا١:‏ 181-1817 كما 
)١(‏ انظرز الوسائل :٠١‏ 464. الباب/امن أيواب () الوسائل :٠١‏ 044. الباب/امن أبواب الاعتكاف, 
الاعتكاف . الحديث 7. الحديث2 


إل لحاجة لابدٌ منهاء ثم لايجلس حتى يرجع ...»90 

وفي روايته الأخرى عنه 94: «... لا تخرج 
من المسجد إلا لحاجة لابدٌ منهاء ولا تقعد تحت 
ظلال حتى تعود إلى مجلسك»0". 

فبعضهم قيّد الجلوس في الأوليين بالأخيرة, 
وقال بحرمة اجلوس تحت الظلال. 

أمَا حرمة المشي تحت الظلال, فقد صرّح 
جملة من الفقهاء بعدم الدليل عليه بالخصوص. قال 
صاحب المدارك: «اعترف المصنّف ومن تأخّر عنه 
بعدم الوقوف على مستئده»(. 

ومقصوده من الصتّف هو الحمّق الحلي, فقد 
صرح بذلك في المعتبرلن, 

ثاني 
وحضر وقت الصلاة أن يصل جارج الميبِْة :الذي 
اعستكف فيه؛ لعدم الضرورة إلى ذلك مع سعة 
الوقت. نعم لو ضاق الوقت جاز!©. 

ويستثنى من ذلك مكّة, فتجوز الصلاة في أي 
بيتٍ من بيوتها؛ للنصوص. منها ما روأه منصور بن 
حازم عن أبي عبدالله 8, قال: «الممتكف بكّة 


(1) الوسائل .044:٠١‏ الباب/امنأبواب الاعتكاف. 
الحديث الأوّل. 

(2) المصدر المتقدّم. الحديث 8. 

0 المدارك 54:3 

(4) المعتير: الا 1لال 

(0) ادّعي عدم الخلاف في هذا وما بعده, أنظر: الرياض 
6 5ه والجواهر /[1: 145 


لا يجوز المعتكف إذا خرج للضعراوزة: - 


يصلِّي في أي بيوتها شاء, والمعتكف بغيرها لا يصل 
إلا في المسجد الذي سماه»90. 

ثالتاً-تقدّم حكم الخارج من المسجد إكراهاً 
ونسياناً. 


ما يحرم على المعتكف فعله: 
ذكر الفقهاءأموراً وقالوا بحرمتها على المعتكف. 
لكن بعضها مت عليه , وبعضها مختلف فيه. 
والكلام هنا عن الحرمة التكليفية, أمّا الحكم 
الوضعي أي الفساد. فسوف يأتي الكلام عنه بعد 
هذا إن شاء الله تعالى. 
والحرّمات التي ذكروها هي: 
أولاً-الجماع: 
بوهو حرام على المعتكف إجماعاً""؛ لقولد 


تعالى: لوَلَا اروم ولمع اكِكُون في 


الْمَساجِدٍ04", وللروايات الدالّة على حرمته 
ووجوب الكقارة يد( 
والجباع حرام ليلاً ونهاراً قبلا ودبراً(. 


(1) الوسائل :٠١‏ 081 اثياب6 من أبواب الاعتكاف, 
الحديث2. 

() أنظر: التذكرة 7: 107ء والرياض 6: 077, والجواهر 
/31 14 وغيرها. 

0 البقرة: 3417 

(6) اظر الوسائل :٠١‏ 8ه -048. الباب ومن 
أبواب الاعتكاف. 

(0) أنظر: التذكرة + 105, وفيه: « لانعلم فيه خلافاً». 


ثانياً مباشزة النساء يشهوة: 

ويحرم على المعتكف أيضاً أن يباشر النبساء 
سلساً وتقبيلاً_بشهوة, ما بدونها ء فلا حرمة فيه. 

وقد ادّعي عدم السلاف فيد(" 
استشكل فيه السيّد المخوئي من جهة أنّ «المباشرة» 
المذكورة في الآية كناية عن الجماع خاصّة!", ويظهر 
مسن الشيخ الطوبي في الاستيصار اختصاص 
التحريم بالجماع أيضاً». 


ثالث الاستمناء : 

اضطربت كلمات الفقهاء في حكم الاستمناة» 
من حيث التحريم والإفساد.مع عدم لجؤي 
بعضهم له, وقد أشرنا إلى تفصيل الأقوال في عنوآن 
«استمناء», فليراجع هناك . 


رابعاً-شمٌ الطيب والرياحين: 
نسب إلى الأكثر ا تحريم شم اليب 
والرياحين؛ وخالف في ذلك الشسيخ في المبسوط 


84:1١ انظر: الرياض : 017 ومستند الشيعة‎ )١١ 
700-159 :31/ والجواهر‎ 

(1) انظر: مستند العروة (الصوم) 1: 480: ومتهاج 
الصالحمين ( للسيّد الخوثي ) :١‏ 147 فصل في أحكام 
الاعتكاف, المسألة 3١1/4‏ 

() الاستبصار 7: 13 كتاب الاعتكاف, باب ما يهب 
على من وطئ امرأته حال الاعتكافء ذيلالحديث 8. 


() انظر المدارك 544:5. 


ويتظر في أمر معيشته وضيعته» ويتحدّث بماشاء 
من الحديث بعد أن يكون مباحاًء ويأكل الطيبات» 
وشم الطيب »90 
لكنّه قال بتحريمه في النهاية!'' والخلاف!. 
وتأمل ني تحرهه الغراقي 0 


خامساًالبيع والشراء: 

قال صاحب المدارك بالنسبة إلى تحصريهها: 
«هذا قول علمائنا وأكثر العامّة؛ لورود النهى عنه في 
صحيحة أبي عبيدة!, وأدّعي عدم الخلاف فيد, 
بل الإجماع عليه من قبل آخرين أيضاً. 

لكن تأمّل الثراقي!" في ذلك. ولم يتعرّض له 
الشببيدان في اللمعة وشرحها». 

٠‏ وعلى أي حال يستثنى من ذلك ما تدعو 

الحاجة إليه كشراء ما ييضطرٌ ليه من المأكول 
والملبوس0©. 


() المبسوط 398:1 

(9) التباية؛ 319/5 

() الخلاف ١‏ ٠غ2,‏ واقتصر فيه على ذكر الطيب. 

(4) و(/0) مسحد الشيعة :٠١‏ 34ه. 

(5) المدارك 854:5 

(5) أنظر: الحدائق 377: 447: ومستند الشيعة :٠١‏ 2819 
والجواهر 7١7 :١|/‏ وغيرها. 

(4) اللمعة وشرحها (الروضة البهية) 16311 

(6) انظر: المسالك ١١5:9‏ والمدارك 1: 858 ع 


اعتكاف 


وللفقهاء كلام في شمول التحريم لغير البيع 
والشراء من أنواع المعاوضات, وفي بطلان البيع 
وعدمه لو وقع؛ يراجع تفصيله في المطوّلات. 


سادساًالمارأة : 

قال الشهيد الثعاني: «الميراء لغ الجدال, 
والماراة: الجادلة, والمراد به هنا: امجادلة على 
أمر دنيويٌ أو دييا مجرّد إثبات الغلبة أو الفضيلة, 
كا يق للكثير من المنسمين بالعلم . وهذا النوع 


عحرّم في غير الاعستكاف, وقد ورد التأكيد في 


مره في النسصوص .إلى أن ققال-: ولو كا 


الغرض من الجدال في المسألة العلميّة مود ظذهار/ي! 


الحقّ ورد الدعم عن المنطأ. كان من أَفَصّل 
الطاعات, فالمائز بين .ما يحرم منه وََلَنهَبَ 
أو يستحبٌ النيّة. فليحترز المكلّف من تحويل 
الغيء مسن كونه واجبباً إلى جعله من كبار 
القبائح »00, 

2 تحرعه. فقد أدّعي عدم الخلاف فيه 
ولكن تتأمّل فنيه الفراقي" وم يذكره صاحب 


> والجواهر 5١8:17‏ لكن قيّده بم إذا تعذّر التوكيل. 
والنقل بغير البيع كالصلح والمعاطاة كبا يده العبسيد 
الأوّل ببا إذا تعذّرت المعاطاة, انظر الدروس .5٠ ٠:9‏ 

319١-1١31 المسالك‎ )١( 

(1) انظر: الجواهن 19: 7-7, والمستمسك 48: 884, 
ومستند العروة (الصوم ) 17: 17. 

4 مستند الشيعة 875:1١‏ 


الرياض7" صدريحاً نعم ذكر الرواية الشاملة لد. 


سابعاً قعل ما يقطر الصائم: 

ومن نحرّماتالاعتكاف فعل مايفطر الصائم» 
كالأكل والشرب والارتماس ونحوهاء مضافاً إلى 
الجماع والاستمناء كما تقدّم؛ أن شرط الاعتكاف 
هو الصوم, ومفسد الشرط مفسد للمشروط50. 


تنبيه (01: 
قال الشيخ الطوسي في الجمل: «ويجب عليه 
تنب كل ما يجب على امحسرم تجئّبه: من الننساء 


والطسيب. والمسباراة, والجسدال...»0", ثم زاد 
آأحظورات التي سبق ذكرها. 

توقال في المبسوط: «وقد روي أنه يجتدب ما 
يجتنبه الحرم» وذلك مخصوص بما قلناه؛ لأنّ لحم 
الصيد لايحرم , وعقد النكاح مثله»!©, 

وتبعه فيا قاله في الجمل القاضي ابن البرّاج !0 
وابن جمزة50. 

ووافقه فها قاله في المبسوط أكثر الفقهاء؛ 
() الرياض 14:0ه. 


(1). هذا أمر مفروغ منه, انظر التذكرة 11١:‏ 

() الجمل والعقود: 118, وانظر النهاية: 31/2 

(4) المبسوط :١‏ 1917, وأضافوا إِليْه النقض يجواز لبس 
المفيط وإزاثة الشعر ونحوهما. أنظر التذكرة 1: 1017 

(0) الهدّب اعد 

(6 الوسيلة: 164 


لعدم الدليل على ما ادّعاه في الجمل» وورود التقض 
الذي ذكره هو في المبسوط عليه. 

تنبيه (9): 

كل ما يحرم على المنتكف ممن حسيث كوته 
معتكفاًء يحرم ليلاً ونهاراً. وأا ما وجب الإمساك 
عنه باعتبار الصوم, فإًِا يسك عنه في التهبار؛ 
لأنّه زمان الصوم!©. 


تنبيه () 
قال صاحب المدارك: «... وهل تختصّ هذه 
الحّمات بالاعتكاف الواجب أو تتناول المندوب 
أيضاً؟ إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يتطق 
العاني »0 ١‏ 
ومثله قال السبزواري50. 


ولكن فصّل الغراقي بين الموار هلمم كنل عار. 


ما هو مفسد منها للاعتكاف غير عحرّم في المندوب» 
لعدم حرمة إفساده؛ وما هو غير مفسد إن كان على 
تحريمه دليلٌ لفظيٌ صالم لشموله بإطلاقه للمندوب 
فيكون عرّماً فيه أيضاً. وما ليس كذلك. بأن كان 
دليله ليا فلا يكون حراما©. 


(1) هذا واضح, وقد صررّح به الكثير, انظر: الشرائع 
5 والتذكرة 1: 111 والمدارَك 541/1 
ومستئد الشسيعة 817/٠ :٠١‏ - (/61, والجواهر 
ةك 

(5) المدارك 529/5 


٠‏ وغيرها. 
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واستشكل السيّدان: الحكي20 والخوني!" 
في ثمول المحرّمات للاعستكاف غير الواجب 
-ولو لأجل مضي يومين_نعم. قالا بوجوب تركها 
فيه على نحو الاحتياط الوجوبي. 


ما يفسد الاعتكاف : 
يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم؛ لما تقلّم: 
من أنّ الصوم شرط في الاعتكاف, والمشروط 
ينعدم عند أنعدام شرطه. 
هذا المقدار ما لا خلاف فيه ظاهراً”, 
نعم اختلفوا في إفساد سائر الحرّمات: 
١‏ -أما الجباع, فالظاهر منهم كونه مفسداً 
للاعتكاف, سواء تمدق ليلاً أو نهاراً. 
4) وكذا الاستمناء إن ألحقناه بالججماع . 
١1-وأمًا‏ القبلة واللمس بشهوة؛ فقد مرح 
بإفسادهما بعضهم كالشيخ الطوسي في الخسلاف20, 


(1) منياج الصالحين (للسيّد الحكير) 1: /401. كتاب 
الاعتكاف, قصل في أحكام الاعتكاف, المسألة 11. 

(؟) منهاج الصالحين (للسيّد الحسوفي) 197:1, كتاب 
الاعستكاف, فصل في أحكام الاستكاف. المسألة 
ليده 

(©) وهذا واضح أيضاًء انظر: الشرائع :١‏ 114 والتذكرة 
, والمسالك ؟: ؟١1,‏ والمدارك 744:5 
ومستند الشيعة :٠١‏ ٠/ا0,‏ والجواهر :١7‏ /79, 
وغيرها. 

(4) الخلاف 1 178 المسألة 5ة. 


والْحدّق في المعتبر'", والعالامة في بعض كتبد!", 
والشهيد في الدروس”", وثقل عن أبن الجنيدائ, 
وكلّ من قال بإفساد جصيع الحسرمات, أو جيع 
المباحات غير الضرورية» كبا سيأتي عن قريب. 

هذاء وقد صترّح بعض الفتهاء بعدم إفساد 
التقبيل واللمس بشهوة. كالعلامة في امستلف!© 
والشهيد الثاني" وسبطه صاحب المدارك, 
والغراقي' لك 

وهذا القول ظاهرٌ من كل من ذكر الجماع, 
أو هو والإنزال, ولم يذكر القبلة واللمس يشهوة 
كابن ججمرة0©, 

وتوكّف فيه صاحب الحدائق!"©. : 

واستشكل السيّد الخوثي في أصل المحر7 
كبا تقرء0ا8, تم 
وقال بنعضهم بإفساد البيع والشراء 


.44:( والتحرير‎ 8١ 
الدروس 129ءل,‎ )©( 

(4) أنظر المختلف 15 2/4ة. 

(0) المتلف :6ه 

() المسالك 0:15 

() المدارك :745-145 

(4) مستند الشيعة 038:٠١‏ 

(4) الوسيلة: 104 

.411 1 الحدائق‎ 0٠١ 

(01) انظر الصفحة +30 


للاعتكاف, كالسيّد المرتضى 7" وأصحاب القولين 
الآسيين, لكن أكثر الفتهاء إِمَا قائلون يعدم 
إفسادهما”", أو اقتصروا على ذكر القولين!؟ 
-الإفساد وعدمه_أو لم يتعرّضوا للمسألة أصلاً. 
غ-صررّح بعض الفقهاء بإفساد جيع 
الحرّمات المذكورة سابقاً للاعتكاف, كصاحب 
الجواهر'؟. والسيّدين: الحكير» والخوثي؟, 
واحتمله الأردبيل فقال: «وقيل أيضاً بفساده 
بجميع الحرّمات مثل البيع وغيره؛ وهو محتمل»/. 
واستشكل السيدان: اليزدي!0 والخسميني!9 


(0) الاتتصار: 76 

إ(؟) انظر: الشرائع 17١ :١‏ واممستلف 7 30١-894‏ 
والمسائك ؟: ,1١0‏ ومجمع القائدة 0: 751 والمدارك 
5 لاهلا وغيرها. 

0 انظر: العذكرة 781-1511:5, والدروس 507:١‏ 

(4) الجواهر 901/:31. 

(6) أنظر: المستمسك 8: 011: ومنهاج الصالحين ( للسيّد 
الحكيم ) :١‏ 5-7, كتاب الاعتكاف, فصل في أحكام 
الاعتكاف, المسألة .١7‏ 

(1) أنظر: مستند العروة (الصوم) ؟: 477 -433: 
ومنهاج الصالحين ( للسيّد المنوئي ) :١‏ 145: فصل في 
أحكام الاعتكاف, المسألّة :٠١8»‏ وأستثنى اللمس 
يشهوة ونحوه حيث لم يقل بتحرهد أصلاًء كا تقدّم . 

(0) مجمع الفائدة .1١16‏ 

(4) العروة إلوثق : كتاب الاعتكاف؛ فصل في أحكام 
الاعتكاف. المسألة *. 

(4) تحرير الوسيلة :١‏ 145 كتاب الاعتكاف, القول - 


في الإبطال, لكن قال به من ياب الاحتياط . 

© ويظهر من ابن إدريس إفساد ارتكاب 
جميع القبائح» بل والمباحات غير الغغرورية؛ لأنّ 
الاعتكاف ليث العبادة, ومع فعله ذلك يككون 
خارجاً عن كونه لابثاً للعبادة!". 

إذا قد أحد شروط صحّة الاعتكاف 
بطل الاعتكاف. كا لو جُنّ المعتكف, أو بطل صومه 
لعارض» كالمرض ونحوه!". 

وأا لو ارتدّ» في بطلان اعتكافه بالارتداد 
وعدمه قولان!", وقد تقدّم في عنوآن «ارتداد»: أنّ 


الارتداد يبطل الصوم على رأي كدير من النقهلءة7 * 


وبطلان الصوم يستلزم بطلان الاعتكاف أب 
وهناك وجه آخر للبطلان. وهوء أن ألتَكه: 
بكلا قسميه_لا يجوز له الجلوس في ال ممدك يجا 
عليه الخروج؛ وبذلك يبطل اعتكافد0. 
وتظهر مرة الخلاف فيا لو رجع وتاب, قعل 
القول بالبطلان لا يجوز له البناء على الاعستكاف 
السابق؛ لعدم صمّته. وعلى القول بعدم اليطلان 
يجوز ذلك, فيتم” اعتكافه مالم يطل مكثه على 
الارتداد بحيث تنمحي صورة الاعتكاف. كبا سبق 
في موارد جواز الخروج من المسجد. 
- في أحكام الاعتكاف, المسألة 6 
00 السرائر 451:1. 
(1) على كلام في بعضها. 
0 انظر المدارك 501:5 
(4) المصدر المتقدم. 
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هذا كله بالنسبة إلى المرتدٌ الم , والنطري 
بناءً على قبول توبته ولو واقعاً فقط , وأئنا في صورة 
القول بعدم قبوطا ظاهراً وباطناً فلا وججه لصحّة 
أعتكافه مع التوية. 


قضاء الاعتكاف : 

الامتكاف إتنا واجب معين؛ أو واجب 
مطلقء أو مندوب. 

فالأوّل, ما وجب إيقاعه بنذر وشبهه في 
ذمان معيّن. 

والثاني» ما وجب إيفاعه بنذر وثسبهه من 


أدون تعيين زمان. 


والثالث, مالم يجب إيقاعه, نعم إذا دخل فيه 


#72المكلم ومضى يومان وجب اليوم الثالث بناء على 


القول المعروف. وفي مقابله قول بوجوبه بمجرّد 
الدخول, وقول بعدم وجوبه أصلاً. على ما تقدّم. 

فإن فسد الاعتكاف وكان من القسم الأوّل؛ 
وجب قضاؤه لفوته في زمانه الخاصٌ. 

وإن كان من القسم الثاني, وجب استئنافه 
لوجوب امتثال الأمر به ولا يصدق فيه عسنوان 
«القضاء» لعدم صدق فوته في زمان معن . 

وإن كان من القسم الثالث, فإن كان قبل 
اليومين على القول المشهور, أو حتى في اليوم الثالث 
عبلى القسول يعدم وجوبه أصلاًء فلا قضاء 
ولا استئناف. 

وإن كان في اليوم الثالث على القول المشهور 


أو حٌّ قبله على القول بوجوبه بمجرّد الشروع فيه, 


فيج ب استثنافه , لوجوب الامتثال وهو لم يحص يعد!". 


اتنبيه (01) 

ما يجب القضاء أو الاستثناف في الموارد 
المتقدّمة إذا لم يشترط في اعتكافه الرجوع, وما مع 
الاشتراط فلا يجب(". 

تنبيه (9): 

استشكل بعض النقهاء في أصل مشروعيّة 
القضاء في الموارد التي م يصل الاعتكاف فيا إلى 


حدّ الوجوب”". 


وجوب الكقّارة في صورة الإفسا 


إفساد الاعتكاف تارة يكوئ الجاع بر 


وأخرى بغيره. 

ولا خلاف في ترتّب الكثّارة على الإفساد 
الجاع إجمالاً نما الخلاف في تربّبها فيا لى أقسده 
بغيره كالأكل والشرب نهاراً. وارتكاب سائر 
الحرّمات ولو ليلاً. بناء على إفسادها . 

وفي المسألة أقوال: 

الأول وجوب التكفير, ذهب إليه الشسيخ 


(1) انظر: العروة الوشق: كتاب الاعتكاف. فصل في 
أحكام الاعتكافء المسألة 6, والمستمسك 2 817 
ومستند العروة (الصوم ) !: /57» وتحرير الوسيلة :١‏ 
88 القول فيأحكامالاعتكاف, المسألة؟ء وغيرها 

(؟) و() انظر المصادر المتقدّمة. 


المفيد0". والسّد ارقي لبن والحلي0؟, لاا ل 
وابن زهرة6, ولملّه الظاهر من الفسيخ في 
المبسوط!", ونسبه العامة إلى المشهور0", 

الثاني -عدم الوجوب, نسبه في المدارك إلى 
الشيخ الطوسي والحّق الحلي وأكثر المتأخرين80, 

لكن الشيخ لم يتعرّض لغير الجماع في الخلاف7 
والنهاية!"", وقال فيالمبسوط بعد بيان حكمالجباع: 
«وفي أصحابنا من قال: ما عدا الجا يوجب 
ألقضاء دون الكقّارة»(7", ولم يزد على ذلك 


وأا المحقّق فكلامه في الشرائيع!"" ظاهر 


المقئعة : 718 
(؟) انظر رسائل الشريف المرتضى ؛ 11, رسالة جمل 
العلم والعمل . 


دم ألكاني في الفقه : /11. 


(4) المراسم: 94 

(0) الغنية: /353. 

395١ المبسوط‎ )5( 

0 التذكرة 814:5 

() انظر: المدارك 5: 744 781. وتبعه في هذه النسبة 


السيزواري في الذخيرة: 041: والبحراني في الحدائق ‏ . 
اا 

(5) الخلاف 15487 المسألة 13 

)٠١(‏ النباية؛ لاا 


(01 الميسوط 1 945 

)١1(‏ الشرائع :١‏ -2؟؛ ولكنه قال في موضع آخر بوجوب 
الكقّارة في صوم الاعتكاف إذا وجب . انظر الشرائع 
كله 


فيا تسب إليه. وأمّا في المعتبر فكلامه ظاهر في 
التفصيل الآتي. 

وأا نسبته أي صاحب المدارك ذلك إلى 
أكثر المتأخّرين فغير بعيدة. إل أنّ المصرّحين بذلك 
متأّرون عنه غالباً". 

العالث ‏ التفصيل بين الواجب المعيّن فتجب 
فيه الكقّارة, وبين غيره أي الواجب المطلق 
والمندوب_قلا تجب, وهو الظاهر من امحتّق في 
المعتيزا", والعلامة في المستلف”", والشبيدين في 
الدروس! والمسالك7, لكن يظهر منهما: أن 


الكمّارة في المعيّن لأجل مخالفة النذر أو البيده 


وشبههماء لا لأجل إفساد الاعتكاف. 
كانت هذه خلاصة الآرا نه لك 

الفقهاء فيها مضطرية ومشوّشة 

)١(‏ انظر: ممع الفائدة 8: 1., والمدارك 144.:1؟- 
والذخسيرة: 547, والحجدائق 491:1 
والرياض 0: 215. ومسعند الشيمة :1١‏ 6لاة, 
والجواهسر 7 
الاعتكاف , فصل في أحكام الاعتكاف, المسألة 4, 
والمسستمسك 8: 016؛ ومستئد العسروة (الصوم) 
:“الا 474؛ وتحرير الوسيلة :١‏ 41؟, كتاب 
الاعتكاف » القول في أحكام الاعتكاف. المسألة '؟. 

() المعتيرء 801 

() المختلف : 014 واقتصر في التذكرة على ذكر الأرال 
الثلائة. انظر التذكرة :7328 515 

(4) الدروس 501:3 

(0) المسالك 231:37 
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تنبيه 201 

كل ما تقدّم, فيا إذا لم يكن الصوم صوم 
رمضان أو قضائه بعد الزوال, وإِلا فالإفطار فيد 
-ولو بغير الجباع ‏ مستلزم للكقارة قطعاً. 

تنبيه (9): 

ألىق الشيخ 7 الاستمناء بالجباع في الإقساد 
ولزوم الكقارة, وتبعه بعضهم!", وقد تقدّم تفصيل 
ذلك في عنوان «استمناء» 


تفصيل حكم الكقارة في الجماع : 

تختلف الكقّارة باختلاف زمان وقوع الجباع 
بوما يلحق به. والحالات المتصوّرة هي: 

أولاً أن يجامع ا معتكف في صوم شهر 

م : أو قضائه بعد الزوال. أو في صومٍ منذور 

معين, فتجب في هذه الحالة كقارتان : كقّارة لإفساد 
الصى. ع وكمّارة لإفساد الاعتكاف. 

ثانيً-أن يجامع في ليل شههر رمضان . فلاتجب 
ِل كمّارة واحدة لإفساد الاعتكاف. 


ثالاً أن يجامع في غير شبسر رمضان؛ أو 
قضائه يعد الزوال, أو في الصوم المنذور المعيّن, 
فلاتجب حينئلٍ إلاكثّارة واحدة لإفساد الاعتكاف, 
سواء جامع ليلا أونهاراً. 
)١(‏ الميسوط 1: 21944 
(1) نسبه العامة إلى علياثناء ولعلّ ذلك فيا لو كان نهاراً؛ 
لأ الاستمناء مفسد لصوم قطعاً. انظر النذكرة 
القليافة 


هذا هو المعروف بين المتأخّرين!" إلا أنّ 
تعدّد الكقّارة 
لو جامع في النهار مطلقاً في ششهر رمضان أو غيره. 
قال السيّد المرتضى: «المعتكف إذا جامع تهاراً 
كان عليه كقّارتان» وإذا جامع ليلاً كان عليه 
كقّارة واحدة»(,. 


وقال العسيخ: «ومتى جاع نهساراً 


بعض عبارات المتقدّمين ظاهرة 


لزمه كقارتان, وإن جسامع ليلا لزمه كقّارة 
واحدة», 

وقال الشهيد: «ولو جامع نهاراً في رمضان 
أو في المعيّن فكثّارتان, وليلاً واحدة, وأطبلق” 


)١(‏ انظر: الشرائع 17١ :١‏ والتذكرة 515:3 وأشتلك 
ا: 04 والمسالك ؟7: 1١1‏ والروضبة اليسيّة 


10/6 إلا أنه قال: لو أقسده في جار ألمي +2027" 


الواجب بنذر وشبهه فعليه كقارتان : كقارة للاعتكاف 
وكقارة لحنث النذر وشبهه ومثله اممقّق الأردبيل في 
ججمع الفنائدة 6 19 51, والمدارك 76٠:5‏ 
والذخيرة: 441. وله تأمّل في مستند الحكم. 
والحدائق “17: /491: ونسبه إلى المشهور. والرياض 
6 677 018 ومستند الشيعة :٠١‏ لالان ‏ لاق 
والجواهر /11: ,1٠١ 7١9‏ والمستمسك 855:8 
ومستند العروة (الصوم) 7: 50/0 .875 ومستنهرا 
العروة الوئق , وتحرير الوسيلة :١‏ 141. كتاب 
الاعتكاف , القول فيأحكام الاعتكاف , المسألة لاو 4. 

() الانتصار: الا 

() المبسوط 154:١‏ وانظر الخلاف 7:-2778 
المسألة 111 


1 


٠.٠.‏ لإلاا 
الأكتر" هذا التفصيل ولم يعتبروا التعيين 
ولارمضان. وله الأقرب؛ لأنّ في النهار صوماً 
واعتكافاه0". 

لكن نوقش: أن إفساد مطلق الصوم 
لايترتّب عليه الكقارة57. 

وحمل كلام السيّد وأمثاله على إرادة صوم 
شهر رمضان!, ويشهد له تقييد الشيخ نفسه بذلك 
في النهاية!, 


)الاعتكاف, وأا إفساد الصوم قإن كان في شبسر 
ترمضان فكمّارته كقّارة من أفطر في شهر رمضان, 
2 وإناكأن في قضائه بعد الزوال فكقّارته كقّارة من 
أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وهو واضح. 
وأنًا كقّارة إفساد الاعتكاف في نوعها 


)١(‏ أنظر مستند الشيعة :٠١‏ 01/4, فإنّه نقل الإطلاق عن 
جماعة من المتقدّمين. 

() الدروس 827:1 

0 انظر: المدارك 701:5 والرياض 018:6, 
وغيرها. 

(2) اظر التذكرة 737:3 

(0) التهاية- 3/7 


ليده 
متتابعين: أو إطعام سنّين مسكيئاً. 

نسب هذا القول إلى الأكثر0" والمشهورا", 
بل إلى عليائنا”". 


الأمور الثلاثة لمتقدمة , فالواجب أ ذالعتق فإن لم 
يقدر فالصيام» فإن لم يتمكّن فالإطعام. 

ذهب إليه الحستق الأردبيلي!. وصاحب 
المدارك”*, والغراق50, 

وهو الظاهر م نالصدوق”" والشمبيدالئاني0. 


مظان البحث : 


أبعاث الاعتكاف متمركزة في نايك 


الاعتكاف وقلما يشار إليها في مواضع أخر” 


"86٠ :1 والمدارك‎ .4 ١8 :0 انظر: جمع الفائدة‎ )١( 

(؟) انظر الجواهر 97: 212٠١‏ 

(©) انظر التذكرة 8355. 

(4) جمع الفائدة 86: .1١6‏ 

86٠5 المدارك‎ )( 

(3) مستند الشيعة ٠١‏ ؟لاه_*لا6. 

(/0 من لا يحمضيره الفقيه 1 188, باب الاعتكاف. 
الحديث ,7٠١7‏ ونسبه العامة في الختلف 17د 048 إلى 
المقنع » ولكن لم تعثر عليه . 

(8) المسالك 121:7ء والروضة ألبهيّة 7: 161 
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اعتماد 


لفغسة: 


مصدر اعتمدء بعنى انّكأء واستند, واتكل 
وركن. يقال: اعتمد على القيء, أي أتَكأ عليه 
واستند إليه. واعتمد على فلان, أي اتكل عليه 
وركن إليدا9. ١‏ 


تير اصطلاحاً: 


يأتي بالمعاني اللغوية المتقدّمة نفسها. 
وقد تقدّمت الإشارة إلى الاعساد بالمعنى 


د-د-. الأول في المستوانين : «استقلال» و«استناد», 


المناسية إن شاء الله 9-9 


اعتمار 


رأجع : عمرة. 


(1): انسظر: الصحاح, ومعجم مفردات ألفاظ القرآن 
(للراغب الإصفهاني ). والمصباح المنير: «عمد». 


إعجاب 1[ [ 111111 
اعتمام 
لغسة: 
لبس العرامة» وهي من لباسن الرأس, تُكَور 
عليدلة, 
اصطلاحاً: 
يأتي با معنى اللغوي نفسه. 
راجع: عيامة. 
اعتناق 
لفةة: 
مصدر اعتئق, يقال: اغتنق الرجلان».إذا 
جعل كل منهب| يديه على عنق الآخر. وقيل: أكثر ما 


يستعمل هذا المعنى في ا حرب ونحوه. وأا في المودّة» 
فتستعمل المعائقة, وهي: جعل كل منهرا يديه على 
عنق.الآخر وضمّه إلى نفسه. 

ومن معاني الاعاق : التديّن , يقال: اعتنق 
ع0 


(1)_انظر؛ الصحاح . ونسانالعرب, والمصياحالمنير:«عمم». 


(؟) انظر: ترتيب كتاب السين, والصحاح, والمصباح 
المئير, والمعجم الوسيط : «عفق ». 


اصطلاحاً: 

ورد بسالمعاني اللغوية المتقدّمة, فالأوّل 
-وإن كان قسليلاً في الحنرب, والعاني في آداب 
العشرة, وسوف تتكلّم عئه تحت عنوان «معانقة», 
والثالت في ما يرتبط بالدخول في الإسلام والتديّن 
به وقد تقدّم الكلام عنه في «إسلام», وعن 
الاعتناق بمعنى الاعتقاد في «اعتقاد». وسوف يأتي 
ما يناسبه في «تديّن» إن شاء الله تعالى . 


اعتياد 


راجع : عادة عخدّرات: مسكر. 


راجع: عجب. 


هو من لا يُفصح ولا يسن كلامه, سواء كان 
من العرب أو من غيرهم. 

وَالعَجّمي؛ نسبة إلى غير العرب؛ سواء كان 
فصيح ا أم غير فصيح. 

ويقال لغير العربي: أعجمي» أيضاً. 


والأعجم : الأخرسء ومنه سمّيتالبهيمةعجياء. 


وإعجام الكتاب: 


عجمته, أي إبهامه!9 


تسنقيطه وتشكيله لتزول 


(1) أنظر: ترثيب ككتاب العين. والصحاح. ومعجم 
مغردات ألفاظ اثقرآن ( للراغب الإصفهاني ). والنهاية. 
(لابن الأثير ): «عجم ». 
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استعمل في المعاني المتقدّمة, والمقصود 
بالبحث هو الأعجمي بمعنى غير العربي. وكان 
ال مناسب تأخير الكلام عنه إلى عنوان «عجمي», 
لكن لما كان الفقهاء استعملوا عنوان «الأعجمي» 
مكان «العجمي كبياً. قلذلك قدّمناء هنا. ‏ 


الأحكام : 
نْب على الأعجمي نهعنى غير العربي- 
أحكامٌ نشير إليها إجمالاً فها بلي: 


كيفيّة إسلام الأعجمي وإبرازه للشهادتين: 


الأعجمي إن كان متمكّناً من إبراز 
الشبادتين بالعريّة مع الالتفات إلى معناهما, أوكان 
في المسلمين من يفهم إقراره بالشهادتين بالعجميّة 


فهرء وإلأاكفاء الإقرار بها بالإشارة المفهمة كما في 


الأخرس. قال الشهيد الكاني: « يصمح إسلام 
الأخرس يالإشارة المفهمة... وفي حكنه الأعجمي 
الذي لا ينهم لفته. وروي أن رجلاً جاء إلى 
النيل ومع جارية أعجمية أو خرساء. فقال: 
يا رسول الل عل عتق رقبة فهل تجزي عي هذه؟ 
فقال لها النييف: أين اللّه؟ فأشارت إلى السماء. ثم 
ا 
له: اعتقها فإئّها مؤّمئة»20. 
(1)_المسالك :٠١‏ + , وقال بعد ذكر الرواية: «قيل: ونا 
جعلت الإعارة إلى السماء دئيلاً على إمانها انهم كانوا. 
عبدة الأصنام, فأفهمت بالإشارة البراةة متها؛ > 


وقال كاشف الغطاء: « يتحقّق الإسلام بقول: 
أشمهد أن لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّهء أويبما 
يرادفها ولا يحتمل غير معناهاء من أي لغة كانت 
وبأيٌّ لفظ كان »90 

راجع : اسلام, إشارة. 


صلاة الأعجمي : 

إذا كان الأعجمي قادراً على قراءة الحمد 
والسورة وإتيان الأذكار بالعرييّة, فلا إشكال في أنّه 
يجب عليه ذلك/ ولا > 
كان عاجزاً عن ذلك؛ ففيه تفصيل نشير إليه ذ 
يأتي: 

أوَلاً- تكبيرة الإحرام : 


وهي الممبر عنها ب«تكبيرة الانتتاح» كقد رو 


ملرّح النقهاء: بأنّ الأعجمي إذا لم يكن قادراً على 
التلقّظ بتكبيرة الافتتاح بالعربيّ ولم يتمكّن من 
تعلّمها حتى ضاق الوقت أجزأه إقيانها بغير العريبة» 
لكن احتمل صاحب المدارك سقوط أصل التكبير 

فإِنه قال: «لما كان النطق بالعريية واجباً 
-وقوفاً مع المنقول_كان التعلّم لمن لا يعرف, واجياً 
من باب المقدّمة, فإن تعذّر وضاق الوقت أحرم 
بلغته مراعياًالمعنى العربي, قيقول الفارسي: ”خدا 


5 في السماء يس هو الأصنام » ولا يراد 
يكونه فيهاء التحيٌ, بل على حدّ قوله: لوَمُوَ الذي 

في السماءِ إننة» ». والآية 6 من سورة الزخرف. 
)١(‏ كشف القطاء: .94 


إتيانها بغير العرييّة. وإن 


يزركتر است ”!". وهذا مذهب عاائنا وأكثر 
العامّة. وقال بعضهم: يسقط التكبير عمّن هذا 
شأنه, كالأخرس, وهو محتمل...»!". 

هذا كله إذا لم يتمكّن من إتيانها ملحونة 
وإلاكانت مقدّمة على الترجمة؛ لأا أقرب إلى 
العربية. 


ثانياً ‏ قراءة الحمد: 

إذا كان الأعجمي قادراً على قراءة سورة 
الحمد أو جزءٍ منهاء فلا تجوز له قراءة ترجمتها؛ لمدم 
إجزاء الترجمة في الصلاة حال الاختيار إجماعاً©. 

وإذا لم يكن قادراً على ذلك وجب عليه: ما 
التعلّم , أو الائتام بالقادر, أو متابعة من يقرأها له!, 


بره وقد إدّعي عليه الإجماع0". 


وإذا لم يتمكّن من ذلك أبدل القراءة بالذكر, 


)١‏ هذا إذا كان التكبير متضْمُناً لممنى الدفضيل. وإلّه 
فالترجمة تكون: «خدا بزرك أست ». 

(1) المدارك 5: ,7٠‏ وانظر: الجواهي 4 
والمستمسك 1: 77- /31. ومستئد العر, 
(الصلاة) *: 111 3177ء ومتنهم) العروة الوثق . 

() انظر: العروة الوثق , والمستمسك؛ والمستند فيا تقدّم . 

() انظر: المدارك ,75٠:*‏ والرياض 7: 741, وغيرهها. 

(0) انظر: المدارك ا 557 والحدائق 8: ٠١4‏ وم يذكرا 
الختابعة , والرياض 21:7 

(1) مستند الشيعة 0: ؟8, وقال: إن الأكثر لم يذكروا غير 
الأول أي التعلّم ‏ ونملّه من باب القثيل . 


فيسيّح الله أو يحمده أو لله بقدر الحمد. 
وإذالم يتمكّن من ذلك. فهل يجوز له الاكتفاء 

بالترجمة؟ وعلى فرض الجواز فهل المقدّم ترجمة 
القرآن, أو ترجمة الذكر؟ فيه احهالات. بل أقوال. 

فالظاهر من كلام صاحب الجواه را" أنّالمنع من 
الترجمة هو مذهب الأكثر. 

ولم يذكر أي صاحب الجواهر_يمن خالف المنع 
وقال بالجواز إلا الملامة في اتسذكزة”" والتهاية0©© 
إلا أله قال بالوجوب فيها والشيد الكاني في 
روض الجنان”", والسيد الطباطبائي في الرياض!5. 


ولابدّ من إضافة العهيد الأول في الذكري 290 


إلى هؤلاء. وقد ذكرء اليد الطباطباني!" بلجي 
الشمهيد الثاني . ِ 


'تقديم ترجمة الذكر على ترجمة القرآن؛ لأنّ الذكر 
لا بخرج بترجمته. عن كونه ذكراً. بخلاف القسرآن 
ا موصوف يكونه معجزاً؛ أنه ينخرج عن كونه كذلك 
بترجمته؛ لأ إعجاذ القرآن بنظمه, فإذا فات نظمه 


.141 انظر مصادر الامشين (0) و (1) في الصفحة‎ )١( 
.891 511:5 (؟) الجواهر‎ 

© التذكرة 38411 

(5) نهاية الإحكام 11/11 

(5) روض الجنان: 757 

(05و(4) الرياض 7418 

() الذكرى ل لاو خلا 


............... الموسوعة الفقهئّة الميسرة /جغ 


فات إعجاز.20. 
واكت الشهيد الثاني بذكر الاحهالين ول يرجّح. 


ثالثاً- قراءة السورة : 

إن وجوب قراءة السورة -على القول بها 
هو بالنسبة إلى الختار والمتمكّن من تعلمهاء أنا 
المضطرٌ ومن لم يتمكّن من تعلّمها فلا تجهب عليه؛ 
ولذلك لا مورد للاثتقال إلى البدل والترجمة!". 


رابعاً-أذكار الركوع والسجود: 

قال صاحب الجواهر ما ممضموله: أن 
الأصحا ب أطبقوا_بحسب الظاهر_على عدم الاجتزاء 
بغير العرييثة في الأذكار الواجبة؛ مثل أذكاراتركوع 


رب والإببجود وأذكار الركمتين الأخيرتين ونحوها'؟. 


خامساًالقنوث: 
اختلف الفقهاء في جواز القنوت بغير العربيّة 
على أقوال: 


(01) وهذء الملة قال المحقّق الثاني بمعيين ترجمة الذكر وعدم 
كفاية ترجمة القرآن على فرض جواز الترجمة» انظر 
جامع المقاصد 581:9. 

() أنظر: الذكرى ؟: ١٠الء‏ وجامع المقاصد ؟: 101, 
والمدارك ؟: 747. والرياض ": 584 والجواهر 
73 ولالا؟, وغيرها. 

() الجواهر ١٠:9/1؟:‏ وانظر العنروة الوئق:كتاب 
الصلاة. قصل في القنوت , المشسألة ؟. 


:زاوجلا-١‎ 


وهو قول محمد بن الحسن الصقّار" والشيخ 
الصدوق!", وهو المنسوب إلى أكثر الفقهاء'". 

>-المتع: 

لم ينسبه العلامة في الختلف إلا إلى سعد بسن 
عبذالله الأشعري0, واختاره صاحب الحدائق!©, 
ومال إليه الوحيد البهبهاني على ما قبيل!, وأمر 
الملامة الطباطبائي باججتنابه/9. 

"_التفصيل : 

فصّل بعض الفقهاء بين أصصل الدعاء بغير 


العربية , فقال ببوازه في القنوت, وبين أداء القنويته” 
بغير العربية» فلا يجوز. وبناءً على هذا القول يبنو205” 


الدعاء بغير العرية أثناء القنوت, لكن لا يسقئة 

أصل القنوت مالم يقنت بالعربية. 
ذهب إلى هذا القول صاحب الجواهر» 

وتبعه بعضهم كالسيدين: اليزدي!" والحكني (0, 

(1)و(1) من لا يحضيره الفشقيه 117-15111؛ ذيل 
الأحاديث 310 و41 ر/51ة 

() انظر: الجواهر :٠١‏ “/ا/, ومستئد العروة (الصلاة ) 
0:4 4: لكن في النسبة تأمّل . 

(؛) الختلف 9+ 181ء وانظر من لا يحشيره الفقيه .1١7:١‏ 

(6) الجدائق م ثلا 

(5) انظر الجواهر :٠١‏ 4لا 

0 انظر المصدر المتقدّم . والدرّة النجفية: ١44‏ 

(4) أنظر الجواهر :٠١‏ 79/68 207/8 

(4) و(١٠)‏ أنظر المسستمسك 558:7 084+0» ومتته 
العروة الوثق . 


14# 
بل أرجع صاحب الجواهر عبارات الأصحاب إلى 
ما ذكره من التفصيل حيث قال: «ويمكن إزجاع 
كثير من عبارات الأصحاب إلى ما ققلنا؛ لأنّ 
جميعهم لم يذكره في تأدية وظيفة القتوت؛ بل إْنا 
ذكروا جواز الدغاء بالفارسية بمعنى عدم بطلان 
الصلاة معه. ونحن نقول به كبا عرفت 0(6. 

هذاء واكتنى بعض الفقهاء بذكر القولين ولم 
يرجّسح: مثل صاحب ال مدارك!" وصاحب 
الذخيرة, 


كبا م يتعرّض للمسألة جماعة آخرون من 


ير القدماء© والمتأخّرين©, 


وتفصيل الكلام عن ذلك يأتي في عنوان 
لاقنوت» إن شاء اللّه تعالى. 


سادساًإمامة الأعجمي : 

لاخصوصية للعربية والعجمية في إمامة 
الجراعة, فيجوز لكل من العربي والعجمي أن يصير 
إماماً إذا كان قادراً على القسراءة ولم يلحن فبها. 


3909/٠١ الجواهر‎ )1( 

() المدارك 37:-185. 

© الدخيرة؛ 595 

(4) كأصحاب اختصيرات. 

(5) كالطباطياتي في الرياض 5: 484 - 611؛ والغراق 
في مستئد الشيعة 4: 786 743, والإمام الحسميني 
في تحرير الوسيلة :١‏ 116 , كتاب الصلاة, القول 
في القنوت . وغيرهم . 


أنا الأَمّي!" ومن يلحن في القراءة. فلا جوز 
إمامتهالمن يحسن القزاءة إجماعاً في الأوّل. وصلى 
المشهور في العاني على ما قيل فيهما(". نعم الصيخ 
قول بالجواز في الثاني مع عدم القدرة على رفع 
اللحن؟. 

وأمًا إمامةالأمي ومن يلحن فيقراءته لمتلهماء 
فالمعروف ضعّتها!, على تفصيل مذكور في عله . 

راجع : جماعة. 


سابعاً إيراد خطبتي الجمعة بالأعجميّة : 


اختلف الفقهاء في إجزاء [يراد خطبتي الجيطة . 4 


بغير العربية قال صاحب المدارك: « مأك 
الأصحاب من إجزاء الخطبة بغير العربية؛ للقأتي 


وهو حسن. ولو لم يفهم العددٌ العربية ولد ِْكلق/* 


التعلّم. قيل: تجب العجميّة؛ لأنّ المقصود لا يت" 
بدون فهم معانيها. ويحتمل سقوط الجسمعة؛ لدم 
ثبوت مشروعيّتها على هذا الوجه»!6. 

فن القائلين بإجزاء”” العجميّة في صورة 


. المراد من الأمّي هنا هو الذي لايحسن القراءة الواجبة‎ )١( 
765 :4 أنظر: المدارك 6: 145 4ه والرياض‎ 
2861 والجواهر 1: اللاو‎ 

(1) و(4) انظر المصادر المذكورة في ا مامش رقم ١‏ 

167:١ المبسوط‎ © 

(0) المدارك 0:4 

(1) .هذا التعبير أوفق بعبارات الفقهاء من التجبير 


ب «الوجوب ». 


...0-00 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج14 


الاضطرار: العللامة(", والشهيدان!", والحمّق 
الكركي”", والغراق 80 

ومنع صاحب الحدائق عن الخسطبة بغير 
العربية حتى في صورة الاضطرار: 
حكة لاعلّة, وأنّ الخطباء كانوا يخطيون في البلدان 
المفتوحة بالعريئة. ثم قال: «... فالأحوط الخنطبة 
بالعربية وترجمة بعض الموارد التي يتوكّف عليها 
المقصود من الخطبة»!©. 

وممقالته الأخيرة قال الغراقي!0 أيضاً. 

واتبع صاحب الجواهر حدّاً وسطأً بين ذلك 
كلّه. وحاصله: الفرق بين التنصلية”" والحمد. 
فتجبان بالعريّة حجاًء وبين الوعظ فيجوز بغير 
العربيّة حتى في حال الاختيار!. 

') وإلى هذا يقرب ما ذهب إليه السيّدان: 


: الخوتي والخميني. أمّا الأوّل. فقد اعتبر العربية في 


المقدار الواجب من الخطبة وهو تحميد اللّه والثناء 


(1) نهاية الإحكام 50:19 
(1) انظر: الذكرى : 174, والمسالك ١‏ 759 , وروض 


(5) جامع المقاصد ؟: 2747 وفيه التعبير بوجوب 
العجمية. 

(4) مستند الشيعة 34:5. 

:10-54 1١ الحدائق‎ )0( 

(1) مستند الشيمة 14:5. 

(/) التصلية: الصلاة على النبي وآله . 

22151١ الجواهر‎ )4( 


عليه, والوصية بالتقوى. وقراءة سورة في الخنطية 
الأولى, والحمد والصلاة على الني يك والأمة بدا 
والاستغفار في الثانيةلكن إذا كانت لغة الحاضترين 
غير عربية؛ فالأحوط الجمع في الإيصاء بالتقوى 
بين العريية ولغة ا لحاضرين. وأا مازاد على القدر 
الواجب فلا تعتبر فيه العرييّة أصلاً!9. 

وأا الثاني, فقد اشترط أن يكون الحمد 
والصلاة بالعربية سسثل صاحب الجواهر_أما 
غيرههما كالوعظ والإيصاء بالتقوى فلاء 
بل الأحوط أن يكون بلغة المستمعين0". 


تلبية الأعجمي : 


قال العامة : دولا يجوز التلبية إلا بالعربيةهع - 


القدرة ... لأنّه اللأمور به؛ ولأنّه ذك م يتقرو و 


فلا يجوز بغير العربئة, كالأذان »0 

وقال الشهيد: «ولو تعذّر على الأعجمي 
التلبية ففي ترجمتها نظر, وروي أن غيره يلي 
عله ولك 

وقال صاحب المدارك: «ولو تعدّر على 


(1) منهاج الصالحين (للسيّد الخنوئ) :١‏ 188 كتاب 
الصلاة, الفصل الثالث عشر صلاة الجسمعة الشرع 
الثاني . 

(؟) تحرير الوسيلة :١‏ 1١؟؛‏ كتاب الصلاة, القول في 
شرائط صلاة الجمعة, المسألة . 

0 التذكرة 50109 

(4) الدروس 740/19 


1 


الأعجمي التلبية» فالظاهر وجوب القرجمة»(0. 

وقال الفاضل الإصفهاني _بعد نقل عبارة 
الشبيد-: «ولا يبعد عندي وجوب الأمرين»!", 
أي: الترجمة والنياية. 

وقال الغراقي :«الأحوط الجمع بين الأمرين» 77 

وقال صاحب الجواهر: «فلا يبعد القول 
بوجوب ما استطاع منهاء وإلا اجةزأ بالترجمة القي 
هي أولى من إشارة الأخرس, ويحتمل الاستنابة 
عملاً بخبر زرارة »(. 

وقال السيّد اليزدي: «... وكذا لا تمجزئ 


الترجمة مع القكّن. ومع عدمه فالأحوط الجمع 


/بينهرا (8 وبين الاستنابة 50 
وظاهر السيّد الحكير موافقته لدالا. 
يوقا السيّد المخوثي في المعتمد؛ «... يجب على 


كل مكلف أن يأتي بالقراءة أو الشلبية بالعربية 


ولا تصل النوبة إلى القرجمة مع القكّن من الصريبة, 
فيجب عليه الإتيان بسالعربية حتى الإمكان ولو 
بالملحون... إذ لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح 


5139 المدارك‎ )١( 

(؟) كشف اللقام 570:6 

() مستند الشيعة 11 916. 

(4) الجواهر 18: 515. 

(0) وهم التلقين والتصحيح المذكوران في كلامد. 

(1) العروة الوثق : كتاب الحجّ. فصل في كيفيّة الإحرام, 
المسالة .١4‏ 

(/) المستمسك 505211 


كيلا 
العارف ياللغة العربية, فالملحون يقوم مقام الصحيح 
-إلى أن قال-: فالاكتفاء بالملحون هو الأقوى 
وإن كان الجمع بينه وبين الاستنابة أحوط »ع90. 

ومثله قال في المناسك!. 

ثمإِنّه استشكل في أصل وجوب الحج مع 
عدم القكّن من الملحون أيضأً. فعلى أيّ تقدير 
لايصل الدور عنده إلى الترجمة!؟. 

وقال الإمام الحخميني: «... لا يجزي الملحون 
مع القكّن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح, 
ومع عدم تمكنه, فالأحوط الجمع بين إتيانها بأي نحو 
أمكنه, وترجمتها بلغته. والأؤلى الاستنابة مع ذلك 
ولا تصم الترجمة مع القكّن من الأصل »641 


عقود الأعجمي وإيقاعاته: 


إذاكان الأعجمي قادرا على [يقاع مكو 7 


بالعربية, وأوقعها كذلك, فلا إشكال حيتئذٍ, وأمّا 

لو أوقعها بغير العربية فهل تكون صحيحة أو لا؟ 
أمسا عد الدكاح. فالمعروف ظاهراً 

عدم جوازه!. نعم قال ابن حمزة باستحباب إيقاعه 


015 المعتمد ( شرح العروة الوثق ) ؟:‎ )١١ 

(1) المعتمد (شرح المناسك ) لا 574, كيفيّة الإحرام . 

() المعتمد (شرح العروة الوق ) 01111 

(4) تحرير الوسيلة :١‏ ١8؟,‏ كتاب الحج, القول في كيفية 
الإحرام » المسألة .2. 

(0)_انظر: الجواهر 14+ 143. والنكاح (للشيخ - 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج4 
بالعريية(2. ومعناه جوازه بغيرها. 
لكن استشكل جماعة على القول با منع» لعدم 
الدليل» وما ذكروه دليلاً غير صالم للمنع من 
جوازه. ومن جملة هؤلاء: الشسيخ الأننصاري!؟ 
والسيّدان: الحكير 7" والخنوني!©, إلا أن الأخير قال 
في المنهاج: «وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن 
العربية على الأحوط وجوبا»!©. 
وأا سائر العقود. فإنّ جملة منها لا يشترط 
فيها العربية. كما صبرّحوا بذلك في الموارد الخاصّة, 
سثل الإقرار, والوصيّة, والوديعة, والعارية, 
والوكالة. ونموها. والظاهر لا حلاف في ذلك 
كا قيل". 
كا العقود اللازمة مثل البيع ونحوه. 
التصريم باشتراط العسربيّة فسيها قليل, 


9 فقد صبرّح يسذلك: السسيّد عسميد الدين97, 


-الأنصاري ): 1 

(1) الوسيلة: 553. 

(؟) النكاع (للشيخ الأتصاري ):4/. 

انظر:المستمسك 16: 14-18 ومنهاج الصالححين 
(للسيّد ا حكير ) ؟:/؟, كتاب النكاح , الفصل الأول . 

(غ) مستند العروة (النكاح ) ؟: 137 178. 

(0) متهاج الصالحين (للسيّد الخنوتي) 108:7 كتاب 
النكاح » الفصل الأوّل. 

(3) انظر العناوين ؟: 164 العنوان 0*. 

(/) تقله عند السيّد العامل في مقتاح الكرامة 4: 11 
وام أعثر_بعد التفسص إججالاً-على من اشترط العربية 
في غير النكاح قبله. 


والمقداد(". وامحقّق الثاني!", والشهيد الثاني'؟, . 


وصاحب الجواهر©. فهؤلاء صرّحوا باشتراط 
العربية في عقد البيع . 

وفي مقابل هؤلاء مترّح جماعة آخرون بعدم 
اتستراط العريئة, مثل صاحب الحدائق!“. 
والغراقي50, والشيخ الأنسصاري", والسادة: 
المحكي قار والخوني", والمخميتي!:9. 

هذا كله في صورة القدرة على العربية, وأما 

مع العجز عنهاء فالظاهر أنه لا خلاف في جواز 

إيقاعه بغيرهاء سواء كان عقداً للنكاح أو غيره. 


قال صاحب المدارك وهو يتكلم عن نف 
فاق الأصحاب ظاهراً على |إجز]/20؟ 


التكاح -: « 
الترجمة من لا يحسن العربية, وأنّه ليمي عيلية 
التوكيل في العقد -إلى أن قال: وكيف كان فيلبعي 


1) انظر: التنقيح الرائع ؟: 184ء وكفز العرفان 1: 9/1 

(؟) جامع المقاصد 06:4 ١‏ 

(0) الروضة البهيّة 1: 7160. 

(4) الجواهر 10.1917 

0ن لشكنهة 

(1) مستند الشيعة 104-108.:14. 

() المكاسب 175 170. 

(0) مهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) 7١:‏ كتاب 
التجارة , الفصل الأوّل ( شروط العقد ) المسألة الأول . 

(4) منهاج الصالحين (للسيّد الخدوثي) 1: 15 كتاب 
التجارة , القصل الْأوّل ( شروط العقد ). المسألة /ا5. 

)٠١(‏ تحرير الوسيلة ١‏ *57»كتاب البيع » المسألة الأول 


القطع بإجزاء العقد بغير العربية مع المشمّة اللازمة 
مع تعليم العريية, أو فوات بعض الأغراض 
الصحيحة »01 

وبهذا المضمون قال الفاضل الإصفهاني!", 
والسيّد العام وصاحب الجواهرا 7 

لكن مع ذلك كله يظهر من انراق عدم 
إجزاء العقد الواقع بغير العربية في خصوص 
انكاس( 

هذا كلّه في العتود. وأا الإيقاعات, فالموره 
المهم الذي بحنوا فيه ْنَا هو الطلاق. 

قال الشيخ في النهاية .وهو يتكلّم عا يقع به 
الطلاق -: «وما ينوب مناب قوله: “أنت طالق" 
بغير العريية بأيّ لسان كان 


الا 0 


والظاهر من ابن حمزة”" موافقته له. ونقل 
ذلك عن ابن البراج 0 
لكن قال ابن إدريس: «... فأمًا إذا كان 


(0) نهاية ألرام 18-19973. 

() كشف اللعام 60:1 

(6) مفتاح الكرامة 6: 157 154 

(؟) انظر: الجواهر 22: 21١4174178٠+‏ 

() مسصد الشيعة 15: 16-44. 

( الباية كله 

(/) الوسيلة: 71. 

(4) نقله الملامة في امختلف : 840, لكنّه يده بما 
إذا لم يحسن العربية. 


قادراً على التاقّظ بالطلاق بالعربية ولق بلسان 
غيرهاء فلا تقع الفرقة بذلك؛ لأنّه ليس عليه دليل» 
والأصل بقاء العقد»0". 

ونسب هذا الرأي إلى المشهور بين المتأحّرين 
عن ابن إدريس (". 

وتوف فيه العلامة في امختلف. حيث قال 


المسألة من المتوقفين »0 
ومن صررّح باشتراط العربيّة من المعاصرين 


الإمام السني". 


و أ ايدان حكير ”والح نيا" فلم يعلوطةةي 


في منهاجيهيا إلى ذلك. وإنًا اكتفيا بذكر امدق 
العربية, ولعلٌ كلامهما ظاهر في الاشتراط أيضا > 

وتفصيل الكلام في ذلك كله ميرك 
العنوانين: «إيقاع» و«عقد» وعناوين العقود 
والإيقاعات. مثل: «بيع». «نكاح»» «طلاق»رو... 


9:5 السرائر‎ )0١ 

(1) انظر؛ المسالك 4: /317, والحدائق 10: 110", والجواهر 
ا 

() الختلف 28141197 

(4) تحرير الوسيلة ؟: 114 كتاب الطلاق, القول في 
الصيغة, المسألة *. 

(0) . منهاج الصالحين (للسيّد الحكير) 1: 517, كتاب 
الطلاق. المسألة لا. 

(0) منهاج الصالحين (للسيّد النوني) ": 145 كنتاب 
الطلاق . المسألة 1416 
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الكفاءة بين العجم والعرب في النكاح : 

الكفاءة المطلوية في النكاح إجمالاً هي القائل 
في الدين, نعم ربّما يبحث عن تأتير بعض الأمور 
الأخرى فيهاء لكن ليس منها -على أي تقدير- 
التساوي في العريئة والسجمية, بل المجمي كنوٌ 
للعربي وكذا العكس إذا تقائلا في الإسلام؛ أو فيه وفي 
الإمان على اختتلاف الآراء!0. 

راجع : كفاءة. 


إقرار الأعجمي بالعربيّة وبالعكس + 
يصع إقرار العجمي بالعربية, والعربي 


/)بالعجمية حتى في صورة الاختيار. ويكون نافذاً 


في حقّ المقرّء لكن ذلك فيا إذا كان ععارفاً بباللغة 
الويأقرٌ بها ولو إجمالاًء بحسيث يعرف ما يقول, 
ولا أثر قي غير هذه الصورة بالإقرار: 

ولو أقرٌء ثم ادّعى عدم معرفته باللغة القي 
أقرٌ بهاء وأنّه لا يعرف موْدّى إقراره» فإن صدقه 
المتوُ له, لم يلزمه شيء, وإن كدّبه. فالقول ول 
اميد مع يمينه أنّه لم يدر سعناه؛ عسملاً بالظاهر 
-وهو عدم معرفة كل إنسان غير لفته- وأصالة 
عدم تجدّد علمه بغير لغته!". 


(1) أنظرء الشرائع ؟: ٠٠؟.‏ والقواعد 5: 06: وجامع 
المقاصد 15 157ء والمسالك 4١:7‏ ونهاية المرام 
"١1‏ وكشف اللثام /!: 84 والجواهر .7 1٠١5‏ 
وغيرها. 

) اظر: المبسوط : 8 والسرائر ؟: 817 2.014 


وم يذكر بعضهم المينء بل قال: تقبل دعواه, مظان اليحث : 
وأطلق20. ١-كتاب‏ الصلاة: 
راجع تفصيله في «إقرار». أ-أحكام المساجد. 
ب_التكبير (تكبيرة الافتتاح ). 
كراهة الرطانة بالأعجميّة في المساجد: اج -القراءة. 
ذكر الفقهاء من جملة آداب المسجد: كراهة د-القنوت. 


الرطانة بالأعجميّة فيها؛ لما روي: أنه «نبى 
رسول لهل عن رطالة الأعاجم في المساجد»!". 

قال ابن الأثير: «الرطانة _بفتح الراء 
وكسرها والقراطن: كلام لا يفهمه الجمهورء 
ونا هو مواضعة بين اثنين أو جماعة, والمرينا( © 


ه_إمامة الجراعة: صفات الإمام . 
و-صلاة الجمعة: الخطيتان. 
"-كتاب الحيج: التلبية. 
؟'-كتاب النكاح: الكلام عن الكفاءة. 
-كتاب الإقرار: إقرار السجمي بالعربية 


تخصٌ بها غالبا كلام العجم»0". : وبالمكس. 
وأغلب الذين ذكروا ذلك اقتصروا على ينان © مفتتيح كتب العقود والإيقاعات خاصّة: 
الحكم فقط . أو مع مستنده من دون تعليق!!؟ ألبيع ‏ والنكاح» والطلاق. 


» والدروس 115:7 وجامع المقاصد 571:4 


)١١‏ انظر؛ القواعد 47:17, والتحرير (الحبجرية) 
, والجراهر 76 8. 
(1) الوسائل 517:6 الباب1١‏ من أبواب أحكام 
المساجد, الحديثان الأوّل والعاني . »إذن من اممتمل أن يكون المراد من الرواية تكلم 
(6) النهاية (لابن الأثير): «رطن»» وانظر: سعجم اثنين أو أكثر بما لا يفهمه الجمهور الحاضر في المسجد 
مقاييس اللغة, وحمل اللغة, ولسان العرب, والمعجم مع تمَكَنهِمٍ من التكلّم بلغة الجسمهور؛ لما فبيه مسن 
الوسيط؛ المادة نفسها . الحزازة غالياً. 
(4) انظر: البيان: 177, والجدائق /!: ,8٠+‏ والجسواهس ويمكن تمصيل هذا المعنى من كلام ابن الأثير, 
١5:15‏ وغيرها. المتقدم. 
أقول: إيقاءالحكم على إطلاقه ميث يشمل تكلّم وديّما ريده عدم وجود الأعاجم _سواء كانوا من 
الأعاجم بلغتهم في مواطتهم التي لا يوجد قبها عربي الفرس أو غيرهم بين أصحابه 2 إلا الدادر مغل 


ولا يعرفون هم العريية في خاية الإشكال. -. 


سلبان غلك - 


إعداد 


لغة: 

تهيئة الثئيء وجعله بحيث يستفاد منه بحسب 
الحاجة. والعدّة: ما يعدّه الإنسان ويدّخره من المال 
والسلاح لحوادث الدهر". 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 
وسوف 


العنوانين: «جهاد» و«عُدّة» إن شاء الله تعالى . 


تقننة: 
إفعال من الْعَدَم. وهو فقدان الشيء وذهايه, 
والعُدْم لغةٌ فيه, وإعدام '١‏ إتلاقه وإذهابه. 


وأعدم الرجلٌ فهو مُعدِم , أي افتقر». 


(1) انظر: تترتيب كتاب المين والصحاحء ومعجم 
مسفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني ): 


عدم 
(1) انظر: ترتيب كتاب العين» والصحاح ٠‏ ولسان العرب: 
«عدم». 
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أريد به المعنى اللغوي نفسه, لكن استعمله 
الفقهاء المعاصدرون تبعاً للحقوقئين بعنى: «إزهاق 
النفس عقوبة» أيضاً. 

وقد تقدّم الكلام عن بعض ما يخصٌ هذا 
العنوان 
عنوان «عقوبة» إن شاء الله تعالى0". 


إتلاف», وسوف يأ بعضه الآخر في 


أعذار 
لغفة: 
جمع عذر. 
راجع: إعذار, عذر. 
إعذار 
لفة: 


مصدر أعذرء أي صار ذا عذر, والمذر؛ 
تحرّي الإنسان ما يمحو به ذنوبه", أو الحجّة القي 


(1) هممت أن أكتب هناعن حكم الإعدام_بعنى «إزهاق 
النفس عقوبة»- فيالشريعة» وماأثير أو يعار حولهمن 
الشببات ؛ لكنأغّرت ذلك إلىعنوأن «عقوبة »؛ لكونه 
أنسب ؛ ولعدم توقّر المصادرالحقوقيّةالمقارنة لدي فعلاً. 

(5) معجم مقردا تألقاظالقرآن(للراغبالإصفهاني): «عذر». 


يعتذر بها90. 

ومن معاني الإعذار: المبالغة في الأمرا, 
يقال: أعذر في الدعاءء أي بالغ فيه . 

ومن معائيه: الختان» أو الطعام المهيّاً من 
أجله”". وكثرة الذنوب20. 


اصطلاحاً: 

ليس للفقهاء فيه اصطلاح خاصٌ. 

يراجع تسفصيل الكلام عنه في المتاوين: 
«حسجّة». «اخستان», «عذر»؛ «ولمة», وما 


يناسيها. 


إعراب 


لفسسة: 

الإقصام©, والإيضاح والإيانة". وعدم 
اللحن في الكلام90. 

وعند النحوئين: المركات والسكنات 


(1) السان العرب: «عذر». 

(1) أنظر: الصحاح . والنياية ( لاثبن الأثير 
() انظر : ترتيب كتاب العين, ونسان العرب : «عذر». 
(4) انظر: ترتيب كتاب العين. والصحاح :« عذر». 
(0) ترتيب كتاب العين؛ عرب ». 

(1) لسان العرب: «اعرب». 

(/0) الصحاح:«عرب». 


المتعاقبة على أوآخر الكلم[2. 


أصطلاحاً: 
ا معنى اللغوي نفسه. 


الأحكام : 

ذكر الفقهاء في أحكام القراءة في الصلاة: أن 
لو أخلٌ بالإعراب فيها عمداً بطلت صلاته؛ بناء 
على المعروف7». 

وذكروا في الأذان والإقامة أئما على الوقف 


بر لا يظهر فبهما الإعراب. إل أن الإقامة يبحدّر أي 
سرّع_-فيها دون الأذان. 


راجع تتفصيل ذلك في المنوانين؛ «أذان» 


بو«قياوة». 


أعرابي 


لغفة: 
ساكن البادية”". أو البدوي وإن كان 


(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصنهاني): 
«عرب». 

() انظر الجواهر 75:5 

() انظرء الصحاحء ومعجم مفردات ألفاظ القسرآن 
(للراغب الإصفهاني )ء والنهاية (لابن الأثير): 


«عرب». 


وخصٌ بعضهم كونه من العمربء. فقال 
«الأعراب أهل البدو من العرب»7". 

وقيل: الفرق بين الأعرابي والعريي: أن 
«الأعرابي هو البدوي وإن كان بالحضرء والعربي: 
منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويَاً فبينهها عموم 


من وجه» 0 


اصطلاحاً: 


اختلفت عبارات الفقهاء في تفسير الأعرابي 


-عند تعرضهم له في شروط إمام الجسماعة- وا 


لأجل ذلك اختلفت آراؤهم في الحكم. وفل ل 


نشير إلى أهم التفاسير التي ذكرها النقهاء: 


قال العبيد العاني: «الأعرابي ليوب( 7/3 


الأعراب؛ وهم سكن البادية, قد يراد به: 
-من لا يعرف محاسن الإسلام وتنفاصيل 
أحكامه من سكّان البوادي المعني' بقوله [تعالى]: 
«الأغرابُ أَهَدُكُثْراً ويفاقاًوََجدرُ ألا يَْلَُوا حُدُود ما 
أنرَلَ لله عل رس وله 406 
-وقد يطلق على من يلزمه المهاجرة منهم ولم 


(1) معجم القروق اللغوية: 08 القرق بين الأعرابي 
والعربي . 

() المصباح المنير: «عرب». 

(5) معجم الفروق اللغوية: 58, القرق بين الأعرابي 
والعريي. 

(4) التوية: 9187 
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هاجر وإن كان عارفاً بالأحكام. 

-وعلى مطلق المنسوب إليهم»90. 

وقال أي الشهيد في حاشية الإرشساد: 
«الأعرابي -بفتح الهمزة ساكن البادية, والمراد 
با مهاجر هنا ساكن المدن ونحوه»!". 

وقال الأردبيلي: «قيل: المراد بالمهاجرين في 
زماننا من يسكن الأمصار, بحيث يكون أقرب إلى 
تحصيل شرائط الإمامة والكئال فيهاء والأعرابي 
بخلافه. فافهم. فكأنّه استخراج معن مئاسب 
للأصل»50. 

ومقصوده من الأصل هجرة من آمن ين 
الأعراب إلى المدينة, حيث كان واجباً إجمالاً. 

وقال السيّد الحكيم : «والأعرابي وإن فسّر 


رن تاكن البادية لأ أن منصرّفه من كان متخلقاً 
ية المينيّة على المساحات وإن لم 


بأخلاقهم الد 


تمن هل ينحصر هذا العنوان بساكني البادية 
من العربء أو يشمل غير العرب أيض امن سكّان 
البوادي؟ 

ظاهر كلام الفقهاء وتعليلاتهم هو التعميم. 
ولا أقلّ من التعميم حكماً؛ لاشتراك الأحكام الآنية 
بين سكا ن البوادي؛ سواء كانوا من العرب أو العجم. 
(0) المسالك اعمال 
(؟) غاية المراد (ويهامشه حاشية الإرشاذ) ١:01؟.‏ 
(0) مجمع الفائدة ؟: 17564 
(4) المستمسك 971:1 


أعرابي ... 
الأحكام: 

تترئّب على عنوان «الأعرابي» أحكام نشير 
إلى أهتها فيا يلي: 
حكم إمامة الأعرابي: 

اختلفوا في حكم إمامة الأعرابي » ولع منشً 
ذلك اختلافهم في تفسير الأعرابي, كما تقدّم. وعلى 
أية حالة, ني المسألة قولان: 

الأوّل - القسول بستحريم إمامة الأعرابي 

بالمهاجرين : 

ذهب إلى هذا القول الشيخان: الصدوق!9 


والطوسي "«والقاضي/",ونسبه صاحبالرياضا. 


إلى أكثرالقدماء, لكن لم نعثر على غير من ذكرنالهم ١2‏ 
وقوّاه صاحب الرياض”" والسيّد الحوقي ”7 

لكن أطلق الأخير الممنع في المنهاج' لتقي 

بإمامته بالمهاجرين, ومعناه مول المنع لإمامته لمثله 


(0) المقنعن وك 

(؟) أنظر: المبسوط :١‏ 168. والتباية: :1١7‏ والنلاف 
لاه المسألة 119. 

(©) الهدّب انع 

(4)و( الرياض 4: 908-701 

(0) نعم نسبه انمدق في المعتبر إلى السيّد المرتضى في 
المصباح . انظر المعتبر؛ 10. 

(0) مستند العروة © (القسم العاني ): 417/511 

(8) منهاج الصالحين (للسيّد الخنوثي) ,118:١‏ كتاب 
الصلاة. المقصد التاسع: الجاعة, الفصل الشالث: 
شرائط إمام الجراعة . الرايع ‏ 


وقال السيّد الحكي في المستمسك: 
أنسب بالقواعد المنع»(" وم يتعرّض 
للمسألة في المنهاج27. 

وعُثّل الحكم -إضافة إلى اللنصوص-بعدم 
معرفة غالب الأعراب بأحكام الشرع؛ لبعدهم عن 
مراكز الشقافة الإسلامية, فقد ورد في بعض 
النصوص: «كره أن يوم الأعرابي ؛ لجفائه عن 
الوضوء والصلاة»7. 


الثاني القول بالكراهة : 
وهو قول أكثر الفقهاء من لدن ابن إدريس 
إلى يومتا هذاء لكن اختلفوا في بعض تفصيلات 
ا مسألة كالآتي: 
١)‏ _فقد ذكر بعضهم كراهة إمامة الأعرابي 
للمهاجرين , ومقهوم كلامهم عدمكراهة إمامته لمثله. 
ذهب إلى هذا القول ابن إدريس!" وابسن 
سعيد© والمحمّق في الشرائع20, والعلامة 


777:7 المستمسك‎ )١( 

(1) منباج الصالحين (للسيّد الحكيم) 1: 504, كتاب 
الصلاة, المقصد اتعاسع : الجسراعة, الفنصل الشالث: 
شرائط إمام الجراعة , الرابع . 

(©) الوسائل 8: 78" الياب ١4‏ من أبواب صلاة الجراعة, 
الحديث 4. 

(4) السرائر 25431 

(0) الجامع للشرائع : 317 

() شرائع الإسلام 156:1 


في بسعض كتبه", والشهيد الأوّل في البيان0؟ 
والأردبيلي9؟, واحتمله صاحب الحدائق ومال 
إليه صاحب الجواهر!©. 

١‏ - وذهب بعضهم إلى التفصيل بين من 
لايعرف محاسن الإسلام وتفاصيل أحكامه, وبين 
من يعرف ذلك ولم تجب عليه المجرة, فلا تجوز 
إمامة الأول وتجوز إمامة الثاني مع اجهاع سائر 


الشرائط من العدالة ونحوها. 
وأوّل من ذكر هذا التفصيل |/ الحلي في 
المعتبر!"؟, حيث قال: «والذي نختاره: أنه إن كان 


تمن لم يعرف محاسن الإسلام ولا وصفها. فالأييا 
ذكروه؛ وإن كان وصل إليه ما يكفيه اعهادء أرب ]1 
به. ولم يكن من تلزمه المهاجرة وجوباً. جآز أنه 
وتبعه العامة في التذكرة”", واستحسنه 
صاحب المسدارك!/, وم يستبعده صساحب 
الذخيرة(6. 


(0) انظر: الإرشاد :١‏ 977: والتحرير 891:1. 
() البيانء 307 

() ججمع الفائدة "9: 1580, 

(4) الحدائق للدنلء 

(0) الجواهر ١5‏ 41ل 744 

1 يذ 

(/) التذكرة 141:5 ة؟. 

(4 المدارك 4ج الاك 


() الذخيرة: 9و5. 
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7 وحاول الشهيد الثشاني -قي المسالك!" 
وروض الجنان!'-أن يجمع بين الأقوال على النحو 
الآتي: 

يجب حمل كلام المانعين والقائلين بحرمة إمامة 
الأعرابي» على ما إذا كان الأعرابي لا يعرف محاسن 
الإسلام وتتفاصيل أحكامه؛ وكان من سكّان 
البوادي الذين عناهم الله تعالى بقوله: ا الأغرابُ 
أَشدُكثراً...74", أو على من وجيت عليه الحجرة ول 
يماجر؛ لأنّ الأوّل أخل بالواجب من التعلّم؛ 
والثاتي أخل بالواجب من الهجرة. 

كما يجب حمل كلام القائلين بالكراهة على 
لإمامة الأعرابي الذي لم يخل بالواجبين المتقدّمين, 
واجتمعت فيه شرائط الإمامة, ووجه الكراهة 


1221 ول النبي عن إمامته. 


ولم يوضّح هل الكراهة حينئٍ تختصٌّ بإمامته 
للمهاجرين أو تشمل إمامته لثله أيضاً؟ 

ويقرب من هذا توجيه صاحب المدارك 
للمنع ء حيث قال: «يمكن حمل النبي على من وجبث 
عليه امهاجرة ولم بهاجرء أو على غير المتّصف 
بشرائط الإمامة»0©, 

ولصاحب الحدائق جمع آخر أشار إليه بقوله: 
«وملخّص الكلام في ما ينهم من هذه الأخبار هو 
)١١(‏ السالك 1:ماء. 
(؟) روض الجتان: 86 14 
القرية: /اى. 
(غ) المدارك ١5‏ الى 


أعرابي 
المنع والتحريم في من ترك ألهجرة مع وجوبها عليه. 
والجواز على كراهة في من لم يكن كذلك مع عدم 
كباله في معرفة أحكام الطهارة والصلاة»(. 
وهناك أقوال وتفصيلات أخر يطول التعرض 
لهاء كبا أن بعض الفقهاء لم يتعرّضوا للمسألة أصلاً. 


عدم وجوب التقصير على الأعرابي : 
ذكر الفقهاء من جملة شرائط تقصير الصلاة 
أن لا يكون الإنسان كثير السفرء أو بيته معه ينتقل 


به دائماً 'كالاعراب وأهل البوادي, سواء كانوا عرباً 


أو غيرهم؟ 


مذي إذاكان سفرهم تبماً للياء نكما :1 2 


لو سافروا للزيارة مثلً. فعلهم التقصير؟. ولك 
قيّد السيّد الخوئي ذلك بما إذا لم تكن بيونهممتعهم' 
كسائر أسفارهم وإلَا وجب عليهم القام أيضاً©. 


حكم صلاة الجمعة والعيد بالنسبة إلى الأعرابي: 
تقدّم في عنوآن «استيطان»: أن المنسوب إلى 

الأكثر القطع بوجوب صلاة الجمعة على القاطنين في 

انيم وبيوت الشعر من أهل البادية بشرط 


٠١ الحدائق‎ )١( 

(1) انظر: الجواهر 14: 54؟- -/!,. والمستمسك 8: 51 
8: ومستند العروة (الصلاة) 8: ١617‏ - 2184 
وغيرها. 

() انظر المصادر المتقدّمة في الطامش رقم (1). 

(4) انظر مستند العروة (الصلاة) 8: 985 


الاستيطان فيها. كما إذا كانوا نصف السنة في مكان 
ونصنها الآخر في مكان ثانٍ. 

وحكم العيد حكم الجمعة. 

راجع: استيطان. 


صلاة الأعرابي: 
ذكر الفقهاء: أن الصلوات المندوبة يوق بها 
ركعتين ركعتين. لكن استثنوا منها صلاة الور 
وصلاة الأعرابي, فإنّ الأولى يوق بها ركعة 
واحدة, والثائية عنشر ركعات على ما سيأتي بيانه. 
وأصل هذه الصلاة ذكرها الشيخ الطوسي في 


المصباح» فقال: 


رجل من 


«روي عن زيد بن ثابت قا| 


الأعرٌاب إلى رسول الله 4 فقال: بأبي أنت وأئي 


يارسول الله إن نكون ني هذه البادية بحيداً من 
المدينة, ولا نقدر أن نأتيك في كل جمعة, فدلني على 
عمل فيه فضل صلاة الجمعة, , إذا مضيت إلى أهلي 
خبرتمبه. فقال رول الك إذاكانارتفاع التبار 
فصل ركعتين/ تقرأ في أَوّل ركمة الحمد مرّة لكل 
يب الله سبع مرات, وتقرأ في الثاني الحمد 
مرّة وظثل أعُوهيبٌ الئاس» سبع مرّات, 
سلّمت فاق رأ آية الكرسي سبع مرّات, ثم قم. فصل 
تمان ركعات بتسليمتين, واقرأ في كل ركعة منها الحمد 
تَضْرٌ الله وَالَْتُْ» مرّة. وطؤقل هو 
الله أحد» خمساً وعشرين مرّةء فإذا فرغت من 
صلاتكفقل: “سبحانر بٌّالعرش الكريم. ولا حول 


ولا قرّة إلا بالله الع العظيم ” سبعين مرّة. فوالذي 
اصطفاني بالنبّة, ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلّي هذه 
الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلا أنَا ضامن له الجنّة ولاه 
يقوم من مقامه حتى يغفر لدذنوبه ولأبويه ذنويهما»!0. 

هذاء وصرّح بعض الفقهاء!": بأئّه لم تتثبت 


هذه الصلاة من طرقنا. 
ولملّه لذلك قال صاحب الجواهر: «إِنّ 
الأحوط ترك هذه الصلاة»7, 


فطرة الأعراب : 

ا كانت زكاة الفطرة تدفع من قوت 
البلد. فبناء على أن الغالب في قوت الأعرابك وأ 
البوادي هو الإقط!؛ فلذاك يجرهم_دفع فطِرك 
منهء كبا ورد في بعض النصوص !© : 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في العتوانين: 
«زكاة» و«فطرة ». 


إعطاء الأعراب من سهم المؤلفة قلوبهم : 
. لو قلنا بعدم اختصاص عنوان «المئؤلفة 


318-111 مصباح المتبجد؛‎ 1١ 

(؟) انظر: المدارك : 19ء ومفتاح الكرامة 75:1 

© الجواهر لادلا 

(4) الإقط: هو: « لبن جف يابس مستحجر يُطبخ بد». 
النهاية ( لابن الأثير ) : «إقط» ‏ 

(6) انظر: الوسائل : 41 الباب8 من أبواب زكاة 
الفطرة» الحديث ". والمعتير:2/6؟, وآلتذ: 
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قلوبهم» بالكقّار وثموله للمسلمين, وكا نالأعراب 

منالمسلمين من يمكن تأليف قلوبهم للجهاد أوالدفاع 

أو نحو ذلك, فيجوز دقع الزكاة طم بهذا العنوان90, 
راجع : زكاة / المؤلفة قلويهم . 


استحقاق الأعراب من الغنيمة : 

قال الشيخ الطوسي عند تقسيم الغزاة ومن 
يستحقٌ منهم من الغنيمة: «... فأمًا الأعراب, 
فليس لهم من الغنيمة شيء ويجبوز للإمام أن 
يرضخ'" هم أو يعطيهم من سهم ابن السبيل من 
الصدقة؛ لأنٌّ الاسم يتناوطم»0. 

وتتسبعه على ذلك جماعة, بل قيل: إِنّه 
المشهور”6. لكن خالفه اين إدريس!0. 

ولم يجزم به الحمّق!" والعلامة, وحمل 

صاحب الجواهر كلام الشيخ والمشهور على ما إذا 
صالحهم الإمام على أن يدافعوا عن المسلمين إن 


.704 767 انظر: المعتبر: 11/4, والتذكرة ه:‎ )١( 

(1) الرضخ هو: «أن يعطى المرضوخ له شيئاً من الشنيمة 
ولايسهم له سهم كامل. ولا تقدير للرضخ ؛ بل هو 
موكول إلى نظر الإمام. فإن رأى التسوية سسوّى ..وإن 
رأى التفضيل فضّل ». المنتهى (الحجرية) ؟: 517 

() المبسوط 7 172. 

() انظر الجواهر 91: 277١-1319‏ 

(0) السرائر 25319 

0 شرائع الإسلام 00:1 

المنتبى (الحجرية) 458:7. 


دهمهم العدوّ, ولم يكن هم نصيب من الغنيمة 
في مقابل إعفائهم من المهاجرة, كبا فعل 
رسول اللّديك0. 


حكم النظر إلى شعور نساء الأعراب وأهل البوادي : 

ذهب بعض الفقهاء إلى جواز النظر إلى شعور 
نساء أهل البادية والأعراب ورؤوسهن؛ لما رواء 
عبّاد بن صهيب!", قال: «سمعت أبا عبداللّد 28 
يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة, 


والأعراب, وأهل السواد. والعلوج؛ لتم إذا نهوا 
عراب رجا لا “هم 2 
إن 


الا ينتهون...06, اضر 


لكن استشكل بعضهم في الحكم؛ تظْْفا 
للرواية بسبب عبّاد. نعم, قال بعدم وجوب غِض” 
النظر عنمن لوم يخف الافتتان, فلا بأ سبه و97" 
اثناقاً؛ للعسر والحرج وقيام السيرة على ذلك( . 
ول يتعرّض جملة منالفقهاء للمسألة أصلاً©. 
راجع: حجاب.ء نظر. 


.؟18:؟١ الجواهر‎ )١( 

(1) أنظر مباني العروة الوق (النكاح) 4٠ :١‏ وفيه 
التأكيد على توثيق عاد ؛ لتوثيق النجاشي إيّاه 

(©) الوسائل 0:7٠‏ 5» إلياب!19 من أبواب مقدّمات 
النكاح ‏ الحديث الأول . 

(4) انظر المستمسك 11:14. 

(0) ولعلهم الأكثر. نعم تعرّضوا لمسألة جمواز النظر إلى 
شعور نساء أهل الذمّة. فإن قلنا: إن العلّة في ذلك 
عدم انتهائهن إذا تين فهذه العلّة موجودة في نساء - 


مظان البحث: 


١-كتاب‏ الصلاة: 
أ-صلاة الجماعة: شرائط الإمام. 
ب_-صلاة المسافر : شرائط التقصير. 
جِ الصلوات المندوبة: صلاة الأعرابي» 
أو كيفية إتيانالنوافل واستثناء صلاة 
الأعرابي منها. 

١-كتاب‏ الزكاة: 

لزكاة: إعطاء الأعراب سن 


ب _زكاة الفطرة: تعيين جنسما. 
: تقسيم الغنائم / الكلام عن 


عنها في مقدّمات الدكاح. 


إعراس 


لغة: 
اتماذ العروس» يقال: أعرس فلان أي اتذذ 
عُزساً. وأعرس بأهله إذا بنى بهاء أو غشيها(". 


-الأعراب وإن 
مختصّة بهنّ؛ أن نساء الأعراب مسلبات وطن حرمة. 
(1) لسان العرب:«عرس». 


الإعراس والتعريس بمعنى وأحدء لكن قيل: 
التعريس هو خصوص النزول في السفر آخر الليل 
للاستراحة ثم الرححيل' لزنه 


أصطلاحاً: 
قل استعبال الإعراس بالمعنيين؛ واستعملوا 
مكانه التعريس بالمعنى التانى غالبا 
وأمًا الأول 
ونحوهما فيقال: دخل بهاء وبنى بها... 
راجع للإعراس بالمعنى القاني: 
وللأوّل ما يناسبه من الألفاظ . 


أعسراض 


لغسة:؛ 
جمعٌ لعدّة مفردات, منها: 
١-العَرَض:‏ وهو جميع متاعالدنيا وحطامها. 
١‏ -القسض: المستاع, سوى الدراهم 


والدنائير. فعلى هذا: كل عَرْض عَرَضٌ , وليس كل 


عَرَضٍ عَرْضا. 

'-اليض: ما هدح أو يدم من الإتسان, 

أو سلفه أو من يلزمه أمره. 

(1) لسان العرب: «عرس». 

(1) انظر: الصحاح, والنباية (لابن الأثير). ولسان 
العرب» والمصياح المتير. وبجمع البحرين : «عرض ». 


سواء كان 
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اصطلاحا: 

استعمله الفقهاء بالمعاني المتقدّمة, واستعملوا 
ألعرَض بمعناه الفلسفي والكلامي والمنطت , وسوف 
ني ذلك في عنوان «عَرّض» إن شاء الله تتعالى. 


ره عَرْض وعِرْض للا يرتبط بهها- 


إعراض 


لغسة: 

مصدر أعرض» يقال: ؛ أعرض عن التي»ه: 
إذا ولآه ظهره. وأعرضت عنه: أخذتٌ مُرْضاً -أي 
جانباً-غير الجانب الذي هو فيد!". 


اصطلاحاً: 


استعمل النقهاء كلمة «الإعراض» في معئاها 
اللغوي, ومن موارد استعرالاتهم: 
١‏ -الإعراض عن ذكر الله تعالى, أي التولي 


؟- الإعراض عن الملك أو الحقٌ؛ بمعنى رفع 
اليد عنهها من دون إنشاء الإباحة للغير. 

؟-إعراض أحد الزوجين عن الآخر بممنى 
أن يولّيه ظهرهء فلا يعاشره معاشرة مستقيمة من 
حيث الزوجيّة. 


(1) أنظر: النهاية (لاين الأثير), والمصباح لمنير : «عرض» 


غ إعراض الآمر بالمعروف والناهي عن 
الينكر عن تارك اللعروف وفاعل المتكر يعنى التوليٍ 
عنه, وهو أوّل مرحلة عمليّة للأمر بالمعروف 


والنبي عن المنكر. 

هالإعراض عن الوطن أي اليلد يمعنى 
رفع اليد والتول عنه, وهو موجب لعدم ترتيب آثار 
الوطنيّة على الوطن المعرض عنه. 

”-الإعراض عن الخبر, يمعنى عدم العمل به. 

وسوف يأتي الكلام عن الأوّل في عمنوان 
«ذكر». والثالث في «نشوز», والرابع في «أمر», 
وتقدّم الخامس في «استيطان» ويأتي في «وطن إن 
شاء الله تعالى. 

فالكلام ينحصر إذن في المورد الِإني وهو 
الإعراض عن الملك أو الحقّء والمورد التصاكتن 
وهو إعراض المشهور عن الخبر. وما كان 
الأخير يتضقن جانباً أصولياً؛ فلذلك ئترك البحث 
عنه إلى الملحق الأصولي , وتبحث فعلاً في الإعراض 
عن الملك أو الحقّ فقط.. 


أُوَلاًالإعراض عن املك 


تعيين المراد من الإعراض : 

إنّ المتاركة بين الإنسان وما علكه يمكن أن 
تحصل على أحد الأحاء التالية: 

الأوّل ‏ أن يقرك امال وسهمله ولا يستثمره 
اختياراً. ولكن لا يقصد بذلك قطع علقة الملكية 


345 .. 


الموجودة بينه وبين المال, وذلك كالمرأة القي 
م يطلتها زوجها ولا يعاشرها معاشرة الأزواج . 

ولاشكٌ أنّ هذا النوع من الإعراض ليس 
مقصوداً للفقهاء الباحثين عن زوال الملكيّة 
بالإعراض؛ لأنّ خذا النحو من الإعراض لم يكن 
إعراضاً عن أصل الملكة, بل عن الانتفاع بها فعلاًء 
وبحل البحث هو الإعراض عن أصل الملكية . 

الثاني أن يترك امال واستهاره لوجود مانع , 
ولولا المانع لاستثمره, كالمال الذي بيد الغاصب» 
أو الأرض التي علاها الماء.. 

ولاشكٌ أن هذا النوع من الإعسراض ليس 
مقصوداً أيضاً للسبب المتقدّم؛ فإ المالك لم يسرفع 
آليد عن علقة اللملكية, وما تسرك الانتفاع من 


]كال لالم . 


الثالث -أن يقصد رفع اليد عن علقة الملكية 
الموجودة بيئه وبين ماله عن طريق متاركة المال. 
من دون إنشاء إباحته للغير!" كالمسافر الذي يترك 
بعيّة طعامه أو حطبه أو ما شابه ذلك, أو كبائع 
البقل الذي يترك ما تبقّ من بقوله, أوكالذي يُنثر 
في الأعراس على فرض كونه من الإعسراض- 
وتحو ذلك. 

وبحلّ البحث هو الأخير حيث تكلم الفقهاء 


)١(‏ انظر الجواهر 1: 1١؟.‏ ورسالة جمان السلك في 
الإعراض عن الملك للإيرواني» المطبوعة مع حاشيته 
على المكاسب في الطبعة الحجرية ‏ بعد قسم البيع . 


في أن هذا النوح من الإعراض هل هو مزيل لعلقة 
الملكية أم له؟ 

وهذا البحث لا يختصٌ بال ملك, بل يشمل 
الح أيضاًء فإنّ الإعراض عننه ككالإعراض عن 
الملك. 


منهج البحث ومراحله : 

والمنهج الذي يستوجبه البحث عن الموضوع 
هر كالآتي: 

١-هل‏ الإعراض يفيد إزالة املك أو له؟ 

؟- وعلى فرض عدم إزالة الملك, هل 
إباحةٌ للغير أم لا؟ 1 

٠١‏ وهل الإباحة الحاصلة للغير 
التصرّف أم إباحة القلّك؟ َ. 

وتأتي هذه المنهجيّة بالنسبة إلى الحق أيضاً. 

لكن لما لم يبحث الفقهاء عن الموضوع 
بصورة مركّزة وواضحة:ء بل اختلفت عباراتهم 
بالنسبة إلى تحديد الإعراض, خقٌ قال صاحب 
الجواهر بعد نقل بعضها: «... إلى غير ذلك من 
كلماتهم التي مرجعها إلى تهجّسٍ!" في ضبط عنوان 
لذلك»0. 

فلذلك كله آدرنا نقل كليات الفتهاء في 
المسوضوع. ثم#بيان ما يستفاد متها. 
(1) التهجّس :عدم النضج ٠‏ يقال: خينٌ متهجّس . أي 

قطير لم يختمر عجينه . القابوس ألحيط : «هجس ». 
() الجواهر .4-35٠‏ 
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كلمات الفقهاء في الإعراض عن الملك : 

ال الشيخ الطوسي في الدلاف: «إذا 
ملك صيداً قاتقلت منه» لم يذل ملكه عسنه, طائراً 
كان أو غير طائر ليق بالبراري والصحاري 
أولم يلحق. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقنال 
مالك: إن كان يطير في البلد وحوله, فهو على 
ملكه, وإن لحق بالبراري فعاد إلى أصل الدوحّشس 
زال ملكدع(©, 

ومثله قال في المبسوط!". 

وا ملاحظ في عبارته: أن مفروض المسألة 
عنده هو أنفلات الحسيوان منه, وهو عارٍ من 
قصد إفلاته, والمناسب للإعراض هو الثاني, إلا 
أن يحصل الإعراض بعد الانفلات بسيب اليس 


سسبل كرد . 


وقال أيضاً: «نثر السكر واللسوز في الولائم 
وغير ذلك جائز, غير أن لا يجوز لأحد أخذه إل 
بإذن صاحبه. ما قولاً أو شاهد حال أنّهِ أباحه... 
ويلك النثار كبا يملك الطعام إذا قُدّم إلى قوم. وقيل 
فيه ثلاثة أوجه ذكرناها في كتاب الأطعمة, أقواها 
أنه علكها بالأخذ والحيازة»5, 

ومعنى النصٌ: أنّ صاحب النثار يبيحه 
للآخذ. والآخذ يملك ما يأخذه من النثار. 

لكن فرض إباحة امالك الشثار للآخرين 
(؟) المبسوط :70/4 
() المبسوط 578:4 


يخرجه عن موضوع الإعراض. الذي هو رفع اليد 
عن الملك من دون إنشاء إباحة. 

هذاء ونسب إلى الشيخ القول بإزالة الملك 
بالإعراض7", لكن لم نر تصدريحاً منه يذلك. 

وقال ابن إدريس: «وروى الحسن بسن 
علي بن يقطين؛ عن أميّة بن عمروء عن الشعيري. 
قال: سل أبو عبداللّه 38 عن سفينة انكسرت في 
البحرء فأخرج بعضه بالفوص, وأخرج البحر بعض 
ما غرق فيهاء فقال: أمَا ما أخرجه البحر فهو لأهله. 
اللّه أخرجه, وأا ما أخرج بالفوص فهو طم, وهم 
أحقّ بد» ثم قال: 


فهو لأصحابه, وما تركه أصحابه آيسين منه, فهو 
من وجده وغاص عليه؛ لأنّه صار ةلهات 
ومثله من ترك بعيره من جهد في غير كلأ ولا ماء. 
فهو لمن أخذه؛ لأنّه اه آيساً منه ورفع يده عنه, 
فصار مباحاًء وليس هذا قياساً؛ لأنّ مذهينا ترك 
القياس, ولا هذا على جهة المثال, والمرجع فيه إلى 
اللإجماع وتواتر النصوص ٠:‏ دو نالقياس والاجتهاد, 
وعلى الخبرين إجماع أصحابنا منعقد »0. 
والمستفاد من هذا النصٌ: أنّ الإعراض مزيل 
للملك ويصير المال المعرض عنه كالمباح يملكه من 
حازه. ومن علامات الاعراض يأس المالك من 
)١(‏ انظر: إييضاح القوائد 4: 178-157 وامسالك 
لللويليلة 
() السرائر ؟:148. 


التوضّل إلى ماله . 

لكن تقدّم: أنَّ مجرّد ترك المال؛ لعدم إمكان 
التوصّل إليه ليس إعراضاً فلابدٌ إذن من إحراز 
الإعراض بأي طريق كان وإن كان سببه اليأس 
عن إمكان التوصّل إليه. 

وقال الحمّق الحل في الشرائع : «لو انكسرت 
سفينة في البحر فا أخرجه البحر فهو لأهله, 
وما أخرج بالغوص فهو رجه وبه رواية في 
النية 


سندها ضعف! 


وظاهره القردّد في ذلك كما قال صاحب 


يي الجواهرك. 
«وجه الفقه في الحديث: أنّ ما أخرجه الي 


وقال أيضاً: «ولو أطلق الصيد من يده 
م يخرج عن ملكه. وإن نوى إطلاقه وقطع ينه عن 


ملك هل يلكه غيره باصطياده؟ الأشبه لا لأنّه 


لا يخرج عن ملكه بنيّة الإخسراج, وقيل: يخسرجء 
كبا لو وقع منه شيء حنقير فأهمله, فإِنّه يكون 
كالمبيح له. ولعلّ بين الحالين فرقاً»0, 

والفرق -كيا قال صاحب الجواهر !1 لملّه: 


(1) تقدّم سند الرواية في كلام ابن إدريس . قال الشهيد 
الثاني: «ووجه ضعف سندها أن أميّة المذكور واقفي. 
وانظاهر أن المراد بالشعيري: إسماعيل بن زياد 
السكون المشهور». المسالك 16: 97لا 


(5) الشرائع 5915. 
(0) الجواهر 7.1/55 


ينذا طش قر 0غ و يده مير وماد امام مذ 
١-الحقارة‏ وعدمها. 
؟ -رجوع الثاني إلى الإياحة:كما في نثار 
الأعراسء لا الخروج عن الملك. 


ويستفاد من النصّ المتقدّم: عدم خروج 
الملك بالإعراض في رأي الحتّق, وأمًا المحقّرات 
التي يرمهها الإنسان. فيجوز قلّكها من جهة 
إباحة مالكها لذلك, لاا من جهة كون الإعراض 
مزيلاً للملك. 

وقال أيضاً:«وأكل ما ينثر في الأعراس 


جائر, ولا يجوز أخذه إلا بإذن أريابه نطقاً أو بشاهد 


الحال. وهل يلك بالأخذ؟ الأظهر: نعم»(©. 

والمفهوم متّالنصّ هو: أَنّ مايتثر فالأ 
يباح للحاضضرين أكله, وأمًا أخذه. فجوازه موقت 
على إذن المالك. ومع الإذن يلك الآخَْكدِءٍ 
الفرض خارج عن الإعراض كما تقدّم. 

وقال العلامة في القواعد بشأن الصيد: «ولو 
أنفلت قبل قبضه بعد إثباته لم يخرج عن ملكه, وكذا 
لو أطلقه من يده ناوياً لقطع ملكه عنهء وقيل هنا: 
يخرج .كما لو رمى الحقيرٌ مهيلاًله, فإ يكون مباحاً 
لغيه »1 

وكلامه ضري في عدم إزالة املك بالإعراض 
عنه. بل وظاهدٌ في عدم إياحته للغير تلكا وانتفاعاً. 

وقال في التذكرة: «من التقط شيئاً من النثار 
السائغ التقاطه لم رخذ منهء وهل يملكه؟ الأقرب 
(؟) التراعد 9 0ا. 
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ذلك اعتباراً بالعادة»[2. 

والظاهر من النصٌّ أنّ ما يثثر في الأعراس 
مباح لآخذه, وأنّه هلكه. 

لكن قال في الختلف: «... والوجه عندي: 
أنه لاهلك إِلَّا بالتناول كالطعام, لا بالأخذ بمجرّده؛ 
عملا بأصالة الاستصحاب»!". 

وقال في القواعد أيضاً: «... ولك حيشذٍ 
بالأخذ على إشكال»7", 

وعلّق عليه ولده فخر الحدّقين مفسراً وجه 


الإشكال بقوله: «أقول: ينشأً من عدم المسبب 
الناقل عن ملكه؛ فإنّ أسباب نقل الملك عن مالكه 
شرعاً مذكورة محصورة وليس هذا منها؛ ولأنّ 
الأصل بقاء ملك امالك عليه. 

ومن صيرورتهمباحاً بالإعراض عنه والإذن 


في أخذه, فيملك بالاستيلاء كسائر المباحات. 


وفيه نظر» لأن المباح مشقرك بين معنيين: ما 
لايهلك ويحلٌ الاتفاع به ومملوك أبباح الفسارع 
التصيرّف فيه بإباحة المالك أو بسبب شرعي. 
فإن عنى بصيرورته مباحاً الأول فهو بمنوع» وإن 
عنى الثاني لم يتم فالغلط من اشقراك اللفظ »0©. 

وقال أي فخر الحمّقين أيضاً: «إذا أطلق 
الصيد من يده ناوياً لقطخ ملكه عنه لم يل عن ملكه 


(1) التذكرة [الطبعة الحجرية) !: 041 
(؟) اممتلف /1 43 

القواعد 18 

(4) إيضاح القوائد 6:5 


مطلقاً؛ لأصالة بقاء الملك. والإعراض ليس من 
الأسباب الُفرجة؛ لأ لانصٌّ عليه...»80. 

وكلامه في الموردين صريم في عدم كون 
الإعراض مزيلاً للملك؛ مضافاً إلى أن استشكل في 
ملكية الآخذ لنثار الأعرامن, فكيف غيره؟ 

وقال العهيد الأوّل في الدروس بالنسبة إلى 
الصيد: «ولو أطلقه من يده ونوى قطع ملكه عننه 
لم بخرج عسن مسلكه, وقميل: يخسرج كما لو رمى 
الحقيرٌ مهيلاً له. ولمائع أن ينع خروج الحسقير عن 


ملكه وإن كان ذلك إباحةٌ ثتناول غيره؛ وفي الصيد 


كذلك إذا تحمّق الإعراض »0". 

وقال أيضاً: «ولا يجوز التقاط السنبل|و: 
الحصاد إلا بإذن المالك صدريحاً أو فحوي أو عر 
عنه وكذا ما يعرض عنه من بقايا الف . وَكََة 
انتزاعه بعد الإعراض؟ يحتمل ذلك؛ لأنّه ليس أبلغ 
من الطبة التي يجبوز الرجوع فيها. نعم لو تلفت المين 
فلاضمان »0 

والمستفاد من النصّين: عدم كون الإعراض 
مزيلاً للملك. 

نعم يستفاد منه: أن الإعراض موجب 
لإباحة التصيرّف في الشيء ا معرض عنه. 

وجاء في أجوبة الحقّق الكركي عن الأسئلة 
الفتهية: «الشيء الُعرض عنه لو أخذه الغير, 
(؟) الدروس 40017. 
الدروس 475-418. 


ثم بعد الأخذ رجع مالك الشيء عن الإعراض فطلبه 
من الآخذء هل له ذلك ما دامت العين باقية أم لا؟ 

الجواب: لذ ذلك مع بقاء العين »1". 

ويستفاد منه عدم إزالة الملك بالإعراض. 

وقال في مورد آخر: «الملك الحقيق لا يزول 
بالإعراض ولا يسقط بالإسقاط بل إِنا يزول 
بالسبب الناقل...»0. 

تغم قال في مورد ثثالث: «إِنٌ املك رما كان 
ضعيفاً متزازلاً يقبل الزوال بالإعراض»9", 

وقال بالنسبة إلى تدلّك الصاغة تراب 
الصياغة: ا يحكم بالحلٌ إذا دلت القرائن على 


إعراض المالك »20 

وهو ظاهر في حل قلك ذلك لا زوال ملكيّة 
اطاللا من . 

وله كليات أخرى تدلّ على عدم زوال الملك 
بالإعراض!. 

وقال الشهيد القاني بالنسبة إلى النسفيئة 
المتكسرة بعد نقل كلام الشيخ إدريس-: 


«... والأصح أنّ جواز أخذ ما يتخلّف مشروط 
بإعراض مالكه عنه مطلقاً. ومعه يكون أباحه 


الآخذه. ولا يحل أخذه يدون الإعراض مطلقاً؛ 


(1) رسائل امحقّق الكركي 1851 

(5) جامع المقاصد 8: 3169 

() جامع المقاصد ١515‏ 4. 

(5) جامع المقاصد 144:6 

(6) انظر: جامع المقاصد 717:9 و5: +/79 


عملاً بالأصل 00 

وقال بالنسبة إلى الصيد _بعد أن ذكر القولين 
في اللإعراض عنه: القول بعدم زوآل املك ونسبه إلى 
الأكثر, والقسول بزواله ونسبه إلى التسيخ-: 
« والأصح الأوّل», ثمقال: 

«ويتفرّع على زوال ملكه عنه ملك من 
يصيده ثانياً له, وليس للأوّل انتزاعه منه. وعلى 
القول بعدمه, هل يكون نيّة رفع ملكه عنه أو 
تصيريحه بإباحته موجبا لإباحة أخذ غيره؟ 


وجهان: 


أحدهما العدم؛ لبقاء الملك المانع ِل 


تصرّف الغير فيه 

وأصكها ‏ إباحته لغيره؛ لوجود المقتطي لهم 
وهو إذن المالك فيه, وهو كافي في إباحةمابأ كا ني 
التصرّف فيه من أمواله. فلا ضبان على من أكله, 
ولكن يجوز للمالك الرجوع فيه ما دامت عينه 
موجودة: كنثار العُرس...»9, 

وقال بالنسبة إلى نثار الُرس بعد أن ين أنه 
يجوز أكله في اجالس ولا يجوز أخذه إلا بالإذن 
صبريحاً أو بشاهد الحال-: 

«احيث يجوز أخذه يأحد الوجوه هل يملكه 
الآخذ بمجرّد الأخذ؟ قيل: نعم, اعتباراً بالعادة 
الدالة على إعراض المالك عنه. قأشبه النقاط 


)١(‏ المسالك 15: لالا. 
(؟) المسالك :1١‏ 014 206, وانظر الروضة البهيّة 
ولك 
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المباحات. واختاره في التذكرة. وققيل: لا يلك 
نا يفيد يحرّد الإباحة؛ لأصالة بقاء ملك 
الكه عليه إلى أن يحصل سبب يقتضي النقل» 
وما وقع نا يعلم منه إفادة الإباحة, وهذا هو 
الأقوى...» إلى أن قال: 

«ويتفرّع على ذا 
مادامت عينه باقية في يد الآ 
زال ملك امالك عنه, ولو نقله الآخذ عن ملكه بيع 
ونحوه فالأقوى زوال ملك المالك عند...»7©. 

ثم قال ما حاصله: أنه بناء على القول بعدم 
ملك الآخذ كبا هو مختاره يكون أولى به من 
غيره, فلا يجوز لغيره أخذه منه قهراً!". 

وقال بالنسبة إلى مأ يبق من الذهب والقفضة 
فاب الصاغة: « ولو دلت القرائن على إعسراض 
مالكه عنه جاز للصائغ تلّكه كغيره من الأموال 
المعرض عنها»7". 

والمستفاد من مجموع كلماته: أنّ الإعراض 
ليس سبباً لزوال ا ملك. نعمء إِنَا يفيد بمرّد الإباحة 
للغير. وإذا تصرّف فيه تصرّفاً متلفاًكالأكل أو 
البيع . خرج عن ملك امالك الأوّل. 

وقال الحمّق الأردبيلي .وهو يتكلم عن 
الصيد الذي أفلته صاحبه-: كبا أنّ دخول المال في 
ملك إنسان يحتاج إلى دليل » كذا خروجه عنه يحتاج 
)١(‏ المسالك 1531-7 17ء وانظر الروضة الببية 4: 317. 
)١(‏ المسائك /1: 77 
() المسالك 5 1م 


إليه فلو أخد الصيد وملكه ثم أطلقه لم يخرج 
عن ملكه وإن قصد ذلك؛ لاستصحاب بقاء املك 
وعدم الدليل على زواله. نعم يكون مالا أعرض 
صاحبه عنه. 

فإن قسيل: بالإعراض يخضرج, فيلزم هنا 
المخروج. 

قلنا: المخروج غير ظاهر هتاك؛ لما مرّ من: 
استصحاب بقاء الملك وعدم الدليل على زواله. 

نعم يجوز لغيه التصررّف فيه؛ الإعراض 
كا ذكروا ذلك في المال المعرّض عنه... 

لكن يشكل جواز التصرّف الناقل للمللنا 


مثل البيع؛ للزوم مسبؤقية قالّكه, لكن لاإيجائيوة» 


الجواز؛ لأنٌّالمفهوم من جواز التصرّف عمومه 76077 
والمستفاد من كلامه: عدم وََةلكك: 
بالإعراضء وجواز التصرّف فيه حتى التصرّفات 
المتوقّفة على الملك. 
وقال السبزواري بشسأن نثار الأعراس: 
« ويجوز الأكل منه, ولا يجوز الأخذ منه بغير الأكل 
إلا بإذن أربابه صريحاً أو بساهد الحال... وهل 


علكه الآخذ بمجوّد الأخذ؟ قيل: نعم, وهو أشهسرء 
وقيل: لاعلك بذلكء وإنا يفيد مرّد الإباحة, ولملّه 
أجود. وتظهر الفائدة في جواز رجوع المالك 
مادامت العين بأقية فى يد الآخذء فلو تلفت 


يسير في بعض الألفاظ . وانظر +٠١‏ 5177 115 
و1-11137ل 


قلا رجوع, ولو أخرجه الآخذ عن ملكه ببيع 
ونحوه, فالأقوى أنه لارجوع »20 

وقال في الصيد: «ولو أطلق الصيد من يده 
لم يخرج عن ملكه إذا لم ينو قطع ملكه عنه» وإن نوى 
ذلك؛ فني خروجه عن ملكه قدولان, أشبرهما 
الأوّل, ولعلّه الأقرب»0". 

ومقصوده من الأول هو: عدم خروج الصيد 
عن الملك. 

وقال بالنسبة إلى تراب الصاغة: « تراب 
الصاغة إن عُلم بالقرائن المفيدة للعلم أن صاحبه 


أعرض عنهء جاز للصائغ قلّكه كسائر الأموال 


إلمعرّض عنها. خصوصاً إذا كانت مما يتساح فيها 
أعادة. ولا يبمد الاكتفاء بالظن»7'. 

اوقسال بالنسبة إلى السسفيئة المنكسرة؛ 
«الأقرب جواز أخذه لبغائص وجواز تصرّفه 
فيه عملاً بالإباحة الأصلية, لكن في كونه ملكاً 
مستقلاً له تأمَلُ»0. 

والمستفاد من بجموع كلامه؛ أنّ الإعراض 
ليس مزيلاً للملك. نعم يباح لغير المالك أخذ امال 
المعرّض عنه. وله أن يتصرّف فيه حتى التصرّفات 
الناقلة للملك, مثل البيع والصلح ونحوهها. 

واستظهر الكاشاني في المفاتيح زوال ملك 


(1) الكفاية. 
(؟) المصدر المتقدّم: 243 
() المصدر المتقدّم: 55 
(4) المصعر المتقدم: 31/8 
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صاحب الصيد إذا أطلقه ناوياً زوال ملكه عنه, 
بعد أن نسب هذا القول إلى الشيخ90: 

أقول يظهر من عبارته: أَنّ ذلك لأجل أن 
الملك المحاصلة بالصيد إا هي بوضع اليد وقد زالت 
اليد فتزول بتبعها الملكية. 

وأمَا صاحب الحدائق, فقد قال في بحثه عن 
جواز أكل ما ينثر في الأعراس بعد أن اختار عدم 


الجواز إل إذا أعطي بمخصوصه: 
«فهل علكه بمجرّد ذلك أم لا؟ المشهور بينهم 
العاني». أي عدم الملك . 


ثم قال: «والذي اخترناه في بعض الباء 
المتقدّمة في جلد المعاملات هو الأوّل, وأئلاا 
بمجرّد الأخذ. ومن ذلك الهدايا ونحوها»0 

لكن قال في مسألة ما لو حمل اَل 
لشخص فأنبته في أرض شخص آخر وفاء بعد أن 
نقل الأقوال في ملكية هذا الزرع: 

«لو أعرض المالك عنه وإن كان كتيراً فإنّه 
يتخي صاحب الأرض بين قلعه وبين تملّكه , ويكون 
من قبيل السنبل والقار التي يعرض عنها مالاكها 
إلا أنّ للمالك الرجوع فيها مادامت العين بأقية»!5. 

وقال بالنسبة إلى تراب الصاغة: «تراب 
الصاغة إن علم بالقرائن المفيدة لذلك إعراض 
أصحابه عنه جاز للصائغ ملّكه كغيره مما يعلم 
لذ المفاتيج 1 المفتاج لفن 
() الحدائق 2321857 
(5) المصدر المشدّم 0117/19 


-.----------... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج؟ 


إعراض ملاكه عته, وفي الاكتفاء بالظنّ 
إشكال...ع90, 

والمفهوم من مجموع كلامه: أنّ الإعراض 
لايزيل الملكية. نعم لك المال المعرض عند من 
وضع يده عليه, إلا أنّالمالك له الرجوع وأخذ ماله 
إذا كانت العين باقيةٌ. وأا مناقشته لجواز قلّك ئثار 
الٌرس فإِئما هو للدليل الخاصٌ عنده, وهو النصّ. 

وقال صاحب مفتاح الكرامة في تراب 
الصاغة: «تراب الصاغة إن علم بالقرائن المفيدة 
لذئك إعراض أصحابه عنه, جاز للصائغ قلّكد 
كغيره مما يعلم الإعراض عنه كحطب المسافرء 


| وفي الاكتفاء يالظنٌ إشكال»0". 


وقال الثاقي بالنسبة إلى الصيد: «... إن 


سأْعوكشٌ عنه ونوى بإطلاقه قطع ملكيته غنه, 


فالأكثر -كيا مررّح به بعض من تأخّر على بقاء 
ملكيته له أيضاً؛ لأنّ زوال الملكية يمتاج إلى دليل 
شرعي ولم يثبت كون الإعراض منه... نعم غايته 
جواز تصرّف الغير فيه لإعراضه. بل تأمّل فيه 
بعضهم أيضاًء سيم إذا كان بالتصرّف الناقل». 
وكلامه صريم في عدم زوال المسلكية 
بالإعراض, وظاهز في جواز تصيرّف الغير فيه. 
وقال صاحب الجواهر في نثار الرس: 
«.. .لا يجوز أخذه على وجه النقل إل بإذن أربابه 
)١(‏ الحدائق 11:15 
(1) : مفتاح الكرامة 6 .68. 
() مستند الشيمة ١١6‏ 7لا لالم 


نطقاً أو يشاهد الجال...» إلى أن قال: 
«... فهل ملك المباح آخذه بالأخذ الذي هو 
بمنزلة الحيازة للمباح الأصلي من المالك الحقيق؟ 
الأظهر نعم... للسيرة القطميّة في الأعصار 
والأمصار على معاملته معاملة المملوك بالبيع وأطبة 
:والإرث وغيرهاء بل هي كذلك في كل مالٍ أعرض 
عسبه صباحيه, فضلاً عمًا أباحه مع ذلك» 
نميا إباحة القلك التي هي متحقّقة فيا نحن فيد»!". 
ثم" قال في'ذيل بحثه: «وكيف كان, فبناة على 


عدم الملك فلا ريب في أولويّته بما يأخذه, فليس 


لغيره أخذه منه قهرلً!". 
٠‏ . وقال في مسألة الصيد بعد نقل الأقوالا 
وببان الفرق بين الإعراض والإباحة: 


«نعم, قد يقال: إن صحيح ابن سثَاق8؟ 6ال2 


على كون الشيء بعد الإغراض عنه كالمباح 
الأصلي , وأظهر وجه الشبه فيه بخروجه عن ملكه, 
وقلكه لمن يأخذه على وجهٍ لا سبيل له عليه, 


(1) الجواهر 00:56 

(1) المصدر المتقدّم: “01. 

07 وهوما روا عبدالله بن نئان عن أبي عبدالله 3 أنه 
قال: دمن أصاب مالاً أو يعيراً ف فلا من الأرض , 
قد كلت وقامت . وسيّبها صاحبها مالم يتبعه. فأخذها 
غيره : فأقام عليهاء وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال 
ومن الموت» فهي له. ولاسبيل له عليهاء وإفا هي مثل 
الشيء المباح ». الوسائل 50: 488: الباب7١‏ من 
أبواب اللقطة, الحديث 1 


بناءٌ على أنّ المراد منه صيرورة البعير كالمباح 
باعتبار إعراض صاحبه عنه, فيكون حينئزٍ مثالاً 
لكل ما كان كذلك, بل لعل قؤله 9#: "إن أصاب 
عالا” مغرّلٌ على ذلك . على معنى إن أصاب مالاغير 
البعيرء ولكن هو كالبعير في الإعراض, مؤْيّدا ذلك 


يخبر السفينة...»(2, 
ؤقال في ذيل خبر السفينة بعد نقل الأقوال 
والاحجالات فيها: 


«قالأولى أن يقال: ما علم إنشاء إباحة من 
المالك لكل من يريد أن يتملّكه, كنعار العُربس ونحوه 
يملكه الآخذ بالقبض أو بالتصرّف الناقل أو المتلف 
/أو مطل قالتصرّف _على الوجوه أو الأقؤال المذكورة 
في المعاطاة بناء على أنه إباحة ‏ وكذا مسا جرت 


السيرة والطريقة على تلّكه مما قام تساهد الحال 
بالإعراض عنه:كحطب المسافر ونحوه, أو ما كان 


كالمباحات الأصليّة باندزاس'المالك. كأحجار 
القرى الدارسة. 

وأمًا المال الذي امتنع على صاحيه تحصيله 
يسبب من الأسباب؛ كغرق أوحرق ونحوهماء 
فيشكل قله بالاستيلاء عليه. خصوصاً مع العلم 
يعدم إعراض صاحبه عنه, على وجدٍ يقتضي إنشاء 
إباحة منه لمن أراد تلّكه أو رفع يده عن ملكيند. 
ما هو للعجز عن تحصيله نحو المال الذي يأخذه 
قطّاع الطريق والظلّمة ونحوهم»0". 
() الجواهر 708:7. 
6) الجواهر 4١9:4٠‏ 


وادّعى قيام السيرة على إعراض المالك 
عبا يبق من تراب الذهب ورضاض الحديد والقطع 
الصغار من القباش عند الصاغة والحدّادين 
والخياطين وغيرهم20. 

والمستفاد من مجموع كلماته: 

١-أنّ‏ الإعراض ليس مزيلاً للملك, كما هو 
المعروف. 

أنه يجوز للغير التصرّف في المال المعرض 
عنه ولو بالتصرّف الناقل. 

"أن بنعض الأمعلة المذكورة في كلمات 
النقهاء ليست داخلة في الإعراض «مثل : 


عار المرس, لله ني اراقع إباحة مرا أ" 


لأن يتصرف فيه آخذه. 

وكذلك كل ما لا يتمكّن أن يِكَمتركدية 
المالك للعجز عن ذلك, كالمال الذي أصابه الغرق أو 
تسلط عليه الغاصب, أو نحو ذلك من العوامل القي 
تحول دون تصيرّف المالك في ملكه. 

الهم إلا أن يقال:إِنّه يجوز تقلّك ما في السفينة 
الغارقة بالغوص بمجرد اتطاع رجاء صاحيه من 
حصوله وتركه التعرّض لإخراجه. وهو غير 
الإعراض. وإباحة قلّك الغير له!". 

وقال الشيخ الأنصاري عند مناقشته لأن 
يكؤن نثار الأعراس مين :الإعتراض: «... إِنّ 
الإعراض الملجق للمعرض عنه بالمباحات هوه 
فنا انظر الجواهر 15: يذه 


/ الإعراض الحاصل مع قطع النظر عسن أن ب 


+ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج‎ ٠.0... 


ما قصد الإعراض عنه أَوّلةً وبالذات من غير تعلق 
القصد ولا بأخذ الغير له, لا ماكان المقصود منه 
بالذات تصرّف الغير فيه وأخذ الغير له وانتلزامه 
الإعراض عنه» ثم قال: 

«والحاصل: أن الإعراض قد يحصل قصداً 
وبالذات؛ وقد يحصل ضمن إرادة تصررّف الغير 
وأخذه وإتلافه, والمُلجِق بالمباحات الأصليّة هو 
الأول سمع تسليم وجود الدلييل عليه عموماً- 
لا الثاني المتحقّق فيا نحن فيد »90 

والمستفاد من كلام: 

أولاً- أن الإعراض المبحوث عنه هو 


أخذه ' 


الغير أو لاء كإطلاق الطير أو غيره من الحسيوان في 


وب الفلة. لا الإعراض الحاصل يسبب أخذ الغير له 


وإن كان الأخذ عن رضا المالك!", والإعراض في 
نثار الأعراس من قبيل العاني . 
تانياً_أنّ الدليل على كون الإعراض 
-بالمعنى الأوّل ‏ يجعل المعرّض عننه كالمباحات 
الأصلية, مفقود. نعم ريّما يظهر من كلامه وجوده 
على نحو الموجية الجزئية وفي بعض الموارد. 
وللإيرواني رسالة ممستصرة في الإعسراض, 


(0) التكاح: 76م 

(1) أعظِم بهذه الدقة! فلقد أجاد فيا أفاده م , ويشير إليه 
تقس المتاركة بين المالك وماله في مدخل البحث إلى 
أقسام ثلاثة» وجعل موطن البحث في القسم الشالث 
الذي كان بمعتى متاركةالمال من دون إنشاءإباحة للغير 


وخلاصة ما جاء فيها هو: 

أن خروج المال عن الملك ما بالاختيار أو 
بدونه. فالثاني مثل انفلات الطائر من يد الإنسان. 

وأمًا الأوّل, فإِمًا أن يكون الخروج بأحد 
الأسباب الاختيارية المعهودة كالبيع؛ والصلح, 
والطبة؛ ونحوها. 

أو يكون الخروج برفع المالك يده عن علقة 
الملكية, وهو المعبّر عنه بالإعراض. 

ثم ذكر إعراضاً آخرء وهو بمعنى إهمال المال 
وعدم الانتفاع منه دون قطع علقة الملكية. ثم قال: 
إن مورد البحث هو الأوّل. 

ثم#ذكر للبحث مقامين: 

الأوّل -هل الإعراض مزيل للملك أولة؟: 

الثاني هل يلك الغير ما أُحَدَمَميقَ كال" 
المعرض عنه أو لا؟ 

ثم نساقش بسعض الأمثلة التي ذكروها 
الإعراض» لأا إِمَا من قبيل القليك -ولو بنحوي 
عام-كما في ثثار الأعراس» أو من قبيل إهمال امالك 
لابقصد إخراجه عن الملكء أو ... 

ثم قال في المقام الأوّل: مقتضى الأصل 
والقاعدة الأوّلية عدم زوال الملكيّة بالإعراض؛ 
لاستصحاب بقائها. 

ثم قال: لكن الظاهر أن الإعراض عند 
العرف مخرج للملك عن الملكية, كا أن الميازة 
تدخله في الملكية. 

ماناقش استصحاب بقاء املك بأمور ثلاثة: 


١-قيام‏ السيرة على معأملة عدم بقاء الملك 
في بعض موارد الإعراض. 

دلالة عموم: «النناس مسلطون على 
أموالهم »20 على سلطنة المالك على إخراج ماله عن 
ملكه. 

7 دلالة الروايات الخاصّة على عدم بقاء 
الملك في مثل هذه الصورة . 

ثم ناقش هذه المناقشات, وقال في مناقشته 
للروايات: 

«فالمتحصّل من مجموعها: جواز قلّك المال 
المعرض عنه بشرطين: إعراض المالك, وكون المال 
في عرضة التلف فيحييه آخذهء لا أن المال يخرج عن 
ملك مالكه بمجرّد الإعراض؛ حتى مع عدم أخذه 
وعِا+كون المال في عرضة التلف». 

ثم استفاد من رواية حريز!": أن بجرّد عدم 
الطالب للمال يجعله في عرضة التلف, فعدم الطالب 
عبارة أخرى عن الإعراض. 

ثمقال: «ومن هنا يستفاد حكم المقام الثاني 
وأنّ القّك يجوز في مورد الإعراض بالشرط الذي 
ذكرناه وهو كون المال في عرضة التلف»7". 


577:1 عوالي اللآني‎ )0١ 

(؟) الوسائل 70 443. الياب ١١‏ من أبواب اللقطة, 
الحديث الأوّل. 

() رساثة جمان اليلك في الإعراض عن الملك المطبوعة 
مع حاشية الإيرواني على المكاسب - في الطبعة 
الحجرية - بعد قسم البيع . 


ثم جعل موارد إباحة القليك من المالك أو 
إذنه فيه خارجاً عن البحث . 

وعلى أية حالة لم نحرز ما هو مبناه في المقام 
الأوّل: فهل الإعراض مزيل للملك مطلقاً كما هو 
الظاهر من صدر كلامه أو بعرط كون المال في 
عرضة التلف. كما هو الظاهر من ذيل كلامه؟ 

كالم نحرز أَنُ: «كون المال في عرضة التلف» 
شرط لزوال الملكية بالإعراض, أو لقلّك الآخذ. 
أو لما؟ 

وقال السيّد اليزدي بالنسية إلى الأرض 


المستأجرة إذا انقضت مدّة الإجارة وكان أصل#», 
تمر . 


الزرع باقياً فنبت من جديده 

«إذا بي في الأرض المستأجرة للزراعة بتع 
انقضاء المدّة أصول الزرع فنبتت, فإ تعيض 
المستأجر عنها كانت له, وإن أعرض عنها وقصلد 
صاحب الأرض قَلّكها كانت له ولو باد ر آخر إلى 
تمسلّكها ملك وإن لم يجز له الدخول في الأرض 
إلا بإذن مالكها»!". 

والمقهوم من كلامه: أن 
لايزيلالملك, نعم يجوز للغير تَلّكالمال امعرض عنه. 

وعلّق عليه السيّد الحكيم؛ فنقل كلام ابن 
إدريس وبعض كلام صاحب الجواهرء وبعض 
الروايات الواردة في اللقطة ثم قال: 

«... فإِنّ الظاهر من الجميع : أن الاستنقاذ من 
التلف في ظرف عجز المالك -سواء كان ملتفتاً إلى 


(1) العروة الوثق :كتاب الإجارة , خاتمة, المسألة 5. 
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ذلك وترك المال عجزاً منه, أم غير ملتفت إليه. 
كما في مورد النصوص الأخيرةتملَكٌ. وعسليه, 
فإن أمكن العمل بالتصوص تعيّن القول بذلك, 
ولادخل للإعراض وعدمه ولا لإباحة المالك 
وعدمها في جواز القلّك من المنقذ, وإن لم يمكن 
العمل بالتصوص لإعراض المشهور عنها_قاللازم 
القول بعدم جواز القلك بمجرّد ذلك وغيره». 

ثم قال: «ولم يتحقّق من المشهور الإعراض 
عنها» أي النصوص. 

ثم قال: «لكن إثيات القاعدة الكلية, وأنّ 
كل ما يردي بقاؤه إلى التلف لو لم يؤخذ. يجوز 


/أخذه وتلّكه. غير ظاهر». 


ثم قال: «... وأا إعراض المالك فلا يظهر 
من إلأدلة كونه موجباً لدروج المال عن ملك 
مالكه وصيرورته من قبيل المباحات الأصلية, كرا 
عرفت نسبته إلى المشهورء بل يظهر من كلماتهم 
المتعرّضة لحكم الحبٌ المتساقط : التسالم على 
خلاف ذلك...». 

ثم قال: «وأمًا تحليل نثار الشرس وحطب 
المسافرين ونحوهماء فالظاهر اختصاصه بصورة 
حصول أمارة على إياحة المالك»(©. 

وقال في إحياء الموات من منهاج الصالحين: 
«الإعراض عن الملك لا يوجب ارتفاع الملكية, نعم 
إذا سبق إليه من تلّكه ملك وإذا لم يسبق إليه أحد 
فهو على ملك مألكه. وإذا مات فهو لوارئه لا يجوز 
)١(‏ المستمسك ؟1-191:1١؟.‏ 


إعراض ٠‏ 
التصيرّف فيه إِلَّا بإعراض منه»!". 

وعلّق السيّد الصدر على قوله: دلا يوجب 
ارتفاع الملكية» بقوله: «لا يبمد أنّهِ يوجب 
ذلك»'". أي ارتفاع الملكية. 

وقال أي السيّد ا حكيم في مسألة إطلاق 
الصيد؛ «إذا أطلق الصائد صيده من يدهء فإن لم 
يكن ذلك عن إعراض عنه بي على ملكه لا يهلكه 
غيره باصطياده. وإن كان عسن إعسراض وصار 
كالمباح بالأصل يجوز لغيره اصطياده وهلكه بذلنك» 
وليس للأوّل الرجوع عليد. وكذا الحكم في كل مال 
أعرض عنه مالكه, حيواناًكان أو غيره؛ بل الظاضر 
أنه لا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئاً على علا 
المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصو رق 


المال أو المالك, وأن يكون لا عن عجز ةبلق 


لغرض آخر»!*, 

لكن علّق السيّد الصدر على قوله: «فإن لم 
يكن ذلك عن إعراض عنه بقي على ملكه» بقوله: 
«العبارة لا تخلو من إبهام؛ لأنّ يقاء الصيد على 
الملك ثابثٌ عنده فك على كلّ حال» سواء كان إطلاق 
الصيد بإعراض أو بدونه؛ لما تقدّم منه في المسألة 
السادسة من كتاب إحياء الموات, وقد تقدّم منا أن 


)١١‏ منباج الصالحين (للسيّد الحكيم) ؟: 184« كتاب 
إحياء المواث» المسألة *. 

(1) المصدر المتقدّم : الامش رقم 317 

() منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) : 7817, كتاب 
الصيدء المسأة 8 
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غير بعيد »ا 
فالمستفاد من كلامه في المستمسك: أن املك 
لا يزول بالإعراض, ولا يجوز للغير تلك المال 
المعرض عنه, ولا التصرّف فيه. 
والمستفاد من كلامه في إحياء الموات من 


المنهاج: أنّ الملك لا يزول بالإعراض؛ نعم يجوز 
للغير تملّكه والتصرّف فيه. 

والمستفاد من كلامه في الصيد من المنهاج: 
أن الملك يصير بالإعراض كالمباح.الأصلي, أي 


كر يخرج عن ملك صاحبه؛ فيجوز أن يتملّكه غيره. 


وأا السيّد الخو: قد علّق على كلام 
السيّد اليزدي» الذي قدّمناه آنفاً بقوله: 

دما ذكره ف من زوال املك بمجرّد الإعراض 
وصيرورته كالمباح بالأصل يجوز لكل أحد ملّكه, 
هو المعروف والمشهور”" بينهم ظاهرأ». 

ثم نقل كلام ابن إدريس بالنسبة إلى السفيئة 


.31 المصدر المتقدّم: الهامش رقم‎ )١( 

(1) أقول: إن نسية ذلك إلى المشهور لا تخلو من غموض, 
كا يظهر لمن تأمّل فيا نقلئاه من أقوال الفقهاء, كما أن 
نسية ذلك إلى السيّد اليزدي أيضأً كذلك, كما يظهر 
-أيضاً للمتأمّل في كلامه الذي قدّمناء آنفاً. نعم ظاهر 
كلامه تلّك الآخذ للمال المعرّض عنه؛ وهو أعمّ من 
خروج امال عن الملك بالإعراض؛ لأنّ الأول يجتمع 
مع بقاء المال على ملك مالكه الأصلي ؛ نعم . يبا 
أخذه. ولذلك لولم يأخذه أحد بق على ملكه. 


الغارقة, وقال: إنّها أي قضيّة السقينة أجتبئة عن 
مسألة الإعسراض. ثم قال: لم يرد في مسألة 
الإعراض نض يعوّل عليه, ثم قال: «ليس في البين 
أي دليل يتمتنك به إلا السيرة المقلائية الممضاة 
بعدم الردع, بعد أن كانت المسألة ما تعمٌ به 
البلوى ». 

ثم شرع بعد ذلك في بيان السيرة, ثم قال: 

« وخلاصة الكلام: أنّ ملاحظة السيرة تقضي 
بعدم الخروج عن الملك بمجرّد الإعراض؛ ومن ثم 


ساغ له الرجوع. وليس للآخذ الامتناع مالم 
يتصدرّف» فلا يترئّب على الإعراض بما هو إعرامن” * 
عدا الإباحة؛ لا زوال الملك,غاية الأمر أن الإباحيج 0 
ا ا 


التصرّف المتوقّف على الملك 
وقال في موضوع إحياء الموات: 
«الإعسراض عن الملك لا يوجب زوال 
ملكيته. نعم , إذا سبق إليه من تملكه ملكه, ولا فهو 
يبق على ملك مالكه. فإذا مات فهو لوارثه, 
ولايجوز التصرّف فيه إ! 
وقال في موضوع إطلاق الصائد: 
« إذا أطلق الصائد صيذه من يده فإن لم يكن 
ذلك عن إعراض عنه؛ بق على ملكه لا لكه غيره 
باصطياد وإن كان عن إعسراضء صار كالمياح 


بإذنه أو إعراضه عنه»!. 


.55٠ 401 :) مستئد العروة الوثق (الإجارة‎ :)١١ 
كتاب‎ ,١61 (؟) منهاج الصالحين (للسيّد الحنوي) ؟!:‎ 
إحياء اكوات. المسألة 0لا‎ 
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بالأصلء فيجوز لغيره اصطياده ولكه بذلك, 
وليس للأوّل الرجوع عليه. وكذا الحكم في كل مالٍ 
أعرض عنه مالكه, حيواناً كان أو غيره, بل الظاهر 
أنه لافرق بين أن يكون الإعراض ناثثاً عن عجز 
المالك عن بقائه في يده وتحت أستيلائه؛ لقصورٍ في 
المال أو المالك, وأن يكون لاعن عجز عنه, 
يق لقره ضٍ آخرءة, 

والمستفاد من كلامه في المستند وإحسياء 
الموات من المتهاج: أنّ الإعراض عن الملك 
لا يوجب زوال ملكيّته, نعم كل من سبق إِليه فهو 
أحق بد. 

لكن يستفاد من كلامه في إطلاق الصيد: أنّ 
الإعراض عن الملك يجعل املك كالمباح في الأصل , 
وهنا ألمنى يوهم زوال الملكيّة. وهو خلاف ما 
تقدّم منه: من عدم زواطا. 

وقالالإمام الخميني فيموضوع إطلاقالصيد؛ 

«لو أطلق الصائد صيده. فإن لم يقصد 
الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه. ولا يملكه غيره 
باصطياده؛ ون قصد الإعراض وزوال ملكه عند. 
فالظاهر أنّه يصير كالمباح» جاز اصطياده لشيره 
ويملكه. وليس للأوّل الرجوع إليه بعد قلّكه, 
على الأقوى»!". 
)١(‏ منهاج الصالحين (للسيّد الحسوني) ؟: 781؛ كستاب 

الصيد, فصل في الصيد . المسألة 1114 
0 تحرير الوسيلة ؟: 7 كتاب الصيد والذياحة, 
المسالة ١‏ ؟. 


والعبارة ظاهرة في زوال الملكية بالإعراض. 
ثانياً-الإعراض عن الحقٌّ 


من جملة الفنروق التي ذكروها بين الحقّ 
والحكم هو؛ أن الحقّ قابل للإسقاط؛ بخلاف الحكم, 
فإنّه غير قابل لذلك. فالأوّل مثل حقّ الاختصاص 
والأولويّة الحاصل من التحجير, أوحق النفقة, 
أو حقّ القشم للزوجة, أو نحو ذلك والقسم الثاني» 
مثل جواز نكاح أربع نسوة. 

والكلام هنا إنا يكون في الحسقوق القابلتا 
الإسقاط, سواء قسلنا: بأنَ المسقوق كلها لابلا 
للإسقاط. أو قلنا 
لاكلها؛ لأنّ الحقوق غير القابلة الإسقاظ كَل 
فرض وجودها لا أثر للإعراض عتها بعد فرض 
عدم سقوطها بإسقاطها صريحاً. 

ولتفصيل ذلك يُراجع العنوانان: «حق» 
ودحكم». 


كلمات الفقهاء في الإعراض عن الحق : 

لا يسعنا فعلاً ذكر جميع كلمات الفقهاء في 
الإعراض عن الحقٌ, وا نكتني بإيراد نماذج منها 
بشن الحقوق القابلة للإسقاط قيا يلي: 

قال الشيخ الطوسي بائنسية إلى نكول المدّعي 
بعد رد الببين عسليه: «وإن ققال: تتركت الحلف 
ولست أختاره, فقد سقطت البسين عن جسنبته. 


فلا يعود إليه...ع00, 

وقال في مورد مشابه: «والأقوى عندي: أن 
ليس له ذلك؛ لأنّه أسقط حقّ نفسه بالاستحلاف, 
فلا يعود إليه إلا بدليل»!". 

وقال بالنسبة إلى سن سبق إلى مكسان: 
«...وكذلك إذا سبق إلى موضع من تلك المواضع 
كان أحقٌ بها من غيره؛ لأنّ ذلك جرت به عادة 
أهل الأعصار... فإذا قام عن ذلك الموضع» 
فإن ترك رحله فيه فحمّه باتي؛ وإن حوّل رحله منه 
أنقطع حقّه منه, فن سبقه بعد ذلك إليه كان أحق به 
منه. وهكذا الحكم في المسجد, فن سبق إلى مكان 
كن أحقّ به. فإن قام وترك رحله فيه, فحمّه باقي, 
ون حوّله زال حقّ...٠7.‏ 

قال بالنسبة إلى البثر التي يحفرها الإئسان 
لابقصد أن يتملّكها: «ِنّالحبي لايملك بالإحياء إلا 
إذا قصد تملّكه به فإذا ثبت أنه لايهلكه, فإنّه يكون 
أحقّ به مدّة مقامه. فإذا رحل؛ فكلّ من سبق إليه 
فهو أحقّ به. مثل المعادن الظاهرة»40. 

والمستفاد من مجموع كلماته: أن الإعسراض 
عن الحقّ موجب لسقوطه. 

ومثله قال ابن إدريس بالنسبة إلى البثر!. 


() الميسوط هدةء؟. 
(1) المصدر المتقدم: 33١‏ 
(© المبسوط 99:7 
() المصدر المتقدّم: 241 
(0) السزائر 6:5 


وقال الحمّى الحملى في من حاز مكاناً في 
الطريق أو السوق: «وإذا قام بطل حقّهء ولو عاد 
بعد أن سبق إلى مقعد لم يكن له الدفع »0. 

وقال بالنسبة إلى المسجد: «فن سبق إلى 
مكان منه. فهو أحقّ به مادام جالساً. قإذا قام 
مفارقاً بطل حقّه ولو عاد»(". 

وقال بالنسبة إلى المدارس التي يسكنها 
الطلاب: « ولو فارق لمذرء ققيل: هو أولى عتد 
العود, وفسيه تسردد, ولملٌ الأقرب سقوط 
الأولوية»”. 


فإذا كانت الأولوية تسقط في صورة المفازقة” 


مع العذر فهي تسقط بدوته بطريق أولى. 


وقال في إسياء البثر؛ «... ولو تارك 


لاللتملّك, بل للانتفاع, فهو أحق بَاَلِبدَمَكوَانَه 
عليها... وإذا فارق فن سبق إلها فهو أحقّ 
بالانتفاع بها»0ف, 
وقال بالنسبة إلى نكول المدّعي بعد رد البين 
عليه: «وإن رد البين على المدّعي لزمه الحلف, 
ولو نكل سقطت دعواء»!». 
وهذه المسألة معروفة ولذلك لا نكوّرها مع 
أئنا نلك أن تكون مصداقاً لمسألة الإعراض. 
وقال بالنسبة إلى الإعراض عن البيّئة: 
إلذا الشرائع الللقية 
(1) و70 المصدر المتقدّم: /لا9. 
(4) المصدر المتقدّم: 2/4 
(6) العرائع 6: 46. 
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«لوكان له بين فأعرض عتهاء والتقس يمين المنكر, 
أو قال: أسقطت البيّئة وقنعت بالهين. فهل لد 
الرجوع؟ قسيل: لا. وفيه تسزدّد. ولمل الأقرب 
الجواز, وكذا البحث لو أقام شاهداً فأعرض عنه 
وقنع بيمين المنكر»!". 

والمستفاد من مجموع كلامه غير الأخير أن 
الحقّ يسقط بالإعراض عنهء لكن كلامه الأخير 
ظاهر في عدم السقوط؛ لأنّه استقرب ججواز 
الرجوع إلى البيّنة بعد الإعراض عنها. 

وقال العامة بالنسبة إلى إحراز المكان: « ولو 
جلس للبيع والششراء في الأماكن المتّسعة, فالأقرب 
الجواز؛ للعادة. فإن قام ورحله باق فهو أحقّ به, 
فإن رفعه بنيّة العود, فالأقرب يطلان حقّه...»(2. 

وقال أيضاً: «وأمًا المسجد. فن سبق إلى 
مكان فهو أحقّ به, فإذا قام بطل حقّه وإن قسام 
لتجديد طهارة أو إزالة نجاسةٍ أو نوى العود, إلا أن 
يكون رحله باقيا فيه »0 

وقال بالنسبة إلى المدارس: «... فإن فارق 
لمذر أو غيره بطل اختصاصه, وهل يصير أول 
ببقاء رحله؟ إشكال »40 

وقال بالنسية إلى البكر: «ولو حفر في المباح 
لاللتملّك. بل للانتفاع؛ فهو أحقّ به مدّة مقامد 
عليها... فإذا فارق» فن سبق فهو أحقّ بالانتفاع ؛ 
(6 الفرائع ونكف 0 
(5) و( القواعد 97/9 
() المصدر المتقدم: 5977 


وقال بالنسبة إلى الإعراض عن البيّئة: «ولو 
أقام شاهداً فأعرض عنه وققتع بيمين المنكرء أو 
كانت له بيّنة كاملة فأعرض عنهاء أو قال: أسقطت 
البيئة وقنع بيمين المدكر, فالأقرب أن له الرجوع إلى 
البئنة والهين مع شاهده قبل الإحلاف»!). 

والمستفاد من مجموع كلاته: أنّ 
عن الحقّ مسقط له. 

وقال التجيد الأول بالنسية إلى المسجد: 
«فن سبق إلى مكان من المسجد أو امشهد فهو أولى 


الإعراض 


به فإذا فارق بطل حقّه إلا أن يكون رحله باقيأه "كي 


وقال بالنسبة إلى الطريق: «فإن فرق 
ورحله باق فهو أحقّ به, ولا فلام80. 

وقال: «ولو فارق ساكن المدرسة نتباك 
ففيه أوجةٌ...» ثم ذكر خمسة أوجه, ثم قال: 
« والأقسرب تسفويض ذلك إلى ما يرأه الناظر 


صلاحا!0. 
وقال بالنسبة إلى البثر: «ولو حفر يرا 
لاللتملّك فهو أولى بها مدّة بقائه عليهاء فإذا تركها 


حل لغيره الانتفاع بمائهاء فلو عاد الأوّل بعد 
الاعراض: فالأقرب أنه يساوي غيره»!5. 


(1) القواعد 9789 

(؟) القواعد 4458. 

0) الدروس 34:82. 
(4)و(0) المصدر المتقدّم: +7. 
() المصدر المتقدّم: 53 


وقال بالنسبة إلى الإعراض عن البيّئنة: «ولو 
أعرض المدّعي عن بيّنته أو عن شاهده وطلب 
إحلاف المنكر صم؛ سواء كان قد سمعها الحاكم أو 
لاء فلو رجع, فالظاهر الجواز مالم يحلف المنكر»(". 

وقال العهيد العاني بالنسبة إلى الطريق: 
«فلو أنه جلس في موضع ثم قام عنه, نُظر إن كان 
جلوسه للاستراحة وما أشبهها بطل حدّه؛ لأنّه كان 
متعلّقا بكونه فيه وقد زال. وإن كان قعوده لغرض 
فقام قبل استيفائه لا بنيّة العود فالحكم كذلك, 
وإن كان بنيّنه, قيل: لا يبطل حقّه؛ أنه بنيّة العود 


ب وعدم استيفاء الغرض بمنزلة من لم يفارق... ولو بقي 


ريحله فوجهان...»(". 

وقال بالنسبة إلى الجلوس للبيع والشراء: 
«وحيّث قلنا بالجواز فقام من ذلك الموضع, فإن 
كان رحله ياقياً فهو أحقٌ به من غيره مطلقاً. وإله 
فإن كان قيامه على وجه الإعراض عنه بطل حلّه. 
وإن كان بنيّة العودء فني بطلان حقّه وجهان»!5. 

وقال بالنسبة إلى المسجد: «لا إشكال في 
استحقاق السابق إلى مكان من المسجد وأولويّته من 
غيره... ولا في زوال ولايته مع انتقاله ععنه بنيّة 
المفارقة له م0 

وقال بشأن من فارق المدارس وله حقّ 
)١(‏ الدروس ”ء 15. 
(؟) المسالك 1١‏ ؤلء. 
© المصدر المقدم: 271 
() المصدر المتقدّم: 2797. 


الأولويّة بالنسبة إليها: «ولو فارق المكان لغير عذر 
بطل حقّه, سواء بتي رحله أم لاء وسواء طالت مدّة 
المفارقة أم قصصرت؛ لصدق المفارقة المسقطة 
للأولوية»(2, 

وقال معلَقً على كلام امحمئّق لحل في 
الإعراض عن القول بعدم جواز الرجوع 
للشيخ به متجاً: بأنّإقامة اليئّنة والبين حقٌ لد. وقد 
أسقطه فيسقط بالإسقاط, فعوده يحتاج إلى دليسل. 
ووجه ما اختاره المصتّف 4 من جوازه: أصالة 
البقاء ومنع كون ذلك إسقاطاً على وجدٍ يقتضي 
الإبطال. وإها غايته الإعبراض, وهو لا يُيِعَظا 
الحق؛ ولأنّ العدول إلى بين المتكر لا يو جلب ابر 
ذمته من الحقّ, ولا ملكه للغير». ِ 


“م قال بالسبة إلى الوك القايباي , 


الأخير-: «وهو دليلٌ على بقاء الحقّ. فله إقامة 
البيّنة والبمين على ثبوت حقّه والاستيفاء». 
ثم" قال : « وهذأ هو الأقوى »(". 
والظاهر من كلامه غير الأخير: سقوط الحقٌّ 
بالإعراض عنه, لكن الظاهر من كلامه الأخير عدم 
سقوطه, ولعلّه مخصوصية المورد. 
وقالالأردبيلي في بع ضموارد حقّ الأولويّة: 
... إذ لاشكُ في حصول الأولويّة, والأصل 
بقاؤهاء ومعلوم: زوالها بالإعراض لاغير»9. 
السالك «ادكقف. 
(6) مجمع الفائدة 4: 4ل. 


+ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج‎ ٠... 


وصررّح بالنسبة إلى الطريق!' والمسجدا!: 
بأنّه لو فارق مع عدم نية العود سقط حّه. وريم 
يظهر منه ذلك بالتسبة إلى المدارس والرباطات 
والخانات ونحوها أيضاً”. 

وقال معلّقاً على قول العامة -في الإرشاد- 
بشأن الإعراض عن الييئة: ولو كان له بيّنة مقبولة 
وأعرض عنها وتركها وأراد يمين المنكر, له ذلك» 
فإنَ إقامة البيّنة على المدّعئ حدق له وستعأق به 
لاغير, فله ترك ذلك, وحيتئظٍ يثبت له حقّ الهين, 
قله طلية20), 

والمستفاد من بجموع كلامه؛ أن الحقّ يسقطه 
بالإعراض. 

وقال صاحب الكفاية: «السابق إلى مكان 
مك لسجد أحق به... وإذا فارق ذلك المكان لا بئئة 
العود ورحله غير باتي, بطل حقّه بلاريب»!©. 

وقال بالنسبة إلى المدارس: «... ولو ارق 
مكاناً من المدرسة لغير عذر فالأشبر أنّه ييطل حمّد 
مطلقام80. 

وقال بالنسبة إلى من حفر بثراً للانتفاع بها 

لابنية القلّك: « يصير الحافر أولى بها من غيره مدّة 
مقامه عليهاء فإذا تركها حل لغيره الانتفاع بمائها, 
)0 مجمع القائدة /ا: 6.4 .21١‏ 
(1) اللصدر المتقدم: .01١‏ 
م المصدر المتقدّم: 616 
ع( مجمع الفائدة فلدنانة 
(6)و17) الكفاية: 741 


إعسراض 
فلو عاد الأوّل بعد الإعراضء قفيه وجهان, 
والأشهر أنه يساوي غيره»21. 

والمستفاد من كلامه: أنّ الإعراض مسقط 
للحقّ عند المشهور. 

وقال صاحب الحدائق: «المشهور في كلام 
الأصحاب (رضوان اللّه عليهم )؛ أن من سبق إلى 
مكان من المسجد أو المتهد فهو أولى به مادام باقياً 
فيه فلو فارقه ولو لحاجة كتجديد طهارة وإزالة 
نجاسة بطل حقّه وإن كان ناوياً للعود, إلا أن يكون 
رحله ‏ مثل.شيء من أمتعته ولو سبحة ونحنوها- 
باقياً فيه, وقّده الشبيد فك مع ذلك بنية العر<؛ 


ونقل كلام الأردبيلي الذي نقلناء أوَلةمالشة” 
إلى زوال الأولوية بالإعراض لاغير, ثم 

وأمًا صاحب الجواهر, فقد حاول أن يفرّق 
بين مثل حقٌ الجبلوش ف المسجد والمدرسة 
والطريق» وبين مثل حقّ التحجير وسائر الحقوق 
المالية» فإنّ القبسم الأوّل من الحسقوق غير ققابل 
للاغتصاب والتوريث والمعاوضة لاف القسم 
العاني إن قابل لذلك. 

ولا يترئّب على القسم الأول إلا الحكم 
التكليني» وهو حرمة دفع صاحب الحقّ عن حقّه, 


(5) الحدائق 17171 


ينها 


ولذلك قيل: لو دفعه شخص آخر:وجلس مكانه 
صار أحق به. لكن فعل عرّماً. 

وبناء على ذلك لو فارق الأمكنة المذكورة مع 
عدم ثية العود سقط حقّه قطعاً. نعم لو كان له رحل 
أو متاع في ذلك المكان لم يجز التصيرّف فيه؛ لألبه 
تصيرّف في مال الغير, إلا أن يعارض بقاؤه المنفعة 
المقصودة من ذلك المكان فيزال. ووضع الرحلي 
طريقٌ شرعيٌ لحسبس المكسان, باعتبار حسرمة 
التصرّف فيه لغير صاحيه!". 

وأمًا بالنسبة إلى القسم الثاني من الحسقوق, 


ير فالظاهر منه في بحث نفقة الزوجة أنّ حمّها يسقط 


يالإعراض عب بذله الزوج ا" 
وقال بالنسبة إلى اللإعراض عن البيّنة بعد 


كنول لمق الحلي: «ولملٌ الأقرب الجسواز», 


أي جواز الرجوع إليها بغد الإعراض عنها: «بل هو 
الظاهرء يل يمكن:القطع به؛ لإطلاق ما دل على 
حجّيتها السالعا يقتضي كون ذلك من الحقوق التي 
تسقط بالإسقاط لو فرض تصصريحه بذلك . فضلاً عن 
غيره. بل ظاهر الأدلة كونها من الأسباب المقتضية 
ثبوت الحقّ» فلا يتصوّر فيها معنى الإسقاط الذي 
يتعلّق يتحو حق الخيار وشبهه»!. 
وقد أشار في كلامه إلى ما ققدّمناه: من أن 
)١(‏ انظر الجواهمر 58: 1/8 ,٠٠١‏ وخاصة الصفحة 
لفرالنة 
(؟) أنظر الجواهر 7437١‏ 
(©) الجواهر 513:4٠‏ 


ليلفا 
الإعراض إِنا يتصوّر في الحقوق القابلة للإسقاط . 
وجعل حق استخدام البّئة لإثبات المدّعي حقّه 
غير قابل للإسقاط. فهو غير قابل لإسقاطه 
بالإعراض أيضاً. 

ول أعثر فعلاً على كلام للسيدين اليزدي 
والحكيم في الإعراض عن الحق. 

أما السيّد الخوئي, فقد قال:<إذا قام الجالس 
من المسجد وفارق المكان, فإن أعرض عنه بطل 
حمّه؛ ولو عاد إليه وقد أخذه غيره, فليس له منعه 
وإزعاجه»0". ثم ذكر حكم ما إذا كان ناوياً للعود. 


وهو خارج عن الإعراض. م5 


وقال بالنسبة إلى المدارس: «فن حزأز خلاؤة 
وسكنها فهو أحقّ بها؛ ولا يجوز لغيره أن يِرَآَنَه 
مالم يعرض عنها...9(0,. ١‏ 

وقال أيضاً: «إذا جلس أحد في موضع من 
الطريق ثم قام عنه. فنإن كان جملوسه جسلوس 
استراحة ونحوها بطل حقّه ؛ وإن كان لحرفة ونحوها, 
فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنّه لا ينوي 


العود, بطل حقّه أيضاًء فلو جسلس في حلّه غيره 
لم يكن له منعه... 916 
ثمذكر فرض ما لو نوى, العود. 


وقال: «الظاهر أنه لا.يعتير في القلّك 


)١(‏ منباج الصالحين (للسّد الخنوئي) ؟: 171, كتاب 
المشتركات, المسألة 1/11 

(؟) المصدر المتقدّم: 174 المسألة هالا. 

© المصدر المتقدّم: 170 المسألة 84ل 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج 4 
بالإحياء قصد القلّك, بل يكني قصد الإحياء 
والانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته, فلو حفر بثراً 
في مقازة بقصد أن يقضي منها حاجته ملكها. ولكن 
إذا ارتحل وأعرض عنها فهي مباحة للجميع »(". 

ومورد كلامه وإن كان هو الإعراض 
عن الملكئة الحاصلة بالإحياء حيث جعل. حفر 
البثر ملكا وإن كان بقصد الانتفاع لا التلّكء 
لكن يدل على زوال الحقّ الدابت في مثل هذه 
الموارد بالإعراض بطريق أولى, ورئما يشير إليه 
قوله في التحجير: «إذا أمحت آثار التحجير فإن 
كان من جهة إهمالالججّر بطل حقّه وجاز 
أغيره إحيازه»". 

والإهمال وإن كان أعسمٌ من الإعراض, 
لكنٌإذا زال الحقّ بالإهمال فهو يزول بالإعراض 
بطريق أولى. 

وأا الإمام المخميني, فقد قسال بالنسبة إلى 
المدارس: «... فن سبق إلى سكنى حجرة منها فهو 
أحقّ بها مالم يفارقها معرضاً عنها»”. 

ومفهوم كلامه أن الإعراض مزيل للحق. 

وقال بالنسبة الى المساجد: «لو قام الجالس 
السابق وفارق المكان رافعاً يده معزضاً عنه يطل 


متباج الماشيه سيد الشوقي) 104:5 كناب 
إحياء الموات. المسألة 40/. 

(؟) المصدر المتقدّم: المسألة ىلا 

0 تمرير الوسيلة 111:1 »كتاب إحياء الموات , القول في 
المشتركات: المسألة .٠‏ 


حئّه على فرضن تسبوت حق له. وإن بق 
رحله...ع!8, 

وقال بالنسبة إلى الطريق: «شبوت الحقّ 
للجالس للمغاملات ونحوها مشكلء بل الظاهر 
عدمه: لكن لا يجوز إزعاجه مادام فيه, 
ولا التصرّف في بساطه»!". 

وقال أيضاً: «لو جلس في موضع من 
الطريق, ثم قام عنه, فإن كان جلوس استراحة 
ونحوها بطل حقّه, فجاز لغيره الجلوس فيه وكذا إن 
كان لحرفة ؤمعاملة وقام بعد استيفاء غرضه وعدم 
نيّة العود »9 

والمستفاد من مجموع كلامه: أنه كمباحي 
الجواهر يتأمّل في شبوت الحقّ لمثل الجالتن قي 
الطريق أو المسجد ونحوهما-وإن كان تالف ةكق. 
ثبوت الحقّ في السكنى في المدارس_لكن على 
فرض ثبوت الحقّ فهو يزول بالإعراض .عنهء 
كبا يدل عليه كلامة في المدأرس والمساجد: 


مظان البحث: 

تقدّم: أن الفقهاء لم يسبحثوا عن الإعراض 
بصؤرة مركزة وا تطرّقوا ليه في مناسيات عختلفة, 
وقد تقدّم بعضهاء مثل: 
تحرير الوسيلة ؟: 110»كتاب إحياء الموات. القول في 

المشتركاتء المسألة 15. 

(1) المصدر المتقدم: 134ء المسألة م. 
(©). المصدر المتقدّم -144 المسألة [. 


١-كتاب‏ النكاح: أكل ما ينثر في الأعراس . 

-إحياء الموات والمشتركات: الإعراض 
عن إحنياء الأرض وحقّ التحجير, 
والإعراض عن الأولوية عند الجلوس في 
المساجد والمدارس والطرق, ونحوها. 

"-كتاب الصيد: إطلاق الصيد. 

-كتاب القضاء: قضيّة السفينة الغارقة, 
والإعراض عن البيّئة أو الحسلف ونحو 


ذلك 
ويأتي أيضاً في: 
١-كتاب‏ الشفعة, مناسبة إعراض الشفيع 
عن حل 
؟!-كتاب الجهاد» مسناشسبة الإعسراض عن 
الغنيمة. 
7_كتاب اللقطة؛ ناسبة إعراض صاحب 
الدابة عنها . 
وأمثال هذه الموارد التي تكون يحاجة إلى 
تتع واسع . ١‏ 
5 
أعر. ج 
راجع: عرج 


إعسار 


لغة: 
الفقر والضيق وقلة ذات اليدء يقال: أعيلة 
الرجل فهو ُشير: إذا لبه اففقر وضاق ,بالك 
وأعسر الغريم: إذا طلب منه الدّين على عُسلرمة 
ومن معانيه أيضاً صعوبة الوكا توق هال 
أعسرت المرأة إذا صعب ولادتها(2. 


اصطلاحاً: 
يراد به المعنى اللغوي نفسهء لكنٌّ المبحوث 
عنه هنا هو الإعسار بمعنى قلّة ذات اليد والضيق. 


الأحكام : 
ترتبط بالإعسار _بالمعنى المبحوث عنه- 
أحكام كثيرة متفرّقة في أبواب الفقد, وفيا يلي نشير 
إلى أهتها بصورة إجمالية» فنقول: 
(1) انظر: ترتيب كتاب المين, والصحاح: والمصباح 
المنير , واثقاموس انحط :«عسر». 


.0 الموسوعة الققهيئة الميسشرة /اج؟ 


الإعسار إما أن يكون في حقوق الله المالية أو 
في حقوق الناس, ولذلك نبحث عن كل متها 
باختصار وبصورة مستقلة: 
ولا الإعسار في حقوق اللّه تعالى الماليّة : 

من شرائط صحّة التكليف قدرة المكلّف على 
أداء المكلّف بهء ومع ققد القدرة لا يصمٌ التكليف, 
سواء كانت القدرة عقلية, مثل القدرة البدّة على 
الصومء والقدرة البدئئة والمالية على الحيج, أو كانت 
شرعيّة, مثل قدرة المكلف على التعرّف في الماء 
شرع اً عند الوضوء, بأن يكون مباحا مثلاً. 

ويناء على ذلك, فلا يستوجّه التكليف إلى 
المكلف مع العجز عن أدائه عقلاً أو شرعاً؛ وعلى 
فرض إمكان توجّهه فلا يكون فعلياً. 

ومن موارد هذه القاعدة العامة إعسار 
المكلف, فكلّ تكليف شرعيٌ مالي يسقط مع 
الإعسار إجمالاً. 

وفها يل نشير إلى أهمٌ الموارد من هذا القبيل: 

١‏ - سقوط الوضوء والغسل عن المعسر إذا 

توكفا على بذل المال: 

إذا توقّف الوضوء أو الغسل على بذل المال 
وجب وإن كان كغيراً. مالم يضيرٌ بالحالء أما 
إذا أضيرٌ فلا يجب ؛ لأنّه حرجي وا حكم ا حرجي 
مرفوع بقاعدة نتي الحرج. وكذا إذا كان المكلّف 
معسراً ون لم يكن المال كثيراً؛ لاشتراط التكليف 
بالقدرة كبا تقدّم» وا مسر لا قدرة له على بذل المال. 

وإذا لم يجب الوضوء أو الفسل انتقل فرضه 


إلى النيعم 90 
راجع : تيم 


؟-سقوط الزكاة في الدين على المعسر: 

ومن موارد سقوط التكليف لعدم القدرة على 
أدائه, ما لو كان المال الذي تملّقت به الزكاة ديناً 
على ذمّة شخص معسر أو جاحد. 

قال العلامة: «الدين إن كان على ملي باذل» 
فلعلمائنا قولان: 

-وجوب الزكاة فيه على صاحبه... 

-عدم الوجوب... 5 

فأمًا إن كان غلى معبر أو جاحد أو مبأطللي 
فلا زكاة عله متنا عد ل 
المغصوب... 

وقد المي الاتئفاق على عدم وجوب الزكاة 
في الدين الذي لا يقدر صاحبه على أخذء!", 
ومنه الدين على المعسر. 

راجع؛ زكاة. 


"-لا زكاة في الرهن مع الإعسار: 
لو رهن امال الذي تتعلّق به الزكاة قبل 


(1) انظر: الجواهر 57:4 1[7: والمستمسك 64: 77 
ييفة 

(9) التذكرة 6 18-51. 

انظر: المدارك 8: 54, والجدائق 17: 74ء والجواهر 
فانخة- كه 


ينغي إخراج الزكاة من المال المرهون» 


حلول الحولء ونم يتمكّن من فك الرهن اصجزه 
وإعساره. فلا تجب عليه الزكاة على المشهور"؛ 
لعدم القدرة عليها. 
لكن قال الشيخ الطوسي في البسوط: 
«ومتى رهن قبل أن تجب فيه الزكاة ثم حال 
ا حول وهو رهن الزكاة, وإنكان ا 
فيه. فإن كان للراهن 
مال سوأه كان إخراج الزكاة منه وإن كان مُعسراً. 
فقد تعلّق بامال حقّ المساكين يؤّخذ منه؛ لأنّ 
حقّ المرتهن في الذمّة»(. 
وحاصل كلامه: أنَّ في صورة الإعسار 


الفقراء تعلّق بهذا المال, فيقدّم على حقّ المرتهن 
الذي يملق بالذمّة. 
راجع : رهن, زكاة. 


5- سسقوط وجوب زكاة الفطرة عن 
المضير: 
المعروف بين فقهائنا سقوط وجوب زكاة 
القطرة مع إعساركل من المعيل والمعال!", 
نعم يستخب له إخراجها عن نفسه وعياله _وأقل 
(1) الجواهر 16+ؤه. 
0) الميسوط 2421؟1-5-1. 
() أنظر: امختلف 5 71 والمدارك 11١:0‏ والجواهر 
6 ماع و001. وتقل هوّلاء عن ابن الجنيد القول 
بوجوبه على الفقير إذا زاد من مؤونة يومه. 


ذلك أن يدير صاعاً على عياله ثم يتصدّق يد"". 
وأا لو كان المعيل معسزاً والمعال موسراً فقد 
اختلفوا في وجوبه على المعال(". 
راجع: زكاة, فطرة. 


© لو دفع الزكاة للمعسر ثم تبيّن يساره: 

لو دفع الزكاة لشخص على أنه معسر ثم 
تبي يساره, ارتهعت منه مع القكّن, ولا بسقيت 
في ذمته. 

هذا مع علم الآخذ بأنّ المدفوع إليه زكاة» 


أنا مع جهله, فلبعضهم كلام وتفصيل في جبوالا» 


ارتجاعه0, 


-عدم الاستطاعة لو كان الملَوَيَنَا عَكق: 
معسير : 
إذا انحصر امال الذي تحصل به الاستطاعة 
في كونه ديناً على ذمّة شخص معسر لم يجب الحج؛ 
لعدم الاستطاعة؛ لأنّه لا تجب مطالية المعمسر 
كه يأتي عن قريب إن ثاء الأّه تنعالى- 
والمفروض أنه لامال له غيره ليستطيع بد©. 
وتقدّم تفصيل ذلك في عنوان «استطاعة». 
)١(‏ أنظر: المدارك 4: ,7١4‏ والجواهر 16: 4417.. 
(؟) انظر: الجواهر 001:10. وَالمسْتمسك .54٠١+:5‏ 
() .انظر: المدارك 6: ,1١4‏ والجواهر :١6‏ لاا 77 
والمستمسك 8477019 
انظر الجواهر 78831 
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هل يجزئ حجّ المعسر عن الحج الواجب 

أملاى 

المعروف بين الفقهاء: أنّ من كان معسراً فحج 
لم يجزئه حجّه عن حجّة الإسلام, ولذلك لو استطاع 
بعد ذلك وجب عليه إتيان الحجٌ الواجب. 

وهناك بعض التصوص ١!‏ استفيذ منها إجزاء 
الحج المأتي به حال الإعسار عن الحجٌ الواجب, 
لكن أعرض الأصحاب عنها 17. 


8-إذا أعسر يعد الاستطاعة : 
لو استطاع الإنسان لكن ل يحج مع توق سائر 


1 الشروطء استقرٌ وجوب المج في ذته, فيجب أن 


يأتي به وإن صان معسراً بعد ذلك, وهذا لا خلاف 


و/سفيدكنا قيل "١‏ 


نعم اختلفوا فيا يتحقّق به الاستقرار: هل هو 
مجرّد الإهمال مع استكنال الشرائط, أو ممع مضي 
زمان يمكن فيه الإنيان بجميع أفعال الح مستجمعاً 
للشرائط, أو بشرط مشي زمانٍ يكن فيه تسأدية 
الأركان خاصّة, أو غير ذلكى!»؟ 

فعلى الأول يستقرٌ عليه الحج لو أعسر بعد 


(1) أنظر الوسائل 81:11 /ن, ألباب 71١‏ من أبسواب 
وجوب الحجّء الحديدين 14و . 

(1) انظر: المدارك 9: 44 ,6١٠‏ والجبواهر 37: 70/8 
واللستمسك .1884:٠١‏ 

© الجواهر'/[58:3؟7. 

(4) أنظر: المدارك /ا: /ا3, والجواهر 137 788 


إففان.. 


اجماع الشروط وإهماله, وعلى الثاني بعد اجهاع 
الشروط وإهساله ومضي زمان يكن لإتيان 
جميع أفعال الح فيه؛ فلذلك لو أعسر قسبل مضي 
الزمان الذي يكفي لإتيان الحج» لم يستقرٌ عليه, 
52 


سقوط وجوب الهدي بالإعسار: 

لو أعسر الحاج فلم يكن عنده تمن المدي 
الواجب وهو الذي يجب ذبحه في منى-انتقل فرضه 
إلى الصوم» فيصوم ثلاثة أيام في احج وسبعةٌ إذا 
رجع إلى أهله(©؛ لقوله تعالى : « قن تمع العغرة 
المع فا أشتبسر من المدي قن بيذ قصيام للا بايا 
ليع وبق إذا 5 


يل 6 


٠١‏ -سقوط الكقّاراتأو تخفيفها بالإعسار: 
إذا عجز المكلّف عن التكفير في الحجٌ أو في 
فإن كان للكقارة بدل انتقل إليه, وإن عجر 
عنه انتقل إلى بدله أيضاً إن كان: وهكذا:.. وإذا 
عجز عن الكل سقط غنه واكتق بالاستغفار. 
ويدلٌ عليه مارواء أبويصير ع نأبي عبد الله 
أنه قال: «كلّ من عجز عن الكقارة التي تجب عليه 
من صوم, أو عت أو صدقة في يمينء أو نذرة 
أو قصل, أو غير ذلك مما يجب على صاحيه فيه 
الكثّارة, فالاستغفار له كقارة, ما خلا يمين الظهار 


(0) أنظر: المدارك 8:8غ؛ والجواهر 378:15 
0 الب 


فإِنّه إذا لم يجد ما يكثّر به حرم عليه أن يجامعها, 
ومُوّق بينها إلا أن تسرضى المرأة أن يكون 
معها ولايجامعها»!", 


واستظهر صاحب الجواهن من هذه الرواية 
ورواية أخرى سقوط الكقّارة بالعجز حيشذٍ وإن 
تمكّن المكلّف بعد ذلك من التكفير!؟. 

راجع :استغفار, كثّارة. 


١١‏ -سقوط وجوبالوفاء بالنذر بالإعسار: 

لو كان ما تعلق به النذر مالا أو بحاجة إلى 
مال وأعنسر الناذر, سقط وجوب الوفاء بالنذر. 
إقال صاحب الجواهر مازجاًكلامه بكلام الحّق 
الل : «إذا عجز الناذر عا نذره لكونه في سنة 
سسنهُ) أر مطلقة وحصل اليأن..سقط فسرضه أدا 
وقضاء؛ لقبح التكليف بما لا يطاق. ولقوله 6: 
"من نذر فبلغ جهده فلاشيء عليه *80,190, 

نعم لبعضهم كلام فيا إذا كان متعلّق النذر 
الصوم فعجز عنه. هل يجب قنضاؤه, أو هل يجب 
أن يتصدّق بدلاً منن كل يوم بدن أو ل1(؟ 


)١(‏ الوسائل 17: 19, الياب؟ من أبسواب الكسقّارات, 
الجديث الأوّل, 

(1) الجواهر 196:57 

() الوسائل *7: -7, الياب8 من كتاب النذر والعهد. 
الحديث 6. وفيه: «من جعل للّه شيئاً بلغ جهده. 
قليس عليه شيء». 

(غاو(ة) الجواهر 50 85 


وهو خارج عن مفروض كلامنا وهو ما إذا كان 
متعلّق النذر مالاً أويحاجة إلى مال 


١‏ -سقوط وجوبالوقاء بالهين بالإعسار: 

البين تشابهالنذر في كثيرٍ من الأحكام. ومنها 
هذا الحكم, فلذلك لو حلف الإنسان على إنفاتي 
مالي ممكن في حمّه في زمانٍ معيّن, فحصل له عجز 
مالي في ذلك الزمانء سقط عنه وجوب الوفاء؛ 
لقبح التكليف بما لا يطاق, وكذا لولم يكن مقيداً 
بزمان مميّن. لكن حصل اليأس من تجدّد القدرة. 


نعم لو تهدّدت القدرة قبل فوت زمان الأداي.قا © 


المقيّدء أو مطلقاً في غير المقيّدء وجب الوفاء(! !770 


ثانياً ‏ الإعسار في حقوق العباد اماليهأو1كككاية 
إلى المال: 
تقرئّب على الإعسار في حقوق العباد المالية 
أو المنتهية إلى المال آثار مختلفة, نتصير إلى أهمها 
فيا يلي» 

١-عدم‏ وجوب يذل الكفن بالإعسار: 

أصل عمليّة التكفين واجبةٌ على نحو الوجوب 
الكفائي فيجب على المسلمين تكفين من مات 
منهم, وأمّا دفع الكفن فليس بواجب, كما مبرّح 
بذلك الفقهاء. وبناءً على ذلك: 

لو كان للميّت مال يفي بشراء كفنه فيؤخذ 
منه. وقيمة الكفن تستخرج من أصل المال, 


(0) انظر الجواهر 508.200 
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وإن لم يكن له مال حك بمقدار الكفن, 
فلايجب على أحد دفع كفنه أو ثمنه, بل يستحبٌ 
ذلك. نعم يدفع من بيت امال إن كان . 

هذا لغير الزوجة, أمّا بالنسية إليها فالواجب 
على زوجها دفع كفنها إن كان موسراً وإن كان 
معسراًفيخرج من ماطا(". 

راجع : إرث. كفن . 


١-الإعسار‏ في الدين: 
أكثر ما يأتي البحث في الإعسار هو الإعسار 


في الدين. فلذلك نتوسّع فيه أكثر من غيره: 


أ-ما يغبت به الإمسار في الدين وما يشبهه: 
)لا حاجة إلى إثبات الإعسار فها يرتبط 
بحقوق الله تعالى؛ لأنّ المكلّف هو المسؤول أمام اللّه 
تعالى, فلايدٌ من أن يلاحظ صحّة دعواه فها ببيئه 
وبين اللّه. 
وأمًا الإعسار في حقوق الناس ومنه الدين» 
فلابدٌ من دليل لإثنبات الإعسار وخاصّة عند 
التخاضم. 
وأدلة الإثبات في الإعسار مكسائر الموارد 
هي 
١-البيّنة:‏ وهم فيها كلام وتفصيل من حيث 
نا هل تحتاج إلى ضمّ يمين استظهارية أم لا؟ 
)١(‏ انظر:الجواهر 5: 67؟-١111,‏ والمستمسك 
تليلتمكاينة 


إعسار 


وإذاكانت تحتاج ففي كل الموارد أو في بعضها؟ 

!-إقرار الخصم واعترافه بإعسار المدين. 

7 حصول العلم للحاكم بالإعسار من 
أي طريق كان, مثل تنراكم القرائن والنون 
ونح ذلك0©, 

ب بماذا يتحقّق الإعسار؟ 

صرّح النقهاء بأنّه جب على المدين أن يدقع 
دينه إذا حل وقته وطالبه الغريم, فيجب أن يبيع ما 
عنده لذلك. واستثنوا ما يحستاج إله من البيت 
والفراش واللباس وسائر الأمتعة والمركوب إذاكان 
لازماً له. بل وأضيف إليها كتب العلم أيضاً؛ للزلا 
العسر والحرج من بيعهاء كبا صرّح بذلك طالعلا 
الجواهر حيث قال: « لعل المدار في ذلك وغيره مآ 
تسمعه من ثياب التجمّل ونحوها عدم الشرج قي 
الدّين» وإرادة الله بنا اليسر دون العسرء ونحو ذلك 
با دل على هذا الأصل... ضرورة حصول العسر 
والحرج والمشقّة التي لا تتحمّل في بيع الفضروريات 
ولو بحسب الشرف الذي يكون في عدمه نقصٌ 
وإذلالٌ لا ترضى به الأنفس العزيزة» بل ريّما كان 
عليها شد مراعاةٌ من الضعروريات للمعاش, بل قد 
هون علبهم في مقابله إزهاقهاء ومن هنا أسقط 
الشارع التكاليف له في باب الوضوء والفسل 
واستطاعة الح وغير ذلك...» إلى أن قال: 

«كلّ ذلك مع أنه يكن دعوى صدق ذي 


31١ 9لا1, والكقاية:‎ ١ انظر: ممع الفائدة‎ )١( 
757 18 والجواهر‎ .4١ :7١ والحدائق‎ 


كينا 


عاك 


العسرة على من لم يجد غير ذلك, وأنّه لا 
صدق الميسرة بها؛ لأنّ المراد بذي العسرة: الشدّة 
والضيق عليه لو أراد الوفاء, وعكسه الميسرة. 


ولاريب في تحقّق الشدّة والضيق عليه لو كلّف ببيع 
03 


ضرورياته 


هذا ونقل عن ابن الجنيد جواز إلزامه سبيع 
داره وخادمه... لكنّه خلاف الإجماع كيا قيل0", 

كبا أنّ لبعض الفقهاء بعض الملاحظات ريما 
تكون من قبيل المناقشة في المصداق0؟. 

إن فالإعسار يتحقّق بفقد ما زاد عا يستثنى 


بيعه لأداء الدين, فن كانت له داران وكانت تكفيه 


إإحداهماء لم يصدق في حقّه الإعسار؛ إِذ يجب عليه 
بيع الأخرى لأداء الدين . 

ج -حكم الاستداثة مع الإعسار: 

مرّح أكثر الفقهاء يجواز الاستدانة مع 
الإعسار, وإن كان طم كلام في كراهتها كراهةٌ مخقّفة 
أو مشدّدة وزواها حال الاضطرارا!». 

نعم, تُسب إلى أبي الضلاح القول بحرمة 
القرضء لكن عبارته هكذا: «... مكروه مع الغنى 


.198-١1584 :؟١ الجواهر 8؟: 7*4. وانظر الحدائق‎ )١( 

(1) أنظر الجواهر 0 79. 

() انظر المصدر لمتشم 0 04ا9. 

(4) أنظر: النهاية؛ ٠4‏ والسرائر ,٠ ٠‏ والتذكرة 
(الحجرية) ؟: ؟. والدروس7186:1. وجامع المقاصد 
ه: لاء والحدائق ٠؟: ,٠١8‏ ومفتاح الكرامة 8: ؟, 
والجواهر 28 59 وغيرها. 


عنه, حرّم مع فقد القدرة على قضائه وعدم 
الضرورة إليد»(©. 

رأجع: دين. 

د-اسستحباب إعسلام السقترض إعساره 

للمقرض: 

قال الشهيد الأول في الدروس: «ويستحب 
للمقترض إعلام المقرض بإيساره أو إعساره, 
وحسن قضائه أو متطله...©, 

ه-استحباب إعلام الإخوان بالإعساره 

قال الشهيد أيضاً-ضمن عد ما يستحبٌ فعله 
من آداب التجارة-: «... وإعلام الأخ بالير 
والاقتصاد في المعيشة...»0. 

وقال صاحب الجواهر موطحا 7905 
«...وامخروج عن السلد عند الإعسال نكا 
الإخوان بالإعسار؛ ليُعينوه ولو بالدعاءء والكجان 
مع المخلرٌ عن هذا القصد أولى »40, 

ويدلٌ على استحباب إعلام الإخوان 
بالإعسار, ما رواه حريز عن أَبِي ع بداللّه 98 
أنه قال: «إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعن 
على نفسه»60. 


() المصدر المتقدّم: 386 

(4) الجراهر 424:97 

(ة) الوسائل 17: 18, الباب4 من أبواب مقدّمات 
التجارة. الحديث 1١‏ 
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وأا ما ذكره صاحب الجواهر من استحباب 
الخروج عن اليلد عند الإعسار, فالظاهر واللّه 
العالم_أنّالمراد الخروج طلباً للرزق؛ لا فراراً من 
الديّان, ويدلٌ على استحيابه ما رواه السكوني عن 
الإمام الصادق 4#6 عن أبيه الباقر 4 قال: «قال 
رسول الله ي: إذا أعسر أحدكم فليخرج ولايغم 
نفسه وأهله»(0. 

فلسان الرواية إذن التحريض على الخسروج 
أطلب الرزق؛ لكي لا يغمٌ عياله بفقره. 

و-وجوب إنظار المعسرء 

صبرّح الفقهاء؛ بأنّه يجب إنظار المعسر. بل 
أتحرم مطالبته!"؛ ويدلّ عليه: قوله تعالى: ١‏ وإنْ كان 
3 نر إلى مَنِسَرَةٍ14, والروايات العديدة 
القيائكها ما جاء في وصيّة الإمام أبي عبداللّد 
الصادق 6ه لأصحابه» حيث قال: 

«وإياكم وإعسار أحد من إخوائكم المسلمين 
أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر, فإنّ 
أبانا رسول للع كان يقول: ليس للمسلم أن 
يعسر مسلياً؛ ومن أنظر معسيراً أظلّه اله يوم القيامة 


)١(‏ الوسائل 17 77, الباب؛ من أبواب مقدّمات 
التجارة , الحديث 17. 

(؟) أنظر: النباية: 1٠؟,‏ والسرائر ؟: 5, والتلف 
6 05 والدروس 7: 737و ,7١8‏ والممسالك 
4 115 ويجمع الفائدة ؟: 17/4, وأدّعى عدم 
الخلاف فيه . وانظر غير ذلك من المصادر. 

18٠ اليقرة:‎ 0 


بظلّد, يوم لاظل إلا ظلّدء90. 
قد الصدوق: وجوب الإنظار بما إذا 
صبرف الدين في الطاعة, أمّا ذا صعرفه في المعصية, 
فلا يجب إنظاره. قال في المقتع: «وإن.كان لك على 
مال وكان معسراً وأنفق ما أخذه في طاعة اللّه 
فنظرة إلى ميسرة... وإن كان أنفق ما أخذه منك فيه 
معصية الله فطالبه بحدّك "0٠‏ 

ز خيس المعسر: 

المعروف بين الفقهاء7'؟ عدم جواز حبس من 
ثبت إعساره؛ لما روي عن الإمام على 98: 


«أنّ امرأة أستعدت على زوجها: أنّه لا ينفق عليها/ 
وكان زوجها معسراً, فأنى أن يمبسه. قال 


إناقع القشر ُشرأ (. 


وربّما يظهر من عبارة الصدو آاكتتكلامة/ 


(1) الوسائل 1: 83 الباب 0؟ من أبواب الدين 
والقرض, الحديث الأوّل. 

(1) “المتنع :171 وانظر الطداية: .4٠‏ 

(©) انظر: النبساية؛: ه٠؟,‏ والكافي في الفقه: 467. 

والسرائر 1: 77 14, والشرائع ؟: 48: والقواعد 

,٠١ 7‏ والتذكرة (الحسجرية) ؟: 088+ والدروس 

رريلضة وجامع المقاصد 0: 1 ومع الفائدة 

4: 11/4, والكفاية: (19.ء والحداشق ١؟: .51١‏ 

ومفتاح الكرامة 0: 18 وغيرها. وأدّعى بعض هوّلاء 

عدم الخلاف في ذلك . 

الوسائل 18: 18: الباب لامن أبواب الحجر. 

الحديث , وفيه اقنتباس من الآية ” من سورة 

الفرح. 


لق 


جواز ابس لوكان المعسر صرف الدين في 
الممصية. 
هذا إن ثبت إعسار المدين, وإلا فيجوز 
حبسه بمطالبة غرمه. فإن ثبت إعساره بعد ذلك 
خب عنه وإلا بتي في السجن7"؛ لما روي: 
أن عليًا 98 كان يحبس في الدين, فإذا تبيّن له 
حاجة وإفلاس خلٌ سبيله حقٌّ يستفيد مالأ»1". 
ح -جواز إنكار المغسر الدين خوفاً من 
الحبس : 
يجوز للمعسر إنكار الدين والحلف عليه فراراً 
من الحبسء لكن ينوي قضاء الدين مع المكنة 
ويورّي في الحلف, بأن يقصد بقوله: «لا دين لك 
علي» أنه لادين يجب أداؤه الآن0". 
4) لكن اشترط الحلبي !)مع ذلك إعلام المعسرٍ 
الغريم بالعزم على قضائه. 
٠‏ ط-هل يجب التكسّب على المدين المعسر؟ 
نُسب إلى المشهور”/ القول بعدم وجوب 


)١(‏ أنظر المصادر المذكورة في اهامش رقم 7 سن العسمود 


الأّل. 

(؟) الوسائل 418:18: الباب/ سن أبواب الحسجر. 
الحديث الأول . 

0 انظر: النهاية: 401, والدروس : 521, وجامع 


المقاصد 28 17., ومقتاح الكرامة 0: 18. 


(0) انظر: المسالك 4: 195, والكفاية: 111, والجواهر : 
لندتئنقة 


التكسب على المدين المعسر لأداء الدين. لكن ذهب 
جملة من الفقهاء إلى لزوم التكسّب فيا يليق بحاله 
نّ ذلك مقدّمة لأداء الدين الذي هو واجب 


ون اختار هذا القول أو مال إليه: 
ابن حمزة0", والعلامة'", والشهيدان الأول 
والثاني20), والأر: دييلي!, وصاحب الجواهر", 
والسادة: الحكيم”" والمخوئي! والخميني!9, 

لكنٌ كلام السيّدين:الحكيم وا خو ني غير صريح 
فيذلك؛ لامها قالا: « لايح لمطالبةالمعسر ولا إلزامه 
بالتكسّب إذا لم يكن من عادته وكان عسراً عليد»ة 

هذا كله ما يرتبط بالدين. وبقيت مبظالت 
أخرى نحيلها على مواطتها المناسبة مثل: 

-جواز صلاة الخوف للمعسر الخآئفَالحادك: 


وعدمه. 


99/4 الوسيلة؛‎ )1١ 

() الختلف متخت 

0 الدروس 531, 

(4) المسالك 21704 

(0) ممع القائدة 2194-9217 

() الجواهر 0؟: /893. 

(/) منباج ألصالحين (للسيّد الحكيم) ؟: 195 كتاب 
الحجر: مسائل . الأول . 

(8) منهاج الصالحين (للسيّد الخنوثي) 7: 18٠‏ كتاب 
الحجر المسألة 4.41 

(4) تحرير الوسيلة 0481»كتاب الدين » القول في أحكام 
الدين , المسألة ٠١‏ 
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-استحياب إبراء المعسر. 

-دفع دين المعسر من .بيت المال إذا استدائه 
في غير معصية ونحوها أمور أخرى, فيراجع الأول 
في العنوانين: «صلاة» و«خوف», والثاني في 
«دين», والقالث في «زكاة» و«ديسن» 
و«غارمين». 

ويراجع إضافة إلى المناوين السابقة عنوان 
«مفلّس» أيضاً ما بي ما يرتبط بالإعسار. 


© الإعسار في الضمان : 

يشترط في لزوم عقد الضمان -لا في صحته- 
إملاءة الضامن, بمعنى أن يكون قادراً على أداء المبلغ 
المسضمون لو لم يدفعه المضمون عنه, أنا إذا 
كان /نبسراً» فإن كان المضمون له عام اً بذلك حين 
العقد. فالعقد لازم يجب الوفاء به. وأا لوكان 
جاهلاًآنذاك ثم علم به, فهو بالخيار إن شاء 
فسخ العقد, وإن شاء رضي به؛ فيصبر على 
إعسار الضامن!؟. 

وللمسألة فروض أخرى يراجع تفصيلها في 
عنوان «ضمان». 


غ-الإعسار في الحوا أله 
الحوالة كالضان فيا ذكرناء, فإذا كان المحال 
عليه ميا أو معسراً وكان امحال له (الحتال) عالماً 
(1) أنظر: الحدائق ,.111١‏ ومفتاح الكرامة 6: /اة"/, 
والجواهر 18:17 . والمستمسك 11: لالالاء وغيرها. 


بسإعساره, فالحوالة لازمة, وإن كان جاهلاً 
بذلك حين العقد ثم علم به, فله حقّ فسخ العقد 


وإبقائد20, 

وفي المسألة فروض أخرى أيضاً. يراجع 
تفصيلها في عنوان «حوالة». 

ه_الإعسار في النفقةج 


النفقة الواجبة هي : النفقة على النفس » وعلى 
الزوجة, والأقارب وهم الوالدان والأولاد- 
والإنسان المملوك, والحيوان المملوك!0. 
أ-نفقة النفس + 
أما نفقة الدفس فهي مقدّمة على بطائة 
النفقات, فإن فضل من ثفقة الإنسان على نغسة 
-النفقة الواجبة ‏ فتصدرف في سائر التفقأتَعَسِب 
الترتيب المتقدّم". 
ب - نفقة الزوجة ؛: 
يجب الإئفاق على الزوجة, سواء كانت 
موسرة أو معسرة؛ لأن الإثفاق علها كا هو من 
حقوقها اللازمة على الزوج, وهو غير معلّق على 
إعسارها. 
نعم» إذا كان الزوج معسراً لا يتمكّن من 
الإتقاق عليهاء صارت النفقة ديئاً في دمُته يجب عليه 
الوفاء بها مع القكّن20. 
(1) انظر: الجدائق :5١‏ 87, ومفتاح الكرامة 41:8 
والجواهر "؟: 177: والمستمسك 7847:91, 
)و( و(؛) انظر الجواهر 59: 516 


وإذا أعسر الزوج بعد العقد فلم يتمكّن من 
الإنفاق على الزوجة, فالمشهور: أنه لا خيار لما 
في فسخ التكاحء بل ينبغي ها أن تصبر!"". 

لكن نقل الملامة في الختلف!" عن ابن الجنيد: 
أنَّ ها خيار الفسخ. 

ونقل أي العلامة_عن الشيخ ما يوافق 
أبن الجنيد في موضع”, وما يوافق المشهور في 
موضع آخر(». 

وأمًا هو فقال في الموضع الأوّل بعد نقل كلام 
الشيخ: «وليس بجيّد». وقال في الموضع الشاني: 
«ونحن في ذلك من المتوقفين »!6 

ومسال إلى رأي أبن الجسنيد الفساضل 
الإصنهاني!5. 

بونقل فخر الدين في الإيضاح”" عن شيخه 
نهم الدين بن سعيد, أنه قل عمن بعض علءائنا 
أن الحاكم يفرّق بينهراء وقوّاه الفاضل الإصفهاني00. 


)١(‏ انظر: الختلف /ا: 77, والمسالك /: /801: وكشسف 
اللقام /1: 431 ونسبه إن الأكثر, والحدائق 24, لالاء 
والرياض 101:٠١‏ والجواهر ٠لا: .٠١4‏ 

(1) انظر الختلف 18-8373770 

أنظر: الختلف 5: 448. والمبسوط 01:17؟. 

(؛) انظر: الختلف لا: /الالل, والمبسوط 7١:5‏ 

(0) انظر: القتلف 6 57غءى 214:9 

() كشف اللعام 41:9 

(/0) ايضاح الفوائد 5 74 

() كشف اللثام /21 084 


وذهب السيّدان: الحكير”" والخوني'" إلى 
أنه يجوز للزوجة أن تُرجع أمرها إلى الحساكم 
الشرعي» فيأمر زوجها بالطلاق, فإن امتنع طلّتها 
المحاكم الشرعي. 

هذاء وللفقهاء بحث في أن القدرة على الإتفاق 


القولين يجوز للمرأة أن تزمّج نفسها بالمعسر, وما 
تظهر الثرة فيا لو زوّجها الول أو الوكيل للمعسر. 
فعلى القول بأنّ يسار من جملة الكفاءة يكون لها 


خيار فسخ العقد, ولا فلا0". 


وهناك تفصيلات أخرى تُراجع في النترانيية 


«كفاءة» و«نفقة ». 

اج -نفقة الأقارب : 

المقصود من الأقارب هنا هم : العمودان أي 
الآباء والأهات_والأولاد, وأما غير هؤلاء 
فلا يجب الإئفاق علهم. بل يستحبٌ. 
ويشترط في وجوب الإثفاق على الأقارب 
المنفق على الإنفاق وعجز المنقّق عليه عن 
الإنفاى على نفسه وإعساره, فلذلك لو كان المنفيق 
معسراً أو لمق عليه موسراً ما وجب الإتفاق. 


قدرة 


)١(‏ منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) 1: 5-0 كعاب 
النكاح . القصل العاشر في النفقات , المسألة 6 

(1) منهاج الصالحين (للسيّد الخنوثي) 1: 18, كتاب 
النكاح . الفصل العاشر في النفقات, المسألة .15 

() انظر الجدائق 71:75 لالد 
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وبهذا يظهر الفرق بين الزوجة والأقارب, 
إن الزوجة تستحق النفقة في ذمّة الزوج » سواء كان 
موسراً أو معسراً. وسواء كانت هي موسرة أو 
معسرة, ومع إعساره يكون ديناً في ته كيا تقدّم. 
أمَا هنا فيسقط وجوب الإنفاق مع إعسار المنق أو 
يسار المنفق عليد20. 

هذاء وهم كلام في أنه هل يشترط في المنفق 
عليه عدم القدرة على الاكتساب أو لا؟ وتفصيلات 
أخرى يراجع فيها عنوآن «نفقة». 

ه-نفقة الإنسان المملوك: 

يجب على المالك الإنفاق على تملوكه, إن كان 
له مال, وإلا أجبره الحاكم على الكسب فإِمًا أن 
يكتسب هو أو المملوك أو يجيره على إزالة ملكه, 
إتّلبالبيع أو بغيره من أسباب إزالة املك . 

والفرق بين نفقة المملوك والقريب: أنه يحب 
الإتفاق على المملوك بما قدر عليه أو إزالة الجبس, 
فإنّه محبوس بسبب مملوكيته, أما القريب ليس 
كذلك؛ فلذلك قال الفاضل الإصفهاني بالنسبة إلى 
لفقة المملوك بعد ذكر ما تقدّم: «... فنفقته كنفقة 
الزوجة؛ بل أقوى» يخلاف نفقة القريب»!". 

ه نفقة الحيوان المملوك : 

حكم الحيوان المملوك حكم الإنسان المملوك 
من حيث النفقة, فيجري فيه ما يجري هناك 


0514 انظر: المسالك 44:8, وكشف اللقام /ا:‎ )١( 
29/4 17:51 ذه . والجواهن‎ 
7417540 :١ _كشف العام /!1: -1, وأنظرالجواهر‎ )1( 


فيجبر امالك -لو لم يجد ما ينفق على الحيوان-على 
إرسال الحيوان للرعي أو إجارته وإنفاق الأجرة 
عليه؛ أو تذكيته, أو بيعد(". 

ويراجع تفصيل ما تقدّم في عنوان «نفقة». 


مظان البحث: 
١-كتاب‏ الطهارة: 


أ-التيئم : مسوّغات التيئم. 
ب -التكفين: كفن الزوجة. 
"-كتاب الصلاة: صلاة المنوف, بمناسية 
خوف المستدين وهروبه. 
٠_كتاب‏ الزكاة: 
أ إذا كانت العين الزكوية ديئاً 
ب _إذا كانت العين الزكوية ره 
ج-دفع الزكاة للممعسر 
د -سقوط زكاة الفطرة عن المعسر. 
-كتاب الحج: 
أالاستطاعة وما يرتبط بها. 
بدالطدي. 
اج -الكمّارات وما يناسبها. 
ه_كتاب الكقارات. 
1-كتاب الدين. 
-كتاب الحجر. 
8-كتاب المفلّس. 
(1) انظر: كشف اللقام :117-3513 والجواهر :5١‏ 
لالسكاحقة 


ب_-التفقة. 
١٠-كتاب‏ البين. 
١-كتاب‏ النذر. 
وكتب أخرى: مثل: كتاب الشفعة والجبهاد 
والشبادات وغيرها. 


اعضاء 


لبغفة: 
جمع عضوء وهو جزْءٌ مسن جسموع الممسدء 
كاليدوالرجل والأذن90, 


أصطلاحاً: 

ا معنى اللغوي نفسه, لكن قد تضاف كلمة 
«الأعضاء» إلى غيرهاء أو تقع موصوفة فتكتسب 
معو خاصّاً, مثل: 

١‏ الأعضاء الثلاثة, وهي: الرأس والرقية, 
والطرف الأيمنء والطرف الأيسر من البدن, 
فهذه هي الأطراف الثلاثة في الغسل!", 
وريّما يطلق عليها أعضاء الفسل أيضاً. 

غسل. 
() انظر الجواهر 7: 46و 412 


راج 


١_الأعضاء‏ الأربعة: استعملوا هذا المصطلح 


في موضعين: 


أ-في الوضوء: ويراد به الوؤجه, واليدان, 
والرأسء والقدمان, ويقال لها أعضاء الوضوء 
أيضاً". 

راجع : وضوء. 

ب -في الذبح» ويراد به بجرى الطعامء 
وبجرى الهواء. والودجان امحسيطان بهما. وهذه 
الأعضاء الأربعة يجب قطعها في الذبح. وقد يطلق 
عليها: أعضاء الذبح أيضاً". 

راجع: ذباحة. 


الأعضاء السبعة: وهي 1 ف 


يجب وضعها على الأرض عند السجود , ويعير عي 
ب«أعضاءالسجود» و«المساجد السبعة) قينا اجن) دا: 


الججبة ‏ والكقّان, والركبتان» ورأسا الإبيهامين'. 
زاجع : سجدة» وسجود. 
؛ ‏ أعضاء الطهارة المائية, وهى الأعضاء 
التي يقع عليها الوضوء أو الغسل, في مقابل الطهارة 
القرابية!. 
راجع: وضوء, غسل. 
0 أعضاء الوضوء. وهي الأعضاء الثلاثة, 
كبا تقلام. 
0١‏ انظر الجواهر 1 ١١1و‏ 844. 
(1) انظر الجواهر 1١6:71‏ و١١٠1‏ 
() انظر الجواهر ١٠:/159,و‏ 3106 
(4) انظر الجواهر 5: 186و181. 
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1-أعضاء اتيم ؛ وهي الأعضاء التي يقع 
عليها التيقم, وهي الجهة وظاهر الكقّين, في مقابل 
أعضاء الطهارة المائية[". 

راجع: تيم . 

وهناكموارد أخرى يعرف مغهومها بالقرائن. 


إعضاب 


لغفة: 
مصدر أعضب, وأصله من عَضٌبِء بمعنى قطع 
وشق» يقال: شاة عضباء , أي مكسورةالآّرن» وقيل: 
المكسور أحد قرنههاء وقيل:المكسور قرنها الداخل. 
وناقة عضباء؛ أي مشقوقة الأذن, وكذلك 
الات 


0 


أصطلاحا: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام : 

تكلّم الفقهاء عن إجزاء الشاة العضبا. 
اهدي والأُضحية, وقد تقدّم الكلام غن الأضحية 
تحت عنوان «أضحيّة», وسوف يأتي عن اهدي 
في «هديء إن قاء الله مالى. - ١‏ 
(0) اظرالجواهر : 06و18 
(؟) أنظر: ترتيب كتاب العين, والصحاح: «عضب». 


لغة: 
المناولة, وكذا المعاطاة. 
والعطاء والعطية: اسم ا يُعطى(0. 
راجع : عطاءء عطيّة: معاطاة. 


إعفاف 


لغة: 

مضدر أعف. يقال؛ أعففته يَيكذا؟ 
أي كففته عنه!". 

والمفاف والتسعتّف: الكفٌ عن الحرام 
والسوال من الناس, أو الصبر والتزاهسة 
عن الفيء0". 


كأن يزوّجه أو يعطيه مهراً ليقزوّج به زواجاً دائما 


(1) انظر: لسبان العرب, والقاموس المحيط: «عطا» 
و«عطو», 
(1) ترتيب كتاب العين:«عقّف ». 


النهاية (لابن الأثير ): «عقف ». 


أو منقطعاً!". 


فإعفاف النفس التروّج» وإن لم يستعمل فيد خالباً. 


الأحكام : 
حكم الإعفاف تكليفاً: 

الإعفاف في جد ذاته وبعنوانه الأول 
مستحب, لكن قد يصير واجبياً في بعض الموارد 
للعناوين الثانويّة الطارئة, فلذلك نرى من اللازم 
بيان مراتب الإعفاف؛ فنقول: 

مراتب الإعفاف ثلاثة؛ إعفاف النفس, 
وإعفاق من تجب نفقته, وإعفاف غير هؤلاء: 

أوَلاً-إعفاف النفس : 

إعفاف السفس ممستحب”"؛ للأمر الواره 
بالدكاح والقرغيب فيه, كتاباً وسئةا"5. 

نعمء قد يقال بوجوبه إذا أفضى تسركه إلى 
الوقوع في الحرام. 


.32328:10 أنظر: المسالك 8: 444: والحدائق‎ )١( 

(1) لم يستحيّه الشيخ لمن لا يشتهيه. وخصٌ ابن حمزة 
الاستحباب يمن اشتهاه وقدر عليه . انظر؛ المبسوط 
5: 9160, والوسيلة: 78 

00 انظر؛ المسالك 4:7 ١٠ء‏ وكشف اللشام 1:17 
والجواهر 8:14, وغيرها. 

(؛) انظر: التحرير (الحجرية) !: 1. والقواعد : 8, 
وائسالك /!: 12, وكشف اللهام 7: ١٠..والتكاح‏ 
(للشيخ الأفسصاري ): والصروة الوشق»:- 


فينلة 

ثانياً إعفاف من 

المعروف عند ققها: 
نفقته -وهم الوالدان والأولاد- مستحب وليس 
بواجب7", لكن نقل التسهيد الثاني في المسالك عن 
بعض أصحابنا وعن جماعة من المامّة القول 
بوجوب إعفاف الأب؛ لأنّه من المصاحبة با ممروف 
المأمور بها في القرآن الكريم7". 

وعلى القول بعدم الوجوب, فهل يجب إذا 
اقتضت الغدرورة؟ 

قال صاحب الجواهر: «إِنّ مل البحث 
بين الأصحاب وجوبه من حيث كونه إعنافا: 


أن إعفاف من تجب 


باعتبار أنه من النفقة عرفا نا مع فرض الاللتاي. 


إليه؛ لشدّة شب أذيّة في مزاج أو نمو ذلك > كو 
خارج عن حل البحث, وإن كان مندرلاتع كل" 
في البحث عم يتّفق الاحتياج إليه من دواء ونحوه 
مسا لم يكن من النفقة المعتادة, وفيه وجهان...»51. 

والقول بالوجوب على فرضهإِما يكون في 
صورة إعساره. وأمًا مع مكُنه من إعفاف نفسه 


كتاب النكاح ء المسألة 6, ومستند العروة (الثنكاح ) 
٠ ١‏ وغيرهاء ونقله في الجواهر 14: ١5‏ عن السيّد 
بحر العلوم ؛ لكن رجح هو الاستحياب حتى في هذه 
الصورة. 

,694.:[/ أنظر: المسالك 8: 585. وكشف اللثام‎ )١( 
والحدائق ه/: 331, والجواهر ١؟: لالا5.‎ 

() لقيان 36 

9/25١ الجواهر‎ )( 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج1 
فلا يجب على الابن ذلك0". 

ونفقة زوجة الأب تابعة للإعفاف, فإن قلنا 
بوجوب الإعفاف فالنفقة تكون واجبة, وإن قلنا 
باستحبابه فالنفقة مستحيّة!". 


ثالثاً -إعفاف سائر المؤمنين: 

إعفاف المؤمن وإن لم يكن من تجب 
نفقته وقد وزدت للترغيب في ذلك روايات 
عديدة, منها: 

١‏ -مسا رواه سماعة بن مهران عن أَبِي 
عبدالله د قال: «من زوّج أعزبأكان ممّن ينظر اللّه 
إليه يوم القيامة». 

والرواية مطلقة تشمل جميع أسباب التذويج 


حسمن إطاء المهر أو البنت ونحو ذلك. 


1-مسارواه علي بن جعفر عن أخيه 
موسى بن جعفر 90 أنه قسال: «ثلاثة يستظلُون 
بظلّ عرش اللّه يوم القيامة, يوم لا ظل إلا ظالّه: 
رجل زوّج أخاء المسلم, أو أخدمه. أوكتم 


ار 


)١(‏ أنظر: المسالك 8: 4844, وكشف اللعام نايف 
والجواهر 2١‏ 300/9 

(؟) انظر: المسالك 8: 544. وكشف اللقام /9: 414 
والحدائق 0؟: 17, والجواهر :2١‏ الا 

9 الوسائل -؟: ه4. لواب ١١‏ من أبواب مقدّمات 
اثنكاح , الحديث الأوّل. 

() المصدر المتقدم: الحديث *. 


مظان البحث: 

عمدة ما يبحث عن ذلك إِنا هو في بحث النفقة 
من كتاب النكاح» ويتعرّض لسعض جوانبه في 
مقدّمة كتاب التكاح, عند البحث عن استحيايه. 


إعلام 


ا 
الإخبار. ووضع العلامة؛ يقال: أعلمته 


بكذاء أي أخبرته به ويقال: أعلم الفارية7 © 


أي جعل لنفسه علامة الشجعان7". : 

وقيل: الفرق بين الإعلام والإخبار هو 
أن الإعلام التعريض لأن يعلم العيء كبا 
الإظهار للخير, علم به أولم يعلم9. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 
والكلام فعلاً في الإعلام معن الإخبار. 


الأحكام : 

تقرئّب على عنوان «إعلام» أحكام كثيرة 

إلى أعتها فيا يأتي< 

ترتيب كتاب العين. ومعجم مفردات أثفاظ 
القرآن ( للراغب الإصفهاني )؛ والمصباحالمنير: «علم». 

(1) الفروق اللغوية: الا. الفرق بين الإعلام والإخبار ‏ 


الإعلام بنجاسة الشيء عند بيعه : 

المعروف بين الفتهاء: أنه يجب الإعلام 
بنجاسة الزيت أو الدهن المتنجّس عند إرادة بيعد!"؛ 
لما ورد في صحيح معاوية بن وهب عن أبي 
عبدالله 8ة حينا شئل عن سمن مات فيه جرةٌ: 
«يبيعه ويبيّنه لمن أشترأه ليستصبح به»!". 

وصرّح جملة منهم: يأنّ هذا الوجوب 
وجوب نفسي لاشرطي!5, بمعنى أنّ وجوب 


)١(‏ أنظر: الشرائع 717.:5, والقواعد ,!6١:1'‏ والدروس 
18:5 وجامع المقاصد :١‏ 170 لكنّ كلامه في 
العجين المتنجّس وإن كان يظهر منه الإطلاق - 
والمسالك د ١٠11و 4:١7‏ وتجمع الفائدة "1١8‏ 
و 115, والمدارك 1: 0/١‏ وكلامه في العجين 
ألتجّس أيضاً ‏ والكفاية: 80 و 181 والريساض 
474 ومستند الشيعة 15: قلاء والجواهر ؟1: 15 
و7481 والمكاسب :١‏ 7, والعروة الوششق: 
كتاب الطهارة , فصل في ماء البثر» المسألة .٠١‏ وفصل 
في إزالة النجاسة, المسألة ”لا. والمستمسك :١‏ 207 
و 014: ومصباح الفقاهة لفثلنا ,1١6‏ والتتقيع 
١‏ لو ؟ء 17٠‏ ف/ء والمكاسب الحرّمة ( للإمام 
الخميني) ١‏ /379. 

(؟) الوسائل 18: 114, الباب 7غ من أب 
ال ممةء الحديث الأوّل. 

() انظر المصادر المذكورة في الهامش رقم ,١‏ فقد صرّح 
عديد من الفقهاء بصحّة البيع ٠‏ بل قال في مجمع الفائدة : 
«فلو لم يبيّن, فظاهرهم اتعقاد البيع ». وهو ظاهر في 
نسبة الصحّة إلى ججيع الفقهاء أو أكثرهم : نعم يظهر - 


اب الأطعمة 


الإعلام إن هو لأجل أل يقع الغير في الحرامء 
وهو استعبال الدهن المتنجّس في الأكل. لا أنه 
شرطٌ لصحّة الببع , ولذلك يصٌ البيع حتى في صورة 
عدم الإعلام أيضاًء وإن كان في ذلك عخالنةٌ 
للأمر بالإعلام. 

وبناء على ذلك فلو علم البائع أنّ المعقري 
لا يستعمل النجس في الأكل» بل يستعمله لفرض 
آخر كالاستصباح لم يجب عليه الإعلام. 


هل يختصٌ وجوب الإعلام بيع الدهن 


المتنجس أم يشمل غيره؟ 


الظاهر من جموع كلمات الفقها ْخلتاج 


وفي العسجين الذي عسجن بجماء نجس أن المستألة 
مبنائية, أي تبنني على جسواز بيع ذلك التنجتك: 
وعدمه, فكلٌ ما قيل بجواز بيعه من المتنجّسات. 
يقال بوجوب إعلام المشتري بنجاسته. 


هل يختصٌ وجوب الإعلام بالبيع أم يشمل 
غيره أيضاً؟ 
كلمات أغلب الفقهاء خالية من ذلك, نعم 
قال العلامة: «ويجوز هبة الدهن. النجس والصدقة 
به والوصيّة به»!", ولم يذكر وجوب الإعلام. 
لكن قال السيّد اليزدي: «كما يحرم الأكل 
عمن الشهيد الثاني التشكيك في.انظر: مجمع القائدة 
#4 والمسالك 9د .2313-11 
١‏ التذكرة ١٠1ل‏ 
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والشرب للشيء النجسء كذا يحرم التسبيب لأكل 
الغير أو شربه. وكذا التسيّب لاستعباله فيا يشقرط 
فيه الطهارة, فلو باع أو أعار شيئاً نمسا قابلاً 
للتطهير يجب الإعلام بنجاسته»(2. 

فإنه بنى المسألة على حرمة التسبيب 
والتسبّب إلى الحرام, وكلّ ما صدق عليه هذا 
العنوان فهو حرام سواء كان بسبب البيع أو الإعارة, 
أو رد العارية, أو الهبة أو غيرهاء فلذلك نرى من 
اللازم التعرّض هذه المسألة التي أثارها السيخ 
الأنصاري, فنقول: 

بعد أن اخستار الشسيخ الأنصاري وجوب 


إعلام نجاسة الدهن للمشتري, حساول أن يقسّم 


التسبيب إلى الحرام أقساماً يحرم بعضها دون الآخرء 


و تلك الأقسام هي : 


الأوّل -أن يكون فمل الشخص علَّة تامّة 
أوقوع الحرام من شخص آخرء كما إذا أكره غيره 
على الحرام. 

وهذا حرام بلا إشكال. 

الاي أن يكون فعله سيباً للحرام . كمن قدّم 
إلى غيره عرّماً. ومنه بيع النجس للغير مع عدم 
إعلامد يتجاستد!. 


(1) العروة الوثق : كتاب الطها. 
لكيه 

(5) جعل الشيخ الأنصاري هذا المثال مصداقاً للقسم 
الثاني تارة ومصداقاً للقسم السادس أخرى. ولهم 
محاولات لرفع هذا التبافت في كلامه. 


فصل في إزالة النجاسة , 


إعلام 


وهذا حرام على الأقوى. 

الثالث -أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على 
صدور فعل الحرام من الغيرء كأن يسبٌ آمة الكقّار 
بحيث ينتهي إلى سب الحقّ عناداً. 

وهذا حرام أيضاً. 

الرابع - أن يكون من قبيل إيباد شرط الفعل 
الحرام -غير الداعي-كبيع المنب ممّن يعلم أنه 
يصنعد مرا 

وأحال حكنه على تحلّه. واختار هناك 
الحرمة لو كان ترك الببع علّة تامّة لعدم تمق الحرام, 
وهو صنع الخمر: وعدم الحرمة لولم يكن كذلك7. 

الخامس أن يكون من قبيل السكوت أمام 
المنكر وعدم النهي عند, وهذا حرام مع توثّر شرو 
الغبي عن المنكر. 

السادس - أن يكون من قبيل سكوت العالم 
عن صدور الحرام عن المجاهل؛ لأنّ إرشاد العالم 
الجاهلٌ يهنعه من ارتكاب الحرام؛ كمن يرى شخصاً 
يشرب الخمر باعتقاد أنه ما جهلاً منه. فإرشاده 
العالم له وإخباره أنه خمر منعه عن شيربه. 

واختار في هذه الصورة عدم وجوب الإعلام 
إلا إذاكان الفعل الحوّم مهيا جدَا كإراقة دم 
معصومء أو هتك عرض مصؤنء أوإيجاد ضرومالي 
كبير, فيجب الإعلام حينشلٍ. فإذا رأى شخصاً يريد 
أن يقتل بريثاً باعتقاد كونه مهدور الدم وجب عليه 
إرشاد الجاهل وإعلام كونه بريئاً بل يجب دقعه 


.158-145 +١ المكاسب المحرّمة (للشيخالأتصاري)‎ ١ 


وردنا 


حينئٍ إن لم يفد مجرّد الإعلام . 

أمَا في غير الموارد الثلاثة المتقدّمة فلا .يجب 
الإعلام إلا إذا كان الفاعل جاهلاً بأصل الحكم 
كجهله يحرمة الخمر, فالواجب إرشاده وإعلام كون 


شريه حراماً. 


وهذا ليس من باب حرمة التسبيب؛ لعدم 
صدقه هناء بل من باب وجوب تبليغ الأحكام 
وإرشاد الجاهل بهاء كما تقدّم تفصيله في عنوان 
«إرشاد»0©, 

وأمَا السيّد الحكير, فالحاصل من مجموع 
إكلامه في موارد متعدّدة: أن في مورد الأكل والشعرب 
يجب الإعلام بالنجاسة؛ سواء صدق عننوان 
التسبيب أو التسبّب إلى الحرام على عدم الإعلام أو 
الإدوذلك لرواية مسعاوية بسن وهب في الزيت 
المتنجّس: «بعه وبيّنه لمن أشتراه ليسستصبح به » 
إن الاستصباح ليس مطلوياً ذاتياً. لكن لما كان 
السبب لوجوب الإعلام نا هو اجتناب أكله, 
وكان الاستصباح ملازماً لعدم الأكل داماً؛ لأنّه 
الفائدة المنحصيرة فيد آنذاك, فلذلك أمر الإمام :1 
بتبيين نجاسة الدهن ليستصبح به. 

ولذلك لو رأى الإنسان شخصاً يأكل النجس 
أو يشربه وجب عليه إعلامه بالنجاسة, فضلاً عم 
إذا وهبه أو باعه مأكولا نجساً. 

وأما في غير موارد الأكل والشربء فيدور 
(0) انظر المكاسب الممرّمة (للشسيخ الأنصاري) 

للريكضية 


ليرفا 7 

الأمر مدار صدق عنوان التسبيب أو التسيّب إلى 
الحرام وعدمه. فإذا صدق أحد العنوانين على عدم 
الإعلام, وجب الإعلام وحرم تركه وإذا لم يصدق 
لم يحرم. ولذلك استشكل في صدق عنوان التسيّب 
إلى الحرام على بيع الدهن النجس ونحوه أو إعارته 
من دون إعلام النجاسة. نعم في الموارد التي يعتمد 
المشتري على البائع كيا في بيع الجلود. حيث إِنّ 
الأصل فيها النجاسة إِلَّا مع إحراز كونها جلود 


حيوانات مذكاةء ويتحّق هذا الإحراز بشرائه من 


مسلم» ففي هذه الصورة يكون ابيع مع عدم إعلام 


النجاسة تسيا إلى الحرام20, 

هذا ما استفيد من مس لو قِ 
المستمسك. إلا أنه صرّح في المنهاج بوجوب [غ51م 
نجاسة المبيع للمشتري(". 

وأمًا السيّد السوني فقد بنى المسألة على 
أمرين: 

الأوّل أن المفاسد الواقعيّة المقرئّبة على 
الْحرّمات لا ترتفع بسبب الجهل. فا مفاسد المترئّبة 
على الخمر تقرتّب على شاربهاء سواء كان عالماً 
بكون ما شريه خجمراً أو جاهلاً به. وسواء ععلم 
الشارب بحرمة شريه أو لا. 

الثشاني أن امحوّمات الواقعية كما يريد 
الشارع من المكلّف أن لا يرتكبها هو فكذلك يريد 
(0) الظر المستمسك :07310 011014 
(1) متهاج الصالحين (للسيّد الحكير) 3:1 كتاب 

التجارة . المقدّمة. المسألة /ا. 
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منه أن لا يغرٌ غيره بارتكابها, فلذلك يكون تغرير 
الجاهل لارتكاب الحرام عحرّماً أيضاً. 

واستناداً إلى هاتين المقدّمتين, فكلا صدق 
عنوان تغرير الجاهل لارتكاب الحرام على عدم 
الإعلام, كان عررّماً. ومنه بيع المتنجّس للمشتري 
مع عدم الإعلام؛ لأنّ ذلك تغريراً له وجعله يرتكب 
الحرام الذي تقرئّب عليه المفسدة الوأقميّة. 

هذا إذا صدق عنوان « التغرير» وأا لولم يصدق 

لم يكن عدم الإعلام حرّماًء كمن باع النجس من 
يعلم بأنّه لا يستعمله في الأكل7". 

ومن موارد عدم صدق السغرير ما لو رأى 
شخصاً يأكل النجس أو ييشربه جهلاً, ولذلك 
لايجب إعلامه بالنجاسة. 

هذا ما أفاده في مصباح النقاهة, وأا ما أقاده 
في التنقيم فحاصله: 

أن الملاك في وجوب الإعلام هو أن يكون 
عدمه تسييباً إلى الحرام كما إذا قدّم الطعام الننجس 
إلى الغير ليأكله من دون إعلامه بنجاسته, ومن هذا 
القبيل بيع المتنجّس للغير من دون إعلامه بنجاسته, 
فإِنَ عدم الإعلام تسبيب إلى أكل النجس, ولذلك 
صرّحخ بوجوب الإعلام في في مسألة بيع المتنجّس في 
المتهاج أيضاً0. 


وأمًا إذا لم يصدق التسبيب فلا يجب الإعلام 


إلنذ أنظر مصباح الفقاهة :١‏ 115-115. 
(1) انظر منهاج الصالحمين (للسيّد الخوئي ) ؟: 5: كتاب 
التجارة . المقدّمة, المسألة لا 


كبا إذا رأى غيره يأكل النجس. نعم, إذا كان المورد 
مهنا للغاية, كالموارد الكلاثة التي ذكرها الشيخ 
الأنصاري, فيجب الإعلام وإن لم يصدق التسبيب. 

بل قال: قد يحرم الإعلام -في صورة عدم 
التسبيبإذا كان الإعلام موجباً للعسر والحسرج, 
كبا إذا رأى غيره يصلِّي في الثوب النجس جهلاً, 


وكان إبداله عسراً عليد90, ٠‏ 
وأمًا الإمام المخميني فالمتحصل من بجموع 
كلامه: 


أوَلاً أن مطلق تحريك الغير نحو فعل المتكر 


بالمكر حين جهله, لا يصدق في حمّه ننه 
أت بالمتكرا". 

ني أن المحرّمات تارة يكون صدورة 1 
الفاعل مبغوضاً على كل حال أي في صورتي العلم 
والجهل. إلا أن الجاهل لا يعاقب لسهله, وأخرى 
يكون مبغوضاً في صورة صدورها حال العلم فقط. 

فالقسم الأوّل يحرم فيه التسبيب وتتغرير 
الجاهل بارتكابه. ومثاله إعطاء الخمر للجاهل 
بخمريّته ليشربه, فإنّ شرب الخسمر سيغوض عند 
الشارع. سواء كان الثشارب عالماً بالخمرية أو لا 
غاية الأمر لا يعاقب الجاهل لجهله. 

والقسم الثاني لا يحرم فيه التسبيبء مثل 
إعطاء الثوب النجس للغير ليصلٌ فيه, إن صلاة 
01 انظ التقيح 51-6797 
فنا المكاسب المحرّمة (للإمام المخميتي ) +١‏ 1217 


قبيم؛ لأنّه منكرء فيكون حراماً؛ والجساهل حيئا<7” 


الجاهل بنجاسة الثوب صحيحة. 

ثم قال: «هذا على القواعد, لكن يظهر من 
جملة من الروايات عدم جواز ذلك». ثم ذكر 
عناوين الروايات!. 

واعلّه لأجل ذلك استفاد في مدخل الببحث 
من الروايات وجوب الإعلام بنجاسة المبيع 
وجوباًقسياً"". 

هذا مااستفدناه منكلامه فيالمكاسب الحرّمة. 

وأمًا في التحرير, نه لم يتطرّق إلى وجوب 
الإعلام عند ذكر بيع النجس!". 


ملاحظة: 


كل ما تقد لا يصع على مبنى المشهور في 


ب#إلطهازة)والنجاسة, حيث يلتزمون بأنّها أحكام 


واقعيّة لا 


بالعلم والجهل بهاء فالنجسن نجسل 
واقعاًسواء علم به المكلف أم لا. 

وأما بناء على مبنى صاحب الحدائق الذئي 
يقول: بأنّ الطهارة والنجاسة ليستا حكدين واقعيئين, 
هما يلحاظ علم المكلّف, فالنجس هو ما علم 


المكلّف بنجاسته, أمًا مالم يعلم بنجاسته فليس تسا 


في حقّه. فلا مجال هذا البحث أصلاً؛ لأنّ المستري 


(1) المكاسب الهرّمة (للإمام الحسميني ) :١‏ 1117 - 144 
وككلء 

() المصدر المتقدم: /2ا. 

5 تحرير الوسيلة :١‏ 884: كتاب المكاسب والمتاجرء 
المقدّمة. المسألة 5 


لالم له بالنجاسة, فالدهن لم يكن متنجّساً في حقّه 
حقٌ يجب إعلامه بنجاسته!". 


إعلام المصل بنجاسة ثويه: 

لايمب على من رأى غيره يصلٌِ في التوب 
النجس إعلامه بذلك؛ لأنّ ترك الإعلام ليس تسبيياً 
إلى وقوع الشير في الحرام. ولا تغريراًله بذلك» 
كبا أنه ليس من الأمور المهئة جد التي يجب 
الإعلام فيها. 

صترّح بذلك جملة من الفقهاء''!, وورد فيه 


بعض التصوص» , منها صحيحة محمد بن مسلماظن) 


أحدههما أي الإمام الباقر أ أو الصادق هويا ككالة؟ 
«سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دمتا وص 
يصن ؟ قال: لا يرّذنه حتى ينصارف7/816 

لكن قال العلامة في جواب السيّد 
الاين شو مهد المنالةونا يشابهها: «نعم, 
يجب عليه إعلامه؛ لأنّه من يا بالأمر بالمعروف »40 


47-4118 الحدائق‎ )١( 

(؟) انظر: المعالم ؟: هلاه والمدائق ه: 516٠‏ 313 
و١1‏ 557؟, ومستند الشيعة :١‏ 04؟ و8: ١/اا,‏ 
والجواهر 278:7 --171, والكستمسك :١‏ 8115 
والتنقيح 175:1 100 وصعنهيا العصروة الوق 
وغيرها. 

الوسائل *: 5417, اثباب 21 من أبواب النجاسات. 
الحديث الأوّل. 

(5) المسائل المهنائية: 58 و 58. 


م 
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لكن استشكلوا عليه: بأنّ الأمر بالمعروف 
وألنهي عن المنكر لا يجيان مع صدق عنواني 
المسعروف والمتكر, والمصل في النجاسة جهلاً 
لا يصدق عليه أنه فعل منكراً؛ لجهله بالنجاسة!©. 

لاد لذلك قال أي العلامة نفسه في 
التهاية: «والأقرب أنّه لا يجب إعلام الصل 
الجاهل بنجاسة ثويد»!؟. 


الإعلام بنجاسة المسجد: 

لا إشكال في وجوب إزالة النجاسة عن 
المسجد مع القكّن من ذلك, كما تتقدّم في عنوان 
«إزالة». أما إذالم يتمكّن من إزالتها فهل يجب عليه 
إعلام غيره بالنجاسة ليزيلها أم لا؟ 

قال السيّد اليزدي : «هل يجب إعلام الغير إذا 
لم يتمكّن من الإزالة؟ الظاهر العدم, إذا كان مما 
لا يوجب الطتك, وإل فهو الأحوط »0 

لكن أختار السيّدان: المحكي !4 والخسوني!6 
وجوب الإعلام مطلقاً سواء استلزم المتك أم لا. 

نعم, أستثنى السيد الحكيم ما لو علم ببعدم 


)١(‏ انظر: الحدائق 6: ٠؟,‏ ومستند الشسيعة :١‏ 84؟, 
ومصباح النقاهة :١‏ 108 

(؟) غهاية الإحكام 1:-784. 

() العروة الوثق :كتاب الطهارة, فصل في إزالة النجاسة, 
المسألة 34 

(4) المستمسك 618-815:9. 


(6) التنقيح 5.415 


ترب أثر على الإعلام» فلا يهب حيتئر . وهو طبق 
للقاعدة؛ ولملّه يلتزم به غيره 


الإعلام بنجاسة الطعام : 

للمسألة صورتان: 

فتارة يُقدّم الإنسان لغيره طعاماً نهساًء وقد 
تقدّمالكلام عن هذه الصورة بنحوٍ تفصيلي في عتوان 
«إطعام » عند الكلام عن حكم إطعام النجس للغيرن. 

وتارة يرى الإنسان غيره يأكل النجس, 
فهل يجب عليه الإعلام في هذه الصورة أم لا؟ 

قال السيّد اليزدي: «وأما إذا لم يكن هيوا 
السبب في استعماله. بأن رأى أن ما يأكله شخصل 'أؤا 
إيشربه أو يصل فيه هس , فلا يجب إعلامه »00 

وعلّق عليه اليد ا حكيم بقوله: «قدكَيهَا 
أن مقتضى الصحيح!" وجوب الإعلام فيا يكل 
ويشرب»". 

ول يعلّق عليه اليد الخو ني 0, 


إعلام الضيف بنجاسة البيت: 
قال السيّد اليزد. 


كان موضع من بيته 


أو فراشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة 


01 العروة الوثق : كتاب الطهارة. فصل في وجنوب إزالة 
النجاسة, المسألة ؟. 

(؟) أي صحيح معاوية ين وهب المتقدم في كلامه . 

(7) المستمسك (: 015. 


(5) التنقيح 51:5 


المسرية. فني وجوب إعلامه إشكال, وإن كان 
أجود, بل لا يخلو عن قوّة»0. 

وأحال كلّ من السدين :الحكير”" والمخوني7؟ 
حكم المسألة على.صدق عتوان التسبيب وعدمه, 
فإذا ضدق حرم وإلا فلاء ولذلك فصّل السيّد الخوثي 
بين موارده فعلاً لوامدٌ الضيف يده الرطبة لسأخذ 
المنديل الطاهر فأصابت الحائط, فلا يجب الإعلام؛ 
لعدم صدق التسبيب إلى النجاسة على فعل صاحب 
آلبيت وهو وضع المنديل الطاهر في المكان امعد له 
بخلاف ما لو وضع المنديل المتنبيمس في الموضع امعد 


للتنشيف؛ فإِنّ تتجّس يد الضيف بإصابة المنديل 
لجس يكون مستنداً إلى فعل صاحب النيت» 


قلذلك يجب عسليهالإعصلام بالنجاسة؛ لأنّ وضع 
المنديلٌالنجس في حل التسنشيف وعدم الإعلام 
بالنجاسة تسبّب إلى النجاسة, 

وهناك موارد كثيرة مشابهة ترجع إلى صدق 
عنوان التسبيب وعدمه. ولذلك لا ححاجة إلى 
التعرّض لجميعها . 


إعلام المريض إخوانه بالمرض : 
يستحبٌ للمزيض إعلام إخوانه يمسرضه!, 


(1) : العروة الوثق دكتاب الطهارة . فصل في إزالة النجاسة, 
الفسألة :7 


(؟) المتتمسك 811:1. 


التقيم 1747 
() انظر الجواهر 6: 4 


فقد روى عبدالله بن سنان عن أبِي عبداللّه 9 قال: 
أبا عبداللَ اللمريض منكم 
إخوانه بمرضهء فيعودونه فيوجر فيهم 
ويؤجرون فيهء.قال: فقيل له: نعمء فهم يوُجرون 
فيه بمنشاهم إليدء فكيف يوجر فيهم؟ قال:.ققال: 
باكتسابه هم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك 
عشر خسئات, ويرفع له عشر درجات. ويمحى بها 
عنه عشر سيّئات»(0, 

وني مقابل هذه الرواية روايات أنخرى دلت 
على استحباب كتان المرض, منها ما روأه أبن أي 
عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبداللّه 3#. يقالا: 
«قال أبو عبدالله 94 :من مرض ثلائة أيام: كيع 
ول يخبر به أحداً أبدل الله له لحا خيراً من كمه 


ودما خيرا من دمه, وبشرة خيرا منت ةلإية/, 


وشعراً خيراً من شعره, قال: قلت: جعلت فداك, 


وكيف يبدله؟ قال: يبدله لحا وشعراً ودماً وبشراً 


لم يذنب فيها»!",. 
وحملت هذه الرواية وأمئاها على استحباب 
ترك الشكوى, لا أصل الإخبار بالمرض» ويؤيّده 
ورود عبارة «ترك الشكوى» بدل «الكتان» في 
عدّة روايات أخرا", بل في بعض آخر منها: «كتم 
)١(‏ الوسائل 1: 41 الباب 8 من أبواب الاحتضار, 
الحديث الأوّل. 
(1) الوسائل 1: 4-1 الباب “من أِواب الاحتضار. 
الحديث 7. 
6 المصدر المتقدم: 6١1‏ الحديعان 4و 1. 
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ذلك عوّاده»0", فلا يصدق كتان المرض مع فرض 
كون الزيارة للعيادة, نعم يصدق عدم الشكوى. 


إعلام المؤمنين بموت المؤمن : 

مررّح الفقهاء باستحناب إعلام المؤمنين 
بموت المومن ليحضروا جنازته؛ لما رؤاه عبداللّه بن 
سبنان عن أبي عبداللّه 8 قال:.« لأولياء 


7 ن عليه, ويستغفرون له فيكتب 
هم الأجر ويكتب للميّت الاستغفارء ويكتسب هو 
الأجر فيهم وفيا اكتسب له من الاستغفار»!". 

وأصل استحباب الإعلام مما لا إشكال فيه, 
فقد صرّح به الشيخ الطوسي”؟ ومن تأخّر عنه. 
لبن الإشكال في كيفيّة الإعلام, فالقدر المتيدّن 
منه هو أن يسرسل صاحب المصيبة إلى خاصّته 
ليحضروا الجنازة. وهذا لا إشكال فيه. 

ونا الكلام في النداء بموته, بأن ججعل من 
ينادي بموته. فقد قال الشيخ بعد التصريم 
باستحباب أصل الإعلام: «وأمًا النداء فلا أعرف 
فيه نصَأ60, 


0 الوسائل 21 40 الباب *من أبواب الاحتضار, 
الحديث الأيّل. 

(؟) الوسائل : 04. الباب الأُوّل من أبواب الاحتضار. 
الحديث الأوّل. 

0 و () انظر: ا مبسوط :١‏ 167, والخلاف 7/511 
المسألة 670 


إعلام ...ب 0 2# 


لكن مرح جاعةا": ياه لابأس بده 
ولعلّه لتسمول إطلاق الإعلام للنداء أ 
ولذلك مم يشكّك صاحب الحدائق”" في هذا 
الإطلاق, وما شكّك في وقوع النداء على اموق 
من قبل السلف؛ لأنْه لو وقع لنقل إلينا . 


هل يجب إعلام الفقير يكون ما يعطى له زكأة؟ 

مرح أكثر الفقهاء'": بأنه لا يجب إعلام 
الفقير بأنّ ما يعطى له من الزكاة, إذا كان يستحيي 
من ذلك ويترقّع عند 


قال الحقّق لحل : «ولا يجب إعلام الققير أئ7 


المدفوع إليد زكاة؛ فلو كان تمن يترقّع عنها هق 
مستحق» جاز صيرفها إليه على وجه الصلة »47 

بل صترّح العلامة باستحباب عدم الآغْلة]ا: 
حيث قال: «لا يجب إعلام المدفوج إليه أنّها زكاةء 
فلو استحيا الفقير من أخذها علانية استحبٌ إيصاها 
إليه على وجه اهديّة ولا يُعلم أنه زكاة, لما في 
الإعلام من إذلال المؤْمن والاحنتقاز له؛ ولأنّ 
أبا بصير سأل الباق ر.#ة: “الرجل من أصحابنا 


)١١‏ _انظر: المعتبر: 7١‏ وعلّله بوجود الفوائد المقرئّبة على 
الإعلام فيه وعدم منع شترعي منه: وتبعه يعضن من 
تأخر عنه في هذا التعليل ‏ والتذكزة 2١‏ غ؟1ء وجامع: 
المقاصد :١‏ 415. والجواهز' 4: 15: وغيرها. 

() الحدائق 114ة. 1 

(6) مررّح بدالشيخ فيالنهاية: 104 وأكثر من تأخر عثة. 

325٠١ القرائع‎ )( 


وا ووم امك فطاع ء أ د فا اطي عاج وله هادم دع 7/1637 


.يستحيى أن يأخد من الزكاة, قأغطيه منن الركاة 

ولا أسمّي له ئها من الزكاة؟ قال: أعطه ولا تسمّ له 

ولاتذل المؤمن "0" ولانملم في ذلك خلافأ»(". 
وعورضت الرواية برواية أخرى جاء قيها: 


فإن لم يقيلها على وجه الزكاة فلا تعطها 


ولكن قال صاحب الحدائق بالنسبة إليها: إِنّه 
م يُعمل بهاء ولم يقل بها أحد, بل الأخبار.وكلام 
الأصحاب على خلافهاء فلا معارضة!). 

ولذلك ذكر الفقهاء عدّة توجهات ارفع 
المنافاة والتعارض البدوي!©. 

هذاء وللمسألة عدّة صور استشكل بعض 
الفتهاء في قسم منهاء كما إذا دفع بنيّة الزكاة لكسن 
بعنواك الهديّة ظاهراًء وقبلها الخد بهذا السنوان 
بحيث لو علم بأئها زكاة ردّها(5. 


.)١(‏ الوسائل:4: 714,'ألياب :48 من أبواب المستحقّين 
تلزكاة, الحديث الأوّل. 

() التذكرة ه:/ل14. 

(© الوسائل 4: ١6‏ الباب 04 من أبواب المستحقّين 
للزكاة, الحديث 7. 

() الحدائق 11+ 1/1١ء‏ وانظر الجواهر :١6‏ 16,. 

(0) أنظر المصدرين المتقدّمين, وجمْع النائدة 4: 144 
46 والمدارك 0: ,٠١5‏ والجواهر 518-416 
والزكاة (للشيخ الأنصاري ): 181-181 

(3 اتبظر: الجسؤاهر 16: 77. والزكاة ( الشيخ 
الأفصاري )ء 141 184. 


إعلام البائع المشتري بالعيب: 

اختلف الفقهاء في وجوب إعلام الميب 
للمشتري وعدمه على أقوال: 

١-وجوب‏ الإعلام مطلقاً. سواء كان 
السيب عيباً ظاهراً أو فياً. وهذا القول هو 
الظاهر من الشبيخ الطوسي. حيث قال في المبسوط: 
«من باع شيئاً فيه عيب لم ينه فعل محظوراً, 
وكان المشقري بالخيار...»(". 

ومثله قال في الخلاف7". 

وقال في مموضع آخر من المبسوط: «إذا 
كان لرجل مال فيه عيب فأراد بيعه. وجب علي 
أن يبيّن للمشتري عيبه ولا يكتمه أو يتيز لي 
من العيوب, والأُوّل أحوط»”". 

ومثله قال العلامة في التحرير لكام 

1١‏ عدم وجوب الإعلام مطلقاً. سواء كان 
العيب ظاه را أو خفيًاً. 

وهذا القول هو الظاهر من الحمّق!6 
والعالامة0" الملَيِين. وصاحب الجواهر", 


١8:5 المبسوط‎ )١١( 

() الخلاف 110:5 » المسألة .51١‏ 

© المبسوط 13551 

(4) التحرير ؟:لا. 

(0) «الشرائع 211 

() التذكرة (الحجرية) .010:١‏ 

0 الجواهر 18: 146 9417 إل أنه استعنى مزج اللبن. 
بالماء. فقال بوجوب الإعلام فيه . 


...0 المومبوعة.الفقهئة الميشرة /ج 6 


والإمام الخسميني", ونسب إلى ابسن إدريس 
المل". 

وصرّح كل من الحتّق والسللامة وصاحب 
الجواهر باستحباب الإعلام حيتاخ. 

؟-وجوب الإعلام بالعيب الح 
واستحياب الإعلام بالعيب الظاهر. ذهب إلى 
هذا القول: الحمّق العاني("', والشهيد العائي!4. 

غ- وجوب الإعلام مع عدم التبرّي من 
العيب واستحبابه مع التبرّي. وهذا ما نستظهره نحن 
من مجموع كلام ابن إدريس 00 

©- وجوب الإعلام بالعيب الخ إذا لم يتبراً 
البسائع من السيوب. ذهب إليه الشهيد الأول 
في الدروس'" واختاره السيد الخوئي". 

”وب الشسيخ الأنصاري المسألة على 
صدق عنوان «الغش» وعدمه, فيجب الإعلام 
في صورة صدق عئوان الغش 0 


والشيخ الأنصاري في المكاسب 0: 560. وانظر 
السرائر 111:19 

(5) جامع المقاصد 4: 5780 

(6) سالك 0مك 

(0) السرائر 3817/1935 

() الدروس 487:6 

0 مصباح الققاهة 21 341 

( امكاسب 0/6 


نسب التسيخ الأنصاري إلى المشهور: أن 
التبرّي من العيوب يسقط وجوب الإعلام على 
فرض القول يول 


إعلام الوكيل بالعزل: 

اختلف النقهاء في كيفيّة عزل الوكيل على 
ثلاثة أقوال: 

الأوّل ‏ أنه لا ينعزل إلا بإعلام الموكل 
إِيّاه بالعزل. 


اختار هذا القول: ابن الجنيد!", والشبيخ7 


في الخلاف5, والمحّق الحلي!. وابن لاقي 
والعلامة في بعض كتبه", وولده في الإييضاح20 
والشهيد الأوّل في اللمعة!8, والمحثقَالعَتَاني01: 
", والسبزواري!7©. وصاحب 


() المكاسب 716 بط 

() نقله عنه العامة في القتلف 11:5 

© الخلاف 8: 41, المسألة 5ش 

(غ) الصرائع 17 199. 

(0) الجامع للشرائع: 55٠‏ 

() الحرير (الججرية) ؟: 1797, والإزضاة 
لدفمنقة 

(/0) إيضاح الفوائد 867:1 

() اللمعة وشرحها (الروضة اليهيّة) : 5/٠‏ 

(1) جامع المقاصد 8: 5974-1997 

)٠١(‏ المسالك ه: غ5؟, والروضة البهية 4: ٠‏ لال. 

.318 الكناية:‎ )1١( 


الحدائق!", وصاحب الرياض!", وصاحب 
الجواهر”", والسادة: الحكي©, والخوي!©, 
والخميتق' لزنه 

الثاني لا ينعزل إل بالإعلام أو بالإشهاد 
على العزل إن لم يكن الإعلام. 

اختار هذا القول: التسيخ في النهساية"!, 
وأبوالصلاح الحلبي!, وابن جمزة(© 
وابن إدريس7", والفاضل المقداد!'". وقال عنه 
الملامة في الختلف: «لا بأس به؛ لألله تتوشطٌ بين 
الأقوا كيه 


218:11 الحدائق‎ )١١( 

(؟) الرياض 4:٠4؟,‏ 

() الجواهر 804:19 

7 “منهاج الصالحين (للنسيّد الحكير) 1: ,2١4‏ كتاب 
الوكالة ‏ 

(6) منياج الصالحين (للسيّد الحدوثي) 1٠٠:1‏ كستاب 
الوكالة, المسألة 141 

(5) تحرير الوسيلة ؟: 74 كتاب الوكاثة , المسألة ؟7. 

0 النباية :خا 

نا الكاني: 774 

() الوسيلة؛ 48, 

14 الغنية:‎ )٠١( 

(11) السرائر 43:5 

(11) التنقيح 1 141, لكن يظهر منه أنه يكن عزله بمجرّد 
العزل إن لم يمكن الإعلام والإشهاد وكانت مصلحة 
في عزله. 

(09) املف 2154-1 


الثالث - ينعزل بعزل الموكّل وان لم يُعلم 
الوكيل أو يُشهد على عزله, 
وهذا القول هوالمعروف عن العلامة في 
القواعد!"!. وقال السيد العاملي بشأئه: «لم يوافقه 
عليه أحد, بل تسالم الناس على خلافه»7". 

ومن مصاديق المسألة المتقدّمة ما ذكروه في 
القصاص: من أنه لو وكّل الولي شخصاً لأن يقتصٌ 
من الجاني, ثم#”عفا عن القصاض لكن اقتصّ الوكيل 
لعدم علمه. حيث قالوا: إنه لا يقتصّ من الوكيل 
لعدم العدوان, لكن هل تثبت تعبت الدية في ذته فيرجع 
بها على الموكل؛ لأنّه غرّهء أو تغبت على الموكل 
مباشرة, أو يفصّل بين ما لو كان الموكّل متماكناً تن 
الإعلام فلم يفعل, ومالم يكن متمكنا حنم 


فيرجع الوكيل على الموكّل في الدية على الاو كذ 


غرّه: دون الثاني؟ فيه وجوةٌ وأقوال!. 


مواره أخرى من الإعلام : 
بقيت مؤارد أخرى كثيزة ما يتعلق 
بالإعلام لم يسعنا ذكرها على نحو التفصيل, فلذلك 
نكتني بذكر عنواتها ونميل الدفصيل على الموضع 
الناسي: 
وأهمٌ الموارد الباقية هي : 
(0) القواعد 274:9 
(41 مفتاح الكرامة لاد 134. 
فنا انظر : المسالك 216 101149. والجواهر 41 فنا 
ني 


٠...‏ الموسوعة الفقهئة الميشرة /ج؟ 


١-إعلام‏ الإمام للناس بتخييرهم بين اجمعة 
والعيد لو اقترنا90. 

7-ما يجب على الإمام إعلامه من المتلل 
الواقع في صلاته , وما لا يجب7"ا. 

"يجب على الإنسان عند ظهور أمارات 
ألموت إعلام وليه بما عليه من صلاة أو صيام 
ونحوهما ّنا يجب على الول قضارٌء!. 

غ- ويجب عليه أيضاً الإعلام با عليه من 
حق» سواء كان من حقوق اللَدأوْمن حقو الناس !2 

0-استحباب إفطار الصائم بدعوة أخنيه 
اومن وعدم إعلامه بصومد!©. 

7-الأمانة الششرعيّة يجب إعلام صاحبها بها 
أو ردّها إليدل". 

؟٠-لو‏ كان عند الإنسان وديعة فات وجب 
على ورثته إعلام صاحيها بها0. 

8-للوكيل أن يتل طرفي العقد مع الإعلام 0. 


297٠١ :5 ومستئد الشيعة‎ 14 ٠ :٠١ أنظر: الحدائق‎ )١١ 

(1) انظر مستّند الشيعة 8: 774. 

() انظر: الجواهر 18ء ٠٠‏ والمستمسك 4: ٠١‏ 

() أنظر المستمسك 8:4 

(5) انظر: الحدائق ١:37‏ ؟ والجواهر 17٠:97‏ 

(1) انظر: المسالك : 06. والحدائق 14: ,1٠١‏ والجواهر 
لندلقة 

0 انظر: التذكرة (الحجرية) ١١7‏ 1, وبجمع الفائدة 
لحلل 

(4) أنظر: المسالك"1: 170, والجواهر؟؟:/الالا 11677 
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لا تصنعٌ المصالحة على المال الختلط مع 
علم أحد المتصالحين بمقدار مهمه إلا مع إعلامه 
بذلك20, 

٠‏ وجوب الإعلام بالدراهم المغشوشة 
المشكوكة الصرف!".. 

١-استحباب‏ إعسلام المنققرض جاله 
للمقرض من حيث اليسار والإعسار!". 

١‏ إعلام المقرض المقترض الجاهل بعيب 
المال المقعّرض (, 

٠١‏ هل يهب على المستدين إعلام المندين 
بكونه مديوناً له. لو اضطرّ أي المستد ينا 
إلى الجلف على عدم الدين عند القاضي 075 |( 210 

من كان عليه دين فحلّفه صاحب عق 
ألا يخرج من البلد إلا بإذنه لم يجن له الحووج لكف 
إعلامدا". 

6 _إعلام الحاكم الحجر على المفلّس 0" 

استخقاق زوجة الغائب غير المدخول 
بها النفقة بعد إعلام تمكينها عند الحاكم وإبلاغه 


(1)_انظر: المسالك 6: 115.: والجواهر 717:17. 
(1) انظر؛ جمع الفائدة 4: 751, والحدائق 41:14؟ 
بلاقلا 

() الظر: التحرير ؟: +6غء والدروس 718:7 

(4) انظر: الحدائق 15١1٠‏ والجواهر 7٠:74‏ 

(0)_انظر: الكافي فيالفقه: + 9-57 :والختلف 4:0 
() انظر : النهاية؛: 67. والسرائر لا: 56. 

()_انظر: التذكرة (الحجرية ) !: 87. والتحرير 7: /8009. 


ذلك للزوج00. 
/0١_إعلام‏ الزوجة بالعيب الموجود فيه ". 
هل يجب على الزوج إعلام الزؤجة 
المطلقة رجميّاً برجوعه إذا رجع إليها؟7؟ 
-كراهة إطراق المسافر أهله ليلاً. سوا 
أعلمهم يقدومه أم [ا(. 
١٠-جواز‏ رجوع الوصي بشرط إهلام 
الموصي برجوعه!. 
إذا غصب المأكول فأطعمه المالك من 
دون إعلام؛ ضمن(5, 
يجب على من صاح للقضاء إعلام 
بالإمام بذلك 90, 
1 وجوب الإعلام عند انكشاف المخطأ في 
الحكم أو الفتوى00. 
4"-من آداب القضاء إعلام أهل البلد بقدوم 
القاضي 7" 
)١(‏ أنظر: المسالك 48: 274 والجواهر ١؛‏ 01 . 
(1) أنظر: جامع المقاصد 1: 174, والجواهر :٠‏ /417. 
0 أنظر الحدائق 26: خا 
(4) انظر الجواهر 11816 
(5) انظر : الجدائق 1؟: 815 , رالجواهر 18: .2١6‏ 
انظر: السرائر 1: 4931: والجواهر /99: 141. 
(/) أنظر: المسالك 81١:1‏ والجواهر .4١:4٠‏ 
(4) انظر: مجمع الفائدة ؟1: 84, والجبواهر ,١١١:4٠‏ 
وا مستمسك :١‏ فلا٠7‏ 
(4) اظر الجواهر ٠‏ 4: 7/. 


0 استحباب إعلام الناس للرجم90. 
وموارد.أخرى أعرضنا عن ذكرها مخافة 
الإطالة. 


مظان البحث : 

اتضح مما تقد أنّ موضوع الإعلام وره 
في أغلب الأبواب الفقهيّة وبمتاسبات مختلفة, 
نعم تكلموا عن لزوم الإعلام بالنجاسة وعدمه 
بصورة تقصيلية في كتابي: الطهارة والبيع بمناسبة 
جؤاز بيع المتنجّس وعدمه. 


أعلام 


لغة: 

جمع عَلم. وهو الأثر الذي يُعلم ببه 
العيء!", ومنه ما يُنصب في الطريق ليكون علامة 
يمتدى بها( 


أصطلاحاً: 
استعمل في الروايات وكلمات الفقهاء بالممنى 
اللغوي نفسه. ومن ذلك: 
)١(‏ انظر الجواض :4١‏ 7ها. 
(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): 
«علم». 
(6). _ترتيب كتاب العين: «علم»: 
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١-أعلام‏ الحرم: وهي العلامات التي وضمت 
في حدود الحرم المكّي لتشخيصه عن غيره. 

ويطلق علها أتصاب الحرم أيضاً0©, 

وحدود الحسرم _كيا ذكرها القناضي 
أبن البراج-: من جهة المدينة على ثلاثة أميال. ومن 
طريق البن على سبعة أميال» ومن طريق العسراق 
على سبعة أميالء ومن طريق جدّة على عشرة 
أميال» ومن طريق الطائف على عرفة أحد عسشر 
ميلاً من يطن غرة!19. 

وسوف يأ تفصيل ذلك في عنوان «حرم» 
إن شاء الله تعالى. 

ونقل الفاضل الإصفهاني عن بعض العلياء ما 
مضمونه: أنّ تحديد الحرم كان من زمن آدم إة, ثم 
دفي زمن إبراهيم 98, ثم جدّده قصي ثم جد 
عام الفتح, ثم في زمن عمر, ثم في زمن عهان ...(ك. 

أعلام الطصريق: وهي العلامات القي 
توضع في الطريق لتعيين المسافة.. 

تناقل الفقهاء عن أبي عبداللّه 48 في تنفسير 
البريد-عند بيان المسافة الموجبة لقصر الصلاة_أنه 
قال: «بينا نحن جلوس وأبي عند وال لبني أمية 


:)١(‏ انظر من لا يحضبره الفقيه :١‏ "/ا؟, باب القبلة, 
الحديث مغة. 

0) الهدب الال 

0 كشف اللثام 6: 778, وانظر: الوسائل 17 111, 
الباب 1١‏ من أبواب مقدّمات الإحرام . ومن لا يغضره 
اثققيه :١‏ 23/7 


على المديئة, إذ جاء أبي فجلس فقال: كنت عند هذا 
قُبيل» فساءًهم عن التقصير. فقال قائل منهم: في 
ثلاث وقال قائل منهم: يوم وليلة, وقال قائل 
منهم: رَؤْحة. فسألني, فقلت له: إنّ رسول الله 8 
لما نزل عليه جبرثيل بالتقصير, قال له الب 86 
في كم ذاك ؟ فقال: في بريد قال: وأيّ شيء البريد؟ 
فقال: ما بين ظلّ عِير إلى فيء وعِيرء قال: ثم#عبرنا 
زماناً ثم رأى بنو أمئة يعملون أعلاماً على الطريق 
وأئْهم ذكروا ما تكلّم به أبوجعفر 4#6, فذرعوا ما 
بين ظلّ عِيد إلى فيء وعِير ثم#جرٌوْوه على اثني عشر 
ميلاً فكانت ثلاثة آلاف وخمسمكة ذراع كل ميل« 
فوضموا الأعلام. فلمها ظهر بنوهاشم غير و| أن 
بني أميّة غيرة؛ لأنّ الحديث هاشمي, فبوضعوا ]ل 
جنب كل عَلَمٍ عَلُ(9, 


ملاحظة : 
كثيراً ما يستعمل الفقهاء كلمة «الأعنلام» 
صفة ل«العلياء»؛ فسيقولون: «الملياء الأعلام» 
أو «قال بعض الأعلام»؛ ويريدون بذلك العلياء 
البارزين والمتشخّصين. 


)١(‏ الوسائل 8: .47٠‏ الباب ؟ من أبواب صلاة المساقرء 
الحديث 2317 


الإظهار والإشاعة والإجهار". 


أصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء في المع اللغوي نفسه. 

وقد تقدّم أكثر ما يرتبط به في العسناوين: 
#إشاعة», «إشبار»؛ «إظهار». «إعلام». 


(1) أنظر: ترتيب كتاب ألعين, ومعجم مقاييس اللغة. 
ولسان العرب» والقاموس الححيط : «علن » 


١‏ الإعبار بمعنى إيجاد العمران» يقال: أعمر 
الله الدنيا عمراناً. أي جعلها تعمر!". 

١‏ وبعنى أن يدقع داره لغيره ليسكنه مدّة 
عمره!", ويعبّر عنه ب«العمرى» أيضاًء ومثله 
«الرقى». 

١‏ وبعنى أن بعل غيره يعتمر» ييقال: 
أعمرثٌ الرجلٌ إعياراً إذا جعلته يعتمر!. 


اصطلاحاً: 


استعمل في المعنيين الأوّلينء فقد استعمل 


عن عبار الأرض أو الزرع فيالمزارعة والمساقادا"! 


معنن العمرى في كتاب الوقف والملدقات؟» " 


عند البحث عن العمرى والرقى  .©‏ 
ونا بالمعنى الشالك فلم أععِتَدلمَة” 
الفحص إجمالاً. ولا يبعد استعيال الفقهاء له. 


.» انظر ترتيب كتاب العين: «عمر‎ )١( 

(1) انظر: النباية (لابن الأثير ), رالفائق (للزعنشري)ء 
وغيرها: «عمر». 

(0) انظر المصباح المتير: «عمر». 

(6) انظر: المستمسك 1: ©151, ومبائي المروة الوثيق 
(المضارية): 514, والوسا لل 14: 415. الباب 4 
من كتاب المزارعة والمساقاة الحديث ؟؛ وأنظر إحياء 
الموات من كتب الققه والحدي 

(0) انظر: الدروس 17 141 يجام العامة لله 
والوسائل 14: 117, اثباب 8 مسن كتاب السكنى 
والحبيسء الحديث 7 


.-.-.-----...... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج6 


أعمار 


مصدر أعمل» من عمل: و العمل : إيجاد الأثر 
فالتيء. يسقال: فلان يعمل الطين خرف 
ويعمل الخوص زنبيلاً ولا يقال: يفعل ذلك!", 

أو هو كل فعل يكون من الحسيوان بقصدٍ, 
فهو أخصٌ من الفعل7©. 

وإعسيال الرأي واللسان والآلة: استعراها 
والعمل بها0". 


أصطلاحاً: 
استعمل في المعنى اللغوي نفسه, فقد استخدم 
(1) الفروق اللغوية: ١٠٠١‏ الفرق بين الفعل والعمل. 
(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): 
«عمل ». 
0 السان العرب: «عمل» 


اماق جد نويد 21110 


الفسقهاء والأصوليون اصطلاح «إعيال الرأي» 
و«إعبال النظر » فيا يرتبط بالاجتهاد وما يتاسبه 
من الأبحاث الفقهية والأصولية!". 

ومن استعبالاتهم. قوظم: «إعبال قواأعد 
التعارض» و«إعبال قواعد التزاحم» و«إعيال 
قواعد الترجيح» و«إعمال قاعدة...»!", كلّ ذلك 
بمعنى العمل بهذه القواعد في مواردها. 


أعمال 
لفة: 
جمع عمل, راجع:إعبال. 


اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء با معن اللغوي نقسه, ومنه: 

١-قوهم:‏ «الدخول في أعمال السلطان»7, 
وما يشابه هذا التعبير: ببعنى العمل له. كالولاية 
والقضاء من قبله. 

راججع حكه في المنوانين: «إجارة» 
و«إعاثة» ونحوها. 


)١(‏ أنظر: حاشية المكاسب ( للإصفهاني ) 91:0 “افج 
( الاجتهاد والتقليد ): 8 

(؟) انظر المستمسك ١41١و‏ ا86او114و.. 

م انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) دلنكلة 
والمقنع : 141, ياب الدخول في أعيال السلطان . 


انا 


-قوظم: ونا الأعيال بالنيّات»!", بمعنى 
تأثير اليّة في حسن الفعل وقبحه. وصحّته وفساده. 

راجع دنيّة. 

٠‏ قوطم: «دشركة الأعمّال»!" أي اشتراك 
اثنين أو أكثر في العمل بأن يتعاقدا على أن يعمل كل 
منهما بنفسهء ويشتركا في الحاصل. وذكزوا في مقابله 
أحاء مختلفة من الشركة, منها «شركة العتان». وهي 
اشتراك اثنين أو أكثر في المال, بأن يجمل كل سنهما 
سهياً من المال. فيقسم الحاصل طبقاً للأسهم . 

وجاء في اللمعة وشرحها؛ أنّ المعتبر عسندنا 
هو الأخير وهو شزكة العنان”": راجع تفصيله في 
/عنوان «شركة ». 

غ- وقوهم: «أعال الحي»؛ أي بجموع سا 
يعمل الحاج من النسك في احج . 

6 وقوظم: «أعيال يوم وليلة», أي جموع 
الأعيال العبادية الواجبة والمستحبّة في بجموع النهار 
والليل؛ وقد ألّفت عدّة كتب ورسائل تحت هنذا 
العنوان أو ما يشابهه!, منها «مفتاح الفلاح في 
عمل اليو والليلة» للشيخ بهاء الدين العاملي . 

5 وقوهم: «أعبال يوم عرفة» أو «أعنيال 
ليلة العيد» أو «أعبال يوم 'الغدير»,ونحو ذلك 


)١(‏ أنظر: الانتصار: ,.١٠‏ والتهذيب 181:4, كتاب 
الصوم . باب نيّة الصيام , الحديث 8015 

(1) و( انظر الروضة البهية 4: 142. 

(2) انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة ( للعلامة الطهراني ) 
6 4؟ مادة عمل ». 


نا هو وارد في كتب الأدعية. 


إعناف 


عه 
الأخذ بشدّة, يقال: أعنف الشيء, أي أخذه 


بشدّة , وأصله من العنف وهو ضندّ الرفق1؟. 


أصطلاحاً: 

استعمله النقهاء في إعناف أحد الزوجييظا 
الآخر حين الجماع, بأن يأخذه إليه بسدها 
ينتهي إلى وفاته. 


الأحكام : 

يترتّب جلى الإعناف الحكم التكليني والحكم 
الو, ضعي : 
أوّلاً -الحكم التكليق : 

يدور الحكم التكليني -وهوالحرمة هنا_مدار 
العلم والقصد, فإن كان المعتيف عالماً بأداء فعله إلى 
الوفاة أو إلى ضضرر آخرء كان فعله حراماً, وال فلا. 


ثانياً ‏ الحكم الوضعي , أي الضان : 
إذا كان الفاعل قاصداً بالإعناف القتل فهو 
عامد. ويترتّب عليه آثأر قتل الغمد: من القصاص 


١‏ انظر كسان العرب: «عنف» 
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والدية المغلّظة والكقّارة. 

وأمًا لولم يكن قاصداً بفعله الشتل, فقد 
اختلف الفقهاء في ضمانه على ثلاثة أقوال: 

١-عليه‏ الدية لاغير, فلا يقتصٌ منه. 
أمَا ثبوت الدية؛ فلانتساب القتل إليه, وأا عدم 
القصاص والقود؛ فلعدم العمد. 

اختار هذا القول: الشيخ المفيد!", وسلار!", 
والمتّق اللي ”, والعلامة الل وولده 
فسخرالديسن”*, والفهسيدان!", والمسقداد!", 
والأردبيل00, والإصبفهاني!", وصاحب 
الرياض”'", وصاحب الجسواهر7", والسيّدان: 
الخوثي”"" والخميني'"”؛ لما رواه سلان بن خهالد 


)١١‏ المقنعة: /41/, لكنّه قيّد الدية بكونها مفأظة. 


تر“ الراسم 161 


() القرائع 45:6؟. 

(1) الختلف :١‏ 4ط والتوأعد : 541. 

(0) إيضاح الفوائد 01:4 

() اللمعة وشرحها (الروضة الببيّة) 319-1١4 :٠١‏ 
وامسالك 116 .7٠١‏ 

(/) التنقيح الرائع 1: 8/3 40/6 

40 مجم الفائدة 16 9086, 

() كشف اللعام (الحجرية) ؟:485. 

.854 :! اترياض (الحجرية)‎ )٠١( 

.0+ 29 الجواهر‎ )1١( 

(11) مباني تكئلة المنهاج ؟: 114, المسألة ٠‏ 

(؟00 تحرير الوسيلة ؟: 5+0. كتااب الديات, القول في 
موجبات الضمان: الميحث الأَوّل, المسألة 4. 


عن أبي عبداللّه 8 «أنه نئل عن رجل أعنف على 
امرأته فزعم أتَّها ماتت من عنفه . قال: الدية كاملة, 
ولا يقتل الرجل »20 

وما رواه زيد عن أبي جعفر 390: « في رجل 
نكح امرأة في دبرهاء فأنح عليها حقٌّ مساتت من 
ذلك. قال: عليه الدية»!'1. 

"-إذاكان مأموناً فلا عيء عليه, وأا إذا 
كان متها فعليه الدية. 

ذهب إليه الشبيخ في الهاية!'' ويحيى بن سعيد 
في الجامع0, وهو الظاهر من الصدوق في المقنع 0 
لأنّه اقتصر على نقل الرواية الأآنية. 

وجعلوا المستند لمذا القول ما روياعلك, 
أبي عبدالله للة: أنه «سئل عن رجل أعنف تق 
امرأته, أو امرأة أعنفت على زوجها فقت لأتمَعركه: 
الآخر؟ قال: لا شيء عليهيا إذا كانا مأمونين, فإن 
اثهما ألزما الهين باللّه مها لم يريدا القت »!5. 

ولكن ليس فيالرواية ذكر للدية, إلاأن يقال: 
نا بفهومها تلزم القاتلٌ في صورة عدم كوئه مأموناً 


)١‏ الوسائل 714:18 الياب 7١‏ من أبواب موجيات 
الشمان , الحديث الأوّل. 

(؟) المصدر المتقدّم : الحديث 7 

التهاية؛ ولا. 

(6) الجامع للشرائع : *اله. 

(0) المقتع كا 

(5) الوسائل 4؟: ,77٠‏ الياب١؟‏ من أبواب موجبات 
الضمان. الحديث غ. وانظر المصدر المتقدّم. 


وعدم حلقدعلى عدم إرادةالقتلشيئاً وهذاالشيء هو 


ألدية؛ لأ ٌّْالقصاض منتف ؛للشيهة في هذه الصورة. 
''-إذاكان المعنّف مأموناً فليس عليه 
إل الدية, كبا قال ا مشهور. 


وأمًا إذاكان متها عند ولي المقتول فللولي أن 
يغبت إرادة الفاعل القتل بالقسامة؛ لأنّ المورد من 
موارد اللوث التي يثبت القتل فيها بالقسامة. 

وهذا ما ذهب إليه ابن إدريس0©. 


ملاحظة: 

إن الحكم المتقدّم يشمل الإعناف الحاصل 
بن الضمّ أو من نفس الإإيلاج, كما هو الظاهر 
من بعض النصوص المتقدّمة وكلام بعض من تقدّم, 
كيا تيمل الإعناف الحاضل من غير الزوجين أيضاً؛ 
لاشتراك السبب. 


إعواز 


الغنسة: 

الافتقار والاحستياج إلى الشيء مع عدم 
القدرة عليه. يقال: أعوز الرجلء إذا ساءت حاله, 
وأعوزة الدهر: أفقره؛ وأعوزه الغنيء: إذا احتاج 
إليه فلم يقدر عليه0». 
)١١(‏ السرائر 7131-9 
(؟)_أنظر: الصحاح , ولسانالعرب, والقاموسامحيط:«عوز». 


اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء بالمعتى اللغوي نفسهء فن 
ذلك 

١-قوهم‏ في بحث التيمّم: «يجب الطلب عند 
إعواز الماء»0". معن أنه لىاحتاج إلى الماء للوضوء 
أو الفسل فلم يقدر عليه؛ يجب عليه الطلب, 


قٍ : «لا يجوز نقلها 
عن يلد المال إلا مع إعواز المستحق»'" بمعنى عدم 
وجود المستحقّ فيه. 

راجع : زكاة. 

-وقوطم في بحث الخمس: إن أعو ل تشتييج 


المستحقّين للخمس -وهم الأيتام والمسَاكَيةَوَبِيخ/ 


السبيل من بني هاشم أنه الإمام من نصيبه!. 
ويراجع تفصيله في عتوان «خمس». 
+ - وقوهم في ضمان التالف: «إعواز المثل» 
أي عدم وجود مثل التالف0. 


المنتهى 1: 1: ومنه أيضاً: جواز تقدم غتسل 
:الجمعة يوم النميس.عند إعواز الماء الجواهر 6: 18 
وجواز الاكتفاء يكف زاحدة بدلالثلاث فالاستنشاق 
والمضمضةعند إعواز الماء . الحدائق 171:1. وغيرها. 

(1) أنظر الروضة البهيّة 55:7 ويأقي مثله في باب 
0 0 

() انظر الجواهر .7٠١9:15‏ 

4 انظر: الجامع للشرائع :8 1, وايضاحالقوائد لدليلة 


.... الموسوعة الفقهّة الميشرة /ج؟ 

5-وقوهم في فنتاوى أبن بابويه: «كسان 
الأصحاب يتمسّكون أ يجدونه في شرائيع الفسيخ 
أبي الحسن بن بابويه له عند إعواز االنصوصض» 
لحسن ظَبَّهِمبه, وإِنّ فتوأه كروايته»!". 


وموارد أخرى من هذا القييل. 


أعوا ان 


لفة: 
الذي أصابه عور. 
راجع : عور. 


(0) الأكرى ليزه 


لغسة: 
جمع عين , والعين ها إطلاقات عديدة» منها: 
١-العين‏ الباصرة. 
١-الجاسوس.‏ 
*-المال الحاضر من النقدء مقابل ما في 


غ-الحاضر من كل شيء: 


ه-الذات. تقول: هذا كتابي بعينه. أيابذاهي*ة» 


ويئفسه. 

١‏ -العريف. فسأعيان القو مر (ترا تك 
وأفاضلهم. 

١-الإخوة‏ من الأبوين. 


-النفيسس80, 


اصطلاحاً: 
استعمله الفقهاء بالمعا ني المتقدّمة. 
ما الأوّل والثاني والخامس فكثير. 
وأمًا الثالث, فإنّهم استعملوا العين بهذا المعنى 
)1١(‏ انظر: ترتيب كتاب العين: والصحاح؛ ومعجم 
مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ). واثنهاية 
(لابن الأثير). والمصباح المنير, والقاموس المحصيط: 
«عين». 


في مقابل الدين90. ١‏ 
وأماالرابع .فكقوهم: «أعيانمال التجارة»" 
و «أعيان مال الشركة»”" و«أعيان التركةغ41).. 
وأمَا السادس. فكقوهم: «قال بعض 
الأعيان» أو ما شايه ذلك؛ وهو كثير خاصّة عند 


وأمًا السابع. فكقوله فلة: «أعيان ببني. الأ 
أقرب من بني العلات» أو «أحقّ بالميراث من بني 
العلات»!6, 

قال صاحب الجواهر: «الأعيان: الإخوة 
طياء من عين الشيء أي النفيس منه. وبنوالعلات: 
إللذون للأب وحده...». 

وأمًا الثامن وهو النفيس فكما تقدّم, ولمل 
مرجع أكثرها إليد. 


أعيان النجاسات 


وللفتهاء اصطلاح خاصٌء وهو إطلاق 
«أعيان النجاسات» على الأمور التي اعتبرها 


(1) أنظر الجراهر :4٠‏ 140. 

(5) أظر الجواهر 16: 550. 

( أنظر الجواهر 5؟: 11؟. 

(4) انظر الجواهر 544:16 و95: 3170 

(6)_انظر: الجواهر 74: 184 والوسائل 161:71 الباب 
27 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد. الحديثين 
لاقع 


الشارع نجسة؛ وهي: 

٠و‏ 1-البول والغائط من الحيوان ذي النفس 
السائلة!" إذا كان عحرّم الأكل, 

-الدم من الحيوان ذي النفس السائلة, 
سواء كان أكله حللاً أو حرّماً. 

4-الميتة من الحسيوان ذي النفس السائلة 

© المني من الحيوان ذي النفس السائلة 

”-الكلب ابي 

-الخنزير البّي. 

8-الخمر. وكلّ مسكر مائع بالأصاللا. 

-الفقاع. 

٠‏ الكافر. 

١‏ سعرق الجنب من الحرام. 

1 عرق الإبل الجلدلة!". 

وهم كلام في نجاسة بعضها خاصّة الأخيرين 
منها. 

والظاهر أن وجه تسميتها بالأعيان النجسة: 
أنْها نجسة بالذات في مقابل المتنجّسات التي يكون 
سبب تنجّسها تأرّرها بأحد الأعيان المذكورة. 

وعلى هذا تكون العين هنا بمعنى الذات, 
)١(‏ المقصود من النفس هو الدم؛ فالحيوان ذوالنفس 

السائلة هو الذي يسيل دمه عند ذبحه . العروة الوثق : 
كتاب الطهارة , فصل في التجاسات (الأُوّل والعاني ). 

(1) انظر: العروةالوثق دكتا ب الطهارة , قصل فيالتجاسات. 
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فالأعيان النجسة: الأمور النجسة بالذات. في مقابل 
النجسة بالفير. ١‏ 

وتفصيل الكلام في بيان تحديد كل واحد منها 
من حيث الموضوع وييان حكنه موكول إلى كل 
عنوان يذاته. وتراجع العناوين المناسبة أيضاً مثل: 
«أشرية» و«أظممة». 


الفسدة: 
الإسراع في الَو وهو المشي_إذا أخذت 
من مادة «غور 


يقال: أغار القوم: إذا أسرعوا في السين. 
وأغار على العدوٌ: إذا دفع عليهم الخيل وهجم عليهم 
ديارهم وأوقع بهم90. 

وأمًا إذا أخذت من مادة «غير» فال منى 
المناسب هنا هو تحريك غيرة الزوجة من قبل 
الزوجء فيقال: أغار الرجل زوجيته. إذا تزوّج 


)١(‏ المصياح المتير. والقاموس المميط : «غور». 


عليها فقارت عليه!©. 
اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء بالمعنيين المتقدّمين. فالأوّل 
في كتاب الجهاد, ويعبّرون عنه ب« تبييت العدو» 
أيضاً. 

والثاني في كتاب الطلاق, كما سيتبيّن عن 
قريب. 
الأحكام : 
أوَلاً الإغارة على العدرٌ: 


صرّح الفقهاء: بأنّه تكره الإغارة على لباو 
ليلا وقد يعبّرون عنه ب«تبييت المدو» أبض ألا 
نعم لو دعت الضرورة إلى ذلك تاركو 


بلا كراهة. 

قال العلامة: «يكره تسبييت المدو غارين 
ليلاً. ونا يلاقون بالنهار. ولو احستيج إلييه شُعل؛ 
لما روى العامّة عن الني :كان إذا طرق العدو 
ليلاًلم يُغر حتى يُصبح”". ومن طريق الخاصّة 


(1) المصباح المنير, والقاموس الميط : «غير». 

(1) أنظر: المبسوط ؟:١1.‏ والسرائر 1: /ا-وركما يظهر من 
عبارتيهم المنع منه مع عدمالحاجة ‏ والشرائع 511:١‏ 
والمسنتهى (الحجرية) 1-3:7, والدروس 1: ل 
والروضة البييّة 19: 94 وجنع القائدة لا: 40 
واترياض 7: (81, والجواهر :1١‏ 81, وغيرها. 

سان الببيق :9/4 


قول الصادق 986: “ما بيت رسول الله يي عدوا 
عط ليل 107 


ملاحظة: 

صترّح الفقهاء: بأئّد لا تجوز احارية إلا بعد 
دعوة العدوٌ إلى الإسلام0. 

ويناء على ذلك: لا تجوز الإضارة إلا بعد 
الدعوة إلى الإسلام. 


ثانياًإغارة الزوج زوجته : 
لا إشكال في أن للزوج أن يتزوّج بأخرى 


كؤإن صا رسبباً لإغارة الزوجة الأولى . 


كما لاكلام في أنّ الخلع نما يصمٌ إذا كسرهت 
الزويجية الزوج فبذلت مالاً ليخلمها, فيشترط إذن 
في صحّة الخلع كراهة الزوجة للزوج 0©. 

وبعد بيآن هاتين المقدّمتين؛ نقول: 

١لا‏ إشكال في أن إكراه الزوجة على الخلع 
غير جائز. ولو أكرهها كان أخذ الفندية حسراساً 
وإن صحٌ الطلاق(©, 


(1) الوسائل :١6‏ 17, آلباب 17 من أبواب جهاد العدو. 
الحديث الأوّل. 

) التذكرة قنللاء 

.انظر الجواهر 01١:71‏ 

(4) انظر: نهاية المرام 7: 18ء والجواهر 278 41, 
وغيرها. 


(0) انظر : الحدائق 6 ؟: 7-, والجواهر 77: 815. 


لميقا 5 


لا الكلام في أن لو أغارها لتفدي تفسهاء 
فهل هذا من الإكراه على الخلع أم لا؟ 
هم فيه كلامء وخاصّة إذا أظهر الزوج قصده 


للزوجة0. 


هل يكني رّد الكراهة الححاصلة من 
الإغارة لصحّة الخلع أو لابدٌ من أنتهائها إلى الحدّ 
المذكور في بعض الروايات من قبيل قوها: «لا أيه 
لك قتا ولا أطيع لك أمراًء ولا أتسل للك من 
جنابة, ولأوطان فراشك من تكرهه...»!© 
ونحوها؟ 


المعروف ظاهراً هو الأوّل", فلذلك لز 


أغارها الزوج جاز نخالمتها وإن لم تصل الكراهةإي 
الحدٌ المذكور في الروايات. ِ 
هذا إن لم نقل بأنّ الإغارة نوحَينَّ7الأكيراه. 
وخاصّة مع إعلام الزوج أنّ قصده من إغارتها أن 
تفدي نفسهها. 
راجع تفصيل ذلك كله في عنوان «خلع ». 


مظان البحث: 
١-كتاب‏ الجهاد: كيفيّة القتال وآدابه. 


() انظر: السدائق 141:74 رهد 8117نت 
والجواهر :9١‏ ١٠٠و‏ 1976 804 

(؟) الوسائل ؟1: 9/4 الباب الأوّل من ككتاب الشلع 
والمباراة. 

() نظر: الحدائق 011:18 48, والجواهر +27 
-25. 
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؟-كتاب النكاح: الشقاق. 
"'-كتاب الطلاق: الخلع . 


اغتراب 


لفة: 
الابتعاد عن الوطن والذهاب إلى بلاد 
الغرية0©, 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسد. 


الأبمكام : 

تنملّق بالاغتراب والغربة أحكام كثيرة يأني 
تفصيلها في العنوائين؛ «سفر» و«غربة» وما 
يناسبهماء ولكن نكتني هنا بذكر الحكم الإجمالي 
للاغتراب فنقول: 

المستفاد من مجموع روايات السفر وما 
يناسيه: مثل: طلب الرزق وطلب العلم ونحوهما: 
أنّ الاغتراب عن الوطن في نفسه غير راجح 
ولا مرجوح إلا أن ينضمٌ إليه ما يرجّحه: مثل أداء 
نسك أو طلب رزقء أو طلب علم, أو نحو ذلك 
أو ما يصيّره مرجوحاًء مثل الرهينة والسياحة 
ونحوهها. 
(0) انظر:المصباح المنير. ومجمع البحرين: «غرب». 


أغتراب 


وما ورد في ذلك: 

١-ما‏ جاء في وصي النبيعة لعل 8 
ديا علي, لا ينبغي للعاقل أن يكون ظاعناً!؟ 
ثلاث: مرمّةٍ لمعاشء أو تزوو لمعاو أو لدّة 
في غير ععرّم ...10" 

١‏ -وعن زيد بن علي عن آبائه بهاء قال: 
«قنال رسول الله :ليس في متي رهبائية: 
ولاسياحة, ولا زم يعني : سكوت »7. 

فإنّ الرهبانيّة: «ترك ملاذً الدنيا والعزلة عن 
أهلها»!؟), والسياحة: «مفارقة الأمصاز وسكى 
البراري»!6. 

وهاتان الممالتان يلزمهما الاغترابا غ] 
الوطن والأهل. 

٠‏ - وروى عمر بن أذيئة عن أي عبدَااكله 
الصادق 886 أنه قال: «إِنّ اللّه تبارك وتعالى ليحبٌ 
الاغتراب في طلب الرزق»00. 

4 وروى القدّاح عن أب عبدالله 98 أنّه 


1) الظمن: السير والارتمال. انظر: المصباح المنيره 


والقاموس اللميط : « ظعن ». 

(1) الوسائل :1١‏ 44, الباب الأول من.أيوابٍ آداب 
السفر, الحديث . 

(©) المصدر المتقدّم:الحديث 4. 


(4) النهاية (لابن الأثير): «رهب». 

(6) المصدر المتقدم: «سيح ». 

() الوسائل 17: /الاء الباب 74 من أبواب مقدّمات 
التجارة, الحديث الأوّل. 


قال: «قال رسول الله من سلك طريقاً يطلب 
فيه علياًسلك الله به طريقاً إلى الجنّة...»0©. 
٠‏ وعن الإمام علي يه أنه قال: «اطلبوا 
العلم ولو بالصين»!. 
والروايات بهذا المضمون أكثر من هذا. ٠‏ 
وتقدّم في عنوان «إطاعة» تصريع بعض 
الفقهاء بعدم حرمة مخالفة الوالدين في السفر لطلب 
العلم. وزاد بعضهم السفر لطلب المعاش إذا كان 
وتجمع كل ذلك الأبيات المنسوبة إلى أمير 


6 المؤمنين نيه وهي: 


أنغرّب عن الأوطان في طلب العلى 
وسافر ففي الأسفار مس فوائدٍ 


1 تسر هم واكتساب معيشةٍ 


58 5 
وعلم وآدابٍ وصحبة ماجدا؟ 


(1) أصول الكافي :١‏ 4, كتاب العلم, باب ثواب العام 
والمتعلّم , الحديث الأوّل. 

(؟) البحار 1 7؟, كتاب العلم . اثباب 1: الحديث .7١‏ 

() الديوان المتسوب إلى أمير المومنين 9: 01 حرف 
الدال. 


قبول الغرورء وهو الخدعة. فالاغترار هو 
الامضداع 00 


اصطلاحاً: 
المموجود في كلمات الفقهاء هو «الغرر» 


بناسبة الكلام عن «البيع الغرري», و«الفرو١ة‏ ير 


و«التغرير» بمناسبة الكلام عن «قاعدة الأ(وا880؟ 
وتطبيقاتها. وسوف يأ الكلام عن ذلك كل كق 
مواطنه ال مناسبة إن شاء اللّه تعالل. 

لكن نرى من المناسب أن نشير إلى ما ورد 
من النبي عن الاغترار بالدنيا بصورة إجمالية. 


الأحكام : 

ورد النهي عن الاغترار بالدنيا في الكستاب 
والسنّة بصورة مستفيضة: 

فمما ورد في الكتاب: 

١‏ -قوله تعالى: « ثلا تَفْونكُم الحا الدّنيا 
ولا يفتكم لله الور »(5. 

؟-قوله تعالى: « ور الذي اَدُوا يهم ليا 
(1)_أنظر: لسان العرب ء والقاموس الحيط : «غرر». 
0١‏ القيان: 6 وقاطر: 0. 
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قوله تعالمى: ط وَعَوَنْكُمَ الأماؤ حَ جا 
أن الف كم لله قروز ". 

وممّا ورد في السئّة: 

١‏ ما قاله أمير المؤمنين عل 9 عند تلاوته 
لقوله تعالى: فإيا يا الإنسانٌ ما عوك رَبك 
الكريم»7” وهو طويل جاء في أو 
مسؤولٍ حجّةٌ وأقطع مغاترٌ معذرة لقد أبرح جهالة 
نفس 


يا أيّها الإنسان. ما جرّأك على ذنبك, وما 
غرّك بربّك, وما أَنْسَكَ بهلكة نفسك ؟ أما من دائك 
بُنُول!*. أم ليس من نومتك يقظة؟ أما ترحم مسن 
نفسك ما ترحم من غيرك ؟...»(6. 

-ما جاء في تستمّة الصحيفة السسجادية؛ 
«إطي أسكنتنا داراًحقرت لنا حُقر مكرهاء وعلّقتنا 
بأيدي المنايا في حسبائل غدرهاء فإليك نلتجئ 
من مكائد خدعهاء وبك نستعصم من الاغترار 
بزخارف زينتهاء فإّها المُهلكة طلًاتها»!5. 
"-ما قاله الإمام الصادق ب مخاطباً جماعة 


() الأتمام للا 

() الحديد 34 

© الانقطار: 5 

(6) بل من مرضه: حكنت حاله بعد صّزال. القاموس 
اغبيط : ديلل ». 

640 ممع قسم الخطب وما جرى مجرأه, رقم 11. 

(1) الصحيفة السجادية: مناجاة الزاهدين. 


من الشيعة: «كونوا التُمرقة(" الوسطى يرجع إليكم 
الغاللي, ويلحق بكم التامي , واعلموا يا شيعة آل محمد 
ما بيننا وبين اللّه من قراية, ولا لنا على اللّه حجمة, 
ولا يقرب إلى الله إلا بالطاعة, من كان مطيعاً تقعته 
ولايتناء ومن كان عاصياً لم تنقمه ولايتنا... 


لاتغترٌوا ولا تفتروا...»(©. 
أي لا تغقرٌوا بكونكم من الشيعة فتفترو| عن 
العبادة والطاعة. 


وروايات التزهيد في الدنيا وعدم الاشترار 
بها كثيرة, كما أنّ هناك روايات نهت عن الاغترار 


بظاهر الأشخاص والافتتان بهم0". 
اغتراف 
أسغسسسة: 


مصدر اغترف, واغترف الماء؛ أخذه بيده!». 


اصطلاحاً: : . 
استعمله الفقهاء بالممنى اللخوي نفسه في 
باب الوضوء. وفي موارد أخرى أحياناً كالحيازة, 


-» التُمْوقة؛ الوسادةالصغيرة . القامومس حيط :«تمرق‎ .)١١ 

(؟) البحار 10: 27/8, كتاب الإيمان والكفر, الياب 15 
الحديث 1 

(6) راجع سفينة البحار: «غرر». 

(4) أنظر القاموس الميط : غَرّف». 


كا قيل بالنسبة إلى المياه ا مباحة: «من سبق 
إلى اغتراف شيءٍ منها فهو أؤلى به ويلكه مع 
نيه القلّكء 090 


لغفة: 
إهلاك الإنسان خدعةٌ ومن.حيث لا يشسعر 
ولايحس بهد" 


أصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 

(1) اللمعة وشريحها (الروضة البهيّة) /ا: 184 

(1) أنظر: الصحاحء ومسعجم مفردات ألفاظ القرآن 
(للراغب الإصقهاني ). وجمع اليحرين : «غول ». 


وسوف يأتي الكلام عنه في عنوان «قتل» إن 
شاء الله تعالى؛ لأنّه نوح منه. 


إغراء 


نع 
تحريض الإنسان أو الحسيوان على الشيء 


المُناتونَ وَالِْينَ في لوم موَضٌ وَالمُرْجِقُونَ في 


التديئة لَنفرِيئكَ م14 أي نحرضك علج © 


ونميجك بهم . ومنه أيضاً قوله تعالى : « تأغْرليدا ا 


المعنى اللغوي نفسه. ومنه قوطم: «الإغراء 
بالجهل» و«الإغراء بالقبيم» و«إغراء الكلب 
بالصيد»؛ وتحو ذلك. 

وعرّفه المتكلمون بأنّه: «هو البعث على 
الفعل على حدٌ يصير كا محمول عليه »!2, أو هو 
البعث على الفعل بتهيئة الدواعي وإزالة الخنوفء 


مجمع البحرين . والمعجم الوسيط : «غرأ». 
(9) الأحزاب: 5٠‏ 


(4) انظر: وسائل السيّد المرتضى 1 735 رسالة الحدوه 
وا حقائق . إغراء- 
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حتى يكون كامحمول عليد»©. 


الأحكام : 

يختلف حكم الإغراء باختلاف آلته وغايته, 
فإن كانت الآلة والغاية حلّلتين كان الإغراء حلالاً 
وإن كانتا أو إحداها محرّمةً كان الإغراء 


فبالإغراء الحلال. مثل: إغراء الكلب 
بالصيدء وقد ذكر الفقهاء من شرائط جواز الصيد 
بالكلب: أن يسترسل إذا أرسله صاحبه بعنى أنه 
متى أغراه بالصيد هاج عليه إذا لم يكن له مانع!", 
كبا تقدّم في عنوان «آلات الصيد». 

والإغراء الحرام؛ مثل: إغراء الكلب أو نحوه 
> اللحيوانات المفترسة بإنسان ليقتله. ويترتّب 
عليه القصاص مع صحّة نسبة القتل إلى المغري 
وتعمّده في ذلك7, 

ومنه إغراء الكلب بالصيد في الحرم وإن كان 
المغري قي الحل0. 

ومنه: الإغراء بالجهل؛ وقد كثر استعبال 
الفقهاء هذا المصطلح وصترّحوأ بقبحه. ومقصودهم 
منه: جعل ظاهر الأمر على خلاف الواقع ولو بسيب 
ترك التنبيه على ذلك . 
00 رسالة الحدود (للتيسابوري المقري )+ 0لا «إغراء». 
(1) انظر الجواهر 14:5 
() انظر الجواهر 47+ 21, 
(4؛) انظر الجواهر -7: 785. 


وقبحه متسالم عليهء وقد تنك به القنقهاء 
لإثبات مطالبهم كثيراً فثلاً قال الأردييلي لإثيات 
أن المراد من «البيع» في لسان الشارع هو الببيع 
العرفي لاشيء آخر: «... لوكان المعتبر غيره ماكان 
يليق من الشارع إهماله... إذ ييصير تركه إغراء 
بالجهل, وذلك لا يجوز عندناء20. 

ومن ذلك قوطم: إطلاق الحقيقة وإرادة الجاز 
من غير قرينة إغراء بالجهل!". 

وقوهم: الخطاب ما لَهُ ظاهرٌ مع إرادة خلاف 
ظاهره إغراء بالجهل7". 

ومن الإغراء امحسرّم: الإغراء بالتبيي» 
بسأن يحرّض الإنسان غيره 
وهو قسبيح عقلاً وشرعاً أيضا. وقد تمسّك.جه. 
الفقهاء وا متكلّمون كبيراً. وادّعي علي الإجكاع. 
أيضاً. قال الشيخ الطوسي في مورد من موارده: 
«... كان ذلك إغراء له بالقبيح, وذلك فاسد 
بالإجاع »0 

وقال الشيخ الأنصاري عند الكلام عن 
وجوب الإعلام بالنجس وعدمه: 

«إِنّ أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حقّ 
الجاهل... وحينئدٍ فيكون إعطاء النجس للجاهل 


() مجم إلقائدة 14٠:4‏ 

(1) إيضاح القوائذ :317 

© المدارك :١‏ الا 

(4) الرسائل العشر (للشيخ الطوسي): 178 رسالة 
المنصح في إمامة أمير المؤمنين نيل . 


للإتيان بالشبيعء 


المذكور إغراء بالقبيح, وهو قبيح عقلا»90. 
وكلات الفتهاء مليئة بالاستدلال بهذا 


وما قبله. 

ويدخل تحت هذا الإطار إغراء المرأق 
للأجني بنفسها عن طريق التجمّل والتزيّن وترقيق 
صوتها له. 

وربّما يدخل فيه -أي الإضراء التدليس 
وإن كان هو عنواناً برأسه, ومثله الفش. 


إغراب 


لغسة: 
إيراد الغريب من الكلام يقال: أغرب فلان: 
إذا جاء بغرائب الكلام'". 


اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نفسه, وقد كثر استعباله في 
لسان الفقهاء. مثل قول الشهيد الثاني : «وقد أغرب 
العلامة في القواعد...»0. 


.04 +1) المكاسب (للشيخ الأنصاري‎ )١( 

(2) أنظر: أساس اليلاغة (للزعخشري ). ولسنان العسرب. 
والمعجم الوسيط : «غرب». 

( المسالك 7: 0/8, وانظر: بجمع الفائدة 1: 399 
والحدائق 7 ,10/١‏ والجواهر 12: . 


مصدر أغرق, من عَرَق. والعَرَقُ في الأصل: 
دخول الماء في سي الأنف حتى تل منافذه 
فيهلك. يقال: غَرِق في الماء إذا غمره الماء فلآ 
منافذه حتى يموت!. 

وأغرق: بالغ في الأمر وجاوز الح 


أصطلاحاً: 
استعمل بالمعنيين المتقدّمين: 
١‏ -الإغراق بمعنى جعل الشخصٌ 
الماء ويموت. 0 
٠‏ -الإغراق بعنى المبالغة, يقال: أغرق فلان 
في كذاء أي بالغ فيه وجاوز الحد. 
والكلام هنا في المعنى الأوّل. 


الأحكام : 

الإغراق من أقسام قتل العمد ويترتّب عليه 
القصاص أو الدية مع العفو والكمّارة, ونحوها ما 
(1) الس الثقب, لسان العرب: «سمم » 
() السان العرب: «غرق». 
0 انظر: لسان العرب. والمصياح المنير, ومجمع البحرين ‏ 


«غرق». 
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يقرب على قتل العمد0. 

ا بالنسبة إلى كيفيّة الاقتصاصء فبناء على 
عذهب ابن الجنيد ومن مال إليه: من جواز الممائلة 
في القصاصء فيجوز أن يقتصٌ منه بالإغراق أيضاً. 

وأمًا بناء على المشهور من عدم اثستراط 
المماثلة في كيفيّة الاستيفاء, ببل يجب الاستيفاء 
بالحديد فقط, فلا يجوز الاقتصاص بالإغراق!". 

٠‏ رأجع: آلات القصاص. 


ضد الفتح, وعلى هذا فأغلق الباب: 
أي أوتقه بالغلق . وأغلق فلاناً على الشيء: أكرهدا". 


اصطلاحاً: 
ورد بالعنى الأوّل في كلات الفتهاء 
)١(‏ أنظر الجواهر 57 لالاو755, و19 /ا10. 
(1) انظر الجواهر 195:47 155. 
() انظر: القاموس أنمميط . والمعجم الوسيط : «غلق ». 


بمعنى عدم وضوحه. وكأنّه غير منفتح. 


الأحكام : 
تقرئّب على الإغلاق أحكام نشير إلى أهتها 
إجمالاً: 
إغلاق الباب ني الصيد: 
وفيه حالتان: 
١-الصيد‏ حالة الإحرام أو في الحرم : 
يحرم على الحرم إتلاف الصيد سواء كان ف 


الحل أو الحرم» كبا يحرم إتلاف الصيد في الحرم شرا 


كان المتلف كحلا أو محرماً. 

قال الحقّق الحلّ عند عدّه حرّما ت الإتجرام». 
«مصيد البٌ: اصطياداً, أو أكلاً سولو صاده محل - 
وإشارةٌ, ودلالةً. وإغلاقاً. وذيحاً90. 

وقال أيضاً: «من أغلق على حمامٍ من جام 
الحرمء وله فراخ وبيض» ضمن بالإغلاق» فإن ذال 
السبب وأرسلها سليمة سقط الضبان. ولو هلكت» 
ضمن الحرامة بشاة, والفرخ يكل والبيضة يدرهم 
إن كان حرماًء وإن كان ملا فني الحيامة درهم, 
وفي الفرخ نصف , وفي البيضة ربع »0©. 

ويأتي تفصيله في موضعه المناسب إن شاء 
اللّه تعالى. 


(0) العرائع 144:1. 
(؟) المصدر المتقدّم: 284 


؟-الصيد في غير الحالة المتقدّمة : 

إذا أغلق الإنسان الباب على الصيد بحيث 
لم يكنه الفرار فهل يملكه بذلكء أو لابدٌ من 
اقيضه بيده؟ 

قال العلامة في القواعد: «فني تملكه بذلك 
نظر»20, 

وبين ولده في اللإيضاح وجه النظر هكذا: 

- من جهة أنه أئبت الصيد وأزال امتناعه 


. وحصل الاستيلاء عليه فهو يولكه. 


- ومن جهة أنه لم يشبته في يده ولم يبطل آلة 
امتناعه -كأن يقصّ جناحية أو يصيبها بنقص بحيث 


كل مكند الطيران مثلاً-لم ملك 


ثم”قال: «فعلى الثاني وهو الأقنوى هل 


بيصي أولى به كالحجر !51 


قال والدي فى جواب هذه المسألة حيث سأله 
بعض فضلاء جرجان لما وصلنا إلها في صحبة 
السلطان بخدابنده حقد إ.: تعم 00". 


79517 القراعد‎ )١( 
مجر هو الذي يضع الأحجار أطراف الأرض التي‎ )( 
يريد إحياءهاء وعمله هذا لا يوجب ملكيته للك‎ 
الأزض على ما هو المشهور, نعم توجب أولويّته بهاء‎ 

بمعنى أنه يكون أولى بها من غيره لإحيائها. 

0 إيضاح القوائد 4: 17, وسيب صحبة العلامة لهذا 
السلطان المغولي هو: أنه دعاه من الحلّة ليحل له 
مشكلته, وهي: أنّ طلّق إحدى زوجاته ثلاثاً في 
مجلس واحد فأفتى جميع فقهاء السنّة بلزوم امسلل - 


تحديد من تجب دقع فطرتهم بالتعبير ب «إغلاق 
الباب »: 

روي عن أبي عبدالله 38 أنه قا 
الرجل زكاة القطرة عن مكاتب 
امرأته, وعبدهالنصراني واجومي, وما أغلق 
عليه بابه»20, 

قال الحيّق في المعتبر: «وهذا وإن كان مرسلاً 
ِلآ أن فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه» 0 


تحديد المبيع -في الدار ونحوه_بالتعبير ب «إغلاق 
الباب»: 7 


محمد 4: «في رجلٍ اشترى من رجل ود 


بحدودها الأربعة وفيها زرح ونضل وكَيح كين 


الجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشسجر 


> وهو أن ينكحها غيره ويطلتها ثم ينكحها هو 
فسمع سان العسلامة, كسسائر الإمامية» يفقي 
بسبطلان هذا الطلاق أو وقشوعه طلاقاً واحداً 
فأرسل إليه -وكان يومئذٍ بالحلّة-م وا حضعر أقحم 
علياء سائر الفرق الإسلامية أصولاً وفقهاً. ولذلك 
اختار السلطان مذهب الشيعة الإمامية , وأمر بالخطية 
وبضرب السكة بأسماء الأيّة الائني عشر. أنظر أعيان 
الشيعة : 594 ترجمة العامة الحل. 

(1) الوسائل 4: ,#٠‏ ائباب 0 من أبواب زكاة الفطرة, 
الحديث .١‏ 

() المستير: 185 


كتب محمد بن الحسن الصنا نأي ه 
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في كتابه. وذكر فيه: أنه قد اشتراها يجميع 
حقوقها الداخلة فيها والخسارجة منهاء أيدخل 
الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟ 

فوقّع: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق 
عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللّهو90, 

ويرادف عبارة «ما أغلق عليه يابها» 
عبارة: دما دار عليه حائطها » ونحوه. 

وهم كلام فيا لولم يصبرّح بذلك, فهل 
يدخل مثل الزرع والشجر في المبيع لو كان أرضاً 
أوداراً أو /ا1؟ © 


هل يثبت المهر كله والعسدّة بسجرّد إغلاق الباب 
وإرخاء الستر؟ 
اختلف الفتهاء في أنّه: لو اختلى الزوج 


بالزوجة وأغلق الباب وأرخى الستر. فهل يجب 


بذلك دفع المهر كله والاعستداد, لو طلّتها الزوج 
بعد ذلك واخستلفا سأي الزوجان- في الدخول 
وعدمه وم يثبت شرعاً أو لايجهب؟ 

تقل عن المشهور عدم وجسوب ذلك. وفي 
مقايله قول بالوجوب. إلا أنه لا يجوز للزوجة أن 
تأخذ أكثر من النصف إذا كانت عالمةً بعدم الدخول؛ 
الدلالة بعض التصوص"". 

رأجع :عدّة, مهر. 
1 الوسائل 1: -1. الباب 14 من أبواب العقود. 
(1) انظر: التحرير 1 777, والجواهر 77: 17917-179. 
() انظر: الحدائق 4؟: 6 -5. والجواهر :7١‏ 17-.8/. 


إغماء 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الزكاة: تحديد من تجب دفع 
زكاة الفطرة عنهم. 


؟-كتاب الحيج: حّمات الإإحرام. 
؟-كتاب البيع: تدديد المبيع. 
؛-كتاب النكاح: المهر وما يقبت به. 
ه_كتاب الطلاق: العدّة وما تثبت به 
"كتاب الصيد. 

وموارد متفرّقة أخرى. 


من أغلف السيف أو النية؛ أي جعل له 
غلافاً. أو جعله في الغلاف: 


والُلفة هلد ات لي المشفة وقلع عند 


فالأغلف هو الذي ( تقلع خلت. .أي غير 
الختون, ويقال له: الأقلف أيضاً0. 


(1) انظرء الصحاح, ولسان العربء والمصباح المنير» - 


اصطلاحاً: 


يراد به في كلمات الفقهاء خصوص من 
ل يختتن. 

وسوف يأقي تفصيل الكلام فيه في عنوان 
«ختان» إن شاء الله تعالى. 


إغماء 


لغة: 

مصدر أغمي, «يقال: أغمي علينا الملال, 
إذا حال دون رؤيته غيُ, وأصل التغمية: السقر 
والتغطية, ومنه أغمي على المريض إذا عشي عليه, 
كأ ال لرض ستر عقله وغطّاه»!", 


اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء يبمعنى ستر العقل بسبب 
المرض. وأما بمعنى الحيلولة دون رؤية الطلال» 
فيستعملون له كلمة ال«غمٌ» يقال: عُمّتَ الشهور» 
إِذا لم يكن رؤية الهلال فيها لمانع. 


الأحكام : 
تترئّب على الإغباء أحكام عديدة نذكر 


)١(‏ التهاية (لابن الأثير): «غبا». وانظر: لسان العرب 
والمصياح المنير: المادة تفسها . 


بصور 


أثر اللإغما. 

هناك أمور يشترط فيها العقل وأمور 
لايشترط فيها ذلك( 

أوّلا-ما يشترط فيه العقل: 

١-توجّه‏ التكليف: 

من الشروط المامّة لدوججّه التكليف إلى 


الإنسان كونه عاقلاً. وقد روي عن الإمام على 38 
أن قال لعمر بن الخطّاب:«أما علمت أن القلم يرق 
عن ثلاثة: عن الصني حتى يحتلم ؛ وعن الجنون حاق 
يفيق ؛ وعن النائم حتى يستيقظ 9015 

والمراد من «القلم» هو قلم التكليف. 


وبناء على ذلك لا يتوبته الكت ]7 


الجنون, ولا الصبي , ولا النائم. والمغمى عليه يحكم 


الناثم أو الجنون. 
-أداء التكليف وسقوطه: 


يشترط العقل في أداء التكليف وسقوطه كبا 
يشترط في شبوته, ولذلك لو توجّه التكليف إلى 
شخص ثُمجُن, أو أغمي عليه, أونام وأمكن تصوّر 
صدور الفعل المكلف به منه ولو صورة» لم يتحق 
بذلك امتثال الفعل المأمور به. ولذلك يجب علية 
القضاء لو أفاق خارج الوقت وككان حين توجّه 
017 انظر العناوين ؟: 766, العنوان 41 
(؟) الوسائل :١‏ 40.» الباب ؛ من أبواب مقدّمات 

العيادات, الحديث 11. 
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التكليف إليه قادراً على إتيان المكلّف به لكن لم يأتٍ 
به, وصدرت منه صورته حال ججتوثه أو تومه 
أو إغبائه. 

-الإثم واستحقاق العقوبة: 

يتوقّف انّصاف الإنسان بكونه آنا ومستحنّاً 
للعقاب_سواءالعقوبة الدنيوية كالحدود والتعزيرات 
أو الأخروية_على كونه عاقلاً, فلذلك لا لوم على 
الجنون في أفعاله ولا لثم ولا عسقوبة عليه, ومثله 
ألنائم والمغمى عليه, 

-العقود والإيقاعات : 

تنوف صحّة العقود والإيقاعات على كون 


الإنسان عاقلاً, فلذلك لا تتصمٌ عسقود امجسنون 


وإيقاعاته, وكذا المغمى عليه والنائم. فلو طلّق, 


2[ وبع أو نكم حال الجنون أو الإغماء أو النوم, 


فلا أثر لما أوقعه ويكون باطلاً. 
ثانياً-ما لا يشترط فيه العقل: 
١-ضمان‏ المتلفات : 
ما يتلفه الإنسان يضمنه, سواء كان عاقلاً أو 


يحنوناً أو مغميّ ليه أو نائماً أو غير بالغ . 
؟-انشغال الذمّة وفراغها: 
للمغمى عليه ذمّة كغيره من أفراد الإنسان 
قربا تنشغل, كبا لو أتلف مالا حال إغمائه وققلنا 
يضمانه. وربما تُبرأ كبا لو كان مديوتاً فأيرأه المدين. 
"٠الاستحقاق‏ والقِلّك القهريان: 
يمكن أن يتملّك المغمى عليه ملكاً أو يستحق 


حا بصورة قهريّة, كما لو مات من يرث منه, وترك 
مالا أو حمّا قابلاً الإرث, كحقّ الفسخ. 

هذه هي أَهمٌ الموارد التي يشقرط فيها العقل 
أو لا يشقرط, وسوف يأتي تفصيلها في عنوان 
«أهليّة» إن شاء اللّه تعالى. 

كان هذا بحثاً عاماً عن ارتباط الإغماء 
بالأهلية. 
ناقضية الإغياء للوضوء : 

من جملة نواقض الوضوء الإغياء. فن كان 
على وضوء فأغمي عليه بطل وضو . 


وادّعي عدم الخلاف فيه؛ بل ادّعي الأجناع ١‏ 


عليه مستفيشاً!". 

والظاهر أنه م يكن للفقهاء دلي" 21217 
في ذلك غير الإجماع المدّعى الذي قال عنه الحسّق 
الهمداني على ما قاله السيّد الخوني: «أئّه قلا 
يوجد في الأحكام الشرعيّة مورد يمكن أستكشاف 
قول الإمام 98 أو وجود دليل معتبر من اتنفاق 
الأصحاب مثل المقام, كما أن قلا يكن الاطّلاع 
على الإجماع لكثرة ناقليه واستضاد نقلهم بعدم 
الخلاف كبا فها نحن فيه»!. 

ومع ذلك. فالظاهر من صاحب الوسائلة 


(1) انظر: المنتهى ١7:1‏ ؟. ومجمعالفائدة :١‏ 47, والمدارك 
4 والكفاية: ؟. والجواهر ١8١‏ 4. وغيرها. 


(؟) التنقيح ان كمع. 


(©) الوسائل 787:١‏ الياب 4 من أبواب نواقضالوضوء. 


وصاحب الحدائق 00 القول بعدم ناقضيّته : لعدم نص 
يدل عليه, وعدم حجّية الإججاع عندهماء لكن 
وافقا غيرهها من الفقهاء احتياطاً. 

وقال المحدّث الكاشاني بعد نقل القول 
بالناقضية والاستدلال عليه: «كذا قالوه»!". 
وظاهره عدم قبوله له. 

وقال صاحب الكفاية يعد دعوى عدم 
الخلاف فيه: «لكن في دليله تأقل»57. 


بطلان الصلاة بالإغماء ه 

إذا أغمي على المصل أثناء الصلاة بطلث 
جلاته ؛ لبطلان طهارته بالإغياء كما تقدّم ‏ فتكون 
صلاته يلا طهارة. هذا إذا لم يطل الإغماء بحيث يخل 


'©2]جَالمؤالكة بين أجزاء الصلاة وإلا كان مبطلاً من هذه 


الجهة أيضا. 


() الحدائق 67 ١1-لا0لء‏ 

إفذا المفاتييح 8:١‏ المفتاح يق 

60 الكفاية: ؟. 

(4) أنظر: المدارك : 4086 والجواهر 9:1١‏ 4. 

أقول : هذا بناءٌ على ما هو المعروف بين الفقهاء من 

بطلان الصلاة بحدوث ما يوجب بطلان الوضوء الذي 
منه الإغباء .كي تقدّم . وأا بناء على ما نسب إلى السيّد 
الزتضى والشيخ الطوسي من عدم البطلان» بل يجوز 
أن يتوأ ويبني على ضلاته, إلا من جهة 
ترك الموالاة اثقي ذكرناها في المتن ولو رض أن 
الإغباء كان في لحظات يسيرة فيجوز التطهّر والبمناء 
على ما صلاه أوّلابناء على رأي السيّد والشيخ . لكن - 


عدم بطلان الجماعة بإغماء الإمام : 

لو أغمي على الإمام أئناء الصلاة بطلت 
صلاته كا تقدّم, لكن لم تبطل صلاة المأمومين 
ولا جماعتهم, سواء كان ذلك في صلاة الجمعة أو 
ا 

وللفقهاء كلام في حكم استخلاف إمام آخر 
مكائة. 


عدم وجوب قضاء ما فات من الصلاة حال 
الإغياءة 


اختلف الفقهاء في وجوب قضاء الصلاة الي 7 


فاتت حال الإغباء على أقوال: 
الأول -عدم وجوب القضاء مطلقاً: نج 


هذا القول إلى المشبور١"‏ أو الأكثر(" َال 7 


المدارك بعد بيان عدم وجوب القضاء على الصبي 
والجنون بعد البلوغ والإفاقة وأئّد لاخلاف فيه: 
«إْنا لحلاف في المغمى عليه فذهب الأكثر إلى أ 
ليجب عليه القضاء إذا استوعب الإغماء الوقت؛ 


> الذي وجدته في المبسوط والخلا : أنه اقتصر على 
التصدريح بوجود النسٌ على اثقول الآخر أي الضائف 
للمشهور, مع التصيريع باختيار القول المشهور؛ لأنّه 
أوفق بالاحتياط . أنظر المبسوط 117:١‏ والخلاف 
المسألة 1817 
(1) _أنظر: المدارك 11:5, والجواهر :1١‏ 1586-1517 
(1) انظر:مفتاح الكرامة 8.:7/ا7: والجواهر 17: 5. 
() انظر المدارك 5: 724-141 


. الموسوعة الفقهيّة المِيسرة /ج4 
للأخبار الكثيرة الدالة عليه...» وذكر الروايات 
الدالة على عدم وجوب القضاءء ثم قال: 

«وفي مقابل هذه الروايات روايات ألفر 
وردت بالأمر بالقضاء», ثم أورد رواية تدل على 
القضاء مطلقاًء وذكر أنّ؛ «ممضمونها أفتى ابن يابويه 
في المقنع »37 ثم قال: «وورد في بعض آخر الأمر 
يقضاء صلاة ثلاثة أيام, وفي بعض الأمر بقضاء 
صلاة يوم». 

ثم قال أيضاً: «والجواب عن الجميع بالحمل 
على الاستحباب» كما ذكره الشيخ في كتابي 
الأخبار(", وأبن بأبويه في من لا يحضيره الفقيه('/؛ 
توفيقاً بين الأدكة»80. 

الثاني وجوب القضاء مطلقاً: ذهب إليه 
الوق في المقنع”*) إل أنه وافق المشهور في الفقيه 


كما تقدّم بيانه. 
اثالث التفصيل بين ما كان سبب الإغسماء 
المكلف نفسه وغيره: وهذا التفصيل موجود في كلام 


بعض الفقهاء ما تصريحاً أو ظهوراً, مثل السيّد 


07 المقتع :بصا 

(1) التهذيب : ١4‏ كتاب الصلاة, باب بصلاة المضطرٌ, 

ذيل الحديث 4.والاستبصار ١:408.كتاب‏ الصلاة, 
باب صلاة المغمى عليه , ذيل الحديث 4. 

() . من لا يحضاره الفقيه :١‏ 717, كتاب الصلاة: باب 
صلاة المريض والمغمى عليه ذيل الحديث .٠١417‏ 

() الدارك 141:4 4ى3. 

(0) تقدّم التخريج عنه وعن الفقيه قبل قليل. 


المرتضى في جمل العلم والعسمل7". والشيخ في 
المبسوط!", وسار في المراسم7", وأبن إدريس في 
السرائر». والعلامة في التحرير”" والشهيد الأول 


في الذكرى". 

وبناء على هذا التفصيل إذاكان سبب الإغياء 
المكلف نفسه, فيجب عليه قضاء ما فاته حال 
الاغباء. وإن كان السيب أمراً خارجاً عن اختياره, 
فلا يجب عليه القضاء. 
ملاحظة : 


إِنّ عدم وجوب القضاء إِنا هو فيا إذا<4> 
استوعب الإغراء جميع وقت الصلاة, وأمًا إذا ططق 


الإغياء بعد مضي مقدار أداء الصلاة من أوّل وقتجاء 
أو أفاق المغمى عليه قبل انتهاء وقت ألصلاَة حب 
كان ييكنه إتسيانها في الوقت ولم يفعل» فيجب 
عليه القضاء. 


صوم المغمى غليه: 
اختلف الفتهاء في صحّة صنوم المغمى عليه 


(1)_رسائل الشريف المرتضى 7: 1/8, رسالة جمل العلم 
55 

.19193118:١ الميسوط‎ )( 

8 المراسم: 17 

(4) السرائر 901:1 

5:84:١1 التحرير‎ )5( 

() الذكرى 271-17. 


الأوّل -عدم صحُّته. سواء كان الإغسماء 
مستوعباً للتهار كله , أوكان في جزم منه. 

نسب هذا القول إلى الأكثر أو المشهورا"". 

الثاني صحته فبا إذا نوى الصوم ثم أغمي 
عليه. 

ذهب إلى هذا القول: الشسيخ المفيدا", والسيّد 
المرتفى!, والفيخ الطوسي لل, وسلارام, 
والقاضي". 

وقال صاحب المدارك: إن كان الصوم جرد 
الإمساك عن أمور مخصوصة مع الثيّة وجب الحكم 


ب/يصحة الصوم؛ لحصوطما. 


وإن اعتبر إضافة إلى ذلك انّصاف الإمساك 
بالوتهوب أو الندب: فلا يصمٌ؛ لعدم اننصاف 


إمساك المغمى عليه لا بالوجوب ولا بالندب. 
والظاهر من مجموع كلامه اخستيار الشقّ 
الأوّل0, 


ومال إلى هذا القول أي الثاني جصاعة, 


.351/ :١1 انظر: المدارك 5: 178, والحدائق‎ ٠١ 

()) المقنعة؛ اهلا 

() رسائل الشريف المرتضى : /اه. رسالة جمل العلم 
والعمل. 

(غ) المبسوط ١:86؟,‏ والخلاف 1587 

(0) المراسم: .98 كبا يستفاد من كلامه. 

(0 اهدب انككاء 

ل يي 


مسثل السادة: اليزدي!؟ والحكيم!" والخوني0؟ 
.والخميني!؟ حيث حكنوا بإقام الصوم لو حصل في 
جزْءٍ من النهار مع سبق التّة احتياطاً. 


قضاء المغمى عليه لصومه : 

اختلف الفقهاء في وجوب قضاء الصوم 
الفائت من المغمى عليه على قوليق: 

فالمشهور على أنه لا قضاء عليه. سواء 
سبقت منه نيه الصوم أو لاء وسواء استغرق الإإغماء 
جميع الغهار أو بعضد». 

والمعروف عن الشيخ الممقيدا", وا 
ا 


الظاهر من الإمام 59 الإقام مع سبق 


(1) العروة الوئق: كتاب الصوم. فصل في شرائط وجوب 
الصوم, الالث. 

.277 475١و‎ 4١6:8 المستمسك‎ )1( 

(6) مستند العروة الوئق (الصوم ) :١‏ 4397و 11:9 

(4) تحرير الوسيلة :١‏ 177, كتاب الصوم, القول في 
: شرائط صحُة الصوم ورجوبه. 

(0) انظر؛ الحدائق 193:17 والمستمسك 441:48 

(3) المقنسة: 801 

() رسائل الشريف المرتضى 1: 09, رسالة جمل العالم 
والصل. 

( الخلاف كبلق 


5 الموسوعة الفقهية الميشرة /ج‎ ٠.0600 


النية والقضاء مع عدمها لكن على نمو الاحتياط 
الاستحيابي! 0 


إغماء المحتكف: 

لم يتعرّض الفتهاء لهذا الموضوع في بحث 
الاعتكاف, نعم قالوا: يفسد الاعتكاف ما يفسد 
الصوم7". وبناءً على ذلك لو تحقّق الإغاء في الغهار 
وقلنا بكونه مفسداً للصوم فهو نفسد الاعتكاف, 
وإن قلنا بعدم إفساده لسبق النيّة فلا يفسد 
الاعتكاف. وإن وقع في الليل ولم يٌصل إلى الغهار 
فلا نعرف وجهاً لفساده. 


زكاة المغمى عليه 
وَلاً-زكاة المال: 

لم يتعرّض أكثر الفقهاء لذلك, ولم يذكروا من 
شروط وجوب الزكاة عدم كون المالك مغميٌ عليه, 
نعم قال العلامة في التذكرة: « تجب الزكاة على النائم 
والساهي والمغفّل دون المغمى عليه؛ لأنّه تكليف 
ونين من لد ا 

الكن ناقشه صاحب المدارك في تفريقد 
النائم والمغمى عليه ثم قال؛ «فالمتّجه مساواة 


إلذ تحرير الوسيلة :١‏ 1؟, كتاب الصوم, اقول في 
شرائط صحّة الصوم. 

(1) الشرائع »114:١‏ وراجع عنوآن «اعتكاف». 

فنا التذكرة 176ء وقال في !| اية: « وحكم المغمى عليه 
حكم الجنون » النياية 1: ...5 


الإغماء للنوم في تمقّق التكليف بالزكاة بعد زواهما 
كا في غيرها من التكاليف وعدم انقطاع الحول 


بعروض ذلك في أثنائه»(0. 


ووافقه بعض من تأخّر عنه. مثل 
السبزواري في الذخيرة!" والغراقي في المستند”*, 
وصاحب الجواهر”, والإمام الخميني !8 

قال صاحب الجواهر: «وأًا المغمى عليه, 
فالأقوى فيه ما ذكره في المدارك مؤيّداً بعدم استثناء 
الأصحاب له. بل اقتصارهم على الطفل والجستون 
شاهد على خلافه ». 


وكلامه صريم في عدم تعرّض الفقهاء له ؛ وهنا" 


ظاهر في عدم كونه مانعاً من وجوب الزكاة عض 


ثانياً ‏ زكاة الفطرة : 

قال المحتّق الح : « تجبالفطرة بعروط ثلاثة: 
الأوّل - التكليف, فلا تجب على الصبي , ولاعلى 
الجنون, ولاعلى من أهلٌ شوّال وهو مغميٌ عليه»50. 


)١(‏ المدارك قيكاء 


بيعة 4 7٠‏ (11ء لكن استفنى ما إذا كان 
الإغياء شبراً أو شهرين» فيصدق أنّالمال ليس بيد 
المالك مدّة من الحول. 

27١-1516 الجواهر‎ )4( 

(0) تحرير الوسيلة +١‏ 180. كتاب الزكاة. القول في من 
تب عليه الركاة. 

() الشرائع 391:5 


وعلّق صاحب المدارك على الفقرة الأخيرة 
من كلامه بقوله: «هذا الحكم مقطوع به في كلام 
الأصحاب, وقد ذكره العلامة!'" وغيره بجرّداً عن 
الدليل» وهو مشكل على إطلاقه , نعم لو كان الإغياء 
مستوعياً لوقت الوجوب اند ذلك»!؟. 

لكن ناقشه صاحب الجواهر وقال: إِنّ الدليل 
هو الأصل أي أصالة عدم الوجوب أو البراءة 
منه والظاهر من الأدلّة اعتبار الشرائط عند الال 
ولاعبرة بعده'", كما التزم هو أيضاً به فيا لو 
حصلت الشرائط بعد الهلال؛ فقال باستحباب 


ل الزكاة حينئزٍ, ولاخصوصيّة للإغياء!, 


الإغياء في الحج: 

يمكن أن يتحقق الإغراء في كل جزء من الحيع؛ 
لكن نكتني بالبحث عن الإغباء عند نيّة الإحسرام 
والوقوفين: عرفة والمشعر الحرام. بالنحو الآني: 

أُوَلاًالإغماء عند نيّة الإحرام : 

لم يذكر النقهاء خصوص هذه المسألة, نعم 
قالوا؛ إن من شرائط صحّة الإحرام الب من امحل 
الذي يصمّ فيه الإحرام -سواء كان أحد المواقيت 
أو مكّةويناء على ذلك: 

إذا نوى الإحرام ثم أغمي عليه فإحرامه 
() التذكرة منكلا؟. 
(؟) الدارك ممىء؟. 
() الجواهر 586:6. 
(2) انظر لتدارك 6: 5121-757٠‏ 


صحيح ولا أثر الإغراء حينئزٍ؛ لتحقّق شرط الإحرام. 

وإذا أغمي عليه قبل الثئة لم ينعقد إحرامه؛ 
لأنّ اليد شرط للإحرام, ولا ينعقد المشروط مع 
عدم شرطه. لكن لا يبطل الحج مع بطلان الإحرام, 


فيجب عليه تداركه ولو بعرفة!2. 


ثانياً الإغماء في أحد الموقفين 
لو نوى الوقوف في عصرفة أو في اللشعر 
وحسصل الوقسوف ولوآناً ما ثم#أغمي عليه 


صم وقوفه؛ لأن الركن هو مسمَى الوقوف!؟ 


وهو حاصل. فر 

نعمء لو أغمي عليه قبل الوقوف واسللتتراقة 
الإغباء وقت الوقوف كلّه: 1 

فإن كان في الموقفين -عرفة ولمعي اميركت 
بطل حجه؛ لأنّ من فاته الموقفان ولو نسياناً ومن 
دون اختيار فسد حجّه!". 

وإن كان في أحدهما مفيقاً وفي الآخز مغميّ 
عليه فإن كان الذي فاته بالإغياء هو عرفة وكان 
قد أدرك المفعر, صم حجّه!©». وإن كان الذي فاته 
هو المشعر دون عبرفة, فال مثهور الصكّة أيضاً 


135١ انظر:المدارك 11/39 الال وؤه؟1‎ )١( 
78-13 18 والحدائق 455:14 -مة43: والجواهر‎ 
وك‎ 

(؟)_انظر: المدارك /1: 7؟45, والجواهر 54:15 

(©)_انظر: المدارك /9: 478, والجواهر: 95: 48 

(4) انظر : المدارك /ا: 474, والجواهر 87:14 


جارج[ أونيكائزة يجوز فسخها من دون 


الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج41 
-كيا قسيل إل أن صاحب المدارك استشكل في 
الصحة ونسب الاستشكال إلى الملامة أيضاً!9. .. 

هذا إجمالاً. وهم تفصيل في كون الوقوفين 
اختيارئين أو اضطراريّين أو أحدهما اختياري 
والآخر اضطراري. 


عقود المغمى عليه وإيقاعاته : 

يشسترط عدم الإغاء في صحْة المقود 
والإيقاعات حدوثاً؛ وفي خصوص العقود الجائزة 
استدامة. 

وهذا يمحتاج إلى توضيح فنقول: 

العقود إِمّا لازمة. أي غير قابلة للفسخ 
إلا بسيب, مثل البيع والنكاح والإجارة ونحوهاء 
أيضأًء مثل 
الوكالة, والعارية, والوديعة, واطبة ونحوها. 

فعدم الإغياء شرط في صكئّة جصيع العقود 
حدوثاًء سواء كانت لازمة أو جائزة. بمعنى أنه 
يشترط أن يكون العاقد حين العقد غير مغميٌ عليه؛ 
ولذلك أبطلوا عقد الجنون والسكران ونحوههما من 
زا عقله؛ إذ الشرط هو: كون العاقد عاقلاً قاصداً. 
فإذا زال العقل والقصد أي سبب كانء انتفت صمّة 
العقد؛ لزوال المشروط بزوال شرطه!". 


)١(‏ أنظر: المدارك ,: 4+0 و 257» والمنتبى (الحجرية) 
:8لا والجواهر 14: 4و 86. 

(؟) أنظر: العناوين 1+ 4/6: العنوان ,٠‏ و 246 العنوان 
6 والجواهر 2157 1518و 14 /141:و 154 71/0 


وكذا بالنسبة إلى الإيقاعات, كالطلاق 
والظهار والإقرار والعتق ونحوها ما اعتير فيه 
العقل والقصد(". 

هذا بالنسبة إلى اشتراط عدم الإغياء 
حدوثاً أي حين العقد, وأمًا اشتراطه استدامة, فقد 
صررّح بعضهم: بأنّ العقود اللازمة لا بشترط في بقاء 
أثرها عدم إغاء أحد المتعاقدين» فإذا قت شرائط 
حدوث العقد فير الغقد وتترتب عليه آثاره وإن 
مات بعده أحد المتعاقدين أو أغمي عليه. 

وأمًا العقود الجائزة فهي تبطل بموت أحدهما 
أو إغيائه بعد العقد. قال الحّق بالنسبة إلى الوديعة' 
«وهي عقد جائز من طرفيه, يبطل بموت كل واي! 
منهما وبجنونه»!. 1 2 

وعلّق عليه الشبيد الدانى بقوله: 7ك" 
في كون الوديعة من العقود الجائزة, فتبطل بما يبطل 
به: من فسخهاء وخروج ككل سننيا عن أهليّة 


التكليف بموت أو جنون أو إغراء»50. 
وقال الحدّق في الوكالة: «وتبطل الوكالة 
با موت , والجنون, والإغباء من كل واحدٍ متها 80. 


وعلّق عليه الشهيد بقوله: «هذا موضع 


(1) أنظر العناوين 7: 58» العنوآن .5٠‏ و 384 العنوان 
81 والجواهر 4:77 و1778 1146و 278 965 
ا 

() الشرائع 339:1 

(©) المسالك 6: 5ه وانظر الجواهر .1١5:39/‏ 

(4) الشرائع ؟: 355 


وفاق؛ ولأنّه من أحكام العقود الجائزة, ولا فرق 
عندنا بين طول زمان الإغباء وقصره»!©. 

وقال الحقّق في عقد المضاربة: «وبموت كل 
واحرٍ منهها تبطل المضاربة؛ لأنّها في معنى 
الوكالة»”. 

وعلّق عليه الشهيد بقوله: «ل] كان هذا 
العقد من العقود الجائزة بطل بما يبطل به: من موت 
كل منهياء وجنوته, وإغرائه »90 

هذا كله لو أحر زنا كون العقد لازماً أو جائزاً. 
ِل أنّ هناك موارد لم يتفقوا على أئّْها عقد لازم 


“تير أو جائز. مثل القرضء وموارد أخرى تكون لازمة 


إعلى فرضٍ وجائزة على فرض آخر كالمبة, فإِئّها 
لازمة على فرض كون الهية على ذي رحم, 


12 تارف الموهوب له في الهبة وإن لم يكن رجماً, 


وغير لازمة في غير هاتين الصورتين. 
فهذه الموارد قد تلحق بالعقود اللازمة أو 
العقودالجائزة بحس باختلا ف الموارد ونظر الفقهاء!2. 


ضبان المغمى عليه فيا يتلفه وويجنيه : 
الظاهر أن المغمى عليه كالنائم من حيث 


7 المسالك 5: 787 رانظر الجواهر /؟:‎ )١( 
يدينه‎ 

(؟) الشرائع 118:5 

0 -المسالك 5: 01, وأنظر الجواهر 8؟: 00. واننظر 
أيضاً هذا وما تقدّمه في العنارين ٠1:1‏ 5, العنوان 07. 

(5) أنظر العناوين ؟: 405 العنوان 63 


شخص فأتلفه أو أتلف طرفاً منه يده أو رجله 
أو...- فلا إشكال في ضمانه, نعم اختلفوا في أنّ 
الضمان على ماله أو على عاقلته!©. 

لكن نفى السيّد الخوئي الضبان بصورة مطلقة, 
وجعل هذا المورد من قبيل ما أو وقع الإنسان من 
شاهق على غيره من دون اختيار فأتلفه؛ حيث 
صررّح الفقهاء بعدم ضمان الواقع لا في ماله ولا في 
مال عاقلته9, 

هذا إذا جعلنا المغمى عليه كالناتم, 
وأا إذا جملناه كالجنون فالظاهر أكهم لا يخيلفن 
في كسون الدية على عاقلته؛ لأنّاعائلاة 
سأي الجنون خطأ0". 


انتفاء العقوبة البدنيّة عن المغمى عليه : 

لا عقوبة بدئيّة على المغمى عليه إذا حدئت 
جناية بسبب وقوعه أو حركة يده أو رجله؛ عدم 
تمدق القصد منه. والعقوبة تدور مدار قصد الجافي 
للجناية, ولعلّه يرشد إلى ذلك كلام الشهيد الثاني في 
المسالك, عند بيان اشتراط التساوي في العقل في 


انسظر: المسالك 16: ,77٠‏ والجواهر 17: (8, 
والعناوين ؟: 184 العنوان 87, وفيه التصعريح: بن 
العقل وامبلوغ ليسا شرطين فيالوضعيّات .والضانمتها. 

(1) مباني تكئلة المنهاج ؟: 7117 و 756 118 وأنظر: 
المسالك :١6‏ غ56 والجواهر 47 1/7. 

) انظر الجواهر 37/:57- 


٠.0.0...‏ الموسوعة الققهئة الميشرة /ج6 


عقوبة القصاص» حيث قال: «من شرائط القصاص 
كون القاتل مكأفا فلا قصاص على الصبي 
والمجنون؛ لأنّ القلم مرفوع عنهماء كما لا قصاص 
على النائم إذا اتقلب على إنسان فقتله؛ ولأئهسها 
لا يكلفان بالعبادات البدنية, فأولى أن لا يؤاخذا 
بالعقويات البدنيّة»(5. 

ومحل الاستشهاد كلامه الأخير, 
العبادات إذا كانت تحتاج في صعّتها إلى القتصد 
أي قصد القربة ‏ وامجنون والنائم لا يتحتّق مهما 
ذلك فلا يكلّفان بهاء فكذلك المقوبة البدئية. 

هذاء وادّعى المراغي الإجماع على اثستراط 
العقل والبلوغ في تحقّق الإثم والعقاب". 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الطهارة: نواقض الوضوء. 
-كتاب الصلاة: 
أ-مبطلات الصلاة. 
ب _أحكام الجراعة. 
ج-أحكام القضاء. 
_كتاب الصوم: 
أ-شرائط من يصع مئه الصوم . 
ب-قضاء الصوم. 
ع-كتاب الزكاة: 
أ-زكاة المال: من تجب عليه الزكاة. 
00 اقبالك مؤراكل 0 
(؟)_انظر العتاوين 1 1484, العتوان 41 


ه-كتاب الحج: 

أ-الإحرام: النية. 

ب _الوقوفان: عرفة والمشعر الحرام. 
1-القصاص والديات: الضمان بالإتلاف. 
٠‏ مفتتح كتب العقود والإيقاعات, مثل: 

البيع. والإجارة. والتكاح, والطلاق» 

والوكالة, والوديعة, والعارية, ونحوها. 
_الكتب المدوّنة في القواعد الفقهية. 


لايحتاج, وهو ضدٌ الفقير. 
-النياية عن الثنيء والإجزاء عند0؟, 


أصطلاحاً: 
استعمله الققهاء بال معنيين المتقدّمين: جسعل 
الشخص غنياً. وإجزاء الشيء عن غيره. 
فاستعملوأ الأوّل في بحث زكاة المال والفطرة 
عند الكلام عن المستحمّين, حيث بحثوأ فيه عن حدً 


0١‏ انظر: لسان العرب , والقاموس الححيط : «غنا». 


الفقر والغنى. وأنّ الهدف من الزكاة إغناء الفقير, 
بمعنى رفع فقره وإيصاله إلى حدّ الغنى". 

ولذلك استدلّ العلامة على وجوب إخراج 
زكاة القطرة قبل الصلاة: أن الغرض من زكاة 
الفطرة هو إغناء الققير عن السعي في ذلك اليوم 
أي يوم العيد_وإنا يتحّق ذلك بإعطائه الزكساة 
قبل الصلاة0). 


راجع: ز' ٠.‏ 

واستعملوا الإغتاء بالمعتى الثاني كديرا 
كقوهم: إغناء الفسل عن الوضوء أو عدم إغسنائه 
عنه, ونحو ذلك من التعابير. 


إفادة 
راجع: فائدة ؛ ربح. 
)1١(‏ انظر: المدارك ه: 197 و 06 “, والجواهر ٠١5 :١6‏ 


و10 
()) التذكرة ه246 


إذاملأء جىّ 
أساله0, وأقاض الماء على نفسه, أي أقرغد0". 
واستعيرت الإفاضة للدفع فالسير بكثرة 


0 


اصطلاحاً: 
استعملها الفقهاء بالمعنيين المتقدمين. 
الأول الصبٌ وإقراغ الماء. ويأقي 
ها بهذا المعنى في الوضوء والغسل, فيقولونمفلاً في 


الوضوء : «دما استرسل من اللحية طول وجككاتا ود.. 


لايجب إفاطة الماء عليه؛ لأا ليست من 
الوجه »!4), ونحو ذلك من التعبيرات. 

الثاني الدفع والسير. لككن في خصوص 
بعض أفعال الحجٌ؛ مثل 

١-الإفاضة‏ من عرفات؛ حيث يندفع الحاج 
عشيّة عرفة إلى المزدلفة والمشعر الحرام. 

" - اللإفاضة من المشعر إلى منى» ويككون 


)١(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): 
« قيض » 
(1)_لسان العرب , والقاموس اللحيط ؛ المادة نفسها ‏ 
()_النباية (لابن الأثير ), والقاموس حيط : المادة نفسها 
(4) المعتير: و 
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ذلك صبح يوم النحرء أي العيد. 

؟'-الإقاضة من منى إلى مكّة لإتيانالطواف. 

وإلى الإفاضة الأولى والشانية يشير قوله 
تعالى: فَإذا ضمي عَرَفاتٍ قَاذْكّرُوا لله عِنْد 
التشكر الحرام...* ثم أفيضُوا من حَيِثُ أَاصٌ الثناش 
وَآسْتَففزوا الله... 006 

يراجع تفصيل ذلك كلّه في عنوان «حيٌ». 


إفساقة 


لعبةه 

الرجوع إلى الحالة الاعتيادية بعد المرض 
ولنجنون والإغياء والسكر. يقال: أفاق المريض, 
أي رجع إلى صحته, وأفاق الجنون. أي رجع إليه 
عقله؛ وأفاق المغمى عليه والسكران, أي انمبلى 
عنهما الإغياء والسكر(. 


1 


أصطلاحا : 


استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه. 
راجع تفصيله في العناوين المناسبة. مسثل: 
«إغياء». «جتون» ... 


0 8 ين 11 القرآن (للراغب 
والتهاية (لابن الأثير ), والقاموس 


افتراء ممعم مه فهو ممه مله عو مع معو ء موه عد 
إفتاء 
راجع : فتوى. 
افتتان 
لغة: 


من النتن, وهو إدخال الذهب النار تنظهن* 
جودته من رداةته. ثم استعمل في أمور بالمنالة7 


مثل: 

١-الامتحان‏ والاختبار: 

؟ -العشق والولبه. يقال: افتتن يالمرأة, 
أي عشقهاء ووطّته!". 
اصطلاحاً: 


استعمله الفقهاء بالمعنى الثاني في أحكام النظر 
في مقدّمات النكاح وما يناسبه!. 

وورد بهذا المعنى في الكتاب والسئّة, فن ذلك 
ما ورد من النبي عن الافتتان بالدنياء أي الرغية. 


)١(‏ انظر: ترتيب كتاب المين. والصحاح » ومعجم 
مفردات ألفاظ القرآن(للراغب الإصفهاني). 
والقاموس الحيط ؛ «فتن ». 

() انظر الجواهر 75: هلا 


الشديدة فيها والاتخداع بها90. 

كبا ورد في الكتاب والسئّة بالمعنى الأوّلء 
ولكن الأكثر استعبال كلمة «فتنة» فيها بهذا 
المعتى 0 


افتخار 


راجع : تفاخرء فخر. 


- افتداء 


راجع: فداء. فدية. 


افتراء 


راجع : فرية» قذف, كذب , 


(1) و(1) أنظر: المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم: 
أ«فتن ». وسفينة البحار: « فقن ». 


افتراش 
52 
افتعال من الفرش بعناء مدني والمصدري, 
ومن الفراش90. 


فالأوّل, مثل: افقرش ذراعيه, أي بسطهها 
على الأرض”", وافترش الأسد ذراعيه. 
أي مدّهما 9 ٠‏ والقاقي » مثل: افقرش الرجل ثوبه. 
أي جعله فراش له. 


اصطلاحاً: 
استعمله الفقهاء بالمعنيين: 1 
فبالمعنى الأوّل في السجود, حيث ذكروا ما 

بكره فيه الافتراش وما يستحبٌ من السجود. 
وبالمعنى الثاني في الإحرام حيث تكلّموا 

عن حرمة افتراش ما فيه طيب للمحرم, أي جعله 

فرشا له. 
وفي أحكام اللباس وأنّه هل يجوز افتراش 

الحبرير أم لا؟ 
وفي النكاح, حيث استعملوا افقراش المرأة 

بمعنى وطئها كنايةً» وأطلقوا كلمة «الفراش» على 

(1) النهاية (لابن الأثير): «فرش ». 

(1) الصحاح: «فرش». 

2 السان العرب 
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المرأة كناية أيضاً 


الأحكام : 
افقراش الذراعين في سجود الصلاة: 

ذكر الفقهاء من جملة آداب السجود: عدم 
افتراش اليدين؛ لورود النهي عنه. فن ذلك ما ورد 
في روأية زرارة عن أبي جمفر الباقر .4# الواردة في 
كيفيّة الصلاة: «ولا تفقرش ذراعيك افقراشى السبع 
ذراعيه...ء00, 

بل المطلوب منه التجنّم, وهو أن يجعل يديه 
كالجناحين, ويعبّر عنه ب«التجافي» و«التخوية» 


2 أيضا5. 


هذا للرجل خاصّة, أننا المرأة. فالمطلوب 


ي©سمتها هكس ذلك”"؛ لما ورد عن أبي عبداللّه 19 أئد 


قال: «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها»!, 
وورد: «المرأة إذا سجدت تتضكمت,. والرجل إذا 
سجد تفقّح »00ا, 

(1) الوسائل ه: 31؛. الباب الأوّل من أبواب أفعال 


الصلاة. الحديث *. 
(1) أنظر: التذكرة : 118, والذكرى 7: 150 ومستند 


() أظر: التذكرة : 188: ومسعند الشيمة 0: 584 
وغيرها. 

(4) الوسائل #41:1, الباب من أبواب السجود. 
الحديث 7 

(6) المصدر المتقدّم: 57, الحديث *. 


افتراش الذراعين في سجود الشكر: 

قال صاحب المدارك بالنسبة إلى هذا 
السجود: «ويستحب في هذا السجود أن يفقرشس 
ذزاعيه بالأرض. وأن يلصق جؤّجوُه -بظمٌ 
الجيمين والطمزة!, وهو صدره_بها»". 


افتراش امحرم ما فيه طيبه 

قال صاحب المدارك: «يحرم على امحرم لبس 
القوب المطيب ... وكذا لا يجوز له افتراشه 
والجلوس عليه والثوم. ولو قُرش فوقه ثوب صفيق 


ينع الرائحة والمباشرة جاز الجلوس. عليه والبى در 


ولو كان الحائل بينهها ثياب يدنه فوجهان...705(9 


افتراش الحرير: 
لا إشكال في حرمة لبس الحرير على الرجل. 
وهل افتراشه والجلوس أو النوم عليه كذلك؟ 
المعروف بين الفقهاء أنه ليس كذلك ,بل يجوز 
له افتراشه والججلوس والشيوم عليه!, لما رواء 
علي بن جعفر «قال: سألت أبا الحسن 8 عن 
الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصل الحرير» 


(1) كذا في المصدرء لكن جاء ضبطه في كتب اللغة فل 
حُدْمُدْ فعلى هذا لا تكون ال همزة مضمومة, ولملّ 

بارة في الأصل هكذا: وسكون الهمزة . 

(١؟)‏ المدارك ؟: 4714159 

© المدارك 151617 

(4) انظر المدارك 5: 19/4 والجواهر ره /1719 


هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ 
قال: يفترشنه ويقوم عليه ولا يسجد عليف»(". 

لكن صررّح بعضهم بعدم جوازه؛ وتردّد فيه 
بعض آخرة 

فمّن صيرّح به: الشيخ في المبسوط, وابن 
حمزة في الوسيئة, قال الشيخ: «لبس الحرير محسرّم 
على جميع الأحوال على الرجبال... فأمًا فرشه 
والتدئر به والائكاء عليه فهو أيضاً محسرّم؛ لعموم 


ابن حمزة: «وما يحرم عليه لبسه يحرم 
عليه فرشه والتدثّر به»!5. 

ومن تردّد فيه: احّق الحلي في المعتبر. حيث 
قال بعد نقل صحيحة علي بسن جسعفر المستقدّمة؛ 
«وتننش ا التردّد عموم تحريمه على الرجال»!14, 

والعجب من العامة حيث حكى المنع عن 
بعض المتأخّرين وم يسمّه ولم يينقل عن الشسيي 
شبيئاً. والأعجب منه كلام صاحب المدارك حيث 
قال بعد نقل كلام الملامة::«دوهو مجسهول القائل 
والدليل»70, والأعجب منهها كلام صاحب الحدائق 


(1) الوسائل :5/8 الباب ١6‏ من أبواب لباس المصل » 
الحديث الأوّل. 

18:١ المبسوط‎ )( 

() الوسيلة: 759. 

36١ العقير:‎ )4( 

(0) امتلف 5 41 

18٠5 المدارك‎ 6( 


لي 


الذي قال بعد نقل كلام ْحقّق الحلي: «ولم ينقل فيا 
وصل إلينا عن غيره»!". 

وعلّ أوَل من حكى عن الشيخ قوله هو 
الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام!. 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الصلاة: 
أ لباس المصل . 
ب -آداب السجود. 
"-كتاب الحي: أحكام الإحرام. 


افتراق 


راجع: فراق , طلاق , خيار الجهلس. 


() الحدائق لادقة. 
() كشف اللثام 993:7 
(©) أنظر: المصياح المنير, وبجمع ألبحرين: ‏ فضض ». 
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أصطلاحاً: 
إزالةالبكا 


ارة بالوطء أو بفيره. 
وسوف.يأتي تفصيل أحكامه في عنوان 
«بكارة» إن شاء اللّه تعالى. 


افتقار 


لفغفسة: 

افتعال من النقرء وهو الحاجة, فالافتقار: هو 
الاحتياج , والفقير: الحمتاج(". 
اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نقسه, 
كقوهم: البيع يفتقر إلى إيجاب وقبول, ونحو ذلك من 
التعابيرء وهذا الاستعبال كغير في كللاتهم. وأا 
استعاهم له في الفقرء فإن كان فهو قاليل وموطنه 


البحث عن المستحمّين للزكاة والخمس. 
إفراء 
ئغة 


القطع , تقول: أفريت الأوداج , أي قطعتها. 


(1) أنظر: ترتيب كتاب العين, ولشان العرب: « فقر» ‏ 


إقراج عفنت 000 


وقالوا: الإفراء: القطع للإفساد, والقري: 
القطع للإصلاح0", 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. ويبحث عنه في ياب 
الذباحة حيث يجب فبها فري الأوداج الأ, 
راجع: ذباحة, أعضاء / الأعضاء الأريعة. 


إفراج 


لفضفة: 

مصدر أفرج, وأصله من فَرَج بمعنى 7853 
يقال : فرجت بين شيئين, أي فتحت ييدها.” 

وبهذه امناسبة أطلق الفؤج على سوةة الرجل 
والمرأة. والإفراج على الكشف عن شبيء أو طريق 
ونحو ذلك والتفريج على كثيف الغه!؟. 


اصطلاحاً: 
استعمل في المعنى اللغوي نفسه, فيقال: فرّج 
بين أصابعه, أي فتح ما بينهياء وفرّج عن المئُمن» 


أي كشف عنه الغمّ» وأفرج عن الطريق: إذا كشف 

)١(‏ انظر: الصحاحء والنهاية (لابن الأثير), وغيرهها: 
«فرا». 

() انظر: لان العربء والمصباح المتير. والقاموس 
امحيط : «فرج ». 


هل ه وع ع عو ومن ملاع ممع بلألا وس 9807 


علنهه وأفرج عبن السجين, إذا أطلق سراحه 
وخل عنه. 

والذي نتكلّم عنه فعلاً على نحو الإجمال هى 
التفريج بمعنى كشف الغمء وأمَا تفريج الأصابع فيأقي 
ف عنوان «ركوع». حيث ذكروا في آدابه: 
استحباب تفريج الأصابع عند وضعها على 
الركبتين0", وفي «الدفن», حيث ذكروا في آدابه 
رفع القبر يبمقدار أربع أصابع مضمومة أو 
مفرّجات؟". وأا إطلاق سراح السجين فسوف 
يأتي فيا يناسبه, وهكذا غيره. 


/ الأحكام : 


استحياب التفريج عن المؤمن : 

وردت روآيات مستفيضة في شدّة استحباب 
التفريج عن المومن وكشف كريته وهسّه والتنفيس 
عنه؛ وإغاثته ونحو ذلك, حىٌ عقد صاحب 
الوسائل باباً في كتابه تحت عنوان: «باب استحباب 
تفريج كرب المؤمن ». 

وممّا أورده في هذا الباب وغيره هو: 

١-ما‏ رواه الوشّاء عن الرضاظة, قال: 
«من فرّج عن مؤمن فرّح الله قلبه يوم القيامة»0. 

؟-وعن رسول اللّهِعيُ في خطية له: 


50:9٠ اتظرالجواهر‎ )0( 

(؟) انظر الجواهر ؛: 711 737 

() الوسائل 17: ؟لا2: الباب 74 من أيواب فعل 
المعروف. الحديث 0. 


«...ومن فرّج عن أخيه كربة من كرب الدنيا نظر 
الله إليه برحمته, فنال بها الجئّة, وفرّج الله عنه كربه 
في الدنيا والآخرة»90, 

وغيرهما من الروايات الواردة بألسنة مختلفة 
دالّة على شدّة استحباب إغائة ا موُمن وقضاء 
حوائجه والتنفيس عنه, ونحو ذلك. 

وربّما يصل ذلك إلى حدّ الوجوب في 
حالات طارئة. 


إفراد 


لغة: 
مصدر أفردء يقال: أفرده, أي مَمَبَكة يا" 
واحداً. وعزله عن غيره0". 


اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي نفسه في موارد 
عديدة أهمها الحجّ, حيث جعلوا من أقسام الحج: 
الحج الإفرادي ومن أقسام العمرة: العمرة الفردة. 
بعنى انفصال كل منهيا أي الحبجٌ والعمرة- عن 
الآخر وعزله عنه. 


)١١‏ الوسائل 15: 544 الباب ١1‏ من أبواب قعل 
المعروف, الحديث 1. وانظر روايات هذين البابين 
وغيرهما من أبواب فعل المعروف. 

(1) انظر: ترتيب كتاب العين. ولسان العرب : «فرد ». 
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الأحكام : 

للحيجٌ الإفرادي أحكام تخصّه. غير الأحكام 
المشتركة بينه وبين سائر أقسام الحسيج. ولأجل أن 
يتضح ذلك لابدّ من بيان أقسام الحسج على نمو 


الإجال: 
أنواع الحجّ وأقسامه: 

ذكر الفقهاء للحيجٌ أقساماً شلاثة: القيّع, 
والإفراد والقران: 

١ح‏ القع : 

ويتكوّن من عمرة وحجٌة. 


أمَا العمرة» فهو أن يحرم للعمرة من إحسدى 
ألواقيت, ثم يدخل مكّة, فيطوف بالبيت سبعاً 
ويصليُ ركعتيهء ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاً. 
ثم يقصّار: 

وأما الحجّ» فهو أن يحرم للحجٌ من مكّة, 
ثم يقف في عسرفات من الزوال حك الغروب» 
ثم يقف بالمشعر بعد طلوع الفجرء ثم يفيض إلى منى » 
فيحلق بها يوم النحرء ويذبح هديه؛ ويرمي جمسرة 
العقبة. ثم يأتي مكّة فيطوف طواف اليج ويسصلي 
ركعتيه ويسعى سعيه, ويطوف طواف النساء 
ويصلٌ ركعتيه, ثم يعود إلى منى ليرمي الجبار 
الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر. 

ولدأن في منى الحادي عشر والثاني عشر 
قيرمي الجمار ثم يأتي مكّة للطواف والسعي...90. 
انظر الشرائع 777-77-1 


؟-الحج الإفرادي : 

وهو أن يأتي بالحج مقرداً له عن العمرة. 
وصورته هكذا: 

أن يحرم من الميقات أو من دويرة أهله إذا 
كان أقرب من الميقات إلى مكّة, ثم ينضي إى 
عرفات فيقف بهاء ثم يمضي إلى المشعر فيقف بهء 
ثم إلى منى فيقضي مناسكه بهاء ثم يمضي إلى البيت 
فيطوف به سبعاً ويصلي ركمتي الطواف, ثم ينسعى 
بين الصفا والمروة سبعاً, ثم يطوفي طواف النساء 
ويصلي ركعتيه. 

وتجب عليه عمرة مفردة بعد إكال ا مج 
والإحلال منه0©, 


"المج القراني: 

حي القران مثل الإفراد» غير أنه يتميّر عنه 
بسياق اهدي عند إحرامه!", 

ويسقط وجوب هدي القسنّم عن القارن 
والمُفرد. ولا يسقط استحباب التضحية عنهما(. 

نعم يجب على القارن نحر أو ذبح الحدي الذي 
ساقدك, 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في مواطنه المناسبة 
إن شاء الله تعالى. 


978:١ انظر الشرائع‎ )١( 
4 (؟) المصدر المتقدم:‎ 
المصدر المتقدم: ٠15و 64؟.‎ )( 
.515 المصدر المتقدم:‎ )6( 


0 1 1 1 ا 
وجه التسمية ني الأقسام الثلاثة : 
قال صاحب المدارك: « ووجه التسمية: 
ما في الإفراد . فلاتفصاله عن العمرة وعدم 
ارتباطه بها. 


وأمًا القران فلاقتران الإجرام بسياقاطدي. 

وأا التتّع , فهو لفد التلدذ والانتفاع: وما 
سمّي هذا النوع بذلك لا يتخلّل بين عمرته وحجّه 
من التحلّل المقتضي لجواز الانتفاع والتلدذ ببا كبان 
قد حرّمه الإحرام قبله مع الارتباط بينها وكونهها 
كالشيء الواحد. فيكون الفتّع الواقع بينهها كانه 
حاصل في أثناء الحم ...غ00 

تم#ذكر وجه ا آخر لكنّه ليس قوياً"', ونسب 
الوجهين إلى الزعنشري في الكشّاف والسيسابوري 
02 


ما هو أقضل الأقسام ؟ 
إنّالأفضلية نما تتصوّر بالنسبة إلى من لم يتميّن 
عليه نوع خاصٌء وأمّا مع التعيّن فلا معنى للأفضلية. 
والأفضل في صورة عدم الشعيّن هو القع 
للبعيد , كبا صرّحت به النصوص 0 


.514 :14 -151ء وانظر الجدائق‎ 1١66 :!/ المدارك‎ )١١ 

(1) وهو أنتفاعه بالتقرّب إلى اللّه بالعمرة قبل الانتفاع 

بتقرّبه إليه بالحج. 

أنظر الكشّاف ذيل الآية 147 من سورة البقرة, 
ول يحضرني تفسير النيسابوري. 

(6) انظر الحدائق 16 5027. 


هل يجوز العدول من أحد الأقسام إلى غيره؟ 

يختصٌ حي القع بمن كان بعيداً عن المسجد 
الحرام, واخ 
وأربعون ميلاً-أي سنّة عشر فرسخ ا شرعيًا- وقيل: 
اثنا عشر ميلاً. والأوّل هو المشهور. 

وأا حي الإفراد والقران فإِنًا يبان 
على أهل مكّة وما والاها مالم يصل إلى الحدّ 
المذكور». 

ويتعيّ على كل من الطائفتين العمل بوظيفته 
ولا يجوز العدول إلى غيره ابتداء7©. 


شعم» يجوز المدول في الأثمناء اضطرالاة * 


فيجوز العدول من القمّع إلى الإفراد في الأتليالا 
لو دخل في عمرة القنّع “م#ضاق وقته فلم يتمكن كق: 
إقامها وإدراك الحج, فإنّه ينقل بالنبه عمرَيّةإ ىلوج 
الإفراد, ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج. 

وكذا يجوز العدول من الإفسراد إلى القشّم 
أضطراراً كبا لو خاف من عدم القكّن من إتيان 
العمرة لو أُخّرهاء لسببٍ ماء كالعدوٌ والحيض ونحو 
ذلك. فينقل حجّته المفردة إلى عمرة القتّع, ويأتي 
بحج القتّع بعدها". 


المدارك /!: ١84‏ و 185, وكشف اللعام 4: 16 
و0٠‏ والمعتمد في شرح المناسك 272 719/111 

() اننظرة المدارك لا: 177: وكشف اللقام 6: 310 
والمعتمد 778:9 

() انظر: المدارك / 3251 و 296و 184 وكشف اللثام 
6 /الء والمعتمد 774:8 و 713 
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هذا كله بالنسبة إلى الح الزاجب. 
أمّاالمندوب؛ فيجوز لكل من القريب والبعيد أن 
يأتي بأيٌّ قسم من الأقسام الثلاثة. 

وإذا أفرد الحسج ندياً وأحرم له. ججاز له 
إجالاً أن يمدل إلى عمرة القمّم» فيأتي بهاء 


لم00 


هذا كله إجمالاً. وسوف تأت تفاصيل هذه 
الأمور في عنوان «حجٌ» وما يناسبه إن شاء الله 
تعالى. 


مظان البحث: 
كتاب الحجٌ: عند بيان أقسامه. وحكم كل 
واحد منها إجمالاً. 


إفراز 


لغسة: 

مصدر أفرزء يقال: فرزت الشيء وأفرزته 
إذا قسّمته. وأصله من الفرزء أي عل شيم عن 
شيع وميه عند( 


(1) انظر: المدارك ا ٠6 1٠1‏ ؟, وكشف اللقام 4:6 
- 6ل والمعتتمد :7178 و /9لا7. 

(1) اننظر: التهآية (لابن الأثير), ولسان العرب. 
والقاموس المحيط : «فرز ». 


المع اللغوي نفسه. 

استعمله النقهاء في موارد من الفقه, من قبيل 
القسمة التي تكلّموا عتها في كتابي التركة 
والقضاء'", وبالمناسبة في غيرهما. 

ومن قبيل الزكاة والخمس!" عند الكلام عن 
إفراز حقّ المستحمّين عسن سائر الأموال. وذلك 
يرجع إلى القسمة أيضاً. 

ولذلك نميل الكلام عنه على عنوآن «قسمة». 

ولكنٌ الأكثر التعبير ب «المزل» بدل 
«الإفراز» في موردي الزكاة والخمس. 


إمراط 


لغة: 
مجحاوزة الحدّء والإسراف في الشيء!". 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 
تقدم الكلام عن ذلك في عمنوآن «إسراف» 
)١١‏ انظر الجواهر 495٠5و :4٠‏ 770 وخاصّة الصفحة 
ترقية 
(؟) انظر المستمسك 44 3417و1417 و2644 
(5) انظر؛ ترتيب كستاب العسين. والصحاح. وا مصباح 
المنير ء واتقاموس الميط : « فرط » 


بصورة تقصيليّة, وراجع عتوان «اعتدال» أيضاً. 


إفساد 
تفحة 
مصدر أفسدء والفساد: نقيض الصلاح, 
والخروج عن حدّ الاعتدال90. 


أصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء بالمعامي التالية: 

١‏ -إيطال العمل أو القول بسبب زيادقٍ أو 
انقيصة فيه, كإبطال الصلاة» وإبطال العقد. 

-إشهار السلاح على المسلمين وقطع 
الطريق؛ اقتباساً من قوله تعالى: طإِنا جاه الذي 
يُحاربونَ الل وَوَسولَهُ يعون في الأرضٍ قساداً أن 
كيصوا أزئقطْع أيديهم وأزجلهُم ين لاني أق ' 
يُنْنّوامِنَ الأزض ... 4(" 

في المعنى اللغوي وهو عدم الصلاح» 
يقال؛ أفسد الطعام, وأقسد الخبل ونمو ذلك. أي 
جعله غير صالح للاستعبال. 

وقد.تقدّم الكلام عن الأوّل في عمئوان 
«إيطال». ويأتي عن الثاني في العنوانين: «حارية» 
(1) أتظر: ترتيب كتاب العين, ومعجم مفردات ألفاظ 

القرآن (تلراغب الإصفهاني ): «قسد ». 

(؟) المائدة: + 


ودقطع الطريق »: 
والقالث لاضرورة للكلام عنه؛ لأنّه 
مستعمل في المعنى اللغوي وفي مواطن عديدة. 


إفثساء 


الغسسة: 

الإظهار, والنشر, والتوسّع, فسإفشاء السرّ: 
إظهاره, وإفشاء السلام: نشره وإذاعته, وإفشاء 
الشيء -كالدم والنجاسة زنحوهما_توسشعد!". 


اضطلاحاً: 
استعمله الفقهاء في المعاني اللعي تي 


الأحكام : 

يختلف حكم الإفشاء باختلاف متعلّقه. فقد 
يحرم أو يجب أو يستحبٌ. 

وفيا يلي نذكر كل واحدٍ من هذه الأقسام: 
أوَلاً ‏ الإقشاء المحرّم : 

يحرم الإفشاء في عدّة موارد نشير إلها 
إجمالاً, وهي: 


١-إفشاء‏ أسرار الني 20 والأمة جود : 
لا يجوز إفهاء ما أي اليه 
(1) انظر: ترتيب كتاب العين, والصحاح . ولسان العرب. 
ومجمع البحرين :فشا » 
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أو الإمام ية. سواء ارتبط ذلك بأمن الدولة 
الإسلامية, أو المسلمين, أو بأحواله الشخصية. 

قال تعالى: « وإذ أسَءٌ الي إلى بْضٍ واج 
خب يا قلا تكأث به وَأْظهوء الله عَلَيد... 074 

فني هذه الآية والتي بعدها تقريع وتوبيخ 

لبعض آمّهات المومنين, وهما حفصة وعائشة , حيث 
قامت الأولى بإفشاء بعض ما أسره الني 406 إلبها 
للعائية, 

ولذلك لم تف فاطمة الزهراء ا سر رسول 
الله يه إلا بعد وفاته حنيئا أممرٌ إليها: أنه ميّت من 
مرضه ذلك. وأئّها أل من يلجق به من أهل بيته!”. 


إلذا التحريم: ؟. 
(1) انظر: تفسير الكشّاف 4: 157, رتفسير البيضاوي 
كاده ١ه‏ وتفسير ممع ألبيان :٠١‏ 1١لا‏ 7214 

(5) جاء في حديث عائشة: «.. .فليا مرض النبي صل الله 
عليه [وآله] وسلّم دخلت فاطمة فأكبت عليد فتئلنه م 
رفعت رأسها فبكت, ثم أكّت عليه, ثم رفعت رأسمها 
فضحكت , فقلت: إن كنت لظن أنّ هذه من أعقل 
نسائنا فإذا هي من النساء. فليا توقي ابي ص الله 
عليه [وآله] وسلّمء قلت لها: أرأيت حين أكبيت على 
الن' صل الله ليه [وآله] وسآّم فرفعت رأسك 
فبكيت؛ ثم أكبيت عليه فرفعت رأسك فضحكت. 
ما حملك على ذلك ؟ قالت : إن إذا َه أصبرني: 
أن ميت من وجعه هذا فبكيت, م أحيرفي أي أسرع 
أهلد لموقاً به . فذاك حين ضحكت ». سان القرمذي 
6: ١٠لا‏ كتاب المناقب, الباب 11 الحديث 8/7؟. 
وقال ابن الأثير بعد نقل قوها 886 


ولا يختص ذلك بإفشاء الأحوال الشخصيّة. 
بل يشمل إفشاء ما يرتبط بأمن الدولة الإسلامية 
والمسلمين, وقد ذم الله تعالى يقوله: « وإذا جاءَمُْ 
أ من الأمنٍ أ الْحّؤف أذاعُوا ه20 قوماً كانوا 
.يديعون ما كان يصل إليهم من سرايا الرسول من 
الظفر أو عكسه, أو ما كان يخبرهم الرسول 86 
بذلك, فكانت إذاعتهم مفسدة0©. 

روى محئد بن عجلان, ققال: «سمعت أبا 
عبدالله 98 يقول: إن اللّه عر وجل عبر أقواماً 
بالإذاعة في قوله عر وجلٌ؛ طوإذا جماتمم...4 


فيّاكم والإذاعة» 0 
ويدخل في هذا الإطاز ما كان يمد 00 
أصحابهم ببعض الأحكام الشرعية التي كانت 


تخالف آراء الفقهاء الذين كانت تسندهم اللمتلظة” 
أو ببعض الأخبار والعلوم التي ثم يكن يتحمّلها 
إل القليل» فكان بعضهم يذيعها قصوراً أو تقصيراً 
وكان يترئّب على ذلك ضيرر يُصيب الأمّة جيه 
وششيعتهم ؛ ولذلك ورد عنهم 9ك : دما قتَلنا من أذاع 


ابر الذي يفشي السرٌ ريُظهر ما يسمعد», 
ث”نقل عن الإمام على' 6 قوله في صفة الأولياء: 
«ليسوا بالمذاييعالبذر». ثم#قال؛ «جمع يذور يقال: 

يذرت الكلام بين الناس كبا تبذر الحبوب, أي أقشيته 
وفرّقته ». النهاية ( لابن الأثير ): «بذر». 

(0) التساء: 8م 

(؟) انظر تفسير البيضاوي +١‏ 799. 

0 أصول الكافي 7: 514 باب الإذاعة. الحديث الأول 


حديئنا قتل خطأ. ولكن قتلنا قتل عمد»!", وعن 
أبي عبدالله 3 قال: «من استفتح نهاره بإذاعة 
سرّنا سلّط اللّه عليه حر الحديد وضيق الحابس»!". 

وورد عن أبي عبداللّه 38 في تفسير قوله 
تعالى: « وَيقتنُونَ الأنبياء غير حَقّ#: «أما واللّه ما 
قتلوهم بأسيافهم, ولكن أذاعوا سرهم وأفشوا 
عليهم فقُتلوا»0. 


؟-إفشاء سي المومن وإذاعته : 

ورد النهي الشديد عن إفتاء سرّ المؤؤمن 
وإذاعته, وقد عد الحقّى الأردبيلي 2 ذلك في جملة ما 
يل بالعدالة. وذكر الحدّثون في كتب الحديث أبواباً 
عديدة تحت هذا العنوان أو ما يناسبه, اشتملت على 


2 رونت كثيرة , منها: 


أما روي عن أبي عبدالله 38 أنه قال: 
«امجالس بالأمانة, وليس لأحد أن يحدّث بحديثٍ 
يكتمه صاحبه إلا بإذنه, إِلَا أن يكون ثقةٌ, 
أوذكراً!» له بخير»!5. 

ب ما روأه محمد بن مسلم, قال: «سمعت 


:5 ياب الإذاعة. الحديث 5. 

في 1: الاتاء باب الإذاعة . الحديث ؟١.‏ 

المصدر المتقدّم: ١/ا5,‏ الحديث /, والآية 1١7‏ 
من سورة آل عمران.. 

4ش جمع القائدة للداحقة 

(6) كذا في المصدرء ولمله: ذاكراً. 

أصولالكاني 170:1 .بابالجالس بالأمانة. الحديث؟, 


لنفدة 
أبا جعفر#ة يقول: يحشر العبد يوم القيامة 
وما ندى!" دماء فيدفع إليه شبه احجمة!" أو فوق 
ذلك. فيقال له؛ هذا سهمك من دم فلان» فيقول: 
يا رب إِنّك لتعلم أنّك قبضتني وما سفكت دماً, 
فيقول: بلى, سمعت من فلان رواية كذا وكذاء 
فرويتها عليه, فتّقلت حتى صارت إلى فلان الجبّار 
فقتله عليها. وهذا سهمك من دمه »50 

اج -وعن عبدالله بن سنان, قال؛ «قلت لهم 
عورة الموّمن على الموؤمن حرام؟ قال: نعم. قسلت: 
تعني سفلبيه؟ قال: ليس حيث تذهب. إنا هي 
إذاعة سرّهع0, 1 

دوعن أبي عبد الله .9ه قال: «قال رلق 
الله ية: يا معشر من أسلم بلسانم وم عَتِلَصَ 


الإهان إلى قلبه, لا دذموا السلمية 9/270 


عوراتهم إن من تتبّع عوراتهم تتبع الله عورته, 

ومن تع الله تعاللى عورته يفضحه ولو في بيته»!. 

(1) قال ابن الأثير: « وفيه: “من لق الله وام يكتَدّ من الدم 
الحرام بشيء دخل الجمئة *. أي لم يُصبمنه شيئاً وم ينله 
مند شبيء.كأنه نائته نداوةالدم ويللد». النهاية : «ندل». 

(1) الحجمة: الآلة التي يجتمع فيها دم الحجام عند المصّ, 
المصدر المتقلدم «حجم». 

00 أصول الكافي ؟: ٠‏ لالاء ياب الإذاعة. الحديث 0 
(4) أصول الكاني ؟: 08, ياب الرواية عل الموّمن, 
الحديث ؟؛ والمسؤول هو الإمام الصادق 9ل . 

(6) أصول الكافي 1: 0 باب من طلب عثرات المؤمنين 
وعوراتهم . الحديث 7. 


الموسوعة الققهئة الميشرة /ج 6 
والروايات بهذه المضامين كثيرة جداً. إضافة 
إلى الروايات الواردة في الغيبة والفيمة؛ لأنّ الغيبة 
قد تتضمن إفعاء السرٌء كا أن حقيقة الفيمة هي: 
إفشاء السرّ وهتك السترع] يُكرهكشنها". - 
ما هو المراد من الب,؟ 
المراد من السرٌ في هذه الموارد ما لا يمرضى 
صاحبه بكشفه وإظهاره؛ سواء كان قولاً, أو فعلاً, 
أو حالة. وسواء كان السرّ بين اثنين أو أكثر. 
ويدخل ضمن هذا الإطار المستشارون 
يجميع رتههم وأعراهم ومن طم بحسب مهنتهم- 
اطلاع على أسرار الناس الماليّة والجسمية 
والروحية؛ كالعلياء لكثرة رجوع الناس إلهسم 
وطرح مشاكلهم همء والأطباء. والقضاة, وموظني 


“لبوك ودوائر الأحوال الشخصية؛ ونحوهم. 


-إفشاء الفاحشة : 
ْنا تقع الفاحشة في المجتمع الإسلامي الملقرم 
بظواهر الإسلام سرًّ. فلذلك لا يجوز إظهار 


الفاحشة وإفشاؤها حتى من قبل فاعلهاء كا تقدّم 
توضيحه في العنوانين: «استتار» و«إسرار», وقد 
ورد النبي عن ذلك في الكتاب والسئّة؛ 

أنا الكتاب, ففي قوله تسعالى: إن الذي 
يحون أن تشيع الفاحشةٌ في الّذِينَ آعَنُوا لَهُم 
عَذَاب ألين06. 
)١(‏ انظر: كشف الريبة: 87, والمحجّة البيضاء ه: /الا9. 
()) الثور: ١9‏ 


وإشاعة الفاحشة : إفشاؤها. 

وأمَا السّة, فقد ورد الغبي عن إثساعة 
الفحشاء وتفسيرها بإفشاء السرّ في روايات 
فنها: ما روي عن أب عبدالله 8 أنه قال: 
«قال رسول الله يق: من قال في مؤمن ما رأته 
عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عزّ وجل: 
١‏ إن الينَ يحون أن تشيع الفاحشةٌ في الَّذِينَ آَصَنُوا 
لَهُم عَذابُ أليب90. 

دفي رواية أخرى عن أبي عبدالله 98 قال: 
«قال رسول اللّه :من أذاع فاحشة كان 


عديدة, 


4 
كمبتددثها ء ومن عير مؤمن ا بشي ليمت حتى يركيد »!10 


ما يستثنى من حرمة الإفشاء: 

استعنى الفقهاء من حرمة الغيبة عدّة وار" 
يمكن أن يكون بعضها من استثناءات حَوَيَةةإقيتل: 
السرٌ أيضاً. يجممها أن تكون مصلحة الإفشاء في 
ذلك المورد أعظم من مصلحة الستر وعدم الإفشاء, 
فن تلك الموارد: 

أ-الحكم والشهادة والإفتاء: 

يجوز إفشاء السرّ -إذا كان لازماً- عند 
الحاكم سواء كان القاتي هو صاحب الدعوى أو 
الشاهد, بل يجب.على الشاهد الإفشاء لو توقّقت 
الشهادة والحكم عليه, كما لو رأى الججاني حين 


جنايته سرّاًء أو أقدَ المديون بدينه عنده سرّاً. 


() أصول الكافي 1: /املاء باب القيبة وألييث. 
الحديث ؟. 
(؟) المصدر المتقدّم : 67, باب التعيير, الحديث 7 


وكذا لو استلزم الاستفتاء ذكر شخص مع ما يختصٌ 
به من صفة أو حالة!. 

ب جرح الشهود: 

يجوز إفشاء ما يوجب فسق الشاهد عند 
الحاكم؛ لكي لا يحكم طبقاً لشبادة فاسدة!", 
بل يجب لو طلب منه ذلك؛ لأنّه من أداء الشهادة, 
وهي واجبة كبا تقدّم. 

اج نصح المستشير: 

نصح المستشير واجبء فإذا استلزم ذلك 
إفشاء السرٌ جازء بل وجب كما إذا أراه شخص أن 
يتزوّج بامرأة فساستشار.من يعلم بخصائصها 
الروحية والجسمية والاعتقادية, فأبرز ا مشير مسن 
تخصائصها ماكان خفيا على المستشيرا". 

واجع : استشارة. 

د -إبطال البدع والأباطيل : 

إذا توف إيطال بدعةٍ على إفتساء أسرار 
مبتدعها للناس؛ لكي يبتعدوا عنه ولا يضلُوا بسببه 
جاز بل وجب( 


ثانياً الإفشاء الواجب: 


إا يجب إفشاء السب إذا كانت مصلحة 


لذ أنظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 80 وجعل 
مورده الاستفتاء , لكنّ الحكم أول. 

(4) أنظر المصدر المتقدّم: 6ه 

() انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 7017١‏ 

(4) انظر المصدر المتقدّم : 81 


الإفشاء أكثر من مصلحة الستر, كبعض الحالات 
التي ذكرناها في مستئنيات حرمة الإفشاءء مثل 
الشهادة والاستشارة وإيطال بدعة المبتدع. ونحوها 
مما لايمكن حصيره فعلاً. 


ثالثاً ‏ الإقشاء المستحبٌ د 

بغي إفشاء مكارم الأخلاق والصفات 
الحسنة بين الناس, وممّا ورد التأكيد في إفشائه 
بالخصوص السلام. فقد روي: أنه «كان علي 39 
يقول: لا تغضبوا ولا تُغضبوا » أفشوا السلام, 


وأطيبوا الكلام, وصلُوا بالليل والناس نيام8 
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تدخلوا الجن بسلام»90. 
وعن أب جعفر 39 قال: وكان سأكاك 


يقول: أقسوا سلام الله فإنّ سلام ةلز جكال/ + 


الظالمين »0 
راجع العنوانين: «تحيّة» و «سلام». 


مظان البحث » 

أكثر مطالب هذا العنوان مستخرجة من كتب 
الحديث. ومن البحث عن الغيبة والقيمة غند الكلام 
عن المكاسب الحرّمة. وبعضها مستخرج من كتابي 
القضاء والشبادات. 


(1) أصول الكافي ؟: 340, باب التسليم , الحديث 0. 
(1) المصدر المتقدّم: 14, الحديث 4 


.مصدر أقضى, يقال: أفضيت المكان. أي 
وسّعته وجملته قضاء. والفضاء: المكان الواسع . 

وأفضى إلى فلان: انتهى إليهء فلم يكن بيتهرا 
حاجر: 

وبهذه المناسبة أطلق الافضاء على: 

١-الخلوة‏ بالمرأة, سواء جامعها أو لا. 

١-الجماع‏ , ومنه قوله تعالى بالنسبة إلى المهر: 
< وَكَت آَخْدُوئَُ وقد أضى بَعضْكُ إلى بغض. ..© 01 

4) فالإفضاء في الآية يبعنى الوصول, وهو هنا 


كناية عن الجباع. 


جل مسلكي المرأة واحداً بسبب الوطاء, 
غ-مس الأرض براحة اليد. 
ه_إنهاء السيّ وإعلامه لشخص 7" 


أصطلاحاً: 
اسستعمله الفسقهاء ببالمعاني المتقدّمة, 
)١(‏ التساءنااء 


(1) كتز العرفان 1+ 15 1, وانظر جامع المقاصد 11: 37. 

() انظر: ترتيب كتاب العين . والصحاح , وأساس البلاغة 
(للزعغشري ). ولسان العرب» والمصباح المنير , وبجمع 
البحرين: « قضا». 


لكر المبحوث عنه فعلاً هو الثالث. 


ما هي حقيقة الإفضاء ؟ 
اختلف الفقهاء ني تفسير الإفضاءء ولحم فيد 
قولان: 
الأول أن الإفضاء هو جعل مسلك الحيض 
والبول واحداً. 
اختاره الشيخ الطوسن حيث قال: «الإفضاء 
أن يجعل مدخل الذكر وهو مخرج المني والحبيض 
والولد ومخرج البول واحداً؛ إن مدخل الذكر 
وعخرج الولد واحد وهو أسفل الفرج وتخرج البيلا 
من ثقبة كالإحليل في أعلى الفرج» وبين | 


حاجز دقيق, والافضاء إزالة ذلك الحلاو 


وقال كثير من أهل العلم0©: الإفضاء أنَ كل" 
الغائط ومدخل الذكر واحداً: وهذا غلطٌ؛ لأنّ ما 
بينهما حاجز غليظ قري »!". 

ووافقه على ذلك: ايسن إدريس9, 
والشهيد الأوّل!, والمحمّق الداني!, وصاحب: 
المدارك0. وصاحب الكفاية", والفاضل 


01 يعني : أهل العلم من العامّة لا الإمامية. 
)١(‏ المبسوط 18-١-1451‏ 

© السرائر 7 دو لا لول 

(4) اللمعة وشرحها (الروضة الببيّة) ١٠1:1؟1.‏ 
)نغ جامع المقاصد 573:17 

انهاية المرام 101و 11 

(/) الكفاية: 309/5 


,- 


الإصفهاني!', وصاحب الحدائق!". وصاحب 
الرياض”؟, وصاحب الجواهر. والشسيخ 
الأنصاري©, والسيّد الحكير!", و... 

الثاني جعل مسلك الحسيض والبول» 
أو الحيض والنائط واحداً. 

اختاره يحيى بن سعيدا", وقال العامة بعد 
نقل القولين واستقراب ما ذكره الشيخ: «فالأقرب 
عندي وجوب الدذية بكلا منهه|»1. 

وقال ولده في بحث النكاح: «وهذه المسألة 
ليست من هذا العلم» بل إمنَا من علم التشريح إن تُظر 
إلى المعنى» وإمنا من علم اللغة إن ظر إلى الوضع 
|إللغوي, فالفقيه يتسلّمه تسلياً ثم يركب الحكم 
عليه »!؟, وقال في بحث الديات بعد نقل رأي الشيخ 


ف اللثام /!: م"؟, لكن قال في بحث الديات: 
«الأقرب عندي وَجوب الدية بكلا منهما؛ لصدق 
الاسم عليهرا وإن بعد وقوع الأوّل مع أنه أولى بالدية ‏ 
ويحتمل الاخستصاص بالثاني والحكومة في الأرّل؛ 
للأصل وتبادر الثاني من الدفظ؛ ليمد الأول ...». 
كشف العام (الحجرية) 909:5 , 

() الحدائق 277 44. 

47:٠١ الرياض‎ © 

471١19 الجواهر‎ )4( 

(0) التكاح (للشيخ الأفصاري ): 14. 

() المستمسك 81:14 

(/) الجامع للشرائع: 571. 

() القواعد *: 347: وانظر الختلف 4: 58/4 

(4) إيضاح القوائد ©ا: لالا. 


ورأي والده. مشيراً إلى رأي والده: «وزعم ما قال, 
الأقوى وجوب الدية بحصول أي واحدٍ كان من 
المعنيين الذكورين؛ لصدق اسم الإفضاء على كل 
واحدٍ منهرا حقيقة» بعد الأول لا ينافي التسمية, 
وهذا هو الأصع »90 

وقال الشهيد الكاني: «والمبراد بالإفضاء 
تصيير مسلك البول والحيض واحداً بإذهاب 
الحاجز بينهماء وقيل: تصبير مسلك الفائط والحيض 
واحداً. وهو بعيد لبعد ما بين المسلكين وقوّة الحاجز 
بينهماء فلا يكاد يتقق زواله يالجراع, وأو فر كان 


إفضاء أيضأ»!". 

وقال في الروضة بعد نقل كلام البيدا لول 
المتضمّن للمعنى الأوّل؛ «وقيل: مسلك اللحيصين. 
والغائط , وهو أقوى في تحققه, فتج بألْوية ييا 
كان؛ لذهاب مثقمة الجباع |50 7 

ومن خستاره أيضاً السادة: اليزدي0, 
والخوني!0, والخميتي90. 

وعلّله السيّد الخوثي: بن تفسير الإفضاء لم 


يرد في التصوصء قلايدٌ من مله على معثاه 


1. 6 إيضاح الفوائد‎ ١١ 

(؟) المسالك لاد 

60) الروضة البهيّة 3٠‏ 784. 

() العروة الوثق : كتاب النكاح. فصل في وطء الصغيرة. 
قبل إكبال التسع , المسألة الشالعة. 

(0) مباني العروة الوئق (التكاح ) :١‏ 177 

(5) تحرير الوسيلة 897:7 كتاب التكاح, 2 


0 الزوجة إِما أن تكون 


4 الموسوعة الفقهئّة الميشرة /ج‎ ٠-2... 


اللغوي. وهو جعل الموضع واسعاً. وهو يتحقق يكل 
من المعنيين. 


تقرئّب على الإفضاء أحكام نير إليها فيا 
يأتي إجمالاًء فنقول: 

إنّ الإقضاء ع أن يحصل بسبب الزوج, 
أو بالأجنبي . ولكل منهها حكله: 
ألا الإفضاء بسبب الزوج : 

الأفهاد يسيب الزوج له حالتان؛ لأ 


الحالة الأولى إذا كانت الزوجة المفضاة 
صغيرة : 
4) هذه الحالة تحتوي عمدة أبحاث الإفضاء, 


ولذلك قدمناهاء فنقول: 


لاخلاف في حرمة وطء الزوجة التي م 
تبلغ تسع سئين, سواء أُدّى ذلك إلى إفضائها 
أو لدم 

وأمًا إذا أثم ودخل بها فأفضاهاء فيترئب 
عليه عدّة أحكام, نبحثها فيا سيأ 

١هل‏ تبين الزوجة من الزوج أم لا؟ 

في المسألة أقوال: 

أ-أئها تبين من زوجها. 


> المسألة 35 
0 انظر الجواهر 16: 515. 


اختار هذا الرأي اين جمزة0”, وفخر 
الدين”", وهو الظاهر من الشيخ الطوسي في النهاية؛ 
لأنّه قال: «قق بيتهبا وم تحلّ له أبدأ»7. 

ب-أنّها لا تبين منه. بل تبق العلقة 
الزوجية بينهما. 

وهذا القول مستفاد من كلمات أكثر الققهاء, 
كابن الجنيد!) والشيخ المفيد!©, والشيخ الطوسي في 
المبسوط'", وأبن إدريس", والمحمّق الحلٍ1, 
ويحيى بن سعيد", والشهيد الثاني!", والقناضل 
الإصفهاني!01, والسيّد الطياطبائي5"0, وَسلسِي 
الجواهر”'", والشسيخ الأنصاري!؟, والسا 


(1) الوسيلة: 351 

(1) إيضاح القوائد :8-1 

© التهاية؛ لآ6غ. 

(4) نقله عنة العلامة في المتلف 44:17 

(0) المقنمة؛ /٠4/اء‏ لأنّه قال: «... كان عليه دية نفسهاء 
والقيام بها حتى يفرّق الموت بينهما» . 

(5) المبسوط 4: 2718 فإنّه مترّح بوجوب تمكين الزوج 
من نفسها بعد الاتدمال , 

(/) السرائر 611:1 

(0 الفرائع 15 00. 

(1) الجامع للشرائع: 818 

٠15 5 المسالك /9: 14, والروضة البهيّة‎ ٠١ 

)1١(‏ كشف اللثام ليلطة 

84:1١ الرياض‎ )١( 

.115 1:15 الجواهر‎ )١1( 

(14) النكاح (للشيخ الأنصاري )478 


اليزدي7", والحكير!". والخوئي!؟, والخميني!. 

واستقربه العلامة في القواعد!. 

اج -التوقف في المسألة: 

ذهب إليه العلامةء حيث قال بعد ذكر القولين 
المتقدّمين: «ونحن في هذه المسألة من المتوقفين»0, 
وقال في القواعد: «وقيل: لا تخرج من حباله. 
وفيه نظر»97. 

وقال المحدّق الكركي بعد نقل القولين: « وقول 
أبن حمزة ليس ببعيد, والتوقّف طريق السلامة»!#,. 

د -ولم يتعرّض بعض الفقهاء هذا الجسائب» 
أوكلامهم بحمل ولايمكن نسبة شيء إلهم. 

؟-هل يحرم وطء المفضاة أم ل1؟ 

يأ هذا البحث بعد الفراغ من عدم البينونة 


عار ]سبي ن :ألو جين . وأمّا بناء على البينونة فلا محل له. 


وفي المسألة قولان: 
3 ا . 
أ-حرمة وطئها تحرعا مؤبّداً. وهو رأي أكثر 


(1) العروة الوثق: كتاب التكاح. فصل في وطء الزوجنة 
قبل إكبال التسع . المسألة . 

() السعنسك 45:14. 

مباني العروة الوثق (النكاح ) 161:1. 

(4) . تحرير الوسيلة ؟: 17؟, كتاب الدكاح . مقدّمات 
التكاح . المسألة 31 

(6) التواعد :]لها 

() امختلف 25:97 

(/) التواعد 708. 

)4 تجامع المقاصد 117 575 


الفقهاء, بل ادّعي عدم الخلاف فيد" 

ب -جواز الوطء بعد الاندمال. 

جاء في جواهر الفقه للقاضي: 

«مسألة -إذا وطئ الرجل زوجته فأفضاهاء 
ماه »هل يجوز له جماعها 
أملا؟ 

الجواب إذا كان الموضع قد اندمل بعد 
الإفضاء وبّرئ كان له جماعهاء وليس طا منعه, وإن 
لم يكن اندمل؛ لم يجز له جماعها...»0. 

وجمله صاحب الجواهر على وطء الكبيرة, 
لكن قال ٠‏ سابع نيدلل بع 

عن القوّة؛ للعمومات.. ا 

بح وتو 1 م 
لكنّ كلامه هناك يحوم حول منافعة كلت 
النهباية الذي كان ظاهره يقتضي البينونة بين 
الزوجين كما تقدّم- والذي يعبر عنه بالحرمة 
الأبدية أيضاً'". وهذا غير البحث عن حرمة 


1 اظظر الجواهر 41714 فإنهنقل إجماعات مستفيضة 
على ذلك. 

(1) جواهر الفقه: 974, وللشيخ الطوسي في المبسوط كلام 
ايشبه هذاء إلا أنّ ظاهره اختصاصه بالبالفة. انظ 
المبسوط 8:5ا؟. 

(©) الجواه 509:56 

() نسبه إليه الفاضل الإصفهاني في كشف اللعام /اد 148 

(0) نزهة الناظر: 55. 

(1) _اشتراك هذا التعبير بين حرمة الوطء وبين اليينونة في - 
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الوطء, ولذلك اختار أي ابن سعيد_حرمة وطئها 
مع بقائها على الزوجية في كتابه الجامع للشرائع90, 
فلم تكن منافاة بين ما اختاره في كتايبه, وما لو 
0 القول بجواز الوطء بعد الاندمال ففتقع 


ومن صررّح بجواز الوطء بعد الاندمال 
الفاضل الإصفهاني. حيث قال: «... فالأقرب 
وفاقاً للنزهة الميل»0". 

والظاهر من السيّد الخوئي اختيار هذا القول؛ 
أنه ببى المسألة على أنّ المستند للقول بالحرمة هل 
هو الإجماع أو مرسلة يعقوب بن يزيد التي جاء 
فيها: «ولم تل له أبدأ». فعلى الأوّل يختص الحكم 
بالقدرالمتيفّن. وهو صورة عدمالإندمال؛ لأنٌالدليل 


وهو الإجماع لي يقتصر فيد على القدرامتيّن , وعلى 


الثاني يحرم الوطء قبل الاندمال وبعده. لإطلاق 
قوله ليه «م تحلٌ له أبدأ» الشامل للحالتين9, 

لكنّه قد ناقش الدليلين فيا سبق من كلامه, 
فلم يبق دليل على حرمة الوطء عند.0ة. 


الزوجية جعله منشأ للاشتباه والالتباس في كلبات 
الققهاء, ومنها هذا المورد. 

(0) الجامع للشرائع :618 

(9) كشف اللعام /9: 3517 

(؟) مباني العروة الوئق (الفكاح ) .1046:١‏ 

(5) مبائي العروة الوثق (النكاح ) :١‏ 190, وانظر منهاج 
الصالحين 1: 18 كتاب النكاح , الفصل الثالث في 
المرّمات, المسألة 151٠‏ 


يجب على الزوج الإنفاق َ الزوجة 
أفضاها ما داما حيّين والزوجية باقية. 

وهذا المقدار نما لا إشكال ولا خلاق فيه 
ظاهراً!". ونا الكلام فيا إذا طلّقها وتزوّجت 
بغيره؛ أو بانت بمجوّد الإفضاء -على القول به فهل 
يجب الإنفاق عليها أيض ا أم لا؟ 

الظاهر من كلمات أغلب الفقهاء حيث أطلقوا 
القول بوجوب الإتفاق من دون تقييد هو الوجوب 
في صورة زواجسها بشخصٍ آخر. بل مبرّح 


بعضهم!" بذلك؛ لعموم النصٌّ في قوله .38: «عيلية 


الإجراء عليها ما دامت حيّة»'". و«ما! فل 
أدوات العموم فيعمٌ ما إذا تزوجت 40 


لكن استشكل الملامة” في ثبو تإلْف ةق" 


هذه الصورة؛ واستقرب أبن فهد سقوطها0, 
واستظهر الشسيخ الأنصاري عدم وججوبها!". 


.88 :٠١ انظر: جامع المقاصد 11: 73/, والرياض‎ )١( 

(؟) انظر: الروضة البهيّة :٠١‏ 147.حيث ناقش دليل 
القائل بالسقوط . والرياض :٠١‏ 86 والمستمسك 
:١6‏ 808, ومباني العروة الوثق (التكاح ) 111:1 
وتحرير الوسيلة ١11:1‏ كتاب النكاح , المسألة ؟1. 

(©) الوسائل 7٠١‏ 444 الياب 74من أيواب ما يرم 
بالمصاهرة, الحديث 4. 

(4) انظر جامع المقاصد 15701115 

(0) القواعد 205 

() المهذّب البارع 238:8 

0 انظر النكاح (للشيخ الأفصاري )518 


ونشب ذلك إلى بعض آخرين!", واكتقى بعضهم 
بذكر القولين ولم يرجّح!". 

والوجه الذي ذكروه للسقوط هو أنّ 
الشارع إِنَا أوجب على المغضي الإنفاق على 
المفضاة؛ لأنّه بالإفضاء أخرجها عن رغية الأزواج 
فيهاء فجاءت النفقة إرفاقاً بهاء فإذا تزوّجت انتنى 
المقتضي للإنفاق؛ ولأنّ نفقة امرأة واحدة لا تجهب 
على اثنين في زمان واحد(". 

غ-وجوب الدية: 

ممرّح الفقهاء بأ من أفضى زوجته قبل أن 


ير تكمل تسع سنين يجب عليه أن يدفع لها ديتهاء 


أوهي دية الشفس في المرأة. الفي تساوي نصف 
دية الرجل لك 

أوظاهر كلمات المشهور هو ثبوت الذية مطلقاً. 
سواء طلقها أم لا, إلا أن بعض الفقهاء خضّها بصورة 
الطلاق» وأمّا مع يقاء علقة الزوجية. فلا يجب عليه 
دفع الدية؛ استناداً إلى ظاهر بعض الروايات!©. 


(1) أنظر الجواهر 4؟: 477. فإنّه نسبه إلى ابن القطّان 
والصيمري أيضاً. 

(1) أنظر: ايضاح الفوائد 5 8/اء وكشف اللقام 9 144 

انظر جامع المقاصد 277717 _ 

(6) انظر الجواهر 94: 19ى, و48: 77/86 

كنا أنظر: مباني العروة الوثق (النكاح ) :١‏ ١1؛‏ ومباني 
تككلة المتهاج 53/13 11/7 إن اختاره واستظهره 
من جماعة , وهو الظاهر من كلام الإسكاني الذي نقله 
عنه العلامة. اظر الختلف /ا: 514. 


نا “1 1ذ21111110110[11[1 
6-وجوب المهر: 
إِنّ ثبوت المهر ووجوبه على الزوج بالإفضاء 
مما لاكلام فيه؛ لأنَّ المهر |: 
سواء أدّى إلى الإفضاء أو لاء ونا ذكره الفقهاء اثلا 
يتوهّم دخوله في الدية(". 


7 ترتيب آثار الزوجيّة : 

إذا قلنا ببقاء المفضاة على الزوجية؛ سواء قلنا 
بحرمة وطئها أبداً أو قبل الاندمال, فتترئّب أحكام 
الزوجة على المفضاة, فإن كانت هي الرابعة فلا يجوز 


للزوج التزوّج بجخاامسة. كما لا يجوز التزوّج بأختهاء 


ولا ببنت أخستها أو أخيها من دون رضإهاةا 
وهكذا سائر الأحكام المتعلّقة بالزوجة, كالطلاق 
والتوارث ونحوهما. لسلس 

وأبنا إذا قلنا بعدم بقاء العلقة)لروحٍ 
فلايةرتب شيء من هذه الآثار, وهو 
واضح!" 


هذا كلّه إذاكانت الزوجة المفضاة صغيرة. 


الحالة الثانية إذا كانت الزوجة المفضاة 

وأا إذاكانت الزوجة المفضاة كبيرة, 

بمعنى أن الزوج أفضاها بعد البلوغ فلا يترتّب 

على إفضائها ثية على ما هو ال معروف بين 

41١:19 انظر الجواهر‎ )١( 

(؟) انظر: الجواهر 19: 2710: والمستمسك 1١:14‏ 
ومباني العروة (النكاح ) 31/٠ :١‏ 
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الفقهاء”". لكن قال العامة في الختلف: «لو أقضى 
الزوجة مع بلوغها لم يكن عليه ثشيء, ولو قيل: 
يجب عليه الضبان مع التفريط كان وجهاً»!", 
ومثله الشهيد الثاني حيث استوجه ضمان الدية 
الوكان الزوج مفْرّطأًء أو الزوجة ضعيفة يغلب 
الظنٌ بإفضائها . 


ثانياً الإفضاء بسبب غير الزوج : 

إذا أقسضى الأجنيي أجنيئةٌ سواء كان 
بالدخول أو بغيره. كإدخال إصبع. فالذي يترتّب 
عليه قطعاً هو الدية. 
وأمّاالمهر.فإنكانت المرأة مطاوعة, 
فلا تستحتّه؛ لأنّه لا مهر لبغيٌ؛ وإن كانت 
مكؤافة فتستحقّد !, 

وقال بعضهم: إذا كانت بكرا استحقّت أرشس 
البكارة زائئداً على المهر, كالشيخ الطوسي!, 


)١(‏ انظر: المهدّب البارع 548:4 وجامع المقاصد 
767 وكشف اللغام /!؛ 118, والجواهر 117 
والمستمسك 16+ 417, ومباني العروة (النكاح ) 
لديانة 

(؟) امختلف 4:5 

() الروضة الببية 43 ٠14؟.‏ 

(4) انظر: المبسوط 4: 18, و /!: ٠10ء‏ والقواعد : 
“اها والجواهر “ء: 700. وغيرها. والظاهر تسالم 
الأصحاب على المكنين المتقدّمين إجمالاً. 

(0) الميسوط 160:97 


والحدّق!", والعلامة!", وولده'". وأبن قهدا, 
والشمهيد الثاني, والفاضل الإصفهاني!8. 

هذاء وذهب آخرون إلى عدم وجوبه؛ لأنّه 
داخل في ضمن المهرء فلا مجال لوجوب الأرش مع 
وجوب المهر. ' 

وممّن اختار هذا الرأي أو مال إليه. صاحب 
الجواهر”" والسيّد المخوئي0». 

وأمًا بالنسبة إلى الإنفاق والتحريم» فالظاهر 
من كلمات الفقهاء عدم ترنَّبهما على إفضاء 
الأجنبية!9, إلا أن العلامة قال: «وهل تثبت 
الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم وفي 
إشكال»!"؛ وقال أيضاً: «والأقرب عدم 
الأمة والمفضاة بالإصبع 0/6" ى- 

وقال ولده في الإيضاح مو 28 7 
«أقول: "هذه الأحكام " إشارة إلى أحكام ثلاثة 


(0 الفرائع 11 ءللاة 

541: القواعد‎ )١( 

060 إيضاح الفوائد 001:4 

(4) المهذّب البارع 14616 

(0) المسالك 218:16. 

(1) كشف اللثام (الحجرية) 1: 85. 

(/) الجواهر 19751417 

(8) مباني تكئلة المنهاج 918:1 

الجواهر 19 577 و 41777: والمستمسك 115: 
/لى. ومباني العروة (النكاح ) (: 155-157 

و0117 التواعد م 


أ-التحري المؤبد. 

بوجوب الإتقاق دائاًإذا لم تقذوّج . 

ج -أنّه لو تزوّجت هل يجب عليه النفقة 
أو لاكول0, 

ثم وافقه في الحكم الأوّل أي التتحريم 
المويّد!"- ووافقه الحم العاني!". 


وكلامهم في الأجنبية الصغيرة , وأمّا الكبيرة, 
فقال العلامة بالنسبة إلى الشحريم: «فيه نظر», 
وم يقل بالتحريم فيها ولده(؟) كغيره من الفقهاء, 
نعم قال به الحقّق العاني(. 

وأمًا الإفضاء بالا 
الأحكاءلة. 


»فلا تترئّب عليه هذه 


الأقظاء عيب : 

الإفضاء من جملة عيوب المرأة لقي يفسخ 
بها العقد. فإذا تتزوّج الرجل بامرأة فوجدها 
مفضاة, فنهو بالخيار إن ثساء فسخ العقد أو 
أقام معها. 

والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في 
ذلك" 1 


(01و(1) إيضاح الفوائد 8.:15/. 

() و(ة) جامع المقاصد 584:31. 

(4) إيضاح القوائد 1/48 

( انظر المصادر المتقدّمة. 

(/0 . انظر: نهاية المرام +١‏ 7, وكشف اللهام /1: 74, 
والجواهر ٠‏ : 78. 


.1 ا 000( 
مظان البحث : 
١-كتاب‏ التكاح: 
أ ذكروه بعد المصاهرة التي هي من 
أسباب التحريم. 
ب -العيوب الموجية للفسخ. 


-كتاب الديات: دية الإفضاء. 


إفطار 


لغفة: 


الشق» يقال: أقطر ناب البعير إذا هق الاحي؟ 


طم 0 1 
وبهذه المناسبة أطلق على إفطار الضائم ,معلل" 
أكله وشربه؛ لأنّ يفتح فاه . 
وقد يطلق على زمان الأكل والشرب, يقال: 
أفطر الصائم, إذا حان له أن يفطر ودخل في وقته(9. 


اصطلاحاً: 

إيجاد الصائم كل ما يفسد صومه, سواء كان 
بالأكل والشربء أو بغيرها من المفطرات. 
كالجنابة, والارقاس في الماء, والكذب على اللّه 
ورسوله ييل متعّداً. ونحوها. 


(1)_انظر: التهاية (لابن الأتير)ء ولسان العرب , والقاموس 


الحيط 
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الأحكام : 

تترئّب على الإفطار أحكام كتيرة, ونشير 
هنا إلى أهمها بصورة إجمالية: 
أقسام الإفطار بحسب الحكم التكليق : 

يختلف الإفظار بحسب الحكم التككليني إلى 
الأقسام الخمسة الآنية: 

أُوّلاً ‏ الإقطار الواجب: 

يجب الإفطار في الموارد التالية: 

١-السفر:‏ يجب الإفطار في السفر الشرعي» 
ولايصمٌ الصوم الواجب من المسافر. 

هذأ هو المعروف عند الإماميّة!", ووردت 
أبشأنه روايات مستفيضة؛ وجاء في بعضها: «سمّى 


رسول الله 4 قوماً صاموا جين أفطر وقصّر: 


خ7عصناة) وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة...»(". 


وهذا احكم استثناءات يراججع تتقصيلها في 
العنوأنين: «صوم» و«سفر». 

هذا بالنسبة إلى الصوم الواجبء أمًا المندوب 
فقد اختلفوا في جوازه بالسفر!". 

راجع العنوانين المتقدمين. 

7-المرش؛ سواه كنان ار ضاً أو ديف 


عروضه بسبب الصوم. 
والمعيار حصول الضررء ويتحّق الضرر 


)١(‏ أنظر: المدارك 1: 0غ1, والجواهر 15 0ا/, 

(1) الوسائل :٠١‏ 17. الباب الأوّل من أبواب من يصع 
من الصوم , الحتديث 77 

() إنظر: المدارك 5: ٠‏ 16.ء والجواهر 17: 172. 


لجوّز للإفطار بحصول مشمّة لا يتحمّل مثلها 
غادة. أو بحدوث مرض آخر. والمرجع في ذلك كله 
إلى الظنٌ, سواء استند إلى أمارة» أو تجربة, 
أو قول عارف وإن كان فاسقاً!". 

٠7‏ إذا حاضت الصائة أو نفست وجب 


عله الإظار عنى قطع تي الصو لمرمته علا 


غ- يجب الإفطار ‏ بمعنى قطع نيّة الصوم 
لو نوأه ‏ في الأيام القي يحرم الصوم فيهاء كالعيدين 
وأيام التشريق لمن كان بمنى, وسائر الأيام القي 
يحرم فيها الصوم0". 


يجب الإفطار إكراهاً أو للتتيد إذا حأ ناكا 


ترب الشرر على عدم الإفطارء وجدود ذَلَكَ 
موكول إلى محلّد. 

راجع : إكراه وتقيّة. 

*-الشيخ والشيخة, ومن به داء المطاش, 
والحامل المقرب والمرضع؛ بناء على أنّ إفطارهم 
يكون على نحو العزمة, على ما سيأتي توضبيحد!. 

لو نهى الزوج زوجسته عن الصوم 


)١١‏ انظر المدارك 1861:5,ءو 15 قغلا. 

(1) أنظر: المستمسك 7:1 171, والتتقيح 5+7:7 
- 101 

(©) انظر: المدارك 3:-374: والجواهر 399:39 

(غ) انظر: المدارك 15:5 ١لاء‏ والجواهر 708:11 
لكك 

(0) في الصفحة الآنية. 


المندوب وكانت صائة, وجب عليها الإقطار!". 


ثانياً الإقطار امحرّم : 

يحرم الإفطار على من يجب عليه الصوم 
ويصم منه. 

ولافرق في حرمة ذلك بين الإفطار قببل 
الزوال وبعده إذاكان الصوم في شهر رمضان. 

أمّا في غيره؛ فإن كان قضاءً لشبر رمضان 
قيحرم فيه الإفطار بعد الزوال نا قبله فلاء إلا إذا 
ضاق وقت القضاء وتعيّن, فيحرم أيضاً. 

وإن كان غير ذلك سواء كنان من الصوم 
الؤاجب أو المندوب, فيجوز فيه الإفطار قبل 
آلزوال وبعده ما لم يتميّن. 

لمكي عن بعضهم حرمة الإفطار في كلّ 


ل 


واجب' 


ما يترئّبٍ عل. الإفطار احرّم من الآثار: 
أهْ ما يترئّب على الإفطار الحرّم من 
الآثار هو: 
١-ثبوت‏ التعزير في حقّ المفطر: 
قالصاحبالمدارك:«منأفطر في شهررمضان 
فا أن يكون معتقداً للعصيان أو يكون مستحلاً 
)١(‏ انظر: المدارك 3: 41؟ ‏ 184, والجواهر 1٠ :١/‏ 
3 
() إنظر: المدارك 5: 17٠‏ 177ء والجبواهر 2:37 81 
ائينه 


فإن كان معتقداً للعصيان عر فإن عاد 
عُرّر فإن عاد قتل في الثالثة عند أكثر الأصحابء 
لرواية مماعة. قال: "سألته عن رجل وجد [أخذ] 
ف شهر رمضان وقد أقطر ثلاث مراتء وقد رفع 
إلى الإمام ثلاث مرّات» قال : فليقتل في الشالعة "07. 

وقيل: إِمَا يقتل في الرابعة؛ لما رواه السيخ 
مُرسلاً عنهم لكلا: 
في الرايعة 907 

والروايتان ضعيفتا السند, لكن لا بأس 
بالمصير إلى هذا القول اقتصارا في التهجّم على الدماء 


أصحاب الكبائر يقتلون 


وإن زاد على الأربع '''', وهو حسنٌ. 

وإن كان مستحل للإفطار فهو مرتدٌ إن كان 
من عرف قواعد الإسلام وكان إفطاره يمنا علم 
تصرهه مسن دين الإسلام ضعرورة, كالأكل 
والشرب والجباع؛ ولو استحلٌ غير ذلك لم يكفرء 
خلافاً الحلبي. 

ولو ادّعى الشبهة الممكنة قبل مند»0©. 
)١(‏ الوسائل 149:٠١‏ الياب ؟ من أبواب أحكام شهر 

رمضان:؛ الحديث . 

(؟) الميسوط .154:١‏ 
التذكرة :حمق 
() المدارك 127-117:3. وانظر الجواهر 15 5-1 
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٠‏ ثبوت القضاء والكقارة: 

إذا أفطر الصائم حيث لم يبز له الإفطار, فإن 
كسان في شهسر رمضان, ترئّب عليه القضاء 
والكثّارة”, وإن كان في غيره فيه تفصيل, فني 
بعض الصور يجب القضاء خاصّة, وفي بعضها 
القضاء والكقّارة. 

يراجع : صوم, أعتكاف, والعناوين المناسبة 
مثل: نذرء كقّارة, ونحوهما. 


تغليظ العقوبة في الإفطار انْحرّم بامحرّم : 
إذا أفطر بالحرّم تتفل عقوبته على قوليء 


| كا لو أفطر في نمسار رمضان بالخمر أو بالزنا 


ونئحوهما. فني هذه الصورة تكون الكثّارة الواجبة 


حقليه كقار: جنع لاكدّارة ترتيب أو تضيير بين 


المخصال الثلاث : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين 
وإطعام سين كينا" 


ثالثاًالإفظار المندوب + 
يستحبٌ الإفطار لمن دعاه أخوه الموْمن إلى 
ذلك في أثناء الغهار في الصوم المندوب . 
قال صاحب المدارك: «المستفاد من 
الروايات: أنّ الإجابة إلى الإفطار أفضل من 
الصوم, فسن ذلك ما رواه الكليني في الصحيح 
() انظرء المدارك 1: 87 48, والجواهر 14:15؟, 
وا مستمسك 8: 843-744 


عن جميل بن دُرَاج , قال : قال أبو عبد الله 8ذ: ”من "-الحامل الُقرب!9. 
دخل على أخيه وهو صائم فأقطر عنده ولم يُعلمه ع_المرضع القليلة اللين!'؟. 
بصومه فيمنٌ عليه كتب الله له صوم سنة 61( هذا بناءً على أنّ الإفطار في هذه الموارد على 
ذكر روايات أخر, منها ما رواه إسحاق ‏ نحو الرخصة,كبا يظهر من بعض الفقهاء, لاعلى نحو 
بن عبار عن أبي عبداللّه #ة: «إفطارك لأخيك العزيمة, كبا يظهر من بعض آخرين7"؛ لأنّه على هذا 
المؤمن أفضل من صيامك تطوّعاً»”. الفرض يكون الإقطار واجباً حيتئ. 
وعلى القولين لو خيف الضرر من الصوم 
رابعاً الإقطار المكروه: وجب الإفطار كسائر موارد خوف الضرر. 
يكره الإفطار بعد الزوال في الصوم المندوب. 5_ويجوز للمسافر الافطار قبل أن يصل إلى 


ولعله يلحق به الصوم الواجب في غير شهر رمضان 


الذي > 


فيه الإفطار”/ وإن لم يصترّحوا به. 


خامساًالإفطار المباح: 
يباح الإفطار لعدّة أشخاص: 
١-الشيخ‏ والشيخة©. 
٠-من‏ به داء القطاشن0©. 


الكاني 4 ٠16ء‏ باب فضل إفطار الرجل عند أأخيه إذا 


سأله الحديث ؟. وانظر الوسائل 191:٠١‏ الباب 4 
من أبواب آداب الصائم , الحديث 6 


أهله أو امحل الذي أقام فيه عشرة أيام, سواء كان 


,18١ :1[ انظر: المدارك 5: 54؟, والجواهر‎ )١( 

7؟) انظر المصدرين المتقدّمين. 

(6)_كلماتالفقهاء فيها إجمال من هذءالجهة وقلٌ من تعرض 
ها نعم صيرح صاحب الجواهر بأنَّ الإفطار في هذه 
اموارد على نمو العزيمة ونسبه إلى الأصحاب , والظاهر 
من كليات السيّد الخوقي ذلك أيضاً, إلا أن صاحب 
الحدائق صترّح نيكون الإفطار على نحو المزية في 
ذي القطا . لكن يظهر منه أن على نمو الرخصة في 
الشيخ والشيخة. وهذا-أي الرخصة هو الظاهر من 
كلّ من قال:.« يبوز.الإفطار...». إلا أن يقال: إِنّ 


(9) المدارك 908:5 الجواز هنا مقابل الحرمة. فهو يجستمع مع الرخصة 
00 الكافي 4: 16٠‏ باب فضل إفطار الرجل عند أخيد إذا والعزيمة» ولذلك قيل يكون الإشطار رخصة إلا مع 
سأله . الحديث الأَرّلء وانظر الوسائل 181:1١‏ الغارر فيكون عزية. 
الباب 8 من أبواب آداب الصائم , الحديث 7 أنسظر: الجدائق 410:1 411, والجسواهر 
(4) انظر: المدارك 77:3 77/4, والجواهر 116:97 31 18 والمستمسك 8: 451: ومستند العسروة 
لال (الصوم) 1 69-58: ومتنهها العروة الوثق : وتحرير 
(6) انظر: المدارك 3: 191ء والجواهر /37: 145 الوسيلة ١‏ 514 القول في شرائط صحّة الصوم 
() _انظر: المدارك 1: /110, والجواهر /19: 155 ووجويدء للسألة به 


قبل الزوال أو بعد.!". 

7- ويباح الإفطار أيضاً لكل صائم في غير 
صوم شهر رمضان وقضائه وغير الواجب المضيق 
كالنذر المعيّن بعد الزوال0. 

هذا كله على نحو الإجمال, وسوف يأقي 
تفصيله في مواطته المناسية إن شاء اللّه تعاالى. 


الإفطار في ما يجب فيه التتابع من الصوم : 
قال الحتّى الحل : «كلّ ما يشترط قيد التتايع 
إذا أقطر في أثنائة لعذرء بنى عند زواله, ون أشطر 
لغير عذرٍ استأئف. ِل ثلائة مواضع: 
الأوّل من وجب عليه صوم 
َ 7 
متتابعين فصام شه رأ ومن الثاني شيثاً ولو بوه 
ولو كان قبل ذلك استأئف م 
الثاني ومن وجب عليه صوم شهر متتابع 
0-6 5 4 
بنذره فصام خمسة عشر يوماً ثم أفطرءلم يبطل 
صومه وبتى عليه , ولو كان قبل ذلك استأتف. 
الثالث ‏ وفي صوم ثلائة أيام عن الدي, إن 
صام يوم القروية وعرفة ثمأفطر يوم النحرء جا ز أن 
يبني بعد أنقضاء أيام التشريق ...»0. 
وفيه تفصيل يأتي في مواطنه المناسبة 


7-5 :31 انظر: المدارك 154:1 والجواهر‎ )1١ 

() اظر: المدارك 3: .57 -577, و178. والجسواهر 
اداه لهو لله 

() الشرائع ١5:١‏ , وانظر: المدارك 3: 1417 اول 
والجواهر ١١1/‏ (لا- 44 
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الزمان المشروع للإفطار: 

الزمان الشرعي للإفطار من الصوم هو 
غزوب الشمس”7, واختلف الفقهاء في تفسيره وأنّه 
بماذا يتحمّق, هل باستتار قرص الشمس"", 
أو بذهاب الحمرة المشرقية”"؟ ولكلٌ منهها قائل» 
ولكن نسب الثاني إلى الأكثر والمشهورة». 


استحباب تفطير الصائم : 

يستحبٌ تفطير المؤمن الصائم, فقد جساء في 
وصيّة البي 06 لعي لة: «يا علي؛ ثلاث فرحات 
للموّمن في الدنيا: ثقاء الإخوان, وتفطير الصاثم, 


رورس -_والتيجد في آخر الليل »00 


١١119 والجواهر‎ 11٠ :5 انظر: المدارك 9: 1غ,و‎ )١( 
وكاكك‎ 

(؟) استتار قرص الشمس هو غيبوبته عن الأفق وعدم 
إمكان روئيته , فإذا صار كذلك دخل وقت الصلاة وجاز 
الإقطار على القول الْأرّل. 

() الحمرة المشرقية هي حمرة تعتري الأفق بعد استقار 
الشمس ء ويكون بدو ظهورها من المشرق وتسير نحو 
المغرب؛ فإدًا جاوزت هذه الحمرة الرأس نحو المغرب 
دخل وقت الصلاة وجاز الإفطار على القول الثاني . 

ىن أنظر المصادر المذكورة في الهامش رقم (1). 

(5) الوسائل :٠١‏ 187 ألياب لامن أبواب آداب الصائم. 
الحديث 33 


وعن أبي عبدالله 98: «من فطّر صائًاً فله 
مثل أجره»(6, 

وروايات عديدة أخرى. 

جاء في لبّ الوسائل: «و [يستحب]!"تفطير 
الصائم عند الغروب بما تيسّر ولو على مدق" من 
لبن, أو شربة من ماء عذبء أو قرات لا يقدر على 
أكثر من ذلك, ويتأكّد في شهر رمضان... 
ثم#ذكر المؤلّف جملة من الروايات الواردة في ذلك. 

ثم قال: «ويتأكّد تفطير الصائم يوم الغدير 
وليلته»». 


آداب الإفطار: 


يستفاد من الروايات أن هناك أموراً يحت 


الوسائل ١174 ٠١‏ الباب “من أبواب آداب الام 
الحديث 7. 
(1) ما بين المعقوفتين منّا. 
() المذق بامخلط والمرج, والمذيق: اللبن الممزوج بالماء» 
والمقة :الشربةمن اللبنالممذوق .لسانالعرب :«مذق». 
(4) بداية الهداية ولب الوسائل 111؟9. 
بداية الهداية ولب الوسائل :١‏ /777. ولعلٌ المقصوه 
من تفطير الصائم في يوم الغدير. أي في نهاره. ليحصّل 
كل من الصائم والمفطر على ثوابه. ما الصائم؛ قلأنّه 
لج نوى صوم يوم الغدير وكان عازماً على ذلك ققد 
حصل على ثوايه وثواب إجابةالمؤمن إذا دعاه للإقطار, 
كبا تقدّم في الإفطار ا مندوب. وأمًا المغطر. فلئروايات 
الدالة على استحباب إدخال السرور عل الموُمنين 
وإطعامهم في يوم الغدير. 


01) 


ل 


ا وا عاع جم 6 عمال د واي ماباخ نحي وان جف دز وال م 004 
مراعاتها عند الإقطارء وهي: 
أُوَلاً ‏ أن يقدّم الصلاة على الإفطار إلا في 
موردين: 
١-إذا‏ كان هناك من ينتظره, فالأولى تقديم 


الإفطار على الصلاة كي لايتأشّر غيرهبسبب صلاته . 
ققد روى الحلبي عن أب عبداللّه 8: «أنّه سل عن 
الإفطار. أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: فقال: إن 
كانمعه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر 
معهم , وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر»!". 
1-إذا نازعته نفسه على وجه يسلبه المخضوع 


والإقبال. 


قال السيّد اليزدي مشيراً إلى الأمرين: 
لأويستحبٌ تأخير الإفطار حتى يصلٍ العثساءين 


]لتكت صلاته صلاة الصائم, إلا أن يكون هناك من 


ينتظره للإفطارء أو تنازعه نفسه على وجدٍ يسابه 
الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتقن”" 
والترياك فإ الأفضل حينئزٍ الإفطار, ثم”الصلاة» 
مع امحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان»7". 


ثانياًالدعاء عند الإفطار: 
فقد روي: «أنَّ رسول اللَهيي كان إذا أفطر 


(1) الوسائل :٠١‏ 144 الباب /امن أبواب آداب الصائم, 
الحديث الأوّل. 

() أي التبغ والسجاير. 

العروة الوئق : كتاب الصوم, فصل في الزمان الذي 
يصح قي الصوم . 


يقول: الهم لك صُنناء وعَلى رِدْقِكَ ٍ 
ب الا واتقّت الوق وت الجر 01. 

وروي أنه «جاء قدبر مولى علي 18 بفطره 
إليه. فجاء بجراب!' فيه سويق0©... فلا أراد أن 
يشربء قال: بسم الله الهم لك صُمنا وعلى رزقكَ 
أقطرنا, قتقبل منا نك أنت السميعٌ العلييتع80. 

وعن أب عبداللّه 38 قال: « تقول في كل ليلة 
من تر رمضان عند الإفطار إلى آخره: الحمد للّه 
الذي أعاننا فصمنا وَرَرَكَنا فأقطرناء الهم تقل منّاء 
وأعنًا عليه وسلّمنا فيه, وتسلّمه ما في يسرٍ منك 
وعافية, الحمد لله الذي قضى عنّا يوماً من 
رمضان ع0 ١‏ 


ثالثاًالإقطار على الحلو: 
ورد في عدّة روايات أنّ رسول اليل كان 


(1) الوسائل :٠١‏ 180 الباب ”من أبواب آداب الصائم, 
الحديث الأوّل. 

() الجراب: بالكسر وعاء من إهاب الشاة أي جلدها 
يوعى فيه الحبّ والدقيق ونحوهماء والجسمع جُرب» 
مثل كتاب وكتب . انظر بجمع البحرين ؛ «جرب ». 

(6) السويق: دقيق مقلوٌ يعمل من اسنطة أو الشعير. بجمع 
البحرين : «سوق 6. 

(4) الوسائل .148:٠١‏ الباب + من أبواب آداب الصائم. 
الحديث . 

(0) الوسائل 4٠١‏ 181 الباب + من أبواب آداب الصائم, 
الحديث الأوّل 
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يقطر على الحلو: الحلواء أو الرطب أو القرء إن لم 
يجد شيئاً من ذلك أقطر على الماء الفاتر!. 


وورد: «أنّ علياكة كان يستحبٌ أن يفطر 
على اللين»!". 


كان هذا أهم ما يتعلّق بالإفطار بصورة 
عامّة, وبقيت أمور أخرى سوف نذكرها في مواطنها 


المناسبة إن شاء اللّه تعالى. 
مظان البحث: 
هذه الأبماث مذكورة في كتاب الصوم في 
أبوابه الختلفة. 
5 


لغة: 
الكذب”", وقيل: أسوأ الكذب وأبلغه, 


(1) أنظر الوسائل ١611١‏ +17 الباب ٠١‏ من أبواب 
آداب الصائم. الأحاديث: ١و‏ 1و او 1و 14 

()) المصدر المتقدم: الحديفان لآو 37. , 

5 انظر: ترتيب كتاب السين» والصحاح؛ والقناموس 
الحيط : «اقك ». 


اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نفسه, وقد يراد منه القتذف 
الذي يعبر عنه ب«الفرية» أيضاً ومنه قضيّة الإفك 
تعالى: ( إن لِّينَ جائرا 
0 


الأحكام : 

إن كان الإفك خالياً من الاتّهام بالزنا 
واللواط ونموهماء فلا يترئّب عليه إلا أحكياط” 
الكذب من الحرمة والتعزير أحياناً. 

وإن كان متضمناً لذلك فهو عبارة أخرى عت 
القذف والفرية اللذين يتركّب عليه الح 


راجع :كذبء فرية, قذف. 


إفلات 
لغة: 
الفخلّصء يقال: أفات الطائر أي 
تخلص". 
(1) انظر ممع البخرين : «افك ». 


(؟) الثور321. 
000 النهاية (لابن الأثثير ). ومجمع البحرين: «قلت». 


اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نفسه, فقد استعمله الفقهاء بهذا 
المعنى في موارد عديدة, مثل إفلات الصيد من يد 
صائده. وإفلات الذبيحة قبل إكبال ذبحهاء وإفلات 
الكلب ونحوه قبل أن يرسله صاحبه. 

وقد تقدّم حكم إفلات الصيد بعد صيده في 
عنوان «إعراض»: وسوف يأقي حكم إفلات 
الذبيحة في «ذباحة» وإفلات الكلب في «صيد». 


إفلاس 


راجع : مفّس. 
000 
أقارب 

راجع : أرحام. قراب . 


إقالة 


لفة: 
فسخ المقد”", والظاهر أنّ أصلها من 


(1) انظر لسان العرب وغيره: «قيل». 


القيلولة؛ لأئّها عند العرب: الاستراحة نصف 
النهار إذا اشتد الحرًا'!. ووجه الشبه: أن فسخ 
العقد سبب لاستراحة المستقيل من ثقل المعاملة 
التي كانت قد أثقلته. ومنه أقال عثرته: أي 
صفح عنه. 
اصطلاحاً: 

جاء في كلمات الفقهاء بالمعنيين التاليين: 

-١‏ فسخ العقد من قبل أحد المتعاملين بعد 
طليه من الآخر(". 


بالبحث هنا . 
١-النوم‏ والاستراحة نصف التهار. 
والأكثر استعبال «القيلولة» بهذَآ لم َاهة: 
غير مقصود بالبحث هنا كبا تقدّم. 


الأحكام : 
مشروعيّة الإقالة: 

قال السيّد العاملي : «يدلٌ على جوأز الإقالة 
-بعد الأخيار المستفيضة بأستحبابها الإجماع 


11 _لسان العرب: المادة نفسها. 

0 انظر: منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) ؟: 15 كتاب 
التجارة, خحاتمة في الإقالة. ومتهاج الصالحين (للسيّد 
الخوني ) ": ٠لا‏ كتاب التجارة , خاة في الإقالة. 

لكن الأفضل أن يقال: فسخ العقد من قبل أحد 
المتعاملين بعد طلب الآخر منه ذلك. . 


وهذا المعنى هو أكثر استعبالاً. وهو المؤا(/ 


. الموسوعة الفقهية المِيسشّرة /ج8 
المعلوم والمنقول »00 

وقال صاحب الجواهر: «وعلى كل حالي, 
فلاريب في مشروعيّتها»". 

والظاهر أنّه لا خلاف بين المسلمين فى 
مشروعيتها إجمالا". ١‏ 


حكم الإقالة تكليفاً: 
الإقالة مستحبةٌ. كما صبرّح بذلك جملة من 
الفقهاء 20 ووردت باستحبابها عدّة نصوص, وإن لم 
تكن بتلك المنزلة من الاعتبار, لكن مضمونها 
مقبولٌ لد الفقهاء ومشتهرٌ بينهم ‏ فن تلك النصوص: 
١‏ -ما رواه الصدوق عن أبي عبداللّه 8 
مرسلاً: دأئّا مسلم أقال مسايا ندامة في البيع أقالد 
اللمثرته يوم القيامة»!8. 
١‏ سما رواء سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّمة 
أريعة ينظر الله عن وجل إلمهم يوم القيامة؛ 


قال. 


)١(‏ مفتاح الكرامة 4: /50/ا. 

(1) الجواهر 801:14 

() أنظر: موسوعة الفقه الإسلامي (إصدار وزارة الأوقاف 
المصعرية) ,٠١1 5٠‏ عنوآن «إقالة», والموسوعة 
الفقهيّة لإصدار وزارة الأوقاف الكويتية) 90:0 
عنوان «إقالة». 

(5) انظر: جمع الفائدة 8: 1117 و 115, و الحدائق 18 
9و +7: 10, ومفتاح الكرامة 6: /51. 

(5) من لا يحضيره الفقيه 5: 147 كتاب المعيشة, باب 
التجارة وآدابهاء رقم الحديث 59712 


من أقال نادماً, أو أغاث طفان, أو أعتق نسمةً, أو 
دقع عزيأ0. 

لكن قيّد بعضهم الاستحباب بما إذا كان 
المستقيل نادماً!"", ؤبعض آخر بما إذاكان مؤمتاً. 
والأكثر أطلقوا. 


حقيقة الإقالة : 
المعروف بين فقهاثنا: أن الإقالة فسخ للعقد 
السابق, لا بي جديدء قال الشيخ الطوسي : «الإقالة 


فسخ في حق المتعاقدين سواء كان قبل القبض أو 


بعدهوفي حقّ غيرهها»(كا. 


وقال ابن إدريس م لاه 7 


حقّ المتعاقدين . وليست يبيع ...»© 
وقال امحئّق الحلي : «وهي فس تعلق" 
المتعاقدين وغيرهاء0", 
وقال العلامة الحل: «الإقالة فسخ لا بيع في 
حقّ المتعاقدين وغيرهما»!. 


)١‏ الوسائل 17: 6417, الباب 4 من أبواب آداب 
التجارة ؛ الحديث 8. 

(؟) انظر مستند الشيعة 114:-19. 

() انظر الرياض 19/8 

(4) الخلاف 0:5 ١1ء‏ كتاب السلم, المسألة ,٠‏ وأنظر 
المبسوط 181:5 

(0) السرائر 218:9 

(5) الفرائع 56:5 

() للقواعد 31/7 


وهكذا قال غيرهه9. 

وبناءً على ذلك لا تترئّب على الإقالة آثار 
عقد البيع, مثل جواز البيع بأكثر يا اشتراه, 
أو بأقل, أو بغير جنسهكيا سيأتي بيانه. 

هذاء ولكن ريما يظهر من بعض العسبارات 
ها عقد. قال السيّد العاملي -في بيان ما يجوز فيه 
التوكيل بعد قول العلامة: «وسائر العقود»-؛ «أي 
يجوز في سائر المقود, كالوقف والهبة والسكنى 
والعمرى والرقبى والوصية والإنجارة والإقالة إيجاباً 
وقبولاً...5, 

وقال صاحب الجواهر: «قد يمنع كون الإقالة 

من المقود المصطلحة, ولذا لم صيرح الأكثر 
أل يكن المع يكونها عقدً. » بل اقستصروا على 


يمكن أن تكون الإقالة 
عقداً لكن'لا كالعقود المعهودة. 


)١(‏ انظر: الغنية: 4؟؟, والدروس ؟: 144 وجسامع 
المقاصد 4: 404, والمسالك : 617, وبجمع الفائدة 
, واآدّعى عليه الإجماع, والكفاية: .1٠١7‏ 
والدائق ١؟؛ .1١‏ وادّعى عدم المخلاف فيه. 
وال جواهر 15: 101. وعبارته صبريحة في كونه بجمعاً 
عليه ييننا. 

(1) مفتاح الكرامة /!: 68ه, مع أنّه نقل الإجباع على 
كونها فسخاً في بحث الأقالة. انظر مفتاح الكرامة 
ليق 

الجواهن 16 505-وهم 


فرق الإقالة مع الخيار: 

يستفاد من كلام الفقهاء أنّ هناك فروقاً بين 
الخيار والإقالة , أمتها: 

ولا اتّصاف الخيار باللزوم دون الإقالة؛ 
بمعنى أنّ الطرف الآخر في الخيار ملزم بقرتيب آثار 
الخيار إذا أعمله صاحب الخيار. وليس كذلك في 
الإقالة, فإنّ من طُلب منه الإقالة غير ملزم بقبوها, 
بل له قبوها أو ردّها(, 

ثانياًأَنّ الإقالة تتوقّف على رضا الطرفين. 
بخلاف الفسخ, فإنّه تكني في صمت إرادة اناس 
وإن لم يرض الطرف الآآخرا"». 

ثالعاً يجوز التبعيض في الإقالة دون انبا 
فيجوز المستقيل أن يستقيل البائع معلا في تتقّفه 
المبيع , ولا يجوز لذي الخيار أن يعمل مم77 
فى نصفدا». 


)١(‏ عدم وجوب قبول الاستقالة هو المعروف بين 
الأصحاب . ويدلٌ عليه خبر هذيل بن صدقة الطسّان , 
قال : «سألت أبا عبدالله 3 عن الرجل يشقري المتاع 
أو الثوب فينطلق به إلى منزله , ولم ينفذ شيقاً. فيبدو لد 
فيردّهء هل ينبغي ذلك له؟ قال : لا إل أن تطيب نفس 
صاحبه». الوسائل /11: 541 اثياب 4 من أببواب 
آداب التجارة , الحديث 7. 

(؟) انظر الجواهر 500:14 

)قال صاحب الجواهر: «تقدّم صحّة الإقائلة في بعض 
المسبيع دون بعضء نعم لا يجوز ذلك في الخيار, 
لا للتبمّض » بل لعدم ظهور دئيله في مشروعيّة ذلك » < 


....------...... الموسوعة الفقهئة الميشرة /ج؟ 


قال صاحب الجواهر: «تصحٌ الإقالة في جميع 
ما وقع عليه العقد وفي بعضه, سلًكان العقد أو 
غيره؛ لإطلاق أدلّة الإقالة معتضداً بعدم الخلاف 
فيه, عدا ما حكاء الشهيد في حواأ: 
إذا انمد البائع والمتستري والمقده 
الاتصح إلا في الكل دون البعض 06, 


صيغة الإقالة: 
لم تذكر للإقالة صيغة خاصّة في اللنصوص» 

نعم اللازم وجود ما يدل على رضا الطرفين 

بالإقالة, فلذلك يجوز إيقاعها يكل ما يدل عليها من 

الألفاظ. متل أن يقول أحدهما: تقايلنا, 

أو تفاسخناء أو أقلتك, فيقبل الآخر". 

) وهل تصمٌ لو القس أحدهما الإقالة. فأقاله 


الآخر دون أن يذكر الأول لفظ القبول؟ 


قال الشبسيد الأوّل: «فني اعستبار قسبول 
الملتمس هنا نظر, مسن قيام الالقاس مقامه, 
ومن عدم علمه بإجابته»!". 

لكن قال الشهيد الثاني: «ولا يكفي القباس 


ع بل لعل ظاهره العدم». الجواهر /11: 56, وانظ 
حاشية السيّد اليزدي على المكاسب: 141-8٠‏ 
واسستثنى في الخسيار مسا لو رضي الطرف الآخر 
بالتبعيض » ولكن أرجع ذلك إلى الإقالة. 

() الجواهر 705:14 

(1) أنظر مفتاح الكرامة 6: 37/, والمصادر الآنية. 

0 الدروس 218825 


أحدهها عن قبوله»0©. 

ومثله قال صاحب الحدائق!». 

ولا يشترط فيها تقدّم الالقاس, بل لو ببدر 
أحدهما فقال :«أقلتك» فقبل الآخر صحّت الإقالة0؟. 

كبا لا يشترط فيها كون المستقيل نادماً0. 

وهل تص الإقالة العمليّة أي المعاطاة فيها- 
بأن يرد المشقري المثمن ويدفع البائع القن بقصد 
الإقالة؟ احتمله الشهيد الأوّل!” والمحسئّق 
الأردبسيلي!؟, والسيّد الساملي” وصاحب 
الجواهر/, بل صترّح بعضهم بوقوعها وصكتها 
بذلك ,كالسادة :الحكير (", والخوئي!"", والحميني !70 ” 


ما تصح فيه الإقالة وما لا تصحٌ: 
يستفاد من كلمات الفقهاء, بل مرح بعش" 

(0) المسالك لاد ماكب 41 

1115٠ الحدائق‎ )9( 

(5) و(4) أنظر المصدرين المتقدّمين وغيرهما. 

(0) الدروس 945:9 

() مجمع القائدة 5: /(5. 

(/0) مفتاح الكرامة 4: 1/59 

( الجواهر 74 وولا. 

(4) منباج الصالحين (للسيّد الحكيم) ؟: 15 كتاب 
التجارة , خاتة في الإفالة . 

)٠١(‏ منهاج الصالحين (للسيّد الخدوثي) !: ٠لا‏ كتاب 
التجارة . خاتة في الإقالة . 

)1١(‏ تحرير الوسيلة :١‏ 0:08: كتاب المتاجر, القول.في 
الإقالة. 


بأنّ الإقالة لا تختصّ بالبيع »بل تجري في جميع العقود 
لاما استثني. 

قال العهيد الثاني منتقدا من جعل بحث 
الإقالة تيعاً للبحث عن بيع السَلّف: «فإئها لا تختصٌ 
بهء بل ولا بياب البيع ؛ لجسريانها في سائر السقود 
المتقّمة من الجانبين بالمال»20. 


وقال في الإجارة بعد قول الحقّق المملي: 
«والإجارة عقد لازم, لا تبطل إِلَّّ بالتقايل, 
أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ»: 

«لزوم:عقد الإجارة موضع وفاق... 


, وحيئئزٍ فتدخله الإقالة كغيره من عقود 


المعاوضات»7". 

وقال مثل ذلك في مواطن متعدّدة!. 

#)وقال صاحب الجواهر منتقداً لجعل الإقالة 

تبعاًلبيع السلف: «... وإن كانت هي غير مخمتصّة 
فيه, بل ولا مختصّة بالبيع...»0ف. 

وقال المراغي: «الحقّ جريانها في مطلق 
العقود إل ما أخرجه الدليل»!©. 

جذاء وصبرّح جملة من النتهاء في بعض 
الكتب الفقهيّة. كالإجارة والمزارعة والمساقاة 


(1) السائك 1529. 

9) المسائك ف علالء 

() انظر: المسالك 5: 718 - 518 والروضة البهيّة 
5 وموارد أخرى. 

(4) الجواهر 701:14 

(6) العناوين 2+ /51, العنوان 67 


يلغا عممفءة ووو ووو و ةوه ةدم مهم ةوه ومو ووو رمن ده درن 
والصلح ونحوها: أئَّا عقود لازمة لا تنفسخ 
إلا بالتقايل أو بعروض أسياب الفسخ. 

هذا بالنسبة إلى ما تصمٌ فيه الإقالة. وأمّا ما 
الاتصحٌ فيه, فهو 

أُوَلاًالعقود الجائز: 
دون حاجة إلى الإقالة, كالوكالة؛ فإنّها جائزة من 


طرف الوكيل والموكّل, وقد نجاء في الدرٌ النضود: 
«وحسلها المقود اللازمة. عدا الوقف والهطبة 
والتكاح »2 

ومفهومه عدم جريانها في المقود الجسائزة 
والثلاثة المذكورة من العقود اللازمة. 

ثانياً النكاح» ويظهر من بعض العلل 
المسفروغيّة مسن ذلك. قال صاحب الجوارة 
«لو شرط الخيار في النكاح بطل المت د كََْدٌ كان" 
الشرط ... لمعلوميّة عدم قبول عقد النكاح لذلك؛ 
أن فيه شائبة العبادة التي لا تقبل الخيار. ولحصر 
فسخه بغيره, ولذا لا تجري فيه الإقالة بخلاف غيره 
من عقود المعاوضات»0". 

وقال المراغي: «... وظاهرهم أنه متى مالم 
تكن فيه(" جهة تعيّدية كالنكاح الذي دل عليه 
الدليل: فلا مانع من الإقالة»0. 

وقال السيّد الحكيم: ««والظاهر جريائها في 
(1) الدرَ المتضود (لابن طيّ): 175 
() الجواهر 99: 2١5-1١6‏ 
أي العقد. 
4 الناوين 1 قلط العنوان 087. 


.......-----..-. الموسوعة الفقهئة الميشرة /ج4 


عامّة العقود اللازمة غير النكاح...»7". 

ومثله قال السيّدان: الخوئي!", والمخميني". 

ثالثاً ‏ الضمان, فنإنّه استشكل في جريان 
الإقالة فيه بعضهم . 1 

قال المراغي: «... وإن كان في جريانها في 
مثل الضمان نظرٌ؛ فإنّ ذمّة الضامن متى ما اشتغلت 
فيشكل الحكم بانتقال الحقّ من ذمّته إلى ذمة 
المضمون عنه إلا بضمان جديد» وكون الإقالة فيه 
أيضاً موجباً لذلك ل نظر »80. 

واستشكل فسيه أيضاً السيّد الحكي' 
وأخرجه السيّد الدوثي عم تنصمٌ فيه الإقالة 


/ . 
إصرعحالة. 


رابعاً ‏ الصدقة, فقد استشكل في جسريان 


للإقألة فيها السيّد لمخوني!". 


خامساً_الحبة اللازمة, واستشكل فيها السيّد 
الحكي 80 
شروط صحّة الإقالة: 

الشروط المعتبرة في صحّة الإقالة هي : 
(01و00)و(4) منباج الصالحين (للسيّد الحكيم ) 45:1, 


كتاب التجارة, خاتمة في الإقالة. 
ولكو) ديل اسلف (الستد شرن 58 


تمسرير الوسيلة 011 كتاب المتاجر, القبول 
في الإقالة . 
(6) العتاوين 9+ هم؟. العتوان 05 


+ أهليّة الطرفين للإقالة‎ ١ 
أن تكون في الطرفين أهلية الإقالة,‎ 
ولذلك لو فرضنا أن الولي اشترى للصغير شيا‎ 
فاستقال أي الصغير_البائع لم تصحٌ هذه الإقالة.‎ 
وكذا لو جُنٌيفي الفاصلة الزمنيّة بين المعاملة والإقالة‎ 
أو صار سفيهاً؛ لعدم صحّة معاملات المجستون‎ 
والسفيه, وكذا الصبي على المشهور.‎ 

؟-رضا المتقايلين: 

لايد من رضا المتقايلين في صحّة الإقالة, 
فلذلك لا تصمٌ الإقالة لو كانت عن إكراه. ويدل 


عليه غير الأدلة العامة في العقود خبر مُذيل ب( 


صدقة الطمّان المتقدّم(". 

١_قابليّة‏ العقد للإقالة : 

من شروط صحّة الإقالة أهلية اميه الإكالة: 
وقابليته لذلك؛ كالبيع والإجارة, أمَا مثل التكاح 
الذي لا يقبل الإقالة فلا تصممٌ فيه. 

وسوف يِأتي مزيد توضيح لذلك. 


صحّة الإقالة في بعض مفاد العقد: 
تصحٌ الإقالة في جميع مفاد العقد وفي يعضهء 
وقد تقدّم الكلام عنه في الفرق بين الإقالة والخيار. 


الإقالة بالزيادة والنقصان 
لما كانت الإقالة فسخاًللعقد السابق . لاعقداً 
جديداً. فلذلك يشترط فيها أن لا يزيد اثفن 


ام في هامش العمود الأول من الصفحة 5١‏ 


والمتمن عا كانا عليه في العقد الأوّل, ليرجع كلّ من 
ألعوضين إلى موضعه. 

والظاهر أنّه لا خلاف فيه, كبا قيل!", 
بل ادّعي عليه الإجماع!", ويؤيّده صحيح الحلبي» 
قال: «سألت أبا عبدالله ل عن رجل اشترى ثوباً 
وم يشترط على صاحيه شيئاًء فكرهه ثم ردّه على 
صاحبه, فأبى أن يقيله ِل بوضيعة, قال: لا يصلح 
له أن يأخذ بوضيعة» فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر 
من تنه رد على صاحبه الأوّل ما زاد»0؟. 

نعم , نقل الشمهيد الأوّل عن ابن الجنيد جوازه 
لو اصطلح عليه المتعاقدان, ثم قال: لكنّ الأصحاب 


ب#على خلاقه0. 


وصررّح بعض الفقهاء: بأنّه لافرق في بطلان 


أن يكونا عينيّين أو 


البائع على المشتري _ليقيله-أن يدف له ثمانية دنانير 
بدل العشرة التي كانت هي الن في المعاملة, والثاني : 
أن يشقرط عليه أن يذفع دنانير سليمة بدل المعيبة أو 
يكتب له كتاباً؛ أو يخيط له ثوباً. 


(0) انظر الجواهر 114: 1ه8. 

(9) أنظر مفتاح الكرآمة ؛: هالاء وقال: «وبه أي 
الشرط المذكور ‏ طفحت عباراتهم ». وهو كذلك. 

() الوسائل 18: ١لا‏ الاب 2٠6‏ من أبواب العسقود. 
الحديث الأوّل. 

(4) انظر: مفتاح الكرافة 4: 74لا والجواهر 5؟: 107. 

(0) اظر: التذكرة (الحجرية) 1 058. 


لكن استشكل بعض آخر من الققهاء في 
بطلان الإقالة باشتراط الزيادة الحكنية إذا كان 
شرطاً خارجاً عن الفن, كالمثال الأخير. وين 
استشكل في ذلك: صاحب الجواهر!" والسيّد 
الحكيم". 

بل صبرّح السيّد الخوني بصحُّة الإقالة في هذا 
الفرض 0 


صحّة الإقالة مع تلف العوضين: 

لا تتوقّف صحّة الإقالة على بقاء العوضين, 
بل تصحٌ حتى مع تالفها أيضأ 
والمثمن أو قيمته يقوم مقامه. وقد صرح ذلك 
جماعة من النقهاء©». - 


)0١(‏ الجواهر 54 .م؟. 

(1) منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) ؟: 44 كتاب 
التجارة , خاتقة في الإقالة . 

(6) منهاج الصالحين (للسيّد الخنوني) ": 1/٠‏ كنتاب 
التجارة, خاتة في الإقالة. 

(4) انظر: الشرائع ؟: 30. والقواعد 7: /1. والدروس 
"1: 155ء والدرٌ المسنضود: 4 وجامع المقاصد 
4: 06 غ؛ والمسالك :.46. والروضة البهيّة 
فرل /011: ومجمع الفائدة : /اؤ, والكفاية؛ ١٠٠ل‏ 
والجدائق ,15-91:7١‏ والجواهر 14د ام 
ومنهاج الصالحين (للسيّد الحكير ) 1: 48 المسألة ه, 
ومنهاج الصالحين (للسيّد الخدوتي) 7: 1لا المسألة 
ال وتحرير الوسيلة 001:١‏ المسألة 4. 


مثل البرك 
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هل تجوز الإقالة ني الإقالة ؟ 

لم يتعرّض أغلب الفقهاء طذه المسألة وإن كان 
ظاهر تعبيرهم عن الإقالة بكونها فسخاً يقتضي 
عدم صحّة الإقاثة فيها؛ لأنّ الفسخ معناه انحلال 
العقد السابق وجمله كالعدم, ويكون نقل العوضين 
من جديد بحاجة إلى عقد جديد, وإقالة الإقبالة 
ليست عقداً. 

نعم , صبرّح بعضهم بذلك, قال السييد الحكيم: 
«لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة»20. 

ومثله قال السيّدان : الخوئي !"' والخميني7". 


/هل الإقالة قابلة للإرث؟ 


الإقالة حؤقٌ, وقلنا: إن المسقوق 


هتورث كالأموال, فالإقالة تورث أيضاً. 


هذاء وم يتعرّض أغلب الفقهاء هذا الجانب 


من الإقالة أيض إلا القليل منهم: 
قال العلافة: «ويجوز للورثة الإقالة بعد 
موت المتبايعين»40, 


وقال ابنطيّ: «ولا يشترط بقاء المتعاقدين , 


(1) منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم ) 1: 15 كتاب 
التجار: في الإقالة , المسألة ». 

(؟) منهاج الصالحين (للسيّد الخدوثي) 7: ,1/٠‏ كستاب 
التجارة. خا في الإقالة ‏ امسألة 5٠١‏ 

تمرير الوسيلة 1: .0, كتاب المتاجر, القول 
في الإقالة, المسألة 6 

(6) التذكرة (الحجرية) ١‏ -8ه. 


إقالة . ع لمم وود ا 
فيصم بين الوارثين»97. 

وقال صاحب الجواهر: «... قهي عندتا فسخ 
فيحقّ المتعاقدين أو ورثتهرا؛ بناء على قديامهم 
مقامها في ذلك »0 


وقال السيّد الحكير: «في قيام وارث 
المتعاقدين مقام المورّث في صحّة الإقالة إشكال. 
وإن كان أقرب». 

وقسال السيد الحدوثي؛ «في قيام وارث 
المتعاقدين مقام المورّث في ضحّة الإقالة إشكال» 
والظاهر العدم. نعم تجوز الاستقالة من الوارث 
والإقالة من الطرف الآخر» © 


وارثهما مقامهما»(©. , 
فالذي ذهب إليه اليد الدوني توي بن" 
رأي السيّد ين: الحكير والخميني. 


اشتراط الإقالة في البيع : 
تعرّض بعض الفقهاء لموضوع اشتراط الإقالة 
في البيع, بأن يشترط أحدهما على الآخر أن يقيله 


.314 الدر المنضود؛‎ )١( 

(؟) الجواهر 881:114, 

م منباج الصالحين (للسيد الحكيم ) 418:5 المسألة ؟. 

(4) منهاج الصالحين (للسيّد الخنوقي) ؟: ٠لا‏ كتاب 
التجا, امة في الإقالة . المسالة ١١‏ 

(0) تحرير الوسيلة :١‏ 004, كتاب المتاجرء حاتّة 
في الإقالة.. 


بعد شهر مثلاً. والظاهر منهم صحّته؛ لأنّه شعرط 
ائغ , فيشمله عموم: «المؤمنون عند شروطهم »0 
لكن للشيخ المفيد عبارةٌ ريما توهم بعدم صخت 
الأنّه قال: «ومن باع شيئاً وقبض ثمنهء واشسترط 
على المبتاع أن يقايله البيع بعد شهر أو سنة إذا حضدر 
المال, كان الشرط باطلاًء والمبتاع بالخيار إن نثساء 
أقاله. وإن شاء لم يقلد»0». 
وقال العلامة بعد نقل كلام المفيد؛ « والتحقيق 
أن نقول: إن كان الشرط في متن العقد, كان لازمساً 
ووجب على المبتاع ردّه مع الشزط , عملاً بقوله :48: 


ير “المسؤمنون عسند شروطهم". وإن كان الشرط 


وقال الإمام الخميني: «والأقرب عدم تنياهة؟ 


أإخارجاً عن العقدء بل حصل بعد انعقاد الببيع 
وقامه لم يكن لازماً, وكان الحقّ ما ذكره 
شيخنا المفيد »7*, 

وممّن يظهر منه صحّة هذا الاشستراط ؛ 
صاحب الجواهر) والشيخ الأنصاري!, ويظهر 


)١(‏ أنظر الوسيائل 71: 1/ا؟, الباب "١‏ من أبواب المهور. 
الحديث 4. 

() المقئمة: 314 

40١6 املف‎ © 

() أنظر الجواهر :7٠‏ 115: فإنه 
الطلاق في نكاح امحئل استطراداً . 

(0) أنظر المكاسب 8: ٠‏ 3. فإنّه جعله من جملة التفاسير 
الصحيحة للبيع الخياري » ناقلاً له عن الوسيلة ‏ فيكون 
البيع الخياري وبيع الإقالة وشرط الإقالة في الببع شيفاً 
ا 


في اشتراط المرأة 


أيضاً من بعض المتقدّمين كرا سيأتي في العنوان الآتي . 
والأكثر لم يتعرّضوا هذه المسألة, نعم تعض 
جملة منهم لما .يشابهها؛ وهو اشتراط خيار الفسخ في 
العقد. بأن يكون لمن اشترطه خيار فسخ العقد في 
مدّة معيّنة وهو المعبّر عنه ب «البيع الخياري». 


ما هو بيع الإقالة؟ 
ببع الإقالة هو: أن يبيع بشرط أن يقيل اليب 
في مدّة معيّلة. 


وهو نفس اشتراط الخيار في البيع» ونا ذكره 


بهذا العنوان ابن حمزة فقال بعد ذكر العنوان. 


«بيع الإقالة ما يصحٌ بأربعة شروط. 
أحسدها أن يبيع بما يكون من 5وّآك 
الأمثال. 3 


والثاني أن يعيّن المدّة التي يقيل فيها . 
والثالث ‏ أن يشرط أن يرد عليه مثل الفن 

الذي باعه به من غير زيادة ولا نقصان. 

أن يكون المببع ما يبق إلى تلك 


لكن ناقشه العللامة بالنسبة إلى الشرط الأوّل 
فقال: «والمعتمد: أنه لا يشقرط ذلك لا في المبيع ٠,‏ 
ولافي ثمنه» ثم استدل له ب : «أنّه عقدٌ يتضئن 
شرط ا سائفاً فكان صحيحاً. ولا فرق بين 
المثلي وغيره»50, 
() الوسيلة؛ 146. 
() المحختلف 6 وام 


...0.0 الموسوعة الفقهيئة الميشرة /ج6 


هل يصمح التوكيل في الإقالة؟ 

لم يتعرّض الفتهاء هذا الموضوع غالباً؛ نعم 
تعرّض له بعضهم في موضوع الوكالة عند الكلام عا 
تصح فيه الوكاثة واللنيابة, فنقال السيّد العاملي 
بالنسبة إلى ما يجوز فيه التوكيل: «يجوز في سائر 
المقود. كالوقف والهبة... والاقالة إيجاباً 
وقبولاً...0". وقال صاحب الجواهر: «وأناما 
اتدخله النيابة ابطه: ما جُعل ذريعة إلى غرضٍ 
لايختصٌ بالمباشرة... كأنواع البيع وتواببعه: 
من قبض النء ودفع المثمن» والإقالة, وإثنيات 
الخيار والفسخ بد, ونحو ذلك...06ا, 

ويمكن أن نستظهر ذلك من كل من ذكر مثل 
هذه المبارة وإن لم يذكر خصوص الإقالة؛ 


نار لنهئلا خصوصية فيها من بين لوازم الببع ونحوءا". 


هل تصحٌ إقالة الوكيل في البيع ونحوه؟ 

الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقد 
المفروض في المتقدّمة هو أن الموكّل أجرى صيغة 
العقد لكن وكّل غيره في أن يستقيل المعاملة 
أو يقيلهاء في حين أنّ المغروض في هذه المسألة 
أن الوكيل في إجراء الصيغة هو الذئي يستقيل 
المعاملة أو يقيلها. 


(0) مفتاح الكرامة /02.:1ه. 

(©) الجواهر 781:39 

م إنظر: جامع المقاصد 8: 1٠١‏ و ,1١8‏ ومفتاح الكرامة 
لادهوة. 


إقالة 


وبعد اتتضاح مؤضوع المسألة تقول: لم تعفر 
فعلاً على من تعرّض لحكئها في موضوع الإقالة أوما 
يناسبه, لكن يمكن أن نقول: 

إذا كانت الوكالة مطلقة بجيث تسمل مثل 
اشستراط الخسيار وفسخ المعاملة ونحو هذه 
التصرّفات, أو صبرّح الموكّل بشمول الوكالة المثل 
الإقالة, فلا إشكال في صحّتها إذا وقعت من الوكيل ‏ 

وإذا كانت محدودة بإجراء الصيغة أو مع 
تصررّف خاصٌ كشرط الخيار مثلاًء فلا تصيع الإقالة 
من الوكيل. 


وإذالم تكن من هذه ولا من تلك, أو كانيعة7 


مبهمة فالأصل عدم صمّة إقالة الوكيل. 


ولو وقغت الإقالة من الوكيل في الصوريج” 


الأخيرتين تكون مثل إقالة الفضولي في كيوَقمَل” 
صحّتها على إجازة الموكل. 


هل يسقط حقّ الشفعة بتقايل المتبايعين؟ 

إذا باع أحد الشريكين حصّته, صار للشريك 
الآخر حقٌّ يتمكّن به من فسخ المعاملة وشراء 
الحصّة المبيعة لنفسه, وهذا الحقّ يعبر عنه ب«وحقٌ 
الشفعة»20, 

والسؤال هنا هو: أنه إذا باع الشريك حصّته 
ثم تقايل هو والمشقريء فهل يبق للشريك الآخر 
حقٌ الشفعة بعد التقايل أم لا؟ 


1) لأنّ الشفعة هي : «استحقاق أحد الشريكين حصّة 
شريكه بسبب انتقالها بالبيع ». الشرائع ؟: 187 


المعروف بين الإماميّة: أنه ببق هذا الحقّ 
ولا يسقط بتقايل المتبايعين؛ لأنّ حق الشفعة حضل 
بمجرّد العقد الواقع بين المتبايعين وهو باقٍ90. 

لكن يظهر من بعضهم الاستشكال في ذلك 
بل توجيه بطلان الشفعة بالإقالة/". 

قال السيّد الحكيم: «المشهور أَنّ التسفعة 
الاتسقط بالإقالة, فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ 
بالشفعة... ولكنّه لا يخلو من إشكال »7 

وقال الإمام النسميني بالنسبة إلى الشسفعة: 
«وفي سقوطها بإقالة المتبايعين... وجةٌ وجيه»0. 

هذأ إذا'لم يصرف الشفيع النظر عن حمّه بمد 


البيع, ول فالإقالة صحيحة؛ لأنّه لم يعارضها حقّ 


تدم عليها. 


01 اتتظر: المبسوط 15 111, والمهدّبٍ 1١‏ هف1ء 


والوسسيلة: 105؛ والسرائسر 7: 544. والشرائع 
: 164 والقواعد 1: “701 والتذكرة (الحسجرية) 
؟: 4117: والدروس 7: 1/اآ, وجامع المسقاصد 
15 والروضة البهسيّة ع: 4.7 والمسالك 
30ل وجمع الفائدة 4: :4٠‏ 435: والكفاية: 
٠‏ والحدائق 1 والجسواهر /7؛ لاثلات 
"6٠‏ ومنهاج الصالحين (للسيّد المنوثي) ؟: ثلا 
كتاب الشقمة , المسألة 707 

(؟) أنظر مفتاح الكرامة 1: 179/7 4/, والممصدرين 
التتيين. 

() متهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) ؟: .٠١6‏ كتاب 
الشفعة, في الأخذ بالشقمة , المسألة 15 

(5) تحرير الوسيلة 617:١‏ كتاب الشفعة, المسألة 18. 


وإن تقايل المتبايعا ن قبل علمالشفيع بالمعاملة, 
أو قبل علمه بأنٌّله ح قّالشفعة ,م يسقط ح قّالشفيع 90 


ملاحظة: 
ذكر الفتهاء: أنه لا تسقط أجرة الدلال 
والكيّال والوران ونصوهم بسبب الإقالة, وذلك 


السبق حقّهِمٍ عليها". 
مظان البجث : 
١-كتاب‏ البيع : 
أ- آداب البيع: الآداب المستحبة, ونذيا 1 
الإقالة 
ب -بيع السلف: في آخره. 


١"-كتاب‏ الشفعة: عدم سقواظ»الشافية/ 


بالإقالة وموارد متفرّقة أخرى. 


إقامة 


له 
مصدر أقام؛ وقد ورد استعياها فى عدّة معان. 
أمهاء ل و 
١-جمل‏ القاعد يقوم. يقال: أقامه من 


(1) أنظر هذا وما قبله في المصادر المتقدّمة. 
(1)_انظر: المسالك 578:5: والجدائق .47:٠‏ والجواهر 
4 لامكاء وغيرها. 
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موضعه, أي جعله يقوم منه. 

؟-الدوام. يقال: أقام الشيء» أي أدامه. 

1- توفية الشيء حّه. يقال: أقام الشيء» 
أي وفى حقّه. 

؛ -اللبث في مكان ما. يقال: أقام بالمكان, 
أي لبث فيدل©, 


اصطلاحاً: 

استعمل الفقهاء الإقامة في المعاني اللغوية 
المتقدّمة, لكن هم اصطلاحات خاصّة وإن كان 
أصلها مسأخوذاً من المعاني اللغوية, وهذه 
الاصطلاحات هي: 

١-الإقامة‏ للصلاة. وهي: الأذكار المعهودة 
لهام ل امل" 00 

وهذا المعنى إِمّا مأخوذ من المعنى الأول 
أي جعل الشسخص يقوم للصلاة, أو الشاني؛ 
بمعنى إدامة الصلاة؛ وعلى الأخير لابدٌ أن يُقال؛ 
«أقام الصلاة». وعلى الأوّل يقال: «أقام 
للصلاة». 

لكن قال صاحب المدارك: «والإقامة مصدر 
أقام بالمكان, والتاء عوض عن عين الفعل؛ لأنّ 
أصله إقوام. أو مصدر أقام الشيء, بمعنى أدامه ومئه 


(1) أنظر: الصحاح. ومعجم مفردات ألفاظ القرآن 
(للراغب الإصفهاني )ء ولسان العرب, والقناموس 
حيط . ومجمع البحرين : « قوم ». 

706:5 انظر المدارك‎ 41١ 


ٍمُتِيبونَ الصّلاة 100" 

وذكر كلامه أو مفاده بعض م 

وظاهر كلامهم إرجاعه إلى الثاني أو الرابع. 

لكن الأقرب عندنا رجوعه إلى الأوّل. 

١‏ إقامة الدين وإقامة شعائره وأحكامه 
وحدوده؛ ومن قوله تعالى: « اين إن ماهم في 
الأ»ْضٍ أَقامُوا الصّلاة04©). وقوله تعالى: ( يُقيُونَ 
الصّلاة © 

وهذا المعنى يرجع إلى أحد المعاني الشلاثة 
الأول وإن كان رجوعه إلى الأوّل أرجع. 


7 قطع السفر باللبث في مكان عشرة أيام:3‎ ٠" 


وهذا يرجع إلى ا معنى الرابع بلا شبهة. 

ومورد البحث هنا هو خصوص الألكيت» 
أَا الأوّل فقد مضى الكلام عنه في عنو اك لأدا!: 
وسوف يأتي الثاني في الموارد المناسبة مغل : شتعائر, 
وحدود؛ ونحوهها. 


الأجكام : 
اقصد الإقامة من قواطع السفر: 

للسفر الشرعي وهو الموجب لقصر 
الصلاة ‏ عدّة قواطع ينقطع بحصول واحدة منهاء 
حك ا أو موشوماً. 
(0)و(0) البقرة: ؟. 
(5) المدارك 584:15 
() انظر: الحدائق 2 7178-.74/, والجواهر 4: ؟ 


() الموداف 


ومن جملة هذه القواطع : قصد الإقامة عشرة 
أَيّام في مكان واحدء فلو نوى المسافر الإقامة في 
غير بلده عشرة أيّام أت فيه. 

وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب كما قال 
صاحب المدارك7", وتدلٌ عليه روايات 
منها صحيحة زرارة عن بي جعفر 9#2: «قال: قلت 
له: أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون 
مقضراً؟ ومتى ينبغي له أن يمك ادخلت 
أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيام فأ 
الصلاة» وإن لم تدر ما مقامك بهاء تقول: غداً أخرج 
أو بعد غد, فقصّر ما ببنك وبين أن يمضي شهرء 
أإذا تملك شهر فأتم” الصلاة وإِنْ أردت أن ترج 
تفن ساعتك »97 

يولا فرق في وجوب الام بنيّة الإقامة , بين 
أن يقع في بلد أو قرية أو بادية؛ لإطلاق النصو ص2 

هذا إذا قصد عشرة أيام, أمَا لو قصد 
دونهاء فالمعروف أنه لا يقطع النسفرء نعم نقل 
عن ابن الجسنيد أنه قسائل بانقطاع السفر بنئة 
الإقامة خسة أيّام. 


)١١‏ المدارك 5: 484: وانظر: مستند الشيعة 8: 741؟, 
وقد أدّعى كونه من ضيروريات المذهبء والجسواهر 
للدكيارة 

(1) الوسائل 8: - 4٠‏ آلياب ١6‏ من أبواب صلاة المسافرء 
الحديث 4. وانظر الأحاديث الأخرى في هذا الباب. 

() أنظر المصادر المذكورة في الهامش رقم )١(‏ وغيرها. 

() انظر الختلف 7 3317 


لزوم العلم بالإقامة : 

نا ينقطع السفر -حكماً أو موضوعاً في 
صورة القطع بالإقامة في ذلك امحل نعم لا ينافيه 
وجود الاحتالات البعيدة التي لاجهتةبها العرف. 

وبناءة على ذلك, فلو تتردّد في الإقامة لم 
تترئّب عليه أحكامها. 

نعم, لو بتي متردداً شلائين يوم" أت 
في اليوم الحادي والثلاثين وإن لم يبق فيه ِل ببقدار 
صلاة واحدة. 

والحكم مجمع عليه ب نالأصحاب. على ما قاله 
صاحب المدارك!'", وتدلّ على ذلك أيضاً 
زرارة المتقدّمة. وصحيحة معاوية ين و 


أبي عبدالله .18 أنه قال: «إذا دخلت بلذأوَانت. 
تريد المقام عشرة أيّام فأتم” الصلاة يرقم )ؤإ/ 


أردت المقام دون العشرة فقصّر, وإن أقت تقول: 
غداً أخرج وبعد غد ولم تجمع على عشرة؛ فقصّر ما 
بينك وبين شهرء فإذا تم الشهر فأتمالصلاة...»0. 

ولونوى الإقامة ثمّبدا له قبل أن يصلٌ فرضاً 


(1) الموجود في النصوص وأكثر الفتاوى -كيا قيل التعيير 
عن ذلك ب« الشبر », لكن حملت في كليات' 
على الثلاثين يوماً. انظر: مستند الشيمة 535:4 
والجواهر 511/:14. 

المدارك 4: 477: وانظر: مستند ألشيعة 8: 88؟ 
و١‏ والجواهر :١4‏ 16و23 

الوسائل 8: 87 , الباب ١6‏ من أبواب صلاة المسافر. 
الحديث /27ا. 


0 


ف 
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رباعيا رجع عن إقامته إلى التقصير. 
وأبًا إذا صلٌ صلاةً رباعيّة واحدة بنئة 
الإقامة, لم يرجع . 


وهذا الحكم بجمع عليه أيض ع ماف المدارك!. 


أشتراط قصد التوالي في نيّة الإقامة : 

يشترط في ثية الإقامة أن ينوي عشرة أيام 
متوالية» فلو نوى الخروج من محل إقامته بالمقدار 
الذي يل بإقامته عرفاً لم تتعقد. 

وهذا المقدار نا لا كلام فيه ظاهراً؛ لتوقّف 
صدق الإقامة عشرة أيّام على ذلك. 

نعم , أختلفوا في تحديد ما يحل بالإقامة عرفاً. 
وقد ذكرت عدّة تحديدات لذلك, وهي: 
4 الأول أن امحل هو الخروج عن البلد إلى أن 


يصل إلى المسافة الشرعية للقصر-وهي أربعة 


فراسخ فا فوقهاء فإذا لم ينته إلى هذا المقدار م يكن 
عخلاً بالإقامة لو رجع ليومه وليلته. 
فبناء على هذا التفسير, لو نوى حيننيّة الإقامة 
الخروج إلى ما دون المسافة تكون إقامته صحيحة. 
وهذا التحديد أو التفسير منسوب إلى فخر 
الدين ولد العلامة الحلي(/, ونسبه صاحب الجواهر 


208:4 المدارك غ: 457, وانظر؛ مسعند الشيْمة‎ )١( 
.511 916:14 و61؟: والجواهر‎ 

(؟) أنظر: الحدائق :١١‏ 44, والججواهر ,7٠8:154‏ 
ومجموعة رسائل العبيد الفاني (الحسجرية): 151 
رسالة نتائج الأفكار وحكم المقيم في الأسفار. 


إلى الحدّث الكاشاني والسيدالطباطبائي بحرالعلوم/". 
ومن تسبئّاه من ال معاصيعرين: السادة: 
اليزدي!", والحكي”, والخوني © والخسميني©. 
لكن قيّدوه بما إذا كان البقاء قاليلاًء ومثّل 
له اسهد الحدوثئي والمحميني بالساعتين وترقٌ 
فيه السيّد الخوئي إلى ثلاث ساعات. 


(0) الجواهر 14ده.5. 

(؟) العروة الوثق : كتاب الصلاة. فصل في قواطع السفرء 
العافي , المسألة .4. 

(5) المستمسك 111:8. فإنّه ريما يستفاد ذلك من ذيل, 
كلامه . وهو قوله : « اللَهمْ إلا أن يقال 


نعم» بعد أن استشكل في المنهاج على المترروج [3” 


حد الترخّص وما دون المسافة. قال: «بر.. ون كيان 
الأظهر جواز الاقتصار على اثقام وعدم منأكاة ازاوج" 
المذكور إذاكان زمان المخروج قليلاً». منهاج الصالحين 
(للسيّد الحكيم) :١‏ 764 ككتاب الصلاة. صلاة 
المسافر, الفصل الثاني المسألة 15 

(4) مستند العروة (الصلاة) 8: 17/1 717/8, وكلامد هنا 
صبريع في هذا القول, لكن قال في المنهاج مثل ما قاله 
السيّد الحكيم » فلم يغير المسألة . أي قال بعد الإشكال 
على الخروج إلى حدّ القرخّص وما دون المسافة : «وإن. 
كان الأظهر جواز الاقتصار على القام وعدم منافاة 
الخروج المذكور للإقامة , إذا كان زمان الخروج قليلاً». 
منهاج الصالحين (للسيّد الخوثي) ١:١0؟,‏ كتاب 
الصلاة, صلاة المسافر, الفصل العاني » المسألة 51٠‏ 

(0) تحرير الوسيلة :١‏ 80؟,كتاب الصلاة. فصل في صلاة 
المسافر, القول في قواطع السفر, المسألة /ا. 


إِنّ هذا التحديد منوط بتشخيص العرف 
أيضاًء بمعنى أنه لو شخّص العرف في مورد بأ 
الخروج إلى ما دون المسافة مخلٌّ بالإقامة» ينبغي 
ترك قصده عند نيّة الإقامة: 
اللماني_أنَ الل هو الخسروج إلى حد 
القرخّص فا فوقء وأا الخروج إلى ما دون ذلك 
فلا يضر بالإقامة. 
وبناء على هذا التحديد ينبغي أن لا ينوي 
الخروج إلى حدّ الترخّص أو أكثر عند نية الإقامة. 
وهذا القول اختاره الشجيد الأوّل ١!‏ والشهيد 
أعاني!". وقال عنه صاحب الحدائق : « والظاهر أنه 
الشهور»'5. 
#اثثالث _أنّ التحديد موكول إلى العرف أيضاً. 


فريّما يرى بعض أقسام الخروج. منافياً للإقامة في 


مورد ولايراه منافياً في مورد آخر. 
وإلى: هذا الرأي ذهب جملة من الفقهاء. مثل: 
اماق الأردبيلى!4. وصاحب المدارك!, 


(1) البيآن: 533 
(؟) مجموعة رسائل الشبسيد الشاني (الحسجرية): ,11١‏ 
رسالة نتائج الأفكار وحكم المقيم في الأسفار. 

© الحدائق 1ك 

(5) مجمع ألنا: 6 

(0) المدارك غ: 45٠‏ فإنّه قال بعد أن ذكر كلام جه 
الشهيد الثاني في نقد كلام فخر الدين: واختيار عدم 
الخروج إلى حدٌ الترخّص: « وهو جيّد» لكن ينبغي - 


والسبزواري!", وصاحب الحدائق!", وصاحب 
الرياض”". وصاحب الجواهر©. والشسيخ 


الأنصاري0©. 
الرابع - ما نسبه صاحب الحدائق إلى ما 
اشتهر في زمانه حيث قال: «وما اشتهر في هذه 


الأوقات المتأخّرة والأزمنة المتغيّرة: من أنّ من أقام 
في بلد أو قرية مثلاًء فلا يجوز له الخروج من سورها 
حيط بها أو عن حدود بنيانها ودورهاء فهو ناعئ 
عن الغفلة وعدم إعطاء النظر حقّه من التأمّل في 
الأخبار وكلام الأصحاب...ع!5. 


وصاحب هذا القول هو الفاضل انتوق ٍ 


كما قيل7. 

وقال الفاضل النراقي بعد ذكر الأقتوال 
ونقدها؛ «ومن هذا بظهر أن ما نقلهك اوداز 
ناسباً له إلى النفلة, وهو: “أنه اث 
المتأخّرة أنّ من أقام " -إلى آخر ما نقلناه عنه 
هو الحقٌ الحقيق بالائباع وعليه الفتوى والاعهاد. 


اشتهر في هذه الأزمنة 


» الرجوع في صدق الإقامة إلى العرف ... ». 

40١ الأخيرة:‎ )( 

(؟) الحدائق 5411١‏ فإنّه استقرب هذا القول بعد أن 
حكاء عن الأردبيلي وامجلسبي 

© الرياض 451-45114. 

(؛) الجواهر 5١6:14‏ 

3 الصلاة (للشيخ الأنصاري ) 5: 41 

866:3١ الحدائق‎ )( 

() انظر مفتاح الكرامة ل!: /081. 


٠...‏ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج+ 


ولا يتومّم أَنّ ذلك قول مغاير للثالث..بل هو 
عينه إلا نا نقول: إِنّ هذا هو المعنى العرفي 
لإقامة البلدء!". 

وهذا الكلام خير شاهد على أن الجبميع 
يريدون أن يُرجعوا رأهم إلى تفسير العرف, وإْنا 
الخلاف في كيغية التلقي مله. 


حكم الخروج من محل الإقامة بعد 

استقرارها: 

الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدّمة هو: 
أنّالأولى تر: بمقام نيّة الإقامة وقصدهاء كما تقدّم 
توضيحه, وهذه ترتبط بمقام العمل, أي بعد أن 
استقرّت الإقامة ولو بصلاة رياعيّة بعد نه الإقامة 


يدرب .يأونهذا البحث وهو: أنه لوخرج المقيم إلى ما دون 


المسافة من دون أن يكون في نيت ذلك عند قصد 
الإقامة, فا هو حكمد؟ 

وللفقهاء تفريعات عديدة في المسألة وقد 
صارت معركة للآراء!", ومن جملة صورهاء 

١-أن‏ يكون عازماً على العود إلى محل 
الإقامة الأولى واسكثئاف إقامة عشرة أخرى. 
وحكئها: وجوب القام في الذهاب, والمقصد, 
والإياب. وبل الإقامة الأولى!. 


(1) مستند الشيعة 16191:4. 

(؟) وفي الجواهر 15: 51: « التي اضطريت فيها الأفهام 
وزلت فيها أقدام كتير من الأعلام ». 

0 انظر: الجواهر 14+ 2514-75 


وقد ادّعي عليه الإجماع مستفيضاً:". 

هذا ولكن نقل صاحب الجواهر”" عن بعضٍ 
وجوب القصير. وقال في المستمسك: «وتسب إلى 
المقدّس البغدادي 40 والشيخ محمد طه نجف #»0". 

وألحق بهذه الصورة: ما لو أراد الإقامة في 
حل آخر غير حل الإقامة الأولى ولم تكن بين الحّين 
مسافة شرعية!. 

1-أن يكون عازماً على العود إلى حل 
الإقامة الأولى من دون أن يُنشئ إقامة جصديدة, 
بل حتى ولو كان ينوي إنشاء سقرٍ جديد منه. 


فقد نقل صاحب الجواهر عن الأساطين +23 . 
المتقدّمين والمتأخّرين الول بوجوب القطار' 1383 


العود. أما في الذهاب والمقصد فإئّهم اختلفوا فبيه” 
ولكن قوّى السيّد البزدي 7" البقاء على الام في 
الذهاب والمقصد والإبياب محل الإقامة الأولى. وم 
يعلّق عليه اليد الحكيم' ووافقه السيد لخوني'", 
لكن خالفه السيّد الخميني في صورة قصد إنشاء سفر 
جديد بعد الوصول إلى حل الإقامة فقال: 


.9717:8 انظر: الجواهر 7717:14, والمستمسك‎ )١( 

(؟) الجواه 14 #. 

المستمسك 8: 31727 

(4) انظر المصدرين المتقدّمين. 

(0) العروة الوئق: كتاب الصلاة. فصل في صلاة المسافرء 
فصل في قواطع السفر. العاني . المسألة 4/. الرابعة ‏ 

() المستمسك 15618 

89 مستند العروة (الصلاة) 8.84 


رفينا 


«والأحوط الجمع خصوصاً في الإياب ومحل 
الإقامة». نعم لو لم ينو سفراً جديداً بعد الوصول 
فيعر في الذهاب والمقصد والإياب وعحل الإقامة!9. 

وهناك وجوةٌ عديدةٌ أخرى فيها تفصيلات 
وأقوال كثيرة لا تتحمّلها الموسوعة. 


اشتراط وحدة امحل في مل الإقامة: 

قال العلامة في المنتهى: «لو عزم على إقسامة 
طويلة في رستاق!"' يتتقل فيه من قزية إلى قسرية, 
ول يعزم على الإقامة في واحدةٍ منها المدّة التي يبطل 


ير حكم السفر فيهاء م يبطل حكم سفره؛ أله لم ينو 


الإقامة في بلد بعينه, وكان كالمنتقل في نسفره من 
منزل إلى منزل»0, 

تقال صاحب المدازك بعد نقل ذلك: 
ناوهو حسن »لغ 

وهو الظاهر من جماعة من تأر عنه, 
كالسيزواري!©, وصاحب الحدائق', والغراق99, 


(0) تحرير الوسيلة 71:١‏ /*5, كفاب الصلاة. فصل 
في صلاة المسافر» القول في قواطع السفر. المسألة 15. 

(1) الرستاق: معرّب روستا بمعنى القرية أو بجموعة قرى 
واقعة في ناحية. انظر لغتنامه دهخدا؛ « رستاق ». 

60 المنتهى (الحجرية) 7:هة8. 

(4) المدارق 451:4 

(0) الأخيرة: لاع 

( الحدائق النحو. 

(/) مستند الشيعة 4: 787 


وصاحب الجواهر", والشيخ الأنصاري", 
والسادة: اليزديا والحكتيم 0 والخوئيي!© 
و الخميني' له 

والملاك في وحدة لحل هو تشخيص العرف. 
وقد صبرّح بذلك عدَّةٌ ممّن تقدّم ذكرهم. قال السيّد 
الحكيم مثلاً: «تختلف الإقامة العرفية باختلاف 
الأمكنة, فالقرى ا مفصول يعضها عن بعض بربع 
الفرسخ تعد الإقامة في بعضها غير الإقامة في 
الأخرى, ومحلات البلد الواحد وإن كان يبعد 
بعضها عن بعض بربع الفرسيغ لا تعد الإقامة 
بعضها غير الإقامة في الأخرى, فلابدٌ من ملا. 


خصوصيّات الأمكنة؛ لينظر أنّ التعّي من| منكلاوة؟ 


إلى مكان هل يعد ارتحالاً عنه إلى الآخر, أول َع 


كذلك؟ وعلى ذلك تدور صحّة الإقافة وت ةا:/ 


بلافرق بين الأرضء والقرية. والبلاد المتّسمة, 
وغيرهاء فلاحظ »80 


.#.0:15 الجواهر‎ )١( 

() الصلاة 5غ 

(6) العروة الوئق : كتاب الصلاة. فصل في صلاة المسافر. 
فصل في قواطع السفر. الثاني. 

(4) المستمسك 107:8 والمنهاج ( للسيّدالحكير ) 01:١‏ 

(0) انظر: مستند السروة (الصلاة) 4: 354-157 
والمنهاج (للسيّد الخوثي ) .70٠:١‏ 

0 تحرير الوسيلة 10:١‏ »كتاب الصلاة, فصل في صلاة 
المسافر. القول في قواطع السفرء المسألة :.. 

() المستمسك 118:8. 
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هل يجزئ التلفيق ني العشرة أيّام ؟ 

تقدّم أنه يشترط في صحة الإقامة ني إقامة 
عشرة أيّام, فلا تجز: نية أقلّ من ذلك. 

ولكن هل يجب أن تكون هذه الأيام تامّة, 
أي من أوّل الغهار, أم يكني في احتساب اليوم ابتداء 
الإقامة من بعضه أو فيه تفصيل؟ 

وبعبارة أخرى كيف يحتسب يوما الدخول 
وال خروج؟ 

ذكروا فيه وجوهاً أو أقوالا أربعة: 


الأول -عدم احتساب يومي الدخول 
والخروج إذا كانا ناقصين. ولابدٌ من بقاء عسشرة 
تامّة غيرها. 

أختار هذا القول صاحب المدارك, فإنّه قال: 


12>« وق الاجتزاء باليوم املق مبن يومي الدخول 


وا روج وجهان, أظهرهما العدم؛ لأنّ نصف 
اليومين لا يسمى يوماً, فلا تتحقّق إقامة السشرة 
التامّة بذلك»90. 

وتبعه الفاضل الغراقي 90 

الثاني التلفيق بين يومي الدخول والخروج 
واحتساب المجموع, فإن كان يوماً أو أكثر احتسب 
يوماً وينبغي أن يبق غيرهما تسعة أيّام, وإن كان 
أنقص من ذلك فلا يحتسب. 

اختار هذا القول العالامة”" والشهيدان 
)1١١(‏ الدارك .25١:4‏ 
(1) مستند الشيعة 08:4؟. 
© الذكرة 5ه 


لله 


-في الذكسرى”" والروض!"- والسبزواري”", 
والسيّد الطباطباي!/. وصاحب الجواهر!, 
والشسييع الأنصاري7", والسادة: اليزدي/", 
والحكير!. والخوئي!, والخميني!"". 

وتظهر حكاية صاحب الحدائق له عن بعض 
مشايخه الحقّقين!00, 

وقالوا: إِنّ العرف يفهم ذلك من الإقامة 
عشرة أيّام. 

العالث -احتساها يومين مطلقاً فت 
العشرة بها ويعائية أخرى» قال الغراقي: « يظهر من 
بعضهم القول يه»!"", ول يسئه. 


() الذكرى 5:4:4, 

(؟) روض الجثان: 187 

الكفاية: 797 

(4) الرياض 4 130. 

() الجواهر 28317-7837:14. 

0 الصلاة 1218ل 

(0 العروة الوثئق : كتاب الصلاة. فصل في قواطع السفرء 
الثاني 

(8) انظر: المستمسك 8: .1١7‏ والمتهاج 01:1 

(4) مستند العروة (الصلاة) 8: 6؟. والمتهاج 144:١‏ 

)٠١(‏ تحرير الوسيلة :١‏ 1780 كتاب الصلاة. فصل في صلاة 
المسافر, القول في قواطع السفر, المسألة ه. 

)1١(‏ الجدائق 748:1١‏ ويظهر أن في عبارة الجدائق سقطاً 
أو تصحيفاً. فلذلك عدّه الثراقي قولاً مبتقلاً. ولكن في 
اعتقادنا أنه القول الثاني نقسه. 

(17) مستند الشيعة 704:8 


الرابع -التقصيل بين ما إذا كان الفائت قليلاً 
فيحتسب يوماًء وما إذا كان كتب رأفلا يحتسب. 

يظهر هذا القول من عبارة بعض الْحتّقين لني 
تقلها عند صاحب الحدائق. 


وأمًا صاحب الحدائق نفسه فقد توثّف في 
المسألة, لعدم ورود النص فيها!9. 


حكم امجيور والمكره على الإقامة: 

لم يتعرّض أكثر النقهاء لهذه المسألة, نعم قال 
السيّد اليزدي: «امجبور على الإقامة عشراً والمكره 
عليها يجب عليه القام؛ وإن كان من نّته الخسروج 
أعلى فرض رفع الجبر والإكراه. لكن بشرط أن 
أيكون عا ماً بعدم ارتفاعهها وبقائه عشرة يام 


سكذلك»!". 


فالملاك هو العلم بالبقاء, فإن كان عالماً 
بالبقاء وجب عليه الإقام وإن كان ناوياً للسفر 
بمجرّد الإفراج عنه. 
ووافقه السيّدا 


ن: المحكير 17, والمخوئي!ف. 


حكم التابع في الإقامة : 
لم يتعرض أكثر الفقهاء ذه المسألة أيضاً. 


() الحدائق 411 

(9) العروة الوثق: كتاب الصلاة. فصل في قواطع السفر, 
الثاني . المسألة 1١‏ 

() المستمسك 2179-1118 

(5) مستند العروة (الصلاة) 8: 78٠‏ 


والمقصود من الشابع من لا استقلال لد, 
كالزوجة والسبد والولد الذي لم يستقلٌ بعدٌ وإن 
كان بالغاً. 

والتابع» إِمّا أن يكون عالاً ببقاء المتبوع 
عشرة أيام أو جاهلاً به: 

فإن كان عالماً فيكني ذلك في وجوب 
القام عليه. 

وإن كان جاهلاً. فالمسألة تكون مبنيّة على 
صحّة القصد الإجمالي!'' وعدمه. فإن قلنا بصحّته 
فالإقامة تكون صحيحة وإل فلا. 

فبناء على القول بصحة القنصد الإجمالي الو 


نوى المتبوع الإقامة ولم يعلم التابع بذلك م لمي ١‏ 


وجب عليه اقام ولو م ببق من المشرة إل. يوم 5217 


هذا ما ذهب إليه السيّد البردي) وَتَكي 7 


وجوب قضاء ما صالاه قصراً قبل علمه بإقامة التابع 

وإتيانه الصلاة 
لكن استشكل في كفاية القصد الإجمالي 

السادة؛ الحكير !, والخوئي !ا والمخميفي!©. 


1١‏ بأن تنوي الزوجة البقاء بقدار ما يسبق فيه الزوج. 
وكذا الولد بائنسبة للوائد والعبذ 

(؟) العروة الوثق, كتاب الصلاة. فصل في قواطع السفر,. 
الغاني , المسألة 38 

(9) المستمسك 217171:8. 

(4) مستئد العروة : 783 

لك تحرير الوسيلة :١‏ 176, كتاب الضلاة, قصل في صلاة 
المسافر. القول في قواطع السفر. المسألة م. 


امه" 
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وَعُلَّل: ينه مع عدم علم التابع بقدار ما ببق 
المتبو يكون كالجاهل بمقدار يقائه. فيشمله حكم 
المتردّد. وهو القصدر. 


مظان البحث: 

نا يبحث عن الإقامة بالمعنى الذي تعرّضنا 
له في صلاة المسافر عند الكلام عن قواطع السفرء 
حيث تكون الإقامة من قواطعد. 


إقباض 


راجع: قبض. 


إقبال 


لفة: 

مصدر أقبل, تقول: أقبل فلانٌ» أي جاء 
مستقبلاً لك0". والمبّل أسم منه. وهو بمعنى إقسبالك 
على الشيء كأنّك لا تريد غير.!". 

والإقبال نقيض الإدبارا". 


)١(‏ أنظن ترتيب كتاب العين 
(1) السان العرب:«قبل». 
0 المصدر المتقتم. 


أصطلاحاً: 

استعمل في المعنى اللغوي نقسه, فن ذلك: 

١-ما‏ ورد في الأدعية, مثل الدعاء عند سماع 
أذان المغرب وهو: «اللّهمٌ هذا إقبال ليلك. وإديار 
تبارك. وأصوات دعاتك فاغفر لي»!1). وموارد 
أخرى. 

7-ما ورد في آداب الصلاة: 
أن يكون مقبلاً على صلاته؛ فقد روى محمد بن 
مسلم عن أب جعفر :3 قال: «إنّ العبد ليرفع له من 


أنه يستحبٌ 


صلاته نصنها أو ئلتها أوربعها أو حمسهاء فا يرقع له 


إلا ما أقبل عليه منها بقلبه» وأا أمرنا بالنافلة 
هم بها ما نقصوا من الفريضة»!". 


ولذلك عُدٌ من مستثنيات استحباب اللعجيّل- 


بالصلاة؛ ما إذا لم يكن له إقبال فيَيكرَهِا]ق' 


خصوله!. 
٠‏ وتكوّر في كلمات الفقهاء تتعبير «إقسبال 
الميض وإدبار». 


.81 :4 انظر؛ المعتبر؛: 111, ومستدرك الوسائل‎ )١( 

اب الأذان. الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل 6١١/,ء‏ البساب ١7‏ من أيواب أعداد 
الفرائض , الحديث *. 

م انظر التنقيح (الصلاة) :١‏ 4159. 


مصدر اقتبس, بمعنى طلب القَّبس وأخذ منه. 
والقبس: الشملة من النار, ثم استمير لطلب العلم 
والهداية ,في 


:اقتبس تمن علمه ومن نور هدايته". 


أصطلاحاً: 
استُعمل بعناه اللغوي المستعار. وهو طلب 


/إلعلم والهداية. 


واستُممل في علم البيان معنى آخرء وهو: أن 


بوب يضي لمتكم كلامه من شعر أو نثر ين من القرآن ٠‏ 
من دون إشعار يبأنّ هذا من القرآن وليس من 


كلامد0», 


الأحكام : 
أوَلاً الاقتباس ممعنى طلب العلم والهداية: 
ورد الحثٌ التشديد على الاقتباس من علوم 


(1)_أنظر: الصحاح , ومعجم مفردا ت الفاظ القرآن ( للراغب 
الإصفهاني ). والنهاية ( لابن الأثير ). ولسان العرب: 
«قبسن ». 

(1) أنظر؛ أنوار الربيع فى أنواع البديع ؟: 117, والوشاح 
على الشرح المفتصر تتلخيص المفتاح 1: 110. وحيط 
المحيط : « قيس ». 


4 
عمد وآل محمد غ8 ومن نور هدايتهم, والروايات 
بذلك جاوزت حدٌ التواتر. وقد عقد المحدثون في 

كتبهم عدّة أبواب هذا الموضوع. 


ثانا الاقنتباس بمعنى تضمين الكلام بالقرآن 
والحديث: 

لم يتطرق الفقهاء إلى هذا الموضوع في كتههم 
الفتهية, نعم هم كلام في جواز التكلم بالقرآن أو 
الدعاء والذكر في أثناء الصلاة للدلالة على أمرء كيا 
إذا اسستأةن شخص بالدخول فقال المصلٌ: 
«اخلوها يلام آيزية74", لكنّه خارج عن ء 
فيه؛ لأنه إن كان فيه إشكال فنا هو من جيلا 
قصد القرآنية أو قصد غيرها معه في الصلاة, فيكون: 
ابيا" 4 


وأا في غير الصلاة فلم يتعرضوا له ولكي 7 2 


قامت السيرة العمليّة على العمل به إجمالاً حتق من 
قبل الأمّة ل . فقد استعملوا الاقتباس في كلراتهم 
وأحاديثهم وأدعيتهم؛ واستعمله الفقهاء أيضاً. 

قال السيّد علي خان في شرح الصحيفة 
السجّادية بعد تعريف الاقتباس: «وقد وقع في 
خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ودعاء أهل 
البيت مل كثيراً. وهو يدل على جوازه في مقام 
المواعظ والدعاء والثناء على اللّه سبحائه. 

وأمًا جوازه في الشعر وفي غير ذلك من النثر 


() الحجر:45. 
(؟) انظر المستمسك 081:1 
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فلم أجد قيه تضّاًمن علمائنا . 

نعم قال الشيخ صني الدين الحلّي من أصحابنا 
في شرح بديعيته: الاقتباس على ثلاثة أقسام: 
محمود مقبول» ومباح ميذول. ومردود مرذول. 

فالأوّل: ما كان في الخطب والمواعظ والعهود 
ومدح النِي' وآله جل وتحو ذلك. 

والثاني: ما كان في الغزل والصفات والقصص 
والرسائل, ونحوها. 

والثاثث: على ضربين: 

أحدهما: تضمين ما نسيه الله سبحائه إلى 
نفسهء كا نقل عن أحد بني مروان: أنه وقّع على 
مطالعة فيها شكاية عياله: إن إلينا إيابهُم ثم إِنّ 
الثاني : تضمين آية كريمة في معرض هزل 


وسخف, تعوذ باللّه من ذلك. انتهى كلامه. 


ولا أعلم مستنده في هذا التفصيل»0©, 

وفيا يلي نذكر بعض ففاذج الاقتباس في 
كليات الأئمة لا والعلماء( رض ): 

الاقتباس من القرآن في نيج البلاغة ؛ 

١-من‏ ذلك ما قاله.94 ضمن خطبة يحض 
بها أصحابه في فين فقد جاء فيها: «... فصمداً 
صمداً حت ينجلي لكم عمود الحق وأَمالأضلون, 
الله مَعَكُمْ, وا 0 لكر" 
)١(‏ رياض السالكين ١‏ 394 
(5) نهج البلاغة: قسم الخطب, الخطبة 51. والآية من 

سورة حقد ل 


ومنه قوله 3 مخاطباًالخوارج حيها طلبوا 
منه أن يتوب من التحكيم على زعمهم» حيث جاء 
فيه: ... أَبْْدَ إهاني باللّه وجهادي مع رسول اللّه 
صل الله عليه أشهد على نفسي بالكفر, لقد صَلَلْتُ 
إذاوَماأَنَامنَ الْمُفتدِينَ»(9, 

'؟-ومنه ما جاء في استنباضه 986 الناس عند 
غزوة النعبان بن البشير ل«عين القر». حيث قال: 
«... وتثاقلتم تثاقل النضو الأدبر ثم# خرج إلى 
منكم جُنيد متذائب ضعيفء كأنًا يُساقُونَ إلى الموتٍ 
وَهُمْ يَنظررن» !7" 

والموارد من هذا القبيل كثيزة. 


الاقتباس من القرآن في الصحيفة السجاديّة>- 
١-منه‏ ما جاء في كلام الإمام ككل تكن 


الحسين السجّاد يه في تحميد اللّه والشناء عليه: 
ثم#ضرب له في الحياة أجلاً موقوتاً... حقٌ إذا 
بلغ أقصى أتره واستؤعب حساب عمره قيضه إلى 
ما ندبه إليه من موفور ثوايه أو محذور عقابه, 
لتجزي الَذِينَ أسَاؤوا با عَمِنُوا 
اشن 77 


01 نهج البلاغة: قسم المخطب, الخطية 08؛ والآية 65 
من سورة الأتعام . 

(1) نهج البلاغة: قسم النطب. الخطبة 54, والآية * 
من سورة الأنفال. 

الصحيفة السجاديّة : دعاره بتحميداللّه عرّوجل والثتاء 
عليه (الدعاء الأوّل ). والآية امن سورة النجم . 


من القيام وأجللت فيه من لَيلَِ لد الي هي خَيْدُيِنْ 
أل بر»!". 


الاقتباس من القرآن في الروايات: 

١-جاء‏ في صحيحة عمر بن يزيد قال: 
«اشقريت إبلاً وأنا بالمدينة مقي » فأعجبنني إعجاباً 
شديدأ. فدخلت على أبي الحسن الأوّل 29 
فذكرتهاء فقال: ما لك وللإبل؟ أما علمت أنّها 


كثيرة المصائب؟ قال: فن إعجابي بها أكريتها 
أوبعثت بها مع غلمان لي إلى الكوفة؛ قال: فسقطت 


كلّهاء فدخلت عليه فأخبرته, فقال: لحر الَّذِينَ 


بخان عن أخرو أن ُصيتهم ذثنة أذ يُصِيبُمْ ذاب 


أليل 9 

روي عن الإمام عل 90 «أنّ أمراة 
استعدت على زوجها: أنّه لا ينفق عليهاء وكان 
زوجها معسراًء فأبى أن يحبسه, وقال: إن مع الْقرٍ 


ينرأ" 


)١(‏ الصحيفة السجّادية: دعاؤه في وداع شهر رمضان. 
والآية !من سورة القدر. 

() الوسسائل 040119, البساب 4؟ مسن أبسواب 
أحكام الدواب. الحديث ؟, والآية 77 من سورة 
التور. 

() الوسائل 14: 418. الباب لمن أبواب الحسجر. 
الحديث '. والآية 7 من سورة الشرح . 


الاقتباس من القرآن في كلمات العلماء: 
١‏ -جاء في مقدّمة مجمع البيان: «ثمالحمد لله 
الذي أنزل القرآنَ مُدى لاي وَبينَاتٍ مِنَ الهُدى 


وَالُرقا له 
ء في مقدّمة تفسير القمّي : «والحمد لله 
الذي جعل العمل في الدنياء والججزاء في الآخرة. 


وجعل لكل شيء قدراً. ولكلّ قَدَرِ أجلاً. واكل 
أجل كتاباً يحو الله ما يشاء وَيُغْبِتٌ وَعِنْدَه م 
الكتاب »7 

وموارد كثيرة من" هذا القبيل. 


هل يطلق الاتنتباس عسل تعضمين الأجاذم ‏ 


بالأحاديث ؟ 

قال السيّد علي خان في شرح تتويكييه: 
«المشهور تخصيص الاقتباس بكوئة من القسرآن. 
ومنهم من عد المضمن في الكلام من الحديث اقتباساً 
0 


إذا عرفت ذلك, فالخلاف المذكور في جواز 
الاقتباس من القرآن وعدمه لا يجري في الححديث, 
خصوصاً وهو تجوز روايته بالمعنى وغير ذلك تنا 
الايجوز في القرآن» كذا قال بعضهم. 

وقد رأيت ما قاله الشيخ بهاء الدين السبكي 
في العروس: من أن الوَرّع أن ينّه عن مُثلة كلام 
الله تعالى» وكلام رسول اللّه صل اللّه عليه 


(1) مجمع البيان: المقدّمة, والآية 180 من سورة البقرة. 
(1) تفسير القمّي : المقدّمة, والآية 4امن سورة الرعد. 
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هل المقتبس من القرآن قرآنُ؟ 

قال السيّد علي خان: «ثم الصحيح: إن 
المقتتبس ليس بقرآن حقيقة؛ بل كلام يمائله بدليل 
جواز النقل عن معناه الأصلي والتغيير اليسير 


فيه. 


ثم استشهد بكلام أمير المؤْمنين له مخضاطباً 
الخوارج فيه وقد تقدّم, حيث أضاف اللام في 
قوله #2ذ: لَقَدْ صَلَْتٌ إذن...»1؟, 

ومثله قال في شرح بديعيته 177 


اقتحام 


لغة: 
مصدر اقتحم, أي رمى نفسه في هر أو وَهْدة 
أو في أمر من غير رويّة وتعيت!4, 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسهء ومنه التهسي الوارد 


(1) أثوار الربيع في أنواع البديع 78:9 

(1) رياض السالكين 198:1 

6 أثوار الربيع ؟: 114 

() أنظر: رتيب كتاب العين, والصحاح. والنهاية 
( لابن الأثير ): « قحم » 


في روايات أهل البيت ميا عن اقتحام الثسبهات» 
مل قوهم لك: «الوقوف عند الشبهة خير من 
الاقتحام في الهلكة»(9. 

راجع: احتياط, شيهة. 


اقتداء 


لفةة: 
مصدر اقتدى, يقال: اقتدى بقلان, إذا فمل 


7 


به وفلان قدوة يُقتدى بهء أي أسوة بد 


اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نفسه, فالاقتداء بالنِي وأهمل 
بيته لكلا هو التأّي بهم فيأفعاهم وأقواهم, 
والاقتداء بإمام الجباعة هو متابعته في أفنعاله 
الصلاتية, 

ويعبّر عن الاقتداء بالائهام أيضاً. 

وقد ورد التعبيران في التنصوص وكليات 
الفقهاء.. 


(1) الوسائل 168:99 و 184. الباب ١7‏ من أبواب 
صفات القاضي , الحديثان 17 و 10. 

(؟) أنظر: الصحاح والمصباح المنير. والمعجم الوسيط: 
«قدو». 


() انظر الجواهر 5-915 


00 إفرنا 


وسوف يأتي تفصيل الكلام عن ذلك في 
عتوان «جماعة» إن شاء الله تعالى. 


اقتدار 


لفئة: 
مصدر أقتدر على الشيء, أي قدر عليه!". 


اصطلاحاً: 1 

المعنى اللغوي نفسه. 

وسوف يأتي الكلام عنه في المنوانين: 
«أهلية» و«قدرة» إن شماء اللّه تعالى. 


لفة: 
من معانيه: ارتجال الكلام» وابتداع الشيء, 
والسؤال من غير رويّة!؟. 


اصطلاحاً: 
أريد به المعنيان الأوّليان. مثل قوطم: 
(1) انظر :الصحاحء والمعجم الوسيط : «قدر». 
(؟) أنظر : ترتيب كتاب ائعين , والصحاح » ولسان العرب , 
ويجمع البحرين: «قرح ». 


«الإعراض عن التقل المشهور مع عدم المعارض 


اقتراح »00 


اقتراض 


راجع : قرض . 


راجع : قرعة. 


اقتراف 


لغة: 
الاكتساب, سواء كان حسناً أو سوءاً. وفى 


الإساءةأكثر استعيالاً, فاقترا ف الذنب:كسبه وفمله0. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه, لكن الأكثر استعباله 
في اققراف الذنب ونحوه. 
() المدارك منكم3. 
(؟) أنظر: الصحاح. ومعجممفردا تأتقاظائقرآن (للراغب 
الإصفهاني ). والتباية (لابن الأثير ): « قرف ». 
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اقتران 


لغلة: 
الصلة والمصاحبة بين شيئين والجمع بينهماء 
من قرنت البعير بالبعير, أي جمعت بينه| (9. 


أصطلاحاً: 

استعمل في المعنى اللغوي نفسه غالبا كقوهم: 
«لو علم اقتران موت المتوارثين فكذا...». 
أو «يتميّ السمل بمسذه الرواية؛ لاقستران عسمل 
الأصحاب بها». أو «اقتران الثية بالتكبير». ونحو 
ذلك 

وهناك مصطلحان دخيلان في الفقه, وهما: 

١-اققران‏ الكوكبين أو قرانهم|. وهو من 
مصطلحات علم الهيثة والنجوم, ومعناه: «اجبهاع 
ألكوكبين غير الشمس والقمر في جزءٍ واحدٍ فسن 


أجزاء فلك البروج»(". 
- القياس الاقتراني؛ وهو من مصطلحات 


علم المنطق, يُطلق على نوع من أنواع الأقيسة التي 

لم تذكر نتيجة القياس ولا مقابلها في مقدّماته. مثل؛ 

(1) أنظر: ترتيب كتاب العين؛ والصحاح ؛ ولسان العرب, 
ويجمع البحرين : «قرن ». 

(1) حيط الحسيط: «قرن». وأنظر لغتنامه دهخدا: 
المادّة نفسها 


(كلّج ب) و(كل ب د)ء إذن كل ج د. فالنتيجة 
«كلج د)لم تذكر لاقي المقدّمة الصغرى 
ولافي الكبرى9. 

وسمّي اقترانياً, لاقتران حدود المطلوب فيهء 
وهي الأصغر والأكبر والأوسط ". 
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التوسط في الأمورء واستقامة الطريقة. وعدم 
مجاوزة الحدّ فيها0. 


ومنه: القصد في المعيشة, أي الاعتدال 
وعدم الإسراف والتقتير فيهاء والقصد في المشي: 
الاعتدال فسيه, كما في قوله تعالى: « واقْصِد في 
عَشيكَ 06 


327 انظر منطق المظمّر:‎ )١( 

(؟)_انظر حاشية ملا عبدالله: ال 

() انظر ترتيب كتاب العين . والصحاح ء والنياية ( لابن 
الأثير ) والمصباح المنير» والقاموس حيط : «قصد ». 

(4) لتيأن: 3194 


مايا نع هاه جك ب يواح اليتون أنال يح الاق ب عزن عه الالال ا جنع 72 5707105 
أصطلاحاً: 
المعنى اللقوي نفسه 
الأحكام : 
تسقدّم الكلام عن الاقتصاد في عنوان 


«إسراف» وقلنا: إِنّ الإسراف مذموم وسرغوب 
عنه شرعاً وعقلاً, والاقتصاد والاعتدال مسرغوب 
فيه, وقد حثّ الإسلام عليه في جميع شمؤون الحياة 


حت في العبادة. 
اقتصار 
اتقطة : 
الاكتفاء, واقتصدر على كذا, أي اكتف به 
وم يتجاوزء!". 
أصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسهء وليس' لذ 
حادث. 


() انظر: الصحاح: والقاموس الميط ؛ وجمع البحرين: 


«قصر » 


راجع : آلات الاقتصاص. وقصاص. 


اقتضاء 


لغة: 

الطلب, والدلالة, والاستلزام. 

اقتضى منه حقّه: طلبه منه. ويقتضول الألاة 
الوجوب: يدل عليه. واقتضى الحيال كد 
استلزمه(". والأخيران يرجعان إلى مم و5421" 


اصطلاحاً: 
١-الاقتضاء‏ بعنى الطلب: 

استعمل الاقتضاء يمعنى الطلب في كلرات 
الفقهاء والأصولئّين, ومن موارده: 


الموؤمن سهل القضاء والاقتضاء. بمعنى أنه لو أراد 
مطالبة حقّه فلابدٌ أن يكون سمحاً في مطالبته, 


والمعجم الوسيط : « قضى ». 
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ب _الطلب مقابل التخيير: 
عرّفوا الحكم بأنّه: «خطاب الشرع المتعلّق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع»7", 
ويدخل في الاقتضاء ما عدا المباح من 
الأحكام الخمسة, فيشمل طلب الشيء مع المنع من 
نقيضه مثل الوجوب والحرمة, والطلب مع عدم المنع 
من النقيضء مثل الاستحباب والكراهة. 
ويشمل التخيير خصوص الإباحة!"!. 


؟-الاقتضاء بمعتى الدلالة والاستلزام : 

استعمل النقهاء والأصوئيُون الاقتضاء بمعنى 
الدلالة والاستلزام في الموارد التالية: 

أ-دلالة الاقتضاء : 

وهي : دلالة الكلام على لفظ أو معنى محذوفٍ 
مقصودٍ للمتكلّم بحسب العرف, ويستلزمه صدق 
الكلام أو صحّته عقلاً. أو شرعاً أولغةٌ أو عادة؟”. 

مثاطا قوله تعالى: « وأشأل اليد »0 

صحّته عقلاً تتوقّف على تقدير لفظ «أهل», 
فيكون من باب حذف المضافء أو على تقددير معنى 
أهل فيكون من باب امجاز في الإسناد. 

وقولهل: «رفع عن أُمَتي تسعة أثسياء: 
المقسطأ, والنسيان. وما أكسرهوا عليه. 
)1١(‏ أنظر القواعد والفوائد :١‏ 59 القاعدة 8.. 
(1) أنظر روض الجنان: 4 
0 انظر أصول الفقه (للمظثّر) 791:١‏ 
(غ) يوسف: 61ل 


وما لا يعلمون...206. 

إن واقع هذه الأشياء لم ترفع عن الأمّة كها 
نشاهده بالعيان, وأا المرفوع ما يقرتّب عليها من 
آثار وأحكام شرعية, كالعقاب ونحوه. 

وقوله يَ: دلا صلاة لجار المسجد إل في 
مسجدة»!؟, 

إن صدق الكلام وصحُّته يتوئف على 
تقدير كلمة «كاملة» محذوفة, ليكون المنفي كبال 
الصلاة, لاأصلها؛ لأنّ من صل في بسيته تكون 
صلاته مجزية. 


ومئله أيضاً قوهم: «أعتق عبدك عيّيه: 


بألف», فإنّ صحّة هذا الكلام شرعاً تتوئّف ِشَدل 
طلب قليكه أوَلاً بألف ثم دوكيله في عتقه عتنهة 
لأنه لاعتق إلا في ملك, فيكون التقد ير : بعتَْغَبدَك 
بألف وأنت وكيلي في إعتاقه. 

والخلاصة: أنّ المناط في دلالة الاقستضاء 


الأوّل أن تكون الدلالة مقصودة. 

الثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصع 

بدونها. ولا فرق فيها بين أن يكون الحذوف لفظاً 

مضمراً. أو معنى مراداً؛ حقيقياً أو مجازياً!. 

)١(‏ الوسائل 16: 54. الباب 01 من أبواب جهاد 
النفس , الحديث الأوّل. 

(1) الوسائل 0: 144, الباب 7 من أبواب أحكام 
المساجد , الحديث الأوّل. 

(©) انظر أصول الفقه (للمظثّر) 1 9157-1379 


ب هل الأمر بالشيء ييقتضي النهسي عن 

ضدّه أملا؟ 

والاقتضاء هنا معنى الاستلزام, أي هل الأمر 
بالصلاة يستلزم النبي عن كل ما يضادّه كالأكل 
والشرب أو لا؟ 


ج -هل النبي عن العبادة يقتضي فسادها ؟ 

والاقتضاء هنا بمعتى الاستلزام أيضاً. يمعنى 
أن النبي عن الصلاة في حالة خاصّة مثل الصلاة في 
الحرام. هل يدل على فسادها أو لا؟ 


د-هل الأمر يقتضي الوجوب ؟ 
ومرادهم: أن الأمر هل يدل على الوجوب 
ويسطلؤمه أم له؟ 


الأحكام : 
أُوَلاً- استحباب التساهل والتساع في اقتضاء الحقوق : 
ذكر الفقهاء من جملة آداب التجارة: أنه 
يستحبٌ التسائ في البسيع والشراء والقنضاء 
والاقتضاء؟. 
والمراد من القضاء: رد الدين, والاقتضاء: 
مطالبته. 
وقد وردت بذلك عدّة روايات؛ متها: 
)١(‏ أنظر: القواعد ؟: 1, واثدروس 7: 184؛ واللمعة 
وشرحها (الروضة البهيّة) : 111, والحدائق 
18 6غ والجواهر ؟؟: 435. وغيرها. 


١-ما‏ رواه حنّان عن أبيه عن أبي 
عيداللّه 98 قال: «سمعته يقول: قال رسول 
الله 3: بارك الله على سهل البيع . سهل الشراءء 
سهل القضاء, سهل الاقتضاء»!©. 

ما روأه “ماد بن عكان. قال: «دخل 
رجل على أبي عبدالله 88 فشكى إليه رجلاً من 
أصجابه, فلم يلبث أن جاء المشكو. فقال له 
أبوعبدالله 38 مغضباً: ما لفلان يشكوك؟ فقال له: 
يشكوني إي اسنقضيت منه حو ! قاله : فجلس أبو 
عبدالله 8ه مغضباً, ثم قال: كأنك إذا استقضيت 
حقّك لم تُسئ؟ أرأيت ما حكى الله عر وج ل3ل! 
كتابه فقال: «يخاقُونَ شوء ليساب ». أتريا 
خافوا اللّه أن يجور عليهم ؟! لا واللّه. ما خافوا] له 
الاستقضاء. فسماء اللَّهُ عر وجل ل سم التياب: 
فن استقضى به فقد أساء»(. : 

وذكروا استحباب التساهل في اقتضاء الدين 
في كتاب الدين أيضاً. 


ثانياً. حجّية دليل الاقتضاء: 

إذااكانت للكلام دلالة وظهور في تسقدير 
محذوف -سواء كان لفظاً مضمراً أو معنى مراداً- 
فلاشكٌ في حجّيّة مثل هذه الدلالة؛ لأئّها من باب 


)١(‏ الوسائل 17: .40٠‏ الياب *غ من أبواب آداب 
التجارة, الحديث الأوّل. 

(1) الكافي 0: ٠١١-1٠١‏ كتاب المعيشة, باب في آداب 
اقتضاء الدين . والآية 1١‏ من سورة الرعد. 
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الظهورات, وهي حجّة عند العقلاء. 
وكان المناسب طرح دلالة الاقتضاء 
وحجّيتها في الملحق الأصولي. لكن اكتفينا بطرحها 


هنا لاختصارها. 


مظان البحث: 
أوّلاً- الفقه : 
كتاب التجارة: آداب التجارة. 
كتاب الدين. 


ثانياً-الأصول: 

عند الكلام عن الدلالات الثلاث؛ 
الاقتضاء والتنبيه والإشارة. لكن الأكثر 
أهملوا التعرّض لطا في الأصول, وتطرقوا 
إليها في تضاعيف كتب الفقه. 


374:١ أصول الفقد (للمظئّر)‎ )١( 


اقتناء 
النَفقيةة 
مصدر اقتى, يقال: اقتنى الغنم: إذا اتفذها 
لنفسه لا للتجارة والبيع". 
اصطلاحاً: 
ا ممنى اللخوي نفسه. 
الأحكام : 


أوَلاً -الحكم التكليني + 

لكان الأصل في الأشياء الإباحة 5-52 
فياقتنائها الإباحة أيضاً, إل إذا قام الدليل على 
خلافهاء كا قام الدليل على حرمة اققتثاء بعض 
الأشسياء: أو استحبابهاء أو كراهتهاء أو وجوبها. 

أ فا قام الدليل على حرمة اقتنائه: آنية 
الذهب والفضّة, على المشهور, وآلات اللهو. وآلات 
القبار. وكتب الضلال إل لأجل الردٌ عليها0. 

وقد تقدّم في العناوين: «آلات اللهو»,. 
و«آلات القبار». ودآنية» بعض الكلام عن ذلك. 


(1) انظر؛ ترتيب كتاب المين, والنهاية (لابن الأثير). 
والمصباح المثير: «قنو». 

() انظر:الجسواهر 01:17. والمكاسب (للشيخ 
الأنصاري ) 557:0 


ب وذكر الفتهاء في جملة آداب التجارة: 
استحباب شراء الكتب العلميّة وجميع آلات 
العبادة للقنية!©, 

اج -وورد النهي عن اقتناء الكلب 
إلا ما استثني, مثل كلب الصيد والماشية ونحوهماء 
وحمل النبي على الكراهة". 

0 يجب أقتناء شعيء مقدّمة لواجب 
آخر إذا توف عليه, كاقتناء السلاح للدفاع 
الواجبء أو اقتناء كتب الضلال لمطالعتها والرد 
علها إذا توقّف ذلك على أقتنائها. ونحو هذه المواره 


رالقي تتغيّر بحسب العناوين الطارئة. 


ومن هنا يُعلم: أنّه قد يحرم اقتناء شيء 
تشخص ويجب لشخص آخر. مثل كتب الضلال, 


فإِنهَايم أقتناؤها بالنسبة إلى من تقرتّب على اقتنائه 


ها مفسدة, ويجب بالنسية إلى من كان دفع الضلال 
» وكان ذلك متوقّفاً على حفظ تلك الكتب. 


ثانياً-عدم تعلق الزكاة والخمس با اند للقنية: 
صررّح الفقهاء: بأنّه لا تتعلّق الزكاة بما اتخذه 
الإنسان للقنية. قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه 
بكلام الممّق الحسل: «ولا تستحبٌ الركاة في 
المساكن. ولا في الثياب والآلات والأمتمة امتخذ: 
للقنية؛ للأصل بلا خلاف أجده, بل في التذكرة... 


() أنظر الجواهر 19:-555. 
(1) أنظر الوسائل :1١‏ 07 آلباب 8# من أبواب أحكام 
الدواب . واتظر الأبواب اللاحقة له. 


بإجماع العلياء»0©. 

وقال في مالا تستحبٌ فيه الزكاة نا 
اشقراه: «... وكذا لو ملكه بعقد معاوضة, لكن 
لا بقصد التكسّبء بل للقنية؛ فإنّه لا يزكيه...»(0. 

وكذا الأمر بالنسبة إلى الخمس, فا يستّخذه 
الإنسان للقنية لا يتعلّق به اسمس إذا كان من 
مؤونته إل إذا زاد من مؤونته بعد انتهاء الحول. كبا 
في الحبوب وسائر المأكولات7". 


إقدام 


لغلةء 
من معانيه: الإسراع في إنجاز العمل بدون 
توقّف. 
ومنها: الرضاء يقال: أقدم على العيب. 
أي رضي بداكا. 
1 الجواهر 147:16 وانظر المدارك 6: 186 
(؟) الجواهر +١6‏ 04؟. وانظر المدارك 4: 157 
0 انظر: المدارك 6: 80؟, والجواهر 15: 05. 
(4) انظر المعجم الوسيط : «قدم». 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج 6 


أصطلاحاً: 
استعمل في المعنيين المتقدّمين , لكنّ المبحوث 
عنه هنا هو المعنى الثاني . 
قاعدة « الإقدام » 


وهي من التواعد الفتهيّة, لكن لم يتكلم عنها 
الفقهاء بصورة مركّزة ومفصّلة0", وإنما استندوا إليها 
في بعض الموارد فبحثوا عن القاعدة فيها إجمالاً, 
وأهمّ تلك الموارد: تكلّمهم عن الضبان في المقبوض 
بالعقد الفاسد, حيث بحثوا فيه عن ضبان ككل مسن 
المتعاقدين بما يأخذه من الآخر في العقد الفاسد كما 
في الضحيح » فلذتك بحثوا عن قاعدة «ما يضمن 
بصحيحه يضمن يفاسده», ثم.جعلوا من جملة أدلّة 
هذه القاعدة قاعدة الإقدام, لكنٌ كثيراً من النقهاء 
وخاضّة المتأخّرين عن الشيخ الأنصاري ناقشوا 
القاعدة تبعاً للشيخ نفسه من حيث صحُّة القاعدة في 
انفسهاء ومن حيث كونها دليلاً على قاعدة «سا 
يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ». 


مضمون القاعدة : 
هو أن يُنقدم الإنسان على ما يوجب ضررراً 
على نفسه, كإسقاط الضمان عمّن ألحق به ضرزاً, 
(0) نعم تكلّم عتها صاخب العناوين في الجزء الشاني 
الصفحة 44ع. 


أو تضمين نفنسه لما ألحق بغيره من الشدررء أو مطلقاً. 
مثاله: 


١-أن‏ يُقدم على شراء ما فيه عيب» فإقدامه 
هذا موجب لإسقاط خيار العيب وإسقاط الضمان 
تب عن البائع . ١‏ 

قال صاحب الجواهر: «وكذا يسقطان!2 
بالعلم بالعيب قبل المقد. بلاخلافٍ أجده: لأنّ 
إقدامه ممه رضا ميد يدع9. ,2 سح 

ولذلك لاتجري هنا قاعدة «لاضرر»؛ 
لأئها مختصّة با لم يكن الإنسان نفسه مقدماً على , 
الضرر, ولذلك قال الشيخ الأنصاري عند الكلاه” 
عن قاعدة لا ضدرر: «نعم لو أقدم على أصل اللأدار9” 
-كالإقدام على البيع بدون تن المثل عالا فل هذ 
خارج عن التناعدة؛ لأنّ الغرر ح صل يَتَتَلَ" 
الشخص لا من حكم الشارع»(". 

؟-وقال صاحب الجواهر أيضا بالنسية إلى 
من استعار من الغاصب, جهلاً بالغصب فرجع 
المالك عليه: «ولكن يرجغ المستعير على الغاصب» 
لأنّه أذن له في استيفائها 0 بغير عوض. وعلى 


1) أي الخيار والأرش. 

() الجواهر 778:99 

(6) رسائل فتهيّة (للشيخ الأنصاري): 178 رسالة 
الاطرر. 

(4) أي المنقمة. 

(6) الجواهر /91: 177ء وانظر /153و311 


وقد أكثر صاحب الجواهر من الاستناد إلى 
القاعدة في الوديعة والعارية ونحوهها. 


مستند القاعدة : 

استدلٌ المراغي على القاعدة بعدّة أمور هي : 

١-أنٌّ‏ المالك إذا أقدم على إسقاط احام 
ماله وينى على عدم العوضية سقط ضمانه؛ لأنّ سبب 
الضمان نا هو حرمة ماله فإذا أسقطها المالك م يكن 
وجه للضمان. 

-لا يجوز التصيرّف في مال الغير إلا بطيب 
نفسه؛ لما ورد: من أنه «لا يحل مال أمرئ مسلم 
لا بطيب من نفسه»0". فإذا أقدم على عدم الضمان 
فقد طابت نفسه في تصيرّف الغير به بلا عوض. 

“وما ورد من ججواز المطيّة والتبرّع 
بالأموال والأعبال من دون تضمين المتبرّع له. 

أن عسلة الغيان نا هي دفع الضرر 
عن المالك. فإذا أقدم امالك على إضرار نفسه 
فلا وجه للضمان!". 


الاختلاف في حجّيّة القاعدة : 

من أَهمٌ الموارد التي تعرّض فيها جملة من 
الفتهاء إلى قاعدة الإقدام؛ واختلفوا بسأنها 
صغروياً وكبروياً هي قاعدة «مأ يضمن سصحيحه 
يضمن يفأسده». 
(1) عوالي اللآلي 717:١‏ الحديث 18. 
(؟) العتاوين 7: 4/446ء العتوان 51. 


وأوّل من استند إلى قاعدة الإقدام فيها هو 
الشيخ الطوسي. لكنّه عبر عنها ب«أّه دخل على 
كذا...» أي أقدم على كذا. وفيا يلي نذكر فاج من 
كلماته وكليات غيره في ذلك: 

١‏ قال في كتاب الغصب: 
فباعه فنقص في يد المشقري كان للمالك أخذ ثوبه, 
وله أن يطالب بأرش النقص من شاء منهبا: يطالب 
الفاصب؛ لأنّه سبب يد المشتري. ويطالب 
المشتري؛ لأنّه تقص في يده. فإن طالب القاصب 
رجع بما غرم على المشقري. وإن طالب المشقري لم 
يرجع بها غرم على الفاصب؛ لأنله دخل عبلئ أ 7 
العين عليه مضمونة بالبدل, فإذا ذهب بعضلها كلا( 
بدل الذاهب عليه»!©. 

؟-وقال بالنسبة إلى المقبوض باللتقْ 7/1 
«فإن كان المبيع قائاً رده وإن كان تالفاً رد يدله إن 


إذا غصب ثوباً 


كان له مثل وإلا قيمته؛ لأنّ البائع دخل على أن 
يسلّم له القن المسمّى في مقابلة ملكه»0©. 


١‏ وقال بالنسبة إلى ضمان الذي اشقرى أمة 
مغصوبة مع علمه بالحال: «فإن كان المشتري قد 
دخل مع العلم بالحال لم يرجع على أحبارٍ بشيء؛ 
لأنّه عر نفسه »0 

-وقال بالنسية إلى من أكل الطعام 
المغصوب بدعوة القاصب مع علم الآكل بالغصب: 
(1) المبسوط 88:9. 
() المصدر المتقدم: 56. 
() المصدر المتقلام: 34 
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«استقرٌ الضبان على الآكل؛ لأنّه دخل مع العلم 
بالغصب »906 

© -وقال: «... وهكذا كلٌّ ماكان قبضاً 
مضمونً مثل أن يأخذه على سيبل السوم» أو على 
أنه بيع صحيح, أو كان ثوباً فأخذه على أنه عارية 
مضمونة, فكلّ هذا يستقرٌ عليه؛ لأنّه دخل على أنه 
مضمون عليه, قلم يكن مغروراً فيد»(". 

-وقال الشهيد الثاني معلّقاً على كلام 
الحقّق الحلي: «ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد 
الفاسد لم يلكه وكان مضموناً عليه» : «لا إشكال 
في ضمانه إذا كان جاهلاً بالنساد؛ لأنّه أقدم على 
أن يكون مضموناً عليه, فيحكم عليه به وإن تدلف 
بغير تفريط »0 

-وقال في من رهن وشرط عليه المرتهن أن 

1 0 

يكون الرهن مبيعاً له إن لم يد إلى الأجل, حيث 
حكنوا بفساد الرهن والبيع مما ولما كان المبيع 
مضموناً في البيع الصحيح, فكذا في البيع الفساسد: 
«والسيٌ في ذلك ئها تراضيا على لوازم العقد, 
فحيث كان مضموناً فقد دخل القابض على الضمان» 
ودقع المالكُ عليه». 

أي دفع المالك العين المرهونة على الضمان . 

هذا ولكن استشكل الشيخ الأنصاري 
(0) المبسوط لدم 
(؟) المصدر المتقدّم: 84. 
() المسالك 9 31864 
(غ) المسالك 614. 


إقدام . 
على كلامهها بعدّة إشكالات بعضها يرجع إلى أصل 
القاعدة وبعضها إلى الاستدلال بها على قاعدة 
«ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده». 

نا القسم الأخير من الإشكالات, فهو أمر 
خارج عن موضوع بحمننا فعلاً, وأمّا القسم الأوّل 
منها فقال فيها: 

«وبالجملة فدليل الإقدام سمع أنّه مطلب 
يمستاج إلى دليسل لم نحسطّله مسنقوض طبرداً 
وحكساً!0. 

وكأنه لم يغبت لديه دليل يُعبت حجيّة قاعدة 


الإقدام, بل حاول إرجاعها إلى قاعيقه:” 7 


«الاحترام» و«اليد»كا سيأتي. 9 

وهل يختص كلامه بالإقدام في المعاوضات؟ 
أم يشمل غيرها أيضأً؟ 

لم يتّضح لنا ذلك بعد. 

وقسال السيّد اليزدي: «إِنٌّ الإقدام 
لايكون موجباً للضمان أصلاً؛ لعدم الدليل عليه»”". 

٠‏ وقال الآخوند -صاحب الكفاية.: 
«... لكن لا دثيل على كون الإقدام سبياً للضمان 
أصلة!», 

١‏ وقال السيّد السوني: «إِنٌ الإقدام في 
نفسه ليس علّة تائمة للضيان كي يدور الضبان بمدار 


184:1 ) المكاسب ( للشيخ الأتصاري‎ )١١ 

(؟) حاشية السيد اليزدي على المكاسب 44:١‏ 

() حاشية الآخوند (صاحب الكفاية) على المكاسب: 
لف 
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الإقدام وجوداً وعدماه!9. 


فالسبب للضان عنده مجموع أمرين كما 
صرّح به في إدامة كلامه: 

الأوّل _إقدام كل من المتعاوضين على أنّ ما 
يأخذه من صاحبه مضمون عليه. 

الثاني استيلاء كل من الطرفين على مال 
الآخر. 

وقال الإمام الحميني في الموضوع الذي 
أثاره الشيخ الأنصاري: «لابدّ في إثبات الضان 
بالإقدام من كبرى كلّية. هي أنّ كل من أقدم على 


7 ضمانٍ فهو مستقةٌ عليه وصغرى هي أن الآخذ أقدم 


على ضما أماالكيرى ‏ فلادليل عليها...»!", 
فقد صبرّح بعدم الدليل على قاعدة الإققدام 


الو هبر عنها ب«الكبرى الكلية». 


١‏ -وقال السيّد البجنوردي: «إِنٌّ الفمان في 
المقام مستند إن اليدء والمقصود مسن ذكر قاعدة 
*الإقدام” وكذلك “الاحترام” عدم ما يوجب 
تخصيص قاعدة اليد, بمعنى: أنّ اليد على مال الغير 
موجبة للضمان إلا في المال الذي لا احقرام له. كيال 
الكافر غير الذمّي , وأيضاً إِّا فيا أقدم على إعطائه 
يان ويلا عوض 
ونسب هذا المعنى إلى الشيخ الأنصاري 
خ النائية 


() القواعد الققهيّة (للبجتوردي) ؟: 41 


النسبة بين قاعدتي الإقدام والاحقرام: 
المقصود من قاعدة الاحترام هو: أنّ أمؤال 
الناس ها حرمة لا يجوز التعدّي عليهاء وإليه يشير 
النصّ المعروف: «لا يحل مال امري مسلم إل بطيب 
من نفسه »20 
هذاء وقد حاول يعضهمالاستدلال على 
قاعدة الإقدام بقاعدة الاحقرام, كالمراغي حيث 
قال: «من جملة المسقطات للضمان هو الإقدام, بعنى 
أنّالمالك إذا أقدم على إسقاط احترام ماله وبنى على 
عذم العوضية سقيلاضماته, ومنشأكونه مسقطاً 
للشمان أ أن السبب لضان إِنا هو احترام ميالاة 
وهو قد أسقطه بنفسه»(. , 
بل أرجع الشيخ الأنصاري قباعدة لت 


إل مجموع قاعدتين, وهما: قاعدة اليد كد 


الاحترام, فقال: «ثم إِنّهِ لا يبعد أن يكون مراد 
الشيخ ومن تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام 
والدخول عليه: بسيان أنّ السين والمنفعة اللذين 


تسأمهها السخص لم يتسلّمهها جحاناً وتبرّعا ٠‏ 


حتى لا يقضي احترامههما ستداركهها بالعوض, 
كيا في العمل المتبرّع به والصين المدفوعة يجّاناً أو 
أمانة, فليس دليل الإقدام دليلاً مستقلاً بل هو 
بيان لعسدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال 
واحترام الأعمال»0. 

)1١‏ عوالي اللآلي :١‏ 1917 الحديث هه 

(؟) العتارين 488:5 

() المكاسب ( للشيخ الأفصاري) ©: .153-19 
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التسبة بين قاعدتي الإقدام ونفي الضرر: 

مفاد قاعدة ني الغرر, نني المكم الشرعي 
الذي يستلزم تشريعه ضرراً على المكلف, ٠‏ كتنقي 
وجوب الصوم على المريض. ولا فرق -كما قبيل 
بين أن يكون حصول امرض على نحو غير اختياري 
أو اختياري, كبا إذا أكل ما يوجب مرضه. 

لكن لا تشمل القاعدة مالو أقدم المكلف على 
إضعرار نفسه, كرا لو باع ما يملكه بما دون قينة المثل؛ 
أو اثشترى المعيب مع علمه بالعيب ونحو ذلك, 
فلا تجري القاعدة في هذه الموارد ليثبت بها خيار 
الفسخ ونحوه. 

قال الشيخ الأنصاري بعد بيان تعميم قاعدة 
ثقي الضعرر للضرر الحاصل عن اختيار وبدونه: 


إ#رسدتممٌ) لو أقدم على أصل التضرّر _-كالإقدام على 


البيع بدون من المثل عالماً- فثل هذا خارج عن 
القاعدة؛ لأنّ الضرر حصل بفعل الشخص. لا من 
حكم الشرع 506 


تطبيقات القاعدة : 

تقدّمت بعض الماذج من : 
وهناك نماذج آخرى ذكرها المراغي في العناوين7", 
مثل: 

١-ما‏ إذا تلف المبيع عند المشقري في الببيع 
)١(‏ رسائل فقهيّة (للشيخ الأنصاري): 117., رسالة 

في قاعدة « لاضرر». 

(1) العناوين 7 441 العتوان 35. 


الفضولي. فلا يجوز للمشتري الرجوع إلى البائع 
فضولة لأخذ امن إذاكان أي المشقري_عالاً 
بالفضولية؛ وقد ادّعي علي الإجماع.وئّا عل به 
الحكمء كون المشتري هو الذي أقدم على ذلك 

لكن ناقش الشيخ الأنصاري”" أن يكون 
دليله قاعدة الإقدام؛ وتبعه بعض من تأَخَر عند!". 

١‏ إقدام المشقري بالشمراء مع العلم بالعيب 
الموجود في المبيع» فإِنّه لا ضمان على البائع؛ 
لأنّ المشقري أسقطه بإقدامه على شرائه على مأ هو 
عليه من العيب. 


لو عاوض الكاملٌ من لا أهايقيلا” 


-كالجنون والصغير_أو أعاره أو أودعه شيئاً فتلفاز 
عنده, لم يكن الجنون أو الصغير ضامناً؛ لأ آمل 
هو الذي أقدم على ذلك . 

هذا فيا إذا م يباشرا الإتلاف وإلَا فيضمنان. 


علمه بجواز رجوع المالك. 

وال مسألة خلافية, ولذاك قال صاحب 
الجواهر: «... فاحتال تسلّط المعير على الإزالة 
مطلقاً بلا أرش؛ للأصل؛ ولأنّ المستعير هو الذي 
أدخل الضرر على نفسه بإقدامه على العارية التي 
يجوز فسخها في كل وقتء لا يخفى عليك مأ فيه؛ 
)0 المكاسب ( للشيخ الأنصاري) 5: الم 
)١(‏ انظر على سبيل المثال مصياح الققاحة 6< 140-.580. 


لانقطاعالأصل بما عرفت منالقاعدة , والإقدام على 
العاريةأعمٌ من الإقدام على الضرر المبني على اقتضاء 
التسلط بفسخها على ذلك , وهل:هو إل مصادرة؟)1". 

وذكر المراغي موارد أخرى من التطبيقات 
من أرأدها فليراجعها(". 


ملاحظة : 

الذي نستخلصه من جموع ما تقدّم وغيره: 
أنّ قاعدة الإقدام ليست دليلاً مستقلاً يكن بها 
إثبات حكم شرعي كالضمان أو نفيه بل تمد مكثلاً 


ير لبسعض الأدلّة الأخرى., مثل؛ ققاعدة اليد 


والاستيلاء, وقاعدة الإتلاف, ونحوهما. 


71مظا البحث : 


أكثرما تعرّض الفقهاءالمتأخّر ون لبحث القاعدة 
عند الكلام عن قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن 
يفاسده»؛ وكذا عند البحث فيأحكامالردٌ من بسيع 
الفضوليء وتعرّضوا لها في كتب القواعد الفقهيّة إِما 
بنحومستق أو ضمن قاعدة «مايضمن بصحيحه. 


أقراء 


رأجع : قْء ؛ حيض. 
(1) الجواهر 372619 
(؟) العثاوين 540:7. 


راجع : قراءة» جماعة. 


إقسرار 


لغة: 
مصدر قر وهو من قر ببعنى 
فالإقرار: جغل الثيء » تابتأوساكن ومنهه 


١-جغل‏ شيءٍ أو شخص سٍ ثأبتاً و مستقراً في 
مكان أو مقام. 

؟-الموافقة على قول أو فعل. 

-الاعتراف بشبوت حو للغير!. 
اصطلاحاً: 

استعمل في المعاني الثلاثة المتقدّمة, لكن جاء 
) انظر. كتاب العين. والصحاح . ومعجم 


مفردا تألفاظ القرآن (للراغ بالإصفهاني ). ولسان -- 


--............. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج6 


في المعتى الثاني بلفظ « تقرير ». 
ولما كان مورد البحث هو المعني الشالث؛ 
التوسّع في تعريفه, فنقول؛ ذكرت عدّة 
تعاريف للإقراره وهي وإن كانت ترجع إلى معنى 
واحدء لكن لا بأس بذكر نماذج منها؛ لما في القيود 
المذكورة قيها من فوائد, وهذه التعاريف هي: 
١‏ -الإقرار «إخبارٌ بحو على نفسد». 
ذكره أبن الوسيلة!". 
1-«إخبارٌ عن حقّ وأجب». 
ذكره أمحمّق في الشرائع0". 
1 «إخبار الإنسان بحو لازم لد». 
ذكره الحّق في المقتصرا", وفخرالدين في 
الإيضاح © 
4-«إخبارٌ عن حو سابق», 
قاله العلامة في التذكرة'" والأردييلي!". 
9 «إخبارٌ عن حقّ سابق لا يقتضي قليكاً 
بنفسه, بل يكشف عن سيقه». 
قاله الملامة في القواعد0". 


فلذلك 


<العرب: دقرر» و«قرٌ ». 
)١(‏ الوسيلة؛ 281. 
() شرائع الإسلام 348:5 
م المخعسير النافع + 14١‏ 
() إيضاح الفوائد 05:1 
(5) الطكرة (الحجرية) 144:9 
() مجمع النائدة 4: 2740 
80 القواغد 438:15 


1-«إخبارٌ جازمٌ عن حقّ لازم للمخبر». 

قاله الشهيد الأوّل في الدروس90. 

- «إخبار جازم عن حققٌ لازم سابق على 
وقت الصيغة»: 

ذكره الشهيد الثاني في الروضة". 
8-«إخبارٌ عن ثبوت ووجوب حقٌ سابق». 
ذكره الشسهيد الثاني في المسالك. 

9 «إخبارٌ عن حو ثابت على الخبر» أو نني 
حو له على غيره». 


ذكره السيدان: احير 20 والخوئي!©, 


٠١‏ -«الإخبار الجازم بح لازم على الحيلا” 
أو بما يستتبع حا أو حكدا عليه أو بنني حو ل أوامة80؟ 


يستتبعه ». , 
ذكره الإمام الخميني في تحرير الوسيّلة01- 
وهذه الشعاريف إن ذكرت بالنسبة إلى 
الإقرار في حقوق العباد المماليّة, ولذلك لا تشسمل 
بظاهرها حقوق الله حض ا كالإقرار بما يوجب الحدّء 
مثل الزنا وشرب الخمر ونحوهماء ولا الجبنايات, 


() الدروس 13115 

() الروضة البيّة 54٠:5‏ 

6 المسالك اكدلاء 

(4) منهاج الصالحين (للنيد الحكيم) 1: 7٠٠‏ كتاب 
الإقرار. 

(5) منهاج الصالحين (للسيّد الحدوثي) 145:7 كتاب 
الإقرار. 

() تحرير الوسيلة ؟: 61, كتاب اللإقراز ‏ 


كالإقرار بالقتل ونحوه. 

نعم التعريف الذي ذكره الإمام الحميني 
يشمل الجميع. 

وبناءً على هذا نقول: إن الإقرار بمعناه 
الصطلح عند الفقهاء معنيين همأ: 

معن خاصٌ, وهو الذي أشارت إليه أكثر 
التعاريف المتقدّمة, وموردها حقوق العباد الماليّة 
وما يرتبط بها. . 

ومعنىّ عام شامل للمعنى المتقدّم وللإقرار في 
باب الجنايات وحقوق الله حضاً. 

ومورد البحث هو الأخير وإن كانت أكثر 


ْ الأبحاث تتملّق بالأوّل. 


©الأحكام : 


مشروعية الإقرار: 
وهي ثابتة بالكتاب والسئّة القوليّة والعمليّة. 
ان ذلك في الأدلة التي نذكرها 


وسوف يا 


لإثبات حجّيّة الإقرار. 


الحكم التكليني للإقرار: 

يختلف حكم الإقزار تكليفاً باختلاف 
متعلّقه؛ لأننه إِمَا حؤقٌ للعباد. أو حو للّه تتعالى. 
وكلٌ متها نا حقٌ مالليٌ أو غير مالي وسنتحدّث 
عنها بالتحو الآتي: 

١-حكم‏ الإقرار في حقوق العباد الماليّة : 

لا كان الإقرار إخباراً عن حو سابق لازم 


للمخبر, فيكون واجباً إذا كان طريق إيصال الحقّ 
إلى صاحبه منحصاراً به. وإذا لم ينحصر أو كان في 
الإقرار محذور, لم يجب. وقد تقدّم في عمنوان 
«إعسار»: أنّ الققهاء صترّحوا بجواز إنكار المعسر 
للدين خوفاً من الحبس. لكن ينوي قضاء دينه مع 
المكنة, ويورّي في الحلف. واشترط الحلبي إعلام 
المعسر للغريم بأنّه ينوي قضاءه. 

وقد يحرم, كما قال المراغي: «... بل هو عررّم 
فبا خالف الواقع: أو كان إضراراً على نقسه يما 
لايجوز, أو كان إظهاراً لما يجب عليه إخفازه...»(9. 


؟-حكم الإقرار في حقوق العباد امايو 


يمكن القثيل لحقوق العباد غير ال مالة بحتَق: 


القذف, فيأتي السؤال عن أئه: هل تيت كلق/” 


القاذف الإقرار بالقذف أم لا؟ 

ول أعثر فعلاً على تصاريم في هذا المورد 
بالخصوص؛ ولا يبعد أن يكون حكم هذا كسابقه, 
أي الحقوق المالية. 


٠‏ حكم الإقرار في حقوق الله المالية: 
حقوق اللَّه الماليتة مثل الخمس والزكاة 
ونحوها. فهذه إن طوليت من قبل من تجب إطاعته 
شرعاًء فيجب الإقرار بانشغال الذمّةٍ بها لأنّ 
مخالفته معصية!». 
(1) العناوين 6: 379. العنوان 43 
إفذا انظر الجواهر 196 477-411, و35: 31/411737 2 
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وإن طولبت من قبل من لا تجهب طاعته 
شرعاًء فلايجب الإقرار بها. 


-حكم الإقرار في حقوق اللّه غير الماليّة: 

ونا حقوق اللّه غير الماليّة كالارتداد, 
والزناء واللواط ؛ والقيادة, وشرب الخمر ونحوها, 
فالمعروف أنه يستحبٌ عدم الإقرار بهاء بل 
يستحب للقاضي أن يرغّب المنّهم بعدم الإقرار 
بالذنب, ولذلك ذكر صاحب الوسائل باباً في كتاب 
الحدود تحت عنوان «استحباب اختيار التوبة على 
الإقرار عند الإمام», ثم”ذكر عدّة روايات منها؛ 

١‏ -ما رواه عن أمير المؤمنين 98 في حديث 
الزاني الذي أقرٌ أربع مرّات أنه قال لقنبر؛ «احتفظ 
بفكتم غضب وقال: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي 
بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس 
الملأء أفلا تاب في ببته. فوالله لتوبته فيا ببنه وبين 
لله أفضل من إقامتي عليه الح»90. 

-ما رواه عنه غة أيضاً: أنه «أق رجل 
أميرَ المؤمنين 38 فقال: يا أمير المؤمنين إن زنيت 
فطهّرني, فأعرض عنه بوجهه, ثم قال له: اجلس» 
فقال: أيعجز أحدكم إِذا قارف هذه السيّّئة أن يستر 


> والحكم في الإمام المعصوم 92 أو نائيه الخناصٌ 
واضح. لكن هم كلام في الثائب العامٌ» وهو الفقيه 
في زمن الغيبة. 

 )1(‏ الوسائل 14 +/, الباب 15 من أبواب مقدّمات 
الحدود, الحديث 7 


الرابعة: «هل بك مرض يعروك, أو تهد وجعاً في 
رأسك؟ قال: لاء قال: اذهب حتى نسأل عتك في 
السرّ كما سألناك في العلانية, فإن لم تنعد إلينا 
لم تطليك.,.806, 

وقال صاحب الجواهر: «وكذا لايجوز 
إيقاف عزم الغريم عن الإقرار بالحق؛ لأنّه ظللم 
لغريه , ولكن يجوز ذلك في حقوق اللّ؛ فإنّ سول 
الله ييه قال لماعز لم اعترف يالزنا: ”لملّك قبلتهاء 
لعلّك لمستها" في الخسبر المشهور. وهو تعريضن 
منه 4 بإيثار الاستتار وحمل له على عدم الإقنام 
بتكرار الإقرار أربع مرّات. كل ذلك من الرأقة 
بعباده ورحمتهم , ولذا درأعتهمالحدود بالشتات 160 

وقد تقدّم الكلام في ترجيح الاستتار والتوبة 
على الاعتراف بالذئب في عتوان «استتار» فراجع . 


حجّية الإقرار: 
ذكروا وجوهاً لإثبات حجّيّة الإقرار نشير 


)١(‏ الوسائل 278:18 الباب ١‏ من أبواب مقدّمات 
الحدود, الحديث 1. وأنظر الصفحة ,١٠١7‏ ألياب 35 
من أبواب جدود الزنا ‏ 

وهذه الرواية تدل على صمّة الرجوح.عن الإقرار 
في حقوق الله غير الماليّة أي الحدود . 

(؟) الجواهر :4٠‏ 10-174: وأنظر قضيّة ماعز في سان 

الببيق الهف حميقة 


أُوَلاً الكتاب : 
استدلوا على حجّية الإقرار بجملة من 


يا أيّها الَذِينَ آمَُوا كُوِنُوا 
8 تلقل ايك»97. 
والشجادة على النفس هي الإقرار ها علها. 


دَلْكُمْ إِصْرِي الوا أَكْوَنا قال فاشهدُوا وأنا مَعَكُم من 
الشّاهدِينَ 96 
فالآية تشير إلى الإقرار الذي أخذه اللّم 
تهالى من بني آدم, ولولا مشروعيّته لم يأخذه. 
وهناك مجموعة أخرى من الآيات وردت 


]فيج اكلمٌة «الاعتراف» وهي عبارة أخرى عن 


الإقرار. مثل قوله تعالى: « نَاغْئَرثنا 


يدثوينا...14", و« فاغتروا يديهم 0, 


ثانياً-السنّة: 

حدثت قضايا في زمن الرسول ع وأسير 
المؤمنين علي ف كان مستند الحكم فيها إقرار المنّهم» 
وقد تقدّمت الإشارة إلى بعضها (©. 


( التساءء مال 
(5) آل عمران: 41. 

3١ غافرء‎ © 

() املك 

(0) في هذه الصفحة وما قبلها. 


وهناك روايات دلّت على مشروعيّة الإقرار 
وحجّيته إجمالاًء مثل : 

١-حديث‏ «إقرار العقلاء على أنفسهم 
جائز»" المرويّ عن النبيّ #6 الذي قال عنه 
صاحب الجواهر: «النبوي المستفيض أو المتواتر»(". 

والحديث أدلّ ثنيءٍ على مشروعيّة الإقرار 
ونفوذه, وأكثر استدلالاً به من غيره. 

والمراد من الجواز في الحديث بعنى النفوذ7" 
لا الإباحة؛ لأنّ الإقرار قد يجب وقد يحرم وقد 


فعنى الحديث: أن إقرار الإنسان العاقل. 
فيه طررٌ على نفسه نافدٌ في حقّه وفي حقّ 9 
؟-ما أرسله الصدوق عن أبي عبداالت85 


أنه قال: «المؤمن أصدق على نفسه مَََسببَكاق/+ 


مؤمناً عليد»1. 
*-ما روأه جرّاحالمدائني عن أبيعبدالله 28 
أنه قال: «لا أقبل شمهادة الفاسق إل على نفسه»!©. 
والشهادة على النفس هي الإقراركيا تقدّم. 


)١(‏ الوسائل ؟؟: 184 الباب من كتاب الإقرار. 
الحديث 7. 

() الجواهر 8:0 

(©) انظر؛ العناوين ؟7: 387, العمنوآن :8١‏ والقواعد 
النقهية (للبجنوردي ) 61:5 

(4) الوسائل 17: 184, الباب من "كتاب الإقرار. 
الحديث الأوّل. 

(5) الوسائل 187:17 ألباب 1 الحديث الأوّل. 
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فإذا قبل إقرار الفاسق على نفسه فيقبل إقرار غيره 
على نفسه بطريق أولى. 
والحديثان الأخيران لم يسلا من النقاش . 
هذاء إضافة إلى النصوص المتفرّقة في 
الأبواب امختلفة. المتضمّنة لصحّة الإقرار والأخذ 
بهء كالحدود, والقصاص, وإقسرار ببعض الورئة 
بالدين» وإقرار المريضي» وغير ذلك. 


ثالناًالإجماع: 

أنعقد الإجماع من المسلمين قاطبة على حجية 
الإقرار ومشروعيّته!", يل السيرة العقلائية قائمة 
على ذلك؛ فإِنّ عقلاء المالم يسرتئٌبون الأثر على 
الإقرار في محاكمهم ومحاوراتهم7". 


رابعاً ‏ العقل : 
إن العقل يحكم بأنّ الإنسان العاقل لا يقدم 


)١(‏ انظر: المبسوط : #, والجواهر 0": , والتواد 
الفتهيّة ( للبجنوردي ) 14:1. 
(؟) انظر: العوائد: 5417 والقواعد الفتهيّة (للبجنوردي) 
لي 
وقد نص القانون الحتوقي الإيراني على : «أن كل 
من أقرٌ بأمر بحيث يكون ذلك دليلاً على كون الطرف 
الآخر بحم في دعواء. فلا يطالب بدليل آخخر لإشبات 
كونه عقأ . 
القانون: الحقوقي الإيراني , الفصل الكالثك عشر. 
أمبحث الثاني في الإقرار. المادة 716. 


إقسرار . 
على إضرار نفسه إلا لبيان ما عليه من الحق؛ لوخز 
الضمير الحاصل من إخفاء الحقّ أو ارتكاب الجريمة, 
أو لإبراء ذمّته من انشغاطا بحقٌ الغير أو للخوف من 
العذاب الأأخروي20. 


ما يغبت به الإقرار: 

يعبت الإقرار بالسماع مباشرة من المقرٌء 
وبقيام ايكئة عليه كسائر الموارد.. 

وهل يثبت الإقرار بالإقرار أم لا؟ كما إذا 
قال: «قد أقررت في اليوم الماضي بكذا ...». 


وبعبارة أخرى: هل الإقرار بالإقرار إقرارك< * 
يظهر من بعضهم'"' كونه إقرارً؛ لأ الإقراق9) 


هو الإخبار الجاذم بق سابق, والإقرار حق أوَكق 
معنى الحق» لثبوت الحقّ به. فيندرج يسام 
«إقراز العقلاء على أنقسهم جائز» . 1 

وأمًا الوعد بالإقرارء فقد صرّح الشهسيد في 
الدروس بأنّه ليس إقراراً. حيث قال: «وليس 
الوعد بالإقرار إقرارأ» (. 

وهو الظاهر من صاحب الجواهر بل من 
غيره أيضاً. 


.13/ القواعد الفقهيّة (للبجنوردي) ؟:‎ )١( 

)١(‏ انظر: التذكرة (الحسجرية) 1: ١173‏ والقواعد 
7 417: والدروس 7: 177: وجسامع ا مسقاصد 
والجواهر 50 43 

(©) الدروس 31781 

(4) الجواهر 200 


لذذا 
تقدّم الإقرار على غيره من وسائل الإثبات المفيدة 
للظن: 

الإقرار مقدّم رتب على غيره من وسائل 
الإثبات المفيدة للظنّء فإذا أقرَ المتهم عتد الحاكم 
بمورد الأتّهام فيحكم طبقه ولا ينتظر قيام البئنة من 
قبل المدّعي. قال الشيخ الطوسي: «إذا تترافع إلى 
الحاكم خصيان, قادّعى أحدهما على صاحبه حمّاً م 
يخل المدّعى عليه من أحد أمرين: إثنا أن يقر أو 
ينكرء فإن أقرّ ثبت الحق عليه بإقراره؛ لأنّ الإقرار 
أقوى من البيّئة»ء(2. 

وقال العلامة .وهو يتكلم عن الإقرار-: 


ألاوهذا كان آكد من الشهادة؛ لأنّ المدّعى عليه إذا 


أعترف لم تسمع عليه الشهادة, وإقَأ الشهادة يحتاج 


جإليهن]نا أنكر»". 


انقسامات الإقرار: 
للإقرار اتقسامات عديدة نشير إلى أهتها: 


ولا انقسامه إلى بسيط ومركب!: 
الإقرار تارةٌ يكون بسيطاً وأخرى مركباً. 


(1) المبسوط 8: 115.ء وانظر الجواهر ١04 :5٠‏ وغيره 
ما ذكرت فيه كيفيّة القضاء.. 

(؟) التذكرة (الحجرية) 1: 154. 

00 ل نعثر على هذا التعبير في الكتب الفقهية ون كان واقع 
القتسيين موجوداً, وقد استمرنا الدعبير من بعض 
الكتب الحقوقيّة المعاصعرة . 


ولكلمنهرا حكد: 

١-الإقرار‏ البسيط أو الساذج : 

وهو الذي لا يتكوّن إلا من إقرار واحد 
ولا يستبطن إقراراًآخر, كأن يقر بانشفال ذمته 
لزيد؛ أو بقتله ونحو ذلك. 

وهذا الإقرار لا إشكال في حجّيّته بالمقدار 
الذي يدل عليه. 

-الإقرار المركب: 

وهو الكلام المركّب من إقرارين أو أكثر, 
ويكون على قسمين: 


أ- أن يف بعيءٍ مركب من أمرين يكين 2 
انفكاك أحدهما عن الآخر كأن يقول: بعك اق 


وشريكي جميع الدار. 

ففي هذا القسم يكون الإقرار نأكدق اق" 
المقرٌ فقط . ولا يكون نافذاً في حقٌ الشريك. 

وهذا مما لا إشكال فيه؛ لأنّ الإقرار إِنّا 
يكون نافذاً إذا كان على المي وبضيرره لا بضارر 
غيره والإقرار في حقّ الريك يكون بضرر الفير 
فلا يشمله عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ»01. 

ب أن يقد بشي ء مركب من أمرين لايمكن 
انفكاك أحدههما عن الآخرء 
معينة ويذكرهاء أو يقرّ يكونه أخاً لشسخص معي 
أو ابنأله.. 

فني هذه الصورة إن صدّق الطزف الآخر هذا 
الإقرار, ترتّبت آثار الإقرار على الطرفين, أما المت 


.44- 525 انظر: العناوين : 14, والعوائد:‎ )١( 


علم امك واعتقاد 
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فلإقراره. وأمًا الطرف الآخر فلتصديقه. والتصديق 
بالإقرار عبارة أخرى عن الإقرار. 

وإن لم يصدّقه, فالمعروف أن المقرٌ يؤخذ 
بإقراره بالمقدار الذي يكون على نفسه, وأما 
ما يكون على غيره فلا يوْخذ به؛ لأنٌّ إقرار العقلاء 
ا يكون نافذاً وحجّة إذااكان على ألفسهم 
لاعلى غيرهم90. 

لكن استشكل بعضهم -كالاراقي - في نفوذ 
هذا الإقرار ولو على المقرٌ فقط؛ لاستلزامه انفكاك 
ما متنع اتفكاكد عن الشيء!". 

وحاول رفع الإشكال بوجوه؛ منها: 

قيام الدليل الشرعي على قبول الإقرار في 
أحد الطرفين كبا في الزنا ودعوى النسب9. 

)أو لأنّ التكاليف أحكام وآثار مترئبة ملى 
فإذا علم أحدها بتكليف 
ول يعلم به الآخر فكل من الطرفين ينبغي أن يعمل 


طبقاً لملمه, كما لو أقرٌ بزوجيته لامرأة معئنة 
وأنكرتها المرأة. فالزوج يعمل طبقاً لسلمه والمرأة 
تعمل طيقاً لعلمها©. 


ثائياً ‏ اتقسامه إلى صريج وغير صرب : 
ينقسم الإقرار من حيث كيفئة فهم مفاده إلى 


(1) انظر العناوين ؟: 354 

(؟) عوائد الأيّام: .44٠‏ 
المصدر المتقدم: 266. 

(5) المصدر المتقدم: 41-446ع. 


صريع وغير صاريح: 

أ-الإقرار الصري : 

وهو الإقرار المستفاد من نص الكلام» كأن 
يقول: «هذا الكتاب ملك لزيد». أو يقول: «أنا 
قتلت فلانأ». ولا إشكال في حجّيّة هذا القسم من 
الإقرار. 

ب الإقرار غير الصرج : 

وهو الإقرار المستفاد من الكلام: 

مثل أن يقول مشيراً إلى ككتابٍ في غلاف: 
«اشتريت منك هذا ودفعت إليك ثمنه». فالقسم 


الأوّل من الكلام إقرار منه بأنّ الكتاب مع غلافة7 


كان ملكاً للذي باعه والقسم العاني من الناوم» 
دعوى أنه دفع إليه اثفن. 

فالإقرار دالٌ على أنّ الغلاف كن إلبائع: 
أيضاً. 

وهو من نوع الإقرار المركب أيضاً. 

ومثل أن يقول الدائن: «لي عليك ألف 
درهم» فيقول المدين: «رددتها»» أو «أبرأتني 
منها», فلازم الجواب بالرد أو الإبراء هو الإقرار 
بانشغال ذمّته للمدين. 

ويتضئن الكلام دعوى زائدة: وهني: أنه 
ردّها إلى الدائن أو أبرأه منها. 

وحجّيّة هذين القسمين تدور مدار فهم 
العرف منه للإقرار فإن فهم منه ذلك كنان حجّة 
ولا يلا( 


اوين 1+ 777 315, والجواهر 4:70 


الإقرار إخبار عن حقٌ سابق لا إنشاء حق جديد: 

اتفقت التعاريف المتقدّمة للإقرار على أنه 
إخبارٌ عن حقٌ سابق؛ سواء قال: «لزيد علي 
دينار» أو «استدنت من زيد ديناراً على أن أدفع 
دينه بعد سنة» أو «عك أن أدفع لزيد ديناراً بعد 
سنة», فهذه الصيغ كلّها إخبار عمن حقّ سابق. 
وليست إنشاءٌ لحقٌ جديد. 

ويناء على هذا لو أقرٌ بكونه مديوئاً لزيد 
وعلم زيد أن لمق كاذب أو مخطئ فلا يجوز له سبينه 
وبين الله أن يأخذ ما أقرٌ به؛ لأنّ الإقرار إخبار 


ير عن حققٌ سابق وهو منتفي باعتقاد امقر له؛ وليس 


إنشاء لحقٌ جديد كي يصير مديوناً لزيد من زمن 
الإقرار. 


أركان الإقرار 
للإقرار أركان أربعة: 
الركن الأوّل_المْقِد. 
الركن الثاني المُقَدٌ له. 
الركن الثالثالمْنّبٌ به. 
الزكن الرأبع - الصيغة. 


الركن الأوّل -المُقِدٌ: 

المقرٌ هو الذي صدر منه الإقرارء ويشترط 
قيه أمورة 

الأوّل _البلوخ: 

اشتراط البلوغ في امقر إجمالاً إجماعيٌ 


على ما قيل. 
قال العلامة: «يشترط في المقرٌ البلوخ, 
فأقارير الصبي لاغية _سواء كان ميا أو لا وسواء 
أذن الولي أو لا عند علمائناء ويه قال الشافعي» 
لقوله #5: “رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حك 
سبلغ, وعمن المجسنون حنتى يفيق, وعن اثناثم 
حتى ينتبه "006 
وقال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلام 
الحقّق لحل : «لا إشكال, بل ولا خلاف عندنا في 
أن الصبي لا يقبل إقراره ولوكان بإذن وله...»7 
ثم نقل عبارة التذكرة» بل نقلها عديد 
الفقهاء مقرّين على ما قاله. 
واستنى بعضهم إقراره فيا يصع لد تعر 
فيه, كالوصيّة بالمعروف؛ فإِنّه يجوز له 
عشر سنين عند المشهور!. 
فإذا عت الوصية ص الإقرار بها أيضاً؛ 
)١(‏ السذكرة (الحسجرية) ؟: 150 وانظر الحسديث في 
الوسسائل :١‏ 46: الباب 4 من أبواب مقدّمات 
العبادات , الحديث ١١‏ و سان الترمذي 1:4 كتاب 
الحدود. الباب الأُوّل , الحديث الأوّل منه, وصحيح 
البخاري 1: 1/ا1, كتاب الطلاق . ألباب 300 
(؟) الجواهر 96: 3١4-١7١7‏ 
م انسظر: جامع المقاصد ,20٠:6‏ وبجسمع القائدة 
/اخلاء والرياض ١4:9١‏ غ2: وغيرها. 
(4) انظر؛ جامع المقاصد :٠١‏ 84. والمسالك 35٠:5‏ 
ونسب فيه إى الأكثر من المتقدّمين والمتأخَّرين. 
والجواهر 38/118 
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لقاعدة «من ملك شيئاً ملك الإقرار بد»90". 

لكن استشكل صاحب الجواهر في الملازمة؛ 
أنه قد يقال بصحّة وصيّته ولا يقال بصحة إقراره, 
وقالء «ولمله لذ قال الكركي في حاشيته: 

لايصح ميقي 

وظاهر كلامه: أنّ الكركي يقول بعدم صحّة 
الإقرار بالوصيّة؛ لعدم صحّة الملازمة عنده, لكنّه 
قال في جامع المقاصد ‏ مملّقاً على كلام العللامة: 
«ولو جوّزنا وصيّته في المعروف جوّزنا إقراره 
بها»-: «لأنّ من ملك شسيئاً ملك الإقرار به, 
وقد سبق أنا لانجوّز ذلك »0. 

وكلامه ظاهر في قبول الملازمة وأا الإشكال 


أعنده في صحُّة وصيّة البالغ عشراً. 


لذ سوف يأتي الكلام عن القناعدة بعد إقنام موضوع 
الإقرار نفسه. 

() الجواهر 1"6: :٠١4‏ وقال الكركي في حاشية الإرشاد: 
«قوله: صممٌ على رأي لا ينصحٌ», وعسبارة الإرشاد 
هكذا؛ «ولو أقرٌ الصبي بالوصية بالمعروف صم عسلى 
رأي». انظر: الإرشاد ١:١‏ , وحاشية الإرشاد 
اللكركي (عغطوط ): 186 

م جامع المقاصد 1١1:4‏ وقال في شرائط ا موصي؛ 
«والحاصل: أن المشهور بين الأصحاب غيويز تمرّاف 
الصبي في المسعروف وإن اخستلفوا في تسعيين ذلك 
وشروطه؛ ومنعه ابن إدريس ... والمناسب لأصول 
المذهب وطريقة الاحتياط القول بعدم الجواز». جامع 
المقاصد 787:٠١‏ 706 


إقرار . 
ومثله الشهيد الشاني في المسالك!" تبعاً 
لابن إدريس7. 
واستننوا إقراره بالبلوغ بالاحتلام أيضاً 
برط إمكانه في حقّه. على كلام لبعضهم فيه. أمَا 
البلوغ بغيره كالسنين وإنبات الشعر فحيث يمكن 
إثباته بغير الإقرار لذلك لم يقولوا بصبحّته فيها!5, 


الثاني العقل : 
يسترط في لمق أن يكون عاقلاً, بلا خلاف 
ولا إشكال كما قيل40): لحديث رفع القلم!©: ولعدم 


اعتبار عبارة المجنون. بل يشترط كيال المقلا7 


الأنّ السفيه لا يخرج عن قسابليته للإقرار بلْجْرك 
اشتراط العقل , بل باشتراط كياله .©0‏ 

ولافرق في غير العاقل أي اجنتوي بك 
كونه إطسباقياً أو أدوارياً إذا كان إقسراره 
حال جئونه؟, 

ويلحق بالبحث عن شرطية العقل البحث 
عن إقرار عدّة أشتخاص, نشير إليهم باختصار: 


(3) امسالك 15قئ 

7١1 السرائر‎ )( 

(©) انظر الجواهر 6: /3317. 

(4) انظر الجواهر 0 .٠١6‏ 

(0) انظر المبسوط #: . وغيره» وقد تقدّم مصدر الحديث 
في الصفحة 817؟. 

() انظر التذكرة (الحجريّة) 21831 

(/) انظر: ال مبسوط *: , والعذكرة (الحجريّة ) - 


١-إقرار‏ السكران : 


المعروف بين الفقهاء عدم صعّة إقبرار 
السكران سواء فقد العقل بصورة كلّية أو فقد كباله 
وسواء كان سكره بسبب حل أو حرّم, إلا أن 
المنقول عن الإسكافي: أن السكر لوكان بسبب محلل 
كالذي أكره على السكر أو شرب المسكر من دون 
علم به وياختياره فحكنه حكم الجنون, لا يؤخل 
بإقراره؛ وإن كان باختياره وبسبب حرّم؛ فيؤخذ 
بإقراره كبا يؤْخد بقضاء ما فاته من الصلوات20. 

؟-إقرار الناثم والمغمى عليه: 

لا اعتبار بإقرار النائم والمغمى عليه؛ لدم 


/إلوعي الكامل العتبر في الإقرار, إضافة إلى حديث 


ألرفع الذي أحد موارده النائم ومورده الآخر 
امجنو, والمغمى عليه كانجنون من جهة عدم 
ألوعي . 

وسيأتي الكلام عن إقرار الساهي والسفيه 


عن قريبء* 


الثالث -الاختيار: 
ومن شرائسط المسقرٌ أن يكون مختاراً 


>5 1641, وجامع المقاصد 4: 7١8‏ والمسالك 
84 والجواهر 8"!: :٠١5‏ وغيرها. 

145:1 ) /اغء والتذكرة (الحجريّة‎ :١ انظر: الختلف‎ )١( 
,- -وقد ادّعى الإجماع . وكأنما لم يعب أ بخلاف الإسكاني‎ 
,81:1١ والمسالك‎ ,1 ٠7 :4 وجامع المقاصد‎ 
1١5:6 والجواهر‎ ,411 ١17 والرياض‎ 


قال العلامة: «يشترط في امقر الاختيار, فلا يقع 

إقرار المكره على الإقرار عند علماثنا أجمع »(0. 
واستدلوا عليه" بقوله يَل: «رفع عن متي 

اتسعة أشبياء: الخطأ, والنسيان: وما أكرهوا عليه, 


: «ويدلٌ على اشتراط 
الاختيار: العقل والنقل. وهو ظاهرع!©. 

ولافرق في المكره بين من ضترب حت أمئ 
إلى الإقرارء وبين من مُدّد بإيقاع مكروه به لا يليق 
بمثله تحثله عادة: نن ضعرب وشت وأخذ مال ونح 


ذلك00, 
ولللتحقيق في معنى الإكراه وما يتحقى بايا 
يراجع عنوان «إكراه». 
الرايع ‏ القصد : 


قال البلامة: «لابدٌ من التقصد في الإقرار, 
فلا عبرة بإقرار الغافل والساهي والنائم ثم ذكر 
حديث رفع القلم ثم قال:_وكذلك المغمى عليه 
لا ينفذ إقراره لزوال رشده وتحصيله, وكذا المبرسم 
لا تعلم فيه خلافاً؛ لدخول المبرسم والمقمى عليه 


.)١(‏ التذكرة (الحجريّة) ؟:145. 

(1) أنظر المصدر المتقدّم , وجامع المقاصد :70 

(6) الوسائل 16: 14, الياب 05 من أبواب جهاد 
النفس ٠‏ الحديث الأوّل . وي الباب أحاديث مشايهة. 

4 مجمع القائدة لحفليية 

(5) المسالك 4:31 
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في معنى الجنون والنائم»90. 

وقال صاحب الجواهر بعد الكلام عن 
السكران: «وكذا الكلام في النائم والمغمى عليه 
والمبرسم والساهي والغافل وغيرهم من غير 
المكلفين بلا خلاف أجده في شيء منهاء بل يمكنن 
تحصيل الإجماع عليه. ضرورة وضوح اعستبار 
الاختيار م نالنصوص المتفرّقة فيالأبؤاب والفتاوى 
في جميع الأسباب الشرعية التي منها الإقرار إلا ما 
خرج بدليله؛ كضمان المتلفات ونحوه»!"ا. 

فثل السكران والساهي والناثم والمغمى عليه 


ير ونحوهم لا .يقبل إقرارهم؛ لعدم التصد. وعدم 


الاختيارء وعدم الوعي الكامل.. 


الخامس ‏ القدرة على التصرّف شرعاً فيما 

قر به: 

فلا يصمٌ بئاء على هذا الشرط إقرار الحجور 
عليه إجمالاً. وتفصيله كالآتي: 

الحجر ما أن يكؤن للسفه, أو للتفليس, 
أو للمرضء أو للمملوكية. ولكلٌ منها حكنه: 

١-إقرار‏ أنحجور عليه للسفه : 

السفيه إجمالاً هو «الذي يضرف أمواله على 
غير الوجد الملاتم لأفعال العقلاء »51 

وهو منوع من التصرّف في أمواله شرعاً. 
(0) التذكرة (الحجريّة) 21471 
(©) الجواهر م ٠١6‏ 
(0) أنظر القواعد ؟: /ا312. 


ولما كان الإقرار بالمال تصرّفاً مالي فلذلك مستع 
منه شرعاً. 
أمنا إقراره في غير ذلك فلا نانع مئه. قال 


الشنيخ الطوسي:.«... فأبنًا امحجور عليه للسفهء 
فإنّ إقراره في ماله لا يصح, وإن أقرٌ على نفسّه 
بحد قيل :00 

وكا لا يُلزم بإقراره حال السقه. كذا لا يلزم 
بعد رفع الحجر عنه با أقر به حال الحجر والسفه: 
قال الشهيد العاني : «وإذا قد الحجر عنه لا يلزمه ما 
أت به من المال, هذا بحسب الظاهرء وأمًا فيا بينه 
وبين الله تعالى, فيلزمه التخلّص مما لزمه منمع!"ام 

هذا واستشكل صاحب الجؤاهن في عذم تقولا 
إقراره بعد رفع الحجر عنه؛ لأنّ غسموع «إقبرآرٌ 


العقلاء...» يشمله وإنًا خُصّص العموع قاللتفيهة “7 


بقدار تعجيل الأُخذ بإقراره» بعنى أنه لا يوخ 
بإقرازه حبال السفه ول يخصّص العغوم بالنسبة إلى 
الأخذ بإقراره بعد رفع ا حجر عنه: 

وبعبارة أخرى: السفيه حجور عليه في ماله 


مشغولة با أقرٌ به ويؤخذ به 


474 المبسوط 7: “ا, وانظر :|| 1غ والكافي:‎ ')١( 
والشرائنع‎ +57٠ والغسنية:‎ :4١4 :١ والمهدّب‎ 
والجامع للشرائغ: 78!. والقتواعذ‎ 181 :* 
/ا1ء والتذكرة (الحجريّة ) ؟: 157, والدروس‎ ١ 
2914 والمسالك 11: <4: وجمّع الفائدة‎ 111 
1١8 والجواهر و1‎ :41١ ١11 والرياض‎ 
3033 اكسالك‎ )9( 


0 إنننا 


بعد رفع ا حجر عنه. 

ثمنقل عن الأردبيلي ما يويد كلامد0". 

ولو أقربما يشعمل على المال وغنيره رد في 
المال وقٌبل في غيره. كما لو قر بالسرقة, فيؤخذ 
بإقراره قي الحدّ ورد في المال. 

وقد صترّح الفقهاء بذلك من زمن الشيخ 
الطوسي إلى عصررنا الحساضر”", إلا أنّ المحتّق 
الأردبيلي استشكل في هذا التفكيك7". 

لكن دفع الإشكال: بأنّسثل ذلك واقبع 
في الفقه ولا مانع منذء كبا لو شبد رجل وامرأتسان 


مر بالسرقة, فتقبل الشبادة في خصوص المال دون 


اقطع اليد, أو أرَ من اجتمعت فيه ششروط الإقسرار 
ببالسرقة منرّة واحسدة» فيقبل إقسراره في المال 
5ل و0 


إقرار أمحجور عليه للفلس» 

إقرار امفلّس .نوهو الحجور عليه في أمواله 
لعجزه عن وفاء دينه_علل أنناء؛ لأنٌ إقراره ما أن 
بيدنه, كالإقرار بما يوجب حداً أو قتصاصاً, 
أو يتمق بالمال*والكاني ما أن يكون دينا في الذمة 


() : الجواهر و9 0١5-1١6‏ 

(؟) انظرء الميسوط : لا, والشرائع *: 101؛ والتذكرة 
(الحجريّة) 153:3 والدروس 5: 19, والمسالك 
.1١‏ والرياض 17:١1غ.‏ والجواهر ه: لا١٠1.‏ 

(8 مجمع القائدة 16 5517 

(6)- أنظرء المسالك 19 .4١‏ والجواهر هلا /ا١7.‏ 


أو عيناً خارجيّة. والدين نا أن يكون سابقاً 
على زمن الحجر أو بعده. وما يكون بعده إما 
اختياريٌ كالدين الحاصل بالمعاملة, أو لا كالحاصل 
بالإتلاف ونحوه. 

ولكلّ من هذه الحالات حكم نشير إليه 


إذا أقيّ المفلّس بما يتعلق ببدنه, مثل 
موجب الحدّ أو القصاص عم إقراره بلا إشكال» 
لعموم «إقرار المقلاء...» والمفلّس ممنوع من 


التصيرّف في ماله لا في بدنهء فلو أقرٌ بالزنا ُجدم” 7 


أو جلد, وهكذا. : 

وإن أقرَبما فيه جانب مالي وجانب ببدق 
كالسرقة, فيقبل إقراره في الجائب البدي) لعلَام 
«إقرار العقلاء...», وأمًا الجانب الماليء فإن أقيٌ 
بعين أنه سرقهاء فيشمله حكم الإقرار نبالعين 
وسيأتي توضيحه, وإن لم يعيّن عيناً بل أطلق 
فيكون حكنه حكم الإقرار بالمال على ما سيأتي 
توضيحه. 1 

اب الإقرار بالدين السابق على الحجر: 

إذا أ المفلّس بدين سابق على الحجر. صصح 
إقراره؛ لعموم «إقرار العقلاء...», والظاهر أنه 
الاخلاف فيهء قال المحمّق الكركي ‏ بعد قول 
العلامة: «ولو أقرٌ بدين سابق لزمه»-: «أي قولاً 
واحداً؛ لقوله 4#6: “إقرار العقلاء على أنقسهم 
جائز". وليس.الإقرار كالإنشاء حيث إن فيه قولا 


.......... الموسوعة الفقهيّة البيشرة /ج6 
بوقوعه باطلاًه20, 

وقال الشهيد الثاني: دلا إشكال في صحّة 
الإقرار في الجملة؛ لعموم “إقرار العقلاء على أنفسهم 
جائز" وليس الإقرار كالإنشاء حيث قيل بيطلانه 
رأسا... 

وظاهر الكلمات أنه لا إشكال ولا خلاف! 
في نفوذه وصحُّته إجمالاًء ونا الإشكال في كيفية 
تفوذه» قفيد أقوال: ١‏ 

الأوّل أن المقرّ له يكؤن كسائر الفرماء, 
فيشاركهم في ما يسهم م في أموال الحجور عمليه 


بر بعد بيعها. 


ذهب إلى هذا القول ايخ واين إدريس 00 
والحتّق!" والملامة'" والبحراني!. 


وعندئزٍ يجب عليه العمل با أقر به, وإفراغ ذمُته. 
اختار هذا القول العامة في الإرشاد", 


(0) جامع المقاصد 80:0؟. 

()) المساتك 46ب+ى, 

(5) انظر: الحدائق 83:1١‏ والجواهر 8؟: 2410 
() المبسوط 27727 

(0) السزائر 4441 

(© الشرائع انحرو لكوك 

(0) التذكرة ؟: 35, والتحرير (الحجريّة ) 211:١‏ 
( الحدائق ١‏ 4-4 

() إرشاد الأذهان 4:1 


والحدّق الثاني", والشسهيد الثاني !", والأردييلي", 
وصاحب الكفاية!, وصاحب الجواهر© على ما 
يظهر مسنه والسادة: الحكيم'", والخسوني9, 
والخميني!2. 

الثالث أن إقراره ينفذ في حقّه مطلقاً. وفي 
حقّ الغرماء بشرط عدالة امقر وعدم اهام فلو 
اثتنى أحدهما لم يصح إقرازه. 

ذهب إلى هذا التفصيل الشهيد الأوّل في 
الدروسن!؟. 1 


ج ‏ الإقرار بالدين اللاحق للحجر: 


إذا أقرَ املس بدين لاحتي للحجر اندم 


إقزاره نافذاً في حقّه بلا إشكال, وأمّا الغرماء افكل 
من قال بعدم نفوذ إقراره بالنسبة إليهم في,الفيرض. 
السابق لابدٌ أن يقول بعدم نفوذه وصحخته قي هلد 
الفرض بطريق أولى, وكذا من اشترط العدالة وعدم 
التّهمة في نفوذ الإقرار في حقّهم -كالشهيد ‏ لابدّ أن 


(1) جامع المقاصد 0+ 2784. 

(؟) المسالك 117:4. 

(©) مجمع الفائدة 5: 1417 15615 

(4) الكفاية: 53؟. 

(0) الجواهر 741:76 

إل منهاج الصالحين ( للسيّدالحكيم ) ؟: 1517 كتاب الحجر. 

0 منهاج الصالحين (للسيّد الخوثي) 7: ,18١‏ كتاب 
الحجرء المسألة 4188 

47 تحرير الوسيلة ؟: 17 القول في الفلس ‏ المسألة . 

(1) الدروس 337517 


يشترطهها هنا أيضاً. 

د_الإقرار بالعين: 

إذا أقر المفلّس بعين, كما لو قال: «هذه الدار 
الزيد» قهل يقبل منه أو لا؟ وعلى فرض القبول فهل 
يختصٌ بها أو يشارك سائر الغرماء فيهاء أو لا هذا 
ولاذاك؟ 

فيه أقوال: 

ما قبول الإقرار بالنسبة إليه ونفوذه في حّه 
فالفقهاء بين مصيرّح بقبوله وبين من يظهر منه ذلك؛ 
لأنّ الظاهر من كلام النافين إِنا هو نني نفوذ إقراره 


##بالنسبة إلى سائر الغرماء, لا نفسه. ويشهد لذلك 


أنه صبرّح ابن إدريس والعلامة في الإرشاد بعدم 
تفوذ إقرار المفلّس بالنسية إلى العين. فقال الأوّل: 
الأول عندي أنه لا يقبل إقراره في أعيان أمواله 
بعد الحجر عليه»'". وقال الثاني: « ولو أقرٌ بعين 
فالوجه عدم السماع »(. 
ومع ذلك فقد قال الأردييلي بعد نقل عسبارة 
الإرشاد: « والظاهر أنَّ مراده عدم السماع بالنسبة 
إلى الغرماء»7, ففسّر «عدم السماع» في كلام 
العامة بعدم السماع بالنسبة إلى الغرماء لانفسه. 
وتجد هذا التفسير عند الشهيدين أيضاً!. 
فإذا حملنا كلام النافين لنفوذ إقرار المفلّس 
)١١(‏ السرائر ؟:414. 
() إرشاد الأذهان 141:1؟. 
0 ججمع الائدة 4: 88. 
(4) انظر:غاية المراد 1+ ؟, والروضة البهيّة 4: 76 


بالعين على نفي نفوذه بالنسبة إلى سائر الرماء 
لانفسهء فيحصل شبه اتّفاق على صحّة نقوذ إقراره 
بالنسبة إليه. هذا بالنسبة إلى قبول أصل الإقرارء 
وأمًا بالنسبة إلى مشاركة المقرٌ له مع سائر الغغرماء 
ففيه أقوال: 

الأوّل عدم المشاركة, بل يبق الممَرٌ به في 
ذمّة امقر ولابدٌ له من إفراغ ذمّته بعد رفع الحجر. 

وهؤلاء بين مسن أطلق وبين من قنال: 
أنه يوش دفع السين المقرٌ با ولا كُقسّم بين 
الغرماء. فإن وقّت أمواله بالديون وبقيت:المين: 


دفعت للممكٌ له وإن لم تفي بها ودفعت العين للغرماء “* 


تبق ذمة امو مشغولة للم لهء فيجب علية فاته 
بعد رفع الجر وك 
ومن قال بالأؤل: كل من صرح بعلم قود 
إقرار المفلّس بالعين, كابن إدريس”", والعلامة في 
الإرشاد'"؟. والسيئدين: الحكيم 7" والخوئي!4. 1 
وهذا القول هو الظاهر من كلام الشهيد ين 


(0) السرائر 1 54غ. 

(؟) إرشاد الأذهان 1:مو. 

() منباج الصالحين (للسيّد الحكيم) ': 148 كتاب 
الحجر. الفلس. 

لق متهاج الصالحين (للسيّد الحسوئي) للا كتاب 
الحجر. الفلس . المسألّة 8168. 

(0) غاية المراد د ٠‏ لء وحاشنية الإرشاد المطيوعة منع 

.١‏ واللمعة وشرحها ( الروضةائببيّة) 


٠...‏ الموسوعة الفقهكة الميشرة /ج6 


والكركي”" وصاحب الجواهر!". 

.ومن قال بالثاني: الشهيد الثاني في 
المسالك50, والأردييلي!©, والإمام الخميني!. 

بل قال صاحب الجواهر: «ولعلّه ليس قولاً 
في المسألة, بل يقول به الجميع جمعاً بين الحقّين»00. 

الثاني المشاركة مع سائر الفرماء, اخستار 
هذا القولالتشيخ في المبسوط7", والعلامة في التذكرة!, 

الثالث إن كان المقر عدلاً وغير متهم صم 
إقراره وشارك المقرٌ له مع سائر الغرماء. 

وهذا القول هو الظاهر من الشنبيد الأوّل في 
الدروس0", 

الرابع ‏ التسوقف والتردّد, وهو الذي ذهب 
إليد ممق في الشرائع :5. 


٠-إقراز‏ المريض مرض الموت: 
أختلف الفقهاء في صحّة إقرار المريض مرض 


(1) جامع المقاصد 510 

(1)و() الجواهر 186:36 

14:1١ السالك‎ © 

(4) جمع القائدة 148:4 

(0) تحرير الوسيلة ؟: 17 كتاب الحجر ؛ القول في الفلس., 
اللسألة 5. : 

8 امبسوط اوه 

() التذكرة 65:9. 

() التتروس 318218 

(١)شرائع‏ الإسلام 30:6 


إقبرار . 
الموت ونفوذه, على أقوال: 

الأوّل أنه صحيح ويخرج من أصل امال 
مطلقاً, سواء كان الممَك له وارثاً أو أجنيّاً وسواء 
كان متهي أو لا. 

اختار هذا القول: سلارن') وابن إدريش!؟ 
وابن سعيد”" وابن زهرة!؛! على ما يظهر منه: 

الثاني أنه صحيح ويخرج من الثلث مطلقاً. 

وهو الظاهر من الصدوق في المقنع(. 

الثالث أنه صحجيح وبُخرج م نالأصل للوارث 
والأجني إذا كان عدلاً غيز متّهم, ولا فن الثلث. 


اختار هذا القول: الشيخ في التهايتل" 7 


والقاضي!؟ وصاحب الحدائق 40 


الرابع -القول المتقذم لكن مع جبمل لتر 


عدم التهمة فق لا عدم التهمة مع العدالة] 
اختار هذا القول: العامة في بعض كتيه؟ 
وولده'"" على ما يظهر مئه؛ لعدم تعليقه على كلام 


(0) المراسم كنك 

() السرائر 13 434 .هلان ق و31 
() الجامع للشرائع : 491 

(4) الغنية: .لاو 6/ل. 

(0) المقنع : 156 

() التباية:/4131اك 

(/) الهذّب انالف 

(4) الحدائق 235:112, 

(1) القواعد ؟: 414, وإرشاد الأذهان ١‏ /ا10. 
)٠١(‏ إيضاح القوائد 418:5 


والده. والشجيد الأوّل7". وامحقّق الثاني!", وقال: 
«هذا هو أُصح الأقوال للأصحاب». والشهيد 
الثاني 7, والأردبيلي0©, إلا أنّه احتمل بطلان 
الإقرار مع التهمةء وصاحب الكفاية!*), ونسبه إلى 


الأكثر. وصاحب الجواهر”!, والسادة:.الحكيم 9 
والخوئي!/. والخميني0". 

ويحتمله كلام الحقّق في الشرائع””", وريما 
مال إليه صاحب الرياض(١".‏ 


الخامس _القول الثالث أيضاً لكن مع جعل 
المعيار العدالة فقط وهذاالقول للعلامة فيالتذكرة!9", 
السادس الإخراج من الأصل مع عدم 
ألتهمة. والإخراج مبها من الشلث في خصوص 


318:5 بالدروس‎ )١( 


لانن جامع المقاصد لدافة 


60 الروضة البهيّة 5: 720-1741 

(4). ممع الفائدة 931:4 

(5) الكفاية: 161 

() الجواهر 28-417:55. 

0 منياج الصالمين (للسبيّد الحكير) 1: 110, كستاب 
الوصاياء فصل في منجزات ا مريض . 

(4) منهاج الصالحين (للسيّد الحسوني) ؟: 214؟1, تاب 
الوصاياء فصل في المرْيضء المسألة .٠١56‏ 

(4) تحرير الوسيلة ؟11, كتاب الحجرء القول في 
المرضء المسألة ؟. 1 

161:7 الشرائع‎ 06١ 

001-6454 الرياض‎ )1١( 

09 التذكرة (الحجرية) 958:5 


الوارث. أمَا غيره فن الأصل أيضاً. 

وهذا القول هو الظاهر من أبن حمزة 
ويمكن أن يفهم منه القول الرابع أيضاً. 

السابع الإإخراج من الأصل إذاكان الإقرار 
للأجنبي مع عدم التهمة, وأمّا الإقرار له مع التهمة أو 
للوارث فن الثلث. 

ذهب إليه الحم الحلي في المختصر النافع(". 
ويحتمله كلامه في الشرائع 7" أيضاً. 

الثامن - ما نسب إلى امفيد من التقصيل بين 
الدين والعين, أمّا الدين فاختار فيه صمّة الإقر 
مطلقاً وعلى جميع التقادير وأمًا في السين فا. / 


00 


صِحّة إقراره إذا كان عليه دين يحيط بالتركة”وك!8» 


عدلاً مأموناً. وعدم صدكّتد إذا كان متّهب1>- 


التاسع - يشترط في صحة إقعأرألسترا]/: 


يكون مأمونً. ولا فرق بين حالتي الصحّة والمرض 
وهو قول أبي الصلاح الحلبي'. وهو غريب 
كبا قال صاحب الجواهر©. 
كانت هذه هي الأقوال في المسألة, وقد 
استخرجتها من كلمات الفقهاء ممشمّة , ويمكن إرجاع 


() الوسيلة؛ 1414 

(؟) امختصتر النافع : 254. 

شرائع الإسلام 1619 

(5) نسبه إليه صاحب الجواهر 8١:17‏ ونُسب إليه غير 
ذلك . انظر المقنعة: 311 

(0) الكافي في الفقهء 55# 

(3) الجواهر 41:15 


...0+ الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج64 


غ-إقرار المملوك: 

قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلام 
الحقّق: «ولا يقبل عندنا إقرار المسملوك -وإن 
كان بالغاً عاقلاً-مالٍ ولا حدٌّ ولا جناية تتوجب 
أَرشأأُو قصاصا». 

*م#نقل دعوى الإجماع على ذلك عن جملة من 
الفقهاء وذكر كلماتهم» إلى أن قال: 

«وبالجملة فالمسألة مفروغ عنها عندنا؛ لايد 
لامال له. ويدنه ملوك لغيره» فإقراره نا هو في 
حقٌ الغير...». 

إلى أن قال: 
«فلو قر وصدقدالمولى قبل بلاخلاف...»". 

ول نذكر تفاصيل المسألة, لانتفاء موضوعها. 


هل تشترط العدالة في المتر أم لا؟ 
لم ينقل اشتراط العدالة في اتا صبريحاً عن 
أحد. بل قال الشيخ الطوسي في المنسوط: 
«...فالمطلق التصعرّف إقراره يصحٌ على نفسه بالمال 
والحدٌ سواء كان عدلاً أو فاسقاً يلا خلاف فيه»'. 
لكنّه قال في كتاب الحجر: «إذا بلغ الصبي 
فلرس منه الرشد ودفع إليه ماله ثم صار مبذّراً 
(9) الجواهر 96 2308-1037 
الميسوط :6 


مضيماً ماله في المعاصي حجر عليه وإذا أسارفامت 
ِل أنه غير مبدّر ماله فالظاهر أنه حجر عليه. لقوله 
تعالى : ( ولا نوا الشنهاء أالكَُم4 7 وروي 
عنهم :8 أنهم قالوا: "شار بالخمر سقيه”!"....(5. 

وكلامه الأخير صار سبباً لنسبة اشتراط 
عدالة المي إليه؛ لأنّ من شرائط الموِء ألا يكون 
سفياًكما تقدّم, أي لا يكون فاسقاً؛ لأنّ من جملة 
السفهاء الفاسق. 

لكن قال الشبيد العاني: «واعلم أنه لو 
اعتبرت العدالة في الرشد لم يقم للمسلمين سوق ولم 


ينتظم للعالم حال؛ لأنّ الناس إل النادر منهم_إما” 
فاسق أو بجهول الحال, والجهل بالشرط تلض ق/9؟ 


الجهل بالمشروط ع(8. 
والظاهر عدم متابعة الفقهاء اطع قي 
اشستراط العسدالة في الرشد إلا ما يحكى عن 


الراوندي”/ وابن زهرة0, 


الركن العاني الم له : 
وهو من ثبت لهالحق بسب بالإقرار» والشرط 


(0) السايية. 

(1) الوسائل 15 909 الباب 7غ من أبواب الوصاياء 
الحديث ؟. وهناك أحاديث أخرى بهذا المشمون. 

(©) الميسوط 9:- 27580 

(4) المسالك :5ك ١ق‏ 

(0) فقه القرآن (للراوندي) :١‏ لا 

(1) الغنية: 707 


الأساسي فيه هو كونه أهلاً للتملّك: وأضاف إليه 
بعضهم : عدم تكذيب الحم له للمتك .وتعيين الم له. 

وفيا يلي نتكلم عن ذلك بالتفصيل» 

الشرط الأوّل _أهليّة لمق له للتملّك : 

لايصح الإقرار لما لا أهلية له للتملّك, مثل 
البهيمة. والشجرة والدارء ونحوها؛ لعدم قابليتها 
اللتملك إلا أن يذكر وجهاً صحيحاًء فلذلك لا يصحٌ 
أن يقول: «علِ أل للدابة»؛ لأنّه إقرار للدابة وهي 
غير قابلة للتملّك, نعم لو قال: « عل ألف بسبب 
الدابّة» فيكون الممَكُ له صاحبهاء وإن استشكل 


ير المحقّق والعلامة في ذلك؛ لأنّه قد يكون امك تَقَرَ 


الْبِابَة على سائتها أو قائدها فجنت عليه. فتكون 
دمت مشغولة بسبب الدابّة ولكن لسائقها أو قائدها 


الدسكها 0 


نعم أجاز بعضهم الإقرار للدابّة يبعنى 
اختصاصها لُق به. كبا إذا قسال: «هذا السرج 


هذه الدايق»!. 

موارد وقع البحث فيها: 

تكلّم الفقهاء في صحّة الإقرار لبعض المواردء 
نشير إلى أهتها تبعاًلم: 

١-الإقرار‏ للحمل: 


في الإقرار للحمل تفصيل؛ لأنّ المقرّ نا أن 
0 أنظر: شرائع الإسلام 1ه 161, وقواعد الأحكام 
يانه 
(؟) أنظر تحريرالوسيئة "1 57 كتا ب الإقرار, المسألة ٠7‏ 


يبي سبب الملكيّة في إقراره أو لاء وعلى الأول 
0 بياً صحيحاً أو سبياً فاسداًء فالحالات 


الأولى أن يذكر سبباً صحيحاً في إقراره, 
كأن يقول: «هذه الأموال لحمل فلانة؛ لأنَّها من 
وصيّة فلان». 

ولا إشكال ولاخلاف في صحّة هذا الإقرار 
كما قيل00, 

الثانية - أن يذكر سبباً باطلاً كأن يقول: 
«هذا امال للحمل ثبناًلما اشتريته منه». 
وفي هذه الحالة قولان: 


أ- صحّة أصل الإقرار وح ذف الدبينة» 


فيوُخذ منه المال لإقراره ولا يُنظر إل السبب” 

نسب الشمهيد الثاني هذا القول إلََلَأيم[800 

ب - بطلان الإقرار. ذهب إليه اين الجسنيد 
-كيا قسيل0؟- والقاضي ابن البراج!4, واخستاره 
فخرالد ين" بعد أن ثقله عن ابن الججنيد والقناضي 
ونسبه إلى جماعة؛ وصُلّل: بأنّ الكلام لا يع 
إلا بآخره. 

واقتصر بعضهم على ذكر القولين ول يرجّح ٠‏ 


3١7:1١ انظر: جامع المقاصد 4: 115, والمسالك‎ )١( 
.417 :21 والجواهر 50: 111, والرياض‎ 

(1) المسالك 71:11 

0 نسبه إليه فخرالدين في الإيضاح 9: 4175. 

() الهذّب ادو.ع. 

(6)- إيضاح القوائد 1: 516 
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كالشهيد الأوّل في الدروس20. 

وذكر الأردبيلي!؟ وجهاً للبطلان بعد ذكر 
وجه الصحة لكن يظهر منه الميل إلى الصحة . 

ويظهر من صاحب الجواهر" الميل إلى 
البطلان. 

الثالثة أن يطلق : فلا يذكر سبباً أصلاً. 

وفي هذه الحالة قولان: 

أ الصحّة, وهو المعروف بين الفقهاء؛ ملا 
لكلام المسلم على الصجيح» والسبب على السبب 
الممكن 40 

ب البطلان» وهو الذي اختاره فخرالدين©, 

شرائط الحمل الم له: 

ويشترط في الحمل أن يسشقط حيّاً لدون سئّة 
مهل بعد الإقرار؛ لأنْه لو سقط لسنّة أشهر فا فوق 
احتمل أن يكؤن انعقد بعد الإقرار.'. 

ولو سقط بعد أقصى مدّة الحسمل :من حين 
الإقرارء فالإقرار باطلٌ قطعاً؛ لانعقاده بعد الإقرار. 


وإن سقط بعد أقلّ مدّة الحمل وقبل أقضاه, 
فلهم فيد تفصيلات. 
وإن سقط ميتاًء فإن كان السبب المذكور 


لفك 

() الجواهر 6: 374 

(4) انظر: الرياض :1١‏ 17غ, وأدّعى عدم المنلاف فيه. 
والجواهر 177:90 

(0) إيضاح القوائد 9 1158. 


للإقرار هو الوصيّة, رجع المال المقَرٌ بيه إلى ملك 
الموصي, وإن كان إرثاً رجع إلى ملك سائر 
الورئة. 

ولوثم يبيّن امقر السببء طولب ببيائه0. 

؟ -الإقرار للميّت : 

يصمح الإقرار للميّت إجمالاً. فلو قال: «لفلان 
المت عندي ألف ديتار» صم الإقرارء 
وفي الجواهر«صعٌ بلا خلاف ولا إشكال»'. 

ولو قال: «لقلان الميّت عمندي ألف ديار 
ولاوارث له غير فلان»: 


فإن كان المتكُ به ديناً أكزم الك بتسليمه إلى 


المت له بلا خلاف ولا إشكال كما قسيل- لملموم] 
«إقرار المقلاء على أنفسهم جائز», ولا يتضمن دآ 
الإضرار ضمرراً إل على الم لاعلى غير 

وإن كان الك ب عيناً ففيه قولان: 

الأوّل -صحّة الإقرا ركبا في الدين. 

قيل: إن هذا القول هو المشهور”", ووجهه: 
أنّ الإقرار بأنّ المال لزيد ولا وارث له إلا هذاة 


7 انظر: المبسوط 7: 14 16ء والسرائر‎ )١( 
والشرائع ؟: 161, والقواعد 411:1, والعذكرة‎ 
وجامع المقاصد‎ ,1 ٠ : والدروس‎ ,145-148 1 
ومجمع‎ 1١8-2١17119 والمسآلك‎ 714 1384 
24371١ الفائدة ؟: 591 844 والزياض‎ 
274-114 90 والجواهر‎ 

(1) الجواهر:ه؟: 1, وانظر جمع القائدة 9: 8+٠‏ 

() انظر المصدرين المتقدّمين 
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معناه: الإقرار بأنَّ الم به هذا الشخص. 
الثاني عدم صحّته» بل يجب الفحص عن سائر 
الورثة, قإن حصل اليأس من وارثٍ آخرء ألزم 
بالدفع إليه. ووجهه: أن قوله: «هذا لزيد ولا وارث 
له غير فلان» :يتضمّن إقرارين: 
١-الإقرار‏ يعدم تلّكه لم أقرٌ به لغيره. 
!-الإقرار بأنٌ ما أقر به ازِيدٍ خاصّة, 


لايشاركه فيه أحد. 
فأما الإقرار الأوّل فهو نافذ؛ لأنّه إقرار 
على نفسه. 


وأمًا الثاني فغير نافذ؛ لأنّه إقرار على غيره» 


وهم سائر الورئة لو كانوا موجودين واقعاً, فلذلك 


أيمع. 

والفرق بين الدين والعين هو: أنّ الإقرار في 
الدين إقراز على نفسه خاصّة؛ لأنّه على تقدير 
'ظهور وارث آخر لا يفوت حمّه , بل له مطالبة المقرٌ؛ 
لانشغال ذمّته بحمّه بعد: بخلاف العين, فإذا دفعها 


للمقرٌ له وظهر وأرث آخرء يفوت حقّه منها بلحاظ 
خصوصيات العين؛ وإن لم يفت أصل حقّه, لانشغال 


ذمّة المقر ببدها. 

اختار هذا القول: المسلامة في القواعد"", 
وولده”". والحّق الثساني7", والشبيد العاني0. 
)١(‏ القواعد ؟:41. 
(؟) إيضاح الفوائد ؟: 2106 
م جامع المقاصد 4: 717. 
() امالك 211231 


"'-الإقرار تلجهة : 

المقصود من الجهة: المساجد. والمشاهد 
المشرّفة, والمقابر, والأوقاف العامّة. ونحوها. 

قال العلامة: «ولو أقرٌ لمسجدٍء أو مشهدء 
أو مقبرة, أو مصنع, أو طريق وعنزاه إلى سبب 
صحيح. مسثل أن يقول؛ ين غَلَةٍ وقفه, 
صع. وإن أطسلق أو عزاه إلى سبب باطل» 
فالوجهان»7, 

فالمقرٌ للجهة إنَا أن يذكر سبباً لملكية المقرٌ لد 
للمقر به أو لا يذكر, وعلى الأوّل, فا أن يذكر سيباً 
صحيحاً أو باطلاً. 

فإن ذكر سبباً صحيحاًء فالإقرار لني 
بلا إشكال, وليس فيه إل قول واحد, كلجا كال 
الحّق الكركي0". ٍ 

وإن ذكر سبياً باطلاً ففيه القولان المتقدمان 

في الحمل. 

وإن لم ييذكر سبياً وأطلق ففيه القولان 
المتقدّمان في صورة الإقرار من دون ذكر سبب في 
الحمل. وقلنا: إنَّ المعروف هو القول بالصحّة, 
والقول بالبطلان لفخر الدين. 


الشرط الثاني _معلوميّة المقرّله: 
ذكر هذا الشرط العلامة في التذكرة!" وتبعه 
)١(‏ القواعد 53:5 
() جامع المقاصد 290:5 
0 التذكرة (الحجرية) ؟:.6١.‏ 
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بعض من تأخّر عنه. كالشهيد!". 

قال العلامة: «... من شروط صعّة الإقرار 
تعيين المقرٌ له. فلو قال: "لإنسان علي كذا” 
أو ”لواحد من بني آدم” أو ” لواحدٍ من. خلق اللّه” 
أو “لواحد من أهل البلد” احتمل البطلان؛ لعدم 
التعيين؛ فلا يطالب». 

لكن ناقش صاحب الجواهر جعل هذا 
الشرط شمرطاً للإقرار».لأنّ الإقرار بأصل خروج 
المال عن ملك المقرٌ صحيح ولا إشكال فيه سواء 
كان المقك له علوم أو 9(. 

ولعله لذلك لم يذكره الفقهاء وتسزاجمع عند 
العلامة نفسه حيث قال في آخر كلامه المتقدم: 
«والأقرب عندي القبول وصحٌّة هذا الإقرار, 


ووجه جواز انتزاع الحاكم له هو أنه من 
مصاديق مجهول: المالك؛ لأ امقر أ بخروخه مسن 
ملكه ولم يدخل في ملك أحد بعدُء فيكون مجهول 
المالك, وحكمه أن يدفع إلى حاكم الشرع أو يصعرف 
طبقاً نظره. 


الشرط الثالث عدم تكذيب امقر له: 
ذكر هذا الشرط ابن حمزة!”, والعلامة, 
)١(‏ الدروس :+37 
(]) الجواهر 6« -37. 
(؟) الوسيلة:417؟, وذكر من جملةالشروط: تصديق الم له. 
(4) التذكرة (الحجرية ) ؟: 153 وأنظر القواعد ؟: 397. 


والشهيد الأوّل!". قال العلامة في التذكرة: 
«يشترط في الإقرار والحكم بصكّته عدم تكذيب 
الم له للمقيّ, وعدم إنكاره لما أقر له به». 

وقال الشهيد: «الثاني -أن لانيكدّب المتكله, 
فلو أكذيه لم:يعط». 


فإذا أنكر الممَكُ لهلم يط كما قال الشهيدء 


بل يكون الحاكم الشرعي عَخيرا بين إيقاء امال في يد 
امقر أو أخذه منه. كما تقدّم في الشرط الثاني . 
واستشكل صاحب الجواهر في هذا الشرط 


أيضاً؛ لأنّه ليس شرطاً في صحّة الإقرار نفسه. بل 


في نفوذه في حقّ ام له؛ إذ الإقرار على نفسه ق 


وخرج امال من ملكه بسبب الإقرار. نعما يشي 
مالكه بجهولاً, فيكون أمره بيد الحاكم الشرعي !0 
هذاء وذكر الشهيد في الدروس م تله 
الشروط كون المالك من يلك الشيء المت بدا. 
ولكنٌ هذا من جملة شروط المثرٌ به كرا سيأقي 
بيانه إن شاء الله تعالى. 


به الم للمقك له. 
امك به: إِمَا مال أو حو أونسب. 


600 الدروس 1898 

(؟) الجواهر 906 .37٠١‏ 

(4) لم يذكر هذا الركن امحقّق في الشرائع وشرّاحه؛ نعم 
أشير إلى. جملة من مسائله في سائر الأبحماث. مثل 
الأقارير المبهمة. 


والحق: إما حوٌ للناس, أو حقٌ للّهء 
أو مشترك. 
وسوف يأَتي الكلام عن كل واحدٍ بصورة 


مستقلة. 


الإقرار بالمال: 
ذكر الشهيد الأوّل شروطاً أربعة للمثّ؟ ب, 

واقتصر العامة على ذكر بعضهاء ويمكن استخراجها 
من كلمات فقهاء آخرين. ومورد البحث ما إذا كان 
المت به مالاًء كبا تقلام . 

والشروط التي ذكرها الشهيد هي: 

ولا أن يكون يمنا ملك شرعاً: 

فلو أقربما ليس قابلاً للملك لم يصع إقرار/ 


بكا قو يكلب الطراش. أو الخمر أو جلد الميتة أنه 


للغي للإجماع المدّعى على عدم قَلّك المسلم هذه 

فلا يقبل إقراره فيها أيضاً. 

وهناك رأي آخر يقول بصحّة الإقرار؛ لأنّ 
هذه الأسياء يمكن أن يثيث للمسلم حقٌّ 
الاختصاص بها وإن لم يملكهاء فيجوز الإقرار بها 
للغير بهذا الاعتبار. 

وبالجملة: فا مدار إثبات حقّ الاختصاص في 
هذه الموارد وعدمه. 

وبناء على ذلك. لو أقر بحبّة حنطة أو قشر 
جوزة فيكون إقراره صحيحاً؛ لأنّ هذه تتدخل في 
ملك الإنسان وإن لم تعد مالاً. وللإنسان حقّ 
الاختصاص بها على الأقل. 


ولو قر المسلم لغير المسلم, أو غير المسلم 
المثله بمثل الخمر والخنزير والميتة ونحوهاء, 
صح الإقرار!. 

ثانيً ألا يكون مملوكاً للمقدّه 

واشتراط هذا الشرط واضح؛ لأنّه لو كان 
شي ملكاً لشخص واقعاً فأقرٌ به لغيره. يلزم 
التناقض أو التضادٌ؛ لأنّ الإقرار إخبار عن حو 
سابق, فإذا قال؛ «داري لفلان», فهو يخنبر عن 
ملكيّة المت له للدار منذ السابق» وظاهر عبارة 
الإقرار يقتضي أنّ الدار ملك للمقرٌ منذ السابق: 


فتكون الدار ملكاً للمق؟ والمدك له في زمانٍ واحيلا 


وهو باطل إذا كانت الملكية على نمو الاستتلال 29> 
ولكن ذكر بعضهم توجيه ا للصحة . وحاقشله 


أن الإضافة هنا ليست حقيقية, وعنسديا 7:02 


«داري» فهو أعمٌ من أن تكون الدار ملكاً له أو 
إجارة عنده, وإذا حملنا فعل المسلم على الصحيح 
فيكون الإقرار حينئذٍ صحيحاً”". 


)١(‏ انظر ما تقدّم في المصادر التالية على نمو الإجبال: 
المبسوط : 4. والوسيلة: 587, والجامع للشرائيع: 
4؟, وشرائع الإسلام : 157, والتذكرة 17د +186 
١ق‏ والدروس ©: 118, والممسالك 283:19 
وجمع القائدة 9: 479, والرياض 515:11 4014, 
والجواهر 70 537 

() أنظر: المبشوط 26 81, والسزائر 1: +8, والقواعد 
> 418-437. والتذكرة (الحجرية) 181:1 

انسظر: الفستلف 8: 44: والدروس + 2,907 
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وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«إضافة». 

ثالثاً أن يكون المقَرَ به تحت سلطة المقرٌ 

ظاهراً: 

قلنا: يعترط في المأ به ألا يكون ملكاً 
لمر لكن هذا في واقع الأمرء وأمّا بحسب الظاهر, 
فينبغي أن يكون تحت سلطته ويده. فإذا م يكن 
كذلك لم يكن إقرارً؛ بل شهادة ,كما إذا أ بأ الدار 
ألقي بيد زيد نا هي لفلان. نعم يقرب على ذلك أئّه 
لو انتقلت الدار إلى المقرٌ بهبة أو إرث ونحوهما وجب 


عليه ردّها على من أَقر له يه901. 


رابعاً تفوذ الإقرار فيه: 
فلو أقرٌ الموقوف عليه أن المين الموقوفة 


وار لزي ه/بطل إقراره؛ لأنٌّ العين الموقوفة لا يمكسن أن 


تكون ملكاً لفير الموقوف عليه إلا ببيع ونحزه على 
فرض جوازه في ظروف خاصّة!", 


الإقرار بانمجهول: 
لايشترط في الممَرٌ به أن يكون معلوماً 
بل يصمٌ الإقرار ببالجهول؛ لعموم أدلّة الإقرار؛ 
ولأنّ الإقرار إخبارٌ فهو يحتمل الإجمال والتفصيل؛ 
-وجامع المقاصد 090:4 وينمع القائدة 4ب 45 
)١(‏ انظر: القواعد ؟: 18غ. والتذكرة (الحسجرية) 
1 183 والدروس ل: 184, وجامع المقاصد 
11752 وبجمع الفائدة 4: 1171 111. 


() الدروس 3589 


ولأنّ الحاجة قد تدعو إليه. كبا إذا كان عليه مال 
أو حقّ ولم يعلمه بالتفصيل فأراد إبراء ذمئته, فيقرٌ 
أوْلا بالمقرٌ به على إجماله, ثمّ يرفع النزاع بين امقر 
امقر له بالصلح ونحوء!". 

والقاعدة العامّة: أنّه بعد الإقرار بالمبهم 
والجهول يطالب المت بتفسيره له, فإن فسره يما 
يصممٌ فيه الإقرار فيقبل منه ولا فلاء وذكر بعضهم 
أنّدِيحب سح يفره. 

هذه هي القاعدة العامّة. وقد ذكروا أحاثاً 
مفضّلةٌ لتطبيقها على مواردهاء وأكثرها يرجع إى ما 
يفهم العرف من صيغة الإقرار ثم ملاحظة أ" 


نموذجين منها مع حذف بيان الاختلافات في 


قال الحتّى في بحعه عن الأقاري ل تبك 


«وفيها مسائل: 

الأولى ذا قال: له علي مال ألزم التفسير, 
قُبل ولو كان قليلاً ولو فْسّر 
بما لم تجر العادة بتموّله كقشر اللوزة والجوزة, لم 
يُقبل» وكذا لو فسّر المسلم بما لا يملكه ولا ينتفع به 
كالخمر والختزيز وجلد الميتة؛ لا يُمدُ مالاً. وكذا لو 
فسّره بما ينتفع به ولا ملك كالسرجين النجس 
والكلب العقور, أنَا لو فسّره بكلب الماشية أو كلب 
الزرع قبل». 


)١(‏ انظر: التذكرة (الحجرية) ؟: ١18.ء‏ والمسالك 
8 والجواهر 3:0 


1-6 
يستجمع الشروط اللازمة للمقرّ به أو لالأنشكرة) 


بخ إق روا بالمظروف؛ أخذاً بالمتيّن» وبراءة' 


قالمذكورات غير الكلاب الثلاثة لا بعد مالا 
شرعاً ولذلك لا.يصحٌ تفسير الإقرار المبهم بهاء نعم 
يصع تفسيره بالكلاب الثلاثة. 

وقال أيضاً: 

«الثانية ‏ إِذا قال: له عل شية: ففسّره 
بجلد الميتة أو السرجين النجسء قيل 
أنه شية, ولو قيل: لا يقبل ؛ لأنّه لا يعبت في الذمّة 
كان حسناً90. 


هل الإقرار بالظرف إقرار بالمظروف؟ 

صترّح الفقهاء: بأنّ الإقرار بالمظروف ليس 
إقراراً بالظرف إلا أن يفهم العرف من صيفة الإقرار 
أذلك, وكسذا العكس, أي الإقرار بالظرف ليس 
مة امقر 


من الزائد!". 
فالأوّل مثل أن يقول -مشيراً إلى ظرف فيه 


إلن الشرائع ؟: 146 -161. وانظر: المببسوط ": 8-5, 
والجامع للشرائع: 75/, والقواعد 411:5 41١‏ 
والتذكرة 1: (18١ء‏ والدروس ل: 1/1170 , وجامع 
القاصد 4: 944 144, والمسالك ١1:؟؟‏ ال 
ومجمع الفائدة 212:4 -214, والرياض 111:11 
6 : والجواهر 0 748-57 وغيرها. 

(؟) أنظر: المهذّب 4١8:1‏ والغشنية: 974؛ والشرائع 
184ء والقواعد 1+ 414: والتتذكرة (الحجرية) 
1871 وجامع المقاصد : 197, والمسالك 17:13 
-/21ء والجواهر 2156 38 


عسل -: «هذا العسل لفلان». 
والثاني مثل أن يقول _مشيراً إلى ظرف فيه 


عسل أيضاً-: «هذا الظرف لفلان». 
ومن الأمثلة التي ذكروها؛ «له عندي 


ازيث في جرّة», أو «جرّة فيها زيت»: أو «سيف 
»» أو «غسمد فميه سيف», أو «ثوبٌ 


في منديل»؛ وهكذا... 


الإقرار بالحق: 

وهو تارة من حقوق الله تعاللى, وأخرى من 
حقوق الناس, وثالثة مشقرك بسينهيا. وفيا 
توضيح ذلك: 

ألا الإقرار بحقّ الله تعالى : 

ريصح الإقرار بحقوق الله تعالى ,فل توااة: 
الحدود. وهذه الحقوق: 

منها: منا يثبت بالإقرار مرّة واحدة 
كامحارية!2, 

ومنها: ما يعبت بالإقرار مرّتين: كالسرقة 
بالنسبة إلى القطع. وأا امال المسروق فسيكني في 
ثبوته الإقرار مرّةٌ واحدة", وكذا القيادة, 
وشرب الخمر 80 

ومنها: ما يعبت بالإقرار أربع مرّات, 


09/1141 أنظر الجواهر‎ ١١ 

(1) انظر المصدر المتقدم: 811و 078 
(5) انظر المصدر المتقدّم: 594 

(4) انظر المصدر المتقدّم: 408 
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ومنها: ما هو مختلف فيه كالاستمناء" 
ووطء البهائم, 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في موارده إن شاء 
الله تعالى . 1 

ثانياً الإقرار بحقّ الناس: 

يصحٌ الإقرار بحقوق الداس, مثل حقّ 
الحسضانة. وحسق الشفعة, وحق الخسيار, وحق 
الاستطراق؛ ونحوها من الحسقوق المعترف بها 
في العرع. 

وإذا أقرْ يحو لم يعترف به شرعاً, فلا أثر 
إللإقرار به. 


وأكثر حقوق الداس يثبت بالإقرار مرّة 


:ةر واخلدة؛ لإطلاق «إقرار العقلاء على ألفسهم 


جائز». حّ الإقرار بالقتل عند جمع من الفسقهاء, 
انعم احتاط جمع آخر منهم فقالوا بسلزوم الإقسرار 
مرتين00. 
ثالناً الإقرار بالحي المشترك : 
إذا أقرَ الإنسان بحي مشترك ترئّب على 
كل جانب حكنه. فني السرقة مغلاً. إن أقرٌ مرّة 
وأحدة ضمنالمسروق لصاحبه ولا يجري عليه 


(1) انظر الجواهر 24٠:4١‏ 

() انظر المصدر المتقدم: 8/6 

() أنظرالمصدر المتقدم: 345. 

() انظر المصدر المتقدم: 367. 

(65) انظر المصدر المهدم 227:47 304, 


حدّالسرقة, نعمء إن أقرّ مرّتين أجري عليه الحدّ 
أيضاً إضافة إلى طمانه!9. 

ومن الحقوق المشتركة حقّ القذف, 
فالمقذوف, له حقٌّ على القاذف, ولذلك يتوئف 
تنفيذ حدٌ القذف على. مطالبة المقذوفء كيا يجوز له 
إسقاط الحدٌ بالعفو عن المقذوف وإسقاط حقّه". 


الإقرار بالنسب: 

ادّعي الإجماع مستفيضاً على صحّة الإقرار 
بالنسب إجمالاً”'", وتفصيله كالآتي: 

أُوَلاً ‏ الإقرار بالولد: 

يشترط في صحّة الإقرار بالولد إضافة إل 
الشروط العامّة في الإقرار-أُمورٌ أريعةٌ: 


١-أن‏ تكون البنوة مكنة في حّه كلو أقلك7/ 


ببنوّة صغير ولد في منطقة بعيدة لم يسافر هو إلها 
ولم تسافر الأمَّ إلى المنطقة التي هو فيها منذ سنين 
م يُقبل منه الإقرار. 

وكذا لو قر ببنوّة من هو أكبر منه, أو مساو له 
في السنٌ» أو أصغر منه بما لم تجر العاذة بولادة مثله 
منهءكمن أَقرٌ ببنوّة من بلغ عشر سنين وهو أبن ثمافي 
عشرة سنة. 

؟-أن يكون المقرٌ به بجهول النسبء فلو كان 
)١(‏ انظر الجواهر 617:4١‏ 
(1) انظر المصدر المتقدّم :4738. 
(©) انظر : كفاية الأحكام: 7,, والرياض 47:1١‏ 

والجواهر 5": 1617. 


نسبه معلوماًلم يقبل إقراره. 

"!أن لا ينازعه فيه أحدء فلو ادّعى شخص 
آخر بنوّته م يقبل إقراره» بل لابدٌ من إثبات النسب 
حينئلٍ يالبيئة أو القرعة. 

هذه الشروط الثلائة مشقركة بين الإقسرار 
يالولد الصغير والولد الكبير. ولا خلاف فيها كما 
قيل ‏ وإن اختلف التعبير عنها (". 

غ-أن يصدّقه اميك به إذا كان كبيراً. 

ذكر الشيخ الطوسي هذا الشرط في المبسوط 
وتبعه جميع من تأشّر عنه, كما قال صاحب 


ر الجواهرا". 


قال العيخ في المبسوط: «فإن كان الم بد 
غير اعتير فيه ثلاثة شروط -ثم” ذكر الشروط 


رخ العلاثةالمتقدّمة ثم قال:-وإن كان امقر به كبيرا فإنّه 


يعتبر فيه أربعة شروط, الثلاثة الي ذكرناها والرابع 
تصديق امم به؛ لأنّه إذا كذّبه في إقراره به لم يثبت 
نسبه منه»(, 

لكن قال في النهاية: «إذا أقٌ الإئسان بولد, 
ألحق بهء سواء كان إقراره به في صحّة أو مرض» 
وتوارثا معاً. سواء صدّقه الولد أو كذّبه. إل أن 
يكون الولد مشهوراً بغير ذلك النسب, فإن كان 
كذلك لم يلحق بد»0. 
)١(‏ -أنظر: الرياض :45١ 1١‏ والجوآاهر 0!: 101 
(؟) الجواهر هلا: /181 
(© المبسوط 92:5 
(2) التباية: 6ة. 


وعبارته صبريحة في عدم الحاجة إلى تصديق 
الولد..وظاهرة فيعدم الفرق بين الولدالصغير والكبير ‏ 

هذا وذكر بعضهم -كالعلامة في القواعد" 
بدل تصديق الولد عدم تكذيبه. لكنّ الأول أؤلى كيا 
قال الحقّق الكركي7". بل لعل العلامة يريده أيضاً 
كبا قال صاحب الجواهر", وتشهد به عسبارته في 
سائر كتبد0, ِ 


ملاحظة :)١(‏ 
إذا لم يصدّق الولد لم يثبت النسب كرا تقدّم, 


لكنّ المقرٌ يؤْخذ بإقراره, وتترتئّب عليه آثار,!ه” + 


ملاحظة (07: 

اشتراط تصديق الولد نا هو بالنتيّةإلى: 
الإقرار بالولد الحسيّ, أما لو يبتو كدت 
فيُقبل إقراره إن لم يكن له معارض وكان الميّت 
مجهول النسب(2. 


حكم إقرار المرأة يالولد: 
قال العامة في القواعد: «وهل حكم المرأة في 


() التواعد 1: /48. 

(1) جامع المقاصد :965 

.١61/ 98 الجواهر‎ 0 

(4) انظر: إرشاد الأذهان ,1١ :١‏ والتذكرة (الحجزية) 
7 11 وغيرهها. 

(0) انظر الجواهر 0؟: 361 

(1) انظرالجواهر 1717/:16, وظاهر كلامدعدمالخلاف فيه. 
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إقرارها بالولد حكم الرجل ؟ نظوٌ»1". 

وعلّق عليه الكركي بقوله: «ينشأ من أنّد 
إقرار بالولد فيدخل تحت عموم الدليل الدال على 
تفوذ الإقرار به. 

ومن أن ثبوت نسب غير معلوم التبوت, على 
خلاف الأصل, فيقتصر فيه على إقرار الرجل بالولد 
الصغير؛ للإجماع. وييق ما عداه على الأصل, 
فيتوّف على البيئة أو التصديق»7". 

واستظهر صاحب الجواهر من جماعة إللناق 
الم بالأب في صحّة الإقرار بالولد الصغير, ثم نقل 
عن الإيضاح”" والدروس!) اختصاصه بالأب» 
ثم رجح هو الإلحاق©. 

وممّن اختار عدم الإلحاق الشهيد الفاني في 
الؤوضة0©, 

والظاهر منكلام السيّدالطباطبائي الإلحاق7”, 
بل جعل الأردييلي ثبوت النسب في الأمٌ أولى 00 

واكتق السيزواري بذكر القولين0. 


(1) القراعد 117 4890. 

() جامع المقاصد 780:4 
0) إيضاح القوائد ؟: 414 
(4) الدروس 16.27 

(0) الجواهر 16 264-164 
0 الررضة البهيّة 5 414. 
(/) الرياض 1١‏ 4737-5717 
(4) مجمع النائدة 5: /17. 
(4) الكفاية: 77 


إنكار الولد الصغيز المقرّ به بعد البلو : 

إذا توّرت شروط الإقرار بالوئد الصغير 
ت النسب كبا سيأقي, ولا أثر لإنكاز الولد بعد 
بلوغه, وقد ادّعي عدم الخلاف فيه0©, 


ملاحظة : 

إِنّ الإلححاق بمجرّد الإقرار في الولد الصغير نا 
هو بالنسبة إلى ولد الصلبء فلا يتسمل ولد الولدء 
وقد ادّعي عدم الخلاف فيه أيضاً"". 


ما يترتّب على الإقرار بالولد: 

إذا توّرت شسروط الإقرار بالولد, فإنأكانا 
صغيراً يثبت به النسب ويترئّب عليه التوارث يق 
لمق والمدٌ به وسائر المنسوبين, فيكو كيتؤلنا 
الفراش من دون فرق يينهيا. 


الأول أنه كالولد الصغير, فيكون كولد 


الفراش. 

قال الشهيد الثاني: «من جملة ما افترق فيه 
الإقرار بالولد عن غيره: أن الإقرار بالولد مع 
التصديق أو بدونه يثيت به النسب. ويتمدّى 


التوارث إلى غيرهما من أنسابهرا بشرطه, وأما 
الإقرار بغير الولد للصلب وإن كان ولد ولدٍ فيختصٌ 


الرياض +1١‏ 61177, والجواهر 51:18 
()) انظر: الدروس : ,18٠‏ وجامع المقاصد 4: 505 
والمسالك 178:11, والجواهر 0؟: 365 


حكنه مع التصديق بالمتصادقين؛ لما تقرّره من أن 
ذلك إقرار بنسب الغير فلا يتعدّى المقرٌء ولو لم 
يحصل تصديق افتقر إلى البئة»0". 

وكلام عام يشمل الولد الصغير والكبير. 

وصترّح بذلك الملامة في التذكرة إلا أنه 
احتمل القول الآخر!". 

وجسعله الأردبيل!" أقرب, واستظهره 
صاحب الجواهر'" من الحيّق الحلي, ثم قال: «بل 
هو صريح جماعة». وصبرّح به الإمام امخميني!©. 

وكليات الققهاء ليست صبريحة في هذا الجال, 
بل لم يتعرّض للموطوع كبثير منهم, نعم رما 
يشستفاد من ظاهر كلمات بعضهم ذلك. حيث خصّوا 
آتحصار التوارث بين المقرٌ والمقرٌ به في الإقرار سغير 
إلولدوم يذكروا ذلك في الولدء ومعناه عموم 
التوارث فيه وعدم اختصاصه بهما50. 

الثاني عدم إلحاق الكبيز بالصغير, فيكون 
الكبير كغير الولد لا يترئّب على الإقرار به 
إلا التوارث بين المقرٌ والمقرٌ به. ولا يتمدّى إلى 
غيرهما كأولادهما وسائر المنسوبين. 

وعبارة الروضة تدلّ على أنّ العبيد الساني 


(0) المسالك 12811 مع اختلاف يسير. 

(؟) التذكرة (الحجرية) 1: ٠1-11اا‏ 

0 ممع الائدة 44:6غ. 

(4) الجواهر 50: 184 +11. رانظر الشرائع : 169 
(6) تحرير الوسيلة 44:1 كتاب الإقرار المسألة 1. 
() انظر الدروس 38٠:9‏ 


استظهر من كلمات الفقهاء: أن الولد الكبير كالصغير 
يلحق بِالممرٌ بالإقرار بشرط تصديق المقرٌ ويثبت به 
النسب كما في ولد الفراش» ثم استشكل على ذلك 
فقال: «والفرق بينه وبين غيره من الأنساب مع 
اشتراكهما في اعتبار التصديق غير بيّن»91. 

ومضمون كلامه: أن الإقرار بالولد الكبير 
كالإقرار بغير الولد بحاجة إلى تصديق المقَرٌ به, 
فا هو الفارق بينهما إذن حسقٌ يثبت بإقرار الولد 
النسبٌ الكامل ولا يثبت بغيره؟ 

وممن مال إلى هذا الرأي أو اختاره صريحاً. 
سبطه صاحب المدارك على ما حكي عنه!". وال 
الطباطباني7". والسئدان: الحكيم! والحوخي! 


ثاناً الإقرار بغير الولد : 
بغير الولد من سائر الأرحامء كالب 
والأمٌ والأنع والأخت وولد الولد ونحو ذلك. أو أقرٌ 
بالزوجيّة وتوفّرت الشروط المذكورة في الإقرار 
بالولد إضافة إلى الشروط العامّة, فحيتلٍ: 


(1) الروضة البهيّة 3: 417. لكنّه رجع عنه في الملسالك 
كما تقدم. 

(1) حكاه عنه السيّد الطباطبائي في الرياض +١١‏ 569 

المصدر المتقدم. 

(4) منباج الصالحين (للسيّد الحكيم) ؟: 1١٠‏ كتاب 
الإقرارء المسألة الأولى ‏ 


(0) منباج الصالحين (للسيّد الخوي) ؟:اةاء كتاب * 


الإاقرار المسألة 4990 
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ما أن ينحصير الوارث في المقرٌ به أو لا. 
فإن انحصعر, ثبت التوارث بين المقرٌ والْمقرٌ به. 
وإن لم ينحصرء فلا يكني تصديق المقر به؛ 
لأنّ في قبوله إضعراراً بالفير؛ لأنّه يستلزم الإضعرار 
بسائر الورثة من حيث تقليل سهامهم أو حجب 
بعضهم ونحو ذلك, والإقرار إنما يكون نافذاً إذا كان 
على المقرّ وبضرره لا بضرر الآخرين!2. 


ما يترئّب على الإقرار بغير الولد: 

لا يترئّب على الإقرار بغير الولد إلا التوارث 
بين المستقارين فقط”", ولا يتمدّى إلى سائر 
الورثة إلا أولاد الأولاد على رأي الشيخ وبعض 
من تبعدا", 
ولا يثبت به النسب الكامل» نعم يثبت 


النسب يشهادة رجلين حادلين ون كانا من الورثة, 


وبالاستفاضة©, 
راجع العنوانين: «استفاضة»» «نسب». 


,.4 :# أنظر: المبسوط 7: 158 8, والسرائر‎ )١( 
,328٠-148 :7 والقواعد : /9؟غ 474 والدروس‎ 
416 4 وججمع القائدة‎ 115-114801١ والمسالك‎ 
والكفاية: 77, والرياض١1: 478, والجواهر‎ :60* 
ولا اا حول وغيرها.‎ 

(؟) انظر الجواهر 86؟: 308-١61‏ 

انظر: المبسوط 7: 74. والسرائر : ,5٠١‏ والجامع 
للشرائع: 21؟, والتحرير (الحجرية) ؟: 37170. 

(4) أنظر الجواهن 24 177و 37/4 


اشترط العلامة في الشذكرة لصحّة الإقرار 
بسغيرالولد شرطين آخرين إضافة إلى الشروط 
المتقدّمة, وهما: 

١-أن‏ يكون الملحق به مستا فا دام حالم 
يمن لغيره إلحاق شخص آخر به وإن كان الملحق به 
محنوناً. فلو قال: هذا أخي فيجب أن يكون والد 
المقّ والمق به ميقا فإن كان حيّا م يزه لأنه 
يستلزم إلحاق شخصٍ وهو الأخ بشخص آخر 


وهو الأب مج :د إقراره. وقاعدة الإقرار 


لاتشمل مثل هذا؛ لأنّه ليس إقراراً على النفس < 


"أن لا يكون الملحق به قد نف الا04 1 


-المق به فإذا كان قد ثفاه لم يصمٌ إلحاقه ثانية م 
ولو ألحقه به وارثه بعد موته فني الوب 
وعدمه وجهان20. 


وتسبعه في الشرطين الشهيد الاني!؟ 
وسبطه”", وفي خصوص الثاني الشهيد الأوّل!». 


الاعتراف بوارث آخر: 

إذا أقر أحد الورثة بوارث آخر وصدّقه المقدٌ 
به لكن لم يصدّقه سائر الورثة لم يشت النسب بينهماء 
نعم يشازك امك به الم في سهمه من الميراث. 


(1) التذكرة (الحجرية) 1: 37/5. 

195:3١ المسالك‎ .)0( 

(0) نقله عنه السيّد الطباطبائي في الرياض :1١‏ 8170. 
() الدروس 7 384. 


فلو كان للميّت ولدان قأقرٌ أحدهما بوارث آخر ولم 
يصدّقه الثانيء كان سهم المت وهو نصف امال 
اللمقرٌ امقر به. 

ولو كان الأولاد ثلاثة فأقرٌ أحدهم دون 
الآخرين اشترك المقِر والمقّرٌ به في ثلث التركة, 


تقسيم سهم المقرٌ بينه وبين المقرٌ به 


الأول -أن يأخذ امقر ما يستحقّه على 
أعتقاده ؤيدفع الباقي للمقرٌ له. فني المثال الأدّل 
عراس فت :لا ارو ل لقان د 
أولادء ويبق الزائد وهو السدس الفاضل بين الثلث 
وهو سهم امقر والنصف وهو سهم الولد الآخر 


2 متك فى للمقر بد 


وهذاهو القولالمشهور والمعروف على ماقيل!". 
الثاني أن يشترك المقِر والمثّر به في سهبم 


00 والطريقة العامة في الحصول على ذلك هي ٠‏ ؛ أن يُشرب 
سهم كل من ال والدكر أحدهها بالآنخر. م 
لعل حسب امامل ماع كلمن لتك 
والمقرٌ؛ في المثال يضدرب النصف اياوه سمي كلا 
متها اعتقاد الذكر في الفلث (2) وهو سهم كل نهم 
باعتقاد المترٌء ٠‏ فيكون الحاصل 3 فلابدٌ من تقسيم 
التركة على (1) أسهم يأخذ المنكر منها ()؛ لأنّه 
يعتقد بالنصفء ويأخذ المقك (؟)؛ لأنّه يعتقد بالثلث, 
فبيق سهم واحد_أي السدس (ل)-قيدقع إلى اركب . 

(؟) انظر:الجواهر 6: 156-575 والزياض .8795-1١‏ 


المقرء وهو التصف. فيكون لكل منهيا ريع المال90. 

ذكر الشهيد الثاني هذا القول ولم يسم قائله, 
لكئّه استظهر القول الأوّل(", ونقل السيّد 
الطباطبائي”" عن سبط العهيدا أي السيّد 
العاملي ‏ وصاحب الكفاية© أنّيا اختاراه, ثم# 
قوّاه هو. 


الركن الرابع -الصيغة : 

الكلام في صيغة الإقرار يتضمّن عدّة أبجاث 
نشير إليها فيا يأقي: 

الفظ الصيغة : 


عل». أو «لك عندي», أو «لك في ذمقي»» وم 
أشبه ذلك. 


(1) والطريقة العامة هي : أن تضعرب مجموع سهام الأصل 
يناه على اعتقاد المنكر , في جموع سهام امير والمقر به . 
ومجموع سسهام الأصل على اعتقاد المدكر اثتان؛ لأنّه 
ليس هناك إلا وارثان أخوان. وبجموع سسهام المقرٌ 
والمقر به اثنان أيضاً. فيكون الحاصل أريمة : ؟)0ا» 4. 

فيقسم امال على أربعة أقسام يعطى نصفه وهو 
اثنان للمنكر, والائنان الآخران للمتقارٌين. لكل 
وأخد متها واحد. 

(؟) المسالك 321131 

.459-:3١ الرياض‎ 

(4) لا يحضارني من كتابه «دنهاية المرام». إلا التكاح 
والطلاق وتوابعد. ويبدو أنه لم طبع منه غير ذلك . 

(0) الكفاية: 7 
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وأحاله بعض الفقهاء على عرف الميِرٌ والممرٌ 
له؛ لاختلاف الأعراف في ذلك . بل لابدّ-إضافة إلى 
ذلك_من النظر إلى القرائن والخصوصيات المكتنفة 
بالمقرٌ والمقر لهء فلذلك لو قال: «أطلب منك مئة» 
فقال: «بل ألف» أو «مثات» واققرن ذلك مع 
ضحكه أو تحريك رأسه ونحو ذلك مما يدل على 
الاستهزاء» لم يكن إقراراً منه90, 


عدم اشتراط العربية : 
لا تشترط العرييّة في الصيغة, فيجوز الإقرار 


جل ير بغير العربيية مهما كانت اللغة. بل يسصحٌ الإقرار 
يصحٌ الإقرار بكل لفظ يدل عليه, معل !/8؟ 


بالعربيّة من العجمي وبالعجمية من العربي حت مع 
آلاختيار يشرط أن يكون لمر عالماً بمفاد 
إن ادّعى بعد إقراره عدم علمه بها قد به, 
فإن صدّقه المقرٌ له فلا كلام, وإن كذّبه: 
فقال بعض الفقهاء: القول قوله مع يميئه!". 
وقال بعض آخر: إن كان ذلك ممكناً في حّه. 
فالقول قوله0. 


)١(‏ إنظر؛ الذكرة (الحجرية) ؟: 144. والرياض 
الدهء٠‏ ف والكفاية: 17٠‏ 

(؟) انظر: المبسوط 63:5 والسرائر 1: 015: والجسامع 
للبشرائع: 789 والتذكرة (الحجرية) ؟: 144 
و 114.: والدروس 7: 176, وزاد قيد الإمكان. 
وجامع المقاصد 4: 184, والمسالك ,٠١ 1١‏ 
رقيرها. 

() انظر: القواعد 1 471 . والجواهر 4:28 


الإقرار كتابة : 

لم يتطرّق أكثر الفقهاء إلى هذا الموضوع, 
ولكن لماكان الإقرار إخباراً عن حقٌ سابق» فهو كيا 
يتحقّق باللفظ يتحمّق بالكتابة أيضاً. قال السيّد 
البجنوردي: «... فكذلك الأمر في الكتابة, فإن 
كانت عتد العرف صريمة في الإقرار بحيث 
لايشكون في أنه أقرٌ بذلك, أيضاً يبت بهذا 
الإقرار. وحيث إن الإقرار عبارة عن الإخبار 
بثبوت مال أو حؤ... فكلّ ما أفاد هذا ا معنى عند 
العرف يستى إقرار»". 

والسيرة المستمرّة تشهد بقبول الإقرار كعاب 
عند جميع المقلاء. وخاصة في الوصاياء نعل تي 
صحّة نسبة الكتابة إلى امف 

ومع ذلك فقد خالف صاحب العنأَيي كال 
بعدم صحّة الإقرار كتابة. وعدم ترتّب الحكم عليه؛ 
لعدم صدق الإقرار عليه عنده وإن علم كونه قاصداً 


أو شوهد كاتباً". 


الإقرار إشارة : 

لا ريب أن إقرار الأخرس بالإشارة صحيح 
ونافذ إذا كانت مفهمة؛ لها في حقّ بمنزلة اللفظ في 
حق غسيره. ولذلك يعتدٌ بإشارته في عقوده 
وإيقاعاته. 

وأمَا إذا لم تكن مفهمة افتقر إلى عدلين 
(1) القراعد الفقهيّة (للسيّد البجنوردي ) 0٠:‏ 
(؟) العناوين ؟: 516 العنوان .0١‏ 


يقهمان مقصوده. 

وفي حكم الأخرس كلمن لم يكن قادراً على 
التكلّم لعلّةٍ غير الخرس كالمرض ونحوه. 

ونا الكلام فيا إذا قر الإنسان بالإشارة وهو 
قادر على التكلّم, فهل يصحٌ إقراره أم لا؟ 

لم يتعرّض أكتر الفقهاء لذلك أيضاً. نعم قال 
صاحب العناوين بعدم'الجواز"". ونقله صاحب 
الرياض عن بعض المتأخّرين» حيث قال: «وتقوم 
الإشارة المفهمة مقامة!" فيكتى بها عنه مطلقاً. 
وقيل: لأنّ المقصود التعبير غم) في الضمير ويحصل 
بهاء وعن ببعض المتأخّرين: اشتراط التعذّر في 
الاكتفاء, ولملّه للشكٌ في تسمية مثلها إقراراً وإن 
عبرت عا في الضمير»!". 

ثمأخذ يناقش ما نقله عن بعض المتأخّرين. 

وقد سبق أن تكأمنا عن هذا الموضوع 
بصورة'عامة في عنوان «إشارة» فراجع . 


التعليق في الإقرار : 
لما كان الإقرار هو الإخبار الجازم بحقّ 
سابق كان التنجيز معتيراً فيه لا حالة, فتى علق على 
شرطٍ لم يكن إقرارً؛ لانتفاء الجزم . 
قال صاحب الجواهر مازجاً كلانه بكلام 
)١(‏ العناوين ؟: 7174 11086, العثوان .4١‏ 
() أي مقام اللفظ.. 
() الرياض 4١0:1١‏ وم نحرز المراد من بعض 
المتأخّرين ‏ 


الحّق: لا لاق يخم في ادراط التجيذ ؛ لأ فيه 
من كونه إخباراً عن حذةٌ ثابت, وهو لا يقبل التعليق 
المقتضي لعدم وقوع المعلّق قبل 7 ا معلّق عليه, 
فلو قال: لك عل كذا إن شثثُ بطم 
التاء أو فتحها لم يكن إقراراً. 0 
ريد وكذا إن رضي فلان أو إن شهد أو نحو ذلك؛ 
لاشتراك الججميع في التعليق المنافي للإخبار وإن كان 
على صفة يتحمّق وقوعها ...2 


التعليق على المشيئة : 
ا - 


0 
عنوان «استثناء » فراجع . 


الاستثناء في الإقرار: 
تقدّم الكلام عن هذا االموضوع في عنوان 
«استثناء » بالتفصيل فليراجع هناك. 


التأجيل في الإقرار: 

إذا كانت صيغة الإقرار مؤْجّله, فيل يصمح 
)١(‏ الجراهر 4:56. المبسوط “1: 11 والقواعد 

,؛ والتذكرة ؟: 44١و‏ 158. والمسالك 


١٠ء‏ ومجمع الفائدة 47.:5- 7 5, والرياض 
لله 
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الإقرار والأجلء أو يفصّل بينها فيصم أصل 
الإقرار ويردٌ التأجيل؟ 

فيه قولان: 

ومقروض الكلام: ما لو كان الكلام واحداً 
لم يسفصل فيه بين.الإقرار بأصل الحسق وبين 
الإقرار بالأجل؛ ولا فلا كلام في بطلان الإقسرار 
بالأجل. وما لوكان الكلام ظاهراً في التأجيل 
لا في اتتعليق, وإلا فلاكلام في البطلان» وما 
لوكان المقرٌ له مستكراً للتأجيل؛ ولا فلا كلام 
في صكته. 

والتوا لان كالآتي: 
| الأول صحّة الإقرار بالأصل والإقسرار 
بالتأجيل: 
اختار هذا القول الشيخ, فقال: «إذا قسال: 


لفلان عل أف درهم إذا جاء رأس الشهرء كان 


ذلك إقرارةٌن!9, 

ووافقه جماعة من العلماء. مثل؛ القاضي (", 
والحّق الحل'”, ويحبى بن سعيدا©, والعسلابة!0, 
وإن استشكل فيه في موضع آخر", والشبسيد 


(0) المبسوط 709/, 

) امهب 115:1. 

© الشرائع 5: 144. 

(5) الجامع للشرائع : .55٠‏ 

(0) القواعد 4009 

(1) القسواغد ؟: 218, والتذكرة 7:-/171,.والضتلف 
لدلحة 


الأوّل!". والش بيد القاني”", والأردبيلي!”, 
والسيزواري!, والطباطبائي!, والسيد الخوفي!5. 

وَعثل: بأنَ الكلام الواقع منه كله جملة 
واحدة لا يت إلا بآخره. وقد روي أنه «كان أمير 
المؤمنين 398 لا يأخذ يأوّل الكلام دون آخره», 
وبأنٌ عدم قبول ذلك يودي إلى انسداد باب الإقرار 
المؤجّل. بل إلى إنكار أصل الحقّ الموٌجّل؛ مخافة 
الالتزام بالحلول إذا أو به. 

الثاني التفصيل بين أصل الحق والأجل: 


فصّل الشيخ في الخلاف بين أصل الحقّ فيثبت 


بالإقرار الموْجّل وبين الأجل نفسه فلا يثبت80. 


ووافقه الإسكاي!" وابن إدريس 7" فضي 


الدين777, وهو الظاهر من صاحب الجواهر 0ب 


317869 الدروس‎ )١١ 

() المسالك 1619 

(©) مجمع القائدة 420١:‏ 

(4) الكفاية 9011. 

414:1١ الرياض‎ )0( 

(5) منهاج الصالحين (للسيّد الخوي) ؟: 1117: كتاب 
الإقرار, المسألة 5138. 

(/0 الوسائل 11:91 الباب غ من أبواب آداب القاضي . 
الحديث *. 

(4) الخلاف 9 #الالا لاطا 

(4) نقله عنه العلامة في الختلف 57:6 

817" :9 الشرائر‎ )٠١( 

.5717 551 +1 إيضاح الفوائد‎ )1١( 

(11) الجواهر :715-18 


الرجوع عن الإقرار: 

لا أثر للرجوع عن الإقرار أو إنكاره, 
والظاهر من كلمات الفقهاء المفروغيّة من ذلك في 
مواطن متعدّدة. 

قال الشهيد الأوّل؛ «ولو رجع المقرٌ عن 
إقراره لم يسمع شواء كان بعد رجوع لمق له أو قبله. 
ويقبل الرجوع عن يوجب الرجم من الخدود»(". 

وكلامه مطلق يشمل الحدود وغيرها. 

وقال المراغي: «ظاهر الأصحاب: أن ذكر 
ما ينافي الإقرار بعد تحقّقه غير مسموع؛ ووجهه: 
إطلاق الرواية!" فإِنّه دل على النفوذ مطلقاً؛ سواء 
إعمّبه ما ينافيه من إنكار وتسأويل-أو 0 يعقّبه, 
“فيكون الضابط : أنّ كلا تمدق مفهوم الإقرار عسرفاً 


سفلا :شامع ما ينافيه....7, 


وعيّر صاحب الجواهر عن ذلك أي 
الرجسوعب«قاعدة عدم ساع الإنكار بعد 
الإقرار»40. 

ولا فرق بين حقوق الله وحقوق الناس ؛ نعم 
استعني من حقوق الله الرجم, فإن أَقرٌ الإنسان بما 
يستحقّ به الرجم ثم رجع عنه يقبل رجوعه 
قلا يرجم. 

قال الشيخ الطوسي: «من أقرٌ على نفسه بحد 
)١(‏ الدروس 3519 
(1) أي: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائر». 
0 العناوين ؟: 140 العتوان 41 
(4) انظر: الجواهر 0؟: الاء و1غ+ 1517, وغيرهما. 


ثم جحد لم يلتفت إلى إنكاره إلا الرجم. فِإِنّه إذا 
قر بما يجب عليه الرجم فيه ثم# جحده قبل إقامته 
خل سبيله»90. 

وكأئه لاكلام فيه أيضاًء لما روي عن أبي 
عبدالله 9 قال: «من أَقرٌ على نفسه بحدٌ أقته عليه 
إلا الرجم. فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثم# جحد 
م يرجم »0 

وألحق بعضهم بذلك القتل حداً؛ احتياطاً في 
الدماء, ولبناء الحدود على التخفيف. وبناء على ذلك 
يسقط الحدّ قتلأ من أَقرٌ باللواط مرجع عنه. 

ومن ألحقه بذلك: ابن حمزة'", والسهذا 
الطباطباني!, وصاحبالجواهر!0, والإمام!لللميقةا 


واستثنى بعض آخر الرجسوع عن الإقترار” 
أيضاً, فقالوا بعدم إقام ةكلينَدْيكل 7+ 


بالسرقة 
من رجع عن الإقرار بالسرقة مرّتين وإن لم يسر تفع 
الضمان بذلك. 

اختار هذا الرأي الشييخ”'", وتبعه جماعة من 


00 التهاية طلا 

١؟)‏ الوسائل 18: /ا2, الباب ١7‏ من أيواب مقدّمات 
الحدرد, الحديث *. 

.4٠١ الوسيلة:‎ )©( 

(4) الرياض (الحجرية) ؟:538. 

(0) الجواهر 745:41. 

(3) تحرير الوسيلة ؟: 416: حدٌّ الزناء القول فيا يعبت بدء 
المسألة ه. 

0 انظر: النهاية: 9/1 وقال فيد: «من أقرٌ بالسرقة > 


...00 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج+ 


قبيل: أبي الصلاح””. والقاضي!", وابن زهرة؟, 
والعلامة في الختلف!©, وفخر الدين7*, والإمام 
الخميئي”" على وجه الاحتياط. 


التوبة بعد الإقرار: 

إذا أقرَ شخص با يوجب الرجم أو الحدٌ ثم 

تاب بعد ذلك؛ فهل يسقط عنه الحدٌ أم لا؟ 
المشهور كما قيل"-أَنّ الإمام مخيّر بين 


> عختارًء ثم رجع عن ذلك ألزم السرقة وسقط عند 
القطع ». والمخلاف 6: 4 المسألة ,4١‏ بل مرح في 
موضع آخر من الخلاف الصفحة 0/8, المسألة ١9‏ 
بسقوط الحدود مطلقاً بالإنكار بعد الإقرار فقال : «إذا 
أ بد #رجع عند سقط الحد». 

وله قولان آخران: الأوّل سوافق فيه المشهور: وهو 
القول بعدم سقوط الحدّ, ذهب إليه فيالمبسوط 18 .6٠‏ 
والآخر القول بتخير الإمام بين العفو والإقامة ‏ نُسب 
إليه ذلك ولم نتحقّقه . أنظر الجواهر :4١‏ /519. 

0 الكافي في التق 117 

() المهذّب ؟نكله, 

© الغنية؛ 194ى. 

(4) القلف ولاك 

(0) إيضاح الفوائد 4: 064. 

(5) تحرير الوسيلة ؟: :44٠‏ كتاب الحدود, حدٌّ السرقة., 
أثقول فيا يغبت به . المسألة: 4, وقال :لو أ مرّتين ثم 
أذكر. فهل يقط أو لا؟ الأحوط الثاني . والأرجح الأّل». 

(/) انظر: الروضة الببيّة 4: ,١79‏ والمسالك 80٠ :١4‏ 
والجواهر :2١‏ 754-79 


إقامة الحدّ عليه والعفو عنه. لكن خصٌّ ابن إدريس 
ذلك بالإقرار ما يوجب الرجم, أبّا ال حدّ فلا يجوز 
العفو عنه, فقال: «ومن أُقرٌ على نفسه بحد 
ذلك لم يلتفت إلى إنكاره إلا الرجمة 


يوجب عليه الحدٌ بالرجم ثم جحد ذلك قبل أن 


يرجم خلّي سبيله, ولا يكون الإمام هاهنا مخيراً في 
تخلية سبيله بل يجب عليه ذلك, فأمًا إذالم يجحد كان 


الإمام بالخيار في إقامة الحدٌ عليه أو تخليته على ما ' 


يراه من المصلحة في الحال له وللأمّة, بعرط إظهاره 
التوبة بعد الإقرار عند الإمام, فأمًا إذالم يتب 
فلا يجوز للإمام تخليته ولا يكون عخيّرأ!". ٠.‏ 

وهل الحكم مستضٌ بإمام الأصبل 17 
المعصوم لهأو يشمل نائبه أيضاً؟ . 

قال الفاضل الإصفهاني: «#الأتحاي 
قصروا الدخيّر على الإمام. فليس لغيره من 
الحكام»”. 

وقال صاحب الجواهر: «ظاهر النصٌ 
والفتوى قصر الحكم على الإمام #ة. وريّما احتمل 
ثبوته لغيره من الحكّام, ولا ريب في أن الأحوط 
الأوّل؛ لعدم لزوم العفو, لكن قد يقوى الإلحساق؛ 
لظهور الأدلة في التخيير الحكني الشامل للإمام 38 
ونائبه الذي يقتضي نصبه يا أن يكون ل ما له»1؟. 
(؟) كشف اللثام (الحجرية) ؟: 1540 
() الجواهر +8١‏ 155: هذه العيارة كغيرها من هذا القبيل 

متا يدلّ على التزامه بالولاية العامة للفقيه . 


فإذا ثبتت الولاية العامة للفقيه وهو الذي 
أشار إليه يقوله: «أن يكون له ما لّه»_فيفبت له هذا 
التخيّر أيضاً؛ لعدم ما يدل على الاختصاص. 

يويد ذلك خارٌ أكثر عبارات الأصحاب 
من تعيين الإمام بكونه إمام الأضل(". 


ما هو المراد من الحدٌ؟ 

المراد من الحدٌ الذي يسقط بالتوبة بعد 
الإقرار هو الحدٌ المقريّب على حقوق الله الخالصة, 
كالزنا واللواط والمساحقة والقيادة وشرب المسكر 
والارتداد ونحوها. 

أمَا الحدّ المترّب على حقوق الناس فلا يسقط 
بالتوبة, كالقذف, فإنّه لا يسقط إلا بمتصديق 
اللقدؤف. أو إقامة البّنة على ما ادّعاه من القذف, 
أو عفو المقذوف أو اللعان». 

وأنًا حدَّ السرقة, ففيه أقوال: 

الأول -سقوط الحدٌّكبا في غيره من الحدود. 

مررّح بهذا الرأي العاللامة في الخستلف!", 


(1) انظر: التهاية: وءلاو 6١لاو‏ 18لا والسرائر 
؟؛ 400» والشرائسعم ١0175‏ والمختلف 737:4 
والقواعد : 0187 و /0. وغيرها. 


نعم في الكا؛ 4» والغنية: 4!4؛ وتحرير 
الوسيلة 1: 44٠‏ المسألة 6, ما يظهر منه إرادة إمام 
الأصل 296 . 
(؟) اظر الجواهر 4١‏ 1178. 
لف 0 لقلقة 


نيا 


واحتمله الأردبيلي كبا احتمل الرأي الآت80. 

الثاني تخيّر الإمام بين إجراء الحدّ عليه 
والعفو عنه. 

اختاره الشيخ في النهاية!©, وابن زهرة7*, 
وابن سعيدا“, والسيّد الخوني. ويستفاد من 
إطلاق كلام الحلبيي!. 

الثالث _عدم سقوط الحدٌ عنه بوجه. 

اختاره الشيخ”"؛ وابن إدريس", والمحتّق 
الحسلي!", والسلامة في بعض كتبه'”", والشهيد 
الفاني80, ٠‏ والفساضل الإصفهاني0", والسيّد 
الطباطبائي!"", وصاحب الجواهر8, والإين: 
المنميني' ننه ا 


(0) ممع الفائدة 2317 2310372-10 

() النهاية؛ ؤالاء 

() الغنية: غا2. 

(4) الجامع للشرائع: 033 

(0) مباني تككلة المنياج 8.941 

() الكافي في النقد؛ 431 

() المبسوط 4.18 

(4) السرائر 461 

(4) الفرائع 31/0/46 

03160 : إرشاد الأذهان ؟: 184 و القراعد‎ )٠١( 
014:14 المسالك‎ )١١( 

١؟1)‏ كشف اللعام (الحجرية ) 1: 860ل, 

(1) الرياض (الحجرية) 1 5413 

.011-64+ 45١ الجواهر‎ )18( 

(19) تحرير الوسيلة ؟: +41. حدٌ السرقة. القول فيا - 
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هذا وقد وقع الخلطٍ في كلات الفقهاء بين 
الرجوع بعد الإقرار والتوبة بعده, كما هو واضح 
لمن تأئل فيها. 


مظان البحث: 
أكثر أبحماث هذا الموضوع متمركزة في كتاب 
الإقرار» ويتعرّض الفتهاء لبعض أبحائه بالمناسبة في 


أسائر أبواب الفقه, وأهسها الحدود والديات 


والقصاص, وما يرتبط بالعقود والمواريث ونحوها. 


قاعدة 
« من ملك شيئاً ملك الإقرار به» 


قال الشيخ الأنصاري : «قد أشم اشتهر في ألسئة 
الفقهاء من زمان الشيخ :فا إلى زمائنا ققضيّة كلّية 
يذكرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرّع 
عليهاء كأئّها ينفسها دليل معتبر أو مضمون 
دليسل معتبر. وهي: “أن من مسلك ثسيئاً ملك 
الإقرار به 00 


مضمون القاعدة إجمالاً: 
المفهوم من القاعدة بصورة إجمالية هو أن 
«يثيت به. المسألة 4. 


(1) رسائل فتهيّة (للشيخ الأنصاري): 94, رسالة في 
قاعدة من ملك 


إقرار / من ملك شيئاً ملك الإقرار به 11111 


كلمن كانت له سلطنة على شي أي تصرّف وفمل 
من الأقعال_قله سلطنة على الإقرار بذلك التيء. 

مثاله: الوكيل الذي له سلطنة على التصيرّف 
في حدود الوكالة, له سلطنة على الإقرار بتصرّفاته 
في حدودها أيضاً. فإذا كان وكيلاً في البيع والشراء 
والإجارة فله ساطنة على الإقرار بهذه التصرّفات. 

وكذا الصبي إذا قلنا بجواز وصيّته وهبته 
بالمعروف فتكون له سلطنة على هذه التصرّفات. 
وبالتبع تكون له سلطنة على الإقرار بها: بخلاف مثل 
البيع والشراء _بناء على عدم صحّتهها منه-فلا يصمح 
إقراره فيهما؛ لعدم تسلطه علهها 


معنى القاعدة تفصيلاً: 
يتوقّف فهم القاعدة تفصيلاً 

مفرداتها: 

١‏ المراد من «السلطنة» هو الأعمٌ من أن 
تكون أصالةٌ أو وكالةٌ أو ولايدٌ. 

لأنّ المراد من السلطنة 
المطلقة بحيث تكون إذا وجدت لشخص لا يصع 
لغيره مزامته فيهاء فهذه مختصّة بالمالك الأصلي 
والوق الإجياري كالأب. 

أو يكون المراد منها يجرّد القدرة على 


التصرّف, وبهذا المعنى تشمل المالك؛ والولي ‏ . 


الإجباري. والوكيل والولي الاختياري أيضاً. 
وا مستفاد من كلبات الفقهاء وموارد 
استعرالاتهم للقاعدة هو السلطنة العاممة, أي السلطنة 


بمعناها العاني90. 

'-والمراد من «السلطنة» هي السلطتة 
الفعلية؛ كبا صبرّح بذلك الشيخ الأنصاري حيث 
قال: «المراد بملك الشيء السلطنة عليه فعلاً, 
فلا يشمل ملك الصغير لأمواله؛ لعدم السلطنة 
الفعليّة, نعم ملك بعض التصيرّفات الماليّة مثل 
الوصيّة والوقف والصدقة, وهي داخلة في عموم 
القضيّة, وهذا أطبقوا على الاستناد إليما في صحّة 
إقرار الصغير بالأمور المذكورة»!". 

ويناءً على هذا القيد نا يصٌ إقرار الوكيل في 


كزمان وكالته. وهو الزمان الذي له سلطنة فعليّة فيه, 


ا بعد انقضائه أو عزله فلا سلطنة له في ذلك الزمان 
قلا يصِم إقراره فيه. 
وإلى هذا ا معنى يشير كلام آخر للشيخ 
الأنصاري وهو قوله؛ «ثمالظاهر من القضيّة: وقوخ 
الإقرار بالتيء المملوك حين كونه مملوكاً. ون ملك 
الإقرار بالعيء تابع ملك ذلك الثتيم حدوثاً وبقاء 
على ما تقتضيه الجملة الشرطية الدالّة عند التجرّد 
عن القريئة على كون الملّة في الجزاء هو نفس 
الشرط, لا حدوثه وإن زال»0*. 
تماستشهد بكليات ججلة من الفقهاء. 
'”-وامراد من «ملك الإقرار» هو المعنى 
)١(‏ رسائل فتهيّة (نلشيخ الأنصاري)؛ 184و 147 
و 111-13ء رسالة في قاعدة مَن ملك. 
() المصير المتقدّمء 144. 
0 رسائل فتهيّة (للشيخ الأنضاري): 180. 


المناسب لملكيّة الشيء, أي السلطنة عليه؛ وبعبارة 
أخرى: «يكون ملك الإقرار بالشيء على نحو 


السلطنة على ذلك العيء»(9: 
فإن كانت السلطنة مطلقة, كما في سلطنة 


المالك والولي' الإجباري كالأب. حيث لا يصمح 
لغيره مزامته في سلطنته, فلكية إقراره أيضاً 


مطلقة , ومثاله: 
أ-الأب بالنسبة إلى البنت الرشيدة؛ بناءٌ على 
ثبوت الولاية له علها؛ فإنّه إذا أقر بما يرتبط 


بولايته عليها » فليس ها مزاحمته في ذلك الإقعرار 


كما ليس ا مزاحمته في أصل القعل . 
ب الأب بالنسبة إلى الطفل. فإ 
البيّنة بعد بلوخ الطفل على أنّ الأب رأف بعصي نكي 


الطفل أو في ماله عند صغرء, فليس الْطََل مرج 2 


بعد بلوغه0". 

وإن كانت السلطنة غير مطلقة؛ بل بمعنى مجرّد 
وجود القدرة على التصيرّفء كا في الوكيل والولي 
الاختياري ونحوهماء فيكون ملك الإقرار مناسياً 
هذا المعنى . ومثاله: 

الوكيل» إن الوكيل إذا أقرٌ حال وكالته 
بتصرّف في مال الموكّل, كان للموكّل الحقّ 
في مزاحمته في ذلك, كبا كان له الحقّ في مزامسته 
ف أصل التصرّف. 

- والمراد بالإقرار: إِمَا معناه اللغوي, 
وهو إثبات الشيء وجعله قارَاً سواء أأنيته على 


(1)و(؟) رسائل قتهيّة ( للشيخ الأنصاري :141 
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نفسه أو على غيره. 

وما معناه الاصطلاحي المعروف عند 
الفقهاء, وهو الإخبار يح لازم على المخبر. 

وعلى الثاني. تختصٌ القاعدة بالإخبار الذي 
يكون على النفس, فلا تشمل مثل إقرار الوكيل على 
موكله, وإقرار الول على المولٌ عليه. 

قال التسيخ الأننصاري مشيراً إلى المعنى 
الثاني: «وهذا امعنى وإن كان أوفق بظاهر الإقرار 
في كلمات المتكلّمين بالقضيّة المذكورة إلا أنه خلاف 
صبرع استنادهم إليهيا في موارد دعوى الوكيل 
والول والعبد اللأذون على غيرهم, فلابدٌ من إرادة 
المعنى اللغوي »00 
٠‏ النكتة يحصل الفرق بين هذه القاعدة 
#قأعدة الإقرار كما سيأقي توضيح ذلك عن قريب. 


حاصل القاعدة : 

وحاصل القاعدة هو: أنّ من له سلطنة فعليّة 
على شيم -أي تصيرّف_كالوكيل فما وكُل فيه 
والولي فا وي عليه. يجوز له الإقرار بما يسرتبط 
بحدود سلطتته وصلاحياته. 

فللولي إذن الإقرار يما 
وتصرّفاته بالنسبة إلى امول عليه, فيقرٌ بأنّه باع 
ملكه أو اشقرى له دابّة أوآجر داره؛ وتحو ذلك. 

ومثله الوكيل, فيجوز له الإقرار بتصرّفه في 
حدود صلاحيّاته ووكالته. 


يسرتبط بولايته 


(1) رسائل فقهيّة (للشيخ الأنصاري ): 180. 


إقرار / من ملك شيئاً ملك الإقرار به ا510 


الفرق بين قاعدة من ملك وقاعدة الإقرار: 

حاصل الفرق بين القاعدة المبحوث عتها, 
وهى قاعدة من ملك, وقاعدة الإقرار أي قاعدة 
«إقرار العتلاء على أنقسهم جائز» هو: 

أن مورد قاعدة «الإقرار» هو الإقرار على 
النفس, أي إذا كا نالإقرار بضعرر الإنسان اليد فقط. 

ومورد قاعدة «من ملك» هو الأعم. 
أي سواء كان الإقرار بضرر الم أو بضرر غيره. 

إذن فالقاعد تان تتفقان فيا لو كان الإقرار 
بضرر المتِم كإقرار المالك على نفسه, فإِنّه تشمله 
قاعدة الإقرار وقاعدة من ملك, فلذلك لم يكنهذا. 
المورد محلا للبحث والاستدلال؛ لأنّه مستدل لياع 
بقاعدة الإقرار, فلذلك قال الفسيخ الأنصاري>قّ 
بدء رسالته: «والمقصود الأصلي الانتفاع بيخ 
مقام إقرار البالغ الكامل على نفسه؛ إذ يكفي في ذلك 
المقام ما أجمع عليه نضا وفتويٌ؛ من نفوذ إقسرار 
العقلاء على أنقسهم »© 

نعم يبحث ويستدلٌ على الموارد التي 
لا تشملها قاعدة الإقرار. بل تشملها قاعدة من 
ملك فقط. مثل إقسرار الوكيل والوصي والمأذون 
شرع ا كالصبي في وصيّته وهيته, والمأذون من قبل 
امالك كالعيد المأذو, إن في التجارة. 


مستند القاعدة : 
ذكر الشيخ الأنصاري عدّة أدلّة على القاعدة, 


(1) رسائل فتهيّة (للشيخ الأتصاري ): 1194. 


لكنّها لم تسلم من مناقشتهء نذكرها فيا يلي: 

:عامجإلا-١‎ 

قال: «وريّما يدّعى الإجماع على القضيّة 
المذكورة بمعنى أنّ استدلال الأصحاب بها يكشف 
عن وجود دليل معتبر لو عثرنا به لم نعدل عله, 
وإن لم يكشف عن الحكم الواقعي »(". 

لكنّه ناقشى هذا الإجماع فقال: «وهذه 
الدعوى إِنَا تصحٌ مع عدم ظهور خلافيٍ أو ترد 
منهم فيهاء لكنًا نرى من أساطيهم في بعض 
المقامات عدم الالتزام بها أو التردّد فيهاء فهذا 
العلامة في التذكرة رجح تقديم قول الموكّل عند 
دعوى الوكيل قبل العزل التصررّف. وتردّه في 
ذلك في التحرير وتبع الحنّق في تقديم دعواه نقصان 


في الجملة إجاعية, بمعنى أنّه ما من أحد 
من الأصحاب ممّن وصل إليسنا كلامهم إلا وقند 
عمل بهذه القضية في بعض الموارد. بحيث نعلم 
أن لا مستند له سواهاء فإنّ من ذكرنا خلافهم إَنا 
خالفوا في بعض موارد القضيّة وعملوا بها في 
موره ألعر...#16 

ثم ذكر الموارد التي تمسّكوا فيها بالقاعدة, 
)010 رسائل ققهيّة (للشيخ الأنصاري ): 1413 
© المصر المتقدّم: 194. 


إلى أن قال: 

«وكيف كان فلم نجد فقيهاً أسقط [ها] عن 
استقلال القِسّك, لكنّ الإجماع على الاستناد إلي[ها] 
في الجملة إنَا بنفع لو ع لمنا أن إهاهم [لها] في 
[بعض] الموارد من حيث وجود المعارض, أمّا إذا 
ظهر أو احتمل كون الإهمال من جهة تفسير القضية 
بما لايشمل تلك الموارد أو اختلفوا في التفسير على 
وجدٍ لا يكون موردٌُ متّفق عليه يتمسّك فيه بهذه 
القضيّة. لم ينفع الاتفاق المذكور...»(0. 

إلى أن قال: 

«هذا غاية التوجيه لتصحيح دعوى الاجنا2 


في المسألة, ولا يخلو بَشْدٌ عن الشبهة, عن 


مدرك آخر لها»!", 


ملك الإقرار به* التي طفحت بها عباراتهم, 
بل صريح بعضهم أنه لا خلاف فيها عندهم. وأنّه 
الاينبغي أن يقع»'9. 

لكنّه استشكل مع ذلك في ثموها لمسألة إقرار 
الصبي بالوصية. 

وقال السيّد العاملي: «وهي قاعدة مسآمة 


( رسائل فتهيّة‎ )١( 
.291/ المضدر المتقدم:‎ ١ )( 
وانظر القواعد اثنقهيّة‎ ,.٠١ 8:50 الجواهر‎ )( 


| 5 
' عموماً من وجه»!". 


-.-.-.-----.-.- الموسوعة الفقهئة البيشرة /ج6 


الاكلام فيها وقد طفحت بها عباراتهم »90 


؟-دليل الاثقان: 

وحاصل هذا الدليل: أنّ الشارع إذا انتمن 
شخصاً على فعلٍ كالولي بالنسبة إلى تتصرّفاته 
في أموال الصغير. أو انتمنه امالك على فعلي 
كالوكيل, فظاهره أن قوله مقبول في الإخبار عن 
أنحاء تصرّفه. 

لكن لم يرتضٍ الشيخ هذا الدليل أيضاً 
فناقشه؛ لأنّه لا يشمل مثل إقرار الصبي؛ لعدم اثعان 
الشارع إِّاهء وقال في تهاية كلامه على هذا الدليل: 
«والحاصل: أنّ بين هذه القاعدة وقاعدة الاثسهان 

إنن 


*-استظهار صحّة فعل المقرّ: 
قال الشسيخ: «يمكن أن يكون الوجه في 
القضيّة المذكورة ظهوراً اعتبره الشارعء وبياته: أنّ 
من يلك إحداث تصيرّف فهو غير مهم في الإخبار 
عنه حين القدرة عليه, والظاهر صدقه ووقوع المقرٌ 
هذا الظهور متفاوت الأفراد قوّة وضعفاً»!. 
ثم أخذ يويد هذا الاستظهار إلى أن قال: 
«هذا ولكنّ الظهور المذكور لا حجِّيّة فيه 
بنفسه حتى يقدّم على مقابله من الأصول والقواعد 


(1) مفتاح الكرامة 4: 210 
() رسائل فتهيّة (تلشيخ الأنصاري ): 158-191 


م المصدر المتقدم: 154 


إقرار / من ملك شيئاً ملك الإقرار به 501000 


المقرّرة, بل يحتاج إلى دليل عليه أو استنباطه من 
أدلة بعض القواعد الأأخر»!©. 


4-السيرة: 

قال الشيخ الأنصاري بعد الكلام عن 
الإجماع كبا قدّمناه: «ويويّده استقرار السيرة على 
معاملة الأولياء, بل مطلق الوكلاء معاملة الأصيل 
في إقرارهم كتصيرفاتهم »(. 


'نطبيقات القاعدة : 

قلنا: إنَّ القاعدة استدل بها الفقهاء من 
زمن الشميخ الطوسي إلى العصر الحاضر. وفيا ينل 
تذكر:بعض تطبيقاتها: 

3 ال السيغ اللدسي فى مسو 


إذاكان ذلك خارجاً عن حدود المأذون فيه 
-وهو التجارة-لا يقبل منه: «وإن كان يتعلّق 
بالتجارة مثل ثمن المبيع وأرش المعيب وما أشنبه 


ذلك. فإِنّه يقبل إقراره؛ لأنّ من ملك شيئاً 


ملك الإقرار به...»7. 
؟ -وثقل ابن دريس ذلك عن الشنيخ 


الطوسي ولم يعلّق عليه, مع أنّ دأبه كما قال الشيخ .. 


)0 رسائل فقهيّة (للشيخ الأنصاري): ٠‏ 0 
(؟) المصدر المتقدم: 3117 

(8 المبسوط 2368 

(4) السرائر 7 لاه-اة. 


الأنصاري!2_عدم المساحة فيا ينقله عن الشيخ 
ولا يرتضيهء كما يظهر لمن راجسع كتابه السرائرء 
وكأئّه وضعه لذلك. 

وقال الشيخ الطوسي أيضاً بالنسبة إلى إقران 
المسلم بأنّه آمن مشركاً حزبياً: «وإن أقرٌ مسلم بأئّد 
آمن مهركاً قبل منه, وأئسا بعد الأثبر 
فلا يصح...900. 

*-وقال الممقق الحلي بالنسنبة إلى السبد 
المأذون في التجارة: ولو كان مأذوناً في اتسجارة 
فأقرَ بما يتعلق بهاء قيل؛ لأنّه يلك التصرّف 


7 فيملك الإقرار»7”. 


- وقآل أيضاً بالنسبة إلى تصيرّف الوكيل: 
أإذا ادّعى الوكيل التصيرّف وأنكر الموكّل؛ مثل أن 


(#ريقولل؛ بعت أو قيضت:ء قيل: القول قول الوكسيل؛ 


الأئّه قر بالَهُ أن يفعله: ولو قيل : القول قو الموكّل 
أمكن, لكنٌ الأوّل أشبه»!4. 

«-وقال أيضاً: «إذا أقرَ المسلم أنه أذمٌ 
المشرك, فإن كان في وقتٍ يصحٌ منه إنشاء 
الأمان قبل »!© 

1 ؤقال العلامة: «ولو أقرٌ المسلم بأمان 
المشركء فإن كان في وقت يصعٌ منه إنشاء الأمان, 
زلذ رسائل فتهيّة (تلشيخ الأُصاري ): 18٠‏ 
(؟) المبسوط 419 18. 
© المرائع 1617 
8) الفرائع ؟ده7. 
(6) الشرائع .6١‏ 


صم إقراره وقُبل منه إجماعاً...»037 

7- وقال بالنسبة إلى مسألة اختلاف الوكيل 
إل: تصعرّفثُ كما أذنت في بيع 
ل الموكّل: لم تتصدرّف بعدٌء فالأقرب 
تقديم قول الوكيل؛ لأنّه أمين وقادر على الإنشاء, 
والتصرّف إليه. ويحتمل تقديم قول الموكّل؛ للأصل 
الدالٌ على عدم إلزام الموكّل بإقرار غيره»7. 

4 وقسال فخر الدين: «إقرار السيّد 
على العبد بحدٌ أو غيره من المقوبات كالتعزير 
وضرب اليد في الاستمناء باليدء لا ينفذ 
إذالم يقر العبد؛ لأنّه إقرار يما 


وما يله وهو لاعلك منه ذلك. وهذه 1001 / 


إجماعية بيننا9. 


5- وقال بالسبة إلى اختلاقية:الوككيل 


وا مول في قبض الدين من الغريم مملقا على كلام 
والده العلامة: « ولو قر( بقبض الدين من الغبريم 
قم قول الموكّل على إشكال»: «ينشأ!©: من أت 
ملك شيئاً فلك الإقرار به. ومن حيث إِنّه إقرار فيه 
6 


حقّ الغير, والأصمٌ الأوا 
وقد أكثر من استخدام هذه القاعدة على ما 


(1) القواعد 1: .ل 
م إيضاح الفوائد 1+ 151. 
(4) أي الوكيل. 

(0) أي ينش ا الإشكال. 
(1) إيضاح القوائه 115:1 


آنفأحيث قال 


..-..--.-......- الموسوعة الفقهيئّة الميشرة /ج6 


قال الشيخ الأتصاري50. 

٠١‏ -وقال حمق الثاني معلقاً على كلام العلامة 
بالنسبة إلى وصيّة الصبي: «ولو جوّزنا وصيّته في 
المعروف جوّزنا إقراره بها»؛ «لأنّ كل من ملك 
شيئاً ملكالإقرار به, وقد سبق أنَا لا نجوّز ذلك »!", 

والظاهر من كلامه أنه ينني أصل صحّة وصيّة 
الصبي, كبا يدل عليه مراجمعة كلامه في الوصيّة, 
لاالقاعدة المتقدّمة!. 

١-وقال‏ الشمهيد الثاني بعد نقل كلام 
حدق لحل في اختلاف الوكيل والموكل الذي تقدم 
إن الأشبه تقديم قول الوكيل-: 
نه أمين وقادر على الإنشاء, 
والتصرّف إليهء ومرججع الاختلاف إلى فعله, 
وهركأعلم بد....0, 

وقال صاحب الجواهر مازج ا كلامه 
بكلام الحقّق الحل, المتقدم آنفاً: «... قيل والقائل 
غير وأحد.. إن القول قول الوكيل ؛ لأنه أقربمالَهُ أن 

فيندرج تحت الأصلالمعروف الذي هو "من 
ملك شيئاً ملك الإقرار به", وعليه بنوا نفوذ إقسرار 
الصبي فيا لدأن يفعله كالوصيّة والعتق والتصدّق ...80 


. (0) رسائل فتهيّة (للشيخ الأنصاري ): 1460 


() جامع المقاضد 15 
(. تقدّم توضيح ذلك عند البحث عن شروط المقرٌ له في 
عثوان «إقرار». وراجع جامع المقاصد 714:١١‏ 
() امالك مبكوك. 
(6) الجواهر 27 456 


١‏ وقال _مازجاًكلامه بكلام المحّق-: 
«ولو أقرٌ المسلم أنه أذمٌ لمشرك. فإن كان في وقت 
يصحٌ منه إنشاء الأمان, قبل إجماعاًء كبا في المنتهى؛ 
لقاعدة: "من ملك شيئاً ملك الإقرار به”؛ وال فلاء 
بأن كان إقراره بعد الأسر لم يصحٌ»(9. 

14 - وقال السيّد العام مملّقاً على قول 
العلامة: «وكلٌ من ملك شيئاً ملك الإقرار يه»: 
«...فإها مسلّمة مطّردة. فن جوّز وصيّة الصبي 
بالمعروف جوّز إقراره بها؛ لأنّه لبا ملك الوصيّة 
ملك الإقرار بها»90. 

إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي ييكنن. 
العتور عليها في كلمات الفقهاء المتقدّمين والمتأظر بن 


مظان البحث : 

يستفاد من تطبيقات القاعدة مظان الببحث 
عن القاعدة نفسهاء وقد تعرّض طا المؤْلفون في 
القؤاعد الفتهيّة, وكتب الشيخ الأنصاري رسالة 
مستقلة بشأئها استوفى البحث فبها أكثر من غيره. 
بلعوّلوا عليها فيكتاباتهم .كبا عوّلنا نحن عليها أيضاً 


إقتراض 


راجع: قرض . 
)١(‏ الجراهر 1١١:11‏ 
(1؟) منتاح الكرامة 117:4 ونظر الصفحة 518 


ممممففءوءوفف ووو ءفف وو مم ةم و ممم ءءء ءءء ءر. لالكا 
إقسراع 
رأجع: قرعة. 
أقصى 
لغة: 
بمعنى أبعد, من قصا المكان, أي بعدء 
ا[أقصاه: أبعده.!©, 
اعلاحاً: 


المعنى اللغوي نفسه, واستعمله النقهاء في 
تعيين مدّة الحمل» فقالوا: أقصى مدّة الحمل كذا... 
واختلفوا في مقداره. كبا سيأ توضيحه. 
ويقابله: أقلّ مدّة الحمل. 


الأحكام : 
اشقرط الفقهاء في صحّة إلحاق ولد الزوجة 
الدامة بالزوج شروطاً ثلاثة: 
١-الدخول‏ بالؤوجة التي تولّد متها الولد. 
١-مضٌ‏ أقلّ مدّة الجمل. 
عدم تجاوز أقصى مدّة الحمل. 
(1) أنظر: الصحاحء والقاموس الميط:«قصا». 


نهم افقوا-كما قيل"-في أن أقلّ مدّة 
الحمل هي ستة أشهر. قال الشهيد الشاني: «أجمع 
علماء الإسلام على أن أقل المدّة التي يمكن فيها تولّد 
الإنسان حيّا كاملا ونتوّه من حين الوطء إلى حين 


الولادة سنّة أشهر. 
ويدلّ عليه مع الإجماع_قوله تعالى: 
ا« وَحَلَهُ وَفِصَالَهُ كلانُونَ شرا !". مع قوله تعالى: 


ل دَفِصَالَهُ في اَي 74" فتركٌب من الأمرين أن 
حمله يكون سئّة أشهر؛ لأئّها الباقية من الشلائين 
شههراً عن العامين ...علا 

وأا أقصى مدّةاحمل . فقد اختلفوا فيها 
الشهيدالناني أيضاً:« واختلفوا فيأقصى. 
أصحابنا على أنّها لا تزيد عن سنة, ثم|. 


النهاية والمقنعة, وابن الجنيدء وسلارء وابن البرّاج, 
والمرتضى في أحد قوليه, وجماعة آخرون...»(6. 


1١‏ انظر: المسالك 8: “/ا, وقد ادّعى فيه إجماع علياء 
الإسلام على ذلك » ونهاية المرام :١‏ 17, والجواهر 
الشدييفة 

() الأحقاف؛ 36. 

© انك 

(4) المسالك 8: *لا, وأنظر:؛ الشذكرة (الحمجرية) 
1 114, ونهاية المرام 118:1 

(0) المسالك 8: “الوط غلااء وانظرء النهاية: 0.ه, 
والمقنعة: 015. والمواسم: 160 والمهذّب 11 61/, 
ورسائل السيّد المرتضى :١‏ 141. رسالة الموصليات - 


افاي 
_- 
فالمعهور بينهم نسم ة أكبر. ذهب إل متكا 7 


. الموسوعة الفقهيّة البيشرة /ج6 

ثم#استدلٌ على هذا القول بأدلّة وناقشههاء 
##ذكر قولين آخرين, وهما: 

١-إِنّ‏ أقصى الحمل عشرة أشهر, ونسبه إلى 
الشيخ الطوسي في موضع من المبسوط7", ثم ذكر: 
أن الحتّق الحسل استحسنه في الشرائع'", ومغله 
العلامة في أكثر كتبد0. 

إن سنة كاملة, نسبه إلى السيّد المرتضى 
مدّعياً عليه الإجماع». وذكر: أنه وافقه عليه 
أبوالصلاح”* ومال إليه العامة في الختلف50, 

ثم قال: « وهذا القولأقرب إلى الصواب»!". 

وارتضاه سبطه السيّد العاملي00. 

ومن ارتضى هذا القول: يحبى بن سعيد!5, 


الانية. وانظر ثرأي ابن الجتيد الخستلف 805:97 
ولرأي الآخرين : السرائر :544 وكشف اللقام 
7 817: والجواهر 7٠‏ 97, 

01 لم تعثر عليه في المبسوط, ونسبه إليدالمقداد السيوري 
في التنقيع 277 755 

86٠:5 الفرائع‎ )( 

أنظر: إرشاد الأذهان ؟: 58 والقواعد (الحسجرية) 
44؛ والفسحرير (الحسجرية) ؟: 55 وتبصارة 
المتعلّمين: 145 

(4) الانتصار: 04؟. 

() الكافي في الققه: 55 

() الختلف 7م 

() السالك 4: ابم 

(ها تهاية المرام ١‏ 277. 

(5) الجامع للشرائع : 851. 


والسادة: ا حكيم "", والخوني!. والخميني7. 


مظان البحث: 
كتاب النكاح : أحكام الأولاد. 
ًّ 
اقط 
لغفة: 


ترا بسكون القاف مع فتح الهمزة, أو ضيها؟ 
أوكسرهاء أوكسر القاف مع فتح الهمزة8. 


اصطلاحا: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 
١‏ تقد في عنوان «أعرابي»: أن فطرة 
الأعراب وسكان البوادي بصورة عامّة هي من 


(1) منياج الصالحين (للسيّد الحكيم) 198:7: كتاب 
النكاح : الفصل التاسع : أحكام الأولاد. 

(1) منهاج الصالمين (للسيد الحخوثي) 7: 1817, كستايء 
النكاح . الفصل التاسع : أحكام الأولاد : 

0 تحرير الوسيلة ا 1078, كيتاب التكاح. قنصل في 
أحكام الأولاد. المسألة الأولى . 

لك انظر: الصحاح ء ولسان العرب : «أقط » 


الأقط؛ لأنّ قوت أغلبهم من اللبن ومشتقّاته ومنها 
الأقط. صررّح يذلك الفقهاء. ووردت به النتصوص. 
راجع : أعرابي , زكاة. 
-وسوف يأقي قي عنوآن «ربا» أن الأقط 


من الأجناس الربوية فلا يجوز بيع بعضه ببعض مع 
التفاضل0. 


إقطاع 


لفة: 
مصدر أقطع, يمعن أؤن في القطع» يسقال: 
أقطعه إيّاه. أي أَذِن له في قطعه. والقطع : إبائة بعض 


7 أجؤاءالجرم من بعض فصلاً". 


أصطلاحاً: 
استعمل ف السئّة وكليات النسقهاء في عدّة 
غارف متنا 


من حقّ أخيه بشيء فلا يأخذنُهء فإئما أقطع له قطعة 


)١(‏ اظر الجواهر 7؟: /ا0؟. 

(1) _السان اثعرب:« قطع », وأكثركتب اللغة أوردت المع 
الاصطلاحي للإقطاع , وهذا من موارد المخلط بينالمعنى 
اللغوي والاصطلاحي في كتباللغة »كما أشر نا إليهمراراً. 


لني يل مأمور بالقضاء 
بين الناس بالظواهر وطبتاً ينات والأهان, لابما 
يوقنه وف فإذا حكم النبي #6 لشخص طبقاً 
للظواهرء وكان الواقع خلاقه, فإنَّ ما يأخذهالحكوم 


لدمنزلة قطعةمن النارأقطمهاالبي837 ياه فلا يأخذئّه. 


ولذلك قالوا: لو قضى الحاكم الشرعي طبقاً 
للموازين الظاهرية وكان مخالفاً للواقع وعلم به 
المقضي له. فلا يجوز له العمل طبقه!؟. 

؟- ما جاءفي كتاب إحياء الموات, 


والمشتركات: م نأنّه إذا أقطع البيكة أو الإمامطظة ” 


شخصاً قطعة من الموات صار أحقٌ بها من غ0 
قال الشيخ الطوسي: «القطايع جمع فَطَيتَة” 


والقطيعة القطعة من الأرض المقطوعة كَيّلجَلق/7 


مفعول !5 
"ما ذكروه في الخراج؛ من أنه هل نيصح 
إقطاع الأرض الخراجية لأحد مقابل عمل يؤدّيه 
أملا؟ 
ومورد البحث هو القسمان الأخيران. 


الأحكام : 
ونسبدأ الكلام بالإقطاع في كتاب إحياء 


1) الوسائل /ا9: 171, الباب ١‏ من أبواب كيفيّة الحكم , 
الحديث 7. 

(؟) الجواهر 30/51١‏ 

المبسوط :للا 


6 الموسوعة الفقهيئة الميسشرة./ج‎ ٠ 


الموات, فنقول: 
إن الإقطاع المذكور في كتاب إحياء الموات 


وهو الإقطاع الذي ينتهي إلى تقليك المقطع 
للمقطع له. 

وفيا أي نتكلّم عئما يصح فيه هذا الإقطاع 
ومالايصح: 

١-إقطاع‏ الموات: 

مررّح الفقهاء أنه موز للإمام أن يقطع 


سكا مقداراً من الأراضي الموات؛ لأئّها ملك له, 


قال الشيخ الطوسي: «إذا أقطع السلطان 
رجلا من الرعيّة قطعة من الموات صار أحق به من 
غيره بإقطاع السلطان إيّاه بلا خلاف»00, 

وهكذا قال غيره من الفقهاء!"". 

وذكروا: أنَالنِي 16 أقطع عبد الله بين مسعود 
ألدور”". وقيل: معناه أنه 4 أقطعه قطعة من 


(0) المبسوط 9 3/7 

() انظر مثلاً: الشرائع ؟: 174. والذكرة (الحسجرية) 
7 4311 والمسالك 17: 418, والجواهر 8؟: 04 - 
08 ومفتاح الكرامة /ا: ١8‏ وغيرها. 

() أنظر: تلخيص الحبير 5: 37, الحديث 1148. وئيل 
الأوطار 6 8د 


الأرض ليتّخذها دوراً. 

وأقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت!0. 

وأقطع الزبير حُضر فرسه أي مقدار غدوه- 
وقيل: إِنّ الزبير أجرى فرسه حتى قام الفرسء 
فرمى بسوطه طلباً للزيادة, فقال الي كل: أعطوه 
من حيث بلغ السوط 0" 

وأقطع بلال بن الحارث, العقيق 0". 

وظاهر كلبات الفقهاء اختصاص هذا 
الإقطاع بالأرض الموات بل صلرّح بعضهم بذلك, 
قال صاحب الجواهر: «إِنَّ مورد الإقطاع الموات 
باعتبار كونه كالتحجير»(. 

وللفقهاء الآخرين عبارات مشابهة. 


١‏ -إقطاع المعادن: 

المعادن على قسمين ؛ ظاهرة وياطنة. 

أمنا الباطئة, فهي التي لا يتوصّل إلا 
ِل بالعمل, كسحفر ونحوم مثل الذهب والقضّة 
والتحاس والرصاص ونحوها. 

فالمعروف بين الفقهاء جواز إقطاع هذه 


١١‏ أنظر, 
الترمذي : 510. الحديث (158. وتلخيص الحبير 
9 4 الحديث 31٠+‏ 

(1) انظر: سان أبي داود :074-1987 الحديث 1/ا.لا, 
وتلخيص الحبير 5: 15, الحاديث 3+1 

إفينا سان البيمق الدافلة 

3١7:84 الجواهز‎ )4( 


أبي دأود '1: 119/77: الحديث 08+ 7/» وسفن 


المعادن التي لا يكن التوضّل إليها إل بإحياتها"". 

وأا الظاهرة, وهي التي لا يحتاج التدوصّل 
إليها لإخيائها بالعمل ,كا ملح , فقد اختلفوا في جواز 
إقطاعها. والمعروف عدم جوازء!». 

وهناك أقوال أخرى يتوكّف بيانها على بيان 
أنّ المعادن من المباحات العامة التي يشترك فيها 
الناس أو من الأنغال أو الموات التي يختصٌ بها 
الإمام .8ة, وأقوال الفقهاء غير واضحة في هذا 
المجالء وسوف تتعرّض ها في عتوان «معدن» إن 


شاء الله تعالل. 


إناً ‏ إقطاع الإرفاق : 
قال العلامة في التذكرة: «الإقطاع قسمان: 


+,إقطاغ#إلموات للتمليك, وقد سبق. والثاني إقنظاع 


الإرفاق» وهو: أن يقطعه موضعاً يجلس فيه من 
الطريق الواسعة ورحاب الجوامع ومقاعد 
الأسواق...». 


21/415 انظر: المبسوط 5: /ا2, والشرائع‎ )١( 
,339 :7 والتذكرة (الحجرية) ؟: 4+4: والدروس‎ 
.1/ وا مسالك 17: 447: وجامع المقاصد ا:‎ 
71١:72 والرياض 516:1, والجواهر‎ 

() انظر: المبشوط 7: 117/4 والقواعد ؟:١الاا,‏ 
والدروس : /(5. وجامع المقاصد ل: 61, والمسالك 
418, والروضة الببيّة /!: 184 والجسواهر 
ا 

© التذكرة (الحجرية) ؟:١51.‏ 


وقال التسيخ الطومي بالنسبة إلى حكم 
هذا النوع من الإقطاع : «ويقوى في نفسي: أنه يس 
له ذلك؛ لأنّ الناس في ذلك شرع سواء, ولا دليل 
على جوازه»!2. 

وقال صاحب الجواهر مازجاًكلامه بكلام 
«ليس للسلطان فضلاً عن غيره أن 
أو بعضه ,كما لايجوز إحيارء ولا 
بلاخلاف أجده فيه, عدا ما تسمعه من التتذكرة, 
وذلك لأنّ مورد الثلاثة الموات, لاما تعلّق به 
حقٌ المسلمين»!". 

ومقصوده من الثلائة: الإقطاع, والا: 
والتحجير. ١‏ 

وأمًا الذي قاله الملامة في التذكرة فهو هوكم 


/ 


في إدامنة كلامه المستقدّم: «وحوةةقلككإذام,, 


لم يضيٌ بالمارّة والمصلَّين؛ لأنّ ذلك لمرافق 
المسلمين, والجالس يرتفق بذلك سبيع وشراء 
وغير ذلك», 


آثار الإقطاع : 

يغريّبِ على الإقطاع الصحيح: ثبوت حقّ 
الاخستصاص للمُقطّع» قال الشيخ الطوسي: 
«إذا أقطع الساطان رجلاً من الرغيّة قَطْعدٌ 
من الموات. صار أحقّ [بها] من غيره بإقطاع 
() الجواهر 85128. 
0 التذكرة (الحجرية) 433:9 


-.-.-.....-.---. الموسوعة الفقهية الميشرة /ج6 


السلطان إِيّاه يلا خلاف»!2. 

وقال العلامة: «ويفيد الإقطاع التخصيص 
والأحمئة كالتحجير, ونع الغير من المزاجمة له, 
ولايصم رفع هذا الاختصاص بالإحياء»0". 

وعد الإقطاع في القتواعد من أسباب 
الاختصاص(5. 

وقال صاحب الجواهر مازجاًكلامه يكلام 
الحّق: «فلاريب, بل لا خلاف في أنه يفيد 
اختضاصاً مائعاً من المزاحمة, فلا يصيمٌ رفبع هذا 
الاختصاص بالإحياء»00. 

وهكذا قأل غيرهم. 

وإذا أفاد الإقطاع اختصاصاً فلم يجز لغير 
المقطم أن يزاجمه في ذلك بأنيٌ نح من الأنحاء. 


إلنام القطع بالإحياء: 


إذا أهمل المقطع الإحياء» فهل يلزم بالإحياء 
أم لا؟ وإذا ترك الإحياء بعد الإلزام فهل تخد منه 
الأأرض أو المعدن أو لا؟ 

لم يتعرّض هذا الجائب إل بعض الفقهاء. 
ولعلّه إحالة له على التحجير, حيث صرّحوا هناك 
يلزوم الإحياء. فإن تسرك الإحياء بنعد الإنذار 
فتؤخذ منه الأرض. 7 
(0) الميسوط :7977 
(9) الطذكرة (الحجرية) 411:9. 
© القواعد: 714:1 
(4) الجواهر 58 08. 


وممّن صبرّح بهذا الموضوع الشيخ الطوسي في 
المبسوط؛ حيث قال بعد أن ذكر حكم الإقطاع 
والتحجير وأنّ الإقطاع بمنزلة التحجير: «فإن أخّر 
الإحياء, فقال له السلطان: إِمّا أن تجيهاء أو تحلي 


وقال السيّد العام 


إلا فكما سبق في التحجير »40 


هل يختصٌ الإقطاع بإمام الأصل أم لا؟ 
ظاهر بعض العبارات التي وردت كَيها:عبانة. 


«إمام الأصل» مثل عبارة الشرائع!6 ونحوه أن ذلك: 


عخستصٌ بالإمام المعصوم ل وظاهر العسبارات 
الأخرى التي ورد فيها اتتعبير ب «السلطان»0 
أو «الإمام»”", أنّ الإقطاع لا يختصٌ بالإمام 
المعصوم .3 بل إَا هو لمن بيده السلطة, وريّما جمع 


.99/7:79 المبسوط‎ )١( 

() المهذب 1 

© الجامع للشرائع: 0/ا؟. 

(4) مفتاح الكرامة 41 

(6) الفرائع 9: 29/1 

(8) المبسوط : 17/4, والدروس 9د /9. 
(/0) القواعد 1749و الاو 2/1. 


هذا الموضوع على أهميته بحاجة إلى دراسة 
جذريّة على أساس اعتقاد الإمامية في الإمامة 
والنياية؛ لأنّ أكثر ما تقدّم نا ذكره فتهاونا وخاصٌّة 
الشيغ اللوسي والسلامة هه جسرياً على مسا هدو 
الموجود في كتب سائر الفرق الإسلامية وإن كان لما 
ذكروه تخريجات فقهية على مذهب الإمامية, لكن 
الموضوع بحاجة إلى دراسة مستقلة, ولملٌ المبافي 
تتغير عندئز, وقد أل إلى هذا الموضوع بعض 


إلفقهاء ونخصٌ متهم بالذكر صاحب الجواهر م(" 


إقطاع الأراضي الخراجيّة : 


الأراضي الخراجية هسي الأراضي اللسوزة 
التي فتحت عنوة, أي بالسيف. وهذه الأراضي إِنا 
هي ملك للمسلمين تصرف عوائدها في مصالحهم 
العامّة, فلا تخرج هذه الأراضي عن الملكية العامة 

للمسلمين ولا تذخل في ملكيّة الأفراد. 

وبناءً على ذلك يكون المراد من إقطاع هذه 

الأراضي تخصيص عوائدها لشخص معين. 

)١١‏ الجواهر 74: 7١٠؛‏ وأنظر المسالك 478:17 حيث 
حاول تخفريج وجه لمواز إقطاع المعادن الظاهرة التي 
اتقدّم أنّ المعروف عدم صمّة الإقطاع فيا فقال: 
«ووجه الجواز:.عموم ولايته وتصيرّفه وإناطة 
المصلحة يرأيه 


وهذا النوع من الإقطاع إن صدر ممّن له 
الأهليّة كالإمام اذ, فلا كلام فيه. وأا إذا صدر 
من لا أهلية له شرعاً من المتسلطين, فني صحته 
قولان: الجواز وعدمه. وقلّ من تعرّض للمسألة. 
فمّن قال بالجواز الشهيد الثاني» ومن قال يعدمه 
اليد الخوفي .. 

قال الشهيد العاني: «ولو أقطع الجائر أرضاً 
ما تقنّم أو تخرجء أو عاوض عليه فهو تسليط 
منه عليهماء فيجوز للمقطّم 1" المعاوض أخذهما من 
الزارع والمالك900, 


وقال السيّد الحوني: «هل يجوز للجائط» 
إقطاع شخص خاصٌ شيئاً من الأراضي الج(2 


وتخصيصها به أم لا؟ الظاهر هو الشاني -/3لال 
الأخبار الكثيرة على أنّ 
للمسلمين, فلا يجوز لأحد التصرّف عنهم 
ِلآ الإمام 98 أو من كان مأذوناً من قبله»!". 


راجع تفصيله في عنوان «خراج». 

مظان البحث: . 
١‏ -كتاب إحياء الموات, للبحث عن إقطاع 
الأراضي والمعادن. 
١-كتاب‏ المتاجر, للبحث عن حِلِّ أخذ 
الخراج من السلطان الجائر. 


(0) المسالك :351 
(1) مصباح الفقاهة :١‏ 4]4, وانظر المكاسب (للشيخ 
الأنصاري ) 11:1 


ذراضي التواكدية/ 


يطلق على مقطوع اليد 
اصطلاحاً: 
يطلق على مقطوع اليد وعلى مقطوع الرجل 
أيضاً”. 
الأحكام : 
تترتّب على الأقطع أحكام نذكرها أجمالا: 
وضوء الأقطع : 
١-وضوء‏ مقطوع اليد: 


لمقطوع اليد عدّة حالات: 
أ-أن تقطع يده ما دون المرفق : 
فيجب في هذه الصورة غسل ما بتي من اليد 
إلى المرقق. وقد ادّعي عليه الإجماع مستفيضاً 9 
ليقاء حل الغسل. 
(1) أنظر: ترتيب كتاب العسين, والصحاح؛ والقناموس 
اغميط , وغيرها: «قطع ». 
(؟) كيا سيتّضح من الأحكام المذكورة فيا بعد. 
أنظر: المنتهى 1: 738, والمدارك :١‏ 0١1؛‏ وكشف 
اللثام ١د‏ ملاه. وفيد : دائقاقا». 


ب أن تقطع يده ما قوق المرقق: 
وفي هذه الصورة يسقط عنه فرض غسل 
أليد. وقد ادّعي عدم الخلاف فيه!", بل ادّعي عليه 
الإجماح مستفيضاً!. 
قال السسيد العاملي: «ولا أجد فيه خلافاً إل 
ما نقله في البيان!" عن المفيد, وهو الظاهر من عبارة 
الكاتب على مائقل: “وإذا كان أقطع من مرفقه 
غسل ما بتي من عضده"40, ومال إليه الأستاذ في 
حاشيعد ايل 
نعم , صبرّح جملة من الققهاء باستحباب غسل 
العضد حيئذ". 
ج -أن تقطع من وسط المرفق: 
بمعنى أن يفصل الساعد عن العِضِدء فيهنآ 
وقع الخلاف في غسل رأس العضد م ىّجهة أن 
ابتداء الغسل هو مجموع رأس العظمين أو خصوص 
رأس عظم الساعد, ونا يغسل رأس المضد 
(1) انظر مفتاح الكرامة :١‏ 148 
)١(‏ انظر: المنتبى 1: لال وكشف اللعام :١‏ 6180 
) البيان:45. 
(4) المقصود من «الكاتب» هو ابن الجبتيد. ونقله عئه 
العامة في الختلف :١‏ 1417 
(0) الحاشية على المدارك ( للوحيد البهبهاني) +١‏ 551 
وجاء فيها: « وبالجملة لا تل في 
بل يشكل الاكتفاء بغير غسله ». 
(5) مفتاح الكرامة 746:١‏ 
() انظر: المنتهئ #ء لالاء والبيان: 47: والذكرى 
7 175, والمدارك 7-51 


من باب المقدّمة. 
فعلى الأوّل يجب غسل رأس العضد. وعلى 
الثاني لا يجب90. 


أو احتاج الأقطع إلى من يوط 
قال العلامة في القواعد: «لو افتقر الأقطع إلى 
من يوضّئه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن 
أجرة المثل. وإِلّا سقطت 3 
وقال في المنتهى: «إذا كان أقطع اليبدين 
فوجد من يوطلئه متهرٌعا لزمه ذلك لمعنه وإن م 


ير يجد إلا بأجرة يقدر عليهاء فهل يجب ذلك أم لا؟ 


ألوجه الوجوب للتمكّن أسضاً... ولو عجز عن 
الأجرة أو م يجد من يستأجره, صل على حسب 


©1عَالةتكفاقد الماء والقراب؛ وفي وجوب إعادة 


الصلاة إشكال », 

وتبعه في أصل وجوب دفع الأجرة جماعة 
من الفقهاء(؛), لكن احتمل بعضهم عدم وجوب 
الدفع لو زاد على أجرة المثل . 

ولوم يتمكّن من ذلك ولا من التيمم 
ولو بواسطة الغير يصير بحكم فاقد الطهورين 
ويلحقه حكنه. وهو سقوط الصلاة أداءُ وقضاءٌ 


5١7١ أنظر المدارك‎ ١ 

() التواعد 707:1. 

0 المتتهى 78:7 

() أنظرء الذكرى 5+ 10 , وجامع المقاصد 737:١‏ 
وكشف اللقام 011:١‏ 


0 اواو ذوج وده 2010100 


أوأداء فقط أو ... 


؟-وضوء مقطوع الرجل: 

كل ما تقدّم في مقطوع اليد يأتي في مقطوع 
الرجل أيضاً كبا صرّح به صاحب المدارك!", 
وصاحب الجواهر", 


تيمم الأقطع : 

حكم تيم الأقطع حكم وضوثه, فا قطع منه 
سقط فرض مسحه؛ وما بي وجب مسحه. وتأقي 
فيه الأبحاث المتقدّمة هناك من استحباب مسح اليد 


لو قطعت اليد من فوق الرسخ ونحوه من البلا 9!653؟ 


خشبة الأقطع 40 

ذكر الفقهاء من جملة المطهّرات زوال عين 
النجاسة عن باطن الخ والقدم بالمشي على الأرض 
أو القراب, وألحق الغسيد الشاني خشبة الأقطع 
بالخ والقسدم في الروضة!*, لكنّه استشكل في 


317:1 المدارك‎ )١١( 

(1) الجواه 9 .7؟. 

() انظر: القواعصد :١‏ 554 والمنتهى 82:17 434 
والذكرى ؟: ٠/ا1,‏ وجامع المقاصد :١‏ 457, وكشف 
العام 1:.لاقء وغيرها. 

(5) وهي الخشبة التي يمشي عليها أقطع الرجل. 

(5) الروضة الببيّة :١‏ 717, وفضيه: «وخسبة الأقطع 
كالنعل », وانظر المسالك 97٠ 2١‏ 


.............-.- الموسوعة الفقهية الميشرة /ج 4 


الإحاق في روض الجنتان00. 

وتبعه جماعة من الفقهاء بما قاله في الروضة, 
وآخرون بما قاله في الروض. 

فمن تبعه في الإلحساق: سبطه صاحب 
المدارك!؟. وصاحب الذخيرة1". وصاحب 
الحدائق!», وصاحب الرياض/. وكاشف 
الغطاء!5, 

ومن _يظهر مسنه غدم الإلحاق: الغراقي", 
والشيخ الأنصاري40, وا همداني!", والسادة؛ 
اليزدي!"", والحكي 00, والخوثي"5, 

ومال إلى ذلك صاحب الجواهر" ونسب 
الفاضل الإصفهاني الالحاق إلى بعض وم ييذكر 


(1) روض الجثان 31/٠‏ 
(؟) امدارك انول 

0 الأخيرة: 3377 

(4) الجدائق :هه1. 

(4) الرياض 211575 

() كشف النطاء: 3141 

(/) مستند الشيعة :١‏ /530. 

(6) الطهار: رك 

(1) مصباح الفقيه (الطهارة) :١‏ 541. 
٠١‏ )العروة الوثق : المطهّرات . الثانى : الأ 
(01)الستمسك 1:3 

(01) اقيم 38217 

(1)الجواهر 5: /ا؟. وقال في رسائله الفقهية (عخطوط ): 


رأيه, ويفهم منه عدم ارتضائه لذلك90. 


إمامة الأقطع : 
قال العلامة في التذكرة: «تجوز إمامة أقطع 
اليدين أو الرجل أو الثلاثة... للعموم... ولا تجوز 


إمامة أقطم الرجلين»0", 

وقال في التحرير: «ولا تصح إمامة 
الأخرس, ولا أقطع الرجلين بالسليم» ويجوز إذا 
كان مقطوع إحدى الرجلين» وإن كان يخل بالسجود 
على عضر»(". 


وقال في المنتهى : «وأما أقطع اليدبيؤييم 
فلائعرف لأصحابنا فيه نصّاً فالأقرب لجوار 
إمامته عملاً بقوله: ” يؤممكم أقرؤكم...',أمّا أققطع 
الرجلين, فلانجوز إمامته؛ لأنّه يدخل في الماع 

وقال الشهيد الأوّل: «ولو أمٌ الأعرج أو 
الأقطع جاز مع القدرة على القيام»!©. 

ولعلّ مراده ما لو كانت رجله الواحدة 
مقطوعة, وعليه تحمل عبارة كاشف الغطاء الذي 
قال: «ولا نقص في عبادة الأقطع ونحوهء تجوز 
إمامته وتصحٌ ثيايته...»00, 


.5755 :١ كشف اللثام‎ )١( 
15٠:4 التذكرة‎ )9( 
.8113 التحرير‎ 

(4) المنتهى (الحجرية) :١‏ 4لا 
(6) الذكرى 0:4ؤك. 
() كشف الغطاء: 43 


والحاصل من مجموع هذه الكلبات: أنه إذا 
كا نالشخص مقطوعالرجلين, فتكون صلاته كصلاة 
القاعد الذني لا أت به القائم» وإن لم يكن 
كذلكبل كان متمكّدامن القيام . فلامانع من إمامته!2. 


إذأن يا 


استلام الأقطع للحجر: 

قال العلامة في الدذكرة: «ومقطوع اليد 
يستلم ا حجر بموضع القطع. ولو قطعت من المرفق» 
استلم بشماله؛ لقول عل 9 وقد سثل عن الأقطع 
كيف يستلم؟: ” يستلم الحجر من حيث القطع » فإن 

كانت مقطوعة من المرفق » استلم الحجر بثماله “06"". 
وكذا قال آخرون0". 
والظاهر أن استلام الأركان كذلك. 


سقوط الجهاد عن الأقطع : 

قال الغلامة: «ولا جهاد على الأقطع 
والأشل؛ لعدم تمكّنهما من الضرب والاثقاء, ومفقود 
معظم الأصابع كالأقطع »0 

ول يتعرّض الأكثر لذلك. نعم ذكروا المقعد 


)١(‏ . وبناء على ذلك يمكن تخريج القول بصحّة إمامة مقطوع 
الرجلين لو كانت له رجلان مصنوعتان وكان قادراً 
على القيام. 

23١4 التذكرة‎ )0 

() انظر: كشف اللثام 6: 834: والرياض 7: 21758 
والجواهر 15: 6غ7؟. 

() التذكرة 55:4 


وأنّهِ لا يجب عليه الججهاد. وذكروا من موانع 
الوجوب المرض المانع من الركوب والعدو أيضاً!5. 
فإن كسان الأقطع سسواء كان أقطع الرجل أو 
الرجلين, أو اليد أو اليدين_داخلاً في أحد العنوانين 
فيسقط عله وجوب الجهاد أيضاً. 1 


رما تتغيّر هذه الملاكات بحسب تغيّر 
القسسروف وأنواع الأسلحة المستخدمة 
كالأسلحة الحديثة, فإِنّ الأقطع أيضاً يكن أن 
يستخدم بعضها. 


إجزاء عتق الأقطع كقّارة: 

قال الصدوق في المقنع وام 
الأعسمى لا بمزي ل الرقبة, ويجري الأعللع 
والأشلّ والأعور...» 

وقال الشيخ في الخلاف: «والمقطوع اليدين 
والرجلين, أو اليدين أو الرجسلين: أو يد واحدة 
ورجل واحدة من خلاف غند الشافعي لا يجزي. 
وعند أبي حنيفة يجزي, ويد نقول »91. 

وقال في المبسوط في كتاب الأهان: «وأما 
الأقطم , فإن كان أقطع اليدين, أو إحداهاء أو أقطع 
الرنجلين, أو إحداهها لم يج عند قوم, ولو قلنا: 
01 انظر: المببسوط ”: 8, والشرائع 9+-/ا-7, والمسالك 

5 33ء والجواهر 7٠-347١‏ 


() المقتع: 14 


(©) الخلاف غدامه_كمهة. 


الموسوعة الفقهيئّة الميشرة /ج 4 
نه بجزي للآية لكان قويًّ»0. 

وقال في كتاب الظهار عند بيان الكقّارة: 
«فأَا مقطوع اليدين أو الرجلين, أو يد ورجل من 
جانب واحد, فإِنّهِ لايجزي بلا خلاف, فأمًا إذا كان 
مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين أو يد 
ورجل من خلاف, فإنّه لا يجزي عند قوم؛ وعند 
قوم يجزي, وهو الأقوى ؛ للآية»(". 

ثم قال بعد يبان أنواع العيوب: «والذي نقوله 
في هذا الباب: إِنّ الآفات التي ينعتق بها لا يجري 
معهاء مثل الأعمى, والمقعد. والزمن, ومن تكّل به 


ىر صاحبه, وأمًا من غدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزيه؛ 
من اهر أنه جر 


لتناول الظاهر هم ...06 


وبناء على كلامه الأخير 


أن لا يجزي 


1 تلتق مسقطوع الرجلين؛ لأنّه بمنزلة المقعد, 


والمقعد ينعتق بسبب إقعادهء وهو سبب سابق كما 
قال العلامة في الختلف© بعد نقل كلام المسيخ» 
المتقدّم وقبوله. 

ولذلك قال الحقّق: «... ويجزئ مع غير ذلك 
من العيوب: كالأصمٌ, والأخرس» ومن قطعت 
إحدى يديه أو إحدى رجليه. ولو قطعت رججلاه, 
ل يجز؛ لتحقّق الإقعاد »!6 


(0) اليسوط 718-9115 
(؟) الميسوط 316:6 

) المصدر المتقدّم: 397٠١‏ 
(4) امختلف 4:غغ؟. 

(6) الشرائع 2لا 


ووافقدالشهيد الثاني!'' وصاحب الجواهر!". 


كيفيّة إجراء حدّ السرقة على الأقطع : 
لو سرق الأقطعء فإن كانت المقطوعة هي 

البسرى, قطعت المنى على المشهور -كبا قيل!5- 

واختار ابن الججنيد“ عدم القطع أصلاً ووردت 

به رواية!©. 

وإن كانت المقطوعة هي المنى, قال الشيخ في 

النهاية!": قطعت يسارهء وقال في المبسوط": 

قطعت رجله اليسرى. 
واستشكل امسق" في ذلك, لعدم الإذن* 
شرعاً. .فإ للأذون فيه هو قطع البنى ف الاي 
الأولى» ورجله اليسرى في المرّة الفائية أي تمق 

إجراء الحد الأول وفي العالعة يخكد يَِلَته)» 

وم يرد قطع غير ذلك!". 

() امسالك 3١‏ 44-م4ء 

(؟) الجواهر 4:97 .71081١‏ 

(©) انظر: المسائك 07١:14‏ والجواهر :5١‏ /81. 

(4) نقله عنه العامة في المختلف ٠١8:4‏ , وفيد: «يحيس في 
هذء الأحوال؛ وينفق عليه من بيت مال المسلمين إن 
كان لامال له». 

(0) الوسائل .78: 17317 الباب ١١‏ من أبواب حدّ السرفة, 
الحديث 7 

00 النهاية؛ لاكلاء 

(/) المبسوط مدوم 

(4) العرائع 6 /لاا. 

(1) انظر:المساتك 011715 والجواهر41: 819-8078 


أخرى ذكرها الشيغ: وسوف نذكر تفصيل ذلك كله 
في عنوان «سرقة» إن شاء اللّه تعالى. 


كيفيّة قصاص الأقطع : 

الأصل الأوّلي في قصاص الأطراف هو 
القائل, فتقطع اليد باليدء والدّجل بالرّجل, والهنى 
بالبنى , واليسرى باليسرى, وهكذا... 

لكن خرج الفقهاء عن هذا الأصل في 
الأقطع , فلو قطع الجاني ين الجن عليه ولم تكن له 


ب -أي الجاني_هين قطعت يساره, ولو قطع يساره ولم 
أيكن له يسار قطعت يمينه وهكذا... 


قال لمحقّق الح : « وتقطع الهين بالجين» فإن 


يلم يكن يمين قطعت بها يسراه. ولو لم يكن ين 


ولا يسار, قطعت رجله؛ استنادً إلى الرواية»(". 
والحكم مشهور كما قيل'", لكن لم 
يرتض بعضهم إيذال الرّجل باليد؛ لأنّه مالف لقوله 
تعلى: « ال فس سافن وَالهقإِن 
بسالعي... 74" فإنّ الّجسل ليست مثلاً للسيد. 
ومن خالف: ابن إدريس. وفخر الدين!, 


(1) الصرائع 5: 4؟؟. وانظر النهاية: ١/الا.‏ 

(). أنظر الجواهر 47: ١78ء‏ ونسبه في المسالك 71/1١18‏ 
إلى الأكثر. 1 

امائدة: 16. 

() السرائر 757 لاقل 

(6) إيضاح الفوائذ 6: “لاه 81/4 


والشهيد العاني!. 
ومستئد المشهور رواية حبيب السجستاني! 
التي أشمار إليها الحتّق» ووصفها جماعة”" بالصحّة, 
إلا أن بعضهم استشكل في حبيب نفسه؛ لعدم 
ولم يتعرّضوا لحالة العكس, وهي قطع اليد 
بقطع الرّجل, نعم استفاده السيد العاملي من مفهوم 
كلام الفقهاء في تعليقاته على كشف اللثام80. 


مظان البحث: 
١-كتاب‏ الطهارة: 
أ-وضوء مقطوع أليد وتيكمه. 2 
ب - مطهّرية الأرض وثموها الححقحية 


الأقطع . 7 
؟-كتاب الصلاة: إمامة الأقطم . 
"'كتاب الحيجٌ: استلام الحجر. 
4 -كتاب الجهاد: سقوط الجهاد عن الأقطع , 


وعدمه. 


() المسالك 16غالاا. 

(؟) الوسائل 19: 1/4 الباب ١1‏ من أبواب قنصاص 
الطرف. الحديث 2. 

(5) انظر: الختلف 4: 76 وإيضاح الفوائد 6ن +/اه. 
وكشف اللسثام (الحسجرية) 7: 571, والجسواهر 
03 وغيرها 

(4) مفتاح الكرامة (تعليقات السيّد العام على قصاص 
كشف اللثام ) +٠١‏ 171 واتظر: الجواهر 47: 01؟. 


....-.---....... الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج6 


6 -كتاب الكقارات, والأيا, 
الأقطع في الكقارة . 

7-كتاب الحدود: إجراء حدّ السرقة على 
الأقطع . 


/-كتاب القصاص: كيفيّة قصاص الأقطم , 


إجزاء عستق 


إقعاء 


لفة: 

من أقعى الكلب. قال الجسوهري: «أقعى 
الكلب: إذا جلس على استه مفترشاً رجليه وناصباً 
يديه وقد جاء الي عن الإقعاء في الصلاة؛ وهو 
أنيريضع أليتيه على عقبيه ببين السجدتين. وهذا -. 
تفسير الفقهاء, فأمَا أهل اللغة, فالإقعاء عندهم: أن 
يلصق الرجل أليستيه بالأرض وينتصب ساقيه, 
ويتسائد إلى ظهره»(2,. 

وقال ابن الأثير: «الإقعاء: أن يلصق الرجل 
أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه؛ ويضع يديه 
على الأرض كيا يقعي الكلب»!". 

وقال القتومي: «أقمى إقعاة: ألصق أليتيه 
بالأرض ونصب ساقيه ووضع يديه على الأرض 
كا يقعي الكلب ...»7 
(؟) الهايةدقما». 
80 المصياح المنير: « أقعى » 


وقال الفيروزآبادي: «أقعى في جلوسه: 
تساند إلى ما ورائه. والكلبُ: جلس على استه»!". 


اصطلاحاً: 

أن يجلس على صدر ققدميه ويضع أليستيه 
على عقبيه. 

قال صاحب الجواهر: «وكيف كان, فالمراد 
بالإقعاء المبحوث عنه عندثا وعند الجمهور!": وضع 
على العقبين معتمداً على صدور القدمين,كيا 


نصّ عليه في المعتبر”", والمسنتهى, والتذكرة7*» , 


(1) القاموس احيظ :«قعو». 

(1) قال ابن قدامة في المغني: 
أن يفرش قدميه ويجلس عل عقبيه. هذا سهد كي , 
قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث. والإقعاء عندا 
العرب: جلوس الرجل على أليتيه ناصباً فخذيه . مثل 
إقعاء الكلب والسبع , ولا أعلم أحداً قال باستحباب 
الإقعاء على هذه الصفة, فأبًا الأرّل فكرهه عل وأبو 
هريرة وقتادة ومالك والشافمي . وأصحاب الرأي . 
وعليه العمل عند أكثر أهل العلم؛ وقعله أبن عسمرء 

فق قد كبرت...». ا مغني 
١‏ 014 ,لكن فرش القدمينغيرالاعتاد على صدورهها. 

0 المعتير: 187, وجاء فيه: « والإقعاء أن يعتمد يصدور 
قدميه على الأرضء ويجلس على عقبيه ». مذ كر 
تفسير أهل اللغة, ثم قال: «والمعتمد الأول لأنّه 
تفسير الفتهاء. ويحتهم على تقديره» 

(4) المنتهى 6+ 070, وعبارته كعبارة المعتير. 

(0) التذكرة 7:5 ؟» وعبارته كبا في المصدرين المتقدّمين. 


وقال: لا تقتدوأ بي » 


«ريكره الإقماء,أوهتهيد 


1١ 
وكشف الالتياس27, وحاشية المدارك!", ناسبين له‎ 
إلى الفقها.‎ 
ثمنقل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه.‎ 
ونقل عن الراوتتدي: «أنّ الإقعاء بين‎ 
السجدتين هو: أن يثبت كقّيه على الأرض فيا بين‎ 
السجدتين ولا يرقعهما».‎ 
ثم قال: «وهو غريب لا يوافق اللغة‎ 
ولا الفقها.‎ 
ثمقال: «ونحوه في الغرابة أيضاً ما عن بعض‎ 
علمائنا: من اعتبار هذا الوضع أيضاً مع الجسلوس‎ 


على العقبين في المراد من الإقعاء هناء وعسبارات 


ألأصحاب تشهد بخلافه »50 
وقال الوحيد البيبهاني مؤيداً أن المراد من 


22 الإققأء هو الذي ذكره الفتهاء. لا أهل اللخة: 


«ويؤْيّده أنّ إقماء الكلب, بين السجدتين في غاية 
الصعوية بحيث لا يكاد يرتكبه أحد حقٌّ يحتاج إلى 
المنع منهء سيا والتأكيد في المنع, بخلاف ما ذكيره 


الفستهاء. فإ في غاية السهولة, سهًا في مقام 
العجلة يرتكبوئه»©. 
الأحكام : 


اختلف الفقهاء في حكم الإقعاء, فقال الشيخ 


(1) ليس لدي هذا المصدر. 

(؟) الحاشية على المدارك ( للوحيد البهبهاني ) ؟: 311-5: 
0 الجواهر 1943١‏ 

(5) الحاشية على المدارك (تلوحيد البيبهافي ) : 10 


الطوسي في الهاية: «ولا بأس أن تقعد مترر 
أو تُقعي بين السجدتين, ولا يجوز ذلك في 
حال التشيد»90. ١‏ 

وقال في المبسوط: «وإن جلس بين 
السجدتين وبسعد الفانية مقعياً كان أيضاً 


جائزام. 

وذكر في جملة القروك المسئونة: «ولا يقعي 
بين السجدتين»0". 

وقال في الخلاف: «الإقعاء مكروه, وبه قال 
جميع الفقهاء»1. 

وقال الصدوق: «ولا بأس بالإقعاي 


بين السجدتين, ولا بأس به بين الأولى وأنشائيفة» 


وبسين النسالثة والرابعة, ولا يجوز الإقماء 3 
مسوضع التنشهدين؛ لأن المقمي لق ييادل؟ 
نا يكون بعضه قد جلس على بعضهء فلا يصير 
للدعاء والتشيّد»©, 
وقال ابن إدريس: «ولا بأس بالإقعاء بين 
السجدتين من الأولى والكائية واللشالثة والرابعة, 
وتركه أفضل, ويكره شد من تلك الكراهة في حال 
الجلوس للتشجّدين. وقد يوجد في بعض كتب 
() التهاية, إلا 
(؟) المبسوط 3178:9. 
المصدر المتقدّم: 118. 
(4) الخلاف ١‏ مااء المسألة 34 
(0) من لا يحضيره الفقيه :١‏ 701-.794ء كتاب الصلاة» 
باب وصف الصلاة» ذيل المسألة لعلك 
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أصحابنا: ولا يجوز الإقعاء في حال التشيّدين» 
وذلك على تغليظ الكراهة لا الحظر؛ لأنّ الغيء 
إذا كان شديد الكراهة, قيل: لا يجوز. 0 
ذلك بالقرائن »50 

وقال العلامة بعد تقل ذلك كلّه: «والأقرب 
عندي كراهة الإقسعاء مطلقاً وإن كان في 
التسيّد آكد»». 1 

وقد صترّح قبله حبق الحل بكراهة الإقعاء 
بين السجدتين50. 

والظاهر: أن من يقول بكراهته بين 
السجدتين يقول بكراهته حال التشهّد بطربق أؤلى, 

وقال صاحب المدارك: «وقد اختلف 
الأصحاب في حكنه, فذهبُ الأكثر إلى 


يسكاط ...». ولم يفضّل بين موارده. 


ثم ذكر بعض الروايات التي منها: ما رواه 
أبويصير عن أبي عبداللّه فيه قسال: «لا تقع بين 
السجدتين إقعاة». 

ومنها: ما ورد في صحيحة زرارة: «إِياك 
والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك, ولا تكون قاعداً 
عل الأرضء فتكون إِنا قعد بعضك على ببعض, 
فلا تصير للتشسيّد والدعاء». 

ثم قال: «فإنٌ العلّة التي ذكرها في التشجّد 
)١(‏ السرائر :7997 
(1) امختلف ؟: 164, وانظر: التذكرة 5: -؟, والمنتهى 

للليقة 
© المعتير: 23187 


تحصل في غيره, فيتعدى الحكم إليه»!5. 
والحاصل أن الأقوال في الإقعاء كالآتي: 
١‏ -القول بالكراهة مطلقاً وهو القول 
المنسوب إلى الأكثر!"'بما قيهم الشيخ في الخلاف. 
١القول‏ بجوازه بين السجدتين وكراهته 
حال التشّدء وهذا بناء على استظهار ابن إدريس 


الشيخ والصدوق . 

القول بججؤازه بين السجدتين وحسرمته 
حال التشجّد, بناء على استظهار الحرمة من عبارة 
«لايجو 

وقد اختار هذا القول صاحب الحدائق| لظي 
ناسب له إلى أحد_جمعاً بين الروايات؛ لأنّ اياك 
المنع عن الإقعاء حال التحجد لا معارطية ها 
فتحمل على التحريم, وأمًا روايات المنع عمنه بين 
السجدتين فلها معارض, ولذلك تحمل الناهية على 
الإقعاء المفسّر عند أهل اللغة, والجوّزة على ما هو 


(1) المدارك "د 411-436 وانظر الوسائل 548:1 
أبواب السجود. الحديث الأوّل. 
الأرّل من أبواب أقعال الصلاة» 


الاب 1 من 


وه 533 
الحديث 5 
انظر : مفتاح الكرامة ؟: 801 زمراده من امجوّزة التي 
جاءت في عيارته مأ رواه ا حلبي -في الصتحيح - عن 
أب عبداث ل أنه قال: دلا بأمى بالإقماء في الصلاة 
فيا بين السجدتين». الوسائل 7: 8غ؟, الياب ” من 
أبواب السجود. الحديث 7 


د 


المعروف عند الفقهاء20. 

ملاحظة: 

كلّ ما تقدّم كان بالنسبة إلى الإقعاء في 
الصلاة, أمَا في غيره فلم يذكر الفقهاء ورود النهسي 
عنهء بل ورد: أنّ ابي 46 أكل مقعيً"". 1 


مظان البحث + 
كتاب الصلاة: البحث عن السجود وأحكامه. 


إقعاد 
لغة: 
إفعالٌ من قعد, ويأتي على معان أهنها: 
-الإجلاس» يقال: أقعدهء أي أجلسه. 
-داء يقعِد من أصيب بهء ويقال له؛ القّعاد 
أيضاً. وهو في الأضل داء يأخذ الإبل في أوراكها 
قينلها إلى الأرض '. ١‏ 


اصطلاحاً: 
استعمل في معانيه اللغوية؛ فقد استعمل في 
() الحدائق اا 
(؟) الوسائل85:1, الياب م نأبوابالسجود ,الحديث1. 
0 انظر: تسرتيب ككتاب العين؛ والصحاح, والنهأية 
(لابن الأأثير) ؛ والمعجم الوسيط : «قعد ». وفي يعضها : 


الأقعاد بالفضع . 


المعنى الأوّل في قوهم: ديكره إقعاد الميّت», 
أي إجلاسه, كما سيأتي. 

وفي المعنى الثاني في مواضع عديدة من قبيل: 
سقوط الجسمعة والجهاد بالإقعاد وتحو ذلك 
مناسيأتي. 

واستعمل بعنى التثبيت؛ ومنه قوهم: «إقعاد 
قاعدة...». وقد وجد ذلك في كلام صاحب 
الجواهر كثيراً. وهو مبأخوذ من الإقعاد ببعنى 
الإجلاس ظاهراً90. 


الأحكام : 


تترئّب أحكام على كل من المعنيين الأوليني»]. 


وفيا يلي نقدّم أحكام الإقعاد بالمنى العساق» 
ثمنردفها بأحكام المعنى الأوّل: 
عدم صحّة إمامة المقعد إِلَّا للقاعد : 

لا تصممٌ إمامة القاعد إل لمثله. فلا نصح 
إمامته للقائم على ما هو المعروف بين الفقهاء. 
بل ادّعي عليه الإجماع''' وإن قال بعضهم بكراهته, 
مثل ابن حمزة(" وصاحب الوسائل0, 


217. و4 7171ء و14‎ 18٠:6 انظر: الجواهر‎ )١( 
حفط ا يفره‎ 

(1) انظر: التذكرة 4: 1417 ونقله في الجواهر 719:9 
عن جماعة. 

١6 الوسيلة:‎ )9( 

(4) الوسائل 8: 546 الباب ١6‏ من أبواب صلاة الجباعة 
قال صاحب الحدائق: «ومن غفلات صاحب - 
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اسقوط الجمعة عن المقعد: 

قال العلامة في التذكرة: «الأعرج والشيخ 
الذي لا حراك به لا جمعة عليهما عند علمائنا أجمع , 
إن بلغ العرج الإقعاد؛ للمشقّة...ع20, 

وقال الشهيد في الذكرى ضمن عدّه شروط 
وجوب الجمعة: «السابع ‏ ارتفاع السرج البالخ 
حدّ الإقعاد »0 

وبهذا المضمون قال غيرهما”", والظاهر 
من كلاتهم: أنّ سقوط وجوب الجسمعة عمن 
المتعد أمرٌ مفروغ منه, ونا اشترط بعطهم في 
سقوطه عن الأعسرج أن يصل رجه إلى حلد 


/ الإقعاد. بل المقعد كما قال الحّق أعذر من 
المريض والكبير!. 
0 سقوط الجهاد عن المتعد: 


يسقط الجهاد الابتدائي عن المقعد؛ لعدم مكّند 


+ الوسائل أنه تفرد بالقول بالكراهة... مع إجساع 
الأصحاب كا عرفت على التحريم». المسدائق 
للمدييلنة 

.415:1 وانظر نهاية الإسكام‎ 1٠ :4 التذكرة‎ )١( 

2327١4 الذكرى‎ )0( 

إلينا انظر: جامع المقاصد 3تل,. والمسالك 1811 
وروض الجنان: /17, والمدارك 5: ,6٠‏ وكشف اللقام 
غ: 6/ا؟؛ والرياض 55:5 ومستند الشيعة ": 1١8‏ 
والجواهر 711:1١‏ 

(5) المعتير: 1-8 


من الركوب والعدو ونح ذلك!", وقد تقدّم الكلام 
عن ذلك إجمالاً في عنوان «أقطع ». 


عدم وجوب الحج على المقعد: 

ذكر الفقهاء من جملة شروط الاستطاعة عدم 
المرض المانع من الركوب, سواء كان الركوب غير 
بمكن, أو كان مكناً لكنّه موجب للضرر أو ال حرج 
والمشمّة الشديدة. فإذا كان الإقعاد من هذا القبيل 
فهو مانع من وجوب ال حج. 

أَا إذاكان الركوب ميسّراً له ولو بواسطة آلة 
هلكها كا في العصر الحاضر_فالمستفاد من كلامهما 
عدم سقوط الحج. ١‏ 

قال صاحب المدارك: «المراد بالتضة 
بالركوب حصول المشقّة الشديدة منه, ولا تلاق» 
في كون ذلك مستطأً الغرض؛ لما في التكتليف 
بالحج مسعه من العمسر والحسرج المنفين بالآية 
والرواية. ولوكان المرض يسيراً لا يشقٌ معه 
الركوب لم يسقط الحسج باعتباره قطماً؛ متكا 
بعموم الآية السام من معارضة الحسرج 
المنفى »90 

٠‏ فالملاك إذن القدرة على الركوب وعدمها. 
نهم اختلفوا في وجوب الاستناية وعدمها. 


17 :5 أنظر: الروضة البهيّة ؟: 5817؟, والمسالك‎ )١( 
15 :؟١ والجواهر‎ 

(؟) المدارك /: 56 وأنظرء كشف اللعام 0: 0311 
والحدائق 977-11975:14, والجواهر /ا١:‏ 18 


في هذه الصورة على قولين!0. 


هل الإقعاد من العيوب الموجبة للقسغ في التكاح ؟ 
اختلف الققهاء في أن العرج من العسيوب 
الموجبة للفسخ في المرأة أو لا. على أقوال: 
١-القول‏ بكونه موجباً للفسخ مطلقاً, سواء 
كان بيّناًأولاء وسواء كان منتهياً إلى الإقعاد أو لا!", 
1-القول بكونه ليس موجياً للفسخ مطلقاً". 
'-القول بكونه موجباً للفسخ إذا كان 
ينون لم ينته إلى الإقعاد. 
+ -القول بكونه موجباً للفسخ إذا كان 


1 ينا وموجباً للإقعاد!. 


)١(‏ أنظر المصادر المتقدّمة وغيرها. 


)“انتب صاحب الجواه إلى الإسكافي والشيخين -في 


المقنعة والنهاية ‏ وسار وأبي الصلاح وابن الاج في 
الكامل وابن مزة . أنظر اللجواهر :7٠‏ 77, واستظهر 
أن يكون مرادهم كون العيب هو العرج الب وعليه 
تكون الأقوال ثلائة. 

() استظهره صاحب الجواهر من الشيخ في اللاف 
والمبسوط . ومن ابن الاج في المهذّب . 

() ذهب إليه صاحب الجواهر واستظهره تمن تقدّم ذكره 
في أظامش رقم (6). واختاره ابن إدريس في السرائر 
-111, والملامة فيالختلف /: 1/1 وغيرهها. 

(0) ذهب إليه الممقّق الحل في الشرائع ': 5٠‏ رالعلامة 
في القواعد 5: 11, وولده في الإييضاح *: 378 
والحّق الثاني في جامع المقاصد 17: 141, والسيّد 
العاملي في تهاية المرام :١‏ 187, والسيزواري > 


والقدر المتيّن من هذه الأقوا آل عدا الثاني 
أن الإقعاد من السيوب الموجبة للفسخ إذا كان 
في المرأة. 

وسوف يأتي تفصيل ذلك قف عتوآن «عيب» 
إن شاء اللّه تعالى. 


عدم وجوب الإنفاق على المقعد مع غناه: 

نا تجب النفقة على الأقارب -زهم الأبوان 
والأولاد- في صورة الفقر, أمَا مع الغنى فلا تجب. 
ولا عبرة بسثل العمى والإقعاد. فإ المقمد إذا 


كان غنيّاً فلا يجب الإنفاق عليه؛ لأنّ اليل#3) 


في وجوب الإنفاق هو الفقر''". لكن اشترطا اليا 
نقصان المخلقة إضافة إلى الفقر في أحد كلهي 
المبسوط © 


الإقعاد سبب للعتق في المملوك : 

من الأسباب المزيلة للعتق وصيرورة المملوك 
حرا هو ابتلاه بالإقعاد. والمسألة خالية من النصٌّ 
بمخصوص المورد, لكن يظهر أئَّها إجماعية كبا قيل7. 


لا يُعتق المقعد كقّارة: 
لما كان الإقعاد بنفسه سبباً للمتق, فلا يح 


'7. وجعل الإقعاد عيبا برأسه . 

9/7 :!١ والجواهر‎ 486 : 

(1) المبسوط 5:.لاو 284 

() انظر:المسالك :٠١‏ #01, والجواهر 4: 1919-184 
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عتق المملوك المقعد كقّارة؛ لأنّ الإقعاد قد أعتقه 
فلا مجال لمتقه ثانية90, 


لاولاء للمعتق بالإقعاد: 

قالوا: إن ولاء الستق وهو علقة بين 
المالك وبملوكه تبق بعد العتق وجب« التوارث- 
م يثبت للسائية, وهو المملوك الذي أعتق في واجب 
سمثل الكقّارة والنذر_والمملوك المعتق قهرأكالمدكّل 
به والمقعد!". 


حكم إقعاد الميّت: 

المعروف بين الفقهاء كراهة إقسعاد المييت!", 
بل ادّعي عليه الإجماعك. 

وقال يحيى بن سعيد!©: يحرم, وقال ابن 


زهرةل: لا يجوز, ويظهر من الحصّق في المعتبرا" 


التأمّل في أصل الكراهة. 


وورد في خبر الكاهلي: «إبّاك أن تقمده»!8. 


,7١8 5١4 4غ, والجواهر “لد‎ :٠١ أنظر: المسالك‎ )١( 

(1) أنظر: المسالك 37 113, والجواهر 781:76 

انظر الجواهر 163:4. 

(4) انظر: الخلاف 157١‏ المسألة *89, والتذكرة 
لدلدية 

(0) الجامع للشرائع: .0١‏ 

() الغنية: 31 

() المعتيرة علد 

(4) الوسائل 7 ,48١‏ ألياب 7 من أبواب غسل الميّت. - 


حكم إقعاد الطفل مستقبلاً لتخي : 
قال صاحب الجواهر يعد بيان حرمة استقبال 
المكلفين حال التخلي: « والظاهر أنه لا يجب على 


الأولياء تجنيب الأطفال المميّزين أو غير الممير 
للأصل والسيرة؛ وربّما احتمل الوجوب؛ للتعظيم 
كبا في كل ماكان منش أ احكم فيه ذلك , كحرمة المسٌ 
ونحوهاء وهو ضعيف »00 

وقال السد اليزدي: «الأحوط ترك إقنعاد 
الطفل للتخلي على وجدٍ يكون مستقيلاً أو مستديراً 
ولا يجب منع الصبي وامجتون إذا استقبلا أو استدبرا 
عند التخل ...»1", 


مظان البحث: 

١-كتاب‏ الطهارة: 
أ أحكام التخل . 
ب_أحكام غسل الميّت. 

"-كتاب الصلاة: 
أ أحكام صلاة الجمعة: شروط من تجب 
عليه. 
ب -أحكام الجسناعة: شتروط إمام 
الجباعة. 

"ا-كتاب الحجٌ: شروط من يجب غليه / 


> الحديث 5, وحل الشاهدٍ في الصفحة 8/1 
)١(‏ الجواهر 17:15 
(1) العروة الوئق: كتاب الطهارة. فصل في أحكام 
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يدف 


أحكام الاستطاعة. 
؟-كتاب الجهاد: شروط من يجب عليه. 
ه-كتاب التكاح: 
أ-العيوب الموجبة للفسخ في المرأة. 
ب_النفقات. 


7-كتاب العتق : الأسباب القهرية للعتق. 
كتاب الكقارا. شروط المملوك الذي 
يراد عتقه كقارة. 

8-كتاب الإرث: أحكام الولاء. 


اقلف 


#اتغططة : 


هو الذي ليختن وعظمت قلتت والقُلقّة: 
الجلدة التي ُقطع في الختان, وجمعها قلف( فهو 
مثل أغلف وغلفة لفظاً ومعىٌ. 


أصطلاحاً: 


المعنى اللغوي نفسه. 
راجع: أغلف, ختان. 


(1) الخصياح المنير:«قلف». 


أقلّ الجمع 

لغضة: 

أقلٌ: أفمل النفضيل من القليل الذي هو 
ضدّ الكثير. 

والجبمع: ضمّ الشيء إلى الشيء, قال ابسن 
فارس: «الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على 
تضامٌ الغيء »00 ١‏ 

ف«أقلّ الجمع» بمعناه اللغوي هو أقلطدٍ 
ينطبق عليه عنوان «الجمع » وما يودي مؤواء مكلا 
رجال, رقاب, دراهم ونحوها. وهذ! 2 موجوكا 
في الاثنين فصاعداً9. 


أصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه من حيث أصل ال مفهوم, 
لكن اختلفوا في مصداقه هل هو اثنان أو ثلاثة؟ 


ما هو أقلّ عسدد ينطبق عليه عنوان الجمع في 
الاصطلاح؟ 

المعروف بين فقهاء الإماميّة وأصولهم: 
أن أل ما يدل عليه الجمع هى ثلاثة إلا إذا قام 
الدليل على خلافة, كما في الحجب في الإرث على ما 
(1) المعارج (للمحقّق الحلّ):.2. 
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سيأتي بيانه. 

قال السيّد المرتضى: «ذهب قوم إلى أن أذ 
أثنان, والصحيح أنّأقلّه ثلائة»(9. 

وقال الشيخ الطوسي في المدّة: «إِنٌّ أقلّ 
الجمع ثلاثة, ونسب إلى قوم أنّ أقلّ الجمع اثسنان: 
والأوّل مذهب أكثر الفقهاء»". 

وقال في موضع آخر: «ذهب المتكلمون 
وأكثر الفتهاء إلى أنّ أل الجممع ثلاثة. وقال من شد 
منهم : إِنّ أقلّ الجمع اثنان»1. 

وقال في الخلاف: « إن أقلّ الججمع ثلاثة على 
ما بيتناه في أصول النقه وأبطلنا قول من ييقؤل؛ إن 
أقلّه اثنان اغا 

وبهذه المضامين قال الفقهاء في كتبهم 
الفتهيْة', والأصوليّون في كتيهم الأصولية!©. 


ومع ذلك قال السيّد النوني ‏ بالنسبة إلى 
كلمتي: «أقراء» و«أيام» الواردتين في الحديث: 


.؟9١ الذريعة‎ )١١ 

المده انالاك 

© المصدر المتقدّم: 284 

(؛) الخلاف 17 

(0) ستأتي الاه إلى جملة منها عند بيان الأحكام . 

(1) أنظر إضافة إلى ما تقدّم -الذريعة والعدة معارج 
الأصول: 88, وسبادئ الوصول: 170: والمعام 
(الحجرية ): ١١1.ء‏ والقوانين :١‏ ؟"؟, ونهاية الأقكار 
(-008:)5. وأصول الفقه ار اللي 


وغيرها. 


«إنّ المرأة التي تعرف أيّامها تدع الصلاة أيَام 
أقرائها» -: «وهي جمع لا يصدق على الفره 
الواحد, بل ولا على الاثنين فإنّ أل الجمع اثنان فا 
فوتهماء وأا الاثنان بجرداً فلم نر إطلاق الجمع 
عليهما في اللغة, بل لعلّه يعد من الأغلاط وإن حكي 
عن المنطقّين: أن أقلّ الجمع اتنان, وأمًا الاثنان فنا 
فوق فقد ورد إطلاق الجمع عليه في القرآن الكريم 
الذي هو في أعلى مراتب الفصاحة, كما في قوله 
تعالى: « إن كن ِسَاء وق انين » إلا أنّ إطلاق 
نون انين » وإرادة الاثنتين فا فوقها أيضاً أمر 
دارج شائع كرا أشار إليه صاحب الجواهر, وكا فيا 


الأحكام : 

تقرئب على كون أقلّ الجمع اثئنين أو ثلاثة 
آثارٌ وأحكام نشير إلى أمها فيا يلي: 
أوّلاً-الإقرار: 

قال الشيخ الطوسي في الخلاف: «إذا قال؛ لد 
عل دراهم, فإنه يلزمه ئلاثة دراهم ... دليلنا: 
أن قل الججمع ثلاثةٌ على ما يناه في أصول الفقد»(. 

وكذا قال غيره من الفقهاء أيضاً". 


)١(‏ التنقيح (الظهارة) 1: والآية ١١‏ مسن 
سورة النساء. وانظر الحديث في الوسائل 7: 141 
الباب لامن أبواب الحيض . الحديث 7. 

() الخلاف 889:5 وانظر المبسوط :الى 

(؟) انظر مفتاح الكرامة 4: .18٠‏ والجواهر 6: 51 - 


,ب «دهذ )وقد أطلقوا الكلمة في باب الوصايا 


وعلى قول من يقول: أقلّ الجمع اثنانء 
يلزمه درهمان. 


ثانياًالوصيّة : 

قال الشيخ في الخلاف: «إذا قسال: اثستروا 
بلث مالي عبيداً واعتقوهم؛ فينبفي أن يشترى 
بالثلث ثلائة فصاعداً لأئهم أقلّ اجمع ...»01. 

وكذا قال غيره من الفتهاء في هذا المورد 
والموارد المشابية. 

وأمثلة ذلك في الوصية, كأن يوصي أن 


يي يزوجوا عرّاباًبثلث ماله ونحو ذلك. 
إطلاق "الإخوة” على الائنين فا فوقد في الكلالة 79ج // 1 


وكأنٌ الحمل على الكلاثة لاكلام فيه في 
الوصيّة. قال السيّد الساملي في بحث الإقسرار: 
بأنّ الجمع 
يحمل على أقلّه وهو الثلائة, وظاهرهم أنه مسلَّمٌ 
مفروغ من »0 


لكن قال العامة فيالتذكرة : « ويحتمل عندي القبول 
لو فسّرء باثنين؛ لأنّ الائسنين قسد يعبر عنهما بالفظ 
الجمع », ثم استعهد بآية السجب. انظر الدذكرة 
(الحجرية) 1607 

72:54 وانظر المبسوط‎ :١156 الخلاف ؛:‎ )١( 

(1) انظر: المهذّب 7: ؟1١1,‏ والسرائر 7١٠:5‏ والمنتلف 
7801 88, والقواعد 1: 511. وإيضاح الفوائد 
37 وجامع المقاصد :٠١‏ 167, والمسالك 
تا وغيرهاء 

() مفتاح الكرامة ؟: .14٠١‏ وانظر الصفحة .45١‏ 


ثالثاً- الوقف: 

ولمم كلام في هذا الموضوع في الوقف 
أيسضاً”" ورّما تتعرّضوا له في كتابي: الأيان 
والنذور أيضاً. 


رابعاً-الإرث: 

المعروف بين الفقهاء: أنّ الأخوين فصاعداً 
يحسجبون الم وينزلون سهمها من الشلث إلى 
اكدن سوا لابن ن عجاس» حيث الك 


قال الشيخ في لحلاف راذا على ذلليا ( 
قوله تعالمى: ظ فإِنْ كان لَهُإغْوَه. ٠‏ وإن كانة 
لفظ الججمع » فنحن تحمله على الاثثين لالة اكه 

من الفرقة...»!», 

والظاهر أن الإجماع منعقد من الأمّة على 
خلاف ابن عباس؛ وفقاً لما قيل: من نهم يخالف في 
هذه المسألة سواء0». 

أقول: هذا على ما هو النعروف من كون 
استعمال أل الجمع في الاثنين بحازاً لأنّه حقيقةٌ في 
() انظره القواعد ؟: 44!. وإيضاح القوائد ؟: ,1١5‏ 

وجامع المقاصد 9: ٠١٠١‏ والمسالك ١5:0‏ 5. 
(؟) النساء: 23١‏ 
() الخلاف 4: 4؟, وانظر الجواهر 79: (4. 
() انسظر الموسوعة الفقهيّة (إصدار وزارة الأوقاف 

الكويتية ) 11:3, عنوان «أقلَ الجمع ». 
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الثلاثة فا فوق . وأا على ما قاله السيّد الخوئي: 
من صحّة إطلاقه على الاثنين فصاعداً_لا بجوّداً 
على وجه الحقيقة فيكون الاستعرال في الآية حقيقياً. 
بل الآية من الموارد التي استشهد بها السد المخوئي 


تعرّضوا له في بحث العام والخاصٌ عند 
الكلام عن ألفاظ العسموم, ولم يستمر. 
المستأخّرون له غالبا إلا اسستطراداً 
وبالمناسبة. 


أل الحمل 


راجع: أقصى الحمل. 


لغفة: 

من أكر الأرضء أي حفرهاء والأكرة: حفرة 
تمفر إلى جنب الغدير والحوض ليصق فنيه الماء. 
والأكار حافر الأكرة, وسمّي الحسارث والزرّاع 
أكاراً وجمعه أكرة(, 


اصطلاحاً: 
استعمل بالمعنى المتقدم. 


اكتحال 


لغة: 

مصدر اكتحل؛ أي وضع في عينه الكحل. 
والكحل : ما يوضع في العينء وقيده بعضهم بكونه ما 
يشت به(", لكن الظاهر أنّه لا يختص بذلك؛ لأنّه 
يشمل ما يوضع فيها للزينة, بل هذا هو الغالب. 


اصطلاحاً: 

الم اللغوي نفسه. 
١١‏ اتظر: كتاب المين. ولسان العرب: «أكرة. 
(؟) أنظر: لسان العرب» والقاموس اللميط : دكحل ». 


الأحكام : 


استحباب الاكتحال وآدانه: 
وردت روايات مستفيضة تحت على 
الاكتخالء منها: 


١-ما‏ ورد عن أبي عبداللّه 9 أنه قسال: 
«الكحل يُنبت الشعر, ويجثّف الدمعة, ويُعب 
الريق, ويجلو اليصضر»!©. 
؟ -وعن علي بن موسى الرضا:9#, قال: 
«من أصابه ضعف في بصيره فليكتحل بسبعة مراود 
عتد منامه من الإمد»0". 
وعن أبي.عبداللّه ة, قال: «إِنّ رسول 
الله كان يكتحل قبل أن ينام أربعاً في البنى» 
وثلاثاً في اليسرى »0 
4 وعنه ف أيضاًء قال: «الكحل بالليل 
ينفع البدن, وهو بالنهار زينة»0. 
والدعاء عند الكحل هو أن يقول: «اللّهم إن 
(1) الوسائل ؟: 44 الباب 04 من أبواب آداب الحسيام» 
الحديت 4. 

(1) الوشائل 1 ,٠١7‏ الباب /1ن من أبواب آداب الحيام. 
الحديث 4 

قال الفيّومي » «الإثيد يكسر الهمزة والميم : الكحل 

الأسود. ويقال: إن معرّب :قال ابن البيطار في المنهاج : 
هو الكخل الإصفهاني. ويوٌيّده قول بعضهم ؛ ومعادنه 
بالمشرق ». المصباح المنير: « مد ». 

0 الوسائل .1١ ١:‏ الياب 07 من أبواب آداب الحيام: 
الحديث الأول 

(4) المضدر المتقدّم: ٠١7‏ الحديث 9 


أسألك بحقّ محمد وآل معد أن تصلٌي على محمد 
وآل تحمد. وأن تجعل النور في بصيري, والبصيرة 
في ديفي واليقين في قلبي» والإخلاص في سمليء 
والسلامة في نفسي, والسعة في رزقي, والشكر لك 
أبداً ما أبقيتني »0", 


الاكتحال بما فيه خمرٌ: 

ورد الغبي الشديد عن استعرال الخمر يجميع 
كيفيّاته حتى الاكتحال به. وفي حكنه غيره من 
المسكرات, فن ذلك ما روي عن الصادق 986 أنه 
قال: «من اكتحل بميل من مسكر كعّله اللّه يل 
من نار»7. 

بل ورد النهي عن التداوي بها أ. 
روى امجلبي. قال: «سألت أبا عبدالله © 
عجن بالخمر, فقال: لا واللّهء ما أحبٌ أن أن 
فكيف أتداوى به...», 

وأمًا التداوي بالكحل الذي فيه مر أو تي 
من المسكرء فإن لم يصل إلى حدٌ الاضطرارء 
فالظاهر من كلمات الفقهاء: أنه لا إشكال في 
عدم جوازه. 


(1) مكارم الأخلاق: 50, وانشر هذا وما قدبله من 
الأحاديث في البحار 9#: 44 /91. ككتاب الآداب. 
والسئن, باب الاكتحال وآدابه. 

(1)- الوسائل 8؟: 565 الباب ١‏ من أيواب الأشربة 
الهرّمة» الحديث 7. 

(5) المصدر المتقدّم: 550. الباب ١؟,‏ الحديث 5 
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وأا لواضطرٌ إلى ذلك, بأن انمحصر الدواء فيه 
مثلاً. قفي جواز التداوي به وعدمه قولان: 

الأول -جواز التداوي؛ لما رواه هارون بن 
حمزة الغنوي عن أبي عبد الله #: « في رجل اشتكى 
عينيه, فنعت يكحل يعجن بالخمرء فقال: هو خبيث 
منزلة الميتة» فإن كان مضطراً فليكتحل به»1". 

اختار هذا القول: الشيخ في اللهبايقا", 
والحقّق١",‏ والعلامة في بعض كتبه!2!, والشهيدان, 
ونسبه الشهيد الثاني وصاحب الكفاية إلى الأكثر(9, 

الثاني _عدم الجواز لإطلاق النصوص المائعة 
والإجماع, الشامل لمورد التداوي أيضاً. 

وهذا هوالظاهر منالشيخ!" وابنإدريس 00 

قال الشيخ في الخلاف: «إذا اضطرٌ إلى شرب 


الم للعطش أو الجبوع أو التداوي, فالظاهر أنه 


لا يستبيحها أصلا». 
واشترط بعضهم في الجواز؛ العلم بحصول 
العلاج به. والعلم بانحصار الملاج فيه. وكون 


)١(‏ الوسائل 8؟: ,0٠‏ الباب ١؟‏ من أبواب الأشربة 
الحرّمة, الحديث ه. 

() التهايةء ككه. 

© الشرائع 398:5 

() انظر اتختلف 4: 2ع 

(9) أنظرء الدروس 7: 70 والمسالك ,17٠ 2١7‏ واللمعة 
وشرحها :914 نول 

0 أنظر: المسالك 37 ٠+‏ 1, وألكفاية: 904 

(/) انظر: المبسوط 1: 188 والخلاف : /31. 

السرائر 3761 


تحل المرض مضرّاً وشاقًاً حرجيّاً كما تقدّم في 
عنوان «اضطرار». 
والحاصل: أن 


أمر المسكر شديد, ولذلك 
صررّح الجوّزون: بأنّ ذلك يقع في آخر مرحلة من 
مراحل التداوي ودفع الضرورة. 


الاكتحال بالتجس : 

م أقف على تصاري بحكم الاكتحال بالنجس 
أو المتنجّس. نعم, إذا ققلنا: بأنّ إدخال النجس 
أو المتنيجس إلى الجوف حرام مطلقاً, سواء كان 


بالأكل أو الشرب أو بغيرهماء كان الاكتحال بهذا 7 


عحرماً أيضاً, وكذا لو ققلنا: إن الانتفاع باللجتر 
حرام مطلقً. 

وأا إذا لم نقل بأحد الأمرين, فلم يَقرَق 
فعلاً وجه للقول بالتحريم . 

هذا في حال الاختيار, وأمّا في حال 
الضرورة فيجوز؛ لقاعدة الاضطرار, وأمره أهون 
من الخمر والمسكر. 


الاكتحال بالمكحلة الذهبية والفضيّة : 

اختلف الفقهاء في حكم استعمال المكحلة 
الذهبية والفضيّة من جهة الاختلاف في صدق 
عنوان «الآنية» علهاء فئّن قال يصدق الآنية 
والتزم بالحزمة: العللامة", والشهيد الأوّل!", 
() العذ 
()) الذكرى 189:1 


لقدة 


رلا 


وصاحب الحدائق97, والسيّد الطباطبائي"؟ 
-بحرالعلوم وصاحب الجواهر57. 

وتمّن صترّح بعدم الحرمة؛ لعدم صدق الآنية: 
السيّد الطباطبائي!-صاحب الرياض - وكاشئف 
الفنطاء”©, والثراقق على ما نقله عمنه صاحب 
الجواهر”", والسادة: اليزدي”", والحكي00, 
والخوى8, 

وم يذكرها الإمام الخميني "٠!‏ وما اقتصدر 
على ذكر ما يماثلهاء مثل ظروف الغالية, والمعجون, 
والقرياق. ونحوهاء واستشكل فيها . 

وتردّد صاحب المدارك١'"‏ أيضاً في الحكم. 


لأ الحدائق هب ؤذه. 


)١(‏ عقال في الدرّة النجفيّة في فصل الأواني: 


ويتبع الدحريم صدق الآنية 
فيشمل المنعٌ ظروف الغالية 
والكحل والمنيرٍ وا معجون 
والبهٌ والقرياي رالأقسيوني 
(6) و (1) الجواهر 701:1 
() الرياض 2117. 
(0) كشف النطاء: 141 
() العروة الوق : كتاب الطهارة. فصل في الأواني, 
المسألة 4 
(4) الستمسك 19:-9/97ا19/4-1ا. 
إلذا التنقييم ا كل 
)٠١(‏ تحرير الوسيلة ,17٠ :١‏ كتاب الظهارة, القول في 
الأواني , المسألة ٠ش‏ 1 
المدارك 7 1801 


وجوّز الحّق!" أن يكون الميل متها على 
كراهيّة. 


اكتحال الصائم : 

المعروف بين الفقهاء كراهة الاكتحال للصاكم 
إجمالاً. ولكن لطم بعض التفصيلات في ذلك: 

١‏ فبعضهم خصٌ الكراهة بما فيه مسك 
-وزاد آخرون الصير- أو كان يجد طعم الكحل 
في الحلق 2 


'-ويعضهم عم الكراهة, ولكن قال _ 


بشدّتها فيا كان فيه الوصفان المتقدّمان!؟. 
ومنشأً الخلاف اختلاف الروايات. 


بعضها النهي عنه مطلقاً20, وفي بعضها اريم 
مطلقاً7, وفي بعضها التفصيل بين ما كتأنَ الي 


من المسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس بدء 


(0) الممتيرم11. 

(؟) انظر على سبيل المفال؛ التهساية: 161: والميسوط 
7/31 والوسيلة: 144: والغئية: ,14١‏ والسرائر 
, والشرائع :١‏ 118. والجامع للشرائع 
/اداء والتسسذكرة 5: 41 والدروس :١‏ فلالا 
والمسالك ؟: ٠‏ 5: والجدائق 15: ١617‏ , وغيرها 

(؟) انظر على سبيل المثال: مستند الشيعة :٠١‏ لاءلا, 
والجسواهر 18:15, وكتاب الصوم (للشيخ 
الأنصاري):174-1715: والمستمسك 771:0 

(4) انظر الوسائل :٠١‏ هلا الياب:0, من أيواب ما يسك 
عنه الصائم , الأحاديث لاو 8و أة. 

(0) المصدر المتقدّم: الأحاديث ١و‏ 4 ولاو ١1و11.‏ 
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وبين ما قيه أحد الوصفين ففيه بأس 7" 


أكتحال المحرم : 
اختلفت عبارات الفقهاء في ببيان حكم 
الاكتحال حال الإحرام: 

١‏ فقال الشيخ في المبسوط: «لا يجوز 
للرجل والمرأة إذا كانا حرمين أن يكتحلا بالسواد 
إلا عند الضرورة. ويجوز للم الاكتحال بغير السواد 
إلا إذاكان فيه طيب, فإنه لا يجوز على حال»!. 

وحاصل كلامه: أنه لا يجوز الاكتحال 


بالسواد وبما فيه طيب. 

ووجهها: أنّ الاكتحال بالسواد زيئة, 
والاكتحال با فيه طيب داخل ضمن العنمومات 
التاقيةا عن استعرال الطيب. 


هذا مضافاً إلى الروايات الدالة على ذلك . 
وتقدّم الشيخالطو. سي الشيخٌالمفيد في المقنعة 8 
وتبعهما أكثر من تأخّر عنهرا من الفقهاء'9. 

(١)_أنظر‏ الوسائل :٠١‏ 7/8 الباب 58 من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم, الأحاديث ”و 6و 15. 

(9) المببسوط ,11:١‏ وأنظر النهاية: .712١‏ 

0 . أنظر الوسائل 11: 4"؛. الباب **؛ من أبواب تروك 
الإحرام ؛ الأحاديث ١‏ وو لاوء واو 34 وغيرها. 

(4) المقنسة: 7ش 

(0) انظر: المراسم:”١٠.‏ ونم يذكر فيه الاكتحال بالطيب» 
ولمله لاتدراجد في استعبال الطيب الذي ذكر مستقلاً. 
والوسسيلة: 9517, والسرائر :١‏ 043,.والجامع 
للشرائع : 188 وامختلف 5: 4/-0/ا, والكلام قيه ‏ 


١-وقال‏ الشيخ في الخلاف: «الاكتحال 
بالائمد مكروه للنساء والرجال»(2. 

وعد القاضي من جملة مكروهات 
الإحرام: الاكتحال بما فيه طيب(. 

+ - وعكس أبن زهرة الأمر في الغنية, فقال 
بكراهة الاكتحال للزينة وبحرمته إذا كان 
فيه طيب 97 

ومثله قال الغراق40, 

ويرى يعجو 00 أن قول ابن زهرة وقول 

» في الاكتحال بالسواد, والتذكرة /ا: 14؟, والمنتهى: 
(المجرية) ؟: 10/. والدروس 1: 50/4 67801 
وجامع المقاصد : 181, والمسالك 1: 1007 وبجمع 
الفسائذة 3: 191-193 -واقتص في تمسريم 
الاكتحال بالأسود على ماكان بقصد الزيئة> وَكلدَارك" 
/ان وت وكشف اللقام 6: تشاو 107 و01 
والدائق :.465١ :١6‏ والرناض 778:5 284 
والجواهر 18: 51و 1417: ودليل الناسك ( للسيّد 
الحكيم ): 167, ولم يستيعد فيه إختصاصه بما فيه 
ازيئة, وتحرير الوسيلة :١‏ /40]» كتاب احج القول في 
تروك الإحرام» السابع. وقيل فيه بلزوم ترك مطلق 
ما كان فيه زيئة من الاكتحال على نحو الاحتياط . 

)١(‏ الخلاف 525:1 واختاره المحسمّق في المتصير 
القأئع 00 7 

(0) الهذب انلكا 

0 الغنية؛ حتاو 34 

(4) مشتند الشيعة 41:5 

(0) وهو الفاضل الغراق , انظر المصدر المتقدّم. بل جمل - 


الشيخ قي الخلاف واجدٌ. ولملّه لأجل أنّ عدم 
تعرّض الشيخ للاكتحال بما فيه طليب إحالة منه 
للموضوع على الطيب فيكون حكنه حكم الطيب. 

5 وقال الحمّق الحل: «ويحرم الاكتحال 
بالسواد على رأي» وما فيه طيب»0", 

ومثله قال العلامة في القواعد!", 

وكلامها مشعر بعدم الخلاف في حرمة 
الاكتحال بما فيه طيب, لكن سبق أنّ القاضي 
قائل بالكراهة. 

7-وقال السبزواري بعد نقل الأخبار في 


مير الاكتحال بالأسود: «والجمع بين الأخبار يقتضي 


حمل مادل على النبي عن الاكتحال بالسواد على ما 
أكان للزينة, ثم إن قلنا: بن ابي في أخبارنا يدل 


,ودح سحلن/التحريم تعيّن المصير إليه, ولا كان الحجّة قول 


الشيخ. وييده دعواه الإجماح...». 
وقال بالنسبة إلى الاكتجال بما فيه طيب: 
«والمشهور بين الأصحاب تحريم الاكتحال بما 
فيه طيب ». 
ثمنقل عن العامة في التذكرة دعوى الإجماع 
ونقل قول القاضي بالكراهة, ثم قال: «والأوّل 


٠‏ أقربء لما دل على تحريم استعمال الطيب...»!5. 


- قول لمق في الشرائع والنافع , وقول السبزواري 
الآ ممّحداً معها أي الشيخ وابن زهرة ‏ أيضاً. 
)١(‏ القرائع .736.:١‏ 
() القواعد 27571. 
0 ذخيرة معاد 053 


-وفصّل السيّدالخوئي , فقالبحرمةالاكتحال 
بالأسود ويقصد الزينة معًء على نحو القطع . 

وقال باجتناب ماكان بالأسود مع عدم قصد 
الزينة, ويغير الأسود مع قصد الزينة من باب 
الاحتياط. 

وقال بعدم البأس بماكان بغير الأسود وبغير 
قصد الزينة!2, 

وم يذكر الاكتحال بالطيب, ولملّه أحاله على 
الطيب وكانت حرمته عنده مفروعاً متها . 

كانت هذه جملة الأقوال في المسألة. 


اكتحال المعتدّة : 

لا إشكال في حرمة التزيّن للمعتدعَتَدَة 
الوفاة, ومن مصاديقه الاكتحال للزينةموقرر مكح 
بذلك الفقهاء!؟. 

أمنا ما لم يكن للزيئة فلا إشكال فيه. 

كما لا إشكال فيا إذا اضطرّت إليهء فتجعله 


ليلاً وقسحه نهاراً. 

والحكم مختصٌ بالمعتدّة عدّة الوفاة» ويراجع 
تفصيله في عنوآن «عدّة». 

كانت هذه أهم الأبحاث المتعلّقة بالاكتحال. 
وهناك أبحاث أخرى يتعلّق أكثرها بالكحل سثل: 


(0) امعتمد :115-156 

(1) انظر؛ الاتتصار: 480, والمبسوط 0: 514. والسرائر 
هؤلاء والمسالك 5: لالالاء ونهاية المرام 3١9:1‏ 
والجواهر 77: 41؟. وغيرها. 
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١-مانعيّة‏ الكحل عن وصول الماء إلى 


البشرة في الطهارة. 
؟-كون الكحل من الزينة فيشمله حكئها . 


-كون الكحل من المعدن فيشمله حككه. 
مثل: تعلق الخمس به. وعدم جواز التيّم بد 
والسجود عليه. 

-عدم وجوب ستر موضع الكحل في 
الصلاة. 

وموارد مشابهة أخرى, يراجع فيها عسئوان 
«كحل» والمواضع المناسبة الأخرى مثل: وضوء, 


7 غسلء معدنء خمسء, زيئة ونحوها. 


مظان البحث: 
4) ١-كتاب‏ الطهارة: 
أ-آداب الحام : آداب الاكتحال. 
ب _أحكام النجاسات: استعرال الفجس 
والنكن. 
ج -بحث الآنية: استعمال آنية الذهب 


والفضّة. 

-كستاب الصوم: الببحث عن مفطرية 
الاكتحال. 

'ا-كستاب الحسجج: محسرمات الإحسرام, 
الاكتحال. 

غ-كتاب الطلاق : أحكام المعتدّة. 


5 -كتاب الأطعمة والأشربة: التداوي 
بالخس. 0 


اكتساب 


لغفة: 

مصدر اكتسب, بمعنى طلب الرزق» فهو 
وكسب بمعنى واحد(". 

وقيل: إِنّ كسب بعنى أصاب, واكتسب أي 
تصرّف واجتهد(". 

وعلى أي تتقديرء فالاكتساب أعمٌ من 


التجارة؛ لأئْها تختصٌ -في اللغة_بالبيع والعراء 7050 © 
والاكتساب يشملهها ؤغيرهما متنا يحصل به طلب 1307 


الرزق كحيازة المباحات, والزراعة, وقبول الصدقة 
بقصد طلب الرزق والاكتساب. 
اصطلاحاً: 

الظاهر من كلماتهم: أن الاكتساب أعمٌ من 
التجارة التي هي: «عقد معاوضة مالية محضة 
للاكستساب66, أو «انتقال عين مملوكة من 
شخص إلى آخر بعوض مقدّر على جهة التراضي 


(1)_انظر: ترتيب كتابالمين, والصحاحء والتهاية :«كسب». 


(؟) انظر: لسان العربء والقاموس أمميط :«كسب». 

() انظر: لسان العرب, والمصياح المنير, والقناموس 
الفط : «تهر». 

(4) التنقيح الرائع ': . وانظر المسالك *: 127 ومقتا 
الكرامة 5: 5. 


4117 
للاكتساب»7", أو «مطلق المعاوضة»!", سواء 
كانت بقصد الاكتساب والاسترباح أو لا. 

فتل الحصول على الرببح من الزراعة أو 
حيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والصيد 
وإحياء الموات وقبول الهدية والصدقة بقصد 
الاكتساب وطلب الرزق» اكتساب وليس تجارة؛ 
عدم كونه معاوضة. 

وسوف يأقي تفصيل ذلك في عنوان «تجارة» 
إن شاء اللّه تعالى. 


رالأحكام : 
المْكم التكليني للاكتساب : 
اختلفوا في بيان حكم الاكتساب تكليفاً هل 


#زتقدخ: إلى الأقسام الشلاثة: الحرمة والكراهة 


والإباحة, أو الخمسة, بزيادة: الوجوب والندب؟ 


وقد وقع ارتباك في أن المقسم لهذا التقسيم 
هل هو الاكتساب أو التجارة؟ 


حسنٌ... فإنّ مورد القسمة في الثلاثة: ما يكتسب 
بهء وهو العين والمنفعة, وظاهرٌ أن الوجوب والندب 
لاير عليهما من حيث إِنَّهها عين خاصّة ومصنفعة, 
بل يسبب أمر عارضء وهو فعل المكلّف. ومورد 
الخمسة: الاكتساب الذي هو فعل المكلّف, 
القسمة إلى الخمسة فيا يمكن فيه 
(؟) الجواهر ١7‏ 5 وانظر 150:18 


تساوي الطرفين باعتبار العوارض اللاحقة لهي0©. 

لكن قال السيّد العاملي: «وفيه نظرٌ ظاهره 
لأنّ المباح وامْحرّم والمكروه أيضاً كذلك, فِنّ المين 
بذاتها لا تكون محرّمة ولامكروهة ولاعباحة, 
بل باعتبار ما يتعلّق بها من فعل المكلف»0". 

ومثله قال صاحب الجواهر”, ثم ذكر 
توجيهاًآخر وردّه. 

وعلى أي تقديرء ل كان موضوع كلامنا هو 
الاكتساب بعناه المصدري, وهو فعل المكلّف, 
فلا إشكال في كونه محملاً الأحكام الخمسة ٠.‏ فلذلك 


نشير إليها إجمالاً فيا يلي: + 


أوّلاً ‏ الاكتساب الواجب: ٠‏ 
الذي توضّلنا إليه من خلال .تفص كلك 

الفقهاء: أن الاكتساب إِنا يجب إجمال كورام 
المورد الأوّل ‏ تحصيل النفقة الواجية لنفسه 

وزوجته ومن تجهب عليه نفقته من الأقارب 


كالأولاد والوالدين. 
قال الشبيخ الطوسي في المبسوط بالنسبة إلى 
إنفاق الوالد على ولده: «... ونا قلنا: إن إذا كان 


قادراً على الكسب يازمه أن يكتسب وينفق عليه, 
هو أن القدرة على الكسب منزلة المال في يده؛ لما 
روي: أَنّ رجلين أتيا البي 26 فسألاه من الصدقة, 
فقال: "أعطيكنا بعد أن أعلمككا أن لا حظّ فها 
(1) مفتاح الكرامة 5: 5. 

0 الجواهر 51: لا 


.. الموسوعة الفقهّة الميسّرة /ج؟ 
لغني'» ولا لقويّ مكتسب". فأجراه بحرى الفني في 
المنع من أأخذ الركاة»90. 

وقال العامة في التذكرة: «إِنّ التكشب 
وأجب إذا احتاج إليه الإنسان لقوت نفسه وقوت 
عياله من تجب نفقته عليه ولاوجه له سواه" 

وقال في القواعد: «فنه واجبء وهو: ما 
يحتاج الإنسان إليه لقوته وقوت عياله ولا وجه لد 
سوى المتجر»7": أو سوى الاكتساب حيث إِنْْد 
مورد بمثنا. 

وعلّق عليه الحقّق الثاني بقوله: «كان عليه 
أن يدرج مطلق المؤنة: من قوت وكسوة وسكنى» 
وأن يبيّن: أن المراد بمؤنته: القدر الضروري في 
قوام بدنه وأمًا قوت عياله فيراد به: ما يجب شرعاً 
إن زاد على قدر الضرورة؛ وأن يدرج فيه ما يدفع 
به حاجة المضطرٌ مما يجب على الكفاية؛ وأن يدرج 
فيه أيضاً مطلق التسجارة التي بهسا يتحمّق نظام 
النوعء فإِنّ ذلك من الواجبات الكفائية وإن زاد 
على ما ذكرناء»(6, 

وقال الشبيد الأوّل: «قد يجب التكسشب 
إذا توف تحصيل قدوته وقوت عياله الواجبي 
النفقة عليه ...»07 


(0) المبسوط 815 

(؟) التذكرة (الحجرية) .081:١‏ 
© القواعد 6:1 

(4) جامع المقاصد 6:. 

() الدروس 27 131 


وقال مقداد السيوري: «اعلم أن الشجارة 
تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة: الواجب؛ وهو ما 
اضطر الإنسان إليه في معاشه....9(6. 

وقال ابن فهد الل بالنسبة إلى أقسام 
التجارة: «فنها واجبء وهو: ما اضطرٌ الإنسان 
إليه في المباح» ولااسيب له سواء...»(. 

وقال الشمهيد الثعاني بالنسبة إلى التجارة: 
«... فالواجب منها ما.توقّف تحصيل مونته وموالة 
عياله الواجبي النفقة عليه...»0؟, 

وقال صاحب الحدائق: «ثم اعلم أن تحصيل 
الرزق؛ منه ما يكون واجباً. وهو ما يحصل به البلية* 
والكقاف لنفسه وعياله الواجبي النفقة عليه يلين 0 
يخرج عن أن يكون مضيّقأه0. | ر 

وقال النزاقي وهو يتكلم ع كيظاك 
الاكتساب.؛ «وهو قد يجب إن اضطرٌ إليه في إيقاء 
مهجته ومهجة عياله ومن يجري مجراهاء ... وكذلك 
إذا توقّف عليه الواجيات المطلقة كالحجّ بعد فقد 
الاستطاعة مع التقصير, والماء للطهارة, والساتر 
للعورة: ونحوها»!6. 

وقال السيّد العاملي: «الواجب من التجارة 
ماكان في نفسه سائغاً يحتاج إليه الإنسان لضعروري 


4:6 التنقيح الرائع‎ 01١ 
المهدّب البارع ؟:-54,‎ )( 
257٠7 الروضة‎ )©( 
الحدائق مادقا‎ )4( 

(0) مستند الشيعة 14: 18-15. 


القوت واللباس وما جرى هذا الجرى, وما يجب 
لعياله الواجبي التفقة على حسب ما يجب شرعاً وإن 
زاد على قدر الشرورة, وما يدفع به حاجة ا مضطرٌ 
تنا يجب على الكفاية» وما به يتحقّق نظام النوع, 
وما كان لبعض الأمور الملتزمة, إلى غير ذلك من 
الواجبات الموقوفة عليه»(©. 

وبهذه المضامين قال فقهاء آخرون!", 
وأا ذكرناها للإشارة إلى بعض الأمور, وهي: 

ايان اختلاف الآراء في محل الوجوب . 

-مقارنة ما ذكرناه بما يظهر من صاحب 


الجواهر في بحث النفقات: من الإشكال في أصل 
وبجوب التكسّب لنفقة الأقارب, ولم ينقل القول 


الوجوب إل عن الشيخ والعلامة في التحرير. وإن 


ار رقوى ُو الوجوب(5. 


وم نعثر فعلاً على من صترّح بعدم الوجوب. 
؟-مقارنة ما ذكرناه يما قاله السيخ 
الأنصاري, حيث قال: «قد جرت عادة غير واحد 
على تقسيم المكاسب إلى حرّم ومكنروه ومسباح, 
مهملين للمستحبٌ والواجب, بسنا على عدم 
وجودهما في المكاسب. مع إمكان القثيل للمستحبٌ 


(1) مفتاح الكرامة 0:4 

(1) أنظر: ممع الفائدة 8: ٠١‏ ومتهاج الصالحين ( للسيّد 
الحكير ) ؟: 0, كتاب السجارة المقدّمة. ومتهاج 
الصالحين (للسيّد الحنوئي ) ؟: ا كعاب التنجارة: 
المقدّمة. 

() الجواهر :5١‏ ه/اا. 


بمثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشرع, 
وللواجب بالصناعة الواجية كفاية. خصوصاً إذا 
تعذّر قيام الغير به, فتأمّل »90 

أقول: إِنّ أغلب الذين ذكروا التقسيم الثلائي 
-بحذف الواجب والمستحبّإنا جعلوا حل البحث 
التجارة كبا تقدّم, والذين جعلوه خماسياً جعلوا حل 
البحث الاكتساب, وذكروا له أمثلة كبا تقلّم . 

والظاهر: أنّ مورد نظر الشسيخ الأنصاري نا 
هو وجوب الاكتساب لنفسه: ومثاله وجوب بعض 
الصناعات كفاية كما قال وما تقدّم ويأتي من 
الموارد التي ذ 


ومثله يأتي بالنسبة إلى الاكتساب اتيب 


المورد الثاني أداء الدين, بناء على أحد 
القولين وفي مقابله القول بعدم وجوب التكسّب, 
وقيل: نه المشهور(؟. 

وقسد تقدّم الكلام عن ذلك إجمالاً في 
عتوان «إعسار». 


المورد الثالث -أداء الواجبات المستقرٌة في 
ذمّة المكلف والتي يحتاج إتيانها إلى المال, كبا يظهر 
من عبارات الثراقي والعاملي ونحوهها. 
(0) المكاسب 32:1 
(1) انظر: الجدائق ١٠؟:‏ 155 ,1٠١‏ والجواهر 716:16 
ا 
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ثانياًالاكتساب المندوب: 
وهو الاكتساب بقصد القكّن من الإتسيان 
بالأمور المندوية التي يتوة انها على المال؛ مثل 


التوسعة على العيال, والإنفاقات المندوية, والحج 
المندوبء والزيارات المسندوبة ونحوها, 
فالاكتساب بقصد هذه الأمور من الاكتساب 
المندوب وإن أقتصر كثير من الفقهاء على الاكتفاء 
بذكر التوسعة على العيال, ولملّه للتنصيص عدليه, 
فقد ورد صحيحاً عن أبي عبداللّه 18 أنه قال: 
«الكادٌ على عياله كمجاهد في سبيل اللّم»!". 
وروي عن رسول اللّه 4 أنه قال: 
«ملعون, ملعون من يضيّع من يعول»', 
وعن أب عبدالله 9 قال؛ «إنّ في حكمة آل 
ينبغي للمسلم العاقل أن لا يُرى ظاعناً إلا في 
ثلاث: مرمّة لمعاشء أو تزوّد لمعاد, أو لذّة في غير 


ذات محرم »40 
والروايات الواردة في استحباب النجارة!» 


)١(‏ أنظر: القواعد ؟: 6 وجامع المقاصد 5ه لا والتتقيح 
الرائع »: غ, والروضة الببيّة 5: ٠؟؟,‏ والمسالك د 
118» ومستندالشيعة 15: 16: ومفتاحالكرامة 1:4. 

(؟) الوسائل 9(؛ /39, الياب 7 من أبسواب مقدّمات 
التجارة , الحديث الأوّل. 

() المصدر المتقدّم: 18 الحديث /. 

(4) الوسائل /97: 35, الباب ١؟‏ من أبواب مقدّمات 
التجارة. الحديث الأوّل. 

(9) الوسائل 01: 4, الياب الأوّل من أبواب مقدّمات 
التجارة . وكذا الباب الثاني . 


ثالثاً الاكتساب المكروه: 

ذكر الفقهاء أصنافاً كثيرة من الاكتساب 
وقالوا: إنها مكروهة, وما نقتصر هنا على 
ما ذكره الحيّق الحل في الشرائع مع توضيح صاحب 
الجؤاهر له: 

فقد صنّف المحقّق المكاسب المكروهة إلى 
ثلاثة أقسام » وهي: 

١-ما‏ يفضي إى بحرم أو مكروو غالباً: ‏ 


وعدٌ من هذا القييل: 27 


أ الصرف: لأنّ صاحبه لا يسلم من| لزب 
ب -بيع الأكفان: لأنٌ بائع الكفن وبموك" 
الناس. 
اج بيع الطعام: فإِنّه يودي إلى الاحتكار 
وحبٌ الغلاء. 
د_بيع الرقيق: فإنّ شرّ الناس من باع 
الناس. 
هاتخاذ الذيح والنحر صنعة: لأنّه قد يسبب 
قساوة القلب!". 
والظاهر كما قال صاحب الجواهر_أَنّ القيد 
)١(‏ الوسائل /97:١غ»‏ الباب ٠١‏ من أبواب مقدّمات 
التجارة . و14: /"ا, الياب من أبواب كتابالمزارعة . 
(1) _انظر: الجواهر 17: 174. والوسائل /(1: 178ء الياب 
من أبواب ما يكتسب به. 


المذكور للأخير, وهو «اتخاذه صنعة» موجود في 
الأربعة المتقدّمة أيضاً وما ذكرها المحسدّق الأخير 
لدفع توهّم كراهة الذبح والنحر مطلقاً. 

ومن المناسب أن يضاف إلى ذلك: 

تلق الركبان7": لأنّه قد يودي إلى تضبيع 
حقّ من لا خبرة له بالسوق!", 

- توكل. الحاضر لليادي والقروي وسمسرته 
هما: كأن يببع ويشتري للبدوي والقروي مع جهلهما 
بالسعر المتعارف50. 

الاحتكار: بناءً على القول بكراهته!4, 


كبا تقدّم تفصيله في عنوان «احتكار». 


؟-المهن والصتاعات الوضيعة : 

اود من هذا القسم: 

أ-النساجة والمياكة: واعلّهها كانتا كذلك قبل 
ظهور المصانع والمعامل الحسديثة؛ لكسّهما الآن 


(1) تلق الركبان هو؛ أن يستقبل الحضري البدوي قبل 
وصوله إلى البلد» فربًا أخيره يكساه ما ممه تكذباً 
اليشتري منه سلعته بالوكس والقيمة القليلة. بجسمع 
البحرين : «لقا». 

(؟) انظر الجواهر ؟11: ١لاغ‏ _وتقل عن أبن البرّاج وابن 
إدريس القول بالتحريم والوسائل 461:10 الياب 
من أبواب آداب التجارة . 

0 أنظر: الجواهر 511:17 والوسائل 17+ ١457‏ الباب 
”من أبواب آداب التجارة . 

(4) أظر الجواعر ؟؟: /ال51. 


خاليتان من الشين. 

ب الحجامة: وقيّد بعضهم الكراهة فيها بما 
إذا اشترط الحجام الأجر من أوّل الأمر. 

ج - التكسّب بضعراب الفحل: بأن يؤجر 
الفحل كالتيس للضراب؛ وقد ورد أنّ العرب 
كانت تتعاير بد(©,. 

أقول: هناك جرف ويهن وضيعة ربما لم تكن 
متعارفة آنذاك وهي متعارفة حالياً أو بالمكس, 
وربّما كان بعضها وضيعاً آنذاك 5 يكن وضيعاً 
فعلاًء وبالعكس, فإذا كانت علّة الكراهة في هذه 


الموارد هي كونها وضيعة فيعمٌ الحكم, وإن يا779 
كونها وضيعة حكدةٌ لاعلّة, فلا يسري الحم *” 


مورده إلى غيره. 


ما تنطوّق إليه الشبهة : 

وعد من هذا القسم: 

أ- تكسّب الصبيان: لأجل الشبهة الحاصلة 
من إمكان اجترائه على ما لا يحل له لجهله أو علمه 
بارتفاع القلم عنه. وأمًا لو علم اكتسابه من محلل 
فني الجواهر: «فلا كراهة, وإن أطلق بعضهم بل قيل 
الأكثر, كا أنه لو علم تحصيله أو بعضه من محرّم. 
وجب اجتناب ما علم منه أو اشتيه»0؟, 


)١(‏ انسظر: الجواهر 23:55 -158., والوسائل 
14٠ 17‏ الباب 3# من أَبِوابٍ ما يكتسب بد 
والصفحة؟١٠,‏ الباب١1١:‏ والصفحة .1١1١‏ البات 17 

(؟) الجواهر 3255-9519 
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والكراهة تكون على ألولي لو تكسّب به أو 
أخذ كسبه, أو عليه بعد بلوغه ورقع الحسجر عته 
وتصيرّفه فيد90, 

ب تكسّب من لا يجتنب المحارم: لنطرّق 
الشبهة إليه أيضا. 

ولعلّ منه: ما ذكره الشهيد الأوّل: من كراهة 
كسب الإماء إلا مع الأمانة(. 

هذا ما ذكره الحدّق الل , وهناك موارد 
أخرى من الاكتساب المكروه ذكرها الملامة! 
والشهيد!“ ويرهم. منها: أخذ الأجرة على 


ير الأذان -بسناء على عدم حرمته والصياغة, 


إومعاملة الظسالمين, والييسفلة أو السَفْلة! 


00 الجواهر 371:13 


18٠75 الدروس‎ ))( 22 


(© القواعد 0:9 1, 
(4) الدروس 26 -هاء 
0ن قال الصدوق: «جاءت الأخبار في معنى السفلة على 
وجوه: 
فنها: أنّالسفلة هوالذي لايبالي ما قال وما قيل لد . 
ومنها: أن السفلة من يضرب بالطنيور. 
ومنها: أن السفلة من لم يسره الإحسان, 
ولا تسورُه الإساءة...». مبن لا يحسضاره الفنقيه 
لا 118 كتاب المعيشة , ياب المكاسب , ذيل الحديث 
انللقة 
ولملّ هذه المعاني يججموغة فيا جباء في بجمع 
البحريق :من أن السفلة «الشاقط من الناس». 
جممع البحرين «سفل ». 


والأدنين7",واحارفين!".وذوي العاهات!؟.والأكراد. 


)0 الأدنون: جع الأدنى ٠‏ ويراد به هنا: الأرذل والأحقرء 
أي ما يقابل الأعلى والأفضل . مجمع البحرين :«دنا ». 

(1) قال في بجمع البحرين: «الممارّف بفتح الراء: سروم 
الذي إذا طلب لا يرزق, أو يكون لا يسعى في 
الكسبء وهو خلاف قولك: المبارك, ومنه الحديث: 
“لا تشتر من حارف فإن صفقته لا بركة فيها", 
وامحارف أيضاً المنقوص من الحظ لا ينمو له مسال ». 
ممع البحرين : «حرف ». 

0 فشر اللغويّون العاهة بالآفة, ويبدو أن المراد بذلك 
النقص في المفلقة؛ لأ النقهاء علّلوا الكراهة: 
نقص خلقه نقص عدقله ». والظاهر أن المراد منها لقص 
خلقة من حين الولادة, لا الحاصل بعد ذالكا ستيب 
حادث. 4 

أقول: 

ألا إن النبي عن معاملة هؤلاء نسي تغزيه 
لا تمريم, فتكون المعاملة مع هؤلاء لو اجتمعت فيا 
شرائط الصمّة صحيحة وغير عرّمة. 

ثانياً لعل امحكمة في النبي عن معاملتهم على 
فرض صدور الروايات الناهية -هي : أن المعاملة معهم 
الا تفلو غالباً عن نقاط سلبيّة قد تؤلم الإنسان الكريم . 
فقد روي عن أبي عبدالله 90 أنه قال: « لا تشتر من 
عمارف ؛ فإِنّ صفقته لا بركة فيها », وروى حفص بن 
البختري فقال: «استقرض قهرمان لأبي عبدالله 99 
من رجل طعاماً لأبي عبدالله ل . فانم في السقاضي ٠‏ 
فقال له أبو عبدالله 9 : أل أنبك أن تستقرض في من لم 
يكن له فكّان ». الوسائل 17+ 80, الياب 7١‏ مسن 
أبواب آداب التجارة , الحديثان ١‏ و ". - 


قال ابن إدريس معلل كراهة معاملة الأكراد : 
«لْأنّ الغالب على هذا الجيل والقبيل قلّة البصيرة؛ 
لتركهم مخالطة الناس وأصحاب البصائر»(". 

وسوف يأتي تفصيل الكلام عن الأكراد في 
عنوان «أكراد» إن شاء اللّه تعالى. 


رابعاًالاكتساب امحرّم : 

ذكروا أنواعاً عديدة للاكتساب الحرّم. 
لا يسعنا التعرّض لما جميعاً في حل واحدء بل سوف 
تذكرها في مواضعها المناسبة إن شاء اللّه تعالى, 


ير ونا نكتني هنا بذكر فهرس عمسا ذكره ايخ 


الأنصاري من أنواع الاكتساب المْحرّم ليحصل العلم 
الإجمالي بها. 
1 قسّم التشييخ الأنصاري ما يحرم التكسب به 


إلى خمسة أنواع, هي : 


اك رورد عنه 98 أيضاً أنه قال : ه لاتعاملوا ذا عاهة, 
فإئّهم أظلم شميء ». الوسائل /07: 416 الباب ؟؟ من 
أبواب آداب التجارة » الحديث . 

وورد عنه 98 أيضاً أنه قال «إيّاك وغخالطة 
السفلة» فإِنّ السفلة لا يرول إلى خير». الوسائل 
/اء 407 الباب 4؟ من أيواب آداب التنجارة. 
الحديث ؟. 

وبعد كتابة ما تقدّم عثرت على كلام للمحقّق 
الأردبيلي صمريع فبا ذكرناء من التعليل, والحسمد قه. 
أنظر مجمع أ 

(0) السرائر 557:1 


التسوع الأوّل ‏ الاكستساب بالأعيان 


النجسة عدا ما استثتي: 
وعد منها, 


١-البولَ‏ والعذرة ما لا يؤكل لحمه. 

؟-الدم النجس. 

-المني. 

غ-الميتة من كل حيوان ذي نفس سائلة. 

ه_الكلب والخنزير الب 

7-الخمر وكل مسكر مائع بالأصالةوالفقّاع. 

١٠-الأعيان‏ المتنيّسة غير القابلة للتطهير. 

ثم استعنى مما تقدّم: 

أ-بيع العبد الكافر المملوك. 

ب -كلب الصيد والماشية والحائط.. 

ج - العصير العنبي بعد غليانه وقبِلكَيمَاكِه 

د بيع الدهن المتنجّس بقصد الاستصباح. 
وقسد تقدّم الكلام عن هذا في المنوانين: 
«استصباح» و«إعلام». 

ثم أردفه بالكلام عن حكم بيع غير الدهن 
من المتنجّسات. 


النوع الثاني الاكتساب بما يحرم لتحريم 

ما يقصد به: 

وذكر هذا النوع أقساماً. حي: 

١-ما‏ لا يقصد من وجوده على الشكل 
الخاصٌ إلا الحرام. وممّل لذلك بة 
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أ-هياكل العبادة المبتدعة. كالصلبان 
والأصنام. 

ب -آلات القبار. 

اج -آلات اللهو. 

د-أواني الذهب والفضّة. 

وقد تقدّم الكلام عن الثلاثة الأخيرة في 
المناوين: «آلات القبار» و«آلات اللهو» 


و«آنية». 


هالدراهم المزفة, وهي الخارجة عن دائرة 
الاستعبال, والمصنوعة يقصد غشنٌ الناس. 

؟'- مسا يتصد منه المستعاملان المنفعة 
ألحوّمة. 

وذكر قيه مسائل: 

أ- بيع العسئب على أن يسعمل مسرا 
وبيع الخشب على أن يُعمل صفاً أو آلة لمو أو قارء 
وإجارة المساكن لتباع أو يحرز فيها الخمر. 

ب الجارية المفنية, والعبد الماهر في السرقة 
والقمار» يحيث يكون الوصف أْحرّم داعياً لزيادة 


الفن, وهكذا في كل مورد. 
ج -بيع العنب ممّن يعلم أنه يعمله جمراً 
ويقصد أن يعمله خمراً. 


؟'-ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً. بعنى 
أنّ من شنأنه أن يقصد منه الحرام. وقال: إن تحريم 
هذا مقصور على النصٌّ. 

وممّل له بشراء السلاح من أعداء الدين مع 


اكتساب . 


النوع اثالث ما لا منفعة فيه منفعةً معتذاً 

بها عند العقلاء : 

والتحريم هنا من جهة فساد المعاملة وصدق 
أكل المال بالباطل على أكل الثمن, مسثل الخسناقس 


والديدان. 


النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه 

عملا حرّماً في نقسه: 

وذكر ضمن هذا النوع مسائل كثيرة تتضئن 
البحث عن عناوين ذكرها الققهاء ولو استطراداً عند 
الكلام عن المكاسب الحرّمة وهي: 

١-تدليس‏ الماشطة. 

١‏ تزيينالرجل بما يختص بالنساء وبالعكس”» 

١‏ التشبيب بالمرأة المعروفة الموؤمنة أِكَكوَعَة!: 

غ-تصوير ذوات الأرواح. 

6 التطفيف. 

"-التنجيم. 

1 حفظ كتب الضلال. 

8-الرشوة. 

هسب المرؤمن. 


القيادة. 

١‏ -القيافة. 

8 الكذب. 

الكهانة. 

.وهللا-٠١‎ 

١‏ -مدح من لا يستحقٌ اللدح. 
١‏ _إعانة الظالمين. 
7٠7_النجش.‏ 

4 الفيمة. 

النوح بالباطل. 
الولاية من قبل الجائر. 
7 هجاء المؤمن. 


8 امْجر. 


النوع الخامس ما يجب على الإنسان فعله: 

وتكلّم في هذا النوع عن أخذ الأجرة على 
الواجبات والحرّمات, وفي الخائئة عن بيع المصحف 
بصورة عامّة وللكافر بصورة خاصّة. ومن أخذ 
جوائز السلطان وعياله. وعسن شراء الأراضي 
الخراجية. 

وللسفتهاء في أغلب هذه الموارد كلام 
ومناقشات. وسوف نذكر آراءهم في مواطنها 
المناسبة إن شاء اللّه تعالى ‏ 


خامساًالاكتساب المباح : 
وهو سوى ما تقدّم من أنواع الاكتساب مما 


لقف 


لادليل على رجحانه ومرجوحيّته. 


آداب الاكتساب : 

آداب الاكتساب هي آداب النجارة التي 
ذكرها جملة من الققهاء, فلذلك نحيلها على 
عنوان « تجارة ». 


أكراد 


لفة: 
جيل من الناس يسكنون الهضاب في منطيقا 
بين العراق وإإبران وتركيا. 


اصطلاحاً: 
قيل؛ المعيار صدق هذا الاسم عرفاً91. 


الأحكام : 

وردت روايتان في النبي عن مخالطة الأكراد 
ومناكحتهم» ومل الفقهاء التبي على الكراهة: 
والروايتان هما 

الأولى ما رواه الكليني في الكافي عن 
محمد بن يحبى وغيره؛ عن أحمد بن محائدء عن 
علي بن الحكم. عن حدئه عن أب الربيع الثنامي:ٍ 
قال: «سألت أبا عبدالله 98 فقلت: إِنَّ عندنا قوماً 


(1) انظر مفتاح الكرامة 5: 39 


الموسوعة الققهيّة الميشرة /ج 1 
من الأكراد نّم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم 
ونبايعهم؟ فقال: يا أبا الربيع. لا تخالطوهم فإِنٌّ 
الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء, 
فلا تخالطوهم»90. 

ألثانية ما رواه أيضاً عن علي بن إسراهيم 
عن إسماعيل بن تحئد المكّي عن علي بن الحسسينء, 
عن عمرو بن عثان, عن الحسين بن خالد. 
عمن ذكسره, عن أبي الربيع القسامي, قسال: 
«... ولا تنكحوا من الأكراد»!", 

وذكر الفقهاء الحكم الأوّل ضمن بيان من 
تكره معاملته, والشاني ضمن بيان من تكبره 
مناكحته, أو كلها في الأوّل. 

لكنٌ المنبي عنه في الرواية الأولى مخالطتهم 
الذاسعًا ملتهم , كبا قال النراقي0, إلا أن تعد المعاملة 
مخالطة. 

وهناك يعض النقاط ينبغي توجيه النظر 
إليهاء وهي: 

ولا أن الروايتين ضعيفتان مسن حيث 
السند؛ للإرسال الموجود فيهراء حسيث لم يذكر 
الراوي عن أَبِي الربيع مباشرة قي السند. 


(1) الكافي 168:0 باب من تُكره معاملته , الحديث 7. 


أب 417 183 والسرائر 
؟: 157, والجامع للشرائع: 58؟. والقواعد 15 
والدروس 5: .18٠‏ وغيرها من الكتب النقهية. 
(4) مسد الشيعة 907:14 


ولعدم ورود تصريم يتوثيق أبي الربيع تفسد. 
فإنّه لم يرد في حقّه جرح أو توثيق كما قال السيّد 
الخوئي7"-وإن ورد ذكره في روايات عديدة. 

ثانياً- قال أبن إدريس معَلّقاً ملى إفتاء 
الفقهاء بكراهة معاملتهم: «وذلك رأجع إلى كراهية 
معاملة من لا بصيرة له فيا يشتريه ولا فيأ يسبيعه؛ 
لأنّ الغالب على هذا الجيل والقبيل قدلّة البصيرة؛ 
لتركهم مخالطة الناس وأصحاب البصائر»!؟. 

وهناك بعض الروايات يستفاد منها عدم 
كون قسم كثير منهم مسأمين آنذاك, أوكبانوا 


مسلمين ولكن غير ملتزمين بأحكام الإسلام, مث ” 


الأعراب الذين لم يلتزموا بأحكامه, كما لفذ]) 
الكلام عنهم في عنوان «أعراب». 

فقد روى الحسين بن المنذر, قال ؛قلت لبي 
عبد الله ة: « إنّا نتكارى هؤئلاء الأكزاد في قطاع 
الغنم» وإنا هم عبدة النيران وأشباه ذلك, فتسقط 
العارضة فيذبمونها ويبيعونهاء فقال: ما أحبٌ أن 
تجعله في مالك. إِنَا الذبيحة اسم, ولا ومن على 
الاسم إلا مسلم »0 

وقال العلامة في المنتهى : «العدوٌ الصاد لأهل 


)١(‏ معجم رجال الحديث /: ٠لا‏ الاء وقد ذكره تحت 
عنوان «خليد بن أوى», وذكر فيه ماولة الشبيد 
لإثيات كونه بمدوحاً, #ناقشه. 

6 السرائي 5 م0. 

() الوسائل 14:١0ء‏ البباب 8؟ من أيواب الذبح» 
الحديث لاء وانظر الوسائل 174:18 آثباب +8 من » 


نيفق 


الحج إِمَا أن يكونوا مسلمين أو مشركين, فإن كانوا 
مسلمين كالأكراد والأعزاب وأهل البادية, فالأولى 
الانصراف عنهم؛ لأنّ في قتاهم مخاطرة بالنفس 
والمال وقتل مسلم. فكان القرك أولى إلا أن 
يدعوهمالإمام أو من نصبهالإمام إلى قتاهم...»(0. 

وقال في التتذكرة بالنسبة إلى تلف المال 
الزكوي: « لو ادّعى المالك التلف أو تلف البعض قبل 
قوله بغير يمين؛ لأنّه حقّ الله تعالمى, فلا يمين فيه 
كالصلاة والحدّء خلافاً للشافعي, سواء كان بسبب 
ظاهر كوقوع الجراد أو نزول الأكراد. أو خني 


ر كالسرقة...»(. 


والحاصل مما تقدّم ومن غيره؛ أنّ الأكراد 
كانواكالأعراب حيث كانت الحالة السائدة فهم 


آكتي”القزو ونحوه, وربّما يقال بتبدّل الحكم مع تبدّل 


حالتهم. 

ثالناً قال العلامة امجلسي معلّقاً على الرواية 
الناهية عن مخالطتهم : «الحديث الشاني مرسل؛ ويدلٌ 
على كرأهة معاملة الأكراد. وربّما 
الجنٌ: بأئهم لسوء أخلاقهم؛ وكثرة حيلهم أشسياه 


الجن فكأ نهم منهم كشف عنهم الغطاء»7. 


> أبواب جهاد العدوء الحديث الأول و١5:‏ ٠5ل‏ 
الباب 4 منْ أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 7 
و14 87]ء الباب ؟ من أبواب الدفاع . 

(0) المنتهى (الحجريّة) ؟:446. 

0 التذكرة 6: ةا 

0 مرآة التول:©9: 160 7 


مظان البحث: 
أكثر ما تطرّق الفقهاء إلى هذا الموضوع ما 
هو في آداب التجارة أو بيان أحكامها التكليفيية, ثم 


والمعاملة في مواضع أخر كالحج في مسألة الصدّ 
بمناسبة صدّهم الحجّاج. وصلاة الجسمعة حيث 
تكلّموا عمن وجوبها عليهم مسن حيث عدم 
استيطاتهم غالباً كالأعراب. 


إكرام 


لغسسة: 
مصدر أكرم عنى عظّم ونزّه؛ يقال: أكرمه, 
أي عظّمه ونرّهه!9. 
0 
اصطلاخاً: 
ا معنى اللغوي نفسه. 
الأحكام : 


ورد في الروايات الأمر بإكرام طوائف من 
الناس, ومن سائر الموجودات الأأخر. نشير إلى 
أمبها مع ذكر ما يلاه من النصوصء ونرجئٌ 
التفصيل إلى مواضعه المناسية إن شاء اللّه تعالى. 


17 انظر: لسان العرب. والقاموس الشميط : «كرم ». 


...0 الموشوعة الفقهيّة البيشرة /ج4 


إكرام القرآن وأهله: 

ورد في ألكافي بإسناده عن أبي عبداللّه 1# 
أنه قال: «إذا جمع اللّه عر وجل الأوّلين والآخرين 
إذاهم بشخص قد أقبل ل ير قل أحسن صورة منه, 
فإذا نظر إليه المؤمنون وهو القرآن_قالوا: هذا منّاء 
هذا أحسن ثميء رأيناء فإذا انتهى إلهم جازهم, ثم 
ينظر إليه الشهداء حقٌّ إذا انتهى إلى آخرهم جازهم 
فيقولون: هذا القرآن, فيجوزهم كلهم حقٌ إذا انتهى 
إلى المرسلين قيقولون: هذا القرآن, فيجوزهم حقٌ 
ينتهي إلى ا ملائكة فيقولون: هذا القرآن؛ فيجوزهم 
[ثم ينتهي] حت يقف عن بين العرش فيقول الجبّار: 
وعرّتي وجلالي وارتفاع مكاني 77 لأكرمنٌ اليرم من 
أكرمك, ولأهينٌ من أهانك »© 

وورد النبي عن استضعاف أهل القرآن, فقد 
روى السكوني ع نبي عبداللّهظة أنه قال: «إنّأهل 
القرآن في أعلى درجة من الآدمئّين ما خلا الديئين 
والمرسلين, فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم فإنّ 
هم من الله العزيز الجبار لمكاناً عليه 


إكرام أهل البييت للا 
يكني في وجوب إكرام أهل البيت 0لا قوله 


(1) هذا ونحوه مؤرّل؛ لأنّه متعالٍ عن المكان والزمان. 
(1) أصول الكافي 701:1 كتاب فضل القرآن. 


الحديث 14 
0 المصدر المتقدّم: 507, باب فضل حامل القسرآن, 
الحديث الأول 


تعالى: ؤِمُل لا أُشألكم ع ليه أَرا إلا لوده في 
الثُرب74", فإِنَّ أجر الرسالة هو مودّة ذوي القربى 
وهم كبا ورد: أهل البيت عا وفاطمة والحمسن 
والحسين ه02" 

ويستحبٌ إكرام كل مسن يكون إكرامه 
إكراماً ارسول الله ي؛ ولذلك قال الشهيد في 
الذكرى بعد.مناقشة استحباب تقدي ا هاثمي 
في إمامة الجراعة؛ لعدم ذكر مستند صحيح له: 
«نعم» فيه إكرام لرسول اللّه؛ إذ تقدهه لأجبله 
نوع إكرام» وإكرام رسول الله © وتتبجيله مما 
لاخفاء بأولويته»50. 


إكرام العام 

ورد الحثٌّ على تكريم العلاء وتعظييهم ق 
روايات أهل البيت لظ مالم برد في حقّ غيرهمء 
ومن ذلك ما روي عن أب عبداللّه8ةء حيث قال؛ 
«كان أمير المؤمنين 94 يقول: إِنّ من حق العالم أن 
لا تكثر عليه السؤال, ولا تأخذ بتوبه, وإذا دخلت 
عليه وعنده قوم فسلّم عليهم جميعاً. وخصّه بالتحيّة 
دونهم, واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه» 
ولا تغمز بعينك, ولا تُشر بيدك, ولاتكثر من 


) الشورى: 7؟. 

(1) انظر: مجمع البيان (1- :)٠١‏ 18, وتفسير البيضاوي 
برنلسة 

() الذكرى 6: 414: وانظر: المسالك ١0 :١‏ والمدارك 
ع لا 


لفق 
القول: قال فلان وقال فلان. خلافاً لقوله, 
ولا تضجر بطول صحبته, فإنا مثل العالم مثل النخلة 
تنتظرها حٌّ يسقط عليك منها شيء, والعالم أعظم 
أجراً من الصاءم القائم الغازي في سبيل اللّه»!". 

وكان الأفّة ييه يكرمون العلباء من 
تلامذتهم وأصحابهم!". 


إكرام المؤمن : 
روي عن أبي عبدالله 8ل أنه قال: «من أتاه 
أخوه المسلم فأكرمه فنا أكرم اللّه عر وجلٌ»". 
وروي عنه .98 أيضاً أنه قال: «قال رسول 
لله : من أكرم أخاء المؤمن بكلمة يلطفه بها 
وفرّج عنه كربته لم يزل في ظل الل الممدود عليه من 


يج الرجية/ما كان في ذلك »0. 


إكرام المؤمن ذي الشيبة : 

روى عبداللّه بن سنان عن أي عبداللّه به 
قال: «قال لي أبو عبداللّه 8ة: من إجلال الله عر 
وجل إجلال المؤمن ذي الثشيبةء ومن أكرم مؤّمناً 
فبكرامة الله بدأً. ومن استخفٌّ بموّمن ذي شيبة 


(1) أصول الكاقي :١‏ لاتا, باب حي العالم, وانظر اليسحار 
؟: +5 باب حقٌ العالم. 

(؟) أنظر سفينة البحار 1: /1"40؛ عنوان «علم». 

8 الوسائل 11+ 5/38 الباب 1١‏ من أيواب فعل 
المعروقء الحديث الأول . 

(4) المصدر المتقدّم: الحديث 2 


أرسل الله إليه من يستخفٌ يه قبل موته»90. 

وعنه 38 قال: «ثلاثة لا يجهل حتّهم 
إلا منافق معروف النفاق: ذو الشيبة في الإسلام. 
وحامل القرآن, والإمام العادل»0. 


إكرام من اسمه محمد : 

ودوى الكليني بإستاده إلى أبي هارون مولى 
آل جعدة, قال: «كنت جليساً لأبي عبداللّه 38 
بالمدينة ففقدني أيَاما إن جئت إليه فقال لي: لم 
أرك مئذ أيام يا أبا هارون؟ فقلت: ولد لي غلام» 


فقال: بارك اللّه فيه, فا سمّيته ؟ قلت: ميته عيتذأة + 
قال: فأقبل بخدّه نحو الأرض وهو يقول باعناكير» 


عممّد! حمّد! حٌ كاد يلصق خدّه بالأرض, 7017 
بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبويّ وبأهل ارت كلهم 
جميعاً القداء م لاتسيه ولاتطريه 
ولاتسيء إليه...»' 

وروي عن بيه أله قال: «إذا ميتم 
الولد مدا فأكرموه. وأوسعوا له في الججلس, 
ولا تقبّحوا له وجهاأ»!». 


)١‏ أصول الكساني 148:1. باب وجوب إجلال 
ذي الشيبة المسلمء الحديث 0 

() المصدر المتقدّم: الحديث 4. 

() الوسائل 591:5١‏ الباب 14 من أبواب أحكام 
الأولاد, الحديث 5. 

(4) الوسائل :1١‏ 794 الباب 14 من أبواب أحكام 
الأولاد, الحديث 97. 


٠...‏ الموسوعة الققهئة. الميشرة /اج4 


وألحقت به أسماء سائر أهل البيث :19(": 


إكرام الكريم والشريف: 

روي عن رسول اللَه يل أن قال: «إذا أتاكم 
كريم قوم فأكرموه»!". 

وروي عنه 46 أنه قال أيضاً: «إذا أتناكم 
شريف قوم فأكرموه» 7 

ولذلك ذكروا من جملة مكروهات التسجارة 
والاكتساب: استخدام من يستحقّ الإكرام مسب 
أو نسب أو كيز سنٌ, ونحو ذلك2, 


/ إكرام الضيف: 


عن أبي عبدالله .98 قال: «ما علّم سول 


]اللي فاطمة يه أن قال: من كان ومن باللّه 


واليوم الآخر فليكرم ضيفه»!©. 
وعن أبي جعفر 388 قال: دما علّم رسول 
المي علي أن قال:...!©, وذكر الحديث 


(0) انظر الوسائل :1١‏ 41و 47, ألباب 14و78 من 
أبواب أحكام الأولاد. 

(؟) الوسائل ٠٠١:7‏ اليباب:86ة من أبواب أحكام 
العشرة , الحديث 1. 

() المصدر المتقدّم: الحديث الأوّل. 

(4) الجواهر 01 /453. 

(0) الوسائل 916.14, الباب 4٠‏ من أبواب آداب المائدة. 
الحديث الأّل. 

(1) المصدي المتقدّم: 71 الحديث 7. 


إكسرام 
المتقدّم نفسه. 

وعن أبي عبداللّه ايه قال: «قال رسول 
الله : إنّ من حقّ الضيف أن يُكرّم وأن يعد 
له المخلال .90 


إكرام الخيز: 
عن أبي عبداللّه 8ة, قال: «قال النبي 406: 
أكرموا الخبز, فإنهِ قد عمل فيه ما بين العسرش 
إلى الأرض؛ والأرض وما فها من كثير 
من خلقها...٠.!".‏ 
وعنه نل قال: «دخل رسول الله ع8 


عائشة,.فرأى كِسْرَء"" كاد أن يطأهاء ف أدهي 
وأكلها. وقال: يا حميراء أكرمي جوار نعم آله 


عليك فإِنها تنفر عن قوم, فكادت تعو ]لبهم[ 

وربّما يستفاد من سائر الروايات أنه ينبغي 
إكرام سائر عم الل تعالمى وإن كان إكرام المخيز أشدّ 
طلباً من غيره!, وسوف بأَت الكلام عه وعسن 


)١(‏ الوسائل 14: 505, الاب 4٠‏ من أبواب آداب 
المائدة, الحديث ؟. 

(؟) الوسائل 4؟: 58#, الباب 1/4 من أبواب آداب 
المائدة. الحديث الأوّل. 

(0) الكشرة: القطعة المكسورة من الشنيء. لسان العرب: 
«كسر». والمراد هنا الكسرة من الخيز. 

(4) الوسائل 84: 583 الباب /الامن أيواب آداب 
المائدة . الحديث 4 

(5) انظر الجواهر 1155. 


كيقيته في عنوان «خيز» إن شاء الله تعالى . 

بقيت موارد أخرى ما ذكر فيها الإكرام وإن 
لم يرد فيها لفظ «الإكرام » ولكن لم نتعرّض ها عخافة 
التطويل, مثل: إكرام الممؤدّنين0", وإكرام الزوجة؟ 
والولد الصالح', وإكرام الشعر(/, وإكرام بعض 
الحيوانات مثل: البقر والغنم والحمام والخطاف!, 
وبعض الأشجار كالنشلة!©. 
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وإكرام ا 
(؟) الوسائل :7٠‏ 1717 الباب 81 من أبسواب مقدّمات 
التكاح , باب استحياب إكرام الزوجة. 

(©) الوسائل 79: 8ه, البساب ” من أبسواب أحكام 
الأولاد, باب استحاب إكرام الوئد الصالح. 

(4) الوسائل 174:7 الباب.8/امن أبواب آداب الحقام. 
باب استحياب إكرام الشعر . 

(0) الوسائل 01811 الباب 77 من أبواب أحكام 
الدواب , ياب استحباب إكرام الحيام والبسقر والفنم , 
والصفحة ١814‏ الباب 74, باب استحباب إكرام 
الخطّاف. 

(5) الوسائل 0؟: .١150‏ آلياب / من أبواب الأطعمة 
المباحة , باب استحياب إكرام النخلة. 


إكراه 


لغسة: 

حمل الغير على أمر وهو كاره!", أو جمله على 
أمر هو لد كاره'", أو حمله عليه قهراً". 

فبمقتضى التعريف الأوّل تكون الكراهة 
للحمل» ويمقتضى الثاني تكون الكراهة للفعل 
الحمول عليه, وأا الشالث فيبدو أنه أعمّ من 


الأؤلين؛ لأنّ مل الغير على فمل قهراً يلانم كراطة هر 


أي الغير تلحمل وللفعل امحمول عليه. 


اصطلاحاً: و 

الظاهر أنّ مفهوم الإكراه عند الفقهاء هو 
المفهوم اللغوي إجمالاً. ونا يذكرون بعض الشرائط 
لصدق هذا المنهوم» كما سنتحدّث علها قريباً إن شاء 
الله تعالى. 

ويؤيّد ما ذكرناه كلام الشيخ الأنصاري, 
حيث قال: «إنّ حقيقة الإكراء لغة وعرفاً: مل 
الغير على ما يكرهد»!». 

وهكذا كلام غيره أيضاًكالسيد لخوني حيث 


(0) انظر العين: «كره». 

(1) أنظر لسان العرب: «كره». 

(5) انظر: المصباح المنير, والمعجم الوسيط : «كره». 
(4) المكاسب (للشيخ الأتصاري) 511:8 
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قال: «الكراهة هي ضدّ الحبّ, والإكراه هو: مل 
الرجل على ما يكرهد»0". 
بل أحال بعضهم المفهوم الاصطلاحي للإكراه 
على ا مفهوم اللغوي والعرفي, قال صاحب الجواهر: 
«المرجع فيه كغيره من الألناظ التي هي عنوان 
لحكم شرعي إلى العرف واللغة؛ إذ ليس له وضع 
شرعيء ولا مراد»(". 
ومن أرجعه إلى العمرف الإسام السميني -في 
المكاسب الحرّمة ‏ تبعاً لصاحب الجواهر”", إل أ 
عرّفه في كتاب البيع بكوئه: «حمل الغير على شيء 
قهرأ”, واستفاد منه صدق الإكسراه فيا لو حمل 
المكره المكرّه على إتسيان ما يتستاق إليه طببعاً, 
لكن يتجنّبه مصلحة وبحكم العقل. فإنّه يصدق عليه 


24س أله مله على ذلك الفعل قهراًء ولم يصدق أنه جملد 


على ما يكرهد. 


ألفرق بين الإكراه والإجبار: 

الظاهر من كلمات جملة من الفقهاء!": أن 
الفارق بين إجبار والإكراه هو أن الفاعل في الأول 
يكون خالياً من القصد إلى الفعل بخلاف الكاني, 


.84 1 مصباح الققاهة‎ 4١ 

() الجواهر 221197 

فنا المكاسب الحرّمة ( للإمام المنميني ) 3: 01؟. 

كن( كتاب البيع 19: 315-51. 

(5) انظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري) 1/8 
ومصباح الققاهة : 181, وكتاب البيع 1: 00 


فالمكره على الإفطار في نهار رمضان قاصدٌ 
للإتيان بالمفطر, سواء كان أكلاً أو شرياً أو غيرهماء 


وأا الجبور, فلا يتحتّق منه قصد الإفطارء 
كمن أوجر في فيه الماء. 

ولذلك حيئا يتكلّمون عن شرطيّة الاختيار 
لصحّة العقد. يقواون: المراد منه هو الاختيار المقابل 
للإكراه, لا المقابل للإجبار؛ لأنّ الثاني يرتفع معه 
القصد, وعندئئٍ لا يتحقّق أصل العقد. 

وإلى هذا المعنى أشير في هدى الطالب 
جاء فيه: «إِنّ الاختيار يطلق تتارة على الإرادة, 


وكالصائم امكف الذي يصب الماء في حلقه بحيث 
لاقصد له إلى الشرب أصلاًء وهو مقهور في فعله 
بنحو لا يصممٌ إسناد الفعل إليه بل يسند إلى القاهر 
والحامل له. 

وأخرى على الرضا الذي هو أمر نفساني 
مغاير للقدرة على كل من الفعل والترك. وهو أمر 
زائد عليه معن أنه بعد تمقّق إرادة قعل في الخارج 
وعدم إجبار عليه. تصل الدوبة إلى كونه صادراً 
عن طيب النفس, أو عيًا يقابله من الإكراه الذي 
يتحقّق بتحميل الغير وتوعيده. كبا في تهديد الصائم 
بإيراد ضر على نفسه أو طرفه أو ماله لولم يتناول 
المقطر بيده. 


والقدرة على كل من الفمل والقرك, في قبال المتكو> 
وامجبور المسلوب إرادته. كحركة يد ال2104/ 


والفرق بين ال معنيين إسناد القعل إلى المباشر 
المكرّه على ما يفعل؛ لصدور الفعل عن إرادتته 
وإن ثم يكن راضياً به, بجخلافه في المجسبور 
الفاقد للإرادة. 

والمقصود بالبحث اشتراط العقد بالاختيا, 
بمعناه الثاني المقابل للمكره. بعد الفراغ عن تحقّق 
الإرادة والقصد إلى الفمل قيد»90. 


الفرق بين الإكراه والاضطرار: 

الإكراه يتحقّق من الغير. فلا يصدق الإكراه 
إلا مع وجود المكره؛ مثل إكراه الجائر المككرّه 
ترك واجب أو ارتكاب محرّم: أو إجراء عقد 
تأتحو ذلك. 

وما الاضطرارء فلا يتوقّف حتصوله على 


0 قعل القير مثل حصول الجوح والعطش والمرض 


ونحوهاء فلو باع شخص ما يلكه لشراء الخسيز أو 
الماء أو الدواء كان بيعه اضطرارياً وم يلزمه 
أحد بذلك. 

والإكراه يرفع الحرمة ويبطل العقد والإيقاح . 

ما الاضطرار فهو يرفع الحرمة , لكن لا يبطل 
العقد أو الإإيقاع. 

والسرّ في ذلك هو: أنّ حديث الرفع -الذي 
تضمّن رفع الإكراه والاضطرار وارد مورد 
الامتنان على الأمّة وذلك يقتضي بطلان ععقد 
المكرّه وصحّة عقد المضطرٌ؛ لأنّ صحّة عقد المكرّه 
() هدى الطالب 6: -116قك 


خلاف الامتنان. وكذا بطلان عقد المضطء(©. 
هذا وذكسر السيّد اليزدي عبدّة معان 

للاضطرار ينطبق بعضها على الإجبار وبعضها على 
الاضطرار بالمعتى المتقدّم. وبعضها على الإكراه 
بالمعنى المتقدّم أيضاً نشير إليها تتمياً للفائدة, قال: 

«إِنّ هنا عناوين عديدة: 

أحدها ‏ الاضطرار في الشيء ببعنى الجبور به 
نظير حركة المرتعش. وهذا ليس محلاً للكلام . 

ثانيها ‏ الاضطرار إلى الشيء يمعنى قضاء 
الضرورة إلى اختياره من غير أن يكون بحمل 
الغير له عليه, ٠‏ كما إذا اضط إلى بيع دارن, 4 
النسفس أو للإنفاق على العيال, أو أدا 3-2 


الواجب, ومنه ما إذا أكرهه الغير ِل دف كان 


ول ملكه إل ببيع داره... 

ثالتها ‏ الاضطرار إلى الغيء من جهة جمل 
الغير له عليه, والمزاد بالغير الشخص الإنساني وإن 
كان صغيراً أو بجنوناً ولا يصدق الحمل إل إذا طلب 
منه نفس الفعل مع الإيعاد على تركه. وليسمٌ هذا 


باسم الإكراه بمعنى الإجبار. وإن شئت فسمّه 
بالإجبار والقسم التي بالإكراه. 


رابها -كونه مكرهاً على الفعل لا بحيث 
يكون مضطراً إليه. كبا إذا طلب منه أبوه أو أمّه أو 
زوجته فعلاًء ولم يكن في تركه ضعرر عليه إل أنه 
() انظر: لكاب (للشسيخ الأنصاري) "ب م2 
و 28:5؟, وفرائد الأأصول 1: 170 . ومصياح اثنقافة 


فلقة 
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يريد إرضاءهم وعدم مخالفتهم, ومنه الطلاق 
مداراةً بأهله, ومنه ما إذا كان قادراً على 
التفصّي بالقحّل البعيد. بل القريب مع صدق الإكراه 
العرنيء وإلى هذا المعنى تشير رواية ابن سئان 


المذكورة في الكتاب20. 
ومحل الكلام من هذه الأقسام هما الصورتان 
الأخيرتان »0 


ما يعتير في تحقّق الإكراه: 

قال التسيخ الطوسي: «وأنا بيان الإكراه؛ 
فجملته أن الإكراه يفتقر إلى ثلاث شرائط : أحدها: 
أن يكون المكره قاهرا غالبا متدرا على المكرّه مثل 
سلطان أو لضّ, أو متغلّب. والثاني أن يغلب على 
المكره أنه إن امتنع من المراد منه وقع به ما هو 
متوعَدٌ به. والثالث: أن يكون الوعيد بما يستضيرٌ به 


)١(‏ أي المكاسب (للشيخ الأنصاري ) : 71 والرواية 
هي ما رواه عبدالله بن ستان. عن أي عبدالله 14 . 
قال: «قال أبو عبدالله م3 : لايمين في غطب, ولا في 
قطيعة رحمء ولا في جبر» ولا في إكراه قال: قسلت: 
أصلحك الله , فا فرق بين الجبر والإكراه؟ قال: الجبر 
من السسلطان, ويككون الإكراه مسن الزوجة والأمٌ 
والأب. وليس ذلك بسشيء». الوسائل 7؟: 180 
آلياب 1 من أبواب كتاب الاهان. الحديث الأُوّل. 

لكن صترّح بعضهم بضعف الرواية ؛ لأنَّ الراوي عن 
ين سنان نهو عبدالله بن القاسم , وهو إِمّا بجسهول أو 
ضعيف . أنظر مصباح الفقاهة *: 6 7, وغيره. 
(؟) حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي ): 115. 


00 


في خاصة نفسه » 

وهكذا ذكر هذه اللعروظ من تأُخّر عنه مع 
توسّع في بعضهاء إلا أن المتأخّرين زادوا أموراً 
فصارت حمسة أو أكثر, نشير إلى مجموعها على نحو 
التغصيل فها يلي 

ولا وجود المكره فعلاً: 

م يصرّح الشيخ الطوسي ولا أكثر الفقهاء 
بهذا الشرط إلا أن يقال بانتزاعه من الشرط الأول 
الذي ذكره الشيخ, وتوضيحه هو: 

أئّه لا إشكال في صدق الإكراه فيا لوكان 
هناك مكرٌ؛ وكان المكرّه عالاً بد. 


كبا ل إشكال في عدم صدقه فها لو فاق 


ا 00 
ثم تبيّن له أنه لو لم يبعها لأكرهه المكره علق" 
ا يا 
المكره. فيكون قد باع داره باختياره. 

أمَا لو تخيّل وجود المكره, ولم يكن هناك 
مكرةٌ واقعاً فباع داره. فهل يصدق عليه أنّه بباع 
داره مكرّهاً أو لا؟ 

ومثله ما لو توهّم صدور الأمر بيع داره وام 
يصدر واقعاً. 

قال اليد اليزدي: «الظاهر أئه يلزم أن 
يكون الحمل من الغير متحقّقاً ؛ فلو توهّم الأمر من 
الغير, فحمله الكوف مند علية مع عدم أمره واقعًء 
لا يعدٌ إكراهاً. وتكون المعاملة صحيحة» إذاكان مع 


201١١6 المبسوط‎ )1١( 


القصد إلى وقوع المضمون, نعم في الإقدام على 
الحرّمات لا يكون عاصياً؛ لأنّ المدار فيها على تعمد 
العصيان من غير عذرء وهو معذور عقلاً»!". 

وقال السيّد الحسوي: «إنّ حسقيقة الإكراه 
متقوّمة بوجود المكره _بالكسر- واقعاً وعلم 
المكرّه -بالقتم به فإذا انتى أحدهها انتنى 
عنوان الإكراء»!". 

ويمكن أن يستظهر ذلك من الشيخ الأنصاري 
ومن كلمن عبر عن الإكراه ب «حمل الغير...» فإنّ 
الحمل لايمكن إلا مع وجود حامل واقعاً. 

ملاحظة : 

قال السيّد اليزدي: «ويعتبر في صدقه أن 
تبكون الحامل إنساناً؛ فلا يصدق إذا كان الحسامل 


1لمضلرورة أو خوفاً من حيوان مثلاً وإن كان 


الفعل صادراً عن كرهء وهذا هو الفارق بينه 
وبين الاضطرار»7". 

وقد تقدّم توضيح ذلك عند يبان الفرق سين 
الإكراه والاضطرار!ئ. 


ثانياً اققران الأمر بالفعل بالوعيد: 
مبرّح جملة من الفقهاء بلزوم اقستران أمر 
المكره بف ما -كالبيع والطلاق ونحوهما بالوعيدء 
(1) و( حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) / قسم البيع : 0 
فننة 
 )1(‏ مصياح التقاهة 18 195. 
(5) في الصفحة 418 


يأن يوعد المكره ٠‏ بإيصال ضعرر إليه أ إلى أله أو 
أولاده على ما 

وبناءً على ذلك, قلا يصدق الإكراه مع عد 
التوعيد, ولذلك قال الشيخ الأنصاري بعد تتعريفه 
للإكراه: «ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحسمل: 
أقترانة بوعيد منه...»(0, 

ومن صبرّح به أو يظهر منه ذلك: السيّد 
اليزدي» والشيخ النائييي. 

قال السيد معلقاً على كلام الشيخ, المتقدم: 
«فعلى هذا لا يصدق على ما أشرنا إليه ساب 
من طلب الغير منه فعلاً إذا خاف من تركه || 
السماوي أو ضرراً من جانب شخص آخر ذا نأ 
على ذلك مع عدم توعيده...ع90 0 لس 

دقال لنائني : «يسهر وعبد كيكلل 
الترك... فجرّد أمر الغير مع عدم اقترانه يتوعيد 
منه لا يدخل في موضوع البحث وإن خاف مسن 
تركه ضبرراً سماوياً. أو الغغرر مسن شسخص آخر 
غير الآمر»7», 

لكن ناقش السيّدان: الحو إن والخميني هذا 
الشرط. 

قال الأول بعد نقل كلام من تقدّم ذكره: 
«لكن التحقيق أن يحكم يفساد العقد إذا ترب على 
تركه الضعرر ولو من ناححية غير الآمرء كما إذا أمره 
)١(‏ المكاسب (للشيخ الأتصاري ) 511:9 
فنا حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) / قسمالبيع : 117 
() منية الطالب 780:١‏ 


فخا إذا لم يبع داره أن 
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نببيع ماله, فباعه خوف امن الضا رز المتوجّه 
إليه من ناحيةالسلطان إذا علم بمخالقة أمر ولده»!0, 

وقال الثاني معلّقاً على كلام الشيخ 
الأتصاري: «... لأنّ الاققران به غير لازم بل 
يكني الأمر مين يخاف منه ولا يأمن من شيرٌه وضيرّه 
لو ترك الإطاعة. ولعلٌّ مراده'" ذلك أيضاً!". 

وحاصل كلامه: أنه لاايشترط القصريج 
بالتوعيد, بل يكفي صدور الأمر ممّن ياف منه, 
فكأنّ هذه الحالة سوهي صدور الأمر من يخناف 
منه تستبطن التوعيد, فتكون بمنزلة التصدريم به. 

وأما الضرر الماوي الذي ذكره السيّد 
أليزدي وغيره؛ فهل يوجب صدق الإكراه أو لا؟ 
كما إذا أمر أحدٌ من أولياء اللّه شخصاً أن يبيع داره. 
يصيبه عذابٌ فباعها, فهل 
يصدق أنه باع داره مكرهاً فيقع السيع باطلاً كما 
سيأتي في الأحكام, أو لا يصدق عليه ذلك, فيكون 
البيع صحيحاً؟ 

صررّح السيّد اليزدي0© والشيخ النسائيني!0 
بعدم صدق الإكراه في هذه الصورة, فلذلك يكون 
البيع صحيحاً عند هم . 

ويبدو من السيّد الخوثي أنه لم يناقش صدق 


(1) مصباح النقاهة :.هة؟. 
(1) أي الشيخ الأنصاري. 

40 كتاب البيع 39:9 

ل حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) / قسممالبيع : ؟؟1. 
(6) متية الطالب 58801 


| كسرا 
الإكراه ولكن. يقول: إِنَّ الإكراء لمحل بالاختيار 


والذي ورد في حديث الرفع هو الإكراء الماصل من 
العباد لا من اللّه تعالى!9. 


ثالثاً قدرة المكره على تنفيذ وعيده: 

هذا الشرط هو أوّل الشروط الفلاثة ألقي 
ذكرها الشيخ الطوسي وتسبعه من تأخّر عنها؟. 
وقد تقدّمت عيارتها؟. وقال المحمّق الحل: 
«ولا يتحمّق الإكراه ما لم تكمل أُمورٌ ثلاثة: كون 
المكره قادراً على فعل ما توعد به...»/4 


وبناء على ذلك؛ فإذالم يكن قادراً على م7 77 


ما توعّد به لم يصدق الإكراء. 


وأمًا إذا كان قادراً على أقلٌ ما توعد به. كَإنّ 
كان بمقدار يصدق ممه الإكراه كرا سيأ قاليتَحَك 


غن مقدار الضرر المتوعّد به وما يصدق معه 
الاكراه ‏ فالظاهر شمول الحكم له أيضاً كا إذا هدّده 


(1) مصباخ الققاهة 98.:1. 

(؟) انظر: الشرائع ؟: ١١1‏ والقواعد !: 1117» والروضة 
والمسالك 18:1ء ونساية المرام 1: 1١‏ 
وكشسف اللثام (المسجرية) 1: 114 والدائق 
6 184١؛‏ ومستند الشيعة 14: /5517, والجواهر 
11:7 وغيرهاء ولم يذكره الشيخ الأنصاري, 
واملّه اعتاداً على الشرط الآتي وهو السلم أو الظيّ 
بترئّب ما نوعّد به وهو يعني قدرته على ترتيب 
ذلك الفرر. 

() في الصفحة 454. 

(4) الشرائع 37:1 


لقتل » وعل أنه ل تكن منه لكنه يتدكن من 
الجرح أو قطع العضو. ول فلا. 


رابا العلم أو الظنٌ بتحقيق الوعيد : 

الاشلكٌ في صدق الإكراه لو علم المكرّه 
بوقوع ما تومّد به المكره, كما لاشكٌ في عدم 
صدقه لو علم بعدم وقوعه ولا وقيوع مرتبة أدنى 
منه تعد ضررأ عليه. 

وأمًا ما يتوسشط بسينهما؛ كالظنٌ بالوقوع أو 
احقاله. فهل يصدق معه الإكراه أو لا؟ 

نا الظنّ فقد ألحقوه بالعلم, وقيّده بعضهم"" 
بَالظنَ الغالب م وأطلق آسخرون7". 

وأمًا بحرّد الاحهال؛ فمقد صبرّح بعضهم 


©بكفابة. قال السيّد اليزدي: «ثمالمدار على خوف 


تسرئّب الفعرر وإن لم يكسن مترتبا في الواقعء 
والظاهر عدم الفرق بين من كان خوّافاً بحيث 
يخاف من كل أحد وغيره, وإن كان المورد مّا 
لا يحصل الخوف لغير هذا الشخص؛ لأنّه يصدق 
في حقّه الإكراه»'”, 

ومن صبرّح بكفاية الخوف والاحتال 


)١‏ انظر: الشرائع ؟: 11, والمسالك 4: 18. والحدائئق 
ليدلفلة 0 

(؟) أنظر: القواعد ,: 127: وكشف اللهام (الحسجرية) 
7 114 وتهاية ارام ؟: ,1١‏ والمكاسب ( للشسيخ 
الأنصاري ) 17 211 

0 حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) / قسمالبيع : ؟17. 


العقلائي: صاحب الجواهر'". والشيخ اننائيني!", 
والسيّدان: الخوئي!" والخميني!. 


خامساً ‏ أن يكون المتوعّد به ضعرراً: 
وهذا الشرط مما لا إشكال فيه؛ لأنّه أساس 
الإكراه: ْنَا الكلام في حدود الشرر مسن حميث 
الضرر نفسه ومن حيث متعلّقه. قال الشهيد الشاني: 
«... وأن يكون ما تومّد به مضيرابالمكرّه في خاصّة 
نفسه أو من يجري مجرى نفسه؛ من أبسيه, وولده, 


أو جرح؛ أو ضرب شديدء 


وغيرهما. من 


أو حبسء أو شتم» أو إهانة, أو استخفاف إذا كدان 7 


المطلوب منه وجيهاً يغضٌّ ذلك منه. 

ويختلف الضرب والشتم وما يجري محراهم 
من الإهانة باختلاف طبقات الناس وَأسَوَاهم؟ 
نا التخويف بالقتل والقطع فلا يختلف . 

وم يذكر المصتّف!* من وجوه الإكراه التوعّد 
بأهذ المال» والأص تممّقه به. واختلافه باختلاف 
حال الئاس في اليسار وضدّه كالأخيرين, فإنّ منهم 


من يضيرٌ بحاله أخذ عشرة دراهم: ومنهم من 
لا يضررّه أخذ مئةغ0©. 


() الجواهر 327809 

(؟) منية الطالب 280:1. 

(40 مصباح إلققاهة 29 244 

(4) كتاب البيع 35:5 

(0) أي ممق الم في الشرائع :37 
() المسالك 5: 38-1 


..-.----......... الموسوعة الفقهئة الميشرة /ج+ 


وبهذه المضامين قال كثير من الفقهاء(2. 
وصرّحوا بأنّ الضزر اليسير لا يصدق 
به الإكراه. 


سادساً ‏ عدم إمكان التخّص بطريق خالٍ 

من الفرر: 

صبرّح بسعض الفقهاء بهذا الشرط. قال 
صاحب الحدائق ضمن بيان شرائط صدق الإكراه: 
«ومنها: عجز المكره عن دفع ذلك عن نقسه, 
ولو بغرار أو استعانة بالغير»!؟. 

ويميّر عن ذلك ب«إمكان الشفصّي», 
وقد تعرّض له الشيخ الأنصاري في موضعين: 

الأوّل في بحث قبول الولاية من قبل الجاثر 
إكزاً. حيث تكلّم عن اشتراط جوازه بالعجز عن 
التفصّي وعدمه, فقال؛ «الذي يظهر من ملاحظة 
كلماتهم في باب الإكراه: عدم المسلاف في اعستيار 
العجز عن التفصّي إذا لم يكن حرجا ولم يتوكف 


على ضرر...»50. 


(1) أنظر: القواعد : 17, ونهاية المرام 1+ ,1١‏ وكشف 
اللثام (الحسجرية) ؟: 114, والجسدائق: 184:18 
ومستند الشيعة 14: /11, والجواهر 57: 1١‏ -وإن 
رج إحالة صدقه على العرف والمكاسب (للشسيخ 
الأتصاري ) 1: 1و 11 وغيرها. 

(1) الجدائق 8؟: 164, وانظر: المسالك 15-185 
ومستند الشيعة 14: /751 و 2714 

() المكاسب (للشيخ الأنصاري) 3: 16 


إكراة . 

ثم قال: «وكذا لا خلاف في أنّه لايعتبر 
العجز عن التفصّي إذا كان فيه ضبرر كتير»90. 

الثاني في بحث الإكراه الذي تطرّق إليه عند 
اشقراط الاختيار في عقد البيع وسائر العقودء فقد 
حاول أن يفرّق بسين إمكان التخلّص بالتورية» 
وإمكانه بغيرها من حيث الحكم وا موضوع» فقال: 
«الذي يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعتبار 
العجز عن التورية». 

ثم قال: «هذا ورئها يظهر من بعض الأخبار 
عدم اعتبار العجز عن التتفصّي 4 آخر غير 
التورية أيضاً في صدق الإكراه... 


إلى أن قسال: «لكنّ 1 > 0 


الفعل عن الإكراه لا يتحّق إلا مع المجز كت 
التفصّي بغير التورية »لكا. 

إلى أن قال: «هذا ولكنّ الأولى: أن يفرّق 
بين إمكان التفصّي بالتورية وإمكانه بغيرهاء بتحفّق 
ا موضوع في الأوّل دون العاني»!. 

ومن فرّق بينها النائيني ولكن بتوجيه 
يختلف عن توجيه الششيخ الأنصاري, وحاصله: أنّ 
التورية ا كانت مغفولاً عسنها غالياًء وهي على 
خلاف طبع الاستعبال, فع تمكّنه منها وعدم إتياتها 
لا يصمح أن يقال: إِنّ إيقاع العقد منه عن اخستيار 
(1) و( المصدر المتقدّم 231:9 
(4) المصدر المتقدم: 714 
(05) المصدر المتقدّم: 537 


وطيب النقس لعدم توريته؛ لأنّ المفروض أنه لا أثر 
للتمكّن من التورية؛ لأئّها مغفول عنها غالياًبخلاف 
القكّن من التخّص بطريق آخر. فلو لم يتخّص 
وال حال هذه لا يصدق عليه أنه مكره!". 

لكن ساوى بين التخلّص بالتورية والتخّص 
بغيرها السادة: اليزدي والخوثي والخميني. 

قال السيّد اليزدي: «التحقيق اعستبار عدم 
إمكان التفصّي ولا فرق بين التورية ونحوها!", 
لكن لا بالإمكان العقلي, بل يكفي عدم الإمكان 
العرفي . وهو مختلف بالنسبة إلى الأفعال والمقامات, 


: كما لا يخ ...76" 


وقال السد الخوثي: «لم يتضح لنا الفارق بين 
إمكان التفصّي بالتورية وغيرهاء فكما لا يتحقّق 
مفو الإكراء في الثاني , كذلك لا يتحقّق مفهومه في 


وقال السيّد الحميني: «التحقيق: التورية قد 
تكون سهلة لشخص بلا خوف الوقوع في الفرر 
المتوعّد به لأجل الدهشة والوحشة والقجمج في 
ألكلام, في مثله لاشبهة في عدم صدق الإكراه لى 
أوقع المعاملة مع التفات ولم يور وأنا لوكان اتفاً 
من كشف الحال فيصدق الإكراه؛ وكذا لو أمكن 
التفصّي بالفعل الحخارجي, كما لو أمكنه الحفصّي 
)١(‏ منية الطالب ,79:١‏ وذكر توجيهات أخر. 
() كذا في المصدر, والظاهر أنه تصحيف «دغيرها». 
()_حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) / قسمالبيع : 117. 
ل مصباح الققاهة : 5-6 


في الباطن من غير علن, ولا يبخاف كشف الحال 
والوقوع في الضرر أو أمكنه علناًكذلك. فلا يصدق 
الإكراه. فالتفصيل بينالقول والفعل في غير محلّهء90. 

اتبيه : 

قال السيّد اليزدي: «بتي شيء لابأس 
بالتنبيه عليه, وهو: أنّه لا بدّ في صدق الإكراه من 
كون الضدرر في صدق الإكراه المتوعّد به مما لم يكن 
مستحئّاً عليه فلو قال :افع لكذا ولا قتلتق 
قصاصاً -وكان مستحقّاً له عليه أو ول طالبتك 


بالدين الذي لي عليك, ونحو ذلك لايصدق 


عليه الإكرامم!". 


ثم قال: دهذاء ولا فرق بين أن يكور طرز» 


دنيوياً أو أخرويّل". 


القرق بين الإكراه في الأحكام التكليفيّة والإكراه 
في المعاملات : 

فرّق الشيخ الأنصار: ي بين الإكراه المسوّغ 
لارتكاب الحرّمات والإكراه المبطل للمعاملات: 
بأنَّ الملاك في الأوّل هو عدم إمكان النخلص من 
تجديد المكره إلا بإتيان ما أكره عليه؛ فإذا وصل 
الإكراه إلى هذا الحدٌ جاز معه ارتكاب الحرّمات 
وترك الواجبات. 

وأمًا النا 


٠‏ فالملاك فيه اقترانه بعدم الرضاا 


0 كتاب البيع ؟: 
(1) و(2) حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) / قسم البيع : 
نفلك 


......--...... الموسوعة الفقهيئّة الميشرة /ج 


بالمعاملة؛ فإن أققرن الإكراه على المعاملة بعدم 
ألرضا بها وعدم طيب النفسء فيكون هذا الإكراه 
مبطلاً للمعاملة وإلآ قلا ومكل له بها إذا دخل المكره 
على المكرّه وألزمه ببيع وتحوه وككان بإمكانه 
أي المكره-الخروج من ذلك امحل لدقع المكيره 
بالاستعانة بغيره ولم يفعل وأجرى الصيغة. فالإكراه 
صادق؛ لعدم الرضا بالمعاملة. بخلاف ما إذا كان 
مسن يمكسن الاستنجاد به ححاضراً ومع ذلك 
لم يستنجد به المكرّه وأجرى الصيغة, فهنا لا يصدق 
الإكراه؛ لأنّ عدم الاستنجاد مع إمكانه قريئة 
على الرضا بالمعاملة!2. 
وسبقه بذلك على ما قيل!؟ صاحب 
المقابس0, ووافقه المامقاني4», والنائيني(6. 
) ولكن لم يوافقه السادة: اليزدي 7" والخوئي 7 


والخميني!"؛ لأنّ القادر على التخلّص من المكره 


بالاستنجاد والاستعانة بالغير ليس بمكيرّه واقعاً. 
فإذا باع والحال هذه فقد باع عن طيب نفس؛ 
أن المقصود من طيب النفس والرضاء ليس هو 


زلذ انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري ) "٠د‏ لالت كلل 
(؟) انظر هدى الطالب 56١؟.‏ 

أنظر المقابس : 107 أُوّل كتاب البيع . 

(4) انظر غاية الآمال: 74. 

(0) أنظر منية الطالب :١‏ 8414 

(1) أظرحاشيةالمكاسب( للسيداليزدي )/قسمالبيع :75 
(/) أنظر مصباح الفقاهة 5: 7.5 

لها انظ ركتاب البيع ؟: /39. 


انشراح الصدر بذلك؛ إلا فكثير من المعاملات 
تكون باطلة لخلوّها من ذلك فإنّ من يبيع داره 
لأداء دينه ومعالجة مريضه ليس له هذا الاتشراح» 
بل المراد من الرضا هو الرضا المعاملي, يمعنى أن 
لا يكون متهوراً على المعاملة, ومن يتمكّن مسن 
التخلص بالخروج عن لمحل الذيهو فيه والاستنجاد 
بغيره لم يصلاق عليه أنه مقهورٌ على المعاملة. 

هذاء وحاول الإصفهاني!" أن يحمل كلام 
الشيخ الأنصاري على بيان اختلاف مراتب التفصّي 
والتخلّص في الأحكام التكليفيّة والمعاملات. 

تنبيه : 


كان من المناسب البحث عن الإكراء عل أجلي 


الأمرين وإكراه أحد الشخصين هناء من كيك" 
صدق عنوان الإكراه وعدمه. لكن له كَأنَالتبدك: 
عنهما يتضئن البحث عن حكتهرا. فلذلك أخّرناه 
إلى موضعه المناسب في بحث الأحكام. 


الأحكام : 
بيان أحكام الإكراه من اللازم أن نشير: 
إلى أقسام الإكراه وما يختصٌّ متها بالأحكام 
المعروفة للإكراه. 
أقسام الإكراه: 

قسّموا الإكراه إلى قسمين: 

ولا الإكراه بحقٌ: 

ومرادهم من ذلك الإكراهالمشروع. من قبيل: 
(1) حاشية المكاسب (للإصفهاني) ؟: 80. 


١-حكم‏ القاضي ببيع ملك المديون المعسر 
لإيفاء حقوق الغرماء. 

؟-إلزام امحتكر ببيع ما احتكره من الطعام. 

"٠_إلزام‏ الحاكم للممتنع من الإنفاق على من 
تجهب عليه نفقته بأن يبيع بعض أمواله لينفق 
ثنها علهم. 

غ إلزام الحاكم للراهن ببيع العين المرهوئة 
إذا امتنع من أداء الدين07. 

ه-إلزام الكافر الحسربي بالإسلام وكذا 
المرتدٌ ونحوه, الذي يعبر عسن إسلامهم 


ير ب«إسلام امكرم». 


وقد تقدّم الكلام عن أكثر هذه الموارد في 
المسناوين: «احنتكار».ودإسلام» و«إعسار» 


رنوداكتساب »: وعناوين ناسبة أأخرى, وبأتي 


في «إنفاق » ودرهن» و«دين» ونحوها إن ثساء 
الله تعالى. 

وَعُلّلِ عدم بطلان العقود بالإكراه بالحق 
به «أنّ حديث الرفع فا يدل على بطلان عقد 
المكره فيا إذا كان المكره -بالكسر_من سنخ البشرء 
أمَا إذا كان المكرم -بالكسر_هو الله تعالى بلسان 
سغرائه الطاهرين» فإِنّه وقتثلٍ لا يحكم بفساد العقد 
الواقع كرهأه7". 

أو «بأنٌ دليل الولاية حاكم على دليل 
اشتراط رضا المالك أو عدم إكراهه؛ لأنّ دليل 


(1) مصياح التقاهة 8 144. 
(2): المصدر المتقدّم: 346 


الولاية يغرّل الول مغزلة المولٌ عليه...»0. 


ثانياً الإكراه بغير حقّ: 

ويسقصدون بذلك إكراء الظالم والجائر 
ونحوها إنساناً على فعل محرّمء أو تسرك واجبٍء, 
أو إيباد عقدٍ أو إيقاع ور ذلك 

وكلّ ما نتكلّم عن بعد هذا في أحكام الإكراء 
فالمقصود منه هو الإكراه بغير حو 


أحكام الإكراه بغير حقا: 
تترئب على الوكرا 
ووضمية نشير إليها فيا يأتي 
ولا .حكم الإكراه تكليفاً: 


تار نتكلم عن الإكراء بَاوتإكوجه 


-بالكسر ‏ وأخرى نتكلّم عنه بلحاظالمكرّه بالفتح ‏ 
أمَا الأرّله فإن كان الإكراه إكراهاً بمقٌّ 
كإكراه الحاكم الشرعي امحتكرٌ بيع الطعام الذي 
احتكره!", فلا إشكال في جوازه. 
وإن كان إكراهاً بغير حقً. فهو حرام قطعاً 
بل قد يكون من الكبائر إذا كان قد أكره غيره على 
' الكبيرة كقتل النفس. 
وأمًا الساني فنقول: إِنّه قد ذكر الفقهاء 
والأصوليُون: أنّ من شرائط التكليق العائة: 
الاختيار المقابل للإكراه, فلا تكليف على المكرّه, 
(1) فقه العقود 151 
(1) تقدّمت أمثلته قبل قليل. 


بغير حق أحكام تكليفثة » 


الموسوعة الفقهيئة الميشرة /ج 1 
فلذلك لا يحرم عليه فعل المحرّم وتسرك الواجب 
إذا أكره عليه إلا قتل النفس . كا سيق توضيحه. 

ويدلٌ على شرطية الاختيار في التكليف 
أو رفع الإكراه للتكليف: 

:باتكلا-١‎ 

ومنه قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمان 
بالإيان» 00 

والآية -كما قيل نزلت في عسيار ووالديه 
وجماعة, حيث أكرفهم المشركون على الكفر والنيل 
من رسول الله َل فامتنع جماعة واستشهد والدا 
عبار ودب بلالء ولكن أظهر عبار ما راموه. 


/) فقيل: كفر عئارء فجاء باك إلى الب 1. فقال له 


رسول اللّهييُُ وهو يمسح دموع عمار: «إن عادوا 


]سللن اد هم بها قلت »7". 


والآية سمع غضٌ النظر عن نزلت فيه 
تشير إلى حقيقة, وهي: أن الإكراه على الفعل الْحرّم 
راقع للحرمة. 

"-السنّة: 

وأمًا السنّة فنها قولهيَل: «رفع عن أُمْتي 
تسعة أشياء: الخطأء والنسيان: وما أكرهوا عليه. 
وما لا يعلمون...»'5, 

والمرفوع نا خصوص المؤاخذة, أو جصيع 
() لحل 
(2) اظر ججمع البيان (ه-1): 944-1280 
() الوسائل 10: 755, الياب 61 من أبواب جهاد 

الثقس . الحديث الأوّل. 


إكتراه 
الآثار. فيشمل الأحكام التكليفيّة والوضعيّة!". 

ومنها ما رواه زرارة عن أب جعفر 9 أنه 
قال: «التقية في كل ضعرورة» وصاحبها أعلم بها 
حين تغزل به»0". 

وما رواه أي زرارة-عنه 48 أيضاً أنه 
قال: «الدقيّة في كل شيء يضطرٌ إليه ابن آدم 
فقد أحلّه الله لم9 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة 
في مواردها الخاصّة, الدالّة بأسرها على رفع الحرمة 


في صورة الإكراه على الحرّم . 
استثناء القتل : 5 
يستعنى من حكم الإكراء القتل فإ الدكراء 


لا يجوز ارتكاب القتل بغير حق» هذا هثٌ اكور" 
والمعروف, وورد بذلك النصّء كما سيأتي. 

قال الشيخ الطوسي: «فأمًا إن أكرهه على 
قتله. فقال؛ إن قتلته ولا قتلتك لم يحل له قتله وإن 
كان خائفاً على نفسه؛ لأنّ قتل المومن لا يستباح 
بالاكراه على قتله...»80ا. 

وقال الشيخ الأنصاري: «لا يباح بالإكراه 
قتل المؤمن ولو توعّد على ركه بالقتل إجماعاً. 


(؟) الوسائل 11: 1154, الباب 6؟ من أيواب الأمر 
والنبي , الحديث الأوّل. 

(0) المصدر المتقدّم : الحديث ؟. 

(4) المبسوط 97 11. 


على الظاهر المصرّح به في بعض الكتب وإن كان 
مقتضى عموم نفي الإكراه والحرج الجواز. إل أنه 
قد صم عن الصادقين _صلوات الله علهما-: أنّه 
"نا شُرّعت التقية لييحقن با الدم, فإذا بلغت 
الدم فلا تتية “00 

ومقتضى السموم: أنه لا فرق بين أفراد 
المؤمنين من حيث الصغر وألكبر والذكورة والأنوثة 
والعلم والجهل والحرٌ والعيد وغير ذلك)!". 

وصرّح صاحب الجواهر: بأنّه لافرق بين 
كون الإكراه على مباشرة القتل أو تسبيبه, كصدور 


مرحكم أو إفتاء ونحوه؛ لإطلاق الأدلة, 


و ما قاله الشيخان الطوسي والأنصاري: من 
عدم تسويغ الإكراه للقتل هو المشهور والمعروف40, 


]اليد الخوني مع تصدريحه بأنّه المشهور- 


خالف ذلك وقال بالجواز. وحاصل ما أفاده في 


)١(‏ الوسائل 15: 174 البباب 5١‏ من أبواب الأمر 
والتهي , الحديث ". وفيه؛ ف نا جملت... فإذا بلغ 
القميتيع. 

(؟) المكاسب (للشيخ الأتصاري ) 98.1 

© الجواهر 7 ؟: ٠/[ا.‏ 

(4) انظر إضافة إلى ما تتقدّم: الكافي في الفقد؛ 141 
والسرائر *: 44. والشرائع 5: 194 والقواعد 
؟: 085. واللمعة وشرحها (الروضة الببيّة) :٠١‏ لاا, 
وكشف اللثام (الحسجرية) ؟: 447: والرياض 
,٠ 8‏ وقد ادّعى عليه الإجماع. والجواهر 
لقققدة 


المنهاج ومبانيه هو: 

أنّ امكف لوأكره على قتل شخص. فإن كان 
ما توعّد به ما دون النفسءكا إذا قال له: اقتل فلاتاً 
وإِلا حبستك, أو أخذت دارك, ونحو ذلك فلا يجوز 
القتل قطعاًء فإن بادر إلى القتل فعليه القصاص. 

وإن كان ما توعّد به هو القتل ,كما إذا قال له: 
اقتل فلاناً ولا قتلتك. فلا يبعد القنول بالجواز» 
لأنّ الموره وإن لم يشمله حديث الرفع -لأنّ ثموله 
له خلاف الامتئان؛ إذ يودي إلى قتل نفس بسريئة 
وإن صار سبباً أخرى_لكنّه داخل في 
باب التزاحم؛ إذ الأمر يذور بين ارتكاب يرم 
وهو قتل النفس الحترمة؛ وبين ترك واجب وهوا 
حنظ نفسه وعدم تعريضها للهلاك. وحيكة 
لا ترجيح, فلا مناص من الالتزام بالتكيين؛ هيجو 
القتل؛ لكن يجب عليه دفع الدية» ثلا يذهب دم 
مسلم هدراًاة, 

٠‏ ويمكن أن يستظهر هذا الرأي من فخر الحققين 
أيضاً. حيث قال: «والأقوى عندي: أنّ الإكراه 
إذا بلغ حدّ الإلجاء كان القصاص على المكره؛ 
لأنّ المكرّه يصير كالآئة. وفعل المكرّه في الحسقيقة 
مستند إلى المكره»!9. ١‏ 

وكلامه وإن كان بالنسبة إلى الققصاص» 
ِل أن لحن عبارته يوحي بارتفاع الحرمة أيضاً. 
01 مباني تكئلة المتباج 7: 1. المسألة 07 . وأنظر مصباح 

.504 :١ النقاهة‎ 

(1) إيضاح الفوائد 5: 037 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج4 


ونقل العلامة!' عن ابن الجنيد: أنّ القود على 
المكره. لكنّه صبرّح بأنّه حبس القاتل المكرّه حقٌ 
يموت, عكس ما قاله المشهور. إل أنه لا يستفاد منه 
رفع الحرمة؛ لأنّه ل معنى للحبس مع ارتفاعها. 

هذا كله بالنسبة إلى حكم المكرّه وأا 
المكره. فالمشهور: أنه يحيس في السجن حقٌ 
يوت7". وقال به اليد المخوني أيضاً", نعم على 
قول فخر الحتقين وابن الجنيد فعليه القود. 

ويدلّ على ما ذهب إليه المشهور مسا رواه 
زرارة في الصحيح عن أبي جعفر الباقر ل8ة: «في 
رجل أمر رجلاً بقتتل رجل» فقال: يقتل به الذي 
قتله. ويحبس الآمر بقتله في الحبس حت يموت»20, 

وقسّك بهذه الرواية كثير من الفقهاء. وقال 
المي بعد ذكرها: «الحديث... صحيح والحكدان 
مقطوع بهرا في كلام الأصحاب»(. 

وإن كان المؤمن الذي أكره على قتله مستحقّاً 
للقتل» فهل يجوز قتله أو لا؟ 

قال الشيخ الأنصاري: «ولو كان الموُمن 
مستحقّا للقتل لحدٌ ففي العموم وجهان؛ 


() الحتلف 4 لاا 

(؟) أنظر المصادر المذكورة في أطامش رقم (4) من العمود 
الثاني في الصفحة المتقدّمة . 

(0 مياني تكلة المنهاج 1: 17, المسألة 31 

(5) الوسائل 4؟: 58 الباب 1 مسن أبواب القصاص 
في النقس , الحديث الأرّل. 

(0) عرآة العقول 80:14 


-من إطلاق قوهم: “لا تقيّة في الدماء ”. 

ومن أنّ المستفاد من قوله 388: ليحقن بها 
الدم, فإذا بلغ الدم فلا تقيّة” أنّ المراد الدم الحقونء 
دون المأمور بإهراقه. 

وظاهر المشهور الأوّل. 

وأا المستحق للقتل قصاصاً؛ فهو محقون الدم 
بالنسبة إلى غير ولي الدم»97. 

وقال السيّد الخوئي ما حاصله؛ أنّ مستحق 
القتل يكون على أحد أنحاء ثلاثة. وهي: 

١-أن‏ يكون مهدور الدم لكل أحد؛ مثل 
ساب البي قللا. 

؟-أن يكون مهدور الدم لكل أحد|لكتكا 
بإذن الحاكم الشرعي, فلا يجوز لأحد الإقدام عَليهَ 
من دون إذئه. مثل من وجب قحله جنر كوكم" 
كالزاني المحصن واللائط, والمرتدٌء ونحوهم. 

أن يكون مهدور الدم لطائفة خاصّة؛ مثل 
من ثبت عليه القصاص, فإنه مهدور الدم بالنسية 
إلى ولي الدم فحسبء فلا يجوز لغيره قتله. 

فستحقٌ القتل إن كان من القسمْ الأول 
فيجوز قتله من دون إكراء أيضاًإذا لم تحصل به فتنة» 
فع الإكراه يطريق أوى. 

وأمًا إن كان من القسم اثثاني, فحكنه حكم 
بقيّة النفوس الحترمة. فلا يجوز قتله بدون إذن 
الحاكم الشرعي حقٌ مع التقيّة والإكراه: لكونه 
محقون الدم بالنسبة إلى غير الحاكم الشرعي؛ 


)00 المكاسب ( للشيخ الأفصاري ) 5:7 15. 


إذ إجراء الحدود يكون يأمره خاصّة. 

وأمًا لوكان من القسم الثالث, فلا إشكال في 
كونه حقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم؛ لأنّ الله 
تعالى جعل.السلطان لوي ألدم خاصّة0". 

هذا حاضل ما أقاده السيّد الحوثي في هذا 
ا موضوع. 

ولكن يستفاد من كليات جملة من الفقهاء: أنّ 
من قتل المستحقٌ للقتل بحدٌكالمرتد وساب البي 96 
واللائط و... من دون إذن الحاكم الشرعي لا يثبت 
عليه قصاص ولا دية وإن فعل بحرّماً. قال صاحب 


7 الجواهر مازجاً كلامه بكلام الحقّق عند بيان شرائط 


إجواز الاقتصاص: «الشرط الخامس أن يكون 
المقتول حقو الدم, احترازاً عن المرتدٌ بالنظر إلى 
المّلم, فإنّ المسلم لو قتله لم ثبت القود وإن أثم 
بعدم الاستئذان تمن إليه القتل, بل وإن تاب وكان 
مرتداً عن فطرة وقلنا بقبول توبته وبقي القتل عليه 
حداً. وكذا الزاني واللاتط وغيرهما من كل من أباح 
الشرع قتله حذاً...»!. 

وبهذا ا مضمون جاء في كلمات فقهاءآخرين57. 


.100 :١ مصباح النقاهة‎ )١( 

() الجواهر 47: ٠11ء‏ وانظر الصفحة 7165١و‏ 1517 
كا 

(0 انظر +القواعد *: 101 رإيضاح الفوائد 373:4 
وامسالك 111:16 حيث ل يملّقا على عبارة الشرائع 
والقواعد. واللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 
:٠١‏ /لاء ويجمع القائدة 14: 4, وكشف اللثام > 


إلى كلامهم أتسار السيّد الحسوئي قاتلاً: 
«لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك 
غير سب النييلل فقتله غير الإمام. قيل: إن لا قود 
ولا دية عليه, ولكنّ الأظهر ثبوت القود. أو الدية 
مع القراضي ». 

ثم علق عليه بقوله: «استدلٌ للقول بعدم 
اثبوت القود والدية برواية سعيد بن المسيّب: "أن 
معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعر: أن ابن أني 
الجسرين وجد رجلاً مع امرأته ففقتله اسأل لي 
علياً عن هذاء قال أبو موسى: فلقيت عليّاً فسألته 


-إلى أن قال:- فقال: أنا أبوالحمسن »إن جاء بأربطة ٍ 


يشهدون على ما شهد, وإلادفع برئته 7" فيا 
على أن الزوج إن أ بأربعة شهود يدرأ عنه التوك7 

إلى أن قال بعد تضعيف الروايَةتَتدَنة 
«وكيف كانء فإن قلنا بالجواز وسقوط القصاص 
والدية, فنا يختصّ ذلك بالزوج» ولا يمكن التمدّي 
عن مورد الرواية إلى غميره. فالمرجع في غيره 
الاطلاقات والعمومات»©. 

تنبيه : 

على فرض القول بجواز قتل مستحقّ القتل 
حلا فلابدٌ من أن يعبت القائل كون المقتول من 


> (الحجرية) 1: /401, وقال: «هذا أحد الوجهين في 
المسألة, وقد مرّ خلاقه في بعض الصور». 

(1) الوسائل 110:9 الباب 14 من أبواب القصاص في 
النفس . الحديث *. 

(1) مباني تكئلة المنهاج 1 07-34 


.0.000 الموسوعة الفقهية الميشرة /اج6 


يستحقّ القتل حا قني الزنا واللواط لا بدّ من أن 
يأتي بأريعة شهود, وفي الارتداد يشاهدين وهكذا, 
وإلا فيقتصٌ منه, كبا دلت عليه الرواية, ولولا ذلك 
لما استقرٌ حجر على حجر0. 


هل يلحق الجرح بالقتل ؟ 

قال الششيخ الأنصاري: «بتي الكلام في أنّ 
“الدم” يشمل اجرح وقطع الأعضاء, أو يختصٌ 
بالقتل؟ وجهان: 

مسن إطلاق “الدم", وهو الحكي عن 
الشيخ0", 

-ومن عمومات التقيّة ونني الحرج والإكراء, 
وظهور “الدم' المتّصف بالحقن في الدم المبني للروج, 


,> وهوال؟ الممكي 0 عن 0 والمصابيم0, 


والرياض7", ولا يخلو عن قوّة 
واختار هذا الول ا" 5 


إلذ أنظر مباني تكئلة المنهاج متم 

(1) حكاء الشهيد الثاني في المسالك ١:‏ 14: فقال : « ويد 
ميرّح الشيخ في الكلام ». 

).أي الوجه التاني لا التعليل. 

(6) حكاه السّد الطباطبائي في المناهل: 50307 

(9) الروضة البهيّة 17٠:5‏ 

() المصابيح (عغطوط ): 01. 

() الرياض 14. 

(4) المكاسب ( للشيخ الأتصاري ) 57 1١١-55‏ 

(1) مستند الشيعة 155:14 


إكبراد 
الجواهر0", والسريّد الخوئي!" أيضاً. 

وظاهر الشهيد الثاني في المسالك”" الميل 
إلى ما هو امحكي عن الشيخ. 

وإذا لم نلحق اجرح بالقتل, فإذا جرح 
مكرهاً. فالقصاص أو الدية مع التراضي على 
المكره؛ لانتساب الفعل إليه. 

ملاحظة: 

هنا أمران تنبغي ملاحظتهما: 

الأوّل صرّح الفقهاء بأنّه تجب مراعاة 
الأسهل فالأُسهل والأقلّ ضرراً فالأقل, يمعتى أنه 
لو أكره على أخذ مال من النناسء وكان الإكرادة” 
يندفع بأخذ المال القليل, فلا يجوز أخذ الكغرا 
عندئزٍ, وإذا أكره على الضرب وكان بإمكاة 
الاكتفاء باليسير فلا يجوز العرب الكعي كبرت 
وهكذا بالنسبة إلى غيرهها. 

الثاني اشترط بعضهم لزوم مراعاة التعادل 
والترجيح بين الفعل المكرّه عليه والفعل المهدّد بهء 
فلو أكرهه على انتهاك عرضء وهدّده بأنّه إن م 
يفعل فيأخذ منه مالاً يسيراً بحيث لا يتضيرّر به أو 
يتضرّر ققليلاً, فلا يجوز له انتهاك العرضء 
ولو أكرهه على قطع يد شخص وإِلَا سوف سغرّمه 
مالا لا يتضرّر به فلا يجوز له ذلك وهكذا... 

قال الأردبيلي: «ويجب الاحتياط في 


154:11 الجواهر‎ )١( 
48011 مصباح الققاهة‎ )1( 
1831 9 المسالك‎ )( 


أرتكاب الأسهلء فلا يحكم لجرّد حفظ مال قليل 
وضرر يسير, على أموال المسلمين وفروجهم 
وأعراضهم وضربهم وشتمهم؛ بل يراعي فيه 
الأسهل فالأسبل. واللّه المعين»0©. 

وفي كلامه إشارة إلى الأمرين. 

وقال الإمام الحميني: «... نعم يسوغ 
كل ذلك مع الجبر والإكراه بإلزام من يخنشى 
من التخلّف عن إلزامه على نفسه, أو عرضه, أو ماله 
المعتد به إلا في الدماء امحترمة, بل في إطلاقه بالنسبة 
إلى توي بعض أنواع الظلم كهتك أعراض طائفة 


ير من المسلمين ونهب أموالهم وسبي نسائهم وإيقاعهم 


ا حرج مع خوفه على عمرضه بسبعض مراتبه 
آلضعيفة أو على ماله إذالم يقع في الحرج» بل مطلقاً 


1ف بعها إشكال: بل منع »97. 


هذاء ولكن انتقد صاحب الجواهر نظرية 
التعادل والتراجيح» وقال: «إِنّ بناء المسألة على ما 
لو ألزمه الجائر بالظلم وكان لا يستطيع رفع إكراهد 
له وإلجائه إيَاه إلى ذلك والتخلّف عن أمره 
ِل بتحمّل ضرر لا يتحمل في نفسه أو ماله أو 
عرضه, وأنّ مدركها واضح على هذا التقدير مسن 
غير فرق في المال بين البعض والجميع »!. 


117:4 مجمع القائدة‎ )١( 

() تحرير الوسيلة ١‏ 531-471 كتاب المتاجر. 
المسألة 16 

الجواهر 17+ 4”اء وأنظر /ا: /ان, فَإِنّ فيه إشارة 
إلى ذلك . 


فالملاك بناءً على ما قاله هو كون الضرر 
المتوعّد عليه مضيرّاً بحاله في نفسه أو ماله أو عرضه 
من دون ملاحظة التعادل بينه وبين الضرر الحاصل 
على من أكره على الإضرار به. وهذا يعني لو أكره 
على أخذ ألف دينار من شخصء فإن امتنع أخذ منه 


مئة دينار وكان ذلك مضررّاً بحاله. كان ذلك بحوّزاً 


لارتكاب ما أكره علي 
والمثال قد لا يوضّح الفرق بين المسلكين,. 
لكن يمكن أن يكون مشيراً إلى ذلك . 


ثانياً-حكم الإكراه وضعاً: 

الكلام عن ذلك يقع في جهات ثلاث1 
١-الإكراء‏ على الإتلاف. ر 
"-الإكراه على الأسباب الفملية الَيُك] لاق 
"'-الإكراه على العقود والإيقاعات. 


١-الإكراه‏ على الإتلاف: 

قد تقدّم في عنوان «إتلاف»: أنه لو اجتمع 
السبب والمباشر في الإتلاف» فالضان على المباشر ٠‏ 
واستئني من ذلك ما لو كان المباشر ضعيفاً وكان 
السبب أقوى مند. وذكروا من مصاديق ذلك ما لو 
كان المباشر مكرّهاً على الإتلاف إل في قتل النفس, 
إن الفمان يكون على المباشر حيتئذٍء وما قطع 
العضو والجرح, فني إلحاقه بالقتل وعدمه اختلاف 
قد تقدّم ذكرهء ضَُ القول بالإلحاق يكون الضمان 
على المباشرء وعلى القول يعدمه قعلى السيب وهو 


-.....--....... الموسوعة الفقهيئة الميشرة /ج6 


المكره, لصحّة نسبة الاتلاف إليه عرفاً9. 
وهنا يرد إشكال, وهو: ما الفرق إذن بين 
لقتل وغيرء فلتكن نسبة الإشلاف في اقل إلى 


نّ ذلك صادق أيضاً إلا أنه قام 
الدئيل على تضمين المباشر لأهسّية الدماء 
والتفوس. ولذلك يحبس الآمر_سواء كان مكرهاً 
أم لا-مدى عمره. 

هذا هو المعروف, لكن استظهر بعضمهم'"' من 
كلام الشهيد الثاني في الروضة إمكان تضمين المباشر 
أيضاًء فلصاحب المال الرجوع إلى كل من المباشر 
والسيب, لكن إن رجمع على المباشر, فللمباشر 
الرجوع إلى السبب, مثل موارد الغرور. 

) وكلام الشهيدين في اللمعة وشرحها هكذا: 

قال الشهيد الأوّل: «... فسيستقرٌ الضمان في 

الغرور على الغار وفي الإكراه على المكره»7. 


)١(‏ أنظر: الشرائع ؟: /ا75, والقواعد 1 ١2؟؟,‏ والتذكرة 
(الحجرية) ؟: 4لا؟, واللمعة وشرحها (الروضة 
البييّة) /اء لا, والمسالك 17: 118 وبجمع الفائدة 
0١٠٠‏ وسفتاح الكرامة ؛ 4١1؛‏ وعثاوين 
الأأصول ؟: 41, المثوان 0, والصفحة 7٠0‏ 
/٠‏ العتوان ,1١‏ والجواهر /2: 017, والقواعد 
الفقهيّة 1: 1-16؟, وغيرها. 

(1) أنظر العتاوين »: لااى, العنوان 08: والصفحة: 
ءلاء التاصدة 6.١‏ 

0 اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 77:0 


وقال الشمهيد الثاتي متقراً العبارة المتقدّمة: 
«لضعف المباشر بهماء فكان السبب أقوى , كمن قدّم 
طعاماً إلى المغرور فأكله, فقرار الضمان على الغار, 
فيرجع المغروز عليه لو صن »90 

إن لوم يكن ضبان على المباشر فلا وجه 
للرجوع عليه أصلاً. 

ويمكن أن يكون كلامه ناظراً إلى خصوص 
المغرور لا هو والمكرّه فإنّ صاحب المال عير بين 
الرجوع على المغرور الذي أتلف المال بالمباشرة, 
وبين الرجوع على الغار الذي هو السبب. 

ورئما يشهد لذلك كلام بعضهم . 


قال صاحب الجواهر: وتم إن ظلأح اوج 


الأصحاب في المقام عدم رجوع امالك على المكرّة 
بثيء عخلاف الجاهل المغرور, فإنٌ له الرجوع ل 
وإن رجع هو على الغار»9؟. 

وقال المراغي بعد أن جعل المعيار في التضمين 
ف الاتلاف صدق عنوان «المتلف »,فن صدق عليه 
هذا العنوان فهو الضامن: 

«دوهذا هو السرٌ في جعلهم الضبان على المكره 
-بالكسر نظراً إلى أن المباشر هنا ضف بالإكراهء 
فصار يستند الفعل والإتلاف إلى المكره -بالكسر_ 
فف الحقيقة هو الذي أتلفه؛ فليس هذا خالفاً 
للقاعدة, بل لا وجه لجعلهم المباشر مقدّماً 
ِلآ الصدق, وهو هنا منتف. 
(1) اللممة وشرحها (الروضة البييئة) 789 
(1) الجواهر 09:57 


#الأسباي؛ فهل يملك ما صار ببا 


ونا الغرورء فالذي يظهر: أن الاتلاف 
يستند إلى المغرور فهو ضامن, غمايته أن الغارٌ 
أيضاً ضامن يرجع إليه المغرور بقاعدة أخرى 
تُذكر بعد ذلك20, ولايخرج الشخص بكونه 
مغروراً عن كونه متلِفاً»0". 

وسوف يأ الكلام عن قاعدة الشرور في 


العنوانين: « تغرير » و«غرور». 


١‏ -الإكراه على الأسباب الفعليّة المفيدة 
للملك: 
ونقصد هذه الأسباب: إحياء الموات, 


وإلاحتطابء والاحتشاش, والاصطياد ونحوها. 


والسؤال هو: لو أكره أحدٌ على سببٍ من هذه 
ببه أم لا؟ 

لم يتعرّض الفقهاء هذا الموضوع. نعم تعرّض 
له المراغي في العناوين بصورة إجمالية0". 

وهناك أمور عديدة تؤثر في النتيجة 
الفقهيّة, مثل: 

١-هل‏ تُمدَ هذه الأمور قابلة للتوكيل 
أم لا؟ وبعيارة أخرى: هل المباشرة شرط فبها 
أ لا؟ 

-هل يُعتبر قصد القّك شرطاً في مملكيّتها 


(1) ويقصد يذلك قاعدة الغرور, انظر العناوين ؟:٠41:‏ 
العنوان 04 

(1) العناوين 1 51 العتوان 88 

العتاوين ل لا لا العتوآن 1. 


أم لا؟ وبعبارة أخرى: لو فعل هذه الأُمور لا بقصد 
القلّك فهل يلك ما صار بيده أم لا؟ 

"هل الاختيار شرط في مملكيتها أم لا؟ 

#-هل الرضا المتأخّر كاف لسبيئتها في القلك 
أ لا؟ 

5-هل الرضا المتأخّر كاشف عن سبق تميق 
الملكية أو ناقل طاء أي محصّل ها بهذه الأسباب بعد 
اققرانه بالرضا؟ 

وهل المكرّه أكره بها لتكون النتيجة 
للمكره أو للمكرّه؟ 

فكل واحد من هذه الأمور مور في | 
الفقهي , ونحن نطرح الأسئلة الآنية ونطِ لبايك 
النقهاء الإجابة عنها: 

١-إذا‏ أمر المكره المكره بالاحكيلاب ابكرم 
وقلنا بعدم اعتبار المباشرة في سيبيّة الاحتطاب 
ونحوه للتملّك, فلمن يكون الحطب؟ 

١‏ الصورة المتقدّمة لكن أمرّه بالاحتطاب 
للمكرّه نقسه. 

؟-الصورة الأولى مع اعتبار قيد المباشرة . 

-الصورة الثانية مع اعتبار قيد المباشرة. 

5 -أن يأمره المكره بالاحتطاب للمكرهء 
ولكن قصد المكرّه الاحتطاب لنفسه. 

1-الصورة المتقدّمة ولكن لم يقصد حين 
الاحتطاب شيئاً لا أن يكون لنفسه ولاللمكره, 
ولكن رضي بأن يكون له, يعد ذلك. 

وصور مختلفة أخرى 
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"'-الإكراه على العقود والإيقاعات : 

تكلّم الفقهاء غالياً عن الإكراه في العقود 
والإيقاعات في كتاب الطلاق بمناسبة اشستراط 
صحّته بصدوره عن اختيار؛ لأنّ في هذا المورد 
بالخصوص جاءت روايات مستفيضة تدلٌ على 
بطلان طلاق المكرّه ثم استفادوا منها بطلان سائر 
عقوده وإيقاعاته. 

وأما المتأخّرون فقد تكلّموا عنه في عمقد 
الببع أيضاًء وكان من جملة أدلّتهم قوله تعالى: 
ؤَإلاأَن َكُونَ يجار عن تراضٍ 1 . ومن هنا دخلوا 
في البحث عن أن الرضا بالمعاملة شرطّ في صحّتها. 
أو أن الإكراه مانع من صمُتها؟ 

وتظهر القرة فيا لو تصرّر كونه مكرهاً فباع, 
:يكن كذلك واقعاً فإن قلنا: إن المائع من صحّة 
المعاملة هو الإكراه؛ فالبيع لبد من وقوعه 
صحيحاً؛ لعدم الإكراه واقعاً. 

وإن قلنا: إِنّ الرضا شرط في صحّة المعاملة, 
فلابد من الالتزام بعدم صحمّة البيع؛ لعدم تحمّق 
شرطه, وهو الرضا بالبيع. 

وأمًا الفقهاء فيظهر من يعضهم: أن الشرط هو 
الرضاء ويظهر من بعض آخرين أن المانع هو 
الإكراء. 

فالظاهر من الإصفهاني: أن الإكراء هو المانع 
من صحّة العقد؛ أنه فسّر الطيب والرضا بمعنى 
أوسع من الطيب الطبعي, إن من يضطر إلى بيع 


داره ليعابج مريضه ليس له طيبٌ طبعي» لكن 
له طيب عقلي؛ فإن عقله يحكم بحسن فعله, 
فلذلك يكون بيعه صحيحاًء ولكن المكره وإن كان 
واجداً لهذا الطيب وهو الطيب العقلي؛ لأنّ عقله 
يحكم بيع داره ليتخآّص من ظلم المكرء. إلا أن 
الفقهاء حكنوا ببطلان عقده, وليس ذلك إِلّ لأجل 
كون العاقد مكرّهاً, فالمناط في عدم الصحّة هو 
الاكراه لا الكره", 

ومن يظهر منه ذلك الإمام الخسميني؛ 
لأنّهِ فسّر الرضا وطيب النفس بعدم الإكراء, حيث 
قال: «إِنّ طيب النفس في المعاملات غير معتبر 
أريد سنه انشراح الصدر واتستياق النفسيل””1 
وكذا الرضا المعتبر فيها ليس مقابل السِخط» 
بل الطيب المعتبر فيها هو إبقاعها بلا تحمل الغلير 
إِيّاه والرضا بها كذلك»0. 

وعكدن بعضهم الأمر وأرجع أدلة مائعيّة 
الإكراه إلى شرطيّة الرضاء «وذلك إخضاعاً لها 
للارتكازات العقلائية؛ إذ من الواضح أنّ الارتكاز 
العقلاني يرى شرطيّةالرضا ولا يكتني يعدم الإكراه: 
ونا يحكم العقلاء مبطليّة الإكراه لدكتة فقدان الرضا 
فيد. فأدلة ميطليّة الاكراه تحمل على ذلك »20. 


(1) حاشية المكاسب (للإصنهاني) 159:1 10. 

(؟) الظاهر أنه إشارة إلى مبنى السيّد الخدوثي في تفسير 
الطيب والرضا. انظر مصباح الفقاهة '[: 15-184 

() كتاب البيع 39:9 

0 صيغ العقود 1+ /31. 


والظاهر من النائيني والسيّد الحدوني: أن 
الشرط هو الرضاء وأنّ بطلان عقد المكره ا هو من 
جهة فقدانه للرضا المعتبر في المعاملة!. 

ومهما كان فالأدلة بعضها يدل على شرطيّة 
الرضاء وبعضها على مانعيةالإكراه, كما سيأتي بيانها. 

والمهمٌ في بحثنا هو بيان حكم الإكراء في 
العقود, والنتيجة واخدة هنا سواء قلنا بشرطيّة 
الرضا أو مائعيّة الإكراه؛ لأنّ عقد المكره فاقدٌ للرضا 
ومتّصف بكونه مكرهاً علية. 


الاستدلال على بطلان عقد المكرّه : 
هناك مجموعة من الأدلّة يدل بعضها على 
شَرطية الرضا وطيب الشفس بالعقد في صحتد, 


كوتعضابة الآخر على مانعيّة الإكراه لصحّة العقد. 


وفيا يلي تير إلهما معأء 

ولاً-ما يدل على اشتراط الرضا: 
لا تَأكنُوا أَنوالَكُم بتكم 
ل ض يْكُم» 0 

والمراد من الأكل هو القلّك, والباء في 
لبِالباطِلٍ» للسببية والمقابلة» أي لا تتملكوا 
أموالكم يسبب باطل إِلَا أن يكون ذلك السبب 
تجارة عن تراضٍ ٠‏ 

فالآية يصدد حصير الأسباب المشروعة 


(1) انظر: منية الطالب ؟: 781-1481. ومصباح الفقاهة 
نة 
0 التساء ف 


للمعاملات لا مطلق القلّك_ في التجارة الحاصلة 
عن تراضٍ بين الطرفين, ومن الواضح: أن المكره 
ليس له رضا بالمعاملة, فتكون معاملته باطلة. 
والاستدلال مب على استفادة الحصر من 
الآية, وهذا واضع فها لو كان الاستثناء متصلاً. 
وأا لوكان منقطعاً. فهو وإن لم يفد الحصير في 
حدٌ ذاته. إلا أنّ قرينة المقام -الدالة على أنه تعالى 
بصدد بيان الأسباب الصحيحة للمعاملة ومقابلتها 
للفاسدة, بعنى فصل صحيحها عن:فاسدها تدل 
على إفادة الحصر في المقام!0. 
١‏ -قوله 26 : «لايمل دم امرئ 
ولا ماله إِلَّا بطيبة نفسه »© : 
ووجه الاستدلال به هو: بال 267 


بيع المكره نافذا لكان سبي هأية ما مسي 


بغير طيب النفس, وهو خلاف قوله ول: 
«لايصل...» 

وبعبارة أخرى: لما كان شرط الحلية في 
تصارف مال الآخرين هو طيب أنفسهم بذلك. ون 
لم يكن المكرّه طيّب النفس بتصيرّف الغير في ماله 
فعناه؛ عندم حلَية تتصررّقه فيهء ولا يعني ذلك 
ِل عدم نقوذ المعاملة. 


(1) مصباح الفقاحة 5: 184-11 

(1) الوسائل 0: 17١‏ الباب ؟ من أبواب مكان المصل» 
الحديث الأوّل. 

انسظر: منية الطالب. 7 147 ومصياح الفنتاهة 
وزلئية 


فد 
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ثانياً-ما يدل على مانعيّة الإكراه: 

١-حديث‏ الرفع» وهو قوله يل: «رفع عن 
متي تسعة أشياء: الخطأ, والتسيان, وما أكرهوا 
عليةة رمال تون و01 

فإذا قلنا: إن المرفوع في هذه الموارد هو جميع 
الآثار المتصوّرة لكل مورد من هذه الموارد النسعة, 
فيشمل الرفع الأحكام الوضعيّة أيضاً فلا بختصٌ 
المرفوع بالمؤاخذة ليقتصر فيه على الأحكام 
التكليفيّة. فارتفاع جميع آثار العقد المكره عليه معناه 
رفع صكّتد!". 

وربما يستشهد لإكبال الاستدلال بالحديث 
-على فرض أن المرفوع هو خصوص الما 
بصحيحة البزنطي عن أبي الحسن ل : « في الرجل 


وصدقة ما يملك, أيلزمه ذلك؟ فقال: لا. قال رسول 
الأسهمة: وضع عن أَتي ما أكرهوا عليد, 
وما لم يطيقواء وما أخطأوا...»7 

ووجه الاستشهاد هو: أن الحلف على الطلاق 
والعتاق وصدقة ما يولك وإن كان باطلاً عمندنا في 
صورة عدم الإكراء أيضاً إلا أن بحرّد استشهاد 


(1) الوسائل 16: 564, الباب 61 من أبواب جهاد 
النفس , الحديث الْأوّل. 

() انظر: منية الطالب ": 541 ومصباخ الفقاهة 
1 141 وكتاب البيع 7< 32, وغيرها 

( الوسائل 128:17 الياب ؟١‏ من أبواب كتاب 
الأهان, الحديث 37 


الإمام ة بالرواية على بطلان هذه الأمور 
-ولو بماشاة مع أ رتسكد علد الأسون 
في صورة عدم الإكراه يشهد يثسمول الرقع 
للأحكام الوضعيّة وعدم انحصاره برقع خصوص 
المؤاخذة, فإذا ثمل الأحكام الوضميّة أمكن 
الاستدلال به على بطلان العقود والأحكام الصادرة 
عن إكراءٍ كما تقدّم90. 

أو يقال: على فرض صعكّة الحلف على 
الطلاق و... في صورة عدم الإكراه واو مماشاة مع 
القائلين بالصحّة من سائر المذاهبفإنّه ل,يصحٌ 


الحلف على هذه الأمور في ضورة الإكذادم * 


لاستشسهاد الإمام له بالحديث؛ وإذا ثبت عدم 
صحّة ا حلف في صورة الإكراه, فيثبت,عدم صيحّة 
سائر العقود والإيقاعات أيضاً في صورة الأكثراء؟ 
بعدم القول بالفصل!9, 

-الروايات الواردة في بطلان طلاق 
المكرّه'" بضميمة عدم القول بالفصل بين الطلاق 
وغيره من العقود والإيقاعات!©. 

هذا كله مع غضٌ النظر عن دعوى الإجماع 


() انظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري) 115 2:4 
والمصدرين الأتتيين. 

(1) انظر :منية الطالب 747:١‏ ومصياح الفقاهة ؟: 41 
راية 

(©) أنظر الوسائل 41:77 الباب /الامن أبواب مقدّمات 
الطلاق . 

(5) مصباح الققاهة "41:7 


1 ااا نينا 
على بطلان عقد المكرّه وإيقاعاته(©. 
أو ذعوى السيرة العقلائية المستمرّة إلى 
زمن المعصومين 82(. 
حكم الرضا بعد العقد عن إكراو: 


أختلفوا في حكم العقد الصادر عن إكراه لو 
رضي به المكره بعد ذلك. فذهب المشهور كما قيل 
إلى صحّته, ولكن استشكل فيه جماعة؛ مثل ؛ الْحلّق 
التساني, والأردبيلي, والسبزواري, والئراقي» 
وصاحب الرياض. وصاحب الجوهر. 

أ المحقّق الثاني, فقال بعد توجيه قول العسلامة 
أي فاقدي شرائط العقد: «... سواء رضي كل منهم 
ها فهله بعد زوال عذره أو لاء إلا المكرّه. فَإِن 


«واعلم أنَّ هذه المسألة إن كانت إجماعية, 
فلا بحث. وإل فللنظر فيها يحال ؛ لأنتفاء التصد أصلاً 
ورأساً مع عدم الرضاء ولا يتحقّق العقد المشروط 
بالقصد إذا لم يتحقّق الرضا؛ لأنّ الظاهر من كون 
العقود بالقصود اعتبار القصد المقارن لها دون 
المتأحّرع0, 


)0 ا مكاسب ( للشيخ الأفصاري ) +٠7‏ 509. 

(1) فقه العقود 51. 

(©) جامع المقاصد 32:4 

(6) انظر: مجمع الفائدة 167:8. والكفاية: 8, والجواهر 
7 /751ء بل أدّعى عليه الاتفاق في السدائق 
هاء الا والرياض 111-58 


فنكتة الإشكال عنده هى: خارٌ العقد من 
القصد أي قصد مقاد العقد ومداول صيغته وخلوٌء 
من الرضا بمضمون العقد. وكأنّ الأوّل متوّف على 
الثاني؛ ولمًا لم يكن الرضا حاصلاً حين العقد. 
فالقصد غير حاصل آنذاك, فإذا لم يتحمّق القصد إلى 
العقد لم يتحّق العقد أصلاً. 

وقال الأردبيلٍ بعد نقل عيارة العللامة في 
الإرشاد, وهي شببهة بعيارة القواعد المتقدّمة: «إِنّ 
الاستئناء غير واضح: بل الظاهر البطلان حيشئ؛ 
لعدم حصول القصد بل وعدم صدور العقد من 
تراض؛ والظاهر اشتراطه على ما هو ظاهر الآيفاة 


ولأنّه لااعتبار بذلك الإيجاب في نظر المطارع!! 


فهو بمئزلة العدم. وهو ظاهر؛ لعدم القرق بينه و 
غيره من الطفل وغيره». 

إلى أن قال: «إلا أنّ المشهور الصحّة, 
وما نعرف ها دليلاً...ع(0. 

والنكتة المهمّة في كلامه هي التي ذكرها لحقّق 
الثاني» وزاد عليها النقض بسائر فاقدي الشرائط. 
مثل غير البالغ, فإنه لا يصمٌ عقده بعد حتصول 
شرطه وهو البلوخ. 

وقال السبزواري بعد ذكر شرائط المتبايعين: 
«قالوا: ولو رضي كل بها فعل بعد زوال عذره 
لم يصمٌ عدا المكرّه استناداً إلى تعليلات اعستبارية 
من غير نصٌّء فالمسألة محل إشكال»7©. 
(؟) الكفاية: 46 
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وقال القراقي: «والحقّ فيه: عدم التأثير», 
وعلله: بأنَّ البيع لا يصدق على مجرّد الصيغة من 
دون قصد, ولا على الإجازة وحدها بعد العقد, 
ولاعلى بجموع الأمرين الإجازة والعقد منفصلين 
وخاضّة إذا كانت الفاصلة الزمنية ببينهما كثيرة, 
ولادليل آخر على صمّة مثل هذا المقد, فقتضى 
الأصول المسلّمة عدم صكّته90. 

وقال صاحب الرياض بعد دعوى الاششفاق 
على الصحة ومناقشة أدلة القائلين بالصحّة: «فإن 
كان عليها إجماع, ولا فالمسألة محل مناقشة»!". 

وقال صاحب الجواهر بعد بحث طويل عن 
إحقيقة عقد المكرّه وهل هو قاصد لمدلوله أم لا؟-: 
«... وحينئشٍ فالمتّجه بناء البحث على ذلك, فالمكره 


“القاك الفظ _على نحو سائر أفعال العقلاء كالمكرّه 


على الأكل والشرب ونحوها حكده حكم 
الفضولي؛ والمكره الذي قد جرّد نفسه من قصد 
العقد يما يتلق به على وجه لم يصدر منه إل اللفظ 
الصرف باطل وإن تعمّبه الرضا بعد ذلك؛ لنوات 
القصد؛ ولمل إطلاق الأصحاب الصحّة في المكره 
مب على غلبة كونه بالمعنى الأوّلء ضارورة عدم 
منافاة الإكراء لذلك؛ فتأئل جيّدا»5. 

وبناءً على كلامه الأخير لا ينبغي أن يعد 
عخالقاً للمشهور. 1 
)١(‏ مستند الشيعة 14: 7لا 
(9) اثرياض 3317:8 
() الجواهر ؟9: 754 


ومثله تفصيل الإمام الخميني واستتناوٌه صورة 
ما إذا كان المكرّه يعتقد بطلان عقده وأنّ الرضا 
المتأخّر لا يوجب الصحّة, أو يعلم بعدم حصوله,فقال 
بعدم صحّة العقد في هذه الصورة وإن لحقه الرضا(". 

كان هذا حاصل ما أقاده المستشكلون في 
الصحّة, وأغلبه يرجع إلى : أعتبار الرضا في مفهوم 
العقد أو اعتباره في تأثيره أو اعتبار مقارنته معه. 

وناقش المشهور ولا سيًا الشبيخ الأنصاري 
والمتأخّرون عنه هذه الأمور يما حاصله: 
أنه لا يستفاد من أدلّة شرطيّة الرضا كونه دخيلاً 


في مفهوم العقد أو في تأثيره, كما لا يستفاد اشتراطة”. 
مقارثته معه. ولمم مسناقشات طويلة قي 304ا8) 


الجال. فليراجعها من أراد الاطّلاع عليها!". 


ثم إنّهم تكلّموا في أنّ الإجازة الأ كل77/ 


هي كاشفة أو ناقلة؟ وقد مرّ الكلام بصورة عامّة 
عن ذلك في عنوان «إجازة». 


الإكراه على أحد الأمرين : 
الإكراه على أحد الأمرين كالإكراه على أمر 
واحد إجمالاً. وتفصيل ذلك هوه 
أن الإكراه على أحد الأمرين أو الأمور_وهو 
المعبر عنه بالإكراه على الجامع ‏ تارء يكون إكراهاً 
)١(‏ كتاب البيع ؟: 417. 
لف أنظر: المكاسب ( للشيخ الأتصاري) !د لكايه 
ومنية الطالب :١‏ 41-504 ومصباح الفقاهة 
51 لالالاء وكتاب البيع 1: 171-21: وغيرها. 


على أمرين عرضيئين. كالإكراه على شرب أحد 
المائعين الحرامين 

وتارة يكون إكراهاً على أمرين طولتّين» 
كالإكراء على شرب الخمر من دون تحديد زمني, 
أو تحديده بسكل موسّع بحيث يشمل الغرب في هذه 
الساعة والساعة التالية وهكذا. 

فالبحث إذن يكون في مقامين: 

المقام الأوّل ‏ الإكراه على أحد الفردين 

العرضيّين : 

أثير إشكال على هذا النوع من الإكراه 


ير وحاصله: أنّ امك ايكون مُكرّهاً على الججامع 


بين الفردين, وأمًا كلّ فرد بخصوصه فلم يكن 
مكرهاً عليه, فثلاً لو أكره على تطليق إحدى 


يخ ز نيه فطلّق واحدة فطلاقه صحيح؛ لأنّ الإكراه 


نما هو على الجامع وهو إحدى زوجتيه, وأا الفرد, 
وهو هذه الزوجة أو تلك فلم يكن مكرهاً على 
تطليقها بالخصوص. وكذا لو أكره على شرب أحد 
ا حرامين. فيكون شرب أحدهما حراماً؛ لعدم صدق 
الإكراه غليه بخصوصه أو نحو ذلك. 

وهم عدّة محاولات للإجابة عن هذا 
الإشكال» منها: 

أُوَلاً-ما أقاده الشيخ الأنصاري , وحاصله: 

١-أنّ‏ الاكراه حقّق لغة وعرفاً؛ لأنّ الأثر 
-وهو الحرمة في شرب الخمر مثلاً لو كان مترئباً 
على الجامع , فيحصل هذا الأثر بإتيان كل واحد من 


الفردين, وبذلك يصدق الإكراه لد وعرفاً. 


وإن كان مترئّياً على أحد القردين. 
كبا لو أكره على شرب الخمر أو شرب مائع غير 
عحرّم, فلا يصدق أنّه مكره بالنسبة إلى شرب 
الحمر لا لغةٌ ولاعرفاً؛ لإمكان التخلّص منه يشرب 
المائع الحلّل. 

١-ولو‏ لم يتحقّق الإكراء في هذا الموره 
-وهو م كان الأثر امترئّب على الججامع مترئياً 
على الفردين معام يتحقّق الإكراه في غيره من 
الموارد أيضاً؛ ؛ لأنّ الإكراه على سورد مشخّصٍ 
بجميع خصوصياته نادرٌ جدّاًء فإِنٌ الإكراه في 
غالب الموارد يكون على الكلّ. ٠كبيع‏ الدايد 


وشرب الخمر ونحو ذلك, وما يقع في الخارج لخدن / 


مصداقاً هذه الكليات90, 

ثانياً ما أفاده السيّد الخوني , وتاصّله+ 

أن هناك فرقاً بين الإكراه على بيع الدارٌ 
وبين ببع أحد الدارين, أو تطليق إحدى الزوجتين, 
المكره في المورد الأوّل لو باع الدار من زيد 
أو عمرو أو غيرهما صدق عليه أنّه مكره عرفا 
وهذا الخيار أي بيع داره من زيد معلاً لا يمنع 
من صدق الإكراه. 

وأمًا في المورد الثاني فإنٌ المكرّه مكرَهٌ على 
الجامع , وهو بيع أحد الدارين, وأمَا خصوص كل 
منهما فغير مكرّه عليه, نعم هو مضطرٌ التخّص مما 
وعد به المكره أن يحقّق المكرّه عليه ضمن أحد 
فرديه. والاضطرار وإن قدلتا: لا يبطل المعاملة 


76. :" ) المكاسب (للشيخ الأتصاري‎ )١( 
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الاضطرارية؛ لأنّه خلاف الامتنان. إِل أنّ عدم 
إيطاله في هذه الموارد خلاف الامتنان أيضاً. 

والحاصل: أن الإكراه يكون على الجبامع, 
وإيجاد الجامع بأحد الفردين من باب الاضطراره 
والاضطرار هنا لما كان ناتجامن الإكراه فبيكون 
رافعاً للأثر المقرتّب على الجامع كالحرمة أو الصحة, 
فإ عدم الرفع خلاف الامتنان حيكذ!". 

وهناك وجوءٌ أخر لا هنا التعرّض لها 
بعد اثفاقهم على النتيجة, وهي ما ذكروه مسن 
التفصيل في شقوق المسألة. 


صور الإكراه على أحد القردين الع ضيّين : 
ذكروا كا تقدّم-عدّة حالات وصور 


ليب نشي إليها فب يأتي: 


الحالة الأولى الإكراه على أحد امحرّمين 

ومثاله: الإكراه على شرب أحد الخمرين» أو 
الخمر وا ماء النجس أو الماء انجس والماء الغصبي» 
أو أكل الميتة ولحم الخفزيرء ونحو ذلك. 

فقد صرّحوا في هذه الحالة: أنه لوكان 
الفردان متساويين من حيث ملاك التحريم» فالمكره 
ني بين إتيان كل منها. نا لصدق الإكراه على مبنى 
الشيخ الأنصاري ومن قال بمقالته. أو لصدق 
الاضطرار على مبنى السيّد الخوتي ومن قال بقالته. 

وأمَا لوكانا متفاوتين من حيث ملاك 


231 الاو‎ ١ مصياح الفقاحة ؟!:‎ )١( 


التحريم والمبغوضية, فكان أحدهما أكثر مبغوضيّة 
من الآخر, فلابدٌ من اختيار ما هو أقلّ مبغوضية, 
كبا لو أكره على شرب الخمر أو الماء المتنجّس. فإ 
لايجوز أن يختار شرب الخمر؛ لعدم كونه مكرّهاً 
عليه بالمخصوص. فيكون اختياره له اختياراً للحرام 
الزائد, باختياٍ ويدون إكراء'9. 
الحالة الثانية _الإكراه على الجامع بين الحرام 
والمباح : 
كما لو أكرء على شرب إحدى الكأسينء 
وكانت إحداههما من الذهب والأخرى من غيره, 
أو كان المائع في إحداهما حمراً وفي الأخرئ* 
مائعاً محللاً. 
5 هذه الصورة لا بد من اختيار الكأسآلق” 
لم تكن من الذهب, أو الكأس التي لم عَمَبوعن: 
الخمر, لإمكان التخلّص من الإكراه في كل منهرا 
باختيار الحلّل فيه !. 
الحالة الشالعة _الإكراه على الجامع بين عقدين 
أو إيقاعين : 
فإن كان الأثر المترئّبٍ على الجامع مترئّباً 
على كل منهياء فيكون اختيار كل منهما مصدافاً 
للإكراه على الجامع على مبنى التسيخ ومن قنال 
)١١‏ انظر : منية الطالب :١‏ 41 ومصباح الققاهة 5: 71١‏ 
,2١-‏ وكتاب البيع 1: الاء وهدى الطالب 717:4 
ف انظر؛ المكاسب ( للشيغ الأتصاري ) ”د النكفنة 
ومنية الطالب 11١‏ /131, ومصياخ الفقاهة ؟: 71 
وهدى الطالب 777:4؟. 


بمقالته. أو يكون مضطرّاً إليه التخلّص من الإكراء 
على الجامع, على مبتى السيّد الخوئي ومن قال بمقالته. 

ومثاله:ما لوأكره على تطليق إحدئ زوجتيه, 
أو بيع إحدى داريه, أو بيع داره وتطليق زوجته. 

وإن كان الأثر مقرئّياً على خصوص أحد 
الفردين» فلو اختار الفرد ذا الأثر صح وتركّب 
عليه الأثر؛ لأنّه لم يكن مكرهاً عليه بخنصوصه؛ 
إذ كان بإمكانه التخلّص من الإكراه باختيار 
الفرد الفاقد للأثر. 

ومثاله: ما لو أكره على عقدين أحدههما 
صحيح والآخر فاسد, فاختار الصحيح, فإِنٌّ العقد 
يع صحيحاً؛ لعدم كونه مكرهاً عليه بالمخصوص0". 

الحالة الرابعة : الإكراه على الجامع بين الحرام 

التكليقي والمعاملة : 

كبا إذا أكره على بيع داره أو شرب المسمر. 
والكلام يقع تار في الحكم التكليئي وأخرى في 
الحكم الوضعي . 

ما الحكم التكليي وهو الحرام» فهو باتي على 
حاله لم يتغيّر؛ لعدم صدق الإكراه عليه بخصوصدر 
[مكان التخلّص منه بإتيان المعاملة؛ لأنّها أمر 


0 


مباح, فلا يجوز ترك المباح وإتيان الحرام عند 
دوزان الأمر بينهما. 1 
وما الحكم الوضعي, فقد استظهر بعضهم 


ومنية الطالب :١‏ 756, ومصباح الفقاهة 7: 11١‏ 
وهدى الطالب 5: 777 


بطلان المعاملة؛ لأا وقعت عن إكراه؛ لأنّ شرب 
الخمر بخصوصه لم يكن مكرهاً عليه لإمكان 
التخلّص منه بالبيع جسب الفرضء وتسرك الببيع 
يودي إلى ترئّب الضرر المتوعّد يه فلذلك يكون 
البيع مكرهاً جليه ويحكم بيطلائه20. 


المقام الثاني الإكراه على أحد الفردين 
الطوليين: 

:0 
كبا لو أكره على شرب الخمر يوم الخميس 
أو الجمعة» أو بيع داره كذلك, فهل يصدق الإكراه 

1 

على إتيان الفعل في كل منهاء أولا5 <٠‏ 
فصّل النائيني بين الحرمة الككلئنية 

والمعاملات, وحاصل ما أقاده هو: 
أنه لو أكره على إتبان فعل عرقي ركلا 
موسّع , كشرب الخمر يوم الخميس أو الجسمعة 
أو السبت, فينبغي تأخير الشرب إلى يوم السبت؛ 
لأنه لم يكن مكرهاً عليه في يوم الخميس والجمعة, 
لإمكان عدم الشرب فبهما. ولا فرق بين أن يحتمل 
التخلّص من المكره في صورة تبأخير الشرب 

أو لايحتمل. 
وأمًا لو أكره على بيع داره يوم الخسميس أو 
الجمعة أو السبت. فإن لم يحتمل التخلّص منه, 
بل كان مأيوساً من ذلك. كان بيعه الدار يوم 
الخميس بيعاً عن إكراه؛ وإن لم يكن مأيوساً 
(1) انظر: مصباح القبقاهة 5: 79, وهدى الطائب 

11 1 
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فلا يكون مكرهاً وأقعاً في بيعه يوم الخميس. 
فإذا باع فيه, كان بيعه عن رضا فيكون صحيحاً0. 

ولكن لم يرتض السيد الخوثي هذا التفصيل» 
وقال بعدم صدق الإكراه فها لو أتى بالمكرّه عليه في 
أوّل الأزمنة, سواء كان فعلاًعرّماً أو معاملة"». 

وبعبارة أخرى: يكون المضطرٌ إليه والمكرّه 
عليه في الأفراد الطولية هو الفرد المتأخّر من دون 
فرق بين المعاملات والحرّمات التكليفئة؟. 


إكراه أحد الشخصين : 

قال الشيخ الأنصاري: «ثم إن إكراه أحد 
الشخصين على فعلٍ واحد -بمعنى إلزامه عليهم| كفاية 
وإيعادهما على تركه_كإكراه شخص واحد على 


إن سأك الفعلين في كون كل منهها مكرهأع8, 


واستتنى السيّد اليزدي من كلام الشيخ ما إذا 
كان أحدهها يعلم بأنّ الشخص الآخر سوف يفعل 
سواء فعل هو أم لا؛ لعدم اطلاع ذلك الشخص على 
قصده. فإِنّه لا يصدق عليه عنوأن المكرّه حيثئل. 
وأمًا لوعلم بن الآخر سوف يبادر إلى العمل 
لولم يبادر هو إلييه؛ لضعف قنلبه وجينه سثلاء 
أو لعوامل أخرى, فيصدق عليه عنوان المكرء!©. 


:846:1 منية الطالب‎ )١( 

(1) مصباح الققاهة :216-714 

() هدى الطالب 4: 9997-1776 

(4) المكاسب (للشيخ الأتصاري ) 60١:5‏ 
(0) حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي ):118. 


وفصّل النائيني في المسألة وتبعه السيّد 
المنوثي, وحاصل التفصيل على بيان اليد الخوثية 

أنّ المكره عليه تارةً يكون فملاً محرّماً, 
وأخرى يكون عقداً. 1 

والعقد تارة يكون عقداً واحداً. وأخرى 
يكون متعلداً. 

أمَا إذا كان المكرّه عليه فعلاً عحرّماً كشرب 
الخمر, فيكون كلّ من الشخصين اللذين أكرها على 
الشرب مكرّهين, فترتفع الجرمة عنهماء لكن بشرط 
أن يعلم من يريد الإقدام على العرب يأنّ صاحبه 


لا يشرب ولن يقصد الشرب, فيجب عليه التناوليم " 


لدفع الضدرر عن نفسه أو عن أخيه. 

وأا لو علم أو اطرأن أنّ صاحيه,بيشرب» 
فلا يجوز له الشرب, ليدم صدق الإكراء 9 

وأمَا إذا أكرها على عقد واحد. كبا إذا أكزه 
الأب والجد على بيع مال الصغير, أو الوكيل والموكّل 
على بيع مال الموكّل, فالإكراه صادق في هذا المورد 
بالنسبة لكل منهما سحقٌ على مبنى السيّد الخدوني 
الذي كان يقول بعدم صدقه فيا لو أكره شخص 
واحد على أحد العقدين وإِمًا كان يقول باليطلان 
فيه من باب الاضطرار_لأنّ المكره عليه أمرٌ وأحدء 
فيكون كإكراه الشخص الواحد على فعل واجد. 
(1) لكن يظهر من النائيني أن تراجع عنه في آخر كلام , 

فقال بصدق الإكراة في هذا الموزد أيضاً لو علم 

رب لكن عن إكرأه لاعن شجوة. 
أنظر منية الطالب 2٠٠١‏ 


صاحيه سوف يث 


)| أتعخصين على فعل أو على فعلين 
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وأما لو أكره كل من الفسخصين على عقد 
مستقلٌ. قحكمد حكم ما لئ أكره كل منهما على فمل 
محرم, كبا لو أكره كل منهبا على بيع داره أو طللاق 
زوجته. فإن علم كل منهها أو اطبأنٌ بصدور المقد 
من الآخر ومع ذلك صدر فنه. فيحكم بصكته لعدم 
كونه مكرهاً عليد!". 

وإن علم أو اطبأنٌ أو احتمل احجالاً عقلائياً 
بأن اآخر لا يقمله. حكم يبطلائه؛ لألّه صدر مئه 
كرهاً؛ فيكون مشمولاً لحديث الزفع ونحوء. 

كان هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي. 

وقسال السيّد الحسميني: «ولو أكره أحد 
فإن علم أحدهما 
أن لولم يبادر إليه بادر الآخر؛ لجبنه وضعف قلبه 


©1كالظارٌ عدم كونه مكرهاً؛ لأنّه غير ملزم بالعمل, 


ولا يصدق أنّه مكره؛ ومع الشكٌ في إتيان الآخر 
وخوف الوقوع في المهلكة يكون مكرهأ "5 
ولم يذكر التفاصيل المتقدّمة. 


مظان البحث : 
تقد في أُوّل بحث الإكراه: أنّ أغلب الفقهاء 


(1) وهنا يأتي كلام النائيني المتقدّم أيضاً؛ وهو أنه لو علم 
بأ الآخر يفمله من باب دفع ضرا مكره لاعن شهوة , 
يكون إتيانه للعقد المكره عليه إتياناً عن كره أيضاً. 

(؟) أنظر: مصياح الفقاهة 734:5- 77١‏ ومنية الطالب. 
اانوط- ٠١‏ 4: وهدى الطالب 5: 771-1196 

() كتاب البيع 7:1 


وخاضة المتقدّمين منهم فنا تطرّقوا إلى موضوع 
الإكراه في كستاب الطلاق بمناسبة اشقراط 
الاختيار في امطلّق وورود نصوص الإكراه في 
هذا المورد غالباً. 

وتسطرّق المستأخّرون إلى هذا اللبحث في 
موضوع قبول الولاية من قبل الججائر في أبحاث 
المكاسب الحرّمة» وموضوع اشتراط الاختيار عند 
الكلام عن شرائط المتعاقدين. 

ورا يُتعرّض له مناسبات أخرى كالضمان في 
الغصب والقصاص والديات ونحو ذلك. 


إكسال 


لغة: 
مصدر أكسل, يقال: أكسل في الجاع , 
أي خالط المرأة ولم ينزل, أو عزل ول يرد 
ولداً"". وقسيل: هو منالكتسل بالتحريك 
أي العجزا". 


أصطلاحاً: 
هو أن يجامع من غير إنزال7. 
والظاهر أنّ عدم الإنزال أعمّ من الإكسال. 


(1) القاموس المحيط: «كسل». 
(1) مجمع البحرين: «دكسل ». 


© المعتير: 4ع 
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ولذا ورد التعبير به في كلمات الفقهاء أكثر من 
الإكسال. ققالوا: إن سبب الجسنابة أمران: إنزال 
المني' ولو من دون جمساع., والجماح ولو من 


دون إتزال!5. 


الأحكام : 

كل ما يترئّب على الجاع مع الإننزال 
يقرب على الجراع مع الإكسال وعدم الإنزال 
أيضاً. فلافرق في الجاع بين المقترن 
بالإنزال وعسدمه إلا في وطء الدبر وفي وطء 
البهائم. فإِّه لا تتح الجدابة حسينئلٍ ِل ببالإنزال 
على قول فيهما(", وأمًا في غيرهما فالآثار مشتركة 
بين الجساع المقترن بالإنزال وعدمه, كا في 


15> المشتابةا؟ وشبوت الحدا؛) وحصول التحليل في 


المطلقةا, وتمّق الفسيثة والرجوع في الإيلاء!, 
ونحو ذلك. 

وسوف يأتي تفصيل ذلك كلّه في مواطنه 
المناسية, و عنوان «جماع» إن شاء الله تعاللى. 


(1) العروة الوثق : كتاب الظهارة , فصل في غسل الجنابة. 

() انظر المستمسك 297-12193818 

() انظر الجواهر 9: 71-768. 

.51٠ :4١ انظر الجواهر‎ )4( 

(0) انظر الجواهر 717 111-15 لكنّه استشكل في 
التحليل بمجرّد الدخول وإن نقل الإجماع على أن المحلّل 
ما هو موجب للغسل. 

انظر الجواهر 77: 77.٠‏ 


لغة: 
من المقاهيم الواضحة. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه, لكن قد يراد به التصصرّف 
أو القّك١".‏ كا في قوله تعالى: « لا تَأَكُُوا أَوالكُم 
نكم بالباِلٍ 4 وقوله تعالى: « إن الين بأكلُوق” 
أموال اليتامى ظلا نما يأكلونَ في بطونهم نارا»10. 
والمقصود بالبحث فعلاً هو الأول 


الأحكام : 

تارة يلاحظ الأكل باعتبار معناه المصدري, 
وهو الفمل الصادر من الفاعل؛ وأخرى باعتبار 
المأكول, وثالثة باعتيار المقارنات. مثل الأكل 
ماشياً. ومتكتاً والبين واليسارء وحال التخلي» 
ونحو ذلك. 

وكلّ واحد من الاعتبارات المذكورة يمكن أن 
يندرج تحت الأحكام التكليفية ا لخمسة. وستشير 
إليها إجمالاً فيا يأقي: 
()) البقرة: 184. والنساء: 99 
م السام مل 7 


أُوَلاً الكل الواجب: 

ْنا يجب الأكل -سواء كان بلحاظ الأكل 
نفسه أو بلحاظ المأكول. أو بلحاظ المقارنات- 
في الموارد التالية: 

١‏ -إذاكان مقدّمة لواجب: 

إذا كان الأكل مقدّمة لواجب مثل حفظ 


النفس فيجب, ويرتفع الوجوب بعد تحقّق الواجب. 
ووجوب الأكل لإبقاء النفس لا ينحصر 
بالأكل مما يهلكه, بل لو لم يكن له طعام إلا من مال 
الغير وجب الأكل!", كبا تقدّم تتفصيله في عسنوان 
«اضطرار». 
ويندرج في ذلك الأكل للقدرة على إتسيان 
آلواجبات, وأكل الدواء إذا توقّف عليدحفظ النفس. 


؟-إذا اضطرٌ للأكل تفيّة : 
يجب الأكل إذا اضطرٌ إليه الإنسان من أجل 
التقيّة. كا إذا كان بين قوم يرون وجوب الإفطار 
أنه يوم عيد عندهم, لكنّه يرى أنّه من شهر 
رمضان, فإذا خاف أن يلحقه طيرر يجب دفعه 
-كالضرر على النفس والمال والرض بسبب 
الحالفة وجب الإفطار تيد(" . 
وسوف يأتي تفصيله في عنوأن « تقية ». 
)١(‏ انظر الجواهر 875:71 
(1) أنظر؛ مستند الشيعة 16: ©5, والوسائل 114:15 
إلياب 18 من أب اب الأمسر والنهسي» و لفلة 
الباب لا من أبواب ما يسك عته الصائم . 5-55 


إذا أكره على الأكل : 

ومن موارد وجوب الأكل إذا أكره عليه 
وكان الضرر المتوعّد به ضرراً يجب دفعه, كبا في 
التقيّة. وقد تقدّم الكلام عن الإكراه بصورة تفصيلية 
في عنوآن «إكراه». 


4-الأكل من الهدي: 
اختلفوا في الأكل من المدي, فقال بعض 
النقهاء بوجوبه؛ منهم: ابسن إدريس7", وامحاّق 


الحلي". والعلامة الحلي, وولده فخرالدين4, 
والشهيد الأوّل!0, والحسقّق العالى ني" والممدعر اي 


الثاني", وسبطه صاحب المدارك!», 


ثانياً ‏ الأكل المستحبٌ : 
١-الأكل‏ من الهدي والأضحية: 
أما الأكل من اللمدي, فبناء على الول 


(1) السرائر ,454.:١‏ وفيه: «وأمًا هدي المتمتّع والقارن. 
فالواجب أن يأكل منه ولو قليلاً». 

(؟) الشرائع ,111١١‏ وقد استظهر القول بالوجوب؛ وإن 
كان يظهر منه في هدي السياق القول بالاستحباب. 

() الختلف 6: 1486 واستقرب فيه رأي أبن إدريس. 

(4) إيضاح الفوائ 5181 

(5) الدروس 219:1. 

(3) جامع المقاصد 741:8 

(/) المسالك اإدطاس. 

() الذارك 488:2 
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باستحبابه كما ذهب إليه الشيخ الطوسي 7" وبعض 
من تبعه(". 

وأمًا الأكل من الأضحية, فاستحبابه هو 
المعروف, بل أدّعي عليه الإجماع"", كما تقدم 
في عنوان «أضحية» . 


؟-الأكل قبل الخروج لصلاة العيد: 

يستحب الأكل قبل الخروج اصلاة غيد الفطز 
وبعد العود من صلاة عيد الأضحئ. وقد صرّح 
بعضهم: بأ الأرجح الإفطار على الحاو كالقر 
والسكر ونجوها. 


-الأكل بقصد التقوّي على الطاعة : 

لو قصد الآكل الأكل للتقوي على الطاعة 
مالم يصل إلى الح المكروه كما يأ تحديده_كان 
مثاباً على فعله. كا لو أكل للتقّي على قيام الليل؛ 
أو جهاد العدوء أو الصيام؛ ونحو ذلك 


)١(‏ انظر: المبسوط :١‏ 4/ا, والثهاية: 11؟. 

(1) أنظر: الكافي في الفقد: ,٠٠١‏ والمهدّب 01:1؟, 
وكلامه ظاهر في الندب . والوسيلة؛ 86 والجامع 
للشرائع: 1١5‏ والعذكرة 4: 57: والجواهر 
153-107 يل في كشف اللعام 5: 2٠١١‏ نسبته 
إلى ظاهر الأكثر. 

© انظر المدارك 8: .8٠١‏ 

(5) أنظر الجواهر :1١‏ ال. 


5الأكل إجابةٌ لدعوة المومن: 

تستحبٌ إجابة دعصوة المؤمن إذا دعا إلى 
الطعام. فعن الب 406 «لو أنّ مؤمناً دماني إلى 
طعام ذراح شاة لأجبته...»00. 

وورد: «إنّ من حقٌ المسلم على المسلم أن 
يبيبه إذا دعاه»!؟, 


وعن رسول الله 4: «أوصي الشاهد من 
أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة 
أميال فإ ذلك من الدين»'" و «كان رسول 
الله يلل يبيب الدعوة»40. 


قي والغائ 
قي 


ندباًء فإنّ إفطاره عنده أفضل من صيامه, كم|اتقذييح 
بيانه في عنوان «إفطار». 


0-الأكل مع الضيف ومواكلته: 
ينبغي للمضيف أن يأكل مع ضيفه وأن يكون 


ول من يضع يده وآخر من يرفعها !. 


)١(‏ الوسائل 118:94 الباب ١6‏ من أبواب آداب 


المائدة . الحديث الأوّل. 
() الوسائل 14 114, الباب ١1‏ من أبواب آداب 
المائدة. الحديث الْأَوّل. 


(©) المصدر المتقدّم: 715 الحديث ؟. 

(4) المصدر المتقدّم: +17 الحديث 3, وانظر الجسواهر 
لاد لالاك ا 

(0) أنظر: الوسائل 75: ٠‏ 77, الباب 4١‏ من أبواب آداب 
المائدة. والجواهر 51: 890 


بل تستحبٌ الإجابة وإن كان المدعو صائة« ب ثالثاً-الأكل المرّم: 


جوع لالد عوك يديك وحن مده دل ع 20007 
>-الأكل بالهين : 
يستحبٌ الأكل بالهين مع الاختيار؛ 


الاستحباب التنيامن!". بل قال الصادق #ة: 


«لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع »!"". 


/!مدح أكل بعض المأكولات : 
ورد فيالر بوأياتمدح أكل بعض الأشياء. ليس 
هنا موضع ذكرهاء فلتراجع المطوّلات. 
وهتناك موارد أخرى تشير إليها في آداب الأكل. 


١-أكل‏ المحرّمات : 
يحرم أكل المحرّمات, سواء كانت محرّمة 


ونب بالا كالميتات, والمسكرات» والغذرات؛ ولمسم 


الخنزير ونحوهاء أو بالعرض كالحيوان الجلال. 
والطعام أو الشراب الذي تنجّس بإحدى الأعيان 
النجسة, وتحو ذلك . : 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك بالتفصيل في 
العنوانين: «أشربة», و«أطعمة». 


-أكل مال الغير: 
يحرم أكل مال الغير من دون إذنه ولا إذن 
() انظر الجواهر : 404. 
() الوسائل 54 104. الياب ٠١‏ من أيواب آداب 
المائدة, الحديث *. 
() _انظرءالجواهر”4:7/ا0-5-4, والدروس *: 48-10. 


شرعي, عقلاً وشرعاً0. 

ويدخل في هذا الإطار الأكل من طعام نم 
بُح إليه» بناء على تحريه كباصرّحبه صاحبالجواهر 
ناقلاً ياه عن الدروس7©؛ لخبرالحسين بن خالد 
المنقري عن خاله, قال: «سمعت أبا عبداللّه 29 
يقول: من أكل طعاماً لم يدح إليه, فإِنا أكل قطعة 
من النار»(». 

وعلى القول بكراهته, كبا حكاء الشهيدا 
عن بعض» يكون الأكل مكروهاً. 

ويدخل فيه أيضاً: استتباع الولد إذا دعي 


إلى طعام» لما رواه السكوني عن أبي عبداللّ 99 


قال: «إذا دعسي أحدكم إلى طعام فلا يعن 
[فلا يستتبعنٌ] ولده, فإنّه إن فمل أكل حَرَاصا 
ودخل عاصيا!©. 


وظاهر الرواية أن الوالد إذا فمل كذلك كان 


أكله حراماً ودخوله عصياناً وإن كان مدعواً؛ لمدم 
العلم بأنّه مدعو بهذه الحمالة أيضاً, فيكون فعله 
تصرّفاً في مال الغير من دون إذندل©. 


1.0 95 انظر الجواهر‎ )١( 

(1) انظر؛ الجواهر 77: 115: والدروس 18؟. 

() الوسائل 4؟: 14. الباب 7 من أبواب الأطعمة 
أمحّمة , الحديث الأوّل. 

(4) الدروس 3568 

(0) الوسائل 14: 178, الباب 77 من أيواب الأطعمة 
المحرّمة, الحديث 7. 

(1) انظر الجواهر 2 154. 
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ولكن صترّح الشبيد يكراهتد0". 

ويدخل فيه أيضاً أكل مال اليتيم من دون 
إذن شرعي؛ للآية!", فإنّ الأكل فيها وإن كان بمعنى 
التصرّف إلا أنه يشمل الأكل بمعنى الازدراد أيضاً. 


"-الأكل ئنا يحصل بسبب باطل : 

يحرم الأكل مما يحصّل عليه الإنسان بسبب 
باطل» كالربا والقيار والمعاملات الناسدة؛ لأن ذلك 
من الأكل بالباطل» وبغير سبب شرعي . وهو منهيٌ 
عن في قوله تعالى: « لا اكوا أموالكم بتكم بطل 
3 جار عَنْ تراض »4(, 


غ-الأكل في الإناء المغصوب: 
+الأكل في الإناءالمخصوب وإن كان المأكول 
أنّ ذلك تصيرّف في مال الغير بغير إذنه. 


مباحا؛ 


0-الأكل في آنية الذهب والفضّة : 
يحرم الأكل في الآنية المصوغة من الذهب 
أو الفضّة. وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان «آنية». 


”-الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من 
الخمر: 

يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء 
(1) الدروس 275:8 
() النساء: 3٠١‏ 
80 العامة 


من الخمر أو سائر المسكرات أو الفقاع(. للنهي 
الشديد عن ذلك , فعن هارون بن الجهمء قال: «كنّا 
مع أبي عبدالله 48 بالحيرة حين قدم على أبي جعفر 
المنصور, فخآن بعض القواد ابتله وصنع طعاماً, 
ودعا الناس, وكان أبو عبدالله 48 في مسن دعي. 
فبيها هو على المائدة يأكل ومعه عدّة على الما 1 
فاستسق رجل منهم» فأ بقدح فيه شراب لهمء 
فلي صار القدح في يد الرجل قام أبو عبداللّه 48 عن 
المائدة, فسئل عنن قيامه؟ فقال: قال رسول 
الله يل 'ملعون, ملعون, من جلس على مائدة 
يشرب عليها الخمر”»(". 


وقال ابن إدريس: «ولا يجوز الأكل من 


طعام يعصى اللّه به أو عليه من اختلاطه مر 
أو نجاسة غير الخمرء أو شربه عليه»0, 

وقال العللامة: «والأقرب التعدية إلى 
الجاع للفساد واللهو والتبار»!©. 


الأكل حالة الصوم : 
لا إشكال في حرمة الأكل والشرب في صوم 
شهر رمضان عمداً؛ بل ادّعي عليه الإججاع, 


() انسظر: الدروس #: 15, والمسالك 2117 14٠‏ 
والجواهر 7 417. 

() الوسائل 781:84 الباب 77 من أبواب الأطعمة 
الحمة .:الحديث الأول . 

(©) السرائر 217757 

(4) القواعد : ص 


قال صاحب المدارك: «أمًا تحريم المعتاد من مأكول 
: تحريم المعتاد من ماكوأ 
ومشروب فعليه إجماع العلماء»(". 
ومتله الصوم الواجب ال معيّن, كقضاء صوم 
شهر رمضان إذاكان وقتهمضيّقاً. وا منذور المعيّن!". 
وأمًا سائر أقسام الصوم ففيها تفصيل؛ وقد 
تقدّم كل ذلك في عنوان «إفطار». 


م-الأكل في الصلاة : 
لا إشكال في بطلان الصلاة بالأكل والشرب 
عمد إجمالاً”". وفيه تفصيل يأتي في موضعه إن شاء 


يي راللّه تعالى. 


وحينئذٍ فلو قلنا بحرمة إيطال الصلاة, فيكون 
الأكل المؤدّي إلى بطلان الصلاة حراماً أيضاً. 


4-أكل انحرم ما فيه طيب: 
يحرم على حرم أكل ما فيه طيب» وإذا اضطرٌ 
إلى ذلك قبض على أنفداك, 


١٠-أكل‏ حرم الصيد: 

لا إشكال في حرمة أكل حرم الصيد إجمالاً. 
وفيه تفصيل من حيث كون المصيد داخل السرم 
أو خارجه, ونحو ذلك من التفاصيل التي تراجع فيها 
)١(‏ المدارك 5 27. 
() انظر المدارك 1: +77 


0 انظر الجواهر :1١‏ /الا. 
(6) أنظر المدارك /1: 35و 506 


العناوين: «إحرام» و«أطعمة / أسياب التحريم 


العارض» و«صيد». 


: -أكل صيد الحرم‎ ١١ 

يحرم أكل صيد الحرم إجمالاً. سواء كان الآكل 
محلاً أو محرماًء وقد مرّ تؤضيحه إجمالاً في عتوان 
«أطعمة / أسباب التحريم المارض». ويأتي في 
العنوانين: « حرم » و« صيد» إن شاء اللّه تعالى. 


١-الأكل‏ من اهدي الواجب كقّارةً أو فداء فداء 

أو تذرا: 

المعبور أنه لا يجوز الأكل مل 0 
الراضب را أو كقّارة» أو نداة, بل ادعي كي 


الإجماع(", وقالوا: بأنّه لو أكل مند يَلْمَنَ34117]”” 


الذي أكلد9؟, 

وعلّل العلامة أصل الحكم؛ بأنّ جزاء الصيد 
بدل؛ والنذر جُعل للّه تعالى, والكقارة عقوبةٌ وكل 
هذه لا تناسب جواز التناول. 

مضافاً إلى الروايات العديدة الاهية عن 
ذلك20, 


)١‏ أنظر: التسذكرة 8: 148 والمسنتهى (الحسجرية) 
؟: قلا والمدارك 2: لالا. 

(؟) انظر المصادر المتقدّمة, والدروس :١‏ 451. والمسالك 
؟: لاالا, والجواهر 1117:14, وغيرها. 

(0) التذكرة 8: 140, وأنظر كشف اللثام 5: 186 

(5) الوسائل 164:18 الباب ٠؛‏ من أبواب الذبح . 
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وفي مقابلها عض الروايات امجسوّزة 
للأكل!". لكّها حملت على صورة الضرورة؛ لعدم 
مقاومتها للإجماع والنصوص الكثيرة الداّة على 
عدم الجواز». 


١‏ -الأكل ثما لا يستحقّه الإنسان: 
لا يجوز للإنسان أن يأكل مما لا يستحقّه من 
الأوقساف والأمماس والزكوات والصدقات 
ونحوهاء فإذا أوقف بستانٌ على المائميّين أو 
العلويّين. فلا يجوز لغيرهم الأكل منه. وإذا أوقف 
على الفقراء, فلا يجوز لغيرهم التناول منه, وهكذا, 


رابعا الأكل المكروه: 

١-الأكل‏ حالة التخل : 

يكره الأكل حالة التخل!", بل يظهر من 
بعضهم كراهة الأكل في الخلاء مطلقاً وإن لم يكن 
15 التخل 0 

وعلّله الحمّق في المعتبر بقوله: «وْقا كره 
الأكل والشرب لما يتضن من الاستقذار الدالٌ على 
مهانة نفس متعمده»(2, 


(1) الوسائل 104:14 الباب 5٠‏ من أبواب الذبح. 

() انظر المدارك :8لا قلا 

00 أنظر: الذكرى ١‏ 18, والمدارك 18٠:1‏ والجواهر 
لاء ٠لاء‏ والمستمسك ؟: 157. وغيرها. 

(4) انظر الجواهر ؟: 7١‏ 

(0) المسير كا 


٠الأكل‏ ماشياً: 
ورد النبي عن الأكل ماشياً. لكن وردت 
الرخصة بذلك أيضاً. 


فقد روى عبداللّه بن سنان عن أبي 
عبدالله 8ه أنه قال: «لا تأكل وأنت تمهي إلا أن 
تضطر إلى ذلك»90. 

وروى السكوني عن أبي عبدالله 18 أيضاً 
أنه قال: «خرج رسول الله قبل الغداة ومعه 
كسرة قد غمسها في اللبن وهو يأكل وشي» وثلال 
يقيم الصلاة, فصل بالناس»(", 


ويمكن حمل فعله على الضرورة كما يظهر من" 


الرواية الأولى_أو بيان الجوازا". ا 


"٠_الأكل‏ متكناً: 
ورد أن رسول اللّدكقة لم يأكل متّكناً. 
فن ذلك ما رواه زيد الشحام عن أبي عبدالله#ة, 


قال: دما أكل رسول اللَّهِقََة متكثاً منذ بعثه . 


الله حقٌّ قبض, كان يأكل أكلة العيد. ويجلس 
جلسة العبد. قلت: وم؟ ققال: تواضعاً للّه 
عر وجلع80. 


)١١‏ الوسائل 11١:54‏ الباب ١١‏ من أبواتٍ آداب 
المائدة. الحديث الأوّل. 

(1) المصدر المتقدم: الحديث 8 

() انظر الدروس :7لا 

(4) الوسائل 144:14 الياب 5 من أبواب آداب المائدة» 
الحديث الأوّل ‏ 


وورد في بعض الروايات: أنه ششوهد الإمام 
أبو عبداللهالصادق .38 يأكل متكتاً!", مع أنه ورد 
في روايات أأخر: أتهم يه لم يأكلوا متكثين. فعن 
أبي عبدالله 8, أنه قال: دما أكل رسول الله عل 
متّكثاً قط . ولا نحن »(. 

ومن الحتمل أن يكون السبب في اختلاف 
النقل اختلاف الروأة في فهم الاتكاء. واعلّه يشهد 
لذلك ما رواه الفضيل بن يسارء قال: «كان عبّادٍ 
البصري عند أبي عبدالله 4# يأكل؛ فوضع أبو 
عبداللّه 44 يده على الأرضء فقال له عبّاد: 
أصلحك الله أما تعلم أنَّ رسول الله ل نبى عن 
كّا؟ فرقع يدهء قأكل, ثم أعادها أيضاً. فقال له 
أيضاً. فرفعهاء ثم أكل» فأعادهاء فقال له عبّاد 
أيضاًفقال له أبو عبداللّه 8ة: لا واللّه ما نسى 
رسول الله ييه عن هذا قطّ»!. 

ولذلك قال الثراقي: «المستفاد من كلماتهم أن 
للائكاء معاني: 

أحدها الجلوس على البساط متمكناً, 
مسئداً ظهره إلى الوسائد من دون ميل إلى جائب. 

ثانيها _الائكاء باليد. 

ثالتهاالميل إلى أحد الشسئّين, كما هو 


(1) الوسائل 48: 44؟. الياب 1 من أبواب آداب المائدة, 
الحديث او ١1و11.‏ 

(؟) المضدر انْتقدّم: 701 الحديث 8 

0 الوسائل 4؟: 70#ء ألياب /امن أبواب آداب المائدة» 
الحديث الأول 


المتعارف عند العامّة 7" أي عامّة الناس. 

ثم نف أن يكون المراد من الاتّكاء في 
الروايات هو المعنى الثاني, أي الاتكاء باليد, الذي 
يكون باليسار غالبا لأنّالبين يؤككل بهاء وبقي 
الاحقالان الآخران . 

ويؤيّد ما قاله الغراقي كلام ابن الأثير حيث 
قال: «المتكئ في العربيية كلّ من استوى قاعداً على 
وطاء متمكّناً. والعامّة لا تعرف الميُكئ ِل من مال 
في قعوده معتمداً على أحد شقّي ...»90, 

فإنهِ اكتفى بذكر المعنيين اللذين أثبتهها 
الفراقي. 


-الأكل حالة الشبع : 


يكره كثرة الأكل والأكل عك80) 


بأن يأكل بعد الشبع. فعن أبي عبداللّه :18 قال: 
«كثرة الأأكل مكروه»(». 

وعن أبي بصير عن أبي عبداللّه ##. قسال: 
«قال لىي: يا أبا حمد. إِنّ البطن ليطغى من أكله, 
وأقرب ما يكون المبد من اللّه إذا خف بطنه, 
وأبغض ما يكون العبد من الله إذا امتلاً بطئه»!©. 


)١(‏ مستئد الشيعة :١16‏ لا1780. 

(1) النهاية (لابن الأثير ): «تكأ». 

() أنظر الجواهر 51: 5386-5571 

(4) الوسائل 14: 784, الباب الأول من أُيِوابٍ آداب 
المائدة, الحديث 7. 

(0) المصدر المتقدّم: الحديث الأول 


-............... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج6 


وعن أبي جعفر 48 ققال: «إذا شسبع البطن 
طفى 906 

وعن أبي عبدالله 8 قال: «ما كان شيء 
أحبّ إلى رسول الله من أن يظلّ جائعاً خائقاً 
في الهم 

وفي وصية الي ع لعل 38: «يا علي أربعة 
يذهين ضياعاً: الأكمل على التسبع, والسراج في 
القمر, والزرع في السبخة؛ والصنيعة عند غير 
أملهاء”. 


الأكل فيا بين الغداء والعشاء : 


ورد الغبي عن الأكل فيا بين أكلتي الفداء 


' والعشاء؛ لأنّه يوجب التخمة وفساد البذن. 


خب ابن أخي شهاب بن عبد ربّه. قال؛ «شكوت 
إلى أي عبدالله 1# ما ألنى.من الأوجاع والتنخم؛ 
فقال لي: تسغدٌ وتتعشنٌ, ولا تسأكل بسيهما شيئاً 


٠‏ فإِنَّ فيه فساد البدن, أما سمعت اللّه تسبارك 


وتعالى يقول: « لَهُمْررْقُهُم فِهيابكفُْرة 
وَعَوي نم61 


(1) الوسائل 14: 741 الباب ؟ من أبواب آداب المائدة, 
الحديث الأوّل. 

(1) المصدر المتقدّم: الحديث 7 

() المصدر المتقدّم: 14 الحديث 4. 

(4) مريم: 37 

(8) الوسائل 74: 7؟5, الباب 46 من أبواب آداب 
المائدة, الحديث الأوّل. 


+ -أكل ما باشره الجنب والحائض : 

يكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا 
كانا غير مأمونين, وكذا يكره أكل ما باشره 
مسن لا يتوق النجاسات, لكن لايحرم شيء 


من ذلك21. 


/-أكل الجنب قبل المضمضة وغسل اليدين: 
يكره للجنب أن يأكل قبل أن يتعضمض 
ويغسل يديه!"؛ للتصوص العديدة, التي متها ما 
رواه زرارة عن أي جعفر 39 أنه قال: «الجتب إذا 


أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وقضمض دغيلاة 


وجهه وأكل وشرب»0. 
وفي رواية السكوثي عن أبي 80 


«لايذوق الجنب شين حقٌ يهكَل ديه 7/7 


00 
هذا هو المعروف, ولكن قال امْحقّق الحل في 
الشرائع: «ويكره الأكل والشرب وتخفٌ الكراهة 


)1١‏ انظر الجواهر +7: ٠١‏ 6, لكن الروايات ناظرة إلى 
الحائض, انظر الوسائل :١‏ 17+ الياب 8 من أبواب 
الأسآر, وأنظر اثياب . ولعلّه نذئك قال السيزواري 
بعد نقل التعميم : « ولا أعلم عليه دليلاً إلا رواية مغتصّة 
بالحائض ». الكفاية: 7801 

.38-5714 :7 187؛ والجواهر‎ +١ انظر : المدارك‎ )١( 

الوسائل 105:1. اثياب ١؟‏ من أبواب الجنابةء 
الحديث الأول . 

(4) المصدر المتقدّم: الحديث 5 


بالمضمضة والاستنشاق»90. 


8-أكل الإنسان وحده: 

ورد النبي الأكيد ع نأن يأك لالإنسان وحده: 
فن ذلك ما روي عن الني يه في وصيّنه لعلي لل 
حيث جاء فيها: «لعن الله ثلائة: آكل زاده وحده, 
وراكب الفلاة وحده. والنائم في بيت وحده»!". 


-الأكل باليسار: 

يكره الأكل باليسار مع الاختيار؛ لما ورد 
من النهي عنه, فن ذلك ما رواه أبو بصير عن 
أبي عبداللّه ة, قال: «لا تأكل باليسرى 


وأنت تستطيع 06 


١٠-أكل‏ الوالدين من العقيقة : 

يكره للوالدين الأكل من عقيقة ولدهساء, 
وكذا من في عيالما !ل؛ لقول الصادق إ3#: دلا يأكل 
هو ولا أحد من عياله من العقيقة... !6 


راجع: 


() الفرائع 3971 


* (؟) الوسائل 14+ 415, الياب ٠١١‏ من أبواب آداب 


المائدة, الحديث الأوّل. 
© الوسائل 
المائدة. الحديث , وانظر الجواهر ؟: 156. 

(4) انظر الجواهر 277٠ :5١‏ 
(0) الوسائل 08:11 الياب لاغ من أيواب أحكام 
الأولاد . الحديث الأوّل. 


, ألياب ٠١‏ من أيسواب آداب 


التبي عن أكل طعام الفاسق والمناقق 

والكافر: 1 

ورد النهي عن إجابة دعنوة هؤلاء إلى 
طعامهم والأكل منه, فن ذلك ما رواه الصادق 39 
عسن آبائه عن النبي ك4 في حصديث المناهي. 
قال:«ونمبسى عن إجابة الفاسقين إلى 


وما روي عن أبي عبداللّه قال: قال 
رسول الله 4: «لو أن مؤمناً دماني إلى طعام 
ذراع شاة 


مشركاً أو منافقاً دعاني إلى جزور ما أجيناة ‏ 


وكان ذلك من الدين, أبى اللّه عروجل في 
المشركين والمنافقين وطعامهم»". _ 
وفي نقل آخر : «زاد المشركين», م 


-أكل الطعام الحارٌ: 

ورد الغبي عن أكل الطعام الحار, فن ذلك ما 
روي عن أب عبدالله 998 أنه قال: «أتي النبي لله 
بطعام حارً» فقال: إن الله لم يطعمنا النار, عيوه حئٌّ 
يبرد» فقرك حقٌ برد»5. 

وعن أب عبدالله ل قال: «الطعام الحار * 


)١١‏ الوسائل 4؟: 58!, الباب ١6‏ من أبواب آداب 
المائدة. الحديث 2 

(؟) المصدر المتقدّم:الحديث الأوّل. 

() الوسائل 14: 8ة", الباب 4١‏ من أبواب آداب 
المائدة, الحديث 7 
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: -موارد متفرّقة أخرى‎ ١ 

وهناك موارد متفرّقة أخرى ذكرها صاحب 
الوسائل» من قبيل: الأكل في الأمسواق7", وأكسل 
اللحم النيء'", والأكل من رأس الثريد”, والمبالغة 
في أكل اللحم الذي على العظام”©. ونحو ذلك . 


خامساً_الأكل المباح: 
وهو الأكل المأذون فيه شرعاً من دون 
ترجيح جانب الفعل أو القرك. كالأكل من 


المباحات العامة والمقصود كوتها مباحة من حيث 
القّك والأكل؛ لأنْه قد يصع تلك شي ولا يجوز 


ويدخل في هذا الإطار أكل ما أذن المالك 


بأكله؛ لأنّه يكون مأ 
يعيّر عنه بالإباحة المالكة. 


نأ شرعاً حينئز. وهذا ما 


وقد تقدّم الكلام عن بعض جوانب هذا 
الموضوع فيالعناوين: «إياحة». «إذن», «أطعمة». 
وبق الكلام عن بعض الإباحات الخاصّة نرى 


(1) الوسائل 448:15 آلياب١1من‏ أبواب آداب المائدة, 


الحديث الأوّل. 
(2) الخصدر المتقدّم : مالا اثباب /40. 
() . المصدر المتقدّم: 155 الباب 46. 


() المصدر المتقدّم : 19 الباب 10 
(6) الصدر المتقدم: 4-9 آلياب 84 


أكل . 
من المناسب التطرق إليها في هذا الموضع » مثل : الأكل 
من بيوت من ذكرتهم الآية, والأكل مماعرٌ به الإنسان 
من ثمر الأشجار, والأكل مما ينثر في الأعراس 


الأكل من بيوت من سمّتهم الآية: 

الأصل الأوّلي أنه لا يجوز الأكل من مال 
الغير إلا بإذنه ورضاهء فالم يحرزرضا مالكه 
لايجوز الأكل منه. لكن استثئيث من هذه القاعدة 
عدّة موارد, منها الأكل من بيوت من ذكرتهم الآية 
الشريفة في قوله تعالى: ( ليس عَلّ الأشتى حَترَجٌ 
وَلَاعَلَ الأفرّج حَرَجٌ وَلاعَلَ المريضٍ 
ولا على أَنشيِكُم أن تَأكُلُوا مِن ييوَكُم أذ 4 
أذ بوت أكهاكم أؤ يبوت إخْوايكم أ. 
أذ يوت أَعمايِكُم أذ يبوت عَبَادِكُم أو يبوت أخوا 
أل بُوثٍ خَالَاتِكُمْ أؤ ما صَلَكْمٌ مفايتة أو صَدِيقِكُمْ 


إن الآية تدلّ بظاهرها على أن الأكل من 

بيوت هؤلاء المذكورين لا يحتاج إلى إذن(؟. 
ويدلٌ على ذلك مضافاً إلى ظاهر الآية.ما 

ورد في تفسيرها عن أبي عبداللّه 8 حيث قتال: 


«بإذ 


(0) الثور: 33. 

(1) انظر: الرياض (الحجرية) 1: 141 ومستند ألشيعة 
4٠ 6‏ والجواهر ١7:51‏ 4: وغيرها. 

() الوسائل 5؟: 8/, الياب 5؟ من أيواب آداب 
المائدة , الحديث لا 


تعم, اشترطوا في جواز الأكل من بيوت 
هؤلاء عدم العلم بكراهتهم وعدم رضاهم!". 
وقد ادّعي الإجماع على هذا الشرط (. 

ولكن اشترط بعضهم لجواز الأكل عدم 
حصول الظنٌ القوي بالكراهة!؟, وهو مالف 
للمشهور من اشتراط عدم العلم بالكراهة, عم هو 
موافق للاحتياط.. 

ثمإنَّ مقتضى الإطلاق كتاباً وسئّة وفتوئ 
عدم الفرق في المأكول بين ما يخشى فساده 
وعدمداء, خلافاً للصدوق في المقنع(©. حيث قد 
الجواز با إذا كان المأكول يخشى فساده. 

نعم, قد يقال باختصاص الجواز بأكل ما 
يعتاد أكله دون نفائس الأطعمة التي تُدّخر غالبا 


ِماالاتُسياق الإطلاق إلى ذلك, أو للاقتصار على 


القدر المتيمّن00, 
واشترط ابن إدريس في جواز الأكل أن 
يكون الدخول بإذن صاحب البيت» فلا يجبوز له 


)1١(‏ انظر المصادر في الهامش رقم "من العمود الأوّل. 

(؟) انظر: كشف اللغام (الحسجرية) ؟: 1لا والريساض 
(الحجرية) 191:1 

© انظر مجمع القائدة 0:01 

(4) أنظر: ممع القائدة ١19‏ 0 . وكشف اللغام (الحجرية) 
1 19/1 ومستند الشيعة 16+ ؟4؛ والجواهر 7 
8-غ. وغيرها. 

ل ليله 

() أنظرء الجواهر 77: 4-غ, ومستند الشيعة 16 417. 


الأكل إذا دخل من غير إذنه!2. 

وذكر بعضهم تسوجيهات لكلام أبن 
إدريس!", ونوقشت هذه الدوجيهات مع أصل 
الدعوى من قبل بعض آخرين!". 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل التوجيهات 
والمناقشات: « والتحقيق ما عرفت من كون المراد 
بالآية الإذن فها هو متعارف بين الناس من دخول 
القريبالدور المذكورة والأكلفيها من دو نإذن»40, 

ثم إن الظاهر من الآية إرادة يبان الرخصة في 
الأكل خاصّة. لا أكل الطعام وحمله ا 
متشاغلاً بأكله حين القيام والمخروج 87 

وذكر بعضهم: أنه يسفاد من الآيع!(1» 
بعض التصررّفات غير الأكل بمنهوم الموافة» 
كالشرب من مائه والوضوء به, 
كالكون هناك حين الأكل50, 

لكن استشكل صاحب الجواهر في استفادة 


جواز الوضوء ونحوه من ذلك", 


() السرائر 314:9 


(1) انظر: التنقيح الرائع 6: ,٠‏ وكشف اللثام (الحجرية). 
لدلفنة 

أنظر: الرياض (الحجرية) 1: /141. ومستند الشيغة 
مدال 


(4) الجواهر 9 431. 
(10 انظر ؛ مستئد الشيعة 41:16. والجواهر 9: 111 
(1) أنظر: مستند الشيعة 10: 54. والجواهر :71 511. 
(/) الجواهر 830:55 
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تفسير بعض مفردات الآية: 

١-المراد‏ بالآباءوالتهات ما يشم ل الأجداد 
والجدّات؛ لأئّهم أولى من الأعيام والمبات, للسيرة 
وانسياق ذلك من الجمع في «آباء» و« أتّهات». 

؟-والمراد ب«ما مَلَكْمُ منَاتَة4 إِمّا مين له 
ولاية عليه, أو المتاع الذي بيد الوكيل إذا كل 
في حفظه والقيام بأمره. وبه وردت رواية!", 
ودتما يدخل في الأوّل. 

وقيل: بيت مملوك الإنسان, أو ولده. 

'- والمراد بالصديق هو الصديق العرفي. 


تنبيه : 
' لم تذكر الآية بيوت الأبناء مع أثّهم أولى 


]سمو ]كذكورين» وقد ذكرت عدّة وجوه لتوجيه 


ذلك أهيها , 
١-أَنّبيوتالأبناءداخلة‏ في عنوان «بيوتكم». 
"أن ترك ذكر بيوت الأ نا هو لوضوح 
جواز التناول منها خصوصاً بعد استفاضة النصوص 
في توسعة الأمر بالنسية للوالد؟. 


(1) الوسائل 189:14 الباب 4؟ من أبواب آداب 
المائدة. الحديث 0. 

(1) انسظر؛ مسعند الشيعة 16: 48 1:, والجواهر 
لسدفلفة 

() أظر: مستند الشيعة 16: 6غ والجواهر 7: 411. 
وانظر الوسائل 15: 173-179 الباب 8/امن أبواب 
ما يكتسب به 


أكل قوع لداعي هو موتح موادا )كبوا مد واد لام 


الأكل مما هر به الإنسان من ثمار الأشجار: 

اختلف الفقهاء في جواز الأكل من ثمار 
الأشجار التي ير بها الإنسان. 

ومورد البحث هو أن ير على بستان فيتناول 
من ثماره من دون استئذان صاحيه. 

وفي المسألة قولان» بل أقوال: 

الأول القول بالجواز بسشروطه التي 


سوف تذكرة 
وهذا الول هو المشهور بين المتقدّمين 
والمتأخّرين, كبا قيل00. 


قال الصدوق: «وإذا مررت ببساتيزي” 7 


فلا بأس أن تأكل من ثمارها ولا تحمل معك مها 
شينا 9 

- وقال الشيخ: «وإذا مرٌ الإنسان ك7 
جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ولا يحمل شيئا على 
حال 

-وقال أبو الصلااح عند الكلام عن الإذن-: 
«... وإباحة القديم تعالى عابري السبيل الانتفاع 
ما ينبته الحسرث من الخنضير والمار والزرع من 
غير حمل ول فساد, ينوب متاب إذن امالك في 


185:18 دعوى الشهرة مستفيضة, انظر: الحدائق‎ )١( 
4/١6 والرياض 8: 781-1540, ومستند الشيعة‎ 
.371/ :94 والجواهر‎ 

() المقنع: 23374 

(0) النهاية: 77/٠‏ وأنظر: المبسوط 5: 184؟ء والنلاف 
اذه 


000 00000 ريف 
حسن التصرّف »50 

-وقال ابن الاج _على ما نقل عند 

«إذا مرٌ الإنسان بشجر القواكه. جاز أن يأكل 


منها من غير إفساد بشيء من ذلك, ولا يجوز له 
أن يحمل شيا إلا بأمر صاحيها»!. 
وقال ابسن إدريس: «إذا مب إنسان 


بحايط غيره, يعني 
له أن يأكل منهاء سواء كان في حال ضرورة 
أو في حال اختيار, ولا يأخذ منها شيئاً يمحمله 


معة...06. 


وقال الحمّق الحلي: «وإذا ميٌ الإننسان 


انه ... وبثمرته جاز 


'أبعيء من النخل أو شجر القواكه أو الزرع اتنفاقاً. 


جآزأن يأكل....©. 
َال العامة الحلي: «يجوز للإنسان إذا مر 
بشي من ثمرة النخل والشجر والزرع أن يأكل 


متها...6ام, 
وهكذا قال غيرهم. 
الثاني اثقول بعدم الجواز: 
ذهب إلى هذا القول جماعة من النقهاء أيضاً. 
مثل: 


-السيّد المرتضى , حسب ما تقله عنه الشهيد 


زلنا الكافي في الفقد :701 

(1) نقله عته العامة في الختلف 0: 0. 
© السرائر 39719 

(4) الشرائع 5ه 

(0) الذكرة :44١0ل‏ 


-والعلامة في الفتلف, حيث قال: «والأقرب 
المنع »0 

-وولده فخر الدين"". والمقداد2ك, 
والكركي*, وغيرهم!". 

-ونسب إلى الوحيد البهيهاني90. 

الثالث - القردّد. أو التوقّف , أو الاحتياط 

وترجيح الترك: 

وهذا القول هو الظاهر من الحدّق الحلي في 
كتاب الأطعمة من الشرائع (, والعلامة في الأطعمة 
من المخستلف!", والشهسيد الأوّل في الدروبين 


(1) المسالك :507 نقله عن المسائل الصيداوية ليد 
المرتضى . 1 


(1) ' النغلف 0: +1. وانظر: الإرشاد 1 96و72 


رديه 

2٠١ :١ إيضاح الفرائد‎ 0 

(4) التنقيع 114:7 

(5) جامع المقاصد 6: 80 

.0٠4.:١ انظر كشف الرموز‎ )١( 

(0) نسبه إليه صاحب الجواهر. انظر الجواهر 14: 3217٠‏ 

(4) الشرائع 18:5؟, وجاء فيه؛ «... ما ير به الإنسان 
من الخل , وكذا الزرع والشجر على تردّد». قبناء على 
رجوع التردّد إلى الجميع كما استظهره الشيسيد في: 


المسالك-لاالأخيرين فقط. يكون مقردّداً فصل الحكم. 


(1) اتختلف 8: 140, وجاء فيه: « وبالجملةء فنحن قي 
هذه المسألة من المتوكة 
)٠١(‏ الدروس 25 93-15٠‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج 5 
والشهيد الثاني في الأطعمة من المسالك90, 
والأردبيل!. وصاحب الحدائق7. وصاحب 
مفتاح الكرامة!, 

واستدل على القول بالجواز بروايات, أهيتها: 

-مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابناء 
عن أب عبدالله 28 قال!©: «سألته عن الرجل هر 
بالنخل والسنبل والقرء فيجوز له أن يأكل منها من 
غير إذن صاحبها من طارورة أو غير ضرورة؟ 
قال: لا بأس»20. 

- مرسلة يونس عن يعض رجاله, عن أبي 
عبدالله لية, قال7؟: «سألته عمن الرجل مر 
بالبستان وقد حيط عليه أولم يحط عليه. هل يجوز 
له أن يأكل من مره, وليس يحمله على الأكل من ره 
عن الأكل من ثره؟ وهل له 


(؟) مجمع الفائدة 4 514,و811:11. 

() الحدائق 241:18 وجاء فيه: ٠‏ وبالجملة, 
المشهور وإن كان لا يمخلو عن قرّة ؛ لكثرة الأخبار الدالّة 
عليه. إلا أن المسألة غيرٍ خالية عن شوب الإشكال. 
تعدم امممل الظاهر الأخبار انع ». 

(6) مفتاح الكرامة "11 وجاء فيه: «المسألة عند 
التحقيق مشكلة جداً, والقول بالحرمة قوم . وإن بنيت. 
على انظاهر فالقول بالحل هو الظاهر». 

(0) أي ؛ بعض أصحابنا. 

(3) الوسائل 18 111, اثباب 8 من أبواب بيع القفار, 
الحديث 7 

0 أي: بعض رجال يوتس ‏ 


الل 
أن يأكل من ججوع؟ قال: لا بأس أن يأكلء 
ولايحمله, ولا يقسده»!". 

-رواية عبداللّه بن سنان, عن أبي 
عبدالله 98 قال: «لا بأس بالرجل ير على القرة 
ويأكل منها ولا يفسدء قد نهى رسول الأّه 4 أن 
تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة قال: وكان إذا 
بلغ تخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة»(©. 

والرواية الأولى مرسلة, لكن بناءٌ على قبول 
مرسلات ابن أبي عمير تكون معتبرة. 

والثانية مرسلة. 


والثالثة فيها إسماعيل بن مرار الذي روك 


عن يونس الذي روئ عن ابن سنان. وهذا الرجل. 
مختلف فيه, فبناء على توثيقه تكون الرواية 
معتبرة أيضاً”. 

وهناك روايات أخرى بهذه المنضامين 
لا يترجّع أسنادها على أسناد هذه الروايات؛ ومع 
ذلك فقد وصفت بكونها مستفيضة7, بل عمل بها 
من لم يعمل بأخبار الآحاد. مثل أبن إدريس!©, 


)١(‏ , الوسائل 18: 177, الباب 8 من أبواب بيع القبارء 
الحديث 4. 

(؟) الوسائل 1: 7١؟,‏ الياب 17 من أبواب زكاة القلات. 
الحديث الأوّل. 

(©) انظر معجم رجال الحديث 147:7 رقم الترجة 
داه 

(4) انظر مستند الشيعة 51:1 

(0) كما تقدّم في الصفحة 817. 


ولعلٌ ذلك من أجل أنّ عمل المشهور بهسا يكون 
جابراً لضعنها. 

واستدلٌ على القول الثاني بروايات أيضاً, 
متها: 

صحيحة علي بن يقطين, قال: «سألت أبا 
الحسن 8 عن الرجل ير بالفرة من الزرع والنخل 
والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من القر, أيحلٌ 
له أن يتناول منه شيئاً ويأكل سغير إذن صاحبه؟ 
وكيف حاله إن نهاه صاحبه أو أمره القيْم فليس لهء 
وكم الحدٌ الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له 
أن يأخذ منه شيئاً!". 

وذكرت عدّة توجيهات للجمع بين الطائفتين 
من الروايات, منها مل الناهية على الكراهة, 


حل كورة حمل الفر معه!", وغير ذلك. 


لكن قال القائلون بالتحريم: إِنّ أدلّة الجبواز 
5 ضعفها لا تقاوم الأدلّة العامة الدالة على تحريم 
اللتصيرّف في مال الغيز إلا مع إذنه, فنا تكني في 
إشبات التحريم وإن لم تكن رواية تدلّ عليه 
بالخصوصء فكيف مع وجود رواية صحيحة؟!!؟ 


(1) الوسائل 714:18 الياب 8 مُن أبواب بيع القسارء 
الحديث /ا. 

() انظر مصادر القائلين بالجواز في الصفحة “60# 

() قال الشبيد الثاني في المسالك : «وبالجواز قال الأكثر, 
بل ادّعي عليه في الخلاف الإجماع. وبه روايتان 
مرسلتان لا تقاوم زان إمَا دل عليه الدليل عموماً من 
إحرمة] تناول مال القير بغير إذنه . والمنع لا يمتاج - 


شروط جواز الأكل: 
ذكر الحّق الحل شروطاً ثلاثة لجسواز 
الأكل؛ أضاف إليها آخرون شروطاً أخر نشير 


إليها إججالاً فا يليه 
أمسا الششروط التي ذكرها الحمّق9, 
فهي كالآتي: 


أولاً-أن يكون مروره على الشجرة اتّفاقاً: 

بمعنى أن لا يكون قاصد ا في جيئه ‏ الشجرة 
2 منهاء بل يكون قصده الذهاب إلى مكان 

آخرء لككن يككون طريقه على الفسجرة عرفاً. 
0 يكون الطريق ملاصقاً لشي 
البستان» بل بحيث يكون المتطرق فيه ارا خكلاقاً 
على الشجرة والبستان. 


لكن قال صاحب اجو اهر !"كأ و1 دار 


هذا بحمقٌ لموضوج المسألة, والحكم يدور مدار 
تمتّقه لا أنه شرط للحكم. بعنى أن الحكم بجواز 
الأكل متزتّب على المرور بالشجرة. لا أنّ المرور 
شرط للحكم الذي هو جواز الأكل. والمفهوم من 
المرور هو عدم كونه قاصداً للذي ير عليه. 


> إلى رواية تخصّه ؛ وما ورد فيه فهو موْكد مع أنه من 
الصحيح». المسالك 11: 19 ,٠١ ١‏ وأنظر جامع 
المقاصد 5 /اءء وبجمع القائدة 4: 14 


)١(‏ الشرائع ؟: 00 وجاء فيه: «إذا مرّ الإنسان يشي» 
من التخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتّناقاً جاز أن 
يأكل من غير إفساد , ولا يجوز أن يأخذ معد شيئاً». 

312:94 الجواهر‎ )١( 
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فعلى هذا يكون اعتبار هذا الأمر في ترئّب 
الحكم أولى. 

ثانياً-عدم الإفساد: 

والمراد بالإفساد هوء أن يأكل منها شيئاً 
كثيراً. بحيث يؤثر فيها أثرا ينا ويصدق معد 
الإفساد عرفاً أو يكسر غصناً يتوقّف الأكل عليه, 
أو هدم حنائطاً ونحو ذلك. 

والأوّل يختلف بمسب كثرة الثفرة وقلتهاء 


ومستند هذا الشرط روايتا عبداللّه بن سئان 
ويونس المتقدّمتان, فقد جاء في الأولى: « يأكل منها 
ولا يفضسد»'", وفيالسانية: «ولا يحسمله 


ولايفسد.»(0, 
ثالثاً-عدم الحمل: 
بمعنى أن لا يحمل معه ثسيئاً بل يأكل في 


موضعه, وإذا أكل وحمل جاز ما أكل وضمن ما حمل. 
ويدلّ على هذا الشرط رواية يونس المتقدّمة 
ورواية محمد بن مسروان حيث جاء فيها: 
«كُلْ ولا تحمل »5 
كانت هذه هي الشروظ التي ذكرها المحدّق 
لحل ووافقه عليها القائلون بجواز الأكل غالباً. 


)١‏ الوسائل الياب 17: من أبواب زكاة 
الفلات , الحديث الأوّل . 1 

(؟) الوسائل 16+ 177 الباب 8 من أبواب بيع الشار, 
الحديث 6 

(©) المصدر المتقدّم: الحديث 5. 


أكل 
ولكن يظهر من بعضهم التشكيك في شرطيّة 
الأخيرين, وعن بعض آخر التشكيك في الأوّل 
أو وففة: 

فالمشككون في شرطية الأخيرين يرون أن 
أدلتها ناظرة إلى بيان الحزفة التكليفية للإفساد 
والحمل, بمعنى أنه يحرم الإفساد والحسمل, أمنا لو 
أفسد فجواز الأكل باتي على حاله. 

وممّن يرى ذلك: الأردبيلي, والطباطبائي, 
والعامل. 

قال الأوّل: «واعلم أنّ في اشتراظ جواز 
الأكل بالشرطين الأخيرين تأئلاً, لاحهال كيو3” . 
الأكل جائز مع تحريم الإفساد والحمل»9. ١‏ كي 

وقال العاني: «وإثبات الأخيرين من 
الأصل والنصوص مشكل... وغات م آلسَوَكة؟ 
وهي أعمّ من الشرطية». 

ومع ذلك قال؛ «ثم إن اشتراط الشرطين في 
الإباحة مقطوع به وبثالث -هو ما حكم به فيها من 
عدم جواز الحمل _بين الطائفة, بل لعلّه إجماع؛ وهو 
الحجّة, مضافاً إلى الأصل ...»0 

وقال الثالث بعد الاعتراف بالإجماع على 
شرطيّة عدم الإفساد: «لكن إثياتة من الأصل 
والأخبار كأئّه صعب جداً... وليس في الأخبار إل 
ألنبي عنه . وغايته ا حرمة , وهي أعمّمن الشرط....»!5. 
() الرياض 89:8 
(5) مفتاح الكرامة 1:4؟3. 


وما الشرط الأوّل: فقد تفاه السيّد الخوئي؟ 
صريحاء وربًا يظهر ذلك من السيّد الحكيم", 


إليها فيا يأقي: 


3 لا يكون النخل أو الجر أو الزرع 
محماطاً بسور عليه باب» فلو كان كذلك لم يمز صعود 
السور أو خرقه, ولا فتح الباب أو كسره؛ لأنّه 
تصرّف في ملك الغير بغير إذنه وإذن الشارع. 

؟ -عدم العلم يكراهة صاحب الشسجر أو 


الزرعء بل قيل: عدم الظنّ بهاء فلو عسلم أو ظنّ 


ابالكراهة لم يجز له الأكل. 
٠-كون‏ القرة على الشجرة؛ غير بجحسدوذة 
ولا تحرزة. 
واختلفوا في قبول هذه الشروط أو ردّهاء 
وقبول بعضها دون بعض (". 
(1). متهاج الصالحين ( للسيّد المنوثي ) 11:1, كتاب البيع , 
بيع القازء المسألة 3/4. 
(1) متهاج الصالحين ( للسيّد المكيم ) ؟؛ “1 كتاب البيع , 
بيع القار» المسألة 15. 


() انظر: الدروس ١١+‏ فَإنه يظهر منه قبول الشرطين 
الأخيرين يثاءٌ على قبول الجواز, والمسالك *: “#/ث/ء 
فقد استحسن فيه الثاني ونث اليأس عن الفالث وم 
يعطرّق فيه إلى الأوّل, وبجمع الفائدة 8: 110, 
فالظاهر منه قبول الثلاثة , والكفاية: 01 ؟. فإنّه لم 
يذكر فيه إلا الثاني , والحدائق .1: 141؛'فقد نوقش 
قيه المسائك في العاني ونني البأنى عن الدالث - 


0) 


تنبيه : 
اختلف الفقهاء فيا يجوز أكله بناء على 
القول بالجواز: 

فقال الششيخ الطوسي باختصاصه بالقرء 
في المسائل الجائريات90. 


> دم يتطرّق إلى الأول والرياض 8: #/5, قله 
أشير فيه إلى الأخيرين ونني البأمى عسنهراء ومستند 
الشيعة :١0‏ 6004 فإنّه ذكرت فيه الشروط اللائة 
ديل الأرّل منها وني الأخيران. ومفتاح الكرامة 
,١717/ 4‏ فقد ذكرت فيه الشروط الثلائة لكن 


لا صاراحة في قبوها أى رتها. والجواهر 14: 41354 


-170, حيث يظهر منه التشكيك فيها رفي غرف 


نقل عن الأستاذ الأكبر. ومنهاج الصالحمين |[للسيّد 
المكيم) ؟: 11 كتاب البيع . فصل في تنيع الثبارء. 7 
المسألة 1١‏ فقد استشكل فيه في عل مراع 77 


الشرطين الأرّلي. ومثله منهاج الصالحين (للسهد 
المنوثي ) في منهاجد 1: 11 كتاب البيع » بيع الثشار. 
المسسألة 4/ا9, وتحرير الوسيلة :١‏ 2017 -008, 
كتاب البيع . القول في بيع القار, المسألة 16. حيث 
اشترط فيه الشاني وئفي الأخير . 
الرسائل المشر : ٠7؟,‏ فقد جاء فيها: « مسألة ‏ عن 
الرجل عر بالكرم والمباطن والمباقل ٠‏ أيجبوز له أن يأكل 
منها ولا يفسد ولايحمل كرا يجوز ذلك فالنخ لآم ل؟ 
الجواب : الرخصة في الشار من النخل, وغيره 
لا يقاس عليه ؛ لأنّ اللأصل حظر استعياله مال غيره ». 
ويظهر ذلك من الميّق الحل في الصير: 15١‏ 
حيث لم يذكر غير النخل » وتردّد بالنسبة إلى غيره في 
الشرائع 974.:5. 
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-وأضاف إليه جماعة مار الفواكد!". 
- وأضاف آخرون إليهما المزارع, أي مسزارع 
الحنطة والشعير ونحوهها». 
- وأضاف قسم ثالث إليها الخضر. أي القثاء 
والبطيخ والبقول ونحوها". 
(1) وهؤلاء بيد من صترّح بالتعمير؛ وبين من أطلق 
واقتصر على ذكر «الثرة» أو «القار» أو «البستان» 
أو «الحائط», والأخيران مسنصرفان إلى ما يشسمل 
شجر الفواكه والنخيل . انظر: المقنع : 178؛ وآلنهاية: 
لاا والسرائر "!: 117, والملتهي (الحسجرية) 
,٠١ 7‏ والدروس ": ,7٠١‏ والرياض 8؛ هلا 
وتحرير الوسيلة 009:١‏ كتاب البيع , القول في بسيع 
الثار, المسألة 1 
ب إنظر: الكافي في الفقه: ؟, والشرائع ؟: 00, 
والتذكرة ١5 :٠١‏ ١٠4؛‏ ونجمع الفائدة 8 1119, 
و١1‏ 1ء/, وكشف اللعام (الحسجرية) 1: الال 
والجدائق 19١:14‏ في الامش رقم (0), إلا أنه 
استشكل فيه في مول الزرع من جهة اشتراط الرخصة 
بسعدم الأخدء والزرع لا يمكسن الاستفادة مسنه 
بالأكل هناك إِلَا أن يوّخذ ويسمل, وإذا مسنغنا 
الحمل , فلا وجه لذكرء إذن. وكلامه بحاجة إلى دق ! 
ومستئد الشيعة 41:18: ومتهاج الصالمين (للسيّد 
الحكيم ) ؟: 11. كتاب البيع» فصل في بيع الشار. 
السألة 16 
() انظر: الكافي في الفقد: 07, والمسالك 11: 44, 
والجواهر 14 1177 
ونقل عن بعضهم دعوى الشهرة عليه؛ وهو 
اصاخب الكفاية: 207 


زف 


أكل ما ينثر في الأعراس : 

ذكرنا كلام جملة من الفقهاء مما يستاسب 
هذا الموضوع في عنوان «إعراض»» لكن بالمقدار 
الذي كان يلاثم بحث الإعراضء والآن نتكلم 
عنه بما هو موضوع في حدٌّ ذاته, فنقول: 

إن الكلام عن النثر في الأعراس يتألف من 


أربع مراحل: 
المرحلة الأولى البحث عن حكم أصل النثر 
في حدّ ذاته: 


ظاهر كلمات الفتهاء: أن القول بجواز النثر 


-أي معنا المصدري والحدثئي ‏ أمدٌ مفروغ ميده * 
لكن لم يتجاوزوا ذلك. فلم يحكوا بإجويد 


أو استحبابه أو كراهته. 

وتدلٌ على جرازه السير ةلإتباكاية: 
والمستمرة, مضافاً إلى ما ورد عن الإمام عل 98: 
«لا بأس بنثر الجوز والسكّر»!"؛ بناءة على تتفسير 
النثر معناه الحدثي والمصدري, لا معن المنثور. 


المرحلة الثانية البحث عن حكم الأكل منه: 
المعروف بين الفقهاء والمشهور بسينهم هو: 
أنه يجوز أكل نثار الأعراس والأملاك ونحؤهها. 
وقيّد بعضهم الجواز بما إذا علم بإذن صاحب 
المال بالأكل إِنا صعريحاً أو بشاهد الحال. ولكن 
م يذكر بعض آخر هذا القيد للأكل وإا ذكره 
01 الوسائل 397: 0997, الياب من أيواب ما يكتسب 
به الحديث 8. 


للأخذ -كيا سيأتي توضيحه في المرحلة الشالثة- 
إلا أن يقال: إِنّ المراد بالأخذ هو الأعمّ من الأخذ 
للأكل تي امحل أو في الخارج, ولذلك عير بعضهم 
بالأكل وبعض آخر بالأخذ. 

أو يقال: إِنّ شاهد الحال يدل على إباحة 
الأكل في المكان غالباً ولذلك لا حاجة إل ذكره 
دون الأخذ لا للأكل هناك" 

ومن جهة أخرى صارّح بعطهم بكراهة 
الأخذ والأكل إذاكان على نحو الاختطاف 
والانتهاب, وأمًا إذا لم يكن كذلك فلاكراهة, كما إذا 
نثر على الجالسين, فأكل كل منهم ما وقع في حجره. 

هذا كله إذا لم يعلم كراهة صاحب المال لأكل 
التعار, وأمًا إذا علم ذلك فلا يجوزء لأه أكلٌ لمال 


ون الغكمن دن إذنه, وهو قبيح عقلاً وشرعاً. 


وإن جُهل الأمران أي الإباحة والكراهة- 
قال العلامة في المنتهى : «كان حراماً؛ عملاً بالأصل 
ادال على عصمة مال الغير وعدم جواز التصررّف 
فيه يدون إذئه»0. 

لكن قال في التذكرة : «الأولى الكراهة»!؟. 

كلمات الفقهاء في أكل التثار : 

وإليك نماذج من كلمات الفقهاء بالنسبة إلى 
أكل الثثار أو على تفسيره بمعناه الأعم 


(1) عثرت على هذين التوجيهين بعد تقريرهما في كلام 
الإصفهاني . انظر كشف اللعام 11.1 

(؟) المنتهى (الحجرية) ؟: 3١17‏ 

() التذكرة (الحجرية) ؟: 08 


من الأكل وأخذه خارجاً عن الحلٌ: 
قال السيخ في النهباية: «ولا يجوز أخذ 
شيء مما ينقر ني الأعراس والاملاكات إلا ما أعطي 
باليد أو علم من قصد صاحبه الإباحة لأخذه»!5. 
وقال في المبسوط: «نثر السكر واللوز في 
الولائم وغير ذلك جائز. غير أنّه لا يجوز لأحد 
أخذه إلا بإذن صاحبه, ما قولاً أوشاهد جال 


أنه أباحه. وينبغي أن لا يسنتهب, وتركه أولى 


على كل حال»(. 
وقال القاضي: «ونبي عمن القسبار والننثار 
الذي يؤْخذ ااختطافاً وانتهاياً....57, 


٠ 
وقال ابن إدريس: «نثر السكر والإدوز‎ 


واللوز وغير ذلك في الولايم مكروه إذا أخذ حدق 
طبريق الانتهاب فإذا م ييؤخذ ع ظتركق - 


الانتهاب» فلا بأس بذلك إذا علم بشاهد الحال من 
قصد فاعله الإباحة وإن لم ينطق بلسانه, ولا يجوز 
الأحد من الحاضرين الاستيداد يه»(ف. 

والمراد من الثثر هو المنثور لا معناه الحدثيء 
وذلك بقريئة تتمّة كلامه. 

وقال الحمّق في الشرائع: «أكل ما ينثر في 
الأعراس جائز, ولا يجوز أخذه إل بإذن أربابه 
نصطقاً أو بتماهد الحال. وهل يملك بالأخذ؟ 


() النهاية: 7 

(1) المبسوط 502:6 
المهذّب 403:1 
(4) السرائر 31:9 
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الأظهر نعمع90. 

ولم يقيّد جواز الأكل بوجود الإذن, نعم قيّد 
الأخذ بذلك. ولعلّه لما قلناه: من أنّ شهادة الحال 
يجواز الأكل موجودة في النثر غالباً فلذلك لا يأتي 
إشكال امْحقّق الثاني على عبارة القواعد الآنية. 

وقال العلامة في القواعد: « يجوز أكل ما بنثر 
في الأعراس مع علم الإباحة إِمَا لفظاً أو بتساهد 
الحال» ويكره انتهابه. فإن لم يعلم قصد الإبساحة 
حرم»". 

وقال أيضاً: «ويجوز أكل نثار المرس, 
لا أخذه إلا بإذن أريابه نطقاً أو بشاهد الحال. ويلك 

أبحينئزٍ بالأخذ على إشكال» 5 
فَإنّه رّق بين الأكل والأخذ مثل الحسئّق 


الحلي#ويأتي بالنسبة إليه الكلام المنقدّم أيضاً. 


وقال في التذكرة: «يجوز نثر السكر واللوز 
والجوز والقّشب والقر ونحو ذلك في الإملاكات 
وليس بمكروه... 

إذا نثر صاحب العرس وعلم منه إباحة 
الانتهاب جاز... 

وإن عرف كراهةا مالك للانتهاب حر مإجماعاً؛ 
أنه تصعرّف في مال الغين بغير إذنه, فكان ممنوعا 
منه, وإن جهل الأمران: فالأول الكراهة...»() 
() القرائع 7:مك. 
(9) القواعد 2335 
© القواعد 5:9. 
(4) التذكرة (الحجرية) 08٠:7‏ 


ومثله قال في المنتهى إلا أنه قال فيه: «وإن لم 
يعلم من قصد مالكه الإباحة كان حراماً؛ عملاً 
بالأصل الدالٌ على عصمة مال الغير وعدم جواز 
التصرّف فيه بدون إذته»20,. 

ورجّي قي الختلف كراهة الانتهاب7". 

وبهذهالمضامين قال فيالتحرير'" والتهاية0©, 

وقال الكركي معلّقاً على عبارة القواعد 
الأولى: 

«مثله:.ما ينثر في غيره من الولاثم كالختان 
والعقيقة وغيرهماء اغتهاداً على شاهد الحال, ولو 
اعتيد أخذه واستقرٌ العرف بذلك جاز الأخذ» !0< 

وقال معلّقا على عبارته الثانية: ... فيل ناريج 
صاحب العرس أو غيره من يجوز فعله وعلم مله 
إباحة الانتباب جاز أخذء انتهاباً وإن م يبك10053 
لائقاً بذوي المروءات. وإن علم منه الكراهة حرم, 
وإن جهل الأمرين فاجتنابه أولى. 

ويظهر من عبارة الكتاب: أنَّ بين الأكل 
والأخذ فرقاً. حيث حكم بجواز الأكل وأطلق ولم 
يرّز الأخذ إلا إذا علم من أربابه الإذن فيه. 
والظاهر أنه لا فرق بيتهيا...506, 


.1١ 17:1 المنتبى (الحجرية)‎ )١( 
43117 الختلف‎ )( 

() التحرير 73811. 

(6) نهاية الإحكام 019:9 
(6) جامع المقاصد 48:4 

() جامع المقاصد 217 159-150 


متطوّق إلى مسألة حصول الملك بالأخذ 
وعدمه. 

وقد تقدّم0: أنّ منشأ التفرقة بين الأكل 
والأخذ لعلّه قيام شاهد الحال بجواز الأكل غالياً 
دون الأخذ. 

وقال الشهيد الثاني: «هنا أربع مسائل: 
الأولى - يجوز نثر المال في الأعراس من مأكول 
وغيره... الثائية ‏ يجوز الأكل من هذا المنثور 
عملاً بشاهد الحال المستمرٌ في سائر الأعصار مالم 
تعلم الكراهة...»90, ' 

وقال السبزواري: «ويجوز نثر المال في 
الأعراس من مأكول وغيره. ويجوز الأكل مندء 
لا يجوز الأخذ منه بغير الأكل إل بإذن أربابه 


/فار)ص رجأو بشاهد الحال»!, 


وقال الإصفهاني في كشف اللثام: «ويجسوز 
أكل ثثار العرس لشمهادة الحال بالإذن كالولبة وما 
يقدّم إلى الضيف إل أن يعلم عدم الإذن, ولا يجوز 
إلا بإذن أربابه نطقاً أو بشاهد الحال, والفرق: 
أن النثر إِذنٌ في الأكل دون الأخذ, وفيه إشارة إلى 
أنَّمًا في المبسوط والسرائر والمهدّب: من أن 
لايجوز الأخذ إل بالإذن ولو يشاهد الحال يراد به 
الأخذ لا الأكل. إلا أن يكونوا أدخلوا النثر في الحال 
الشاهدة بالإذن في الأكل». وقد ييتردّد في شهادة 
(1) ف الصفحة: 04ا2. 
م كسالك بزلضشة 
© الكقاية: 168 


وقال السيّد الطباطبائي: «لا يؤخذ ما ينثر 
في الأملاك والأعراس وغيرها؛ للخبر... 

ولحرمة التصرّف في ملك الغير إلا ما يعرف 
معه الإباحة منه له...ع0" 

وقال صاحب الجواهر: «أكل ما ينثر في 
الأعراس جائز بلا خلاف ولا إشكال عملاً بشاهد 
الحال الذي عليه السيرة في سائر الأعنصار 
والأمصار... 

كما أنه لايجوز أخذه على وجه النقل إل بإذن 


أربابه نطقاً أو بتساهد الححال الححاصل من نشو 


رميه على جهة العموم من غير وضعه عل( شلواق 
ونرهء وإلآلم يمز سق مع اشتباه ال2ا31770 


الأصل المنع من التصرّف في مال الغيه]30731/+ 


فا عن التذكرة من جواز أخذه مالم يعلم الكراهة 
لا بخن ما فيه...»0" 
وقال السيّد اليزدي: «يجوز أكل ما ينثر 

في الأعسراس مع الإذن ولو بشاهد الحال. 
إن كان عاماً للنسوم» وإن كان خاصًاً 
فللخصوص... 

د ا رد 
أو إعراض المالك. 


(9) الرياض 46:8. 
() الجواهر 01-0119 
(4) العروة الوق دكتاب النكاح, المسألة 4 
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ولم يعلّق عليدالسيّدان: الحكير "١‏ والمخوني!", 
نعم للسيّد النوئي تعليق على خروجه عن الملك. 

كانت هذه كلات الفقهاء وكادت تتُقق على 
جواز الأكل مع شهادة الحال على إذن المالك 
لذلك, سواء كانت الشهادة حاصلة بالثثر نفسه 
أو بغيره, 

ولكن علق صاحب الحدائق على كلام 
الأصحاب: بأنٌ العادة في النعار هي الأخذ والأكل 
على طريق النهبة, وذلك حرام بالأدلّة الصحيحة» 
فإن أراد الأصحاب جواز الأكل وإن أخذ على 
طريق النهبة فضعفه ظاهر, وإن أريد أخذه بغير 
طريق النهبة فهو خروج عن موضوع المسألة!". 

وقد ذكر قبل ذلك الروايات الناهية عن 
الأبكذ بطريق النبية, ثم أورد رواية يستفاد منها 
جواز أخذ النتار. وجمع بينهما: بأنّه إن أخذ على 
طريق النهية من دون إذن أو شساهد حال على 
الإباحة فهو حرام؛ وإن كان هناك ما يشهد للإذن 
بالأخذ كذلك فهو مياح. 

وأا الزوايات الناهية, فهي 

. صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما لكلا‎ ١ 
قال: دلا تصلح المقامرة ولا النهية»80.‎ 
.1:14 المستمسك‎ )١( 
17 مستند العروة (النكاح ) ؟:‎ )1( 
1117 26 الجدائق‎ 
الوسائل 917+ 178, ألياب من أبواب ما يكتسب‎ )5( 

يه الحديث الأول 


أكل 

١-رواية‏ علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن 
موسى 4إ3, قال: «سألته عن النثار من السكر 
واللوز وأشسباهه أيملٌ أكله؟ قال: يكره أكل 
ما انتهب 006 

٠"‏ رواية إسحاق بن عبارء قال: «قلت لأبي 
عبدالله 4#: الإملاك يكون والعُرسء فينثرون على 
القوم, فقال: حرام, ولكن ما أعطوك منه, فخذ»!". 

ما روي عن علي 38: «لا بأس بثثر 
اجوز والسكر»". : 

وعلّق الفسيخ الطوسي -في كتابيه على 
هذا قائلاً: «فلا ينافي الحسبرين الأوّلين!» لأن” 
الذي تضمّن هذا الححبر جواز النثر وأنّداليضن] 
بمحظور, وليس فيه: أنه يجوز أخذ ما ينثر ونجبة» 
والخبران الأوّلان فيهما كراهية ذلك. ولا يعاق" 
بينهيا على حال »© 

فالرواية بناءُ على هذا التفسير تكون نأهية 
ولا فهي بحوّزة. 


(1) الوسائل /11: 1148 الباب 78 من أبواب ما يكتسب 
به الحديث 7 

(؟) المصدر المتقدّم: 175 الحديث 5. 

(©) المصدر المتقدّم: 97٠‏ الحديث 6. 

(4) وهما رواية إسحاق بن عمّار وروأية على بن جعفر 
المتقدّمتان . 

(0) الاستيصار : 37, باب كراهية أخبذ ما يتثر في 
الاملاكات والأعراس. الحنديث , والتهذيب 
٠ :‏ لالاء كتاب المكاسبء ذيل الحديث 1514 


وآمًا الروايات الجوّزة: 

فالظاهر أنه لم يرد ما يصرّح فيه بالجواز, 
نعم قال صاحب الحدائق7": إِنّه عثر على خبر في 
كتاب البحار عن الأمالي للصدوق. روى فيه عن 
الحسين بن أبي العلاء _بسئد حسن عن الصادق 398 
عن آبائه جه, قال: «قال أمير المومنين نللة: دخلت 
أم أبن على البي 6ه وفي ملحفتها شيء. فقال لما 
رسول اللّه تك ما معك يا أم أن ؟ فقالت :إن فلانة 
أملكوها فنثروا عليها؛ فأخذت من نثارهاء ثم بكت 
أمٌ أين وقالت: يا رسول اللّهء فاطمة زوجتها 
وم تتثر عليها شيفاً...»7. 

قإنّه يستفاد من عدم ردع البي 86 0 أن 
لأخذها النعارء أنّ ذلك جائز. 


6 


المرحلة الثالثة ‏ البحث عن حكم الأخذ : 

المعروف بين الفقهاء استناداً إلى المستفاد من 
كلماتهم المتقدّمة: أنه يحرم أخذ النقار بمعنى حمصله 
ونقله إلى خارج محل النثر إلا مع العلم برضا 
صاحبه, سواء حصل هذا العلم بسإذن صعريم أو 
بشاهد ا حال؛ لأنّه لا يجوز التصرّف في ملك الغير 


21187 الحدائق‎ )١( 

(؟) البحار 14:47 كتاب تاريخ سيّدة النساء 86ل 
باب تزويبهاء الحديث .٠١‏ 

() أقول: الرواية إن دلت فتدلٌ على جواز الأخذ 
والحمل, تكن المعروف هو حرمة الحمل إِلَّا مع العلم 
برضا صاح بأالنثار, قالرواية حمولة على هذهالصورة . 


عقلاً وشبرعاًإلّامع إذنه!©. 

.لكن قال العلامة في الدذكرة بعد بيان 
وجهي العلم بإباحة المالك للأخذ وكراهته له: 
دوك جهل الأمران فالأولى الكراهة»!". 

مع أنه صرّح في المنتهى كغيره من الفقهاء: 
بأنهِ «إن لم يعلم من قصد مالكه الإباحة كان 
حراماً. عملاً بالأصل الدالّ على عصمة مال الغير 


وعدم جواز التصيرّف فيه بدون إذئه»0, 


المرحلة الرابعة - البحث عن حكم لك 


المأخوذ: 


المأخوذ, بناء على جواز 
والسناة علة صوزوء 
صاحب المال بتمليكه المال للآخذين, كأن يقول: 
هذا لكم, أو يصرّح بإباحة تَلّكهم له كأء 
من شاء فلياخذ لنفسه؛ أو ينثر من دون أن يقول 
شميئاً. ولكن دل شاهد الحال على أنه أباحه 
الآخرين وأعرض عنه. 
فعلى الأوّل يهلكه الآخذء وعلى العاني يملكه 
الآخذ أيضاً إذا قصد بأخذه القلّك. وإِلا ففيه كلام 
من حيث إِنّ تلك المباحات هل يحتاج إلى قنضد 
القّك أم لا؟ 
(؟) التذكرة (الحجرية) 68٠:7‏ 
() المنتهى (الحجرية) 17 .1١17‏ 


اجستلف الفتهاء في أنّ الآخذ مإل :89 
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وعلى الثالث, فالمسألة تبتنى على أن 
الإعراض مزيل للملك أم لا. قبناء على كونه مزيلاً. 
فإن قصد الآخذ القلّك بالأخذ, صار مالكاً لما 
أخذه وإن لم يقصد, فبناء على عدم احتياج قصد 
القلّك, يصير مالكاً أيضاً ولا فلا. 

وإن قلنا: إن الإعراض لا يزيل الملك, 
بل يبق المال المعرض عنه على ملك مالكه الأصلي , 
فالتعار يبق على ملك مالكه, نعم يجوز للآخدذ 
التصبرّف فيه بل جو أولى به من غيره. 

وبناءٌ على عدم حصول الملك لأي سبب 
كان» يجوز لصاحب المال الرجوع فيه بمعنى أن 
باقياً. وإن تلف المال بأكل 


يأخذه من بيده إن كان ب 
أو نحوه فيخرج عن ملك مالكه الأصلي » وهل يخرج 
الي ونحوه؟ هم فيد كلام20, 


تنبيه (01: 

قال العلامة بعد ييان حكم النثر والشثار في 
التذكرة: «وبالجملة الشنرّه عنه مطلقاً أحبٌ إل 
وأول؛ المافي الانتهاب منالتهساتر والتزاحسم 
والقتال. ورا أخذ من يكره صاحب النثار بحرصه 
وشرهه ودناءة نفسه, وحرمان من يشتهي صاحب 
المنزل؛ لمروته وصيانة نفسه وعرضه, والظاهر هذا؛ 
فإنّ أرياب المروات يترقّمون عن مزاحمة سفلة 
الناس ويصوئون أتفسهم عن مدافعتهم وتهارشهم 
(1) أنظر:المسالك !:/الا, والجواهر 0107:15,وسائر 

المصادر الفنقهية المتقدّمة هنا وفي بحث الإعراض ‏ 


أكل 
على ثيء من الطعام أو غيره لاشتاله على دناءة 
النفس وذلتهاء واللّه تتعالى يحب معالي الأمور. 
وفعل الني "١‏ خصوص با إذا ندب صاحب 
النثار إليه وطلب ذلك من الجباعة؛ ولأنّهأراد بعد 
النبي إظهار إباحة الفعل؛ لأنٌّ الصحابة كانوا 
000 إنه في أقعاله» 097 

اتبيه (09 

قال الملامة أيضاً: «إنا يتميرّف الضيف في 
الطمام بالأكل , فليس له التصعرّف بما عداء, فلا يجوز 
له أن يأخذ منه مع نقسه شيثا إل إذا علم أن امالك 


يرضى بثقله, ويختلف ذلك بتقدير المأخوذ وجنيدة”” 
وبحال الضيف والدعوة, فإن شاكٌ في أنه هل إيسشا2 29 


امالك بذلك أم لا؟ لم يز له النقل»50. 
وكلامه مطابق للقواعد العامة ول يوط 
للمسألة أغلب الفقهاء. 


آداب الأكل : 

المقصود بها هنا بجبوع ما تستحبٌ أو تكره 
مراعاته عند الجلوس على مائدة الطعام. وهي 
المعيّر عنها ب «آداب المائدة» أيضاً. نشير إلى أهتها 
إجمالاً فيا يأقي: 

لاما يستحبٌ فعله عند الأكل: 

١-غسل‏ اليدين: 

يسستحبٌ غسل اليسدين قسبل الطعام 
01 سان البييق /1: 184, واظر الجواه 1:14 
(؟) و( التذكرة (الحجرية ) ؟: .88٠‏ 


وبعده'"؛ للروايات المستفيضة التي فيها الصحاح 
وغيرهاء والقي ورد في بعضها: أن «الوضوء قبل 


يبان الفقر»”" أو «يزيدان 


الطعام وبعده 
في الرزق»'". 
وفي بعضها: «من سرّه أن يكثر خير بسيته 
فليتوضاً عند حضور طعامه»!». والظاهر أنّ 
الوضوء هنا بمعتى غسل اليدين. 
وفي بعض آخر منها: «من غسل يده قبل 
الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى 


فى جسده»(©, 


وفي وصايا انبيكقة لمليلة: ديا عسل إن 
الوضوء قبل الطعام وبعده شفاء في الجسد ون 
في الرزق»!5, 
'“وإطلاق النصوص والفتاوى ييقتضي عدم 
الفرق بين كون الطعام مائعاً أو جامداًء وبين كونه 
ما يباشر باليد أو بآلة كالملمقة!"". 


21998 -:16 أظر: الدروس : 8؟, ومستند الشيعة‎ )١( 
والجواهر 1: /541, وكذا كل ما يأ سواء المندوبات‎ 
. أو المكروهات . يراجع فيها المصادر الثلاثة المتقدّمة‎ 

(؟) الوسائل 14: 574 الباب 4غ من أبواب آداب 
المائدة , الحديث الأوّل. 

(©) المصدر المتقدّم: 160, الحديث 5 

(6) المصدر المتقدم: الحديث *. 

(6) المصدر المتقدم: ,, الحديث 8. 

() المصدر المتقدّم: 700 الحديث 4. 

(0 انظ مستند الشيعة 785.:18, والجواهر 55:1 


2 
غسل الفم بعد الطعام : 
يستحب غسل الفم بعدالطعام, سيا بالشّغْد1©. 
"-التسمية والتحميد: 


تستحبٌ التسمية عند الشروع في الأكل. 
والتسحميد في آخره”" ويكني في التسمية قول 
«بسم اللّده وني التحميد قول «الحمد للّد». فخي 
وصيّة النبي ل لسلى 9ة: ديا عل إذا أكلت 
فقل: بسم الله وإذا فرغت فقل: الحمد للّه, فإِنّ 
حافظيك لا يبرحان يكتبان لك الحسنات حقٌ 
تبعده عنك »20 


وعن أبي عبدالله 38 -في حديث_ألد فلا 


«ما من شيء إل وله حدٌ ينتهى إبه 3 
بالمخوان, فقالوا: ما حدّه؟ قال: حا ]اوكا 
قيل: بسم اللّه وإذا رفع:قيل: الحمد للّه. ويأكل 
كل إنسان مما بين يديه, ؤلا يستناول ممن قدّام 
الآخر شيئاً»(. 


,495 :14 انظر ؛ مستند الشيعة 18 1517, والوسائل‎ )١( 
من أبواب آداب المائدة. والشمد:‎ ٠١7 الباب‎ 
«طيبٌ؛ وفيه منفعة عسجيبة في السروح ألتي عبسر‎ 
.» اندماطا» . القاموس حيط «سمد‎ 

(1) انظر: الدروس : /19, ومستند الشيعة 741:18 
و 154 والجواهر 75 161-101 

() الوسائل 4؟: 08؟, الياب لاه من أبواب آداب 
المائدة. الحديث 37 

(5) المصدر المتقدّم: 7617 الحديث 7 


| يتناول من قدام الآخرين, ف 
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بل تستحبٌ التسمية على كل لون من الطعام !0 

ولو نسي. قال حين يتذكر: «يسم الله على 
وله وآخره». 

وعن أبي عبدالله 48: «إذا حضضرت المائدة 
فستّى رجل منهم أجزا عنهم أجمعين »1 


ع -الأكل بالهين: 


وقد تقدّم في الأكل المستحب(. 


6-الأكل من قدّامه : 

يستحبٌ أن يأكل من بين يديه من غير أن 
فعن أبي عبداللّه :14 
قال: «ويأكل كل إنسان مما يليه. ولا يتناول من 


قدا الآخر شيثأ 0 


53 «الأعل ماح اساي لا نرق 
يستحبٌ الأكل بثلاث أصاع أو أربع أو 
خس. لاسي فقد روى أبوخديجة عن 
أبيعبد الله 186+ «أنّ كان يجلس جلنسة العبد ويضع 


(1) الوسائل 15 1ل, الباب 51 من أبواب المائدة, 
الحديث 1و 

(2) اللصدر المتقدّم: 01 الباب 08.الحديث ١و‏ 9. 

() المصدر المتقدّم: الحديث ؟. 

() تقدّم في الصفحة 577 

(8) الوسائل 73.:174, اليباب 11 من أبواب آداب 
المائدة. الحديث 7 


يده على الأرض: ويأكل بثلاث أصابعء وأنّ 
رسول اله يل كان يأكل هكذاء ليس كيا يقعل 
الجتارون, يأكل أحدهم بإصبعيد»(. 


طول الجلوس على الموائد وطول الأكل : 

يستحبٌ طول الجلوس على المائدة؛ لما روي 
عن الصادق 88 أنّه قال: «أطيلوا الجبلوس 
على الموائد, فإّها ساعة لا تحسب من أعياركم»!5. 

ويستحبٌ طول الأكل, بعنى تطويل زمسان 
الأكل لاكثرة الأكل؛ لما جاء في وصيّة الإمام 
علي 8ة لكئيل: «... يا كميل, إذا أكلت فطوّل8 
أكلك ليستوفي من معك وبُرزق منه غيرك» 9 , : 


6-أن يبدأ صاحب الطعام : 

روي عن أبي عبدالله 98 أنه قال: «كان 
رسول الله إذا أكل مع القوم طعاماً كان أوّل من 
يضع يده وآخر من يرفعها؛ ليأكل القوم»!". 


؟_الأكل مع الجماعة وخاصّة العيال: 
روى أبوعبدالله8ة عن جدّه رسول الله ع 


)١(‏ الوسائل 14: 59/9. الباب 78 من أبواب آداب 
المائدة الحديث الأوّل. 

(1) مكارم الأخلاق: 151 

(©) تمف العقول: 338 

(4) الوسائل 15: 52٠‏ الباب 4١‏ من أيواب آداب 
المائدة. الحديث الأوّل. 


أنه قال: «الطعام إذا جمع ثلاث خصال فقد تم: 
إذا كان من حلال. وكثرت الأيدي عليه, وسمّي 
في أوّله وحمد الله في آخره»90. ١‏ 

وروى عن جد ل أيضاً أنه قال: 
«ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدته, فيسئون 
في أَوّل طعامهم ويحمدون في آخره فترفع المائدة, 
حقٌّ يغفر طم»!؟. 


١٠-الافتتاح‏ والاختام بالملح: 
فني وصيئة انيب ل لم لية: «يا على" افتتم 


بالملح وأختتم بالملح. فإِنّ فيه شفاء من اثنين 
'وسبعين داء»*. 


والروايات الآمرة بذلك مستفيضة. 


١-غسل‏ الثار: 
بغي غسل المار بالماء قبل أكلها؛ لما روي: 
«أنّ لكل ثمرة سما فإذا أتيتم بها فسَوها بالماء 
أو اغمسوها في الماء»40. 


: _إحضار البقل والخضر على المائدة‎ ١١ 
28 روى حنّان؛ قال: «كنت مع أبي عبدالله‎ 


1) الوسائل 4؟1: ؟1, ألباب ؟١‏ من أبواب آداب 
المائدة, الحديث 1 

(؟) المصدر المتقدّم: 78 الحديث 5 

() المصدر المتقدّم: ٠0‏ ع. الباب 40 الحديث 7. 

(4) الوسائل 8" /181ء الباب 8١‏ من أبواب الأطعمة - 


على المائدة, فال على البقلء وامتد امتنعت أنا منه لآق 
كانت بيء فالتفت إلى فقال: يا حنّان. أما علمت 
أنّ أمير المؤؤمنين 3# لم ؤت بطبق إلا وعليه بقل؟ 
قلت: ولِم؟ قال: لأنّ قلوب المؤمنين خضيرة فهي 
تحن إلى شكلها»!9: 

وفي رواية: أنّ أبا الحسن الماضي 98 قال 


مستفيضة, وفي بعضها: :«أن رسول الله ل كلان 

يتخلّل؛ وهو يطيّب الفم»'؟. 

وقال 8 لجعفر : «تخذل, إن ايكاب 
الرزق»0, 

١‏ -كان ذلك أهمٌ ما 
آداب المائدة. وهناك موارد أخرى تقدّم بعضها في 
الأكل المستحبٌ وبتي بعضها الآخر مثل: تصغير 
اللقمة, وتجويد المضغ؛ والكفٌ عمن الطعام مع 
اشتهائه. والتقاط ما يسقط من الخنوان. وغيرها 


ينبغى مراعاته سن 


-المباحة, الحديث الأوّل. ' 
)١(‏ الوسائل 14+ 419, الباب ٠١7‏ من أبواب آداب 
المائدة: الحديث الأوّل. 
(؟) المصدر المتقدّم «الحديث 7. 
(؟) المصدر المتقدّم: ١؟4.الياب ٠١4‏ الحديث الأوّل.” 
17 الحديث .1١‏ 
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نا ذكره الفقهاء وخاصّة الشهيد في الدروس!2 
والغراقي في المستند0". 


ثانياً-ما يكره قعله عند الأكل : 

تقدّم الكلام عن كثير من ذلك في الأكل 
المكروء؛ مثل: الأكل مكتاً, والأكل ماشياً. والأكل 
باليسار, والأكل على الشبع , والقالي من الطعام 
وكثرة الأكل, وأكل الطعام الحارٌ, وأكل الإنسان 
وحده؛ والأكل من رأس الثريد, والمبالغة في أكل 
اللحم الذي على العظام. ونحو ذلك. وبقيت أمور 
نشير إلها إجمالاًء مثل: 

١‏ -النظر إلى وجوه الناس: 
من آداب المائدة قل النظر في وجوه 


ورد :أن 


ارس لباك 1 


١-إظهار‏ الصوت عند الأكل : 
روي عن عل 18 أنه قال: «اذكروا الله على 
الطعام ولا تلغطوا فإِنّه نعمة من يعم اللّه؛ ورزق من 
رزقه؛ يجب عليكم فيه شكره وذكره ومده»40. 
قال الغراقي: «اللّقطة حركة: الصوت أو 
الأصوات المبهمة, فيمكن أن يكون المراد: صوت 
(0) الدروس 7117و 
(؟) مستند الشيعة 708-178:16. 
© الوسائل 48114 ٠‏ الباب 1١1‏ من أبواب آداب 
المائدة, الحديث الْأوّل. 


(4) المصدرالمتقيم: -0, الباب01, الحديث + 


المضغ . ويمكن أن يراد: صوت الحلق حين البلع »9 . 
ويحتمل أن يراد كثرة الممهمة والكلام 
الذي لايفهم . 


"-النفخ على الطعام والشراب + 
ورد في حديث الأريسعمئة: «لا يتفخ 
الرجل في موضع سجوده, ولا في طعامه, ولا في 


شرابد»1؟, 


ع تقشير الثرة وعدم استقصاء أكلها: 


ورد النبي عن تقشير الثقرة؛ فعن ابن القدّاح. 2 


عن أبي عبدالله لة: «أنه كان يكره تقشيل 
القرة»9, 

وروى ياسر (أو نادر) الحاءمقيال»؛ 
«أكل الغليان يوماً فاكهة, فلم يستقصوا أكلها, 
ورموا بهاء فقال أبو الحسن إ: سبحان الله إن 
كنتم استغنيتم, فإن ناساً لم يستغنواء أطعموه من 


)١(‏ مستند الشيعة 18: 11؟, وقال 
«اللمٌ ويرك -: الصوت,. والْجَلَيّة. أو أصواتٌ 

لا تفهم , ج: ألغاط... والحيام والقطا يلقطان 

». القاموس الميط : « لغط ». وانظر لسان 
العرب: «لقط ». 

(؟) الوسائل 3: 01, آلباب لامن أيواب السجود. 
الحديث 1 

() الوسائل 0؟: 187 الياب 8١‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة. الحديث 7 


٠ ,وزآبادي:‎ 


ه_التكلف للضيف: 
روي عن أبي عبدالله #8 أنه قال: 
«قال رسول ال 86: : من تكرمة الرجل لأخيه: 
تحفته, ويتحفه يما عتده, ولا يتكلف له 
أ. وقال رسول الله 6: لا أحبٌ المتكلّفين»". 
وعن أب عبدالله 18 أيضاً أنه قال: «المؤمن 
الايحتشم من أخيه؛ وما أدري أثهما أعجب» 
الذي يكلف أخاه إذا دخل عليه أن يستكلّف له, 


بر أو المتكلف لأخيد؟»"". 


-اختصاص الأغنياء بالولهة : 
بوي عن أبي عبدالله للة أنه قسال: 


«نهى رسول الله يه عن ولمة بخص بها الأغنياء 


ويترك الفقراء »(غا. 

وهناك أمور أخرى مثل ما يرتبط بإكرام 
الخيز وبعض المنهيات مما يرتبط بهء ومسا يرتبط 
بالإطعام يصورة عامّة ونحو ذلك تراجع فيها 
المطوّلات والمتاوين المناسبة مثل: «إطعام» 


(1) الوسائل 58: الا(, آلياب 14 من أبسواب آداب 
المائدة . الحديث الأوّل. 

(1) الوسائل 74 778, الباب 7١‏ مسن أبواب آداب 
المائدة, الحديث 1. 

© المصدر المتقدّم: الحديث الأوّل. 

(4) المصدر المتقدّم: ٠‏ -. الباب 14. الحديث ". 


و«خيز» ونحوهها. 


مظانٌ البحث: 

أكثر أبحات هذا الموضوع متمركزة في كتاب 
الأطعمة , ويأتي بعضها نادراً في مواضع أخرى مثل 
أكل ما ينثر ني الأعراس فإِهُمٍ ذكروه في أوّل كتاب 
التكاح. وذكره بعضهم في المكاسب الحرّمة أيضاً 
وأكل المارّة؛ فقد ذكره بعضهم في بيع اثفار وبعض 
آخر في المكاسب الحرّمة. 


أكولة 


لغفة: 

الشاة التي تعزل للأكل وتُسَئّن0©, أو التي 
تُرعى للأكل؛ لا للنسل والبيع ". 
اصطلاخاً: 

المعنى اللغوي نفسه, لكن ورد في بعض 
الروايات: «الأكولة الكبيرة مسن الشأة تكون 
في الغنم »0 


0 الصحاح: «أكل». 

(؟) ترتيب كتاب العين: «أكل»؛ ويبدو أن «شرعى» 
بالضمٌ من الرعاية والتربية لا« تَرعَى » بالفتح ليكون 
من الرعي . 

() في موئّقة سماعة الأثقية. 
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واعلّه لا مناقاة بينها إذا كان المقصود من 
الكبر هو كير الجن كبا هو ظاهر الرواية, لا الكبر 
في العمر, 


الأحكام : 

المعروف بين الفتهاء أنّ الأكولة لا تؤخل 
في الزكاة, لما رواه سماعة عن أَبِي عسبدالله 12 أن 
قال: «لا تؤخذ أكولة _والأكولة الكبيرة مسن 
الشاة التي تكون في الغنم ‏ ولا والدة, ولا الكتبش 
الفحل»90. 

وادّعي عدم الخلاف في ذلك 0". 

عل بأئّه إرفاق بالمالك, ولذلك لو دفعها 
المالك نفسه جازا». 

هذا كله بالنسبة إلى الأخذ, وأا عدّها ضمن 
سائر الأغنام عند إرادة عدّ النصاب, فقد اختلف 
الفقهاء فيه ونسب صاحب المدارك!/) إلى ظاهر 
الأصحاب عدم عدّهاء في حين أن صاحب 


الجواهر” نسب إلى المشهور عدّها. 


وتفصيل الكلام في ذلك أت تحت عنوان 
«زكاة» إن شاء الله تعالى. 


(1) الوسائل 4: 1768 الباب ٠١‏ من أبواب زكاة الأتعام, 
الحديث 1 

(؟) انظر الجوهر 1 157. 

6 انظر: المنتهى (الحجرية) :١‏ 486 . والمدارك 1١1:6‏ 

() المذارك نكما 

(5) الجواهر 16 21514 


لغة: 
من أكيل بمعنى مأكول, وأكيلة السبع 
فريسته؟ 
فريسته!". 
اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه, وقد استعمل في فريسة 


السبع, سواء كان إنساناً أو غيره من سالا 


الميوانات. 

والظاهر من كلمات الفتهاء: أنّ الأكيلة 
التي تترئّب عليها الأحكام هي ما تبق مق الحتؤآن 
بعد أكل القسم الآخر منه..حيث يرئّبون الحكم 
عليه. مثل قوهم: «وإن كان المت أكيلة السبع 
فاغسل ما بتي منه....76", ويشهد له ما جاء في 
المعجم الوسيط: من أن «أكيلة الأسد: فريسته ألقي 
أكل يعضها». 


الأحكام : 

إذا كانت الأكيلة إنساتاًء وكان الباق منه هو 
الصدر أو أزيد. فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة 
(1). لسان العرب: «أكل» 
(؟) فقه الرضاء 37 
(0) المعجم الوسيط : «أكل ». 


عليه ودقنه. 

وإن كان دون الصدر ومشتملاً على العظمء 
فيجب تغسيله ولقّه في خرقة ودفنه؛ وإن كان غير 
مشتمل على العظم فيلفٌ في خرقة ويدفن. 

ويجب غسل مس الميّتء بس القطعة المتبقية 
من الميّتء ومنه أكيلة السبع إذا كانت مشتملة على 
عظما2, 

وإذا كانت الأكيلة حيواناً. فإذا كان الباقي 
حي وقابلاً للتذكية فذكي فهو حلال وطاهر 
ولا فهو ميتة ونس !", وفيه تفصيل تُراجمع فيه 


ير العناوين: «استقرار»» «ذباحة»؛ «صيد». 


مَظانٌ البحث : 
'؟-كتاب الطهارة: غسل الميّت. 
٠-كتاب‏ الصيد والذباحة: اشتراط استقرار 
الحياة في الحيوان عند التذكية. 


-5-٠ء‏ وآلعروة الوثق : كتاب 
الطهارة . فصل في تغسيل الميّتء المسألة 11. 
(؟) انظر الجواهر ١51‏ 367-111 


© 


© 


اطّراد 


لغة: 
مصدر اطرد يقال: اطرد العي)إذا تع 


بعضه بعضاء وجرى07, واطّرة الكلام أو الحديث: 


جرى بحري واحداً متّسقاً". 
8 
اصطلاحا: 
هو كثرةٌ استعبال مع بدون قريئة 
حالية أو مقالّة, بحيث يكشف عن كبون اللفظ 
حقيقة فيد0". 
هذا ما ذكره الأصوليون إجمالاً. 


(1)_انظر: الصحاح , ولسان العرب: «طرد ». 

(1) المعجم الوسيط: «طرد». 

(0) عبد هذا المضمون في المصادر الأصولية التي ستذكرها 
عن لريب 


الاطّراد علامة الحقيقة : 

اشتهر بين الأصولئين: «أنٌّ الاطراد علامة 
الحقيقة 76'!, لكن لبعضهم كلام عن مفهوم الالطراد 
وكيفيّةكونه علامة للحقيقة, وقد استنتج السيّد 
الصدر من كلماتهم: أنّ الاطراد على أنحاء أريمة, * 0 
ناقش بعضهاء ونحن ننقل فيا يمي حاصل كلامه وما 
يناسبه من كلام غيره: 

قال السيّد الصدر بشأن غلاميّة الاططراد؛ 
« وأمًا الاطراد واستعلام الوضع به فيمكن أن يراد 
به أحد معان 

الأوّل ‏ اطراد التبادر, بأن يطلق المستعلم 
اللفظ مراراً عديدة, وفي أوضاع وحالات مختلفة 


ويتيادر منه في جميع ذلك معى واحد. 


)١(‏ أنظر: إيضاح الفوائد ؟: 4/, وجامع المقاصد 
/الاء والجواهر : 164. والمصادر الأصوليّة 
ألتي سوف نذكرها في الموامش الآنية . 


والاطراد بهذا المعنى يكون بحسب الحقيقة 
مشمّصاً لصغرى علاميّة الدبادر. وليس علامة 


مستقلة... 


الثاني اطراد الابنتعيال. ويراد يه صحّة 
استعرال اللفظ في معنى معيّن في موارد مختلفة مع إلغاء 
جميع ما يحتمل كونه قرينة على إرادة امجاز. 

الثالث ‏ الاطراد في التطبيق بلحاظ الحيئئة 
التي أطلق من أجلها اللفظ. كبا إذا أطلق الأنسد على 
حيوان باعتباره مفقرساًء وكان مطردا في تَام موارد 
وجود حيئيّة الافتراس في الحيوان؛ فيكون علامة 
كونه حقيقة في تلك الحيئية. 


الرابع -اطراد الااستعمال من دون اج يق ”7 


لابمعنى الاستدلال بصحة الاستعمال مطرداً بون 
قرينة على نني المجازية ليرجع إلى المي اليا 
بل بمعنى الاستد لال بشيوع الاستعمال في مف 
بلا قرينة على أنه المعنى الحقيتي ؛ لأ الأمر يدور بين 
أن تكون جميع تلك الاستعبالات الكثيرة جازاً من 
دون قرينة أو حقيقةٌ, والجاز بلا قرينة وإن كان 
أستعمالاً صحيحاً وواقعاً خارجاً. ولكنّه ل شك في 
عدم كونه مطرداً وشائعاً. بحيث يشكّل امجاهاً نوعياً 
في الاستعمالات, فيكون الاطّراد المذكور نافياً 
لاحجال الجازيّة لاحالة...ع00. 

ما المعنى الأُوّل, فلم ينسبه إلى أحدء لكن 
صرح به العراقي حيث قال: «... ففي الحقيقة يكون 
الاطراد من قبيل السراج على السراج ؛ حيث إِنّد 


(0) يحوث في علم الأصول +١‏ 191-134 
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كان طريقاً إلى التبادر الحا الذي هو طريق إلى 
الحقيقة. وعلى كل حالٍ فلا إشكال في كونه ععلامة 
الحقيقة وما يغبت به الوضع ولو باعتبار كونه طريقاً 
على الطريق »50 

وأمًا المعنى الشاني. فقد نسبه إلى السيد 
الخوئي؛ لكن المنقول عنه في الحاضرات هو قوله: 
«إِنٌ الاطراد الكاشف عن الحقيقة في الجملة عبارة 
عن استعبال لفظٍ خاصٌ في معنى مخصوص في موارد 
ختلفة بمحمولات عنديدة, مع إلغاء جميع ما يحتمل أن 
يكون قرينة على إرادة الجاز, فهذه طريقة عملية 
لتعليم اللغات الأجنيية واستكشاف حقائتها 
العرفية ». إلى أن قال: 
بل إِنّ هذا هو السبب الوحيد لمعرفة 
تصبرع الواضع وإن كان يعلم به 


1 الحقيقة ِل أيه نادر جدّاً» وأا التبادر فهو وإن كان 


يثبت به الوضع كما عرفت إلا أنه لا بدٌ من أن 
يستند إلى العلم بالوضع. إِما مسن جهة تصريم 
الواضع» أو من جهة الاطراد والأُوّل نادر فيستند 
إلى الثاني لا حمالة »0 . 

وذيل كلامه ظاهر. بل صر فيا قاله 
العراقي: من أن الاطراد طريق إلى التبادر الذي هو 
علامة على الحقيقة, فيكون الاطّراد علامةٌ على 
العلامة. 

وأا المعنى الثاا 
(0) نهاية الأقكار(١-58:)7.‏ 
() عحاضرات في أأصول الثقد :١‏ 115 


ذكر بعده إشكال 


الملحق الأصولي / اطتراد 311111110 


صاحب الكفاية على الاطراد» ويفهم منه أنّ تصوّر 
صاحب الكفاية عن الاطراد هو المعنى الثالث, ثم# 
قال أي السيّدالصدر_: «وهذا الاعتراض متّجد». 

وأا اعقراض صاحب الكفاية على الاطّراد 
فنعروف, وحاصله: أنّ الاطراد كما يكون في 
استعبال اللفظ في معناه الحقيق يكون في استعراله في 
معناه الجازي أب يكون علامة على الحقيقة. 

بيان ذلك: أنه بعد ملاحظة وجه الشبه 
بين المعنى الحسقيقي والمعنى الجسازي: كالشجاعة 
المشتركة بين.الأسد والرجل الشنجاع, فيكون 


استعرال لفظ «الأسد» في الرجل الشجاع مطرداً ولي<” 


على نحو الجاز. 
ونقل صاحب الكفاية عن بعضهم محاولة 5قع 
الإشكال بإضافة قيد إلى تسعريف الاطوّاو)ونيتكا. 
عبارة «على وجه الحقيقة»..فبهذا القيد يخرج 
الاطراد في المعنى الجازي عمّا نحن يصدده. 
لكن استشكل على ذلك أيضاً: بأنّهِ يلزم 
الدور؛ لأنّ معرفة المعنى الحقبقي تتوّف على 
الاطراد. وعلامية الاطراد للمعنى الحقيق تتوئّف 
بحسب القيدالمذكور_على معرفة المنى الحقيقي00. 
وهم محاولاث لدفع إشكال الدورء تراجع 
فيها المطوؤلات. 
أقول : لكن لاظهور لكلام صاحب الكفاية في 
المعنى العالث, نعم الذي لهظهور في هذا المعنى 
)١(‏ -كفاية الأصول: 1١‏ الأمر السابع من الأمور العامة 
في المقدّمة. 


-يل هو صريم فيه هو كلام اللإصفهاني حيث قال 
ما حاصله: أنه إذا أطلق لفظ باعتبار مع كل على 
فرد يُقطع بعدم كون ذلك الفرد .من حيث كونه فرداً 
لذلك الكل من المعائي الحقيقية لذلك اللقظ , لكن 
يشاك في أن المعنى الكل من المعاني الحقيقية أم لا؟ 
فإذا كانت صحّة إطلاق اللفظ على ذلك المعنى الكلي 
مطّردة كشفت عن كونه وإلافلا. 

مثاله: لو شاهدنا أنّ لفظ «الأسد» يسنتعمل 
في مفهوم «الميوان المفقرس». وشاهدنا صحّة 
إطلاق لفظ «الأسد» على الذئب ؛ لا لأن الذئب من 
أفراد الأسد للقطع بعدته, بل لكونه من أقراد 
ألميوان المفقرس, واطّرد هذا الاستعبال أي 
اشتعمال لفظ الأسد في أفراد الحيوان المفترس كالفر 
والنهتكؤغيرهها : لكشف عن كون استعرال الأسد في 
المعنى الكل وهو الحيوان المفقرس- على وجه 
الميقيقة لا الجاز. 

وهذابخلاف مغهوم «الشجاع»؛ فِإِنّ 
«الأسد» يستعمل في بعض أقراد هذا المفهوم الكل ؛ 
وهو «الرجل الشجاح» مثلاً. ولا يستعمل في بعض 
أقراده الأخر. مثل «الفلة الشجاعة» مثلاً, فيعلم أنّ 
مفهوم «الشجاع» ليس معن جقيقياً الأسد لعدم 
اطّراد استعباله فيد(". 

وقد جمل الإمام الشميني هذا الوجه في 
تفسير الاطراد من أمتن الوجوه. لكن أرجعه 
(1) نهاية الدرأية :١‏ 8, وانظر حاضرات في أصول الفقد 

لدليلة 


إلى التبادر كسائر علامات الحقيقة90. 

وأا المعنى الرابع الذي ذكره أي السيّد 
بنّاه؛ وعليه يكون الاطراد 
عنده بهذا المعنى علامة مستقلّة على المعنى الحقيق . 


الصدر_فيبدو أنه قد 


مظان البحث: 
أو مباحث الألفاظ في علم الأصول, عند 
الكلام عن علامات الحقيقة والمجاز. 


إطلاق 
لغفة: 

مصدر أطلق؛ بمعنى أرسلء با أطياق. 
الناقة. أي حل عقاها وأرسلها”", وأطلق الأسيره 
خلّى عندا", وأطلق القول: أرسله من غير قنيد 


ولامرطان, 
: 
اصطلاحا: 
يريد الأصوليون من «الإطلاق» الإطلاق 
1 4 6 
في القول» وهو: أن يصدر الكلام من المتكلّم دون 
)١‏ انظر: تهذيب الأصول :١‏ 47: وسنهاج الوصول 
الملفتة 


(1)_ترتيب كتاب العين: «طلق ». 
0 الصحاح: «طلق». 
(4) المصباح المنير: «طلق ». 
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قيد أو شرط؛ مثل قوهم: «أعتق رقية»؛ حيث إِنّ 
«الرقبة» مطلقة غير مقيّدةٍ بشيء, ويقال لهذا 
الكلام: «كلام مطلق». 

ويقايل الإطلاق التقيبد. وهو صدور الكلام 
مقيداً ومشروطاً مثل قوطم: «أعتق رقبة مؤمنة»؛ 
حيث تكون الرقبة مقيّدة بالإيمان ويقال لهذا 
الكلام: «كلام مقيد». 

3 
هل الإطلاق مستفاد من الوضع أو مسن مقدّمات 
الحكة ؟ 

تكلّم الأصوليون في أنّ الإطلاق مستفاد من 
الوضعء أو من قرينة خخارجيّة, وهي المسمّاة 
ب«مقدّمات ا حكئة»؟ 1 

المنسوب إلى المشهور من متقدّمي أصحابنا 
الأصوليين: أنّ الإطلاق مستفادٌ من الوضع . ولك 
المعروف عن ساطان العلياء ومن تأخّر عمنه من 
الأصوليين: أنّ الإطلاق مستفاد مسن مقدّمات 
المكة60, 

وقد تورّط الأصوليون لبيان ما ذكره سلطان 
العلماء في أبحاث فلسفية, كالبحث عن اعستبارات 
الماهيّة. ولأجسل أن يتّضح ذلك نضطرٌ نحن إلى 
بيائها أيضاً. 
أعتبارات الماهيّة : 

حينا نلاحظ ماهيّة من الماهيّات: يمكن أن 
نلاحظها على نحوين: 


(1) انظر فوائد الأصول (١-؟):‏ كلاه /ا0» وغيره ‏ 


الملحق الأضولي /إطلاق .. 
١-أن‏ نلاجظها في حدّ ذاتها بغضّ النظر عن 
قياسها مع شيع آخر. 

ويعيّر عن هذه الماهية ب«الماهيّة المهملة» أو 
«المبهمة» أو دالماهية من حيث هي هي ». 

؟- ونلاحظها مقيسة بالنسبة إلى شيء آخر, 
لكن دون أخذه فيها أو رفضه عتها. 

ويعيّر عن هذه الماهية ب«الماهيّة لابشرط 
مقسمي». أمَا كونها دلا بششرط»؛ فلأئّها لم يؤخذ 
فبها القيد السارجي وم يرفض عتبهاء وكونها 
«مقسميّ», فلأئّها تصير مقسياً للأقسام العلاثة 
الآتية, ٠‏ 
أ- أن تكون الماهيّة مشروطة بذلك الشيء' 
امارج عن الماهيّة. مثل اشتراطر«الرقبة» 
ب«الإهان»؛ في قوهم : «أعتق رقبة مؤمنة/» 

وهذه الماهيّة هي المعبر عسنها ب«الماهيّة 
بشرط شيء». 

ب -أن تكون الماهئة مشروطة بعدم ذلك 
الشيء الخارجي مثل اثستراط «الرقبة» يعدم 
«الكفر». في قوطم ؛ «اعتق رقبة غير كافرة». 

وهذه الماهيّة هي المغيّر عنها ب«الماهية 
بشرط لا6. 

ج - أن تكون الماهيّة غير مشروطة سشيء 
خارجي ولا بعدمه. مثل «الرقبة» بالنسبة إلى كل 
من «الأهان» و«الكفر» في قوطم: «اعتق رقية». 
فالرقبة هنا لم يلحظ فيها لا قيد الإهان ولا عدمه, 
ولا قيد الكفر ولاعدمه. 


للق 
وهذه هي المسبّرعتها ب« اللابشرط القسمي». 
ما كونها «لا بشرط», فلعدم اشقراطالماهية بوجود 
ألغيء الخارج ولا بعدمه, وأمّا كونه قسمياً فلأئّه 
قسياً القسمين الآخرين: «بشرط شيء» و«بشرط 
لا». وكلها من أقسام «اللابشرط المقسمي»0". 


ماهو الموضوع له في أسماء الأجناس ؟ 

تكلّم الأصوليّون عن أن الموضوع له في أسماء 
الأجناس أَيّ واحد من الاعستبارات المتقدّمة في 
الماهية؟ 

والمعروف بينهم أنّ في المسألة قولين: 

الأوّل القول المنسوب إلى قدماء الأصحاب 
قبل سلطان العلاءء وهو: أن أسماء الأجناس 
بَوَعتئة للماهية المطلقة ؛ وهذا ا معنى يمكن تصويره 
يأحد الوجهين التاليين: 

١-أن‏ يكون الموضوع له هو الماهيّة بشرط 
الإطلاق: فيكون اعتباره من باب اعتبار الماهيّة 
يشرط شيء. ومثاله: وضع «رقية» للرقبة بشرط 
كونها مطلقة غير مقيّدة لا بالايمان ولا بعدمه. 

ويناء على هذا النفسير يكون استمال 
«رقبة» في خصوص الرقية المؤمنة استعمالاً 
واستعياطا في الرقبة المطلقة استعبالاً حقيقياً. 

؟-أن يكون الموضوع له هو الماهيّة على 


إطلاقها. فيكون اعتباره من باب اعستبار الماهية 


441-45 وغيرها من 


لابشرط. ومثاله: وضع «رقبة» للرقبة لابشرط 
الإهان ولا بشرط عدمه. 

وعلى هذا التفسير يكون استعيال «رقبة» في 
خصوص الرقبة المؤمنة استعبالاً بجازياً أيضاً. لكن 
يكون استعراها في الرقبة المطلقة استعمالاً حقيقياً00. 

الثاني القول المنسوب إلى سلطان العسلماء 
والمتأخّرين عته, وحاصله: أنّ أسباء الأجسناس 
موضوعة لذات الماهيّة بحيث تكون صادقة على 
الماهيّة المطلقة والماهية المقيّدة على السواء؛ ولذلك 
يكون استعماها في المطلق والقيّد استعمالاً حقيقياً 


فاستعرال «رقبة» في الرقبة دون تقييدها بشني /, 


وفي الرقبة المؤمنة» استعبال حقيقةٌ. ١‏ 

وهذا المقدار واضح لا غبار عيليه, لك 
العلماء اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبآرَاك الفتية” 
مما أوجب الارتباك على الباحث, وإغلاق طريق 
البحث في المسألة"؟, 

ولذلك نرى أنّ الأولى أن نذكر مقتطفات من 
نصّ ما ذكروه في هذا الجال: 

١-قال‏ صاحب الكفاية: «الموضوع له اسم 
الجنس هو نفس المعتىء وصرف المفهوم غير 
الملحوظ معه شيء أصلاً, الذي هو الممنى بشرط 
شيء ولو كان ذاك الغيء هو الإرسال والعموم 
البدلي!", ولا الملحوظ معه عدم لحساظ شيء معه 


0 انظر أصول الن افلننة 
() إشارة إلى التفسير الأول تقول القدماءء وهو وضع 
الاسم للياهيّة بشرط الإطلاق . 
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الذي هو الماهيّة اللابشرط القسمي!" ...»0 
؟-وقال الحقّق النائيني: «إِنّ الحق: هو كون 

أسماء الأجناس موضوعة بإزاء اللابشرط المقسمي, 
كبا هو مقالة السلطان؛ وليست موضوعة بإزاء 
اللابشرط القسمي »كا هو مقالة المشهور»!؟. 

'-وقال المحقّق العراقي: «لا ينبغي التأمّل في 
أن التحقيق هو ما عليه السلطان من الوضع لنفس 
الماهيّة المهملة والقدر الجامع الحفوظ بين جميع تلك 
الصور الختلفة من الْجرّدة والمقيّدة والملأخوذة على 
نحو السريان, كبا يشهد له الارتكاز والوجدان في 
كونها على نحو الحقيقة في جميع المواره»!4, 

؛ - وقال الحقّق الإصفهاني ؛ «والتحقيق .. 
هو: أن الماهية بلا نظر إلا إلى ذاتها وذاتياتها 
هي من حيث هيء فهي في هذه الملاحظة غير 
واجدة إلا لذاتها وذاتسياتهاء والألفناظ وإن 
كانت موضوعة لنفس المعنى الذي هو غير واجبد 
إلا لذاته وذاتياته, إِلَّ أنه -بهذه الملاحظة التي 
هي عين عدم لحاظ شيء معدلا يحكم به ولا عليه 
إلا في الحدود, وأما فيا إذا حكم عليه بأمر 
خارج عن ذاته, فلا محالة يخرج عن حدٌ الماهيّة من 
حيث هيء أعني مرتبة الدقرّر الماهوي, فيكون 


(1) إشارة إلى التفسير الثاني لقول القدماء. وهو وضع 
الاسم للماهية لابرط شي يش 

(1) كفاية الأأصول: 144-185 

0 فوائد الأصول (١-؟):‏ 0/7 

(4) نهاية الأقكار(١-1):‏ 035 


الملحق الأصولي / إطلاق 1 


الحكوم عليه الماهية بأحد الاعتبارات الكلائة 
ومقسئها -وهي الماهيّة المقيسة إلى الخارج عن 
ذاتها بلا اعتبار فلا تحمئّق لما إل تمق المتميّن 
بأحد الاعتبارات, ولا يحكم علها بالحملالمتعارف 
إِلَّا متعيئةٌ بأحدها...»/0. 

والظاهر أنّ مراده: أنّ المعنى الموضوع له في 
أسماء الأجناس هو الماهيّة من حميث هيء لكن 
ينبغي لحاظها عند الوضع أو الحكم عليها على أحد 
الأتحاء الثلائة, فإن لوحظت عند الوضع على نحو 
اللابترط القسمي استفيد منه الإطلاق. وهذا 
اللحاظ ليس جزءاً من الموضوع له, بل هو مصيخح” 
للوضع. وهذا المعنى هو الذي اختاره تلميذمألمظقنا 
وقال: إن به يرتفع لحلاف بين الفدَمَاء 
والمتأخّرين!" وهو الظاهر من السيّد الْصَنَ عن 
ما سيأتي عن قريب. 

- وقال السيّد الخدوئي: «إن اسم الجنس 
موضوع للماهيّة المهملة دون غيرها من أقسام 
الماهية. وهي الجامعة بين جميع تلك الأقسام يشقٌ 
لحاظاتهاء وقند عرفت أنَّها معرّاة من تمام 
النصوصيات والتعيّنات الذهنيّة والخارجيّة-حتى 
خصوصيّة قصصر النظر عليها. والسيب فيه هو: 
أنه أوكان موضوعاً للاهيّة المأخوذ فيها شي 
من تلك الخصوصيات لكان استعياله في غيرها 
بحازاً وحتاجاً إلى عناية زائدة حتى لو كانت تلك 


() نهاية الدراية 11 41. 
() أصول القته (للمظثّر) 1317/1 


الخصوصيّة قصعرالنظر على ذاتها وذاتي. 

1-وقال الإمام الحميني 
الجنس كالإنسان, والفرسء والسواد, والببياضء 
وغيرها موضوع لنقس الماهيّات بلا اعتبار 
شيءء ومن غير دخالة قنيد وجودي أو عدمي 
أو اعتباري فيهاء فالموضوع له نفس الماهيّة 
فين 


من حبيث هي .. 

وقال السيّد الصدر: «الصحيح أنّها 
موضوعة للاهيّة المهملة الجامعة بين المطلقة 
والمقيّدة, بشهادة الوجدان القاضي بعدم عئابة في 
موارد استعرال اسم الجنس مع القيد, إلا إذاكان على 
إبخلاف مقدّمات الحكلة...» 

ويظهر من بعض عباراته: أنّ المموضوع له 
وإنكان هو الماهية المهملة إلا أنه لابدّ من لحاظها 
حين الوضع على نحو اللابشرط القسمي دون أن 
تكون اللابشرطية جبزءاً للموضوع له. بل هي 
وسيلة لتصحيح الوضع!4, وقد تقدّم هذا المعنى عن 
الحمّق الإصفهاني. 

إلى هنا علمناء أن المعروف بين المتأخّرِين هو 
أن أسماء الأجناس موضوعة للماهيّة المهملة لاالماهيّة 


(1) محاضعرات في أصول الفقد ه: /41؟. 

(1) مناهج الوصول إلى علم الأصول ؟: 707 وانظر 
تهذيب الأصول 1+ 14. 

(© بحوث في علم الأصول 15 51. 

(5) أنظر المصدر المتقدّم: 5١5‏ و لا٠4:‏ ودروس في علم 
الأأصول (الحلقة الثالقة ): .1146 374. 


بقيد الإطلاق, ولذلك لا يستفاد الإطلاق من 
الوضع؛ فلابدٌ من استفادته من طريق آخرء وهو 
توقر مقدّمات الحكة في الكلام؛ وهنا يتبادر 
السؤال عن حقيقة مقدّمات الحكلة. 


ماهي مقدّمات ا حكة ؟ 

قلنا: إن المتعبور بين المتأمّرين: أنّ أسماء 
الأجناس وضعت للماهيّة المههمة والمهملة؛ ويكون 
استعماها في المطلق والمقيّد استعرالاً حقيقيًاً لكن 
إرادة خصوص أحدهما تحتاج ج إلى قريئة معيّة, فقي 


ميد تكون القرينة خاصّة, وهو ذكر ما يدل ل أ 


التقييد في الكلام, وفي المطلق تكون القرينلاً خا 
وهي المعبر عنها ب«مقدّمات الحكة». وقد وك 


الخلاف في عددها, وفيا يلي نذكرمآلآرَ قيه1/* 


إجمالاً, ثم نوضّح المراد متها: 

١-رأي‏ صاحب الكفاية: 

جعل صاحب الكفاية المقدّمات ثلائأكالآتي: 

أكون ال متكلّم في مقام بيان المراد, 
لا الإهمال أو الإجمال. 

ب -انتفاء ما يوجب التعيين. 

اج - انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب0©. 

؟-رأي امح النائيني : 

جعل النائيني المقدّمات ثلاثاً أيضاً ولكن 
على النحو التالمي: 

أ-أن يكونالموضوع قابلاًالإطلاق والتقبيد. 


7/0 كفاية الأأصول:‎ )١( 
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ب-أن يكون المتكلم في عقام ابيانء 
لافي مقام الإجمال. 

اج -عدم ذكر القميد سواء كان منصلا أو 

والمقدّمة الأخيرة هي التي عبر عنها صاحب 
الكفاية بقوله: «انتفاء ما يوجب التعيين». 

وقال بالنسبة إلى المقدّمة الأولى: إنّهَا عمدّفدٌ 
لموضوع الإطلاق, لاشرط لاتعقاده. 

وأمّا بالنسبة إلى ما ذكره صاحب الككقاية: 
من عدم وجود القدر المتِيئّن في سقام التتخاطب, 
فقال: «إِنّ وجود القدر المتيئّن في مقام النخاطب 
ما لا أثر له ولا يصلح هدم الإطلاق »00 

وبالتتيجة تكون المقدّمات عنده اثنتين. 

) "رأ الحقّى العراتي : 

اكتنى العراتي بالمقدّمات الثلاث التي ذكرها 
شيخه صاحب الكفاية!". 

-رأي السيّد الخوني: 

جعل المقدّمات ثلاثاًء لكن حذف القدر 
المتيقّن وأضاف اشتراط قدرة المتكلّم على الإطلاق 
والتقييد بدلاً من قابليّة الكلام للإطلاق والتقبيدا؟. 

6-رأي الإمام المخميني د 

جعل المقدمة واحدة, وهي كون المتكلّم في 


,001-277:)1-1( فوائد الأصول‎ 01١ 
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المتّصل أو المنفصل- فهو حمق لموضوع الإطلاق» 
لامن شرائطه ومقدّماته. فإذن اشتراط عدم 
القرينة نا هو لتحمّق موضوع الإطلاق. 

ون -كبعض من تقدّم-اشتراط عدم وجود 
القدر المتيمّن في مقام التخاطب20, 

”-رأي السيّد الصدر: 

وحاصل كلامه قريب مما أفاده الإمام 
الحميني ٠‏ حيث اشترط عدم القرينة على النلاف, 
من جهة عدم تمدق المقتضي للإطلاق بدون هذا 
الشرط وعلى حدٌ تعبيره: أن ذلك يساهم في أصل 
تكوين الدلالة الإطلاقيّة. نعم: ذلك مخصرص عندط 
بالقريئة المصلة؛ لأنٌ المنفصلة لا يمنع وجودطا م5 
أصل اتعقاد الإطلاق, بل تكون مائعة عن الحتتيّة 
بمقدار القريئة المنفصلة, 

وأا عدم القدر المتيئّن فليس شرطأً في انعقاد 
الإطلاق عنده: 

فيبق الشرط :كون المتكلّم في مقام البيان. 


توضيح مقدّمات الحكة وتفسيرها: 

بعد تيبين الآراء إجمالاً في الموضوع» قرى من 
اللازم أن نوضّح ونفسّر هذه المقدّمات على نحو 
الاختصار: 

أل قابلية الى اضوع للإطلاق والتقييد: 

قد سبق أن هذا الشرط ذكره المحقّق النائيفي. 
(1) مناهج الوصول إلى عملم الأصول 1571:1- 0509 

وتهذيب الأصول الفكرية 


وهو يبتني على القول أن التقابل بين الإطلاق 
والتقبيد من نوع تقابل الملكة وعدمها كالعمى 
والبصمر فإِنّ الأعمى إِنَا يصدق على من أمكن في 
حقّه صدق البصير كالإنسان. ولا يصدق على مثل 
الحائط الذي لا يصدق في حقّه عمنوان البصير. 
يصدق فيا أمكن فيه 
التقييد, وأمًا إذا لم يكن التقييد فلا يمكن الإطلاق 
أيضاًء وذلك كما في الانقسامات الثانوية. 

وتوضيح ذلك: أنّ انتسامات شيي, كالصلاة 
مثلاً على نحوين: 

١-انقسامات‏ أوّلية: وهي التي تطرأً 
بجلى ذلك الشيء قبل ورود الأمر به, مثل اسقسام 
ألصلاة إلى قصير وإقام؛ وإلى الصلاة في الببيت 
والضّكلاة في المسجد, وإلى الصلاة مع الطهارة 
والصلاة بدونها وهكذا... 

فالاطلاق ممكن في هذه الانقسامات لإمكان 
التقييد فيها؛ إذ يصمٌ أن يأمر الفسارع بالضلاة 
ويقيدها بالطهارة أويكونها في المسجد. أو في 
البيت, وإذا أمر بالصلاة ولم يقئدها بشيء علم أنه 
يريد الصلاة مطلقاً. فيستفاد الإطلاق بمقدّمات 
ا محكمة. 

أنقسامات ثانوية, وهي الانقسامات 
الطارئة على الشيء بعد الأمر به مثل أتقسام الصلاة 
بعد تعلّى الأمر بها إلى صلا مع قنصد الأمر 
المتوجّه إلياء وصلاةَ مع عدم قصد الأمر, 
وإلى صلاتٍ مع العلم بالأمر بهاء وصلات مع الجهل 


بالأمر بها. 

وقد تقرّر في موضعه: أنه لا يمكن أن يأمر 
المولى المكلف بالصلاة ويقيّدها بأن يأ: بها بقصد 
هذا الأمرالمتوجّه, نعم يصح أن يأمر لكلف بأمر 
ثانٍ أن يأقي بالصلاة بقصد الأمر الأوّل. 

وبناة على ذلك فلو أمر بالصلاة, لا يستفاد 
منه الإطلاق بالنسنبة إلى قصد الأمر وعدمه, 
بأن نقول: المستفاد من الأمر بالصلاة هو إرادة 
مطلق الصلاة سواء كانت مع قضد الأمر أو بدونه؛ 
وذلك لعدم إمكان:التقييد كا تقدّم, فإذا لم يكن 


التقيبد م يمكن الإطلاق أيضاً. هر 


ثانياً .قدرة المتكلّم على الإطلاق والقتية؟” 

وأمًا السيّد الخوني, فحيث كان يدل مَكاة 
في التقابلنبين الإطلاق والتقييد مع مبنى شيخه 
النائيني؛ لأنّه يرى أن التقابل بينها تقابل التضادٌء 
فالإطلاق عنده ليمن رفض القسيود أي عدم 
القيوذ- بل جمع القيود؛ فلذلك حاول أن يبيّن 
الشرط الذي ذكره النائيني يشكل آجسرء فقال: 
«الأوّل أن يكون المتكلّم متمكّناً من اليان 
والإتيان بالقيد, ولا فلا يكؤن لكلامه إطلاق 
في مقام الإثبات, حتى يكون كاشفاً عن الإطلاق في 
مقام الك 


إلى مقام الاثبات والدلالة. 


قال ما حاصله؛ أنّ الإطلاق والتقييد تار 
يلحظان بالنسبة إلى مقام الفرض والثبوت, وتارءً 
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١-أَما‏ في مقام الثبوت, فالمتكلم إِمًا أن يريد 
الإطلاق أو التقيبد, ولا ثالث طياء فاستحالة التقييد 
عنده تستلزم ضارورة الإطلاق. خلافاً لشيخه 
النائيز 


؟ -وأمًا في مقام الإثبات: فإن قكّن المتكلم 
من البيان وكان في مقامه ومع ذلك لم يأتٍ بقيد 
في كلامه, كان إطلاقه في هذا المقام كاشفاً عن 
الإطلاق في مقام الثبوت؛ وأنّ مراده في هذا المقام 
مطلق, ول لكان عليه البيان. 

وأقا إذالم يتمكّن من الإتيان بقيد في 
مقام الإثبات, فلا يكشف إطلاق كلامه في هذا 
المقام عن الإطلاق قي ذاك المقام والحكم: بأنّ 
مراده الجدّي في الواقع هو الإطلاق؛ لوضوح أن 
رةه لو كان في الواقع هو المقيّد لم يتمكّن من ببانه 
والإتيان بقيد. 

إذن إطلاق الكلام في مقام الإثبات لاايكشف 


عن الإطلاق في مقام الثبوت في هذه الصورة!". 


ثالثاً أن يكون المتكلم ني مقام اليبان : 

إن لمتكلّم تتارة يكون في مقام الإهمال 
والإجمال» وتارة يكون في مقام البيان من جهة 
خاصّة, والإهمال من جهة أخرى. 

فإن كان المتكلّم في مقام الإهمال والإجمال 
وئيس بصدد بيان المخصؤصيات -كأكثر الخطابات 


(1) ععاضرات في أصول الفقد ه: 511-514 


الملحق الأصولي /إطلاق لشي لام علدب 4ه 


الواردة لبيان أصل التشرنع مثل: لَأَقِيمُوا 
الصّلَاة ١!‏ و« آُوا الكَاة04'! ونحوهما_فلا يصح 
القسّك بإطلاق الكلام انفي شرطٍ أو ة 
١‏ أَبِِئُوا الصّلاة» مطلق فإن شككنا في اشتراط 
طهارة لباس المصلٌ أو مكانه فنتمسّك بإطلاق الآية 
لنني العرطية؛ لأنّ الآية ليست في مقام بيان شروط 
وقيود المأموربه أي الصلاة_كي يدل عدم ذكرها 
على إرادة الإطلاق» بل الآية في مقام ببيان أصل 
التشريع : فهي أهملت ذكر القيود بالكلية. 

وإن كان المتكلّم في مقام الإهمال من 
جهة وفي مقام البيان من جهة أخرى, أمكن القسيكا 
بالإطلاق من تلك الجهة التي يكون فبيها في مبقام 
البيان معل قوله تعالى: ظ دَكُنُوا يا يكن 
لم74" فإنّ الآية واردة لبيان حلية ما يَصَطَاده 
الكلب المعلّم, وليست واردة لببيان طهارة محل 
عض الكلب ونجاسته؛ فلذلك لو شككنا في اشتزاط 
كون المضضٌ في موضع المسلقوم في الحسأية, جساز 
أن نتمسشك بإطلاق الآية ونقول بعدم الائسقراط: 
لدي الآبة كانت بصدد بيان هذه الجهةأي 
الملية ولم تذكر هذا القيْد. بخلاف ما لو شككنا 
في طهارة موضع العضٌ. فلا يصحٌ أن نتمستك 
بالآية لإثبات الطهارة؛ لعدم كون الآية بنصدد 


بيان هذه الجهة. 
وأمًا إذا كان المتكلّم في مقام اليبان من عدّة 
الو 41 و17 وغيرهها. 


(0) المائدة: 6 


جهات, فيجوز القْسّك بإطلاق كلامه فبها جميعاً. 
ككثير من الروايات الواردة في بيان خصوصيات 
الواجبات وامحرّمات ونحوهما. 

هذاء وقال السيد الخوني: إن المراد من كونه 
في مقام البيان, ليس كونه في مقام البيان من جيع 
الجهات, ضرورة أن مثل ذلك لم يتّفق في الآيات 
والروايات, ولو اق لكان نادراً. بل المراد أن يلقي 
كلامه على نحرٍ ينعقد له ظهورٌ في الإطلاق: ويكون 
حجّة على المخاطب على سبيل القاعدة!". 

وهذا الشرط افق عليه الجميع. 


ما هي الوظيفة في صورة الشكٌ ؟ 
لو شككنا في أنّالمتكلّم في مقام الببان أو لا؟ 


َفَاَلْمَرَوّقَ والمشهور بين الأصخاب هو: استقرار 


بناء العقلاء على حمل كلام المتكلّم على كونه في مقام 
البيان, ولذلك قالوا: الأصل في كل كلام صادر عن 
متكأم هو كونه في مقام البيان57. 

ولكن خصّ السيّد الخوثي ذلك بما إذاكان 
الشكٌ في أصل كون المتكلّم في مقام البسيان, لا في 
الشكٌ في سعته ؤضيقه كبا في آية « ككُلو يا سكن 
عَلَيكُم 9 


41 محاشعرات قي أصول الفقد 8: 587 
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سورة لثائدة . 


وهو الظاهر من الإمام الخميني00. 


رابعاً عدم قرينة على التقبيد: 

إن القرينة على التقيبد تارةً تكون متّصلة 
بالكلام, وتارة تكون منقصلة. 

ما القرينة المصلة, فوجودها مانع عن أصل 
انعقاد الإطلاق في الكلام . 

وأا القرينة النفصلة فهي وإن لم تمنع عن 
أصل انعقاد الإطلاق, لكن قنع عن حجّية الكلام 
في المطلق, فتنحصر حجّيته بما عدا القريئة. 

وإذا لم يأتٍ المتكلّم بقرينة على إرادة اليد 
لا متصلة ولا منفصلة, فيكشف ذلك مان إرآلانة 
الإطلاق من الكلام!. 


خامساً_اشتراط عدم وجود القدر المتيئّن في 
مقام التتخاطب : 

د صاحب الكفاية وتتلميذه العراق. 
اشترطا في تمقّق الإطلاق أل يكون هناك قدر 
في مقام التخاطب والمحاورة؛ لأنّه يكون 
بمنزلة القريئة اللفظية على التقييد, فلا ينعقد للّفظ 
ظهور في الإطلاق مع فرض وجوده. 

ولتوضيح ذلك تقول: 


(1) مناهج الوصول إلى علم الأصول ؟: 774 وتهزيب 
الأصول 5+ 04 

0 انظر: فوائد الأصول (1 6): 1/5. وماضرات في 
أصول الفقه ©: 71. وغيرهما 


+ الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج‎ ...--.....٠ 
إن كون المتكلّم في مقام الينان يتصوّر على‎ 
نحوين:‎ 
أن يكون المتكلّم بصدد بيان تام موضوع‎ ١ 


حكنه, بأن يتوقّف غرض المتكلّم على أ. 
للمخاطب ويُفهمه ما هو قام الموضوع؛ وأنّ ما ذكره 
هو تمام الموضوع. 

؟-أن يكون المتكلّم بصدد بيان تام موضوع 
الحكم واقعاً. ولولم يفهم المخاطب أنه تقام الموضوع . 

فعلى الأوّل لا يضر وجود القدر المتيدّن في 
مقام امحاورة والتخاطب في الأخذ بإطلاق الكلام؛ 
أنه لوكان مراد المتكلّم ذلك أي القدر المتيّن- 
لوجب عليه بيانه سحيث إِنّه في مقام بيان قام 
موضوع الحكم والائكال على القدر المتيّن؛ لبيان 
أنه نقام الموضوع, إخلال بالغرض, لأثّد له 

وعلى الثاني يضرٌ وجود القدر المتين 
المتكلم بصدد يبان تمام. موضوع الحكم واقماً لكن 
لابوصف القامية, والقدر المتيمّن هو تمام الموضوع 
ون لم يعلم الخاطب بأنّه كذلك. 

وبناءً على ذلك لو لم يكن القدر المتيئّن هو 
تام الموضوع عند المتكلّم لكان اللازم عليه بيائه, 
وحيث ل بِييّنه عُلم أنّد تمام الموضوع, وعندئٍٍ 
لا يتعقد للكلام إطلاق. 

والأصل في كل متكلُّم أن يكون كلامة على 
النحو الثاني. فإذن يضر القدر المتيمّن في انعقاد 
الإطلاق في كلام كلّ متكلّم. إلا أن يُعلم أن كلامه 
على التحو الأوّل. 


الملحق الأصولي / إطلاق 2111 


ومثال ذلك: ما لو قال الأب لولده: «اشتر 
اللحم», وكان القدر المت 
والتخاطب هو لحم الغ 
هذا القدر المتيمّن؛ لأنّ غرضه شراء لحم الغنمء وهو 
يعلم أن ولده يذهب لشرائه بمجرّد قوله: «اشقن 
اللحم»؛ فلو أراد يوماً لحا غير لحم الغثم لوجب 
عليه بيانه. 

كان هذا توضيح ما ذهب إليه صاحب 
الكفاية" وتلميذه الْحدّق العراقي!", وتبعهما الشيخ 


المظترم, 

لكن ناقشت مدرسة النائيني هذه المقدّمةم 
وقالت: إِنّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب لا أثر لله 
ولا ينع من انعقاد الإطلاق61. 

وتسيع هنذا الرأي السادة: الحو 
والخميني0", والصدر9", 
حالات اسم الجنس: 

ذكروا لاسم الجنس حالات, مثل: 


748-1417 كفاية الأصول:‎ )١( 

(؟) نهاية الأفكار (7-1): 4/ه 1/0 

أصول الفقه (للمظفّر ) 1: 31/11177٠‏ 

(4) فوائد الأأصول :)5-١(‏ 1/0. 

(6) عحاضرات في أصول الفقه ه: 9/157٠‏ 

زلن مناهج الوصول إلى علم الأصول لالاء وتهذديب 
الأصول 1 3/78-0/17. 

(/0) بحوث في علم الأصول 15: 518 


١‏ -أسم المجسنس الذي ورد عليه الألف 
واللام. نعل «البيع» في أُحَلّ لله ابيع »00, 
ودالعالم» في «أكرم العالر» . 

؟-اسمالجنس الذي ورد عليه تنوين التدكير 
فجعله تكرةٌ, مثل: «عالم» في «أكرم عالمً». 

اسم الجبنس الخالي مسن الألف واللام 
وتنوين التدكير. مثل: « قَوْلٌ غوف وَمَففره خَبْرٌ 
بن صَدَكَة ينها أذى 74", فإنَ التتوين في «إقول» 
ليس التدكير. 

ومل «أكرم كل عالم», فالتيزين في «عالر» 
ليس للتدكير أيضاً. 

قيل: إن الإطلاق يصدق في جميع هذه 
الموارد. لكن الإطلاق في الأوّل والأخير إطلاق 
وَل ف«عالم» في الموردين يدل على كل من 
صدق عليه هذا المنوان» لكن في الأول بسعونة 
«الألف واللام». وفي الأخير معونة «كل». 

ما فيالثاني » فالإطلاق فيه بد الأ معالمأ» 
يدل على فردٍ واحدٍ من بين أفراد جنس «العالم»!. 


أنقسامات الإطلاق: 
١-انقسام‏ الإطلاق إلى شمولي وبدلي: 
قسّموا الإطلاق إلى تمولي ويدلي؛ 


م ار بحوث في علم الأصول 5: :١‏ 1غ ودروس في 
علم الأصول (الحلقة الثانية ): 1١8‏ 


قالإطلاق التسمولي هو الذي يدل على 
استيعاب وشمول جميع أفراد المطلق , معل: ( أعلٌ اله 
الْبيع . 

فإنّ الإطلاق في «البيع »> شمولي؛ لأنّه 
يشمل جميع أفراد البيع ويستوعبها. 

وكذا في مثل «أكرم العالم», فإِنٌ الإطلاق 
بلحاظ أفراد العالم إطلاق شمولي . فيجب إكرام كلّ 
من صدق عليه عنوان «العالم», ومثله: «لا تكب », 

والإطلاق البدلي هو الذي يدل على فر 
واحدٍ من بين جميع الأفراد. لكن على نحو البدا 
مثل ؛ «أعتق رقبة», فإِنّ ذلك دال على ازوف انق 
دقبةٍ واحدة من بين الرقبات على نحو البدلا. وك 
«أكرم عالمأ». 


هذاء ويمكن أن يكون 0-2 2 


إطلاقان , فيكون له إطلاق شمولي من جهة, وإطلاق 
بدلي من جهة أخرى . 

ففي مثال: «أكرم العالي» للعتم يمكن أن 
نفرض للكلام إطلاقاً بدلا أيضا؛ لأ للإكرا 
حالاتٍ مخستلفة, فسيمكن أن يكدون بالإطعام, أو 
بإرسال هديّة» أو رسالة, أو غير ذلك؛ وشا لم يجب 
الإكرام بمجميع أنواعه قطماً. فيكتفى بنع واحد. 

فالإطلاق بالنسبة إلى موضوع المثال المتقدّم 
أي ي العسالم- إطلاق تصولي. وإلى منتعلّقه -أي 
الإكرام ‏ إطلاق بدلي!0. 


بحوث في علم الأصول 218:5 ودروس :في علم 
الأصول ( الحلقة الثانية)ء 18 


إلذا 


الموسوعة الفقهيئّة الميشرة /ج 4 


ملاحظة: 
قال صاحب ألكفاية ما حاصله: أنّ مقتضى 
مقدّمات المكمة يختلف باختلاف المقامات, تار 


تسقتضي هذه المقدّمات العسموم الفمولي 
والاستغراق, وتارة العمو. م البسدلي؛ وذاك بحسب 
اختلاف القرائن الحائيّة والمقالئيا. 

وذكرت عدّة توجيهات لما قاله صاحب 
الكفاية!. 


: -انقسام الإطلاق إلى لفظي ومقامي‎ ١ 

قسّموا الإطلاق أيضاً إلى لفظي ومقامي : 

فالإطلاق اللفظي هو: الإطلاق المستفاد من 
كل متكلّم يكون في مقام بيان تمام مراده باللفظ , 
قَإِذآلم يذكر قيداً في كلامد صُلمٍ منه أنه أراد 
الإطلاق, مثل: « أَحَلّ | يع و«أكرم العالم», 
و«أعتق رقية», ونحوها. 

وأقا الإطلاق المقامي, فهو: الإطلاق 
المستفاد من كون المتكلّم في مقام بيان جميع أجسزاء 
الواجب المركّب مثلاً فإذا اقتصر على ذكر بعض 
الأمور ولم يذكر غيرها مما شككنا في كنوله جزءاً 
لذلك الواجب, أقتضى الإطلاق المقامي عدم وجوبد. 

ومعرفة أن المتكلّم بصدد بيان تام حسقيقة 
المركب ويبان أجزائه, لابدٌ أن يستفاد من دالةٌ آخر 
غير ما تقدّم في الإطلاق اللفظي الذي كان يستفاد 
(0) الكفاية: 769 
(1) بحوث في علم الأصول 86 452-698 


الملحق الأصولي / إطلاق 
فيه ذلك من ظهور حال المتكلّم في كونه يصدد بيان 
تام مراده؛ لأنّ صرف تعداد بعض أجزاء ا مركب 
ليس له ظهور في أنّ المتكلّم بصدد بيان جميع 
جزئياته, وا يحتاج في ذلك إلى دا آخرء كقرينة 
حالية أو لفظية أو غيرهه(©. 

ومثال الإطلاق المقامي : ما جاء في صحيحة 
حماد بن عيسى, حيث أمره الإمام الصادق 3# 
بالصلاة فلم يحسنهاء فقام :38 فوقف قصل, وبذلك 
أتى بكلّ ما يجب في الصلاة!", فإِنّه 2 كان بصدد 


بيان ماهيّة الصلاة -وهذا ما استفدناه من المحاورة+© 
القي جرت بين الإمام .8 وبين ماد فبلدالك 1 


لو شككنا في جزئية شيء في الصلاة ولم يراد ذللقه 
في صحيحة ماد فنتمسّك بالإطلاق أكقاسَي لمدفيع. 
احتال جز ئئيته!9. 1 


_انقسام الإطلاق إلى أفرادي وأحوالي: 
إن الإطلاق قد يلاخظ بالنسبة إلى الأفراد. 


(1) انظر: دروس في علم الأصول (الملقة الغائية): 3٠١8‏ 
واصطلاحات الأصول: عنوان «المطلق والمقيد ». 
(؟) الوسائل 0: 465, الباب الأوّل من أبواب أقمال 
الصلاة, الحديث الأوّل. 

() انظر فوائد الأصول (5-1): 8لا ومصباح الققاهة 
؟: 87 وثماذج ذلك كثيرة منهاء استدلاهم بالإطلاق 
المقامي على نني شرطية بعض الأمور في العقدء انظرء 
حاشية المكاسب (للإصغهاني) ,41:١‏ ومصباح 
الفقاهة ؟1: 27 


وقد يلاحظ بالنسبة إلى حالات الأفراد. بل 


حالات قردٍ واحد. 
فالأوّل هو الإطلاق الأقرادي: والثاني هو 
الإطلاق الأحوالي. 


مثال الأوّل: كثيرٌ ما تقدّم من الأمثلة, فإئّها 
من الإطلاق.الأفرادي مثل: «أعتق رقبةٌ», أو 
«أكرم العالم», ونحو ذلك. 

ومثال العاني: «أكرم زيداً». ف«زيد» 
لا إطلاق له من حيث الأفراد؛ لأنه علم سخصي 
فهو واحد, لكتن له إطلاق أحوالي,“-فالطلوب 


#/إكرامه في جسيع حالاته. سواء كان في السفر 


أو في الحضر, وسواء كان معتقاً-أي لابس العمّة- 


أو لاروهكذا... 


وقد يجتمع الإطلاقان في موردٍ واحد؛ مثل: 
«أعتق رقبة», فإنّ له.إطلاقاً أفرادياً. كما تقدّم. 
وله إطلاق أحوالي, أي مهيا كان حال الرقبة, 
سواء كانت مؤّمئة أو كافرة. صحيحة أو سقيمة. 
ونح ذلك90. 


إطلاق الحكم والموضوع والمتعأق : 

ظهر مما تقدّم إلى الآن: أنّ الإطلاق تارة 
يكون في الحكم. مثل قوله تسعالى: ف أَييكوا 
الصّلاة74!, فإنّ الوجوب المستفاد من 8 أقِيموا» 
مطلق غير مقيّد أو مشروط بشيء, مثل قوله تعالى: 
(1) أصطلاحات الأصول: « المطلق وامتيد». 
(؟) البقرة: 47و 1٠١‏ وغيرها 


ٍأَتِم الصل دلُو اشم 006 فإِنّ الوجوب 
ميد بدلوك الشمس. أي زواطاء وهو المعبّر عنه 
ب«الواجب المشروط» مقايل «الواجب المطلق». 

وتارة يكون الإطلاق في الموضوح, مصثل: 
«يجب عليك عتق رقبة», فالموضوع هو المكلّف 
المشار إليه بالضمير كاف الخطاب- وهو مطلق 
وإطلاقه أحوالي, أي سواء كان مسافراً أو حاضراً. 
وسواء كان صحيحاً أو سقياً وهكذا... 

وتارة يكون الإطلاق في المتعلّق. مثل: 
«رقبة» في المثال المتقدّم, فإِّها مطلقة من حيث. 
الأفراد والأحوال, كيا تقدّم توضيحه. 


الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء 

الغيء المطلق هو الذي أخذ َيه قير 
الإطلاق, فهو سن الماهية بشرط ثيء. وهو 
« الإطلاق », مثل : «الماء المطلق ». فإنّه عنوان للياء 
بشرط الإطلاق وعدم تقيّده بشيء. بخلاف مسثل: 
«ماء الورد» الذي قُيّد فيه الماء بكؤنه من الورد, 
وكذا «ماء الرمان» ونحوه. 

وأمًا مطلق الشيء» فهو الذي لم يوخذ فيه 
ثيء؛ لا.قيد الإطلاق ولا قيد | » وبعبارة 


أخرى: هو الماء لا بشرط الإطلاق ولا بشرط 
التقييد, فهو من الماهيّة لا بشرط ؛ ولذلك فهو يشمل 
الماء المطلق, وماء الورد. وماء الرمان. وغيرها 


من الميا. 


0 الإسراء: .هلد 
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ومن أمثلة ذلك أيضاً: الملك المطلق ومطلق 
الملك. والببع المطلق ومطلق البيع , ونحو ذلك. 


بعض استعمالات كلمة «الإطلاق »: 

أضيقت كلمة «إطلاق» إلى بعض العناوين, 
نشير فيا يلي إلى أهتها مع ما يراد منها: 

١-إطلاق‏ النصّ: 

هو أن يكون النصّ الدالٌ على حكم ما مطلقاً 
غير مقيّد بشيء. 1 

-إطلاق النصوص: 

وهو بالمعنى المتقدّم, غاية الأمر أنّ الدصٌ 
أيكون متعدّداً. 

إطلاق الدليل: 

وهو أن يكون الدليل الدال على حكدم ما 
مطلقاً. ولابد أن يكون الدليل قابلاً للإطلاق 
والتقييد, كالنصوص, 

غ-إطلاق معقد الإجماع: 

بمعنى أن تكون العبارة التي قام الإجماع على 


مطلقاً ولكن كان له قدر متيمّن, فتكون كاشفية 
الإجماع في القدر المتيّن أقوى من كاشفيّته بلحاظ 
الإطلاق؛ فسلذلك يوُخذ بالقدر المتيمّن!". 


)١(‏ انظر الجواهر ؟: /الاو8: /ل31 
(؟) مياحث الأصول (الجزء الثاني من القسم الشافي): 
5 وبحوث في علم الأأصول 4: 515 


الملخق الأصولي /اطمئنان مو وان ده 


وعليه لاحل للإطلاق, ولعلّه لأجل هذا قيل: 
إن الأدلة اللبّية -كالإجماع والسيرة ونجوهما- 
يجب الاقتصار فيها على القدر المتيئّن؛ لأنّه 
لاإطلاق 01" 

ه_إطلاق الفتوى: 

أي أن يكون للفتوى إطلاق ولم تقيّد بي ء. 

”-إطلاق الأصحاب: 

بمعتى إطلاق الفقهاء الحكم الشرعي عند بيانه 
وعدم تقبيده بشي *. والمقصود من «الأصحاب» 
هم فتهاؤنا الإمامييون رضوان الله تعالى عليهم. 

إطلاق الأكثر: 

أي إطلاق أكثر أصحابنا منالفقهاءالإمامئّينَ 
كلامهم في موضوع ماء ومثله: «إطلاق النقهاءى أو 
«إطلاق أكثر الفقهاء», ونحو هذه التعبيرات؟ 

هذا ما أردنا الكلام عنه في الإطلاق. وبق 
الكلام عن المتيِد وعمليّة التقييد وما يلحق بها من 
أبحاث سوف نأَتي بها في عنوان « تقييد »» و«مقيّد » 
إن شاء اللّه تعالى. 


مظان البحث : 
بحت المطلق والمقيّد في الأصول. 


)١(‏ أنظر على سبيل المثال: المستمسك 1: 13 والتنقيح 
(الطهارة ) “727:9 و4: 194 


لغة: 
السكون والاستثناس» واطيأنٌ قلب الرجل: 
إذا سكن واستأنس. والطرأئينة: اسم من الاطمئنان, 


فهو لغةٌ: السكون!2©. 
اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه, 
فيستعمل عندهم بعنى: 

١-_حصول‏ ما يقارب الغلمء حيث يحصل 
لان سكون القلب والنفس فاده فيكون عارياً 
من الشكٌ وما يوجب التزلزل. 

الاستقرار حال الصلاة. وهو المعبّر عنه 
ب« الطيأئينة ». 


والكلام عن الثاني يأتي في عنوان «طبأئينة» 
وقد سيقت الإشارة إليه في عنوان «استقرار» إجمالاً. ‏ . 

ولذلك ينحصر الكلام في الأول وسعفة 
على نحو الإجمال. 


درجة ألوثوق الحاصل في الاطمثنان : 
إن وتسائل الإحراز :أي ما يحرز ويكشف به 


كتاب العين. والصحاح ٠‏ ولسان العرب ٠‏ 


فإنأقادتالقطع , فلايحتمل فيمقابله الخلاف؛ 
فلذلك تكون درجة الوثوق فيه عالية جد 


تكون درجةالوثوق فيه عالية ولك نأقلّ من القطع . 

وإن أفسادت الظسنٌ, فيحتمل في مقابله 
الخلاف, ومقدار هذا الخلاف مقدارٌ يعتنى بهء وهو 
أكثر من الخلاف امحتمل في الاطمئنان ؛ فلذلك تكو, 


درجة الوثوق فيه أقلٌ من الاطمئنان07. 


حجّية الاطمثنان .* 

الظاهر أنّه لاشبهة في جد لقا 
وقد أرسل الفتهاء والأصوليُون حسججّيته إرسال 
المسليات. 

ونا الكلام في منش أ حجّيته: هل هي 
ذاتتية وبحكم العقل كالقطع, أو جعليّة ويسبناء 
العقلاء , كالظنٌ ؟ 

فإن قلنا؛ إن حجّية الاطمثنان ذاتية كالقطع , 
فلا نكون يحاجة إلى الاستدلال على 

وإن قلنا؛ إن حجّيته جعليّة كالظنّ. فتحن 
مطالبون بما يغبت هذه الججّية فنقول: 

الدليل المثبت لحجٌية الاطمئنان هو السيرة 
العقلائية القائمة على العمل بالاطمئنان والاحتجاج 


168 :) انظر: دروس في علم الأصول (الحلقة العانية‎ 1١ 
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بهافها بينهمء ولم يردع الشارع عن هذه السيرة, 
فتكون حجّة. 

ولايد من حصول القطع بركني الدلييل 
المتقدّم, وهما: قيام السيرة, وعدم الردع, ولا يكفي 
الاطمئنان بذلك؛ لأنّه يكون من الاستدلال على 
الاطمئنان بالاطمئنان00, 


ما يترتّب على الاطمئنان من الآثار: 

إذا قلنا بحجّيّة الاطمئنان كما هو المشهورء 
فيقرتّب عليها ما يقرتّب على سائر الحسجج, مثل 
المنجزيّة والمعذّرية. 

هذا إذا أخذ طريقاً إلى الحكم «كافي 
أغلب الموارد. 

ويجوز أخذه موضوعاً أو جزءاً من ا موضوع 

أيض ا كالقطع »كسما إذا قال الناذر: «للّه عل 
أن أتصِدّق بدينار إذا اطيأتت بحياة زيد», 
حيث يكون الاطمئنان بحياة زيد موضوع ا لوجوب 
التصدّق. 


مظان البحث: 

لم يُبحث عن الموضوع في موضع معيّن. لكن 
يمكن استفادة أبحائه من أبحاث القطع والظيٌ 
وتضاعيف كليات الأصولئِين والفقهاء في سائر 
الموارد. نعم تطرّق إليه السيّدالصدر بصورة مستقلة. 


الأصول 4: 3؟, ودروس في علم الأصول 
(الحلقة العانية ): 165. 
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إعراض 
اشح 
راجع قسم الفقد. 
اصطلاحاً: 


تقدّم في قسم الفقه: أنّ الفقهاء استخدموا 
الإعراض بعناه اللغوي في عدّة موارد, وكان من 


جملتها إعراض المشهور عن السبر..وقد أحليلة7 


شرحه على الملحق الأصولي؛ وتزيد هنا: 

أن المراد من إعراض المشهور عن الخبر هو 
أن يكون ممتناول أيدي الفقهاء خبر صحيح]وَيَامَبَهَا 
حيث الحجّية, لكن لم يستند إليه الفقهاء في فتأوهم, 
ويعر ضون عنه. 

وهذا هو المراد من قوهم: «إعراض المشهور 
أو الأصحاب عن الخبر». 


هل الإعراض عن الخبر موجبٌ لوهنه ؟ 

المشهور بين الأصولتين والفقهاء: أن إعراض 
المشهور أو الأصحاب عن خبر موجب لوهنه 
وضعفهء بل قالوا: كلا ازداد الخبر صحّة وقوّةٌ من 
حيث السند ازداد ضعفاً ووهناً من حيث الاعتبار 00 
لأنّ إعراضهم عنه يكشف عن وجود خلل فيه مثل 


كوته صادراً تقية متلاً, وإ كانوا يستندون إليه. 

وجذور هذه العقيدة أو القاعدة موجودة في 
كليات المتقدّمين وإن لم نمثر على تصعريح منهم بلفظ 
القاعدة, وفيا يلي ننقل نماذج من كلماتهم التي تحتوي 
على مفاد القاعدة أو لفظها: 

ذكر الشيخ المقيد_بعد أن قال: لا يجوز لأحد 
أن يصوم في السفر تطعا إلا فلاثة أيام في اليج لمن 
الايجد اهدي -: «وقد روي حديث في جواز التطوّع 
في السفر بالصيام, وجاءت أخبار.بكراهيّة ذلك» 
وأنّه يس من البرٌ الصوم في السفرء وهي أكثر, 
وعليها العمل عند فقهاء العصابة, فن أخذ بالحديث 
لمإيأم إذا كان أخذه من جهة الاتباع. ومن عمل 
تملى أكثر الروايات واعتمد المشهور منها في 


© إتجتنائبٌ)الصيام في السفر على كل وجه سوى ما 


عددناء. كا نأوْلى بالحق» والله الموفّق للصواب»0©. 
فقد جعل عمل فقهاء الصحابة بتلك 
الروايات مرجّحاً طاء وموهناً للرواية الخالفة. 
وقال السيّد المرتضى ضمن بحثه عن عدم 
حجّية خبر الآحاد؛ «... والرجوع إلى المعلوم 
المشهور أَوْلى من غيره»0. 
وهو وإن كان يتكر أصل حجية خبر 
الواحد”",. إِلَا أنّ هذا الكلام يسنئ عن ارتكاز 
(0) المقئعة: 2886٠‏ 
(1) رسائلالسيّدامرتضى .77:١‏ أجوبةالمسائلالتبانيات. 
() والظاهر أنّد يقول بحبّية خبر الواحد الحفوف 
بالقرائن ء ولعل من القرائن عنده كونه مشهوراً. 


القاعدة المذكورة في أذهائهم . 
وقال الحقّق الحلي عند كلامه عن الصلاة في 
وب الشعالب والأرانب, بعد أن ذكر أ, 


ذكر منهما روايتين للمنع ورواية للجواز: « واعلم أن 
المشهور قي فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب 
وبر الخرّء والعمل.به احتياط في الدين». ثم ذكر 


روايتين دالّتين على الجؤاز ثم قال: « ولو عمل بها 
عامل جاز, لكن على الأوّل عمل الظاهرين من 
الأصحاب منضياً إلى الاحتياط للعيادة»(0, 

لكن ليس في كلامه تصريم بكون إعبراض 
المشهور عن المخبر موهن له. نعم فيه ظهرار كينا ١‏ 
المعنى وتصري بأنّ عمل المشهور بأحد الطرةاق كج 
الخبرين المتعارضين مرجّح لد. 7 

وقال الشهيد الأوّل في مقدّمةالذكرى بعد بيان 
أقسام المخبر: « ويه الخبر» تخالفة مضمونه القاطع 
منالكتاب والسئّة والإجباع_لامتناع ترجيح الظنّ 
على العلم أو بإعراض الأكثر عند أو...»(. 

وكلامه صري في القاعدة. 

وقال الشهيد الثاني في المسالك في مسألةٍ بعد 
أن ذكر روايتين وصف إحداهما بكونها حسنة: 
«ونسبها المصنّف إلى الشذوذ من. حيث إعراض 
الأصحاب عن العمل بمضموتها»*. 


() العتير: 36٠‏ 
(9) الأكرى 14:1. 
© المسالك 140:07 
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ومراده من المصتّف الحقّق الح . 
والنصٌ صريم في القاعدة, كما يدل على التزام 
الحلي بها أيضاً. 


وهكذا استند الفقهاء!" إلى القاعدة حتى 
يومنا هذاء بل انسعت دائرة الاستناد إلبهساء 
وتعرّض ها الأصوليون'" أيضاً عند الكلام عن 
حجّية خبر الثقة وما يمكن أن يكون مضيّقاً دطاق 
حجّيته, وفي البحث عن تعارض الخبرين وترجيح 
ما عمل المشهور به متهي 


نظرية السميّد الخوني + 
اشتهر السيّد الخوني بمخالفته لمذه النظرية, 
فإِنه يرى أنّ عمل المشهور ليس جابراً لضعن 


و6 الك كا أنّ إعراضهم ليس موجباً لضعفه وؤهنه. 


ونحن ننقل هنا كلامه بالنسية إلى القسم الشاني. 
وسوف يأتي الكلام عن القسم الأوّل في العنوانين: 
«شهرة» و«مشهور» إن شاء الله تعالى. 

قال اليد الخو -حسب ما نقله مقرّر بحثد 
في مصباح الأصول-: 


(1) : أنظر على سبيل المثال: الحدائق :١7‏ 18 2, والرياض 
7 257 والجواهز 1: 174و 787207178 
وذاء د ... والطهارة (للشيخ الأنصاري ) ؟: 180 
وا مستمسك ١:158١و‏ 2159و ... 

أنظر عال سبيل المثال: فوائد الأُصول 41:4 /أو/41/ا, 
ونهاية الأفكار #: 7ء وبحوث في علم الأضول 
:1غ. وأصول الفقه ( للمظثّر ) ؟:١7.‏ رغيرها. 


إن 
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«إنّ الخبر إن كان صحيحاً أو موقا في نقسه. 
هل يكون إعراض المشهور عنه موجباً لوهنه 
وسقوطه عن الحجّية أم لا؟ المشهور بينهم هو ذلك 
. بل صررّحوا بأنّه كلا ازداد الخبر صحّة ازداد ضعفاً 
ووهناً نإعراض المشهور عنه. والتحقيق عدم تماميّة 
ذلك أيضاً؛ إذنيعد كون ابر صحيحاً أو موئّقاً 
ومورداً لقيام السيرة ومشمولاً لإطلاق الأدلّة 
اللفظية على ما تقدّم ذكرهاء لا وجه لرفع اليد عنه 
لإعراض المشهور عنه. نعم إذا تسالم جميع النقهاء 
على حكم مخالف للخبر الصحيح أو اموق في نفسه, 


يحصل لنا العلم أو الاطمثنان بأنّ هذا الخبر لم يدام 


من المعصوم :39 أو صدر عن تقيّة, فيسقط اللنايآ 
المذكور عن الحجية لا حالة, كبا تقدّمتٍ الإشارة 
إليه: لكنّه خارج. عن محل الكلام. وأا إذا كلف" 
العلماء على قولين؛ وذهب المشهور متهم إلى.ما 
يخالف الخبر الصحيح أو الموتّق, وأعرضوأ عدنه, 
واختار غير المشهور منهم ما هو مطابق للخبر 
المذكور. فلا دليل لرفع اليد عن الخبر الذي يكون 
حجّة في نفسه لجرّد إعراض المشهور عنه»0". 

فإذن هو يفرّق بين إعراض الجميع وإعراض 
المشهور, فيرى الأوّل موهناًللخير دون الثاني . 


مظان البحث: 
اتضح مما تقدّم؛ أنّ الققهاء تعرضوا للقاعدة 


00 مصباح الأصول 77:5 


... هله 
بمناسبات مختلفة وعند موأجهتهم لمواردها: 
وأمًا الأصوليُون فقد تعرّضوا ها في موضعين: 
الأوّل عند البحث عن حجّية خبر الواحد. 
الثاني عند البحث عن تنعارض الخسبرين 
وترجيح أحدهما على الآخر بموافقته المشهور 
وطرح الخالف له. 
لكن بعضهم تعرّض له في الموضع الأوّلء 
ويعضهم في الثاني, وثالث لم يتعرّض له أصلاً. 


اقتضاء 


راجع : قسم النقه عنوان «اقتضاء». 


الأقل والأكثر 


لغة: 

مفهومان واضحان, فالأقل أفعل التفضيل 
من القليل» والأكثر من الكثير, والقليل والكثير 
مضامان. 


أصطلاحاً: 

يقعان عنواناً لسألة أصوليّة مهقة. وهي 
مسألة دوران الأمر أي التكليف_بين الأقلّ 
والأكترء وتوضيح ذلك 


أنه إذا تعلق التكليف بأحد شيئين, فإِمًا أن 
يكونا متباينين, أو لا: 

فالأوّل _مثل ما لو علمئا بوجوب الصلاة, 
لكن لا نعلم أئّها الظهر أو الجمعة, فهذه الصورة هي 


مسألة دوران الأمر_أي التكليف_بين المتياينين. 

والثاني ‏ مثل ما أو علمنا بوجوب الصلاة, 
لكن لا نعلم مها متكوّنة من تسعة أجزاء -أي 
من دون السورة مثلاً أو من عششرة أجزاء بما 
فبها السورة, وهذه الصورة هي مسألة دوران 
الأمر أي التكليف_بين الأقلٌ والأكثر. 


وقد تقدّم بعض الكلام عن الأوّل في عنإآن © 


«احستياط», ويسنحصر بمنا فعلاً في إأنخائي!؟ 
أي الأقل والأكثر. 


أقسام الأقل والأكثر: 


الأوّل الأقل والأكثر الاستقلاليّان: 

وهما اللذان يلاحظ كل منهها مستقلاً عن 
الآخرء فيكونان واجبين أو حراصين مستقلّين, 
بحيث يكون لكل منهها إطاعة ومغصية مستقتان. 

فثال الواجب. مالو علمنا باثشغال 
ذمُتنا بدين, لكن لا ندري هل هو خمسة أو عشرة 
دراهم. ويعبارة أخرى: تعلم يأصل وجوب 
فراغ الذكة بدقع دراهم لكن لا نعلم أنّما خمسة 
أو عشرة, فكل من الخمسة والعشرزة واجب 
ولذلك لو دفعنا خمسة دراهم برئت 
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ذمّتنا مقدارهاء فإن كانت ذمّتنا مشغولة بعشرة 
بقيت مشغولة بخمسة أخرى. بخلاف اقل والأكثر 
الارتباطيين, كما سيأقي. 

ومالالحرام . ما لوعلمنا بجحرمة قراءة العزائم على 
الجنب والحائض» ولكن شككنا ف ضأ- فأ نارم 
هل هو قراءة خصو ص]ي ةالسجدة أو جميع السورة؟2 


الثاني _الأقل والأكثر الارتباطيّان: 
وهما اللذان يلاحظ أحدهما أي الأقلّ- 
تارة مستقلاً من دون لحاظ شيءٍ آخرء وسلاحظ 
أخرى مشروطاً بشيء آخرء أو -بعيارةٍ أخضرى_ 
يلاحظ ضمن شيءٍ آخر وهو الأكثر. 
ومثاها في الشبهة الوجوبية: ما لو علمنا 
بوجوب الصلاة وشككنا في أن ماهيتها هل هي 
تسعة أجزاء أي من دون لحاظ السورة: أو عسشرة 
مع لحاظ السورة؟ 
ومثاطها في الشبهة التحريمية هو: ما لو علمنا 
بحرمةالغناء ولكن شككنا هل هو مطلق ترجيع الصوت 
وهو الأقلّ-أو بقيد كونه مطرباًء وهو الأكثر. 
وكذا لو علمنا بحرمة صنع الجسّمات, لكن 
شككنا في أن الحرام هل هو صنعها مطلقاً وإن كانت 
ناقصة, أو بقيد كونها كاملة, الأول هو الأقلٌ. 
والثاني هو الأكتر". 
(1) انظر اصطلاحات الأصول: 14, عنوان «الأقلٌ 
والأكثر». 
() _انظر فوائد الأصول :145-148 


الملحق الأصولي /الأقلّ والأكثر . 
انعصار البحث في الار تباطيّين : 
والمبحوث عنه في الأصول هو خصوص 
يان فإْما يشار إلهيسا 
في مقدّمة البحث توضيحاً للارتباطئين, ولذلك 
تتركر أبحاث الأصولين في الارتباطئين. ووجهه: 
أن الحكم في الاستقلاليّين 
الأخذ بلمتيّن وجري أصل البراءة في الزائد من 
ذلك على المشهور» فيجب عليه في مثال الدراهم 
أن يدفع خمسة, وأا الزائد عسليها فتجري فيه 
الب 


وكذا في مثال التحريم, فإنّ الحرّم قطعاً يلا" 


قراءة آية السجدة؛ وأا سائر الآيات فحيث قانك 
حرمتها مشكوكة فتجري فبها البراءة. .ر 


حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر: 

لدوران الأمر بين الأقلّ والأكثر حالات 
نشير إليها فيا يلي : 

١-الدوران‏ بينهها في الأجزاء. 

١'-الدوران‏ بينهها في الشرائط. 

٠الدوران‏ بين التعيين والتخيير. 


أوَلاً -دوران الأمر بين الأقلّ والأكار 
في الأجزاء : 

ومثال هذه الصورة: ما لوعلم ا مكلف 
أجزاء با فيها السورة. أو تسعة أجزاء مع حذف 


بوجوب الصلاة و 


اختلف الأصوليُون في أنّ الأصل الجاري في 
هذا المورد هل هو البراءة أو الاشتغال والاحتياط ؟ 

ويقركّز وجه القائلين بجريان أصالة البراءة 
في: أن العلم الإجمالي يسنحل إلى تككليف معلوم 
تفصيلاً وهو الأقلٌ؛ لأنّ الأقلّ هو القدر المتيّن 
تنا تعلّق به التككليف, وإلى تكليف مشكوك 
وهو الأكثر, فتجري فيه البراءة؛ لأنّه شسبهة 
بدويّة, وبعبارة أخرى تندرج المسألة في مسألة 
الشكٌ في التكليف حيث تجري فيه البراءة 

وأننا القائلون بجريان أصالة الاشتغال فيرون 


أ العلم الإمالي لا ينل هذه الصورة؛ لوجود 


موانع من انملاله. فالواجب عندهم الإتسيان 


7تعالأكتثر. وبعيارة أخنرى: يكون المورد من 


قبيل دوران الأمر بين المتبا يني 
في المكلف به الذي يجب فيه الاحتياط 00. 


فيندرج في الشكٌّ 


ملاحظة : 
إِنّ البحث عن الأقلّ والأكثر إن يكون بعد 
الفراغ من جهتين: 
الأؤلى الالتزام بجريان أصالة البراءة في 
الشيهات البدوية. 
الشانية الالقزام بمنجزيّة العلم الإجمالي 
وجريان أصالة الاشتغال عند دوران الأمر بين 
() انظر: فوائد الأصول 4 61ء ونهاية الأفكار 
ارثثيقة 


المتباينين؛ لأنّ غاية ما يحاوله القائل بالبراءة في هذه 
المسألة هو القول بانحلال العلم الإجماللي وصيرورة 
الأكثر شبهة بدوية تجري فيها البراءة. 

وغاية ما يحاوله القائل بالاشتغال هو إثبات 
عدم الانحلال وفرض هذه الصورة من دوران الأمر 
بين المتباينين التي تجري فيها أصالة الاشتغال90, 


الأقوال في المسألة : 
والأقوال في المسألة 
١-جريان‏ البراءة العقليّة والنقليّة. 

"-جريان البراءة النقليّة دون العقليّة. , 
"عدم جريان البراء تين. 


الأول - القسول بجسربان امَو آسقية/ 


والتقليّة : 

اختار هذا القول الشيخ الأنصاري وأغلب 
من تأخّر عنه من التزمنا بذكر آرائهم, كبا ستأقي 
كلاتهم. 

قال السيخ الأنصاري: «وقد اختلف في 
وجوب الاحتياط هناء فصيرّح بعض.متأخّري 
المتأخّرين!'! بوجوبه, وركما يظهر من كلام بعض 
القدماء كالسيّد”” والشيخ!. لكن لم ينعلم كبونه 
(1) أنظر منتق الأصول 6: /191 
(1) سوف نشير إليهم عند استعزاض القول الثالك ‏ 
() انظر الانتصار: 145و 149-154. 
() انظر الخلاف :١‏ 187: المسألة 14 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج 6 
مذهباًطراء بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه!. 
وصرع جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم 
وجوب الاحتياط. والظاهر أنّه المشهور بين 
العامة(" والخاصّة, المتقدّمين منهم والمتأخّرين كما 
يظهر من تتبع كتب القوم كالمخلاف”" والسرائر» 
وكتب الفاضلين'2 والشمهيدين7" والحيّق العاني!" 
ومن تأخّر عنهم00, 
بل الانصاف: أنه م أعثر في كلمات من تقلام 
على الحمّق السبزواري على من يلتزم بوجوب 
الاحتياط في الأجزاء والشرائط وإن كان فهم من 
يختلف كلامه في ذلك, كالسيّد والشيخ والشمهيد. 
وكيف كان» فالختار جريان أصل البراءة. 
لنا على ذلك: حكم العقل وما ورد من 


00 


ومقصوده من حكم المقل: حككه بقبع 

: الذريعة ": 8876, وأا 

(1) انظر الإحكام فيأصول الأحكام لابن حزم )1: 110 . 

0 الخلاف 46:١‏ المسألة 0ل,. 

(6) السرائر 1 20, 

<( أنسظر: المسعارج: 105-/707, والمعتير لحيقة 
والختلف 446:1 

(1) أنظر: القواعد والقوائد :١‏ 8؟1, والذكرى 07:١‏ 
وتمهيد القواعد: 97/1 

() انظر جامع المقاصد 1: 5178715 

(4) انظر: الفوائد الحائرية: 44١‏ -447. والقوانين 

:+ ء والفصول: 8١‏ ز/01 . والمناهج :1930 

قرائد الأأصؤل 17 831/535 
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العقاب بلا بيان, إن العقل يحكم يقبح المؤاخذة على 
ترك الأكثر مع عدم العثور على بيان من الشارع 
على وجوبه بعد الفحص عنه. 

وأا حكم النقل, فا ورد في البراءة من 
التكليف عند الشكٌ فيه إذا كانت الشبهة بدوية, 
مثل حديثي الرفع!© والحسجب”", والمفروض 
أنّ الأكثر يصير شبهة بدوية بعد انحلال السلم 
الإجمالي. 

ْنَا تجري البراءة إذا أمكن اتملال العلم 
الإجمالي كما تقدّم, ولذلك قال:الشيخ الأنصاري: 
«وبالجملة فالعلم الإجمالي فيا نحن فيه غير مر فيا 


وجوب الاحتياط , لكون أحد طرفيه معلوم الألراع. 3 


تفصيلاً. والآخر مشكوك الإلزام رأسأ0. 

ومن اختار هذا الرأي: : 

حدق العراقء حيث ذهب إلى أنّه لم يكن 
في الأقلٌ أو الأكثر الارتباطيئين علم إجمالي أصلاًء 
والتعبير عنه بذلك مساعحة واضحة0©؛ لأنّ مرجع 
الشكٌ في أنّ الواجب هو الأقالّ أو الأكثر إلى أن 
شخص التكليف المنبسط على ذوات الأجزاء هل 
هو محدود يجدٌ يفسمل الجزء المشكوك. أو بحدٌ 


)١(‏ الوسائل 16: 754 الباب 61 من أبُواب جهاد 
النفسء الحديث الأول : 

(1) الوسائل 98: 17, ألباب ١7‏ من أيواب صفات 
اثقاضي , الحديث 6 

0 فرائد الأصول 557:1 

(4) نهاية الأقكار 781:5 


الا يشمله نظير الخطّ الذي يشاك في أنه حدود يكونه 
إلى ذراع أو أزيد؟ ومن الواضح أن هذا لا يوجب 
اختلافاً في ذات:الوجوب التي هي مصبٌ حكم 
العقل بالإطاعة©. 

أخرى: أنّ العلم الإجمالي المتصوّر في 
المقام إنَا هو بالنسبة إلى حدٌ التكليف. من حيث 
تردّده بين كونه محدودا بحدٌ لا يتجاوز الأقلٌ, أو بحد 
يتجاوزه ويشمل الزائد, ولا فبالنسبة إلي نفس 
التكليف والواجب لا يكون من الأوّل إلا علم 
تفصيل بمرتبة من التكليف وشاكٌ بدوي محض بمرتبة 


أخرى منه متعلقة بالزائد؟, 


وامحقّق الإصفهاني, وبنى استدلاله على 
الانملال بما اختاره: من أنّ وجوب المركٌب ذي 


يخ|الأجتزاغ وجوب نفسي واحد مسنبسط على جميع 


الأجزاء. ثم قال: «ولا ريب أنّ هذا الوجوب 
النفسي الشخصي المعلوم أصله منبسط على تسنعة 
أجزاء بتعلّت واحد, وانبساطه بعين ذلك التعلّق على 
الجزء العاشر المشكوك, مشكوك, فهذا الوجوب 
النفسي الشخصي المعلوم تمقدار العلم بانبساطه 
يكون فعلياً منج وبالمقدار الآخر امجهوك 
لامقتضي لفعليته وتنجّزه»(. 

وإذالم يكن الوجوب فملياً وستجزا في 


(؟) المصدر المتقدّم: 7415 
() نهاية الدراية 5: 155-148 


وما هو مشكوك الوجوبء فتجري البراءة في 
المعكوك. 

- والسّد المخوثي. وبنى انملال الملم على 
المقدّمات التالية. 

١-إِنَ‏ ذات الأقلّ وجوبها معلوم وأا الشكٌ 
في أئها واجبة على نحو الإطلاق: أي مبن دون 
تقييدها بعيء -وعلى نمو اللابشرط القسمي_أو 
مأخوذة على نحو التقييد وبشرط شيء, وهو انضام 
الجزء المشكوك إليه؟ 

فالجامع بسين الإطلاق والتقييد ستيئّن 


الوجسوب وإنا الاك في خصوصية الإطلاذا 8 


أو التقييد. 

"إن إطلاق الوجوب لا يودي إلى تطتصبق: 
على المكلّف؛ لأنّه يستلزم وجدوب الف2 وكيا 
بخلاف التقييد, فإنّهِ يوجب ت: 
وجوب الجزء المشكوك. 

؟-وإفام يكن في الإطلاق تضييق فلا معن 
لجريان البراءة فيه ؛ لأنّ البراءة نما تجري فيا إذا كان 
في جريائه امتنان على المكلف, وحيث لا تضيبق 
على المكلف في جانب الإطلاق. قلا امتنان في 
جريان البراءة فيه. 

؛ - وإذا لم مسر أصالة البراءة في جاتب 
الإطلاق فتكون جارية في طرف التقييد من 
دون معارضء فأصالة عدم تقييد الأقلّ بالجزء 
المشكوك أي الزائد تثبت عدم وجوبه. 

©-وإذا جرى الأصل في أحد طرفي 


لأنّه يتضئن ' 


-.....-.-.-.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج + 


العلم الإججالي دونالطرف الآخر أدّى ذلك 
إلى انملاله!9. 

- والإمام الحسمينيء حيث قال في وجه 
الانحلال بعد ذكر مقدّمات: 

«إذا عرفت ذلك يضح لك جريان البراءة 
في المشكوك من الأجزاء؛ لأنّ الحجّة على ا مركب 
نا يكون حسبّة على الأجزاء وداعياً إلا إذا 
قامت الحجّة على كون المركّب مركباً من الأجزاء 
الكذائية ومنحلاً إلهاء وأا مع عدم قيام الحسجّة 
عليه لاييكن أن يكون الأمر به حجّة عليها 
وداعياً إيهاء فع الشاكٌ في جزئية شي للمركٌب 
لايكون الأمر المتعلّق به حجّدٌ عليه, ضدرورة 
أنّئقامئة الحجة نا تكون بالعلم, والصلم تعلق 
الأ بالمركب إِنَا يكون حجّة على الأجزاء 
التي عُلم تركب المركّب منها... فع الشلكٌ في دخالة 
شيء في المركّب واعتباره فيه عند ترتيب أجزائه, 
لايكون الأمر بالمركب حجّة عليه...»!". 

- والسيّد الصدر, فإنّه قال: «وحيث إِنّ 
وجوب الأكثر مشكوك ومشمول لأدلة البراءة عند 
الشك في التكليف في نفسه. فيكون منهج البحث هو 
التفتيش عب يكون مانعاً عنها وبرهاناً على عدم 
جريان التأمين عن هذا الوجوب المشكوك...»! 

ثم استعرض الموانع اله التي ذكرها بعضهم 
(0) مصياح الأأصول 9: 68٠-11‏ 
9 تهذيب الأصول 6: 127-5437 
0 بحوث في علم الأصول 0+ 32337 
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وناقشهاء # قال: «وهكذا ينضح من بجموع 
ما تقدّم؛ أن شيئاً من الموانع المتصوّرة غير تامٌ, 
وأنّ العلم الإجمالي الدائر بين الأقلّ والأكثر 
في الأجزاء يس منجزاً لوجوب الأكثر»1". 


الثاني القول بجريان البراءة النقليّة دون 

العقلية : 

اختار هذا القول صاحب الكفاية والمحّق 
النائيني . 

قال صاحب الكفاية: «والحقّ أن العلم 
الإجمالي بعبوت التكليف بينها أيضاً يوجب. 
الاحتياط عقلاً بإتيان الأأكثر» 
بثبوتة فعلاً 0 

ثم#ناقش القول باتحلاله, ثم استدل بريه يكو 
وحاصله: أنّ الأحكام تابعة للمصالح الواقعيّة 
سبنائ على مسلك العدليّة ولا يمكن إحراز المصلحة 
الواقميّة عند الدوران بين الأقلٌ والأكثر إلا بالإتيان 
بالأكثر؛ لأنّ مع الإتيان بالأقلّ نعلكٌ في جصول 
المصلحة الواقعئة7. 

إلى أن قال: «هذا بحسب حكم العقل, 
وأا النقل؛ فالظاهر أنّ عموم مثل حديث الرفع 
قاض برفع جزئيّة ما شكٌ في جزئيته, فبمئله يرتقع 
الإجمال والتردّد عبًا تردّد أمره بين الأقل والأكثر, 
() بحوث في علم الأصول لكنقة 
(1) كفاية الأصول: 187ل 
(©) المصدر المتقدّم: 554. 


ويعيّته في الأّل»00. 


«فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أن لا حل للبراءة 
العقلية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر 
الارتباطي ‏ 

وأمًا البراءة الشرعيّة فلا حذور في جريائها؛ 
لأنّ رفع القيدية نا هو من وظيفة الشارع كجملها 
غايته, إن وضعها ورفعها إنا يكون سوضع منشأ 
الانقزاع ورفعه, وهو التكتليف بالأكثر وبسطه 
على الجزء المشكوك فيه...»(". 

ويتلخّص الوجه الذي ارتضاه لعدم الانحلال 
نّ وجوب الأقلٌ وإن كان معلوماً تفصيلاً 
لان هذا العلم التفصيلي يرجع إلى العلم الإجمالي 
بين الاق والأكثر بل هو عينه؛ لتردّد وجوب الأقل 
بين وجوبه لابرط الأكثر أو بشرطه, فلا سبيل إلى 
دعوى الانحلال. ويعبارةأخرى: أنّالعقاب على ترك 
الجزءالمشكوك وإن كان عقاباًبلابيان, إلا أنّ احقال 
كونه قيداً للأقلّ مع انضمام العلم الإجمالي إلى ذلك» 
يبعل العقل حاكياً بتنجّز التكليف واستحقاق العقاب 
على تركه, ووضع القيديّة أو رفعها ليس بيد العقل 
ونا هو بيد الشارع , نعم العقل حاكم بلزوم المخروج 
عن عهدة التكليف والقطع بامتثاله, وهذا يقتضي 
العمل بالأكثر, أي ضم الجزء المشكوك إلى الأقل”". 
() قوائد الأصول 6: 158-1517 
© المصدرالمتقدم: 331 


الثالث القول يعدم جريان البراءتين العقليّة 
وا 
اختار هذا القول صاحب الكفاية في حاثنيته 
على الكفاية حيث قال _معلقاً على كلامه: دهذا 
بحسب حكم العقل, أمَا النقل فالظاهر...» الذي 
تقدّم عنه في القول العاني: «لكنّه لايخنى أنّه 
لامجال للنقل فيا هو:مورد حكم العقل بالاإحتياط, 
وهو ما إذا لم إجمالاً بالتكليف الفملي , ضعرورة أنه 
بنافيه رفع الجزئية الجهولة؛ وإنما يكون مورده ما إذا 
لم يعلم به كذلك, بل علم محرّد ثبوته واقعاً»0". 
ويظهر هذا القزل من بعض آخرين كيا أشَار" 
إلى ذلك الشيخ الأتصاري, منهم: : 
١-الحقّق‏ السبزواري حيث قال غ25 الكلام 
عا يجب على من لم يحسن شيئاً من الْفَحوبكل تقل 
الأقوال في ذلك: «واعلم أنّ أكثر الجنلافات التي 
أوردئاها في هذا المبحث ترجيح طرف منها مشكل؛ 
لفقد النصّ وعدم استقلال العقل بأمثال هذه الأمورة 
لكن القاعدة التي أشرنا إليها مراراً: من وجوب 
تحصيل اليقين ببراءة الذئمة مبن البكليف الثبابت 
عند الشكٌ والاشنتياء في حقيقة المكلّف به وما يعتبر 
فيهء يقتضي العبمل بطريقة الاحتياط في أمثال 
هذه المواضع ١‏ ' 
السيّد الطباطبائي -صاحب المناهل_ 
حيث قال: «إذا اختلف الأصحاب في جزئيّة شيو 


(1) كفاية الأصول: 11 هام رقم 11 
() ذخيرة الممادء 39/7 
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في عبادة واجبة كالصلاة والصوم, أو شرطية فيها, 
فهل الأصل عدمها حتى يقوم دليل من الخسارج 
علييناء أو اللازم الحكم. بها حتى يقوم'من الخارج 
دليل على عدمهما؟ فيه إشكال. والتحقيق أن يقال: 
إن للمسألة صوراً: الأوّل أن يستفاد من الإجماع 


الوقت الفلاني, مم#يحصل الشاكٌ في وجوب شيء فيها 
على وجه الجزئية, أو في اشتراطها به باعتبار 
الاختلاف فيهاء وهنا يجب الحكم بالوجوب 
والاشتراط ؛ وذلك لَأنٌ الذمّة قد اشتغلت بتلك 
العبادة بالإجماع كما هو الفرض:فيحتاج في تحصيل 
الهراءة منه إلى اليقين بهاء ولا يحصل إل بالإتيان 
بالمشكوك فيه»!". 

ومن يظهر منه أيضاً هذا الشول الشيخ 
محتدتق صاحب الحاشية!". وتيب إلى شريف 
العلماء”" أستاذ الشبيخ الأنصاري. 


ثانياً دوران الأمر بين الأقلٌ والأككار في 

الشرائط : 

الشرط على قسمين: 

القسم الأوّل _ما كان خارجاً عن مافئة 
المشروط. مثل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة» 
(1) مفاتيح الأصول: 818. 
()) انظر هداية المسترشدين: 5449. 
() أظر فرائد الأصول ؟: 511 الهامش رقم (*), نقلاً 

عن ضوابط الأصول: +75. 


الملحق الأصولي / الأقلّ والأكثر 111111111 


إن الصلاة مشروطة بالطهارة, والطهارة ليست من 
ماحيّة الصلاة. 

القسم الثاني _ما كان داخلاً ضمن ماهيّة 
المشروط؛ مثل شرطيّة الإمان بالنسبة إلى الرقبة 
فيا لو قيل: «أعتق رقبةٌ مؤْمنة»» إن قيد الإهسان 
ليس منفصلاً عن الرقبة» بل هما متحدان خارجاً. 

وقد صرّحوا بأنّ حكم الجزء الخارجي 
يبري في الشرط أيضاً. فن قال بالبراءة هناك يقول 
بها هنا أيضاً؛ ومن قال بالاحتياط هناك يقول به 
هنا أيضاً. 


وظاهر كلماتهم؛ أنّ حكم القسمين واحدي< 
وإن كان لبعضهم كلام في القسم العانيء قال 


الشسبخ الأنصارني بعد نقل احجال الدفرقة 
بين القسمين ومناقشتة: «فالتحقيق: تكن 
الشرط بجميع أقسامه واحدء سواء ألحقناه بالجزء 
أم بالمتباينين»90, 

وقال العراقي: «وأما إذاكان الترديد بين 
الأقلّ والأكثر في شرائط المأمور به وسوائعه. 
فالكلام فيه هو الكلام في الأجزاء حرفا بحرفء 
والختار فيها هي البراءة عقلاً ونقلاًء من غير رق 


بين أن يكون منشا انقزاع الشرطيّة أمراً خارجاً 
عن المشروط مبايناً معه في الوجود, أو متّحداً 


مع المشروط وقائاًبه...»50. 

وكذا قال بجريان البراءتين في القسمين 
1 فرائد الأصول 7: لاه" 
(؟) نهاية الأفكار 593:1 


السادة: الوئي!" والخسميني!" والصدرا؟, 
ولا حاجة إلى نقل كلماتهم. 

وأا صاحب الكفاية والحمّق النائيني اللذان 
قالا بجريان البراءة النقلية دون العقليّة في الأجزاء ٠,‏ 
فقد قالا بذلك في السرائط أيضاً إجمالاً. 

قال صاحب الكفاية: «ظهر ما مر حال 
دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقهء وبين 
الخاصٌ كالإنسان وعامّه كالحيوان, وأنّه لا بمجال 
هاهنا للبراءة عقلاًء بل كان الأمر فيهها أظهر... 
نعم لا بأ بجريان البراءة النقليّة في خصوص 
دوران الأمر بين المشروط وغيره» دون دوران 
الأمر بين الخاصّ وغيره؛ لدلالة مثل حديث الرفع 
تمل عدم شرطية ما شك في شرطيّته, وليس كذلك 
تخِصوكيُة الخاص , فإئها ا تكون منتزعة عن 
نفس الخاصٌ. فيكون الدوران بينه وغيره من 
قبيل الدوران بين المتباينين »(ل, 

وسيأتي الكلام عن قريب عا أثمار إليه من 
دوران الأمر بين العام والخاصٌ اللذين هما من 
قبيل الجنس والنوع. 

وقال النائييي: «والكلام فيه عين الكلام في 
ان البراءة الشرزعية وعدم جزيان 
العقلية. سواء كان منشاً انتزاع الشرطيّة 


(0) أنظر مصباح الأأصول 540:1 487. 
(0) _انظر تهذيب الأضول 1٠٠:17‏ 

4 انظر بحوث في علم الأصول 0+ 1201. 
(6) كفاية الأصول: 9 * 


أمراً متّحداً مع المشروط في الوجود. كالإيان في 
الرقبة» أو مبايناً له في الوجود كالطهارة في الصلاة؛ 
فإنّ المناط في جريان البراءة هو: أنّ يكون 
المشكوك فيه مما تناله يد الوضع والرفع الشرعي ولو 
بوضع منشأ الانتزاع ورفعه؛ وأن يكون في رفعه مئّة 
وتوسعة على المكلفين, وهذا المناط يعم الشنكّ في 
الأجزاء , والشروط على نسق واحد»!©. 
دوران الأمر بين الجنس والتوع : 


من موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر . 


في الشرائط هو دوران الأمر بين السام والخاصٌ 
إذاكانا من قسبيل الجنس والسوع, أو || 
والفرد (الحصّة ), لكن اختار فيه جملة مال 


الأصولئين القول بالاحتياط. سواء كانرا"كاللين: 


بالبراءتين في الأجسزاء والعرائط أَتتصلر: 


البراءة الشرعية. 

ومن التزم بذلك؛ صاحب الكفاية والحتّقان 
النائيني والعراتي. 

أمَا صاحب الكفاية, فقد تقدّم كلامه قبل 
قليل, 

وأمًا فقال: «والأقوى: أنّه يجب 


فيه الاحستياط ولا تجري البراءة عن الأكثر, 
فإِن الترديد بين الجنس والنوع وإن كان يرجع 
بالتحليل المسقلي إلى الأقل والأكثر, !| 
خارجاً [و] بنظر العرف يكون من الترديد بين 


نه 


14-184 :5 فوائد الأصول‎ 01١ 
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المتباينين؛ لأنّ الإنسان بما له من المعنى المرتكز 
في الذهن مباينٌ للحيوان عرفاً. فلو علم إجمالاً 
بوجوب إطعام الإنسان أو الحسيوان؛ فاللازم هو 
الاحتياط بإطعام خصوص الإنسان... لأنّهِ جع 
بين الأمرين, فإنٌّ إطعام الإنسان يستلزم إطعام 
الحيوان أيضأ»0©,. 

وأا السراقي فقال: «وأقا لوكان 
الأقلّ والأكثر من قبيل الجنس والنوع أو الطبيعي 
والحصّة, كم إذا دار الأمر بين وجوب إطعام 
مطلق الحسيوان أو الإنسان, أو وجوب إكرام 
الإنسان أو خصوص زيد. ففي جريان البراءة فيه 
عن الخصوصيّة المشكوكة إشكال منشؤه الإشكال 
في كون الشبهة فيه من الأقلٌ والأكثر أو المتباينين, 
وَلكُنَ الأقوى فيه وجوب الاحتياط»!". 

ثم علّله بقوله: « لأنّ بإطعامه يقطع بالخروج 
عن عهدة التكليف المعلوم في البين» بخلاف صورة 
إطعام غير زيدء فإ لا يقطع بحصول الفراغ ولاه 
ومن العقوبة على ترك إطعام زيد. 

وبما ذكرنا يظهر الحال في جميع موارد الدوران 
بين التخيير والتعيين الشرعي »0. 

هذا ولكن لم يفرّق يعض الأُصولئين بين 
المطلق والمقيّد والعامٌ والخاصٌ وإن كان بمثل الجنس 
والنوع فقالوا بجريان البراءة فيهراء مثل السادة: 
)١(‏ قوائد الأأصول 208:4 
(1) نهاية الأفكار 9519. 
0 المصدر المتقدّم :4و 
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الخوني!, والخهيني !"', والصدرا". 


ثالثاً دوران الأمر بين التعيين والتخيير: 
ن المعيين والتخيير له حالات 
ختلفة , وإنما نشير إلى ما هو ألمهمٌ منهأء وهو: 
ما إذا علم المكلف بتعلّق التكليف بأمر معيّن وشلكٌ 
ف أنه واجب عليه يتحو التعيين أو التخير بينه وين 
غيره, كما إذا علم بوجوب عتق رقبة كذّارةً عن 
الإفطار العمدي, ولكن لا يدري هل ذلك على نحو 
التعين أو التخير بينه وبين إطعام سكين مسكبيناً 
أو صوم سين يوماً؟ 


يجب عليه العتق على نحو التعيين, وقالٍ بعض أخرْ 
يجب عليه ذلك على نحو التخيير. 

فمل الأول لايجزي إطعام سين مسكيناًء 
ولا يسقط التكليف, وعلى الثاني يجزي. 

استدلٌ الشيخ الأنصاري على القول بالتعيين: 
أن البراءة عن وجوب العتق على التعيين معارضة 
بالبراءة عن وجوب أحد الأمور الكلاثة -العتق 
والإطعام والصوم_على وجه التخيير. 

واستدلٌ على القول با في الإتزام 
بالعتق على وجه التعيين كلفة زائدة. وهذه الكلفة 
مرفوعة بحد يي الرفع والحجب وغيرهما من أدلّة 


.401 :1 مصياح الأصول‎ )١( 
1١137 تهذيب الأصول‎ )( 
705 161:0 بحوث في علم الأصول‎ )5( 


م التعيين كلفة زائدة وهي مدفوعة بالبرا 
اختلف الأصوليُون في ذلك فقا بأقجا 4 


البراءة الشرعيّة. 

ما المقلية فغير جارية؛ لأنّ العقل لا يستقل 
بالبراءة عن التعيين. 

وقال: «فلعلٌ الحكم بوجوب الاحتياط 


لايخلو عن قوّة»20, 

وتعرّض النائيني للموضوع في التنبيه الثاني 
من تنبيهات أصالة البراءة في الشسيهة الوجويئة, 
وفصّل في أنواع التسخيير, والتزم في أغلبها 
بالاحتياط والأخذ بالتعيين, وردٌ القول بجسريان 
البراءة عن التسعيين في مورد البحث ا 


إمن شروط جريان البراءة مضافاً إلى أن يكون 
في وضع التكليف الزائد الذي نريد رفعه 
الأ _-كلفة وضيق على المكلّف كما تقدّم في 
كلام الشيخ, كون المرفوع أمراً وجودياً بجعولاً 
من قبل الشارع, في حين أنّ صفة التدعيين ليست 
مجعولة من قبل الشارع ولو بالتبع؛ لأ صفة التعيينيّة 
نا هي عببارة عن عدم ججعل الهدل والبدل, 
وليست صنةٌ وجودية للخطاب حقٌ تجري ضيها 
البراءة50. 

وأا العزاقي. فقد قال بلزوم الاحتياط 
والأخذ بالتعيين أيضاً فإنّه قال بعد الكلام عن 
دوران الأمر بين الجنس والنوع واختيار الاحتياط 
فيه: «وبما ذكرنا يظهر الحال في جميع موارد الدوران 
007 قرائد الأصول 9 682-7097 
(؟) غوائد الأأصول 25 878-599 


بين الدخيير والتعيين الشرعي, كما في الخنصال 
الشلاث. فإنّه بمقتضى ما ذكرناه من البيان 
لابدٌ من الاحستياط بالإتيان بما يحتمل وجنوبه 
تعييناً... »00 : 

ولكن اختار السيّد الخوئي القول بالتخيير 
وعدم لزوم الاحتياط والقول بالتعيين, فإنّه قال 
بعد تفنيد أدلّة القول بالتعيين: «قتحصّل من جسيع 
ما ذكرناه في المقام: أنه لا وجه للقول بالتعيين في 
هذا القسم من دوران الأمر بين التعيين والتخييز, 
وأنّ مرجع هو البراءة عمن وجوب الإتسيان 
بخصوص ما يحتمل كونه واجبباً تعييناً. فتكؤة ” 
التتيجة هي الحكم بالتخيير»!". 

وأمًا السيّد الصدر, فقد ذكر المباني في سيكت 
الوجوب التخييري, وانتهى في أغلهاآلَالفَلّ 
بالبراءة,:وفي واجد متها إلى القول بوجوب 
الاحتياط!*. 


دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في امحصّل 
الشرعي : 

إذا كان المأمور به معلوماً من جميع الجهات. 
ما يحّقه هل هو العمل الذي يحتوي على 
عشرة أجزاء, أو على تسعة أجزاء. والمعال الذي 
ذكروه هو إلطهارة من الحدث بعناها العام. فبإذا 


152-8541 : “نهاية الأقكار‎ )0١ 
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قلنا: إِنّ الطهارة معنى بسيط يحصل بأحد أأسيابها 
-الوضوء أو الغسل أو التيكم-ثم شككدا في ما يحنّق 
الغسلء كما إذا شككنا مثلاً في أنّ الذي يحتّقد هل 
هو عسل الرأس والرقبة ثم جميع البدن» أو سل 
الرأس والرقبة ثم عسل الطرف الأمن من البسدن 
تم عسل الطرف الأيسر؟ 

ويعبارة أخرى: هل يشترط الترتسيب بين 
عسل الأمن والأيسر من البدن لحسصول الطهارة 
الحاصلة من المُسل أو لا؟ 

فيدور الأمر بين الأقل وهو الفسل الفساقد 
للقرتيب بين الأين والأيسر, والأكثر وهو الفسل 
الواجد له. 

والسؤال هو؛ هل تجري أصالة البراءة عن 
الأكلك. أي لزوم الترتيب أم يجري الاشتغال؟ 

المشهور: أن الأصل الجاري في هذا المورد 
هو أصالة الاتستغال7" فسينبغي العمل بالأكثر 
وملاحظة الترتيب ليحصل ما هو مطلوب الآمر. 

ونقل عن الميرزا الشيرازي الأوّل القول 
بالبراءة0, 

ولبعضهم تفضيلات أخرى تراجع فيها 
المطولات 5 
0١‏ انظر نهاية الأفكار 5 401. 
() أنظر يحوث في علم الأأصول 511:0 
() أنظر نهاية الأفكار 7 ,4-٠‏ فَإِنّه فصّل بين ماكان 

مسب مضل تدريبي الحصول يسبب كون السبب 
تدريبياً وبين غيره: فقال بججريان البراءة في القسم - 
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مظان البحث: 

تعرّض الأصوليّون المتأخّرون هذا الموضوع 
على وجه التفصيل في مباحث البراءة والاشتغال. 

وتعرّض له الفقهاء استطراداً في المواضع 
المناسية. 

قد تم بعون الله تعالى وتوفيقه ‏ تدوين 
الْجلّد الرابع من كتابنا الموسوعة الفتهيّة الميسّرة 
ومراجعتنا له بعد تنضيد الحروف مرّات عديدة ومن 
جهات عختلفة في 18 /ربيع الأوّل /41717١ه‏ 

وكانالبدء فيتدوينهفي 16 /رجب /١41اه.‏ 
فنسأل الله تعالى أن ين علينا بمزيد منن التوفيق 
لإكبال سائر مملّداته بأفضل نما مضى. ويتقبل' عن 
هذا الجهد بأحسن القبولء إن ولي التوفيق. 

ولااحول ولا قوّة إلا بلله الم الفظيم* 


- الأوّل دون الثاني واستقرب أن تكون الطهارة من 
هذا القبيل . أي معى” تدريبي الحصول ‏ 


©! 


وهر 
22 5 


رد م تاي مد انه 
للجيم ع اه 
ب 5 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. 
وبعد : فهذه ترجمة مختصيرة للفتهاء'والْأُصوَكِن وغيرهم يمن ذكرت آراؤهم في هذا الجزء من 
الموسوعة» وإذا ذكرنا آراء آخرين في لجرا لاج فسوف نقوم بترجمتهم أيضاً. 


١‏ - الآشتياني 
راجع :(7: 0١19‏ رقم )١1‏ 
” ابن أبي عقيل 
راجع :(071:1, رقم )١‏ 
ابن إدريس الحلي 
راجع :(0717:1, رقم 1) 
ع - ابن بابويه 
راجع +(1: 074 رقم 1) 
8 ابن البرّاج 
راجع :014:1 رقم 4) 
- ابن الجنيد 
راجع :(1: 050 رقم 0) 
ابن حمزة 
راجع :١(:‏ 618, رقم 5) 
8 ابن زهرة 


راجع :(017:1, رقم 03 


4 - ابن طاووس 
راجع :(1: 410: رقم 4) 


٠‏ -ابن طيٍّ 
الشيخ أبوالقاسم علي بن علي بن ججمال الدين 
محمّد بن طيّ العاملي الفقعاني(" 
(-.. قخدمه. ق) 


قال عنه الحرٌ العاملي: «كان فاضلاً يسروي 
عند محمد بن داود العاملي »97 

وقال فيه صاحب رياض العلباء: «الفاضل 
البالم الفقيه الجتهد الشاعر, المعروف بابن طيّ, 
ويعرف أب القاسم ابن طيّ أيضاًء وهو صاحب 


0 كنآ بمسائلابنطي , والمعاصر لابن فهد الحلي...». 


وقيل كان تلميذاً له. 

وتوأ 8 في مماك. 

ومن مؤلفاته: الدرّ لمنضود -وهو في صيغ 
العقود الذي نقلتأ عنه. 


١‏ -ابن فهد 
راجع :477:10 رقم 1) 
(1) نسبة إلى قُتّيعة: قرية في ساحل صور من جبل عامل . 
أمل الآمل 7د مكل 


020 أي لابن فهد: أنظر أعيان الشيعة 8: 148. 
(5) رياض العلا 166:1 


١‏ - ابن القطان 
محمّد ين شجاع القطّان الأتصاري 
المعروف بابن القطّان 
(كان حياقي الم هاق) 


قال عنه المحدّث إلقمّي ما تسرجسته: «العالم 
العامل الكامل. صاحب كتاب معالم الدين في فقد 
آل يس ويعرف بابن القطّان وتنقل فتاواه في كتب 
الأصحاب, وينقل هو من الفاضل المقداد عن 


الشهيد [الأّل] رحمة الله عليه, ويروي عنه علي . 


ابن دقاق »00 
٠‏ الأردييلي - ممق الأردييل 
راجع :051:1 رقم:4) 
١4‏ - الاسترآبادي 


راجع :(453/:7, رقم 13) 


6 - الإصفهاني (الشيخ محمد حسين) - 
احق الإصنهاني 


راجع :437:1 رقم 4) 


)١(‏ الفوائد الرضوية؛ 058, وانظر: أمل الآمل 
؟: هلاء وأعيان الشيعة 4: 115 


اسل 
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- الإصفهاني -الفاضل الهندي 
راجع :(48:7, رقم 11) 
١١‏ الأنصاري - الشيخ الأعظم 
راجع :(479:1, رقم )٠١‏ 


8 - الإيرواني 
الميرزا علي بن عبدالحسين الإيرواني 
4هلامق) 


ولد في النجف الأشرف سنة ,17١١‏ وبعد 
إكبال المقدّمات والسطوح العالية حضر حلقات 
خضرو العلامتين: السيّد محقد كاظم اليزدي 
والآخوند محمد كاظم الخراساني في الفقه والأصول 
إلى أن اخستصٌ بالثاني في اليلمين, ثم انتقل 
بعد وفاته سنة 1774 إلى مديئة الكاظمية 
ققرأ على السيّد إبراهيم الدرودي الخراساني الذي 
كان من تلامذة الشيرازي الأوّل, وق رأ المعارف 
الإهيّة على المولى علي محمد النجف آبادي. 

وبعد انتقال الشيخ محمّد تقي الشيرازي من 
سامراء إلى كربلاء خلال الحرب العالمية العانية انتقل 
الإيرواني من النجف ‏ وكان يومئئٍ فيها إلى 
كربلاء في سنة 117 ليحضير أبصاث الشيرازي 
الثاني وبعد وفاته سنة 1878 انتقل إلى موطنه 
النجف الأشرف. فكان يدرّس بها السطح العالي 
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ثم الخارج إلى أن وافاه الأجل في الثاني عشر من 
ربيع الأوّل عام 1104ه ق. 

له مؤلفات عديدة في الفقه والأصول, منها: 
حاشيته على كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري» 
وهي معروفة بحاشية الإيروانيء وهي من أشهر 


الحواشي المكتوبة على هذا الكتاب!9. 
البجنوردي' ' 
راجع :019:1 رقم )1١‏ 
٠‏ - البحراني 
راجع :015:1 زقم 07) 
١‏ - بحر العلوم - العلامة الطباظباق: 
راجع :(1: 017٠‏ رقم 01) 
١‏ البروجردي 
راجع :(1: لاه رقم 14) 
7 البهائي 


راجع :(1: الا0, رقم )١8‏ 


)١(‏ اقتبسنا الترجمة مما كتيه تلميذه الميرزا محمد عل 
الأردوبادي ف وقد طبع في مقدّمة حاشية الإيرواني 
على المكاسب . وانظر: أعيان الشيعة 4: 111: ونقباء 
البعر 4: 1414 


ارين 


١6‏ - التستري 


راجع :(8: /607, رقم )19١‏ 
0 التوني ‏ -الفاضل التوني 
راجع :( 456:7 رقم )1١‏ 
الحائري 
راجع :(1: 01/١‏ رقم 15) 
:لحر العاملي 
راجع :١1(:‏ الاهء رقم )١17‏ 
8 الحكيم - السيّد حسن 
راجع :١(:‏ لاد رقم 14) 
9 الحكيم -السيّد محئد تق 
راجع :(01/7:1. رقم 19) 
"٠‏ الحلبي - أبو الصلاح 
راجع :(1: 01/4. رقم )1١‏ 1 
١‏ الحلبي 


راجع : (014.:79. رقم 14) 


الحلي - الحقّق الحلي 


راجع :(1: 64 رقم )1١‏ 
الحلّي - العلامة الحلي 
راجع :(071:1, رقم 317) 
5" الح > يحبى بن سعيد 


راجع :١(:‏ /الا0. رقم 75) 


راجع :١(:‏ /الاه, رقم 114) 
- الخميني - الإمام الحميي 
راجع :(0/8:1, رقم إزيفا 
99 الخوانساري 
راجع :(01/4:1, رقم 15) 
8 الخوثي - السيّد الخوني 
راجع :(0/4:1. رقم 51) 
الداماد 


راجع :018:70 رقم 1) 
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8 - الراوندي 
راجع :(1: 08٠‏ رقم 14) 
١‏ - الرشتي 
راجع :48110 رقم 15) 
27 السبزواري 
راجع :(1: 445 رقم .7) 


2 - سلطان العلماء - خليفه سلطان 
السيّد أبوطالب علاءالدين حسين ابن الميرزا 
رفيع الدين المرعشي الآملي الإصفهاني 
34-0 أو مق) 


تو والده رفي الدين منصب الصدارة 
للشاه عباس الصفوي الأوّل. وصار هو صهراً 
للشاه على بنته, فنحه منصب الوزارة» ثم استمرّت 
وزارته بعد الشاه عباس, لكن غضب عليه الثساه 
صني فعزله وكحل عيون أولاده كما قبيل فعموا 
وألزمهم الإقامة بقم ثم طلبهم إلى إصفهان, 
ومنهأ سافر إلى القاهرة والهن والتق العلياء فنيهماء 
إلى أن مات الشاه صني فرجع إلى إصفهان وولاه 
الشاه عباس الثاني منصب الوزارة ثثانيةٌ سنة 
(00١٠ه.‏ ق) إلى أن توق بمازندران عند رجوعه 
مع الشاه من فتح قندهارء ونقل جثانه إلى الننجف 
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الأشرف ودفن بجوار مرقد الإمام أمير المؤمنين 39. 

كانت له خدمات كفيرة, خاصّة إلى ما يرجع 
إلى تعمير مراقد الأمة ليه حقٌّ أ البقيع لك وهو 
أُوّل من بنى المستشفيات في الدولة الصفوية. 

انق علباء القساهرة والن: وعلياء 
القسطنطينية أيضاً حيث كان سفيراً بها . 

من مشايخه: والده رفيع الدين, والمللامة 
الشيخ بهاء الدين العاملي. 

ومن تلامذته: العامة الآقا حسين 
النوانساري صاحب مشارق التسموس في شرح 
الدروس: والعلامة الجلبي صاحب البحار. 

له مؤلّفات ججّدة نافعة مهذّبة , أكثرها بذكلا 
حواشي وتعليقات مختصصرة في مختلف العلوم. م717 
حاشيته على شرح اللمعة في الفقه, وحاهيتة حبق 
ا معال, في الأصول. وفي الأخير أبدى نظريته حول 
وضع اللفظ المطلق وأّه موضوع للباهيّة من حيث 
هي هي, لا من حيث كونها مطلقة» وقد تتقدّم 
تفصيلها في عتوان «إطلاق ». 

وله حواش في الفقه والكلام وغيرهما9. 


؛ - سلار 


راجع :(1: 641 رقم 1) 


)١(‏ 'انظر ترجمته في: روضات الجنّات 541:7 وأصيان 
الشيعة 1: 174: وأمل الآمل 417:9 


راجع : المرتضى, اليزدي 
4 الشهيد الأوّل 
راجع :081:1 رقم 77) 
لاغ الشهيد الثاني 
راجع :(1: 084 رقم 6 
48 - الشيخ 
راجع : الأنصاري, الطوسي 


4 - الشيرازي - 
السيّد علي خان ابن الأمير نظام الدين 
أحمد بن محمّد معصوم... الشيرازي المدئي90 
(أم لاد ق0) 


قال عنه معاصره الحرّ الغأملي: «من عتلماء 
العصر, عالم فاضل ماهر أديب شاعر...»7. 


(1) ينتهي نسبه إلى الأمير السيّد صدرالدين الشيرازي 
المتكلّم المشهور وينتهي نسب الأخير إلى زيد بن 
علي بن الحسين ختكه . أعيان الشيعة 2: 181 . 

(؟) وقيل في وفاته غير ذثك. صغل: 1117و 1118 
واللاء 

0 أمل الآمل 317/517 


وقال عنه معاصره الآخر صاحب رياض 
العلباء: « وهو أدام الله فضائله من أكابر الفضلاء 
في عصرنا هذاء90, 

ولد بالمدينة المنوّرة فجاورها وجاور مكّة 
المكرّمة, فرحل أبوه السيّد نظام الدين أمد إلى 
حيدر آباد في الهند بطلب من السلطان عبدالله قطب 
شاء, فأقام مع أَمّه. م التحق بأبيه وتصدّى لبعض 
المناصب إلى أن توي أبوه سنة (81١٠١ه‏ ق), 
وتوقي بعده السلطان عبدالله أيضاً. فالتحق 
بالسلطان محمد أورنك فراراً من خصومه. وكانت له 


عنده منزلة رفيعة ومنحه مناصب عالية, ثم م921 


من السلطان زيارة بيتاثهالحرام, فغادر اللندايي 
(1114ه.ق) بعد أن قطى فيها نحا ملح كك 


وأربعين عاماً. م بعدها زار الأئمةجه دا لياق مغرب 


نزل إصفهان أيام الشاه حسين الصفوي فأكرمد, 
لكنّه غادرها إلى شيراز. فاستوطها إلى أن توقي 
ودفن عند جدّه غياث الدين بن منصور بجوار مرقد 
أجمد بن موسى بن جعفر 30. 

له مؤلفات نفيسة, منها: 

١‏ شرح الصحيفة السجادية. وهو من 
أحسن الشروح وأغزرها وأطوها. 

-سلافة العصر في محااسن أعيان المصير, 
كتاب في القراجم مشهور, ينقل عنه من كتب في هذا 
الفن. 


(0) رياض العلياء 5: 533 
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1-أنوار الربيع في أنواع البديع ٠‏ وهو بديعية 
في مدح التي مع شرح لها. 
وكتب أدبيّة ونحويّة أخرى(9, 


- الشيرازي -المهرزا الشيرازي‎ - 6٠ 
امجدّد الشيرازي‎ 
الميرزا محتتدحسن ابن الميرزا حمود‎ 
أبن المهرزا اسماعيل... الحسيني الشيرازي‎ 
1اهق)‎ 717 


قال عنه السيّد الأمين: «كان إماماً عالماً فقيياً 
ماهراً محتقا مدققاً رئيساً دينياً ماماً ورهاً تدقياً 
راجح العقل, ثاقب الفكرة, بعيد النظرء مصيب 
لوؤي ه حسن | 
أنتهت إليه رئاسة الإمامية الدينية العائة في 
عصره وطارصيته, واشتهر ذكره؛ ووصلت رشائله 
التقليدية وفتاواه إلى جميع الأصقاع, ولد في جميع 
الأقطار والأمصار في بلاد العرب والفرس والقرك 
والمند وغيرها 
ولد ونشأ في شيراز وقسرأ بها ثم انتقل إلى 
إصفهان وأخذ عن الشيخ محتدتتقي صاحب الحاشية 
والسيّد حسن البيدآبادي المعروف بالمدرئس 
والملا محمد إيراهيم الكلباسي. ثم توجّه إلى العراق 
(0) انظر ترجمته في أمل الآمل + 103. ورياض العلياء 
؟: 551 وروضات الجنّات 4: 795 وأعيان الشيعة 
8 187ء مقدّمة رياض السالكين. 


بره وأسع الصدر... 
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فورد النجف سنة (11781ه. ق), والقق الشيخ 
مرتضى الأنصاري فعزم على الإقامة هناك 
للاغتراف من معين علومه, فاختصٌ به, واعتنى 
التسيخ الأنصاري به عناية بالغة إلى أن توقي العبيخ 
سنة (1/81 ه. ق)» فعزم تلامذته وفيهم الفطاحل 
أمثال: الميرزا محمد حسن الآشتياني والميرزا حبيب 
الله الرشتي ونموهما على تقديم الشيرازيء فانتهت 
إليه المرجعية العامّة: وانتقل من النجف إلى سامراء» 
وانتقل بعده تلامذته تبعاًلد9. 

وأفتى يتحريم التدخين بالتتن والتسنباك إثشر 
إعسطاء الشاه ناصرالدين. القباجاري امتيانا 
حصرههما لشركة إنكليزية, فترك جميع أهل إبلرانا 
التدخين وكسرت كل نارجيلة وكل آل تستعيل 
للتدخين, حقٌّ نارجيلات البلاط -كا قيل وَلِن] 
يعلم الشاه بذلك. 5 

حضر درسه جح غفير من قطاحل العلياء يما 
فبهم الآخوند ملا محتدكاظم الخراساني صاحب 
كفاية الأصولء والسيّد كاظم اليزدي صاحب 
العروة الوثق في الفقه, والشيخ آقا رضا الهمداني 
صاحب مصباح الفقيه, والسيّد إسماعيل الصدرء 
والمحدّث الميرزا حسين النوري. والميرزا فضل الله 


01 وكان تمن انتقل معه والتزمه جداي الشيخ أسد اله 
والشيخ عمد عل ابنا الشيخ نظر علي الذي كان خليفة 
الشيخ مرتضى الأنصاري ( رحة الله عليهم أجمعين ) في 
الصلاة وينوب عنة. انظن نقباء البشى 14171 
و1601:5. 


التوريء والميرزا حسمّدتقي الشيرازي المعروف 
بالشيرازي الصغيرء وغيرهم. 

وكان من شيوخه أيضاً الشييع محتّد حسن 
صاحب الجواهر. 

لم يترك إلا قليلاً من التأليفات لانشسغاله 
بالتدريس والمرجعية العامّة(0, 


- صاحب الجواهر 
راجع : النجي 
01 - صاحب الحاشية 
راجع :21/110 رقم 417) 
68 صاحب الحدائق 
راجع + البحراني 
64 ضاحب الرياض 
راجع : الطباطبائي 
60 صاحب العروة 
راجع : اليزدذي 


٠‏ 471, وكتاب هدية الرازي إلى الجدّد الشيرازي 
الذي ألفه الملامة الطهزاي في ترجمة الشيرازي . 


5 - صاحب .القصول 
راجع :(1: 41/6 رقم 45) 7 
لاه صاحب القواتين 
راجع ؛ لقي 
8 صاحب كشف اللثام 
راجع : الفاضل المندي > الفاضل الإصفهاني 
0 صاحب الكفاية 
داجع : الخراسافي 
+ - صاحب مفتاح الكرامة 
راجع : العاملي 
صاحب المدارك 
راجع : العام 
317 صاحب المعالم 
راجع :(041:1.رقم 04 
58 صاحب المتاهل 


راجع : الطباطباي 
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5 صاحب الوسائل 


راجع : احرّ العاملي 
0 الصدر - السيّد الصدر 
راجع :(041/:1, رقم 44) 
7 الصدوق 
راجع :(088:1. رقم 49) 


- الشيخ صف الدين عبدالعزيز بن السرايا الحلي 
(/3" ةكلام ق00) 


قال عنه الحرٌ العاملي: «كان عالماً فاضلاً 
شاعراً أديباً منشثاًء من تلامذة الحّق نجم الدين 
جعفر بن الحسن الحل١"".‏ له القصيدة البديعية مثة 
وخمسة وأربعون بيتاً تشتمل على مثة وخمسين 
انوعاً من أنواع البديع» وله شرحهاء وديوان شعر 
كبير. وديوان صغير, ولد قصائد محبوكات الطرفين 
جيّدة تمان وعشرون [بيتاً]4(0, 


14:4 وقيل: في 6/أو 1هلاء أنظر أعيان الشيعة‎ 0١ 

(). أي اه الحل. 

() قال مق كتاب الأمل :.«كذا في الأصيان نقلاً عن 
الأهل ». أعيان الشيعة : 14. 

(4) أمل الآملء 15 ٠16١ء‏ وانظر أعيان الشيعة 8: ؟؟. 
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8 - الصيمري 
الشيخ مفلح بن الحسن!" بن 
راشد”" بن صلاح الصيمري البحراني 
04 


لثقعك 


قال عنه الحرٌ العاملي: «فاضل علامة فقيه, 
له كتب, منها: شرح الشرائع”", وشرح الموجز, 
ويختصر الصحاح, ومنتخب الخلاف*, وله رسالة 
مناها جواهر الكلمات في العقود والإيقاعات, 
وهي دالّة على علمه وفضله واحتياطه. وهو 


معاصر للشيخ عل بن عبد العامي الكركي 50ي!9, 


ويبدوأنٌ أصله كان من صيمرة البعبزة:” 


ثم هاجر إلى البحرين وقبره بها مع ابنه العام 

الشيخ حسين, وعاش مده في الحلّة, وكاقتتعلميذ. 

لابن فهد الحلي!0. 

(1) وقيل: الحسين. 

(1) وقيل: رشيد. 

() وهو المعروف ب«غايةالمرام في شرح شرائعالإسلام». 

(4) ويعرف ب«كشف الالتباس عن موجز أب العبّاس », 
وهو شرح استدلالي لرسالة «الموجز الحاوي لتحرير 
الفتاوي » لأستاذه أبن فهد الحل . 

(0) المعروف ب«تلخيص الخلافن»؛ أي كتاب الخلاف 
للشيخ اللوسي . 

(3) أي المممّق الثاني. 

أمل الأآمل 205:7 

(4) انظر المصدر المتقدّم. وأعصيان الشيعة 377:1١‏ 
وروطات الجنّات 5: 178: ومقدّمة الطبعة الحديئة 
لكتاب كشف الالتياس ‏ 


4 الطباطياتي - صاحب الرياض 
راجع :(085:1, رقم )0٠١‏ 
٠‏ الطياطباتي - صاحب المناهل 
راجع :(041:1: رقم 01) 

١‏ الطباطيائي > صاحب الميزان 
راجع :(1: 40/5, رقم 01) 
الطبرسي - صاحب مجمع البيان 
راجع :(1: 21/0, رقم +5) 

7 الطبرني - صاحب مكارم الأخلاق 
راجع :(9:1ئ, رقم 31) 

4 الطوسي 
راجع :(1: +04 رقم 03 

6 العاملي - صاحب المدارك 
راجع :(1+ 0413 رقم 07) 
العامل - صاحب مفتاح الكرامة 


راجع :(1: 057 رقم 04) 


راجع :057:1 رقم 08) 
العلامة 
راج : المي 
العماني 
راجع : ابن أبي عقيل 
١م‏ الفاضل الجواد 
راجع : الكاظمي 
١‏ - الفاضل المقداه - السيوري” 
باجع:(17:1ف رقم وه) 
م الفاضل المندي - الفاضل الإصفهاني 
راجع 014:١١:‏ رقم )5٠‏ 
8 فخر الدين > فخر امحتّفين 
راجع :(1: /الاء, رقم 1/1) 
6 - الفضل بن شاذان 


راجع :(1: 8/8 رقم ففذا 
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86 - القاضي 
راجع : ابن البرّاج 
- القمي -الحقّق القبي 
راجع :١(:‏ 094 رقم 31) 
م الكاشاني 
راجع :١(:‏ 046 رقم 57) 
48 كاشف القطاء 
راجع :(051:1. رقم 14) 
الكاظمي ‏ الفاضل الجواد 
راجع +(095:1 رقم 30) 


- الكاظمي - احمّق الكاظمي 
> امحقّق البغدادي 9 
السيّد حسن بن الحسن بن مر تضى 
الأعرجي الكاظمي 
لعععسء اله ق00) 
قال عنه السيّد الأمين: «عالم فقيه أصولي 
(1) ويقال له: «المقدس البغدادي» أو «المقدّس الكاظمي». 
(1) كذا في الفوائد الرضوية: 77/7, وفي أعسيان الشيعة 
4 : توق سنة 117 وقد ناف على التسعين ...», - 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 25111111 


عحقّق مدق من أعلام العلياء في ذلك العصير, مكف 
مؤلفاته مشهورة, وعباراته في غاية الفصاحة 
والبلاغة, وإذاكتب فكأنّه خطيب على منبرء زاهد 
عابد تقي ورع جليل القدر عظيم المنزلة, ويبأمره 
صف أبوع ل كناب رجاله, تلمّذ على يحر العسلوم 
وشارك كاشف الغطاء في الدرس... اشتغل بالتجارة 
إلى حدود الأربعين من عمره ثم هاجر إلى النجف 
للتحصيل إلى زمان الطاعون الجارف وتفق أهل 
النجف سنة (1187 ه. ق ), ثم عاد إلى النجف», 
وجل تصائيفه بعد هذا». 


«دفن في الكاظمية وقبره مزور وعليهه. 


0 


سس مؤلّفاته: الحصول في علم الأصتول”- 


والوافي في شرح وافية الفاضل التونيم وتاي 
الأصول, والوسائل في الفقه. وكتب أخرىء وله 
أشعار ومراث في أهل البيت لللاء وأزجوزة في الفقه 
باسم «الأئفية النقهية ». 


١‏ - الكريامي د الكلياسي 
راجع :(1: 61/6, رقم 091/4 


- والظاهر أنّه سهو , ورا كان يقصد سنة 115 : وجاء 
في الروضات +: :٠١6‏ «وكانت وفاته فل في أوائل 
حدود العشر الرابع من المثة الثالثة من الألف الفاتي 
من الطجرة المباركة». 

)١‏ أعيان الشيعة 48:4. وانظر: روضات الجنّات 
٠١‏ والفوائد الرضويّة: 59/9 


راجع :491:1 رقم 55) 


*ة ‏ الكليني 
راجع :094:10 رقم /31) 


4 المامقاني(9 

الشيخ محمّد حسن بن عبدالله بن محمد 

باقر بن علي أكبر بن رضا المامقاني 
ااه ق) 


قال عنه السيّد الأمين: «هو أحد مشاهير 


علماء التجف في عصبره... وكان أصولياًفقيهاً زاهداً 


“ولو النادرة ظريف العشرة... وكان في أوّل 


أمره فقيراً فل رأس درّت عليه الأموال الغزيرة. 
فكان يصصرفها على الطلاب وامحستاجين ويسرضى 
بمعاش الزاهدين... »91 

وكذلك قال عنه العلامة الطهراني0؟. 

جاء به أبوه إلى كربلاء وهو أبسن شهسرين» 
فات أبوه وتكمّله صاحب الفصول إلى أن توق 
وعمر المامقاني يومئذٍ (10) عاماً فخرج إلى النجف 
وكان بها إلى أن طلب منه أهل.مامقان الرحيل إليهم 
(1) نسبة إلى «مامقان» وهي من توابع مدينة تجريز في 

مقاطعة أذربيجان شمال إيران ‏ 
(1) أعيان الشيعة 8: 16٠‏ 
(©) تقياء اليشر .2٠11‏ 


فذهب إليهم وبق هناك وفي تبريز وقفقاسيا 
ونخجوان وعاد إلى النجف, فالتزم درس السيخ 
الأنصاري وبعده درس تلميذه السيّد حسين 
الكوهكئري. 

ونا توي الميرزا حتدحسن الشيرازي كثر 
مقلّدوه وخاصة في منطقتي أذربيجان والقفقاس. 

وكان ولده الشيخ عبداهالمامقاني يحذو 
حذوه؛ وقد تقدّمت ترمته في املد الشالث من 
الموسوعة. له مؤلفات قيّمة, منها: 

١-بشرى‏ الوصول إلى أسرار علم الأصول: 


-غاية الآمال, وهو حاشية على كيان“ 


المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري. ١‏ 
"-ذرايع الأحلام في شرح تتايكع: 
اللإسلام20 
لرسلام ”. 
6 المامقاني 
راجع :(: 017, رقم 0م) 
انجلبي 
راجع :(7: :48٠‏ رقم 41) 
4 أنحيّق 


راجع «الملي 


(1)_انظر: أعيان الشيعة 0: .16٠‏ وتقباء البعر 4-4-9 
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هه انمق الثاني 

راجع : الكركي 

امحتّق التي 

راجع ؛ التي 

٠١‏ - المراغي 
راجع :(1: 019 رقم 075 

المرتضى - السيّد - السيّد المرتضى 

رأجع :(1: 049 رقم 8/87) 


- محمد طه نيف 
الشيخ محمّد طه ابن الشيخ مهدي 
أبن الشيغ محمدرضا ابن الشيخ محئد 
أبن الحاج نجف علي التبريزي 
1141 #اهق) 


قال عنه تلميذه السيّد الأمين:« شيخنا وأستاذنا 
الزاهد المابد امحمّق المدقق الفقية الأصولي 
الرجالي...»20. 
من أهمٌ مشايخه: الشسيخ محسن ختفرء 
والشيخ مرتضى الأنصاري. وأخذ عنه كثيرون من 


() أعيان الشيعة 5: 5/8. 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين . 
أهل النجف. 

رجع الناس إلى تقليده في العراق بعد وفاة 
الشيخ محمد حسين الكاظمي. 

توق في النجف الأشرف ودٌقن في مقبرة 
الشيخ الأنصاري بالصحن العلوي الشريف. 

ذكروا له نحو عشرين كتاباً ورسالةٌ وحاشمية 
في الفقه والأصول والرجال, وكان يتظم التسعر 
ويحسن فهمد90. 


٠“‏ المروّج 
راجع :(4481:1. رقم 41) و( 414, رقي؟8) 
4 المظفر 
راجع ٠:10:‏ رقم 4/) 
-المفيد 


راجع :(5011 رقم 3/0) 


- الثائيني -انحقق النائيني 


راجع :(1:ءت رقم 01) 


)١(‏ انظر: أعيان الشيعة 4: 5/8 والفوائد الرضوية: 
047 ونقباء البشر 7 3573 


7 التجقي > صاحب الجواهر 


راجع :(1: 017 رقم 1/9 
8 - الغراقي 
راجع :(1: 441 رقم 97) 
الممداني - المحقّق الهمداني 
راجع :481:10 رقم 91) 
١٠١‏ - الوحيد البهبهاني - الأستاذ الأكير 
راجع :(1: 104 رقم 14 
1١١‏ -يحيى بن سعيد 
راجع : المي 
اليزدي - السيّد اليزدي 
راجع:(1: 5086 رقم .4) 
1١‏ - يونس بن عبد الرحمن 


راجع :(1: 486 رقم 917 


© 


فهرس المصادر 


١-القرآن‏ الكريم. 
١-نهج‏ البلاغة. 
"٠_الصّحيفة‏ السجادية. 


الفقيأ» 


؛ ‏ أحكام الخلل في الصلاة (ط : مجمع الفكر الإسلامي موتمر الشبيخ الأنصاري) : الشيخ مرتضى الأنصاري, 
روثلا 

٠-إرشاد‏ الأذهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ): الحسن بن يوسف > العلامة الحليء ر ا5. 

"-إشارة السبق (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : علي بن الحسن الحلبي»ر: ١ل.‏ 

-الانتصار (ط ؛ منشورات الشريف الرضي ) : علي بن الحسين - السيّد المرتضى» ر: ٠١١‏ 

إيضاح الفوائد (ط: مؤسسة كوشاتبور-اسماعيليان): حدتد بن الحسن بن يوسف الحلي -فخر الحمّقين, ر: 41 

4-بدأية اهداية (ط : مؤسسة آل البيت ميك ) : محمد بن الحسن الحرٌ العاملي» ر: /ال. 

٠١‏ البيان (ط : المؤسسة الثقافية للإمام المهدي ل ) : محمد بن مكي العاملي > الشهيد الأوّل» ر: اك 

البيع (ط : مطبعة مهر): الإمام الخميقي» ر51. 

١١‏ تبصرة المتعلّمين (ط : مؤسسة الطبع والنشى التابعة لوزارة التقافة والإرشاد الإسلامي ): الحسن بن يوسف 
- العلامة الل ر: 59 

+١_تحرير‏ الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت مي ): ا حسن بن يوسف ‏ العامة لحل , ر: 76 
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١6‏ تحرير الأحكام (ط : مؤسسة الإمام الصادق طْهٍُ) : الحسن بن يوسف - العامة الحليءر :86 

6 تحرير الوسيلة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : الإمام الخميني» ر:71. 

تذكرة الفقهاء (ط : المكتبة المرتضوية ) : الحسن بن يوسف - العامة الح ر: 77 

59 تذكرة لفقهاء (ط : مؤسسة آل البيت مي ): الحسن بن يوسف - العامة الح ر:‎ ١ 

74 -التنقيح في شمرح العروة الوئق (ط : دار إلهادي) : تقريرات أبحاث السيد أبي القاسم الخوئي , ر:‎ ١ 
41 التنقيح الرائع (ط : مكتبة المرعشي ) : المقداد بن عبد الله السيوري > الفاضل المقداد, ر:‎ 

١١-الجامع‏ للشرائع (ط : مؤسسة سيد التهداء): يحبى بن سعيد لحل ؛ ره 76. 

1 : -جامع المقاصد (ط : مؤسسة آل البييت ليك ): علي بن الحسين - الحقّق الكركي , ر‎ ١ 

11-جمان السلك في الاعراض عن الملك (مطبوعة مع حاثبية الإيروافي ):الميرزا علي الإيرواني الغروي, ر: .1 
11 الجمل والعقود المطبوعة مع الرسائل العشر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي ): الشيخ تحقد بن الحسن الطوسي . 


ردكلا ا 
ماقام 
- جواهر الفقه (ط : مؤسسة النهر الإإللامالتجمائجة /مدرسين): عبد المزيز بن البراج > القاضي ابن 
البراج.ر: ه. 


.٠١0 : جواهر الكلام (ط : مكتبة الآحوْويَ) بياحس ل النجن , ر‎ ١ 

11 حائبية الآخوند على المكاسب (ط : الحجرية): المولى تمد كاظم الخراساني ,ره له 

١1‏ حاشسية الإرشاد (مخطوط ): علي بن الحسين - الحيّق الكركي. ر : ]الى 

حاشمية الإإرشماد المطبوعة مع غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية _قم)؛ زين الددين بن 
عبلي العاملي > الشهيد الثاني. ز: 69. 

_حاشية الإصفهاني على المكاسب (ط : دار المصطنى لإحياء القراث ‏ الطبعة الحديثة ) : الشيخ محمد حسين 
الإصفهاني > الحنّق الإصفهاني, ر: 16 

18 حاشية الإويرواني على المكاسب (ط : ذوي القربى ): الميرزا علي الإيرواني الغروي , ر:‎ ٠ 

13 حاشمية اليزدي على المكاسب (ط : مؤسسة دار العلم ): محمد كاظم اليزدي >السيّد اليزدي ر؛ 121. 

1!-الحاشية على المدارك (ط : موّسسة آل البيت ط95 ): المولى تحمتدياقر الوحيد البهبهاني» ره لل 

الحبل المتين (ط : مكتبة بصيرقي): حمّد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي > الشيخ البهائي, ر: 98. 

74 _الحجدائق الناضيرة (ط : مكتبة الآخوندي وجماعة المدرّسين): يوسف بن أحمد بن عصفور البحراني 
> المحدّث البحراني, ر: 7٠‏ 


0_حقائق الإمان - رسائل الشهيد (ط : مكتبة السيّد المرعشي ) : زين الدين العاملي ‏ الشهيد الفاني» ر : /49. 

_الخلاف (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ): محمد بن الحسن > الشيخ الطوسي, ره 6/. 

0 -الدروس (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ): تحّد بن مكي العاملي > الشبيد الأول ر”4. 

8-الدرّة التجفية (ط : مكتية المفيد ): السيّد مهدي الطباطبائي بحرالعلوم ,ره ١؟.‏ 

4 الدرٌ المنضود (ط : مكتبة مدرسة إمام العصير (عبج) العلميّة شيراز): ابن طيّ الفقعاني» ر: .٠١‏ 

.431 -ذخيرة المعاد (ط : مؤسسة آل اليبت موا ) : محمد باقر بن محمد مؤمن إلسيزواري, ر:‎ ٠ 

١‏ -الذكرى > ذكرى الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت لجييز ): محمّد بن مكي العاملي > الشهيد الأوّل, ر”غ. 

7غ -رسائل الشهيد ( ط: مكتبة البصيرتي ): زين الدين العاملي - الشهيد العاني» ر : /اء. 

“ع الرسائل العشر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): تحمّد بن الحسن الطوسي > الشسيخ 
الطوسي بر : 4/. 

4 -رسائل الحقّق الكركي (ط : مكتبة السيّد المإعذي) :لين الحسين - الحمّق الكركي » ر: الى 

؛ -رسائل السيّدٍ المرتضى (ط : دار القرآن الكريم) : علح ين الحسين - السيّد المرتضى» ر: .٠١١‏ 

47-رسائل فتهي (ط : بجمع الفكر الإسلامي: موق الشبيخ الأنصاوي ) : الشيخ مرتضى الأنصاري, ر: 10. 

1غ -روض الجنان (ط : مؤسسسة آل البيت طي ) : زين الدين العامئي > الشهيد الثاني . ر : /(5. 

8 -الروضة البهيّة (ط : جامعة التجف ): زين الدين العاملي > العهيد الغاني. ر: 51. 

4 -الرياض (ط : مؤسسة آل البيت طبييك ) : السيّد علي الطباطبائي , ر: 71. 

.14 الرياض (ط ؛ مؤسسبة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : السيّد علي الطباطبائي» ر:‎ 6٠ 

.17 : زبدة البيان في أحكام القرآن (ط : المكتبة المرتضوية): أحمد بن محمّد الأردييل - حمق الأردبيل. ر‎ ١ 

41-السرائر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): حمّد بن منصور ين إدريس الحلي , ر: ”. 

٠ه_شرائع‏ الإسلام (ط : مطبعة الآداب في التجف ): جعفر بن الحسن - الحقّق الح . ر: /7. 

04 الطهارة (ط : مؤسسة آل البيت ليك الحجريّة): الشيخ مرتضى الأنصاري, ر: 11. 

هه_الطهارة (ط : ججمع الفكر الإسلامي _مؤتر الشيخ الأنصاري ) : الشيخ مرتضى الأتصاري. ر: 17. 

-العروة الوثق (ط : دار الكتب الإسلامية) : السيّد حمّد كاظم اليزدي, ر: .1١17‏ 

01 -غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ): محمّد بن مك العام -الشهيد الأرّل؛ ر:5غ. 

8 -غنية الفزوع (ط : مؤسسة الإمام الصادق َه ) : حمزة ين علي ين زهرة الحلبي» ر: 4. 
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-فقه القرآن (ط : مكتبة المرعشي ): قطب الدين الرأوندي, ر: .4١‏ 

.) -الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا يه (ط : مؤسسة آل البيت ط لإحياء القراث‎ ٠ 

.١ القضاء (ط : 173017): فيدر‎ ١ 

1-القضاء والشهادات (ط :ججمع الفكر الإسلامي_مؤتر الشيخ الأنصاري ): الشيخ مرتضى الأنصاري, ر: 17 

51 _القضاء والشمهادات (ط: دار القرآن الكريم ): حبيب الله الرشتي, رة 8 

-قواعد الأحكام (ط : مؤّسسة النشر الإسلامي_جمعة المدرّسين ): الحسن بن يوسف >العلامة الحل» ر :“7 

0 الكافي في الفقه (ط : مكتبة الإمام أمير المؤمنين -إصفهان ): أبو الصلاح الحلبيءر 5١‏ 

7-كتاب الزكاة (ط :مجمع الفكر الإسلامي _متمر الشبيخ الأنصاري ): الشيخ مرتضى الأنصاري, ر: 17. 

17”-كتاب الصلاة (ط : مجمع الفكر الإسلامي مقر الشتيخ الأنصاري ): الشيخ مرتضى الأنصاري, ر: .1١‏ 

18 -كتاب الصلاة (ط : مؤسسة آل الببيت ميظ )+ للتبيخ محمد تقي الآملى , تقرير أبحاث الشيخ محائد حسين النائيني . 
رنكما.ء 

4-كتاب النكاح (ط : مجم الفكر الإسلاسيككؤقزةالسيم الأنضاري ): الشيخ مرتضى الأنصاري, ر: 17. 

١٠٠كشف‏ الغطاء (ط : إنتشارات موق التتيخ ضفر الكيئل - كاشف الغطاء, ن: 44. 

١لا-كشف‏ اللثام (ط : مكتبة السيّد المرعشي ) : محمد بن الحسن - الفاضل الإصفهاني , ره 17. 

'الا-كشف اللشام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : محمد بن الحسن الإصفهاني , ر: 11. 

-كفاية الأحكام (ط : مدرسة الصدر_مهدوي): تحمّد باقر بن مؤمن السبزواري, ر: 416. 

كاز العرفان (ط : المكتبة الرضوية) : المقداد بن عبد الله السيوري -الفاضل المقداد, ر: 43. 

0 مباني .تكئلة المنباج (ط : مطبعة الآداب ‏ التجف الأشرف ): السيد أبوالقاسم الخوني , ر: 90. 

ماني العروة الوثئق (ط : مدرسة دار العلم ): اليد محمد تقي:الخوني, تقرير أبحات السيّد أب القاسم الخوني, 
كيه 

7/ا-المبسوط (ط : المكتبة المرتضوية ) : حمّذ بن الحسن الشيخ الطوسبي» ر: 4/. 

8 مجمع الفائدة والبرهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي ._جماعة المدرّسين) : المولى أحمد الأردبيلي - املق 
الأردييلي, ر: .١9‏ 

4 المختصر النافع (ط : مكتية المصطفوي) : جعفر بن الحسن ‏ الحقّق الحلء ر: 57. 

١8-مختلف‏ الشيعة (ط : مكتبة نينوى الحديثة): الحسنتبن يوسف - العلامة الح ز: 67. 


١تختلف‏ الشسيعة (ط : مؤسسة النهر الإسلامي -جماعة المدرّسين) : الحسن بن يوسف - الملامة الحلي» ره '57. 
47_مدارك الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت لبي ) : السيّد محمد بن علي العاملي . ر: /. 

8-المراسم (ط : جمعية منتدى النشر) : أبو يعلي مزة بن عبد العزيز الديلمي (سلاو)» ر: 4 

-_مسالك الأفهام (ط : مؤسسة المعارف الإإسلامية) : زين الدين العاملي - الشهيد الثاني » ر : .4١/‏ 

6 مستمسك العروة الوثق (ط : مطبعة الآداب في النجف ): السيّد حسن الحكير» ر: 18. 

-_مستند الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت فك - الطبعتان الحجريّة والمجديئة) : أحمد بن محمد بن مهدي - 


410/_مستند العروة إلوثق (ط : مدرسة دار العلم) : الشيخ مرتضى البروجردي -تقزير أبحاث السيّد أبي القاسم 
الخوني, ر:58. 

8-مشارق الشموس (ط : مؤسسة آل البيت يي ) : الآقا حسين بن محمّد الخوانساري, ر : /9. 

4 مصابيح الأحكام (ط: مخطوط ): السيّد مهدق الطباطبائي يحرالعلوم . ر: لقة 

١‏ مصباح الفقاهة (ط ؛ المطبعة الحيدرية في التجلك): عب علي التوحيدي ‏ تقرير أبحاث السيد أبي القاسم 
الخوئي؛ ر:58. 

-مصباح ألفقيه > طهارة ا ممداني وصلاته وْصوَمَه[ط + لَطبَة ا حيدري > الطبعة الحجريّة ) : الحقّق اطمداني, 
رنلكلء 

17 -معالم الدين ب قسم الفقه (ط : مؤئسسة الفقه للطباعة والنشر): الشيخ حسن بن زين الدين العاملي» ر: 11 

97 -المعتبر (ط : مجمع الذخائر) : جعفر بن الحسن - الحقّق الحل ٠‏ رة 0 

4 المعتمد (ط ؛ مدرسة دار العلم) : السيد رضا الخلخالي -تقرير أبماث السيّد أبي القاسم الخوئي, ر : 54 

6 الغني (ط : دار الكتاب العربي ) : ابن قدامة. 

+4 -مفاتيح الشرائع (ط : مجمع الذخائر الإسلامية) : ا مولى بحمد حسن - الفيض الكاشاني, ر: 21. 

41_مفتاح الكرامة (ط : مؤسسة آل ألبيت ليا ) : السيّد محمد جواد العاملي» ر: 7/. 

المقنع (ط : المكتبة الإسلامية): محمد بن علي بن بابويه > الصدوقر: 33 

المقنغة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : محمّد بن محمد بن النعران > الشيخ المفيد, ر: ٠١١‏ 

.11/ المكاسب (ط : جمع الفكر الإسلامي -مؤتّر الشبيخ الأتصاري) : الشيخ مرتضى الأتصاريء ر:‎ ٠ 

المكاسب الحرّمة (ط : المطيعة العلمية قم ): الإمام المخميتي, ر: 1. 
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المتاهل (ط:: مؤسسنة آل البيت طلاة) : اليد قد الطباطبائي > السيّد امجاهد, ر: .0٠١‏ 

77 -منتهى المطلب ( : الحجرية ) : الحسن بن يوسف - العامة الح ر:‎ ٠١ 

80: -منتهى المطلب (طْ: مجمع البحوث الإسلامية_متههد) : الحسن بن يوسف > العلامة الحلء ر‎ ١4 

.10 -منهاج الصالحين (ط :دار التعارف) : السيّد محسن الحكيم مع تعليقات للسيّد محمد باقر الصدر, ر؛ 18و‎ ٠ 

.0.: -منهاج الصالحين (ط : مدينة العلمء الطبعة .1): السيد أبو القاسم الخوئي , ر‎ ٠١ 

٠١‏ منية الطالب في حاشية المكاسب (ط : 171/17 هق ): الشيخ موسى الخوانساري _تقرير أنحاث النائيني, 
رنثكءاء 

موسوعة الفقه الإسلامي (ط : وزارة الأوقاف المصرية ): امجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: 

٠‏ موسوعة الفقه الإسلامي (ط : ذات السلاسلالكويت ) : وزارة الأوقاف والشؤون الإشلامية _الكويت. 

. الموطأ (ط : دار الآقاق): مالكتبن أنس.‎ ٠١ 

١‏ المهدّب (ط : مؤسسة النشر الإسلامي< جما ةللِرٌسين): عبد العزيز بن البرّاج > القاضي ابن البرّاج, 
رنهة. 3 

الهذّب البارع (ط : مؤسسة النشرالإسيلامي -جماعة المررّسين) : أحمد بن عئد بن فهد الحلء ر: ١‏ 

. -المواهب في تحرير المكاسب (ط َمَوْنَسَة الإمام الصآدق 6): الشيخ جعفر السبحاني‎ ١ 

٠١١ الناصيريات (ط : مركز الثقافة والعلاقات الإسلامية) : علي بن الحسين - السيّد المرتضى. ر:‎ «١ 

0 النخبة (مركز الطباعة والنشمر لمنظمة الإعلام الإشلامي ): امول محمد محسن الفيض الكاشاني. ر : 817. 

.7 ر:‎ ٠ -نزهة الناظر (ط : منشورات الرضي )؛ يحيى بن سعيد الحل‎ ١ 

١1‏ النهاية (ط : دار الكتاب العريي) : حّد بن الحسن الطوسي: > الشيخ الطومبي ,ره لبه 

-نهاية الإحكام (ط : مؤسسة إسماعيليان) : احسن بن يوسف ح العلامة الحلي, ر: 00 

نهاية المرام (ط : مؤسسة النشثر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : اليد محّد بن علي العاملي ,+ 0/0 

.0 -الوسيلة إلى نيل الفضيلة (ط : مكتبة السيّد المرعشي) : تحمّد بن علي الطوسي - ابن حمزة, رز:‎ ١1 

17: -الوصايا (ط : بجمع الفكر الإسلامي _مؤْقر الشيخ الأتصاري) : الشيخ مرتضى الأنصاري, ر‎ ١١١ 

١١1‏ الهداية (طة: المكتبة الإسلامية): حمّد بن علي بن بابويه > الصدوق, ره فى 

٠١": -هدى الطالب (ط : دار الكتاب» للجزائري) : المبيّد محمد جعفر الجزائري المروّج , ز‎ 1١1 


-أجود التقريرات (ط : مكتبة المصطفوي , مكتبة الفقيه) : السيّد أبو القاسم الخوثي _تقرير أبحاث الشيخ محقد 
حسين النائيني» ر: /الاو 3١‏ 

6 الإحكام في أصول الأحكام (ط : دار الكتب العلمية _بيروت): سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي . 

11 _-إرشاد الفحول (ط : دار الكتب العلميّة) : محمد بن علي بن محمّد الشوكاني. 

١١1‏ _اصطلاحات الأصول (ط :اهادي ): الميرزا علي المشكيني. 

الأصول العامة للققه المقارن (ط : دار الأندلس): السيّد محمد تقي الحكير» ر: 16. 

١أصول‏ الفقه (ط ؛ دانش إسلامي ) : الشيخ محّد زضا المظثّرء ر: ٠١4‏ 

_أصول الفقه (ط : المكتبة التجارية بمصعر) : الشيخيحمّد الخضري بك. 

١١‏ _بحوث في علم الأصول (ط :الجمع العلمي يجيد القدك) : السيّد حمود الطائمي_تقرير أبحاث الشعهيد السئد 
الصدر, ر؛ 36, 1 

17 ته يب الأصول (ط : مطبعة مهر) 'اللتتيخ»جمفر البسيجاني بتقريز أبحاث الإمام الخميفي» ر: 71. 

٠١_الحاشية‏ على استصحاب القوانين (ط : جنع الفك رالإسلامي _مؤقر الشيخ الأنصاري): الشيخ مرتضى 
الأتصاري, ر: 37 

4 حقائق الأصول (ط : مكتية بصيرتي ) : السيّد حسن الطباطباني الحكير» ر : 14. 

0 _الذريعة إلى أصول الشريعة (ط : جامعة طهران) : علي بن الحسين > السيّد المرتضى؛ ر:١١٠.‏ 

1 _الرسائل الأصولية (ط : مؤسسة الوحيد البهبهاني ) ؛ الوحيد البهبهاني» ر: 11١‏ 

17 : زيدة الأصول (ط : الحجرية): محمد ين الحسين بن عبد الصمد العاملي - الشميخ البهائي, ر‎ ١9 

.14 -عدّة الأصول (ط ؛ 1817 هق) : محمد بن الحسن الطوسي - الشيخ الطوسي ,ر:‎ ١8 

_فرائد الأصول (ط : مجمع الفكر الإسلامي _مؤتّر الشيخ الأنصاري) : الشيخ مرتضى الأنصاريء ر : 37. 

الفصول الغرويّة (ط : مؤّسسة آل البيت + ) الشيخ حمّدحسين الإصفهاني صاحب الفصول, ر: 07. 

فوائد الأصول (ط: مؤسسة النشز الإسلامي -جماعة المدرّسين): الشيخ محمد علي الكاظمي تقرين 
أبحاث الشيخ محمد حسين النائيقي: ر: 1١7‏ 

1٠١ الفوائد الحائرية (ط : مجمع الفكر الإسلامي ) :الشيخ محمد باقر ين محمّد أكمل -الوحيد البهبهانيءر:‎ ١1 
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187 القوانين الحكمة > قوانين الأصول (ط : المكتبة العلميّة الإسلامية وطبعة عام 17 أبو القاسم القمي 
- الحمّق القمتي. ر: 41 

.70 -كفاية الأصول (ط.: مؤسسة آل البيت ل ): محتند كاظم الخراساني -الآخوند الخراساني:ر:‎ ١4 

16 ١_مباحث‏ الأصول (ط : مكتب الإعلام الإسلامي ) : السيّد كاظم الحائري_تقرير أبحاث اند الشبيد الصدر, 


رنهة. 
6١-حاضمرات‏ في أصول الفقه (ط : مكتبة داوري ) : الشيخ حقد إسحاق -تقرير أبحاث النمد أبي القاسم 
الخوئي :228 


١60‏ المستصنى من علم الأصول (ط : دار صادر) : أبو حامد الغزالي. 

8 مصباح الأصول (ط : مطبعة النجف) : السيّد محمد سَرْوَر الححسيني تقريز أيحاث السد أبي القاسم الخوني» 
لللييه 7 

معارج الأصول (ط : مؤسسة آل البيث طوقة جبفر بن الجسن: - الحدّق امحل ,ره 01. 

١6١-المعالم‏ الجديدة للأصول (ط : مكتبة النجاح) : العلبية الصدر, ر: 18. 

معالم الدين في الأصول (ط :الممكتية الهلمئة الإسلامية ) بيجسن بن زين الدين (الشهيد الثاني ) ر: 41: 

-مفاتيح الأصول (ط :مؤسسة آل البيت مب :اْسيّد عمد الطباطباني السيد الجاهد ر: .7١‏ 

1/7 : _مقالات الأصؤل (ط ؛ ممع الفكر الإسلامي ) : الشبيخ ضياء الدين العراقي» ر‎ ١67 

-مناهج الوصول إلى علم الأصول (ط.: مئّسسة طبع ونشر آثار الإمام الخميفي ): الإمام الخميني ,ره 1 

9 منتق الأصول (ط : مطبعة الهادي ): السيّد عبدالحادي الحكيم, تقرير أبحاث السيد محتدحسين الروحاني. 

٠١: -منتهى الدراية (ط : مطبعة النجف وغيرها) : السيّد يحمّد جعفر الجزائري المروّج» ر‎ ١ 

017١-نهاية‏ الأفكار (ط :مو سسة النشر الإسلامي_جماعة المدرّسين ) : الشيخ محمد تتي البروجردي: تقرير أبحاث 
الشيخ ضياء الدين العراقي, ر : /ا9. 

.1١ : -نهاية الدراية (ط : مؤسسة آل البيت طإ ) : الشيخ بحّد حسين الغروي الإصفهاني , ر‎ ١68 

-تهاية الوصول إلى علم الأصول (ط 8 هق ): الحسن بن يوسف - العامة الح ر: 67. 

-هداية المسترشدين (ط : مؤسسة آل البيث 988 ) : : محمّد تقي الإصفهاني > صاحب الحاشية, ر: /17. ٠‏ 

.77 : !الوافية (ط : مجمع الفكر الإسلامي ): عبد الله بن محمد البشروي:- الفاضل التوني ر‎ ١ 


فهرس المصادز 


« القواعد الفقهيّة والأصوليّة » 


7 قهيد القواعد (ط :مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» :زين الدين العاملي > الشهيد العانير: 69. 

وا -العناوين (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسِين) : السيّد عبد الفاح المراغي 

4 عوائد الأيام (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ) : أحمد بن حّد مهدي الراقي ح الفاضل 
الفراقيءر ١8‏ 

6 القواعد الفتهة (ط : مطبعة الآداب في النجف الأشرف ): السيّد حسن البجنوردي» ره لله 

القواعد الفقهئة (ط : مدرسة الإمام أمير المؤمنين مل ) : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 

.4 القواعد والفوائد (ط : مكتبة المفيد) : حمّد بن مكثي العاملي - الشهيد الأوّل, ر:‎ ١1 

_مسالك الأفهام (ط : المكتبة الرضوية) : الفاض ل الجواد الكاظمي ر: 81. 


الخديث» 


الاستبصار (ط:: دار الكتب الإسلاميّ) : محمد ب نآلحسن الطوسي - الشيخ الطوسي, ر: 14. 
١‏ البحار (ط : دار إحياء التراث العربي _مؤسسة الوفاء): المولى محمّد باقر الجلسي, ر؛ 47 
0 تحف العقول (ط : مكتبة بصيرتي ) : الحسنن بن علي بن شعبة. 

.1/4 : التهذيب (ط ؛ دار الكتب الإسلامية): محمد بن الحسن الطوسي - الشيخ الطوسي.ر‎ ١1 
.7 _المخصال (ط:: مكتبة الصدوق ): حمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي > الصدوق ؛ ر:‎ ١1 
. _دعائم الإسلام:(ط : مؤسسة آل البيت لل ) : القاضي أبو حنيفة, التعران بن محمد‎ 4 

١0‏ -سفينة البحار (ط : دار الأسوة) : الشيخ عباس القمّي. 

سان أبن ماجه (ط : دار إحياء التراث) : حّد بن يزيد القزويني. 

١1‏ سان الترمذي (ط : دار إحياء القراث العربي ): حمّد ين عيسى ين سورة. 

8 السان الكبرى (ط :دار الفكر) : أبو يكر أحمد بن الحسين بن علي الببيق ‏ 

4 _صحيح البخاري مع حاشية السندي (ط : دار الفكر) : محّذ بن إسماعيل البخاري. 

١‏ صحيح مسلم (ط : داز الفكر ) : مُسلم بن.الحبجاج النيسابوري. 
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, عقاب الأعبال (ط : منشورات الشريف الرضي ): بحئد بن علي بن الحسين بن بابويه المي > الصدوق‎ - 1١ 
20 

11 -عواني اللآلي (ط : 18+17 دق. قم) : محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي. 

.17 : -الكاني (ط : دار الكتب الإسلامية) : تحمّد بن يعقوب الكليني ر‎ ١81 

1484 -مرآة العقول (ط :دار الكتب الإسلامية) : الموى محمد باقر الجلسي, ر: 11 

6 مستدرك الوسائل (ط : مؤسسة آل البيت 52 ) : الميرزا حسين النوري. 

-مسند أجمد بن حنبل (ط : دار الكتب العلمية): أحمد بن حنبل. 

7 ماني الأخبار (ط :مؤسسة النشر الإسلامي-جماعة المدرّسين ) : محقد بن علي بن الحسين بن بابوريه القمي - 
الصدوق» ر:33, 

١‏ مكارم الأخلاق (ط : مؤسسة الأعلمي) امسن بن الفضل الطب رسي ء ر: “ا/. 

.من لا يحضاره الفقيه (ط ؛ مؤسسة الهو لامي جماعة المدرّسين ) : محمد بن علي ين الحسين بن بابويد 
القئي > الصدوق, ر:37. 

منتق الجيان (ط : رتل1 افع يل ين" 

0 وسائل الشيعة (ط : : مؤسسة آل بيت كي ) :نقد بن الححسن الح العاملي ..ر: 101. 


«التفسير وآيات الأحكام « 


1 -التبيان في تفسير القرآن (ط :دار إحياء القراث العربي ) : محمد بن الحسن الطوسي -الشيخ الطوسي ور : 14. 
191تفسير الإمام المسكري و (ط : مدرسة الإمام المهدي يذ ) : منسوب إلى الإمام الحسن المسكري مل . 
5 - تفسير البيضاوي (ط : دار الكتب العلمية ) :عبد الله بن عمر البيضاوي. 

6 تفسير الصافي (ط : مؤسسة الأعلمي ): الفيض الكاشاني , ر: /41: 

7 تفسير العياشي (ط : مؤسسة الأعلمي ): محمّد بن مسعود بن عياش. 

191 تفسير القمي (ط : مؤسسة الأعلمي ) : علي بن إبراهيم القمي . 

5 التفسير الكبير (ط : دار إحياء القراث العربي _بيروت): فخر الدين الرازي. 

١‏ تفسير الكشّاف (ط : منشورات دار المعرفة ): جار الله محمود الزعنشري. 


.81 -كنز العرفان (ط : المكتية الرضويّة ) : المقداد بن عبد الله السيوري, ر:‎ ٠٠١ 
مجمع البيان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء القراث العربي ) : الفضل بن الحسن الطبرسي» ر: يه‎ ١ 
الميزان في تفسير القرآن (ط : مؤسسة الأعلمي ) : السيّد حقد حسين الطباطبائي » ر: لف‎ «5 


«الكلام » 
7٠٠‏ _الاقتصاد (ط : دار الأضواء) : محتّد بن الحسن الطوسي > الشيخ الطوسي, ر: 4. 
4 رسالة الحدود (ط ؛ مؤسسة الإمام الصادق له ) : محمد بن الحسن النيسابوري المقري. 
0 الغدير (ط : مطبعة الحيدري الطبعة الرأبعة ): الشيخ عبدالحسين أمد الأميني النجني . 
« الفلشقة وابليطق » 
المكمة المتعالية في الأسفار المقلية الأربمة -َآلآسََاررط: دار إحياء التراث العربي ) : صدر الدين الشيرازي 
-صدر المتأطين. 
7١‏ _المنطق (ط : مطبعة التعيان ‏ النجف الأشرف ) «عتد رشا الظلرر ل 
حاشية ملا عبدالله (ط ؛ اسماعيليان): ملا عبدالله. 
«الدعاء وما يتعلّق به » 
مصباح المتهجّد (ط : مؤسسة فقه الشيعة بيروت) : حمّد بن الحسن الطوسي» ر: 6/. 
٠‏ رياض السالكين (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرسين): السيّد علي خان الحسيني المدني 
الشيرازي. ر: 45. 


« الدراية والرجال والفهارس » 


.أعيان الشيعة (ط : دار التعارف للمطبوعات _بيروت): السيّد حسن الأمين. رج ١ص‏ 101. 
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١‏ -أمل الآمل (ط : مطبعة الآداب التجف الأشعرف): تمد بن الحسنن الح العاملي, ره 17 

.1/ ص‎ ١ -الذريعة في تصانيف الششيعة (ط :دار الأضواء -بيروت ): الشيخ.آغا بزرك الطهراني, ردج‎ ١ 
.40 «الرعاية في علم الدراية (ط : مكتبة السيّد المرعشي ) : زين الدين بن علي > الشهيد الثاني , ر:‎ 

6 روضات الجنّات (ط : مكتبة اسماعيليان): حتّدباقر الموسوي الخراساني . 

رياض العلياء: (ط : مطبعة خيام قم ): الميرزا عبدالله أقندي الإصفهاني. 

7 _ريحانة الأدب (ط : مكتبة الخيام ): محمد علي مدرّس التبريزي. 

د الفوائد الرضوية (ط :.ب): الشيخ عباس القمي. 

- قاموس الرجال (ط : مؤسسبة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ): الشيخ محمد تي التسقري. ر: يه 
«١‏ الكرام البررة (ط : مؤسسة دار المرتضى ): الشيخ آغا بزرك الطهراني, رج ١‏ ص /7.1. 

الكنى والألقاب (ط : مكتبة الصدر) :1 خ عباس القمي. 

لال معجم رجال الحديث (ط : مدينة العلم)( يأبو القاسم المخوني, ر: 74. 

.50 -مقباس الهذاية (ط ؛ مؤسسة آل اللث 875 الشلخ عبد الله المامقاني. ر:‎ ١7 

5 نقباء البشر (ط : دار المرتضى للنشر) التي أغَا بزرك الطهراني, رج ١ض‏ /5.1. 

وفيات الأعيان (ط : دار العفافة]: هاب كتفي أبابكر بن خلكان. 


« اللغة والأدب والشعر» 


أساس البلاغة (ط : دار المعرفة) ؛ حمود بن عمر الزمخشزي. 

-أثوار الربيع في أنواع البديع (ط : مطبعة النجف الأشرف): السيّد علي خان المدني الشيرازي, ر؛ 44. 
8 الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين 0ف : (دار الكتب ‏ النجف الأشرق ). 

الصحاح (ط : دار العلم للملايين) : إسماعيل بن حتاد الجوهري. 

11٠‏ -العين - ترتيب العين (ط : دار الأُسوة _الأوقاف ): الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

الفائق في غريب الحديث (ط : دار الكتب العلميّة): حمود بن عمر الزمخشري. 

7 -الفروق اللغويّة (ط : مكتبة بصيرتي) : أبو هلال المسكري. 

7 -القاموس (ط : دار الكتب العلميّة) : تحمّد ين يعقوب الفيروزآبادي. 

6 لسان العرب (ط : دار الفكر) :ند بن مكرّم بن منظور الأفر تي - 


قهرس المصادر . 
0 _لغت نامه دهخدا (ط : جامعة طهران): على اكير دهخدا. 

مجمع البحرين (ط : مكتبة بوذرجمهري ) : فخر الدين الطريحي. 

/؟_مجمل اللغة (ط : دار الفكر): أحمد بن فارس بن زكريا الرازي. 

8 حيط امحيط (ط : مكتبة لبنان ): بطرس البستافي. 

_مختار الصحاح (ط : عيسى البابي -مصر) : محمد بن أبي بكر الرازي. 

٠4؟-المصباح‏ المنير (ط : دار الكتب العلميّة) : أمد بن محمد الفيّومي . 

_معجم لغة الفقهاء (ط : دار النفائس ) : محمّد روّاس قلعدجى , وحامد صادق قنبي. 

4-معجم مفردات ألفاظ القرآن (ط : المكتبة المرتضوية) : الحسين بن محمّد > الراغب الإصفهاني. 
41؟_معجم مقا بيس اللغة (ط : دار الجيل ): أجمد بن فارس 

4 المعجم الوسيط (ط : مجمع اللغة العربيّة) : لجنة معجم الوسيط . 

0+ النهاية في غريب الحديث والأثر (ط : المكتيةالْإِسلاميَة_بيروت) : المبارك بن محمّد الجزري ابن الأثير. 


فهرس المحتويات 


أوَّلاً الفقه 


ولا تقسيمها إلى الإطاعة بالمعنى الأخصٌ والإطاعة بالمعنى الأعم 
ثانياً ‏ تقسيمها إلى إطاعة حقيقية وإطاعة حكدية 0 
مراحل الإطاعة 
ولا الإطاعة العلمية التفصيلية 
ثانياًالاطاعة العلمية الإجمالية 
ثالتاًالإطاعة الظنّية 
رابعاً_الإطاعة الاحمالية 
الأحكام .... 
وجوب الإطاعة عقلاً 
إطاعة الله تعالى .... 
إطاعة الرسول #06 مد ع 3 اججم جم عي 16و لإعذي ع حي عل دود ةا را 


من هم أولو الأمر؟ 

إطاعة الفقهاء 

حدود الإطاعة في من تقلام وب اك قم بام ويا مالع دجو عاك وا ل يه 
ما يترتّب على إطاعة من تقدّم . 37 


١-الثواب‏ الأخروي . 


حدود إطاعة الؤالدين 
إطاعة الزوجة للزوج 
حدود إطاعة الزوج 


إطاعة المملوك لسيده 


فهرس المحتويات . 


ما يستتنى من استحباب الإطالة . 
إطالة الجلوس 
ولا إطالة الجلوس في المسجد . 
ثانياً ‏ إطائة الجلوس على المائد: 
ثالثاً إطالة الجلوس على الخلاء ٠.‏ 
رابعاً ‏ إطالة الجلوس مع السكوت عند الغزيم 
خامساً_إطالة الجلوس عند المريض للعيادة 
إطالة الشعر . 
إطالة الأظفار . 
إطالة البناء, والكلام فيه في مورد 
الأوّل -حكم إطالة المسلم ب: 
الثاني -حكم إطالة الذمّ 
مظان البحث .. 


إطباق 
كاق 


ن مهم ...00ل الموسوعةالفقهيّة الميشرة / ج 5 
إطراء 


الحكرن 


إطبراح 


إطراق الرأس في الصلاة . 

إطراق الفحل من الحيوان أثتاه 
استحباب كثرة إطراق الرجل أهله 
كراهة إطراق المسافر أهله ليلاً ‏ 


280... 
000 


لك 


الأحكام . 1 
أقسام الإطعام من حيث الحكم التكليقي: 6[ ز[ز ز[ز ز ز ز 000 0 0000 
أوَلاًالإطعام الواجب 1 
١-الإطعام‏ في الكقار: بك 


؟-الإطعام في النفقة الواجبة 
؟٠-إطعام‏ الأسير والمسجون . 


غ-إطعام المعرف على 6 
ثانياً الإطعام الحرام: 20 
١‏ إطعام النجس وما يحرم أكله للغير 0 
أإطعام المسلم المكلّف على نحو الإجبار أو الإكراه 03 


ب _إطعام المسلم المكلّف, على نح التسبيب الناقص مع جهل المباشر بالحرمة ‏ 01 


اج الصورة المتقدّمة. لكن مع علم المباشر بالحرمة ٠.‏ كول 
د _إطعام الأطفال واجانين, التجس أو المتنجّس .0 


ه_إطعام النجس أو الحرام للكقار 

و إطعام التجس والحرام للدواب 
1 إطعام ما فيه الضرر للغير. 
٠"‏ إطعام حرم ما فيه طيب 
غ-إطعام من أحدث ما يوجب الحدٌ أو القصاص والتجأ إلى الحرم 
ه_إطعام الطعام امقصوب للغير 
5_الإطعام ريا 


ثالثاً_الإطعام المستحب 8ه 
موارد يستحبٌ الإطعام فيها بالخصوص: 00000 


6 
إلى 
لةهة 


عقر الفان 
6-الرجوع من سفر الحجّ أو مطلق السفر 


/-إطمام أهل اميت 
-الإطعام من الأأضحيّة واطمدي .. 


؟-إطمام العيال زائداً عل قدر الاب في النفقة .5 
٠-استحباب‏ إطعام المملولك لعي الحُلوَ عند شرائه د 2 
رابعاًالإطعام المكروم 
خامساً ‏ الإطعام المباح “7 5 
أمور حول الإطعام ينبغي الكلام عنها: و امأ و ا 
١-الوقف‏ على الإطعام له 


'-الوصيّة بالإطعام .. 
+'الحلف على الإطعام أو نذره 
كيفيّة الإطعام في موارده . 
ان البحث 


أُوّلاًالحيوان البحري .... 
١-ما‏ افق على تحليله من حيوان البحر . 
ما افق على تمريعه من حيوأن اليحر: 
أ-السمك الطافي 
ب الضفدع, والسلحقاةء والسرطان 0 
ج -غير السمك من حيوان البحر ... 
"ما اختلف في تحريهه من حيوان البحر 
التصرع بحلّية بعض الأسماك 
.ثانياًالحيوان البرّي 
١-ما‏ اتفق على تحليله من حيوان البرّ: 5207 
أالأنعام الثلائة 
ب _بعض الميوانات الوحشيّة 0 
١-ما‏ اثقق على تحرعه من حيهأ لالبو 


«_الجشرات 1 1 1 1 1 ز[ 1[ 1 1 اا 


١-ما‏ اتّفق على تحرعه من الطيور: 
عدّة ضوابط لتشخيص الْحرّم وامْحلّل من الطير: 
الضابطة الأولى 
الضابطة الانية . 
الضابطة الثالثة . 


الضابطة الرابعة اذ[ [1[ز[ز[ |[ [ز ز[ ز ز [ [ [ [ 1 ا 
ما نص على تحريمه من الطيور ز ز ز 1 00 
"ما اثفق على حليته من الطيور .. 
أ-امْحلّل من الطير من دون كراهة . . 


"-ما اختلف في تجرعه من الطيور 
أ-الغراب . 
١-الاختلاف‏ في بيان أقسامه 


١‏ -الاختلاف في حكم الغرا 
ب_المتطاف . 


ثانياًبعض أجزاء الذبيحة 
ثالثاًالأعيان النجسة 


فهرس المحتويات .. 
خامساً_السموم القاتلة 


أوّلاً-الجلل 
ثانياً-ارتضاع لبن الخنزيرة .. 
ثالثاً ملاقاة الأعيان النجسة . 


رابعاً- دخول الحرم دم تي ل وده عو وطو م 0 وم لوك لسن بن الا 
خامساً_الإحرام 

سادساً-وطء الإنسان آذآ 

سابعاً-عدمالإذن منالمالك أو من في كله 


امنا أكل المال بالياطل 
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أظفار 


ما يرتبط بتقليم الأظفار من الأحكام 000 
١-استحباب‏ تقليم الأظفار . . 
١-الحكمة‏ في تقليم الأظفار , 
٠‏ جواز تزك النساء من أظافيرء! ا 
4-كراهة تقليم الأطفار بالأسنا 514 
-زمان تقليم الأظفار 7/» نل 


ما يقال غند تقليم الأظفار 
٠-دفن‏ قلامة الأظفار. 
4-حكم تقليم أظفار |. 
بتقليم الحرم أظفاره 
٠‏ -استحياب تقليم الأظفار قبل الإخرا. 
١‏ -استحباب تقليم الأظفار لدخول مكّة يعد أقعال متى . 
تمحمّق التقصير بإزالة الأظفار 
١١‏ -عدم نقض الوضوء بتقليم الأظفار . 
١‏ -أمر الزوجة بقصّ أظفارها .... 
- 6١-قصٌ‏ الأظفار قبل حلب الدابّة . 


حكم الأظفار في الوضوء والقسل مام اق سوبي لووول وو 12110 
أ-حكم الأظفار تفسها 0 1 اا 0 
ب_حكم الوسخ الجتمع تحت الأظفار 

حكم الطلاء على الأظفار 1 

حكم الذبح بالظفر قد لاومو لدو الاك لم ا 131 

دية الأظفار .. 1 

مظان البحث 1 

إظهار 
لكين 


الأحكام 
١-إظهار‏ الإسلام وما 


1 إظهار الإسلام كرهاً 

؟-عدم لزوم إظهار الإسلام بعد الإكراه على الكفر . 

4-إظهار الإسلام وإيطان الكفر ٠.‏ 
هإظهار شعائر الإسلام والاإيان ممم مم مو فق فم فف موه فم مق وم مط ممم مم 1ق 
-إظهار الكفر 

-إظهار أهل الذمّة المنكرات في بلاد الإسلام . 

8-إظهار النعمة 011 3225*570 
-إظهار السرور والفرح 

١٠-إظهار‏ التكاح .... اا 
إظهار الزينة حو قل عع انطع م ناواو وج عاج ل عاو وا لاي ار 


١١‏ -اظهار الحزن والجزع عند الصيبة 
1-إظهار الفرائض وكتان التوافل ... 


لهل 7171اا ل 


4 -إظهار ما ستر اللّه عليه 1ض 00100 
6 _إظهار العلم . 


أ-ظهور البدع 

ب _إصدار الفتوى والحكم والشهادة 31# 
إظهار السلاح لعلو كج كلوه د ومو 29 2/4 1ه 23 وجدء مره لمجا نمو هون رانلا 
جملة مما يلزم أو يحسن فيه الإظهار ا ا ا ف 
جملة مما يحرم فيه الإظهار ن 


إعادة 
تسود 


الحكم التكليني للإعادة ‏ . 
الإعادة في العبادات 
أسباب الإعادة: .. 


؟-موارد العلم الإجمالي 
"-زوال العذر.. 

ثانياً أسباب استحباب الاعادة 

اذا يسقط الواجب في المعادة استحبابً؟ مم ا ا ل 111 


قاعدة « لا تعاد الصلاة إِلّا من خمس » 
اللتكفدف 


.. -إذاكان الإخلال عن سهى‎ ١ 
-إذاكان الإخلال عن عمد وعلم‎ 
. الإخلال عمداً وجهلاً. لكن عن تقصير.‎ ناكاذإ_٠"‎ 
-إذا كان الإخلال عمداً وجهلاً, لكن عن قصور‎ 
حكم الصورة الأخيرة:‎ 
1 .. القول الأوّل وى‎ 
القول الثاني م‎ 
.. ثمرة الاختلاف بين القولين‎ 
55 هل يشمل ا حديث صورة الاضطرّارووأ1)21/78+/4‎ 
هل يشمل الحديث الزيادة كبا يشمل النقيصة؟‎ 
هل يشمل الحديث الموائع كيا يشمل الأجزاء والشرائط ؟‎ 


شمول الإعادة للقضاء ا 
ملاحظة )١(‏ 
ملاحظة (؟1) 
مظان البحث .... 
إعاذة 
إلفلذ 
إعارة 


الفتكيلن 
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إعيانة 
0 


الأحكام 

أقسام الإعانة من حيث الحكم التكليقي. 
الإعانة الواجبة 
الإعانة المندوية ‏ . 
الإعانة المكروهة . 
الإعانة الحرّمة ‏ . 
الإعانة المباحة 

ما يترئّب على الإعائة .. 
أُوّلاًالثواب والعقاب 
ثانياً-الضمان .... 
ثالناً الأجر على الإعانة 


لخدن 


ذنيكن 


قاعدة «حرمة الإعانة على الإثم » 
إفنلكيلنا 


أولاً-هل يشترط قصد المعين تحقّق المعان عليه, أو لا؟ 
ثانياً هل يشترط تمق الممان عليه في الحا أم لا5 
الا هل يعبر في صدق الإعالةعلا لظ ركب حصوا إلالمعانعليه على فمله؟ . .. ١/١‏ 
رابعا-هل يمترط اليا يعر انسرد طيحي سرس قل المنيدة 
خلاصة الأبحاث المتقدّمة . 


حكم التوصل إلى مقدّمة ا حرام 
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الأمور الاعتبارية 
بيان الفرق بين الأُمور الاعتبارية والانقزاعية . 


ليل 
اعتداء 
المتكفة 

9 5 00 
اصطلاحاً . 1 
الأحكام .... نا 
حكم الاعتداء تكليقاً و يي ل ل 
ما يترتّب على الاعتداء مين 


ولا -الضمان 


المماثلة في عقوية المعتدي 
ر دٌالاعتداء 
مظان البحث 


فهرس المحتويات . أو وج هطع ل جه وأنبا هك مه د مامه هه عه انا 
اعتدال 
لقكاب 04 


بناء الشريعة على الاعتدال 


اعتراف 
اندلكينن 


اعتزال 


02م١‎ 


اعتضار 
المتكيةة 

نا 

كاد 

14 


1435-10 


؟-اعتصام الدم والمال. وأسبابه هي: 0000000 
أ-الإقرار بالإسلام 1 


ب_الدخول في عهد الذمّة 
اج -الدخول في أمان المسلمين ‏ . 


فهرس المحتويات. . 
اعتقاد 
الفلكللك 


عدم كفاية الظنٌ في الاعتقادات 00 ااا 0 
تقسيم الشيخ الأنصاري المسائل الاعتقادية إلى قسمين: 
القسم الأوّل ما يجب على المكلّف الاعتقاد والتديّن به م ا رب 
القسم الثاني ما يجب الاعتقاد والتديّن به إذا حصل العلم به 1 
اعتقاد حلّية ما هو حرام أو بالمكس 
ما يترئب على الاعتقاد الفاسد . 
ولا العقوبة 


ثانياً-الضمان 


10 


100 


اعتكاف 
الحلكيل 


الحكئة في مشروعية الاعتكاف 
أقسام الاعتكاف 
اشتراط الرجوع في الاعتكاف: 
١-مشروعيّة‏ هذا الاشتراط 
١-محل‏ الاشتراط 
صيغة الاشتراط 
؛-ثمرة اشقراط الخروج 
المكان الذي يصمٌ فيه الاعتكاف ب 
تنبيه 
الزمان الذي يصع فيه الاعتتكاف . 


شرائط صحّة الاعتكاف: 
١-الإسلام‏ 


ذا 
حرلن 
رلا 


كد 
تنا 
كران 
لها 


ا 


8-استدامة اللبث في المسجد 1[ 1[ ا 
الأسياب المبيحة للخروج من المسجْد 0ن 
أحكام الخارج من المسجد للضرورة 0 

نما 


ما يحرم على المعتكف قعله : 


ثانياًمباشرة النساء بشهوة 
ثالناًالاستمنا. 
-شمٌ الطيب والرياحين 
3 -البيع والشراء 
سادساًالمياراة 
.الاح 
لفذا 
حين 
رونا 
رين 
نذا 
اا 
.لاا 
وجوب الكمّارة في صورة الإقساد . 

جد 2) 
١‏ تنبيه( 1( 
تفصيل حكم الكمّارة في الجباع 
ما هو نوع كقّارة إفساد الاعتكاف 
مظان البحث 


"لهذا 
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لهذا 
لهذا 


كيفيّة إسلام الأعجمي وإيرازه للشهادتين 
صلاة الأعجمي:. 
ول تكبيرة الإحوام 
نياً - قراءة الححمد ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 7.9197 00-7 
ثالناً-قراءة السورة 


سادساً-إمامة الأعجمي 
سابعاً ‏ إيراد خطبتي الجمعة بالأعجمية تقول سم لاد صم ع لال 
تلبية الأعجمي .... 


عقود الأعجمى وإيقاعاته 
الكقاءة بين البجم والعرب في التكاح 
إقرار الأعجمي بالعربيّة وبالعكس .. 
كراهة الرطانة بالأعجميّة في المساجد له فاوامه اع عه مه قو اهماع جل اعد إلائلا 


اللحكيللن 


حكم إمامة الأعرابي 

الأوّل القول بتحريم إمامة الأعرابي بالمهاجرين 

الثاني _القول بالكراهة 5-57 
عدم وجوب التقصير على الأعرابي 
حكم صلاة الجمعة والعد بالنسية إلى الأعرافي ‏ اا 0000 
صلاة الأعرابي . 
فطرة الأعراب . 
إعطاء الأعراب من سهم المؤلفة قلويهم 
استحقاق الأعراب من الغنيمة ...1 
جك ال إل مر بدا اراب رأهل ااي 


لننا 


ايل 
1 


إعراض 
اللتكنفا 
لغفة مومهم ماو وموم ةرملل دوروو همهم ونمو نوهد ووو دورول ءءء ايقا 
اصطلاحاً ا 1 [1ذ[ذ[ذ1[ |[ 1 01 
ولا الإعراض عن الملك 
تعيين المراد من الإعراض 6[ ز[ [ [ ا 101 
منهج البحث ومراخله ا ااا ل 
كلمات الفقهاء في الإعراض عن الملك 0 


ثانا الإيحراض عن ا حمق 
كلمات الفقهاء في الإعراض عن املق كينا 


إعسار 
السنكقن 


فهرس المحتويات .. 
١-سقوط‏ الوضوء والغسل عن المعسر إذا توقّقا على بذل امال  .‏ 
؟-سقوط الزكاة في الدين على المعسس 
”لازكاة في الرهن مع الإعسار . 


4 سقوط وجوب زكاة 
هاو دفع الزكاة للمعسر ثم تبيّن يساره 1 1[ 1 1 1 1 ا 
عدم الاستطاعة لوكان امال ديناً على معسر . 
هل يجزئ حيج المعسر عن الحجٌ الواجب أم لا؟ 
-_إذا أغسر بعد الاستطاعة 
؟-سقوط وجوب اهدي بالإعسار امسو في ا ل 71 
١٠-سقوط‏ الكقّارات أو تخفيفها بالإعسنار 
١‏ -سقوط وجوبالوفاء بلنذر يلاسا 
١‏ سقوط وجوبالوفاء بالبإن بَالإطْيدَار 
ثانياًالإعسار في حقوق العيادٍ ملكتي [لالمال ومايزئب عليه منآثار: ...514 
عدم وجوب بذل الكفقبالإغطارة” 
١‏ الإعسار في الدين 
أ-ما يثيت به الإعسار في الدين وما يشبهه 


8 -حكم الاستداثة مع الإعسار م عع وده 60 عام عد ءا لع ممع ع مرق 1 1 
د-استحباب إعلام المققرض إعساره للمقرض ٠‏ 


ه-استحباب إعلام اللإخوان بالإعسار 
و-وجوب إنظار امعسر 


ح -جواز إنكار المعسر الدين خوفاً من الحبس 
ط-هل يجب التكسّب على المدين المصر؟ 
/-الإعسار في الضمان 3 
4 الإعسار قي الحوالة 1 1ذز 1 1 1[ 07 
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ه-الإعسار في النفقة . 


أ-نفقة النفس 


ب -نفقة الزوجة . 


لفن 
نا 


إعفاف 
مكاي 


1 0 النفس 


ثانياً-إعفاف من تجب نفقته ين 
ثالثاً - إعفاف سائر المؤمنين 7 
مظان البحث . نا 
إعلام 
الف فل 


الإعلام بنجاسة الشيء عند ببعه ... 
هل يختصٌ وجوب الإعلام ببيع الدهن المتنجّس أم يشمل غيره؟ 
هل يختصّ وجوب الإعلام بالبيع أم يشمل غيره أيضأة .. 

ملاحظة . 
إعلام الصلٌ بنجاسة ثوبه 
الإعلام بنجاسة المسجد . 
الإعلام بنجاسة الطعام .. 


إعلام امريض 
إعلام المؤمنين يموت المؤمن قت اتن د عد نالع م مل ل 1 
هل يجب إعلام الفقير يكون ما يعلى له 


إعلام الوكيل بالعزل .. 
موارد أخرى من الإعلام . 


أعلام 


الينتكفل 


٠‏ أعمى 
(045) 
إعمار 
60-14 
لغة 2 2 121212 ز1 1 10 1 1 1  [‏ االا 00 
اصطلاحاً 000 
أعمار 


ينذا 


إغارة 
المكنن 


الأحكام . 
ولا -الإغارة على العد 


اغَتَرَاق 
يتكلمم 
1 
1 
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شري 
لها 


إغترّاق' 
زفنها 
لغنبه افع لوفو اونا م لو اج ارو د 1 
اصطلاحاً 00 ااا 00 
الأحكام بن جد جص ولا واو له عجيعق مماوهه مم حاووم 41 5 
أغسال 
زقلهنا 
إغلاق 
إنامكها 
لغفة 11 + 4[ 1 1[ 1[ 1[ |[ |[ ذا 


إغلاق الباب في الصيد. وفيه حالتان: 

١-أن‏ يكون الصيد حالة الإحرام أو في الحرم . 

ف أن يكون الصيد في غير الحالة المتقدّمة ب 
تحديد من تجب دفع فطرتهم بالتعبير ب «إغلاق الباب» 
تحديد المببع -في الدار ونحوه_بالتعبير ب «إغلاق الباب» ١‏ .. 
هل يت ييح ال كله ولق بده فلي لباب (إرحاء نار 
مظان البحث . 


إغماء 


اتلتمفكقنن 


أصطلا. 
الأحكام . 
أثر الإغباء في الأهليّة: 
أَوَلاً-ما يشرط فيه العقل 
١-توجّه‏ التكليف ... 
'-أداء التكليف وسقوطه 00 


للف 


"!الاثم واستحقاق العقوية 
؟-العقود والإيقاعات . 


"-الاستحقاق والقلّك القهريان . 
ناقضية الإغباء الوضوء 
بطلان الصلاة بالإغياء .. 
عدم بطلان الجماعة بإغياء الإمام 


زكاة المغمى عليه . 
أوَلاً-زكاة المال 


الإغراء في الحج داه ف جناوة واه مدهو ووم دعوم لش ةا ول ع 
أو الإغراء عند نيه الإحرام ‏ . 
ثانياًالإغياء في أحد الموقفين 

عقود المغمى عليه وإيقاعاته .... 

ضمان المغمى عليه فيا يتلقه ويجنيه 

أنتفاء العقوبة اليدنيّة عن المغمى عليه . 

مظان البحث 


أنترآ 
1 010101011ظ 


افقراش الذراعين في سجود الصلاة . 


افتراش الذراعين في سجود الشكر 
افقراش حرم ما فيه طيب 
أفتراش الحرير 
مظان البحث.. 


افتراق 


إفنكن 


1 
10 
افتقار 
يدنه 
1 
نا 
اتا 
0 
1 
9 
إفسراج 
فنك 
1 
ينا 
1 
1 
إفراد 
لمشكننا 


ثلينا 
ع4ك> 
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غ18 
تلكا 
غ18 


؟-الحجٌ الإقرادي . لين 


"-الحج القراني . 18 
وجه التسمية في الأقسام اثثلائة 1 


ما هو أفضل الأقسام؟ 
هل يجوز العدول من أحد الأقسام إلى غيره؟ 
مظان البحث .. 


م15 
كينا 
كينا 


للينا 
فنينا 


يلكا 
نينا 


نينا 
حنن 


إفشاء 
اليتكلف 


١-إفشاء‏ أسرار الني عل والأمة جو يذ[ 1 00007 
٠١‏ إفشاء سي المومن وإذاعته 
ماهو المراد من البرك . 
"!إفشاء الفاحشة .. 
ما يستثنى من حرمة الإفشاء ا 0 00 ااا ا 
أ-الحكم والتهادة والإفتاء 
ب -جرح الشهود . 
ج نصح المستهير ١‏ 
د_-إيطال البدع والأأباطيل ...72-0 ممصي ا 


ثانياًالإفشاء الواجب 1 للف 
ثالثاًالإفشاء المستحبٌ 
مظان البخث ... 
إفضاء 
[للفكاي فنا 
لغة. 


اضطلاحاً 


أوَلاًالإفضاء يسبب الزو. لق 
الحالة الأولى _إذا كانت الزوجة المذ لقن 


هل تبين الزوجة من الزوج أم لا؟ ز ز ز ز ز 1 2 0 
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هل يحرم وطء المفضاة أم لا؟ 
؟-وجوب الإنفاق على المفضاة 
4-وجوب الدية 


نف 


ليها 
ديفا 


ل ل ريا 
لغة ف ع وم ووو« ممووقة ادو 1300 ومملة اواو با اك لحو اط ع 1 
أصطلاحاً 
الأحكام . 
أقسام الإفطار بحسب الحكم التكليقي 
ولا الإفطار الواجب 
ثانياًالإفطار الحرّم 
ما يترئّب على الإفطار الحرّم من الآثار . 
١‏ ثيوت التعزير في حقّالمقطر . 
"'-ثيوت القضاء والكمّارة 
١‏ تغليظ العقوبة في الإقطار الحرّم بالحرّم 111[ 1 [ [ 1 0 
ثالثاًالإقطار المندوب . 
رابعاًالإقطار المكروه .. 
خامسا_الإفطار المباح 
الإفطار في ما يجب فيه التتابع من الصوم اعت و كار وي باو د ا 911 


فهرس المحتويات 


الزمان المشروع للإفطار [[ 1[ [ |[ [ [ |[ [ز[ ز ز ز ز 1 ا 
استحباب تفطير الصائم . 


ام الصلاة على الإفطار إلا في مؤردين 
الدعاء عند الافطار 


ثالثاً ‏ الإفطار على الحلو 

مظان البحث 37 

أفعى 

لون 

فك 

ام 

للكن 
لك 
رين 


إفننا 


الموسوعة الفقهئة الميشرة /ج 4 
أقارب 
لف 


إقالة 
انمضكيف 


فرق الإقالة مع الخيار . 
صيغة الإقالة ... 
ما تصمٌ فيه الإقالة وما لاتصيح” ا 
شروط صحّة الإقالة .... 

١-أهليّة‏ الطرفين للإقالة . 

؟-رضا المتقايلين 

_قايليّة المقد للإقالة 111110111010100 
صحّة الإقالة في بعض مفاد العقد 
الإقالة بالزيادة والتقصان ... 
صحة الإقالة مع تلف العوضين .... 


00 1 1 هل تجوز الإقالة في الإقالة؟‎ ٠ 
.. هل الإقالة قابلة للإرث؟‎ 
اششتراط الإقالة في البيع‎ 
ما هو بيع الإقالة؟ ذه‎ 


هل يصمح التوكيل في الإقالة؟ 1[ 1 1 1[ 1[ 001 


هل تصمٌ إقالة الوكيل في البيع وتحوه؟ ذف 
هل يسقط حقّ الشفعة بتقايل المتبايعين؟ عن 
مسا 


ليلننا 


الأحكام ... 

قصد الإقامة من قواطع السفر 
لزوم العلم بالإقامة 
اشتراط قصد التوائي في نيّة الإقامة .... 


حكم المخروج من محل الإقامة بعد استقرارها ارين 
اشتراط وحدة لمحل في حل الإقامة لزنن 
هل يجزئ التلفيق في العشرة أيّام؟ 


حكم الجبور المكرة على الإقامة 


الأحكام .. 


يفنا 
أوّلاً ‏ الاقتباس بمعنى طلب العلم والهداية يفنا 
ثانياً-الاقتباس بمعنى تضمين الكلام بالقرآن والحديث 
الاقتباس من القرآن في نبج البلاغة” 


الاقتباس من القرآن في الصحيفة التجادية. 
الاقتباس من القرآن في الروايات > 
الاقتباس من القرآن في كلا كت ]لبجب 
هل يطلق الاقتياس على تضمين الكلام بالأحاديث؟ ‏ 
هل المقتتيس من القرآن قرآن؟ 


نقد 
لغية ذم اي قن وسرت جو عفد دوك و وعم جط وطوع ل ووو م ال 1101 
اصطلاحاً ا 0 ااا 
اقتراض 
ردي 
اقتراع. 
نين 
ليرفا 
ارون 
روما 


شرن 
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١-الاقتضاء‏ بعنى الدلالة والاستلزام 
أ-دلالة الاقتضاء 


فهرس المحتويات 


ب -هل الأمر بالشيء يقتضي النبي عن ندّه أم لا؟ 7 
جَ ج-هل النهي عن العبادة يقتضي فسادها؟ 


أو داجياب ااهل والاق في اعطاء المقرق 2 00 
ثانياً-حجّية دليل الاقتضاء من 
مظان البحث .. لمن 
اقتطاع 
إلهنا 


يننا 
مدنا 
ونيا 
لقنا 
يفنا 
اقتيات 
لمم 
إقدام 
انين 
لغتة ااال اننا 


قاعدة « الإقدام » 
السيدكيدن 


النسبة بين قاعدتي الإقدام والاحقرام 0 
النسبة بين قاعدتي الإقدام ونفي الضرر 10 


زذادا 
حيننا 
”7 


تطبيقات القاعدة 


إقرار 


التتكتينا 


انا 


اصطلاحاً 
الأحكام .. 
نشروعية الإقرار ع وجوج اج ا ومع احج ومسو تسوج م ا د اا 


الحكم التكليقي للإقرارة لاسو او الا موك ال و ا 
١‏ حكم الإقرار في حقوق العباد الماليّة 0 
1 حكم الإقرار في حقوق العباد غير المأليّ 
"'-حكم الإقرار في حقوق الله الملئية ‏ . 
-_حكم الإقرار في حقوق اللّه غير المالئّة 

حجّية الإقرارء وما يدل عليها: 
أُوَلاًالكتاب 
ثانياًالسئّة ... 
ثالقاًالإجاع . 
رابعاً-العقل ... 

ما يثبت به الإقرار 

تقدّم الإقرار على غيره من وسائل الإيبات! 

انقسامات الإقرار 
ولا انقسامه إلى بسيط وم ركيت 

١-الإقرار‏ البسيط أو الساذج ا 1 1 11 1 1 1 1 1غ 
١-الإقرار‏ المركّب 
ثانياً- انقسامه إلى صريع وغير صرح 
أ-الإقرار الصريح 
ب الإقرار غير الصميج 

الإقرار إخبار عن حقٌ سابق لا إنشاء حقّ جديد را اج لوح و ا ا 9781 

أركان الإقرار 
الركن الأوّل اعفد 

الأوّل_البلوخ ... 


؟-إقرار النائم والمغمى عليه .. 
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الثالك_الاختيا, 0 

الرابع -القصد ‏ 0 

النامس_القدرة على التصرّف ششرعاً فيما ريه دعن ونع و5 21 
١-إقرار‏ احجور عليه للسفه 


١1-إقرار‏ الحجور عليه للفلس 
أ-إذا أقربما يتعلق بالبدن 


-إقرار المريض مرض اموت . 

+ -إقرار المملوك 0 

هل تشترط العدالة في امير أم ل 

الركن الثاني ام له - 
الشرط الأوّل - أهلية الميَهله تملك 

موارد وقع البحث فيها: 

١-الإقرار‏ للحمل, وفيه حالات ثلاث: 

الأولى - أن يذكر سباً صحيحاً في إقراره ووم اد د ع ا 

الثائية أن يذكر سيا باطلاً . 

الثالثة أن يطلق, فلا يذ 
شرائط الحمل المقة له 
"-الإقرار لمت 


الشرط الثالث -عدم تكذيب المتَدّله .... 0 


الركن الثالث_الممَرٌ به .. 
الإقراد بالمال وشروطه 


أن يكون الميَد به تحت سلطة المتِدَ ظاهراً اج و 
رابعاًتفوذ الإقرار فيه 
الإقرار بالجهول .. 
هل الإقرار بالظرف إقران بالمظروف؟ . 
الإكرار الشركة مك ري عاط ا و 01ل 5-0 
ألا -الإقرار بحقٌ اللّه تعالى 
ثانياًالإقرار بحقّ الناس ... 
ثالث الإقرار بالحقّ المشترك 
الإقرار بالنسب 
ولا -الإقرار بالولد 


)١( ملاحظة‎ 

ملاحظة (2) , 

حكم إقرار المرأة بالولد .. 

إنكار الولد الصغير المقرٌ به بعد البلوخ 000 اع ا يا 


ما يقرئّب على الإقرار بالولد 
ثانيًالإقرار بغير الولد .... 

ما يترئّب على الإقرار بغير الولد 0 

ملاحظة .. 

الاعتراف بوارث آخر 

الركن الرابع -الصيغة 
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الإقرار إشارة لمجي دنه ولا وا لوه ول مم لود و1 
التعليق في الإقرار 
التعليق على المشيثة . . 
الاستتناء في الإقرار . 
التأجيل في الإقرار . 
الرجوع عن الإقرار 
التوبة بعد الإقرار اك 

نا هو المراد من الحدٌ؟ ا 0 0 


مستند القاعدة مففيفو فور ومو ممم ةرمف وو وووم فير رمم رم يرتوم زر زر مر ا ا ا 


فهرس المحتويات . 


كن 


لغنة م مه ود داه حو »> دوه 099 جيه معي اجا لذ اح 6 سند و ذم اوت أ 23 
نينا 
نا 


لكلف 
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إلزام المقطع بالحياء 
هل يختصٌ الإقطاع بإِمَام الأصل أم لا؟ . 


مظاة البحث 1[ 1[ 1 1 ز 1< 1 1 1< ز 1 ز ذز 0 


لو احتاج الأقطع إلى من بو طّئه : 
١-وضوء‏ مقطوع الرجل ا 
تيم الأقطع 
"خشبة الأقطع .. 
إمامة الأقطع 
اشتلام الأقطع للحجر 1 ذال 0 
سقوط الجهاد عن الأقطع 
ملاحظة . 
إجزاء عتق الأقطم كقّارة 
كيفيّة إجراء حدّ السرقة على الأقطع 


إقعاء 


0 


إقفاد 
و فا 


اصطلاحاً 1 
الأحكام ... 1 
عدم صمّة إمامة المقعد إلا للقاعد 0 [ [ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ 1 0:10 


سقوط الجمعة عن المقمد . 
سقوط الجهاد عن المقعد 
عدم وجوب الحجّ على المقعد 1 
هل الإقعاد من:العيوب الموجبة للقسخ في النكاح؟ ز ز ز ز ز 1 0011 
عدم وجوب الإثفاق على المقعد مع غتاه ز ز[ز ز ز ز ز[ [ [ 0 00 
الإقعاد سبب للعتق في المملوك 

يعتق المقعد كقار؟ . 
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حكم إقعاد الطفل مستقبلاً التخلي 8[ [1[ذ1[1[ذ13[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ 0000 


1 


أقل الجمع 


)غ10١-4-4(‎ 


موارد ظهور الخلاف . 1 


ولا الإقرار 1 
ثانياً-الوصية .: 1 


ثالثاً- الوقن 


فهرس المحتويات .: 


اكتحال 
اللدكتفن 


الاكتحال بما فيه خمرٌ 
الاكتحال بالنجس ٠‏ 
الاكتحال بالمكحلة الذهبية والفضيّة 
اكتحال الصائم 


اكتحال امحرم ٠‏ 

اكتحال المعتدّة 

مظان البحث . 
اكتساب 
[يلتكقف 


وَل الاكتساب الواجب وموارد 
المورد الأوّل 
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المورد الثالك 3 
ثائياً-الاكتساب المندوب 11 
ثالثاً_الاكتساب المكروه وأنواعه لفق 

0 00000 0 ما يفضي إلى حرم أو مكروو غالبا‎ ١ 

-المهن والصناعات الوضيعة 

ما تتطرّق إليه الشبهة .. 
رابعاً الاكتساب حرم وأتواعه .. 

النوع الأوّل _الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثقي ال سيو ب دم 2158 


.. النوع الثاني _الاكتساب بمايحرم لتحرم ما يقصد به‎ ٠ 
النوع الثالث _ما لا منفعة فيه منفعةٌ معتداً بها عند المقلاء‎ 
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب بدالكوثةعملاً رما في نفسد‎ 
النوع الخامس ما يجب على‎ 

خامساالاكتساب المباح . 

آداب الاكتساب . 


المدكاية 


إكرام 


ال 


لفلد 


كيلف 
ييف 


إكرام القرآن وأهله . 
إكرام أهل البيت . 
إكرام العالم .. 
إكرام المؤمن 111111111110101 


إكرام الموّمن ذي الشيبة لفق 
إكرام من أسمه حّد 

إكرام الكريم والشريف 

إكرام الضيف 0 1 10 1111111 
إكرام الخين 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 


فر 


60-7 


ثالثاً-قدرة المكره على 
رابعاًالعلم أو الظنَ بتحقيق الوعيد .. 
خامساً_أن يكون المتوعّد به ضرراً 
سادساً-عدم إمكان التخلّص بطريق خالٍ من الضرر ..... 10001 
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الفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية والإكراه في المعاملات و م 8ه 


ولا الإكراء بحو 
ثانياً-الإكراه بغير حو . 1 
أحكام الإكراه بغير حقٌ 1 
أُوّلاً-حكم الإكراه تكليفاً 1 
١-الكتاب‏ 


ا-السئة .... 
استثناء القتل . 
تنبيه 3006 

هل يلحق الجرح بالقتل؟ ...7 


ثانياًحكم الإكراء وضعاً . 


١-الإكراه‏ على الإتلاف ا 
"-الإكزاه على الأسباب التعليّة المفيدة للملك 5 
١الإكراه‏ على العقود والإيقاعات 222111111111 
الاستدلال على بطلان عقد المكرّه: 
أوّلاً-ما يدل على اشقراط الرضاء ١ك‏ 
ثانياً-ما يدل على مانعيّة الإكراه: 1 
حكم الرضا بعد العقد عن إكراء اسع وو ا المع و 11 
الكراه على أحد الأمرين» وفيه مقامان: 2007 
المقام الأوّل _الاكراه على أحد الفردين العرضئين ما ا بلاق 


الإشكال على صدق الإكراه في هذه الضورة والجواب 
لكب أفادء الشبيخ الأنصاري زجعو 2ه شد ع و بسو ا ا 9 


ثانياً-ما أقاده السيّد الخوتي 
حالات الإكراه على أحد الفردين العرضيئين . 
الحالة الأولى الإكراء على أحد المحرّمين تكليقاً 
الحالة الثانية _الإكراه على الجامع بين الحرام والمباح ‏ .... 
الحالة الثائثة _الإكراه على الجامع بين عقدين أو إيقاعين 
الحالة الرابعة _الإكراه على الجامع بين الحرام التكليقي والمعاملة 


المقام الثاني _الإكراه على أحد القردين الطوليين ف العطط ا د د ل 
إكراه أحد الشخصين ا عا ة يواخم ع 0 


١-إذاكان‏ مقدّمة لواجب 
'-إذا اضطرٌ للأكل تقيّة . 
_إذا أكره على الأكل 
غ_الأكل من اهدي 
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كك 


١-الأكل‏ من ادي والأضحية اك 
'-الأكل قبل الخروج اصلاة العيد اتح متو و اا وو امد ب الك 
؟الأكل يقصد التقوّي على الطاعة الاو داومك مع لاا 110 
4 -الأكل إجابةٌ لدعوة المومن تجو وو وي و ل يي 0 
ه_الأكل مع الضيف ومؤاكلتة 
1_-الأكل بالمين 2 
/ا-مدح أكل بعض المأكولات 1 
ثالاًالأكل الحرّم: يت 
١-أكل‏ الحرّمات 1[ [ز[ز[ |[ ز[ز[ [ز[ ز[ ز [ [ [ [ [ ز 00 
؟-أكل مال الغير 57ر70 1 0 
"الأكل ا يحصل بسبب بالل ” 
ع_الأكل في الإناء المغصويي, 4 
ه-الأكل في آنية الذهب وَالنضّة 5 لذ 
1-الأكل على مائدة يشترب عليها ثشيء من الخمر 00 
1-الأكل حالة الصوم الكمعع او مو و وا مومعل هما محمم ةا 910 
-الأكل في الصلاة [ز < < ز ز 1 ز2 12[ 1 ا 00 
4-أكل الحرم ما فيه طيب حك انا «الو و مط ووو 2 0 93 
-أكل المحرم الصيد 0 
-أكل صيد الحرم . ك1 
-الأكل من الهدي الواجب كقّارة أو فداء أون 1 
١_الأكل‏ مما لا يستحقّه الإنسان 1 اا 
رابعاًالأكل المكروه: 1 12121 1 1 121 1 > 0001 
١-الأكل‏ حالة التخل 2 
؟-الأكل ماشياً .... ك1 


؟_الأكل متكا 
غ_الأكل حالة الشبع . 
ه_الأكل فيا بين الغداء والعشاء 
7-أكل ما باششره الجتب والحائض 
/٠-أكل‏ الجنب قبل الضمضة وغسل اليدين . 


١‏ النهي عن أكل طعام الفاسق والمنافق والكافر 


-أكل الطعام الحارٌ 
1 _موارد متفرّقة أخرى مويه «(#اوي سم واو ل لق 
خامساًالأكل المباح حي 
الكلام في موا ارد خاصّة من الأكل باح 
١-الأكل‏ من بيوت من سمتهم الأية. لاغ 
تفسير بعض مفردات الآية يق 
اثنبيه ممم وعدعهةقوة قفو ههه قو ة ق6 عه 2ه عع ةجع جع ملو هط موه وه حو عدم لآلاط 
-الأكل ما ير به الإنسان من ثمار الأشجار 
الأقوال في حكم الأكل: 32 
الأوّل -القول بالجواز . 
الثاني القول بعدم الجواز 10101 0 00 
العالث_التردّد أو التوقّف, أو الاحتياط وترجيح الترك 000 
شروط جواز الأكل: 
أُوْلاً-أن يكون مروره على الشجرة اتَاقاً 
ثانياً-عدم الإفساد عو تجو ين ولد من وه وأا ل د ولو شلا ار 1 


ثالتاً-عدم الحمل ا 210 
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أكل ما ينثر في الأعراس. والبحث فيه ويقع في مراحل: لاغ 


المرحلة الأولى _البحث عن حكم أصل الثثر في حدٌ ذاته لفق 
المرحلة الثانية البحث عن حكم الأكل منه اع 
كلمات الققهاء في أكل النتار 5 ك3 
المرحلة الثالثة البحث عن حكم الأخذ ... 1 
المرحلة الرابعة ‏ البحث عن حكم تَلّك المأخوذ 000 
.عم 

184 

إيلينا 

1486 

١-غسل‏ اليدين مك 


-الأكل بالهين 
6-الأكل من قدّامه 
1-الأكل يثلاث أصابع فا فوق 
طول الجلوس على الموائد وطول الأكل 0 
-أن يبدأ صاحب الطعام 
4-الأكل مع الجراعة وخاصّة العيال . 
١٠-الإفتتاح‏ والاختام بالملح .. 
-غسل القار 
-إحضار البقل والخخضر على المائدة 
٠_الخلال‏ 
ثانياً-ما يكره فعله عند الأكل . 
١-النظر‏ إلى وجوه الناس ا ع ل لاد بطو ومسو ا لوا لج 
١-إظهار‏ الصوت عتد الأكل --- 000 ز [ 0001 


؟-التفخ على الطعام والشراب 1 1 1 0 
4 تقشير القرة وعدم استقصاء أكلها 


تكقئ 


ثانياً ‏ الملحق الأصولي 


إطبراد 


.)448-4960( 


1-5 
اصطلاحاً . 


الاطراد علامة الحقيقة . 
ان البحث ياماع عه م عه لمعه لو نع و عر 39906 مك معن مانا لاوزو او اه ل ماع 6ه 
إطلاق 
اللحكلف 


هل الإطلاق مستفاد من الوضع أو:من مقدّمات المكنة؟ 


اعتبارات الماهيّة 
ما هو الموضوع له في أسماء الأجناس؟ مده ارون م أ 1 


ما هي مقدّمات الحكة ؟ 
توضيح مقدّمات الحكئة وتفسيرها 56 
ولا قابليّة الموضوع للإطلاق والتقييد 
ثانياً-قدرة المتكلّم على الإطلاق والتقييد بطي لباو سرع مدقم مور جد 8214 
ثالتاً-أن يكون المتكلّم في مقام البيان اا م ا د 
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حالات امم الجنس 
انقسامات الإطلاق 
١-انقسام‏ الإطلاق إلى شمولي وبدلي . 


؟-انقسام الإطلاق إلى لفظي ومقامي 
"-انقسام الإطلاق إلى أفرادي وأحوالي ا 00 
إطلاق الحكم والموضوع والمتمكّق .... 
الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيام. 
بعض استعمالات كلمة «الإطلاق 16 


درجة الوثوق الحاصل في الاطمثنان 
حجّية الإطمئنان ... 


إعسراض 
(لاكه-هام) 


الأقلّ والأكثر 
(هكه د لالاة) 
يلين 


ىه 


الأوّل الأقلٌ والأكثر الاستقلاليّاق' 

الثاني الأقلٌ والأكثر الارتباطيّان 01 
أنحصار البحث في الارتباطيين 1 0 
حالات دوران الأمر بين الأقلٌ والأكثر ... جنك سس وي الال 


ولا دوران الأمر بين الأقلٌ والأكثر في الأ اه 
ملاحظة ... .اده 
الأقوال في المسألة 014 
الأوّل القول بجريان البراءة العقلية والنقليّة اس عع اق 

الثاني _القول يجريان البراءة التقلية دون العقلية . لله 


الثالث القول بعدم جريان البراءتين العقليّة والنقليّة . 

ثانياً-دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشرائط ده 
دوران الأمر بين الجنس والتوع تدعس وو كاي احا سم ل ا 911 
ثالثاً-دوران الأمر بين التعيين والتخيير م 2376 


دوران الأمر بين الأقلٌ والأكثر في امحصّل الشرعي 


مظان البحث 


)١1(هيبنت‎ 


ذكرنا عنوان «أكَار» قبل عنوان «اكتحال» وكان الأنسب ذكره قبل ال« أكل». 


اتنبيه (1) 
فاتنا ذكر عنوان «أكَمَه», وهو ما ارتفع من الأرض وجمعه «أكّخْ 
الجمع : «آكام » وسوف نستدركه في عنوان «أثفال» إن شاء الله تعالى2, 


و«أكبات» وجميع 


(1) أنظر: لسن العرب, والمصياح المنيرء والقاموس حيط : «أكم ». 


ار 7 ا 


ار م عدر د 0/1 


عا ١‏ 
الب صرف 


ار / 2 0-7 : 
ار 71-1 


9 


١ 00060 ات‎ 


| تاريخ تبت + 
د : 


جره ّ 
و2 7 ا ا 0 
لد ارش ع1 مه ال ا 1 ل م 
ا 
2-1 


تأليك: 


0 


التصارى. محمد على , 177٠‏ 

الموسوعة الفقهية الميسرة . ويليها الملحق الاصولي . ملحق 
تراجم الفقهاء و الاصوليين / تاليف محمد علي الانصاري. قم : 
مجمع الفكر الإسلامي. ؟7؟1 ق - 2-١581‏ 

ج -( مجمع القكر الاسلامى :174 

غهرستنويسى بر أساس اطلاعات فيها 

عربى . 

اج 9(؟1كاق 81؟1). )ا - 32- 5662 - 64و هوا 

. فقه _دائرة المعارفها. ؟. أصول فقه _دائرة المعارفها‎ .١ 
فقيهان سركذشتنامه و كتابشناسى . ألف. عنوان. ب. عنوان‎ . 
. الملحق الاصولي . ج . عنوان : تراجم الفقها والاصوليين‎ 
هم مالف /؟/لاكدمم لفلف‎ 
كتابخانه ملى أيران مهلام‎ 


الؤلف : الشيخ محمد على الأنساري (< 
تاشر : جمع لفك الاسلامي 
الطيعة : الاولى / 1574 هق 
تنضيد الحروف : رؤيا كامبيوتر 


« وما كاد الَُؤيئونَ لِيَتهِرُواكَافَة فأَولا تقر 
0 5. 
مِنكُلٌ فِرقَةٍ مِنْهُمْ طَائْقَة لِيتَقهُوا ِي الدينِ 


وَليرُوا قَوْمَهُم ذا رَجمُوا انهم آعَلّهُمْ يدون 8# 
التوبة: 117 


بسم الله الرحمن الرحيم 


6 


اللهمٌ إن أَمودْيكَ أن أَفْعيرَ في غناك. أذ أَضِلّ في مُداك, أؤ أضام 


من دعاء الإمام علي بن أبي طالب 3416 
وكان يدعو به كثيراً 
نهج البلاغة: قسم الخطب. رقم 7١١‏ 


. 


المساعدو, إن في الجزء الخامس 


١-رعد‏ المظفّر : تهيئة بطاقات اللغة من مصادرها. والمقابلة . 

صلاح العيدي : المراجعات اللغوية والأدبية . 

فرهاد الموسوي : تتضيد المروق 2 

4-السيّد حافظ موسي زاده : مرا خراجات بعد تنضيد الحروف . 


دهف 


9 


البسة 
لشحة: 
جمع لباس . وهو ما يُلبس ويُوارى بداليسدلا. 
راجع: لياس . 


مصدر التبس, وهو من اللثس بمعتى خلط 
الأمور بعضها ببعض» يقال: التبس عليه الأمر, أي: 
اختلط واشتيه!؟. 


(1) أنظر: ترتيب كتاب العين. ولسان العرب : « أبس ». 
(؟) انظر: ترتيب كتاب المين, ولسان العرب. 
والمصباح المنير: « ليس ». 


أصطلاحاً: 

استعمل في معناء اللغوي , وهو: خلط الأمور 
بعضها ببعض واشتباههاء مثل الشباس الدم على 
المرأة يكونه دم حيض أو دم قرحة أو دم بككارة, 


"لبس جهة القبلة على المصل , والتسياس اللهسار 


بالليل على الصائم يسبب وجود الغيم ونحوه. 

واستعملوه معنى التلئس, مكل قوهم: اليس 
بالصلاة أو الركوع”" أو غيرهماء أي دخل وشرع 
فيها. 


الأحكام: 
سوف يأتي الكلام عن أحكام الالشباس في 
كل مورد بخصوصه, وتراجع أحكامه العامة في 
عنوآن «شبهة». 
(1) انظر: مستند الشيعة *: 8غ في هامش من المؤلّف. 
والمدارك ؟:-58؟. 


مصدر التجأ بعنى اعتصمء يقال: لجأ إلى 
الحصن والتجأ إليه. أي اعتصم يه(. 
وراجع عنوان «إلجاء». 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 
الأحكام: 


تكلم الفقهاء عن حكم الجساني أو : 
التجآ إلى الحرم» وكذا الدائن, ونشير ىما فآلوة 


بصورة إجمالية: 
حكم الجاني والجرم الملتجئين إلى الحرم : 
الجاني هو الذي يرتكب جناية, مثل قستل 


النفس الحترمة؛ أو قطع عضوء أو إيجاد جرح » ونحو 
ذلك. 

وأا الجرم فهو الذي يرتكب جرية أي ما 
يخالف القانون_مثل الزنا والسرقة والبغي. ونحو 
ذلك. 

قال الشيخ الطوسي بالنسية إلى اليجرم: 


(1) انظر المصباح المثير: «لجأ». 


ءدب جدددد الموسوعلا لقوق 


الميسّرة / ج89 
«...ولا يقام الحدّ أيضاً على من التجأ إلى حرم اللّد 
وحرم رسوله أو حرم أحَدٍ من الأمة مك . بل يضق 
عليه في المطعم والمشربء ويمنع من مبايعته 
ومشاراته حقٌ يخرج قيقا عليه الحدٌ. فإ أحدث 
في الحرم ما يوجب الحدٌء أقيم عليه الحدٌ كائناً ما 
كان»80, 

وقال بالنسبة إلى الجاني: «فإن كان إِنا قتل 
في غير الحرم ثم التجأ إليه, صق عليه في الممطعم 
والمشرب, ومُنع من مخالطته ومبايعته إلى أن بخرج 
فيُقام عليه الحدّ. وكذلك الحكم في مشاهد 


الأمة مود" 
ومستند ما ذكره في الوردين هود 
-قوله تعالى: 9و آيناً »58 


-وجملة من النصوص التي منها صحيحة 


: شام بن الحكم عن أب عبداللّه 28 حيث سأله: 


عن «الرجل يمني في غير الحرم, ثم يلجأ إلى الحرم, 
قال؛ لا يُقام عليه الحدّء ولا يُطعم, ولا يُسق, 
ولا يكلم . ولا مبايَع, فته إذا مل به ذلك يوشك 
أن يخرج فيقام عليه الحدٌ. وإن جنى في الحرم جناية , 
أقير عليه الحدّ في الحرم فإِنّه لم ير للحرم حرمة»!. 


01 النهاية 

(؟) المصدر المتقدّم: 01 

0 آل عمران: /91. 

(4) انظر الوسائل 2: 4 إلباب 6 من أبواب مقدّمات 
الحدود. الحديث الأوّل. وانظر الجزء ؟١:‏ 176 
آلياب ١5‏ من أبواب مقدّمات الطواف. 


والظاهر أنّ أصل الحكم لا كلام فيه 
بالنسبة إلى ا حرم لمكي ْنا وقع البحث في بعض 
النقاط: 


الأولى ألحق الشيخان المفيد والطوسي- 
حرم رسول اللّه 86 وحرم الأقّة به بالحرم 
لمكي (". في حين أنّه لم يرد في النصّ غير كلمة 
«الحرم». والحرم منصرف إلى الحرم المكّي فإلحاق 
غيره به يحتاج إلى دليل, وصيرّح جملة من الفسقهاء 


قال الشهيد التاني: «وأما إلحاق مشاهد 
الأئة نا بالحرم» فلا نص عليه, والأصل يقتضي 
عدم ثبوته, ووجوب استيفاء الحقّ حيث كان,. 
لكن ألحقها الشيخ في النهاية يه وهو أعالم 
بالوجه؛ ولعدم ظهوره نسبه المصئف!" إليه» 
عليه»©, 

ومن نفى الدليل أو استضعفه: الأردبيلي0, 
وصاحب المدارك!, والسبزواري. وصاحب 


9/81 انظر المقنعة: 64/اء والتباية:‎ 1١ 

(1) انظر الشرائع 147:4: حسيث قال فيه؛ «وهل 
يلزم مثل ذلك في مشاهد الأّة 2 ؟ قال به في 
النهاية ». 

(5) المسالك 1116م 


(4) انظر ججمع القائدة 531:11 


الجواهر!". والسيد الخوقي؟. 

ومن تبع الشيخ في الإلحاق: القاضي 
أبن البرّاج7؟, واببن حمزة!, وابين إدريس80, 
والعلامة في التحرير". 

واستحسنه الحقّق لحل في نكت التهاية1. 

واستقريه المقداد حيث قال مشيراً إلى أصل 
الحكم: «هذا حكم إجماعي. وألحق الشيخان! 
بالحرم مشاهد الأنة +8 , وهو قريب...»51. 

ونق عنه البأس صاحب الجواهر في كستاب 
القصاص””", بل قال في كتاب الديات بعد نقل 
الوجوه الآتية للإلحاق: «ولكن مع ذلك قد تُشعر 


ا 

أنظر الجواهر :4١‏ 540, وقال مشيراً إلى إلحاق حرم 

ابييل وحرم سائر الأمّة ل : « ولا دلييل على 

شي منهرا» ؛ لكن سيأقي عند ما يعخالفه . 

(؟) انظر مباني تكئلة المتهاج 7: 186-184 

© انظر المهدّب لامر كله. 

(6) أنظر الوسيلة: 17 4, لكن فيه؛ « أو في الحرمين» إشارة 
إلى الحرم المكّي وحرم الرسول ييه ولم ييذكر حرم 
سائر الأية 282 . 

(5) انظر السرائر *؛ 14لاو 417 

(3) انظر التحرير (الحجرية) :١‏ 777. 

(/0) انظر النهاية ونكتها ؟: ٠8‏ 5. 

(4) أما الشيخ الطوسي ففي النهاية: 1/01 وأمّا الشبيخ المفيد 
ني المقتعةه نثنة 

(1) التتيح 130:4 

(١٠)انظر‏ الجواهر 


عبارة المصتّف0©, بل صريج غيره يالتوقّف, 
بل المنع , وهو" لا يخلو من جرأة, واللّه العالم»50. 
وأمًا مستند القائلين بالإلحاق قثلاثة أمور 


كما ذكرها المقداد, 
١‏ ما ورد عنهم لظا: من «أنّ بيوتتا 
مساجد»!©. 


ما تواتر: من رفع العذاب الأخروي 
عمّن يدفن بها0, والعذاب الدنيوي أولى بالرفع . 

"إن ذلك يسناسب وجوب تعظيمها 
واستحباب الجاورة بها والقصد إليها. 

ونقل السيّد الخوئي وجهاًآخر وهو؛ زياد 


وإن كانت ثابتة للمشاهد المشرّفة. لكثنا لأتملم؟| 
ملاك ثبوت الحكم المتقدّم هو حرمة الحرمع فقط0©. 


)١‏ أي المحقّق في الشرائع 11:6. وقد تقدّمت عبارته في 
الامش رقم ( 1 ) من العمود الأوّل فيالصفحة المتقدّمة. 

أي المتع. 

(©) الجواهر 48 58. 

(4) انظر التتقيح 4: كل 

(0) انظر الوسائل 7 .,59١‏ الياب ١7‏ من أبواب الجنابة. 

()_انظر الوسائل : 131 114 الباب 25 من أيواب 
الدفن. 

(/) انظر مباني تكئلة المنياج ؟: 184 

() انظر المصدر المتقدّم: 186-185 


...2 الموسوعة الفقهيّة الميسرة / جه 


وذكرت وجوه الفراة, 

الثانية م يتعرّض أكثرالأصحاب لحكم سائر 
المساجدء نعم قال صاحب الجواهر: « ولو التجأ إلى 
بعض المساجد غير المسجد الحرام أخرج منه وأقيم 
عليه القود؛ حذراً من تلويث المسجد, فإن طلب 
القصاص في المسجد تعجيلاً كان له ذلك ومنع من 
التلويث. بِأنْ يفرش فيه الأنطاع ونحوه. إن لم يحرم 
إدخال النجاسة مطلقاً ولا لم يجب إليه»!'. 


التجاء المديون إلى الحرم : 
قال الشيخ الطوسي في الناية: «وإذا رأى 
صاحب الدين في الحرم, لم يجز له مطالبته فيه 


| ولاملازمته, بل ينبغي له أن يقركه حقٌ يخرج من 
الميرم, ثم يطالبد كيف يشاء»'5. 


ونقل أبن إدريس عن ابن بابويه أنه قال 
في رسالته: «وإذا كان لك على رجل حقٌ فوجدته 
بك أو في الحسرم» فلا تطالبه, ولا تسلّم عليه 
فتغزعه. إلا أن تكون أعصطيته حك في الحسرم, 
فلا بأس بأن تطالبه يه في الحرم »الا. 


(1) في روضة المتّقِين  :744 :٠١‏ وألحق به بعض 
الأصحاب مشاهد الأنة المعصومين 91 ؛ لأئها أطلق 
عليها في الأخ ة: أئها حرم الله تعالى ». 

(؟) الجواهر ؟5: 4٠٠‏ ومن هذا الكلام يُعلم ضعف 
الوجه الأوّل الذي ذكره المقداد. 

0 التهاية: 96 

() السرائر 75 


ارا 


وقال أي ابن إدريس_بعد تقل كلام 
ابن بابويه؛ «الذي يقوى عندي في تحرير هذا 
القول, وما ذكره وأورده ششيخنا أبو جعفر في نهايته: 
أن يحمل الخبر على أن صاحب الدين طالب المدين 
خارج الحرم, ثم# هرب منه والتجأ إلى الحرم. 
فلا يجوز لصاحب الدين مطالبته ولا إفزاعه, فأمًا 
إذا لم مهرب إلى الحرم؛ ولا التجأ إليه خوفاً من 
الطالبة؛ بل وجده في الحرم وهو ملي بماله موسرٌ 
بدينه, فله مطالبته وملازمته »!© 

وقال العلامة في الفتلف بعد نقل ما تقدّم: 
«والأقرب عندي كراهة ذلك على تقدير الإدانة 


خسارج الحسرم دون التحريم؛ عملاً بالأصلاة: 


والاباحة مطلقا على تقدير الإدانة في الجرم»1. أ 


وقال الشهيد الأوّل بعد نقل قول المَُْ' 


«وهر نادر»!". 

واختلف القائلون بتحريم المطالية, فبعضهم 
خصّها بصورة الالتجاء. وعمّمها بعض آخر بغيرهاء 
كبا إذا وجد المدين اثفاقاً. ولا سمّنا هذا التفصيل؛ 
لأ القدر المتيقّن من حرمة المطالبة على القدول 
بها-هي صورة الالتجاء0كا. 


() السرائر 69019 

(9) التلف 6لا 

() الدروس 513 

(4) ومن علّق حرمة المطالبة على الالشجاء العامة في 
القواعد ,1١١:1‏ والحرير 1: 455: وولده في 
ايضاح الفوائد ؟: '. والشهيد في الدروس 711:7 - 
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تنبيه (1): 

اختلف الفقهاء المتعرّضون هذا الموضوع في 
أن الحكم يشمل مسجد النىعَلة ومشاهد 
الأمد يود أم لا؟ 

وقد تقدّم الكلام عن هذا الخلاف فيا سبق, 
ونضيف أنّ صاحب الحدائق!!! صبرّح بعدم الإلحاق 
هنا 

تنبيه 2091 

قال الكاشاني: « أمًا لو التجأ المديون إليد!', 
لم يج مطالبته فيهء بل يضق عليه في الممطعم 
والمشرب إلى أن يخرج ؛ للآية (وَن دَخَلَهُ كان 


"أن" كذا قالوه»!6. 


فنسب ألقول بالتضييق عليه إلى الفقهاء, لكن 
إعترضهجباحب الحدائق فقال: «ما نقله عنهم من 
الكلام الأخير لم أقف عليه فيا حضني من كلامهم 
في الدين, نعم ذلك في الجناية كما وردت به الأخبار, 
وصرّح به الأصحاب »!8 

أقول: مين صبرّح به من الأصحاب الحّق 
الكركي . حيث قال في كتاب الدين_بعد أن أستوجه 


> إِلَا أنه قال:ه والرواية تدلٌ على تحريم المطائبة لو ظفر 
بد من غير قصد الالتجاء ». 

انظر الحدائق ١؟:‏ 2314. 

() أي إلى الحرم. 

© آل عمران: 517 

(6) المفاتيح ؟: 174 المفتاج .32١1١‏ 

132 17١ الجدائق‎ )0( 


عموم التحريم للاجىء وغيره.: «...ولكن يضيّق 
على الممتنع بالحرم في المأكل والمشربء بأن يمنع منه 
ومن أسباب النقل. كما دلت عليه الرواية0©ي, 


إن التعبير ب « يضيّق عليه» ونحوه لم يرد في 
الروايات التي جاءت في التجاء الجاني إلى الحسرم, 
وإنما ورد في كلمات الفقهاء. نعم ورد في الروايات: 
«لا يطعم» ولا يسقء ولا يكلّم» ولا ييايع ...»97 
فاستفاد الفقهاء من بجموع هذه الأمور التضييق 
عليه. 


مظان البحث : 
تعض الفقهاء هذا الموضوع في عدة كح 
مثل: الدين, والحدود, والقصاص والذنات. 


30 


أي صحيحة معاوية بن عبار التي أكار إليها في كناب 
الحج. انظر: جامع المقاصد 5: 107 والوسائل 
١‏ 788؛ ألباب ١4‏ من أبواب مقدّمات الطواق. 
الحديث الأوّل؛ وفي الباب روايات أخر تدلٌ عليه. 
رفن جامع المقاصد 8: 37١‏ 

(©) انظر الصفحة 37. 


...ا الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 


التزام 


لغة: 

الاعتناق, كذا قال الجوهري وغير,90. 
وقال الفيُومي: «التزمه: اعتنقه. ومنه يقال لما بين 
ياب الكعبة والحجر الأسود: الملقرّم؛ لأنّ الناس 
يعتنقونه, أي يضمّونه إلى صدورهم»!". 

وقال ابن فارس: «اللام والزاء والميم أصل 
واحد صحيح يدل على مصاحبة الشيء بسالشيء 


دامله5, 


والمستفاد من مجموع كلاتهم أن الالقزام 
بأ يجعل الإنسان شيئاً مصاحباً وملازماً لنفسه, 
يلتزم بها ويعتنقهاء أو شرط يلتزم به, 
ونح ذلك. 


اصطلاحاً: 

استعمله النقهاء في ما يتعهّد به الإنسان 
ويوجبه على نفسه في العقود والعهود والشروط 
والإيقاعات ونحوها. 


(1) انظر: الصحاح , ولسان العرب:« لزم». 

(1) المصباح المنير: «لزم ». 

0 معجم مقاييس اللغة؛ « لزم ». 

(4) انظر بحث الشروط في المكاسب (للشيخ الأنصاري): 
لفلثة 


والإلزام هو التسبيب لأن يتعهّد إنسانٌ بشي 


الأحكام : 

لم يتطرق الفقهاء إلى دراسة موضوع الالقزام 
بصورة مستقلة وإن كان واقعه موجوداً بصورة 
أدقّ ما هو موجود في التقنينات الحديثة. 

نعم؛ تطرّق إلى الموضوع بعض الفقهاء 
والكتّاب والحقوقئين المعاصرين7© تبعاً للفقه 
الغربي؛ ولذلك فهو بحاجة إلى دراسة جذريّة 
ومستوعبة في فقهناء وهذا ما لا نجد فعلاً؛ 
وهذا السبب نكتني ببيان عناصر الالتزام ومصادياة 
إجمالاً. تاركين أبحائه الأخرى 


عناصر الالتزام : 

المسقصود من عناصير الالتزام: الأمور 
التي يتكوّن منها. وهي: 

١-الملتزم:‏ وهو فاعل الالتزام. 

"-الملترّم له: وهو الذي حدث الالتزام 
لأجله. 


"٠-محل‏ الالتزام: وهو الذي تعلّق به الفعل. 
-موضوع الالتزام: وهو الفعل المكلّف يه. 


4 11 الفقرة‎ :١ انظر؛ الوسيط ( للستهوري)‎ )١( 
والمدخل الفقهي العام (للزرقاء) : 55, نظرية‎ 
3181 ١1 الالتزام . وققه العقود‎ 


,”"إلككتزامات 00 


ه-الالقزام: وهو نفس العهدة والتكليف. 


العناصمر على هذا المثال يكون بالنحو الآتي: 


-فالملتزم: هو المقترض. 
-والمتلزم له: هو المقترض منهء أي المقرض. 


-وحلٌ الالقزام: المال الواجب أداؤه. 

-وموضوع الالتزام: أداء القرض. 

- والالتزام: المهدة التي على المقترضء أي 
وجوب الوفاء بالدين. 

وهكذا يمكن تطبيق هذه العناصر على سائر 


ب مصادر الإلقزام : 


وهي: الأمور التي يحدث وجودها التزاماً في 
الإنسان. 

ولصادر الالتزام تاريخ يخضّهاء ونا تكتفي 
هنا بالإشارة إلى مصادر الالقزام في الفقه الغربي مع 
تطبيقها على الفقه الإسلامي , فنقول: 

ترى التقنينات المسديفة صادة أن مصادر 
الالتزام خمسة, وهي: السقد. والإرادة المتقردة؛ 
والعمل غير المشروع -أو القمل الضارٌ والإشراء 
بلا سيب والقانون. 


01:5 أنظر المدخل القتهي العام (نظرية الالتزام)‎ )١ 
بيه‎ 


فالعقد, مثل عقد البيع حيث يوجب التزاماً 
للمتبايعين, وكذا سائر العقود كالإجارة والتكاح 


وغيرها. 

والإرادة المنفردة. مثل الإإيقاعات, كالابراء 
والعتق. ونحوها حيث تتحكّم فيها إرادة وأحدة, 
وبها يحصل الالتزام من طرف واحدء وهو المعتق أو 
المببرئ مثلاً. 

والعمل غير المشروع أو الفعل الضارٌ مثل 
الغصب والإتلاف. وسائر الضانات الحساصلة 
بالتعدّي. فإنّ الغصب أو الإتلاف يحدث التزاماً في 
الغاصب والمتعدي بنفع امخصوب منه والمتعدّى عليه: 

والإاثراء بلا سبب, بمعنى أن يحدث نفب | 
من دون سبب ملزم له. مثل الإنفاق على || 
الضالة بإذن الحاكم الشرعي, فإنٌ ذالميحدِتكيمًً 
للملتقط في أن يرجع على صاحب المال أو الحيوان 
لأخذ ما صرفه عليه. وكذلك يحدث التزاماً وتعهداً 
في المالك لدفع ما صصرفه الملتقط . 

وأا القانون, فهو كما قيل20-: كل ما 
يصدره المشرّع من إلزامسات مثل: حقّ النفقة, 
والخمسء والزكاة, والخراج؛ ونحوها. 

فالمقصود من القانون ليس هو كل مأ يشرّعه 
المشرّع؛ لأنّ ذلك يشمل الموارد الأربعة المتقدّمة 
أيضاً فنّ الالتزامات فيها إِنَا هي يحكم المشرّع. 
بل المقصود هو كل ما يوجبه القنانون من التزام 


(1) انظر المدخل الفقهي العام 11-1097 
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بصورة مباشرة. 

إِذن مصادر الالتزام موجودة في أكثر 
الفقهيّة؛ ولذلك يختلف الحكم التكليقي 
للالتزام باختلاف مصدره, فقد يكون واجباً 
أو حراماًء أو مستحباً. أو مكروهاً؛ أو مباحاً. 

هذاء وبقيت هناك أمور مثل؛ ما يقبت به 
الالتزام: كالبيتتة, والإقرار لفظاً وكتابدٌ وغصو ذلك, 


وما يوثق به الالتزام مثل: كتابة الوثائق والرهن 
ونحوههماء وأمور مشابهة أخرى, لم نتعرّض ها مخافة 
الإطالة. 

, مظان البحث: 


قلنا: ثم يتعرّض النقهاء هذه الأبحاث وإِما 


_يحنها .يعض المماصرين؛ فلذلك تتنبغي مراجمعة 


المصادر المدوّنة بهذا الصدد, ومتها ما تقدّم ذكره في 


الهوامش. 
التصاق 
لغة: 1 
مصدر التصقء والنصق الغيء بالعيء: 
التزى يه ولازمد20, 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة, ولسان العرب:« 


و«لرق». 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

يختلف حكم الالتصاق باختلاف موارده. 
وهي عديدة؛ مثل: 

-التصاق ما نع من وصول الماء إلى البشرة 
بالجسم في الوضوء والغسل, ومنه الجبيرة. 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في السناوين: 
«وضوء». «اغسل », «جبيرة» ونحوها. 

التصاق العضو المقطوع قصاصاً أو حداً. 
أو إلصاقه بموضعه الأوّل, كالتصاق الأدن المقطى. 
قصاصاً بموضعها الأوّل. أو اليد المقطوعة حلدًاً 
كذلك. 9 

وسوف يأتي الكلام عن ذلك في المناوين 
المناسية, مثل : « حدٌ» و«قصاص» ونحوهما. 

- التسصاق الا. 
إإيقاب وإدخال» ويترتّب عليه التعزير. 

وسوف تتكلّم عن ذلك في المنوانين: «زناء 
ودلواط». 


بجسدهها من دون 


مصدر النفت, وهو من اللّقتء يمعنى لي 


الشيء عن جهته كبا تقبض على عنق إنسان فتلفته . 
فاللفت والفتل يمعنى واحد. 

ولفت وجهه عنه: صرقه. 

ولفته عن رأيه: صعرفه عندل". 


أصطلاحاً: 
ورد في كلمات الفقهاء في عدّة معان, أهيها: 
١-المعنى‏ اللغوي المتقدّم. وهو صدرف الوجه 
عِيناً وثمالاً. وهو أكثر استعرالاً من غيره. 
؟الاعتناء, كقوطم: كثير الشكٌ لا يلتفت 
إلى شكّه, أي لا يعتني به 
الانتباه والعلم, كقوهم: إذا لتقت إلى أن 


في مويه نجاسة, أي علم وانتبه. 


وهذان الاستعبالان وردا غالبا في كتابي 


٠‏ -الطهارة والصلاة في بحث الشكوك. 


الأحكام: 
إن الاثتفات بمعنى صرف الوجه قد يكون 
مستحيّاً. أو مكروهاًء أو حراماًء أو مباحاً. 
فالالتغات المستحبٌ, مثل التفات الخطيب في 
صلاة الاستسقاء ينه تارة ويسرةٌ أخرى مع قراءة 
يعض الأذكار الخاصّة كالتسيبح والتحميدا". 


(1) أنظر: ترتيب كتاب العين, والمصباح المنير: والقاموس 
الحميط , وعختار الصحاح: « لفت ». 
0) انظر لمقتمة: 5-4 


وقد مرّ تفصيله في عنوان «استسقاء ». 

والالتفات المكروه, مثل التفات الود يميا 
وثمالاً؛ وذلك لِأنّ الاستقبال في الأذان مستحبٌء 
والالتفات منافٍ للاستقبال20. 

ولعلّ منه التفات خطيب الجمعة ينةٌ ويسرة 
أثناء الخطبة!؟. 

والالتفات الحرّم. مثل النفات المصلٌ يما 
يخالف الاستقبال, ووجه حرمته كونه إيطالاً العمل 
العبادي؛ كبا تقدّم في عنوان «إيطال»» وإذا لم يكن 
منافيً للاستقبال كان مكروهاً". 

وهم كلام في حكم التفات المصلٍ حال 
التسليم إلى السين والشال: هل هو مكس« 
مستحب 209 يراجع فيه عنوان « تسليم ». 

وأمًا الالتفات المباح فغير محدوة. 


التقاء 


لغفسة: 
مصدر النتى, وأصله من لق, وكلٌ شيع 


.119 :4 انظر؛ التذكرة #: 14, والجواهر‎ )١١ 

(1) انظر البيان: 154, حيث عد فيه ترك الالتفات 
من السان. 

(2) انظر الجواهر 75111١‏ الاش 

(4) انظر: الجواهر 777:1١‏ 740: ومستند الشسيعة 
م ل 
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استقبل شيئاً أو صادفه ققد لقيه!. 

والتقاء الختانين هو التقاء موضع الختن أي 
القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية, ويعيّر عن 
الأول بالختان» وعن الثاني بالخفض!". 


اصطلاحاً: 

تكلّم الفقهاء عن تفسير ما ورد في الحديث: 
«إذا التق الختانان فقد وجب الغسل»'". فقال 
صاحب الجواهر وهو لسان المشهور-؛ «والمراد 
بالتقاء الختانين الموجود في النصٌّ والفتوى: تحاذي 
حل القطع من الرجل والامرأة, كما مترّح به في 
المبسوط, والمعتبر, والمنتهى , والذكرى, والروض» 


وشرح الدروس, والذخيرة!». وغيرها؛ لتعذّر 


._إرادة الالتقاء بمعنى مماسة أحدهها للآخر؛ لأنّ 


مدخل الذكر أسفل فرج المرأة؛ وهو موضع خروج 
دم الحيض والمني. وأعلى منه -على ما قيل- تقبة 
مثل الإحليل للذكرء وفوق ذلك لممٌ نابت كتغرف 
الديك؛ وهو محل الختان في الامرأة, فإذا أدخل 


(1) أنظر المصباح المدير: «لق ». 

(؟) انظر: النهاية (لابن الأثير). وبجمع البحرين : «خآن » 
ودلق». 

4 سيأقي مصدرالحديث عن قريب. 

() انظر: الميسوط 10:1 والمعتير: 44. والمئتبى 
١6اء‏ والذكسرى :١‏ 114: وروض الجنان 
, ومتسارق الشموس في شرح الدروس: 
7. والذخيرة: 15: وغيرها. 


الذكر في الفرج لم يمكن أن يلاصق ختانه ختاتها؛ لما 
بيئهبا من الفاصلء وما في صحيح الحلبي عن 
الصادق 988: "إذا مس الختانٌ الختانَ "9 كصحيح 
عن أبي الحسن 4 " إذا وقع الختان 
ن "7" يُراد به حينئزٍ ما ذكرنا: من أنّه 
يدخل الذكر إلى حدٌّ يكون حل الختان منها مقابلاً 
لحل الختان منه بحسيث لولا المائع لقايا ولوقع 
أحدهما على الآخرء أو لمكان شدّة تقاربها أطلق 
عليه اسم الماسة ونحوهاء بل قد تق حصوها في 
بعض النساء التي لم يختاقً. 

وعلى ذلك كله ينبّه ما في صحيحة تحمّد بن 
إسماعيل بن بزبع عن الرضا 4/6 _بعد قوله: “ إذا التقج 
الستانان فقد وجب الغسل” : “فقلت: التقاكء 
المنتانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم ٠"‏ فكوين. 
المدار حينئزٍ على غيبوبة ا حشفة »40 

ثم“ نقل التصعريم بهذا المعنى عن مصادر 


ثم ادّعى عدم الخلاف فيه. 
الأحكام: 
تترئّب على النقاء الخستانين بمعنى الدخول 
بة الحشفة أحكام ثلاثة: 


)١١‏ الوسائل 9: 181 الباب 5 من أبواب الجنابة. 
الحديث 4. 

(؟) المصدر المتقدّم: الحديث 7, 

() المصدر المتقدّم: الحديث 1 

(4) الجواهر 38:9. 


1 


أوَلاً ثيوت الجنابة؛ لأنّ سببها أمرا 


المني والجباع, والثاني يتحقّق بالدخول وهو التقاء 
النتانين0", 


راجع : جنابة. 
ثانياً ‏ استقرار المهر كلّه؛ لأنّه قبل الدخول 


سبباً أن تستحق الزوجة نصف المهر”". وأا يستفرٌ 
0 

المهر كله في ذمّة الزوج بعد الدخول . 
راجع؛ مهرء استقرار. 
ثالناً- ثبوت الحدّ» فإنّ الحدّ وهو الرجم في 


9م حصن والجلد في غيره_إَا يثبت في الزناء وهو 
بحَق بالدخول بمعنى التقاء الخستانين وغيبوبة 
الحطشفة9. 
راعيع: زنا. 


وأشير إلى الأحكام العلاثة في قوله186: 
«إذا أخضلءه. فسقد وجب الغسل. والمهر. 
والرجمء!». 


70 انظر الجواهر ؟: لاو‎ )١( 

(؟) انظر الجواهر 51: -4. 

.71٠ :4١ انظر الجواهر‎ )0 

() الوسائل 1 187. ألياب > من أيواب الجنابة . الحديث 
الأول 


أَخْذ القيء من الأرض. والتقطه: عثر عليه 
من غير طلب. 

والقطة _بفتح القاف على المشهور أو 
سكونها-هي الشيء الملقوط والمأخوذ9. 


اصطلاحاً: 
قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى 
... فهي لغةٌ وعرفاً المال, إل أن التفقها. 
«أقوها ع ما يعمل الآدسي ال 
خصّها بالأوّل وأفرد للقي كتاباًآخر, وأا احال 
أنّها حقيقة شرعيّة للأعمٌ, فهو واضح الضعف, 
والإطلاق في بعض النصوص لا يقتضيد»!5. 


الأحكام: 
لا إشكال في أصل مشروعية الالشقاط 


ان العرب؛ والمصياح المنير» والقناموس 
المحيط :« لقط ». 

(1) والأغلب إطلاق اللقيط على الآدمي ال ملقوط. 
وهو الصبي المنبوذ الذي يلتقطه إنسانٌ آخر. انظر 
المصياح المنير: «لقط ». 

(©) الجواهر 165:4. 
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وجوازه إجمالاً"", ونا الكلام في تفاصيل أحكامه 
وحدودهاء وهذا ما سوف تستوفيه في المناوين: 
«دلقطة» و«لقيط» و«ضالة». 


القناس 


لغة: 
الطلب, والتّلمّس : التطلّب مث ة بعد أخرى 7" 
وقيل: الالقاس طلبٌ باللمس, ثم سي كل 
طلب القاسا. 


فالاثقاس اثقولي هو كبا قيل : طلب إنسان 
شيثاً من إنسان آخر مساو لدل. 


)١(‏ قال صاحب الجواهر: م والأصل فيها بعد الإجماع أو 
الشرورة على مشروعيّتها في الجملة الننصوص مسن 
الطرفين..». الجواهر 58؟: ,.١147‏ وانظر: الوسائل 
8 /0 4 الياب 1 منكتاب اللقطة , الحديث الأول 
وصحيح مسلم 1 1787 «كتاب اللقطة ,الحديثالأوّل. 

(1) أنظر: الصحاح. ولسان العربء والقاموس المحيط: 
«لمس». 

() الفروق اللغوية: 14؟. الفرق بين الطلب والاثقاس . 

(6) جاء في تعريفاتالجرجاني :«الاثقاسهو: الطلب مع > 


والالقاس التعلي هو: طلب شيءٍ والسعي 
وراء تحصيله. سواء كان ذلك الشيء_مادّيًء مثله 
المال أوالماء وتحوهماء أو معنويّاً, مثل: الحقّ أو العلم 
ونجوها©, 


الأحكام: 

يختلف حكم الالقاس -بمعنييه ياختلاف 
موارده. قربا كان واجباًء مثل التقاس الماء قبل 
التيقم بدلاً من الوضوء؛ ففِنّ فرض الوضوء 
لا ينتقل إلى التيم إلا بعد اليأس من الماءء وهو 
لا يحصل إِلّا بعد طلبه وعدم العثور عليه0". 

وربما كان حراماً مثل القاس فعل محرٌ: 
كوطء الحائض"'". أو اتناس مال حرّم كا 
الجحف في صورة الاحتكار؛ بناء على رأم 
من الفقهاء. وقد تقدّم الكلام عنه في عسنوآن 
«احتكار». 

وربًا كان مندوياً مثل القاس ليلة القدر0, 


(؟) انظر الجواهر 16/ا_لالا. 

(©) كباجاء عن عيص بن القاسم, قال: «سألت 
أبا عبدالله بل عن رجل واقع امرأته وهي طامث 5 
قال :لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى اللّه أن 
يقربها...». الوسائل 7+ 774 الياب 74 من أبواب 
الحيضء الحديث الأوّل 

(4) انظر سفيئة البحار: «قدر / ثيلة القدر». 


4 ممع وه هع ع ع أ عع واي م وج ل ع م 997 
والقاس الدعاء من المريض عند عيادته!". 
ويمكن أن يكون مكروهاً. مثل القاس الريح 
الزائد من المؤمن0. 


أو يكون مباحاًء مثل القباس الزوج مالا 
من الزوجة لأجل طلاقها فيا إذا كانت كارهة له, 
وهو المعيّر عنه ب«الخلع '", ومثل القاس الغرماء 
من الحاكم الحجر على المفلّس20. 


النغ 


(كهة: 
هو الذي يجمل السينَ نا" أو الراة غيناً 
أولامألا ,أو يجعل الراة يائ”", أو الصاةٌ فا4!4, 


(1) انظر: الجواهر 4: 0 والوسائل ؟: ,47٠‏ الباب 17 
من أبواب الاحستضار. وفسيه خمسسة أحاديث بهذا 
المضمون. 

() انسظر: الدروس 5: 141, والوسائل 895:3 
آلباب ٠١‏ من أبواب آداب التجارة. 

(©) انظر المقئعة: .014 

(؛) انظر الجواهر 18 .78٠‏ 

(6) انظر: ترتيب كتاب العين, والصحاح . وحمل اللة, 
ولسان العرب» والقاموس اللميط : « للخ ». 

(1) انظر المصادر المتقدّمة غير ترتيب كتاب || 

(/0 انظر القاموس المحيط 

(8) انظر لسان العرب:< 


أو الذي يعدل الحرف بغير,0". 
والأشبر في كليات أهل اللغة الأوّل ثم 


اختلفت كلمات الفقهاء في تفسير الألتغ بتبع 
اختلاف أهل اللغة: 

فقال الشيخ الطوسي: «الألفغ الذي يبدّل 
حرفاً مكان حرف»9, 
وقال ابن إدريس: «ولا يجوز إمامة الشديد 


اللئغة الذي لا يقيم الحسروف ولا ينطق بها علطا 


وجهها»'". 


وقال الملامة في المنتهى: «هو الذي بصي 
الراة غيناً أو لام والسين ثاء», ثم كال #دذكيره ير 


صاحب الصحاح»(4, 

ونقل في التذكرة كلام الشسيخ, ثم نقل عن 
الفرّاء: أنّ الألتغ هو «الذي يجمل الرأة على طرف 
لسانه لاماًء ويجعل الصادَ ئا», 

وقال الشهيد الأوّل في الذكرى: «الألشخ 
-بالعاء المشلّقة وهو الذي يججعل الراء لامأ»50, 


(1) الظر لسان العرب؛: « 
(9) المبسوطظ 3188:1. 
() السرائر 214111 
(4) المنتهى (الحجرية) ١؛‏ الال 
(0) التذكرة 3:4ة؟. 
(0 الذكرى 4: لاو 


وقال الغهيد الثاني فقي الروض: «الألشغ 
سبالناء المثلّئة هو الذي يبدّل حرفاً بغيره, كأن 


يجعل الراء غيناً أو لاماً, والسين ثاة. والناء ها 
ونحوه... ورتما حص الألتغ يمن يجعل الراء لامأ»!". 
وبهذه المضامين قال غيرهم. 


الأحكام: 
إمسامة الألشيغ: 

قال جملة من الفقهاء: لا تصمٌ إمامة الألشغ 
لصحيح اللسان؛ لأنٌ الألشغ كاللاحن؛ والإمام 


_اللإنين لا يتحمّل القسراءة عن المأموم الصحيح 


اللسان, والأصل عدم سقوط القسراءة 
عن المأموم إلا مع العلم بالمسقط . وهو أي العلم 
منتفب هنا ١؟.‏ 

نعم يظهر من بعضهم صحُّة إمامته , لكن على 
كراهة: 

قال الشيخ الطوسي: «ديكره إمامة من يلحن 
في قراءته 


البيا, . 

(؟) روض الجنان 19 31/1. 

(©) أنظر: المدارك 5: 108 05, والجواهر 511:1 
والمصادر المتقدّمة, من السرائر وما دون. 


والمستفاد من بجموع العبارة: أن إمامة الألتغ 
مكروهة, لكنّها صحيحة, وتبعه النراقي (, 

وقال ابن حمزة: «وتكره إمامة ثلاث عشرة 
نفساًإِلَا بأمناهم: المتيكم, والمسافر, والمقيّدء 
والقاعد, ومن لم يقدر على إصلاح لسانه, ومن عجز 
عن أداء حرق أ وآبدل عرفا مح رق ع0 

هذا ورخّص.بعض المانعين إمامته إذا كانت 
لتغته خفيفة, قال العلامة في التذكرة : «ولو كانت له 
لئغة من تخليص الحرف ولكن لا يبدله 
بغيره, جاز أن يكون إماماً للقارىي»21». 


وقال في المنتبى: «أمكن أن يقال بجوازة7 


إمامته ...6( 


وصبرّح بالتفصيل كل من الشهيد ين 0( .وهو 
2 


المستفاد من مفهوم كلام ابن إدريس المتقلّم 
البحث!". 

لكن قال السيّد الماملي: «ويشكل: بأقّ 
من لم يخلّص الحرف لا يكون آتياً بالقراءة على 
الوجه المعتبر, فلا تكون قراءته كافية عن قراءة 


(1) المبسوط 16911. 

(1) أنظر مستند الشيعة 8: 11. 

3١6 الوسيلة:‎ )©( 

(4) التذكرة 19514 

(0) المنتهى (الحجرية) ١‏ /5. 

() الذكرى 48:4ةط, والروضة البهيّة 541:1 
(/) انظر الصفحة 74. 


المأموم ,كالمبدّل»20. 
هذا وقد صرّحوا بجواز إمامة اللاحن 
والميدّل بمعله إذا اتنقا في موضع اللحن والإيدال!". 
راجع : أعجمي : إمامة, قراءة. ونحوها. 


هل يجب على الألتغ تصحيح قراءته ؟ 

لاكلام في وجوب تصحيح الألشغ قراءته 
ورفع لتغته إذا كان متمكناً من ذلك؛ لوجوب 
تصحيح القراءة مقدّمة للإتيانبالواجب, وهو الصلاة 
المشتملة على القراءة الصحيحة, وربًا عدّ تاركه 
فاسقاً. 
وأمًا لوم يتمكّن فلا يجب, لكن هل يجب 
عليدًالاثقام يمن يقرأ صحيحاً؟ 

قال صاحب المدارك: «فيه وجهان: مسن 


توقف الواجب على الائهام فيكون واجباً. ومن 


أصالة البراءة وإطلاق قوله.4#2 في صحيحة زرارة 
والفضيل: “وليس الاججاع بمفروض في الصلوات 
كلّها”, والمسألة حل تردّد». 

راجع تفصيل الكلام عن ذلك في المنوانين: 
«إمامة» و«قراء: 


(0) للدارق عبومى. 

(؟) انظر: الذكرى 4: 9ا, والروضة البهيّة 93:1 
والمدارك 6: 4ة؟. 

() انظر المدارك 5: 505. 

(4) المدارك غ: 0ه والرواية في الوسائل 8: 186, 
اثباب الأوّل من أبواب صلاة الجباعة , الحديث 7. 


إذا أوجبت الجناية اللشغة: 
إذا جني على صحيح اللسان فصارت به تقغة, 
فالمعروف بين الفقهاء أنه يستحقٌ الدية بتسبة ما 
ذهب منه من حروف المعجم, فإذا صار يبدّل الراء 
غيناً مثلاً فيستحقّ جزءاً من مانية وعشرين جزءاً 
من الدية؛ لأنّ بجموع الحروف ثمانية وعشرون 
حرفاً. وبذلك وردت رواية!", نعم هناك رواية 
أخرى تقول: إِنْها تسعة وعشرون حرفاً". بججعل 
الألف والهمزة حرفين7", كبا يقول به أهل اللغة0, 
لكنّ الأوّل هو المعروف بين الفتهاء”6. 
وإذا صار يبدّل حرفين فيستحقٌ جزاً؛ 
رهكذا!5, + 


هذا إذالم يُقطع من اللسان شي 2» وأتالو مقع 59 


منه بعضه, فقد اختلفوا في الدية: هل 
الحروف, أو بحسب مساحة المقدار 
بحسب أكثر الأمرين7"؟ 

وسوف يأتي تفصيل ذلك وغيره في عنتوان 


امقطوع. او 


(1) انظر الوسائل 19 ,51٠‏ الباب 7 من أبواب ديات 
المنافع » الحديث 1. 

(؟) انظر المصدر المتقدّم: 01 الحديث 8. 

(©) و(ه) انظر الجواهر 117: 114. 

(4) انظر لسان العرب :١‏ 17, المقدّمة. حرف الهمزة. 

(1) انظر: مفتاح الكرامة :٠١‏ 4/ا4. ومباني تكدلة المنهاج 
لبانسكينمعة 

(7) انظر: المسائك :»4١17/ :١6‏ ومجمع القائدة 94: لالالاء 
ومباني تكلة المتهاج + 181 
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«نسان» إن شاء اللّه تعالى. 


عقود الأليغ وإيقاعاته : 

إذا لم نشسترط العربيّة في صيغ العقود 
والإيقاعات. فلا إشكال في صمّة عقود الألشغ 
وإيقاعاته, ون اشترطناها وكا نعاجزاً عن إصلاح 
نطقه ورفع لنغته, قلا كلام في صحّة عقوده وإيقاعاته 
مع تمكند من تفهيم مراده,كما في الأخرس . 

وأمًا لوم يكن عاجزاً عن إصلاح نطقة وعقد 
كذلك, قالظاهر من الشيخ الأنصاري صحّة عقده؛ 
لأئّد قال: «إنّ اللغات المحرّفة لا يأس بها إذالم يتغيّر 
المعنى 006 
<٠‏ قال ذلك بعد أن نقل عن فخر الدين: الفرق 


قال : «تعتك » بالفتتم بدل « بعتك » بالكسرء. 
وبين مالو قال:«جوّزتك »يدل « زوّجتك», فصحّح 
الأول دون الثاني إلا مع العجز عن التعلّم والتوكيل. 
وقد تقدّم بعض ما يرتبط ذلك في عنوان 
«أعجمي ». 


تطرّقوا قي بحث الجماعة إلى جواز إمامة الألنخ 
وعدمها. وتستفاد سائر الأبحاث من بحث الديات, 
عند الكلام عن الجناية على الأطراف أي اللسان, 


0 المكاسب (للشيخ الأتصاري ) : 187, وانظر مفتاح 
الكرامة 4: 156. 


وعلى المنافع أي النطق . وفي بحث العقود في عقد البيع 
عند الكلام عن اشتراط العربية في العقد. 


إلجاء 


لغفة: 

الإكراه والاضطرار إلى الشيء. يقال: ألجأني 
الأمر إلى كذاء أي اضطرّني إليه. وألجأته إلى الشيء: 
اضطررته إليه. 

وأجأه: عصمه وحصّنه يأن جعله في ملجأ, 
وهو المعقل0". 

وألجأت ظهري إلى اللّه: أسندته إليه[". 


اصطلاحاً: 

تار يراد به المعنى اللغوي, وهو الاضطرار 
إلى فعل شب م أو الإكراه عليه: واستعياله بهذا المعنى 
شائع. 

وأخرى يراد به معنىّ أدق من ذلك ممستفاد 
من أقوال المتكلّمين وهو: تقوية الداعي إلى القعل أو 
الصارف عنه إلى حدٌ يخرج الفاعل من استحقاق 
المدح والمٌ على الفعل والترك”. مثل أن يَعْدُو 
)١‏ والظاهر أن ذلك يرجع إلى الاضطرار أيضاً. 
(1) انظر: ترقيب كتاب العين , والصحاح » ولسان العرب, 

والمصباح المنير. والقاموس انميط : «جأ» 

() رسالة الحدود (للتيسابوري): ذلا «الالجاء». - 


الإنسان على الشوك فراراً من الأسد. أو أن يلقي 
نفسه من شاهق فراراً من العدوٌ» أو يختار طريقاً فيه 
حيوان مفقرس فراراً من المدوء بحيث لم تبق له 
قدرة على الاختيار من شدّة الخوف: ولذلك لم 
يستحق الذم على فعله . 

والحاصل: أَنَّ الإلجاء قسم من الإكراه؛ لأنّ 
الإكراه قد يرتفع معه حسن الاختيار أو أصل 
الاختيار وقد لا يرتفع, فالأوّل هو الالجاء!2. 


الأحكام: 
لع كان الإلجاء قسماً من الإكراه على 
التقيسِير الكاني ونفس الإكراه على النفسير الأوّل, 
نعي قد تقدّم: أنّ الإكراء لا يكون وا 


لقتل النفس امحترمة وإن كان بحوّزاً لارتكاب 


سائر المحوّمات, ونضيف هنا 
التفسير الثاني للإلجاء, لو بلغ الإكراه حداً يرتفع 
معه القصد والاختيار, فعندئذٍ يرتفع التكليف 
والضان. 

ذكر ذلك بعض الفقهاء في مسألتين إجصالاً. 


و 


- وانظر الفروق اللغوية: ٠١8 ٠١!/‏ الفرق بسين 
الاضطرار والإلجاء. 

(1) يكن استفادة هذا المعنى من كلبات الفقهاء, انظر: 
الروضة البهيّة 18.:1. والمسالك :١6‏ 5717 184 
والجواهر 47: 1٠-84‏ 


-ما إذا اضطرٌ شخص إلى رمي نقسه من 
شاهق, فوقع على آخر فات كما إذا هاججمه عدوٌ أو 
حيوان مفترس, بحيث صار مُلجَا إلى رمي نفسه, 
وفقد قصده واختيار.20. 
واستدلوا بما رواه زرارة قال: «سألت أبا 
عبدالله 8 عن رجل وقع على رجل فقتله, فقال: 
ليس عليه شيء »7 
- وفيا لو ركبت جارية أخرى, قنخسٌت 
الراكبة أو غيرها_المركوبة فقمصت, فوقعت 
الراكبة واندقّ عنقها فاتت 
فقالوا: إن كانت المركوبة ملجأة إلى القمص؛ 
بسبب النخس فلاضمان عليها؛ لكونها مبلجأ؛ 
ويكون الشبان على الناخسة, وإذا لم تكن امج : 
فالضمان عليها"ا. و 
(1) اننظر: المسسالك :١6‏ 544, ومجمع الفائدة 14: 
-/141ء والجواهر !4: 1/111 وفيه التفصيل 
بين ما لو كان القعل مسنداًإليه وإن كان بدون اختيار, 
كبا لو هرب من العدرٌ فألق نفسه , فالضيان على عاقلته؛ 
أنه من الخطاالحض . فهو مثل فمل الجنون . وبين مالم 
.كبا لو زلق فوقع أو ألقتعه الريج ونحو ذلك 
فلا ضمان أصلاً-ومباني تككلة المنهاج 5: 1754, ولكتّه 
اكتى بذكر مثال الاتزلاق وإلقاء الريج له. 
)١‏ الوسائل 4؟: 718: الباب ه من أبواب موجبات 
الضمان . الحديث الأوّل. 
() انظر: المسالك 16 583 وبجسمع القائدة 14: 
-141, والجواهر 17: الا. وصباني تكئلة 
المنباج 1: 156 وغيرها. 
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ويبدوأنَ أوَل من خرّج هذا القول هو 
ابن إدريس7", ثم تبعه جملة ممّن تأخّر عئه من 
الفقهاء. وي المسألة قولان آتخران0". 


إلحاد 


لغة: 
الميل عن الحدٌ الوسط؛ يقال: ألحد فلان. أي 
ترك القصد ومال إلى الظلم. وألحد في دين الله أي 
حاد وعدل عنه إلى غيره. 
ومنه قوله تعالى: إن الِينَ يُِْدُونَ في آي 
لا بتو حَلَيَ504. 
هع ومن أيضاً قوهم: ألحد القبر, أي عمل لد 


(1) أنظر السرائر :5/4 

(؟) أنظر المصادر المذكورة في الحامش ١‏ و 7 من العسمود 
الأول 

.5١ فضّلت:‎ © 

() كأنّ وجهه هو الميل عن قعر القبر إلى ما يحفر بساسم 
اللحد , كيا سيقي توضيحه في المآن. 

() أنظر: ترتيب كتاب المين . والصحاح , والمصباح المنيرء 
والقاموس الميط : « لحد ». 

( الكهف: 30 


ورد الإلحاد في كتب النقه في عدّة موارد: 

الأوّلالإلحاد في الدين, ولم يشخّص المراد 
منه بالدقة. وأا فسّر بالعدول عنالحقّ» وهذا المعنى 
صادق على من عدل عن الدين الحقّ إلىغيره. سواء 
كان متدينا به معدل عنه, أو لم يكن متديّناً به من 
أوّل الأمر. وسواء كان منكراً للتوحيد والتبرّة أولا. 


الثاني الإلحاد في مكّة, واختلفوا في تفسيره 
فذكروا فيه عدّة أقوال, منها: 
١‏ إِنّه الشرك باللّه وعبادة غيره تعالى. 


١‏ إن استحلال الحرام ؤارتكاب الآثإلا؛ 


والخطايا. 

"-إنّه ارتكاب كل شيع تمي عنه حَك” 
الخادم؛ لأنّ ارتكاب الذنوب هناك أعظم. 

وقيل غير ذلك0. 

والذي يُستفاد من روايات أهل البيت 28 
هو المعنى الثالث, وئمًا يدل عليه: 

-ما رواء ا حلبي» قال: «سألت أبا عبداللّ8ة 
عن قول الله عزّ وجل؛ 39 
نُذْقُهُ من عَذَابِ َم 4 
حقٌ لو ضربت خادمك ظلءاً خشيت أن يكون 
لاد 


4.0 :)8-/( انظز ممع البيان‎ 00١ 
الحج هك‎ )5( 


() انظر الوسائل 1: 7539. الباب ١6‏ من أببواب - 


-وما رواه أبو الصباح الكناني قال: «سألت 


أبا عبدالله 48 عن قول الله عرّ وجل: «ومن يرِد 
يداحا ظلمٍثِ ين ذا أل ر» ؟ فقال: كل ظلم 


يظلمه الرجل نفسه بمكة: من سرقة أو ظلم أحد أو 


عيء من الظلم» فقي أراه لحادً. ولذلك كان يمّق 
أن يسكن الحم .07٠‏ 

-وما رواه معاوية بن عبار قال: «« سألت أبا 
عبدالله 4 عن قول اللّ عرّ وجل (وَمَن يُرِذْ فيد 
بإكاي»؟ قال: كل ظلم إلحادٌ. وضرب الخسادم في 
غير ذنب من ذلك الإلحاد»!". 


وهل يختصٌ هذا الحكم بمكّة أو يشمل الحرم 


[ "يلك لم يتعرّضوا له غالباً نعم استظهر بعضهم من 


الزواليات اختصاصه كد 
ر.__الثالث ‏ الإلحاد في الدفن, فإِئّهم ذكروا 
لكْيْيَة حفر القبر نوعين: الإلحاد والشقٌ. قال 
صاحب الجواهر: «دوالمراد باللحد أنه إذا انتهى إلى 
أرض القبر حفر في جانبه مكاناً يوضع فيه الميت. 
والشقّ أن يحفر في قعره شبه النهر يوضع فيه اليبّث 
أ يست عليدء ار 

وبهذه المضامين قال سائر الفقهاء, ومن ذلك 


- متدّمات الطواف. الحديث الأوّل. 

)١(‏ الوسائل 11: 777, الياب ١1‏ من أبواب مقدّمات 
الطواف, الحديث ؟. 

(1) انظر المصدر المتقدّم: +17, الحديث 6. 

( انظر مسالك الأفهام (للفاضل الجواد) 797:3 

() الجواهر :9-9 


قول الحّق الحل في تفسير اللحد: «ومعتاء: أنّ 
الحافر إذا انتهى إلى أرض القبر حفر مما يلي القبلة 
حفراً واسعاً قدر ما يجلس فيه الجالس»90. 


الأحكام : 

نا الإلحاد بالمعنى الأوّل, فإن كان من سبق 
إسلامه وأدّى إلى الارتداد فيشمله حكنه. وإن لم 
يكن مسلا من أل الأمر فإن كان مشركاً مله 
حكنه؛ ؤإن كان من أهل الكتاب فيشمله حكيه 
أيضاً. وهكذا... 

وأا بالممنى الداني وهو الإلحاد في مكّةٍ 
فلا إشكال في حرمته, بل مُدَ من الكبائر عإلابة 


المباي!"؛ أنه وُعد عليه العذاب في قوله أصحاد ؛ 


(وص ير فيه الحا طلم تله من عدا أيدي» 
ولذلك تكلّم الفقهاء في رجحان المبيت بمكة وعدمهء 
لورود ما يدل على كل منهماء وعم ذكروه مؤيدا لعدم 
الرجحان هو استلزام المبيت فيه للإلحاد بمعناه العام, 


وهو المعنى الثالث؛ لأنّه قد يصدر من الإنسان ظلم 
باليد أو الكلام ونحوهما ما يكون إلحاداً بالممنى 
المتقدام ل 


وأمَا بالمعنى الشالث. فقد اختلفوا في أنَّ 


() المعتبر: ؤلاء 

(1) انظر الجواهر 1: 7. فقد نقل ذلك عن العلامة 
الطباطبائي . 

0 المج 


(4) انظر: المدارك :90/1 1107, والجواهر 7د 1/١‏ 


1 
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الراجح هو الإلحاد في الدقن أو الشقّ فيه, 
والمشهور: أن الأرض إن كانت صلبة فالإلحاد 
أفضل» وإن كانت رخوة فالشقٌ أفضل!"؛ لأنّ 
الإلحاد في الرخوة أتهدام القبرء وسوف 
يقي تفصيله في عنوان «دفن» إن شماء اللّه تعالى . 


هو الإلحاح في السؤال!", ومنه قوله تعالى: 


/ (لاتشائة اقلت إغنا»". 


اصطلاحاً: 


المعنى اللغوي نقسه. 


الأحكام : 
يختلف حكنه باختلاف مورده؛ فقد يكون 
مذموماً مثل الإلحاف في الاستعطاء مع فرض كونه 
مباحاً في حقٌ الشخص المستعطي, وإذا كان أصله 
مذموماً في حقّه. فالإلحاف يكون أُعدٌ مذمومية. 
وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
واسقطاء». 1 
(1) انظر:الجدائق ٠١١-44:‏ والجواهر 8.7-7.1:4. 
(5) انظر: المصياح المنير, والقاموس الميط : الحف». 
اليقرة: 7 


ورا يكون الإلحاف ممدوحاًء كما في الإلحاف 
في السؤال من العام إذا لم يسبب إيذاءه. فقد ورد 
«إِنّ دواء الع السؤال»©, و« إمًا بلك الناس 
لأنهم لايسألون»9", ودإِنٌ هذا العلم علليه قفل 
ومفتاحه المسألة»'". 


لغة: 
إتباع شيء بشيء, تقول : أ حقت زيداً بعمروء 
أي أتبسته إياه. 


ومنه إلحاق الولد أبيد!», 
اصطلاحاً: 
استعمل في معناء اللغوي غالياً. مثل؛ إلحاق 
الجوس بأهل الكتاب في الأحكام الختصّة بهم؛ لقيام 
الدليل عليه, وإلحاق الجنين بأمّه في البيع والذكاة 
ونحوهماء والحاق الفّاع بالخمر في أحكامها, ونحو 
ذلك من المواردء كل ذلك لقيام الدليل عليه. 
انظر العناوين: «أهل الكستاب». 
)١(‏ أصول الكاني ,5٠ :١‏ ياب سوال العام وتذاكره. 
الحديث الأل . 
(1) المصدر المتقدّم: الحديث ؟. 
(5) المصدر المتقدّم: الحديث 7 
(4) انظر: لسان العرب , والمصباح المنيرء «لحق ». 


و« مجوس». و«بيع». ولاذكاة و«جنين», 
و«فقاع». وتقدّم الكلام عن الأخير في عنوان 
«أطعمة» أيضاً. 

وهناك موارد تركّز فيها البحث عن هذا 
العنوان. مثل: 

- القياس؛ لأنّه: «إلحاق واقعة لا نصّ على 


حكنها بواقعة ورد نض بحكنها ...ع01. 


والبحث عن القياس وأقسامه وحجّيته يأني 
في عنوان «قياس» في الملحق الأصول إن شاء اللّه 


تعال. 
قاعدة «إلحاق الغيء بالأعم الأغلب». 


١‏ ”وف نتكلّم عنها في الملحق الأصولي أيضاً في 
- -عثوان « إلحاق». 


-موضوع إلحاق الأولاد بآبائهم وشرائطه, 
يعبر عنه ب«الاستلحاق » أيضاًء وقد تقدّم الكلام 
عنه في العنوانين: «استطحاق» و«إقرار». 


)١(‏ أصول الاستنياط : 0" وهناك تعاريف أخرى بهذا 
المضمون. 


إلزام 


لغة: 
مصدر ألزم, أي أتسبت وأدام» وألزم فلاناً 
الشية: أوجبه عليه. وألزمت خصمي : حججته!". 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه, مثل: إلزام الحاكم المدين 
بدفع الدين إن كان موسا معنى إيجاب الدقع عليد 


الإلزام»؛ وينحصر بحننا في هذا المقال َي هَذة 2 


القاعدة. 
« قاعدة الإلزام » 


نص القاعدة : 

النصّ المعروف للقاعدة هو: «ألزموهم يما 
ألزموا به أنفسهم ». 

والنصٌ مأخوذ من رواية على بن أبي حمزة. 
كما سيأتي ذكرها. 


(1) انظر: المصباح المنير, والمعجم الوسيط ؛«ثزم ». 


...2 الموسوعة الققهيّة الميسسرة / جه 


مقاد القاعدة : 
تدلّ القاعدة على أنّ الخالفين في المذهب لو 
التزموا بمذهبهم في أنكحتهم ومعاملاتهم وسائر 
تصيرّقاتهم» فيجوز إلزامهم وفقا لمذهبهم حكقّ إذا 
كان ما التزموا به باطلاً في مذهبنا. 
أكان الطلاق صحيحاً عند 
المخالف وباطلاً عند الإسامي؛ لاشتراط شرط 
لا يسعتيره احالف فسيجوز الإمامي تسر تيب 
آثار الطلاق الصحيح على طلاق الغالف, وله أن 
يتزوّج المطلقة بعد انقضاء عدّتها وإن كان 


يعتقد فساد طلاقها("©. 

وأمثلة القاعدة كثيرة سوف نذكر فاذج منها 
في تطبيقاتها . 
مستند القاعدة : 

استدل على القاعدة بالنصوص والإجماع. 

ولا النصوص : 

عمدة الأدلّة على القاعدة هي النصوص» 
وتتقسم إلى قسمين: خاصّة وعائة: .. 

١-التصوص‏ الخاصّة : 

وهي النصوص الواردة في خصوص الطلاق٠‏ 
متهاة 


-ما روي عن علش بن أبي حمزة: «أنّه سأل 
أبا الحسن 40 عن المطلّقة على غير السنّةء أيقزوٌجها 


.8/-41/ أنظر الجواهر ؟؟:‎ )١( 


إلسزام . 
الرجل ؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم. 
وتزوٌجوهنء فلا بأس بذلك »!0 

-وما روأه جعفر بن تحمّد بن عبدالله العلوي 
عن أبيه, قال: «سألت أبا الحسن الرضاكة عن 
تزويج المطلّقات ثلاثاً. فقال لي :إن طلاقكم لايحل 
لفيركم , وطلاقهم يحل لكم؛ لأنكم لا ترون النلاث 
شيثاً وهم يوجبونها»!", 


ومعنى الرواية هوه أنّ تطليقكم نساءكم ثلاثاً 


لايوجب تحليل نسائكم مخالفيكم؛ لأكم ترون أنّد 
لا يقع الطلاق بذلك, نعم طلاقهم ثلاثاً يوجب 
تحليل نسائهم لكم؛ نهم يرون ذلك طلاقاً. 


1 1 5 
ووردت روايات أخرى بهذه المضامين في 


ا ميراث وغيره. 


٠-التصوص‏ العامّة : 
وهي النصوص التي يستفاد من جواب 
الإمام نه فيها القاعدة بصورة عامّة وإن كان مورده 
السؤال خاصّاً. منها: 
-ما رواه محمد بن مسلم عن بي جمفر 2, 
قال: «سألته عن الأحكام. قال: تجوز على كل 
ذوي دين ما يستحلّون»57. 
)١١‏ الوسائل 7»: “الا اثياب ١‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق , الحديث 0. 
(؟) المصدر المتقدّم: 4لا الحديث 1. 


(©) الوسائل 188:15 الباب 4 من أبواب ميراث 
الاخوة والأجداد. الحديث 5. 


إزدا 


-وما روأه عمر بن أذينة عن عبدالله بن حرز 
عن أي عبدالله 98 في سوال عن الميراث. وجاء 


- وما رواه عبدالله بن طاووس في حديث 


عن أب الحسن الرضاءةة قآل: «إَِّ 


قوم لزمته أحكامهم »!. 

وهذهالروايات فيها المعتبر وغيره. لكن 
يحصل من مجموعها الاطمئنان بالقاعدة. قال السيّد 
البجتوردي: «فالإتصاف أنه إذا ادّعى أحد القطع 


#ببيصدور هذا الكلام عنهم لل ليس بممازفاً فيا 


إيدكيد »7 


وقال صاحب المدارك بعد نقل النصوص: 
«وقي معني هذه الروايات روايا مؤيّدة 
بعمل!» الناس على ذلك من زمن الأمّة فا إلى 
زماننا هذا من غير تكير»(©. 


(1) الوسائل 11: 187. الباب ؛ من أبواب ميراث 
الإخوة والأجداد الحسديث الأرّل ول وجساء في آخر 
الرواية: «قال أبن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة» فقال: 
إِنّ على ماجاء به لبن حرز لنورً». 

(؟) الوسائل 27: 8ل آلباب 7٠١‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق . الحديث 11 

() القراعد النتهيّة 198:5 

(4) في المصدر: يعمل ويبدو أ 

(0) نهاية اكرام 5:7 


ثانياً ‏ الإجماع : 
أدّعي الإجماع والاتّفاق ونحو ذلك من 
التعابير على القاعدة: 


- قال الشهيد الثاني بعد الاستدلال 
بالتصوص على القاعدة عند قول الحقّق في الشرائع: 
«ولو كان المطلّق مخالفاً يعتقد الثلاث لزمته» ه 

«ولافرق في الحكم على الخالف بوقوع ما 
يعتقده من الطلاق بين الثلاث وغيرها مما لا يجتمع 
شرائطه عندنا ويقع عندهم, كتعليقه على الشرطء 
ووقوعه بغير إشهاد, ومع الحيضء وبالهين 
وبالكناية مع النيّة. وغير ذلك من الأحكام إلؤزأ 
يلتزمها, وظاهر الأصحاب الافاق على الحكم ]0 

-وقالصاحبالمدارك معلا على كلاج الحقق: 


في امختصر: «ولو كان المطلّق يمتقد الدلآث وكات 
«هذا الحكم مقطوع بد في كلام الأصحاب» 


بل قال في المسالك: إِنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق 
عليه»!», 

-وقال صاحب الحدائق -مشيراً إلى ما ذكره 
الأصحاب في طلاق الخالف وأنّه يلزم بما يعتقد به-: 
«وما ذكروه -رمة اللّه عليهم ودلّت عليه 
الأخبار المذكورة: من إلزامهم بذلك والحكم عليهم 
به. ما لا إشكال فيه, مضافاً إلى الإجماع المدّعى 
عليه كبا نقله في المسالك »0. 


() نهاية المرام 54:1 
(©) الحدائق 6؟؛ 17417 
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- وقال السيّد الطباطبائي: «ولو كان المطلّق 
عخالفاً تقد الدلاث أو عدم اشتراط شيع ثما مرّ في 
الطلاق فطلّق لزمه معتقده. وجاز لنا مناكحة 
مطلّقاته كذلك, بلا خلاف فيه يظهر بيننا؛ بل أدّعى 
عليه جماعة اتفاقنا. ويه عموماً وخصوصاً استفاض 
نصوصناء20. 

تم ذكر النصوص العامة والخاصٌة. 

-وقال صاحب الجواهر: «لو كان المطلّق 
مخالقاً يعتقد الثلاث لزمته؛ لأنّ ذلك دينه. مضافاً 
إلى الإجماع بقسميه عليه ...»10. 

ثم#ذكر النصوص العامة والخاصة. 

وهكذا قال آخرون. 

ولكن قيل'!": إن هذه الإجماعات مستندة 
إالصوص المتقدّمة, وليست من الإجماعات 
الكاشفة في حدٌ ذاتها عن رأي المعصوم 486 . 


حدود القاعدة سعة وض 
البحث في القاعدة من حيث سعتها وضيتها 
يكون من عدّة جهات: 


الجهة الأولى . هل القاعدة خاصّة بالطلاق 

أو تشمل سائر التصرّفات أيضاً؟ 

إن كثيراً من الفقهاء ذكروا القاعدة في باب 
الطلاق بمناسية الكلام على الطلاق الثلاث» وظاهر 
(؟) الجواهر 257 417 
() انظر القواعد النتهيّة (للبجنوردي ) *: 185. 


كلامهم يدل على إرادتهم التعميم من القاعدة بقرينة 
تعليلاتهم المأخوذة منالنصوص العامّةالتي ذكروهاء 
وتطبيق القاعدة على غير مورد الطلاق, كما سيأتي 
ذكر بعض فماذجه عند الكلام عن تطبيقات القاعدة. 

هذا وقد صررّح جملة من الفقهاء بتعميم القاعدة: 

قال صاحب الجواضر: «...بل مقتضى 
خبر الإلزام: أنه جوز لنا تناول كل ما هو دييٌ 
عندهم..006, 

-وقال السيدالبجنوردي مشيراً إلى القاعدة: 
«وأمًا ظاهر هذه الجملة ومعناها فهو عبارة عن: أنّ 
المخالفين كل ما يرون أنفسهم ملزمين به من ناحية 
أحكامهم الدينية ويعتقدون أن عليهم: سواء كإاة 
ذلك الشيء من الماليّات أو الحسقوق. أو كان ملن. 
الاعتباريات الأخر كحصول الطلاق مثلاً أو غيره1 


وإن لم يكن ذلك ثابتاً في أحكامهم الدينية, 
فألزموهم بذلك»!", 

ويدلّ على التعميم: 

-عموم بعض الروايات المتقدّمة: مثل: 

قوله اله جواباً عن سال محمد يبن مسلم 
ياه عن الأحكام: «تجوزا؟ على أهل كل ذوي 
دين ما يستحلّون »0 


.44 59 الجواهر‎ )١١( 

() القواعد الفقهيّة (للبجنوردي) :981-108 

أي الأحكام. 

(4) الوسائل 108:54 الباب ٠‏ من أبواب ميراث 
الإخوة, الحديث 4. 


وقوله 48: «خذوا منهم كيا يأخذون منكم 
في سنّتهم وقضاياهم»90. 

والأولوية. حيث إِنّ القاعدة إذا جاز 
القسّتك بها في أمر القروج» جاز في غيره يطريق 
أولى؛ لأنَّ أمر القروج شديدكيا ورد التصريع بد في 
الروايات!- والاحتياط فيه أولى من غيره. فإذا 
جاز العمل بالقاعدة فيها جاز في غيرها مما م بهتم”بد 
الشارع كاهجامه بالفروج بطريق أولى. 


الجهة الثانية ‏ هل تختصٌ القاعدة باختلاف 
الإماميّة ممع سائر الفرق الإسسلامية, 
أو تشمل اختلاف بقيّة الفرق فيا بينها؟ 

الظاهر من الضمير في قوهم لك : «ألزموهم » 


و«خذوا منهم» ونحوها _حيث يكون مرجعه 
٠‏ “شائر الفرق الإسلاميةومناسبة السؤال والجواب: 


أن الأمّة ملا كانوا بصدد علاج المشكلة التي كانت 
تحيدث للشيعة بسبب الاختلاف الحاصل بينهم وبين 
سائر الفرق في الأحكام. وعلى هذا فلا تكون هذه 
الروايات ناظرة إلى اختلاف سائر الفرق فيا بينها. 
اللّهمّ إل أن يُستفاد ذلك من الروايات العامة, 
وبمعونتها يمكن إلغاء خصوصيّة المورد في الروايات 
الخساصّة التي اتستملت على الضمير المشير إلى 
(1) الوسائل +168:5ء الباب ٠١‏ من أبواب ميراث 
الإخوة, الحديث الأوّل. 
() أنظر الوسائل -7: 188,. الباب ١917‏ من أيواب 
مقدّمات النكاح . 


سائر الفرق الإسلامية. 

ومن صبرّح بالتعميم السيد الحكيم حيث قال 
معلّقَاً على صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الواردة 
في الأخذ من ميرات الخالف طبقاً لمذهبه: «غاية 
الأمر أن مفاد الرواية عموم القاعدة لإلزام الخال 
الخال الآخر, ولا تختصّ بإلزام الموافق للمخالف. 
لاغيره, ولامانع من الالقزام بسعموم الإلزام, كبا 
يقتضيه خبر عبد اللّهبن طاووس المتقدّم , بل وصحيح 
يحد بن مسلمالمتقدّم. كبا يظهر بالتأمقل فيد»!". 

ومن يظهر منه التعميم السيّد البجنوردي 
استناداً إلى الروايات الصامّة. حيث قال بعد 
استظهار الاختصاص من الروايات الجدائة 
المشتملة على الضمير : « ولكن هناك روايات أ2ر 
مفادها عام ولا يختصٌ بالإماميّة, كيل :رواية. 
محمد بن مسلم ...06 

لكنّه قال بعد ذلك : «وعلى كل تقدير» لو قلنا 
بصحّة إلزام المخالف للمخالف فيا يلزم به نفسه فهذا 
خارج عن مفاد قاعدة الإلزام. بل يكون له مدرك 
آخر وهو قوله لة: “يجوز على أهل كل ذي دين ما 
يستحلون”.0(, 


,414-618:14 المسعسسك‎ )١( 
15+ : التراعد الفتهيّة (للبجنوردي)‎ )1( 
.151 المصدر المتقدّم: 171., وانظر الصفحة‎ )©( 
أقول: إخراج هذا المورد من قاعدة الإلزام وجمله‎ 
مورداً مستقلاً لا يخلو من إشكال, ولا سيّما بعد‎ 
- استدلال البجنوردي نفسه على القاعدة بالتصوص‎ 
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الجهة الثالثة هل القاعدة تشمل اختلاف 

الأديان أيضاً. كاختلاف المسلمين وأهل 

ألكتاب ؟ 

هذه الجهة كسابقتهاء فإذا قصبرنا النظر على 
الروايات الخاصّة والضمير الوارد فيهاء فتكون 
القاعدة مختصّة بالاختلاف بين الإماميّة وسائر 
الرق الإسلامية, وإذا ألفينا خصوصيّة الممورد 
اعهاداً على الروايات العامّة, فهي تشمل الاختلاف 
بين الأديان أيضاً. 

ومن صارّح بالتعميم : صاحب الجواهر حيث 
قال بعد سرد الروايات واستفادة التعميم في جسيع 
الأبواب الفقهيّة: «...إلى غير ذلك من الننصوص 
الدالّة على التوسعة لنا في أمرهم وأمر غيرهم من 
أهلالأديان الباطلة»0". 

ومن صبرّح به السيد الخوني 
قال مستدلاً على صحُّة نكاح الصغيرة المسلمة 
أو الصغير المسلم من دون إذن وليهما الكافر: 
«الثاني _قاعدة الإلرام, فإنّ 
معلوم من الخارج لا يلتزمون بجواز إنكاح الصغير 
مطلقاً. كبا لا يلتزمون بالولاية على بناتهم الأبكار 
وتوقّف نكاحهنٌ على إذنهم. وحينئز فقتضى هذه 
القاعدة سقوط الولاية عنه والالتزام بصحّة نكاحها 


زنع 


الْعامّة التي ذكرها في مقدّمة بحثه. 
)١(‏ الجواهر 57 -46. 
(؟) مباني العروة الوئق (التكاح ) 515:1 


الجهة الرابعة ‏ هل تشمل القاعدة اختلاف 

الإماميّة فيا بينهم اجتهاداً أو تقليداً؟ 

ظاهر الروايات وصري كلام بعض الققهاء 
أنه لا تشمل القاعدة اختلاف الإماميّة قيأ بينهم» 
فإذا اختلف اثنان اجتهاداً أو تقليداً في صحّة 
معاملة, فكان يرى أحدهما صحّة المعاملة والثاني 
بطلانهاء فلا يجوز للذي يرى بطلاتها الالتزام ممقاد 
المعاملة استناداً إلى قاعدة الإلزام؛ ولذلك قال 
صاحب الجواهر: «لو ترافع مقلّدة بمتهد مثلاً يرى 
الصحّة عند بجتهد يرى البطلان؛ حكم علهم 
بمقتضى مذهبه, وليس له إلزامهم بما وقع متهم من 
التقليد قبل المرافمة»(©. 

ولذلك اشتهر ولا سهًا بين المتأخّرين: أنه 
لو اختلف المتعاملان أو الزوجان في مسألة يماد 
أو تقليدً. فاللازم أن يعمل كل من الطرقين بما هو 
وظيفته0". 


تطبيقات القاعدة : 
للقاعدة تطبيقا. قي النقه وخاصّة 
في فقه المعاملات والنكاح, نذكر بعض ماذجها 


وليه 


)١‏ الجسواهر 89: 516 وأنظر: القواعد الفتهية 
(لليجنوردي) 7: 111. والتواعد الفتهيّة (للشيخ 
مكارم الشيرازي ) 156:7 

(؟) انظر هوامش الققهاء على المسألة 8ه من مسائل 
التقليد في العروة الوثق . 


أوَلاالتكاح والطلاق : 

إن موارد قاعدة الإثزام في أبواب التكاح 
والطلاق كثيرة, والضابط الكل هو أن تكاح 
انخائف أو طلاقه لوكان فاسداً حسب مذهب 
الإمامة وكان صحيحاً عصنده, فيجوز للإسامي 
ترتيب آثار الصحّة عليه بهذه القاعدة إن كان في 
صكّته ضرر على الخالف2. 

فن موارد القاعدة في الطلاق: ما إذا علق 
المطلّق السيّ الطلاق على شرط , كما إذا قسال؛ إذا 
جاء أبوكِ فأنتٍ طالق. فهذا الطلاق باطل عند 


##بالشيعة وصحيح عند غيرهم غالباً. فإذا طلّق 


أززوجّيته من يعتقد صعّة الطلاق مع التعليق والشرط 
في-الصيغة . فيجوز للشيعي أن يتزوّجها وإن كان 


ديري يطلان طلاقها؛ لقاعدة الإلزام0. 


ومن مواردها: ما لو طلّق السب زوجته في 
غير حالة الطهر. فهذا الطلاق باطل عند الشسيعة 
وصحيح عند غيرهم؛ ومع ذلك يجوز للشسيعي أن 
يقزوّجهاء لقاعدة الإلزام ”7 . 

ومنها: ما لو طق السك زوجته بغير 
الإشهاد, فالطلاق ياطل عند الشيعة وصحيح عند 
غيرهم. ومع ذلك فيجوز للشيعي أن يتزوّجها؛ 
القاعدة الالراء (ا. 


(1) انظر القواعد الفتهيّة ( لبجنوردي ) 309/15 
(؟) المصدر المتقدّم: 31/7. 
0 و(4) الخصدر المتقدم: 357 


ثاتياً سائر العقود: 

موارد القاعدة في سائر العقود والإيقاعات 
كثيرة أيضاء 

منها: أن الفقه الشبيعي يرى شرعيّة خيار 
الحيوان, بمعنى أن مششقري الحيوان بالخيار إلى ثلائة 
أيام لأن يفسخ المقد إن لم يتصرّف في الحسيوان 
تصيرّفاً دالا على رضاه بلزوم العقدل"". 

ومن جهة أخرى: يرى أن تلف المبيع قف 
زمن الخسيار من لا خيار له بمعنى أنّ المبيع لو 
تلف في زمن الخيار» فالتلف يكون من مال من 
لاخيار لدا", ١‏ 
على هذين الأمرين» لو تلف ابيا / 
في يد المسقري أتناء الثلاثة أيام بآفة سماو ونحوها 
بحيث لم يكن للمشقري دخل في إتثلافترة ف 
الشلف من مال البائع؛ لأنّ السيار أي 
الحيوانللمشتري دونه. 

والفقه الس لم يلقزم بهذين الأمرين!*. 

ولذلك كله. لو باع الشيعي لسو حيواناً. 
قبئاءً على الفقه الشسيعي يكون للمشتري وهو 
السيٌّ ‏ خيار الميوان إلى ثلاثة أيام, وإذا تتلف 
السيوان في هذه الثلاثة فهو من مال البائع الشيعي؛ 
الأ التلف يكون من مال من لا خيار له. لكن مع 


(1) انظر المكاسب 3 

() المصدر المتقدّم 393:5 

انظر: الخلاف 17:7 المسألة 4, والتذكرة 11+ 
المنكنية 


خ الأنصاري ) 417:0 


...-..---...... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج0 


ذلك يجوز للششيعي أن يجعل الضمان في عهدة الس ؛ 
لقاعدة الإزام: حيث إنه لم بعقد بالأمرين 
المتقدّمين. بل يرى لزوم البيع هنا كسائر الموارد, 
ولازمه كون الضمان عليد!". 

ومنها: أن الفقه الشيعي يرى شرعيّة خيار 


الجلسء بأن يكون للمتبايعين الخيار في فسخ العقد 
ماداما في بجلس العقد. فإذا افترقا لزم البيع ؛ وذلك 
للروايات المستفيضة كا قيل7". 


ولكنّ بعض المذاهب الفتهيّة الأخرى 
-كالحنقيّة والمالكّة_لا تعتقد بشرعيّة هذا الخيار”؟, 
وبناءً على ذلك لو باع الشيعي لمن لا يمتقد 
بشرعيّة خيار الجسلس, ثم أراد سأي الخالف- أن 
يعمل بالخيار» فللشيعي الامتناع عن ذلك؛ استناداً 


إل قاعدة الإلزام, تبعنى أن يلزم الخالف طبقاً لمذهبه 


وهو عدم شرعيّة خيار الجلس©. 


ثالناً-الإرث: 

التعصيب باطل عند الإمامّة!, وهو أن يرد 
فاضل التركة إلى العصبة وهم -في الإرث الأب 
والابن ومن يتقرّب بها إلى الميّت. ولكنّه -أي 


(1) انظر القواعد الفقهيّة (للبجنوردي ) 377 

(1) انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري ) 19:0 

(0) انظر الموسوعة الفقهيّة (إصدار وزارة الأوقاف 
الكويتية) 1: 174. عنوان «دخيار امجلس ». 

(6) أنظر القواعد الفقهيّة (للبجتوردي ) 7: 17/4 

(0) راجع العنوانين : «إرث ». وه تعصيب» في موسوعتنا. 


إلسزام . 
التعصيب_صحيح عند سائر الفِرق90. 

وعليه. فلوكان الوارث بنتاً قط , قيعطى لها 
نصف المال فرضاً والنصف الآخر رد بناء على 
مذهب الإماميّة, وما بناة على مذهب غيرهم. 
فيعطى النصف الآخر لعصبة الميّت مثل أخيه أو 
عمّه. 

واستناداً إلى ذلك فلو كان في عصبة اميت 
إماميٌ لا يعتقد بالتعصيب» جاز له أن يأخذ المال 
الموروث بالتعصيب؛ استناداً إلى قاعدة الإلزام!). 


رابع الضمان بالإتلاف : 
تضمن المناقع بسيب القصب كما تنضبلة 
الأعيان, فالغاصب للدار يضمن عينها ومتافمهاء 
وغاصب الدابّة يضمن عينها ومنافعها وهكداة/2007, 
وقال أبو حنيفة: لا تضمن المنافع بالغصب 
بحال من الأحوال0, بل زاد على ذلك فقال؛ لو آجر 
العين المغصوبة وأخذ أجرتها ملك هو الأجرة دون 
مالكها©, 


)١(‏ انظر الموسوعة الفتهيّة (إصدار وزارة الأوقاف 
الكويتية ) ؟: 41, عنوآن «إرث ». 

(1) انظر القواعد الفتهيّة (للبجنوردي) 97: 1513 

(©) انظر الجواهر 1587 131/133 

(؛) انظر المغني (لابن قدامة) 0: 416 والمنبسوط 

(للسرخسي) ١8:1لا.‏ 

انظر امل 15١‏ والخلاق 75 17علء 

المسأله 31 


4) 


إها 


ونا على ذلك: لو غصب الشسيعي مال 
الحننيء فله أن يمتنع عن ضمان متافع المخصوب؛ 
استناداً إلى قاعدة الإلزام00. 

وهناك موارد كثيرة من مسائل الخلاف يمكن 
أن تكون مورداً للقاعدة يراجع فيها الكتب الْختصٌة 
بهاء مثل كتاب الخلاف للشيخ الطوسي وكتابي 
التذكرة والمنتهى للعلامة لحل , وغيرها. 


استثناءات القاعدة : 


يمكن أن يُستئنى من القاعدة مورد 


#بالاستيصار وهو ما لو استبصر الخالف بعد صدور 
ل “عمل صحيح على مذهبه الذي كان عليه وباطلٍ على 
: و 


#مذحينا. كرا لو طليّ على غير الشرائط المعتبرة 
عندنا. وان الطلاق صحيحاً على مذهبه الذي كان 
عليه ثم استبصر وصار إمامياً فالظاهر من كلمات 
بعض الفقهاء ألذين تعرّضوا للمسألة عدم إجراء 
قاعدة الإلزام في حقّه. بل يجوز له الرجوع إلى 
زوجته مادام ثم يعقد عليها أحد ؛ لعدم اعتبار ذلك 
الطلاق عندئظٍ في حقّه. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«استبصار», ونقلنا خلاصة ما كتبه السيّد الحكيم 
جواباً عن استفتاء وه إليه في خصوص المسألة!". 


.37//8.:7 أنظر القواعد النقهيّة (للبجنوردي)‎ )١( 
والقواعد الفقهيّة‎ :014 :١4 أنظر: المستمسك‎ )( 
134-154 .:7 (للبجتوردي)‎ 


مظان البحث : 

يتعرّض للقاعدة في مواطن الخلاف. 
كالطلاق والميراث. وفي الكتب الختصّة بالقواعد 
الفقهية. 3 


من لغا يلغو لغواً, أي قال باطلاً. وألفيتٌ 
الشية: أبطلته. وألغاء من العدد: ألقاء و أسقطه مندل. 


أصطلاحاً: 
اسّعمل في المعنى اللغوي كتيراً, ولكن هناك 
عدّة إطلاقات هذا العنوان» صارت شبه أصطلاح 
في الفقه والأصول. وهي : 
- إلغاء احال الخلاف. استعمل في الأصول عند 
بيان كيفيّة كشف الأمارة -مثل الخبر والبيّئة واليد 
والاستصحاب_عن الواقع وقد ألغى الشارع 


(1) انظر الصحاح . ولسان العرب :« لنا». 


...-----.-..--.. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / جه 


احجال عدم كشفها وعدم مطابقتها للواقع(". 

هذا بناء على أحد التفاسير فى حجَيّة الأمارة, 
وهناك توجيهات أخرى سوف نذكرها في عمنوان 
«أمارة» عند الكلام عبًا هو الجمول فيها إن شاء اللّد 
تعالق. 

إلغاء المخصوصيّة, استعمل في الفقه كتثيرً 
وذلك حينا يرد دليلٌ في مورد خاصٌ؛ ولكن 
أحرزنا بطريتي ما أن الحكم لا يختصٌ بذلك المورد. 
فنلغي خصوصيّة المورد ونسرّي الحكم إلى الموارد 
الممائلة؛ ولذلك قيل: المورد غير مخصّص. 

مثال ذلك: سأل البزنطي أبا عبداللّه 3: 
«عن المسجد يئر حائط قبلته من بالوعة يُبال فيها, 
أفقال: إن كان نه من البالوعة فلا تصل فيه؛ وإن 
كانينرٌه من غير ذلك. فلا بأس »(". 

فبعد إلغاء خصوصية المسجدية المذكورة في 
السؤال يشمل الحكم كل مكان ينرٌ حائطه من 
بالوعة*. 


ومن أمثلته مأ ورد في مضمرة زرارة الواردة 
في الوضوء والتياستدلٌ بها على حجيّة الاستصحاب 
من: «...أَنّه على يقين مسن وضوثه؛ ولا يسنقض 
اليقين أبداً بالشاك ولكن ينقضه سيقين آخر»!» 


(1) أنظر: فوائد الأصول 4: 10؟. 

(!) انظر الوسائل 6: 155. الياب 18 من أبواب مكان 
المصل, الحديث 2. 

© انظر الجواهر 8: 681 

(4) الوسائل :١‏ 148, الياب الأوّل من أبواب نواقض - 


إن صحّة الاستدلال بالرواية على حجّيّة 
الاستصحاب في جميع الأبواب الفتهيّة مبتنٍ على 
إلغاء خصوصيّة المورد وهو الوضوء, ليشمل غيره 


أبضأنة. 

وأمثلة ذلك كثيرة في الفقه(". 

نعم لابدٌ من حصول قناعة للفقيه بإلغاء 
خصوصية الموردا", وذلك يحصل إِنا بمساعدة 
الارتكازات العرقيّة!», أو القرائن الخنارجيّة 
والداخليّة, أو غير ذلك. 

-إلغاء الفارق, استعمل في الفقه أيضاً ويراد 
به إلغاء الفارق بين موردين ليشتركا في الحكم, 
مثل : إلغاء الفارق بين الجنابة الححاصلة بالاحتلام 27 
والحاصلة بغيره في كثير من الأحكام» وقد كاك 
بعض فاذجه في نهاية البحث عن قاعدة الاك 


الوضوء. الحديث الأوّل. مع اختلاف؛ وصا أثبتتاه 
مطابق للتهذيب ١:8؛‏ باب الأحداث الموجبة 
للوضوء, الحديث الأُوّل. 

.6#0:4 أنظر فوائد الأأصول‎ )١( 

(؟) انظر الجواهر :١‏ 586 ر1١:‏ خا و14 301 
و1:74١ك؛‏ رغيرها. 

() فترى أنّ الشيخ الأنصاري مثلاً ربا يتأمّل في إلغاء 
الخصوصية في الزواية المتقدّمة في المتن, في حين أن 
النائيني لا يتأمّل فيها. انظر: فرائد الأصول 5: /01. 
وفوائد الأصول 4: 70 

() قال السيّد الخوني: «إنّ إلفاء خصوصيات الموارد 
بالارتكاز العرفي مما لااشبهة فيد». حاضيرات في 
أصول الققد 0: ٠4؟‏ 


١ - 


إلقاء 


الطرح» يقال: أق الي 2, أي طرحه. 
وألقيت إليه القول : أبلغته. 
وألقيته عليه بمعنى أمليتد©. 
ولملهما يرجمان إلى الأوّل. 


اصطلاحاً: 

استعمل في المعنى اللغوي, والأكثر استعاله 
:فيا ُعنى الأول وهو الطرح والإسقاط . مثل: 
_يإلإثقاء في المهلكة. أي الطرح فيها . 

-وإلقاء الجنين: إسقاطه. 

- وإلقاء المني في الرحم: طرحه وإدخاله فيه 
بوطء أو بغيره. 

- وإلقاء كر من الماء: طرحه وصبّه. 

- وإلقاء الثوب من على الرأس: طرحه من 
فوقه. 

-وإلقاء السمّ والنار في يلاد المشركين: طرحه 
ورميه فيها. 

واستعيالات أخرى بهذا المضمون, تُراجع في 
مواطتها المناسبة. 


(1) المصباح المثير: دلق ». 


لغة: 

مصدر أهم, وأصله من هم بمعنى أبتلع» يقال: 
همد إذا ابتلعه و90 

وبهذه المناسبة يقال لما يل في روع الإنسان 
-أي في قلبه: إطام”'. فكأتما يلتهمه التهاماً لشدّة 
اعتقاده به. 


اصطلاحاً: 

أن يلت الله ف نفس المبد أسراً يله 
النمل أو الترك يطريق القيض؛ وهو 
بخص الله به من يشاء من عباده!". 


تيب كتاب السين» والصحاح ؛ والقاموس 
الفيط ب دلم». 
(1) انظر المصادر المتقدّمة. لكن جاء في القاموس: «أظمه 


(0) رياض السالكين 7: 5864 
وقال الجرجاني : «الإهام ما يلق في الروع بطريق 
الفيض , وقيل : الإهام ما وقع في القلب من علم ؛ وهو 
يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا نظر في 
حجّة ...». التعريفات (للجرجاذ 
«إقام». 
وقالالنيسابوريالمقري: «الإطام: علم ضعروري - 


: 45 عنوان 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج0 


الإهام توح من الوحي : 

مترّح جملة من المفسّرين والباحثين في علوم 
القرآن وغيرهم30: بأنّ الإلهام نوع من الوحسي!", 
َنِّم ذكروا للوحي عدّة أقسام, أمها: 

نبرّة. ومنه قوله تعالى: ( إن حا 

ريا توج وا 
عمالنة : ( وَكَذلِك أرْحينا لَك كُآناعربيا» 00 

- وحي الإطام, ومنه قوله تعالى: « وَأَوْحَيًا 
ِنَم ُوتئ أَنْرضِعِيدٍ04*, وقوله تعالى: « وأو 


يحصل في العاقل ابتداء زائداً على علوم العقل». رسالة 
الحدود: 057 فصل فيا يدخل تحث العلوم 
والاعتقادات, عئوان «إطام». 


)١‏ انسظر التبيان : 107, و5 48غ؛ ومجمع البيان 


67 ): الال ورياض السالكين 1 718؟.و: 10 

والميزان في تفسير القرآن 15: 145:و11١ ٠١‏ 

(1) قيل: «أصل الوحي عند العرب هو إلقاء الإنسان إلى 
صاحبد ثياباً للاستعار والإشقاء». التبيان :١‏ 6+7 
وجاء في الصحاح : «الوحسي : الإشارة: والكنتابة: 
والرسالة. والإهام, والكلام الخني ٠‏ وك ما ألقيته إلى 

بيت إليه الكلام وأوحيت ؛ وهو؛ أن 


إعلامٌ في خفاء؛ ولذلك صار الإطام يسمّى وحياً». 
السان العرب: «وحي ». 

© التساء: 357 

(4) الشورى: لا 

(6) القصص: 0 


إلهام 
َي إل الخو »9 


-وحي الإشارة» ومنه قوله تعالى : ( َحَوَج عَلَْ 


مِنَ الْمِخْرَابٍ فَأَؤحَن تيم أن سبوا بُكْرَةٌ 
ََيِباً»!", أي أشار إلهم أن سبحو . 
-وحي الإسرار أو الوسواس» وإ 


وهناك أنواع أخر ذكرت في رواية وردت 
عن الإمام علي 39ل. 


مراتب الإهام : 
تختلف مراتب الإطام باختلاف مراتت 

الملقمين: , 
- فقس منه يختصٌ بالأنبياء والأقة جو (". 
- وقسم آخر يتناول سائر أولياء الله تعالى» 

وهم أصحاب الكرامات والمكاشفات الحيّدلة. 

(0) مرم:11. 

() الأنعام: 1١7‏ وانظر الآية 311 

(4) انظر البحار 14: 84؟؛ كتاب النبوّة, تاريخ نبيّناء 
الباب ؛.كيفية صدور الوحي. ذيل الحديك ؟. 

أن قسماً من علوم الأثمة ها -في 

إِمُا يحصل عن طريق الإلمام. انظر 
أصول الكاني :١‏ 754 كتاب الحجّة. باب جهات 
علوم الأنه 0 . 

(1) وهذا القسم هومن مال الأقدام. وتشخيص الحق - 


فرق 
وقسم ثالث قد يحصل لبعض الناس في 
اظروف خاصّة, كسَدَةٍ حاصلةٍ من خوفء أو في 
حالة اكتشاف أو اختراع أو إبداع, ونحو ذلك90. 
-وقسم رابع يحصل لجميع الناس, ومن هذا 
القبيل الإدراكات العمليّة للإنسان التي مرجعها إلى 
إدرك المسن التي العقلّين, وهي التي تكون 


مثل عافدل وقبح الظلم90؟, ولعلا إليه يشير 


قوله تعالى: «وَتَفْسن وَمَاسَوَامَا « كَأْلْبَمَهَا 
منه عن غيره مشكل ؛ ولذلك لايمكن قبول قول من 
يدّعي ذلك على الإطلاق ولا رده كذلك , واللّه العاصم 
من الزلل. 
لل ذكر الدكتور أمد أمين (العراقي ) في كتابه التكامل في 
الإسلام -عل ما ببالي منذ زمن بعيد م أذكر موضعه- 
“ندج من الاكتشافات في علم الطب وغيره حصلت 
عن طريق الإهام والمنام ‏ 
وقد حصل لي في مراحل مختلفة من حاتي بعض 
ذلك ما حدث أيام طفولتي حيغا كنا في 
النجف الأشرف في العراق , حيث ذهيت إلى دار جارنا 
وكانت زوجته تدرّس القرآن للأطفال , فائكأت يجاني 
الأيسر على الحائط أنظر إلى حلقة الدرس ء فبدا لي أن 
أتمرّك من مكاني ذلك دون تأثير أي عامل خارجي 
مشهود لأتكىْ بجانبي الأيين على الحائط المقابل , ول قر 
لحظات من وقوفي إلا وحيّة طوطا ذراع تقع من سقف 
البيت على الموضع الذي كنت فيه . بحيث لو كنت واقفاً 
هناك لسقطت على رأسي ورقبتي» ولا أدري ماذا كان 
سيحدث عندائق؟ 1 


(1) انظر المينان في تفسير القرآن 8: 5331-1511 


ثماذج منه. 


تُجُورَهَا وَتَفْوَلِهَا 306 


نعم تقع تفاصيل هذه الكلّيات على عاتق 
الوحي فينبغي أخذها منه!"؟. 
الأحكام: 

أهمْ حكم يقرب على الإهام ويد 
عنه هو الحجّيّة, فيتساءل: هل الإهام حجّة في حدّ 
ذاته أو لا؟ فنقول: 1 


لم يتعرّض الفقهاء والأصوليُون هذا البحث 
بالخصوص» نعم تكلم الأصوليُون عن حجئية القطع 
مع غضنٌ النظر عن منشئه: هل هو الأسباب العادية: 
أو لا؟ وسيأتي الكلام عن إجماله بعد قليل. + 
وقبل الخوض في الموضوع لابدٌ من سه 
محل البحث: هل هو مطلق الإهام أو 
منه؟ فنقول: 

إن البحث عن حجّيّة الإلمام وعدمه إِنا 
يكون مؤثراً لدى الفقيه والأصولي في الأحكام 
الشرعيّة, ما في غيرها فلا أثر له. 

هذا في غير النبي والإمام, أمَا فيه] له 
فينيغي الاعتقاد بما يخبران به سواء كان في حقل 
الأحكام أو في غيرها. 

وبناءً على ما تقدّم يكون مورد البحث فيا لو 
أخبر شخص بالحكم الشرعي عن طريق الإلهام, 


(0) الشمس: لاه 
(؟) انظر الميزان :31 34. 


...0.0 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 


فهل يكون مثل هذا الإخبار حجّة في حقّه وفي حقّ 
غيره أو لا؟ فنقول: 

أمَا بالنسبة إلى نفسه, فإن كان قد حصل له القطع 
بالحكم الشرعي أو موضوعه عن طريق الإهام, كما 
لو حصل له القطع بحرمة شرب العصير القري بعد 
غليانه وقبل ذهاب ثلثيه كالعصير العنبي. فهذا 
القطع حبة في حقّه ويتبفي أن يعمل طبقه؛ ما تقّر 
في علم الأصول: من أنّ حجّية القطع ذا: ير 
قابلة للردع من قبل الشارع, مهما كان منشأ القطع 
وسببه. 
قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى القطع 
/إلطريق : «... ثم ما كان منه طريقاً لا يرّق فيه بين 
لخصوصيّاته, من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب 
القطع وأزمانه؛ إذ المفروض كونه طريقاً إلى متعلّقه. 
نّب عليه أحكام ستعلّقه ولا يجوز للشارع 
أن ينهى عن العمل به؛ لأنّه مستلزم للتناقض؛ 
فإذا قطع يكون مائع بولاً من أي سبب كان 
فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم 


وجوب الاجتناب عنه؛ لأنّ المفروض أنه بمجرّد 
القطع يحصل له صغريٌ وكبرئ, أعني قوله: هذا 
بول؛ وكلّ بول يجب الاجستئاب عسنه؛ فهذا يجب 
الاجتناب عنه. فحكم الشارع بأنّه لايجب 
الاجتناب عنه منأقضٌ لهم(" 

نعمء لو دل الدثيل على أن القطع لما يجب 


2149 فرائد الأصول‎ )١ 


العمل به في الشرعيّات إذا حصل من طريق خاصٌ» 
كالطرق الاجتهادية المعهودة, فلا يجوز للقاطع عن 
طريق الإام العمل طبق قطعه!"9. 

هذا بالنسبة إلى القاطع نقسه, وأمًا بالنسية 
إلى غيره, فالظاهر عدم جواز العمل على طبقه إلا 
إذا حصل له القطع أيضاً من قطعه. 


(1) من هذا القبيل ما تقل عن المولى علي الكني : من 
استبعاد حجيّة العلم الحاصل عن طريق الإمام 
والمكائشفات في القضاء وعدم نفوذه قبل قيام 
القائم ( عجّل الله تعالى فرجه الشريف). فقال ما 
حاصله: أن الأقوى المنع عن القضاء بعلم من هذا 
القبيل؛ اظهور كلاتهم في حجّيّة العلم في القضاء. في 
العلم المشترك بين المعصومين 832 وغيرهم ,.., انيظر. 


القضاء في الفقه الإسلامي (للسيّد الائري ) 27571 


ثقلأعن القضاء ( للمولى علي الكني ): 707-106. 

أقول : لكن المشهور جواز قضاء القاضي بعلمه من 
دون تفصيل في منشأ العلم نعم ذهب إلى منعه في 
حقوق الله ابن حمزة في الوسيلة: 16؟. وتُقل عن 
ابسن الجنيد عكسه. انظر: المسالك 1 3541 
والجسواهر :4١‏ 44. وكستاب القضاء (للشيخ 
الأنصاري ): 45 وفرائد الأأصول 77:١‏ 

اللّهمْ إلا أن يدّعى انصعراف الأدلّة الدالة على جواز 
قضاء القاضي بعلمه عن مثل العلم الحساصل سطريق 
الإهام. 

ولعلّ منه أيضاً ما ذهب إليه بعض الحدثين : من 
عدم جواز العمل في الشرعيات بعلم غير حاصل من 
الككتاب والسنّة . انظر فرائد الأصول :١‏ 7و 81. 


قال الشيخ الأنصاري ممثّلاً لإيجاب الشارع 
المسملَ بالقطع إذا حصل عن طريق خاصٌ: 
«...كحكم الشارع على املد بوجوب الرجوع إلى 
الغير في الحكم الشرعي إذا علم ببه من الطرق 
الاجتهادية المعهودة, لاامن مثل الرمل والجفر؛ فإنّ 
القطع الحاصل من هذه وإن وجب على القناطع 
الأخذ به في عمل نفسه, إلا أنه لا يجوز للغير تقليده 
في ذلك »00 

هذا كله إذا حصل القطع عن طريق الإهام؛ 
أمَا إذا لم يحصل, فلا يكون حجّة لافي حقّ الملقم 


بولا في حو غيره. 


ملاحظة : 

الايبانع من أن يُلهم الجتهد كيفية استخدام 
الطرق المعهودة لاستنباط الحكم الشرعي على نحو 
أحسن بحيث يصل إلى المطلوب بطريق أقصر, 
والحكم الحاصل من هذا الطريق لم يكن ناتجاً من 
الإهام. بل من الطريق المألوف, غاية الأمر يكون 
المجتهد ملهاً في كيفيّة استخدامه بطريق أحسن. وما 
أكثر ذلك بين امجتهدين وخاصّة الخواصٌ منهم. 
وإلى هذا المعنى يشير كلام صاحب الجواهر بمناسبة: 
« ...كا لايق على من تفضّل الله عليه في أحكامه 
ينوع من الإطام »!", فالمقصود من الإلهام هنا هو 


57:1 فرائد الأصول‎ )١ 
(؟) الجواهر /الاء /1م‎ 


إهام الطريق لا إطام الحكم نفسه. 


مظانٌ البحث : 

م يتطق إلى هذا الموضرح بصورة مستقلة, 
ونا تستفاد أحكامه مما تكلّموا عنه في موضوع 
القطع وحجيته في علم الأصولء وعسمل القناضي 
بعلمه في علم الفقه, ومواضع مناسبة أخرى. 


غفة: | 


كلامد!ة. 


7 


أصطلاحا : 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 
حكم الأليغ حكم الألتغ. وقد تقدّم الكلام 


عنه في عنوان «ألفغ ». 


(1) انسظر: ترتيب ككتاب العسين, والقاموس المصيط: 
«ليغ». 


الذي يُرجع كلامه إلى الياء, أو من الدبتبيق 


....---.-..--.-- الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج 0 


الَيَة 
الشحة: 
العجيزة أو ما ركب العَجُز _بستثليث الجيم 
وبفتح وكسر من شحم ولحسم, جصعه: ألييات 


وألهيا0. 
أصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه, وقيل: هي اللحم النائى 
بين الظهر والفخذ!". 
_الأبغكام: 
تقرئّب على الألية أحكام ننسير إلها 
إجمالاً: 
حكم الألية المقطوعة من الحيوان الحيّ : 


كلّ جزء مما تحلّه الحياة إذا قطع من الحيوان 
الحيّ فحكنه حكم الميتةء فهو نجس يحرم أكله, 
ومنه أليات الغتم. قال صاحب الجواهر: «وكلٌ ما 
أبين من حي من أجزائه التي تحملها الحياة فهو 
ميت حقيقة أو حكاً رم أكله واسغيالة. وركذا 
ما يقطع من أليات الغنمء فإنّه لا يذكل ولا يجوز 


(1) القاموس الميط : «ألية». 
(!) انظر الجواهر 8ة: 29/90 


الاستصياح به...2106. 

والحكم الأوّل -وهو حرمة الأكل-هو 
العروق ء وق الاستصباح به خلاق 
تقدّم بيانه في عنوان «استصباح ». 

وأنا افصو 

فعن الحسن بن علبي , قال: «سألت أبا 
امسن 30, فقلت: جعلت فداك. إن أهل الجيل 
تنقل عندهم أليات الغنم فيقطعونهاء قال: هي 
حرام؛ قلت؛ فنصطبح”" بها؟ قال: أمَا تعلم أنّه 
يصيب اليد والكوب؛ وهو حرام5»!. 

وعن كتاب علي 4#: «أنّ ما قطع منها 

ميّت! لا ينتفع بد4406, 

- ونقل الح في السرائر عن كستاب بل 


البزنطي صاحب الرضا #ة. قال: «سأية تتن» 


الرجل يكون له الغنم, يقطع من ألياتها وهي أحيا. 

أيصلح أن ينتفع بجا قطع 5 قال: نعم. يذيبها ويسرج 

بهاء ولا يأكلها ولا يبيعها»!©. 

(0) الججواهر ,94١:51‏ وائظر 15111,ر6: 11١‏ 
والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 58:1 

(؟) أي نستصبح بهاء إن الاصطباح والاستصباح يمعنى 
واحد. انظر الصحاح؛ والقاموس اميط : «صبح ». 

©) الوسائل ,/١:14‏ الباب 7٠‏ من أسواب الذبائح» 


الحديث 7. 
(4) المصدر المتقدّم: الحديث الأوّل. 
(0) المصدر المتقدم: 77 الحديث 4. وانظر السرائر 


لام الام 


الجناية على الألية : 
قال الشيخ في المبسوط: «في الأليتين! 


الدية؛ لأنّهها من تمام اخلقة, وفيهيا الجبال والمنفعة, 
وفي إحداههما نصف الدية...فأمًا المرأة ففها 
ديتها»!". 


وقال امحمّق الحلي في الشرائع: «قال في 
المبسوط: في الأ 
الدية, ومن المرأة ديتهاء وفي كل واحدة منها نصف 
ديتهاء وهو حسن؛ تعويلاً على الرواية التي مرّت في 
فصل الشفتين »0 

ومقصوده من الرواية ما نقله عنهم :88: 


الدية» وفي كل وأحدة نصف 


)أن «كلّ ما في المسد منه ائئان فيه نصف 
مسق40 


وعِلّق الشهيد الثاني على كلام الحمّق المتقدّم 
«أشار بنسبة القول إلى المبسوط وبالتعليل 
بالرواية المذكورة إلى أنه لانن على حكها 
باخصوصء لكن عموم الخبر والعمل بمضمونها فمهما 
يقتضي ذلك. مضافاً إلى ما فيهها من الجمال والمنفعة 
الظاهرة في القعود والركوب وغيرهما. ولا فرق 
فيهما بين الرجل والمرأة» معنى وجوب دية كل واحد 


0 أي تظعها. 

() المبسوط 1619 

7٠:6 الشرائع‎ 6١ 

(4) الشرائع 4: 114 وانظر: الوسائل 14: 186 الياب. 
الأوّل من أبواب ديات الأعضاء , الحديث الأوّل . وهي 
صحيحة عبداللّه بن سنان عن الإمام الصادق 988 . 


متها شيا .0" 
ويبدوأنَ هذا القول هو المعروف بين من 
تعرّض للمسألة مثل: ابن حمزة"". والعللامة"#, 
والشهيدين!», والأردبيلي!©, والإصفهاني, 
والسيّد العاملي!", وصاحب الجواهر!», 
والسيّد المخوئي!, والمخمين 5 
ثم نهم اختلفوا في تحديد الألية في الإنسان. 
هل هي خصوص ما ارتفع من اللحمء أو بجموع 
ذلك وما اتصل به إلى أن يصل إلى العظم؟ فالذي 
يظهر من الشيخ وأغلب من تأخَّر عند(" أنّه 


(0) المسالك 10936. 

(؟) انظر الوسيلة؛ 4141 ا ٌ 

() انظر القواعد :7417, والتحرير (الحجرية) 7 
والإرشاد 14١:9‏ 1 

(4) انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 548:٠١‏ 
وقد تقدّم التخريج عن المسالك. 

(0) انظر بجمع الفائدة 15: 437. 

(3) انظر كشف اللثام (الحجرية) 9م .81١‏ 

() انظر مفتاح الكرامة :٠١‏ 486: حيث نقل ذلك عنهم 
وم يناقعه, 

(8) انظر الجواهر 27: /الا7. 

() انظر مباني تككلة المنهاج 1: 515 

)٠١(‏ انظر تحرير الوسيلة !: 057. الثامن عشر: الأليان. 
المسألة الأول. 

)1١(‏ مثل: ابن مزة, والعلامة في التحرير, والشبسيدين. 
والإصفهاني, وصاحب الجواهر, والسيّدين: النوثي 


وا خميتي. 


٠‏ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 


الثاني. ونقل عن العلامة في القواعد أنه الأوّل. 
وكلامه في القواعد مختلف النقل00. 

هذا كله لو كانت الجناية غير عمديّة, أنا 
أو كانت عمدية؛ فالذي في المبسوط هو: « 5 
أن يكون فسيها القود إذا أخذهها إلى العظم 
الذي تمحتهما»". 

وقال العامة في القواعد: « ولا قصاص في 
الأليين؛ لتعذّر الممائلة »0 ١‏ 

وقال صاحب الجواهر: «في القواعد وحكيٌ 
المبسوط: أنه لا قصاص في الأليتين؛ لتعذّرالممائلة؛ 
إذ لا ينفردان عن سائر الأعضاء بمفصل ونحوه؛ 
واذلك لايري في أبعاضها أيضاًء ولكن عن 
التحرير: القبوت فيهما. ويناسبه ثبوت الدية فيهماء 


,ل( ل/يفالعيارة في الطبعة الحجرية والحديثة هكذا :«... رهي 


اللحم الناق بين الظهر والفخذين , فإذا قطع ما أشرف 
منهيا على الناى' فالدية وان تترّع العظم ». القواعد 
(الحجرية) ,/7٠:1‏ و(الجديدة) "9 3817 
وظاهر هذه العبارة يوافق المشهور إلى حل ما. 
لاقاماً. 
والعبارةالمنقوئة عنه في كشف اللغام ومفتاح الكرامة 
والجواهر هي هكذا؛ « ...وإن قطع ما أشرف متها 
على البدن فالدية وإن لم يقرع العظم ». أنظر: كشف 
اللسنام (الحجرية).1: :01١‏ ومسفتاح الكرامة 
06:٠١‏ غ. والجواهر 417: /39/9. 
وهذه العبارة توافق ما نسب إليه. 
() الميسوط 1659 
© القواعد 8 348. 


ممنوح. فإنّهما ناتئان عن استواء الفخذ والظهر, 


ولعله الأقوى , واللّه العالمم50. 
أقول: أمّا ما نقله عن القواعد فقد تقدّم, 


قبل أسطر تخالفه, نعم هناك عبارة 
ذلك. فإنّه قال بالتسبة إلى قصاص الشفرين: 
«فظاهر مذهبنا يقتضي أن فيهما القصاصء ولا قود 
فبهما بحالٍ عند قوم؛ لأنّه لحم ليس له حدٌ يينتهى 
إليه. فهو كالأليتين ولحم العضد والفخذ وعضلة 


الساق, فكلّ هذا لاقصاص فيه فني الشفرين 5 


الدية, وفي الذكر والأثيين القصاص»(©. 
فالعبارة -كيا قلنا توهم ما نسب إليه م 
عدم القصاص. 


هذا كله بالنسبة إلى قطع الأية. ها جه 


ففيه الأرش والحكومة, وقيل: يعرف بالحساب 
إن أمكن وإلا فالحكومة أو الصلح. وإل 
فلا يجب إلا الأقَل؛ للأصل40. 

وقد تقدّم معنى الأرش والحكومة في عنوان 
«أرش 6*, وأمَا الحساب, فالمراد به نسبة لجرو 


(0) الجواهر 49 583. 

(1) المبسوط 197.ه. 

(5) انظر الميسوط 7: 147» وغيره مما تقدّم من المصادر 
المذكورة في الجناية غير العمدية. 

(4) انظر الجواهر 47: /9/اا. 

(0) انظر المصدر المتقدّم: 334 


إلى تمام العضو ثم الأخذ بهذه النسبة من بجموع 


الديةا8 
موارد متفرّقة أخرى ج 

بقيت موارد متفرّقة أخرى مما يرتبط بالأليين 
يرجع فيها إلى مواطنها الأصلية مثل: 


-لفت فخذي اميت باللفافة بعد أن يجعل بينهما 
-أي في دبر الميّت_شي: من القطن!". يرجع فيه إلى 
عنوأن « تكفين». 

-وما يذكرونه في كيفيّة السلوس بين 


رالسجدتين وغيرهما حال الصلاة من الورك 


لدي هو: وضع الأليين أو إحداهما على الأرض 40 
-وما يذكرونه من أوصاف ادي واللأضحية 
حيث يبب أو يستحبٌ أن تكون تامةٌ خلقةٌ. فإذا 


كان يوان مقطوع الألية فهل يجزىه في المدي 


والأضحية أم لا(6؟ 
وقد تقدّم إجمالاً في عنوان «أضحيّة». ويأتي 
في عنوان «هَذي» إن شاء الله تعالل. 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الطهارة. 


)١١‏ انظر الجواهر 17ء //1ا. 
(؟) انظر الجواهر 4: 2١8-7٠١١‏ 
(0) اظر الجواهر .1431-19/8:٠١‏ 
(4) أظر الصحاح: «ورق». 
(4) انظر الجواهر 95 148 


أ_الأعيان النجسة: الميتةء والأجزاء 
المبانة من الحيّ 
ب تكفين الميّت. 
-كتاب الصلاة: الجلوس بين السجدتين 
وغيرها. 
؟٠-كتاب‏ المكاسب والبيع: الكلام في بيع 
الميتة والأعيان النجسة التي منها أليات الغنم 
المقطوعة. 
؛-كتاب الأطعمة: الكلام في أكل الميتة 
ومنها أليات الغم المقطوعة. 


ه_كتاب القصاص والديات: الجناية علوم 


البسين. من آلى إيلاء إذا حلف. والجمع 
كن 


اصطلاحاً: 

ا معنى اللغوي نفسه. 

وسوف يأتي الكلام عنها في المنوانين: 
«إيلاء» وديين» إن شاء الله تعالى. 


لد 


اب العين: والصحاح. وامصباح 
المبير. د«إل» أرداد» قردالأيي». 


إسارة 


لغسة: 

الولاية", والأمير من له الولاية وهو الولي 
أو الوالي. 
اصطلاحاً: 


نوع من أنواع الولايات العرعية؛ لأنّ 
الولاية تشمل مثل: ولاية القضاء, والولاية على 
الصغار. والولاية على الأوقاف ونحو ذلك. 
ولا يقال للقاضي أمير. ولا لوي على الصغار 


والأوقاف أمير. 
فالإمارة إذن قسم من الولاية, 
وهي تدور سعة وضيقاً مدار الصيفة التي 


تنعقد بها, فقد تكون عامّة ومطلقة, مثل إمارة إمام 
الأصل. وقد تكون خاصّة مثل إمارة من نصبه 
الإمام في مورد معين, كإمارة بلد معيّن وإمارة 


(1) أنظر: اتصحاح, والمصباح المتير: «أمر». 


الحاج, وإمارة الجيش» ونحو ذلك 


الأحكام: 

أكثر الأحكام التي تتملق بالإما/ 
البحث عنها في عنوان «ولاية», من قسبيل قبول 
الولاية من قبل الجائر وعدمه. وجواز أخذ الأجرة 
على الولاية وعدمه, ويبحث بعضها غالباً في كتب: 
الأمر بالمعروف, والمكاسب, والقضاء. 

ويأتي بعضها الآخر في عنوان «جهاد». وهو 
ما يتعلّق بأمراء السرايا من آداب وأحكام , ويبحث 
عنه في كتاب الجهاد. 

وأمًا البحث عن إمارة الحاج فقلّما تطرّق إليبها 

فقهاؤنا في كتاب المي . 


إمسام 


نظر: إمامة , 


مصدر أَمّ بعنى قصد, ومنه: 8 
الام 74" أي قاصديه. 


(0) المائدة: 2 


وتأتي بعنى تقدّم أيضأء يقال: أمَّ القوم, 


أي تقدّمهم, فهم يقتدون ويأمُون به. 


والإمام من يتقدّمالقوم فيأتمون ويقتدون بد" 
أصطلاحاً: 
اها معنيان: 


الأوّل_الإمامة الكبرى, وعرّفوها بأئها: 

-رئاسة عامّة في الدنيا بالأصالة, لابالنيابة, 
عمّن هو في دار التكليف!". 

- رئاسة عائة في أُمور الدين والدنيا 
بالأصالة في دار التكليف7. 

رئاسة عامّة لشخص من الناس في أمور 
لدي والدئيا © 

وعِلى أيٌّ حال, فالمقصود منها في التعريف 


وملعم العام لرئاسة النبية نما هو إمام 


لابما هو نبي" ورئاسة الخليفة من بعده المنصوب من 
الثاني الإمامة الصغرى, بمعنى تقدّم شخص 
للمصلّين ومتابعتهم إيّاه في أفعال الملاف 70 
والإمام من له منصب الإمامة. فإذا كان له 


(1) أنظر: ترتيب كستاب المين, والصحاح. والمصباح 
المنير. والمعجم الوسيط :« أمم ». 

(1) رسائل السيّد المرتضى (المجسموعة الانية): 754 
رسالة الحدود والحقائق . 

50 كتاب الألقين في إمامة أمير المؤمنين 950 : 15 

(4) النجاة في القيامة: .4١‏ 


منصب الإمامة الكبرى سمي «الإمام الأصل »» ون 
كان له منصب الإمامة الصغرى سمي «إمام الجماعة» 
أو «إمام الجمعة», أي الذي يقيم صلاة الجمعة. 

فالكلام إذن في موردين: 

الأوّل -الإمامة الكبرى. 

الثاني الإمامة الصغرى. 


الإمامة الكبرى 


تمهيد: 


اختلف المسلمون في أنّ 5 الإمامة من أل 


الدين أو من فروعه. 

فالذي عليه الإماميّة: أنها من أصصول. 
الدين0©؛ خلافاً لغيرهم فعدوها من فرو الدين؟ 
وقد صررّح كتير منهم يذلك: 

قال الغزالي: «اعلم أن النظر في الإمامة أيضاً 
ليس من المهنات, وليس أيضاً من فنّ المعقولات, 
بل من الفقهيّات »!". 


وقال الشفتازاني: «لا نزاع في أن مباحث 


(1) هذا متسالم عليه عندهم؛ ولذلك تراهم يبحثون عن 
الإمامة في علم الكلام, ولا يطرّقون في لفق إل إلى 
بعض الفروع الفقهئة المرتبطة بالإمام, كحرمة الخروج. 
عليه ؛ ووجوب إطاعته . وحدود ولايته, وانعزال 
وكلائه ببوته, ونحو ذلك . 

() الاقتصاد في الاعتقاد (للغزالي ): 774 


-..-..----..-.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج0 


الإمامة بعلم الفروع أليق ...»207 
وقال الإيبي : دوهي عندنا من الفروع ...»!". 
وقال الآمدي: «واعلم أنّ الكلام في الإمامة 

ليس من أصول الديانات, ولامن الأمور 

اللابديّات بحيث لا يسع المكلّف الإعمراض عننها 
والجهل بها بل لعمري إن المعرض عنها لأرجى من 

الواغل فيها...»7. 
ويرجع هذا الخلاف إلى خلاف آخر وهو 

الاختلاف في كيفيّة تفسير الإمامة عند الفريا 
فإِنّ الإماميّة ينظرون إلى الإمامة ب 


انها 


امتداد ِل أنه لانبرة بعد نبيّنا محتد لل , 
الإمام كبا يقوم ما كان يقوم به 
لبي يل من: تبليغ الدين, وتدبير شؤون المسلمين 


وسياستهم. وجهاد الكقّار وأعداء الدين ونح وذلك. 
ينبغي أن يقوم أيضاً بهداية الأمّة وتسربيتها تسربية 
دينئة سليمة من الانحراف واتّباع الهوى, كيا كان 
يقوم به الب #6, ويرتقي بأفكار المسلمين إلى 
الذروة. 

وبناء على هذا. فكنا أنّ النبرّة من أصول 
الدين» والكلام فيها من وظائف علم الكلام. 
فكذلك الإمامة التي هي امتداد هاء لابدٌ وأن تكون 
من أصول الدين أيضاً والكلام فيها من وظائف 
علم الكلام. 
(؟) المواقف رشرحها ؟: 5/اذ و لاه 
() غاية المرام في علم الكلام (للآمدي): 515. 


الإمامة الكبرى 1107100 


وأما غير الإمامية فينظرون إلى الإمام 
والخليفة كرئيس دولة يقوم بإدارتها من التشاحية 
الداخلية والخارجية والمسكرية, ولا ينظرون إلى 
الإمام كهادٍ ومرشد للأمّة إلى المثل العليا في 
الإسلام؛ ولذلك جوّز بعضهم إمامة الفاسق وحرّم 
الخروج عليه وإن ظلم وجار”". 

وبناء على هذا صارت الإمامة عندهم من 
الفروع لاامن الأصول. 

وقد طرحنا موضوع الإمامة في الموسوعة 
اطرح بعض الموسوعات له, ولإراءة وجهة نظر 
الإماميّة في هذا الموضوع, وكان سعينا أن ننظر إليها 


وقد آلينا على أنفسنا ألا فرج عمن أصول. 
البحث الموضوعي وقواعده, كبا هو دأبناء والمتعد 
» ونودٌ أن يكون القارئ كذلك أيضاً". 


ضيرورة البحث عن الإمامة: 
يرى البعض أنه لا طعرورة للبحث عن 
الإمامة: 


إمَا لأنّه لابدّ من التسليم بالواقع؛ لأنّ 


)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهيّة (إصدار وزارة الأرقاف 
الكويتية ) 114:1--117, عنوان «الإمامةالكيرى ». 
والإطيّات (للملامة السبساني ) 1:4 16 

(1) أظر الهامش الأول في الممود الثافي من الصفحة 65 
وا امش الثالث في العمود الثاني من الصفحة 08. 


التخف عنه أو الخلاف معه, بل ويحرّد البحث فيه. 

هذا هو الرأي السائد والمشهور بين أهل 
السنّة. قال الغزالي: «اعلم أن النظر في الإمامة أيضاً 
ليس من ألمهيّات, وليس من فنّ المعقولات» بل من 
الفقهيّات, ثم إِنها مثار ات, والمعرض عن 
الخوض فيها أسلم من الخائض فيها وإنْ أصاب» 
وكيف إذا أخطأً؟ !»2 


- وما لأنّه لا تأثير له في حياتنا فعلاً فأ 
أكان أحقّ بالخلانة 
ذا شيءٌ قد مضى . 

وهذا ما يتصوّره بعض الناس. 


عن موضوع الإمامة ومعرفة الإمام؛ لأنّ إكمال 
الدين لا يكون إل بالاعتقاد الصحيح بالإمامة . 

ويدلّ على وجوب المعرفة: العقل والبقل, 
وقد جمعا في قوله تعالمى: ( ما كَايْكُمِ من 
يحي إِلَ الي : يٍ 
أ أن يبع أم من لا يدي إلا أن يُندئ فنا لَُمْ كيت 
تْكونَ 7 

فإذا كانت الإمامة وسيلة طداية الأمّة, وكان 


(1) الاقتصاد في الاعتقاد ( للغزالي ): 781 
() انظر غاية المرام في علم الكلام (للآمدي ): 517 
0 يونس: 78 


الإمام هادياً هاء فينبغي البحث عن هذا الحادي 
وعن الشروط التي ينبغي وجودها فيه؛ لأنّه لولم 
يكن جامعاً للشروط اللازمة لكان مصداقاً لقوله 
أي لان ينَئ »- 

وما يدل على وجوب المعرفة أيضاً ما اشتهر 
عن النبي مَل أنه قال: «من مات بغير إمام, مات 
ميتة جاهلية 16" أو «من مات وليس في عنقه ببعة 
مات ميتة جاهليّة»!", أو «من مات لا يعرف 
إمامه مات ميتة جاهليّة»!", وعصيارات مشابهة 
ألخرى 20 

وإذا م تُعرف شروط الإمام كيف مكن معرة 
الإمام الذي ينبغي الاتقام بد؟ ٠.‏ 

إذن وجوب معرفة الإمام أمرٌ لا غيان 


ومنه تتّضح ضدرورة البحث عن الإماء 


)١(‏ مسند أحمد 4: 114., مسند الشاميّين. حديث 
معاوية بن أبي سفيان , رقم الحديث 1301 

(؟) صحيح مسلم :181/4 كتاب الإمارة؛ الاب 21 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين , الحديث 08. 

() البحار 7: 8/اء كتاب الإمامة باب وجوب معرقة 
الإمام. الحديث 4. وأنظر البحار 49: 1317ء كتاب 
تاريخ الإمام الرضا ‏ 9#, باب أحوال أصحابه. 
الحديث 8 وأصول الكافي 971١‏ 

(4) انظر المصدرين المتقدّمين. وصحيح البخاري 
4 1177؟, كتاب الفآن, الباب ؟, الحديث 1و لا, 
وصحيح مسلم 1: 150/8 كتاب الإمارة . ألياب 31 
الحديث 01, وغيرها. 


...0-0 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة./ جه 


وأمَا ما قيل: من أنّ البحث عن الإمامة مثير 
للفتنة. فيدفعه أن البحث إذا كان موضوعيّاً ومنصفاً 
ول يتدخّل فيه من لا أهليّة له للبحث؛ وكان 
المقصود بالذات هو كشف الحقيقة, فلا موجب 
لكونه مثيراً للفنة, بل قد يودي إلى التعقارب كما 
دلت عليه التجارب9. 

وأمًا القول بأنّ الاعتقاد بالإمامة لا تأثير له 
في حياتنا الفعليّة. فالجواب عنه: أن الاعتقاد 
بوجوب إطاعة الإمام العادل, بل المعصوم, وحرمة 
إطاعة الفاسق كما عليه الشسيعة الإماميّة: ليس 
كالاعتقاد بوجوب إطاعة الإمام وإن كان فاسقاً 


/ وحرمة ممالفته والخسروج عليه, فإنّ كلا من 


الاعتقادين له آثاره في الحياة اليوميّة والاجماعية. 
والححاصل: أنّ هناك نظريتين في الإمامة: 

الأولىنظرية التسليم ما وقع في طول تاريخ 
الإسلام وتبريره ودعمه وتوجيه مشر وعيّته 
بالأدلة. 

الثانية ‏ نظرية فرض الإمامة منصباً إلدهياً 

ها شروطها الخاصّة التي لا توجد إلا في 
بعض الأشخاص» وعدم تبرير الواقع الشاريفي 


كاد 


(1) ومن أبرز مصاديق الحوار العلمي الأزيه هو الذي 
جرى بين عَلَمين من أعلام الم الإسلامية, وهسا: 
السيّد عبدالحسين شرف الدين؛ والشيخ سليم 
البشري رئيس الأزهر في وقته. وقد طبع الحوار في 
كتاب «المراجعات» للسيّد شرف الدين. وكم لذلك 
من نظير . 


الإسامة الكبرى 
وتوجيهه والتسليم به 

وهذه هي نظرية الشيعة الإماميّة. 

وكم فرق بين النظريّتين! فلماذا ينبغي ترك 
البحث عن الإمامة وعدم الخوض فيها؟ 


ضيرورة نصب الإمام : 

تحدّثنا قبا تقدّم عن ضبرورة البحث عن 
موضوع الإمامة, ونتحدّث فعلاً عن ضعرورة نصب 
الإمام؛ فتقول: 

أجمعت الأمّة", بل أجمع عقلاء العالم 
على وجوب نصب قائد وإمام للسرعيّة, ولم تخل 
من ذلك حق المجتمعات البدائية والقبليّة, وأ 
هذا يشير قول الإمام أسير المؤمنين 8: «لابلد 


للناس من أمير»7"؛ ولهذه الضرورة الاجتفاعية” 


قالت أمّ المؤمنين عائشة لعبداللّه بن عمر: 
«يا بي أبلغ عمر سلامي, وقسل له: لا تدع أمّة 
محمد بلاراع؛ استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك 


(1) نسب إلى بعض الخوارج عدم وجوبه. انظر: كشف 
المراد: ,18١‏ والألفين: ١١؛‏ وربًا يويد قول الإمام 
على نه هم لما قالوا: « لا حكم إلا له »: « كلمة حقّ 

لاحكم إلا له ولكن هؤلاء 

وإِنّه ابد للناس من أمير يد 
أوفاجر...». نهج البلاغة: 81. الخطية 4٠‏ 
وح هؤلاء لم يلتزموا عملاً با قالوا. ولم يخلوا في 
زمان من أمير. 
(1) نهج البلاغة: 1ه الخطية .5٠‏ 


١+ 


تقدّم أنّ نصب الإإمام أمر فطري | 


يتكره أحد عملاًوإن أنكره بعض لساناً, وم تخ منه 
حقّ امجتمعات البدائية. 


والآن يأق دور السؤال عن أنّ النصب كيف 


يتحقّق» وس يكون له حقّ النصب؟ 


توجد للإجابة عسن هذا السؤال في إطار 


النظام الإسلامي نظريّتان: 


نظريّة الننصيص!": أي لا يصحٌ تتعيين 


ليام إلا بالنصٌ عليه من الني' أو الإمام المتقدم 


علي وهي النظرية التي يقول بها الشيعة الإمامئةا؟, 


وا!)-_الإياية والسياسة: 14. باب تولية عمر بن الحسطاب 


السئّه الشورى . 

ومن هذا القبيل ما قاله عيداللّه ينعمر لأبيه عندما 
طعن : «.. .استخلف على أمّة مد : فإِنّه لو جباءك 
راعي إبلك أو غنمك وترك إيله أو غنمه لا راعي ها 
دمت . وقلت له: تركت أمائتك ضائعة ؟! فكيف 
يا أمير المؤمنين بم حممّد؟ فاستخلف علهم». 
مروج الذهب ؟: وانظر حلية الأولياء ١‏ 41: 
ترجمة عمر بن الخطّاب . 
هذا التعبير من اصطلاحناء تسهيلاً للبحث. رفيه 
إشارة إلى محتوى النظرية . 
فتحت يوماً كتاب التعريفات للجرجاني لمراجعة معنى 
اصطلاح , فوقع نظري على كلمة «الإماميّة». وقد 
جاء في تعريفها: «وهم الذين قالوا بالنضٌ الجلل - 


نظرية التعميم: يمعتى عدم انحصار النصب 
بالتنصيصء بل يمكن أن يكون به أو بغيره كالشورى 
وببعة أهل الحلٌ والعقد. ونحو ذلك50. 
وهذه هي النظرية السائدة عند السنّة. 
وسوف نقوم بدراسة موجزة عن هاتين 
النظريّتين لنرى ما يتمخّض عنها. ولشقدّم نظرية 
التعميم: 


ولا نظريّة التعميم في الإمامة 
تبتنى هذه النظرية -كيا ألحنا فيا سبق على 


- على إمامة على غلك وكثروا الصحابة . وهي الاين * 


خرجوا على علي له عند النحكيم وكترزء. غلم 
اثنا عشر ألف رجل كانوا أهل صلاة وصيام ٠‏ 7737 
قال النبي'(ص): يئر أحسدكم صِلابةق جاب 
صلاتهم, وصومه في جنب صومهم» ولكن لم يتجاوز 
إيبانهم تراقيهم ». التعريفات : 01 عنوآن «الإعامية». 

فقلت في نفسي: يا للعجب]! إذا كان هذا 
الشخص بهذا المقدار من الجهل بحيث لا يمكنه أن عير 
بين الإمامية والمشوارج فخلط بينها وهما على 
طرفي السقيض. فكيف يكن الاعسهاد على سائر 
تعريفاته 5] 

وليس ذلك إلا من جهة التعمب والتعتيم الإعلامي 
ضدٌ الشيعة الإماميّة بحيث لا يعرف مذهيهم حىّ 
المنواص من عخالفيهم , فكيف بعوامهم ا وكم لذلك من 
نظير , ولا حول ولا قّة إلا بالله الع العظيم . 
هذا التعبير من اصطلاحناء تسهيلاً للبحث. وفيه 
إشارة إلى حتوى النظرية. 
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فرضيّة عدم التنصيص على الإمام من قبل 
النبيي» وتوجيه ما وقع من كيفيّة تعيين الإمام, 
وتبريره شرعاً وجعله حجّة شرعيّة في كيفئة تصب 
الإمام. 

والمتحصّل من هذه النظرية: أنّ الإمامة يمكن 
حصوها بإحدى الطرق التالية: 
١-البيعة:‏ 

والمقصود من البسيعة: أن يعيّن أهل الحل 
والعقد الإمامٌ فيبايعوه, ثم يبايعه سائر الناس, 
وبذلك يصبح إماماً للمسلمين. 

ويعتقد أصحاب نظرية التعميم: أنّ الب 1# 
لم يعيّن خليفة من بعدهء بل ترك مه على حالها 
وفسح الجال لما أن تخنتار الخشليفة الذي تريده؛ 
فلذلِكِ بابع أهلٌ الحل والعقد أبا بكرء فسأصبح هو 
الخليفة بعد رسول الله ي1". 


: التتصيص والاستخلاف‎ ١ 
وبهذه الطريقة ينص الني 6 أو الإمام‎ 
أو الخليفة الحاضر على الإمام الذي يليه من بعده.‎ 
كانت هذه هي الطريقة المألوفة والمتداولة في‎ 
تعيين الخلفاء على مرّ الزمن. وأوّل من عمل بها‎ 
-على فرض أن ابييل لم يعمل بها هو أبو يكره‎ 


)١(‏ أنظر: ا مواقف وشرحها ؟: 4117-411/ وشرح 
الكقاصد ه: 757 و 581, والإمامة والسياسة: 15 


باب بيعة أبي بكر . 


الإصامة الكبرى 
لأنّه استخلف على الناس عمر بن الخطّاب. فإِنّهِ لم] 
دنت منه الوفاة أملى على عهان. فكتب: «بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما عهد به أبو بكر بن أب قحاقة 
آخر عهده في الدنيا نازحاً عنهاء وأوّل عهده 
بالآخرة داخلاً فيها: أن استخلف عليكم عمر بن 
الخطاب...ن!9, 


-الشورى: 
وهي أن يكون اختيار الإمام عن طريق 
الشورى كبا فعل عمر بن الخطاب. فإنّه حينا طن 


ودئت منه الوفاة وأشير عليه بالاستخلاف جعل ٠‏ 
05 7 
الأمر شورى بين سنّة من الصحابة, وعيّن صياغثرا 


خاصّة هذه التسورى وكيفية توصّلها إلى تملينة 
الخليفة, ِ 

والظاهر أنه لم يتحقّق مورد آخر ممائل له في 
طول تاريخ الخلافة. 


الاستيلاء والغلية : 

ويجوز عتد بعض أصحاب نظرية التعميم 
الوصول إلى منصب الإمامة عن طريق الاستيلاء 
والغلية, 

قال التفتازاني : « وتتعقد الإمامة يطرق: 

أحدها _بيعة أهل لحل والعقد... 


الإمامة والسياسة: 14. باب مرض أي بكر 
واستخلاقه عمر. 


حون 

الثاني استخلاف الإمام وعهده. وجعله 
الأمر شورى بمئزلة الاستخلاف... 

الفالث_القهر والاستيلاء, فإذا مات 
الإمام وتصدّى للإمامة من يستجمع شرائطها من 
غير بيعة واستخلاف. وقهر الناس بشوكته, 
أنعقدت الخلافة له. وكذا إذا كان فاسقاً أو جاهلةً 
على الأظهر. 

وإذا ثبت الإمام بالتهر والغلبة ثم جاء آخر 
فقهره انعزل وصار القاهر إماماً...»1©. 

وطيقاً هذه النظرية أعطيت الصبغة الشرعيّة 
لمثل خلافة المتغلّبين من النافاء والأمراء على 
(". وهم ليسوا بالقليلين. وقد روي عن ابن 
عم قوله: «نحن مع من غلب»51. 


حون المقاصد 307:0 

(؟) المغني لابن قدامة) :٠١‏ 1ه 

() انظر الموسوعة الفقهيّة (إصدار وزارة الأوقاف 
ألكويتية ) 3: 114, عنوآن «الإمامة الكبرى ». 

أقول: لا أدري لماذا لم يعمل عبدالله بما قاله حيها 

بايع الناس عليًا 41 , فامتئع هو من بيعته -انظر : تاريخ 
الطبري 40١ ١‏ و 84غ, والإمامة والسسياسة: 01 
والكامل في التاريخ 7: 1131 كما لم يعمل بروأية « من 

إمام مأت ميتة جاهليّة»؟ 

ولملّه لذلك ندم في أخريات حياته فقال في 


-: «ما وجدت في نفسي من شي 


وقفة عند نظرية التعميم + 
لسنا بصدد التفصيل في مناقعة هذه النظرية 


لأنها تستدعي مجالاً أوسع مم نحن فيه 
إشارة خاطفة إلى بعض الأمور؛ لتكون ديلا من 
أراد التوسّع في ذلك, قنقول: 

يمكن مناقشة هذه النظرية بصورة عامّة من 


الأولى ‏ دعواها عدم استخلاف الي كَل 
وعدم تنصيصه على الإمام والخليفة من 


الثانية ‏ مشروعيّة الطرق التي تتيئاها في 


انتخاب الإمام والخليفة 


ويبدو أنّ الأفضل ترك المهة الأول 22 


لنبحث عنها عند الكلام على نظرية اتسيف 
ويكون بحثنا الآن في خصوص الجهة العَنيَ 

قلنا: إنْنظرية التعميم تفترض عدة طرق 
لانستخاب الإمام؛ وهصي: الببيعة, والمتصيص» 
والشورى, والاستيلاء. 

ولأجل أن نرى مشروعيّة هذه الطرقء لابدّ 
من عرضها على مصادر التشريع يظهر مدى 
تطابقها معهاء فنقول: ' 

إن مصادر التشريع امتقق عليها لقا هي: 
- المستدرك على الصحيحين 108:5 

قال الحاكم بعد نقل الرواية: «هذا باب كبير قد 

رواه عن عبداللّه بن عمر جماعة من كبار التابعين ». 


ثم قال _مشيراً إلى سند الرواية -: «٠‏ صحيح على 
شرط الشيخين». 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج0 
الكتاب والسئّة والإجماع, على كلام في الأخير؛ 
لاحجال رجوعه إلى السئّة . 

إذن لابدٌ من عرض الطرق المتقدّمة على هذه 
المصادر لنرى ما هو موقفها منها؟ 


١-موقف‏ الكتاب من البيعة: 


الآيات القرآنية التي نزلت في البيعة نا ترتبط 
ببيعة الناس لني وَل وهي : 

قوله تعالى: ( إنَالَِينَ يوك إِنّما يجايغون 
الله 50 


وقوله تال : (ِلَقَدْرَضِيَ الله عَنِ الْحُؤمنِينٌ 


وقوله تعالى: 9 إذا جاءكَ المؤيتاتٌ يبايغتلكا 
لأ ضرت بالل خا ولايش رن »5. 

وهذه الآيات كرا هو واضح لمن تأتّل فيها- 
بصدد بيان بيعة المسلمين والمؤمنين لني يه بعد 
٠‏ فالبيعة لا د للبي له 1 
ولاإمامة, وا توجب تعهّدا في ذمّةالمبايع وعهدته. 

وليس هناك نض من الكتاب العزيز يدل 
على أن بيعة الناس لشخص على أنه إمام تمتحه 
منصب الإمامة, نعم يمكن أن يستفاد من الآيات 
السابقة أنّ الإمام بعد أن ثبتت إمامته بطريق آلخر 
0 متهم تجاه الإمام . 


شبوت 


الناس له توجب عهدة 


٠-موقف‏ السنّة من البيعة: 

ليس في السنّة النبوّة ما يدل ععلى أن ببيعة 
الناس لشخص على أنه إمام منحه متصب الإمامة. 

وأمًا مئل حديث: «إذا بويع لخليفتين قاتلوا 
الآخر منهما»!" فلا يدل على إعطاء منصب الإمامة 
الشرعيّة ممجرّد الببعة» بل غاية ما يدل عليه هو: أن 
لوبت إمامة شخص -مع عضي النظر عن كيفيّة 
تنصيبه إماماً وبايعه الناس, ثم ادّعى الخنلافة 
شخص آخر وبايعه جماعة آخرون, يجب قنتل 


الآخر منها. 
إذن لم يثبت دليل على أنّ البيمة طريق إلى 
نصب الإمام. لاامن الكتاب ولا من السنّة. 


هل ثبتث ةايم ص لير 8 


بالإجماع ؟ 

لم يبق من الأدلة الثلاثة غير الإجماع. فهنا 
نتساءل هل هناك إجماع على كون البيعة طريقاً إلى 
نصب الإمام؟ 

الجواب عن ذلك هو: أننا نناقشى الإجمباع 


38 كتاب الإمارة, الياب‎ ,158٠ :7 صحيح مسلم‎ )١( 
. باب إذا بويع لخليفتين : وفيه حديث وأحد‎ 
أقول : الرواية حجٌة على من لم يقاتل أهل الشام مع‎ 
الإمام عل بن أبي طالب نف . وكأنٌ هذه الروايات‎ 
وأمثاها تفقد مفهومها في أمثال هذه المواضع , ولا حول‎ 
ولاقرّة إلا بالله الع العظيم . وقد تقدّم ندم عبدالله ين‎ 
. عمر على تأخَّره عن قتاهم‎ 
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صتروباً ولاتتاقعه كبرويًاً فنفرض أنه حجّة. 
وتقرض أن اراد منه إجماع أهل الحلٌ والسقد مسن 
الصحابة لاكلهم . 

ويناءً على هذين الفرضين تتساءل: 

هل مه إجماع على أنّ البيعة وسيلة. لإشبات 
إمامة شخص ما؟ 

الجواب: لم يكن هناك أي إجماع على ذلك. 
وإثبات هذا المدّعى بحاجة إلى توضيح مأ وقع بعد 
أرتحال الرسول َل وتفصيله خارج عسن طبيعة 
الكتاب. ومن يراجع المصادر المدوّنة في ذلك يعرف 
شدّة الاختلاف الذي قد حصل في سقيفة بني 


ستاعِدة, وامتناع جملة من كبار الصحابة وأهل الحل 


والعقد عن البيعة لأبي بكر(", فأين الإجماع المدّعى 


على بيعة أي بكر؟ 


وأنَا دعوى: أنّ الممتنعين بايعوا بعد ذلك, 
فالجواب عنها: 
أنّبيعتهم على فرض تَحفّقهاء إنها كانت إكراهاً 


(1) أمتنع عن البيعة عل 4/8 وشو هاشم 55 
وابته عبدائله. وسليان, والمقداد. وأو ذرٌ؛ وعمار. 
والزبيرء وخزية بن ثابت, وأبي بن كعبء والبراء بن 
عازب؛ وخالد بن سعيد بن العاص الأموي, 


وأبوسفيآن, وفروة بن عمرو بن ودقة الأنصاري 
وغيرهم. 

انظر: المراجعات: 48؟, المراجعة 1417: وشرح 
نبج اليلاغة ١‏ 1914 -777. والكامل في القاريج 
؟: ١ل‏ والإمامة والسياسة؛ /38-11. 


ومخافة إثارة الفتنة وتشئّت المسلمين وتفرّقهم» 
وحفظاً لمصالح الإسلام, أو خوفاً على أنفسهم!. 


)١‏ قال البراء بن عازب؛ «لم أزل لبني هاشم بمياً. فلا 
ُبض رسول الله يَْهُ خفت أن تجالاً قريش على 
إخراج هذا الأمر عنهم , فأخذي ما يأخذ الوالمة 
العجول, مع ما في نفسي من الحسزن لوفاة رسول 
الله يلي فكنت أتردّد إلى بني هاشم وهم عند 
الي قله في . نفد وجوه ققريش. فإقٌ 
كذلك إذ فقدت أبا بكر وعمر. وإذا قائل يقول: القرم 
في سقيفة ببي ساعدة, وإذا قائل آخر يقول: قد بويع 
أبو بكرء فلم ألبث وإذا 
وأبو عبيدة وجماعة من أصحاب السقيفة يوا 
عتجزون بالأزرالصنعائية, لا يرون بأحد إأخطر 

ا يده فسحوها على يد أبى بكر يبأيعة” 

عاء ذلك أو أى. فأذكرت عق , وخ رجاو حَق” 

انتبيت إلى بني هاشم والباب مغلق» قطاريت عليهم 

الباب ضعرباً عنيفاًء وقلت : قد بايع اناس لأبي بكر بن 
أبي قحافة , فقال العسبّاس ...». شرح تهج البلاغة 

(لابن أبي الححديد) 111:1, عند شرح كلامه 37 

الذي قاله بعد وفاة الى كَْهُ حينا خاطبه العيّاس 

وأبو سفيان بن حرب في أن يبايما له بالخلاقة, وجاء 


أسكت يقولوا: جَرِعٌ من الموت. هيهات بعد اللعيا 
والتي ! واللّه لابن أب طالب آنس بالموت من الطفل 
بندي أمّه, بل اندمجثُ على مكنون علم لو يحت به 
لاضطريتم اضطراب الأرشية في لوي البعيدة ». نهج 
البلاغة : ؟0, الخطية 0. 

وامتنع عن إجابة أي سفيان حيها قال له: «أبسط -. 


نا بأبي بكر قد أقبل ومعد عمس ج, 


...0-0 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج06 


ومثل هذا التقرير العملي الذي لا يدعمه تقرير 
اعتقادي لا يكون دليلاً على كون البيعة وسيلة 
لإثيات منصب الإمامة. 

ولأجل ذلك صبرّح الكثير يعدم تحّق 
الإجماع على بيعة أبي بكرء فإذا لم يكن لله إجاعٌ 
لم يكن دليل على كون البيعة طريقاً لنصب الإمام. 

ومن صبرّح بعدم تمدق الإجماع في خلافة 
أبي بكر: 

-الماوردي» حيث قال: «اختلف العلماء في 
عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شك 
فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد وال حل 


|/بمن كل بلد؛ ليكون الرضا به عامّاً والتسليم لإمامتد 


إجماعاًء وهذا مذهبٌ مدفوع ببيعة أبي بكر على 
الخلافةٍ ياختيار من حضيرها ول ينتظر ببيعئه قدوم 


"غائب عنها...(0, 


-وقال إمام الحرمين الجويني؛ «اعلموا أنه 
الايشترط في عقد الإمامة الإجصاع, بل تنعقد 
الإمامة» وإن لم تجمع الأمّة على عقدها, والدلييل 
عليه: أنّ الإمامة لما عُقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء 
أحكام المسلمين ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من 
نأى من الصحابة في الأقطار, ولم ينكر عليه منكر, 
فإذا لم يشترط الإجماع قي عقد الإمامة لم يثبت عدد 
يدك أبايعك. فوالله إن شئت لأملأتها على أبي فصيل 
يعني أبا بكر خيلاً ورّجلاً». شرح نمسج البلاغة 
(لاين أبي الحديد) 53١‏ 
(1) الأحكام السلطانية (للماوردي )1/5 


معدود ولا حدّ حدود, فالوجه الحكم بأنّ الإمامة 
تنعقد بعقد واحد من أهل الحلٌ والمقد»©. 

-وقال القرطبي: «فإن عقدها واحد من أهل 
الحلّ والعقد فذلك ثابت, ويلزم الغير فعله. خلاقاً 
لبعض الناس. حيث قال: لا تنعقد إِلّ بجماعة من 
أهل الحلّ والعقد, ودليلنا: أنّ عمر عقد البيعة لأبي 
بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك!...ي9. 

-وقال القاضي عضدالدين الا المقصد 
الثالث فيا تعبت به الإمامة. وأئّها تثبت بالنصّ من 
الرسول, ومن الإمام السابق. بالإجماع, وتيت 
ببيعة أهل الحلّ والعقد. لنا: ثبوت إمامة أبي بكر 
بالبيعة». 

وقال: «وإذا ثبت حصول الإمام بالاختيال 


والبيعة, فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع د إذلم » 
يقم عليه دليل من العقل أو السمع, بل لوأو 


والاثنان من أهل الحل والعقد كافٍ كمقد عمر لأبي 
بكرء وعقد عبدالرحمن بن عوف لعثان»(6, 


ان ليندهش حيئا يرى هذه الدعوى من أمثال 
هولاء. فن جهة لا يوكن أن يتّهموا يعدم الاطلاج, 
ومن جهة أخرى أن ما جرى في السقيقة وما بعدها 
يدل بكل وضوح على إنكار بعض الصحاية على ما 
وقع , قاذا إذن؟ 

() تفسير القرطبي 17:١‏ في تفسير الآية امن سورة 

البقرة . 

المواقف وشرحها 9 +01 
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-وقال التفتازاني: «وتتعقد الإمامة 
بطرق: 

أحدها _بيعة أهل الحلّ والعقد من العلياء 
والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسّر حضورهم 
من غير اشتراط عدد, ولا اتّفاق من في سائر 


البلاد, بل لو تعلق أهل الحلّ والعقد بواحد مطاع 


كفت بيعته...006. 
إذن لم يكن مه إجماع على أنّ الببيعة من 
وسائل نصب الإمام. 


قيل: إِنّ هؤلاء نفوا أن تكون إمامة أبي 
يكر قد ثبتت بالإجماع وم ينفوا الإجماج على ثبوت 
كاي بين عض اثناس. قالإجماع قائم مل 


.صئة أخلافة أبي بكرء وخلافته سبتنية على بسيعه 
عمر بن الطاب له؛ لأا العقدت بمجرّد ببعة عمر 
0 


أنّ هم إثبات مثل هذا الإجماع, بعد 
اختلافهم في أنّ بيعة الواحد أو الاثنين أو الخسمسة 
كافية في انعقاد البيعة» أو لابدٌ من بيعة أهل الحلّ 
والعقد كلّهم؟ 

ثم ما الدليل على مشروعيّة بيعة عمر لأبي 
بكر وثبوت خلافته بمجرّد هذه البيعة وقبل قيام 
الإجماع على كون بحرّد البيعة دليلاً على امشر وعية ؟ 
وكيف بدأ أبو بكر بالتصرّف في الأمور قبل تمدق 
مثل هذا الإجاع؟ 


(0) شرح المقاصد 7576 


غ-موقف الأدلّة الثلاثة من التتصيص: 
نتكلّم عن التتصيص على مبنى نظرية 
التنصيص ونقول: إِنّ النبِي# نصّ على الإمام 
واستخلف من بعده شخصاً معنا قلاكلام؛ لأنّ 
فل الني يل يكون هو المستند الشرعي لعمليّة 
الاستخلاف, كبا سيأتي توضيحه في موضعه إن شاء 
الله تعالى. 

وتارة نتكلّم عنه على مبى نظرية التعميم 
القائل بعدم تنصيص الي يله على الإمام من بعده. 

فهنا نسأل ما هو المستند الشرعي لمشروعيّة 
التنصيص؟ 

وإذا فتّشنا الكتاب والسئّة لم نر ميا« 


على ذلك بسوضوح. وأا فمل الدليلة )29959 0 


فليس حجّة شرعيّة, بل هو بحاجر إل 
شرعية. 

وأمًا الإجماع فلا يعقل تصوّره هنا إلا من 
النوع السكوتي منه. بأن نفرض أن الخسليفة الأوّل 
نص على الخنليفة الناني وسكت عامّة المسلمين 
ول يخالفوا. 

لكن هذا النوع من الإجماع مختلف في 
حجّيته؛ لأ غايته إثبات عدم إظهار الخلاف؛ وهو 
أعمٌ من إثبات الوفاق؛ لأنّه قد يكون عدم إظهار 
الخلاف من باب التفية . 

هذا كله على فرض عدم ظهور الخلاف. 
وأمًا مع ظهوره فلا يتحّق حك هذا الإجماع 
أيضاً. 


...2 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 


ه-موقف الأدلة الثلاثة من الشورى : 
قد يستدلٌ على صحّة تعيين الإمام بالشورى 
بالكتاب, مثل قوله تعالى: 


والإمامة أمر من الأمور فهي تصلح لأن 
تكون شورى بين المسلمين كبا تمقّق في تعيين عفان 
ولكن يتوجّه الإشكال على هذا الاستدلال 
كبرويّاً وصغروياً. 

أمَا الإشكال الكبروي فهو: أنٌّكلمة «الأمر» 
وإن كانت مطلقة بحسب الظاهر إِلَا ئها لا تراد على 
إطلاقها قطعاً؛ لخروج كثير من الأمور_؟ تشريع 
ام-عن دائرة التشاور؛ ولذلك اختلف 
المسفسّرون”" فيا كان الدب وله مأموراً نيه 
بالمشاورة, فخصّه بعضهم بأمور الحرب. وعلى أي 
تقدير لم يثبت لنا أن تعيين الإمام بعد البي كلل من 
جملة ما تشمله كلمة «الأمر»» بل ذلك أُوّل الكلام . 
ويسعبارة أخرى: أنّنا نشاكٌ في أنّ الإمامة من 
مصاديق «الأمر» الذي أمرنا بالمعاورة فيه, 


.169 آل عمران:‎ )١( 

(1) الشور: 

() انظر: الكشّاف :١‏ 1717 ومجمع الييان (1-1): 8177 
وسائر كتب التفسير في ذيل الآليعين المتقدّمتين .. 


الإمامة الكبرى 
والفسّك بإطلاق «الأمر» لإثئبات كون الإمامة 
داخلة فيه تدك بالعامٌ في الشيهة المصداقية, وهو 
غير صحيح كا ثبت ذلك في علم الأصول90. 

هذا كلّه من حيث الإشكال الكبروي. وأمًا 
الإشكال الصغروي فحاصله: أنّ الصيغة التي أمر 
عمر بن الخطّاب بتشكيل الشسورى طبقها كانت 
فاقدة للركن الأساسي للمشورة؛ وهو حرّية إعطاء 
أنه قال بعد إحضار خمسة!! من أهل 
الشورى.: «تشاوروا ثلاثة أيام, فإن جاءكم 
طلحة إلى ذلك, وإلا فسأعزم عليكم بالله أن 
لا تنفرّقوا من اليوم الثالث حقٌ تستخلفوا أحدكم, 


فإن أشرتم بها إلى طلحة, فهو لما أهل إلى أنا. 


قال:- ويحضعر ابني عبداللّه مستشاراً وليس له طِ 


الأمر شيء -إلى أن قال:-إن استقام أم رقشية, 
منكم وخالف واحد فاضعربوا عتقه, وإن اسَتَقَام 


أريمة واختلف اثنان فاضربوا 6 » وإن استرٌ 


فلأي الثلائة قضى , فالخليفة ل 
العلاثة الآخرون ذلك فاضعربوا أعناقهم». 


وفي نقل آخر: «...فإن لم يرضوا بحكم 


١١‏ انظر: محاضرات في أصول الفقه ه: ؟18. وأصول 
الفقه ( للشيخ المظثّر) 1+ 315 

(1) وهم عل نفل , والزبير. وعفان» وسعد بن بي وقاص , 
وعبدال رمن بن عوف , وكان طلحة غائياً فحضر . 

() الإمامة والسياسة؛: 74 4!, ياب تولية عمر بن 
التطّاب السنّة الشورى 
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عبدالله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم 
عبدالرحمن بن عوف واقتلوا الباقينإن رغيوا...»(2. 

والإشكال الذي يرد على هذه الصياغة 
للشورى هوه 

أُوَلاً ‏ أنّ هذه الشورى كانت فاقدة للأصل 
الأوّلي للمشورة وهو حريّة إيداء الرأي من دون أي 
خوف أو تهديد. فإنّ الخالف لآراء الآخرين كسان 
مهدّداً بالقتل, فأي حريّة تبق بعد ذلك ؟ 

ثانياً - أنّ هذه الصياغة كانت أقرب إلى 
التنصيص من الشورى؛ لأنّ أعضاءها عُينوا من 
قبل الخليفة؛ ولأنٌ الخليفة جعل بعض المرجّحات 
أعند/تعارض الآراء وكانت تميل إلى طرف واحد؛ 
بأغبة عبدالله ببن عمر عن عل 98 كانت 
وعلومة. ورغبة عبدالرحمن في عهان كانت معلومة 
يض لأ كان صهراً لعمان» وكان سعد بن أبي 
وقٌّاص أبن عمّه لا يخالفه. 

إذن كان هذان المرجّحان اللذان وضعهها 
الخليفة يشيران إلى عهان وهذا السبب عد بعضهم 
هذه الشورى نوعاً من التتصيص ولكن بدائرة 
أوسع من التنصيص على شخص معيّن1". 

وهناك صياغات أخرى للشورى وأمور 
ترتبط بها نحيل البحث عنها على عنوأن «شورى» 
0 تار لطبي بعد 
(؟) أنسظر الموسوعة الفقهية (إصدار وزارة الأوقاف 

آلكويتية) +: 137؟. عنوان «الإمامة الكبرى / ثانياً 
ولاية العهد». 


إن شاء الله تعالى. 
ويبق الكلام عن موقف السئّة والإجماع من 
الشورى فنقول: 

ا السنّة, فلم يرد فيها ما يدل على كون 
الإمامة من جملة ما يمكن أن يستشار فيه فإنّ 
ما يدل عليه ما ورد من فعل الني كَل أو قوله مما 
يدل على مدح التشاور. وأما أنّ مثل الإمامة تنعقد 
بالمشورة أيضاً فلم يرد شي في ذلك. 

وأما الإجماع, فالكلام فيه كالكلام في 
الإجماع على كون البيعة أو التنصيص طريقاً لتصب 
الإمام فإنّ عمر لم يجعل مشروعيّة الشورى دائر: 
مدار إجماع أهل الحلّ والعقد على الرضا بقع . 
إليه المشاورون, بل جعل نتيجة الغسورى | دج 
وإن لم يحصل إجماع, وقد تقدّم أنه مده الخال 
بالقتل. 


تنبيه : 

هنا يتبادر سوال إلى الذهن وهو: أن ولاية 
الخليفة وسلطته إِمُا تدور مدار حياته, فإذا كان 
حا فتكون ولايته ثابنة, وأمّا بعد وفاته فلا ولاية 
له على غيره, فإذا كان كذلك, فبأيٌ وجدٍ شرعيٌ 
بقتل من خالف من أهل الشورى 


بعد وفاته؟ 90 


أمر ا 


)انعم يمكن توجية ذلك بناء على مذهبنا في الإمام 
والإمامة كيا ستأتي الإشارة إلى ذلك في الصفحتين 
امو غ4 


م بومتك الفوسوعة الفقهيّة الميسرة / جه 


-موقف الأدلّة الشلاثة من الاستيلاء 

والغلية: 

ليس هناك دليل على أنّ محرّد الغلبة طريق 
شرعي لإحراز منصب الإمامة, لا من الكستاب 
ولا من السنّة, ولم يكن إجماع على ذلك؛ لأثهم 
اختلقوا في كون هذا طريقاً لنصب الإمام, فلم 
يذكره بعضهم واككتف بذكر الطريقتين: البيعة 
والاستخلافء قال الماوردي: «الإمامة تنعقد من 
وجهين: أحدهما اختيار أهل الحلّ والعقد, والعاني 
بعهد الإمام من قبل ...»201 

وقال أبو يعلى: «والإمامة تتعقد من وجهين: 


/ أحدهما باختيار أهل الحلّ والسقد, والكاني بعهد 
| الإمام من قبل. 


ثم نقل عن أحمد روايتين, إحداههمبا تدل 

جواز الإمامة بالغلية جاء فيها؛ «ومن 

غلب علهم بالسيف حقٌّ صار خمليفة وسمّي 

أمير المؤمنين فلايحلٌ لأحد يؤمن بالله اله الوم 

الآخر أن يسبيت ولا يسراه إماماً برا "كان 

أوفاجراً..... 

ثمنقل عن ابن عمر أنه صل بأهل المدينة 

الحرّة. وقال: «نحن مع من غلب». 
ويمسن لم يذكر الغلية: القاضي الايجي 

في المواقف, والجرجاني في شرحدا". 

010 الأحكام السلطائية (للراوردي):3. 

(؟) الأحكام السلطانية (لأبي يعلى ): +7 

() المواقف وشرحها 5 415-041, 


الإمامة الكبرى 22011111 


وأما ما روي عن أبن عمر من قوله: «نحن مع 
من غلب »57 

فلا يصع الاحتجاج به؛ لأنه فعلّ صحابي, 
وهو ليس بحجّة. ونا الحجّة فعل اليل وقوله, 


أي ستته0", 


أضف إلى ذلك وقوع التدافع والتدنافي بين 
أمور ثلاثة: 

الأوّل -مشروعيّة خلافة المتغلّب. 

الثاني -ما أوردوه: من 
لخليفتين قاتلوا الآخر منهما»!؟. 

الثالث _اشتراط العدالة في الخليفة. 
المتغلب مصداق ل«الخليفة الآخس 
الذي يجب قتاله: لأنّه باغ والباغي فاسق: 


«إذا بويع 


لخروجه على الإمام, فلا تصيمٌ إمامته إذا أمتتؤطياء 


العدالة فيها. 

وإذا لم نشترط عدالة الخليفة فملى الإسلام 
السلام. 

وكذا لولم نعتبر البغي فسقاً. وخاصّة إذاكان 
جرد أمور الدئياكيا هو الغالب. 

إذن لا يمكن إثبات حجّية الطرق المذكورة 


(1) الأحكام السلطائية (لأبي يعلى ): 18 
(؟) سوف يأتي الكلام عن حجّية السئّة الشريفة في عثوان 


«سنّة ». ولعلّنا نتكلّم عن عدم حجّية قعل الصحابي 
أونقوله في موطن يناسبه إن شاء الله تعالى. 

(5) صحيح مسلم : .148٠‏ كتاب الإمارة, لباب 38 
باب إذا بويع لخليفتين. 


لتعيين الإمام في نظري التعميم . 


ثانياً نظرية التتصيص 
بنيت هذه النظرية كبا تقدّم_ على فكرة أن 
الإمامة لا تصمٌ إلا بالنصٌّ من البي ؛ وأمًا سائر 
الطرق فليست طُرقاً شرعيّة لانتخاب الإمام الذي 
يكون خليفة عن رسول الله 8 
وقد تقدّم الكلام عن المقد السلبي هذه 
النظريّة عند مناقشة نظرية التعميم , وبقي الكلام عن 


العقد الإيجابي هاء وهو أنّ الإمام يتعيّن بالنصٌ 
عليه. 
وهذا ما سنقوم بالاستدلال عليه: 
الاستدلال على نظرية التتصيص + 


استدلٌ على النظرية بأدلّة عديدة نشير إلى 


-أشنها إجمالا تاركين التفصيل إلى علم الكلام: 


الدليل الأوّل الإمامة مجعولة من قبل اللّه 


تعالى: 

هناك مجموعة من الأدّة تثبت أنّ الإمامة 
مجعولة من قبل الله تع ى بواسطة انيه وسنشير 
إلى ببحها لعا يجي 


يستفاد من بعض الآآيات أنّ الامامة يحاجة 

إلى جعل. والجاعل هو الله تعالى. وأّهمٌ هذه 
الآيات: 

- قوله تعاى: « وَإِذ ابت إثراهيم” ره بكَلَاتٍ 

تَأتَمَهُنَ قَالَ إن جَاعِلُكَ لِلنَّاسٍ إماماً قَالّ ون 


دبي َال ابَئَالُ عَهْدِي الطَلِيِين76. 

والآية تدلّ على المطلوب من جهتين: 

الأولى - إسناده تعالى لجعل إبراهيم إماماً 
إلى نفسه حيث قال: 9 إن جاءِ 
منه: أنّ جغل شخص إماماً نا يكون بيد الله تعالى. 

الثانية - تعبيره تعالى عن الإمامة بالعهد 
ثم إضافته إلى نفسه, فقال: ل لَا يََالُ عَبْدٍ 
الظَاليِينَ» . فيستفاد من الآية: أن الإمامة عهد من 
الله تعالى يجعله في عهدة وذمّة من يشاء من عياده 
الذين اصطفاهم . 

ربا يقال: إن الإمامة المذكورة في الآ 
نا هي السبوّة والرسالة. لا الإمامة المصظا 
فلا تكون الآيات دليلاً على الطلوب. ‏ | 

والجواب: أنّ الإسامة المذكوز ترف ا 
نا هي الإمامة المصطلحة, ويدلٌ على َلك 1 

إراهيم 38 سأل الإمامة لنؤئته في كير 
شطر من نبوّته ورسالته, فالذي 


اسنّه وبعد 


طلبه إبراهيم ليس هو النبوّة والرسالة, بل هو 
الإمامة. 


ويدلُ على ذلك؛ 


تعالى جعل إبرأهيم إماماً بعد أن أبتلاه 
بكلمات؛ ثم أمهنٌ, وهذه الابتلاءات والامتحانات 
نا هي: ابتلاؤه بالأصنام, ونار نمرود. وإسكان 


ذرّيّته بوادٍ غير ذي زرع» والأمر بذبح ولدهء 


(0) البقرة: 3114 
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ونحوها مما أَهَلته لمنصب الإمامة. ومن المعلوم أنّ 
هذه الابتلاءات ما حصلت أيام نبرّة إبراهيم 
ورسالته, فتكون الإمامة التي طلبها غير النبرّة. 
؟-إِنَ يواهم 9 كان آبساً من الذريّة 
حقٌّ يشّرته الملائكة بها في كبر سنّه كبا جاء في 
قوله تعالى: 9 وَنَبْنُهُمْ عن ضَيْفٍ إبرّا. 0 
َخَلُوا عليه تقانُوا سلاماً قَالَ إِنا مِنَكُمْ وَجلُونَ * 
انوا كا مول إن تركب 
ليل لل ك1 


وطلب إبراهيم الإمامة لذريته إُاكان بعد 


| اقتناعه بوجود ذرّيّة له, أو على الأرجبح- بعد 
| علمه بوجود ذرَيّة له بالفعل, وأا تحقّق ذلك في كبر 


سنّهكها دلت عليه الآيات المتقدّمة, وكان إبراهيم 


"نبا قبل ذلك بكثير. 


إذن فالإمامة التي طلبها إبراهيم ليست هي 
النبوة. 


إماماً. فل) جمع له هذه الأشياء -وقبض يدها" 
قال له: يا إبراهيمء إن ججاعلك للمناس إماماً. 


() الحجرء 040-8١‏ 
(؟) أي قبض الإمام ليده ليبن للراوي جمع هذه الأضياء 
الإبراهيم 32 فجملة «قبض يده» من كلام الراوي . 


الإمامة الكبرى ومع رو 00 


فن عِظمها في عين إيراهيم 6 قال: يا رب 


ومن ذرَّيتيِء قال: لا ينال عهدي الظالمين»0". 
ومن قبيل الآية المتقدّمة: 


فالآيتان مريحتان في أن اللّه تعالى هو الذي 
جعل من ذريّة إبراهيم أ يهدون بأمره تعالى . 
ثائياً ‏ السنّة: 


هناك مجموعة كبيرة من النصوص الواردة, 


عن النبي يل تدلّ على أنّ الإمامة في أهلل 
الييث لظا , وسوف نشير إلى أهتها فيا بعة,“فتهذم 
الروايات تدلّ على أن النبي #6 هو الذي يجَمَل 
الإمامة _بأمر الله تعالى في من يضلح لذلك0. 


1) أصول الكافي :١‏ 076: باب طبقات الأنبياء والرسل 
والأمة ف . الحديث . وانظر الحديث 7 

(5) الأتبياء؛ الا كلا 

() السجد: 

(4) هذا مع غضٌ النظر عب ورد من طرقنا في أن الإمامة 
عهد من الله تعالى عهد به إلى رسوله علا رعهد يه 
الرسول ييه إلى عل نة , وكان كل إمام يعهد به إلى 
الذي يليه. 

انظر البحار *7: 3. كتاب الإمامة. باب أقّ 

الإمامة لا تكون إلا بالنصٌ . 


3 


وكانت هذه السئّة جارية في الأنبيك 
السايقين, فكدّنا يعلم بأنّ الأنبياء كان هم أوصياء, 
وأئّهم هم الذين كاتوا ينصّبون أوصياءهم ولكن 
بإذن اللّه تعالى, ولا دليل على شذوذ هذه الأمّة عن 
الأمم السايقة, وقد أخبر النبي يك بأنّه بحري عليها 
كل ماكان يجري على الأمم السابقة!9, 

ثالثاًالعقل: 

يدل العقل على حاجة الإمامة إلى جعل اللّه 
تعالى من جهات: 

١‏ -الإمامة إدامة لوظائف النبوّة, والإمام 
يديم وظائف البي 6 وشؤونه, غير أنه ليس نبياً 


١‏ ”أوك/يوح إليه. فإذا كان الإمام كذلك, فالعقل يحكم 


أن جاعل الإمامة ينبغي أن يكون هو جاعل 
النبرّة, وهو اللّه تعالى؛ لأنّه أعرف بمن له قابلية 
تمل هذه المسؤولية . 

"-الإمامة ولاية من قبل الله تعالى على 
الناس, ولا يصمٌ عقلاً أن يسلّط الله على عباده 
-تسليطاً تشريعيّاً-إلَا من كان أهلاً لذلك؛ لأنّه 
تعالى هو الذي يقول: « أن بدي إل الْحَقّ أَحَقٌ 
أن يمجع أؤعن لاتيدي إلَاأن يشدئ أنالَكُمْ 


تت »7 


(1) أنظر: صحيح البخاري 5: 15؟, كتاب الاستصام 
بالكتاب والسئّة باب قول البي ل لتتبعنٌ سان من 
كان قبلكم , وصحيح مسلم 5: 1١04‏ كتاب العلم. 
باب اتباع سنن اليهود والتصارى. 


() يونس 76ل 


والأهليّة الواقميّة لا يعلمها إلا اللّه تعالى. 
فيكون جعل الإمامة بيده 

"إن البي 6لا كان أشقق على الناس من 
الوالد على ولدهء حقٌّ نه أرشدهم إلى أمور كثيرة 
مندوبة, وكان ول إذا سافر وترك المديئة يوماً أو 
يومين استخلف فبها من يقوم بأمر المسلمين ومن 
هذه حاله كيف يُتسب إليه إهسال أمسته وعدم 
إرشادهم في أجل الأشياء وأسناها وأعظمها قدراً 
وأكثرها فائدة وأشدّهم حاجة إليهاء أي المتولي 
الأمورهم بعده؟! فوجب من سيرته ع نصب إمام 
بعده؛ والنصّ عليه, وتعريفهم إيّاو00. 


)١١‏ انظر كشف المراد: 184. وا يدل بكلّ صما 


عدم إغماله أمر أمثنه من بعده ما روا أسحاب 62ج 


والمسائيد وكتب التاريخ: من أَّد َل 
اللمسلمين كتاباً لن يلوا بعده أبداً. لكتهم رموه بآ 
رموه ! فامتنع عن الكتاية . وإليك نص ما نقله البخاري 
بإسناده إلى عبيدالّه بن جبداللّه. عن ابن عباس » قال : 
ليا حُضر رسول اللّه صل اللّه عليه [وآله] وسلّم 
وفي الببيت رجال فيهم عمر بن الخطاب , قال التي صل 
اللّه عليه [وآله] وسلّم : هدم أكتب لكم كتاباً لا تضلُوا 
بعده, فقال عمر: إن النبي قد غلبه الوجع . وعسندكم 
القرآن. حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البسيت [أي 
الموجودون في البيت بها قيهم عمر] فاختصمواء منهم 
من يقول : قرّبوا يكتب لكم النبي' صل الله عليه [وآله] 
وسلّم كتاباً ان تضلُوا بعده. ومنهم من يقول ما قال 
عمر. فلم أكثروا الغو والاختلاف عند النبي صل الله 
عليه [وآله] وسلّم. قال رسول الله صل الله عليه - 
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ومن ال معلوم أن تنصيص الب يولي لا يكون 
ِل من قبل الله تعالى؛ أنه :ف( ها يَنطِق عَنٍ 


[وآله] وسلم: قوبوا لق قل آخر للبخاري؛ قوموا 


أبن عباس يقول: إن الرزيّة كلّ الرزيّة ما حال بين 
رسول اللّه صل الله عليه [وآله] وسلّم وبين أن يكتب 
لهم ذلك الكتاب, من اختلاقهم ولفطهم ». صحيح 
البخاري 6: لاء كتاب المرضء باب قول المريض: 
«قوموا عي ». و1: 71 كتاب العلم , باب كتابة العلم 

ونقله مسلم بعدّة طرق في آخر كتاب الوصية , جاء 
في بعضها عن سعيد بن جبير » قال : « قال ابن عبّاس ؛ 
يوم الخميس وما يوم الخميس ؟! ثم بكى حدق بل 


دمعه الحصى, فقلث:يابن عباس . وما يوم المخميس؟ 


قال: اشتد برسول اللّد صل اللّه عليه [وآله] وسلم 
وجعه فقال: اثتوني أكتب لكم كتابً لا تضلُوا بدي 
قتنازعواء وما ينبغي عند نبي" تنازع , وقائوا: ما أنه ؟ 
مجر ؟ استفهمره [وفي نقل آخر :إن رسول الله يهجر | 
قال: دعوني فالذي أنا فيه خير...». صحيح مسلم 
"اد ٠581‏ كتاب الوصية , باب ترك الوصية لمن ليس 
اله شبيء يوصي فيه , الحديث /1713. 

وتناقله كثير من أرباب المسائيد والسان والسير . 
وهنا تخطر بالبال عدّة أسئلة, وهي + 

ألا ما الذي أراد اننكل أن يأمر بكتابته ؟ 
الجواب ‏ إذا قارنًا بين ذلك وبين ما قاله مرّات 
يدة فيكم التقلين ما إن متكت بها لن 
تضلّوا بعدي أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي » نعرف 
أن أراد أن يجعل الخلافة في أهل يبته لك ؛ أن 
بالكتاب وهم هنع من الضلال. 8 


.ما الذي هيّج عمر من كلام البى لق ؟ 

الجواب ‏ الذي هيّجه هو ما عرفه بقراسته من 
أن اليكل يريد أن يبع الخلافة في أهل بيتد ا 

ثانا لماذا امتنع النبي كل من الكتابة بعد ذلك ؟ 

الجواب -إذا كان الت يقل قد كتب ما أراد كتابته. 
وكان لا يروقهم ذلك لقالوا: دعوا ما كتبه, فإنّه كتبه 
حال غلبة الوجع عليه؛ أو حال كونه يهجر. والمياذ 
بالله ! 

وبعد ذلك لم تبق أيه حرمة لرسول الله ع 

نعم نع الرسول يل من كتابة ما كان يمستع مسن 
الضلال, فن المسؤول إذن ؟ 

وقد حاول بعضهم أن يجمل ما قاله عمر من فتهة 
وفطنته. وأئّد خشي أن يكتب الني كلل أموراً 
عجزوا عنها واستحقُوا العقوبة بخالفتها. فقالة 


رأفة بالناس 11 

لكن يرد عليه : 

ولا أن ذلك استهانة بشأن البي_ قل لأجل تبرير 
كلام عمر وموققه. 


ثانياً لو كان كذلك , فلباذا كان يتحكر اين عباس 
ويبكي ويقول: «الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول 
الله يي وبين أن يكنتب هم ذلك الكتاب, من 
اختلافهم ولغطهم »؟ وما معن «الرزيّة »؟ 

ثالثاً ‏ وقع الشارحون لهذا الحسديث والموجهون 
لكلام عمر في خبط وتتاقض ظاهرء نرجو من القرّاء 
مراجعة كلباتهم وتأويلاتهم والعأمل فيها بدثّة 
وإتصاف. 


() التجم: 97و 4. 
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الدليل الشاني ‏ ينبغي أن يككون الإمام 
معصوماً. ولا يعلّم المعصوم إِلَّا الله تعالى : 


ووجه الدلالة: أن إبراهيم 2# لما عظمت 
منزلة الإمامة عنده طلبها لذرَيّته من اللّه تعالى, 
ولم يرد الجواب بنني أو إثبات في مرحلة الظاهر, 
بل نق فيه تعالى أن يشمل هذا العهد وهو عهد 
اللإمامة_الظالمين. 


وكل مذنب ظالم؛ لأنّه لم ربّه تعصيته. 
وكيا تميق عنوان الظلم ثمله كه وهو: 
م استجقات نيل عهد الإمامة. 
ويعبارة أخرى يكفي لشمول الحكم صدور 
الذنب من العيد ولو مرّة واحد: 
من العبد شمله إطلاق « لَايَالُ عَهْدِي الظَالِمِين». 
ولا أثر للتوية عندئذ!". 


إذا صدر الذنب 


(1) البقرة: 3274. 

(؟) إِنّنسبة الأحكام إلى موضوعاتها على نحوين: 

ب الحكم حل موضوعه حدوفاً ويقاك, 
يمعنى أنّ الحكم يدور مدار الموضوع . فا دام الموضوع 
موجوداً يكون الحكم موجوداً أيضاً. وثكا إذا انعدم 
الموضوع فينعدم الحكم أيضاً. مثل عنوان «الفقير» 
بالنسية إلى استحقاق الزكاة . قادام الشخص فقيراً فهو 
يستحقّ الزكاة. أمًا إذا تبدّل هذا العنوان وصار - 


هذا بالنسبة إلى العقد الأوّل من الاستدلال, 
وهو: وجوب عصمة الإمام. 

وأمًا العقد الثاني منه, وهو أنه لا يعرف 
المعصوم إِلّا اللّه تعالى. فهو واضح؛ لأنّ الصصمة: 
«لطف يفعله الله تعالى بصاحبها لا يكون له معه 


- 0 الشخص غنياً هر لا يستحق الزكاة. وكذا عستوان 
«الجتب » فا دامت الجنابة باقية وإن كان سببها وهو 
الاحتلام أو الوطء أو غيرهما قد زال-فيترئّبٍ وجوب 
الاغصال على الجنب إلى أن يقتسل. فترتقع الجنابة 

دّل عنوان الجنب إلى عنوان المتطهر. 

بتار يبق الحكم بمجرّد وجود ا موضوع , 


0 


باه دار ياء موضوعد. وذلك مهل لمكم و39 


قعل المرتة , وتقسيم إرئه, وسينولة 
ارتداده عن فطرة على ما هو المشمو اموق 
هذه الأحكام تترئّب على المرتدٌ الفطري 4 
هذا المنوان أي بجرّد الارتداد - وإن تاب المرتدٌ 
بعد ذلك . 

والإمامة والظلم من قبيل الثاني . أي بمجرّد تمقّق 
الظلم . بصير الظالم غير مستحق للإمامة ‏ ويبق كذلك ٠‏ 
وإن زال عنه عنوان الظالم بالتوبة . 


مطلقة , فيكون غير مستحقّ للإمامة في مطلق الأزمنة 


والأحوال وإن تاب. انظر: التبيان :١‏ 444 ومجمع 
البيان :05-١(‏ 50137 
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داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية»'". أو 
«ملكة نفسائية يهتنع معها المكأف من فعل 
المعصية»7, ولكن لا يكون مُلجَاً إلى فعل الطاعة 
واجتناب المعصية, وإلا ارتفع الحسن والقبح 
والثواب والعقاب. 

ومن المعلوم أنه لا يعلم أحد بوجود العصمة 
-بالمعنى المتقدّم في جميع حالات المكآّف: الحال 
والماضي والمستقبل إلا اللّه تعالى. 

وهناك أدلّة أخرى أقيمت على لزوم 
عصمة الإمام يراجعها من يريدها في كتب علم 
الكلام, وسوف يأتي بعضها في عنوان «أهل البيت» 


إن شاء اللّه تعالى. 


كان هذا إجمال الأدلة على نظرية التنصيص, 
ما بسط الكلام في ذلك فوكول إلى علم الكلام 


أيظاً. 


من هو المنصوص عليه ؟ 
عرفنا فها سبق إجمال نظريّة التنصيص» 


وأنّ الإمامة لاتكون إلا بالنصٌ, والآن نريد أن 
نعرف من هو المنصوص عليه بالإمامة من قبل 
النبي يي وما هي الأدلّة على ذلك ؟ 

وقد تكثّل علماؤنا رضوان الله تعالى علييم 
بالبحث عن ذلك بصورة تفصيلية من بدء ظهور 


() كشف المراد: 145 
(1) التجاة في القيامة: 00 


الأنامة الكيري .جد :0ه د 2د 11 


النظريّتين وحقٌ يومنا هذاء وكتب الكلام مشحونة 
بذلك. وإنًا نكتني عرض مختصر لبعض أدلّتهم 
بالحوالآقيه . 

١-حديث‏ الدار: 

وهو قول الني كلل لعل بن أبي طالب 98 
أمام كبار قومه: «إِنّ هذا أخي ووصيّي وخليفي 
فيكم, فاسمعوا له وأطيعوا»90. 


)١(‏ ذكر الواقعة عديد من الحدّاظ وأصحاب المسائيد 
والسان وأرباب السير والمؤرّخين والمفشرين, مثل 
الإمام أحمد في مسنده +١‏ 178, الحديث 887: مسن 
مسند عل بن أبي طالب 3/8 . والصفحة 144 
الحديث .١1/6‏ 

والإمام أبي جعفر الإسكافي في نقض العثانية قا 
«وقد روي في الخبر الصحيح». على ما ذكر» أب 
بي الحديد في شرح النبج 1: 144 عند ذكر إسلام 


عل 
والطبري في تاريخ 37:9 35: وفي تلفسيزه 
6/, في تفسير سورة الشعراء ستحريف مع 


الأسف_ والكامل في التاريج (لابن الأثير) 1: 37 
وقد أرسله إرسال المسلرات. 

ونقله السيّد شرف الدين في المراجعات عن كثيرين 
مثل: ابن إسحاق. وابن أي حناتم : وأبسن مردويه. 
وبي نسعيم , والبييق في سنه ودلائله, والتشعلبي 
-في تفسير سورة الشعراء ‏ والطحاوي؛ والضياء 


المقدسي في الختارة. وسعيد بن منصور في الستن. 


مس3 مممءممءمم مم ة ممع مومعو وم ءءء هو 


ولاشبهة في دلالة الحديث على خلافة الإمام 
عل 128 لرسول الله يل يلافصل. 

والحديث تامٌ سنداً. وقد قام بعض علائنا 
الأبرار بجمع مصادر الحديث وطرقه والتنقيب عن 
أسناده, فأتبتوا صكته. 

ومن قام بذلك العلامتان: السّد شرف الدين 
والأميني في الكتابين القيّمين: المراجعات والغدير, 


» المعاصرين وغيرهم. 
انظر تقصيل ذلك في الكتابين القيّمِين: المراجعات . 

المراجعة ٠١‏ و 77 وكتاب الفدير 7: 70/8 - 0184 

#يروقد ذكر الحديث يألفاظ نتلقة. 

| ومن تلك الألفاظ عن علي بن أبي طالب ما أخرجه 

آلطبري» وجاء فيه: « لا نزلت هذه الآية على 

سول الله مل اللّه عليه [وآله] وكّم: ( وَأَلَذِز 
عَشِيتك ارين ». الشعراء: 1١4‏ “#ذكر كيفئة 
دعوة أقاريه إلى الطمام ثم قال 

«تكلّم رسولاللّه صل الله عليه [وآله] وسلّم فقال؛ 

يا بني عبد المطّلب» إن واللّه ما أعلم شاب في العرب 
جاء قومه بأفضل مما قد جخير 
الدنيا والآخرة. وقد أمرني اللّه تعالى أن أدعوكم إليه 
فأيْكم يوازري على هذا الأمر على أن يكون أخي 
ووصيّي وخلينتي فيكم؟ قال فأحجم ال 
جميعاً وقلت -وإقّ لأحدثهم 
أكون وزيرك عليه . فأخذ برقبقي 
ووصيتي وخليني فيكم فاحموا له وأطيعر قال: فقام 
القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قند أموك أن 
تسمع لابنك وتطيع ». تاريخ الطبري 71:1 35. 


وقد اعقرف الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر- 
في المراجعة (1؟) بصحّة الحديث, فقال: «راجعت 
الحديث في الصفحة 1١١‏ من الجزء الأوّل من مسند 
عن رجال سنده, فإذا هم قات 
أثبات حجج. ثم بحمثت عن سائر طرقه فإذا 
هي متظافرة متناصرة بويد بعضها بعضاأًء وبذلك 


أمنت بتبوته» . 


: حديث المنزلة‎ ١ 

وهو قواه 846 لملعة: «أنت مي بمنزلة 

هارون من موسى إلا أنه لاني بعدي ». 5 
والحديث صحيح مستفيض عند الفرزتين” 

ويدلٌ على استحقاق الإمام علي: 19 للحلاثة .7 

ووجه الدلالة: أن الرواية تدبي مل 22 


مسدد أحمد 188:1, الحديث 887 من طبمتنا التي 
أشرنا إليها في الصفحة المتقدّمة, 

(؟) انظر؛ صحيح البخاري 15: 87, باب غزوة تسبوك. 
وصحيح مسلم 4: 181/1 باب فضائل علل, ذكره 
بعدّة طرق , وسأن أبن ماجه 1+ 47, فضل عل" سن 
أب طالب, الحسديث 196 و111, ومسند أجمد 
15 الحديث 1444: والصفحة 12١‏ الحديث 
10159. من حديث سعد بن أب وقّاصء 
وعن طرق كثير من الأصحاب مثل : ابن عباس وأسماء. 
بنت عميس وني سعيد الخندري. ومعاوية يبن 
أ سغيان وغيرهم . وذكرت للحديث مصادر كثيرة 
أخرى. انظر المراجعات , المراجعة .17# 


٠...‏ الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / جه 


كل ما هارون من متزلة غير ألنبوٌة, والاستثناء دليل 
عموم المنزلة, وأظهر المنازل التي كانت لهارون 
من موسى إقاهي منزلة الوزارة والخلافة, كما 
جاء في قوله تعاللى. (١‏ ال / قدأ يأر 3 


وقوله تعالى: « وَقَالَ مُومَئ 8 هَارُنَ الملئني 
في توي وَأَضْلِح ولاتتّبغ سَبيلَ الْحفْسِدِينَ 14". 

واحتال اختصاص النصٌ بموردٍ خاصٌ 
-كاستخلاف الني 4 إيَاه بالمدينة في غزوة تبوك- 
يدقع 

-عموم كلام البي 86. 

- وعدم كون المورد مخصّصاًكيا هو مسلّم به 
في سائر موارد التشريع . 

٠‏ - وورود هذا النصٌ أو مضموئه في موارد 


“ عديدة ومناسبات مختلفة'". 


لك لفكيية 

(؟) الأعراف: ١117‏ 

() ذكرها السيّد شرف الدين مع مصادرها من الصحاح 
والمسانيد في كتابه المراجعات» المراجعة 1؟. ومن تلك 
الموارد يوم المؤاخاة. ويوم سد الأبواب في المسجد غير 
باب ع9 وموارد أخرى يظهر من ممسموعها: أن 
التي يفك كان بصدد التأكيد على التشابه بين عل 
وهارون من جهات كثيرة حقّ من جهة تسمية 
الأولاد. فإنّ الحسن والحسين ومحسّن > شير وشبير 
ومشبّر وهم أولاد هارون. انظر مسند أحمد رين 
مسند علي بن أي طالب. الحديث 16/ا/. 


حديث الغدير: 
ومن أقوى الحجج على إمامة عل ين 
أبي طالب لإ وخلافته للني ك بلا فصل هو 
تصريحه أي النبي يفي الخنطبة التي خطبها 
بغدير خم, بكون عل أولى بالمؤمنين من أنفسهم, 
وإليك نص الخطية -أي محل الشاهد منها برواية 
أجمد بن حنبل عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم. 
والنصٌ للأوّل وليس بينهها اختلاف مهم: 
قال البراء بن عازب: «كنّا مع رسول الله صل 
الله عليه [وآله] وسلّم في سفر فنزلنا بغدير خم. 
فنودي فينا الصلاة جامعة ؛ وكّسح لرسول الله صل 
اللّه عليه [وآله] وسلّم تحت شجرتين, قصل الظهذ؛ 
وأخذ. 35 عل دشي ال الله تماق عنه. فقال: الأ 


قالوا: بلى , قال : فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه 
فل مولاء, اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه. 
قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال له 


طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومومنة»!0. 


1 


(1) مسند أحمد بن حنبل 6: 748 مسند الكوفيّين . مستد 
البراء بن عازب , الحديث 1848-8 
ونقل عن عطية الكوفي, قال: «سألت زية 


عل تي لقال علة نوم دي بي ٠‏ فأنا أحبّ أن 
أسمعد متك , ال: إنَكم معاشر أهل العراق فيكم ما 
فيكم ! فقلت له : ليس عليك مو بأس , فقال: نعم . - 


ورويت الرواية بهذه الصيغة عن كثير مسن 
الصحابة, ولكن اختزها بعضهم فاكتق برواية 
قوله يَُْ: «من كنت مو لاه فعلٌ مولاه». 

ووجه دلالة الحديث على إمامة عل بن 
الني يل بعد أن أخذ 
الإقرار من المسلمين نه أول بهم من أنفسهم طبقاً 
التي أو بِالْمُؤينينَ من 
مس906 قال: «من كنت مولاه فعلةٌ مولام», 
ومعنى هذا الكلام: من كنت أولى به من نفسه فعا 
أولى به من نفسه. 
وهذا المقام لا يئاسب إلا مقام الحسلافة 
لإمامة. 


ريما يقال:إِنّ هذا الاستدلال إما يتربناء على 


كنا بالجحفة, فخرج رسول اللّه صل اللّه عليه [وآله] 
وسلّم إلينا ظهراً وهو آخذ بعضد عل رضي اللّه تعالى 
5 يا أها الناس, ألستم تعلمون أن أولى 


بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: بلى : قال : فن كلت مولاه 
قعل مولاه». مستد أمد بن حثيل 5: +40, ممسئد 
الكوفيّين مسند زيد بن أرقم , الحديث 198-1١‏ 


فيها قسماً آخر من الخطبة , 
ذكرها أحمد في أو مسنده. أي مسند زيد . ومسلم في 
فضائل عل بن أبي طالب 2 , سوف نذكرها في عنوان 


ولزيد رواية أخرى 


الس الكامل المتضمّن لعبارة: «ألست أولى بكم 
من أنفسكم؟...» وأا بناء على النصوص الخالية 
من ذلك والمقتصرة على عبارة «من كنت مولاه 
قلةٌ مولاه» فلا يت الاستدلال؛ لأنّ «المولى» لد 
معانٍ عديدة رما بلغت العشرين, فإن لم يناسب كلّها 
المقام إن بها مناسب له, مثل: الحبٌ والناصر 
والولي. فَلِمَ لا يكون المراد من «المولى» في هذا 
النصّ هو الحبٌ أو الناصصر؟ ولا أقلّ من الاشقراك, 
وتعيينه يحتاج إلى قرينة, فأ هي القريئة؟ 

وللجواب عن ذلك نقول: 

بعد وضوح استعبال «المولى» بمعنى ألولي في« 
اللغة'", يندفع احهال إرادة لحب والتساصين* 
بوجود قرائن تدلٌ على ذلك, فن جملتها: | 

١‏ -إِنهِ 4 أمر في ذلك الح الشديد, 


قوله تعالى : لمَأوَاكُمْ الا 
١5‏ أي اثنار أولى بكم. انظر: تتقسير الكشّاف 
4 43, وتفسير القرطبي 217 148 ومجمع البيان 
الا هنة 

وقوله تعالى : و لِك عن و6 . النساء: 57. 
أي جعلنا من هو أولى بالميراث. انظر جمع البيان 
اكه 

وروي عنه يفيه قوله: «أها امرأة أتكحت نفسها 
بغير إذن مولاها...», أي متو أمرها. انظر النهاية 
لابن الأثير ): «ولى ». 

وقول الأخطل : - 


اثناس والصلاة جامعة, ثم قام خطيباً فيهم آخذاً بيد 

عل 98 قائلاً ضمن خطبته: «من كنت مولاه فهذا 

علي مولا هل يتصود عاقل . 0 يليه شيم 
0 


عه وذادر. فل ة ته وناصره؟ 

قد ورد هذا النصٌ مع عبارة «ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» في موارد أخرى غير ينوم 
الغدير, منها ما أورده أحمد في مسنده عن بريدة 
الأسلمي, . أنه قال: «غزوت مع علي البن» فرأيت 
3 فل قدمت على رسول اللّه صل الله عليه 


ذكرت عليَاً فتقّصته. فرأيت وجه 


2 / رسول الله يتغيّر. فقال: يا بريدة, ألستُ أولى 
١‏ _ بالمؤمنين من أنفسهم , قلت: بلى يا رسول اللّه. قال: 


فأصيحت مولاها على الناس كلهم 
وأحرى قسريش أن تهاب وتحمدا 
ديوان الأخطل : .1١7/‏ 
وقول لبيد: 
كلا الفرجين تمسب أن 
مول انخافة خلفها وأمامها 
يريد: أله أول موضع أن تكون فيد الحرب. انظر 
الصحاح : «ولي». 
وقال الزتخشري: «وَّ الأمر وتولاه وهو وليه 
ومولاه». أساسس البلاغة :ه ولي ». 
وقال القرّاء في كتاب معاي القرآن : « الولي والمولى 
في كلام العرب واحد ». 
وقال المبرّد :م هو [أي المولى] تأويل الأول ». -- 


الإمامة الكبرى 
من كنت مولاء فع ل مولاه»!". 
وتقلت هذه الصيغة في موارد عديدة أخرى 
فهل يبق شك عندئزٍ في أن المراد من 
«المولى» هو الأولى بالتصرّف في نصّ القدير؟ 


- 2 وقال ابن الأثباري في مشكل القرآن: «المولى هو 
الأولى بالشيء ». 

ولذلك كله قال التفتازاني: «المولى قد يراد به 

المسعق والممّق , والحسليف, والجسار, ون العمّ. 

والناصر, والأولى بالتيرّف, قال اللّه تعالى: 

<َمَأوَاكُم الثَادُ ِن عؤلاكم» أي أول بكم. ذكره 

أبو عبيدة . وقال النىي: " أئا امرأة أنكحت نفسها 


إذن مولاها... ' أي الأولى بها والمالك لتديير أمراهاء ك0 


ومثله في الشعر كثير. 


وبالجملة: استعيال امول بسع المعوق اكت 


للأمر والأولى بالتميرّف شائع في كلام العرب, منقول 
عن كتير من أمّهُ اللغة, والمراد أنه اسم لمذا ال معنى 
الا صلة ببنزلة الأولى ليعترضى بأنّه ليس من صيغة اسم 
التفضيل . أنه لا يستعمل استعياله , ويتبغي أن يكون 
المراد به في الحديث هو هذا المعنى, ليطابق صدر 
الحديث ؛ ولأنّه لا وجه للخمسة الأول. وهو ظاهر. 
ولا للسادس ؛ لظهوره وعدم احتياجه إلى البيان وجمع 
الناس لأجله » إلى أن قال: «ولا 
بالناس , والتولي . والمالكية 
فيهم. بنزلة الب صل اللّه عليه [وآله] وسلّم؛ وهو 
معنى الإمامة ». شرح المقاصد 0: 19/5 11/5 

(1) مسند أحد بن حنيل 0: 7+ 4 مسند بريدة الأسلمي. 
الحديث و1 


؟-وورد بطرق عديدة عن البي يب قوله: 
«هو ول كل موّمن بعدي», أو «هو ولتِكم 
بعدي 06", ونحو ذلك. 

؟ -تهنثة المسلمين علياً 4 بالولاية, حت 
تقلت تهتئة عمر بن الحخطّاب له بالخصوص نقلاً 


تفيضا" 


وهل يناسب ذلك إِلَّ التنصيب للولاية 
والخلاثة؟ 

5-مناشدة الإمام علي 48 وأهل بيته 
للصحابة قي مواطن عديدة, وأخذ الاعتراف 
والإقرار منهم بواقعة الغدير ومقالة البي علا في 
كد 1 1" 

ومناشدته 486 للصحابة أَيَام خلافته في 


بم الرحبةيميشبهورة!, رواها جمع غفير جمعهم العلامة 


(1) انظر: صحيح الترمذي 0: 757, باب مناقب عل" بن 
أب طالب, الحديث 17لا1, ومسئد أعند 4: 014 
مسند عمرآن بن حصين, الحديث 1148٠‏ وغيرها 
من المصادر الكثيرة التي ذكرها السيّد شرف الدين 
في هامش المراجعة من كتابه لقي المراجعات . 

(؟) تقدّم في رواية البراء بسن عازب -في الصفحة لا 


نص وقد ثقلت بصيغة أخرى . 
0 جسمها الملامة الأمسيني في كتابه القيمٌ الغدير 
اللفتلكينفة 


(4) من ذلك ما رواء أحمد بطرق وأسانيد عديدة. منها 
ما رواه عن عبدائرحمن ين أبي ليلى. قال: « شهدت 
علياً فك في الرحبة ينشد الناس: أنشد اللّه من سمع - 


الأميني» فأحصى (14) صحابياً من اعترف 
بالقضية في ذلك اليوم . 
والمهم فعلاً أصل مناشدة الإمام عل 38 
الصحابة لأن يشهدوا بالواقمة, وهذا ما لاري : 
وهنا نسأل: هل كانت المناشدة لا 
حب أو ناصراً لمن كان رسول الله يل حا وناصراً 
له؟ أو كانت لإثبات كونه مستحمّاً الخلافة والولاية؟ 
الصحيح هو الثاني؛ لأنّ الأوّل لايحتاج إلى 
هذه العناية, ولم يكن مفيداً له بعد موقف الناكتين 
والقاسطين والمارقين, بل كان بحاجة إلى ما يدعم 
خلافته ويؤكّدها؛ فلذلك استشهد بقضية الغدير: 
ليقبت أنه أحقّ بالخلافة وإن أقصيت عنه مد 
الزمن. | 
+-نستاجات الفسعراء في الصسدو الأوّل. 


»0 رسول الله صلٌ اللّه عليه [وآله] وسلّم يقول يوم غدير 
خم: “من كنت مولاه فل مولاه", ل] قام فنشهد. 


أحدهم, فقالوا: نشهد أنّا سمعنا رسول الله رسول 
الله صلٌ اللّه عليه [رآله] وسلّم يقول يوم غدير خم 
"ألست أولى بسالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي 
أمهاتهم ”5 فقلنا: بلى يا رسول اللّد. قال: “فن كنت 
مولاه, فل مولاه: اللهمٌ وال من والاه. وعاد من 
عاداه”». مستد أحمد بن حثبل 9: 118: مسند 


على بن أبي طالب , الحديث 58ة. 
.وذكروا؛ أنّ بعضهم امتنع عن الشهادة فأصابتهم 
ادعوته لني مام منهم أنس بن مالك ٠.‏ ققد أصابه اليرص. 


انظر الغدير 2356-1531 
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وما بعدهء وقهمهم من النصّ معنى الأولوية بالأمر, 
يويد أن المراد من المولى هو الأولى بالتصيرّف في 
النصّ المذكور0ة, ١‏ 

٠-وأهمٌ‏ قرينة على أنّ المراد من «المولى» 
هو الأولى: ما نزل من الذّكر الحكيم بهذه المناسية 
سواء قبلها أو بمدهاء فن ذلك: 

أ قوله تعالل 
إِلَيكَ من وَبْكَ وَإن ل تَفْعل 
بصم بن الاين 76 

والمستفاد من الآية: أن النبي ول كان مأموراً 
إبلاغ شيء إلى الناسء لكن كانت تواجهه بعض 


/لالصعوبات وبعض المشاكل» فأمره تعالى بإبلاغ ذلك 


الأمر وأنّه تعالى سيعصمه من الناس. 
.يستفاد أيضاً: أن ذلك الأمر كان بمكان من 


١‏ الأهئية بحيث لولم يبغ كان كما لولم يبغ أصل 


الرسالة, وبعبارة أخرى كان من حيث الأهسية في 
عرض الرسالة. ١‏ 
ولا يمكنتا أن نتصوّر شيئاً كذلك ِل الإمامة 
والولاية بعد رسول الله 8 
ب -قوله تعالى: « اليؤم أكْمَلتُ لكُمْ ويَكُمْ 


)١(‏ أنظر الغدير 1: 54, فقد ذكر فيه أشعار حان بن 
ثابت, وذكر أشعار قيس بن سعد بن عبادة في الصفحة. 
/3ء وأفعار الكسيت في الصفحة ,18٠‏ والسيّد 
الحميري في 101 والعبدي الكوفي في 14٠‏ وأبي تمام 
في 374؟, ودعيل الخزاعي في 44 وغيرهم . 

(؟) الائية: 0ك 


ثكم الاسام دينع 1". 

وكأنٌ الآية تشير إلى حدوث حادثة في يوم 
خاصٌ, وبتلك الحادثة حصل إكبال الدين؛ ورضي 
اللّه تعالى الإسلام لنا ديناً 
يكن الإسلام كاملاً. ولم يتحقّق ذلك الإسلام الذي 
كان يرتضيه لنا اللّه تعالى. 

فهنا نسأل ما هو هذا الأمر؟ هل كان الصلاة 
أو الحيجٌ أو الجهاد أو الصوم أو...؟ 

الجواب: لا؛ لأنّ هذه الأمور كلّها قد شُرّعتَ 
وبيت أحكامها وعمل بها المسلمون. وإِنًا الباقي 
كان تعبين الخليفة والوصيّ بعد اليكل الذي يكل 
الدين بتحقّقه. 

ولعلاثنا رضوان الله تعالى عليهم دراسات. 


ركأنّه بدون ما حدث لم 


مستوعبة في الموضوع, من أرادها فليراج ع كت“ 


التفسير والكلام0". 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى دلالة حديث 
الغدير, وأمّا الكلام في سنده, فتقول: 

إِنّ حديث الغدير حديث متواتر وهو حجّة 
بلا إشكال؛ فقد عدٌ العلامة الأميني مثة وعشرة من 
الصحابة الذين رووا حديث الغدير وقال: « ولعلٌ 


)١١‏ الما 


(1) انظر على سبيل المثال: الميزان في تفسير القسرآن 
ما خا و1ةا - 1ل و6 41 - لك 
والغدير 1: 24-114 


ث ذكرت فبها روأيات 
لأبتين في واقعة الغديرء مع 


فيا ذهب علينا أكثر من ذلك بكثير »01 

وعد أربعة وثمائين من التابعين الذين رووا 
الحديث5. 

ثم عد ثلامئة وسئّين من العلاء والحقّاظ 
وأصحاب الصحاح والمسانيد الذين رووا حديث 
الغدير طوال القرون الماضيةا؟. 

وأخيرا عد ستّة وعشرين مؤلقاً في خصوص 
حديث الغدير وواقعته مما عثر عليه!, وأمّا مالم 
يعثر عليه أو ألّف بعده فهو أكثر من ذلك بكثير 
ومع هذا كله فهل ببق شك في تواتر الحديث: 


قل من وصوله إلى درجة كبيرة من 


إذا كان الحديث كذلك فلماذا لم يخرجه 


.53١-١4 :١ انظر الفدير‎ )١١( 

() انظر المصدر المتقدّم: 1/153 

() انظر المصدر المتقدّم: 9 181. 

(4) انظر المصدر المتقدّم: ١67‏ 107 وقال في آخر هذا 
القسم تحت عنوان « تكملة »: «قال ابن كثير في البداية 
والتهاية ه: 4١؟؛‏ وقد اعتنى بأمر هذا الحديث 
أبوجعفر حمّد بن جرير الطيري صاحب التفسير 
والتارخ. فجمع فيد يلّددين أورد فيهبا طرقه وألفاظه , 
وكذلك الحاقظ الكبير أبوائقاسم عل بن عساكر أورد 
أأحاديث كثيرة 


هذه الخطية , نحن نورد عيون ما روى 


في ذلك » فراجعه فإنّ فيد قوائد أخرى . 


ولا أن مسلاً أخرج الحديث في فضائل 
الإمام على بن أبي طالب عن طريق زيد بن 
أرقم!2, لكن أسقط منه عبارة «من ككتت مولاه 
فل مولاه»؛ وسوف نقوم بدراسة الحديث الذي 
أخرجه في عنوان «أهل البيت» إن شاء الله تعاللى. 

ثانياً- أن الميخين أسقطا كثيراً من الروايات 
الصحيحة على شرطهما ول يخرّجا شيئاً متها يكفيك 
ما أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين» 


ومنه حديث الغدير. 3 
ثالناً-هل من الصحيح الأنخذ بكلا 


اليخان ني الصحيحين ورفض كل ما مذ 
وهل يتعامل علياء السئّة يهذه المعامكة كم كك 
ورد في الإسلام من عقائد وأحكام وحوادث؟ ‏ 

الحاصل: 

أن حديث الغدير تام سنداً ودلالةً. فهو يدل 
على خلافة الإمام علي :98 بلا فصل , والحمد لله 

هذاء وهناك أدلة كثيرة أخرى من الكتاب 
والسنّة استدل بها علماونا على إمامة الإمام علي بن 
أبي طالب اهذ, وهم كتب مدوّنة في ذلك ستصرة 
ومطوّلة, يرجع إليها من أرادا"". وسوف تذكر في 


(1) انظر صحيح مسلم 4: 111, كتاب فضل الصحابة ٠‏ 
باب فضائل عل بن أبي طالب الحديث .11١8‏ 

(1) أنظر: الشافي (للسيّد ا مرتضى /ت451ه) وتلخيصه 
(اللشيخ الطوسي /ت١1إهاء‏ والذخيرة (للسيّد 
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عنوان «أهل البيت» ما يكون مؤيّداً لما مرّ من 
الأدلة, إن شاء الله تعالى. 


شروط الإمام: 
أهمٌ الشروط التي ذكروها للإمام هي: 
١-الذكورة.‏ 
١-الأعلميّة‏ والأفضليّة. 
١٠-العصمة.‏ 
وهذه الثلائة متسالم عليها عند الإمامية 


ولا يشويها شك أو شيهة؛ وقد تكلّمنا عن العصمة 
بصورة كبروية فيا سبق, وسوف يأتي الكلام عن 
عصمة الإمام على 4 في عنوان «أهل البيت» إن 
شاء الله تعالى. 
4 وأمًا شرطية الذكورة» فالظاهر أئّها مجمع 
عليها بين جميع المسلمين. 

وأا اشتراط الأعلميّة والأفضليّة : 


المرتضى أيضاً). ونهج الحقّ وكشف الصدق ١‏ للملامة 
الح /ت1؟لاه), وكشف المراد. والألفين له أيضاً. 
وغاية المرام (للسيّد هاشم البحراني /ت/1١١١هاء‏ 
وإحسقاق الحسقّ (للقاضي نور اللّه الستري / 
ت؟1١٠هاء‏ ودلائل الصدق (للشيخ مسمدحسين 
المسظر /ت 157/0ه)ء والمراجسعات (للسيّد 
عبدالحسين شرف الدين /ت/لا1١ه)ء‏ وموسوعة. 
الغدير (للشيخ عبدالحسين الأسيني /ث ٠114هاء‏ 
وعشرات الكتب الأخرى المدرّنة في هذا الموضوع 
با خصو . 


الإسامة الكبرى 
- فلأنٌ الإمامة بناء على تفسير الإماميّة 
امتداد للنبرّة فكنا أنّ النبي ينبغي أن يكون أقضل 
من غيره, فكذا الإمام . 
-ولأنٌ الفضول بحاجة إلى الطداية فكيف 
يكون هادياً وقد قال الله تعالى: « قن يَشدِي إل 
التق أ أن بتع َم صن لا يدي لان يندئ »507 
- ولأنّ الإمام الذي يتصدّى خداية الأمّة 
لاب من أن يكون متمكناً من تحتل هذه المسؤولية, 
ولا مكن ذلك إلا مع كونه أفضل من غيره. 
والكلام عن أفضليّة الإمام علي 48 باب 
واسع طرقه العلماء سنّة وشيعة, وذكروا فيه فضائله 


الكثيرة مع التعتيم الإعلامي الذي كان ضدّه من قبل* 
أعدائه, ومع خوف الموالين له من نشر قضائله!!!, 


76 يونس‎ )١( 
لال أب جمر الإسكال مزلي عند اكلام حن لام‎ 0 
علي :94 وألّه ول من أسلم, في مقام رد مقالة الععتية:‎ 
دلولا ما غلب على الثاس من الجهل رحب التقليد.‎ 
لم نحتج إلى نقض ما احتجّت به العهانيّة, ققد علم‎ 
الناس كافة أن الدولة والسلطان لأرباب مقالتهم.‎ 
وعرف كل أحد علرٌ أقدار شيوخهم وعليائهم‎ 
وأمرائهم. وظهور كلمتهم وقهر سلطائهم وارتفاع‎ 


التقيّة عنهم , والكرامة والجائزة لمن روى الأخيار 


والأحاديث في فضل أبي بكرء وما كان من تسأكيد 


7 أميّة أذلك . وما ولّده الحدّثون من الأحاديث طلياً 


لما في أيديهم , فكانوا لا يأُونَ جهداً في طول ما ملكوا 
أن يلوا ذكر علي 9 وولده. ويطفتوأ نورهم 
ويكتموا فضائلهم ومناقبهم وسوابقهم : ويحملوا على - 


حقٌّ اتهرٌ الكلام إلى أنّه لاتشترط الأفضليّة في 
الإمام, بل يجوز تقديم ا مفضول. وبهذا تمكنوا 
من المحافظة على أمرين: 


شتمهم وسبّهم ولعنهم على المنابر» فلم يزل السيف 


يقطر من دمائهم مع قلّة عددهم وكثرة عدرّهم , فكانوا 
بين قتيل وأسيرء وشريد وهارب, ومستخفٌ ذلييل» 
وخائف مقركّب, حقّ إِنّ الفقيه والمحدّث والقاضي 
والمتكلم. لتقم إليه يتوعد بسفاية الإيعاد وأشلة 
المقوبة ألا يذكروا شيئاً من فضائلهم» ولا يرخصوا 
لأحد أن يطيف بهم . وحقٌ يلغ من تقية المحدّث أَنّد إذا 
ذكر حديثاً عن عل] 3 كقّ عن ذكره, فقال: قال 
رجل من قريش , وفعل رجل من قريشء ولا يذكر 
إعلياً 3 ولا يتوه باسمد. 

ثم رأيتا جميع امختلفين قد حاولوا نقض فطائله, 
دجوا الحيل والتأويلات نموها: من خارجيٌ مارق . 
وناصب حَّنق » وثابت مستبم ؛ وناشئ معائد , ومنافق 
مكدب وعؤاني حسود يعقرض فيها ويطعن . ومعقزلي 
قد نقض في الكلام وأبصر علم الاختلاف؛ وعصرف 
الشبه ومواضع الطعن وضضروب التأويل: قد القس 
الحيل في إيطال مناقبه وتأويل مشهور فضائله, فرّة 
يتأوَها بها لايحتمل ‏ ومرّة يقصد أن ب 
بقياس متتقض, ولا يزداد مع ذلك إلا قوّة ورفعة 
ووضوحاً واستنارة . وقد علمت أنّ معاوية ويزيد ومن 
كان بعدهما من بني مروان أيّام ملكهم وذلك نحو انين 
مئة-أ يدَعُوا جهداً في حمل الئاس على شتمه ولعنه 
اثله وسقر مناقبه وسوابقه...» 
نماذج مما فعله بنو أميّة وغيرهم نما 
ذكره من أنواع الظلم. انظر شرح تسج البلاغة - 


من قدرها 


الأوّل - أفضليّة الإمام علي 48 التي لم تكن 
قابلة للنقاش عند العلياء المتفتّحين. 

العاني ‏ الاعتراف بما جرى وتمقّق في 
الخارج , وهو خلافة أبي بكر بعد الي َي مع وجود 
الأفضل وهو الإمام علي 98, ولا لملاكان مور 
للبحث عن أنّ خلافة المفضول صحيحة أم لا؟ 

ويكفيك ما روا أرباب الستن والمسانيد عن 
ابن عباس أنه ذكر لعل بضع عشرة فضيلة 
لم يشاركه فيها غيره© سوى ماكان يشارك غيره 
فيها من الفضائل وكان عتاز عليهم بها. 


> (لابن أبي الحديد) 1 215:14 
نقض العثانية لأبي جعفر الإسكاقي استل 
في حدود 1ه 

(1) روى أمد وغيره عن عمرو بن 
مالس إلى ابن عباس » إذ أناه تسعة رهط فقالوا: يابن 
عباس ء إِمَا أن تقوم معناء وإمًا أن تخلونا هؤّلاء. فقال 
ابن عباس : بل أقوم معكم, قال: وهو يومكٍ صحيح 
قبل أن يممى . قال : فابتدأوا فتحدّثوا. فلا ندري ما 
قالوا. قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أفدٌ وتفّ ! وقهوا 
في رجلٍ له عشر [رقي مستدرك الحاكم: بضع عشرة 
فضائل ليست لأحد غيره]. وققموا في رجمل قال له 

يح اللّد 

ورسوله”, قال: فاستشرف طامن استشرف [تأمّل في 
هذه العيارة رجاءٌ] فال : ين عل»؟ قالوا هوقي الرحل 
يطحن ! قال : وما كان أحدكم ليطحن [تا 

أيضاً] قال : فجاء وهو أرمد لا يكاد يبعير.. 

في عينيه. ثم هر الراية ثلاثاً فأعطاها إِيّاء 
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ثم هل يشترط أن يكون الإمام قرثيّاً 
أو هائمياً أو علوياً فاطمياً؟ 
أن شرط الإمامة؛ لأنّه 
لك. لكن لما كان مذهب 
: #بعث فلاناً يعني أبا بكر] 
بسورة التوبة؛ فبعث علياً خلفه قأخذها مله قال 
“لا يذهب بها إلا رجلٌ مق وأنا منه ”. قال: وقال لبني 
عته: أيتكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ علي معد 
جالس_قأبرا أواليك في 
والآخرة» قال: “أنت ولي في الدنيا والآخرة "» قال: 
فتركد ثم أقبل على رجل منهم . فقال: أيكم يواليني في 
آلدنيا والآخرة ؟ فأبواء قال: ققال عل؛ أنا أ 
الدنيا والآخرة , فقاا 5 
قال: وكان أوّل من أُسلم من الناس بعد خديبة, قال: 
ي/وأخذ رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم ثوبه 
قوضعه على عل وفاطمة وحسن وحسين قن 


تَطهيرأ» [الأحزاب: 156ء قال: وسرى علي نفسه, 
لبس ثوب الت صل الله عليه [وآله] وسلّم #نام 
مكائه, قال: وكان المشركون يرمون رسول اللّه صل 
الله عليه [وآله] وسلّم -إلى أن قال:- وخرج بائناس 
اخرج معك ؟ قال: 


ا ل ارين 


أوق مستدرك الحاكم: ١‏ وى كل مثمن بسدي | قال 
"سُدَوا أبواب المسجد غير باب عبلة. ققال: فيدخل - 


الإمامة الكبرى عم ومو ادو اوعدو نه 


الإماميّة في الإمامة هو التنصيص وقد ثبت اتحصار 
النصّ في إمامة الإمام علي 4 وولديه الحسنين ل 
وذريّة الحسين بيظ. فقد تعيّن أن يكون الإمام 
علوياً فاطمياً. 

وعلى هذا الأمر يحمل ما ورد عن الني يل: 
من «أَنّ الأمّه من قريش» فإِنٌ الروايات في ذلك 
مستفيضة عن طريق السنّة, منها: 

ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة, قال؛ 
«دخلت مع أبي على الب صل الله عليه [وآله] 
وسلم ذ 


يمضي فيهم اثناعشر 


خني عل قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: 0 


من قريص »!0 


عباس الحديث 7.11 ورواه الحاكم في المستدرك 
على الصحيحين 151:1 ,قال : «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه [أي الشيخان] بهذه السياقة ». 


وأخرجه السيّد شرف الدين عن جماعة آخرين في 
المراجعة 1! من كتابه المراجعات. 

والروايات الواردة في علمه, وجهاده: وتقواهء 
رتصلّبه في ذات الله ء ونكران ذاته في اللّه تع ى , كثيرة 


با نتعرّض لبعضها في عنوان «أهل البيت» إن 
شاء اللّه تعالى. 
)١(‏ صحيح مسلم 5: 1487, كتاب الإمارة: الحديث 
لفنية 


وهذا النصّ لا كن توجيهه إلا على مذهب 
الإماميّة. 

وكذا ما رواه مسلم والبخاري عنه ع أنه 
قال: « لا يزال هذا الأمر في قريش ما يق من الناس 
انان غ20, 

فإنّ هذا المعنى لا ينطبق إلا على نظرية 
الإمامية ؛ لأنّ كلمة «لا يزال» تدلّ على الاستمرار 
في المستقبل, ولم يتحمّق هذا المعنى إلا في الأمّة 
الاثني عثر 2 . 

والحمد ثلّه رب العالمين. 


[/ تنبيه: 
سوف تأت ترجمة مختصرة للأثّة الاثني 
عدر ني ملحق الأعلام من هذا المجلّد إن 


الله تعال. 
خلاصة نظرية الإمامة عند الإماميّة : 
وَل تقوم نظريّة الإمامة عند الإماميّة على 
أساس أن الإمامة منصبٌ إِلنهيٌ مثل النبوّة, والإمام 


يقوم بما يقوم به النبي' من المسؤولية؛ مثل: تسبليغ 
الديسن, وإرشاد المسلمين, وإدارة شؤوتهم: 


(1) صحيح مسلم 5د 14817 كتاب الإمارة باب الناس 
تبع نقريش . الحسديث -181, وصحيح البشاري 
؟: 558 كتاب بدء الخلق. باب سناقب قريش, 
الحديث ؟. وة: 718, كتاب الأحكامء باب الأمراء 
من قريشء الحديث 1: وقيه: «مايق منهم اثنان». 


وهدايتهم الروحيّة. وتهذيب نفوسهم؛ ليتحمّق قوله 
تعالى: « أكتن يخي إل الحَقّ أو أن يُتَيْعَ ون 
لَابهدّي إِلدأن يندئ 006 

نعمء ليس الإمام نيا ولم يوح إليه: لأئّه 
لاني" بعد نينا حمد يلل. 

ثانياً أن الإمامة بالتغسير المتقدّم تكون 
بحاجة إلى جعل من اللّه تعالى؛ لأنّه هو الذي يعلم 
من له استحقاق هذا المنصب الإلهي كالنبوّة. 

إذن لابدّ من التنصيص على الإمام من قبل 
اللّه تعالى بواسطة الني 6. 

ثالناً -قامت الأدلة القاطعة على أنّ الب 
نص بأمر من الله تعاللى على إمامة الإمام عل" 
بي طالب 486. وقد ذكرنا يعضها ويتي | 
يراجعها من أرادها في الكتب الممدّة لما 

ربعا يشترط في الإمام ضاف إل 
الذكورة : العصمة والأفضليّة. وقد قامت الأدلّة 
على عصمة الإمام علي :98 وأفضليته على سائر 
الصحابة. 


خلاصة نظرية الإمامة عند السنّة: 

أُوّلاً - تقوم نظريّة الإمامة عند السئّة على 
تبرير ما وققع بعد النبييَلةٌ وتوجيهه ودعمه 
بالأدلة. وبعبارة أخرى تبتنى هذه النظرية على 
توجيه ما وقع لا الفحص عن يتبغي أن يقع . 


1 يونس 0؟. 
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تانياً ‏ ليست الإمامة في هذه النظرية منصباً 
هيا مثل النبرة. 
ثالناً-وبناء على ماتقدّم يمكن أن يكون جمل 
الإمامة بيد الناس ,كما قد تحّق ذلك بالقعل خارجاً. 

رابعا -الطرق التي يتين الخليفة يها طبقاً هذه 
النظرية هي: البيعة, والاستخلاف الذي هو 
الشتصيص؛ والشورى التي عدّوها نوعاً من 
الاستخلاف؛ وخاصّة ما تميق صنها ببأمر مرت 
والاستيلاء والغلبة, 

خامساً ‏ ناقشنا هذه الطرق وقلنا: لا دليل 
من الكتاب والسنّة على صكّتها؛ ولم يقم إجمساع 


ر/ عليها وإن ادّعي ذلك. وقد ناقشنا تحطّقد. 


تعم. قام الدليل على صحّة جعل الإمامة 


._بالتتصيص بناء على نظرية الإمامية القي تقوم 


على أساس أن البي 5 نصب علياً 48 خليفة, 


فعمل الرسوليَيك هذا يكون دليلاً على صكّة 
النصب بالتنصيص. 
الأحكام: 


الأحكام المترئّية على عنوان الإمام كثيرة 
جداً فإنٌ كثيراًمن تصرّفاتناء مثل التصرّف 
في الخخمس والزكاة والأنفال والأرض الموات. ومثل 
الجهاد وتوابعهء والقضاء وتوابعه, وإجراء الحسدود 
وتحو ذلك متوقفة على إذن الإمام ل أو من نصبه. 
وسوف يأتي البحث عنها في مظائّهاء وا تقتصر هنا 
على البحث عن بعضها إجمالاً: 


الإمامة الكبرى 1[ آذ ااا 


ولا وجوب إطاعة الإمام 3 : المتصوبين من قبل الإمام 6 ينعزلون بموته. 
تكلّمنا في عنوان «إطاعة» عن وجوب وحكي القول بعدم الانعزال أيضاً5. 
إطاعة الإمام, وحدودهاء وما يقرب عليها من واستدلُوا على القول بالانعزال بأمورء هي : 
آثار, ١‏ -إِنَّ ولاية المنصوبين من قبل الإمام #8 
فرع ولايته, فإذا زال الأصل زال الفرع . 
ثانياً-حرمة الخروج على الإمام 998: ذكر ذلك الشهيد قي المسالك!", وتسبعه 
سوف يأتي الكلام عن حرمة الخروج على بعظهم - 
الإمام والبغي عليه. ووجوب مقاتلة البغاة معه ولكن نوقشت هذه الصياغة للدليل بحسب 
في عنوان « بغي » إن شاء الله تعالى . ظاهرها: بأنّ ولاية الأمّة لا -بحسب نظرية 


الإماميّة في الإمامة ‏ مطلقة غير محدودة بوقت» 
وبناءة على ذلك فهي لا تزول بالموت, بمعنى أنّد 
دز أن ينصب الامام 2# شخصاً أو طائفة قسضاة 
١_مظلقاً‏ حنٌ بعد عصعره. كبا نصب الإمام الصادق 190 


ثالناً-ولاية الإمام له : 
سوف نتكلّم عن ولاية الإمام على الأنفسرنا 
والأموال وحدودها في عنوان «ولاية» إن شأ 


الله تعالى. الفقهاء -الذإين يعرفون الحلال والحسرام قنضاة 
دكن 

رابعاً ‏ انعزال الولاة والقضاة يموت الإمام 92 : وليس معت ذلك: أن الإمام لذ له أن 
المعروف بين فقهائنا!": أن القضاة والولاة يتصرّف تصرّفاً تشريعيّاً حقٌ بعد وفاتد!, 

)١(‏ أنظر؛ المبسوط 8: 977, والسرائر 171:1, وقد (1) سيأ الكلام عن هذا القول. 
جعلاه ما يقتضيه مذهينا. والشرائع 4:١/ا.‏ وجمله () السالك عادخو 
الأشبه. والقواعد : 814. وجعله الأقرب. (5) أنظر: الجواهر :4٠‏ 16. والقضاء (للشيخ الأتصاري): 
والإيضاح ؛: ,7٠*‏ والدروس 1: 38, والمسالك ل وغيرهها. 
39 205 ويجمع الفائدة 17:17 17, وكشف (5) قال الشيخ الأفصاري:«. .إلا أن يدّعى أنّ موته 241 
اللسثام (الحسجرية) ؟: 714, والجواهر :1١‏ 39 كحياته , وليس كموت أحدنا في العجز عن التصرّف في 
والقضاء (للشيخ الأنصاري ): 13- 107 والقضاء الأمور. حقٌّ لا يعقل تصرّف نوّابه يعنوان النيابة ؛ لكنًا 
(للآشتياني ): 41 -48: والقضاء (للرشتي) 1١1:١‏ بمعزل عن هذه الدعوى؛ فَإِنًا لا تقول فيهم إلا بها صم 


وكءى وغيرها. لناعنهم ». كتاب القضاء: 37 


وقد حاول بعض الفقهاء'؟ توجيه كلام 
الشهيد بما لا يرد معه الإشكال المتقدّم , وحاصله: 

أنّ متعلّق ولاية القاضي نا هو الأقعال 
الامو التي كانت ولايتها للإمام لي وكانت قائمة 
بالحياة الصورية, نظير ولايته على أطفاله. فالقاضي 
نا يتوى أقعال الإمام ني بإذنه, فإذا مات, ات 
متعلّق الإذن, كفوت متعلّق الوكالة في 
ذلك العيء. 

-إِنّ الإذن والنيابة ليس لما قابلية البقاء 
بعد الموت مثل الوكالة؛ فإنَّ التولية تنتضئن الإذن 
والاستنابةء وهما 
الآذن والمستنيب. 

ذكر ذلك الشيخ الأنصاري7". 

"إن التولية من قبل الإمام 9 مغيدة غالب 
ولو بظاهر ال حال بحياة الإمام 390؛ فلذلك 
الولاة بعد موته 2 نعمء إذا ثبت إطلاقٌ في صيغة 
النصب فلا ينعزلون50. 

ذكر ذلك صاحب الجواهر”') وهو الظاهر من 
ذيل كلام الشيخ الأنصاري7©. 

وأا القول بعدم الاتعزال, فقد حكاء الحمّق(6 


)١(‏ وهما الآشتياني في قضائه: 5, والرشتي في قضائه 
إدافلة 

00 انظر القضاء ( للشيخ الأنصاري ): 30. 

(6) و(4) إنظر الجواهر 30:4٠‏ 

(5) انظر القضاء ( للشيخ الأنصاري ): /1 

(5) انظر شرائع الإسلام 24 ١ل‏ 


ونه ادكه موسي الققهيّة الميسّرة / ج0 


عن الشيخ في المبسوط, لكن الذي فيه هو القول 
بالانعزال فقط . حيث قال: «والذي يقتضيه مذهينا 
أنّ الإمام إذا مات ينعزل النائبون عنه إل أن يُقّهم 
الإمام القائم مقامه ...906 

ول أعثر على من صررّح باختيار هذا القول. 
نعم , احتمله بعضهم كالأردبيلي كبا سياتي . 

واستُدل على هذا القول: 

١‏ باستصحاب بقاء الولاية الثابتة قبل 
موت الإمام 34. 

؟-باستلزام الضرر من انعزال الولاة 
والقضاة بمجرّد الموت؛ لخلوٌ السلدان متهم حيئظٍ 


/ حي يعيّن الامام الوالى أو القاضى الجديدا". 
حت يعين الاإمام الواني أو القاضي 


ونوقش الأوّل: 
بعدم حجئية الاستصحاب هنا؛ لأنّه من 
كّ في المقتضي , وهو ليس بحسجٌة على بعض 
الآراء 
-وبارتفاع الشكٌ في عدم بقاء الولاية 
السابقة؛ لقيام الدليل على عدم بقائها, 
ونوقش الثاني: 
-بعدم لزوم الضرر. 
ولكن قال الأردبيلي: «نعم لو قسيل بسلزوم 
(0) المبسوط 190:8 
() أنظر المسالك 1: 704, وغيره من المصادر 
0 انظر القضاء (للآشتياني): 47. والقضاء (للسرشقي) 
لديكة 
(4) انظر المصدرين المتقدّمين. 


الإمامة الكبرى 


المفسدة إن قلنا: إِنّه ينعزل بالموت قبل وصول 
الختبر... لأمكن ذلك»7". أي أمكن القول 
يعدم الاتعزال . 


اتنبيه 2011 


قال الشسبيد العاني بعد البحثالمتقدّم ماحاصله: 


أن القول بالانعزال قد يقدح في ولاية الفقيه 
حال الغيبة؛ لأنّ الإمام الذي جعل الولاية للفقهاء 
-وهو الإمام الصادق :1094 قد مات؛ فكيف تبق 
ولايتهم عندئٍ؟ مع أنّ الأصحاب مطبقون على 
استمرارتلك التولية!, 


ثم استمر في توجيه ذلك. وقال ما حاصله: ٠‏ 


أن الإمام الصادق 4# حسينا جعل الولاية 
للفقهاء؛ لم يكن جغله كجعل شخص معي قساخيياً 
(1) إشارة إلى ما ورد في مشهورة أبي خديجة سال بن مكرم 
عن أبي عبداللّه الصادق 4 : «...انظروا إلى رجل 
منكم يعلم شيئاً من قضايانا. فاجعلوه بينكم. فإ قد 


روى حديثناء ونظر في حملالنا وحرامناء وعرف 
أحكامناء فليرضوا به حكناً؛ فإقّ قد جملته عليكم 
حاكياً...». 
الوسائل 17: 1, الياب الأوّل من أبواب صفات 
القاضي, الحديث 6؛ والصفحة 155, الباب 1١‏ 
من نفس الأبواب . الحديث الأَوّل. 
() انظر المسالك 704:11 2لا 


مم 


حت ينعزل بمجرّد موت الإمام ذ, بل أعلم الناسّ 
بأنَ الفقيه الجامع للشرائط أهلّ لأن يتحثل 
مسؤولية الولاية. مثل إعلامه أن العدلٌ مقبول 
الشسهادة, وذا اليد مقبول الخير!©, 
ثم#قال: «وفيه حث ». 
وعلق عليه صاحب الجواهر بقوله: «وجه 
البحث: ظهور الأدلة في كونه إنشاء نصب منه, 
بل هو كاد يكون صبرع قوله.9#؛ “فإنّ قد جعلته 
قاضياً وحاكيا"!. لا أنّهبجرّد إعلام, وكيف يكون 
إعلاماً وقد عرفت الاحتياج إلى إنشاء النصب 
#والاذن كه 
/ ثم#ذكر أي صاحب الجواهر_وجهين لصحة 
الوألاية . هما: 
ون مستند ولاية الفقيه هو النصّ الوارد 
صاحب العصر عجّل الله فرجد0. 
ثانياً ما تقدّم سابقاً”: من أَنّ ولاية الأثمة 
أن يجعلوا 
طائفة من الناس قضاءٌ حقٌ بعد مماتهم, ومورد 


لا تنحصير بحال حياتهم, بمعنى أنه يجوز 


() انظر المسالك 76415 .م 

(1) إشارة إلى النصّين اللذين أوردناها في الهامش رقم 
(؟) من العمود السابق. 

.34:4٠ الجواهر‎ )©( 

() إشارة إلى التوقيع المعروف :«.. . وأمًا الحوادث الواقعة 
قارجعوا فيها إلى روأة حديثنا». الوسائل /19: 14٠‏ 
الياب 1١‏ من أيواب صفات القاضى , الحديث 5. 

(0) في الصفقحة +8 1 


دده 


البحث من هذا القبيل ؛ إذ الولاية الجعولة للفقهاء من 
قبل الإمام الصادق 98 من هذا القبيل. فإلّه 
جعل الولاية والحكومةللفقهاء مندون اختصاص 
بزمان, وهذا مستفاد من سياق الكلام؛ إذ لم يكن 
الإمام 38 يصدد جعل الولاية هم من قبله خاصّة!". 

وادّعى بعض آخر”" الإجماع على ثبوت 
الولاية للفقيه. فالولاية ثابتة له ون لم يرد نص في 
ذلك, 

تنبيه ( 1:01 

تكلّم النقهاء بعد البحث السابق عن انعزال 
المنصوبين من قبل الفقيه في زمن الغيبة؛ ولم] 
هذا البحث يرتبط بموضوع ولاية الفقيه 
تركناء إلى لا وهو عنوان «ولاية». ‏ ل: 


مظان البحث: 
أمَا الكلام عن الإمامة الكبرى فحلّه علم 
الكلام كيا أشرنا إليه. 
وأمًا الأحكام المترئّبة عليهاء فسوف نذكر 
مظانٌ البحث عنها في موطن كل واحد من الأبحاث, 
وأمًا الحكم الذي تكلّمنا عليه وهو انعزال الولاة 
بجوت الإمام فقد تعرّض له الفقهاء في كتاب القضاء 
عند الكلام عن انعزال القضاة بموت الإمام. 
(1) انظر: الجواهر :4٠‏ 10-34. ومجمع القائدة ؟72.:1 
والقضاء ( للآشتياني )+ 59. 
(1) انظر: بجمع القائدة 18:17. والقضاء ( للآشعيا. 
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الإمامة الصغرى" 
( إمامة الجماعة) 


تهيد: 

أكثر أبحاث إمامة الجماعة مذكورة في بابي 
الجمعة والجماعة؛ ولذلك نحاول أن نستخلص منها ما 
يرتبط بمخصوص الإمامة والإمام ونترك الأبحساث 


المشقركة إلى المواطن المناسبة, مثل: جماعة, جمعة, 
قراءة. ونحوهاء وقد تتقدّم بعضها في العنوانين: 
«أستاع» و«أعجمي». 


| فضل الإمامة: 


مرّح جملة من الفقهاء بأفضليّة الإمامة -إذا 
نواها_على الاقتدا .قال السيّد اليزدي: « يستحبٌ 
اختيار الإمامة على الاقتداء. فللإمام إذا أحسن 
بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صل 
مقتديأبه,» ولا يتقص من أجرهم ش00" 

وقد أشار بذلك إلى حديث المناهي الوارد 
عن الإمام الصادق ل عن آبائه قفا ء وفي: «ونهى 


(1) تقدّم تعريف الإمامة لفة واصطلاحاً في الصفحة .0١‏ 

(1) العروة الوئق 5: 04؟, فصل في مستحبّات الجماعة 
.ومكروهاتها , المسألة16, وانظر :المستمسك لا 9/٠“‏ 
ومتهاج الصالحين (للسيّد الحكيم ) :١‏ 715 المقصد 
التاسع في الجراعة , امسألة 33 ومتهاج الصالحين 
(للسيّد الخوني ) :١‏ 429 المسألة 85 


الإمامة الصغرى 1112111111 


أن بوم الرجل قوماً إلا بإذنهم وقال: من أمّ قوماً 
بإذنهم وهم به راضونء فاقتصد بهم في حضورهء 
وأحسن صلاته بقيامه وقراءته, وركوعه وسجوده 
وقعوده, فله سثل أجر القوم, ولا ينقص من 


أجورهم شيء010. 


شروط الإمام: 

تشترط في الإمام أمورء هي: 

:لقعلا-١‎ 

فلا تصح إمامة الجنون المطبق, ولا الجستون 
الأدواري حال جنونه, نعم تصع إمامته حال إفاقته. 


وهذا الشرط مجمع عليه بين الإماميّة, بل* 


بين المسلمين؛ وذلك لبطلان صلاته وعدم قصدهء 


؟-البلوخ: 

المعروف بين الفقهاء عدم جواز إمامة غير 
البالغ للبالغ, وإن كان مراهقاً أو يلغ عشراً". 

لكن المنقول عن الشيخ الطوسي في الخلا 40 


(1) الوسائل 549:8 الباب 9 من أبواب صلاة الجراعة. 
الحديث 7. 

(1) انظرء التذكرة 39:5, والذكرى 4: 141 والمدارك 
4 /ا4"ا, والجواهر 11: 7917: والمستمسك لاد 3231 

(؟) انظر: الذكرى 4: 80؟, والمدارك ؛: /ا4 750-17 
والجواهر 1: 6/ا, والمستمسك 8931 

(4) الخلاف ١:68ه,المسألة‏ 16 


والميسوط7", والسيّد المرتضى في المصباح!": القول 
بجواز إمامة المراهق المميز العاقل. 

ومال إليه الأردبيلي!" والسبزواري0, 
وقوّاه صاحب الحدائق!©. وإن صبرّح -كالأوّل- 
بأنَّ القول المشهور هو الموافق للاحتياط . 

هذا كله في الفريضة, وأمًا النافلة ويقصد 
بها ما يجوز الإتيان بها جماعة كالاستسقاء فقد 
مبرّح بعض بالجواز حك على القول بالمنع في 
الفرائض . 

قال العلامة: «ولا تجوز إمامة الصغير وإن 
كان مما -على رأي_إل في النفل »!0. 

وقالالشهيد الأوّل: «والأقرب جواز إمامته 


١‏ ها الثافلة أيضاً؛ لانعقادها منه وصكّتها على 
الأقوى ما". 


وممّن يظهر منه القول بالجواز: الأردييلي!, 
بل كل من قال يجبواز إمامته مطلقاً. 

وهل تصمٌ إمامته لمثله؟ 

قال الشهيد الأوّل: «تجوز إمامته الصبيان: 
التساومهم في المرتية»80. 


231064 :١ المبسوط‎ )١( 

() تقله عنه المنّق لحل في المعتير: 415 

© و(4) أنظر مجمع الفائدة 145:75 

(غ) انظر: الذخيرة: 144 +4ء والكفاية: 4؟. 
(0) انظر الحدائق 17+٠١‏ 4. 

() القواعد 832:3 

(/0و(4) الذكرى 581:4 رأنظر الدروس 716:١‏ 


وتبعه جماعة, منهم: الشهيد الشأني, 
والثراقي!", والسيّد اليزدي”". وهو الظاهر من 
صاحب الجواهر'؟ والشيخ الأنصاري7©؛ بناءً على 
مشروعيّة المستحبّات غير الختصّة بالبالغين في حقّ 
غير البالغين. 

لكن استشكل فيه بعضٌ,ء متهم السادة: 
امحكير'" والمخوني!! والمخميني1. 


الإسلام: 

وهو شرط في إمامة الجاعة بإجماع 
المسلمين؛ لأنّ صلاة الكافر غير صحيحة في حبد: 
ذاتهاء فكيف يكون إمامأ للمسلم؟ كم أن الإجنام 
يضمن صلاة المأموم, والكافر ليس أهلاً لطبا 


(1) انظر روض الجئان 3: 4317 

(1) أنظر مستند الشيعة 8: 4,. 

(©) انظر العروة الوئق *: 188, قصل في شرائط إمام 
الجباعة, المسألة ٠١‏ 

(4) انظر الجواهر 17: /الا. 

(0) انظر كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري ) 2151 

(3) أنظر: المستمسك !: 514 والعروة أثوئق 5: لاا 

(0) الظر: مستند العروة (الصلاة) 0 / القسم الشاني: 
7 والمروة الوئق ؛ 144ء وقسال: «...نعم 
الايأس بها قرينأ». 

() انظر: العروة الوق *: 108: وتحرير الوسيلة 

44 القول في شرائط إمام الجراعة . 

انظر: التذكرة 8.:4/ا1, والذكرى 6+ 741. وغير هما 


4) 


...0 الموصوعة الققهيّة الميشرة / جه 


ع-الإمان: 
والمقصود به الإيمان بالمعنى الأخصٌ. أ 


3 
كونه معتقداً بإمامة الأمََ الانفي عشر, فلا تصح 
إمامة غير الإمامي للإمامي . 
وهذا الشرط إجماعي بين الإماميةا". 
ويستننى من ذلك موارد التقة, على تفصيلٍ 
يأتي في كله إن شاء اللّه تعالى . 
ه-العدالة: 


وهسي شرط في إمام البجسباعة بإجماخ 
الإماميّة!'؛ لقوله تعالى: ط وَلَا تَوْكَمُوا إِلَ الّذِينَ 


/ ظَلَمُوا فَتَمَسْكُمْ الثّاُ4!؟ والفاسق ظالم فلا تجوز 


الصلاة خلفه وإن كان إمامياً. 
هذا مضافاً إلى النصوص الناهية عن الصلاة 


حك 
“" خَلفٌ العاقّ القاطع. والمقارف للذنوب. وشسارب 


الخمر, والأغلف لأنّه ضيّع من السئّة أعظمها- 
ونحو ذلك 

وسوف نبحث حقيقتها والأقوال فبها تحت 
اء الله تعالى. 


عنوان «عدالة» إن 


١‏ أنظر: التذكرة 6: 578 والذكرى 4: 544, والجواهر 
3: لال والمستمسك 7 #14 

(1) _أنظر: التذكرة غ: .18٠‏ والذكرى 4: 88؟؛ والجواهر 
7/8؛ والمستمسك /1: 7219 

0 هود: 2119 

(4) أنظر: المستمسك 9: 516, والوسائل 57٠:4‏ 
+57 الباب 7 و 15 من أبواب صلاة الجباعة. 


عدم كونه أبن ز: 

وهذا الشرط كسابقه, فقد ادّعي الإجماع 
على شرطيّته مستفيضاً!", وعُدٌ ابن الزتا في جملة 
من النصوص من لا يتح بهم (5. 

والمسعروف هو التعبير عن هذا الشرط 
ب«طهارة المولد» ومقتضاه عدم جواز الائهام 
بالمشكوك كونه من زنا؛ لعدم إحراز طهارة مولده. 

وأمًا بناءٌ على اشتراط عدم كوثه ابن زنا كما 
هو الموجود في النتصوص-فلا تجوز إمامة من أحرز 
كونه أبن زناء وأمًا مع الشكٌ فتجوز؛ لأصالة عدم 
كوئه ابن زنا. 

وقال السيّد الحكيم بعد بسيان ما تسقدّم 
حاصله؛ ولعلّ وجه العدول عن التعبير بعدم كول 
ابن زنا إلى التعبير بطهارة المولد: أنّ الكبنا 


للشرطيّة هو الأمر الوجودي وهو طهارة الموَكد " 


لا العدمي وهو عدم كونه ابن زتاء إلا فالمراد 
منهما واحد؛ وهو مأ ورد في اللنصوص مسن عدم 
كونه أبن زنا». 


٠-الذكورة:‏ 
يشترط في الإمام أن يكسون ذكرراً إذا 


1) انظر: التذكرة 6: 181, والذكرى 6: 147: والمدارك 
4: /اغ, والجواهر 771:11 والمستمسك 534:7 

)1١‏ انظر الوسائل 6: 71, الباب ١5‏ من أبواب صلاة 
الجماعة. 

() المستمسك /9: +67. وأنظر الجواهر 1+ 514 


كان إماماً للذكور. أو هم وللإناث؛ وقد ادّعي 
الإجماع على ذلك مستفيضاً!". 

والمعروف جواز إمامة المرأة مثلها مطلقاً"". 

ولكنّ المنقول عن ابن الجنيد" وعلم 
المدى», والجمق7: المنع من إمامتها في 
الفريضة. وجوازها في النافلة. 

ونق العلامة البأس عن هذا التفصيل في 
الختلف7, ومال إليه صاحب المدارك", وحكي 
عن الوحيد الهجهافي اختياره في شرح امفاتيع 8 

واشترط بعضهم الذكورة مطلقاً. منهم الإمام 


لحني 


8-أَلَا يكو نالإمام أنقص رتبة من المأموم : 
إنبإلإختلاف بين الإمام والمأموم على 


)١(‏ انظر؛ التذكرة 5: 1806: والذكرى 4: 747, والمدارك 
1ق والجواهر 773:17 

(؟) اظر المصادر المتقدّمة وغيرها. 

(5) تقله عنه العامة في المختلف 01:8 

(4) ثقله عنه أبن إدريس في السرائر :١‏ 741. 

(6) تقل عته ذلك في الجواهر 780:1 

0 العف نت 

(/) المدارك عب كه5_ كمس 

(4) تقل عنه ذلك في الجواهر 578:15 

(1) أنظر العروة الوثق : 180, كتاب الصلاة. فصل في 
شرائط إمام الجياعة , أطامش 2 1 

- ذكر هذا الدفصيل في مستند المروة (الصلاة)‎ )٠١( 


فقد يكون في الششرائط. كبا لوكان الإمام 


متيئياً والمأموم متوضّثاً أو مفتسلاً. أو كانت صلاة 
الإمام في الثوب النجس لعذر وال أموم قي الوب 


الطاهر. 
-وقد يكون في الأفعال. 
وهذا قد يكون في الهيئات كإمامة القاعد 


للقائم أو المضطجع للقاعده وقد يكون في الأذكار. 

- والأخير تارةً يكون في خصوص القراءة 
وأخرى فيا عداها من سائر الأذكار,كالتشيّد وذكر 
الركوع والسجود. 


فها يأتي حكم كل واحد منها: 
ولا الاختلاف في الشرائط ٠‏ + 
إذا كان الاختلاف بين الإمام والملأمزء 

الشرائسط, فقد ادّعي عدم الخلاش”ف. 4 

الإمامة!؛ لصحّة صلاة الإمام ظاهراً وا 

حنّه. مضافاً إلى دلالة صحيحة جميل على الجبواز 
صبريحاً. قال: «قلت لأبي عبدالله ة: إمام ققوم 
أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه 
للغسل؛ أيتوصّأ بعضهم ويصلٌِ بهم؟ قال: لاء 
ولكن يتيتم الجنب ويصلِّي بهم» فإِنٌ الله جعل 


القراب طهوراً»90. 
د 0 /القسم 14 


(1) انظر مستند العروة (الصلاة) 0 /القسم العاف 
وسيأتي الكلام عن كراهة أئتام المتوضّئ بالمتيئم. 

(؟) الوسائل 8: 737. الياب ١9‏ من أبواب صلاة الجياعة, 
الحديث الأوّل. 


0» بالكراهة‎ 
١ 


......-..--.- الموسوعة الققهيّة الميشرة /ج0 


وبعناء عدّة روايات أنغراك,. 
الاختلاف في الميئات : 
إذا اختلف الإمام والمأموم في هيئة أفعال 
الصلاة. وكان الإمام أتقص من المأموم رتبة كا إذا 
كان الإمام قاعداً والمأموم قائماً. أو الإمام مضطجعاً 
والمأموم قاعداً, فالمعروف بين الفقهاء عدم الجواز, 
وتدلّ عليه عدّة روايات!" لكنَّها توقشتث سنداً 
ودلالةً""؛ ولذلك قال صاحب الوسائل: «باب 
كراهة إمامة الجالس القيّام وجواز العكس»!4". 
ولكن قال عنه صاحب الحدائق: «ومن 
غفلات صاحب الوسائل أله تفرّد بالقول 


وما تقدّم حاول السد الخوثي أن يستدلٌ على 
عدم الجواز بطريق آخر وهو: «أنّ الانسقام يستقوم 
بالمتابعة, ولاريب أن مفهوم الشبعيّة يستدعي 
مشاركة التابع مع المتبوع في كل فعل يصدر عنه: من 
قيام وقعود وركوع وسجودء بأن يكون الفعلان من 
سنخ واحد وبهيئة واحدة؛ ومجرّد الاشتراك في 
إطلاق عنوان الركوع -مثلاً-عليه مع الاختلاف في 
السنيخ وائتغاير في الهيئة غير كاف في صدق المتابعة 


)١١‏ انظر الوسائل 8: 597, الباب 17 من أبواب صصلاة 
الجياعة . الحديث الأوّل. 

(1)و(4) انظر المصدر المتقدّم: ه74 الباب 18 

() انظر مستند العروة الوثئنى (الصلاة) 6 / القسم 
الثاني 4101-63 

(6) الحدائق العكقك 


ويظهر هذا اتعليل من اليد الحكير'"أيضاً. 
: أن السيّد الخوئي يرى أنه لا يجوز 
الائعام بالناقص مع الاختلاف في الطيئة الصلاتيّة ما 
عدا صورة واحدة, وهي اثتام القاعد بالقائم, وكذا 
لا يجوز الاثعام مع الاتحاد حالة النقص إِلّ في صورة 
اثهام المجالس بثله؛ لقيام الدليل فيهما بالخصوص. 
ولكن يظهر من آخرين جوازه حالة نقص 
الإمام والمأموم مطلقاً ومنه إمامة القاعد للمضطجع 
وإمامة المشطجع لمثله. 


قال صاحب الجواهر: «...بل وكذا يجوز 


اام كل مساو ساويه نقصأً أو كمال والناتصل 1 


بالكامل, كالقاعد بالقاثم بلا خلاف أجده فليه 


أيضاً2. 
ومن الحتمل أن يكون نفي وجدان 7 
بالنسبة إلى الأخير فقط؛ لأنّه المذكور في كلياتهم, 
وعلى أي حال كلامه يشمل إمامة المضطجع لمثله. 
ومّن يظهر منه ذلك السادة: اليزدي والحكيم 
والخميني. 
قال الأوّل: «لا بأس بإمامة القاعد 
للقاعدين .والمضطجع مثله والجالس للمضطجع»!*. 
)١(‏ مستند العروة الوثق (الصلاة) 6 / القسم القاني: 
ة 
(؟) انظر المستمسك /9: 78ا. 
(©) الجواض 78.:117. 
(4) العروة الوق له 6 قصل في شرائط إمام - 


وعلّق عليه السيّد الحكيم يكلام صاحب 
الجواهر المتقدّم, ثم قال _مشيراً إلى عدم وجدان 
الخلاف الذي ذكره صاحب الجواهر-: «وهذا هو 
السمدة في رفع اليد عن الأصلء مضافاً إلى 
ما يستفاد من ذيل صحيح جصيل إلى خصوص 
إمامته لمثله»90, 

وكان قد ذكر صحيح جميل في اختلاف الإمام 
والمأموم اجتهاداً'", واستنبط منه قاعدة كلية, 
وهي: «جواز الائعام بكلّ من تباح له الصلاة 
وتصحٌ منه وإن كانت ناقصة». 

وعلق عليه السيّد الخميني بقوله: «الاقتداء 


اكور في غير إمامة القاعد للقاعد والمتيكم 


وذي الجبيرة لغيره مشكلء لا يترك 


الاحتياط بتركه, وإن كانت إمامة المعذور لمثله 


أو للن هو متأخَّر عنه رتبة كالقاعد المضطجع 
لايخلو من وجه»5. 

وأمًا السيّد المخوئي فعلّق عليه بما يوافق كلامد 
في المستند. فقال: «ائهام المضطجع بمثله أو بالقاعد 


» الجباعة, المسألة الأولى. 

81617 امستسك‎ )١( 

(؟) الصدر المتقدم: , وقد ذكرئا الصحيح في الكلام 
عسن اخسعلاف الإمام والمأموم في الشرائط ؛ في 
الصفحة 5٠‏ 

(©) العروة الوئق *: 1886: فصل في شرائط إمام الجراعة , 
المسألة الأولى . وأنظر تحرير الوسيلة 701:١‏ كتاب 
الصلاة. القول في شرائط الإمامة , المسألة ه. 


محل إشكال, بل منع »(". 
ثالثاًالاختلاف في الأذكار: 
المقصود من الأذكار الأعمّ من الواجبة 

والمستحيّة, وقد استوجه صاحب الجواهر صحّة 

الائهام يمن يلحن في الأذكار» 

عن المأموم, وقال السيّد 

بالاقتداء من لا يحسن القراءة في 

يتحمّلها الإمام عن المأموم -كالركمتين الأخير تين- 

على الأقوى, وكذا لا بأس بالائهام بمن لايحسن ما 

عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحيّة القي 
لا يتحمئلها الإمام عن المأموم ‏ إذا كان ذلك لد 


استطاعته غير ذلك »(. ١ه‏ 


ويظهر من السهد الحكيم موافقته لدو لاد 


اكتق في الستسك بذكر جيه صا لاديس 9 


لذلك, 
أمّا السيّد الخوئي فقد صرّح بالجواز. وجعل 
ذلك من قبيل الاختلاف في الشرائط لف. 
ويظهر من السسيّد الخسميني القول بالجواز 
أيضاً؛ لأنه لم يعلّق على القسم الأخير من كلام 
السيّد اليزدي المرتبط بالأذكار, لكن استشكل في 
القسسم الأوّل مسند. وهو القسراءة في الأخيرتين, 
(1) العروة الوئق ؛ 18 فصل في شرائط إمام الجباعة, 
المسألة الأولى. 
(1) المصدر المتقدّم: 187 المسألة ؟. 
() المستمسك 811:0 
(4) مستئد العروة الوثق (الصلاة) 6/القسم الغاني : 6١17‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج0 


ولم يتطرّق إلى إتيان الإمام بالأذكار فيهها وام يقرأ" 
رابعاً الاختلاف في القراءة : 
ا معروف بين الفقهاء عدم جواز اقتداء امحسن 
للقراءة!" بمن لايحسنها!؟, و: 
عنوان «أعجمي», وسوف يأتي في عنوان «أتي» 
أيضا. 


وأمًا لوكان كلاهما غير حسنين: 

فإن اتحدا في محل الذي لم بحسناء, فقد نسب 
إلى جمهور الأصحاب جوازه!. 

لكن اشترط العلامة عجز الإمام عن التعلّم, 
أو ضيق الوقت(©. 

واشترط الشمهيد الأوّل عجزهما عن التعلّم !0 

واشترط الشهيد الثاني عجزهما عن التعلّم 


لداع /العررة الوئق 1: 187: فصل في شرائط إمام الجماعة , 


المسألة . وانظر تحرير الوسيلة :١‏ ٠8؟-١10,‏ فصل 
في شرائط إمام الجراعة , المسألة +. 

(5) سوف يأقي في عنوان «أتّي » أنه قند يراد ب«ضير 
امسن »: من لايمسن الحسمد والسورة؛ أ القسراءة 
مسطلاً-كا في تتعبير امسق والسلامة الحلئين: 
والشهيدين؛ وصاحب الجواهر ‏ وقد يراد منه الأعمٌ 
عند ون يلحن في قراءته. كبا هو الموجود في تتعبير 
العروة الوثئق ونحوها. 

0 أنظر: التذكرة 5: ٠14ء‏ والذكرى 4: 840, والجواهر 
لل لل وغيرها. 

(5) أنظر: المستمسك لا /الاء والجواهر 911:1 

(0) انظر التذكرة 6: 355. 

() أنظر الذكرى 586:4 


وعن الائيام بقارئ”". 

وقال السيّد اليزدي هنا وفي صورة 
الاختلاف_ يترك الاثقام بغير حمسن مع وجود 
إمام بحسن على نحو الاحتياط الوجوبي!". 

وقال السيّدان: الخوئي!" والخميني© بترك 
الاثخام مطلقاً. لكن على وجه الاحتياط الوجوبي 
أيضاً. 

وأمًا لو اختلفا في امحل فقد صبرّح جملة من 
الفقهاء!” بجوازه في ما إذا كان ما يحسته الإمام 
متأمّراً كما لولم يكن يحسن السورة ولككن كسان 
يحسن الفاتحة. وكان المأموم على عكسه. فتصح 


الإمامة حينئزٍ لكن ينبغي أن ينوي الأموم اانقرا 7 


عند الوصول إلى السورة. 


ولكن تيده السيد الزدي ”با إذا م توعد , 


إمام آخر يحسن القراءة, وإلا فلايترك الاحتياط 
يعدم الاثهام به. 


وكا السيّدان: الخوني ”' وامخميني 7 فقد منعا 


.ةا/٠١‎ 11 انظر روض الجنان‎ )١( 

(؟) و(6) انظر العروة الوئق : 187 كتاب الصلاة, 
فصل في شرائط إمام الجراعة . المسألة 4. 

(5) و(4) انظر تعليقتيها على العروة في الموضع المتقدّم. 

(0) انظر: التذكرة 5: 41ل والذكرى 6: 746 وروض 
الجسنان ؟: +/اؤ, والمدارك 5: 8٠‏ ؟, والخشيرة: 
"٠‏ والجواهر "17: 777, وغيرها. 

() و(6) أنظر تعليقتيهيا على العروة الوثق في المسألة 4 
من شرائط إمام الجماعة كما تقدّم . 


3# 


منه مطلقاً. سواء وجد إمام محسن أم لا 

ويظهر من السيّد الحكيم(2 جوازه مطلقاً 
سواء كان هناك بحسن أم لا. 

وصررّح بعضهم'"يبجراز الائهام لو كان الإمام 
لم يحسن ما لايتحمّله, كالتسبيحات الأربع في 
الركعتين الأخير تين . 


من تكره إمامته أو الائقام به: 
ذكر الفقهاء جملة ممّن تُكره إمامتهم أو الائهام 
بهم ود اختلفوا في بعض هؤّلاء, فقال قسم منهم 


ج يعدم صحة إمامتهم. وفيا يلي تفصيل 


١و‏ 1-امجذوم والأبرص: 
المشهور بين الفقهاء كراهة إمامتهما؛ وعسن 


. يعض الفقهام القول بالمنع, كالصدوق'" والسيّد 
أَلْرتضى في يعض رسائله!والشبيخ الطوسي © 


(0) أنظر المستمسك 919/197 

(؟) انظر العروة الوثق : كتاب الصلاة؛ فصل في شرائط 
إمام الجراعة . المسألة *. لكن استشكل فيه الحّق 
العراقي . والإمامالخميني ققط في تعليقتيهرا على المسألة . 

() انظر الفقيه :١‏ 8لالا. ياب الجياعة, الحديث 1١1١4‏ 
و6١٠1‏ : وفما الحديثان المائعان ولم يذكر الأحاديث 

ار 

(4) انظر رسائل الشريف المرتضى : 75, رسالة جمل 
العلم والعمل . 

(0) أتظر: الميسوط ١‏ 168, ورخّص إمامتها لمثلهاء 
والنهاية: 191 والخلاف ١‏ 511 المسألة ؟91. 
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والحلبي", والقاضي”", وابن زهرة”, والعلامة 
في النهاية. 
ومال إليه صاحب المدارك!©. وصاحب 
الرياض50, 
وتردّد فيه صاحب الذخيرة". وتوقّف 
صاحب الحدائق 40 
واحتاط الإمام المخميني بقرك إمامتهها!, 
وخصٌ ابن إدريس!"" ال منع بالجمعة 
والعيدين, وجعل الكراهة في غيرهها. 
والروايات على طائقتين: مانعة ويجوّزة. 
فن المانئعة رواية أبي بصير 
أبي عبدالله 4 وجاء فيها: «خمسة "- 
الناس على كلّ حال: الجذوم: والأبرص واجتود» 
ولد الزناء والأعرابي»500. 2 ” 
1 انظر الكافي في الفقه ,381 
()_انظر المهدّب ,8٠:١‏ وجوّز إمامتها مثلهما أيضاً. 
() انظر الغنية: خد وهذا كسابقد. 
(6) انظر نهاية الإحكام 144:1. 
(60) انظر المدارك 4:4" 
() انظر الرياض 276٠-5484‏ 
0 انظر؛ الدة املا والكفاية 8١:‏ 
(4) أنظر الجدائق 
(4) انظر العروة الوئق 1: 188, 1417, فصل في شرائط. 
إمام الجباعة , المسألة ١1و 5١‏ 
)٠١(‏ السرائر 78٠:١‏ 
)1١‏ انظر الوسائل 8: 78/, الباب ١8‏ من أبواب الجباعة. 
الحديث 8. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج90 

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر 48, قسال: 
«قال أمير المؤمئين 1#: لا يصلَينٌ أحدكم خلف 
لمجذوم والأبرص والمجنون والمححدود وولد الزنا, 
والأعرابي لا يوْمٌ المهاجرين»0". 

ومن الروايات الجوّزة: 

-ما رواه البرق بسنده الصحيح عن 
الحسين بن أبي العلاء. عن أبي عبداللّه 38 , قسال: 
«سألته عن المجذوم والأبرص منّاء أيؤمان 
ا مسلمين؟ قال: نعم؛ وهل يبتلي الله عدا 
ِل الوّمن؟ وهل كُتب البلاء إل على 
المؤمنين 015 

- ورواية عبدالله بن يزيد. قال: «سألت 
أبا عبدالله ييه عن الجذوم والأبرص. يؤْمّان 


58 التبلمين؟ قال: نعم. قلت: هسل سبتلي الآّه بها 


الموؤمن؟ قال: نعم, وهل كتب اللّه البلاء إلا على 
المؤمن 15ءا. 

ولاختلاف الروايات اختلفت الأقوال. 
وخاصّة أن المانعة جمعت بينهها وبين مسن لا يجوز 
إمامته قطعاً. كالمجنون وولد الزنا. 


*-المحدود بعد توبته : 
لاإشكال في عدم صحّة إمامة السدود 


)١١‏ الوسائل 8: 570, الياب ١6‏ من أبواب الجساعة, 
الحديث 3. 

() المصدر المتقدّم: غ578, الحديث 4 

(© المصدر المتقدّم: 775, الحديث الأوّل. 


-أي الذي أقيم عليه حدٌّ شرعيٌ قبل توبته؛ لكونه 
فاسقاً حي 

وأمًا بعد توبته. فالمشهور كراهته!. وقد 
ورد ذكره في الروايات المائعة عن إمامة عدّة 
أشخاص, وألتي تقدّمت في الأبرص والمجذوم. إلا 
أن اققرانه بمن لا تصحٌ إمامته قطعاً _كامجنون وولد 
الزنا صار سبباً لأن تحمل الرواية المائعة على ما 
قبل التوبة من قبل القائلين بالكراهة. 


وعلّله الح الحل: بأنّه مع توبته يزول 
فسقه, لكن لا يزول نقص مرتبته, والإمامة منصب 
فضيلة0", 


ولكن منع منه بعض المتقدّمين, كالسيية 


5 1 
المرتضى في بعض رسائله'". والشيخ الطوسي في 
1 سي قي 
ظاهر كلامه!؛!-وأبي الصلاح الحلبي”",وابنز 
واختاره النراقي". والسادة: الحكيما 


,741 :١* انظر الجواهر‎ )١١ 

(1) أنظر المعتبر: 40؟. وقد نوقش: أن الكافر أيضاً 
كذلك إذا أسلم ول يقل أحد بكراهة الاثهام به. 

(©) انظر رسائل السيّد المرتضى 1: 4, رسالة جمل العلم 
والعمل 

(4) انظر النهاية: 391 

(5) انظر الكافي ف 

(3) انظر الغنية: 48, ولكن جوّز إمامته مثله. 

(0) انظر مستئد الشيعة 48:8 

(4) أنظر: المستمسك ل: -57- 37, والعروة الوق 
مار 1355 


والخوي!". والخميني”", لكن على نحو الاحتياط 
الوجويي عند بعضهم ٠‏ 

وعُلل: بصحّة الرواية المائعة من دون 
معارضء ولا وجه لحملها على صورة ما قبل التوبة؛ 
لإطلاقها. 


غ-الأعرابي : 
تقدّم الكلام فيا يرتبط بالأعرابي من أحكام, 
ومتها إمامته للجماعة في عنوان «أعرابي». 


ه-الأغلف عن عذر: 
إذا ترك الأغلف الختان لا عن عذر فلا تصح 
إمامته؛ لأنّه فاسق. ولو تركه عن عذر, فالمشهور 
كراهة إميابته؛ ولكن يظهر من كلمات بعض 
7 إطلاق المنع وقوّاه الغراق1ا. 

إلا أن المللامة اللي جل كلاهم 
-أي القدماء_على ما يوافق المشبور. وهو صورة 


)١(‏ أنظر مستند المروة الوثيق. (الصلاة) 0 /الفسم 
الثاني : 414: والعروة الوثق 144:1 و 158 

(1) انظر: العروة الوئق 14:5 و 117, وتحرير الوسيلة 
61 /ء فصل في شرائط إمام الجراعة, المسألة 5. 

0 أنظر: رسائل الشريف المرتضى 5: 74. رسالة جمال 
العلم والعمل , والكافي في لفق : 144 وائنهاية: 1١15‏ 
والمهدّب 1: 8١‏ والوسيلة: ,٠١6‏ والمقنع : /039. 

(4) أنظر مستغد الشيعة 451:4. 

(0) انظر التذكرة 4: 794. 


ترك الختان عمداًء كما تومي إليه بعض النصوص0©. 


”-من يكره المأمومون إمامته: 

تكره إمامة من يكره المأمومون إمامته مع 
جمعه للشرائط ا معتيرة, ولا فلا يجوز طبعاً. هذا هو 
المشهور على ما قيل!", 

لكن قال العللامة: «والأقر. 
دين فكرهه القوم لذلك,لم تكره إمامته. والإثم على 
من كرهه, ولا كرهت »(ا. 

وارتضاه جملة من تأخّر عندل», 


:أنه إن كان ذا 


/ا-اثقام الحاضر بالمسافر وبالعكس >< 


المشهور سكا قبل 07 كراهة انام مض 


بالمسافر وبالمكس. 


لكن امنقول عن دووف" 010 97 


من إمامة كل متها للآخر. 


)١(‏ انظر الوسائل 8: 7٠‏ الياب 2 من أبواب صلاة 
الجماعة, الحديث الأّل. 

(؟) انظر الرياض 501:4 

6 التذكرة كنم 

(4) انسظر: الرياض 4: 501. والجواهر 17: 2781 
والمستمسك /: 786٠‏ 

(0) انظر: الجواهر :١7‏ 5/!, والمدارك 4: 534 

(3) نقله العلامة في امختلف 5: 77 عن المقنع , لكن لم تعثر 
عليه لا في المقنع ولا هداية. 

(/0 القله عنه العللامة في المقتلف 517:7 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج0 


ويظهر من بعضهم!"! اختصاص الكراهة 
باقتداء الحاضمر بالمسافر. 

ويدلٌ على القول المشهور موئقة أبي العبباس 
البقباق عن أَبي عبداللّه 42 حيث قال: «لا يرم 
الحضري المسافر. ولاالمسافر الحضري, فإن 
أبتلي بغيءٍ من ذلك فأمٌ قوماً حضريّين. فإذا 
أتمّ الركعتين سلّم ثم أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأتهم, 
وإذا صل المسافر خلف قوم حضور فليت” صلاته 
ركعتين ويسلّم. وإن صل معهم الظهر فليجعل 
الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصصر»(". 

والكراهة إِنّا تكون فبا يختلفان فيه كالظهرين 


/ والعشاء, أمّا في الغداة والمغرب فلاكراهة؛ لقائل 


الإمام والمأموم فيهما. 
4-إمامة المتيتم للمتوضّئين 
المشهور”" كراهة إمامة المتِيمم للمتوضّئين؛ 
لما ورد: «لا صل المتيمم بقوم مستوضكين»!" 
و«لا يوم صاحب التيمّم المتوضّئين »!6 


01 انظر: التباية: ؟1١1ءوالمهذّب 8١:١‏ والمراسم: 28 
والوسيلة: .٠١6‏ والقتلف 11:7 31, وغيرها 
(؟) الوسائل 8: 57٠‏ ألباب 8 من أبواب صلاة الجراعة, 
الحديث 1 

© انظر المدارك 4 اللا 

(4) الوسائل 718:4 الباب 77 من أبواب صلاة الجباعة. 
الحديث 5. 

(0) المصدر المتقدّم: الحديث 0. 


وفي الروايتين ضعف وي مقابلهها روايات 
صحيحة أو موئّقة!" تتدلٌ على الجواز من دون 
كراهة؛ ولذلك حملت المانعتان على الكراهة. 

قال صاحب المدارك: «ولولا ما يتخيّل من 
انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز 
الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة؛ للأصل 
و...»: ثم#ذكر صحيحة جميل 9 


8 -إمامة العبد: 
اختلفوا في إمامة العبد على أقوال: 
- فسقيل بالحرمة مطلقاً. نسب الشهيد في 


الذكرى/" هذا القول إلى ابن حمزة, لكن المو جود 


في الوسيلة : «وللعيد أن يم ببولاه خاطة إذا؟" 
كان أهلاً لذلك 6(ك, 

- وقيل بالحرمة إِلَا لأهله 2100 
فالأوّل موجود في كلام الششيخ الصدوق في المقنع'©, 
والفاني في كلام الفسيخ الطوسي في المبسوط 
والنهايةلك. 


(1) الوسائل 628:8 الباب 17 من أيواب صلاة الجماعة, 
الحديث واو" 

(؟) المدارك 4: 59/7. وأنظر صحيحة جيل في المصدر 
المتقدّم , الحديثالأوّل. وقد تقدّمت في الصفحة .4٠‏ 

© الذكرى كبحوم. 

3١6 الوسيلة:‎ )4( 

(0) انظر المقنع: 8.. 

(6) _أنظر: المبسوط :١‏ 106 . والنهاية: 111 


وهو الظاهر من القاضي!". 

وطرّح الشيخ المفيد باشتراط الحرية في إمام 
الجمعة0. 

-وقيل بالكراهة. 

- وقيل بالجوازء وظاهر كلام القائلين به هو 
الجواز من دون كراهة, ونسب ذلك إلى الأكاثر أو 
إلى المشهور!ر 

والروايات بعضها ناهية وبعضها مجحرّزة, 
فالناهية: 

- موثقة السكوني عن جعفرء عن أبيه, عمسن 
عل 186 أنه قال: «دلا وم العبد إلا أهله »(©. 
ومن الجوّزة: 
صسحيحة زرارة -أو حسنته- عن أبي 
جعفر 996 قال: «قلت له: الصلاة خلف العبد؟ 
بأس به إدا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه 


- وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما نلاكا : 


« أنه ُثل عن العبد يوْمٌ القوم إذا رضوا به. وكان 


.١:١ انظر المهدّب‎ )١ 


() انظر المقئمة: 336 

() انظر: الغنية: /4: ومستند الشيعة 4: 178. 

(4) انظر: العمذكرة 4: 5٠٠‏ والجواهر 870:15 
والمستمسك لا 00/8 

(5) أنظر الوسائل 8: 77, الباب 17 من أبواب صلاة 
الجراعة, الحديث 4 


(5) المصدر المتقدّم: 70 الحديث الأوّل. 


أكثرهم قرآناً؟ قال: لا بأس به»". وغيرها0". 


٠‏ -فاذج أخرى ممّن تكره إمامتهم: 

ذكر الشهيد الأوّل في النفليّة عدّة آخرين ممّن 
تكره إمامتهم. قال الشهيد الثاني في الفوائد المليّة 
مازجاً كلامه بكلام الشهيد الأوّل في النفليّة: 
«ويتبغي في الإمام السلامة من العمى , خصوصاً إذا 
صل في الصحراء؛ لقول علي 3#: ”لا ْم الأعمى 


غير العورة من أجزاء البدن التي يستحبٌ له يقاب 
وخصوصاً الرأس. ومستند ذلك كله الا 
الواردة بالغبي عن إمامة من ذكرء الحدعوليعيك. 
الكراهة جمعاً؛ أو حائكاً ولو كان عالا أو حي 
ولو كان زاهداً أو دبّاغاً ولو كان عابداً. روى ذلك 
الفقيه جعفر بن أمد القمّي في كتاب الإمام والمأموم 
بإسناده إلى الصادق ل8, عن أأبيه. عن آبانه لا» 
قال: “قال رسول الله : لا تصلّوا خلف الحائتك 
وإن كان عاماً ولا تصلّوا خلف الحجّام وإن كان 
زاهداً. ولا تصلّوا خلف دبّاغ وإن كان عابداً”...». 


(1) الوسائل 751:8 الباب 17 من أيواب صلاة الجراعة, 
الحديث 37 

(؟) انظر المصدر المتقدّم , الحديث لاو 0. 

() الوسائل 78.:8, الباب 1١‏ من أبواب صلاة الجياعة. 
الحديث ؟. وتتمته في الحديث "من الباب 107 
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ثم أضاف إليه الأدرأأي من به الأدرة» 
وهي ورم في الخصيتين_ثمّ قال الشهيد الأوّل: 
«وروي: ولا أبناً بأبيه». وقال الشهيد الثاني: 
«وانًا تسبه إلى الرواية لعدم صحّتها وعدم تعرّض 
الأصحاب له في الفتاوى, ولكن المصنّف 4 يتبت 
السئن بمثل ذلك في هذه الرسالة, ومدرك الكراهة 
قريب من مدركهاء وأكثر المكروهات السابقة من 
هذا اليابع20, 


عندما يتعدّد المرشّحون للإمامة, وقد اختلفوا في 
تقديم يعض هذه المرجّحات على البعضء ونحن 
إلمها اجمالاً, فنقول: 

| حضر الإمام الأصل لم يبز التقدّم عليه, 
وتعيّن هو للإمامة؛ لأنّ له الرئاسة العامّة, قال اللّه 
تعاى: « لا تُتَدّمُوا 
والإمام خليفته, فتكون له هذه المرت 


- وإذا حضر نائبه الخاصٌ. أي الذي عيّنه 
الإمام باخصوص» فهو يتقدم على غيره أيضاً. 

- والإمام الراتب في مسجده أولى من غيره 
بالإمامة وإن كان غيره أفضل منه. وقيل: الأفضل 
(1) الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة: 197/144 
(؟) الحجرات:١.‏ 
9 انظر: التذكرة 4: ه-", والذكرى 4: :.4٠١‏ ركذا 


ما بعدة. 


أن يقدّم الإمام الراتب غيره الأقضل منه. 

- وصاحب المنزل أولى بالإمامة من غيره 
لوكان جامعاً لشرائط الإمامة, والأولى له تقديم 
الأفضل لو كان موجوداً. 

-وإذا تساوى شسخصان, فالمعروف بين 
فتهائنا: أنه يقدّم الأقرأ؛ لما روي عن رسول 
الله تب : « يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن »90 

وقال العلامة: «قال بعض علائنا يقدّم 
الأفقه على الأق رأ(" 

وقوه صاحب الدارذا: وصاحب 
الذخيرة!), والحدّث الكاشاني!. 

وإذا تساويا في القرا 

-وإذا تساويا في النقه دم الأقدم هجرة. | 

-وإذا تساويا في الهجرة قدّم الأء 


ة قدّم الأفقه. 


واختلف الثقهاء في تفسير بعض هذه الأمور. 
وخاصّة الطجرة والصباحة؛ وفي تقديم بعضها على 
بعض80, 

)١(‏ الوسائل 81:8, الباب 18 من أبواب صلاة الجراعة, 
الحديث 

لنذكرة 4: ١05‏ وأنظر الذكرى 1: 414. 
© انظر المدارك كنم 
(4) انظر الذخيرة: 541 

(0) انظر المفاتيم 334:1 
(1) انظر: التذكرة “1 1الء والذكرى 5: 5٠١‏ 

413: وغيرهها. 


قال الشيخ الطوسي: «إذا حضر رجل من 
بنيهاتم فهو أولى بالتقدّم إذا كان من يحسن 
القراءة»ء0©, 

وعلّق عليه الشهيد الأوّل بقوله: « والظاهر 
أنه أراد به على غير الأمير وصاحب المنزل 
والمسجد. مع أنّه جعل الأشرف بعد الأققه الذي هو 
بعد الأقرأء والظاهر أنّه الأشرف نسبأ». 


ثم قال ما حاصله: أنه لم يعثر على مستند 
لذلك . نعم فيه إكرام لرسول الله ل؛ إذ تقديهد لأجله 


نوع إكرام» وإكرامه كي مما لا خفاء بأولويّنه!". 

/ ويظهر من صاحب الجواهر: أنّ المراد هو 
زجح اطاشمي على غيره من حيث الطائميّة. يمعنى 
لو تساويا في جميع الجهات وزاد أحدهما على الآخر 
هائمياًفيقتم على غيره!؟. 


أخذ الأجرة على الإمامة : 

تقدّم الكلام عن حكم أخذ الأجرة على 
الواجبات والمستحيّات في عنوان «إجارة» ونقلنا 
الأقوال فيه. وقد تُسب إلى المشهور القول بجواز 
أخذ الأجرة على المستحيّات0), لكن الإشكال 


(0) المبسوط 164:1 

() الذكرى 507:4 15كء 

() انظر الجواهر 1: 984-767 

(4) انظر: ممع الفائدة 2: 41 35, والكفاية: 4د 
وللستمسك 714:1 


الجاري في الواجبات جار في المستحبّات أيضاً, 


وهو متافاة أأهذ الأجرة أقصد القرية. فين 
تمَكّن من التخلّص منه هناك أمكنه التخلّص منه 
هنا أيضاً. 

همئا كله بالسبة إلى أخذ الأجرة. 
وأمًا الارتزاق فلا إشكال فيه. فيجوز لإمام 


الجماعة أن يأخذ الرزق من بيت المال, كالمؤدّن 
والقاضي ونحوهما؛ لأنّه معد لمصالم المسلمين, 
وهذا منها. 

راجع: ارتزاق. 
بعض الأحكام القي ترتبط بالإمامة 
سوف نذكرها في عنوان «جصاعة» إن شاب لقاش 
تعالى. 


مظان البحث : 
أبحاث هذا الموضوع مذكورة في ياب الجمعة 
والجباعة من كتاب الصلاة. 
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أمان 


لفنةة 
مصدرٌ _مثل الأمن ‏ للفعل أن , بمعنى اطبأنّ 
وزال عنه الخوف20, 


اصطلاحاً: 
عقد على ترك القتال إجابة لسؤال الكقّار 
بالإمهال0". 
ويطلق عليه: الذمام والجوار أيضا"'. 
واستعمل بعناه اللغوي في الكستاب والسئّة 


وكتس الفقه إجمالاً. 


وكلامنا فعلاًفي المعنى الاصطلاحي . 


الأحكام: 
تقرتّب على الأمان عدّة أحكام نشير إلا 


(1) انظر: تسرتيب كستاب العين, والصحاح, والمعجم 
الوسيط « أمن ». 
(1) انظرء التذكرة ؟: 40؛ والمنتهى (الحجرية) ؟: 13, 
واستشكل صاحب الجواهر فيه: بأنّه لا يشترط 

فيه طلب الكاقر الأمان, بل لو أعطى المسلم الأمان له 
ابتداءٌ ومن دون سؤال انعقد . انظر الجواهر +1١‏ 47. 

() أنظر المصباح المنير: «جور» و«ذمم ». وستأق 
؟تنصوصألتى استعملت هذ ين المصطلحين مكان الأمان. 


إجاعاً"9. 
ويدلٌ عليه قوله تعالى: 9وَإِنْأَحَدٌ مِنَ 
4 


وما رواه السكوني عن أبى عبداللّه #, قال: 
«قلت له: ما معنى قول الي #َل: " يسعى بذمتهم 
أدناهم ”؟ قال: لو أن جيشاً من المسلمين حاصصروا 
قوماً من المشركين فأشرف رجل فقال: اعطوفي 
الأمان حقٌ ألق صاحبكم وأناظره, فأعطاه أدنا. 
الأمان؛ وجب على أفضلهم الوفاء به»0. 


ولاخلاف بين المسلمين كما ققيل كتفي / 


مشروعيّة الأمان. 


حكم الأمان تكليفاً: 

قلنا: لا إشكال في مشروعيّة الأمان. وأما 
حكنه, فهل هو الإباحة أو الكراهة أو غيرهها؟ 
يختلف باختلاف الأحوال؛ ولذلك فنقول: 


(1) انظر؛ المبسوط 1؛ 14. والمنتهى (الحجرية) 41:1, 
والتذكرة 5: 886 والجواهر 1١‏ 11. 
(1) التوبة: 3. وقد استعمل فيها الجوار ببعنى الأمان أيضاً. 


(0) الوسائل 11:16 الباب ٠١‏ من أبواب جهاد العدو. 
الحديث الأوّل. 


الأصل في الأمان هو الإباحة, لكن قد يجب 
كيا لو أراد الكافر الأمان لأن يدخل بلاد المسلمين 
ويعرف الإسلام. وقد أشارت الآية المتقدّمة إلى هذأ 
القسم من الأمان. 

وقد يحرم, كما لو كان في أمان الكافر ضضرر 
على المسلمين, مثلم لوكان قصده التجسّس في بلاد 
المسلمين للكقّار. 

وربما يكره أو يستحبٌ, لاعتبارات أخرى. 


شروط العاقد: 
المقصود من العاقد هو: عساقد الأمان من 


ركم المسلمين. أي الذي يعطي الأمان. فالشروط 


التي مسنذكرها معتبرة فيه, لا في الكافر الذي يُعطى 


له الأمان بم 


والشروط المعتبرة في العاقد هي7": 

البلوخ, فلا يصٌ أسان الصبي وإن كان 
مراهقاً؛ لرفع التكليف عند. 

- والعقل» فلا يصمٌ أمان اجسنون؛ للسبب 
المتقدم. 

وكذا لايصعٌ أمان من زال عقله ينوم أو سكر 
أو إغساء أو غير ذلك؛ لعدم معرفته بمصلحة 
المسلمين, فأشيه الجنون. 


)١(‏ انظر الكلام على هذه الشروط وتوابعها في: المبسوط 
15. والتذكرة 4: 44-457 والمنتهى (الحجرية) 
414-1176 والجواهر :7١‏ 51/414 


والاختيار, فلا يصمٌ أمان المكرّه يسبب 
الأسر أو يغيره من الأسباب 

- والإسلام, فلا يتعقد أمان الكاقر وإن كان 
ذمياً؛ لأنّه متهم على المسلمين ‏ 

ولا تشترط الحرية, فيصم أمان المملوك؛ 
القوله يلُ: «... يسمى بذمّتهم أدناهم»1, فنيشمل 
المملوك؛ وقد روي: «أنّ علياً أجاز أمان عبدٍ مملوك 
الأهل حصن من الحصون, وقال: هو من 
المؤمنين»1'!, 

ولا تشترط ألذكورة: فد فيصم أمان المرأة 
إجماعاً. وقد روي ,أ ا أجازأمان أ 
لأمائهاء وقال:«يا ام هاني. إِما يميا 
المسلمين أدناهم»' وأجاز لك جوار ابأ 
للعاص بن الربيع 0كا, 1 


ما ينعقد به الأمان: 

ينعقد الأمان بالعبارة. والإشارة المفهمة. 
والكتابة» والمراسلة. 

فكل ما دل على إنشاء الأمان يصع عقدء 


)١١‏ الوسائل 1116 الياب 7١‏ من أبواب جهاد المدو. 
الحديث الأوّل. 

(؟) المصدر المتقدّم: الحديث 5. 

انظر: المنتق من أخبار المصطق ؟: 44: والمنتهى 
(الحجرية) 1: 4114 والتذكرة 5: لهم. 

(4) انظر: سنت البييق 1: 10. والمنتهى (الحجرية) 
دنه 
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يهل لأنّ إنشاء الأمان أمدٌ قنصدي فهو بحاجة 
إلى مبرزء فكلّ مبرز دل على إنشاء الأمان صم 
عقد الأمان به. 


من له حقّ إعطاء الأمان : 

الذي يعطي الأمان إِمّا الإمام, أو نائبه, 
أو سائر الناس. ١‏ 

-أمًا الإمام الأصلء فيصم أن يعطي الأمان 
بشكل عام وبشكل خاصٌ؛ على حسب ما يراه من 
المصلحة؛ لأنّ ولايته عامّة. 

-وأمًا نائبه. فإن كان نائياً في ناحية خاصة, 
فهو بإمكانه أن يم أهل تلك الناحية بشكل عام 
أو خاصٌ, حسب ما يرأه من المصلحة, وأمّا في غير 
تلك الناحية فهو كآحاد المسلمين. 
-وإن كان نائباً عاماً كالفقيه الجامع للشرائط 
في عصير الغيبة -وقلنا: إن ولايته كولاية الإمام !8 
عامّة_فيكون حكنه حكم الإمام الأصل 1ل3. 

وأمًا آحاد المسلمين, فيجوز أن يُدْمٌ الواحد 
من المسلمين وإن كان أدناهم أحاداً من أهل 
الحربء عشرة فسا دون, ولا يجوز أن يدم 
عاتاً كسائر المشركين, ولا أهل إقتليم أو بلدان 
منه؛ اقتصاراً فيا خالف عموم الأمر بقتل المشركين, 
على ما يستفاد من الأّدلّة. 


4- :4 أنظر: التذكرة‎ )1١ 
35 25١1 والجواهر‎ 


. والمتتهى (الحجرية) ؟: 418 


وقال أبو الصلاح ما حاصله: أنه لايجوز 
للواحد أن يعقد الأمان, لكن إن عقد وجب إجازة 


أماندا, 


وقت الأمان: 
ما الإمام, فيجوز له عقد الأمان قبل الأسر 
وبعده؛ لأنّ له أن ين على الأسير فيطلقه, والأمان 


دون ذلك؛ ولأن اللي يي أجاز أمان زيتب 


لزوجها. 


وأمّا آحاد الناس. فيجوز لهم عقد الأمان. 
يجوز لهم ذلك عند ” 


قبل الأسر, وأمًا بعده. فلا 
علمائنا20, 


هل تشترط المصلحة في عقد الأمان؟ 


مبرّح جملة من النقهاء'”اباشتراطالمصلحة في 


() انظر ذلك كله في المبسوط 1: 16 والمنتهى (الحجرية) 
414 والتذكرة 4: 87 /الى. والجواهر +5١‏ 
لسلا 

(4) انظر: المبسوط 1: 16. والتذكرة 4: 3548 
والمنتهى (الحجرية) ؟: 418, والجواهر 7٠٠١ +1١‏ 

(0) انظر: الذكرة 81:4 , والمنتهى (الحجرية) - 


صحّة الأمان, قلو لم تكن فيالأمان مصلحة لم يصحٌ. 
ونسب إلى بعض القول بالاكتفاء بمجرّد عدم 

:إن أوفق بإطلاق الأملّة". 
وبناءً على ذلك كلّه فلا يجوز عقد الأمان 

للجاسوسء أو من فيه مضارّة للمسلمين. 


وجوب الوقاء بعقد الأمان: 

يجب ألوفاء بعقد الأمان والعمل طبق مدلوله, 
بل يحرم التخلّف عنه ما لم تسلزم منه المنافاة ممع 
الشرع, فقد روى عبدالله بن سلبان, قسال: 
يوسمعت أبا جعفر 30 يقول: ما من رجلٍ آمن رجلا 
علزمّة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء 


الكايية 


وعيين حبّة المرني, قال: «قال أمير 


ومني : : مسن اثنتمن رجلاً على دمه ثم 


خاس”/ به فأنا من القاتل بريء. وإن كان 


- 1 414 وجمع الفائدة !: 488 وكشف القطاء: 
لاق وغيرها, 

)١(‏ نسبه في الجواهر إلى القواعد. والموجود فيه اعستبار 
المصلحة. انظر القواعد 007:١‏ 

() أنظر الجواهر 1٠١:9١‏ 

2 انظر: التذكرة 9: 85 والمنتهى (الحجرية) ؟: 110: 
والجواهر 1١‏ 424-51 

(غ) الوسائل :١8‏ 37, الباب 7١‏ من أبواب جهاد العدر, 
الحديث 5 

(0) خاس به: غدر. القاموس الحيط: «خيس». 


المقتول في النار»!©. 
ولا يختصٌ وجوب الوقاء بالعاقدء يل يشمل 
غير أيضاً"". 


دخول بلاد الإسلام بشيهة الأمان: 

أو دخل الكافر بلاد الإسلام بشببة الأمان, 
كبا لو طلب الأمان فقال المسلم: اصبر, فتخيّل أنه 
آمنه, أو دخل بأمان فاسد كما لو كان الذي آمنه 
مراهقاً غير بالغ, وجب ردّء إلى مأمنه. فلا يجوز 
قله””؛ لقول الصادق 30: «لو أن قوماً حاصروا 
مديئة فسألوهم الأمان, فقالوا: لاء فظّوا أ 
قالوا: نعم , فغزلوا إليهم , كانوا آمنين »© 


دعوى الأمان وما تثبت به: 

تتبت دعوى الأمان بإقرار المسلم 
الكافر إذا كان الإقرار قبل أسر الكافر ؛ لقاعدة «من 
ملك شيئاً ملك الإقرار به وآحاد المسلمين 


)١١‏ الوسائل 17:16 الباب ١؟‏ من أيواب جهاد العدو. 
الحديث 5. 

338:7 انظر؛ التذكرة 4: 84 والمنتهى (الحجرية)‎ 1١ 
/اك-ة.‎ :2١ والجواهر‎ 

انظر: التذكرة 4: -1. والمنتهى (الحجرية) 5: 118, 
والجواهر :1١‏ /ا4- 38 

(4) الوسائل 8:16 الباب ٠١‏ من أبواب جهاد العدو. 
الحديث 4. 

(5) تقدّم الكلام على القاعدة المذكورة في عنوان «إقرار». 


٠0-0...‏ الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج0 


ا يعلكون أمان الكافر أي يقدرون على منحه 
الأمان_قبل الأسر أُمّا بعده فلا. 

وتثبت بالييئة قبل الأسر وبعده. فلو قنامت 
اليبئنة بعد الأسر على أنّ الكافر أنه مسلم أو 
مسلمون قبل الأسر ثبت أمانه'". أننا لو قر اثنان أو 
أكثر بأئهم أثنوه قبل الأسر لم ُفد عيئاً. 

قال العلامة: «لو شبد جماعة من المسلمين 
أنه أمنوه لم يقبل؛ لأئّهم يشهدون على فعلهم »1 

وقال صاحب الجواهر: «وكذا”" لو أقيٌ 
جماعة, كما عن الشيخ وغيره التصريم به؛ ضدرورة 
أنّ تعدّد امقر لا يقتضي كونه من الشسهادة...»4. 

ولو ادّعى الحربي على المسلم الأمان فأنكر 


| المسلم ولا بيّنة للكافر؛ فالقول قول المسلم؛ 


للأصل60, 


“7 ولبعضهم تفصيلات في ذلك تسراجع فيها 


المطوّلات. 


ما يدخل في الأمان: 

كل ما دل عليه عقد الأمان فهو يدخل فيه, 
كال مال والذرّية, والأهل, والأولاد. والآباء. 
١١‏ أنظر؛ التذكرة 47:4 41 والمنتهى (الحسجرية) 


415-1363 والجواهر 291 .7١1-1٠٠‏ 
(؟) التذكرة 36ك لاق 


وانظر المبسوط 16:7 
(0) أنظر المصادر المذكورة في الهامش رقم .)١1(‏ 


ونحو ذلك, وعندئذٍ يعامل بالمقدار الذي يقهم من 
العبارة» وإن اختلفوا في من يدخل في العناوين 
المتقدّمة ومن لا يدخل فيها. 

نعم» قالوا :أن عمل نقسه دل ماله 
في الأمان أيضاً تبماً فيكون ذكر امال في العقد 
تأكيداً؛ لأنّ إتلاف ماله ضرر عليه, والأمان 


يقتضي عدم الضرر!". 
وللمسألة صور عديدة يراجع تفصيلها في 
المطولات, 


مظان البحث : 
كتاب الجهاد: الأمان. 


ضد الخيانة ؛ وهي مصدر أين, بمعنى اطبأنٌ”"1. 
وقال الفاضل المقداد: «الأمانة مشتقّة من 
الأمن الحاصل من حسن الظنٌ بالمستأين »0. 
والأمانة بهذا المعنى تكون حالة للشخص 
أوصفة له. 
)١١‏ انظر: المنتهى (الحجرية) ؟: 411 والمسالك 7 21, 
والجواهر .1١/-1٠ +1١1‏ وغيرها. 
.كتاب المين . والقاموس امميط : «أمن ». 


ينا 
ثم استعملت أي الأمانة في الأعيان مجازاً. 
فقيل: الوديعة أي الشيء المستودّعأمانة مثلاً9. 
وأقا تفسيرها بالطاعة أو التكليف!؟ 
ونحوهماء قهو تفسير بالمصداق؛ بناء على استعراها 
في غير الحالة والصفة 


اصطلاحاً: 

استعمل الفقهاء الأمانة بالمعنيين المتقدّمين. 
أي الحالة أو الصفة, والعين. لكن الأكثر استعبال 
كلمة «الأمين» أو «الأمينة» بدل «أمانة» بالمعنى 
الأوّل؛ فيقال: الشريك أمين, أو يده يدٌ أميئة, أو يد 
امَآثئة , مقابل اليد العدوائية. 

نعم, استعملت الأمانة في العين كثيراً. وهم 


برها إطلاقان 


الول الأمانةالمالكية: ويقصدون بها المين 
التي تصير بيد غير مالكها بإذن منه. مثل : الوديعة. 
والعارية, والعين المرهونة والمستأجرة , ونحو ذلك !5 
الثاني الأمانة الشرعية: وهي العين الفي 
تصير بيد غير مألكها بإذن من الشارع -لا من 


(1) انظر المصباح المنير: «أمن ». 
0 الورودها في قوله تمالى: 2 عوطت الأصائة على 


() هذا مستفاد من تعريفهم للأمانة الشرعيّة 
المصادر المذكورة في الهامشش الأول من الصفحة الآتية. 


لحذا 


المالك ‏ ليحفظها ويوصلها إلى المالك. مثل: التوب 
الذي أطارته اليج وصار بيد شخص غير مالكه, 
فهو عنده أمانة بحكم الشارع(9. 

وأمتلة ذلك كثيرة سنذكرها عن قريب. 


الأحكام: 
للأمانة بصورة عامّة -سواء كانت مالكية أو 
شرعية ‏ أحكام . ولكلٌمنهما حكم يخصّه, وفها يلي 
تذكرها على نحو الإجمال: 
أحكام الأمانة بصورة عامّة : 
للأمائة بصورة عامّة أحكام كبا قلناء و, 
أوّلاً ‏ وجوب رد الأمانة: 
يجب رد الأمانة مالكثية كانت أو دار 
وتحرم الخيانة!'". ويدلّ عليه الكتاب مَالبتٌ 
أمَا الكتاب, فقوله تعالى: 9 إِنَّ 
ُودُوا الأماتات إل أَمِْهَ4!, وقوله تعالى: « فَإِنْ 
أن بعكم بغض الي الّذِي انين أعائة 0 
والآية الأولى عامّة تشمل الأمانتين: المالكية 
والشرعيّة. والكانية تختصٌ با مالكية, وكلاهما 


(1) انظر: الروضة البهيّة 4: 171-1768, والمسالك 
14 هلء ومجمع الفائدة :٠١‏ 180؛ والكفاية: 
ل وغيرها. 

(1) انظر:الحدائق 10:١‏ و 40. والجواهر 111:99 
07 

0 الساميمة. 

(4) البقرة: 188 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج0 
دالّتان على وجوب رةّالأمانة[". 

وأمًا ما ورد في السنّة فكثير, منه: 

-ما روي عن أي عبداللّه 98 أنه كان يقول: 
«ثلاثٌ لاعذر لأحد فيها: أداءٌ الأمانة إلى ابر 
والفاجر, والوفاء بالعهد للب والقاجر, وي الوالدين 
بين كانا أو فاجرين»(5. 

-وعن علش بن الحسين 496 مخاطباً تسيعته: 
«عليكم بأداء الأمانة, فوالذي بعث محئداً بالحقٌّ 
نيلو أن قاتل أبي -الحسين بن علي 8 التمنفي 
على السيف الذي قتله به لأدّيته إليه»(؟". 

وبهذا المضمون روايات أخرى عمن سائر 
الأة بود 
-وعن على 4 قال؛ «لا تنظروا إلى 
كثرةٍ صلاتهم وصومهم وكثرة الج والمعروف 
وطُنطتتهم بالليل؛ انظروا إلى صدق الحديث وأداء 
الأمانة »0م 

وبهذا المضمون روايات أخرى عمن سائر 
الم هد أيضاً©. 


)١(‏ انظر كئز العرفان 1ا. 

(؟) الوسائل 11: ١لاء‏ الياب ؟ من كتاب الوديعة, 
الحديث الأوّل. 

() المصدر المتقدم: هل. الحديث 3. 

(غ) انظر المصدر المتقدّم: الأحاديث 1و4و1 4و17. 

(8) الوسائل 15 14, الباب الْأوّل من كتاب الودسعة, 
الحديث 4 

() أنظر المصدر المتقدّم: الحديثين ؟ و +. 


-وعن رسول الله يِه أنه قال: «ليس من 
من أخلف بالأمانة»90. 


الدنيا وم يردّها إلى أهلهاء ثم أدركه الموت, مات 
على غير ملَتي, ويلق الله وهو عليه غضبان. ومن 
اشترى خيائة وهو يعلم فهو كالذي خاتها»!". 

هذه نبذة من الأحاديث الواردة في وجوب 
رد الأمانة وحرمة الخيانة, وأمّا كلبات الفقهاء. 
فقد طفحت بهذا المعنى7؟. 

وإنما يجب رد الأمانة فوراً إذا طليها مالكها, 
وأنًا في صورة عدم طلبها فتفترق الأمانتان, 
تماسياد يائه. قال القاضل المقداد فيا تشةرلا, 
فيه الأمانتان: «...وفي وجوب الردٌ -م ضياً_. 
إلى المالك أو وكيله أو وليه مع الطلب»(4. 


أي تشتركان في وجوب الردٌ وجوبا ميقا" 


لاموسّعاً. 


ثانياً -عدم ضمان الأمين : 
وتشترك الأمانتان أيضاً في عدم ضمان الأمين 
مع عدم التعدّي والتفريط في حفظ الأمانة. 
قال الفاضل المقداد «تشترك الأمانتان في 
)١(‏ الوسائل 97:15 الباب من كتاب الوديعة, 
الحديث الأوّل. 
(؟) المصدر المتقدّم: الحديث 1, 


(5) صترّحوا بذلك في كتاب الوديعة وغيره. 
(6) كتز العرفان له لالا# لا 


عدم القمان بغير التعدّي والتفريط 6( 
وعدم ضمان اليد الأمينة مع عدم النعدّي 
والتقريط من الأمور المسلّمة عند الفقهاء!". 


أحكام الأمانة المالكيّة : 

للأمانة المالكيّة أحكام تخضّهاء وهي : 

اكب وير راع ال 

من خصائص الأمانة المالكيّة: أنّه لايجب 
ردّها على مالكها إل إذا طلبها هو أو وكيله أو وليه, 
وأمًا مع عدم مطالبته بها فلا يجب الرد. بل تبق 
في يد الأمين أمانة!"". 


ثانياً قبول قول الأمين بالرة 

إذا أدّعى الأمين رد الأمانة على مالكها. فإن 
نت الأمانة وديعة فيقيل قوله مع يمينه على 
المشهور”؟. وإن كانت مثل العارية, ققد قالوا بعدم 
قبول قوله إلا مع البيئة طبقاً للقاعدة!©. ومُئّل 
الفرق: بأنَّ المستعير نا قبض لمصلحة نفسه في حين 


)١١‏ كثز العرفان 7: /لا. 

(؟) انظر القواعد الفقهية ( للبجنوردي ) ؟: 1. قاعدة عدم 
ضبان الأمين. 

(0) أنظر: كتغز العرفان 1: /الاء والروضة البهيّة 4: 175 
والمسالك ه: 81-44, والحدائق 2١‏ 21. 

(غ) انظر الحدائق ١؟408+1.‏ 

(0) أنظر: الروضة البهيّة 4: 771, 517-1570, والحدائق 
3 014 والجواهر 97+ 2٠١‏ 


أن الودعي نا قبض لمصلحة المالك. وين الودعي 
عحسنٌ في حدق المالك دون المستعيرء ولاسبيل 
على امحسن كما قد حرّر ذلك في قاعدة الإحسان!". 
ولكن فرّق صاحب الجواهر بينه] يوجود 
النصّ في الوديعة دون العارية!"؟. 
وناقش صاحب الحدائق أصل التفرقة وقال 
ل قوطما؛ لأنهما أمينان7. 


أحكام الأمانة الشرعيّة الخاصّة: 

للأمانة الشرعيّة أحكام خاصّة أيضاً. 
وهي: 

وَل - وجسوب ره الأمانة إلى مي 

أو إعلامه بها: 

اختلفت عبارات الفقهاء في بيان>فيذ! 
ففي كلمات بعضهم: يجب إعلام المالك / 
فوراً وفي كلمات بعض آخر: يجب ردٌ الأمانة 
إلى المالك فوراً حقٌ لولم يطليها. 

قال الملامة في الأمانة الشرعسيّة: 
«...فلا يقبل قوله في الردٌ. كالثوب تتطيّره الريج 
إلى داره؛ يجب عليه إعلام صاحبه به فإن أخّر 
متمكداً ضمن 6!فا. 

وقال الفاضل المقداد في الفرق بين الأمانتين: 
)١(‏ انظر ؛ الحدائق ١؟:‏ 614, والجواهر 117: .7٠٠١‏ 
(؟) انظر الجواهر /919: .2٠0‏ 
() انظر الحدائق 018:7١‏ 
(4) القواعد 1: 184. 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج0 


«وتفترقان في وجوب الإعلام فورافي 
الشرحية...006, 

وقال الشهيد الثاني: «ومن حكم الأمانة 
الشرعيّة وجوب المبادرة بردّها على الفور إلى 
مالكها أو من يقوم مقامه, فإن أُخّر عن ذلك مع 
قدرته ضمن. ولو تتعذّر الوصول إلى المالك أو 
وكيله أو وليه الخاصٌ, سلّمها إلى الحاكم, لأنّه 
ولي الغائب, ولا شرق في ذلك بين علم المالك 
بأنّا عنده, وعدمه عندنا»!", 

وأشار صاحب الجواهر إلى القرلين!. 


ثانياً-عدم قبول قول من بيدهالأمانة بردّها: 
لوادّعى من كانت الأمانة الشرعيّة بيده 
أن ها إلى مالكها أو وكيله أو وليبه, اوبقيل 


. دعر لامع اين بق لقاعدة ؛ «البيّنة على 


المدّعي والبين على من أذكر» “ول يقم نل 
بالخصوص على قبول قوله ليؤخذ به خلافاً 
للقاعدة. 


وما دعوى: أنّ من بيده الأمانة أمين فيقبل 
قوله. فقد نوقشت: بأنّ المالك لم يستأمنه عليها 
ليقبل قوله في حمّه كا في الوديعة, حميث يكون 
(1) كز العرفان 2/49 
(؟) المسالك 0: 86, وانظر: الروضة الببيّة 71:4 
وبجمع الفائدة :٠١‏ 148 والكفاية: 911, والحدائق 
لفديلقة 
0 انظر الجواهر 70797. 


المالك مستأمناً للودعي0©. 


موارد الأمانة المالكيّة : 

تستفاد الأمانة المالكية من المقد صريحاً 
ضمداً أخرى: 

فالأوّل هو عقد الوديعة الذي يدل على 
كون الوديعة أي العين المستودعة ‏ أمانة بيد 
الودعي. 

وليس لغير الوديعة عقد يدل على ذلك. 

والثاني هو سائر العقود. مثل عقد العارية, 
والإجارة؛ والمضاربة والمشاركة, ونحوها. 

إن المعير يعطي العين المستعارة للمستعيرا 
ليستفيد منهاء وهو بهذا العمل اعتيره أميتاً. 

وكذا المؤجر بالنسبة للمستأجرء والضَارٍ 
للعامل , والشريك لشريكه, وهكذا. 

إذن كل مورد كان وضع اليد على المال برضا 
المالك, فهو أمانة مالكية. سواء كان -هذا الرضا- 
مستفاداً من العقد صن ربحاً أو ضمناً!©. 


موارد الأمانة الشرعيّة : 
ذكروا موارد كثيرة للأمانة الشرعيّة, أهمها: 


1) انظر: الروضة البهيّة :+75 والمسالك 0: 460 21, 
والحدائق 411:1١‏ والجواهر /9: /ا١1-‏ 

(؟) انظر: كغز العرفان ؟: 1/5, والروضة البهيّة 4: 771 
وكتاب الإجارة ( للإصفهاني ): 7٠‏ المطبوع ضمن 
«بحوث في الفقد». 


-كل عقد يتضمّن صحيحه أمانةٌ مالكية 
-كعقد الوديعة, والعارية, والإجارة, والمضاربة, 
والمشاركة وتحوها إذا طرأ عليه الفساد, فإنّ 
المال في هذه العقود, إذا تمّق العقد فاسداً, يكون 
أمانة شرعيّة بيد من هي في يده. فالوديعة لو بطل 
عقدها تكون أمانة شرعيّة عند الودعيء وكذا 
العارية لو بطل عقدها تكون أمانة عند الودعسي, 
والعين المستأجرة أمانة عند المستأجر. ومال 
المضارية أمانة عند العامل. وهكذا... 

-الثوب الذي أطارته الريم إلى دار شخص, 
فهو أمانة شرعيّة بيده. 
 /‏ النقطة تكون أمانة شرعيّة بيد الملتقط . 
لو استودع الطفل أو الجسنون وديعة عند 
خص » فالوديعة باطلة لفقد الشرط في المودع وهو 
لعقل والبلوغ, وعندئذٍ تكون الوديعة أمانة شرعية 
عند الودعي. 

-لو أنتزع شخص امال المغصوب من يد 
الغاصب ليوصله إلى صاحبه, فهو أمانة شرعيّة في 
5 

-لو تلاعب الصبيان بالجوز أو الييض وصار 
مال أحدهما في يد الآخر وعلم به الولي؛ يجب 
عليه ردّه على ول الآخر. وهو أمانة شرعيّة بيده 
إلى أن يردّها. 

-إذا كان مال الطفل عند وليّه, ثم يلغ الطفل 
ووصل إلى سن الرشد. فالمال يكون من ذلك 
الوقت_أمانة شرعيّة عند الولي. 


-إذا مات المودع ولم يعلم الوارث بالوديعة. 
فا مال يكون أمانة بيد الودعي حي يوصله إلى 
الوارث!5. 1 

ومواردها -كيا تقدّم -كثيرة نكتني بجا ذكرناه. 

وملاكها: الترخيص شرعاً في 
مال الغير لحفظه أو لإيصاله إلى المالك بنحو من 
الجا 


مظان البحث : 
يبحت عن الوضوع غالبا في عقد الودية إذا 
طرأ عليه الفساد يسبب من الأسباب, وكذا سإئزة 
العقود التي تقّدم ذكرها. 
ويبحث عنه في كتب القواعد الفتهخ 
قاعدة «عدم ضهان الأمين», وموا” 


يناسب ال موضوع. 
كما يبحث ععنه في كتب آيات الأحكام. 


ممناسبة الآيات الي تر تبط بالأمانة. 


امتشال 


راج الملحق الأصولي : امتثال. 


775 :5 أنظر ؛ كنز العرفان ؟: /الاء والروضة البهيّة‎ )١( 
.435 51 والمسالك 81:6, والحدائق‎ 

(؟) انظر كتاب الإجارة ( للإصفهاني ): 54 المطبوع ضمن 

«بحوث في 


...0-0 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج80 


امتخاط 


١: الشحصسة‎ 

إخراج المخاط من الأنف0", 
اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 
الأصل الأوّلي في الامتخاط أن يكون مباحاً 


| كأكثر أفمال الإنسان, لكن قد يعترضه حكم آخر في 
ظرووف خاصّة, مثل: 


-الامتخاط حال الصلاة» فقد ذكروه في جملة 
مكروهات الصلاة!. 

الامتخاط بحضور جمع بحيث يكون سبباً 
لاتمئزازهم, فإنّهِ مما تتتمّر منه الطباع, وربما كسان 
مكروهاً 

- وسوف يأ عند بيان أحكام المسجد: أنه 
يكره إلقاء النخامة في المسجد'", والفاط بمغزلة 
النخامة. بل هما -في الواقع -شيء واحد. 


(1) انظر المصياح المنيرء «عغط ». 
(1) انظر الجواهر .1١ +1١‏ 
60 انظر الجواهر 115 357 


لكن عمليّة الامتخاط ثيء وإلقاء النخامة 
فيا المسجد شيء آخر. نعم قد يكون الثاني 


نتيجةٌ للأؤل. 
امتشاط 
لقطة: 
ترجيل الشعر وتسريحدا. 
اصطلاحاً: 
ا معنى اللغوي نفسه . زْ 
الأحكام : 


ذكر الفقهاء'" من جملة أنواع الاستطاً 
بعناها العام الامتشاط وأوردوا له عدّة أحكام 


نشير إليها إجمالاًء 
-يستحبٌ الامستشاط؛ للحثٌ عليه في 
الروايات؛ فن ذلك: 


ما رواه سفيان بن الشمط قال: «قال لي 
أبو عبدالله 48 في حديث؛ المشط للرأس يذهب 
بالوباء. قال: قلت: وما الوباء؟ قال: الحمّى. 


.» انظر: لسان العرب, والمصباح المثير: «مشط‎ )١ 
188؛ ومعالم الدين (قسم الفقه)‎ :١ انظر: الذكرى‎ )1( 
631:8 والجدائق‎ 4٠ال‎ " 


ممفففة فو ةوف مم فم رم مرجم ممم مر ء مدر ممما نرت آل 
والمشط للّحية يشدَّ الأضعراس»7". 
وورد عنهم لا في تفسير قوله تعالى: 
وخُدُوا يكم عِندَ كل مَسْجِدٍ»74": أنّ دمن ذلك 
القشّط عند كل صلاة»0". 


- ولايأس بالامتشاط بالعاج!©. بل قيل: 
يستحب”*, وقد كان بعض الأمّة 80 ستمشّطون 
بالعاج, فعن الحسين بن عاصم, عن أببيه, قال: 
«دخلت على أبى إبراهير 4 وفي يده مشط عاج 
يتمشّط بهء فقلت له: جعلت فداك. إِنّ عندنا 
بالعراق من يزعم أنه لايحلّ القشّط بالعاج! فقال: 
بول؟؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان...»(0. 
وقيل: يكره القشّط من قيام!"؛ لورود 


يه 


الوسائل)7: 114 الباب 14 من أبواب آداب الحمّام , 

الحديث الأوّل. 

() الأعراف: 03 

(©) الوسائل 1917ءالباب١امن‏ أبواب آداب الحقام, 
الحديث ار ارؤورةن... 

(4) الماج: ناب الفيل. ولا يستى غير نابه عاجاً. انظر 
المعجم الوسيط : « عوج ». وكأنّه سمي نابا الفيل بذلك 
الاعوجاجها. 

(0) انظر الحدائق ه: 857. 

(1) الوسائل 177:7 الباب لمن أبواب آد 
الحديث الأوّل. 

() انظر الجدائق 0: 634 

(4) الوسائل 1: 188. الياب 4لامن أبواب آداب الحمام. 

الحديث اواو 


اب الحشام, 


-وقيل: تستحب قراءة سورة الفدر وسورة 
العاديات20, 


وعن كتاب الفقه الرضوي: «إذا أردت أن 
قشّط لحيتك فخذ المشط بيدك المنى وقل: يسم اللّه, 
وضع المشط على أمّ رأسك, ثم تسرح مقدّم رأسك 
وقل: اللَّهِمّ حسّن شعري وبشريء وطيّب عيشي ١‏ 
وافرق عق السوء, ثم تسرح مقدّم رأسك وقل: 
اام اكاك ات ا 


لحيتك من فوق ا عي الفميج» 
والهموم ووسوسة الصدورء ثم أمدّ المشيلا 
صدغك»!2. 
- والمعروف أن المحرم يحرم عي ادنيل 
من شعره بفعله, ولو فعل فعليه كف ,265 
طعام على اختلاف الآراء''. وهل يشمل ذلك 
القشّط أيضاًأم لا؟ 
قل من صيرّح به وإن كان إطلاق كلامهم ريما 
يشمل ذلك؛ ثعم قال صاحب الجواهر ما حاصله: 
أنه و كان مطمئناً بعدم سقوط شيء من شعره 
فلا شيء عليه. وإن كان الأونى ترك القشّط في 
الحالة أيضاً, وخاصّة إذا كان ترقّهاً وكان الغالب 


)١(‏ انظر الحدائق ه: 16ه. 
(1) الفقه المنسو ب إلى الإمام الرضا له : 791 
0) انظر: المدارك لاه .50٠‏ وف: -44. والجدائق 


مكنخلة. 


معد سقوط الشعر!©. 

-ولا مانع منأن قتشط المعتدّة عدّة الوفاة". 

راجع: عدّة /عدّة الوفاة. 

بقيت أُمورٌ أخرى ترتيط بالشط نفسه. 
ككونه من الثفقات الواجبة على الزوج للسزوجة, 
وأمور أخرى سوف تتعرّض ها في مظائها إن شاء 
الله تعالى. ١‏ 

راجع: مشط . وانقاق, ونفقة, 


مظان البحث : 
١‏ -كتاب الطهارة: الاستطابة, آداب الحنام . 
؟-كتاب الحيٌ: محرّمات الإحرام وكقاراتها. 
-كتاب الطلاق: اليد / عدّة المنوق عنها 
زوجها. 


امتلاء 


لفة: 

مصدر امتلاً. وأصله من ملاً. يقال: ملا 
آلتيء» أي وضع قيه من الماء أو غيره قدر ما يسع . 
وضع فيهأ من الطعام والشراب بقدر ما 
بمعنى املأ 


(0) انظر الجواهر 285:18 
() انظر الجواهر 214155 
( انظر: لسان آلعرب. والمعجم الوسيط : «ملأ» 


الأحكام: 

ذكر الفقهاء كراهة القَلٍ من الطعام , وقد تقدّم 
في عنوان «أكل». 

وذكروا كراهة الجباع على الامتلاء. وسوف 
يأي الكلام عنه في عنوان «جماع ». 


امتناع 
٠‏ 
لغفة: 
مصدر امتنع, يقال: امتنع عن الث" 


وامتنع الشية؛ تعذّر حصولد!". 


أصطلاحاً: 

استعمل في كلمات الفقهاء في المعاني الشلاثة 
المتقدّمة. 
الأحكام: 


تقرئّب على الامتناع بعاتيه الثلاثئة _وخاصّة 


1) انظر: المصباح المنير, والمعجم الوسيط : «منع ». 


الأوّل منها أحكام كثيرة سوف نتعرّض لها في 
مظائها إن شاء الله تعالى, من قبيل: 

حكم الامتناع عن أداء الحقوق الشرعية, 
كالزكاة والخمس. 

وحكم امتناع المرتدٌ عن التوية. 

وحكم امتناع المتبايعين عن دفع القن أو 
المثقن. 

- وحكم امتناع المستعير أو المرتهن عن رد 
العين المستعارة أو المرهونة أو الانفاق عليها . 

- واشتراط امتناع الصيد في حأية أكله 
بالصيد. 
-وحكم امتناع الزوجة عن تمكين الزوج من 
نفسياء يحقٌ أو بفيره. 

وحكم امتناع من تجب عليه نفقة غيره عن 
الأقاق. سواء كان زوجةٌ أو أولاداً, أو غيرها. 

-وموارد كثيرة من هذا القبيل يرجع فيها إلى 
مواطنها الأصليّة. 


قاعدة 
«الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» 


وهي قاعدة فلسفيّة كلاميثة دخيلة في الفقه 
والأصول. استند إليها الفقهاء في بعض الفروع 
الفقهيّة. وتسّك بها الأصوليون لحل بعض 
المشكلات الأصولية: 


-منها: كيفيّة تفسير وجوب بعض المقدّمات 


الوجودية بناءً على عدم تصوّر الواجب المعلّق» 
كوجوب تعلّم أحكام الواجيات وامحرّمات 
الشرعيّة قبل بحيء وقتها واستحقاق العقاب بترك 
تعلّمهاء ووجوب إيقاء الاستطاعة إلى الزمان 
المناسب لإدراك الحج. 

- ومنها: كيفيّة توجيه أمر الغاصب بالخروج 
من الأرض المخصوية مع أن الخروج غصبٌ أيضاً 

فتكلّموا عن الأوّل في بحث مقدّمة الواجب!92 
وعن الثاني في بحث اجذاع الأمر والنهي". 


توضيع القاعدة : 
للقاعدة كما تقدّم مفهوم فلسني وكلاء 
ومفهوم فتهي وأصولي. | 
أما المفهوم الفلسني للقاعدة فهر :أتها ,+ 
دفع شبهة القائلين بالجبرء وحاصل ١‏ 


الفعل الصادر من الإنسان ممكن بالضرورة. فإن 
وجدت علّته فهو ضروري الوجود؛ لاستحالة 
تخلف المعلول عن علّته التامّة, وإن لم دوجد فهو 
ضروري العدم؛ لاستحالة وجود الممكن بلا علّة. 
وحاصل الجواب: أنّ الجسزء الأخير لعلّة 
وجود أفعال الإنسان هو اختياره؛ فوجود الفنعل 
ضرورة بوجود علّته لاينافي كونه اختيارياً 


أجود التقريراث ١‏ 148. وفوائد الأصول 
(5-1): 194 وأنحاضرات :2808-1500 

(1) انظر: أجود التقريرات :١‏ 4/ا؟. وفوائد الأصول 
444448051 والشاضرات 88-5/8:4؟. 


زلف 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / جه 
ن؛ لأنَّ الجزء الأخير للعلّة إنَا هو اختياره, 
كا تقدّم بيان ذلك في عتوان «إرادة». 

وكذا الأمر بالنسية إلى العدم. فإِنّ عدم 


إذن فوجوب الأفعال الصادرة من الإنسان 
أو امتناعها ئاشئان عن اخستياره للفعل أو الترك, 
فكون الفعل ممتنعاً لعدم اختيار الإنسان له لاينافي 
كونه اختيارياً له, وهذا معنى أن الامتناع بالاختيار 
لايناني الاختيار. 
وأما المفهوم الأصولى والن 


للقاعدة فهو: 
أنه إذا صار المكلّف نفسه سبباً الاضطرار 
إلى فعل الحرام أو ترك الواجبء 
الواجب أو ترك الحرام فيقال حينئل: إِنّ امتناع 
فعل الواجب عليه إِنُا كان بسوء اختياره؛ فلذلك 
يكون بحكم من ترك الواجب اختياراً؛ لأنّ الامتناع 
بالاختيار لايناقي الاختيار". 

هذاء ولكن يرى بعضهم: أن القاعدة مختصّة 
بالجانب الفلسني والكلامي ولاربط ها بالجائب 
الفتهي أو الأصولي , فقال: «الظاهر وقوع الخلط بين 
هذه القاعدة العقليّة وبين قاعدة أخرى عقلائية, 
وهي: أن الاضطرار إلى فعل الحرام أو ترك الواجب 


يحيث امتئع عسليه 


(1) انظر أجود النقريرات :١‏ 145., الامش الأوّل. 
وامحاضرات 1: 501-568 


امتناع /الامتناع بالاختيار لا يتافي الاختيار 1 


إذا كان بسوء الاختيار. هل هو عذر عند العقلاء 
ولدى العقل» بحيث يقبح العقاب عليه؛ أو ليس 
بعذر كع 
مستند القاعدة : 

تقدّم الكلام على مفاد القاعدة بمعناها القلسني 
في عنوان «إرادة». حيث تكلمنا إجمال عن الإرادة 
والاختيار وما يرتبط بهيا من أبحاث. 

ولذلك نكتتي هنا بالكلام عن مقاد القتاعدة 
معناها الفقهي والأصولي, فنقول: 

مستند القاعدة هو حكم العقل بعدم المنافاة 
بين كون الفعل ممتنعاً في حق المكلف وبين مؤاخذ: 


على فمله. إذا كان الامتناع ناشئاً من اختيار المكلّف 7707 


وإرادته, 


والأصولئين إجمالاً. ونا وقع الخسلاف في حدود 
عدم المنافاة, هل هو شامل للخطاب والعقاب معاً 


أو للعقاب فقط؟ 

توضيح ذلك: أنّ من يرمي نفسه من شاهق 
لا يتمكن من حفظ نفسه بعد وقوعه, في حين أنّه 
يجب على كل فرد حفظ نفسه من الاك . 

والسؤال هو: 


ولا -هل يشمل الخطاب بحفظ النفس هذا 
الفرد الذي يعتنع عليه حفظ نفسه وإن كان الامتناع 


تهذيب الأصول :١‏ 524؛ وانظر مناهج الوصول إلى 
علم الأصول 145:1-/187. 


8 كر 
وهذا المقدار هو المعروف بين الها 


يسوء اختياره, أم لا؟ 

ثانياً وعلى فرض عدم ثمول الخنطاب له, 
فهل هو معاقب على ترك حفظ نفسه, أم لا؟ 

أمَا بالنسبة إلى السروال الأوّل. قفيه جوايان: 

الأوّل ماهو المعروف بين المتأخّرين!" 
خاصة: من أنّالمخطاب لا يشمل هذا الفرد؛ لانعدام 
أثره؛ لأنّ فائدة ئدة المخطاب إنا هي تحريك المكلّف 
نحو الفعل أو زجرء ومنعه من الترك, وهذا لايمكن 
حصوله بالنسبة إلى من امتنع الفعل أو القرك 
في حقّه, فالذي رمى نفسه من شاهق لايصحٌ 
خطابه بحفظ نفسه أثناء وقوعه؛ لأنّه غير قادر عليه 


كن كان عدم القدرة بسبب سوء اختياره. 
الثاني ما هو المنقول عن أببي هاشم المعتزلي : 
الخطاب لايستحيل توجّهه إليسه. واخستاره 


“تاي . حيث قال بالنسبة إلى من دخل الدار 
المغصوبة باختياره وحكم خروجه منها والأقوال 
فيه: «الثالث: أنه مأمور به ومنهي عله أيضاً 
ويحصل العصيا بلفعل والقرك كليراء وهو مذهب 


الققهاء, وهو الأقرب... إِنِّ وإن كان بلزم تكليف 

ما لايطاق أيضاً. ولكن لادليل على استحالته إن 

كان الموجب هو سوء اختيار المكلّف...»!" 
ويظهر من صاحب الجواهر الميل إلى هذا 


ستأة إليهم عند الجواب عن السؤال الثاني. 
(1) انظر القوانين: ١87‏ 186, في نهاية قانون اجهاع 
الأمر والنبي. 


الرأي؛ وإن كان يظهر من ديل كلامه موافقته 
للأزل". 

فإذا أمكن توججّه الخطاب إليه أمكن عقابه 
أيضاً؛ لأنّ العقاب يترئّب على عدم امتثال 
الخطاب. 

وحاصل هذا الجواب: أن الامتناع بالاختيار 
لاينافي الاختيار خطاباً وعقاباً. 

وأا بالنسبة إلى السؤال الثاني» ففيه جوابان 


أيضاًر 


الأوّل_ماهو المعروف بينالتأحّرين!"أيضا 
من أنه مستحقٌ للعقاب وإن كان خطاب حنظ 

النفس لايشمله؛ لأنّ هذا الخطاب كان متنا 
إليه قبل أن يرمي نفسه من الشاهق, فلاكه مو 
بعد الرمي وإن لم يكن نفس الخطات.سوجودا 
)١(‏ انظر الجواهر 1:8 1944. 
(؟) قال السيّد الخوئي في الماضرات 147 ل «إن 
ما اشتهر بين الأصحاب: من أن الامتناع بالاختيار 
لا ينافي الاختيار عقابً وينافيه خطابً في غاية الصحّة 

وا متانة ». 

ويمكن استخلاص هذا القول من كلياتهم في النقد 
والأصول بناسبات متعدّدة. منها ما ذكرناه في أوّل 
البحث. انظر: مستند الشيعة 7 511, وكفاية 


الأأصول: 118, وقوائد الأصول (1- 953:01 
/اؤلاء و4438 447؛ وأجود التقريرات 16٠ :١‏ 


وؤلا- 0لا, وكتاب الصلاة (للكاظمي) 
٠‏ ونهاية الأفكار(١5-1):‏ 14آ. وصلاة 
الجماعة ( للإصفهاني ): ,1١‏ وامحاضرات ؟؛ /781 - 


.....-..--------- الموسوعة الفقهيّة الميشرة جه 


فالعقاب يكون بلحاظ ملاك الخطاب لا نفسه. 

أو فقل: إِنّ هذا الشخص كان قادراً على 
حفظ نفسه قبل الرمي, ويعلم أنه سيفقد القدرة بعد 
الرمي: فإذا رمي نفسه استحق العقاب على تفويت 

وحاصل هذا الجواب: أن الامتناع بالاختيار 
لايناقي الاختيار عقاباً لا خطاباً. 

الثاني ما نسب إلى جماعة(: من عدم 
استحقاق العقاب أيضاً؛ لأنّه عقاب على غير 
مقدورء وهو قبيح عقلا. 


ىو 4: ولا والمستميسك 518:4- 570 

1) قال السيّد الخو في الحاضرات 508:5: «ادتعى 
جماعة منافاته للالختيار عقاباً وخطاباً». ولم يسمٌ أحداً 

>" بتثهم . لكن ربا يظهر من العامة القول به. حيث قال 
في المنتهى : «قال أبو هاشم: لو توسّط أرضاً مغصوبة 
وهو آخذ في الخروج كان عساصياً بالكون المطلق. 
فيعصي حينئزٍ بالخروج ؛ لأنّه يتصيرّف بالكون فيه 
وباللبث ؛ لأنّه تصرّف أيضاً فعلى هذا القول لاجبوز 
له الصلاة وهو آخذ في الخروج , سواء تضيق الوفت أو 
لا. لكن هذا القول بساطل عند: 
التكليف بما لايطاق ؛إذ : 
فمل الضدّين إذا لم يخل المكلّف منهماء كما أنّه يستحيل 
منه التكليف بالجمع بين الضلدين... » المتتهي 
ة 

ومعناه صحّة الصلاة حال الخروج ؛ لوجود الأمر 
بها وعدم النبي عن التصيرّف الملازم للصلاة حال 
الخروج ؛ لامتناع توجّه خطاب النبي إليه وإن كان - 


امتناع /الامتناع بالاختيار لا يتافي الاختيار 5097 


وحساصل هذا الجواب: أن الامتناع 
بالاختيار ينافي الاختيار عقاباً وخطاباً. 


الأل ما ذكروه في مكان المصل في 
الفقه واججاع الأمر والنبي في الأصول: من أنّه 
لو دخل شخص أرض غيره غاصباً لماء فاهو 
حكم الخروج منها؟ وما هو حكم الصلاة حال 
المخروج لو اضطرٌ إليها؟ 

فبناء على أنّ الامتناع بالاختيار لاينافي 


الاختيار عقاباً وخطاباً .كما عليه أبو هاشم لقتل , 
والحيق القتي-فيكون ا خروج منهئّا عنه, ويستحق” - 


القاصب العقاب عليه. 

وبناءً على أنّ الامتناع بالاختيار 
الاختيار عقاباً وخطاباً. فلايكون الخسروج منهئاً 
عنه؛ ولا يستحقّ فاعله العقاب عليه. 

وبناء على أن الامتناع بالاختيار ينافي 
الاختيار خطاباً لا عقاباً. فيكون الخسروج غير 
منبي عنه؛ لعدم إمكان خطايه بعدم الخسروج. 
لكلّه معاقب على تصررّفه أثناء الخسروج؛ لوجسود 


2 بسب سوء اختياره. 
ويمكن نسبة هذا الرأي إلى كل من 
العلامة من الفقهاء والأصوليّين. 


قول 


ممق وو عع ومع وأو واه عو قا لان أل وأ ول .لاو 
ملاك النبي السابق50 

وف بالنسية إلى الصلاة, فالموئرات في 

٠‏ ولاتنحصر فى 


دخول المسألة في هذه القاعدة أو قاعدة أخرى 
وهي: وجوب رد المال إلى مالكه. كا عليه النائيني 
تبماً لشي الأتصاري!". 

الثاني ما إذا وجب عليه الحجّ لحصول 
شرائطه من الاستطاعة ونحوهاء لكنّه أخّر المسير 
حت فات الوقت وم يستطع أن يدرك الوقوف 
بعرفة والمشعر الحرام. 
فعلى القول بأنّ الامتناع بالاختيار لاينافي 
لأكتيار خطاباً وعمقاباً. فيكون مأموراً بإتيان 


| الح وأمعاقيً على تركه. وإن كان إتيانه ممتنعاً عليه؛ 


هذا الإمتناع كان بسوء اختياره. 
وعلى القول بأن الامتناع بالاختيار لايناني 
الاختيار عقاباً وينافيه خطاباً. فلايكون مأموراً 
عجزه ععنه؛ لكن يكون منعاقباً 
أمتناعه كان يسوء اختياره. 

وعلى القول بأنّ الامتناح بالاختيار ينافي 
الاختيار خطاباً وعقاباً. فلم يكن مأموراً بالحج 
بعد العجز عنه, ولايكون معاقباً على تركه. 

هذا وذكر النائيني!” جملة من الموارد لايمكن 
١‏ انظر المحاضرات 55:4 و5 
(2) أنظر: فوائد الأٌصول 1-١‏ 407, وأجود التقريرات 

ل كلالا, وا محاضيرات 4: 751 4-87 
انظر أجود التقريرات 1481. 


توجبيهها إل على الالتزام بالقاعدة, بمعتى القول 
يأنّ الامتناع بالاختيار لايناني الاختيار عقاباً. 
لاخطاباً. فن تلك الموارد: 

١-فتوى‏ جملة من الفقهاء بوجوب إيقاء الماء 
قبل وقت الصلاة لواجده إذا علم بعدم تمَكّنه منه 
بعد الوقت, مع أن الصلاة لم تجب قبل وقتها(". 

'-فتواهم بوجوب غسل الجنابة ونحوها 
ليلة الصيام قبل الفجر!". 

٠‏ فتوى جملة منهم بوجوب تعلّم الأحكام 
قبل محجيء وقت الواجب, أو حصول قرط 


.44 انظر: التذكرة ؟: 153 والبيان:‎ )١١ 
فيه الإعادة وعدمهاء ومسستند السيم.|‎ 
1 ونسيه إلى بعض مشا.‎ 7 
البهبهاني في مصابيح الظلام ( عنطو )»ارا‎ 
وتجرير‎ ,77١ 714:4 والمستمسك‎ 41-4 :6 
.4 القول في مسوّغات التيّم . المسألة‎ 117:١ الوسيلة‎ 
ومن القريب أن السيد الخو لم يقل بوجوب حفظ‎ 
الماء في هذه المسألة مع إصعراره على القاعدة الكلية,‎ 
وعلّله: بأنّ العصيان مع عدم الأمر إِنَا هو لأجل عخالفة‎ 
ا ملاك » رهذاإِناييتصوّر في صورة العلم بالملاك. أمنَا مع‎ 
عدمه فلاولا عصيان. والظاهر من أدلّة الطهارة‎ 
٠ الصلاتية هو أن ملاكها نا يحصل بعد دخول الوقت‎ 
أمَا قبله فلاملاك كي تصدق الإطاعة والعصيان. انظر‎ 
431-41١ :4 التنقيح (الطهارة)‎ 
لكن الدئيسل الذي استدلوا به هو التصوص.‎ )1( 
1417 الاالقساعدة. انظر: الجواهر 1:11؟-‎ 
والمستمسك 8: 4/لا.‎ 
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الوجوب. إذا ترتّب على تركه فوت الواجب 


في ظرقها". 
مظان البحث : 
تقدّم ذكرها في صدر البحث. 
امتنان 
لغفة: 


مصدر امن أي من عليه منّذا". والمنّ ما 
ينقّص المعروف, كقول القائل: أحسنت إليك, 


| وأنعشتك. ونحو ذلك. وأصل المنٌ: القطع. ومنه 


قولم تعالى: « لهم أو َيه نون 14", أي غير 
مقطوع. وسمّي ما يكدّر المعروف «منّةٌ»؛ لأنه 


يقطع الحقّ الذي يجب يداك 
اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نقسه. 


(1) أنظر: بجمع النائدة والبرهان *: 1١١‏ والمدارك 
4؟, والثخسيرة: 157, والجسواهر 0:5 
وفرائد الأصول 511:1 419 والمستمسك 
لفضفة 

(1) انظر: الصحاح , والمصياح المنير: « مئن». 

© الا 

(4) انظر مجمع البيان (١-؟):‏ 4/ا5. 
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الامتسان / الأحكام الامتتاتية 21211111111111 
الأحكام: 
ورد النبي الشديد عن الامتنان في الكتاب 


هُخَيْك من صَدَقَةٍ يها أذ وَاللَهُ 
غَنا حلي * يا أيجَا لين آمنُوا لَاتْبطِلُوا صَدَئَاتِكُم 
يالْمَنٌ والأذى...006, 


وأا السئة. فقد روى القمي في تفسيره عن 
الصادق 39 قال: «قال رسول الله يَل: م نأُسد: 
إلى مؤمن معروفاً, ثم آذاه بالكلام: أو من علي 
فقد أبطل الله صدقته»؟. 

وروى الطبرسي في تفسيره عن البي85 أن 
قال: «المنان ببا يعطي لا يكلّمه الله ولا ينظر إليه, 
ولا يزكيه وله عذابٌ أليم»40. 

وهناك أحكام أخرى نشير إليها في عنوان 
«منّة». ويأتي تفصيلها في مواضمها المناسبة من 
قبيل قول بعضهم: 


(0) البقرة: 14-555 
() الحجرات؛ 39 
(5) تفسير القمي 49-١‏ 


(4) مجمع البيان (5-1): 2/6 


-إِنّ الإبراء بحاجة إلى قبول؛ لأنّ فيه منّة 
على المبرأ؛ فلذلك يحتاج إلى قبوله!©. 

-أَوإِنَ دين المعسر لايجب عليه 
الاكتساب جا فيه منَّ عليه, إذا قلنا يوجوب أصل 
الاكتساب عليه(" 

وكذا لو وجب عليه الانفاق على من تجب 
تفقته عليه ولم يكن قادراً على الاكتساب. فقالوا: 
لايجب عليه الاستمهاب, بل وقبول الهية؛ لما فيه 
من المنا". 


-ونحو ذلك. 


الأحكام الا 
وردت في الشريعة أحكام لسانها لسان 
نان على العباد . وتقرتّبٍ بعض الآثار على هذه 
وفبا يل نشير إلى بعض الفاذج مسن هذه 


الأحكام: 

١-قوله‏ تعالى: ط ُو الذي خَلَقَ كم ما في 
الْأَْضٍ جَبيعاً» 0. 

- وقوله تعاللى: (يا لما الاش كلو متا في 
الْدُرْضٍ خلالاً 0 


(1) أنظر المبسوط 5: 594 وائظر عثوان «إبراء». 

(1) انظر الجواهر ١18‏ 7؟؟: والظر عنوان «إعسار». 

(06 انظر الجواهر :١‏ هلال, وانظر العنوائين: «إنفاق» 
اوه نفقة ». 


(4) البقرة: 3 


وقوله تعامى: ط وَكُنُو ا وَرَقَكُم الله حََائاً 
طَيياً9. 

فهذه الآيات ونحوها تدلَ على الإياحة العامة 
وفيها أمتنان على العباد من هذه الجهة!". 

قوله تعالى: ف وَأدرَْنَا بن التّماء مَاء” 


طَُوراً9. 
ه-وقوله تعالى: 9 وَيُيَرلُ عَلَكُم مِنَ الما 
ماء لِيطَرَكم به »للا 


وهما تدلآن على طهورية الماء بمعنى مطهّريته 
مطلقاً, فالآيتان في مقام الامتنان على العباد بجعل 
الماء مطهّراً مطلقاً؛ ولذاك لااخصوصيّة لا: 


السماء(0, 
1-وقوله تعالى: «اكْتِ اضْطُوٌ 
تلارم عَلَيد 006 


- وقوله تعالى: « ...كن 1 
اف لإنم إن اله عَقُودُ جيم 90, 

والآبتان تدلان على قاعدة الاضطرار التي 
وردت مورد الامتنان؛ ولذلك فالقاعدة إنما تكون 
مؤثّرة إذا كان الامتنان صادقاً في ذلك المورد 


5 
عع 


() المائدة: خم 
() انظر الجواهر :309/751 

0 الفرقان:44. 

(غ) الأتفال: 1ل 

(0) انظر: الحدائق (:178ء والجواهر .1:١‏ 
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إلا فلا تجري القاعدة. فالذي لايجد غير الطعام 
النجس ولايد له من أكله ليسدٌ به رمقه, قالقاعدة 
تقضي بجواز أكله؛ لأنّ فيه امتناناً على ذلك 
الشخص. وأمًا إذا كان جرياتها خلافاً للامتنان. 
كما إذا اضطرٌ الإنسان أن يبيع كتابه ليسداوي 
مريضه. فلا تجري القاعدة؛ لأنّ لازم جريان 
القاعدة عدم صحّة المعاملة التي اضطرٌ إليها 
الإنسان, وهو مخالف للامتنان على العبد؛ لأنّه 
يزيد في اضطراره حيتئقٍ. 

راجع: اضطرار. 

8 وقوله تعالى: «مَا يُرِيدُ الله لِيجْمَلٌ 
عَلَكُم ين حرج 016. 
4 وقوله تعالى: ظ ما جَعَلَ عَلَكُْ في الدّينٍ 
نرج 974. 


”.” وتستفاد منهرا قاعدة نني الحرج وهي قاعدة 


امتنائية أيضاً. 
راجع تفصيل القاعدة في عنوان «حرج». 
٠‏ وقوله ي: «رفع عن أمتي تسعة 
أشياء: الخطأً, والنسيان, وما أكرهوا عليه؛ وما 
لا يعلمون. وما لا يطيقون, وما أضطرٌوا إليه 
الرواية -وما يشاهها تدلٌ على عدّة 
قواعد امتنانيّة مثل : قاعد: 


1 امفيك 

املد 

(©) الوسائل 16 739. الياب 01 من أبواب جهاد 
النفس. الحديث الأُوّل. 


حقٌ يثبت بالدليل, وقاعدة الإكراهء وقاعدة 
الاضطرار. وقد تقدّم الكلام عن الأخيرتين في 
العنوانين: «اضطرار» و«إكراه»؛ وسوف بي 
عن الأوّل في «براءة». 

١‏ وقوله و «لاضرر ولاضرار في 
الإسلام»!" الذي تستفاد منه قاعدة نفي الضرر». 
راجع تقصيل ذلك في عنوان «ضعرر». 

وأحكام عديدة أخرى يستفاد من سياق 
النصوص التي تتضمئّنها ومن القرائن الخنارجيّة 
والداخليّة_أَنّها واردة مورد الامتنان. 


وبسناءً على ذلك لو استلزم من جريانها ‏ , 


خلاف الامتنان فهي لا تجري قطماً, كما تقد 
مثاله في قاعدة الاضطرار 


إفادة النكرة المثبتة الواردة مورد الامتنان للعموّم: 

قال الشهيد الثاني: «النكرة في سياق 
الإثبات إن كانت للامتنان عمّت, كبا ذكر جماعة, 
كقوله تعالى : « ِب فَاكِهَة وَغلُورمَانُ 04. 

ووجهه: أن الامتنان مع السموم أكثر؛ 
إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة لم يكن 
في الامتنان بالجنسين كثير معنى”. 

ومن فروعه: الاستدلال على طهوريّة كل 
ماوٍء سواء نزل من السماء أم نبع من الأرض ء بقوله: 


)١(‏ الوسائل 0؟: /4117. الباب 1١‏ من أبواب كتاب إحياء 
الموات 
(9) الرحن: ه. 


ؤيِقَل كم ين الما حا لمكب 016 


ولولم تكن النكرة المثبتةللامتنان لم تعم...»17. 
مظان البحث: 


أما الحكم الأخير فيُبحث عنه في علم 
الأصول, لكن ل يتعرّض المتأخّرون هذه الأمور 
غالباً. 

وأمَا الأحكام الامتنانية فيشار إلهها ضمن 
الكلام عن مواردهاء مثل قاعدة: نني الضرر, 
ونقي الحرج. والاضطرار, والإكراه ونحو ذلك. 

وأمَا ما يرتبط بامنّة فيشار إليه في مواطنه 


#الكايسبة. مثل المدين المعسر في ككتاب الدين, 


«العاجز عن دفع النفقة في كتاب النفقات, ونحو 


ذلك. 


لغة: 


مصدر امتهن, يقال: أمتهن الشوب ومهنه, 
أي ابتذله”", بعنى ليسه أثناء خدمته وعمله؛ لأنّ 


00 الأتفال 1 

(1) تهيد القواعد: 178. القاعدة 8. وانظر: المسالك 
/: 15ء والوافية: 117., والجدائق :١‏ 
والجواهر 1:١‏ 

(6) أنظر: الصحاح والمعجم الوسيط : «مهن». 


كلالء 


ففذا العم مهم ممه ههه ه 00000606666 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / جه 


الامتهان هو الاستعبال للمهنة[©. 
أيضاً: اتخاذ العمل ©. 8 
أمر 

ثماستعمل في الخدمة والابتذال بالمناسبة. لفة 

وربما أطلقت المهئة على الحذاقة في العمل راجع العنوآن الآتي. والملحق الأأصولي: أمر. 
ونحوءا”, وقد يستفاد من إطلاقاتها في عصرنا 
الحاضر أيضاً, فيكون مفادها عكس المعنى الأوّل؛ اصطلاحاً: 
لأنَ فيها نوع امتياز وتفوّق. راجع الملحق الأصول أيضاً. 
أصطلاحاً: الأحكام: 

المعنى اللغوي نفسه. للأمر جانب أصولي مثل دلالنه على 

/الوجوب ونحوه. وجانب فقهي, مثل وجسوب 

الأحكام: :يي سر .را_إطاعة أوامر الشارع المقدّس. ونحو ذلك. 

تقدّم في عنوان «إسراف» الكلام عن أللباسٌ” “25 أُما الأوَلء فيأتي في الملحق الأصولي. 
وبعض أحكامه. وأنّ من الإسراف: «أن يجعل وأمًا الشاني. فقد تقدّم أغلبه في عنوان 
الإنسان ثوب صونه ثوب بذلته». بعنى أن يلبس «إطاعة». 
حين العمل الثوب الذي ينبغي أن يصونه ليلبسه 
في أوقات خاصّة, فإنه إتلافٌ له. 


)1١‏ أنظر القاموس المميط : «مهن». 

(1) انظر المعجم الوسيط : «مهن » 

27١ المرسلات:‎ 2 

4 أنظر الصحاح ؛ « مهن », وكتب التفسير ذيل هذه الآية 
والآيات المشابهة. 

(0) انظر ترتيب كتاب العين: «مهن » 


الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 10 


الأمر بالمعروف 
وأ النبي عن المنكره 


: من معانيه الطلب!", وله معان 

أخر كالشيء والقعل والحادثة و..., ويجمع الذي 

بعنى الطلب على أوامر, ويشتقّ منه, فيقال: 

آمر ومأمور...وأمًا لاني فهو جامد لا يشتيّ منه, 
ويجممع على أمور. 

"١‏ النبي: ذكروا أنه خلاف الأمر, و, 

وطلب الك أ 

"'-المعروف؛ وعرّفوه بأنّه ضد المتنكوا»/ 

وأنه لخير والرفق والإحسان!*, وأبّه كل ما تع" 

النفس من الخير. وتأنس به. وتطمن إليه وهو 

من الصفات الغالبة, أي أمرٌ معروف بين اناس 


(1) كتبنا هذا الموضوع للمؤتمر الذي عقدته مؤنّسة دائرة 
معارف الفقد الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت لا 
بتاريخ 1418ه. ورأينا من المناسب تجديد طبعه في 
الموسوعة» بعد أن أجسرينا عليه يعض التعديلات 
والإضافات. 

() انظر المصباح المنير: «أمر». 

(©)_انظر ؛ لسان العرب؛ والقاموس:«نهى ». 

(4) انظر الصحاح : «عرف». 

(0) انظر المصباح المثير: «عرف». 


إذا رأوه لايتكرونه”", ونه اسم لكل فعلٍ يعرف 
حُسنه بالعقل أو الشرع !"1 
غ-المنكر: وهو ضدّ المعروف5. 


اصطلاحاً: 
الأمر في مصطلح الفقهاء والأصوليين هود 

الطلب, ولكن اختلفوا قي اشتراط علوٌ الآمر 
أو استعلائه. فساشترط المتقدّمون الاستعلاء, 
والمتأخّرون العلوٌ فيد(. 

وكذا الكلام في النهي . 

ولكن يبدو أنّالمراد من الأمر في باب الأمر 
لببروف هو: الطلب, بل الحسمل. ومن النهسي: 


-الردع : فيكون معنى الأمر بالمعروف والنسي عن 


المنكر في مصطلح الفقهاءهو: الحمل على فمعل 
مروف والردع عن ارتكاب المنكر. وقد مرح 
بذلك بعض الفقهاء. منهم: أبو الصلاح', والشهيد 
الثاني!", وصاحب الجواهر ". 


(1) أنظر لسان العرب:ه عرف». 

(؟) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصتهاني ): «عرف». 

(©) انظر المصادر السايقة. 

(4) انظر: المنتهى (الحجرية) 441:7 وكفاية الأصول: 
1 وبحوث في علم الأصول 1 10 

(0) انظر الكاني في التقد: 218 

(5) أنظر الروضة البهيّة 419 

(/) انظر الجواهر 12١‏ 741 


لكن يظهر من بعض آخر: أنه يشترط في 
الأمر والنهي أن يكونا على جهة الاستعلاء. 
كالإمام الخميني20. 
ذلك من العللامة!"» والفاضل 


المقداد”" أيضاً. 

وأمًا العروف. فهو عند الفتهاء: كل قِعْلٍ 
حَسَن اخّصٌ بوصف زائد على عسهه إذا عرف 
فاعله ذلك أو دُلّ عليد0. 

والمنكر: كلّ فعل قبيح عرف فاعله قبحه 
أو ذل عليدا». 

وزيادة «اختصٌ بوصف زائد على حسنه. 
للإخراج المسباح, فالواجب والمندوب و(ائا 
والمكروه كل ذلك حسن _يعنى جائز_ إن | 
ما للقادر عليه المتمكّن من العلم بجحاا 
وهو شاملٌ للواجب والمندوب والمباح والمكروه. 

والقبيح: هو الذي ليس للمتمكّن منه 
ومن العلم بقبحه أن يفمله', وهو الحرام فنقط, 
إلا أن في الواجب والمندوب صفة زائدة على حسنها 


)١‏ انظر تحرير الوسيلة 7: 491. كتاب الأمر بالمعروف. 
القول في أقسامهها. المسألة ١1و‏ 15. 

() انظر تحرير الأحكام 508:1 

00 انظر : التنقيح الرائع :١‏ 456. وكتز العرفان .4+1:١‏ 

(4) انظر: الشرائع .541:١‏ وتحرير الأحكام 778:1 
وغيرها. 

(0) انظر المصدرين السابقين وغيرههما 

() انظر التذكرة 4: /1519. 


...0-0 الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج80 


أي جوازهما وهي «المطلوبيّة». وليس كذلك 
المباح, وإذا خرج المباح فالمكروه بخرج أيضاً!". 

وقد يطلق الحسن على ماله مدخلية 
في استحقاق المدح فيختصٌ بالواجب والمندوب» 
ويخرج منه المباح والمكروه, فلا حاجة إلى القنيد 
المذكور», 

والقيد «إذا عرف فاعله» إشارة إلى أنه 
لولم يعرف الفاعل حسن الفعل أو قبحه لا يدخل 
في المعروف وا منكر الذي تعلّق الأمر والغهي بهما 
-وإن دخلا في مطلق الحسن والقبح ؛ إذ العلم بسن 
الشيء أو قبحه ليس شرطاً في كونه معروفاً 
أو منكراً-نعم يدخلان في إرشماد الجاهل. 

ورتما يراد من «عرفه أو دُلّ عليه» الإشارة 
كيفيّة المعرفة وأئّها عن اجتهاد أو تقليدا"'. 


ا 


الفرق بين الإرشاد والأمر بالمعروف: 

يختلف الأمر بالمعروف عن إرشاد الجباهل 
من جهة أن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
ْنَا يجبان بعد معرفة ال أمور أو المنهيّ والمعروف 
أو المنكرء وأنَا إرشاد الجاهل فإنا يجب لو كان 
الشخص المرشّد جاهلاً بالحكم . 

والجاهل تارة يكون جاهلاً بالحكم الكل . 
(1) أنظر الجواهر 2080-051١‏ 


(؟) انظر التذكرة 5: /1133. 
© أنظر الجواهر +9١‏ /اه, 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر او 


وتارة بالحكم الجزئي والشخصي. 

فإذا كان جاهلاً بالحكم الكل . كحرمة 
شرب السمر أو لبس الذهب والحرير للرجال,. 
فيجب إرشاده ورفع جهله؛ لوجوب تبليغ التكاليف 
والأحكام الكلية. 


وإذا لم يمتنع بعد رقع جهله فيجب نميه من 
باب النبي عن المنكر. 


وأا إذا كان جاهلاً بالحكم الجزئي المترتّب 
على الموضوع الشخصي .كبا إذا لم يعلم أنّ هذا المائع 
خمر مع علمه بحرمة الخمرء فلا يجب رفع جهله. 

نعم يستثنى من ذلك ما لو كان الموضوع 


ما بهت به الشسارع؛ كحفظ الأعراضء وامحترم», 


من النفوس والأموال, فإذا أقدم شخص على إتلاقاً. 


نفس أو مال بتوهم كونه غير سقرم فيجبختق» 


الآخرين إرشاده ورفع جهله, ودفعه إن ص 
على فعله!2, 
راجع؛ إرشاد. 


الأمور اليسبية: 
عرّفوا الأمور الميسبيّة بأئّها: «ما عُلم عدم 
رضا الشارع بإهماطا»!". 


انظر؛ المكاسب (للشسيخ الأنصاري) :١‏ لا لالاء 
ومصباح الفقاهة 17٠ :١‏ 171, وتمرير الوسيلة 
78: كتاب الأمر بالمعروف. الشرط الأرّل. 
المسألة 4. 


(؟) انظر كتاب البيع (للإمام الخميني) 541:5 


وبهذا التعريف يدخل كتير من الأمور في 
عتوان «الحسبة» كالقضاء. وإجراء الحدود, 
والولاية على القٌضّر والشَيّبِ, والأمر بالمعروف 
بمعناء الخاصٌ؛ ولذلك جعل الحدّث الكاشاني 
كل ذلك عدا القضاء في كتاب واحد وسمّاء 
«كتاب مفاتيح الحسبة»'!, وعنون الشهيد الأول 
في الدروس كتاب الأمر بالمعروف ب«كتاب 
الحسية»!". إل أنّ سائر الفقهاء أفردوا الأمر 
بال معروف, وذكروه غالاً بعد كتاب الجهاد, 
ولم يجعلوا للحسبة عنواناً خاصّاً حيث تطرّقوا إليها 
فى مظائّها المتقدّمة بالمناسبة. 
وأمًا عند فقهاء الجمهور, فالحسبة هي: 
الأمر با معروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر 
إظهر فجلم» و«أئّها ولاية شرعيّة. ووظيفة ديئيّة 
ل في المرتية وظيفة القضاء»”", ووظيفة الققضاء 
تلي وظيفة المظالم. 


راجع ؛ حسبة. 


انقسامات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
ينقسم الأمر بالمعروف وألنهي عن المنكر 


) اظر 1» وراجع جامع الشتات ( للمحتّق 
ألقمي ) ؟: 10غ. حيث عد كل ذلك من الأمور 
الحسبية. 

(5) أنظر الدروس 80/9 

(5) الموسوعة الفقهيّة (إصدار وزارة الأوقاف الكويعية) 
/01: للا الاء عنوأن « حسية ». 


تارة باعتبار الخاطبين, وتارةٌ باعتبار الحكم: 
الأوّل انقسامهما باعتبار امخاطبين : 
إن المكلّفين بالأمر بالمعروف والنهبي عن 


المنكر تارةً يكونون هم الأفراد. وتارةٌ الأمةء 
وتارةً من هم الولاية, وفيا يلي توضيح ذلك: 
أوَلاًالأفراه: 


كل من اجتمعت فيه شرائط وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أفراد الأمة وجب 
عليه القيام بهذه الفريضة؛ فن رأى منكراً وتمكّن 


من النهي عنه لزمه ذلك. وأمثلته كثيرة ومعروفة. 


ثانياً ‏ الأمّة أو طبقة خاصّة منها: 


وقد تكون الأمّة هي الناطبة ازوف 2ج 


هذه الفريضة؛ فيكون التكليف متوجياً نمو 
أو طبقة خاصّة منها وإن كان التكليف؛ 
الأفراد. ولذلك أمثلة عديدة منها: 
١-صرّح‏ الكثير من الققهاء''' بوجوب 
إعانة المؤمنين الول الشرعيٌ في إقامة حدود الأّد 
تعالى حت ولو اضطرّه السلطان الجسائر على ذلك 
-لكن عليه أن ينوي إققامتها من قبل الولي 


ة: ,8٠١‏ والشيخ اللوسي في 
٠‏ وسلار في المراسم: :57٠‏ واثقاضي في 
رشاه الأذهان 


النهاية؛ ١‏ 
المهدّب ,547:١‏ والعلامة 


١‏ لها وتحرير الأحكام 1: 747 وغيرهما. والشهيد 


في الدروس 2+ !4 -.48: وصاحب الجواهر في 
الجواهر :1١‏ 89 والإمام الخميتي في تحرير الوسيلة 
5غ 6 كناب الأمر بالمعروف, ختام المسألة 6. 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج0 


الشرعسي_بل صررّح المحقّق الأردبيلي: بأنّه 
«دلا خلاف فيه»7", وعلّل وجه وجوبه بأنّه من 
باب الإعانة على اليرّ والأمر بالمعروف9". 

لكن يرى البعض أنّ باب الحكم والإفتاء 
وإقامة الحدود منفرد عن باب الأمر والنبي!". 

١‏ -إذا تحقّى منكر لا يمكن رفعه إل بتعاضد 
الأمّة وجب علها القيام بذلك, مع وجود الشرائط 
ومراعاة الأهمّية؛ لعدم اختصاص وجسوب الأمر 
بالمعروف والنهبي عن المنكر بالأفراد أو بطبقة 
خاصّة!». 

دلت بعض الروايات على أنه ينبغي 


// للعامّة أن تنكر على الخاصّة إذا رأت منهم منكراً 
بصورة معلنة» فن ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين :180 
قال: « إن الله لا يعدب العامة بذئب الخاصّة 
إذا عملت الخاصّة بال متكر سراً من غير أن تتعلم 
العامّة, فإذا عملت الخاصّة بالمتكر جهاراً فلم 


ذلك المائئة استوجب الفسريقان السقوبة من 


الله عر وجل»!©. 
ثالثاً- من لهم الولاية: 


وهم الذين يتوجّه إليهم خطاب الأمر والنبي 


(1) و(1) أنظر مجمع النا: 0 

( انظر جامع المقاصد 16 880. 

(4) أنظر تحرير الوسيلة :١‏ 418 44, كتاب الأمر 
بالمعروف . القول في أقسامهما المسألة *. 

(5) الوسائل 17: ,١10‏ آلباب 4 من أبواب الأمر والنهي . 
الحديث الأوّل. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اماج ان و ني 


بماطم من الولاية, وهم: ولاة الأمرء والآباء 
والأزواج. 

١-ولاة‏ الأمر: 

لايختصٌ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المسنكر بطيقة خاصّة, بل يجب عند اجهاع 
الشرائط ‏ على الرؤساء والمرؤوسين أيضاً!", 
بل هناك موارد من الأمر والنبي تتحصر مسؤوليّتها 
.-على المشهور ‏ بعائق ولي الأمرء كما لو توقّفا على 
الجر والقتل كبا سيأتي الكلام عند". 

ومن تلك الموارد قتال أهل البغي , ودقع أهل 
البدع والمنكرات الذين لا يتمكّن الأفراد من 
دفعهم , وما يحتاج إلى سلطة حاكمة. 

وقد روي: أن ابي والإسام عل برل 
أبي طالب نل؛ كانا يقومان بالأمر والهسي: «وكتان. 
عليه يأمر ولاته وعياله بذلك أيضاً". 


)١١‏ انظر: منباج الصالحين (للسيّد الحكيم) :١‏ 144ء 
كتاب الأمر بالمعروف, المسألة 0. ومتهاج الصالحين 
(للسيّد الخوفي ) :١‏ 587 كتاب الأمر بالمعروف. 
المسألة 1571: وتحرير الوسيلة :١‏ 478 كتاب الأمر 
بالمعروف , الشرط الرابع ٠‏ المسألة /ا. 

ينا في الصفحة 141,. 

0 روي: أنه يه مر بالمحتكرين فأمر يحكرتهم أن تخرج 
إلى بطون الأسواق , حيث تنظر الأبصار إليها... 

الوسائل 17: ٠‏ 41, الباب 7٠‏ من أسواب آداب 
التجارة . الحديث الأُوّل. 
وجاء في رواية حبابة الوالبيّة أنهَا قالت : «رأيت - 


ومهما يكن فيتبغي على الولاة تهيئة الأجواء 
اللازمة لانتشار المعروف وبحو المنكر. 

ويراجع تفصيل ذلك في العناوين: «حسبة» 
و«ولاية /ولايةالفقيه». و«احتكار». 
وددفاع»؛ و«تعزير», وما شمابه ذلك 

١-الآباء‏ والأزواج: 

تتأكدة" مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي 


أمير المؤمنين #2 في شرطة الخسميس ومعه درّة لما 
سيابتان. يضعرب بها ببياعي الجرّي والمارماهي 
والزمار...» 

الوسائل 54: 159 , الباب ١‏ من أبواب الأطعمة 


استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوض 
بهم خيراً... وتفدد أمورهم بمضرتك وفي حوائي 
بلاذك. واعلم سمع ذلك أن في كثير من 
وشماً قبيحاً. واحتكاراً للمنافع . وتحكدا في 
وّلك باب مشيرّة للعامّة , وعيب عل الولاة ‏ فامنع من 
الاحتكار» فإ رسول الله يله منع منه. وليكن البيع. 
بيع 
من البائع والمبتاع. فن قارف حكرة بعد نيلك 
نكل به وعاقيه في غير إسراف...». نيج البلاغة: 
48 عهد الإمام 4# إلى مالك الأشتر. 

(1) أنظر: منهاج الصالحين (للسهّد الحكيم) 410:1 
كتاب الأمر بالمعروف. المسألة 8 ومنهاج الصالحين 
(للسيّد الخوني) ١‏ 07؟, كتاب الأمر بالمعروف. 
المسألة 238/4 


ين عدل , وأسعار لا تبحف بسا! 


عن المنكر بالنسية إلى الآباء والأزواج كما صترّح 
بذلك الذكر الحكير, فإنه بعد أن أدب اللّه نساء 
ابي ل بقوله: إن تثوها إلى اله6”"أمر الؤنين 


َلَائكَدٌ غِلاطً شِدَاُ4". 

وقد ورد عن الإمام علي بن أبي طالب 288 
-في تفسير الآية_أنّه قال: «علُموا أنفسكم 
وأهليكم الخير وأدّبوهم»9. 

والتأديب يحصل بالأمر بالمعروف والنهبي 
عن المنكر, كما في الروايات, فن ذلك ما ور, 
أنه لها نزلت الآية جلس رجلٌ من المسلمينانٍ 
وقال: «أنا عجزت عن نسي , كلت أهل)! 
رسول الله: حسبك أن تأمرهم با تأمز يه يقسيك, 
وتنهاهم عا تنهى عنه نفسك 4(6. 

واستفاد الشيخ الطوسي من الآية: أن الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر ينبغي أن يكون للأقرب 
فالأقرب0©, 

ولعلّ مقصوده هو تأكّد المسؤولية وأولويتها 


() التحريم: 6. 

(9) التحريم:. 

(5) أخرجه السيوطي عن جماعة عن الإمام علي 3# 
راجع الدرٌالمنقور 5: 546 

(6) الوسائل 147:13 الباب ١‏ من أبواب الأمر والنهي» 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج80 


بالنسبة إلى الأهل . 

بل على الآباء والأزواج تهيئة اروف 
المناسبة لحصول هذه الغاية, ولعلّ من ذلك أمر 
الآباء بأمر الصبيان بالصلاة من سبع سنين!"". 


ألثاني انقسامهم] باعتبار الحكم : 

اختلف الفقهاء في كيفيّة تتقسيم المعروف 
وا متكر باعتبار الحكم على رأيين: 

١-إِنّ‏ الأمر بالمعروف ينقسم إلى قسمين: 
واجب ومندوب؛ لاتقسام المعروف إليهماء وأما 
الغبي عن المنكر فكلّه واجب؛ لأنّالمدكر كله قبيح . 

وأوّل من اختار هذا التقسيم الشيخ الطوسي 


| في الجمل والعقودا", وتبعه جماعة من الفقهاء منهم: 


ابوإدريس 7 والمحمق0ك, والعلامة!6, وكثير من 
آخر عنه. 
١-إِنٌ‏ التبي عن المنكر يكون واجباً ومندويأً 
أيضاًء كالأمر بالمعروف, فالنهي عن الحرام واجث» 
وألنبي عن المكروه مستحبٌ. 
وأوّل من قال يذلك أبو الصلاح الحلبي80, 


(1) انظر الوسائل 4: 15 الباب 5 مين أبواب أعداد 
الفرائض ونوافلهاء الحنديث 0. 

(1) أنظر الرسائل العشر: 8غ؟. رسالة الجمل والعقود. 

انظر السرائر 1+ 7 

(8) انظر العرائع 54١١‏ 

(0 أنظر: تحرير الأحكام 17+ 154, والتذكرة 8: 154. 

0 انظر الكاني في 


الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 21111 


ثم اختاره جماعة, منهم: ابن حمزة7", والشهيد 
الأوّل!", والقاضل المقداد(", والإمام الخسميني©, 
ورما مال إليه الشهيد الثاني*, وامحمّق 
الأردبيل'". وصاحب الجواهر. 


القرغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

قبت الشريعة الإسلامية المسلمين في 
المواظية على الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر, 
وحدّتهم على العمل والالقزام بهماء والنصوص 
الواردة في ذلك كثيرة كتاباً وسئّةٌ: 

ولا -الكتاب: 

١-قوله‏ تعال: (زلتك ينك أكبذشرة إل 
الْخيرِميَأضُرُونَ ِالْمَغرُوفٍ وَمَْهَؤنَ عَنٍ 
ريك هم الُطيخون »01 : 


507 انظر الوسيلة:‎ ١ 

(1) انظر الدروس 2 41. 

(5) انظر التنقيح الرائع 055:١‏ 

(4) انظر تحرير الوسسيلة :١‏ 48. القول في أقامهما. 
المسألة الأول . 

(6)_انظر المسالك 5 

(5) انظر ججمع القائدة /0: 814 

انظر الجواهر 256:1١‏ 

(8) آل عمران: .7١5‏ 

(4) آل عمران: 19١‏ 


١ 


؟-وقوله تعالى: ل« الَّذِينَ إن مَكْنَاهُمْ في 
الْأَرْضٍ أَنَامُوا اصَلَاة وَآَذا الدكاة وروا ازوف 
عَنٍ الْشكرٍ 96 
ثانياً-السئة: 
١‏ - قوله ي: «إذا مت تواكلت الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذ: 
| 
-١‏ وقوله : «كيف بكم إذا فسدت 
نساؤكم, وفسق شبابكم, ولم تأمروا بالمعروف, 
م تنهوا عن المنكر؟ فقيل له ويكون ذلك يا رسول 
نعم, وشرٌّ من ذلك, كيف بكم إذا أمرتم 
لليكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول 


انوا بوقاع من 


الله ويكون ذلك؟ قال: نعم, وشجٌّ من ذلك, كيف 


المعروف منكراً والمدكر معروفاً؟5. 
- وقوله ي: «إِنّ الله عرّوجل ليسبغض 
الموُمن الضعيف الذي لا دين له, فقيل: وما المؤمن 
الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن 
المنكرع0, 

- وقوله يي : «دلا تزال متي بخير ما أمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البرٌ 
والتقوى, فإذا لم يفعلوا ذلك تُزِعت منهم البركات. 
إلذا الحج: 2 
(؟) الوسائل 11: 118 الباب الأُوّل من أبواب الأمر 

بالمعروف والنبي عن المنكر, الحديث 0. 

0 المصدر المتقدّم: ؟17. الحديث 37 
(4) المصدر المتقدّم: الحديث 327. 


وسآط بعضهم على بعض. ولم يكن لم ناصرٌ في 
الأرض ولا في السماء »20 
0 وقال أمير المؤْمنين لثة: «من ترك إنكار 
المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميّت بين الأحياء»!". 
7-وعن أب عبدالله 98 قال: «ما قُدّست 
إخذ اضعيفها من قوبّها غير متطتع »7. 


حكمة تشريع الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر: 
إنّ حكنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واضحة لكل من تأثّل فهياء فهما طريقان لإصلاح 
امجتمع وصيائته من الانحراف. 
وقد أثشارت النصوص المتقدّمة إلياجت" 
المحكمة, كا أسار إليها غيرها أيضاً فن ذا 


في خطبة الزهراء 84 من بيان فلسفة الأشجكيام > 
جاء فيها: « وجعل 7 
المنكر مصلحة للعامّة»40. 

وهذه الحكئة يدعو إليها العقل أ 
يرى بعضهم أن وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر وجوبٌ عقلي. 


)١(‏ الوسائل 17*17 الياب الأوّل من أيواب الأمر 
بالمعروف والنبي عن المتكر , الحديث 14. 

(؟) المصدر المتقدّم: 1537 الياب 7 سن أبسواب الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر الحديث 5. 

0 المصدر المتقدّم: 17١‏ الياب الأوّل من أبواب الأمر 
بالمعروف والنهي عن ا متكرء الحديث 4 

زف انظر الاحتجاج لزنينلة 


....---.-.--....-. الموسوعة الققهيّة الميسّرة /جة 


حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر 
الحرّم واجبان, والأمر بالمعروف المندوب مندوب» 
والبي عن المكروه مندوب أيضاًء وقد يحرمان. 
وكلامنا فعلاً في الأمر والنهي الواجبين. 
ويدلٌ على وجوبهما: 
وَل الكتاب والسئّة: تقدّم ما يدل على 
ذلك منهماء وقد ورد غيره أيضاً قال الشبيد الثاني 
بعد ذكر بعض ما تقدّم من النصوص: «ومن طرق 
أهل البيت نظا قيه ما يقصم الظهور»!". 
ب إجماع المسلمين: وهذا ما لاشكٌ 
فيه, فإنّ المسلمين بمختلف مذاهبهم يرون وجوب 


!_الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وإ الححتلفوا 
في جزئياته. 


-العقل: لاإشكال في رجحان الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر عقلاً. لكن اختلف 
الفستهاء في وجوبها عسقلاً بحيث يحكم المقل 
باستحقاق تاركهه| العقاب من دون ملاحظة حكم 
الشرع يذلك, فهم على قولين: 
الأول -أَنّ ذلك واجب عقلاً. وهو ذهب 
الشسيخ!". والعلامة", والشهيدا. والفاضل 
() الروضة ؟:418. 
() انظر الاقتصاد: 379 
(2) انظر املف 4: 1غ والتذكرة 4 4117-1411, 
() أنظر: الدروس : 87. وزاد عليه «النقل » أيضاً. 
والقواعد والقوائد ؟: 1 ١؟.‏ القاعدة 


نن" 


الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 10011ظ1كظغ2 


المقداد'", والشهيد الثاني(". ووجّهه الشيخ: 
أنه من اللطف الذي يصل العقل إلى وجويه عاليه 


ي - أن وجوهما سمعي. نسب ذلك إلى 
السيّد المرتضى'", وعامّة من تأخّر عنه سوى 
من ذكرناهم آنفاً. بل نسبه التسيخ إلى جمهور 
المتكلّمين والفقهاء!. 


نوع الوجوب: 
اختلف الفقهاء في نوع الوجوب على ثلاثة 
أقوال: 
الأوّل أنه كفائي: معنى أنه يجب على جرية 
المكلفين الواجدين للشرائط القيام به, لكت ب 


نسب إلى السييّد المرتشى !, ثم تسبعه أ 
الفتهاء.. 

العاني أنه عيني: ببعنى أنه واجب على جميع 

ذهب إليه الشيخ! وتبعه جمصاعة؛ مثهم: 


بلقم كخم 


الرائع 

(؟) انظر الروضة 15 .4٠5‏ 

(5) نقله عنه ابن إدريس في السرائر 1: 57. والعلامة في 
الختلف 201:4 

(4) انظر الاقتصاد: 31. 

(0) نسبه إليه ابن إدريس في السرائر 16 159 

(1) انظر الاقتصاد؛ 3909 


الراوتدي7", وانْحتّق للم والشهيد الأول في 
غاية المراد”", والحقّق العاني 0 

الثالث _التفصيل. 

وذكروا تفصيلين, وهما: 


4 
اأنه واج 


وكقاني في مرتبة اللسان. وإليه ذهب أبو الصلاح 
الحلبي0, واحتمله صاحب الجواهرء وزاد احتال 
عينيّة الأمر اللساني50, 

؟ -إذا كلام الشسخص الواحد الذي 
واجه المنكر فهو كفائي ولا وجوب على غيره, 
وإلا وجب على غيره أيضاً إلى أن يحصل المطلوب. 
ذهب إلى هذا الرأي القاضي ابن البرّاج7". 
]أ وردٌ السلامة هذا التفصيل إلى الوجوب 


0 


شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
ذكر الفقهاء لوجوب الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر شروطأ يرجع بعضها إلى الآمرء وبعضها 


(1) أنظر فقه القرآن ١ء‏ لاه 

() أنظر شرائع الإسلام 7411 
() أنظر غاية المراد :١‏ /8+1. 

(4) انظر جامع المقاصد 1: 440. 
(0) انظر الكافي في الفقه: 958, /730. 
() انظر الجواهر 91: 857. 

(/) اظر المهدّب 54٠2١‏ 

(4) انظر اتختلف 188:6. 


إلى الأمورء وبعضها الآخر إلى نفس الأمرء 
وشروطأً أخرى لما يتعلّق به الأمر والتهي. وفيا يلي 
أوّلاً-شروط الآمر: 

:فيلكتلا-١‎ 

بمعنى انصاف الآمر بالبلوغ والعقل, 
واشتراطه واضح؛ لما ورد: «أنَّ القلم يرفع عن 
ثلاثة: عن الصبي حقٌ يحتلم؛ وعن امجسنون حقٌ 
يفيق» وعن الناثم حت يستيقظ »07. 

وم يذكره كثير من الفقهاء. نعم صبرّح به 
بسعضهم , كالشهيد الأوّل!". وكاشف الفطاءاكي: 
وصاحب الجواهر, والإمام الخسميني!, ذا 
تركهم له وضوحه. ا 

ومن المعلوم أنّ ذلك شرط/|! 
لا الجوازء فيجوز اشير المكلّف الأمر وا 


؟-الإسلام: 
لم يعمرّح أكثر الفقهاء باشتراط الإسلام. 


)١‏ الوسائل .414:١‏ لباب 4 من لواب مقدّمات 
العبادات . الحديث .1١‏ 

() انظر الدروس 29 88. 

00 انظر كشف القطاء: 117٠١‏ 

(4) انظر الجواهر 1١‏ 9/4؟. 

(0) انظر تحرير الوسيلة 411:1: القول في شرائط 
وجوبهراء الشرط الرابع » المسألة 11. 


...00 الموسوعة الققهيّة الميسّرة / جه 


نعم رما يظهر من بعضهم اشستراطه, كالشيخ 
المفيد والراوندي. 

قال الشيخ المفيد: «...فالواجب على 
أهل الإهان الأمر بالمعروف والنبي عن المدكر 
يحسب الإمكان وشروط الصلاح ...ىار 

وظاهره اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصٌ. 

وقال الرأوندي: «فإن قيل: فن 
يباشر؟ ققلنا: كل مسلم قكّن منه واختصٌ 
بشرائطة »50 


٠_العدالة‏ : 
نسب الشبيخ البهائي”" إلى بعض العلماء القول 


'باشتراط العدالة؛ لقوله تعالى: ا أتأمَرٌونَ اناس 


تسن أَْمَكُمْ 06 وقوله تعالى؛ «ي يا 
الّينَآنُوا عون ما ا ُو ه كي عند الله 
أن قو واه لا تعلو 014ا. 

إل أن الشاهر مسن أغلب الفقهاء عدم 
اشتراطها؛ لعدم تطرّقهم إليهاء بل صبرّح بعضهم' 
يعدمها. 


() التتمة قي 


30) كالراوندي في ققه القرآن :١‏ 585, والفاضل المقداد في 
كسخز المرقان 48:١‏ والشيخ البهافي نفسه - 


لأسن بالمعروف والنهي عن المنكر 1# 


-الفكن: 

صترّح باشتراطه جماعة من المتقدّمين: 
كالصدوق'", والشسيخين!" وأتسباعهراء مثل: 
الحلبئين!", والقاضي!؟, وسار" وغيرهمء ولمل 
عدم تطوق الآخرين إليه لعدّهم ذلك مفروغاً مئه 


4-أن يعرف المعروف والمنكر: 

بمعنى أن الآمر أو الناهي ينبغي أن يعرف ما 
هو المعروف وما هو المنكر, وأنّ الذي يرتكبه 
الفاعل منكرء أو ما يتركه معروف. والسرّ فيه 
واضح لأنّه إذا لم يعرف ذلك قد يأمر بالمنكر 


وأضاف الحدّق السبزواري إليه لزوم معر 


في الأى 137, والدّث الكاشاني في المفاتيحم 
؟؛ 6ة؛ وصاحب الجواهر في الجواهر ١؟:‏ 1/1 
والسيّد الخوثي في منهاج الصالحين :١‏ 01. كتاب 
الأمر بالمعروف, المسألة ؟117, والإمام النميني في 
تحرير الوسيلة :١‏ 477 القول في شرائط وجوهيا»ء 
الشرط الرابع . المسألة . 

.3١ انظر الداية:‎ )١١ 

(1) انظر المقئمة: 8٠4‏ والنهاية: 784 

() انظر إشارة السبق: 117, والكافي في الفقه: 556 

(4) انظر المهذّب 9403 

(0) انظر المراسمء 510 


الجهات المحستة للأقعال20. 

واستشكل الحمّق!" والعهيد”" الثانيان 
على هذا الشرط: بأنّه شرط للواجب لا للوجوب. 
فهو كأمر محث بالصلاة. فيجب عليه تحصيل 
الطهارة ثم الصلاة, فيؤّمر الجاهل هنا بالأمر 
بالمعروف, وعليهأن يحصّل شرطه وهو معرفة 
اللعروف والمنكر. 

وردٌ صاحب الجواهر ذلك؛ تخالفته لاتّفاق 
الفقهاء حيث عدّوه شرطاً للوجوب؛ ولخير مسعدة 
الذي جاء فيه: «...إنًا هوا على القويّ المطاع, 
إلعالم بالمعروف من المنكر...»!0؛ ولانصراف 
(طثيلاق في خطابات الأمر بالمعروف إلى 
العالم بالمعروف من حيث كونه مكلَفاً به, 
عليه التعلّم زائداً على ذلك؛ مقدّمةٌ لأمر 
ير ونهيه9, 

ولافسرق في المعرفة والسلم بين القطع 

أو الطرق المسعتبرة الاجستهادية, كالأمارات 
أو التقليد, فلو قلّد مخصان مجتهداً يقول بوجوب 
٠‏ فتركها واحدٌ منهماء وجب على 


0 انظر كفاية الأحكام: 417 

(؟) انظر جامع المقاصد 4415 

() أنظر المسالك 7 271١37-11‏ 

(4) أي الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر. 

(5) الوسائل 113:15 الباب ؟ من أبواب الأمر 
بالمعروق. الحديث الأَوّل. 

() أنظر الجواهر ١؟:‏ 70 


الآخر أمره بإتياتها!". 


ثانياً شروط المأمور: 
١-أن‏ يكون مكلفاً: 
الظاهر من الفقهاء اشتراط التكليف في 

المأمور والمنبي وإن لم يصررّح أغلهم به؛ لأنّ 

المقصود النبي عن الحرّم, ولاحرام على غير 
المكلف. شعم ملع الصبي والجسئون عسن إضرار 
الغير, وهذا ليس من باب الأمر بالمعروف والنهسي 

عن المنكر, بل من قبيل دفع الداية المؤّذية!". 
ومع ذلك فقد صترّح الفاضل المقداد 

اشتراط التكليف في المأمور والمنهي ؛ لأا 

يُتبى عن المحرّمات ثلا يتعرّدها. وي 


اليتمرّن عليها!". 1 


!-أن يكون التكليف منبتزاً في حقّه : 
بعنى أن لا يكون معذوراً في ترك الواجب 
أو فعل الحرام. ولم يصررّح أغلب الفتهاء بهذا الشرط. 


أيضاً. لكن اشتراطه واضع؛ لأنّ مع عدم تنجّز 
التكليف لا يصدق عنوأن ا منكر مثلاً. 
والعذر تار يكون مع العلم بالحكم 


)١١‏ أنظر: الروضة الببسيّة ؟: 16غ. وتحرير الوسيلة 
1 477: القول في شرائط وجوبهاء الأوّل. المسألة 
الأول. 

(2) انظر الجواهر 794:9١‏ 

0 انظر كتز العرفان 6-89 
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والموضوع كموارد التقيّة والغغرورة, وأخرى 
يكون مع الجهل بهما. 

أَمَا الصورة الأول, فلايجب الأمسر 
والتبي!", بل لعلّه يحرم فلى علم أن شارب الحرام 
ْنَا يشربه تقّة, أو أن الشخص إِنا يفطر للضعرورة 
فلايجب نهيه. بل قد يحرم, وكذا لو كانت المسألة 
مختلفاً فيها. فكان يرى مثلاً حرمة فعل اجتهاداً 
أو تقليداً. ويرى الآخر إياحته, فلا يجب على القائل 
بالحرمة نبي القائل بالإباحة. بل قد لا يجوز 
إذا استلزم إيذاءو0, 

وأا الصورة الشائية. فإن كان السخص 
جاهلاً بالموضوع كالذي لايدري أن في 


]| الكأس خراً وشربه, أوكان ناسياً له فلا يجب 


نبسيه كالصورة الأولى!", إلا إذاكسان المورد 


055 


وقد تقدّم في العنوانين: «إرشاد» و«إعلام» 
أنه لايجب إرشاد الجاهل بالموضوع ولا إصلامه 
إلا إذاكان مهي أكقتل النقس. 

وإن كان جاهلاً بالحكم فقد أوجب الإمام 
اللفميني أمسره ونهيه سه إذا كان مقصّراً, 


(1) و()) و43 انظر: منهاج الصالحين (للسيد الحكير) 
٠‏ خاع, كتاب الأمر بالمعروف, الشرط الرابع , 
ومنباج الصالحين (للسيّد الخوتي) 10١:١‏ كتاب 
الأمر بالمعروف, الشرط الرايع؛ وتحرير الوسيلة 
77 4» القول في شرائط وجوبها , الأوّل , المسألة ؟ 

(4) اظر تحرير الوسيلة 458١‏ المسألة 4. 


الأمسر بالمعروف والنهي عن المتكر نو رامن نوه دل 


والأحوط إرشاده إلى الحكم أُوّلاَ ثم إتكاره 
إذا أصرٌ وخاصّة إذا كان قاصراً؟. 


أن يكون مصرّاً على استمرار ما فعله : 

وليس هذا في الواقع شرطاً للوجوب, 
وإنَا هو ممق الموضوع الأمر با معروف والنهسي 
عن المنكر, ٠‏ ومقتضل له. 

ومها يكن فأوّل من تعرّض لهذا الشرط 
الشميخ الطوسي حيث قال: «وثاتيها أن يكون 
هناك أمارة الاستمرار عليه»!". ثم تبعه الفقهاء إلى 
يومنا هذاء لكن اختلفت تعابيرهم, فجعل بعضهم 
الشرط؛ وجود أمارة الاستمرار, كابن إدريس7" 


وجعله آخرون _كالحيّق-: كون الفاعل مصيراً 
على الاستمرار» فلو لاحت منه أمارة الاميتباع / 


وأقلع عنه سقط!", وجعله ثالث -مثل يحسيى بن 
سعيد!*-: ظنٌ الاستمرار؛ ورابع -كالعلامة-: كونه 
مسرا على الاستمرار, فلو ظهرت منه أمارة 
الامتناع سقط الوجوب"". وهكذا. 

والقدر المتيّن من هذا الشرط هو الوجوب 
في صورة العلم بإصعرار المرتكب على الاستمراره 


.* انظر تحرير الوسيلة 018:1 4» المسألة‎ ١ 
.178 الاقتصاد؛‎ )( 

() انظر السرائر 11 117. 

(4) انظر شرائع الإسلام 5471 

ظ( أنظر الجامع للشرائع : ؟14. 

(3) انظر تحرير الأحكام 14137 


وأمَا صورة الظنَّ بالإصرار أو احهاله, 
اختلقوا فيهاء 

فقد صترّح عدّة من الفقهاء بسقوط الوجوب 
مع قيام أمارة على عدم الإصرار, وأُوّهم فيا يبدو 
هو الحدّق الحلّي حيث قال: «... فلو لاح منه أمارة 
الامتناع أو أقلع عنه سقط الإنكار»!", وتبعه 
اللامة0©, والشهسيد الْأوّل!", وامحسقان: 
الأردبيل!؟! والسبزواري! -لكنّه قيّدها بإفادتها 
غلبة الظنّوالكاشاني50, 

وكذا السيّدان: الحكير" والخوني!, 
لكن زادا صورة احتال الترك أيضاً. 
وكذا الإمام الخسميني7", وقيّد ذلك بكون 
مفيدة للقطع أو الاطمئنان, ثم ألحقّ بها ما 
أفادت ظِبَا م يصل إلى مرحلة الاطمئنان, 


.541:١ الغرائع‎ )( 

() انظر: تحرير الأحكام :١‏ 1617, رالمنتهى (الحجرية) 
لدفلنة 

انظر الدروس 47/9, 

(4) انظر بجمع الفائدة 27 8172. 

(0) انظر كفاية الأحكام: 417 

60 اظر المفاتيع 7دهه. 

0 انظر منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) لديية 
كتاب الأمر بالمعروف ‏ الشرط الثالث. 

(4) انظرمتهاج الصا حين ( للسيّد الخوني ) 81:1 كتاب 
الأمر بالمعروف , الشرط الثالثك. 

(4) أنظر تحرير الوسيلة :١‏ 479. كتاب الأمر بالمعروف, 

الشرط الثالث . 


بل وألحمق صورة الشاكٌ في الإمعرار أيضاً. فقي 
كل هذه الموارد لا يجب الأمر والنهبي. 

وخالف هؤلاء الشبيدٌ القاني وصاحبٌ 
الجواهر. حيث أوجب الأوّل الأمر والتبي مع 
اتستباه الحال!", وأوجب الثاني ذلك مع الشاكٌ 
في الامتناع0". 

كلّ ما تقدّم كان بالتسبة إلى من ارتكب 
المنكر أو ترك ا معروف وهو قاصد للاستمرار, 
أما من لم يصدر منه المتكر أو لم يترك المعروف 
بعد لكنّه قاصدٌ له. فهل يجب أمره ونهيه أو لا؟ 

مرح بعضهم بوجويه أيضا". 


-اشتراط التوبة : 

لم نعثر في كلام أغلب الفقهاء بلي 
بذلك ٠‏ بل ملرّحوا بوجوب الأمر أ0/0/ 200 1 
وجوه أمارة على الاستمرارء ويسقوطهيا مع وجود 
أمارة على الإقلاع. نعم قال الشهيد الأوّل 
في الدروس: «ولو لاح من المتليّس أسارة الندم 


حرم قطعا»!". وزاد الشهيد الثاني في الروضة أنه 


انظر المسالك 6 3. 

(؟) انظر الجواهر 80/٠111‏ 

() انظر؛ منباج الصالحين (للسيّد الخوثي) 501١١‏ 
كتاب الأمر بالمعروف, الشرط الشالث. وتحرير 
الوسيلة :١‏ 477 كتاب الأمر بالمعروف. القول في 
شروطها. المسألة > 


(6) الدروس 40:9 


سس 
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«لوعُلمٍ ته الإقلاع والندم سقط الوجوب» 
يل حرم 906 

واستحسن الحقّق السبزواري كلام الشهيد 
الأوّل بشرط إفادة الأمارة غلبة الظنٌ. وجعل 
صاحب الجواهر مراعاة التوبة أولى. 

وكلامهم مشعر بلزوم ظهور أمارة الندم 
أو العلم به. وهو ملازم للتوبة 

ولكن نف الإمام الحسميني اشتراط سقوط 
الوجوب بإظهار الندامة والتوبة, بل اكت ببالعلم 
أو نحوه_ يعدم الإصعرار على الاستمرار وإن علم 
عدم ندامته على فعله!". 

نعم, لبا كانت الشوبة في حمدٌ ذاتها مبن 


| الواجبات فإذالم يظهر حصوها من الشسخص 


وجب أمره بها من باب الأمر بالمعروف!". 


ثانا شروط الأمر: 

وفي الأمر والنبي شرطان؛ وهما: 

: -احهال التأثير‎ ١ 

ومن شرائط الوجوب احهال الآمر أو الناهي 
تأثير أمره ونبيه في المأمور أو المنهيّ؛ فلو عسلم 
عدم التأثير 


(1) الروضة 4169 

() أنظر تحرير الوسيلة :١‏ *57, كتاب الأمر بالمعروف. 
الشرط الثالث . المسألة 0. 

انظر: المصدر السابق, ومنهاج الصالحين (للسيّد 
الخو ) 0:١‏ كتاب الأمر بالمعروف ,المسألة 1770 


الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 22*05 


وهذا الشرط متّفق عليه إجمالاً بين كل من 
تعرّض للموضوع. إلا أن هناك اختلافاً في التعبيرء 
فالأكثر عبّروا عنه ب«تجويز التأثير» وبعضهم 
ب«إمكان التأثير» أو احهاله. وهما يرجعان إلى 
الأؤل. 

واستظهر المحّق السبزواري من بعض 
عبارات الفقهاء: أن الشرط هو بجرّد تجويز التأثير 
وإن كان احقالاً بعيداً. واستظهر من بعض آخرين: 


أنّ العرط هو عدم غلبة الظنّ أو العلم بعدم التأثير, 
رجّسح الثاني'" وعلى الأول تتوسّع دائرة 
الوجوب دون الثاني. 


ومن أشار د إلى هذا فرق أبوالصلاح ابي 
ورجّع هو اشتراط تجويز التأثير'". 


ونسب الشيخ في الاقتصاد إلى بعتن ري 


بسقوط الوجوب حقّ مع صورة الشكٌ في !| 
أي نساوي الظنٌ بالتأثير وعدمه!». 

هل احقال التسأثهر شرط في جسيع المراتب 

أو لا ؟ 

قال العلامة بعد ذكر هذا الشرط: «وقد 
جعله أصحابنا شرطاً على الإطلاق: والأولى أن 
يكسون شرطاً لما يكون باليد واللسان دون 


القلبع0, 


(1) انظر الكافي في الفقد: 1 
(؟) انظر الاقتصاد: 74 
04 تحرير الأحكام 143:1 


وإلثهي بعد 


وهذا يعني عدم اشتراط احهال التأثير في 
محرّد الإنكار بالقلب؛ لأنَّ ذلك من شرائط الإمان بما 
جاء به البي 2 ولا بد من تحقّقه. سواء احتمل 
التأثير أم لا. نعم لو اعتبرنا أمراًآخر كالاعراض 
وإظهار الكراهة بالوجه . فيصعٌ عندئذٍ الاشتراط !0 


مزيد توضيح في الكلام على المرنبة 
الأولى من مراتب الأمر والنهي عن قريب . 


- أن لا يقرئّب على الأمر والهسي ضرر 
أو مفسدة: 

افق الفقهاء على اشتراط وجوب الأمر 
ترئّبٍ المفسدة عليهماء لكن اختلفت 
رهم في ذلك 
فبعضهم اشترط «الأمن من الخنوف» 
كالمفيد. 

وبعض آخر «عدم الضرر» كالشيخ في 

النهاية!ف. 
وثألث «عدم المفسدة» كالحلبي !*) وغير, 
ورابع جعل الشرط «عدم المقسد: 


انظر الجواهر ١‏ 
(2) أنظر مجمع النائدة 
60 انظر المقئعة: .م 
(6) أنظر التهاية: 54 
(5) انظر الكافي في النقد: 516 


عليه «عدم الغرر» كالشيخ في الجمل!" والحمّق في 
الشرائع'" والعلامة في أغلب كتبها", وكذا غيرهم 
من الفقهاء. وهناك تعابير أخرى. 

ومن الواضح أنّ المفسدة أوسع دائرة من 
الضرر من وجه. فإّما قد يجتمعان, كالجرح والقتل 
قان كالقتل في سبيل اللّه؛ إن فيه 
ضرراً وليس فيه مفسدة, ومثل قادي تارك الصلاة 
في عمله؛ إن فيه مفسدة وليس فيه ضعرر دن 

والمستفاد من مجموع كلمات الفقهاء 
الشرط هو مجموع عدم ترتّب المقسدة والشارر. 


عدواناً. وقد 


وأا المنوف, فالمراد به الحسوف من الفرر» 


أو ما يعم المنسدة. 
إلحاق الخوف بالعلم بالضرر: أ 
ألحق بعض الفقهاء الدوف أو الاسكال. 
المعتد به بالعلم بالضررء مثل صاحب الجوآهرا 
والسيّد النوئي!. والإمام الخميني!. قال صاحب 
الجواهر: «ثمّ إن ظاهر الأصحاب اعتبار السلم 


)١(‏ انظر الرسائل العشر ؛ 148: رسالة الجمل والعقود. 

(؟) انظر الشرائع 51171 

0 انظر:التحرير ؟: 141؟, والقواعد : 0415, والتذكرة 
. والمنتهى (الحجرية ) :١‏ 117. 

(4) الجواهر ١ل‏ 

(5) انظر منهاج الصالحمين (للسيّد الخوئي ) 87:١‏ كتاب 
الأمر بالمعروف, الشرط الخامس 

() انظر تحرير الوسيلة :١‏ 457, كتاب الأمر بالمعروف. 
الشرط الرابع : المسألة الأول . 
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أو الظنّ بالضضررء ويقوى إلحاق الخوف المعتدٌ به 
عند العقلاء». 

ولعلَ المراد من النوف في عبارة الشيخ 
المفيدة" والشيخ الطوسي!" ما يمل العلم بالضرر 
والخوف المعتدّ به عند العقلاء. 

حدوه الضرر: 

المستقاد من كلمات الفقهاء: أنّ الضرر الرافع 
للوجوب لا يختصٌ بالضرر على شخص الآمر 
أو الناهي. بل يشمل الضعرر على الآخرين أيسضاً. 
اسواء كانوا أقارب أم لا. وسواء كان الضرر 
في النفس أم في المال, إذا كان معتدًّ به, كما لا فرق 
مان تمق الشعرر بين الحال والمستقبل. 

نعم استثنى سار مثل السب وذهاب بعض 


المالم وقال: إِنّ التواب يعظم فيه؛ للمشقة!"ا. 


واستتى الإمام الخميني الضعرر المالي المتوجّه 
إلى نفس الآمر أو الناهي إذا لم بلغ حدٌ الحسرج 
والشئةك, 

موارد التزاحم : 

رما اقتضت الضرورة رفع اليد عن شرطيّة 
عدم الضرر على أثر تزاحمها مع مورد الأمر أو النبي 
إذا كان بالغاً في الأهئية, فرتما جاز أو وجب إذا 


(1) أنظر المقنمة: .م 

(؟) أنظر الاقتصاد: 704 

© ألظر المراسم: +01 

() انظر تحرير الوسيلة :١‏ 477. كتاب الأمر بالمعروف. 
الشرط الرابع , المسألة 4. 


الأمر بالمعروق والنهي عن المنكر 
كان عدم الردع مستازماًلتضعيف الدين والمسلمين. 

وهذا لم يصرّح به إلا بعض الفقهاء كالحئّق 
القمي”" والسيّد الخدوني'" والإمام الخسميني 
وغيرهم, لكه مطابق للقواعد العامة في بباب 
التزاحم حيث يقدّم الأهمّ على الهم . 

ولو زاحم الأمر والتهي واجباًآخر مضيقاً. 
فيقدم المضيق عليدا. 


رابعاً -شروط ما يتعلق به الأمر والنهي : 
يشترط في ما يتعأّق به الأمر والتهي ما يلي: 
١-أن‏ يكون معروفاً أو منكراً. ف 

الأمر بالمعروف والنهي بالمدكر حسما تقلدّم. 
وقد نقدّم تعريف المعروف والمنكر. 
؟-أن يكون متحقّقاً في الحال أو مرَيئية 


التحمّق -على بعض الآراء كما تقدّم-فلا يعمل متم 


تحّقه ولم يظهر إصرار الفاعل على الاستمرار عليه 
وتقدّم اشتراط الاصمرار على الاستمرار أيه 
"أن يكون متفقاً على تحرهه. فلو كان مختلفاً 
فيه اجتهاداً أو تقليداً. واحتمل مخالقة رأي الفاعل 
أو التارك لرأيه؛ لم يجب الأمر والنبي, وقد مضى 


انظر جامع الشتاث ١‏ 

(1) انظر منهاج الصالحين (للسيّد الخوئي ) 1: 81؟,كتاب 
الأمر بالمعروف , الشرط الخامس. 

(5) انظر تحرير الوسيلة :١‏ 414, كتاب الأمر بالمعروقف. 
الشرط الرابع , المسألة 1. 

(4) انظر كشف القطاء: 57٠‏ 


فتلي 


هذا 
تفصيله في إشقراط معرفة المعروف والمنكر, 
واشقراط تنجّز التكليف. 

-أن لا يكون المنكر مستوراً غير ظاهر, 
فلا يجوز وضع الأدْن والأئف لإحساس الصوت 
والريع؛ لقوله تعالى: « وَلَاتجَكَُوا 916 

صبرّح بذلك الحدّث الكاشاني!", وفي كلام 
بعض الفقهاء ما يدل عليه بنحو السموم كما جماء 
في تحرير الوسيلة أن هلا يجوز إشفاع الإنكار بما 
يحرم وينكر كالسبٌ والكذب والإهانة...»0. 

نعم رتما يستعنى من ذلك بعض الموارد, كلما 
إذاكان الموضوع مهيا جد أكقتل النقس!4. 


تمابيكون شرطاً للوجوب أو الجواز: 

_يتبظهر من عبارات الفقهاء أنّ الروط 
التقدّمة نا هي روط للوجوب, لكن صرّح 
بعضهم كالشهيدين”/ والمحمّق الأردبيل! بأن 
بعضها شرط للجواز, كالأمن من الضعرر, فإنّه يحرم 
الأمر وائنهي مع تسرتّب الضبرر علبهياء وكالعلم 


17 الحجرات:‎ ١١ 

(5) أظر المفاتيح ؟8ه. 

() و(4) تحريرالوسيلة :١‏ 474 كتاب الأمر بالمعروف, 
مراتب الأمر. المرتبة الثائية , المسألة 8. 

(0) انظر: الدروس *؛ /اغ. والقواعد والفوائد 1: 1.*, 
القاعدة 137٠‏ والمسالك : ٠١‏ والروضة الببيّة 
دلدقة 

(5) أنظر ممع الفائدة وابرهان /1: 094. 


بالمر وف والمنكرء وإصرار الفاعل أو التارك على 


الآمر أو الناهي بالمعروف أواللتكره ٠‏ أوعدم إصرار 
المتخلّف على ارتكاب الخلاف. بخلاف مثل 
احهال التأثير, فإنّه شرط للوجوب, قلا يجب 
الأمر والنبي إلا مع احا التأثير, فإذا لم يحتمل 
ذلك لم يجب لكنّه لم يحرم إذا أن الضعرر. 

ونسب الشيخ الطوسي”" إلى يعض الناس: 
أنّ «عدم الضرر» شرط للوجوب لاالجواز. 
فيجوز الأمر والنبي مع تحّق الغرر, ولكنّه شدّد 
في إتكاره حقّ إذا كان الضرر قليلاً. 

وجعل سلار"' عدم الضرر شرطاً للجاز 
كان ضرراً ف النفس أو ما جرى مجراه, أ 
ضبرراً مالياًكبيراً. فلا يجوز تحمل ذلك 
شرطأً للوجوب؛ إذا كان مثل السب وذهاب بعضّ 
المال, فيجوز تحّله 

وفصّل الإمام المخميني في خصوص الطارر 
المامي المتوّه نحو نفس الآمر أو الناهي_بين ما 
يكون تحمّله مستلزماً للشدّة والححرج؛ فلا يبعد 
التحريم؛ وما لا يستلزم فلايحرم؛ نعم لا يجب!5, 
فيكون على الأوّل شرطاً للجواز. وعلى الشافي 
شرطأً الوجوب 
)١١‏ انظر الاقتصاء 0 
(1) انظر المراسم: 51٠‏ 
() انظر تحرير الوسيلة :١‏ 577: كتاب الأمر بالمعروف. 
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موردان يحرم الأمر والنهبي فيهماة 

الأول -كل مورد قُقد فيه شرط الجواز 
حرم فيه الأمر والنبي, والقدر المتيدّن المتسالم عليه 
هو استلزام الغعرر على النفوس والأموال الكثيرة 
-إذا لم يكن مورد الأمر والنبي أهمّ متها شرعاً- 
أو ازوم مفسدة أخرى لا يرضى بها الشارع, مثل 
تمادي فاعل المنكر في عمله أو إشفاع الأمر 
والنهي بما يحرم على الآمر شرعاًء كهتك المسلم 
أو إخافته أو غير ذلك. 

العساني إذا كانت المسألة مختلفاً فيها 
واحتمل مخالفة رأي الفاعل أو التارك لرأيه اجتهاداً 
تقليداً. وأنّ الفاعل يرى جواز ما يرتكبه 


| 0 
أوإن كان حراماً عتد الآمر. 


بقد تقدّم الكلام عن ذلك في اشتراط تنجيز 


مراتب الأمر بالمعروف والنبي عن المدكر: 
ذكرالفقهاء للأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 
ثلاث مراتب: 

القلب واللسان واليد, لكنّهم اختلفوا 
في تقديم بعضها على بعض على أقوال: 

١‏ البدء باللسان ثم باليد ثم بالقلب, يظهر 
ذلك من الشيخ في الاقتصاد!", وتبعه بعض 
المتأخّرين عنه حقٌ زمان الحمّق الحل. 

0 أنظر الاقتصاد: 541-14 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الس 1 


؟-البدء باليد ثم اللسان ثم بالقلب. 
ذهب إليه الشيخ في الجمل'"' وسلار في المراسم. 
”"-البدء بالقلب ثم باللسان ثم 


وجمع العلامة بين الأقوال حمل القول بتقديم 
مرتبة اليد على عمل الآمر والناهي بنفسه أوَلةٌ ثم 
أمر الغير ونبيه» فيكون المقصود من تقديم مرتية 
اليد هو بدء الإنسان بالعمل بالمعروف وترك المنكر 
وحمل تقديم مرتبة اللسان على موعظة اتفاعل 
للحرام؛ أو التارك للواجب ونصيحته, وحمل تقديم 
مرتبة القلب على الاعتقاد القبي وإظهار الكراهة فيا 


الوجدا6, فبهذه الاعتبارات يمكن أن يكون كلا 


واحد منها متقدّماً على الآخرين. 

ولصاحب الجواهر جمع آخر ربا يكون أولى 
من الأوّل ومفاده: أن القائلين بتقديم اليد أو اللسان 
نا يلاحظون مرحلة سقوط التكليف, عن أنّد عئد 
إرادة الامتثال بالأمر والغهي لا يدٌ من البدء بالسان 
وإلا فباليد وإلا فبالقلب. وأا المقدّمون للقلب ْنا 
يلاحظون مرتبة ثبوت التكليف, أي إن المكلف إنا 
يكلف في المرحلة الأولى ‏ يبغض الفاعل أو التارك 


)١١‏ انظر الرسائل العشر: 6غ. رسالة الجمل والعقود. 
(1) انظر المواسم + 510 

(5) انظر الشرائع 1 745. 

(4) انظر النهاية: 195 

(0) انظر امختلف 15 .41٠‏ 


قلياً, م يكلف باستخدام اللسان أو اليدل". 

وأمًا تفصيل المراتب فهو كالآتي: 

المرتبة الأولى الانكار بالقلب: 

عد الققهاء بصورة عامّةالإنكار بالقلب 
من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
وقد ورد عن أَبي عبداللّه 42 أنه قال: «حسب 
المؤمن عذراً إذا رأى متكراً أن يعلم اللّه من نيّنه 
أنّه له كاره»!" إلا أئهم اختلفوا في ذلك من 


وجهين 
الأوّل -في المراد من النهي القلبي : 
ذكروا عدّة تفاسير للأمر والنهسي في مرتبة 


الل أهنهاء 


1 ١-الاعتقاد‏ بوجوب الأمر بالمعروف والنهي 
المتكرم ذهب إليه الشيخ في النهاية"5. 
؟ -الاعتقاد بوجوب ما يتركه العاصي, 
وتحريم ما يفعله, وعدم الرضا به. 

ذهب إليه العلامة!. ولكن جمل منه أيضاً 
إظهار الكراهة واطجر. 

"'-اعتقاد الوجوب والابتهال إلى الله تعالى 
بقلبه؛ ليوقّق الشخص وبهديه إلى المعروف. 


أنظر الجواهر ١؟:‏ 7/8 

(1) الوسائل 3:17 الباب 0 من أبواب الأمر والنبي؛ 
الحديث الأوّل. 

() انظر التهاية: .5 

(4) اظر: القواعد +١‏ 115., وتحرير الأحكام ,741١7‏ 
وغيرها. 


اختاره الفاضل المقداد0©. 

4-أن يوجد في القلب إرادة المعروف 
وكراهة المذكر. 

قاله الشبيد الثاني في الروضة0". 


0 وقال أيضاً في السالك ما حاصله: 
أنّ الانكار القلبي في كلام الفقهاء يطلق على 
معنيين: 

أ-إيجاد كراهة المدكر في القلب, بن يعتقد 
وجوب المتروك وتحريم المفعول مع كراهته للواقع. 

ب _الإعراض -مضافاً إلى ما سبق عن 
فاعل المنكر , وإظهار الكراهة له بسبب ارتكابب 

والأوّل من مقتضى الإيمان, فيك 
كل مكلّف. ولا يشترط فيه شييء. وليسى أ 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لعدم َعَم م1 
بخلاف الثاني فهو منه ومشروط بشرائط لأ 

وصرّح بهذا التفصيل الحمّق الكركي0, 
وصاحب الجواهر'” أيضاً بل ويظهر من كثير 
من الفقهاء. 

1-أن يبغض الفاعل أو التارك على ارتكاب 
المعصية, وهو البغض في اللّه المأمور به في السئّة 
المطهرة. 

(1) انظر التنقيح .014:١‏ 
(؟) انظر الروضة البهيّة ؟: /411. 
() انظر المسالك 9 3١62-17‏ 
() انظر جامع المقاصد 5 487. 
(0) انظر الجواهر ١؟:‏ لال 


. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج0 
ذهب إليه الحدّث الكاشاني في المفاتيم!". 
الثاني في كيفيّة وجويه: 
فصّل بعض الفتهاء في النبي القلبي بين 

الكراهة القلبية الصرفة أي التي لم تظهر في 

الخارج ‏ فالوجوب فيها عيني, وبين الكراهة | 

المبرزةء فالوجوب فيها كفائي كسائر المراتب. 
راجع: نوع الوجوب. 


المرتبة الثانية الأمر والنهي لساناً: 
والمقصود بذلك: تنبيه قاعل المنكر وتنارك 
الواجب على خطثه, وهدايته إلى الحسقٌ ببالوعظ 


/ والنصيحة باللين أو استعبال الشدّة في القول؛ حسما 


ايقتضيه الحال والتدرّج كبا سيجيء. 
بي ويهذا صيرح الفتهاء. 


المرتبة الثالثة ‏ الانكار باليد: 
وإذا لم تؤثّر المرتبتان المتقدّمتان انتقل إلى 
الثالثة, وه الانكار باليد. وفي ذلك مرحلتان أيضاً؛ 
الأولى -هي التي لايكون فيها جرح أو قتل : 
كأن يحول بين شارب الخمر وكأسه أو يجمل 
نفسه مانع بين المتضاربين, أو ينهر من يريد ارتكاب 
الفحشاء, أو يشريه عرياً شفيفاً ونحو ذلك. 
وهذا الم قدار لايحتاج إلى شيء سوى 
الشروط العامّة المتقدّمة. 


(1) انظر المفاتيم 8147 
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الثانية هي التي تشمل ما يكون فيه جرح 

أو قئل: 

وقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك على أقوال: 

١‏ -إِنّه جائز ولايحتاج إلى إذن الإمام ة, 
وهو قول السيّد المرتضى7", والشيخ في التبيان!", 
والحلبي!", وابن إدريس7, ويحيى بن سعيد©, 
والعلامةا», 

١‏ -إِنْهِ لايجوز إلا بإذن الإمام لكة أو من 
نصبه, وهذا الرأي هو المعروف والمشهور لدى 
الفقهاء. وتسبه الشيخ الطوسي إلى شيوخ الإساميّة!. 

“-التفصيل بين القتل فيتوكف على 


إذن الإمام :98 وبين الجرح فلا يتوّف, وهو قولي* 


الشبيد العاي 0 | 


هذا في زمن الحضور. وأمًا في زمانالفجيبة ‏ 


فيتوقّف على إذن الفقيه الجامع للشرائط لو 


(1) نسبه إليه الشيخ في الاقتصاد: 14١‏ 

(؟) انظر التبيان 7: 437: ذيل الآية ١١4‏ مسن سورة 
آل عمران. 

() انظر الكافي في الفقه: /551. 

(4) انظر السرائر ؟:78. 

(6) انظر الجامع للشرائع : 181. 

() انظر:الختلف 5: .41١‏ والمنتهى (الحجرية) 141:1 
والتحرير 41:7؟: وغيرها. 

(/0) انظر الاقتصاد: 141. 

(4) انظر: المسالك : 8١٠ء‏ والروضة البهيّة 7: 1411 - 
اا 


بالتوّف, وقلنا بجواز إقامته الحدود عند بسط يده 
كبا هو المعروف عند الفقهاء إلا النادر منهم؛ 
ولذلك تحوّل الفقهاء قدا وحديثاًحينا وصلوا إلى 
هذا الأمر_إلى البحث عن جوأ الحدود في 
زمان الغيبة, وأوّل من تعرّض له وقال بجوازه 
الشيخ المفيد!" على ما تعلم . 


أمر الوالدين ونهيهماة 

لم نعثر على بسيان للفقهاء في ذلك, ولسل 
بعضهم ذكره استطراداً في موضع آخرء نعم فصّل 
الحقّق القمي فجوّزه في ححدود اللسان مع اللين 
0 ييوّزه في غيره, جمعاً بين أدلة وجوب الأمر 


١‏ بالمروف والنبي عن المتكر المطلقة, وأدلّة بَوٌ 


ننم لكئّه ذكر الأب ولم يذكر الأما". 
كاشف الغطاء إل أن ذكر الوالدين والمولى. 
فقال: «ويجب الاقتصار في حقّ الوالدين والمول 
على الكلام الليّن»!. 

ويظهر ذلك من الإمام الحميني أيضاًلا. 


الزوم التدرّج في المراتب: 
ذكر الفقهاء الذيين تعرّضوا للمسألة لزوم 
(0) انظر امقتمة, 41١‏ 
() انظر جامع الشعات +١‏ 414. 
() كشف القطاء: .47٠١‏ 
(؟) أنظر الاستفتاءات :١‏ 484 و444: كتاب الأمى 
بالمعروف, جواب السؤالين ٠و‏ 11. 


التدرّج في مراتب الأمر والنهي. وفي كلّ مرتبة 
منها لوكان ها مراتب. فيراعى في ذلك 
الأيسر فالأأيسر. فيقتصر أوّلاً على الاتكار 
القبي على وجه يظهر للأمور أو المنهي ذلك, 
ثم المرتبة الأخرى منه الأيسر فالأيسر إلى 
أن تنتبي مراتبه بأقسام الهجر وتغيير الوجه 
وتحوهماء فإن لم يد استعمل اللسان أيضاً مراتيه: 
الأيسر فالأيسرء فإن لم يجدٍ استعمل اليد 
أيضاً بمراتبها, كل ذلك لقوله تعالى: ( وإن صقان 
مِنَ المُؤْيِبِينَ انعتنُرا مَأضْلِحُوا بَمْتَهَ) قَإن 


إضافة إلى عموم حرمة إيذاء المي 
خرج منه مقدار الضرورة!". 

ولكن كل ذلك مسع فرض تركيا 
الايذاء. وإِلَا فلو فرض أنّ الهجر أَشدٌ إيذاء من 
بعض القول, ترك المجر وانتقل إلى القول. 

ولو علم من أوّل الأمر أنّه لايجدي 
إلا المرتبة الأخيرة من المراتب استعملها من غير 
تدرج؛ لأنّ التدرّج إِنَا هو في بجهول الحال. 
ومع فرض التساوي في التأثير والا 


سواء كان بين فردين من مرتبة واحدة 

مسرتبتين كالقول الغفليظ والضعرب الخفيف2, 

.4 الحجرات:‎ )١( 

(1) راجع : فقه القرآن :١‏ 785, وكز العرفان :١‏ 2-97. 
والجواهر 5/415١‏ 
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يجب الأوّل ينا على قاعدة «مراعاة الأيسر 
فالأيسر»؛ ويحتمل التخيير. 

وكل ما تقّم أمرٌ نسبي يخستلف باختلاف 
الأشخاص -الآمر والمأمور, والناهي والمنبي- 
والظروف المكتنفة بهم؛ فربٌ إعراضٍ وهجر من 
بعض الأشخاص بالنسبة إلى بعض الأتسخاص 
يكون أَشدٌ إيذاء من بعض الكلام, فالميزان في جميع 
ذلك مراعاة الأيسر فالأيسر, وهو أحوط!". 


عدم ضمان الآمر والناهي : 
لا يجوز إتلاف مال الغير إلا 
فيه, وقد أذن بذلك في موارد, منها ما إذا توف 


أذن الشارع 


دفع المنكر عليه. 
تن والشيء المتلف تارة يكون كآلات القسمار 


والملاهي والصلبان وأواني الذهب والفطّة الني م 
يجعل الشارع لصورها وهيثاتها مالية» وإن كان 
الموادها قيمة. 

وتارة أخرى يكون لصورها قيمة أبضاً. 

وستتطرّق إلى كل منها فبا بأقي: 

أوّلاً-إذالم تكن لصررها قيمة: 

فإذا لم يكن ليثاتها مالية من الناحية 
الشرعية وإن كان ها قيمة من الناحية العرفية 
أي عرف غير 1ت فيجوز للناهي عن 
المنكر إتلاف الصورة فقط إن أمكن وكى في دفع 


(1) راجع كلّ ذلك في الجواهر ١9م‏ 78 
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المنكر, مثل كسر آلات القبار والملاهي وآنية الذهب 
والفضّة بحيث تفقد الصورة المناسبة للعمل امحرّم 
المتوحّى منهاء ولاضمان عليه. بل لايكون اجيف 
لها ضامناً حٌ ولو كان غاصباً فضلاً عن أن يكون 
ناهياً عن المنكر؛ لأنّ القصب لا يجعل ما لا قيمة له 
شرعاً ذا قيمة, ولا يجعل ما هو حرم -يجب إتلافد 
على جميع المكلفين من غير فرق بين الفاصب 


الأصحاب!", وصرّح صاحب الجواهر: بأنّهلم يجد 


خلافاً فيه!". 
ولو تمماوز الحسد المجاز فأتلف الماد: 
ففيه قولان: أ 


١‏ الضمان؛ لأنّ الرضاض -_وهكز الذ: 
يبق بعد الكسر_حترم. 1 

وهو الظاهر من جماعة عند كلامهم على 
ضمان الغاصب للمادة دون الصورة الحرّمة مستهم: 
الشيخ'", والعلامة!. والشهيد الثاني'”, والحممّق 
الثاني!0, والحمّق السبزواري”". ونسبه الأخير إلى 


ء 


)1١١‏ انظر الكفاية: 08؟. 

() انظر الجواهر /79: 311 

انظر المبسوط 1308 

(4) أنظر: القواعد 171:1؟. والتذكرة (الحجرية) 1: 2/4 
(0) أنظر المسالك 353:17 

(1) انظر جامع المقاصد 1: /إ71. 

(/0 انظر كفاية الأحكام: 108 


قطع الأصحاب, وقال صاحب الجواهر: إن لم يجد 
خلافاً فيه. ويظهر ذلك من الإمام الخميني أيضاً!". 

عدم الضمان ؛ لعدم المالية لمثل آلات اللهو 
والأصنام, ولا قرق بينها وبين غيرها ما يشابهها. 

نسب صاحب مفتاح الكرامة ذلك إلى 
جماعة”", ثمّ جمع بين القولين بأنّ المادّة تملك دون 
الصورة, أو أنَّ المادة ل تضمن لو توئّف إتلاف 
الصورة عليهاء أو لا تملك مطلقاً. والرضاض ليست 
كذلك بعد كسرهاء فهي قابلة للملك . 

هذا كله إذا لم يتوقّف دفع المدكر على إتلاف 
المادة أيضاً وأمًا إذا توف لها كإحراقهاء 


"فتك أوجب في الجواهر إتلافها أيضاً حسما لمادة 
لبالقيياد. ولاضمان!, 


وقال السيّد الخوئي بالنسبة إلى آلات القمار: 
"سبل من الوظائف اللازمة كسرها وإتلافها حسيً 
لمادة الفساد. وليس في ذلك ضمان بالضرورة»20, 
فإِنٌ عطف الاتلاف على الكسر ريما يستفاد مسنه 
إتلاف المادة. 

وكلامه مطلق, أي سواء توف النبي عن 
المتكر على إتلاف المادة أو لاء ويحستمل أن 5 


(1) انظر تحرير الوسيلة ؟: 114 كتاب الغصبء 
المسألة 5؟. 

إفذا انظر: مفتاح الكرامة ل نه 
والجواهر 117:27 

( انظر الجواهر 157 79 

(4) أنظر مصباح الفقاهة :١‏ 198. 


مقيداً بصورة التوتّف, فيكون كلامه مثل كلام 
أسالهب البولعي: 

ثانياً ‏ إذا كانت لصورها قيمة: 

وأنًا إذا كان المتلّف با له قيمة شرعاً صورة 
ومادة, وتوف دفع المنكر على إتلاقه, فلا بدٌ من 
مراعاة الأهمية؛ لأنّه من باب التزاحمء فترتفع 
الحرمة لوكان دفع المنكر أهمّ من التلف. 

وأا الضان, فلم يستبعد في تحرير الوسيلة 
عدمه لو كان الاتلاف لازماً لدفع المدكر, مثل كسر 
كأس الخمرء أو آلة ا جرح والقتل» ونحو ذلك( 


واحتمل لحن القمي ترجبيح دقع المدكر 


إذا وقع التزاحم بين إتلاف المال امحترم» الجشبج 


وبين الغبي عن المنكر. الواجب. إذا اميل دف 


المنكر بذلك, بل قال بلزوم إتلاف الما 
إذا ل ينته عن فعله المدكر, بل قال: إِنّْه يمن ويحجر 
عليه لو عمّمئا عنوان السفه لمثله0©, 

راجع: إتلاف» ضمان. 


أخذ الأجرة على الأمر بالمعروف: 
يتوقّف البحث في ذلك على البحث عن أخذ 
الأجرة على الواجبات؛ وقد اختلفت آراء الفقهاء 
في المسألة, بحيث عد بعضهم فيها تسعة أقوال57, 
(1) انظر تحرير الوسيلة 1: .44١‏ كناب الأمر بالمعروف. 
المرتية الثالثة , المسألة 0. 
زف أنظر جامع الشتات الفبرينة ينك 
(6) انظر مصياح الققاهة .47+-581:١‏ 


...0-0-0 الموسوعة الققهيّة الميسّرة / جه 


إلا أن كثيراً منهم لم يبرّز أخذ الأجرة على مثل 
القضاءء والإفتاء, وتتعليم الأحكام الشرعية 
اللازمة, ودفن الأموات, وأمثال ذلك؛ إِمّا لكونها 
من الحقوق كا في الدفن, فإنّ للميّت حمّاً على 
الأحياء. وهو تجهيزه ومواراته!"؛ وَإِمّا لأنّ 
الفعل مطلوب من المكلّف على نحو امجانية سواء 
كان حمّاً أو حكداً”"؛ وإِمًا لأدلة أخرى". 
ولا يبعد أن يكون الأمر بالمعروف من هذا القسبيل 
بعد أن صرّحوأ بكون تعليم الأحكام مطلوباً على 
نحو الجانية, بل ادّعي عليه الإجماع1. بل علّل 
في الجواهر عدم جواز أخذ الأجرة في القضاء 
إفتاء بكونه من الأمر بالمعروف والنهبي عن 


التكر», 


هذا إذا كان الآمر أو الناهي متطوّعاً. 
أنَا إذا نظرنا إلى الأمر بالمعروف بمنظار 
الحسية, وكان هناك من يتولاها وله أعسوان, 
فيكون حكنهم حكم القضاة والموْدْنين الراشبين 
الذين يح هم الارتزاق من بيت المال. 

راجع العناوين: «إجارة / الإجارة على 
الواجبات » و« حسبة » ودار تزاق ». 


00 أنظر المكاسب ( للشيخ الأتصاري ) 1 : /او 147 

(1) أنظر حاشية السيّد اليزدي: 177 ذيل قوله:« إن قد 
يقهم... إل ». 

0 أنظر المستمسك 7990:1. 

(5) انظر حاشية السيّد المتقدّمة. والمستمسك 1: 758 

(0) انظر الجواهر 374:79 


فائدة : 

ذكر بعض الفقهاء بعد انتهاء دراسته من 
موضوع الأمر بالمعروف نصيحة عامّة لابأس 
بذكرهاء قال: «... من أعظم أفراد الأمر بالمعروف 
والنهسي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدّها 
-خصوصاً بالنسبة إلى رؤساء الديين- أن يبلبس 
[الإنسان] رداء المعروف: واجبه ومندويه, ويقتزع 


رداء المنكر: عحرّمه ومكروهه. ويستكئل نفسه 


بالأخلاق الكريمة, وينزّهها عن الأخلاق الذميمة؛ 
فإنّ ذلك منه سبب تام لفعل اتناس ”المعروف”. 


ونزعهم "المنكر” خصوصاً إذا أكمل ذلك بالمواعظ 
الحسنة المرعبة والمرهبة؛ فإنّ لكل مقام مقالاً. ولكلً" 


داع دواة» وطب النفوس والمقول أشدّ من طب 
الأبدان جراتب كثيرة, وحينئظٍ يكون قد جا بأعل, ... 


أفراد الأمر بالمعروف والتبي عن المنكر» !7,9 


مظان البحث : 
تركزت أبحاث هذا الموضوع في كتاب الأمر 

بالمعروف والنبي عن المنكر أو في باب ملحق 

بكتاب الجهاد, وذكرت بعض فروعه -مثل مسألة 

إتلاف الآلة امحسرّمة ونحو ذلك في الكتابين: 

المكاسب الحدمة والغصب. 

)١(‏ الجواهر 179:5١‏ 41؟, وأنظر: تحصرير الوسيلة 
1 كتاب الأمر بالمعروف, المرتية الشالئة. 
المسألة 16. ومتهاج الصالحين (للسيّد الخوني) 
و؟ فائدة. 


حير أيضاً. 


إمرا ار 


: أمررت الثيء أَمِده 
إلذا 


مصدر أمرٌء تقوا 
إمرارً. إذا جعلته يك أي يذهب' 


أصطلاحاً: 
اللعنى اللغوي تفسه, وقد يعبر عنه بالمسح 


_الأجكام: 


ورد ذكر الإمرار وحكمه في جملة مسن 


: اللوارد . مثل: 


١-استحباب‏ إمرار اليد على مواضع الوضوء 
والغسل عند فعلهماء وعدم وجوبه؛ لتحقّق الفسل 
بدون الإمرار"؟. 

ويراجع تفصيله في العنوانين: «وضوء», 
ودغسل». 


. انظر: النهساية (لابن الأثسير ), والقاموس المحيط‎ )١( 
.» وائعجم الوسيط: «مرر‎ 

(1) انظر: العروة الوئق :١‏ 87. فصل في مستحيّات 
الوضوء. الثالك عشر. و 517 فصل في مستحيات 
غسل الجنابة, الخامس . وامفطف ١ء‏ 14817, والتذكرة 
اللتررية 


١-استحباب‏ إمرار الغاسل يده على جسد 
الميّت عند تغسيله(©. 

راجع: غسل / غسل الميّت. 

-استحباب إمرار الأصلع -ونحوه من 
ليس على رأسه شعر_للموسى على رأسه بدل الحلق 
في الحج؛ وعدم وجوبه, وانتقال فرضه إلى التقصيرء 
وفيه كلام10. 

راجع : حلق , تقصير. 

؛-إمرار الحجر على الموضع فيالاستنجاء'. 
وموارد أخرى من هذا القبيل. 


الشاب الذي طرٌ شاربه ولم تب لحيتد!. 

وقيل: إذا أبطأ نبات وجهد!©. 

وقيل: المبم والراء والدال أصلٌ يدل على 
تجريد الشنيء من قشره. أو ما يعلوه من شعرءل0. 


)١(‏ انظر: التذكرة :١‏ 184 والعروة الوثق ؟: .7٠‏ فصل 
في آداب غسل الميّت السادس عشر. 

() انظر الجواهر 15: 156-145. 

(©) انظر الجواهر .4١55‏ 

(4) انظر: القاموس الشميط . والمعجم الوسيط : «مرد». 

(0) انظر المضياح المنير: «مرد». 

(1) انظر معجم مقاييس اللغة: «مرد ». 


...0.2 الموسوعة الفقهيّة الميسسّرة / ج80 


ومنه: رملة مرداء: لانبت فبهاء وغصن 
أمرد: لاورق عليه. وفرس أصرد: لاشعر على 
00 


أصطلاحاً: 
لم أعثر على مع خاصٌ له غير ما تقدّم. 


الأحكام: 

تترتّب على الأمرد عدّة أحكام نشير إلييا 
إجمالاًه 
حكم النظر إلى الأمرد : 


ملرّح أغلب الفقهاء: بأنّهِ جوز نظر الرجل 
إلى مثله. واقتصر بعضهم على هذا الإطلاق. 


لكنفصّل بعض آخر فقال: سواء كان حسن الوجه 
“أو لآء وسواء كان أمرد أو لاء وهكذا... 


وائفق من تعرّض للمسألة على أنّ جواز 
النظر مشروط بعدم كونه عن ريبة» أو عن التذاف, 
أو بعدم خوف الافتتان» فقال الحتّق الح : «ويجوز 
أن ينظر الرجل إلى مثله مما خلا عسورته, يخا 
كان أو شاباً. حسثاً أو قبيحاً مالم يكن النظر لريبة 
أوتلدّة...ء9, 

وإطلاق كلامه يشمل الأمرد وغيره. 

وقال العللامة الحسل؛ «ولا يحرم النظر إلى 

الأمرد بغير شمهوة إن لم يخف الفتنة. وإن خاف: 
(5) شرائع الإسلام 54:5. 


-احتمل التحريم؛ تحرّزاً عن الفتنة. وهو 
الأقوى. 

-والعدم؛ وإِلا لأمر الشسارع الأمرده 
بالاحتجاب كالنساء...» 

إلى أن قال : «والوجه: الإياحة إلا في 
أحسٌ في نفسهبالفتنة, فيحرم عليه بينه وبين اللّه »!9 

وقال الشهيد الثاني: «جواز نظر كلّ واحد 
من الرجال والنساء إلى مثله موضع وفاق قولا 
وفعلاً, بشرط أن لايكون النظر يتلدّذ ولايخاف 
سعه فتنة بالوقوع في حسرّم, وأن يككون النظر 
اغير العورة -وهي من الرجل ما يهب ستره في 
الصلاة ‏ ولافرق في ذلك بين الحسن والقبيح 
للعموم, ولابين الأمرد وغيره عنداب وا ةلاسر 
الشارع الأمرد بالحجاب. 2 

تممه لو اف الة بالنظر إليه أو دان ب 
فلا إشكال في التحريم كغيره, وقد روي: "أن وفداً 
قدموا على رسول الله وفيهم غلام حسن الوجهء 
فأجلسه من ورائه , وكان ذلك برأ من الحاضرين" 
ول يأمره بالاحتجاب عن الناس, فدلٌ على أنه 


لايحرم , وإجلاسه وراءه تازّهاً منه 2 وتعقّفاً»!"". 
وبهذه المسضامين قال غيرهم إجمالاٌ 

أو تفصيلةة”. 

)١١‏ التذكرة (الحجرية) ؟: *الاة. 

(؟) المسالك /ا:40. 


انظر على سبيل المثال: اللمعة وشرحها (الروضة 
ألبهية ) 4: 48 وجامع المقاصد 97+ 7/. وكفاية - 


ماهوالمراد من التلدّذ والريبة وخوف 

الافتتان؟ 

قلنا: إِنّ الفقهاء قسيّدوا جواز النظر بعدم 
الالتذاذ. أو بعدم خوف الفتنة, أو بعدم الريبة, فا 
هو المراد منها؟ 

والجواب: 

-أمَا الريية”", فقد فتّرها الغهيد العاني: 
بأئها «وخوف الوقوع في الحرام» الذي عير عنه 
ب«دخوف الفتنة»”" أو «خوف الافتتان» أيضاً. 

وفسّرها الفاضل الإصفهاني ب: دما يخطر بالبال 

يمن النظر, دون التلدّذ يه»!. 
/ وقال الشيخ الأنصاري: «ولعلّ مراده من 
ما يخطر بالبال: الميل إلى فعل الحسرام مع المنظور 


إليه من الزن والتقبيل ونحوهما»0. 


وزاد عليه السيّد الحكيم: «وإِن كان عالاً 


> الأحكام: 166, وكشف اللثام /1: 15, والحدائق 
17 (5, ومستئد الشسيعة 17: 14,: والمستمسك 
١‏ 1ء ومياني العروةالوثق (النكاح ) ,41-140:١‏ 
ومتنهما العروة الوثق وتحرير الوسيلة ؟: 507: كتاب 
اتكاح . المسألة 17 وغيرها من المصادر الفقهية . 

(1) وهي من «راب» بعنى شك وظنّ. المصباح المنير: 
#ريب». وقيل: «حسقيقة الريية: قلق الشفس 
واضطرايها». بجمع البحرين : «ريب ». 

.12 07 المسالك‎ )١( 

0210/ كشف اللقام‎ ١ 

لف كتاب النكاح (تلشيخ الأفصاري ): 00 


بعدم وقوعه»20. 

ثم قال: «فتقول: بئاءً على ذلك يكون 
المراد من الريبة مردّداً بين الأمرين: الخنطور 
الناصٌ, وخوف الوقوع في الحرام»7. 

ويظهر من التذكرة أن «الريبة» و«دخوف 
الافتتان» مختلفان؛ لأنّه اشترط عدمهها مع عدم 
الالتذاذ عتد بيان جواز النظر إلى شعور نساء 
أهل الذمّة. 

-وأمًا خوف الافتتان, فالمراد به على ما 
ميرّح به الشهيد-: خوف الوقوع مع المفتكن في 
الحرام 0 

وأمًا الالتذاذ, فالذي يظهر من كلرايث: 


الفقهاء أنه على قسمين: 

الأوّل الالتذاذ المقرون بالك 
تتحرّك القوّة الشهويّة مع وجود هذا انوع من 
الالتذاة. 


الثاني الالتذاذ غير المقرون بالشهوة» 
كالائتذاذ الحاصل من مشاهدة المناظر الطبيعية 


الجميلة, والصور الجميلة, والشخص الحسن 
الصورة وإن كان كبيراً. 


فهرّلاء يقولون: إذا كان الائتذاذ الحاصل من 


(090)) امستمسك 50:14 

() انظر التذكرة (الحجرية) ؟: 01/4 وجاء فيها: « عبوز 
النظر إلى أهل الذمّة إو] شمورهن: لأتهنٌ بمغزئة الإماء, 
الكن لا يبوز ذلك لتلدّذ أو ريبة أوخوف أفتتان». 

(5) انظر المسائك /ا: 2414 


...0 الموسوعة الققهيّة الميسرة / جه 


النظر -سواء كان المنظور أمرد أو لا بل حي النظر 
إلى الوجه والكمّين في المرأة؛ بناءٌ على عدم 
وجوب سترهما عليها- مقروناً بالشهوة فهو حرام 
يجب تركه. 

وإذا كسان غير مقرون بها فلايحرم!؛ 
لأنّه يكون كالنظر إلى المناظر الطبيعية الجميلة. 

قال السيخ الأنصاري -وكلامه وإن كان 
في المرأة, لكنّه عام : «إنّ النظر إلى حسان الوجوه 
من الذكور والإناث لاينفكٌ عن التلدّذ غالباً 
-بمقتضى الطبيعة البشريّة الجبولة على ملاءمة 
الحسانفلو حرم النظر مع حصول التلدّذ لوجب 
استثناء النظر إلى حسان الوجوه, مع أنه لاقائل 
بالفصل بينهم وبين غيرهم»!". 
وقال السيّد الحكيم -عند مناقعة أدلّة 
بحرمة النظر إلى الوجه والكثّين للمرأة-: 
«إِنٌ التلدّذ الذي هو محل الكلام هو التلدّذ الشهوي» 
وما تقتضيه الطبيعة البشرية الجبوثة على مصلاءمة 
الحسان هو التلدّذ غير الشبوي: كالتلدّذ الحاصل 
بالنظر إلى المتاظر الحسنة, كالحدائق النضرة 
والعمارات الجميلة. والأشعة الكهربائية المنظّمة 


على نهج معجب؛ ونحو ذلك...06". 
لكن خالف بعض النقهاء في هذا التسفصيل» 


قال صاحب الجواهر: «فا يستعمله بعض الناس 


إلن كتاب النكاح (تلشيخ الأتصاري ): 05. 
(1) الستمسك 50:15 


من التلدّذ بالنظر إلى حسان الوجوه من الأولاد 
معتذراً عن ذلك: أن التلدّذ الحاصل منه 
كالتلدّة بالنظر إلى البناء الحسن ونحوه. من 
مكائد الشيطان وحبائله ومصائده. أعاذنا اللّه 
تعالى من ذلك, مع ظيٌ أنّ ذلك عذر يعتذر به 
عند الناس, ولا فلاعذر له عند العالم 
بالبواطن, وعلى فرضه لا يبعد جوازه على 
إشكال »00 

والمستفاد من مجموع عبارته هو استبعاد 
تحقّق هذا التفصيل ووقوعه خارجاً. ولا لو تحاّق 
فسيجري الشفصيل في الحكم أيضأ. لكن على 
إشكال. 


ما هو الشرط في جواز النظر؟ 


قلنا؛ اشترط الفقهاء في جسواز االنظر عَم 


الالتذاذ وعدم الريبة لكن الشرط هل هو عدم 
الريبة بجميع تفاسيرها أو ببعضها؟ 

قال الشيخ الأنصاري: «والظاهر حرمة 
النظر مع الريبية. سواء فرت بخوف الوقوع 
في الحرام: أو بخوف الافتنان, أو خطور ما يخطر 
في البال من قبائيم الأعبال. 


)١(‏ الجواهر 29: الا. 
أقول: إِنّ الواقع الخارجي لايساعد على ما قاله 
هذا الفقيه الجليل ؛ إن الإنسان قد يلتدٌ بررئية ولده أو 
حفيده أو غيرهما إذا كان جميلاً وم يكن هذا الالتذاق 
-الذي منشؤّه الجيال ‏ مشوياً بالحرام ‏ 


أمَا الأوّل فظاهر. 

وأما الداني والشالت؛ فلن فيه| الفنساد 
المنبي عنه. ومأ تقدّم: من صنرف النبي 37 وجه 
ابن العباس عن الحتعميّة معللاً بخوف دخول 
الشيطان بينهم|(, يشمل كل واحد من المعاني 
الثلاثة فيصلح دليلاً حرمة النظر مع الريبة مطلقاً؛ 
لأمّها بأيّ معنى كانت من الشيطان »!5 

لكن قال السيّد الحكيم : «ويظهر من التذكرة: 
حرمة الجميع؛ كبا يظهر منها ومن كشف الللثام: 
حرمة الوقوع في الافتتان, فإن تم إجماعٌ عليه 


#يكيا هو الظاهر...- فهو وإلا فيشكل تحريم 


أجدكهبا؛ لعدم وضوح دليل على ذلك...». 
ثم قال بعد أن تقل مفاد كلام الشيخ: 


«والإشكال عليه ظاهر»". 


() إنارة إلى ما ورد: من أن امرأة أنت الس 206 
تستفتيه » وكان الفضل بن العباس رديف البى وذ . 
فجعل الفضل ينظر إليها وهي تمنظر إلينه. صرف 
الى عله وجه الفضل وقال: «رجل شاب وامرأة 
شابة. أخاف أن يدخل الشسيطان بينه|». مسند 
أحمد بن حتيل :١‏ 48. مسند عال' بن أبي طالب لله . 
أَوّل حديث منه؛ رقم التسلسل العام 014. وانظر: 
فتح الباري في شرح صحيح السخاري: 374: يباب 
الحج عمّن لا يستطيع التبوت على الراحلة . ومستدرك 
الوسائل 14: 135. ياب تحريم النظر إلى النساء, 
الحديث /. 

(؟) كتاب التكاح (للشيخ الأنصاري ): 51-80. 

(0 الستمسك 52:34 


حكم لمس الأمرد ومصافحته والخلوة به: 

لم أعثر فعلاً على تصري في ذلك. نعم يمكن أن 
يقال: إن حكم لمس الأمرد ومصافحته حكم النظر 
إليه, فإذا كان الأضل الأوّلي في النظر هو الحلية 
إلا مع العلدّذ أو الربية فيحرم. فكذلك حكم 
ملامسته ومصافحته. 

وأمًا الخلوة به. فيمكن أن يقال بكونها 
مثل الخلوة بالمرأة الأجنبية, فإن قلنا بكونها عحرّمة 
مطلقاً فتكون بحرّمة في الغلام أيضاً. ون قلنا بكونها 
حرّمة في صورة الريبة وخوف الافتتان فتكون 
الخلوة بالأمرد كذلك!2. 


حكم التشبيب بالأمرد : 
مررّح جملة من الستهاء بجسرمة ال 
بالغلام مطلقاً. أي سواء كان معيناً لدى لاطي 
أو لا. وكلامهم مطلق يشمل الغلام الأمرد وغيره. 
قال الشبيد الأوّل ضمن عد المكاسب 
الحسرّمة: «والغسزل مع الأجنبية... والتشسبيب 
بها معيّنة: وبالغلان مطلقاً9, أي صميتين 


(1) راجع لمعرفة حكم الخلوة بالمرأة إجمالاً كتاب مصباح 
النقاهة 2718-116١‏ 
(؟) في المصباح المنير: «عيّب الشاعر يفلائة تشبيباً: قال 


». وفي المعجم الوسيط ه 
« شيب الشاعر بفلانة: تغزّل بها ووصف حساها», 
انظر مادة شيب ». 


الدروس 35828 
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أو غير معينين. 

وقال الحقّق الكركي بعد ذكر التصبيب بالمرأة: 
«وأمًا التشبيب بالغلام فحرام على كل حال!؛ 
أنه حض فحش مقرب للمفسدة»20. 

وقال الشهيد الثاني: «وأما التشييب 
بالغلام عحرّم مطلقاًء لتحريم متعلقد»". 

وبهذا الإطلاق صبرّح العديد من الفقهاء''. 

لكن قال الحدّث الكاشاني بعد نسبة 
حرمة التشبيب بالمرأة والفلام إلى القول-: 
«وفي إطلاق هذا الحكم نظرء أما غير المعيّنين 


والمحلة فلابأسع20, 
وظاهر كلامه: أنّ التشسبيب بالغلام إذا 
م يكن مما لاإشكال فيد. 


وقسال السبزواري؛ «وأطلق الأصحاب 
بتحريم تشبيب الغلام» وفي هذا الإطلاق 
إشكال »00 

وقال السيّد الخوئي: «التشبيب بالغلام إن 
كان داخلاً في عثوان تي الحرام: فلاريب 
في حسرمته؛ لكونه جمرأة على حرمات ال مولى 


01 جامع المتاصد 18:4 

(؟) امالك 34د 1م 

م6 أنظر: كشصف اللثام (الحسجرية) ؟: 19/7 ومفتاح 
الكرامة 6: 14, والجبواهر :4١‏ 54. والمكاسب 
(للشيخ الأنصاري ) :١‏ 181. وغيرها. 

ع المفاتيح د 1٠‏ المفتاح يله 

(0) كفاية الأحكام: 141 


كما تقدّم» ولا فلاوجه لحرمته فضلاً عن كوته 
حراماً على كل حال, بل رما يكون التشبيب يه 
مطلوباً. ولذا يجوز مدح الأبطال والشجعان ومدح 
الشبان بتشبيههم بالقمر والنجوم , ولاشبهة في صدق 
التشبيب عليه لغة وعرفاه!9. 

وتفصيل الكلام في ذلك يأتي في عنوان 
« تشبيب» إن شاء الله تعا ى . 

كان هذا أهمّ ما يرتبط بالأمرد من 
أحكام؛ وبق غيرها مثل: وجوب إيصال ماء 
الوضوء والفسل إلى بشرة ووجه الأمرد ونحوه من 
الاشعر على وجهه؛ يراجع تفصيله في العنوانين: 
«وضوء» و«غسل». ١‏ 


مظان البحث: 


النظر. وهي غالباً ما تطرح في كتاب التكاح 
مناسبة جواز النظر إلى من يريد التزوّج بها. 
ويتطرّق إلى حكم التشبيب في موضعين: 
الأول في المكاسب المحرّمة بمناسبة ذكر 
التسبيب بالمرأة. 
الثاني في الشسهادات جناسبة ذكر المعاصي 
الخلّة بالعدالة؛ لاشتراطها في الشاهد . 


(1) مصباح النقاهة 77:9 


يتطق إلى حكم النظر إلى الأمرد في أحكم” 


إمساك 


لغة: 
كن أسافة وهو يأقي على معان, أهنها: 
-القبض. تقول: أمسكته بيدي إمساكاً, 
أي قبضته وهو غالياً ما يكون في الإنسان باليد. 


وفي الحيوان بالفم. 
الامتناع. كبا تقول: أمسكت عن الأمر, 


-الحبسء ومنه: أمسك اللّه القيث » أي حيسه 


-<ومنع نزوله. 


بإليخل, فيقال: رجسل فيه إمساك, أي 
0, 


وأرجع ابن قارس جميعها إلى الحبس!". 


اصطلاحاً: 


واستعملوه في إمساك الكلب المعلّم الصيد 
أيضاً ومنه قوله تعالى: 9 تَكُنُوا يما أشن 
(1) أنظر: المصباح المثير, والقاموس حيط : «مسك» 
(؟) انظر معجم مقاييس اللغة: «مسك ». ونحتمل رجوعها 
إلى القبض ‏ 


عَيكُْ74, وفي إمساك الحرم الصيد. 

وك با معنى الشاني, فني مثل الصوم, 
حيث قالوا: «الصوم لغة الإمساك, وشرعاً: هو 
الكفٌ عن المقطرات مع النيّة»!", ونحو ذلك. 

- وأمًا بالمعنى الثالث, فني الرجعة إلى الزوجة. 


بإِخسانٍ74", وفي إمساك آربعة وتسرع الأكثر 
لو أسلم وله أكثر من أربع زوجات, وقي إمساك 
الإنسان الحرٌ أو العبد أو الحسيوان لو أدّى ذلك إلى 
إتلاف العين أو المنفعة, ونحو ذلك . 

- وأمًا بالمعنى الرابع ٠‏ فني صوارد الإ 


ونحوها. 


الأحكسام : 
سوف يأتي الكلام على أحكام الإسساك 
بمعانيه في مواطته المناسبة إن شاء الله تعالى. 
فيأتي الكلام عن إمساك المقتول حين قتله 
في عنوان «قتل » وما شابهه. 
وعن إمساك الكلب المملّم للصيد في «صيد» . 
وعن إمساك امحرم للصيد في «إحرام» 
و«صيد» و«كنًا 


() الائدة 4 
(1) الجواهر 11:-144. 
(©) البقرة: 394. 


فج 


الواجب ذو المستصب. وسواره الراجياأ ااا 
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وعن الإمساك في الصوم وأقسامه والإمساك 
في غير الصوم في عنوان «صوم». 

وعن الإمساك بمعنى الرجوع إلى الزوجة 
المطلقة رجعياً في «طلاق». وإمساك الأربعة 
وتسري الأكثر في «نكاح» وما يناسبه, وقد تقدّم 
في عتوآن «اختيار» أيضاً. 

وعن الإمساك عن الإنفاق الواجب 
أو المستحبٌ في العنوان: «إتفاق ». 

وهكذا الموارد المشابهة. 


مصدر أمضى. يقال: أمضى الحكم أو الأمر 
ويأتي يمعنى الإجازة أيضاً فإمضاء 
البيع إجازتد!". 


اصطلاحاً: 
استعمل في المعنيين. فن موارد استعراله 
بالممنى الأوّل. ما ورد وتتاقله الققهاء من أنّه: 
«من وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة 
ثابتة أبداً حقٌّ يعلمه بالخروج منها كما أعلمد 
)١(‏ انظر: الصحاح. والمصباح المثير؛ والقاموس الحسيط: 
دمظى». 


بالدخول فيها»!9. 
ومن موارد استعراله بالممنى الثاني هو إمضاء 
العقد الواقع فضولة, 


والمعنى الثاني لتر اسعنالا من الأول 
وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان «إجا, 

وهتاك اصطلاحان آخران؛ وهما: الأحكام 
الإمضائية, والأدلة الإمضائية, وفهايلٍ 
اتوضيحهماء 


ما هي الأحكام الإمضائية ؟ 
: الأحكام الصادرة في الشريعة الإسلامية 
على نحوين؛ تأسيسيّة وإمضائية. 
أمَا التأسيسيّة. فهي التي أتسسها الشارع 
ول يسبق ها وجود قبل ذلك مثل أغلب أيكيام 
العبادات؛ وكثير من أحكام الأحوال الشخصيّة, 
كتفاصيل الزواج والطلاق والإرث؛ ونحو ذلك. 
وأا الإمضائيّة, فهي التي كانت موجودة 
عند العرف ثم أمضاها الشرع , مثل : النقل والانتقال 
في الملك الحاصل بالبيع . الذي أمضاه بقوله تتعالى: 
« أعَلَّ الله الْجَيعَ 4!'", وكذا سائر العقود التي 
أمسضاها بقوله تعالى: ف أُوْقُوا بِالْعُعُودٍ»ى”, 
أو النقل الحاصل بالحيازة. أو بالاإر 


ونحو ذلك 


كتاب الوكاثة, الباب الأوّل. 


الوسائل 
الحديث الأوّل. 


ومن الأحكام الإمضائية حجّية خبر الثقة. 
بل مطلق الأمارات والطرقء فإنّ السيرة العقلائية 
قامت على قبوطاء وقد أمضى الشارع ذلك!". 

ومنها عدم الاعتناء بالشاكٌ بعد انتهاء 
العمل المعبّر عمنه ب«قاعدة الفسراغ», والتي دلت 
الروايات الصادرة بهذا الصدد على إمضائها!". 

ومنها إمضاء الشروط المتعارفة المذكورة 
ضين المقد. الدال على إمضائها قوله يثل: 
«المسلمون عند شروطهم»!. 

وكتير من القواعد الفقهيّة والأصولية وغيرها. 


كل يعتبر إمضاء المسبّب إمضاء للسبب أم لا ؟ 


تكلم بعض الفتهاء في أن إمضاء المسبٌب 


إمضاء للسبب أيض ا أم لا؟ 


ومثاله: أن النقل والانتقال الحساصل بالعقد 
مسيّبٌ ونفس العقد سبب؛ يناء على سببيّة العقود 
لمفادهاء فلو أمضى الشارع النقل والاثتقال الحاصل 
بعقد الببيع عند العرف, ثم شككنا في أنّ المقد 
كتابة الذي هو متداول ويسمى بيعاً عرفاً. هل 
هو تمضى من قبل الشارع؛ أي يدخل في قوله: 
أحلّ الله اْمَيْع» أم لا؟ 

فهل يصم القّك بأنٌ البيع أي النقل 


(1) انظر التنقيح (الاجتهاد والتقليد ): 50. 
(؟) أنظر مستند العروة الوثق (الصلاة) 54:5 
60 انظر مصباح الققاهة ؟: 86 والوسائل 901:51. 


الباب١7‏ من أبواب ال مهور, الحديث 5 


والاتتقال_العرفي لم كان مض شرعاً فيكون 
سببه مهما كان في العرف ولو العقد الكتبي ممضىٌّ 
أيضاً, أو له؟20 


ماهي الأدلة الإمضائية ؟ 
يطلق على أدلة الأحكام الإمضائية «الأدلة 
الإمضائية». مثل قوله تعالى : « أؤثُوا لم504 
و: « أل اللَّهُ ابيع 74, وقوله 49: «المسلمون 
عند شروطهم 6!؟, ونحوها. 
وتقابلها الأدلّة التأسيسية. وهي أدلّة 
الأحكام التأسيسيّة, مثل أدلة العبادات وغيرها(6.-© 


ما هو الكاشف عن الإمضاء ؟ | 


يكن استكماف إمضاء السارع بإخدى . 


رق ثلاثة: اللفظ , والعمل , والسكوت. ” 
فالأوّل مثل: إمضاء المعاملات العرفيّة 
كالبيع والإجارة وسائر العقودء وقد تقدّمت بعض 
الأمثلة لذلك مع ذكر النصوص الدالّة على إمضائها . 


(1) انظر؛ منية الطالب :١‏ /14-47, وكتاب البيع ( للإمام 
الخميتي ) 11 -01-5, 

١ المائمة‎ 

© البقرة: 30/0 

(4) الوسائل 11:18 الباب1 مسن أيواب الخيار. 
الأحاديث ١‏ واو 0 وقد تقدّم تخريبه من أبواب 
الهو رأيضاً. 


(0) انظر مستند العروة (الإجارة ): 4 
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واثثاني مثل: اشتراك النبي #6 في وليسمة 
الزفافء فإِنّ ذلك يدل على جواز صنع الوليمة 
للزفاف والاشتراك فيها وإن لم يصدر منه بيان 
ف ذلك. 

والثالث مثل: سكوت النبي 6 عم هو 
متعارف عند العقلاء من العمل بالطرق والأمارات 
كخبر الثقة. فسكوت الشارع عن عمل العقلاء 
كاشف عن رضاه بذلك؛ لأنّه لولم يكن راضياً 
لردع عنه, ولمًا لم يردع ولم ينه عنه فيكشف ذلك 
عن رضاء؛ ولذلك يقال: إِنّ الدليل على حجّيّة خبر 
الثقة هو قيام السيرة العقلاثية على ذلك ممع عدم 
بردع الشارع عنه؛ ويعبّر عن بجموع ذلك ب« السيرة 
أغير المردوعة ». 


عل أي شيم يدل الردع؟ 


يختلف العمل المردوع من قبل الشسارع 
باختلاف موارده؛ فقد يتضمّن حككاً تكليفياً فقط. 
أو وضعيّاً فقط , أو يتضمّن كليهما: 

-فإن ردع عن أكل الميتة وحم الخغزير أو عن 
شرب الخمر مثلاً. فذلك يدل على عدم حلّية هذه 
الأمور. 

-وإن ددع عن بيع الجهول. فذلك يدل على 
عدم صحُّته ونفوذه. 

-وإن ردع عمن بيع الميتة والخسمر ولحسم 
الخنزيرء فذئك يدل على عدم صحّة المعاملة وضعاً 
في هذه الموارد» ويحتمل أن يدل على عدم حأيته 


شرعاً أيضاً بمعتى عدم جواز تفس المعاملة 


وحرمتها شرعا. 


مصدر أمكن. وأمكنته من الشيء: جعلت له 
عليه سلطاناً وقدرة . وأمكنني الأمر:سهل وتيشّر(9. 
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اصطلاحا: 


استعمله الفقهاء والأصوليون بالمعنى المصطلح"” 


عند الفلاسفة والحكماء, وهو على أقسام: 


١-الإمكان‏ الذاتي. وهو: سلب 3335 > 


الوجود والعدم عن الشيء فيا لو لوحظ بِذَاَتَة 
دون ملاحظة قيء آخر معه!", 

١‏ الإمكان الخاصٌ, وهو: سلب ضرورة 
الوجود والعدم أو سلب ضرورة السلب والإيجاب. 
مثل: الإنسان كاتب؛ فإنٌ الكتاية ممكنة للإنسان 
بالإمكان الخاصٌ, بمعنى أن إثباتها ونفيها 
أو وجودها وعدمها ليس ضيروريَّاً الإنسان7؟. 

"٠-الإمكان‏ العام. وهو: سلب الضرورة عن 
الطرف الخالف, فقوهم: الشيء الفلاني مكن. أي 
1 انظرالمصباح امثير : «مكن», 

(1) انظر المكة المتسائية 153:١‏ 
() انظر المصدر المتقدّم: 161. 


اليس مممتنع ء فإمكان الوجود معناه سلب ضرورة 

العدم, وإمكانالعدم معناه سلب ضرورة الوجودا". 
غ -الإمكان الاستعدادي, وهو: استعداد 

المادة ا يحصل ها من الصور والأعراض!". 
وموارد أخرى نشير إليما في شرح قاعدة 


الإمكان 
قاعدة «الإمكان » 
تصّ القاعدة : 
قال العلامة: «كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً 
ف وبيض »(5. 
وبهذا الضمون قال من تقدّمه وتأخَّر عله 
الفقها 5( 
مضمون القاعدة إجمالاً: 


كل دم تراه المرأة وكان بحسب الشروط 
والأوصاف المذكورة في الشريعة يكن أن يكون 
حيضا فهو حيض . 


.31851-16٠ :١ انظر الحكة المتمالية‎ 0١ 

(1) أنظر المصدر المتقدّم : 165 

0 القواعد 20983 

(4) انظر: الخلاف :١‏ 188. المسألة 7١١‏ و48 7, المسألة 
5 والمعتير: 04. والشرائع +١‏ 14 والذكرى 
وروض الجتان +١‏ 341 

لك انظر كتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) : 1718 
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'توضيح القاعدة : 

يتوقّف توضيح القاعدة على بيان المراد من 
«الإمكان»؛ فقد اختلفت واضطربت فيه كليات 
الفقهاء , وفسّروه بعدّة تفاسير, هي : 

١‏ المراد منه هو الإمكان العام ببعنى 
سلب الضرورة عن الطرف الآخر. قال الشهيد 
الثاني: «المراد بالإمكان هنا معناه العام وهو 
سلب الضرورة عن المجانب الخالف للحكم, فيدخل 
فيه ما تمدق كوته حيضاً؛ لاججاع شرائطه وارتفاع 
موانعه -كرررية ما زاد على الثلاثة في زمن العادة 
الزائدة بسصفة دم الحسيض وانقطاعه علها؛ 


وما احتمله؛ كرويته بعد انقطاعه على اللا 0 


ومضئ أل الطهر عليها. فإ يحكم بك وشحب 
لإمكانه. ويتحقّق عدم الإمكان 
عن تسع, وزيادته على الخمسين وأ 
أو نفاس كذلك؛ وكونها حاملاعلى مذهب المصتّف, 
وغير ذلك»21. 

لكن عق عليه السيد الحكيم يقوله: 
«...فالقضيّة وإن كانت صحيحة إلا أئا تكون 
حقيقية وأقعيّة؛ لأنّ كل دم لا يكون سلب الحيض 
عنه ضعروريّاً فهو حيض واقعاًء ولا تكون قضيّة 
تعبّديّة ظاهرية كيا هو المقصود »!". 
)١(‏ المسالك +١‏ 49: وقال سبطه صاحب المدارك بعد نقله 


العيارة : « وللتوقّف فيه محال » . المدارك :١‏ 516 
(1) المستمسك 79 21571 
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وممّن استظهر الإمكان العام أب 
لل 


أأصاحب 
الذخيرةا 

١‏ المراد منه هو الإمكان الوقوعي مقابل 
الامتناع. يمعنى أنه لا يلزم من وقوعه محذور 
عقلي أو شرعي . 

فيكون ممنى القاعدة: أن كل دم لا يبلزم 
من كونه حيضأ حذورٌ عقلي أو شرعي في عام 
الإثبات لا التبوت والواقع, فهو محكوم بكونه 


حيضاً عند الشارع . 

وممّن صترّح بهذا التفسير السيّد البجنوردي 
فى القواعد الفقهيّة!". 
1 -المراد مئه هو الاحتال. بمعنى؛ أن 
كل دم احتمل كونه حيضاً فهو حيض7". 


غ_المراد منه هو الإمكان القسياسي!؟, 


() الأخيرة؛ 4-10 
(؟) القواعد النقهية (للبجنرردي) .181:١‏ 
(©) أنظر المستمسك 5: 2617 - 177, فقد ذكره ولم يسيم 
له قائلاً. 
(4) ذكر السيّد الحكير أقساماً ثلاثة للإمكان القياسي : 
الأول - أن نسلاحظ الدم بالفياس إلى الشروط 
المعتبرة في ميض واقعاً؛ فنقول : كل دم جمع الشروط 
الوأقميّة الجعولة للحيض في نظر الشارع فهو حيض . 
ثم قال: إن القضيّة تكون حيننٍ كا في الإمكان 
العام حقيقية لا تعيّدية 


لأنّ كل دم اجتمعت فيه 
شروط الحيض واقعاً فهو حيض. 

نلاحظه بالقياس إلى ما نعلم اشتراطه 
واعتباره من الشروط . : 
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بمعنى أنّ الدم المشكوك بالقياس إلى الشروط 
المعتبرة في كون الدم حيضاً عند الشارع يمكن أن 
يكون حيضاً. وبناة على ذلك فلو رأت المرأة دما 
ولم يفصل بينه وبين الحيض المتقدّم أقلّ الطهر 
أي عشرة أُيَام-/ يحكم بكونه حيضاً لأنّه 
بالقياس إلى ما اشترطه الشارع من وجود فاصلة 
بين الحيضتين أقلّها عشرة أيّام لا يكن أن يكون هذا 
الدم حيضاً؛ لأنٌّ الفاصلة لم تبلغ ذلك . 

وربًا يعبر عن هذا الإمكان بالإمكان 
الشرعي!0. 

ومن يظهر منه هذا التفسير أو صرّح به: 


المحقّق العاني!", والشبسيد الثاني!", والفاضلا, 


الغراقي!8. وصاحب الجواهر”*. والسيد المراغي "1 


-20 الثالث_أن للاحظه بالقياس إلى ما تحتمل اشتراطه 

واقعاًوإن م تعلم به 
انظر المستمسك 777:1 

)١١‏ انظر العناوين 08٠١ :١‏ العنوان ؟1. 

(؟) انظر جامع المقاصد 144:1 وجاء فسيه: « والمراد 
بالإمكان: عدم الامتناع عند الشارع . فلو رأت دما 
بشرائط الميض كلّها. لكن تقدّمه دم كذلك ولم يتخلّل 
بينها أل الطهر ؛ امتنع أن يكون حيضاً...». 

) انسظر؛ الروضة البهيّة 1-1٠١ :١‏ 
الجنان: 34 

(4) انظر مستند الشيعة 481 

(0) _انظر الجواهر 17: 134 

(1) انظر العناوين ,0٠١ :١‏ العتوان 79 


وروض 


والقيخ الأنصاري7", وصاحب الكفاية!, 
والسيدان: الحكير 7 والخوئي. 


مستند القاعدة : 

ذكرت للقاعدة عدّة أدلّة, لكن نوقشت 
من قبل بعضهم. وفيا بلي نشير إلى أهيتها: 

الأوّل الإجماع ‏ 

ادّعي الإجماع على القاعدة إجمالاً: 

-قال الحّق الشاني: «هذا الحكم ذكره 
الأصحاب كذلك, وتكوّر في كلامهم . ويظهر أنه 
با أججمعوا عليه. ولولاه لكان الحكم به مشكلاً. 


بنبعيث ترك المعلوم نبوته في الذمئة تعويلاً على 
0 


جود الإمكان ...»61 


بقل السيزواري بعد نقل لفظ القساعدة: 
"ولا أعرف في ذلك خلافاً بين الأصحاب »580. 
ثمنقلالإجماع عن الحقّق والعلامة الحلّيين!". 


)١‏ انظر كتاب الطهارة (للشيخ الأننصاري ) 115؟5, 
وظاهره اختيار التفسير الثالك من التفاسير المتقدّمة 
للإمكان القياسي . 

(1) انظر كفاية الأصول: 974 ذيل الأمر العاني من 
تنييهات الاستصحاب. 

© أنظر المستمسك 754325 

(4) انظر التنقيح (الطهارة) :744-948 

(6) جامع المقاصد 2846:1. 

القخيرةء هة. 

() انظر: المعتيره 56, والمنتهى 7+ 8417. فإئّهيا استدلة - 


-وقال صاحب الجواهر مشيراً إلى القاعدة: 
«بل قد يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليهاء 
كا أنّا عند المعاصدرين ومن قاربهم من القطعيّات 
التي لا تقبل الشكٌ والتشكيك...»90. 

-وقال السيّد الحكيم عند ذكر الأدلّة على 
القاعدة: «السادس _الإجماعات المتقدّمة المتلقّاة 
بالقبول من حاكيهاء وكنى بها دليلاً عليها»”. 

ومع ذلك فقد شكّك بعضهم في أصل القاعدة 
8 في تعميمهاء وقد تقدّمت عبارة المحقّق الئاني. 
ومن يظهر منه ذلك: الحقّق الأردبيلي. وصاحب 
المدارك؛ والغراقي» وصاحب الجواهر. 

ما الأوّل» فقد تأمّل في القاعدة مب 
تعريف الحيض !, إ 

وأا الثاني, فقد قال؛ «هذا انكسم + 
- -.ى انكل دم تراه المرأة ما بين الشلائة والصشرة ثم# 

ينقطع فهو حيض بالإجماع, م علاه: بأنّه في زمان 
يمكن أن يكون حيضاً. فيكون حيضاً. ئها لم يستدلا 
على القاعدة بالإجماع بل استدلا على موردٍ مسن 
مواردها بالإجماع؛ ويبدو أنّ التعليل بالقاعدة لتوجيه 
الإجماع والاستدلال على موّدا. 
نعم , حاول السيّد المراغي تعميم الإجماع الذي 
ذكراه لسائر الموارد؛ كي يكون إجماعاً على القناعدة 
تقسهاء 
أنظر العناوين :١‏ 616 العنوان 77. 
)١(‏ الجواهر : 954. 
(1) المستمسك 258:7 
م انظر مجمع القائدة والبرهان إحلمهلة 
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الأصحاب كذلك, وقال في المعتير: إِنّه إجماع , وهو 
مشكل جدّاً من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذئة 
تعويلاً على بجرّد الإمكان. والأظهر أَنّهِ ْنَا يحكم 
بكونه حيضاًإذا كان بصفة دم الحيض؛ لقوله 146: 
إذاكان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة”»(", 
وأا القراق, فبعد أن نقل القاعدة عن لسان 
المتهور وذكر أدلتهاء نسب الخلاف إلى جمساعة, 
ثم#استدلٌ عليه ثم قال: « وهو الحق؛ لما ذكر»!". 
وأنًا صاحب الجواهر. فقد قال بعد مناقشة 
الأدلة التي ذكروها للقاعدة: «لكن الجسرأة على 
خلاف ما عليه الأصحاب. سيا بعد ثقلهم الإجماع 
لقلا ممستفيضاً معتضدا 


بع كثير من كلمات 


) الأضحاب: ليان من إفكال: وخصوصاً بعداما 


من الإشارات المتقدّمة في الروايات, إلا أن 
ينبغي القطع بعدم إرادة العموم منها على الوجه الذي 
فهمه بعض متأخّري المتأخّرين, حقّ قنك بها 
في نفي الشرائط حيث تُدٌّعى, كالتوالي ونحوه, 
وفها يُرى من ألدم قبل إحراز ما عُلم شرطيّته, 
وتحو ذلك؛ لعدم الدليلء حقٌّ الإجماع المدّعى. 
فالأولى حملها حينئزٍ على إرادة ما علم إمكائية 
حيطيته... »1 


وأا الشيخ الأنصاري, فقد قال بعد نقل 


(1) المدارك ١:4؟5.‏ وانظر الحديث في الوسائل 798:7 
اثياب “من أبواب الحيض . الحديث 7. 

(1) مستند الشيعة 4٠١-449‏ 

0 الجواهر 37:6 
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الإجماعات والروايات التي يمكن الاستدلال بها 
على القاعدة: «وكيف كان, فالعمدة في المقام 
الإجماعات, ولولاها لأشكل الحكم ...». 

ثم قال: «وحيث انحصر المستند في عموم 
هذه القاعدة في الإجماعات المنقولة, فلابد من 
تنقبع معنى القاعدة؛ ليعلم وفاء معاقد الإجاع 
بإثباتها وعدمد». 

ثم شرع في بسيان المسراد من الإمكان 
والامتناع. ثم قال: «فالمتحصّل من ذلك: أنّ الشاكٌ 
في كون ما تراه حيضاً لا يخلو عن أحد أسياب 
ثلاثة؛ لألّه: 

-إِمَا أن يكون من جهة الشاكٌ في تمق شريلا 
شرعي أو غادي. كبا في الدم الخارج من الحنتتى. 
أو الممسوح المشكوك في أثوثئتها ... 1 


- وإمًا أن يكون من جهة الشكَ في ش رظي" 


شيءٍ مفقود في ذلك الدم. كالتوالي ونحوه من 
الشروط الخلافيّة. 

-وإتا أن يكسون من جهة الشكٌ في 
مشخّصات جزئيّة للحيض تختلف باختلاف آحاد 
النساء بحيث لا تنضبط تحت ضابط واقعي 
ولا ممرّف ظاهري, فلا يطّلع عليها إل من يعلم ما 
في الأرحام. كبا إذا استمرٌ دم في ثلاثة أيام بحيث 
يعلم باستجباعه لجميع الشرائط المقرّرة الحيض» 
إلا أنّه يشكٌ في كون ذلك الدم الخصوص حيضاً, 
فإنَّ اجماع تلك الشروط لا يفيد إلا احهال الحيصيّة 
في مقابل فقدها ا موجب للقطع بعدمها ». 


ثم استدل على خروج الموردين الأوّلين 
من مسعاقد الاجاعات المدّعاة, ثم قال: 
«فالمتحصّل: أنّ تين من معاقد الاجماعات في 
مورد هذه القاعدة هو القسم اثتالث »50. 


الثاني الأخبار : 

ذكر الشيخ الأتصاري مجموعة من الروايات 
يمكن أن يستدلٌ بها على القاعدة. مثل قوهم +8 : 
«الصفرة والكدرة في أيام الحسيض حيض»!". 
وما ورد: من أن الصائة تفطر بمجرّد رؤية الدم'", 
والحكم بالحيضية في المشستبه بالاستحاضة عند 
وجبود صفات الحيض في الدم, والحكم با. 


إذالجرجت القطنة ملطّخة وغير مطوّقة إذا اشتبه 


الحيض بالمذرة, وغيرها. 
كه قال: «والنحقيق: أنّ كتثيراً من 


المذكورات لا يدل على هذه القاعدة يوجه ...506 


(1) كتاب الطهارة (للشيخ الأُتصاري ) :591-514 

(1) الوسائل 181:1 الباب ؛ من أبواب الحيض, 
الحديث 1. 

() أنظر الوسائل 7: 533 4", الباب. 0٠‏ من أبواب 
الحيض, الحديث 7و1و7 

(8) انظر الوسائل ؟: 718 98؟, الياب من أبواب 
الميض. 

(0) انظر الوسائل ؟: 779 774 الباب ؟ من أببواب 
الحيض. الحديث ؟ و8 

(3) كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري ) :53112 


وبهذا المضمون قال صاحب الجواهر!©. 

لكن قال الشبيخ الأنصاري في نهاية المطاف: 
«الإنصاف أنّ الخروج عم عليه الأصحاب 
مشكل»!". ثم حاول دفع بعض الإشكالات 
الواردة على بعض الروايات التي استدل بها على 
القاعدة. 

وقال السيّد الحكيم: «الإتصاف أنّ بعض 
المناقشات المذكورة لا تخلو من ضعف ولاسهًا 
المناقشة في التعليلات, فإِنّ دلالتها على الكلّية 
لا تقبل المناقشة». 


الثالث السيرة وبناء العرف : 

ويمكن الاستدلال على القاعدة بأ 
سيرة المتشرّعة على جعل الدم الخار: 
حيضاً مالم يعلم كونه دما آخرء بل على 
العرف قاطية. 

لكن أشكل الشيخ الأنصاري وقال: «إِنّ 
المسلّم من بناء العرف هو فيا لو كان الدم ببصفات 
الحيض. ومع عدمه لا يظهر حكنهم بالحيضيّة. كبا 
لايخنى على من سأطن عن علامات الحيض»7. 


(0) انظر الجواهر :370-154 

لفن كتاب الطهارة (للشيخ الأتصاري ) 8: ذبية 

() المستمسك 509/8 

(4) انسظر كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) 
اسمكسية 

(0) المصدر المتقدمء ال 
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الرابع الأصل : 

اختلفوأ في تفسيره. فهو: 

-إما بمعتى الغلبة. أي أنّ الغالب في الدم أن 
1567 


-أو بمعنى الظاهر, أي أن الظاهر من الدم 
الخارج منها هو الحيض. 

-أو بعنى الاستصحاب. أي استصحاب عدم 
كونه من قرحة ونحوهاء فيثبت كونه حيضاً. 

-أو ببعنى أصالة الصحّة, أي الأصل في 
المرأة الصحّة والسلامة, فيثبت كون الدم حسيضاً؛ 
أنه الخارج عند الصحّة والسلامة, وغيره يخرج 
حالة عدمه)!". 


7 1 
1 نتبوته مطلقاً ولو مع فقْد الصفات 
حل تأمّل. وأمَا الثالت, فعارض باستصحاب عدم 


كونه حيضاً, وأما الرابع؛ فلأئّه لا يمصلح لإثسبات 
كون الدم حيضاً إذ هو من اللوازم التي لا يصلح 
أصل الصحّة لإثياتها '. 

تنبيه (2)1 


ْنا تجري القاعدة في الثسبهات الموضوعيّة 
فقطء ولا تجري في الشبهات الحكنيّة؛ فلذلك 
الو مككتا في كون الدم حيضاً؛ للشكٌ في اشتراط أمر 
)1١(‏ و( أنظر: المستمسك 5: 17؟, والقواعد الفتهيّة 
(للبجنوردي) 21-7١ :١‏ 


في الحيضية. مثل اعتبار توالي خمروج الدم في 
ثلاثة أيّام, لما أمكن السك بالقاعدة يمجرّد رؤية 
الدم؛ لعدم إحراز إمكان الحيض شرعاً؛ وا يحرز 
الإمكان بعد توالي الخروج ثلاثة أيّام 90 

تنبيه (؟1) 

إن القاعدة من قبيل الأصل لا يرجع إليها إلا 
مع فقّد الدليل في المورد المشكوك, فلو قام الدليل 
من إجماع أو أمارة على كون الدم حيضاً أو على 
عدمه. فلا يصمٌ الرجوع إلها؛ لأنّه مع وجوه 
الدليل يرتفع الشلكٌ الذي هو موضوع الأصل؛ 
وذلك كا إذا قام الدليل على أنّ ما زاد على عمادة 
المرأة وتجاوز العشرة استحاضة وليس بحيض, فإ 


ترفع اليد عن القاعدة0". 


لغفةة: 
مصدر أملص, وأصله من ملّصء أي زلق, 

)١(‏ انظر: المستمسك *: 181. والفواعد الفتهيّة 
(للبجتوردي) 57:1. 

(1) انظرء المستمسك 747:8 544؛ والقواعد الفقهيّة 
(للسبجنوردي) +١‏ 78- 14, والمتاوين :١‏ 8017 


وككف 


2 
الزائد على العادة إلى العشرة يمكن اندراجه تحت - 
القاعدة لولا الدليل على أنّه استحاضة, 'فبالد ليل 


وإملاص المرأة هو أن تؤْلِق الجتين قسبل الولادة, 
ويعبّر عنه بإسقاط الجنين أيضاً!". 
أصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نفسه. 

ويراجع حكم الإملاص في عنوان «جنين ٠»‏ 
كيا أشرنا إلى ذلك في عنوان «إسقاط». 


إملاك 


للغصة: 
التزويج وعقد التكاح !© 
تالَطَلاعً: 
العتى اللغوي نقسه. 
الأحكام: 


المعروف بين الفقهاء استحباب الولمة عند 
الزفاف, وهم كلام في أنّ هذه الولهة هل هي بسعد 
العقد أو عند الزقاف أو بعده'"؟ فعلى الأوّل تكون 
(1)._انظر؛ الصحاح . والتهاية (لابن الأثير): «« ملص ». 
(؟) أنظر: الصحاح والنهاية (لابسن الأثير). والمصباح 
المنير: «ملك ». 
© اأنظر: أخسالك /9: 8؟, والجدائق 158:9 78, 
والجواهر 14: 01-45 وغيرها. 


الولجة ولبة إملاك لو قلنا باختصاصه أي الإملاك- 
بعقد النكاح. 

يراجع تفصيل ذلك في العنوانين: «نكاح» 
و«ولهة». 


الوالدة القسريبة التي ولدت الإنسان, 
أو البعيدة التي ولدت من ولدته, وهي الجدة0. 

وأمٌالشيء: أصله». + 

ويقال لكل ما كان أصلاً لوجود الشيء 
أو تربيته, أو إصلاحه, أو مبدئه: أ605/ 


اصطلاحاً: 

هي الوالدة القريبة. وقد يراد بها الوالدة 
البعيدة لكن مع القرينة!», وأكثن استعراهم ععنوان 
«الجدةءها. 


(1) و( انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني ):«أمم». 

(1) انظر الصحاح: «أمم ». 

(4) كقوهم في بيان الحرّمات : « الم وإن علت». ويعير 
عنها في الميراث ونحوه به الجدّة». لكن ربا يظهر من 
كلام صاحب الجواهر وجود قائل يككونها حقيقة في 
العاليات والسافلات . انظر الجواهر 9؟: 74٠‏ 


الموسوعة الققهيّة الميسشرة /ج0 


الأحكام: 
تترتّب على الأمٌ أحكام كثيرة نشير إلى 
أهتها إججالاً فيا يأتي: 


الأمر بير الوالدين والنهى عن إيذائهها: 

لا إشكال في حسن الب بالوالدين وخاصّة 
الأمْ, كبا لاإشكال في قبح إيذائهها عقلاً وشرعاً. 
والتصوص بذلك متظافرة كتاباًوسئّة. 

أما الكتاب: 

-فقوله تتعالى: « وَقَصَئ رَبك ألا تعْهدُوا 


#/رقل لها قزلأ كرا ه وَاخفِض لَهها جاع الل من 
_الخمة ول رب ازحنههاعا بيني صَفيرً14. 


والقضاء هنا هو القضاء التشريمي, أي 


“' الحكم» فعنى الآية: وحكم ريك ألا تعبدوا إلا إياه؛ 


وحكم بأنْ تحسنوا إلى الوالدين إحساناً. 
والإحسان يقابل الإساءة. 
وأقلٌ الإساءة هو قول كلمة «أفّ»؛ فلذلك 
نهى اللّه تعالى عتها في الآية الشريفة. ولا ينحصر 
النبي بحالة الكبر, ونا ذكرت في الآية لحساجة 
الوالدين إلى الإحسان في تسلك الحالة أكثر من 


نت اللإحسان بالوالدين بالتوحيد 


إييكلية 


مجمع الببيان (6 -1): 405. وتفير 
الاسم 


وهناك 507 أخرى بهذا الضمون. ستأقي 
عن قريب. 

وأما السنّه فكثيرة جد منها: 

-ما رواه محمد بن مروان, قال: «سمعت 
أبا عبدالله 48 يقول: إن رجلاً أ النبي كل فقال: 
يا رسول الله, أوصني؟ فقال: لاتشرك بالله شيئاً 
وإن حرفت بالنار وعدَّبت إلا وققليك مطمئق 
بالإئمان, ووالديك فأطعهها وبدّهما حيّين كانا أو 
مينين, وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل, 
فإِنٌ ذلك من الإيهان»(9. ١‏ 

- وروى منصور بن حازم عن أبيعبداللّه 39 
قال؛ «قلت: أي الأعبال أفضل؟ قال: البلا 
لوقتها وبر الوالدين, والجهاد في سبيل اللّده9,” 


فضل بر الم على بر الأب : 

وقتاز الم على الأب من حيث فضيلة بر 
وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ف« وَوَصَيْنا اْإنسَانَّ 
يواد لَه أكه وَهْنا مَل وَهْنِ وَفِضَالَهُ في 
64 وقوله تعالى: « وَوَصَيْنَا اسان بوَالِدَْهِ 
نأَجمَلَتْهُ ته كُرْهأوَوَضَّعَشْهُكُرهاً... 6ل 


1 أصول الكافي 1081 باب برَ الوالدين , الحديث 6 
(؟) المصدر المتقدّم: الحديث 4. 

لقب 
(؛) الأحقاف: 36. 
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وورد عن أبي عبداللّه 4 أنه قال: «جاء 
رجل إلى الني يي فقال: يا رسول الله من أبرٌ؟ 
قال: أمقك, قال: ثم من ؟ قال: أنك, قال: ثم من ؟ 
قال: أَمك, قال: ثم من ؟ قال: أباك 81 

وعنه 16 أيضاً. قال: «جاء رجل إلى 
التي كَل وسأل النيَيَ عن بر الوالدين, فقال: 
أبرر أمّك. أبرر أكك. أبرر أك. أبرر أباك, أسرر 
أباك. أبرر أباك, وبد ا بالأم قبل الأب»0", 

وقال الجلسي معلّقاً على الرواية: 
بالأم” أي أشار بالابتداء بالأم إلى أفضلية برها 

-وعن عل بن الحسين :3 قال: «جاء رجل 


.الكل فقال: يا رسول الل م من عمل فبيع 


إلا وقد عملته ٠‏ فهل لي من توبة؟ فقال له رسول 
الله : فهل من والديك أحد حي ؟ قسال: أبيء 


| كَآلّ؛فاذهب فبرّء. قال: فل وَل قال رسول 


اللَه يل : لو كانت أبند علفا. 


ذكر الشيخ الأنصاري في يعض مذكّراته تحت 
عنوان: «إِنّ حقّ الوالد أعظم من الوالدة»: 
«عن الكافي في باب حقّ الزوج على المرأة 


(1) أصول الكافي 165:1 باب بِرّ الوالدين . الحديث 4 

() المصدر المتقدم: 159 الحديث 37 

(0 البحار 91: 48, كتاب العشرة, ياب بر الوالدين 
والأولاد. ذيل الحديث 39 

لل المصدر المتقدّم : 8 الحديث 2/6 


عن مالك بن عطيّة, عن تحمّد بن مسلم, عن أبي 
جعفر ة, قال: “جاءت امرأة إلى التي يي فقالت: 
يا رسول الله من أعظم الناس حم على الرجسل؟ 
فقال: والده. قالت: من أعظم اناس حدما على 
المرأة؟ قال: زوجها". 

ولا يعارضه ما روي في غير واحد من 
الأخبار من تكرار الأمر بير الأمّ ثلاث مرّاتء ثم 
الأمر بير الأب؛ لأنّ ذلك لايدلٌ على كونها أعظم 
حمّاً. فلمله لأمرآخر, مع أنّ مل هذه الأخبار 
معارضة بغيرها مما دل على النسوية في الأمر ...» 

ثم#ذكر الرواية المتقدّمة قبل قليل؛ حيث ور 


الأمر فيها ب الأم ثلاث وبير الأب لاما يفا ”07 


وه تقديم الم بكونها أسرع تألاً من الأب 

ثم أيْد كون الوالد أعظم حا تجثلة.», 
والحقوق التي جعلها الشارع للأب مثل: «الولا 
ووجوب القضاء عنه. واختلافهم في توقّف صوم 
التطرّع على إذن الأب» ولم يعهد منهم الفتوى بتوّفه 
على إذن الم وكذا في توف نذر الولد, وا سج 
المندوب؛ والاعتكاف, وجواز أخذ الوالد من مال 
الولد لنفسه وقرضاً...»0©, وذكر فيه جملة من مزايا 
الأب التي لامجري بالنسبة إلى الم كبا سنشير إليها 


)١(‏ كتاب القضاء والشهادات: 191 18؟: الملحق 
الأوّل. وتلشهيد الأوّل هنا كلام في القواعد والفوائد 
9 4ه لابأس براجعته, وسيأقي عنه كلام آخر في 
حقوق الوالدين في الصفحة 174 


عمد نعود ءءء الموسوحة الققوية آقميشرة /رية 


الايشترط في بر الوالدين إسلامهما : 

لا يشترط في حسن البرّبالوالدين ومطلوييته 
كونهها مسلمين قن الإحسان إليهما وبرّهما مندوب 
إليه وإن لم يكونا مسلعين؛ ثقوله تعالى: « وَوَصَّيْنًا 
الْانسَانوَالِديِْ خسنا ون جَاهَدَالهَ لُذْرِكَ بي ما لّهِسَ 
تُْطِعْه)...04", وقوله تعالى: 
جَاهَدَاك عَلَْ أن 
تُطِفهه) وَصَاحِمم) في 


مضافاً إلى ما ورد في ذلك من السئّة مثل: ما 
روي عن أبي جعفر الباقر 44 قال: «ثلاث لم يجعل 
الله عر وجل لأحد فيينٌ رخصة: أداء الأمائة إلى 
اليد والفاجر» والوفاء بالعهد لي والفاجر. ويك 


الوالدين دين كانا أو فاجرين»!". 


الدعاء للوالدين: 

لا إشكال في استحباب الدعاء للوالدين 
المؤمئّين. والاستغفار لطا حيّين كانا أو ميّنين. وقد 
دل على ذلك الكتاب والسئّة: 

أما الكتاب, فقوله تعالى: ( وَل رَبٌ اها 
كنا زهاني صَغِيراً24, وقوله تعالى: «رَبٌ اع 


() المتكبوت:8. 

لقان 14-ه1ء 

أصسول الكافي ؟: 111, باب البرٌ بالوالدين؛ 
الحديث 386 


(4) الإسراء: 36 


وأا السئّة فئها ما روأه محتد بسن مصروان» 
قال: «قال أبو عبد الله 3: ما ينع الرجل متكم أن 
يبر والديه حّين أو ميتين؟ يصلِي عنهماء ويتصدّق 
عنههاء ويحج عنهرا؛ ويصوم عنهياء فيكون الذي 
صنع طرا. وله مثل ذلك, فيزيده الله عر وجل بيرّه 
وصلته خي رأكثيرأ!". 

وأا إذالم يكونا مؤمئين, فإن كان الدعاء 
هدابتها إلى طريق الحقّ, فلاإشكال في رجحاته 
أيضاً عقلاً وشرعاً. ولايتصوّر ذلك إل إذا كانا 

وأا إذاكان الدعاء استغفاراً طما: 


فإن كانا مشركين أو كافرين, فلا يجوز ذاك_. 


0 تتعالى. :ماقام 
َالَِّينَ آمو أن يَشكذ تشتنيزرا إلشذريا ولو كثرا أل 
5 لَهْم يم أشحاب الج »5 

وكذا لو كانا منافقّين؛ لقوله تعاا 
عَلَ أَحَدٍمِبُْم مات أبداًولائكُّمْ عل 
يالل وَرسُولِهِ وََابُوا وَهُمْ انو ». 

وقيل: المراد من قوله تعالى: «لَا ككُمْ مَل 
قَبْرِهِ4 هو:لاتقف على قبره للدعاء!». 


(0 تونلا 

(؟) أصولالكافي ؟:104, ياب الببالوالدين . الحديث/ 
0©) التوية: 3317 

(4) التوبة 
(0) البحار 93 48-47, كتاب اليشرة. باب بر - 
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وأمًا لوكانا مسلمين مخالفين له في المذهبء 
فقد اختلفت الروايات في ذلك, وقد تعرّض الفقهاء 
للموضوع إجمالاً في بحث نيابة الابن الممسلم عن 


الأب الكافر في الحج(". الصلاة على المت 
الخائف للمذهب”", وهم فيد كلام وتفصيل لا يسعنا 
الدخول فيه فملاً. 


ومن جملة الروايات الواردة في هذا امجال: 

ما رواه معترين خلاد عن الإمام الرضا 182 . 
قال: «قلت لأبي الحسن الرضا #8: أدعو لوالديّ 
إذا كانا لايعرفان الحقّ؟ قال: ادع هما وتصدّق 
, وإن كانا حيّين ل يعرفان الحقّ فدارهماء فإن 
لإكيول الدع قال: إن اللّه بعثني بالرحمة 


لاب اليقوق »0 


احتمل الجلسي أن تكون الروايية بصدد 
بَيّانَ حكم المستضعف من الخالفين, لا احالف المعائد 
والناصب0». 


بر الوالدين وأجب أو مندوب؟ 
قلنا: لالإشكال في رجحان برّالوالدين . ولكن 


-0 الوالدين والأولاد. ذيل الحديث 4. 

+١1 انظر الجواهر‎ )١( 

() أنظر الجواهر 12 51 ,و88 16, وشيره في 
هذا الموضوع. 

7 أصولالكافي 164:1. باب الي بالوالدين , الحديث 8. 

(1) انظر اليحار ١ا:‏ /اغ. كتاب اليشرة. باب بر 
الوالدين والأولاد. ذيل الحديث 4. 


لنكلقة 


يبق الكلام في أنّ ذلك على نحو الوجوب أو الدب؟ 

لم يتطرقوا إلى هذا الموضوع. لكن الذي 
يستفاد من ظواهر بعض الآيات: أنّ ب الوالدين 
508 اظاهر من قوله تعالى: لوَإدْ أَحَدْنَا 
إخساناً 74" هو وجوب الإحسان؛ لأنّه الملاثم 
لأخذ الميتاق, ولملّه لذلك قال الطبرسي في ذيل 
الآية: «والإحسان الذي أخذ عليهم الميثاق بأ. 


يفعلوه إلى الوالدين هو ما فرض على أّستنا أيضاً 


من: فعل المعروف بهماء والقول الجميل» وخفض 
جناح الذل هياء والتحيّن علهياء دارأنخ ير 
والدعاء بالخير طياء وما أشبه ذلك»!". ٠‏ 
ومثله قولهتعال : ون ولق أل تيل 
لان وبالوَادينٍ إهساناً4'" الذي :قال 
الطباطباني بالنسبة إلى الإحسانالمذكور 
بعد التوحيد من أوجب الواجبات» كا أنَّ عقوقهما 
أكبر الكبائر بعد الشرك باللّه ؛ ولذلك ذكره بعد حكم 
التوحيد وقدّمه على سائر الأحكام المذكورة»الا. 
وربما يظهر القول بالوجوب من بعض آخرين 
أيضاً», 
ولكسّ الذي يسراه ببعض الحققين من 
0١‏ البقرة: 85 
(1) مجمع البيان 186٠:41١0‏ 
0 الإسراء: 572 
(]) الميزان القرآن *1: 8.٠‏ 
(0) انظر عنوان «إطاعة ». 


الموسوعة الفقهيّة المِيسّرة / جه 


الفقهاء”" هو: أنّ المستفاد من الكتاب والسنّة ليس 
إِلّا أمراً واحداً وهو حرمة عقوق الوالدين؛ فكلٌ ما 
انتهى إلى العقوق فهو حرام يجب اجتنابه ول فلا 
وعليه فإذا كان ترك الاحترام والرأفة والإحسان 
بالوالدين موجباً لأدّهما الذي يحئّق موضوع 
العقوق فيحرم ولا فلا 

وقد تقدّم بعض الكلام عن ذلك في عنوان 
«إطاعة». وسيأقي عن قريب أيضاً. 


حرمة عقوق الوالدين: 
لا إشكال في حرمة عقوق الوالدين؛ وعلدء 


/ من جملة الكبائر'". فقد ورد عن رسول الله 96 أنه 


قال: «إيّاكم وعقوق الوالدين؛ فإنّ ري أن توجد 
نبمسيرة ألف عام, ولابجمدها عاق ولاقاطع 


وعن عبدالعظم الحسني, عن أبي جعفر 
الثاني, عن آبائه, عن الصادق 986 قال: «عقوق 
الوالدين من الكبائر ؛ لأنّ اله عرّ وجل جعل العاقّ 
عصياً ماله 

ويستحقّق عقوق الوالدين إجمالاً بفعل 


)١(‏ ذكرناهم عند الكلام عن إطاعة الوالدين في عنوان 
«إطاعة». 

(؟) أنظر الجواهر "1 236و 041:43 

0 أصول الكافي 1: 754 ياب العقوق , الحديث . 

(4) اليحار ١ل:‏ 4لا, كتاب اليشرة» باب ب الوالدين 
والأولاد, الحديث 


ما يرّذيهما؛ وأدنى ذلك قول كلمة «أفّ» ياء فقد 
ورد عن الصادق 4# أنه قال: «أدنى العقوق ”أفّ” 
ولو علم اللّه عر وجل ثشيثاً أهون منه لنهى عنه»(". 

وعن الإمام علي 29. قال: «من أحسزن 
والديه فقد عمّها»!2. 

وهل يحرم مطلق الإإيذاء أو لا؟ 

تقدّم في عنوان «إطاعة»: أنه يظهر من بعض 
الفقهاء أن الإيذاء الحرّم هو الذي يسبب تأدّي 
الوالدين من حيث الشفقة على الولد -كالإيذاء 
الحاصل من مخالفة نبيهرا عن السفر خوفاً وشفقة 
عليه أو الغبي عن الصوم كذلك ‏ لامطلق الإإيذاء, 
كما لو كانت الأمّ تتأدّى بسبب حبٌ الولد زوجي 


واكرامه إاهاءفإِنّه من البعيد أن يحكم أحد بر لد 


إطاعة الوالدين : 
تقدّم في عنوان «إطاعة»: أن بعض الفقهاء 
صررّح بوجوب إطاعة الوالديين, ولكنٌ البسبعض 
الآخر قال: إِنّ الإطاعة في حدّ ذاتها غير واجبة. 
نعم يحرم إيذاؤهما؛ لأنّه يستلزم العقوق, وبناءً على 
ذلك لو استلزم عدم الإطاعة تأَدّي الوالدين حرم 
من هذه الجهة؛ ولذلك لو لم تستلزم امخالفة تأيهرا 
(1) أصول الكافي ؟:548, باب العقوق , الحديث الأوّل. 
وانظر المصدر المتقدّم: 7/, الحديث 04. 
(؟) الخصال: :11١‏ حديث الأربعمئة. وعنه في البحار 
ال #لاء كتاب الجشرة. باب بر الوالدين والأولاد. 
الحديث "81 


اننا 


كما لولم يعلا باخائقة لم تحرم ‏ 

وقلنا: إن وجوب الإطاعة أو حرمة الخالفة 
على فرضها إنَا تكونان مشروطتين بما إذا 
لم تستلزما معصية الخالق لقوله تعالى: ( إن 
جَامَدَاكَ على أَنْ تّفْرِكٌ بي مَالَيْس 


نلائيِفه) 74. واشتهر عن الإمام عل 18 قوله: 
«لاطاعة لخلوق في معصية الخالق»!". 


توف بعض الواجبات على إذن الوألدين: 
مررّح الفقهاء بأنّ بعض الواجبات الكفائية 
تتوقّف صكّتها على إذن الوالدين. مثل الجهاد؛ 


(بلأكورد: أنّ الي قال للشابٌ الذي كان يرغب 


في الجهاد لكن ل يأذن له والداه: «... فقي مع 
الديك يفو الذي نفسي بيده لأنسهما بك يوم وليلة 
خير من جهاد سنة»". 

وتقدّم إجماله في عنوان «إطاعة». وسوف 
أت تفصيله في موارده الخاصّة. 


تنبيه (1): 


ذكر الشهيد الأوّل قاعدة تستعلّق بحقوق 


: قسم الميكم , الحكنة 178 وانظر‎ 0٠ 
في 1: الا. باب من أطاع الوق في‎ 
الباب 04 من‎ ,.١68 :١١ معصية الخائق . والوسائل‎ 
أبواب وجوب الحج-‎ 
- باب الب بالوالدين؛‎ .11٠ أصول الكافي ؟:‎ ( 


الوالدين نذكر خلاصتها: 

قال: لاريب أيّكلٌ ما يحرم أو يجب 
للأجانب» يحرم أو يجب للأبوين. وينفردان بأموره 

الأوّل ‏ تحريم السفر المباح بغير إذنهاء وكذا 
السفر المندوب , وقيل بجواز سفر التجارة وطلبالعلم 
إذا لم يمكن أستيفاء التجارة والعلم في بلدهما(". 

الثاني - قال بعضهم: يجب عليه طاعتهها 
في كلّ فعل وإن كان شبهة!". 

الثالث لو دعواه إلى فعل وقد حضدرت 
الصلاة فليوخّر الصلاة وليطعهما7. 

الرابع لطبا منعه من الصلاة جماعة في يعض 
الأحيان, كالسمي في ظلمة الليل إلى العشاء و 
حيث يشقّ عليهرا عخالفته . | 

الخامس ما منعه من الجهاد مآ 
عليه. 


السادس_الأقرب أنّ هرا منعه مسن فرض 
الكفاية إذا عُلم قيام الغير به أو طن كالجهاد. 

السابع قال بعض العلماء: لو دعواه في صلاة 
النافلة قطعها . 

الثامن كف الأذى عنهما وإن كان قتليلاً 


> الحديث 


)١(‏ وقد تقدّم: أنه لايحرم بناء على رأي بعض المتأخّرين 
والمعاصعرين إل إذا استلزم إيذاءهما ‏ 

(9) هذا مثل سابقه. 

() هذا إذاكان وقت الصلاة موسّعاً. ولكن إذا كان مضيّقاً 
قَدّم الصلاة. 
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والمنع من إيصاله إلهما. 

التاسع ‏ ترك الصوم ندباً إلا بإذن الأب, 
ولم أقف على نض في الأ9. 

العاشر_ترك الهين والعهد إلا مالم 
يكن في قعل واجب أو ترك حرّم, ولم أقف في النذر 
على نضّ خاصء إل أن يقال: هو بمين!. 

تنبيه (09): 

أطلنا الكلام في هذا الموضوع؛ لأهميته وعدم 
إعطاء الموضوع حقّه في علوان «أب». 


تحريم نكاح الأم: 
أجمعوا على تحريم نكاح الأم. سواء كانت من 
النسب أو من الرضاع؛ للنصٌ عليه في الكتاب 


577 علق ميق كتاب القواعد والنوائد على ذلك قائلاً: 
«اهناك بعش التصوص الناهية عن صوم الولد تطوّعاً. 
إلابإذن والديه وأمرهما. من غير فرق بين الأب والأمٌ. 
من ذلك ما رواه الصدوق بإسئاده عن الصادق ن9, 
قال :ه قال رسول الله يل :... ومن بر الولد بأبوبه أن 
لايصوم تطوّعاً إلا بإذ بويد وأمرهما وإل... كا نالولد 
عاق». من لايحضيرءالفقيد ؟: 160 ياب صوم الإذن, 
الحديث 14 ؟. وتقل عنه في الوسائل :٠١‏ +08, 
الباب ٠١‏ من أبواب الصوم الْمرّم والمكروه. الحديث 
”و 5. وانظر العروة الوثق : كتاب الصوم؛ الصوم 


الصوم مستلزماً لإيذاء أحد الوالدين فيحرم , إلا فلا. 
(1) التواعد والقوائد 5:9غ 44. القاعدة 351 


المزيز لقوله تعالى: 9خ وْعَتْ عَلَيكُْ 
أَهَائكُم...وَأَهَائكُم اللاتى َرصَفتكُم »90 


حكم النظر إلى الأم: 

حكم النظر إلى الأمّ حكم النظر إلى سائر 
امحارم, فيجوز النظر إلييا عدا السورة. هذا هو 
المشهور. بل قال صاحب المدارك: «قد قطع 
الأصحاب بجواز النظر إلى بدنهن كله إلا العورة 
إذا لم يكن هناك ريبة؛ من غير فرق فيا عدا العورة 
بين الوجه والكقّين والندي حال الإرضاع وسائر 
البدن؛ للأصل, ولقوله تعالى : « وَل ينين تخ 
إلا قو َع انان 

لكن قال العلامة عند الكلام على من 0 
على منزل غيره وكانت فيه امرأة مجرّدة وي 
مارم المطلع : «فإِنٌ له رميه لو امتنع بالزجر عن 
الكفٌ؛ إذ ليس للمحرّم التطلع على العورة 
والجسد...0! 

وعلّق عليه صاحب الجواهر يقوله: «وهو 
كذلك في العورة, أما البدن فع فرض عدم الريبة فقي 
الحرمة نظر , فتأمل »0 


(1) التساء 1# 

(9) الثور؛ ال. 

© نهاية المرام 8:1ه. 

(4) قواعد الأحكام 5: 017. وانظر تحرير الأحكام 
(الحجرية) ؟:318. 

(0) الجواهر :4١‏ 3577 واتظر 14 9/7 


ونسب فخر الدين إلى والده: القول بإباحة 
النظر إلى ما عدا العورة في التذكرة, والقول بتحريمه 
في القواعد, في الكلام على الرضاع1". 

ويظهر من صاحب الرياض الميل إلى إياحة 
الحاسن وهي مواضع الزينة_خاصّةً". 

نهم اختلفوا في العورة مأ هي ؟ 

-فالمشهور”" والذي عليه الأكثر*) هو: أ نّها 
القبل والديّر من دون تفصيل بين الرجل والمرأة. 

- وقيل: إِنّها ما بين السرّة والركبة!©, 

وسوف يأقي تحقيق ذلك في عنوان «عورة» 


() انظر إيضاح القراعد 5:5 
[؟)) انظر الرياض .351١‏ 
١‏ نظركتاب الطهارة (تلشيخ الأتصاري ) 615:0 
إإساظر/التقيح الرائع :١‏ 181. 
(6) نسب إلى القاضي ابن الهراج. لكن قال ذلك بالنسبة 
إلى ما يبب على الرجل ستره في الصلاة . انظر المهذّب 
سعط 

انعم يظهر من السيّد الحنوثي اختياره بالنسبة إلى 
النظر مطلقاً في كتاب التكاح استنادا إلى رواية 
الحسين بن علاء الي جاء فيها : « والعورة ما بين السيرّة 
والركبة» لكّه وافق المشهور في ككتاب الظهارة 
استضعافاً للروأية. ويظهر منه في المنهاج اخستصاص 
التفسير الوارد في الرواية بموردهاء وهي الأمة الي 
زوّجها مالكهاء فلايقّ له النظر بعد ذلك إلى ما ببين 
السرّة والركبة. أنظر : مباني العروة الوثق (التكاح ) 
1 3 لا, والتستقيج !: 201-788, ومتهاج 
الصالحين ١‏ 1؟, أحكام الخلوة. 


إن شاء الله تعالى؛ لأنّه قد وقبع خلط في تفسير 
العورة بين تفسيرها في باب النظر الذي يتعرّض له 
في أداب التخلي والنكاح ‏ وبين تفسيرها في ياب 
الستر في الصلاة. 

ثم#إِنّ جواز النظر -في الموارد التي يلقزم بها- 
مقيّد بصورة عدم التلدّد والشهوة وإِلّ فيحرم 
بلا إشكال. 


لاولاية للأم على أولادها: 
هناك أمور ثلاثة ينبغي البحث فيهاء وهبي: 
ولا أن المعروف بين فقهاء الإماميّة أن 
لاولاية للأءٌ على أولادهاء لافي اليكثتاخ. 
ولافي غيره. | 
ونقل صاحب المدارك!" عن جمدم 
الثاني!'': اثثفاق الأصحاب عدا ابن ال 
الم لاولاية ها على الولد مطلقاً. 
ثم نقل عن ابن الجنيد: أنّه مع فقد الأب 
والجدّ تقوم الم وأبوها مقام الأب وآبائه؛ لأنّ 
رسول الله 8 أمر نعيم بن النمّام أن يستأمر آم ابتته 
في أمرها. 
ثائياً-م يستبعد بعض الفنقهاء رجحان 
00 انظر تهاية المرام 14:1 
() انظر المسالك لاه 6 وراجع المقتلف لاه 97 
حيث ثقل فيه رأي ابن الجنيد. 
() انظر: مسند أحد 157:7 مستد عبداللّه ين عمرء. 
رقم الحديث 77/ا0. وسفن الببيقي 335:9 
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مراعاة إذن الم في تزويج بنتها للرواية المتقدّمة!9, 
ولأنَّالأمٌ أبص ربحال البنت من غيرها. 

ثالتاً ‏ إذا زوجت الأمّ ولدها -والمغروض 
الاولاية لها على ذلك_كان عقدها فضوليا وحينئٍ, 
فإن رضي الولد بالعقد لزمه, وإن لم يرض بطل العقد 
وم يلزمه شيء, على ما هو المعروف بين الفقهاء. 

لكن قال الشيخ!" وبعض تابعيدا”: يلزم 
الأ المهر؛ استناداً إلى رواية محمد بن مسلم. عن 
الباقر8ة: «أنّه سأله عن رجل زوّجته أنه وهو 
غائب, قال: النكاح جائٌ؛ إن شاءالمزوّج 
شاء ترك, فإن ترك تزويجه فالمهر لازم لأئد»". 

والرواية نوقشت سنداً ودلالة؛ ولذلك 


أأعرض عنها الفحول !9 


ووجهها العلامة بحملها على صورة دعوى 
الم وكالتها عن الولد في تزويجه وعدم بوت 
ذلك50 


الم وحقّ الرضاع : 
قالوا: إن أفضل ما يرضع به الصبي لبن أَنّه؛ 


(01و(0) انظر الجواهر 19: 774 
(؟) انظر النهاية: 454. 
() مشل القاضي في المهدّب 1: 151, والكيدري في 


إصباح الشيعة: لا 5. 
(6) الوسائل .18٠ :7١‏ الياب لمن أبواب عقد النكاح » 


الحديث *. 
() انظر الختلف 2114-1117 


أنه أوفق بمزاجه وأنسب بطيعه!". وعن 
أبي عبداللّه 2ه قال: «قال أمير المؤْمنين 32: 
ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من 
لبن أنهي 

لكنّ المعروف من كلام الأصحاب: أنه 
لايجب على الم إرضاع الولد92. 

وقيّد بعضهم عدم الوجوب بمالة وجود 
الأب وقدرته على دفع الأجرة, أو وجود مال 
للطفل ووجود مرضعةأخرى سوى الأمْ أو وجود 
متبرّعة بالإرضاع, وإلا وجب على الأم الإرضاع, 
كبا يجب عليها الإنفاق لو لم يكن الأب موجوداً, 
أوكان معسرا40, 

كواقاق صاح المتوامر نا حاتةل 
أن وجوب الإرضاع عل الأمّ يكل ا 
هو من باب وجوب حفظ النفس الحترمة, ق]. 
واجب عليها كوجوبه على غيرها, لاأنّه يجب 
عليها من جهة ككونها أتنأ يجب عليها إرضاع 
ولدها!©, 

وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق 
بين اللباء .وهو أُوّل لبن يحلب بعد الولادة- 


3:98 والحدائق‎ ,41٠ :١ انظر:نهاية المرام‎ )1١ 

(؟) الوسائل .407:5١‏ الباب 4 من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث ؟. 

(؟) انظر الحدائق 8؟: ١لا,‏ والجواهر ١؟:‏ لال1. 

(غ) انظر: المسالك 8+ 417: والحدائق 5؟: الا 

() الجواهر :5١‏ 1/اا 


_مرأضيلة ترضعه بأقلّ من ذلك, أو تبرّعت يدل 


وغيره0", وأوجب بعضهم -كالعلامة!" والشبيد 
الأول(" إرضاعها اللباء؛ لأنّه لايعيش بدونه, 
لكن ثُ 


الوجدان يشهد بخلاقه, 

ويجوز للأمَ على ما هو المشهور7*!المطالبة 
بالأجرة على الإرضاع, ومنع الشيخ الطوسي ذلك 
إذاكانت المرأة في حبالة الزوج50. 

والأم أحقّ بالإرضاع إذا تبرّعت به أو 
طاليت با يطلبه غيرهاء وأما لو طالبت بأكثر منه. 
فللآب نزع الطفل متها ودفعه لمن تطلب أقلّ من 
ذلك, وكأنّ هذا هو المعروف بين النقهاء". 

ولكن حكى الشيخ في الخلاف قولاً بأ الأ 
حك بالولد متى طلبت أجرة المثل؛ وإن وجدت 
ل 


امالك 8: ١‏ 4. وتهاية المرام :١‏ 45. 

والحدائق 76: /اء والجواهر 977:21 

(2) انظر القواصد 3١:6‏ 

() انظر اللمعة رشرحها 0: 101. 

زقلا أنظر؛ المسالك 8: 417: ونهاية المرام :١‏ ده 
, والجواهر ١لآ:‏ “الا, وغيرها. 

(0) انظر: الجدائق 6؟: ثالاء والجواهر :©١‏ 308 

() انظر المبسوط :307-511 

(/) انظر: المسالك 4168 وغاية المرام :١‏ 458-414, 
والحدائق 5؟: لاء والجواهر 151 +58 1413 

(4) الخلاف 0: ١17٠‏ المسألة من كتاب النفقات. 

وهدا القول لأبي حامد من أصحاب أي حنيفة. 

وليس قولة لأحد من أصحابناء كيا يظهر من السرائر 
,18٠‏ وقد وقع خلط في تقل هذا القول. وعلى ‏ 


ونقل في المبسوط قولاً: بأنّ للزوج نزع 
الطفل من الأمّ ودفعه لغيرها حقٌّ مع تبرّعها 
بالإرضاع؛ لأنّ للزوج منع الزوجة من كل ما ينع 
من الاستمتاع بهاء ثم قود 

فإن قلنا: بأنّ أحمّية الأمّ يولدها معتاها عدم 
جواز دفعه لقيرها مع فرض كونها متبرّعة 
بالإرضاع أو تطلب ما يطلبد ينها ٠‏ قيكون ما نقله 
في المبسوط ثم قوّاه, قولاً آخر غير المشهور. 

وإن قلنا: إن معناها الأولويّة المرفة 


كما يشهد به تعبير البعض!"- فيكونان قولاً 


واحداً؛ لعدم المنا 
ترجيحها به» وبين جواز 


الأمٌ وحق الحضانة: 

قال العبيد العاني: :لا خلاف في 8 
أحقّ بالولد مطلقاً مدّة الرضاع , إذا كانت متبرّعة أو 
رضيت با يأخذ غيرها من الأجرة, فيجتمع ها في 
الحولين حقٌ الرضاع والحضانة؛ وها الأجرة على 
الرضاع على ما قُصّل_-دونالحضانة». إلى أن قال: 

«وهذا لا كلام فيه, نا الخلاف فيا بعد 
الحولين, فقد اختلف الأصحاب في مستحق الحضانة 
من الأبوين يسيب اختلاف الأخبارء في 


أيحال فقد قال صاحب المدارك قيد: دوله وج 
إلا أن الأخبار على خلافه ». نهاية المرام :١‏ 438. 

.7:5 انظر المبسوط‎ )١( 

(؟) مثل ابن إدريس في السرائر 1: 161. 
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بعضها: أنّ الأمّ أحق بالولد مطلقاً ما لم تتزةٌ: 
وفي بعضها: أنّها أحق به إلى سبع سنين, وفي 
بعض آخر إلى تسع» وفي بعضها 
وليس في الجميع فرق بين الذكر والأنتى ولكن من 
فصّل جمع به بين الأخبار...»(0. 

والأقوال التي نقلها سبطه هي: 

-أنَ الوالد أحق بالذّكر. والأمّ أحق بالأننى 
حقٌ تبلغ سبع سنين من حين الولادة. 

اختار هذا القول الشيخ في النهايةا", وتبعه 
كتير من تأخّر عنه'". بل قيل: إن المشهورل. 

-أنّ الأم أحق بالولد مطلقاما لم تترتج. 

تُسب إلى السيخ الصدوق في المقنع (©, 

- أن الأمّ أي بالببت مالم تتزوج!0, 


أن الأب أحق به. 


٠‏ وبالصبي إلى سبع سنين. 


اختاره الشيخ في اللاف”". ونسب إلى 


ابن الجنيد 0 
-أنٌ الأمْ أحق بِالذّكَر مدّة الحولين, وبالأتى 


117-2114 المسالك‎ )١١( 

(5). أنظر النها. 

() انظر؛ السرائر ؟: 181, والشرائع ؟: 40-7148" 
والتواعد : 1١17‏ , والمختلف /: 37.17 

(غ) انظر الجواهر 590:91. 

(0) نسبه إليه العامة في الختلف 01:17 ؛ وتبعه صاحب 
ال مدارك في نهاية المرام :١‏ /5450. 

0 أي مالم تتروج الأ 

(/) أنظر الخلاف 0:١١ء‏ كتاب النفقات. المسألة 37 

(4) نيه إليه العسلامة في الفتلف 5.10 


اختاره المفيد[') وتيعه سأارا». 
-أنَ الأ أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين 
مطلقاً سواء كان ذكرا أو أنتق. 
اختاره صاح بالمدارك!", والسيّد الحكي 40 
وجعل السّد النوئي حضانة الولد للأمّ إلى 
سنتين,والأولى جعله إلىسبع ستين » ولو كان ذكراا». 
وجعل الإمام المخميني الحضانة لها مطلقاً إلى 
سنتين, وبعدها فالأب أحق بالذكر, والأمٌ بالأنثى 
إلى سبع سنين من عمرها ثم يكو نالأب أحقّبها !5 
ولحضانة الأمّ تروط وهي إجمالاً: 
-أن تكون مسلمة إذا كان الطفل مسلياً. | 


-أن تكون 


-أن تكون أمينة. 
-أن تكون مقيمة غير مسافرة شرعاً؟. 


() انظر المقنعة: 080 

(؟) انظر المراسم: 134 

(6) انظر نهاية المرام 458:1 

(4) انظر منهاج الصالحين (للسيّد الحكير) 71:7 
أحكام الأولاد. المسألة 4. 

(6) انظر منهاج الصالحين (للسيّد الخسوني) ؟: 186 
أحكام الأولاد, المسألة 2524 

() انظر تحرير الوسيلة ؟: 194, أحكام الولادة. 
المسألة 35 

(/) انظر: المسالك 417:8 818. وثهاية المرام - 


وهم في الأخيرين كلام". 
وسوف يأتي تفصيل الأقوال والشروط 


وتوضيح حقيقة الحضانة وما يرتبط بها من نسائر 
الأحكام في عنوان «حضانة» إن شاء اللّه تعالى. 


إنفاق الأولاد على الم وبالعكس : 

قال الشهيد الثاني: «لا خلاف بين أصحابنا 
في وجوب تفقة كل من الأبوين والأولاد على 
الآخر». 

ويشترط في المنقق عليه الفقر'. وفي المنفق 


#بالقدرة على الإتفاق 40, 


ولا يشترط إسلام المنفق عليه أو إهائه!. 
وسوف يأتي تفصيل ذلك كله وبيان ترتيب 
بنوآن «إنفاق » إن شاء الله تعالى.. 


ل 


دفع الأمّ زكاتها لولدها وبالعكس : 

الايجوز للام أن تدفع الزكاة لولدها إذا كانت 
فقة الولد على الأم» يمعنى أن تدفع النفقة الواجبة من 
الزكاة؛ لعدم صدق عنوان «الفقير» على الولد مع 


١:خلاغ-415.‏ والمصادر المتقدّمة. وغيرها. 

)١(‏ انظر المصادر المتقدّمة. 

(؟) المسالك 247:8. 

() انظر: الحدائق 540 11., والجواهر 51١‏ 59/1. 

(4) انظرء المسالك 8: 448-4417 والجواهر 1: 5/14 

() انظر: المسالك 581:8 والجدائق 6( لطا 
والجواهر (5: 0/7 


كون مؤونته مضمونة على أل 
نعم يجوز ها أن تدقع له من غير سهم الفقراء. 
مثل سهم سبيل الله أو من سهم الفارمين أو ابن 
السبيل , ونحو ذلك إذا كان العنوان منطيقاً عليه!؟. 
وصررّح بعضهم”" ببواز دفع الوالدين من 


سهم الفقراء للولد ليععرفه على من تجب تفقته عليه 

كزوجته وأولاده؛ وإن كان لبعضهم كلام قيه0©, 
وهم كلام في جواز دفعها له من الزكاة 

زائداً على النفقة الواجبة بقصد التوسعة عليه قهم 


بين محوّز ومانع/0. 
ومثل ما تقدّم إعطاءٌ الولد لم من الزء 
وسوف يأقي تفصيل ذلك في عنوا 

والعناوين المناسبة إن شاء اللّه تعاللى. 


كراهة أكل الأُمّ من العقيقة: 
ذكر الفقهاء: أنه يكره للوالدين الأكل من 
العقيقة, وتستأكّد الكراهة بالنسبة إلى الةبلة, 


,91٠١ :17 انظر: المدارك ه: 46؟, والجدائق‎ )١١ 
.18314 والمستمسك‎ ,550 :١6 والجواهر‎ 

(؟) انظر: المدارك 0: 15؟, والحدائق 4117 18-114ل 
والجواهز ١8:16‏ : والمستمسك 4: 184 

(*) انسظر: المسدارك 6: 147, والجواهر .1١ ١١١6‏ 
والمستمسك 184:4 وهة؟. 

(4) انظر الحدائق 117: 114-7517 

(5) تيد ذلك في المصادر المتقدّمة وغيرها. 

() انظر: المسالك 8: ١١غ.‏ ونهاية المرام 501:١‏ - 
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كل ذلك للتصوص”", وسوف يأتي تتفصيله في 
عنوان «عقيقة» إن شاء اللّه تعالى. 


تأديب الصبي : 

لا إشكال في رجحان تأديب الصبي بمعناء 
العام, وهو جعله ذا أدب. وهذا يحصل بالكلام 
الحسن والموعظة, أو بالكلام الخشن والغليظ 
مالم ينته إلى الضربء ولافرق في ذلك بين 
الأب والأم. 

وأمًا الفعرب, فالظاهر من كلمات جملة من 
الفتهاء أنه سائغ للب والججدٌ ونحوهها كالمملم, 


/ ول يذكروا الأم. 


قال الشيخ الطوسي: «... وهكذا يضرب 
5 ولدهء وكذلك الجدٌ وأمين الحاكم والوصي 
يودب اليتيم, وكذلك المعلّم يؤدٌب الصبيان 
إجاعأ». 

وأصطلاح التأديب في عباراتهم منصرف إلى 
ما فيه ضنرب؛ ولذلك قال بعد ذلك مباشرة: 
«ويكون التقدير يما دون الحدّ»». 

وقال الحقّق ؛ « ولو ضدرب الصو أبوه أو جدّه 
تأديياً قات, فعليه ديته في مالف 7 


- والجدائق 0؟: 15, والجواهر 5١‏ ./9ا. 

(1) انظر الوسائل 18:21 الباب ا من أبواب أحكام 
الأولاد. 

() الميسوط 39:8 

.155:4 الشرائع‎ 6١ 


وقال العلامة: «الصبي لو أدّبه أبوه أو جدّه له 
فات ضما ديته»!". 

وأا مقدار الضرب والضمان مع الإتلاف 
فسوف يأتي في عنوان «تأديب». ومضى إجمالاً 
في عنوان «إسراف / الإسراف في التأديب». 
ميراث الأم: 

سهم الأمّ في الميراث يكون على النحو 
الآتي إجمالاً. 


وَل -إذا كسائت الم منفردة ولاوارث 
غسيرهاء فلها ناث المال بالفرض والباقي 
بالرة. 


إخوة وأولاد ليحجبوا الأم عن الزائد عن شق 
فللامٌ الثلث وللأب الثلثان ‏ 0 

ثالثاإذا اجتمع الأيوان وكان للميّت 
إخوة؛ فللأم السدس جب إخوة الميّت الأ 
عا زاد عن السدس-والباقي للأب. 

رابعاً ‏ وإذا اجتمع الأيوان مع الأولاد. 
فلكل من الأبوين السدس, والباقي للأولاد. 

وكذا لو كانت الأمٌ وحدها مع الأولاد, 
فَإنٌ ها السدس والباقي لهم 

خامساً ‏ إذا اجتمع أحد الزوجين مع 
الوالدين والأولاد فلكلٌ من الوالدين السدس. 


1) القواعد 687:9 


تانياً ‏ إذا اجتمع الأبوان وليس اليك 


اجتمع أحد الزوجين مع 
الوالدين. فلكلٌ من الزوجين تنصيبه الأعلى 
-وهو النصف للزوج والربع للزوجة ولام الثلث 
إن لم يكن للميّت إخوة, وإلا كان ها السدس 
محجبهم ا عن الزائد عن السدسء والباقي على 
أيّ تقدير للأب. وإن لم يكن للميّت أب يرد 
سسهمد إلى الأم9. 

وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان «إرث». 

وترث الأمّ من الدية كسائر الورثة. نعم 


(قكإرث من يتقرّب بها من الدية خلاف!". 


الوصيّة للأم: 

تجوز الوصية للأمّ كبا تجوز لسائر الأقارب؛ 
لصحّة الوصيّة للوارث وغيره عتدنا؛ ولذلك لو 
أوصى لأقاريه دخلت الأمّ في الموصى طم. 


جعل الوصاية للأم: 
يصحٌ جعل الوصاية للأم على أطفاها إذا 
جمعت الشرائط المعتبرة في الوصيّ. بل قسيل: 
«إذا اجتمعت الشرائط في أَمَ الأطفال فهي أؤلى 
(1) انظرما تقدّم في الجواهر 254 .111-11١‏ 
() انظر الجواهر 47:5. 
() انظر: جامع المقاصد :1٠١‏ 48-67 والمسالك 
181ل والجواهر 518:14 


من غيرها: لزيد الحني»!". 
وقيل: إنّ ذلك موضع وفاق7, بل ادّعي 
عليه الإجماع. 


هدية الأمّ وعطيّتها للولد وبالعكس + 

صرّح الفستهاء بأنّ المطيّة لذي الرحم 
مستحبّة!, فعلى ذلك تستحبٌ عطيّة الأمّ لولدها 
وعطيّة الولد لأمّه. 

والمعروف بين الفقهاء: أنّ هبة الولد للوالد ين 
وهبتها له لازمة لايصحٌ الرجوع فهاء وإن 
0 تكن معوّضة!». 


الإماميّة تساوي الأجنبي وذي الرحم في جوازا 


وعدم لزومها مالم تكن معوّضة!". /: 

إلا أن صاحب الجواهر قال: ” 
المرتضى فيه وفي الأولاد وغيرهما من الأرحام 
منقرض؛ ولذا لم يعتدّوا بخلافه وإن نسبه إلى إجماع 
الإمامية 0" 


(0)و(؟) أنظر المسالك 1445 

(©) انظر الجواهر 407:14 

(4) انظر: جامع المقاصد 1/1:4. والمسالك 3: 18. 
والجواهر 1: 184: وغيرها. 

() انظر: جامع المقاصد 4: 1817. والمسالك 51 +5 
والجواهر 12 183-141 

انظر الاتتصار: 19؟. مسائل شتى. المسألة الأولى. 

() الجواهر 18: 39831 
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تيوت الربا بين الأمّ وولدها: 

استثنى أكثر الفقهاء من حرمة الرياء الربا بين 
الوالد وولده'". ولم يذكروا الوالدة وولدهاء بل 
مررّح جملة متهم بعدم استئنائهها وشبوت الربا 
بينهما90. 


عدم جواز أخذ الأم من مال ولدها وبالعكس: 

مررّح ججلة من الفقهاء بأنّه لايجوز للأمْ أن 
تأخذ من مال ولدها شيئاً إذا كانت غنيّة. أو وجد 
من ينفق عليها كالزوج» أو كان الولد ينفق عليهاء 
وكذا لايجوز العكس(". 


إ(1) بل تردّه بعضهم في هذا الاستثناء, فع غضنٌ النظر عن 


السيّد المرتضى الذي رجع عن ترديده الذي كان ناشئاً 
ين الاختلاف في فهم الننص -انظر رسائل السيّد 

المسرتضى :١‏ 181 جسواب المسائل الموصليات, 

والانتصار: 2١7‏ ققد شكّك فيه اميق الأردبيل. 

والسبزواري؛ والسيّد الخوئي , بل قال الأخير بوجوب 

تركه احتياطاً. أنظر: ججمع النائدة 8: 484-10 

والكفاية: 48: ومتهاج الصالمين (للسيّد المنوثي) 

44 كتاب التجارة . الرباء المسألة 714 

(1) انظر: التنقيج الرائع ؟: 16 والمسالك ©: 5517 
والروضة البهية ؟: 16174 والكفاية: 4 والحدائق 
١17ء‏ والجواهر 1: 1/4؟. ومفتاح الكترامة 
تدده 

أنسظر: السرائر ؟: ,7١4‏ لكنّه لم يذكر المكس, 
والتذكرة :١7‏ 175. والمنتهى (الحجرية) ؟: 1١99‏ 
والدروس 5: 135, وجامع المقاصد 4: 18 - 


تعم, قال بعضهم يجوازه فيا إذا أُخذت مته 
على وجه القرض ونحوه!", وبه رواية حسنة!"؛ 
ولذلك يظهر من العلامة التومّف في ذلك0؟. 


إقرار الأ بالولد : 
ذكرنا في عنوان «إقرار»: أنّ إقرار الأب 


بالولد صحيح مع وجود الشروط المعتيرة نيه. ثم 


ذكرنا أن إقرار الأمٌ بالولد مختلف فيه, فبعضهم ألحقه 
بإقرار الأب وقال بصحّته, وم يلحقه البعض 
الآخر؛ اقتصاراً فيا خالف الأصل على المتيقّن وهو 
إقرار الأب بقيام الدئيل عليه؛ وما عداه يبق تحت 


الأصل, فيحتاج تسبوت النسب به إلى البية أا-* 


تصديق المقَرٌ به. | 
راجع: إقرار / الإقرار بالنسب. 


شهادة الولد على أَمّه: 
المعروف بين الفقهاء ؛ أنّه لايمنع النسب -وإن 


ومفتاح الكرامة 4: ,1٠‏ والظاهر أن المسألة متنا 
لاإشكال فيها وإن لم يتعرّض ها جملة من الفقهاء؛ 
لكوتها طبقاً للقواعد ‏ 

(1) انظر: المقنع : ١10‏ -ونقله العامة في النتلف 74:0 

عن عل بن بابويه ‏ والنهساية: 1١‏ والمهدّب 

لدافكة 

انظر الوسائل /17: 114, الياب 8لامن أبواب 

ها يكتسب بهء الحديث 5, وانظر الحديثين لاو 1١‏ 

() انظر الختلف 6: غ؟. والتحرير 1: 19/7- 317/5 


إن 


قرب_من قبول الشهادة. كالأب لولده وعليه, 
والأم لولدها وعليه. والأخ لأخيه وعليد'". 

انعم استثنوا صورة واحدة وهي شهادة الولد 
على والدهء فقد اختلفوا فيها على ققولين: المنع 
وعدمه, ولم يستثنوأ شهادة الولد على والدته؛ فهي 
باقية تحت الأصلء فنتكون ججائزة. وقد صرّح 
بعضهم بعدم الخلاف في ذلك 7. 

راجع العنوانين: «أب»ء و«شهادة». 


الزنا بالأم: 
العروف أنّ حدٌ الزاني بذات محرمه -كالأم 


(والأخت والبنت ونحوها_هو القتل بالسيف 
لجالا 


ول الفيغ في البذيب والاستيصاره يتخير 


امام بين الققل بالسيف والرجم' 


وئق عنه العلامة البأس ف 0537 


(0) أنظر الجواهر 74:41 

(؟) انظر مباني تكئلة المنهاج :١‏ /917. 

() انظر: المسالك :١6‏ -51, وكشف اللام (الحسجرية) 
:59 والجواهر :4١‏ 5-؟. ومباني تككلة المنباج 
له 

(4) انظر: التهذيب +٠١‏ 14ء ذيل الحديث ١ل‏ من باب 
حدود الزناء والاستبصار 4: 5١8‏ - 704. ذيل 
الحديث 5 من باب من زنى بذات محرم. لكنّه وافق 
المشهور في النهاية: 147 والمبسوط 8:8 

(0) انظر الختلف 281:4 


وقال ابن إدريس : إذا كان الزاني عصناً لد 
ولا م رُجمء وإن كان غير حصن جُلد ثم قتل بغير 
الرجم90. 

وقال السيّد الطيا 
النصوص الاكتفاء بالضرية الواحدة با 
وهي لاتستلزم القعل؛ ولذلك مرّحت بعض 
الروايات!" أنه إن م يقتل بها خلّد في السجن7". 

وسوف يأتي تفصيله في عنوان «زنا». 


قذف الم ولدها وبالعكس : 

يجري حدٌ القذف على القاذف, سواء كا 
قريباً أم بعيداً وم يستان القهاء من ذلك 00 
اتبعاً النصّ, فقالوا عدم إجراء حد النذف طَلي 
قذف الابن, وألحق بعضمم الجدّ للأب>بيه امسدق. 
الاسم » ولم يستثنوا الم( فلذلك يجري 
القذف لو قذفت الابن. وكذا لو قذف الابن الأم. 


راجع العنوانين: «أب», و«قذف». 


52202000 0 
إجراء حدّ السرقة على الأمّ والوئد لو سرق كل منهما 

من الآخر: 
يجري حدٌ السرقة على السارق وإن كسان 


انظر السرائر 178:8 

(؟) انظر الوسائل 18: 1179114 الباب 15 من أيواب 
حدّ الزناء الحديث 6و ٠١‏ 

(©) انظر الرياض (الحجرية) 1: 158 

(4) انظر: المسالك 517:14 والجواهر :4١‏ 2-1514 


00 
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قريياً للمسسروق منه. واستثنى الفقهاء من ذلك ما لو 
سرق الأب من الاين فقالوا يعدم إجراء الح علي 
وقد ألحق به الجدّ, وهل تلحق الأ بالأب فلاتقطع 
يسبب السرقة من مال ولدها؟ المعروف بين الفقهاء 
عدم الإلحاق!", ولكنّ يا الصلاح المحلبي!" استثنى 
الوالدين, فتدخل الأمَ في الاستثناء. وننى عنه 
البأس العلامة في اختلف7. 
راجع العنوانين: «أب»؛ و«سرقة», 


الاقتصاص من الأ بقتل ولدها: 
أستثنى الفقهاء من حكم القصاص قتل الأب 


/ابنه. أو ابن ابنه؛ بناءٌ على إلحاق الجدٌ بالأب» 


ا 


لم يستتنو الم بل صبرّح جمع منهم بعدم الإلمحاق 
و3 بت القصاص في حقّها لك 

نعم ألحقها به أبو علي الإسكافي على ما 
حكي . وقيل: إن خلافه لايُعبأ به(0/ ومنه يظهر أن 


:47٠١ -‏ ومباتي تكئلة المنهاج ١‏ 781, وغيرها. 

(1) انظر:المسالك 14+ 481. والجواهر +1١‏ 484-141 
.ومباني تككلة المنهاج 144:1 150, 

(؟) ظر الكافي في النق: .41١‏ 

0 انظر امختلف 17:9 

(غ) انظر: المسالك 16: 169, ومقتاح الكرامة :1١‏ 70 
تعليقات السيّد العاملي على باب القصاص . والجواهر 
| 

(5) انظر مفتاح الكرامة :١١‏ 0؟. تعليقات السيّد العاملي 
على ياب القصاص 


فالمعروف بين الأصحاب أنه يجب أن يشقّ جوفها 
ويستخرج الجنين؛ توضّلاً إلى بقاء الحيّ. سواء 
علمنا أنه يعيش بعد إخراجه أو لا 

ي أن يكون لنا ععلم يحياته وهو 


7 
في بطن أمّه . 


الست 
كما قال بعضهم بلزوم خياطة مكان الشقّ 
وهو أولى وأستر'" على الييت. 1 


هذا كله إذا ماتت الأمّ والجنين حي بعد 

وأمًا لو مات الجنين والأمٌ ما زالت حيّة, فقالوا: 

يستخرج الجنين من بطنها إبقاء على حسياتها. 
وهم كلام في المُخرج وكيفية الإخراج. 


راجع : جنين. 


حكم الكافرة إذا مماتت مع جمنينها المحكوم 
بالإسلام ‏ 
قال العلامة الحل؛ «لو ماتت ذمية وهسي 


ذكرة 117:7 والمسالك .١1١ 8 :١‏ والمدارك 
١68‏ والجواهر 1:4/؟, وغيرها 
(1) انظر المصادر المتقدّمة. 


واشترط بعضهم أن يكون الشقّ من الجانب 


حامل من مسلم. قال علاونا: تدفن في مقبرة 
المسلمين؛ لحرمة ولدها؛ لأنٌّ له حرمة أجِنّة 
المسلمين؛ لِأنّه لو سقط لم يدفن إلا في مقابرهم, 
قلاتسقط حرمته في جوف أمّه...» إلى أن قال: 

«إذا عرفت هذاء فإِنّه يستدير بها ال 
على جانبها الأيسر؛ ليكون وجه الجنين إلى القبلة 
على جانبه الأيمن» وهو وفاق»50. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك إجمالاً في 
العتوانين: «استدبار», و«استقبال». وانظر: 


«جنين ». و«دقن» أيضاً. 


مان البحث: 

| ] ١-كتاب‏ الطهارة: 

أحكام التخلي : ستر العورة عن الناظر 

2 الحترم. 
ب_الصلاة على الميّت: كيفيّة الدعاء في 
الصلاة على الخالف. 
اج -دقن الميّت: دفن الذّية الحساملة 
يمسلم. وما يلحق بالدفن من أبحاث, 
مثل مسوت الم وبقاء الجسنين حيّاً 
وبالمكس. 

؟-كتاب الزكاة: دفع الزكاة لواجبي النفقة. 

؟-كتاب الصوم: صوم الولد ندباً من دون 


إذن وألديه. 


1 التذكرة انظر : المسالك ١١١ :١‏ , والمدارك 
13 والجواهر 4: 141 594, وغيرها. 


4-كتاب الحسج: حي الولد من دون إذن 


والديه. 

ه_كتاب الجهاد: ازوم إذن الوالدين في 
الجهاد إذا كان كفائياً. 

1-كتاب التجارة: التعرّض لجواز أخذ الولد 
من مال الوالد وبالعكس في المكاسب 
الممرّمة. 

-كتاب الوصية: 


أ-الوصية للأقارب: دخول الأمٌ في 
عنوان الأقارب. 


ب شروط الموصى إليه: جوأ 
المرأة وصياً. 
4_كتاب الوقوف والصدقات: ابروا 
للدم 
9كتاب التكاح: 
أ أحكام النظر: النظر إلى احارم ومنهنٌ 
الأم 
ب الولاية على العقد: عدم ولاية الأمّ 
على أولادها. 
اج -حقّ الرضاع. 
د-حقّ الحضانة. 
ه_حقّ الثفقة. 
١٠-كتاب‏ الميراث : ميراث الأم. 
-كتاب الشهادة: الشهادة للأمّ وعليها. 
17-كتاب الحدود: 
أ حدٌ الزناء الزنا بالجارم. 
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ب -حسدٌ القذف: قذف الأم ولدها 
وبالعكس 
اج -حدٌ السرقة: سرقة الأمّ من مال 
ولدها وبالعكس. 

٠١‏ _كتاب القصاص: الاقتصاص من الأُم 
لقتلها ولدهاء والاقتصاص من الولد لقتئله 


أقد. 


/ لغة: 


الجلدة التي تجمع الدّماغ90. 


المعنى اللغوي نفسه, وقد يُطلق على 
م التماغ م الرأس أيضاً'", والآمة هي السجّة 
القي تصل إلى أمَّ الّماخ9. 


الأحكام : 
تقدّم في عنوان «آمّة» حكم هذه الشجّة, 
وأئّه لاقصاص فبها بل يجب دفع الدية. وهي ثلاث 


(1) انظر المصباح 1! 5 

(1) أنظر الجواهر 88: 774, لكن جاء في ترتيب كستاب 
العين: «أم الرأس وهو الدّماغ ». 

أظر المصدر المتقدم. 


أ النيء أصله, كما تقدّم في عتوان «أمّ», 
والكتاب واضح» ف«أمٌ الكتاب»: أصل الكتاب. 


اصطلاحاً: 
وردت بالمعاني التالية: 
الأوّل ‏ الآآيات الحكنات التي هي الأصل. 


وينبغي إرجاع الآيات المتشابهات إليه ا ليرفة / 


نيد هذا المعنى من قوله تعالى: هُوَ 
َلِكَ الكَات نه آيَاتُ م 
020 
الثاني الوح امحفوظ الذي لا يشمله التغيير 
والتبديل, فإنّ كتب التقدير منها ما هو غير قابل 
للتغيير, وهو اللوح الحفوظ؛ ومنها مسا هو قابل 


كَاتٌ مُنْ أ 


)١‏ انظر الجواهر 5: 74, لكن جاء في ترتيب كستاب 
المين: د أمٌ الرأس وهو الدّماغ ». 


واستفيد هذا المعنى من قوله تعالى: (يدخو 


دهم الكتاب 16 
الثالث -فاتحة الكتاب, أي سورة الحمد!. 


م الولد 


تقدّم معنى الأم, والولد واضح. 


الميلوكة التي حملت من مولاها وهي في 
00000 
الأحكام: 


تقرتّب على عتوأن «أم الولد» أحكام كثيرة, 
لكّها لا كانت فاقدة للموضوع في زمائنا الحاضير. 
لم نتومّع فيهاء وستشير إليها إشارة إجمالية 


(1) أنظر: يجمع البيان في تفسير القرآن (-1): 298, 
والميزان في تفسير القرآن :1١‏ 35/8 5/1. 

(9) الرعد: م5 

© الرعد: 55 


(4) انظر جمع البيان (9-1): 327 
(0) انظر الجواهر 16 204. 


بالنحو الآتي: 
ولا أن أ الولد مملوكة لمولاها ما دام حيّاً. 
ولكن ملكيّته لا ليست ملكية طِلقة!©, بمعنى أن 


.يكون مطلق العتنا إزله أن يتصرّف فيها كيف 
شاء بأن يبيعها أو بهبها أو غير ذلك"؛ فلذلك 


لاتجوز له التصيرّفات الناقلة على ما يأ . 

ثانياً ‏ إذا مات مولاها وولدها حي انعنقت 
من نصيب ولدها من الميراث إذا لم يكن هناك مانع 
من إرث الولد -ككونه قاتلاً أو كافراً وإلَا بقيت 
على ملك مولاها مثل سائر أملاكها؟. 

ثالناً لو مات ولدها في حسياة أيه بق 
ملوكة كسائر ما هلكه مولاها, وتكون 
ملكيّة طلقة(. 

وفي إجراء الحكم على ما إذا 
حيّاً خلاف من جهة الاك في صدق 
«أم الولد» عليها حينيذ!. 

رابعاً ‏ لايجوز ببع أمّ الولد ما دام الولد حيّاً. 
لامن قبل المالك في حياته ولامن قيل سائر الورئة 
بعد مماتدل5, 


)0 انظر المكاسب ( للشيخ الأتصاري ) 5: /109 

(؟) انظر المصدر المتقدم : 19. 

انظر الجواهر 54د ولا5. 

(4) انسظر الجسواهر 5/8:54. والمكاسي (للشيخ 
الأنصاري ) 11١:5‏ 

(0) انظر المصدرين المتقدّمين. 

0 انظر: الجواهر 901:17 فلا و84 :9/4 - 
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وال معروف إلحاق سائر النواقل كاطبة والصلح 
ونحوهما بالبيع . وهناك قولٌ بعدم الإلحاق1". 

خامساً ‏ استتني من عدم جواز نقلها بالبيع 
ونحوه بعض ا موأرد: 
تعلّق حق للغير بها: وأمغلته كثيرة 
ذكر الشيخ الأنصاري جملة منها(". ونذكر ما هو 
موضع وفاق تقريباً"؟. وهو: ما إذا مات المالك 
وكان مديوناً بثمن رقبتها؛ لما رواه المشاي الثلاثة في 
الصحيح عن عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي 
إبراهيم 8: أسألك عن مسألة. فقال: سَلُ. فقلت: 
لجباع أمير المومنين 10 أمهات الأولاد؟ قال: في 


فكاك رقابينَ» قلت: فكيف ذلك؟ قال: أثما رجل 


اشترى جارية فأولدها وم يؤد منهاء ولم يدع من 
امال ما يؤدى عنهاء أخذ ولدها منها وبيعت وأدّي 
ا؛ قلت: فيبعن فبا سوى ذلك من دين 
ووجوهه؟ قال لام 


- والمكاسب (للشيخ الأنصاري) 6: ,11١-1٠1/‏ 

)١(‏ انظر: الجواهر 5 4/ا؟, والمكاسب (للشيخ 
الأتصاري ) ,33١ 1١174‏ 

(1) انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 5: 141-118. 

أنظر: الجسواهر ؟5: 5/8 والمكاسب (للشيخ 
الأتصاري ) 4: 11١-118‏ 

() الكافي 5: 155., باب أمّهات الأولاد, الحديث 6, 
وانظر من لامضره الفقيه ؟: 14. باب أمهات 
الأولاد. الحديث ؟583, والتهذيب 568:4؟. باب 
العتق . الحديث 40» والوسائل 1/8+18؟, الباب 8؟ - 


أو حقٌّ من المستثنيات أيضأ؟ في 
؟-إذا تعلّق حمّها بتعجيل عتقها: وهو ما إذ1 
عرض ها حققٌ لشفسها أولى بالمراعاة من حقّ 
الاستيلاد. 
وذكر الشيخ الأنصاري أمثلة عديدة لهذا 
المورد أيضاً أوضحها: ما إذا مات قريب لها ولم 
.يكن له وارث سواهاء فتشقرى من مولاها لدعتق 


بها حو سابق على الاستيلاد. 
وقد ذكر الشيخ الأنصاري أمثلة عديدة هذا امو 
أيضاً. منها: ما إذا رهن المملوكة ثم أحبلها بعد تعلق. 
حق الرهن بهاء فقد نقل الشيخ الأنصارئ عر 
جماعة: بأنّ حقّ الرهن مقدّم على حقّ الاستيلاة» 
فلو ثم يفكٌ المالك الرهن جاز للمرتهن بيعها 
لاستيفاء حقّه0». 

ونقل عن آخرين المنع من ذلكء أو التردّد 
فيه, أو التفصيل بين وقوع الوطء بإذن المرتهن وبين 


وقوعد دون إذئداا. 


5 من أبواب بيع الميوان , الحديث الأوّل. 

انسظر الجسواهر 17: /ا, والمكاسب ( للشيخ 
الأنصاري ) 4: 1117-0117 

(؟) انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) 4: 3243-1417 

(©) انظر المصدر المتقدّم: 181-153 

(4) أنظر المصدر المتقدّم: 147-/1409. 


ما إذا كان إيقاؤها في ملك المولى غير 
معرّض ها للعتق؛ لعدم استحقاق الولد من الميراث, 
إذاكان قاتلاًلأبيه أو مرتذاً. أو لعدم ثبوت النسبه 
لفجورٍ ونحو ذلك90 

سادساً ‏ قيل: المشهور أنّ عدّة أَمّ الولد من 
وفاة سيّدها أربعة أشهر وعشرة أيّام كالزوجة 
وقيل: لاعدّة عليهاء بل عليها الاستبراء 


خاصّة0؟. 


وإذا كانت مزوّجة فلاعدّة علها من موت 
سئدها””, وأمًا من موت زوجها ففيه قولان: 


-عدّتها شهران وخمسة أيام, أي نصف عدّة 


هذا إذا لم تكن حاملاً, وإلا فتعتدٌ بأبعد 
الأجلين: المدّة المذكورة ووضع الحمل!. 
نكتنى يذكر هذا المقدار من أحكام أُمٌ الولد. 


وهي كثيرة كبا قدّمناء وقد تطرّق الفقهاء في ضمن 


(1) انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 5: 181-10١‏ 
() انظر:نهاية المرام ؟: ؟195-11, والحدائق 
1ه و 16م والجواهر ؟5: 7314 4ا8. 

(6) انظر: الجدائق 18+ 814, والجواهر 518:57 
() انظر: نهاية المرام 7 118-111, والجدائق 
36 -2115, والجواهر 518-514.:7. 

(5) انظر: نهاية المرام ؟: 115 والحدائق 8؟: ؟81. 
والجواهر ؟5: 515 7186 


أبحاتهم إلى أمور ودقائق علميّة تثمر في مواضع أخر. 


أمّهات المؤمنين 


لشف 

جع أمْ المؤمن 
والمْمنون هم الذين آمنوا باللّه ورسوله واليوم 
الآخر, 


نء وقد تقدّم معنى الأمّ 


اصطلاحاً: 

المراد بن إجمالاً زوجات البي 8 ,271 
من قوله تعالى : ( ورا أسهائهع 1" .أوالق 
متي من شمول هذا الإطلاق هو الرَك 
مات اليكل وهن في زوجيته. أو 
وه في زوجيته #لل. 

ما اللاتي فارقهنٌ في حبياته فهل يطلق عليينٌ 
تهات الموّمنين أم لا؟ 

لم أعثر على تصري بذلك, نعم قال العللامة 
في التذكرة: «أزواجه أتّهات المومنين. سواء فيه 
من ماتت تحت النبيللء ومن مات النبي علق 
وهي تحته»(". ولم يذكر المفارقات, فكلامه ظاهر 
في عدم إطلاق العنوان عليينٌ. 

ولا ينافي جريان بعض أحكام أممهات 


طح 
في مان 


(؟) التذكرة (الحجرية) 054:1. 
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المؤمنين علينٌ عدم صدق العنوان علمين. 


عدد أز, واج الني كلك : 

اخستلف المؤرّخون والمحدّثون -وبتبعهم 
الفسقهاء في عدد أزواج النبي ويل وأسماء غير 
المعروفات ترتيب زواج البي 1 بهم : 
فقد ورد عن أي عبداللّه الصادق 1# أنّد 
قال: «تزوّج رسول الله يل بخمس عشرة امرأة. 
ودخل بثلاث عشرة منهنٌّ» وقبض عن تسع .١‏ 

وصررّح الطبري بهذا المضمون أيضاً!"". 

ونقل الطبرسي في إعلام الورى أسماء انقي 
عشرة من دخل ببنٌ, وأحدة ماهنّ وهبت نفسها 
بهن #أذكر سبعة من 


ونقل الطبري أسماء عشرة من دخمل بهن 
وفينٌ خديجة, وأسماء أربعة يمن لم يدخل بهن 
وفارقهنَ» وأسماء خمسة من خطيهنٌ وأ 
وأسماء سراريه وهما اثنتان!. 


)١١‏ الخصاا 


5 باب التسعة. قبض الي وله عن 
السع لسوة. 
() أنظر تاريخالطبري 1: ,4٠١‏ وفيه :« إن رسول اللّد يؤل 


0 إعلام الورى بأعلام لطدى 0 /10- -28 
(4) تار الطبري 2 418-51١‏ 


وتقل ابن الأثير في الكامل في التاريخ أسماء 
إحدى عشرة تمن دخل بن وسبعة من تزوّجهنٌ 
وفارقهنّ. أو متن, أو مات هو قبل الدخول بهن 
وخمسة ممّن خطبهنٌ ولم يقزوّجهنٌ لمانع20. 

ونحن نذكر ما هو المعروف منهن: 

أؤلاً الزوجات اللاتي متن في حياته , وهن: 

١-خديجة‏ بنت خويلد, أمّ ولده؛ وأوّل 
زوجاته. ول يبمع بينها وبين زوجة أخرى. 

'-زينب بنت خزية الهلاليّة, وكان يقال 
ها ام المساكين. 


ثانا الزوجات اللاني توفي عنهن 
وهنّ على زوجيته : 
١-سودة‏ بنث زمعة. 
عائشة بنت أبي بكر التيمية, وقيْل: 
3 دج بكرا غيرها 

٠‏ حفصة بنت عمر بن الخطّاب العدويّة. 
؛-أم سلمة, هند بنت أبي أميّة بن المغيرة 
الفزومي. 


0-زيئب بنت جحشى الأسدية. 


1 جويرية بنت الحارث؛ كانت من سراريه 
فأعتقها ثم تزوجها. 

/ا-أَمٌ حبيبة: رملة بنت أَبي سفيان الأموية. 

8-صفيّة بنت حُبِيٌ بن أخطب, كانت من 


(0) الكامل في القارخ ؟: /اء, 83١‏ 


سراريه أيضاًء فأعتقها ثم تزوّجها 
8-ميموئة بنت الحارث الملالية. 


ثالثاً الزوجات اللاتى فارقهنّ أو طلقهنَ فى 
0 ب يِ 
قلنا: ذكروا عدداً من هذه النسوة, ولكنّ 
الموجود في رواياتنا وكليات الفقهاء هو أقلّ من 
ذلك, وهنٌ: 
١‏ -التي استعاذت من النبي َي عند دخوله 
عليها قخلى سبيلها. وقد اختلفوا في اسمهاء فسقيل: 
نا أسماء بنت النعيان» وقيل: السّنى!". 
نا خُدعت بذلك من قبل يعض نساء 


57" روى في الكافي 0: 11١‏ بإسناده عن عمر بن أذينة. 


ست عن الحسن البسعري : «أنّ رول الآلد كل 
تزوّج امرأة من بفي عامر بن صعصعة يقال ها: سنى ٠»‏ 
ثم ذكر كيفيّة استعاذتها. ويظهر ذلك من الختصال: 
أ. لكن قال الطبرسي في إصلام الررى 
4 مها أسماء بنت التعبان. وجعل سنى غيرها 
ماتت قبل أن يدخل بها. 

وفي مرآة السقول :١‏ 124: أن المشهور كونها 
أسماء. وجاء في القاموس الحيط «ستى »: «التنى بنث 
أسماء بن الصلت مانت قبل أن يدخل بها الني صل 
الله عليه [رآله] وسلّم». 
وجعل ابن الأثير في الكامل ؟: 504 المستعيذة. 


أكثر من واحدة. وعد منهن 


ثم#ذكر سفى 
:إنها ماقت قبل 


يتصحيف -«شنيا » أو « نما »- وقا 


أن يدخل بها البي يلل 


النبي عي الم ولذا لقّبت بالخدوعة. 

٠‏ -التي قالت لما مات إبراهيم أبن رسول 
الله ييه .: «لو كان نياً ما مات ابنه». فألحقها 
الرسول بأهلها قبل أن يدخل بها. وقيل: هي بنت 
أبي الجون الكنديّة!". 

"-القي وجد بها بياضاً فردّهاء وقيل: لها 
كانت عمرة بنت يزيدا». 


4- وذكروا من جملة من تزوّجهن 
قُتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس, فات قبل 
أن يدخل بهاء وقيل: إِنّه طلّقها قبل أن يدخل بها 
ثم مات تي . وقيل : نا ارتدّت41. 


رابعاً-سراري النبي 86 

أما اللاي تسرّى بهن البي ه): 

١‏ -مارية ابنة عون اطي 
ولدت له إبراهيم 

"-ريحانة ابسنة زيد القترظيّة, وقيل: 
النضيريّة(©), وقيل: المخندفية50. 


0( انظر الكاقي 46 باب...ذكر أرواج 
النبي وَل . الحديث ؟. 

(6) انظر إعلام اثورى بأعلام المدى 99/41 

(4) انظر: إعلام الورى بأعلام المدى 9: 574, والكامل 
في التارخ 53٠١:‏ 

لك انظر الكامل في التاريخ 51١:1‏ 

(3) أنظر المتصال: 415, باب التسعة قبض الى يِل 
عن أنسع نسوة. 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 


ولم أعثر على من أطلق عتوان «أُمّ المؤمنين» 
عليهباء ولعلّه لأجل عدم ثمول إطلاق قوله تعالى: 
لاه أتهائيخ4 7" هاء لأنهما لم تكونا من 
أزواج رسول الله يخ بل من سسراريه. 


هل كانت من نسائه من وهبت نفسها له؟ 
لا إشكال في صحّة نكاح النبي 6 بلفظ 
الحبة, وأنّ هذا الدكاح مختضصٌ به لايشاركه فيه غيرء 
من المسلمين؛ لقوله تعالى: وهر ؤم 
تنسها ”إن أراة الي أن يشتكحها 
درن الْمُؤْمني 506 
قال الشيخ الطلوسي ؛ «وعئدنا أن التكاح 
بلفظ المبة لايصمٌ وإنا كان ذلك للني 6ل 


3 التيانةررواد. _خاييّة ا 


وم 


هذا بالنسبة إلى أصل الحكم الشرعي؛ ولكن 
هل كانت من أزواجه من وهبت نفسها للبي 816؟ 

قال الشيخ الطوسي: «قال ابن عيّاس: 
م يكن عند النِي امرأة وهبت نفسها له؛ وفي رواية 
أخرى عن أبن عباس: أنه كانت عنده ميمونة بنت 
الحارث بلامهر, وكانت وهبت نفسما للنبي". وروي 
عن علي بن الحسين لت أنه أمرأة من بني أسد 
يقال طا: أُمّ شريك(. وقال الشسعبي: هي امرأة 


() التبيان في تفسير القرآن .781:8 
(6) ذكرها الطبرسي , وقال : اسمها غريّة بنت دودان بن - 


من الأنصارء وقيل: زينب بنت خزية من 
الأنصار»91. 

وذكر في الكافي كيفيّة هية المرأة نفسها 
لبي يه . لكن لم يذكر خيها نتيجة القضية. وهل كيل 
الدج يِل هسبتها أم لا؟ ولكن استظهر صاحب 
الجدائق منها قبوله لها 9». 


- عامر. انظر إعلام الورى 1:-797, وذكر أبن الأثير 
عربة أو عريّة ابنة جابر من جملة المستعيذات 
والمفارقات, ثم نقل عن ابن الكلبي أن قال: « عسربة 
هي أمْ شريك » ول يذكرأئها هي التي وهيت تفسها له. 
ول يذكر عن غيرها ذلك. انظر الكامل في العاري؛ 
بددافة 
1١‏ التبيان في تفسير القرآن .4: 781 
(1) قال بعد نقل الرواية: «الظاهر أنه بعد نزول الأيْو2 
أثر هذه الواقعة نكح النى ويه المرأة». الحدائق 
فيدانة 
وأمًا الرواية التي شقلها الكليني فهي سا رواء 
بحند بن قيس , عن أب جعفر م قال ؛ «اجاءت امرأة 
من الأنصار إلى رسول الله يله فدخلت عليه وهو في 


رسول الله ييه فقالت: يا رسول القّه إِنَّ المرأة 
الاتخطب الزوج ٠‏ وأنا امرأة أيم لازوج أي منذ دهى 
ولا ولد فهل لك من حاجة ؟ فإن تك فقد وهبت ثقسي 
الك فقال ها رسول الله يلك خيراً ودعا لها 
2 أخت الأنصار. جزاكم الله عن رسول اللّه 


خيراً. فقد نصرني رجالكم. ورغبت ف نساؤكمء 
فقالت لها حقصة: ما أقلّ حياءك وأجرأك وأنهمك - 


الأحكام: 

لأمهات المؤمئين أحكام خاضصّة تعرّضنا 
لأكثرها في اختصاصات البي 8 إجمالاً. ونعيد 
أعتها فيا يلي مع سائر الأحكام: 
١-تحريم‏ نكاح أمّهات الموّمئين : 

لا يجوز لغير النبي كل أن ينكح واحدة من 
زوجاته؛ لقوله تعالى: ( وَعَاكَانَ لَكُمْ أن دوا رَسُولَ 
الل وكا أن تَكِخوا أَرْوَاجِدُ ين فد أبدأ) 1" 

وهذا الحكم من اختصاصاته 98. 

وهل يشمل الحكم النساء اللاتي فارقهنّ في 
حياته, أم لا؟ 
المعروف عند أصحابنا أن الحكم يشملهنٌ 


للن 


؛ سواء اللاتي دخل بهن أو غيرهن' 


الراك ؟! فقال لما رسول الله يي : كي عنها 
يا حفصة, ئها خير منك , رغبت في رسول الله فلمنها. 
وعيّبتهاء ثم قال للمرأة؛ الصيرفي رحمك اللّه. فقد 
أوجب الله نك الجسئّة إبرغبتك في وتتمُضك ليقي 


لرسول الله يَْيهُ ولايحلٌ ذلك لغيره». الكافي 
8: 8ا0, باب نوادر كتاب النكاح , الحسديث 817 
والآيا 


من سورة الأحزاب. 

0 الأحزاب: +ه. 

(؟) من صرّح بذلك: الشيخ الطوسي في المبسوط 
68:4 وامحقق الح في الشرائع »: 7 . والعلامة 
في التحرير 18:5 4. والقواعد 8:5 والمقداد في - 


وقد ورد ثمول النبي طن أيضاً في بعض 
التصوص27 


- كنز العرفان 7: ٠174-١14ء‏ والشهيد الثاني في 

المسالك 7: 8_وكلام الأخيرين ظاهر في ثبوت 

الإجماع في ذلك والفاضل الإصفهاتي في كشف اللقام. 

/: 84, وصاحب الحدائق في الحدائق 17 7١4‏ 
وصاحب الجواهر في الجواهر 75: 27-115 

ول يصررّح العامة حكن في التذكرة (الحجرية ). 

1: 0148 بل اكتق بذكر الأقوال القلاثة للشافعيّة 

-الشحريم وعدمه والتفصيل بين المدخول بها, 

فالتحريم , وغيرها فعدمه_كا اكتنق الحمّق الثاني 


-بعد أن نقل كيفيّة دخول العامرية وهي المستعيذة 
بحسب هذه الرواية, والكتدية وهي التي قسالت: «لو 
كان نبياً ما مات أبنه»: دفلا قبض رسول الله 8 
ولي الناس أبو بكر أنته العامرية والكنديّة وقد 
خطبتاء فاجتمع أبوبكر وعمر فقالا لمما: اخنتارا إن 
شثنا امحجاب وإن شن الباه, فاختارتا الباه. فتزوّجتاء 


فجذم أحد الرجلين وج الآخر. 

قال عمر بن أذيئة؛ فحدثت بهذا الحسديث زرارة 
والفضيل » فرويا عن أبي جعفر نك أنه قال: “ما نهى 
إلا وقد حصي فيه. حقٌ ثقد 
نكخوا أزواج النىّييلاً من يعده”. وذكر هاتين: 
العامرية والكتدية» ثم قال أبو عفر 96 : ” لو سألتم 
عن رجل تزرّج امرأة فطلتها قبل أن يدخل بها تل - 


امه عدم الموسوعة النقهوة البيشرة رج 8 


قال الشهيد الثاني بعد نقل ذلك: «إذا تقرّر 
ذلك فنقول: تحريم أزواجه َي لما ذكرناه من النبي 
المؤكّد عنه في القرآن, لالتسميتهنٌ أتهات المؤمنين 
في قوله تسعال: ( واه أكبائيم». 
ولالتسميته ل والدا لأنّ ذلك وقع على وجنه 
لجاز لاالحقيقة, كناية عن تحريم نكاحهنٌ ووجوب 
احترامهن. ومن ثملم يجز النظر ِلنٌ» ولاالخسلوة 
بنٌّء ولايقال لبناتهنٌ؛ أخوات المؤمنين؛ لأنْمِنٌ 
لايحرمن على المؤمنين» فقد زوج رسول الله 8[6 
فاطمة بعلل واختيها رقية وأمكلثوم بعفان, 
وكذا لايقال لآبائهن وأقمهاتهن: أجداد المؤمنين 


00-0 
كان هذا حكم أزواجه. وأما سراريه التي 
دخل بهن وتوق عنهنٌ» فلم يتعرّض لحكبهنٌ أكثر 


- لابن ؟ لقالوا: لا. فرسول الله َيه أعظم حرمة من 
آبائهم”». الكافي 1١:0‏ غ .باب ذكر أزواج البي 6 . 
الحديث ؟. 
وقد روواء أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في 
زمن عمر ين الخطاب , فهمٌ عمر برجمها قأخير بأنّ 8 
فارقها قبل أن سهاء فتركها. انظر أحكام القرآن 
الجصّاص ؟: 5597, وتفسير البيضاوي (أنوار 
التغزيل) 200:7 
)١١‏ السالك لاء الى 


تهات المؤمنين 
الفقهاء الذين تطرّقوا إلى المسألة, نعم قال العسلامة 
-بعد ذكر أحكام الأزواج إجمالاً-: «وعلى القول 
بتحريم من فارقهاء فني أمته الموطوءة إِذا فارقها 
بالموت أو غيره وجهان»7. 

وقال المقداد -بعد أن ذكر وجوهاً ثلاثة عن 
الشافعيّة في أزواجه اللاتي فارقهنٌ قبل الموت: 
الجواز وعدمه؛ والتفصيل بين المدخول بها وعدمه. 
واختيار المنع مطلقاً: «وكذا هم هذه الوجوه في 
سراريه؛ وعموم الآبة يدفع هذه الاحهالات»!". 
عدم كونهنٌ مشركات أو كتابيات : 

لم تكن زوجات النبي 2 اللاتي تزمّج ‏ 
وعقد عليينّ مشركات أو كتابيات”", نعم لبا ملك.: 


صفيّة بنت حُِيٌ بن أخطب كانت غير ميم لقَهه 


فبقيت عنده حٌ أسلمت ثم أعتقها وتزوّجهاً!ة, 


.018:1 التذكرة (الحجرية)‎ 0١ 


() عدم جواز نكاح المشركات والكتابيات ثقير 
الب ل 9 امور وامعروف بين فقهائنا: تقوله 


وقوله تعاى : (ولا يكوا بصم 

٠١‏ -وإن كان هناك قول بججواز نكاح الكتابية دواماً 

وقول ببوازه انقطاعاً- فإذا كان هذا حكم سائر 
المسلمين فالني عه أولى بالتحريم تعلو شأنه 
ومرتيته. انظر التذكرة (الحجرية) 1: /831. 

() انظر: التذكرة (الحجرية) ؟: 871: والمسالك /ا: الا. 


> مهأجرات. وأا قوله م <َا يها الث إن نا 


قهذا يدل على أنّ له أن يتسرٌّى بغير المسلمة, 
ويدلٌ عليه إطلاق قوله تعالى: (أَوْما مَلَكْتْ 
تائم 04"و « وها ملكت جيب 4!". 


عدم كوتهنٌ إماء: 
نم يعقد الب على أمة. وقد جُعل من 
اختصاصاته تحريم ذلك. نعم يجوز له -كما تتقدّم 
التسرّي بالإماء0». 
لكن قال صاحب الحدائق: «ولم أقف له على 
دلي لني أخبارناء وما صُلّل ذلك بتعليلات 


ب 


لك أواجق اللاق آتيت أُجُورَهُنَ وما مَلَكَثْ 


د 
فيه وجوها, منها: 

-أَنٌّ اليد فيه التوضيح لاللتخصيص» 
ويعبارة أخرى: القيد إنا هو قيد توضيحي 


الحجرية ) ؟: /517, والمسالك /!: 7 
(4) انظر الحدائق ©1029 
(ه) الأحراب: 6٠‏ 


ا . 


لااحسترازي. ذكر ذلك الفاضل المقداد في كنز 
العرفان20, 

أن حكم الآية منسوع» قال الطبرسي: 
«هذا إن كان قبل تحليل غير المهاجرات, ثم نسخ 
شرط الطجرة في التحليل »!'ا. 

واستدل من اشترطها إضافة إلى الآية بما ورد 
عن أمّ هافى» بنت أبي طالب حيث قالت: «خطبني 
رسول الله ل فاعتذرت إليه فعذرني, ثم أنزل اللّه 
تعالى : « إن خلا لكَ أَْوَاجِكَ...» الآية, قالت: 
فلم أكن أُجِلُ له؛ لأ لم أهاجر ...»7 


(1) كثز العرفان 547-1541515 
(1) مجمع البيان (/ا-514:)4, 
(5) سن الترمذي ه: م0", كتاب تفسير |! 

الحديث 25001 


حيث توهّم أنّ اشغراط الهجرة -على فرضه يكلون 
عاماً ومطلقاً. فناقعه بتزوّج الن'عث الأنصاريات 
نّ وه لم بهاجرن -انظر الموسوعة النقهئة 
11 عنوان « أمّهات المؤمئين »-في حين 
أن هذا الشرط على فرطه إِنَا هو خاصٌ بالمكيّات. 
فكأتّه أراد تعالى أن يبي فضل المهاجرات يي 
المكّيات_على غير المهاجرات منهنٌ. ولملٌ هذا 


مقصود من قال: إِنّ فائدة القيد : « أن الله أحلّ له ع2 
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6-هل كان يجب على الني يي الم بين زوجاته ؟ 

اختلف الفقهاء في وجوب القَشم!" على 
الني يت بين أزواجه على أقوال: 


0 


تبن كاله يلما 


في قُُِكُمْ وَكَانَ الله حَلِياً حلي 0. 
والإرجاء هو التأخيرا". فكان من حقٌّ 


النبيي أن يقدّم من شاء ممن نسوته في القَسم 


ويؤخّر من شاء منهنٌ» نعم إِنّه كان يقسم بيلين 
بالسوية؛ تفضّلاً منه وطلباً للعدل؛ ولئلا ينس إليه 
الجور. 


04 نسبه الفاضل المقداد إلى المشهورء وارتضاء!“, 

بينهيا بكلمة « ثم»- وذيلها يدل على أن سبب امتناعها 
كان هو عدم حلّيتها له وذلك يتوقف على علمها 

بالتحريم حين خطبته يله هاء وهذا هو التهافت. هذا 

أوي. 

وثانياً ‏ أكانت أُمّ هالى' تعلم بالتحريم ولا يعلم بد 

رسول الله 6 ؟1 

لذ القسم : «يفت القاف مصدر قسمت الشيء أقسمه, 
وبالكسر: الحظً والنصيب ؛ ويقال : هو التقدير . وعرفاً 
هو قسمة الليامي بين الزوجات . ويمكن اعتباره من كل 
متهيا». الجواهر 147:2١‏ 

(1) الأحزاب ١ه‏ 

() انظر المصباح المنير: «رجو». 

() انظر كنز العرفان 16: 71417 17148 


وثمّن اختاره: العلامة في التحرير والقواعد!", 
والحقّق الئاني!", والشهيد العاني!". والفاضل 
الإصفهاني!1, وصاحب الجواهرا"©.. 

الثاني كان يجب عليه القسم , كيا يجب على 
غيره» عن أنّه كغيره_لو جعل قسماً لبعض 
زوجاته كان يجب عليه أن يجمل مثله لسائر أزواجه 
ويسوّي بينون. 

ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسي حيث 
قال؛ «والظاهر أنّه كان يجب عليه القسم للبواقي؛ 
لأنّه كذلك كان يفعل, حقّ إِنّه كان يطاف به في 
مرضه بالقسمة إلى أن قبض .7»4, 


الثالث لصيل ديد مو رفت لد 
لني لي وغيرهاء فلايجب القسم للواهية ويجب. 


لغيرها. 

نقله التسيخ الطوسي”" بعنوان 1 
ولم يسم قائله. واحتمله الْحدّق الحلي!". وبه دع 
القول بعدم وجوب القسم. 


)١‏ انظر تحرير الأحكام ؟: 414: وقواعد الأحكام 
لك 

(1) انظر جامع المقاصد 3٠:17‏ 

© انظر المسالك /1: 6ل 

(4) انظر كشف اللقام 210 /39. 

(0) انظر الجواهر 96 311. 

11١:4 المبسوط‎ )1( 

انظر المصدر المتقدم. 

(8) انظر شرائع الإسلام 3 7/3. 


الرابع -يناء هذه المسألة على مسألة أخرى, 
وهي: لو قلنا: إن التكاح في حمّه يله مثل التسرّي 
في حقّناء لم ينحصر عدد متكوحاته ولاطلاقه, 
وأنعقد نكاحه بلفظ المبة ومعتاهاء وانعقد بغير ولي 
وشهود, وفي حالة الاحرام» وم يجب عليه القسم. 
وإن لم نقل بذلك اتعكس الحكم. 

قال ذلك العلامة في التذكرة(". وقد تقدّم 
قوله بعدم الوجوب عليه في غيرها. 


اتنبيه > 


ذكر الصدوق رواية فيها ذكر نسوة البى 218 


'#سزاريهء وجاء فيها: «وكان له سريّتان يقسم لما 
مع أزرواجه. مارية, وريحانة الخنديّة»0. 


ويمكن أن يكون هذا شاهداً للقول الأوّل؛ 


٠‏ لَأنه كان يقسم للسريتين مع أنه م يجب عليه ذلك. 


-مضاعفة ثوابينٌ وعقابهنٌ: 
ورد التصعري بذلك في قوله تعالى: ( يا نسَاة 


الْعذَابُ ضِعْنَي و" اج ال ل 
نكن ِل وَرَسُولِهِ وَتعْملْ صَاياًنُؤتهاأَجْرهَا َرٌ: 
لَهَاررَْائيها94. 


(1) انظر التذكرة (الحجرية) 034.:1 

(1) الخصال: 415, باب التسعة. قبض اللي وي عن 
ع1 
© الأحزاب: 23-5٠‏ 


أمَا مضاعفة عقابهينٌ, قلعل الحكة فيها 
إحصانهنَ من الذتوب كرامة لرسول الله يكه. 
وما مضاعفة ثوابهنَ فلعلّها لمراعاة المدالة فين 
بعد فرض مضاعفة عقابين. 


عدم دخونٌ في عنوان «أهل البيت »: 

لا تدخل تساء الي عل في عنوان «أهل 
البيت»؛ لما رواه الفريقان: من أنه 8 جع علا 
وفاطمة والحسن والحسين 8ف, ثم ألق عليهم 
كساءه. ثم”قال: «اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وعترتي» 
فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأ», 
ُمْ سلمة: يا رسول اللّء وأنا سعهم؟ قا 
إلى خير»1". 

والروايات في هذا كثيرة من كَلر: 
والخاضّة, وسوف نقوم بتحقيق ذلك في عنوآن 
«أهل البيت» إن شاء اللّه تعالى. 

كانت هذه أهمٌ الأحكام المرتبطة بأّهات 
المؤمنين وبقيت أحكام أخرى ذكرناها سكي قلنا 
في عنوان «اختصاصات الت يية» فلم نعدهاء 
وهي بأحكام النيكل أشبه من كونها أحكاماً 


1 نقل ذلك الطبرسي عن كثير من القريقين, فن ذلك ما 
نقله عن أبى حمزة الال في تتفسيره عمسن شهسر يسن 
حوشب عن م سلمة. أنظر مجمع ألييان ( 1 
/701, وأنظر أيضاً حديث أمّ سلمة في سان القرمذي 

تفسير القرآن . الحديث 7١0‏ 7. وقيه: 


ليه 


« قال يق : أنت على مكا: 
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لأبمهات المؤمنين, مثل: 

-حكم استبدال أزواجه والزيادة عليينٌ 
حين نزول الآية. 

- وتخييره كلك نساءه بي 
عندهء وبين إرادة الدنيا ومقارقته. 

-وقوع العقد بلفظ الهبة ومعناها. 

-وجوب إجابة المسرأة إذا رغب فبها 
رسول اللَّه تل ونحو ذلك . 


إرداته والمقام 


مظان البحث: 
تكلّم الفتهاء عن هذا الموضوع في ككتاب 


/ النكاح, فإِنّه قد جرت عادة بعضهم أن يذكر 


اختصاصات النبي 6 في أوّله. 

وتسعرّض المفسّرون له في ذيل الآيات 
بهذه الأحكام, والتي يقع أغلبها في بسورة 
الأحزاب. 


لغة: 
هو الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب!", 
قيل: ذلك نسبة إلى الأم؛ لأنّ الكتابة مكنتسبة. 


)١(‏ انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني): «أم». 


فهو على ما ولدته أ من الجهل بالكتاية. 


اصطلاحاً: 

هو الذي لايحسن قراءة الحمدء أو لايحسن 
القراءة مطلقاً. 

وقيل: المراد ب«من لا يحسن القراءة» في 
عبارات الأصحاب: من لا يستطيع أصل القسراءة» 
فلا يشمل من يأتي بها ملحونة أو يبدل فيها بعض 
الحروف5, 

لكن يظهر من بعض العبارات ثموله لذلك 


كرا 


الأحكام: | 
ذكروا للأمّي أحكاماً في كتاب الصلاة. 

إلى أهتها فيا يأقي: 

حكم الأمّي في قراءة الصلاة : 

3 في الصلاة قراءة سورة الحمد -في 

الركعتين الأو 


وسورة من سائر سور القسرآن. 


(1) انظر المصباح المدير: «أمي ». 

)١(‏ انظر المعتبر: 1141 والبذكرة 1؛ ٠11؛‏ والذكرى 
: 46"؛ وفيه: «... من لا يحسن قراءة القاتحة 
والسورة». وروض الجنا 
الايحسن الحمد والسورة وأبعاضهيا». 

انظر الجواهر 4: 7٠١‏ 

انظر الجواهر 1: 541, والعروة الوثئق: فصل في 
القراءة, المسألة 1!, وفصل في شرائط إمام الجراعة . 


: 116 وفيه: «...من 


ان 
غ4 


هذا بالنسبة إلى القادر على القراءة . 

وأمًا الأمي: 

قأولا-يجب عليه تعلّم قراءة الحمد والسورة 
بعد دخول الوقت قطعاً90. 

وأمًا قبل دخول الوقت فعلى وجدٍ قويٌ على 
رأي بعض !5 

وإذا كان من يلقّنه القراءة في أتناء الصلاة 
جاز الاكتفاء بد". 

هذا إذا لم يكن قادراً على الائهام بغيره. 

وأمًا إذاكان قادراً على ذلك: 

-فهل يجب عليدالتملّم فيهذ «الصورةأيضاً؟! 

-أو لا يجب عليه؛ ثقكّنه من الإتيان بالصلاة 

أيحة عن طريق اتا 1 

يجب عليه تخييراً: العم أو الانهام؟ 1 

:6 انظر: المدارك 47:5 والجواهر‎ )١( 

(؟) انظر الجواهر +: .5٠ ٠‏ بل على رأي كل من ينقول 
بوجوب التعلّم وجوباً نفسياً لا إرشاديا ىا نسب إلى 
الأردبيل في مستند العروة (الصلاة ) 5 4414 

() انظر: الرياض 7: 7417 ومسستئد الشسيعة 8: 47, 
والعروة الوئق: كتاب الصلاة فصل في القنزاءة, 
المسالة 9؟. 

(4) أنظر: الجواهر ٠0٠:‏ ويظهر مئه أنه المعروف, 
والعروة الوئق: كتاب الصلاة فصل في القراءة. 
المسالة ا 

(0) انظر مستند العروة (الصلاة) 5: 588. 

: 87؟, والرياض نيليه 

لذخيرة: ,756١‏ ومستند الشيعة 8: 87 وفيه: + 


لم 


رك 


وجوة: بل أقوال. 

وإذا كان قادراً على الاتهام وكان هناك 
من يلقنه فأيّهما يقدّم؟ 

يرى بعض الفقهاء: أنَّ الائخام مقدّم, لكن 
على وجه الاحتياط الوجوبي!". 

ولايرى بعض آخر تقدّم أحدها على 
الآخر؛ لأنّ الواجب هو القدرة الحاصلة أثناء اسل 
ولو تدريجاً", 

وثانياًإذا ضاق الوقت ولم يتعلّم القادر على 
التعلّم, ولكن كان يعلم شيئاً من الفاتحة ولو 
آية وجبت عليه قراءتها قطعاً". 

وأمًا بالنسبة إلى الباي. فهل يجب؛2 
التعويض عنه أم لا؟ 1 

فيه قولان: ' 


«من ل يعلم الفاتحة أوشيئاً منها يبب عليه أحد الأمور 
الثلائة : التعلّم , أو الاتتجام, أو متابعة القارى؛ من 
باب المقدّمة إجماعاً؛ فإنّه يجب أحد الأمرين من 
قراءة الحمد أو الائهام. وتحقّقه يتوقّف على أحد 
العلائة». 

)١‏ انظر العروة الوثق : كتاب الصلاة؛ فصل في القراءة» 
المسألة 15, وهامشى السيّد الحكير عليها. 

(؟) انظر مستند العروة (الصلاة) 7: 514» ولملّه الظاهر 
مسن كل من ذكر التلقين ولم يسذكر 
وبين التعلّم . مغل عبارة مستند الشيعة المتقدّمة 
وغيرها. 

اد : المدارك ل: 71, وقد أدّعى الإجماع عليه. 

ومستئد الشيعة 41:8 
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-الوجوبء ونسب إلى المشهور!". 

-عدمالوجوب, صترّح به صاحبالمدارك!", 
والسيّد الخوق”", وهو الظاهر من الحقّق الحلي!, 
والعلامة لحل والحمّق الأردبيل!5. 

ثم على فرض وجوب التعويضء هل يكرّر 
ذلك البعض بقدار الباقي من الفاتحة, أو يقرأ بنقدار 
الباق من سائر القسرآنء أو من الذكر؟ أوجةٌ, 
بل أقوال. 

هذا كله إذاكان يعلم شيئاً من الفاتحة. 

أما إذا لم يعلم شيئاً منها: 

فإِمًا أن يعلم غيرها من القرآن أو لا. 

فإن كان يعلم قرأ مقدارها9. 

وإن ثم يعلم, فالواجب عليه أن يذكر اللّه 
تعالى بقدار الفاتجةل, 


)١(‏ أنظر: المستمسك 111:6 ومستند العروة (الصلاة) 
8م 

(؟) انظر المدارك 8 19, 

(؟) انظر مستند العروة (الصلاة) 401:8 104, 

(4) انظر المسعير: 317/6. 

(0) أنظر المنتبى 38.:6. 

() أنظر ممع القائدة واليرهان : 20 

(/) انظر: الرياض 5: 781-1747, ومسيتند الشيعة 
466 

(4) أنظر: الرياض 7: 47,, ومستئذ الشيعة 0: 40 
81» والعروة الوثق : كتاب الصلاة, فصل في القراءة» 
المسألة 6م 

(4) انظر المصادر المتقدّمة وغيرها. 


عدم صحّة إمامة المي : 

المعروف بين الفقهاء عدم جواز إمامة 
الأثي لمن يحسن القراءة, وقد ادّعي عليه 
الإجماع!", وصُل بن سقوط القراءة عن المأموم 
نا هو لأجل تحقل الإماملهاء فإن لم يكن الإمام 
متحمّلاً ها, فلا تسقط عنه القراءة؛ لأنّه لاصلاة 
إلا بقراءة الفاتمة(». 

لكن العمدة هو الإجماع كما قيل؛ لأ غاية ما 
يدل عليه التعليل هو عدم سقوط القراءة عن المأموم 
في صورة عدم تحتل الإمام لهاء لاعدم جواز 
الاتهام يد 

وأمَا إمامة الأمّي لمثله: 

-فإن اتحمد الإمام والمأموم في امحل / 


لم يحسناء, كبا إذا كانا كلاهما لا يعرفان الشعد 


أو يعرقانه ولا يعرفان السورة؛ فالمعروف + 
الاقتداء, بل ادّعي عدم المخلاف فيداك. 

لكن اشترط العلامة عجز الإمام عن التعلّم 
أو ضيق الوقت!©. 

واشترط الشهيدالأوّل عجزههما عن التعله 9, 


4 انظر: التذكرة‎ )١ 
ولزائئية‎ 

(؟) انظر: المدارك : 745, والذخيرة: .51٠١‏ 

انظر: المستمسك 21 3/4 والجواهر 11: 71531 

(4) انظر الجواهر 777:1 


14٠‏ والذكرى 4: 540. والجواهر 


والشهيد الئاق عجزهما عن التعلّم وعن الاثهام 
يقارىط". 

واشترط السيّد اليزدي هنا وفي صورة 
الاختلاف عدم وجود إمام محسن. على نحو 
الاحتياط الوجوبي". 7 

وقال الستدان: الخوئي'" والخميني! بترك 
الانيام مطلقاً. ؛ لكن على وجه الاحتياط الوج وبي 
أيضاً. 

- وأمَا لو اختلفا: ققد صترّح جملة من 
الفقهاء” يجبوازه في صورة ما إذا كان ما يحسسنه 
الإمام متاخو كما لو لم يكن يحسن المسورة, 
"لكك كان يحسن الفاتحة, وكان المأموم على عكسه. 


فيص الإمامة حيتئذٍ. لككن ينبقي أن ينوي 


الانفراد عند الوصول إلى السورة. 
صبرّح بعضهم”" بجسواز الاثسام لو كان 


(1) أنظر روض الجنان 29 91/٠‏ 


(؟) انظر العروة الوثق : كتاب الصلاة. فصل في شرائط 
إمام الجباعة, المسألة 4. 

() انظر تعليقته على العروة في المصدر المتقدّم. ومستند 
عا كداء حر سن فى 5 


الجتان ؟: .11/٠‏ والمدارك 4: ,70٠‏ والذخيرة: 
والجواهر 17: 777, وغيرها. 

(1) أنظر العروة الوئق: كتاب الصلاة. فصل في شرائط 
إمام الجباعة. المسألة ؟. لكن استشكل فيه الإمام 
الخميني في تعليقته على المسألة . 


الإمام لا يحسن ما لا يتحمئله كالتسبيحات الأربعة 
في الركعتين الأخير تين 

كان هذا أهمّ الأحكام المرتبطة بالأميء 
وتراجع أيضاً العناوين: «أعجمي». «إمامة». 


«قراءة», ونحوها مما يرتبط بالموضوع. 


البحث: 
تكلم الفقهاء في موضوع القراءة في الصلاة 
عن حكم الأَئِي من حيث القراءة؛ وفي موضوع 
الجماعة عن إمامة الأمّي في الصلاة. 


الشفحة: 

ضدٌ الخوف7", فأئن الضرر, ضدّه خوف 
الضرر, والأمن من العدوٌّ, ضدّه المخوف من المدوٌ, 
وهكذا. 


اصطلاحاً: 

يأتي بالمعنى المتقدّم. 

-و«دار الأمن» هي الدار التي يأمن فيها 
الانسان الممن , ويقابلها دار المخوف. 

والظاهر أنّها أخصّ من دار الإسلام؛ لأنّه 


(1) انظره ترتيب كتاب العين. والصحاح. والمصباح 
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قد يكون قسم من دار الإسلام دار خوف في صورة 
خروج البغاة على الإمام العادل هنالك!9. 

- وقد يراد من «دار الأمن» في الأحاديث 
والأدعية دار الآخرة بالنسبة إلى المومن. وإلى ذلك 
يشير كلام الإمام علي :4 _ذاكراً عباراً وابن التتيان 
وذا الشهادتين-: «...لقوا الله فوقّاهم أجورهم, 
وأحلهم دار الأمن بعد خوفهم»". 

-وصلاة الأمن هي الصلاة التي يصلّيها 
الإنسان حالة الأمن. وهي ضدّ صلاة الدوف 
التي يصلَيها حالة الذوف!". 


الأحكام: 
تقرتب على «الأمن» أحكام كثيرة, نشير 
أهتها تاركين غيرها إلى مواردها المناسبة, مثل 
عن جواز دخول المستحاضة إلى المسجد مع 
الأمن من التلويثء أو إدخال النجاسة -بصورة 
عامّة إلى المسجد مع أمن التشلويث. أو الصلاة 
عارياً مع أمن المطّلع أو مع عدم أمنه, ونحوها. 
وما الموارد التي نريد البحث عنها فهي 
كالآتي: ١‏ 1 
حصول الأمن بائقِسّك بأحد أسباب الاعتصام : 
نما يمحصل الأمن للإنسان من منظار 
)١(‏ انظر الكافي في الفقه: ١0؟,‏ وقلّما استعمل الفقهاء 
هذا الاصطلاح . 
(1) نهج البلاغة: 184, قسم الخطب. الخطية 185 
انظر الجواهر :١5‏ -327. 


الشريعة الإسلامية_بالنسبة إلى نقسه وماله وولده 
التابعين له عن طريق القسّك بأحد أسباب 
الاعتصام , وهي: 

١الإقرار‏ بالإسلام بإظهار الشهادتين ‏ 

١"-الدخول‏ في عهد الذمّة. 

؟-الدخول في أمان المسلمين. 

غ_الدخول في الصلح مع المسلمين. 

وقد تقدّم إجمال ذلك في عئوان «اعتصام», 
كبا تتقدّم تفصيل الأوّل والشالث في العنوانين: 
«إسلام» و«أمان», وسوف يأتي تفصيل القاتي 
في عنوان «ذمّة», والرابع في عنوان «صلح» 
إن شاء اللّه تعالى. 


وظيفة الدولة الإسلامية تجاه الأمن العام + 


الدولة الإسلامية -كسائر الدول مسوّولة” 


عن الأمن العام في الجتمع والبلاد الإسلامية, وعليها 
أن تمق هذا الهدف, فتدفع التهديدات الخارجيّة 
والداخليّة بواسطة القوى الأمنيئة, وهذا أمدٌ متداول 
عند العقلاء والعرف الدولي؛ وإليه يشير الإمام 
على في عهده إلى مالك الأشتر بقوله: 
«...فالجنود سبإذن الله حصون الرعيّة؛ وزين 
وعرٌ الدين» وسبل الأمن. وليس تقوم 
الرعيّة إلا بهم »20 

فالأمن في كل مجتمع قوام التتنميّة الشقافيّة 


(1) نبج البلاغة: 1غ قسم الرسائل . رقم 81. 


والفكريّة والاقتصاديّة والاجتاعيّة, وغيرهاء 
ولابدٌ من تأمينه من قبل الدولة. 


اشتراط عدم الأمن في جواز التيمّم : 
نا يجوز اليم بدلا من الوضوء أو الغسل فيا 
إذا خاف استعمال الماء ولم يأمن منه للأسباب 


-إِمَا لوجود عدوٌ, أو لضّ, أو حسيوان 
مفقرسء أو خطر آخر يمنع من وصوله إلى الماء. 

-وإِمًا لقلّة الماء وخوف العطش الديد 
بالنسية إليه أو إلى إنسان أو حيوان محترمين. 

- ونا لححدوث خطر بسبب استعبال الماء 


يدوت مرض, أو اشتداده, أو نحو ذلكى!". 


تقَوَآَالثّن من الغرر في صحّة الصوم : 


يشترط في صحّة الصوم _سواء كان واجباًأم 
مندوباً- أن يأمن المكلّف الضررّ الحاصل منه على 
نفسه أو بدنه, قلوكان يضيرٌه _بأن يسبب فيه مرضاً 
أو اشتداده أو نحو ذلك_فلا يصحٌ مندا"©. 


اشتراط الأمن في الصلاة : 
أن الصلاة تامّة الأجزاء والشرائط. 


الجواهر 68: ؟١٠‏ و ٠١5‏ و5١11‏ والصروة 
الوثق : كتاب الطهارة, فصل في التيكم المسوّغ الأول - 
المسألة 5١-والمسوّغ‏ الثالث والخامس. 

() انظر: الجوذهر 15: 3748-1546 و 31د لاك 4 ع 


إلا في حالة الخوف وعدم الأمن, فتسقط بعض 
أجزائها وشرائطها, ويختلف ذلك باختلاف مقدار 
الخوف شدّة وضعفاً. فتبتدىه من التقصير فى الصلاة 
مع الحافظة على سائر الأجزاء والشرائط, وتنتهي 
إلى سقوط الاستقبال والركوع والسجود والقراءة 
في صلاة المطاردة. وسوف يأتي تفصيل ذلك عند 
الكلام على صلاة الخوف والمطاردة!©, 
راجع: خوف, صلاة الخوف. 


اشتراط الأمن في وجوب الحج: 

يشترط في وجوب الج تخلية السر 
أي كون الطربق خالياً من الموانع والمخاطر لبا 
ونحوه. وهو قسم من الاستطاعة المشروطة في 
الحسي؛ والتي يعبر عنها بالاستطاعة السربية, ” 
وقد تقدّم الكلام عتها في عتوان «استطاعة 7 7 


اشتراط الأمن في الأمر بالمعروف والنهسي عن 
المنكر: 
يشرط في وجوب الأمر بالمعروف والنسي 
عن المدكر على المكلّف: الأمنُ من لحوق الضرر به 
أو بأهله أو بعرضه أو ماله أو بسائر المؤمنين إجمالاً. 
وقد تقدّم تفصيله في عئوان «الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر». 
- والعروة الوثق: كتاب الصوم. قصل في شرائط صحّة 
الصوم الأمر السادس. 
)١١(‏ انظر الجواهر 14: 184-1080 
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اشقتراط الأمسن في جواز إجراء الحسدود 
والقصاص: 

اشترط الفقهاء في جواز إجراء الححدود 
والقصاص الأمنَ وعدم الضرر من جهتين: 

-من جهة لحوق الشارر يمن يجري الحسدود 
-أي يأمر بهاء وهم الفقهاء_من قبل السلطات غير 
الشرعية الحاكمة في عصر الفيبة؛ بل في عصر 
الحضور أيضاً إذااكانت يد الإمام العادل غير 
مبسوطة لإجراء الحدود, فقد صرّحوا: بأنّه ييجوز 
للفقهاء العارفين إقامة الححدود في حال غيبة 
الإمام ا , كما هم الحكم بين الناس مع الأمن مسن 
ضارر سلطان الوقت...!0, 

- ومن جهة لحوق الضيرر بالحدود والمقتصٌّ 


مسيهء كما إذا كان إجراء ذلك في الحسيّ أو البرد 


.ين موجباً لاتلاف نفسه مثلاً. أو سراية 
جراحه إلى سائر أعضائه وأطرافه, أو كان مريضاً. 
أوكانت المرأة حائضاً أو نفساء, أو غير ذلك من 
الأعذار. 

هذا لوكان الحدٌ أو القصاص فيا دون النفس» 
أننا لو كان موجباً هلاك النفس -كالرجم والقتل 
حا أوقصاصاً_-فالمعروف عدم تأخيرء!". 

وسوف يأتي تفصيله في مواطنه المناسية إن 
شاء اللّه تعالى. 


894:1١ انظر الجواهر‎ )١( 
4 46و11‎ و1774٠‎ :2١ أنظر:الجواهر‎ )( 
لذمة‎ 


اشتراط الخوف في إباحة الحرّمات : 

يشترط في إباحة الحرّمات الدوف مسن 
الضرر -بعنى عدم الأمن منه في صورة عدم 
ارتكابهاء وهذا جار في جملة من القواعد الفتهيّة 
العامة الي من وظائفها تحليل امحرّمات, مثل: 
قاعدة الإكراه؛ والاضطرار, والتدقية, والشرر, 
والحرج, ونحوها. 

فلذلك كله 

-يشترط في جوازالدخول فيأعبال السلطان 
الجائر؛ عدم الأمن من الضرر على النفس أو العرض 
أو المال أو سائر المؤمنين في صورة عدم الإإجابة!9. 

- ويشترط في جواز الأكل من الميتة وسا: 
الحرّمات: الاضطرار إلهاء وهو يحصل يسيب 
خوف التلف من عدم الأكل, أو خوف عدم 
للوصول إلى الرفقة؛ أو حل آمن ونحو ذلك,2 

-ويجوز أكل المحرّمات وشربها بسيب الإكراء 
عليها. 

-كيا يجوز التلقّظ بكلمة الكفر عند الإكراه 
عليدا», 

-ويجوز دفع المعتدي إذا خيف منه ولو أدَى 
ذلك إلى جرحه أو تلقد!. 


(1) انظر المكاسب (للشيخ الأتصاري ) 1: 40 
(1) انظر الجواهر 414:51 

() انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري ) 8111. 
(4) انظر الجواهر 15:41. 

(0) انظر الجواهر 56٠:4١‏ 541. 


راجع: اضطرار» إكراه» 
ونحوها 


اشقراط الأمن في السفر بالأمانة : 

يشترط الأمن من الضرر على الأمانة في 
جواز السفر بهاء سواء كانت أمانة شرعية 
كالأخماس والزكوات -بناء على القول بجواز 
تقلها!- واللقطة, أو كانت أمانة مالكيّة كالوديعة 
والعارية ومال الشركة والمضاربة. 

فلو احتمل احجالاً عقلائياً أنّ المال يصيبه 
النقصان أو التلف لم يجز السفر به. 
والمراد بالجواز هنا هو الإذن. ومن عدمه 


6 
حدم الإذن. 


تيابةُ على ذلك لو لم يكن السفر بالأمانة 
اذونا فيه سومن موارده احهال التلف والعطب 
كيا مر يكون من بيده الأماتة ضامناً ها عند تلفها؛ 
لأنّ يسده وإن كانت يدأ أسينة لاضمان عليها, 
لكن ذلك في صورة عدم التقريط ‏ أمّا معه فنيكون 
ضامناً". 


)1١‏ الأنّ في صورة عدم الجواز لا يكون مأذوناً بالسفر 
بالأمانة . فيضمنها على أيّة حال. 

(5) أنظر: للزكاة: الجواهر :١6‏ 20. والعروة الوق 
41, الحادية عشرة, وللخمسى: العروة الوئق 
4: ١٠ء‏ وللّقطة: الجواهر 8؟: ؟/ا. وللوديعة: 
الجواهر /7؟: 158, وللعارية: الجواهر 218:37 
وللشركة 11+ ١8‏ وللمضارية: 6.:51/ال و 807 


الأمن من مكر اللّه من الكبائر: 

ذكر الفقهاء من جملة الكبائر الأمن من مكر 
اللّه', وذكروا في مقابله اليأس من روح اللّهء 
وعدّوه من الكبائر أيضاً, وقد جمعهيا الإمام علي 29 
في :ولا تأمف على خير هذء الأمّة عذاب الله 
لقوله تعالى: ل فَلَا يَأْصع مَكْوَ للم إلا الوم 
الاير ون 74", ولا تيأسن لشرٌ هذه الأمة من رَوْج 
ال لقوله تعالى : طن ايش ين روح الها القوم 


الْكَافِدْرنَ 40,0 
ومعنى ذلك ينبغي أن يكون المومن بالنسبة 


لنفسه ولغيره بين حالتي الخوف والرجاء, وإليد 
يشير ما ورد في الكاني عن أبي عبدالله ,ا 
قال: «كان أبي يقول: إِنّه ليس من عبد مذ 
إلا [و] في قلبه نوران: نور خيفةٍ وتو 
لو وٌزِن هذا لم يزد على هذاء ولو وزِن هذا ثم يز 
على هذاء!6. 


الأمن في البلد الحرام : 
جعل الله تعالمى البيت الحرام والحسرم الذي 


انظر الجواهر 75٠:1‏ 

(5) الأعراف؛ 33 

50 يوسف: 480 

(4) نج البلاغة: 447 قسم الغريب من كلامه. 
رقم /الاا. 

(6) أصول الكافي 7: /ا3 و الا باب الخنوف والرجاء. 
الحديث 321 


/ل بسع لأحد أن 
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حوله مَل آمناًء قال تعالى عن لسان إبراهيم 49: 
<رَبٌ اخعل هذا بَداآينً90. 

وروى عبد الله بن سئان عن أبي عبداللّه 28 
قال: «سألته عن قول الله عزّ وجل: ( و: 
كَانَ آينً!": البيت عنى أم الحرم؟ قال: من دخل 
الحرم من الناس مستجيراً فهو آمنٌ من سخط اللّد. 
ومن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج 
أو ييؤذى حقّ يخرج من الحرم»!. 

وروى الحلبي عنه 4# أيضاً قال: «سألته 


عن قول اللّه عر وجل: ف ومن 
إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فرٌ إلى الحرم 


في الحرم» ولكن يمنع من 
السوق ولا يباع ولا يطعم ولا يسق ولا يكلم فإنّه 
إذا مل ذلك به يوشك أن يخرج فيوّخذ, وإذا جنى 
في الحرم جناية أقهم عليه الحدّ في الحرم؛ لأنه لم يدع 
للحرم حرمتد»(. 

وقد تقدم الكلا) عن ذل إجمالاً في عنوان 
تفصيله في عنوان «حرم» 


7 باب في قوله تعالى: « وَمْن دَخَلَّهُ 
..»ء الحديث الأوّل. 
(؟) المصدر المتقدّم: الحديث ؟. 


كان كذلك حقٌّ قبل دعاء إبراهيم 4. فقد روي 
عن النبي يل أنه قال يوم فتح مكّة: «إِنَّ الله حوّم 
مكّة يوم خلق السماوات والأرضء فهي حرام بحرام 
الله إلى يوم القيامة, لا ينفر صيدهاء ولا يعضد 
شجرهاء ولا يختلي خلاهاء ولاتحلٌ لقطتها إلا لمنشد, 
فقال العباس : يا رسول اللّهء إِلَّ الإذخرء فإنّه لقبر 
والبيوت؟ فقال رسول الله يل : إلا الإذخر»". 

دفي رواية أخرى: « إن الله حرّم مكّة يوم 
خلق السماوات والأرضء وهي حرام إلى أن تقوم 
الساعة, لم تمل لأحد قبلي, ولا تحل لأحدٍ يعدي. 
ول تحل لي إلاساعة من نهار»!. 

ثم نهم ذكروا إشكالاً هو: أنه إذا كان الما 
آمناً قبل دعوة إبراهيم به فا هي ثمرة دعائه؟ | 

وهم حاولات للإجابة عن هذا السو 

منها أن نوع الأمن الذي كان قبل الدعوة 
يختلف عا صار بعدهاء فإنّه كان آمناً من أنواع 
البلاياء كالزلازل والخسف ونحوهاء ثم صار آمناً 
الأنبياء الناسٌ بتعظيمه. وعدم هتك حرمته, 
وبرزق أهله من القرات. 

ومنها ‏ أن الدعاء كان تأكيداً الأمن الذي 
كان حاصلاً قبل ذلك. 

ونحن تحتمل: أن الأمن الذي كان موجوداً 


(0) انظر: الكافي 4: 0؟؟. باب إِنّ الله حرّم مكّة.... 
الحديث ؟. 

(؟) انظر المصدر المتقدّم1؟5, الحديث 5. 

() انظر مجمع البيان .503:01-١1(‏ 


قبل الدعاء -على قرض وجوده_إمًا هو أمن 
تكويني» وهو أمن الحرم من الزلازل والخسف 
وغيرهما مما كان يصيب سائر البلدان, وأمَا الأمن 


الذي حدث بعد ذلك فهو أمن تشريعي؛ وهو أمر 
التاس عن طريق الأثيياء بتعظيمه وعدم هتك 
حرمته. وتدلّ عليه ظواهر بعض الآيات!". 


إمناء 


راجع : استمتاء. 


لغة: 
المملوكة , وهي خلاف الحرّة. والجمع :إماء. 


اصطلاحا: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 
تقرتّبٍ على الأمة أحكام كثيرة: منها أحكام 
مشتركة بينها وبين سائر المهاليك؛ ومنها ما هو 


(1) مثل آل عمران: /41, وال 
(1) انظر: الصحاح , والقاموس الحيط : «أما» و«أمة ٠‏ 


رق لوك 


مختضٌ بها. والذي نتكلّم عنه فعلاً ويصورة إجمالية 
هو الأحكام الختصّة بهاء وهي على النحو الآقي: 
حكم ستر الأمة والنظر إليها: 

الستر إا في الصلاة أو في غيرها, ولكلٌ منهرا 
حكه: 

أُوَلآ-الستر ني الصلاة: 

صررّح الفقهاء بأنّه: لايجب على الأمة ستر 
رأسها وشعرها في الصلاة, وقد ادّعي عليه الإجماع 


والمعروف اندراج العنق في الرأس 
لصعوبة التفكيك بينهها. 

وظاهر عبارات الفقهاء أنه لا يجب يبا 
ستر الوجه والكفين والقدمين كالحرّة. 

وهل يستحبٌ للها سار رأسبائ,: 
أو يكره, أو يجب عدم سترهماء أو يتوقّف 

وجوءٌ؛ بل أقوال!". 


ثانياًالستر في غير الصلاة: 
صررّح النقهاء في كتابي البيع والنكاح: بأنّه 
يجوز لمن يريد شراء الأمة أن ينظر إلى محاستها. 


418:15 انظر ما تقدّم في: المعتير» 16, والتذكرة‎ ١ 
والمدارك 198:7 أل‎ .٠١ 4:89 والذكرى‎ 
17/6 117١ :4 والحدائق لاد 16 15 والجواهر‎ 
والعروة الوئق: كتاب الصلاة, فصل في السقر‎ 
237313 113 :0 والساتر, المألة /ا, والممستمسك‎ 


وغيرها. 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج0 
متل: وجهها وكقّمها وشعرها!". 
وقال الشهيد الشاني في المسالك 
موضع وفاق0". 
ومنهوم هذا الكلام هو: أن في غير هذه 
الصورة لا يجوز انر إلهاء وظاهر كلامم وجوب 
الستر عليها كالحرٌة إل ما يُستثنى, كالوجه والكذّين 
بناءً على استثنائههاء لكن يظهر سن بعضهم "ا 
استثناؤهما في حمّها وإن لم يستثنيا في الحرّة ؛ للسيرة 
القطميّة, فإِنْمنٌ كنّ يخدمن في الجالس بصورة عامّة, 
وم يصل ردع عن ذلك من قبل الأمة يلا . 


ذلك 


/حكم الأمة مع مولاها: 


الأمة كالزوجة بالنسبة إلى مولاهاء فيحلٌ له 
منيايها يحل له من زوجته: من النظر واللمس 


" والوطء وغيره. 


نعم يستثنى من ذلك: 
١-الأمة‏ المشتركة: 
فإذا كانت الأمة مشتركة بين اثنين أو أكثر. 


٠١‏ انسظر: التذكرة ,668:٠١‏ والتذكرة (الحسجرية) 
كلاة. والمسسالك # لتر لا 15 الى 
والحدائق 417:14 17غ قتوسّع تبعاً للملامة في 
التذكرة في جواز النظر إلى ما دون العورة و 45:57 
7ه والجواهر 154:14 154 ,و 14: 4: والعروة 
الوثق : كتاب النكاح, المسألة 5؟, وحواشيها. 

0 انظر امالك 4219 

(*) انظر مباني العروة الوق (النكاح ) 57:١‏ 


فلا يجوز لكل منهم أن يطأها ”.كبا سيأي. 

"_الأمة المزوّجة: 

إذا زمّج السيّد أمته. فهي تحمل للزوج 
ولا تمل حينئذٍ للسيّد من حيث الوطء. وهل تحلّ له 
من حيث النظر واللمس بالنسبة إلى سائر الجسد؟ 
فيه خلاف7. 

-الأمة التي تكون في عدّة الغير: 

فإنٌ المعتدّة كالزوجة. خصوصاً إذا كانت 
العدّة رجعيّة. فإِّها زوجة حقيقة!". 

غ-الأمة المكاتبة: 

الأمة المكاتبة لما كانت في طريق التحوّره 
والخروج من تحت سلطة السيّد؛ فلذلك تكونا 
كالأجنبية, 

ه_الأمة المشركة والوثنية والمرتدٌة: 

أدّعي الإجماع على عدم جواز وطء غير 
الكتابيات من أنواع الكافرات؛ لا بالعقد الدائم, 
ولا بالعقد المنقطع , ولا ملك المين !8 


(1) انظر: الجواهر 7٠‏ 187, وصباني المروة الوئق 
(التكاح ) كدءلا-الا, 

(1) انظر: الجواهر :7٠‏ 184 وسباني العروة الوق 
(التكاح ) كناك كلا 

0 انظر مباني العروة الوثق (التكاح) +١‏ 1/4. 

(4) انظر: التذكرة (الحجرية) ؟: 414 ومسباني الصروة 
الوثق (التكاح ) 70:١‏ 

(0) انظر: القواعد 54.:5, وجامع المقاصد 893:11 
وكشف اللثام /!: 7٠‏ 911 ولكن شكّك السيّد - 


وأا الكتاييات» فقد قيل بعدم جواز و 

مطلقاً. وقيل بالجواز مطلقاًء وقيل بعدم الجبواز في 
الدائم, وبالجواز في المنقطع وملك الِين, وقبيل 
غير ذلك0©, 

وقيل: إِنّ الأشهر عملاً بين المتأخّرين هو 
الأخير(». 

وبناءً على ذلك لا يجوز 
المشركة والوثنية والمرتدّة. أما الكتابية فعلى الخلاف 
المتقدّم, فيجوز بناءً على الأشر بين المتأخّرين 


للسيّد وطء أمته 


٠‏ على ماقيل. 


وهل يحرم عليه النظر إليها أم لا؟ فيه 
ليلاي 


رون الأنزى 


يجوز بيع الأمة كسائر الرقيق والمماليك, لكن 
يقرئبٍ على بيعها بعض الأحكام نشير إليها إجالاً 


الخوثي في هذا الإجماع, بل خالفه على ما سيأتي. 

,541 +11 انظر؛ القواعد : 8اء وجامع المقاصد‎ )١( 
وانظر المصدرين‎ ,771 91٠ :1 وكشف اللقام‎ 
الآنيين.‎ 

(1) انظر: الجدائق 14+ 5 هء والجواهر :9٠‏ /78-5. 

0 نفاء صبريحاً السيّد الخنوثي في مباني العروة الوئق 
(التكاح) ١‏ ل؛ لعدم الملازمة بين حرمة الوطء 
وحرمة النظر, يل شكّك في أصل دعوى الإجماع على 
عدم جواز الوطء. وتقل عن الحدائق والوسائل ما 
يشعر بالجواز. 


أوَلاً-استبراء الأمة: 
يجب على من يريد بيع ملوكته أن يستبرئها, 
وكذا من يريد شراءها. 


وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«استبراء»؛ فتكلّمنا عن وجوب الاستبراء؛ هل 


يختصٌ بالبيع والششراء, أو يشمل جميع أسباب النقل 
والانتقال؟ وعن موارد سقوط الاستبراء. وعن 
كيفيته . وتكلّمنا أيضاً عن حكم من اشقرى جارية 
حبلى وأراد وطأها. 


ثانياًحكم التفرقة بين الم ووئدها 
ورد النهي موْكداً عن التفرقة بين الأ؛ 
قبل استغنائه عنهاء لكن اختلف 
وكراهته. وقيل: إن امشبور هو القول بالحرمة!". 
مهم رتّبوا على القدول بالتحريم مسألة 
أخرى, وهي: هل يبطل البيع عند امخالقة أم لا؟ 
وهل يختصٌ النبي بالولد معالأمٌ» أميعم سائر 
الأرحام المشاركة مع الأمَ في الشفقة والاستيناس 5 
وهل يلحق بالبيع غيره أم لا؟ 


ثالثاً هل يدخل الحمل مع أُمّه في البيع ‏ 
إذا باع الجارية وهي حامل: فإن تعارف 


2144 217 انظرءاك الال والمسالك‎ )١ 


5 170, والجواهر 5ل 17١‏ 


ليق 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج0 


دخول الحمل معها قي البيع فلاكلام في الدخول7, 
وإن لم يتعارق, فإن توافقا على الدخول أو عدمه 
فلاكلام أيضاً, وأا لو أطلقا فلم يعيّنا ثسيئاً قهل 
يذل الحمل مع أَْه في البيع أم لا؟ 

تُسب إلى المشهور القول بعدم التبعية", 
وهناك قول بالتبعيّة؛ لأنّ الحمل مثل جزء المبيع 0, 


رابعً -جواز النظر إلى الجارية التي يسراد 

شراؤها: 

تقدّم في أوّل البحث!" أنه يجوز لمن يريد أن 
يشقري جارية أن ينظر إلى وجهها وشعرها وكقيها. 


خامساً ‏ اشتراله الأمة بين أكثر من واحد: 
لو اشقرى اثنان أو أكثر جارية؛ حرم على 


كل واحد منهم وطوهاء فإن وطثها لشبهة أي شيبة 


أنه يجوز له ذلك؛ لأنّه يولك بعضها- فلا حدّ عليه؛ 
القاعدة درء الحدود بالشبهات. 


(1) لكن صبرّح العامة في التذكرة :٠١‏ 510 بعدم صحّة 

البيع عندئذٍ لجهالة الحمل . فيكون البيع غررياً فيبطل. 
ورُةٌ ذلك: بن بيع الجهول مع الضميمة المعلومة. 

لا إشكال فيه , والضميمة المعلومة هنا هي الأم . 

(؟) انظر: التذكرة ١3-808 :٠١‏ والمسالك 9: 5ل/اا, 
والجدائق 815-5411 

(©) انظر: المبسوط 161:7؛ وجواهر الفقه: 0. المسألة 
,١‏ والوسيلة: 1144 

(4) في الصفحة 7-4 


ولو كان عاماً بالتحريم, أجري عليه الحدّ 
لكن مع إسقاط قدر نصيبه منه؛ فإن كان له شريك 
واحد سقط عنه تصف الحدّ, وإن كان له اثنان سقط 
ثلئه, وهكذا!". 

ثم لو حبلت الأمة منه قوّمت هي وولدها 
على الواطئ وأعطيت حصّة الشركاء؛ لأنّها تصير 
عندئٍ م ولد للواطئ لا يجوز له بيعها ويكون الولد 
حرّاً؛ فيكون وطء الواطئ بمنزلة إتلاف الأمة عن 
عمد؛ فلذلك يكون ضامناً لا!". 

وهل تقوّم عليه بمجرّد الوطاء؛ حقٌ مع عدم 
العلم بالحبل؟ فيه قولان. 

والمشهور أنّ التقويم إِنما هو مع العلم بلحملا 
لا بمجوّد الوطء50!. | 

تنبيه : 

ظاهر النصوص والفتاوى: أنّ الواجب من 
الحدّ هنا هو الجلد خاصّة, وإن كان معصناً؛ ولعلّه 
لعدم كونه زانياً حصنا بسبب ملكه لبعضها 0». 


مسوّغات الاستمتاع بالأمة : 
يسوّغ الاستمتاع بالأمة أمران: العقد _الدائم 


نذكرة ,197:1١‏ والمسالك 594:17 افلا 
والحدائق 14: 4!/4غ -404: والجواهر 1419:14- 
1 

(؟) و( انظر المصادر المتقدّمة. 

(4) انظر الجدائق 15:ه0/اك. 


والمتقطم _وملك البين؛ وذلك لقوله تعالى: 9 إلّاعَ 
أَرْوَاجهمْأَْما ملكت تائم 04 

وأمًا التحليل فهو يرجع ما إلى العقد أو ملك 
البين 


يجوز لمالك الأمة أن يطأها إذا لم يوجد أحد 
موانع الوطء. وقد تقدّمت!". كما لاحسدٌ في عدد 
الإماء اللاتي يجوز للسيّد وطوّهن. 

وإذا حملت الأمة من سيّدها صارت أَمّ ولد, 
قد تقّم الكلام عا يترتّب عليها من الأحكام في 
أن «أمٌ ولد». 
6 


يجوز للسيّد أن يعقد أمسته بالعقد الدائم أو 
المتقطع لشخص آخرء سواء كان حرا أم عبداً. 
ويكون مهرها له؛ أنه هلكها ومثافعها'". 

ولو عقدها شسخص من دون إذن سيّدها 
ثم أذن توفت صحّة العقد على صمّة العقد الفضولي 
مطلقاً وفي خصوص النكاح0©. 

ويجوز للسّد أن يعقد أسته لسبده. وقميل: 


(1) الؤمتون1. 

(1) في الصفحة 7١65.4‏ 

0 أنظر: المسالك 8:8. والجواهر 0٠‏ 5.5. 

(4) انظر: المسالك 8: 1-6,. والجواهر ١4 :*٠‏ 


ا 


يستحبٌ له أن يدقع ها شيئاً وقيل: يجب00. 

ويكون الولد لمالك الزوجين. فإن كان 
واحداً فله كلّه. وإن كان اثنين قلكل منهها النصف, 
هذا على المشهور”". وعن أي الصلاح: أن الولد 
يتبع الأم, فهو لمالك الأمةا". 

ولو اشترط أحدهما كون الولد له, أو شرط 
زيادة على نصيبه لزم الشرط!4؛ لعموم «المؤمنون 
عند شتروطهم »01 


وإنكان أحد الزوجين حز أيه الوك 


(1)_انظر : المسالك 48: */, والجواهر ."د .701-78 

(؟) انظر: المسالك 4:8. والجواهر ١٠7١151-؟2111‏ 
وفيه أقوال أخر. 

(©) انظر الكافي في الفقه: 541, والنسبة في المصدرين 
المنقدمين ١‏ 

(4)_انظر: المسالك 8: 1, والجواهر 111:7٠‏ 

() الوسائل 51: 9978, الاب ١١‏ مسن أبسواب المهور. 

الحديث 4 

(3) انظر: المسالك 8: ,٠١‏ والجواهر 131:9٠‏ 

1 كا أعتق الي عله صفية بنت حيبي بن أخطب بعد أن 
أسلمت -وكانت من سراريه_ثم تتزوّجها وجعل 
صداقها عتقها. انظر: ا مسالك 8: 4+. والجواهر 
ل لمات مك 


.--.-.-....-... الموسوعة الققهيّة الميشرة /ج0 


بأمته استمتاعاً أو خدمة أو كله . 

وهل هو عقد نكاح أو عقد قليك الانتفاع ؟ 

فيه خلاف. والمشهور هو الثاني , وتقل الأوّل 
عن السيّد المرتضى 7" 

أمَا الصيغة» فالقدر المتيقّن منها هوء أن يقول: 
«أحللت لك وطأهاء أوجعلتك في حل من وطئها». 

ولا ينعقد بلفظ العارية على المشهورء وفي 
انعقاده بلفظ الإباحة خلاف. ويجري الخسلاف في 
الألفاظ المشابهة, مثل: وهبتك... أو سوّغتك... 
أو ملّكتك... بطريق أولى!”, 

وينبغي الاقتصار في الاستمتاع أو في سائر 


/ الاتتفاعات على المقدار المصرّح به في العقد ؛ 


قإن صرّح فيه بالوطء جاز سائر 
_الإيتمتاعات؛ وإن اقتصر فيه على القبلة اقنتصر 
ا وعلى ما يلازمها من اللمس ونحوه؛ وإن 
اقتصر على الخدمة اقتصر عليها وعلى ما يلازمها 
من النظر ونحوه. وإن ذكر الأمرين الوطء والخدمة 
دخلاء وهكذا©, 


1# :* انظر: النهاية؛ 491 454: والقواعد‎ )١( 
,.4 4:9٠ والمساتك 35:8 والجواهر‎ 

() انظر؛ المسالك 28 ونهاية المرام :١‏ /511, 
والجواهر .*٠ ١:7٠‏ والائتصار: 114 

() أنظر؛ المسالك 8: 44 ,.4١‏ والجواهر .44:2؟- 
٠‏ والظاهر أنّ هذه المضايقة بنصوص تحليل 
الوطء, لا تحليل الخدمة. 

(4) انظرء المسالك 8: 18. ونهاية المرام 818:١‏ +87, 
والجواهر -: 8137-7-8 


القسم بين الأمة واحرّة : 

القسم هو قسمة الليالي بين الأزواج 
المعقودات, وهو واجبء فإن كنّ حرائر» فالقسمة 
تكون متساوية, وأمًا إذا كنّ إماء وحرائر» فللأمة 
ليلة وللحرّة ليلتان, وهكذا!". ويرى المفيد: أنّه 
لاقسم للأمة!؟. 

وتفصيله في عنوان «قسم». 


طلاق الأمة وخالعتها: 
إذا كانت الأمة معقودة, فيص لزوجها أن 
يطلتها”" أو يخالعها: بأن تبذل له مالاً ليطلتها. 
ولو أذن ها سيّدها بذلك كان العوض في ذمّته ل 
كسب الأمة؛ وفيه تفصيل(©. 
وق إذاكانت تحت يد سيّدها بلك 


لازوجة معقودة, فلا يتحقّق في حتّها الطلأق ‏ 


ولا الخلع ؛ لأنّ مورد الطلاق الزوجة المعقودة» 
لا المملوكة ملك البين!*, والمخلع قسم من الطلاق !5 


,4؟٠١‎ :١ انظر؛ امالك 8: ؟5!, ونهاية المرام‎ )١( 
155-15 والجواهر‎ 

(؟) المقنمةء هاه 

() أنظر: المسالك 4: “7 وثهاية الموام !: 15ء والجواهر 
الا 

(4) أنظر؛ المسالك 4: ١6‏ والجواهر +56:3. 

(6) انظر: المسالك : 157 14ء ونهساية المرام 17: 14 
والجواهر 255 78-11 

(3) انظرءالمسالك 5: 553 ونهاية المرام 7 27> 


» 


ظهار الأمة وإيلاوُها: 

الظهار هو أن يحرّم وطء زوجته على نفسه 
بصيغة خاصّة كأن يقول ها: أنت عل كظهر أي 
وكان طلاقاً في الجاهلية لكنّه حرّم في الإسلام!0, 
ويترئّبٍ على وقوعه بعض الأحكام, منها: وجوب 
دفع الكقّارة عند إرادة الوط.0". 

ويترتّب الأثر على ظهار الأمة المعقودة من 
قبل زوجها بلا إشكال؛ لأمّها زوجة!*. 

وفي ترئّب الأثر على ظهار الموطوءة يبلك 

خلاف7©, وقيل: إِنّ المشهور بين المتأخّرين 


هو ؤقوعه وترئّب الأثر عليد!©, 


راجع: ظهار. 

وأمًا الإيلاء .وهو حلف الزوج الدائم على 
ترك وطء زوجته المدخول بها قبلاً مطلقاً. أو زيادة 
عن أربعة أشهر للإضعرار بها(" فإهًا يصحٌ بالنسبة 
للأمة المنكوحة بالعقد كما يظهر من التسعريف» 


.1١ 5 والجواهر‎ 15١ 

() أنظر الجواهر 97 53. 

(1) أنظر: المصدر المتقدّم: 178, والمسالك .5٠٠:4‏ 

أنظر: المسائك 4: 491: والجواهر 377:78 

() أنظر: كسالك 451:9 ونهاية المرام ؟: 141 
والجواهر *؟: 1178. 

(6) أنظر الجواهر 376:57 

() انظر المسيائك ٠١‏ 37306 


أمًا المنكوحة بملك البين فلايصم إيلاؤه متها90. 
راجع : إيلاء. 


عدّة الأمة: 
العدّة إِمّا من الطلاق أو الوفاة: 
أوَلاً-عدّتها من الطلاق : 
تعتدٌ الأمة عدّة الطلاق من زوجها سمع 
الدخول_بقرأين» وهما طُهران 


وإذا لم تكن تحيض وهي في سن من تحيض, 
فمدتها شهران وتصف59, 


وإن كانت حاملاً. امتدّت بوضع لجل 


نيه 


ثانياً ‏ عدّتها من الوفاة : 

عدّة الأمة من وفاة زوجها شهران وخمسة 
أيام على قول الأكثر. 

وقيل: عدّتها مثل عدّة الحرّة أربعة أشهر 
وعشرة أيام!0. 


078:7 وتهاية المرام‎ .1514:٠١ انظر: المسالك‎ )١( 
5-17 والجواهر م‎ 

() انظر: المسالك 4: 1958ء ونهاية المرام ؟: لإ -٠١‏ 
هنل والجواهر 97د 5.1-5.4 

6 انظر الجواهر 208:57 

(4) انظر المسالك 154:5 

(6) انظر: المسالك ٠7-5015:‏ 75, والجواهر ”9 
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وإن كانت أمٌ ولد لمولاها قات عنها زوجهاء 
قفيها قولان: 
مثل غير أ الولد. 

-إِنَّ عدّتها أربعةأشههروعشرة أيام ,كالحرة!. 

هذا إذا كانت حائلاً, وأا إذا كانت حاملاً 
فمدّتها أبمد الأجلين من وضع الحمل أو المدّة9. 

وأمًا إذا مات سيّدها: 

-فإن كانت أمْ ولد منه ومتزوجة, فقد ادّعي 
الإجماع على عدم وجوب الاعتداد عليها من 


موته!, 
-وإن لل تكن متزوّجة: فقد نقل فبها قولان: 
إوجوب الاعتداد وعدمد. 


وإن لم تكن أمّ ولد. فقد استظهر الشهيد الثاني 
من الأكثر أنّه لاعدّة عليها؛ بل تستبرىه بحسيضة 
كغيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر بالبيع 
وغيره. 

ثم نقل عن الشسيخ في كتابي الأخبار!©: 


الفكللفة 

0١‏ اننظر: المسسالك 4: 4ه 6. ونهساية المرام 
7 والجواهر 8237 2818-5313 

(؟) أنظر: المسالك 1: ه١؟؛‏ ونهاية المرام ؟: 011 
والجواهر :736-515 

60 و(غ) اظر الجواهر 814-117 

(5) انظر: التبذيب 8: ,١186‏ كتاب الطلاق. باب عِدد 
النساء, ذيل الحديث 151 والاستبصار *: 8٠+‏ 
باب الرجل يعتق سريّته عند الموت ١‏ ذيل الحديث 4. 


أن عدّة الأمة من مولاها مئل عدّة الحرّة. سواء 
كانت أَمّ ولد أم لا. ثم استوجه هذه الأخيارة". 


أمور 
استبراء الأمة : 
إذا أراد السيّد بيع أمته فيجب عليه راجع: أمر. 
استبراؤهاء وكذا يجب على من اشتراها استبراؤها 
أيضاً. وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان «استبراء». 5 
امور اعتباريّة 
مظان البحث: 
أكثر الأبحاث المتقدّمة مذكورة في كتاب البيع راجع: اعتار. 
والنكاح والطلاق وملحقاته -كالخلع والمسياراة . +© 
والظهار. والمتق وبعضها مذكورة في الصلاة 7 5 
وغيرها. الل امور انتزاعيّة 
راجع: انتزاع . 
إمهال 
1 
ِ 
راجع : استمهال. أمير 
5 راجع: إمار: 3 
أموال 
5 
راجع: مال . أمين 
راجع أمانة. يد. 


(1) اتظر المسالك #1:6 لم5 


انتباذ 


راجع: ثبيذ. 
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انتياه 


لغة: 

مصدر أنتبه؛ وهو من نبه. ونّهته: رفعته من 
الحمُول, وانتبه من نومه: استيقظ , ونئهته على 
الشيء: أوقفته عليه!", ونبه للأمر: فطن 0". 


اصطلاحاً: 
أت بمعنى فطن واستيقظ أكثر مسن سائر 
المعانى. 


وسوف تتكلّم عن الانتباه ببعنى الاستيقاظ 
في عنوان «جنابة» إن شاء الله تعالى. 


انتحار 


لغلسة: 

مصدر أنتحرء أي نحر نفسه, بمعنى أصاب 
تحره'” والنحر موضع القلادة من الصدرء أو هو 
أعلاء0». 


(1) أنظر الصحاح : «نيد». 

() انظر المعجم الوسيط:«نيد». 

0 انظر الصحاح: «نحر». 

(4) انظر: المصياح المتير, والقاموس الميط ؛ «ثر». 


ثم استعمل في قتل الإنسان نقسه بي وسيلة 


كانت01 


اصطلاحاً: 

م يرد هذا المصطلح في كليات الفقهاء, 
وإنا ورد مكانه مصطلح «قتل النفس », نعم جاء 
في عبارات جملة من الفقهاء المعاصر ين. 


الأحكام : 
الحكم التكليفي للانتحار: 
لاشبهة في حرمة الانتحار؛ لاندراجه في 
«قتل النفس امحترمة» المنصوص على تحريه فيا 
الكتاب العزيز يقوله تعالى: 
وكاتوا التْس الي حرم الله 
- < وَلَا توا سكم إن الهج 
* ومن يَفَْلُ ذلِكَ عُدْوَانا وَظُلا تَسَوْفَ ليه 
ذلك عَلَ الله تيسيراً 504 
ومهما قيل أو يقال في تفسير الآية التانية, 
فإنّ من أظهر مصاديقها قتل الإنسان نقسه. وقد 
روي عن الصادق 48 أنه قال: «من قتل نفسه 
متعتداً فهو في تار جهنم خالداً فيهاء قال الله عرّ 
وجل « وَلَاتئمنُوا أفُسكُمْ... .0 
)١(‏ انظر المعجم الوسيط :« نحر». 
الأمامء كفل 
(5) اللساء قلا 0ل 
(4) الوسائل 14: 14. الباب 6 من أبواب القصاص - 


ومن المعلوم أن قتل النفس _بمعتاه العام من 
الكبائر, وقد أوعد اللّه عليه النار. كبا تدلٌ عليه 
الآآية المتقدّمة وغيرها!". 

وسوف يأتي الكلام عن إهان قاتل نفسه 
أوكفره» وهل تُقبل توبته إذا وق ها أم ل1؟ 


أقسام الانتحار : 
لم يذكر النقهاء للانتحار بخصوصه أقساماً. 
لكن يمكن فرض الأقسام الثلاثة القي ذكروها لمطلق 

القعل فيه . وهي : 

ألا القتل العمدي : 

وهو يتحقق: 

-إِمَا بإرادة القتل. ولا تأثير في نوعيّة الآل 

الصبورة. بل لو تمق القعل ولو بآلة غير ققّالة 

يكُون القتل عمداًء مثل ما لو قستل شفسه بمسقراض 

- وإما بإرادة فعل يسنتهي إلى القستل غالباً, 
وإن لم يقصد الفاعل» كمن رمى نفسه ممن شساهق 
يستلزم الوقوح منه الموت غالياً؛ فلو رمى 
والحال هذه ومات كان عامداً, وإن لم يكن قاصداً 

في النفس»الحديث 7. 

١‏ مثل قوله تعال : ومن يَقْشْلْ مؤمِداً متعث د أ بجاو 
همه جا . النساء: 47. وقوله تعالى: 
<عن قتلّ تسا يمير تفي أو ساي الَْْضٍ قكاه) 
ككل النّاس جريماً ‏ المائدة: 78 


ثانياًالقتل الشبيه بالعمد: 

وهو أن يقصد الفاعل الفعل ولا يقصد القتل, 
وم يكن الفعل المذكور مما يستلزم القتل غالبا كمن 
جرح نفسه ولم ينو الاتتحار, ولكن سرى الجرح إلى 


انفسه فات منه. 


ثالثاً ‏ القعل خطاً: 

وهو أن لا يقصد الفعل ولا يقصد القتل , كمن 
رمى شيئاً أو شخص ا بآلة قثّالة فردّت عليه وقتلته(". 

لكن المنصرف إلى الأذهان من عنوافي: 
«الانتحار» و«قتل الإنسان نفسه» هو الأوّل. وجز؛ 


الذي تترئّب عليه أغلب أحكام الانتحارة يدور" 


البحث حوله, 


التسبيب والمباشرة : 
الانتحار كغيره من أنواع القستل, يمكن أن 
يكون بالتسبيب, أو بالمباشرة. 
فالتسبيب العمدي هو: أن يرتكب ما يسيب 
القتل مع قصده. كمن اعترف بكونه قاتلاً مع عدم 
كونه كذلك. فإِنّ فعله هذا تسبيب إلى قتله 
قصاصاً”", أو يُكره تسخصاً على قتل نفسه. 


315-17 :47 انظر الأقسام العلاثة في الجواهر‎ )١( 
لك‎ 

(؟) الظاهر أن هذا المورد وشبهه لا يُطلق عليه 
الانتحار في العرف العام إلا أنّ موضوع بحثنا هو الأعمّ 
من ذلك . 
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بناءً على جريان حكم الإكراه في ذلك90. 
والمباشرة مثلأن يشر بالسمّ بنفسه فيموت. 


مماذا يتحقّق الانتحار ؟ 

قلنا: يتحقّق الانتحار بالمباشرة أو التسبيب. 
إلى المسألة من متظار آخر. فنقول؛ 
يتحمّق الانتحار بأحد أمرين: 

فعل ما يؤْدّي إلى الموت؛ أو ترك ما يودي 
إلى البقاء, بحيث يستلزم ذلك الموت, وفنها يلي 
نوضّح ذلك على نحو الإجمال: 

أولاًالانتحار يفعل ما يؤْدّي إلى الموت ؛ 

ويمكن أن يعبر عنه ب«الانتحار بالأمر 
الوجودي». ومثاله: ذبح النفس بالسيف والسكين, 
أوبإطلاق القذيفة الناريّة على الرأس أو القلب» 
أو شرب الشّمّ» أو إلقاء النفس في النار. أو في بن 
عميقة, أو من شاهق يودي إلى القستل غالباً. 
أو جرح النفس وتسرك الدم ينزف حقٌّ يحصل 
الموت. أو نحو ذلك. 

وكلّ هذه الموارد من الانتحار العسمدي. 
ويمكن القثيل لغير العمدي بما سبق. 


ثانيً الانتحار يقرك ما يودي إلى اليقاء: 
ويمكتنا أن نعيّر عنه ب«الانتحار بالأمر 
العدمي», وهذا القسم موارد نشير إلى أهيّها 


(1) أنظر مباني تكئلة المنهاج 9:-21. 


فيا ياقي: 

١-الامتناع‏ عا تتوقف عليه إدامة الحياة: 

أو امتنع ششخص عن الأكل والشرب ونحوهما 
مما توف عليه إدامة الحياة؛ وكان قاصداً بذ 
إماتة نفسه, فهو انتحار وقتل للنفس مع فرض تحقق 
الموت20, 

+ -الامتناع عن دقع المهلكات‎ ٠ 

أو واجه الإنسانّ ما يسبب هلاكه وكسان 
قادراً على التخلّص منه بوجه من الوجوه؛ لكنّه 
لم يفعل, فيكون فعله انتحاراً وقتلاً للنفنس. 

ومثاله: ما ذكره الفقهاء: من أنه إذا ألقي 


في النسار أو في الماء مع العلم"؟ بكونه قادريا 


على التخلّص لكنّه لم يفمل, فلا قصاص ولادية 
على الشلتي؛ لأنّ الاك استند إلى فعله, وهو بْقاوْم 
في النار أو الماء0؟. 


(1) يكن تخريج ذلك ما ذكروه: من أنه أو حبس شخص 

آخرٌ عن الطعام والشراب مدّة لايمحتمل بقاء مثل 

هذا الشخص فيهاء فات, فهو عمد. ولا فرق 

يمبس نفسه أو يكون الحابس له شخصاً آخر. فإذا 

حبس نفسه عن الطعام والشراب فيستند الموت إليه. 

ويصدق أنه منتحر. أنظر الجواهر 714:41 

ومع الشاكّ أو العلم بعدم القدرة على التخلّص 

لا يصدق عليه أنه منتحر. 

© انظر: الخلاف 117-1534 المساألة “لاو ١لء‏ 
والمبسوط 18:9 و 15ء والشرائع 4: 1953 لاقل 
والقواعد : 484 - 086 واللمعة وشرحها (الروضة. 
البييّة) 1١-15 :3٠١‏ والمسالك 16: 1لا وبجمع - 


بين أن 


زا 


ثالثاً-ترك التداوي والعلاج : 

ترك التداوي يمكن فرضه على أنحاء: 

الأول -أن جرح نقسه ثم يقرك مداواة 
الجرح» فيسري إلى نفسه فيموت. 

والظاهر أنه لاإشكال في إسناد قستل نفسه 
إليه؛ لأنّ أصل الجرح كان منه, فيشمله حكمه وما 


يترتّب عليه من آثار. 


هو مداوأة جرحه حقٌ يسري إلى نفسه فيموت. 
ذكر جملة من الفقهاء'©: أن الموت في هذه 
بالصورة مستند إلى الجسارح!, ولا يصدق على 


الفسائدة 1: 417آء وكشسف اللثام (الحسجرية) 
44١7‏ والجواهر 41: 70 77, ومباني تكيلة 
المنهايج: 5 -1, كتاب القصاص . المسألة ؟. وتجرير 
الوسيلة 7 »57٠‏ كتاب القصاصء القول في الموجب» 
المسألة ٠١‏ و١1‏ وكتاب التصاص ( للشيخ التبريزي): 
ينكاية 

أنظر: شرائع الإسلام 5: 141 وقسواعد الأحكام 
؟: 046 والمسالك :١6‏ /اء واللمعة وشرحها 
(الروضة البهية ) "١:٠١‏ ومجمع الفائدة [31: 21814 
وكشف اللثام (الحسجرية) 7 :45١‏ والجواهر 
6غ لالء ومبائي تكئلة المنهاج ؟: 3, وأدّعى عدم 
المخلاف فيه. 

(1) وقيّده بعض مشايختا بماإذا كان الجارح قاصداً بفمله 
قعل المجروح , أوكان اجرح نا يقعل غالبا لتصح نسبة 
قمتل السمد إليه. انظر ككتاب القصاص ١‏ للشيخ 
التبريزي )+ 77 


0) 


اا يي لمممية ممع ةم وم رمج نووم ممم ون 


الثالث -أن يكون مريضاً ولكن لا يعلم أنّ 
مرضه هذا يدي به إلى الموت لو ترك مداواته 
أم لاء فيترك المداواة ويهوت. 

ولا أَظنْ أنّ أحداً يفتى بكون ذلك انتحاراً 
وقتلاً للنفس مع كثرة وقوعه. غاية الأمر يكون 
تاركاً للواجب, وهو حفظ النفس من التتلف كا 
سيأني. 

الرابع - أن يكون مريضاً ويعلم أنه لولم 
يداو نفسه لأدّى به المرض إلى الموت. 

وهذه الصورة مشكلة جداً؛ لعدم صد 
قاتل لنقسه عرفاً. 


الخنزرر .إذا توف حفظ النفس عليه, كر| تقدم في 
عنوان «اضطرار»؛ وأفتوا أيض ا بحرمة كلّ ماكان 
فيه طدرر على النفس. ويناء على هذا يصدق عليه 
أنه ترك واجبأ وهو حفظ نفسه من التلف, فيكون 
كتارك الدفاع عن النفس عند مهاجمة العدوٌء حيث 
يصدق عليه أن ترك واجباً وهو حفظ النفس من 
اهلاك, ولا يصدق عليه أنه قاتل لنفسه(". 
لكن للمجلسي كلام يدل على كون تارك 
)١(‏ ولا بد من تقييده بم إذا لم يقصد المجروح بترك المداواة 
قتل نفسه, وإلّا فلا يبعد نسية القستل إليه أو نسية 
الاشتراك في القتل إليه على الأقل . 
0 أنظر كتاب القصاص (للشيخ الشبريزي): 11 
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مدأوأة جرحه أو مرضه قاتلاً لنفسه. لو علم أن 
المداواة تنفع في رفع المرض20©. 


موارد مشتبهة من الانتحار: 
هناك موارد يشتبه في كونها من الانتحار أو 
لاء نشير إلى أهتها فيا يأر 
١‏ - إتقاذ النفس من السبب الأشدٌ للموت 
واختيار الأسهل: 


يمكن قرض صور عديدة هذه الحالة منها: 
أ- أن يلقيه شخص في النار فيخلّص نفسه 
منها بوقوعه من مرتفع أو في الماء. 
فقد صبرّح جملة من الفقهاء!": أن الموت هنا 
مستند إلى الشخص الملتي» وإن كان السبب القريب 
للموت هو الإلقاء من شاهق أو في الماء؛ لأنّ الذي 


.ألما إلى ذلك هوالملي. 


وبناءً عليه لا يعد هذا الشخص منتحراً. 
ب _الصورة السابقة نفسها لكن مع فرض أن 
وقوعه في النار لم يكن بفعل أحدء وإِنما واجهته النار 


,؟.١1-514 أنظر: مرآة المقول 4؛ 74؛ والبحار‎ )١( 
كتاب الإمان والكفرء باب شدّة ابتلاء المؤمن» ذيل‎ 

ني نص كلامه في الصفحة 71١‏ 

() أنظر: القواعد : 086 فَإِنّه استشكل فيه أَولاُ, 
وى ضمان الشخص الملقي للسبب المذكور في المتن- 
وإيضاح الفوائد 4: ,51١‏ والروضة البهيّة ٠١‏ 311 
وكشف اللثام (الحجرية ) ١1‏ 46: ول يتعراض كثير 
من الفقهاء ظذا المورد. 


ففرٌ منها وأ نفسه من شاهق أو في الماء فات. 

وبناء على ما تقدّم لم يضمنه أحد وم يعد 
منتحراً. أمَا عدم ضمانه, فلعدم من قام بعمليّة الإلقاء 
في النار ليكون ضامناً. وأمَا عدم كونه منتحراً. 
فلكونه ملجاً إلى ذلك 

ج قال العهيد الثاني : «لو أكرهه على قتل 
نفسه, بأن قال: اقتل نفسك ول قتلتك. فقتل تفسه, 
فسني وجسوب القصاص على المكره وجهان, 
منشوّهما: أن الإكراه هل يتحقّق للعاقل على هذا 
الوجه أم لا؟....(29 


ثم استظهر المنع, ثم قال 


انعم لو كان التهدّد بقتل أشد مما يقتل بات 


المكرّه نفسه, كقتل فيه تعذيب, انهه تحقّق الإكراه 

حيتئز؛ لأنّ المكره يتخلّص با أمر به عنا مَوَءأتيعدٌ 

عليه وهو نوع القتل الأسهل من الدوع الأشَكء 

ب القصاص فيه كفيره»!"ا. 

لكن علق عليه صاحب الجواهر بكلام جاء 
فيه: «...واحقال الجواز باعتبار شدّة الأمر المتوعّد 
بهمناف لإطلاق دليلالمنع, و ِل لجاز للمالميأئه يموت 

عطشاً مثلاً أن يقتل نفسهبالأسهلمن ذلك»5. 

د-إذا انتقل إلى السبب الأسهل مع عدم 

511-11٠ سيأتي الكلام عن ذلك في الصفحة‎ )١( 

)١١‏ انظر المسالك +١8‏ واحتمله الفاضل الإصفهاني في 
كشف اللثام (الحجرية) 1: 64 ونقل ال القتي 
النصٌ بكامله في جامع الشتات : 18/, ولم يعلّق عليه 

(©) الجواهر 47 04. 


الإلجاء. كيا إذا كان مريضاً بمرض ينتهي به إلى 
الموت تدرياً لكن يقترن ذلك بْشَمّة شديدة, 
فينهي حياته باستعيال بعض العقاقير أو غيرها 
اليستريع من مشقّة المرض. 

لم يذكر الفقهاء هذه المسألة بالمخصوص 
لاما ورد في تضاعيف كلمات بعضهم, من قبيل: 

- ما ذكره الشيخ الطوسي بالنسبة إلى من 
جرح شخصاً بجرح تكون حياته مستتقرّة معهء 
ثم يجرحه شسخص آخر بجرح يودي إلى وفاته: 

«...فإذا قتله الثاني فقد قتل من فيه حسياة 
مستقرّة, فكان هو القاتل, كما لو قتل عليلاً قد 


"أيمّكفٍ على الموت وفيه حياة مستقرٌة؛ ولأنّه أحكام 


المياة ثابتة فيه إجماعاً من الوصية وغيرها....7" 

ولارفرق بين أن يقتل المريض نفسه أو يقتله 
غير إن القعل منتسب إلى القاتل . 

-ما ذكره صاحب الجواهر مملّقا على كلام 
الشهيد في المسالك, وقد مرٌ قبل قليل ‏ 

وقد ذكر الفقهاء!" فرعاً آخر يمكن أن 


1]. المبسوط‎ )١( 
(؟) انظر: الميسوط لا ؟8, والشرائع 152.:4. والقواعد‎ 
/اههء والمسسالك 16: 4/. ومع القسائدة‎ :* 
.4147 :7 لاحلا وكشف اللثام (الحسجرية)‎ :١15 
ومباني تكدلة المنهاج 17: 4, كتاب‎ .5 ٠ :27 والجواهر‎ 
وتحرير الوسيلة‎ ,٠١ القصاص. المسألة‎ 
كتاب القصاص. المسألة 1, وكتاب القصاص‎ 

(للشيخ التبريزي ): 77 


ليل 


.يستفاد حكم هذه المسألة منه. وهو: أنه أو جرح 
الإنسانَ شخصٌ آخرء فداوى الجروح جرحه بدواء 


سمي فأدّى إلى موته: 
فإنكان الموت مستنداً إلى السمّ بحيث لولاه 
لم يمت المجروح من جرحه؛ فيكون المجروح هو الذي 
قتل نفسه, ولاقصاص ولادية على الججارح 
إلا بمقدار الجرج. 
وإن كان مستنداً إلى الجبرح, فالقاتل هو 
الجارح, وفسّر الشهيد العاني!" ذلك بما إذا صار 
يسبب الجرح بحكم المذبوح, بعنى أنه لم تكن له 
حياة مستقرّة بعد ا جرح . 4 
وبناء على هذا التفسير, ل كان البان 
أنه سيموت بعد شههر أو أسبوع أو يوم “قل أقيد. 
على استعبال دواء يعجّل موته, كان 
ومنتحراً!. 


١-الانتحار‏ خوفاً من إفشاء السرّ: 
إذا وقع المؤمن أو المسلم بيد العدوٌء أو خاف 


(1) انظر المسالك 04:16 

(1) معت قبل أيام -واليوم هو 78 / محرّم الحسرام 
7ه ق, 7 / يسان / 7١٠1م‏ من إذاعة 
طهران : أنّ هولئدا أجازت هذا التوع من الانتحار. 
ورفعت المسؤولية عن الأطباء الذين 
المؤدّية إلى قتل هؤلاء المرضى. ويسعى بالقتل شفقة 
د مأعمصطاسع ». 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 
أن يقع, وكانت عنده أسرار هامّة لو انكشفت للعدوٌ 
ألحق بالمسلمين أو المؤمنين أضراراً بالغة مثل: 
سفك دمائهم وهتك أعراضهم ونحو ذلك, فهل يجوز 
هذا الشخص أن ينتحر خوفاً من إفشائه للسرٌ 
يسبب التعذيب الذي سيوصل إليه, أم لا؟ 

لم أعثر فعلاً على تصريم بهذا الشأن. نعم 
يدخل هذا المورد وشبهه في قاعدة التزاحم ؛ ولابد 
من ملاحظة مرجّحاته التي أهها: تقديم الأهمٌ على 
المهم. 

فإذا كان حفظ النقس من اطلاك واجباً. 
وإهلاكها حراماًء وإذاكان إفشاء السرّ موجياً 
اللحوق الضرر الكسبير بالمؤمنين والمسلمين, 
أولا إشكال في حرمة إلحاق الضرر بهم؛ فيدور 
الأجوريين مراعاة وجوب حفظ النفس وصراعاة 


حرمة إلحاق الغعرر بالمؤمدين. 


فإن كانت مراعاة حرمة إلحاق الغرر 
بالمؤمنين أهمٌ من وجوب حلظ النفس؛ لأنّ الضرر 


الملحق بهم عظيم جداء فينبغي تقديم جانب حرمة 
الإضعرار بالمسلمين على جسانب وجوب حفظ 


النفس وحرمة إهلاكها. 
والموارد من هذا القبيل كثيرة , منها ما ذكروه 
في كتاب الجهاد: من أنه لو تترّس الكقار بالأسرى 
المسلمينء وتوف دفعهم على قتل الكقّار والمسلمين 
معأ جاز وإن كان لبعضهم كلام في بعض المصاديق؛ 
ولذلك قال صاحب الجواهر بعد البحث في ذلك: 
«وخلاصة الكلام: أن قتل الكافر الحربي 


واجب, فتى أمكن الوصول إليه من دون مقدّمة 
محرمة مُعل, وإلا تعارض خطاب الوجوب 
والحرمة, فع عدم الترجيح يتّجه التخيير, ولملّه 
المراد من الجواز في عبارة الأصحاب»!©. 


إنَّ المورد المتقدّم وأمثاله تؤّر فيه المتاوين 
الثانوية التي هي بدورها تكون محلاً للأحكام 
الثانوية, فقتل النفس لاشكٌ في كونه من الحرّمات 
٠‏ لكن يباح ذلك لو توف عليه ما 


١ والأنوب‎ 


هو أهمّ منه, فالحرمة حكم وَل والإباحة حكم . , 
ثانوي, والحسالة الأولى وهي الحالة الاعستياد0ة7 


عنوان ولي وحالة الفرورة عنوان تانويء: 
وهكذاسائر الموارد التي منها هجوم التشخص» 
الواحد على صف الأعداء. 


"٠-إذا‏ أمر شخصٌ 

إذا قال شخص لآخر: اققتلني وإلَا قستلتك» 
فهل يجوز له قتله أم لا؟ 

وإذا قتله فهل عليه القصاصء أو الدية. 
أو لاشيء عليه؟ 


وجوةٌ وأقوال: 
- ققد ذهب بعضهم إلى عدم جواز قتله, 


ولكن لا قصاص على القاتل لو فعل؛ لأنّ المقتول 


.36:1١ الجواهر‎ )١( 


هو الذي أذن في قتل نفسه, قأسقط حّه بالإذن. 
فلاحقّ يتتقل إلى الوارث ليطالبه من القاتل. 
قال الشيخ في المبسوط: «...وأمًا إن أمره 
» فقال: اقتلني» فقتله, هدر دمه؛ لأنّه كالآلة 
نقسّه بها 20 
وقال الْحمّق في الشرائع: «لو قال: اققتلني 
وإل قتلتك, لم يسغ القستل؛ لأنّ الإذن لا يسرفع 
الحرمة, ولو باشر لم يجب القصاص؛ لأنه كان مميزاً 
أسقط حقّه بالإذن, فلا يتسّط الوارث»!". 
وقال العلامة في الإرشاد: «ولو قال: اقتلني 
إلا قتلتك, سقط القصاص والدية دون الاثم »!". 
ونسب الشهيد الثاني في المسالك هذا الدول 


الالأصبراك. 

فظاهر كلام الشيخ سقوط حدق القتصاص 
والدية؛ لأنّ ذلك هو المفهوم من عبارة «هدر دمه», 
كا أنّ صر كلام العلامة ذلك أيضاً. وأمًا عسبارة 


الحقّق فساكتة عن الدية, لكن الظاهر مسن عبارة 
«أسقط حقّه» هو إسقاط حقّه مطلقاً سواء كان 
قصاصاً أو دية. 

لكن نوقش ذلك بأنّ الإذن لا يُسقط حق 


)١‏ المبسوط 97: 413, وأنظر الخلاف 0: 119: لكن كلامه 
في أمر السيّد عبده ليقتله, والظاهر عدم الفرق بيئه 
وبين غيره, لو كان بالف عاقلاً. 

(9) الشرائع 50:5 

0 إرشاد الأذهان 153-17 

() انظر امالك 16ء كل 


القصاص؛ لأنّه لا يثبت إلا بعد الموت, فليس قابلاً 
لأن يسقطه المقتول قبل قتله؛ لأنّه يكون إسقاطاً 
لحقّ غير ثاب 

وما تقدّم توقف بعضهم واكتن بذكر القولين!. 

-وفصّل آخرون بين ما إذا قتل القاتل 
الآمر دفاعاً عن نفسه_لأنّه كان قد هدّده بالقتل لو 
لم يفعل فلا شيء عليه, وبين ما إذا قتله لا بهذا 
العنوان فيقتصٌ منه أو يطالب بالدية, على اختلاف 
المباني. 

ويبدو أن أوّل من ذكر هذا التفصيل هو الْحئّق 
الأردييلٍ حيث قال: «ويكن أن يقال :إن كله دفهاً” 


عن نفسه فهو مسقط للإثم والقصاص والديةاأيفتاً 7" 


وَإِنْ قتله لا للدفع ثبت القصاص والإثم معأءفيجت 
على المأمور حينئٍ قصد الدفع»0". 

وقال صاحب الجواهر بعد مناقشة أَدلّة عدم 
القصاص: « إلا أن يندرج في الدفاع, فيتّجه حيتئق 


سقوط القصاص والدية والإثم »0 
ويظهر من السيّد الخوئي ثبوت الدية حيثئقٍ 
دون القصاص والاثم 0 


وللإمام الخسميني تفصيل آخر وهو أنّه 
لو حمل الآمر على المأمور_بعد عدم إطاعته_ليقتله. 


)١(‏ انظر: القواعد *: ٠‏ 65» والتحرير 671:0. والمسالك 
86 وكشف اللعام (الحجرية) 1+ 1141. 

() ممع الفائدة والبرهان 17 /91. 

(5) الجواهر 137: 84-817 

4( انظر مباني تكئلة المنهاج 7:17 و 375. 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج90 


جاز قتله دفاعاً, بل وجب ولاشيء عليه. لكن 
لو اكتتى بالوعيدء فأقدم المأمور على قتل الآمر كان 
آنا وهل عليه القود؟ فيه إشكال, وإن كان 
الأرجح عدمه,كيا لا يبعد عدم الدية أيضاً0". 

والحاصل من مجموع كلامه أنه يقرب إلى 
القول الأوّل. 


غ-الإكراه على الانتحار: 
المعروف بين الفقهاء: أن الإكراه لا يسوّغ 
التتل. فلو أكره شخص على قنتل شسخص آخر 
إذا توعّده بقتله لو لم يفمل. على 
بعض الآراء, كبا تقدّم تفصيله في عنوان «إكراه». 
ومن هذا القبيل ما لو أمره تسخص بقتل 
نفسيه, والإشكال هسنا أشدٌ من الصورة الأولى؛ 
لأنه يكن تصوّر إنقاذ المكرّه لنفسه بتنفيذ ما أمر به 
وهو قتل غيره هناك, أمَا هنا فلا يتصرّر ذلك؛: 
لأنّه لامعنى للاضطرار إلى قتل نفسه خوفاً من أن 
يقتله شخص آخر(". 
وبعبارة أخرى: أن المكرّه من يتخلص با أمر 
به ما هو أَشدٌّ عليه, وهو الذي خرّفه المكره به, 
وهنا المأمور به هو القتل والخرّف به هو القتل أيضاً. 
ولا يتخلص بقتل نفسه من القتل7", 
)١‏ انظر تحرير الوسيلة !: 71+ - 415, كتاب القصاص. 
القول في الموجب , المسألة 8. 
ليذ انظر الجواهر ؟4: 04 
© انظر المسالك 1036 


نعم, قال الشهيد الثاني: لو كان التخويف 
نوع من القتل أصعب من النوح الذي قتل به نفسه. 
فدقعه به, انهه حيئئزٍ تحثّق الإكراه. وترئّب 


القصاص حينئذٍ على المكره الذي هو أقوى من 
المباعر0», 
لكن قد تقدّم!" تعليق صاحب الجواهر على 
هذا الكلام وأنّ ذلك لا يجرّز قتله لنفسه. 

نعم , تقلام أيضاً5, أنه لو ألقاه شخص في 
النار فرمى بنفسه من شاهق أو في الماء ليتخلّص من 
النار. فالقود على الملتي ؛ أله ألجأه إلى ذلك . 


آثار الانتحار: 
تقرئّب على الاتتحار السدي جملة من الا 
شير إلى أهمها ذ 
١‏ -كفر المنتحر أو إهانه وقبول تو, 
ظاهر بعض الروايات يدل على أنّ قاتل 
نفسه لايموت مومناً. من ذلك ما رواه ناجية عن 


أبي جعفر الباقر8ة أنه قال في حديث- «إِنَّ 
المؤمن يُبتلى بكلّ بليّة وهوت بكلّ مسيتة. إلا أنه 
لا يقتل نفسه»(ك, 


0:38 انظر المسالك‎ 1١ 

(؟) تقدّم في الصفحة: 9317 

(؟) تقدّم في الصفحة: 715 

(5) الكافي ؟: 105, باب شدّة ابتلاء المؤّمن» الحسديث 
.٠١‏ وعته الوسائل 4؟: 14, الياب 6 من أبواب 
القصاص في النفس , الحديث *. 


5 زفنا 


ولكن عأق المجلسي على الرواية قائلاً: 
«تدلٌ على أنّ قاتل نفسه ليس بمؤّمن, سواء قتلها 
بحرية أو بشرب السمّء أو بترك الأكل والشرب» 
أو ترك مدأواة جراحة أو مرضٍ علم نمها(" 

ثم قال: «ورتما يحمل على من استحل 
انفسه ». 

ثم أضاف: «والظاهر أن اممراد اومن 
الكامل»!». 

هذا مضافاً إلى الروايات التي قدّمناها عند 
بيان الحكم التكليني: من أنّ القداتل لنفسه مملّد 


بف النار؛ إن الخلود لغير المؤمن. 


ولكن ينافي ذلك وجوب تغسيل مسن قستل 
تقستهأوتكفيئه والصلاة عليه ودفنه كبا سيأتي, وهذه 
الأمور ابا نهب على المسلم بالنسبة للمسلم» 
لاغيره, وأعلّه لأجل هذا قال الجلسي: « يحمل على 
من استحل قتل نفسه»؛ لأنه بذلك يخرج عن 
الإسلام؛ لإنكاره الحكم الضروري. فلا يكون 
مؤمناً. وأمنا لو قتل نفسه غير مستحل لنتلها 
فلا يخرج عن الإسلام. 

ويشهد لذلك كلام الحدّث البحراني عند بحنه 
عن الصلاة على الميّتء حيث قال: «بي الكلام في 
ما دل عليه خبر السكوني!" من حيث تضكنه 


(1) أي تقع المداواة. 
(؟) مرآة العقولة: 74؟, والبحار ٠7:14‏ كتاب الإيمان 
والكقر, باب شدّة أبتلاء ٠ذيل‏ الحديث 4 


0 وهو ما رواه السكوفي. عن أب جعفر. عن أب 


الصلاة على القاتل نفسه. مع ما ورد في جملة من 
الأخبار: أنه من أهل النار”". ويمكن أن يقال: إنّه 
بل نس لا برج عن الإسلام» بل غايته أن يكون 
من أهل الكبائر المستحّيد 
صحيح هشام بن سام المروي في الفقيه على أن 
شارب الخمر والزاني والسارق يصلٌ علهم إذا 
ماتوا. 
وبالجملة من حيث عدم الخروج عن الإيمان 
تدركهم الشفاعة ويكونون بذلك من أهل الجئّة, كبا 
دل عليه قوله :“ونا شفاعتي لأهل الكبائر من 
أُمتيِ“7" هذا مع عدم حصول التوبة وإل 


أ وقد دل 


عن آبائه ف .قال:«قال رسول الله 8+ 
المرجوم من أمتي, وصلى القتال نيد 
الا تدّعوا أحداً من أُمتِي بلا 
:118 الباب امن أبواب صلاة الجنازة, الحديث 
*. وورد في الكتب النقهية هكذا: «رعلى القاتل 
نفس » وهو مطابق للفقيه 171:١‏ الحديث ٠486:وما‏ 
في الوسائل مطابق للتهذيب 7: 118, الحديث 
,٠١‏ والاستبصار 458:1 الحديث 183١‏ 

(1)_انظر الوسائل 4؟: 4؟ء الياب 0 من أبواب القصاص 
في الننفس . وستأقي صحيحة أبي ولاد في الصفحة 
نئقة 

(1) من لا يحضره الفقيه ,151:١‏ أحكام الأموات, 
الحديث 44١‏ وانظر الوسائل لا: 177. الياب لالامن 
أبواب صلاة الجنازة , الحديث الأوّل. 

انظر انوسائل :١6‏ 76 728. الياب 27 من أبواب 
جهاد النفس وما يئاسبه . الحديث 5و 31 
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البحث. وائلّه العالمع90. 

وظاهر كلامه قبول توبته؛ إن وُقّق ها قبل 
موته, وهو المطابق لعمومات قبول التوبة, مثل قوله 
تعالى : ط إن الله ليفك أن مَا دون ذلك 
ين يََاء 506 

وعن الحارث بن المغيرة, أو أبيه. عن أبي 
عبدالله 4# قال: «قلت له: ما كان في وصيّة لقبان؟ 
قال:كان فيها الأعاجيب. وكان أعجب ما كان فيها 
أن قال لابنه: خف الله ع وجل خيفة لو جئته بر 
التقلين لعذّبك, وابج الله رجاء لو جئته بذنوب 
التقلين ترجمك. ثم قال أبو عبداللّه 980: كان أبي 
يقول: إن ليس من عبد مون إلا [و] في قلبه 
نورآن: نور خيفة ونور رجاء. لو وزن هذا لم زد 


عي هذاء ولو وزن هذا لم يزد على هذا»7. 


١‏ تفسيل المنتحر وتكفينه والصلاة عليه 
ودفله : 
ظاهر إطلاق كلام الفقهاء: أن المنتحر_أي من 


الحدائ 1:٠١‏ لال 

التساء: قو 1915 

() أصول الكاني ؟: /30, باب الخوف والرجاء, الحديث 
الأوّل؛ والحديث يدل: «علل أنّه ينبغي أن يكون 
الخوف والرجاء كلاهما كاملين في النفس , ولا تسنافي 
بينهباء فإنّ ملاحظة سعة رحمة اللّه وغنائه وجوده 
وأطفه على عباده سبب الرجاء , والنظر إلى شدّة بأل 
الله ووطشه وما أوعد العاصين من عياده موجب - 


قتل نفسه عمداً-يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه؛ لأَتَّهِم لم يذكروه من جملة المستئنيات من 
وجوب التغسيل والتكفين والصلاة على المت ودقنه. 

بل صبرّح جملة من الفقهاء بوجوب الصلاة 
على من قتل نفسه: 1 

-قال المللامة في التذكرة: «ويصكٌ على 
الغال... وكذا قاتل نفسه متعداه!9. 

-وقال في التتحرير: «يصفي الإمام على 
الغال ...وعلى قاتل نفسه»(". 

-وقال السيّد اليزدي: «يجب الصلاة على كل 
مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد 


وغيرهم, حٌّ المرتكب للكبائر» بل ولو قتل نفسي<ات 


عمد 


وم يخالف السيّدان: الحكيمٍ وا 


المستمسك! والتنقيح”, بل الظاهر موافقتم) لهم 


كبام يعلّقا على ما يتعلّق بالفقرة المبحوث عننها 


للخوف...». هامش الكافي نقلاً عن مرآة العقول 
(للمجلسي) 1918. 

() التذكرة ؟ء لاا المسألة 185 

(؟) التحرير :١‏ 10 المسألة 501. وكلامه في مقام رد 
التفصيل الوارد عمن يعض المائة: من أنّ السام 
لا يصل عليه, أمّا سائر الناس فيصلون عليه. 

(6) العروة الوثق : كتاب الطهارة. فصل في الصلاة على 
الميت. 

(4) أنظر المستمسك 5: 731-11٠١‏ 

(0) انظر التنقيح 4-94 


وهي «لو قتل نفسه عمدا» في العروة الوق 
المطبوعة مع حواشيهاء ولم يعلّق غيرهما من الفقهاء 
الذين ذكرت تعاليقهم وهم خمسة عشر فقيهاً- 
في العروة الوثق الموجودة عندي. 


هل تجب الدية على المنتحر؟ 
ليس في قتل العمد دية إلا إذا رضي أولياء 

المقتول بالدية يدلاً من القتصاص, ولامعنى لهذا 

التصالح هناء لأنّ ورثة المقتول هم أولياء الدم؛ 

بل بقتله نفسه قد أسقط حقّ نفسه بالقصاص, 

فلا يبق حقّ لكي يصالح عليه. 

ومن صيرّح يعدم الدية وظاهره هذا المورد 


ِالشْيجُ الطوسي في المبسوط27. 


] لوكانت الدية دية شبه العمد ؛ لأنّه بقئله 
لَنْصَهُ قد أسقط حقّ نتفسه. 

وأا لوكانت دية الخط أ الحض فهل تثبت على 
الماقلة أم له؟ 

قال السيّد الخوئي: «لم تضمنه العاقلة ولا دية 
له». ثم ادّعى عدم خلاف الأصحاب في ذلك؛ 
لأنّ ما دل على تمكل العاقلة جناية الجساني خطأء 


(1) انظر الميسوط ل!: 140. وفيه: «إذا قتل الرجل نفسه 
غلادية له. سواء قتلها عمداً أو خشطاً؛ وعليه 
الكقّارة...». 

وأنظر كتاب القصاص (للشيخ التبريزي): ١18‏ 
الاتبت الدية أيضاً, كبا هو الحال في جميع 

من يكون قاتل نقسه ». 


وفيه: 


لا يشمل ذلك20, 


-هل تهب الكقّارة على المتتحر؟. 


في بعض صور الاتتحارء, والكلام فعلاً في الصورة 
المعهودة للانتحارء وهي قتل النفس مباشرة 
عن اخستيار بحيث تصمٌ نسبة القتل إليه. 
فنقول: 

اختلف الفقهاء المتعرّضون هذه المسألة على 
أقوال: 


-فقد ذهب بعضهم إلى تبوت الكثارة؛© 
لأنها حقّ اللّه ٠‏ فلاتسقط بإقدام التتحر حلا فيل 


نفسه كا يتوهّم البعض. 

ذهب إلى هذا الرأي الشسيئخ الطسويي فيه 
المبسوط!". 

ووافقه العلانة في القواعد!" والتهيد الثاني 
في المسالك0, 

وهو الظاهر من الأرميلي في مجمع الفائدة1 
لولا دعواه عدم نض ريع فيه. ومن فخر 
الدين!"؛ لأنّه ل يملّق على كلام والده. 


(1) انظر مباني تكلة المتهاج 418.:1. 
(؟) انظر المبسوط /: 388. 

() انظر القواعد ؛ اثلا 

(4) انظر المسالك .841١6‏ 

(0) انظر مجمع الفائدة 
(1) انظر إيضاح القوائد 6: 8١‏ 


ا 
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- واختار العلامة في التحرير!" عدم ثيوتها, 
ووجهه: أنّ الكمّارة لاتجب إلا بعد الموت. وعندئلٍ 
ايكون المت مكلفاً بعيء؛ له ليس من أهل 

- واكست الفساضل الإصفهاني!" بنقل 
الاحمالين. ١‏ 

- واستشكل صاحب الجواهر”" في نبوتها, 
بل الظاهر منه عدمه. : 

ثم#على فرض ثبوتها فهي تكون في مال المي 
كسائر الحقوق. على ما صترّح به الشيخ في 
المبسوط0». 


0 -وصيّة المنتحر: 

للمسألة عدّة فروض؛ يعضها متّئق على 
حكنه, وبعضها مختلف فيه, وهذه الروض هي 
كالآتي: 

الأول -لو أوصى شخص ثمّانتحر, فلا إشكال 
فيصحّة وصيّته. وتدلٌ عليه صحيحة أبي ولآد 
الآنية. 

لكن هذا مع فرض كونه مستجمعاً روط 
الموصي حال الوصيّة, التي منها العقل. وعدم السفد 
على بعض الآراء في الأخير. 
)١(‏ انظر التحرير 0: 378. 
(؟) انظر كشف اللثام (الحجرية) ؟: 011. 
اظر الجواهر 47 817 
(4) أنظر المبسوط 7: 146. 


الثاني من جرح نقفسه خطأ جرحاً يرْمّي 
إلى هلاكه. فلا إشكال في صحّة وصيّته؛ 
لتسمول إطلاقات الوصية لماء وعدم الناقي؛ 
سل ادّعى الشبسيد في الروضة''! الإجماع على 

الثالث ‏ إذا جرح نفسه بجرح مهلك عمداً 
أي قاصداً بد الاتتحار ثم أوصى, ثم مات. قهل 
نصح وصيّسته هذه أم لا؟ 

هذه الصورة هي التي وقع الخلاف فيهاء فقد 
صررّح الشيخان: المفيد والطوسي يعدم صكّتهاء 
وتبعهما أغلب من تأّر عنهها من الفقهاء!". 

قال الشيخ المفيد 
حدث القتل من جراح» أو شب سم ونحو ذلك. أم 
وصّى, كانت وصيّته مردودة فإن وصّى قطئإ.أ, 
يحدث في نفسه شبيئاً من أسباب القتل, ثم أحدت بعد 


(1) الروضسة البهسيّة ©: 17, وأنظر الحدائق 778: 
تا 

(؟) انظر: الكافي في النقه؛ 774, والمهدّب 7: 1١‏ 
والشرائع ': 140, والجامع للشرائع: 5509. 
والتذكزة (الحجرية) 1: 410, والشحرير *: //, 
وإيضاح الفوائد ؟: 4/ا6, والتنقيح الرائع 837:1 
/1, والمهدّب البارع 15: /41 44 والجدائق 91 
47 418: والرياض 441:4 447. والجواهر 
0/, والعروة الوثق ؛ كتاب الوصيّة. شروط 
الموصبي , السادس وم يخالف أحد من الملّقين على 
العروةوالمستمسك 041:16 085, ومياني العروة 
الوثق (النكاح ) ؟: 414: وغيرها. 


ومن أحدث في نفسنة 


الوصيّة ذلك كانت وصيّته ممضاة»!©. 

وقال الشيخ الطوسي: «فإن جرح نفسه بما 
فيه هلاكهاء ثم وصّى, كانت وصيّته مردودة. 
الايجوز العمل عليها»0©. 

ويدلَ على قول المشهور صحيحة أبي ولآد. 
قال: «سمعت أبا عبداللّه 3# يقول: من قتل نقسه 
متعتداً فهو في نار جهتّم خالداً فيهاء قلت: أ, 
كان أوصى بوصيّة ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ 
وصيّته ؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث 
حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل , أجيزت وصيند 
ثلئه. وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحندث 4 
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نفك من جراحة أو قتلٍ لملّه هوت. ل تجر 

١ "7 دطينه‎ 

خالف ابن إدريس القول المشهور وقال 

ذلك القول: «والذي تقتضيه أصولناء 

وتشهد يصكّته أدلتنا: أ, 

إذاكان عقله ثاباً عليه؛ لأنّه لا مائع من ذلك »40, 
وقال العلامة في الختلف بعد أن نقل كلام 

المتهور وكلام أبن إدريس: «وقول ابن إدريس 

الا بأس يدع( 


أن وصيّته ماضية صحيحة. 


(0) المقئعة؛ 3/8 

() التهاية؛ ١٠0ل‏ 

() الوسائل 15: 4لا5. الياب 01 من أبواب الوصاياء 
الحديث الأوّل. 

(4) السرائر : /3413 

(0) الخطلف تم 


وقال في القواعد بعد نقل كلام المشهور: «ولو 
قيل بالقبول مع تيقّن رشده بعد الجرح كان وجهاً. 
وتحمل الرواية على عدم استقرار الحسياة, على 
إشكال :20 


وقال الشهيد الثاني في المسالك , بعد تقل كلام 
المشبور وكلام ابن إدريس: «ولكلام ابن إدريس 
وجةٌ وجيةٌ وإن كان الوقوف مع المشهور والعمل 
بالنضٌ الصحيح أقوى»!". 

وقال في الروضة بعد ذلك أيضاً: «دوهو 
حسن لولا معارضة النصّ المشمهور»". 

واكتق السبزواري بنقل القولين في الكها 
وم ع 


المتع بالتعيرّفات المالية التي تمخرج 

للاقتصار فيا خالف عمومات ا 0 

على القدر المتيّن, وهو ما دلت عليه الصحيحة» 

بفوله ية: «أجيزت وصيّته في ثلنه»: ولذلك 

(0) التواعد ؟:/527. 

١48:5 المسالك‎ )( 

(©) الروضة البهيّة 6 ا 

(4) كفاية الأحكام؛ 151-148. 

(6) انظر: الجواهر 18: 111-116: والسروة الوشق: 
كتاب الوصيّة. شروط الموصي ء السادس. وم يخائقه 
أحدٌ من المعلّقين على العروة إلا السيّد الكلبايكاني 
حيث قال: «بل مشكل ». والمستمسك 688:15 - 
4له. ومباني العروة الوثق (التكاح ) ؟: 418. 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /جة 
لامائع من وصاياه التي لاربط ها بالثلث؛ مسثل: 
الوصية بمكان الدفن. والولاية على الأطفال. ونحو 
ذلك. 


مظان البحث: 

أكثر أبحاث هذا الموضوع تركّرت في كتابي 
القصاص والديات, نعم جاء بعضها في كتب أخرى 
كالوصيّة بمناسية البحث عن وصيّة من قتل نفسه؛ 
والجهاد بمناسبة الإقدام على قتل من ترس بهسم 
الكثّار وإن كانوا مسلمين, إذا دعت الضرورة 
المبيحة لذلك. 


لفة: 
مصدر انتدب, بمعنى أجاب. والندية: 
الدعوة, تقول: ندبته لأمر فانتدب له. أي دعوته له 


تيب كتاب المين. والصحاح. والمعجم 
الوسيط ؛ «ندب ». 


المعنى اللغوي نفسه. 

وسوف يأتي الكلام عنه وعن أحكام الندبة, 
مثل جواز ندبة الأموات وعدمه في عتوآن «ندبة» 
إن شاء اللّه تعالى. 


مصدر أنتزع بعنى اققتلع, تتقول: انتزعت 


الشيء فانتزع, أي قلعته فانقلع . 
ويقال للرجل إذا استنبط معنى آية من كتاب - - 


العقد للزوجية!". 


الله عر وجل قد انتزع معنىّ جيداً0". 
اصطلاحاً: 
أريد به المعنى اللغوي الأخير, وهو كنائي. 


الأمور الانتزاعية 
وهي الأمور الني ل تقرّر لها في الخارج. 
تزع من أمر آخر يسمّى منشأ الانقزا. 
مثاها: الفوقية, فإِئّها تنقزع من كون شيء 
فوق آخرء فإذا تحقّقت هذه الحالة انتزع العقل 


وإنما 


ألفوقية. وكذا التحتية. 


(1) أنظر لسان العرب: «ترع». 


ومن أمثلة ذلك العليّة. إن العقل ينتزعها من 
كون شيع علّة لشيء آخرء كالنار والحرارة. 

ومن أمثلتها أيضاً سببية السقد للزوجية 
والملكيّة. 

ويمكن أن نستنبط مما تقدّم: أنّ منشاً الانتزاع 
قد يكون أمراً تكوينيً. مثل النار والحرارة وكون 
النار علّة لوجود الحرارة, قعندئٍ ينقزع العقل عليية 
الثار للحرارة. 

وقد يكون أمراً اعتبارياً. مثل العقد 
والزوجية وجعل الشارع أو العرف العقد مؤثراً 
في وجود الملكّة, فجعل العقد مؤثرا في حنصول 
الووجية أمرٌ اعستباري؛ والزوجسيّة نفسها 
مر اعتباري أيضاً. فينتزع العقل من ذلك سببية 


هذا وتقدّم الكلام عن حقيقة الأمور 
الاعتبارية وفرقها مع الأمور الانتزاعية في عسنوان 


واسيارة: 
انتساب 
لفقةه 
مصدر اتتسبء أي ذكر نسيه وعزأ نفسه 
إلى شخص © 


741-181 :4 أنظر فوائد الأصول‎ ١ 
.» (؟) انظ القاموس اللميط . والمعجم الوسيط : «نسب‎ 


وقيل: التسب يكون بالآباء, ويكون إلى 


البلاد. ويكون في الصناعة!". 
وقيل: النسبة: الانعساب إلى ما يوصّح 
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اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نفسه, فيقال: الماشمي من 
اتتسب إلى هاشم ويقال: لو انتسب إلى قبيلة بان 
من غيرهاء فهل يجوز للزوجة فسخ العقد؟ 

وسيأتي الكلام عنهها. 


الأحكام: 
بماذا يتحقّق الانتساب ؟ 
الانتساب إلى بلدٍ خاصٌ أو صتاطق» 


أمر عرني يحصل بولادة الشخص في ذلك السلد أو 


استيطانه مدّة مديدة ونحو ذلك, كبا يحصل بميارسته 
صناعة خاصّة؛ أو بمبارسة أيبه أو أحد أجداده لهاء 
مثل عنوان: الخيّاط , والحتّاط؛ وهو بائع الحسنطة, 
والخقّاف. وهو صانع الخفٌ أو بائعه, ونحو ذلك 

وأمًا الاتتساب إلى شخص.» ففيه كلام: 

ولا إشكال في صحّة انتساب أولاده الذيين 
من صلبه إليه ذكوراً وإ ال لأولاد الإمام 
عل فية: علويُون» سواء كانوا ذكوراً أو إنائاً. 

كما لا إشكال في صحّة انتساب أولاد أولاده 
(1) انظر مجمع البحرين: «نسب ». 


.............-. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 


الذكور إليه ذكوراً وإناثاً يقال لأولاد الحمسن 
والحسين فلا : علو يون , سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً. 

ونا الإشكال في صحّة انتساب أولاد البنت 
إليه. سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً مثل انتساب أولاد 
السيّدة زينب يه إلى على 8. فهل يطلق علهم 
علويّون أم لا؟ 

المعروف بين فقهائنا'" هو عدم صحّة هذه 
النسبة, فقد مرّحوا: بأنّ الاتتساب إلى شخص أو 
قبيئة ْنَا يكون عن طريق الآباء. فلا يقال هاشمي 
إلالمن اتتسب عن طريق الأب إلى هاشم وإن كان 
المنتييب أنثى, بعنى أن المرأة ما تكون هائمية 
إذا كان أبوها هاثمياً وكذا الاتتساب إلى قريش 


أونحو ذلك فلا يقال للمرأة قرشية إل إذا كان أبوها 
_منتبياإلى قريش عن طريق الأب. 


نعم, نسب إلى السيّد المرتضى القول سصحّة 
النسبة عن طريق الأمٌ؛ لأنّه قال -ضمن استد لاله 
على أن ولد الولدٍ ولدٌ حقيقةٌ-: «ولم تزل العرب في 
الجاهليّة تنسب الولد إلى جدّه, إِمّا في موضع مدح 
أو ذم ولا يتناكرون ذلك ولا يحتشمون منه. وقد 
كان يقال للصادق 986 أبداً: "أنت ابن الصديق”؛ 
لأنّ أقه بنت القاسم بن محمّد بن أب يكر»ا". 


(1) ذكر ذلك أغلب الققهاء. سواء قالوا: أولاد الأولاو 
أولادٌ حقيقةٌ أم بجازاً. كما سيأتي توضيحه وذكر 
مصائرة. 

(1) رسائل السيّد المرتضى ؟: 118. رسالة في إرث 
الأولاد. 


إن قوله: «لم تزل العسرب... تستسب الولد 
إلى جدّه» ظاهر فيا نسب إليه. لكن محور كلامه 
صدق عنوان الولد والابن على ولد البنت وهو غير 
صدق النسبة وصحتها. فإنَّ كثيراً من الفقهاء التزموا 
بعدم صدق النسبة ومع ذلك قالوا بصدق عتوان 
الولد على ولد البنت كيا سيأتي: ولذلك لا يمكن أن 
نسب إليه القول بصحّة النسبة عن طريق الأمّ 
بشكل قاطع , 

وممّن صيرّح بثبوت الانتساب عن طريق 
الم ونسبه إلى السيّد المرتضى: هو صاحب 
الحدائق'", وبنى المسألة على مسألة أخرى وهي 
أن عنوان الولد هل يطلق على ولد الببت على وجها 


2 5 1 
الحقيقة أم لا؟ ثم ببى على ذلك: أن كل من يقول 


بصحّة الإطلاق حفيقة يقول بصحّة الان 
فنسب إلى جملة من مترّحوا بصحّة الإطلاق 
بصحّة الاتتساب أيضاً. وبهذا الترتيب وقع الخشلط 
بين المسألتين. 

ونحن نذكر تفصيل المسألة الثائية ليسهل 
القييز بين المسألتين. 


أولاد البتت أولاةٌ أم لا ؟ 

لا إشكال في صحّة إطلاق الولد على ولد 
الابن وظاهرهم أنه على نحو الحسقيقة, نعم قال 
الشسيخ الأنصاري: «إنّ الولد لا يطلق حقيقة 


0:37 انظر الجدائق‎ 01١ 


ِل على ولد الصلب دون ولد الولد وإن كان ذكراً. 
فضلاً عن ولد البنت»07. 

وأمَا إطلاق الولد على ولد البنت؛ قفيه 
خلاف. فقال بعضهم: إِنّه على وجه الحقيقة, وقال 
آخرون: إِنّه على وجه الجاز. 

أما القائلون بكونه على نحو الحقيقة -تصدربحاً 
أو ظهوراً فهم: الشيخ المفيد!", والسيّد 
المرتظى 7 والشيخ الطوسي0, 58 الصلاح!», 
والقاضي7”, وابن حمزة”", وابن زهرة!, وابن 
إدريس7", والشهيد الأوّل في وقف اللمعة!:", 
صاحب المدارك7". وصاحب الذخيرة!””, 
إضَايحب الحدائق7"", وصاحب الجواهرا؛", 
1 


217 كتاب الخمس ١‏ للشيخ الأنصاري ): 5٠0‏ 


)الس : 30 

() أنظر رسائل الشريف المرتضى 17 731-157, مسألة 
في إرث الأولاد . و: 778, مسائل شو 

(4) أنظر: المبسوط 14315, والمخلاف :048-045 

(5) انظر الكافي في النقد: 755. 

انظر المهدّب 7: 1م 

(/) انظر الوسيلة: 69/١‏ 

(4) انظر الغنية: 54؟564-1. 

() انظر السرائر : /اه3. 

184 : انظر اللمعة وشرحها (الروضة الببية)‎ )٠١( 

)1١(‏ انظر المدارك 0 لاغ 

)1١(‏ انظر الذخيرة: 

07 انظر الجدائق 435-55٠2117‏ 

(14) أنظر الجواهر 55-011: و4118 


والسادة: اليزدي'", والحكسير!". والخوني, 
والخميني! الغا وغيرهم. 

ونسبه صاحب الحدائق!© إلى جملة من 
الفقهاء, فيهم من لم نذكرهم, متهم: الرأونديء 
والسيّد الداماد. والحدّث الجزائري, وغيرهم". 

وأا القائلون بأنّ الإطلاق على نحو الجاز. 
فهم: السلامة7, وولده», والشهيدان: الأوّل؟ 
والثاني!"'". والفسيخ الأنصاري7, ومال إليه 


(1) انظر العروة الوثق : كتاب الوقف, الفصل الخامس, 
المسألة 38 

(1) انظر المستمسك 4: 014. ومتهاج الصالحين © ؟ 
كتاب الوقف , فصل في بيان المراد من بعض| 
الواقف . المسألة /0. / 

() انظر مستند العروة الوثق (الخمسس)2 29 
الصالحين 1: 181 و 741 المسألة 27٠‏ 

(4) انظر تحرير الوسيلة ؟: 14,كتاب الوقف , المسألة 4. 

(0) انظر الحدائق 55:17 اللا 

(3) مثل الفضل بن شاذان. والشسيخ أحمد بن المعوّج 
البحراني. والمولى مد صالح المازندراني» والشيخ 
عبدالله بن صالح البحرائي. 

(/) الظر ؛ الختلف : “اا والتذكرة 0: 418: ونهساية 
الإسكام انهفط, 

(4) انظر إيضاح الفوائد :١‏ 1317 

(5) _انظر غاية المراد ؟: 414-457 

٠١‏ انظر المسالك 747::6/-وتسبه إلى المشهور, لكسن 
المشهور على خلافه كا ترى والروضة الي 
144 كما 

لح انظر كتاب المخمس ( للشيخ الأتصاري ): 6 


ب, -وقوله تعال: ( وَلَايئدِينَ زستتهن إلا 
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صاحب الرياض0". 

ويظهر من الأردبيلي الاحتياط والتوقف 
فيه(6 

واستدلٌ على القول الأوّل: أن إطلاق الابن 
أو البنت على ابن البنت وبنت البنت في الكتاب 
والسنّة كثير. 

أمَا الكتاب, فثل: 

قوله تعالى: « حرمت مَلَِكُم أتهَائكُم 

حَوَائكُم وَعَيَتكُمْ وَخَالَايْكُمْ نات الأغ 


يتات الْأَحْت 76 


ت الأخ في « بات 
الخ ». وبنات بنات الأخت في يتات الْأَحتٍ» . 


وآيات أخرى من هذا القيبل!, 
وأمًا السنّة. فثل: 


() انظر الرياض 03:8؟. 

() انظر ججمع الفائدة 4: /141 .319٠‏ 

ل 

(4) التور: ا 

(6) مثل آية المباهلة (آل عمرآن: .)1١‏ فإِنٌ ( أبسناءنا » 
قيها إشارة إلى الحسن والحسين لقف . وآية : ( لآ ناح 

عَلَنِةٌ ف آبَائهنٌ ولا اهن 4 . الأحزاب: 0ه. 


-ما ورد: أنَّهِ يله قال لما بال الحسن أو 
الحسين لقث في حجره-: «لا تزرموا أبني»07. أي 
لا تقطعوا عليه بوله. 

-وما ورد عن الإمام عل 88 أنه قال لولده 
عائد بن الحنفئة .بعد أن أخذ الرايية وجل أل 
جهده.: «أنت ابني حقّاً. وهذان ابنا رسول 
اللّهي»!" يعني الحمسن وال حسين فه. ولا 
كان 8ه في مقام مدحها فله, فسيلزم أن يكون 
الإطلاق على وجه الحقيقة . 

وذكر صاحب الحدائق وغيره بجموعة من 
الأخبار الأخرى التي ورد فيها استعهاد الأثّة أو 
أصحابهم أو غيرهم على صدق عنوان الأب 


على ولد سيّدتنا فاطمة :#ة بالآيات المتقدمة - 


وغيرها9. 
وأجاب العلامة!') والشبيدان!» ومن 


)١(‏ انظر: معاني الأخبار (للصدوق): 1١‏ ياب معتى 
الإزرام: والمستدرك على الصحيحين : 18٠‏ 

(1) انقله السيّد المرتضى , انظر رسائل الشريف المرتضى 
لف 

() انظر الحدائق 744:17 4+4 فإنّه نقل استشهاد 
الأثه للا ضمن احتجاجاتهم على من عاصيرهم من 
الخلفاء, وخاّة الإمام الكاظم 9# على الرشيد. 
والإمام الرضا ل على المأمون . 

(4) أنظر: الختلف ©: 08 _ +0, والتذكرة 6: 454 
ا 

(6) انسظر: غاية المراد 4485 والمسالك 9 5ؤلء 

ضة البهية *!: 141-1846 


حذوهما عن ذلك: 
بِأنّ تعميم الاين لأبناء البنت في الآيات 
المتقدّمة وتحوهاء نا يفهم من القرائن الخنارجية: 


فلذلك يكون الاستعيال محازيًاً, وهو خير من 
الاشتراك, واستشهدوا له: 
-بما روي عن العسبد الصالم أبي الحمسن 


الأول غة: «...ومن كانت أُمّه من بني هاشم وأبوه 
من سائر قريش فإنَّ الصدقات تحلّ له, وليس له 
من الخسمس شيء؛ لأنّ اللّه يقول: ‏ ادُْرمُم 
أيهم » »00 
-ويقول الشاعر: 
إنا بنو أبنائنا وبناتنا 
ينوهنٌ أبناء الرجال الأباعد 

وأجاب أصحاب القول بالحقيقة: 
بن القسك بالرواية غير صحيح؛ لأثئّها 
يصدد إثبات الخمس لبني هاشمء وقد مسبق أن 
الانتساب لشخص أو قبيلة لا يكون إلا عن طريق 
الآباء دون الأمّهات؛ ولذلك السزم القائلون بكون 
الإطلاق على وجه الحقيقة يعدم استحقاق المنتسبين 
إلى هاشم بالأم لشيءٍ من الخدمسء بسل تستبعد 
صحة النسية إلى السيّد ا مرتضى أيضاً؛ لأند 
لا يظنٌ منه أن يقول بجواز إعطاء ا لخمس للزبيرئين 
ونحوهم من القبائل التي كانت إحدى جداتهم 
(1) الوسائل 81:4 0418 الباب الْأرّل من أبواب 

كسما امس الحديث ه. والآية ة من مسورة 


الأحزاب. 


فالاتصاف: أنّ نسبة الوفاق للسيّد في 
مسألة الخمساعتاداً على الوضوح المذكور أولى 
من نسبة الخلاف إليه اعتاداً على قوله: أن ولد 
البنت ولد(". 

ويشمد لذلك أنّهلم يتطرّق إلى موضوع 
الخمس عند بحثه عن صحّة إطلاق الولد على ولد 
البنت, وأمًا في بحث الزكاة والحمس. فقد جعل 
عنوان البحث فيهما هو عنوان بني هاشم . 

نعم يبق صاحب الحدائق الذي صرّح 
باستحقاق المنتسبين إلى هاشم الم الخمس. 


وأمًا استشهاد من ادّعى الجاز بقول الشاء<2 ” 
فهو غير صحيح؛ لأنّه لاأثر لقوله مقابل إطلاقات ‏ 


الكتاب والسئّة واحتجاجات الأمّة بلا 
وخلاصة البحوث المتقدمة, - " 


١-الانتساب‏ إلى شخص أو قبيلة نا يكون 


بالآباء. 
-المستحقٌون للخمس هم بنو هاشم, وهم 
المنتسيون إليه عن طريق الآباء لا الأّهات. 
٠‏ إطلاق الولد على ولد البنت ا هو على 
وجه الحقيقة عند المشهورء ومجساز عند بعضهم 
007 لأنّ أم الزبير بن العوّام هي صفيّة بنت عبدالمطّلب 
عم الي وَلْلُ والإمام عل” 96 ؛ فلذلك فهي هاشمية , 
ول يقل أحد باستحقاق ولد الزبير للخمس . 

() انظر:المستمسك 4: 6/8. ومستئد المروة 
2 الممكلفة 
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كالعلامة والشهيدين ونحوهم. 

غ-خلط بعضهم مثل صاحب الحدائق بين 
المسألتين, فجعل مبنى مسألة الاستحقاق للخمس 
صدق عنوان الولد على ولد البنت حقيقة, في حين 
أن الشهور جعلوا مبنى المسألة صدق عننوان بني 
رقف على صدق الانتساب إلى هاشم , 
إنما يكون عن طريق الانتساب بالآباء, 

وما يشهد للتفكيك بين المسألتين: أن العامة 
في الختلف جعل موضوع المستحقّين للخمس عنوان 
بني هاشم, ثم ذكر كلام السيّد المرتضى في صدق 
عنوان الابن على ابن البنت» ثم رب عليه نسبة 
القول باستحقاقهم للخمس إليه -ولكنٌ هذا لم يعبت 
قوله به كيا ذكرنا ثم ناقشه0". 
.م وذكر في الوقف: أنه لو أوقف على أولاده 


وأولاد أولاده أوعلى أولاده فقط. ولم يتيده 


بكونهم للصلب, دخل فيه أولاد البئين وأولاد 
ألبئات, وإن لم يكن الإطلاق على وجه الحقيقة. 
وأمًا لوأوقف على من انتسب إليه كان الوقف 
لأولاد البنين دون أولاد البنات, وكذا لو أوقف على 
الحستئين أو الحسينتين أو الموسوئين7". 
وهذا التفكيك مشهود في كلمات المتقدّمين 
على العلامة والمتأخّرين عندا*, سواء ققالوا بأنٌ 
)١(‏ انظر الختلف 7 الا 0 
(1) أنظر الختلف 1: ٠7؟,‏ ومثله قال في التحرير :1+7 
() انظر: الخلاق 4687. والمبسوط 7:-141, والسراثر 


اه 88-189 9ء والشرائع ؟: 116 و14!: واللمعة - 


الإطلاق على نحو الحمقيقة أو المجاز, إلا صاحب 
الحدائق كيا تقدّم. 


ما يتربّب على الخلاف المتقدّم من آثار 

وأحكام: 

هناك أحكام فقهيّة عديدة تترئّب على 
البحث المتقدّم من قبيل: 

ثبوت اليأس من الحيض في القرشيّة .وهي 
المنسوية إلى النضر بن كنانة ‏ في سن الستّين, وثبوته 


في غيرها في سنّ الخمسين إل الدبطيّة التي لقت 
بالقرشية حكماً. 


وقالوا: إن كونها قرثيّة يتبت عن طريقا 
انتسابها إلى التضر بن كنانة عن طريق الأب | 
تعميم الوقف أو الوصيّة لأولاد البنتا, 
أوصى لأولاده أو أوقف عليهم وأطلق أو قال 


لأولاده وأولاد أولاده. 
وعدم التعميم لو أوقف أو أوصى لمن اتسب 
إليه. كما تقلام. 


لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها: 
لو انتسب الزوج إلى قبيلة ثم تبيّن اللاف 


0-2 وشرحها ( الروضة الببية) : 183-1814 والمسالك 
36 41" لكنه يظهر أنّه وقع خلط بين 
المسألتين في المورد , والمدارك ١١:6‏ 1, وغير هؤلاء, 
وقد تقدّم تخريج أقواهم عند نقل القولين. 


357-151 :7 انظر الجواهر‎ )١١ 


ااا ارا 
فهل يكون العقد صحيحاًأم لا؟ 
وعلى فرض صحّته فهل يثبت خيار الفسخ 
اللزوجة أم لا؟ 
والجواب: 


أنه لا شكال في صحّة العقد؛ لقامية أركانه. 

نا بوت خيار الفسخ للزوجة, ففيد كلام؛ 
لأنّ المسألة يمكن أن تكون _بصورة كية على 
نحوين: 

الأول -أن يتسترط الزوجان ذلك ضمن 
العقد: 
ولا إشكال في ثبوت الخيار للزوجة في هذه 


"أجل بل قال صاحب الجواهر: «يمككن تحصيل 


الإجماع منهم هنا على أنّ شرطيّة الصفات توجب 
الجبار إذإييان الخلاف ...»00 

ووجه جواز الفسيخ هو شمول عموم 
«المؤمنون عتد شروطهم»'" الدال على وجوب 
الوفاء بالشروط اللازمة -وهي المذكورة 
ضمن العقد_للسمقام, فيثبت الشيار عند تخلّف 
الشرط © 
وإضافة إلى ذلك النتصوص'*الدالّة على ثبوت 


43:7٠ انظر الجواهر‎ )١١ 

(؟) الوسائل 51 97؟, الباب 7١‏ من أبواب المهور. 
الحديث 4. 

() انظر الجواهر +٠‏ 84,. 

(4) انظر الوسائل :9١‏ 7-7 -558. أيواب العيوب 
والتدليس. 


الخيار في صورة التدليس0". 
التاني -أن لا يكون على نحو الاشقراط ضمن 
العقد: 
كبا إذا قال للزوجة خاطباً إَاها: أنا حاشمي. 
فتزوّجت به فبان خلافه. 
وهذه الصورة هي التي وقع فيها الخلاف» 
وفيها بصورة عامّة قولان: 
١-ما‏ نسب إلى الشبيخ في النهاية!'' من القول 
بثبوت خيار الفسخ للزوجة؛ لصدق التدليس»؛ 
ولمضمرة ال حلبي الصحيحة التي وردت: «في رجل 
يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بسني فلإن: 
فلا يكون كذلك؟ فقال: تفسخ التكاح. 
ترد»!, 
وقيل: لا يضرٌ إضمار" الروا 
هو الحلبي؛ ومثله لا يروي عن غير الإمام 9[5(. 
وتسبع اللفسيخ جماعة من الفتهاء. مثل 
() ولكن الموجود في النهاية: «إذا أنعمى رجل إلى قبيلة 
بعينهاء وتتزوّج , فوّجد على خلاف ذلك . بطل 
الترويج ». النهاية: 8: إلا نهم حملوا قوله على 
إرادة الفسخ , لا يسطلان العقد. انظر: غاية المراد 
: 1117, وجابع المقاصد *1: -87/, والمسالك 


انالك 

() الوسائل 79 158, ألباب 11 من أبواب العيوب. 
الحديث الأوّل. 

(4) الإضمار هو أن لا يذكر الراوي اسم المروي عنه. 

(0) انظر نهاية المرام 51 531-193٠‏ 
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ابن حمزة!", وابن سعيدا", والعلامة في الختلف7, 
لكنّه قيّده بما إذا كان الخلاف نحو الأدون بحيث 
الاايلاثم شرف المرأة؛ لما فيه من الغضاضة والنقص, 
ونسبه أي العلامة إلى ابن الجنيد. 

واختار هذا القول صاحب المدارك!», لكن 
قيّده بها إذاكان الباعث على تزويجه ذلك الانتساب. 

ومثله صاحب الجواهر حيث قال بثبوت 
الخيار في كل مورد ذكر فيه أحد الزوجين صفة كيال 
ثم#تبين خلافه, وكان مدلساً. 

١‏ القول بصحّة العقد وعدم جواز فسخه؛ 
الوجوب الوفاء بالعقود؛ ولحصر موارد فسيم النكاح 
في موارد ليس هذا منهاء وبناء النكاح على اللزوم؛ 


| ولذلك ثم يجز اشقراط الخيار فيه 


نسب هذا القول إلى الشسيخ الطلوسي في 
المبسوط7", لكن كلامه ظاهر في صورة الاشتراط . 
واختاره ابن إدريس”", والمحئّق الحلي0, 


(1) أنظر الوسيلة: ,51١‏ وصبرّح بالفسخ . 

(؟) أنظر الجامع للشرائع: 511 515: وفيه التصريج 
بالفسخ أيضاً. 

(©) انظر الختلف 7 11.ء ونقل كلام الشيخ في 

الجنيد وأبن حمزة », وكل ذلك 

الفسخ لا البطلان. 

(4) انظر نهاية المرام 12311 

(5) انظر الجواهر :٠‏ 114و 0780 

() أنظر المبسوط 184:5 

() انظر السرائر 1 2337-5031 

(0) انظر الشرائع ؟: ...5 


والعلامة الحل في القواعد”", وولده فخر الدين9, 
والعهيدان: الأوّل!" والعاني0, والحقّق الكركي (©, 
والفاضل الإصفهاني9. 


هل يشمل الحكم المتقدّم الزوجة أيضاً 

أملا؟ 

قال العلامة في امختلف: « وهل الاتتساب إلى 
القبيلة مشترك بين الرجل والمرأة؟ نص ابن الجنيد 
عليه, وهو قول ابن حمزة, ول يتعرّض الشيخ في 
النهاية لانتساب المرأة» 0" 

ول يعلّق على ذلك بنني ولا إثبات. 


نعم, قال في القواعد: «لو اتتسب إلى قسبيلقا”” 
قبان من غميرها -أعلى أو أدون فالأقرب أثله- 


لافسيخ, وكذا المرأة. تعمء لو شرط أحد. 
الآخر نسباً فظهر من غيره, كان له النسخ لفت 
الشرط ع0 

وقال الشهيد الأوّل: «الأصح التعدّي ويغرّل 
على الأقوال»0, 


(1)و(40) التراعد ب 6لا 

(1) انظر إيضاح القوائد 151:1 

() انظر غاية المراد 315118 

(5) انظر المسالك /7: 411, وتسبه إلى الأكثر وهو حقّ. 
(6) انظر جامع المقاصد 217 7581 

50 انظر كشف العام /1: 544 

(0) المختلف /9: 145., وانظر الوسيلة: .1١‏ 

() غاية المراد 8 331 


وقال المحيّق الكركي بعد نقل القول بالتعميم: 
«وهو واضح»(2. 
وهذا هو الظاهر من صاحبالجواهرأيضاً". 


هل الانتساب إلى صناعة أو علم كالائتساب 

إلى قبيلة ؟ 

قال العلامة: «دهل حكم الصنعة حكم 
القبيلة؟ نص ابن الجنيد عليه في كلامه هذاء وفي 
الرواية دلالةٌ ما من حيث المفهوم عليد». 

ومقصوده من الرواية ما روي 


:أنه 


«خطب رجل إلى قوم فقالوا له: ما تجارتك؟ قال: 


بي الدواب؛ فزوّجوه, فإذا هو سبيع السسنائير» 
:فضوا إلى علش 48 فأجاز نكاحه. وقال: السنانير 


وقال الشهيد الأوّل: «فلو انتسب أحدههما 
إلى صناعة كعلم فهل يكون كذلك أم لا؟ قال ابن 
نيد: تعم, وهو مغهوم من الرواية؛ ولا بأس 
بتغزيله»0©, 

وقال الحمّق الكركي: « والظاهر أنّ اشتراط 
الصنعة كاشتراط القبيلة؛ وفاقاً لابن الجنيدء 


0 جامع المقاصد 1 576. 

() أنظر الجواهر اه 118 

© العاف :4ق 

(4) الوسائل ١؟:‏ 18,. الباب 1 من أبواب العميوب. 
الحديث 2 

(0) غاية المراد 2 9837 


وتقريبه ما سيق »01 


ودكما يشير ذلك من قول صاحب الجواهر: 
«إِنّ شرطيّة الصفات توجب الخيار إذا يان 
المخلاف»؟. 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الطهارة: الحميض / اتساب 
القرشية إلى النضر بن كنانة عند الكلام 
عن حدٌ اليأس. 
؟ كناب الؤكاة: حرمة الكاة عل من 
اتتسب إلى هاشم . 


؟-كتاب الخمس: استحقاق من انحو ييه" 
هاشم من سهم ذوي القربى من المخمس ١‏ 
4-كتاب الوقف: إذا أوقف علخ من انديسي” 
إليه. وكذا لو أوقف على أولاده وأو لكر 


أولاده. 

0 -كتاب الوصايا: إذا أوصى إلى من اتتسب 
إليه. وكذا لو أوصى إلى أولاده وأولاد 
أولاده. 

”-كتاب النكاح: لو انتسب الزوج إلى قبيلة 
فبان خلاقه. و موارد متفرّقة أخرى. 


(1) جامع المقاصد 717:21 
(؟) الجواهر .881:7 
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انتشاء 


مصدر اتتثى . انتشى فلان: بدأ سكره, 


فالائتشاء تل لكر ومقثماته. وقيل: ذهو 
الشكر تقسد0», 

وقيل في مراتب السكر: «إذا شرب الإنسان 
فهو نشوأن, وإن دب فيه الشراب فهو ثمل, فإذا بلغ 
الحدّ الذي يوجب الحدٌ فهو سكران, فإذا زاد امتلا 
فهو سكران طافح, فإذا كان لا يهاسك ولا يتالك 
فهر مات وإذاكان لا يعقل شيئاً من أمره 


' ولا ينطلق لسانه قيل : سكران بات»7”. 


اصطلاحاً: 
ورد في حدّ شارب النبيذ: «إذا أخذ شاربه 
قد انتشى ضرب ثانين», 


وهو يحتمل ا معنيين :أوّل السكر ,أو السكر نفسه. 


.» أنظر المعجم الوسيط: «نشى‎ )١( 

(2) انظر النهاية (لابن الأثير): «نشأ», وانظر فقه اللغة 
وس العربية: 14. باب أوائل الأشياء . 

00 فقه اللغة وس العربية: 9/5 

(5) الوسائل 177198, الباب 1١‏ من أبواب حدٌ المسكرء. 
الحديث ١١‏ 


الأحكام: 
لاشكٌ في حرمة تناول المسكر قليله وكثيره. 


وما أسكر كتير فقليله حرام أيضاًء فإن صدق عتوان 

المسكر على ما تناوله الشخص ارتكب عحرّماً واستحق 

الحدّ. سواء حصل انتشاء بالفعل بمعنبيه أم ه20؟ 
وللوحيد البهبهاني تحقيق في حقيقة الإسكار 


وسوف يأني مزيد تحقيق في حقيقة الإسكار 
تحت عنوان «مسكر» إن شاء الله تعالى. 


انتشار 


لغة: ش 

مصدر اتتشر, وهو بعنى؛ انذاع وانبسط 
يقال: انتشر الخبرء أي انذاع . وائتشر النهار: انبسط 
وامتدٌ, وانتشر الذّكر: إذا قا 


أصطلاحاً: 
استخدمه الفتهاء بالمعاني المتقدّمة. خاصّة 
الأخير منها؛ لأنّ الأحكام المترئّبة عليه أكثر. 
)١(‏ انسظر: الرسائل الفسقهية (للوحيد البهبهافي): 
1١6 -‏ والجواهر .441:4١‏ 
() الرسائل الفقهية: .١١١‏ 
() انظر: لسان العربء والقاموس المسيط . والمعجم 
الوسيط : «نشر». 


الأحكام : 

سوف يأتي الكلام عن أحكام الانتشارء 
وخاصّة انتشار الذَّكَر في مواطته المناسبة, وا 
هنا إلى أهمّ تلك الأبحاث إجمالاً: 
١-انتشار‏ الحرمة بالرضاع: 

لا إشكال في أنّ الرضاع وجب حرمة 
النكاح كبا يوجبه النسبء فلا يجوز نكاح الأخت 
من الرضاعة مثلاً, ويعبّر عن هذا يئشر الحسرمة 
بالرضاع. 

وذكرالفقهاء لذلك أي للنشر_شروطاً يأقي 
تفصيلها في عنوان درضاع» إن شاء اللّه تعالى90. 


+؟-انتشار الحرمة بالزنا واللواط : 
الا أو اللواط إن كان بعد العقد فهو لا ينشر 


1 تحريم النكاح, وإن كان قبله ففيه قولان, والمشهور 


نشره, فن لاط بأخ زوجته, فإن كان بعد العقد 
لم يفسد عقدهاء وإن كان قبله, ففيه قسولان, 
والمشهور التحريم". 

وموارد الكلام عن انتشار التحريم وعدمه في 
الدكاح كثيرة؛ مثل الكلام عن نشر الحرمة بوطء 
الشبهة””, أو ينظر الأب أو لمسه لمملوكة الابن0غ, 
ونحو ذلك. 
)١(‏ انظر الجواهر 15 514 
(؟) انظر الجواهر 29+ 758 لال 
0 اظر الجواهر 9؟: 50/7 5/6 
(2) انظر الجواهر 9؟: 50/5 78٠‏ 


هل انتشار العضو يمنع من صدق الإكراه على 
الزنا؟ 

تكلّم الفقهاء عن صدق الإكراه في الرجل مع 
انتشار العضو أي الذَّكّر فنعه يعضهم؛ لأنّ الإكراه 
ينع من أنتشار العضوء وأجازه بعض آخر» لأنّ 
الاتتشار ميل طبيعي لا ينافيه تحريم الشرع90. 

ويترئّب على صدق الإكراء عدم وجوب 
الحد عليد. 


4-هل يشترط في دخول ملل أن يكون مقروناً 
بالائتشار؟ 

إذا طلق الزوج زوجته ثلاثاً حمر 
حقٌ تنكح زوجاً غيره ويطأتهاء فإذا طلتها 
للأوّل نكاحها بعقد جديد. ا 2 

وقد ذكر الفقهاء في لحثّل شروطًء من جملا 
أن يكون نكاحد طا بعقد داثم, ومنها أن يدخل بهاء 
ثم تكلّم بعضهم عن الدخول هل يشقرط فيه انتشار 
العضو, أو يكني برّد دخول الحشفة ولو بالاستعانة؟ 

استظهر صاحب الحدائق من الفقهاء الافاق 
على العاني , لكنّه استشكل فيه. واختار الأوّل!. 


مظان البحث : 
أكثر هذه الأبحاث مذكورة في كتاب التكاح 
() انظر الجواهر :4١‏ 515-156. 
(؟) انظر: الحدائق 0؟: 775 +57. وكفاية الأحكام: 
ا 
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ويعضها في كتاب الطلاق, والبعض الآخر في كتاب 
الحدود. 


انتصاب 
لغة: 
مصدر انتصب, وهو من نُصّب, ونصّبٌ 
الشيء: أقامه ورفعه”", أو وضعه وضعاً ناتناً 
كتصب الرع(». 


اصطلاحاً: 
استعمله الفقهاء في الموارد التالية: 

م ١‏ -الاتتصاب حال القيام في الصلاة, بمعنى: 
«إقامة الصلب بنصب ققار الظهر 7". وقد تكلم 
بعض الققهاء في أن الاتصاب دخيل في مفهوم القيام 
أم اكلم 


)١١‏ أنظر اثنهاية (لاين الأثير ): «نصب». 

(1) انظر معجم مقردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني ): «نصب ». 

00 مفتاح الكرامة 1 .5 

(؛) انظر المستمسك 1: .٠١7‏ فَإنّه نقل عن جساعة كونه 
دخيلاً في مفهوم القيام. لكنّه ناقشه؛ لصدق عنوان 
«القئم » على المتحني ببعض مراتب الانحناء, مع ند 
م يصدق عليه عنوان «المنتصب». وانظر؛ الدذكرة 
30:1 والذكرى 515:7 والجواهر؟؛ 78-1716. 


وسوف يأتي بيانه في عنوان «قيام» إن شاء 
الله تعالى. 

انتصاب العئق مقابل إطراق الرأس 
حال القيام. 

٠١‏ انتصاب الذّكّر, بمعنى قيامه وانتشاره. 

غ-الانتصاب, بمعنى كونه منصوباً إعراباً. 

0 الانتصاب, بمعنى كونه منصوياً من تسبل 
شخص آخر لانجاز عمل أو مهمة. 


الأحكام: 
الانتصاب حال القيام في الصلاة : 


صرّح الفقهاء'" بوجوب الانتصاب حال 


جعفر 2# 


القيام في الصلاة؛ لما روى زرارة عن أ, 


في حديث أنه قال: «وقم منتصباً؛ إن رول“ 


الله ل قال: “من لم يُقم صلبه فلاصلاة لد*»0. 

وسوف يأتي الكلام عن حقيقة القيام وما 
يعتبر فيه, ومواقع وجوبه في الصلاة» تحت عنوان 
«قيام» إن شاء الله تعالى. 


انتصاب العنق حال القيام في الصلاة : 
المعروف عدم وجوب أنتصاب العئق حال 
القيام في الصلاة» وقد تقدّم بيان ذلك والخلاف فيه 
)١١‏ انظر؛ مفتاح الكرامة 9: 4 7, والمستمسك ٠١7:5‏ 
وغيرها. 
(؟) الوسائل 86:6 ؛. الباب؟ من أبواب القيام, الحديث 
الأول 


في عنوان «إطراق»- 


انتصاب الذكر: 
تقدّم في عنوان «انتشار» ما يتّصل به من 
أحكام. 


الانتصاب بمعنى كونه منصوباً: 

ورد في كلمات الفقهاء!'" عند يبان وجه نصب 
بعض الكليات, مثل «ثيك», و«سبحان اللّد». 
و«دجداً لله». ونحوها. 


[ ”الأتتيصاب بعنى كونه منصوباً من قبل شخص + 


استعمله الفقهاء في أمثال انتصاب القساضي» 


“مرو أو إمام الججبعة, أو إمام الجسباعة, وغير ذلك مسن 


موأرد النتصب. 


انتصاف 


لغفة: 

بلوغ النصف, تقول: انتصف النهار أي بلغ 
نصقه ووسطه, وهو الزوالء وكذا الليل. 

وطلب النَصَفََّ وهو اسم من الإنصاف. 
تقول: اتتصفت منه, أي أخذت حق كاملةً. 
017 اتظر الكستسك 897:18 
(1) أنظر؛ ترتيب كتاب العين, والصحاح. ومعجم - 


الأحكام: 

تقرئّب على انتصاف الليل والنهار أحكام. 
مثل : تحديد نهاية وقت المغرب والعشاء» وما يرتبط 
بنوافل الليل, كترجيح تأأخيرها عن منتصف الليل 
إلا في موارد خاصّة, ونحو ذلك من الأحكام التي 
سوف تذكر نحت عناوينها المناسية. مثل: «صلاة», 
«دوقت». «ليل». «نهار», ونحوها. 


انتفاخ 


لغة: 

مصدر انتفخ» بمعنى علا وارتفع» وانتفخ 
البسطن: علا وارتفع, وانتفاخ الخصيتين: 
تورّمها", وتطلق عليه الأذرة. والشسخص 
المصاب آدر3, 


اصطلاحاً: 
ا معنى اللغوي نفسه. 
مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني), 
والمصباح المتير: «نصف ». 
1 انظر: الصحاح, والمعجم الوسيط. 
(؟) انظر المصباح المثير: «أدر». 


ت«تقخ 6ل 
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الأحكام: 
وَل تكلّم الفقهاء في منزوحات البثر عن 
حكم وقوع القأرة في البثر وتفسشخهاء ثم عطف 


الاتفاخ على التفتخ جماعةٌ تبعاً للمفيد. ثم" ناقش 
بعض آخر هذا العطف؛ لعدم الدليل علليه. ودافع 
آخرون علهء وتكلموا ف 3 الانتفاخ هل هو نفس 
التفسّع أم لا؟ 

قال الشيخ الأنصاري: «ثم المذكور في كلام 
جماعة تبعاً للمفيد © عطف الانتفاخ على النفشخ, 
وفي المسألك وكشف الالتباس :أنه المشهور, بل عن 
الغنية: الإجماع عليه , واقتصر في اللمعة على الانتفاخ 
وهو مَرٌذِنٌ باتحادهماء كبا قال في السرائر: إنّ حد 
التفسّين الانتفاخ. وغلّطه فيالمعتبر وكشف الالتباس» 
ووتجهه الفاضل المندي: بأنّ الانتفاخ يوجب تفرّق 
الأجزاء وإن لم تتقطع في الحسٌّ, وإن لم يبن بعضها 
من بعض بينونةٌ ظاهرة, قال: ولكن قد يشكٌ في 
دخوله فالمتبادر منه عرفا وإنأيّده الاحتياط »00 


ب«الأرة» وصاحيه «آدر»-إن كان بسبب جناية 
فديته أربعمئة دينار"؟. 

وإن زاد الانتفاخ حقٌّ صار المجني 
عليه أفحج”", فديته امئة دينار على 


,151 1358 :١ ) كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري‎ )1١( 
.؟44:١ وانظر الجواهر‎ 

(1) انظر الجواهر 377:45 

(00 الفحج: تباعد ما بين أوساط الساقين في الإئنسان - 


ماهو المعروق20. 

ثالثاً ‏ انتفاخ الخصيتين عيب في البيع يرد به 
المبيع, فلو اشقرى عبداً فوجده منتفخ الخنصيتين, 
فله خيار الفسخ؛ لأنّ كلّ مرض عيب يرد به 
المعيب 50 

رابعاً لم يذكر الفقهاء انتفاخ الخصيتين من 
جملة عيوب الرجل التي يق للزوجة فسخ المقد 
بها 

خامساً ‏ تكلم بعض الفقهاء عن أنّ انتفاخ 
اهلال بمعنى تضحّمهء هل هو دليل على كون الليلة 


السابقة أوّل الشمهر أم لا؟ والمعروف عدم كون هذا 


وأمثاله من علامات أوّل الشهر لكر 


انتفاع 


590 
مصدر انتفع, من النفع, يقال: نفعته بكذا 


لسان العرب: « فحج ». 

0 انظر الجواهر 19 139/7 

زف انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 0: 7164 

انظر: المسالك : ,٠١8- 9١5‏ ونهاية المرام +3١‏ 
ل, والجواهر +21 8107 .872 

(4) انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) ؟:9917. 


فاتتقع يه!". والنقع: ضدّ القيرر'". وما يتوصّل به 
الإنسان إلى الخير”", أو إلى مطلوبه!. 


أصطلاحاً: 
يراد منه في أغلب استعيالات الفقهاء معناه 
اللغوي , كقوهم: لايجوز الانتفاع بالأعيان النجسة. 
وقد تضاف إليه كلمة «الملك» أو «الحقٌ». 
فيقال: ملك الانتفاع, أو حقّ الانتفاع في مقابل 
ملك المتقعة. 


الأحكام: 
أأبحاث قهيديّة : 

ينبغي البحث عن عندّة أمور تقهيداً ليان 
الأحكام الشرعية للانتفاع: 


“هرات الملكية : 


ذكر بعض الفقهاء مراتب ثلاثاً للملكية. 
كالآتي: 

: ملك الرقبة‎ ١ 

وهي الملكيّة التي تكون سلطنة امالك على 
ملكه فيها ساطنة قويّة وشديدة؛ بحييث تجوز له جميع 
التصرّفات فيه كاليبع والهبة والوقف ونحو ذلك» 


(1) اظر الصحاح: «نقع ». 

(1) انظر ترتيب كتاب العين وغيره: «نفع ». 

() انظر معجم مغردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصنهاتي تفع 6 

(6) انظر: المصباح اكثير. والمعجم الوسيط : «نفع ». 


ومثاله: تملك الدار, والتوب, والداية, وتحو ذلك. 


: -ملك المنفعة‎ ١ 

والسلطنة فيها تكون أضعف من المرتية 
الأولى؛ مثل تلك منفعة الدار بإجارتهاء حيث 
يجوز للمستأجر أن يؤْجّرها لشخص آخر. 
أو يهب منفعتها له, والتصررّف في هذه الموارد 
يكون في المنفعة خاصّة. وهي في الدار سكناها 
مثلاً. 


© ملك الانتفاع : 
والسلطنة فيها أضعف من الكانية لابين 
محدودة باتتفاع الشخص المنتفع خاضة. ول إير ]ل 


نقلهاء مثل سلك الزوج لبضع زوجعته. إل 


ب«حقٌ الاستمتاع بالزوجة», وملك)) 
عليهم للانتفاع بالعين الموقوفة. 

نعم يمكن نقل الانتفاع ستبع نقل المنفعة أو 
الرقبة, فإنٌّ نقل الرقبة يستلزم نقل المنفعة والاتفاعء 
وثقل المنفعة يستلزم نقل الانتفاع أب أً. لكن ذلك 
مر آخر, ولا الكلام في نقل الانتفاع بصورة 
مستقلة, وهو لايجوزكبا تقلدم. 

وأضاف الشهيد الأوّل إلى ذلك نوعاً0ة 
آخر من الملكية وهو: 


أخرى للملكيّة, بل الأصمم التعبير عنه ينوع آخر من 
الملكية. 


.+ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج80 


ملك الملك: 
بمعنى أنه له سلطنة على القلّك يأحد أسبابه 
الاختيارية المعروفة التي منها الحيازة, فالذي يحوز 


بنيّة القلّك يملكه. ويجوز له إزائة هذه العلقة عن 


انفسه بالإعراض عنه!©. 


الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع : 

يمكن القييز بين ملك المنفعة وملك الانتفاع أو 
حمّه بها يأتي: 
وَل أن سلطنة مالك المنفعة عليها أقوى من 
سلطنة مالك الانتفاع عليه؛ لأنّ الأرّل يجوز له 


7 التصيرّف فيه ببعض التصرّفات دون الثاني . 


فن استأجر سيّارة جاز له أن يؤْجّرها 


أو يعيرها غيره لينتفع بها إذا لم يشسترط المؤجر 


في الانتفاع ضمن العقد. 

لكن من كان من جملة الموقوف عليهم في 
الوقف العام فهو يملك الائتفاع من الوقف, ولا يجوز 
له نقل هذا الملك أو الحّ عمن نفسه ببيع أو هبة 
أو إجارة أو نحو ذلك. 


)١(‏ انظر؛ القواعد والفوائد 748:١‏ القاعدة ١٠٠1؛‏ وبلغة 
الفقيه ٠4 :١‏ و؟؛ +/اء ومنية الطالب 41 150. 

(1) إلا إذا قرضنا عدم كقاية الوقف للموقوف عليهم 
افيمكن تصوّر بيع أحدهم حقّه للآخر, كما إذا كانت 
مدرسة واحدة موقوفة على طلاب كثيرين» فقسشمت 
بالقرعة, فن أصابته الشرعة صار ذا حقّ فعلي. 
ولايبعد جواز التخل عن حقّه هذا لشخص آخر من - 


ثانياً أن ملك المنفعة أعم من ملك الانتفاع , 
بمعنى أن كلّ من ملك منفعة شيءٍ ملك الانتفاع به. 
وليس كلّ من ملك الانتفاع من الشي ء ملك منقعته, 
كبا تقلام. 

فالمستأجر لع كان يلك متقعة العين 
المستأجرة, فهو هلك الانتفاع بها أيضاً. 

أنا المستعير. فهو يلك الانتقاع بالعين 
المستعارة. ولايملك منفعتها؛ ولذلك لايجوز المعير 
إعارة العين المستعارة ولا إجارتها!, 


أسباب ملك الانتقاع : 


ملك الانتفاع كاله بعنه سعاو ليو 


> الطلية مقابل عوض , لكن المبيع هنا هو حو الأول 
الاحقٌ الانتفاع . 5 

(1) لاحظ بعضهم الأعمّية من حيث السسبب؛ فقال: 
سبب حقّ الانتفاع أعمّ من سيب ملك المنقعة؛ لأنّ 
الأخير يعصل يبعض العقود, أمّا الأّل. فهو يحصل 
بالعقد وغيره كالاباحة الأصليّة (العقلية ) والشرعية 
والمالكية. انظر الموسوعة الفقهية (إصدار وزارة 
الأوقاف الكويتية ): مادة «اثتفاع » / مقارئة بين حقّ 
الانتفاع وملك المنفعة. 


لكن يبدو أن ذلك غير صحيح؛ لأنّ سبب ملك 
المنفعة أيضاً قد يكون عقداً وقد يكون غيره. فتلا أن 
ملك المسلمين لمنفعة الأراضي المفتوحة عتوة سبيه هو 
الفتح عنوة وهو ليس عقداً, وكذا إحياء الأرض الميتة 
بناء على إفادة الإحياء الحقٌ لاالملك. فهو من الحقوق 
ائتابلة للانتقال بالبيع وتحوه. 


وبعقد غير معاوضة, وبغير عقد: 

- أما القّك بعقد معاوضة, فثل قَلّك الزوج 
حقّ الاستمتاع بالزوجة بعقد النكاح , والعوض فيه 
هو المهر. 

وأمًا القلّك بعقد غير معاوضة, فثل تملّك 
الموقوف علهم الانتفاع بالعين الموقوفة بعة 
الوقف, وليس فيه عوض ء وكذا الهية غير المعر 
والصدقة ونحوها. 

-وأمًا قل الانتفاع بغير عقد, فهو إنَا يحصل 
بسبب واحد, وهو إباحة الانتفاع والإذن فيه من لد 
حق وهو المالك والشارع. كما تقدّم تفصيله في 
«إباحة». 


والجلوس على فراشه, ونحو ذلك من الانتفاعات, 

وأا إذا كان المبيم هو التسارع, فإباحته 
تكون على تحوين: 

الأوّل الإباحة الخاصّة. وهي الصادرة في 
مورد خاصٌ مثل إباحة الأكل من بيوت من سمّتهم 
الآية0", كالآباء والأببناء ونحوهم, فالانتفاع 
المتعارف من بيوت هؤلاء مباح بحكم الآبة. كبا 
تقدّم تفصيله في العنوانين: « إذن» و«أكل ». 

الثاني الإباحة العامة المعيّر عمنها بأصالة 
الإباحة وأصالة الحل؛ وهي الدالة على حل كل 


(0 الثور 33 


34> 
مالم يرد فيه نمي» فكلَ مورد شككنا في جل 
الانتفاع به وعدمه؛ تلشكٌ في ورود النهبي عنه. 
فأصالة الإباحة تدلّ على إباحة الانتفاع به. 

راجع: إباحة. 

ثم إن إباحة الانتفاع استناداً إلى أصالة 
الإباحة تكون على نحوين: 

الأوّل أن تشمل الإباحة الانتفاع بعنوانه 
الأوّلي, كأغلب الانتفاعات المباحة. مثل الانتفاع 
من مياه البحار والأتهار الكبيرة. 

الثاني أن تشمله بعنوانه النانوي, كما في 
موارد الاضطرار والاكراه والتقيّة ونحوها. 

فالمضطرٌ يباح له الانتفاع بالميتة اللي 
الاضطرار, والمككرّه يباح له الانتفاع أبالتوّم. 
-كالخمر_بسبب الإكراه وكذا في مورّك|! 


وقد تقدّم تفصيل الكلام عن الاضطرار في 


عسنوان «اضسطرار». وعمن الإكراه في عنوان 
«إكراه»» وسوف يأتي الكلام عن التقّة في عنوان 
«تقيّة» إن شاء اللّه تعالى. 


أنحاء الانتقاع : 

قد ينتفع بالعيء مع بقاء عينه كما في انتفاح 
المستعير بالعارية. فإِنّه ينتفع بها م بقائها. 

وقد ينتفع به مع استهلاكه. كما في انتفاع 
الضيف يطعام المضيف, وانتفاع المستعير بالعارية 
التي يتوقف الانتفاع بها على استهلاكها. مثل الخبز 
وسائر المأكولات. 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / جه 
وأخيراًقد ينتفع به باستغلاله. كإجارة 
الموقوف عليهم العين الموقوفة لينتفعوا من أجرتها, 
إذاكانت صيغة الوقف تساعد على ذلك. أو لايمكن 
انتفاعهم بها إلا بذلك. 
ومن هذا القبيل العين الموصى بها . 


الحكم التكليق للاتضاع : 

ينقسم الانتفاع بحسب كه التكليني إلى 
الأقسام الخمسة: 

١-الانتفاع‏ الواجب: 

وهو الانتفاع الذي يتوّف عليه واجب 
آخرء مثل الأكل والشرب اللذين توف علبهما 
حفظ النفسء بل أوجبوا الأكل والشرب بهذا 


_المقتبار وإن كان من امحرّم. كالميتة والنجس7", 


كبا تقدّم تفصيله في عنوان «اضطرار ». 


-الانتفاع المحرم د 

قد يحرم الانتفاع بالشيء لكونه مما يحرم 
الانتفاع به شرعاً ذاتاًء كالانتفاع بالأعيان النجسة, 
مسثل المسيتة, والدم. لهم النانزيره والمخسمرء 
ونحوها9©. 

ولابدٌ من متابعة لسان الدليل» فإن كان هو 
تحريم مطلق الانتفاعات فيحرم الانتفاع مطلقاً 


217-2175 :77 انظر الجواهر‎ )0١( 
.1-8:79 (؟) انظر الجواهر‎ 


وإن كان تحريم بعضها فيقتصر عليه. فلو قام الدليل 
على تحريم شرب الدم مثلاً فيقتصر عليه. وهل 
يشمل سائر الانتفاعات منه؛ مثل الاصطباغ به 
أو إعطائه للمحتاجين إليه من المرضى, ونحو ذلك 
من الانتفاعات ؟ فيه بحث(21. 

وقد يحرم شرعاً لمارض, كالاستمتاع 
بالزوجة جماعاً أيام الحيض!". وأكل امحرم من 
الصيد». 

وقد يحرم؛ لأنّه يستلزم النصرّف المحرّم في 
مال الغير, كالانتفاع بمال اليتيم مع عدم بحوز شرعيٌ 
بالخصوص, والانتفاع بأرض الغير بالجلوس فيها 


أو المرور بها مع عدم إذنه, أو الانتفاع بكتاب الغيا- 


مع عدم إذنه أيضاً. 


"٠-الانتفاع‏ المستحب: 

تستحبٌ بعض الانتفاعات, كالانتفاع بطعام 
المؤمن إذا دعا غيره إليه؛ لاستحباب إجابة دعوة 
المؤمن, والدعوة إلى الطعام إجابتها بالكل منه, 
كا تقدّم في عنوان «أكل». 

ومن الانتفاعات المستحّة الانتفاع بالمال 
انتفاعاً مدوحاً شرعاًء مثل لبس الجميل من الثياب 
ونظينهاء والأكل من الطيئّيات, كما تقدّم تفصيل ذلك 
في عنوان «إسراف». 
0 أنظر المكاسب (للشيخ الأنصاري ) :١‏ /18-19. 
() انظر الجواهر 5 9128-1768 
(©) انظر الجواهر 781114 


لان 


غ-الاتتفاع المكروه: 

وهو الانتفاع المنبيٌ عنه الذي لم يصل إلى 
حدّ الحرمة, مثل الانتفاع بالطعام والشراب أكلاً 
وشرباً إلى حدّ القل , فهو مكروه كيا تقدّم في عنوان 
«أكل». 


ه-الانتفاع المباح : 

مثل الانتفاع من المباحات العامة كالبحار. 
والأنهسار الكبيرة, والفضاء, والطرق العامّة, 
والانتفاعات المأذون بها من قبل امالك أو الشارع, 


يوهي كثيرة» بل أكثر من سائر الأقسام التقدّمة. 


الحكم الوضعي للانتفاع (الضمان): 

تع يلاحظ الضمان بالنسية إلى الانتفاع 
تفسه, وأخرى بالنسبة إلى العين المنتفع بها: 

أوّلاًضان الانتفاع نقسه : 

إذا كان الانتفاع انتفاعاً بجكانياً. فلاضمان, 
كانتفاع الموقوف عليه بالوقف. وانتفاع الضيف 
بطعام مضيّفه ومكانه, ونحو ذلك من التصيرّفات 
المأذون بها. 

وإذا كان انتفاعاً بعوض, فيضمن المنتفع 
عوض الانتفاع, كما في الانتفاع بالعارية التي 
يستلزم الاتضاع بها استهلاكها كالخيز؛ فإ المنتفع به 

ومثله الاتضاع بالمرور على أرض الغير مقابل 
عوض ‏ فإنه لومي بها ضمن عوض الانتفاع بالمرور. 


م 
ثانياً-ضمان العين ١‏ : 
يختلف حكم العين المنتفع بها باختلاف 

الموارد. فقد يكون المنتفع ضامناً هاء وقد لايكون 

ضامناً. 
فإذا كانت يد المنتفع يدا أمائية, لاعدوانية, 

فالمعروف أَنّهِ لاايضمن المنتفع العين المنتفع بها إلا في 

حالة التفريط والتعدّي ,كما تقدّم في عنوان «أمانة». 

ارة: والعارية, ونحوهما. 
ما إذا كانت اليد يداً عدوانية كيد الغاصب, 

فيكون ضامناً للاتتفاع والعين معاًء ومثله الودعي 

إذا تعدّى فانتفع بالوديعة. 
ويضمن المضطر إلى طعام الغير إذا كله واق, 

. مع عدم إ 


تقييد الانتفاع بشروط : 

يصمٌ تقييد الانتفاع بشروط ‏ كتقييد الانتفاع. 
بالعارية في الحضر دون السفرء أو في التهار دون 
الليل؛ وتقيبد الاستفادة بالوقف في فصل خاصٌ من 
السنة. وهكذا. 

نعم لو أطلق المالك ولم يقيّد الانتفاع بنوع 
خاصٌء جاز مطلق الانتفاعات لكن بالحدٌ 
المتعارف, فلا يتجاوزه. 

وفي الانتفاعات المتوقفة على العقود: لايد 
من ملاحظة الشروط العامٌة في كل عقد بخصوصه,. 
وما يذكره المتعاقدان من الشروط ضمن العقد 


/ وجب على مالك العين تسليمها للمنتفع بهاء يجب 
١‏ على الموْجّر مثلاً تسليم المين المستأجرة 
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أو يشيران إليه فيه, فلا يجوز تعديها. 


نفقات العين المنتفع بها د 

يختلف حكم المسألة باختلاف الموارد 
والحالات والأعراف والشروط المتوافق عليها 
بين المتعاقدين, إذا كان الانتفاع مستنداً إلى 
عقد, فلابدٌ من مراجعة كل سورد بخصوصه في 
موطنه الأصلي . 


تسليم العين المتتفع بها وردّها: 


إذا كان جواز الانتفاع مستنداً إلى عقد لازم 


لليستأجر", كما يجب على المستأجر عدم ملع 
مالكها من استردادها بعد الأجل الحدّد فى العقد. 
ولو منعه من استردادها كان ضامناً؛ لأنّ يده 
صارت عدوائية بعد أن كانت أمينة!". 
وأما إذاكان مستا إلى عقد جائز, 
كالعارية, فلايجب تسليم العين إلى المنتفع بها وهو 
المستعير, لكن يجب على المستعير ردّها على مالكها 
وهو المعير متى طلبها؛ لأنّ عقد العارية عقدٌ جائز 
يجوز لكل من الطرفين فسخه والرجوع فيد!". 
وبناء على ذلك فلو طلب المالك العين 
١‏ انظر الجواهر /ا9: ١٠؟؟.‏ 
(؟) أنظر الجواهر 307+ 935-1716 
© انظر الجواهر 79 : ١65‏ و301/4. 


المستعارة ولم يردّها المستعير ضمنها وضمن 
منافعها؛ لأنّ يده صارت عدوانيّة بعد أن كانت 
أميئة!©. 

نعم, يستتنى من ذلك ما لو أعار أرضاً 
للزراعة فرجع عن إعارته قبل الحصاد, فالمعروف 
أنه جب على صاحب الأرض دفع أرش الزرع 
للمستعير". 


توريث الانتفاع : 

إذا لاحظنا الانتفاع مقروناً بالمنفعة, وكان 
مالك الاتتفاع هو مالك المنفعة, وكانت المنفعة قابلة 
للتوريث فبكون الانتفاح قابلا له أيضاً. كبا إذا مات؛ 


المستأجر وقلنا بعدم بطلان الإجارة ببوته, أو بموظ_. 


المستأجر والمؤجّر, كبا هو أي الأخير المعروف 
بين المتأخّرين, فتنتقل المنفعة وحك الانتفاع إل 
ورثة المستأجر في بافي مدّة الإجارة. 

وإذالم تكن قابلة للتوريث فلا يكون الانتفاع 
قابلاً له أيضاً كالمسألة المتقدّمة؛ بناء على يطلان 


الإجارة. 
أمَا إذا لاحظنا الانتفاع مستقلاً عسن المنفعة 
واختلف المالك قيهما: 


-فإن كان حقّ الانتفاع قابلاً للتوريث 
فيورث, كما إذا جعل شخص سكن داره وهي 
)1١‏ انظر الجواهر /39: 511-516 
(5) انظر الجواهر 597 21/1-11/4 
انظر الجواهر /91 701/103 


ير انتهاء حقّ الاتطاع وإنهازه: 


انتفاعٌ حض_ما دام حيّاً لشخص آخر", فات 
هذا الشخص قبل المالك, فينتقل حو الانتفاع 
إلى ورثتهء وفيه قول برجوعه إلى المالك. 

ومثله: ما إذا مات الموصى له قبل القسيول. 
إن وارثه يقوم مقامه في ققبول الوصيّة أو ردّها 
.كان حمَّاً للموصى له فانتقل بموته إلى وارثه- 
بناءً على المشهور. وتقل فيه قول ببطلان الوصيةا". 

-وإن لم يكن قابلاً للتوريث يرجع إلى مالكه 
الأوّل. 


, المقصود من انتهاء حو الانتفاع: انتهاء جواز 
الأنتفاع من دون إرادة المنتفع أو مالك العين 
والمقصود من إنهاء حقّ الانتفاع: إنهاء جواز 
إرآدة المنتفع أو مالك الرقبة أو من له 
الولاية على ذلك , كالحاكم الشرعي . 

وفيا يلي توضيح ذلك: 

أوَلاُ-انتهاء حقّ الانتفاع: 

ينتهي جواز الانتفاع بأحد الأسياب التالية: 

١-انتهاء‏ الأجل المْحدّد للانتفاع: 

إذا انتهى الأجل الحدّد للانتفاع ينتبي جواز 
الانتفاع أيضاً كانتهاء مدّة الإجارة, أو مدّة 
السكنى في دارٍء أو انتهاء المدّة التي وردت في عبارة 


(0) انظر الجواهر 14 141 
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الموصي -كما إذا أوصى أن تسكن في الدار زوجته 
عشر سنين أو ما دامت حيّة ونحو ذلك من الآجال 
المذكورة قيداً للانتفاع ؛ فإنّ جواز الانتقاع ينتهي 
يانتهائها . 

: -زوال أهليّة الانتفاع من المنتفع‎ ١ 

إذا زالت أهليّة الانتفاع من الشخص المنتفع 
ينتهي جواز الانتفاع أيضاً. كما إذا زال وصف 
الاضطرار في المضطرٌ الذي جاز له الانتفاع من 
الميتة, أو زال وصف الفقر الذي جعله الواقف قيداً 
لإباحة الائتفاع من العين الموقوفة؛ لِأنّه وقفها على 


الفقراء, أو زال وصف العدالة لو جعل قيداً لوازي . 
الانتفاع في وقف أو وصيّة ونمو ذلك, أو زاليطنوان 7 


المسافر إِذا جعل مورداً للوقف أو الوصية. 

٠‏ خروج العين عن قابلية الانتفاع: 

إذا خرجت العين عن قابلية الاتفاع من دوق 
اختيار المنتفع, فلايبق موضوع للانتفاع, فإذا 
انهدمت الدار المستأجرة للسكنى بحيث لايمكن 
الانتفاع بها أصلاًء انفسخت الإجارة: وله من 
الأجرة بنسبة ما فات من المنفمة!9. 

وأمًا لو غصبت العين المستأجرة -سواء كانت 
داراً أو دابة أو غيرهما_فإن كان ذلك قبل قبضها 
من المؤجرء كان المستأجر عير بين فسخ العقد وبين 
إقائه والرجوع على الظالم يأجرة المثل. 

وإن كان بعد القبض لم يكن له الفسخ وإْما 


(0) انظر الجواهر /ا3: 83٠١‏ 
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يرجع بأجرة المثل على الظالم0". 

-موت المتتفع : 

قد ينتهي حقّ الانتفاع بوت المنتفع, وقد 
لاينتهي, وتقدّم يبان ذلك عند الكلام عن توريث 
الانتفاع. 3 


ثانياً -إنهاء حقّ الانتفاع : 

يمكن إنهاء ح قِّالانتفاع بأحدالأسباب التالية: 

١-إرادة‏ الفسخ: 

يجوز لكل من المتعاقدين فسخ المقد في 
العقود الجائزة» مثل العارية, فللمعير الرجوع فيها 
متى ما شاءء. وللمستعير رد المارية قبل المدّة 
المقدرة0©. 

وكذا الوصيّة من قبل الموصي» فإنّه قادر على 
انها في أيّ وقت شاء في حياته. 

وأمًا اوصى له. فيمكنه ردٌ الوصيّة وعدم 
نا هو بهذا المعنى 70 


قبوطاء وجواز الوصية من ف 


(0) انظر الجواهر /0: 99٠١‏ 
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أقول: يبدو أن جعل الوصيّة مثالاً الموضوع قابل 
للتقاش ؛ لأنّ الانتفاع نا يتحقق بعد الموت وبعد قبول 
الموصى له وأا قبل ذلك فلاحقٌ للانتفاع بعد حقٌ 
يصٌ الكلام عن سيب إتهائه, ما يصمٌ الرجوع فيه من 
قبل الموصي ا هو قبل الموت, ولم يقبت عق آنذاك 
حت يكون رجوعه إنهاء لذلك الحق. 


؟حق الخيار: 

يجوز إنهاء الانتفاع باستعبال حقّ الخسيار 
في العقود اللازمة كالإجارة . 

وعليه: فلو وجد المستأجر عيباً في المين 
المستأجرة, جاز له فسخ الإجارة بخيار العيب؛ ينا 
على جريان هذا الخيار ونحوه في الإجارة. 

وكذا لو وصفت له العين المستأجرة فعقد 
بناء عليهاء ثم ظهر تخلّف الوصفء فله فسخ العقد 
يخيار الروئية, 

- أو شرط المستأجر شرطاً ضمن المقد 


اكه تنأف, فسيجوز له فسخ المقد بضيار 


تخلف الشرط20, 
وهكذا بالنسبة إلى سائر الخيارات الجارية 
في الإجارة. 


ويجوز إنهاء الانتفاع بالإقالة, بأن يستقيل 
أحد طرفي العقد الطرف الآخر فيقيله. 

هذا في المقود اللازمسة كالإجارة!", 
وأمًا الجائزة. فليست بحاجة إلى الإقالة؛ لأنّ كلا 
من طرفي العقد قادر على إنهاء العقد باختياره, 
كبا في العارية. 

راجع : إقالة. 


(1) انظر الجواهر 518:99 
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مظان البحث : 

لم يتعرّض الفقهاء هذا الموضوع بعنوانه, 
قا ذكروه بمناسبات عختلفة في مطاوي كلراتهم من 
أوَل الفقه إلى آخره, ولعلٌ أهمَ الكتب التي تعرّضت 
له هي: كتاب الببع . والإجارة, والعارية, والوقف» 
والوصيّة. ونحوها. 


؛ يمعنى فسد بعد إحكامه, 


وهو من النقض, بمعنى إفساد ما أبرم من حل أو 
بناء أو عهرٍ أو عقد0©. 


اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نفسه. ومن موارد إطلاق 
الفقهاء له: 

١-انتقاض‏ الطهارة الوضوء والغسل 
والتيكم-بمعنى إيطاها وإفسادها. 

'-انتقاض العهد سمثل عهد الذئة_بمعنى 


أنتقاض الحكم بمعنى رفع اليد عنه برافع ٠‏ 

مثل انتقاض صحًّة الصلاة بطروء مفسد هاء 

() انظر: ترتيب كتاب المين. والمصباح المنير, والمعجم 
الوسيط : « نقض ». 


إقساد 


وكذا انتقاض صحَّة الصوم والاعتكاف والحج و... 
راجع : إيطال, فسخ 


انتقال 


لغفة: 
مصدر انتقل, معنى تحؤّل الغيء من موضع 
إلى موضع آخرا". 


اصطلاحاً: 
استعمله النقهاء في الموارد التالية: 
التحوّل من حالة إلى أخرى, مث التخوّل 


من القسيام إلى القعود, والتحولمتّت.الحيالةر ودر 


الاختياريّة إلى الحالة الاضطراريّة. 
-التحؤل من حكم إلى حكمٍ آخر ‏ كالاتتقال 
من الإقام إلى القصر أو بالعكس, وانتقال حكم 
الصوم من الندب إلى الوجوب. 
-انتقال الملك والحقّ من شخص إلى آخر. 
انتقال النجس إلى جسم طاهر وصيرورته 
جزءامنه!", بحيث يشمله حكله. 
وكلَما أطلق الانتقال في كتاب الطهارة 
-وخاصّة في باب المطهرات فالمراد به المعتى 
(1) انظر: ترتيب ككتاب السين؛ والصحاح» والمصباح 
المنير: « تقل » 
(1) انظ التنقيح (الطهارة) : 16 


الأحكام: 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج0 
الأخير على الأغلب. 

وأمَا لو أطلق في كتاب البيع والمعاملات 
بصورة عامّة والميراث, فالمراد به انتقال الملك 
والحق غالباً. 

والذي نبحث عنه فعلاً هو المعنى الأخير, أبنا 
غيره فالكلام عنه سوف يأتي في مواطنه الأصليّة إن 
شاء الله تعالى, وقد تقدّم الكلام عن أنتقال الملك 
والحق» وعن أسبابه الاختيارية وغير الاختيارية 
في عنوان «أسباب». 


قلنا: إن الانتقال المبحوث عنه هنا هو انتقال 
النجس إلى الطاهر وصيرورته جز ءا مند. 
سيبيّة الانتقال للطهارة : 

نص جملة من الفقهاء!') وخاصة المتأخّرين 
منهم والمعاصدرين على كون الانتقال من المطهرات 

إجمالاًء بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه0". 

)١‏ انظر؛ الذكرى ,171:١‏ والدروس 121:١‏ والبيان: 
97 ومعالم الدين (قسم الفقد) ؟: 41/, والمدائق 
© 40/6 ومستند الشيعة :١‏ 11, وغنائم الأييام 
4417 والجواهر 141:3 : ومصباحالفقيه (الحجري) 
118-7, وأدّعى كونه ضعرورياً, والعروة الوئق 
1لا فصل في المطهرات, السابع . وحواشيهاء 
والمسستمسك ؟1: 6 والستقيح 16 كر 
وتحريرالوسيلة .118.:١‏ فصل فيالمطهّرات , سادسها. 

(1) قاله بعض من تقدّم ذكره؛ مثل؛ صاحب المعالم. - 


ولكن لم يتعرّض كثير من الققهاء من 
المتقدّمين ومن بعدهم لهذا الموضوع أصلاًء فدعوى 
عدم الخلاف في ذلك قابلة للتأمئل. 


صور الائتقال: 
للانتقال عدّة صور يكون بعضها سبباً 


أن ينتقل النجس -كدم الإنسان_إلى حيوان 
طاهر ليس له نفس سائلة .كالب والبعوض والسمك, 
بحيث يقال له: دم البعوض» ولايقال: دم الإنسان. 

وهذه الصورة هي القدر المتيئّن ما حكيؤا 
بسببيّته للطهارة. 

وقد ذكرت عدّة توجيهات لذلك عير صديم) 
الخلاف الذي ادّعاه بعضهم , وتلك التوجيهات هي : 

الأوّل أن ملاك الطهارة هو صدق 
الاستحالة, فإ دم الإنسان المنتقل إلى البقّ يستحيل 
إلى جزءٍ منه, والاستحالة هي سبب مستقل للطهارة , 
كبا تقدّم الكلام عنها في عنوان «استحالة». 

ومن مرّح بهذا التوجيه الشهيد الأول 
حيث قال: « يطهر الدم باثتقاله إلى البعوض 
والبرغوث؛ لسرعة استحالته إلى دمهاي0©. 

وقال الثراق عند عدّه المطهّرات: «ومتها: 
- وصاحب الحدائق. وصاحب المسعند. وصاحب 

الجواهر. 
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اتتقال الدم انجس العين -كدم الإنسان-إلى بدن ما 
لانفس له. واستحالته إلى دمه عرقاًء والظاهر عدم 
الخلاف في طهارته»!5. 

ثمنق أن يكون ملاك الطهارة تغيّر الاسم 
والإضافة فقط. 

الثاني أن ملاك الطهارة هو الاستحالة, 
ولكن بتوجيه أن ذلك يستلزم تغيير الاسم والعثوان 
الذي هو مناط الحكم . 

قال ذلك صاحب المعالم, وعبارته هكذا: 
«وعدٌ كثير من الأصحاب في باب الاستحالة 
المطهرة أشياء لاخلاف بينهم في طهارتها...», ثم 


ذُكر تلك الموارد ومن جملتها الانتقال؛ ثم قال: 


#والوجه في ذلك كله -مع الإجماع المدّعى في كثير 


من صبوره: أنّ الاسم الذي هو مناط الحكم 


بالنجاسة زائل معهاء فيزول التنجيس »!". 

والظاهر أن هذا هو مراد الغراق في بجموع 
كلامه؛ لأنّه جعل الملاك تغير الاسم الحاصل بسبب 
الاستحالة. 

الفالث _أنّ ذلك من باب تيدّل الاسم 
والعنوان: لأنّ بعد انتقال الدم من الإنسان إلى 
البعوض وصيرورته جزءاً منه تنتغير الإضافة 
والعنوآن» فيقال له: دم البعوضء ولا يقال له: دم 
الإنسان: والأحكام تابعة للأسماء والعناوين؛ فحكم 
دم البعوض الطهارة. وحكم دم الإنسان النجاسة. 
إفنا معام الدين (قسم اثفقه ) ؟ لاولاء 


وهذا التوجيه هو الذي اختاره المحنّق 
القتي وبعض المتأخّرين عنه. وظاهرهم ني كون 
الوجه في الطهارة هو الاستحالة, بل صترّح بذلك 

قال الحيّق القتي: «وأمًا انتقال الدم إلى 
جوف البقّ والبعوض والقراد ونحو ذلك, فالظاهر 
أنه من أجل عدم صدق الاسم فقط. فهو في العرف 
دم الببقّ والسمل والبعوض والقبراد مغلاً. لادم 
الإنسان, ودم ما لانفس له طاهر, فالطهارة حينئقٍ 
نا هي لتغير احكم بالشرع بسبب تغير الاسم ء يعني 
أن الشارع نص على تفاوت الحكم بتفاوت الاسمين,89» 
وهذا غير تغيّر الحكم بمجرّد الاستحالة»(0. 


وقال اليد الخوثي: «...ليس من الاامعخالتت 


في شيء؛ لأنّه يعتبر في الاستحالة تبدل”الحقيقة الجر , 


أخرى مغايرة مع الأولى: والحقيقة الدمويةً 
م تتبدّل يحقيقة أخرى في المثال, بل تبدّلت إضافته 
فحسب 6( 
الرابع أن ملاك الطهارة هو أحد أمرين: 
١-تبدّل‏ الاسم والعنوان. كيا تقدّم بيانه. 


() غنات الأيام 4013 

(1) التنقيح (الطهارة) 117:5 ويمّن يظهر منه ذلك: 
كائف الغطاء في كشف الغطاء: 147: وصاحب 
الجواهر في الجواهر 1: 41», والسيّد اليزدي في 
العروة الوثق :١‏ ١/ا؟‏ فصل في المطهّرات, السابع, 
وحوافيها, والإمام الخسميني في تحرير الوسيلة 
فصل في المطهرات, سادسها الاثتقال. 
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؟-قيام السيرة بمعاملة الدم النجس 
المنتقل إلى الطاهر معاملة الدم الطاهرء كما قامت 
بالنسبة إلى دم البق والقمل المثتقل من الإنسان 
إليهما. 

وهذا ما ذكره السيّد الحكير'", وقد تقدّمد 
اطمداني7. 


الصورة الثانية : 

أن يمصل الانستقال من دون أن تسنقطع 
الإضافة الأولى. مثل الدم الذي مسّته العلقة من 
الإنسان, أو الدم الذي مصّه البقّ أو البىوض قبل أن 
بسيرعرءامياة 

فلا إشكال في نجاسة هذا الدم؛ لأنّ نسبته إلى 


الحيإن ذي النفس السائلة كالإنسان باقية بعد 


هذا دم الإنسان الذي مسّته العلقة, 
ولايقال: دم العلقة!". 


الصورة الثالثة : 
أن يسك في النسبة بعد الانتقال, ين لا يعلم 


1349 انظر المستمسك‎ 0١ 

(؟) مصياح الققيه 378:1. 

() يستفاد حكم هذه الصورة مسن الصورة الآتبية 
بالأولوية . ومع ذلك ققد ذكرها ريما السيّدان: 
الخوث والسميني . أنظر التستقيح 5: 511. وتحسرين 
الوسسيلة ١‏ 118 فصل في المطهّرات. سادسها 
الاتتقال. 


انتهاء 
هل تصمٌ الإضافة إلى المنتقل عنه أو المنتقل إلييه 
أولا؟ 

فلا مانع في هذه الصورة من جريان 
استصحاب نجاسة الدم المنتقل؛ إذ لم يحرز تسبدّل 
الموضوع حقٌ يكون مانعاً من جريائدا. 

وللسيّد المخوئي تفصيل بين الشبهتين المفهوميّة 
والموضوعيّة: 

فالأوّل _مثل الشكٌ في سعة مفهوم دم 
الإنسان وضيقه. 

والثاني _مثل الشكٌ في أن الموجود في جوف 
البعوض دم الإنسان أو دم البعوض. 

فقال بجريان قاعدة الطهارة في الشيهةا 
المفهوميّة؛ لدم جريان استصحاب الحكم أو 


الموضوع فيهاء لافي عنوان دم الإنسان في 


عنوان دم البعوض, أما الحكم, فلعدم إحراز 
موضوعه. 

وأمًا الموضوع, فلعدم الشكٌ في حدوث شيء 
أو ارتفاعه. 

وأما الشبهة الموضوعيّة, فيجري فيها 
استصحاب بقاءالإضافة الأوَيّةأواستصحاب عدم 
حدوث الإضافة الثانويةويحكم بنجاسة الدم!©. 


(1)_انظر: كشف الغطاء؛ 187: والجواهرة: 147. والعروة 
الوثق ١١‏ 9/9 فصل في المطهرات . السابع الاثتقال,. 
وحوائسيهاء والمستمسك 1١8 +١‏ لكنن في حسالة 
عدم قبام سيرة على الطهارة , بناءٌ على مبناه !أحقدّم 
() انظر التفيم :880 


ذيننا 


إِنّ الاتتقال كبا هو سيب للطهارة. فهو سبب 


للنجاسة أ.ه بمعنى أنه لو انتقل جسم طاهرء كدم 
السمك مثلاً إلى الحيوان ذي النفس السائلة وصار 


جزاء دمه. صار نجساً؛ لنفس الملاك والملّة 
المذكورة لصورة المكس, وهي تيدّل الإضافة 
والعنوآن, فإِنّه كان دم السمك فصار دم الإنسان؛ 
ولذلك يحكم بنجاسته يعد أن كان يحكم بطهارتدل", 


انتهاء 


غلة: 

مصتدر انتهى, يقال: انتهى الأمر: أي بلغ 
نجايته9, 
اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نفسه, لكن يضاف دائماً ويأخذ 
حكم المضاف إليه, مثل: انتهاء الأجل. وانتهاء 
الصلاة , وانتهاء المناسك في الحيج, وانتهاء مدّة الحمل 
وهكذا... 


7917 :1 أنظر: كشف الغطاء: 187, والجواص‎ ١ 
أنظر معجم مفردات ألفاظ.القرآن (شراغب‎ )١ 
الإصفهاني). والمصام المتعر. والقاموس الحسيط‎ 


لني 6 


لغة: 

أخذ الغنيمة من شاء, أو الغلبة على المال 
والقهر. وتهب الشيء: أخذه قهراً. والتبيّة والبى: 
اسم للمتيوب90. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه, والأكثر إطلاقه يلخا 
أخذ العيء قهراً ومغالبة. 


الأحكام: 
الحكم التكليني للانتهاب : 

يختلف حكم الانتهاب باختلاف صورهء 
وهي متعلادة: 

الصورة الأولى: 

أن ينتهب مال الغير من دون سبق إذن من 
المالك, لاعموماً ولاخصوصاً. 


ولا إشكال في حرمة هذه الصورة من 


مبيح شرعاًء بل هي غصب ولا إشكال في حرمته!". 

() انظر: ترتيب ككتاب السين: والصحاحء والممصباح 
المتير: دنهب». 

(؟) انظر الجواهر :4١‏ 4484: وسيأقي مزيد بيان لذلك. 
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الصورة الثانية : 

أن ينتهب مال الغير مع الإذن فيه عاماً 
أو خاصّاً كما لو أعلن المالك إباحة طعامه من 
أخذه بأيّتحو أتّفق» فتناهبه الداس, فلا إشكال 
في جوازه؛ وإن كان تركه أولى لذوي المروءات. 


الصورة الثالثة : 

أن يبيج المالك للناس الأكل من طعامه 
م يكن في كلامه ما يدل على إباحة الأكل بأيٌّ 
» أوكان كلام ظاهرا في أكله على النحو 
المتعارف» فانتهبوه. 

ولا إشكال في حرمة الانتهاب لو كان في 
كلامه ظهور في اشتراط جواز الأخذ أو الأكل بما 
كان بلمتعارف . 

وإنلم يظهر من كلامه ذلك. فني جسواز 

الانتهاب وعدمه خلاف تتقدّم بسيائه في عئوان 
«أكل /أكل ما يثثر في الأعراس». 


اشتراط قطع اليد ني السرقة بعدم كونها على نحو 
الانتهاب : 

من جملة الشروط التي ذكروها لقتطع يد 
السارق: أن يأخذ المسروق سرّاً. أنا لو أخذ المال 
قهراً وغلبدٌ فلاتقطع يده, لكونه يمد خاصباً عرفاً 
لاسارقاً©. 


(1) انظر الجواهر .144.:6١‏ 


انتهاك 


لفسةة: 
مصدر أنتبك, من النيك. وهو التنقّص. 
ونمكته الحمى : إذا رف أثر الهزال فيه من المرض. 
وانتباك حرمة الشخص أو الشيء: تناوله 
ما لايحل20, 


2 


أصطلاحا: 


التعدّي على حرمات الأشخاص أو الأماكينا 
أو أحكام الله وكلّ شيءٍ محترم, فيقال: انتهك حُوَمٌ -- 


اللّه. وانتبك حرمة الحرم أو المسجد أو امش 


المشرّفة؛ وانتبك حرمة المؤمن , ونحو ذلك؛ ولدَّلق” 


نقرك البحث فيه إلى كل مورد خصو صه وفي موضعه 


ااي 
م 
أنه 
لمغسسة: 
خلاف الذكر من كل شيء0. 
)١(‏ أنظر: ترتيب كتاب السين, والصحاح, وا مصباح 


المنير: «دنهك ». 
(1) أنظر: ترتيب كتاب:العين , ولسان ألعرب : «أنث ». 


الأحكام: 

للأنتى من الإنسان والحيوان أحكام تخضهاء 
كبا للذكر منهبا أحكام تخصّهء وهناك أحكام عامّة 
تشمل الذكر والأنتى في كل متهم . 

وفيا يلي نستعرض عناوين أحكام الأنتى من 
الإنسان خاصّة, ونحيل النفصيل في ذلك على 
مواطته الأصلية. 

ولابدٌ من التنبيه على أن موضوعهذه الأحكام 

أ« الأنثى ». وأخرى«المرأة ». وثالثة «النساء», 


-والمرأد واحد وإن كان إطلاق الأنى يشمل الصغيرة 


افأ 


(طلاق المرأة؛ لأئها تنصصرف إلى الكبيرة, 


الأحكام الخاصّة بالأتثى : 

للأنثى من الإنسان أحكام تخصّهاء وهي 
مذكورة من أوّل كتاب الطهارة إلى آخر كتاب 
الديات!". ونحن نشير إلى عناوين أهئها فيا يأتي 


بحسب ترتيب الكتب الفقهيّة: 
١-الطهارة‏ : 


- يختصٌ استحباب الاستبراء من البول والمني 


() جمها الشيخ المفيد في رسالة سمّاها ب«أحكام 
النساء» طبعت ضمن الجزء ؛ من مصئّفات الشسيخ 
المفيد . ولا بأس بمراجعتها وتطبيقها مع ما نذه 
قن بينهرا بعض الاختلاف . 


-أو وجوبه على قول في الأخير_بالرجلء 
أة» بناء على المعروف. وبناءً على 
استحبابه, يكون استبزاء الذكر طولاً. واستبراء 
الأنقى عرضاً©. 


ولايستحبٌ 


راجع : استيراء. 

تهري أحكام الحسيض والنفاس 
والاستحاضة بالنسبة إلى الأنئى ؛ لتحمّق هذه الأمور 
فيها دون الذكر. 

ومن جملة أحكام الحيض والنفاس: 

أنه يحرم على الحائض والنفساء كل ما 
تشارط فيه الطهارة , كالصلاة والطواف ومس كتا, 
القرآنء ولايصحٌ منهما الصوم, ولايمنا 
الجلوس في المسجد. نعم يجوز لها الاجتياز منه. 
المسجدين _مسجد النب كله والمتسجيد الحبرام- 


ولامجوزللما قراءة شيء من العزءم وهي سور" 7 


ذات السجدة الواجبةويكره قراءة ما عداها, 
ويحرم على زوجيها وطوهما قبلاً. ولايجوز لما 
تمكينهرا من ذلك, ويحرم بل لايصح طلاقهها. 

وبعد ذلك كلّه فإذا طهرتا وجب عليهما 
الغسل من الحيض أو النفاس7. 

وللمستحاضة أحكام تخصّها مذكورة في علّها. 

راجع : استحاضة, حيض» نفاس. 

- تزاد قطع كفن المرأة على الواجب بثلاث 
قطع . وهي: لقافة لتدييهاء وقتاع لرأسها بدلا 
(1) انظر الجواهر 6415م وه 337 
(9) انظر الجواهر 7:-7384-1715 وإ 
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من العيامة. وتغط. وهو ثوب كبير شامل لجسميع 
البدن كالحيرة0©, 

-ومن سآن الصلاة على الميّت: وقوف الإمام 
عند وسط الذكر. وصدر الأنثى!. 

-ويختلف الدعاء المأثور بعد التكبيرة الرابعة 
في الصلاة في كل من الذكر والأنثى مما يناسبه!. 

- وتوضع المرأة قبل دقتها ما يلي القبلة عند 
القبر. والرجل مما يلي رجليه!؟. 

- وترسل المرأة إلى القبر عرضاً والرجل 
سابقاً برأسه!©, 

-ويكره أن يتول الإرسال الأرحامٌ في 
الرجل. وأمّا فيتول ذلك الزوج أوالأرحام!", 

- وكفن المرأة على زوجها إذا كان موسراً. 
ولوكان ها مال", 


>-الصلاة: 
- تسقط الصلوات اليوميّة عن الحسائض 
والنفساء, بل تحرم عليهم| فلاتصمٌ منهما؛ ولايجب 


.,715-17٠١ :5 انظر الجواهر‎ )١١( 

() انظر الجواصر ؟١:‏ */ا. 

انظر أحكام النساء: 17 المطبوع في الجسزء ؟ من 
مصنّفات الشيخ المفيد. 

() أنظر الجواهر 181:4 147. 

(0) انظر الجواهر 4: 187 

() انظر الجواهر 4: 184-141 

() انظر الجواهر 4: 767. 


قضاؤها عليهيا21, 

-تسقط صلاة الجمعة عمن الأننى. لكن 
لو حضدرت أجزأت عن الظهر بالنسبة إليها"". 

تسقط صلاة العيدين عن الأثتى أيضاً 
كالجمعة9؟. 

- يسقط الأذان والإقامة عن الأنثى. يمعنى 
الرخصة لها في تركها والاكتفاء بالتكبير 
والشهادتين؛ أو الشهادتين فقط, على اللاف 
المذكور في بحلّه80, 

- يجب علبها ستر جميع بدنها في الصلاة» 
عدا الوجه والكمّين والقدمين على المشهور!. 5 

-لايجبب عليها الجهر فيا يجب على الذكر مثإة 7 
صلاة الفجر والعشاءين20, 

يختلف الركوع والسجود بالنسبة إلتجايعن/ 

الذكر. والتفصيل مذكور في عدا وبرابجع 
العنوانان: «ركوع» و«سجود». 


إجمالاً, ولايجوز ا أن توم الرجال00. 
)١١‏ انظر الجواهر 11 115و4أا و31 3. 

() انظر الجواهر ١788:1و‏ 518 

(©) انظر الجواهر 540:11 

(4) انظر الجواهر 9: ١٠و‏ 9؟. 

(0) انظر الجواهر 8: 319-154 

انظر الجواهر 4: 544-188 

(0) انظر الجواهر :٠١‏ 4لا و 3811197-11 
(8) انظر الجواهر 317 4. 


-لايجب عليها قضاء ما فات عن الوالدين 
من الصلوات وإن كانت أكبر أولادهما على 
المشهور, وفيه قول بالوجوب إن لم يكن للأب 
ولد من الذكورا". 


*-الصيام: 

- يسقط صيام شهر رمضان عن الأنثى أيام 
حيضها ونفاسهاء وها وظائف أييام استحاضتها. 
يجب عسلها قضاء ما فاتها أيام الحسيض 
والنقاس!». 

-لايجب عليها قضاء ما فات عن والدبها من 


لكيام وإن كانت أكبر أولادهما(5. 


-يهب عليها الصوم ثلاثة أيام كثّارة في 
إصورة العيجز عن غيره من الستق أو إطعام 
شرة أو كسوتهم_عند خدشها وجهها في المصاب 
وإدمائه, وتتف شعر رأسها لغا. 

-ويجب عسلبها الصوم شهسرين مستتابعين 
أو إطعام سين مسكسيناً أو صيام شهسرين 
متتابعين في جرّها شعرها في المصاب!2. وفيه 
خلاف. 

-ولاايصح صوم المرأة ندباً بدون إذن زوجها 
(01 انظر المستمسك 14019 
(؟) أنظر الجواهر ١11‏ الالو /117: 6ر16 
() انظر الجواهر 17 572-78 
(غ) أنظر الجواهر :١7/‏ 50. 
(0) انظر الجواهر 927557-10 147 


أو مع نهيه لهاء بناء على ما هو المعروفء وفيه قول 
بالكراهة!©. 
-ولايصٌالاعتكاف من دون إذن الزوج". 
- ويكره للأنئى الصائٌة الجلوس في الماء على 
المشهور» وفيه قول بالحرمة!". 


المج 
-لا يصع حج المرأة تطوّعاً إلا بإذن 
زوجها». 
-تكره نيابة المرأة الصرورة سوهي القي لم 
تحج بعد عن غيرها (8ا. 
- ويجوز ا ليس انخيط في الإحرام جخالا+ 
الرجل0". أ 
- ويجوز لها تغطية رأسها حصال الا 
١‏ 6 
خلافا للرجل؛ نعم يجب عليها أن تسفر عَنَّ وج 
فلايجوز ها تغطيته90. 
- ويجوز ها التطليل حال الإحرام يبخلاف 
الرجل40, 
- ويجوز للنساء الافاضة من المشعر الحسرام 
)١‏ انظر الجواهر 370:39 
() انظر الجواهر 7إ3: 31/6 
انظر الجواهر 11:15 14لا 
(4) انظر الجواهر /0217 7901. 
(0) انظر الجواهر /89530. 
() انظر الجواهر 54:18 
(/) انظر الجواهر 786-118 
(4) انظر الجواهر 18: .4١0‏ 
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قبل الفجرء ولايجوز ذلك للرجال حال 
الاختيار©. 

- ليس على النساء حلق. بل يتعيّن علييثٌ 
التقصير". 

يستحبٌ الرَمَل في الطواف للسرجال دون 
النساء*, 

تستحبٌ الهرولة في السعي للرجال دون 
النساء©, 


ه-الجهاد: 
-لايجب الجهاد على النساء!. 
- ولايجوز قتل النساء من الكثّار ولو 
اعاوئّهم, إلا مع الاضطرار!». 
الأ ملك بالسبي ولو كانت الحرب قامة, 


:1 والذكر لايؤسر إلا إذا وقع في الأسر بعد انقضاء 


الحرب#0, 
تسقط الجزية عن النساء(. 


)١١‏ انظر الجواهر 15: لالا. 
() أنظر الجواهر 71:15؟. 
© انظر الجواهر 15+ 7ه 
والرّل هو اهرولة, أي الإسراع في المشي . وبين 
المشي والمثو. المصياح المنير: «رمل ». وه هرول ». 
(4) انظر الجواهر 15+ 2178 
(0) انظر الجواهر 0/91 
() انظر الجواهر 78:11 
(0) اظر الجواهر 217531٠ :1١‏ 
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-لايجوز سبي نساء أهل البغي وتملّكهن!". 

- يجوز للإمام أن يرضخ للنساء من الغنيمة 
إذا عساونٌ الرجال في الحسرب ستل مداواة 
الجرحى 9" 

ومعنى الرضخ: أن يعطى المرضوخ له شيئاً 
من الغنيمة, ولايسهم له سهم كامل. ولاتقدير 
للرضخ؛ بل هو موكول إلى نظر الإمام"؟. 


”-التكاح: 

- يجوز للرجل أن ينظر إلى أمرأة يسريد 
نكاحها!؟, ولازمه عدم وجوب أستتارها منه. 

-ويجوز أن ينظر إلى محارمه ما عدا العورة(! 
ولازمه عدم وجوب استتارهن منه!©. 


- ولايجوز النظر إلى الأجنببة إلآ لقارتودة4/ 


وفي جواز النظر إلى وجهها وكقّيها خلاف 0 7 2 
ولازم ذلك وجوب استتارها من الأجتبي. 
وفي الملازمة كلام. 
- ولا بأس ببروز وجوه القواعد من النساء 
وبعض شعورهنٌ وأذرعهنٌ!. 


.784 :2١ انظر الجواهر‎ ١ 
.113 :91 (؟) انظر الجواهر‎ 
.15711 (؟) انظر المنتهى (الحجرية)‎ 
39:16 انظر الجواهر‎ )4( 
78:14 انظر الجواهر‎ )6( 
انظر الجواهر 4؟: هلا.‎ )1( 
.40 :15 انظر الجواهر‎ )( 


-وهم كلام قي أنّصوت المرأة عورة أم لا90. 

-ويحرم الدخول بالأنثى قبل أن تبلغ 
تسعاً. 

-وللأب والجدٌ ولاية على الصغيرة في النكاح 
وغيره, وهم خلاف في ولايتهها على البكر 
الرشيدة!». 

-ولاولاية هيا على الثيب البالغة الرشيدة!». 

لاولاية للأمَ على أولادها الصغار!©, 
فلاولاية لها على أحد آخر بطريق أولى. 

-عيوب المرأة التي يرد بها الزوج النتكاح 
هي: الجنون, والجذام, والبررّصء والقرّنء والرتق, 
افضاءء والعمى . والعرج إجمالة50. 
| -وعيوب الرجل التي ترد بها الزوجة النكاح 
: الجنون, والمخصاء. والعئن, وَالحيٌ90. 
- تستحقٌ المرأة المهر بمجرّد المقد . ويستقرٌ 
كلّه بالدخول, وعند الطلاق قبل الدخول تستحقٌ 
التصف40, وتستحقّ النفقة من الكسوة والمأكل 
والمشرب والإسكان على الزوج بمجرّد العقد أو مع 


انظر الجواهر 9؟: 01 
(1) انظر الجواهر 11834و 415. 
انظر الجواهر 1: 21481792 
(4) انظر الجواهر 280:14 
(0) انظر الجواهر 4؟: 576. 
انظر الجواهر 714٠١ 571:7٠‏ 
(/) انظر الجواهر :5٠‏ 77.7318 
(4) انظر الجواهر 1١94-1017 9١‏ 


القكين, على الخلاف في ذلك" . 

-ويجب على الزوجة تمكين الزوج من نفسها 
في أي وقت شاء". 

ليس على المرأة رضاع طفلها ولاخدمة 
زوجها". 

-الأمٌ أحقّ بحضانة الأثثى إلى سبع سنين» 
وفيه أقوال أخر0, 

-قال الشيخ المفيد في أحكام النساء: « وعلى 
المرأة أن تطيع زوجهاء ولاتعصيه إلا فبا حظره اللّه 
تعالى؛ وليس طا أن تخرج من متزله إل بإذته, 
ولاتغضبه, ولاتسخطه, ولاتهاجره, ولاتشائد< 
وعلها أن تحنظ نفسها عليه, وتكدي أمانتما!ا 
وتلين له في الكلام, وتسرّه في جميع القمال»(8.-- 
وقال أيضاً: «وليس ن 


والمأدوم .كان ها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما لايد 
ها مئه. ولاتأخذ أكثر من ذلك. وعلى الرجسل أن 
يحسن إلى زوجته ويحلم عن غلظهاء ويتجاوز عن 
سوء ظلّها [سوطتها]» ويكثر من الرفق بهاء ويقوم 
بمؤونتهاء ولايهنمها حقّاً يجب لهاء80. . ' 


(1) انظر الجواض 9١‏ 807-5903 

(؟) انظر الجواهر 184811. 

() انظر الجواهر 1: 0/7؟ ‏ 4/ا, ولاماط. 
(4) أنظر الجواهر 160:93 

(0) أحكام النساء:م؟. 

() أحكام النساء: 84. 


...ل الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 


أقول: قد تقدّم الكلام عن حدود إطاعة 
الزوجة للزوج وحكم المخروج من البيت في عنوان 
«إطاعة / إطاعة الزوجة للزوج». 


7-الطلاق: 

- يجب عل المرثة المدخول بها الصدّة من 
الطلاق. وهي ثلاثة أقراء. أي أطهار!". 

-ولاتهب عدّة الطلاق على غير المدخول 
ا 

- وعدّة الحامل من الطلاق وضع الحمل وإن 
تحقّق يمد الطلاق مباشرة!". 

- وعدّة المتوقّ عنها زوجها إذا كانت حائلاً 
أربعة أشهر وعشرة أيّام. سواء كانت مدخولاً بها 


أم لجل 


- وعدّتها إذاكانت حاملاً أبعد الأجلين من 
المدّة المذكورة أو وضع الحمل!6. 


8-الخلع والمباراة والظهار والإيلاء: 
-إذاكرهت الزوجة الزوج جاز ها أن تندي 
نفسها يفدية تدفعها للزوج ليفارقها. وهو الخلع0". 


2715 أنظر الجواهر 717: 1الار‎ )١( 
711 77 انظر الجواهر‎ )( 

0 انظر الجواهر 889:7 

(4) انظر الجواهر 904:28 

(6) انظر الجواهر 57 976 

(0) انظر الجواهر 7:79 


وإذا كانت الكراهة من الزوجين فبذلت 
الفدية ليفارقها. فذلك المبارات0. 

إذا ظاهر الزوج من زوجته أي قال هاه 
أنت عل كظهر أي حرم عليه وطوها!". 

فإن صبرت المرأة على تسرك الزوج لوطئها 
فلااعةراضء وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى 
الحاكم فيخيّر الزوج بين التكفير والرجعة, وبين 
الطلاق7". 

-وإذا آلى الزوج من زوجته أي حلف على 
ترك وطئها! أكثر من أربعة أشبر وأنقضت 


الأربعة أشهر سوهي المدّة التي يجب فيها وطء كل 


زوج ذوجته- جاز لا أن ترفع أمرها إلى الحاكمط 9 


فيخيّره بين أن يراجعها أو يطلتها(©. 


6-اللعان: 

-إذا قذف الزوج زوجته أي رماها 
بالفجور وم تكن له بين على مدّعاه, أو نفى ولدها 
منه, فيتلاعئان عند الحاكم, وبعدها تقع الفرقة 
الأبدية بينهما ويسقط حدٌ القذف عن الزوج؛ وينقى 
الولد عنه لاعن الزوجة» بل يكون منسوياًإليها5. 


1 انظر الجواهر 189 9. 

(1) انظر الجواهر 4518# 

(©) انظر الجواهر +6 254 

(4) انظر الجواهر 131:57 

(0) انظر الجواهر 714:58 

() انظر الجواهر 4: ه و18 و38. 
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١٠-التذر‏ والهين: 

يشترط في نر المرأة ويميتها إذن زوجها. إِمّا 
بمعنى كونه شرطاً في أصل انعقادهماء فلا ينعقدان إل 
بإذته. أو بمعتى أنه يجوز له حلّهراء ومعناه انعقادهها 
قبل حلّه لما( 


١‏ «الميراث: 
-ميراث الأنقى نصف ميراث الذكر!". 
- وهناك بعض الحالات يتساوى فيها الذكر 


والأثتى فيا ميراث””, يراج تفصيلها فوعنوان «إرث». 


“ تختصٌ بالولد الأكبر من الذكور 


لقاب ما يجب عليه من قضاء صلاة أبيه وصيامه. 


وعليه فلاتستحقّ الأنثى من الحبوة شيئاً وإن 
أكين الأولاد(, 

راجع : إرث / حبوة. 

- وهم كلام في حرمان الزوجة من الأرض 
في الميراث 00 


ل 

() انظر الجواهر ؤ5: ١59‏ و ٠16و‏ 370 

(4) أسم من: حيوت الرجل , إذا أعطيته بغير عوض. 
المصباح المنير: «حبا». وعند الفقهاء: ما يرئه الولد 
الأكير بالخصوص مثل سيف أبيه وخاته. ومصحفه, 
وئياب يدنه ونحو ذلك . الجواهر 74؛ /111. 

(6) أنظر الجواهر 4": /151. 

أنظر الجواهر 6: -171٠١‏ 273194 


١‏ -القضاء والشهادات والحدود: 

-لاتتوق المرأة القضاء©. 

لا يكلف القاضي المرأة الممدّرة بحضور 
مجلس القضاء, بل يبعث إلا من يثق به للحكم بينها 
وبين غريعها. 

نعم لو كانت بَرْزَة فهي كغيرها من 
الرجال0», 

تختلف الحقوق والأمور التي تقبل فيها 
شهادة النساء أو تردٌ: 

-فلايعبت شيء من حقوق اللّه بشهادة 
النساء منفردات ولامنضمات مع الرجالء إل 
الزناء فيتبت بثلاثة رجال واسرأنين. ويلإتلية. 
وأربع نساء إجمالة9. 

ولاتثبت بعض حقوق الآدمبكيقة 
النساء لامنفردات ولامنضمات. مثل الطلاق 
سوفيه قول بثبوته منضمّات - وعد منهاء الوكالة, 
والنسب. ورؤية الأهلّة, والمتق, والققصاص, 
والنكاح : على خلاف في بعضها (. 

- وتثبت الديون والأموال بشهادة النساء 
منضمّات إلى الرجال!. 

- ويثبت ما يعسر إطلاع الرجال عليه 


31:4٠ انظر الجواهر‎ ١ 
258-159/ :4 ٠ انظر الجواهر‎ )1( 
196-184: انظر الجواهر‎ 60 
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...0.2 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 


-كالولادةوالاستهلال وعيوب النساءالباطنة كالقرن 
ونحوه _بشهادة النساء منفردات ومنضئئات!2. 

-وكلٌ مورد تقبل فيه شمهادة النساء منفردات 
أل من د بع 

واختلفوا في مقدار ما يحفر للرجل والمرأة 
في الرجم' نه 

- ويجلد الرجل الزاني جرّداً سعدا عورته- 


بالردة وإن كان ارتدادها عن 
فطرة» بل تحبس دائاً خلافاً للرجل!©. 

ولاتخرج أمواها من ملكها بالارتداد عن 
فطرة كي تخرج من ملك الرججل(©, 


1 -القصاص والديات: 
-دية الأنثى تساوي دية الذكر حقٌّ تتصل 
دية جراحة الأُنثى ثلث دية الذكر الحرّء أو تستعدّاه 
وتتجاوزه, على الخلاف في ذلك فإذا بلغت ذلك أو 
تعدّته رجعت ديتها إلى النصف من ديته. 

- وبناء على ذلك يقتصٌ للأنثى من الذكر في 
ما دون النفس إذا لم تبلغ أو تستجاوز ديتها ثلث 


37/٠151 انظر الجواهر‎ )١( 
37:41 أنظر الجواهر‎ )1( 

انظر الجواهر 740:4١‏ 

(4) انظر الجواهر :4١‏ 731785 
(0) أنظر الجواهر .331:5١‏ 

0 أنظر المهذّب البارع 6: 514 


ديته. وإذا بلغ أو تجاوز توكف جواز القصاص على 
دفع الأنثى نصف دية العضو المقتص إلى الذكر 
المقتصّ منه. 

-ويجري ما تقدّم في قصاص النفس أيضاًء 
فإذا أريد الاقتصاص للمرأة من الرجل في النفس, 
فاللازم أن تدفع المرأة لأولياء الرجل المقتصٌّ منه 


تصف ديجه0", 


هما النصيتان!", 


راجع عنوان «خصية». 


إنجيل 


5509 
قيل: من النجل بمعنى الأصل7". أو من 
تجلثٌ الشعيء إذا استخرجتداكا. 


.41-41 :47 انظر الجواهر‎ 1١ 


انظر مجمع البحرين 
(4) انظر: الصحاح , والمصباح المنير: «نجل ». 


أصطلاحاً: 

كتاب الله المقرّل على النبِي؟ عيسى 18. 

وقيل: إن وجه التسمية, إذا أخذ من النجل 
بمعتى الأصل: أن أصل العلوم والحكم ء وإذا أخذ من 
النجل بمعنى الاستخراج: أنّه ستخرج به السلوم 
والمحكم!". 

وقيل: إن الإنجيل المقزل على عيسى +9 كلمة 
يونائية معناها البششارة!. 


الأحكام: 
وجوب الاعتقاد بالإنجيل وحرمة الاستهانة به: 
من لوازم الاعتقاد بالإسلام هو الاعتقاد 
يلالأنبياء السابقين وكتبهم المغرّلة عليهم, 
واحترامهم؛ واحترام كتبهم وعدم الاستهانة بها 
وَالْايلَ من أهتهاء فيجب الاعتقاد به واحترامه 
وعدم الاستهانة به؛ للعمومات الدالة على حرمة 
إهانة الدين ومقدّساته(5. 

هذا بالنسبة إلى الإتجيل الأصلي, وهو المفرّل 
الذي لم يطرأ عليه التحريف, وأمًا الحرّف. 
فلا يشمله حكم الإنجيل طبعاً. 


(1) انظر بجمع البحرين:« نجل ». 

(1) انظر المعجم الوسيط :دغل ». 

() حرمة الاستهانة بالدين وبمقدّساته من الأمور المسلّمة 
التي لا يُطلب دليل علهاء بل هي مما يسعدل به 
عل غيره. انظر الجواهر 5: 517-ثة. و 57د 
اليلفكيية 


نعمء إذا كان يحتوي على قسم نما تل على 
عيسى له فتحرم الاستهانة بد. كإلقائه في 
القاذورات ووطه وتحو ذلك, باعتبار ذلك القسم. 


حكم الحلف بالإخجيل: 

لايصم الحلف بغير أسماء اللّه تعالى, 
فلا يصح الحلف بالقرآن الكريم المفرّل على النبي 
عمد يي ولا بغيره من الكتب المنرّلة على سائر 
الأنبياء. ومستها الإتيل المغرّل على النبي 
عيسى ول" 

وهل يجوز تحليف النصارى به في مقا 
القضاء؟ 

قال الشيخ الطومي في التهاية: « واسبتحلاق 
أهل الكتاب يكون أيضاً باللّه أو بعيء من أسيائه»* 
ويجوز أيضاً أن يحلقوا ما يرون هم الاستحلاق /7707 
ويكون الأمر في ذلك إلى الحاكم وما يراه أنّه أردع 
هم وأعظم عليهم»'". 

ووافقه جماعة من الفقهاء». 

بل قال السيّد الخوئي: «يجوز للحاكم أن 
يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به. ولا يجب إلزامهم 


() انظر: التهساية: 43؟, والجواهر #6 2389 
و +77:4؟؛ والحصادر الآأقية. 

() النباية؛ /61لا. 
انظر: السرائر :١‏ 187, والشرائع 5: 41, والقواعد 
:1 4, واللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) ل!: 18 
وكشف اللثام (الحجرية ) 1: 7174 


-...---.....-. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج0 


بالحلف بأسيائه تعالى الخاصٌة »!0 

لكن خصٌ الشبيخ نفسه في التهذيب الجسواز 
بالإمام الأصل :3 جمعاً بين الروايات!. 

واستشكل بعض الفقهاء'" في الجواز, بل منعد 
بعضهم مطلقاً. 

ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات وكينيّة 
الجمع بينهاء وسوف يأقي تفصيل ذلك في عننوان 
«يمين» إن شاء الله تعالى. 


انخصار 


ةا 
. من الحصير, تقول: حصيره, إذا يق عليه 
وأخآط به. وأحصره المرض: منعه من السفر1. 


أصطلاحاً: 

المعنى اللقوي نفسه. والحصر في الحيٌ؛ منع 
المرض الحاج من إدامة سفره إلى الحيع. والصدّ فيه: 
منع العدوّ من ذلك50. 


(1) مباني تكئثة المنهاج :١‏ 18 المسألة 8؟. 
(1) اظر التهذيب 8: 1974 ذيل الحديث 1016 
© أنظر المسالك ١7‏ : 5/ا2. 

(؛) انظر الجواهر 271-178:4٠‏ 

(0) أنظر الصحاح : «حصبر». 

0 انظر الجواهر .117-111:7٠‏ 


اتحلال 
الأحكام: 

سوف يأتٍ حكم الحصر في عنوان 
«حصير», وحكم سائر موارد الانمخصار في ما 
تضاف إليه هذه الكلمة. 


انخلال 


لغة: 
مصدر انحل بمعنى انفتح, تقول: حللت 
العقدة, إِذا فتحتها !9" 


اصطلاحاً: 
ورد في كلمات النقهاء بعدّة معان: 
-١‏ فسخ السقد. فإ انحلال العقد هو 
كا 
1١‏ الإيطال؛ ومسنه قسوهم: «للأب والزوج 
حل يمين الولد والزوجة». أي هما إيطال يمين الولد 
والزوجةء فيلزم الأب الولد بفعل ما حلف على تركه 
أو ترك ما حلف على فعله, وكذا الزوج بالنسبة 
إلى الزوجة7. 

التفكيك, أي تفكيك أمر واحد إلى عدّة 
أمورء ويكن تصويره على أنصد الأنصاء الغالية: 
01 الظر تريب كناب البين. والصحاح: دحل 
(0) أنظر المكاسب 4:7 
(©) انظر الجواهر ه"ا: .71 


2 


ناا 

أ-تفكيك العلم الإجمامي إلى علم تقصيلي 
وشاكٌ بدوي. كبا إذا علمنا ينجاسة أحد الإناء.ين. 
ثم حصل تنا علم بأنّ النجس هو أحدها 
بالخصوص, فينحل العلم الإجمائي إلى علم تفصيلي 
ينجاسة أحدهها ا معين, وشكٌ بدوي في نجاسة 
الآخراك, 

وقد تقدّم إجمالاً يبان أسباب انحلال السلم 
الإجمالي في عتوان «احتياط». 

ب -تفكيك الأمر بالمركّب إلى الأمر 
بأجزائه, مثل: انحلال الأمر بالصلاة إلى الأمر 
بالقراءة والركوع والسجود. ونحوها من أجزاء 
الصلج", 

أج -تفكيك الحكم في القضيئّة الحقيقثة بحسب 
ادها البلولية والعرضيّة, كبا في انحلال «حرمة 


التصيرّف في مال الغير من دون إذنه» إلى جميع أفراد 


التصيرّف في مال الغير من دون إذنه. سواء كانت 
طولية, أي التصرّفات الواقعة في طول الأزمنة. أو 
عرضيّة, أي التصرّقات الواقعة في زمان واحد". 

والأحكام التي تكون من هذا القسبيل 
-أي قابلة للانحلال إلى أفرادها العرضيّة والطولية- 
تسمّى بالأحكام الانحلالية!. 

وربًا يكون حكمٌ واحد غير قابل للانحلال 
(؟) انظر القواعد الفتهيّة ؟؛ /ا71١.‏ 


() انظر مصياح الفقاهة ؟: 918 
(6) انظر منية الطالب 88:7 


لها 

إلى أفراده الطوئيّة لكنّه قابل للانحلال إلى أفقراده 
العرضيّة, كيا في القضايا الشخصيّة, فلو قال: أكرم 
زيداً إذا جاءك غداً فيكون نجسيئه فرد واحد في 
زمان واحد لاغير, لكن الحالات التي يتحمّق بها 
الإكرام تكون متعدّدة, كالإكرام بالإطعام, 
والإكرام بإجلاسه في موضع مناسب أو باستقياله 
وهكذاء فينحل وجوب الإكرام بحسب حالات 
الإكرام وكيفيّاته إلى أفراد متعدّدة من الإإكرام . 


د تفكيك العقد الواحد إلى عقود كرا 


لا واقعاً. كما إذا اشترى كتاباً ودواةً, فظهرت الدواة 
خ الببع في خصوصما وأبقاه بالنسبة إل 


الكتاب. فكأنا نعل عقد البيع إلى عقديق :لقنا 


بالنسبة إلى الكتاب, وآخر بالنسبة إلى" الدوَأة, 
ففسح الثاني وبق الأوّل. 

وقلنا: إن الانحلال حكني لا وأقعي؛ لأنَّ 
العقد لا ينحل وأقعً إلى عقدين أو عقود. بل يجري 
حكم الانحلال في ذلك!". 

والكلام فيا يأتي يكون بالنسبة إلى الانحلال 
بالمعنى الأخير, وهو قاعدة فقهيّة؛ تسّى به 


قاعدة 
«انحلال العقود » 
المقصود من انحلال العقود كبا تقدّم هوه 
انحلال العقد الواحد الواقع على شيءِ ذي أجزاء, 
)١(‏ أنظر؛ العناوين 7: 17٠‏ (/, العنوان ١‏ والتواعد 
الفتهيّة ( لليجتوردي ) 154:7 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /جه 
أو على شميئين أو أكثر إلى عقود بعدد الأججزاء أو 
الأشياء التي تقبل العقد عليها حكناً لا واقعاً. 

فإذا باع عشرة أرطال بعشرة دراهم؛ فكأنّ 
هناك عشرة بيوعات ,باع في كل منها رطلاًبدرهم . 

وقد تقدّم وجه التقييد بكون الانحلال 
حكياً. وتظهر القرة لو نذر 
باع بيعين أو أكثرء فباح عشرة أرطال من الطعام, 
فبناءً على كوته بيوعاً متعدّدة واقعاً فيجب أن 
يتصدّق» وإن قلنا بعدم كونه بيوعاً متعدّدة؛ بل هو 
بمكهاء فلايجب عليه التتصدّق؛ لعدم تماق 
المنذورل», 

والضابطة الكلية في انحلال العقود هي : كون 
أجزاء متعلّقها قابلة لتعلّق العقد بها مستقلاً, 


يتصدّق بدرهم إذا 


العقد تار يكون قابلاً للانقسام إلى 
خارجية أو أجزاء 


الأجزاء. سواء كانت أجمزاء 
مشاعة, وأخرى لم تكن كذلك: 

مثال القابل للانقسام إلى الأجزاء 
الخارجية: الطعام. والقراش؛ ونحوهما. وقد تقدّم 
مثال الطعام. وأمًا القراش فكما إذا باع عشرة أذرع 
منه بعشرة دراهم, فينحلٌ الببع إلى عشرة بيوعات 
يتضئن كل بيع منها سعاوضة ذراع من القسياش 
يلدرهم 

- ومثال القابل للانقسام إلى أجزاء مشاعة: 
(1) الظر: العتاوين 29 +9 1/1, العنوان ,١‏ والقواعد 

النقهيّة (للبجنوردي ) :118 


انحلال /قاعدة انحلال العقود 
الحيوان المعدّ للركوب أو لغرض آخرء لا للأكل, 
كما إذا باع فرسه العربّة بألف دينار, فتكون قيمة 
نصف الفرس على نحو الإشاعة خمسمئة ديتار, 
وقيمة ربعه مئتين وخمسين ديناراًء وهكذا. ولا يقح 
جزء من القن مقابل رأس الفرسء وجزء آخر منه 
مقابل أطرافه... وهكذا. 

- ومثال غير القابل للانقسام أصلاً: المرأة 
المعقود عليها بعقد النكاح, فإنَّ المهر يقع في المقد 
مقابل الاستمتاع بلمرأة يما هي. وهو غير قابل 
للتقسيط على الاستمتاعات الختلفة. حقٌ يقال 
مثا اسك لور سناع يسعهاة راطفا الآخر 
لسائر الاستمتاعات بها. 

وهكذا لايمكن تقسيطه على نحو الإشالجة 


أيضاً. بأن يقال ثلث المهر للاستمتاع بها مهيار 1 


وثلشاه للاستمتاع بها ليلأ0. 


ملاحظة: 

الموارد القابلة للانسقسام إلى الأجزاء 
الخارجية قابلة للانقسام إلى أجزاء مشاعة غالباً 
فيمكن أن يقال في مثال القراش: باع عُشْره بدرهم. 

ذ الك. فنقول: إِنَّ انحلال العقود 
نا يتصوّر في القسمين الأوّلين» ولا يتصوّر بالنسية 
إلى القسم الثالث 9 
(1) انظر هذه التقسيات في التواعد الفتهيّة (للبجنوردي) 

1614# 

() انظر المصدر المتقدم 15٠:‏ 


الاتحلال في الإيقاعات : 
الإيقاعات كالعقود قابلة للانحلال : فلو أعتق 
عبدين من عبيده, ثم تبيّن أنّ واحداً منهرا ملك 


لغيره, فيصم العتق فيا هو ملكه خاصّة؛ لانحلال 
العتق إلى عتقين : صحيح وفاسدء فيمضي في 
الصحيح وهو ما وقع في ملكه . وكذا لو طلّق امرأتين 
لعرائط 
صحّة الطلاق, مثل كونها على غير طهرء فيصح 
الطلاق في التي جمعت الشرائط؛ ويبطل في القي 
لم تجمعها؛ لانحلال الطلاق إلى طلاقين: أحدهما 
صحيح والآخر باطل00. 


بطلاق واحدء وكانت إحداهها غير واجد 


_مستئد القاعدة : 
اتدل على القاعدة بأمور أهئها: 
-الاجاع : 

إجماعهم منعقد على انحلال العقود 


بتقريب أن 


والإيقاعات في المواطن المناسبة للانحلال!". 

وأجيب عن ذلك: بأنّ هذا الاجباع على 
فرض تحمّقه, ليس من الاجماع التعبّدي. بل هو 
إجماع مدركي؛ ولا بد من ملاحظة مستند المجمعين 
ومدركهم 9 


اوين 1: ٠‏ /, العنوان ١؟,‏ والقواعد الفقهيّة 

نوردي ) 1 1417 

شاوين 7+ ١/!؛‏ المنوان .5١‏ والقواعد الننهية 
(لليجنوردي) 141:7 

00 أنظر القواعد الفقهيّة ( للبجنوردي ) 7: 1414. 


؟-السيرة وبناء العقلاء: 

إن بناء العرف والعقلاء قائم على أن 
المعاملة _سواء كانت عقداًأو إيقاعاً-إذا وقعت على 
ماكان بعضه واجداً لشرائط صحَّة المعاملة والبعض 
الآخر غير واجد لهاء فتكون المعاملة صحيحة 
بالنسبة إلى الواجد للشرائط, وباطلة بالنسية 
إلى الفاقد 20 

فإذا باع فرسين ثم تسبيّن أنّ أحدهما ملك 
لغيره. صحّت المعاملة بالنسبة إلى ماكان له, 
وبطلت بالنسبة إلى ما كان لغيره. 

وإذا طلّق زوجتيه بصيغة واححدة, وكات 
إحداهما واجدة لشرائط صحّة الطلاق, ولخو 
فاقدة طاء صممٌ طلاق الواجدة العرائط ولو 
طلاق القاقدة ها. 


_الاستقراء: 
إذا استقرينا كلمات الفقهاء وتتتّعناها في 
موارد العقود والإسقاعات. ند أتّهم يلتزمون 
بانحلاطا, ويرتّبون على ذلك آثار الانحلال. 
وبناء على ذلك, فلو شككنا في مورد: هل 
ينحلّ فيه الحكم أم لا؟ نحكم بانحلاله فيه يحكم 


الاستقراء!؟. 


1414 انظر القواعد الفقهيّة (لليجتوردي ) لا:‎ )١( 
.ال١ (؟) انظر العناوين 7+ 1/اء العنوان‎ 


...0 الموسوعة الفقهيّة المبشرة / جه 


؟-شمول إطلاقات العقود والإيقاعات 

وعموماتهما للباقي: 

إذا باع شيئين صفقة واحدة أي ببيع واحد- 
فيكو ن كل مها مقصوداًباليع . 

فإذا ظهر أنّ واحداً منهم| لا يصحٌ بيعه؛ لكونه 
ملكاً للغير أو لسبب آخرء فيكون قصده لبيع الثاني 
منها ياقياً على حاله. 

وكذا لو باع عشرة أرطال من الطعام في 
عشرة أكياس مستقلّة ببيع واحد, 
منها يحتوي على طعام فاسد, فإنَّ قصد بيع التسعة 
أكياس الباقية بات على حاله. 

وكذا لو طُلّق أمرأتيه بصيغة واحدة, ثم تبيّن 
عدم صحّة طلاق إحداهماء فإِنٌ قصد طلاق 


0 الأيخرى باتي أيضاً. 


وإذاكان قصد البيع باللسبة إلى البباقي, 
أو قصد الطلاق بالنسبة إلى المرأة الثمانية باقياً 
فيشمله عمومات وإطلاقات الببع أو الطلاق مثل: 
َْأْمَلَّ الله ابيع 06", وؤْأَونُوا العو 9 
و«الطلاق بيد من أخذ بالساق "٠‏ ونحوها, وعندئقٍ 


يصع العقد أو الإيقاع . 
نعم لو كان للمجموع صورة وصيئة واحدة 


() مستدرك الوسائل 501:16 الباب 8؟ من أببواب 
مقدّمات الطلاق وشرائطه. الحديث . وكز العكال 
11 الحديث ١‏ الالال 


انحسلال /قاعدة اتحلال العقوه ا 


مقصودة, بحيت لم يكن الفرد أو الجبزء مقصوداً 
بالمعاملة, لم تشمله أَدلّة المقود أو الإيقاعات؛ 


لعدم القصد, فحينئذٍ لا تصم المعاملة بالنسبة إليه 
أيضاً. كما لو باع خئّين. فظهرأنَ أحدها ملك 
للغير!", 

تطبيقات القاعدة : 


موارد تطبيق القاعدة في العقود والإيقاعات 
نشير فيا بلي إلى بعض القاذج منها"؟: 
١-البيع:‏ 


-إذا باع ما مهلك وما لايملك بصفقة واحدة, 


كثيرة 


صح فيا يملك وبطل فيا لايلك؛ بناء على انحلالاة 
العقود. ل 
قال الشيخ الأنصاري: «لو باع الفضولي مال 


غيره مع مال نفسه, فعلى القول ببطلان الفضوّكي 
فالظاهر أن حكنه حكم يبع ما يقبل الملك مع ما 
لا يقبله, والحكم فيه الصمّة؛ لظهور الاجماع؛ بل 
دعواه عن غير واحد. مضافاً إلى صحيحة 


الصقار ...: “لايجوز ببع ما لايملك, وقد وجب 


(1) انظر: العناوين 7: 17 8/ا, العنوان :١‏ والقواعد 
الفقهيّة ( للبجنوردي ) ؟: /141 - 158. ويحتمل فيه 
القول بالصحّة وثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ 
والتبعيض » كما في سائر موارد تبض الصفقة. 

(1) ذكر هذه الفاذج السيّد البجنوردي في القواعد 

الفقهيّة ': 144 -161, وقد وردت في مظائها من 


الشراء من ما علك ”ع20, 

-إذاياع ما اعتيره الشارع مالا مع مالم 
يعتيره مالاكالخمر والخنزير. صم فيا هو مال, 
ويطل فيا ليس مال شرعاً؛ بناءً على الانحلال. 

وقال الشيخ الأتصاري أيضاً: «لو باع ما يقبل 
القّك وما لا يقبله_كالخمر والخنزير- صفقة يشمن 
واحد. صم في المملوك»!". ثم نقل دعوى الاجماع 
عن بعض الفقهاء, واستدل بصحيحةالصثّار المتقدّمة. 


: -الإجارة‎ ١ 
إذا آجر ما يصمٌ إجارته وما لايصمٌ إجارته‎ 


"عم واحد, انحل العقد إلى عقدين : صحيح وباطل. 


وج بامرأتين بعقد واحد., ثم تبيّن أن 
لايجوز له تكاح إحداهنٌ؛ لكوئها اخته من 
الرضاعة مثلاً؛ فيبطل العقد بالنسبة إلها. ويصح 
بالنسبة إلى الأخرى. 


غ-الطلاق: 
إذا طلّق زوجتين من زوجاته, ثم تبيّن أنّ 
إحداهنٌ لم تجمع شرائط صحّة الطلاق؛ لكونها 


الأنصاري ) .: 01, والروأية في 
الوسائل /17: 574, الباب ؟ من أبواب عقد البيع 
وشروطه مع اختلاف يسير. 

(؟) المكاسب (للشيخ الأتصاري ) 7 011. 


اا 
حائضاً مثلاً. قيبطل الطلاق بالنسبة إليها خاصّة, 
ويصمٌ بالنسبة إلى الأنخرى ‏ 


6-الوقف: 

إذا وقف ما يملكه وما لايملكه بعقد واحد, 
صم فيا يهلكه وبطل فيا لايملكه. وكذا في الستق 
والنذر, والعارية. ونحوها من العقود والإيقاعات. 


مظان البحث: 

تكلم التهاء عن القاعدة في مطاوي كلمتجم 
في العسقود والإينقاعات, وذكرها الباحثون 
القواعد الفقهيّة تحت عنوان خاصء وهو م83 
أُوّل البحث. 


انحناء 


لغة: 
مصدر انحتى: يمعتى اتعطف. وحننا ظهره 
إذا عطفه وثناهء وهو من الحنو, أي كل ما فيه 
اعوجاج من اليدن0©. 
اصطلاحاً: 
استعمل في المعتى اللغوي نفسه. 
(1) أنظر: ترتيب كتاب المين, والصحاح, والقاموس 
امميظ :ه حنا». 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج80 


وقد ذكره الفقهاء في القيام» والركوع, 
والسجود؛ فلذلك نحيل البحث عليها . 


|نخناس 


لاه 
الانقباضء والتأهّرء والتراجع. والخسنّاس 
هو الشيطان؛ لأنّه يخنس إذا كر الله تعاللى!"". 


أصطلاحاً: 
هو: أن يخرج المصل ركبتيه في ركوعه وهو 
مائل منتصب!, 


أو هو: تقويس الركبتين والرجوع إلى 


الأحكام: 
قال العهيد في الذكرى: « لا يتحقق مسعّى 


الركوع شرعاً إلا بانمناء الظهر إلى أن تبلغ الييدان 


البي لله ... 

(1) انظر: الصحاح» وسعجم مفردات ألفاظ القرآن 
(للراغب الإصفهاني ), والنهاية ( لابن الأثير ), ومجمع 
البحرين : « خنس ». 

() انظر؛ الذكرى 5: 510, والحدائق 74٠:8‏ 

انظر الجواهر .3119/:٠١‏ 


إندار . 
واعتبرنا الانحناء 
ويخرج ركبتيه وهو مائل منتصب؛ فإنّه ل يجزئه. 
وكذالو جمع بين الانحناء والانمخناس بحيث 
لولا الانخناس لم تبلغ الراحتان» لم يجز»7©. 
وتبعه كثير مّن تأخَّر عند(©. 


للتحرّز من أن يخنس. 


٠ إندار‎ 


لغة: 


مصدر أندر من ندر الشي؛) بمعنى سقط . « 
أو خرج من غيرء! ", ونه نوادر الكلام, وهو مقا 


شد وخرج من الجمهور. 


0 


اصطلاحا: 
استعمله الفقهاء في معنيين: 
الأول -المعنى اللغوي. مسثل قوطم: 


هذا الشيء نادر الوجود, أو يندر وجوده!, 


() الذكرى #دهةم, 

(1) أنظر: جامع المقاصد 1: 181- 1414ء والمسالك 
1 والحسدائق 8: :14٠‏ ومستند الشيعة 
6 والجواهر ,12[97:٠١‏ وغيرها. 

(6) انظر المصباح المنير: «ندر». 

(4) انظر القاموس امحيط:«ندر». 

(0) انظر: التحرير 411:1, وجامع المقاصد 4:-7516, 
والجواهر 706:14 


لففا 
أوأنَّ هذا الكلام يندر صدوره من فلان» وتحو 
ذلك 

الثاني إسقاط مقدارٍ معيّنٍ من وزن المبيع 
لأجل ظرفه!", كما إذا باع الزيت وهو في ظرفه 
البالغ بجموعهرا عشرة أرطال, فيندر رطلاً لأجل 
ظرفه, فيكون المبيع واقعاً تسعة أرطال. وستأتي 
توضيحات المسألة. 

واستعمل بمعنى الإسقاط في غير المورد 
المتقدم90. 

والمبحوث عته فملاً هو الإسقاط من وزن 
المبيع لظرفه. 


-الأحكام: 


ببيان حكم الإندار لابدّ من بيان صورة 


السألة وتحريرها. فتقول؛ 


هناك مساألتان ينبغى الشفريق بيتهياء 
وهاء 
١-مسألة‏ بيع المظروف مع ظرقه, وهي: أن 
يبيع ما في الظرف مع ظرفه بحيث يقسّط القن على 
الظرف والمظروف. 
وهذه تسمّى ب«بيع المظروف مع ظرفه», 
المسالك #: 181ء والحدائق :١6‏ “146-4417 
ومنية الظالب 411:7 
(1) انظر: القواعد : +4, والتذكرة.0: 101 وجامع 
المقاصد 4: وكتاب الخسمس (للشيخ 
الأتصاري )+ /2-1 


0) أ 


وهي ليست حلا للبحث في مسألة الإندار"". 

١‏ -بيع المظروف فقطء بحيث يقع الثفن مقابلاً 
للمظروف ولا يجعل قسم منه مقابلاً الظرف. 
ولكن يندر من الوزن شيء لأجل الظرف. 

وهذه هي المسألة المبحوث عنها في عنوان 
«إندارني9, 


تحرير صورة المسألة: 

حرّر الشيخ الأنصاري المسألة كالآتي, فقال: 

إن صورة المسألة: أن يسوزن مظروف مع 
ظرفه. فيعلم أنه عشرة أرطالء فإذا أريد 
الظروف فقط كا هو المفروض_ وقنانا ب 
العلم بوزن امجموع, وعدم اعتبار العلم 7 
منفرداً؛ على ما هو مفروض ا مسألة: //277, 

فتارة: يباع المظروف جملةٌ سثمن معينء 
فلاحاجة حيئئزٍ إلى الإندار؛ لأنّ ان والمثمن 
معلومان حسب الفرض. 

وأخرى: يباع على وجه التسعير بأن يقول: 
«بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم». فتأق هنا 
مسألة الإندار؛ تتعيين ما يستحقّه البائع من 
الدراهم”؟. 


)١‏ _انظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري) 5: 1717 ومنية 
الطالب 23317 

(1) أنظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري) 4: ,2١‏ ومنية 
الطالب 219 233 

() انظر المكاسب 4 717-#اا. 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /جه 

ثمإِنَ الإندار تارة يكون قبل عقد الببيع , 
بحيث يقع العقد على السمن مثلاً بعد إندار وزن 
ظرفه. 

وأخرى يكون بعد العقدء فيقع العقد على 
السمن, ثم يندر من وزنهلظرف عند دفعه للمشتري . 

ثم نسب أي الشيخ الأنصاري!" التفسير 
الأول إلى بعض الأساطين!". واستظهرء من كلام 
فخر الدين!. 

ومن مال إليه النائيفي حيث قال كما جاء في 
تقريرات بحثه-: « وبالجملة: عنوان هذه المسألة في 
كليات الأساطين لا هو لاستتناء بيع الموزون الذي 
لم يعلم وزنه تحقيقاً, ونا عسلم تخميناً وتتقربياً 


فصورته: أن يوزن الظرف بما فيه ثم يندر مقدار 


للظييفٍ مع جريان عادة التجثار على الإندار: ومع 


تراضي المتبايعين على المقدار, ثم بباع المبيع»(0. 

لكن قال الشيخ الأنصاري بعد تتقرير هذا 
الوجه: «وكيف كان, فهذا الوجه الف لظاهر 
كلبات الباقين »!6 


0# أنظر المكاسب 11لا‎ )1١( 

(؟) انظر شرح القواعد (للشيخ جعفر كاشف الغطاء .. 
عنطوط ): الورقة 30 

() لم ند ذلك في إيضاح النوائد :١‏ 45 لأنّه م يعلّق 
على كلام والده في التواعد, نعم تقل كلامه السيّد 
العامل في مفتاح الكرامة 4: 145. 

(؟) منية الطالب 15 2.21١‏ 

(0) المكاسب (للشيخ الأنصاري ) 811:4 


ثم#استشهد بكلرات جملة متهم , مثل: 

الشهيد الأول حيث قال: «إذا كان المبيع 
في ظرف جاز بيعه, وأسقط ما جرت المادة به 
للظرف»00. 

- والأردبيلي؛ لأنّه قال مفسّراً للإندار: «أي 
يجوز بيع الموزون المظروف بأن يوزن مع ظرفهء 
ثم يُستِط من امجموع مقداراً الظرف تخمين»7. 

وصاحب الحدائق حيث قال: «قالوا: 
إذا كان المبيع في ظرف جاز وزثه وبيعه معه, 
وأن يندر للظرف ما جرت به العادة»!". 

فكلمات هؤلاء ونموهم ظاهرةٌ في أنّ الإندار 
ْنا يكون بعد البيع, أي عند القبض والإقباض. 


حكم الإندار والأقوال فيه 
ذكر الشيخ الأتصاري اناق ال 4 
الإندار, ٠‏ وهي: 
الأوّل -جواز الإندار بشرطين: 
-كون المندّر متعارف الإندار عند التجار. 
وعدم العلم بزيادة ما يندر. 


ثم نسب هذا القول إلى الشسيخ في التهايةا», 


(1) اللمعة وشرحها (الروضة البهية) 144:1 


..إذاكان ذلك 


وأأنقيصة. فيجوز مطلقاً 
1 ما علم بالزيادة, فيجوز مع التراضي . 


وهو المستفاد من كلام ابن إدريس!", 
ويحبى بن سعيد!", والعلامة في بعض كتبه!. 

الثاني القول المتقدّم» لكن مع إضافة عدم 
العلم بنقيصة ما يندر. 

ونسبه إلى العلامة في التحرير”*. وهو الظاهر 
من الإمام المخميتي90. 

الثالث اعتبار العادة مطلقاً حقٌ مع العلم 
بالزيادة أو النقيصة, وأمًا مع عدم العادة بالإندار 
فيجوز فا يحتملها فقط . 
ونسبه إلى الشهيدين في اللمعة وشرحها!", 
الرابع - التقصيل بين ما يحتمل الزيادة 
أمع القراضي وعدمه, وبين 


ولم يرد في هذا القول ذكرٌ للعادة, ولم ينسبه 
الشيخ إلى أحد ‏ 


- أخرىء ولايكون 
يزيد ولا ينقص لم يبز ذلك على حال ». 

)١(‏ انظر الوسيلة: 157 وعبارته قريبة من عبارة النهاية. 

(1) انظر السرائر ؟: 916؟, وجاء فيها: «وروي...» 
ثم نقل عيارة النهاية. 

() انظر الجامع للشرائع : 70 

() انظر نهاية الإحكام 41 015. 

(0) انظر التحرير 744:17 

() انظر كتاب البيع 59:5 

(/) أنظر اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ؟: 1814. 


يزيد ولا ينقص ؛ فإن كان نا 


العم انسنبه الأردبيل9 إلى عبارة الشسرائع , 
وهو الظاهر من عبارة القواعد”" والكفاية!». 

الخامس_القول المتقدّم لكن مع عطف العلم 
بالتقيصة على الزيادة. 

ونسبه الشيخ إلى الحّق العاني!©, وهو 
الظاهر من عبارة الشهيد في المسالك7", والغراقي/". 

ويظهر من الشيخ الأنصاري اختيار هذا 
القول مع غض النظر عن النصوص, لكن مع إضافة 
العادة. ونسبه إلى المشسهور بين المتأخّر ين له, 

وحاصل قوله هو: أنه إذا احتمل الزيادة 


والنقيصة فيجوز الإندار مطلقاً. سواء كان بع©, 


القراضي أو لا . وسواء كان الإندار معتادا أو لا 
لكن لو انكشف الخلاف بعد ذلك وجب إيصال |. 
إلى صاحبه. ظ 
أما إذا علم بالزيادة أو النقيصة, قلا جور 
إلامع التراضي» أو وجود عادة تقضي بذلك. 

هذا مع غضٌ النظر عن الروايات, وأما 
مع ملاحظتها وخاصّة رواية حئّان الآنية, فالراجح 


(1) انظر بجمع القائدة 14 15 

(4) انظر الفرائع 1511 

(6) انظر القواعد 51:1. 

(4) انظر الكفاية ‏ 939. 

(0) انظر جامع المقاصد 5: 1186. 

(3 انظر المسالك 181:5 

(/0 أنظر مستند الشيعة 804:14 

)م انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) لكين 


...ا الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 


عنده هو القول الأوّلء وهو قول الشيخ الطوسي!". 

السادس أن الحكم يدور مدار الغرر, فإن 
كان الإندار موجباً للغرر فلا يتجوز, إلا فهو جائز. 

وم ينسب الشيخ هذا القول إلى أحد, إلا أنّد 
نقل بعد ذلك هذا المعنى عن كاشف الغطاء في شرحه 
للقراعد0”, 

كانت هذه هي الأقوال التي ذكرها الشيخ» 
ولكن هناك قول آخر اختاره الشهيد الأول في 
الدروس وحاصله: أنّ الإندار يجوز في صورتين: 

الأولى أن يكون الإندار متعارفاً وم يحصل 
العلم بزيادة المندّر أو نقصائه. 

الثانية أن يحصل القراضي بالمقدار المندّر في 
صورة العلم بالزيادة والنقصان!. 

, واختاره صاحب الحدائق لكن مع حذف 

العلم بالنقيصة, فجعل الإندار مع السلم بالنقيصة 


جاتر 


وهذا هو الظاهر من النائيني حيث جعل 
مدار الحكم بالجواز هو التعارف والرضاء أي على 
سبيل منع الخلو!©. 


لذ أنظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 4: .577٠‏ 

(؟) أنظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري ) 77:6 وشرح 
التواعد ( للشيخ جمعفر كاشف القطاء ‏ مخطوط): 
اثورقة 91 

0 أنظر الدروس 165:7 

() أنظر الحدائق 247:18 

(0) أنظر منية الطالب 217 .11١‏ 


ولعلّ المستفاد من كلام صاحب الجواهر! 
هذا المعنى أيضاً؛ لأنّ الظاهر من بجموع كلامه: أنّ 
الإندار فيا يحتمل الزيادة والنقيصة أمرٌ متعارف: 
فلذلك يكون جائزاً وأا لوعلم زيادة المندّر قطعاً 
فلايجوز؛ لعدم كونه متعارفاً. نعم لو تسراضيا به 
فلا مائع منه. 


نصوص الإندار: 
أهمٌ النصوص الواردة في الموضوع هي: 
١‏ -ما رواه عل بن أبي حمزة, قال: «سمعت 


معمئر الزيّات يسأل أبا عبدالله 9# فقال: جعلت ٠.‏ 


فداك, إن رجل أببع الزيت -إلى أن قال: قليتا 


فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا- 
وكذا رطلاً. فربما زاد ورتما نقص؟ فقّاقرة* إذل, 


كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس '76", 

ما رواه عل بن جعفر عن أخيه 
مومى بن جعفر98, قال: «سألته عن الرجل 
يشقري المتاع وزناً في الناسية والجوالق» فيقول: 
أدفع للناسية رطلاً أو قل أو أكثر من ذلك. أيحل 
ذلك البيع؟ قال: “إذا لم يعلم ون الناسية والجوالق 
فلا بأس إذا تراضيا”»0©. 

ما رواه حنّان, قال: «كنت جالساً عتد 


() انظر الجواهر 444.:17- 444 

(1) الوسائل 737:17 الباب 7١‏ من أبواب عقد البيع 
وشروطه الحديث الأول . 

(©) المصدر المتقدّم, الحديث *. 


أبي عبدالله 3# فقال له معمر الزيّات: إن نشتري 
الزيت في زقاقه ويحسب لنا فيه النقصان لمكان 
الزقاق؟ ققال: “إن كان يزيد وينقص فلا بأس, 
وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه »00 
هل يختصٌ حكم الإندار بظروف السمن والزيت ؟ 
صترّح بعض الفقهاء بعدم اختصاص حكم 
الإندار بظزوف السمن والزيت الواردين في 
النصوصء بل يشمل كل وعاء يتعارف بيع الثيء 
فيه كقوارير الجلَاب أي ماء الورد- والمطور 
ونحوها!". بل كلّ مصاحب للمبيع يتعارف بيعه 
مك كالشمع الموجود في ا حلي المصوغة من الذهب 
لالقصّة. بسل حقٌّ الوسخ والقراب والمصى 


”الال 111:07 الباب ٠١‏ من أبواب عقد البيع 


وشروطه. ا حديث 5. 
امعروف في زماتنا بيع العطور من دون إندار لظروفها؛ 
وذلك لأنَّ قيمة الظرف تضاف إلى قسيمة المظروف 
الواقعية ثم تباع بالقيمة الجسديدة؛ ولذلك لا تكون 
للظرف قيمة معتد بها بعد استعمال المظروف, إضافة 
إلى أنّ بيع العطور إِمًا أن يكون بالمشاهدة كبيع ما هو 
موجود في القارورة, وإمّا بالحجم ك«اللستر». أو 
«السبي سبي » ونحوهما من مقاييس الأحجام المتعارفة 
فعلاً. والإتدار نا يتصوّر فيا إذا بيع المظروف بالوزن 
لا بالحجم؛ لأنّ الحجم يصير معلوماً وإن جهل وزن 
الظرف. 

نعم هناك تماذج كثيرة للإتدار مثل بيع الفواكه 
والمخضر ججلة مع صناديقها. 


زا 


لون وو وطق 120 وه و2 
الموجود مع المبيع غالباً"". 
مظان البحث: 


تطرّق الفقهاء إلى مسألة الإندار في أواخر 
بحثهم عن البيع وشروطه وقبل الخيارات. 


اندراس 


لفة: 

مصدر اندرس» وهو من درس . يقال: دريبي! 
المنزل, أي عفا وخفيت آثاره ودرس الكليا/ 
عق ودرس الثوب: أخلق0". 

لكن ق 
ويقاء الأثر يقتضي انمحاة» في نفسه؛ فلذَلَكَ فشر 
الدروس بالانفحاء*. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


)١(‏ انظر: الجواهر 7 448: والمكاسب (للشيخ 
الأنصاري ) 4: 1821 5717, واستظهره الأخير من 


جملة من النقهاء. 
(1) انظر: المخصباح المئير, وجمع اليحرين, والمعجم 
الريط فمرسنة. 


() انسظر مسعجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني ): «درس ». 


: أندرست الدار, معتاءة تق أثرجاء.. . 


أندراسه, ونيشه بعد اندراس الميّت, وحكم 
أندراس المساجد والأوقاف والبيّع والكنائس 
ونحوهاء وحكم البلدة التي اندرس أهلها ويادوا ... 

وسوف يأتي الكلام عن هذه ججيعاً في 
مواطتها المناسبة إن شاء اللّه تعالى. 


اندمال 


اشح 
مصدر اندمل؛ يقال: اندمل الجرح, أي أخذ 
في البرِء, واندمل المريض: قارب الشفاء من مرضه 


أو من جرحد(9. 
أصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


وورد هذا العنوان في كتاب الطهارة, وكتابي 
القصاص والديات, وخاصّة في الأخير. 


(1) انظر المعجم الوسيط : «دمل». 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام : 

- ذكر الفقهاء في آداب القتال: أنه ينبفيلا 
للإمام أو للمنصوب من قبله أن ينذر من يريد قتألد 
قبل البدء به. فيا إذا لم تبلغهم الدعوة إلى الألام:_, 
عن الإنذار بالدعوة إلى الإسلام50. 

وتفصيله في عنوان « جهاد». 

-وقيل: لو صدرت من الذي خيانة, 
فإن علم المسلمون أنه خان عالماً جاز لهم قتله من 
دون إنذار. وإن علموا أنه لى يعلم بأنّ ما فعله 
خيانة, فالواجب إنذاره أوّيك1؟. 


راجع: جهاد. 
- ويأقي الإنذار في الأمر بالمعروف والنهسي 


: الصحاح ومعجم مفردات ألفاظ القرآن 
١‏ للراغب الإصفهاني ): «نذر». 
والجواهر :1١‏ 01-01 


0 انظر: التذكرة 881:4 


فففا 
عن المنكر, معنى إنذار فاعل المنكر وتارك المعروف 
وتخويفه من عذاب اللّه تعالى. 

راجع: الأمر بالمعروف. 

-وآية الإنذار عند الأصولتّين هي قوله 
تعالى: « كات ين ل و نهم طَاي هوا 
في الدب وَلُِِا مهم إن جكوا يهم لَلُقُم 
يحْدَوُونَ 004 

وتستى آية النفر أيضاً. وقد تقدّمت تحت 
عتوان «آية» في الملحق الأصولي. 


إنزا 3 


لفت 


مصدر أنزى, وهو من نزا بمعنى وثب. ونسزا 
الذكر على الأنثى: وتب عليها وركبها"'. وأنزاء 
جعله ينزو( 

فالإئزاء جم ل الذّكر يتب على الأنثى ويركبها . 

وقيل: لا يقال: 


اصطلاحاً: 
حمل الذّكر من الدواب والبهائم على الجماع, 
() التوية: 159 
(؟) انظر مجمع البحرين: دنا ». 
02 أنظر المسجم الوسيظ :«غزا» 
(6) انظر: ترتيب كتاب العين. ولسان العرب : «نزا». 


ويطلق عليه القعراب أيضاً, ومنه فحل الضعرابء 
وهو الفحل المعدٌ لشراب الإناث!9. 
الأحكام : 
تترتّب على الإنزاء بعض الأحكام نشير إليها 
إجالاً: 
حكم الإنزاء تكليقاً: 
الأصل في الإنزاء أن يكون مباحاًء كأن 
ينزي امالك فحل دوابه على الإناث منها. قال 
العلامة في التذكرة: «الإنزاء غير مكروه, والنهي 
غير متو إلى الضعراب, بل إلى العوض عليه ,بر 
مُث الرضا 9 عن لكر ننزيها على الوملا!7 
البغال, أيحلُ ذلك؟ قال: نعم انزها»57. | 
وذكرت بعض الموارد يكرء الا 
١‏ -إنزاء الحمار على العتيق 0 
قال العلامة في التحرير: «ويكره إنز 
على العتيق , وليس بمحرّم 006 ومثله قال الشهيد في 


(1)_انظر: التذكرة 28:٠١‏ وبجمع البحرين. 

(؟) الومَك: جمع رمكة, وهي الفرس أو الإرْآونَة تتّخذ 
للنسل. انظر ترتيب كتاب العين, والقاموس السيط: 
« رمك ». 

0 التذكرة ١٠:.8ة,‏ والحديث في الوسائل /09: 3150م 
الياب 8 من أبواب ما يكتسب به الحدديث 7 
(6) العتيق من الخيل : النجيب مسنها. القاموس المحصيط: 
«عتق ». 

(0) التحرير 533:15 


«خرب ». 


الموسوعة الفقهيّة الميسشّرة /ج0 
الدروس!"؛ وقد روي عن الرضاكة أنه قال: 
«قال رسول الله : إِنَا أهل بيت لاتحلٌ لنا 
الصدقة, وأمرنا بإسباغ الطهور, ولا ننزي حماراً 
على عتيقة »(©. 

ولملّه لاحجال اختصاص الحكم بم :كلا ء 
أو للجمع بين هذه الرواية والرواية المتقدّمة أفتى 
الققهاء بالكراهة. 


؟-الإنزاء على الناقة وولدها طفل: 
قال الشهيد في الدروس: «ويكره الإنزاء 


على الناقة وولدها طفل, إلا أن يُنحر أو يتصدّق 
إن 


7 / بع 


ويدلّ عليه. ما روي عن أي عبداللّه 19 
إقال؛ «نهى رسول اله عن الكشوف؛ وهو: 
أن تضرب الناقة وولدها طفلٌ, إلا أن يتصدّق 
بولدها أو يذيع»!. 


حكم الإنزاء وضعاً: 
إذا كان مالك الذكر والأنتى شخصاً واحداًء 
فلاكلام» وإن اختلفاء فإن كان مالك الفحل راضياً 


.458/ 31 الدروس 7: 147 وأنظر الجواهر‎ )١( 

() الوسائل :١‏ 4484 484, الباب 04 من أيواب 
الوضوء, الحديث 4. 

(0) الدروس 181:5 وأنظر الجواهر ١37‏ /451. 

(4) الوسائل /[1: 578ء الياب 1 من أبواب ما يكتسب 
يه الحديث الْأوّل. 


بأن يُنّى فحله على حيوان مالكِ آخرء فلا كلام 
أيضاً حىٌّ وإن أهدى له صاحب الأنتى هديّة أو 
كرامة80, 

وا الكلام فيا ا طلب صاحب الفحل 
الكراء على الإنزاء, فهل ووز ذلك أم له؟ 

ومنشأ الإشكال ما ورد عن النبي46: أنه 
«نهبى عن عسيب الدابة»!", أو «عسيب القحل» 5 

وقد اختلف اللغويون في المراد من المسسيب» 
ومن جملة المعاني التي ذكروها له: 

١-ماء‏ الفحل الذي في صليه. 


7 نفس عمل الشعراب والطّْق واللّذى. 5 


سمي بذلك؛ لأنّ الفحل يركب حينئذٍ عسيب الأثثى. 
وعسيب الذُنّب: عظمه الذي فيه متابك 
3 ٍ 

؟_إعطاء الكراء على الطرق والإئزا 

-_أخذ الكراء على ذلك 4 . 

فإن كان المراد من العسيب في الرواية ا معنيين 
الأخيرين أو أحدهماء فلا تحتاج إلى تقدير» ويكون 


(1) الوسائل /97: 40 الباب 6 من أبواب ما يكتسب يهء. 
الحديث 37و 14. 

() الوسائل 113:37 الباب ؟١‏ من أبواب ما يكتسب 
بهء الحديث 5. 

(4) انظر: ترتيب كتاب العين. والفائق (للزعنشري). 
والتهاية (لابن الأثير ). والقاموس الحيط. ومع 


البحرين: «#عسب ». 


المتبي عنه فيها هو إعطاء الكراء للإنزاء؛ أو أخذهء 
أوكلاها. 

وإن كان المراد المعنيين الأوّلينء فلا بد من 
تقدير كلمة «بيع » للمعنى الأوّل؛ و«كراء» للمعنى 
الثاني , ويكونالمنهي عنه على الأوّل بيع ماء الفحل ٠‏ 
وعلى الثاني أخذ الكراء على الضراب والإنزاء!. 

فعلى ال معنى الأوّل ترتبط الرواية ببيع المني 
ألذي تشمله قواعد التكسّب بالأعيان النجسة, 
ويراجع لذلك عنوان «مني ». 

وأمًا على المعاني الثلائة الأخر التي تسرتبط 
بمسألتنا هلاه فيكون أخذ الكراء ودفعه على نفس 
مكل الإنزاء منهياً عنه. 

والمعروف هو حمل النبي على الكراهة؛ 
للجمع بين هذه الرواية وما دل على الجوان. 

* قال العلامة: «يحرم بيع عسيب الفحل وهو 
نطفته لأنّه غير متقوّم ولا معلوم ولا مقدور عليه. 
ولانعلم فيه خلافً؛ لأنَ نبي 96 نهى عنه. 

أمَا إجارة الفحل للضضراب, فعندنا مكروهة 
وليست عرّمة...»!". 
وقد تقدّمه التسيخ في النباية حيث قنال: 
«وكسب صاحب الفحل من الإيل والبقر والغمم إذا 
أقامه للنتاج» ليس به بأس, وتركه أفضل »7 
(1) انظر مصياح النتاهة :١‏ /1. 
() التذكرة 1/43١‏ 
(©) النهاية: 1537 /11/, وأنظر: مفتاح الكرامة 4: ١417‏ 
-154. والجواهر /7: 241/157 


ووجه الكراهة ورود نصوص دالّة على 
الجوازء فيكون مقتضى الجمع بينها وبين النصوص 
الناهية هو الكراهة!©. 
ومن النصوص ال 
-ما رواه حنّان بن سديرء حيث نقل عمسن 
فرقد الحجّام أنه قال لأبي عبد اللّه8: «جعلني اللّه 
فداك. إِنّ لي تيساً أكريه, فا تقول في كسبه؟ قاله 
"كُلْ كسبه, فإنّه لك حلال, والناس يكرهونه”. 
قال : قلت: لأيّ شي يكرهونه وهو 
حلال؟ قال: “لتعيير'' الناس بعضهم بعضاً”»5. 
-ومارواه معاوية بن عبار عن أبي عبداللّه زم 
-في حديث-قال: «قلت له؛ أجر التيوس ؟ قالاءإق ” 
كانت العرب لتعاير به ولابأس .06‏ | 1 


إنزاء الفحل المفصوب: . 
قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلام 

لمق لحل : «ولو غصب فحلاً فأنزاه على الأنثى 

كان الولد لصاحب الأنثى وإِن كانت للغاصب, 

كبا صبرّح به الفسبيخ00, والحلاة, والفاضل", 

33:١ انظر مصباح الثقاهة‎ )١( 

(1) من العار. أي أمّهم يعيبون من يفعل ذلك 

() الوسائل 17 113, الباب ؟١‏ من أبواب ما يكتسب 
ابه الحديث الأوّل. 

(4) المصدر المتقدّم : الحديث 7 

(0) انظر المبسوط 8ه 

انظر السرائر 44179 

(0) انظر القواعد 978.:1. 


....--..-...... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج80 


والشهيدان0, والكركي !'" وغيرهم '"'». 
ثم نقل عن بعض هؤُلاء استظهار الإجساع 
عليه, أو دعوى نفي الخلاف فيه, ثم قال؛ «بل يمكن 
تحصيل القطع يه من السيرة المستمرة في سائر 
الأعصار والأمصار على تبعيّة الولد في غير الإنسان 
للأنقى» من غير فرق بين الغاصب وغيره». 
ثم قال: «وكذا لاخلاف ولا إشكال في أنه 
لو نقص الفحل بالضراب ضمن الغاصب النقص, 
كما في غيره من الأعيان المغصوبة؛ وعليه أجرة 
الضراب عند أهل البيت جلا ...440, 
ثمنقل عن الشيخ القول بعدم ضمان الأجرة؛ لأنّ 
ألنبي 8 نهسى عن كسب القفحل. ثم نقل عن 
ابن إدريس: أن الشيخ إِنا نقل ذلك حكايةٌ اذهب 


الآخِرين؛ وليس ذلك معتقده!, 


الانزاء على الدابة المرهونة : 
قال الشسيخ الطوسي: «إذا رهن مساشية, 
فإنٌ الراهن إذا أراد الغتراب للنتاج كان له, سواء 
كان المرهون فحلا أو أثثى ...»0. 
ثم قيّد جواز الإنزاء على الأنثى لو كانت 
)١(‏ أنظر: الدروس 117:5 رالمسالك .7١7117‏ 
(؟) أنظر جامع المقاصد 891:5 574. 
انظر بجمع الفائدة وأليرهان ٠ +1١‏ 061-04. 
(4) الجواهر /ا؟: .151-١48‏ 
(5) انظر السرائر ؟: 41غ, لكن كلامه في المبسوط يأبى 
هذا الحمل. 
0 اليسوط 799-5217 


مرهونة بما إذا كان حل الدين بعيداً يتأخّر 
عن الولادة, أمَا لوكان متقدّماً عليها فقال: 


«فيه قولان» ول يرجح . 

لكن خالفه جملة من الققهاء وق آلوأ يعدم 
جوازه؛ منهم: العلامة!", والشهيدان!؟. وصاحب 
الجواهر", 


مظان البحث: 
١-كتاب‏ المتاجر: آداب السجارة / النهسي 
عن بيع عسيب الفحل. 
١"-كتاب‏ الإجارة؛ شروط المنفعة. 
"-كتاب الغصب: تصررّقات القاصب. 


إنزال 


لغفة: 
مصدر أنزل الثيء؛ بمعنى جعله يغزل, 
والنزول: انخطاط وهبوط من علو0». 


أصطلاحاً: 
استعمله الفقهاء بمعناه اللغوي. مثل قوهم: 


(؟) انظر:الدروس 7 94, والمسالك 48:5. 
() انظر الجواهر 198:16 
(4) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب - 


«أترل الميّت في القبر». وتحو ذلك 

واستعملوه بمعتى خروج المي من الإنسان, 
سواء كان في يقظة أو نوم, بجاع أو استمناء 
أو احتلام»كبا سيأتي بيانه. 


الأحكام: 
ذكر الفقهاء: أن الجنابة تحصل بسببين: 
١-الإتزال.‏ 
١-الجباع,‏ ولوم يكن مقرونا بالإئزال. 
والكلام قملاً في الأوّل, فتقول: 
صرح الفقهاء: يأ الإنزال-وهو خروج المني- 
م وجب للجنابة سواء كان في حال النوم أو اليقظة ‏ 
:فجال الاختيار أو الاضطرار, وسواء كان بالوطء أو 


بغيره من إلإستمناء أو الاحتلام» اققرن بالشهوة أولا. 


هذا كله مع العلم يكون الخارج 

وأمنا مع الشلكٌ في ذلك, ذ إن كان الإنزال 
مقترنً بالدفق والفتور والشهوة؛ فهو مؤي 

وهل يبب اجماع الصفات الثلاث؟ أو يكني 
بعضها؟ فيه خلاف20, 

والمعروف: أن المرأة تغزل كالرجل!". وتدل 


> الإصفهائ )., والمعجم الوسيط :«نزل». 

11: 557؟, والحدائق‎ 1770 ١ انظر: المدارك‎ )١١ 
17ء والمجواهر 5: 11-1, والعروة الوثق : كتاب‎ - 
: الطهارة, فصل في غسل الجستابة» وامستمسك‎ 
518-1٠0 :8 ) /ا- 18ء والتنقيح (الطهارة‎ 

() _انظر المصادر المتقدمة. 


عليه النصوص الكثيرة!". لكن المنقول عن 
الصدوق عدم إِنراهيَ؟". وتسائده بعض 
النصوص'" وفيها الصحاح. وقد تقدّم الكلام عن 
ذلك تحت عنوان «احتلام». 

وأمًا تفصيل أحكام الإنزال فسوف يأتي في 
عنوان «جنابة», وقد تقدّم قسم منها في عنوان 
«استمناء». 


خلقة لا قوام له إلا بأنسه بالآخرين؛ أو لَأنّه ينس 
بكلّ ما يألفه. 

-وإمًا من الإنسيان؛ لنسيانه!. 

ويرادفه الآدمي والبشرا". 


(1) _انظر الوسائل 183:7 15, الباب لامن أبواب 
الجنابة, الحديث 7 و لاو كو 6 ولاو 17 وغيرها. 
() انظر: الجدائق ؟: 14ء والجواهر : ؟, وا 
() انظر الوسائل 7: 383 197 الياب / مسن أبواب 

ابق, الحديث ١3و‏ 51. 

(1) انظر المعجم الوسيط ؛ «أقس ». 

(5) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني ): «أنس ». 

(3) انظر: الصحاح» والنهاية ( لابن الأثير ): « انس ». 


...-...--.-00.. الموسوعة الفقهيئة الميسشرة /جة 


أصطلاحاً: 
المعنى اللغوي تقفسه. 


الأحكام : 

-كرّم اللّه الإنسان بما هو إنسان, فقال تعالى: 
4" وقال عن لسان إبليس: 
ا 
-وَعَرَضٌ عليه الأمانة فحملها, بعد أن أبت 
السماوات والأرض من أن يحملنهاء كبا قال تعالى: 
والأرضي 0 


د له في الأرض. فقال تعالى 


إن َال في لض 016 
ثم علّمه الأسماء كلها كيا قال تعالى؛ « وَعَلمَ 
آدَم الأشماء كلها 6( 


ثم أمر ملائكته بالسجود له كبا قال تعالى أيضاً: 
وَإِذْقلا للْملايكَةٍ اسْجُدُؤا يآدم76. 
- ثم أرسل إليه الرسل مبشّرين ومنذرين, 
وكلفه أنواع التكاليف, فالخطابات الشرعيّة من أمر 
أو نبي أو غيرها متوجّهةٌ إليه. وهو الخساطب بها 


والمسؤول عنهاء وهو الموضوع لقضايا الأحكام 
غالباً؛ ولذلك كله لايمكن حصير أحكامه في مقالٍ, 
ولكن هناك بعض الأحكام تترئّب على الإنسان بما 
هو إنسان نشير إلى أهبها قبا يلي إجمالاًء 
١-طهارة‏ بدن الإنسان ونجاسته حيّاً: 

يختلف بدن الإنسان من حيث الطهارة 
والنجاسة, فقد يكون طاهراًء مثل بدن الإنسان 
المسلم ومن يتبعه حكناً. وقد يكون نجس مثل بدن 
غير المسلم؛ ومن هو يحكله. 

ولذلك كله عدوا الإسلام من المطهّرات, 
فإذا أسلم الكافر طهر بدئه!©. 

راجع : اسلام , مطهرات. 


١‏ طهارته وفجاسته ميناً: 
حكم الميّت قبل برده حكم الحيّ» فإ 
طاهراً فهو طاهر, وإن كان نجساً فهو نجس. 
وأمًا بعد برده فهو نجس مطلقاً وإن كان 
طاهراً قبل الموت, نعم يطهر ميّت المسلم بتغسيله. 
ويجب على من مس الميّت بعد يرده وقبل 
تغسيله عسل مس الميّتء كبا يجب عليه أن يغسل 
الجزء الماسٌ إذا كان المسّ مقترناً بالرطوبة, مع برد 
المينت وعدمه!. 
الثامن : الإسلام. ١‏ 
(؟) أنظر العروة الوئق 7: 7و 17. فصل في غسل مسي 
الميّت, المسألة 7٠١‏ 


!1 حكم ما يخرج منه من رطوبات: 

بول الإنسان وغائطه ودمه ومنيّه نمجس؛ 
أنه من الحيوانات التي لها نفس سائلة90. 

وأمًا سائر رطوياته, فهي تتبع بدنه من حيث 
الطهارة والنجاسة, فإن كان طاهراً فهى طاهرة, 
وإذكان نمسا في مد" 00 

راجع: أبوال, غائط, دم. مفي. 


4-حرمة لحمه: 

يحرم أكل لحم الإنسان, وهو غير قابل 
أكية. نعم, يجوز أكله عند الاضطرار إلييه. 
حياة الإنسان على أكل مثله. جساز 
بمقدار سد الرمق!", كما تتقدّم بسيانه في عنوان 
«اضطرار». 


ه-الأصل عدم السلطنة على الإنسان: 
الأصل أن لا تكون لأحد من الناس سلطنة 
على الآخرين؛ لأنّه مثلهم. فهم جميعاً عَبِيدٌ 
الله تعالى الذي له السلطنة التامّة عليهم. ولاسلطنة 
الغسيره علهم إِلَا من ججمل اللّه له السلطنة, 
(1) أنظر العروة الوئق 151-1113 فصل في 
التجاسات. الأوّل والثاني والثالث والخامس. م 
(1) أنظر المصدر المتقدّم: 172 + 18 الثامن. 
0©) انظر الجواهر 7: 75غ. 


كالب يليه والإمام :0015. 
راجع : ولاية. 


_الأصل في الإنسان الحرّية: 

الأصل في الإنسان الحرّية, وأمّا الرقئة فهي 
أمر خلاف الأصل وبحاجة إلى سبب9. 

قال صاحبالوسائل تحت باب: «أنّ الأصل 
في الئاس الحررية حقٌ تثبت الرقسيّة...»: «عن 
عبدالله بن سنان, قال: سمعت أبا عبداللّه 35 يقول: 
كان عل بن أب طالب 4# يقول: الناس كلهم أحرار. 
إلا من أمر قر على نفسه بالعبودية, وهو مدراكٌ: 


عبد أو أمةِء ومن شهد عليه بالرق. صغيراًك3ان]. 


أو كبيرأ»!. | 


انسحاب 


لغفة: 
الانجرار. والسحب هو الجول». 


(1) انظر: كشف الفطاء: /ا5: والمكاسب (للشيخ 
الأنصاري ) 7 081. 

() انظر المسالك ١٠:-48ة3؟534-1.‏ 

(©) الوسائل 17: 068 الباب 4؟ من أبواب العتق. 

الحديث الأوّل. 

أنظر: ترتيب كتاب العين , والصحاح : « سحب ». 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج0 


أصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه, لكن يختلف متعلّق 
الانجرار: 


- ققد يتعلّق بفعل, مثل الخلاف في مسألة, 
فيقال مثلاً: «ويحتمل انسحاب الخلاف هنا»!", 
ونحوه من التعابير. ومعثاه: انجرار النلاف في مسألة 
إلى مسأل أخرى. 1 

-وقد يتعلّق بالحكم؛ وورد هذا أيضاً في 
عبارات الفقهاء كتيراً. مئل قول العامة _بعد أن ذكر 
حكم من ادّعى زوجيّة امرأة وادّعت اختها 
في انسحاب الحكم في مثل الأم 
والبنت إشكال»؟. 

وقوله بالنسبة إلى الجارية: «فإن كانت قد 
عُتقت ولم تعلمء فصلّت بغير خمارا”', جاز للعالمة به 


زوجيّته : م« 


'الأنيام بها لأنّها صلاة شرعيّة, والأقرب انسحاب 


ذلك على العالم ينجاسة ثوب الإمام إذا لم نوجب 
الإعادة مع تجدّد العلم في الوقت »1. 

والموارد من هذا القبيل كثيرة في كلمات 
الفقهاء. وخاصّة الملامة الل ومن تأخّر عنه, 


(41 انظر الدروس 128:9 وغيرهار 
(0) القواعد 5 33. 

0 لأنه يوز للأمة أن 
(4) التذكرة 72:5 


انسحاب 22111011111 
الأحكام: 

أمَا الانسحاب بالمنى الأوّل فلا يتيادر 
إلى الذهن أنّ فيه إشكالاً. 


وأمًا بالمعنى الثاني» وهو اتسحاب الحكم, 
فهو يحتاج إلى دليل, فإن كان دليل ال حكم المنسحب 
مشتركاً بين المنسحب منه والمنسحب إليه, فلا بأس 
به, وإلا فيكون الانسحاب إسراءً للحكم من 
موضوع إلى موضوع آخر من دون دلييل» وهو 
القياس المنهي عنه في النصوص, كما قال الحمّق 
الكركي بالنسبة إلى بعض موارد الاتسحاب: 


«... والظاهر عدم الانسحاب؛ لأنّ ذلك قياس 


لانقول به»20, 


ومن هنا يظهر الوجه في نسحاب الحكم عن 


فقيه وعدم انسحابه عند فقيه آخر؛ لأنّ الأول 
عنده اشتراك الموردين في الحكم بالدكيّل 
فيسحبه.والثاني لم يتم عنده. ومن ماذجه ما ذكرناه 
عن العلامة بشأن الاختلاف في الزوجية حيث قال: 
«وفي نسحاب الحكسم في مثل الأمّ والبستت 
إشكال»!". فإِنّه وافقه في الإشكال على الانسحاب 
بعض الفقهاء("'. لكن قال صاحب الجواهر: 

«ومن التأقل فيا ذكرنا يعلم أنّ الوجه 
انسحاب حكم المسألة إلى مثل الأ والبنت لو أدّعى 


0 جابع القاضة ,700 

()) القواعد 231 

60 انظر: جامع المقاصد 239 10 
وكشف اللغام 207 /01. 


'. والمسالك /ا: 31١‏ 


زوجيّة إحداهما وادّعت الأخرى زوجيته...»' 
تم أخذ يعلّل الانسحاب 


القرق بين الاستصحاب والانسحاب: 

الاستصحاب فرد من أفراد الانسحاب, 
له شروط خاصّة, منها: اليقين بالحكم المنسحب» 
واليقين ببقاء الموضوع؛ فلذلك لا يصدق فيه إسراء 
الحكم من موضوع إلى موضوع آخرء بخلاف سائر 
أفراد الانسحاب, فَإِنّه قد يصدق فيها ذلك" فيا إذا 
م تعثر على ما يدل على اتستراك الموضوعين في 
الحكم. كيا تقدّمت الإشارة إليد. 


والأصول, ولا ذكر الفقهاء والأصولئون في 
مطاوي كلماتهم. 


157 +156 الجواهر‎ )١( 
(؟) قال صاحب الكفاية في ضمن يحي عا إذا شك في كون‎ 
موردٍ أنه من موارد المسّك بالعام أو استصحاب‎ 
الخاصٌ : « إلا أن نسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد‎ 
دلالتسه مسن إسراء حكسم مسوطوع إلى آخسر.‎ 
لا استصحاب حكم الموضوع ». كلفاية الأصول:‎ 
التنبيه الثالث عشر من تنبيهات الاستصحاب.‎ 


لغفة: 
مصدر أنسلخ, وهو مطاوع سلخ, بمعنى كشط 
ونزع » يقال: سلخ الشاة فانسلخت ,أي تزع جلدها . 
وانسلغ الشبر: مضى وصار في آخرء!". 
ومنه قوله تمالى: « فَإَِا انلع الأَهجُرٌ الحُوْمٌ 
ناثثرا المفْركينَ»". 
اصطلاحاً: » 
استعمل في معائيه اللغوية: ‏ [- 
- فاستعمل بمعى انسلاخ الشتير 
الجهاد'".كا في الآية. 1 
-وفي انسلاخ جلد اميت عند تغسيله؛ لمرض 
ونحوه. كبا في الرواية عن الإمام عل لة: قال: «إِنّ 
قوماً أتوا رسول الله فقالوا: يا رسول الأّه, 
مات صاحبٌ لنا وهو مجحدورء فإن غسّلناه انسلخ؟ 
فقال: يّموه»0©, 


(1) انظر: ثرتيب كتاب العين؛ والمصباح امثير والقاموس 
المحيط : «سلخ ». 

(1) التويةىة. 

انظر الجواهر 1١:1١‏ 

(4) الوسائل ؟: 015, الياب 11 من أبواب غسل المييّت. 
ا حديث 7 
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واستعمل في كلبات المتأخَّرين والمعاصرين 
في معنف حادث, وهو الخروج» فيعيرون عن خروج 
المستعاقدين عن القابلية والأهليّة ب«انسلاخ 
المتعاقدين عن القابلية»0". ويقولون: إِنّ الفنعل 
الماضي منسلخ عن الزمان الماضي في الإنشاء, 
عثل «بعثُ »57 


واحد الإنس!؟, والمنسوب إلى الإنس؛ وهو 
البشرا. وهو خلاف الوحشي”", وكل ما يأنس به 
الإنسان إنسييٌ ؛ ولذلك يقال للمجائب الذي يلي 
الراكب من الدابة: الإنسي, والجسانب الآخر: 
الوحشي!5. 

والحيوانات الإنسية هي التي تأثس بالإنسان 
ويأنس هو بهاء خلافاً للوحشية"". 


181 ؛١ أنظر: حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي)‎ )١( 
.47 ومنية الطالب ؟:‎ 

(؟) أنظر حاشية المكاسب ( للإصفهاني ) 371١‏ 

م انظر الصحاح : «أقس ». 

(4) أنظر القاموس المي : «أنس ». 

(0) أنظر بجمع البحرين: «أنس ». 

(1) و( انظر معجم مقردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني ): م أنس». 


اصطلاحاً: 

ورد التعبير بالحيوانات الإنسية في كلام بعض 
الفقهاء مقابل الوحشية!". 

راجع : أتعام . 


إنشاء 


راجع الملحق الأصولي: إنشناء. 


الغسسة: 

مصدر أنشد الضالة, أي عرفها!", وهومق 
النشيد بمعنى رفع الصوت”". وأتشد الشعر: قرأه 
رافعاً به صوئه0, 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


1231171821 انظر شرائع الإسلام‎ )١( 
.» (؟) انظر ترثيب كتاب العين: «نشد‎ 
انظر النهاية ( لابن الاير‎ )( 
» انظر المعجم الوسيط + «تشد‎ )4( 


إنشاد 2 


الأحكام: 

تكلّم الققهاء عن حكم إنشاد الشعر في 
المساجد وإنشاد الضالة فيها عند الكلام عن أحكام 
المساجد. وقالوا بكراهته) فيها!', وتكلّموا عن 
كراهة إنشماد الشعر في مواطن أأخرى!", وعن أصل 
كراهته على الإطلاق, وعن عدم كونه موجباً تقض 
الوضوء'". وسوف يأتي الكلام عمن ذلك كلد في 
المواطنالمناسبة , مثل : شعر , مسجد . وضوء ‏ ونحوها. 


انشغال الذمّة 


راجع: اشتغال الذمّة 


انصاب 


لغة: 
جمع التَطب. وهو العَلَمِ االنصوب. وعلامة 
تنصب عند الحدٌ أو الغاية, وماكان ينصب ليعبد من 


)١(‏ انظر العروة الوئق ؟: 08 4؛ فصل في يعض أحكام 
المساجد , الثاني عشر. 

(1) انظر العروة الوئق : 484, فصل في مكروهات 
الصائم , الثالك عش . 

(© انظر المصدر المتقدّم ١‏ 17, فسصل في موجبات 
الوضوء ونواقضه. المسألة 4. 


دون اللّهاا, أو الحجر الذي كان ينصب ويعيد 
وتصتٌ عليه دماء الذبائم0. 


اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء بمعنى العَلّم المنصوب. وقالوا: 
أنصاب الحرم', وهي العلامات التي وضعت ليبان 
حدود الحرم المكّي , وقد تقدّم الكلام عنها في عنوان 
«أعلام». 

واستعمل جمعاً للنصاب”4 بتدرة, وهو الح 
الذي يجب فيه دفع الزكاة من المال, وهو خلاف 
اللغة؛ لأنّ جمع التصاب هو التُصُب لا الأنصاب0© 

وورد في كتب الققد يعنى ما تصب ليده 
دون اللهء أو الحجر الذي كانت صب عله 2 
الذبائح , وذلك ناسبة ذكر الاستقسام بالأزلا. 
كلامهم بعن القبار في المكاسب امحرّمة؟", دك 
الآية امي أستملت علبهما وهي قوله تعالى: 


تَشتفيجُوا ابالأزلكر» 0 


» أنظر المعجم الوسيط ؛ «تصب‎ )١( 

(1) انظر ترتيب كتاب العين: 0 نصب ». 

() انظر: الخلاف ١‏ 1417. والمنتهى 6: 173, والتذكرة 
عد 1 وغيرها. 

(6) انظر المنتهى (الحجرية) 451:1. 

(0) انظر المعجم الوسيط: «تصب» 

() انسظر: التذكرة 15 141., والمنتهى (الحسجرية) 


يديل 
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وقد تقدّم الكلام عن الاستقسام بالأزلام في 
عنوان «استقسام». واعلّه يأ بعض الكلام عن 
الذبح على النصب بناسبة اشقراط الذبح باقترانه 
باسم اللّه. وأنّه لايجوز أكل مالم يذكر اسم الأّد 
تعالى عليد!""؛ ولكن نشير هنا إلى بعض ما قيل في 
تفسير النُصّب, فنقول: 

قال المقداد في تفسير إما تع عَلَ 
لنب : «أي وحرّم عليكم ما ذبع على التصب, 
قيل: هو مفرد, مثل مُق , وجمعه أتصاب كأعناق. 
وهي حجارة منصوبة حول البيت كانوا يذيحون 
عليها ويششرحون اللحم علهاء يعظّمونها بذلك, 
ويتقرّبون به إلمهاء وقيل: هي الأصنام, و« على » 


| إِمَا يمعتى اللام» وإمًا على أصلهاء فتقديره: وما ذبح 


بي على الأصدام»7". 

0 ونقل الششيخ الطوسي عن أبسن جر. 
«القْصْبِ ليست أصناماً. الصام يصوّر 
وهذه حجارة تنصب... فكانوا إذا ذبحوا نضحوا الدم 
على ما أقبل من البيت؛ وشرحوا اللحم؛ وجعلوه 
على الحجار: ققال السلمون :كان أهل الجاهلية 
يعظّمون || أن نعظّمه, فأترل 
اللّه: فلن يَتالَ الله حُومها وَل دِمَارهًا... 09#ايل, 


إلذ انظر الآيات 1711-118 من سورة الأتعام. والجواهر 
تا لل 

(1) كتز العرقان #01715035 

© المج ل 


(6) التبيان : 53716, وانظر ممع البيان ( 1 4]: 184. 


السكوت للاسجاع”", وإذا سكت سكوت 
مستمع فقد أنصت!. 
اصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نقسه. 

وقد تقدّم الكلام عنه وعن الاستاع في عتوان 
«اسهاع». 


مصدر انصيٌ أي انسكبء وانصبٌ الناس 
على الماء: اجتمعوا عليه, وانصبٌ الصقر على 
الصيد: انقضضٌ عليه!”. 


5: 


اصطلاحاً: 
استعمل في المعنى اللغوي نفسه, كقوهم: 
)١(‏ انظر ترتيب كتاب العين: «نصت». 
(؟) انظر النهاية (لابن الأثير ): «نصت ». 
() انظر: المصباح المنير. والمعجم الوسيط : «صيب». 


«اتسصياب البولء أو الخمرء أو الدم في البثر 
أو غيره». ومعناه انسكابه فيد1©. 

وهم كلام في أنّ الاتصباب يستلزم الكثرة 
أم اننا 

واستعمل بمعتى الاجتاع كقوطم: «أنصباب 
العبارات على...6'", ويحتمل أن يكون بالمعنى 
الآتي. وهو: 

الورود على الشيء كقوطم: «انصباب العقد 
عسليه»7. و«انسصباب الحديث عليه)!0, 
ونحوهانة. 


انضباط 


َه 


مصدر انضبطء. وهو مطاوع ضبط الشيء. 
أي حفظه بالحزم حفظ أ بليغاً. وأحكمه وأتقند"9 


(1) وقد كثر هذا التعبير في كتاب الطهارة. وخاسّة في 
منزوحات البثر. 

(1) انظرء الختلف ,155:١‏ والمدارك :١‏ 3,. والذخيرة: 
على وغيرها 

(؟) انظر الحدائق 7 15؟. 

لك أنظر المكاسب (للشيخ الأفصاري ) 5: .7 

(6) أنظر الجدائق +17 317/٠‏ 

(0) انظر الطهارة (للشيخ الأنصاري ) +١‏ 791 

(/) أنظر المعجم الوسيط : «اضيط». 


اصطلاحاً: 

التحديد, ومنه قول الشهيد الاني في بيان 
افيه 
تحديد بعض النقهاء له ب«اللحظة»: « تقدير القلّة 
باللحظة لا يئافي الحكم بعدم تحديد جانب القدلة؛ 
لعدم انضباط زمانها, والحدا مني في جانب القلّة هو 
المتضبط شرعاً على وجِدٍ خصوص. واللحظة إْنا 
ذكرت مبالغة في القلّة...»(9. 

ومثله قول السيد المخوني: «لا معتى للتحديد 
بما لا اتضباط له في نفسه»0". 

ومنه قوهم: «عدم انضباط العادة»!".© 
و«دعدم انضباط العرف»9©, ودعدم انظباظج]. 
أحسوال النساس686. و«انضياط المتظية »!كار 
و«انضباط المدّة»", ونحو ذلك. 


عدم تحديد النفاس من جانب القلّة, وأ لاي 


إنظار 


لغة: 
مصدر أنظره. بمعنى أُخّره وأمهله. واستنظره: 


)١(‏ المسالك انثلاء 

(؟) انظر التنقيح (الصلاة) :١‏ 414. 
© انظر جامع المقاصد 1811 
(4) انظر المسالك 531:6. 

(5) انظر جامع المقاصد :١‏ 1لاغ. 
(3 و( انظر المسالك 15618 
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المعنى اللغوي نقسه ‏ 
وقد تقدم في العنوانين: «استمهال» 
و«إعسار» ما يرتبط بال موضوع. 


لفة: 

جمع التّعم, وهي المال الراعية» وأكثر ما يقع 
على الإبل!". 

م وقيل: العم لايطلق إلا على الإبل خاصّة, 


والأْعام تطلق على الإيل والبقر والفم . 


وقيل: لا يقال هذه: «أتعام» حقٌ يكون في 
جملتها الإبل40. 
اصطلاحاً: 

الإبل والبقر والغنم , ويقالطا: الأنعام العلاثة!, 


(1) أنظر: الصحاح . وا معجم الوسيط :«نظر», 

() انظ الصحاح: «تعم». 

() انظر المصباح المثير: نعم ». 

(4) انظر:معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني ), والمصياح المنير : « نعم ». 

(0) أنظر كتب الفقه في بحث الزكاة. 


الأحكام: 

للأنعام عدّة أحكام أكثرها يرتبط بالزكاة, 
وبعضها بحلّية لحمهاء وبعطها الآخر بحلّية ذبحها 
أو نحرها في الحسرم وبالنسية إلى امحسرم. وذبحها 
أو نحرها بصورة مطلقة. 

وهذه الأحكام أتى بعضها في عنوان 
«أطعمة», ويأتي بعضها الآخر_إن شاء اللّه تعالل- 
في العناوين المناسبة, مثل: «ذياحة», و«نحر», 
و«زكاة»؛, و«كفارة», ونحوهاء وقي عناويتها 
الخاصّة, مثل : «إيل ». و«بقر». و«غم». 


انعزال 


الشحة؟ 

اننفعال من العزل, مصدر عََوّل الشية: 
1 بعد" واتعزل عن الناس: إذا تنحى 
(1) انظر المعجم الوسيط : «عتق ». 
(1) انظر ترتيب كتاب العين: «عزل ». 


أصطلاحاً: 

-استعمل في تتنحية ذوي المناصب عن 
مناصيهم. مثل: الوكيل؛ والوصيء والوليّ» والقيّ؛ 
والناظر, ونحوهم. 


والاتعزال تارة يكون اختيارياكما في عزل 
الموكّل الوكيل: فإذا عزله الموكّل انعزل؛ ومشله: 


القيمء والناظر. والوصي . 
وتارة يكون قهريّاً كم لو فقد الو يأو الوصيّ 
أو نحوهما شروط الأهليّة, مثل فقدان العقل والرشد. 
وسوف يأتي تفصيل كل واحد في مسورده 
المتأسب إن شاء الله تعالل. 


ب واستعمل في الابتعاد عن الناس والجتمع . 


"وله مراتب رما يصل بعضها إلى حدٌّ الرهبانية, وهي 


منهج عنها شرعاً. 
راجع : رهبانية, عزلة. 
انعقاد 
لفلسة: 
انفعال من العقد, وهو: الجسمع بين أطراف 


الشيء, ويستعمل ذلك في الأجسام الصّلية كعقد 


0 انظر المصباح المنير: «عزل». 


الحبل وعقد البناء, ثم يستعار ذلك للمعاني , تحو عقد 
البيع والعهد وغيرهها(5. 


اصطلاحاً: 

يختلف باختلاف ما يضاف إليه. وأغلبها 
يرجع إلى المعنى الثاني للعقد. 

والظاهر أنه لا اعتيار بوصف الصحّة في 
صدق الانعقاد في الاعتباريات, بل قد يكون المنعقد 
صحيحاً أو فاسداً؛ ولذلك يقال: «اتعقدت الصلاة 
أو الجمعة أو الجباعة صحيحة»7", أو يقال: «انعقاد 
الصلاة بالتكبير»؛ فيصدق الانعقاد قبل إتيان سائر 
الأجزاء والشرائط. وهو أعمٌ من إتيانها 
أو فاسدة. ! 
ومن موارد استعبال النقهاء هذا المصطل هو 
التسعبير ب: «انعقاد الصلاة». و نشم 
الجماعة». و«أنعقاد الجمعة», و«انعقاد الصوم», 
و«انعقاد الإحرام» يمعنى تكوّنها ووجودها 
وحدوثها. 

و«انعقاد العقد»: ربط طرفيه: الإيجاب 
والقبول» وهذا المعنى موجود ومقدر عند إطلاق 
قوطم: « انعقاد البيع », أي اتعقاد عقد البيع ء وكذا في 
مثل «انعقاد التكاح». و«انعقاد الشركة», 
و«انعقاد النذر». و«انعقاد البين», و«انعقاد 
)١(‏ انسظر مسعجم مفردات أقفاظ القرآن (الشراغب 

الإصفهاني ): «عقد ». 

زفذ انظر الجراهر (1: 156و 114110 
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العهد». وتحو ذلك . 
ودانعقاد النطفة»0": بمعنى تكوّتها باجتاع 
نطفتي الذكر والأنثى. ومثله «انعقاد الحمل»!". 
و«انعقاد الحبٌ والقر»: بدو صلاحها -على 
ما قيل_وقد اختلفوا في تفسيرء7. 
و«انعقاد القضاء»: حدوث متصبه 
وصيرورته, كقوطم: دلا ينعقد القضاء للمرأة»0. 
و«انعقاد الإجماع»: قيامد وتحيّقه!©. 


ويسمى طرف الشيء وأشرفه وأوّله: أئف. 

وأف الجبل: ما خرج منه. 

والموت حتف الأتف: هو اموت الطبيعي 
بلا طارنية أو قتل» وزاد بعضهم مثل الغرق والحرق 


من الشيء: استنكف منه. 


(1) انظر الجواهر 14: 100و 9"4: 4/. 
() انظر الجواهر 105:14 

(0) انظر الجواهر 4؟: 1/6 هلا 

(4) انظر الجواهر 90:4٠‏ 

إن وقد كثر استعيال ذلك في كلمات الفقهاء . 


ورَغِم أنه ؤل20. 


اصطلاحاً: 

ورد بالمعاني المتقدّمة نفسهاء فاستعمل 
في العضو الخسصوص, وفي الموت حتف الأنف. 
وفي الاستنكاف, وفي إرغام الأنف في السجود, 


وهو: وضعه على التراب0". 
الأحكام : 
تكلم الفقهاء عب يرتبط بالأئف في موارد 


عديدة من الفقه .كتفي هنا بالبحث عن الجسناية 
على الأنف وما يقرتّب عليها من القصاص أو الدية 


ونشير إلى سائر مواطن البحث عنه, ونترلع_ ١‏ 


التفصيل إلى مواضعه المناسبة. 2 


الجناية على الأنف: 
1 0 

وهي إِمّا عن عمدٍ أو لا ولكل منهيا حكنه 
الخاصٌ , وفيا يأتي تفصيل ذلك: 

أوّلاً الجناية العمديّة على الأنف: 

إذا كانت الجناية على الأئف عمديّة, فهى 
توجب القصاص؛ لقوله تعالى: حرق 
الأ »06 
(1) انظر: المصباح المثير. والمعجم الوسيط . وحميط الحيط : 

«أتف » وه حتف». 
() انظر الجواهر .2175:1١‏ 
87 المائدة: 16. 


كاك على بعضه. فيقتسٌ منه ب 


ويجب القائل في القسصاص. فإن كان 
المقطوح كل الأنف فيقتضٌ من الأنف كلّه, ولا أثر 
لاختلافهها في الصغر والكبر, كما لا أثر في اختلافهما 
في الصحّة والسقم من حيث حاسّة الشبرّ» فإذا كان 
أنف الجاني صحيحاً وأنف الجني عليه فاقداً لهم 
جاز للمجني عليه أن يقتصٌ من الجاني؛ لأنّ 
مركز الخلل في الشمّ هو الدّماغ, كما في السمع» لا في 
الأنف والأكن60, 

نعم, إذا كا انأف الجن عليه مستحشفاً"' 


وأنف الجاني سلياً. فقد استشكل في القنصاص 


#وبعضهم 7 وانعخزت جدمه يسن انقرف 


هذا كله إذا كانت الجناية على كل الأتف, أبن 
بعنى أَنّد 
تلاحظ النسبة بين مقدار الجناية وكلّ أنف جني 
7 بهذه النسبة من أنف الجاني, فلو 
كانت نسبة المقدار الجنى' عليه إلى الكل هي الريع 


)١١‏ انظر: الشرائع غ: 107؟. والقواعد : ٠‏ 14, والتحرير 
6 416 واللممة وشرحها (الروضة البييّة ) :٠١‏ 80 
وكشف اللسثام (الحسجرية) ؟؛ /41, والجسواهر 
2: ااء وسباني تكئلة المنهاج 134:1 

لفن استحشف الأئف: يبس غغاروفه. المصباح المتير: 
« حشف ». لكن في القوأعد ؟: 14:«هي التي م يبق 
فيها حّ وصارت شلاء ». 

(6) كالعلامة في التواعد *: +16 

(5) مثل صاحب الجواهر في الجواهر 51: 5:7, ونسيه إلى 
حواشي الشهيد على القواعد.. 


فيقتصٌ من الج عليه بمقدار ربع أنغهء وهكفاء 
ولا يقتصّ حسب المساحة؛ لأنّه قد يكون أنف 
الجاني أصغر من أنف الجن عليه. قيبلغ المقدار انجي 
عليه في أنف مجني عليه ربع أنفه. في حين يكون 
بالنسبة إلى الجاني ثلث أتقد0". 

وفي المسألة تفصيلات أخر. 


ثانياً الجناية غير العمديّة : 

إذا كانت الجناية على الأنف غير عمديّة, 
فالواجب على الجاني دفع الدية الكاملة إلى مجني 
عليه, استناداً إلى قاعدة أن كل ماكان منه في البدرق 
فردٌ واحد ففيه الدية الكاملة. 

وظاهر جملة من الفقهاء أو صاريحهم: ل 


الكاملة تثبت باستفصال الف أر بجزتريوويير 


المارن!'", وهو ما لان مئد"؟ 
ولكن قال الشسيخ الطوسي, «إنا الدية 


)١١‏ أنظر المصادر المذكورة في الهامش الْأَوّل من العمود 
الثاني في الصفحة المتقدّمة. 

(1) انظر: النهاية: 3/الا. وام يذكر المارن. ومثله الكافي 
الفقه: 410, والسرائر : 41. والجامع للشرا 
011 والشرائع 4 171 والقواعد 7: 11/1, واللمعة 
وشرحها (الروضة البيّة) :٠١‏ لا٠1؛‏ وكشف اللثام 
(الحجرية) ؟: 444: والجواهر 47: ,14٠‏ وسياني 
تكملة المنهاج :11/4194 

(5) وقيل: طرفه. وقيل: ما لان من الأْف متحدراً عن 
العظم وقَضَّلّ عن القصية. انظر لسان العرب: « مرن ». 
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في المارن» وهو ما لان منهء وهو دون قصبة الأتف,. 
وذلك المنخران والحاجز إلى القصبة, فإن كان قطّم 
كل الملارن, ففيه الدية كاملة, وإن قطّم بعضه فيد 
بالحصّة...» 

إلى أن قال: «فإن قطّع الأثف والقصب معاً 
فعليه ديةٌ, وحكومة في القصبة وهكذا...»7. 

وقد تقدّم معنى الحكومة في عنوان «أرش». 

واختار هذا الرأي أو ققوّاه جماعة؛ مسثل: 
القاضي”", وابن حمزة7", والعلامة في التحريرك, 
والشهيد الثاني!”/, وصاحب الرياض50. 

وحاول صاحب الجواهر الجمع بين القنولين 
فقال ما حاصله: أنه يرل كلام الشيخ ومن وافقه 
على صورة ما إذا قط الجاني المارن أولاً, م# قطع 
بعض القصبة؛ إذ يجب عليه دففع الدية الكاملة 
للمارن» والحكومة للجناية على القصبة. 

وأا كلام سائر الفقها. فيفرّل على ما إذا قطع 
المارن والقصية أو بعضها دفعةٌ واحدة, فتجب عليه 
دية كاملة لاغير". 

ويد هذا اجمع كلام العلامة في القشواعد 


() المبسوط 3123197 

()) اشر المهدّب 4437 

0 انظر الوسيلة: /543. 

(؛) انظر التحرير 6/10. 

(0) انظر اللمعة وشصرحها (الروضة الببيّة ) 709/11١‏ 
() انظر الرياض (الحجرية) ١‏ 814. 

(/) انظر الجواهر 153141 


أنف 22000000000 ممه حم مه ممم عه موه فوم ممم مومهو ء عقة 1011 ز ز [ ز ااا ااا 


حيث قال: «ولو قطع المارن وبعض القصبةء 
فالدية, ولو قطع المارن ثم القصبة, فالأقرب ثبوب 
الدية في المارن, والحكومة في القصية»!0. 

وكلمة «ثم» تفيد الترتيب 

ولو كُسر الأنف ففسد, ففيه الدية كاملة. 
وقد صرح به جماعةا". بل ادّعي عدم 


الخلاف فيه!؟. 
نعم» لو جُبر على غير عيب؛ فديته مثة 
دينار», 


ولو شل فديته ثلثا ديته ؛ للقاعدة العامّة التي 
تقول: إن دية شلل كل عضو ثلشا ديته!. 


ولو قطع الأنف وذهب الشيٌ, قديتان: للأتف 1 


وللشي؛ لأصالة عدم التداخل©. 1 


القواعد 17 38/130031 


0) 

(1) انظر: المقنعة: 71/, وليس فيه «ففسد », والنهاية: 
/ال/, والوسيلة: 541, وفيه: «وام ينجير» بدل 
«فسد », والشرائع 4: 175, والقواعد 7: 31/7 
واللمعة وشرحها (الروضة اليبيّة) 8:٠١‏ 1, ركشف 
اللغام (الحسجرية) 1: 455, والرياض (الحجرية) 
444. والجواهر 191:41 

() انظر الجواهر 19147 

(4) انظر المصادر المذكورة في الفامش رقسم ١‏ مضافاً إلى 
الكافي في الفقه: /41. 

(0) انظر الجواهر 47: 114. ونقل عن أكثر من وأحد 
دعوى عدم الخلاف فيه . 

(5) انظر الجواهر 53١:47‏ 


تنبيه : 

قد مر في أحكام الأنثى: أن ديتها تساوي دية 
الذّكر حقٌ تبلغ ثلث ديته, فإذا جاوزته صارت 
ديتها نصف ديته, قلو كان الجاني ذكراً والجني عليه 
أنثى. وكانت دية الجراحة أقل من ثلث الدية 
الكامئة, فعلى الجاني أن يدفعهاء وإن كانت أكثر منه 
فعليه أن يدقع تصقها ‏ 

هذا في الدية, وكذا في اققتصاصء فإذا 
كسان الجساني ذكراً والجني عليه أنثى وريد 
الاقتصاص ها منه, فإن كانت دية الجراحة أُقلٌّ من 
ثلث الدية الكاملة, أقتضٌ لا منه دون رد شيم, 
كعات أكتر منه. فعليها إذا أرادت 
الأقتصاص_أن ترد عليه نصف دية المقدار الذي 


, ايراد أن يقت مندل". 


سائر مواطن البحث في عنوان « الأنف »: 
قلناء تعرّض الفقهاء لا يرتبط بالأنف في 
مواطن عديدة, نشير إلى أهنها فيا يلي: 
١-ذكروا‏ من مسستحيّات الوضوء: 
الاستنشاق والاستتثار, والأوّل جعل الماء فى الأنف 
وجدبه بالنّقّس, والثاني إخراجه بالّقّس أيضاً!". 
راجح استنثار, واستنشاق. 
؟-تكلموا عن وجوب وضع الكافور على 
(9) اظر: الذكرى 8 /الا١.‏ والمدارك :١‏ |74 و7.1, 
ومفاتيح الشرائع :١‏ . المفتاح 57. وغيرها. 


طرف الأتف باعتياره أحد المساجد. لكن المعروف 


عدمه!0, 

راجع: ميّت, حتوط. 

٠‏ ذكروأ من حدود الجبهة الطرف الأعل 
للأنف0, 

راجع: جبهة, 

+ تكلّموا عن أن حدٌ التيقم هل هو الطرف 
الأعلى للأنف أو الأسفل منه!؟ 

راجع : تيم 

5 -ذكروا من 


السجود: إرغام 


القراب, لكنّ الظاهر أنّ السنّة تؤدّى بو. 
يصمٌ السجود عليه مطلقاً0». 
راجع ؛ سجدة؛ سجود. 1 
تكلّموا في حرّمات الإحرام عي الوارد 
القي يجب فبها على حرم إمساك أنفد أو يحرم01. 
راجع : إحرام. 
-ذكروا أن الأكل والشرب مبطل للصوم, 
والمدار على صدق عنوان الأكل والشرب لامجوّد 
إدخال المأكول والمشروب في الجوف. وقالوا: إِنَّ 
الإدخال عن طريق الأتف يصدق عليه الأكل 
)١(‏ انظر الجواهر 4: /الا١‏ -3[1/4. 
() انظر الجواهر 1950.و١59/:1ا.‏ 
() انظر الجواهر 6 .5.٠‏ 
(4) انظر الجواهر :٠١‏ 3[91-11/4 
(0) انظر الجواهر 131:18 783 
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والشرب بخلاف مثل الأذن والعين!0. 
وتفصيل الكلام عن ذلك في عنوان «صوم» 


و«مقطرات». 


مصدر أنفق الرجل . أي افتقر وذهب مالد90", 


| وأتفق المال: أتقده وأفناء. وهو من نفق عنى نفد 


شفق الشيء: مضى ونفد, ونفقت الدابة: 

» ونفقت الدراهم: ذهبت0,. 

أصطلاحاً: 

صيرف المال20, والمستفاد من كلمات الفقهاء: 
إلذ أنظر العروة ألوثق ؟: 4417, فصل فيا يجب الإمساك 
عنه, المسألة 4. 

(1) انظر الصحاح: «تفق ». 

(5) انسظر:؛ معجم مفردات ألفاظ القرآن (لراغب 
الإصفهاني ). والمعجم الوسيط : « ثفق ». 

(5) ومنه: «ثلاثة لا يكلمهم اللّد... والمنق يلمته 
بالحلف الفاجر», أي الذي يصيرفها بالبيع ونموه 
مستعيناً بالحلف الفاجر . الوسائل 4: 04 4, الياب 687 
من أبواب الصدقة , الحديث 8. 


إنفاق . 
أنه يطلق على صرف المال. سواء كان الصرف 
واجباً. كما في الزكاة, أو مستحبّاً. كيا في الإتفاقات 
المستحبّة أو المحرّمة أو غيرها!". كبا سيأتي. 

نعم, الأغلب استعاله في صعرف المال في 
وجوه البرّ والصدقات. 

كما أن الأغلب استعيال «التفقة» في الإثفاق 
على واجبي النفقة كالزوجة والقريب والمملوك. 


الأحكام: 

للإنفاق أحكام كثيرة يرتبط بعضها بالإتفاق 
بمعناه العام ويعضها الآخر بالإثفاق بعناه الخاصٌ. 
وهو الإثفاق على واجبي النفقة. 

وبناء على ذلك يكون البحث في مرحلتين:أ- 

-الإتفاق بمعناه العام . 

-الإنفاق بمعناه الخاصٌ. 


المرحلة الأولى الإنفاق بمعناه العام 


المقصود من الإنفاق بعناء العم هو كل إنفاتي 
سوى الإنفاق على الزوجة والقريب والمملوك, 
فتن لطر عزوو اكه :هل هو واجب 
مستحب أو غير ذلك ؟ وفها يلي نشير إلى 
بمعناه العام: 


أو حرام أو 
هم أحكام الان 


الإتفاق قد يكون في المال 


(1) قال الراغب الإصفهاني. 
ف رقد يكون وا 
ألفاظ القرآن : « نفق » 


أقسام الإنفاق من حيث الحكم التكليق : 

ينقسم الإنفاق بحسب كله التكليتي إلى 
الأحكام الخمسة: 

أوَلاًالإنفاق الواجب: 

يجب الإتفاق في جملة من الموارد نشير إلى 
أهتها فيا يلي: 

١-الإنقاقات‏ التوظيفيّة: 

ونقصد بها الإنفاقات المفروضة على المكلف, 
مثل الزكاة, والخمسء والكقّارات المالية, 
والتذورات, والتضحيات الواجبة, ونحوها. 

-الإئفاق على واجبي || 

يجب الإنفاق على عدّة أشخاص من حيث 
انهم واجبي النفقة على الإنسان, لامن حيت أمرٍ 
» والقريب. والمملوك. 
الكلام عن ذلك سوف يأتي 
لإنفاق بمعناه الخاصٌ ». 

*-الإنفاق لإتقاذ النفس المحترمة : 

إذا أشرفت النفس المحترمة على الهلاك جوعاً 
أو عطشماًء قالمعروف بين الفقهاء'") وجوب إطعامها 
وسقيها؛ إتقاذا ا من الاك؛ لوجوب حفظ النفس 
الحترمة من التلف؛ ولأنّ في الامتناع عن الإنفاق 
إعانة على قتلهاء وقد ورد: «من أعان على قتل 
5 انظر: الميسوط 1: 186, والقواعد ؟: 7*4 والخنتلف 

لوقيل وإيضاح الفوائد 4: /2517: وكشف اللقام 

(الحجرية) ؟: 71/5 ومستند الشسيعة 78:18 

وقد ادّعى عليه الإجماع . والجواهر 417:71 


لدلها 


مسلم ولو بشطر كلمة, جاء يوم القيامة مكتوبا بين 
عينيه: آيسٌ من رحمة اللّدء!9. 

بل قال الشهيد الثاني: «وإن لم يكن امالك 
مضطراً إليه. فعليه إطعام المضطرٌ مسلب كان أم ذمياً 
أم مستأمناً»0". ومغله قال السبزواري في 
الكفاية0. 

ونقل عن الشيخ في الخلاف”* واين إدريس 
في السرائر”* القول بعدم الوجوب. 

وصدر كلام الشيخ ظاهرٌ في المنقول عتهء 
إلا أنّ ذيله ينافيه؛ لأنّه قال في عنوان المسألة: 
«إذا اضطرٌ إلى طعام الشير, لم يجب على 
إعطازم». 

“م قال: «ثم لا يخلو حال المضطو من 
الأمرين: إمنا أن يكون واجدأ مسن فيَالجتيال/ 
بلده. أو لم يكن واجداً؛ فإن كان واجد الم يجب 
عليد'" إل ببدل, وإن لم يكن واجداً أصلاً وجب 
عليه بذله بغير عوض ». 

(1) الوسائل 18:14 الباب؟ من أبواب القنصاص. 
الحديث 4. وفي المستدرك 18: 219 الباب ؟ من 


أبواب القصاص. الحديث 4: روى عنه :من 
أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة, جاء يوم القيامة 
وهو آيس من رحمة اللّه» 

() المسالك 17ئماكء 

() انظر كفاية الأحكام: 905 

(4) انظر الخلاف 1: 40 المسألة 4؟. 

(0) انظر السرائر 17541 

3 أي المالك. 


ر// لقتل 


لو 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج 0 

وهذا التفصيل ناظر إلى الحكم الوضعي وهو 
الضمان, وهو أمر آخر غير الوجوب التكليني. 

وعلى الأقلّ يكون كلامه بجملاً فلا يكن نسبة 
الخلاف إليه. 

وأمًا عبارة السرائر فهي ظاهرة فيا نسب إلى 


أبن إدريس, لكنّها -على ما يبدو ناظرة إلى كلام 
الشيخ في الخلاف. 
وعلى كل حال؛ فقد استدلٌ صاحب الجواهر 
على القول بعدم الوجوب بوجوه؛ هي؛: 
-أصالة عدم الوجوب. 
عدم كون الامتناع من الإنفاق إعانة على 
-وعدم وجوب حنظ النفس مطلقاً وإِلا 
بذل المال على المرضى المعدمين الذين 
رقف حياتهم على العلاج. 


ثم قال في جواب ذلك كلّه: «...إِلا أنه 
لا يمن عليك ما في ذلك كلّه؛ ضعرورة المفروغيّة عن 
وجوب حفظ نفس المومن المحترمة, ورتما يشمهد 
الذلك ما تقدّم في ألنفقات التي أوجبوها على الناس 
كفاية على العاجز, مضافاً إلى النصوص الدالّة على 
المواساة وغيرهاء بل لعلّه من الأمور التي استغنت 
بضيرورتها عن الدليل الخصوص »00 


1)_الجواهر 478:1, لكن لم يبب عن الثالث ؛ وهو عدم 
وجوب حفظ النفس مطلقاً ولا لوجب يذل المال على 
ا مرضى المعدمين. 


تنبيه (1): 

إِنّ الوجوب في مورد الفرض وهو إنقاذ 
النفس ‏ وجوب كفائي يسقط عن الباقين بقيام 
البفض به. 

تنبيه (8): 

إن الكلام المتقدّم نما كان بالنسبة إلى الحكم 
التكليني» وأا الحكم الوضعي وهو أن الإتفاق هل 
يكون بمانيَاً أو مقابلاً بعوض ؟_فتنشغل ذمّة المنقق 
عليه بالدفع . كبا في موارد الإثفاق على الأمانة, فهو 
أمر آخر, وقد تقدّم شطر من الكلام عنه في عنوان 
«اضطرار». 

تنبيه (0: 


إذا احتاج إنقاذ النفس المحترمة إلى إبلاق 2 


المال فهل يجب دفع ذلك أم لا؟ 


لم يتعرّض له الفقهاء غالباً. ومثاله: ما إْذا 


رأى مريضاً معرفاً على اهلاك وهو يحتاج إلى مال 
ليتداوى به. فهل يجب على القادر دفع ذلك أم لا؟ 
وأمئلة ذلك كثيرة. لكن لم يصلنا من الفقهاء 


كلام في ذلك. 
نعم يظهر مسن عبارة الجواهر المتقدّمة 
وجوب الدفع, خلافاً ا نقله عن يعضهم من 


أستظهار عدم الوجوب. 
وتقدم في عنوان«اضطرار» ماينقع الموضوع . 


الأمانة تارة تكون مالكيّة كالوديعة والرهن», 
وأخرى شرعيّة كاللقيط واللقطة والضالّة ونحوها. 


وقد مر تعريفهم| والفرق بينها في عنوان «أمائق», 
وعلى أَيٍّ تقدير. إذا احتاجت الأمانة إلى 

النفقة, فإذا كان مالكها ذافعاً هاء كما في العارية 

والعين امرهونة, أو وُجد متبِرّعٌ بالدفع كا في 


اللقيط, فلاكلام. 
وإن امتنع المالك أو لم يوجد متبرّع يجب 
الإتقاق عليها. 


ويختلف الخاطب بالإتفاق: فتارة يكون ولي 
الأمر وبيت المال, وأخرى المسلمين ومنهم الأمين» 
وثالتة خصوص الأمين نفسه, كما يختلف الحكم 
الوضمي فيها من حيث الرجوع على المالك فها أنفق 
كهدمد!. 


وفي كل واحد من هذه الموارد تتفصيلات 


سوف نييبتعرضها في مواضمها المناسبة إن شاء اللّد 


تعالى. مثل العناوين: «رهن» و«ضالة » و«لقطة» 
و«لقيط » و«وديعة» ونحوها. 
0-الإنفاق على العين المغصوبة : 
يجب على الغاصب حفظ العين المغصوبة؛ وإذا 
استلزم حفظها الإتفاق عليها وجب بلا إشكال, 
ولا يرجع بما أنفق على المالك؛ لأُنّ يد الغاصب يد 
عدوانية فتكون ضامنة للعين حّ ترد على مالكها 
كبا غصبت, وذلك بمقتضى قاعدة اليد!". 
() أنظر: الجواهر 18 11/4 141و99 1١4‏ كنل 
و 150 الال تاكتك 
() أنظر: الجواهر /اآ: هلا والعتاوين 7: 415, 
العنوان /61. 


-الإنفاق على ذوي الحاجة : 

يجب الإنفاق على الحتاجين والعاجزين عن 
التكسب من بيت مال المسلمين؛ لأنّه ممدٌ لمصالح 
المسلمين وذوي الحاجة منهم؛ كما تتقدّم بيانه في 
عنوان «ارتزاق ». 

والمخاطبون هنا هم أولو الأمر ومن هم 
بمازلتهم. حيث يكون بيت المال بأيدهم. 

وإذالم يوجد بيت المال, فاخاطب من وجب 
شية من الحقوق الشرعيّة كالزكاة والخمس 
ونحوهما إذا كان امحتاج من يستحقّه. 

ويراجع لمعرفة تتفاصيل ذلك الستوانان. 
«زكاة» و« حمس » عند الكلام على بيان مصيدقها" 
وأوصاف المستحقّين لا . 


ثانياًالإنفاق المستحبٌ: 

يستحبٌ الإثفاق في سبيل الله تعالى» وقد 
ورد في الترغيب فيه من الكتاب والسنّة والتحذير 
من تركه ما يدهش الإنسانء نشير إلى فاذج منه 
إجمالاً: 

١-ما‏ ورد في الكتاب الكريم : 

مما ورد في الكتاب العزيز بتسأن الإنفاق 


- وقوله تعالى, :ا أي لين آسثرا ليق 
البقرة: 3156 


. والشركى ونحوهاء نشير 
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يراكم 06 
-وقوله تعالى : ا وَعك َل فل 


-وقوله تعالى: 0 ين آكثوا أن 
طَيَِاتٍ م14 

- وقوله تعالى: « آن 
ما مُُونَ وها ُُِوا من كي إن 

والآيات الواردة في الإتفاق 
ناظرة إلى الإنفاق المندوب. 

؟-ما ورد في السنّة الشريفة: 

ورد الحثّ على الإتفاق المندوب -إضافة إلى 


ما ورد في الحثٌّ على الواجب منه_كالصدقات, 
واهداياء والهبات, والوصاياء والوقوف, والسكنى, 


إلى بعضها: 
-روى و حمزة القالي عن عل بن 
الحسين فياك قال: «كان رسول الله َل يفول في 
آخر خطيته: طوبى لمن طاب شُّلقد. وطهرت 
سجيسّته. وصلحت سريرته. وحسنت عصلانيته. 
الفضل من ماله, وأمسك الفضل من قوله, 


وأتصف الناس من تفسد»!. 

(5) اليقرة: 56 

0 البقرة: لا 

(4) آل عمران: 7؟9. 

(6) أصول الكافي 7: 154., باب الإنصاف والمدل. 


الحديث الأوّل. 


أبي عبداللّه 32 قال: «من يضمن لي 
أربعة بأربعة أبيات في الجئّة؟ أنقق ولا تخف فقراً, 
وأفش السلام في العالم, واترك المراء وإن كنت محم 


وأنصف الناس من تفسك »0", 
- وعنه ليب قال: «قال رسول اللّهِيَْقُ لأمير 
المؤمنين #8ة: أوصيك في نفسك بخصال احفظها 


عم ثمقال: اللَهمَ أعنه إلى أن قال :_وأمًا الصدقة 
فجهدك جهدك حقٌّ تقوا 
تسرف», 

وقد مرٌ تفسير الرواية عند الكلام على 
الإسراف في الإنسفاقات المندوبة في عسنوان 


:قد أسرفت ولم 


«إسراف». 

- وعن أبي عبدالله 98 أيضاً. قبال: «ليسل 
يتبع الرجل بعد موته من الأجر إل ثلاث طناك 
صدقة أجراها في حياته, فهي تجرى بعد مو 
وسنّة هدىٌ سنّهاء فهي يُعمل بها بعد موته. أو ولد 


صالم يدعو له»0". 
والمقصود من الصدقة في الرواية هو الوقف. 
وعنه 34 أيضاً. قال: دقال رسول الله 0: 


(1) أصول الكافي ؟: 184, باب الإنصاف والعدل. 
الحديث ", وفي هامشه عن المحاسن: «من يضمن لي 
أربعة أضمن له أربعة أبيات ...». 

(؟) الوسائل 4: 4/, الباب؟ من أبواب الصدقة. 
الحديث الأوّل. 

() الوسائل 16 0173, الباب الأوّل من أبواب كتاب 
الوقف, الحديث الأوّل. 


«من خُتم له ب “لا إله إلا الله” دخل الجنّة, ومن 
تم له بصيام يوم دخل الجنّة. ومن ختم له بصدقة 
يريد بها وجه الله دخل الجنّةء(0. 

والختم بالصدقة ها يتحقق بمثل الوصية غالباً. 

- وعنه 46 أيضاً قال: «من أعتق نسمة 
صالحة لوجه الله كثّر اله عنه مكان كل عضو منه 
عضو امن النار»!". 

-وعن رسول الله 4 أن قال: «نغم الشيء 
الهدية؛ تذهب الضغائن من الصدور»", 

فكلّ هذا وأمثاله من الإتفاقات المندوية التي 
ِحمّت الشريعة عليها. 


الإنفاق المقبول شرعاً: 

يشترط في الإنفاق الذي يراد به وجمه اللّد 
تَعال ويرجى به ثوابه أُموٌ, هي : 

الأوّل -عدم أقترانه بالرياء: 

في العمل العبادي _وهو الذي يراد به 
وجه الله تعالى عدم أقترانه بالرياء؛ لأنّه ناف 
القصد القربة. وخلوص النيّة. وقد استدلٌ الفقهاء 
على ذلك بأُمور. منها: 


)١(‏ الوسائل 31:14 الباب لاسن أبواب كتاب 
الوصاياء الحديث الأوّل. 

(1) الوسائل *5: .٠١‏ الباب الْأوّل من أبواب كتاب. 
الست , الحديث 4. 

() البحار 5 480.كتاب المشرة. باب الهديّة, 
الحديث 5. 


ركنا 311111111611010 
قوله تعالى: « ثُلْ إن صَكَاتي وَنْسْكِي وَعَحْهَايٍ 
وتاتي لِلَّهِوَب الْعَالِينَ * لا كَرِيكَ لَه ويذلِك أَيِوتُ 


وأا أَوْلُ الخشليية906, 

وهذا من الأمور المسلّمة عند الفقها.؛ فلذلك 
قال السيّد اليزدي: «يشترط في ني الصلاة. بل 
مطلق العبادات الخلوص عن الرياء؛ فلو نوى بها 
الرياء بطلت, بل هو من المعاصي الكبيرة؛ لأنّه 
شرك باللّه تعالى »57 

وعلّق عليه السيّد الحكيم قائلاً: «دعلى 
المشهور المعروف شهرة عظيمة, كادت تكون 
إجماعاً. بل عن غير واحد دعوى الاتّفاق 
لا من المرتضى في الانتصار» فذهب إلى عياب 
العبادة بالرياء. بل هي بحزئة مسقطة للأملى 
يترئب علبها الثواب...»50. 2 ” 

الثاني عدم اقترانه بالمنّ و!! 

يسعتبر في السبادات الماليّة -كالصدقات 
الواجبة والمندوبة, ونحوها مّا يوق بهارجاءة 
للستواب_أن لا تققرن بالمنٌ والأذى؛ لأنّ ذلك 
يفسدها ويبطلها؛ لقوله تعالى: طب أينا ال 
لابوا صَدَئَاِكُم الس والْدّى كَالّذِي يق حال 
دنا الاين وَلَايوْمُِ بالل َالْوْمٍ الآيخ »0ل, 


0 الأنمام: 1931ل 

() العروة الوثق 441١1‏ كتاب الصلاة, فصل في النية, 
المسألة 4. 

() المستمسك 1: .٠١‏ وانظر الاتتصار: 327 

(4) البقرة: 554. 
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قال الفاضل المقداد بعد ذكز الآية: «المنّ هى 
أن يقول له: ألم أعطك كذا؟... والأذى أن يسقول: 
أراحني الله منك, أو يعيّس في وجهه...وإننا كانا 
مبطلين للصدقة؛ لأنّ صدورهما يكشف عن كون 
الفعل لم يقع خالصاً لله تعالى, وهو معنى بطلانه... 

ثم إن تعاللى جعل المأنّ بصدقته والمؤذي لمن 
يتصدّق عليه كالمراني بتفقته, وكالمنفق الذي 
لايؤمن باللّه ولا باليوم الآخر ...»00 

وقال الحقّق الأردبيل: «المنّ يبطل الصدقة؛ 
لما يشتمل عليه من كسر قلب المؤمن, بل مطلق 
الإحسان: مثل الخدمة وقضاء الحاجة؛ للآية, 
غيرها. فتأل واجتنب؛ فإِنّ الاجتناب عن جمبع 
شقوقه صمب وخني »(, 
الثالث -عدم الإسراف في الإنفاق : 

تقدّم الكلام عن هذا الموضوع على وجه 
التفصيل في عنوان «إسراف». وقلنا: إن الإنفاق 
تارة يكون مفروضاً وأخرى مندوباً. 

والفرض تارة يكون محدوداً غير قابل 
للزيادة والنقصان, كالزكاة. والخمس. والكقّارة. 
ونحوها. 

وأخرى لايكون كذلك: بل يكون موكولا 
إلى العرف. مثل الإتفاق على الزوجة والقريب 
وا مملوك. 

أمَا الأوّل, فلا يتصوّر فيه الإسراف؛ لأنّه 
م جمع القائدة تلليلة 


محدود من حيث الزيادة والتقصان. 
وأا الثانيء فيتصوّر فيه الإسراف. 
واستنتجنا هناك: أَنّ وجوب الإتقاق إِنَا هو على 
وجه القصد والاعتدال _مراعيّ فيه جاتب التوسعة 
على العيال-من دون إسراف ولا 
في الإنفاقات المندوية, فقلنا: إن فيها 


الأوّل_أَنٌ صدرف المال في وجوه الخير واليرٌ 
ليس إسرافاً مطلقاً. 
وذكرنا جملة من التزموا بهذا القول مع 


وغيرها إذا كان زائدأعلى القدر اللائق بالحال. 


وذكرنا جملة من قالوا بهذا القول مع كلرائجم > 


أيضاً. 

وللمجلسي كلام ذكره بعد بعض رواييات 
الايغار دتما يمكن الجمع به بين القولين» قال: 

«واعلم أن الآيات والأخبار في قدر البذل. 
فبعضها تدلّ على فضل 
الإيعار كهذه الآية [أي قوله تعالى: ( وَيؤْئرُوقَ 
م خَصَاصَةٌ 764], وبعضها على 
فضل الاقتصاد, كقوله سبحانه: « وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ 
مَقلُوا نا كل الْبَسْطٍ فَتفعَدَ حلُوماً 
عورا وكقرل النبيّ عَلْل: " خير الصدقة 


(1) الحشر: ة. 
الإسراء ةك 


د الإسراف يصدق في وجوه الببد, 


اسراف نمي توكله على الله وكان قادراً 
على الصير على الفقر والشدّة. فالإإيثار أؤلى بالنسبة 


إليه. ومن لم يكن كذلك كأكثر الخلق. فالاقتصاد 
بالنسبة إليه أفضل. 

وورد في بعض الأخبار: أنّ الإيثار كان في 
صدر الإسلام لكثرة الفقراء. وضيق الأمر على 
المسلمين. ثمّ نسخ ذلك بالآيات الداة على 
الاقتصاد»0, 
وأما توهّم لزوم اقتصار الإنفاق على 
العتيوريات واجتتاب الإنفاق على غيرهاء فهو 
وهم فاسد؛ إذ لا دليل على ذلك. يل أدلة التوسعة 


.على العبالٍ وغيرهم تنافيد"5. 


ثالثاًالإنقاق امحرّم : 

يحرم الإنفاق ما لحرمة مورده كالإثفاق في 
سبيل الحرّمات. أو لكونه من مال بحرّم ؛ أو لاقترانه 
باحّم , أو لغير ذلك, على تفصيل نذكره فيا يلي: 

١-الإنفاق‏ في سبيل امحرّمات : 

يحرم الإتفاق في سبيل الحرّمات, كالإتفاق 


)١(‏ البحار 18٠ :9١‏ كتاب المشرة, باب حقوق 
الإخوان. ذيل الحديث 1 وانظر كتابنا دراسة حول 
الإسراف: 147-154 و9-118؟1. 

(1) أنظر عتوان «إسراف» في هذه الموسوعة. وكتاب 
دراسة حول الإسراف الصفحات المتقدّمة. 


على أعداء الدين وتقويتهم؛ لأجل عدائهم وصدّهم 
عن سبيل اللّه. وعلى مرتكبي الفواحش والحرّمات 


» وإليه يشير قوله 


بدواع عررّمة» ٠‏ كتشجيعهم عليها 
تعالى. فال الّذِينَ كوا 


فالآية وإن كانت ناظرة إلى الكقّار بحسب 
السياق!''. ولكن الملاك موجود في المسلم الذي 
يعمل عمل الكثّار أيضاً. 

ومن هذا القبيل قوله تعالى: ف« وَمِنَ النّاي مر 
+ ليث لِضِل عن سيل الله يقي 
يعدا مرا وليك لَهمْعَذَاب شهين 04 

قال الطبرسي في تفي الآية: 1 
المفسّرين على أنّ المراد ب ” 
وهو قول ابن عبّاس؛ وأبن مسعود, 
المروي عن أب جعفر. وأبي عبدالله, وأبي امسن 
الرضا مكف , قالوا: منه الغناء40, 


0 الأششال ب كس 

(1) جاء في تفسير عل بن إبراهيم القئي عند تفسير الآية: 
« نزلت في قريش لم وافاهم ضمشم وأخيرهم بخروج 
رسول الله يه في طلب الهير. فأخرجوا أموالهم, 
وحملواء وأثفقوا. وخرجوا إلى حارية رسول الله عل 
ببدر فقتلوا وصاروا إلى اثنار, وكان ما أثققوا حسرة 
عليهم ». تفسير القمي 1977-11 

0 لقبان:1. 

(6) انظر الوسائل /11: 2997-78 الباب 15 من - 


...00 الموسوعة الققهيّة الميشرة / جه 


وروي أيضاً عن أبي عبدالله 8 أنه قال: 
هو الطعن بالحقّ والاستهزاء بهء وما كان أبو جهل 
وأصحابه يجيثون به؛ إذ قال: يا معشر قريش, 
ألا أظعمكم من الزقّسوم الذي يخوّفكم بد 
صاحبكم؟! ثم أرسل إلى زبد وقمر فقال: هذا هو 
بهء قال: ومنه الغناء. 

فعلى هذاء فإنه يدخل فيه كلّ شيء يلهي عن 
سبيل اللّه وعن طاعته من الأباطيل: والمزاميز, 
والملاهي, والمعازف؛ ويدخل فيه السخرية بالقرآن 
واللغو فيه...206, 

؟-الإنفاق من المال امحرّم : 

يحرم الإتفاق من المال امحسرّم؛ لاستلزامه 
التصيرّف الحرّم. وعن أبي عبداللّه 4 قال: 


_«أوسعة لايجزن في أربعة: الخسيانة, والغلول» 


والسرقة, والرباء لايجزن في حييٌ ولاعسمرة» 
ولاجهادٍ. ولاصدقة»!©. 

ومن موارد الإتفاق من المال الحرّم : الإنفاق 
من مال الغير من دون رضاه؛ لأنّ التصرّف فى مال 
ألغير من دون رضاه حرام تكليفاً وباطل وضعاً. 

ومن مصاديق ذلك: 

-إنفاق الوالد من مال ولده. 


> أبواب ما يكتسب بدء الأحاديث: وهر لاو 11 
و5 وغيرها. 

إلذ مجمع البيان (/8-0): 8317 

(؟) الوسائل /37: ٠‏ الياب غ من أبواب ما يكتسب بده. 
الحديث ه. 


-وإنقاق الولد من مال والده. 

-وإنفاق الأ من مال ولدها 

-وإنفاق الولد من مال أمّه. 

- وإنفاق سائر الأقارب بعضهم من بعض 
بغير إذن. 

- وإنفاق الزوج من مال زوجته من دون 
إذنها. 
- وإثفاق الزوجة من مال الزوج”" كذلك, 
وورد الترخيص في مثل المأدوم", وفيه كلام 
وتفصيل يأتي في موضعه المناسب إن شاء الله تعالى. 

-والإثفاق من امال المغصوب. 


ومنه الإثفاق من المال الذي صار بيده ميج 
الرباء وإليه يشير -على ما في بعض التقاسيرا؟ 


(0) انظر: السرائر 74:7 ,5٠١‏ والتذكرة 2227911 


6 والمنتهى (السجرية) ٠١4:1‏ والقواعد 
11-5 والدروس 7: 139, وجامع المقاصد 
80:4 14, ومشتاح الكرامة 4: 35311197 
(1) عن ابن بكير, قال: «سألت أبا عبدالله 4# : ما يحل" 
للمرأة أن تصدّق من مال زوجها يغير إذنه؟ قال: 
المأدوم ». الوسائل 07: ,77٠‏ الباب 81 من أبواب 
ما يكتسب بد الحديث 7. 
وروي عن أب عبدالله :أله كان رسول الله ذا 
أمر بالنخل أن يْكّى يبيء قوم بألوان من تمر وهو من 
أردى القر. دونه من زكاتهم ترا يقال له: * الجعرور” 
و“المعافارة” ليل سا عطي التو ركان ديم 


م 


لا تخرصوا هاتين اتمرتين. ولا تجيئوا منها بشيء: - 


فقد ورد عن أبي عبداله لة في تفسيرهاء 
«كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة , فلم 
أسلموا أرادوا أن يخرجوا من أمواهم ليتصذقوا بها. 
فأبى الله تبارك وتعالى إِلّ أن يخرجوا من أطيب ما 
كسبوا»(. 

ومنه الإنفاق من المال المكتسب عن طريق 
يحظور, مثل: بيع الخسمور, وآلات اللهو والقمارء 


أوأجبر البغايا'" والمغئّيات, والمال المكتسب 


وفي ذلك نزل...». الكاقي 6+ 48» باب التوادر ممن 
سكتانيه الركا , الحديث .١‏ وانظر مجمع البيان (١-؟):‏ 


اللسيكللية 

)١(‏ البقرة:/3701. 

(؟) الكافي 48:4, باب النوادر من كتاب الزكناة. 
الحديث .٠١‏ 


() ومن الظريف ما تقل في الديوان المنسوب إلى أمير 
المؤمنين عل ليه عن سبط ابن الجسوزي في تذكرة 
الخواصٌ عن الشعبي : أنّ علا أناه رجسل فتقال: 
أريد أن أبني مسجداً. فقال: من حلالك ؟ فسكت, 
7 مشى فيفى مسجداً, فكتب علي 162: 
ريتك 


تبني مسجدا من خيائة 

فكنت بحجمذ اللّه غير موث 
كنطيتة الرمّادٍ من كد فرجها 
الك الويلُ لا تزني ولا تتصدّقي - 


من معونة الظالمين, ونحو ذلك. وقد ذكرها أكثر 
الفقهاء _وخاصّة الشيخ الأنصاري_عند يحثهم عن 
المكاسب المحوّمة. 

"_الإنفاق المققرن بالمحرّم : 

قد يحرم الإتفاق إذا اققرن بالحرّم. كالرياء 
والمنَ والأذى. وقد ورد النبي عنها في الكتاب 
والسئّة: 

أمَا الكتاب, فثل: 

- قوله تعالى : « وَالَّذِينَيقُونَ الهم ركاة 


النّا وَل يُْمِمُونَ الله ولا ايوم الدآخر وحن يَكْنٍ 
الشَّمِطَان له قريناًسَاء قرِيناً6 (9. 


- وقوله تعالى: «َ أي الي آمنُوا 
صَدََاتِكُم يالْمَن وَالْأذى كَالذِي يني مال 
كلا أي بالل الوم الآبخرتلة... 906!. 

وأا الست 

-مارواءأبويصير. قال :« سمعت أباعبداللّه 2 
يقول: يجاء بالعبد يوم القيامة قد صل فيقول: 
يارب قد صلّيت ابتغاء وجهك, فيقال له: بل صلّيت 
ليقال: مأأحسن صلاة فلان ! اذهيوابه إلى اثنار. 

ثم ذكر مثل ذلك في القتال, وقراءة القسرآن. 
والصدقة»5, 


انظر الديوان المنسوب إلى أسير الممنين 399 (جمع 
السيّد حسن الأمين ): حرف القاف ‏ 

() الساءء م9 

() البقرة: 534 

() الوسائل 17:١‏ “الاء الياب 11 من أيواب مقدّمة -- 
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-وما روآه السكوني عن أبي عبدالله 28 
قال: «قال النييل: إِنّ الملّك ليصعد يعمل العبد 
مبتهجاً بد. فإذا صعد بحسناته يقول الله عرّ وجل: 
اجعلوها في سبتين, إن ليس إِيّاي أراد بد»!". 

-وما روه الإمام الصادق له عن رسول 
الله ,أنه قال: «لا يدخل الجنّة العاقٌ لوالديه, 
ومدمن الخمرء ومئّان بالفعال للخير, إذا عمله»!. 

-وما رواء 98 عنه 6 أيضاً أنه قال: «من 
أسدى إلى مؤمن معروفاً. ثم آذاه بالكلام أو من 
عليه, فقد أبطل اللّه صدقته»!". 

- وما رواء 9/6 عنه 986 أ. 

رسول اللّه 4 إن الألّه كره ني ست خصال, 


ا 5 
أ وكرهتها للأوصياء من ولدي واتباعهم من بعدي 
سبنها-المن بعد الصدقة»لكا, 


والمستفاد من مجموع الآبات والروايا 
المتقدّمة وكلمات الفقهاء في مواطن 
العمل العبادي وهو الذي يحتاج إلى نّة القربة 
يبطل بالرياء؛ لأنّه منافي لقصد القربة. 

وكذلك لو اقترنت العبادات الماليئة كالزكاة 


- العيادات, الحديث ٠١‏ 

(1) الوسائل ١١١لا‏ اليساب !1 من أسواب مقدّمة 
العبادات , الحديث *. 

() الوسسائل 4: 05؛, الباب 0 مسن أيواب 
الصدقة, الحديث 3١‏ 


(5) المصدر المتقدّم: ١0غ,‏ الحديث الأوّل. 


والصدقة والإتفاقات المندوية بالمنّ والأذى. 

وقد تقدّم في عنوان «إيطال»: أن الرياء 
والمنٌ والأذى من أسباب إيطال الأعبال العباديّة. 

ولكن ربا يقال: إن الحرّم هو الضميمة. وهو 
الرياء والممن أيا الإنقاق نفسه, فنحتاج في إثسبات 
حرمته إلى إثبات سراية النبي من الضميمة إليه. كما 
في مجمع الأمر والنبي على القول بامتناع أجتاعهها؛ 
السراية النبي إلى الملأمور به فيه. 


رابعاً الإنفاق المكروه: 

وهو الإثقاق المنبي عنه الذي لا يصل نهسيه 
إلى حد الحرمة, كالمراتب الأوّلية من الإسراف فيا 
الإثفاق, حيث ورد النهي عتها لككن لم نقطع. 
بحرمتها0", . 


خامساً_الإنفاق المباح : 

وهو الإنفاق فيا سوى ال موارد المتقدّمة. 
كالإتفاق في غير سبيل الله مع عدم كونه محرّماً, 
ومنه الإثفاق في الولائم التي لم يقصد بها وجه الل 
تعالى ولم تكن حرّمة. 


(1) انظر: دراسة حول الإسراف في الكتاب والسئّة: 
-01, ويمكن استخراج أمثلة عديدة لذلك من 
الموارد المبحوث عنها في الكتاب. وانظر أيضاً عنوان 


«إسراف » في هذه الموسوعة . 


المرحلة الثانية الإنفاق بمعناه الخاض 


المقصود من الإثقاق بمعناه الخاصٌ هو الإنفاق 
على الزوجة والقريب والمملوك, ويتقدّمها الإنفاق 
على النفس. فالذين تجب نفقتهم إذن هم: 

١-نفس‏ الإتسان. 

.ةجوزلا-"١‎ 

؟_الأقارب؛ وسوف يأتي تفسير ذلك. 

4-المملوك, سواء كان إنساناً أو حيواناً. 

وستتكلّم عن كل واحد من هذه الموارد. 


ولا الإنفاق على النفس : 
لا إشكال في وجوب الإنفاق على الشفس 
وتِقدّمه على سائر الإنفاقات؛ لاهمام الشارع يحفظ 
كثيراً ولذلك صرّح النقهاء بوجوب حفظ 


النقفس 


وم يتعرّض الفقهاء للبحث عن الإنفاق على 
النقس إلا تادراً؛ رما لوضوحه, نعم قال صاحب 
الجواهر: «نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة عند 
التعارض, بلا خلاف ولا إشكال؛ لأهمّية النفس 
عند الشارح ...006 

وقد تقدّم ما يدل على تقديم نفقة النفس على 
الغير عند الكلام على الاضطرار إلى مال الغير في 
عنوان «اضطرار». 
(1) الجواهر :١‏ 510, وانظر: إرشاد الأتهان ؟:51. 

والرياض نكن 


يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة؛ 
للكتاب والسنّة والإجماع: 
نا الكتاب, فها 


الرَجَالُ َوَامُونَ عَلَ التُسَاءِ ها 
بض وها اين ليخ 07 
فإِنه تعالى ذكر سببين لكون الرجال قوّامين 
على النساء: 
أحدهها ‏ تفضيل بعض خلقه على بعض من 
حيث التكوين بالعقل وحسن الرأي والعزم. 
ثانههها دبا أنفق الرجال على النساء من | 
والنفقة0؟. 
قال فخر الدين : «اتفقوا على أن قوا 
ُو على سبيل الوجوب»". 
- وقوله تعالى: ط أَسْكُِومُن سكم ب 
كم وا ماوع لمَدئُوا عو وإن كن رات 
من سَعَتهِ 04, 
فالآية لما دلت على وجوب الإنفاق على المطلقة 
الرجميّة. فهي تدلّ على وجوبه على الزوجة غير 


المطلقة بطريق أولى. 
-وقوله تعالى: ف وَعَلَ الْمَْلُوٍ لَه ررْقْهُنٌ 
() النساء؛ 54 


(؟) انظر جمع البيان 1 04+ 41. 
060 إيضاح القوائد 9558 
(4) الطلاق 6لا 
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َكِسْوَمُن الْمَغْرُوفٍ أعذا 

قأل فخر الدين: «دلٌ على وجوبها حال 
تشاغلها بولدها عن استمتاع الزوج, فدلالته حال 
عدم اشتغاها بولادة وولد أولى»!. 

لكن قال الطبرسي: «لم يرد به نفقة 
الزوجات:؛ لأنّهِ قابلها بالإرضاع, ونفقة الزوجة 
لاتجب يسبب الإرضاع وا تجب يسبب الزوجيّة. 
وقال بعضهم أراد به نفقة الزوجات»!". 

وهناك آيات أخر استشهدوا بها لوجوب 
الإنفاق على الزوجة ذكرها فخر الدين !© وغيره. 

وأا السنّه. فثل: 

-ماروي عن بي عبداللّه 39 في تفسير قوله 


أتعالى: ( وَعن ُِرَ عل رمه فَلْينِنْ يكاآتاه 


الله قال: «إن أثفق عليها ما يقيم ظهرها مع 
كسوة» إلا فرق بينهما»07, 
- وعن أب جعفر 48 قال: «من كانت عنده 
أمرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم 
صلبها كان حمّا على الإمام أن يفرّق بينهما»!5. 
-ما روي من أَنّ هنداً امرأة أبي سفيان 


(1) الب 

(1) إيضاح الفوائد 5:-555, 

3 مجمع الييان(5-1)ن مل 

() انظر إيضاح الفوائد 5 7517/1937 

(6) الوسائل +1١‏ 0804, الباب الأوّل من أبواب النفقات. 
الحديث الأوّل. والآية لامن سورة الطلاق . 

(0) الصدر المتقدّم: الحديث 7. 


دخلت على رسول اليك فقالت: يا رسول اللّه. 
إِنّ أبا سفيان رجل شحيح: لا يعطيني من النفقة ما 
يكفيني ويكني بن إلاما أخذت من ماله بخير علمهء 
فهل عل في ذلك من جتاح؟ فقال رسول الله 88: 
«خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكني 
بنيك .90 

والروايات الواردة في ذلك كثيرة. 

وأننا الإجماع: 

فقد أدّعاه عديد من الفقهاء. قال صاحب 
الجواهر: 

«لا تجب النفقة من حيث كونها نفقة لا من 
النفس المحترمة_إلّ" بأحد أسبا. 


كما عن جماعة الاعتراف به»!". 


ثبوث النفقة للمسلمة والذمّية والأمة: 

لافرق في ثبوث النفقة للزوجة بين كونها 
مسلمة أو ذمية. وحرّة أو أمة؛ لإطلاق الأدلّة, 
ووجود المقتضي في الجميع ‏ وقد ادّعي عدم الخلاف 
في ذلك 9 


لق صحيح مسلم 7: 17178, كتاب الأقضية باب قضيّة 
هند, الحديث 1716, وانظر سان الدارمي ؟1: 165 
كتاب النكاح . باب وجوب تفقة الرجل على أهله . 

(1) الجواهر 53 601, وانظر تهاية المرام 507:١‏ 
والحدائق 16: 317 والرياض 2١١‏ 016 

() انظر: تهاية المرام :١‏ /ا/اغ, والجواهر 79:١‏ 


جية والقرابة والملك بإجماع الأُمَقء 


نعمء القدر المتيقّن في استحقاق الأمة للسنفقة 
هو: أن يكن سّدها زوجها منها تمكيناً كاملاً. أي 
نهاراً. فلو مكّنه منها ليلا فقط, ففى استحقاقها 
للنفقة وعدمه قولان 0 

الأوّل عدم الاستحقاق؛ لأنّ استحقاق 
النفقة يدور مدار القكين الكامل, ومع عدمه 
لاتفقة ها. 

اختار هذا القول جماعة من الفقهاء!"". 

الثاني استحقاقها للنفقة؛ لأنّ المفهوم من 
دليل شرطيّة اتمكين لوجوب النفقة, ليس هو القكين 
على الإطلاق, بل هو الفكين مع عدم عذر مسقبول 


ركبا لعدم القكين كبا في الحيض ونحوه. 


اختاره بعض الفقهاء". 


تستحق المطلقة طلاقاً رجمياً الشفقة؛ فهي 
بحكم الزوجة من هذه الجهة, وقد ادّعى على ذلك 
الإجماع". ١‏ 


(1) مغل الشيخ الطوسي في المبسوط 17:5؛ ويحيى بن 

الجامع للشرائع: 484» والعلامة في التواعد 
٠١6 :*‏ والتسحرير 4: 78 والشهيد الشاني في 
المسالك 8: 40. وسيطه في تهاية المرام :40/8 
والفاضل الإصنهاني في كشف اللثام /ا: //ا0, والسيّد 
الطباطبائي في الرياض :٠١‏ 051-0158 

(1) مثل صاحب الجواهر في الجواهر 0١‏ 718-7597 

() أنظر الجواهر 51: 7117-513, والمصدر الآتي 


َيه 


قال صاحب المدارك: «هذا الحكم موضع 
نص ووفاق, لكن استعنى بعضهم من النفقة آله 
التنظيف؛ لأنّ الزوج لا ينتفع بذلك. والإطلاق 
أجود, فلعلٌ الله يحدث بعد ذلك أمراًه!". 

ويمّن استحسن الاستثناء جدّه الشهيد فى 
المسالك0), 1 

ومن رجّع عدم الاستثناء صاحب الحدائق 90 
وصاحب الجواهرا»,. 

قال الأوّل بعد نقل كلام الشهيد وسبطه: 
«أقول ؛ ماذكره سيطه ‏ هوا لويد بالأخبا 
ومنها ما رواه في الكافي عن أبي بصير في اموق عبن 
أحدهما #ه: ' في الطلقة تعتدٌ في بيتها وتبظهت 
زينتها لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمراً".. .60 / 

ثمذكر روايات أخر بهذا الضكو: 

وأمًا الدليل على أصل شبوت الدّ 
روايات عديدة في هذا الجال, منها: 
عن أبي جعفر 40 قال: 
«المطلّقة ثلاتاً ليس ها نفقة على زوجها. إِنا ذلك 
للقي لزوجها عليها رجعة»!". 


فهو 


دما رواة 


(0) نهاية المرام 3فلاغ. 

(1) انظر المسالك .414-8. 

ل انظر الحدائق 13-5١16‏ 

(4) انظر الجواهر 121: /إ(ا. 

(0) الوسائل ؟؟: /21؟, الياب 1١‏ من أبواب اليدد. 
الحديث الأول 

() الوسائل :5١‏ 014, الباب 8 من أبواب النفقات. - 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسسرة / جه 


الإنفاق على البائن : 

البائن هي المطلقة الي تسبين من الزوج 
ولايحقّ له الرجوع إليها. وهي إِمَا حامل أو لا. 
ويختلف الحكم فيهماء كبا سيأتي توضيحه: 

أُوَلاً الإنفاق على البائن الحائل : 

أدّعي الإجماع" على عدم استحقاق المطلقة 
طلاقاً بائناً للنفقة إذا كانت حائلاً أي غير حامل, 
واستفاضت النصوص الدالّة على ذلك, ففنها: 

-ما روي عن أبي اسن موسى 98 أنه قال: 
«إذاطأق الرجل امرأته طلاقاً لايملك فيه 
الرجعة, فقد بانت منه ساعة طلّقها. وملكت 
نفسهاء ولا سبيل له عليهاء وتعتدٌ حيث شساءت 


ااولانفقة لحاء!". 


-وما روا الحلبي عن أبي عبداللّه 9ة؛ « أن 


سآل عن امطلّقة ثلاثاً أها النفقة أو السكنى ؟ قال: 


أحبلى هي ؟ قلت: لا, قال: فلا»0. 

- الحديث ». وانظر الحديثين الأرّل والرابع أيضاً. 

)١١‏ أنظر: المسالك 8: ٠40؛‏ وفيه : « وأمًا البائن , فلا نذ 
ها ولا سكنى عندنا». وثهاية المرام :١‏ 8/ا4؛ وفيه: 
«... الظاهر أنه لا خلاف فيه بسين الأصحاب», 
والجدائق 18: 1٠١‏ وفيه: ... الظاهر أن موضع 
وفاق ». وكشف اللغام /1: 481 والرياض 89/1٠١‏ 
والجواهر "٠ :5١‏ وادّعى الإجماع الممصل والمتقول 
عليه. 

(1) الوسائل ١؟:‏ 016, الباب 8 من أبواب النفقات, 
الحديث الأول . 

المصدر المتقدّم: ,81١‏ الحديث لا 


ومنها الروايات التي ذكرناها في تفقة الر. 


ثانياًالإنقاق على البائن الحامل : 

ادّعي الاتفاق أو الإجماع”" على استحقاق 
البائن الحامل للنفقة, ويدلٌ عليه إضافة على 
الإجماع المتقدم الكتاب والسئة: 

ما الكتاب, فقوله تعالى: ( إن كن أُوَاتٍ 
شل فقوا لون حَقَ يِضَعن جهن 4!". 

وأما السنّة, فنها: 

-ما رواه أبو بصير عن أي عبداللّه 38: 
«أنّه سأل عن المطلقة ثلاثاً ألما سكنى ونفقة؟ 
قال: حبلى هي ؟ قلت: لاء قال: ل7»1". 

وبهذا المضمون وردت روايات أخراك. 

وورد: أنه يل قال لفاطمة بنت” 
وقد طلّتها زوجها ثلاثاً: «لاانفقة لك إل أَنّ 
تكوني حاملا»!, 

ثم إنّ النقهاء اختلفوا في أنّ النفقة لحمل 


(1) انظر: المسالك 4: 46٠‏ _وحكاء عن المبسوط 
15 ونهاية المرام :١‏ 44: وكشف النقام 
/ن 483 والرياض :٠١‏ /83717, والجراهر 77٠:5١‏ 

(؟) الطلاق. 

(©) الوسائل 59 093. الباب 8 من أبواب النفقات. 
الحديث 5. 

(4) انظر المصدرالمتقدّم : الأحاديث ١و‏ لو ل/ا. 

(0) سان أبي داود 114:7 كتاب الطلاق. ياب 
المبتوتة, الحديث 1574٠‏ 


أو للحامل؟ وهم قي ذلك أقوال: 

الأوّل -أَئَّها للحمل, ذهب إليه الفسيخ في 
الميسوط"©, وتبعه جصاعة!", بل نسب إلى 
المشهور" والأكثرا». 

الثاني -أئّها للحامل. وهو الظاهر من جماعة 
من الفقهاء', بل صبرّح به بعضهم50. 

القالث _الاقتصار على ذكر القولين 
المتقدّمين من دون ترجيح أحدهما على الآخرء 


)١(‏ انظر المبسوط 18:1 وذكر فيه قولين. فقال: 

«... الثاني : النفقة للحمل , وهو أقواهما عندي ». لكن 

كلامه في الصفحة 1١‏ م 4؟ و 10 ليس بصاريع في ذلك 

امثل : القاضي في المهدّب 2+.548, والعلامة في النتلف 

16:7]ء والسيّد الطباطباني في الرياض 

ساكب ابن فهد إلى ظاهر كلام ابن حمزة. لكن 
عبارته لا تساعد عليه ؛ لأنّه قال: «فالحامل يلزم لا 
النفقة والسكن لمكان الحامل ». الوسيلة: 514. 
وانظر المهدّب البارع 40:8 

وتختمل أن يكون «الحامل » في آخر كلامد تصحيفاً 

ال «الحمل» كي يناسب التعليل المعروف في بعض 
العبارات . 

(© انظر الرياض 078:1١‏ 

(6) انظر: نهاية المرام :١‏ 9/ا2: والحسدائق 58 ,1١١‏ 
وفي صحّة هذه النسية وما قبلها تأمّل . 

(6) مثل: اين إدريس في السرائر ؟: 167. والعلامة 
في التحرير 5: 0؟. والإمام الخميتي في تحرير الوسيلة 
ل 8١‏ فصل في النفقات. المسالة 3 

() مثل صاحب المدارك في تهاية المرام 2١‏ 41/4 


ك6 


كما فعل بعض الفقهاء20. 

الرابع - ئها للحامل, بمعنى أنّ وجود الحمل 
يجعل الزوجة المطّقة بائناًكالمطلّقة رجعيّاً فيجري 
عليها حكم نفقة الزوجة من حيث الكيفيّة والقضاء 
وخطاب الزوج بهاء لامن حيث إِنّ عدم القكين 
موجب لسقوطها؛ إذ لا معى للتمكين في البائن. 

ذهب إلى هذا التفسير صاحب الجواهر!". 

ثمإنم ذكروا هذا الدلاف آثاراً عديدة, 
منهاء 

- وجوب قضاء النفقة إذا لم ينفق عليها بناة 
على كونها للحامل؛ لصدم سقوط نفقة الزوج 
ووجوب قضائهاء وأا بناء على كونما للْحمل ' 


فتسقط ؛ لأنّ نفقة الأقارب لا قضاء لها ٠‏ ملسا 


في موضعه إن شاء الله تعالى. 
سقوط النفقة لو ارتدت الزوجّة ب 
الطلاق؛ بناء على كونها للحامل؛ لسقوط نفقة 
الزوجة بالارتداد؛ خلافاً لما إذاكان للحمل؛ فإِنّه 
لا أثر لارتداد الأمّ في بقاء وجوبها. 
وموارد أخرى!, لكن ادّعى صاحب 
الجواهر ورود الإشكال على كثير من الآثار التي 


(1) مثل: الشبيدين: الأوّل في غاية المراد 9د 11١‏ 
والثاني في المسالك 40١:8‏ وانحدّث البحراني 
في الحدائق 10 034-315 

(1) انظر الجواهر 21 8314. 

(؟) انظر المصدرالمتقدّم: ,/17-57١‏ وغيره مسن 
الكتب الفقهية. 


ذكروها بناءً على تفسير.20. 


حكم الحامل البائن باللعان: 

إذا لاعن الزوج زوجته لأجل نفي الحمل عن 
نفسهء فلا تفقة للحامل بعد حصول البيئوئة بينها 
باللعان, سواء قلنا: إن النفقة للحامل لأجل الحمل, 
أو هي للحمل؛ لأنّه بعد نفي الحمل لم يتحمّق موضوع 
وجوب النفقة على القولين!". 

نعم, لو كان اللعان لأجل قذفها بالزناء 
لالنني الحمل, قتبتنى المسألة على أن النفقة لحمل أو 
الحامل. فعلى الأوّل يجب الإنفاق؛ لأنّه معترف 
بالحمل, وعلى الثاني لا يجب!5. 


الإنفاق على المتوق عنها زوجها: 


اختلف الفقهاء في وجوب الإنفاق على 
التوقٌّ عنها زوجها إذا كانت حاملاً. بعد اعترافهم 
بعدم وجوبه إذاكانت حائلاً. وهم في المسألة أقوال: 
الأول أنه لاتفقة طاء فلا يجب على الزوج 
الإثفاق عليها. 
مررّح بهذا اقول جماعة من النقهاء!, 


.7784 :١ انظر جواهر الكلام‎ )١( 
أنظر: المبسوط 3: 8؟, والشرائع ؟: 801 والتحرير‎ )1( 
1٠:91 :لاا والمسالك 8: 1غ والجواهر‎ 
7٠:1 انظر: المسالك 8: 21/1 والجواهر‎ 
المفيد وابن أب عقيل -على ما نسبه إليا الآبي‎ 
- وابن إدريس في السرائر‎ ١١5 في كشف الرموز ؟:‎ 


بل قال الحمّق: «وني الحامل المتوق عنها زوجها 
روايتان: أتمهرهما أن لاانفقة لها...»(0. 
وقال الشهيد الثاني: «المراد بالرواية هنا 
الجنس ؛ لأنّه ورد بعدم الإتفاق عليها أربع اروايات 
معتبرات الأستاد, فنها حسنة الحلبي عن أَبي 
عبدالله 38" أنه قال في الحبلى المتوق عنها زوجها: 
إِنّه لا نفقة "5110 
88:1/ ونسبه إلى المفيد في اتقهيد؛ والملامة في 
القواعد 161:5 والتسحرير 4: 10, وولده في 
الإيضاح :1/8, والمتداد في التنقيح 5: ١18+‏ 
والصيمري في غاية المرام ؟: 184, والشهيد الثاني في 
المسالك 8: 404, والسيّد الطباطبائي في الري 
٠‏ 04: وصاحب الجواهر في الجواهر :١‏ 1/07 
والسيّد الحكيم في المنهاج : 5-4؛ الفصل العاصس ف 
الثفقات. المألة الأولى. والسيّد الدوثي في ]) 
: /141, القصل العاشر في النفقات , المسألة 05٠٠‏ 
والإمام المنميني في تحرير الوسيلة ؟: 181, فصل في 
النفقات, المسألة 5. 
ويظهر الميل إلى هذا اثقول من جماعة مثل : ابن فهد 
في المهدّب البارع : 4٠‏ - 1], فإنّه فد سائر 
الأقوال لكّه لم يصررّح باختياره هذا القول. وصاحب 
المدارك في ثهاية المرام :١‏ 485-1441, والإصفهاني في 
كشف اللثام /!: 481 4414؛ وامْمدّث البحراني في 
الحدائق 118:16 
(0) العرائع كنخككم. 
(1) الوسائل 017:99 الباب 4 من أبواب النفقات,» 
الحديث الأوّل. 
© المسالك 8 167. 


وستأتي الرواية الدالة على الإتفاق. 
الثاني_أنّنفقتها من نصيب حملها من الميراث . 
ذهب إلى هذا القول الشيخان: الصدوق!" 
والطوسي!" وجماعة من تابعيه] (". 
قال الششيخ الطوسي: «ولانفقة لت مات 
عنها زوجها من تركة الرجل , فإن كانت حاملاً أنفق 
عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها ». 
واستدلوا على هذا القول بما رواه أبو الصباح 
الكتاني عن أبي عبدالله :8 قال: «المرأة الحسبلى 
المتوق عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي 
بطنها 816 
ولكن ردّت الرواية سوإن وصفها بعضهم 
ياالصحّة: أن الراوي عن أبي الصباح, وهو 
محمد بن إلفضيل, مشترك بين الثقة وغيره؛ فلذلك 
يْصحّ وصفها بالصحيحة إلا مع العثور على قريئة 
(1) أنظر من لايمشيره الفقيد : ,4٠١‏ باب طلاق 
الحامل. ذيل الحديث :414٠‏ حيث قال: « والذي 
نقتي به رواية الكنافي ». 
() أنظر النباية؛ لالاه. 
مثل: الحلبى في الكافي: 50. والقاضي في المهدّب 
بدائفة 5 الوسيلة: 7374 ذا زهرة في 
الغنية: 588, واختتارء المقّق أيضاً في المختصر النافع : 


يلنة 

(4) الوسائل :7١‏ 814, الباب ٠١‏ من أبواب النفقات. 
الحديث الأَوّل. 

(6) أنظر نهاية المرام 1 440 5 


واستدلوا أيضاً بصحيحة محمد بن مسلم عن 
أحدهما له قال: «المتوقٌ عنها زوجها ينفق عليها 
من مالهء0", 

وعلّق الشيخ ااطومي على هذه الرواية 
عليها من مال الولد 
إذاكانت حاملاً والولد وإن لم يجر له ذكر جاز نا أن 
نقدّره؛ لقيام الدليل عليه.كما فعلناه في مواضع كثيرة 
من الترآن وغيره»©, 

ثم استشهد للحمل الذي ذكره برواية أ 
الصباح الكناني المتقدّمة. 


قال الملامة في المختلف : « والتحقيق . أن نقوا 
إن جعلنا النفقة للحمل. فالحقّ ما قال هالشتيخ('/و!. 
جعلناها للحامل , فالحقّ ما قاله المقيد!ئا 


»2 أقول: وردت عن أبي الصباح روايتان بطريق 
واحد, إحداهما الرواية المذكورة في المتن, والأُخرى 
هي : «عن أبى عبدالله 80 في المرثة الامل المتوقٌ 
عنها زوجهاء هل ها نفقة؟ قال: لا». الوسائل :1١1‏ 
7 الباب ‏ من أيواب النفقات. الحديث ؟. 

)١١‏ الوسائل :1١‏ 018. الباب؟ من أبواب النفقات. 
الحديث 1. 

(1) الاستبصار 1: 148 الياب ٠٠‏ ذيل الحديث 0. 

() أي القول العاني: و« من تصيب الحمل . 

(4) أي القول الأوّل ء وهو: أن لا نفقة لها 

(6) “الختلف لاد 8ع 
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الرابع-بناء المسألة على إعسار الأمٌ وعدمه, 
فعلى الأوّل ا الثفقة من نصيب الحمل. 

قال بذلك يحيى بن سعيد وعبارته هكذا: 
«المتوق عنها زوجها... لاسكنى ها ولانفقة, فإن 
كانت معسسرة حاملاًأنفق عليها من نصيب الحمل »(0, 

ونسبه في الجدائق!" إلى الجلسي . 

الخامس التوف في المسألة أو الإشكال 
والترديد فيها. 

ومن استشكل في المسألة صاحب الكفاية0", 
وصاحب الحدائق!* وإن استقرب الأخير القول 


الأوّل. 


شروط وجوب الإنفاق على الزوجة: 
الشروط المتقق عليها لوجوب الإنفاق على 


' الزوجة اثنان: 


الأوّل -أن يكون العقد داماً: 
فلا نفقة للمعقود عليها بالعقد المنقطع. وقد 
أدّعي عليه الإجماع بقسميه: امحصّل والمنقول!©. 


الثاني المكين الكامل : 
وهو تخلية الزوجة ينها وبين الزوج؛ حسيث 


..9/7 الجامع للشرائع:‎ )١( 

إفذ انظر الحدائق 58 118. وراجع فيه اهامش رقم .١‏ 
© اظر الكفايق: 366 

(4) أنظر الحدائق 13:86 

(0) انظ الجواهر 91, 9.87 


لاتخصٌ موضعاً ولا وقناً. فلو بذلت نفسها في زمانٍ 
دون زمان, أو مكان دون مكان آخر مما يسوغ فيه 
الاستمتاع لم يحصل القكين!", ولم تجب على الزوج 
النفقة قطعاً؛ لتحقّق نشوزها حينئقٍ بذلك!". 

ويرى بعضهم: أن القكين نا يحصل إذا قالت 
الزوجة للزوج: قد سلَّمت نفسي إليك في أيّ مكان 


سنت 


هل وجوب الإنفاق متفرّع على العقد أو القكين ؟ 
اختلف الققهاء في أنّ وجوب الإتفاق إِنَا هو 

بسبب العقد أو بالقكين, أو بهما؟ وطم فيه عدّة 

أقوال: 


الشيخ في المبسوط!4, وأكثر النقهاء!©, 

(1) انظر الجواهر 5.91 

() انظر التحرير 91:4 

(4) المبسوط 21:5. 

(0) مثل؛ ابن إدريس في السرائر 7: 164, واين حمزة في 
الوسيلة؛ 180 والعلامة في التحرير 5: ١‏ -وئسبه 
إلى المسشهور والشهيد الشاني في الروضة البييّة 
0 44 حيث قال: «فالقول بما عليه الأصحاب 
متعيّن» ‏ وهو الظاهر منه في المسالك 8 41 حيث 
قال: «فالأظهر بين الأصحاب هو القول الثاني » أي 
كونه مسبا عن الفكين ول يعبرّح مختاره- وسبطه في 
نهاية المرام :١‏ 4لاغ -وتسيه إلى أكتر الأصحاب- 
والإصفهاني في كشف اللثام 7: 408, والسيّد - 


الأوّل -أنّه متفرّع على الفكين. وهو قول 


لافنا 


قال الشيخ الطوسي: «قا' في مقابلة 
القكين من الاستمتاع؛ لأنّه لو وجد العقد دون 
القكين فلا نفقة, ولو وجد القكين وجبت»؛ وإن 
نشزت سقطت. 

والقكين الذي يجب في مقابلته هو القكين 
اللستحق بالعقد | ولا نقول: به وبالعقد, 
بل تقول: بالقكين المستند إلى العقد. بدليل أنّه 
لو وجد الفكين من غير عقد أو عن عقد فاسد 

الثاني أنه متفرّع على العقد فقط. ذكره 
إلنقهاء قولاً ولم يذكروا له قائلاً. ولم نعثر نحن عليه, 


كبا صبرّح بذلك صاحب الحدائقأيضاًحيث قال :«بل 
ل أففتأ على مصرّح بالأوّل وإن ذكر بلفظ " قيل*016, 


نيع اختاره صاحب الحمدائق نفسه 


٠‏ واستظهره من المسالك7, 


الثالث أنه متفرّع على العقد والقكين معاًء 
وهو الظاهر من كل من اكتنى بالقول بأنّ النفقة تجهب 
يشرطين: العقد والقكين الكامل!, بل صبرّح به 
فخر الدين20. ونسيه إلى والده العلامة(©. 
- الطباطبائي في الرياض 017707٠ +٠١‏ 
(01و(1) الحدائق 10 ٠٠١-45‏ . ومراده من الأوّل هو 
(5) مثل يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 187. وانْحنّق 


(6) انظر إيضاح القوائد 5: 3754 
(0) انظر الإرشاد 13 


الرابع ‏ الترديد في المسألة والاستشكال 
فيهاء وهو الموجود في كلام المحمّق في الشرائع”, 
والعلامة في القواعدا", والمقداد في التتقيم 
الرائع 59 

الخامس_أنّ السبب لاستحقاق الزوجة 
الثفقة ْنَا هو إطاعتها للزوج؛ وعدم خروجها من 
منزله من دون إذنه. وتهيوُها له.كا هو المستفاد من 
النصوص, بل قد يستفاد متها معاوضة النفقة 
للاستمتاع . 

ولامائع من تسمية عدم السمل بالعرط 
المتقدّم نشوزاً؛ فيكون الإنفاق دائراً مدا 
النشوز بالمعنى المتقدّم, لا أن العقد سبب 
الإنفاق, والنشوز مسقط له. ّْ! 

وبناء على ذلك يكون القكيو 
متّحدين مصداقاً في باب 
في بعض الموارد كالصغيرة, أنه لا يصدق في حقّها 
القكين ولا النشوزء ومثلها التي لما مائع عقلي 
أو شرعي من القكين كالمريضة, فإنّه ل ايصدق 
عليها كونها ناشزة. 

وهذا المعنى هو المستفاد من كلام صاحب 
الجواهر بعد بحث طويل للموضوع جاء فيه: 

«فالمئجه حينئدٍ اعتبار الطاعة التي يكون 


(1) انظر القواعد *: .٠١‏ وبنى الترديد بين العقد مع عدم 
النشوز, وبين العقد مع القكين. 
(©) أنظر التنقيح الرائع 19/17 
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عدمها نشوزاً. في وجوب الإنفاق, وهو لا يكاد 
بزء فلا يتّجه الفرق بين القول 
بكون القكين شرطاً وبين القول بكون النشوز 


ينفكٌ عن عدم الد 


قال الأَوّل: «أمًا نفقة الزوجة فتجب على 
الزوج...مع العقد الدائم بشرط عدم النشوز, 
وهو الترّد على الزوج بمنعه عن حسقوقه, أو يفعل 
ترات لدعنها. 0 


7/ الزوج بشرط أن تكرن دائة, فلائفقة النتطمة, 


وأن تكون مطيعة له فها يهب إطاعتها له؛ فلا نفقة 
إن 

ويحتمل عدّه تمن فرّع النفقة على الأمرين: 
دوام العقد والقكين, كرا في القول الثالث . 

لكن قال السيّد الخوني: «أما نفقة الزوجة 
الدائمة فتجب على الزوج ...بشرط أن تكون عنده. 
فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوّغ 
شرعي لم تستحق النفقة, والمشهور أن وجوب النفقة 
مشروط بعدم النشوزء وهو القرّد على الزوج بمنعه 


() الجواهر 1 /ا*. 

(؟) منهاج الصالحين (اللسيّد الححكي) 705:7 204 
كتاب النكاح . الفصل العاشر في النفقات . 

() تحرير الوسيلة ؟: ,18٠‏ كتاب التكاح فصل في 
النفقات , المسألة الأولى. 


عن حقوقه أو يقعل المنقّرات له عتهاء وإن كان بمثل 
سبّه وشتمه, وفيه إشكال 6(" 

وقال السيّد الصدر معلا على كلام السيّد 
الحكيم الذي قدّمناء آتفاً: 

«الزوجة تارة تكون مودي للزوج كلّ 
حقوقه الشرعيّة, وأخرى معلنة تررّدها على الزوج 
والحياة الزوجيّة بقرك البيت» أو بقاطعة الزوج في 
داخل البيت: أو حرمانه من الاستمتاع على أساس 
رفض التعايش معه كزوجة, وثالئة وسطأً بين 
الأمرين, كبا إذا امتنعت في بعض الأحيان عن 
الاستمتاع, بدعوى عذر والقاس التأجيل إلى وقت 


آخر ئا لا يخرجها عرفاً عن كونها زوجة منسجلظ] 


وإن كانت آئة بعدم القكين. 

ولاشك في وجوب النفقة في الحالة :الأ 
كبا لا ينبغي الشكٌ في عدم وجوب التفقة في احا 
الثائية, وأمًا في الحالة الثالئة, قالمشهور بين العلياء 
سقوط النفقة فيهاء ومال البعض إلى وجوبها. 


وهو الأحوط»". 
ولعلٌ مراده من البعض أستاذه السيّد الخوني. 
كما قد يظهر من عبارته المتقدّمة. 


(1) منباج الصالحين (للسيّد الخوني) ': 1417, كتاب 
النكاح , القصل العاعى في النفقات . 

(1) منهاج الصالحين (للسيد الحكير) 1د 08 504 
كتاب النكاح , القصل العاشر في الشفقات, الامش 
ارقم 41 


تسقط النفقة يفوات أحد شرطى وجوب 
النفقة. وهما: الزوجية الحاصلة بالعقد الدائم, 


والقكين الكامل. 
وبناء على ذلك فينتني وجوب النفقة في 
الموردين التاليين: 


الأوّل -البينوتة الدائمة : 

وهي تحصل بالطلاق, أو الفسخ بسبب العيب 
أو الارتداد ونموهماء أو الموت. نعم استئني 
صورة ما إذا كانت الزوجة البائئة حاملاً في بعض 
فروض المسألة, وقد تقدّم الكلام عن ذلك0", 


فلو مكّنت في زمان دون زمان, أو مككان 


وكأ فلا نفقة لها كما تقدّم0. 


ورا يعبر عن هذا المسقط بالنشوز. وهو 
مبؤيٌ على أنّ العرط لوجوب النفقة هو القكين 
الكامل, أو عدم النشوز, وقد تقدّم الكلام عن ذلك 


وما يقرت عليه من آثار!". 
ما يتفرّع على البينونة: 

تقدّم الكلام عن حكم المطلقة والمتوقى عنها 
زوجها. 


0 مقع 21 
() في الصقحة 7816-14 
في الصقحة 537-516 
(4) قي الصفحة 5.<- 814 


وبق ما يرتيط بالبينوتة الحاصلة بالارتداد. 


حكم الزوجة المرتدّة: 

لو ارتدّت المرأة وهي بحضور الزوج وفي 
قبضته سقطت نفقتها؛ لتحريم وطتها بعد الردّة, 
والمانع لا هو من قبلها'9. 


ما يتفرّع على عدم القكين: 
تنفرّع على عدم القكين أحكام عديدة, نشير 
إلى أهتها فها يأتي: 
١-حكم‏ الممتوعة من الوطء عقلاً أو شرعاً: 
إذا كانت الزوجة منوعة من الوطء ,شيإ 


والأمر بالمعاشرة معهنٌ بالمعروف, وَآَْعاتع الي 
أو الشرعي ليس عذراً للمنع من النفقة)؛ ولقضأء 
العرف بذلك ون كانت سائر الاستمتاعات متعدّرة 
أيضاً؛ لكونها زوجة غير مقصّرة فيا وجب عليها 
من حقوق الزوج بعد معذوريّتها شرعاً. 

وقد ادّعي عدم الخلاف في ذلك ولكسن 


الميسوط 3: 18, والسرائر 1: 167, والقواعد 
,٠١4 :1‏ والتسحرير 4: 3؛ والمسالك 4: 21/9 
وكشف اللثام /1: ١01ب‏ والجواهر :+١‏ 100 والظاهر 
أنه لا خلاف فيه لحصول البينوئة بالارتداد عندهم . 

() انظر الرياض 687:1١‏ 

00 انظر الجواهر 53 #115-31. 

(4) انظر المصدرين المتقدّمين. 


لاتسقط نفقتهاء سواء كان السفر في وا 
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قيّده صاحب المدارك بما إذا كانت ممكنة الزوج من 
نفسها فيا لا عذر ها فيه من سائر الاستمتاعات!3, 
وللّه كذلك عند غيره أيضاً ون لم يذكروه. 

ومن الأعذار الشرعية: الحيض» والنفاس, 
والاشتغال بالواجب المضيّق. وبالموسع على رأي, 
والسقر لأداء الواجب كالحج, وتحو ذلك. 

ومن العقلية: عدم إمكان وطثها؛ لكونها 
رتقاء”" أو قرثاء'", ونحو ذلك. 


؟-حكم الزوجة المسافرة : 
إن سفر الزوجة تارةً يكون بإذن الزوج. 
| وأخرى من دون إذنه. والذي بإذنه: تارة يكون في 
واجبء وأخرى في غيره من المندوب والمباح. 
يم -فإذا كان السفر بإذن الزوج, فالمعروف أنه 


أو مندوب, أو مباح؛ لأنّ الزوج أسقط بالإذن حقّه 
من الاستمتاع مدّة السفرل». 

تعمء احتمل بعضهم سقوط النفقة فيا لو كان 
السفر في مصلحتها. لا في مصلحة الزوج 80 


(1)_انظر نهاية المرام 41/11 

(2) هي التي التحم مسلكها ميث لا يمكن وطوها. انظر 
المسالك 8 ٠‏ 17 والجواهر 877:٠.‏ 

() هي التي في مسلكها ما يمنع من وطها. انظر المسالك 
4 116, والجواهر :7٠‏ 701 

(5) ادّعي عدم المنلاف في ذلك , انظر الجواهر 517:91 

(0) انظ المسالك 4462. 


ولكن رُهَ: بأنّه لا يقدح ذلك في وجوب 
النفقة لو كان بإذنه, فيكون كبا لو أذن لها بالخروج 
إلى بيت أبيها عنلى وجدٍ لا يتمكّن معه من 
الاستمتاع”", بل قسيل: «إنّ الذي استقرٌ عستدهم 
أجمع عدم الالتفات إلى هذا الاحهال. وأنّه لافرق مع 
سفرها بإذنه بين أن يكون لمصلحته أو مصلحتها»", 

وربًا يبنى الحكم على أنّ التفقة تجب بالعقد 
بشرط عدم النشوزء أو بشرط القكين, فعلى الأوّل 
تجب؛ لألّها ليست ناشزة قطعاً وعلى الثاني تسقط 
النفقة؛ لعدم القكين0. 

نعم , تجب النفقة على القولين؛ بمناءٌ على أ, 
النشوز وعدم القكين متّحدان مصداقاً في 7 
اتفقة. وأنَالملاك في وجوب الإنفاق هو الطاعة لي 


يكون عدمها نعوزاً كي عليه صاحب الجوافول ي/ 


أن الطاعة حاصلة حسب الفرض. 

- وإن كان السفر بغير إذنه. فإن كان في غير 
واجب, فلا شبهة في سقوط النفقة؛ لتحقّق النشوز 
وهو موجب لسقوط النفقة قطعاً!©. 

وإِن كان في واجب: 

فإن كان الواجب مضيّقاًكحجّة الإسلام, 
لم تسقط النفقة؛ لأا معذورة شرعاً0. 


)و( انظر المسالك 1118غ. 

(؟) الجواهر 91 81. 

(4) تسقدّم في الصسفحة 5977, وانسظر الجسواهر 
الا ا 

(6)و(5) انظر: المسالك 151:8. والجواهر :7١‏ 515 


وإن كان مومّعاً. كما لو نذرت أن تحج 
أو تزور إحدى المشاهد المشرّفة بإذن الزوج, 
أو كان نذرها قبل الزواج, ففي سقوط النفقة وعدمه 
قولان: السقوط, وعدمه. 

ووجه السقوط هو: أنّ حنّه مضيّق عندما 
يطاليها به, فيقّم على الموسئع عند التعارض . 

ووجه عدمه هو: أن السفر الواجب استئني 
من كونه موجباً لسقوط النفقة, ويبق تعيين وقنته؛ 
وهو منوط باختيارها فرئما تختاره في زمان يكون 
موشعاً. أو في زمان يكون مضيقاً. 
اختار الشهيد الثاني القول بعدم السقوط 
"وأتكتظهره من ممق الحلي في الشرائع, وحكاء 


طُاحْب الجواهر عن بعضهم ولم يسدا". 


. ومع صاحب الجواهر”' هذا القول؛ وهو 
اهرٌ في القول بالسقوط. 

ول يتعرّض أكثر الفقهاء هذا التفصيل بالنسبة 
إلى السفرء نعم, تمعرّضوا له في إتسيان السبادات 
كبا سيأتي. 


؟-حكم الزوجة المشتغلة بالعيادات : 
إذا اشتغلت الزوجة بالعبادة. كالصلاة 


والصوم والاعتكاف وتحوهاء فَإِنٌ لها حالتين: 


0 انظر: المسالك 8: 407 4, والشرائع ؟:.544 

(2) انظر الجواهر 715:5١‏ 

0 أنظر الجواهر 514 واحستمله الإصفهاني في 
كشف اللقام 9 01/4 


الحالة الأولى أن تكون العبادة مندوية: 

إذا كانت العبادة مندوبة كالصوم واج 
والاعتكاف المندوب. وكانت بإذن الزوج. 
فلا إشكال في عدم سقوط النفقة. 

وما إذا كانت بغير إذنه: 

فإن كان مثل الصوم, ففيه قولان: 

الأوّل إن طاليها الزوج بالإفطار ولم تفطر 
لم تستحق الفقة. 
ذهب إلى هذا الرأي الشيخ في المبسوط7". 

الثاني إن طالبها الزوج بالقكين فامتنعت» 
سقط حمّها من النفقة, لاشتراط النفقة بالقكين: 
كبا تقدم. 

وهذا هو المعروف بين النقهاء!. | 

وحمل كلام الشيخ على ما إذا لتاب > 
الإفطار عن طريق الاستمتاع بها فامتنعت عن 
ذلك 

وبهذا ا حمل يرتفع ا خلاف بين الشيخ وغيره. 

هذا بالنسبة إلى نفقة الزوجة الصائة, 
وأا صحّة صومها أو فساده؛ فهو مبقيٌ على 
اشتراط صحّة صوم الزوجة ندباً على إذن زوجها 


(1) انظر المبسوط 5: 14. 

(1) انظر: التواعد ©: .1١5‏ والمسالك للد 481 - 054844 
ونهاية المرام :١‏ لالاء. والكفاية: 140, وكشف اثلقام 
/: 1/9ه. واحتمل قول الشيخ كيا تقدّم. والرياض 
484 , والجواهر 221 518 


() انظر الجواهر 518:91 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /جه 
كبا هو المعروف!9. 

وما إذاكانت المبادة اعتكافاً. فقد قال 
الشيخ الطوسي: «لا يصحٌ اعتكافها, ولا تسقط 
نفقتم هلكا 

ولم يتعرّض للمسألة أكثر الفتهاء. لكن يمكن 

-بأنَ صحة الاعتكاف متوقّفة على إذن 
الزوج بخروج الزوجة من البيت. فلو خرجث من 
دون إذنه فسد اعتكافها. 

- وبأنٌ صحّة الصوم المندوب تتوقف على 
إذن الزوج سبناء على ما هو المعروف_ فلو لم يأذن 


بذلك بطل الصوم, وببطلانه يبطل الاعتكاف أيضاً. 


كبا تقدّم تفصيله في عنوان «اعتكاف». 
١‏ بي وأما بالنسبة إلى الصلاة فلو بادرث إلى النافلة 
صحّت؛ لعدم لزوم الاستئذان فبهاء نعم لو طالبها 
بالقكين وجب عليها الإطاعة, فإن أطاعته فهو, 
إلا سقطت نفقتها على ما يظهر من جماعة!"!/ لكن 
قال السيّد الطباطبائي في الرياض: «ولو استمرّت 
والحال هذه قيل: سقطت نفقتها؛ لتحقّق النشوز»(غا. 
وكلامه ظاهدٌ في عدم ميله إلى سقوط النفقة. 


90:39 انظر الجواهر‎ )١( 

(5) المبسوط :14 

(©) أنظر: الشرائع ؟: 744 والتحرير 5: 18 والمسالك 
580:6 -48غ, ونهاية المرام :١‏ /الا6, والمفاتيح 
477 المفتاح ١لا‏ والجواهر 11 1836 


074:3١ الرياض‎ )4( 


الحالة اثثانية أن تكون العيادة واجية: 

لاإشكال في أنّ الزوجة يجوز لما إتسيان 
العبادة الواجبة إذا كانت غير موسّعة وإن لم أن 
لها الزوج. كما إذا حجّت في سنة استطاعتهاء 
أو صامت قضاء لشهر رمضان في وقت مضيّق 
من شسعبان, ولا سقط نفقتها؛ للإذن بما فعلته 
شرع 

وكذا لا تسقط نفقتها لو أتت بالواجبات 
الموسّعة مع إذنه0؟. 

ونا الإشكال فيا لو أتت بها دون إذنه. 

ولكن استثنوا من ذلك الصلاة, وادّعوا 
الإجماع أو الاثفاق على أن تجوز المباد 
الواجبة» سواء كانت موسّعة أو مضيّقة حقٌّ مع عدم 


إذن الزوج ؛ للسيرة القطمية المستمرّة على ذلك بين 


المتشرّعين, 

لكن قال صاحب الجواهر: «...أمَا مع 
فرض طلب الاستمتاع منها في أوّل الوقت, فالظاهر 
وجوب طاعتها له؛ لعدم معارضة الموسّع المضيّق ٠‏ 
الله إلا أن يكون إجماعاً. وم أتحيّقه»0. 


)١١‏ انظر: التحرير 4: 4؟, والقواعد 7: :٠١4‏ والمسالك 
8/4 4: وئهساية المرام :١‏ 495: والريساض 
٠‏ 01 . والجواهر 51: 1211, وغيرها ‏ 

هذا من الواضحات: انظر المصادر المتقدّمة. 

انظر: المسالك 47:8 /847: وثهاية المرام :١‏ /ال41, 
والرياض 484:٠١‏ , والجواهر 114:١‏ 516. 
الجواهر 596:7١‏ 


زفي 
م 


4) 


إلى الصلاق؛ 


ما لو بادرت إلى الواجب الموسّع -غير الصلاة- في 
أوّل وقته ودون إذنه. 
فالذي ذهب إليه ‏ 


أنّ للزوج منع الزوجة من ذلك؛ لكن نسب إليه!" 
اعتبار إذن الزوج في جواز مبادرتها. وبينهم| فرق» 


اشتراط الإذن حرم المبادرة, وبناء على اشتراط 
عدم المنع ثم تحرم. 
ومن تابع التسيخ في اعتيار عدم ا منع العلامة 
القواعد, فقال: «... أمَا لوكان غير مضيّق كالنذر 
مكلت والككقّارة, فالأقرب أنّ له منعها إلى أن 
يتضيق عليها»57. 
ووجه القرب على ما ذكره ولده فخر الدين: 
نحن مضي والآخر موسّع, والمضيّق مقدّم على 
الموسّع عند التعارض »20 
وقوّاه صاحب الرياض © 
والقول الآخر هو: أنّ الموسّع كالمضيّق من 
حيث جواز ميادرتها إليه ولو دون إذنه؛ لأنَّ زمان 
الواجب مستثنى من القكين, وتعيينه منوط باختيار 


.١6 :6 انظر المبسوط‎ )١( 

(1) انظر: المسالك : 567, ونهساية المرام 471:1 
الال 

© القراعد 708:1 

زقلا إيضاح الفوائد ؛: 19/5 3/8 

(5) أنظر الرياض 078:1١‏ 


المكلف شرعاً. ولام يكن موسعاً:8. 

اختار هذا القول بعض الفقهاء. مثل: فخر 
الدين!", والشهيد الثاني!, وسبطه©. 

وهو الظاهر من الحدّق الح في الشرائع[©, 
والعلامة الحل في التحرير”" والإرشاد!". 

واكتق الاصفهاني بذكر القولين في كشف 
اللغام 00 

وم يتعرّض كثير من الفقهاء لهذه الفروض. 


4-اختلاف الزوجين من حيث الكبر 
والشقن: 
اختلاف حالات الزوجين من حيث ٠‏ 


والكبر ريما يوت في وجوب الإنفاق؛ بناء على كو 0 


متفرّعاً على القكين كما عليه أغلب الفتهاء. 
كبا عليه صاحب الحدائق7, ونسبه 


(1) ذكر هذا التعليل فخر الدين في الإيضاح 04:5 
وغيره. 

() انظر المصدر المتقدّم. 

©) انظر المسالك 41312. 

(4)_انظر تهاية المرام 17/13 

(8) انظر الشرائع 548:1 قإِنّه لم يفصّل في الواجب 
بين الموسّع والمضيّق. 

() انظر التحرير 4: 4؟, قإتّه نقل كلام الشيخ 
واستشكل فيه . 

(/0) انظر إرشاد الأذهان 619 

(8) انظر كشف اللقام :01/4 

(6) انظر الجدائق 236 1٠٠١‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج0 


المسالك”" إلى بعض؛ لأنّ القكين قد لا يصدق في 


بعض الحالات؛ فينتفي وجوب النفقة فيهاء بخلاف 


العقد: إل موجود في جميع الحالات إذالم هنع نشوز 
المرأة من استحقاقها للنفقة. 
وعلىأيّة حالة, فالصورالحتملة للزوجين هي 
أربعة؛ لأنّ الزوجين قد يكونان كبير ين ,أو صغير ين , 
أو يكون الزوج كبيراً والزوجة صغيرة أو بالمكس. 
الصورة الأولى-أن يكون الزوجان كبيرين: 


لا إشكال في وجو ب الإنفاق في هذه الصورة؛ 
وهو أمرٌ مقطوح به بين الفقهاء, وعليه تنصبٌ أبماث 


النفقة, 


الصورة الشانية ‏ أن يكون الزوج كحبيراً 
والزوجة صغيرة : 
لف الفقهاء في وجوب الإنفاق على 


الأى أنه لاتفقة ها؛ لعدم تمقّق القكين من 
الصغيرة الني هي دون التسع وإن مكّدت من نفسها؛ 
لتحريم وطئها شرعاً وعدم قبوها لذلك عادة. 
ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسي!" 
وأكثر من تعرّض للمسألة من الفقهاء. مثل: 
ابسن البرّاج7". وابسن سعيد, والحاق!0, 
)١(‏ أنظر المسالك 
(؟) أنظر: المبسوط 5: 17 ., والخلاف 117:4 المسألة 0. 
0 اظر اهدب 527:9 
(4) اظر الجامع للشرائع: 441 
(0) أنظر الفرائع ؟: 40 


ا 


والعلامة!, والشمبيد الأوّل'", والشعبيد الثاني1. 
والصسيمري0©, وصاحب المدارك!6, 
والسبزواري'". وصاحب الرياض”", وصاحب 
الجواهرا», 

واستدلٌ الأخير على عدم وجوب الثفقة 
بأصالة البراءة عنه؛ لعدم عموم أو إطلاق يدل على 
القكين بالمعنى الذي فسّره!" ليتمسّك به في مورده 
الماك 

الثاني ئها تستحقّ النفقة, كالكبير: 
اختاره ابن إدريس في السرائر. حيث قال بعد أن 
نسقل رأي الشيغ الطوسي بعدم الاستحقاق: 


«والأولى عندي أن على الكبير النفقة لزوججّة, 


الصغيرة؛ لعموم وجوب الثنفقة على الزوجةء, 
ودخوله مع السلم بحاطاء وهذه ليست اختزة 
والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجات, 
فليتأمّل ذلك »00 


16:4 انظر: القواعد "!: 4 ١1؛ والتحرير‎ )١( 

(1) انظر اللمعة وشرحها (الروضة البييّةة) 0: 430 

(6) انظر المسالك .2 4417. 

(4) انظر غاية المرام 5: 181 

(0) انظر نهاية المرام :١‏ 41/8, وقال : قطع به الأكثر . 

(1) انظر الكفاية: 114 وقال كسابقه. 

() انظر الرياض 11٠١‏ زه 6197 

(8) انظر الجواهر 1: 29317.31 

(1) أنظر المصدر المتقدّم: 1-ا, والصفحة 715 
من الموسوعة. 

.580 :7 السرائر‎ )٠١( 


فإنّه قال ذلك مع التزامه بكون شرط النفقة 
هو القكين لاعدم النشوز؟. 

واستقرب المقداد كلام ابن إدريسء فقال بعد 
أيه: «وهو قريب مع الفكين من طرفها»!". 

واستظهره صاحب الحدائق من الأخبار 
فقال: «...وكيف كان, فقول ابن إدريس هو 
الظاهر من الأخبار المتقدّمة المقريّبٍ فيها وجوب 
الإتفاق على بجرّد الزوجيّة يقول مطلق»0. 

وجعله صاحب الرياض أحوط القولين, 
والأوّل أظهرها(©. 

الصورة الثسالثة ‏ أن يكون الزوجان 

مبرّح كثير من الفتهاء عدم استحقاق 


ىر الزوجة الصغيرة للنفقة إذا كان زوجها صغيراً, 


بل صرّح بذلك أيضاً ابن إدريس!" الذي قال 


.188 انظر السرائر ؟؛‎ )١١ 

(1) التشيح الرائع 20417 

.1١١4 56 الحدائق‎ © 

(؛) انظر الرياض 077:1١‏ 

(0) أنظر: الميسوط 1: 17, والخلاف 0: .1١4‏ والمهرّب 
؟: /581, والججامع للشرائع: 485 والشرائع 
44ل والقواعد #؛ ,٠١4‏ والتحرير 77:4, 
والمسالك 8: '54: وكشف اللثام لاد 8051. 

ويستفاد ذلك من إطلاق كلام آخرين أيضاً. ااظر: 

اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 0: 4560, وكشف 
اللغام /ا: 011, والجواهر 99: 5833-15-5 

(3) انظر السرائر : 568. 


بوجوب دفع النفقة في الصورة السابقة 
الصورة الرابعة أن تكون الزوجة كبيرة 
والزوج صغيراً: 
اختلف الققهاء في وجوب الإنفاق على 
الزوجة إذا كانت كبيرة والزوج صغيراً. وهم فيه 
قولان: 
الأول أنه لانفقة طاء اختاره الشيخ!9, 
وتبعه عليه جماعة, مثل: ابن البرّاج!", واين 
إدريس7", وابن سعيد!». وصاحب المدارك©, 
والإصفهاني!7, وصاحب الجواهر”*. 
وعلّلوه: بعدم إمكان استمتاع !| 
بالكبيرة بعذر هو معذور فيه, فلا يلم غرطا و1 
بسبب عدم أهليّته لاأثر للتمكين في 1 
القكين شرطه الإمكان و إلا لم يتحمّقٌ40 
الثاني _أَئّها تستحق النفقة, وهو مذهبٌ 
امدق !', والعملامة الملردم وولدءا"8, 
)١١‏ انظر؛ المبسوط 5: 1, والخلاف 1١7:6‏ المسألة 0. 
(5) انظر المهدّب 54015 
0 انظر السرائر /!: 588. 
(4) انظر الجامع للشرائع: 445 
(0) انظر نهاية المرام :١‏ 81/0 
(1) انظر كشف اللقام /1: 81. 
(0) انظر الجواهر 121١‏ 1511 237 
(4) انظر المسالك :452-4147 
(4) انظر العرائع 564:9 
)٠١(‏ انظرء القواعد *: ٠١4‏ والتحرير 4: +7 
1١‏ انظر إيضاح القوائد 5: 154 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج0 
والمقداد!", والشهيد الناني!". والصيمري'”, 
والسبزواري20, وصاحب الحدائق!. 

وجعله صاحب الرياض أحوط؛ والقول 
الأوّل أجود!©. 

وعلّلوه: «بأئّه ل كان المعتير في وجوب 
الإثقاق العقدَ مع اللقكين, أو هو مع عدم النشوز, 
فاللازم منه وجوبه للكبيرة إذا مكّنت أولم تنشز 
وإن كان الزوج صغيراً؛ لأنّ الأصل عدم اشتراط 
أمر آخر في الوجسوب. وهو قبول الزوج 
للاستمتاع »0". 


كيفيّة الإنفاق وقدره: 
ا كانت أوامر الإنفاق مطلقة. مغل قوله 
وَعَلَ الود لَهُِزْتهُنٌ وكسوم 


بالستغورفي»". وقوله تعالل: ا نَلْينيق كا 


آنه الله 04©, وغيرهما من النصوص التي ذكرناها 
أوّل الببحث”*", فاللازم إذن الرجوع في تعيين 
إلذا انظر التنقيح الرائع 1: لفنة 

(1) انظر: المسالك 8: 454 ؛ والروضة البهيّة 0: 431 
0 انظر غاية المرام 51 218-141 

(4) انظر كفاية الأحكام؛ 114 

(0) أنظر الحدائق ها غ١١‏ 

() انظر الرياض ٠١‏ 0787, 

0 المسالك 448:4 

() اليترة7. 

الطلاق لا 

.5.8 9.2, في الصفحة‎ 0١ 


مقدارها وكيفيّتها إلى العرفء بل في بعض النصوص 
إِما إلى ذلك. كا في الآية المتقدّمة, وفي قوه ع 
هند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»(0. 

والأعراف تختلف ياختلاف الأزمنة 
والأمكنة والبلدان والحضارات. 

هذا بصورة عامّة, ولكنّ الفقهاء ذكروا 
للبحث عن النفقة ثمائية حاور نذكرها فيا أت على 
نحو الاختصار: 

١‏ -الإطعام: 

المراد من الإطعام هو دفع الطعام أو قيمته 
للمرأة, والطعام هو اليس أو الأرزء أو الّرَة أو 
القرء أو نحوها ما يكون أغ 
يختلف باختلاف البلدان والأقاليي؟. 

واختلف الفقهاء في مقداره وجنسه, 

قال الشيخ الطومي في المنلاف 
الزوجات مقدّرة, وهي مد قدره رطلان 


ودبع 

وقال في البسوط : «نفقة الزوجات معتبرة 
بحال الزوج لا بحاهاء فإن كان موسراً فعليه مدّان في 
كلّ يوم» وإن كان متوسّطاً ستجئئلاً. فعليه مد 
لف 


ونصف, وإن كان معسراً فقدر | 

(0) تقدّم ذكر مصادر الحديث في الصفحة .؟. 

)١(‏ انظر التواعد : ٠١4‏ والتحرير 5: 14, والمسالك 
5 4 والجواهر 8١:5١‏ 75. 

() الخلاف 117:6 المسألة . 

(4) البسوط 1:5 


غذاء الإنسان, 5 


وتيعه عليه القاضي ابن البرّاج/0. 

وعلّل الشهيد الثاني هذا التفصيل للشيخ 
بقوله: «إِنَ المدّ قدّره الشارع في الكقّارات قوتاً 
للمسكين, فاعتبرت النفقة به؛ لأنّ كل واحد منهما 
مال يجب بالشرع لأجل القوت, ويستقرٌ في الذمّة, 
ورا أوجب الشارع في بعض الكثارات لكل 
مسكين مدّين, فجمع في القول الثاني بين الأمرين 
بجعل المدّين على الموسرء والمدٌ على المعسرء وجعل 
المتوسّط بينههاء فألزم د وتصف »10 

ولكن قال أبن إدريس بعد نقل كلام الشيخ 
فى الخلاف ومناقشته: «...والدليل على أصل 


,أككيألة قوله تعالى: « وَعَاهٌِ ومن بالْمَغرُونٍ 574, 
ايها يتعارف الناس... 


ان 3 


والمعروف أنّ لمتأخّرين عن ابسن إدريس 


ارون رأيه, ولكنّ عباراتهسم ليست على وتيرة 


- فبعضهم صترّح يقبول رأي أبن إدريس بعد 
نقل عبارته كالعلامة في الخستلف!" والنحرير'", 
أو قوّاه كالسيزواري!". 


(0) الهدّب 10:7 
(1) المسالك هدكة5- 401 
(0 النساء. 
(4) السرائر ؟: 168 

(0) أنظر القتلف 97 293, 
(1) أنظر التحرير 4: 84؟. 
(/) انظر الكفاية: 346 


0 


لقفدة 


- وبعضهم أحال تعيين المقدار على العرقف 
والعادة, مثل ابن حمزة7, وابن سعيد!". وصاحب 
المدارك0؟, وصاحب الحدائق!», وصاحب 
الرياض60. 

-وجعل بعض آخر الواجب سد الخلّة.ببعنى 
أن الواجب على الزوج أن يسدّ خَلّتها , أي حاجتها. 

وهؤلاء بينة 


-من طبّق هذا المعنى على كلام أبن إدريسء 
فكأتها فسّر كلامه وهو عدم تقدير مقدار الطعام: 
بأنّ الواجب على الزوج أن يسدٌ حَلتهاء كا في 
التنقيع', والمسالك”", وغاية المرام!, و 
اللغامل, م / 
- ومن اكت بالقول بأنَ الواجب فأ حوصد 
الخلّة من دون إشارة إلى كلام ابن إدرمئ:» ك! في. 
الشرائع'"" والقواعدا١",‏ واللمعة وشرحها 09 
(1) انظر الجامع للشرائع : (440. 
() انظر نهاية المرام :١1‏ 445. 
(4) انظر الحدائق 926 2317١115‏ 
(0) انظر الرياض ١451ه.‏ 
(5) انظر التنفيح 28118 
(/) انظر المسالك 8: /اة4. 
(8) الظر غاية المرام 8 383 
إلذ انظر كشف اللثام /ان لالاه ‏ 454 
)٠١(‏ انظر الشرائع 14-1؟. 
)١١(‏ انظر القواعد «: 3١5‏ 
(؟1) انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 6: 454. 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 
والجواهر”". وقيه: «أنّه المشهور شهرة عظيمة». 

هذا كله بالنسبة إلى مقدار الطعام. وأما 
بالنسبة إلى نوعه وكيفيّته. قفيه رأيان: 

الأوّل -أنّه يراعى فيه قوت غالب البلد. 

صررّح بهذا الششيخ الطوسي”", والعلامة في 
التحرير””, والقواعد!©, والمقداد, وأ الإصفهاني!5, 

واعله يستفاد من إطلاق عبارات الذين 
أحالوا الطعام على العرف ولم يذكروا جنسه ونوعه. 

الثاني أنه يراعى فيه قوت غالب أمثاها 
في البلد. 

صررّح بذلك الشهيد الثاني في المسالك!, 
واختاره صاحب الجواهر!». 

والفرق بين قوت غالب البلد وقوت غالب 


..._أمثال الزوجة في البلد من الواضحات ولا يحتاج 


إلى بيان. 


؟-الإدام: 
وهو ما تأتدم به مع الطعام كاللحم والزيت 


(1) أنظر الجواهر 91: 701. 

() أنظر المبسوط 7:1 

0 أنظر التحرير 9:4؟. 

(4) أنظر القواعد : 7١4‏ 

() أنظر التتقيح الرائع 181:5 
()_انظر كشف اللعام /ا: 674 
00 انظر المسالك 1ه4. 

() أنظر الجواهر 291 073 707 


ونحوهما. والكلام فيه كالكلام في الطعام » الاتمادهما. 

قال الشيخ الطوسي: «وأمًا الأدمء 
يعطيها مع الطعام ما تأتدم به: لقوله 
ٍوَعَلَ الموْنُوو لَه 5 
وذلك من المعروف, والمرجع في جنسه إلى غالب 
أدم بلدها من الزيت؛ أو الثسيرجء أو السمن» 
ومقداره يرجع فيه إلى العاد 

فأمًا اللحم, فإنّه يفرض ها كل اسبوع مرّة؛ 
لأنّه هو العرف. ويكون يوم الجمعة؛ لأنّه عرف 
عامٌ؛ ومقداره يرجع فيه إلى العرف...»!؟. 

وعن ابن الجنيد: المتوسشط أن يطعمها الحم 
في كل ثلاثة يام" 


وقال العلامة في القواعد ««واوكان عاد 


دوام اللحم وجب»20, / 

وقال الإصفهاني مازجاً كلامه بِالعبّارة 
المتقدّمة: «ولو كان عادتها أي عادة أمثاها_دوام 
أكل اللحم, وجب مع القدرة؛ للدخول في ظاهر 
"الرزق” و"المعروف” حيتذ. وكذا لو اعتادته هي 
مع التضرّر بتركه. وإن لم يكن الضرر إلا بمخالقة 
العادةقع0©, 

قأوجب دوام اللحم لو كان ذلك من عسادة 


(1) البقرة: 906 

() الميسوط 5:/. 

1 نقله عنه العلامة في الختلف 207 5٠‏ 
(4) انظر القراعد 7 .1١4‏ 

(6) كشف العام 17د 018 


أمثالها ون لم يكن من عادتهاء أوكان من عادتها 
وإن لم يكن من عادة أمثاطا . 

لكن قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى القسم 
الثاني: « لا يخلو من نظر»20. 


هذا وسوف أنّ الطعام والإدام يكون على 
وجه القليك, بمعنى أنه تملكهماء فلها التصيرّف فيهما 
كيف شاءت!". 
٠‏ الكسوة: 


والمرجع فيها وفي جسها وقدرها العادة 


يم أيضاً في ستلف فصول السئة, وإن ذكر بعض 


تابنا تفصيلات في المقام, لكنّها محمولة على 


.. الشادة”" أي عادة الأمثال, ويحتمل عادة البلد. 


عَالدٌالفراش : 
وهو واجب؛ لدخوله في عموم الأمر 
بالإتفاق والمعاشرة بالمعروف. 
ومقداره ووصفه موكول إلى العرف أيضاً. 


6-السكق : 
يجب على الزوج أن يسكن الزوجبة في دار 
تليق بها إِما بعارية, أو إجارة, أو ملك 


"-آلة الطبخ والشرب: 

ذكروا من جملة ما يجب على الزوج تحضيره 
(1) الجواهر 
6007 انظر الجواهر ١؟:‏ 54. 


للزوجة آلات الطبخ والشرب. وهي كغيرها حمولة 
على المتعارف. 


-آلة التنظيف : 

مثل المشط والصابون ومزيل الشعر ونحو 
ذلك مما يحتاج إليه في تنظيف البدن, والمرجع فيه 
العرف والعادة أيضاً. 


م -نفقة الخادم أو الخادمة : 

إذاكانت الزوجة تمن تحتاج إلى خادم 
أو خادمة لشرفها أو ضعف بنيتها أو غير ذلك 
فالواجب على الزوج القيام بذلك يفيه 
أو باستخدام من يخدمهاء أو دقع ما يتعارفا دفعة 


للخادم أو الخادمة, إذا كان من قبلها: لاز لزت 0 


أمتها أو عبدها!". 


حكم الدواء والعلاج: 

قال الفسيخ الطومي: «ليس عليه أجرة 
طبيب, ولافصاد, ولاحجّام, ولائمن دواء»!5. 

وقال العامة في القواعد: «ولا تستحقّ عليه 


الدواء للمرضء ولا أجرة الحجامة, ولا أجرة الحيام 

لامع البرد»0. 

)١‏ انظر هذه الموارد الفائية في المصادر التي ذكرت 
للإطعام. 

9) المبسوط 4:5 


3١8: القواعد‎ 


...0 الموسوعة الققهية الميشرة /جه 


وزاد في كتف اللثام أجرة الطسبيب 
والقصداه. 

وبهذا المضمون قال بعض آخر". 

ولكن قال صاحب الجواهر معلّقاً على ما 
ذكره الفقهاء من الأمثلة والتحديدات في الموارد 
الثانية المتقدّمة: 

«لو أحالوا ذلك إلى العادة لكان أحسن... 
ضعرورة أنه إن كان المدار في الإثفاق بذل جميع ما 
تحتاج إليه المرأة لم يكن لاستثناء الدواء والطبيب 
والكحل وأجرة الحيام والفصد وجةٌ؛ وإن كان المدار 
على خصوص الكسوة والإطعام والمسكن, لم يكن 
مد الفراش والإخدام. وخصوصاً ماكان مند 
اللمرض وغير ذلك... وجةٌ. وإن جمل المدرك فيه 
المعاثيرة بالمعروف وإطلاق الإنفاق. كان المنّجه 


وجوب الجميع» بل غير ما ذكروه من أمور أخر 


لاحصير ها. 

فالمتّجه: إحالة جميع ذلك إلى العادة في إفاق 
الأزواج على الزوجات» من حيث الزوجيّة, لاامن 
حيث شدّة حب ونحوه, من غير فرق بين مأ ذكروه 
من ذلك وما لم يذكروه؛ مع مراعاة حال الامرأة؛ 
والمكان, والزمان ونحو ذلك. 

ومع التنازع» فا يقدّره الحاكم من ذلك ؛ لقطع 
الخصومة, إلا فليس على ما سمعته منهم إثياتاً ونفياً 
(0) أنظر كشف اللقام 032:0 


(؟) اننظر التسنقيح الرائع + 184 والروضة الببسيّة 
لدلئقة 


ديل معتد به بالخصوص»06". 
ووافقه جملة من تأخّر عنه: 
قال السيّد الحكيم: «أمَا نفقة الزوجة, 
فتجب على الزوج؛ وهي الإطعام, والكسوة. 
والسكنى, والفراشء والغطاءء وآلة التنظيف 
وسائر ما تحتاج إليه بحسب حاطاء ومته الدواء 
وأجرة الطسبيب ومصاريف الولادة على 
الأقوى...»!», 
وقال السيّد الخوني بالنسبة إلى النققة 
الواجبة: «وهي: الإطعام؛ والكسوة. والسكتى, 
والفراش, والغطاء. وآلة التنظيف وسائر ما تحستاج 
إليه بحسب حاطا...»7؟, 
وقال أيضاً: «الظاهر أنّ من النفقة الواج بك 
على الزوج أجرة الحمام عند ححاجة الزو. 
التسنظيف إذا لم تتهيّ لما مقدّمات التتنظيف في 
البيت, أوكان ذلك عسراً عليها لبرد أو غيره, 
كسما أن مسنها أجرة مصاريف الولادة والنصد 
والحجامة عند الاحتياج إليهاء وكذلك أجرة الطبيب 
والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحستياج إلا 
عادة, بل لا يبعد أن يكون منها ما يصعرف في 
سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء 


(0) الجواهر 01:١‏ لص 

(1) منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ': .؟, الفصل 
العاشر في النفقات. 

() منهاج الصالحمين (للسيّد الخنوثي) ؟: 141, الفصل 
العاشر في النفقات . 


"فيه ابفسل والاغتسال في | 
ذلكسها؛ لبرد أو غيره. ومنه أيضاً: الفحم والحطب 


7 اننا 


بها أتفاقياً ولو احتاج إلى بذل مال خطير, مالم 


يكن حرجيّا»01. 
وقال الإمام الخميني بعد ذكر الموارد التي 
يجب الإنفاق على المرأة فيها: « والأولى إيكال الأمر 


إلى العرف والعادة في جميع المذكورات. وكذا في 
الآلات والأدوات الحتاج إليهاء فهي أيضاً تلاحظ 
ما هوالمتعارق لأمثاطها. بحسب حاجات بلدها القي 
تسكن فيها»50. 

وقال أيضاً: «الظاهر أنه من الإنفاق الذي 
تستحقّه الزوجة أجرة الحمام عند الحاجة, سواء كان 
اغتسال أو للتنظيف إذا كان بلدها مما لم يتعارف 


أو يتعدّر أو يتعشر 


نجوهما.بؤيبزمان الاحتياج إليهاء وكذا الأدوية 
المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض 
والآلام التي قلما يخلو السخص متها في الشبسور 
والأعوام. نعم الظاهر أنّه ليس منه الدواء وما 
يصعرف في المعالجات الصعبة التي يكون الاحستياج 
إليها من باب الاثفاق, خصوصاً إذا احتاج إلى بذل 
مال خطير. 
وهل يكون منه أأجرة القصد والحجامة عند 

الاحتياج إليهما؟ فيه تأمّلٌ وإشكال»0©. 
(1) متهاج الصالحين (للسيّد الوق ) ؟: 581. الفصل 

العاشر في النفقات , المسألة 1784. 
(1) تحرير الوسيلة 1 11, فصل في 
() المصدر المتقدّم: 185 المسألة . 


ات . المسألة 4. 


والخميني في علاج الأمراض الصعبة, فيراه الأول 
من النفقة, في حين يستشكل الثاني في كونه منها. 


اتنبيه (1): 

إذا وجبت الخدمة, فالزوج عخيّرٌ بين عدّة 
أمورة 

١-أن‏ ينفق على من يخدم الزوجة إن كان ها 
ذلك؛ فيكون الإنفاق عوضاً عن الخدمة. 

١-أن‏ يشتري ها من يخدمهاء وتفقته عليه 
سب ماله 


0 / 
نفقة الأجير, بل نفقته على نفسه ونا عليه الُجوَه: 


؛-أن يخدمها هو بنفسه90. " 
لكن قال الشهيد في المسالك: «له أن يخدمها 
بنفسه فيا لا تستحيي منهء كفسل التوب. واستقاء 
الماء. وكتس البيت. وطبخ الطعام. أمَا ما تستحبي 
منه. كالذي يرجع إلى خدمة نفسها: من صبٌ الماء 
على يدهاء وله" إلى الخسلاء. وغسل خِرّق 
الحيض ونحو ذلك؛ فلها الامتناع من خدمته؛ لأثها 
تحتشمه وتستحيي منه فيضيرٌ بحاطاء وليس ذلك من 
المعاشرة بالمعروف»0». 
)0 انظر: كشف اللثام لا ٠لاقء‏ والجحدائق 6؟: 15لا 
والجواهر ١‏ 77 
() أي حمل الماء 
() المسالك 68:8 501-8. 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج0 


صيرّح ججلة من الفقهاء'"': أن للزوجة حقّ 
المطالبة بالتفرّد بالمسكن من دأر أو حجرة منفردة 
المرافق مع القدرة عليه. وعدم المشاركة مع غير 
الزوج: سواء كان ضرّة أو غيرها؛ لأنّ ذلك من 
المعاشرة بالمعروف, والإمساك بالمعروف؛ ولأنّه 
المقهوم من قوله تعالى: « وَل تُضَارٌِمٌُ لِتُضَيِنُوا 
عَلَيِن 94 

لكن قال صاحب الجواهر: إِنّ ذلك لا يخلو 
من نظرء إِلّ إذا كانت عادة أمثالها ذلك؛ أو استلزم 


عدمه ضرا في حمّهاء فيجب من هذه الجهة, ثمقال: 


«ولعلٌ الرجوع فيه إلى الضابط الذي ذكرناه 
أولى»". 
) وقد ذكرناه أيضاً قبل صفحات40, 
وتتقدم الكلام عن الموضوع في عئوان 
«إسكان» أيضاً. 
تنبيه 09 
قال امحمّق في الشرائع : «لو قالت: أنا أخدم 


)١‏ كالممق في الشرائع 5841:7, والسلامة في التحرير 
5 ”ا والقواعد : ,٠١8‏ والشهيد الثاني في المسالك 
450 والإمفهاني في كشف اللقام /9: 01/8 
والسبزواري في الكفاية: 
الحدائق 20 17 

0) الطلاق د 

84٠:8١ الجواهر‎ © 

(4) في الصفحة 818 وانظر الجواهر 771:١‏ /90. 


وصاحب الحدائق في 


نفسي, ولي نفقة الخادم» لم تجب إجابتها. ولو بادرت 
بالخدمة من غير إذن لم يكن ها المطالبة» 0 

وقال العلامة: «ولو قالت: أنا أخدم نقسي 
ولي نفقة الخادم لم تجب إجابتها. ولو تبرّعت 
بالخدمة» لم يكن لا المطالبة بالأجرة ولانفقة 
الخادم»9, 

وقال الشهيد الثاني معلّقاً على كلام الحقّق: 
« مالم يكن لها ذلك؛ لأنّ تعيين الخادم إليه, لا إليهاء 
لأنَّ ال حق عليه, فيرجع في تعيبنه إليه؛ ولأنّ ذلك 
يسقط مرتبتهاء وله أن لا يرضى به لأئّها تصير 
مبتذلة, وله في رفعتها حقّ وغرض صحيحء فله أن 


بادرت بالخدمة من غير إذنه كانت متب طقس - 


فلا أجرة ها ولا نفقة زائدة بسبب الخدمة 
وقال الإصفهاني بعد قول العلا. 
تجب إجابتها»: «بل عليه الإخدام إن كانت من 
أهله وإن تواضعت,. كما مرّء كما أنّ عليه الإنفاق 
علبها ببا هي أهله وإن رضيت بالتقتير وليس لما 
الثفقة إن لم تقبل الخادم؛ لأنّ الخدمة للترقّه والدعة, 
فإذالم تخترها لم يكن طا عوض عنها»0. 
ولكن لصاحب الجواهر هنا رأيان: 
الأوّل ما قاله معلّقاً على قول الإصفهاني: 
(2) القواعد 1١/7‏ 
() المسالك 48 40. 
(4) كشف اللثام /ا: لان 


«بل عليه الإخدام إن كانت من أهله وإن 
تواضعت» يقوله: «أنّه لا وجه للوجوب مع الرضا 
على وجه الإسقاط للحق, نعم ليس لها النفقة إن 
لم تقبل الخادم »60 

وحاصل كلامه: أنه لو رضيت بخدمة نفسها 
بحيث يفهم منه إسقاط حقّها من الخدمة, فلا وجه 
للحكم بوجوب إخدامها. 

الثاني -ما قاله معلقاً على قول الحسّق: 
«لو بادرت بالخدمة من غير إذن لم يكن لها 
المطالية»!", وحاصل ما أفاده هو: 
أنه لوأحرز منها إسقاط حمّها لم يكن لما 
البة. وأمًا لولم يحرز ذلك. وأدّعت عدم تبرّعها, 


-كلاوجه لإسقاط حمّها وعدم جواز مطالبتها له؛ 


إذلا الإخدام وبين الكسوة والإطعام 
قي جواز رجوعها على الزوج مع عدم إحراز إسقاط 
حمّها؛ لأنّ اسستحقاق النسفقة لا يتوتّف على 
المطالية. 

تنبيه (5): 

قال الحمّق الحل: «إذا دخل بها واستمرّت 
تأكل معه وتشرب على العادة, لم تكن ها مطالبته 
بمدّة مؤاكلته»!*. 

وعلّله الشهيد الثاني بقوله: « نا لم يكن لها 
ذلك؛ لحصول المقصود من النفقة؛ ولجريان الناس 
على ذلك في سائر الأعصارء واكتفاء الزوجات به. 
(00و() الجواهر 26003 
(© العرائع 5٠و‏ 


ولو طلبت المرأة التفقة للزمان الماضي والحال هذه 
لاستنكر »2 

وعلّله صاحب الجواهر بقوله: «لصدق 
الإنقاق عليهاء وحصول الملك لها فيا تتتاوله, 
وللسيرة المستمرّة على ذلك نعم ها الامتناع من 
المؤاكلة ابتدائً, ببعنى أنّ ها طلب كون نفقتها ببدها 
تفعل بها ما تشاء من أكل أو غيره...»". 

اتنبيه (0): 

إذا تسعاقد الزوجسانء ولم يطالب الزوج 
زوجته بالقكين, وم قتنع هي سته, ولا عرضت 
نفسها عليه, ومضت على ذلك مدّة, فني وجو 
نفقتها تلك المدّة قولان مبنّان على أنّ النفقةا 
بالعقد بششرط عدم النشوزء أو به مع القكين.. م 

فعلى الأوّل: تجب؛ لوجود اللو 
العقد. وعدم المسقظ وهو النشوز. 

وعلى الشاني: لا تجب؛ إذ المعتبر هو إِما 
القكين الفعلي , أو الوئوق بحصوله لو طلبه, ولم يحصل 
مثل هذا الوثوق؛ إذ رما كان يطلبه فكانت تمتنع!. 


هل النفقة على وجه القليك أو الإمتاع ؟ 
المقصود من اليك هو: أن يلك الزوج النفقة 


0 السالك مداق 

() الجواهر 91 801. 

() أنظر: المبسوط ,1١:1‏ والشرائع 7: ,70٠‏ والقواعد 
٠١ :"‏ والمسسالك 438:8 -419, والجسواهر 
لشديلية 


-----0.0... الموسوعة الفقهيّة الميسسرة / جه 


اللزوجة, فتكون مالكة لها تتصرّف فيها كما 
يتصررّف الشلاك في أملاكهم. 
والمقصود من الإمتاع هو: أن يبيح للسزوجة 
أن تتضع من النفقة, بأن تأكل المأكول, وتلبس 
ا ملبوس. وتسكن في المسكون, وهكذا . 
وقد قسّم الفقهاء الدفقة إلى أقسام ثلاثة, 
وهي: 
الأول -ما يكون على وجه القليك 
بلا خلاف؛ مثل: الطعام والصابون ونحوها مما 
يتوقّف الانتفاع به على استهلاكه وإتلاقه. 
الثاني ما يكون على وجه الإمتاع بلا حلاف 
. مثل: المسكن والخادم ونحوهما مما علم من 
الأدلّة عدم اعتبار كونها ملكا في إنفاقهن, بل 
الواجب إِا هو إسكان الزوجة وإن لم يكن ملكا 
ولا ملكاً للزوج كا إذا استأجر طا مسكناً. 
الثالث _ما وقع الخلاف فيه بين الفقهاء في 
كونه من القليك أو الإمتاع؛ مثل الكسوة وآلات 
الطبخ والتنظيف, كالمشط ونحوه مما لا يستهلك 
بمجرّد الانتفاع به» بل يبق إلى مدّة ثم يستهلك؛ فهم 
بين قائل بالقليك , وقائل بالامتاع , أو متوقف فيدل". 
من قال بالقليك الشيخ الطوسي في 
المبسوط. حيث قال: «إذا أسلم إلها الكسوة, 
(1) انظرء الروضة اليبية 8: /ا6. والمسالك 14 414 
وتهاية المرام :١‏ لالمغء والكفاية؛ 960١؛‏ وتخقل 
والحدائق 6؟: 1786 -151., وهو متوقّف فيد, 
والجواهر 747:7١‏ 


فقد ملكتها على الإطلاق تتصرّف فيها كيف 
شاءت, فإن أهلكتها لم يكن عليه البدل حقّ يبلغ 
الوقت, ومثلها سائر التفقات, فإن أهلكتها نم يكن 
عليه البدل فيه, ولا يلزمها قيمتها؛ لأئّها أدلفت 
ملكهاء»0©. 

وهذا هو الظاهر من الحيّق اللي في 
الشرائع'" واستقربه العامة في القواعد”"؛ وقوّاه 
ولده في الإيضاح2, والسيّد الخوئي في خصوص 
الكسوة لا الفراش والغطاء©, 

وُلّل هذا القول بقوله تعالى: « وَعَلَ 
السمؤُود لَه ردقه وَكِسْوبنَ 04, ولا كان الحكم 
في الرزق هو القليك وعطف الكسوة عليه فيكونا 
مفيداً للتمليك أيضاً. 

ومسيله ماروي عنه 8 أئه كشبال: 


«وهنٌّ عليكم رزقهنَ وكسوتهن بالمعروف »2 


)١‏ المبسوط 1: 00, وعبارته ظاهرة في القول بالقليك في 
سائر النفقات أيضاً. 

(؟) انظر الشرائع 1: 156٠‏ 

(9) انظر القواعد ل*د /ا١3.‏ 

(4) انظر إيضاح الفوائد 7: 51/3 

(0) انظر ستهاج الصالحين (للسيّد السوني) ؟: 181 
الفصل العاشر في النفقات, المسألة 8+ 6 

0 البقرة: 97 

(/) انظر:سان أبن ماجه 7: ٠١178‏ كتاب المناسك. باب 
حجّة رسول الله يه الحديث 7-14, ومسند أحمد 
6 86, الحديث 777-؟. مسند البصريّين حديث 


عم أب حرة. 


واللام تفيد الملك. 

356 بأنّا فنع اقتضاء المطف للتسوية في 
جميع الأحكام وجميع الوجوهء وعلى فرضه فيكتي 
الاشتراك في الحكم وهو وجوب الرزق والكسوة- 
دون صفته وكيفيّته. وأنّه على وجه القليك 
23 الإمتاع90. 

وما القائلون بالإمتاع فهم: العللامة في 
الإرشاداك, والمسقداد(”, والشهيد الشاني!, 
وسيطه!/, والإصفهاني0", والسبزواري!9, 
وصاحب الرياض”/, وصاحب الجواهر”", 


السسيّدان: الحكي 7 والحخميني", والسيد 


() ألظر: التوجيه وجوابه في المسالك 8: 414. والجواهر 


١‏ /ا4/, وغيرهما؛ ولا بد أن يضاف إلى الجسواب 

جحو دلواي : أن اللام لا تكون للتمليك دافا بل قند 
تأتي للاختصاص أيضاً وهو يبامع الإستاع 

() انظر الإرشاد 80:12 

انظر التتفيح الرائع 1: 134 

(4) انظر: الروضة البهيّة 0: 7/اغ, والمسالك 8: 1514. 

(0) انظر نهاية المرام :١‏ /441. 

050 أنظر كشف اللقام /9, 01/5 

(/) انظر الكفاية؛ 145. 

(4) أنظر الرياض 

() انظر الجواهر 7١‏ 748-1547 

2.15 أنظر منهاج الصالحين (للسيّد الحكير)‎ )٠١( 
الفصل العاشر في النفقات , المسألة ه.‎ 

.184 انظر تحرير الوسيلة (للإمام الخسميني) ؟:‎ )1١( 
1 10 فصل في النققات, المسألة‎ 


61 اكه 


المخوئي!" في مثل الفراش والغطاء دون الكسوة. 


رات الخلاف بين القولين: 

ذكر الفقهاء جملة من القرات والآثار النقهيّة 
المقرئّبة على القولين؛ لكن نوقش أكثرها. والمقرتّب 
منها قطعاً هو: 

١‏ أنه يجوز ها أن تتصيرّف في النفقة تصيرّف 
الملاك في أملاكهم بناءً على القول بالقليك, فيجوز لها 
أن تبيع الكسوة أو توجرهاء أو تعيرهاء ولا يجوز 
ها ذلك على القول بالإمتاع؛ لأمّها لا قلكه. 


1-للزوج أن يأخذ ما دفعه للزوجة ويعطيهاء 


غيره بناء على الإمتاع . وليس له ذلك بناء علا 
2 

عدم قدرة الزوج على الإنفاق: . 
إن عدم قدرة د على الإثقاق 


الأولى - أن لا يكون قادرا على الثفقة قبل 
فيقدم عليه وهو غير قادر. 

الثانية أن يكون قادراً قبل الزواج ثم يصير 
مسرا بعده. ولكل منهها حكنه الخاص : وهو المعيّل 
عنه ب؛ «تهدّد العجز» 


الحالة الأولى أن يقدم على الزواج وهو غير 
قادر: 


وهنا يأتي البحث عن أن القدرة على النفقة: 


- ,186 :7 انظر منهاج الصالحين (للسيد الحخوتي)‎ )١( 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج80 


هل هي جزءٌ من الكفاءة في الزواج أم لا؟ 

وفي المسألة أقوال ثلاثة: 

الأول ئها شرط, وهو ظاهر, بل صريح 
كلام الشيخين: المفيد. والطوسي, واين زهرة. 
والعلامة في التذكرة. 1 

قال المفيد:«... فالمسلم إذا كان واجداً طولاً 
للإتفاق بحسب الحماجة على الأزواج. مستطيعاً 
للنكاح, مأموئاً على الأنفس والأموال, وم يكن به 
آفة في عقله ولاسفه في الرأس, فهو كفرٌ في 
التكاح »20 

وقال الطوسي في الخلاف: «الكفاءة معتبرة 


| في النكاح» وهي عندثا شيئان: أحدهما, الإهان, 
]| والآخر: إمكان القيام بالنفقة»!"». 


٠‏ وقال في المبسوط: «واليسار عندنا شرط 


وحدهء ما أمكنه معه القيام بنفقتهاء لا أكثر من ذلك, 


وما زاد عليه لامعتيرٌ به ولا يردٌ لأجله...»1؟. 
وقال ابن زهرة: «والكفا. 
بأمرين: الإيمان وإمكان القيام ب 
وقال العلامة: «ذهب أكثر علائنا إلى أنّ 
الكفاءة المعتبرة في التكاح, نما هي شيثان: الإمان 
وإمكان القيام بالنفقة. واقتصصر بعض علمائنا على 


مالا 


0 الفصل العاشر في النفقات , المسألة .8+ 16. 
07 للقمةب كذ 

(1) الخلاف 19١5‏ المسألة 0 

() الميسوط 304:4 


(4) الغنية: 587 


إنفاق 
الأوّل. والحقّ الجموح ...»27 

الثاني -أتّها شرط بعنى أنه لو تزوّجت المرأة 
بمن لا يقدر على الإثفاق جاهلة بحاله. ثم علمت 
بذلك بعد العقد, كان لها فسخ العقد. 


وإلى هذا الرأي ذهب ابن إد ريس ء وأبن سعيد ‏ 


قال ابن إدريس: «عندن 
في النكاح أمران: الإيمان, واليسار بقدر ما يقوم 
بأمرها والإثفاق عليها... 

والأولى أن يقال: إن اليسار ليس بشرط فو 
صمّة العقد. ونا للمرأة الخيار إذالم يكن موسراً 


بنفقتها ولا يكون العقد باطلاً بل الخيار إلهاء ...« 


وليس كذلك خلاف الإيمان الذي هو الكفرء إذا ١‏ 
كافراًء فإنّ العقد باطل»90. 


وقال ابن سعيد: «والكفاءة في الكترو م 


الإسلام, واليسار بقدر ممئنتها, قإن باه لا يقدر 
فلها الفسخ: فإن أعسر بها بعد فلا فسخ طا»50. 
الثالث ئها ليست بشرط مطلقاً؛ نسب ذلك 
إلى أكثر الفقهاء, وقيل: إِنّه المشهور. 
ومن مبرّح به: اممّق!, والعلامة 
في القواعدا©, ووئده في اللإيسضاح”", والشهيد 


0 التذكرة (الحجرية) 
(0) السرائر 1 /امه. 
(©) الجامع للشرائع: 494 
(4) انظر الشرائع 154:1 
(0) انظر التواعد 5: 16 
(3). انظر إيضاح الفوائد :95 


الأوّل”. واقاني0", وامحدق القاني!5, 
والمقداد(. والصيمري7©. وصاحب المدارك!5, 
والإصفهاني”", والسبزواري!/, والبحراني90, 
والطباطبائي0", وصاحب الجواهر", والإمام 
الخميني 9 

هذا ونسب9" إلى الشيخ في النهايةا؛", 
واين البرّاج8*": أتها ذهبا إلى هذا القتول أيضاً. 
إلا أن عبارتيهها ظاهرتان في القول الأوّل. 

انهل سان ارق الأتل تقول" 
الصادق 98: «الكفو أن يكون عفيفاً وعنده 


أنظر جامع المقاصد 159:11 

7انظواالكقيح الرائع 1: 3٠1‏ 

(0) انظر غاية المرام ؟!: لالاء 

(6) أنظر تهاية المرام 1 304-1507 

() انظر كشف اللقام /1: 4 

(4) أنظر الكفاية: 3154 

() أنظر الحدائق 14 /الا. 

908:1١ انظر الرياض‎ )٠١( 

(11) انظر الجواهر 1١5:5٠‏ 

(11) انظر تحرير الوسيلة 1: 107, كتاب النكاح . أسياب 
التحريم / الكفر, المسألة 4. 

010 نسبه إليه فخر الدين في الإيضاح : 5, والمقداد 
في التنقيح 7: /1٠ء‏ وغيرهما 

(0) انظر التهاية: 858 

(06) انظر المهدّب 394:7 


ن أن لني قال لفاطمة 
بنت قيس حين أخبرته أنّ معاوية طلبها: «أما 
معاوية, فصعلوك لامال له»”", وبأنّ إعسار 
الزوج مضي بالزوجة؟. 
وأجيب عن ذلك: بن الرواية الأولى مرسلة. 
والثانية مع أنّها لم ترد من طرقنا_ تدلٌ على جواز 
العدول عن الفقير, لا على أن الكفاءة تتوتّف على 
المال2, 
واستدلٌ أصحاب القول الثالث بالعمومات 
الآمرة بالتتويج حقٌ ف مع الحاجة, مثل قوله تعالىه 


عاريً”". وزوّج ابنة عمد" من المقدَاد 

)0 الوسائل ١؟:‏ 4لا الباب 78 من أبواب مقدّمات 
النكاح , الحديث 1. 

(1) سان الدارمي 1 180 وانظر سان الترمذي 481:7 
باب ما جاء أن لا يخطب الرجل عل خطبة أخيه. 
الحديث 13174 

0 أنظر ذلك كله في المسالك /29 400 

(4) انظر المصدر المتقدّم: .4١1‏ 

(0) الثور: 55 

انظر الوسائل :7٠‏ /39, ألياب 10 من أبواب مقدّمات 
النكاح وآدابه . الحديث الأوّل . 

0 وهي ضباعة بنت الزبير ين عبدالمطلب الذي كان أأخاً 
لعبد الله وبي طالب لأبيهيا وأمّهها. 


--.-----..-.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /جه 


ذلك يأنّه: «لتّضع المناكح, وليتأسوا برسول الله 
وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم »20 


اتبيه 

قسّم الشهيد الأوّل الكفاءة إلى قسمين: 

الأوّل ‏ الكفاءة الإجباريّة: ويعتبر فيها 
الإسلام بالإجماع, والإيهان بعناه الخاصٌ ‏ على 
الأصح. 

الثاني الكفاءةالاختيارية: و, .هي القدر: ة على 
النفقة »التي يبيح عد مها الامتناع ع نإجابةالخاطب!". 

وقال الشهيد الثاني بعدالكلام عن شرطيّة 


/ القدرة على النفقة في الكفاءة: «واعلم أنّ هذا 


الشرط على تقدير اعتباره ليس على نهج ما قبله؛ 
لون تزويج الفقير المؤمن افاقأ. 
ثم رئب على هذا الشرط ثمرة نذكرها في 
العنوان الآتي. 

والظاهر أنه يريد بيان الكفاءة الاخستيارية 
كالشهيد الأوّل. 
يده كلامها في اللمعة وشرحها حيث جاء 


.نعم هو شمرط في وجوب الإجابة منها؛ أو 
3 


فيهما؛« 

من ولتهاء لأنّ الصبر على الفقر ضعرر عظيم 

(0) الوسسائل ,7٠ 19 1٠‏ الياب 71 من أبواب 
مقدّمات النكاح , الحديث الأوّل. 

(1) أنظر غاية المراد 5: 1484 

(© انظر المسالك 4١5:7‏ 

(2) اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 8 9؟؟. 


ومّن قال بذلك: صاحب المدارك", 
والسبزواري'!". وصاحب الحدائق", وغيرهم. 


لو علمت الزوجة بإعساره بعد العقد: 

قال العلامة: «لو نكحت المرأة ابتداء بغقير 
عالمة بذلك ص نكاحها إجماعاً». 
قليل دعوى الشهيد 
الثاني الائفاق على ذلك أيضاً. 

نعم. على ظاهر قول الشيخين من جثل 
القدرة على الإتفاق شرطاً لصحّة العقد. فلا يصح 
حيتئ, لكن ينبغي رفع اليد عن هذا الظهور بمعونة 
الإجماع المتقدّم, كبا قيل”*, وحمل كلامهها ع إلا 
القول الثاني , وهو قول ابن إدريس. 

وإذا خرجت صورة العلم يفقر الزوج)' 
صورة الجهل به كما ذكرناه في عنوان المسألة. وهذء 
الصورة على نحوين: 

الأوّل أن يعقد عليها وهي غير مولٌ عليهاء 
إعساره وفقره حين العقد. 

الساني أن يعقد الولي أو الوكيل المطلق 
الصغيرة, ثم يتبيّن إعسار الزوج. 

أما النحو الثاني فقد أشار إليه الشهيد الثاني 


0 


اية المرام (: 15-8 
(1) انظر الكفاية: 154 
() انظر الحدائق 14: لالا. 
(4) المتلف 17 6ؤ3. 

(5) انظر الرياض .58111١١‏ 


بعنوان مرة اشتراط القدرة على الإنقاق, فقال: 

«وإا تظهر فائدة اشتراطه. في الوكيل 
المطلق وفي الوليّ» فإنّه ليس لما أن يزوّجاها إلا من 
كفم, قإن اعتبرنا اليسار. لم يصمح تزويج الفقير, 
ولو زوّجاها به فلها الفسخ, كيا لو زوٌجاها بذي 
العيوب»(2©. 

وأمّا انحو الأوّل , فقد اختلفت كلمات الفقهاء 
فيه على قولين: 

١‏ -إِنَّ للزوجة خيار الفسخ؛ للزوم التضرّر 
ببقائها معه, وهو منؤي بقاعدة الضرر!". 

وقد صترّح بهذا القول أصحاب القول الثاني , 
أيكاين إدريس. وابن سعيد؛ لأنّ مبنى قوها هو 
تفسير اشتراط القدرة على الإنفاق بمعنى أنه لو 
ت تجإهلة بإعساره كان ها الخسيار في فسي 
التكاح””. 

وهذا المعنى لازم لقول الشيخين أي الول 
الأوّل_بطريق أؤلى. 

؟-ليس للزوجة خيار الفسخ؛ ؛ لأنّ عقد 
النكاح عقدٌ لازم, والأصل ب 
يزيله!, ولقوله تعالى: « إن كان ذو عُسْرَ: 
إل مَيسَرَةٍ©, 


.2٠197 المسالك‎ )١( 
784-377 انظر الروضة البهيّة ه:‎ )( 
7+8 انظر الصفحة‎ © 

(4) انظر الروضة البهيّة ه: 772 

(0) اليقرة: 80 


وهذا هو الأتمهر بين الفقهاء. كبا قبيل20, 
وخاصّة بين المتأخّرين. 

ومع ذلك ققد استشكل صاحب المدارك في 
المسألة. وتردّد فيها". 


الحالة الثانية أن يتجدّد العجز عن النفقة بعد 

العقد: 

إذا تمدّد عجز الزوج عن النفقة بعد العقد» ففي 
تسلّط الزوجة على الفسي وعدمه أقوال: 

الأّل ألما الخسيار: لرواية ربعي 
والفضيل بن يسار جميعاً عن أَبي عبداللّه 38 قال« 


ولظاهر قوله تعالى: « تإمساكة تت 
تسر بإِحْسَانٍ 804. والإمساك بدون 
المعروف, فيتعيّن الثاني . فإن سرّح فهو وإلا كان لها 
الفسخ. 

وهذا القول منسوب إلى ابن الجتيد!. 

العاني أن الحاكم هو الذي يفرّق بينهها. 
قال فخر الدين: «ونقل شيخنا نجم الدين بن سعيد 


768:1١ انظر الرياض‎ )١( 

(1) انظر نهاية المرام 5001١41‏ 

(©) الوسائل 0+1:171, الباب الأول من أبواب التفقات. 
الحديث الأوّل. 

1 )( 

(0) انظر: المختلف لا: 8لالاء والمسالك لاد لا* 4 


...0.00 الموسوعة الفقهيّة الميسسرة / جه 


عن بعض عليائنا: أن الحاكم يفرّق بينهما»00. 

واستترجية ضسائسي اكنارقةة! وقواء 
الإصفهاني!”, واستقربه صاحب الكفايةائا. 

واستدلوا عليه بالأدلة المذكورة للقول الأوّل 
مضافاً إلى صحيحة أبي بصير عن أي جعفر 
الباقر 4# قال: «من كانت عنده امرأة فلم يكسها 
ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبهاء كان حمّاً 
على الإمام أن يفرّق بينهما »!© . 

الثالث ‏ ليس لا ولا للحاكم خيار الفسخ؛ 
لقوله تعالى في الدّين: طظ إن كَانَ ذو صُسْرَةِ ره إن 
مَيْسَرٍَ04, والنفقة تكون ديناً مع عدم دقعها, 


/ولقول علش © في جواب امرأة استعدته على زوجها 


الإعساره: «إنّ مع العسر يسرأً»”", وامتنع من 
حبنيم, ولو كان لها حقّ الفسخ بنفسها أو بالحاكم 
لكان يعلمها بذلك. 

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ التكاح عقد لازم, 


» إيضاح النوائد !: 14؛ ونجم الدين, هو ممق الح‎ )١( 
. ول يضح ثنا من هو القائل‎ 

() انظر نهاية المرام 9033 

() انظ ركشف اللنام 93:17 

(4) انظر الكفاية: 154 

(5) الوسائل 79 504 الياب الأوّل من أبواب النفقات. 
الحديث 7 

( البقرة: 140 

() الوسائل 418:18 الباب /من أبواب كتاب الحجرء 
ا حديث 11 


فيستصحب يقاؤه حقٌ يتبت ما يفقسخدل". 

وهذا القول هو المشهور بين فتهائنا!", لكن 
مررّح بعضهم”” بأنّه يجوز ها أن تراجع الحاكم 
الشرعي فيأمر زوجها بأحد الأمرين: الإنغاق 
أو الطلاق؛ فإن امتنع عنهم| طلّقها الحاكم نفسه. 

الرابع ‏ التوقف في المسألة, وهو مختار العلامة 
فى المختلف440, 

تنييه : 

بنى فخر الدين المسألة المتقدّمة على أنّ القدرة 
على الإنفاق شرط في لزوم العقد أم لا؟ 

فعلى القول بكونها شرطأً؛ فللزوجة الفسخ” 


أملا؟ 0 
ثمذكر الأقوال الثلاثة غير التومّف, م أختآر 
المشهور!», 

وقال الشهيد الثاني بعد نقل ذلك عنه: 


,7١8 :١ انظر؛ المالك لاد لا٠1. وثهاية المرام‎ )١( 
.107 101:3١ والرياض‎ 

(؟) انظر دعوى الشهرة في القستلف /!: /7337. وجسامع 
المقاصد 17: /159, والمسالك 9: /5-9: والرياض 
٠‏ والجواهر ١٠١6 :* ٠‏ . وغيرها. 

(5) صبرّح بذلك السيّدان: الحكير والخوي في منهاجيها 
؟: 1و3 188 في الفصل العاشر في النفقات. 

(4) التلف مام 

أنظر إيضاح الفوائد 7 14 


وأمًا على القول بعدمه فيأتي البحث عن أنّ ها الفسيع -” 


«وعلى كلّ حال فكلام فخر الدين موجد»!0. 


هل يجب الاكتساب على العاجز ؟ 

من موارد وجوب الاكتساب هو الاكتساب 
لتحصيل مونة نفسهء وزوجته, وواجبي النفقة من 
أهله. وقد تقدّم تفصيل ذلك في عتوان «اكتساب» 
فليراجع تاك 


أمتناع الزوج عن الثفقة مع قدرته عليها: 
إذاكان الزوج قادراً على دقع النفقة لكن 
عنه, أجيره الحاكم على ذلك ولو امتنع أيضاً: 
-فإن كان ماله عنفياً وتوف حصوله على 
يسمه , حيسه الحاكم من باب الحسية. 

رون لم يتوقف, أو كان له مال ظاهرء جاز 


َلَلحَاكم أن يأخذ مته بقدر النفقة, ولا يتوّف على 


رضاه. 
-وإن كان له عروض أو عقار أو متاع؛ جاز 
له بيعه؛ لأنَّ النفقة حو كالدين الذي يجوز للحاكم 


أن يبيع الموارد المتقدّمة لوفائه مع فرض امتناع 
المدين عن أدائه, بل هي أعظم منه. 

بل للحاكم أمر الزوجة بالاستدانة على ذمّة 
الزوج» فيجب عليه وفاء الدين!». 


.4 ٠١01 انظر المسالك‎ )١( 
.584 81 انظر: الميسوط 1: ه؟, والشرائع ؟:‎ )2( 
) والقواعد 5 115ء واللمعة وشرحها (الروضة البييّة‎ 
- والمسالك 447:4 -/447, وكشف اللثام‎ ,441 6 


ولو تعذّر الحاكم, فإن قلنا بثبوت الولاية 
لعدول المؤمنين في هذه المواردء فترجع إليهم20, 

ولو تسعدّر الرجوع إلهم أيضاًء فني 
استقلاها بالاستقراض على الزوج أو البيع من 
ماله وجهان. 

رجّح الجواز بعض الفقهاء مثل: الشهيد 
الثاني', وصاحب الجواهر". 


ثالثاً ‏ نفقة الأقارب 

القسم الثالث من يجب الإنقاق عليه هم 
الأقارب, وهذا مما لاكلام فيه, وا الكلام و 
المراد من الأقارب: 
من هم الأقارب ؟ 

لا إشكال في أنّ ١‏ 
هم من الأقارب الذين تجب نفقتهم على الإنُسَان 
بإجماع المسلمين على مسا قيل0©_للنصوص 
المستفيضة» التي منها: 

ما رواه حريزء قال: «قلت لأبي 
عبدالله 48: من الذي أجير عليه وتلزمني نفقته؟ 


098:7 والكفاية: /141ء والحدائق 158:16 
والجواهر :52١‏ 784. 

)١(‏ انظر الجواهر ١‏ ولاو ه4؟. 

(1) انظر المسالك 8 551 

() انظر الجواهر 51 .744-1740 

(4) أنظر: نهاية المرام :١‏ 484 والرياض .04١ +١١‏ 
والجواهر 1 71. 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /جة 


فقال: الوالدانء والولد, والزوجة»20©. 

-وما روأه ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ؛ 
قال: «لا يجبر الرجل إلا على نققة الأبوين والولد. 
قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والرأة؟ قال: قد 
روى عنبسة عن أبي عبدالله 98 قال: "إذا كساها 
ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت 
معه. ولا طلّقها". قلت: فهل يجبر على نفقة 
الأخت؟ فقال: لو أجير عل نفقة الأخت كان ذلك 
خلاف الروايةء, 


هل يشمل «الأبوآن» الأجداد والجسدّات. 

و«الأولاد» أولاد الأولاد؟ 

تكلّنا عن ذلك بصورة عامّة في عنوان 
«انتيباب». وأا نتحدّث عنه هنا من حيث وجوب 


آلدّنفاق عليهم وعدمه, فتقول: 
المعروف”" بين الفقهاء الدخول؛ لصدق 


عنوان «الأبوين» و«الوالدين» على الأجداده 
والجدّات عرفاً. وعنوان الولد على ولد الولد كذلك, 
وإذا ثبت دخوهم, ثملهم الحكم, وهو وجوب 
الإتفاق. 


)١(‏ الوسائل ١؟:‏ 378, آلياب ١١‏ من أبواب النفقات. 
الحديث *. 

(1) الوسائل .8٠١ :5١‏ الباب ١‏ من أبواب النفقات, 
الحديث 5. 

أنظر: نهاية المرام :١‏ 484, والرياض :٠١‏ 041, 
والجواهر ١‏ /759. 


ويؤيّد ذلك حرمة إعطاء الإنسان زكاة ماله 
لأجداده وجدّاته. فعن زيد الشحّام, عن أبي 
عبدالله #: «قال في الزكاة: يعطى الأنخ والأخت 
والعم والسمّة والختال والخالة, ولا يعطى الجد 
ولا الجرمع2, 

وورد عنه 3[8: «خمسة لا يعطون من الزكأة: 
الولد, والوالدان» والمرأة, والمملوك؛ لأنّه يجبر على 
النفقة عليهم»!. 

وبالجمع بينهما يستفاد أنّ وجه عدم إعطاء 
الزكاة للجدّ والجدّة هو: أنه يجبر على النفقة عليهم. 


وم ينقل الخلاف عن أحد إِلَّ ما تردّد الحنّق 


اللي فيه في الشرائع'" والختصير, 


الأوّل: «وفي وجوب الإنفاق على آباء الأبوين/, 
وأّهاتهم ترد أظهره الورجوب». 
ومثله قال في الثاني لكنّه وافق المعهو رفي 


: في صدق عنوان «الوالدين» أو «الآياء» 
و« الأئهات» على الأجداد والجدّات. 

وظاهر عبارته أنّ تردّده مختضٌ بذلك, فلم 
يقردّد في شمول الأولاد لأولاد الأولاد. 


)١(‏ الوسائل 151:4 الباب 7 من أبواب المستحمّين 
للزكاة, الحديث 5. 

() المصدر المتقدم: الحديث 4. 

06 انظر شرائع الإسلام 807:1 

(5) انظر الختصر النافع : 356 


ومن وافقه في القردّد والرجوع في النهاية إلى 
المشهور: الشهيدالتاني'' وسبطه صاحبالمدارك!". 

قال الشهيد: «لا نعلم مخالفاً من أصحابنا في 
دخوهم هناء ولا تردّد المصّف لضعف الدليل, 
ومن أصوله 8 أن لا يعتدٌ بمجّية الإجماع بهذا 
المعنى »كما نبّه عليه قي مقدّمة المعتبر. وهو الحقّ الذي 
لخد خافن“ 1 

وما ذكره يل من وجه التردّد في الآباء يأتي 
مثله في الأولاد؛ للشاكٌ والخسلاف في إطلاق اسم 
الولد على ولد الولد, وقد تقدّم البحث قيه ف 


#بالوقف”" وأنّ المصتّف7) اختار عدم دخوله في 


إِظَِدتيٍ الولد, فكان الأولى التعرّض له هنا . 

وكيف كان. فالمذهب وجوب الإثفاق على 
الجبميع ». 
2 وقد تكلّمنا عن الصدق وعدمه في عمئوان 
«انتساب». فليراجع هناك. 1 


عدم وجوب الإنفاق على غير العمودين: 

الظاهر أن لا خلاف ولا إشكال في عدم 
وجوب الإتفاق على غير العمودين: وهم: الآباء 
والأمّهات وإنْ علو, والأولاد وإن سفلو!©. 


(0) اظر المسالك 4 444. 

() انظر نهاية المرام :١‏ 448-485 

انظر المسالك 0 131و5. 

(4) أي الكو 

(6) أنظر: المسائك 8: 86؛. والرياض 417:٠١‏ - 


تعمء هناك احهالان ينبغي التأمل فيهما: 
الأوّل أنّ الشبيخ الطوسي بعد أن ذكر فى 
كتاب الخلاف عدّة أقوال لسائر المذاهب في هذه 
المسألة, ومنها مذهب الشافعي. وهو وجوب 
الإنفاق على الوالدين وإن ع والأولاد وإن 
نزلواء قال: «والذي 
الشافعي؛ لأنّ أخبارنا واردة متناولة بأنّ النفقة تجب 
على الوالدين والولد, وذلك يتناول العمودين». 
ثم#قال: «وإن كان قد روي في بعضها: أن كل 
من ثبت بينهما موارثة تجهب نفقته. وذلك على 
الاستحباب »20 . 
*#استدلٌ على ما قاله أوَلاً بعموم الأبخبا: 
ثم انتصر للرواية الأخرى بقوله تعالي: 


ددعل الْوَارِثِ يئْلٌ ذلك 4 "رقص وله يل / 


«لاصدقة وذو رحم حتاج»١.‏ 
ولكن قال في المبسوط: «...فالتفقة نتف 


على هذين العمودين؛ وفيه خلاف ذكرناء» وروي 
في بعض أخبارنا أنه ينفق على من يرثه إذا لم يكن 
غيره؛ وذلك على الاستحباب »40 

الثاني _قال صاحب المدارك بعد أن نقل كلام 


ع والجواهر ١:ه-534.‏ 

() الخلاف 18:6 1, ذيل المسألة 1 

() البقرة: 78797 

(©) الوسائل 4: 417, لباب ١؟‏ من أبواب الصدقة. 
الحديث 4. 

(؟) المبسوط 88:1 


-..-......---.. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج0 


الشيخ في المبسوط وك أنه لم يلحظ كلامه في 
الخلاف.: «... ولم تقف على هذه الرواية. نعم, 
مقتضى صحيحة الحلبي وجوب النفقة على الوارث 
الصغير, والعمل بها متّجه؛ لصكّتها ووضوح 
دلالتها»!0. 


وفي كلامه عدّة نقاط يتيغي الوقوف عندهاء. 


وهي: 

١-الفرق‏ بين ما احتمله هو وما احتمله 
الثسيخ: وجسوب الشفقة على صوص الوارث 
الصغير عنده» وعلى مطلق الوارث عند الشيخ. 

؟ -إِنْه قال: لم يعثر على الرواية التي أثسار 
إليها الشيخ» لكن قال صاحب الحدائق!" وغيرء'"ر 
أنه يمكن أن يراد بها رواية غياث بن إبراهيم عن 
أي عبد اللّه48 حيث قال: «أقي أمير المؤمنين 198 
بيتم , فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس إليه من 
العشيرة, كبا يأكل ميرائه»90. 

"!-وصحيحة الحلبي هي ما رواه 
اديه أنّه قال: قلت له: «من الذي أأجبر 
على نفقته؟ قال: الوالدان, والولد, والزوجة, 
والوارث الصغير»©, 


أي عبد 


(0) نهاية اكرام 440:1 

(1) انظر الجدائق 192170 

0 انظر اللجواهر 714:7١‏ 

(4) الوسائل 453:79 الباب ١١‏ من أبواب النفقات, 
الحديث 5. 

(9) المصدر المتقدّم: 017-811, الباب الأرّل مسن - 


غ-لم يوافقه حقٌّ صاحب الكفايةا9 
الذي كان يوافقه في كثير من آرائه, بل انتقده 


المتأخّرون عند" 


استحباب الإنفاق على سائر الأقارب غير 
العمو, 
يستحبٌ الإنفاق على الأقارب سوى 
العمودين بلا خلاف, على ما قيل!؛ لأنّ ذلك 
من صلة الرحم الذي قال اللّه تعالى شأنه فيه: 
< وَائَقُوا الله ١‏ 
وقال فيه رسول الله يَيّْ: « لااصدقة وذو رسع 
محتاج »00 


سائر الأقارب. 


ما يشترط في وجوب الإنفاق: 
يشترط في وجوب الإنفاق على القريب: فقر 
المنفق على الإئفاق» وحرّيتهياء 


ت, الحديث 1. 

195 انظر الكفاية؛‎ )١( 

(؟) انظر الرياض :٠١‏ 017, والجواهر :11١‏ 111-730 

(6) انظر الرياض 017:1١‏ 

(؟) النساء١‏ 

(0) الوسائل 1 497. الباب ١؟‏ من أبواب الصدقة, 
الحديث 4. 


ويد الاستحباب في الوارث متهم قرا 
غياث وصحيح الحلبي المتقدّمين؛ ولأنه 7 ين 4 


0 في وجوب وب الإنفاق على القريب 
فقره, بمعنى عدم وجدانه هام ما يقتات, فلو وجد 
بعض مأ يتقوّت به فهو فقير بعد. 

وقد أُدّعي عدم الخلاف فيدا". 

هل يشترط العجز عن الاكتساب ؟ 

تكلّم الفقهاء في اشتراط عجز المنفق عليه عن 
الاكتساب مضافاً إلى فقره. 

والمعروف بينهم اشتراطه؛ لأنّ النفقة معونة 
على سد الخلة, والمكتسب قادر كالغني ؛ ولذلك مُنع 
فنالزكاة والكفّارة المشروطة بالفقر. 

قال الشيخ في المبسوط؛ «إِنّ القدرة على 


_الكسب بإنزلة المال في يذه؛ لما روي أن رجلين أتيا 
”انوع فسألاه من الصدقة, فقال: "أعطيكنا بعد 


أن أعلمكما أنّ لاحظ فيها لفن ول لقويٌ 
مكتسب". فأجراه بحرى الغنى في المنع من أخذ 
الزكاة»!. 

وثمّن سمرّح باشتراط العجز عن الاكتساب: 
يحبى بن سعيد3", والحّق!, والعلامة!*, وولد,اث5, 


(1) أنظر الجواهر 29 571. 

() المبسوط 90:1 

انظر الجامع للشرائع: ١‏ 

(5) انظر العرائع 581:1 

(0)_انظر: القواعد ؟: 114١.ء‏ والتحرير .4١:4‏ 
انظر إيضاح القوائد 126:9 


والشهيدان7". والصيمري”", وصاحب المدارك!*, 
والإصفهاني!, والسبزواري!, والبسحراني50, 
والطباطبائي”, والسادة: الحكي 40 والحنوني!؟, 
والخميني!:9, 

بل لم أعثر في ما حضرني من المصادر على 
قول بعدم الاشتراط, وإن قال السيّد الطباطبائي: 
«وفي اشتراط العجز عن الاكتساب في المنقق عليه 
قولان, أشمبرهما ذلك ,"١١6‏ ولم يذكر قائلاً بالعدم. 

ولملّه لذلك قال صاحب الجواهر بالنسية 
إلى الاشقراط: «...بل لم أعثر فيه على مخائقف 
هنا»!"8, 5 


)١(‏ انظر: اللمعة وسرحها (الروضة البهيّة) 
والمسالك 846:4. 

() انظر غاية المرام 15 391 

0 انظر نهاية المرام 440:١‏ 

(4) انظر كشف اللعام :014 

(0) انظر الكفاية: 195. 

(1) انظر الحدائق 171156 

() انظر الرياض .0411١‏ 

(4) انظر متهاج الصالحين (للسيد الحكير) 1 5-4 
الفصل العاشر في النفقات , المسألة الأول. 

() انظر مستهاج الصالحين (للسهّد الخسوني) 18487 
الفصل العاشر في النفقات . المسألة 141. 

٠١‏ أنظر تحرير الوسيلة 541:1 القول في نفقة الأقارب, 
المسألة 5. 

.644:3١ الرياض‎ 0١7 

)١1(‏ الجواهر 2١‏ 1/اا. 


-------...... الموسوعة الققهتة الميشرة /ج 0 


تعم, قال أي صاحب الجسواهر مناقشاً 
ألقول المشهور: «لكن قد يناقش بمنع صدق الغني 
عرفاً على القادر. بل يصدق عليه أنّه محتاج, 
ولادليل على أنه بحكم الغني شرعاً. نعم لو تلتّس 
بالاكتساب الساد لخلته. كان غنياً أو بحكنه, ولمل 
هذا هوالمراد من الخبر المزبور, بل يمكن تغزيل كلام 
الأصحاب أيضاً عليد»!", 


أتثبيه : 

ذكر جماعة" من اشترطوا القدرة على 
التكستب: أنه يتبغي أن يكون الكسب لاثقاً بحاله, 
فلايجبر على الاكتساب بالكسب الخالف لشأنه, 
وتشخيص ذلك بيد العرف. 


ب -قدرة المنفق على الإنفاق : 

لاخلاف ولا إشكال كما قبيل!" في أنه 
يشترط في وجوب النفقة قدرة المنفق عليها. 

وهل يجب عليه الاكتساب للإنفاق على 
الأقارب؟ 

ذكرنا في عنوان «اكتساب» تصريحات 


)١(‏ الجواهر :7/1 الل 

(1) انظر: إيضاح الفوائد : 188, والمسالك 8: 140. 
ونهاية المسرام :١‏ 480: وغاية المسرام 1: 20183 
والكفاية: 117, والسدائق 8؟: 15, والرياض 
414:٠١‏ والجواهر :١‏ ا/ا؟, وغيرها. 

() انظر: الجواهر ١‏ كلال. وكشف اللثام /9: 453, 
والرياض 1٠١‏ 1غه. 


الفقهاء -في ياب المكاسب- بوجوبه لتحصيل نفقة 
انفسه وأهله وعياله الواجبي النفقة, وذكرنا 
استشكال صاحب الجواهر في الوجوب ثم 
اختياره له(" 

وعلى فرض الوجوب. فإنا يجب الاكتساب 
اللائق بحاله, فلا يجبر على ما لا يليق به. 

هل يشترط نقص المنفق عليه خلقةٌ أوحكاً؟ 

قال الشيخ الطوسي في صفة المنفق عليه: 
«... فأن يكون أوّلاً معسراً ثم يكون ناقص الخلق. 
أو ناقص الأحكام, أو ناقص الأحكام 
واخلقة....(, 


ثم” مل للأوّل بالضرير والمعضوب الزمين0* 


وللثاني بالصغير؛ لأنّه لا حكم لكلامه. والقلم. 
لا يجري عليه , وللثالث بالكبير الضرير | 
إن ناقص الأمرين معاً. 

لكنّه قرّى وجوب الإنقاق على الكامل 
المعسر بعد صفحات0. 

وقال في السلاف: «الوالد إذا كان كامل 
الأحكام. مثل أن يكون عاقلاً. وكان كامل الخلقة؛ 
بأن لا يكون زمناً إلا أن فقير محتاج؛ وجب على 
ولده أن ينفق عليه»0. 

ومسئله قال بالنسية إلى الولد, وادّعى 


)١(‏ انظر الجواهر 9 0/اا. 
(9) المبسوط كءم, 

() انظر المصدر المتقدّم: 4؟. 
(4) الخلاف 114:0 المسألة 86 


الإجماع عليهيا وعموم الأخبار فيها0". 
والمعروف بين سائر الفقهاء!" هو ما اختاره 
في الخلاف. 


اج -الحرية: 

تشترط حرّية لمنفق والمنق عليه في الإنفاق 
بالقراية . ١‏ 

ما المنق ؛ فلعدم كونه مالكاً بناء على ما هو 
المعروف, فليس له ما ينفقه على قريبد!. 

وأا المنّق عليه, فلاستغنائه بإنفاق مولاه 


كر عليدل, 


تعم, لو امتنع الموى من الإتفاق عليه, قيل: 


يق أعليه قريبد'©. وقبيل: يجبره الحساكم على 


الإنقاق عليه أو بيعه. وإن لم يوجد من يجبره أنفق 
عليه قريبه50. 


95 المسألة‎ 1١0:6 انظر المخلاف‎ )١( 

(1) أنظر: الشرائع ”ء 787 والقواعد : 114؛ والتحرير 
.4١5‏ والمسائك 8: 186: وكشف اللقام /1: 12ه, 
والكفاية: 117.ء والرياض :٠١‏ 044 والجواهر 
فينية 

انظر كشف اللنام لانمقة. 

(؛) انظر : القواعد : 1١4‏ والمسالك 8: 4417: وكشف 
اللثام /ا: غذه, والرياض :٠١‏ 088؛ وفيه دعوى 
الإجماع , والجواهر :7١‏ 7/ا. 

() انظر الرياض 088:9١‏ 

00 أظر امالك 4 440 


قال العهيد في المسالك: «يجب الإنقاق على 
القريب البعضي وإن كان فاسقاً أوكافراً؛ لعموم 
الأدلّة الشاملة له. ولقوله تعالى: 9 وَصَاحِئْم) في 
الدُنْا متغروفً74", ومن المعروف الإتفاق عليهما مع 
حاجته) ويساره. والمراد كونمهما كافرين» وأوى 
منه لو كانا فاسقين, ولا يقدح كونها غير وارثين: 
لعدم الملازمة بينهبا. وبهذا صترّح الأصحاب وأكثر 
العلماء من غيرهم ...»20 

نعمء أستئنى يعضوم 
لوجوب قتله. 


الكافر الحربيء 


ترتيب المنفقين في الأقارب : 


الأ لقوله تعالى: « فإ أَرضَعْنَ 
جور 4!4, فجعل أجرة الرضاع على الأب دون 
الأمْ. ولقوله ييه هند: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»0*, من دون أن يستفصلها هل هي 
موسرة أم لا؟ وترك الاستفصال يدل على العموم. 


() المسالك 414. 

انظر؛ المصدر المتقدّم: 41غ, والروضة 8: 4/اىء 
ركشف اللثام !: 04: والرياض :٠١‏ 510, 
والجواهر 8١‏ 7/4 

(4) الطلاق: . 

(6) تقدّمت مصادر الحديث في الصفحة 5.05. 


.....--.------- الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج86 


كا تقدّم في عنوان «استفصال». 

وإن عدم الأب أوكان معسراً, فعلى أب 
الأب. وهكذا. 

وإذا عُدم الآباء فعلى الأمّ. وإن عدمت أو 
كانت معسرة فعلى أبيها وأمّها بالسويّة, وهكذا... 

وذكروا أنَأم الأب بمنزلة أَمّالأم. 

وإذا كان له أب وأبن فالتفقة عليهم| بالسويّة, 
ولو كان له أ وابن فالنفقة على الابن. 

وإن كان له أب وولد ولد, فالنفقة على الأب, 
نعم لوكان له جد وولد ولد اشقركا فيها90, 

وفي المسألة تسفصيلات تراجع بشسأتها 
المطولات. 


مب ترتيب المنفق عليهم: 
تقدّم!": أن نفقة الدفس مقدّمة على نفقة 

الزوجة ونفقة الزوجة مقدّمة على نفقة الأقارب. 

وأمًا الأقارب فيا بينهم: 
فإن كان قادراً على الإنفاق على جميع 
المسوجودين في مرتبة واحدة, كالأب والأم 

والأولاد, فلاكلام. 

وأما إذاكان غير قادر على ذلك بل كان ما 

عنده يكفي لنفقة بعضهم خاصّة, ففيه احهالان: 

1١8: ال, والقواعد‎ 5١:1 انظر: الميسوط‎ )١( 
0 والمسالك 8: 4117-511: وكشف اللهام /ا:‎ 
15/؟, وغيرها.‎ 141:١ والجواهر‎ 

إفذا في الصفحة لياه 


-الاقتراع يينهم. 
-قسمة الموجود بيتهم بالسوية. 
هذا إذا تساووا في الطبقة. وإن اختلفوا قدّم 
الأقرب فالأقرب: 
فإذاكان له أب وجدٌ, قدّم الأب. وكذا 


لكان له َم وجدّة, قدّمت الأم. 
ولوكان له ابن وجدّ قدّم الابن. 
ولوكان له ابن ابن وأب قدّم الأّب. 
وهكذا...(0. 


الامتناع عن دفع النفقة: 

إذا امتنع عن دفع الثفقة الواجبة تن خوط ٠‏ 
أجيره لمكم عل دها قد تق تقصيل ذلك 
في نفقة الزوجة!". 


عدم انشغال الذمّة بنفقة الأقارب : 

إِنّ الغفرض من نفقة القريب مواساته وسدً 
خَلّته. فوجوبها إها هو لدفع الحاجة؛ وليست عوضاً 
عن شيء الذمة؛ فلذلك لو أخلّ 
القريب بالفقة الواجبة فلا يجب عليه قضاؤها. 
كبا لو أخل يقضاء حاجة احتاج الذي يجب عليه 


(1) انظر: الميسوط 1: 77 54, والشرائئع 188:1 
والقواعد !: 111-1168 والمسالك 4د 456-141 
وكش قف اللقام 59 16 807, والجسواهر 
الام ملك لما 

(؟) انظر الصفحة .94١‏ 


ليذن 
إعانته, بخلاف الزوجة فإِنّ نفقته نا تجب عوضاً 
عن الاستمتاع بهاء فكانت كالمعاوضة المالية. فإذا 
ثم يؤْدّها الزوج استقوّت في ذئته, ويتفرّع عليه 
وجوب قضائها. 

ولافرق بين تقدير المحاكم نفقة القريب 
وعدمد. تع لو أمر الحاكم المستحقّ بالاستدانة في 
لنفقة في صورة امتناعه عنهاء 
استقرّت في ذمّته . وجب عليه قضاؤها!". 


كيفيّة الإنفاق ومقداره: 
الإتفاق على القريب كالإنفاق على الزوجة, 


فهوإموكول إلى العرف قدراً وكيفية!". نعم شرق 
-<تينهب| بأمرين: 


الأول -أنَ المدار في نفقة القريب هي الحاجة, 
فلو فرض استغناؤه عن الطعام بضيافة ونحوها 
سقطت نفقة إطعام ذلك اليوم بخلاف نفقة الزوجة» 
فإنّها لا تسقط باستغنائها؛ لأنّ ملاكها العوضيّة عن 
الفكين والاستمتاع لاالحساجة, وهي موجودة 
حسب الفرض 

الثاني - 


نفقة القريب على وجه الاستاع 


(00) انسظر: المسسالك 8: 84٠0‏ -441: ونهساية المرام 
١‏ 448 وكشسف اللسثام !: 414: والريساض 
64٠ ٠١‏ والجواهر :2١‏ ؤلالاو 74 

(؟) انظر: المسالك 444:8 ونهاية المرام -481:١‏ 
1غ ء والرياض ٠١‏ 055 والجواهر :5١‏ 51/1. 

0 أنظر الجواهر 2١‏ 1/ا. 


,. "4 


لاالقليك مطلتاً. في حين أن تفقة المرأة على وجه 
القليك في الإطعام والإمتاع في السكتى. وفي 
الكسوة خلاف 

لكن استظهر صاحب الجواهر!"" من صحيح 
شمباب!؟كون الإطعام على وجه القليك في الزوجة 
وغيرها. 


هل يجب إعفاف القريب ؟ 

المراد بالإعفاف أن يصبّره ذا عمّة بأن يب له 
مستمتعاً. كأ, يزوّجهء أو يعطيه مهراً ليتزوّج, ونحو 
ذلك. 


وللفقهاء بحث في أنه هل يجب على الا7010/ 
إعفاف قريبه أم لا؟ الل 

تكلّمنا عن ذلك في عنوان]اإتفا 
فلا تعيده. ١‏ 


رابع نفقة المملوك 

المورد الرابع مما يجب الإنفاق عليه هو 
المملوك: وهو إِمّا إنسان أو حسيوان, ولكلٌ منهها 
حكله؛ 
١-نفقة‏ الإنسان المملوك : 

الاخلاف بين علماء الإإسلام -كيا قيل! في 
)١١‏ انظر الجواهر 1١‏ /؟. 
(؟) الوسائل :1١‏ 01 الباب ”من أيواب الشفقات. 

الحديث الأوّل. 

(5) انظر: نهاية المرام .446:١‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج80 
وجوب نفقة المملوك على مولاه؛ ولذلك لم يستحقّ 
شيئاً من الزكاة. كبا في صحيح أبن الحجّاج: «خمسة 
لايعطون من الزكاة شسيئاً: الأّب, والأُم والولد, 
والمرأة, والمملوك؛ وذلك لمهم عياله لازمون لدع(" 

ولافرق في ذلك بين الذكر والأنثى: والصغير 
والكبير, والصحيح والأعمى: والمديّر» وأمٌ الولد, 
والمتغع بهء وغيره, والمرهون: والمستأجر, 
والكسوب, وغيره. 

نعم يختار ا مولى في الكسوب بين الإنفاق 
عليه من ماله وأخذ كسبه وبين إيكال نفقته إلى 
كسبه الذي هو أحد أموال المولى. 

وعندئذٍ فلو قصر كسبه عن نفقته وجب على 


حلالسيد إقامه9. 


كيفيّة الإنفاق ومقداره: 

أمّا بالنسبة إلى مقدار النفقة, فلا تقدير فيها 
كما تقدّم في نفقة القريبء يل الواجب سد خَلّته من 
إطعام وإدام وكسوة0". 


)١(‏ الوسائل 4: 14٠‏ الباب ١‏ من أبواب المستحقّين 
للزكاة, الحديث الأرّل 

(1) انظر:المسالك 8: 4144-51 ونهاية المرام 44411 
وكشف اللسفام /308:7, والريساض ,00١ 1١‏ 
والجواهر 291 71-7244 

0 أنظر: المسالك 8: 458 ونهاية المرام :١‏ 484, 
وكشف اللستام /!: 51 والجدائق 11٠:58‏ 
والرياض .001:1١‏ والجواهر 760:91 


إنفاق 


وهل الواجب كقاية نفقة مثله في الغالب» 
أو كفاية نفقة نفسه؟ وجهان: 


قال الشهيد العاني: «أجودههما القانيء 


فتراعى رغبته وزهادته, وكثرة أكله _بحيث لا يقوم 
به دون ذلك وقلّته, فلو كان أكله زائداً عن أمثاله 
وفقد الزيادة يوثّر في قوّته وبدنه لزمت السيد. 
ومثله تفقة القريب»20. 

ووافقه صاحب الكفاية!". وصاحب 
الجواهر”", ولم يتعرّض الأكثر هذه التفصيلات. 

وأا كيفيتها فيرجع فيها إلى ما هو المتعارف 
بين الموالمي والمباليك من أمثاله. كبا تتقدّم في نفقة 
الزوجة والقريب, حيث كان يراعى فيهيا حا| 


المثفق عليه. أ 


ومع ذلك فقد قال الشهيد الشانيء 
الجنس فيعتبر غالب القوت الذي يطعم منه لبيك 
في البلد لأمثال السيّد من الحنطة والشعير وغيرهما. 
وكذا الإدام الغالب, والكسوة الغالية من القطن 
والكتّان والصوف, ويراعى حال السيّد في اليسار 
والإعسار والمقام, فيجب ما يليق بحاله من رفيع 
الجنس الغالب وخسيسه, ولا يجوز الاقتصار في 
الكسوة عن ذلك وإن لم يتأذ بح ولا برد؛ لأنّ ذلك 
يعد تحقيراً وإذلالة»41. 
(؟) انظر الكفاية: 191 . 


() انظر الجواهر 91 94؟, 
(4) المسالك 4544 35ع. 


فنا 

نعمء يستحبٌ للبالك أن يطعم مملوكه ثمّا 
يأكله. ويليسه مما يليسه("؛ لقوله ك8 «إخوانكم 
خَوَلكم!", جعلهم الله تحت أيديكم , فن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه منّا يأكل, ويلبسه مما يلبس 90" 


امتناع المولى عن الإنفاق : 

إذا امتنع المولى عن الإنفاق مع قدرته عليه, 
أجبره الحاكم على يبعه أو الإنفاق عليه!8. 

ومع تعذّر أحدهما يتعيّن الآخر.كما هو كذلك 
في كل واجب عير إذا تعذّر أحد فرديه. 

والقدرة على الإنفاق تحصل: إِمّا بأن يكون ذا 
ملأو بأن يكتسب هو أو ملوكه. 

وهم كلام في جواز إجبار المالك على بيع 
م ولده؛ للنهي عندا", 


إن نفقة المملوك كنفقة القريب إمتاع لا قليك, 


549:5١ انظر المسسائك 8: 596 والجواهر‎ )١١ 
وغيرها.‎ 

()) المتوّل: الخدم والحشم. المصباح المنير: «خول» 

(5) صحيح مسلم : 1945: كتاب الأيا 


المملوك , الحديث 11511. والبخاري :١‏ 16 كستاب 
الأهان _باب المعاصي من أمر الجاهلية . 
(؛) انظر: المسالك ,00١- 80٠:8‏ وكشف اللثام 


7 3-4, والجواهر 521: 2417-1541 
(5) انظر المصادر المتقدّمة وغيرها. 


0 
بل هنا أولى بناء على عدم قبوله الملك على أصح 
الأقوال, فلا تصير ديناً بتأخيرهاء بل تسقط بمضي 

الزمان وإن قعل حراماً'9. 


٠‏ -نفقة الحيوان المملوك: 

من ملك دابّة لزمه علفها وسقيها؛ لحسرمة 
الروح» فني خبر السكوني عن أبي عبداللّه 38 قال: 
«قال رسول اللَهه: للداّة على صاحيها خصال: 
يبدأ بعلفها إذا نزل» ويعرض عليها الماء إذا مر بدء 
ولا يضرب وجههاء فإِنْها تسبّح بحمد رّهاء 
ا + 
فوق طاقتهاء ولاايكأنها من العي بال 
تطيق 6( 

ويقوم مقام الستي والصلف ل 
وترد الماء إن كانت مما ترعى وتجتدئ به صب 
الأرض» ول يكن مائع من ثلج وغيره. 

وإن أجدبت الأرض وكانت لا تجتزئ بما 
ترعى. قعليه أ إليه من العلف ما يكفيها. 

ويطرد ذلك في كل حيوان محترم ‏ سواء كان 
مأكول اللحم أم لاء وسواء اثتفع به أم لا. 

فإن امتنع المالك عن ذلك أجيره الحاكم على 
بيعها أي الدابة_أو صيانتها بالعلف أو الشخلية, 
أو ذيحها إن كانت مما تقصد بالذبح. 


1) أنظر المسالك . 
(؟) الوسائل ,408:1١‏ الباب4 من أبواب أ 
الدواب؛ الحديث الأُوّل. 
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وإن لم يتتفع بها بالذبح أجبر على الإنقاق 
أو البيع. فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما 
يراه ويقتضيه الحال. 

وإن كان للدابة ولد يرضع وقّر عليه من لبنها 
قدر كفايته؛ لكون ذلك هو النفقة الواجبة عليه 

ولا يجوز الحلب إذا كان يضيرٌ بالبهيمة لقلة 
العلف وإن لم يضيرٌ ولدها. ويكره ترك الحلب إِذا لم 
يكن فيه إضعرار بهاء لما فيه من تضييع المال 
والإضرار بالبهيمة؛ ويحتمل الوجوب. 

ويستحبٌ: 


- أن لايستقصى في الحسلب, وأن يقصٌ 


الحالب أظفاره كيلا يؤذيها. 


-ويبق للنحل ما تحتاج إليه في الفستاء؛ 


: ويستحبٌ أن يبتي أكثر من الكفاية» إلا أن يضر بها . 


-وأن يوقّر ورق السوت لديدان الفرّ الفي 
تعيش عليه ليحفظها من التلف21©. 


تنبيه : 
تطرق بعض الفقهاء في خاتقة بحث الثفقة إلى 
حكم اللإقاق على سائر الأموال من غير ذي الروح 
كالعقار والأشجار ونحوها. 


)١(‏ أنظر: المسالك 6١5:8‏ -غ5:»6. وثهاية المرام 
441ء وكشف اللعام /[: 111 131, والكفاية: 
والحدائسق 76 1417147: والريساض 
٠‏ 681 604 والجواهر 2١‏ 124-594" 


قال العلامة في الشحرير: «ولا تجب عيارة 
العقار والدار, أمَا ست الزرع وما يتلف يقرك العمل » 
فالأقرب إلزامه بالعمل؛ من حيث إِنّه تضييع لليال» 
فلا بْكُ عليه»(0, 

وقال في القواعد: «ولو ملك أرضاً م يكره له 
ترك زراعتها, ولو ملك زرعاً أو شجراً يمستاج إلى 
السقي كره له تركه؛ لأنّه تتضبيع ولا يجبر على 
سقيه؛ لأنّه من تئمية المال» ولا يجب على الإنسان 
قلّك المال, فلا يجب تنميته0", 

لكن قال في كشف اللثام: «وفيه: أنه إيقاء لما 
ملكه؛ وصون له عن الضياع. وهو وأجب. نعم 


يمكن القول بأنّه لا يجبر عليه لكثه ا دغل بالا 


في السفهاء فيحجر عليد». 


لايكره ترك عبارة الأرض البيضاءء ‏ 
أو تنقص بالترك. ويكره أو يحرم ترك عيارة 
الدار ونحوها حقٌ تخرب, إن لم يكن الخراب 
أصاع له. والقول في الإجبار عليها وعدمه 
كا مر" 

وقال الشبيد في المسالك: «ويق من المال ما 
لاروح فيه كالعقارء فلا يجب القيام بعيارته, 
ولازراعة الأرض؛ لكن يكره تتركه إذا أَدّى إلى 
الخراب. وفي وجوب سق الزرع والشجر وحرثه 
(؟) القواعد 138:1 
م كشف اللثام ا 314-611 


مع الإمكان قولان, أشبرهما العدم»0©. 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك كلّه: «قد 
يقال: إن الأصل والسيرة وعموم تسلّط الناس على 
أمواهاء يقتضي عدم حرمة مثل هذا الاتلاف للبال 
امحتاج حفظه إلى معالجة وعمل, بل لا يعدٌ مثله 
سفهاً...» إلى أن قال: 

«والتحقيق عدم حرمة ما لا يعد سفهاً وسرفاً 
منه»اكا. 

هذا وقد ذكرنا في عتوان «إسراف» أربعة 
معابير للإسراف. 


وَل الإنفاق بمعناه العام: 
أبحيه متنائرة في كثير من الأبواب الفقهيّة 


وبناسبات مختلفة كالزكاة, والعارية, والوديعة, 


والإجارة, والأطعمة والأشرية؛ ونحوها. 

ثانياً_الانفاق بمعناه الخاصٌ: 
بيحث عنه في باب الشفقات مسن كتاب 
النكاح, وتأقيٍ بعض أبحائه في مواطن أخر كالطلاق 
وأحكام المدد, ونحو ذلك. 


(0) السالك 6-414 

1424-5917 :5١ الجواهر‎ )( 

() انظر كتابتا دراسة حول الإسراف في الكتاب والسنّة: 
ا 


فنانا ا 00 
انفال 
لغة: 
جمع تَقَل: الغسئيمة(", والتّفْل -بالسكون 
وقد تحرك_الزيادة. 


قال الأزهري: «النفل ماكان زيادة عن 
الأصل, سمّيت الغنائم بذلك؛ لأنّ المسلمين مُضّلوا 
بها على سائر الأمم الذين لم تحل هم الغنائم, وسئّيت 


صلاة التطوّع نافلة؛ لأئّا زائدة عن الفرض؛© 


وقال تعالى: ( وَوَمَبَالَهُ إشحاق وَيَقُوب تاذل # 
أي زيادة على ما سأل»40. | 


اصطلاحاً: 
ما يختصٌ به الي 906 زيادة على غيره تفضّلاً 
من اللّه, وهو بعده للإمام 8. قال تتعالى: 
١‏ سوك َنٍ الال الال لَه السو 16 
سمي بذلك؛ لأنّه هية من الله تعالى له زيادةً 
على ما جعله له من الشركة في الخمس؛ إكراماً 


)١(‏ انظر: الصحاحء والنهاية (لابن الأثشير), والمصباح 
المثير. والقاموس المميط 5 


(4) تهذيب اللغة 806:١6‏ 
(0) الأتقال ١‏ 


......-.-.---.- الموسوعة الققهيّة الميسشرة /ج8 


وتفضيلاً له بذلك على غيره!". 

ويعبارة أخرى: جعل اللّه من غناثم دار 
الحرب وغيرها قسماً للرسول َل وللإمام من بعدهء 
ثم جعل جميع الأتقال لطبا خاصّة زيادة على ذلك. 

وقد يطلق على الأثفال النيء في كلمات النتهاء 
أضا قال العلامة في التذكرة: «... وأا الفيء, فهر 
ُ" إذا رجع. والمراد به في قوله 
تعالى: «ما أَنَا الله عل رَسَولِه 14" ما حتصل 
ورجع عليه من غير قتال ولا إيجاٍ!" بخيل 
ولاركاب. وما هذا حكنه فهو للرسول9#0 خاصّة 
ولمن قام بعده من الأَمة لا دون غيرهم (. 

وتتدمه في ذلك الشفيخ الطوسي في 
المبسوط0, 

وتدلّ عليه بعض الروايات مثل ما رواه 


الحبي عن أبي عبداللّه 48 -في حمديث قال: 


«النيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو 
قتل, والأتفال مثل ذلك, هو بمنزلته»0©. 


125:11 أنظر الجراهر‎ 0١ 


() احفر 
(؟) الإعباف هو: جعل الفرس يعدو, وقوظم: ما حصل 
بإيباف. أي بإعبال الخسيل والركاب في تمصيله 


المصباح المنير «وجف ». 

(4) التذكرة ونحللء 

(0) المبسوط 9 16. 

1) الوسائل 4: 517, الباب الأوّل من أبواب الأنفال, 
الحديث 11 


إذن فالغنيمة إذا لم تكن فبهأ هراقة دم فهي 
في وتفل» وإن كان فيها ذلك فهي غنيمة لاغير. 
وتفصيله في عنوان « فيء». 


الأحكام : 

ذكر الفقهاء للأتقال موارد ينبغي بيائها قسبل 
ذكر الأحكام العامة لاء وهي كالآقي. 
موارد الأنفال: ١‏ 

وقع الخلاف بين الفقهاء قي موارد الأنقال 
وتعدادهاء قيرى بعضهم”" نا خمسة والبعض 
الآخر وهم الأغلب_أنّا أكثر. ونمن نذكرها 


بالنحو الآتي: ١‏ 
١-الأرض‏ التي مُلكت من الكثّار بغير 
قتال : 7 


ادّعي عدم الخلاف, بل الإجماع على أَنَ كل 
أرض مُلكت من الكقّار بغير قتال. فهي من 
الأنفال, سواء انجلوا عنها أو مكّنوا المسلمين مسنها 
وهم فيها. 

وتدل على ذلك جملة من الروايات. منها: 

مرسلة حمتاد, وفيها: «والأتفال كلّ أرض 
خربة قد باد أهلهاء وكل أرض لم يوجف عليها يخيل 
ولا ركاب. ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا ب 


181:١ كالمدّق الحل في الشرائع‎ )١( 
الوسائل 4: 074. الباب الأوّل من أبواب الأنفال.‎ )1( 
.4 الحديث‎ 


-وصحيحة محمد ين مسلم عن أبي 
عبداللّه فية. قأل: «سمعته يقول: إِنّ الأنفال ما كان 
من أرض لم يكن فيها هراقة دم, أو ققوم صولحوا 
وأعطوا بأيديهم ...90 

- وصحيحة حفص بن البختري عن أبي 
عبدالله 38 قال: «الأتفال ما لم يرجف عليه بخيل 
ولاركاب, أو قوم صالحواء أو قوم أعطوا بأيديهم. 

4 1 

وكل أرض خربة؛ ويطون الأودية؛ فهو أرسول 
الله يق , وهو للإمام بعده يضعه حيث شاء»!"", 


؟-الأرض الموات: 
ادّعي عدم الخلاف, بل الإجماع9' على أن 


الأراضي الموات من الأثفال. سواء كان لها ماك ثم 
.., بادوافاتت,أوم يكن امالك أصلاًء فكانت مواتاً 


بالأصل. وسواء كانت في أرض الإسلام أو الكفر. 

وما لوكان للأرض مالك معروف ثم#ماتت» 
فإن كان ملكها بغير الإحياء, كالإرث والشراء 
ونحوهماء فهي لا تخرج عن ملكه, أبّا لكان ملكها 


)١(‏ الوسائل 5: 877. الباب الأوّل من أبواب الأنفال. 


الحديث 3١‏ 
() الوسائل 5: 98ه, الياب الْأَوّل من أبواب الألفال. 
الحديث الأوّل. 


0) انظر:الخلاف 5: 16ق, وجامع المقاصد /9: 1, 
والسستقيح الرائع 5: 18؛ والمسالك :١‏ 41/5 
58311 7ق والرياض (الحجرية) 7: 18 


وكتاب الخمس ١‏ للشيخ الأنصاري ): 15؟. 


بالإحياء, فقي خروجها بموتها عن ملكه وعدمه 
قولان, تقدّم تفصيلها في العنوانين: «إحياء» 
و«أرض /الأراضي اميتة بالعرض». 

ولوكانت حياة بالأصالة ومن دون أن يكون 
ها مالك ثم”ماتت؛ فهي تبق على حمككها الأوّلء 
وهو كونها من الأنفال على رأي, أو من المباحات 
الأصليّة على رأي آخر قد تقدّما في عنوان «أرض / 
الأراضي العامرة بالأصالة». 

والمرجع في تشخيص الموات هو العرف. 
وعرّفها الحقّق الح بأئّها: «ما لا ينتفع به لعطلته, 
إِمَا لانقطاع الماء عسنهء أو لاستيلاء الماء عليه؛ 
أولاستيجاه, أوخهر لك من مرا الا 0و 

ويدلّ على كون الموات من الأنفال: 

مرسلة حمّاد المتقدّمة, وفيها؟3!! 
كل أرض خربة قد باد أهلها.... وكل أَرَض مية 
لاربٌ طا»(. 

- وصحيحة حفص بن البختري المتقدّمة, 
وفيها: «الأثفال...وكل أزض خربة...»50. 

وصحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة, وفيها: 
«إِنّ الأنفال ما كان... وما كان من أرض 


لك 


خر 

0 شرائع الإسلام 0/127 

(1) الوسائل 4: 0814. الباب الأول من أبواب الأنفال, 
الحديث 1. 

() المصدر المتقدّم: 038 الحديث الأوّل. 

(4) المصدر المتقدّم: 0151 الحديث ١١‏ 
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-وما رواه إسحاق بن عار قال: «سألت 
أبا عبدالله 98 عن الأنقال؟ فقال: هي القرى التي 
قد خربت وانجلى أهلها. قهي لله وللرسول, وماكان 
للملوك فهو للإمام, وماكان من الأرض الخربة 
لم يوجف عليه بخيل ولاركاب, وكلّ أرض 
لارب ها...ء90, 


وغيرها. 


اتنبيه: 

للشيخ الأنصاري -كعادته_أبحاثٌ نفيسة في 
هذا الموضوع, منها: 

بحثه في الأرض التي باد أهلها: هل هي 


لاداخلة في عنوان مال من لا وارث له أو في عنوان 
_أراطي الموات؟ فإِنٌ القسمين وإن كانا للإمام .948 إل 


أن الثفرة تختلف؛ ولذلك قال؛ «وتظهر القرة عند 
تخصيص الأول بفقراء بلد الميّتء أو مطلق الفقراء, 
أو خصوص السادة. 

-ويحنه عا لو كان مالك الأرض موجوداً 
لكن لايمكن معرفته شخصاً. ولا قدت الأراضي في 
الروايات ب«التي لاربّ لهاء أو «باد أهلها» 
فيشكل شثموها لمثل مورد البحث؛ إلا أن يراد من 
«الربٌ»: المالك المعروف. فا لاربٌ له هو ما 
لامالك معروف له. فيشمل إطلاق الروايات 


للمورد المبحوث عنه. 
)١١‏ الوسائل 5: ,١‏ الباب الْأوّل من أبواب الأنفال. 
الحديث 7٠١‏ 


وعندئذٍ يقع التعارض بين أدلّة بجهول المالكء 
وأدلة الموات. 

- وبحثه عن الأراضي الحياة التي باد أهلها 
وهي باقية على حاط ولم تندرسء فقا 
الأخبار ثموها هذا المورد أيضاً فتصير من الأثقال, 
ولكنّ بعض الأخبار قدت هذه الأراضي بككونها 
خربة وباد أهلها. فيحمل المطلق على اليد . فتكون 
الأنفال خصوص ما ياد أهلها واندرست وصارت 
مينة, وأمًا ما باد أهلها وبقيت حياة فهي تدخل في 
مال من لا وارث له إن ثبت عدم وجود واحد من 
أهلها يرثهاء وإلا دخلت في مجهول المالك0. 


إن ظاهر 


"-رؤوس الجسبال. ويسطون الأوديلة. 

والآجام : 0 

قال الشبيخ الأنصاري: «لا خلاف ظاهَراً 
كونها من الأنفال في الججملة...»0", 

واستدلوا عليه ب: 

مرسلة حمّاد المتقدّمة, وفيا «...وله 
رؤوس الجبال: وبطون الأودية, والآتجام...»0. 

-وما رواه داود بن فرقد عن أبي عبداللّه 22 
-في حديث_قال: «قلت: وما الأتقال؟ قال: بطون 
1) انظر ذلك كلّه في كتاب الخمس ( للشيخ الأنصاري): 

كيل 


(1) كتاب الخمس ( للشيخ الأنصاري ): 1201 
(©) الوسائل 9: 014. الباب الأوّل من أبواب الأنغال. 


الحديث 4. 


الأودية, ورؤوس الجبال, والآجام ...»00 

- وما رواه أبو بصير عن أب جعف رك قال: 
«ثنا الأتفال, قلت: وما الأتفال؟ قال: مها المعادن 
والآجام....50. 

- وصحيحة حفص بن البختري عن أبي 
عبداله##, وفها: «الأنفال... وبطون 
الأودية...ع50, 

-وصحيحة حمّد بن مسلم عن أبي 
عبداللّه 3 أيضاً, وفيها: «إنّ الأثقال...أو بطون 
الأودية»#. 

قال السيّد الخوني: «أنا الأوّلان فلم يردا في 
روي معتبرة. فيندرجان في الأراضي الموات:؛ أو 


2 قل في الأراضي التي لاربٌ طاء ولاخصوصية 
طماء نعمروردا في روايات ضعاف, وهي على القول 


بالانجبار بالعمل تصبح معتبرة. وأمنَا بطون الأودية 


فقد وردت في روايتين 


الأمر الأوّل ‏ تقدّم في عنوان «آجام» تعريفها 
لغة واصطلاحاً على نحو الإجمال, ونضيف هنا: 


(1) الوسائل 4: 068ء الباب الأول من أبواب الأنغال. 
الحديث 71 

(1) المصدر المتقدّم: #ا7ن, الحديث 14 

(8 المصدر المتقدّم: 687, الحديث الأوّل. 

(4) المصدر لتقم 051,الحديث ٠١‏ 

(6) مستتد العروة الوق (الخمس ): 71١‏ 


وقيل: جمعه الأججم , والآتجام جمع الجمع0". 


وأمًا معناه. ققد اختلف اللغويّون ف 


الشجر الملتف!. 

- أو الشجر الكعير الملتف(©. 

-أو منبت الشجر!. 

- أو منبت الشجر المتجمّع 50. 

-أو بجمع الشجر في مغيض الماء7. 
ونحو ذلك. 

وأا أجم الماء ببعنى تغيّر كقوطم: ماء آ 


٠ مثل: أجم» وأجممء وإجام. وأجمات . انظر ؛ الصحاح‎ )١( 
والقاموس الححيط : «أجم».‎ 

(1) و60 انظر المصباح المنير: «أجم ». 

(4) انظر القاموس الميط :« أجم». 

(0) انظر ترتيب كتاب العين: « أجم ». 

() انظر معجم مقاييس اللغة: «أجم». 

(/0 انظر تاج العروس :«أجم». والمفيض* 


«المكان الذي 
يغيض فيه الما , أي ينقص أو يغور فيذهب في الأرض 
أو العيون ». لسان العرب:«غيض » وه غور». 

(8) انظر لسان العرب:« أجم». 

)4 أنظر كتاب البيع (للإمام الخميني ) ؟1: 3/0 


...0.0 الموسوعة الفقهيّة البيشرة /ج0 


الملتمّة. أو للأرض ذات الأشجار؟ 

أغلب العيارات ساكتة عن هذا النفصيل. 
نعم قال الشهيد العاني في الروضة عند تتعريفه 
للآجام: «هي الأرض المملوءة من القصب»(", 

ونقل الشيخ الأنصاري”" عن السيّد جمال 
الدين الخوانساري في شرحه على الروضة: أنّ هذا 
هو المعروف في معناها 

ولملّ ظاهر كلام هؤلاء: أن الأرض با فيها 
من أشجار أو قصب هي من الأنفال كما صرح 
بذلك بعض الفقهاء0. 

ومع ذلك. فقد يظهر من صاحب الجواهر: أن 


/#الآجام هي نفس الأشجار, حيث قال: 
إد... والآجام... وهو الشجر الكثير الملتفٌ كما عن 


القاموس, ونحوه ما في المصباح ...إلا أنه على كل 
حال» ما في الرياض -تبعاً للروضة..: من أن الأجمة 
الأرض المملوّة من الققصب ونحوه ليس في حله 
إلا أن يريدا ما ذكرناه»!4, 

الأمر الثاني ظاهر الأكثر”” أنّ الثلاثة من 


() الروضة البهيّة 1: 46. 

(1) أنظر كتاب الخمس (اللشيخ الأتصاري ): 505 

( انظرء مسعند الشيعة :٠١‏ 181, وكتاب الخنمس 
(للشيخ الأنصاري ): 707, وكتاب الببيع (للإمام 
الخميني ) *: /ااء وغيرها. 

37١:15 الجواهر‎ )2( 

(0) انظرء المدارك 6+ 416, وفيه: « وإطلاق النصٌ وكلام 
أكثر الأصحاب يقتضي...». وكتاب النمس 5 


الأنقال سواء كانت في الأراضي الختصّة بالإمام 2ة, 
أو غسيرها كالأراضي المفتوحة عنوة التي هي 
لكن قيّدها ابن إدريس7" ما في الأرض 


الختصّة به فلا تكو, النلاثة ‏ في أراضي غيره 
كالمفتوحة عنوة من الأتفال. 

ووافقه العلامة في التحرير”". والشمهيد لتاقي 
في الروضة!", وسبطه صاحب المدارك!, 

ويظهر من الحقّق الحلي!" الميل إليه. 

وتردّد فيه صاحب الكفاية50, 

ورد الشهيد الأوّل على هذا القول: بأنّه 


«يفضي إلى التداخل»"؛ لأنّ الأراضي الختصّة بيه" 
قد مرت. فإذا كانت هذه الثلائة داخلة فيها فل 


فائدة ذكرها في الروايات؟ 


ولكن ردّه صاحب المدارك قائلاً: «وهو 7 


جيّد لو كانت الأخبار المتضئنة لاختصاصه 4 
بذلك على الإطلاق صالحة لإثبات هذا الحكم,. 
لكنّها ضعيفة السند, فيتّجه المصير إلى ما ذكره 


- (للشيخ الأنصاري): 806 

191 ١ انظر السرائر‎ )١١ 

(؟) انظر التحرير 44:١‏ 

(0) انظر الروضة البهيّة ؟: 86. 

(4) انظر المدارك 41516. 

(0) انظر المعتير: 195 

(1) انظر الكفاية: 45. والآخيرة: 446. 
0 البيان: 801 


لاوم 
أبن إدريسء قصراً لما خالف الأصل على موضع 
الوفاق »20 

وقد تقدّماستضعاف السيّد الخوثي ها أيضاً 
وعدم التزامه بانجبار ضعفها بعمل المشهور بهاء 
كيا عليه الأغلب. 

تنبيه: 

قال الأردبيلي: «الظاهر أنّ بطون الأودية, 
ورؤوس الجبال والآجام داخلة في الموات. فكان 
الاقتصار عليه ممكناً إل أنه ذكره للتوضيح , واحقال 
صيرف الموات إلى غيرها ثم يصل للعبارة»1", 
وبهذا المضمون قال الشبيخ الأتصاري0ك. 
بل على هذا الأساس أدرجها السيّد المدوني 


في الموات بعد استضعاف نصّها الخاصٌ كا تقدّم!©. 


الأمر الشالث قال الفسيخ الأنصاري: 
«إِنَ المرجع في الآجام إلى العرق. فلا يعدٌ مثل 
ذراع أو ذراعين مملوءة قصباً أجمةع61. 


-سيف البحار: 
بكسر السين, أي ساحلها. ذكره الحمّق امحل 


)١(‏ الدلرك ويكاغ. 

(1) تَقدّم في الصفحة 780 

() ممع القائدة والبرهان 4: 574. 

(4) انظر كتاب الخمس ( للشيخ الأنصاري ): 00. 
(8) راجع الصفحة 500 

(1) كتاب الخمس ( للشيخ الأنصاري ): 708 


ا . 


في جملة الأثقال. لكن صررّح الشيخ الأنصاري0 
وجماعةا" بعدم الوقوف على ما يدل عليه 
با خصوص. 

وبناءً على ذلك -فالواجب كبا قال الشيخ 
الأنصاري_الرجوع فيه إلى العمومات: 

فإن كان الساحل مملوكاً لشخص 
أو أشخاص ولو قاطبة المسلمين فحكنه حكم 
غيره من المملوكات. 

-وإن كان مواتاككثير من سواحل البحار في 
العالم, فهي للإمام 9 كيا تقدّم . 

فل كان ممياً بالأصالة ومن دون أن > 
أحد كسواحل بعض البحار والشطوط لكر 
-إن المقناها بالبحار_ففيه وجهان: ‏ أ 

الأوّل أنه من الأنفال؛ بناء تمت أن 


أرضٍ الاربٌ ها فهي للإمام, سواء كانت مينة أو ” 


محياة بالأصالة. 
صررّح بهذا السيّد الخوئي حيث قال بالنسبة 


لايحتاج إلى الدليل 
بالأصالة كساحل نيل مصدر, أو موات كسواحل 
البحار المرّة» وعلى التقديرين» فهي مندرجة في 
عموم قوله #ة: “ول أرض لاربٌ "ع0 

0 انظر كتاب الخمسى ( للشيخ الأفصاري ):.68. 

(1) منهم السيدان: الحكيم والحدو» أنظر: المستمسك 

5111 :) ومستند العروة الوثق (الخمس‎ ,3٠٠ 

() مستند العروة الوثق (الخمس ): 11. 


...ا الموسوهة التقيئة الميشرة /جة 


وهذا هو الظاهر من كل من جعل ما لاربٌ 
له من الأرض للإمام 9ه مطلقاًء سواء كانت ميّتة 
أم لاء مثل: الغراقي7", والإمام الخميني!", والسيّد 
الصدر", ونسبه إلى أكثر الفقهاء. 

الثاني _أنْها ليست من الأنفال, بل من 
المباحات العامّة؛ لأنّ الذي للإمام 8 هو: كل 
أرض مسيّتة لارب لمماء لامطلق الأرض التي 
لاربفاء 

وهذا هو الظاهر من بعض الفتهاء مثل 
صاحب الجواهر'؟ والسيّد الحكيم'*, بل استظهره 
الأوّل من كلمات أكثر الأصحاب. 

ويبدو أن منشأ الخلاف هو كون الأراضي 
الحياة طبيعياً من الأنفال أو من المباحات العامّة 


كالفضاء؟ 


وهو بدوره يرجع إلى الدلاف في أنّ الذي 
للإمام 8 هو مطلق الأرض التي لارت نناء أو 
خصوص الميّتة منها؟ 


150-169 :1١ انظر مستهد الشيعة‎ )١( 

(؟) أنظر كتاب البيع (للإمام الخميني ) : 74 10 بل 
على مبناه الخاصٌ؛ أن كل شيء لا ربٌ له فهو 
للإمام في . سواء كان أرضاًأم غيره. 

() أنظر اقتصادنا: .41١‏ واستئنى من ذلك الأراضي 
العامرة بالأصالة حال الفتح؛ وقال: إنَها لجسميع 
المسلمين كفيرها ‏ 

(4) انظر الجواهر 115:17- 37١‏ 

(6) انظر المستمسك 5+٠:‏ 541. 


ه_صقايا الملوك وقطائعهم: 

قيل: المراد من صفايا الملوك ما يختصّون يه 
نا يقع في أيدي المسلمين من الأموال المنقولة عند 
الفتعم 20 

ونقل الشسيخ الأنصاري عن حاشية الشرائع 
أن المراد منها: «ما يصطفيه الملوك لأنفسهم من 
الأموال النفيسة»!؟. 

#م#استدل عليه بكلام الأردبيلي حيث قال ما 
حاصله: أنّ الصفايا مشتقّة من الصفو, وهو أن 
يختار ما يريد من الأشياء. إل أن المراد هنا غير 
القرى لدخوها في القطائع التي ذكرت في مقابل 
الصفايا". 


بعلم مما تقدم أن المراد من القطائع ملل 


يقتطعه الملوك لأنفسهم من الأراضي والقرى” 
ومها يكن, فقد ادّعي عدم الخلاف في كونها 
من الأتفال, ويدلّ على ذلك: 
مرسلة حمّاد بن عيسى المتقدّمة, وفيها: 
«...وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير 
وجه الخصب؛ لأنّ الغصب كلّه مردود»!». 
وصحيحة دأود بن فرقد عن أبي عبد الله 38 


(1) انظر؛ المعتبر: 143 والمنتبى (الحسجرية) :١‏ 087, 
والمدارك 411:6؛ وغيرها. 

(؟) كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري ): 504. 

(©) انظر مجمع الفائدة والبرهان 4: 7174. 

(4) الوسائل 4: 014. الياب الأوّل من أبواب الأنفال. 
الحديث 5. 


قال: «قطائع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها 
6 رين 
شيعو" 


تنبيه ج 

قد الفقهاء!" صقو المال والقطيعة التي تكون 
للإمام فيه بما إذالم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد 
يحترم ماله كبا جاء في مرسلة ماد المتقدّمة. 


"-صفو الغنيمة : 
ومن الأتقال صقو الغنيمة: مثل قرس جوادء 
5 ثوب ين مرتفع» أو جارية حسناء؛ أو سيف 
ب » أو غير ذلك!". ويدلّ عليه: 
2 أ صحيحة ربعي بن عبداللّه. عن أبي 
الله ##, قال: «كان رسول اللّه 25 إذا أتساه 
صفوه وكان ذلك له. ثم يقنم ما بتي 
خمسة أخماس ويأخد خمسه 


)١(‏ الوسائل 9: 818 -011: الباب الأرّل من أبواب 
الأنفال, الحسديث 1, وله روأية أخرى وردت في 
المصدر المتقدّم : 4ه , الحديث 537. 

(1) أنظر: المعتير: 1597 والمنتبى (الحسجرية) :١‏ 8805, 
والمسالك :١‏ 2/5 والمدارك 8 411. 

0 انظر: السرائر ١‏ /41غ, والتحرير :١‏ 445 والمنتهى 
(الحجرية) :١‏ 4617, وقيه: «ذهب إليه عاونا 
أجمع». والمدارك 811:0 517: والدائق 
7 /الا2, والجواهر 214:15 

(4) الوسائل 1: ,0٠١‏ الباب الْأوّل من أبواب قسمة > 


وكذلك الإمام 48 يأخذكا كان يأخذ 
رسول الله 8 

- وخبر أبي بصير عن أبي عبدالله 28 قال: 
«سألته عن صفو المال؟ قال: الإمام يأخذ الجارية 
الروقة, والمركب الفاره, والسيف القاطع. والدرع 
قبل أن تقسّم الغنيمة, فهذا صفو المال...»50. 


تنبيه: 

لصاحب الجواهر بحث في كون هذه الأمور 
من الأتفال يتوقّف على اختيار الإمام وأصطفائه لا 
فعلاً أو لا. ببعنى: أن ما دام لم يختر الإمام 990 شبيئاً: 


منها لاتكون من الأنفال؛ خلافاًللأنسام التعطقع. 


أو هو مثلهاء قهي من الأتفال سواء اختارها 
فعلاًأم 01 1 


-ما يغم بغير إذن الإمام 98 : 
ذكر الشيخان امفيد''. والطوسي 0 والسيئد 
المرتضى”": أن ما يقئمه المسلمون في حسربهم ممع 
الكمّار من دون إذن الإمام 9# فهو له. واستدلوا 


- الخمس,الحديث ؟. 

)١١‏ الوسائل 4: 018. الباب الأوّل من أبواب الأنقال. 
الحديث .,١16‏ 

(؟) انظر الجواهر 378-114:15. 

(©) انظر المقنعة: 3909 

(4) انظر: النهاية: ١٠٠1ء‏ والميسوط +١‏ 157 

(6). نقله عنه في المعتير: 517: والعلامة في المنتهى : 087 


...2 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / جه 


عليه يرواية العبّاس الورّاق؛ عن رجل سمّاه. 
عن أب عبداللهية, أنه قال: «إذا غزا قوم بغير إذن 
الإمام فغتمواء كانت الغنيمة كلها للإمام نا وإذا 
غزوا يأمر الإمام فغنمواء كان للإمام الخمس »00 
والرواية وإن كانت مرسلة إلا أن المشهور 
قالوا بمفادها كا قال الشهيد الداني؛ «وبه رواية 
مرسلة إل أن لا قائل بخلافها ظاهراً»!". وقال 
في المسالك: «هذا هو المشهور بين الأصحاب» 
وبه رواية مرسلة عن الصادق 476 متجبرة بعمل 
الأصحاب»1. 
نعم» قال الحقّق في المفتصر: « وقيل: إذا غزا 
قوم بغير إذنه فغنيمتهم له, والرواية مقطوعة »٠كا.‏ 
وقال في المعتبر: «وما ذكره الأصحاب 
رتم عوّلوا فيه على رواية العبّاس...0!©, ثم 
اكر الرواية. 
والعلامة في المنتهى وإن كان يظهر منه موافقة 
الأصحاب”" مستدلاً عليه: بأنّ هؤلاء عصاة 


)١(‏ الوسائل 4: 34 الباب الأوّل من أبواب الأُلفال. 
الحديث 11 

(؟) الروضة البهيّة ؟: 48 

.2174 1١ المسالك‎ © 

(4) اللختصير اثناقع 14:١‏ 

(6) المعير: كوك 

(1) وقأل في كتاب الجهاد من المنتهى 1: 1141و 184:« إن 
كل من غزا بغير إذن الإمام فغتم كانت غنيمته للإمام 
عتدنا». 


فلا يكون قعلهم ذريعة للتملّك الشرعي. لكثه قوّى 
مساواة هذه الغتيمة مع الغنيمة الملأخوذة في الحرب 
اللأذون بها من الإمام بلا فرق 90 

وقال صاحب المدارك -بعد نقل ذلك كله 
معلقاً على تقوية مساواة العللامة بين الدوعين من 
الغنيمة ؛ « وهو جيّد؛ لإطلاق الآية الشريفة!", 
وخصوص حسنة ا حلبي؛ عن أي عبدالله 18: ' في 
الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم, 
فيصيب غنيمة ؟ فقال: يودي خمسنا ويطيب له "0ه40, 


8-ميراث من لا وارث له: 
وذكروا من الأنفال ميراث من لا وارثالها 
غير الإمام إة. وقد ادّعي عليه الإجماع(0. 9 
ويدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم :أي / 


جعفر4#؛ قال: «من مات وليس له وارث من 


قرابته, ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته. فا 
له من الأثفال 506 


01 انظر المنتهى (الحجرية) :١‏ 081 


(1) وهي قوله تعالل: ف وَاعْلَكوا أَك) طَينمٌ ين عَيْء أن 
لله سه > الأنفالء .١‏ 

الوسائل 88:5 الباب ؟ من أبواب ما يجب فيه 
الخمس . الحديث 8. 

() المدارك قجخا4. 

(5) انظر:المنتهى (الحسجرية) :١‏ 061. والمدارك 
46 . والجدائق 11+ 3لاء, والجواهر 14:11 

(3) الوسائل 51:+264ء اثباب ٠‏ من أبواب ولاء ضمان - 


وعن أبان ين تغلب, عن أبي عبداللّه :18: 
«في الرجل يموت ولا وأرث له ولا مولى, قال: هو 
من أهل هذه الآية: و يَسْأَلُوتَكَ عن الْأنمَالٍ ثلٍ 
الال ِل وَالدسُولٍع90. 


4-المعادن: 

اختلف الفقهاء في المعادن. هل هي مسن 
الأتفال أم لا؟ وهم فيها أقوال: 

الأوّل -أَتّها من الأتفال, كبا عليه جملة من 
المتقدّمين والمتأخّرين!". 

الثاني ئها من المباحات العامّة يهلكها من 
يسبّتي إليهاء كما عليه بعض الفقهاء!". 

الثاثث_التفصيل بين ما كان في أرض الأنفال 
الأنفال أيضأًء وبين ما يكون في غيرها 
يكون من الأثفال. 


ويبدوأنَ هذا القول هو الأشبر0©. 


- الجريرةالحديث الأرّل. 

(1) الوسائل 4: 814, الباب الأول من أبواب الأنفال. 

هي الأولى من سورة الأثفال. 

ه. باب الفيء والأنفال, 
والمقنعة: 4لا؟, والتهسذيب 4: 85 والمهدّب 
١‏ 145 والحدائق ؟١:‏ 4/اغ. ركشف الغطاء: 5114, 
وسعد الشيمة 317:1٠‏ 

() انظر: امختصعر النافع : 14. والبيان: 781: والدروس 
لقثاقة 

(4) أنظر: السرائر ١‏ /4917, والمعتير: 1157؛ والمنتهى > 


الرابع -الترديد. وهو الظاهر من بعضهم 
كالسبزواري في كتابيه الكفاية' والذخيرة". 

وسوف يأتي تفصيل هذه الأقوال في عنوان 
«معدن» إن شاء الله تعالى. 


حكم الأنفال: 
لا إشكال ولاشبية في أنّ الأنفال للّد 
ولرسوله يَيُ؛ لقوله تعالى: « يَأَلُوَكَ عن الْأنمَالٍ 
كل الآنقَال لل الول ». 
وما كان لله ولرسوله يي فهو للإمام 88 من 
بعده. وهذا مما لاشكٌ فيه. 
ونا وقع الخلاف بين الفقهاء في أنّ 2011 
أحلّوه لشيعتهم أم لا؟ 


ونا كانت المسألة ذات أهتية؛ كلزلك .رامين 


الأقوال في المسألة: 
أنقسم الفقهاء في هذه المسألة إلى قائل 
بالإياحة والتحليل على وجه الإطلاق » وقائل بعدم 
التحليل على وجه الإطلاق. ومفصّل؛ والمفصّلون 
- (الحجرية) ١‏ 007, والتحرير :١‏ 441: والروضة 
البهيّة ؟: 86, والريساض 4: 154, والمستمسك 
01, ومستند العروة الوثق (الخمس ): 7,. 
(0) انظر الكقاية: 44. 
() انظر الذخيرة: 444 


...00 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / جه 


على أقسام. وإليك تفصيل هذه الأقوال: 
الأول القول بالتحليل مطلقاً: 

ذهب جملة من الفقهاء إلى تحليل الأنفال 
مطلقاً سواء في المناكح والمتاجر والمساكن 
أو غيرهاء مستندين في ذلك إلى نصوص سوف 
نذكر بعضها, وهؤلاء هم: 

١-سلار,‏ فإِنّه قال: «والأتفال له 
خاصّة... وفي هذا الزمان قد أحلّونا فها نتصرّف فيه 
من ذلك كرماً وفضلاً لنا خاصّة»(". 

١‏ -الشهيد الأوّلء فإِنّهِ بعد أن بيّن في 


الدروس كيفيّة تحليل المناكح والمساكن والمتاجر 
ومعنى ذلك قال: « والأشبه تعميم إباحة الأنفال 


محال الغيبة, كالتصرّف في الأرضين الموات والآجام 
وماييكون بها من معدن وشجر وشيات؛ لفسحوى 


رواية يونس والحارث. نعم. لا يباح الميراث 


إلا ثققراء بلد الميّت...»51. 
وقال في البي 
ذلك لشيعته. وهل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره 
الأصحاب في ميراث فاقد الوارث. أُمَا غيره 
فلاء. 
الشهيد الثاني» فإنّه قال في الروضة؛: 
«والمشهور أنّ هذه الأثفال مياحة حال الغيبة. 
فيصم التصرّف في الأرض المذكورة بالاحياء 
0000 
(6) الدروس 754:9١‏ 
© البيان: 9ه 


؛«ومع غيبته, فالظاهر إباحة 


وأخذ ما فيها من شجر وغيره نعم يختصّ صسيراث 
من لا وارث له بفقراء بلد الميّت وجيرانه؛ للرواية. 
وقيل: بالفقراء مطلقاً. لضعف الْخصّص. وهو قويٌ, 
: مطلقاًكغيره»[9. 


وقال في المسالك: «... والأصمٌ إباحة 
الأنفال حال الغيبة واختصاص المنع بالخمس عدا 
ما استثني »1". 

ومقصوده: أن المتع من التصرّف في مال 
الإمام له عدا الثلاثة إنما هو بالنسبة إلى النمس» 
وأا الأثفال: فالتصصرّف فيها حلال مطلقاً في الثلائة 
وغيرها. 

؛ -الأردبيلي. حيث قال: «الظاهر إياجار, 
مطلق التصرّف ف وال بو للشيعة خصوصألع 
الاحتياج ؛ لعموم الأدلة...»' 

يا عياطكا مروف 

0 صاحب المدارك. حيث قا 


أمّا فى 
حالة الغيبة فالأصمٌ إباحة الجميع كما نص عليه 
الشبيدان وجماعة؛ للأخبار الكثيرة المتضمّنة 
لإباحة حقوقهم لشبيعتهم في حال الغيبة »0. 
+-السيزواري؛ لأنّه قسّم البحث فقال: 
«الأوّل المناكح: والمشهور بين الأصحاب 
ثبوت الترخيص فيها للشيعة في زمن الضيية». 


(1) الروضة البهيّة 1 80. 
(9) المسالك ادهلا 


() ممع القائدة 6 .م8 
() المدارك مكحف 


لضا 


وهو الصحيح. 

الثاني المساكن والمتاجر, وألحتهها الشسيخ 
بالمناكح ...», ثم ناقش تمخصيص الإباحة بهذه 
أثثلاثة ققال: «لا وجه للتخصيص». ثم قال: 

«الثالث -أرض الموات وما يجري بجراها. 
والظاهر أنه لا خلاف بينهم في إباحة التصرّف فيها 
للشيعة في زمان الغسيبة, وهو الصحيح المرتبط 
بالدليل. 

الرابع - سائر الأنفال غير الأرض, والأظهر 
إباحته للشيعة في زمان الغيبة؛ للأخبار الكثيرة»(". 

ومثله قال في الذخيرة7. 

صساحب الحدائق. حيث قال: 


لا وظاهر جملة من متأخّري المتأخّرين القول 


ببالتحليلوبني الأنغال مطلقاً. وهو الظاهر من 
الأخبار...» 

-_صاحب الجواهر, فإنّه قال -بعد أَنّ بين 
اختلاف كلمات الفقهاء في هذه المسألة بل وإجماطها: 
«وليتهم تركونا والأخبار, فإنّ الحصّل من المعتبر 
منها أوضح من عباراتهم؛ إذ هو إياحتهم حقوقهم 
التصرّفية والماليّة كالأتفال مطلقاً. سواء كان ابتداء 


(0) الكقاية: 40. 
(؟) انظر الأخيرة: ٠41-45ئ.‏ 
© الحدائق اداح 


غيرنا ممّن خالفنا من سائر الفرق» تشبّتوا بصورة 
الإسلام أو لا فأباحوا لنا سائر التتصرّفات يما 
في أيدبهم: من مأكل ومشرب ومنكح ومتجر 
ومسكن واستيهاب وهدايا وعطايا وميراث وغير 
ذلك؛ وإن علمنا ثبوت حقوقهم :188 فيها للحكمة 
أشماروا 880 ها في المتواتر من أخبارهم, وهي 
تزكية شيعتهم وطيب ولادتهم , حيث علموا 188 أنّد 
لابدٌ لشيعتهم من الاختلاط معهم والبيع والششراء 
منهم وغير ذلك وأنّه لايمكن اعتزاهم عنهم بوجه 
عن الوجوه...». 
ثم استشهد ببعض النصوص, ثم ققال: «إله 
غير ذلك من الأخبار المشعرة بإرادة الحل مرخ جو 
ذلك الذي من الواضع عسر الشعيش ور جار 
بدونه, لا حقوقهم ا من الأخماس الي 
الأموال التي بيد الشيعة بسبب اكتساب أو وجدانٌ 
كاز أو غوص أو غير ذلك. وإن كان قد يشعر به 
عض الأخبار, لكنّه معارض بما هو أقوى 
1 

وحاصل ما أقاده هو: 

أ-إباحة الأتقال مطلقاً للشيعة الإمامية . 

ب إياحة ما تعلّق به المخمس وهو في يد من 
م يعتقد بوجوبه كامخالفين في المذهب إذا وقع في يد 


مئه.. 


الشيمي الإمامي . 
ج عدم إباحة خمس ماتعاّق به اخمس وهو 
)١(‏ . الجواهر 15: 165 وانظر أيضاًالصفحة 151 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /جة 
ني يد الشيعي الإمامي , مثل أرباح المكاسب والكنز 
والغنيمة ونحو ذلك؛ بل يجب عليه دفع خمسه . 

9 والظاهر من مجموع كلمات الشيخ 
الأتصاري هو القول بالتحليل مطلقاً أيضاً؛ حيث 
قال بعد البحث عن ذلك: « وبالجملة, فالظنٌ القوي 
حاصل بالإذن المطلق في الأنفال لشيعتهم, وييكن 
العمل بهذا الظنّ من باب جعله كبعض التصيرّفات, 
مثل الوضوء, والشرب من مال الفير. بل تصررّفنا 
في أملاك الإمام له أدون من الشرب من قناة 
الغير...». 

ثم قال ما حاصله؛ أَنّ هذا الظنٌ إنا يكون 
حجّة في ما يعم الابتلاء به كالأراضي ورؤوس 


الجبال وبطون الأودية والآجام أنا غيرها نما 
_لايع الابتلاء به من سائر الأثفال, كالمغنوم بسغير 


إذن الإمام أو بدون قتالء وصفايا ا ملوك فلا يكون 
حجة فيه. 
ثم قال: دنعم يكن أن يستدل لحل ما ذكر 
من غير الأراضي بما ورد: من تحليل خمس الفيء 
للشيعة لتطيب ولادتهم» ولتحلّ منافعهم: من مأكل 
ومشرب, فإِنّ مقتضى عموم التعليل بالعلة الغسائية 
صدور تحليل هذه الغنائم الثلاثة المذكورة. 
ثم قال: «ويمكن أن يستدلٌ على حل الأثفال 
كلية يما ورد من تحليل المخمس والفيء»0". 
١٠-السيّد‏ الحكير, فإنّه قال في مقن المستمسك: 


70/159014 :) كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري‎ )١( 


«إِنّ الشبهة في المقام موضوعيّة, وهي صدور 

الاذن من الإمارة وعدمه, فلاترقع اليد عن 
أصالة عدم الإذ من علمٍ أو بيئة 
الثقة غير ثابت و ار ريت 
جماعة من العلياء العدول بالتحليل لا تجدي؛ 
لاستنادها إلى الحدس...» 

ثمادّعى حصول القطع بصدور التحليل منهم 
في الأرض الموات» بل لم يستبعد استقرار السيرة 
على التصرّف فيا لهلثة من الأرض بأقسامها... 
ثمقال 

«هذا ولكن الإنصاف عدم الوثوق يحنصول 
التحليل بهذا المقدار كلية, فالبناء على الاحتياط 
كلّ مورد ِلآ أن يحصل الوثوق به. في محلّه. كما 
الحال في حقّه 94 من النمس ». _ 

لكنّه علّق على هذه العبارة في ا هاش , 
«وإن كان الظاهر أن السيرة الارتكازية والعملية 
على جريان أحكام الإذن حٌ للمخالفين فضلاً عن 
الموالين, فلا يجوز اغتصاب الأرض الموات إذا 
عمرها انالف ولا اغتصاب المعادن التي 
استخرجها الخالف, ولا اغتصاب الأخشاب التي 
اقتطعها الخالف من الآجام. وهكذا الحكم في جميع 
الأنفال. فيجري عليها حكم الملك من عدم جواز 
التصرّف إل بإذن صاحبها الخالف, ولا يجوز عند 
المؤمنين أخذها قهراً بدعوى أنَّها ملك الإمام 39 
وأنّه [أي الخالف] غير مأذون من الإمام 29 
في تملّكهاء فامخالف والمؤالف سواء في أحكام الإذن 


والإباحة. ولا بجال للتشكيك في ذلك »(". 

نقلنا العبارة بطوطا لأهمّيتها. 

١‏ الإمام الخميتي» حيث قال: «الظاهر 
إباحة جميع الأنفال للششيعة في زمن القيبة على وجدٍ 
يجري عليها حكم الملك من غير فرق بين الغني منهم 
والفقير إلا في إرث من لا وارث له, فإنَ الأحوط لو 
لم يكن الأقوى, اعتبار الفقر فيه بل الأحوط 
تقسيمه على فقراء بلده. والأقوى إيصاله إلى الحاكم 
الشرعي كبا أن الأقوى حصول الملك لغير الشيعي 
أيضاً بحيازة ما في الأتقال من العشب والحشسيش 
الحطب وغيرهاء بل وحصول الملك لهم أيضاً 


الات بسبب الإحياء. كالشيعي »7". 


. ذهب بعض التقهاء إلى المنع من التخليل 
مطلقاً؛ استضعافاً لروايات التحليل وشذوذها, 
أو لبهات أخرى سيأتي الكلام عنها. من قبيل 
١-أبو‏ الصلاح الحلبي الذي شدّد الدكير على 
القول بالتحليل» ققال: «ويلزم من تعيّن عليه شيم 
من أموال الأثفال أن يصنع فيه ما يناه ممن تسطر 
الخمس'", لكون جميعها حمّا للإمام 8 . 


.12031:5 المستمسك‎ )١( 

(؟) تحرير الوسيلة ١‏ 754 القول في الأنفال. المسألة 
الأول . 

© أي تقسيمه إلى قسسمين: سهم الإمام 18. 


وسهم السادة. 


وحزّ الأنفال كان عاصياً لله سبحانه. ومستحمًّاً 


لعاجل اللعن المتوجّه من كل مسلم إلى ظامي 
آل محمد نظ وآجل العقاب؛ لكونه عخلاً بالواجب 
عليه لأفضل مستحقّ 

ثم قال بعد بيان إثبات فرض الأنفال بنصٌ 
القرآن وإجماع الأمّة؛ «ولا يجوز الرجوع عن هذا 
المعلوم بشاةٌ الأخيار»[9. 

1 القاضي ابن البراج حيث قال: «وجميع 
الأنقال كانت لرسول الله في حياته, وهي بعده 


للإمام القائم مقامه, ولايجوز لأحد من اثنإط» 


التصيرّف في شيء منها إلا بإذنه ؤ»1". 

ويمكن حمل كلامه على صورة حصولالإدن. 
بضورة عامّة, 
الثالث _القول بالتفصيل : 


فصّل جماعة من الفقهاء بين أنواع الأنفال, 
فقالوا بالتحليل في بعضها دون سعض» وهؤلاء 
مختلفون بحسب سعة دائرة التحليل وضيقها عندهم. 
وسنذكرهم بالتفصيل الآتي: 

١-القول‏ بتحليل المناكح خاصّة: 

قال بعض الققهاء بتحليل ا مناكح خاصّة, 
والمقصود من المناكح إجمالاً. كيا سيأتي هو الإماء 
اللاتي تعلق بهن ا خمس, أو شيين في الحروب التي 
(1) الكاق في القق: 0976" 

4 الهذّب ١‏ م 
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لم تكن بإذن الأَمّه نيل كيا كان غالبا فيكنٌ من 
الأثقال. ورتما اشتراهنٌ الشيعي, فأحلٌ الأقّة 
لشيعتهم هذه الإماء لتطيب ولادتهم؛ لأنمنٌ يكن 
إماءٌ حقيقة ويكون وطوّهنٌ بلك البين. 

والذين اختاروا هذا القول هم: 

أ-الشيخ المفيد, فإنّه قال:«...واعلم 
-أرشدك اللّه تعالىأنّ ما قدّمته من الرخصة ف 
تناول الخمس. والتميرّف فيه إِنَا ورد في التكاح 
خاصّة...لتطيب ولادة شيعتهم, ولم يرد في 
الأموال»0©, 3 

ب وهو الظاهر من الحنّق في المعتبر 
وامختصر, حيث قال في الأوّل: «وفي حالة الغسيبة 
لابأس بالمناكح. ويه قال المفيد في المقنعة, وألحسق 


_التيخان المساكن والمتاجر, أمَا لمناكح فلأئّها 


مصلحة عائة يعسر التفصّي عنهاء وجب في 
نظرهم لك الإذن في استباحة ذلك من دون إإخراج 
حمّهم؛ لا معنى أنّ الواطئ يطأ الحصّة بالاباحة, بل 
لأنّ الذي يجب عليه المخمس يجوز أن يخرج القيمة, 
فكان الثابت في الذمّة هو قدر قيمة الحصّة فإذا عفا 


الامام ملك الحصّة مالك الأمة ووطئ بالملك 

أثتام...», ثم استدل ببعض الروايات, ثم”قال: 
«وأمًا المساكن والمتاجر فربًا يكون 

ألشيخ ‏ قد اعتمد على رواية عمر بن يزيد في قصل 

أبي سيّار...6!. ولم يظهر منه رد لذلك. 

(0 المتسة همك 0000 

0 المعتير: 153!- لوث 


وقال في امختصر: «وفي حال الغيبة لا بأس 
بالمناكيح , وألحق الشيخ المساكن والمتاجر»20. 

ج - وهو الظاهر من العامة في التحرير 
والمنتهى, فإنّه قال في الأوّل: «أباح الأقّة 8 
لشيعتهم المناكح في حال ظهور الإمام وفي غسيبته. 
وألحق الشبخ 4 المساكن والمتاجر وإن كان ذلك 
بأجمعه للإمام أو بعضه, ولايجب إخراج حصّة 
الموجودين من أرياب الخمس منه»!". أي من 
الأنفال. 

وقال في الثاني: «مسألة: وقد أباح الأمة يغ 
لشيعتهم المناكح في حالتي ظهور الإمام وغيبته, 
وعليه علماؤنا أجمع ؛ لأنّه مصلحة لا يتم السخلصا 
من المأئم بدوتها...». | 

ثم قال: «مسألة: وألحق الشسيخ المسيا. 
والمتاجر...»!". ثم استدلّ له بروايقي بي خديجة 
والحارث بن المغيرة(4. 


تحليل المناكح والمساكن والمتاجر: 

وقال بعض الفقهاء بتحليل المناكح والمساكن 
والمتاجر. 

وقد تقدّم معنى تحليل المناكح. وأمَا تحليل 


المساكن فعناه تحليل ما يتّخْذ الإنسان مسكناً 


00 القتصير الناقع 35. 
() التحرير 444-111511١‏ 
() المنتهى (الحجرية) :١1‏ 000 
(4) انظر الصفحة 7/٠‏ 


ايها 


من أراضي الأنقال, وتحليل المتاجر: تحليل ما يصل 
إليه بالتجارة مما تعلّق به حق الإمام 3 كشراء وبيع 
الأنفال. مثل الجواري والأراضي المختصّة بهء 
أو شراء ما تعلّق به الخمس عمّن لا يعتقد بدل". 

وعلى كلّ حال» فالذين ذهبوا إلى هذا الرأي 
همه 

أ- الشبيخ الطوسي, حيث قال في النها 1 
«فأمًا في حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف 
في حقوقهم نا تعلق بالأنخاس وغيرها فيا اباد 
هم مته من المناكح والمتاجر والمساكن, فأبنَا ما عدا 
إلكء فلا يجوز له التصمرّف فيه على حال»7". 

/ ومثله قال في المبسوط © 

ب -ابن إدريس. فإنّه قال: «...وقد 
بريخّصوا ليثبيعتهم التصعرّف في حقوتهم نا يتعلّق 
بالأتماس وغيرهاء مما لابدٌ لمم من المناكح 
والمتاجر والمساكن...»40, 
اج -يحبى بن سعيد, فإِنّه قال: «فأمًا حال 
أحلُوا تشيعتهم النصرّف في حتوقهم 
من الأخماس وغيرها من المناكح. والمتاجر, 
والمساكن »60 

د الحقّق الحل في الشرائع. حيث قال 
١‏ انظر المسالك 20/12/61 وغيره. 
(؟) التباية: ل 
© انظر المبسوط 1:-717- 7514 
(؛) السرائر 4581. 
(5) الجامع للشرائع: 161 
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بالنسبة إلى الأنفال: « لا يجوز التصرّف في ذلك بغير 
إذنه, ولو تصرّف متصرّفٌ كان غاصباً. ولو حصل 
له فائدة كانت للإمام ». 

وقال: «ثبت إباحة المناكح والمساكن 
والمتاجر في حال الغيبة ون كان ذلك بأجمعه للإمام 
أو بعضه, ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من 
أرباب الخمس منه»!". 

ه_العلامة في التذكرة حيث قال: «وقد أباح 
الأمة ل لشيعتهم المناكح, والمساكن, والمتاجر 
حال ظهور الإمام وغيبته؛ لعدم إمكان التخلّص من 
المآثم بدون الإياحة. وذلك من أعظم أ 
الحاجة»", 1 
وقال في القواعد: «وأبيح لنا خاطّة. 
الغيية المناكح. والمساكن. والمتاَجرَوه 
يشتري الإنسان ما فيه حقّهم 98 ويتّجر فيه 
لا إسقاط الحمس من ربح ذلك المتجر »0 

وقال في الإرشاد: «...وإن كان غائياً ساغ 
لنا خاصّة المناكح والمساكن والمتاجر في نصيبه 
ولا يجب صرف حصص الموجودين فيه...»20. 

و-ولده فخر الدين حيث م يعلّق على عبارة 
والده المتقدّمة عن القواعد!». 


0 شرائع الإسلام 144:1 
(1) التذكرة 489:6 
() القواعد 3:ها, 
24 الإرشاد 91:1 غلك 


(0) انظر إيضاح القوائد 506:3 


_المبقداد في | 
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ز-أبو العبّاس بن فهد الحلء فإنّه قال عند 
نقل الأقوال في المقتصعر: « وقدال القسيخ بإباحة 
الثلاتة... وهو المعتمد»(", 
ح-الشهيد الأوّل في غاية المراد!", فإِنّه أخذ 
يشرح عبارة الإرشاد المتقدّمة ولم يزد أو ينقص 
شيئاً؛ ولذلك نسب إليه المقداد'" هذا الرأي واختاره 


هوأيضاً. 

ط_المقدادكيا تقدّم. 

ي -الحقّق الكركي!*؛ لأنّه لم يعلّق على 
عبارة القواعد المتقدّمة. 


كالسيّد الطباطبائي. فإنّه بعد أن نقل 
عن المفيد استئناء المناكح وإلماق الشيخ 
المساكن والمتاجر قال: «وبذلك أشار الفاضل 
٠‏ فقال: ولاشكٌ أن العمل 
بهذا القول أخدٌ باليسر. ورفضع للحرج اللازم؛ 
وجمع بين الروايات». 

ثم#قال: «هذا مضافاً إلى الصحاح المستفيضة 
وغيرها من المعتبرة, الدالّة على إباحة الأئكة جلا 
المخمس كله للشيعة, خرج ما عدا الثلاثة بالإجماع 
من عدا الديلمي؛ وبعض المتأخّرين. فتبق هي 
تحتها مندرجة»(©. 


)١(‏ المقتسيرء 
)١(‏ انظر غاية المراد 7917١‏ 
() انظر التنقيح الرائع :١‏ 1414 7140. 
(4) انظر جامع المقاصد 7:-07. 
(0) الرياض 19/997160 
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تحصليل الأراضي وكل ما انتقل إلى 

الشيعي من غيره: 

التزم بعض الفقهاء بإباحة أراضي الأنقال, 
وإباحة ما ينتقل إلى الشيمي من غيره إذا كان 
من الأتفال أو منا به الخمس. 

ومن القزم بهذا الرأي: 

أ-الهمداني, فإنّه قال: «أبييح للشيعة في زمان 
الغيبة, بل مطلقاً اتتصرّف في الأراضي الختصّة 
بالإمام وتوابعهاء بل قلكها بالإحياء والحسيازة 
كالمباحات الأصليئة. وكذا أبيح لهم كل ما ينتقل 


إلههم من الأنفال والخمس وغير ذلك, مم كان أمره ., 


راجعاً إلى الإمام من أيدي المستحلّين ها المذكر 


للولاية من غير اختصاصه بهذه الثلاثة..»(0. | 


ب-السيد النوئي .حيث قال :« أا الأرا. 
فلاشكٌ أئهم به حللوها لكل من أحياها 
قال عل: “ثم هي مب لكم أيه المسلمون””" 
وقسد ورد “أن من أحسيا أرضاً فهي له"7*, 
فالناس كلهم مرخّصرن في التصرّف فيها 
أو فسيا يتكوّن فبها أو علها من المعادن 
والأشجار والأحجار ونحوهاء وقد دلّت عليه 
السيرة القطعية المستمرّة من المسلمين... 

وأمًا إرث من لا وارث له أو صفايا الملوك. 


.167 1 مصياح الفقيه (الحجرية)‎ )١( 

(5). سان البييق 149:1 

(©) الوسائل 1:50 89. الياب الأوّل من كتاب إحياء 
الموات, الحديث 5. 


أو ما أُحَذ من الكمّار بغير قتال غير الأراضي من 
لمنقولات كالموائي ونحوها فلم يدل أي ليل 
على إياحتها وجواز التصرّف فيها إن أدلّة 
التحليل كلها ضعاف ما عدا روا : 
بما انتقل من الغير كبا تقدّم!". فالتصرّف في هذه 
الأمور بدعوى أنّا من الأنفال وقد أباحوها 
للشيعة وكذا غيرها من سائر أموال الإمام .ليه غير 
جائزء إذلم يثبت ذلك بحيث يتناول المقام قطعاً»!". 


روايات التحليل 


ولأجل أن يكون القارئ على بصيرة من 


رايت التحليل نرى من المناسب أن تذكر بعضهاء 


١-عن‏ أبي بصير. وزرارة, وتحمد بن مسلم 
أب جعفر 4ة, قال: «قال أمير 
المؤمنين عل بن أبي طالب .8: هلك الداس في 
بطونهم وفروجهم؛ لأتّهم لم يِوْدُوا إلينا حمّناء 
لاون شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلٌ»". 


(1) أنظر مستند العروة الوثق (الخسمس ): 844-744 
وام يشقرط في الغير أن يكون غير معتقد بوجوب دفع 
الخمس . كيا هو الموجود في كلرات الفتهاء. لإطللاق 
الروايتين الدالتين على هذا الحكم , وها صحيحتا 
يونس بن يعقوب وسالم بن مكرم, كبا سنذكرههما في 
روايات التحليل عن قريب. 

(؟) مستند العروة الوئق (الخمس ): 17714 578 

() الوسائل 087:4 الياب ؛ من أبوب الأثفال, الحديث 
الأول . 


1 وعن ضعريس الكناسيء قال: «قال أبو 
عبدالله4: أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ 


: لا أدري» فقال: من قبل خمسنا أهل البيت» 
إِلّ لشيعتنا الأطيبين. فإنّهِ تحلّل طم ولميلادهم»!9. 

١‏ وعن أب خديجة سالم بن مكرم, عن أبي 
عبدالله 9 قال: «قال رجل وأنا حاضر: حلّل لي 
القروج؟ قفزع أبو عبداللّه 8, فقال له رجل: ليس 
يسألك أن يعترض الطريق. إنَا يسألك خادماً 


يولد متهم إلى يوم القيامة, فهو م حلال, أ 
لايحل إلا لمن أحللنا له...»0". | 

4- وعن عد بن مسلم, عن أتيدهك 
نال: «إنّ أشدٌ ما فيه الناس يوم القسيامة أن يعَوْم 
«ساحب الخسمس. فيقول: يا رب حمسي ؟! 
وقد طيبنا ذلك لشميعتنا تنطيب ولادتهسم ولتزكوا 
أولادهم [ولادتهم]1". 


0-وعن يونس بن يعقوب قأل: «كنت عند 

أبي عبداللّه له فدخل عليه رجسل من القسياطين, 
فقال: جعلت فداك. تقع في أيد ينا الأرباح والأموال 
تجارات نعلم أن حقّك فيها ثابت, وإنّا عن ذلك 
)١‏ الوسائل 4: 444: الباب ؛ من أبوب الأقفال. 

الحديث "8 

المصدر المتقدّم: الحديث 4. 
() المصدر المتقدّم: 040 الحديث 0 
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مقصّرونء فقال أبو عبداللّه 1#: ما أنصفتاكم إن 
كلفناكم ذلك اليوم»0©. 

+-وعن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي 
عبدالله 8ذ, قال: قلت له: إِنّ لنا أموالاً من غات 
وتجارات ونحو ذلك. وقد علمت أنّ لك فيها حمّاً؟ 


فهو في حل ماني 
فلل الشاهد الغائب»7. 
-وعن أبي مار ممع بن عدبدالملك- 


في حديث. قال: «قلت لأبي عبدالله 8ة: إن كنت 


3 التُوصٌ فأصبتُ أربعمئة ألف درهم, وقد 


أيدهم من حقّناء 


/ جئت بمندمسها انين ألف درهم, وكرهت أن 
أحبسها عنك, وأعرض ها وهي حقّك الذي جعل 


أللّمٍ تعالى لك في أموالنا...قلت له؛ أنا أجمل إليك 
المال كله؟ فقال لي: يا أبا سيّار, قد طيّبناه لكدء 
وحّلناك منه, فضمّ إليك مالك, وكل ما كان في 
أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون؛ وبحلل هم 
ذلك إلى أن يقوم قامنا فيجبيهم طسق !"ما كان في 
أيدي سواهم ...416 


)١(‏ الوسائل 5: 44ه, الباب 6 مسن أبواب الأنفال, 
الحديث 1. 


0 الطسق :ماهو مقرّر وموظف من لخراج الأرض . انظر 


الصحاح : «طسق ». 
(4) الوسائل 5 048. الباب 4 من أبواب الأنفال. 
الحديث 37 


وروايات أخرى يراجع فيها الوسائل وغيره 


من كتب الحد يث. 


مظان البحث : 

تكلم الفقهاء عن الأثفال في نهاية بحثهم عن 
الخمس, وربما تعرّضوا لبعض أبحائه في كتاب الببع 
جناسبة بيع الأرض وبيان سائر أحكامه, وكذا في 
بحث الجهاد حيث أشاروا إلى أحكام الأرض أيضاً 
والغنائم. 


لغسة: 5 
اختلفت كلمات اللغوئين وغيرهم في تعري؛ 

ففي الصحاح: «الإنفحة كرش الحملء أو 
الجدي مالم يأكل » فإذا أكل فهو كرش »0". 


وقال في المصباح المثير .بعد أن نقل المعنى 


المتقدّم ‏ نقلاً عن التبذيب: «لا تكون إلا لكل ذي 
كرش . وهو شي يستخرج من بطنه أصفر يضر في 
صوفة مبتلّة في اللإن, فيغلظ كالجين, ولا يسعّى 


)١(‏ بكسر اهمزة وفتح الفاء مخقفة أو منقّلة» وقد يسقال: 
ينفحة . المصباح المثير « تقح 
2 الصحاح : «نقح ». 


ونقل عن ابن الصلاح أنه قال: «الإتفحة: ما 
رخذ من الجدي قبل أن يطعم غير اللين. فإن طعم 
غيره» قيل مجبنة»(0. 

وني القاموس: «الإنفحة شيء يستخرج من 
بطن الجدي الرضيع أصفر فيعصر في صو 
كالجبن, فإذا أكل الجسدي فهو كرش , وتفسير 
الجوهري الإنفحة بالكرش سهو»!". 

وفي المعجم الوسيط: «الإتئحة جز صغير 
من معدة صقار العجول والجداء وتحوها». 

وقيه أيضاً: «مادة خاصّة تستخرج من الجزء 
الباطني من معدة الرضيع من الجول أو الجداء. 


ونيو هما. بها خميرة تين اللين »0 


وفي الموسوعة العربية الميسّرة: «...مادة 


... تحتوي على الاتفحين وهو أنزيم يبن اللبن, يحصل 
٠‏ ليا من معدة الثدييات الرضّع... وتستخدم في 


صناعة الجين »لغ 

وفي معجم أكادميا الطبي ؛ «إتفحة ممع 
بطانة المعدة لدى الحيوانات وخاصّة المعدة الرابعة 
لدى الحيوانات الجترّة». 

وفيه أيضاً: «المفحة سنصدء2: انزيم 
يوجد في العصارة المعدية للمعدة الرابعة عند العجل , 


(1) المصباح المنير 


المعجم الوسيط : «إإتفحة ». 
() الوسوعة المربية السيشرة: «إنفحة». وانظر 
«اجترار». 


يستعمل في صناعة الجين لتأثيره الخثّر للكازئين. 
تستى أيضاً منومسدوطع»90. 

وفي مسعجم البسيولوجيا: «رئين. كباز 
معددديك مه متصدعع: انريم يوجد في العصارة 
المعد غدد جدار المعدة, وهو يختّر مود 
الكائين في اللبن ليكوّن الكازئين ويشكّل روباً 
غير ذوّاب مركب من الككلسيوم والكازئين 
يهاجمه عندها الببسين. هذا الائزيم يلعب دوراً هاما 
ولاسيًا عند الندبيات الجديعة السحّ»!", 

وفي قاموس المورد: «الإنفحة ؛#سهع8: 
الغشاء المبطن لمعدة العجل الرابعة, مادّة تستخر. 
من مِعَد الحيوانات لتجبين اللبن». 
وفيه أيضاً: «الإنفحة «تسمه*: خيرة 
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وقال في معجم دهخدا بعد أن ذكر بعكلا 
أهل اللغة: «آن را به فارسى ينير مايه كويند, 
زيرا جون آن را در شير بيا كردد». 

ثم قال: «در استعبالات طٌ وغير آن ديده 
شده است كه كاه از انفحه يئير مايه خواهند. 


وكاه معدة جهارم ستور نشخوارى را أراده ككنند 
كه در تتداول عامّه آن رأ شيردان و شير دانى 
كويند». 

ثم قال: «...يس اطلاق أنفحه بر بنير مايه 
(1) معجم أكادعيا لبي" «صعف» و« ستسمص». 
(1) معجم البيرلوجيا: «متسسعة». 
(5) قاموس المورد: «عمسمع2» وه هامدم<». 


جد 


2-0 الموسوعة الفقهيّة الميسسرة /ج0 


جنانكه مشهور و در كتب مسطور است از قبيل 
اطلاق محل است و أرادة حال»0©. 

وحاصل ما أفاده هو أنَّ الإنفحة قد يراد بها 
المعدة الرأبعة للجدي ونحوه. 

وقد يراد بها الخميرة الجيّنة, فيكون إطلاق 
الإنفحة على الثاني من قبيل إطلاق أسم امحل على 
الجال. 


اصطلاحاً: 

أختلفت كليات الفقهاء تبعاً لاختلاف كلمات 
أهل اللغة في أن الإنفحة هي نفس كرش الجسداء 
نحوهاء أو ما يجتمع فيها مما يوجب تجبين اللين؟ 


-قال اين إدريس: «الإتفحة بكسر الهمزة 


بالفاء: كرش الحمل أو الجدي مالم يأكل, فإذا 
فهي كرش »(". 
وهذه عسبارة الجبوهري في الصحاح وقد 

تقدمت. 

-وقال المسلامة: «الإنفحة: وهي لبن 
مستحيل في جوف السخلة»!". 

وهي قريية من عيارة القاموس. 

- وقال الإصفهاني مازج ا كلامدبعبارة العلامة 
المتقدّمة: « وهي لبنمستحيل إلى ثبي ء أصفر ...»(. 
(1) التنامه دهخداء وإنفحة». 
) السرائر 33715 
(©) التواعد ١:؟191.‏ 
(4) كشف اللعام 2773 


فكأئّه جعل الإنفحة الحليب المتخثّر بسبب 
الأتر بم والختلط معه المتحوّل إلى شيء أصفر 

ولا تخرج عبارات سائر الفقهاء عن هذين 
المعنيين. 

نعم قال السيّد النوثي: «نظنٌ أنّها اسم 
مجسموع الظرف والمظروف لأنّا لولم تكن 
موضوعة بإزائها وقلنا باختصاصها للمظروف 
فحسب, فا هو اللفظ الذي وضع في لغ العرب 
بإزاء ظرقه 5م90 

أقول: الذي نستخلصه من مجموع كلمات 
اللغرّين والفتهاء وغيرهم هو: أنّ الإتفحة تُطلق: 
على كرش الحمل .ويصورة عائة صفالا! 


وتصير سبباً لتجبين اللين, أو نفس اللين المحَخَثَرٌ 
والمتغير بسبب هذه الإفرازات إلى شيء أصغرء 
والذي يحستوي على مقدار كثير من هذه 
الإفرازات التي يستفاد متها في تجبين اللبن. 
-أو على بجموع كرش الحمل وما يحتوي عليه 
من المادّة الصفراء, وهو اللين المتختّر. 

والمهم فملأًمعرفة أنّالموجود في الروايات يراد 
به أيّ المعاني المتقدّمة؟ 

أكثر الروايات التي وردت فيها هذه الكلمة 
خالية من قرينة معيّنة لأحد المعاني المتقدمة. 


.9١51 التنقيح (الطهارة)‎ )١( 


ريع 
نعم جاء في روأية أبي حمزة القا مي عن أبي جعفر 120 : 
«أن الإنفحة ليس ها عروق. ولادم فيهاء ولالها 


عظمء ٠لا‏ تخرج من بين فرث ودم , وما الإانفحة 
بمنزلة دجاجة ميّئة أخرجت منها ب 0 


فيستفاد من تشبيهها بالبيضة وأئّه لا عروق ها 
ولا...أنّها المادّة الصفراء الموجودة في كرش 
الحمل لانفس الكرشضس. 

ويؤْيّده ما تقدم من المعاجم اللغوية 
والبسيولوجية الحديثة؛ من أن الإنفحة هي 
الإقرازات التي تفرزها المعدة. : 


أيض ا كلام المحمّق الخوانساري حيث 
...ثم الظاهر تفسير العلامة؛ لأنّه يظهر من 
الزوايات اللذكورة أن الإنفحة شيء يصنع بد الجبنء 

نا يعمل من الشيء الذي في 
لة مثل اللبن, لاامن كرشها الذي هو 
للحيوان بمنزلة المعدة للإنسان وما في رواية القالمي: 
من أنه مخرج من بين فرث ودم» يشعر أيضاً ب 
مثل اللبن. وعلى هذا فالظاهر أنّ الكرش محلّها»". 


تنبيه : 
قال الشهيد في الذكرى : «الإنفحة طاهرة من 
الميتة والمذبوحة وإن أكلت السخلة غير اللين». 


(1) الوسائل 14: 774, الباب +7 من أبواب الأطعمة 
المحرّمة . الحديث الْأوّل. 

(؟) مشارق الشموس: 518 

© الأكرى 3318-1311 


وأشكل عليه التأخَّرون عنه: أن الإنقحة 
تخصٌ الجداء والعجول وصغار الحيوانات التي 
م تأكل بعد وهي مقتصرة على الرضاع» كما 
صررّح بذلك بعض أهل اللغة كي تقلّم . 

لكن لا يرد الإشكال بناء على أن الإتفحة هي 
الأنزيم المترشّح من المعدة, أو هي اللبن المتخثّر 
والمتغير يسبب الأنزيم وهو المعبّر عنه بالشي»ء 
الأصفر. فهذا موجود في الجداء التي بدأت 
بالأكل أيضاً, نعم يقل ذلك كلما كبر الحسيوان 
وتحوّل ما في الكرش إلى روث بدل ذلك الثيء 
الأصفر, فلا استيحاش من كلام الشمهيد. 


نعم» ببق الإشكال بناء على أن الإنقجة قبي لل 


كرش الحمل. فإنّه عند أكله لا يطلق عليه الإنفحة, 
فا الدليل إذن على طهارته وحليته 05؟م: 


الأحكام: 

لا إشكال في طهارة الإنفحة المستخرجة 
من الحيوان المأكول اللحم المذكّى, كما لا إشكال 
في حلّية أكلها. وأا الكلام في طهارتها وحليتها 
لو استخرجت من ميتة مأكول اللحمء فالذي 
عليه الفقهاء حأيتها وطهارتها على ما يأتي 
تفصيله: 
ولا طهارة الإنفحة من الميتة : 

المعروف بين الفقهاء طهارة الإنفحة من ميتة 


)0١‏ انظر مشارق الشموس:514. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 
مأكول اللحم, قال العامة في المنتهى : «الإنفحة من 
الميتة طأهرة. وهو قول علمائنا»20. 

وقال صاحب المدارك:«... وهو [أي استثناء 
الإنفحة من تجاسة الميتة] مقطوع به في كلام 
الأصحاب»0, 

وقال الإصفهاني: «الإن 
كانت السخلة ميّستة بالإجماع والنصوص»1". 

وقال صاحب الجواهر: «لا أعرف خلافاً في 
طهارتها»!2, ثم نقل دعوى الإجماع ممّن تقدم . 

فإذن لا إشكال في أصل طهارة الإنفحة, ونا 
لمم كلام في أنه يهب غسل ظاهرها لملاقاتها للميتة 
أ لا؟ 

المستفاد مسن كلام صاحب المعالم! 


... طاهرة وإن 


(1) المقارك 789 

(©) كشف اللقام 671:1 

(4) الجواهر 876:6 

(5) أنظر معالم الدين (قسم الفقد ) 1: 441-617 

(1) مثل: صاحب الحدائق في الحدائق 0: 84, والسيّد 
العامثي في مفتاح الكرامة ,١08 :١‏ وصاحب الجواهر 


في الجواهر 0: 7/8, ونقل الحسثّقان النوانسساري 
والسبزواري في مشارق الشموس ؛ .١8‏ والذخيرة ؛ 
8 كلام صاحب المعالم. ويظهر منها أنه بناء على 
كون الإنفحة مادة مائعة تكون نجسة, لكن استدرك 
الخوانساري بأئها منجمدة نسبياً بحميث يمكن 
تطهيرها. 


الصفراء المستخرجة من جوف السخلة, فلا مجال 


للبحث عن وجوب غسل ظاهرها؛ لعدم إمكان 
تمقّق ذلك في المائع, فتكون الإتفحة طاهرة ذاتاً 
وظاهراً. 


وإن قلنا: إِنّها الظرف الذي تحتويه, أو بجموع 
الظرف والمظروف -كما احتمله السيّد الدوني!29 
فيحكم بطهارة المادّة وما يلاقبها من داخل الظرف,. 
أبنا خارجه فيأقي دور البحث عن وجوب غسله أو 
عدمه, وذكروا فيه قولين: 

الأول - وجوب الغسل, نسب ذلك إلى 
العلامة في المنتبى "١‏ _لحكنه بوجوب غسل ظاهر 


البيضة المستخرجة من جوف الدجاجة اتج 


والشمهيد الثاني!". وهو الظاهر من الأرديلي!" في 
كتاب الأطعمة, وصاحب الحدائق0©. و, 
الجواهر!, والسييد الحكير/". 

وقال الشهيد في الذكرى: «الأولى تطهيرها 
من الميتة للملاقاة»00, 

الثاني عدم الوجوبء اختاره صاحب 


(1) انظر التتقيح (الظهارة ) 0:56:411. 

(5) أنظر المنتهى 7081 

() نسبه إليه ولده في معام الدين (قسم النتد) ؟: 495 
(4) انظر مجمع القائدة راليرهان 57٠ :1١‏ 

(0) انظر الجدائق ههه كم 

() انظر الجواهر 4: /9317. 

(/) انظر المستمسك 283١-8-21‏ 

(4) الذكرى 238:1 


المدارك؛ فقال: «وقي وجوب غسل الظاهر سن 
الإتقحة والبيضة وجهان, أظهرههما العدم؛ للأصل 
وإطلاق النصّ؛ وظاهر كلام العلامة في المنتبى 
يعطي الوجوب, وهو أحوط 06". 

ومن يظهر منه ذلك: الأردبيل في كتاب 
الطهارة!. حيث ادّعى الإجماع على طهارة 
الإتقحة مع كونها جلدة مستخرجة من بطن الحيوان 
المت على حدّ تعبيره. 

ولكن حمل صاحب الجواهرا" كلام على 
إرادة الطهارة الذاتية فلا ينافي وجوب غسلها مسن 
النجاسة العرضية الحاصلة بم الميتة. 
/ ومن يظهر منه عدم وجوب الغسل أيضاً 


4! لأسي الحو‎ ١ 


أن حلَية الإنفحة من الميقة : 

تقدّم في عئوان «أطعمة»: أنّ المعروف 
حلّيتها؛ لأنّها من جملة المستثنيات من الميثة الحكوم 
بحلّيتها وطهارتها ذاتاً. بل لعل وجه الحكم 


)١(‏ الدارك 4:5/ال, 

(1) انظر بجمع الفائدة واليرهان 1:-5.؟. 

(©) انظ الجواهر 02.:6م. 

(4) انظر التتقيح 1-0:81.ه, 

(5) أنظر: النهاية: 884. والمهدّب 44١١2‏ والوسيلة: 
681, والسرائر 2 117. والجامع للشرائع. 
والشرائع : 577. والقواعد 7: 5148. والروضة 
البئيّة لا: ٠1‏ والمسالك 1 8ه؛ وبجمع الفائدة - 


بطهارتها هو الحكم بمليتهاء لأنّ سبب حلّيتها هو 
كثرة حاجة الناس إليها كيا ورد في الروايات!", 
فإذا حلّت طهرت. 


ثالثاًحلية سائر التصرّفات فيها: 

إذا صارت الإنفحة طاهرة ومحلّلة الأكل 
فتصير سائر التصرّفات فيها -كبيعها وشرائها 
وإطعامها للغير ونحو ذلك_مباحةً بلا إشكال, 
وتكون مستثناة من الميتة أكلاً وبيعاً وإطعاماً للغير, 
ونحو ذلك من التصرّفات. 


مظان البحث : 

تكلّموا عن الإنفحة في موردين: | 

الأول في بحث الطهارة عئةالكيلام 
تجاسة الميتة واستئناء عشرة أشياء مها وا 
الإنفحة. 

الثاني في بحث الأطعمة الحرّمة, عند الكلام 
عن حرمة أكل الميتة واستثناء العشرة المتقدّمة. 
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- -.١لالء‏ والكفاية: ٠0؟.‏ وكشف اللثام 
(الحجرية ) ؟: 16؟: ومستثد الشيعة 19191186 - 
والجواهر 74:11 وغيرها. 

(1) انظر الوسائل 14: 175, الباب 77 من أبواب 
الأطعمة امحرّمة , الحديث 7. 


/ في بعض الموارد إلى 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج0 


انفراد 


لع 
مصدر أتفرد, أي صار فرداً, وانفرد بالأمر: 
استيد به ولم يشرك معه أحداً, وأفرده جعله فرداً. 


وعزله9, 


أصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء في معناه اللغوي , نعم رتما تقل 
اص مثل: الانفراد في 
صلاة الجباعة, بمعنى خروج المأموم منها وإتنيان 


صلاته فرادى, فإذا أطلق الإتفراد في بحث الجماعة 


ينصرق إلى هذا المعنى الخاصٌ. 

وأمًا في سائر الموارد فقد استعمل في المعنى 
اللغوي نفسه, مثل الفراد أحد الشريكين في 
التصرّف, أو انفراد أحد الشاهدين في الشهادة, 
أو الاتفراد بالأخذ بالحقّ في مثل القصاص أو الدية 
ونحو ذلك. 

ويراجع للأوّل عنوان «جمساعة» ولغيرها 
مواطتها المناسبة. وهي تعرف مما تضاف إليه هذه 
الكلمة. . 


(1) أنظر: القاموس الحسيط, ومجسمع الببحرين , والمعجم 
الوسيط : « قرد ». 


إنقساء 8ب 211 
انفساخ 
راجع : فسخ ٠‏ 
انفصال 
التشنة: 


مصدر أنفصل بمعنى أنقطع , وهو من فصل , 


الشبيء عن الشيء» أي قطعه منه ونحّاه عنه!, 
أصطلاحاً: م 
استعمل في معناء اللغوي , ويراجع تفصيله فير 
تضاف إليه هذه الكلمة, فانفصال اجنين فا 
أو ميا تترئٌب عليه آثار فقهيّة تراجع في عمنوان 
«جنين ». 

وانفصال أجزاء البدن من الحيّ أو الميّت لد 
آثار أيضاً يراجع فيها عنوأن: «ميّت» و«ميئة». 

وانسفصال الفسالة من الطهارة الحدثية 
والخبثية؛ يراجع ها عنوان «غسالة» و«غْسل» 
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(1) انظر: الصحاح , والمصباح المنير: «فصل ». 


إنقاء 


مصدر أنق الشيء أي نظّفه. وهو من نقى, 
أي نظف00 


اصطلاحاً: 

استعمل في معناه اللفوي, وكثر استعماله في 
كتاب الطهارة عند الكلام على إزالة النجاسة عن 
البتهدن والأواني ونحوهاء وخاطة في بحث 
الاستنجاء. حيث تكلّموا عن حدّ الإنقاء فيه, 
حوبإزالة السين والأثر أي اللون والط.مم 
والرائحة أو المين فقط ؟ وعبا إذا حصل النقا. : 
الانتهاء من عدد الأحجار اللازمة وهي ثلاثة؟ 
يراجع ذلك كله في عنوان «استنجاء» والعسناوين 
المناسية الأخرى. 


)١(‏ انظر الصحاح, والمصباح المنير. ومجمع البحرين: 
دلق ». 


مصدر أنقذ, يقال: أنقذه من فلان واستنقذه 
منهء أي : تجاه وخلصه مئد!؟. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام : 


إن متعلق الإنقاذ تارة" يكون كَث لفق 


وأخرى هو المال أو الحق؛ فلذلك يقع البحث في 
مرحلتين: 
المرحلة الأولى - إنقاذ النفس + 

قبل بيان الأحكام المتعلّقة بإنقاذ النفس من 
المناسبأن نذكر بعض مايرتبط بالموضوع مقدّمَةٌله: 
حرمة النفس الإنسانية وكرامتها في الشريسعة 
الإسلاميّة : 1 

كد اللّه تعالى النفس الإنسانية كنا 
ال: ل وَلَمَد كَوَمْتَا 
1 
الصحاح , والمصياح المتير: «نقذ ». 
(0) الإسراءة 6لا 


خا 


... الموسوعة الفقهئة الميسّرة / ج80 

ثم جعل ها حرمة خاصّة فحرّم قتلها بغير 
الحق. فقال: < ولا تَُوا أَُسَكُمْ إن اللة كان يكم 
اللَّهإلّه 


إثلاقيٍ 
تزف وئاكُْ 9 

ثم جعل قتل الواحد من الناس بمنزلة قتلهم 
جميعاً. وحيا 1 


وسوف نذكر بعض الروايات الواردة في إنقاذ 
النفس وإحيائها في خاقة البحث بناسبة الكلام عن 
الإقاذ من الضلال. 


وجوّب إنقاذ النقس : 


ولا تقدّم أوجبت الشريعة إنقاذ النفس 
الإنسائية إذا أشرفت على اهلاك لغرق» أو حرق» 
أو عطش» أو جوح, أو نحو ذلك. وقد تسالم الفقهاء 
على هذا ال حكم إجمالاً. وأرسلوه إرسال المسلّيات 
حقّ صار مثالاً يتمّلونَ به في الأبواب الفقهئة. بل 
أبسيع ارتكاب بعض الحرّمات أو قطع بعض 
الواجبات؛ لأجل حصول القدرة على إنقاذ النفس 
المثشرفة على اطلاك كيا سيأقي توضيح ذلك. 
(1) الأتعام 61ذء والإسراء : 7 
الإسراءة ال 
(4) المائدة الا 


ولا فرق فيه بين نقس الإنسان ونقس غيرهء 
لحفظ على نفس غيره إلا 
أهمّ مئل نفس الي عل أو الوصي 8# . 


وإن كانت نفسه مقد 
إذاكانت 


صفة النفس التي يجب إنقاذها : 
لأجل معرفة صفة النفس التي يجب إنقاذها 
لابدٌ من الرجوع إلى كلمات الفقهاء. ولم في ذلك 
تعبيران في مجالين: 
الأوّل قوطم: يحرم إتلاف النفس الحترمة. 
الثاني قوهم: يجب حفظ النفس الحترمة. 
ومرادهم من النفس الحترمة في التعبير الأوّل 
هو النفس التي تكون محقونة الدم, مثل نفس المسلخ 


والذمي والمعاهد؛ حيث يحرم إتلاف هذه النفوس. 


مقابل النفوس المهدورة الدم, مسثل نسفس]الكينا فر 


الحربي» والمرتدٌء ونحوهم تمن وجب قتله. 

وأمًا في التعبير الثاني , فالقدر المتيّن من 
النفس الحترمة عندهم, هو نفس المسلم. وأمًا غيره 
من يحرم إتلافه لكنه ليس بمسلم مثل الكافر الذممي 
والمعاهد فقد اختلفوا فيه فظاهر كلمات بعضهم؟ 
أو مدريحها هو أنه يجب حفظها أيضاً في حين أن 
الظاهر من كلمات بعض آخر أو صريها هو عدم 
وجوب حفظها؛ وسوف نذكر كليات الفقهاء مع ما 
نستظهره مها فيا يأقي: 
)١(‏ إنَا تعوضوا هذه المسألة غالبا في بحث التيقم بمناسبة 

من كان عنده ماء لكنّه إذا صعرفه في الطهارة أدّى ذلك 

إلى هلاك نفسه أو غيره من العطش. 


ولا القائلون بوجوب حفظ نفس الذي : 

وهؤلاء بين مصيرّح وبين من يظهر منه ذلك. 
وهم: 

١-الحقّق‏ في المعتبرء حيث قال في بحث 
التيكم: «لو وجد عطشاناً يخاف تلفه بذل الماء له 
وتيمم؛ لأنّ حفظ الإنسان أرجح في نظر الشرع من 
الصلاة؛ بدليل أئّها تقطع لحفظ الإنسان من الغسرق 
والحرق وإن ضاق وقتهاء خصوصاً والطهارة لما 
بدل والنفس لا استدراك لغايتها»90. 

وكلمتا «العطشان» و«الإنسان» مطلقتان 


ير يشملان المسلم والكافر إلا ما أخرجه الدئيل. 


١-العلامة‏ الحل, فإنّه قال في الموضوع 


ْقسية: «ولا يجوز له حفظ الماء لبقاء مرت أو 
١‏ جرب ,أو كلب عقورء أو خنزير؛ لعدم احقرامهم. 


ويج لبقاء المسلم. والذمّي, والمعاهد, والحسيوان 
امحترم 0 

وكلامه صبرع في التعميم . 

وقال في المنتهى: «لو وجد عسطشاناً ياف 
تلفه وجب أن يسقيه الماء ويتيكم »7. 

والعطشان مطلق كا تقدّم . 

الشهيد الأوّلء حيث قال في الذكرى 
بشأن المسألة نفسها: «ولا مزاحمة في غير الحترم 
كالمرتدٌ عن فطرة, والحربي, والكلب العقورء 


(6 المنتهى 7818 


والخنزير. وكلّ ما يجوز قتله وجبء كالزاني 
الحصن والموقب: أو لا كالحمية واطرّة الضارية »!© 
واستئناء هذه المذكورات دليل على دخول 
غيرها كالذمّي والمعاهد. 
غ-والمقّق الثاني. حيث قال: «والمراد 
بالحترم: مالم يدر إتلافه, فالمرتدٌ, والختزيره 
والكلب العقور لا يعد الخوف عليه عذراًفي التيقم» !"ار 
وإطلاق قوله: «مالم هدر إتلافه» يشمل 
الذي والمماهد؛ لعدم جواز إهدار دمهما. 
ه-الغهيد الثاني, فإنّه قال عند عبدّه 
مجوّزات التيقم: «أو خوف العطش... له أو لغينه 


من النفوس الحترمة التي لا يهدر إتلافها. إن 
حيوانيةٌ. ولااعتبار بغيرها كالمرتد عن فطرة» 
وا حربي, و...»", 1 2 

ومثله قال في المسالك©, 

وإطلاق قوله: «لابهدر إتلافها» يشمل 
الذتي والمعاهد أيضاً. 

وقال بالنسبة إلى إطعام المضطرٌ؛ «وإن لم 


كان أم ذمياًأم مستأمنأً»!©. 
ورا يظهر ذلك من السبزواري أيضاً؛ 


(1) جامع المقاصد 507٠١1‏ 
(5) روض الجنان 8317:1 
(4) المسالك 23541 
(0) المسالك 18:35 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / جه 
أنه بعد أن تقل عن الفقهاء وجوب بذل الماء 
للمحقرم , قال: «وقد استثني ما ذكر غير الحترم من 
الحيوان كالمرتدٌ من فطرة, والحسربي, والكلب 
العقورء والخغزير, وكلّ ما يجب قتله»20. 

وعدم استثنائه الذي ونحوه دليل على 
دخوله في المستثنى منه وشمول حكنه -وهو وجوب 
الحفظ_له. 

وقال بالنسبة إلى إطعام المضطرٌ: « ولو م 
.يكن المالك مضطرّاً إليه, وكان هناك مضطيٌ وجب 
على المالك بذله إن كان المضطرَ مسلياً. وكذا إن كان 
ذمياً أو مستأمناً على المعروف في كلامهم»!". 

وكلامه هذا مبري في المطلوب. 

ولعله يظهر من السّد الطباطبائي أيضا 
لأنّةبفكر جواز التيكم وحفظ الماء خوفاً على النفس 
أو الرفيق الذي تضيرٌ مفارقته له ولو كان كافراً. ثم 
قال: «أو لم يتضرّر بها ولكن له نفس محترمة»!", 
وإطلاق النفس المحترمة يشمل الذي . 

8- تكلم الغراقي عن وجوب التيكم وحفظ 
الماء لإنقاذ نفسه أو المسلم من اطلاك, ثم” تكلّم عن 
تعدّي هذا الحكم إلى غير المسلم فاستثنى الحسربي 
والمرتدٌ ونحوهماء ثم قال: «وأمًا الذمّي ففيه نظر, 
والتمدّي أظهر سج إذا احتاج إلى رقاقتد!, 


(0) ال 
() الكفاية؛ 704 
© الرياض 544:2 
(غ) مستند الشيعة ؟: 584 


إنقاة . 


أي إلى رفقة الذمّي العطشان. 


ثانياً ‏ القائلون بعدم وجوب حفظ تقس 

الذي : 

يظهر من عبارات جماعة من الفقهاء أنّه 
لايجب حفظ نفس الذمي, وإن حرم إتلافها, 
بل صبرّح بعضهم بذلك, وهم: 

١-الحقّق‏ الأردبيلي حيث قَثّل بالآدمي 
للنفس الحترمة التي يجب حفظ الماء لها وتقديها على 
الطهارة, ثم قال: «وفيه تأمّل»7". وأمره بالتأقل 


نا هو لإطلاقه وثموله الكافر الذي, نما المسلم 


فلا إشكال في وجوب حفظ نفسه. 
"'- تلميذه صاحب المدارك, يد ا 


بوجوب حفظ المسلم ول يتطرق إلى حفظ يضق“ 


غيرو!», 

-الفاضل الإصفهاني؛ لأنّه بعد أن نقل 
وجوب حنظ الماء إذا خاف على النفس أو الرفيق 
-مسلياكان أو كافراًقال: «وزاد في التذكرة: 
الذي والمعاهد». 

ثم قال: «ودليل جواز التيم لعطش المسلم 
-رفيقاً أو غيره أو حيوانه الحترم وجود المقتضي» 
وهو حفظ المسلم...»0". وم يتطرّق إلى الذئسي 
والمعاهد. 
(1) مجمع القائدة والبرهان 5009/21 
(؟) انظر المدارك 3 131-156, 
() كشف اللعام 181117. 


4-صاحب الحدائق: 
الكافر مطلقاً واكتتى بذكر الرفيق المسلم90. 

6-صاحب الجواهر؛ لأنّه قال: «رتما ظهر 
من إطلاق كثير من الأصحاب تقديم حال الرفيق 
الحترم النفس ولو كان ذمياً أو معاهداً وإن لم يضيرٌ 
تلفه فيه؛ ولعلّه لاحترام النفس, وأنّه من ذوي 
الأكباد الحارّة, وسهولة أمر التيكم...». ثم 
استشكل فيه فقال: 

«إذ أقصى اقتضاء محقونية دمه حرمة قتله 
لا إيجاب حفظه من المهلكات...(". 
وسرى هذا التفصيل في كلمات من تأخّر عنه. 
1 السيّد اليزدي؛ فإنّه قسّم النفوس إلى 


_ جلائة أقسام: 


5 قبسم يجب حفظه ولا يجوز قتله, 


| وهوالسلم. 


ب -قسم لايجب حفظه ولا يجوز قتله, 
وهو الذي . 


.31- :4 اظر الحدائق‎ )١( 

(2) الجواهر 6: ,1١6‏ وهذا التفصيل موجود في كلام 
الفاقي أيضاً حيث إِنّه قال بعد أن نقل عن الكفاية 
تسبوت الحكم -أي وجوب الإطعام ‏ في الذمسي 

نأمن : « وهو حسن إن ثبت وجوب استنقاذهها 


الشيعة 16 51. لكن قد تقدّم في الصفحة 98١‏ أنه 
اسعظهر وجوب حفظ نفس الذمّي . 


ج ‏ قسم لايجب حفظه بل يجب قتلهء وهو 
المرتدٌ والحربي!"؛ فإِنه وإن لم يذكر المعال للأوّل 
والثاني» لكله مريد للها قطعاً. 

١‏ -السيد الحكيم . والظاهر منه قبول التقسيم 
الثلائي المتقدّم, وإن كان له نقاش فهو في حكم 
بعضها!؟. 

8-السيّد الححويء وقد مرح بالتقسيم 
المتقدّم فقال موضّحاً كلام السيّد: «إنّ الأقسام 
في المقام ثلاثة: 

الأوّل أن تكونالنفس...نفسأواجيةالحفظ... 

الثاني أن تكون... غير واجبةالحفظ . وه 
0 
النفس حيث لا يجوز قتله, لكنّه لادليل 
حفظ نفسه من التدلف؛ نعم خط ريه 
شرعاً.. 

ثم ذكر القسم الثالك وهو ما لايجب حفظه 
بل يجب قتله كالحربي والمرتة. 

9 الإمام الخميني, حيث قال عند بيان من 
يجب أو يجوز حئظ الماء لأجله .بل لا يعد 
التعدّي إلى من لا يجوز قستله وإن لا يجب حفظه, 
كالذمي ...416 


)١١‏ انظر العروة الوثق 777:1 /ا/21: فصل في التيتمء 
المسألة .١‏ 

(؟) انظر المصدر المتقدّم: والمستمسك 4: 17-1748؟. 

(5) التنقيح (الطهارة) 441:6 

(4) تحرير الوسيلة +١‏ 47, فصل في التيمّم , القول > 
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صفة الوجوب: 

وجوب إنقاذ النفس من الاك وجوب 
فوريٌٍ كفا توص 

أمَا كونه فور النقس مهم جدّاً 


وبالتأخير فيه قد يوْمّي إلى هلاكهاء وهو 
للغرض؛ ولذلك وجب قطع الصلاة لإثقاذ الغريق 
ونحوه. 

وأا كونه كفائياً فلن الغرض هو حفظ 
النفس من الهلاك. وهو يحسصل بقيام البعض به 


فلا يبق محل للوجوب. 
قال العبيد الثاني عند عدٌ جملةٍ من 


دقع الغرر 


عن المسلمين, وإغاثة المستغيثين في النائيات 


المشجمل على إطعام الجائمين, وكسوة الحستاجين, 


وإزالة فاقتهم, وإنسقاذ الفرق ونحوه للقادر 


عليه...ء00. 

وأما كونه توضّلياً لا تعئديا فلأ الشرض 
وهو إتقاذ النفس يحصل مع عدم قصد القربة أيضاً. 
نعم إن يقرتّب الثواب على الإتقاذ لمقرون بسقصد 
اثقربة. 

قال صاحب الجواهر ممثّلاً لبعض الموارد 
المطلوب فبها تحمّق نفس الماهية مع غضٌ النظر عن 
أقترانها بقصد القرية: «...وكالأمر بإنقاذ الفريق, 
- 0 في مسوّغاته, المسألة .1١‏ وانظر العروة الوثئق 171:9 

-0737. قصل في التيمّم . المسألة .7١‏ 
)١(‏ المسائلك ل فى 


إنقاذ 
والإطعام في الخمصة وفي عام الجدب, فإنّ القرض 
منه إبقاء النفس امحترمة وإنقاذها من الهلكة,ء 
ولافرق في ذلك بين تحتّقه يقصد القربة, والإتيان به 
لرجاء النفع. أو مجرّد الرأفة, أو اشير ذلك من 
الأغراضء فإِنّ الخروج عن العهدة حاصل على 
جميع تلك الوجوه»!9. 


لو شك في القدرة على 
إذا رأى المكلّف شخصاً مشرفاً على اطلاك, 
ولكن شاكٌ في أن قادر على إنقاذه» فهل يسقط عنه 
وجوب الإنقاذ أم لا؟ 
مثاله: إذا رأى شخصاً في حالة الغرق وشامًا 


في أنه قادر على إنقاذه أم لا؟ وذلك للشاكٌ في قدر تست 


على السياحة, أو السباحة في ماءٍ عميق. 

ويطلق على هذا المورد وأشباهه مورد الشلك 
في القدرة. 

والمعروف عند الأصوليّين والفتهاء الذين 
تعرّضوا هذا الموضوع وهم المتأخّرون أنه لو علم 
المكلف بالتكليف أو أحرز ملاكد ثم شك في قدرته 
على امتثاله, فيجب عليه الإقدام. فإن تبيّن أنه قادر 
فهو, وإلا فيعلم بارتفاع التكليف عنه؛ ولذلك قالوا: 
إن الأصل الجاري في الشكٌ في القدرة على التكليف 
هو أصالة الاحتياط , لا البراءة0». 

وكذا فيا نحن فيه فإذا أحرز المكلف أن إنقاذ 
(1) تعم, لوكاتت القدرة مأخ 


في لسان الدطيل بعكم - 


التقس امحترمة من الطلاك مطلوب للشارع. فعليه 


أن يقدم على ذلك وإن شك في قدرته عليه. نعم لو 
تبيّن _بعد الإقدام عدم قدرته سقط عنه 
التكليف20. 


حكم أخذ الأجرة على الإنقاذ: 
تبتتى هذه المسألة على مسألة أخرى. وهي 
جواز أخذ الأجرة على الواجبات, وقد تكلّمنا عنها 
في عنوان «إجارة», وذكرنا أقوالاً تسعة في هذا 
امجال» فعلى بعضها يجوزء وعلى يعضها الآخر 
يمجوزء فيجوز يئاءٌ على القول بجوازه في 
ات. أو النوصّليات الكفائية, يل الظاهر 
بناء على أكثر الأقوال. نعم . لا يجوز بناء على 
إأخذ الأجرة على الواجبات مطلقاً وإن 
كفائيّة توضّلية. 
هذا يصورة عامّة, ولكن لبعض الفقهاء 
كلمات في خصوص الإنقاذ نشير إلها إجمالاً: 


- الشرع. لا بحكم العقل فيكون الأصل الجاري عند 
الشكٌ فيها هو البراءة كالاستطاعة المأخوذة في دل 
وجوب الحج في قوله تعالى: من اشتطاع إِلَيهِ 
سيبلاً» آل عمران: 47؛ فلذلك لو شاك المكلّف في 
وجوب الحجٌ؛ ثلشكٌ في حصول الاستطاعة , فالأصل 
براءة ذمّته من الوجوب. انظر عهاية الأقكار +: 60" 
امكككى 

(1) أنظر: مسصياح الأصول ؟: ,40٠‏ ومستند السروة 
ألوثق (الصلاة) 5 لا20؟ . 


- تقل الشهيد الثاني عن بعضهم عدم جواز 
أخذ الأجرة على إنقاذ المشرف على الهلاك, ثم نقل 
عن بعضهم جوازه مع قدرة النقّذ على المساومة. 
ويظهر منه موافقته له0©. 


-ويظهر من التأمل في كلام صاحب الجواهر 


كك 


موافقته 

- وقال كاشف الغطاء في كشفه: «وفي أخذ 
العوض على حفظ الحترم كإنقاذ الغريق والحسريق» 
أو إطعام الجائع وستي الظرآن المعرفين على التلف. 
وإخراج الحترم من مال 7 كالقرآن وغيره من 
حل الإهانة, إشكال... 


الأنصاري عن شرح للتواعد القول بالجواز. > 
جعل الواجسبات الكفائية التي لم 
العوض بإجارة ونحوها مما يجوز أخذ الأب 
وشسبه ببذل الطعام والشراب للمضطرٌ, فقال بجواز 
أخذ العوض عليه على الأصم!4. 

ولكن ناقشه أي الشيخ الأنصاري_فقال: 
«وفيه: أن وجوب الصناعات ليس مشروطاً يبذل 
العوض؛ أنه لإقامة النظام التي هي من الواجبات 
المطلقة, فإنّ الطبابة والفضد والحجامة وغيرها تنا 
يتوقّف عليه بقاء الحياة في بعض الأوقات, واجبةٌ 
07 انظر المسالك 114-318:11 
فنا انظر الجواهر 175 ييه 
0 كشف القطاء: لالا. 
(6) انظر المكاسب (للشيخ الأتصاري ) 1: 176 151. 
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يُذلَ له العوض أم لم يبذل»90. 

- ونقل الشيخ الأنصاري أيضاً عن بعض 
آخر”": أنّ «الذي على الطبيب؛ لأجل إحياء النفس 
وإقامة النظام, هو بذل نفسه للعمل, لا بشرط 
الترّع به. بل له أن يتهرّع به. وله أن يطلب الأجرة» 
وحيتئذٍ فإن بذل المريض الأجرة وجب عليه 
العلاج, وإن لم يسبذل الأجرة -والمفروض أداء 
ترك العلاج إلى الهلاك أجيره الحاكم حسبة على 
بذل الأجرة للطيبب, وإن كان المريض مغميٌ عليه 
دقع عنه وبهء وإلّا جساز للطييب الصمل بقصد 
الأجرة فيستحقّ الأجرة في مساله, وإن لم يكن له 
مال ففي ذمته, فيؤْدّى في حياته أو بعد مماته 


| من الركاة أو غيرها»!. 


لكن ناقشه بقوله: «وفيه: أنه إذا فرض 
وجوب إحياء النفس» ووجوب العلاج لكونه 
مقدّمة له فأخذ الأجرة عليه غير جائز »(. 

- وقال السيّد العاملي: «إِنّ ما وجب كفاية 
لذاته يحرم أخذ الأجرة عليه, وهو: كلّ ما تعلّق 
وَل وبالذات بالأديان, كالفقاهة وإقامة الحجج 
الملمية ودفع الشبهات وحلّ المشكلات والأمر 
بالمعروف, والتغسيل والتكفين؛ لأنّه راجع إلى 
الدين أو الأبدان كالطيابة والقريض وإطعام 
الجائعين وستر العراة وإغاثة المستغيثين في النائيات 


(1) المكاسب (للشيخ الأنصاري ) ؟: 143. 
)و0 الصدر المتقدّم: 14٠‏ 
(4) المصدر المتقدّمء 3241 


على ذوي اليسار, وإنقاذ الغرق: بل قد أجاز 
الشارع ترك الواجب العيني كالجمعة للتمريض 
عل عسة فير من أقابه عبككه ناظكه 
بالطبابة 8165 


هل يجب بذل المال للإنقاذ لو احتيج إليه؟ 

الفرق بين هذه المسألة والمتقدّمة: أن الأول 
تبحث عن أخذ المنقذ الأجرة على نفس عمليّة 
الإنقاذ, كأخذ الغاص والسبّاح الماهر للأجرة على 
إتقاذ الغريق. والطبيب على إتقاذ المريض المشرف 
على الموت. 

وما هذه المسألة فتبحث عن وجوب بذ 
امال على المنقذ لو احتاج الإنقاذ إلى ميرف مالأ 
كشراء آلة للإنقاذ من الغرق أو للقيام بعمليّة > 
ونحو ذلك. 

ثم يأتي الكلام بعد ذلك في أنه مل يجوز على 
المنقذ الرجوع على المنقّذ فيا صعرفه من المال أم له؟ 

وقبل الإجابة عن السؤالين لا بد أن نقول: إن 
هذا البحث لم يتطرّق إليه إلا بعض الفقهاء بصورة 
استطرادية في قسم من الأبحاث , كالبحث عن إطعام 
المضطرٌ؛ وإلقاء ما في السفيئة ليتجو ركّابهاء 
ونحو ذلك. 

ما الجواب عن السؤال الأوّل, فتقول: 

ذكرنا في عنوان «اضطرار»: أن المعروف بين 


(0) مفتاح الكرامة 415:4 


الققهاء: أنه يجب بذل الطعام لمن كان مشرفاً 
على الهلاك من الجبوع. إذا لم يكن المالك نقسه 
مضطراإليدل, 

تعم» تقل 1" عن الخلاف والسسرائر القول يعدم 
وجوبه. ولكنّ الموجود في الخلاف'" لا ينطبق مع 
المنقول عنه, كما تقدّم في عنوان «إنفاق », نعم 
الموجود في السرائر© يوافقه. لكن يمكن حمله على 
بذله جاناً. 

ويشهد لذلك: أنّ الشيخ نفسه _كغيرهأجاز 
للمضطرٌ قتال المالك إجمالاً لو امتنع عن دفمع 
الطعام0, 
/ والظاهر من كلامهم عدم اختصاص 
الؤجوب ببذل الطعام للمضطرٌ» بل هو جار في جميع 
الإناذ كالأمثلة المتقدّمة, قال الشبيد الثاني : 
وكا يجب بذل الماء لإبقاء الآدمي. يجب بذله 
لإيقاء البهيمة الحقرمة وإن كانت ملكاً للغير....00, 

وكلامه مطلق لا يختصٌ بإطعام المضطرٌ. 


(0) انظر: الميسوط 1: 86؟, رالممتلف 8: 
والقواعد؟: 70؟, والمسالك 118.:17, وكشف اللقام 
(الحجرية) 1: 119/7 19/4. ومستند الشيعة 114:16 
-5؟. والجواهر 7 4177 

(؟) انظر الجواهر 257:7 287 

© انظر الخلاف 16:1 

(4) انظر السرائر 1757 

(6) اتظر الميسوط 583:5 

01١237 المسالك‎ )( 


وما مسألة السفينة فقد تعرّض ا الفقهاء في 


مواضع متعدّدة مثل الضمان والكفالة والديات. قال 
اد العاملي فيها: 

«فالمستفاد من كلامهم في المسألة في الأبواب 
السفينة إذا أشرفت على الغرق: جماز 
إلقاء بعض أمتعتها في البحرء وقد يجب رجاء نجاة 
بين إذا خيف عليهم, فيجب إلقاء ما لاروح له 
وإن علت قيمته لنجا ذي الرمع!". ولا جب إقاء 
الحيوان إذا حصل الغرض بغيره. وإذا مسّت الحاجة 
إلى إلقاء الحيوان, قدّمت الدواب لبقاء بني آدم, 


ولا فرق بين العبيد والأحرار فلا يقدّم العبد يل 


الحه, تم قال: 

»,ثم قال ١‏ - 
ونيم مجتوة بن ]نان يويح 

الدم كالمسلم والذمي والمعاهد, لا البرك والوانير ي, 


الحصن والحربي واللائط, فهذه تقدّم على الدواب 7 


إلا الكلب العقور والخنزير والفواسق الخمس. فَإنّه 
يتخير كا نسهوا على ذلك في باب اليم 
والأطعمة»". 

وقال الشهيد الثاني في ذيل بحثه عن المسألة 
المتقدّمة؛ «...وإذا قصّر من لزمه الإلقاء فلم يلق 
حقٌ غرقت السفينة فعليه الإثم لا الضان» كما لولم 
يطعم صاحب الطعام المضطرٌ حقٌ هلك »9 

والتقيسة والجواهر الفيئة قبل الحيوان غير الإنسان؟ 

(؟) مفتاح الكرامة 845:8 
© المسالك مك ظم؟. 
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وسوف يأَتي الكلام عن ضمان المتخآف عن 
الإنقاذ. 
ومع ما تقدّم قال المحمّق الثاني: «لو قطع 
بغرق السقينة وهلاك بعض أهلهاء وبسلامتها لى أل 
المال في البحر» ففي وجوب الإلقاء لإنقاذ الغير من 
الملاك إشكالع00, 


هل يجوز للمنقذ الرجوع إلى المنقَدْ فبا صرفه؟ 

هذا هو السؤال الثاني , والجواب عنه هو: 

أنه قد ذكر الفقهاء في مسألة إطعام المضطيٌ: 
أن الواجب هو أصل الإطعام؛ ولذلك يقاتل المالك 
لو امتنع عنه, وأا أن يكون بذل الطعام بان فليس 
بواجبء بل للمالك مطالبة اللفن. هذا إذا كان المضطرٌ 
قإوراً على دفع الفن!؟. 

وأمًا إذا كان عاجزاً ففي وجوب بذل الطعام 
بجنا وعدمه وجوه: 

١-عدم‏ الوجوب؛ لعصمة مال الغير كعصمة 
نفسه, فيجمع بين الحدّين بوجوب العسوض وقت 
القدرة. 

وهذا القول يظهر من جماعة من الفقهاء, 
مثل: 

فخر الدين7", والشهيد الأول والشهيد 
(0) جامع المقاصد 4٠:0‏ 
(؟) انظر المصادر الآتية. 
انظر إيضاح الفوائد 6: 158-151 
() انظر الدروس :98 


التاني!", والصيمري”". والأردبيلي!" _ظاهراً- 


وصاحب الجواهر!. 
ونقله امحيّق”/) والعلامة!" عن البعض بعنوان 


«قيل». 

١‏ وجوب البذل مجاناً وعدم جواز أخذ 
العوض؛ لوجوبه عليه. 

ومن يرى هذا الرأي: العللامةٌ في التحرير”, 
والفاضل الأراق في المستندا». 

لكن نوقش هذا الرأي: بأنّ الواجب هو 


أصل بذل الطعام لا البذل انا كما يجب على 


امحتكر بذل الطعام ليشتريه مسن يحتاج إلينه, 
5 


لا البذل ماناً", 


1 وفضّل الشيغ في البسوط !"بين من كأن بحصي 


قادرا على دفع اشن ف بلده لك غير قادر”. 
فعلا؛ وبين من لم يكن قادرً عليه أصلاً 255 
لايجب على امالك البذل ماناً. وعلى الثاني يجب 


.334-11 انظر المسالك‎ )١( 

(1) انظر غاية المرام 1/314 

(6) انظر مجمع الفائدة 3/7711 
(4) انظر الجواهر 75: 11714. 

(0) انظر الشرائع 17٠:97‏ 

() انظر القواعد 5: 7*0, 

() انظر التحرير 5: 340 

(4) انظر مستند الشيعة 511:16. 

(4) انظر الجواهر 51 410-111 
)٠١(‏ انظر المبسوط 78115 


"إلوابجبات والمحرّمات إجمالاً, إلا 


:-واكتق السبزواري 7" والإصقهاني'""بنقل 
القولين. وإن كان يظهر من العاني الميل إلى القتول 
الثاني. 

وبناءً على القول الأوّل يرجع الطبيب على 
المريض فيا صرفه من شراء أدوية ووسائل لإثقاذ 
المريض المشرف على الهلاك, وكذا الذي استنقذ 
الغريق لو اشقرى وسيلة للإنقاذ. 


لو توقف الإنقاذ على فعل محرّم أو ترك واجب: 
مررّح الفقهاء في مواطن عديدة وبمتاسبات 
لفة في الفقه بأنّ حفظ النفس مقدّم على سائر 
ثبت أنّ واجباً 
أو حراماً أهم منهء مثل حفظ نفس البي لل 
الوص #, وحفظ كيان الإسلام والدفاع عنه 
وعن المسلمين, أو مثله في الأهمتية كإراقة دم 
معصوم57. 
وبناءً على ذلك أفتوا بجواز بل بوجوب قطع 
الصلاة لإنقاذ الغريق! أو قطع الصوم بالاريقاس 
في الماء لأجله. أو التصرّف في أرض الغفير وإن 


704 أنظر الكفاية:‎ )1١ 

(9) انظر كشف اللعام (الحجرية ) ؟: 29/4. 

() انظر: مستند الشيعة :١6‏ 7 والجواهر 1؟: +17. 

(4) انظر؛ المعتبر: ,.٠١١‏ والمنتهى ؟: 8؟, والتذكرة 
تله 

(8) أنظر العروة الوئق : 404. فصل فيا يجب الإمساك 
عنه. المسألة ١‏ 


.. 4 


إل 


كان بدون رضاءا 

وكذا أفتوا بجواز شرب الحرام كالمسكر 
والنجس, وأكل الحرام كالميتة ولحم الخنزير وسائر 
ما يحرم أكله إذا اضطر ليه الإنسان لإتقاذ نفسه من 
اطلاك :كما تقدّم في عنوان «اضطرار». 
دم فيه وفي عنوان «إكراه»: أَنّ لابدّ 
من مراعاة القرتيب في ارتكاب الحرّمات فيجب 
ارتكاب الأدون حرمة إذا حصل بهالغرض ولا يجوز 
الانتقال إلى الأعلى. فإذا ارتفع الاضطرار بشرب 
الماء النجس فلا يجوز شرب المسكر, وهكذا... 

كما تقدّم فيهما أيضاً: أنّ الاضطرار والإكرا 
لا يجرّزان إتلاف النفس المعصومة, فلى / 
نفسه أونفس غيره على إتلاف نفس آخر لأعو ولي 
ذلك. إلا على مبنى اليد الخوني الذئ كرتا في 
«الإكراه» حيث قال بجواز قتل الغير لو أكره علية 
لإثقاذ نفسه من القتل, لكنّه يجب عليه دفع دية 
المقتول لأوليائه. حقٌ لا يضيع دم امرئٌ مسلم!". 


هل يضمن لو ترك الإثقاة؟ 
لو رأى شخصاً مشرفاً على اهلاك ولم ينقذه 
حقٌ هلك. فهل عليه الضمان أم له؟ 
قال العللامة في التحرير: «ولو اضطرٌ إلى 
)١(‏ انظر: فوائد الأصول 4: 8١لا‏ 4-/. وغيره في 
موضوع التزاحم . 
(؟) انظرء مباني تكئلة المنباج 1: 11. ومصياح الققاهة 
1غ 
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طعام وشراب لغيره, قطلبه منه. فنعه إيّاه مع غناه 
في تلك الحال, فات, ضمن المطلوب منه؛ 
باضطراره إليه صار أحق من المالك, وله أخذه قهراً 
فنع إِيَاه سببٌ إلى إهلاكه منعه ما يستحقه, ولو لم 
يطلبه منه لم يضمنه. وكذا كلّ من رأى إنساناً في 
مهلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك؛ لم يلزمه 
ضائهء20, 

فائتاعدة الكلية عنده هي ما قاله أخيراً: من 
أن ««من رأى إنساناً في مهلكة فلم ينجه منها مع 
قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه ». 

وأمًا مسألة الاضطرار إلى طعام الشير مع 
طلب المضطرٌ, فكأتّها استثناء من القاعدة الكلية!". 


(0) التحرير 001:6. 


ف )أ كقل صاحب الجواهر عبارة التحرير إلى كلمة 


«إهلاكد» ثم قال: هم يجد العبارة في نسخته ممن 
التحرير لا في مقام البحث وهو تزاحم الموجبات من 
كتاب الديات ولا في كتاب الأطعمة, ثم”قال : « وهو 
مشكل خعرورة عدم مقتضٍ للضمان مسن مسباشرة أو 
تسبيب أو غيرهما من الأفعال التي رئب الشارع عليها. 
الضمان, وليس ترك حفظه من الآفات منها وإن وجب 
عليه ذلك؛ لكنّه وجوب شرعي يترتّب عليه الإثم 
دون الضمان». الجواهر 4: 167 

وظقي أنّ عدم عثوره على النسصٌّ الكامل أدّى إلى 
أن يقول ذلك. فإنّ مسألة المضطرٌ مع طلبه العام 
مستثناة من القاعدة ؛ ثلعلّة التي ذكرها العلامة وهي أنّد 
بطلبه الطعام واستغناء صاحبه عنه صار أحقٌ به, 
فتأمل. 


وقال الشهيد الثاني في بحث الأطعمة من 
المسالك: «ولو منعه من الطعام قات جوعاًء فني 
ضمانه له وجهان: 

-من أنه م يحدث فيه فعلاً مهلكاً. 

- ومن أنَّ الضرورة أثبتت له في ماله حمّاً. 
فكأئدس ندطابتا8 000 

لكن قال في مسألة السفينة المشرفة على 
الغرق؛ «وإذا قمر من لزمه الإلقاء فلم يلقي حقٌ 
غرقت السفينة فعليه الإثم» لا الضمان كبا لو لم يطعم 


صاحب الطعام المضطرٌ حىٌّ هلك »(©. 
وقال صاحب الجواهر مشيراً إلى المسألة 
المتقدّمة: «فإذا قصّر من لزمه الإلقاء فلم يلق حو 


غرقت السفيئة, فعليه الإثم لا الضمان , كما لو لم يطعم. 


صاحب الطعام المضطرٌ حقٌّ هلك وإن طلية: 
وكذا كل من تكن من خلاص إنسان من مهلكة فَلم 
يفعل أثم ولا ضمان؛ للأصل وغيره. كرا نص عليه في 
المسالك وغيرها». ثم نقل صدر ما تقدم عن 
التحرير وناقشه, ثم قال: 

«ومته ترك إنقاذ الغريق, وإطفاء الحريقء 
ونحوهما وإن كان مقدوراً عليه بل التروك جسيعها 
لايترتّب عليها ضمان إذا كان علّة التلف غيرها 
وهي شرائط ؛ ومته ما نحن فيه... »(. 

وقال السيّد العاملي: «وإذا قصّر من لزمه 
0 امالك ولنمول 7 
(؟) المسالك مابطم؟. 
(5) الجواهر 181:21 


لك 
الإلقاء فعليه الإثم دون الضمان, كما لو لم يطعم 
صاحب الطعام المضطرٌ حىٌّ هلك إذالم يطلب 
المضطرّ منه, وكذا كل من رأى إنساناً في مهلكة فلم 
ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه...»0", 

م#ذكر ما جاء في الشحرير من الضمان في 
صورة طلب المضطرٌ الطعام. 


لو دار الأمر بين إنقاذ نفسين 
إذا رأى الإنسان شخصين مشرفين على 
الهلاك, وكان عاجزاً عن إنقاذهما جسيعاً. فيكون 


المورد من باب التزاحم, كسائر الموارد التي تتقع 


لمنآقإة بين تكليفين من حيث عجز المكلّف عن 


-إتنتالهما معاً. 


_ وهباك عدّة أساليب لرفع هذه المشكلة, منها 

وهو أهتها_تقديم ماهو الأهم في مقام الامتثال. 

ويناءً على ذلك: 

-تُقدّم نفس النبي كله والوصيّ 8 على 
غيرهما مطلقاًء حقٌّ على نفس الإنسان8". 

-وتقدم نفس ا مؤمن على غيرء0. 

وتقدّم نفس الإنسان على نفس غيره. فإذا 
وقع الإنسان في مهلكة ودار الأ. 
إنقاذ غيره وهلاك نفسه, فيقدم !: 
متساوية مع نفس الغير في ا حرمة. 

وجواز تقديم النفس مما لا إشكال فيه. 
)١(‏ مقتاح الكرامة 444:8 و١٠21‏ 545 
20 انظر الجواهر 7: +57 


ن إنقاذ نفسه أو 


اتفسه إذا كانت 


للها 


ونا الكلام في جواز تقديم الغير على نفسه, ذكر 
الشهيد الثاني" وجهين: الجواز وعدمهء ومال هو 
إلى الجواز, وتبعه بعضهمء وخالفه آخرون, وقد 
تقدّم تفصيل ذلك في عنوان «اضطرار / الاضطرار 


إلى طعام الغير». 
المرحلة الثانية إنقاذ المال والحقّ 
والكلام تار يقع في إنقاذ المال» وأخرى في 
إنقاذ الحق: 
أوَلاً إنقاذ المال: 


لا إشكال في رجحان إنقاذ المال من التلميتة 
إذالم يزاحمه ما هو أهمّ منه كإنقاذ النفس. .الإقرك]. 
بين ماله ومال غيره, ولابين المال الصامت:وذي. 
الروح. ا 


الفقهاء بذلك إلا النادر منهم, فثلاً قال الشهيد الثاني 
في بحث الاضطرار: «وكما يجب بذل المال لإسقاء 
الآدمي, يجب بذله لإبقاء البهيمة الحترمة وإن كانت 
ملكا للفير. ل 

فأوجب بذل المال لإنقاذ البهيمة من اطلاك 
فضلاً عن أصل وجوبه. 

تعم, يمكن أن يستفاد حكم المسألة من لوازم 
كلماتهم في موارد أخرى نشير إلى بعضها إجمالاً 

١‏ حكم بعضهم بوجوب إبقاء الماء إذا 
(؟) المسالك ؟1:١؟917.‏ 


وما الكلام في وجوب الإنقاذ. ول يمررّح " 


الموسوعة الفقهّة الميسّرة / جه 
كان قليلاً وخاف على نفسه'" أو بهيمته, أو بهيمة 
غيره من العطش, وانتقال فرضه إلى التيٌم!"". 

وكذا لو كان طلب الماء موجباً للخوف على 
إتلاف المال50 

فيظهر تمن يحكم بوجوب التيئم لإتقاذ 
البهيمة والمال: أنه قائل بوجوب إنقاذ المال من 
املاك. 

-استدلالهم على عدّة مسائل فقهيّة بحرمة 
إتلاف المال20ا, 

ولكن ريما يقال: إِنّ مطلق إتلاف المال ليس 
حراماً'©, نعم لو كان يعد أمراًسفهيا فهو حسرام, 


(1) هذا الحكم متسالم عليه وأا الخدلاف في تالبيه 
وخاصّة الأخير. 
50))انظر: المعتبر؛ ,٠١١‏ والتسذكرة ؟: 181 ؛ والمئتهى 
11 18ء والمسالك 1١7:١‏ والجواهر 7: 1١89‏ 
وغيرها. 
() أنظر المصادر المتقدّمة وغيرها. 
(4) انظر: المسالك 6: 41, و 45 5١‏ وروض الجسئان 
4ة؟ء وجمع القائدة 1١‏ 44 والذخيرة: 44 
والحدائق ١؟:‏ 616, والرياض 1: ٠١‏ ومستند 
الشيعة 845:16 
وقد أستدلٌ فيها وفيغيرها بحرمة إتبلاف المال 
وتضييعه» على حفظ الوديعة ونحوها من الأمانات 
الشرعية خاصّة إذا كانت حيواناً. وعلى عدم جسواز 
قرض الكفن لو تنجمّس , وعلى أمور أخر ‏ 
ولذلك تمسّك بعضهم بكراهة بعض الأُمور بأئَّا إتلاف 
للبال. كتمسّكهم بكراهة فرش القسبر بالساج. - 
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وبناة على ذلك لو كان عدم إنقاذ المال إتلاقاً 
له عرفاً, وكان يعد أمراً سفهيّاً عرفاً فهو حرام» 
كمن رأى أنّ داره تشتعل ناراً وهو قادر على 
إطفائها مباشرة أو بالتسبيب, ولكتّه لم يقعل, فإِن 
عدم إنقاذ داره من الاحتراق مساو لاتلافها عرفا 
ويعدّ عندهم أمراً سنهيّاً. وكذا إذا رأى حيوانه يموت 
عطشاً فلم يسقه ماء» أو لم يذبحه ذبحاً شرعياً على 
الأقل ,كما ستأتي الإشارة إلى ذلك . 

وأا لو ترك عيارة أرضه حقٌ خربت: 


لاحتياج عمارتها إلى صعرف المال, فلا يعد ذلك أمراً ‏ , 


سنهياً عرفاً. 

7 حكنهم بوجوب الإنفاق على الحسيوا 
سواء كان ملكاًله. أو كان وديعة عنده 
له. أو كان الحيوان ضالا والشقطه, أو غير دا 
فيستفاد من ذلك كلّه وجوب حفظ امال من التلف. 

قال الشمبيد الثاني -معلقاً على كلام المحدّق في 
الشرائع حول الوديعة إذا كانت حيواناً: «ويلزمه 
ستي الداتة وعلفهاء أمره بذلك أولم يأمره»-: «لا 
كانت الدابّة من الأموال امحسترمة التي لا يسوغ 
إتلافها بغير الوجه المأذون فيه شرعاًء وجب على 
المستودع علفها وسقيها بما جرت العادة به لأمثاها. 
وينبغي أن يراد بالدابّة هنا مطلق الحيوان امحترم, 
> أوجمل الفدّة ونموها في القير. انظ المعتير: 55, 

والتذكرة ؟: ,٠١6‏ والجواهر 4: 77؟, وغيرها. 
(1) انظر: كشف اللثام /!: 114, والجواهر 594:71 


أو يكون ذكرها على وجه المثال, والحكم في الجميع 
كذلك.....90, 

وقال في المسألة نفسها فيا لو نهى المالك عن 
علفها وسقيها: ونام يجز ترك العلف والستي مع 
النهي عنهاء لأنّد حي له تعالى ,كا أنه حقّ للمالك: 
فلايسقط حقّ الله تعالى بإسقاط حقّه: ولأنّ إتلاف 
المال منهييٌ عنه . ول إشكال في وجوبهما مع النهي »!". 

وبهذا المضمون قال غيره من الفقهاء!", 

هذاء ويظهر من بعض عبارات الفقهاء: أنّ 
هذا الحكم مختصٌٌ بالحيوانات ذات النفس المحترمة 
فلا يشمل غيرها. قال الشهيد في ذيل المسألة 
أكتقدّمة:-وهي ما لو نهى المالك عن الست -: 
«أوأولى منه يعدم الضمان لو كانت الوديعة غير 

أن».كشجر يحتاج إلى الستي والعيارة؛ ووب 

يناج إلى النشر ونحوه, فتهاه امالك عن ذلك . وهل 
يجب حفظه هنا كالأوّل؟ يحتمله؛ لما في تتركه من 
إتلاف المال المنبيّ عنه. والأقوى عدمه؛ لأنّ حفظ 
امال إِنَا يجب على مالكه لاعلى غيره 
في الحيوان لكونه ذا روح ويتام بالتقصير في حّه. 
فيجب دفع ألله كفاية. نعم, يكره ترك إصلاحه 
اللتضييع المذكور» والوجها نأفتى بها في التذكرة »1ف 
() المساتك ه: لال 
(1) الصدر المتقدم: 4م١4‏ 
() أنظر: التذكرة (الحجرية) ؟: +؟. وجامع المقاصد 

5-8؟, والحدائق 416:71. 
() المالك 0 ١و.‏ 


إغا وجب 


وقال صاحب مفتاح الكرامة: «إنّ حفظ 
امال غير الحيوان إِنَا يجب على مالكه لا على غيره, 
ونا وجب في الحيوان لكونه ذا روح يتألّ, فدليله 
العقل والإجماع على الظاهر. وقد حكاء في 
الرياض»00. 

وقال صاحب الجواهر في التفرقة بين 
الأمهات والأولاد: «أبنا الاثم فقد صرّح غير 
واحد بجواز التفرقة فيها بينها قبل الاستغناء عسن 
اللبن وبعده, نعم قييده بما إذا كان مما يقع عليه الذكاة 
أو كان له ما ينمو به من غير لبن أَمّ. ولعلّه لدم 


جواز إتلاف المال أو خصوص الحيوان منه بغي 


الطريق الشرعي كالذيح...»!". 


وقال ران على من استشكل مل لتر 
بوجوب التيمّم وحفظ الماء للدائة: «لك وقد يقال ” 
مع أنه قد يندرج في إتلاف المال وضياعة الذي 21 


وذوات أكباد حان: 5 مع حرمة إيذائهانبفل ذلك» بل 
هي واجبة النفقة عليه التي منها الستي» »بل في غير 


واج 3 الأخبار المعتبرة: أن للدابّة على صاحبها 
يبدأ بعلفها إذا نزل "7 فتحرء 
لذلك, لامن جهة المالّة. وفي الخبر عن البي 806: 
“ما من دابة إلا وهي تسأل اللّه كل صباح: الهم 
(1) مفتاح الكرامة 11:1 

(؟) الجواهر 8؟:28؟؟. 

() الوسائل .29781١‏ الياب 4 من أبواب أحكام 

الدواب, الحديثان ١و‏ 1. 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج0 


ارذقني مليكاً صالحاً تي العلف ويرويني من 
في فوق طاقتي 77", وفي آخر عن أبي 
الحسن 42: ”من مروءة الرجل أن تكون دوابه 
سماناً. قال [أي الراوي]: وسمعته يقول: ثلاث مسن 
المروءة وعد متها فراهة الدايّة ''" إلى غير ذلك من 
الأخبار المذكورة في كتاب المطاعم والمشارب 
والتجمّلات من كتاب ألوافي مما يفيد شدّة الرأفة 
بالدواب في أنفسهاء ولملّه لذا صرّح في المسالك 
بعدم القرق بين دابته ودابّة غيره, وإن كان له 


في بعض الموارد. سواء كان حا لنفسه أو لفير.. 
ولكن هل يجب ذلك؟ لم نعثر فملاً على قائل 
بالوجوب. بل يمكن القول يعدم وجوبه في حدّ ذاته 
إل إذا طرأ عليه عنوان ثانوي آخسر, كما إذا كان 
السكوت عن حقّه موجباً متك عسرضه أو عرض 


)١(‏ الوسائل 48٠:1١‏ الباب 1 من أبواب أحكام 
الدواب» الحديث 4. 

(؟) المصدر المتقدّم: 75, الباب 0 من أبواب أحكام 
الدواب, وفيه حديث وأحد. 


60 الجواهر 6: 235-116. 


مؤمن آخر, أو موجباً لتبوت تهمة فيه أو في غيره. 
أو كان ترك الأخذ به سفهياً أو موجباً لفقره وعدم 
قدرته على الإتفاق على نفسه ومن تجب تفقته عليه؛ 
بناء على وجوب الاكتساب مقدّمة للإنقاق على 
واجبي النفقة, ونحو ذلك من العناوين الثانوية 
ومن الموارد التي يمكن القول بوجوب الإثقاذ 
فبهاء هو ما إذا توف إنقاذ حقّ الغير على إعائته 
واستعان به صاحب الحقٌ» فتجب إعانته مع القدرة 
عليها؛ لدخوله في إغائة المستغيث الذي حككوا 
بوجوبها كفاية, كما قال الشهيد الشاني عند عد 


فروض الكفايات: «...ومنها: دقع الشرر عن ٠‏ 
المسلمين؛ وإغاثة المستفيغين في النائبات ...»7907 


كرا تقدّم الكلام عنه في الستاوين: «استغاتةأم 
وداستعانة» و«إعانة». 

ويمكن أن يستشهد للقول بعدم الوجوب ‏ 
اشتهر : من «أنّ لكل ذي حو إسقاط حقّد»!"؛ لأنّه 
أو كان إنقاذ الحقّ واجباًلماكان وجه لجواز إسقاطه. 


لو توقف الإنقاذ على فعل حرم : 

إذا توقف إنقاذ المال أو الحقّ على فعل محرّم. 
فيدخل المورد في باب التزاحم , ولا بد من ملاحظة 
المرجّحات, كتقديم الأهمّ على غير.. كبا إذا توتّف 
إنقاذ مال محترع أوحقٌ محترم على الرجوع إلى 
حتكام الجور المتبي عنه شرعاً: ؛ لانمحصار طريق 
() هدى الطالب 140:1 


إرذذا 
التوصّل إلى الحق في ذلك7". كبا تقدّم في العنوانين: 
«إستطاعة » و«استعانة». 

وبئاء على ذلك لا يجوز التوصّل إلى امال أو 
الحقّ مهما كان محترماً وبالغاً في الأمسية إذا توف 
على إتلاف نفس معصومة؛ لتقدّم حفظ النفس على 
حفظ المال مهيا كان المال أو الحقّ مهياً. 


الإنقاذ من الضلال : 

جاء في تفسير علي بن إسراهيم القسمي في 
تفسير قوله تعالى: ( وَمَن اها تَكَأَئَمَا أَههًا 
إلنّاسَ جِيعاً74: «مّن أنقذها من حزق أو غَذق. 


/ "أ كيام , أو سبع , أو كلفة حق يستفني, أو أخرجه 


جتن فر إلى نى, وأفضل من ذلك: : أن أخرجه من 


وروي هذا المضمون في عدّة روايات منها: 

-ما روأه سماعة عن أي عبد الله 3# في تفسير 
قوله تعالى: طون أَْاهَا دَكَأَنَمَا أَمها لاس 

جَبيعاً». قال: «من أخرجها من ضلال إلى هسدى 
فكأتًا أحياهاء ومن أخرجها من هدى إلى ضلال 
فقد قتلها»». 


-وما رواء الفضيل بن يسار عن أبي جعفر 14 


(١؟)‏ المائدة: 17 

00 تفسير القتي 37/01 

() أصول الكساقي ؟: 1٠١‏ ياب إحياء المرّمن. 
الحديث الأوّل. 


قدي الأ قعل ال 4ل دين خَوّق: أو 
: فن أخرجها من ضلال إلى هدى؟ 
قال: ذلك تأويلها الأعظم »90 
4 د 
- ومأ رواه أبو بصير عن أبي جعفرة أنه 
قال في تفسيرها: «من استخرجها من الكفر إلى 
الإمان »0 


مظان البحث: 
أكثر الأبحاث المتقدّمة مستفادة من بحتهم عن 
مسوّغات التيتم التي منها قلّة الماء وعدم كفايته 
للشرب والتيكم. 
ومن بحثهم عن الاضطرار إلى أكل طعاظ! 
في بحث الأظعمة, ومن موارد متعدّدة أخار 
كالعارية والوديعة ونحوها. 


جمع نقض -بكسرالنون وفتحها-وهوماانتقض 
من البناء. أي اثهدم منه. ونقض البناء: هدمه0". 


() أصول الكافي ؟:١59,‏ باب إحياء الموّمن, 
الحديث ؟, 

(؟) تفسير العيّاعي :١‏ 41, سورة المائدة؛ الحديث 4 

0 انظر: النباية (لابن الأثير ) والقاموس المحيط. 
والمعجم الوسيط : « نقض ». 


أصطلاحاً: 


المعنى اللغوي نفسه, فيقال للحجارة والحديد 
والخشب وتحوها الحاصلة من انهدام الدار: أنقاض. 


الأحكام: 
0 رق الفقهاء ضمن علدّة مسائل فقهية إلى 
حكم الأنقاض. فثلاً: 
- تطرّقوا في الوقف إلى أحكام أنقاض العين 
الموقوفة من حيث التصيرّف فها بالببع والشراء 
ونحوها. 


إقوأ في اللإرث إلى كيفيّة إرث الزوجة 
من الأنقاض بعد منعها من الأراضي والعقارات!". 
-وإلى حكم أنقاض الدار المرهوئة لو خربت 
وهي في الرهن بهن (. 
- وإلى حكم أنقاض الجدار المشترك بين 
جارين0. 
وحكم أنسقاض الدار الموصى بها لو 
أنهدمت, أو هدمها الموصي(. 
وحكم أنقاض الدار المشتركة إذا انهدمت 
0 أنظر:السالك ٠‏ والتذكرة (الجرية) 
446 والختلف 1541-5 ول 
(؟) انظر السرائر 5: 4ه؟. 
انظر التذكرة (الحجرية) 1٠:7‏ 
(4) انظر التذكرة (الحجرية) !: 1817-١864‏ 
(0) انظر: التذكرة (الحسجرية) 1: 015, والإييضاح 
143 وجامع المقاصد +٠١‏ 188 وغيرها. 


يبد المشتري وأراد الشريك الآخر أن يأخذ بحقّ 


الشفعة20, 
ونحو ذلك من الموارد التي يرجع في جميعها 
إلى مواطنها الأصلية. 
إتقاض 
لفة: 


جاء في القاموس: «أنقض أصابعه: ضعرب 
بها لتصوّت »7", وجاء في مجمع البحرين: «إنقاضٍ 
الأصابع: تنصويتها وفرقعتهاء وأننقض أصاب 
ضرب ها لتصوّت»'. 
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أصطلاحا: 
أريد به المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

يكره إنقاض الأصابع في الصلاة؛ وقد يعبر 
عن بفرقعة الأصابع أيضاً!؟). ففي رواية أبي بصير 
«قال أبو عبدالله 98: إذا قت في الصلاة فاعلم أنّك 


امع المقاصد 7: 417 411. والمسالك 
]7 , والجواهر /5: .71 

(1) القاموس لميط : «نقض ». 

(6) مجمع البحرين : « نقض ». 

(4) انظر: الحدائق 9: 59, والجواهر :١١‏ 48. 
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بين يدي اللّه. فإن كنت لا تراه فاعلم أنّه يراك. 
فأقبل قبل صلاتك. ولا متخط. ولاتبزق. 
ولاتنقض أصابعك, ولا تورك...»(0. 


والتورّك المتهي عنه هو: وضع اليدين على 
الوركين حال القيام تضجّراً وكسلاً!". 

وورد في روايسة أخرى: «ولا تفرقع 
أصابعك 6(", والظاهر أنّ المراد منهها معني وأحد. 


أنقباض 
بثلهة: 
- خلاف الانبساط, من انقبض الشية؛ أي 
5 تمع واتتلوى لكا 
وقيل: الاتقباض: جمع الأطراف. ويستعمل 
في ترك التبسشط © 
اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نقسه . 


(1) الوسائل 0: 18:, الباب الأوّل من أبواب أفعال 
الصلاة, الحديث 4 

(؟) انظر: الحدائق 55:4 والجواهر .111١‏ 

0 الوسائل 6: 3غ. الباب الأوّل من أب 
الصلاة» الحديث ه. 

(6) أنظر: الصحاح. والمعجم الوسيط : «قبض ». 

(6) أنظر معجم ألفاظ القرآن ( للإصفهاني ): « قيض » 


للها ااا اماك 
الأحكام: 

ورد الانقباض في كلات الفقهاء في عدّة 
موارد: 

١-ذكروا‏ صن آداب القضاء: أَنّه يكرة 


للقاضي أ, يستعمل الانقباض في وجوه الخنصوم, 
إذا كان مانعاً من إظهار الحسجّة والالشفات ليها 
وتحريرها على وجه الكئال. كما يكره له اللين الذي 
لابيؤمن معه جرأة الخصوم!©. 

"'-ورد في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن 
أبني جعفر39: «الرجل يكون تحتاجاً. فيبعث إلييه 
بالصدقة, فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه 


ذلك ذمام واستحياء واتقباض, فتعطيها 3202 707” 


غير ذلك الوجه. وهي ما صدقة؟ فقال: 
إذا كانت زكاة فله أن يقبلهاء فإن لم يقبلهابعلى” 
الزكاة, فلا تعطها إِيّا 

وورد ما يخالفه, فقد روى أبو بصير قفال: 
«قلت لأبي جعفر 80 : الرجل من أصحابنا يستحبي 
فأعطيه من الزكاة ولا أسمّي لد 
فقال: أعطه ولاتسمٌ له ولا تذلٌ 


(؟) الوسائل 5١6:4‏ الباب 08 من أبواب المستحمّين 
للزكاة. الحديث 7 


(5) المصدر المتقدّم: 714 الحديث الأوّل. 


له 
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على كو نأمتناعه لعدمالاحتياج .أو حامل أخرى1". 
٠‏ وورد عن أبي عبداللّه 39 في تمييز اللحم 

إذا لم يدر أذكيٌّ هو أم ميتة أنه قال: «اطرحه على 

النارء قكلّ مأ انقبض فهو ذكيٌ. وكلّ ما انبسط فهو 

ميت ع9 

ومعناه رواية أخرى!". 

4- وورد التعبير ب «انقياض يد الإمام 32» 

كناية عن عدم بسط يده وعدم كون القدرة بيده 

لإجراء حدود الله ويعيّر عنه باستتار الإمام 1786 

أو بعدم بسط يده, ونحو ذلك من التعابيراء. 


انقرا 


مصدر أنقرض القوم, أي ماتوا ولم يبقّ منهم 

أحد, وأصله من القرض بعنى القطع (©. 

)١(‏ انسظر: الوسائل 4: 6١5؛‏ الباب 08 من أبواب 
المستحقّين للزكاة. ذيل الحسديث 7؛ والجواهر 
6 16ل وغيرها, 

(1) الوسائل 4: 1848. الياب /ا7 من أبواب الأطعمة 
الحرّمة. الحديث الأوّل. 

انظر المصدر المتقدّم: 185 الحديث 7, والجواهر 
كلا 

(4) أنظر: النباية: ٠4؟,‏ والمبسوط 1: 4, والوسيلة: 
1-"ء والجامع للشرائع : 617ء وغيرها. 

(0) انظر: الصحاح , والمعجم الوسيط :« قرض ». 


اصطلاحاً: 

استعمل في معناه اللغوي وهو الانقطاع 
ومن ذلك: 

قسوهم: انقراض الموقوف عليهم!", 
أي انقطاعهم وعدم يقاء واحد منهم. 

- وقوطم: انقراض الخالف7", أي عدم بقاء 
واحد مين خالف في المسألة المتنازع فيها. 

- وقسوهم: اسقراض حول الزكاة. أي 
انقطاع الحول الذي لوحظ للمال الزكوي, ببيع المال 
أو تلفه أو غير ذلك مما يقطع الحول المعتبر في الزكاة ‏ 

- وقوهم: انقراض المستحق!». أي انقطاعه 
بموته, أو باستغنائه, أو غير ذلك. 


انقضاء 
لفة: 
الفسناء والاتسقطاع. وانقضى الشيء: 
فنى وذهب!6. 


)١(‏ كثر هذا التعبير في لوقف في ججميع الكتب الفشقهية 
المتعرّضة له. 

(؟) انظر: إيضاح الفوائد ١8:5‏ وكشف اللثام 
81 والجواهر +١‏ 96, وقد أكثر من هذا التعبير. 

() انظر نهاية الإحكام 1+ 29/0. 

(4) انظر الكافي في الفقد: 11؟. 

(0) انظر: ترتيب كتاب العين, والمعجم الوسيط : «قضى ». 


اصطلاحاً: 
يأتي يمعنى الانتهاء. مثل قوهم: أنقضاء 
العدّةء وانقضاء الأجل, وانقضاء الوقت, وانقضاء 
الصلاة,واتقضاء الح وانقضاء الحسرب والقستال. 
ونحو ذلك من التعابير التي تدل كلها على انتهاء الشيء. 
يراجع حككه في عنوآن ما يضاف إليه. 


اتقطاع 


مصدر انقطع, وهو من قطع بمعنى فصل, 


ب -فالانقطاع هو الاتفصال!". 


الاح 


يأتي بمعناه اللغوي. وهو الانقصال. مثل: 
انقطاع الصلاة بالبكاء ونحوهء وانقطاع السفر. 
وانقطاع حول الزكاة؛ ونحوها. 

ويأتي بعنى الانتهاء أيضاً مثل انقطاع الدم 
أي انتهاء جريانه, وانقطاع شبع الماء والمطر, 
واتسقطاع الوحيء وانقطاع التكليف بالموت» 
ونحو ذلك. 

- وانقطاع النكاح : كونه مؤجلاً غير دائم!. 
(1) انسظر: مسعجم صفردات ألفاظ القرآن (للراغب 

الإصفهان )» والمعجم الوسيط :ه قطع ». 
() انظر الجواهر :*.٠‏ 1887. 


- وانقطاع الوقف: هو كون الموقوق عليهم 
عدّة طبقات أو بطون يكون بعضها معدوماً أو غير 
قابل للوقف عليه. وهذا البعض قد يقع أُوّلاً 
فيكون الوقف متقطع الأوّل, وقد يكون في الوسط 
فيكون منقطع الوسط. وقد يكون في الآخرء فيكون 
منقطع الآخراة. 

ويراجع تفصيله في عنوان «وقف ». 

- وانقطاع الحديث: عدم اتنتصال سنده إلى 
المعصوم 99 لسقوط بعض رواته من أله أو وسطه 


وأفعاله, موقوفاً عليد!. 
اديت الح جر سي كلا مارج 


(0) انظر: المسالك 0+ 8, والجواهر 18: /51 

(1) انظر؛ الرواشح السماوية: .١1/١‏ ومستدركات مقباس 
الهداية 0: 88 

(6) انظر: الرعاية في علم الدراية: 9!0, ومقباس الهداية 
لد سمكقية 

ل انظر المصادر المتقدّمة في امامشين. نض 
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انقلاب 
لغة: 
حول الغيء عن وجهه, وتغيّره من حال إلى 
حالء ويأتي يمعنى الرجوع والانصراف!", ومنه 
قوله تعال : « الل عل يكم 94 
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اصطلاحا: 
استعمل في معناه اللغوي وفي مع 
أمَا الأوّل, فثل قوهم: انقلاب الإمام 


تتا مأموماً”", وانقلاب الحجّ إلى العمرة!, وانسقلاب 


التكاح المنقطع إلى دائم'. وانقلاب المقد اللازم 

جائزً'", وانقلاب المنكر مدعياً"', ونحو ذلك. 
ومنه اتقلاب المسافر إلى أهله بمعنى رجوعه. 
وأا الثاني. فهو قوطم: انقلاب الخمر خلاً, 


(1) انظر؛ ترتيب كتاب المين. ومعجم مفردات ألفاظ 
القسرآن (للراغب الإصنهاني ), والمعجم الوسيط : 
«قلب». 

() آل عمران: 144 

© انظر التذكرة 787:4 

(4) انظر التذكرة 4: 2317 

(0) انظر الروضة البهيّة 4 1١5‏ 

() انظر المسالك 169:4 

(/) انظر المسالك 11 433. 


ويعنون به: تحوّل الخمر إلى خَلٌ. فإذا أطلق 
الإنقلاب في باب الطهارة والأطعمة من دون قرينة 
يسراد به هذا المعنى. وهو يرجع إلى المعق 
اللغوي أيضاً. 


هل الاستحالة والانقلاب متّحدان حقيقة , أم لا ؟ 
لم تسرد كلمة «الاستحالة» في كليات 


المتقدّمين, نعم ورد مضمونها في كلمات بعضهمء وأا 
الانقلاب فقد ورد في كلمات المتقدّمين والمتأخّرين. 

وظاهر جملة من الفقهاء, بل صريم بعضهم: 
أنّ الائقلاب نوع من الاستحالة. 


لكن ظاهر بعض آخر: أنّه غيرها. وفيا يأتي 


عرض للقائلين بكلا الرايين: 
أوَلاً القائلون بوحدة الانقلاب والا. 
١-العلامة‏ في المنتهى حيث قال 

النجسة إذا استحالت فقد تطهر في مواضع قد وقع 

الائفاق على بعضها. ونحن نعدّها هاهنا. 
الأوّل النمر إذا انقلبت خلاً طهرت 

إجماعاً... 
الرابع إذا وقع الخنزير وشسبهه في ملاحة 

فاستحال ملحاً. والعذرة في البثر فاستحالت حمأة لم 

تظهر ...006 
فمدٌ الائقلاب من أنواع الاستحالة, ثمّ فرّق 

بينهما: بأن نجاسة الخحمر حصلت باستحالتهاء 


(1) المنتهى 5: 1487 


لأنّ ا خلّ كان طاهراً ثم صار نجساً بانقلابه خخراً. 
فتزول بالاستحالة أيضاً أمَا نجاسة الخنزير والعذرة 
فهى ذائية, فلا تزول بالاستحالة. 

١‏ "-العهيد الأوّل في الييان؛ لأنّه قال عند عد 
المطهّرات: «الماء... والأرض...والشمس... 
والإسلام... والاستحالة بالنار... ويصيرورة الخمر 


والنبيذ والعصير النجس خلاً»0". 
لكن ظاهر كلامه في الدروس واللمعة التعدّد» 
كباسيأتي. 


:'-الأردبيل في مجمع الفائدة حيث قال: 
«ومن المطهّرات الاستحالة بصيرورة الخسمر 
0 


| ؛ - والسبزواري؛ لقوله عند عد أقسام 


>“ الاستحالة: « ومنه استحالة الخمر خأدٌ»!". 


الغراقي» فإِنّه عدّ الانقلاب من موارد 
الاستحالةاغا. 

5-والسيّد الخوني حيث صيرّح بذلك فقال: 
«التحقيق أنّ الاتقلاب من أحد أفراد الاستحالة 
وصغرياتهاء ونا أفرده بعضهم بالذّكر وجعله 
قسماً من أقسام المطهّرات لبعض النصوصيات 


الموجودة 


قال: «أما أن الانقلاب هو الاستحالة 
١‏ البيان:312, 

(؟) جممع القائدة واليرهان +١‏ 504. 

0 الكفاية: 14, وانظر الذخيرة: 11/9 

(4) أنظر مستند الشيعة :١‏ 8917. 


؛ فلأنَ تبدّل الخمر خلا وإن م يكن من التبدّل 
في الصورة النوعية لدى العقل, لوحدة حسقيقتهياء 
بل التبدّل تبدّل في الأوصاف كالإسكار وعدمه, 
إلا أنه من التبدّل في الصورة النوعيّة عرفاً..» 

إلى أن قال: « وأا المخصوصيّة الموجبة لإقراد 
الانقلاب بالذّكر فهي جهتان». 

تم#ذكرهماء وحاصل الجهتين: 

ولا أن الاستحالة إِنَا تطهّر نفس المستحال 
أو المنقلب إلى الخل, أمنا الإناء الذي لاق الخمر قبل 
يقرة 


الخلّ المستحال من الخمر بالملاقاة, فلا تم بوقي 
لمطهّرية الانقلاب أو الاستحالة في هذه الصورة 

ولذلك نحتاج إلى ما يدل على“طهائزة الانا. 
بمجرّد انقلاب الخمر خلا بالتبع, فإذا ‏ كن 
ارتفع الإشكال. وهذا ما تقوم به الروايات الخاصٌة 
الواردة في باب انقلاب الخمر خل. 
الاستحالة تقتضي طهارة المستحال 
مطلقاً. سواء كان بعلاج أو بغيره: أي بنفسه. ولكن 
ببق الإشكال فها لو حصل بالعلاج كإضافة مقدار 
من الملح أو غيره إليه؛ فَإِنٌ إصابة ذلك الشيء 
الخارجي مع الخمر تنجّسه, وبعد انقلاب الخمر خلا 
ينجّس ذلك الشيء الخلٌ لبقائه على النجاسة؛ فهنا 
نحتاج إلى ما يدل على طهارة الل المنقلب عن 
الخمر بسبب إضافة نتيء إليه. 

ثم استنتج الدليل من الجمع بين الروايات 
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الواردة في المقام0. 

٠7‏ وذكر الإمام الخسميتي الانقلاب تحت 
المطهر الرابع , وهو الاستحالة!", وإن كان يظهر منه 
الفرق بيتهما في تعليقته على العروة, حيث لم يعلق 
على تفريق صاحب العروة بينهباء كما سيأتي. 


ثانياً ‏ القائلون بتعدّد الاستحالة والانقلاب : 

وهذا يظهر من كل من ذكر الانقلاب 
والاستحالة عنوانين مستقلين عند تعداد المطهرات, 
مثل الشهيدين في اللمعة وشرحها"' والأوّل في 
الدروس!4, والحمّق الثاني !''-تبعاً للقواعد ‏ ومثله 
الفاضل الإصفهاني", وصاحب الحدائق", 
وصاحب مفتاح الكرامة!/, والسيّد اليزدي90, 


8 وغيرهم , 


(1) أنظر التقيح 7: ١6ط1-‏ 187 

() أنسظر تصرير الوسيلة :١‏ 118-117 فصل في 
المطهرات. 

(©) انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) .7/:١‏ 

(4) انظر الدروس 1955-118:1. 

(0) أنظر جامع المقاصد :١‏ .2181-18 

() أنظر كشف اللعام ١‏ ككل علا 

(/) أنظر الحدائق 6: 0غ و الاغ, لكن ربا يظهر منه 
القول بوحدتها. 

(4) انظر مفتاح الكرامة :١‏ 185 1537. 

(5) أنظر ائعروة الوثئق :١‏ 188-101 فصل في المطهّرات 
الرايع والخامس . 


بل صررّح الأخير بالقرق بينها فقال: 
«الانقلاب غير الاستحالة؛ إذ لا تتبدّل فيه الحقيقة 
النوعية, بخلافها؛ ولذا لا تطهر المتنيكّسات به»0©. 

ول يشر إليه الفقهاء في تعليقهم على المسألة قي 
العروة حقٌٍ من صيرّح بكونهيا حقيقة واحدة 
كالسيد الخوي, نعم قال _أي السيد الخوني ‏ معلّقاً 
عليه في التنقيح: 

«الانقلاب والاستحالة متّحدان حقيقة 
بحسب اللغة, فإنّ الحول والقلب بمعنى, فيقال: قلبه 
قلباً: حوّله عن وجهه...نعم بين الاستحالة 
والانقلاب فرق في مصطلح الفقهاء». 

ثمأخذ يبن الرق بينهها وحاصله: 
الانقلاب يطهر الأعسيان النجسة بانقلابها. 
انقلاب الخمر خَلَاً. ولا يطهّر اتقلاب المت 
كانقلاب الخسمر التي أصابها البول خلاً. وهّدَاً 
بخلاف الاستحالة حيث تطهّر الأعيان النجسة 
والمتنجّسات!". 

وقد تقدّم بعض الكلام عن ذلك في عنتوان 
«استحالة». وسيأتي أيضاً عن قريب إن شاء الأّه 
تعالى. 


الأحكام: 
تقريّب على الانقلاب يمعناء الاصطلاحي 
)١(‏ العروة الوثق 1: ,17١‏ فصل في المطهّرات. المسألة ه 
من المطهّر الخامس ( الانقلاب )- 
(1) أنظر التنقيح (الطهارة ) "15 181 


أحكام نشير إلها فيا يأتي م 
الاتقلاب من المطهّرات: 

ذكر الفقهاء من جملة المطهّرات انقلاب الخمر 
خلاً, فإذا اتقلبت الخمر خلا طهُرت وحلٌ شمربها؛ 
لأنّ الأحكام مترئّية على الأسماء والعناوين» 
فنجاسة الخمر -على القول بها وحرمة شيريا إِنا 
مترتّبتان على عنوان الخمرء فإذا زال هذا العنوان 
زال الحكنان. 

وهذا الحكم متّفق عليه بين فقهائنا -على ما 
قيل7_بل قال العلامة في المنتهى : «هو قول علماء 
الإسلام», ثم علّله يقوله: «لأنّ المتتضي للتحريم 
(ولجاسة صفة الخمرية, وقد زالت»!. وهو ما 
أشيرنا إليه قبل قليل. 
ِّ على أصل ا هكم نصوص معتبرة, 


68 
صحيح زرارة عن أب عبدالله8ة. قال: 
«سألته عن الخنمر الستيقة, تمجعل خلاً؟ قال: 
لابأس »0 
- وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله 18: 
«أنّه قال في الرجل إذا باع عصيراً. فحيسه 
السلطان حقٌّ صار خراً فجعله صاحبه خلاً. 


)١‏ أنظر: المهذّب البارع : ٠‏ 14 ومجمع القائدة والبرهان 
1 », وكشف اللثام إدلئف 

(0) المنتبى 236:8 

() الوسائل 0؟: 57٠‏ الباب 7١‏ من أبواب الأشربة 
امحرّمة . الحديث الأوّل. 


فقال: إذا تحوّل عن أسم الخمر فلا بأس يه»80, 


هل يكون الانقلاب الحاصل بالعلاج مطهّراً؟ 

القدر المتيقّن من الإجماعات وفتاوى النقهاء 
هو أن انقلاب الخمر خلا ا يكون مطوراًإذا حدث 
بنفسه, كما إذا بقيت الخمر مدّة من الزمن حقٌ 
فسدت وصارت خلاًء كا في رواية عبيد بن زرارة 
المتقدّمة. 

وأمًا إذا حصل الاتقلاب بفمل الإنسان, كبا 
إذا تي في الخمر مقدار من الخل أو الم , فهل يكون 
مطهراً أيضاً؟ 

أدّعي الإجماع!" على كونه مطهراً, وذ ل ت 
عليه بعض النضوصن أيضاء مفلة | 

صحيح عبدالعزيز بن المهنبتي 
«كتبث إلى الرضا ءة: جعلت فداك, العصيرٌ يصيرٌ 
مراًء فيصبٌ عليه الخلّ وشيء يغيره حسقٌّ يصير 
خَلَا قال: لا بأس يه»0. 

ومسا رواه ابن إدريس في مستطرفات 
السرائر عن جامع البزنطي عن أي بصيرء عن 


)١(‏ الوسائل 0؟: 9لا الباب 8١‏ من أبواب الأشرية 
لْحرّمة, الحديث 8. 

0 : وفيه: لدوأمًا إذا طبرح فيها 
شِيءٌ طاهر فانقلب خلاً طهر عند علمائنا», وكشف 
اللقام 1نهاك. 

() الوسائل 6؟: ؟/, الياب 7١‏ من أبواب الأكرية 
امحرامة, الحديث 8. 
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أبي عبداللّه #ة «أنّه شئل عن الخمر تتعالح بالملح 
وغيره لتحوّل خلاً, قال: لا بأس بعالجتها ...»01 
نعم ورد ما يمتع من مطهرية الانقلاب 
الحاصل بالعلاج, مثل ما رواه أبو بصير عن أبي 
عبد الله 38, قال: «سُثل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ 
فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه»!". 
لكنّها حملت على الكراهة جمعاً بيتها وبين 
الروايات امجوّزة!*, 
ولذلك قال المتقدّمون: «... يستحب أن 
غير بشيء يطرح فيه بل يقرك حقٌ ف يصير خلاً 


ولافرق بين أن يبق الجسم الذي عويم به 


|الخمر -كالملح_بعد العلاج أو لا. 


ب, ولكن قال الشهيد الثاني: «وربما قبيل 
باشقراط ذهاب عين المعابم به قبل أن يصير خالاً؛ 
لأنّه ينجّس بوضعه ولا يطهر بانقلابها خلاً؛ لأنّ 
المطهّر للخمر هو الانقلاب وهو غير متحمّق في ذلك 
الجسم الموضوع فيها. ولا يرد مثله في الآنية؛ لأئّها 
نا لاتنفكٌ عنها الخمرء فلو لم تطهر معها لما أمكن 


)١‏ الوسائل 8؟: الالاء الباب ١‏ من أبسواب الأشربة 
امْحرّمة. الحديث 1١‏ والسرائر : /1ناه 

() المصدر المتقدّم: 591 1لا[, الحسديث 7, وانظر 
الحديث 4 

(0©) أنظر: مستند الشيعة :١‏ 787, والجواهر 1:1 181, 
واللستمسك ؟: 18. وغيرها. 

(6) النهاية: 647. ومثله قال غيره. 


الحكم بطهرها وإن انقلبت بنفسها. وهو متّجة إلا أنّ 
الأشبر الأوّل .00 

ومال إلى هذا الإشكال الفاضل الإصفهاني 
حيث قأل: « وعندي في العلا 
اختصاصه بغير الأجسام "1 والأجسام المستهلكة 
قبل التخلّل ...»40 

وحُفِع هذا الإشكال: بأنٌ إطلاق قوله 126: 
«لابأس بعالجتها» يشمل صورتي يقاء الجسم 
المعالم به الخمر وعدمد!©. 


ما يشترط في مطهّرية الانقلاب: 


اشترط الفقهاء في مطهّرية الانقلاب أ 


لا تصيب الخمرَ قبل اتقلايها خلا نمماسةٌ أخرى؛ 
فلذلك لو تقاطر في الخمر بول أو دم ثم انقلبت خلا 
م تطهر. 

قال السيّد اليزدي عند عدّه المطهرات- 
مشيراً إلى الأحكام المتقدّمة: 

«المنامس_الاتقلاب. كالخمر ينقلب خأ 
فإِنّه يطهر سواء كان بنفسه أو بعلاج , كإلقاء شيءٍ من 
الخل أو الملح فيهء سواء استهلك أو بتي على حاله. 


(1) مثل مرور الزمن؛ فإنّه عامل لاتقلاب الخمر خلا كيا 
مر في رواية عبيد بن زرارة. 

(0) مثل الخخل إذا استهلك في الخمر بوضعه قيها 

(4) كشف اللثام 554:1. 

(6) انظ الجواهر 181:5 والمستمسك 48115 


ويشترط فى طهارة الخمر بالائقلاب عدم 
وصول نجاسة خارجيّة إليهء فلو وقع فيه حال 
كونه خمراً- مي من البول أو غيره أو لاق نجساً. 


أن الانقلاب إنا يرفع النجاسة 
الخمرية, لاغيرها من النجاسات, وهذا ما يستفاد 
من الأخبار؟. 

لكن استشكل عليه السيّد الخوني فقال: «إِنّ 
الخمر من النجاسات العينيّة, وهي غير قابلة لأن 
تستجّس نانياً يملاقاة الأعسيان النجسة أو 


حي المتنجسات» كما أن جاستها غير قابلة للاثستداد, 
وليه لو صبّ بول أو نجس آخر على الخمر لم تزد 


تجاستها عا كانت ثأبتة عليها قبل الصبٌ, وإفا 
نجاستها هي النجاسة الخمرية فقط . 

هذا بل الأمر كذلك حقٌ إذا قلنا بتنجّس 
الخمر بالملاقاة؛ وذلك لإطلاق الأخبار حيث دلت 
على طهارة الخل من الخمر مطلقاً. بسواء 
أصابتها نجاسة خارجية أم لم تصبها...» إلى أن قال: 

«نعمء هذا فيا إذا لم تصب السجاسة الثانية 
للإناء, وال فالاناء المتنجّس يكف في تنجّس الخل 
يبذبد الايد الحمر... 96‏ 

والحل فيا إذا لاقت النجاسة الخمر والإناء- 
هو أن يفرغ الخمر قبل انقلابها خلا في إناءٍ طاهر, 
01١‏ العروة الوئق ١‏ 05؟. فصل في المطهرات: الخامس . 
(؟) أنظر المستمسك 1 44. 
() التنقيح (الطهارة) 


180-81 


لثلا يتنجّس بعد انقلابه خلا بسبب الإناء!0. 

وقد سبقه يذلك الفاضل الإصفهاني. حيث 
قال معلّقاً على كلام العلامة في القواعد: «ولو لاقتها 
نجاسة أخرى لم تطهر»: «وهو مبؤةٌ على مضاعفة 
النجاسة؛ فإن منعت طهرت»!؟. 

واحتمل الأردبيلي!؟ الطهارة. خاصّة إذا 
كان النجس الملاق هو الخمر. 


إذا وقع الخمر في الخل ثم انقلب 

قال الشيخ في النهاية: «وإذا وقع شيء من 
الخمر في الخخل, لم يجز استعماله ِل بعد أن يسصين. 
ذلك الخمر خلا (كا. ٠‏ 

وقال ابسن إدريس: « وقد روي 5 
الأخبار: أنه إذا وقع شيء من الختمن في | 
م يبز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخسمر 
أورد الرواية شيخنا في نجايته. 

والذي يقتضيهاصول مذهبناء ترك العمل بهذه 
الرواية الشاذّة. ولا يلتفت إليهاء ولا يعرّج عليها؛ 
لها مخالفة للأدلة. مضادّة للإجاع؛ لأنّ الخلّ بعد 
وقوع قليل الخمر في الخ صار بالإجماع تجساً, 
ولادلالة على طهارته بعد ذلك, ولا إجماع »!6 


قيم (الطهارة ) ؟: 188 
(؟) كشف العام 43:١‏ 
(6) انظر بجمع الفائدة 195113. 
(4) الهاية: ؟ؤهب؟كه. 
(6) السرائر 1708 
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ونقل العلامة كلامهها في الختلف ولم يستبعد 
كلام الشيخ. وعلّله: بأنّ «نجاسة الخسلّ تابعة 
للخمريّة, وقد زالت, قتزول النجاسة عنه, كما في 
ادر 000 
ثم#نقل عن ابن الجنيد: أنه م يجز استعماله مالم 
يض عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحريم إلى 
التحليل. 

ومن يسظهر منه ارتتضازًه لهذا الرأي: 
الصدوقان", والكيدري'", والسيزواري!4, 
والإصفهاني' 6 

ولكن أغلب الفقهاء'" تسبعوا ابن إدريس 


1) الختلف ىلا6 14 

(17) انظر: المقنع: 165؛ ومن لا يحضيره النقيد 4: /ا8, 
يبب حدّ شرب الخمر , لكنّهه| قّداه با إذا فصل الخمر 
عن الخلّ وترك الل حقٌ يصير خراً. 

() أنظر إصباح الشيعة: 553. 


6 أنظر كفاية الأحكام : 07؟, وقد قييده بما إذا كان الوضع 
لجهة العلاج لتشمله إطلاقات النصوص . 
(5) أنظر كشف اللثام (الحجرية) 37١:1‏ 


إلذا أنظر: الجامع للشراتع: 56, والشرائع ؛ ليلق 
وكشف الرموز ؟: 8/ا,, والتحرير 4: 3141 
والدروس 5: 18؛ والتسنقيح الرائع 4؛ 17, وغاية 
المرام : الاء والمسالك 15 ,١١4‏ وبجمع الفسائدة 
1318, ومستند الشيعة 16: 128, والجواهر 
:4 والعروة الوق ١‏ فصل في 
المطهّرات. الخامس (الانقلاب). المسألة ؛ _لكن 
أستثنى ما لو حصل الاثقلاب بمجرّد وقوع الخمر في - 


وحكنوا بعدم حلّية استعمال ذلك الخل. 


هل مطهّرية الانقلاب قاعدة عامّة ؟ 
يتعرّض أغلب الققهاء لهذا الموضوع, 
نعم قال السّد الخوئي: 
«إِنّ مطهّرية الانقلاب هل تختص با إذا 
اتقلبت الخمر خلا أو تعمٌ ما إذا اتقلبت شيئاًآخر 
من الماء أو مائع طاهر آخر؟ 
الثاني هو الصحيح. وذلك لمونّقة عصبيد بسن 
5: "إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس ه90 
وصحيحة على بن جعفر المرويّة عن كتابه: 


ديار 


"إذا ذهب سكره فلا بأس '"؛ لدلالتيا على أي 


المناط في الحكم بطهارة الخسمر. إما هو زوال. 


سكرها أو تمرها عن اسهاء سواء استدد 5لك: إلى , 


اتقلابها خلاً أم استند إلى انقلابها شيئاًآخر. 
هذاء وربًا يقال: إِنّ الظاهر عدم عملهم 
بظاهر الروايتين؛ وأنّ بناءهم على الاخستصاص, 
وهذا هو الذي يقتضي ظاهر كلامهم في المقام. 
ولا يكن المساعدة على ذلك بوجه. حيث لم 
يظهر أن المشهور ذهبوا إلى الاختصاص؛ لأنّ ظاهر 


الخلّ بحيث لم يحصل التنجّس قبل الانقلاب. رهو 
فرض تادر والمستمسك 7 .1١1 1١1‏ والتتقي 
انا 
)١(‏ الوسائل 509:0 الباب ١‏ من أبواب الأعربة 
المحرّمة, الحديث 0. 
. (؟) المصدر المتقدّم: 7/ا1, الحديث 4. 


كلماتهم كظاهر عبارة الماتن7١‏ هو التعمي . ويشههد 
على ذلك أمران: 

أحدهما_أَنّهم ذكروا أن من أقسام المطهّرات 
الاتقلاب ثم متّلوا له بقوطم: كالخمر يسنقلب خلاً. 
وهذه قرينة على أنّ مطهرية الانقلاب غير مختطّة 
عندهم بما إذا انقلب الخمر خلاً, ونا هو مطهر على 
كبروّته وإطلاقه, ومن موارد صغرياتها أنقلاب 
الخمر خل...» 

ثم ذكر الشاهد الثاني وحاصله: أنّ ما ذكرٌء 
المساتن وهو السيّد اليزدي_ من الفرق بين 
الاستحالة والانقلاب, وأنّ الأوّل مطهّر في الأعيان 
البكببة والمتنكقساتء وأا العاني فهو مطهّر في 
حلا رص الأعيان النجسة,. شاهدٌ على أنّ الانقلاب 
ميطهّر في بطلق الأعيان السجسة لا خنصوص 
الخمر. 

ثم قال: «فالاتقلاب على ذلك من أقسام 
المطهرات من دون حاجة في ذلك إلى الأخبار, وأا 
احتجنا إليها في خصوص انقلاب الخمر خلا من 
جهة نجاسة إنائها حمال خريّتهاء وهي موجبة 
لتنجّسها بعد انقلابها خاذنا". ١‏ 


) أي السيّد اليزدي في العروة الوثق . 
(1) التستقيح (الطسهارة) 183:9 -10: واللمعال: 


قال في موضع: «سائر النجاسات أيضاً 
بالاستحالة والانقلاب...». مشارق الشموس : 817 
ولكن من البعيد أن يريد بذلك الإطلاق الذي ادّعاه - 


أقول: إِنَّ ما أفاده في الأمر الأوّل لا يطابق 
الواقع ؛ لأنّ أغلب الفقهاء إنا اقتصروا على ذكر: أن 
الحسمر تطهر إذا انقليت خلا ولم يشيروا إلى 
كبرى كلّية ثم يطبقوها على مثال الخمر والخل؛ بل 
ورد هذا في كليات التأخّرين جذا كالسيد اليزدي. 

نعم صررّح جملة من الفقهاء" بطهارة العصير 
قبل ذهاب ثلثيه -على قرض القول 
إذا انقلب خلاً, ولعله يقول به من 
م يصرّح به أيضاً؛ لوحدة المناط بينه وبين الخسمرء 
وإن كان يظهر من الحدّق الأردبيلي!" التأمل في الحلّ 
والطهارة بناء على نجاسته قبل الانقلاب. 


الشكٌ في الانقلاب: | 
لو شّكَ في حصول الانقلاب“فشتيكم 


د السهد المنوقي. 

)١(‏ انظر؛ النهاية؛ 811, والسرائر ؟: ٠٠؛‏ والشرائع 
لاد 186ل, والتحرير 4: 16١‏ والدروس :١‏ 20758 
والمهدّب البارع 4: ١14؛‏ واللمعة وشرحها (الروضة 
البهيّة) 1: ؟١٠؛‏ والمسالك 17: لالا, وجامع المقاصد 
8:١‏ 1. والمدارك ؟: 15 والكقاية؛ 31 
والحدائق ه: 47 والرياض 1+ 718, والجواهر 
441 وقد أدّعى عليه الإجماع بقسميه, والعروة 
الوئق 117ء النجاسات, التاسع (الذمر). المسألة 
الأولى: والمسعمسك :١‏ 08 4. والنتقيح 9١7:1‏ 
, وتحرير الوسيلة 1: 17, النجاسات, الثاني 

إفذ انظر مجمع القائدة والبرهان 7١1:1١‏ 
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حالة الخمرية لقاعدة الاستصحاب. ويعبارة أخرى 
يحكم بالخمرية على المائع حقٌّ يحصل العلم بانقلابد 
من الخمر إلى الخل”". 


أتقلاب الخمر المرهونة خلاً: 

إذا رهن خلاً أو عصيراً #انقلب خمراً, 
خرجت عن كونها مرهونة» وإذا بقيت حقٌ عادت 
خلا عادت إلى الرهن©. 

أمَا الأوّل؛ فلن الخمر ليست مالا. فسيمتنع 
كونها رهناً ووثيقة, فتخرج لا حالة. 

وأا العاني؛ فلأ الملك وإن زالء إلا أنّ 


/ توابعه باقية, وهي الأولوية؛ ولذا لا يجوز غصبها, 


ولا إراقتها يدون رضا من هي بيده فككا أن 
الأولوية باعتبار الملك باقية وإن خرجت عن املك 
قيعود إليه بالمود, فكذا الأولوية باعتبار الشوتق 
باقية, لثبات الرهن واستكماله وأصالة عدم الزوال 
أصلاً, فيعود بالعودا". 

ولم ينسب* الخلاف إلا إلى أبي الصلاح 
حيث أوجب إراقة الخل المنقلب إلى الخمر وأوجب 
على الغريم القيام بالدين, حيث قال: «وإذا رهن 


)١(‏ أنظر العروة الوئق :١‏ 5؟, فصل في المطهرات, 
الاتقلاب . المسألة 4 

(2) ادّعي الإجماع على المسألة» ولم ينسب الخلاف إل إلى 
أن الصلاح . انظر الجواهر 10 185 

0 انظر جامع المقاصد 8:0 .1١5-١‏ 

(؛) انظر الجواهر 80؟: 845؟. 


عصيراً فصار خلا فهو رهن, وإن صار خمراً بطلت 
وثيقة الرهن ووجبت إراقته. وعلى الفريم القسيام 
بالدين »90 


الوصيّة بالخمر المتّخذة للتخليل: 

.يشقرط في الوصيّة أن يكون الموصى به جائز 
الانتفاع به شرعاً ول كانت الخمر لا يجوز الانتفاع 
بها شرعاً فلايصمٌ الوصيّة با لكن إذا كانت 
متّخذة لانقلابها خلا فقد جوّز جملة من الفقهاء 
-الذين تعرّضوا للمسألة_الوصيّة بها؛ لأئّها 
قابلة للانتفاع بها بعد التخليل وتكون مال 


عندئز, 
أ 


مظان البحث: 

أكثر أمحاث الانقلاب مذكورة في كنأب 
الطهارة عند ذكر المطهرات وتسأتي في كتاب 
الأطعمة والأشربة بمناسبة حرمة الخمر والعصير 
العنبي إل إذا انقلبا خلا وتأتي في كتابي الرهن 
والوصية بمناسبة رهن الخمر والوصية بها إذا كانت 


(1) انظر: إيضاح الفوائد 1: 005 8+8, وجامع المقاصد 
٠١٠‏ ومقتاح الكرامة 4: 446 


إنكار 


مصدر أنكر, وهو يأتي معان ثلاثة: 

١-خلاف‏ المعرقة, تتقول: أذكرته, أي 
م تعرقه. ومنه قوله تعالى: ف وَجَاء إِغْوَهُيُوسْكَ 
تَدَحَنُوا َي تَعرََهُمْوَهُمْلَهُ مكو 0014. 

عيب الشيء والنهي عنه. مثل قولك: 


##رأنكرت عليه فعله: إذا عبته على فعله وتهيته عنه . 


"-الجسحود, كسقولك: ألكر حي أي 
جد" 
ولكن قُرّق بين الإنكار والجحد: بأنّ الجحد 
من الإتكاره لأنّ البحد إنكار الشيء مع 
العلم به. والتساهد قنوله تتعالى؛ ف وَجََحَدُرا كا 
وَاسشتيقئئها ليم 4!". فجعل الجحد مع اليسقين» 
والإتكار يكون مع العلم وغير العلم!©. 


أصطلاحاً: 
استعمل غالبا يبعنى النفي الشامل للجحود 
(0) يوسف:88. 
() انظر: المصباح المتير. ويجمع البحرين: والمعجم 
الوسيط: «نكر». 
© القل: 15 


(4) أنظر الفروق اللغوية: ؟؟, الفرق بين الإنكار والجحد. 


وغيره؛ ومعنى عيب الشيء وألتهي عمنه. قالأوّل 
استعمل في باب القضاء والخنصومات, والشاني في 
باب الأمر بالمعروف والتبي عن المنكر. 


الأحكام: 
قلنا: إن الأحكام إِنَا تقرّب على الإتكار 
بمعنى المجحود, وبمعنى النهي والعيب, فالكلام بقع في 


ولا أحكام الإنكار بمعنى الثفي والجحود: 

هناك أحكام تترتّب على الإنكار ببعنى 
مناه العام الشامل للجحود» تشير إليها | 
يأقيه 
الحكم التكليني للإنكار: 

يختلف حكم الإنكار باختلاف مار 

-فقد يكون حراماً؛ مثل إذكار شيء من 
أمور الديين جحوداً كما سيأتي الكلام عن 
وإنكار حققٌ نابت في ذئته جحوداً أيضاً. وأا لو 
كان لجهة مرخّصة فلا يحرم, كيا سيأتي بيائه عن 
قريب, 

- وقد يكون واجباً كا لو ترئّب على عدمه 
ضعرر عظيم كإراقة دم, أو هتك عرض أو نحو ذلكه 
أو استلزمته التقيّة الواجية. 

- وقد يكون مستحيّاً. متل ما إذا كان عدمه 
موجباً لتوجه التهمة إليه وهو بريء منها: لأنّ دفع 
التهمة عن النفس مطلوب شرعاً 
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ما يتحقّق به الإتكار: 

قبل بان ذلك لابدٌ من مقدّمة, وهي: 

أنه لو حضير الخصمان: المّعي اهن علي 
في مجلس القضاءء وقرأ الحاكم الدعوى من قبل 
المدّعي» فللمدّعى عليه ثلاث حالات: 

١-أن‏ يوبا ادّعي عليه, فيقضى عليه 
طبقد. 

١‏ -أن ينكر ذلك, فهنا؛ إن كانت للمدّعي 
بينة قضى طبتهاء وإ استحلف المنكرء فإن 
حلف فهو وإِلآ صار ناكلاً. ويترتّب عليه حكم 


الناكل0. 

أن يسكت, وفيه تفصيل سيأت عن 
قريب. 

قال صاحب الجواهر: «إِنّ ظاهر حسصر 


الأصحاب حال المدّعى عليه في الثلاثة عدم حال 


آخر رابع مخائف ها في الحكم. وحيئئدٍ فإذا كان 
جوابه "لا أدري” و“لاأعلم” ونحو ذلك؛ فهو 
منكرء ضرورة عدم كونه إقراراً؛ كضرورة عدم 
كونه سكوتاًء فليس إل الانكار...". 

ثم دخل في موضوع أن الحلف إِنا يكون على 
البثّ أو على نني العلم ليستفيد فيه ما ادّعاه. 

وبعد هذه المقدّمة نقول: إِنّ الإنكار بمعناه 


يقضى عليه ببجرّد الدكول بناءً على قولي. 
وير الحاكم اببين على المدّعي ٠‏ حلف ثبت حلّه , 
وإن امتنع سقط . انظر الجواهر ٠‏ 5: 17 

(1) الجواهر ,71١ 6٠‏ وانظر الصفحة 1١07‏ منه. 


العام نا يكون بإحدى الطرق التالية 

١-الكلام‏ والنطق : 

وهو القدر المسلّم مما يثبت به الإنكار, 
كأن يقال له: أنت فعلت كذا؟ فيقول: لا. إقِّ 
لم أفعل كذاء أو لم أقعله. 

غي أن يكون الكلام مبريحاً في إتكارء 

أو ظاهراً ظهوراً عسرفياً فيه؛ ولذلك اختلفوا في 
أن التصريم بعدم العلم إنكار أم لا ؟ 

فإذا قال له الحاكم: هل يطليك فلان؟ 
فإن قال: «لا يطلبني» فهو إنكار قطعاً. وأا 
إذا قال: «لا أعلم أنّه يطلبني» فقد تقدّم عن 
صاحب الجواهر أنه إتكار, والظاهر أنّ فيه خلاة 


يستفاد من كلامهم في جواز الاكتقاء بالملف عاق -- 


عدم العلم , وعدم جوازه!2, 


؟_الإشارة : 

تقوم الإشارة مقام النطق إذا لم يكن ممكناً. 
كما في الأخرس ومن تعذّر عليه النطق. 

وقيّدها بعضهم بأن تكون مفيدة لليقين. 

ولكن ذلك إِنا يصمح إذا لم نقل بإلحاق إشارة 
الأخرس ونحوه باللفظ. حيث يكت فيه بالظيّ 
با مراد منه. 

هذا إذا فهمت إشارته, وأمًا إذا لم تفهم 
واحتاج فهمها إلى مترجم, فسإن قلنا: إِنّ إخبار 


737-115 :4٠ انظر الجواهر‎ )١( 


المقرجم من با بالشهادة» فلا بد من تعدّد المترجمين 
وعدالتهم؛ للزوم تعدّد الشاهد, وأمَا إذا قلنا: 
إِنّه من باب إخبار الثقة, فيكت فيه بخبر 


الثقة الواحد". 
وهل تقوم الإشارة مقام النطق في غير 
الأخرس ونحوه؟ 


تكلّمنا عن جوازه وعدمه في «اقرار», 
وهو من هذه الجهة مثل الإنكار. 


"- السكوت: 
وُجّه الأتهام إلى شخص فطلب منه الحاكم 
واب : فسكت: 
فإن كان سكوته لطرش أو خرس ونحوه» 


سر فيتوضل إل مراده بالإشارة كيا تقدّم. 


وإن كان عن عنادٍء فهناك عدّة أقوال في 
كيفيّة مقأبلته: 

الأول أنه يميس حقٌ يتكلم وينطق إئا 
بالإقرار أو الإنكار. ذهب إليه جماعة"". 

الثاني أنه يجير بالشغرب ونحوه حقٌ يجيب 
من باب الأمر بالمعروف. ولكن قال صاحب 
الجسواهر عند قول المحمّق الحلي: «قيل: 
() انظر الجواهر .919:4٠‏ 
(؟) انسظر: المقنعة: 6لا والناية: 541. والنلاف 

:18/, والشرائع: 4: 6, وامختلف 8: 518 

والقواعد ؟: 54٠‏ وإيضاح الفوائد 5: 177, واللمعة 

وشرحها (الروضة الببيّة ) ا: 51. 


الالث _أن يقول له الحاكم: «ِإِمّا أن 
تهيب. أو أجعلك ناكلاً ورددت البسين على 
المدّعي». فإن أميرٌ على السكوت رد البين 
على المدّعي. نسب ذلك إلى جماعة آخرين!. 

والقرق بين الأيّل والقاني على ماقاله 
صاحب الجواهر.: أن على القول الأوّل يقتصير على 
الحبس. وعلى الثاني يتدرّج من الشين ثم الضرب 
حقٌ يصل إلى الحبس أيضاً على حسب مراتب 
الأمر بالمعروف. 

وبئاء على القول الشالث يترئّب علج 
السكوت حكم الإنكار المقترن بالتكول, فِطيكون], 
الساكت المصيٌ على سكوته بمنزلة المتكر الناكل عن 
البين, وحككه أن ترد ينه على لمعي فإن كلفي. 
حكم لها, 3 

وأمًا على القولين الأوّلينء فالسكوت لا يدل 
في حدٌ ذاته على شيء ونا يجبر الساكت على 
التكلم, وهو قد يكون إقراراً أو إنكاراً. 


هل يجوز الإنكار كذباً عند الغغرورة 5 
لا إشكال في جواز الإنكار كذباً إجمالاً. كما 
عليه إنقاذ نفس محترمة من الهلاك, أو من 


(1) الجواهر 

(؟) انظر: المبسوط 8: .17٠‏ والسرائر 1: 111 والمهذّب 
0871 ولكن جوّز العمل بالأوّل أيضاً. 

() انظر الجواهر 709/6٠‏ 
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إصابتها بغرر معت به, كما في موارد التقيّة, 
والإكراه, والاضطرار وتحوها مما يحل بها حرّم . 

بل قالوا بجوازه في أقلّ من ذلك, وهو ما إذا 
كان مديوتاً معسراً واف من الحبس إذا أقيّ 
بالدين, فينكر أصل الدين ويحلف عليه مورياً 
وينوي قضاءه فيا بعد(", كما تقدّم في عمنوان 
«إعسار». 


حكم الإنكار بعد الإقرار: 

لا يسمع الإنكار بعد الإقرار مطلقاً. سواء 
كان في حقوق الله أو حقوق الناس, فلو أقرٌ يما 
إيوجب حداً» أو بحقٌ مالل لأحدٍ عليه؛ لم يسمع 


!_إنكاره؛ لقاعدة دعدم سماع الإنكار بعد الإقرار»!". 


م نعم استثني من ذلك الرجم» فلو أقر بمسوجبه 


١‏ #ألكر ل يرجم8. 


وألحق به بعضهم!" الإقرار بالقتل . 
وألحق به الشيخ في الخلاف!*' وابن زهرة/2 


(1) أنظر مفتاح الكرامة 18:0 وقد حكاه عن جماعة . 

(1) انظر: الدروس 151:5 وإيضاح القوائد ؟: 150 
وجامع المقاصد 4: 714, والعناوين ؟: 158 العلوان 
١ل‏ والجواهر و" االاء و8 4: 1413. 

انظر: النهاية: ٠‏ /اء وألدروس 7+ 181, والجواهر 
لف الكل 

(4) انظر الجواهر 7517-141:41. 

(5) انظر الخلاف 2/48 المسألة/31. 

() انظر ألغنية: 275 و47 و/479 و26 


مطلق الحدود. 
وقد تقدّم تفصيله في عنوآن «إقرار» فراجع . 


حكم الإقرار بعد الإنكار: 

الإقرار بعد الإنكار يجعل الإنكار كالمدم. 
فيترتّب الأثر على الإقرار مع تور شروطه كيا هو 
المفروض, بل ل حلف المنكر على إنكاره ثم رجع 
وأقرٌ بالحق لزمه. وجاز للمدّعي مطالبته وإن كان 
قد حلف. قال الشيخ المفيد: «وإن اعترف المتكر 
بعد يمينه بالدعوى عليه وندم على إنكاره: لزمه الحقّ 
والخروج منه إلى خصمه...»(9. 

وقال العلامة في التحرير: «ولا خلاف أتبالر 
عترف الذكر يعد ينه بالدعوى وثدم عل نكال 
فإنّه يطالب وإن كان قد حلف»(". 


وبهذا المضمون قال غيرهما!*, وقد 0 


عدم الخلاف فيه, بل الإجماع عليه؛ لقاعدة 
«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». 

لكن الظاهر من صاحب الكفاية خلاف 
ذلك. إنّه قال: «قالوا: ولو أكذب الحالف نفسه 
جاز مطالبته وحلّ مقاصّته مما يجده لهء مع امتناعه 


لل 
(1) التحرير 154:4. 

() انظر: الجسامع للشرائع: 514. والشرائع 4: 84. 
وا مسالك 1: 40٠‏ وبجسمع الفائدة والبرهان 
للكيلة 

انظر: غاية المرام 4: 177, والجواهر :1٠‏ 3/7. 


لق 


من التسليم؛ لتصادقهها حيتئرٍ على يقاء الحقّ في ذمّة 
الخنصمء لكن ظاهر الروايات المذكورة على 
خلاقد»20. 


حكم إنكار الولد: 
لايثبت إنكار الولد إلا باللعان, وهو صيغة 
خاصّة من الحلف على نني الشخص الولد عن نفسه. 
يراجع تفصيله في العنوانين؛ «لعان», 
و«ملاعنة». 


اهل إنكار الطلاق رجعة ؟ 
إذا أنكر شخصٌ أنه طلّق زوجته في زسان 


تيص منه الرجوع إليها على فرض وقوع الطلاق» 


مثل كوثها في عدّتها الرجعية, فا معروف أن ذلك 

أي الإنكار- يعتبر رجوعاً منه إلى زوجته. قال 
صاحب الجواهر: «ولو أذكر الطلاق في العدّة كان 
ذلك رجعة, بلا خلاف أجده فيه بينناء بل الإجماع 
بقسميه عليه؛ لأنّه يتضمّن القسّك بالزوجية؛ بل في 
المسالك: "وهو أيلغ من الرجعة بألفاظها المتستقّة 
منها وما في معناها؛ لدلالتها على رفعه في غير 
الماضي , ودلالة الإتكار على رفعه مطلقاً" »(". 


(0 الكايتت/1. 000 

(؟) الجواهر 3؟: 187.ء وانظر: المسالك 9 .381/-١185‏ 
ونهاية المرام 7: الا وكشف:اللثام (الحسجرية) 
-25ء والحدائق 8؟: 788 508: والرياض 
البلاتكء 


وتدل عليه صحيحة أبي ولآد الحستّاط: 
«إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء المدّة, 
فَإنٌ إنكار الطلاق رجعة شاء وإن كان أنكر 
الطلاق بعد انقضاء العدّة. فإنّ على الإمام أن يفرّى 
بينهما بعد شهادة الشهود»(9. 


هل يجوز التعريض بالمتّهم بالإتكار؟ 

القصود من التعريض بالمتّهم بالإنكار: هو 
أن يشير الحاكم إليه بأن ينكر الاتّهام الموجّه إليه, 
فلا يقر به إذا كان مرتكباً له واقعاً. وللفقهاء تفصيل 
في جوازه وعدمه بين حقوق الناس وحقوق اللّه. 


حقوق الله تعالى؛ فإنّ الرسول 984 قأل14. 
اعترافه بالزنا: “لملّك قبلتهاء لملّك لمسئم 
تعريض بإيتار الاستتار»(. 

وقال الشهيد الثاني معلّقاً عليه: «لايجموز 
لها" إيقاف الغريم عن الإقرار لو أراد أن يقر بالحق» 
لمافيه من الظلم للغريم الآخر المت له. هذا في حقوق 
الآدميّين. أبَا في حقوق الله تعالى من الحدود, فإنّه 


يجوز له إيقاف غريمه وتزهيده في إتمامه وتعريضه 


بالتأويل, بل يستحبٌ له ذلك. تسأشياً بالبي 806 


(1) الوسائل 183:89 الياب ١4‏ من أبواب أقسام 
الطلاق , الحديث الأُوّل . 

(1) الفرائع 6:لا. 

أي الحاكم. 
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في قضيّة ماعز بن مالك...»7", ثم”نقل القضية, 
ثم قال: «والروأية مشهورة ». 

ومثله قال صاحب الجواهرا" مازجاً 
كلامه بكلام الْحّق الل 

وهذا الحكم معروف بين الفقهاء ذكرناه 
إجمالاً في عتوان «استتار» أيضاً. 


الصلح مع الإنكار: 
صرّح النقهاء بصحّة الصلم مع الإنكار 
والإقرار» وادّعي عليه الاّفاق مستفيضاً". 
وصورة الصلح مع الإقرار هي؛ أن يتنازع 
اثنان في حقٌ ويكون المدّعى عليه مغرأ بثبوت الحقّ 
اللمدّعي. لكن يصالحه على أقلٌ منه, كما إذا اذى 


_شخِصي على آخر أنه يطليه ألف درهم وأقرٌ المّعى 


عليه بذلك, لكن طالب المدّعي أن يصالحه على أقل” 
من ذلك فوافقه عليه. ١‏ 

وأا الصلح مع الإنكار, فهو أن يدّعي 
شخص على آخر مالاً فيدكره. ثم يصالح -أي 
المنكر_المدّعيّ على مال أقلٌ من المقدار المتنازع 
فيه. 


(0) المسالك 218:1. 

317٠-1196 :14١ انظر الجواهر‎ )( 

0 انظر: التذكرة (الحجرية) ؟: 1/8: وجامع المتاصد 
,4٠١ :0‏ واللسمعة وشرحها (الروضة الببيّة) 
6:5 والمسالك 5: 111, والكفاية: 115: 
ومفتاح الكرامة 8: .8غ , والجواهر 217:13 


والمنكر إمّا أن يكون صادقاً في إنكاره 


فيصالح المّعي؛ دفعاً لليمين المتوجتهة إليه, وحفظاً 
لماء وجهه وعرضه. 

وهذا لاثيء عليه واقعاًء نعم يحرم على 
المذعي أن يأخذ ذلك المال مع علمه ببراءة المتكر؛ 
لأنّ الصلح لا يحلّل مثل ذلك وأا يرفع الخنصومة 
ظاهراً كما سيأتي . فيكون أكله لليال أكلاًله بالباطلء 
وهو حرام. 7 

وَإمًا أن يكون كاذباً في إنكاره, فيصالحه 
المدّعي لتحصيل بعض حقّه , فهنا تبرأ ذئّة المدّعى 
عليه أي المدكر_بالمقدار الذي دفعه, وتبق ذمته 
مشغولة واقعاً بالمقدار الذي لم يدفعه. 


وهذا معت قوطم :إن الصلح يصيعٌ ظاهراً م" 


الإنكار والإقرار أي تترئّب الآثار على' 
ظاهراً» وأمًا فيالواقع فلابدٌ أنيحاس ب الإنسان نفسَه 
فبا بين وبين الله . ويفرغ ذمئته من انشغاها بحقّالناس. 

وتدلّ على ذلك روايات منها: 

-ما رواه علي" بن أبي حمزة, قال: «قلت لأبي 
اسن 38: رجل بهودي أو نصراني كانت له عندي 
أربعة آلاف درهم, مات, أي أن أصالم ورثته 
ولا أعلمهم كم كان؟ قال: لايجوز حقٌ تخبرهم !0 

- وما رواه عمر بن يزيد عن أبي عيداللّه 49 
قال: «إذا كان لرجل على رجل دين فطله حقٌّ 
مات, ثم صالح ورثته على شبيء, فالذي أخذ الورثة 
(1) الوسائل 486:18 البباب 0 من أبواب الصلح. 

الحديث؟. 


طم وما بقي فللميّت حىٌّ يستوفيه منه في الآخرة. 
وإن هو لم يصالحهم على شيء حقٌ مات ولم يقض 
عنه, فهو كلّه للميّت يأخذه بهع20. 


إنكار شيءٍ من أمور الدين: 
قلنا في عنوان «ارتداد»: إِنَّ الارتداد يتحيّق 
بإنكار الآّه تعالى, أو توحيده أو الرسالة, 
أو الرسول. أو تكذيبه. أو جحد ما علم شبوته 
أو نفيه مسن الدين ضرورة, سواء كان عناداً, 
أو استهزاة, أو اعتقاداً. 
وفسّرنا الفروري يمثل وجوب الصلاة 
كوم والزكاة والح ونحصو ذلك؛ لأنّ وجوبها 
لايحتاج إلى برهان. 
أمإإنكار امجمع عليه الذي لم يصل إلى حد 
الفعوري» فقد صبرّح جملة من الفقهاء!" بعدم كونه 
موجياً للارتداد. 
وقلنا: إن المشهور عدم حصول الارتداد 
بإنكار ضعروري المذهب, كإنكار إمامة الأمّة 
أو واحد منهم: لكن بعضهم -كصاحب الحدائق 27 
قال بحصوله, وفصّل صاحب الجواهر”" بين ما إذا 


(1) الوسائل 441:18. اباب 0 من أبواب الصلح. 
الحديث 4. 

(؟) متهم: العهيد الشاني في الروضة البهية 4: 778 
وامحقّق الأردبيل في بجمع الفائدة واليرهان *: كلد 

© انظر الحدائق 6: كما 

(4) انظر الجواهر 6١‏ 57. 


حصل من كان إمامياً فهو موجب للارتداد, وبين ما 
إذا حصل ممّن لم يكن كذلك فلا يوجبه. 
وهناك أبحاثأخرى تراجع فعنوان«ارتداد». 


ثانياًأحكام الإنكار يمعنى النهي : 

حت الشريعة الإسلامية على الأمر 
بالمعروف والتبي عن المتكرا", وهو المعير عننه في 
الروايات ب«إتكار المتكر». 

قال تعالى: ( وَلْتَكُن َك كد يَعُونَ إلى 
الث وَبَأضوُون بالحغووف ونون عَنٍ الملكر 
َأَرليِكَ هُمُ المزيخون 74". 

والنصوص بذلك كثيرة وشديدة | 
وسنّة. ذكرنا بعضها في عنوان «الأمر 
والغبي عن المنكر». 2 , 

وذكرنا هناك أيضاً مراتب الإنكار, وأنّها 
بالقلب ثم باللسان ثم باليد. وقلنا: إن الأولى لابدّ 
منها وهي لا تخضع لأيّ شرط, بل هي من شروط 
الإمان, نعم للأخيرتين شروط ذكرناها على نحو 
التفصيل » فلتراجع هناك. 

وئما يقريّب على الإنكار بهذا امعنى: 
أو الإمام :38 لو رأى فعلاً فلم يينكره 


انظر الوسائل 11: [19: الياب الأول من أبواب 
الأمر والنبي ‏ 

(؟) انظر الوسائل 17+ 157, الباب من أُبواب الأمر 
والتهي . الحديث ؛ وغيره. 

() آل عمران: ١١4‏ 


... الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج0 
قهو دليل على الرضا به وجوازه شرعاً إلا إذاكانت 
شرائط التقية حاكمة فعندئذٍ لا يدل عدم الإنكار 
على الجواز. 

وهذا الأمر-وهو سكوت المعصوم 2 عسن 
فعل يطلق عليه التقرير. وسوف يأقي الكلام عند 
في الملحق الأصولي تحت عنوان « تقرير». 


مظان البحث: 

يأني البحث عن الإنكار في كتاب الإقبرار.٠‏ 
والقضاء. والحدود. والصلح, والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. والطلاق, وغيرها. 


أملة" 


لغفة: 

المفصل الأعلى من الإصبع الذي فيه الظفرء 
وجمعه: أنامل!", وقسيل: رؤوس الأصابع"", 
وقيل: طرف الأصابع 1, 

وقيل: الأملة من الأصابع العقدةان . وعلى 


0 ب 1 

زفذ أنظر ترتيب كتاب الين دغل 

انظر الصحاح : «غل » 

(4) انسظر مسعجم مسقردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني ): «مل ». 

(0) انظر المصياح المنير: دغل ». 


هذا يشمل جميع عقد الإصبع ولايختصّ بالأعلى . 


اصطلاحاً: 
الأكثر استعماله بالمعتى الأوّل؛ نعم استعمل 
في القصاص والديات بالمعنى الأخير. كا سيأتي. 


الأحكام: 

وردت أحكام كثيرة الأفلة نكتني بشرح 
بعضها اختصاراً ونشير إلى عناوين أكثرها: 
ثبوت القصاص والدية في قطع الأملة: 

يثبت القصاص بقطع الأنملة, سواء كانت 


العليا أو غيرهاء فلو قطعت العليا فللمجني عليه قطب! 


الأثملة العليا من الجاني, ولو قطعت الوسطى فلله 


قطمها وهكذا...استناداً إلى قاعدة القكاثلفي > 


القصاص المقتبسة من الكتاب والسئّة!©. 

هذا كله إذا كانت الجناية عمدية. وأما إذا 
كانت غير عمدية؛ فالواجب دقع الدية» ومقدارها 
في الأفلة الواحدة 


الأربع غير الإبهام» فإنَ في أملته نصف دية الإصبع: 
فيه أملتين!. 


(1) انظر الجواهر 595:41. 

(1)_انظر: الخلاف 6: 149»المسألة .0١‏ والميسوط 38:9 
و 187 والسرائسي 8: 848, والقواعد :31/4 
وانمتلف 4: 187, واللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 
٠‏ 10؟,: ومجمع الفائدة 14+ 4-8. وكشف اللثام 
(الحجرية) 6:2:1: والجواهر 47: 700-1601 


ولو كانت للإصبع أربعة أنامل, فتقتم ديته 
إلى أربعة أقسام, على تفصيل فيد"". 

ودية الإصبع الواحدة عُشر الدية الكاملة. 
على ما هو المعروف. وقيل: في الإبهام وحدها ثلث 
دية اليد الواحدة -وهي نصف الدية الكاملة وني 
باقي الأصابع ثلنا ديتها بالسو؛ وليه 

وتشارك الأثثى الذكر في الدية إلى أن يبلغ 
الثلث ثم تصير دية الأثثى نصف دية الذكر, كبا تقدّم 
في عنوان «أثثى ». 

وفي مسألتي القصاص والدية فروع كثيرة 
بيراجعها من أرادها في المطوّلات. 


موارة أخرى نا ذكر فيها الأثملة : 
١‏ جل يجب إدخال الأثملة في الباطن عند 


1 
؟-هل يحجسزئُ مسح الرأس بالأنامل, 


من مواضع السجود أنامل إيهامي 
الرجلين!. ١‏ 


.763 :45 انظر الجواهر‎ )١١ 

0" أنظر: الخلاف 8 148, المسألة 5٠‏ . وآلكافي في الفقد : 
54 والوسيلة: 461. 

0 انظر الحدائق 24:7 

(4) انظر: الحدائق ؟: 39# , والجواهر 375:1 

(5) انظر: الجدائق 8: *. والجواهر +1١‏ 143 


تحديد موضع سجود الجسبية بمقدار 
الأقلة"», 

تحديد الكمّين بالزندين وأطراف 
الأتامل0", 

وتحديد القدمين في المسح بين الكعبين 
والأنامل5. 

”-يكني المرأة في التقصير أن يكون بمقدار 
الأيلةاك, 

1 تحديد الحصيات التي يرمى بها الجمرات 
بمقدار الأثيلة(0. 

8- تقدير ما يؤُخذ من التربة الحسينية؟ 
للاستشفاء بالحتصة والأملة!5. 


4-حكم اتاذ الأفلة من ذهب أو قضداكا. ب 
١٠-هل‏ نقصان الأملة عيب أي المجلوك بيد . 


به المبيع 0ا؟ 
١-هل‏ يُمزئ المملوك الذي نقصت 


(1) انظر: الجدائق 141:8, والجواهر .151/:٠١‏ 

() انظر كشف الغطاء: 14١‏ و/191. 

انظر كشف الغطاء: 84. 

(4) انظر: المدارك 8: 47 والحدائق 19:11, والجواهر 
للدكمية 

(0) اننظر: المدارك 9: 547, والحدائق 11: 20/8 
والجواهر 4314. 

(5) انظر؛ مستند الشيعة 111:16 و1140. 

(/) انظر التذكرة 3 581. 

(8) انظر التذكرة (الحجرية) .04٠:9‏ 
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أثامله كمّارة00؟ 

١١‏ -وردت روايات في حكم الصبي إذا 
سرق» وفي يعضها؛ أنه تقطع أطراف أصابعه بعد 
العفو عنه مرّتين, وفي بعضها الآخر: ئها تدمى. 
وللفتهاء كلام حول أصل العمل بها وكيفئيدا". 


مظان البحث : 

تعلم مواطن البحث عن الأفلة مما تقدّم؛ 
كالحدود, والقصاص, والديات, وأحكام الخنيار, 
والرمي في الحج» والوضوء, والسجود, ونحو ذلك. 


تمُوذج 
لغة: 
ما يدل على صفة الثيء. وعن الصغاني؛ 


الصواب الفوذج؛ لأنّه لا تم 
إن 


فيه بزيادة! فإنّه 
تعريب نموذ 

وعنه أيضاً: الفوذج مثال الشيء الذي يعمل 
عليدا»,. 


73:1 و.17٠١:0 انظر المببسوط‎ )١( 

.48٠ 0/5 :4١ انظر الجواهر‎ )( 

0 بل هو تعريب نمموده. أو فونه انظر بديع اللغة 
(للميبدي ): باب النون ٠,‏ موذج ». ولعل الأول أولى ٠‏ 
ولذلك يقال لنظير الشيء و 

(6) انظر ذلك كله في المصياح المنير» د افوذج ». 


بالفارسية : مودار. 


أن يدلّ على الشيء ويحكي عند صفاته ما هو 
منهء كأن يُرِي الإنسان شخصاً صاعاً من الحسنطة, 
ثم يسبيعه مقداراً من نوعه على أنّه مثل ذلك 
الصاع المشاهد. 


الأحكام: 

من شروط صحّة البيع أن يكون الموضان 
معلومين لدى المتبايعين بحيث لا تبق ليا جهالة في 
ذلك؛ لأنّ جهالة المبيع أو القن تستلزم غرراً وهو 
منبي عنه, وبناءً على ذلك تكلّم الفقهاء عن صحّة 
الببع المبتتى على إراءة الفوذج من المبيع ككا نا 
المتقدّم, فاختلقوا في صحّته من جهة حصول العلم 
بالمثمن عن هذا الطريق وعدمه. 

والحالات الي ذكرها السّد العاملي للَصَالة 


هيه 

الآولى -أن يكون الأنموذج من جملة المبيع 
مع فرض كون المبيع شخصياً لاكلياً. كأن يقول 
بعتك المئطة الموجودة في البيت. وهذا الفوذج منها 


بحيث يكون الفوذج من 


وهذا الأفوذج منهاء صح إن أدخل الأفوذج؛ لرئية 
بعض المبيع 3(6. 


(1) القواعد 51:9 


وقال الشهيد الأوّل في الدروس: «ويكني 
رؤية البعض فيا يدل على الباق, وينيغي إدخاله في 
العقد. فيبطل بدونه على الأقرب »[2. 

وقال الشبيد القاني في الروضة: 
«...كالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالباً. 
كظاهر الصبرة, وأوذج المهائل, ويتجبر الننقص 
بالخيار»90. 

وكلامه عام يشمل هذه الصورة وغيرها, 
لكن القدر المتيمّن منه هو الصورة المبحوث عنها. 

وقال السّد العاملي : «وأمًا إذا كان الأنموذج 

شخص المبيع داخلاً في المبيع. فإِنّه يصحٌ؛ لرؤية 
(بعكش المبيع .7" 

| ولكن له إشكال سوف نتطرق إليه. 
قال صاحب الجسواهر بالنسية إلى مسألة 
بهة؛ «ولو اشقرى ما على صفة نساج على أن 
ينسج الباقي مثلهبطل في الأأشهر , ويمكن الصحّة... ». 
إلى أن قال: 

«فلا يقصر ذلك عن بيع ما في البيت الذي قد 
رأى أمُوذجاً منه مع إدخال الأموذج معه في البيع . 
بل قد يقال بالصحّة فيه وإن لم يدخله معد...»0. 

وبهذا المضمون قال في يحث السلم!©, وبحثه 
() الروضة البهيّة 5: 99/5 
() مفتاح الكرامة 4: 184 
(4) الجواهر 77 /[9. 
(6) انظر الجواهر 745:14 


ومع ذلك كله فقد استشكل فيه الحقّق الثاني 
وتبعه السيّد العاملي, فقال: «قد يقال: يرد عليه 
إمكان تلف الأنموذج, فلا يكون هناك ما يرجع إليه 
عند الإشكال »20 

وتوضيحه: أن المللوب هو رفع الجهالة عن 
امبيع بحيث يرتفع الغررء ويتبغي أن يكون هناك 
مستند يرجع إليه عند الاختلاف. فإذا كان الرافع 
للجهالة عند العقد هو الأموذج فينبغي أن يكون 
أ عند حصول الاختلاف 0 وعلى 
فرض تلفه لا يرتفع الإشكال!؟, 

ثم"إنٌ العلامة احتمل الصحّة والبطلا 
النهاية”"', ورّما يظهر منه البطلان في التذكر: 

الثانية ‏ أن يكون المبيع شخصيايع: 
كون الأموذج خارجاً عن المبيع ؛ كأن يقول؟ ب 
الحنطة التي في البيت وأموذجها هذاء ولم يدخله 

استشكل بعضهم في هذا البيع, بل ظاهر 
بعضهم وصريم آخرين بطلائه. 

قال العلامة في القواعد: «ولو قسال: بعتك 


الفا جامع المقاصد 4: 1179 

(1) أقول: ما الفرق بين هذا وبين ما إذا اشقرى؛ بتاءٌ على 
وصف اليائع , ثم#اختلفا فيا أتّنقا عليه من الوصف إذا لم 
يكن مكتوباً ومسججلاً؟ فإنه يكون كالأتموذج التالف . 

(0) انظر نهاية الإحكام 7 8-7. 

(4) انظر التذكرة 07:9١‏ 
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الحنطة التي في البيت وهذا الأنموذج منهاء صصح إن 
أدخل الأنموذج ؛ لرؤية بعض المبيع » وإن كريد خل على 
إشكال» ينشأمن كون المبيع غير مرئي ول موصوف؛ 
إذ لايمكن الرجوع إليه عند الإشكال بأن يفقد»0, 

واحتمل في النهاية" الصحة والبطلان, 
وظاهره في التذكرة!" البطلان؛ لأنّه لم يجعل فرقاً 
بين هذه الصورة والصورة الآنية التي مترّحوا 
يطلاتها. ١‏ 

ومن صبرّح بالبطلان فخر الدين!, والشهيد 
الأوّل في عبارته المتقدّمة عن الدروس7, والسيّد 
العاملي”" وفاقاً للشهيد في الدروس. 

ومن يظهر منه البطلان الحقّق التاني!" فإنّه 
لم يفرّق كالعلامة في التذكرة بين الصورتين السانية 
والعالية. 
0 نعمء ظاهر عبارة صاحب الجواهر المتقدّمة, 
بل صاريحها, هو الصحّةل». 

الثالثة أن يكون المبيع كلياً ومن جسنس 
الأموذج, ولم يدخل نفس الأتموذج في المبيع, كأن 


(0) القواعد ؟5. 

(5) أنظر النباية ]ام 608 

0 انظر التذكرة :٠١‏ لاه. 

(4) إيضاح الفوائد 475:1. 
(0) تقدّمت في الصفحة 414. 
(5) انظر مفتاح الكرامة 5: 184. 
(/) انظر جامع المقاصد 4: 115. 
(4) تقدّمت في الصفحة 427. 


ألمُوذج 0ك 
يقول: بعتك كذا وزناً من حنطة أُوذجها هذا. 

وظاهرهم عدم صحّة هذا البيعء قال الملامة 
في القواعد: «ولو أراه أموذجاً وقال: بعتك من هذا 
النوع كذاء بطل؛ لأنه لم يعيّن مالا ولا وَصَففَء!8. 

وكذا صبرّح بالبطلان في التذكرة0. 

لكّهاستقر ب الصحّة فيالنهاية .فقال:« والأقرب 
عندي الصحّة؛ إذ المساهدة أبلغ في العلم من 
الوصف »0 

ومن يظهر منه الصحّة الشهيد الشاني؛ لأنّ 
عبارته فيها إطلاق!, وكذا عيارة صاحب الجواهر 
في باب السلم07, 

وأما عبارات غيرههما من ذكرناهه! 
ةلال سكام او 
على الحالة الأولى. 

وعلّلوه: بأ لمببع غير مر ولاموصوقء 
ورؤية الأفوذج لاتقوم مقام الوصف؛ لأئها 
لا تقتضي العلم بالأوصاف, لإمكان الغفلة عنهاء 
بل عدم العلم بها أصلاً بخلاف ما لو ضبطت باللفظ 


)١(‏ التواعد 

(2) انظر التذ: 

0 التهاية ؟طامق, 

(4) انظر الروضة البهيّة 1 9975. 

(0) اظر الجواهر 585:54 

(1) انظر: القواعد 5: 27: والفذكرة ,61:٠١‏ وإيضاح 
الفوائد *: *25. وجامع المقاصد 4: 114. ومفتاح 
الكرامة 4: 184 


0 


َإنّها تصير متعيّنة حينئذل0. 

ثمإِنَّ السيّد العاملي ذكر حالة رابعة. وقال: 
إن العلامة م يذكرهاء وهي: ما لكان الأنموذج من 
جتس المبيع وكان داخلاً فيهء كأن يقول: بعتك كذأ 
من حنطة -على نحو كل وأموذجها هذا مع فرض 
كونه داخلاً في المبيع . 

ثم قال: «وقد عرفت الحال فيه»!", 
ولعلّ مراده البطلان؛ لأنّه لم يصحّم إلا الحسالة 
الأولى. وهي: ما لكان الأنموذج من شخص المبيع 
وداخلاً فيه. 


اتنبيه (201 
إِنّ البيع المستند إلى الأنموذج إنها يكن فرضه 


على فريض صمّته في الشيء الذي تكون أجزارٌه 


مهائلة كالحنطة والشعير والأرز ونحوها. 

قال العلامة في النهاية: «ومسألة الأفوذج 
1 تفرض في المجاثلات»١.‏ 

تنبيه (07: 

على فرض صحّة البيع استناداً إلى الأفوذج , 
لو تخلّف المبيع عن أوصاف الأنموذج وم يطابقه 
يثبت للمشتري حقّ خيار تخلّف الوصف, المعروف 
بخيار الرئية!2. 
)١(‏ انظر جامع المقاصد 6: 115. 
(؟) مفتاح الكرامة 4: 146. 
() غهاية الإحكام 1:7ء 0. وأنظرائروضة البهيّة 1: 91/1. 
(غ) انظر الروضة البهيّة 1 7/1 


مظان البحث: 

تطرقوا إلى هذا الموضوع في كتاب البيع, عند 
الكلام عن اشتراط معلوميّة لفن والمثمن في شرائط 
العوضين, وعند الكلام عن معلوميّة المبيع بالوصف 
في بيع السلم, وعند الكلام عن خيار الرية وتخلّقف 
يشقرط أن يكون المبيع مشاهداً أو 
موصوفاً بوصف يرفع الجهالة, وثبوت الخيار مع 
التخلّف عن المشاهد والموصوف. 


الوصف, حيث 


لغة: 

الإبلاغ, وهو في الأصل إبلاغ المي 
متعارفاً في كل إسلاغ. فسيقال: أنبسيت الَأمر ]| 
الحاكم, أي أعلمته يه(9, 

ويأتي بمعنى بلوغ التهاية أيضاً؛ فيقال: أنبى 
الشعيء» أي أبلغه نهايته!'". 


اصطلاحاً: 
استعمل بالمعنيين ومنه: إتهاء حكم حاكم 
إلى آخرء أي إيلاغه إليه. وإنهاء الحكومة 
والخصومة, أي إتمامها. 
(1) انظر: الصحاح. ومعجم مفردات ألقاظ الرآن 
(للراغب الإصتهاني ): «نهى». 
() أنظر: سان العرب. والمعجم الوسيط : «نهي ». 


...0-0 الموسوعة الفقهيّة المبسّرة / جه 


الأحكام: 

تكلّم الفقهاء عن كيفيّة إنباء حكم حاكم إلى 
آخرء وأيٍّ واحد منها يكون حجّة دون الآخر. 

ويتحمق الإنهاء بإحدى الطرق | 

١-الكتابة:‏ بأن يكتب قاض إلى قاض آخر 
صورة حكمٍ حكم به. 

قال الشهسيد الشاني: «المشهورا" بين 
أصحاينا: أنّه لاعبرة يكبتاب قاض إلى قاضٍ» 
معنى أنه إذا كتب حكناً بشيء وأنفذه إلى غيره من 
القضاة ليس هم الاعتاد على الخطّ وإتفاذه مطلقاً, 
لأنَّ الخطّ يحتمل التزوير, وعلى تقدير الأمن منهء 
يمكن كتابته من غير قصد تحقيقه»١",‏ 


ثم نقل عن ابن الجسنيد جوازه في حقوق 
الأمبيّين. 


0 ول يستبعده الحقق الأردبيل بل قال باعتبار 
الكتابة ل أفادت علياًء بل ظباً متاخماً للعلم 9 

يل قال صاحب الجواهر: «... نعم , إذا قامت 
القرائن الحاليّة وغيرها على إرادة الكاتب بكتابة 
مدلول اللفظ المستفاد من رسهاء فالظاهر جمواز 
العمل بها؛ للسيرةالمستمرة في الأعصار والأمصار 
على ذلك , بل يمكن دعوى الضرورة على ذلك ...»1ف, 


1) بل أدّعي عليه الإجماع مستفيضاً. انظر مفتاح الكرامة 
للشافلة 

() المسالك 14:/. 

() انظر بجمع القائدة والبرهان 104:97 51١‏ 

5:4٠ الجواهر‎ )4( 


ورتما يقال: إِنّ هذا الفرض خارج عن محل 
الخلاف؛ لأنّ مورده هو عدم القريئة, وأا لوأقادت 
القريئة علراً فالعلم يكون حجّة بذاته. 


-_القول مشافهة: با يقول القاضي لقاضٍ 
آخر: حكنت لفلان على فلان الغائب بكذا. 

اختلفوا في قبوله وردّه, ووه عدم قبوله: 
بأنّ قبوله حكم بغير علم'", وأنّ إخبار الحاكم 
لايزيد على إخبار العدل الواحد, وهو لا يكني في 
الموضوعات,. بل لا بد من التعدّد؛ لأنّه من باب 
الشهادة؛ وهي تستدعي التعدّدا". 


ومن مترّح بعدم قبوله السيخ في الخلاف 
ا 


حيث قال: «إذ 
بكذاء أو 
ذلك إلا أن تقوم بينة يشهدان على كمه 
حكم بد, ولا يحكم بقوله»©. 5 

وتردّد فيه الحيّق الحلي, واستشكل فيه 
العامة في التحرير”*. واقتصر على نقل القولين ولده 
في الايضاح7", والإصفهاني في كشف اللعام7. 


قال الحاكم لحاكم آخر: قد حكنتا 


لكن صررّح أي العامة يقبوا لهي 


(1) انظر: المسالك 4:17 ومجمع القائدة 215 21٠‏ 
(؟) انظر بجمع القائدة 203:01 

6 الخلاف كدة؟؟, 

(4) انظر الشرائع 155. 

(0) انظر تحرير الأحكام 6 181. 

(1) انظر إيضاح القوائد 4: 510 

(/0 انظر كشف اللنام (الحجرية) 544.:9. 


أمضيت كذاء أو أنفذت كذا. لا يقيل من 
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7 الفا 


القواعد"". وتيعه الشهيدان!", وصاحب 
الجواهر'”. وهو الظاهر من الأردبيلي!©. 

٠‏ الشهادة: بأن يحضر الحاكم شاهدين 
عدلين, ويشهدها على الحكم. 

والمعروف قبول ذلك؛ وعلّلوه بتعليلات. 
منهاء أنّ ذلك ما تمس إليه الحساجة؛ لأنّ أرباب 
الحقوق قد يحتاجون إلى إثباتها في البلاد المتباعدة, 
ولايكون هم فيها شهود بالحق؛ ويكون شهودهم 
في بلاد أخرىء ولا يتيشر نقلهم إلى بلد الحقء 
فسّت الحاجة إلى إثباته في بلد الشسهود, والانتفاع 
بلد المّعى عليه أو الذي فيه الحق, ولا وسيلة 
لِك إلا برفع الأحكام من بلد الشهود إلى 
لكام في بلد الحق» ليتوضّل ذو الحقّ إلى حمّها©. 
وبع صرح بقبول حكم الحاكم الداني 
ادا إلى البيّنة: الشيخ الطوسي (", وابن حمزة7, 
والحتّق الحلي0/, والعالامة الحسلي". وولده!"", 
0 اظر القرام :م2 
(1) انظر: الدروس 315 والمسالك 8:14, 


0 انظر الجواهر .7.:+٠‏ 

(6) انظر بجمع الفائدة 11 .53١‏ 

(0) أظر المسالك ١ +١4‏ وغيره. 
() انظر الخلاف 1: 6غ؟, المسألة 149. 
() انظر الوسيلة: 4١؟.‏ 


() انظر الشرائع 5 53. 

(1) انظرء التحرير 8: +18 ١18ء‏ والقواعد 7 105 
/اه4ء واتقطف 274:4 

55 :4 انظر إيضاح التوائد‎ ٠١١ 


والشهيدان: الأوّل!" والئاني”", والأردبيلي'", 
والإصفهاني!». والسيّد الطياطيائي0, والسهد 
العاملي !7 وصاحب الجواهر', وغيرهم. 

13 قال صاحب مفتاح الكرامة رادا 
على قول العامة في الختلف: « ورتًا منع ذلك جماعة 
من علمائنا»!0 -: «والحاصل 


أخّرين, ولولا أن 
ظاهر اممتلف وجود انالف لادّعينا الإجماع 
المعلوم...306, 

ثم استظهره أي الإجماع_من امتلف أيضاً؛ 
لأنه حمل عبارته على احهال وجود الخالناة 
لا وجوده بالفعل. 2 


تنييه 


عند الآخر نا يصٌ في حقوق الناس دون حقوق 
الله أي الحدود_لأها مبنية على التخفيف , فيقتصدر 


(1) انظر الدروس 617:5 

(؟) انظر المسالك 31-915 

(6) انظر ججمع القائدة 2117 131 317. 
(؛) انظر كشف اللثام (الحجرية ) 44.:17. 
(6) انظر الرياض 187:1 

إلذنا انظر مفتاح الكرامة للممنلكينة 


(4) مقتاح الكرامة 394:9١‏ 


صبرّح جملة من الفقهاء بأنّ قبول حكُم حأكم 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج0 
فيها على موضع الوفاق ويحل اليقين90. 


مظان البحث : 
كتاب القضاء عند الكلام عن مسألة «كتاب 
قاض إلى قاض ». 


إنبار 


لغفة: 
الإسالة والصبٌ بكثرة!", وأنهسرت الدم؛ 
أسلته, 


أصطلاحاً: 

استعمل مضافاً إلى الدم, فقيل: إنهار الدم, 
ويراد به الذباحة والتضحية بعناها العام . 

راجع : أضحيّة, ذباحة, تذكية. 


)١(‏ انظر المصادر المذكورة للقائلين بقبول الشهادة في 
العمود الثاني من الصفحة المتقدّمة . 

() أنظر النهاية (لاين الأأثير ):« نهر ». 

0 أنظر الصحاح: «نهر». 


لغفة: 
جمع نهرء وهو الماء الجاري المتّسع!©, 
وقد يطلق على بحل الماء الجاري!" أيضاً. 
اصطلاحاً: 
استعمل في الممنى اللغوي . 
راجع: نهر. 
2 95 
انوثة 
را جع : أنثى . 
انين 


(1) انظر مسعجم مقردات ألقاظ القرآن (لشراغب 
الإصفهاني ): «نهر ». 
(6) انظر: الصحاح, والمصباح المنهر. وحميط الميط :« أَنّ». 


أريد به المعنى التقدم . 


الأحكام: 
حكم الأنين في الصلاة 1 
لا إشكال في أنّ الكلام العمدي مبطل 
للصلاة, وقد وقع الكلام فيأن الأنين مبطل للصلاة 
من جهة أنّه يصدق عليه الكلام, أم لا؟ وهناك عدّة 
اتجاهات إجمالاً. وهي: 
أوَلا-بناء على أنّ الكلام هو ما تركب من 
إحرقين فصاعداً. كبا هو المعروفء فإن كان الأنين 
يدَلعلى حرقين فصاعداً قيكون مبطلاً؛ لصدق 
الكلام عليه؛ وإن كان يدل على حرف واحد 


.فلا يكون.مبطلاً؛ لعدم صدق الكلام عليه. 


وهذا هو الأتجاء المعروف بين الفقهاء1. 

ثانياًوبناء على أن الكلام هو الأعمْ نما 
تركب من حرفين أو حرف واحد بحيث يصدق 
الكلام على الأنين وإن كان حرفاً واحداًء فلابدٌ من 
الالتزام ببطلان الصلاة به. لكن دعوى الإجماع على 


(1) أنظر: الخلاف :١‏ 4 المسألة ١68‏ والشرائع 
45-1 والمعتبر: 1568, والمنتهى 151:8 
7 والتذكرة 7: 79/4 و 1417, والنهاية 811:1 
و .6٠١‏ والمسالك :١‏ -11, واللسمعة وشرحها 
(الروضة البهيّة) :١‏ 114 وروض الجنان ؟: 446 
ومجمع القائدة 5: 08. والمدارك 5 ٠‏ 07. وال 
07؟. وكشف اللعام 5: /141- 3144 


عدم بطلان الصلاة بالكلام بالحرف الواحد ينع من 
الالتزام بالبطلان به. 

وهذا هو الظاهر من صاحب الجواهر". 

ثالثاً ‏ وبناء على أنّ الأنين ليس من سنن 
الكلام أصلاً. بل هو من الأصوات التي قد تصدر من 
الحيوانات أيضاً لكنّه قد يشبه الحرف الواحد تارة 
والحرفين أخرى فلا يبطل الصلاة؛ لأنّ جرد اليه 
بالكلام لا يجعله مبطلاً له. وبعبارة أخرى: لا يقال 
لمن أنّ: تكلّم وإن كان بحرفين» بل يقال: أنّ. 

هذا هو الظاهر من صاحب الحدائق !"في صدر 
كلامه, لكنّه عدل عنه بعد ذلك إلى ما سيأتي عنه. 

وإليه ذهب الغراقي7", والسهد الحكي 90م 

رابعاً-ويرى صاحب الحدائق: أن الأنين إذ1 
كان بحرف واحد فهو ليس من الكلام»«وعليه ينبغيٍ 
أن لا.:". برخ مبطلاً, ولكن لما ورك 3 روايلة 
طلحة بن زيد عن جعفر بن تند 8ه : «أنّ علياً 1 
قال: مَن أن في صلاته فقد تكلّم »!, ومثله ما روي 
مرسلاً عن أبي عبدالله 98: «مَنْ أن في صلاته فقد 
تكلّم»0©. فينبغي المصير إلى أن الأنين في حدٌ ذاته 


(0) انظر الجواهر .10:3١‏ 

(9) انظر الجدائق 39-18:5. 

0 انظر مستند الشيعة /1: 5٠-14‏ 

(4) انظر المستمسك 1: /011. 

(0) الوسائل 7: 143, الباب 0؟ من أبواب قواطع 
الصلاة, الحديث 4. 

(5) المصدر المتقدّم: الحديث ؟. 


...0 الموسوعة الققهيّة الميسّرة / جه 


سواء كان بحرف واحد أو بحرفين0". 

خامساً ‏ ويرى السيّد الخوثي: أن الموضوع 
في الروايات ليس هو عنوان «الكلام» حقٌ يبحث 
عن أنه يصدق على الحرف الواحد أم لا؟ بل هو 
عنوآن «التكلّم». 

وإذاكان العنوان هو التكلّم؛ فهو يصدق حقٌٍ 
يصدور الحرف الواحدء وعليه فيكون الأنين مبطلاً 
حقٌ ولو كان على شكل حرف واحد!". 

لكنّه مع ذلك قال في المنهاج: «لا تبطل 
الصلاة بالتنحنح والنسفخ, والأنين, والتأوّه 
ونحوها...م0, 


تنبيه : 
مررّح جماعة!؟) من الفقهاء بكراهة الأنين إذا 
كن بحرف واحد. واختلفوا في تعليله. 


مظان البحث: 

يأتي الكلام عن حكم الأنين في قبواطع 
الصلاة وتروكهاء وفي مكروهاتها. 
(1) انظر الحدائق 6: 


(1) انظر مستند العروة الوثق (الصلاة) 557:5 456 

(5) متهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) ١‏ 144؛ منافيات 
الصلاة, المسألة 38/١‏ 

(4) انظر: الشرائع :١‏ ؟1. والقواعد :١‏ 141, والذكرى 
15:5 والمسسالك ,58٠ :١‏ والجواهر 81:1١‏ 
وغيرها. 
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« إلحاق الثيء بالأعم الأغلب» | 


رق الأصوليون والفتهاء في مطَاوي”” 


كلماتهم إلى هذه القاعدة على نحو الإشارة والإجمال 
ولم يفصّلوا فيهاء ونمن نشير إليها مقدار ما عسثرنا 
في كلامهم على هذا الموضوع . 


مفاد القاعدة : 

يكن بيان القاعدة بذكر مثالين: 

-إذا رأينا أنّ طااب مدرسة ينامون في 
الساعة العاشرة مساءً, ثم شككنا في وأحد متهم: 
هل ينام في الساعة العاشرة أيض ا أم لا؟ 

فقاعدة الغلبة تقول: إِنّ هذا الشخص ملحق 
بالأعمٌ الأغلب, وهم سائر ط لاب المدرسة, 


فيحصل نا من القاعدة ظنٌ بأنّ هذا الشخص 


3 نه يي داره. وكذا إذا رأيناء 


ند يبيع ثوبه, وإذا رأيناه يبيع داراًء نقول: 
هر يبيده: 


ناذا نغكم هكذا؟ لأنا في لالب ثرى أن 
كون شيءٍ بيد الإنسان علامة على كونه ملكا له؛ 
فلذلك لو شككنا في مورد: أنَّ ما بيد التسخص 
ملك له أولا؟ نحكم بكونه ملكا لد إلحاقاًله 
بالأعم الأغلب. 


حجّية القاعدة + 

اختلفوا في حجّية القاعدة, فبين مقو ها وبين 
مضحف,:وبينهما مراتب, وفها يلي نشير إلى إجسال 
كليات بعضٍ منهم 

-استند المحقّق القمي إلى القاعدة كثيراً 


وتكلّم عنها إجمالاً. فن ذلك ما قاله عند البحث عن 
أن الأمر الواقع عقيب الحظر يفيد الإياحة: 

«ويدلٌ على ذلك أيضاً تتيّع مواره 
الاستعيال. فإِنّك لو تتبعتها وتأمّلتها بعين الإنصاف 
تجد ما ذكرناء ولو بتي لك شاك في موضع فاألحقه 
بالغالب؛ لأنَّ الظنٌ يلحق الشيء بالأعم الأغلب» 
وهذه قاعدة نفيسة مبرهن عليها بالعقل والعمرف 
والشرع, قد حرم عن فوايدها من لم يصل 
إلى حقيقتها»7. 

وقال في بحث الإجماع -مشيراً إلى سبناه في 
حجّية الظنّ وهو القول بحجيته سطلقً؛ لا 
باب العلم: ««فالآيات والأخبار الدالة عل٠+ع2»‏ 
جواز العمل بالظنٌ خصوصة بصورة إمكان تحصيل. 


العلم؛ أو بأصول الدين فقط. كما هو/شتؤود أكغير. 
الآيات. نعم مثل القياس الذي أجمع الْسَيمَةَ ملق 2 


بطلائه وصار حرمته من ياب ضروريات المذهب. 
فهو نا خرج بالدليل, فاقتضى الدليل جواز العمل 
بالظنٌ إلا ما أخرجه الدليل؛ ولذلك ذهبنا سابقاً إلى 
تقوية حجٌية الشهرة والإجماعات الظنّية. ومن ذلك 
الغلبة وإلحاق الظنٌ بالأعم الأغلب...»". 
فالذي دعاه إلى القول بحجّية القاعدة هو 
مبناه في حجّية مطلق الظنٌ ؛ لانسداد ياب العلم عنده. 
(؟) القوانين ,584:١‏ وانظر الموارد التي تحرّض فيها 
للقاعدة في الصفحات: ١7‏ و 194 و و88 رةة 
و11 وغيرهار 


قاعدة 
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-وقال الشيخ الأنصاري في وجه تقد ألبينة 
على اليد عند تعارضهما: 

«والسرٌ في ذلك: أنّ مستند الكشف في اليد 
هي الغلبة, والغلبة ما توجب إلحاق المشكوك 
بالأعمٌ الأغلب, فإذا كان في مورد الشاكٌ أمارة 
معتبرة تزيل الشكٌ فلا يبق مورد للإلماق؛ 
ولذا كانت جميع الأمارات في أنفسها مقدّمة على 
الغليق»!9, 

أي إِنّ وج كاشفيّة اليد عن الملكية هو أنّ 
الغالب في الأيدي كونها أيدي مالكة. فني مورد 
الشكٌ يحكم بكسون اليد يدا مالكةٌ. نعم 


لو قامت أمارة أخرى على الملكية أو عدمها لم يبقّ 


موضوع لقاعدة الغلبة؛ لارتفاع الشلكٌ حينئل. 
, - ولكن قال الغراقي رادا على من استدلٌ على 
عدم التداخل بالاستقراء في الموارد الجزئية: 
«أقول يرد عليه...: أنه على فرض التسليم 
لايكون ذلك إلا من باب إلحاق الشيء بالأعم 
الأغلب, وهو ليس إلا من الظنٌ الشير ثابتة 
حجّيته »50 
- وناقشه المراغي بكلام فيه تفصيل!. 
- ويظهر من صاحب الحاشية على المعالم 


٠ل‏ العائدة رقم 1. 
() أنظر العناوين :١‏ 1817, العتوان رقم 9 
(4) اظر هداية المسترشدين: 8147و 1و 8و... 
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- وجعل العراقي مدرك أصالة عدم الحائل 
والحاجب في مواضع الوضوء والقسل عند الشكٌ 
فيه هو قاعدة الغلبة. فقال: «قيمكن أن يقال بعدم 
كونها أيضاًمن باب الاستصحاب. بل ولامن باب 
قاعدة المقتضي والمانع, وها برأسسها أصل عتلاني 
مدركها الغلبة من حيث إن الغالب هو خلرٌ البشرة 
عن مثل هذه الموائع, فعتد الشكٌّ يلحق المشكوك 
بالغالب»20, 

- وقال المظفر عند يان اشتراك النبي 806 
مع سائر المكلفين في التكاليف إلا ما اختصٌ يه 
لدليل: «ولا نقول ذلك من جهة قاعدة الحمل على 
الأعمٌ الأغلب, فإنا لانرى حجّية مثل هذه الق. 


بها على تبوت القضاء بالأمر الأول حصول الظنٌ 
بذلك من تتّع الموارد الجزئية في الفسقه, ثم أردفه 
بقوله: «وأيضاً إلحاق القرد الجهول بالأعمٌ الأغلب 


«ولكنٌ الحكم مدركيّة هذا الظنّ للأحكام 
الشرعية مشكل»7". 

والظاهر أنّ مراده من الظنٌ الذي نفاء هو 
الحاصل من القاعدة أو الاستقراء. 
)١(‏ نهاية الأفكار 6 /القسم الأوّل: .5. 
(1) أصول الفقد (للمظفر) 13:1 
(©) الوافية: 45 


يظهر من الفاضل الحو يدعي 
الاعتداد بها؛ لأنّه ذكر من جملة الوجوه التي استدل 


1 0 
أمارة 
لغةة: 
العلامة(©, 
اصطلاحاً: 
ما يدل على حكم شرعيٌٍ أو موضوع ذي 
حكم شرعي ول يفد عليً50. 


أو فقل: الأمارة ما اعتيره الشسارع لكونه 
لل بحكم شرعي أو موضوع ذي حكم 


شعي !7 


يببطلق عليها «الحسجّة»! و«الطريق» 


(1) أنظر: الصحاح » والمصباح المثير؛ «أمر». 


(1) هذاما استفدئاه من كلامهم. 
() انظر أصول الفقه (للمظثر) 1 16. 
(4) للحجّة عدّة إطلاقات: 

أ- إطلاقها باعتبار معناها اللغوي . وهو ما يصلح 
به على الفير. وبهذا المعنى تكون الأمارة 
حجّة؛ لصلاحيتها للاحتجاج بين العبد ومولاه. 

ب إطلاقها باعتبار معناها المنطق , وهوء «ما 
يتألف من قضايا تنتج مطلوياً»؛ وققد تطلق على 
خصوص الحدٌ الوسط الذي يشترك بين الصغرى 
والكيرى. 

والأمارة جزء من الحجّة بهذا الممنى . فيقال مثلاً: 
هذا ما قامت الأمارة -كخير الواحد_ على حرمته, - 


أن 


و«الدليل» أيضاً؛ فلذلك يقال للبحوث التي ترتبد 
بالأمارة: 

-بحوث الأمارات. 

مورك لقف 

-وبحوث الطرق. 

-وبحوث الأدية1", 


ما هي النسبة بين الظنٌ والأمارة ؟ 

كثيراً ما يجري على ألسنة الأصوليين إطلاق 
كلمة «الأمارة» على معنى ما تؤدّيه كلمة «الظنّ», 
ويقصدون من «الظنٌ»: الظنّ المعتبر, أي الي 
اعستبره السارع وجعله حجّة. ويو 
الأمارة والظنٌ المعتبر لفظان مترادفان 5 
واحداًء مع أنّهما ليسا كذلك. : 

وفي الحقيقة أنّ هذا تسا في التعبير منهم على 


مقو" 


كل ما قامت الأمارة على حرمته فهر حرام. فهذا 

حرام. فالأمارة جزءٌ من المدّ الوسط وهو: ما قامت 

الأمارة عل حرمته , بل هي الوسط واقعاً. 

اج إطلاقها باعتبار معناها الأصولي , وهو-حسب 

المستفاد من كلامهم بالتتئع .: «كل شيء يثبت متعلقد 

ولا يبلغ درجة القطع ». 

والأمارة حجّة بهذا المعنى أيضاً. 

انظر أصول النقه ( للمظفر) 1: 17-11 

لفق (للمظفر) 1 117 -17ء ويقال هاه 

بل الأكثر إطلاق هذا العنوان على 
هذه البحوث ؛ لأنّالأمارة توجبالظن . والعتوانالمقايل 
للقطع , المتضمّن لبحوث الأمارة هو « بحث الظنٌ ». 
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نحو الجاز في الاستعمال؛ إِمَا من جهة إطلاق السبب 
على مسئيه. فيستى الظنّ المسيب «أمارة»؛ وا 
من جهة إطلاق المسبّب على سببه, فتسمى الأمارة 
التي هي سبب للظنَ «ظئَأ», فيقولون: «الظنٌ 
المعتبر». ودالظيّ الفاصٌ». والاعتبار 
والخصوصية نا هما لسيب الظنٌّ وهو الأمارة90, 


تمهيد للبحث عن الأمارة : 

قسّم الشيخ الأنصاري كتابه فرائد الأصول 
أقساماً ئلاثة باعتبار حالات المكلف: من حيث 
حصول القسطع له أو الظنّ, أو الشاكٌ, ثم ألحقها 


/ مخائمة. 


ففي القسم الأول تكلم عا إذا حصل للمكلف 
القع بالحكم الشرعي, فذكر حجّية القطع وأنواعه. 
ونحو ذلك مما يرتبط به. 

وفي القسم الثاني تكلّم عا إذا حصل للمكّف 
الظنٌ بالحكم الشرعي » فبحث عن: 

١‏ -إمكان التعبّد به أي الظنّ ودفع فيه 
شبهة أبن قبة التي تفيد أن التعبّد به يستلزم ببعض 
انحاذير. 

؟-وقوع التعبّد بالظنٌ, بمعنى أنه هل أجازت 
لنا الشريعة أن نتعبّد بالظن أم لا؟ 

وهنا شرع في بيان تأسيس الأصل في صورة 
الشكٌ في التعبّد بالظنٌ وحسجّيته. فتوصّل إلى أن 


0 أصول الفقه (للمظفر) 214-179 
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الأصل عدم جواز العمل به إلا إذا دل دليل خاصٌ 
على حجّية ظنّ خاصٌ كخبر الوأحد. 

٠‏ ثم بين أنّ هناك موارد خرجت عن هذا 
الأصل لوجود الدليل الخاصٌ فيهاء مثل: الظواهر. 
والإجماع, والشهرة» وخير الواحد ونحوها. 

فهذه البحوث سُبّر عنها ببحوث حجّية 
الأمارات باعتبارها سبياً لظن الحاصل منها. 

وفي أثناء البحث عن إمكان التعبّد بالظيّ 
-أو الأمارة ‏ أورد بعض الشبهات على ذلك وقام 
بدفعهاء وخلال ذلك تطرّق إلى كيفيئة جعل الأمارة: 
هل هو بنحو السببيّة أو الطريتية؟ 


وقد تضحّمت هذه البحوث -أي الثسبهاته 


الواردة على التمبد بالأمارات والجواب عنها- بعل 


الشيخ وأطلق عليها: كيفئة الجسمع بين اموكيم > 


الظاهري -وهو ما دلّت عليه الأمارة_والحَكم 
الواقمي . 

وستكون خطة بحثنا التي استفدناها من 
جموع كلام الشيخ ومن تأر عنه كالآتي: 

-ما هو الفرق بين ما يدل على الظنٌ وما يدل 
على القطع ؟ 

ما هو الفرق بين ما يدل على الظنٌ أي 
الأمارة وما يدل على الوظيفة العمليّة حالة الشكٌ, 
وهو الأصل؟ 

-هل يمكن التعبّد بالأمارة أو لا؟ 

-ما هي كيفيّة جعل الأمارة. هل هي على 
نحو الطريقية أو السبيية؟ 


-ما هو الجعول في باب الأمارات؟ 
-ما هو الأصل عند الشكٌ فى حجّية الأمارة؟ 
-ما هو الخارج عن الأصل المتقدّم؟ 


أوَلاً ما هو الفرق بين ما يدل على الظنّ وما يدل 
على القطع ؟ 

الفرق بين القطع والظنٌ أنفسهم| هو أنّ القطع 
بنفسه طريق إلى الواقع, وطريقيّته ذاتيّة غير قابلة 
للجمل» لامن قبل الشارع ولامن قبل غيره. 

أمَا الظنّ فطريقيته وكاشفيّته ناقصة؛ فلذلك 
إلا يكون حجّة ِل في صورتين: 
- إذا قلنا بانسداد باب العلم» ولم يبق طريق 


١‏ إل الأحكام الشرعية إلا العمل بالظنٌ. فيحكم 
العقل بالعيل به. 


-أو ذا قلنا بانفتاح باب العلم» وأنّ الشارع 
اعتبر بعض الظنون الخاصّة, كما هو المعروف. 

وهذا هو مقصود الأصولئين: من أن القطع 
حجّيته أي طريقيته ذانيّة غير ققابلة للسجمل؛ 
بخلاف الظن. فن حجيته قابلة للجعل ‏ 

هذا حاصل الفرق بين القطع والظنٌ. وأما 
القرق بين مأ يدل عليهماء فلم يذكروا فيه شبيئاً. 

نعم يطلق على ما يدل على الظنّ عنوان 
«الأمارة» و«الحجّة» بممناها اللغوي والمنطي 
والأصولي, ولا يطلق على ما يدل على القطع 
«الحجّة» بمعناها الأصولي؛ لأنّه كما تقدّم-: «ما 


متعلّقه ولا يبلغ درجة القطع ». 


نعم يطلق عليه الحسجة بمعناها اللغوي: 
لأنّ القطع يحتيجٌ به المولى على عيده وبالعكس. 

وأما إطلاق الحجّة بعناها المنطتي على ما يدل 
على القطع ذفي كلامهم إجمال, إلا أئهِم صبرّحوا بعدم 
إطلاقه على القطع نفسدة؟. 


ثانياًما هو الفرق بين ما يدلّ على الظنّ وما يدل 
على الوظيفة العمليّة حالة الشكٌ ؟ 
يطلق على ما يدل على الظنٌ بالحكم الشمرعي 
أو موضوعه «الأمارة». وعلى ما يدل على الوظيفة 
العمليّة حالة الشاكٌ «الأصل العملي». 
وقد تقدّم بيان الفرق بين الأء 


والأصول في عنوان «أصل / الأصل العملي: 


ثالثاً-هل يمكن التعبّد بالأمارة ؟ 

تكلم الأصوليّون في بدء الكلام على الظيٌّ 
عن إمكان التمبّد به وبالأمارة. وذكروا أموراً 
رما يقال: إِنّا تستلزم استحالة التعبّد بالأمارة, 
وأهمها ثلاثة: 

١‏ -إِنَّ جعل الحجّية للأمارة يستلزم إِمَا الجمع 
أو الضدّين. أو التصويب الباطل عندناء 
نقول: يأ هناك حككاً واقعياً سواء دلت 


(1) استغدنا ذلك من مجموع كلامهم في أُول بم؛ي اتقطع 
والظنّ فرائد الأصول ,7٠١ 74 :١‏ وقوائد 
الأصول 5: 4-7. وغيرهما. وفي كلام كثير متهم 
تداخل بين منهومي «الظنٌ » و «الأمارة». 
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ة أو لاء ببعنى أنّ مدلول الأمارة ريما 
يطابق الواقع أي الحكم الواقعي ‏ أو لاء فهذا هو 


القول با 
وما أن تقول بأنّه يس هناك إلا حكم واحدء 
وهو ما دلت عليه الأمارة. وهذا هو القول 


بالتصويب الباطل عندنا 

ويعد هذاء إذا قامت الأمارة على حكم, 
فإن قلنا بالتخطئة -بعنى أنّ هناك حكناً واقعياً 
غير ما دلّت عليه الأمارة وكان مفاد الأمارة 
مطابقاً للحكم الواقعي بأن كان كلاهما الحسرمة, 
فيلزم منه أججاع حكدين معائلين في مورد وأحدء 


/ وهما: الحسرمة الواقعيّة. والحسرمة التي دلت 


عليها الأمارة. وهذا هو الذي يعيرون عنه 
باجهاع المثلين. 
8 وإن كان عخالفاًله, بأنْ كان الحكم الواقمي هو 
الحرمة ومؤْدّى الأمارة هو الحلية, فيلزم اجهاع 
ألضدّين ؛ لأنّ الأحكام الخمسة متضادٌة فيا بينها. 

وإن قلنا: إن م يكن في الواقع حكم. والحكم 
ما قامت عليه الأمارة, فهذا هو القول بالتصويب 
الباطل عند الإمامية. 

هذا هو الحذور الأوّل,. 

"إن جعل الحجّية للأمارات يستلزم طلب 
الضدّين إذا أخطأت الأمارة وأدت إلى طلبٍ ضد 
الواقع» كما إذا كان الواقع هو حرمة شيءٍ قدت 
الأمارة على وجوبه. 

وهذا هو امحذور الثاني. 


الملحق الأأصوا لي / أمسارة 000 


؟-إِنَ جعل الحجّية للأمارات يستلزم 
تفويت المصلحة لو دلت الأمارة على عدم وجوب 
ما هو واجب, أو الإلقاء في الفسدة إذا دلّت على 
عدم حرمة ما هو حرام واقعاً. 

وهذا هو الحذور الثالثك. 

قال صاحب الكفاية بعد أن ذكر هذه الأمور 
الثلاثة: «والجواب: أنّ ما أُدّعي لزومه إمَا غير لازم 
أو غير باطل»00, ١‏ 

ثم شرع في جواب الشبهات المتقدّمة. 

وللأصولئين عدّة محاولات لإيطال هذه 
الشبهات أطلق على مجموع أبحائها أي الشبهات 
والردود-؛ «بحث الجسمع بين الحكم الظاهريا 
والواقعي». 

والسرٌ في هذه التسمية هو: أن ما دلي 
الأمارة حكم ظاهري في حقّ المكلّف وما ثبت في 
الواقع هو الحكم الواقعي؛ بناء على ما هو الصحييح 
في المذهب من القول بالتخطثة في الأمارات. فهم 
يحاولون إمكان الجمع بين هذين الحكنين بحيث 
لا تلزم منه امحاذير المتقدّمة. 

وسوف يأتي عند الكلام على كيفيّة جعل 
الأمارات ما تندفع به الشبهة الثالثة, فتبق الشيهتان 
الأخريان. نحيل البحث فيهيا على عنوان «حكم» 
حيث نتحدّث عن كيفيّة الجمع بين الحكم الظاهري 
والواقعي, واندفاع شبية اجع المثلين أو الضدّين. 


(0) كفاية الأصول: 397 


أو طلب الضَدّين. إن شاء اللّه تعالى ‏ 


رابعاً-كيف يكون جعل الأمارات , هل هو على نحو 
الطريقية أو السبييّة ؟ 
اختلف الأصوئْيُون في ذلك, والكلام فيه 


والمقصود منها أن تكون الأمارة طريقاًحضاً 
يتوصّل بها إلى الواقع , بمعنى أنّه لم يكن هناك 
ِل حكم واحد وهو الحكم الواققعي, والأمارة 
طريق للتوصّل إليه. غاية الأمر قد تخطئ الأمارة 
لمكن من التوصّل إليدل. 

وهذه الروؤية بالنسية إلى الأمارات هي 


سير ورالوؤية العامّة إلبهاء بمعنى أنّ عامّة أهل امحاورات في 


العام إنما ينظرون إلى الأمارات بهذا المنظارء فحينا 
.يرى الإنسان علامةٌ على الطريق تتدلّ على أنّ 
الطريق من الهين, فهو ييستفيد من ذلك أن هذه 
العلامة طريق للدلالة على جهة الطريق, فبيعمل 
طبقها ليصل إلى الغاية. 

نعم. رما يكون هناك عامل أجئبي -مثل 
وجود إنسان جاهل أو معائد أو ريم أوغيرها- قد 
غير جهة العلامة أو وضمها في غير موضعها ونحن 
لانعلم فيؤدّي ذلك إلى وقوعنا في الخطأ فلا نصل 
إلى الغاية. 


(١)_انظر‏ قرائد الأأصول 21171١5١‏ 


ذكروا للسبييّة أنواعاً. 

أ-السببيّة الأشعريّة : 

وتبتنى هذه السبييّة على فرض أن الأمارة 
في حدّ ذاتها سبب لجعل الحكم الواقعي, بمعنى أنه 
لم يكن هناك حكم واقعي قبل قيام الأمسارة, 
فإذا قامت الأمارة حدث طبقها حكم واقعي. 

وبعيارة أخرى: يكون الحكم الواقعي ما 
أَدّت إليه الأمارة. 

وبعبارة ثالثة: يكون الحكم الواق 
بالعالم به, أمّا الجاهل الذي لم تقم أمارة عنده ذا 
له حكم!9. 


وهذا ال معنى منسوب إلى نس يي 1 


عليه التصويب الأتسعري؛ لأنّه يسيتلزم إسا 
الأمارة دائما للواقع ‏ فلا يقرض مخطتم)ء لن كم 


الواقمي نا يجمل طبقها داماً. 
وهناك تفسير آخر للسبيية الأشعريّة 
وحاصله: 


أن الحكم الواقعي مجعول وموجود قبل قيام 
الأمارة, ولكن يكون قيام الأمارة قيداً في ثبوته, 
فإذا أخطأت الأمارة فلا حكم؛ لأنّ الحكم الواقعي 
كان مقيّداً بالعلم به ولم يحصلء إذ الأمارة قد 
أخطأت, وما أدّت إليه الأمارة لم يكن جعولاٌ 
واقناًا". 


فرائد الأأصول 197:1 وفوائد الأأصول 40:5 


0 انظر 
(1) انظر بحوث في علم الأأصول 211:4 
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ب_السببيّة المعقزلية : 

وتيتنى هذه السبييّة على فرض ثبوت 
الأحكام الواقعيّة على موضوعاتها وملاكاتها, 
إلا ئها مقئدة بعدم وصول خلافها إلى المكلّف, 
فإذا وصل تتبدّل الأحكام إلى ما يوافق الأمارة!", 

ج -السببيّة الإماميّة : 

وهي تبتنى على فرض وجود أحكام واقعيّة 
ثابتة في الواقع, سواء قامت عليها أمارة أو لا, 
وسواء قامت على خلافها أمارة أو لا. 

وبناء على ذلك, فإذا قامت أمارة على حكم, 
فإن كانت مطابقة للحكم الواقعي فلاكلام؛ لأنّ 
المكلّف قد وصل إلى المصلحة الواقعيّة 0 
تطابقه فتفوت من المكلّف المصلحة الواقعيّة 
ولأجل أن تتدارك هذه المصلحة يجعل التسارع 
في نفس سلوك الأمارة, معنى أن المكلّف لا 
سلك الطريق المجعول من قبل الشارع تعئداً منه له 
فقد جعل أي الشارع ‏ لذلك مصلحة يتدارك بها 
المصلحة الواقعيّة الفاثتة منه 

والمصلحة المتداركة تكون بمقدار المصلحة 
الفائتة من المكلّف, فثلاً. لو كان الواجب واقعاً هو 
الظهرء وقامت الأمارة على وجوب الجمعة. فصلل 
المكلف الجمعة ثم الكشف أن الواجب واقعاكان هو 
الظهر. فإن كان الانكشاف داخل الوقت. فيكون 
أثفائت من المكلّف هو مصلحة أداء الصلاة في أُوَل 


)١(‏ أنظر: فرائد الأصول :١‏ 114: وفوائد الأصول 
دياه 
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الوقت, والمصلحة في سلوك الأمارة يتدارك بها 
مصلحة فضيلة أُوّل الوقت التي فاتت من المكلف. 
وأمَا مصلحة أداء صلاة الظهر في الوقت فلم تفت, 
بل هي باقية على حاها تداركها بإتيان 
صلاة الظهر في الوقت, وهكذا...00. 


ما هو الصحيح من النظريات المتقدّمة؟ 

أمنا السيبية الأشعرية فهي باطلة عندنا 
بتفسيريها: 

أمَا الأوّل؛ فلاستلزامه خلوٌ الواقعة من 
الحكم في صورة عدم قيام أمارة عليهء وهو باطل 
عندنا لتواتر الأخبار باشتراك الأحكام بين العا! 


بها والجاهلين"!. مضافاً إلى عخالفته فرط 


الأماريية؛ لأنه إذا لم يكن هناك حكم واد 
الأمارة, فالأمارة تكون أمارة لأيّ شيء7!؟ 
وبعبارة أخرى: الأمارية تتوقّف على وجود 
حكم سابق؛ في حين أن وجود الحكم متوّف على 
الأمارة!, 
وما الثاني؛ فلأنّه يستلزم أخذ العلم بالحكم 
في موضوع شخصه,كأن يقول: يجب على زيد صلاة 


)١١‏ أنظر ؛ فرائد الأصول :١‏ 118-114 وفوائد الأصول 
ورلاكيلة 

(؟) أنظر: فرائد الأصول .115:١‏ وفوائد الأصول 
له 

() انظر بحوث في علم الأصول 5: 518. 

(4) انظر مصباح الأصول 68:1 


الجمعة لو علم بوجوب الجمعة. وهذا باطل أيضأء 
لاستلزامه خلوّ الواقعة من الحكم الواقعي مع فرض 
عدم العلم بهء وهو باطل كما تقدّم0". 

وأا السبيئة المعتزليّة, فهي ياطلة أ. 


لأئّها تستلزم خلوَ الواقعة من الحكم أيضاً في حقّ 


من قامت عنده أما, 


على خلاف الحكم الواقعي. 
وإن كانت دائرة الخلرً أقلّ من السبيية الأتسعرية, 
فإذا قامت أمارة على وجوب الجمعة عند شخص, 
وكان الواجب واقعاً هو الظهر, نتكون الواقعة 
-وهي ما يديه المكلّف في ظهر الجمعة من الصلاة- 


ير خاليةٌ من الحكم عند ذلك الشخص. أمّا الواقعي 


ل حكم مخائٍ له إلى المكلف, في حين أن 
لحكم الواقعي مقيّد بعدم وصول خلافه إلى المكلف . 
نا الميكم الذي دلّت عليه الأمارة فلانكشاف 
» وخلوٌ الواقعة من الحكم بالنسبة للجاهل 
مالف للإجماع والروايات الدالّة على اشتراك 
العالمين والجاهلين في الأحكام!. 

وأما السبيئة بالتفسير الإمامي, فقد أبدعها 
الشيخ الأنصاري”" وشيّد أركانها الْحقّق ال 
ولكن الظاهر منه أنه القزم بها على فرض التغرّل من 
الالتزام بالطريقية كبا عليه المشهور؛ وإليه يشير 
كلامه يعد يبان الطريقية ودفع الإشكال بناءً عليها: 


(1)_أنظر يحوث في علم الأصول 4: 1911-1516 

() أنظر: قرائد الأصول :١‏ 115 ومصباح الأصول 
15+ 41-48: وبحوث في علم الأأصول 6: 535. 

111-117١ أظر فرائد الأصول‎ ١ 


«وإن أبيت عن ذلك كله وقلت: إِنّ في الأمارة يلزم 
تفويت المصلحة..»(0. 

ثم شرع في بيان أنواع السببية ومنها السبيئة 
الإماميّة التي عبّر عنها بالمصلحة السلوكية 

ولكن واجهت هذه النظرية عدّة مناقشات» 
متهاة 

-المفروض أن الحكم الواقعي بات على حاله, 
سواء قامت أمارة على خلافه أو وفاقه أو لم تقم, 
وسواء علم به المكلّف أو لا. 

ومن جهة أخرى إذا قامت الأمارة على 
خلاف الحكم الواقعي فيجب الممل بها ما 
يستكشف السلاف. والمصلحة نا تكلا 
سلوكها. اقم 

إذن فالواجب على المكلّف بكالظهو 
وقامت عنده أمارءٌ على وجوب الجممة عليةة” 
الجمع بين الظهر والجمعة, وهذا يعني أن الواجب 
الواقعي خرج عن الحدٌ الذي وضع له. وهو كونه 
وهذا هو نوع من التصويب!". 

- ودبا بظهر التصويب هنا بصورة أشدّء 
كبا ذا قامت الأمارة على إباحة ما هو حرام واقعاً 
كالعصير العنبي المغلي , فإِنّ فوات المفسدة الواقعيّة 
وتداركها بمصلحة سلوك الأمارة يوجب زوال 
الحرمة واقعاً وانقلابها إلى الإباحة, وهذا أشدّ 


(1) فوائد الأصول 9 64. 
() انظر: مصباح الأأصول ؟: 17, ويموث في علم 
الأصول 4: /11319. 
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مراتب التصويب!". 

هذا كله بالنسبة إلى السبيية بأنواعها . 

وأا الطريقية. فهي المسلك المشهور بين 
الأصولتين منّاء وهم توجيهات في كيفيّة دفع إشكال 
تفويت المصلحة نشير إلى أهئها: 

الأوّل -المرتكز عند العرف والعقلاء في العمل 
بالطرق والأمارات غير العلمئة ا هو الطريقية, 
وأنّ الشارع نا يكون عمله في مثل هذه الموارد 
مطابقاً لنظر العرف, معنى أنه يكون عملاً إسضائياً 
لما هو المتداول عند العرف!". 

الثاني هذا مضافاً إلى أنّ العمل بالأمارة في 
الأحكام لا يفترق عن العمل بها في ا موضوعات», 
ومسا كان العمل به فيالموضوعات إا هو على نمو 
يق » فيكون العمل بها في الأحكام كذلك0©. 

الفسالث _إلزام المكلفين بتحصيل العلم 

سوإن فرض انفتاح بابه حرج على نوع المكلّفين, 
ومنافٍ لكون الشريعة المقدّسة سهلة سمحة, فلو قلام 
الشارع الحكيم مصلحة التسهيل على الإنسان على 
مصلحة الواقع الفائتة عند مخائفة الأمارة للواقع 
لم يتصوّر فيه قبح 40. 


(0) أنظر بحوث في علم الأصول 4: 107 

(؟) أنظر: نهاية الأفكار : 1لا, وفوائد الأأصول 335 
ومصباح الأأصول 48.:9. 

() أنظر؛ نهاية الأفكار : 1لا, وقوائد الأُصول 8 637. 

(؛) أنظر: فوائد الأصول ©: 91, ومصباح الأصول 
ندلية 
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الرابع - تفويت مصلحة الواقع أو الإثقاء في 
مفسدته لا محذور فيه أصلاً. إذا كانت في التعيّد 
بالأمارة مصلحة غالبة على مفسدة الدفويت 
أو الإلقاء!, 

الخامس_أنّ المصلحة والمفسدة ليستا من 
العناوين القبيحة بالذات, بل من العناوين المقتضية 
للحسن والقبع» فإذا وجدت فيهما جهة أقوى كان 
الحسن أو انقب تابعاً تلك الجهة. 

والمصلحة الغالبة أو الأقوى. إِنَا هي مصلحة 
التسهيل ونفي الحرج عن الناس ونحو ذلك 


تنبيه (1): 
ذكر الشيخ الأنصاري في مدخل بحثه عله 


الظن وإمكان التعيّد به شبهة عن ابن قبة حول .>“ 


بخبر الواحد. وهو أمارة من الأمارات؛ وهذه 
الشبهة تتألف من إشكالين: 

الأوّل لو جاز الإخبار _يخبر الواحد عن 
النبي َل لجاز الإخبار به عن اللّه تعالى , وهو باطل 
إجماعاً. 

الثاني أن العمل بخبر الواحد يستلزم تحليل 
الحرام وبالعكس كما تقدّم توضيحه أثناء الأبحساث 
السابقة. 

فأمًا الشبهة الثانية, فقد اندفعت بما تقدّم 


من الأبحات 

وأمَا الأوى. فأجاب عنها: 

-بِأنَ الإجماع نا قام على عدم الوقتوع 
لاعلى الامتناع . 

-وبأنٌ أصل الدين وجميع فروعه ثبت 
بالأدلة القطعيّة, وِمًا عرض اختفاوها من جهة 
العوارض وإخفاء الظالمين للسق90. 


تنبيه (19): 

قد يرد في بعض عبارات الأصولئين التعبير 
ب«الموضوعيّة» في بحث الأمارات» ويريدون به 
السببيّة بأقسامها مقابل الطريقية في الأمارات!". 


قامساً ما هو امجعول ني باب الأمارات ؟ 
اختلفٍ الأصوليون في أن الججعول في باب 


الأمارات ما هو؟ وهم في بيائه عدّة نظريات, هي: 


١-نظرية‏ جعل المؤدّى : 

يمعنى أن اجعول في ياب الأمارات هو 
مؤْدٌياتهاء وهذه النظرية منسوبة إلى الشسيخ 
الأتصاري, واعلّه إليها يشير في كلامه: «ومعنى 
وجوب العمل على طبق الأمارة: الو تسر تيب 
أحكام الواقع على مؤدًاها ممن دو, 
الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع ... فإذا أدّت 


يحدث في 


301/1١6: أنظر فرائد الأصول‎ 1١ 
3111: (؟) أنظر: نهاية الأفكار 5: "لاء وتهاية الدراية‎ 
وغيرها.‎ 
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اقعاء وجب ترتيب 


إلى وجوب صلاة الجسمعة وأ 
أحكام الوجوب الواقعي. وتطبيق العمل على 
وجوبها الواقعي ...»2 

وقال في مورد آخر: «إِنّ تفريغ الذمّة عم 
اشتغلت بهء إِمّا بفعل نفس ما أراده الشارع في ضمن 
الأوامر الواقعية, وإنًا بفعل ما حكم حكناً جعليًاً 
بأنّه تقس المراد» وهو مضمون الطرق الجعولة»7". 


١‏ نظرية جعل المتجزية والمعذّرية: 

بمعنى أن الجعول في باب الأمارات ا هو 
الحجية, ولكن لابما هي بل بما هي منجر: 
أي تكون 
ومعدّرة في حلّه لو خالقته. 

وهذه النظرية منسوبة إلى 
وإلبها يشير كلامه حيث يقول:«... 
غير علمي نا هو بجمل حجّيته, والحجئية الججعولة 


وقال في الاستصحاب: «... 
الأمارات ليست إلا تنجّز التكاليف مع الإصابة 


والعذر مع الخالفة .كبا هو قضيّة الحجّة المعتبرة عقلاً 

(1) فرائد الأصول 137/1. 

(؟) فرائد الأصول :١‏ 5017, وانظر فوائد الأصول 
بيزلكة 

() كفاية الأأصول: /938؟ 


في حق لكلف او صادة 6/7 
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كالقطع, والظنَ في حال الانسداد على الحكومة, 
لا إنشاء أحكام فعليّة شرعيّة ظاهرية كا هو ظاهر 
الأصحاب»20. 


*- نظرية جعل الطريقيّة : 

وتفيد هذه النظرية: أنّ الجعول في باب 
الأمارات هو الطريقيّة. 

وإلى هذه النظرية ذهب الحتّق النائيني حيث 
قال: «فالأقوى: أن الحبجية والوسطية في الإثبات 
بنفسها مما تناطا يد الجعل بتتميم كشفهاء فإنّهِ لا بد 
في الأمارة من أن يكون لها جهة كشف عن الواقع 
كشفاً ناقصاً. فللشارع تشيم كلها ولو إمضاء 
الات و مات إيع» كما ألنى 
حال الحلاف في العلم في عالم التكوين» فكأن 


0 الا رج ماخر فرداً من العلم, 


وجعل الطريق محرزا للواقع كالعلم ستتميم نقص 
كشفه وإحرازه, ولذا قامت الطرق والأمارات مقام 
العلمالمأخوذ فيالموضوع على وجهالطريقيّة...1", 

واعتبر السيّد الخوني ما ذكره النائيني متيناً 
جنات 


ع -نظرية جعل الحججية : 

يعنى أن اجعول في الأمارات هو الحجّية 
(1) كفاية الأصول: 4-0 
() فوائد الأأصول 9 
() أنظر مصباح الأصول 1051 
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الملحق الأصولي / أصارة ب ا انعو انود 
نفسهاء وهذا هوالمستفاد من كلام الحمّق 
الإصفهائي, حيث قال: 

«... وأمًا الثالث, وهو اعتيار نفس معتى 
الحجّية, فتوضيح القول فيه: أن الحجّية مفهوماً 


كما في القطع, فإ في نفسه بحيث يصح به الاحتجاج 
للمولى على عبده. 
وأخرى تكون جعلية إِمَا انتزاعيّة كحبّية 
بر الثقة عند العقلاء, 
إن بملاحظة بنائه العملي على اتباع الظاهر وخير 
الثقة والاحتجاج بهما يصممٌ انتزاع هذه الحيئية 
الظاهر والخير. | 
وَإِمّا اعتباربة كقوله 6: “هم حجّ عليكم' 
وأنا حجّة الله“ فإنّه جعل الحجّية بالاعتبار. 
والوجه في تقديم هذا الوجه على سائر 
الوجوه _مع موافقته لمفهوم الحجٌية فلا داعي إلى 
اعتبار أمر آخر غير هذا المفهوم ‏ هو: أن المولى إذا 
كانت له أغراض واقميّة وعلى طبقها أحككام 
مولوية. وكان إيكال الأمر إلى علوم العبيد موجباً 
لفوات أغراضه الواقعيّة, إِمّا ثقلّة علومهم. أو لكثرة 
خطئهم. وكان إيجاب الاحتياط تصعيياً الأمر. 
منافياً للحكئة. وكان خبر الفقة غالب المطايقة, 
فلا حالة يعتبر الخبر بحيث يصع الاحتجاج به. وكل 
تكليف قام عليه ما يصممٌ الاحتجاج به اعتباراً من 
المولى كان مخالفته خروجاً عن زيٌّ 


الظاهر عند العرف وحجّية 


العبوديّة. وهو ظلم على امول , والظلم عن يذ عليه 
فاعله»(2. 


ه_الأمر يمعاملة المؤدّى معاملة الواقع : 

أي إن الجعول في الأمارات هو الأمر بمعاملة 
موْدَى الأمارة مؤدّى الواقع". 

وهذا الرأي هو الظاهر من الحمّق المراق 
حيث قأل: «ودعوى أنّ الجعول فيها هو الجسري 
العمل والبناء على أحد طرفي الشكٌ على أنّه هو 
الواقع . لا الحكم التكليتي كما ترى , لا نفهم له وجهاً, 
كيف وإِنّ البناء والجري فعل المكلف, ومثله غير 
بل لتعلّق الجعل به. وما هو القابل للجعل إِنا هو 


1 _.الآمر يا معاملة والبناء على أحد طرفي الشكٌ على أن 


ولعلّ إلى هذا المعنى يشير كلام الإمام 
المخميني حيث قال راد على النائيني: «... إنّ ما هو 
القابل للجمل في ا مقام ْنَا هو وجوب العمل على 
طبق الأخبار ووجوب ترتيب الأثر على مؤدّاهاء 
وأا الطريقية والكاشفيّة فليس ما تناها يد الجعل, 
فلأنَ النيء لو كان واجداً هذه الصفة تكويناً 
فلا مع لإعطائها ها. وإن كان فاقداً ها كالشاكٌ. 
فلا يشل أن يصير ما ليس يكائف كاعناً, 


(0) نهاية الدراية 115:5 

(؟) وكان يعبّر عنه بعض مشايخنا على ما يبالي- 
:ميق عامل معاملة ». 

© انهاية الأفكار 5 1لا 1لا 


سادساً-ماهو الأصل عتد الشكٌ في حجّية الأمارة ؟ 
بعد أن فرغتا من أصل إمكان التعّد بالأمارة 
شرعاً يأقي دور الكلام عن وقوع مثل هذا الدعبّد 
وعبا إذا شك في وقوعه. 
أَا أصل وقوعه فا لا إشكال فيه إجمالاً؛ 
فإنَ الفقه قد يني على خبر الواحد وهو من 
الأمارات, وسوف يأتي ذكر الأدلّة على جواز 
العمل به وحجّيته شرعاً في موطنه إن شاءالله تعالى . 
وكل ما علمنا بقيام الدليل على جواز || 
به من الأمارات فتتعيّد به, وكلّ ما علميةا!ت 
الدليل على حرمة التعيّد به لم نتعئد ب 
شككنا في قيام الدليل على جواز التكئذ 
موقفنا حينئذ؟ 
هنا لايد أن نرى ما هو الأصل في اعد 
بالأمارات؛ هل هو الحرمة أو الجواز؟ فترجع إليه 


عند السك في جواز التعبّد بأمارة با خصوص. 
والمعروف بين الأصولتئين: أن الأصل هو 


حرمة التعبّد بالأمارات مالم يدل الدئيل على جوازه 
في مورد بالخصوص. وهم عدّة توجيهات لما ذهبوا 


() تهذيب الأصول 7 147. لكن إِنّا قال ذلك بعد أن 
مرّح بأنّه ليس في الأمارات حكم وضعي ولا حكم 
تكليق , معن أن الشارع لم يجمل شيثا ونا أمضى ماهو 
مقرّر عند العرف في كيفيّة رؤيتهم للأمارات والعمل 
طبقها. 


...0 الموسوعة الققهيّة الميسرة / ج80 


إليه نشير فيا يلي إلى أهبها من دون ذكر المناقشات 
والردودء وهي: 

الأول أن التعبّد بالظنَ الذي لم يدل على 
التعتد به دليلٌ, حرم بالأدلة الأربعة: 

-أمنا الكتاب: فيكني منه قوله تعالى: « كل 
أنه لون كم عل ال تون 006 

فالآية تدلّ على أن إستاد أي حكم إلى اللّه 
تعالى من دون إذن منه افتراء عليه, 

- وأمًا السنّة: فقوله لي عند تعداد القضاة 
الذين يدخلون النار: «ورجل قضى بالحقّ وهو 
لا يعلم»!", فإنّ قضاءه وإِنْ كان بالحق, لكن لما 


لم يسنده إلى الشارع بدليل معتبر شرعاً فهو عرّم . 


- وأا الإجماع: فقد قال الوحيد البهبهاني: 
لأصل عدم حجٌّية الظنٌ؛ وهو محل اتثفاق جميع 
أرياب المعقول والمنقول»0”. 

ونقل عنه الشيخ الأنصاري: أن عدم الجواز 
بديهي عند العوام فضلاً عن العلماء80. 

- وأمًا العقل: فلأنّ المقلاء يقبحون من 
يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده من قبله, 
ولو كان جاهلاً مع التقصير!. 


(0) يوئس 1ه 

(1) الوسائل 597 1؟, الباب ؛ من أبواب صفات اثقاضي . 
الحديث 1. 

الرسائل الأصولية: ؟1. رسالة الاجتهاد والأخبار. 

(4) انظر فرائد الأأصول 153:١‏ 

() انظر هذا وما قبله في المصدر المتقم: 151-118 


الملحق الأصولي /أمارة 
وصيازة لغرئ؛ أن الستلاء مظيفوة عل 
تقبيح العبد وتوبيخه على تشريعه وإسناده إلى 
المولى ما لا يعلم أنه مندا©. 
الثاني _أنّ الك في المج 
الحجية: 
وإلى هذا الوجه يشير كلام صاحب الكفاية: 
من «أنّ الأصل فيا لا يعلم اعتباره بالخصوص 
شرعاً ولايحرز التعبد به واقعاً عدم حجّيته جزماً. 
بمعنى عدم ترب الآثار المرغوبة من الحسجّة عليه 
قطعاً...0؟, 
ومعنى ذلك أنّه: لولم يقم دليل على حجّية 


يساوي عدم 


عدم الحجّية يساوي عدم حجّيته. 

الثالث إذا شككنا في حجّية أمأ, 
جواز التعبّد بها فالأصل عدم حجّيتها: 

والأصل هنا بمعنى الاستصحاب. أي 
نستصحب عدم حجّيتها وعدم جواز التعبّد بها؛ لأنّ 
الحجّية وجواز التعيّد أمران حادثان وهما مسبوقان 
بالعدم, فعند الشكٌَ في وجودهما و تدّقهما نستصحب 
عدمهما, 

وهناك وجوه أخر أعرضنا عن ذكرها مخافة 
التطويل60. 


(1) انظر فوائد الأأصول 31٠:7‏ 

(؟) كفاية الأصول: 3909 

(؟) انظر قرائد الأأصول +١‏ 3128-1989 
(4) انظر المصدر المتقدّم: 314-172 
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سابعاً ما هو الخارج عن الأصل المتقدّم ؟ 
قال الشيخ الأنصاري بعد الأيحاث المتقدّمة: 


« إن لمهم ...ببيان ما خرج أو قيل بخروجه 
من هذا الأصل, من الأمور الغير العلميّة التي أقيم 
الدليل على اعتبارها مع قطع النظر عن أنسداد باب 
العلم الذي جعلوه موجباً للرجوع إلى الظنّ مطلقاً 
أو في الجملة, وهي أمور...»00. 

ومقصوده من قوله: «مع قطع الننظر عن 


يخرج منه إنَا هو في صورة القول بعدم انسداد ياب 
العلم, أمّا بناءٌ عليه فيكون الظنّ حجّة مطلقاً 


أوكرتأتي هذه الأبحاث عندثئلٍ. 

وعلى أيّة حال فا ذكره الثسيخ وبحث عن 
خروجه عن هذا الأصل هوم 
-الظواهر: فتكلّم عن حجّيتها بصورة 
عامّة وعن حجّية خصوص ظواهر الكتاب. 

"-قول اللغوي. 

'-الإجماع المنقول. 

غ-الشهرة الفتواثية. 

6-خبر الواحد. 

وأضاف إليها بعضهم: السيرة!؟. 

وقد تقدّم الكلام على يعضها كالإججاع 
المنقول في عنوآن «إجماع», وسوف أت الكلام 


00 قرائد الأصول ١‏ 155. 
(1) انظر بحوث في علم الأصول 5:6 


على بعضها الآخر في مواضعه المتاسبة إن شاء اللّه 
تعالى. 


مظان البحث: 

ببحث عن الأمارات بصورة عامّة في أوائل 
مبحث الظنٌ, ثم يردف بالبحث عن الأمارات 
بصورة خاصّة كالظواهر وخبر الواحد وتحوها 
كبا تقدم. 


امتشال 


9 


لفة: 


واحتذاه'", وامتثل طريقته: تبعها فلم يِمْدّها0". 
وأصل الكلمة من المثْل, وهي تفيد التسوية, 
فيقال: هذا مثل هذاء بمعنى يساويه أو يشابهه50. 


اصطلاحاً: 
بمعنى الطاعة. 


الأحكام: 
ذكرنا في عسنوان «إطاعة»: أَنّ يعض 
(1) انظر: الصحاح. والمعجم الوسيط : «مثل ». 


انظر: القاموس حيط , والمعجم الوسيط جد مثل » 
(5) انظر الصحاح: «مثل ». 


مصدر امتثل, يقال: امتثل أمر” أ امد 7 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / جه 
الأصولئّين!؟ ذكروا للإطاعة أربع مراحل, 
هيه 
أوَلاً الإطاعة العلميّة التفصيليّة : 

وهي صورة العلم بحصول الإطاعة. 
سواء كان ذلك بالعلم الوجداني أو العلم التعيّدي, 
كالطرق والأمارات التي ثبتت حجّيتها. 


ثانياً ‏ الإطاعة العلميّة الإجمالية : 

وهي صورة العلم بحصول الإطاعة إجمالاً 
لاتفصيلاً. مثل الاحستياط في الثشسبهات المقرونة 
بالعلم الإجمالي . 


ثالثاً الإطاعة الظنّية + 

) ؤهي الإطاعة المبتنية على ألظنٌ الذي لم يقم 
دليل على اعتباره؛ كالقياس مثلاًء أو الظنٌ الذي 
حكم العقل ستعيّن الامتثال طببقاً له عند تتعدّر 
الامتثال العلمي. وهو المعبر عنه ب«الظنٌ المطلق» 
الذي تكلّموا عن حجّيته عقلاً عند انسداد باب 
العلم 


رابعاًالإطاعة الاحهاليّة : 
وهي الإطاعة المبتنية على الاحهال, كما في 
الشبهات البدوية قبل الفحصء كاحتال ورود الأمر 
يقعل ما. 
(1) أنظر: فرائد الأأصول 9/١١‏ الاو1453- 157, 
وفوائد الأصول "د ٠+‏ ل الا 


الملحق الأصولي /امتشال عب ا و ل ل 


التقدّم الرتبي بين أنواع الإطاعة : 
ثم قالوا: إِنّه لا يصل الدور إلى الإطاعة 
بعد تعدّر الإطاعة الظئّية, ولا إلى 


الخلاف فيا إذا تمَكّن المكلّف من الإطاعة العلميّة 
التفصيلية, لكن تركها واختار الإطاعة العلميّة 
الإجمالية, فذهب بعض إلى جوازه. وبعض آخر إلى 


عدم جوازه. 


فالذين يعتقدون عدم الجواز يرون أن 


الإطاعة العلميّة الإجمالية في طول الإطاعة الملميئّة 


التفصيلية, فإذا لم يتمكّن من الإطاعة النفصيلطيا 
يصل الدور إلى الإجمالية, وأبنا إذا كن فلا . 
والذين يعتقدون يجواز ذلك يرون أتبتها ب 
عرض واحد: وللمكّف أن يختار أيّ الطريقين 
للإطاعة والامتثال. 
وقد سبق في عمنوان «إطاعة» أن أحلنا 
تسفصيل الكلام فيه على عنوان «امتثال»0©, 
وقد حان وقته فنقول: 
إن الاحتياط والامتثال الإجمالي تارة يكون 
في التوصّليات وأخرى في التعتديات؛ فلذلك يكون 
البحث في مرحلتين: 
المرحلة الأولى الامتثال الإجمالي للواجب التوصّلي : 
الظاهر أنّه لا إشكال في صحّة الامتثال 


01 وقد تقدّم يعض الكلام عن ذلك إجمالاً أيضاً في عتوان 
«احتياط » في قسم النقه. 


الإجمالي مع القدرة على الامتثال اتتفصيلي في 
الواجب التوصّلي, قال الشيخ الأنصاري: «مقتضى 
القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال على العلم 
الإجالي بإتيان المكلّف بهء أننا فها لايحتاج سقوط 
التكليف فيه إلى قصد الإطاعة, فني غاية 


الوضوح...206, 

ومثاله: ما لو علم أحدٌ بأنّه مديونٌ بدينار 
لشخصء إِما لزيد أو لممروء فأعطى لكل مسنهها 
ديتاراًليحصل له لعل بفراغ ذقتنه. 

ويلحق بالتوصّليات الوضعيات: كالطهارة 
والنجاسة؛ وألصحّة, والفساد, فلو غسل الشوب 
ن طاهرين يعلم إجمالاًبكون أحدههما 
ما ءمطلقاً والآخر مضافاً طهر بلا إشكال. 
كذا العتود والإيقاعات؛ فإِنه لو احستاط 


"لكلف وجمع بين إنشاءات متعدّدة يعلم إجمالاً 


بصحّة أحدها -كما إذا أنشأ صيغة عقد البيع, 
أو صيغة الطلاق بصور متعدّدة_كان ذلك كافياً في 
حصول المنشأً!". 

ولكن قد يستشكل في الاحتياط في المقود 
والإيقاعات؛ لاستلزامه الإخلال بالجزم المعتبر في 
الإنشاء؛ إذ القرديد ينافي الجزع بالثية, ولذا لا يصح 
التعليق في الإنشاء. 
وأجيب: بأنّ الخلٌ للعقد أو الإيقاع نا هو 
اتهماء كأن يقول: بعتك هذا الكتاب إن 


(0) فرائد الأصول ١‏ الا. 
() انظر مصياح الأصول ؟: 7/810 


0 311111111101610 


كنت ابنأ لزيد. فإنشاء ابيع معلّق على كون المشتري 
يد؛ فلذلك لا يكون ن البائع جسازماً في مفاد 
العقد وهو البيع؛ وأما إذا كان جازماً في مفاده. لكن 
كان شاكاً في أنّ الصيغة القلانية تتدلٌ عليه أم لا 
فليس ذلك من التعليق في العقود حقٌّ يكون باطلاً 
ولذلك لو كرّر الصيغة بحيث كان يعلم بصحّة واحدة 
منها فلا وجه لبطلان العقد أو الإإيقاع؛ لصحّة الصيفة 
إجمالاً وللجزم في مفادها (9. 


المرحلة الثانية الامتثال الإجمالي للواجب التعبّدي : 
إن الامتثال الإجمالي للواجب التعّدي 
الذي يحتاج في امتعاله إلى إتسيان الواجب مثثر) 
بقصد القربة تارة يكون مع القدرة على الأمتال. 
التفصيلي, وأخرى مع عدم القدرة علي 
فإن كان مع عدم القدرة, فالمعروفٌ جوا 
الامتغال الإجمالي. لكن يرى بعضهم عدم صكته في 
هذه الصورة. قال أبن إدريس: «إذا حتصل عه 
ثوبان: أحدهما نجس والآخر طاهر ولم يستمير له 
الطاهر ولا يتمكّن من غسل أحدهماء قال بعض 
أصحابنا: يصلٌ في كلّ واحد منهيا على الانفراد 
وجوباء وقال بعضٌ منهم: تعنتما #امصل عرياناً. 
لل لل 


(1) أنظر: مصباح الأصول 1 8/, والتنقيح (الاجتهاد 
والتقليد )؛ /51. 

(؟) السرائر :١‏ 184, وأنظر الخلاف :١‏ 441 المسألة 
ثئفة 


ل والأكثر 


......----. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 


تمأخذ يستدل على ما ذهب إليه. لكن ناقشه 
المتأخّرون عنه(©. 

هذا مع عدم القدرة على الامتشال التفصيلي, 
وأا مع القدرة عليه, فلهم فيه تفصيل بين ما استلزم 
التكرار وما لم يستلزمه: 

ولا إذالم يستلزم الامتثال الإجمالي في 

العبادة التكرار : 

ومسثاله: إذا شك في وجوب السورة في 
الصلاة, فالامتثال التفصيلي هو أن يحصل له السلم 
بوجوب السورة أو عدمه, ثم# : 
والامتثال الإجمالي هو أ, يمل ويأي ال 5 


/احتياطاً. وهذا لم يستلزم تكراراً في العمل؛ لأنّه 


لم يصل إلا صلاةٌ واحدة مع الجزء المحتمل. 
وهكذا كل مورد يدور الأمر فيه بين الأقل 
فإنّ الاحتياط فيه هو الإتيان بالأكثر. 

فهل يجوز مثل هذا الاحتياط والامتثال 
الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي بالتعلّم ؟ 

قال الشيخ الأنصاري: «وأمًا إذا لم يستوقف 
الاحتياط على التكرار كها إذا أتى بالصلاة مع جميع 
ما يحتمل أن يكون جزءاً فالظاهر عدم ثبوت 
أتقاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين الشفصيلي» 
لكن لا يبعد ذهاب المششهور إلى ذلك ...»0 

وم يبيّن هو مختاره في المسألة مدريحاً. 


)١(‏ انظر: المختلف :١‏ 547 والمدارك ؟: 61؟, 
والحدائق 0: 1-5١6‏ ٠غنو...‏ 
() قرائد الأصول 771:1 


الملحق الأصولي /امتشال 
لكن مررّح جملة من تأُخَّر عنه بججواز الامعثال 
الإجمالي في هذه الصورة, مثل صاحب الكفاية(9 
والضيخ النائيني!", والسيّد الخوئي!”, وغيرهم. 

وللسيّد الخوئي تفريعات في المسألة اختار 
في جميعها جواز الامتثال الإجمالي , وهي: 

- لو كان التكليف استقلالياً وكان أصل 
الطلب معلوماً قي الجملة, كما إذا شك في وجوب 
غسل الجمعة واستحبابه. 

ثم#قال: إن المانع من صحّة الامتعال الإجمالي 
هنا هو اعتبار قصد الوجه في صحّة العبادة, ثم رد 
اعتياره. 


مثلاً جزة واجب للصلاة, أو جزء مستحبٌ” 


-المسألة الأولى نفسسها مع فرض عدم كون | 


التكليف معلوماً أصلاً. كما إذا دار غسل الجمعة 
بين الوجوب والإباحة. 

ثمذكر بعض الوجوه المائعة التي سوف تأقي 
في الأبحاث التية غ2 


ثانياًإذا استلزم الامتثال الإجمالي التكرار : 
وأمثلته كثيرة, منها: لو كان له ثوبان أحدهما 


(1) انظر فوائد الأأصول 6:7 9/4 
() انظر مصباح الأصول 6: 47-05 
(4) انظر نهاية هذه الصفحة وما بعدها. 


بالجواز". 


. 440 
طاهرء فصل فيهها ليحصل له العلم بقراغ الذمّة 
بعد انشغاطا بوجوب الصلاة في الثوب الطاهر. 

وإذا تردّد تكليفه بين القصير والإقام, 
فصللاهما ليحصل له العلم بالفراغ . 

وإذا تردّد في القبلة بين جهتين فصل إلله|ا 
ليحصل له العلم ببرا. وهكذا... 

وقد اختلقوا في جواز الامتثال الإجمالي 
مع التوكّن من الامتثال التفصيلي في هذه الصورة . 

قال الشيخ الأنصاري _بعد بيان أنّ مقتضى 
القاعدة جواز الامتثال إجمالاً لمن تمكّن من تحصيل 
إلعلم تفصيلاً: «لكن الظاهر _كبا هو الحكيّ عن 
ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء 
بالاحتياط إذا توقّف على تكرار العبادة»(2. 
عن صاحب المدارك ترجيح القول 


وأما المتأخّرون عن الششيخ الأنصاري من 
التزمنا بذكر آرائهم فهم بين قائل بالجواز وقسائل 
بعدمه؛ ففي المسألة قولان: 

الأوّل -القول يعدم الجواز: 

نسب هذا القول إلى المشهور”", ولعلّه كذلك 
بين المتقدّمين على صاحب الجواهر. واستدل عليه: 

أُوَلاً- أن حقيقة الإطاعة عقلاً هي : انبعاث 
)١(‏ فرائد الأأصول 1 0/9/9 
(؟) انظر: المصدر المتقدّم: ؟لاء والمدارك ؟1:-583. 
(©) انظر: قرائد الأصول ١١‏ ١لا,‏ والحدائق 1.١6‏ 

واءئ.ء 


العبد عن بعث المولى وأمرهء بحيث يكون الداعي 
واتحرك له نحو العمل هو تعلق الأمر به وأ: 
عنوان «المأمور به» عليه. وهذا المعنى يمكن 
الامتثال النفصيلي, ولا يكن في الإجمالي؛ لأنّ 
الداعي للمكلف نحو العمل بكلّ واحد من فردي 
القرديد ليس إل احال تعلق الأمر به, لا تعلق 
الأمر به قطعاً؛ لأنّه لا يعلم انطباق عنوان «المأمور 
به» عليه بالخصوص . نعم بعد الإتيان بالقردين يعلم 
بتحقّق ما ينطبق «المأمور به» عليه 

وبعبارة موجزة: أن الامتثال الإجمالي في 
طول الامتثال التفصيلي فلا يصل الدو 
الإجمالي إلا بعد تعذّر التفصيلي بحكم العقل<! 


ذكر هذا الدليل حمق الدائينيواصيت 


عليد!". 
وأجيب عله 


١-بأنّ‏ المعتبر في الإطاعة بحكم العقل هو 


1)_انظر: فوائد الأصول ؟: /9, وأجود التقريرات 1: 44 
- 0؛ ولذلك علّق على كلام السيّد اليزدي في العره 
القائل : « الأقوى جواز الاحتتياط ولو كان مستازه 
للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد » بقوله: إل إذا 
كانت عبادة. فإنٌ الأحوط بل الأقوى حيئئزٍ تمي 
الاجتهاد أر التقليد . تعم لو أتى بامحتمل الآخر رجاء 
للمحبوبية وإدراك الواقع بعد الإتيان بما أدّى إليه 
تقليده أو اجتهاده كان حسناً». 

انظر العروة الوق :١‏ 154. كتاب الاجتهاد 
والتقليد, المسألة 4. 


.......-.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج0 


إتيان الفعل المأمور به مضافاً إلى المولى, وأا 
زوم الاتبعاث عن بعث المولى فلا دليل عليه, 
ومع الشك في وجوبه تجري فيه البراءة؛ لأنّه من 
الأقلّ والأكثر الارتباطئين!2,. 

'-ويأئّه على فرض صحّة الكيرى الكليّة 
المذكورة: من أنّ الإطاعة الاحتالية في طول 
الإطاعة التفصيلية, فنا خارجة عبن مورد 
البحث؛ لأنّ الإطاعة في الامتغال الإجمالي يقينيّة 
لا احجالية, غاية الأمر أن لاتمييز حال الإتسيان. 
وجوب غسل الجمعة أو إباحته 


الآتي بالمأمور به بداعي احتال الأمر 


| ربا يكون أطوع تمن يأتي به يداعي الأمر القطعي؛ 


ثانياً ‏ بأنّ الممتثل تفصيلاً يكون قادراً على 
قصد الوجه والقييز!؛ لأنّ عالم بن الأمسر الوارد 


(1) انظر مصياح الأصول 1: 87. 

(1) انظر مصياح الأصول 47:9 84. 

0 انظر تهذيب الأصول 211815 

() المراد من قصد الوجه هو: إيقاع الفعل على وجهه . في 
ألواجب لوجوبه أو لوجه وجويه. وني المندوب ١‏ لندبه 
أو لوجه نديه. 

والقييز: هو إيقاع الشعل ميا عن غيره نكا 

يشاركه, كإيقاع الصلاة ظهراً وأداءٌ ونحو ذلك . انظر 
المقاصد العلية 971 /5590. 


الملحق الأصولي /امتشال 
على نحو الوجوب أو التدب. وأمًا المتئل بالامتثال 
الإجمالي فلا يتمكّن من إحراز ذلك بالنسبة إلى 
كل من الفردين؛ لأنّه لا يعلم تعلق الأمر به جزماً. 

وهذا الدليل موجود في كليات ابن إدريس 
في السرائر90. 

وأجيب عنه: 

بأنّه لادليل على اعتبار قصد الوجه أو القييز 
في النّة؛ إذ لو كانا معتبرين في الواجبات لأمار 
الأمة به إلى ذلك ؛ لكثرة الابتلاء بهماء 

وعلى فرض الشكٌ في وجوبهماء فأصالة 
البراءة تقتضي عدم الوجوب!". 


انظر السرائر :١‏ 184 فإنه وإن أقنام الدثييل عل 
صورة عدم القكن من الامتثال التقصيي «لكث جارف 


صورة القكّن بطريق أولى. 
انظر: كفاية الأصول: 174 المقصد السادس / الأمر 
السابع ٠‏ ومصباح الأأصول 1: 175- ,4١‏ والتنقيح في 
شرح العروة الوثق (الاجتهاد والعقليد ): ل" 34 
و/1- 4. وقد تكلّم النقهاء على وجوب قصد الوجه 
والقيي وعدمه عند كلامهم على النية في الوضوء 
والصلاة ونحوهما من العيادات: وسوف نعكلّم فيها 
تحت عنوان دانية » إن شاء الله تعالى.. 

وبحث المتأخرون إضافة إلى ذلك عن الأصل العمل 
في المسألة عند الشكٌ في الوجوب يسبب عدم تمامية 
الأدلّة عليه أهو البراءة أو الاحتياط ؟ فعلى الأرّل 
لايجبان وعلى القاني يجب إتيانهياء وقد أختلقت 
وجهات النظر في ذلك . انظر فرائد الأصول ؟: /ا+ 5, 
والتنقيح (الاجتهاد والتقليد ): 34 


فا 


الغ 


ثمعلى فرض وجوب قصد الوجد, فإِنٌ ذلك 
مكن؛ ثقكّن المكلف من قصد الوجوب في كل من 
الصلاتين في الثوبين المشتيهين» لكن من ياب المقدّمة 
العلمية للتوصّل إلى الواجب الواقعي90. 

بل قال الشيخ الأنصاري: «إِنّ نيّة الوجه 
ساقطة فيا يوق به من باب الاحتياط إجماعاً حقٌ 
من القائلين باعتبار نيّة الوجه؛ لأنّ لازم قوطهم 
باعتبار نئّة الوجه في مقام الاحتياط عدم مشروعيّة 
الاحتياط وكونه لوأ" 

ثالناً-وبأنٌ الامتعال الإجمالي مع القتدرة 
على الامتثال التفصيلي يمد عبثاً ولعب بأمر المولى؛ 
أنالقادر على تطهير ثوبه, إذا ترك ذلك وصكٌِ 
الشوبين المثستبهين لإحراز الصلاة في الوب 


بالطاهر يفي الشرع والعرف لاعباً بأمر المولى. 


(1) انظر المصادر المذكورة في اهامش المتقدّم, والذخيرة؛ 
, والحدائق ١:0‏ . والجواهر ١:5‏ 14. فإِن 
الأولين وإن ذكرا الاستدلال رذ على كلام ابن إدريس 
وموضع كلامه عدم القكّن من الامتثال التفصيلي. إلا 
أنّما ذكراه جارٍ في صورة الفكّن من الامتثال 
التفصيلى بطريق أوى . 

(1) فرائد الأصول .77:١‏ وللشيخ كلام آخر -ني الكتاب 
نفسه 5-8-4-31- سيل فسيه إلى اعتبار قصد 
الوجد؛ فراراً من عخالفة الإجماع المنقول المعتضد 
بالشهرة اثقافة على اعتباره وكلامه يستلزم عدّه من 
التخائفين لجواز الامتثال الإجمائي مع إمكان التفصيل ٠‏ 

نقٍ لابد من حمل كلامه الذي ذكرناه في المتن على 

صورة تعيّ الاححتياط لعدم إمكان غ 


ذكر هذا الدليل الشيخ الأنصاري20. 

لكن أجيب عله: 

بأنّه لو تعلّق الغرض المقلائي بالامتثال 
الإجمائي فكيف يكون تكرار العمل لغواً وعديقاً 
لدى العقلاء؟ كما إِذا توف الامتثال التفصيل 
على تعلّم المسألة, واستلزم ذلك الذهاب إلى 
محل آخرء إن ذلك ممكن حسب الفرضء إلا أنّ 
تركه والامتثال إجمالاً ليس عباً ولعياً بأمر 
المولى, نعم يمككن أن يكون العيث واللعب في 
طريق الامتثال وكيفيّته أحياناً؛ وهو غير اللعب 
بأمر المولى!", 


تنبيه: أ 


تكلهوا ا فىأد الامتعال التفصيلن الطي جيل 


هو كالامتثال التفصيلي العلمي أم لا؟ قلهم فيه 


تفصيل بين أقسام الظنٌ, لكنٌ القدر المتيقّن أن الظنّ 
المعتبر -كالظنٌ الحاصل من البيّنة يقوم مقام العلم 
الوجداني هنا كسائر الموارد. وعليه فإن قلنا بلزوم 
تقديم الامتثال التفصيي العلمي على الإجمالي فيقدّم 
لظي عليه أيضاًوإلا فلا 59. 


انظر فرائد الأأصول ؟: 105. 
() أنظر: كناية الأصول: 175 المقصد السادس / الأمر 
السابع؛ والمستمسك :١‏ 4, والتنقيح (الاجتهاة 
والتقليد ): 4لا-6/ا, 
أنظر: فرائد الأصول :١‏ تالا 4لا. ومصياح الأصول 
لم 


1) 


ل 


.0-0-0 الموسوعة الفقهيّة الميسرة / جه 


الثاني _القول بالجواز: 

ذهب عدّة من الفقهاء والأأصولئين _وخاصّة 
التأخّرين منهم_إلى جواز الامتثال الإجمالي مع 
القن من الامتثال التفصيلي؛ متهم: صاحب 
المدارك20, وصاحب الجواهر”", والسادة: 
اليزدي0*, والمحكي ال, والنوني!", والمفسميني!”, 
وغيرهم من المتأخّرين والمعاصدرين. 

قال السيّد اليزدي: «الأقوى جواز 
الاحستياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن 
الاجتهاد أو التقليد». 

ولم يخالفه من النقهاء الحصّين على الصسروة 
إلا النائيني”" الذي سبق أن ذكرنا قوله بعدم الجواز. 


0١‏ اظر المدارك :ته 


ل )انظر الجواهر ": 147. 


() انظر العروة الوثق .١5 :١‏ كتاب الاجتهاد والتقليد. 
المسألة .. 

(4) أنظر المستمسك 8:1 

(0) انظر: التنقيح (الاجتهاد والفقليد ): #/ا؛ ومصباح 
الأصول 1: 44-1 

() أنظر: تهذيب الأأصول 124-111:1. وم يملّق على 
كلام صاحب العروة فيظهر منه موافقته له. 

() ومن لم يمخالفه من أصحاب الشعاليق. والحسواشي 
-غير من تقلّم ‏ هم: الشيخ عبدالكريم الحائري. 
والشيخ ضياءالدين العراقي. والسيّد أبو الحسن 
الإصفهاني, والشيخ حمّد حسين كاشف القطاء, 
والسيّد حسين الطباطبائي البروجردي. والسيّد 
عبد اهادي الشيرازي, والسيّد أحمد الخوانساري, - 


الملحق الأصولي /امتشال لظ 


ولعلّ الوجه فيا اختاروه هو المناقشة في 
القائلين بامنع . 


الامتثال بعد الامتثال : 

تطرّق الأصوليون إلى هذه المسألة عند 
كلامهم عن دلالة الأمر على المرّة أو التكرار. وبعد 
الفراغ من عدم دلالته على التكرار تطرّق بعضهم 
إلى البحث عن أنّ المكلّف إذا امتئل الأمر فهل يجوز 
له أن يمتثله ثانية بعد الامتثال الأوّل أم لا؟ 

قال صاحب الكفاية ما حاصله: إذاكان 
الامتثال الأرّل وافياً بغرض المولى بأن كان علّة 


تامّة لحصوله, فلا يبق مجال لامتثاله ثانية, وأمّا إذ4* 


لم يكن وافياً فيجوز. كبا إذا أمر المولى عبده بإتيان. 


الماء للشرب أو الوضوء فأق به, لكنّه أي العهديي, 


آخر قبل أن يستعمل المولى الماء الأول 
لك مما لا إشكال فيدل9. 

ولكن ناقشه المتأخّرون عنه بما حاصله: أن 
المفروض تعلّق الأمر بالطبيعة من دون تقييده 
بتكرارهاء وبناءً على ذلك, فإذا أ المكلّف بفرده 
مستجمع للأجزاء والشرائط من تلك الطبيعة 
فتتحمّق الطبيعة لا محالة» وإذا تحقّقت سقط الأمر 
ولا بيق أمر حقٌّ يصدق امتثاله. ويعبارة أخرى: 
لايبق ما يكون داعياً للعبد وعبرّكاً له نحو إتيان 


- والسيّد مد رضا الكلبايكاني. انظر السروة الوئق 
١16‏ كتاب الاجتهاد والنقليد. المسألة 6 
(1) انظر كفاية الأصول: 7/4 المرّة والتكرار. 


الفعل ثانية حىٌ يصدق أمتثاله ثانية؛ فلذلك يقال 
في باب الإجزاء: إن إتيان المأمور به يجميع أجزائه 
وشرائطه علّة تامّة للحصول الغرض وسقوط الأمرء 


فقد وقع الخلط فيه 
بين غرض المولى الأقصى الذي هو رفع العطش في 
المثالء والغرض الأدنى وهو تحّق المأمور به في 
الخارج الذي هو مقدّمة للغرض الأقصى. نما يراد 
من المأمور وهو قادر عليه إحضاره الماء وتمكين 
المولى من شربه. وأا تمدق اشرب ورفع العطشس 
فهو خارج عن قدرة المكلف, ومع فرض تمق 
يض الأدنى الذي هو مأمور به لم تسبق داعوية 
المأ أكيا تقم80, 

وللسيّد الصدر إشكال في ربط المثال بالمقام 
والجواب عليه بها تقدّم0". 


مظان البحث: 
أو 
تطوّق الفقهاء إلى الامتثال الإجمالي وكفايته 

عن التفصيلي عند الكلام على الصلاة في الشوبين 

المشسعبهين في أحكام الطهارة يمناسبة بحثهم 
عن وجوب إزالة النجاسة عن الوب والبدن 


(1) أنظر: نهاية الدراية ,3١ :١‏ وبحاضضرات في أصول 
ألفقه 7١8:1‏ ١1؟,‏ ويحموث في علم الأصول 
يننينة 

(؟) أنظر بحوث في علم الأصول 114:7 


1 لمعه ممم مومه وه مون مع هه هه .00000000006 الموسوهة الققهيّة الميسّرة /جه 


للصلاة, وتكلّم عنها يعضهم في أحكام لباس -الشأن, مثل: جئت هذا الأمر. 
المصلل. -الحادثة, مثل: رأيت اليوم أمراً عظياً. 
وتكلّموا عنه أيضاً في كتاب الاجتهاد -الطلب, معل : أمرته بكذ](. 
والتقليد عند الكلام على جواز الاحتياط لو استلزم وأضاف يعضهم إلها معاني أخر. مثل: 
التكرار. الشيء. والفعل, والفعل العجيب, والفرض!". 
ثانياً أصول الفقه: وهناك مدّة محاولات من الأصولئين 
وتطرّقوا إليه في علم الأصول في بحث القطع 0 لإرجاع هذه المعاني إلى معنى جامع أو معنيين, 
عند كلامهم على سقوط التكليف في العلم الإجماللي, وفيا بلي خلاصتها: 
وفي بحث البراءة والاشتغال عند الكلام على شروط ١-تحاولة‏ إرجاع جميع المعاني غير الطلب 
الاحتياط. إلى «الشأن». فيكون للأمر معنيان: الطلب 


والشأن5, 

وهذه محاوثة صاحب الفصول. 

؟-محاولة إرجاع سائر المعاني إلى 
«الثبيء», فيكون للأمر معنيان أييضاً: الطلب في 


الجملة. والعيء. 
وهذه محاوثة صاحب الكفاية0©, 
الأوّل -عن مادة الأمر أي هأ م ر». ويبدو أن هذه امحاولة أكثر شيوعاً من غيرها 
الثاني عن صيغة الأمرء مثل صيغة «إفعل» 2 وإن أجريت بعض التوضيحات والتعديلات عليها؛ 
كوإعرب». فين القزم بهاء 

إذن يقع الكلام في مرحلتين: الحمّق المراقي, حسيث قال: «...ولكنٌ 
التحقيق كونه حقيقة في خصوص " الشيء' الذي هو 
المرحلة الأولى الكلام في مادّة الأمر من الأمور العامة العرضيّة لجميع الأشياء الشسامل 


(1) أنظر المعجم الوسيط :«أمر». 
الأمر لغة: (1). انظر كفاية الأصول: ,1١‏ المقصد الأول في الأوامر. 
ذكرت للأمر معان عديدة, منها: 15 انظر الفصول الفروية: 11. القول في الأمر. 
-المال, مثل: أمره مريب. (4) نظر كفاية الأصول: ؟5. 
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للسفعل, والشأن, والمحادثة, والشغل, ونحو 
ذلك ...تعم ذلك كله بالنسبة إلى غير المعنى الأوّل 
وهو الطلبء وأنّا بالنسبة إليه فهو وإن كان أيضاً 
أمراً من الأمور وتسيئاً من الأتسياء. قكان من 
مصاديق ذلك العتوان العام العرضيء لكن الظاهر 
كونه موضوعاً بإزائه بالخصوص 
لذلك المعتى العام العرضيء كما أنّ الظاهر هو كوته 
من باب الاشتراك اللفظي دون الاشتراك 
المعنوي»!", ١‏ 

-والسيد الحسوي, فإ قال: «ويمكن أن 
ثقول:إِنَّ مادّة الأمر موضوعة لغةٌ لمعنيين على سبيل 
الاشتراك اللفظي : 

أحدهما الطلب في إطار خاصٌ, وهلو: 
الطلب المتملّق بفعل الغير, لا الطلب المطلقالجايع 
بين ما يتعلّق يفعل غيره وما يتعلق بفعل نفّسة 
كطالب العلم . وطالب الضالة. وطالب الحقّ ...ومن 
هنا يظهر أنّ النسبة بين الأمر والطلب عموم مطلق. 

ثانيها ‏ الشيء الخاصٌ؛ وهو الذي يتقوّم 
بالشخص من الفعل أو الصفة أو نحوهماء في مقابل 
الجواهر وبعض أقسام الأعراض» وهي بهذا المعنى 
قد تنطبق على الحادثة, وقد تنطبق على الشأن, وقد 
تنطبق على الغرض وهكذا...»0. 

واستُّدلٌ على هذه الحاولة بأمرين: 

الأوّل أن افظ الأمر يبمعنى الطلبء قابل 
(0) نهاية الأفكار [55): 1ه 
(1) محاضيرات في أصول الفقد 5+ /1. 


ججدهها بن 


للتصريف والاشتقاق بخلاق الأمر بمعنى الشيء. 
فإنّه جامد غير قابل للاشتقاق. 
الثاني أن الأمر يبعنى الطلب يجمع على 
أوامر. وبمعنى الشيء يجمع على أمور!". 
؟-محاوثة إرجاع جميع ا معاني إلى معنى 
واحد, مثل الواقعة ذات الأهئية. 
وقد اختار هذه المحاولة المحمّق النائيو 
إن ادّعى أُوَلا أنّ الأمر موضوع للطلب وللواقعة 
ذات الأهمية؛ ثم تدرّج وادّعى إمكان القول بأنّ 
الأمر بمعنى الطلب من مصاديق الواقعة ذات 
الأهئية ؛ لأنّ الطلب من الأمور التي لها أهتية, 
ون للأمر معنى واحد وهو الواقعة ذات الأهمية, 
على الطلب. وأخرى على الغرض» 
ثالئة ععلى الحادثة0؟. 
ع -حاولة إرجاع جميع المعاني إلى الطلب» 
عكس الحاولة السابقة. 
وقد تبقٌ هذه المحاولة الحقّق الإصنهاني, 
وحاصل ما أقاده هو: 
أن الأمسر موضوع للجامع بين المعاني 
المذكورة» والذي يصلح لذلك هو «الفعل». لكن 
لا بمفهومه المتضمّن للمعنى الحدي. وإِلا لكان «أمر# 
يأمر» مثل «فعل ‏ يفعل» ويقوم مقامه. وهو ليس 
(1) انظرء نهاية الأفكار ,161:)1-١(‏ حاضرات في 
أصول |! 
(؟) انظر: أجود التقريرات +١‏ 81, ومنتق الأصول 
ادلفة 


بد 


كذلك بل بمصداقه, أي أنّ كلمة «الأمر» موضوعة 
لمصاديق الفعل, لكن لا لكل واحد منها كالأكل 
والشرب ونحوهماء بل لمع جامع بينهاء وهي 
حيثية لنلية التي تتكون قابلة لتق الطلب بهاءكيا 
يقال: رأيت مطلباً عجيبًء ويراد منه فعل عجيب» 
فنفس كون الفعل معرضاً لتملّق الطلب والإرادة به 
يصحّح إطلاق لفظ «المطلب» و«المقصد» 
و«الأمر» عليدلة, 

كانت هذه أهمٌ الماولات لوحيد المعاني 
اللغوية , وهناك حاولات أخرى أعرضنا عن ذكرها 
مخافة الإطالة. 


الأمر اصطلاحاً: 

فد 2 
الاصطلاحي للأمر هل هو المعنى اللمّوي. أي 
الطلب. أو غيره. 

قال صاحب الكفاية: «وأمًا بحسب 
الاصطلاح فقد نقل الاثفاق على أنّه حقيقة في القول 
الخصوص ومحاز في غيره»0". 

والمقصود من القول المخصوص هو صيفة أو 
هيئة «إفعل »0. 

ثم استشكل هو على هذا الرأي وناقشه, 
(0) انظر نهاية الدرأية 761-1811 
(1) كفاية الأصول: 517, وناقل الاتّفاق صاحب الفصول 

في الفصول الغروية: 37-51. 
() انظر كفاية الأأصول: 37 
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ثم وجّهه. ثم قال: «وكيف كان, فالأمر سل 
لو ثبت النقل» ولا مشاحة في الاصطلاح»(". 

ولبعض الأُصولتّين!' إشكالات ومناقشات 
لدعوى كون الأمر حقيقة في القول المخصوص؛, 
مع الاعتراف يعدم الجدوى في هذا البحث. 


مراحل البحث في مادّة الأمر: 

تكلم الأصوليون بعد تعريف الأمرب#- 
عن جهات ترتبط بالأمر على النحو التالي: 
1 -هل يعتبر العلوٌ أو الاستعلاء في الأمر؟ 
اختلف الأصوليُون 


نالسر موضوع 


م / للطلب يشرط كون الطالب أعلى رتبة من المطلوب 


منه, أوكونه مستعلياً عليه وإن لم يكن عالياً واقعًء 
أو بشترط الأمران بأن يكون عالياً واقعاً ومستعلياً, 
قل طلب العالمي برفق وعدم الاستعلاء لم يكن أمرً. 
أو يشترط أحد الأمرين العلرَ أو الاستعلاء؟ 
المعروف بين المتقدّمين من الأصوليين هو 
أعتبار الاستعلاء. قال صاحب القوانين: «الأمر 
على ما ذكره أكثر الأصوليين هو طلب فعل بالقول 
استعلاة»0. 
والمعروف بين المتأخّرين 2 منهم هو اشتراط 
)١١‏ انظر كفاية الأصول: 5, 
(2) انظر ماضرات في أصول النقد ؟: 1١‏ 
انظر القوانين ١‏ 23 
(2) انظر: كفاية الأُصول: 11, ونهاية الدراية ١‏ 108, 
ونهاية الأفكار (1-؟): 164 ,17١‏ وحاضرات - 


الملحق الأصولي /أمسر 
العلوٌ دون الاستعلاء؛ لأنّ الطلب الصادر من غير 
العالي لا يصدق عليه الأمر عرفاً وإن كان الطالب 
مستعلياً؛ بل يصدق عليه الالقاس والاستدعاء. 
ويرى البعض الآخر أنّه يشترط العلوٌ 
والاستعلاء معاً؛ لأنّ الأمر الصادر من العالمي من 
دون استعلاء لا يكون أمراًء بلاستشفاعاً أو إرشاداً. 
وثمّن اختار هذا الرأي صاحب القوانين90 
-ونسبه إلى جماعة-والنائيني7". والسيد لخميني©. 
لكن قسيل: لاأثر مها لهذا البحث؛ لأنّ 
الأوامر المبحوث عنها في الأصول والفقه ما هي 


الأوامر الواردة من قبل الشسارع وهي مسقرونة 
بهي 31 


بالعلٌ والاستعلاء00, 
وأا استراط أحد الأمرين, فاحتمله 
صاحب الكفاية ثم ضكفد!©. 2 


ثانياً هل يدل الأمر على الوجوب . وما هو 
منشأ دلالته ؟ 
اختلف الأأصوليُون في ما وضع له الأمر وكذا 


أصول الفقه ؟: 1, ويموث في علم الأصول 
6ل وغيرها. 
(1) انظر قوانين الأصول ,8١ :١‏ وفيه: «الأولى اعتبار 
العلوٌ مع ذلك» أي مع الاستعلاء . 
(1) الظر؛ فوائد الأصول :)5-١(‏ 1254: وأجود 
التقريرات :١‏ /ل4 
() انظر تهذيب الأأصول 1 
(4) انظر منتق الأصول .70/6:١‏ 
انظر كفاية الأصول: 37. 
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صيغته: هل هو الوجوب خاصّة, أو الوجوب 
واثتدب على وجه الاشتراك اللفطي ٠‏ بمعنى أن يكون 
موضوعاً لكل منهيا. أو القدر المشترك بين الوجوب 


المعروف بين الأصوئين منًا أن الأمر وصيغته 
موضوعان إِمّا للوجوب خاصّة, أو للقدر المعترك 
بيته وبين الندب, وهو الطلب. 

ويرى يعضهم أنَّها موضوعان لغةٌ للوجوب 
والندب على نحو الاشتراك اللفظي . لكن يراد منهما 
الوجوب خاصّة في الكتاب والسئّة ِل إذا دأت 


#بالقرائن على إرادة الندب90. 


ولذلك قال السيّد الصدر _بعد ذكر بعض 
الأسسلتدلالات المعهودة!"' لإثبات كون الأمر 
الوجوب:ومناقشتها.: «هذا ونحن في غنى عن مثل 


(1) قال السيّد المرتضى:« ...ونحن وإن ذهبنا إلى أن هذ 
اللفظة مشتركة في اللغة بين الندب والايهاب, فنحن 
نذهب إلى أن العرف الشرعي المثّفق المستمرٌ قد وجب 
أن يحمل مطلق هذه اللفظة إذا وردت عن الله تعالى 
أو عن الرسول ييه على الوجوب درن الندب». 
الأريعة ١:ة.‏ 

(؟) مثل الاستدلال بقوله تعالى : « فَلْيَِدَرِ الِّينَيحلِقُونَ 
عَنْ أَثو». النور: 6< 


وما اتدل به أيضاً قوله تعالى عخساطباً إليس: 
لَمَامتعَكَ أل كد 4. الأعراف: 17 


وقول َه : هلولا أن أي عل أَتو أشني لأمرتهم 
بالسواك ». عوالي الآ 1 ١؟,‏ الحديث 57 
وغير ذلك.. لكتّها كلها لم تسلم من المناقشة ‏ 
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هذه الاستدلالات. فإنّه مما انق عليه الحمّقون دلالة 
مادّة الأمر على الوجوب بحكم التبادر ويناء العرف 
والعقلاء على كون الطلب الصادر من ا مولى بمادة 
الأمر, وجوباً, وم يستشكل فقيه في استفادة 
الوجوب من لفظ "أمر” ورد في لسان الشارع عند 
عدم القرينة على الاستحباب». 

ثم قال: «وإًا الذي وقع فيه البحث هو 
كيفيّة تفسير هذه الدلالة وتحديد منشئهاء وقد 
اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة»7", ثم ذكر 


الأقوال الثلاثة: 
القول الأوّل أن الدلالة ناشئة من وض 
كلمة «الأمر» للوجوب. 


بهذا أي هو العررت دل ٍ 


ويلك اغتاره صاحب الكفاية,حيت 
كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب؛ لانسياقه عنه 
عند إطلاقه, ويؤيّده...»!؟. ثم ذكر الآيات 
والروايات التي استدلٌ بها المتقدّمون على الوجوب. 
لكن جعلها مؤيّدة للمدّعى لادليلاً عليه؛ لكثرة 
المناقشات الواردة على الاستدلال بها. 
واختار هذا الرأي الإمام الخميني أيضأ0». 
القول الثانى أن منشأ الدلاثة على الوجوب 
(2)_انظر محاضعرات في أصول الفقه 31:9 
لق كفاية الأصول: 37 
(4) أنظر تهذيب الأصول 1١١11‏ 


. الموضوعة الققهيّة الميسشرة / جه 
نا هو حكم العقل به. 

وقد تبنّت مدرسة النائيز 
واختارها السيد انوي أيضاً". 

قال النائيني .وهو يرى بأنّ صيغة الأمر 
مصداق لمادّته.: «إِنٌ الصيغة متى صدرت من المولى 
فالعقل يحكم بلزوم امتغال[ها] باقتضاء العبودية 
والمولويّة. ولايصح الاعتذار عن الترك بمجرّد 
إحتال كون المصلحة غير لزوميّة إلا إذا كانت هناك 
قريئة متّصلة أو منفصلة على كونها غير لزومية»(. 

ثم بنى على ذلك ما لو وردت عدّة أوامر في 
عيارة واحدة, وقامت قرائن على إرادة الندب من 


هذه الفكرة, 


, بعضهاء فتبق الأوامر الأخرى دالّة على الوجوب 
سأ طبقاً للقاعدة وبلا أي حذور وتكأف, بخلاف 
_مالع التزمنا بمناقئ أخرى للدلالة, كالوضع 


ومقدّمات الإطلاق. 

القول الثالث أن الدلالة ناشئة من الاطلاق 
ومقدّمات ال حكمة. 

وقد تب هذا الرأي الحقّق العراقي», والسيّد 
الصدر», 

وهناك عدّة توجبهات هذا الرأي منها: 


130/11 :)9-١( انظر: فوائد الأصول‎ )١( 
.51-54 :١ وأجود التقريرات‎ 

(؟) _انظر محاخعرات في أصول النقد 1 15-١‏ 

(2 أجود التقريرات :١‏ 40 وأنظر الصفحة 41. 

(4) انظر نهاية الأقكار(1-1): 3137-11 

(5) أنظر بحوث في علم الأأصول 1:1 
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الأوّل _أنّ الأمر يدل على الطلب, والطلب 
له فردان: طلب شديد. وطلب ضعيف. فالأوّل هو 
الوجوب. والثاني هو الندب. والشدّة لما كانت 
من سنخ الطلب نفسه فهي ليست بحاجة إلى سيان 
زائد. بخلاف الضعف, فإنّه مر عدمي؛ لألّه عدم 
الشدّة؛ فلذلك يكون بحاجة إلى بيان زائد. فإذا 
دلْت قرينة على الطلب الضعيف فيحمل الأمر عليهء 
فيدلَ حينئذٍ على الندب, وإن لم تدلّ قرينة على ذلك 
فيحمل الأمر على الطلب الشديد فيدلٌ حيتئقٍ 


على الوجوب0". 
الثاني وهو يتركب من مقدّمت 
الأولى أن الوجوب طلب متميّز بق 


عدميء وهو عدم الترخسيص في التراك 
والاستحباب طلب متميّز بقيد وجودي» 
الترخيص في القرك. 

الثائية كلما دار الكلام بين حقيقتين المميّرز 
لإحداهما أمر وجودي. والمميّر للآخر أمر عدميء 
يتعيّن عند الاطلاق وعدم القسرينة الحمل على 
العدمي؛ لأنّ الكلام يكون دالا عندئذٍ على الحيعية 
المشتركة لا أكثر. فالأمر فيا نحن فيه دالٌ على 
الطلب, وهو حيثيّة مشتركة بين الوجوب والندب. 
ودلالته على الندب بحاجة إلى بيان زائد وهو 


الترخيص في الترك. ولم يرد ذلك من المتكلّم مع أنه 
في مقام البيان. فتقم عندئٍ مقدّمات الإطلاق. 


157-955 01-1 ( أنظر نهاية الأفكار‎ )١( 


فيستفاد منها إطلاق الطلب وعدم تقيّده. وهو 
الوجوب2"2. 

هذا وذكر السيّد الصدر توجيهين آخرين 
يستفاد من أحدهما أنّه ختاره هنا وفي صيغة الأمرء 
وحاصله: 

أن صيغة الأمر تدلّ على الإرسال والدفع 
بمعناء ا حرفي أي النسبة الإرسالية_لا الاسمي الذي 
هو معنى الإرسال» وذلك يعني سد جميع الأبواب 
التي توجب عدم الإرسال, هذا في مرحلة الدلالة 
التصوّرية. وأصالة التطابق بين الدلالة النصوّرية 
-أو فقل المدلول التصوّري_مع الدلالة اتتصديقيّة 
دكي أن يكون مراد الآمر هو سدّ جميع أبواب 


.عدم الإرسال أيضاً, وهذا يعني عدم القرخيص في 


هو عبارة أخرى عن الوجوب!". 
ثمَإِنَ السيّد الصدر ذكر جملة من الأآثار القي 
تقرئّب على كل من الأقوال المتقدّمة*. 


ثالثاً-هل الموضوع له في الأمر هو الطلب 

الحقيقي أو الإنشائي , أو غيرهما؟ 

اختلف الأصوليُون المستأخّرون في أنّ 
الموضوع له في الأمر ما هو؟ 

-هل هو الطلب الحقيق, الذي هو الشوق 
المؤكّد الحاصل في النفس عقيب الداعي إلى ذلك؟ 
(1) أنظر بحوث في علم الأصول 21 518-51. 
(؟) انظر المصدر المتقدّم: 17و 05. 
() أنظر المصدر المتقدم: 51-54. 


فهو بهذا المعنى يكون من الكيفيّات القائمة بالنفس. 
وله وجود عيني. 

- أو هو الطلب المنشأ. المعبّر عنه بالطلب 
الحقيقي الإنشائي, معنى الطلب الذي أنَشئٌ بالقول 
أو بغيره كالكتابة والإشارة؟ 
أو هو نفس إبراز الطلب المعبر عنه بالطلب 
الإنشائي. سواء كان الإبراز بالقول أو الكتابة 
أو بغيرهما؟ 

وجوه: اختار صاحب الكفاية الثاني, وعلّله 
بعدم صدق الطلب على الطلب الحقيق من دون 
إبرازه؛ لأنّ طالب الماء لا يصدق عليه أنه طالب 


للماء ذالم يرز طلبه رز مهما كان نوعه» فقا ام 


الصدد: «الظاهر أنّ الطلب الذي يكون هو يمع 


الأمر ليس هو الطلب الحقبقي الذييكيون طلبار 


بالحمل الشائع الصناعي» بل الطلب الا 

ثم تغرّل وققال: «ولو أبيت إل عن كونه 
موضوعاً للطلب, فلا أقلٌ من كونه منصرفاً إلى 
الإنشائي منه عند إطلاقه كما هو الحال في ثفنظ 
“الطلب" أيضاً؛ وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب 
الإنشائي , كبا أن الأمر في لفظ "الإرادة” على عكس 
اقظ اطاب 00 


(1) كفاية الأصول: 14, الجهة الرابعة. ومقصوده من 
العبارة الأخيرة هو أنّنا إذا قلنا بن الموضوع ل للأمر 
هو الطلب فنقول: إِنَّ للطلب فردين: طلب حقيقي 
وطلب إنشائي. والأمر يتصرف عند إطلاقه_إلى 
الطلب الإنشائي؛ لكثرة استعبال الأمر في الطلب - 


الموسوعة الفقهيّة البيسّرة / جه 


ثم من هذا المنطلق دخل في بحث الطلب 
والإرادة الذي قصّلنا الكلام عنه في عنوان «إرادة» , 

ويرى العراقي: أن «الأمر عبارة عن نفس 
الطلبء أي مقهومه بما هو حاكٍ عن الطلب الحقيقي 
القئم بالنفس, فبهذا الاعتبار يصدق عليه الطب 
الحقيق» ويحمل عليه بالحمل الشائع »(". 

فليس الموضوع له هو الطلب الحقيقي الذي 
هو من الكيفيّات القائمة بالنفسء ولا مفهوم الطلب 
بما هو مفهوم ذهني, بل هو مفهومه بما هو حاك عن 
الطلب الحقيتي القائم بالنفس. 

ويرى النائيني: أنّ الأمر موضوع للطلب 
الذي هو إيجاد الصيغة؛ فإِنّه قال: «والحاصل: أن 
الطلب في التشريعيّات عبارة عن نقس إيجاد 
الصيعة» فإنّه بها يتصدّى الآمر لتحصيل مطلوبه في 
ارج" 

وقال السيد الخوئي : «إنّالأمر موضوع للد لالة 
على إبراز الأمرالاعتباري النفساني في الخارج»(, 


الإنشائيء مثل كلمة «الطلب» نفسهاء فإِنها تتصعرف 
عند إطلاقها إلى الطلب الإنشاني , كما أن الإرادة على 
المكس منهيا فإئّها ا أطلقت انصرفت إلى الإرادة 
الحقيقية. 

وبهذه المناسبة دخل في الفرق بين الطلب والإرادة . 

(1) نهاية الأفكار(2-1): 149 

(1) أجود الدقريرات :١‏ 84, وأنظر فوائد الأصول 
للك 

(5) عاضيرات في أصول النقد ؟: 14 


الملحق الأصولي /أمر 221011111 


المرحلة الثانية -الكلام في صيغة الأمر 


صيغة الأمر لغة واصطلاحاً: 

لا يختلف المعنى الاصطلاحي أصينة الأمر 
عن المعنى اللغوي طاء قالمهمٌ بيان المعنى اللغوي لهاء 
فتقول: 

قيل!3: إن صيغة الأمر ما وضعت لمعانٍ 
عديدة, منها: الطلب, والتهديد. والتعجيز, والق» 
والإهانة, وغيرها!". 

وقال صاحب الكفاية: إن الصيفة ما 
استعملت في واحد منهاء بل لم تستعمل إل في إنشا!| 
الطلب إلا أن الداعي إلى ذلك كما يكون تارةً هلى. 
البعث والتحريك نسو المطلوب الواقعي» أكون 
أخرى أحد هذه الأمور... »© 

وقال السيّد الخوئي: « إن الإنشاء عبارة عن 


)١١‏ ذكره أغلب الأصولتين المتأخّرين, انظر: كفاية 
الأصول : 34, وماضرات في أصول الفقه 319:1 
(1) فثال الطلب؛ قوله تعالى : ( أَقِيمُرا الصَلَاة» 


+1 وال مثل قول امون القيس في 
ألا أيها اليل الطويل ألا امل 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
يراجع جامع الشواهد: .0١‏ 
(8) كفاية الأصول: 34. 


7-7 غاية الأمر يختلف الداعي هذه 


اعتبار الأمر التفساني وإيرازه في الخارج بميرز من 
قول أو فعل أو ما شاكل ذلك. وعلى ضوء هذا 
التفضير لامانع من الالتزام بتعدّد المعنى لصيغة 
الأمرء بيان ذلك: أن الصيغة على هذا موضوعة 
للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في 
الخارج ...فإنَ المتكلّم تارة يقصد بها إبراز ما في 
نفسه من اعتبار المادّة على دمّة الخاطب. وأخرى 
إبراز ما في نفسه من التهديد ...»!21 

وقال جملة من الأُصولئين المتأخّرين: إن 
صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية والدقعئة!", 
النسبة الإرسالية, 
فِقدٍ يكون هو الطلب. وقد يكون التهديد, 


أل اللعجيز, أو غير ذلك: 


قال النائيني: «قد عرفت أن صيغة الأمر 


“ليست موضوعه للطلب, ولاغيره من المعاني 


(1) عاضيرات في أصول الفقد :117-116 
() الإرسال أو الدفع أو الإثقاء له فردان؛ فرد حقيق 


تكويني . وهو ما إذا دفع شخص شخص اآخرٌ نحو شيع 
في الخارج . وله فرد عتائي تكويني. كبا لو دقعد بيده 


ن المدفوع وهو زيد والمدفوع نحوه وهو 
النسبة تسمّى بالئسبة الإرساليية 
والدفعية والتحريكية . 

أنظر بحوث في علم الأصول 49:9 


المذكورة طاء بل نا حي موضوعة لإيقاع النسبة بين 
المبدأ والفاعل. لدواع: منها الظلب. ومنها 
التهديد ...»00, 

وقال العراقي بعد أن بين كغيره: أنّ للفعل 
مادّة وهيئة, فالما في «اضرب» وهي الشغرب 
تدلّ بحسب الوضع النوعي على نفس الحدث-: 
«وأمًا هيئتها الخاصّة فهي أيضاً لا تدل إلا على 
النسبة الإرساليّة وامحركيّة بين المبدأ والفاعل. لكن 
لامفهوم هذه النسبة؛ لأنّه معنى سمي , بل مصداقه 
وصورة ذاك الميدأ...ع0. 

ومثلهما قال غيرهما”". بل قيل: إِنّ هذا 
هو المشهور. ١‏ 


انصراف الصيغة إلى الطلب عنةإطلاقها, 


تقدم أنّ صيفة الأمر موضوعة هل 


المعروف بين المتأخّرين للنسبة الإرساليّة. وهي 
تارة يكون الداعي فيها الطلب؛ وأخرى التهبديد, 
وثالثة التعجيز, وهكذا. 


قريئة على إرادة خصوص أحد المعاني المذكورة 


3554:01١1 فوائد الأأصول‎ )١( 

() هاية الأقكار(374101-1. 

انظر: نهاية الدراية :١‏ لا-, على تأمّل من جهة 
التسعبير, وحوث في علم الأصول 1: 44-5 
وتهذيب الأصول 23١7-1١19‏ 

(4) انظر منتق الأُصول 29 843 


... الموسوعة الفقهيّة الميسشّرة /ج0 
طاء هي تتصعرف إلى خصوص الطلب. 

كذا قالواء م ذكروا هذا الانصراف عدة 
مناشى”» منها: 
15 الأصل في استعمالات الإنسان أن يكون 
جاذا فيها والقالب في استعملاتد, أن تكون بداعي 
لبد وهذه الغلية تصير منشاً لأن يحمل الأمر على 
الجد أيضاً. وذلك يستدعي حمله على النسبة 
الإرسالية بداعي الطلب؛ لعدم الج في النسبة 
الإرسالية بدواع آخر. 

-أنٌ الممأني الأخرى غير الطلب بحاجة إلى 
مؤونة زائدة على أصل الطلب. فَإِنٌّ القائل: 
«اضرب» قاصداً به التعجيز أو الاستهزاء قاصدٌ 
الأصل الطلب أيضاً. لكن طلبه يتضئن أمرأ زائداً 


_ عل بالطلب, وهو التعجيز أو الاستهزاء. فإذا كان 


المتكلّم في مقام البيان ولم يذكر هذا القيد الزائد, 
أنصرف كلامه إلى خصوص الطلب!2. 

وأمًا السيّد الخو فهو يرى أن مئشأ هذا 
الانصراف هو الوضع؛ لأنّ المتبادر من الصيغة عند 
إطلاقها هو إيراز اعتبار الفعل على ذمّة مكلف في 
الخارج» وأمًا إرادة إيراز التهديد أو الاستهزاء منها 
فتحتاج إلى نصب قرينة؛ وذلك علامة كون الصيغة 
موضوعة للمعنى الأوّل, فيكون استعماطا في سائر 
المعاني مجازي. 
() انسظره نهاية الدريية 08١‏ وبحوث في علم 

الأصول 27 03 

(؟) انظر حاضعرات في أصول الفقه ؟: 118 


الملحق الأصولي / أمبر ع لوطا اه 


هل تدلّ الصيغة على الوجوب , وما هو منشأ. 

الدلالة ؟ 

بعد الفراغ من دلالة الصيغة على الطلب أو 
على النسبة الإرسائيّة بداعي الطلبء يأتي دور 
الكلام عن أنّ هذا الطلب هل هو خصوص الطلب 
الإلزامي أي الوجوب. أو الأعمٌ منه ومن 
الاستحبابي, أو الطلب الإلزامي وغيره على نحو 
الاشتراك اللفظي , أو خصوص الاستحياب؟ 

المعروف بين الأصولئّين هو الأوّل. وذهب 
بعضهم إلى الثاني . وآخرون إلى الثالث. 

فذهب السيّد المرتضى إلى أنّه موضوع 


للسطلب الإلزامي أي الوجوب وللطلب 11 


الإلزامي أي الاستحباب. على نحو الاشتراك - 
اللفظي , لكن يحمل على الوجوب إذا ورد ) 
الشارع", ومثله قال ابن زهرة9؟. 
وذهب الفاضل التوني إلى أنّه موضوع 
للطلب الشامل للإلزامي وغيره على نحو الاشتراك 
المعنوي, لكن يحمل على الوجوب إذا ورد في كلام 
الشارع. قال: «المقّ أنَّا للقدر المشترك بين 
الوجوب والندبء وهو الطلب, ولكن دل الشرع 
على وجوب امتثال الأوامر الشرعية, فيحكم 
بالوجوب عند التجرّد عن قرائن الندب »0". 
(1) انظر الذريعة :١‏ 6. وتقدّمت عيارته في الامش 
الأوّل من العمود الثاني في الصفحة 07 5. 
06 انظرغنية التدوع 209:١‏ 


وقال صاحب المعالم في نهاية بحثه _بعد أن 
اختار وضع الصيغة للوجوب لغة.: «فايدة: 


يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأمّة 


الندب كان شائعاً في عرفهم؛ بحيث صار من 
الجازات الراجحة المساوي احتاها من اللفظ 
لاحجال الحقيقة عند انتفاء المرجّح الخارجي, 
فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرّد ورود 
الأمر بد متهم جلا »90. 

لكن توقش هذا الرأي من قسبل من تأخّر 


عنها"! سأي صاحب المعالم وإن حظي بالقبول من 


يعض عحقّقٍ الفقهاء, مثل: صاحب المدارك, 


يعلى مأ نقله عنهم صاحب الحدائق . 
ثم استدلٌ المتقدّمون من القائلين بدلالة 
الصيغة على الوجوب بجملة آيات وروايات لا يخلو 
بعضها من المناقشة؛ ولذلك سلك المتأخّرون مسلكاً 
آخر لإثبات الوجوبء حيث قالوا: 

لا إشكال في دلالة الصيغة على الوجوب» 


(1) معالم الدين (الحجرية):/8. 

(؟) مسنهم: الفناضل التوني في الوافسية: الا والمحدّث 
البحراني في الحدائق :١‏ 111-118 والحقق القمي في 
القوانين :١‏ 84-40 وغيرهم . 

(©) اظر الحدائق 16 وكانت قد مرّت على كلماهم 
أتناء مراجمات المتكوّرة لكتبهم. 
فملاً: لأئّهُم ذكروها في مطاوي كتبهم الفتهية. 


وما الكلام في منشأ هذه الدلالة هلل هو الوضع 
أو شيء آخر؟ 

وقد تقم مثل هذا الكلام في مادة الأمر. 
وقلنا: إِنّ هناك طرقاً ثلائة لتوجيه هذه الدلالة: 

الأول أنّ الدلالة ناشئة من الوضعء بمعنى 
أن وضع الصيغة للوجوب صار منشأ لاستظهار 
الوجوب منها. ويدلٌ على ذلك تبادر الوجوب منها 
عند إطلاقها, والتبادر علامة الحقيقة. 

وهذا يظهر من كلام صاحب الكفاية وذيل 
كلام الحّق العراقي . 


قال الأوّل: «لا يبعد تبادر الوجوب عبدك 


الخالفة باحتال إرادة الندب»(2, 
وقال الأخير بعد أن حاترا كفا 
الوجوب عن طريق الإطلاق ومقد. تخ 
«...لكن مع ذلك كله رما قيل النفس إلى كونها 
حقيقة في خنصوص الوجوب؛ نظراً إلى ما هو 
المتبادر منها مؤيداً ذلك بأصالة تشابه الأزمان 
المقتضي لكون وضعها لمخصوص الطلب الإلزامي »!". 
الثاني دلالة الصيغة على الوجوب مستفادة 
من حكم العقل؛ لأنّه بعد صدور البعث المولوي 
يأ دور العقل, فيُكم بلزوم انبعاث العبد من 
بعث المولى؛ فالوجوب إذن لا يستفاد من نفس 
الصيغة وضعاً أو اتصترافاً. ل من حكم العقل. 
() نهاية الأفكار 18-01-١1‏ 


٠-٠...‏ الموسوعة الفقهئة الميشرة /ج8 


وإلى هذا ذهب النائيني, والسسّدان: الحسوني 
والخميني. 

قال الأوّل: «والذي ينبغي أن يقال هو: أنّ 
الوجوب إِنا يكون حكماً عقلياً. لا أنه مر شرعي 
ينشئه الآمر حقٌّ يكون ذلك مفاد الصيغة 
ومدلوها...ء00, 

وقال أيضاً: «إنّ الصيغة مق صدرت من 
المولى» فالعقل يحكم بلزوم امتفال[ها] باقتضاء 
العبوديّة والمولويّة...»",. 

وقال الثاني: «إِنّ الصيغة كا لاتدلٌ على 
الطلب والبعث , كذلك لا تدلّ على الحمتم والوجوب» 
/ نعم يحكم العقل بالوجوب بمقتضى قانون السبوديّة 
أوالارية فيا إذا لم ينصب قريئة على الترخيص» أو 

نّ الصيغة كما عرفت _موضوعة للد لالة على 
إبراز الأمر الاعتباري في الخارج, ولا تدل على ما 
عدا ذلك. إل أن العقل يحكم بأنّ وظيفة السبودية 
والمولوية تقتضي لزوم المبادرة والقيام على العبد نحو 
امتثال ما أمره به المولى واعتبره على ذمته». 

وقال الثالث بعد بحث طويل-:«وبعد اللنيًا 
والتي أن ما لاريب فيه ول إشكال يعتريه هو 
حكم العقلاء كاقة بأنّ الأمر الصادر من المولى 
واجب الإطاعة, وليس للعبد الاعتذار باحهال كونه 
ناشئاً من المصلحة الشير الملزمة والإرادة الغير 
() أجود التقريرات .18:١‏ 
() بحاضيرات في أصول الفقد 9: 191-999 
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الحتميّة, ولا يكون ذلك لدلالة لفظيّة, أو اتصراف. 
أو مقدّمات حكة»!0, 

الثالث أن دلالة الصيغة على الوجوب إا 
هي ناشئة من الإطلاق ومقدّمات الحكة. 

1 وقد تقدّم بيان ذلك في دلالة الأمر على 

الوجوب!". 

وهذا مستفادٌ من صدر كلام الحقّق العراقي(, 
ومن كلام السيّد الصدر في دلالة الأمر على 
الوجوب!*, 


دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب: 
تكلّم الأصوليون عن أن الجملة الخسيريّة | 


استعملت في الإنشماء هل تدلٌ على الوجوب أم لا!ا. 


مثاله: قول الراوي: «سألت أبا عبدالكيد, 
عن اذ يصيب التوب فلا يدري أبن مكان 
يغسله كلّه, وإن علم مكانه فليغسله»!©. 

فإنَّ قوله : «ديغسله كله» جملة خبرية في 
مقام البعث والتحريك؛ فالإمام 0 بصدد تحصريك 
الخاطب نحو غسل الثوب. 


(1) مناهج الوصول إلى علم الأصول 03:1؟, ونظر 
تهذيب الأصول 11١:١‏ 

(1) تقدّم في الصفحة 108-101. 

() انظر نهاية الأفكار (01-1: 11/4 18٠‏ 

(4) انظر بحوث في علم الأصول 7: 06. 

(0) الوسائل 8: ١7‏ 4. الياب /من أبواب النجاساتء 
الحديث 4. 


-اطتظمفه . وهو: أنّ 


والأمثلة من هذا اثقبيل كثيرة. 

والظاهر أنّ المعروف دلالة الجملة المنبرية 
الواردة مورد الإنششاء على الطلب الوجوبي, بل 
قيل: رما يكون آكد في الطلب من الصيغة 
منا لا إشكال فيه ظاهراً, ونا المهم 
وتوجيه هذه الدلالة, فلهم فيها عدّة نويات 
يطول شرحهاء ونقتصر على الإشارة إليها: 

التوجيه الأوّل -ما ذكره صاحب الكفاية, 
وهو: أنّ الجملة الخبرية مستعملة في معناها الحقيقي 
وهو الإخبار, ولكن لا بداعي الإعلام والإخبار, 
بل بداعي البعث والتحريك والطلب0©. 
/ الدوجيه العاني -ما ذكره العراقي لكن 
الجملة الخبرية نا استعملت في 
الطلب والإارسال بما هو مفاد الصيغة, لكن مجاراً. 
يكون استعبال الجملة في الطلب مجازيا"". 

التوجيه الثالك ما ذكره العراقي أيضاً, 
وحاصله: أنّ الجسملة مستعملة في معناها, وهو 
الإخبار وأنّ الداعي في الاستعبال هو الإعلام, 
مفاد الجملة إثما هو بلحاظ 
وبداعي تحقق الإرادة في المريد؛ نظير باب 
الكنايات, كقولك: زيد كثير الرماد, تريد به إفادة 
ملزومه وهو جوده وسخاؤه. 

واعتبر العراقي هذا الوجه أوجه مما ذكره 
00 أنظر كفاية الأصول: ,/١‏ و« اكره العراقي أيضاً, 

أنظر الكصدر الآ: 

0 انظرتهاية الأفكار 1-11): خاء 


وهذا 


صاحب الكفاية وهو الوجه الأوّل. 

التوجيه الرابع -ما ذكره المراق أ 
واعتبره أوجه الوجوه الذكورة, وحاصله: أن 
استفادة الطلب من الجملة الخبرية الواردة مورده 
الإنشاء إنَا هي من جهة كون الطلب من لوازم كون 
المتكلّم جادَا في إيقاع النسبة التي هي مدلول الجملة؛ 
لأجل التلازم الموجود بين الإيقاع الخارجي 
والإرادة. فالمتككّم إذا كان جاداً في إيقاع النسبة, 
فيقتضي ذلك كونه مريداً لوجود النسبة وتمّتها في 


الخارج من قبل الخاطب, فتكون الجسملة الخبرية 


دالّة على الطلب بالملازمة(". 1 
هذا كله بناء على نظرية المشهور في, 
والإنشاء. ال 
وأمًا على مبنى السيّد الحدوقيالتيانا 
حقيقة الوضع هي : عبارة عن تعهّد الواضع وأ 
النفساني بأنّه متى ما أراد معنى خاصضّاً يبرزه يلفظ 
عنصوصء والقائل بأنّ الإنشاء هو: اعتبار الشارع 
أو المتكلم ة المكلّف وإبراز هذا 
الاعتبار بمبرز, فتكون الجملة الإنشائية مبوضوعة 
للدلالة على إبراز ذلك الاعتبار, في حين أن الجملة 
المشبريّة موضوعة للدلالة على قصد الحكاية 
والاخبار عن الواقع نفياً وإنياتًء فالموضوع له 
والمستعمل فيه في كلّمنهها يفقرق عن الآخر". 
() انسظر: نهاية الأفكار(١-5):‏ 185-180 
وبحوث في علم الأصول :9ه 8ش 
(1) انظر حاضرات في أصول الفقد 19: 384-١17‏ 
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حكم الأمر الواقع بعد الحظر: 

اختلف الأصوليُون في ما يدل عليه الأمر 
الواقع بعد الحظر أي النهي- أو بعد ظنٌ الحسظر 
ييا : 

مستاله: قوله تعالى: 9وَإِذا حَلَلمِ 

قَاصْطَادُوا74", فإِنَّ الصيد حال الإحرام محسظور, 
وقد ورد النهي عنه!", لكنّ الآية أمرت به بعد 
الإحلال من الإحرام. 

والأقوال في المسألة كثيرة أهتها: 

ولا القول بالإباحة, ممعنى رفع الحظر, 
فيكون مفادها الإباحة بمعناها الأعم. 

وقيل: إِنّ هذا القول هو المشهور بين 
أصحابنا © 
انياًالقول بدلالته على الوجوب. 
وم أعثر على قائل به منّا بالمخصوص , 
ثالناً القول بدلالته على ما كان يدل عليه 


او 


لل لقة 

() انظر: الم 
الأوّل من أبواب تروك الإحرام . 

() انظر : كفاية الأصول: /ال, ونهاية الأفكار (7-11]): 
وحاضرات في أصول الفقه ؟: 0١؟,‏ ومن 
اخستاره بالخصوص : الناضل التسوني في الوافية: 
4 0لا. ولْمقّق القمي في القوانين :١‏ 86 والممنّق 
العراتي في نهاية الأقكار (9-1): 101 13١‏ 
والسيّد الصدر في يحوث في علم الأصول 117:7 
8 وغيرهم . 


١‏ والوسائل 11: 418-4180 الباب 


الملحق الأصولي /أمسر 
قبل الحظرء فإن كان يدل على الوجوب فهو يدل 
عليه أيضاًء وإن كان يدلّ على الاستحباب فهو يدل 
عليه أيضاً. وهكذا. 

واختاره جماعة من أصحابنا'", ول كان 
مختارهم في الأمر هو دلالته على الوجوب إذا لم تكن 
قرينة تدلٌ على الاستحباب فيكون حاصل المبنيين 
هو القول بدلالته على الوجوب؛ ولذا نسب إلهسم 
القول بالوجوب. 

رابعاً ‏ عدم استفادة الوجوب أو الإباحة 
أو غير ذلك, بل حكنه يكون بحملاً حئٌ تدلّ قرينة 
على تعييئه. 


ول هنلا فجي يتفي تفل سنا 
الكفاية!' والسيد الخوئي9. ١‏ 


هل يدل الأمر على المرّة أو التكرار؟ 

اختلف الأصوليّون في الأمر: هل يدل على 
امرّة أو التكرار» أو لا يدل على كل منهما؟ 

بمعنى : لو ورد الأمر من الشارع بشيءٍ فهل 


1) كالسيّد المرتضى في الذريعة :١‏ 0 و 8/. والشيخ 
الطوسي في المدّة :١‏ 185, وابن زهرة في غنية الغزوع 
١377و‏ 141 والحقّق الح في معارج الأصول: 
4م 10, والعلامة في نهاية الوصول: /الا؛ والشهيد 
الثاني في تمهيد القواعد: 175. والسيّد الطباء 


0 أنظر مماضمرات في أصول الفقد 1: 01-18 


ذهب بعض الأصولتين ما إلى دلالتنه على 
المرّة مثل الشيخ الطوسي!". 

وذهب بعض آخر إلى أن لا يدل على شيء 
منهما بالخصوص. نعم المرّة الواحدة مرادة قطعاً؛ 
لأئها أقل ما يتثل به. ون قال بذلك السيّد 
المرتضى!". واين زهرةا, والحمّق الحليك. 

والمعروف! عدم دلالته على أي منهياء بل 
لا بد من استفادة ذلك من الأدلة والقرائن ؛ لأ هيئة 
يصيغة الأمر لاتدل إلا على النسبة الإرسالية 
لز أكثر. ومادتها إِمَا تدلٌ على ذات الطبيعة لا أكثر, 


فق أيين تستفاد المرّة أو التكرار؟ 


_ولإإيعد رجوع القول الثاني إلى الثالث. 
هذا كلّه إذا أحرزنا المرّة أو التكرار من 


145:١ انظر المدّة في أصول الفقه‎ 01١ 

(1) انظر الذريعة إلى أصول الشريعة ١‏ 

0 أنظر غنية القزرع 184:5 

(4) أنظر معارج الأصول: 35. 

(0) انظر: مياد الوصول: 46. وتمهيد القراعد: 159, 
القاعدة /ا], ومعائم الدين (الحجرية ): 44, والوافية: 
8 والقوانين: ,1١‏ وصفاتيح الأصول: 38-59. 
وكفاية الأصول : لالا. ونهاية الأفكار ( 01-١‏ 117, 
وحاضرات في أصول الفقه ,1١8- 2١1:9‏ وتهذيب 
الأصول 1 وبحوث في علم الأصول 111:17 
بننة 


القرائن الخارجيّة أو الداخلية, وأا إذا لم نحرزهها 
فا هو الموقف إذن؟ 

الجواب: إذا كان للدثيل إطلاق أو عسموم 
فيتمسشك بأصالة الإطلاق أو أصالة العموم لإثبات 
الاكتفاء بالمرّة الواحدة. سواء في الأفراد الطولية أو 
العرضية؛ لأنّ المطلوب هو تممّق الطبيعة وهو يحصل 


بوجودها ضمن قردٍ واحد. 

وإذا لم يكن للدليل إطلاق أو عموم؛ يصل 
الدور إلى الأصل العملي والجاري منه في المقام هو 
أصالة البراءة عن اعتبار أمر زائد على اعتبار طبيعي 


الفعل, وأا الزائد عنه وهو تقبيده بالمرّة أو التكراز» 


فهر لادليل عل اعتارهبل هو من بالأسلا” 

الأمر هل يدل على الفور أو القراخي 77/5 
اختلف الأصولئون أيضاً في أنْ الأمر يدل 

على الفور أو التراخي بمعتى أنه لو أمر الشارح بفملٍ 

فهل يجب على المكلّف الإسراع في امتثاله, أو لا؟ 
- ذهب الشيخ الطوسي'" إلى القول بالفور. 
- ونُسب إلى السيّد المرتضى”" القول يكونه 

مشتركاً بين الشور والتراخي وتعيينه يحتاج إلى 

قرينة؛ ونسبه الحدّق القي إلى الشهيد!. 

(1) انظر محاضرات في أصول الفقد ؟: 5046-5097 

() انظر السدّة في أصول الفقه :١‏ 911-118 

نسسبه إليه امحممّق الملفي المعارج: 18, وتسيعه 
المتأخرون عنه. لكمًا نفهم من عبارته القول المعروف ‏ 

(4) انظر القوانين: 380 
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- والمعروف: أنّ الصيغة بذاتها لا دلالة فيها 
على الفور ولا على القراخي, بل لا بد من تعيين 
ذلك بدليل!؟. ١‏ 

ومع عدم دليل على ذلك يأتي دور الأصل 
اللفظي إن كان موجوداً. وهو أصالة السموم, 
أو أصالة الإطلاق. وهما يقتضيان إطلاق الأمر 
-والوجوب- وعدم تقيّده بالفور أو التراخي , 
وذلك يعني جواز التأخير فيد. 

ومع عدم الأصل اللفظي يصل الدور إلى 
الأصل العملي, وهو هتنا أصالة البراءة من وجوب 
الفورء للشكٌ في أصل وجويه!", 

ونا استدل به للقول بالفور_واعله متها هو 
قوله تعالى: ف وَسَارِعُوا إِلَا مَعْفِرَةٍ ِن ربكم »4 7, 
َائْتنُوا المَيْرَاتٍ 04, فإنّ المسارعة 


والاستباق تفيدان الفورية. 


ولكن أجيب عن ذلك: 
ولا بأ الآيتين نا ترشدان إلى حكم عقلي 


)١(‏ انظر: غنية النزوع ؟: 114 والمعارج: 10 ومبادئ 
الوصول: 47؛ وتتهيد الفواعد: ,١!1‏ وسعالم الديسن 
(الحسجرية): 57. والوافية: 8/. والقوانين: 10 
وكفاية الأصول: ,8١‏ ونهاية الأفكار (1:)9-1 118 
وحاضرات في أصول الفقد ؟: ١1١؟ ‏ 114. وتهزيب 
الأصول ١ء‏ 18, وغيرها. 

(2) انظر حاضعرات في أصول النقد ؟: 114-117 

0 آل عمران: 17 
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وهو حُّسْن المسارعة والاستباق نحو الإتيان 
بالمأمور به وتفريغ الذمّة منه. فليس الأمر فيهما 
مولوياً كي يكون الإسراع وا 

ثانياً- وعلى فرض كونه مواوياً ينبخي جمله 
على الاستحباب؛ لأنّ مله على الوجوب يستلزم 
تخصيص الأكثر؛ إذ المستحبّات أيضاً أسباب 
للمغفرة ومصداق للخيرات؛ فيجب الإسراع إلا 
في حين أنه لم يجب ذلك قطعاً وإخراجها من تحت 
الأمر يستلزم تخصيص الأكثر؛ لأئّها أكثر من 
الواجبات؛ فإذن ينبغي حمل الأمر في الإسراع على 
الاستحباب اثلا يلزم امحذور المتقدّم, وإذا صار 
الإسراع مستحاً لم يجب الفورا". 


هل يدل الأمر بالأمر على الوجوب ؟ 

إذا أمر شخص بأن يأمر شخص ا آخر 
فهل يجب على المأمور الثاني امتثال أمر الآمر الأول 
أولا؟ 

ولذلك عدّة حالات وصور: 

الأولى -أن يكون المأمور الأول على نحو 
امبلّع للأمر إلى المأمور الثاني, كبا لو أمر السلطان 


وذيره بأن يأمر الناس بفعل ‏ 
ولاشكٌ في وجوب الفعل على المأمور الثاني 


في هذه الصورة. 


:)؟-١( ونهاية الأفكار‎ ,8٠ انظر: كفاية الأصول:‎ )١١ 
.1311 116 وعاضرات في أصول الققد ؟:‎ 5 
1514-1771 وتهذيب الأصول‎ 


الثانية ‏ ألا يكون المأمور الأوّل على نحو 
المبلّع والواسطة, بل يكون مستقلاً في الأمر للثاني, 
مثل قوله : «مروا صبياتكم بالصلاة إذا كانوا بني 
سبع سنين 906 

وهذه الصورة حالتان أيضاً: 

الأولى - أن يكون غرض الآمر حصول 
اللأمور به من المأمور التاني؛ ويكون أمره للآمر 
الأوّل بأن يأمر الثاني بإتيان الفعل , طر يقاً حصوله. 

وفي هذه الحالة يكون الفعل واجباً على 
المأمور الثاني لتعلّق غرض الآمر به 

الثانية أن يكون غرض الآمر الأرّل لا هر 
كور الأمر من الآمر الثاني أو المأمور الأوّل- 
ول يتعلق غرضه يصدور القعل من المأمور الناني, 
إلأب ابنه أن أن يأر الخادم قعل ما 


الوعلم المأمور الثاني 3 الغرض بجرّد صدور الأمر 


من الآمر الأوّل, فلا يجب عليه إتيان الفعل المأمور 
به إلا إذا اققرنت مع ألغاية المتقدّمة غاية أخرى» 
مثل: أن يفرض السلطان لولي المهد ولاية على 
الوزراء» فيأمره يأن يأمر الوزراء بفعل, فيجب 
عليهم تنفي الأمر؛ لأنّ السلطان جعل الولاية لولي 
العهد مضافاً إلى غاية تمرينه على إصدار الأوامر. 
ثمإن دلت قريئة على إحدى الحالات 
المتقدّمة فهوء وإِلَا فقد قيل: إِنَّ ظاهر الأوامر أن 


(1) الوسائل 6: 15 الباب من أبواب أعداد الفرائض. 
الحديث 0. 


تكون على نحو الطريقية, بمعنى كونها طريقاً إلى 
حصول غرض الآمر الأوّل؛ فلذلك يكون الأمر 
بالأمر دالاً على الوجوب ما لم يعلم خلافه. 

كانت هذه أهمَ الأبحاث المرتبطة بالأمرء 
وبقيت هناك أمور مهمّة وموسّعة نبحثها تحت 
عناوينها الخاصّة, حيث تقدّم بعضها ويأتي الببض 
الآخر, مثل: 

-البحث عن أنّ الأمر هل يدل على كون 
اللأمور به تعّدياً أو توصّلياً؟ وسوف يأتي في 
العنوانين: « تعئدي» و« توصي ». 

والبحث عن إجزاء الأمر الاضطراري عن. 
الأمر الاختياري, وإجزاء الأمر الظاهر: 
الأمر الواقعي . وقد تقدّم في عنوان «إجزاء ). 


- والبحث عن اجتاع الأسر والنيبي. وقد 0 


تقدم في عنوان «اججاع ». 

والبحث عن أنّ الأمر بالثيء هل يقتضي 
الغبي عن ضدًه أم لا؟ وهو المعبّر عنه ب«يحث 
الشدّ», وسوف يأ 4 عنوان «ضدٌ». 

- والبحث عن أنّ الأمر بالنيء هل يقتضي 
الأمر بمقدّمته, أو أنّ وجوب الثيء هل يقتضي 
وجوب مقدّمته؟ وهو المعبّر عنه ببحث مقدّمة 
الواجب. وسوف يأتي 

وأبحاث أخرى من هذا القبيل. 


١‏ انظر: أصول الفقه 18:١‏ 94/, وبحوث في علم 
الأصول 1: 7417-7431 وذكر مورداً رابعاً يظهر 
مما تقدّم . 
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نعم نشير هنأ إلى انقسامات الأمر بصورة 
موجزة: 
انقسامات الأمر: 

للأمر اتقسامات عديدة أشمار إلها الفقهاء 
والأصوليون في مطاوي كلاتهم, ونحن نشير إليها 
إجمالاً. ولكن قبل ذلك لا بدٌ من الإشارة إلى نكتة 
وهي: أنَّ هذه الاتقسامات التي سنذكرها إِنا تعد 
انقسامات للحكم. وبتبع انقسام الحكم ينقسم الأمر 
أيضاً. 

وهذه الاتقسامات على النحو التالي: 

١‏ -انقسام الأمر إلى الإرشادي والمولوي: 

تنقسم الأوامر يصورة عامّة إلى أوامر 
إرشاديّة ومولويّة. 

فالإرشادية هي الصادرة من ا مولى بما هو 


"مهد إلى حكم العقل» كبا في قوله تعالى: ف أطِيكُوا 


الله وََطِيعُوا الؤشول... 906 

والمولوية هي الصادرة منه بما هو مول يجب 
اتباع أوامره. 

وتقدّم الكلام فيهما والفرق بينهما في العنوانين: 
«إرشاد» و«إطاعة». 


-انقسامه إلى الواقعي والظاهري : 
فالأمر الواقعى هو الصادر من المولى واقعاً. 
سواء وصل إليناأم لا 
والأمر الظاهري هو الواصل إليناء سواء كان 


() النساء: 64 
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صاهرامن الولى واض اويا 
راجع العتاوين: «حكم»., «ظاهري», 
«واقعي ». 


: انقسامه إلى الاختياري والاضطراري‎ ٠" 

فالأمر الاختياري هو المتكفّل لبيان الحكم 
الاختياري, وهو الحكم والتكليف المقرّر للمكلّف 
في حالة الاختيار كأكثر الأحكام والتكاليف 
الصادرة من الشارع في حق المكلفين. 

والأمر الاضطراري هو المتكثّل لبيان الحكم 
الاضطراري؛ وهو الحكم والتكليف المقرّر للمكلف 
في حالة الاضطرار. 


-انقسامه إلى الأوّلي والثانوي : ” 


فالأمر الأوّليِ هو الأمر الصادر في ألمآلة. 


الاعتيادية. مثل أكثر الأوامر الصادرة من الشارع . 

والأمر الثانوي هو الأمر الصادر في الحالة 
الاستثنائية. مثل الأوامر الصادرة حالة التقيّة, 
والاضطرار, والاكراه ونحوها ‏ 


5-انقسامه إلى نفسي وغيدي : 

الأمر النفسي هو الأمر المتملّق بالعيء نقسه 
لأجل نفسه, كالأمر بالصلاة والأمر بانقاذ الغريق. 

والأمر الغيري هو الأمر المتعلّق بالثيء 
لأجل غيره, كالأمر بإزالة النجاسة عن قوت 
والبدن للصلاة, ويعيّر عنه بالأمر المقدّمي أيضاً. 


-أنقسامه إلى الامتحاني وغير الامتحاني : 

الأمر الامتحاني هو الأمر الصادر من المولى 
يقصد امتحان العبد هل هو ممتثل للأمر أم لا؟ وليس 
الغرض تمق الملأمور به. مثل أمره تعالى لإبراهيم 
أن يذبح ولده. 

والأمر غير الامتحاني هو الأمر الصادر 
يغرض تمق الملأمور به وإتيان العبد له. مثل أغلب 
الأوامر الصادرة من قله تعالل. 


-أنقسامه 00 و ادر 


-.يتضكنهء مثل الأمر بالصلاة التي تستضمن لكي 
والسجود, فيكون الأمر بالصلاة أمراً يكل منهرا 
لكنّه أمر ضمني ؛ لأنّ مستفاد من الأمر بالصلاة التي 


8-انقسامه إلى التعبّدي والتوصّلي : 

الأمر التعبّدي هو الذي ينبغي إتيان متعلّقه 
بقصد القربة, مثل الأمر بالصلاة والصوم والحج 
ونحوها. 

والأمر التوصّلي هو الذي لا يشترط في إتيان 
متعلقه أن يكون مقروناً بقصد القربة, مثل الأمر 
يتطهير التياب والبدن, فإنّ تطهيرهما يحصل بغسلهما 


بالماء مع شرائطه المذكورة, سواء اققرن ذلك بقصد 
القربة أم لا. 

وهناك انقسامات أخرى هي انقسامات 
للحكم في الواقعء ولكن يمكن أن تكون انقسامات 
للأمر بلحاظ أنّ الحكم ناثئ من الأمرء مثل 
انقسامه إلى: التسعييني والتسخييريء والعسيني 
والكفائي؛ ونحوها. وسوف يأتي الكلام عنها في 
مواضعها المناسبة إن شاء الله تعالى. 


مظان البحث : 
يحتلّ البحث عن الأمر بصورة عامّة جان 
كبيراً من علم الأصول؛ فهو يبتدئ من دلالة!! 


الواجب, ومسألة الضدٌ أي أن الأمر لشي 
يقتضي النبي عن ضدّه ونحوها من الأبحماث, وقد 
تركنا البحث عن أغلبها إلى مواضعها المناسبة, وقد 
تقدّم بعضهاء ويأتي البعض الآخر. 


انسباق 
لغة: 
انفعال من السبق» وهو مصدر سبق بمعنى 
02 
اصطلاحاً: 


خطور معنىٌ من الافظ إلى الذهن . وسبقه إليه 
من بين سائر المعائي. مثل انسباق نجاسة الثوب إلى 
الذهن من الأمر بغسله عند ملاقاته للبول!". 

وقد جعلوه مرادفاًللتبادر وعلامةٌ على إرادة 


معني الحقيتق . قال صاحب الكفاية: «لايخنى أن 


ادر المعنى من اللفظ , وانسباقه إلى الذهن من 
نفسه وبلا قرينة, علامة كونه حقيقة فيه»!؟. 

والبحث عن الحقيقة والمجاز إِنّا يكون في 
المفرد لا المركّب» والانسباق قد يكون في المفرد, 
مثل أنسياق السائل البارد الخالمي من اللون من كلمة. 
«ماء», وقد يكون في المركب. مثل المثال المستقدّم 
انفا. 


(1) أنظر لسان العرب: «سبق ». 

(؟) انظر بحوث في شرح العروة الوئق 4: /68. 

0 كفاية الأصول+ 18. وانظر أصول الفقه (للمظثّر) 
٠‏ ودروس في علم الأصول 7: 74 
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انسداد 


لشفة: 
خلاف الانفتاح!". 


أصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. وقد يراد منه انسداد 
باب العلمء كما سيت توضيحه. 


دليل الانسداد 


والعلمي في الأحكام الشرعيّة, والاكتفاء 
بالظنٌ, وعدم جواز العمل بالاحهالات والشكوك 
فبها!". 

والمراد بالعلم: ما أفاد علياًء كالتصّ من 
الكتاب العزيز, أو السماع من الحجّة المعصوم .2 
مشافهة, أو وصول قوله 82 إلينا بما يفيد العلم, 
كالخبر المتواتر النصّ في مقاده. 

والعلمي: الطريق إلى الحكم الشرعي الذي 
قام الدليل على حجّيته واعتباره. متل خبر الدقة, 
(1) يراجع لسان العرب: «قتح» و«سدد». 
(1) على ماسيأق توضيح ذلك. 


9 
وهو الدليل العقلي الذي أقيم على يجي > 
خبر الواحد. ويُبنى على انسداد ياب العلم 


مقع مع مهاه وه اذه تطغ وده ووفك وعرى قلاع 
أو الخير الموثوق بصدورء!". 
مفاد دليل الانسداد: 
وقبل بيان مفاد دليل الاتسداد. لا بد من 
القهيد بَقدّمة, هي : 


أنّ من الأدلة التي أت على حجئية خير 
الواحد هو حكم العقل. وقد أقيمت عدّة أدلة عقليّة 
على ذلك, منها دليل الانسداد, كبا تقدّم. 

وقسد اسهد إلى هذا الدليل جملة سن 
الأصوليين المتقدّمين على الشيخ الأنصاري, مثل 
صاحب المعالم0!, وصاحب الوافية؟, وصاحب 


الوئين'"8» وقد تكامل وتطوّر حقّ انتهى إلى زمن 


الشيخ الأنصاري فاستقصى البحث فيه. لكن 


ته وتلامذتهم هذه الأبحاث واختصروها؛ 
لعدم تماميّة الدليل عندهم, على ما سيأتي توضيحه 
إن شاء الله تعالى. 

وأمًا بيان مفاد هذا الدليل تفصيلاً فنقول: إن 
الشيخ الأنصاري ذكر هذا الدليل مقدّمات أريعاً!, 
وزاد فيها صاحب الكفاية مقدّمة أخرى!5, 


(1) أنظر فوائد الأصول :728 
() انظر المعالم (الحجرية ): 157. 
(80 انظر الوافية: 364 

(4) انظر القوانين 
(0)_انظر فرائد الأأصول +١‏ 72814 
() _انظر كفاية الأأصول: 71١‏ 


واختلف المتأخّرون عندء فبعضهم”" رجح فعل 
الشيخ الأنصاري, ورجّح جم البعض الآخر”" ما فعله 
صاحب الكفاية. 


هي 


على القرتيب الآقيه. 

المقدّمة الأولى: 

إِنّ ثنا علياً إجمالياً بعبوت تكاليف كهيرة 
في الشريعة الإسلامية؛ وذلك: 

١-لاعتقادنا‏ بوجود الشريعة الإسلاطةة” 


المستلزم للاعتقاد بثبوت أحكام وتش يعابش !لزأ 
فيها. 

-لدلالة يججسموع الآياتروالرو 
والأمارات الكثيرة على وجود تكاليف إلا 
العريعة إجمالاً. 

وهذه المقدّمة هي التي أضافها صاحب 
الكفاية0, واقتبسنا توضبيحها من تقريرات أبحاث 
السيّد الصدرا, 


المقدّمة الثانية : 
لاإشكال 


طريق العلم إلى التكاليف 
1 مثل المقّق النائيني في فوائد الأصول 111:6 17 
(؟) مثل المنّق الإصفهاني في نهاية الدراية 7: 39/7. 
(©) أنظر كفاية الأصول: 51١‏ 

(4) انظر بحوث في علم الأصول 67١:6‏ 
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والأحكام الشرعيّة منسدٌ بالنسبة إلينا؛ لعدم إمكان 
التوصّل إلى المعصوم نة. بل إِنّ ذلك كان منسدًاً 
حقّ لكثيرٍ من معاصريه الذين لم يتمكّنوا من 
الوصول إليهلمانع, ولم يحصل لنا قطع بالأحكام عن 
طريق القطع بها بخبر متواتر أو غيره؛ لأنّ ما ثبت 
بذلك قليل. 

وأمنا الطريق العلمي وهو ما قام الدليل على 


نه مع ثبوته 
لايصل الدور إلى دليل الانسداد. وبعيارة أخرى: 
لو ثبتت حجئية خبر الواحد بدليل خاصٌء لكان 
ذلك وافياً لإثبات كثير من الأحكام الشرعيّة, 
وما كانت حاجة إلى إثبات حسجئيته عن طريق 
إثبات حجّية مطلق الظنٌ بدئيل الانسداد. 
وهذه المقدّمة هي أهمٌ مقدّمات دليل 
الانسداد. بل اكتنى بها بعض المتقدّمين مثل صاحب 
المعالم» ولم يذكر سائر المقدّمات, وإما أضافها 
المتأخّرون عنه. وعبارته في المعالم هكذا: 

« إن باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية 
التي لم تعلم بالضضرورة من الدين أو من مذهب أهل 
البيت لظا في نحو زماننا منسدٌ قطعاً إذ الموجود من 
أدلّتها لا يفيد غير الظَنٌ؛ لفقد السنّة المتواترة 
وانقطاع طريق الاطلاع على الإجماع من غير جهة 
النقل بخبر الواحدء ووضوح كون أصالة البراءة 
لاتفيد غير الظنّ. وكون الكتاب ظٌ الدلالة. 

وإذا تمقّق انسداد باب العلم في حكم شرعي . 
كان التكليف فيه بالظنّ قطعاً. والعقل قاضي بِأن 


حجّيته ‏ فغير ثابت حسب الفرض 
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لظن إذا كان له جهات متعدّدة تتفاوت بالقوّة 
والضعف, فالعدول عن القوي متها إلى الضعيف 
قبيح, ولاريب أنّ كثيراً من أخبار الآحاد يحصل 
بها من الظنّ ما لايحصل بشيء من سائر الأدلّةء 
فيجب تقديم العمل بها»(. 


المقدّمة الثالثة : 
لايجوز لنا إهال التكاليف وعدم التتمرّض 
لامتعاها؛ لأنّ هذا شي لايرضى بدالشارع قطعاً". 


المقدّمة الرابعة : 

فإذا وجب التعرّض لامتثال التكاليف. 
فطريق الامتثال هوء إمَا:ِ 

بالرجوع إلى محتهد يقول بانفتاح بابواا 
أو العلمي. 


)١(‏ معالم الدين, قسم الأصول ( الحجرية ): 111: وانظر: 
فرائد الأصول :١‏ 787, وكفاية الأصول: 51١‏ 
, وفوائد الأصول 7: 71؟, وهماية الأفكار 
1: 168 144, ومصباح الأصول لتنا اقنة 
يبدو أن هناك الدباساً رقع في عبارات مصباح 
الأصول , فقد نسب فيه إلى صاحب الكفاية أنّه أخاف 
إلى المقدّمات الأربع التي ذكرها الشيخ هذه المقدّمةء 
غير أن التي أضافها حي المقدّمة الأولى مما ذكرناء, وأمًا 
هذه فقد ذكرها الشيخ وصاحب الكفاية كلاهما. انظر: 
فرائد الأصول :١‏ 584. وكفاية الأصول؛ ,501١‏ 
رمصباح الأصول 106:1 


فا 


-أو بالرجوع إلى الأصول الجارية في 
الشكوكء كالبراءة والاستصحاب والتخيير 
والاحتياط. 

-أو بالاحتياط الموجب للعلم الإجالي 
بالامتثال. 

وهذه كلها مردودة: 

أمَا الأّل: فلأنٌ الرجوع إلى الجتهد إا هو 
وظيفة المقلّد وامجتهد ليس من وظيفته الرجوع إلى 
محتهد آخر؛ والقائل بالانسداد رما كان أعلم من 
القائل بالاتقتاح. 

وأما الثاني. قن الأصل الجاري إذا كان 

كبا هو الغالب, مثل البراءة واستصحاب عدم 


اكليف ونحوهماء فإنه يستلزم نني التكليف, 


وبالنتيجة إهمال غالب التكاليف. 
”وأا ألاستصحابات المثبتة, فالتكاليف الثابنة 


بها قليلة لا تحل المشكلة. 
وأما التخيير. فورده دوران الأمر بين 


امحذورين» وهو قليل أ. 

وأا الاحتياط, فيأت الكلام عنه. 

وأمًا الثالث, وهو العمل بالاحتياط. فهو 
غير وأجب للأسباب التالية: 

١-الإجماع‏ القطعي على أن المرجع في 
الشريعة الإسلامية -على تقدير انسداد باب العلم 
والعلمي ليس هو الاحتياط والالقزام بفعل كل ما 
يحتمل وجويه ولوكان موهوماً. وترك كلما يحتمل 
الحرمة وإن كان موهوماً أيضاً. 


؟-لزوم العسر والحسرج؛ لأنّ محستمل 
الوجوب والحرمة كثير» والالتزام بوجوب كل ما 
يتوم وجوبه وحرمة كلما يتوهّم حرمته موجب 
للعسر والحرج بلا إشكال 
٠-لزوم‏ اختلال النظام. فإنَّ الجتهد ينبغي له 
أن عَم سقّديه كيفية الا ستياط في كل 
الحتملات الشخصيّة الكثيرة جدّا وهذا أمر قد 
يكون متعدّراً, ولا أقلّ من استلزامه ترك الأعيال 
في الحياة اليومية؛ لأجل تعلّم موارد الاحتياط 
والعمل بهاء وهو اختلال النظام المشار إليدل". 


المقدّمة الخامسة : 

إذا علمئا بوجود التكاليف الشرعية إجما 
بحكم المقدّمة الأولى؛ وعلمنا بانسدادرطريق.!! 
والطريق العلمي إليها بحكم المقدّمة الثائية »وَعَلعنا 
بوجوب التعرّض لامتثاها بحكم المقدّمة الشالثة, 
وعدم إمكان الاحستياط والرجوع إلى الأصول 
العمليّة ونحو ذلك بحكم المقدّمة الرابعة. فنستنتج: أن 
العقل يحكم بلزوم التعرّض لامتثاطا من طريق 
مطلق الظنٌ إلا ما قام الدليل على المنع من العمل به 
كالقياس. 

ولمًا كان الامتثال الملمي أي المستند إلى 
العلم والامتثال الي الذي قام الدليل على 
اعتباره بالخصوص وهو الظنٌ الخاٌمتعدّراً. 
() انظرء فرائدالأصول 0401-4-8١‏ 

وكفاية الأصول: 711-511 وغيرهما. 
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فيصل الدور إلى الامتثال الي المستند إلى مطلق 
الظنٌء ولا يصل الدور إلى الامتثال المكّي 
أو الوهمي, وهما الامتثالان المستندان إلى الشاكٌ 


أو الوهم. 
وخبر الواحد ليا كان مفيداً للظنٌ» بل مفيداً 
الأعلى مراتبه. فيكون حجّةٌ من هذا الباب/", 


وبعبارة أخرى: اللازم الأخذ با أفاد الظنٌ 
مثل خبر الثقة, أمّا ما أفاد الشاكٌ أو الوهم فلا دليل 
على الأخذ به؛ فلذلك لامانع من القسّك بالأصول 
النافية مثل البراءة في الأحكام المشكوكة 
أو ا موهومة. 


تقرير دليل الانسداد على الكشف والحكومة: 
. يمكن تقرير دليل الانسداد على نحوين: 
“* ١_الكشف.‏ 
"-الحكومة. 
والمراد من الكشف هر أَنّ العقل يستكشف 
من المقدّمات المذكورة أن الشارع جعل الظنّ حجة, 
واعتبره طريقاً لإحراز الأحكام الشرعية. 
والمراد من الحكومة هو: أن العقل يلزم 
المكلّف بعد تامية المقدّمات_بالامتثال الظئٍ 
وعدم التغرّل إلى الامتغال الشكّي والوهمي» بمسعنى 
أنّ السقل يراه معذوراً غير مستحقٌ للعقاب 
على مخائفة الواقع لو عمل طبقا للظنٌ. ويسراه 
() انظر: فرائد الأصول ١:186-184ر‏ 401, 
وكفاية الأصول: ١1لاو‏ 6١لا‏ وغيرهها. 


الملحق الأصولي / انسداد د د 


مستحقّاً له لو اقتصر على الامتثال الشكّي 
والوهمي90, 


منشا الخلاف في ذلك : 

إن منشأ الخلاف في كون دليل الانسداد على 
نحو الكشف أو الحكومة يرجع إلى الخلاف في كيفيّة 
تقرير المقدّمة الرابعة: 

فإِنْ قلنا: إن الشارع لا يرضى بالاحتياط 
والامتثال الإجمالي, والكاشف عن عدم رضائه هو 
الإجماع على ذلك؛ لأنّ الاحتياط وإن كان حسناً 
ِل أن انحصار امتثال أكثر الأحكام عن طريقه ليس 


حسناً. مضافا إلى أنّ الشارع لم ينصب طريقاً آخري 


للتوصّل إلى الأحكام الشرعية. فالعقل يستكشفلٍ 
حينئذٍ من ذلك كله أنّ الشارع يرى العمل»بيا 
طريقاً لوصول إلى الأحكام الشرعية. 

وأمًا إذا قلنا في تقريرها: إن الاحتياط النام 
غير واجب؛ لدم إمكانه, أو لكونه مستلزماً 
لاختلال النظام, أو العسر والحرج. فالعقل يحكم 
حيئئزٍ بحسن الامتثال الظئٌ بعد عدم إمكان 
الامتثال العلمي النفصيلي -وما هو بمنزلته كالامتثال 
المستند إلى الظنٌ الخناصٌ الذي قام الدليل على 
اعتباره على فرض وجوده عند القائل بالانسداد- 
والامتغال الإجمالي ؛ لأنّ الامتثال لظي وأقع بعد 
هذين رتبة, فبعد تعدّرها يصل الدور إليه 
)١(‏ أنظر: فرائد الأصول -471, ومصياح 

الأأصول 770:7 


ونحو ذلك. 


ولا يتعدّاه إلى الامتثال الشكّي والوهمي7", فيجب 
الأخذ با أفاد الظنّ. ويجوز إجراء الأصول النافية 
فيا أفاد الشكٌ أو الوهم. 


هل نتيجة الدليل مطلقة أم مهملة ؟ 
المقصود من إطلاق النتيجة بعنى قابليّتها لأن 
تكون كلّية. فيكون الظنّ معتبراً مطلقاً مهما كان 


اسببه ومورذه ومرتبته. 
والمقصود من إهماها كونها قابلة لأن تكون 
كلية أو جزئية بحسب الأسياب والموارد 


الْنَ مثل: خبر الواحد. والشهرة, والفنياس, 


مثل: الطهارة: والنجاسة, والمعاملات, والأنكحة, 
والدماء. والأموال, فإِنّه قد يكون للشارع نظر 
خاصٌ بالنسبة إلى موردٍ معيّن. مثل باب الدماء 
والفروج والأموال الخطيرة, فلا يعتبر الظنٌ فيه 
ِل إذا كان قوياً متاخماً للعلم؛ فلذلك يكون 
الاحتياط فيها مطلوباً شرعاً. 

والمراد من المرتبة: مرتبة الظنٌ من حيث 
القرّة والضعف. فإِنّ بعض الظنون قوي وبعضها 
الآخر ضعيف. 
1١‏ انظر مصياح الأصول 119:5 
(؟) انظر نهاية الأفكار ل[ 39/4 


الظنّ معتيراً مهيا كان سببه, إلا إذا ص على عدم 
اعتباره؛ ومهما كان مورده ومرتبته. 

وإن كانت النتيجة مهملة, فقد تكون كلّية 
أو جزئية, ونا تعيينها بدليل خارج. فإِنّه قد 
يقتضي الكلية أو الجزئيّة» أو يفصّل فيرى الكلية في 
الأسباب, والجزئيّة بحسب الموارد والمرتبة, ونحو 


ذلك من التفصيلات. 

وقد اختلقت وجهات النظر في المسألة0". 
تقييم دليل الانسداد: 

تقييم دليل الانسداد بصورة تقصبليةالجج] 


مقدّماته, وذكر تفاصيل الأقوال في ذلك 2-1 95 
علينا فعلاً: ولذلك نكتني بتقييم إجمال: 20 تقول ير 

إن عمده مقدّمات هذا الدليل كا تقدم 
وصرّح به الشبيخ!"هي المقدّمة القائلة بانسداد 
باب العلم والعلمي إلى الأحكام الشرعيّة في حقّنا. 

وقد اعترف الأأصوليون بانسداد باب العلم 
وطريقه إلى الأحكام الشرعية على التحو المتعارف 
بالنسبة إلينا. 

أمَا الطريق العلمي, فقد صبرّح الأكثر 
فيام الأدلّة على حجّية 


(1) أنظر: فرائد الأأصول :١‏ /478-55707؛ وكفاية الأصول: 
5, وفوائد الأصول 7: 140, ونهاية الأقكار 
2 214-3219, ومصباح الأصول 111:1 314 
(؟) انظر قرائد الأصول 5851 
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خبر الثقة, أو الخبر الموتوق ببصدوره!, وعلى 
حجّية ظهورات الكتاب والسئّة فإذا صارت 
ظهورات الكتاب والسئّة طريقاً معتبراً للتوصّلٍ بها 
إلى الأحكام الشرعيّة, أمكن الحصول على أكثر 
الأحكام الشرعيّة, وبذلك ينحلٌ العلم الإجمالي 
بالأحكام الشرعية إلى ما حصل لنا علم تفصيلي به 
-وهو ما دلت عليه ظهورات الكتاب والسنّة- وما 
لنا فيه شاك بدوي» فيجوز إجراء الأصول_كاليراءة 
والاستصحاب ونحوهها فيه من دون استلزام 
محذور الخروج من الدين أو مخالفة العلم الإجمالي. 
ونحو ذلك50. 

هذا بالنسبة إلى أصل الدليل» وأمًا بالنسبة 
إلى كونه على نحو الكشف والحكومة؛ 

, فالذي اختاره الشيخ الأنصاري وصاحب 


' الكفاية هو: أن الدليل على فرض تامية مقدّماته 


يكون دالاً على حجّية الظنّ ممن باب الحكومة, 
لاالكشف. 
قال الشيخ الأنصاري: «الحقّ في تقرير دليل 


الانسداد هو التقرير الثاني , وأنّ التقرير على وجه 


نَّالمعتير هو خبر الثقة. أو الخبر 
الذي حصل الوثوق بصدوره عن المعصوم وإن لم يثقله 
الثقة. 

(1) أنظر: فرائد الأصول .581:١‏ وكفاية الأصول: 
67 وفوائد الأصول 318:5 - 579, ونهاية 
الأقكار ؟: 168١-4‏ ومصباح الأصول اكلقنكة 
/االء وغيرها. 


الملحق الأصولي / انسداد 2221110111111 
الكشف قفاسد »!2 
ومقصوده من التقرير الثاني هو الحكومة. 


عدم صحّة تقرير المقدّمات إلا على نحو الحكومة 
دون الكشف»(". 

وتبعها السيّد النوئي. حيث قتال: «إنّ 
الصحيح على تقدير تقاميّة المقدّمات هو الحكومة» 
لا الكشف؛ إذ الكشف متوئّف على قنيام الإجمباع 
على أنّ الشارع لا يرضى بالاحتياط, وأنّ لنا 
بإثبات هذا الإجماع؟ وأين هذا الإجماع؟ وعلى 
تقدير عدم بوت هذا الإججاع يحكم العقل 
بالتبعيض في الاحتياط على ما تقدّم بيانه. وقيلا 
ذكرنا: أن هذا هو معنى الحكومة»!", | 

واختار الحنّق العراقي الحكومة أيضتا: 
على تفسيره الخاصٌ, وحاصله: أنّ العقل 
بعد القبطع بعدم جواز إهمال التكاليف بلزوم 
التنعرّض طاء ويحكم بحجّية احتال التكليف 
ومنجّزيته, لكن لما كانت مراتب اهقام الشارع 
مختلفة. فتارة يصل اهتامه إلى حدٌ تجب مراعاته 
حقٌ في صورة توهّم الحكم, وتارة يصل إلى حل 
تجب مراعاته في صورة الشكٌ أيضاً. وثالثة في 
صورة الظنٌ فقط . 

ولما كان المقدار المتييّن من هذه المراتب 


.438 ١ فرائد الأصول‎ )1١ 
77 (؟) كفاية الأصول:‎ 
.211:1 مصباح الأصول‎ )( 


التلاث هو المرتبة الأخيرة. قيجب الأخذ بهاء 
وتجري في المرتبتين الأآخريين الأصول المناسبةأ". 

واختار كل من المحمّق الدائيني وامحقق 
الإصفهاني القول بالكشف, لكن الكشف الذي 
اختا, هو الكشف المشهورء وأتَا الذي 
اختاره الإصفهاني فهو كشف خاصٌ. 

قال النائيني: «فالتحقيق: أنّ القول بالحكومة 
مما لا أساس له. ولا ينبغي المصير إليه»!", 

وقال في نهاية بحته: «فتحصّل: أنّد 
الامخيص عن القول بالكشف إن تم الإجماع 
المتقدّم بأحد وجهيه. وإِلَا فلابدٌ من التبعيض 


الاحتياط »(. 

وأمًا الإصنهاني, فقال ما حاصله: أن 
الكشف عل نحوين: 
أحدهما ما هو المعروف... 


والآخر _ما اختاره هوء. وخلاصته؛ أن 
مقدّمات الانسداد على فرض قاميّتها تكشف عن 
نصب الشارع للظنّء يمعنى جعله مستجزاً لواقعيّاته 
التي فرض عدم رفع اليد عنها؛ لثالا يلزم نقض 
الغرض من عدم نصب طريق عليهاء فلابدٌ من 
وصول ما يكون منزاً للواقع إلى المكلف, وهو إمّا 
الاحتال الراجح وهو الظنٌء أو المساوي وهو 
الشاكٌ. أو المرجوح وهو الوهم. وحيث لا يعقل أن 
(1) انظر تهاية الأقكار 5: 2358-1517 


(5) قرائد الأصول 25 993 
(© المصدر المتقدم: 375 


يوئر الأضعف أو المساوي ولا يؤر الأقوى. 
فلاحالة يكون المؤثّر والمنجّز هو الاحتال الراجح, 
وهو الظن(". 

ثم جعل هذا النوع من الكشف مساوقاً 
للحكومة». 


إلى هنا ننتهي من ببان دليل الانسداد على 
نحو الإجمال, ومن أراد التقصيل فليرجع إلى 
المصادر المشار إليها في الوامش. 


فذكروه ضمن الأدلة المقليّة على حجيته. 


إنشاء 


إحداث الشيء. وإيجاده وايتداؤه. وأتشأكم: 
ابتدأكم وخلقكم, وأنشأ اللّه الشلق: ابتدأ 
خلقهم. 

١‏ انظر تهاية الدراية 9: لإا 

فد انظر المصدر المتقدّم : 814 

(5) انظر: الصحاح. ومعجم مفردات ألفاظ اثقرآن 
(للراغب الإصفهاني ). والتهاية (لابن الأثير). 
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أصطلاحا: 
استعمل في معناه اللغوي مثل قوهم: «إنشاء 
السفر» و«إنشاء الإحرام»!" بمعنى إيجادها, 


و«إنشاء الشعر»: إيجاده مقابل إنشاده أي قراءته. 
واستعمل في المعتى المصطلح في فنّ المعاني, 
د علماء المعاني قسّموا الكلام إلى إخبار وإنشاء. 
والإخبار ما كان لنسبته واقع خارجي في 
أحد الأزمئة الشلاثة؛ كقول القائل: نزل المطر 
أو ينزلء أو سوف ينزل, فإِنّه يدل على تماق 
نسبة الفزول إلى المطر إِمّا في الماضي أو الحال 
أو المستقبل. 
وهذه النسبة قد تطابق الواقع الخارجي وقد 
.| لا تطابقه, قعلى الأوّل يكون الخبر صادقاً؛ وعلى 
الثاني يكون كاذباً؛ ولذلك يوصف الخبر أنه يحتمل 
الصدق والكذب. 
وهذا بخلاف الإنشاء. فإِنّه لا يتضمّن إخباراً 
عن وجود النسبة في الخارج, بل المتكلّم هو الذي 
يوجد النسبة في ألكلام من دون أن يقصد الحكاية 
عن النسبة الخارجية!". 
ومن أمثلته: الأمر والنبي, والاستفهام, 
والداء: والقسكٌء والتسعيب, والعقود, 
والإيقاعات. 1 


(0) انظر المبسوط :١‏ 264,984 

(؟) انظر: شرح الستصير (للتنتازاني): 11, والمنطق 
(للمظثر): 08 

(0 أنظر: جواهر البلاغة: 0لاء والمنطق : 86. 


الملحق الأصوا الي / إنشا. 
اتقسام الإنشاء إلى طلبي وغير طلبي : 

قسّم علاء المعاني الإنشاء إلى طلبي وغير 
طلبي: 

فالطلبي هو الذي يستدعي مطلوباً غير 
حاصل في اعتقاد المتكلّم وقت الطلب, مثل: الأمرء 
والمبي, والاستفهام, والقئٌ , والنداء. 

وغير الطلبي ما لايستدعي مطلوباً غير 
حاصل وقت الطليء مسثل: صيغ العقود 
والإيقاعات. وصيغ المدح, والذم, والتعجّبء 
والقسم, والرجاء". 


حقيقة الإنشاء عند الأصوليّين : 

لما تكلم صاحب الكفا 
المعنى الحرفي, وتوصّل إلى أن المعنى الحر فير 
متّحدان بالذات والحقيقة, مختلفان باللحاظ الآلي 
والاستقلالي, قال: «لا يبعد أن يكون الاختلاف 


الفارق بينهما كما سيأتي كلامه. 
وقد انتبج المتأخّرون عنه هذا المتيج » فبحثوا 
عن الإخبار والإنشاء والقرق بينهها في هذا اموضع . 
وظاهر كلام صاحب الكفاية وآخرين: سل 


:أن محل الخلاف إِنا هو الألقاظ 


صبرّح به بعضهم 

)١(‏ انظر جواهر البلاغة: ذلا لالا. 

() كفاية الأأصول: 211 

() انظر: نهاية الأفكار (5-1): 03 و/0؛ وتهاية 
الدراية 317:1 


عن الموضوع لدأ 


رين 
المشتركة التي تحتمل الإنشاء والإخبار كألفاظ 
العقود والإيقاعات, مثل: «بعت». و«أذكحت». 
و«طلقت», ونحوها مما يصمح الإخبار به 
والإنشاء. 

ما الأثفاظ الختصّة بكلا منهها فليست محلا 
للبحث, فل «زيد قائم» الصرع في الإخبار, 
و«اضرب عمرأ» الصرع في الإنشاء. لا يتأئل 
فبها أحدٌ. 

وسنذكر فيا يلي نظرية كل وأحد من أعلام 
الأصول ياختصارء 
إنظريات أعلام الأصول في حقيقة الإنشاء : 
١-نظرية‏ صاحب الكفاية: 
ا قال في الكفاية: «ثم لا يبعد أن يكسون 
الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضاً كذلك؛ فسيكون 
لخر موضوعاً ليستعمل في حكاية ثيوت معناه في 


موطنه, والإنشاء ليستعمل في قصد تحقّقه وثلبوته, 
وإن النقا فيا استعملا فيد»(9. 

وقال في بحث الطلب والإرادة: «وأمًا الصيغ 
الإنشائيّة, فهي -على ما حمّقناه في بعض فوائدنا -: 


وقال في فوائده على كفايته : «إِنّ الإنشاء هو 
القول الذي يقصد به إيجاد المعنى في نفس الأمر, 
لا الحكاية عن 1 
() كفاية الأأصول: 53. 


في موطنه من ذهن 


ثبوته في ظرفه وله فيقصف بأحدهها لاحالة. 

والمراد من وجوده في نفس الأمرء هو ما 
لا يكون بمجرّد فرض الفارضء لاما يكون بحذائه 
تيء في المخارج, بل بأن يكون م 
سمتلا ملكية المشتري لللمبيع قبل إنشاء القليك 
والبيع بصيغته-لم يكن له ثبوت أصلاً إلا بالقرض» 
كفرض الإنسان جماداً أو الجراد إنساناً. وبعد ما 
حصل طاء خرجت عن بجرّد القرض وحصلت ها 
واقعيّة ما كانت طا بدونه...»(2, 


١ 
!تظرية القن الإصنهائي:  أل‎ 
صّل لمق الإصنهاني بين الأثفاظالمكترك‎ 
في الإنشاء والإخبار مثل «بعت». وبين الفا‎ 
نشاء مثل «اضرب»: أو الإخبار مثل‎ 


بة إلى القسم الأوّل في بحث الوضع 
أن الستعمل فيه في كل من الإنشاء 
والإخبار شيء واحد وهو نسبة إيجاد المضمون إلى 
المتكلّم . ولكن قد يقصد بذلك الحكاية عن النسبة, 
وقد يقصد ثبوتها وتحنّقها في وعائها المناسب من 
الاعتبار أو الخارج. 

وأقا بالتسبة إلى القسم العاني. فقال 


)0 فرك اللي مع حاشية القرائد (الحجرية ): 146 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 
ما خلاصته: أن المستعمل فيه في كل من الخبر 
والإنشاء مختلف, فإنّ كلمة «أضعرب» مفادها بعث 
الخاطب وتحريكه نحو الغرب, وم يلحظ البعث 
بذاته, بل بما هو نسبة بين المتكلّم والمخاطب والمادّة, 
مثل البعث الخارجيء كبا إذا أخذ الأب يد ابنه 
وأجلسه على المائدة ليأكل, فالملحوظ هو أكل 
الابن, أمَا تحريكه فغير ملحوظ بالذات: فصيغة 
«افعل» موضوعة بإزاء هذا البعث غير الملحوظ 
استقلالاً والتي لا خارج ا ليطابتها أو لا يطابقها. 
بل حاها حال التحريك الخارجي الذي هو فعل من 
الأفعال20, 1 
وقال في بحث الطلب والإرادة ما نضّه: 
«... إن المتكلّم قد يتعلّق غرضه بالحكاية عن النسبة 


__الولقعة في موطها باللفظ امال مغزلتهاء وقد يتملّق 


2 بإيجاد تقس هذه النسبة بإيجاد اللفظ المنرّل 
منزلتها؛ ومثلاً: مفاد ”بعت " إخباراً وإنشاء واحدٌ. 
وهي النسبة المتعلقة بالملكّة, وهيئة “بعت " وجود 
يلي هذه النسبة الإيجادية القامة بالمتكلم؛ 
والمتعلقة بالملكية, فقد يقصد وجود تلك النسبة 
خارجاً بوجودها التنزيلي الجعلي اللفظي, فليس 
وراء قصد الإيجاد بالعرض وبالذات أمر آخرء وهو 
الإنشاء. وقد يقصد سزيادة على ثبوت المعنى 
يلا الحكاية عن ثبوته في موطنه أيضاً وهو 
الإخبار. ١‏ 

وكذلك في صيغة ”افعل” وأتسباهها. فإنّ 


.337 :١ انظر نهاية الدراية‎ )١( 


الملحق الأصولي / إنشاء 18 1 1 7 5ط 


يقصد بقوله: "اضرب" ثبوت البعث الملحوظ نسبة 
بين المتكلّم وانخاطب والمادة. فيوجد البعث في 
الخارج بوجوده الجعلي التفزيلي اللفظي, فيترئٌب 
عليه -إذا كان من أهله وفي بحله-ما يقرئّب على 
البعث الحقيتي الخارجي مثلاً...» إلى أن قال: 

«وهذا أحسن ما يتصوّر في شرح حقيقة 
الإنشاء. وعليه يحمل ما أفاده أستاذنا العلامة, 
لاعلى أنه نحو وجود آخر في قسبال جصيع الأتجاء 
المتقدّمة, فإنّه غير متصوّر »!© 


*-نظرية المحقّق العراقي : 


فرّق اق العراقي بين ما كان متمحضاً في* 


الاخبارية أو الإنشائية» وبين ما كان مشتركاً بينهها 
فقا 1 
«أما ما كان متها متمحضاً في الإخبار 
والإنشائية, كقولك: “زيد قائم' المتمحّض في 
الإخبارية. وقسولك: "اضرب" المستمخض في 
الإنشائية» فالفرق بينهما واضح, باعتبار حكاية 
النسبة الإيقاعية في الأوّل عن نسبة ثابتة خارجية 
تطابقها تارة ولا تطابقها أخرى, بخلافه في الثاني؛ 
فإنّه لايكون فيه حكيٌّ تحكي عنه النسبة الإيقاعية 
الذهنية كي تطايقه تارةٌ ولا تطايقه أأخرى...» 
إلى أن قال: «وأمًا ما كان مها صالحاً 
للأمرين, كقولك: "أطلب”. و“بعت ”. و"زوّجتُ " 
مما تصلح لأن تكو 


(1) نهاية الدراية 3978:1. 


ارا تارةٌ وإنشاء أخرى فقد 


يقال...», وذكر بعض النظريات, تم قال: 

«والتحقيق في الفرق والميز بينهها هو: أن 
يفرّق بينهما من جهة امحكي, من حيث كونه في 
الإخبار عبارة عن: وقوع النسبة وتتبوتهاء وفي 
الإنشاء: إيقاعها الذي هو خروجها من العدم إلى 
الوجود. وذلك ا هو من جهة ما هو قضية 
الارتكاز والوجدان من قولك: “بعتك” إخباراً. 
حيث كان المتبادر منه هو الحكاية عن نسبة شابتة 
محفوظة قبال كونه إنشاء؛ المتبادر منه الحكاية عن 
نسبة إبقاعية. 


ذا استعمل الممستعمل الجملة في 
إِقِّعٍ نسبة كلاميّة حاكياً بها عن واقع ثابت تكون 


الجملة إخبارية. وإذا استعملها فيها حاكياً بها عن 


نسبة إيقاعية تومّعها المستعمل في وعائها المناسب 


شا تكو ن جملة إنشائية...». 


إلى أن قال: «إِنّ ذلك كلَّه بحسب مقام 
الثبوت, وأمًا بحسب مقام الإثبات, فحيث إِنّ طبع 
مثل هذه الجمل كان على الحكاية عن واقع ثابت, 
فيحتاج في إحراز كونها إنشاءً من قيام قرينة في 
البين توجب صرفها عن الإخبارية والحكاية عن 
الواقع الثابت. وإلا فطبعها كان على الإخبار»20. 


-نظرية المحقّق النائينى : 
قال المحقّق النائيني بالنسية إلى الصيغ 
المشتركة: «إِنّ للصيغ الإنشائية كبعت “ و”طالق " 


0 نهاية الأفكار(484-07:01-1 


14 
جزءاً ماديّاً وجزءاً صوريّاً نا الجزء المادتي. 
فهو مبدأ الاشتقاق, وهو معتى أسمي, وله مفهوم 
متفرّر في وعاء العقل, وأمَا الجزء الصوري فهو 
عبارة عن الهيئة التي وضعت لإيجاد اتتساب المبدأ 
إلى الذات, وأا الإخباريّة والإنشائية, فها 
خارجان عن مدلول اللفظ. ونا يستفادان من 
المقام والسياق وقرائن الحال, لا أنّ لفظ "بعت” 
مثلاً يكون مشتركاً بين الإخبارية والإنشائية. 

وحيتئزٍ إذا كان المتكلّم في مقام الإخبار 
بحيث استفيد من السياق أنه في ذلك المقام. كان 
اللفظ موجباً لإخطار المعنى في الذهن من دون أ, 
يوجد باللفظ معنى أصلاًء كما في الأسراء. 

وإذا كان 1 في سياق الإنشاءاف 
يكون موجباً لإخطار المعنى في ذكمقاليييا 
إلا أنه مع ذلك يكون موجداً للمنشأ: 
وموجباً لإيجاد شيءٍ لم يكن قبل التلقّظ ب 
من ملكيّة المشتري للمال...916,. 


6 -نظرية السيّد الخوني: 

تبتنى نظريّته هنا على نظريته الخاصّة في 
الوضع . والتي يلقزم فبها بأنّ الوضع عبارة عن تعهّد 
الواضع والتزامه أنه متى أراد مع خاصّاً ينطق 
باللفظ الخصوص؛ فلذلك قال في نهاية بحثه: «اقد 
اه: أن الجملة الإنشائية -بناءٌ على ما 
يّناه: من أن الوضع عسبارة عمن التعهّد والالقزام 


() فوائد الأصول (45-148:)9-1. 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /جه 
النفساتي ‏ موضوعة لإبراز أمر نفسائي خاصٌ» 
لصوا تمر سام 


". وإذا قصد ليا 
أعتبار الزوجية يبرزه 0 زوجت" 
أو أنكحت ” وإذا قصد إبراز اعتبار كون المادّة على 
عهدة الخاطب, يتكلّم بصيغة “افعل” ونحوهاء 
وهكذا... 

ومن هنا قلنا: نه لا فرق بينها وبين الجسملة 
الخبرية في الدلالة الوضعيّة والإبراز الخسارجسي» 
فكما أنّها مبرزة لاعتبار من الاعتبارات كالملكية 
والزوجيّة ونحوهاء فكذلك تلك مبرزة لقصد 
الحكاية والإخبار عن الواقع ونفس الأمر»!". 


7 7-ما نسب إلى المشهور: 

نسب إلى المشهور القول ب «أنّ الإنقساء 
عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ في عالم الاعستبار 
العقلاتي. بمعنى أن المعنى الاعتباري في نفسه يوجد 
اله فرد حقيق بواسطة اللفظ. فيكون إلقاء اللفظ سبباً 
لتحمّق اعتيار العقلاء للمعنى» فالإنشاء هو التسبيب 
ياللفظ إلى الاعتبار العقلائي للمعنى ...»90 


التفكيك بين الإنشاء والمنشأٍ 
لا إشكال في أن الإيجاد والوجود أمر واحد 


(1) عاضرات في أصول التقد +١‏ 10-14 
() منتق الأصول 2321-17-11 


الملحق الأأصوا لي /إنشاء 
وإن اختلفا اعتباراً. وريما عبّروا عنه بالكسر 
والانكسار أيضاً فكسر الزجاجة وانكسارها 
حدث واحدء غاية الأمر إذا نسب هذا الحدث إلى 
الفاعل سمّي كسراً وإذا نسب إلى القابل وهو 
الزجاجة_ سمي انكساراً. فيقال: كسر زيدٌ 
الزجاجة فانكسرت. 

وهذا يصدق بالنسبة إلى كل إيجاد ووجود؛ 
لذلك قالوا: لا ينفكٌ الإيباد عن الوجود عقلاً, وهما 
متّحدان واقعاً ومختلفان اعتباراً. 

وقد تكلم الفتهاء والأصوليون _بعد التسالم 
على الأمر المتقدّم ‏ على أنّ 


المعلّق والواجب ال مشروط ؛ والوصيّة ونحوها ل 
الموصي قد يوصي بملكية داره لزيد بعد وفاته, 
فإنشاء الوصيّة يكون في حسياة الموصيء والحتشأ 
-وهو دخول الدار في ملكيّة الموصى له بعد وفاة 
الموصي. 

وهناك عدّة نظريات للإجابة عن هذا 
السؤال, وهي: 

١-نظرية‏ صاحب الكفاية : 

وحاصلها: أنّ الإنشاء والمنشاً لا ينفكّان. 
كالإيجاد والوجود. لكن قد يكون ا منش أ مقي دا بقيد, 
إن على تقدير. مثل إنشاء ا موصي ليك دأره 


إنشاء والمنشأ هل هما . 
الإيجاد والوجو : لايجوز التفكيك بينيا< 


أزيد على تقدير موته, أي موت الموصي. فالمنشً 
وهو _حصول ملكيّة الدار لزيد على تقدير موت 
ا موصي قد حصل بعد الإنشاء مباشرة لكنّه مقيّد 
في حد ذاته, ولامانع منه. 
فلذلك قال في الجواب عن إشكال انفكاك 
الإنشاء عن المنشأ في الواجب المشروط : 
«المنشأإذا كان هو الطلب على تقدير 
حصولها", فلابدٌ أن لا يكون قبل حصوله طلب 
وبعث”", ولا لتخلف عن إنشائه, وإنشاء أمر على 
تقدير كالإخبار به بمكان من الإمكان» كما يشهد به 
الوجدان»". 
وعله إلى هذا المعنى يشير كلام السيّد الحكيم 


".ف المستمسك حيث قال: «الحُنشأ حاصل حين 


الإنشاء رلكته معلق لا مطلق, فإذا أنشأ البيع 
دلا على قدوم الحاج فقد حصل البيع المعلّق على 
قدوم الحاج حال الإنشاء. والذي لم يحصل هو البيع 
المطلق وهو غير النْشأ؛ ولأجل ما ذكرنا لم يكن 
خلاف ولا إشكال في صحّة الوصيّة القليكية المعلّقة 
على الموت, وصحّة التدبيرء وهو العتق المعلّق على 
الموت, وصحة النذر المعلّق على أمرٍ استقبالمي»0, 


0١‏ أي العرط. 
(5) لايد وأن يكون مراده الطلب المسقيق , فإنّه يتحلّق 
بعد تحقّق الشرط. ولا فالطلب الإنثسائي موجود 


0 كفاية الأأصول: 917. 
() المستمسك 278514 


م5 
-نظرية المحقّق الإصفهاني: 
وحاصلها: أنّ الإنتشاء والمتشأكالإيجاد 


والوجود يستحيل التخلّف بينهاء فالإيجاد الإنشائي 
يستحيل تخلّفه عن الوجود الإنشاني. لكنّ الكلام 
الإنشائي تارةٌ نجعله سبباً لإيجاد اللملكيّة التي 
اعتبرها الشارع على تقدير اي على فرضٍ؛ مثل 
رضا الأب فتوجد «الملكة الاعتبارية على 
تقدير ». 

وأخرى نجمله سبباً لايجاد الملكيّة لا على 
تسقديرء فستوجد «الملكية الاعتبارية, لاعلى 
تقدير ». 

فإ قال -بعد أن عرّف الإخبار والإنطتا], 
والقرق سينيا: وأدٌ الإنتشاء إيهاد لمعن أ 
عَمرَضاً-: «ومن الواضح أنّ الايج]ة الو 
سواء كانا بالذات أو بالعرض لا ينفاكَ حدما 
عن الآخر؛ لاتحادهما ذاتاً واختلافهرا اعستباراً. 
وبا ذكرنا يُعلم استحالة تخلّف الإنشاء عن 
المنشأً. 

ثم إِنّ هذا الكلام الان 
إلى إيجاد الملكثة الاعتباريّة من الشارع مثلاً لا على 
تقدير, فتوجد الملكية الاعستبارية...0'؛ وأخرى 
ستسبّب به إلى إيجاد الملكية الاعتبارية على 


تقدير ...816 


في تارة يتسيّب به 


)١(‏ أي الملكيّة الاعتبارية لا على تقدير. 
() حاشية المكاسي (للإصفهاني) 1811 148 
رانظر نهاية الدراية 1 34. 


أيضا. .00 


الموسوعة الفقهيئّة المِيسّرة / جه 

-نظرية امحقّق النا 

وخلاصتها: أنّ هناك فرقاً بين الإنشاء 
والمنشأ والإيجاد والوجود, فإنّ الأول من 
الاعتباريات, والثاني من التكوينيات, والأمور 
الاعتبارية أمرها بيد المعتبر يعتبرها كيف يشاءء 
فله أنْ يعتبر الملكية فعلاً, وله أن يعتبرها بعد حياته 
مثلاً. وهذا بخلاف الأمور التكوينية فإيجادها 
يستلزم وجودها ولا خيار للفاعل فيها. 

وإليك نصٌّ تقرير كلامه. قال: «... تخلف 
الإيجاد عن الوجود في التكوينيات غير معقول. 
وأما في اتتشريعيات. فحيث إِنّ التشريع بغام 
أنحائه بيد الشارع. فكنا ييكنه إيجاد الوجوب 


أفعلاً. يمكنه إيجاد الوجوب على موضوع فوا بعد 
05 


٠‏ وبتقرير آخر: «إِنّ قياس باب الإنشسائيات 
يباب التكوينيات في غير محله, فإنّ في التكوينيات 
زمام الإنكسار ليس بيد الكاسرء بل الذي بيده هو 
الكسر. وأمًا الإنكسار فيحصل قهراً عليه. وهذا 
بخلاف باب المنشآت, فإئّها أمور اعتباريّة ويكون 
زمامها بيد المعتير النافذ اعتباره, وله إيجادها على 
أي وجه أراد, فالذي بيده زمام الملكية, له أن يوجد 
الملكية في الحال, وله أن يوجدها في المستقبل كما في 
الوصيّة, فلو أنشأ الملكيّة في المستقبل. يمعنى أنّد 
جعل ملكيّة هذا أليء لزيد في الغد. فلابدٌ من أن 


146-1545 :١ أجود التقريرات‎ )١١ 


الملحق الأصولي /إنشاء 
توجد الملكيّة في الغد. وإلّا يلزم تخلف المنشأ عن 
الإنشاء »20 

وهذا الرأي هو الظاهر من الإمام الختميني 
حيث قال: «... وليس القليك والقلّك الواقعيان من 
قبيل الإيجاد والوجود أو الكسر والاتكسارء بل 
الإيجاب والقبول موضوع لاعتبار العقلاء...»7". 


؛-نظرية السيّد الخوئي: 

خالف السيد الخوني أستاذه النائي 
بعدم تخلّف الإنشاء عن المنشأ كالإيجاد والوجود, 
لكن لما كان مبناه في الإنناء هو كونه إسرازاً 


للاعتبا. النفساني بمبرز, فهو يرى أنه لاماتع مئثات 


تعلق الاعتبار يأمر متأخّر. | 

قال _مملقاً على كلام النائيني الذي ذ: 
«لا يخ أن البرهان المقتضي للزوم وحد: : 
والوجود خارجاً وكون السغاير بسينها اعستبارياً. 
لا يختصٌ بالموجودات التكو ب يشترك فيه 
كلّ موجود في الوعاء المناسب له تشريعاً كان أو 
تكويناً...». 

إلى أن قال ؛ «... إن جَهْله عبارةٌ عن اعتباره 
النفساني المبرّز في الخارج بمبرز له ولامانع من 
تعلق الاعتبار بأمر متأخر أصلاه50. 

ثم استشكل بأنَّ الموصي ينعدم اعتباره بعد 
07 فوائد الأصول (3990-195:09-15. 
(1) كتاب البيع (للإمام المخميتي) 148:9 


() أجود التقريرات :١‏ 155 الهامش رقم .١‏ 


موته قكيف يبق الأمر الاعتباري الذي اعتبره؟ 


ثمأجاب: بأنّ تميق الملكية بعد الموت إِنَا هو 
لأجل إمضاء الشارع أو العقلاء اعتبار الموصي 
للملكية وإمضائهم لها . 


أقسام الإنشاء: 

الإنشاء تارة يكون باللفظ, وأخرى بغيره: 

أمَا اللفظ. فهو المعهود في أكثر العقود 
والإيقاعات, حيث يكون الإيجاب والقبول فيها 
باللفظ.. 

وأمًا غير اللفظ, فتارة يكون بالإشارة, 
وأبخرى بالكتابة , وثالثة بغيرهها. 
1 أ أمّا الإنشاء بالإشارة. فثل عقود الأخرس 
وإيقاعات حيث تكون بإشاراته. 

” وَأنَا الإنساء بالكتاية, فهو اليوم أكثر تداولةٌ 

من السابق, خصوصاً في المعاملات الخطيرة. 

وأمًا الإنعاء بغير ذلك, فثل المعاطاة, 
حيث يكون الإيجاب والقبول فيها بالفعل. فسيدفع 
المشقري الن ويدفع البائع المثمن من دون أن 
يتلقّظ بالعقد. 

وهم كلام في جواز الإنشاء بغير اللفظ مع 
القدرة عليه, وتقديم الإشارة على الكتابة 
أو بالمكس90. 
() انظر: المكاسب © 138-319 ومصباح الفقاهة 


؟: 6 18ء وكتاب البيع (للإمام الخميني ) 5051١‏ 
٠١‏ وغيرها من الشروح والحواغي على المكاسب. 


3 
مظان البحث : 
اتقدّمت في صدر البحث. 
انصراف 
لغة: 


مصدر انصرف عن الثيء, أي تحوّل عنه 
وتركه!". والصّرف: رد النيء من حالة إلى حالة» 
أو إبداله بغير.0». 

هذا إذا عدي ب «عن», وأا إذا عد: 


+« إل »» لد بسنل حت خب الي اا 


اصطلاحاً : 
استعمل في معناه اللغوي, وفي معو 
كما سيأقي. 
ينا المعنى اللغوي , فثل: 
-الانصيراف عن الصلاة, أي إقامهاء 
أو قطعها. 
-والانصراف عن القتال. بمعنى تركه. 
والانصراف عن الطواف وعنن الزيارة. 
مثل الانصراف عن الصلاة. 


اص 


(1) انظر المعجم الوسيط: باصعرف». 

(؟) انسظر مسعجم مغردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني ): « صعرف ». 

(5) انظر لسان العرب:« صعرف ». 
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وأمًا المعنى الخاص, فهو: اثتقال ذهن السامع 
إلى معنف خاصٌ من بين سائر المعاني عند إطلاق 
الكلمة, مثل: انتقال ذهنه إلى ماء دجلة إذا 
كان يعيش على ضقافها عند سماعه كلمة «الماء»(©. 


أقسام الانصراف: 

ذكروا للاتصراف أقساماً نشير إلى أهتها: 

الأول الانصراف الخطوري الناشىء عن 
غلبة الوجود ال موجبة لانصراف المطلق إليه. 
كانصراف «الماء» إلى ماء دجلة في ذهن المقيم على 
ضفافهاء كما تقدم 

الثاني الاتصراف البدوي الموجب للشاكٌ 
البدوي في إرادة المنصعرف إليه, لكنّه يزول بالتأل, 


.._ مث لي انصراف «العالم» إلى خصوص من تزيًا بالعقة. 


والفرق بينهما: أنّ هذا يوجب الشاكٌ البدوي 
في إرادة المنصرف إليه من المطلق. ويزول بالتأكل, 
والأوّل لا يوجب الشك البدوي ولا يزول بالتأقل. 

ويشتركان في عدم تقييد الإطلاق ببماء 
كما سيأتي بيائه, لكن ذكرهما الأغلب تحت عنوان 
«الاتصراف البدوي ». 

الثالث _الانصراف الناشى» عن التشكيك في 
الماهيّة عند العرف؛ لأنّ الماهيّة لا تشكيك فيها 
واقعاً. وهو على قسمين: 

١‏ -أن يكون التشكيك بحيث يحكم العرف 
13 هذاهو المستفاد من يجموع كلامهم في الاتساراف 

واستعبالاتهم له. 


الملحق الأصولي / انصراف 
بخروج القرد المتصرف عنه من مصاديق المطلق, 
كانصراف لفظ «ما لا يدكل لحمد» عن الإنسان. 
وعدم ثموله له بنظر العرف, فيكون ظاهراً في غير 
الإنسان. وهو القدر المتيمّن؛ ولذلك جوّز النقهاء 
الصلاة في شعره وظفره مع ورود: «لا تصل في جلد 
ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه»7"؛ لانصراف 
«ما لا يؤكل لحمه» إلى غير الإنسان 

"-أن يكون التشكيك يبجيث يشاكٌ العرف في 
خروج الفرد المتصرف عنه من مسصاديق المطلق, 
مثل انصراف لفظ «الماء» عن بعض المياه, 
كالممتزجة بالنفط يحيث يسلبها اسم الماء. 

وهذا الاتصراف وإن لم يكن موجباً اظهو, 
اللفظ في المنصرف إليه. كسما في العرض السابق/, 


إلا أنه من قبيل اللفظ امحفوف بما يصلح للترثينية,, 


وبذلك لا يكون اللفظ ظاهراً في الإطلاق؛ لأنّ من 
شرائطه عدم وجود قرينة أوما يصلح لها على 
خلافه. 


الرابسع ‏ الانسصراف الناشى؛ عن غلية 
الاستعبال في فرد خاصٌ بحيث يصل إلى حد الجاز 
المشهور. 

الخامس _الانصراف النائىء عن غلبة 
الاستعبال في المعنى المنصرف إليه. بحيث يصير 
اللفظ مشتركاً بينه وبين المعنى الحقيتيء كبا إذا قلناء 
إِنّ «الصعيد» موضوع مطلق وجه الأرضء لكن 
(1) الوسائل 4: 581 الباب؟ من أبواب لباس امسق 

الحديث 1. 


10 . 


استعمل في خصوص التراب الخالص حقٌ صار 
مشتركا بينها. 

السادس_الاتصيراف النائى؛ عن غلبة 
الاستعرال في المعنى المنصرف إليه, بحيث ينقل اللفظ 
إليه وسهجر المعنى الأوّل2. 

فهذه الأقسام السمّة ْنَا تعض لطا صاحب 


017 أنظر:كفاية الأصول: 145, وأجود التقريرات:‎ 0١ 
ونهاية الأقكار(١-؟): 0/ا-01, ومماضرات في‎ 
1/14 9 أصول الفقه ه: !50/9 ومنتهى الدرأية‎ 
وقدا اقتبسنا الأقسام السنّة ممنه . وحسقائق‎ 1/77 
ولكن جمل الأقسام السئّة كالآني:‎ ,071 :١ بالأصول‎ 

١-الاتصعراف‏ ا خطوري , بممنى حض خطور بعش 
الأفراد أوالأصناف في الذهن من دون أن يكون موجباً. 


او الشلق أكمعال الماء.. 


؟-الاتمعراف الموجب للشاكٌ البدوي الذي يزول 

7 الاتتصيراف الموجب للشكٌ المستقرٌ. وهو 
يوجب إجمال الكلام والتوف فيه عند معارضته مع 
أصالة الحقيقة. 

؛ -الاتمعراف الموجب للظهور بحيث يرجح على 
أصالة الحقيقة ويكون قرينة على التقييد. 

6-ماأ يوجب الاشتراك. 

1-ما يوجب النقل. 

ثم قال + د وهذه الأنواع مترئّبة في القوّة والضعف,. 
قالأؤلان لا يقدحان في الإطلاق والبواق تقدح فيه. 
والأخيران يوجيان مع ذلك رفع صلاحية اللفظ 
للإطلاق ». 


الكفاية. لكن أغلب تلامذته إِنَا تعّضوا للقسمين 
الأوّلين وجعلوهما قسياً واحداً تحت عنوان 
«الانصراف البدوي», وللقسم الثالث بفرديه. 


إِنّ الانصراف إلى الخصوصيّة تار يكون 
على نحو الإطلاق من دون اختصاصه بحالة خاصّة 
كالاختيار, وأخرى يكون مخصوصاً بها. 

فعلى التاني يكون الانصراف إلى الخصوصية 
في تلك الحالة المخاضة ,كبا إذا كان من عادة المولى 
أن يأكل طعاماً معنا في السفر» فقال لخادمه وهويق 


اليد على الأرض في حالة السجود. 
إلى الذهن هو وضع باطن اليد ولكن هذا 
الانصراف إنا هو في حالة الاختيار, وأمَا عند 
الاضطرار وعدم القدرة على ذلك فالمتصرف هو 
وضع ظاهر اليدء فإن لم يمكن. كا إذا كانت اليد 
مقطوعة, فالوضع على لحل المقطوع, أو الساعد 
وهكذا0". 


(1) ذكر هذا الأمر ممق العراق ثم استنتج قائلاً:ه وعليهء 
فلا يأس بالك بإطلاقات أوامر المسح باليد في 
وجوب المسح بظاهر الكدّين مع عدم القكّن من المسح 
بباطتهباء بل وجوبه ببقيّة اليدين عند تعذّر مسح 


...02-0 الموسوعة الققهيّة الميسّرة / جه 


مناشئ الاتصعراف : 
للاتصراف متأث انع وأسباب مختلفة » وهي : 
أُوَلاً-غلبة الوجود: 
إِنّ غلية وجود فرد من أفراد المطلق قد 


يوجب للذهن أنساً به. بحيث ينصرف المطلق إليه 
عند إطلاقه, مثل انصعراف «الماء» إلى ماء الغهر في 
المناطق التي يوجد قيها التهر, أو ماء البثر في 
المناطق التي لا يوجد فيها غير ماء البثر, ومثل 
انسصعراف «الإنسان» إلى الإنسان ذي الرأس 
الواحد. 


ثانياً غلبة الاستعبال : 
وقد يحدث الأنس للذهن بغلية استعيال 
أحد أفراده, مثل غلبة استعيال لفظ 


«الكتاب» عند الققهاء والمفسّرين ونحوهم في 


المنصرف من الأمر بالمسح 
بال لوكان هو المسح يباطن الكين ب 
التقبيد اللفظي , لما كان وجهٌ لدعوى و. 
مع العجز عن المسح بباطنههاء من جهة أن مقتضى 
الاتصعراف المزبور بعد كونه بغزلة التقييد اللفظي 
ِنّا كان سقوط وجوب المسح رأساًء فيحتاج 
بات وجوبه يظاهر الكدّين إلى دليل خاصٌ . 
وإلافلا هدية إطلاقات أوامر المسح باليد. 

إذ ثقول: ذلك ِب يتم فيا لو كان الانصدراف 
المزيور ألا بنحو الاطلاقء ولا فع فرض اختصاصه 
يمال القدرة وعدم العجز لا جال لهذا الإشكال...». 
نهاية الأفكار ( :)1-١‏ //ا. 


الملحق الأصولي / اتصراف 7 6*شظش**ظ2ظ 


القرآن الكريم: فإذا أطلق لفظ «الكتاب» 
يتصدرف إليه. 

وقد تصل غلبة الاستعبال في فرد خاصٌ إِلى 
حد الجاز المشهور كبا تقلّم ‏ 


ثالثاً الفهم العرفي والتعارف : 

ومن مستاثىء الأنس الذهني الموجب 
للانصراف هو فهم العرف. فإذا فهم العرف معنى من 
بين معاني اللفظ عند إطلاقه» ينصرف إليه عتد 
إطلاقه عندهم , وذلك مثل فهمهم من القَسْل القَسْل 
من الأعلى إلى الأسفل؛ ولذلك يقال: إِنّ المراد من 
القَسْل في آية الوضوء'" هو الفسل من المرفق إلا 


رؤوس الأصابع؛ لأنّه المتعارف دون العكسار_. 


لكونه غير متعارف. 

ومثله انصيراف وضع اليد على الأ 
-حالة الاختيار-إلى وضعها على باطن الكف؛ لأنّه 
المتعارف من و ضع اليد على الأرض حالة الاختيار. 


رابعاًالقدر المتيقّن: 

من مناشى* انصراف المطلق إلى بعض أفراده 
كونه قدراً متيقّناً من أفراد المطلق. مثل انصراقف 
اللحم إلى لحم الغنم عند إطلاقه, فلو قال شخصٌ 
لابنه: اشقر اللحمء فاشترى لحم الغا ٠‏ استناداً إلى 
الانصراف المذكور كان معذوراً؛ لأنّه مانع عن 
انعقاد الإطلاق. 


(0) المائدة: 3 


دور الاتصراف في الإطلاق والتقييد: 

تقدّم في عنوان «إطلاق»: أن الإطلاق إنا 
يستفاد من مقدّمات الحكئة؛ وكان منها عدم وجود 
قرينة على خلاف الإطلاق: ومن القرائن العامة القي 
ذكرت فق هذا المورد هو الانصراف؛ فلذلك تكلم 
الأصوليون عنه عند كلامهم على مقدّمات الحكنة في 
بحث المطلق والمقيّدء ولكن فرّقوا بين أقسام 
الانصراف, فقالوا بمانميّة بعضها عن الإطلاق دون 
بعضها الآخر. 

فأمًا القسمان الأوّل والتاني, فالمعروف عدم 
كونهها مانعين عن انعقاد الإطلاق؛ فلذلك قالوا إن 
الأتبراف بسيب غلبة الوجود لامنع من انعقاد 


4 
_.الأطلاق7", فلو قال شخص لابنه: أسقني ماءٌ وكان 


الفرات, فسقاه من ماء دجلة أو ماء 


واقفاً على : 


»كان ممتثلاً؛ لشمول إطلاق كلمة 
«الماء» له. ولايمنع من ذلك وقوقه على ماء 
الفرات. 


وما فردا القسم الثالث , فهما يمنعان من انعقاد 
الاطلاق؛ ولذلك ينصرف «ما لا يكل لحمد» إلى 
غير الإنسان. ولفظ «الماء» عن بعض المياه كما 


تقدم. 

وهذان القسمان هما القدر | يمنع من 
انعقاد الإطلاق. وهما اللذان تعرّض لما الأغلب 
كا تقدم!". 
00١‏ أنظر مماضعرات في أصول الفقه 0: 575 


()) انظر :كفاية الأصول: 44 ؟. ونهاية الأفكار( -:)1-١‏ 


14 لمم ممم مم معن وعد ...00.00.00 الموسوعة الفقهيّة الميسسّرة / جه 


وأا بالنسبة إلى غلبة الاستعبال بأقسامد, 
فالذي يظهر من صاحب الكفاية .وهو الذي 
تعرّض لماء أن غلبة الاستعرال لو أوجبت 
الاشتراك أو النقل أو المجاز المشهورء فالاتصراف 
بسببها منع من انعقاد الإطلاق أيضاً80. 


مظان البحث : 

تطرّق الأصوليّون إلى موضوع الانصيراف 
عند كلامهم على المطلق والمقيّد في بحئهم عن 
مقدّمات الحكمة الدالّة على الاطلاق. 


وتعرّض الفتهاء له في مطاوي أبحائهم في 
مختلف الأبواب الفقهيّة عند تطرّقهم إلى الانفاراة 


فيها. أ 


انعكاس 


فة: 

مصدر أنعكس, وانعكس الشيء بمعنى ارتد 
آخره على أُوُلهِ واتقلب, وهو من عكس البعير: 
إذا شدّ عنقه إلى إحدى يديه وهو بارك لَيَذِلَ0". 


473, وأجود التقريرات: 471, وعماضرات في أصول 
الفقد 0 901019 “الا ومنتهى الدراية لد 8/8٠‏ 
انظر:كفاية الأصول : 145. ومنتهى الدراية 7: 317/9 
(1) انظر: المصياح المنير. والقاموس الحسيط. والمعجم 

الوسيط ؛ « عكس ». 


اصطلاحاً : 

استعمل في معناه اللغفوي. ومنه: انعكاس 
الكلام. والصوت, والصورة, والبول, ونحو ذلك. 

واستعمل فيا هو مصطلح عند المنطقيّين, وهو 
ما ذكروه في ششرط التعريف: من أنه يجب أن يكون 
مطرداً ومنعكساً. 

ومرادهم من الاطّراد هو: كون التعريف 
مانعاً عن دخول غير أفراد المعرّف في التعرزيف . 

ومن الاتعكاس: كون التعريف جامعاً لجميع 
أفراد المعدّف لا يشدٌّ متها فردٌ واحدل". 

وقد تكرّر في نقد التعاريف: أنها غير جامعة 


وغير مائعة وغير مطردة وغير منمكسة. 


ولكن أُورد عليه: أن معظم هذه التعاريف 


هي شرح للاسم وليست مسيينة لواقسع الشيء 


لأنّ ذلك غير معلوم غالباً. 
قال صاحب الكفاية في العام: «قد عرف 
العام بتعاريف. وقد وقع من الأعلام فيها النقض 
بعدم الاطراد تار والانعكاس!" أخرى, بما 
لايليق بالمقام, فإِنْها تعاريف لنظيّة تقع في جواب 
السوال عنه ب"ما” الشارحة, لا واقعة في جواب 
السؤال عنه ب "ما ' الحقيقية...», 1 

وقال في المطلق: «عُرف المطلق بأنّه: ما دل 
على شائع في جنسه. وقد أشكل عليه بعض الأعلام 
(1) أي عدم الاتمكاس. 
كفاية الأصول: 9180 


وحقيا 


الملحق الأصولى / انقلاب النسبة 
بعدم الاطّراد أو الاتعكاس, وأطال الكلام في 
التقض والإبرام. وقد نهنا في غير مقام على أن مله 
شرح الاسم, وهو مما يجوز أن لا يكون بمطرد 
ولامتعكس ...906 


وهكذا قال غيره!©. 


انقلاب النسبة 


لغفة: 

تحوّل الإضافة بين شيئين أو أكثر وتبدّها؛ 
لأنّ الانقلاب هو تحوّل الثيء عن وجهدا", 
والنسبة: الاضافة!ك. 


اصطلاحاً: 
تغيير الإضافة والنسبة بين دليلين متعارضين 


رائد الأصول (١-8:)1/ا.‏ ومصباح الفقاهة 
:167-161 وغيرهها. 

(©) انظر المعجم الوسيط : «قلب » و«نسب». 

(4) انظر المصدر المتقدّم: « ضاف». 
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مجيء دليل ثالث معارض لما أو لأحدههما. 


وتوضيح ذلك: أنّ التعارض يقع غالبا بين 

دليلين, مثل: يستحبٌ إكرام العلماء؛ ويحرم إكرام 
ألفسّاق. فيتعارضان في بحل اجتاعهماء وهو: العالم 
الفاسق؛ لأنّ النسبة بين الدليلين هي العموم 
والخصوص من وجه. فلا بد من إعبال قوأعد 
التعارض في حل الاجتاع . 

راجع: تعارض. 

ولكن لو ورد دليل ثالث يقول: يجب إكرام 
العالم العادل, فتنقلب النسبة بين الدليلين المتقدّمين 
إلى العموم والخصوص المطلق ويرتفع التتعارض» 
وتو ضيح ذلك هو: 

أنه ينبغي ملاحظة الدليل الأوّل مع الدليل 


,اثالث أوَل, ونا كانت النسبة بينهيا هي العموم 


والمخصوص المطلق؛ لأنّ الأوّل مطلق والثالث مقيّد, 
فيقيّد الميدُالمطلق , فينتج: يستحب إكرام العالم غير 
العادل. 

ثم يلاحظ الحاصل. وهو: يستحبٌ إكرام 
العالم غير العادل القاسق_مع الدليل الثاني وهو: 
يحرم إكرام الفسّاقء فتكون النسبة بينهرا هي العموم 
والخصوص المطلق أيضاً. فيقيّد المقيِدُ 
يستحب إكرام العالم الفاسق_المطلق. وهو: 
يحرم إكرام الفسشاق. فيئتج : يحرم إكرام الفشاق 
غير العلياء. 

قتكون النتيجة العامّة: يجب إكرام العالم 
العادل, ويستحبٌ إكرام العالم الفاسق . ويحرم إكرام 


الفاسق غير العالم. 

كانت هذه نظرة إجمالية إلى انقلاب النسيةء 
ويبدوأئها طرحت من قبل الفاضل الثراقي!9, 
وحظيت بالقبول من قبل مدرسة الى الدائيي, 
لكّها رفضت إجمالاً من بل المشهور”", فإِئّهم 
يرون أنّ نسبة الخصّصات أو المقيّدات إلى العام 
أو المطلق متساوية وفي عرض واحد, فهي تخصّص 
العام أو تقيّد لمطلق في آنِ واحد حقٌّ وإن كان 
أحدهما قطميا لأنّ ذلك لا يستدعي تقدهه على 
سائر المقيّدات والخصّصات. 

وهم مناقشات وردود وتفصيلات تراجلع” 
فبها المطوّلات, وربا نستعرض بعضها تحبث طتوانا» 
«تعارض» إن شاء الله تعالى. 


مظان البحث: 
تطرّق الأصوليون إلى هذا الموضوع في بحث 
تعارض الأَدلّة عند الكلام عن التعارض بين 


أكثر من دا 
(0) انظر: مناهج الأحكام: 7(, وعوائد الأيام: 


1 ع 

(1) انظر: فوائد الأصول 5: +48-14/ء ومصباح 
الأصول 9 6078-90 

() انظر: فرائد الأصول ١١7:4‏ 115: وكفاية: 
الأصول :40417-40١‏ ونهاية الأقكار 4: .15 
107. والرسائل (للإمام الخميني ) 1+ 78, رسالة في 
التعادل والترجيح . وبحوث في علم الأصول ( تعارض 
الأدلّة الشرعية) /1: 1413 
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الدلدنا 


تم بعون الله تعالى وتوفيقه وتأييده -برغم 
الصعوبات الكثيرة تأليف الجلّد المخامس من 
كتابنا الموسوعة الفقهية الميسّرة مع ملحقاته, 
ومراجعتنا له بعد تنضيد الحروف مرّات عديدة في 
“"/ذي الحجّة /1411ه 

وكان بدء السأليف في غ /ربيع الأول / ؟67اه, 


/ هذا الجهد بأحسن القبول إِنّه ولي الدوفيق. 


ولاحول ولاقوّة إلا بالله العل) العظيم. 


7 


2 ا 
ا الم 3 
0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيّد رسله وخاتم أنبيائه محمد وآله الهداة المنتجبين, الذين 


5 ا 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيداً. 3 2 
وبعد؛ لما ورد الكلام سه من المناسب أن نتكلم عن الأث ل في ملحق 


مستقلٌ لنتم” الفائدة. وقد راعينا متاسبة |! 9 ٠‏ وحاولنا القركيز على الجانب العلمي والثقاني 
اث كن . تدسف 

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يوققنا للسير على هديهم» والاهتداء بسيرتهم؛ وبجعلنا من الذاببين عن 
منهجهم, إِنّه قريب محيب الدعاء. 


ملحق تراجم الأئقة إقة .... 


أُوَلاً-الإمام عل بن أبي طالب ل 
اسه ونسية: 
هو علي”" بن أبي طالب'" بن عبد المطلب بن 
هاقم تي 
وكان أبو طالب وعبد الله أخوين لأب وأم. 
أنه فاطمة”" بنت أسد بن هائم بن 


(1) قالوا: ممّنه أمّه حيدرة باسم أبيها أسد؛ لأنّ الحسيدرة 
من أسماء الأسد. وإليه يشير م مرتهزاً يوم خييرء 
أنا الذي سني أمي حسيدرة 


انظر شرح النيج ( لابن أبي الحديد) 11:1 
ولكن سمّاء أبوه علياً, وقال: 1 
ميته بعل كسي يدوم له 
عر الملوٌ رفخر المرٌ أدرسه 
أنظر الفصول المهمّة ( لابن الصباغ المالكي ): +5 
(1) سيّد البطحاء؛ شيخ قريش, ورئيس مكّة, وكانت 
قريش تسمّيه: «الشيخ ». فهو الذي كفل رسول 
اللّهيَْةُ صغيراً. وحماه وحاطه كبيراً: ومتعه من 
مشركي قريش. ولتي لأجله َتنا عظيأء وقاسى بلا 
شديداً. وصبر على نصعره والشيام بأمره. وجاء في 
الخبر: أنه لما توق أبو طالب أوحي إلى الني كلل: 
أخرج منهاء قفد مات ناصعرك. 
نظر شرح النهج (لابن أبي الحديد ) 28:١‏ 
من سابقات المؤمنات إلى الإيمان؛ وأيرٌ الناس برسول 
الله يه . فقد كانت له بمنزلة الأُمّ. ريه في حجرها. 
وهي من أوائل المهاجرات إلى المدينة , حيث خرجت - 


إن 


ولق 
عيد مناف. فكان هو _وإخوته أوّل هاثمي 
ولد من هاثمئين20. 


كتيته ولقيه: 
كنيته المشهورة: أبو الحمسن, وكوٌ أيضاً 
بأبي الحسين, وأبي السبطين, وأبي الريحانتين0. 
وكنّاه رسول اللّه يي بأبي تراب . 


- مع ولدها علط وسائر الفواطم. كثنها رسول 
الله َل عند موتها بقميصه . وتود في قبرها. 
انظر: أصول الكافي :١‏ 87 4, والإرشاد 8:1 
بإعلام الورى 5١1:1‏ وشرح التيج 15:1 11 
رالفصول المهئة: 5١-7‏ 
(1) انظر المصادر المتقدّمة. 
90]سانظل إأعلام الورى :١‏ /0.؟, والفصول المهمة؛ 114 
م انظر: إعلام الورى :١‏ لا٠,‏ وشرح النيج 1١١‏ 
وذكروا رجوهاً لذلك: 
منها: أنه َي وجده ناما في تراب , قد سقط عنه 
رداؤه؛ وأصاب التراب جسده؛ فجاء حقٌ جلس عند 
رأسه وأيقظه. وجعل يسح التراب عن ظهره ويقول 
له؛ اجلس» إِنَا أنت أبو تراب.. 
ومتها: أنه يه قال له ذلك لما رآه ساجدا معدا 
وجهه فى التراب . 
وكانت أحبّ كناه إليه. وروى مسلم: «أنّد 
استُسل على المدينة رجلٌ من آل مروان. دعا 
سهل بن سعدوء فأمره أن يشتم عياً. فى سهل ‏ فقال 
له: قل: لعن الله با القراب 1 فقال سسهل : ما كان لعلر؟ 
أسم أحبٌ إليه من أبي القراب. وإن كان لييفرح - 


00000 00 


ولقبه: أمير المؤمنين -ولم يجوّز أصحابنا 2 
أن يلقّب غيره من الأنّة ف بهذا اللقب90 
والمرتضى, وله ألقاب كثيرة أخرى مقتبسة ما ورد 
في حقّه عن الي 1" 


موليدة: 
ولد بمكّة في البيت الحرام”" في العالث 


- إذادعي بها». صحيح مسلم 5: 114 كتاب فضائل 
الصحابة , باب من فضائل عل [32]. الحديث 114١5‏ 
وقال ابن أبي الحديد: «كانت من أحبٌ كناه ! 
صلوات الله عليه . وكان يفرح إذا دعي بها برك 
د بر أي حلام ؤت ما مرا ا 


الح والحلل , كيا قال الحسن البسرور 
النهج ١‏ المكيلة 

00 انظر إعلام الورى 1:/اه؟. 

(1) مثل: الوص , وسيّد الأوصياء, وإمام المقين, وقائد 
الغرّ الحجّلين؛ ويعسوب الدين أو يعسوب المؤْمنين. 
وسيد المسلمين, وغير ذلك. 

انظر: إعلام الورى :١‏ 7-, وشرح النبجج 
15-1 وحلية الأولياء 37-131 والبحار 
ه؟: 0غ /3, والفصول المهئة: 314 

() انظر: الإرشاد :١‏ 4. وإعلام الورى ,707-١‏ 
والفصول المهمّة: 14: والمستدرك على الصحيحين 
1د 447 وجاء فيه :« تواترت الأخبار أن فاطمة بنت 
أسد ولدت أمير الموؤمنين عل بن أبى طالب كرّم اللّه 
وجهه في جوف الكعبة »-ومروج الذهب 714:1 - 


... الموسوعة الفتهيّة الميسّرة / جه 


عشر من شهر رجب بعد عام ألفيل بثلاثين سنة,. 
أي قبل البعتة بعشر سنين0". هذا هو المعروف, 


وقيل غير ذلك 
وفساته: 
استشهد 4# ليلة إحدى وعشرين من شهر 


> ونقل السيّد الأمين في أعسيان الشيعة عن الآلوسي 
في شرح عينية عبد الباقي الشمري قوله: « وكون الأمير 
كرّم الله وجهه ولد في البيت أمدُ مشهور في الدنيا. 
وذكر في كتب الفريقين : السنّة والشيعة ». 
وعملٌ الشاهد من القصيدة هو قوله: 
أنت الملل الذي فوق العُلى رفعا 


عورد 702 ونقل أيضاًعن السيد الحميري قولد: 


ولدته في حرم الإلشه رأميم 
والبيت حيث فناره والمسجد 
بيضاء طاهرة الشياب كرية 
طابت وطاب وليدها والمولد 
أعيان الشيعة :١‏ 77- 75, ترجمة الإمام 
علي 90 , وانظر أيض اًكتاب عل وليد الكعبة . للعلامة 
الشيخ عمد علي الأردوبادي الغروي . 
أنظر : أصول الكاني :١‏ 07 غ, والإرشاد :١‏ 0: وإعلام 
الورى1:1- 1 والإصاية ؟: 817 , ترجمة الإمام علي. 
ويرى يعضهم ؛ أن ولادته كانت قبل البعثة بأأكثر من 
ذلك؛ ومن هنا وقع الخلاف في عمره عند إسلامه . كرا 


0) 


(1) جمعت الأقوال المذكورة في أعيان الشيعة :١‏ 797. 


ملحق تراجم الأئقة لا 
رمضان سنة +١‏ من الجرة على أثر ضربة أشق 
الأوّلين والآخرين عبد الرحمن بن ملجم المرادي 
-لعنة الله عليه على أُمّ رأسه في مسجد الكوفة, 
وقد خرج 42 يوقظ الناس لصلاة الصبح”" ليلة 
تسع عشرة من الشهر نفسه!". 

وقد كان 98 يعلم ذلك ويخير به0؟. 


75:41 وإعلام الورى‎ .٠١ -4 :١ انظر: الإرشاد‎ )١( 
وقال ابن عبد البرّ: «... واختلفوا أيضاً هل‎ ,7٠١ 
ضربه في الصلاة أو قبل الدخول فيهاء وهل أنم هم‎ 
الصلاة أو هو أنّها؟ والأكثر أنه استخلف جعدة يسن‎ 
هبيرة فصل بهم تلك الصلاة». الاستيعاب مامشلا‎ 
الإصابة 1: 84, وكان جعدة أبن أختد لله أم هافن‎ 
هذا هو المعروف. وقيل : في الليلة السابعة‎ 
جماعة من العامة , وعلله ابن أبي الحديد في شرح‎ 
,بأئَها ليلة بدرء وقد ورد: أنه يقثل َه في‎ 
ليلة بدر.‎ 
وقد استفاضت الأخبار الني ذكر فيها أن لني عله‎ 0 
أخبر بقتله, وأخبر هو بذلك أيضاً. فنهاء‎ 
ما رواه ابن الصبّاغ عن أنس ين مالك, قال‎ 
«مرض عل [394] فدخلت عليه وعنده أبو يكر‎ 
وعمر وعئان فجلست عنده معهم. فجاء النبي صلق‎ 
اللّه عليه [وآله] وسلّم فنظر في وجهه. فقال أبو يكر‎ 
وعمر؛ قد تخوّفنا عليه يا رسول الله ! فقال «لابألى‎ 
عليه ولن يبوت الآن. ولايموت حقٌ هلا غ‎ 
114 مقتولاً». القصول المهمّة:‎ 
ونقل قضيّة أخرى مشابهة إل أن اثقائل والخبر قيها‎ 
35 الإمام تقسه.‎ 


0 


وتولٌ غسله وتكفينه ابناه الحسسن 
والحسين يك بأمرءء وحملاه إلى الغري من نجيف 
الكوفة. ودفناء هناك ليلاً, وعميا موضع قبره وفقاً 


ولم يزل قبره مخفياً حقٌ دل عليه الصادق اف 
ف أيام زيارته لاي جعفر المنصور وهو بالحيرة!". 


أخذ الإمام 32 البيعة من أين ملجم . وفسيها إخسباره 
0 نفس دمرلا 0 روى 


أن يخضّبها من فوقها بدم ؟ ! 
ويضع يده على ميته 3 » الإرشاد 2-111 
كل الإرغاد 1 ٠١‏ وإعلام الوري 215:1 
وشرح النهج .11:١‏ والقصول المهقة: 151 
أبي الحديد: « وما يدّعيه أصحاب الحديث 
من الاختلاف في قبره.. .باطل كله. لاحقيقة له. 
وأولاده أعرف يقبرهء وأولاد كلّ الناس أعرف يقبور 
آبائهم من الأجاني. وهذا القبر الذي زاره بنوه لما 
قدموا العراق منهم جعفر بن تحمد ليه وغيره من 

أكابرهم وأعيائهم ». شرح النيج .17١‏ 

والسبب في وصيّته بإخفاء قبره هو؛ علمد 9 بما 
كان ينتبي إليه الأمر من استيلاء بني أي على الخلافة , 
وعدم ميالاتهم واكترائهم بما يرتكيونه من قبيح 
الأقوال والأعبال في سبيل ترسييخ حكومتهم . انظر 
الإرشاد 31 

مضافاً إلى ذلك وجود الخوارج بالكوفة وهم - 


كو يي وييية 
عمره الشريف: 

كان عمره ثلاثاً وستّين سنة, بناءً على ما هو 
المعروف من كوثه أسلم وهو ابن عشر سنين. وأمًا 
بناءٌ على كونه أسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة, 


تيكون سير سكا وسنيخ صقان 
أقام مع رسول الله تي ثلاث وثلاثين سنة, عشرٌ 
منها قبل البعثة, وثلاث عشرة سنة بعدهاء وعشر 


النبي كلك ثلاثين سنة إل خمسة أصهر وأياماً90. 


إسلامه: 
أسلم وهو ابن عشر سنين على بلا( 


| 


وكان أُوّل الناس إسلاماً. 


د أعدائه الذين لاتقل عداوتهم له من معاوية, وكانوا 
لا يتورّعون من ارتكاب أيّة جناية متأوّلين في ذلك . 

511-11١1 انظر إعلام الورى‎ )١( 

(1) انظر شرح النيج 14:١‏ 

06 رواه ابن عبد البر» أنظر الاستيعاب بهامش الإصابة. 

ية. 

(4) هذا رأي الشيعة كاقدٌ. وأا غيرهم. فقد قال ابسن 
أبى الحديد عنهم اذهب أكثر أهل الحديث إلى 
أن فيه أوّل اثناس اتباعاً لرسول الله صل اللّه عليه 
[وآله] إهاناً به, ولم يخالف في ذلك إلا الأقلون. 
وقد قال هو ليه : ” أنا الصدّيق الأكير. وأنا الفاروق -- 


اد ٠لا‏ ترجمة الإمام 


“يرل على الئاس بن عيد الب في الجاهلية , فرلى 
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الأوّل؛ أسلمت قبل إسلام الناس, وصلَيت قبل 


صلاتهم ".ومن وقف على كتب أصحاب الحديث تمنّق 
ذلك وعلمه واضحاً. وإليه ذهب الواقدي , وابن جرير 
الطبريء وهو القول الذي رجّحه ونصيره صاحب 
كتاب الاستيعاب». شرح التهيج :١‏ 70 وانظر؛ 
تار الطيري ؟: 08, والاستيعاب بهامش الإصابة 
ريه 

وقال ابن حجر المسقلاني: «أوّل الناس إسلاماً في 
قول كثير من أهل العلم », الإصابة 001:1 

ونقل ابن حجر الهيتمي عن بعضهم دعوى الإجماع 
على أن عليّاٍ!4 أوّل من أسلم . انظر الصواعق: .15٠‏ 

وما اشتهر نقله ما رووه عن عنيف الكندي: أن 


شاباً وامرأة عن خلفه وغلاماً عن ينه يصلّون . فقال 
عفيف: يا عباس , أمر عمظيم ؟ فشقال الئاس : أمر 
عظير» ث#عرّفهم له. فقال: هذا مد بن عبد الله 
ابن أخي , وهذا عل بن أبي طالب ابن أخي , وهذه 
خديجة بنت خويلد زوجة أبن أخي, وهذا -أي 
الرسول َي حدّثني : « أنّ ربّك رب السماء أمرهم 
بهذا الذي تراهم عليه. وايم اللّه ما أعلم على ظهر 
الأرض كلها أحداً على هذا الدين غير هؤّلاء الثلائة ». 

وكان عقيف يقول بعد إسلامه : « فليتني 
يومئذٍ فكنت أكون ثالناً» أي ثالك المومنين 
بان َل . أو كان يقول: «يا ليستني كنت رابعاً» 
أي رابع المصلّين. 

أنظر: تاريم الطبري ؟: 05 /01. والاستيعاب - 


وأياماً”", وهيالمدّة التي عاشهها بعد رسول الله 8 

هذا على مبنانا من كونه إماماً وخليقة 
لرسول الله بلا فصل, وأمًا على صبنى غيرناء 
فهي مدّة حكد 39 . 


مدّة حكه: 

وتبداً من أو انتقال الخلافة والحكومة إليه 
بعد مقتل عفان بن عقّان إلى يسوم استشهاده 98. 
وهي عبارة عن خمس سنين إل ثلاثة أشهر!؟. 


أهمّ الأحداث في مدّة حكه : 

كانت الحروب الثلاثة التي وققعت أب 
حكومته 18 أهم الأحداث في مدّة حكند: و 
الجمل , وصفقّين, والغهروان. 1 

١‏ -حرب الجمل: 

قاد هذه الحرب طلحة والزبير وعائشة, 
وكانت راكبة على جمل ؛ ولذلك سمّيت هذه الحسرب 
بحرب الجمل. : 

نا طلحة والزبير» فكانا قد بايعا علياً 88 
بعد مقتل عهان, لكتّهها نكا البيعة وخرجا إلى 


بهسامش الإصسابة : 1. وشرح النهيج 1:1 14, 
والإرشاد وك 2١‏ 
وأمًا تصمرعاته هو 9 بذلك فكثيرة. ذكرت 
ضمن خطبه في نهج البلاغة وغيرها. 
)١(‏ انظر إعلام الورى 537-1311 
(؟) انظر تاريخ الطيري 5: 3217. 


. لاوع 


عاتشة, وكانت بمكّة. فألباها على الخروج ورعّباها 
في ذلك فأجايتهيا90. 

ولمّا سارت عائشة مع القوم ووصلت إلى 
ماءٍ يستّى حوأب تبحت علهم كلابهاء قفصرخت 
يأعلى صوتها ثم ضاريت عضد يعيرها فأناخته. 
«أنا واللّه صاحية كلاب الحوأب!؟ 


)١١‏ وكانت قبل ذلك تحرّض الناس على قتل عفان وتقول: 
« اقتلوا تععلأ». 

ونمّا “معت بقتله قالت: « أبعده الأّه) ذلك با 
قدّمت يدا , وما الله بظلام للعبيد» ‏ 

وعندما سمعت ببيعة الناس لعل 34 قالت -مشيرة 
/إلى السماء والأرض -: «لوددت أن هذه وقعت على 

إأهذء». ثم قالت: «قستلوا ابن عثّان مظلوما». 

أنظر جرح النبج 235-118:1. 

“007 درن أبي الحديد: أنه حاولت عائشة إقناع أم سلمة 
للخروج معهاء لكتها امتنعت من ذلك وذكّرت عائشة 
يأمورء منها: أنّها قالت هاء « واذكرك أيضاًء كنت أنا 
وأنث مع رسول اليه وأنتٍ تغسلين رأسه وأنا 
أحيس له حيساً وكان الحيس يعجبه, فشرفع رأسه 
وقال: “يا ليت شعري أيتك, 


أيتكّن صاحبة الجسمل الأُذنب 
تنبحها كلاب الحوأب. فتكون ناكبة عن الصتراط" 
قرفعت يدي من الحيس» ققلت : أعوذ باللّه ويرسوله 
من ذنك, ثم ضرب على ظهرك ‏ وقناا أن 
تكونيها”, ثم قال: “يا بنت أب أميّة, ياك أن تكونيها 
يا ميراء. أما أنافقد أنذرتك". قالت عائشة : نعم أذكر 
هذا». شرح النبج :2318-1397 

والحيس : قر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديئاً. 
# يندر تواه. القاموس اليط :ه حيس ». 


إيلق 
طروقاً ردّوني». تقول ذلك ثلاثاًء فامتنمت من 
المسير حىٌ جاءها ابن الزبير فقال: النجاء, النجاء. 
فقد أدرككم واللّه علي بن أبي طالب, فارتحلو|90. 
ثم وصلوا إلى البعيرة واحتدموا مع عامل 
الإمام علي 9 عليهاء وهو عثمان بن حنيف. 
ولم) سمع على ة ذلك عزم على المسير إلى 
البميرة, فلما وصلها أت الحجّة عليهم وأمر 
أصحابه ألا يبدأوهم بقتال, ثم بدأ أهل الجمل القتال 
وانتهى إلى هزيتهم, وقتل طلحة, قتله مروان بن 
الحكم. وقُتل الزبير بعد أن انحاز من المعركة, قنتله 
أبن جرموز. 
وأرجع علي 1/6 عائشة إلى الدينة ماي 


حرمة الزوجئة لرسول الل وبع ممها اهل 


عبد الرممن بن أبي بكر وثلاثين رج 
امرأة من ذوات الدين البسمنٌ العماتم وقد 
السيوف. وأمرهنٌ أن لا يعلمن عائشة بذلك!. 

وأا علي 39 فقد سار إلى الكوفة وجعلها 
مركزاً لحكومته, 


7 حرب صقّين: 

لما رجع علي 4# إلى الكوفة راسل معاوية 
كي ينتبي عن الخالفة. وتكوّرت المراسلات» 
لكنّه كان يمتنع عن الإجابة. 


01 انظر تاريخ الطبري 5 81/0. 
(1) انظر مروج الذهب 9: -لالا. 
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تم قادكلٌ من الإمام عل 49 ومعاوية جيشاً 
كبيراً. واثتقوا جميعاً على الفرات في الرقة. 

دامت الحرب مثة وعشرة أَبَام تقريباً؛ قستل 
فيها خلق كثير, أكثرهم من أهل العام . 

وقد احتوى جيش علي للة على كثير من 
الصحابة وكبار المهاجرين والأنصار, كان منهم 
عار ياسرح لكا الحهيد اين أصعاب 
عليظة بكونهم على حدقٌ؛ لأنهم سمعوا عمن 
اليكل قوله في عتار: «تقتله الفثة الباغية». 

وشاع هذا الخبر في معسكر معاوية وارتبك 
الناس» فقال عمرو: لما قتله من جاء بد(""! 

وكادت الغلبة تكون لميش الإمام 3 وببيد 
الأشتر, ثولا احتيال عمرو بن العاص -بطلب من 


0 معاوية برفع المصاحف والمطالبة بتحكيم القسرآن, 


فوقع الخلاف في جيش علي 38 وكان أكثرهم 
إصعراراً على ذلك الأشعث بن قيس وجماعته. 
فاضطر علي 98 إلى التحكيم وأراد أن يبعث 
عبد الله بن عباس حَكناً من قبله, لكتهم رفضوا 
ذلك وأبوا إلا أبا موسى الأشسعري, وكان مدلا 
للناس عن علي 29. 
وعيّن معاوية عمرو بن العاص حكناً من 


: انظر تاريج الطبري 6 15, وقال أبن حجر _بعد قوله‎ )١( 
إن كلا من الفريقين مجتهد؛ «وظهر بقتل عار أن‎ 
الصواب كان مع علي. واتّقق على ذلك أهل السنّة بعد‎ 
اختلاف كان في القديم. وللّه الحمد». الإصابة‎ 
لدليكة‎ 
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قبله, ثم التقيا في دومة الجندل. واحتال عمرو على 
أبي موسى قائلاً ليخلع كل منّا صاحيه ونيجعلها 
لشخص آخرا", وفي رواية أخرى: تجعلها شورى. 

فخلع أبو موسى علياًة, لكن قال عمرو: 
إن أبا موسى خلع صاحبه وهو أعرف به وآمّا آنا 
فأقرٌ معاوية. 

فعلم أبو موسى الخدعة وكثر اللغط والكلام 
بينهباء فالتحق أبو موسى بمكّة وعمرو بالشام0. 

ولمًا رأى علي 8ة الوهن وعدم الانتظام 


ينتشران في جيشه رجع إلى الكوفة. 
ا#حرب النهروان7؟: ٠‏ 


اجتمع أربعة آلاف من اشترك معه في حرب. 


معاوية بصدّين وغيرهم, واعترضوا عليةلقجوا 
التحكير, وكان أكثرهم قد أصيرٌ عليه في قب 
فكّروه وطلبوا منه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى 
قتال معاوية. 
وكان شعارهم: «لاحكم إلا للّه». 
وكان محل اجتاعهم أوَلاً بجروراء!9!, ثم ساروا 


(1) كان أبو موسى يميل إلى صهره عبد اللّه بن عمرء انظر 
المصدرين التاليين. 

(؟) انظر: تاريخ الطبري 4٠:4‏ ومروج الذهب 544:1 

1 النبروان: كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجساتب 
الشرقي , حدّها الأعلى متّصل ببغداد. معجم البلدان: 
«تهروان». 


(4) حروراء: قرية بظاهر الكوفة, وقيل: موضع على - 


إلى النهروان. وقتلوا في طريقهم عبد الآّه بن 
خبّاب!' فذيحوه ذبحاًء وبقروأ بطن زوجته, وقتلوأ 
نساء أخر. 
والتقاهم علي #6 في النهروان» فأرسل إليهم 
عبد اللّه بن عباس فوعظهم, ثم خطيهم هو فقال؛ 
«فأنا نذير لكم أن تصبحوا صرعى بأثناء 
هذا النهر...وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة, 


> ميلين متهاء نزل به الخوارج الذين خالفوا عل بن أب 

طالب [6] فنسيوا إليها. معجمالبلدان : «دحروراء ». 
(1) قالوا لعبد الله لمّا لقيهم: حدّثنا عن أبيك, فقال: 
بر « إن معت أب يقول: سمعت رسول الله 9 يقول: 
إستكون بعدي فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت 
بدنه, يمسي مؤمناً. ويصبح كافراً: فكن عيد الله 
بالمقتوك) ولاتكن القائل ». 

ثم سألوه عن أشياء. منها رأيه في عل ]4 بعد 
التحكير والحكومة, فقال: «إنّ علياً أعلم باللّه وأعد 
توقياً على دينه . وأنفذ بصييرة ». فقالوا: لك لست تتبع 
الهدى. إَِا تبع الرجال على أسمائهم. ثم قسرّبوه إلى 
شاطئ النهر فأضجعوه فذيحوه يعدما آمنوه. 

ثم بقروا بطن امرأته رهي حبل متت وقتلوا ثلاث 
نسوة من طيّ. 

ومن غريب فملهم أن بعضهم قتل خنزيراً لتصعراني 
ققالوا: هذا فسادٌ في الأرض » فألزموه بإرضاء صاحب 
الختزير . وسقطت رطبة من غخلة فجعلها بعضهم في فيه 
قال له آخر: يغير حلّها وبغير من ؟ فلفظها . 

أنظرء تاريخ الطيري 5: 7 31, وشرح النج 


اي الك 


فأبيتم علي إياء المخالفين المنابذين حقّ صعرفت رأبي 
إلى هواكم ...90 
ثم طالبهم بأن يدفعوا إليه قتلة عبد اللّه بن 
ومن معد فامتنعوا بعد أن أقرٌوا بقتله. ومع 
ذلك لم يبدأهم بالقتال, بل كانوا هم البادئين بد0. 

وقد أبيدوا بأججعهم, ولم يفلت منهم عشرة 
ول يقتل من أصحاب الإمام علي 48 عمشرة كبا 
أخبر هو 48 بذلك”' وبغيره. وسنذكر فاذج من 
إخباراته عند الكلام عن علمه 30. 

هذا وقد عرف هؤلاء بالخوارج وبالمارقين» 
لهم مرقوا من الديين. وقد سماهم النبي 06 
بذلك, وسمى أصحاب الجمل بالناكدين؛ لأنمج كنذا / 
البيعة مع علي 8ة, وأصحاب معاوية بالاسور 5 
لأنْهم قسطوا عن الحق!». 3 


01 قسم المخطب, القطية‎ 4٠ هج البلاغة:‎ )١( 

(؟) انظر: تاريج الطبري 717:5 34. ومروج الذهب 
ا 

() انظر: مروج الذهب +٠0 ١‏ -وفيه: «لايقلت منهم 
إلاعشرة» والظاهر أنه سمهو وشرح التيج 298:1 
وفيه: «فقال على لإ لأصحابه: احملوا عليهم فوالله 
لا يقتل منكم عشرة ولا يفلت منهم عشرة, قحمل 
عليهم فطحتهم طحداً... قل من أصحابد 38 تسعة, 
وأفلت من الخوارج ثانية». لكن في تار الطبري 
57: هلم يقتل من أصحاب علي" إلاسيعة ». 

(4) انسظر: نهسج البسلاغة: 44: الخطبة * المعررفة 

1 . والإرشاد :١9‏ 714- 136. ومروج 

الذهب 1: ١4‏ , والاستيعاب بهامش الإصاية - 
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منزلته عند رسول الله 9 : 
قري الإسام عل في حجر 


40:5 وأخرج البخاري عن أبي سعيد, قال: 
«بيتالتبي صل اللّه عليه [وآله] وسلَم ييقسم. جاء 
عبد الله بن ذي الخدويصرة القيمي ققال: اعدل 
يا رسول الله فقال: ويلك! من يعدل إذا لم أعدل؟ 
قال عمر بن الخطّاب: دعن أخعرب عنقه. قال : دعد. 
فِنٌ له أصحاباً يمثّر أحدكم صلاته مع صلاته 
[ظ: صلاتهم]: رصيامه مع صيامد [(ظ: صيامهم]؛ 
يمرقون من الدين كبا يمرق السهم من الرميّة... آيتهم 
رجل إحدى يديه أو قال ثديبه مثل مدي المرأة أو 
قال: مثل البضعةتَدَرْدرُ يخرجون على تُرقة من 
الناس . 

قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي صل الله عليه 
اأوآله] وسلّم. وأهد أن علي قتلهم. وأنا معد جسيء 
بالرجل على النعت الذي نمته لنبيصل اللّد عليه 
اوآله] وسلم». صحيح البسخاري 4: 198, كتاب 
الفقن . باب من ترك قعال المنوارج . 

قلا أل الع لود مااي 
بلغت حدٌ التواتر بما وعد الله تعالى قاتلي الخوارج من 
الثواب على لسان رسول اللّه صلٌ اللّ عليه [وآله], 
وفي الصحاح المتّفق عليها...». ثم ذكر الرواية 
المتقدّمة. 

#نقل عن مسند أحمد عن عائشة أمَّ ل 
الخوارج: «إتّهُم شي الخلق والخليقة, ييقتلهم خير 
الخلق والخليقة » وأقربهم عند الله وسيلة ». 

ونقل عن كتاب صمّين تلمدائني عن مسرو: 
عائشة قالت له -لمًا عرفت أَنّ علياً 4# قتل - 


ملحق تراجم الأئمة جل 1ا 00 


الني عل وشهد مشاهده كلها ِل غزو: 


-< ذا العدية_: «لعن الله عمرو بن العاص! فَإنّه كتب إل 
يخبرني أنه قله بالاسكندرية ؟ ألاإنّه يس يمنعني ما في 
نفسي أن أقول ما سمعته من رسول الله صل الله عليه 
[وآله] يقول: يقتله خير أت من بعدي ». شرح النيج 
ليق 
وقد تواتر: أن حينا أخبروا علياً 8 بأنّ الخوارج. 
فرّوا وأدبروا وعبررا التهر قال هم: د واللّه ما عبروه, 
ولن يعبروه. وأنّ مصارعهم لدون النطفة. والذي فلق. 
الحبة . ويرأ النسمة...». والمراد من النطفة ماء التهرء 
كبا قال الرضي . 
وجاءت الفرسان تركض وتخيره بعيورهم النهر. 
فقا 4/4 فركب فرسه وذهب بنفسه ليينظر. فقال 


شاب واللّه لأكونن قريباً منه , فإن كانوا عبرو البرحة 
لأجمانٌ سنان هذا الرع في عينيه, أيدَعي تلع 2 


الغيب ؟! فلا انتهى 8# إلى النبر وجد القوم قد كسروا. 
جفون سيوفهم , وعرقبوا خيلهم ‏ وجثوا على ركبهم. 
حكُوا تحكيمة واحدة بصوت عظيم له وجل , فغزل 
ذلك الشاب. فقال : يا أمير المرّمنين , إن كنت شككت 
تائب إلى اللّه وإليك. فاغفر لي» 
أللّه هو الذي يغفر الذنوب ٠‏ فاستغفره. 

انظر: شرح النبج 1+ 193. و0: 5 5 والإرشاد 
١‏ 17 811, رفيه: أن الشاب هو جندب بن 
عبد اللّه الأزدي. 
وبعد انتهاء القتال طلب الإمام 8 ذا العدية طلياً 
شديداً. وقلّب القتلى. فلم يقدر عليه. فجعل يقول 
واللّه ما كذيت ولاكذيت , اطلبوا الرج ل . وإِنّه لني 
القوم: فلم يزل يتطلّيه حت وجده. فإذا لحم مجتمع - 


جعله خليفة على المدينة, وقال له: «أما ترضى أن 
تكون مي بمنزلة هارون من مومى إلا أنّه لاني 
بعدى 00 

وزوّجه ابنته فاطمة الزهراء 86 بعد أن رد 
خطبة كبار القوم ها90. 

وقال هو 9# عن نفسه: 
.وقد علمتم موضعي من رسول اللّه يل 
بالقرابة القريبة, والمنزلة انصيصة, وضعني في 
حجره وأنا ولدّء يضئني إلى صدره. ويكنفني في 
فراشه, ويِسّني جسده؛ ويشمّتي عرفه, وكأن يمضغ 
يء ثم يلقمنيه وما وجد لي كذبة في عول, 


تجلى منكيه كندي المرأة: له حلمة عليها شعراث سود 
"فسجد 86 وكبر وكير الناس سسروراً. 
انق شرح النيج ؟:7/1, وتاريخ الطبري 4: 30 
-31, ومسروج الذهب 4017 وميد أجمسد 
٠‏ مسند الإمام علي 41 , الحديث 51/0 
(1) أما إِنّه لم يفارقه في مشاهده إِلّا تتبوك. فهو سن 
المسلرات. انظر: الإصابة ؟: 407, تترجمة الإمام 
عل م9 . والاستيعاب يهامش الإصابة ؟: 14, ترجمة 
الإمام 3 , وأمًا الحديث فقد قال عنه في الاستيعاب؛ 
«وهو من أثبت الآثار وأصحها». ثم ذكر للحديث 
طرقاً كثهرة. منها طرق سعد بن أب وقٌاص. وقسال: 
«كتيرة جذأ». وانظر صحيح مسلم 5: 11٠‏ كتاب 
فضائل الصحابة. باب مسن فضائل على [:14]. 
الحديث 7107 
زفذا انظر البحار 7: 47, تاريج سيّدة النساء فاطمة 886 , 
باب تزويبها , الحديث 7و 4 


ولاخطلة في فعلء ولقد قرن الله به يي من لدن أن 
كان فطياً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق 
المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله وتهاره, 
ولقد كنت أَتَبعه اتّباع الفصيل أثر أمّه. يرفع لي في 
كل يوم من أخلاقه عَلَاَ ويأمرني بالاقتداء يده 
ولقد كان يجاور في كلّ سنة ببجرا. 
غيري. ول يجمع بيت واحد يومئذٍ في الإسلام غير 
رسول الله وخديبة وأنا ثالتهاء أرى نور 
الوحي والرسالة, وأَقمّ ري النبرّة...»90. 


آراء ولأيراة 


فضائله ومناقبه: 
قال أبن حجر: «ومناقبه كثيرة لاا 
أجمد: لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لملي 


انتشاراً... وتتئع النسائي ما خُصٌ 4 


أصحابه فجمع من ذلك شيئاً كثيراً بأسانيد أكثرها 
جياد»0, 
أمّا علمه: 


فقد كان أعلم الناس بعد رسول اللّه قل 
حيث لم يفارقه مدّة حياته. فكان يعلم بكل ما يغزل 
من القرآن وتفسيره وتأويله. ولم يكن 
ولم يعهد عن أحد غيره قول: «سلوني 


)١(‏ نبج البلاغة: ,7١1١5٠.٠‏ الخطبة رقم ؟14. 
وهي المعروفة بالقاصعة. 

(1) الإصابة في تمييز الصحابة 
الإمام على ليه . 


408-6٠‏ قترجمة 


أرادوا إماده وهدّدوا من حدّث جناقبه لا يزداد ل ١‏ 


......--...-- الموسوعة الققهيّة الميشرة /ج0 


تفقدوني, قوالذي فلق الحبّة وبرأ الدسمة, لو 
سألقوني عن آ. آية» لأخبرتكم بوقت نزوهاء وفي 
من نزلتء وأنبأتكم بناسخها من منسوخها, 
وخاصّها من عامّهاء ومحكنها من متشابهها؛ ومكّيها 
من مدئيها...76؛ ولذلك قال ابن عبّاس: « واللّه 
لقد أعطي عل بن أبي طالب تسعة أعشار العلم, 
وايم الله قد شارككم في القشر العاشر»!", وعمن 
عبد الملك بن أبي سليان, قال: قلت لعطاء: «أكان 
في أصحاب مح صل اللّه عليه [وآله] وسلّم أحدُ 
أعلم من علي؟ قال: لا والأّه. ما أعلمه»؟, 
وقال سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص: «قلت 
العبدالله بن عيّاش بن أبي ربيعة: يا عم لي كان صفو 
الناس” إلى علش؟! فقال: يابن أخي . إِنّ علياً 22 
كان له ما شئت: من طدرس قاطع في العلم ؛ وكان له 
آلبسطة في العشيرة, والقدم في الإسلام, والصهسر 
لرسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم, والفقه في 
السنّة. والنجدة في الحرب. والجود في الماعون »!0 . 
وكم استنجد به الخلفاء في حل مشاكلهم 


() الإرعاد انول لإصابة 0011. ترجة 
الإمام علي نج ؛ وبهامشه الاستيعاب 27 1177. 
)و( الاستيعاب بهامش الإصابة . 
(4) ما أروع هذا التعبير! وما أججمله! فإِنٌ مثل عكار 
وخزية ذي الشهادتين ونحوهها كانوا مع علي. 
وعمرو بن العاص والمقيرة ونحوهما كانوا مع معاوية. 
(0) الاستيماب بهامش الإصابة 6 ا5. ترجمة الإمام 


عل ظ. 
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العلميّة, حقٌّ كان عمر يتعوّذ باللّه من معضلة ليس 
ها أبو الححسن 00396 

وإ لايكون كذلك وقد وسمد الني 46 بوسام 
العلم , فقال: «أنا مدينة العلم وعليٌ يابهاء فن أراد 
العلم فليأته من بابه»!؟). 

وم يختصّ علمه بالشريعة, بل كان يشمل ما 
سيحدث, وهو القائل: «بل اندجت على مكنون 
علم لو بحت به لاضطريتم اضطراب الأرشيةا" في 
لوي" البعيد 0 

وذلك باب واسع وله فاذج كثيرة, منها قوله 
في الخوارج _حيما قالوا له؛ إن القوم عبروا جسر 


الغهروان-: « مصارعهم دون التطفة, واللّه لا يقلت 


منهم عشرة. ولاهلك منكم ِ 


قال ابن أبي الحديد: «هذا الخبر من الأنقياو > 


التي تكاد تكون متواترة؛ لاشتهاره ونقل النآسس 
كاقّة له. وهو من معجزاته وأخباره المقصّلة عن 
الغيوب»50, 


94: انظر الاصابة 1: /01, ويهامشه الاستيعاب‎ )١١ 

(؟) الاستيعاب بهامش الإصابة 7: 1؛ وقد نقل العلامة 
الأميني في موسوعة الغدير 1: 11 /الاالحديث عن 
أكثر من مئة وأريعين من الحفّاظ وأصحاب المسائيد. 

(5) جمع الرشاء؛ وهو الحبل. لسان العرب :«رشا». 

(4) الطوييٌ: اليثر المطوية بالآجر. والبثر البعيدة. لسان 
العرب «طوى ». 

(0) نيج البلاغة: 9ه الخطبة . 

(3) شرح النبج 0: لاء ومقصوده من النطفة ماء التهر . 


رركن 


وقد جع بعضها في كتاب مستقلٌ أو ضعن 
كتاب آخر80. 


وأمَا شجاعته : 

«فهو الشجاع الذي ما فرٌ قطّء لاارتاع من 
كتيبة, ولابارز أحداً إل قتله, ولاضرب قط 
فاحتاجت الأولى إلى ثانية, وفي الحديث: “كانت 
ضبرياته وتراً” وما دعا معاوية إلى المبارزة... 
قال له عمرو: لقد أنصفك. فقال معاوية: ما 
خبعى اانستت |1 لد ار 0 أبي 


#مزاسن وأنت أنه الشجاع المطرق؟! أراك 
[ ممت في إمارة الشام بعدي ! 


وكانت العرب تفتخر بوقوفها في الحسرب في 
ما قتلاه. فافتخار رهطهم بأنّ 39 قتلهم 


ا , 
أظهر وأكثر, قالت أخت عمرو بن ود(" ترثيه: 


() انظرء الإرشاد 5191 794, وشرح النهسج 
ااا لاا 

(؟) بر يوم الأحزاب (الخندق ) ينادي: هل من مبارز؟ 
قلم يجبه أحد. فقال: 
وتقد محت من اللدا 

ء بجسمعهم: هسل من مبارز؟ 
فنزل إليه علطي فقتله وأحقنّ رأسه وجاء به إلى 

رسول الله ففرح وفرح المسلمون. ولمنا رأى 
الأحزاب ذلك انهزموأ ‏ وكق الله المؤمنين القتال . 
الأحزاب: 16. انظرء الإرشاد 1: ٠١17-9‏ , وإعلام 
الورى 3: 7245-754٠‏ 


لوكان قاتل عمرو غير قاتله 
بكيته أبد اما دمت في الأيد 
لكنّ قاتله من لانظير له 


وكان يدعى أبوه بيضة البلد!90»2 

وهو الذي قتل مرحباً الهودي”". وقلع باب 
خيبر, وقد اجتمع عليه عصبة من الناس ليقلبوه فلم 
يقلبوو!, فعلى يده فتحت حصون خيبر بعد أن 
(1) «بيضة البلد» من الأضداد. تارة يراد به المدج. 
وأخرى الذمّ. والمراد هنا المدح . أي منفرد في حسته, 
ليس مثله أحد. انظر لسان العرب: «بيض». والمراه 


من «يشة البلد» عل هذا تقل هو ل طالب بيعل ير 


تقل اللسان: عل" بن أبي طالب ؛ لأنه ذكر يلال كليم 
«أبو» كلمة «قدها»: ولذلك فشره به. | 
() شرح النيج أدء الك 75 
(6) حيث خرج من ا حصن وعليه مغفر َكحَبقد” 
مغل البيضة على رأسه وهو يرغهزه 
قد علمت خيبر أن مرحب 
شاك سلاحي يطل بجرّب 
فقال مله في جوابه + 
أنا الذي معني أُمّي حيدره 
ليث لغفابات شديدٌ قسوره 
أكيلكم بالسيف كيل السندره 
فاختلفا ضربتين فبدره علي ل فضربه ضربة 
فقدّت الحجر والمغفر ورأسه حك وققع السيف في 
أضراسه وخيٌ صريعاً. انظر: الإرشاد 1131 
.١1/‏ وتاري الطيري 801-15٠١115‏ 
(5) انظر: شرح النبج 1١:١‏ وتارخ الطبري 7-11 
والإرشاد 315-1181 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 


عجز غيره عن فتحها!", فقال رسول الله : 
«لأعطينٌ الراية رجلاً يفتح اللّه على يديه يحبٌ اللّه 
ورسوله؛ ويحبّه اللّه ورسوله»!", ثم دفع الراية إلى 
علي 5 , وقد كان به رمد فبصق َيه في عينيه ودعا 
له فبرأًء حقٌ كأن لم يكن به وجع!". 

وهو آلذي قتل نصف المقتولين ببدر من 
المشركين0, 

وهو الذي نام على فراش النبي يوم أراد 
المشركون قتله(. 

وهو الذي عُرفت مشاهده في جميع الفزوات 
والسراياءولم يتخلّف عن رسول الله 9 فيها إلا في 
غزوة تبوك كبا تقدّم!". 

وهو الذي اقتلع هبل من أعلى الكعبة, وكان 


_عظياً جا وألقاه إلى الأرض!". 


(0) انظر تاريخ الطيري 19 .2503-75 

(1) القضية من المسليات. ذكرها كل من تعرض للغزوة أو 
النضائل الإمام عل 486. انظر: صحيح مسلم ؟: 
1 كتاب فضائل الصحاية, باب من فضائل علي" 
بن أبي طالب (46ذ]. وتاريخ الطبري 1 9.٠‏ 01 
والإرشاد 1 ,١77-114‏ وغيرها. 

00 أنظر المصادر المتقدمة. 

() انظر؛ شرح النهج 112-19١815‏ والإرشاد 31١ل‏ 
- ؟لاء وإعلام الورى 1: 31/797٠‏ 

(0) انظر: الإرشاد 01:١‏ وإعلام الورى :١‏ 7/5 

() أظر الصفحة 001. 

8 أنظر شرح النيج .20١‏ 
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وهو الذي اقتلع الصخرة العظيمة في أيام 
خلافته 9 بيده -وهو في السئّينات من عمره- 
بعد عجز الجيش كلّه عن ذلك وأنبط الماء من 
تحتبال2, 


وأمًا زهده: 
«قهو سيد الزهّاد, وإليه تشدٌ الرحال. ما 
شبع من طعام قطّ, وكان أخشن الناس مأكلاً 
. 
وملبساًء قال عبد الله بن بي رافع : ”دخلت إليه يوم 


وكان ثوبه مرقوعاً بجلد تارة وليف شرن 


ونعلاه من ليف. وكان يلبس الكرباسس " 


الغليظ...وكان يأتدم إذا انتدم ل أو ملع 
فإن ترق عن ذلك فبعض نبات الأرضء فإن ارتفع 
عن ذلك فبقليل من ألبان الإبل. ولا يأكل الحم 
إلا قايلاً. ويقول: “لاتجعلوا بطونكم 
مقابرالحيوان”. وكان مع ذلك أَشدٌ الناس قوّة 
وأعظمهم أُيدام0". 

وكان عمر بن عيد المزيز يقول: «أزهد 
الناس في الدنيا علي بن أبي طالب»1. 


.285 :1 انظر: شرح النيج ١١١؟, والإرشاد‎ )١( 


)شرع النيج 513 
أسد الغابة 784:4 


وكان يودب أصحابه على ذلك. وعتابه 
لعمان ين حنيف على استجابته دعوة بعض الأشراف 
معروف, وقد جاء فيه: «ألاوإن إمامكم قد اكتنى 
من دنياه بطمريه, ومن طعمه بقرصيه...فواللّه ما 
كنزت من دنياكم تبرأ. ولاادّخرت من غنائمها 
َفْراء ولاأعددت لبالي توب طِنراً ولاحخزت من 
أرجيا بها والقدجامما الاكتوت ناز 


وأمًا عيادته وخشيته من اللّه تعالى : 
«فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة وصوماً؛ 
مك تعلّم الناس صلاة الليل, وملازمة الأوراد 


وقيام النافلة , وما ظنّك برجل يبلغ من حافظته على 


أن.ييسط له بين الصنّين ليلة اهرير, فيصل 
والسهام تقع بين يديه وترٌ على صماخه 
يمينا وثمالأء فلايرتاع لذلك, ولايقوم حقّ يفرغٌ 
من وظيفته! وما ظنّك برجل كانت جبهته كثفئة 
البعير لطول سجوده...»5. 

روى المفيد بإسناده عن سعيد بن كلثوم. 
قال: «كنت عند الصادق جعفر بن حمّد ل , فذكر 


(1) الأتان: الأثثى من الحمير. والدّيرة: المصابة بالديرة , 
وهي القرحة التي تكون في ظهر الدابة. انظر لسسان 
العرب: «أتن » و«دير». وكلامد 2 كناية عن قدلّة 
الأكل , مثل أكل الدابة الدبرة حيث يقل أكلها . 

(1) تهج البلاغة: 430 قسم الرسائل. الرسالة 48. 

شرح التهج 37:1 


أمير المومنين عل بن أبي طالب 386, فأطراه ومدحه 
بما هو أهله. ثم قال: والله ما أكل عل بن أي 
طالب 46 من الدنيا حراماً قط حقٌّ مضى لسبيله. 
وما عرض له أمران قط هما للّه رضا إِلَا أخذ 
بأشدّهما عليه في دينه, وما نزلت برسول الله عل 
نازلة إل دعاه فقدّمه قة به, وما أطاق عمل 
رسول اللَهِيَيُْ من هذه الأمّة غيره. وإن كان يعمل 
عمل رجل كأنّ وجهه بين الجئّة والنار. يرجو ئواب 
هذه, ويخاف عقاب هذه, ولقد أعتق من ماله ألف 
مملوك في طلب وجه الله والنجاة من النار مما كد 
بيديه ورشح منه جسبينه وإن كان ليقوت أهيلها 
بالزيت والخل والسجوة, وماكان بجع 
الكرابيس. إذا فضل شي عن يده من كد 
بِالجلم فقصّه, وما أشبهه من ولده وأ 
أقرب شبها به في لباسه وفقهه من 
الحمسين يه .00 


وأمّا حسن خلقه : 

فقد ضعرب به المثل في حسن الخلق» ويشر 
الوجه, وطلاقة اميا والتبتم. ولكنّ أعداءه عابوه 
بذلك. قال عمرو بن العاص لأهل الشام: «إِنّه ذو 
دعابة!© شديدة» فقال علي 48!: «عجياً لابن 
لنابغة ! يزعم لأهل الشاء أن في دعابة» وق أمرقٌ 
(1) الإرشاد 187-1431 وسوف يأئي ما يناسب ذلك 

في ترجمة الإمام عب" بن ا حسين 80 . 
() الدعابة: المزاح. لسان العرب :دعب ». 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج0 


تلعاية1", أعاقس'" وأمارس 0 

وعمرو بن العاص إِا أخذها عن عمر بن 
الخطاب؛ لقوله له لما عزم على الاستخلاف: 
دش أبوك لرلادعابة فيك!». 

وقال معاوية لقيس بن سعد: «رحم اللّه 
أبا حسن. فلقد كان هشَّاً ما ذا فكاهة». 

ققال قيس: «نعم, كان رسول الله صل اللّه 
عليه [وآله] يمزح ويبتسم إلى أصحابه وأراك تييٌ 
حسواً في ارتغاء!), وتعيبه بذلك؟! أما واللّه قد 
كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي لبدتين 
قد مسّه الطوى؛ تلك هيبة التقوى؛ وليس كرا يهابك 


/ طغام أهل الشام». 


وعلّق ابن أبي الحديد بعد نقل ذلك كله بقوله: 
قد بن هذا الخسلق متوارثاً متناقلاً في يد 
وأوليائه إلى الآن كسما بتي الجفاء وامنشونة 
والوعورة في الجائب الآخرء ومن له أدنى معرفة 
يأخلاق الئاس وعوائدهم يعرف ذلك»!©, 


(1) التلعابة؛ صيغة مبالغة من اللعمب. وهنا بمعنى كثرة 
المزاح . لسان العرب:« لعب ». 

(1) المعافسة : معالجة الأمور وممارستها؛ ويراد بها المداعبة 
أيضاً. لسان المرب: «عفس ». 

() الممارسة: أريد بها هنا ملاعية النسساء. انظر النهاية 
(لابن الأثير ): «مرس ». 

() في المثل: « يري حسواً في ارتغاء », يضارب لمن يُظهر 
أمراًّوهو يريد غيره. لسان العرب: «رغا». 

(6) شرح النيج 16:١‏ 


وأمّا حلمه: 

فكان أحلم الناس, وأصفحهم, وقد ظهر 
ذلك في مواقفه خلال حروبه؛ فقد صفح عن مروأن 
وكان أعدى الناس له, وأشدّهم بغضاً. 

وصفح عن عبد الله بن الزبير وهو العدوٌ 
اللدود له بعد أسرهء وم يزد على قوله 98 له: 
«أذهب فلا 


وصفح عن جميع من حاريه من أهل البصعرة 
وسار بهم سيرة رسول الله يل مع أهل مكّة. 

وإرساله عائشة مكرّمة إلى المديئة معروفء 
مع ما كانت عليه من العداء لد. 


وما استولى معاوية على الشرات مخ !2], 


أصحاب عليّ 488 من الشرب منه, لكنّه لما 
استولى هو وأصحابه على الفرات؛ لم يسع كا 
وأصحابه من الماء(. . 


1 ذكروا: أن مروان أخذ أسيراً يوم الججمل, فاستشقع 
الحسن والحسين طق إلى أمير المؤمنين 9# . فكلاء 
فيه , فخل سبيله, فقالا له: يبايعك يا أمير المؤمنين؟. 
فقال نه : أل يبايعني بعد قتل عثان 5 لا حاجة لي 
في بيعته!إِنّها كب بهودية » لو بايعني بكقّه لغدر بسئته, 
أما إِنّ له إمرة كلعقة الكلب أنفه. وهو أبو الأكبش 
الأربعة , وستلق الأمّة منه ومن ولده يوماً أصر». 
نبج البلاغة؛ .٠١7‏ قسم الخطبء الحخطبة */ا. 

وهذا من إخباراته العجيية بإمرة مروان وأنَّها 

قصيرة كلمقة الكلب أنفه . 
انظر تفاصيل ذلك في شرح النهج 1: 158-157 
(1) كل ذلك من المسلّيات, انظر شرح التهج 311:١‏ - 


عع ع ع علاء ماع وق 236226 ناجوه 1081/77 
وقضاياه من هذا القبيل كثيرة. 
وأمًا بلاغته وقصاحته : 
فهي أبين من الشمس وأوضح من النهبار. 


قال ابن أبى الحديد: «فهو 3# إمام الفصحاء؛ وسيد 

البلغاء: وفي كلامه قيل: دون كلام الخالق, وفوق 

كلام الخلوق, ومنه تعلّم الناس الخطاية والكتابة. 
قال عبد الحميد بن يحيى!': " حفظت سبعين 

خطبة من خطب الأصاع, ففاضت ثم فناضت”. 

وقال ابن نباتة”": ” حفظت من المنطابة كنزاً 

الايزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة. حفظت مئة فصل 

ميبواعظ علي بن أبي طالب ". 
ولا قال حفن بن أبي حفن لمعاوية: 

>جثتك مين عند أعيا النناس]” قال له: “ويحك؟ 

كيف يكون أعيا الناس | فواللّه ما سنٌ النصاحة 

لقريش غيره”. ويكني هذا الكتاب الذي نحن 

5 الدشرلفة 

(1) عبد الحميد بن يحيى المشهور بالكاتب , أديب بسليغ ؛ 
كان كاتباًلمروآن بن مد (مروان الحرار) آخر حكّام 
بن أميّة. 

قيل: قتله المتصور بعد العثور عليه. وفيات 
الأعيان 714:5 2017017 

(1) عبد الرحيم بن عحمّد بن إمماعيل بسن نباتة الحذاقي 
صاحب الخطب ال مشهورة. من أنه الأدب. عيّئه سيف 
الدوثة اين حمدآن خطيباً لمدينة حلب. 

قيل: توق سنة ]/الاه. وفيات الأعيان 101:8 


خا 


لك 0 


شارحوه دلالة على أَنّه لايجارى في الفصاحة, 
ولايبارى في البلاغة. وحسيك أنه لم يدوّن لأحد 
من فصحاء الصحابة الُشر. ولانصف المشر مما 


ون له...90 


وأمًا عدالته: 
فقد بِجَسَّد نظذ العدالة بكلّ ما ها من معنى. 
ودعا إليها قولاً وعملاً, فهو القائل حينا عوتب على 
التسوية في العطاء, وطّلب منه أن يرجح الرؤساء 
والأشراف فيه, كي لايميلوا إلى معاوية: 
«أتأمروني أن أطلب النصر بالجور في مين 
وُلّيت عليه؟! واللّه لاأطور بدا" ما سمر سنابز” 
وما م" نمم في السماء نجيأء لو كان المال لي السؤيت. 


فكيف وهنا المال مال الآلّه! جوز إكتطارر , 


المال في غير حّه تبذير وإسراف. وهو يرف 
صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة. ويكرمه في 
الثاس, وسهيته عند اللّه... 616 

وقسال في رسالته التي كتبها إلى الأشتر: 


(5) أي : لاأقريه. ولا تطر حوثناء أي لا تقرب ما حوثناء 
أصله من طّوار الدار. وهو ما كان تمتداً معها من الفناء. 
شرح التيج 8: .1٠١‏ 

(6) أي :ما بق الدهر. المصدرالمتقدم. 

(6) أي: قصد: لأنّ النجوم تتبع بعضها بعضاً. انظر لسسان 
العرب: «أمم ». 

(0) نهج البلاغة: 187, المخطبة 155. 


/ «ألا لا تق 
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«أتصف الله وأتصف الناس من تفسك, ومن خاصّة 
أهلك, ومن لك فيه هوى من رعيّتك, فِإنّك إل 
تفعل تظلمء ومن ظلم عباد اللّه كان الله خصمه 
دون عباده, ومن خاصمه اللّه أدحض حجّته. 
وكان للّه حرباً؛ حقٌ ينزع أء 
أدعى إلى تغيير نعمة الله وت 
على ظلم, قن الله سميع دعوة المضطهدين؛ وهو 
للظالمين بالمرصاد. 

وليكن أحبٌ الأمور إليك أوسطها في الحقّ» 
وأعمها في العدل, وأججعها لرضا الرعية...»!". 

ويكفيك عدله أن يوصي بقاتله فيقول: 
ِل قاتلي . انظروا إذا أنا مث من 
ضعربته هذه فاضربوه ضربة بضربة, ولاقكّلوا 
بالتيل» فإ معت رسول الله يقول: إياكم 
والمُئلة ولو بالكلب العقور»!". 

وقد اشتهرت عدالته بين غير المسلمين فضلاً 
عن المسلمين, وقد ألفوا الكتب فيها؛ منها ما كتيه 
المؤلّف المسيحي «جورج جرداق» في خمسة أجزاء 
وسمّاه «الإمام علي صوت العدالة الإنسائية». 

ولنختم الكلام بوصف ضرار عالياً 8 في 
يحلس معاوية. 

ققد روي: «أنّ أن ضترار بن ضمرة الككنافي 
دخل على معاوية فقال له: صف لي عاياً. فنقال؛ 


0 تهج البلاغة: 421-418,قسم الرسائل «الرسالة 88 
() نيج البلاخة: 417, قسم الرسائل , الرسالة /40. 
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أو تعفينى يا أمير المومنين؟! قال: لا أعقيك. 

قال: أنما إذ لاد فإ كان واللّه بعيد المدىء 
شديد القوى, يقول فصلاً, ويحكم عدلاًء ستفجر 
العلم من جواتبه, وتسنطق الحسكئة من نواحيه. 
يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل 
وظلمته. 

كان واللّه غزير العبرة, طويل الفكرة, يقآب 
كنّه. ويخاطب نفسه, يعجبه من اللباس ما قصير, 


ومن الطعام ما جشب. 
كان واللّه كأحدناء يدنينا إذا أتيناه, 
ويجيبنا إذا سألناه, وكان مع تقرّبه إلينا وقربه 


منًا لانكلمه هيبة له. فإن تبسّم فعن مثل اللؤليا” 


المنظوم . 

يعظّم أهل الدين» وبحب المساكين, لابقع 
القويّ في باطله, ولاييأس الضعيف من عدَلهء 
فأشهد باللّه, لقد رأيته قي بعض مواقفه وقد أرخى 


الليل سدوله, وغارت تجومه. يميل في بحرايه قايضاً 


على لحيته, يتململ قلمل السليم» وسبكي بكاء 
الحزين, فكأ أسعه الآن وهو يقول: يا ريّناء 
يا ربا يتضرٌع إليه-ثم يقول للدنيا: إل تغرّرت 15 
وإِليً تشوّفت؟! هيهات! هيهات! غرّي غيري» قد 
بتدّك ثلائاً. فعمرك قصير, ومجلسك حقير, وخطرك 
يسير. آوٍء آو من قلة الزاد. وبعد السفرء ووحشة 


فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكهاء 
وجعل ينشفها بكنه. وقد اختنق القوم بالبكاء, 


ققال: كذا كان أبو الحسن رحمه اللّه. كيف وجدك 
عليه يا ضترار؟ قال: وجد مسن ذبح واحدها في 
حجرهاء لاترقاً دمعتهاء ولاايسكن حزنهاء ثم قام 
فخرج 906 

كانت هذه بعض صفاته الحميدة وهي كثيرة. 
لايسعنا التعرئض طاء ولذلك اكتفينا بالمقدار الذي 


ناه ومع ذلك فقد خرجنا به عن منهج الكتاب 
في الاختصار, لعلّنا نكون قد أَدّيئا بعض ما عصلينا 
من الواجب تجاه هذا الإمام العظيم» وسوف يأقي 
جانب آخر من فضائله مع فضائل سائر أهل 
بإلبيت 0 في عنوان «أهل البيت 8 », كما تمقدّم 
ممّكها في عتوان «إمامة» أيضاً. 


ثانياًالإمام الحسن بن عل كاله 
أسمه ونسيه : ١‏ 

هو الحسن بن علي بن أبي طالب يسن عسيد 
المطلب بن هاشم بن عيد مناف. 

وأ فاطمة الزهراء ع بنت رسول الله » 
فهو سبط الرسول 76". 


اكنيته ولقيه : 
كنيته: أبوحمد”". ولقبه؛ امجستبى: والسيّد. 
(1) حلية الأولياء 1 80-44. 
() انظر: الإرشاد ؟: 6. وإعلام الورى 4-7١‏ 
() انظر المصدرين المتقئمين. 


والسبط . والزكي90. 


مولدة: 
ولد بالمدينة في التصف من شهر رمضان 
سئة ثلاث من الطجرة!". وقيل : سئة اثنتين منها (؟. 
سماه جدّه رسول الله حسناً". وعقّ 
عنه كبشاً في اليوم السابع , 


وفساته: 
استشمهد -صلوات الله عليه بالسمٌّ على يد 
زوجته جعدة بنت الأك أشعث الكندي , حيث حرّيد 1 
معاوية على ذلك ووعدها بأن يزوّجها بيلك (أوب 
أن م الأمر بمث إلا مثة لف درهم. ول يتف 
عدء60, 
بوعد, 
)1١‏ انظر الفصول المهمّة: 144 ولم يذكر المجتبى وذكر 
غيرةه. 
(1) انظر: الإرشاد ؟: 0 وإعلام الورى 401:١‏ وتاريخ 
الطبري 11:1 ومروج الذهب 184:7 والفصول 


9 انسظر: أصول الككافي :١‏ 433, وتاريج الطيري 
فلعفنة 

(4) ذكرت المصادر المتبئية لذكر الولادة والعسمية :أن اسم 
حسن وحسين وحسن معرّب: شَيرٌ. وشهير ومُشبرٌء 
وهي أسماء ولد هارون . وقد أمر اليكل أن يسمي 
ولد فاطمة وعل له بها . 

(5) انظر: الإرشاد ؟؛ 0. وإعلام الورى ٠١171‏ 5. 

(1) انظر:الارشاد 1: 11-16 وإعلام الورى 5١1:1‏ 


_مِدّةإما 


. الموسوعة الفقهيّة البيسرة /ج0 

وتو أخوه الحسين#ة غسله وتكفينه, 
ول أراد أن يجدّد به عهداً بده رسول الله تل ماج 
بنو أميّة يقيادة مروان وأثاروا عائشة, فخرجت 
على بغلٍ ومنعت من أن تقرّب جنازة احسن 17 إلى 
قبر جد يِب فدفنه الحسين 4# عند جدّته فاطمة 
يذاتوساار إصكيدلة, 


فاته في شهر صفر سنة تسع وأربعين 


عمره الشريف: 
كان عمره فل سبعة أو ثمانية وأربعين عاماً, 


7 على الخلاف في مولده ووفاته. 


بلغت إمامته ما يقرب من عشر سنين0, 

وهي المدّة التي عاشها بعد أبيد ل . 

وشرح النهج 41:17, ونقل عن أب الفرج في مقاتل 
الطاليئين أنه م أراد معاوية البيعة لابنه ييزيد» فلم 
يكن عليه شبيء أثقل من أمر الحسن بن عل" وسعد بن 
أب وقاص . فدسٌ إليبرا ممّاً فاتا مله », ثم نقل قضية 
جعدة. 

414:١ انظر: الإرشاد لاه /1511, وإعلام الورى‎ )1١ 
وشرح النهيج 44:17 01, وحاول تبرئة‎ 8 
عائشة . وجعل اللوم على بني أميّة.‎ 

(؟) انظر: أصول الكافي :١‏ 451 والتهذيب 58:1, 
وإعلام الورى .2١7 +١‏ 

() أي من سنة أربعين من الهجرة إلى حد ود الخمسين منها. 
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مدّة حكومته : 

وهي ما بين بيعة الناس له بعد استشهاد 
أبيه لد, ووقوع الصلح بينه وبين معاوية, وتسناهز 
سئّة أو سبعة أو ثمانية أشهرء على الخلاف في زمن 


وقوع الصلع!". 


من ولادته إلى حكومته 370 : 
عاش الإمام 3# مع جدّه رسول الله سبع 
سنين أو ثماني على الخلاف في زمن ولادتها"؟. 
وعاش مع أبيه سبعاً أو ثماني وثلاثين سنة 


على الخلاف في المولد, فكان ناظراً ما جرى على ., 


أبيه وأئنه بعد رسول الله 18 وكيفية إقصاء أبيه عن 
الخلافة, ثم بيعة اناس له بعد مقتل عئان, # 
الحروب التي قامت ضدّه, فكان حاضرها 
المسرع في الجهاد بين يدي أبيه 9 حقٌ صاح بر 
«املكوا عي هذا الغلا لامدّني , فإنّي أنفس 
.يعني الحسن والحسين ليه على اموت لثلا. 
ينقطع بهرا نسل رسول الله »؟. 

وأرسله أبوه علي 9 إلى الكوفة مع عبارء 
بعدما خدّل أبو موسى الأشعري الناس عن المسارعة 
إلى اللحوق بعلي لحرب الناكتين في البصيرة!*. 


)١(‏ انظر أعيان الشيعة 41:١‏ ترجمة الإمام 
الحسن له . 

(؟) انظر إعلام الورى 17:١‏ 

(5) نيج البلاغة: 875 الخطبة 107 

(4) انظر الفصول المهمة: 1 


وأخيراً جعله أبوه الوصيّ من يعده. 


من البيعة إلى وقوع الصلح : 

خطب الإمام الحسن نه الناس صبيحة الليلة 
التي قيض فيها أبوه الإمام علي ودفن فيهاء 
فحمد الله وأثنى عليه, ثم ذكر فضل أبيه وأهل 
البيت ميكاء ثم جلسء فبايعه الناس على حرب من 
حارب وسلم من سالم. 

ولما بلغ معاوية ذلك بدأ بالدسائس وإثارة 
الشغب بين أهل المراق, قأرسل الجسواسيس 
العيون, وألقي القبض على ائئين متهم. فأمر 
ن في بقتلهماء ثمكتب إلى معاوية: «أَمَا بعد: 
إن دسست الرجسال للاحستيال والاغتيال. 
وأرصدت العيون, كأنّك تحب اللقاء. وما أوشك 
فتوقمه إن شاء اللّه...»0©,. 

وكانت بين ا لحسن نيه وبين معاوية مكاتبات 

ومراسلات واحتجاجات للحسن #8* في استحقاقه 
الأمرء وتوتّب من تقدّم على أبيه :3 وابتزاز حقّه . 

فسار معاوية يأهل الشام. ولمّا بلغ 
الحسن 9# ذلك بعث حجر بن عديء فأمر العيّال 
بالمسير, واستنفر الناس للجهاد. فتثاقلوا عنه. ثم 
خف معه أخلاط من النأس. بعضهم شيعة له 
ولأبيه ة. ويعضهم محكّمة وخوارج يؤثرون قتال 
معاوية بكلّ حيلة. وبعضهم أصحاب فتن ومع 


(0 الإرقاد كيل 


في الغنائم, وبعضهم شُكّاكء وبعضهم أصحاب 
عصبيّة اتبعوا رؤساء قبائلهم» لا يرجعون إلى دين. 
سار حقٌ نزل ساباط, وفيه وقع الشغب في 
الجبيش بدسائس معاويةء فحملوا عليه وتهبوه 
وضربوه بمخول7" في فخذه, فأخذ إلى المدائن, وبق 
هناك يعايم نفسه. 1 
فكتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية 
بالطاعة في السرّ واستحتّوه على السير نحوهم, 
وضمنوا تسليم الحسن :98 إليد أو الفتك به. 
وأنفذ الحسن 98 عبيد اللّه بن عباس 
وقيس بن سعد مع جيش للقاء معاوية؛ فأر 
معاوية إلى عبيد الله برغب في المصير إليه . متت 
ألف ألف درهم» فانسلٌ عبيد الله إلى معاوية 
خاصّته, فأصبح الناس وقد فقدوا 
بهم قيس وأرسل إلى الحسن لهة يخبره بذَلك1. 
فهذه الأمور وغيرها برّرت للحسن 98 أن 


يقبل الصلح مع معاوية. 
وكانت شروط الصلح كتيرة؛ وفي الوفاء بها 
مصالح كثيرة أيضاً منها: 


.يقرك معاوية سبٌ أمير المؤمئين 8 
-أن لايتعرّض لأحد من سيعة أمير 
المؤمنين ليه بسوء. 
-أن لايبغي الحسن والحسين 82 
(0) سيف دقيق غمده سوطء يشدّء الفاتك في وسطه 
ليغتال به الناس . لسان العرب : «غول ». 
(؟) انظر الإرشاد للمفيد 9+ 117-1١‏ 
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ولالقيرهما من أهل البيت سوءاً, ولاغائلة سرّا 
أو جهراً. 

-أن يوصل إلى كلّ ذي حقّ حقّه. 

ألا يتهد إلى أحدٍ من بعده عهداً"". 

ثم لما توّه معاوية إلى الكوفة, خطب 
ألناس بالنخيلة, وقال فيا قال: «واللّه إن ما 
قاتلتكم لتصلواء ولالتصوموا. ولالتحجّواء 
ولالتزكوا. نكم لتفعلون ذلك وإما قاتلتكم لأتأئر 
عليكم, وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون, 
ألا وإنٌّ كنت ميت الحسن وأعطيته أثبياء, وجميعها 
تحت قدمي لا أني بشيء منها لد»0", 

وخطب الناس بالكوفة, والحسسن 
والحسين فته جالسين تحت المنير, فذكر علياً 38 
» ثم نآل من الحسن 36 فسقام الحسسين 291 
ليرد عليه, فأخذه الحسن 984 بيده فأجلسه, ثم قام 
فقال: «أها الذاكر علياً. أنا المسن, وأبي علي 
وأنت معاوية وأبوك صخر وأقي فاطمة وأنك 
هندء وجدّي رسول الله وجدّك عتبة بسن ربيعة, 
وجدّتي خديجة وجدّتك قتيلة. فلعن اللّه أخملنا 
ذكراً. وألأمنا حسباً وشرّنا قدياً وحديثاً. وأقدمنا 
كفراًوتفاقاً» فقالت طوائف من أهل المسجد: آمين!؟. 


(1) أنظر: الإرشاد 1: 15, والفصول المهمّة: 105. 

(1) الإرشاد : 15 وانظر شرح النيج 1515. 

(7) تقل ذلك ابن أبي الحديد. عن أب الفرج الإصفهاني, 
عن أَبي عبيد حمّد ين أمد. عن الفضل بن الحسن 
البصيري . عن يحيى بن معين , وكل واحد من هوّلاء - 
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وما استقرٌ الصلح خرج الحسن © إلى 
المدينة فأقام بها إلى أن تم لمعاوية عشر سنين من 
إمارته وعزم على الببعة لابنه يزيد , فدس إلى جعدة 
بنت الأشعث من حملها على سمّه. كبا مر ذكر.!©. 


فضائله ومناقبه: 

كان .98 أشبه الناس برسول اللَّهِيو. فقد 
رووا: أنه لم يكن أحد أشبه برسول اللّهِ 8 من 
الحسن بن على 0 !'1. 

قال فيه وفي أخيه الحسين ل جدّهما رسول 
الله + 


-«اللهم إن أحتهما فأحّهما وأحبب سينا 


أحتهيا»!, 


-«من أحبٌ الحسن والحسين أحببته: ومن 


أحببته أحبّه اللّه. ومن أحبه الله عزّ وجل أَدَحَلَهُ 
الجنّة. ومن أبغضهما أبغضته, ومن أبغضته أبغضه 
الله ومن أبغضه اللّه خلّده فى النار»40. 

قال بعد نقل الرواية: «وأنا أقول: آمين». شرح النيج 


(1) انظر الصفحة 6٠١‏ 
(1) انظر: الإرشاد 1: 1-8,: وسأن القرمدي 28 305, 
باب مناقب الحسن والحسين. الحديث 1لالاا. 
() الإرشاد 18-17:7: وسان القرمذي 8: 2-3161 

07 باب مناقب الحسن والحسين . الحديث 89/14 
(4) الإرشاد 18:1, والمستدرك على الصحيحين - 


-«إِنَ ابي هذين ريحانتاي من الدنيا»!". 

-«الحسن والحسين سيّدا شباب أهل 
اللجتةء 0 

-«من سيره أن ينظر إلى سيد شسباب أهل 
الجئّة فلينظر إلى الحسن بن علي»!. 
ابني هذا سيّد. ولعل الله أن يصلح به 
بين فنتين من ا مسلمين »كا. 

وهو من الخنمسة الذين نزلت فهم آبية 
التطهيرا”, وآية المباهلة0", وغيرهما من الآبات 


ع 1555, وكئز العبال 11:-119,الحديث 747184 


كار الإرشاد 14:1, وصحيح البخاري 7-1:7, باب 


مناقب الحسن والحسين , وفيه: « هما ريجائعاي ...», 
وسنن الترمذي 8: 507 باب متاقب الحسن 
وايفيككين. الحديث 59/7١‏ وفيه: «إِنّ الحسسن 
والحسين هما ريحانتاي ...», وغيرها. 

(؟) اليحار 45: 516, باب فضائل الحسستين لكك . 
الحديث 15: وسنن الترمذي 0: 181, باب مناقب 
الحسن والحسين , الحديث 4/؟. وغيرها. 

0 إعلام الورى 1 .41١‏ 

(5) صحيح البخاري 7: 7+5 باب مناقب الحسن 
والحسين. وسغن القرمذي 8: 08”, الحديث 50/1/15 
والبحار 51: 44؟, ياب مناقبهياء الحديث .5١‏ مع 
اختلاف في الألفاظ . 


6 سرف تعالى: لِقَقُلْ تسالوا تدع أبنامنا 
وَأَبتَاءكُ...» .آل عمران: 13 


والروايات التي سنورد أهّها في ععنوان «أهل 
البيت 80 » إن شاء اللّه تعالى ‏ 

وروي عن الصادق 86 أنه قال: «حدّئني 
أبي عن أبيه لفة: أنّ الحسن بن على بن أي 
طالب هي كان أعبد الناس في زمائه وأزهدهم 
وأفضلهم, وكان إذا حي ححج ماشياً. وريما مشى 
حافياً. وكان إذا ذكر الموت بكى, وإذا ذكر القبر 
بكى: وإذا ذكر البعث والنشور بكىء وإذا ذكر الممرٌ 
على الصراط بكى, وإذا ذكر العرض على الله 
-تعالى ذكره شهق شوقة يغعى عليه منهاء وكان 
إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربّه عير 
وجلٌ؛ وكان إذا ذكر الجنّة والنار اضطرب اؤَاظرا3 
السليمء وسأل الله لمّة وتعؤذ به من النار / 

وكان 9 لا يقرأمن كتاب اللّهمعيرّو ييل 
<يابها الْذِينَآسئواه إلا قال: "ليك الهم 
بيك ”.ير 

وورد؛ أنه 48 حجّ عشرين حجّة ماشياً, 
وتساق معه الحامل والرحال!. 

وورد: أنه قاسم الله ماله مرّتين أو ثلائ؟. 

«وكان 49 وصييّ أبيه أمير المؤمنين-صلوات 
اللّه عليهم| في أهله وولده وأصحابه. ووضّاه بالنظر 


(1) البحار 45: 551, باب مكارم أخلاق الحسن 36 
الحديث الأرّل. 

() انظر المصدر المتقدّم: 261, الحديث 7. 

() انظر: المصدر المتقدّم: 78/, الحديث 77 وحلية 
الأولياء 7 4-18 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج0 


في وقوفه وصدقاته, وكتب له عهداً مشهوراً ووصية 
ظاهرة في معالم الدين؛ وعسيون الحسكنة والآداب, 
وقد نقل هذه الوصيّة جمهور العلياءء واستبصر بها 
في دينه ودنياء كثير من الفقهاء»!". 


ثالثاً-الإمام الحسين بن علي 0ه 
أسمة ونسيه: 1 

هو الحسين بن عل بن أبي طالب ببن عبد 
المطلب بن هاعم بن عبد مناف. 

وأمّه فاطمة بنت رسول الله ل سيّدة نساء 
العالمين» فهو سبط الرسول 5"". 


كنيتم ولقبه : 
كنيته: أبو عيد الله ولقبه: السبط, والسيّد 
أي سيد باب أهل الجئّة ‏ والزكي!. 


مولدة: 
ولد بالمدينة في الثالث! أو الخامس! من 


)١(‏ الإرشاد ؟: /, وأنظر الوصية في تج البلاغة: 
4011 قسم الرسائل » الرسالة ..١‏ 

(0)و(4) انظر الإرشاد 59/25 

() انظر: الفصول المهمّة: 17١‏ 117 واليحار 
#: لالال, باب ولادة الحسنين لاا . 

(4) أنظر: مسارٌ الشيعة: 1١‏ ومصياح المتهجّد: 871, 
وإعلام الورى 87+1١‏ 


ملحق تراجم الأئمة .8 فافع لاو مزعو و ودوك 


شعبان في السنة الرابعة من اهجرة. وقيل: في آخر 
شهر ربيع الأوّلء سنة ثلاث من الحجرة!2. 

مثاه جدّه رسول الله يل حسيناً. وعق 
كبشا عند" 


وفاته: 

استشهد:#ة هو وجماعة من أهل بيته 
وأصحابه سرضوان الله تعالى عليهم-يوم عاشوراء 
سئة إحدى وستّين من الهجرة!" في أرض الطفّ على 
أيدي الطغاة وأبناء الطلقاء, كها سيأتي بيانه إجمالاً. 


عمره الشريف: 
عاش سبعاً وخمسين سنة!4. عاصر جرم 


١‏ انظر التهذيب ١:1‏ 4, وهو يوافق ما قل : من] آله" 
بين مولد الحسن وصولد ا حسين لله سنّة أشهسر 
وعشراً. انظر أصول الكافي 47:١‏ 474 

() انظر الإرشاد 30/13 

1 انظر: التهذيب 61:7: وأصول الكافي 1 475. 

(4)_انظر: أصول الكافي ,471:١‏ فع أنه قائل بولادته سنة 

يقول: إن عمره سبع وخخسون 
سنة, ولعلّ دوجبيهه أنه 3 استشهد في أوّل سنة 
إحدى وستّين. فلاتعدٌ سنةٌ في المساب. فيصح 
ما قاله, لكن قال المفيد: مضى 0 وسنّه ومنل ثمانٍ 
وخمسون سنة, مع أنه قال بولادته في السنة الربعة 
من الطجرة . انظر الإرشاد 1: لالاو 370 
نعم قال الشيخ الطوسي بولادته في اللسنة الثالتة من 
اهجرة ؛ وأنّ عمره ثانٍ وخمسون سنة . أنظر التهذيب > 


رسول الله عن سبع سنين, وأباء أمير المؤّمنين 39 
سبعاً وثلاثين, وأخاء الحسسن 80 سيعاً وأربعين سئة . 

هذا بناءً على ولادته في السنة الرابعة, وأما 
بناء على ولادته في الشالئة فيكون عمره ثماني 
وخمسين اسنة00, 


مدّة إمامته: 
يلغت إمامته عشر سئوات وعدّة أشهرا". 


وهي المدّة التي عاشها بعد أخيه الحسن 19. 


موقفه من الخلافة : 
كان الحسين 4# في زمان أبيه وأخيه مأموماً. 


طم لإمام زمانه أبيد ثم أخسيه ولذلك لم يكن 


ي ريل خاصّاً غير ماكان يراه أبوه أو أخوه. 
ولمسا توقي ا حسن بن عليكله تمركت الشيعة 
بالعراق ('' وكتبوا إلى الحسين .2# في أن يخلع معاوية 
ويبايعوه, فامتنع عليهم» وذكر: أن ينه وبين معاوية 
عهداً وعقداً لايجوز له نقضه حىٌ تقضي المدة؛ 


ع اكاناقدكل 

)١(‏ المصدر المتعدم. 

(؟) أنظر؛ إعلام الورى 417٠ :١‏ والإرشاد :١‏ 178, 
وفيه : «إحدى عشرة سئة ». 

() ما ذكرناء في هذا الموضوع مقتبس من كتاب الإرشاد 
(للمفيد) ؟: 17 127, وإعلام الورى ( للطبرسي ) 
454:1 لالاء. ويلاحظ أيضاً تاريخ الطبري: 
حوادث السنتين: ٠7و‏ 31. 


فإن مات معاوية نظر في ذلك . 

ولما مات معاوية كتب يزيد إلى الوليد بن 
عتبة بن بي سفيان -وكان واليه على المدينة-أن 
أخذ البيعة من الححسين 19 لنفسه وأمره أن يضعرب 
عنقه إن امتنع منهاء أذ الوليد إلى الحسين 8 ليلاً 
فاستدعاه وطلب منه البيعة, فذهب إليه الحسين #6 
مع جماعة من مواليه, فنعى الوليد موت معاوية, 
فاسترجع الحسين بذ ثم قرأ كتاب يزيد وما أمره 
فيه بأد البيعة, فاعتذر إليه الحسين 36 بأنّ البيعة 
. فيافق الوليدء ولكن حرّضه 


الحسين 18ب أنت يأبن الزرقاء 


كذبت وأفت» وخرج حقٌ أنى منزله. 
فأقام تلك الليلة وفي عصر اليو الداز)»بعثٍ 
الوليد الرجال لأخذ البيعة فْكَالَ للم 
الحسين 990:« اصبحوا ثم ترون وترى» فكقّوا تلك 
1 


الطّائين90, 

وبعد ما علم أهل الكوفة بوت معاوية وما 
فعله الحسين 94 اجتمعوا وتشاوروا ما بي 
فأرسلوا إلى الحسين 42 الرسائل والكتب يدعونه 
قيها للمسير إليهم فأرسل إليهم ابن عمّه مسلم بن 


عقيل وأمره بتقوى اللّه وكتان أمرهء فإن رأى الناس 


(1) القصصض:39. 


فقال 4يم, 
أمهد 7 
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مجحتمعين أخبره يذلك . 

وحينا ورد مسلم الكوفة بايعه من أهلها 
ثمانية عر ألقا فكتب مسلم إلى الحسين 180 يخبره 
بذلك. 

ولما وصل النبأ إلى يزيد استشار سرجون 
مولى معاوية, فأشار عليه أن يعزل النعمان بن بشير 
عن الكوفة, ويعهد لعبيد اللّه بن زياد بولاية 
ألكوفة, ويضمٌ إليها ولاية البصرة. 

وعندما وصل أبن زياد الكوفة أخذ العرفاء 
والناس أخذاً شديداً. ودس جواسيسه بين الموالين 
للحسين 36 وأنصاره ليأتوه بالأخبار. وأمر رؤساء 
القبائل أن يخذّلوا الناس عن مسلم بسن عقيل, 
ويعلموهم بوصول الجند من الشام. 

فلما سمع الناس ذلك تقرّقوا عن مسلم 
وخدّلوه. حت أنتهى الأمر إلى إلقاء القبض عليه بعد 
قتا بينه وبين جند أبن زياد, ثم استصهاده ببأمر 
الطاغية عبيد الله بن زياد. واستشهد معه هال بن 
عروة رئيس قبيلة مذحج باتّهام إبوائه مسلم بن 
عقيل فجرٌوا جسديها في أسواق الكوفة!", 

وسار الحسين 0 من مكّة بعد تواتر الرسائل 
والرسل إليه» وعلمه ببيعة ألناس لمسلم بن عقيل. 

وفي الطريق وصله نبأ استشهاد مسلم وما 
07 وفيا قال عبد اللدين الزيير الأسديج 

إن كنتٍ لاتدرين ما الموت فانظري 

إلى هاف في السوق وابين عمقيل 
إلى آخر الأبيات, انظر الإرشاد 1: 34. 


ملحق تراجم الأنتة نظا 2117111010 


فعله به أهل الكوفة . فلم يحل دون مسيره إليها؛ لأنّ 
الرسالة والمسؤولية التي كان يتحمّلها الحسين 98 
كانت عظيمة جذا. 

والتق في طريقه ا حر بن يزيد الرياحي الذي 
أرسله ابن زياد في ألف فارس لإلقاء القيض عليه, 
وقد جهدهم العطش, فسقاهم الحسين 9# 
وأصحابه. 

ولمًا حضرت الصلاة خطب الإمام 98 
الناس, فحمد اللّسه وأثسنى عليه, ثم قبال: 
«أها الناس. يِل آتكم حك أنتني كتيكم, 
وقدمت علي رسلكم: أن أقدم علينا فإنّه ئيس لنا 
إمام, لل الله يجمعنا بك على المدى والحقا 
فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم فأعطوني ما أطمان 
إليه من عهودكم ومواثيقكم؛ وإن لم تفعلوا وكينتم 
لمقدمي كارهين انصرفت عتكم إلى المكان ألدّيّ 
جلت منه إليكم ». 

فسكتوا وم يتكلم أحد منهم يكلمة . 

فصل الحسين 88 وصكّ الحسرّ وأصحابه 
بصلاته. 
وصلٌ بهم العصر أيضا ثم خطبهم فقال بعد 
الحمد والتناء على الله تعامى: «أما بعد: أثها الناس» 
فإنّكم إن تمّقوا اللّه وتعرفوا الحقّ لأهله يكن أرضى 
لله عدكم؛ ونحن أهل بيت حمد وأولى بولاية هذا 
الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس لهم, 
والسائرين فيكم بالجور والمدوان. وإن أب 
الكراهية لنا والجهل بحمّناء فكان رأيكم الآن غير 


ما أتتتي به كتبكم , وقدمت به علي رسلكم اتصدرفت 
عتكم». 

فقال له الحرّ: أنا واللّه لا أدري ما هذه 
الكتب! 

فأمر الحسين 4# بإخراجها. 

فقال الحرّ: إِنَا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا 


ثم كانت محاورات قال فيها ال حرٌ: إِنّه مأمور 
ألا يفارق الحسين ني حقٌ يقدمه الكوفة, 
افقا على أن يسيرا مسيراً لااينتهي إلى 


الكوفة حقٌ يرون ماذا سيكون. 


وانتهى بهم المسير إلى أرض نينوى. وإذا 
بالكتاب من عبيد الله بن زياد: «أيّا بعد: فجمجع 
بالحسين جين يبلفك كتابي ويقدم عليك رسولي, 
وَلاتنزْله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء, 
فقد أمرت رسول أن يلزمك ولايفارقك حقٌ 
اذك أمري. والسلام». 
الحرّبما أمر به وأنزهم حيث لم يكن ماء. 

لما كان من ألغد قدم علبهم عمر بن سعد بن 
أبي وقّاص من الكوفة في أربعة آلاف فارس. 

وراسل عمر بن سعد الحسين :2# يسأله عسن 
سيب محيئه, فأجايه: بأّم كتبوا إليه في ذلك. 
إذا تغيّر رأهم فسينصرف علهم. 

فكتب عمر بذلك إلى ابن زياد. فأجابه: 

«...اعرض على الحسين أن يبايع ليزيد هو وجميع 
أصحابه, فإذا فعل ذلك رأينا رأيناء والسلام». 


وتم لقاء بين الحسين .38 وأبن سعد بين 
المعسكرين, وتناجيا فيه طويلاً. ثم كتب عمر إلى 
ابن زياد كتاباً جاء فيه: «إنّ الله قد أطفا النائرة 
ومع الكلمة وأصلح أمر الأمّةَء هذا حسين قد 
أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي أنى منه, أو أن 
يسير إلى شغرٍ من الشغور, فسيكون رجلاً من 


المسلمين...». 
فلما قرأ عبيد اللّه بن زياد الكتاب, قال: 
«هذاكتاب ناصح مشفق على قومد». 


فقام إليه تمر بن ذي الجوشن, فقال: «أتقيل 
هذا منه وقد نزل بأرضك وإلى إلى جنبك؟ ولي 


رحل من بلادك ولم يضع يده 
بالقوّة, ولتكوننّ أولى بالضعف و|| 
قال له ابن زياد: «نثم 
رأيك» اخرج بهذا الكتاب إلى عمربنّ مط 
فسليعرض على الحسين وأصحايه الفزول على 


حكني » قإن فعلوا فليبعث بهم إل سلا وإن هم أبوا 
فليقاتلهم» فإن فعل فاسمع له وأطع» وإن أبى أن 
يقاتلهم, فأنت أمير الجيش, واضعرب عنقه وابعث 
إل برأسه». 

وكتب ابن زياد إلى ابن سعد كتاياً جاء فيه: 
«انظر فإن نزل حسين وأصحابه على حكني 
واستسلموا فابعث بهم إِلي سلاًء وإن أبوا فازحف 
إلبهم حقّ تقتلهم ومَثّل بهم فإئّهم لذلك مستحونء 
وإن قتل ا لحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره...» 

ولما أقبل شمر بكتاب عبيد الله إلى عمر بن 


-..-.------.- الموسوعة الققهيّة الميشرة /جه 


سعد. قآل له عمر: «ما لك ويلك؟! لاقرّب اللّد 
دارك. قبح الله ما قدمت به علي والله ني لأطنّك 
أننت نهيته أن يقبل ما كتبت به إليه, وأفسدت علينا 
أمرناء قد كنا رجونا أن يصلح, لا يستسلم واللّه 
حسينٌ, إن نفس أبيه لبين جنبيه...». 
وحاولوا إيقاع الحرب عصير اليوم التاسع من 
أنحرم أي تاسوعاء ولكنّ الحسين 380 استمهلهم 
يلة العاشر؛ ليعبد الله فيهاء فكان له ولأصحابه في 
تلك الليلة دوي كدويٌّ النحل» فهم ما بين راكع 
وساجد وقارئ للقرآن, وبين مستعدٌ للقاء. 
وما أصبح الحسين 986 عبّأ أصحابه بعد 
صلاة الغداة, وكان معه اثئان وثلاثون فارساً, 
وأربعون راجلاًء فجعل زهير بن القين على الميمئة, 
بن مظاهر على الميسرة, وأصطى رايسته 
أخاء, وجعلوا البيوت في ظهورهم , 
وروي عن عل بن الحسين زين 
العابدين نه أنّه قال؛ «لمًا صبّحت الخيل 
الحسينَ رفع يديه وقال. : الهم أنت ت تقق ثقتي في كل 
كرب» ورجائي في كلّ 3 ل فوكل أ وال 
بي ثقة وعدّة, كم من هم يضعف فيه الفؤاد, وتقِلٌ 
فيه الحيلة» ويخذل فيه الصديق» ويشمت به العدوٌ. 
أنزلته بك وشكوته إليك رغنية مي إليك عُن 
سواك. ففرّجته وكشفته, وأنت ولي كل نعمة؛ 
وصاحب كل حسنة, ومنتهى كل رغية». 
“م#خطبهم ووعظهم وعرّفهم نسفسه, 
ثم ساءهم ما الذي جعلهم يستحلّون دمد؟! 


ملحق تراجم الأئتة :28 10 


ولكنّ الله قد طبع على قلويهم» فلم تؤثّر 
فيهم الموعظة والنصيحة إلا في من كان أهلاً ها . 

وانحاز ال حر بن يزيد الرياحي -وهو أوّل من 
لت الحسين ل من قبل ابن زياد كما تقدّم- من 
عسكر أبن سعد وتوجّه نحو الحسين 748 وهو 
يرتعد ويقول لمن سأله عا به وعن سبب قدومه: 
واللّه أخيرٌ نفسي بين الجمنّة والنارء فواللّه 


0 


لاأختار على الجئّة شيئاً ولو قُطْفْتُ وحرقتُ». 
جاء إلى الحسين 39 فقال له: «جعلت فداك 


يابن رسول الله أنا صاحيك الذي حيستك عن 
الرجوع, وسايرتك في الطريق» وجعجعت بك في 
هذا المكان. وما ظئنت أنّ القوم يردّون عليك ما 
عرضته علهم. 
فترى لي من ذلك توبة 

ا :دهم ء ينوب ال 
فائزل». 

ثم#رمى أبن سعد وقال: «اشسهدوا أن أوّل من 


رف ». 

نعم» بدأ القتال بين جيشين: أحدهما يقارب 
لثة أو يتجاوزها قليلاً لكتّهم لبسوا القلوب على 
الدروع منتظرين لقاء الله تعالى» والآخر أقلٌ ما 
قيل فيه: إِنّه كان أربعة آلاف !© مقاتل , يعلمون نّم 
17 انحاز إلى الحسين :98 من جيش عمر بن سعد أشخاص 

آخرون أيضاً. 
(1) هؤلاء جاءوا مع ابن سعد . وقد جاء قبلهم لف مع ا حرٌء 

وكان يأتي المدد باستمرار, وقد قبيل في عددهم: - 


ل قل إل 7:8 سداد 


يقاتلون ابن بنت نبئّهم 845. 

وعندئزٍ وقعت الواقعة الكبرى, والكارثة 
العظمى التي ما زال يعرق لها جبين الإنسانية خجلاً 
منا جنته أيدي الطغاة اللقام . 

نعمء استشهد الإمام الحسين لله وولداء", 
وإخسوته(", وبسنو أخيه الحسن 99؟؛ وبنر 
عمومته!2), وأصحايه!” بأبشع ما يتصوّره الإنسان, 
واحترّوا رؤوسهم, وسلبوهم, وأجروا الخيل على 
صدورهم؛ وأحرقوا بيوتهم وسبوا الأطفال 
والنساء. وساقوهنٌ كما تساق الإماء. لم تسراع 
لرسول الله فهم حرمة, ولم يمتثل قول الله 
<قل لا أَسألكُم عَلَيهِ جر إلّاالْمَوَةة 


بإنهميكانوا ثلاثين ألفا. 

وهما: عل وعبد الله الرضيع فلل . 

(؟) وهم: المّاس , وعبد اللّه. وجعفر. وعثان, أُمَهِم 
ين ؛ وعبيد الله وأبو بكر أنهم| ليل بنت مسعود 


(0) ومنهم: حسبيب بسن مظاهر الأسدي. ومسلم بن 
عوسجة, وزهير بن أثقين» وبرير بن خضير الممداني . 


والمرّ ين يزيد الرياحي : و... 


في القرين74". بل امتثلوا قول أبن مرجانة لعئة اللّه 
عليه وعلى من ولآه وتولاه إلى يوم الدين آمين 
ربٌ العالمين. 


دوافع النيضة 
أنا الدوافع التي حدت بالحسين 48 إلى 
النهو ضء فهي: 
ولا تول الخلافة عن رسول الله تأ من قبل 
رجل فاسق فاجر لايعرف عن الإسلام شيئاً. وهو 
.يزيد بن معاوية. 


وقد أشار الإمام الحسين 96 إلى ذلك مراركك, 


أثتناء رسائله وخطبه, فن ذلك: 
-ما كتبه جواباً عبا أرسله إليه معاوية.. وقد 


جاء فيه: « واعلم: أنّ اللّه اليس بتامءلك بيلك 
بالظّة. وأخذك بالتهمة, وإمارتك صا بكرب 7 


الشراب ويلعب بالكلاب'" وما أراك إلا وقد 


(0 الشورى: 7. 
() قال المسعودي: «وكان يزيد صاحب طرب وجوار 
وكلاب وقرود وفهود ومثادمة على الشراب. وجلس 
ذات يوم على شرابه . وعن يمينه ابن زيادء وذلك بعد 
قعل الحسين , فأقبل على ساقِيه . ققال: 
أسقني شربة تروّي مشاشي 
ميل فاستي مغلها ابن زياد 
صاحب السيرٌ والأمانة عندي 
ولتسديد مغتمي وجهادي 
ثم أمر المغتين فغّو يه . 0 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 


أوبقت نفسك وأهلكت دينك, وأضعت الرعية,. 


والسلام»!؟. 
-ما قاله جواباً للوليد بن عتبة: «دأها الأمير, 
نا أحل بيت النبوّة. ومعدن الرسالة, وتختلف 


الملائكة, ومهبط الوحي. بنأ فتح اللّه ونا ختم, 
ويزيد رجل فاسق شارب الخمور قاتل نفس 
عحرّمة» معلن بالفسق, ومثلي لا يبايع مثله ...»7 

نياً-أَنّه ف كان يرى نفسه أحقْ بالخلافة 
أشار إلى ذلك كراراً في خطبه أيضاً. 


ما قاله عند لقائه للحرٌ بن يسزيد الرباحي, 
وجاء فيه: 

«ونحن أهل بيت محمد 46» وأولى بولاية 
هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس هم, 
والسائرين فيكم بالجور والعدوان...»0. 

-وما جاء في رسالته إلى رووس الأخماس !4 


وغلب على أصحاب يزيد وعمّاله ما كان ينمله من 
الفسوق. وفي أيامه ظهر الفناء بك والمديئة, 
واسستملت ا ملاهي , وأظهر اللساس شرب 
الشراب...». مروج الذهب *: 30 

(1) الإمامة والسياسة: /181. 

() مقتلالخوارزمي: 184 نقلأعن أجمدين أعثم الكوفي. 

0 الإرشاد 1: 4/ء وتاريخ الطبري 701:4 

(4) قُسّمت البمعرة خمسة أحماس : العالية . ويكر بن واثل . 
ويم » وعيد القيسء والأزد. انظر لسان العرب: 
«خس ». 


ملحق تراجم الألّة جك م م 


بالبصيرة, وأششرافهاء وهو قوله 3#: «وأمًا بعد: قإنّ 
الله اصطلى عقدأل عل خلقه وأكرمه نيه 
واختاره لرسالته, ثم ق 
لعباده, وبلّغ ما 2 بل وكنًا أهله وأولياءه 
وأوصيامه ووزكه وألبة الناس بُقامه في الناس, 
فاستأثر علينا قومنا بذلك . فرضينا وكرهنا الفرقة91 
وأحببنا العافية, ونحن نعلم أنَا أحقّ بذلك الحقّ 
المستحقّ علينا مّن تول,»!", 

ثالاً ‏ كثرة الرسائل والكتب التي أرسلت 
إليه من قبل أهل الكوفة, وقد أشمارإى ذلك في خطبه 


قبضه اللّه إبنه. وقد نصح 


واحتجاجاته, منها عند لقائه للحرّء ديع عاقوياء. ١‏ 


واخضيرّالجناب, وإِنًا تقدم على جند لك بجنّدة؟1) 5 
وكانت الكتب الموجّهة إليه .من شيعته 
على ولايته ومين ا حرف-كثيرة 


وبنيه ما كانوا أحرص من غيرهم على عدم تتفرقة 
الأمّد حقٌ ولو استلزم ذلك ضياع حقّهم :وأ سكوتهم 
نا كان لمصلحة الأمّة, وغيرهم كان أحرص على 
منافعه وإن استلزم اختلاف الأمّة وتشمّتها! 

(؟) وقعة الطفٌ: لا١3,‏ 


© الإرشاد انح 
(4) انظر الإرشاد 218-731 


«بسم الله الرحمن الرحيم 

من الحسين بن علي إلى الملأ من المسلمين 
وا مؤمنين. 

أما بعد: فإنّ هاتئاً وسعيداً قدما عل بكتبكم , 
وكانا آخر من قدم علي من رسلكم, وقد فهمت كل 
الذي اقتصصم وذكرتم, ومقالة جُلّكم: أنه ليس 
عليتا إمام, فاقبل لعل اللّه أن يجمعنا بك على الحدى 
والحق باعث إليكم أخي وأبن حي وثققي من 
أهل بيقي, فإن كتب إل أله قد اجتمع رأي سلتكم 
وذوي الحجا والقضل منكم على مثل ما قدمت به 


ير رسلكم وقرأت في كتبكم, أقدم عليكم وشيكاً إن 
[ يم اللّه. فلعمري ما الإمام إل الحاكم بالكتاب, 


القائم بالقسط. الدائن بدين الحقٌ. الحابس نفسه 


علي ذات اللّه. والسلامع0©. 


رابعاً ‏ هذا كلّه بحسب ظواهر الأمور, وأمًا 
بحسب الواقع فكل إمام -في معتقد الإمامية مأمور 
بأمور يسير وفقهاء والإمام الحسين 90 كذلك, وقد 
كان هذا الأمر ظاهراً من كلماته وخطبه في طول 
طريقه من مكّة إلى كربلاء؛ لأ أقدم على ما فعله 
مع علم مسبق بما سيؤول إليه الأمر الذي أخبره به 
جدّه وأبوه يؤن!"". 


(0) الإرشاد كدوم 

() أنسظر: الإرشاد 1: 3175-114, ومقتل المقرم: 
015471541011456 1ر11 
وؤلكء 


لقد استشهد الإمام المحسين له هو وأهل بيته 
وأصحابه. وأسرت نساؤه وسائر أهل بيته, إلا أنّ 
الآثار التي ترئّبت على قيامه ضدٌ السلطة الأموية 
عظيمة جد من أهتها: 

أُوّلاً ‏ زعزعة السلطة الأموية بإيجاد الشلكٌ 
في مشر وعيّتها. وكان من آثار هذا القزلزل: 

١‏ -امتناع معاوية بن يزيد ين معاوية عن 
الاستخلاف من بعده؛ وانتقال الحكم من بني أميّة 


إلى مروان وبنيه'", 


ظهور الشورات العديدة ضدّ الميد” 


الأموي, وقد بدأ ذلك بسقيام أهل المديئة لاخر 
عبد الل بن حنظلة غسيل الملائكة سنة ادس 


)قال المسعودي :« وملك معاوية بن يزيد كييك 
أبيه. فكانت أيّامه أربعين يوماً إلى أن مات, وقيل: 
شورين ٠‏ 
ثم قال: «دولمّا حضيرته الوفاة اجتمعث إليه بنو 
أميّة فقالوا له: اعهد إلى من رأيت من أهل 
فقال؛ واللّه ما ذقت حلاوة خلافتكم. فكيف أتقلّد 
وزرها؟ وتتعجّلون أنتم حلاوتهاء وأتعججّل مرارتها. 
اللهمّ إن بريء منهاء متخل 
ثم قال: «فقالت له أمّه: ليت أن خرقة حيضة ول 
أسمع منك هذا الكلام . فقال لها: وليتني يا أمّاه خرقة. 
حيض وم أتقلّد هذا الأمر. أنفوز بنو أُميّة بملاوتها 
وأبوء بوزرها ومنمها أهلها؟ كلًا! إن نبريء منها». 
ذكر الاختلاف في سيب موته. انظر مروج 
الذهب « الا_ الا 
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خلع يزيد؛ لما شماهدوأ فسقه وفجوره وهتكه 
حرم الله وحرم رسوله 86. 

ثم قيام التوّابين -الذين ندموا على عدم 
التحاقهم بالحسين 446 وعدم نصيرتهم له سنة 0ه 


بقيادة سليان بن صيرد الخزاعي. 

ثم قيام الختار بهدف الأخذ بثأر الحسين 98 
نة كط 

وثورات أخرى. 


ثانياً _بيان انخطاط الحكم الأموي لارتكابه 
أبشع الجرائم وأقضمها تجاء أهل بيت النبي 06 الذين 


أمر الله تعالى بمودتهمء ووضى الي كل بمحبتهم. 


ثالناً ‏ الدروس والعبر التي خلّفتها الهسضة 


/ والتي تجلّت بها المثل العليا في الخطّ العلوي مسقابل 


ميطاط في الخطّ الأموي. ومن نماذجها: 
١ 1‏ التضحية بكلّ ما ملكه الإنسان من غاللٍ 
وتفيس -حقٌ الطفل الرضيع ‏ في سبيل الله وإعلاء 
كلمته. 

١‏ -الإياء عن قنبول الضيم والذلّ مهما 
كانت النتيجة, وقد أشار إلى ذلك الإمام الحسين 141 
نفسه في قسوله يوم عاشوراء _حينا قال لد 
قيس بن الأشعث: «ائزل على حكم بني عمّك. 
فإئّهم لم يريدوا بك إلا ما تحبٌ»: «لاواللّه 
لاأعطيكم بيدي إعطاء الذلييل, ولاأفيٌ [أقمّ] 


(1) أنظر شرح هذه الثورات في تاريخ الطبري: حسوادث 
السنوات 51و 36و31. 


الذلة. يأنى اللّه ذلك لنا ورسوله والموّمتون 
طهرت, وأنوف جبيّة, 


وحجور طابت وحجرٌ” 


واللّه حسين. إِنّ نفس أبيه لبين جنبيه...»(. 
1 ظهور التقابل والتباين التامٌ بين الإمام 
الحسين :48 وبين أعدائه , ومن تماذجه: 
أ التقابل في المدف, فإِنٌ الدافع الذي كان 


يسقود الإسام المسين كع وأصحابه نحو الها 


والتضحية إنُاكان دافعاً إلشهيّاً لاغير. و 


الرسائل التي أرسلت إليه إماكانت ثرا وحسجم. 


للقيام» لاداعياً واقعياًء بل كان الدافع الواقعي هو 
إصلاح أمر الخلافة والأمّة كيا صرّح بذلك مراراً. 
في حين كان دافع من حاربه ومن لبهم على 


() انظر؛ الإرشاد 181 وإعلام الورى 401:1, 
وتساريع الطبري 5: 71/, والكامل في الشاريخ 
لي 

(؟) الحجز: جمع حجزة. حيث يثقّ طرف الإزار. كسناية 
عن العنّة . 

م أنظر: شرح النبج : 714 +18: وأعيان الشيعة 
لدايلاة 

(4) انسظر: الإرشاد 1 49. وإعلام الورى :١‏ 405 
وتارع الطبري 4: 736؛ وفيه :«... نفس أبيئة ». 


ذلك هو الداع عن السلطة الأموية في مقابل 
الوعود والتهديدات التي كانوا يتلقّنها من ذوي 
السلطة, وقد قال معاوية مخاطباً أهل الكوفة بعد 
الصلح بينه وبين الإمام الحسن 386: «واللّه إن مما 
قاتلتكم لتصلُوا ولالصوموا ولالتحجّوا 
ولالتزكٌوا إنُكم لتفعلون ذلك, وإنا قاتلتكم لأتأئر 
عليكم . وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون»". 

إذا كان هذا هو الدافع لمعاوية في حربه 
للحسن 386 فإنّ دافع يزيد كان ذلك بطريق أولى ‏ 

ب-التقابل في السيرة والعسملء فإِنّ 
الحسين 96 كان عاملاً يجميع المبادئ الإنسائية, في 
الذي فقد أعداوًه كل تلك المبادئ ومُثُلها, 


من أمثلة ذلك: 


م بدء الإمام الحسين 8# بالقتال مهما 
كثّرت الحركات الاستفزازية من أعدائه!". وهذ. 
كانت سيرة أخيه وأبيه من قبل. 
في حين كان أعداؤه هم البادثين با حرب. 
سقيه ل جيش الحرٌ وقد أجهدهم العطش 
ويلغ عددهم الألف. مع أنّه كان قد جاء لإلقاء 
القبض على الحسين .976 1". 
في حين أنّ أعداءه منعوا الماء عنه وعن أهل 

0 شرح النبج 4111. وأنظر الإرشاد 1: 14. 

(1) قاله أكثر من مرّة, فن ذلك: عند ثقائه جيش الح 
واقتراح زهير بن القين قتاهم ٠‏ ويوم عاشوراء. انظر 
الإرشاد 3 44و11, 

© انظر الإرشاد 429 


تنكف 
بيته:وفيهم النساء والأطفال والرضّع عدّة أيام'. 

وقد سبقت هذه السجية يوم عاشوراء فإنّ 
معاوية لما استولى على ماء الفرات في صفَّين منع 
أصحاب ع8 الشرب منه, ولكن لما استول 
عل وأصحابه عليه وهزموا أصحاب معاوية أذن 
لهم أن يشربوا مندا". 

-أمر ابن زياد عمر بن سعد أن يمل 
بالحسين 380 وأصحابه. وأن يوطئ اليل صدره 
وظهره؛ وهو سبط الرسول 6ه0؟. 

وقي مقابله نرى نمي علي 36 الأولاده عن 
اتقستيل بسقاتله عبد الرعمن بن مسلجم؛ + 
الرسول ول نجى عن اللة ولو بالكلب المت( 

والفاذج من هذا القييل كثيرة جداً.وكتي. 
بحاجة إلى استقراء وبحث مستقل 
بشكل أوضح حقيقة المنهجين : منهج على" وبنيد لا» 
ومنهج أعدائه, وتتّضح معالمهها وفوارقهاء وتفوّق 
المنبج العلوي ‏ الذي ينبع من عين الحقيقة الإلنهيّة 


(0 انظر الإرشاد 455. 

() انظر تاريع الطبري :011-031 

0 كتب ابن زياد إلى أبن سعد : «وؤن قتل الحسين فأوطئ 
النيل صدره وظهره...». الإرشاد 1: 44. 

(4) قال الإمام ل في وصيّته ؛ «انظروأ إذا أنا مث من 
ضريته هذه. فاضربوه ضربة بشعربة. ولاتمَقّلوا 
بالرجل. فإنّ معت رسول الله ل يقول: *إياكم 
واّلة ولو بالكلب المقور”». تهج البلاغة: 4191 
قسم الرسائل , الرسالة /51. 
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-والإسلام الأصيل_على غيره من المناهج. 


فضائل الحسين ومناقيه 4 : 

كل ما ذكرنا من الفضائل والمناقب للإمام 
امسن #6 فهىي صادقة بالنسية إلى أخيه 
الحسين 38. وقد خصّه الله تعالل بفضيلة أخرى 
ربا كانت لأجل ما لاقاه من القتل الذريع وأسر 
أهل بيته من قبل شرار الخلق وهي جعل الإمامة 


في ولد. 098" 
وقد ورد عن الأمّة بهل في فضل زيارته 
مالم يرد في زيا ة غيره من الأمّة ب, وورد في 


إرنائه والحزن عليه مالم يرد في حقّ غيرء!", وقد 
ارثاه الشعراء والأدباء قدياً وحديثاً وألّقوا وصئّفوا 
كتبٌكثيرة في قيامه وشسخصيّته وإبائه وشسجاعته 
في سبيل إعلاء كلمة الدين. 

وقد استمرّت سيرة الشيعة في أن يجعلوا يوم 
عاشوراء يوم حزن وبكاء؛ لما لقي فيه الحسين .1# 
وأهل بيته وأصحابه من المصائب؛ وأن يقيموا 
بجالس الحسطابة؛ لتسببين وشرح قسيام الحسين 10 
وأهدافه والنتائج المترئية على ذلك إضافة إلى نشر 
اثثقافة الإسلامية بصورة عامّة في هذه الجالس. 


.19 أنظر البحار 46: 9١؟2, تاريج الحسين بن عل‎ )١1( 
باب ما عوّضه الله بشهادته. الحديث الْأوّل.‎ 

(1) انظر هذا وما قبله في كتاب كامل الزيارات للشيخ 
جعفر بن حمّد بن قولويه القّي (ت /ال1اه) . . 


ملحق تراجم الأئمة 280 22010111111111 


رابعاً الإمام عل بن الحسين السجاد :3 


أسمه ونسيه : 


فارس. وقيل: شه ربانو0". 


01 قال المفيد: «كان أمير المؤمنين 4# ول حسريث بسن 
جابر الحنني جانباً من المشرق, فبعث إليه ببنقي 
يزدجرد بن شهريار بن كسرى . فنحل أبنه الححسين 876 
شاه زنان منهياء فأولدها زيين السابدين 94 . ونحمل 


الأخرى تحممّد بن أبي بكر فولدت لد القاسم بن محمد بن .!! 


أي بكر, فها ابنا خالة». الإرشاد 98:1 | 


ونقل الكليني :ئها أسرتا في زمن عمر بن النطاب , 


فأراد بيسههاء فنهاه الإمام عل 98 ؛ لما وه كني 
الى يله من النبي عن بيع بنات الأشراف . 

ثم خيرهما فاختارت شجرباتو الحسين 87 . 

ولذلك قيل لم" بن الحسين متي : ابن الخيرتين؛ 
أن خيرة الله من العرب هاشم » ومن العجم فارس, 
وف ذلك يقول أبو الأسود الدؤلي : 
وإ غلاماً بين كسرى وهاشم 

لأكرم من نيطت عليه الام 

أنظر أصول الكاني :١‏ 477 /471. ونقلت مصادر 
أخرى هذا المعنى أيضاً. انظر وفيات الأعيان 731/17 
الترجمة 4172. حيث نقله عن الزخشري في ربيع 
الأبرار. 

ولكنٌ القرائن تدلٌ على صحّة ما نقله الشيخ المقيد. 
وأهمٌ هذه القرائن ما هو المعروف من ولادته في - 
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كنيته ولقبه : 
كنيته: أبو الحسن» وقيل: أبو محمد . 
وألقابهكثيرة, أشبرها: زين العابدين, وسيّد 
الساجدينء والسجّاد. وذو الثفنات!2. 


مولسدة: 

ولد في شعبان 7" سنة ثمان وثلاثين من الطجرة 
النبوية 
وقاته: 


توق بالمدينة في شهر حرّم الحرام سنة جمس 
نؤْتسكبين!'', ودفن بالبقيع عند عمّه الحسن 194. 


> زمن خلافة جدّه أمير المؤمنين لل سئة 4ه 


تنطافاً إلى ضعف رواية الكليني بعمرو بن شمر. 
انظر رجال النجاشي : 2417 الترجمة زلفة 

(0) أنظر: إعلام الورى 48٠١ :١‏ رالفصول المهمة؛ 185, 
لقب بذي النفنات لكثرة عيادته وسجوده. وظهور 
ثفنات على مواضع سجوده مثل ثفنات البعير. 

(1) في أليوم الخامس أو التاسع من . وقيل: في النصف من 
جمادى الآخرة . وقيل: في سنة ست أو سيع وثسلائين 
أيضاً. انظر: أصول الكافي :١‏ 417. والإرشاد 
'ء /13ء والتهذيب 1: لالاء وإعلام الورى :١‏ +18: 
والبحار 41: ١7‏ -115؛ والفصول المهمّة: 146. 

(5) وقيل : ستة اثنتين أو أربع وتسعين, واختلف في يومه: 
هل هو الثاني عشر. أو الشامن عشرء أو النامس 
والعشرون من عرّم ؟ انظر المصادر المتقدّمة . 

(5) انظر إعلام الورى 5411. 


مسموماً. وإِنَّ الذي سنّه الوليد بن عبد الملك»!5. 


عمره الشريف: 
كان عمره سبعاً وخمسين سنة. عاصير جدّه 


عشر سنين, وأباه السين #6 اثنتين وعشرين سنة!". 


مدّة إمامته : 
بلغت إمامته أربعاً وثلائين سنة, وهي المدّة 
القي عاشها بعد أبيه صلوات الله علهما. 


معاوية, وابنه معاوية الثاني» ومروآن بن الحكم» 
وعبد الملك بن مروان, والوليد بن عبد الملك. وتوق 
في حكم الأخير". 


ما شاهده من الأحداث: 

شاهد استشهاد جدّه أمير المؤمنين 38. 
واستشهاد عمّه الحسن 8 بالسمّ. 

وشاهدا» في كربلاء وهو ابن اثنتين 
)1١‏ الفصول المهمّة: 145 
() انظر الإرشاد 399/1 
©) انظر إعلام الورى ١‏ 543 
(4)_انظر ذلك كلّه في مقتل ا حسين ( للمقرّم )+ 400-117. 


_ ياين زياد من دمائنا ما سفكت, وهل أبقيت أحداً 
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وعشرين سنة استشهاد أيبه وإخوته؛ وعمومته, 
وبتي عمومته, وغيرهم من أهل البيت وبني هاشم 
وهم مضيرّجون بدمائهم وبجرّرون كالأضاحي. 

وشاهد إحراق خيام أبيه, وأسر أخواته 
وعباته وغيرهنٌ من أهل البسيت بلظاء يسوقونهنٌ 
سوق الإماء إلى ابن مرجانة وأسيره يزيد بن 
معاوية: ويطاف بهنّ من بلدٍ إلى بلد, والجامعة في 
علقه ويديه ورجليه. 

وشاهد ابن زياد ينكت بمخصرته شفتي أبيد 
الحسين 986 , ذلك الموضع الذي كان يقبّله رسول 
الله تلك داماً. 

وم ينس محاولة ابن زياد لقمتله. واعتئاق 
عمّته زينب له ومنمها من ذلك, وقوطا له: «حسيك 
غير هذاء فإن أردت قتله فاقتلني معد». 

ثم قوله ليزيد: «أما علمت: أنّ التل لنا 
عادة, وكرامتنا من الله الشهادة ». 

وشاهد تهنّك يزيد بن معاوية, ودخوله عليه 
وعكاته وأخواته ونساء أبيه والأطفال مكتّفين 
بالحبال. ويزيد على سريره شاع بأنقه. ورأس 
الحسين 18 أمامد ينكت ثغره بالقضيب؛ وهو وأهل 
بيته وقوف على درج باب الجامع حيث يقام السبي . 

ول يش ما ذا يزيد من الكلام 
وحاولة يزيد قتله أيضاً. 

كيا لم ينس أنه 48 استأذن يزيد في الكلام 
فأذن له وقال: نعم, على أن لا تقل هجراً فقال 180: 


ملحق تراجم الأئمة لظ 
«لقد وقفت موققاً لا ينبغي مثلي أن يقول الهجرء 
ماظنك برسول اللّديك لو يراني على هذه 
الحال ؟», فأمر يزيد بأن يفكٌ الغ منه. 

ثمالم ينس صعود الخطيب المتبر وإكثاره من 
الثناء على معاوية والوقيعة في عل” والحسين 8ة, 


فصاح أي السجّاد 3# به قائلاً: «لقد اشتريت 
مرضاة الفلوق بسخط الخالق, فتبوًأ مقعدك من 


النار». 
وهنا يستأذن الإمام السجّاد 1# يزيد ثانية 
في أن يتكلّم ومتنع من الإجابة. ولكن ولده معاوية 


والحاضرين أصرٌوا على يزيد ليجيبه. وما زالوا 
" 


كذلك حقٌّ أذن له. 


وعندئزٍ صعدب9ة تلك الأعواد على حل 


٠ل‏ لأئها لا تسمل روح المسنير الو 
وقال بعد الحمد والثناء عليه: 1 
«أيْها الناس» أعطينا سنا وفضّلنا بسبع, 
أعسطينا السلم, والحسلمء والسماحة؛ والقصاحة,. 
والشجاعة, وامحبّة في قلوب المؤمنين, وفضّلنا: بأ 
منًا ابييل . والصدّيق, والطيّار. وأسد الله وأسد 


رسوله, وسبطي هذه الأمّة. 
يما الناس؛ من عرفني فقد عرفني, ون لم 
يعرفني أتبأته بحسبي ونسبي ‏ 


أّها الناس, أنا ابن مكّة ومنىء أنا أبن زمزم 
والصفاء أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردا, 
أنا ابن خير من ائتزر وارتدى وخير من طاف 
وسعى, وحيجٌ ولىٌ. أنا ابن خير من مل على 


اام 


البراق وبلغ به جبرثيل سدرة المنتهى » فكان من ربّه 
كقاب قوسين أو أدنى , أنا ابن من صل مملائكة السماء 
أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى, أنا أبن من 
ضرب بين يدي رسول الله يبدر وحنين, وم يكفر 
باللّه طرفة عين, أنا ابن صالح المؤمنين. ووارث 
النبئين» ويعسوب المسلمين, ونور المجاهدين, 
وقاتل الناكتين, والقاسطين والمارقين. ومفرّق 
الأحزاب؛ أريطهم جأشاً. وأمضاهم عزية, ذاك 
أبو السبطين الحسن والحسين, عل بن أبي طالب . 
أنا ابن فاطمة الزهراء. وسيّدة النساء, 
خديجة الكبرى. 
ابن المرمّل بالدماء» أنا ابن ذبيح كربلا». 
وعندئذٍ ضيج الناس بالبكاء. فخشي يزيد 
الناس. فأمر امون أن يودّن. 
' وعندما وصل المؤدن إلى الشهادة بالرسالة, 
قال له زين العابدين 36: «أسألك مق محتد أن 
تسكت حقٌّ أُكلّم هذا». 

والتفت إلى يزيد قائلاً: «هذا الرسول العزيز 
الكريم جدَك أم جدّي؟ فإن قلت: جِدّك. علم 
الحاضرون والناس كلّهم أنّك كاذب, وإن قآلت: 
جدّي. فلم قتلت أبي ظلياً وعدواناً وانتهبت ماله, 
وسبيت نساءه. فويلٌ لك يوم القيامة إذا كان جدّي 
خصمك». 

فصاح يزيد بالمؤدّن: أقم للصلاة, فوقعت 
بين الناس همهمة وصلٌ بعضهم وتفرّق الآخر. 

كلّ ذلك صار سيباً لأن يطول بكاؤه بعد أبيه, 


ويقول لمن اعترض على ذلك: «إًا أمكو بق 
وحزني إلى اللّه وأعلم من اللّه ما لا تعلمون, ف 
م أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة»00. 


ما شاهده الإمام #2 بعد حادثة كربلاء: 

شاهد الإمام السجّاد لية حوادث عديدة بعد 
حادثة كربلاء: 

وها واقعة الحرّة, وقد استشهد فيها كثير 
من الصحابة والتابعين وأهل المدينة بيد مسلم بن 
عقبة؛ وبأمر من يزيد بن معاوية؛ لخلعهم إِيَاه عسن 


الخلافة بسبب ارتكابه المتكرات والقبائح. فأباخ» 


مسلم المدينة ثلاثة أيام متكت فيا الراك 
فلذلك سمي بعد ذلك مسرفأة لإسرافه في 
الدماء. 


ونع الله عا تب عط 7 


آثار ذلك؛ بوصيّة من يزيد إلى قائد جيشه مسلم بن 
عقبة!». 


)١(‏ البحار 8:45١٠؛‏ تاريخ عل بن الحسين #8 باب 
حزئه. الحديث الأوّل. 

(1) انسظر: الإرشاد 1 181-181. ومروج الذهب 
د 1٠‏ 1لاء ول يذكر الأخير الوصية. نعم ذكر كل 
منهبا دعاءٌ للسجّاد م يستدفع به شرٌ مسلم بن عقية. 
وأنّه آمنه بعد ذلك وشمّمه في كثير تمن أريد قتلهم ‏ 

والدعاء الذي نقله المفيد هو: «رببٌ كم من نعمة. 
أنعمت بها علش قلّ لك عندها شكري. وكم من بليّة 
ابتليتني بها قل لك عندها صبري, فيامن قل عند - 


ءءء الموسوغة الفقيؤةا البيشرة رج 8 


تانيها _هدم الكعبة في السنة الرابعة والستين 
على يد جيش يزيد في الحرب التي قامت بينه وبين 
ابن الزيير(". 
- نعمته شكري فلم يحرمني , وقل عند بلائه صبري فلم 
يمخذلني, ياذا المعروف الذي لا ينقطع أبداًء وياذا 
التعراء التي لا تحصى عدداًء صل على ند وآل علد , 
وأدفع عقي شرّه. فق أدرأ بك في نحره, واستعيذ بك 


وبايع الناس على نسم عبيد 
اليزيد, ومن أى ذلك, أمرّه مسرف على السيف, غير 
علش بن المسين بن عل بن أبي طالب السجّاه, 
وعل بن عبد اللّه بن العيّاس بن عبد المطلب ...» 
ثم#قال: «ونظر الناس إلى عل" بن الحسين السبمّاد 
وقد لاذ بالقبر وهو يدعوء أي به إلى مسرف وهو 
) مغتاظ عليه , فتير منه ومن أبائه. فلمّا رآه قد أشعرف 
عليه ارتعد. وقام له, وأقعده إلى جسانيه. وقتال له: 
سلني حوائجك, فلم يسأله في أحد عن قنّم إلى السيف 
لا شنّعه فيه, ثم اتصدرف عنه, فقيل لسلى: رأيناك 
تمرك شفتيك. فا الذي قلت؟ قال؛ قلت : ” اللهمٌ رب 
السماوات السبع وما أظللن. والأرضين السبع 
وماأقللن. رب العرش العظي . ربٌّ محمد وآله 
الطاهرين, أعموذ يك من شر وأنرأيك في غحرهء 
أسألك أن تؤتيني خيره ر: 
وقيل لمسلم؛ رأ تبج هذا القلام رسالا 
فلمًا أت به إليك رقمت مغزلته ؟! فقال: ما كان ذلك 
لرأي مقء ثقد مل قلبي منه رعباً». مروج الذهب 
وابمكاية 
)1١‏ انظر مروج الذهب ١7‏ 1ل. 


التها ‏ ثورة التوّابين والطلب يتأر 
الحسين 8ه بقيادة سليان بن صرد الخزاعي 
سنة 160ها لاقي 

رابعها ‏ ثورة الممستار وإرساله رأس 
عبيد الله بن زياد إلى محمد بن الحنفية و. 
الحسين إ8#. وقد وصله الرأس وهو يتغدّى, فسقال 
عل بن الحسين 4#8: «أدخلت على ابن زياد وهو 
يتغدى ورأس أبي بين يديه, فقلت: الهم لاتمتني 
حقٌ تريني رأس ابن زياد وأنا أتغدّى, فالحمد للّه 
الذي أجاب دعوقي »0 

وهكذا عاش 380 وهو يرى ما يجري عمليه 


وعلى شيعنه شيع أب وجّه من الظلم والاضطهلا: 


والقتل والتعريد حقّ فارق الدنيا واسقرلح ل من 
اهمها وغمها. 


فضائله ومناقبه : 

إِنّ مناقب الإمام 6 كثيرة جداً وإن حاول 
بنو أميّة وغيرهم إطفاء نور اللّه. ولكنّ الألّه يأبى 
ِلآ أن يتم” نوره ولو كره المشركون والكافرون, 
فعلي' بن الحسين 8 _كما قال سعيد بن المسيّب: 
هو «الذي لا يسع مسلا أن يبهله»5. 

وهو الذي انفرج له الناس ليستلم الحسجرء 
(1) انظر الصفحة 8151 
(1) أعيان الشيعة 37111. 
5 وفيات الأعيان 178.:5. ترجمة عل بن الحسين 358 . 

تقلا عن الكامل ( للميرّد) 1 17٠‏ 


في حين أنّ هشام بن عبد الملك لم يتمكّن من ذلكء 
فسأله أهل الشام: من هذا؟ فتجاهل وقال: 
ال أعلم, فقال الفرزدق من فوره: 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
والبيت يعرفه والحلّ والحسرم 
هذا ابن خير عباد اللّه كلهم 
هذا التق النق الطاهر العلم 
والقصيدة طويلة تراجع في مظائها 0 
وما عسانئي أقول في علمه, وعصيادته, 
وزهدهء وخشيته من الله تعالمى, وإنقاقه في سبيل 


#يراللّه. وحلمد. وتواضعه, و... 


أمَا علمه: 

فهو من الذين ورثوا العلم والفصاحة, وروا 
اليلم زمر؟. 

تال المفيد: «وقد روى عنه فقهاء المامٌة 
من العلوم ما لايحصى كثرة, وحفظ عنه من 
المواعظ والأدعية وفضائل القرآن والحلال والحرام 
والمغازي والأيام ما هو مشهور بين العلماء...16 


() ذكرت والقصيدة -مع اختلاف في عدد أبيانها 
وتقديها وتأخيرها في عديد مسن مصادر الأدب 
والسيرة. انظر : الإرشاد ؟: 161؛ وديوان الفرزدق 
5 8/لء والأغاني 1 لا, والفصول المهمّة: 
46 وحلية الأوثياء ©9: 34 , وغيرها. 

(؟) تقل هذا التعبير عن يزيد بسن معاوية. انظر مقتل 
الحسين ليه ( لمتكم ): 07 5 
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وكانت له مواقف جليلة في التصدّي 
للانحرافات الفكرية والعقائدية إضافة إلى بيان 
الأحكام الشرعية. ومن تلك المواقف: 

١-موقفه‏ ضدٌّ القول بالجير: 

حاول بنو أميّة بدءاً من معاوية بثّ عسقيدة 
الجبر؛ لتبرير عمل الحكّام فيا يرتكبونه من أنواع 
الظلم والفساد؛ لأنّ ما يصدر من الحاكم هو ما 
يريده الله فلا مسؤوئية على الحاكم إذن!"؟! 

لكنٌّ الإمام8ة حاول دحض هذه العقيدة 
وهو في الأسر. فن ذلك محاورته مع عبيد الله بن 
زياد: 

«سأله عبيد الله ما اسمك؟ 

قال: علي. / 

قال ابن زياد: أليس قد قتل اللوثمليا 

قال علي :كان لي أخ يسئى 
الناس. 

فقال ابن زياد ؛ بل اللّه قتله. 

فقال عل 8لة: ذال يَتَوَنَّ ان جين 
مويه 4 106 

وجرى مثلهذاالحوار في مجلس يزيد أيضاً". 

وعتدما شثل 488: أبقدر يصيب الناس 
ما أصابهم أم بعمل؟ 
(1) انظر جهاد الإمام السجادة ٠١‏ نقلاً عن القاضي 

عبد الجيّار في المغني في أبواب العدل والتوحيد. 

(1) تاريخ الطبري 6: +58 والآية 41 من سورة الدمر . 
(5) انظر المصدر المتقدّم؛ 01 
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أجاب 38 قائلاً: «إنّ القدر والعمل بمتزلة 
الروح والجسد», ثم أخذ يشرح ذلك بالتفصيل 
ثم قال: «ألا إن من أجور الناس من رأى جوره 
عدلاً, وعدل المهتدي جوراً....(0, 


؟-موقفه ضدٌ الاعتقاد بالإرجاء : 
الإرجاء كما قيل: هو الاعتقاد بأنّ المعصية 
مهما كانت لا تضيرٌ الإهان 7". 
والقول بهذا يكون مرراً ما يفعله السلاطين 
والحكّام من الظلم والجور. 
وكانت للأمّة فلا مواقف شديدة ضدٌ هذه 
| العقيد فقد جاء عن علي سلام الله عليه؛ «علموا 
صبيانكم ما ينفعهم الله به, لا تغلب عليهم المرجثة 
9 برأيلوا5. 
0 وقدقام الإمام السجّادظة بدحض هذه 
الفكرة بأدعيته ومناجاته وفيها التضرّع والمدوف 
والخشية من اللّه تعالى ,كبا ستأقي الإشارة إلى ذلك . 


-موقفه ضدّ التجسيم وأ 5 

حاول الإمام لي دحض فكرة تجسيم الربٌ 
وتشبمه بمخلوقاته, فن جملة ذلك ما رووه: 

من أنه 98 كان في مسجد رسول اللَّم وَل 


(1) توحيد الصدوق: 17. والحديث فيد تفصيل وبيان 
الصد ركلامه. 

(؟) انظر شرح المواقف 9 /ا.لا. 

() الخصال: 115. حديث الأربعمثة. 


ملحق تراجم الأئّة بكلا 
ذات يوم. إذ سمع قوماً يشبّهون الله تعالى بخلقه, 
ففزع لذلك وارتاع لهء ونيض حقٌ أتى قير رسول 
الله ل فوقف عنده ورفع صوته يناجي ربّه, فقال 
في متاجاته له: 

«إلهي, بدت قدرتك ولم تبد هيئة فجهلوك, 
وقدّروك بالتقدير على غير ما به أنت, شّبوك وأنا 
بريء يا إلنهي من الذين بالتشبيه طلبوك. ليس 
كمثلك شيء إلنهي ولم يدركوك وظاهرٌ ما بهم من 
نعمة دليلهم عليك لو عرفوك؛ وفي خلقك يا إلنهي 
مندوحة أن يتالوك, بل سوّوا 
يعرفوك, واأخذوا بعض آياتك ربّاً فبذلك وصفوك, 
فتعاليت يا إلنهي عبًا به المشّهون نعتوك»90, 

وبهذه الطريقة أي طريقة الدعاء- 
تلك الظروف القاسية والشديدة أن يظهر للتامنيجا: 
من العلم الإلنهي الذي كان مكنوناً في صدر» 6 

وأنت إذا تأملت الصحيفة السجادية ورسالة 
الحفوق وجدتهما منبعاً فيّاضاً من المعارف الإلنهيّة 
بأسلوب الدعاء. وقد قام جمع من العلياء بشرحهماء 
منهم العلامة السيّد علي خان الشيرازي!! حيث 
شرح الصحيفة السجادية في سبعة بجلّدات. 


4-موقفه ضدٌ الغاوٌ: 
وقف ضدّ الغرٌ, فقال لبعض القادمين من 


(0) الإرقاد الها #ولء 
1 ذكرنا ترجمته في أعلام الموسوعة في الجزء الرابع . 


جنا حبٌ الإسلام. قا زال حبكم نا 
حقٌ صار شين علينا»". 

أي أحبّونا حا يكون موافقاً لقانون الإسلام 
ولايخرجكم عنه. ولا تفرطوا في حبّكم لنا بحيث 
تقولون فينا ما لانرضى به. فتصيرون شيناً وصيباً 
علينا"". 


وأمًا عبادته: 

فناهيك بها أن كان يلقّب بسزين العسابدين, 
وسيّد الساجدين, وذي التقنات. 

وقد دخل عليه أبنه أبو جعفر الباقر ل , فإذا 


كو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد, فرآه اصفرٌ 


لونم من السهر ورمصت عيناه من البكاء. ودبرت 
جبهته ,.وإنخرم أنفه من السجود. وورمت ساقاه 
قدمآه من القيام قي الصلاة, فقال أبو جعفر 3[6: 

«فلم أملك _حين رأيته بتلك الحال_البكاء, 
فبكيت رحمة له, وإذا هو يفكّر, فالتفت إِليّ بعد 
هنيهة من دخولي, ققال: يا ب أعطني بعض تلك 
الصحف التي فيها عيادة عل بسن أبي طالب 240 . 
قأعطيته, فقرأ فيها شيئاً يسيراً. ثم تركها مسن يده 
تسضجّراً. وقسال: من يقوى على عسيادة 
عل ك9 


(1) أنظر: الإرشاد 150:1 وحلية الأولياء 377:9 
(؟) انظر البحار 47 /, ذيل الحديث .8 
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وروي عن طاووس الجاني أنّه قال: 
«دخلت الجر في الليل» فإذا على بن الحسين .38 
قد دخل فقام يصلِ, فصل ما شاء الله # سجدء 
قا رجل صالح من أهل بيت الخيرء 
لأستمعنٌ إلى دعائه, فسمعته يقول في سجوده: 

قال طاووس: فسا دعوت بهن في كرب 


وأمًا زهده: 


فقد قال عته حفيده أبو عبد الله 986 _ب2د ام 507 


شرح زهد جدّء عل بن أبي طالب 88 وسإيرتة-: 
«... وما أشبهه من ولده. ولا أهل بِيتدوأْسِدٌ أقرب 


شه به في لباسه وفقهه من علي بن ال حسين وو 777 


وروى الكليئي بإسناده عن سعيد بن 
المسيّب, قال: «كان علي بن الحسين لت يعظ 
الناس ويزمّدهم في الدنياء ويرعّبهم في أعمال 
الآخرة في كل جمعة في مسجد رسول اللَّهِيَيُةٌ» 
ثمنقل عنه خطبة طويلة جاء في أوّطاد 

«أَبّها الناسء اتّقوا الله واعلموا أتكم إليه 
ترجعون, فتجد كل نفس ما عملت في هذه الدئيا من 


() أن 


لإرشاد ؟: ١45‏ 154 والفصول المهمّة: 
ونقل عن مصادر عديدة أخرى ذكرت في 
هامش الإرشاد. 

(؟) الإرشاد 3471 
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خير حضراً. وما عملت من سوءء تود لو أن بينها 
وبيته أمداً يعيداً. ويحدّركم اللّهِ نفسه. ويحك 
يابن آدم الغافل» وليس بمغفول عنه...». 

وجاء في أثنائها: «فازهدوا فيا زمّدكم اللّد 
عر وجل فيه من عاجل الحيا: 

ثمجاء في آخرها: «... فأسأل اللّه العون لنا 
ولكم على تزوّد التقوى والزهد فيهاء جعلنا اللّد 
وإِيّاكم من الزاهدين في عاجل زهرة الحياة الدنياء 


والراغبين لآجل ثواب الآخرة فنا نحن به وله, 
وصلٌ الله على محتد النبي وآله وسلّم, والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته»0©, 

وأما حلمه وعفوه: 


فحسبك أنه آوى إليه جماعة من بني مروان 
-وخَآصّة نساءهم-في واقعة ال حرّة ومنع من وصول 
الأذى إليهم'". في حين كان مروان العدوٌ اللدود 
لأهل البيت ت#. فقد اشترك في حرب الجسمل 


71-92 الكافي (الروضة) م‎ )١( 

(؟) قال الطبري:« ...وقد كان عل بن الحسين لكا 
خوج بنو أميّ نحو الشام آوى إليه يقل مروان بن الحكم 
وامرأته عائشة بنت عفان بن عقّان », وذكر أن مروان 
كلم ابن عمر أن يفعل ذلك فامتنع, تكلم علي بسن 
الحسين ني قخرج بحرمه وحرم مروان حت وضعهم 
يينبع . أنظر تاريخ الطبري 4: 700/1. 

وهذه صورة أخرى يتجلٌ فيها انط العلوي 

وقايزه من الخطً الأموي. 


ملحق تراجم الأئمة 8 ا سيا ووو ماب وسو 


وصفَّين ضدّ الإمام ع4 ومتع من أن يدقن 
الحسن 486 عند جدّه رسول اللَّهِيل, وأشار على 
الوليد بقتل الحسين نك . وغير ذلك من جرائٌه. 
وكان 38 قد لقي من هشام بن إسماعيل أَذَىّ 
شديداًء فلتسا عُزل أمر به الوليد أن يوقف للناس» 
فرٌ به علي بن الحسين 4/6 وقد وقف عند دار مروان, 
فسلَّم عليه. وقد تقدّم الإمام 46 إلى حائته 


ألا يعرض له أحدا". 
وروي: أنه دعا تملوكه مرّتين فلم يجيه. 
ثم أجابه في العالثة, فقال له: « 


صوتي؟ قال: بلى قال: فا بالك لم تبني ؟ قال: 


أمسنتك؛ قال: الحمد للّه الذي جعل ملوكيه 


يأميي»1", 
وسقط الإبريق من يد الجارية فشجّه» فزفع 
رأسه إليهاء فقالت: «إِنّ اللّه يقول: ( وَالْكَاطِيينَ 
الْميظَ > قال: قد كظمت غيظي» قالت: ف وَالْم 
عَنٍ الثّايٍ 4 قال لطا؛ عفا اللّه عنك. قالت: < واه 
بيب المُْيدِين74", قال: اذهبي فأنت حرّة»0. 
إلى غير ذلك من القضايا الكثيرة. 


وما إنفاقه في سبيل الله تعالى: 
فقد كان أهل المدينة يقولون؛ «ما فقدنا 
() انظر الإرشاد 321/:1. 
() انظر المصدر المتقدم. 
() آل عمران: 145 
(4) الإرشاد ١217-1811‏ 


صدقة السرّ حقٌّ مات عل بن الحسين»!", وكان 
ناسٌ من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أيين 
كان معاشهم, فلا مات عل بن الحسين فقدوا ما 
كانوا يؤتون به في الليل"". . 

وعندما مات9#6 وغسّلوه جعلوا ينظرون إلى 
آثار سواد بظهره, فقالوا: ماهذا؟ فقيل: كان يحمل 
جُرب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهسل 


المديئة*, 
وروي: أنّه #8 قاسم اللّه عرّوجلٌ ماله 
تين لكا 


ودخل على زيد أو محمد_بن أسامة بن زيد 


9 1 في مضه فجعل يبكي , فقال له علي بن الحسين 99: 


دما ييكيك؟ قال: علي خمسة عشر ألف دينار 
ولم أترك لها وفاة, فقال ه: لا تبك. فنهي عليء؛ 
وَأنكَ منها بريء» فقضاها عئد!. 

وضمٌ إلى عائلته أربعمئة من أهل المديئة في 
واقعة ال حرّة, فكان يعوطم حقٌ ذهاب مسلم بسن 
عقبة منها ورجوع الحالة الاعتيادية إليها 9 


(1) و( حلية الأوليا. 
(؟) أنظر: المصدر المتقدّم, والإرشاد 7: 144, وإعلام 

ألورى 411-4137:1: وذكرت بهامشهيا مصادر أخر,. 
(6) انظر حلية الأولياء 
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10 أنظر اليحار ٠١١263‏ تاريخ على بن الحسين ل . 
ياب مكارم أخلاقه , الحديث 6د 


وكان يتصدّق بالسكّر واللوزء فستل عن 
ذلك. فقرأقوله تعا م : ( أن تَتانُوا الي عق نِّقُوا ما 
0 

كانت هذه بعض الجوانب من حياة الإمام 
على بن الحسين 4# ولم ييسعنا المجال التطرّق إلى 
الجوائب الأخرى. مثل معاملته الجسميلة العييد 
وعتقهم بأدنى سبب؛ ومقابلته بالإحسان لمن أساء 
إليه, وكثرة خشيته من الله واصفرار لونه عند إرادة 
الصلاة, وتواضعه وجلوسه مع الفقراء. وغير ذلك 
من صفاته الحميدة. 

كا أنّ الصحيفة السجادية _وهي المليلة 
بالمعارف الإللهية ‏ تستدعي كلاماً واسعاً؛ 
قادرين فعلاً على الدخول في البحث عتما 
نتعرّض ها في موسوعتنا نفسها بالمثاشية 


خام سا الإمام محمد بن عل الباقر ل 


امه ونسيه : 
هو محمد بن عل بن الحسين بن على بن أبي 
طالب لظ, 


وأئَه فاطمة بنت الحسن 388» فهو هاشميٌ من 

هاشميّين. وعلويٌ من علويين!". 

1) انظر البحار 489:43 تاريخ علي بن الحسين لإ . باب 
مكارم أخلاقه. الحديث /الا. والآية 41 من سورة 
آل عمران. 

(؟) انظر: الإرشاد ؟: ١01‏ 108.ء وإعلام الورى - 


فيه!", وفي ذلك يقول 


يا باقر الملم لأهل النق 
وخير من ل على الأجبل!" 
وللمن وف أنّ هذا اللقب انقزع مما ورد في حقّه 
عن رسول الله , وقد استفاض عن جابر يه أن 
قال له رسول الله 4: « يوشك أن تبق حقٌ تلق 
ولداً لي من الحسين يقال له: حمّد, يبقر علم الدين 


| » انلكف 


)1١‏ جاء في لسان العرب ؛مادة «بقر»: « التبمّر : التوسّع في 

) العلم والمال؛ وكان يقال نممّد بن عل بن الحسين بن 
عل الباقر -رضوان الله علييم ‏ لأنّه بقر العلم. 
وعرف أصله واستنبط فرعه وتبقّر في العلم». وجاء 
هذا المعنى في غيره من كتب اللغة . 

(2) انظر الإرشاد 5 /161. 

() انظر؛ الإرشاد ؟: 168., وإعلام الورى 0٠8:١‏ 
والبحار 51: 116 -128: تاريج على سن 
الحسين ل باب مناقبه. ورويت كيفيّة لقاه جابر 
للإمام الباقر #6 وإخباره بذلك في عدّة روايات 
مستفيضة المعنى وإن اختلقت في البيان: منها ما رواه 
الشيخ المفيد عن ميمون القدّاح عن جعفر بن محمد , 
عن أبيه له , قال: «دخلت على جابر بن عبد اللّه 
رحمة الله عليه . قسلّمت عليه . فردٌ علي السلام ثم#قال 
أي: من أنت؟ -وذلك بعدما كف بصيره فقلت: - 


ملحق تراجم الأئمة جلا اويا ا دك ميا واد 


مولده: 
ولدية بالمدينة في غرّة رجب سنة سبع 
: في الثالث من صقر" 


توقي سنة مئة وأربع عششرة من الطجرة17. 
وقيل: كانت وفاته في السابع من ذي 
الحجة". 


ودقن عند أبيه علي بن الحسين حكاد في البقيع ار 


وروي: أنه 48 مات بالسم (0. 


محمد بن عل بن الحسينء فقال: ياب ادن مئ. 
فدنوت منهء فتبّل يدي ٠م‏ أهوى إلى رجل يتتلهاً 
اقتنحيّت عنه. ٠‏ قال لي؛ إن رسول اله يترا 
السلام؛ فقلث: وعلى رسول الله السلام ورء 
وبركاته وكيف ذلك يا جابر؟ فقال: كنت صعه 
.يوم فقال لي : يا جابر, لملّك أن تتيق حت تلق رجلاً 
من ولدي يقال له: محمد بن عل" بن ا حسين يهب الله 
له النور والحكئة. فأقرئه مي السلام». الإرشاد 
لاي 

(1) انظر: الإرشاد 168:1 وأصول الكافي :١‏ 434, 
والتهذيب 3: لالاكتاب المزار. الباب 4 وام يذكروا. 
اليوم والشهر, وإعلام الورى :488:١‏ وذكر فيه اليوم 
والشبر. 

(1) انظر المصادر المتقدّمة. 

© انظر إعلام الورى 498:1 

(4) انظر المصادر المذكورة في الحامشى الأوّل. 

انظر الفصول المهمّة: 75. 


4) 


عمره الشريف: 

كان له من العمر سبع وخمسون سئة؛ عاش 
أربع سنين مع جدّه الحسين اي , وتسعاً وثلاثين سئة 
مع أبيه. وثماني عشرة سنة بعدءل"". 
مدّة إمامته: 

بلغت إمامته ثماني عشرة سنة, وهي المدّة التي 
عاشها بعد أبيه 018. ١ ١‏ 1 


حتو عن 
1 

عاصره من حكّام بني أسيّة: الوليد بسن 

الللك؛ ويزيد بن عبد الملك, وهشام بن 
لالملك. وتوقي 38 في أيامد؟. 


لمي في عصره ودوره الققال فيها 

كانت للإمام الباقر 490 كأبيه وأجداده فضائل 
كثيرة: فكان المشار إليه في العلم والعبادة والتقوى 
والتواضع والحلم؛ وغير ذلك من الصفات الحميدة. 
ونقتصر فيا يأتي على إشارة إجمالية إلى الجائب 
العلمي؛ لأنّ الحركة العلميّة اشتدّت في زمانه. 
وكان له الدوّر الكبير والفعّال فيها. 

قال المفيد: «لم يظهر عن أحد من ولد امسن 
والحسين ين من علم الدين والآثار والسئّة 
وعلم القرآن وألسيرة وفنون الآداب ما ظهر عسن 
(01و43) انظ إعلام الورى الكل 
() انظر المصدر المتقدّم: 555. 


أبي جعفر 6 , وروى عنه معالم الدين بقايا الصحابة 
ووجوه التابعين؛ ورؤساء فقهاء المسلمين» وصار 
بالفضل به علياً لأهله تضرب به الأمثال» وتسير 
بوصفه الآثار والأشعار...»(9, 

وقال أيضاً: «وقد روى أبو جعنر 98 
أخبار المبتدأ وأخبار الأنبياء, وكتب عنه اناس 
المغازي وأثروا ععنه الشّان. واعتمدوا عليه في 
مناسك الحسيجٌ التي رواها عن رسول اللّه 8 
وكتبوا عنه تفسير القرآن. وروت عنه الخاصّة 
والعائة الأخبار, وناظر من كان يرد عليه من 
أهل الآراء. وحفظ عننه النناس كثيراً من علخ 
الكلام»!. ١‏ 


احتجاجات الإمام الباقر .9# : 

كانت للإمام الباقراقة احتجاجات 7 
على حملة الأفكار والعقائد الختلفة, نشير إلى تماذج 
منهاء 


١‏ احتجاجه على عبد اللّه بن نافع بسن 
الأزرق!*, 
له احتجاج على عبد الله بن نافع يمحطعر 
من كبار أبناء المهاجرين والأنصار في قضيّة التحكيم 
(0 الإرقاد لبحو 
(؟) المصدر المتقد. 
() كان نافع بن الأزرق من رؤساء الخوارج اتفرد عنهم. 
وأسسس فرفةالأزارقة , وهم قائلون بتكفير غيرهم . أقام 
هو وجماعته بالأهواز. وأباح قتل النساء والأطفال - 


الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج0 


في أمر الخسوارج. وقد أمر الإمام 886 أن يذكر 
الحاضرون فضائل علي 988 فكان عبد الله يعترف 
بهاء لكنّه كان يقول: إِنّ علياً أحدث الكفر بعد ذلك. 
إلى أن ذكروا حديث: «لأعطين الراية غداً رجلا 
يحب الله ورسوله ويحيه اللّه ورسوله...» فقال 
أبسو جعفر6ة: «ما تقول في هذا الحديث؟ 
فقال: هو حقّ لاشكٌ فيه . ولكن أحدث الكفر بعدء 
فقال أبو جعفرغ3#: أخبرني عن اللّه جل ذكره 
أحب عل بن أبي طالب يوم أحبّه وهو يعلم أنه 
يقتل أهل النهروان, أم لم يعلم؟ إن قلت: 
لاء كفرت. فقال: قد علم: قال: فأحبّه اللّه على أن 
يعمل بطاعته أو على أن يعمل بمعصيته؟ فقال؛ على 
أن يعمل بطاعته. فقال له أبو جعفر 98: فقم 
عنصوماًء فقام وهو يقول: حقٌّ يتبيّن لككم الحخنيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء اللّه أعلم 
حيث يجعل رسالتدء0". 


- ونهب الأموال من سائر المسلمين, فقاتله أهل البصدرة 
أيام عبد اللّه بن الزبير. فقتل هو في المعركة 
انظر شرح النيج 171:5 +34. 
والظاهر أن عبد اللّه هذا هو أبنه. وذكر المفيد في 
الإرشاد محاورة بين الإمام الباقر :92 وبين نافع هذا, 
ولكنّ ملاءمة الخبر تاريفياً لزمان إمامة الإمام 46 
مشكل . أنظر الإرشاد ؟: 114 ونسب الكليقي إلى 
نافع مول عيد الله بن عمر حاورة شبيهة بهذه الحاورة . 
انظر الكاني (الروضة ) 8: .١٠‏ الحديث 57 

(0) الكافي (الروضة) 8: 761-54 الحديث 4ذه. 


ملحق تراجم الأئتة ف 

-احتجاجه على قتادة 90 

روى الكليني عن أبي حمزة القاللي. قال: 
' «كنت جالساً في مسجد الرسول يي إذ أقبل رجل 
فسلّم, فقال 
أهل الكوفة؛ فقلت: ما حاجتك؟ فقال لي: أتعرف 
أبا جعفر محمد بن علي كل ؟ فقلت: نعم , فا حاجتك 
إليه؟ قال: هيّأت له أربعين مسألة أسأله عتهاء 
فاكان من حقّ أخذته, وما كان من باطل تركته, 
قال أبو حمزة: فقلت له: هل تعرف ما بين الحقّ 
والباطل؟ قال: نعم, فقلت له: فا حاجتك إليه 
إذاكنت تعرف ما بين الحقّ والباطل؟ فقال لي: 
يا أهل الكوفة. أنتم قوم ما تطاقونء إذا رأ 


با جعفر [8/2] فأخبري. فا انقطع كلامي ممه حي 


أقبل أبو جعفر 49 وحوله أهل خراسان و ]رق 
يسألونه عن مناسك الحيج؛ فضى حقٌ جلس مجلسة 
وجلس الرجل قريبأ من 

قال أبو مزة: فجلست حيث أمع الكلام 


دعامة السدوسي البصري الأكمه. كان 
0 علاء البصيرة, وكان يشي بدون قائد. 
فدخل المسجد فإذا بعمرو بن عبيد ونفر معد قد اعقزلو 
حلقة امسن البصدري وحلقوا وارتفعت أصواتهسم. 
فأتهم ‏ وهو يظنّ أئْها حلقة الحسن , فلتما صار معهم 
عرف أنه يست هي . فقال: ا هؤلاء المعقرلة, ثمقام 
عنهم , فد يومئقٍ سموأ المعقزلة. 

توق سنة مئة وسبع عشرة. 

انظر وفيات الأعيان غ: 86, الترجمة .81١‏ 


لوم 
وحوله عال من الناس, فلمًا قضى حوائجهم 
واتصصرقوا التفت إلى الرجل. فقال له: من أنت؟ 
قال: أنا قتادة بن دعامة البصدري, فقال له أبو 
جعفر48: أنت فقيه أهل البصعرة؟ قال: نعم فقال له 
أبو جعفر 4#6: ويحك يا قعادة!إِنَّ الله جل وعرّ خلق 
خلقاً من خلقه فجملهم حججاً على خلقه, فهم 
أوتاد في أرضه, وقوّام بأمره. نجباء في علمه, 
أصطفاهم قبل خلقه أظلّة عن يمين عرشه. قال: 
فسكت قتادة طويلاً, ثم قال: أصلحك الله واللّد 
القد جلست بين يدي الفقهاء وقدّام ابن عبّاس» آنا 
ب قلبي قدّام واحد منهم ما اضطرب قدّامك! 
قال له أبو جعفر42؛ ويحك! أتدري أين 
5أأنت بين يدي <َبيوتٍ أَدِنَ لله أن مقع ويد كر 


ابيع عن ذكْرٍالو وإقام الصا ويا 
٠‏ فأنت تم ونحن أولتك. 

فقال له قتادة: صدقت واللّه. جعلني اللّد 
قداك؛ واللّه ما هي بيوت حجارة ولا طين. 

قال قتادة: فأخبرني عن الجين؟! 

قال: فتيسّم أبو جعفر 446 ثم قسال؛ رجعت 
مسائلك إلى هذا؟ 

قال: ضلّت علي! 

فقال: لا بأس به. 

فقال: إِنّه رتما جعلت فيه إنفحة الميّت. 
: ليس بها يأسء إن الإنفحة ليس لها 
عروق ولافيها دم. ولاطا عظم, لكا تخرج من بين 


١ 04 


فرث ودمء ثم قال: وأا الإتفحة بمنزلة دجاجة ميتة 


أخرجت منها بيضة, فهل تؤكل تلك ألبيضة؟ 
فقال قتادة: لا ولاآمر بأكلها. 
فقال له أبو جعفر/49: ولم؟ 


فقال: لأئها من الميتة ‏ 
قال له: فإن حضنت تلك البيضة فخرجت 


متها دجاجة أتأكلها؟ 

قال: نعم. 

قال: فا حرّم عليك البيضة وحلّل لك 
الدجاجة؟! 


ثم قال 4#: فكذلك الإنفحة مثل البيضة» 


فاشتر الجين من أسواق المسلمين من|أيلديك. 
المصلّين ولا تسأل عنه إل أن يأتيك من إيختبرلد 
عنه»!0, 7 

والمستفاد من كلام الإمام 48 في مسألة 
البيضة والجين: أمران: 


الأوّل -استثناء البيضة والإتفحة من حرمة 
أكل الميتة, وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«أطعمة» عند الكلام عا يستثنى من حرمة ا ميتةء 
وفي عنوان «إنفحة» أيضاً. 

الثاني أنّ سوق المسلمين أمارة على كون 
الذي يباع فيها حلال وطاهرء وعلى ذلك تكون 
سوق المسلمين من جملة الأمارات. 

وللإمام 9ه احتجاج آخسر مع قتادة 


(0) الكاقي 103:1 لامك 
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في موضوع تفسير القرآن الكريم!9. 


*-احتجاجه على عمرو بن عبيد!": 

قال المفيد: «وروى العلباء: أن عمرو بن 
عبيد وفد على محمّد بن علي" بن الحسين 90 لبتحنه 
بالسؤال إلى أن قال: فقال له؛ خبّرني -جعلت 
فداك_عن قوله جل ذكره: ( ومن بَخِْلٌ 


كََدْهَوَئْ 4!", ما غضب اللّه؟ 
فقال أبو جعفر48: غضب اللّه عقابه 


يا عمرو, ومن ظَنٌ أن الله ييه شيء فقد كفر»41. 


-احتجاجه على عبد الله بن معمر الليق (: 
ورووا: «أنّ عبد الله بن معمّر الليثي قال 


_ لأ بجعنر ##: بلغتي أَنّك تسقول في المتعة؟ 


فقال: أحلّها الله في كتابه, وسّها رسول الله 8. 
وعمل بها أصحابه؛ فقال عبد اللّه: فقد نبى عنها 
عمر! قال: فأنت على قول صاحبك. وأنا على قول 


51١:8 ) انظر الكاني (الروضة‎ )١( 

(؟) عمروبن عبيد شيخ المعتزلة في وقته. كان جه 
«باب» من سبي كابل» وكان أبوه «عبيد بين يساب» 
يخلف أصحاب الشرط بالبصرة. توق سئة مئة وأربع 
وأربعين» وقد تقدّم في جمة قتادة ما يناسب المقام. 
أنظر وفيات الأعيان : 5٠‏ 1. الترجمة “0.07. 

© طيحف 

() الإرشاد :هت 

(0) لم أعثر على ترجمته قعلاً. 


رسول الله يي قال عبد اللّه: فيدٌك أنّ نساءك 
فعلن ذلك ؟ قال أبو جعفر48: وما ذكر النساء 
هاهنا يا أنوك!"؟! إِنَ الذي أحلّها في كتايه وأباحها 
لعباده أغير منك ومن نهى عنها تكلفاًء بل يسرك 
أن بعض حرمك تحت حائك من حاكة يثرب 
نكاحاً. قال: لا, قال: فلم تحرّم ما أحلّ اللّه؟ قال: 
لاأحوّم, ولكنّ الحائك ما هو لي يكفو. قال: 
إن الله ارتضى عمله ورغّب فيه وزوّجه حوراً, 
أفترغب عمّن رغب الله فيه, وتستدكف من هو 
كفو حور الجنان كيرا وتوا فضحك عبد الأّه 
وقال: ما أحسب صدوركم إلا منابت أشجار العلم, 
فصار لكم مره. وللناس ورقه»!". 


-احتجاجه على محمّد بن المنكدر الام . 


روى الكليني بإسناده عن أبي عيد اللَّه98,” 
قال: «إِنّ محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت أرى 


رأيت ابنه يحتد بسن عل الا فأردت أن أعظه 


(1) الأنوك: الأحمق. المعجم الوسيط :« نوك ». 

() البحار 501:43 تاريخ الإمام الباقر ة, 
ياب مناظراته . الحديث .٠١‏ 

(6) عدّه الكقّي من جملة رجال العامّة الذين كان هم ميل 
وعبة شديدة لأهل البيت ل انظر رجال الكمّي + 
0, الرقم 77ل وقال عنه السجلي من العامّة: 
«مدني, تابعي . ثقة. رجل صالم ». معرفة الشقات 
؟ء مه ؟, الترجة 1501 


فوعظتي, ققال له أصحابه: بأيٍّ يءٍ وعظك؟ 
قال: خرجت إلى يعض نواحي المديئة في ساعة 
ار فلقيني أبو جعفر تحتد بن علي, وكان رجلا 
بادناً ثقيلاً. وهو متّكئ على غلامين أسودين» 
أو موليين» فقلت في نفسي: سبحان اللّه! شيخ مسن 
أتياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في 
طلب الدنيا! أما لأعظنّه. فدنوت منه, فسلّمت 
عليه فردٌ علي السلام بنبر وهو يتصابٌ عرقاً, 
فقلت: أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه 
الساعة, على هذه الحال في طلب الدتيا؟ ! أرأيت لى 
جاء أجلك وأنت على هذه الحال ما كنث تصنع؟! 
قََال: لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني 
وأنا في طاعة الله عرٌ وجل أكفٌ بها نفسي وعيالي 
عنك وعن الناس. وإا كنت أخاف لو جاءني 
َآلوَتَ وأنا على معصية من معاصي اللّهء فنقلت: 
صدقت يرجمك اللّه. أردت أن أعظك فوعظتني »!0 

كانت هذه نماذج من احستجاجاته, وله 
احتجاجات عديدة أخرى ذكرت في كتب الحديث 
والسيرة مثل احتجاجه على هشام بن عبد الملك. 
وطاووس الباني. وأبي حنيفة ؛ وغيرهم من حملة 
الأفكار والآراء الختلفة". 


(1) الكافي 70 غ/اء باب الاقتداء بالأثمة لقلا في طلب 
الرزق» الحديث الأَوّل. 

(2) _انظرالبحار 51: /41؟04؟, تاريخ الإمام الباقر نظ , 
باب مناظراته. وذكرت مناظراته مبثوثة في كتب 
التوحيد وما يرتبط بالعقيدة. وفي مواضع الحخدلاف - 


الراوون عن الإمام الباقر 8 : 

وأمّا الذين روا عنه فهم كثيرون يمد أغلهم 
علماء بارزين من السئّة والشيعة, وقد ذكرت 
أسماؤهم في كتب الرجال. 

فمن روى عنه من أهل السئّة: 

عمرو بن دينار وعبد الرجمسن بن عمر 
الأوزاعي, وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
الأموي,. وقيرّة ين خالد السدوسي البصيريء 
ومحتد بن المنكدر, ويحيى بن كثير الطاني, 
والزهري. وربيعة الرأي وسليان بن مهران 
الأسدي الأعمش, وعبد اللّه بن أبي بكر 
عمر بن حزم الأنصاري, وموسى بن سالم, وازتاى 


الكوفي. وأبو حنيفة, وأسلم المنقري, ويحمّد بن 
إسحاق بن يسار المطلبي صاحب المغازي, وعيد 
اللّه بن عطاء المدني, وغيرهم!". 

وأمًا من روى عنه من الشيعة, فقد عد الشيخ 
الطوسي من رجاله وأصحابه ما يقارب الخمسمئة؛ 


من أبرزهم: 

في كتب الفقه . 

)١(‏ انظر الإمام الصادق والمذاهي الأربعة (1-؟): 
+54 448: نقلاً عن تهذيب التهذيب. والدقريب. 
وتذكرة الحنّاظ. والجرح والتعديل. وغيرها من 
كتب الرجال. 
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١-أبان‏ بن تغلب: 

أبان بن تغلب الكوفيء المتوقٌ سنة .0014١‏ 

قال عنه النجاشي: «... عظي المنزلة في 
أصحايناء لني علي بن الحسين, وأبا جعفر, 
وأبا عبد اللّهيا, روى عنهمء وكانت له عندهم 
منزلة, وقدم... 

وقال له أبو جعفر 488: ”اجلس في مسجد 
المسدينة وأفت النساس, فإنٌٍ أحبٌّ أن يرى في 


وقال أبو عبد اللّدية لما أتاه نعيه: 
“أما واللّه لقد أوجع قلبي موت أبان". 
وكان قارثاً من وجوه القّاء, فقيهاً لغوياً, 


سمع من العرب, وحكى عنهم»!. 


خرّج حديئه مسلم, والقرمذي, والنسائي, 


' وأبو داود: واين ماجه. ونّقه أجحد. وابن معين. 


والنسائي, وأبو حاتم50. 


”-بريد العجلى : 
بريد بن معاوية العجلى المتوقّى سنة 60 ١وطف.‏ 
قال عنه النجاثي: «وجه من وجوه 

أصحابنا. وفقيه أيضاً, له حل عند الأقة»(0. 


(2(00) انظر رجال النجاشي: ٠١‏ 1, الترجمة 0 

١‏ انظر الإمام الصادق والمذاهب الأريمة(15:)9-1, 
تقلاعن تهذيب التهذيب, ولسان الميزان؛ وسيزان 
الاعتدال . وغيرها من كتب القراجم . 

لكاولهة) أنظر رجال النجاشي : الترجة 741 


وروى الكشّي عن أبي عبد اللّه 18 أنّه 
كان يقول: «أحبٌ الناس إل أحياء وأمواتاً 
بعة؛ بريد بن معاوية العجلي» وزرارة؛ ومحمّد بن 
مسلم. واللأحول...0(6. 

وهو من الفقهاء السمّة, وممّن أجمعت العصابة 
على تصديقهم 9 لين 


؟-أبو حمزة القالي: 

ثابت بن دينار؛ قال عنه النجاشي : «لتي علي 
بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد اللّسه 
وأبا الحسن نكف وروى عنهم. وكان من خيار 


أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية والحديث..78 
وروي عن أبي عبد اللّهانة أنه قالمت 


“أبو حمزة في زمانه مكل سلبان في زمائه". 


ودوى عنه المائة. ومات في سئة مسي 


ومئة»0, 
قيل؛ روى عنه سفيان السوري؛ وشريك, 
وحفص بن غياث, وأبو أسامة, وعبد املك بسن 
أي سيان » وأبو نعيم» ووكيع ٠‏ وعيد الله بين موسى . 
وخرّج حديثه: الترمذيء وايسن ماجه. 
والنسائي2. 


(1) اختيار معرفة الرجال: 18 , الرقم 210 

(؟) انظر المصدر المتقدّم: .1788 الرقم 4151 

() رجال النجاشي: 1١6‏ الترجمة 157, وانظر ترجمته 
في معجم رجال الحديث : 148- 75413 

(5) انظر الإمام الصادق والمذاهب الأربعة (1-؟):- 


-جابر الجعني : 

جابرين يزيد الجعنيء المتوقٌ سنة 114ل". 

روى عنه شعبة» والسوريء وإسرائيل, 
والحسن بن حيّ وشريك, وغيرهم. 

وخوّج حديثه أبو داود. والترمذي, 
وابن ماجدا". 


6-محمّد بن مسلم : 
محتد بن مسلم بن رياح الكوفي العقني 
المتوقٌ سنة ٠‏ 6اها*. 
قال عنهالنجاشي:«.. .وج هأصحابنا بالكوفة, 
بورع ؛ صحب أبا جعفر وأبا عبد اللّه يلك . 


حورو عنهرا ٠‏ وكان من أوئق الناس » له كتاب يسمّى 
فر بالأرييئة تبيبألة في أبواب الحلال والحرام»!2. 


وهو ممّن أجمعت العصابة على تتصديقهم!, 
وهو القائل: «ما شجر في رأبي شيء قط إلا سألت 
عنه أبا جعقرة9, حقٌ سألته عمن ثلاثين ألف 
حديث؛ وسألت أبا عبد الله عن سئّة عشر ألف 
حديث :60 

3 لسك 

إلذ أنظر رجال النجاشي :.8؟1: الترجمة 71 

(2) أنظر الإمام الصادق والمذاهب الأريمة (5-1): 
تلع لاقع 

() و(6) رجال النجاشي : 57 1/4 المترجمة 445. 

)0 أنظر اختيار معرفة الرجال: 778. الرقم .417١‏ 

() أنظر المصدر المتقدّم: 177 , الرقم 9/1 


أقام بالمدينة أربع سنين يأخذ العلم عن 
الباقر 909 


كان فقهاء الكوفة وقضاتها إذا عجزوا عن 
جواب مسألة أرسلوا إليه من يسأله عنهاء فن ذلك: 

-ما رواه الكليني: من أنه قدّم رجل إلى 
ابن أبي ليلى خصياً له, فقال: «إِنّ هذا باعني هذه 
الجارية. فلم أجد على ركبها!؟ _حين كشفتها- 
شعراً. ورَمَعَت أنّهلم يكن لها قطّء فقال 
ابن أبي ليلى: إنّ اناس ليحتالون لهذا بالحيل 
حقٌ يذهبوا به فا الذي كرهت؟! قال:أّها 


وخرج من باب آخرء فأق محمد ين مسلم الحقق. 
شيء تروون عن أب جسم فيكالمسرأقر 


لايكون على ركبها شعر, أيكون ذَلكَ عيباً؟ " 


فقال له عمد بن مسلم: أما هذا نصّاً فلا أعرفه, 
ولكن حدّثنى أبو جعفر, عن أبيه. عن آبسائه هلا 
عن التي 6ل أنه قال: “كل ما كان في أصل المخلقة 
فزاد أو نتقص فهو عيبٌ” فقال له ابن أب ليلى: 
حسبك, ثم رجع إلى القوم فقضى طم بالعيب»!©. 


18١ انظر اختيار معرفة الرجال: /171, أثرقم‎ )١( 

(؟) الرَّكٌب : العائة. وقيل : مّنيتها. لسان العرب:«ركب ». 

() الكافي 0: ,1١6‏ باب من يشتري الرقيق فيظهر يه 
عيب, الحديث 1١‏ ورواه عنه الحرّ المامل في 
الوسائل 18: 41 اثباب الأرّل من أبواب أحكام 
العيوب: وفيه حديث وأحدء واستشهد به الفقهاء > 
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-ما رواه الكشّي بإسناده إلى حتّد بن مسلم, 
قال: «إنِّ لنائم ذات ليلة على السطح إذ طرق 
الباب طارق. فقلت: من هذا؟ فقال: شريك, 
رحمك اللّه. فأشرفت فإذا امرأة فقالت: لي ب 
عروسٌ ضعربها الطّلق, فا زالت تطلق حقٌ ماتت 
والولد يتحرّك في بطنها ويذهب ويجيء, فا أصنع ؟ 

فقلت: يا أمة الله مُثل محمد ببن عل بن 
الحسين الباقر 98 عن مثل ذلك, فقال: يشقّ بطن 
الميّت ويستخرج الولدء يا أمة الله افعلي مثل ذلك, 
أنايا أمة الله رجل في سترء تمن وجّهك إليه؟! 
قالت لي: رحمك اللّه. جئت إلى أبي حنيفة صاحب 
الرأي. فقال: ما عندي في هذا شيء. ولكن عليكٍ 
محمد بن مسلم التتني, إن يخير, ها أفتاك بد من 
مقي فعودي إلى فأعلمينيه, فقلت لها امض 
بسلام. فلا كان الغد خرجت إلى المسجد 
وأبو حنيفة يسأل عنها أصحابه, فتنحنحت, 
فقال: اللهمٌ غفراً. دعنا تعيش»0©. 


ت-زرارة 


بن أعين بن سُنْسُن, قال عنه 
النجائي: «شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدّمهم. 
وكان قارثاً فقيهاً متكا شاعراً أديباً. 
قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين. صادقاً 


حقيقة العيب. 
)١(‏ اختيار معرفة الرجال: 171157 الرقم 8/ا2. 


ملحق تراجم الأنمة 89 و 


فيا يرويه...206, 


ومات سنة مئة وخحسين!". 

قال عنه الإمام جعفر الصادق .39: «لولا 
زرارة لظننت أَنّ أحاديث أبي 38 ستذهب »50 

وكان هو ومحمّد بن مسلم وبريد العجلٍ 
والأحول أحب الناس إلى أبي عبد الله 99 0, 

وكانوا أمناء أبي جعفر ك3 على حلال الله 
وحرامه, وهم السابقون إلهم 8 في الدئيا 
والآخرة!©. 

وقال ابن أبي عمير لجسميل بن درّاج: 
«ما أحسن حضرك وأزين بحلسك! فقال: إي واللّه 


ما كنا حول زرارة بن أعين إلا بمنزلة الصبيانة, 


لك 


في الكتّاب حول المعلّم»50. 


وكان إخوته: بكير, وحمران, وعبد التبلك» ' 


من أكابر أصحاب أبِي جعفر الباقر وابنه جعفر 
الصادق يه 9 


01و (1) رجال التجاعي : ١/0‏ , الترجمة 4517. 

(5) اختيار معرفة الرجال: 151 الرقم 199١‏ 

(4) انظر المصدر المتقدّم: 18 , اثرقم 716 

(0) انظر المصدر المتقدّم: ١‏ اثرقم 214. 

(3) المصدر المتقدّم: 114 الرقم 735 

(0) انظر تسرججمة زرارة في معجم رجال الحديث 
18.:0؟ ‏ /109, وترجة ران في 3: 108 3117 
وعيد الملك في ,١7-15 :1١‏ ويكير في 15: 1701 


سادساًالإمام جعفر بن محمّد الصادق له 
أسمه ونسيه : 

هو جعفر بن حّد بن علي بن الحسين بسن 
عل بن أبي طالب :29 . 

وأئه فروة بنت القاسم بن محمد بن 


أبي يكرام 


كنيته ولقبه : 
كنيته : أبو جعفر. وأشهر ألقابه: الصادق0". 


الوكيد.: 
لا ولد بالمدينة في السابع عشر من ربيع الأول 


سس رسنة ثلاث بوثمانين!”, أيام عبد الملك بن مروان . 


18 لا والإرشاد 1د‎ :١ انظر: أصول الكافي‎ )١( 
وغيرها.‎ 

()) انظر البحار /8417- ٠١‏ تأري الإمام الصادق 1# 
باب أسيائة وأثقابه. 

وورد في المصدر نفسه عن علل الشرائع تتعليل 

تلقيبه بالصادق وهو: التفرقة ييئه وبسين مسن يسدّعي 
الإمامة من أحقاده كذباء وهو جعفر ا معروف 
بالكذّاب وهذا من يسديع علوم الأثة لقف . الذي 
تلقّوه من جدّهم رسول الله لك . 

إإنن انظرء أصول الكافي ١ه‏ الاء. والإرشاد ؟: فلااء 
والتبذيب 3+ 6/كتاب المزارء الباب 0؟. ولم يذكروا 
الشهر ولا اليوم تعم ذكرهها الشهيد الأرّل في 
الدروس 379 


توقي بالمديئة في الخسامس والعشرين من 
شوّال سنة مئة وثمان وأربعين20. 

ودفن بالبقيع مع أبيه وجدّه وعمّه 
الحسن 9 

قال المسعودي: «ولعشر سنين خلت من 
خلافة المنصور توق أبو عيد اللّ جعفر بن حّد بن 
علي بن الحسين بن علي" بن أبي طالب رضي اللّه 
عنهم سئة ثمان وأربعين ومئة؛ ودقن بالبقيع مع أبيه 
وجدّه, وله مس وستّون سنة, وقيل: نه شُجَّ»!. 
ودوى الكليني -وغيره_ عن أبي 


جوف الليل, فأتيته فدخلت عليه وهو الس حَلى, 


كرمويٌ وبين يديه شمعة وفي يده كتاب: قإلى:/فلتبار 


سلمت عليه رمى بالكتاب إل وهو يبكي/ فقلَ 
هذا كتاب محمد بن سليان يخبرنا أنّ جعفر بن تحمّد 
نا لله ونا إليه راجعون _ثلاثاً- وأين 
مثل جعفر؟ ثم قال: اكتب, قال: فكتبت صدر 
الكتاب, ثم قال: “اكتب إن كان أوصى إلى رجل 
واحد بعينه فقدّمه وأضرب عنقه". قال: فرجع إليه 
الجواب: "أنه قد أوصى إلى خمسة وأحدهم 
أبو جعفر المنصور, وتحد بن سليان, وعبد اللّه, 


قد مات 


انظر أصول الكافي :١‏ الا5. باب مولد أي 
عبد الله 8 . 

(1) انظر المصدر المتقدّم وغيره. 

50 مروج الذهب : 180 وانظر الفصول المهكّة: 05 
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وموسى. وحميدة "206 

وهذا من علم الإمام 4# وفطنته بباكان 
يجري في زمانه, فإنّه أوصى إلى خمسة أحدهم 
المنصور ليدفع القتتل عن ألوصي الواقعي وهو الإمام 
موسى لو من يعده. 


خب الفريف: 
كان عمره حينا توق خمساً وسئّين سئة!"". 
عاش فيها مع جدّه وأبيه اثنقي عشرة سنة, 
ومع أببه بعد جدّه تسع عشرة سئة؛ وبعد أبيه أربعاً 
وثلاثين سنة0", 


| مدّة إمامته: 


كانت مدّة إمامته أريماً وثلاثين سئةء وهي 
ألقي عاشها بعد أييه 18( . 


حكام عصيره: 
ولد الإمسام الصادق 46 في أواخر أيام 


00 أصول الكافي ١‏ ١٠الاء‏ باب الإشارة والنصٌ على أبي 
الحسن موسى 96 . ويحمّد بن سلهان كان الوالي على 
المدينة من قبل المتصور, وعبد الله هو الابن الأكير 
للإمام والمعروف بالأقطح . وميدة زوجة الإمام 390. .. 

(؟) أنظر: أصول الكافي ,401:١‏ باب مولد أبي 
عبد الله 9 , وإعلام ألورى :١‏ 014 

0 اظر المصدرين المتقدّمين. 

(4) انظر إعلام الورى 815:1 


ملحق تراجم الأئمة للا 57517111110ظ2 


عبد الملك بن مروان؛ وعاصره يعذه الوليد ين 
عبد الملك, وسلوان بن عبد الملك. وعمر بن عيد 
العزيزء ويزيد بن عبد الملك. وهشام بن عبد الملك. 
والوليد بن يزيد, ويزيد بن الوليد. وإيراهيم بن 
الوليدء ومروان الحمار. 

وعاصره من بني العبّاس: أبو العبّاس 
السناح. وأخوه أبو جعفر المتصور. وقيض بعد 
مضي عشر سنوات من ملك الأخير!". 


الظروف السياسية في عهد الإمام 92+ 
تنقسم الحياة السياسية في المدّة لقي عساشها 
الإمام الصادق 426 بصورة عامة إلى ثلاثة عهود: 
الأوّل العهد الأموي : أ 


شاهد الإمام 4 في هذا المهد الظلم”والقبتل» 


الذريع الذي كان يذ 
عامة والعلويّين بصورة خاصّة؛ من تشريد وسجن 
وتعذيب وقتل, مضافاً إلى التعذيب النفسي الذي 
كان يقوم به الولاة والمتزلفون إلى الحكام, فإنّهم 
كانوا يجمعون بني علي قريباًمن المنبر-يوم الجمعة- 
ويقوم الحنطيب بسب عل بن أبي طالب إة: 
وكان هذا ديدنهم حقٌ حكم عمر بن عبد العسزيز 
فرفع السبٌ. 

وعاصر ثورة عمّه زيد بالكوفة أيام 
هشام بن عبد الملك. وقسعها واستشهاد زيد 


)١(‏ انظر إعلام الورى :١‏ 815 وغيره. 


ومطاردة العلويين يأشدٌ مماكان من ذي قبل 


الثاني العهد الانتقالي : 

وشاهد في هذا العهد تحرّك أبي سلمة الخلال, 
أي مسلم الخراساني والإطاحة بحكم بني أميّة, 
وكان موقفه تجاه هذه الحركة موقف الرأفضء لعلمه 
بعاقبة الأمرل9. 


(1) ذكرواء «أنّه نما قدم أبو العئاس السقاح سرّاً على 
أبي سلمة الخال الكوفي سقر أمرهم . وعزم أن يجبملها 
شورى بين ولد عل والعّاس حبق يختاروا هم من 

ابر أرادواء ثم خاف أن لا يتفقوا. ثم عزم أن يعزل الأمر 

إلى ولد عل من الحسن والحسين . فكتب إلى ثلالة فر 
أمتهم: جعفر بن حمّد بن عل بن الحسين , وعمر بسن 
سعل يك المسين . وعبد الله بن الحسن بن الحسن ‏ 
فبداً الرسول بجبعفر بن مد , فلقيه ليلا وأعلمه : أنّ 
معه كتاباًإليه من أي سلمة , قال : وما أنا وأو سلمة 15 
هو شيعة لغيري ! فقال: تقرأً الكتاب وتجيب عليه بها 
رأيت. فقال جعفر لخادمه: قدّم مق السراج, فقدّمد. 
فوضع عليه كتاب أي سلمة فأحرقه . فقال: ألا تهيبه ؟. 


فخرج من عنده وأقى عبد الله ين الحسن المثقٌّ , 
فقبّل كتابه وركب إلى جعفر بن تحمّد. فقال: أي أسرٍ 


يدعوني للأمرء ويرى أن أحقّ الناس يه . وقد جاءتد 
شيعتنا من خراسان , فقال له جعفر الصادق 386 : ومتى 
صاروا شيعتك؟! آأنت وجّهت أبا مسلم إلى خراسان 
وأمرته يلبس السواد؟ هل تعرف أحداً منهم باسمد - 


لحك 


الثالث العهد العيّاسي : 
لم يعلن السمّاح العداء لولد علىكة عند 
وصوله للسلطة, بل كان يتظاهر بالولاء لهم لأنّه 
كان يعلم أنّ الثورة ضدّ الأموين نا بجحت تحت 


لواء شعار الولاء لآل محمد وعل لا . 
ومع ذلك فقد أشخص الإمام الصادق يي من 


المدينة إلى الهائمية, وألزمه بالإقامة الجيريّة في 
الكوفة لمدّة قصيرة, ثم أرجعه إلى المدينة!. 
ومادامت أيام السمّاح إلانحو أربع سنوات!, 
وجاء المنصور واشتدٌ الأمر على العلويّين, قأخذوا 
وأبعدوا إلى الكوفة, وحُبسوا في سجن لايُعرذٍ 
التبار فيه من الليل» فكان اغتساهم فيه, م310 
7 3 1 
بعضهم فبقيت جثته حقٌ تعفنت, ومر طول فعاشح 
بعضهم من ذلك, وهدم السجن علق تاقي6 ير 
ولسبه؟ كيف يكوئون مسن شيعتك وأنت لا تعرفهم 
ولا يعرفونك ؟ 


الأباطيل: فإِنّ هذه الدولة ستتم لمؤلاء القوم. 
وقد جاءني مثل ما جاءك . فاتصعرق غير راض 
بما قاله ». أعصسيان الشيعة :١‏ 316 تترجمة الإمام 
الصادق 2ه , وانظر مروج الذهب *: 104 

01 انظر الكافي 4: 8. كتاب الصيام» ياب السوم الذي 


,الحديث 4. 
(1) لأنّه بويع سنة ل1١اهء‏ وماث سئة 116ه. 
() انظر مروج الذهب 114-194. 
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شاهد الإمام 8ة ذلك كلّه. كما لاق من 
المنصور أَذيّ كثيراً. فقد كان الوشاة ينقلون إلى 
المنصور ما هو بريء منه, فيزداد غغيظاً على 
الإمام 2ش 

فن ذلك: أنه لعا دخل المنصور المديئة 
حينا حج سنة 40١ه‏ أمر الربيع أن يحسضر 
الإمام 98 متعياً. فلا دخل ويصر به المنصوره 
قال له: قتلني الله إن لم أقتلك, أَتُلحِدُ في سلطاني 
وتبغيني الغوائل ؟! 

فقال له أبوعبد اللّه 8ة: واللّه ما فعلت 
ولا أردت, فإن كان بلفك فن كاذب, ولو كنت 


فعلت لقد ظلم يوسف فغفرء وأبتلي أيُوب فصير, 


وأعطي سلبان فشكر, فهوّلاء أنبياء اللّه وإلهم 


يرجع نسبك. 


فقال له المتصور: أجلء ارتقع هاهنا, 
فارتفع , فقال له: إن فلان بن فلان أخبرني عنك بما 


فقال: أحضره يا أمير المومنين ليوافقفي على 
ذلك. 

فأحضر الرجل المذكور, فقال له المتصوره 
أنت سمعت ما حكيت عن جعفر؟ فقال: نعم . 

فقال له أبو عبد اللّه 4ذ: فاستحلفه على ذلك . 

فقال له المنصور: أتحلف؟ 

قال: تعم, وأبتد ا بالبين. 

فقال له أبو عبد اللّهكه: دعني يا أمير 
المؤمنين أحلّفه أنا. 


ملحق تراجم الأئمة إل مو عه ووم ا و ماوع و ع عه دوتع دوع ع واب صاخ و 311 


فقال له: افعل. با سمعت, فأخذه الله أخذة رابية!©. 
فقال أبو عبد الألّه#ة للساعي: قل: وقال السيّد المرتضى: «قال المنصور 
«برئت من حول اللّه وقوّته والتجأت إلى حولي الأبي عبد الله 48: أردت الخروج عملينا؟! فقال: 


وقوّق» لقد فعل كذا وكذا جعفرء وقال: كذا وكذا نحن ندلّ عليكم في دولة غيركم؛ فكيف نخرج 


جعفر» فامتنع منها هنيية ثم حلف بهاء فنا برح عليكم في دولتكم؟!»!". 


0 يريد بذلك أنه كان في زمن بني أميّة يخبر 
فقال أبو جعفر: جروا برجله. فأخرجوه لعند بأنّ الملك سيكون للسقّاح والمتصور وولدءا". 
اللّد. 0 
5 586 نت جتن متد هه )١(‏ أنظر: الإرشاد 7: 147 186ء والنصول المهمّة: 
حين دخل على المنصور يررك شفتيه. فكلا حرّكها اسه 
سكن غضب المنصور» حت أناء سنه وقد رضي اوسا ا الل من 
عنه, فلما خرج أبو عبد الله 3# من عند أبي جمفل ات 
العمود الثاني في الصفحة 040 047. 


تبعته. فقلت: إِنّ هذا الرجل كان من أشدٌ النامى 7 
غضباً عليك, فلا دخلت عليه, دخات وأنيي 
تمرك شفتيك, وكلًا حرّكتهها سكن غضبه كب 


ومته: ما رواء المفيد عن مقاتل الطالبيّين لأبي 
#الفرج)الإصفهاني , وقال: إِنّه وجده ييخطه , وخلاصته : 
أن جماعة من بني هاشم اجتمعوا بالأبواء؛ وفيهم 


شيء كنت تحرّكهما؟ إبراهيم بن تحمّد بن عش بن عبد الأّه بن العبّاس . 
قال؛ بدعاء جدّي الحسين بن علي 28 . وأبو جعفر المنصور, وصالح بن عل؛ وعبد اللّه بن 
قلت: جعلت فداك. وما هذا الدعاء؟ قال: وإيراهيم ‏ ويحمد بن عبد اللّه بن 

«يا عدّتي عند شَدّتي, ويا غوثئي عند كربتي. عمرو ين عفان. : 

احرسني بعينك التي لا تنام, واكنفني بركتك الذي وحاوثوا أن يبايعوا واحدا منهم. فبايعوا محمّد بن 

ياه 1 عبد اللّه ين الحسن. 

يرام». 
رقا الله ين |. لات 1 
قال الريبع؛ فحفظت هذا الدعاء. فا نزلت وثال عيد الله ين امسن لمن حنقارة اريزا 
جعفاً انا غخاف أن يفسد عليكم أمركم ... 


بي شدة قط إل دعوت بد ففج ع . 
قال؛ وقلت لجعفر بن حمّد: ج منعت الساعي 

أن يحلف باللّه؟ قال: كرهت أن يراه الآ جعفر: لا تفعلوا. إن هذا الأمر لم يأت بعد 

ويِجّده فيحلم عنه. ويِوّخَر عقوبته, فاستحلفته إن كنت ترى -يعني عيد الله أن ابتك هذا هو - 


وجاء جعفرين محمد ء فأوسع له عبد الله ين الحسن 


فكيف ينازعهم الأمر أَيّام ملكهم؟! 
ومن ماذج ما لاقاه الإمام الصادق ية 


المهدي, فليس به. ولا هذا أوانه , وإن كنت لما تريد أن 
تخرجه غضباً لله وليأمر بالمعروف ويتهى عن المذكر. 
فنا واللّه لا ندعك _وأنت شيخنا ونبايع أبنك في 
هذا الأمر, 

فغضب عبد الله رقال: ثقد علمت خلاف ما تقول, 
وواللّه ما أطلمك الله على غيبه. ولكنّه يحملك على 
هذا الحسد لابفي. 

فقال: واللّه ما ذاك يحملني . ولكن هذا وإضوته 
وأبناؤهم دونكم , وضرب بيده على ظهر أب العا 
ث, عرب بيده على كتف عبد اللّه بن الحسن و 
إنها واللّه ما هي إليك ول إلى ابنيك, ولكتها لهم 
ابنيك لمقتولان. 5 

“م نمض وتوكأ على يد عبد العز يريك بيت 
الزهري» فقال: أرأيث صاحب الرداء الأصفر؟ يعني 
با جعفر . فقال له : نعم . 

فقا : إِناواللّه هده يقتله . 

قال له عبد العزير: أيقتل عميّداً؟ 

قال: لمم . 

فقلت في نفسي : حسده ورب الكعية | 

قال: ثم. واللّه ما خرجت من الدئيا حي رأييته 


قلها. 

قال : فلما قال جعفر ذلك ونهض القوم وافترقوا. 
اتبعه عيد الصمد وأبو جعفر, فقالا يا أبا عيد اللّد, 
أتقول هذا؟ 


قال : نعم . أقوله واللّه وأعلمه. 
وروى المقيد عن أي الشرج أيضاً أنه كان - 
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من أنواع الظلم هو ما رواه المفيد وغيره: من أن 
داود بن علي بن عبد الله بن عبّاس قتل المعل بن 
خنيس -مولى جعفر بن محد فل وأخذ ماله, 
قدخل عليه جعفر وهو يبر رداءه. فقال له: قتلت 
مولاي وأخذت ماليء أما علمت أنّ الرجل ينام 
على التكل ولا ينام على الحرب؟! أما واللّه لأدعوّن 


اللّه عليك. 
فقال له داود: أتتهدّدنا بدعائك ؟! 
كالمستهزئ بقوله. 


فرجع أبو عبد الله 9 إلى داره, فلم يزل ليله 
كله قاماً وقاعداً؛ حقٌّ إذا كان السحر سمسع وهو 
القويّة, ويا ذا امحال 
التي كل خلقك ها دليل, اكففي 
هذاإلطاغية وانتقم لي منه. 
فاكان إل ساعة حقٌ ارتفعت الأصوات 
بالصياح» وقيل: قد مات داود بن عل الساعة!". 


القيادة العلمية للإمام الصادق 920: 
أخذت الحركة العلميّة تزداد في أواخر عهد 
الإمام السجّاد 98, ثم اشستدّت أيام الإمام 


جعفر بن حمدخ9ه إذا رأى تحمّد ين عبد اللّه بن الحسن 
تغرغرت عيتاه, ثم يقول: «بنفسي هوء إِنّ النداس 
ليقولون فيه. ونه قتول؛ ليس هو في كتاب عل من 
خلفاء هذه الآمّه ». ااظر الإرشاد 1: .187-15 

)١(‏ أنظر: الإرشاد 1: 164 186ء والفصول المهمّة: 
يلفة 


ملحق تراجم الأئمّة جلا نوت هجا ممم م دو و 


الباقر!ة, حىٌ ازدادت شدّة وسرعة أيام الإمام 
الصادق لله . نه ترعُم الحركة العلميّة والفكرية في 
عصيره مع ما لاقأه من الأذى, وما شاهده من الظلم 
تجاه أهل بيته وسائر العلوئين. قال المفيد في حقّه: 
«ونقل الناس عنه من العلوم ما سارت به 
الركبان , وانتشر ذكره في البلدان؛ ولم ينقل عن أحد 
من أهل بيته العلباء ما نقل عنه, ولالتي أحدٌ منهم 
من أهل الآثار ونقلة الأخبار, ولا نقلوا عنهم 
كما نقلوا عن أبي عبد الله 3#, فإنّ أصحاب الحديث 
قد جمعوا أسماء الرواة عنه من التقات, على اختلافهم 
في الآراء والمقالات, فكانوا أربعة آلاف رجل»00. 
وقال الحسن بن زياد الوشّاء وهو منا 
أصحاب الرضا #8 .: «أدركت في هذا الجر 


تسعمئة شيخ كل يقول: حدثني جعفر بن قدلا » 


مع العلم بأنّ الإمام 8 كان بالمديئة, والمسبَجدٌ 
المشار إليه هو مسجد الكوفة؛ لأنّ الرأوي وهو 
أحمد بن محمد بن عيسى » قال : « خرجت إلى الكوفة 
في طلب الحديث فلقيت بها الحسن بن علي...» 
إِنّ الدور القسيادي الذي قام بيه الإمام 
الصادق #ة في العلم لا يتحصر بجسائب واحد 
ولا بعلم خاصٌ, بل كان رائداً وقائداً في جبيع 
العلوم: كالفقه والكلام والتفسير. بل حك الملوم 


(1) الإرشاد 5:-375, وأنظر المعتير: 0-4 
(؟) رجال النجاشي؛ 15 4١‏ القرجمة ,8١‏ وانظر 
ا معتبر: 0-1 


الغريبة» مما جعل بعض الناس لا يتحمّله. فن 
ناصب حنق» ومن مغالٍ يقول فيه ما هو يتبرأ منه. 
فل افق امل دين تق الأمة بين في العلوم: 
...وكذا الحال في جعفر بن محمد 2؛ فإنّه انتشر 

ينبن فلو فط اجر الطول. ل لذي 
جماعة وأخرجوه إلى حدٌ الإلنهية »07 

ونشير فها يأتي إلى ماذج من هذا الدور 
القيادي: 

أوّلاً-الدور القيادي للإمام :49 في الفقه : 

الاشكٌ في أنّ الإمام الصادق يه كان الذروة 


#>العليا في علم الفقه. كيف لا وقد تر في بيتِ نسزل 


في هالوحي . وصدر منه علم الشريعة, وقد أبيحت 
لدابعض الفرص لإظهار هذا العلم ول يُقدّر مثلها 
ن,الأمّة له ؛ ولذلك نرى أنّ أحاديئه 
وأحاديث أبيه نيد هي المصدر الأساسي عندنا في 
الفقه والأصول بعد القرآن الكريم. 

وقد ترىٌ على يديه ويد الباقر به 
جمع غفير من الفقهاء الإماميّين» بل انتهل من معين 
علمه فقهاء آخرون, ومنهم رؤساء يعض المذاهب, 
ولتوضيح ذلك نشير فيا يلي إلى أسماء جملة متهم : 

أ تلامذة الإمام ف من الشيعة: 

قلنا: المعروف أنه كان للإمام 4 أربعة آلاف 
تلميذء وقد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله أسماء أكثر 
من ثلاثة آلاف ومئتي شخصء من أبرزهم في الفقه: 


0 المتير: 6ه 


زرارة» وحممّد بن مسلمء وبريد العجلي. وقد 
ذكرناهم وغيرهم عند ترجمة الإمام الباقر 2# 

ومنهم: أبو بصير الأسدي ‏ أو المرادي- 
ومعروف بن خرّبوذ , والقضيل بن يسار. 

قال الكمّي: «اجتمعت العصابة على تصديق 
هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأبي 
عبد اللّه ب , واتقادواللهم بالفقه. فقالوا: أفقد 
الأوّلين سئّة: 


وأبو بصير الأسدي, والفضيل بن يسار, ويحمّد بن 


أرة» ومعروف بن خربوذء وبريدء 


قالوا؛ وأفقه السنّة زرارة. 


وقال بعضهم مكان أبي بصير: أب بدي , 


المرادي؛ وهو ليث بن البخقري»00. 


ومن تلامذة الإمام الصادق/1#:ما #كرهم 


الكمّي أيضاً غير السئّة الأولين؛ فإنّه قا 


العصابة على تصحيح ما يصع من هؤلاء وتصديقهم 
لما يقولون, وأقرٌوا هم بالفقه, من دون أولئك الس 
الذين عددناهم وّيناهم, سنّة نفر: جميل بن 
درّاج» وعبد الله بن مسّكان. وعبد الله بن يكيرء 
وحتاد بن عيسى. وحماد بن عمان وأبان بن عهان, 


(1) اختيار معرفة الرجال: 8؟؟, الرقم .217١‏ 

(1) قال عنه النجاشي :« ...كان وجهاً في أصحابناء قارقاً. 
فقيهاً. نحوياً, لفوياً. راويةٌ. وكان حسن العمل. 
كثير العبادة والزهد. روى عن أَبي عبد اللّه - 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / جه 


وهم أحداث أصحاب أب عبد الله »00. 
ولا يسعنا فعلاً امكث في هذا الموضوع 
والقيام بقرجمة المذكورين لضيق الجال. 


ب-الراوون عنه من سائر المذاهب: 

كان لعديد من رؤساء المذاهب اتصال 
بالإمام الصادق 486 , ينهلون من علومه» ويروون 
حديثه» فن جملتهم: 

١-أبو‏ حنيفة90: 

كان أبو حنيفة يتردّه على أبي عبد اللّد 
الصادق 38, منفرداً أو مع غيره من رؤساء 
المذاهب, وقضاياء مع الإمام 2# كثيرة, سوف نذكر 
بعضها عند الكلام عن احستجاجات الإسام 18 
ومنإظراته العلمئة. 

” وثقل عند قوله: دما رأيت أعلم من جعفر بن 

عحمّد»”', وقوله: «لولا السنتان لك النعمان»40, 


5 وأبي الحسن فل ». رجال النجاشي : اقلا 
الترجة 1 

.ا٠8 اختيار معرفة الرجال : 13/0 الرقم‎ )١( 

(1) النعيان بن ثابت إمام المذهب أ. 
سنة ههه وتوقي سئة ٠0١ه.‏ وتقل أبن خلّكان عن 
حفيده إسماعيل. 
لعل م القالوذج يوم النيروز, انظر وفيات الأعيان 
١0 6‏ 4 الترجمة 0ل/ا. 

(5) و(؛) الإمام الصادق والمذاهب الأربمة :)2-1١(‏ 
4١-4‏ تقلاً عن التحفةالاثنيعشرية( للآلوسي ): .2 


فارسي, ولد 


أب حليفة هو الذي أهدى 


ملحق تراجم الأئمّة :28 5ظظ 19 011111111111 ومع عه مايأ1 


مشيراً بها إلى السنتين اللتين لازم قيها الإمام 
الصادق 99 بالمديئة 

مالك بن أنيسن 90 

وقد كانت له صلة بالإمام الصادق 4# وكان 
يحترمه, فقد أورد الصدوق في أماليه بإسناده عن 
ابن أبيعمير, قال: «سمعت مالك بن أنس فقيه 
المدينة يقول: كنت أدخل على الصادق جعفر بن 
محائد. فيقدّم لي مخدّة. ويعرف لي قدراًء ويقول: 
يا مالك, إن أحبّك, فكنت أَسرٌ بذلك وأحمد الأّد 
عليه" 

وذكره أبو نعيم في جملة من حدّث عن 
الإمام لذ من اله والأعلام'. 


اشتهر قوله: دا رأت مين أفشل (! 22 ) 
واشتهر قوله: دسا رأت ين أفضل مباستصص ]رأ انثر حلي الأنياء 11415. 


لدبي /ا- ١ه‏ بالكوفة وتوق سنة ١18‏ بكّة. 


جعفر بن حد »4 

؟-سفيان الثوري!: 

وكان يتردّد على الإمام :9, ويأخذ منه 
الآداب والأخلاق والمواعظل5. 


(1) إمام المذهب المالكي , المتوق سنة 1/4١اه.‏ 

(1) أمالي الصدوق: 14. 

() انظر حلية الأولياء 7: 114. وانظر أعلام كتاب الموطا 
حرف الجيم « جعفر », وذكر فيه أبا حنيفة من جملة من 
زوى عنه. 

(4) و (1) انظر الإمام الصادق والمسذاهب الأربعة 
لكيه 

(0) من رؤساء المذاهب البائدة. بق مذهبه إلى القرن الرابع 
## باد . مات متوارياً-كيا قيل_في سنة 111ه. الظر - 


وذكره أبو نعي" مين حدّث عنه من الأقة, 
وذكر بعض أحاديثه. وسوف تذكر يعض 
احتجاجات الإمام ل معه عن قريب. 


-سقيان بن عبينة: 

روى عن الإمام 186, فقد عدّه أبو نعيم من 
الأمّة الذين روا عنه ذ(”. 

6-حفص بن غياث20: 

روى عن الصادق 09#6*, ورواياته موجودة 
في كتبنا الفقهية والروائيّة ويعتمد عليها50. 

7-شعبة بن الحجّاج7: 

روى عن الصادق 486 كا ذكر أبو نعي 0, 


-) وفيات الأعيان 54111- 26٠١‏ الترجمة 735. 


وروى عنه الشافعي وشعبة وأبسن جسريج وغيرهم,. 
انظر وفسيات الأعيان 791:7 558, الترجمة 
ينفة 

() انظر حلية الأولياء 5: 14. 

(4) ولي القضاء بيغداد الشرقية هارون, ثم ولاه قضاء 
الكوفة , ومات بها سنة مئة وأربع وتسعين . أنظر رجال 
التجاعي 16 , الترجمة 547 

(9) روى عند: أحدء وإسحاق, وأبو نعير: ويحسيى بسن 
معين , وغيرهم . أنظر الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 
لكي مد 

() أظر معجم رجال الحديث 1486:1» ترجمة حفص بن 
غياث. 

(/0) روى عنه سفيان بين عييئة, وسفيان الشوري. - 


وروى عنه أصحاب الست والصحاح والمسائيد'. 

ومن ذكرهم أبو نعيم غير هؤالاء: 

أبن جريج» وروح بن القاسم» وسليان بن 
بلال؛ وإسماعيل ين جابرء وحاتم بن إسماعيل» 
وعبد العزيز بن الستار» ووهب بن خالدء 
وإبراهيم بن طهمان (. 

وذكروا أشخاصاً كثيرين أيضاً غير من 
تقدّم'" لا يسعنا فعلاً ذكر أسمائهم؛ لأنّ منهجنا 
قائم على الاختصار. 


ثانياً ‏ الدور القيادي للإمام #8ة في عليه 

١ : الكلام‎ 

توسعت الأبحاث الكلاميّة زمن ليها 
الصادق 801 في جميع بحالاتها: التوخيد و والإمامة 
وما يقرتّب عليهما من أبحاث, وكانت للإنآم 37 
احتجاجات كثيرة في هذا ال موضوع. سوف نذكر 
نماذج منها عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وقد ترىٌ على يديه جماعة امتازوا في هذا 


وشريك بن عبد اللّهء والأضمش وغيرهم, توق 
باليصيرة سئة ١17ه.‏ انظر وفيات الأعيان ؟: 1474 
ا , الترجمة 741. 

.5١8:01-١( انظر الإمام الصادق والمذاهب الأريمة‎ 1١ 

(1) انظر حلية الأولياء 15 144. 

(©) انظر: اختيار معرفة الرجال: 73٠‏ الرقعم 7لا 
والإمام المادق والمذاهب الأربعة (1-؟): 
1 


...ل الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 


العلم وتفرّقوا على من سواهم, أمثال: مؤّمن 
الطاق. وهشام بن الحكم, وهشام بن سالم, 
وحمران بن أعين, والطيّارء وغيرهم, ذكتني بترجمة 
الأوّلين متهم: 

١-مؤمن‏ الطاق: 

أبو جعفر محّد بن علي بن الدعمان. ا ملتّب 
بالأحول, ولقّبه مخالفوه ب« شيطان الطاق», ولقّبه 
هشام ب« مؤمن الطاق», ثم اشتهر به بين موافقيه. 

وكان صبرفياً. ودكانه في طاق امامل 
بالكوقة!2. 

قال عنه الإمام الصادق 9: «أربعة أحبٌ 
الناس لي أحياء وأمواتاً: بريد بن معاوية العجلي؛ 


|| وزدادة بن أعين وتحمّد بن مسام, وأبو جعفر 


الأجول»!". 


درق 
وقال عنه المرزباني: «كان من القفصحاء 


البلغاء, ومن لا يطاول في النظر والجدال في الإمامة, 
وكان حاضر الجواب»5, 

وقال عنه ابن النديم: «كان حسن الاعتقاد 
واهديء حاذقاً في صناعة الكلام, سريع الخناطر 
والجواب. وله مع أبي حنيفة مناظرات ...4!6, 


إلذ انظر رمال النجاشي : 118-.1571, الترجمة. كم 

(؟) اختيار معرقة الرجال: 8؟1, الرقم 6١؟‏ و ,11٠‏ 
الرقم 5172 

() الإمام الصادق والمذاهب الأربعة (9- 4): ٠لا,‏ 
نقلآعن شعراء الشيعة ( للم زباني ): 87 

(4) القهرست (لاين النديم ): التكئلة, الصفحة . 


ملحق تراجم الأثتة كذ 700*#*#ظ21 


وقال عنه الشيخ الطوسي: «هو من أصحاب 


أبى عبد اللّه جعفر بن حمّد كه . وكان متكلراً حاذقاً 


حاضر الجواب»90. 

وذكروا له ما يقارب عشرة كتب أغلبها 
في الإمامة(. 

وكان تمن أجازء أبو عبد اللّهية في الكلام بأن 
يحاجج ويناظر الخالفين, ولم يجز إلا بعض أصحابه 

روى الكمّي بإسناده عن أبي خالد الكابلي, 
قال؛ «رأيت أبا جعفر صاحب الطاق وهو قاعد 
في الروضة قد قطع أهل المدينة أزراره. وهو دائب 
بيهم ويسألونه, فدنوت منه, فشقلت 
أبا عبد اللّه ينهانا عن الكلام, فقال: أمرك أن تقولا 
لي؟ فقلت: لا واللّه, ولكن أمرني أن لاأكلم, 
أحداً. قال: فاذهب فأطعه فيا أمرك. فدخلث 
أبي عبد الله 18 فأخبرته بقصّة صاحب الطاقٌ 
وما قلت له, وقوله لي: “اذهب وأطعه فيا أمرك”, 
فتبتم أبو عبد اللّهظة وقال: يا أبا خالد. 
إن عاسب الطاق يكلم الناس فيطير وينقضٌ 
قصّوك لن تطير»!", 

: هشام بن الحكم‎ 1١ 

قال عنه أبن النديم: «من جلّة أصحاب 
بي عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق #82ه. وهو من 


357 


344 الفهرست ( للشيخ الطوسي ): 1؛ الترجمة‎ )١١ 
فد انظر: المصدر المستقلّم. ورجال النجائي:‎ 
.201 الترجة‎ 21-6 

اختيار معرفة الرجال: 187-186. الرقم /519 


م 


متكلّمي الشبيعة الإمامية وبطائتهم, ومن دعا له 
الصادق #6 فقال: أقول لك ما قال رسول اللّه صل 
اللّه عليه وآله التحيّات: "لا تزال مؤْيّداً بروح 
القدس ما نصعرتنا بلسانك”. وهو الذي فتق الكلام 
في الإمامة وهدّب المذهب وسجل طريق الحسجاج 
فيه, وكان حاذقاً بصناعة الكلام حاضر الجواب. 

وكان وَل من أصحاب الجهم بن صفوان, ثم 
انتقل إلى القول بالإمامة بالدلائل والنظر...»!"2 

وذكروا له أكثر من ثلائين كتاباً!" أغلبها 
ايرتبط بعلم الكلام, كالتوحيد والإمامة وما يرتبط 
يهها من أبحاث وخلافات ومناظرات 

كان من الجهميّة, ثم اتتقل إلى القول بالإمامة 


ليد الإمام الصادق 9/6 وبواسطة عمّه عمر بن 


مط اريم 


ثم صار مقرّياً عنده وعئد ابنه أبي الحسن 
موسى 36. وكآن من خواصٌ أصحايه!), روى عنه 
في العقل والمعرفة رواية طويلة» ذكرها الكليني في 
كتاب العقل والجهل0. 


(1) الفهرست (لابن النديم ): التكلة, الصفحة 8. 

إفذا أنظر: رجال النجاغي : 418, الترجة دنه 
والفهرست (للشيخ الطوسي): 00؟. القرجمة ١/الا.‏ 

() انظر اختيار معرقة الرجال: 581 الرقم 477 

(4) انظر القهرست (للشيخ الطوسي ): 00©, الترجمة 
لشفدة 

(5) انظر أصول الكافي .٠+ :١‏ كتاب المقل والسهل 
الحديك 1ن 0 


مات بالكوفة سنة مسئة وتسع وسيعين90, 
وقيل: سنة مئة وتسع وتسعين!". والأوّل ص0 


هدّد بالقتل من قبل هارون الرشيد بتحريض 


من يحيى بن خالد البرمكي 0 


ثالثاً ‏ الدور القسيادي للإمام ة في سائر 

العلوم : 

لم ينحصر الدور القيادي للإمام .48 في علمي 
الفقه والكلام . بل ثمل مختلف العلوم أيضاً كالتفسير 
وآداب اللغة. والسيرة, والعلوم الغريبة وغيرهاء 
وكان له تلاميذ مختصّون بهذه العلوم. 


روى الكقّي بإسناده عن هشام بن١‏ بام 


قال: «كنا عند أبي عبد الله 98 جماعة من أصخايدء 


فورد رجل من أهل العام فاستاديٌ تقتأدى لدير 


)١(‏ انظر اختيار معرفة الرجال: 181 الرقم ولاك 
نقلاً عن الفضل بن شاذان. 

انظر رجال النجاشي : 4517» الترجمة 1114 

ان موته كان في زمآن يحيى بن 


ا 
م 


دل يبقّ يحيى إلى مسئة 114ه. ومن جهة ألضرى: 

القيض على الإمام موسى بن جعفر 28 
كان له عدّة أسياب منها؛ احتجاج هشام في الإصامة. 
سباع الرشيد له واغتياظه عليه وعلى مومى بن 
جعفر ليه . فيكون هذا التاريخ أصمح؛ لأنّ استشهاد 
الإمام م كان سنة 7ه 

(4) انظر: اختيار معرفة الرجال: 708 157, الرقم 
فيقة 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 
قلما دخلء سلّم فأمره أبو عبد الله 9 بالجلوس» 
ثم قال له: حاجتك أيه الرجل؟ 

قال: بلغني أنّك عالم بكلّ ما تُسأل عنهء 
فصرت إليك لأناظرك! 

فقال أبو عبد الله : في ماذا؟. 

قال: في القرآن وقطعه وإسكانه وخفضه 


ونصيه ورفعه. 
فقال أبو عبد اللّه98: يا جمران دونك الرجل ! 
فقال الرجل: إِنا أريدك أنت, لا حمران. 
فقال أبو عبد اللّه4: إن غلبت حمران فقد 
غلبتني فأقبل الشامي يسأل حمران حقٌ غرض7", 
وجم رأن يجيبه. 
فقال أبو عبد الله #ة: كيف رأيت يا شامي؟ 
قال؛ رأيته حصاذقاًء ما سألنه عن شيم 


17 أجابني فيه. 


فقال أبو عبد اللّه3: يا جمران سل الشامي , 
فاتركه يكشر". 

فقال الشامي: أريد يا أبا عبد اللّه أناظرك 
في العريية ! ١‏ 

فالتفت أبو عبد الله 28, فقال: يا أبسان بسن 


)١(‏ القرَض: من معانيه الضجر والملال. القاموس المحيط: 
«غرض». 

(1) كشّر عن أستانه: أبداها في الضحك وغيره. فيكون 
معنى العبارة : ما تركه يضحك أو يتكلم . ويأتي ببعنى 

ي: ما تركه هرب . انظر القاموس السيط : 
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تغلب ناظره؛ فناظره, فا ترك الشامى يكشر 

فقال: أريد أن أناظرك في الفقه؟ 

فقال أبو عبد اللّه 8ة: يا زرارة. ناظره؟ 
فناظره فها ترك الشاميّ يكشر. 

قال: أريد أن أناظرك في الكلام! 

قال :يا مؤمن الطاق ناظره, فتاظره, 
فسَجّل!" الكلام بينههاء ثم تكلم مؤّمن الطاق 
بكلامه فغلبه به. 

فقال: أريد أن أناظرك في الاستطاعة . 

فقال 98 للطّار: كلّمه فيهاء فكلّمه فا تركه 
يكشر, 

“مقال: أريد أكلّمك في التوحيد. 


فقال :98 هشام ين سال :كلّمد جل اكلام 


ينهي م خصمه هتعام 
فقال: أُريد أن أُتكلّم في الإمامة. 
فقال :8ه هشام بن الحكم : كلّمه يا أبا الحكم؟ 
فكلّه, فا تتركه يرتم!", ولايحلي ولايمرا, 


(1) من الج , وهي الدلو الضخمة المملوءة ماء. قال 


دارت الحرب سجالاً. أي سَجْل على هؤلاء وأخرى 


لكل واحد منهبا سجلٌ أي دلو. والمراد أنّ الكلام دار 
بينهبا وتداولاه. انظر لسان العرب : «سجل ». 

(1) أي ما تركه يتكلّم بكلمة. من الرتم, وهو الكلام 
الخ انظر: لسان العرب : «درتم ». 

() أي لا يتكلم بحلو ولامرّ انظر المصدر المتقدّم: 
«حلا». 


فبق يضحك أبو عبد اللّه 2# حقٌ بدت نواجذه. 

فقال الشامي: كأنّك أردت أن تخبرني أن 
في شيعتك مثل هؤّلاء الرجال؟ 

قال يله : هو ذاك»!2, 

وأقا دوره القيادي بالنسية إلى الناريخ 
والسيرة؛ فيكفيك ما نقل عنه مثل أبان بن عفان 
الأمر البجلي المتوقٌ سنة ٠8١ه‏ وهشام بن ممئد 
السائب الكلبي المتوق سنة ".هر 

أما أبان, فقد قال عنه النجاشي: عاش 
الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب والأيام. 


2 بروى عن أبي عبد اللّه وأبي الححسن موسى ففلاء 


لمكتاب حسن كبير يجمع المبتداً. والمغازي, 


والوفاة, والردتن!». 


قبا هشام. فسقال عنه النسجاشي: 
.الناسبء العام بالأيام, المشهور بالفضل 
والعلم؛ وكان يختصٌّ ممذهينا. وله الحديث المشهور, 
قال: اعتللت علّة عظيمة نسيت علمي, فجلست 
إلى جعفر بن محمد #2 فسقاني العلم في كأس. 
فعاد إل علمي. وكان أبو عبد اللّه 1# يقرّبد 
ويائيه, وييسطدعا”. 

تم ذكر له أكثر من أريعين كتاباً أكثرها في 
المغازي والمقاتل والأنسابء منها: «كتاب المذئل 
الكبير في النسب وهو ضعف كتابه الجسمهرة, 
(1) اختيار معرفة الرجال: 906 //ا1, الرقم 184 
(؟) رجال النجاعي: ؟1١,‏ الترجة . 
م المصدر المتقدم: 5 . الترجمة 21155 


لفك 2 
وكتاب الجمهرة, وكتاب فتوح العراق, وكتاب 
فتوح الشام. وكتاب الردّة. وكتاب فتح 
خراسان... وكتاب مقتل أمير الموؤمنين ه. وكتاب 
مقتل حجر بن عدي, وكتاب الحكدين, وكتاب 
مقتل الحسين لة, وكتاب قيام الحسن 3#6...». 
وغيرها. 

وكان أبوه محمد بن السائب من أصحاب 
الإمامين الباقر والصادق ه, كبا ذكره ايخ 
في رجاله!". وكان من رجالات هذا الفن. 

وممّن مد من أصحاب الإمام الصادق 8# من 
المؤرّخين: حتد بن إسحاق بن يسار المدنى 80 
وعد من أصحاب الباقر 8 أيضاً. 3 

قال'الكمّي تحت عنوان: «محتد بن إسسحا 
صاحب المغازي»: «محتد بن إسحاق 
المنكدر, وعمرو بن خالد الواسطي وعبد أكلك بن 
جريح. والحسسين بن علوان. والكلي, هؤلاء 
من رجال العامة, إلا أنّ هم ميلاًوحبّة شديدة» 
وقد قسيل: إِنّ الكلبي كان مستوراً ولم يكن 
عخالفًه7, 

والظاهر أنّ مراده من الكلبي هو محمد بن 
السائب لاابئه هشام؛ للتصريم يكونه مختصًا 


بالمذهب. 


) انسظر. «رجال الفسيخ اللسوسيء ماو اماء 
ومعجم رجال الحديث :١16‏ لاو 9/ا. 
() اختيار معرفة الرجال: 18٠+‏ اثرقم 9/77 


الموسوعة الققهيّة الميشرة /ج0 
احتجاجات الإمام الصادق /22: 

كانت للإمام#ة احتجاجات كثيرة مع 
مختلف الأشخاص بمختلف مذاهبهم وتحلهم. فقد 
سجّلت احتجاجاته مع أستال ابن أبي السوجاء. 
وأبي شاكر الديصاني المعروفين بالزندقة؛ ومع 
أب حنيفة في القياس وغيره, وكذا ربيعة الرأي. 
ومع سفيان الشوري في الزهد والتصوّف؛ ومع 
عمروين عبيد في مسائل شق . 


نماذج من احتجاجاته مع أبي حنيفة : 


: دقال الحسن بن زياد 
ن أفقه من رأيت؟ 


سمعت أيا حنيفة وقد شل 
.م قال: جعفر بن محمّد, لما أقدمه المنصور, 
بعث إل فقال: يا أبا حنيفة, إن الناس قد فتنوا 
بجعفر بن محمد فهئ له من مسائلك الشداد, فهيّأت 
له أربعين مسألة, ثم بعث إل أبو جعفر وهو 


فدخلت عليه وجعفر جالس عن 
يمينه, فلمًا يمعرت به دخلني من الغيبة لجعفر ما 
لم يدخلني لأبي جعفر, فسلّمت عليه, فأوما إل 
فجلست ثم التفت إليه فقال: يا أبا عبد اللّه. هذا 
أبو حتيفة, قال: نعم أعرفه 

ثم التفت إل فقال: يا أبا حنيفة؛ ألفي على 
أب عبد اللّه من مسائلك, فجعلت أَلقي عليه فيجيبني 
تقولون كذاء وأهل المدينة يقولون كذاء 
ونحسن نقول كذاء قرثما تابعنا ورتما تابعهم. 


ملحق تراجم الأئمة بإ 0000 


ورئما خالتنا باحق يت على الأريمين مسائة. 
فا أخلٌ منها به 

ثم قال أبو حنيقة: أليس أن أعلم الناس 
أعلمهم باختلاف الناس 2005 

"-رووا: أن أبا حنيفة, وعبد الله بن شبرمة, 
وابن أبي ليلى دخلوا على أبي عبد الله 9, فقال © 
لابن أبي ليلى: «من هذا معك؟ قال: هذا رجل له 
بصر ونفاذ في أمر الدين, قال: لعلّه يقيس أمر الدين 
برأيه ؟ قال: نعم . 

فقال أبو عبد اللّه 4 لأبي حنيفة: ما اسمك؟ 

قال نعران...» إلى أن جاء في الرواية: 


«فقال: يا نعران, حدّئني أبي عن جادّي9 


أن رسول الله قال: أوّل من قاس أمر الديق. 


فن قاس الدين بريه قرئه الله تعالى يوم القيامة 
بإبليس ؛ لأنّه اتبعه بالقياس. 
ثم قال أبو عبد الأّه :4 أنهما أعظم قتل 
النفس أو الزنا؟ قال: قتل النفس. 
قال أبو عبد الله ة: إن اللّه عر وجل قل 
في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إل أربعة. 
ثم قال: أبهما أعظم الصلاة أم الصوم؟ 
)١(‏ مناقب آل أب طالب 4: 188, وعنه في البحار /51+ 
الى تاريخ الإمام الصادق. باب متاظراته. 
الحديث 4. 
() الأعراف: ؟31. 


قال: الصلاة 

قال: فا بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ فكيف ويحك يقوم لك قياسك ؟ اثّق الله 
ولاتقس الدين برأيك »© 
ذكروا: «أنٌّ نا حنيفة أكل طعاماً مع 
الإمام الصادق 86ة, فلما رفع الإمام يده من أكله, 
قال: الحمد لله رب العالمين, اللهمّ هذا منك ومن 
رسولك 86. 

فقال أبو حنيفة: يا أباعبد الل أجعلت مع 
الله شريكاً؟ 

فقال له: ويلك. فإنٌ اللّه تعالى يقول في 


كِنَاب: < وا تَقَمُوا إلا أن أََاهُم لله وَوَسُولُهُ ين 


ه4١"‏ ويقول في موضع آخر: فول أَْمْوَضُوا 
مَاآنَاهمٌ اله وَرَسُولُهُ وَقَانُوا حَسْبتا الله سَهؤْتِيئًا الله ين 
تَصْلِدوََُولة94. 
فقال أبو حنيفة: واللّه لكأن ما قرأتهها قط 
من كتاب اللّه. ولا سمعته| إلا في هذا الوقت ...016. 
؛ -وحكى أبن خلّكان عن كتاب المصايد 


(1) حلية الأوليساء 193:7 -197, ونقله عله 
أبن شهرآكوب في مناقب آل أبي طالب 4: 105 
وعن أمائي الشيخ الطوسي , ونقله الحسرٌ الساملل في 
الوسائل 97 57, لباب من أبواب صفات القاضي . 
الحديث 8؟, عن الصدوق في علل الشرائع: 5. 

() التوية: كلاد 

الساءةؤه 

(4) كتز الفوائد 5 ؟. 


والمطارد: أنّ جعفراً الصادق سأل أبا حنيفة فقال: 
«ما تقول في حرم كسر رباعيّة ظبي؟ فقال: 
يابن رسول اللّه. ما أعلم ما فيه, فقال له: 
أنت تتداهى ولا تعلم أن لبي لا يكون له رباعية 
وهو ؤي أبد»". 

احتجاجه مع سفيان الثوري : 

روى الكليتي أَنّه: «دخل سفيان الشوري 
على أبي عبد اللّه 48 فرأى عليه نياب بيض 
كأئّها غرق البيض!". فقال له: إنّ هذا اللباس 
ليس من لباسك 1 

فقال له: اسمع مي وع ما أقول لك. ٠‏ فد 
لك عاجلً وآجلاًإن أنت مت على السئة والحقر.. 
ول قت على بدعة, أخبرك أن رسول' الله كا. 
في زمان قفر جدب!", فأما إذا أقبلت ) 


)١(‏ وفيات الأعسيان +١‏ 08, الترججمة 1١‏ عن 

المصايد: 7017 

غرق' البسيض: القشرة الملتزقة يسبياض اليبيض» 

أو البياض الذي يكل . لسان العرب : «غرق ». 

(6) لاب من الإشارة إلى أن الأئمّة الا كانت ظروفهم 
مختلفة , ولذا كانت حالاتهم في الملبس والمأكل مختلفة 
أيضاً. بل كانت حالات الإمام الواحد مختلفة أيضاً. 
فقد روى الخرّاز: أنه قال: « رأيت أبَا عبد اللّه :98 
وعليه قيص غليظ خشن تحت ثيابه, وضوقه جب 
صوف؛ وفوقها قيص غليظ. فسستهاء فقلت: جعلت 
فداك! إِنّ الناس يكرهون لياس الصوف. فقال: كلا. 
كان أبى محمد بن علش لك يلبسهاء وكان عل" بن - 


فا 
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أهلها بها أبرارها لافجّارهاء وسوّمتوها 
لامنافقوهاء ومسلموها لاكثّارهاء فا أنكرت 
با توري؟! فاله ني لع ما سرى ما أ علي 
مذ عقلت صباح ولا مساء وللّه في مالي حقٌ أمرني 


أن أضعه موضعاً إل وضعته. 
ثم أتاه قوم ممّن يظهرون الزهد ويدعون 


الناس أن يكونوأ ممهم على مثل الذي هم عليه من 
التقشّف, فقالوا له: إن صاحبنا حُصر عن كلامك, 
ول تحضره حججد,فقال لهم فهاتوا حججكم ...». 

ثمذكروا جملة من الآيات!! فأجاب 
الإمام 0 عنانمسكوابه في كلام طويل ذكره الكليني 


في عدّة صفحات7", 


ب احتجاجه مع عمرو بن عبيد: 
كانت لممرو بن عيبد لقاءات وحسوارات 

متعدّدة مع الإمام الصادق 6إ. منها: 
ما رواء الكليتي بسند صحيح؛ أنه «دخل 
عمرو بن عبيد على أبي عبد الله#ة, فلمًا سكم 


الحسين صلوات الله عليه يلبسهاء وكانوا يلبسون 
أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة. ونمن نفمل ذلك ». 
الكافي 40٠:1‏ كتابالزي, لياس الصوف ء الحديث 4. 
وانظر عنوان «إسراف ». وكتاينا دراسة حول 

الإسراف في الكتاب والسنّة: /8- .1١‏ 

(1) الحشرء ٠١‏ والدهر: 4. 

(1) الكافي ه: 18 7١‏ كتاب المعيشة: الباب الأوّل, 
الحديث الأوّل. 


لير وايش 06م م#أمسك 

فقال له أبو عبد اللّه: ما أسكتك؟ 

قال: أحبٌ أن أعرف الكبائر من كتاب اللّه 
عر وجل. 1 

فقال: نعم, يا عمرو, أكبر الكبائر الإشراك 
مْفْرِك بال قَمَد حَرّمَ الله 
عَلَيدِ المجئّة»", وبعده الإياس من روح الآّهم 
لأنّاللّه عر وجل يقول: إن اميس من وح اف 
إلا الوم اْكَانوُونَ 74" ثم الأمن ممن مكر اللّه؛ 


لأنّ الله عرٌ وجل يقول : ( ملأت مكو اله إلا الوم ٠.‏ 
الْخَايرُونَ904, ومنها عمقوق الوالدين؛ لأنّ اللا 
جباراً شقياً”. وققتل النفل.: 


سبحائه جعل العاقّ 
القي حوّم الله إلا بالحق» لأنّ الله عد وجل يتتول. 
١‏ لَجَرَارُه همه خَالِدا فِيا4!, وقذف المحصة 
لأنّ اللّه عر وجل يقول: «لُنُوا في الدُنْيا ْو 
وَلَهُمْ عَذّاب َطيد»”", وأكل مال اليتيم؛ لأن الله 


(0) التجم: 0 

(؟) المائدة: ؟/ا, والآية في المصحف هكذا: (َإنَّهُ كن 
شْركُ...»ه. 

له 

(4) الأعراف: 14. 

(0) إشارة إلى قوله تعالى: «وَبوا ِوَائِدَتي 4 
جهارأ َه . مرم : 56. 

(3) التساء: ف 

الثور: 9؟. 


عر وجل يقول: قا بون في مطونيم تاراً 
ولاه تودأ»' 0 الله 


من الْمَسُ »ع2 

والرواية طويلة, جاء في آخرها: «فخرج 
عمرو وله صبراخ من بكائه وهو يقول: هلك من 
قال برأيه ونازعكم في القضل والعلم»(. 
ن احستجاجاثه 


كان هذا بعض الفناذج من 


أرجاليسه #. وذكروا له بجالس كتيرة في بحالات 
.-مختلقة» لم يسع الججال ذكر أكثر مما تقدّم . وقد خرجنا 


البحث. 


ردود فعل 0 44 على فتاوى معاصر يه : 
انت تنقل إلى الإماملة فستاوى 
معاصريه, وكان يعلّق عليها ويذكر الجبواب 
الصحيح فيهاء ونكتني بذكر مثال واحد فيا يأقي: 
أخرج الكليني بسند صحيح إلى أبي ولاد 
الحتّاط, أنه قال ما حاصله: 
كان له غريم خارج الكوفة, فاكترى بغلاً 


© البترة: 00/8 
(4) أصول الكاني 1: 188 باب الكبائر, الحديث 14. 


إلى موضعه ليتقاضى دينه منه. فلمّا وصل الموضع 
أخبروه بأنّه خرج إلى موضع آخرء فتبعه. ولمّا 
وصل إلى ذلك المكان أخبر بأنّه ذهب إلى يغدادء 
فائّبعه فظفر به وتقاضى منه دينه ورجع إلى الكوفة. 

ولمّا وصلها أراد أن يتحلّل من صاحب 
البغل بعد أن حكى له قصّته, فدفع له خمسة عشر 
درهماً. لكّه م يرض بذلك, فتراضيا بأبي حنيفة. 

ولمًا حكيا له القصّة, سأل أيا ولاد: 
ما صنعت بالبغل؟ 

فقال قد دفعته إليه سلياً. 

فقال تصاحب البغل: نما تريد من الرجل؟, 

فقال : أريد كراء بغلي» فقد حبسه لا :192 
عشر يوماً 

فقال أبو حنيفة : ما أرى لك حك لد 


فضمن قيمة البغل, وسقط الكراء. فلماً رد ابقل 7 


سلباً وقبضته لم يلزمه الكراء!. 

قال أبو ولاد: فخرجنا من عنده وجعل 
صاحب البغل يسترجع ف رحمته مما أفتى به 
شيئاً وتحلّلت منه. 
السنة, فأخبرت أبا عبد 
اله بها أفتى به أو حنيقة فقال: «في مثل هذا 


0 فيرى أبو أن الاصب يضمن قيمة العين 
لا لمنفعة, ومسا خالف المكتري عندما جاوز الموضع 
الذي اكترى إليه صار غاصياً» فهو يضمن البغل نفسه 
ولا يضمن كراءه بعد ذلك الموضع . ولحّا أرجع اليغل 
سالماًائق ضمان العين, ول يبق في ذمّة المكتري - 
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القضاء وشبهه تحبس السماء ماءهاء وتمتع الأرض 
بركتها!». 

قال أبو ولآد: فقلت لأبي عبد الله 8ة: 
فاترى أنت؟ 

فقال: «أرى له عليك مثل كراء بغلٍ ذاهباً 
من الكوفة إلى النيل , ومثل كراء بغل راكباً من اليل 
إلى بقداد. ومثل كراء بغ من بسغداد إلى الككوفة 
توفيه إيّاه ١‏ 

قال 
قلي عليه علفه؟ 

فقال: لاء لأنّك غاصب...»(7 

والرواية مهمة جداً؛ وقد قال عنما الشيخ 
الأنصاري: « إن الصحيحة مشتملة على أحكام 


: جعلت فداك, قد علفته بدراهم 


كثيرة. وفوائد خطيرة»!". 


موقف الإمام 39 من الغلاة : 

كانت الحنة التي عاناها الإمام 9 من الغلاة 
ليست بأل منا كان يعانيه من أعدائه, بل كانت 
تصرفات الغلاة وأقاويلهم مستمسكاً للذين 
يريدون الوقيعة بالإمام 4# سواء كانت السلطة, 


القي عقدت الإجارة عليها 

4 كتاب المعيشة, باب الرجل يكتري 

آبة فيجاوز بها الحدٌ, الحديث 1: وأخرجه عنه 
الوسائل 11: 114ء ألياب 27 من أبواب الإجسارة. 
الحديث الأول 

0 كتاب المكاسب ( للشيخ الأتصاري ) : 48 
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أو علماء البلاط. أو غيرهم تمن كان يأخذهم 
الحسد؛ فلذلك كان الإمام لة يتبرّأ من الغلو 
والغلاة أتيدٌ البراءة, لا لأجل ذلك فقط؛ بل لأنّه 
كان يرى ذلك ازاماً عليه 

روى الكليي عن بعض أصحاب بي عسيد 


فستعرّض لي بعض سودان المدينة, فهتف بي: 
“لبيك يا جعفر بن تحمّد, لبك ", فرجعت عسودي 
على بدي إلى منزلي خائفاً ذعراً ما قال. 
حقٌ سجدت في مسجدي ري وعثّرت له وجهي, 
وذللت له نفسي, وبرئت إليه ما هتف 
ولو أنّ عيسى بن مريم عدا ما قال اللّه فيه إن 


لضم صما لا يسمع بعده أبداً؛ وعمي 


لا ببصر بعده أبداً؛ وخرس خرساً لا يتكلم بَمَده 
أبداً, ثم قال: لمن اللّه أيا الخطاب! 


محمّد بن أبى زينب أبو الخلّاب الأسدي. كان من 
أصحاب أي عبد الله 3 ثم انحرف وغلا في الإمام . 
وكان يكذب عليه , فلمنه الإمام لذ وتبراً منه ودعا 
عليه : فقتل هو وأصحابه على يد عيسى بن موسى ين 
عل بن عبد الله بن العبّاس الذي كان عامل المنصور 
على الكوفة. وم ينج منهم إلا رجل واحد تُوهُم أنه 
جروح. فانسل من بين القتلى ليلاً. وهو أببو خديجة 
( أو أبو سلمة) سام بن مكرم الجمّال: فتاب, 
وكان من يروي الحديث. انظر؛ اختيار مسعرفة 
الرجال: 807. الرقم 371, ومعجم رجال الحسديث 
130-1455 ومقباس اهداية ؟: 7080- 09*. - 


وقتله بالحديد»90. 

وقال 2ة لسدير_حينا قال له: «إنّ قوماً 
يزعمون أنّكم آهة» : «يا سدير, معي وبصري 
وشعري وبشري ولحمي ودمي من هؤلاء براء. 
برئٌ اللّه منهم ورسوله, ما هؤلاء على ديني ودين 
آبائي» والله يجمعني وإِيّاهم يوم القيامة إلا وهو 
علهم ساخط. - 

قال: قلت: فا أنتم جملت فداكه؟ 


-2 وقسال الشهسرستاني:«الخطابية أصحاب أبي 
الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى بني 


“مي أسد. وهو الذي عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن 


مد الصادق يلك , فلما وقف الصادق على غارٌه 
الباطل في حقّه تبأ مند ولعته , وأمر أصحابه بالبراءة 
مله شدّه القول في ذلك . وبالغ في التي منه واللعن 
"لما اعتزل عنه ادّعى الإمامة لنفسه. 

رَعَم أبو الخطّاب: أن الأب أنبياء ثم آلمة. وقنال 
بإلنهية جعفر بن حمّد , وإلنهيّة آبائه رضي الله عنهم . 


رهم أبناء الله وأُحسبَاوه. والإلشهيّة نور في النبؤة: 
وآلنبوٌ: لإمامة . ولا يخلو العالم من هذه الأنوار, 


ورّعم أنّ جعفراً هو الإلنه في زمانه, وليس هو 
انمسوس الذي يرونه, ولكن لما نزل إلى هذا العالم 
لبس تلك الصورة قرآه الناس فيها». الملل والشحل 
274 -18. وانظر: المقالات والفيرق (السعد بن 
عبد اللّه الأضعري): 05 -08, وفرق الشيعة 
(للنويختي ): 7 وكشّاف أصطلاحات الفنون ؟: 1. 
وكتاب المواقف وشرحد ©: +34 341 

,581 الكاني (الروضة) 8: 120 الحديث‎ )١( 
. وقد استجاب الله دعاءه كا تقلدّم‎ 


قال: خرّان علم اللّه وتراجة وحي الله 
ونحن قوم معصومون أمر اللّه بطاعتناء ونهى عن 
معصيتناء نحن الحجّة البالفة على من دون السماء 
وفوق الأرض»0". 

وعن أبي بصير, قال: «قال لي أبو عبد 
الله ليه : يا أبا مح ابراً 
قلت:؛ بر الله منه, فقال: ابرأ من زعم أنّا أنبياء. 
قلت: برئ الله منه»0. 

وعن مرازم قال: «قال أبى عبد الأّه 18: 
قل للغالية: توبوا إلى اللّه. فإكم فاق 
كقّار مشركون »1 

وهكذا كان يتبر جميع الأئمة بولا متبناكتا: 


يزعم أنا أرباب, 


يغالي فههم أو يكذب عليهم. وقد كان لكل ساي 


من يكذب عليه أو يغلي فيد 

إلى هنا نكتني بالكلام عن الإمام أي عبد 
الصادق 8ة, ولم يسعنا الكلام عن أكثر من ذلك 
بشأن حياته المشرقة والحضيئة رغم كلّ الصعوبات 
القي لاقاها من خصومه وبعض من انتسب إليه, 
فالسلام عليه يوم ولد. ويوم ماث, ويوم يبعث 
حيا. 


.188 :14 معجم رجال الحديث‎ )١( 

(2) و (6) المصدر المتقدّم: 1801 

(4) انسظر المسصدر المستقدّم: 3111 +1؟, قرجمة 
أب الخطّاب, وثا: 770 193. ترجمة أ! 


غيرة بن 
سعيد الذي كان يكذب على أبِي جعفر 2 . وجاء في 
حقّه عن أب عبد الله 3: «لعن اللّه المخيرة بن - 
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سابعاًالإمام موسى بن جعفر الكاظم ل 
أسمه ونسيه : 

هو موسى بن جعفر بن عحمّد بن علي بن 
الحسين بن علي" بن أبي طالب +2 . 

وأكه: أمٌ ولد يقال لها متيدة البربرية 
أو الأندلسية_وحّيدة المصمّاة!9. 


كنيته ولقبه : 
كان يك بأبي الحسن _وأبي الحسن الأوّل- 
وأبي إبراهيم » وأبي علي؛ والأرّل أشبرها. 
لق , أهتها: الكاظم, والعيد الصالح, 


- 0 سميد, أن كان يكذب على أبي فأذاقه الله حر الحديد, 

لعن الله من قال فينا ما لا نقول في أنفستا. ولعن اللّه 

من أزالنا عن العبودية للّه الذي خلتناء وإليه مآبنا 

ومعادناء وبيده تواصينا». 

وانظر أيضاً ترجمة بنان في معجم رجسال الحسديث 
؟: 77/٠‏ ققد ورد عن أي جعفر 31 لعند؛ وأ كان 

يكذب على علي بن الحسين 39 . 

وانظر خاة المستدرك :١‏ 14-1178 عند كلامه 

عن كتاب دعام الإسلام للقاضي نعيان المصدري؛ 

وأنظر الكتاب تفسه :١‏ 549, ضمن الكلام عن منازل 

الأئمّة صلوات الله عليهم . 

(1) أنظر: أصول الكافي +١‏ 205, والإرشاد 1 138 
والتهذيب 7: ,4١‏ كتاب المزار. الباب 5؟, وإعلام 
الورى 1:7. والبحار 54: 5. كتاب تاريخ الإمام 
موسى نه . ياب ولادته الحديث 34. 
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والصابر. وأشهرها الأوّل0". 


مولدة: 
ولد بالأبواء”') سنة مئة وثمان وعشرين 0" 
في السابع من شهر صفر, كبا قيل لك 


وفاته: 

استشهد في الخامس والعشرين مسن شهسر 
رجب سنة مئة وثلاث وثمانين! ببغداد في سجن 
هارون الرشيد على أثر السمٌ الذي دسه إليه. 
كبا يأتي تفصيله. 

ودُفن في مقابر قريش في باب التين 
وكانت لبني هائم والأشراف من اناس 
قديألة, 

ونقل ابن خلّكان عن الحخسطيب: أنّ « ف 
هناك مشهور يزار» وعليه مهد عظيم فيه قناديل 


(01و(0) انظر: أصول الكافي ./1١‏ والإرشاد 118:1 
والتبذيب 1: ,8١‏ كثاب المزار؛ الباب 19, وإعلام 
الورى 1:5. والبحار 1:44 كتاب تاريخ الإمام 
موسى مي باب ولادته . الحديث 4. 

(1) موضع بين مكّة والمدينة فيه قير آمنة أمّ اندي وَل 
انظر مراصد الاطلاع : «أبواء ». 

(5) وقيل: سنة تسع وعشرين. انظر المصادر المذكورة 

في الهامش الأوّل. 

انظر إعلام الورى 117 

أنظر الإرشاد 7: 141؟. 


4 
3 


النحب واه التد. وآنوا اع الآلات والفرش ما 
لاعحتم», 


عمره الشريف: 
5 
كان عمره حمسا وخمسين سنة بق عشرين 
سنة منها مع أبيه. وخمساً وثلاثين بعده0". 


مدّة إمامته: 
بلغت إمامته حمساً وثلاثين سنة. وتقلّدها 
وهو ابن عشرين عاماً. 


عمار»: 


ل عاصر الإمام موسى 8ة من الحككام: 
المنصورموالمهدي, والهادي, وهارون الرشسيد» 
توفي في حكم الأخير ,كا تقلّم ويأتي بيائه. 


الظروف السياسية في عصيره: 
لاق الإمام الكاظم لي ضغطأً شديداً من 
قبل حكام عصيره. 


أمَا النصور فقد تقدّم": أنّه كتب إلى 
محمد بن سليان: «إن كان [ يعني الإمام جعفر 
الصادق 4#] أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدّمد 


() وفيات الأعيان ه: .٠١‏ الترجمة 9/41 
(5) أنظر الإرشاد ؟: 116. وغيره. 
انظر الصفحة 14ه. 


واضرب عنقه,20, 

وهذا السبب أوصى الإمام الصادق إلى 
خمسة هم: المنصورء ويحمد بن سليان -الوالمي على 
المدينة وعبد الأّه بن جعقر -أخو الإمام 
موسى 19 ومومى بن جعفرء وحميدة أمّه. ليدراً 
الشبهة عن الإمام موسى 7991". 

فكانت عيون المنصور وجواسيسه تراقب 
من تستمع عليه التسيعة لييقضي عليه؛ ولذلك 
خني على كثير من الششيعة إمامة الكاظم 16 وذهبوا 
إلى إمامة أخيه عبد الله الذي كان أكبر ولد أبيه, 
ولقالم يقدر على إجابة الأسئلة الموجهة إلبيا 
رجعوا إلى إمامة الكاظم بالتدريج» وال 
يبيّن لنا هذه الواقعية: 

روى الفيد في الإرشماد بإسنا 
سالم قال: «كمًا بالمديئة بعد وفاة أبي عبد الله 
والناس مجتمعون على عبد اللّه بن جعفر أن صاحب 
الأمر بمد أبيه, فدخلنا عليه والاس عئده- 


قال: درهمان ونصف؟ 
قلنا: واللّه ما تقول المرجثة هذا! 
فقال: واللّه ما أدري ما تقول المرجثة. 


() أصول الكافي ,7٠١ :١‏ كتاب الحجّة. ياب الإشارة 
والصٌ على أبي الحسن موسى . الحديث 97 
(1) انظر المصدر المتقدّم. 
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قال: فخرجنا ضلالاً لاندري إلى أين 
أنا وأبوجعفر الأحولء فتعدنا في بعض 
أزثّة المدينة باكيين لا ندري أين نتوجّه. وإلى من 
نقصد. نقول: إلى المرججثة؟ إلى القدرية؟ إلى 
الزيدية؟ إلى الخوارج؟ 

فنحن كذلك إذ رأيت رجلاً شيخاً لاأعرفه 


يومئ إل بيدهء فخفت أن يكون عيناً من عيون 
أبي جعفر المنصور؛ وذلك أنه كان له بالمديئة 
جواسيس على من يجتمع بعد جعفر الناسٌ» فيوخذ 
فيضرب عنقه, فخفت أن يكون منهم, فقلت 
للأحول: تنح في خائف على نفسي وعليك. وأا 


يريدني ليس يريدك, فتنمٌ عي لا تبلك فتعين على 


م, وتبعت الشيخ؛ وذلك أن ظئنت أن لا أقدر 
5 0ك زلت لبعد -وقد رضت 
على اموت حك ورد بي على باب أبي الحسن 
موسى 986, ثم خلاني ومضىء فإذا ادم بالباب 
فقال لي: ادخل رحمك اللّه. 

فدخلت فإذا أبو الحسن موسى 4# فقال لي 

ابتداءً مسنه: إلى إل لا إلى المرجسئة, ولا إلى 
القدرية, ولا إلى المعتزلةء ولا إلى الخوارج ؛ ولا إلى 
الزيدية. 
: جملت فداك, مضى أبوك؟ 
قال: تعم. 


أن بهد يك هداك . 
قلت: جعلت فداك. إِنّ عبد الآّه أخاك 
.يزعم أنه الإمام بعد أبيه. 
فقال: عبد اللّه يريد ألا يُعبد اللّه. 
قلت: جعلت فداك, فن لنا بعده؟ 
فقال: إن شاء اللّه أن هديك هداك. 
قلت: جعلت فداك, فأنت هو؟ 
قال: لا أقول ذلك. 
فقلت في نفسي :لم أصب طريق المسألة. 
ثم#قلت له: جعلت فداك, عليك إمام؟ 
قال:لا. 
قال [أي هشام بن سال]: فدخلني شي 


لا يعلمه إلا اللّه إعظاماً له وهيبة. ثم قلت “جعلت 


فداك. أسألك كبا كنت أسأل أباك؟ 
قال :سل تخبر ولاتذع , فإن أذعت فهو الذبح. 
قال؛ فسألته, فإذا هو بحر لا يُنزف. 
قلت: جعلت فداك, شيعة أبيك ضلال. 
فلتي إليهم هذا الأمر وأدعوهم إليك 1 
عل الكهان؟ 

1 قال: من آنست متهم رشداً فألق إليه وخذ 
عليه بالكان, فإذا أذاع فهو الذيح. وأثسار بيده 
إلى حلقه 

تم ذكركيفيّة إخباره للأحول وسائر الخواصٌّ 
من الشيعة ورجوعهم إلى أبِي الحسن 39 . 


).الاير 


ويتجلٌ من هذا النصّ مدى ما كان يعائيه 
الإمام 8 من الضغط السياسي أيام المتصور. 

مات المنصور سنة 09 وثمان وخمسين, 
وبدأت خلافة المهدي ودامت عشر سنين!". 

أقدمه المهدي إلى بغداد وحيسه ثم أطلق 
سراحه لرؤيا رآها. 

قال الخطيب البغدادي: « لما حبس المهدي 
مومى بن جسعفر رأى المهدي في الدوم عسلل" بسن 
أبي طالب وهو يقول؛ يا تقد ذقهَلْ عسي إن توليك 
أن دوا في الْترَضٍ وَمتَطُُوا لكوع 9 

قال الربيع : فأرسل إل ليلا فراعني ذلك, 


فبتهِ فإذا هو يقرأ هذه الآية _وكان أحسن الناس 


-وقال: علي بموسى بن جعفر. فجئته به فعائقه 


كذاء فتؤمنني أن تخرج عل أوعلى أحد من ولدي؟ 
فقال: واللّها" لا فعلت ذاك ولاهو من 
شأني» قال: صدقت. ياربيع, أمطه ثلاثة آلاف 
دينارء وردّه إلى أهله إلى المدينة. 
قال الرييع: فأحكدت أمره ليلاً فا أصبح 
إل وهو في الطريق خوف العوائق »0. 


(0) انظر مروج الذهب 5.58 
(9) سورة محمد وَل 7١‏ 
0 كذا في وفيات الأعيان 5080 وفي تاريخ بغداد: 


آلله. 
(4) تاريخ بغداد ,١ 7٠ :١+‏ وأنظر وقيات الأعيان - 


ومضى المهدي وجاء يعده ابته موسى 
اهادي ولم يبق في الحكم إِلّا لجسة عشر شهراً!". 

وصادف في أيامه خروج الحسين بن علي 
صاحب فخ, فاستشهد وأكثر من معه, وأسر جماعة 
من آل على 3 وجيء بهم وبالرؤوس إلى مومى 
اهادي , فأخذ ينال متهم حقٌ نال من الإمام موسى 
الكاظم .9 وقال: «واللّه ما خرج حسين إِلّا عن 
أمره ولا ائبع ِل ّنه؛ لأ صاحب الوصيّة في 
أهل هذا البيت, قتلني الله إن أبقيت عليه». 

فكتب عل" بن يقطين إلى الإمام موسى 286 


بذلك. 

ولما وصل الكتاب, استشار الايذا* 
خواصٌ أصحابه وأهل بيته فأشاروا عليه بأ. 

فتبسّم الإمام خ, ثم أخبر بأئه[ . 
كتاب من العراق إلا بموت موسى الهادي وهلاكه, 
وأنّ قد مات في يومه هذا(". 

وما أن ذهب موسى اطادي حقٌّ جاء أخوه 
هارون الرشيد فازدادت الثقمة على آل علي 19 
وخاصّة على موسى بن جعفر ي3#, وكانت ألعسيون 


تراقبه من قريب وبعيدء أضف إلى ذلك وجود 


ع وءلمء ‏ ١٠؟ء‏ الترجمة +6لإا. 

0 انظر مروج الذهب :5/4 

(1) انظر البحار 44: ٠106-16,كتاب‏ تاريخ الإمام 
مومى لللة. باب مناظراته مع خلفاء الجور. الحديث 
0 نقلاً عن مهج الدعوات ‏ 


٠...‏ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /اجه 


الحساد من أقاربه وغيرهم, فإِنّ هؤلاء كلهم 
كانوا يرفمون التقارير إلى هارون ضدّ الإمام 28 
فكان يزداد بغضاً وحنقاً عليه. 

والموْيّخون لم يذكروا بصبراحة عده المرّات 
التي أحضر فيها إلى بغداد. ولكن يستفاد من 


مرّة0", فني بعض الروايات أن الإمام :28 نفسه كان 
يحدّث بما جرى عليه حين إشخاصه إلى بغداد» وهذا 
لا يتفق مع الإشخاص الأخير الذي استشهد فيه. 
فقد روي عن الإمام مومى 1# أنه قال؛ 
«لمنا أمر هارون الرشيد بحملي, دخلت عليه 
فسلّمت فلم يرد السلام؛ ورأيته مغضباً. رمى 


_ | إل بطومار, فقال: اقرأه, فإذا فيه كلام قد علم اللّد 


جل براءتي منه ثم ذكر الاتهامات, ومنها؛ 
الخراج والمتعة بلا شعهود. واستحلال الفروج 
بأمره. ونحوها من التشنيعات, ثم قال:- والكتاب 
طويل وأنا قائم أقرأ وهو ساكت, فرفع رأسه 
وقال: اكتفيت بجا قرأت, فكلّم بحجتك بما قرأته. 
قلت:يا أمير المؤمنين, والذي بسبعث 
محتدأع2 بالبرّة ما مل لي أحد درهماً ولا ديناراً 
من طريق الخسراج. لكنًا معاشر آل أبي طالب 
نقبل الهدية التي أحلّها الله عر وجل لديئه ل في 
قوله :"لو أهدي لي كراع لقسيلت, ولو دعيت 
إلى راع لأجبت” وقد علم أسير المؤمنين ضيق 


() انظر البحار 914:44 ٠8؟.‏ تاريخ الإمام 
موسى ل » باب أحواله في الحبس , الحديث .١‏ 


ما نحن فيه , وكثرة عدوّتاء وما منعنا السلف من 
الخمس الذي نطق ثنا به الكتاب, فضاق بنا الأمر. 
وحرمت علينا الصدقة, وعوّضنا الأ عرٌ وجل 
عنها الخمس واضطررنا إلى قبول الدية, وكلّ ذلك 
مما علمه أمير الموؤمنين. 

فلما تم#كلامي سكتثٌ. 

ثم قلت: إن رأى أمير المؤّمنين أن يأذن 
لابن عه في حديث عن آبائه, عن النبي' للً. فكأئّه 
اغتنمها فقال: مأذون لك, هاته! فقلت: حدثني 
أبي, عن جدّي يسرفعه إلى النيي 406: أن الرحم 


تناولني يدك . قأشار بيده 

ثمقال: ادن فدنوت فصافحني وجذبني إلى 
نفسه ملي م فارقني وقد دمعت عيناء. فقا لو: 
اجلس يا موسى, فليس عليك بأس, صدَكتَ 
وصدق جدّك وصدق الن يلل لقد تمرّك دمي 
واضطربت عروقء واعلم أنّك لحمي ودمي, أن 
الذي حذثتني به صحيح, ون أريد أن أسألك.. 

ثم جرى بينهما حوار حول إرث العبّاس 
وعلي 8ة ومسائل أخرى, ثم القس منه أن يكتب 
له مقالاً موجزاً فكتبه 2, ثم أجازه بالاتمدراف 
إلى أهله©, 

وذكر المسعودي عن عبد الآّه بن مالك 
)١(‏ انظر البحار 179:44 178, كتاب تاريخ الإمام 
موسى ل , باب مناظراته مع خلفاء الجورء الحديث 
الأول 


ذا ميت رجماً تحرّكت واضطريت, فإن رأيت أن ..,< 


الخزاعي -وكان موكلا على دار الرشيد وشرطته-: 
أنه أتاه رسول الرشيد ليلا فائتزعه من فراشه 


ومتعه من تغيير ثيابه, فراعه ذلك وأحضره عند 
الرشيد, وكان جالساً على فراشه, فسلّم عليه. 
فسكت الرشيد ساعة, زاد فيهأ خوفه على نفسه, ثم 
قال أي الرشيد : أتدري لم طلبتك في هذا الوقت؟ 

قلت: لا واللّه يا أمير الموؤمنين! 

قال: إن رأيت الساعة في منامي كأنّ حيشياً 
قد أتاني ومعه حربة, فقال لي: إن لم تخلّ عن 
مومى بن جعفر الساعة وإلآ نحرتك بهذه الحسربة. 


فقلت: يا أمير المؤمنين, أطلق موسى بن 
افيا ئلاثاً. 

قبإلٍ: نعم, امض الساعة حقٌ تطلق 
موسى بن جعقر, وأعطه ثلائين ألف درهم, وقل له: 
إن أحبيت المقام قبلناء فلك عندي ما تحبٌ, 
المضي إلى المدينة فالاإذن في ذلك إليك . 
فامتثل أمر الرشيد في الإمام 098". 


وإن أ 


)١(‏ مروج الذهب 147:5, وتقله عسنه ابن 
وفيات الأعيان 0: 7-3 القرجمة 41/. وذكرا أنّ 
عيد الله ين مالك سأل الإمام 6 عمّا رآه من فعل 
هارون . ققال ل : «إنّه رأى جدّه رسول الله يي في 
المنام فقال له: يا موسى , حيست مظلوماً؟ فقل هذه 

ت هذه الليئة في اليبس . 

وأمي ما أقول 5 

:ياسامع كل صوت . ويا سابق الفوت. - 


فإن لم يتّحد هذا الإشخاص مع الأول فيكون 
إشخاصاً ثانياً. 


استشهاد الإمام موسى .9# في السجن الأخير: 
وأمَا الإشخاص الذي انتهى به إلى سجته 8 
ثم استشهاده, فخلاصته هي : 
أنه بعد كثرة السعاية بالإمام مومى .38 
عند الرشيد, اهتم بالقضاء عليه. 
ولما حج الرشيد _وقيل اعتمر في رمضان 
اسئة "١٠105‏ استقبله أشراف أهل المدينة يتقدّمهم 
موسى بن جعفر 396 . 
> وياكاسي العظام لحا ومتشرها بعد المونتا. 
بأسمائك الحستى , وباسمك الأعظم الأكير” 
المكثون الذي لم يطّلع عليه أحد من 


ذا أناة لا يقوى على أناته, يا ذا المعروف الذي 


لا ينقطع أبداًء ولا يحصى عدداً. فرج عي ». 

ونقلت هذه القضية في البحار عن عسيون أخبار 
الرضا له , ولكنٌ المأمور بامتغال أمر الرشيد فيها هو 
الفضل بن الربيع » ون الإمام مل قا للمأمور: قل له: 
لا حاجة له إلى الخلع والمال إذا كانت فيه حقوق الأمّة ,. 
فناشده الله أن لا يردّها حوفاً من اغتياظ الرشيد. 
فقال له الإمام 9 ؛ اعمل به ما أحبيت. 

وهذا النقل أنسب من عدّة جهات. 

انظر البحار 48: 1١6-10‏ تاريخ الإمام 
مومى .99 . باب أحواله في الحبس ء الحديث 14. 
أنظر: وفيات الأعيان 0: 4-, نقلاً عن الخطيب 
البغدادي في تاريخ 18 51-8٠‏ 


0) 


وبعد انتهاء مراسيم الاستقبالء جاء هارون 
ومن معد إلى مسجد الرسول 46, فاستقبل القبر 
وقال: «السلام عليك يا رسول الله يابن عمّ», 
افتخاراً؟ 

فقال الإمام موسى 4#6: «السلام عليك 
ياأبع». 

فتغيّر وجه هارون الرشيد وقال: «هو هذا 
الفخر يا أبا الحسن حمّاًا»!". 

أقام الرشيد إلى الليل ثم جاء إلى قبر رسول 
الله تل فقال: «ريا رسول الله إن أعتذر إليك من 


شيء أريد أن أفعله, أريد أن أحبس موسى بن 


, جعفرء فإنّهِ يريد التشتيت بين أمتك وسفك 
| دمائها»!". 


ثم أمر ببوسى 346 فأخذ من المسجد -وقيل 
كن قاماً يصل عند حراب الرسول 8 وأدخل 
عليه. فقتده واستدعى قبنين على بغلين, فجمله في 
إحداهما ووجّهها إلى البصيرة, وأرسل الأخرى إلى 
الكوفة يعمّي على الناس. 
سل الإمام 9 في البصيرة إلى عسيسى بن 
جعفر بن المنصورء وكان على البصرة آنذاك. فحبسه 
سنةء وكتب إليه الرشيد في دمه, فسامتنع منه 
-بعد استشارة خواصّهفكتب إلى الرشيد يسقول: 
)١(‏ انظر: وفيات الأعيان 4: 7:4 نسقلاً عن المنطيب 
البغدادي في تساريخه ؟1: 1-7٠‏ والإرشاد 
يدنينة 
(1) هذاوما بعده من الإرشاد 29 548-159. 


ملحق تراجم الأئمّة 250 اباط خارف نه لاه 


«قد طال أمر موسى بن جعقر ومقامه في حبسي» 
وقد اختبرت حاله ووضعت عليه العيون طول هذه 
المدّة, فها وجدته يفتر عن العبادة؛ ووضعت من 
يسمع منه ما يقول في دعائه. فادعا عليك, 
ولاعلء ولاذكرنا في دعائه بسوء. وما يدعو 
لنفسه إلا بالمغفرة والرحمة, فإن أنت 
من يتسلّمه مي ولا خلّيت سبيله, 


نإنني متحوج 
امن لعيسةة. 

وروي: أن بعض عيون عيسى بن جعفر 
رفع إليه: أنه كان كثيراً ما يسمعه يقول في دعائه 


وهو محبوس عنده: «اللهم إنّك تعلم أن كنت أسألك , 


أن تُفرعَني لعبادتك, اللهمّ وقد فعلت, فلك الحمد ههه 


فوجّه الرشيد من تسأمه من عيسى بك 


جعفر. وأرسله إلى بغداد. فشَلُم إلى الفككق بين / 


الربيع» فبتي عنده مدّة طويلة, فأراد منه اليد 
أن يقضي عليه, قامتنع من ذلك, فأمره يتسليمه إلى 
الفضل بن يحبى , فتسلّمه منه. وجعله في بعض حجر 
داره. ووضع عليه الرصد, وكان 90 مشغولاً 
بالعبادة يحي الليل كلّه صلا وقراءة للقرآن؛ ودعاءٌ 
واجستهاداً ويصوع النبار في أكتر الأيام, 
ولا يصرف وجهه من المحراب؛ فوسّع عليه 
الفضل ين يحبى وأكرمه. 

فوصل خبر ذلك إلى الرشيد, وهو بالرة, 
فكتب إلى الفضل ينكر عليه توسعته على الإمام 
موسى 38 ويأمره يقتله, فتوقّف عن ذلك ولم يقدم 
عليه 


ولمّا وصل الرشيد خبر امستناعه, أمر 
بعقوبته, فظرب مئة سوط. 

ثم أمر الرشيد بتسليم الإمام مومى إلى 
الستدي بن شاهك 

ولمّا بلغ يحيى بن خالد الخسير ركب إلى 
الرشيد. فقال له: إن الفضل حدث, وأنا أكفيك 
ما تريدء فانطلق وجه الرشيد وسُرٌ بذلك. 

ثمرجع يحيى إلى بغداد ودعا السندي, 
فأمره بأمر الرشيد فامتثل ما أمر به, فجعل السُمَّ 
في طعامه. وقيل: إِنّ جعله في رطبء وليث يعده 
موعوكاً منه, ثم مات في اليوم الثالث . 
ولمّا مات الإمام موسى 98 أدخل 
اناي بن شاهك عليه الفقهاء ووجوه أهل بغداد, 


_فنظروا إليه لا أثر به من جراح ولاخنق» وأشهدهم 


عل أنه مات حتف أنفه فشهدوا على ذلك 

وأخرج ووضع على الجسر ببغداد. ونودي: 
هذا موسى بن جعفر قد ماتء فانظروا إليه, 
فجعل الناس يتفرّسون في وجهه وهو ميّت... 

ثم حمل فدفن في مقابر قريش, كما تقدّم90. 

وروي: أن الإمام لله لما حضيرته الوفاة 
سأل السندي بن شاهك أن يحضره مولى له مدنياً 
ليتولٌ غسله وتكفينه, ففعل ذلك. 

قال السندي: وكنت أسأله في الإذن لي في أن 
أكقّنه فأبى» وقال: «لِنّا أهل بيت. مهور نسائنا 


(0) تقد في الصفحة +67 


وحَجٌ صصرورتنا وأكفان موتانا من طاهر أموالناء 
وعندي كفن وأريد أن يتولّ غسلي وجهازي 


فلان », فتول ذلك20. 


مولاي 


فضائل الإمام موسى 98 ومناقبه : 

قال الشيخ المفيد: «وكان أبو الحسن 
موسى 396 أعبد أهل زماته. وأفقههم وأسخاهم 
كنَاً وأكرمهم نفساً. 

وروي: أنه كان يصلي نوافل الليل ويصلها 
بصلاة الصبح, ثم يعقّبٍ حقٌ تطلع الشمسء 
وير للّه ساجداً فلا يرفع رأسه من الدعيا 
والقجيد حقٌ يقرب زوال الشمس. وكاناية” 
كثيراً. فيقول: "الهم إن أسألك الراحة عند 
والعفو عند الحساب” ويكوّر ذلك. ” 

وكان من دعائه: “عظم الذنب من عبدك. 
فليحسن العفو من عندك". 

وكان يبكي من خشية اللّه حقٌ تخضل لحيته 
بالدموع, وكان أوصل الناس لأهله ورجمه, 
وكان يفتقد فقراء المدينة في الليل, فيحمل لهم فيه 
العين والورق: والأدقّة, والقور. فيوصل إليهسم 
ذلك؛ ولا يعلمون من أيّ جهة هو...»!'ا. 

وقال أيضاً: «وقد رَوَى اناس عن أي 
الحسن موسى 98 فأكثرواء وكان أفقه أهل زمانه 


(0) انظر الإرشاد 21 1618357 
(؟) المصدر المتقدّم: 988 7617. 


الموسوعة الققهيئّة الميسّرة / ج80 
حسب ما قدّمناه, وأحفظهم لكتاب الله وأحسنهم 
صوتاً بالقرآن» وكان إذا قرأ يحدر ويبكي. وببكي 
السامعون لتلاوته, وكان الناس يسكوله زين 
المتهجّدين, وسمّي بالكاظم لحا كظمه من الفيظ, 
وصير عليه من قمل الظا مين به. حقٌّ مضى قنتيلاً 
في حبسهم ووثائقهم »90 


تلامذة الإمام موسى 16: 

مع شدّة الضغوط السياسية على الإمام 39 
وعلى أصحابه. اعتنى تلامذته بما يصدر عنه من 
معارف وعلوم. فروي أنه «كان جماعة من خاصّة 
أبي الحسن 389 من أهل بيته وشيعته يحضارون مجلسه 
ومعهم في أكيامهم ألواح آبنوس لطاف وأصيال, 


__فإذلنط أبو الحسن 37 بكلمة وأفقى في نازلة أثبت 


القوم ما سمعوأ منه في ذلك»!". 
وقد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله أسماء مثتين 
وسبعين من أصحابه. منهم: هثسام بن الحكمء 
وهشام بن سالم, وابن أبي عمير, وعل' بن يقطين, 
وأبو جعفر الأحول؛ ويونس بن عبد الرجمن. و... 
وقد تقدّمت ترجمة بعضهم مثل هشام بسن 


الحكم والأحول. 
ونحن نقتصير على ذكر نبذة مختصدرة عن حياة 
ثلاثة منهم: 


(0) الإرشاد 273-501 
(؟) البحار 47: 167 كتاب تاريخ الإمام موسى 
ألكاظم نة, باب مناظراته مع خلفاءالجور. الحديث 10 


١-هشام‏ بن سالم: 

أحد أصحاب الإمامين: أبي 
وابنه موسى الكاظم ل . والراوين عتهراء قال عنه 
النجاشي : « ثقة, ثقة »50 

كان من درّبهم الإمام الصادق على الحاورة 
والمناظرة في علم الكلام؛ ويبدو أن اختصاصه كان 
في التوحيد. كا يظهر من مناظرة الشامي مع 
أصحاب أب عبد اللّه 018 , 

وقد وجّهت إليه تهمة القول بالتشبيد, 
كا وجّهت تهمة القول بالتجسيم إلى هشام بن 
الحكم. 

ولكن برأ كبار أصحابنا ساحتيهها من تلإنا 
التهمة ”", وللكلام على ذلك مقام آخر. 


ومضى في أرّل الكلام عن حياةالإيتام, 


موسى لل كيفيّة تبره وتمير أبي جعفر الأحول, 
)١(‏ رجال النجاشي : 411 الترجمة 1178. 
(1) تقدّمت المناظرة في ترجمة الإمام الصادق 388 
أنظر الصفحة 088-804 
قال السيّد المرتضى بالنسبة إلى هشام بن الحكم: 
« وأكثر أصحابنا يقولون: إِنّهِ قد أورد ذلك على سبيل 
المعارضة للمعتزلة, فقال لهم؛ إِذا قلتم؛ إِنّ اللّه تعاي. 
هيء لا كالأشياء. فقولوا إن جسم لا كالأجسام. 
وليس كل من عارض بشيء وسأل عنه يكون معتقداً 
نأبه...». أنظر قاموس الرجال (للتستري) 
تقلا عن الشافي (للسيّد المرتضى ) :١‏ 5 
وانظر الصفحة 51 منه. وأصول الككاقي :١‏ 1-8 
اهامش رقم 8. 


لل 


له ومتدبٌ 


ثمدخول هشام على الإمام له والاعتقاد بإمامتد". 


؟ عل بن يقطين : 

قال عنه النجاشي: «كان أبوه يقطين بن 
موسى داعية!"! طليه مروان1 فهرب, وولد علي 
بالكوفة سنة أربع وعشرين ومئة, وكانت أنه عربت 
به وبأخيه عبيد إلى المدينة حي ظهرت الدولة» 


ورجعت. 
مات سنة اثئنتين وثمانين ومئة في أيام 
موسى بن جعفر 4/6 يبغداد وهو(" حبوس في سجن 
هارون» بقي فيه أربع سنين. 
قال أصحابنا: روى عل بن يقطين عمن 


أي هيد الله 8 , حديثاً واحداً. 


روي عن موسى [948] فأكثر» 00 

له قضايا ظريفة مع الإمام ي#ة وهارون 
الرشبيد, منهاد 

١‏ أنه حمل الرشيد إلى على بن يقطين 
ثياباً أكرمه بهاء وكان في جملتها دُرّاعة خرٌ 
سوداء من لباس الملوك مثقلة بالذهبء فأتفذها 
عل بن يقطين مع حمس سائر أمواله كما كانت 


(1) تراجع الصفحة 14 018. 

(؟) انظاهر أن المراد من «الداعية» من كان يدعو للرضا 
من آل حقد يي قبيل ظهور العبّاسّين . 

(7) وهو مروان الحبار آخر خلقاء بني مروان. 

(4) أي الإمام موسى 296 . 

(6) رجال النجاعي : */ا2, الترجمة 1ل 


يفن 


عادته_إلى الإمام 38 . 

فلمَا وصل ذلك إلى الإمام #8 كيل المال 
والثياب ورد الدُرّاعة وكتب إليه: «احتفظ بها 
ولا تخرجها عن يدك, فسيكون لك بها شأن تمتاج 
إليها معد». 

فارتاب علي بردّهاء ومع ذلك احتفظ 
بالدرّاعة. 

ثم شعي به إلى الرشيد بأنّه حمل إلى موسى 
ل 

فأحضر الرتيد علي فلا مثل بين يديه 
قال له: ما فعلت بالدرّاعة التي كسوتك بها؟ 


قال مي ءا يهان معدي لاي 


ختوم فيه طيب... 

فقال هارون: احضرها الساعة,؛ 

قال علي: نعمء يا أمير امؤمنين 

فأرسل عل بعض خدمه فأق بالدرّاعة 
مطويّة مدفونة في طليب؛ فسكن الرشيد من 
غضبه, ثم قال لعل؛ ارددها إلى مكاتها وانصرف 
راشداًء فلن أصدّق عليك يعدها ساعياً. وأمر أن 
ستبع يجائزة سنيّة, وأمر بغنرب الساعي به 
ألف سوط؛ فشرب نحو خمسمئة سوط. فات في 
ذلك20, 

ورووا؛ أنّه اختلف الأصحاب في مسح 
الرجل: أهو من روس الأصابع إلى الكعبين أو من 
ل إلى روُوس الأصابع؟ 
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() الإرشاد 580:9 
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فكتب علش بن يقطين إلى الإمام بي الحسسن 
مومى له يسأله عن ذلك 

فكتب الإمام .38 يأمره بالوضوء على رسم 
وضوء العامّة: من غسل اليدين إلى المرققين, 
ومسح جميع الرأس» وغسل الرجلين. فتعيٌب 
علي من ذلك, ثم قال: مولاي أعرف بذلك. 
فتوضّأ على ما أمره الإمام /9. 

ثم إن شعي به إلى الرشميدء وقيل له: إن على 
مذهب الراقضة. فحاول الرشيد أن يستبرئ حاله, 
فأعطاه شغلاً في داخل الدار. فكان عإِةٌ يدخل 
لوضوئه وصلاته؛ فدخلها عندما دخل وفت 
الصلاة, وكان هارون ينظر إليه من وراء جدار, 
قرآه يتوضّأ على رسم وضوء العامّة, فلما رآه قد 
فعل ذلك لم يلك نفسه حقٌ أشرف عليه بحيث يراه 
آم ناداه: كذب يا عل بن يقطين_من زعم أنّك من 
الرافضة, وصلحت حاله عنده. 

ثمّ ورد عليه كتاب أبي الحسن 484: «ابتدئ 
من الآن يا علي بن يقطين, توضّأكما أمر اللّه...» 


وشرح له وضوء الخاصّة(", 
والثناء الوارد من الأمة ينه على علي بن 
يقطين كتير ومهم جدا1". 


يونس بن عبد الرحمن : 

مولى عش بن يقطين المتقدّم ذكرهء قال عنه 
(0) انظر الإرشاد 7198-15337:7. 
(؟) أنظر ترجمته في معجم رجالالحديث 14011117 


ملحق تراجم الأئقة ا 
النجاشي: دكان وجهاً فى أصحابناء متقدماً. 
عظيم المفزلة, ولد في أيام هشام بن عيد الملك. 
ورأى جعفر بن حئد لاله بين الصفا والمروة ولم يرو 
عنه. وروى عن أي الحسن موسى والرضا ءا 


وكان الرضا ليه يشير إليه في العلم والفتياء وكان 
من بل له على الوقف'" مال جزيل وأمتنع من 


أخذه وثبت على الحقّ 

ثمنقل أي النجاشي_بإسناده عن الفضل بن 
شاذان, أنه قال: «حدّثتي عبد العزيز بن المهتديء 
-وكان خير قي رأيته. وكان وكيل الرضاية 


3 


وخاصّته فقال: إن سألته فقلت: إن لا أقدر على 
لقائك في كلّ وقت, فعمّن آخذ معالم ديتي؟ فقال, 


خذ عن يونس بن عبد الرجمن ». 


)١(‏ الواقفية هم الذيين وقنفوا على إصامة و71 


جمفر للا وم يقولوا بإمامة ابنه الإمام الرضا ٠88‏ 
وكان السبب في ذلك هو ما رواه الصدوق -وغيره 
بإسئاده عن يوئس بن عبد الرحمن. قال: همات 
أبو الحسن 34 وليس من قوّامه أحد إلا وعنده المال 
الكثير . فكان ذلك سبب وقسفهم وجحودهم لموته, 
وكان عند زياد القندي سيعون ألف دينار. وعصند 
عل ثلاثون ألف دينار. قال : فلمًا رأيت 
ذلك وتبيك الحسق» وعصرفت من أمر أبي المسن 
الرضاء9 ما علمت, تكلّمت ودعوت الناس إليه. 
فبعثا إل وقالا لي: ما يدعوك إلى هذا؟ إن كنت تريد 
نيك , وضمنا لي عسشرة آلاف ديسنار. 
وقالا لي : كف فأبيت وقلت لهم: إِنّا روينا عن 
الصادقين لكل : هم قالوا: " إذا ظهرت البدع فعلى - 


رين 
ثم#قال: «وهذه مغزلة عظيمة ». 
ت#نقل قول الإمام اسن المسكري 19 في 
كتابه بعد أن رآه: «أعطاه الله بكلّ حرف توراً 
يوم القيامة». 

ثم قال: «ومدائح يونس كثيرة, ليس هذا 
موضمها, وإِقًا ذكرنا هذا حٌ لا نخلّيه من بعض 
لزن 


حقوقه 614 
م ذكر كتبه وهي كثيرة 
والنجاشي ليس من دأبه المدح, خاصّة بهذا 
الشكل. كبا يظهر لمن لاحظ كتابه. 


اناكلرات الإمام موسى خي واحتجاجاته: 


على الرغم من الموقف المعادي للسلطة 
لباكمة تجاه الإمامف#ة وما تترتّب عليه من 


1 مضايقات شديدة لهء فقد زخرت حياته العلمية 


بعطاءات جليلة. ونهل طلاب العلم الإلي من معينه 
الصافي. وخاض مناظرات مع شخصيات سياسية 
وعلمية وغيرها نذكر نماذج منها. 
١-مناظرته‏ مع أبي 
خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الأّه لي 
وأبو الحسن موسى 46 قاثم وهو غلام. فسقال له 


- العام أن يظهر علمه. فإن م يفعل سلب منه ثور 
الإمان “. وما كنت لأدع الجهاد في أمر اللّه على كل 
حالء فناصباني وأضمرا لي العداوة ». علل الشرائع : 
لال لباب 31/1 

01 رجال التجاعي + 444-447 الترجة 12.4. 


1 إيضع0 الغريب بيلدكم؟ 

فقال/4: اجتنب أقنية المساجدء وشطوط 
الأبار, ومساقط القارء ومستازل الترّال, 
ولاتستقبل القبلة بغائط ولا بسول, وارففع ثويك 
وضع حيث شتت( 

وسأله أيضاً: ديا غلام, مين المعصية؟ 

قال 8 : لا تخلو من ثلاثة 

-إِما أن تكون من الله عرٌّوجلٌ -وليست 
مند_ فلا ينيغي لكريم أن يعدب عبده بجا لايكتسبه. 

- ونا أن تكون من اللّه عر وجل ومن العبد 


عاقبه الله فبذنبه. وإن عفا عنه, فبكركم وك 


)١(‏ أي أين ينضي حاجته؟ 
(؟) الكافي *:1, باب الموضع الذي يكره أن يتغوّط فيهء 
الحديث 0. 
() التوحيد (للصدوق): 41. باب معنى التوحيد والعدل. 
الحديث ؟. ونظم بعضهم هذا المعنى شمر وقال: 
لم تفل أفعالنا اللاتي تُذَمٌ بها 
إحدى ثلاث خلال حين نأنبها 


إمنا تفرد بارينا بصنعتها 
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-مثاظرته مع تحمّد بن الحسن الشيباني0": 

سأل محمد بن الحسن الإمام موسى بن 
جعفر مك بمحضعرٍ من الرشيد وهم بمكّة فقال له: 
«أيجوز للمحرم أن يظلّل عليه حمله؟ 

فقال له الإمام 8ة: لا يجوز له ذلك مع 
الاختيار. 

فقال له محمد بن المسن: أفيجوز أن يشي 
تحت الظلال مختاراً؟ فقال له: نعم . 

فتضاحك محمد بن الححسن من ذلك. 

فقال له أبو الحسن موسى 480 أتعجب مسن 
سنّة ابي كي وتستهزئ بها؟! إِنّ رسول الأ 96 
كشف الظلال في إحرامه, ومشى تحت الظلال وهو 
حرم, وإنَّ أحكام الله يا محمّد_ لا تقاس. فسن 


_قإنى بعضها على بعض فقد ضلّ عن سواء السبيل. 


فسكت محمّد بن الحسن لا يرجع جواباً»!". 


مناظراته مع حكام عصيره: 
كانت للإمام 6 مناظرات واحتجاجات مع 
المهدي العبّاسي وهارون الرشيدء محاورها: قضيّة 


نز الفوائد ١‏ 711 وإعلام الورى ؟: .٠‏ 
(1) تلميذ أب حنيفة وأبي يوسف, وهو الذي نشر مذهب 


أب حنيفة, وكان ملازماً للرشيد وتوقي بالريّ عند 
خروج الرشيد إليهاء وقيل : مات هو والكسائي في 
واحد بالريٌّ. انظر وفيات الأعيان 4: 184 180, 
الترجمة /611 


(9) الإرقاد 70:1 


ملحق تراجم الأئمة يلا 0 


فدك, والنسبة إلى رسول الله , وتقديم علي © 
على العيّاس في الميراث , ونحوها(9. 

فن ذلك قول الرشيد للإمام موسى 3#: 
«ل لا تغبون شيعتكم عن قوهم لكم: " يابن رسول 
الله" وأتتم ولد علي وفاطمة إقاهي وعاء, 
والولد ينسب إلى الأب لا إلى الأم5», 

فقال 44 _بعد الامتناع من الإجاية وإصصرار 
هارون ثم أخذ الإمام 98 الأمان مسنه: «أعوة 


وَمُوتئ وَهَارُوَ وكَذلِكَ تي الْحُحْينيَ 
ويب وَعِيَئ14" ففن أبو عيسى ؟ فقال: ليس له 


أب إِنا خُلق من كلام اللّه عر وجل وددح القذد. > 


فقال الإمام 8ة: إِنا ألحق عيسى بذرارَي 
الأنبياء من قبل مريم. وألمقنا يذراري الأنبياء 
من قبل فاطمة غلك لا من قبل علي 398 . 

فقال هارون: أحسنت, أحسنت يا موسى, 
زدني من مثله. 

فقال الإمام #ة: اجتمعت الأمّة برّها 
وفاجرها: أنّ حديث النجراني حين دعاه البي ع 
إلى المباهلة لم يكن في الكساء إل النبي وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين ة. فقال اللّه تتبارك 
(1) انظر البحار 188-171:44.كتاب تاريخ الإمام 

مومى لل ياب مناظراته مع خلقاء الجر 

() الأثعام: كم وى 


» وَذَكَريا | 


وتعالى: قن حَاجكَ ذ 
تعاتوا تدع لمانا وأ 
وَأنَتُسَكُيُه”. فكان تأويل (َأَِتَاءناهِ: لسن 
والحسين, <وتَساء4: فاطمة, <َوَأَفْسَن4: علي بن 
أب طالب. 

فقال [هارون]: أحسنت2!". 

كانت هذه نبذة من حياة الإمام موسي بن 
جعفر فك, ولم يسع المجال للتطرّق إلى أكثر 
من ذلك. 


تإمناً الإمام علي بن موسى الرضا 39 


أسمهونسيه: 


هو عل بن موسى بن جعفر بن محمد بسن 


علق بن ا حسين بن عل بن أبي طالب :29 . 


وأمه:أمٌ ولد يقال طا: أمّ البنين» واسمها نجمة, 


أو تكترا. 


كتيته ولقبه: 

كنيته: أبو الحسن -أبو الحسن الثاني وأشهر 
ألقابه: الرضا©». 
(1) آل عمران: 31. 


(؟) البحار 44: 118-117ء تاريخ الإمام مومى لل 
باب مناظراته مع خلفاء الجور, الحديث الأوّل . 

(0© انظر: الإرشاد 5+ /141. وإعلام الورى 5٠:7‏ 

(6) أنظر البحار 54: 7-١1ء‏ تاريخ الإمام الرضاءكة . - 


مولده: 
ولد بالدينة سنة مثة وثمان وأربعين من 
الهجرة!" في الحادي عشر من ذي القعدة.كيا قيل(؟. 


وفساته: 
استشهد يل في صفر سنة ثلاث ومثتين!". 
ودفن في قرية سناباد من أرض طوس 


بخراسان, على ما يأقي تفصيله. 
قير الريك 
كان له #8 من العسمر يوم قبض ميرك 


وخمسون سنة!*, عاش مع أبيه خمساً وثلائين سنة. 
١ |‏ 


بلغت مدّة إمامته وخلافته لأببية رين ” 


سنة!. 


حكام عصاره: 
عاصره من الحكّام؛ هارون الرشيد وولداه: 


> باب ولادته وألقايه. 

0 انظر: أصول الكافي 1 441: والإرشاد 140:1 
والتهذيب 81:1 كتاب المزار. الياب 77 

() انظر الدروس 14:1 

(؟) و( ؛) انظر: أصول الكافي 4811 والإرشاد ؟: /151ء 
والتبذيب 1: 81 وإعلام الورى 4٠:5‏ 

(0) انظر إعلام الورى 4315. 
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عحمّد الأمين وعبد الله الملأمون, واستشهد في عهد 
الأخيرة. 
الإمام :38 قي عهد هارون: 

نم يصل إلى الإمام ذه من قبل هارون أذيّ 
على الرغم من كل السعايات به والتتحريض على 
قتله, فن ذلك: 

قال عيسى بن جعفر ارون حسين توجّه 
من الرقّة إلى مكّة: «اذكر يمينك الني حلفت بها في 
آل أب طالب, فإنّك حلفت: إن ادّعى أحد بعد 
موسى الإمامة ضربت علقه صبراً وهذا علءٌ أبنه 
يدّعي هذا الأمرء ويقال فيه ما يقال في أبيه, 
فنظر إليه مغضباً فقال: وما ترى؟ تريد أن أقتلهم 


كلهم كه" 


وكان 46 يخبر بأنّ هارون لا يقدر على شيء 
من إيذائه. فقد روي عن محّد ين سنان أن قال: 
«قلت لأبي الحسن الرضا 442 في أيام هارون: نك 
قد شمهرت نفسك بهذا الأمرء وجلست بجحلس أبيك 
وسيف هارون يقطر الدم؟؟ 

قال: جرّأنيٍ على هذا ما قال رسول الله 6 : 
“إن أخذ أبو جهل من رأسي شسعرة فاشهدوا أنِّ 
الست بنبي". وأنا أقول لكم: إن أخذ هارون من 


.41١1 انظر إعلام الورى‎ )١( 
. ء تاريخ الإمام أب الحسن الرضا لل‎ 1١45 البحار‎ 0 
آلباب 4. الحديث الأوّل.‎ 


رأسي شعرة فاشهدوا أن لست بإمام 1م80 
وروي: أنه طلبه هارون في إحدى زياراته 
إلى المدينة, ولمّا حضر الإمام 328 قرأدعاء وصل 
إليه من جدّه رسول اللَّه 6 فقال له هارون: 
«يا أبا الحسن, قد أمرنا لك بمئة ألف درهم, 
واكتب حوائج أهلك, فلمًا خرج الإمامائة 
وهارون ينظر إليه من ققاه. قال: أردت وأراد اللّهء 


وما أراد الله خير»!". 


الإمام :48 في عهد اللأمون وولايته للعهد: 
لم يحدث في عهد الأمين شيء يذكر بالنسبة 
إلى اللإمام ل . 
وبعد أن استتبٌ الأمر لل,أمون _بعد مقتل 


أخيه الأمين_حاول أن يجلب إليه أنظار بتي علخ 98 » 


ويستميل إليه قلوبهم, فاستدعى الرضا غ4 وجماعة 
من بني علي من المديئة إلى مروء وأنفذ الجسلودي 
لذلك. 

وعندما وصل الرضاكة إلى مرو أكرمه 
ثم أرسل له: « إن أريد أن أخلع نفسي من الخلافة. 
وأقلّدك إيّاها فا رأيك في ذلك ؟». 

فأنكر الرضا#ة هذا الأمر وقال له 


(1) انظر: روضة الكافي: 07؟, الحديث ,11/١‏ والببحار 
6١1ء‏ تاريخ الإمام أبي الحسن الرضاءية. 
الباب 9 الحديث /,. 

(1) انظر البحار 117:44 تاريخ الإمام أت الحسسن 
الرضاطظة , الباب 5. ذيل الحديث . 


«أعيذك بالله يا أمير المرّمنين من هذا الكلام 
وأميع و اسم 

فردٌ عليه الرسالة: «فإذا أبييت ما عرضت 
عليك, فلا بدٌ من ولاية العهد من بعدي». فأبى 
عليه الرضا 1# إياء شديداً. 

فاستدعاه إليه وخلا به ومعه الفضل بن سهل 
ذو الرئاستين, ليس في امجلس غيرهم, وقال له: 
«إقِّ قد رأيت أن أقلّدك أمر المسلمين, وأفسخ 
ما في رقبتي» وأضعه في رقبتك». 

فقال له الرضا#ة: «اللّه اللّه ياأمير 


5 بالمؤمنين. إن لا طاقة لي بذلك, ولا قوّة إلي عليه». 


قال له: «فإق موليك العهد من بعدي». 
إفقال الإمام 32+ «اعفتي من ذلك يا أمير 


م بالمؤصنين بو 


فقال له المأمون كلاماً فيه كالتهديد له على 
الامتناع عليه. وقال له في كلامه: «إِنّ عمر بن 
الخطاب جعل الشورى في السنّة, أحدهم جدّك 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب. وشرط في من 
خالف منهم أن تضرب عنقه. ولا بدٌ من قيولك 
ما أريده منك, فإقٍّ لا أجد عبي صا عنه». 

فقال له الرضا .8ه « 
من ولاية العهد. على أن لاآمر ولا أنهى, 
ولا أفتي, ولا أقضي, ولا أولي. ولا أعزل, 
ولا عير شيثاًما هو قائم». 

فأجابه المأمون إلى ذلك كلّه. 

ثم إن المأمون أخذ البيعة من الناس لولاية 


العهد للإمام الرضا 22ة, وأمر الخاصّة والعامّة ببس 
امخنضرة. 

ثم أمر ابنه العبّاس بن المأمون أن يبايع له أُوَل 
الناس, فرفع الرضا 4# يده. فتلقٌ وجهه ويبطنها 
وجوههم, فقال له المأمون: «ابسط يدك لليبعة», 
فقال الرضاء#ة: «إنّ رسول اللَّد يك هكذا كان 
يبايع, فبايعه الناس ويده قوق أيديهم». 

فقامت الشعراء. فجعلوأ يذكرون فضل 
الرضا 490 وما كان من المأمون في أمره. 

ثم قال المأمون للرضا9#: «اخطب الناس 
وتكلم فيهم», فحمد اللّه وأثنى عليه, وقال:© 
«إنّانا عليكم حثّبرسول الله ولكم علين تق 
فإذا أة ديم إلينا ذلك وجب علينا الح لكم »ا 

ولم ينقل عنه غير هذا في ذلك لجلتتن. 

ثم أمر المأمون فضيريت له الدراهم وطبع 
عليها اسم الرضاة. وخطب له في كل بلد بولاية 
العهد"". 


دعوة الإمام 38 لصلاة العيد: 

ولمًا حضر العيد وكان قد عُقد للرضا #8 
الأمر بولاية العهد, بعث إليه المأمون في الركوب إلى 
العيد. والصلاة بالناس, والخطبة بهمء فبعث إليه 
الرضا لىة: «قد علمت ما كان بيني وبينك من 


)١(‏ انظر: الإرشاد ؟: 101 3815؟, وإعلام الورى 
اال لان 


0 بمامة 
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الشروط في دخول الأمرء فاعفني من الصلاة 


بالناس». 
ققال له المأمون: دنا أريد بذلك أن تطمئن 
قلوب الناس ويعرقوا فضلك». 


ولم تزل الرسل تقردّد ينها في ذلك, فلا 
ألم عليه المأمون , أرسل الإمام 481 إليه: «إن أعفيتني 
فهو أحبٌ إلى وإن لم تعفني خرجت كسما 
خرج رسول اللّه ج48 وأمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب 8ذ». 

فقال المأمون: «أخرج كيف ثنت» 

ثمإنّ المأمون أمر القوّاد والناس أن يسبكّروا 
إلى باب الرضا 298, فقمد الناس لأبي الحسن 306 في 
الطرقات والسطوح, واجتمع القوّاد والجند عند بابه. 
اغتسل أبو الحسن 38 ولبس ثيابه وتعمم 
ضاء من قطن ومسل شيئاً من الطيب» وأخذ 
بيده عكّازة» وقال لمواليه: «افعلوا مثل ما فملت», 


إن 
إن 


فخرجوا بين يديه وهو حاف قد ثمّر سراويله إلى 
نصف الساق. وعليه ثياب مشسمرة, فسشى قليلاً 


ورقع رأسه إلى السماء وكير وكير مواليه معه, 
ثم مشى حقٌ وقف على الباب, فلا رآ القوّاد 
والجند على تلك الحال سقطوا كلهم عن الدواب إلى 
الأرض وفعلوا مثله. 

وكبر الرضاطكة على الباب وكبّر الناس معهء 
فَخْيّل إلى الناس أن السماء والحيطان تجاوبه, 
وتزعزعت مرو بالبكاء والضجيج لما رأوا 
أبا ا حسن لذ وسمعوا تكبيره. 


ملحق تراجم الأئّة فا مواقت دو ا 1ت 


وبلغ المأمون ذلكء فقال له الفضل بن سهل 
ذو الرئاستين: «يا آمير المؤمنين, إن بلغ الرضا 
المصلٌ على هذا السبيل افتتن به الناس وخقنا كلّنا 

اثناء فانفذ إليه أن يرجبع». فبعث إليه 
اك شططأً وأتعبناك, ولسنا تحب 
أن تلحقك مشقّة. فارجع , وليصلٌ بائناس من كان 
يصن بهم على رسمد», فدعا أبو امسن 1# بخنّه 
فلبسه وركب ورجع. 

واختلف أمر الناس في ذلك اليوم» ولم ينتظم 
في صلاتهم!". 


استشهاد الإمام 94 : 


روى المفيد وغيره: أنه كان أبو المسان 


الرضا 9 يكثر وعظ المأمون إذا خلا به كَيتو: 
بالل ويقبيح له ما يرتكبه من الخلاف. فكان المأمُون 
يظهر قبول ذلك منه ويبطن كراهته واستثقاله. 
وكان له يزري على الحسن والفضل ابني 
سهل عند المأمون إذا ذكرهماء ويصف له مساوتهراء 
وينهاه عن الإصغاء إلى قوطراء فعرفا ذلك منهء فلم 
يزالا يحطبان عليه عند المأمون حىٌ قلبا رأيه 
وعمل على قتله, فائفق أنه أكل هو والمأمون يوماً 
طعاماً؛ فاعتلٌ منه الرضا#ة وأظهر المأمون تمارضاً. 
وروي أن المأمون أمسر شخصاً باسم 


١‏ انظر: الإرشاد ؟: 114 1108. وإعلام الورى 
اموا نالا 


عبد الله بن بشير أن يطوّل أظفاره, ثم أعطاء شيئاً 
شبه القر الندي وأمره أن يعجنه بيده. ثم دخل 
-أي الأمون على الرضا .9# واستدعى ذلك 
الشخص وأمره أن يعصعر الرمّان بيديه, ثم ناول 
ماءه للإمام ,فلم يلبث إلا يومين حقٌ قبض. 

وروي: أن الرضا 34 كان يعجبه العنب فأخذ 
له منه شيء فجعل في موضع أقاعه الإبر أياماً. 
ثمنزعت منه, وجيء به إليه. فأكل منه وهو في علّتد 
التي ذُكرت؛ فقتله, وذكروا أن ذلك من لطيف 
السموم. 

وذكروا أيضاً عن أي الصلت اطروي20, 


/ [بقال: : دخلت على الرضا 4# وقد خرج المأمون 
من عنده فقال لي: «يا أبا الصلت, قد فعلوها» 
وجعل يود الله وعجده9. 


وما توقي الرضاعكة كم المأمون موته يوم 
وليلة, ثم أنفذ إلى محمد بن جعفر الصادق 90 


(1) سمه عبد السلام بن صالح, قال عنه النجاشي :« روى 
عن الرضاطة. ثقة. صحيح الحديث». رجال 
النجاشي: 40 القرجمة 147. والظاهر أنّ وثافته 
معروفة بين العامّة والخاصّة, وإنًا الكلام في مذهبد, 
فقد مترّح الشيخ بكونه عاميّ المذهب. انظر رجال 
الشيخ: ,78٠‏ أصحاب الإمام الرضا 6 , رقم 14, 
كبا ُراجع ترجمته التفصيلية في معجم رجال الحديث 
كيه 

(1) انظر ذلك كله في الإرشاد + 134 ,37٠‏ وإعلام 
الورى 217 41-8٠‏ 


وجماعة من آل أبي طالب الذين كانوا عنده, 
فلا حضروه نعاه إليهم ويكى . وأظهر حزناً شديداً 
وتوجّعاً, وأراهم ياه صحيح الجسدء وقال: 
«يعرٌ عل يا أخي أن أراك في هذه الحال, قد كنت 
آمل أن أُقدّم قبلك, فأبى اللّه إلا ما أراد». 
ثم أمر بغسله وتكفينه وتحنيطه, وخرج مع جنا 3 
يحملها حت انتهى إلى الموضع الذي هو مدقون فيه 
الآن فدفئه. 

والموضع دار حميد ين قحطبة في قرية سناباد 
بأرض طوسء وقبها قبر هارون الرشيد, وقبر 
أبي الحسن 96 بين يديه 


قضائل الإمام 9# ومناقبه 2 | 
كان إبراهيم بن العّاس” يقولة:دسارأ. 


() انظر الإرشاد 3039 

أقول: له كان يبر مراراً بأنّه سيجدمع هو 
وهارون. ققد روى الشيخ ا مفيد بإستاده إلى مسافر أنه 
قال : «كنث مع أبي ا حسن الرضا 3 بنى فر يمبى بن 
خالد. فخطّى وجهه من الغبار. فقال الرضا 9# : 
مساكين لا يدرون ما يحل بهم في هذه السئة؛ ثم#قال: 
واعجب من هذاء هارون وأا كهاتين , وي إصبعيد. 

قال مسافر: فوالله ما عرفت معنى حديثه حقٌّ 


دقتاء معد». الإرشاد 168:1 


نظراته الكتّاب. وأرئّهم للسائاً... 
وهو أثمت الناس للزمان وأهله , غير مداقع , وأصله - 
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الرضاطظة سئل عن شيء قط ِل علمه. ولا رأيت 
أعلم منه بما كان في الزمان إلى وقته وعصره, 
وكان المأمون يتحنه بالسؤال عن كل شيء, فيجيب 
عنهء وكان كلامه كلّه وجوابه ومّله انقزاعات من 
القرآن» وكان يختمه في كلّ ثلاث ويقول: "لو أن 
أردت أن أختمه في أقرب من ثلاث لنتمت؛ 
ولكيٌ ما مررت بآية قط إل فكّرت فيها؛ وفي أي 
شيءٍ أنزلت, وفي أيّ وقت؛ فلذلك صرت أختمه 
في كل ثلاث *». 

وقال أيضاً؛ دما رأيت, ولاسمعت بأحد 
أفضل من أي الحسن الرضاء وشاهدت منه مالم 
أشاهده من أحد. وما رأيته جفا أحداً بكلامه قط. 
ولارأيته قطع على أحد كلامه حدق يفرع منه, 


وماد أحداً عن حاجة يقدر عليها, ولا مدٌ رجليه 


بين يدي جليس له قط ؛ ولا أنكأ بين يدي جليس 
له قطء ولا رأيته يشتم أحداً من مواليه وماليكد, 


تركي؛ وكان صول وفيروز أخوين مَلّكا جسرجان, 
تركيان, تجّسا وصارا أخباء الفرس, فلمًا حضر 
يزيد بن المهلّب بن أبي صفرة جرجان أتّنهراء فلم يزل 
صول معد وأسلم على يده حقٌ قتل معد يوم العقر.. 

واتصل إبراهيم وأخوه عبد اللّه بذي الرياستين 
الفضل بن سهل » ثم تنقّل في أعمال السلطان ودواوينه 
إلى أن توق وهو يتقلّد ديوان الضياع والدفقات 
بسي من رأى . للنصف من شعيان سئة ثلاث وأربعي 
ومثتين ». وفيات الأعيان :١‏ 6غ - 45. الترجمة 1١‏ 
نقلاً عن كتاب «الورقة». 


ملحق تراجم الأئمة +8 
وما رأيته تفل قط ء ولا رأيته يقهقه في ضحكه, 
بل كان ضحكه التبمّم. وكان إذا خلا ونصبت 
مائدته أجلس على مائدته ماليكه ومواليه 
حقٌ البوّاب والسائسء وكان قليل النوم بالليلء 
كثير السهرء يحيي أكثر لياليه من أوَها إلى 
الصبح, وكان كثير الصوم. ولا يفوته صيام ثلاثة 
أيام في الشهر. ويقول: “ذلك صوم الدهر”. 
وكان كثير المعروف والصدقة في السرّء وأكثر من 
ذلك يكون منه في اللياللي المظلمة. فن زعم أنّد 
رأى مثله في فضله فلا تصدّقوه»90. 

وقال أبو الصلت المروي؛ دما رأيت 


أعلم من عل بن مومى الرضا ف#ة. ولارآه عالا 


إلا شهد له بثل شهادتي, ولققد جمع المأمون في, 


بجلس له ذوات عدد علراء الأديان وفبقهاء ” 


الشريعة والمتكلّمين؛ فغلهم عن آخرهم, حَىٌّ 
ما بتي أحدٌ مهم إلا أقرٌ له بالفضل, وأقرَ على 
الفسه بالقصور. 

ولقد سمعت على بن موسى الرضا يقول: 
'كنت أجلس في الروضة والصلماء بالمدينة 
متوافرون فإذا أعيا الواحد منهم عن مسألة 
أشاروا إل بأجمعهم وبعثوا إل بالمسائل, فأجيب 
عنها"ع". 

وقال أبو الصلت: «ولقد حدّثني محمد بن 


54-5737 :1 إعلام الورى‎ )١( 
35 المصدر المتقدم:‎ )1( 


كمه 


إسحاق بن موسى بن جعفر» عن أبيه: أنّ موسى بن 
جعفر فك كان يقول لبنيه: هذا أخوكم على بن 
موسى عام آل محّد. فاسألوه عن أديانكم. 
واحفظوا مأ يقول لكم, فإيٌّ سمعت أبِي. جعفر بسن 
محمّد. غير مرّة يقول عام آل محمد لني 
صلبك, وليتني أدركته, فإنّه سميّ أمير المؤمنين 
عل 98 

ونظر أبو نواس'" يوماً إلى الرضا اله 
وقد خرج من عند المأمون على بغلة له. فدنا منه 
وسلّم عليه, وقال:«يابن رسول اللّهء قد قلت فيك 


3 أبياتاًوأنًا أحبٌ أن تسمعها متي . 


قال: هات» فأنشأ يقول: 

-جسطهرون نسقيّات سيابهم 
9 تجري الصلاة عليهم أين ما ذكروا 

من م يكن علويّاً حين تتنسبه 
فاله في قدي الدهر مفتخر 

فاللّه لما برا خلقاً فاتقند 
صفّاكم وأصطفاكم أثها البشر 

فأنتم الملا الأعلى وعتدكم 
علم الكتاب وما جاءت به السور 


)١١‏ إعلام الورى ؟: 18-4 توق الإمام الصادق له في 
الخامس والعشرين من شوّال سنة /5١ه.‏ وولد الإمام 
الرضائية في الحادي عشر من ذي القعدة في السنة 
نفسهاء فلم يدرك الإمام الصادق حفيده الرضا لحكلا . 

1 هوالحسن بن ها الشاعر المعروف, أنظر ترجمته في 
وفيات الأعيان 1: 44 الترجمة 307/٠‏ 


فقال الرضا 48: قد جدثتنا بأبيات ما سبقك 
إليها أحدٌ. يا غلام, هل معك من نفقتنا شيء؟ 
فقال: ثلامئة دينار. 
فقال: أعطها إيّا, # قال: لعلّه استقلهاء 
بيا غلام» سق إليه البغلة 006 
ولأبي نواس أيضاً: 
قيل لي: أنت أوحد الناس طرّاً 
في فسنونٍ من الكلام اللنسبيه 
لك مسن جوهر الكلام بديع 
يثير الدرٌ في يدي مجستنيه 


فعلامً تتركت مدح ابسن مسوسى 
واللغصال التي تت 
قلت:لاأمتدي لمدح إمام 
كان جبريل خاديا 
ودخل دعبل بن على المزاعي” على 
الرضاة بمرو. فقال له؛ يابن رسول اللّه. إن 
قد قلت فيكم قصيدة, وآليت على نفسي أن 


(0(؟) إعلام الورى 38:7 
(5) قال عنه النجاشي ؛ «وعبل بسن عل بن رؤيسن... 
أبو عل الشاعرء مشهور من أصحابنا ‏ 
صنّف كتاب طبقات الشعراء» وكتاب الواحدة في 
مثالب العرب ومستاقبها». رجسال التجاثي: 
11 0ك الترجة 418. 
اقيل: ولد سئة /14ه. وماتث سنة 146ه. انظر 
ترجمته التفصيلية في معجم رجال الحديث 151:97 
روفيات الأعيان ١-1171‏ /الاء الترجة 1587 
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لا أنهدها أحداً قبلك. 


مدارس آيات خلت من تلاوة 
ومنزل وحي مقفر العرصات 
فلما بلغ قوله: 
أرى فيئهم في غيرهم متقئماً 
وأيدهم من فيئهم صفرات 
بكى أبو الحسن 986. وقال له؛ «صدقت 
يا خزاعي ». 
هلما بلغ قوله: 
إذا وتسروا مدّوا إلى واتسربهم 
أكمَّاً عن الأوتار منقبضات 
جعل الرضاكة يقلّب كمّيه ويقول: «أجل 


لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها 
ون لأرجو الأمن بعد وفاتي 
قال الرضاء: «آمنك اللّه يوم الفزع 
الأكبر». 
فلمًا انتهى إلى قوله: 
وقير بسبغداد لنسفس زكسيّة 
تضتتها الرجمن في الغعرفات 
قال الرضا غكة: «أفلا ألحق لك بهذا الموضع 
بيتين بهما قام قصيدتك؟ ». 
ققال: يلى ياين رسول اللّه. 
فقال 39 


ملحق تراجم الأئتة 80 ل ا 2 


«وقبر بطوس يا لها من مصيبة 
توقّد في الأحشاء بالحرقات 

إلى الحشر حقٌ يبعث اللّه قائًاً 
رج عسنًا الهم والكربات» 

فقال دعبل: يابن رسول اللّهء هذا القبر 
الذي بطوس قبر من هو؟ 

فسقال لية: «قسبري, ولا تنقضي الأيام 
واللسيالي حئٌ تسصير طوس مختلف شيعتي 
وزوّاري", ألافن زارتي في غربتي بطوس كان 
معي في درجتي يوم القيامة مغفوراًله»!". 

ثم أعطاه 198 صيرّة, فردّها دعبل وطلب منه 


1 سبحان الله ! ها أنا ذا وقّقت هذه الأيام _وهي آخل 


الصيف المصادف لشهر جمادى الآخرة من سنة أل 


وأربعمئة وثلاث وعشرين ‏ لزيارة سئدي وما 

أبي الحسن الرضا 94 وها أنا أعاهد بأم عيني عشرات 

ربا بلغوا في كل سنة أكائر من 
عشرة ملايين كيا أعلنتها الجهات الرسمية وهم يفدون 
إلى زيارته من داخل إيران وخارجها 

ورب بلغ الزحام حداً لا يتمكّن الإنسان معه من 

الوصول إلى الصحون والأروقة المسيطة بالروضة 
المشرّفة . فكيف بالروضة نفسها؟! وقد اضطررت 
البارحة إلى تغيير مسيري عدّة مرّات للتمكن من 
الوصول إلى أحد الصحون المشرّفة. فخاطبت 
الإمام 8 وقلت : سيّدي يا أبا امسن , زاد الله في 
شرفك وشرف آبائك الطاهرين؛ وخاب شاتثوكم 
وحاسدوكم والباغون عليكم يا أهل البيت !. 

(؟) إعلام الورى 33-351 


الآلاف من زوّاره -, 


ثوياً من ثيابه. فأعطاء الإمام 28 جبّة ورد عاليه 
المرّة. 

ولدعيل مع هذه الجية والصرّة إلى حين 
رجوعه إلى الكوفة قصص معروفة!©. 


حديث سلسلة الذهب: 
لا دخل الإمام الرضا 4# نيسابور في طريقه 
إلى مرو استقيله الناس بمختلف طبقاتهم. وخاصّة 


العلياء وطلبة العلم والحدّثين, فأحاطوا به والقسوا 
منه أن يرهم وجهه ويحدّثهم بحديث عن آبائه عن 


جدّء رسول الله 8 . 
, فأمر غلانه بكشف المظلّة عن القبّة, 
فعلا إلضجيجء فصاح العلماء: معاشر النناس, 


امعوا ووأ وانصتوا لسماع ما ينفعكم, ولا تؤذونا 


بكر عرأخكم ويكائكم ... 

فقال عل بن موسى الرضا 486: «حدّثفي 
أبي موسى الكاظم. قال: حدّثني أبي جعفر الصادق, 
قال: حدّثني أبي محمد بن عل الباقرء قال؛ حدّثفي 
أبي عل بن الحسين زين العابدين. قال: حذثني 
أبي الحسين بن علي شبيد أرض كربلاء. قال: 


>معت رب العرّة سبحانه وتعالى يقول: “كلمة 


0 انظر إعلام الورى 33-3531 


1ك 5 
لا إلنه إلا اللّه حصتي, فن قاط دخل حصني 
ومن دخل حصني أمن من عذابي 0067 

وفي بعض الروايات: «فلمًا مرّت الراحلة 
نادانا: بشروطها, وأنا من شروطها»0». 

ونقل النصٌّ بأنحاء أخر من قر 
الله جل جلاله: إن أنا اللّه لاإلده إل أنا 
فاعبدوني, من جاء منكم بشهادة أن ل !! 
بالإخلاص دخل في حصني ومن دخل حصني 
أمن من عذابي »0, 


الإمام الرضا :1 يلي للاستسقاء: 

احتبس المطر أيام كان الإمام 8 بجخراجاد 
بعد ولاية عهده للرأمون, فجعل بعش 36 
الملأمون والمتعضّبين على الرضا :18 يقولو. 
لماجاءنا علي بن موسى وصار وي" 
فحبس اللّه تعالى عنًا المطر. فاتّصل ذلك 
بالمأمون فاشتدٌ عليه. فقال للرضا 3#6: قد احتبس 
المطرء فلو دعوت الله عرّ وجل أن يمطر النناس. 


إلذ انسظر: البسحار -/17لء تسارع الإمام 
الرضاية. باب خروجه من نيسايور, الحديث ؟, 
تقلاً عن كشف الغمّة عن تاريخ نيسابور, والنصول 
المهمّة: 17-141. نقلاً عن تاريخ تيسابور. 

(؟) انظر البحار 115:59 ياب وروده نوه نيسابور, 
الحديث 4. 

() البسحار 44: 177. ياب وروده إلى تسيسابور. 
الحديث "7 
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قال الرضا 99: نعم 

قال: فتى تفعل ذلك ؟ وكان ذلك يوم الجمعة. 

قال 18: يوم الاثنين» قن رسول الله 86 
أتاني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين 1# 
وقال: يا بن" انتظر يوم الاثنين, فابرز إلى الصحراء 
1 إن اللّه عرّ وجل سيسقيهم, وأخبرهم 
بما يريك الله منَا لا يعلمون حاله؛ ليزداد علمهم 
بفضلك ومكانك من ريّك عر وجل. 

فلمًا كان يوم الاثنين غدا إلى الصحراء 
وخرج الخلائق ينظرون, فصعد المنبر. فحمد اللّه 
وأئنى عليه ثم قال: اللهمٌ يا ربٌ أنت عظّث 


م حقّنا أهل البيت فتوسّلوا بناكما أمرت. وأملوا 


أفضلك ورجمتك, وتوقهوا إحسانك ونعمتك» 
فاسقهم سقياً نافعاً عامًاً غير رائث ولاضائر, 


:17 وَليكنَ ابتداء مطرهم بعد انعارافهم من مشهدهم 


هذا إلى منازهم ومقارّهم». 

ثم#جاءت سحابة بوابل المطر فلأت الأودية 
والحياض والغدران والفلوات ,فجعل الناس يقولون: 
هنيئاً لولد رسول الله تل كرامات الله عر وجل9. 


تلامذة الإمام الرضا 76ة: 
كان تلامذة الإمام الرضاقة والراوون عنه 
كثيرين؛ وذلك لقلّة الضغوط السياسية عليه نسيبًاً 


)١١‏ انظر البحار 44: ٠18١-181.ء‏ ياب سائرما جرى بينه 
وبين المأمون , الحديث 15. 


ملحق تراجم الأنتة قل 
فقد تقدّم أنّ هارون لم يتعرّض للإمام 2 كثيراً 
وهكذا كان الأمر أيام المأمون, ولو بحسب الظاهر 
حقٌ استشهد للة. وذلك يعني حصرية الاتصال 
بالإمام 99 نسبياً والأخذ من علومه. 

وقد ذكر الشيخ الطوسي أسماء ما يقارب 
ثلامئة وعشرين من روى عن الإمام الرضاظة 
نكتني يذكر ثلاثة منهم: 

2 ١-محقد‏ بن أبي عمير: 

قال عنه النجاشي : «بغدادي الأصل والمقام, 
لتي أبا الممسن سوسى 96 وسمع منه أحاديث. 
كنّاه في بعضهاء فقال: يا أبا أمد. وروى عن 


الرضا 8ة. جليل القدر, عظيم المثزلة فينا وعنلا” 


الفالفين. الماحظ يحكي عنه في كتبه أ 
“كان وجهاً من وجوه الرافضة ",كنا 


حبس في أيام الرشيد, فقيل: ليل القضاء. وقيّل " 


نه و بعد ذلك؛ وقيل: بل ليدلٌ على مواضع 
الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر.#. وروي أنّه 
صرب أسواطاً بلغت منهء فكاد أن يقرٌ لعظيم الألر, 
فسمع محمّد بن يونس بن عبد الرحمن وهو يقول: 
انّى الله يا محمد بن أبي عمير, فصير ففرّج الله . 

وروي أنه حبسه المأمون حقٌّ ولاه قضاء 
بعض البلاد. 

وقيل : إن أخته دفنت كتبه في حال استتارها 
وكونه في الحبس أربع سنين, فهلكت الكتب. 

وقيل: بل تسركتها في غرفة فسال عليها 
المطر فهلكت؛ قحدّث من حفظه, وثما كان سلف له 


نك 
في أيدي الناس؛ قلهذا أصحابنا يسكنون إلى 
مرأسيله. وقد صنّف كتب ا كثيرة »00 
وقال عنه الشيخ الطوسي : «كان من أوشق 
الناس عند الخاصّة والمامّة وأنسكهم نسكاً, 
وأورعهم» وأعبد هم وقد ذكره الجاحظ في كتابه في 
فخر قحطان على عدنان بهذه الصفة التى وصفناه. 
وذكر أنه كان أوحد زمائه في الأنسياء كلها . 
وأدرك من الأمه به ئلاثة: أبا إبراهيم 
موسى بن جعفر ولم يرو عنه, وأبا الحسسن الرضا 
وروى عنه, والجواد 292 
وروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى كتب مئة 
من رجال أبي عبد الله و !". 
وذكروا أنه كان له من المصتّقات أربعة 
ابأ 


توفي سنة مثتين وسبع عشرة من الطجرةلا. 


١1-أمد‏ بن محمد بن أبي نصر البزئطي : 
قال عنه النجاشي : «أحمد... كوف لني الرضا 
وأا جعفر #8 . وكان عظيم المغزلة عندها»!©. 


(1) رجال النجاعي : 511 الترجمة 410 

زفنا الفسهرست (للشيسخ اللسوسي ): للمكادفة 
الترجة 091 

60 أنظر: رجال النجاشي: 17؟, والقهرست (للشيخ 
الطوسي ): 7377 

(1) انظر ريال النجاعي : /98, الترجمة الله 

(4) رجال النجاشي : هلاء الترجمة .18٠‏ 


ت#ذكر كتبه. 
وقال عنه الشيخ الطوسي: «... كو ثقة لتق 
الرضاة, وكان عظيم المنزلة عنده. وروى عنه 
كتابً»7". تم#ذكر كتبه. 
ودوى الكفيّ عنه أنه قال: «دخلت على 
أبي الحسن 8 أنا وصفوان بن يحبى وحمّد بن سنان 
_وأظتّه قال: عبد الله بن الم 
جندب. وهو بصري_فجلسنا عنده ساعة, ثمّ قناء 
فقال لي: أمَا أنت يا أحمد فاجلس! فجلست, فأقبل 
يحدّئني فأسأله فيجيبني, حقّ ذهب عامّة الليل, 
فلا أردت الانصراف, قال لي: .يا أحمدء تتصر: 
أو تببت؟ ١‏ 
قلت: جعلت فداك. ذلك إليك. إن أمترء 
بالانصراف انصدرفت, وإن أمرت با 
قال: أقم » فهذا ا حرس موقد هدا ًاليل ونامواً. 
فقام وانصرف فلمّا ظننت أنّه قد دخل, 
خررث لله ساجداً؛ فقلت: الحمد للّه. حجّة اللّه 
ووارث علم النيئين أنس بي من بين إخواني 
فأنا في سجدتي وشكري فا علمت إل 


أوعبد الآّه بن 


ثم#قال: يا أحمد. إن أمير الموّمنين 48 عاد 
صعصعة بن صوحان في مرضه, فلمّا قام من عنده 
قال له: "يا صعصعة, لا تفتخرنٌ على إخوانك 
بعياد تي إِيّاك, وائّق الله '. ثم انصرف عي »1 


)١‏ الفهرست (للشيخ الطوسي ): 1؟. الترجمة ال 
(؟) اختيار معرفة الرجال: 0417 الرقم 1١95‏ 
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توقي سنة مثتين وإحدى وعشرين0". 


“-زكريًا بن آدم : 

قال عته النجائي :«زكريًا بن آدم بن 
عبد الله بن سعد الأشعري القّي . ثقة, جليل, عظيم 
القدرء وكان له وجةٌ عند الرضا جل »!". 

ثم عد كتبه ومنها: كتاب مسائله للرضا 88ة. 

ونقل الكمّي بإسناده عنه, أنّه قال 
للرضاء: «إنِّ أريد الخسروج عن أهل بيقي» 
فقد كتر السفهاء فيهم, فقال: لا تفعل. فإِنٌ 
أهل بيتك يدفع عنهم بك. كبا يدفع عن أهل بغداد 


[/ بأبي الحسن الكاظم 91 . 


ونقل بإسناده عن ع بن المسيّب, قال: 


فتن آخذ معام ديني؟ فقال: من 

ذكريا بن آدم القّي » المأمون على الدين والدنيا.. 
قال علش بن المسيّب, فلمًا انصرفت قدمت 

على زكريا بن آدم فسألته عبا احتجت إليه»(. 


احتجاجات الإمام الرضا 9/1 : 
سجّلت احتجاجات كثيرة للإمام الرضا لله 
مع جميع أهل الملل والنحل ومختلف فرق المسلمين» 


(1) أنظر رجال النجاشي: 0/, الترجمة .18٠‏ 
(1) رجال التجاشي : ,١/6‏ الترجمة 408. 
() اختيار معرقة الرجال: 044 الرقم .111١‏ 
(4) المصدر المتقدّم: الرقم ؟119. 


ملحق تراجم الأئمة رق 1711111098 


خاصّة في السنين الأخيرة من حياته التي قضاها مع 
المأمون؛ وذلك لأنّ المأمون كان يغري به من 
يحاججه ويناظره لعلّه يحط من قدره أمام الناس 
وخاصّة العلماء, كما كان للبأمون نفسه حوارات 
ومناظرات مع الإمام 4# للسيب نفسه, 
2 اللاستفادة منه. 


احتجاج الإمام #8 مع علماء سائر الأديان: 
فن تلك الاحتجاجات ما رووه: من أن 
المأمون أمر الفضل بن سهل أن يجمع له علياء 
الأديان والفرق والمتكلمين, فجمعهم وأدخلهم 


فقالوا: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين. 

ثم أخبر الملأمون الإمام 9 بذلك. 

ولمّا صار القد أرسل إلى الإمام 98, 
فدخل والجلس غاصٌ بأهله. فقام المأمون وقاموا 
جميعاًء فجلس الإمام ذ, ثم أمر القامين بالجلوس. 

ثم الشفت المأمون إلى الجائليق: فقال: 
يا جاثليق , هذا أبن عمّي علي" بن موسى بن جعفرء 
وهو من ولد فاطمة بنت نبيّناء وابن علي بن 


1) الجاثليق: مقدّم الأساقفة عند بعض الطوائف المسيحية 
الشرقية . انظر المعجم الوسيط : «جائليق ». 


أب طالب صلوات الله عليهماء فأحبٌ أن تكاّمه 
وتحابه وتتصفه. 

فقال الججائليق: يا أمير المؤمنين, كيف 
أحاج رجلا يحتج عل بكتاب أنا متكره؟ ون 
لا أؤمن بد؟ 

فقال الرضا غة: يا نصراني, فإن احتججت 


:وهل أقدر على دقع ما نطق به 
الإضجيل ؟ نعم , والله قر به على رغم أنفي . 

فقال الرضاءكة :سل عا بدالك وافهم الجواب. 

فقال الجائليق: ما تقول في نبوّة عيسى 
كتابه ؟ هل تنكر متهها شبيئاً؟ 

قال الرضا ف9#: أنا مقدٌ بنبرّة عيسى وككتابه 
وما بريه أنه وأقرّت به الحواريون. وكافر بنبّة 
كل عيسى ل يقر بنبوّة حمد يل وبكتابه ول يبشّر به 


أمته. 


قال الجسائليق: أليس إِنا تقطع الأحكام 
بشاهدي عدل؟ 

قال: بلى. 

قال: فأقم شاهدين من غير أهل ملّتك على 
نبوّة حمّد ممّن لا تنكره النصعرانيّة, وسلنا مثل ذلك 
من غير أهل متنا 

قال الرضا ة: الآن جثت بالنصفة 
يا تصعراني» ألا تقبل مي العدل المقدّم عند الممسيح 
عيسى بن مريم؟ 

قال الجاثليق: من هذا العدل؟ سمّه لي . 


قال: ما تقول في يوحنًا الديلمي؟ 

قال: بخ بخ. ذكرت أحبٌ الناس إلى |السيح. 

قال 386: قأقسمت عليك هل نطق الإتجيل 
أَنّ يوحنّا قال: إِنَّالمسيح أخبرني بدين محمد 
العربي. وبشّرني به أنه يكون من بعده, فبشّرت به 
الحواريون فآمنوا به؟ 

قال الجائليق: قد ذكر ذلك يوحنًا عن عيسى 
وبشّر بنبوّة رجل وبأهل بيته ووصيه ولم يلخّص 
متى يكون ذلك, ولم يسمّ لنا القوم فنعرفهم. 

قال الرضا 9#: فإن جئناك بمن يقرأ الانجيل 
فتلا عليك ذكر مئد وأهل بينه وت أ بدي 


وصل إلى ذكر محمد وأهل بيته ا. فأقرلجائليق” 
ثم دارت محاورات أخرى بين الإمام 8 
والجائليق أفحم قيها الجاثليق, ثم 
علماء اليهود, والمجوس. والصابئة. وخاصّة عمران 

الصابي. وكانت النتيجة إفحام هؤّلاء جميعاً. 

وامحاورة طويلة ذكرها الصدوق في كتابي 

التوحيد, وعيون أخبار الرضاء ونقلها امججلسي!؟ 

في البحار عنها . 

)١‏ انظر: التوحيد (للصدوق): 45١‏ /441: وعسيون 
أخبار الرضا يق 11١ -167:١‏ والبحار 114:1١‏ 
7١8 -‏ كتاب الاحتجاج . باب مناظرات الإمام 
الرضا 9 . الحديث الأَوّل. و44: 21 ؤلااء - 
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ولم يصب المأمون في ذلك الجلس إلا الندم مما 
فعله؛ لأئّه لم يحصل إلا على عكس ما كان يأمله. 

وذكروا محاورات أخرى للإمام مع سائر 
العلباء والمتكلّمين لم يسع الجال للتعرّض لها(©. 


محاورات الإمام 96 مع المأمون 

كانت للإمام 8 تحاورات كثيرة مع المأمون, 
فأغلب مجالسه معه كانت تحتوي على سؤال أو حوار 
نذكر نماذج منها على سبيل المثال: 

١‏ -كان الإمام الرضا 9# والمأمون يسيران. 
فقال المأمون: «يا أبا الحسن, إن فكرت في شيم 
, فنتج لي الفكر الصواب فيه, فكّرت في أمرنا وأمركم 
ونسبنا ونسبكم فوجدت الفضيلة فيه وأحدة, 
اختلاف شيعتنا في ذلك محمولاً على الموى 


فقال أبو الحسن #ة: إِنّ ذا الكلام جواباً إن 
شئت ذكرته لك. وإن شئت أمسكت؟ 

فقال له المأمون: إن لم أقله إلا لأعلم ما 
عندك فيه. 

قال له الرضا له أنشدك يا أمير الموُمنين, 
أو أن الله بعث نبئّه محتدأعَة؛ فخرج علينا من 
وراء أكمة من هذه الآكام يخطب إليك ابنتك كنت 
مزوّجه إيّاها؟ 
قارع الإمام الرضاطة, باب سائر ما جسرى ببينه 

وبين المأمون, الحديث ؟1 ملخّصاً. 
(1) انظر المصادر المتقدّمة مع اختلاف في الصفحات. 


ملحق تراجم الأئمة 2 1[ 25251011 


فقال المأمون: يا سبحان اللّه! وهل يرغب 
أحد عن رسول الله ؟1 

فقال له الرضا:#ة: أفتراه كان يحل له أن 
يخطب إلي؟ 

فسكت المأمون مُنيهة, ثم قال: أنتم والأّد 
أمس برسول الله رجأ 9. 

فته الإمام :98 أن الولد أقرب إلى الإنسان 
من ولد العم بلا ارتياب» فكيف يصع أن يتساويا 
بالفضل من حيث القرب؟! 

'-وقال المأمون يوماً للرضا #ة: «أخبرني 
بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين 9 يدل عليها القرآن. 


فقال الرضا 3#: فضيلة في المباهلة, قال جل 


جلاله: (قن حَاجكَ فيد بن الملم تل 
تَعَالوا تدع أَبتاءنا و ود 
كم تبت تتجعل أن ل حل الكازي»؟". 
فدعا رسول اللَهوالحسن والحسين لل فكانا 
أبنيه . ودعا فاطمة :9# فكانت في هذا الموضع نساؤه, 
ودما أميرالمؤمنين 39 فكان نفسه بحكم اللمعرَ وجل» 
فقد ثبت أنه ليس أحد من خلق الله تعالى أجل من 
رسول الله وأفضلء فوجب أن لا يكون أحد 
أفضل من نفس رسول الله يي بحكم الله تعالى. 
)١(‏ البسحار 4 ١و‏ كستاب الاحتجاج ٠‏ 
باب مناظرات الرضا 46 , الحديث 1: و 44: /الاء 
تاريخ الإمام الرضا4# . باب سائر ما جرى بيته 
وبين المأمون, الحديث 15. 


() آل عمران: 31. 


فقال المأمون: أليس قد ذكر اللّه تعالى الأبناء 
بلفظ الجمع؟ وأا دعا رسول الله ابنيه خاصّة, 
وذكر النساء بلفظ الجمع؟ ونا دعا رسول الله 8 
ابنته وحدهاء فألا جاز أن يذكر الدعاء من هو نفسه 
ويكون المراد نفسه في الحقيقة دون غيره, فلا يكون 
لأميرالموّمنين 448 ما ذكرت من الفضل؟ 

فقال الرضاغية: ليس يصمٌ ما ذكرت يا أمير 
المؤمنين, وذلك أن الداعي نا يكون داعياً لشيره, 
كما أنّ الآمر آمر لغيره؛ ولا يصحٌ أن يكون داعياً 
النفسه في الحقيقة, كما لا يكون آمراً ها في الحقيقة. 
وإذا لم يدع رسول الله رجلا في المباهلة 
ثبت أنه نفسه التي عناها 
الل سبيحانه في كتابه وجعل حكده ذلك في تغزيله. 

فال المأمون؛ إذا ورد الجسواب سقط 


الجنّة والنار؟ 0 ن 
أبيك عن آبائه. عن عبد الله بن عبّّاس, أنه قال؛ 
سمعت رسول الله يقول: حبٌ علي إهان وبغضد كفر؟ 
فقال؛ بلى. 
قال الرضا 8ه9: فقمّم الجنّة والنار. 


)١(‏ البحار .0٠ ٠١‏ كتاب الاحتجاج , باب مناظرات 
الرضا 9 الحديث ١٠و‏ 44: هاء تاريخ الإمام 
الرضائية , باب سائر ما جرى بينه وين المأمون. 
الحديث ١‏ 


فقال المأمون: لا أبقاني اللّه بعدك يا أيا 
الحسن. أشهد أنّك وارث علم رسول الله »2 
وللرواية تتمة. 


تاسعاًالإمام محمد بن عل الجواد 341 
سمه ونسيه : ١‏ 

هو حمّد بن علي بن موسى بسن جعفر بن 

عد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 881 

واه أمّ ولد يقال ها: سبيكة, أو خيزران, 

وكانت نوبيّة!", وقيل: مريسيّة'", وقيل: كانت 


أهل بيت مارية القبطية!, 
كنيته ولقبه: 


نيته أبو جعفر الثاني , وألقابه: أ 
المرتضى, المنتجب 40 


)١(‏ البحار 46: "لالء تاريج الإمام الرضا :35 باب سائر 
ما جرى بينه وبين المأمون. يل الحديث .٠١‏ 

(1) نسبة إلى نوب وهم جيل من الئاس موطئهم .وهو 
بلاد النوبة ‏ يقع في الجزء الججتوبي من يلاد مصير. 
المعجم الوسيط : « الثوبة ». 


() ومريسة: قرية إبصرء وولاية من ناحية الصميد. 


معجم البلدآن 118:0 «مريسة». 

(4)و(0) أنظر : أصول الكافي :١‏ 447, والإرشاد 398:3 
والتهذيب 1: .٠١‏ وإعلام الورى ؟: 49, والبحار 
10٠‏ 19, تاريخ الإمام الجواد م . ياب مولده. 
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ولد سنة مئة وخمس وتسعين من الطجرة» 
واختلف في الشهر واليوم, فقيل: في شهر رمضان, 
وهو الذي ذكره المشايخ _الكليني والمفيد والطوسي - 
: في العاشر من رجب20. 
وقد ورد عن أيبه الرضاءظة, أنه قال فيه: 
«هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم على ششيعتنا 
بركة منه»(", 

ولعل وجهه: أنّه لالم يولد غير أبي 
جعقر 6ة للإمام الرضاء#ة, وكان الشيعة يفكّرون 
قبل ولادته: كيف يكون مصير الإمامة؟ لأثها 
الاتجتمع لأخوين بعد الححسن والحسين ب8ه, ولم 
.يكن للإمام الرضا 8/2 ولد حينئزٍ, فن يكون الإمام 


1 إن بعد أبي الحسن الرضا 37؟0 


,39016 والإرقاد ؟:‎ ,455 :١ انظر؛ أصول الكافي‎ )١( 
والبحار‎ 4١:1 وإعلام الورى‎ .٠ :1 والتبذيب‎ 
تاريخ الإمام الجواد مله , باب موئده.‎ ء01/-١‎ :0 

() الإرشاد 1 ةل 

0 دوى في الإرشاد: أنه كتب ابن قياما إلى أبي الحسن 
الرضا م كتاباً يقول فيه : «كيف تكون إماماً وليس 
لك ولد؟ فأجابه أبو امسن نة: وما علمك أنه 
لايكون لي ولد؟ والله لاتمضي الأيام والليالي حي 
يرزقني الله ذكراً يغرّى بين الحقّ والباطل ». الإرشاد 
»ا لالال 

وكانت عحنة الإمام الرضا لقا في ذلك كبيرة حت 

بعد ولادة الإمام الجواد نك حيث كان بعضهم - 


5 
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وعند ولادته زالت هذه الشكوك والأوهام. 
وكانت هذه أعظم بركة على الشيعة. 


وفاته: 

توي في آخر ذي القعدة سنة مئتين وعشرين 
ببغداد بعد إشخاص المعتصم إِيّاه من المدينة على 
تفصيل يأتي- ودفن في مقابر قريش عند قبر جدّه 
موسى بن جعفر 9ا90. 


وسوف يأقي سبب وفاته!". 


عمره الشريف: 
8 
كان عمره خمساً وعشرين سنة؛ وعاشنا 


بعد أبيه سبع عشرة اسنة0". وهو أصغر الأمّة بول 


مدّة إمامته : 
بلغت إمامته سبع عشرة سنة, وهي المدّة التي 
عاشها بعد أبيه صلوات اللّه علهما. 


يشكدّك في إمامته من حيث صغر سنّه . فيقول الإمام 


وهو ابن أقلّ من ثلاث سنين». الإرشاد 5: 191 
وسوف نذكر بعض ما يتصل بذلك عند الكلام عن 
احتجاجات الإمام الجواد 81 . 

(1) و0 انظر المصادر المذكورة في الحامش 4 وه 


من العمود الأوّل في الصفحة المتقدّمة. 
(5) في الصفحة 697 


حكام عصيره: 
عاصره من الحكّام: المأمون, وأخوه 


محمّد المعتصم. 


تزويج المأمون ابنته أمّ الفضل للإمام 29 : 

بعد أن استشهد الإمام الرضاية. وعاد 
المأمون إلى يغداد, استدعى الإمام الجواد من المدينة 
وهو أبن تسع سنين وأشهر, وقصد أن يزوّجه أبنته 
م الفضل؛ لأنّه قد شيف به؛ لما رأى من فضله ممع 
صغر سنّه وبلوغه في العلم والحكئة والأدب وكال 


إلعقل ما لم يساوه فيه أحدٌ من مشاي أهل زمائه. 


ولمًا بلغ ذلك العباسيين استظموه. 


خعذٌرُوه من ذلك وأظهروا له خوفهم واستياءهم. 


فأجابهم: بأنّه اختاره لبروزه على أهل 


آلَنَصل كافة في العلم والفضل مع صغر سنّه. 


فقالوا: إِنّ صبويٌ لا معرفة له ولا فقدء فأمهله 
ليتأدّب ويتقة في الدين. 

فقال هم: ويحكم إِنّي أعرّف بهذا الفتى 
منكمء وان هذا من أهل بيتٍ علمهم من الله ومواده 
وإطامه. لم يزل آباوه أغنياء في علم الدين والأدب 
عن الرعايا الناقصة عن حدٌ الكمال. فإن شثتم 
فامتحتوا أبا جعفر بجا يتبيّن لكم به ما وصفت من 
حال 

فاختاروا يحيى بن أكثم -وكان قاضي 
القضاة_على أن يسأله مسألة لا يعرف الجواب 
فيهاء ووعدوه يأموال نفيسة على ذلك. 


فاجتمعوا في اليوم الذي اتّفقوا عليه, 

فخرج أبو جعفر 8 وجلس في الموضع 
الذي أعدّ له. وجلس يحبى بن أكثم بين يديه. 

فاستأذن يحبى المأمون في المسألة, فأمره 
أن يستأذن أبا جعفر 390. 

فأقبل يحيى على أبي جعفر 28 وقال: 
أتأذن لي -جعلت فداك_في مسألة. 


فقال له أبو جعفر9#0: سل إن شئت 
قال يحيى: ما تقول _جعلت فداك_في 
محرم قتل صيدا؟ 


فقال له أبو جعفر: قتله في حل أو حرم 
كان حرم أم جاهلاً؟ قتله عمداً أو خ 
خرَأكان امحرم أم عبداأً؟ صغيراًككان أ 
مبتدثاً بالقتل أم معيد؟ من ذوات الطي ركان لصيف 
أم من غيرها؟ من صغار الصيد كان أم كبارها؟ 
مصرّاً على ما فعل أو نادماً؟ في الليل كان 
قتله للصيد أم نهاراً؟ محرماً كان بالعمرة إذ قتله 
أو بالحج كان محرماً؟ 

فتحيّر يحبى بن أكثم وبان في وجهه العجز 
والانقطاع, ولجلج حىٌّ عرف جماعة أهل المججلس 
أمره. فقال المأمون: الحمد للّه على هذه النعمة 
والتوفيق لي في الرأي, ثم نظر إلى أهل ببيته وققال 
لم: أعرفتم الآن ما كنتم تتكرونه؟1 

ثم أقبل على أبي جعفر 34, فقال له: أتخطب 
يا أبا جعفر؟ 
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قال: تعم يا أمير المؤمنين. 

فقال له المأمون: اخطب _جعلت فداك 
لنفسك, فقد رضيتك لنفسي وأنا مزوّجك أمَ الفضل 
أبنتي وإن رغم قومٌ لذلك. 

ققال أبو جعفر 986: « الحمد لله إقراراً بنعمته, 
ولا إلئه إلا الله إخلاصاً لوحدائيته, وصقٌ اللّه على 
محمد سيّد بريّته والأصفياء من عترته. 

نا بعذ: فقد كان من فضل الله على الأنام 
أن أغناهم بالحلال عمن المسرا فقال سبحائه: 


وير إن تخ ثرا قرا يمال ين قطي وال بيخ 
عَبيبه90. 

تمن حمّد بن علي بن موسى يخطب أُمٌ الفضل 
الله الملأمون. وقد بذل ها من الصداق مهر 
جدته فاطمة بنت محمّد #0 , وهو خمسمئة درهم 
جياداً. فهل زوجته يا أمير المؤمنين بها على هذا 
الصداق المذكور؟». 

قال المأمون: نعم, قد زوّجتك أبا جعفر 
م الفضل ابنتي على هذا الصداق المذكور. فهل 
قيلت النكاح؟ 

قال أبو جعفر4#6: «قد قبلت ذلك ورضيت 
3 

ثم#جرت مراسيم العقد الرسمية. 

ولمّا تفرّق الناس وبق من الخاصّة من بي 


() التورة 68 
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قال المأمون لأبي جعفر#ة: إن رأيت -جعلت 
فداك_أن تذكر الفقه فيا فصّلته من وجوه قتل 
الحرم الصيد لتعلمه ونستفيده. 

فقال أبو جعفر ل8ة: نعم, إن الحسرم إذا قتل 
صيداً في الحلّ وكان الصيد من ذوات الطير وكان 
من كبارها فعليه شاة فإن كان أصابه في الحرمء 
فعليه الجزاء مضا إذا قتل قرخاً في الح قعليه 
حمل قد قُطم من اللبن, وإذا قتله في الحرم فعليه 
لحمل وقيمة الفرخ, وإن كان من الوحش وكان 
حمار وحش فعليه بقرة وإن كان نعامة فعليه بدنة, 
وإن كان ظبياً فعليه شاة, فإن قتل شيئاً من ذلك في 


الحرم فعليه الجسزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبتجا 


وإذا أصاب الحرم ما يجب عليه المدي فيه وكأن. 


إحرامه للحجٌ نحره بنى» وإن كان إحرامه لادغمرة 


نحره يمك , وجزاء الصيد على العالم والجاهل سَوَاء» 
وفي العمد له المأم, وهو موضوع عنه في الخطأً. 
والكقّارة على الحرٌ في نفسه, وعلى السيّد في عبده, 
والصغير لاكقّارة عليه, وهي على الكبير واجبة» 
والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة, والمصرٌ 
يجب عليه العقاب في الآخرة 

فقال له المأمون: أحسنت أبا جعقر. 


أحسن الله إليك. فإن رأيت أن تسأل يحبى عبن 
مسألة كبا سألك. 
فقال أبو جعفر ليحيى: أسألك ؟ 


قال: ذلك إليك _جعلت فداك_فإن عرفت 
جواب ما تسألنى عنه وإل استفدته منك. 


ثمّ سأله عن مسألة عجز عن جوابها يطول 
ذكرها وذكر جوابها. 

فأقبل المأمون على من حضره من أهل بيته. 
فقال هم: هل فيكم أحد يجيب عن هذه المسألة بمثل 
هذا الجواب, أو يعرف القول فيا تقدّم من السؤال؟1 

قالوا: لا والله. إنَّ أمير المؤمنين أعلم وما 
56 

فقال هم: ويحكم, إِنّ أهل هذا البيت حُصّوا 
من الخلق بما ترون من الفضل, وإِنّ صغر السنّ فيهم 
لايمنعهم من الكمال, أما علمتم أنّ رسول الله 6 


<قير افتتح دعوته بدعاء أمير المؤْمنين عل بن أبي 
طالب .38 وهو ابن عشر سئين, وقبل منه الإسلام 


واحكم له به. وم يدع أحداً في سنّه غيره. وبايع 
امسن واليسين فت وهما ابنا دون الست سنين, 
أغيرهما, أفلا تعلمون الآن ما اختصٌ 
اللّه به هؤلاء القوم, وأئّهم ذريّة بعضها من بعضء 
يجري لآخرهم ما يجري لأرّهم؟! 

قالوا: صدقت يا أمير المؤمنين؛ ونهسض 
القوم. 

ثم استمرّت الاحتفالات من الفد وورّعت 
فها الجوائز والنفائس. وقدّمت الصدقات 


وبعد ذلك انصعرف أبو جعفر 0 مع زوجته 
َم الفضل إلى المدينة. وبتي يها إلى أن أشسخصه 
المعتصم متهاء كما سيأتي 

وم يزل المأمون مكرما لأبي جعفر اله 


معظياً لقدره مدّة حياته؛ يؤئره على ولده وجصاعة 
أهل بيته. 

وقد روي: «أَنَّأُمٌ افطل كتيت إلى أبيها 
من المدينة تشكو أبا جعفر #6 وتقوا 
فكتب إلها المأمون: يا بنية, 


3 تعاودي لذكر ما ذكرت بعدهاء!©. 


الإمام الجواد !3 أيام المعتصم : 

ولما مات المأمون وخلّفه أخوه المعتصمء 
أشسخص الإمام 38 من المدينة إلى بغداد. فوردها© 
و النسضل الاين بتيتا من الصّ) س ع 
وعشرين» ٠‏ وتوقي في ذي القعدة من السنة تقبيا! م 

وذكروا أنه اسهد بالسورر 
في كيفيتد0. 


تلامذة الإمام الجواد به والراوون عنه: 
لم يتعرّض الإمام الجواد 86 اضغط سياسي 


(1)_انظر هذا وما تقدّم في الإرشاد 1+ 141-141؛ وإعلام 
الورى ٠١8-1١١1‏ والبحار +6٠‏ /ا- 84, تاريخ 
الإمام الجواد 90 . ياب تزوعهه 90 أمَ الفضل. 

()) انظر الإرشاد 598:5 

() انظر تفسير الميّاضي -748.:١‏ 745 الحديث 3١6‏ 
في آخر قوله تعالى: ط وَالشَارِقُ وَالشَارِقَةٌ...4. 
ومناقب ابن شهرآشوب 4: 784و 541. ومروج 
الذهب ": 484 والفصول المهمّة: 758 


...0.0 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج0 


حادَ أيام المأمون, فكان في هذه المدّة وهي نحو 
من عشر سنوات يتصل به شيعته ويأخدون من 
علمه, وذكر ايخ الطوسي ما يقارب مئة وخمسة 
عشر شخصا من روى عنه, ونحن نشير إلى ترجمة 
اثلاثة متهم باختصار: 

١-علك‏ بن مهزيار الأهوازي : 

كان من الشخصيات العلميّة البارزة أيام 
الإمام الجواد 4#, ومن أصحابه الحستصّين به. 
قال عنه النجاث 
فأسلم» وقد قيل: إِنّ علا أيضاً أسلم وهو صغير, 
ومن الله عليه بمعرفة هذا الأمر, وتفتّه. وروى 


كان أبوه نصرانياً 


عن الرضا وأبي جعفر ف , واختصٌ بأبي جعفر 
الثاني وتوكّل له. وعظم محلّه منه, وكذلك 


. أبس ا حسن الثالث #ة. وتوكل م في بعض 


النواحي ؛ وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكلّ 
خير. وكان ثقة في روايته لا يطعن عليه. صحيحاً 
اعتقاده؛ وصيّف الكتب المشهورة...006. 

#ذكر كنبه. 

وكانت له مراسلات كثيرة مع أبي جعفر 
الجواد#8 كان يسأله فيها عن المسائل الفقهية 
وغيرهاء ومكاتبته في الخمس!" معروفة وكانت 
لدلئة عناية خاصّة بهء فقد روى الكشّي عن 


(1) رجال النجاهي : 101 الترجمة 314. 
(2) انظر الوسائل 4: ١0-3‏ الباب 8 من أبواب الخمس, 
الحديث 0. 


ملحق تراجم الأئتة 250 
عل بن مهزيار: أنه كتب إلى الإمام الجواد © 
يسأله الدعاء؛ فكتب لله إليه: 

« وأمًا ما سألت من الدعاء. فإِنّك بعدُ لست 
تدري كيف جملك الله عندي, وربما ممّيتك ياسمك 
» مع كثرة عنايتي بك وعحبتي لك ومعرفتي 
بما أنت إليه, فأدام الله لك أفضل ما رزقك من 
ذلك. ورضي عنك برضائي عنك, ويلغك أفضل 
تبتك وأنزلك الفردوس الأعلى برحمسته إِنّه سسيع 
الدعاء, حنظك اللّه وتولاك ودفع الشرّ عنك 
برحمته, وكتبت بخطي 000 


ولع بن مهزيار مشهد كبير في الأهواز ‏ , 


يزار, وقد وثّقت لزيارته. 


/او”-الحسن والحسين الأهوازيّان 


قال عنهها النجاشي: «الحسن بن سعيد ب | 


حتاد بن مهران مولى علش بن الحسين 81, أبو محمّد 
الأهرازي, شارك أخاه الحسين في الكتب الثلاثين 
المصتّفة, وأا كثر اشتهار الحسين أخيه بها »7". 
وقال ابن النديم: «الحسن والحسين أبنا سعيد 
الأهوازيان من أهل الكوفة من موالي علي بن 
الحسين, من أصحاب الرضاء أوسع أهل زمائهما 
علياً بالفقه والآثار والمناقب وغير ذلك من علوم 


(1) اختيار معرفة الرجال: 401, ذيل الرقم ,9١4٠‏ 
وذكر مكاتبات أخرى فيها احترام وتتيجيل لابن 
0( رجال النجاشي : 159/١11‏ , الترجمة /0. 


الشيعة... وصحبا أيضاًأبا جعفر بن الرضا. 
وقال الشيخ في الفهرست: «الحسن بن 
أخو المسين بن سعيد ثقة...»!؟؟ 


وقال أيضاً 


ضاً: «الحسين بن سعيد ... ثقة روى 
عن الرضا وأبي جعفر الثاني, وأبي الحسن 
الثالث 980, وأصله كوفي, وأنتقل مع أخيه المسن 
إلى الأهوازء ثم تحوّل إلى قم, فنزل على الحسن بن 
أبان, وتوقي بقم»!. 

وذكرهما في رجاله في أصحاب الرضا 
والجواد يون(©. 


اكتيجاجات الإمام الجواد 190 : 
ذكرتا بض احتجاجاته مع يحبى بن أكثم 
بمحضر المأمون, والآن نذكر احتجاجه مع النقهاء 
خض المعتصم , وتفصيل ذلك هو: 

أنه أقي يسارق أقرٌ على نفسه بالسرقة عند 
المعتصم» وسأل الخليفة أن يطهّره بإقامة الحدٌ عليه. 
فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه, وأحضر محمد بن 
عل 2#. فسأل الفقهاء عن موضع القطع؛ فقال 
بعضهم من الك رسوع. 
فسأل المعتصم: وما الحجّة في ذلك؟ 
فقيل له: لأنّ اليد هي الأصابع والكفٌ إلى 


(1) القهرست (لاين النديم ): 51١‏ 

زفذا الفهرست ( للشيخ الطوسي ‏ القرجمة 37/4 
المصدر المتقدّم: .٠١6‏ الترجة 510. 

(5) رجال الشيخ الطوسبي: لازو لاو 855 


الكرسوع؛ لقوله تعالى في التيكم: (قَامْسَحُوا 
بوجوهكم وَأَر 00 
وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق. 
قال المعتصم : وما الدليل على ذلك ؟ 
قالوا: لأنّ الله لما قال: (َرَأَبِدِيَكُمٍ 


0 


لمات في اسل دل ذلك على أن حدَ اليد هوالمرفق. 


فالتفت_المعتصم-إلى محمد بن علي 39» 
فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ 

فقال بة: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين 

قال العتصم: دعن ا تكذرا به. أي يو 
عندك؟ 

قال1ة: اعففي عن هذا يا أمير الؤسنها:”< 


نهم أخطأوا فيه السئة. فإ القطع يجب أن يكدون 
من مفصل أصول الأصابع , فيقرك الكفٌ. 

قال المعتصم: وما الحجّة في ذلك؟ 

قال: قول رسول اللّه عليه وآله السلام: 
السفرة عل سينة لماه الرجه ونين 
والركبتين, والرجلين” فإذا قطعت يده من 
الكرسوع أو المرفق م بيق له يد يسجد عليهاء وال 
الله تبارك وتعالى: (وَأَن المَسَاجة يلو4!'! يعني به 


1 المائدة:‎ )١( 


() الجنّ18 


...0-00 الموسوعة الفقهيّة البيسّرة / جه 


هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليهاء <َاتَدْعُوا 
مع لله أده" وما كان لله لم يقطع . 

فأعجب المعتصم ذلك, وأمر بقطع يد السارق 
من مفصل الأصابع دون الكفّ 

وذكروا: أن هذاكان سيب حسد بعض 
الحاضرين من الفقهاء والقضاة وسعايتهم بالإمام 
عند المعتصم وتحريضه بالقضاء عليه, فانتهى الأمر 
إلى استشهاده يه بالسي", 

ومن جملة احتجاجاته ما حدث في إنان 
إمامته386, فقد روى عل بن إبراهيم عن أبيه, 
قال: «لبا مات أبو الحسن الرضاقة حججنا 
فدخلنا على أبي جعفر 26 وقد حضير خلق مسن 


18 الشيعة من كل بلد ليينظروا إلى أبي جعفر‎ ١ 
فدخل عمّه عبداللّه بن موسى وكان شيخ كبيراً‎ 


عليه ثياب خشئة» وبين عيئيه سجّادة» فجلس 


وخرج أبو جعفر من الحجرة وعليه قيص قصبء 
ورداء قصب. ونعل حذو [جدد] بيضاء. 
فقام عبد الله واستقبله وقبّل بين عسينيه, 


وقامت الشيعة, وقعد أبو جعفر 4# على كرسي 

ونظر الناس بعضهم إلى بعض تحير لصغر سنّه. 
فانتدب رجل من القوم فقال لعبد الله بن 

موسى: «أصلحك الله ما تقول في رجل أقى بهيمة؟ 


0١‏ الجا 
(؟) انظر المصادر المذكورة في الهامش رقم ”من العسمود 
الأوّل في الصفحة 064 


فقال: تقطع يمينه ويضرب الحد. 

فنضب أبو جعفرغة, ثم نظر إليه فقال: 
يا عمّء اث اللّ. انق الأّه. إِنّه لعظيم أن تتقف 
يوم القيامة بين يدي اللّه عر وجل فيقول لك: 
إأفتيت الناس بما لا تلم ؟ 

فقال له عمّه: يا سيّدي, أليس قال هذا 
أبوك صلوات اللّه عليه 

فقال أبو جعفر #ة: إِقا سئل أبي: عن 
رجل نبش قبر امرأة فتكحهاء فقال أبي؛ تقطع 
ينه للنبش» ويضدرب حدٌ الزناء إن حرمة الميتة 
كحرمة الحية. 


فتعجّب الناس فقالوا: يا سيّدنا أتأذن 1] 


أن نسألك ؟ 

فقال: نعم . 

فسألوه عن مسائل كثيرة فأجابهم وهو 
أبن تسع سنين »97 


(1) البحار :5٠‏ 41-48, تارخ الإمام الجواد 96 
باب فضائله . الحديث الأوّل. 


كنيته و لقبه : 


فقال: صدقت يا سيّدي وأنا أستغفر اللّه. جم 


عاشراالإمام عل بن محمد الهادي 3 
سمه ونسيه : 1 
هو عل بن حمّد بن علي بن موسى بن 
جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أببي طالب :28 . 
وأمه أمٌ ولدء يقال لها سمانة!" أو سمانة 
المغربية!. 


كتيته: أب الحسن الثالث 5 
ب/ وألقابه كهيرة أشهرها: المادي والدتي 
والسكري لل لأنّ المملّة التي كان يسكنها 


تسمى عسكرل. 


(1) أنظرء أصول الكافي :١‏ 197, والإرشاد 1910/1 
والتهذيب 1:؟4, والبحار ,١17-1١ 0٠‏ 
تاريخ الإمام اهادي لل , باب أسمائه وألقابه... 

(1) انظر مناقب آل أبِي طالب 494. 

05 و(4) أنظر المصادر المذكورة في ألهامشين المتقدّمين . 

(0) أنظر: معان الأخبار: 36, وعلل الشرائع : 11١‏ 

() كيا يظهر من عبارات المفيد وغيره, انظر: الإرشاد 
6 5 لاء ورجال النجاشي : 7٠١‏ القرجمة /84. 


ولد في صعريًا "١!‏ في النصف من ذي الحبة سنة 


مثتين واثنقي عشرة!", وقيل: في رجب سنة مئتين 
عشر: ليه 


وأربع عشر: 


سنة مئتين وأربع وخمسين!؟, وقسيل: لأربع 


من جمادى الآخرة!©, 
وسوف يأتي بيان كيفية ذلك 
عمره الشريف: , 
بلغ عمره الشريف دي وأريمينا كك . 
وقيل : وسنّةا"" أو سبعة أشمرا 1 
رفاس يتأن ا تلان رانين 
ةل 


)١(‏ متريّاه قرية أنّسها الإمام موسى بن جعفر 9 وتبعد 
ثلاثة أميال عن المدينة . مناقب آل أبي طالب 6: 45؟. 

(؟) و(ه) انظر: أصول الكاقي 1: /411: ياب مولد 
أب الحسن نل . والإرشاد ؟: /141, والتبذيب 1: 17. 

() انظر أصول الكافي :١‏ /491. 

(4) و (ة) انظر: الإرشاد ! 141 والتيذيب 41:6 

() انظر أصول الكافي 1581. 

(4) انظر التبذيب 91:3 

(4) اظر الإرعاد 151/1 


38 الإمام :48 في عهد المتو/ 


الميسشرة /جة 


وهي ثلاث وثلاثون سنةء أي المدّة التي 
عاشها بعد أبيد ين 


حكام عماره: 
عاصره من حكام بني العبّاس: المعتصم, 
والمتوكل. والمتتصر. والمستعين, والمعق97. 
وقد أشخصه المتوكّل من المدينة إلى سامراء, 
وبق فبها إلى أن توقي أيام المعتزا". 
ويبدومن بجموع ما ذكره المؤرّخو, 
زمن مر به هو أَيّام المتوكل التي دامت أربع 
سنة. وفيا يلي نذكر بعض ما جرى عليه خلاطا. 


اتصف المتوكّل بعدائه الشديد لأهل 
البيت لك فهو الذي أمر هدم قبر الإمام 
الحسين 96 وتسويته والزراعة في أرضه, ومنع 
الناس من زيارته!". وقد تل هذا العداء بالنسبة 
(1)و(؟) انظر إعلام الورى 17: 33١-1١4‏ 


قن قال آين الأثير في حوادث سنة ا في هذه السنة 
أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بسن عل 4 , وهصدم 


ثم قال: «وكان المتوكل شديد البغض لعل بن 
أبي طالب لي ولأهل بيته ‏ وكان يقصد من يبلغه عنه 
أنه يتوق علياً وأهله بأخذ المال والدم . 5 


ملحق تراجم الأئمة 8 22111111116 


إلى الإمام اهادي 38 أيضاً. 
وأوّل ما صدر منه في حقّ الإمام 32 هو أنه 
أشخصه من المديئة إلى سامراء. 
وذلك: أنّ الإمام 2 بتي في المد 
الجواد وفي طول حكم المعتصم, وأوائل حكم 
المتوكل, إلى أن أخصه سنة متتين وثلاث 
ن(0, 1 


بعد أبيه 


وأربعين!", أي ثلاث وعشرين سنة. 
وكان سبب إشخاصه كما ذكره الشسيخ 
- وكان من جملة ندمائه عبادة بن الخدت . وكان يشدّ على 
بطنه, تحت ثيايه, 
ويرقص بين يدي المتوكّل والمغلون 


الأسلع البطيد خليفة المسلمين” يمكي بذاا ” 
ذلك يوم" 


علياً 48 والمتوقّل يشرب ويضحك. 
والمنتصر حاضر ؛ فأوما إلى عيادة 
خوفاً منه, فقال المتوكّل؛ ما هالك؟ فقام وأخيره. 
فقال المنتصر: يا أمير المؤمنين, إِنّ الذي يمكيه هذا 
الكاتب ويضحك منه الناس هو أبن عمّك, وشيخ أهل 
بيتك , وبه فخرك ؛ فكل أنت لحمه 
هذا الكلب وأمثاله مئه, فقال المتوكّل للمغئّين: غنّوا 
جميعاً 
غار القعى لابن عه رأس الفى في حِرٍ أّه 
فكان هذا من الأسباب التي استحل بها المنتصر 
قعل المتوكل ». 
ثم ذكر أن ندماءه كانوا يمن اشستهروا بالتصب 
والبغض لعل لإ . وذكر أسماء جملة منهم . أنظر الكامل 
في التاريج /1: 61-08 
() انظر الإرشاد 3٠١:37‏ 


المفيد هو: أن المتوكل ول على الحرب والصلاة في 
مدينة الرسول يِل عيد اللّه بن محمد!"!, فسعى بأبي 
الحسن 96 إلى المتوكّل؛ وكان يقصده بالأذى, 
ولا بلغ أب الحسن سعايتهكتب إلى المتوكّل يذكر 
تحامل عبد الله بن محمد ويكدٌّبه فيا سعى به, 
فأجابه المتوكل: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أمَا بعد: فإنٌّ أمير المؤمنين عارف بقدرك, راع 
لقرابتك. موجب لحدّك. مرّثر من الأمور فيك ف 
أهل بيتك ما يصلح اللّه به حالك وحاهم, ويثبت ب 
عرّك وعرّهم. ويدخل الأمن عليك وعليهم؛ يبتغي 


ِل رضا ربّه وأداء ما افقرض عليه فيك وفيهم, 


قل رأى أمير المؤمنين صرف عبد اللّه بن محتد ع 
ن يه الم .من الحرب والصلاة بمدينة الرسول كل 
و على ماذكرت من جهالته بدك واستخفافه 
بقدرك؛ وعندما قرفك به ونسبك إليه من الأمر 
الذي علم أمير الممنين براءتك منه, وصدق نيتك 


)0 هو عبد اللّه بن محمد بن داود الماشمي المشهور 
بابن أترجة, من عرفوا بالنصب لأهل البسيت لتكلا 
وأحطُوا بالمتوكل كبا تقدّم عن ابن الأثير. ومنهم أيضاً: 
عل بن الجهم: وعمر بن فرج الرخجي » وأبو السمط 
من موالي بتي أُميّة. « فكانوا يخوّفون المتوكل مسن 
العلويّين ويشيرون عليه بإبعادهم والإعراض عننهم 
والإساءة إلهم , ثم حسُنوا له الوقيعة في أسلافهم الذين 
يعتقد الناس علو مغزلتهم في الدين...». الكامل في 
التاريض /1: 07 1 


في برك وقولك. وأنّك م تؤهّل نقسك لما ترقت 
بطلبه. وقد ولّ أمير المؤمنين ماكان يلي من 
ذلك تمد بن الفضل, وأمره بإكرامك وتسبجيلك 
والانتهاء إلى أمرك ورأيك. والتقرّب إلى اللّد 
وإلى أمير المؤمنين بذلك . 
وأمير المؤمنين مشتاق إليك, يحبٌ إحداث 
العهد بك والنظر إليك, فإن نشطت لزيارته والمقام 
قبله ما أحبيت شخصت ومن اخقرت من أهل بيتك 
ومواليك وحشمك؛ على مهلة وطيأثينة, ترحل إذا 
شثت وتنزل إذا شئت وتسير كيف شئت: وإن 
أحببت أن يكون يحيى بن هرثمة مولى أمير الم 
ومن معه من الجتد يرتحلون برحيلك» ا 
بسيرك فالأمر في ذلك إليك, وقد تقدّمنا!ا 
بطاعتك فاستخر الله حي توافي أه 
فا أحد من إخوته وولده وأهل بيته وحَاضَنه ألطَفٌ 
منه منزلة, ولا أمد له أرة, ولاهو هم أنظرء. 
وعليهم أشفق وبهم أبرٌء وإليهم أسكن مسنه إليكء 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
وكتب إبراهيم بن العبّاس في شهر كذا من ستة 
ثلاث وأربعين ومئتين»!0. 
قال المفيد: «فلها وصل الكتاب إلى أبي 
الحسن نيه تجهّز للرحيل , وخرج معه يحبى بن هرم 
() الإرقاد اق عل وأصول الكاق 001:1 
باب مولد أبي الحسن ل , الحديث 7 
وصورة الكتاب وإن كان فيها نوع من الرفق ٠‏ لكنٌ 
البغض المستبطن فيه يظهر من تدّة الرواية . 


..........----- الموسوعة الفقهئة الميسّرة /ج0 


حقٌّ وصل إلى سير من رأى, فلّسا وصل إلها تقدّم 
المتوكّل أن يحجب عنه في يومه. فنزل في خان يعرف 
بخان الصعاليك؛ وأقام فيه يومه, ثم تقدّم المتوكّل 
بإقراد دار له. فانتقل إليها»!©. 

ثم قال: «وأقام أبو الحسن 4# مدّة مقامه 
بسرٌ من رأى مكرّماً في ظاهر الحال؛ يجتهد 
المتوكّل في إيقاع حيلة به قلا يتمكن من ذلك» 
وله معه أحاديث يطول بذكرها الكتاب, فيها آيات 
له وبيّنات, إن قصدنا لإيراد ذلك خرجبنا عن 
الغرض فيا تحوناه»!؟. 

ومن تلك الآيات ما ثقله المسعودي عن تحمد بن 


/ عرفة النحوي, عن محمد بن يزيد المبرّد» قال: 


وقد كان سعي يأبي الحسن علي بن حائد إلى 
كلء وقيل له: إن في منزله سلاحاً وكتبً وغيرها 


من شيعته. فوّه إله ليلا من الأتراك وغيرهم من 


هجم عليه في منزله على غفلة ممّن في داره؛ فوجده 
في بيت وحده مغلق عليه؛ وعليه يدرعة من شعرء 
ولا بساط في البيت إلا الرمل والحصى ؛ وعلى رأسه 
ملحفة من الصوف, متوجّهاً إلى ربّه يقرتم بآيات 
من القرآن في الوعد والوعيد, فأخذ على ما وُجد 
عليه, وحمل إلى المتوكّل في جوف الليل؛ فَمَكّل 
بين يديه والمتوكل يشرب وفي يده كأسء فلا رآه 
أعظمه وأجلسه إلى جنبه ولم يكن في مازله عيء 


(0 الإرشاد لك 


لتقدّم: 213 


مما قيل فيه , ولاحالة يتعلّل عليه بهاء فناوله المتوكّل 
اليا أمير المؤمنين. 
ما خامر لحمي ودمي قطّ. فاعفني منه. فعاقاد, 
وقال: أنشدني شعراً أستحسنهء فقا 
الرواية للأشعار, فقال: لا بدٌ أن تنشدني» 
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم 
غلب الرجال فا أغنتهم القلل 
واستنزلوا بعد عر عن معاقلهم 
فأودعوا حفراً. يا بنس ما نسزلوا 
اداهم صارخ من بعد ما قبروا 
أبن الأسرّة والتيجان والحُلل 
أين الوجوه التي كانت متمَّمةٌ 
من دونها تضضرب الأستار والكلل 
فأفصع القبر عنهم حين ساءهم 1 
تلك الوجوه لما الدود يَلفَكلَ 
قد طالما أكلوا دهراً وما شربوا 
فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 
وطالما عمروا دوراً تتحصتهم 
ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 
وطالما كنزوا الأموال وادّخروا 
فخلّفوها على الأعداء وارتحلوا 
أضحت مسنازهم قفراً معطّلةٌ 
وساكتوها إلى الأجداث قد رحلوا 
قال!": فأشفق كل من حضر على ع لي» 
)١(‏ أي الراوي» وهو حمّد بن يزيد المبرّه. على نقل 
المسعودي. 


الكأس الذي في يده ذ 


لعج لاف 
وظلث أن باهر تيدر منه إليدلا, قال: واللّه لقد بكى 
المتوكّل بكاء طويلاً حقٌ بلّت دموعه 
من حضيره, ثم أمر يرفع الشراب 
يا أيِا الحسن أعليك دينٌ؟ قال: نعم, أربعة آلاف 
دينار» فأمر بدفعها إليه. وردّه إلى مغزله من ساعته 
مكرّماه". 

ومن تلك الآيات مارواء المفيد عن 
الحسين بن الحسن الحسني. قال: حدّثفي أبو الطب 
يعقوب بن ياسرء قال: «كان المتوكل يقول: ويحكم 
قد أعياني أمر ابن الرضا”؟, وجهدت أن يشرب 


, معي وأن ينادمني فامتنع ٠,‏ وجهدت أن جد فرصة 


هذا المعنى فلم أجدها, فقال له بعض من حضر: 


._إِنُ م تجد من بن الرضا ما تريده من هذه المال, 


أخوه موسى !4 قصّاف عرّاف”/ يأكل ويشرب 


(1) أي تصدريادرة من المتوكل إلى أبي الحسن لذ من أمر 
بسجن أو قتل أو نحو ذلك. 

(5) مروج الذهب 37-1١14‏ 

00 كان عنوان أبن الرضا» ولد الإمام الرضا لله الامام 
الجواد ل ولولده. خاصّة: الإمام المادي, والإمام 
الحسن العسكري لقا . 

(6) موسى بن عحمّد الجواد نه أخو الامام المادي لله . 
وقبره في قم . وأحفاده السادة الرضويون متواجدون في 
قم حالياً. انظر: قاموس الرجال 148:1١‏ 141, 
ومعجم رجال الحديث 15: 0-1/5/او 4.0 

(0) القصف والعزف: اللهو. القاموس المحيط : «قصف» 


و«عزق». 


ويعشق ويتخالع فأحضره وأشهرهء فإِنَ الخبر يشيع 
عن ابن الرضا بذلك, ولا يف الناس بسينه وبين 
أخيه, ومن عرفه أنّهم أخاه بمثل فعاله . 

فقال: اكتبوا بإشخاصه مكرّماً. فأشخص 
مكرما فتقدّم المتوكّل أن يتلقّاه جميع بني هاشم 
والقواد وسائر الناس, وعمل على أنه إذا وأفى أقطعه 
قطيعة وينى له فيها وحوّل إليها الحتسارين والقيان, 
وتقدّم بصلته وبرّهء وأفرد له منزلاً سريّاً يصلح أن 
بزوره هوء 

فلما وافى موسى تالاه أبو الحسن 8 في 
قنطرة وصيف -وهو موضع يُتلَقٌ فيه القادمون 
فسلّم عليه ووقّاء حقّه ثم قال له: إن هذا الدب 
قد أحضرك لبهتكك ويضع منك, فلا تقر لهت 
ذا ق(". وائّق الله يا أخ 


فقال له مومى: إِنَا دعاني لهذا فا حسيلتي؟ 
قال: فلا تضع من قدرك, ولاتعص ربّكء 
ولا تفعل ما يشينك, فا غرضه إلا هتكك. فأبى 
عليه موسى. فكوّر عليه أبو امسن #8 القول 
والوعظ وهر مقيم خلى خلاقهء فلمًارأى أنّه 
لا يجبيب» قال له: أما إِنّ الجلس الذي تريد الاجماع 


0 يفهم من هذه العبارة أنه لم يكن كيا وصقوه للمتوكّل : 
الأنّ بمرّد شرب النبيذ لا يصيه من يشرب ويعشق. 
والله العام. 

ويظهر من كتاب تمف المقول استبصاره. انظر 


الهامش ؟ في العمود الأوّل منالصفحة لا١,‏ في الموسوعة. 


...000 الموسوعة الفقهيّة الميسسرة / جه 


معه لا تجتمع عليه أنت وهو أبداً. 

قال: فأقام موسى ثلاث سنين يبكّر كل 
يوم إلى باب المتوكّل, فيقال له: قد تشاغل 
أليوم فيروح, فيقال له: قد سكر. فيبكّر. 
فيقال له: قد شرب دواة» فا زال على هذا ثلاث 
سنين حك قنتل المتوكّل, ولم يجتمع معه على 
شراب»90. 

وروي:«أنّه لماكان في يوم الفطر في السئة 
التي قتل فيها المتوكل. أمر المتوكّل بني هاشم 
بالترجل والمشي بين يديه ونا أراد بذلك أن 


يترجل أبو الحسن 9ذ. 
فترجّل بنو هاشم وترججل أبو الحسن 296 
وائكأ على رجل من مواليه, فأقبل عليه الهاثميون 


وقالوا:يا سيّدناما في هذا العالم أحد يستجاب 


دعأو ويكفينا الله به تعزّز هذا؟ 
قال لهم أبو الحسن 6ة: في هذا العالم من 
قلامة ظفره أكرم على الله من ناقة ثمود, لما 
عقرت الناقة صاح الفصيل إلى اللّه تعالى» فقال اللّه 
سبحانه: نممو في دَآرِكُم تاه يام ذال 
مَكْدُوبٍ»!", فقتل المتوكّل يوم الشالث »0 
وال معروف أنه قل في العالث أو الرابع 
(0) الار: وانظر الكافي 3١7:١‏ 
ياب مولد أبي الحسن العالك 396 , الحديث 4. 
() هود: 586. 1 
(5) اليحار :0٠‏ 4-؟ء تاريخ الإمام المادي 8 . باب 
ماجرى بيته وبين الخلفاء , الحديث 77. 


ملحق تراجم الأئتة 850 
من سوال سنة مئتين وسبع وأربسعين!", واستراح 
العلويون والطاليييون من ظلمه. 

وجاء بعده أبنه المتتصدر فعكس سياسة أببيه 
تجاه الطالبئين. لكن لم يدم مسلكه إلا سبعة أشهر 
فاتء :وغافة تمع يكن امتهم قداء ملك 
يع للمعترٌ بن الستوكل 


في أوائل عبرّم سنة وخسين, وتو 
الإمام اهادي في أيامه سئة مثتين وأربع وخمسين 
كبا تقد تقد د 


قال: حدّثني أب دعامة: قال: أتيت علي بن حّد 
عل بن موسى عائداً في علته التي كانت وفاته مثه. 
في هذه السنة, فلئسا هممت بالاتصدراف, 


يا أبا دعامة, قد وجب حنّك, أفلا أحدّنك بحديث 2 


تسد بد؟ 

قال: فقلت له: ما أحوجني 
يسول هه 

قال: حدّئني أبي محمد بن 


ني إلى ذلك ابن 


ي"» قال : حدثقي 


أبي عل بن موسى» قال؛ حدّثني أبي موسى بسن 
جعفر, قال: حدّنني أبي جعفر بن محمّد. قال: 
حدئني أبي محتد بن علي. قال: حدّئني أبي علي بن 


(1) انظر: البحار ,5٠١ :0٠‏ تاريخ الإمام اهادي 98 
باب ما جرى بيئه وبين الخلفاء ‏ الحديث 117 ؛ ومروج 
الذهب 41:4. 

(؟) فى الصفحة 044 


حدّئني أبي علش بن أبي طالب. رضي الل عنهم. 
قال: قال رسول الله صل اللّه عليه [وآله] وسلّم: 
اكتب يا علي قال: قال: قلت: وما أكتب؟ قال لي: 
"اكتب: بسم الله الرحمن الرحيرم, الإيمان ما وقرته 
القلوب؛ وصدّقته الأعبال, والإسلام ما جرى به 
اللسان, وحلّت به المناكحة". 


ما أدري والله أثهما أحسن: الحديث أم الإسناد؟ 
فقال: إِنّها لصحيفة خط علي بن أبي طالب 
إملاء رسول الأّدصل اللّه عليه [وآله] وسِلّم 
نتكارثها صاغراً عن كابر»0©, 
ثمقال المسعودي في تهاية كلامه: « وقيل :إن 


رون بات ميقيو مأل »!". 


وقال اليعقوبي: «وبعث المعقرٌ ببأخيه 
أبن أحمد بن المتوكل فصلٌ عليه”" في الشسارع 
المعروف يسارع أب أمد, فلما كثر الناس 
واجتمعوا كثر بكاؤهم وضجّتهم؛ فردٌ الدعش إلى 
داره فدفن فيها »!© 


(0) مروج الذهب 80:4 

(1) المصدر المتقدّمء وانظر: إعلام الورى 1١١:17‏ 

(0 هذا بحسب الظاهرء وفي الواقع لا يصلٌ على الإمام 
إلا الإمام الذي مين بعده. فسيكون الإسام الحسن 
العسكري 2 قد صل عليه قبل خروج الجنازة إلى 
الشارع. 

(6) تاريخ اليعقوبي :984 


أصحاب الإمام الهادي 92: 

كان الاتصال بالإمام .49 في المدينة أسبل 
من الاتصال به في سامرّاء؛ لشدّة المراقبة المفروضة 
عليه؛ ولذلك كانت المكاتبات -وهي الأسئلة 
المكتوبة الموجهة إليه من قبل أصحابه وجوابه عتها- 
كثيرة في عهده وعهد أبيه وأبنه 98 . 

وكان عدد من روى عنه حسب ما وصلت 
أسماؤهم إلى الشيخ الطوسي - يقارب مئة وتسعين 
شخصاً. نذكر ثلاثة منهم حسب متهجنا: 

١-عبد‏ العظيم الحسني : 

قال عنه النجاثي: «عيد العظيم 
عبد الله بن علش بن الحسن بن زيد بن |. 
علش بن أبي طالبء أبو القاسم . 

له كتاب خطب أمير المؤمنين لو: 

ثم نقل بإسناده عن البرقي 
«كان عبد العظيم ورد الريّ هارياً من السلطان, 
وسكن سَرَيً:" في دار رجل من الشيعة في سكّة 
المواللي» وكان يعبد الله في ذلك السرب ويصوم 
نماره. ويقوم ليله وكان يخرج مستترأ فهزور القبر 
المقابل قيره. وبينهما الطريق» ويقول: هو قبر 
رجل من ولد موسى بن جعفر 8#. 

فلم يزل يأوي إلى ذلك السرّب. ويقع خبره 


(1) السَرّب _بالتحريك- له معان متعدّدة, والمناسب 
للمقام منها هو الحفير تحت الأرض. القاموس الحيط: 


لاسرب ». 


...00 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / جه 


إلى الواحد بعد الواحد من شيعة آل محمد 1280 حقٌ 
عرفه أكثرهم ...». 

ثم نقل رؤيا بعضهم: أن النبي كن قال له: 

«إِنّ رجلاً من ولدي يحمل من سكّة الموالي ويدفن 

عند شجرة القّاح 

وأنّ مالك الشجرة رأى ذلك أيضاً. فأوقف 

موضع الشجرة وجميع البستان على الشريف 
والشيعة يدفتون فيه. 

مقال: «فرض عبد العظيم ومات 4 فلئا 

جرّد ليغسّل وُجد في جيبه رقعة فيها ذكر نسبه, 

فإذا فها: «أنا أبو القاسم عبد العظيم بن عبد اللّه بن 

7 /عل بن الحسن بن زيد بن امسن بن على بن 
1 أبي طالب بز »90 

يي أقول: ورد في حقّه مدح كثير وله مشهد 

عظيم في الري يقصده الداس لزيارته, وومّقت 


الزيارته مرّات عديدة. 


3 


-أَيُوب بن توح 

قال عنه النجاشي : «أيوب بن نوح بن دراج 
النخعمي أبو الحسينء كان وكيلاً لأبي اسن 
وأبي محمد يي. عظير المغزلة عندهاء مأموناً, 
وكان شديد الورع, كثير العبادة. ثقة في رواياته, 


(1) رجال النجاشي: /1غ148-1. الترجمة 108, وانظر: 
معجم رجال الحديث ١٠:50-47؛‏ وقاموس الرجال 
15 -؟كلء الترجة 405 


ملحق تراجم الأثمّة 100 ... 


وأبوه نوح بن درّاج كان قاضياً بالكوقة, وكان 
صحيح الاعتقاد. وأخوه جميل بن دراج (0م50. 

وكلامه دالٌ على أنه كان وكيلاً للإمام 
أبي الحسن اهادي وابنه أبي محمد العسكري 52 . 

ولكن ذكره الشيخ في رجاله في عداد 
أصحاب الرضا والجواد والهادي 2ه!", ول يذكره 
في أصحاب أب محمد العسكري 38. 

وقال عنه في الفهرست: «له كتب وروايات 
ومسائل عن أب الحسن الثالث 84ل »لغا. 

وقسال عنه الكمّي -نقلاً عن مدان 
القلانسي _: «كان في الصالحين, وكان حين مات ولم 
يخلف إلا مقدار مئة وحمسين ديناراًء وكان عنيا 
الناس أن عنده مالاً؛ لأنّه كان وكيلاً هم [:28]: , 


أبو هاشم الجعفري : 
قال عنه النجائي: «داود بن القاسم بن 


1 جميل بن دراج من خيار أصحاب أبي عبد اللَّد 
الصادق 92. قال عنه النجاشي: ٠‏ شسيخنا ووجه 
الطائفة , ثقة. روى عن أي عبد الله وبي الحسن خا 

. وأخوه نوح بن درّاج القاضي كان 
أيض امن أصحابناء وكان يني أمره». رجال التجاشي : 
الترجمة 10318 

فد رجال التجاشي : ٠١1‏ الترجمة 1014 

() انظر رجال الطوسي: هالاو خاطار ١٠4و118.‏ 

(4) الفهرست (للشيخ الطومبي): 14, الترجة 114 

(0) اختيار معرفة الرجال: 01/1 الرقم 1١88‏ 


وأخذ عن 


أبو هاشم الجعفري 8 كان ععظيم المنزلة عند 


الأ نلا عريف القدرء ثقة, روى أبوه عن 


أبي عبد الله ...»00 

وقال عنه الشيخ الطوسي: «داود بن 
القاسم ... يكقٌ أبا هاشم من أهل بغداد. جليل 
القدر, عظيم المفزلة عند الأمّة جة, وقد شساهد 
الرضا والجسواد وا مهادي والعسكري وصاحب 
الأمرخظ. وكان مقدّماً عند السلطان, له كتاب... 
وقد روى عنهم لإاء وله معهم أخبار ومسائل وله 
قيمع" 
/ ومن أشعاره في أب الحسن 3/2 حين مع بمرضه : 
ادتا الأرض بي وأدّت فوّادي 


واعترتقي موارد المرواء 
حين قسيل: الإمام نضوٌ عليل 
قلت؛ نفسي فدته كل القداء 
مرض الدين لاعتلالك واعت 
1 سل وغارت له نومٌ السماء 
هيما أ ضنيت بالناء والسق 
م وأنت الإسام حسسم الداء 


آسي الأدواء في الدين والدٌ 
نيا وحبي الأموات والأحياء! 


.51١ رجال النجافي : 161 القرجمة‎ )١( 

(؟) الفهرست (للشيخ الطومي ): 151 القرجمة 18٠‏ 
وأنظر معجم رجال الحديث :750-118 

60 إعلام الورى 21117 


احتجاجات الإمام أبي الحسن 390: 

لم تكن الأجواء العلميّة نشطة أيام المتوكّل 
كبا كانت عليه أيام الأمون؛ لانشغال المتوكل باللهو 
وشرب الخمور أكثر من غيره 


أضف إلى ذلك عاملين آخرين. وهما: 
أوَلاً ‏ شمدّة الرقابة على الإمام :9# من قبل 
السلطة, وخوف الناس من الاتّصال به. 


مع الإمام ليا خوفاً من ظهور علمه وتفوّقه على 
غيره عند عامّة الناس وخاصّتهم, وهذا ما يظهر 


محاورة الإ 
«قال المتوكل لابن السكّيت: سل ابن الرضا 


() قال النجاعي: « قوب بن إسحاق السكّيت 


أبى يوسف, كان متقدّماً عند أبي جعفر الشافي 
وأبي الحسن طق . وله عن أب جعفر رواية ومسائل , 
وقستله المتوكّل لأججل التشيّع , وأمره مشهوره 
وكان رجهاً في علم العربية واللغة, ثقة. مصدقاً 
(صدوقاً) لا يطعن عليه ». رجال النجاشي: 445, 
الترجة 117١14‏ 

وقال ابن خلّكان في سبب قتله: «... فبينا هو مع 
المتوكّل يوماً جاء المعقرٌ والمؤيّد . فقال المتوكل: 
يا يعقوب» أيَا أحبٌ إليك. ابناي هذان, أم الحسن - 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج0 
مسألة عوصاء يحضعرتي, فسأله. فقال: ل بعث اللّه 
موسى بالعصا وبعث عيسى بإبراء الأكمه والأبرص 
وإحياء الموق, وبعث محتئداً بالقرآن والسيف؟ 
فقال أبو الحسن 48: بعث الله موبى :29 
بالعصا واليد البيضاء في زمانٍ الغالبٌ على أهله 
السخرء فأتاهم من ذلك ما قهر سحرهم وبهرهم, 
وأتبت الحجّة عليهم ؛ وبعث عيسى 990 بإبراء الأكمد 


والحسين؟ فغضٌ أبن التدكيت من ابنيه وذكر الممسن 
والحسين رضي الله عنها ما هما أهلد. فأمر الراك 
فداسوا بطنه. فحمل إلى داره. قات بعد غد ذلك 
أليوم , وكان ذلك في سنة أربع وأربعين ومثتين ...». 
ثم قال في نهاية الترجمة: «... وقد روي في قتله 
غير ما ذكرته رلا فقيل:إِنّ المتوكل كان كدير 
التحامل على علي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين 
رضي الله عنهم أجمعين... وكان ابن السكّيت من 
المغالين في متهم والتوالي للهم, فلمًا قال له المستوكل 
تلك المقالة قال أبن السكّيت: واللّه إِنّ قثبر خادم 
علي لك خير منك ومن ابنيك. فقال المتوكّل: لّوا 
لسانه من قفاه. قفعلوا ذنك به فسات...». وفيات 
الأعيان : 4٠١1-98‏ الترجمة 4179 
وا معروف عندنا في كيفيّة استشهاده هي الكينيّة 
الأ 


الرّاء سأل السكّيت عن نسبه. 
يي أصلحك اللّه من دورق». المصدر 
المتقدم: 93 

ودورق هي شادكان الحاليّة الواقعة قرب الأهواز 
بمحافظة خوزستان. 


والأبرص وإحياء الموق بإذن الله في زمان الغالبٌ 
على أهله الطبّ, فأتاهم من إبراء الأكمد والأبرص» 
وإحياء الموق بإذن الله قتهرمم وبهرهم؛ وبعث 


أهله السيف والشّعرء فأتاهم من القرآن الزاهر 
والسيف القاهر مأ بهر به ثسعرهم» وبر سيفهم, 
وأثبت الحجّة به عليهم . 

فقال ابن السكّيت: فا الحجّة الآن؟ 

قال: العقل يعرف به الكاذب على اللّه, 
فيكدب. 


فقال يحبى بن أكثم: ما لابن السكّيت 
ومناظرته؟ وإما هو صاحب نحو وشعر ولغة 


هو ابن السكّيت أيضاً. فأمل عليه الإمام 2د 
جوابها فكتبها. 

الثشانية ‏ رواية تحف العقول, وفهها أن 
يحسيى بن أكثم دفع الأسئلة إلى موسى 
-أخ الإمام نلئة ‏ فأملى عليه الإمام 2 الجواب0". 


)١(‏ اليحار ٠6؛‏ 4 - 118, تاريخ الإمام أب الحسئن 
اهادي لله . ياب معجزاته , الحديث 1١‏ 

(؟) جاء في تحف العقول: «قال موسى بن محمد بن الرضاء 
لقيت يحيبى بن أكثم في دار العامة , فسأئني عن مسائل , 
فجئت إلى أخي عل بن تحمّد لله . فدا 
المواعظ ما حملني ويصّرفي طاعته. فقلت: جمعلت > 


ولمًاكانت الأسئلة كثيرة ولايسعنا 
ذكرها مع أجوبتها كلهاء فلذلك نقتصر على ذكر 
بعضها مع مقدّمة الجواب على رواية تحف العقول: 
«بسم الله الرحمن الرحيم, وأنت أهمك الرشد 
أتاني كتابك فامتحنتنا به من تعنّدك لتجد إلى الطعن 
.سبيلاًإن قصمرنا فيهاء وأللّه يكافيك على تنيتك. وقد 
شرحتا مسائلك فاصغ إليها سمعك, وذلّل لها فهمك. 
واشغل با قلياك: فقد لزمتك الحجة, والسلام. 
سألت عن قول اللّه جلّ وعرّ: 
عِندٌَعِلْمُ بن الْكتَابٍ74" فهو آصف بن برخي 
سلبان ليه عن معرفة ما عرف آصف , لكنّد 
نوات اللّه عليه أحبّ أن يعرّف أنته من الج 


في حياة داود 4#؛ لتعرف نبوّته وإمامته من بعده؛ 
لتأكّد الحجّة على الخلق. 
وأمًا سجود يعقوب 4 وولده!", كان طاعة 


أكثم كتب يسألني عن مسائل لأفتيه 
قيهاء فضحك م . ثم قال: فهل أفتيته ؟ قلت : لا .لم 
أعرفها. قال 92 : وما هي ؟...». تحف العقول : 881. 

(1) القل؛ .٠‏ وتصٌ السؤال على رواية تحف العقول هو: 

«قول الل (قالَ الَّذِي عِنده ْم من الكتاب...4. 
نو الله كان ممتاجاً إلى علم آصف 15». 

(5) ونص السوال هو دوعن قوله: (وَرَقَعَ بيه على 
الْعَرْشٍ وَحَوُوا لَهُ سدع , سجد يعقوب رولده - 


لله وححبة ليوسف 446 كرا أن السجود من ا ملائكة 
الآدم اي لم يكن لآدم 48, ونا كان ذلك طاعة 
لله ومحبّة منهم لآدم 3# فسجود يعقوب 3# 
وولده ويوسف #6 معهم كان شكراً للّه باجهاع 

شملهم. ألم ره يقول في شكره ذلك الوقت: 
تَيتني مِن الْمُلكِ علي من َيل 


ورب قذ 


إتيق ناهأ الَّذِين يفن الكات»", فإن 
الخاطب به رسول اللي ول يكن في شاك ملا 
أنزل إليه, ولكن قالت الجهلة: كيف لم يبعث الل 


الأسواق, فأوحى اللّه إلى نبيّه: 
نون الْكتَاتَ» بمحضر الجهلة, هل بسك 


قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويشي في الأسواق 
ولك ء, بهم أسوة, ونا قال: لَقَإِن كُنْتَ في هَدٌّ» 
وم يكن شكٌ, ولكن للتّصّفة, كما قال: (ِتَعَالَوا 
تدع أبتاءنا وَأَِنَاَكُمْ وَنِسَائَا وَيِسَاءَكُمْ 
َمْسا وَأدمْسَكُمْ م بتو تَتجِعل لَغْنة اله عل 


كُنْتَ في شَكُ...» , من المضاطب بالآية؟ فإن كان 
المخاطب التي يي فقد شلك وإن كان المخاطب غيرهء 
قعل من إذن أل الكتاب ؟. 


٠.0...‏ الموسوعة الفقهّة الميسشرة /ج8 


الْكاذبين»!". ولو قال: "عليكم "7"لم يجيبوا إلى 
المباهلة, وقد علم الله أ, 
وما هو من الكاذبين, فكذلك عرف الني أنه صادق 
فا يقول ولكن أحبّ أن ينصف من نفسه...»7" 

وجاء في ختام رواية المناقب: «فلمًا قرأ 
ابن أكثم قال للمتوكل: ما نحبٌ أن تسأل هذا الرجل 
عن شيءٍ بعد مسائلي هذه, وأنه لايرد عليه ثية 
بعدها إلا دونه . وفيظهور علمه تقوية للرافضة!»0. 

نقتصر بهذا المقدار في ببيان هذه امحاورة؛ 
العدم إمكان ذكرها كلّها. 

ورووا: أنه لمَاحُمٌ المتوكل, نذر للد 


يودي عنه رسالاته 


14 إن رزقه اللّه العافية أن يتصدّق بال كغير, 


فلمَا عوفي اختلف الفقهاء في المال الكثير, فقال لد 


الييسن حاجبد!ر 


(1) آل عمران13. 

(1) أي: بعل لعئة اللّه عليكم . 

() تف العقول: 708-187 وأنظر: مناقب آل أبي طالب 

4: 407 ونقل الجلسي ذلك عن الشحف في البحار 

:٠١‏ 81]: كتاب الاحستجاج باب احتجاجات 

عش بن محمد التتى 96 , الحديث الأوّل. وعن مناقب 

آل أب طالب في :8٠‏ 175 تاريخ الإمام أبي الحسن 

اهادي ف , ياب معجزاته , الحديث 01 

مناقب آل أبي طالب 6: 0 5 وهذا ما أشمرنا إليه من 

أن السلطة كانت تمتنع عن فتح الحوارات العلمية مع 

الإمام غ خوفاً من انتشار تفوّق العملمي . 

(5) هذا من نقل مناقب آل أبي طالب . وف تقل الكاقيء 
بعض ندماته. وأنّه أخار على المتوكل أن 


لق 


ملحق تراجم الأئئة 8 

إِنّ أتيتك يا أمير المؤمنين بالصواب ففالي 
عندك؟ 

قال: كذا وكذا... وإلآ ضعربتك مثة مقرعة. 

قال: قد رضيت. 

فأ أبا الحسن 9#, فسأله عن ذلك, فقال: 
«قل له: يتصدّق بهانين درهماً»(0,. 

فأخبر المتوكّل, فسأله ما العلّد؟ 

فأتاه فسأله, قال: «إِنّ اللّه تعالمى قال لنييه: 
١رَلََدْ‏ نَصَرَكُمُ الله في مَوَالِنَ كَكِيرَةه!", فعددنا 
مواطن رسول اللَه ل فبلغت ثماتين موطن»”5. 

فرجع إليه فأخيره, ففرح وأعطاه عشرة 
آلاف درهمك. 


موقف الإمام الهادي من الانحرافات والغلو؟ 
نئمة انحرافات فكريّة كانت تحصل ب 
بعض الشبيعة ؛ لأسباب» متها: 


- 0 الإمام 3 عن ذلك , فأرسل إليه من يسأله. 

(1) في رواية الكافي: «فقال: الكثير مانون». وليس فيه 
درهماً. ولعلّه الأنسب. 

(؟) التوية: 6؟. 

(6) وقد عمل بذلك فتهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم في 
الوقف والوصيّة والنذر وتحوها. 

4 انسظر: مسناقب آل أبي طالب 4: 1 4. والكافي 
/: 237 كتاب الأهان والنذور. الحديث .5١‏ 

ونقله عن المناقب امجلسي في البحار 357:0٠‏ 

تاريخ الإمام اهادي يلك . باب معجزاته , الحديث 81 


لخد 
١-الاختلاف‏ في النقل عن الأقة به . 

1-تفسير كلام الأ بو بالرأي. 

٠‏ تدخّل العنصر المادي, مثل المال, كما 
وقع في انحراف الواققية بسبب وجود أموال طائلة 
للإمام موسى بن جعفر 4# عند بعضهم» فأنكر موت 
الإمام 986 لثلا يدفعها للإمام الشرعي بعده. 

؛-صعوبة الاتّصال بالإمام 28 ورفع 
الشبهات. 

© -عوامل أخرى كخبائة بعض الأقراد, 
وطلب الرئاسة, ونحو ذلك. 
والعامل الرابع كان عاملاً أساسياً اوقوع 
الانحراقات أيام الأمة بعد الإمام الرضا 190 . 
وأما بالنسبة إلى ازدياد ظهور النفلوّأيَام 
وُلاء الأ بشكل خاصٌ. فإًا هو لكثرة المعاجر 


7 
لني كانت تصدر منهم 8ا, وخاصّة ما كان يرتبط 


بعلم الإمام ني وإخياره عن الضمائر . 

ويبدو_والله العالم_أنّ الذي الجسأهولاء 
الأمّةط إلى هذا الأمر, لما هو منمهم من إظهار 
علومهم بالشكل الطيبعي المتعارف, كرا كان في عهد 
الأ : الباقر والصادق والكاظم والرضا بو" 


(1) الانريد أن نقول: إِنَّ اله لمذكورين 80 لم تتصدر 
متهم معاجز وكرامات من قبيل ما كان يصدر من أولاد 
الرضا 9 . يل نحن يصدد بيان الحالة الغالبة لكل من 
الطائفتين . 

كا أن ما ذكرناه يكن أن يكون حورا نساسياً 
الدراسة مسألة الغلوٌ وغيره من الانمحرافات في عصير - 


وعلى أبة حال فإنّ الإمام المادي 12 
قابل جميع أنواع الانحرافات بمختلف الأساليب» 
فن ذلك: 

١-رسالته‏ إلى شيعته في الرد على أهل الجير 
والتفويض. 

وذكرها ابن شعبة في تحف العقول, 
وهي طويلة لايمكننا نقلها بأجمعهاء ولكن نذكر 
مقدّمتها للدلالة على أصل الموضوع, وهي قوله 38: 

«من عل بن حمّدء سلام عليكم وعلى من 
ائبع الهدى ورحمة الله وبركاته. 

فإِنْه ورد عل كتابكم, وفهمت ما ذكر 
من اختلافكم في دينكم, وخوضكم في 02 
وستالة من يقول متكم بالجير. ومسل يلل 
بالتفويض» وتفرّقكم في ذلك, وتقاطمكو ووم 
من العداوة يبنكم, م سالقوني عنه ونه 1ك 
وفهمت ذلك كلّه. 

اعلموا رحمكم اللّه...906, 

ثم أخذ يستدلّ على نني الجسير والتفويض 
وإثبات الأمر بين الأمرين الذي بيّنه الإمام 
الصادق 4و" , 

1-ما ورد عنه 6 في ذمّ جماعة يسبب 


- الأئمّة وخاصّة المتأخّرين منهم. 

(00) تحف العقول: 801-141 

(؟) وهذه النظرية أرق ما ذكر في موضوع الجبر 
والاختيار. وهي معروفة عن الإمام الصادق 2 , 
كبا وردت في الرسالة أيضاً. 


.......--.--.---. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /جه 


اتحرافهم بالغلوَ أو غير ذلك 

فمن ذكروا ورود الذمٌ فيهم: 

أ-فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني. 
فقد صترّحت أكثر الكتب الرجالية بفساد مذهبه 
ولعنه من قبل الإمام الهادي لله وأمر بعض أصحابه 
بقعله91. 

قال الشيخ الطوسي: «فارس بن حاتم 
القزويني غال ملعون»!". 

وروى الكمّي روأيات عديدة في هذا المعنى. 
منها: ما كتبه الإمام هادي 4# في جواب كتاب 
وجّه إليه في أمر فارس بن حاتم, جاء فيه: 
بوه وهتّكوه؛ أبعده اللّه وأخزاه, فهو كاذب في 


| جميع ما يدّعي ويصف, ولكن صونوا أنفسكم عن 


البوض والكلام في ذلك, وتوقُوا مشاورته, 
لجعلا له السبيل إلى طلب الشيٌ, كقان لله م 
ومنة من كأن مثله»0". 

ب _الحسن بن محمّد بن بابا القمّي . ومحمّد بن 
نصير الفيري, وعلي” بن حسكة!, وجماعة آخرون 


(0) أنظر اختيار معرفة الرجال :014-017 الرقم ٠٠٠1‏ 
(1) رجال الطوسي: 42١‏ 
8 اختيار معرفة الرجال: 017 الرقم ٠٠١‏ 
؟ه. الرقم 144. 

فما ورد في الأّل وشخص آخر؛ ما كتبه 981 إلى 
العبيدي -حسب رواية الكمّى -: «أبرأ إلى اللّه من 
الفهري والحسن بن مسد بن بابا القتئي , فابراً مسنهها. 


ملحق تراجم الأثمة 6 
وردت أسماؤهم وحالاتهم قي كتب الرجال. 


- 0 لعنة اللّه. مستأكلين يأكلان بنا الناس , قتّانين مؤذيين. 
آذاهيا اللّه وأركسهها في القتنة ركساً. يزعم ابن بابا أ 
بعثته نبي أنه باب , عليه لعنة الله سخر منه الشيطان. 
فأغواه. فلعن الله من قبل منه ذلك...». اخستيار 

معرفة الرجال: 87١‏ الرقم 194. 
وكانت لحمّد بن نصير الفيري مثل هذه الدعوى 

والغلٌ والقول بالتناسخ في أني الحسن 3 . المصدر 

المتقدّم: الرقم 3٠٠١‏ 
وروى الكمّي بإستاده إلى أحمد بن محمّد بن عيسى 

أن كتب إلى أبي الحسن لإ : «قوم يتكلمون ويقرأون 

أحاديث ينسبونها إليك وإلى آبائك . فيها ما تشمئر فيا 
القلوب, ولا يجوز لنسا ردّها إذا كانوا ييروون عن 
آبائك لل . ولا قبوها لما فيهاء وينسبون الأرض إلى 


قوم يذكرون أئهم من مواليك. وهو رجسل يِفَال/220/ 


عل بن حسكة؛ وآخس يقال له القاسم اليقطيني, 
من أقاريلهم: نهم يقولون: إن قول اللّه تعالى : (إن 
الطلاة سن عن الْتَحْشَاءِ وَالْمَكره رجسل 
ل.سجود ولا ركوع. وكذلك الزكاة معناها ذلك 
الرجل . لا عدد درهم ولا إخراج مال. وأكسياء من 
الفرائض والسنن والمعاصي تأوّلوها وصيّروها على هذا 
الحدّ الذي ذكرت. فإن رأيت أن على 
مواليك بما فيه السلامة لمواليك ونهاتهم من هذه 
الأقاويل التي تخرجهم إلى اهلاك ». 

فكتب له : « ليس هذا ديننا فاعتزله ». اخسعيار 
معرفة الرجال: 011 الرقم 114 

وورد في جواب كتاب أرسل إليه بالمضمون المتقدّم: 
«كذب أبن حسكة عليه لمنة الآّه. وبحسيك أقَّ - 


“7 ندند 


حاديعشر_الإمامالحسن بن على العسكري .39 


أسمه ونسيه + 

هو الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن 
عل بن أي طالب 82 . 

وأقه: أمٌ ولد يقال لما؛ حديث", 


وقيل: سوسن7", 


- الا أعرفه في موالي» ما له لعنه الله ! فوالله ما بعث اللّه 
مدا والأنبياء قيله إلا بالحنيفيّة والصلاة والزكاة 
'والصيام والحجّ والولاية» وما دعا عمد كَل إلا إلى 
الل وحده لا شريك له. وكذلك نحن الأوصياء من 
سوناف عبيد الله لا نشرك به شيثاً. إن أطعناه رحمناء 
وإن عصيناه عذّبنا ما لنا على الله من حجّة . بل الحجٌة 
لله عرٌ وجل عليتا وعلى جميع خلقه, أبرأ إلى الله من 
يفول ذلك وأثتني إلى الله من هذا القول, فاهجروهم 
العنهم الله وألجئوهم إلى ضيق الطريق ٠‏ فإن وجدت من 
أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخر». اختيار 
معرفة الرجال: 014 الرقم /441. 
وانظر لمعرفة ترجمة هؤلاء معجم رجال الحديث 
الل ا ل للفة 
1١‏ أنظر: أصول الكافي ,01:١‏ باب مولد أبي محمد 96 , 
والإرعاد ؟: 6١؟.‏ وفي البحار: «حديثة» نقلاً 
عن الإرشاد ‏ 
(5) أنظرء أصول الكاقي :١‏ 808, والبحار 508:00 
/0؟. تار الإمام أبي مد 98 . باب ولادتته. - 


أبو محتد". وكان -كأبيه وجده- 
مانه بابن الرضا"؟. 

وأهم ألقابه: العسكري”", نسبةٌ إلى عسكرء 
وهو إمّا اسم لسامراء, أو لحلّة منهاء كيا تقدّم0. 


مولده: 

ولد في مدينة الرسول يفك في الثامن من شهر 
ربيع الثاني سئة مئتين واثنتين وثلائين!, وقسيل: 
في إحدى وثلاثين51, 


وفاته: 

توقي الإمام نيه في ثامن ربيع الأول لسن 
مثنين وسدّين؛ ودفن في داره 
في سامرّاء!؟. 


- الحديث لاه 
1 انظر مناقب آل أبِي طالب 471:4, وهو مشهوربها. 
(1) و( انظر: إعلام الورى 151:5 ومناقب آل أبي 
طالب 4714. 
في أو ترجمة الإمام الحادي لف . 
: أصول الكافي :١‏ 0-1 كتاب الحجّة . ياب موئد 
أبي ممشد نه . والإرشاد 16:9 
() انظر البحار 151:0 تاريخ الإمام أبي مد ل . 
باب ولادته, الحديث /اء تقلاً عن كشف الغئة. 
0 انظر: أصول الكافي 7:١‏ 0,كتاب الحبة, باب مولد 
أبى محمد له . والإرشاد 1+ 717, وغيرهما 
وقيل: مرض في أوّل شهر ربيع الأؤل. وتويي - 


يل 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 


عمره الشريف: 
بلغ عمره الشعريف ثماني وعسشمرين بسنة!9, 
أو تسعاً وعشرين؛ على الخلاف في مولد.!". 
عاش بعد أبيه 38 ست سنين, وقيل: 


خمس ستين وأشهراً. 


مدّة إمامته: 


هي المدّة التي عاشها بعد أبيه ؤلل. 


حكام عصيره: 
عاصره من حكّام بني العئاس: المعاٌ عدّة 


أشهر, والمهتدي ما يقارب السئّة, ثم ملك المعتمد بن 
_ المتوكل ما يقارب إحدى وعشرين سنة؛ وفي السئة 
الخامبسة من ملكه توفي الإمام 7 

:05 "7" وقد نال من جميعهم الأذى والسجن والتهديد 


بالقتل, فقد ذكرت المصادر أنه سجن مع أخيه جعفر 

وجماعة من الطاليتين فيهم أبو هاشم الجعفري"5. 
وذكر أبن الأثير سجن الطالبتين يما فيهم 

الجعفري هؤلاء سنة مثتين وأثنتين وخمسين أييام 


في النامن متد. انظر مناقب آل أب طالب 9:6؟57. 

818:1 والإرشاد‎ ,4 1 :١ انظر: أصول الكافي‎ 0١ 

(1) و00 انظرالبحار 150٠‏ تاريخ الإمام أبي عمد طة, 
باب ولادته , الحديث /اء نقلاً عن كشف الغمّة. 

(غ) و(4) أنظر إعلام الورى 31231 

إلن انظر كتاب الغيبة (للشيخ الطسوسي ): 178 و لكل 
قله 


المعقنء ولم يذكر سجن الإمام وأأخيه معهم©. 

وإذا كان الإمام :98 قد سجن في هذه السنة, 
فيكون ذلك في حياة أبيه, لكنّه بعيد جدّاً, وظاهر 
رواياتنا أنه كان أيام إمامته 9 بعد وفاة أبيه0"". 

وذكرت المصادر أيضاً أنه سجن عند 
صالح بن وصيف. وكان من كبار قوّاد المهتدي. 

وقالت: إن دخل العبّاسيون على صالح بن 
وصيف يطالبونه بالتضبيق عليه. فقال لهم صال: 
ما أصنع به؟ وقد وكّلت به رجلين شر من درت 
عليه , فقد صارا من العبادة والصلاة إلى أمر عظيم. 


ثم أمر بإحضار الموكلين »فقا شان وكا ا 


ما شأنكنا في أمر هذا الرجل؟ 


فقالا له: ما نقول في رجل يصوم نهاره ويقوم._. 


ليله كله. لا يتكلم ولا يتشاغل بغير الكسباوة 
فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا ودخلنا ما لا ملك 


من أنفسنا 


فلمّاسمع ذلك العبّاسيون انصدرفوا خاسئين!». 


وكان قد هدّد من قبل المهتدي أيضاً. فقد 


31/6 انظر الكامل في التاريخ /ا:‎ )١( 

(؟) قال الطبرمي في إعلام الورى 7؛ :14٠‏ «وكان 
أبو هاشم حبس مع أي محمد 9# . كان المعتدٌ حيسهها 

سنة مان وحفسين ومثتين ». 
قال انجلسي بعد نقل ذلك ما مضمونه: الظاهر وقبوع 
التصحيف في التاريج أو في أسماء الخلفاء. انظر البحار 
اللقتضة 

() أنظر: أصول الكاني :١‏ 017. كتاب الحجّة. باب - 


مع عدّة من اللا 


روى الكليني بإسناده عن أمد بن محتد. قال: 
«كتبت إلى أبي محتد #2 حين أخذ المهعدي في قتل 
الموالمي!©: يا سيّدي, الحمد لله الذي شغله عنّا. فقد 
بلغي يقول: واللّه لأُجليتهم عن جدد 
الأرض. قوقّم أبو محقد يه بخطه: “ذاك أقصر لعمره, 
عدّ من يومك هذا خمسة أيام ويقتل في اليوم السادس 


بعد هوان واستخفاف عر به * فكان كما قال 12 00. 
وسجن أيام المعتمد فشَلُم إلى نحريرا", 


وكان يضيّق عليه ويؤذيه, فقالت له امرأنه: اق 
اللّهء فإنّك لااتدري من في منزلك؟ وذكرت له 
صلاحه وعبادته. وقالت: 1 


بصي وهي حوله, كر بإخراجه إلى داره»[. 


» مولد أبي محمد ,الحديث 17 والإرشاد 6814:9. 
)١(‏ المراد من الموالي هم الأتراك الذين كانوا يسديرون 
الخلافة حيثا شاءوا. انظر تاريج اليمقوبي :767 

(1) أصول الكافي 01١ :١‏ كتاب الحسجّة. باب مولد 

أب محمد 9 . الحديث 11. وأنظر الإرشاد ؟: 787 
التحرير: الحاذق. الماهر, الجرّب , الفطن. القناموس 
ابيط : «تحر». واختلفوا في المراد منه هنا. والظاهر 
أنه كان من كبار خدم البلاط العئامي . كا يظهر عا 
ورد في خبر أحمد بن عبيد الله بن خاقان الآتي . انظر 
الصفحة 3315 
(4) الإرشاد 1 74؟, وانظر أصول الكافي :١‏ 015 - 


وبعد أن رأوا منه الآيات البيّنات دخل 
المعتمد على العسكري 4# وتضررّع إليه وسأل 
أن يدعو له بالبقاء عشرين سنة في الخلافة, 


فقال 38: "مد اللّه في عمرك”. قأجيب دعا 
وتوقي بعد عشرين سنة!9 

وذكروا حاولات أخرى لحبسه واغتياله, 
وقد دفع اللّه عنه ذلك7", إلى أن بلغ الكتاب 
أجله واختار الله لقاءه وهو في الثامنة والعشرين 
من عمره الشريف. 


أحد بن عبيد لل بن خاقان”' يصف الإمام 8< 

روى الكليني عن الحسين بن محمد 
وقد بن يحمبى, وشيرهماء نم قالرأ»: 
أجمد بن عبيد الله بن خاقان على ابيع بر) 
بقم, فجرى في مجلسه يوماً ذكر العلوّة ومذاهبهم» 


كتاب الحبجّة, باب مولد أبي محمد 99 الحديث 16. 

(1)_انظر مناقب آل أي طالب 4: .87٠‏ ولا نتسى أن مدّة 
الحكم قبل عهد المعتمد تراوحت بين السنة والسنتين 

ي عشرون سنة- 


والثلاث ونحوها: وكانت هذه 
من الحكم استثتاء منها. 

(؟) راجع البسحار 5:1:60- 414 تاريخ الإمام 
أبي عمد ل , باب أحواله, الحديث 4و ١١‏ وغيرها. 

(6) كان عبيد الله بن يميى بن خاقان وزيراً للمتوكل 
وولده المعتمد. انظر مروج الذهب 4: 1و 01١‏ 
وسقطت كلمة « يحيى » من الرواية» ولملّه لتداول ذلك 
في الأنساب . 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج80 
وكان شديد النصب7", فقال: ما رأيت ولا عرفت 
بسرٌ من رأى رجلاً من العلويّة مثل الحسن ين 
عل بن تحمّد بن الرضا في هديه وسكونه وعفافه 
وتبله وكرمه عند أهل بيته وبقي هاشم وتقديهم 
إِيّاه على ذوي السنٌ متهم والخطر, وكذلك القرّاد 


والوزراء وعامّة الناس, فإئٍّ كنت يوماً قائماً على 


رأس أبي. وهو يوم مجلسه للناس؛ إذ دحل عليه 
حجابه فقالوا: أبو محئد ابن الرضا بالباب, فنقال 


بصوت عال: ائذنوا له, فتعجّبت با “معت منهم 
نّم جسروا يكنّون رجلاً على أبي بحسطارته, 
وم يكن عنده إلا خليفة, أو ولي عهد, أو من أمر 


/ السلطان أن يكيٌ, فدخل رجل أسصرء حسن 


القامة» جميل الوجه. جيّد البدن, حدث السنٌ, له 
وهيبة, فلا نظر إليه أبي قام يهشي إليه خطأً 
ولاأعلمه فعل هذا بأحد من بني هاشم والقوّاد, 
فلمادنا منه عائقه وقبّل وجهه وصدره؛ وأخد بيده 
وأجلسه على مصلاه الذي كان عليه. وجلس إلى 
لأُعليه بوجهه. وجعل يكلّمه ويغدّيه 


أبي» تقدّم حججابه وخاصّة قرّاده؛ فقاموا بين يملس 


)١(‏ قال الفيروزابادي: «أهل النصب؛ المتديّون ببغضة 
عل لك ؛ لأئِّم نصبوا له. أي عادوه». القاموس 
المحيط : «تصب ». 

0 وهو أخو المعتمد وقائد جيشه. انظر مروج الذهب 
دللية 


ملحق تراجم الأئمة +85 
أبي وبين باب الدار سماطين إلى أن يدخل ويخرج. 
فلم يزل أبي مقبلاً على أبي محمد يحدّئه حقٌ نظر 


الله فداك_ثم قال لحجّابه: خذوا به خلف السماطين 
حك لايراه هذا يعني الموقّق_فقام وقام 


أب وعائقه ومضى. 

فقلت لحجّاب أبى وغلانه: ويلكم من هذا 
الذي كنّيتموه على أبي . وفعل به أبي هذا الفعل؟ 

فقالوا: هذا علويٌ يقال له: الحسن بن علي, 
يعرف بابن الرضاء فازددت تعبا وم أزل يسومي 
ذلك قلقاً متفكراً في أمره وأمر أبي وما رأيت فيه, 
حقٌٍ كان الليل وكانت عادته أن يصلّي المتتي< 
ثم يجلس فينظر فيا يحتاج إليه من المؤامراتاء ) 
وما يرفمه إلى السلطان, فلا صل وجلس. 
فجلست بين يديه وليس عنده أحد فقأل 54 
يا أحمد, لك حاجة؟ 

قلت: نعم يا أبه. من الرجل الذي رأيتك 
بالغداة فعلت به ما فعلت من الإجلال والكرامة 
والتبجيل وفديته بنفسك وأبويك؟ 

فقال؛ يا بني, ذاك إمام الرافضة, ذاك 
الحسن بن علي؛ المعروف بابن الرضاء فسكت 
ثم قال: ييا بني, لو زالت الإمامة عن 
العتاس, ما استحمّها أحد من بني هاشم 
غير هذاء وإِنّ هذا ليستحقّها في فضله وعفافه, 
وهديه, وصيانته. وزهده؛ وعبادته, وجميل 
أخلاقه وصلاحه. ولو رأيت أباه رأيت رجلاً 


“معت منهء وأستزدته في فعله وقوله فيه ما قال, فلم 
يكن لي هيّة بعد ذلك إلا السؤال عن خيره 
والبحث عن أمره, ففا سألت أحداً من بني هاقم 
والقوّاد والكتّاب والقضاة والفقهاء وسائر الناس إل 
وجدته عنده في غاية الإجلال والإعظام وامحل 
الرفيع » والقول الجميل. والتقديم له على جميع أهل 
بيته ومشايخه, فعظم قدره عندي: إذ لم أر له ولي 
ولاعد وا إلا وهو يحسن القول فيه والثناء عليه 
(الأجبعرئين: يا أبا بكرء فا خير أخيه جعفر!0؟ 
فقال: ومن جعفر فتسأل عن خبره. أو يقرن 


با حسن ؟ جعفر معلن بالفسق » فاجر ماججن , شريب 


تل من رأيته من الرجال وأهتكهم لنفسه. 
خفيف قليل في نفسه, ولقد ورد على السلطان 
وأصحابه في وقت وفاة الحسن بن علي" ما تعجّبت 


.| من من بعض الأمه للا ابتلارُهم بأولاد أو‎ )١( 
ليسوا على الطريق السوي , كابتلاء نوج بذلك. فسن‎ 
جملة هؤلاء الإمام أبو عحمّد الحسن العسكري حسيث‎ 
ابت بأخيه جعفر وإن قء نّ مثله كمثل إخوة‎ 
يوسف تابوا فتاب اللّه عليهم» ولكن كانت تصررّفاته‎ 
موجبة لإيذاء الإمام 4 ؛ ولذلك عرف ببعفر الكذّاب‎ 
اليتمير عن جدّه الإمام جعفر الصادق خِي . ومن هنا‎ 
يعلم السرٌ في تلقيبه بالصادق مع أن الأمة كلهم قلا‎ 
كانوا صادقين.‎ 


منه وما ظننت أنه يكون, وذلك أنه لما اعتلّ!©, 
بعث إلى أبي: أن ابن الرضا قد اعتلٌ, ركب من 
ساعته فبادر إلى دار الخلافة, ثم رجمع مستعجلاً 
ومعه خمسة من خدم أمير المؤمنين كلّهم من ثقاته 
وخاصته, فيهم نحرير, فأمرهم بلزوم دار الحسسن 
وتعرّف خبره وحاله؛ وبعث إلى نفرٍ من المتطئبين. 
فأمرهم بالاختلاف إليه وتعاهده صياحاً ومساء, 
فلما كان بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أخبر أنّه قد 
ضعف, فأمر المتطيّبين بلزوم دارهء وبعث إلى قاضي 
أحضر مجلسه, وأمره أن يختار من أصحايه 
عشرة من يسوثق به في دينه وأمائته وورعم 
فأحضرهم فبعث بم إلى دار الحمسن, - 


بلزومه ليلا وثهاراًء فلم يزالوا هناك حقّ توفي 19 


فصارت سرٌ من رأى ضية واحدة, وبحن السملطا 
إلى داره من فتّشها وفتّش حجرها وخم عل 
ما فيهاء وطلبوا أثر ولده وجاءوا بنساء يعرفن 
الحمل؛ فدخلن إلى جواريه ينظرن إِليهسنٌ فذكر 
بعضهنٌ أن هناك جارية بها مل , فجعلت في حجرة 
ووكلٌ بها نحرير الخادم وأصحابه ونسوة معهم. 

ثم أخذوا بعد ذلك في تهيئته وعطّلت 
الأسواق, وركبت بنو هاشم والقوّاد وأبي وسائر 
الناس إلى جنازته. فكانت سر من رأى يومئظٍ 
شبيهاً بالقيامة, فلما فرغوا من تميثته بعث 
السلطان إلى أبي عيسى بن المتوكّل فأمره بالصلاة 


(1) أي لما مرض الإمام الحسن العسكري 290. 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / جه 


عليه, قلمًّا وضعت الجنازة للصلاة عليه دنا 
أبو عيسى منه فكشف عن وجهه, فعرضه على بني 
هاشم من العلويّة والعبّاسيّة, والقوّاد, والكتّاب. 
والقضاة. والمعدلين, وقال: هذا الحسن بن علي بن 
محئد بن الرضا مات حتف أنفه على فراشه هذاء 


حضره من حضيره من خدم أمير ال 
فلان وفلانء ومسن القضاة: فلان وفلان, 
ومن المتطتّبين: فلان وفلان, ثم غطى وجهه وأمر 
بحملهء فحمل من وسط داره ودفن في البيت الذي 
دفن فيه أبوه. 

لما دفن أخذ السلطان والناس في طلب 


/ وَلّدهء وكثر التفتيش في المنازل والدور, وتوكّفوا 


اعن قسمة ميرائه, ولم يزل الذين وكّلوا بحنظ 
الجارية ائتي توهّم عليها الحمل لازمين حقٌ تبيّن 
بطلان الحمل, فلا بطل الحمل عنهن قُسّم ميرائه 
بين أمّه وأخيه جعفر. 


وادّعت أمه وصيّته. وثبت ذلك عند 


جعفر بعد ذلك إلى أبي فسقال: اجسعل 
لي مرتبة أخي وأوصل إليك في كل سنة عسشرين 

فزبره أبي وأسمعه. وقال له: يا أحمق, 
الذين زعموا أن أباك وأخاك 
أنه ليردّهم عن ذلك, فلم يتهيّاً له ذلك فإن 
كنت عند شيعة أبيك وأخضيك إماماً فلا حاجة 
بك إلى السلطان يرتّبك مراتبهما ولاغير السلطان, 


ملحق تراجم الأئمّة 1*8 لاجم واج جد هما د كدي 


وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بناء واستقلّه 
أبي عند ذلك واستضعفه وأمر أن يحجب عنه, فلم 
يأذن له في الدخول عليه حقٌّ مات أبي وخرجنا 
وهو على تلك الحال, والسلطان يطلب أثر وَلد 


الحسن بن عليج»91. 
نقلنا هذا النصٌّ بطوله لما يتضمّن من فوائد 
جمّة, نشير إليها فا بلي: 


ولا بيان منزلة الإمام 9 حقٌ عند غير 
شيعته وحبّيه, وأنّ هذه المنزلة والحبّ في ققلوب 
الناس لما هو أمر إلنهي. 
أن منصب الإمامة منصب إللهي ليس 


قابلاً للوضع والرفع من قبل الناس مها كانتا 1 


منزلتهم, وإلى هذا يشير قول عبيد اللّه بن خاقاق 


لجعفر -حينا سأله أن يجعل له مرتبة أخيه الإتيام/ 
الحسن العسكري 98 : «يا أجمق, السلطان جو 


سيفه في الذين زعموا...». 

ثالثاً يصوّر لنا النصّ كيفيّة معاملة السلطان 
للإمام له في مرضه الذي توفي فيه, والاستشعهاد 
على كون وفاته كانت طبيعيّة. وهو مما يذكّر بمعاملة 


هارون الرشيد للإمام موسى بن جعفر 4# , ويوجب 


)١(‏ أصول الكافي ١0١1-80-7 :١‏ كتاب الحجّةء باب 
مولد أبي محتّد ليه . ونقله عنه المفيد في الإرشاد 
7 0 لال, وجاءت العبارة في آخره. هكذاء 
« والسلطان يطلب أثراً لولد الحسن بن علي إلى اليوم, 
وهو لا يبد إلى ذلك سييلاً. وشيعته مقيمون على أنه 
مات وخلّف ولداً يقوم مقامه في الإمامة ». 


الاطمئنان يكون الإمام #6 توق مسموماً. 
ويؤيّده: محاولات السجن والاغتيال التي أصير 
إلبها فيا تقدّم, وكونه توق شاباً ورواية أنه 
مرض أوّل الشهر وتوق في ثامنه ا 
رابعاً-خوف السلطة الشديد من وجوه 
ولد للإمام 48. وقد عكسته بتفتيش البيوت 
والمنازل والدور والختم على ما فيهاء والرقابة 
الشديدة على جواريهء وحبس من يحتمل كونها 
حاملاً: كلّ ذلك ين عن شسدّة خوف السلطان 
من أن يكون للإمام 38 ولد. كخوف فرعون من 
بولادة موسى بن عمران 4#, وهذا أمر لم يعهد أن 
مل به واحد من الأ من قبل حكّام عصيرهم. 
ومن الواضح أن السبب الذي دعاهم إلى 
لك هو منا.وصلهم من الأخبار بشأن الإسام 


٠‏ الهدي 18 وأنّه يولد منه 8, وإلا فلاداعي إلى 


هذا التشديد؛ إذ على فرض ولادته يكون تحت 
الرقابة والإقامة الجبرية كسائر الأمة بفا. 
أت مزيد توضيح لذلك عند الكلام 


عن الإمام اهدي :9 


أصحاب الإمام أَبي يحمد 2ه : 

منعت يعض العوامل من كثرة عدد أصحاب 
الإمام العسكري ؤهة, منها: قصير مدّة إمامته 
وعمره الشريفء وشدَّة الرقابة عليه. ولعلها 


(1) راجع الهامش رقم /امنالعمود الأوّل في الصفحة715. 


كانت أكثر من سائر الأمة 99 . 

ومع ذلك فقد عدٌ الشيخ الطوسي مئة وثلاثة 
أفخاص من رووا عنه أو كاتبوه وراسلوه, 
وفيهم من كان من أصحاب أبيه وجدّه 880 


وفا يلي نذكر ثلاثة منهم: 
١-محمّد‏ بن الحسن الصقّار : 
قال عنه النجاثي: «محمد بن الحسن بن 


فرح الصمّار... كان وجهاً في أصحابنا القكتين» 
عظيم القدر, راجحاً, قليل السقط في الرواية...». 

ثمّ ذكر كتبه ومنها: بصائر الدرجات, وهو 
55 . 


بقم سلة تسعين ومئتين 34 916. 


وذكره الشيخ في الفهرست تمكالمدكؤكبرر , 


كتبه: «وله مسائل كتبها إلى أبي محمد امحسن بن علي 
العسكري 92 »(". 

وذكره في كستاب رجساله في أصحاب 
أبي محمد لذ وقال: «له إليه م مسائل »0. 

ونقل صاحب القاموس! عن الصدوق 
في الفقيه: أنه صبرّح بأنّ تتوقيعات العسكري #8 
بخطه في جواب مسائل الصقّار موجودة عنده؛ 
وأشار إلى واحدة منها؛ وهي كالآقي: 
)١(‏ رجال التجاي: 06 القرجة 140 
إفنا القهرست ( تلشيخ الطوسي ): 1484 القرجمة 511 
م رجال الشيخ الطوسي :4157. 
(4) قاموس الرجال 9: ١‏ 1, الترجبة 1084. 


ثم قال؛ «توق محمد بن الحسن المتقانا. 


... الموسوعة الفقهيّة الميسسرة / ج80 

قال الصدوق: «كتب محمّد بن الحسن 
الصقّارغك إلى أبى محمد الحسن بن على له : 
في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس طا بمحرم, 
هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع 
كلامها إذا شهد عدلان أنها فلائة بنت فلان التي 
تشهد وهذا كلامهاء أو لاتجوز الشهادة عليها 


-عبد الله بن جعفر ال حميري : 

قال عنه النجاشي: «عبد الله بن جعفر بن 
اليتببين بن مالك بن جامع الحميري, أو السبّاس 
لقي . شيخ القمئّين ووجههم, قدم الكوفة سئة نيف 
وتسعين ومثتين, وسمع أهلها مند. فأكثروا. وصئّئف 
كتباً 


معد من جملة مصئّفاته: «مسائل لأبي محقد 
الحسن 46 على يد محمّد بن عمان العَْري... مسائل 
أبي محمد وتوقيعات...»50. 

وعد من جملة كتبه كستاب قرب الإسناد, 
وهو مطبوع(5. 


)١(‏ من لا يحضيره 
ا حديث /774. 

() رجال النجاشى؛ 7١ - ١9‏ !1 الترججة لا/ان. 

() طبعته موؤمّسة آل البيت 288 لإحياء القراث. - 


؟: /31. ياب الشهادة على المرأة: 


وقال عنه الشبيخ في الفهرست: «عبد الله بن 
جعفر الحميري القمّي , يك أبا العتاس . ثقة». 

ثم عد كتبه وعد منها: «كتاب المسائل 
والتوقيعات... ومسائل عن محمّد بن عؤان 
القغري...»0 

ولم ينسبها إلى الإمام أبي محمد ية, ولكنّ 
التوقيعات لم تصدر إل من الإمام غة. كا أن 
القثري كان واسطة في السؤال. ولم يكن هو 
المسؤول بالذات. 


©أمد بن إسحاق الأشعري : 
قال عنه النجاشي: «أحمد بن إسحاق ب 
عبد اللّه بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري. 


أبو علي القّيّ . وكان وافد القتيئين, وروئ يسن / 


بي جعفر الثاني وأبي الحسن يتاه وكان خآضّة 
أبي محمد ١311‏ .معد عذكتيه 

وقال ناليع :<.. كاد كيز ادر كان 
من خواصٌ أبِي محمد #ة. ورأى صاحب 
ازمامظة: رجرمئ افتيه ووافدهم, رضي اللّه 


عنه»!". تمعد 


- وني الكتاب كلام وتفصيل , تراجع مقدّمة التحقيق في 
هذه الطبعة. 

.5٠ا/ الفهرست ( للشيخ الطوسي ): 184 الترجمة‎ )١( 

(1) رجال النجاشي ,4١ ١‏ الترجمة 1518 

() الفهرست (للشيخ الطوسي ): 7 الترجمة 14. 


مناظرات الإمام أبي محمد 32 : 

تقدّم أنّ ظروف الإمامين العمسكرئين لئاه 
في سامراء كانت صعية جدَاً؛ لضغط الحكّام علهم 
من جميع الجبهات, فلم يسمح لهم بالممارسات 
العلمية» بل لم تكن الأجواء آنذاك علميّة , ولم يشجّع 
فيها الملم والعلماء؛ ولذلك لم تنقع مناظرة ممع 
الإمام أبي محدظة إلا نادراً. ورتما كان ذلك 
بالواسطة, وفيا يأتي نذكر نموذجين منها؛ 

١-مناظرة‏ الإمام #ذمع الفيلسوف الكندي : 

نقل ابن شهرآشوب عن أي القاسم الكوني 
في كتاب التسبديل: «إِنّ إسحاق الكسندي22 


لكان فيلسوف العراق في زمائه أخذ في تأليف 
- -كتَاب في تناقض القرآن وتفرّد به في منزله. فدخل 
ل بسعض تبلامذته يوماً هل الإمام الحسن 
"المسكري 3 فقال له أبو حئد 9#: أما فيكم رجل 


رشيد يردع أستاذكم الكندي عمّا أخذ فيه من 
تشاغله بالقرآن؟ 

فقال التلميذ: نحن من تلامذته, كيف يجوز 
منًا الاعقراض عليه في هذا أو في غيره؟ 

فقال أبو محمد يه : أتؤدي إليه ما ألقيه إليك ؟ 

قال: نعم . 

قال /8ة: فصر إليه. وتلطّف في مؤانسته 


إسحاق العبادي, الطبيب 
القيير كان يقرجم كتب الحكة من اليسوثانية إلى 
الصربية. توق سنة 544 أو 144ه. انظر وفيات 
الأعيان ١5 :١‏ ؟, الترججة 24. 


ومعوئته على ما هو يسبيله» فإذا وقعت الأئسة 

في ذلك. فقل: قد حضرتنى مسألة أسألك عنها. 
فإله .يستدعي ذلك متكا 

فقل له: إن أتاك هذا المتككم بهذا القرآنء 

أن يكون مراده بما تكلّم به منه غير 

قد ظننتها نك ذهبت إليها؟ 


يفهم إذا ممع . 
فإذا أوجب ذلك. فقل له: فقا يدريك لعلّه 
قد أراد غير الذي ذهبت أنْت إليه, قتكون واضعاً 


الغير معانيه, 
فصار الرجل إلى الكندي وتلطّفا 
ألق عليه هذه المسألة. 1 
فقال له: أعد علي فأعاد علَيدُ 
نفسه, ورأى ذلك حتملاً في اللغة, وسائغاً في 


فقال: أقسمت عليك ألا أخبرتني من أين 
لك؟ 

فقال: إن ثيء عرض بقلبي فأوردته عليك, 
فقاا بام من ادي ل ولاس 


هذا إلا من ذلك البيت. 


ا الأسلوب الجسميل جداً. فإنّه حقيق 
بالوقوف عنده والعمل طبقاًله. 


الموسوعة الققهيئة الميسترة /ج5 


إن دعا بالنار وأحرق جميع ماكان ألفد»!. 


١‏ -السؤال عن علّة تنصيف إرث المرأة: 

روى الكليني بإسناده عن إسحاق بن حمّد 
النخمي أنه قال: «سأل الفهفكي أبا محئد 8: 
ما بال المرأة المسكيئة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً 
ويأخذ الرجل سهمين؟ 

فقال أبو محمد :ة: إِنّالمرأة ليس عليها جهاد 
ولاتفقة, ولاعليها معقلة إنما ذلك على الرجال. 

فقلت'"في نفسي قدكان قيللي؛ 
إن ابن أبي العوجاء'" سأل أبا عبد الله عن هذه 


/ المسألة قأجابه بهذا الجواب. 


ألشعم 
ذم المسألة مسألة ابن أبي العوجاء, والجواب مدا 
واحد إذاكان معنى المسألة واحداً. جرى لآخرنا ما 
جرى لأوّلناء وأولنا وآخرنا في العلم سواء, 
ولرسول الله تك وأمير المؤمنين له فضلهما»0. 


(1) متاقب آل أبي طالب 4: 454. وانظر: البحار 
6 ١اء‏ كتاب تاريخ الإمام أبي محمد ف ؛ باب 
مكارم أخلاقه. ذيل الحديث ,١‏ و :1١‏ 5915 
الاحتبجاء باب احتجاج أبي محمد ملل . الحديث الأوّل. 

(1) الظاهر أنّ القائل هو الراوي . وهو إسحاق» لا السائل. 
وهو النهذكي . 

(5) كان من زنادقة عصيره. 

(4) الكاني 1: 46, كتاب المواريث, باب علّة كيف صار 
اللذكر سهان و... الحسديث 7 وانظر البحار - 


ملحق تراجم الأئمة جه 
مكاتبات أبي محمد له : 

كانت أكثر الأسئلة والأجوية في زمن 
العسكريين 8ه وخاضّة أبا محتدا#ة بأسلوب 
المكاتبات. 

ولأبي محمد 4 مكاتبات مع الشيعة بصورة 
عامة أيضاً ننقل أحد نماذجهاء 

ذكر ابن شه رآشوب: أنه 8 كتب إلى أهل قم 
وآبة!"": «إنّ اللّه تعالى يجوده ورأفته قدميٌ 
على عباده بنبته محمد بشيراً ونذيراً ووكٌقكم لقبول 
دينه, وأكرمكم بهدايته, وغرس في قلوب أسلافكم 
الماضين _رحمة اللّه عليهم وأصلابكم الباقين 


تولك كفايتهم وعمّرهم طويلاً في طاعتفيا, 


حب العترة الطادية, فضى من مضى على وتيراة 
الصواب, ومستهاج الصدق, وسسبيل الَشب 
فسوردوا مسوارد الفسائزين» واجستنوا رات 
ما قدّمواء ووجدوا غِبٌ ما أسلفوا 


:00٠ -‏ 00؟.كتاب ناري أبى نحمّد ليه . باب ممجزاته. 
الحديث .1١‏ 

(1) قال الحموي: «آ, 
العامة بآوة». معجم البلدان ٠:١‏ 
وأنظر سفينة البحار :١‏ 4« أوى ». 

أقول : إِنّها واقعة بين قم وساوة. وكانت مهداً لللم 

والأدب. خرج منها علياء منهم القاضل الآبي صاحب 
كشف الرموز. كبا خرج منها أدياء ووز, 
بتشيّعها مثل قم , وأمًا اليوم فلم تحرز تقدمأكما أحرزته 
المدن انجاورة هاء كمديئة قم وغيرها. 

() مناقب آل أبي طالب 4: 418: وانظر البحار - 


لفنة 

«ومستها!": فلم تزل تيّتنا مستحكة, 
ونفوسنا إلى طيب آرائكم ساكنة , والقرابة الواشجة 
بيتنا وبينكم قويّة, وصيّةٌ أوصى بها أسلافنا 
وأسلافكم, وعهدٌ عهد إلى شببائنا ومشايخكم. فلم 
يزل على جملة كاملة من الاعتقاد, لما جعلنا اللّه 
عليه من الحال القريبة» والرحم الماسة . يقول العالم 
سلام الله عليه إذ يقول: “المؤْمن أخو الموّمن 
لأمه وأبيد “»0», 


موقف الإمام 92 من الغلرٌ والغلاة: 

ذكرنا فيا سلف علّة شيوع ظاهرة الغاوٌ أيام 
الإمابين العسكريين فل . وكثير من رؤساء الغلاة 
حالهم منزا إلة ووجاهة لكتّهم أدّعوا الوكالة للإمام 
الجبسجّة ف ودعوا ضعفاء العقول إلى 
موألاتهم. ثم تفاقم أمرهم إلى ادّعاءات أخرى 
مشتملة على ألغلوٌ والكفر ورما النصب والإلحادا؛ 
ولذلك كان موقف الإمام بي محمد ني ووكلاء 
الحجّة 6 من هؤلاء موقفاً شديدا لا هوادة فيه. 


07 تاريخ الإمام أبي محمد نل . بساب مكارم 
أخلاقه , الحديث 14. 

)١١‏ كذا في المصدر. والظاهر أنّ المراد: «ومن المكاتبة 
تفسها» وإن لم يرد لفظها. 

(؟) مناقب آل أبي طالب 5: 426. وانظر البحار 
*6: 21ل, تاريخ الإمام أبي عمد لله . باب مكارم 
أخلاقه. الحديث 14 

() أنظر الغيبة (للشيخ الطوسي ): 71414 


وقد ذكر التسيخ الطوسي/" جملة من 
هؤلاء وما ورد فيهم من الطعن. من قبيل: 
أبو محمد الشريعي أو السريعي» وعمّد بن نُصير 
التُّميري, وأحمد بن هلال العبرتائي (الكرخي )ء 
وأبو طاهر محمد بن علي بن بلال, والحسين بن 
منصور الحلاج, وتحمّد بن علي الشلمغاني المعروف 
بابن أبي العزاقر. 

وقضايا هولاء مشهورة ومذكورة في الكتب 
المعنيّة بهذه الأمور". 

ومن المناسب أن نذكر في الخنتام ما نقله ابسن 
شبرآشوب عن إدريس بن زياد الكفرتو' 
قال: «كنت أقول فيهم قولاً عظياً؛ فخر. 
العسكر للقاء أبي حد ة. فقدمت وعلي أثر 
ووعثاؤه» فألقيث نفسي على دكان 06 


النوم؛ فا انتبيت إلا ببقرعة أبي تحتد قد قرعني ج12 


حت استيقظت فعرفته. فقمت قائاً أقبّل قدميه 
وفخذه وهو راكب والغلمان من حوله, فكان أُوّل ما 
تلقّاني به أن قال؛ “يا إدريس ء هَل عِبَاد مُكْرَمُونَ « 


(1) انظر الغيية (للشيخ الطوسي ): 161-144 

(؟) أنظر معجم رجال الحسديث: للشريمي 8: 0114 
وللتميري 3+ 994 01, وللعيرتاني 1 704 
4 ولابسن بسلال 415 5-5 503, ولح لاج 
لكنّه لم يذكر عنه شيئاً وأحال على كتاب الغيية 
للشيخ الطوسبي , وللشلمغاني 11/17 *8. 

انظر تحقيق حال الرجل ولقبه في قاموس الرجال 
1318-1 , وقد ذكررا توثيقه. 


م 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / جه 


اَل وَهُم بأ ُو *07. 
فقلت: حسبي يا مولاي, وأا جثت أسألك 


عن هذاء فتركني ومضى »(". 


ثاني عشرالإمام المهدي .ل 
أسمه وتسيه: 
هو الحجّة”" بن الحسن بن علي بن محئد بن 


8 الأنبياء: 77-17 وقد تكرّر استشهاد الأئمة‎ )١( 
بالآيتين في الموارد المشابهة.‎ 

() متاقب آل أبي طالب 4: 618, ونسقل له الشهيد في 
الذكسرى (: 17١‏ قضيّة مشابهة مع أب الحسن 
اهادي ل4» لكنٌ السؤال كان عن نجاسة عرق الجنب» 


سار)والظاهر أنه كان وأقفياً م اهتدى . ونا جاء -في سفره 


إلى أبي الحسشن ل لبتحنه بوصيّة من بعض رفاقه . 
انظر قاموس الرجال :١‏ 745 /181, الترجمة 5106. 
() ورد النبي عن تسميته, فقد روى داود بن القاسم 
الجعفري , قال: «سمعت أبا الحسن المسكري !9 
يقول: الخلف من بعدي الحسنء فكيف لكم بالخلف 
من بعد الخلف 5 
ققلت: وإرجعلني الله فداك؟! 
قال: إِنّكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره 
ياسمه . 
فتلت: فكيف نذكره؟ فقال؛ قولوا؛ الحسجّة من 
آل محمد صلوات الله عليه وسلامه ». أصول الكافي 
٠‏ /, كتاب الحجّة. باب في النهسي عن الاسم ء 
الحديث الأوّل. 


ملحق تراجم الأئتة 83 
علي بن موسى بن جعفر بسن محسمّد بن علي بن 
الحسين بن عل بن أبي طالب :28 

وأمه أَمّ ولد اسمها نرجس7", أو 


أو صقيل9. 


أو سوسن!", 


كنيته ولقيه : 
ورد: أن سمه اسم النبي ل وكنيته كتيته ا 
وأمًا ألقابه فكثيرة, منها: الحجّة, والقام, 
والمهدي, والخلف الصالح, وصاحب الزمان» 
والصاحب. والمنتظر61, 


مولدة: 
ولدغية بسامراء ليلة النصف من شعبان سنك 
مئتين ومس وحفسين7, أو ست وخمسين !بم : 


)١(‏ انظر: الإرشاد 559:1. وكتاب الغيبة (تلشيخ 
الطوسي ): 3417 

(1) انظر كتاب الغيبة (للشيخ الطوسبي ): 141. 

() انظر: كال الدين: 21 باب ميلاد القاثم 4إ. 
الحديث 1١‏ والدروس 111:1 

(4) انظر البحار .0:8 -؟, تاريخ الإمام علي 98 . ياب أنه 
أخص برسول اللّه. ضمن الحديث 0. 

(0) انظر إعلام الورى 7: 101, ولم يذكر الأخير وهو 
مشهور. 

(3) انظر: أصول الكافي :١‏ 015« كتاب الحجّة, ياب مولد 
الصاحب لقة. والإرشاد 876:1 

رواء في الكافي 416:١‏ أيضاً. 


دريل 


وكأن عمره عند وفاة أبيه مس سنين!©. 


بحث حول الإمام المهدي .2ه 
نرى من الضعروري وقد انتهينا في أبحماتنا 
عن الأمة له إلى هذا الموضع أن تكون لنا وقفة 
قصيرة للكلام في الإمام المهدي 42؛ لأهسية هذ 
البحث على الصعيد الإسلامي بصورة عامّة, 
والشيعي الإمامي بصورة خاصة. 


مراحل البحث: 
نلخّص كلامنا في الإمام المهدي :4 في ثلاث 
قدت واستنتاج: 
المقدّمة الأولى: في الكلام عا ورد في أن من 


,لم يعرف إمام زمائه مات ميتة جاهلية. 


المقدّمة الثانية: في الكلام عا ورد من أن 
الأئَه اتنا عشر كلّهم من قريش. 

المقدّمة الشالثة: في الكلام عم ورد بشسأن 
المهدي عن النبي' وآله صلوات الله عليهم أجمعين. 

الاستنتاج: يأنّ الإمام الحسجّة بن الحسن 
العسكري 92 هو المهدي الموعود, عجّل اللّه تعالى 
فرجه الشريف. 


المقدّمة الأولى: 
روى الفسريقان السئّة والشسيعة حديفاً 


() انظر الإرشاد 8٠7‏ 


مضمونه: أنه من مات ولم يعرف إمام زمائه ققد 
مات ميتة جاهلية. وورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة 
فروي عن طريق السئّة عن الدبي 846 
بالألفاظ التالية: 
-«من مات بغير إمام, مات ميتة جاهلية»(". 
«من مات وليس في عثقه بيعة» مات ميتة 
جاهلية»!. 
وهناك عبارات مشابهة أخرى!». 


(1) مسند أحمد 4 114., مسند الشاميّين. مسن حسديث 
معاوية بن أب سقيان, الحديث 1غمه13. 
(؟) صحيح مسلم 1: 181/4 كتاب الإمارة 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين؛ .٠‏ 
رواه عن عبد الله بن عمر, وقد ذكره لعيد 


مطيع الذي ترس قري في قتاها مم ميكل 


الذي أرسله يزيد إلى المديئة وارتكب الجرية الشكراء 


في واقعة الحرّة. وتام الحديث: «سمعت رسول الأّه 
صل الله عليه [وآله] وسلّم يقول؛ من خلع يدا سن 
طاعة؛ لف الله يوم القيامة لا حسجّة له. ومين مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ». 

فنتساءل: لماذا امتنع هو من بيعة الإمام على بن 
أبي طالب 381 15 

فإن قيل: بايع بعد ذلك . 


ذلك رواية؛ والرواية لا تقاوم الدراية. 
كبا أن معاوية راوي الحديث الأول كذلك . بل عدم 
بيعنه مطلقاً ما لا غبار عليه. 
9 انظر المصدرين المتقدّمين. وصحيح البخاري - 


٠...‏ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج0 


وروي عن طريق الشيعة باللفظ الآتي: 

فورد عن أب عبد الله أنه قال: «قال 
رسول اللَهت: من مات وليس عليه إمام فسيتته 
ميتة جاهلية »00 

وورد عن الإمام الرضاية أنه قال: 
«من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية»7". 

وطبقاً مضمون هذه الأحاديث لا بد أن 
تكون للمسلم يبعة مع إمام, ولا يشدٌ منه زمسان, 
فيشمل مثل زماننا هذا الذي خلا من الخلافة 
ولو بمظاهرها وشكليّاتها. 

فهنا يتبادر سؤال إلى الذهن؛ وهو؛ من هو 
الإمام الذي ينبغي أن نبايعه في هذا الزمان لكي 
لا تكون ميتتنا ميتة جاهلية؟ 


وردت روأيات مستفيضة عن طريق الفريقين 
-السئّة والشيعة ‏ مفادها؛ أنّ الأثّة ائنا عشر. 
وضُرّح في بعضها: يأئّهم كلهم من قريش. منها: 


- 155:4 كتاب الفتن, الباب ".ع الحديث او 
وصحيح مسلم 48 8/ا16؛ كتاب الإمارة , ألباب 3 
الحديث 01 

) أصول الكافي :١‏ 59/1, كتاب الحجّة؛ باب من مات 
وليس له إمام . الحديث الْأَوّل. 

(1) البحار 15: 8/, كتاب الإمامة, باب وجوب معرفة 
الإمام. الحديث 7ء وانظر 48: 187 ككتاب تاريخ 
الإمام الرضا 946 , باب أحوال أصحابه , الحديث 8. 


١-ما‏ رواه مسلم بإسناده عن جابر ين 
سمرة, قال: «دخلت مع أبي على النبيّ صكَّ الآّه 
عليه [وآله] وسلّم. فسمعته يقول: إِنّ هذا الأمر 
لا ينقضي حقٌٍّ يمضي فيهم أثنا عشر خليفة. 

قال: ثم تكلّم يكلام خني علي قال: 
فقلت لأبي : ما قال؟ 

قال: كلهم من قريش »00 

وقد ورد هذا المضمون في كثير من الصحاح 
والمسانيد والسئن7", 

وأورده الشيخ الطوسي وغيره من مشاينتا 
بطرقهم عن مشايخ السّة أيضاً". 


١‏ -ما رواه الصدوق بسند صحيح عن 


أبي عبد اللّه الصادق ١#ة.‏ عن أبيه محّد بن علي 


عن أبيه علي؛ عن أبيه ال حسين جكظا, قال : /اسشتثل ‏ 
أمير المؤمنين :98 عن معنى قول رسول الله 8 ” 


: لين: كتاب اللّه وعترتي”, 
من المترة؟ 

فقال : أنا وا حسن والحسين والأمَة التسعة من 
ولد الحسين, تاسعهم مهدئّهم وقائهم, لا يفارقون 


() صحيح مسلم :1401 كتاب الإمارة , الحديث 8 

(؟) انظر: صحيح البخاري 118:4 آخر كتاب 
الأحكام, وسان أبي داود 6: 41. ككتاب المهدي. 
الأحاديث 4141-477/4. وسأن القرمذي ١4‏ 901, 
كتاب الفتن . باب ما جاء في المخلفاء . 

(؟) انظر: كتاب الغيبة (للشيخ الطوسي ): 43-21 
وكتاب الغيبة ( للنعباني ): ١١5‏ لا١٠:‏ وغيرههما. 


كتاب الله ولايقارقهم حي يردوا على رسول 
اللَّهيل حوضه»20©. 

؟٠-‏ وما روآه بإستاده عن الإمام سيد 
العابدين علي بن الحسين, عن أبيه, عن جد للا . 
قال: «قال رسول الله ي: الأئة بعدي اثنا عشر, 
وهم أنت يا عل وآخرهم القائم الذي يفتح اللّد 
تعالى على يده مشارق الأرض ومغاربها»!". 

والروليات بهذا امعنى متواترة1. 

ووردت طائقة أخرى من الروايات مفادها: 
أنّالأمة أثنا عش ركمدّة ء بتي إسرائيل , فن ذلك: 

١-ما‏ أخرجه أحمد. عن مسروق, قتال: 
(كتاجلوساً عند عيد الله بن مسعود وهو يقرئنا 


١‏ القرآن/ فقال له رجل: يا أبا عبد الرجمن , هل سأللم 


ل اللوِصِلٌ الله عليه [وآله] وسلّم: كم تملك 
الم من خليفة ؟ فقال عبد اللّه بن مسعود: ما 
سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك, ثم قال: 
نعمء ولقد سألنا رسول الله صل اللّه عليه [وآله] 
وسلّم, فقال: اثنا عشر كعد بني إسرائيل», 


(1) كمال الدين: 43-٠‏ الباب ؟؟. الحديث 34. 

(؟) المصدر المتقدّم: 85؟. الباب 76, الحديث 58 

لفن أنظر: كنتاب الغيبة (للنعباني ): 01 111: ياب 

الأمة اثنا عشر إماماًء وكتاب الضيية 
(للشسيخ الطومبي ): ٠٠١-41‏ , وأصول الكاني 
160 باب ماجاء في الائتي عشر والنصٌّ 
علهم 82لا والإرشاد ؟: 11468 

() مستد أحمد 801/9 مستد عبد الله بن مسعود. > 


وأخرج الحديث أشخاص آخرون أيضاً!. 

وهناك روايات مضمونها أنه لوثم يبق 
من الناس إلا اثنان يكون أحدهما الإمام, فتها: 

-ما رواه مسلم والبخاري عن النبي 806 
أنه قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بتي من 
الناس اثنان»''ا. 

فالرواية تفيد أمرين: 

الأوّل أن كلمة «لا يزال» تدلٌ على 
استمرار الإمامة في جميع الأزمئة. 


الاستنتاج . 
-وما رواه الكليني يإسناده عن أي 
عبد الله ة. قال: «لو لم يبق في الأرض إل اثنان 


- الحديث ١ثلالا,‏ 

(1) انظر: مستدرك الحاكم 001:4, وكنز العبال 5: 85 
الحديث :.1411/١‏ ومجمع الزوائد 0: 110. باب 
الخلفاء الائني عشر, ومسند أبي يعمل 4: 5937 
الحديث ,481١‏ والجامع الصغير 0٠ :١‏ الحسديث 
فنففد 

(؟) صحيح مسلم :1161 كتاب الإمارة باب الناس 
تبع لقريش . الحديث 5 وصحيح البخاري ؟: 118 
كتاب بدم الخلق. ياب مناقب قريش. الحديث ؟ 
و 5 “اا كتاب الأحكام . باب الأمراء من قريش . 


الحديث ؟ء وفيه: «دما بق منهم اثنان ». 
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لكان أحدهما الحجّة»!". 

والروآية تدلّ بسياقها على استمرار وجود 
الإمام والحسجّة أيضاً وإن لم تشتمل على كلمة 
«لايزال». 


المقدّمة الثالفة : 

الروايات الواردة في الإمام المهدي 38 
متواترة إجمالاً"©. ولم يشكك فيا إلا ابن خلدون 
وبعض الكتّاب المعاصرين من أهل السئّة. 

وهذه الروايات قد أكتى بعضها ببيان 
أصل ظهوره في آخر الزمان, والبعض الآخر ند 


, كتاب الحجّة , باب لولم يبق في 
الأرض إِلَّا رجلان... الحديث الأرّل. 


# لقال السيّد حمّد صديق حسئ القنوجي البخاري 


المستوق سنة /11ه في كستاب الإذاعة: 1111 
«... والأحاديث الواردة فيه على اخستلاف روايياتها 
كثيرة جسداًء تبلغ حدٌ الدوائر»؛ ثم ناقش رأي 
أبن خلدون في تضعيفها؛ ثمنقل عن محمد بسن علي" 
الشوكاني في كتابه « التوضيح في تواتر ما جاء في 
المهدي المنتظر, والدجّال» والمسيح» دعوى تواتر 
هذه الروايات وإثياتها . 

ونقل أمد بن محمد الصدّيق في كتابه « إبراز الوهم 
المكنون من كلام أبن خلدون »: 4157 414 عمسن 
جماعة التصبرع بتواتر أخبار المهدي 941 . 

وانظر خاقة كتاب الإمام المهدي عند أهل السنّة 
التجد مقالات وحاضرات علاء السنّة المعاصرين 
في ذلك. 


ملحق تراجم الأنكة 28 2111212111111 


عن أن النبي#: أو من أهل بيت النبي 806 
أو ولده. أو مسن ولد فساطمة 8#. أو من ولد 
الحسن يذ , أو الحسين ل أو منهما. 

وفيا يلي نشير إلى بعض الفاذج من هذه 
الروايات من طرق السنّة: 

: -ما ورد فين لمهدي يخرج في آخر الزمن‎ ١ 

أخرج مسلم عن أي سعيد الخدري 
وجابر بن عبد اللّه الأنصاري, عن رسول الله عن 
أنه قال: « يكون في آخر الزمان خليفة يقنم المال 
ولا يعدهم20. 


وحمل ذلك على المهدي 98 


وروى المتق المندي, عن أبي نعيم والخطيي* 


البغدادي أَّهِما أخرجا عن ابن عمر أنه قال: «قال 


رسول اللَهة: يخرج المهدي وعلى رأسد رلك 


بينادي: إِنّ هذا مهدي فاتبعوه»". 


١‏ -ما ورد في أنه 8ة من أمته يل 

من ذلك ما رواه ابن ماجه عن أَبي سعيد 
الممسدري أن الن َل قال: « يكون في متي 
المهد. 0 


18 صحيح مسلم 5: 1118, ككتاب الفتن, الباب‎ )١( 
.34 الا تقوم الساعة حقٌّ يمر الرجل ... الحديث‎ 

(1) البرهان في علامات مهدي آخر الزمان (للمتّقي 
الطندي ): /الاء الحديث 1 

(6) سأن أبن ماجه 1: 151 كتاب القتن ياب خروج 
المهدي. الحديث .4١088‏ 


وهناك روايات أخرى بهذا اللفظ!". 


*-ماجاء في أنّه 328 من أهل بيته يلل : 

والروايات الواردة بهذا المضمون كثيرة. 
متهاد 

-ما رواه أحمد بإسناده عن تحمّد بن الحنفية, 
عن أب علي 98 قال: «ققال رسول الله صل 
اللّه عليه [وآله] وسلّم: المهديٌ نا أهل البسيت» 
يصلحه الله في ليلة»7". 

-ما أخرجه أبو داود بإسناده, عن علي 19, 
عن النبي كك أنه قال: «لولم يسبق من الدهر 
إلبيوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملأها عدلا 


١‏ كلا ملثت جوراًه5. 


-وروى عن أبي سعيد الخدري, ققال: 
لقال رسول اللدصل الله عليه [وآله] وسلّم: 
المهدي مٌ...»0. 

-وعن أبي سعيد السدري, قال؛ «قال 
رسول الل صل الله عليه [وآله] وسلّم: لان 
الأرض عدواناً نم ليخْرْجَنٌ رجلٌ من أهل بيت 
علأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلياً وعد وانا!©, 


.١ا/و؟6 انظر البرهان: 87-81, الحديث‎ )١( 

ين مسند أحمد ,1١6 :١‏ مسئد علي بسن أبي طالب, 
الحديث 3417 

(0) سان أبي دلود 6: /40, كتاب المهدي. الحديث 1187. 

() المصدر المتقدّم : حمق الحديث 13748 

(6) عق الدرر في أخبار المنتظر: ٠‏ 4. تقلا عن نعيم بن حمّاد. 


-وعسن عائقة, عن النبي كل قال: 
«هو رجل من عقرتي يقاتل على سنت كيا قاتلت 
أنا على الوحي »90. 

-وعن أمير المؤمنين على بن أبي طالب 38, 
قال: «قلتديا رسول اللّهء أيِنًا المهدي, 
أو من غيرنا؟ 

فقال رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم: 
بل منّاء يختم اللّه به الدين كبا قتحه ب 

-وعن أب يوب الأنصاري ؤله, قال: 
«قال رسول اللّه صق الأّه عليه [وآله] وسلّم 
أفاطمة: نينا خير الأنبياء. وهو أبسوك؛ و: 
خير العهداء, وهو عم أببك مسزة, وسنًا اق 
جناحان يطير بها في الجنّة حيث شاء, وهو ابنحم 


يك بعذر ,ومن سبطا هذ ان لمص وج واي د ل 


وها ابناك, ومنًا المهدي»570, 


1-ما ورد في أنه 9 من ولده 86: 
ورد في بعض الروايات عن رسول الله 86: 


(1) عقدالدرر 

(1) عفد الدرر؛ 47: وقال:« أخرجد جماعة من الحقّاظ في 
كستهم. متهم بو القادم الشجواق» وأو شيم 
الإصفهائي . وعبد الرحمن بن أب حاتم, وأبو عبد الله 
تعير بن ماد وغيرهم ». 

() المصدر المتقدّم: 41 /اء. وقال: «أخرجه الحافظ 
أبو القاسم الطيراني في معجمه الصخير». انظر المعجم 
الصغير 39:١‏ 


أخبار المنتظر: .تقل عن نعير بن حمتّاد. 
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«المهدي من وُلدي»0", أو «المهدي رجل من 
وُلدي»9. 

فبناءً على هذا القسم من الروايات ينحصر 
المهدي في ولد النسبي, أي يكون من ولد 
فاطمة ئة. وهذا ما تصرّح به الروايات الآتية. 


ه-ما ورد في أنه 4 من ولد فاطمة :8 : 

ومن هذه الروايات: 

-ما رواه جملة من أصحاب السآن بإسئادهم 
عن أَمّ سلمة رضي الله عنها قالت: «سمعت رسول 
الله صل الله عليه [وآله] وسآّم بقول؛ المهدي 


/ من عقرقي. من ولد فاطمة»!. 


وعن قتادة. قال: «قلت لسعيد بن 


)١(‏ و()) انظر؛ عِقد الدرر: 4؟], رواهما عن حذيفة وعبد 
الله ين عمر, والبرهان: 17, الحسديث 16ر11 
والمهدي الموعود المنتظر عند علباء أهل السنّة 
والإمامية (للشيخ نهم الدين العسكري) ١4:1‏ 
8" الباب الأوّل. وسوف نلخّص اسم الكتاب بعنوان 
المهدي الموعود . 

(؟) عقد الدرر: 8. فقد نقله عن جملة من أصحاب 
السئن. منهم : أبو داود ؟: 8 الحديث 4584: وابن 
ماجه 1 115 , الحديث 4-841 

وانظر: الإرهان: 16-44 والمهدي الموعود: 
18٠-17‏ ئها أوردا الحديث بطرق عديدة. كا 
أوردا أحاديث أخر بهذا اللفظ والمضمون. 


من اي 
قال: من أولاد فاطمة. 
قلت: من أي ولد فاطمة؟ 
قال: حسبك الآن»90, 
-وقال الميّق المندي في البرهان* 
«وأخرج أبو نعيم. عن الحسين 98: أن النبي. 
صك الله عليه [وآله] وسلّم قال لصاطية:/ 


"يا بنية. المهدي من ولدك”»(. 
وقال أيضاً؛ «وأخرج اين عساكر عن 


الحسين 18: أن ابي صل الله عليه [وآله] وسّم 
قال: “ابشري يا فاطمة المهدي منك ”6 

وأخرج المت أيضاً في كنز السعال عن 
علي قال: «المهدي رجل منّاء من ولد 


فاطمة ولغ 
-وهناك روايات عديدة أخرى بهذا 
المضمون. 


() عقد الدرر: 44. 
(2) و( البرهان: 44. الحديث 379 
(4) كنز العقال 051:15 الحديث ولاكوة. 


-ماورد في أن من ولد الحسن والحسين 22ه: 

فن ذلك ما رواه جمع من الحنّاظ. عن 
عل بن هلال. عن أبيه. قال: «دخلت على 
رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم وهو في 
الحالة التي قبض فيهاء فإذا فاطمة عند رأسه, 
فبكت حقٌ ارتفع صوتهاء فرفع رسول اللّه صل الله 
عليه [وآلد] وسلّم طرفه إليها فقال: حبيبتي فاطمة, 
ما الذي يبكيك؟ فقالت: أخشى الضيعة من 


بعدك. 


ثمإِنّ رسول الله .بحسب ما جاء في الرواية - 
ذكر ها أموراً أسكنها بهاء وما قاله ها هو:«...ومثًا 


7 تبك هذه الأمة, وهما ابناك امسن والحسين, وهما 


سيدا باب أهل الجسئة. وأبوهما -والذي بعثني 


بالحق يي منها.يا فاطمة _والذي بعدني باحق - 


إن مهما مهدي هذه الأمّة إذا صارت الدنيا هرجاً 
ومرجاً وتظاهرت الفتن وتقطّعت السيل...»0, 
أورد هذا الحديث جمع من الحقّاظ كا تقدّم؛ 
ولكن في بعضها بدل «منهيا مهدي هذه الأمّة»: 
«ومنًا المهدي »20 
وورد المضمون المتقدّم عن أبي أيُوب 


173١8 :) ذخائر العقى لحب الدين الطيري‎ )١ 
والمعجم الكبير (للطبراني ) *: لاه 88 الحديث‎ 
1130 والحاوي للسفتاوي (للسيوطي ) ؟:‎ 6 
رسالة «العرف الوردي في أخبار.المهدي », وا مهدي‎ 
الكوعود 21 ١5١ء وثقله عن جماعة من علاء السنّة.‎ 

(؟) انظر المهدي الموعود 1+ 275 


الأنصاري فل . وقيه: «ومثًا المهدي»!". 


/-ما ورد قي أنه من ولد الحسن 276 

وروى أبو داود عن أب إسحاق. قال: 
«قال عليه _ونظر إلى ابنه الحسن :إن ابني 
هذا سد كما مناه النبي صل اللّه عليه [وآله] 
وسلّم, وسيخرج من صلبه رجل يستى باسم 
نيكم صلّ الله عليه [وآله] وسلّم يشبهه في الُلق 
ولا يشبهه في الخلق...»!". 


8-ما ورد في أنه 98 من ولد الحسين 39. 
- روي عن حذيفة بن الهان غ04 
«خطينا رسول الله صق اللّه عليه [وآله]|و. 


فذكّرنا بما هو كائن, ثم قال: "لو لم كيو يمن ادن 
إل يوم واحد طول الذّه عر وجل ذلك ايوم حل 
يبعث فيه رجلاً من ولدي أسمه اسمي”. 

فقام سلمان الفارسي كك فقال: يا رسول 
اللّه, من أيّ ولدك؟ 

قال: “هو من ولدي هذا” وضرب بيده على 
الحسسين اله 916 


(1) انظر عقد الدرر: 41 لاء. الباب الأوّل. 

(1) سان أب داود 5: 3٠‏ كتاب المهدي. الحديث .8434٠‏ 

() عِقد الدرر: 41-48 نقلاً عن الحافظ أبي نعي في 
«صفة المهدي ». وقرائد السمطين ؟: 111-5370 
وذخائر العقى : 177/11 . وقال:« فيجمل مأ ورد 
مطلقاً فيا تقدّم على هذا اميد ». 


| وذكر حليته 


...0 الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج90 


- وروي عن أي سعيد الخدري مثلما تقدّم!2 


من دخول فاطمة الزهراء 8ه على النبي كل في 
مرضه وتأئّرها وتألها بذلك حقٌّ بدت دموعها 
على خدّهاء فأخيرها رسول الله ينه أموراً 
فاستيشرت بها, فكان ممّا أخيرها به هو أنه 
قال ها: «...ومنًا سبطا هذه الأّة, وهما ابناك, 
وما مهدي المّة الذي يل خلفه عيسى بن مريم, 
م ضرب على منكب الحسين #6 وقال: ين هذا 
مهدي هذه الأمة»(؟. 

-وروى ابن أبي الحديد عن قاضي القضاة, 
عن إسماعيل بن عاد ببإسناد متّصل بعلي 1#: 
أنه ذكر ا مهديّ وقال: «إِنه من ولد الحمسين #ة, 


6 


ثمقال: « وذكر هذا الحديث بعينه عبد اللّه بن 
يبة في كتاب “غريب الحديث .١»‏ 


(0) في الصفحة 355 
أقول ؛ رويت هذه القضيّة بعدّة طرق؛ منها: عن 
طريق عش بن هلال , عن أبيهء وعن طريق أبي أيُوب 
الأنصاري. وقد تقدّما في الصفحة 114 ."1٠‏ وعن 
طريق أبي سعيد الخدري كبا في لمان 
هذا عن طريق السنّة؛ وأمّا عن طريق الشيعة فقد 
تقلت القضية عن سلمان الفارسي وله أيضاً. 
انسظر كال الدين: 714-117 الباب 14, 
الحديث ٠١‏ 
() الفصول المهمّة:181. وقال:«هكذا أخرجه 
الدارقطني صاحب الجرح والتعديل ». 
م شرح النيج :141-141 


ملحق تراجم الأئمة 9 ل 


هذا من طرق السئّة, وأَمَا من طرق 
الشيعة. فن المسلّيات عندهم أن المهدي 8 من 
ولد الحسين :38 بل صار هذا من الضروريات 
عندهم إِلَّآ الكيسانية!" الذين اعتقدوا بأنّ حمّد بن 
الحنفية هو المهدي, وقد انقرضوا. 

إذن لاحاجة إلى سرد الروايات في ذلك, 
لكن نشير إلى بعض الفاذج منها: 

-روى أبن بابويه ببإسناد صحيح إلى 
سلبان الفارسي رضوان اللّه تتعالى عصليه. قنال: 
«دخلت على الني َل قإذا المسين على فخذه 
وهو يقبّل عصينيه ويلثم فاه ويقول: أنت سيّد 
ابن سيّد. أنت إمامٌ, ابن إمام» أخو إمام, أبو الأ 
أنت حجّة الله ابن حجّته؛ وأبو حجج تسعة من 
صلبك تاسعهم قائمهم»!. 

- وروى بإسناده إلى الحسين بن على كه 
قال؛ «دخلت أنا وأخي على جدّي رسول الله 8 
فأجلسني على فخذه, وأجلس أخي الحسن على 


1 الكيسائية هم الذين اعتقدوا بإمامة تمد بن الحنفية, 
وأنّه المهدي, قال الشيخ الطلوسي عتهم: إِيسم 
انقرضوا. مضافاً إلى ما روي من الاحتجاج والمناظرة 
التي جرث بين حمّد والإمام على بن الحسسين 876 , 
ثم رجوع مد إلى إمامتد 9# . 

انظر: كتاب الغيبة (للشيخ الطومبي ): 27/18 
وأصول الكافي 4:١‏ كتاب الحجّة , باب ما يفصل 
بد بين دعوى الحقّ والميطل في أُمر الإمامة , الحديث 8. 
(؟) كيال الدين: 517 الباب 14, الحديث 4. 


واختار من صلبك يا حسين تسعة ١‏ 
قائهم. وكلّكم في القضل وا منزلة عند الأّه تعالى 
سوالقمل؟, 
- وروى بإسناد صحيح عن الصادق» 
عن أبيه الباقر. عن جدّه السجّاد. عن أبيه 
الحسين فا قال: «سئل أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه عن معنى قول رسول الذّه : "إن لف 
فيكم التقلين: كتاب الله وعترتي”, من العترة؟ 
إفقال: أنا والحسن. والحسين, والأمّة التسعة من 


آولكالحسين, تاسعهم مهديهم وقامهم, لا يفارقون 
كاي الله ولايفارقهم حقٌ يردوا على رسول 
9 اللَهِعي حوضد»!". 


والأحاديث بهذا المعنى كثيرة!4, 

(1) وردت الرواية بالقسوية عن الإسام العسكري !8 
أيضاً. حيث جاء فيهاء « ..رأ وآخرنا في العلم 
سواء. ولرسول الله َي وأمير المؤمنين 16 فضلهما ». 
اليحار :8٠‏ 181-1808 تاريخ الإمام المسكري 3446 , 

ب .الحديث ١1ل‏ 

(1) كيال الدين : 714ء الياب 4/ء الحديث 37. 

() كيال الدين: 58١-194٠‏ الباب ؟؟. الحديث 14 

(4) انظر المصدر المتقدّم: ,١6‏ الياب 4؟؛ الحديث ١‏ 
والباب ٠‏ الأحاديث -١‏ 0+ وانظر سائر !! 
التي وردت أحاديثها عن سائر الأمّة 8 في هذا 
الموضوع. 


نتيجة الأبحاث في المقدّمة الثالثة : 
الذي نستخلصه من أبحاث المقدّمة الثالثة هو: 
أن المشهور عند أهل السئّة, والمتّفق عليه عتد 
الشيعة هو أن المهدي من ولد فاطمة الزهراء 96 . 
وما يؤيّد أن المشهور عند السنّة هو ذلك: 
١-كلام‏ أبن أبي الحديد عند شرح ما روي 
من خطبة الإمام علي ي8ة التي جاء فيها: 
«...وبنا فت , لابكم. وبنا يختم, لابكم» حيث 
قال بالنسبة إلى المقطع الأخير: «إشارة إلى المهدي 
الذي يظهر في آخر الزمان. وأكثر الحدّثين على أنه 
من ولد فاطمة يه, وأصحابنا المعتزلة لا ينكرون 
وقد صبرّحوا بذكره في كتبهم, واعترف به لاز 


إل أنه عندنا لم يخلق بعد وسيخلق. وإلى هذا 


يذهب أصحاب الحديث أيضاً»07. ” 


ا حسين لة, وقد تقدّمت!". 
قال السيوطي بعد أن نقل عن أبن ماجه 
ِ لا عيسى بن مريم»: «قال 
القرطبي في التذكرة: إسنا 
عن النِي صق اللّه عليه [وآله] وسلّم في التتصيص 
على خروج المهدي من عقرته من ولد فاطمة ثابتة 
فالحكم بها دونه »9 
(1) تقدّمت في الصفحة .31٠‏ 
الحاوي للفتاري 1: 178 رسالة «العرف الوردي 
في أخبار المهدي ». 


ده ضعيف, والأحاديث 


أصممٌ من هذا الحديث 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج6 


وإنّك تجد هذا التعبير في كلرات كثير من 
الياحثين. ١‏ 

وإذا ثبت أنّه من ولد فاطمة:ة, فيدور 
الأمر بين كونه من ولد الحسن 396 أو الحسين 3/6. 
ولكنٌ القرجيح مع الثاني, بل هو المتعيّن, وذلك: 

ولا لأنّ الرواية التي تقول: إِنّه من ولد 
الحسن فة رواها أبو داود في سئنه, فقال: 
«وحُدّنت عن هارون بن المغيرة قنال: أخبرنا 


عمرو بن أبي قيس, عن شعيب بن خالد, عن أبي 
إسحاق» قال: قال عل قله _ونظر إلى أبنه امسن 
فقال: إِنَ ابني هذا سيد كما سمه الب صل الله عليه 
[وآله] وسلّم» وسيخرج من صابه رجل يسئّى 
باسم نيكم صل الله عليد [وآلد] وسلّم...ء(0ي 

وعلق الحافظ المنذري على الرواية بعد 
بقوله: «هذا منقطع, أبو إسحاق السبيعي رأى 
علياًفله رؤية»'" ثم قال: «وقال فيه أبو داود؛ 


97 
حُدّنْت عن هارون بن المغيرة»7. 


(1) سان أبي داود : 4.كتاب المهدي , الحديث 411٠١‏ 
(1). ولد أبو إسحاق ثثلاث سنين بقين من خلافة عسهان, 
وكان يسقول: «رفعني أبي حقٌ رأيت عل بن 
أب طالب يلك ينطب وهو أبيض الرأس واللحية». 
فيات الأعيان ؟: 04غ, الترجة 0.1. 
أقول: ومن هذه حاله فكيف يروي عن عل 94 
الرواية المذكورة؟ ؟ 
(6) مختصعر سن أب داود ( للحافظ المنذري) 1: 31317 
الحديث .421١‏ وانظر الإذاعة لما كان ويكون بين > 


ملحق تراجم الأئمّة 280 .. 

إذن فهو يذكر إشكالين: 

١‏ عدم رواية أبي إسحاق -وهو عمرو بن 
عبد اللّه السبيعي-عن الإمام علي للة مباشرة, 
فروايته هذه تكون منقطعة من هذه الجهة. 

١‏ -إِنٌ أبا داود لم ينقل الرواية عن هارون بن 


المغيرة بل حدّثه بها شخص آخر مجهول. 


فهي منقطعة أيضاً من هذه الجهة. 
ثانياً إن احهال التصحيف في نقل الرواية 
وضبطها قويٌ جد فإنَّ كتابة المسن والحسين 


متشابهة؛ بل وسماع لفظهما متقاربٌ أب 
ثالثاً هناك بعض المحاولات لعدم ذكر 


الرواية التي تقول: إِنّ المهدي من ولد الحسين 78#2, 


وتقديم التي تقول بأئله من ولد المسسن 9019 .| 


> يدي الساعة (لحمّد صدّيق حسن): 10-١190‏ 


(1) قال ابن القيم الجوزية بعد هذه الحاولة: «وفي كونه من 
ولد الحسن سي لطيف , وهو أن اسن رضي الله تعالل 
عنه ترك الخلافة للّهء فجمل الله من ولد. 
بالخلافة الحقّ. المتضمّن للعدل إلذي رضء 
وهذه سنَالله في عباده أنه من ترك لأجله ث 
اللّه أو أعطى ذرَيّته أفضل منه. وهذا بخلاف 
الحسين يله , فإنّه حرص عليهاء وقاتل عليهاء قتلم 
يظفر بهاء واللّه أعلم». المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف: 16١‏ 

أقول : خني على ابن الجوزية وأمثاله أن المسن 
والحسين فلك إمامان. قاما أو قعداء فكلا متها 
كان يعمل طبقاً لوظيفته الشرعية, ولولا خوقف 
الإطالة لذكرنا تصريحاتهها وتصبريحات سائر - 


رابعاً وعلى فرض صحّة الرواية القائلة بأنّه 
من ولد الحسن #ة. فهي لا تنافي الروايات 
المصررّحة بكونه من ولد الحسين 996؛ لأنّ الإمام 
عل بن الحسين :4# قد تزوّج ببنت عمّه أَمّ عبد اللّه 
فاطمة بنت الحسن ية, فولدت له الإمام الباقر4ل9!", 


- الأنة جوف بذلك ‏ 
إذن لم تكن تضحيات السبط الشهيد 446 حرصاً 
على الخلافة كرا توضّه هذا الشخص الذي لم يسراع 
حرمة رسول الله له في سبطه وفلذة كبده, فأساء 
الأدب. بل الأمر كان على العكس من ذلك تقاماً, فإله 
الما بذل 46 مهجته وضمّى بكلّ غالٍ ونفيس في 
سبي اللّه وإعلاء كلمته والأمر بالمعروف وألنبي عن 
ا مدكر, لا حرص ا على الخلافة , أبدله اللّهتعاى بمو 
منها ته جمل الإمامة في ذرَيته. وقد ورد الدصريع 
بلك عن الأثة من أهل البيت +3 الذين هم أدرى با 
في البيت من ابن القيّّ وأمعاله. 
انظر البحار .52١:4‏ تاري الحسين 4#؛ يباب 
ما عوّضه الله بشهادته. 
رأكثر هذه امحاولات جاءت لإخفاء نور الإمامة, 
والله يأى إلا أن 
ويويد ما ذكرناه قول سعيد بن المسيّب لقتادة حينا 
سأله عن المهدي فأجابه إلى أن قال: «ممن أولاد 
من أنيّ ولد فاطمة؟» قال 


إن الظروف آنذاك لم تسمح لابن السب أن 
يصررّح بالواقع ؛ لأنه كان تأبيداً لإمامة الأمّة من 
ولد الحسين 386 

(1) أنظر أصول الكاقي :١‏ 514, كتاب الحجّة . باب - 


كينا 


فكلّ من كان من ذَرّيّته يكون من صلب الحسن 
والحسين له. وعلى هذا يحمل ما ورد: «إِنّ منهيا 
مهدي هذه الأمّة» كا تقدّم90, 

خامساً ‏ ويدلَ على أنّ المهدي من ولد 
الحسين :هذ تصريحات الأمّة بذلك. فقد جمعها 
العلماء في كتبهم المعنية!'/, ولا يسعنا ذكرها فعلاًء 
وسوف نذكر خصوص ما ورد عن أمير المؤمنين 38 
في ذلك!". 


الاستتاج: 

الذي نستنتجه من جميع ما تقدّم هو: 

أن الإمام الذي يجب الاعستقاد والالتزام! 

في هذا الزمان هو الامام الحجة بن الحسسن المسكر: 
عجّل اللّه تعالى فرجه, وهو المهدي 1 
الأمم. 

وبهذه الطريقة يمكن الالتزام بروايات «من 
مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة», وروايات 
«اثني عشر خليفة» أو دائني عشر إمامأ». 
وروايات «المهدي من ولد فاطمة 6غ » و «من ولد 
الحسن والحسين له » و «من ولد الحسين 36 ». 

وبغير ذلك لايمكن الاحتفاظ بهذ الروايات 
كلّها؛ وذلك لأنّ الذي لا يعتقد بإمامة الحجّة بن 


- مولد أب عفر يحمّد 
)١(‏ تقدّم في الصفحة 514. 

(؟) راجع كمال الدين: 114 86آء الياب 5١‏ 
() انظر الصفحة 339/188 


له 


1# 
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الحسن 96 ما أن يعتقد بإمامة شخص آخر فعلاً 
أولا 

فعلى الثاني وهو عدم اعتقاده بإمامة 
شخص آخر- يشمله حديث «من مات لا يعرف 
إمامه مات ميتة جاهلية»: فتكون ميتته ميتة 
جاهلية. 

وعلى الأوّل -وهو أن يعتقد بإمامة شخص 
آخر إِمّا أن يكون ذلك الإمام واحداً من بجسموع 
الائني عشر أم لا . 

فعلى الكاني يكون ققد خالف روايات 


«اثني عشر خليفة» و«ائني عشر إمامأ». فإنّ 
المهدي من جملة الاثني عشر قطعاً!0. 


وعلى الأوّل, يأتي دور السؤال عن أن هؤلاء 
ع عشر من هم ؟ 
فإن كان المراد بهم الأثمة الانني عشر من 
أهل البيت لك فهو المطلوب . 

وإن كان المراد غيرهم: فتسأل: من هم 
الاثنا عشر الذين لا يخلو الزمان من أحدهم؟ 

ولم يجد هذا السؤال جواباً مقنعاً. وأقوى ما 
قيل فيه: إِنّ المراد من الخلفاء الائني عشر هم 
الخلفاء الذين اجتمعت الأمّة على خلانتهم معل 
الخلفاء الأريمة ومعاوية ويزيد و... 

والجواب: 

أوّلاً-متى حصل الإجماع والاجتاع على 


(1) سيأق بيانه في المامشن العالل. 


ملحق تراجم الأئتة يلا 111111111111 


خلافة هؤلاء 905 


ثانيأ -إِنّ هؤلاء اتقرضواء فتبق رواية اثني 
عشر خليفة بدون مصداق في زماتنا هذاء مع أنّ 
كلمة «لا يزال» أو دلا ينقضي » وما شابههما تدلآن 
على استمرار إمامة الائني عشر ما دام الدين قائاً. 
وهو يتحقّق بإمامة المهدي 39. 


1 قال السيوطي في آخر رسالة «العرف الوردي في أخبار 
المهدي »: «تنبيهات: الأوّل ‏ عقد أبو داود في مستنه 
باباً في المهدي. وأورد في صدره حديث جابر بن سمرة 
عن رسول الله صل اللّه عليه [وآله] وسلّم: "لا يزال 
هذا دين قاقأسق يكرن ان عشر خلينة كلهم تي ++ 


عليه الأمّة" وفي رواية "ل يزال هذا الدين عزيزاً إل" 2 


ائفي عشر خليفة كلهم من قريش” ٠‏ فأماريذلك إل 
ما قاله العلماء:إِنّالمهدي أحد الائني عشرء 


إلى الآن وجود اثفي عشر اجتمعت 
منهم ». الماوي للفتاوي ؟: 110. رسالة «المرف 
الوردي في أخبار المهدي ». 


أقول : إن ما نقله من العلماء؛ من أن المهدي هو أحد 
الائفي عشر متين جذاًء ويؤيّد عقيدة الإمامية في هذا 
الموضوع. 

وأمًا مسألة أن الأئمّة الاثفي عشر كلّهم تمجتمع 
عليهم الأمّة, فهذا م تغرّد به أبو داود في رواية سمرة 
ولا فالمشهور نقلوه خالياً من ذلك. بل يوافق اللقظ 
الثاني الذي ذكره للرواية. انظر المقدّمة الثائية. 

ولعلّ هذه الإضافة ألمقت اصرف الرواية عن 
أسمّة أهل البيت مف , والله العالم . وكم رأينا لذلك من 
نظير حق في عصيرنا الحاضر 


شعت الأئة هل كل 


إذن لامستاص من الالتزام بأنّ المهدي 
الذي وعدت يه الأمم هو الحجّة بن الحسن 
العسكري 38. 


أَدلّة وشواهد أخرى على ما تدّعيه الإماميّة : 

هناك أدلّة وشواهد عديدة أخرى تؤكّد ما 
تقول الإماميّة في الإمام المهدي :98. نصير إلى 
بعضها إجمالاً: 

أوّلاً ‏ دلالة كلمات الإمام أمير المؤمنين 4# 

على ذلك : 

للإمام أمير المومنين .98 كلمات تدلّ على 


عقيدة الإماميّة قي الإمام المهدي. وإن حاول 


«بغضهم تفسيرها على ما يواقق عقيدة غيرهم فيه, 
فيا يل نشير إلى بعضها إجمالاً: 
١-قوله‏ 9#: «فانظروا أهل بيت 
لبدوا فالبدواء وإن استنصروكم فائصروهم, 
الله الفتنة برجل منّا أهل البيت, بأبي 
ابن خيرة الإماء؛ لا يعطيهم إلا السيف. هرجاً 
هرجاً...ءل0, 
قال ابن أبي الحديد: «فإن قسيل: من هذا 

الرجل الموعود به, الذي قال 42 عنه: بأبي 
الإماء”؟ 

قيل: أب الاما. فيزعمون أنه إمامهم الشاني 
01 ذكر اين أب الحديد هذا مقع وغيره في آخر خطبة 

مشهورة خطبها الإمام 4 يعد وقعة التهروان وقنال: 

نا متهاء ولم يذكرها الشريف الرضي . 


عشر, وأنّه ابن أمة اسمها نرجسء وأمَا أصحابنا 
فيزعمون أنه فاطمي يولد في مستقبل الزمانء 
لأمّ ولدء وليس بموجود الآن»/". 

ومن المعلوم أنّ ما ذكره من عدم ولادته 
صرف ادّعاء لا برهان له عليه. 

قال الطبرسي في تفسير قوله تتعالى: 
9وَثرِيدُ أن كن عَلَ الَّذِينَ استٌطِْنُوا في الأْضٍ 
بعلم كد لهم الواربين» 7" 

«وقد صحّت الرواية عن أمير المومنين 496 أنّه 

قال: "والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لتعطقن الدنيا 
علينا بعد ثماسسها'! عطف الشاروس!'! على ولدها: 
وتلا عقيب ذلك : «وَثْرِيد أن قن...» »00 

وورد هذا التعبير في نج البلاغة أي 


وقال ابن أبي الحديد معلّقاً عليبر الإصامية 9 


تزعم أنّ ذلك وعدٌ منه بالإمام الغائب 
الأرض في آخر الزمان, وأصحابنا يقولون: إِنّه 
وعد بإمام يولك الأرض ويستولي على المبالك. 
ولا يلزم من ذلك أنه لا بد أن يكون موجوداً, 


(0 شرع اليج انهه كه 

() القصص:ه. 

( الشياس مصدر شمس الفرس شماساً؛ أي منع ظهره من 
أن يُركب عليه . القاموس الميط : «شمس ». 

(4) الشعروس: النساقة السيئة الشلق. تعض حالبها. 
القاموس المحيط : « ضرس ». 

(6) مجمع البيان (/8-1): 771 

إلنا انظر نهج البلاغة: ١1‏ 8, الحكلة ١4‏ 


.....------.--.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج0 


وإن كان غائياً إلى أن يظهر...»0©. 

أقول: وهو يؤوّل كل ما ورد من هذا 
القبيل عنه ة. 

-قوله#ة في كلام لكميل بن زياد: 
«اللهمّ بلى, لا تخلو الأرض من قائم لله د 
إننا ظاهراً مشهوراً. كا ا بز تيال 
حجج الله وييناته... 

وظهور هذا لكلام في سقيدة الإماميّة ما 
لاإشكال فيه؛ لأنّه يإ قسّم الإمام إلى ظاهر 
مشهورء وخائف مغمورء وهو الغائب. 

ولكن مع ذلك قال ابن أني الحديد شارحاً 
العيارة المتقدّمة: «اللهمّ بلى , لا تخلو الأرض من 
قائم بحيجة الله تعالى؛ كيلا يخلو الزمان بن هو 
مهيين لله تعالى على عياده ومسيطر عليهم؛ 
يكاد يكون تصبريحاً بمذهب الإماميّة, إلا أنّ 
أصحابتا يحملونه على أنّ المراد به الأبدال الذيين 
وردت الأخبار النبوية عنهم أنهم في الأرض 
سائحون, فنهم من يعرف, ومنهم مسن لا يسعرف» 
وأئّهم لااوتون حقٌ يودعوا السرٌ -وهو العرفان- 
عند قوم آخرين يقومون مقامهم»!". 

وبهذا التحو تمص من هذا النصٌّ الذي مبرّح 
بوضوح بمذهب الإماميّة أيضاًء وأوّله بما لا.يرضى 
يه صاحيه] 


() شرح النيج 51:35 
(؟) نهج البلاغة: 91ك. الحكة /151 
80 شرح النبج ادام 


ملحق تراجم الأئمّة إلا ا 


-قوله 380: « فإذا كان ذلك ضرب يعسوب 
الدين بذَئّبه. فيجتمعون إليه كبا يجتمع قزع 
الخريف»20, 

اليسوب: أمير التحل وذكرهاء والرئيس 
الكبيرا". 

فيعسوب الدين: الرئيس الكبيرء من منظار 
الدين والمتدينين. 

والقزع: قطع من السحاب57. 

قال ابن أبي الحديد: «...وهذا الخبر من 
أخبار الملاحم التي كان يخير بها 48 وهو يذكر 
فيه المهدي الذي يوجد عند أصحابنا في آخر 


الزمان, ومعنى قوله: “ضرب بدَْب": أقام وثشيت 


بعد اضطراب؛ وذلك لأنّ اليسوب فحل التحل أ 


وسيدهاء وهو أكثر زمانه طائر يجناحيةم فنإذ! 


ضيرب بذنبه الأرض فقد أقام وترك الطيرّان ” 


وا حركة. 

فإن قلت: فهذا يتسبه مذهب الإماميّة 
في أن المهدي خائف مستقر ينتقل في الأرض, 
وأنّه يظهر آخر الزمان ويثيت ويقيم في دار 
ملكد. 

قلت: لا يبعد على مذهبنا أن يكون الإمام 
المهدي الذي يظهر في آخر الزمان مضطرب الأمر. 


منتشر الملك في أو أمره لمصلحة يعلمها الله تعالى, 


١ نهج البلاغة: 821: فصل في غريب كلامه, رقم‎ )١( 
القاموس الشيط: وعسبي».‎ )1( 
المصدر المتقدم‎ )5( 


صار مصداقاً لقوله تتعالى: يعر 


يتكروتهجا4 50 

وهناك موارد أخرى من كلامه 86 يشير 
فيها إلى المهدي #6 ويستفاد منها حياته وغيبته إلى 
أن يظهره الله تعالى, لكنًا أعرضنا عن ذكرها 
عخافة الإطالة0. 


ثانياً ‏ الحوادث التي أقترنت بإمامة الإمسام 
الحسن العسكري 390: 

الحوادث التي عاصرت إمامة الإمام 
العلسكري كي تشهد يصحة دعوى الإماميّة؛ وذلك 
للسمراقبة إلشديدة التي فرضتها السلطة على 
2 ام لي وبيته مخافة أن يككون له ولد؛ ولمهذا لم 
يكن له ولد غير الإمام المنتظر 6, وكانت ولادته 
-كيا تحدّتنا الأخبارا» في غاية الخفاء والسريّة. 
ولم يشاهد هذا المولود العظيم إلا بعض الخنواصٌ 
من أصحاب الإمام العسكري 994( . 


00 شرح التيج 35: 00-1١4‏ 

() الأنسام لم 

0 انظر شرح النيج 1971و 140 مدر لان كل 
ءا هة 41و14 لل وغيرها. 

() أنظر: كتاب الغيية (للشيخ الطوسي ): 197 9/1, 
وكيال الدين: 574 454, الياب 47 

(9) انظر كيال الدين: 575 4/ا8, الياب 47 


وكان سبب هذه المراقبة هو علم ملوك بني 
العبّاس عن طريق ما وصل إليهم من الأحاديث 
التي أخبرت بأنّه سوف يود المهدي 12 من صلب 
الإمام العسكري :3 وهم يعلمون بعدم كذبها. 

وهنا يكن قري مايرة عدي 
عبيد الله بن خاقان كا تقدّم عند بيان كيفيّة 
وفاة الإمام العسكري 28 حيث جاء 
«ويسعث السلطان إلى داره من فنّشها وفتّش 
حجرها وختم على جميع ما فيهاء وطلبوا أثر ولده, 
وجاءوا بنساء يعرفن الحمل, فدخلن إلى جواريه 


ينظرن إلييٌ 2 
عل امات و0 7 


ولق 


وأصحابه ونسوة معهم. 

فإنّه لاوجه لما عملوه وى نميل ذكبرنا 
من علمهم بولادة المهدي من الإمام المسكري : 
ولا فجرّد ولادة شخص آخر غيره وإن كان إماماً 
كسائر الأئة به لا بمرّضهم على ذلك كما لم بقع 
نظيره بالنسبة إلى سائر الأمّة, فإن معارضة الملوك 
والخلفاء هم إنا كانت بعد وصوهم إلى مرحلة 
الإمامة, لا من قبل ولادتهم! 


ثالثاً اعتراف جماعة من علياء السنّة 
بولادته : 
ذكرت جملة من المصادر المعنيّة بالكلام عن 


(0) أصول الكافي 000:1 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج0 


الإمام اهدي 26'" أسهاء شخصيّات علميّة سنّية 
أقّدت بولادة الإمام ني وأنّه ابن الإمام الحسن 
العسكري 4, ونحن نكتني بذكر بعضهم تستباً 
للإطالة, منهم: 

١‏ -كيال ألدين محمّد بن طلحة!" في كتاب 
مطالب السّوُول في مناقب آل الرسول, حيث قال: 
«الباب العاني عشر في أبي القاسم بن محمد 


تأوعبارات في وصقه لل , ثم قال: 


«فأمًا مولده فبسرٌ من رأى في ثالث وعشرين7؟ 
سنة ثمانٍ وخمسين ومئتين للهجرة. 


وأمًا نسبه أب وأا فأبوه محسئد”" الحسن 
الخالص [بن] علي المتوكل بن محمد القائع بن علي" 
الوضا بن موسى الكاظم؛ بن جعفر الصادق بن محمّد 


)١(‏ انسظر المهدي الموعود :١‏ 151-17 الباب 
السادس عشر. 

(؟) هو كبال الدين تحمّد بن طلحة بن محمد بن الحسسن 
القرشي العدوي النصيبي الشافعي . من أعلام المحدّثين , 
مشارك في النقه والأصول والأدب. توق سئة 110د. 
انظر الإمام المهدي عتد أهل السنّة .121:١‏ الطبعة 
القدية. 

() كذا في المصدر, والظاهر سقوط كلمة شعبان من 
العبارة . 

(8) تقدّم أنّ ولادته كانت في النصف من شعبان سئة 00؟ه 
على الأصيح. 

(0) كذافي المصدر, والظاهر زيادته. 


ملحق تراجم الأئمة 262 . 
الباقر بن علي" زين العابدين بن الحسين الزكيّ بن 
علي المرتضى أمير المؤمنين... 
تسمّى صقيل: وقيل: حكيمة, 
وقيل: غير ذلك01ي0», 

ثم حاول أن يدفع الثسبهات التي ذكروها 
في طول عمره ونحو ذلك. 

؟-سبط ابن الجوزي”" في كتابه تتذكرة 
الخواص, فإنّه قال: «فصل في ذكر الحجّة المهدي» 
مم#قال: 

«هو مد بن الحسن بن علي بن حمّد بن 
علي" بن موسى الرضا بن جعفر بن محمد بن علي" بن 
المسين بن عل بن أبِي طالب #ةء وككنيته أبوا 
عبد الله وأبو القاسم, وهو الخلف الحية صاحمه 


وأئه أمٌ ولد 


الزمان, القاتم والمنتظر, والتالي. وه انقو“ 


الأئ.ي ولع 


1 تقندم أن اسمها نرجس أو سوسن أو صقيل. 

() مطالب السُوُول: 48, الباب الثاني عشرء والإمام 
المهدي عند أهل السنّة :١‏ 174 الطبعة القدية, 
و ٠١١‏ من الطبعة الحديثة. 

هو يوسف بن قزاوغلى بن عبد الله البغدادي الدمشقي 
أبو المظّر مس الدين الحنني , من حقّاظ الحديث» 
مشارك في الفقه والتفسير والتاريخ. وكان من الوعّاظ 
المشهودين 104ه. انظر الإمام المهدي عند 
أهل السنّة :١‏ 16. الطبعة القديمة. و 197 من الطبعة 
ا حديعة. 

ة الخواص : 87 514. 


زف 


(4) نذا 


ثم أخذ يدفع شبهات طول العمر ونحوه. 

"اين الصبّاغ المالكي7" في القصول المهمة. 
حيث قال: «ولد أب القاسم محمد بن الحجّة بن 
الحسن الخالص بسرٌ من رأى ليلة النصف من شعبان 


اسنة خمس وخمسين ومثتين للهجرة. 
وأمًا نسبه أبا وأتاًء فهو أبو القاسم محنئد 
الحجّة بن الحسن الخالص بن علش" الهادي بن بحنتد 
الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمّد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين بن عش بن أبي طالب صلوات الله عسليهم 


,وأا أقه. فأمٌ ولد يقال لها: نرجس, 


دألة. وقيل : أسمها غير ذلك. 


٠‏ فأبو القاسم, وأمّا لقبهء فالحجّة 
دي والخلف الصالح الام المنتظر وصاحب 
الزمان» وأشمهرها المهدي ...»7 


)١(‏ هو نور الدين علش بن 
الصفاقسي, وأصله من مد. 1 
سنة 44 لاهيمكّة ؛ واشتهر يابن الصبّاغ المالكي المكنّي ؛ 
أنه كان من أعيان المذهب المالكي في عصره. توق 
سثة مفاله 
أنظر: مقدّمة الفصول المهمّة: هو او .١5‏ 
وموسوعة الإمام المهدي عند أهل الست ١‏ 78, 
الطبعة القدية و من الطبعة الحديثة. 
(؟) الفصول المهمّة في معرقة أحوال الأئحة نك : 
اما كاك 


#أخذ_بعد ذكر أوصافه 98 سرد 
روايات المهدي عن طرق السئّة 

وهناك قائمة تذكر أثسخاص ا كثيرين من 
اعترفوا بولادة المهدي المتتظرغقة وأنّ أباه 
الحسن بن عل العسكري #8. لكنًا نعتذر من 
ذكرهم مخافة الإطالة, ويمّن ذكروه: عبد الوهاب 
الشعراني!". ونقل ذلك عن الشبيخ حسن العسراقي» 


وشيخه علي" الخوّاص عبارة حي الدين بن 
العربي من كتاب الفتوحات المكية. 


غيبة الإمام المهدي 8 

قلنا: إن الإمام المهدي 40 ولد سنقام2 

وكا سير عند رفاء كناخ د ليلك 

وحضر الصلاة على جنازة والده الب 

وأخذ بيد عمّه جعفر وجرّه حينا أراد الصلاة وقآل 

له: «تأغّر يا عمٌ فأنا أحقّ بالصلاة على أبي», 

فتأخّر جعفر وقد اربدٌ وجهه, وتقدّم الإمام 
المهدي لي فصَلى على أبيد90". 

وعند ذلك دخل جعفر بن عل كرا ذكرت 


(1) انظر: اليواقيت والجسواهر في بسيان عقائد الأكابر 
1 436 433: البحث الخامس والسنّون. والإمام 
المهدي عند أهل السنّة 417-٠١ :١‏ الطبعة 
القديمة, وة4*- 8٠‏ من الطبعة الحديعة. 

(1) انظر الصفحة 318. 

انظر كال الدين: 46 - 871, البساب 48, 
الحديث 58 


الموسوعة الفقهيّة الميسسرة / جه 
المصادر_على المعتمد وكشف له ذلك, فوجّه المعتمد 
خَدَمه فقيضوا على صقيل الجارية» وطالبوها 
بالصبي فأنكرته وادّعت حملاً بها لتغطي على حال 
الصبي» قَسُلمت إلى ابن أبي الشوارب القساضي» 
ولكن بََتهَمم موت عبيد اللّه بن خاقان فجأة, 
وخروج صاحب الزن بالبصصرة؛ فشغلوا بذلك عن 
الجارية فخرجت من أيديهم/". 

فن هذا التاريخ أي بعد الفراغ من صلاة 
الإمام المهدي 42 على جنازة أيه بدأت غيبة 
الإمام 38 

وكانت هناك تتهيدات طذه الغيبة» منها: 

وَل إخبار الأمّة جه بهذه الشيبة قبل 
| أكثر من مثتي عام تقريباً. وقد جمعها الصدوق في 
كتايم كال الدين, فن ذلك: 

١-ما‏ رواه بإسناده إلى أصيغ بن شسباتة, 
قال: «أتيت أمير المؤمنين ع بن أبي طالب 14 
فوجدته متفكراً ينكت في الأرض. فقلت؛ يا أمير 
المؤمنين» ما لي أراك متفكّراً تننكت في الأرض» 
أرغبت فيها؟ فقال: لا والله ما رغبت فيها. ولا في 
الدنيا يوم قء ولكن فكت في مولود يكون من 
ظهري الحادي عشر من ولدي, هو المهدي يملأها 
عدلأكبا ملئت جوراًوظلياً؛ تكون له حيرة وغيبة, 
يضلّ فيها أقوام ويمتدي فيها آخرون...» 


(1) أنظر كال الدين: ه/ا8 87 الباب 47. 
الحديث 18 


ملحق تراجم الأئمة + 111011101000100 


ثم قال أصبغ : «قلت: وما يكون بعد ذنك؟ 
قال: ثم يفعل اللّه ما يشاءء فإن له إرادات وغايات 
ونهايات»!5, 

'-وروى بإسناده إلى أصبغ عن أمير 
المؤمنين 986 أيضاً أن ذكر القائم ليه فقال: «أما 
ليغينٌ حقٌ يقولالجاهل :ما لله فآلمحئد حاجة»!". 

"-وروى بإستاده عن أي عبد اللّه 
الصادق 946 أنه قال: «إِنّ لصاحب هذا الأمر غيبة, 
قليدّق اللّه عبد وليتمسك بدينه»9". 

4-وروى عنه 488 أيضاً أنه قال: «طوبى لمن 
تك بأمرنا في غسيبة قائنا فلم يسزغ قلبه بعد 
اهداية...ع0, 


6- وروى بإستاده عن عيد العظيم الحسوإ. 


قال: «قلت محمد بن علي" بن مومى 984 :!: 


الأرجو أن تكون القائم من أهل بيت عمد 946 الذي "> 


علا الأرض قسطأً وعدلاً كا ملئت جوراً وظلياً 
فقا 980: يا أبا القاسم , ما مثإ وهو قائم بأمر اللّه 
عرّ وجل وهاذٍ إلى دين اللّه. ولكنّ القائم الذي 
يطهّر الله عر وجل به الأرض من أهل الكفر 
والجحود وعلأها عدلاً وقسطأً هو الذي تخفى على 


الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه...»!6©, 


)١(‏ كال الدين: 84؟- 184 , الياب 1؟, الحديث الأوّل. 
(1) كيال الدين: 67 الباب 51 الحديث 4 

(5) كيال الدين: 540-51 الياب #ا/, الحديث 14 
(4) كيال الدين: 8ه لا, الياب #", الحديث 886 

(0) كيال الدين: لالاا لا5, اثباب 78, الحديث 5 


والروايات بهذا المضمون من سائر الأمّة 


مستفيضة ؛ بل متواترة ‏ 


ثانياً-وكان من القهيدات للغيبة هو: 
أن الإمام الحسن العسكري #8ة كا من 


لقائه المباثشر مع الشيعة, وكانت تتردّد الأسئلة 
والأجوبة عن طريق المكاتبات والوكلاء؛ بل 
يظهر من بعض النصوص أنّد يي كان يقَلّل 
لقاءاته حقٌ في زمن أيه 27. فقد روى الككليني 
والمفيد بإسنادهما عن عبد اللّه بن محمد 
الإصفهاني قال: «قال أبو الحمسن 448: صاحبكم 
يعدي الذي يصل عل قال: وم نكن نعرف 
أبكلٍحمد قبل ذلك. قال: فخرج أبو محمد 
عطل عليه»2, 

وف رواية أخرى ذكرها المفيد عن جماعة من 


بي هاشم كانوا حضوراً عند أبي الحسن اهادي 2/0 


بعد وقاة أبنه أي جعفر" جاء فبها: «...إذ نظر 
إلى الحسن بن عل ف وقد جاء مثسقوق الجسيب 
حٌ قام عن يمينه ونحن لا نعرفه...». 

ثم جاء فيها: «فسألنا عنه. فقيل ثنا: هذا 
الحسن ابنهء فقدّرنا له في ذلك الوقت عشرين سئة 
ونحوهاء فيوممُزٍ عرفناه وعلمنا أنّه قد أشار إليه 


)١‏ أنظر: الكافي 77١‏ كتاب الحجّة. باب النصٌ على 
أبي عمد 946 , الحديث “. والإرشاد 15 ها 

(1) هو عحمّد ين عل اهادي يعرف بالسيّد محمد . له مرفد 
ومزار كبير معروف بين سامراء وبغداد. يِل العامة 
والخامّة. 


بالإمامة وأقامه مقامه»!0. 

ويشعهد لما قلنا؛ أنّ الشيعة كانوا ينتظرون 
خروجه يوم الاثنين والخسميس إلى دار الخلافة 
ليشاهدوه في الطريق0. 

فاحتجاب الإمام الحسن #6 ومباشرته 
الأمور عن طريق الوكلاء كان تهيداً لمصير غيبة 
ولده الإمام المهدي :4 الصغرى حيث الأمر فيها 
كذلك. والغيبة الصغرى كانت تهيداً لغيبته الكبرى. 

إذن كانت للإمام له 
وكبرى. 


ولا الغيبة الصغرى : ١‏ 
وهي تبتدئ كما قلنا من بعد الصلا: 
أبيه وح سنة ثلامئة وتسع وعسشرين'5. 


وكان الإمام 9 يمّصل بشيعته عن طرق وكلائه ” 


وسفرائه الخاصّين بهذه المهمّة, وكانوا أربعة, هم: 
١-أبو‏ عمرو عثان بن سعيد العمري قله : 
كان أسديَاً فنسب إلى جدّه فقيل: العمريء 

هكذا فيل 
ويقال له: السمان؛ لأنّه كان يتّجر في 

السمن تغطية على الأمرء وكان القسيعة إذا حملوا 
إلى أبي محمد لل ما يجب عليهم حمله من الأموال 

(؟) انظر البحار ,80١ :0٠‏ تاريخ الإمام المسكري 3/6 

باب معجزاته ومعالي أموره. الحديث 1 

إن انظر الغيبة (للشيخ الطوسي ): 145 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج8 
أنفذوا إلى أني عمرو فسيجعله في جراب السمن 
وزقاقه, ويحمله إلى أبي محمد 99 تقتة وخوفاً9. 

كان وكيلاً للإمامين: علي والحسن 
العسكربّين 284 . 

روى الشيخ الطوسي بإسناده عن أمد بن 
إسحاق بن سعد القمّي, قال: «دخلت على 
أبِي الحسن عل بن محمد صلوات الله عليه في يوم 
من الأيام؛ فقلت: يا سيّديء أنا أغيب وأشهد 
إذا شهدت في كل وقت١‏ 
فقول من نقبل وأمر من متثل؟ 

فقال لي صلوات اللّه عليه: هذا أبو عمرو 
الثقة الأمين, ما قاله لكم فعمِي يقوله؛ وما أدّاه إليكم 
فعيٌ يؤدّيه, فلما مضى أبو الحسن :9# وصلت إلى 
أبي محمد ابنه الحسن العسكري 44 ذات يوم فقلت 


“لي مثل قولي لأبيه, ققال لي : هذا أبو عمرو الثقة 


في الحيا والممات. فا قاله 


الكم فعيٌ يقوله, وما أدّى إليكم فعثي يوه 1". 
وروى الششيخ الطوسي: أن لما توي الإمام 

الحسن العسكري نقة حضير عثان بن سعيد يله 

غسله وتو جميع أمره في تكفينه و تحليطه ودفئه, 


على يدي عهان ين سعيد وابنه أبي جعفر محّد بن 


(1) أنظر كتاب الغيبة (للشيخ الطوسي ): 18. 
(1) كتاب الغيبة (للشيخ الطوسي ): 519 
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عهان إلى شسيعته وخواصٌ أبيه. أبي محمد 38 
بالأمر والنبي, والأجوبة عمّا يسأل الشيعة عنه إذأ 
احتاجت إلى السؤال فيه بالخطّ الذي كان يخرج 
في حياة الحسن 46. فلم تزل الشسيعة مقيمة على 
عدالتها إلى أن توقي عمان بن سعيد رحمه اللّه 
ورضي عنه وغسّله ابنه أبو جعفر وتولٌ القيام به 
وحصل الأمر كله مردوداً إليه. والشيعة بجتمعة 
على عدالته وثقته وأمائته؛ لما تقدّم له من النصٌ 
عليه بالأمانة والعدالة, والأمر بالرجوع إليه في 
حياة الحسن 986 وبعد موته في حياة أبيه عهان رجمة 
الله عليه»20, 


وقبره الآن مشيّد معروف ببغداد. يزال!- 


ويتبرك بد". | 


٠‏ أبو جعفر حمّد بن عؤان بسن سعيد 


العمري لله : 

روى الشبيخ الطوسي بإسناده عن عبد الله ين 
جعفر الحميري أنّه قال: «لعًامضى 
أبو عمروفلك. أتتنا الكتب بالخطً الذي كنا تكاتب 
به؛ بإقامة أبي جعفر لغ مقامه»0. 

وروى عن محمد بن إسراهيم بن مهزيار 
الأهوازي: أنه خرج إليه بعد وفاة أبي عمرو: 


(1) انظر: تاريخ الغيبة الصغرى: 4١‏ وكتاب الغيبة 


(للشيخ الطوسيي ): 1317. 
() كتاب الغيبة (للشيخ الطوسي ): 97٠١‏ 
- سي 


«...والابن وقاه الآّه لم يزل ثقتنا في 
ونطّر وجهه- يجري 
عندنا مبجراه ويسدّ مسدّه؛ وعن أمرنا يأمر الابسن» 
ويه يعمل. تولاه اللّه. فانته إلى قوله. وعرّف 
معاملتنا ذلك »90 

وروى عن علي بن أحمد القاتي, قال: 
«دخلت على أبي جعفر حّد بن عثان ف يوماً 
لأسلّم عليه. فوجدته وبين يديه مساجة ونقّاش 
ينقش عليها ويكتب آياً من القرآن وأسماء الأثمة بلا 
على حواشيهاء فقلت له: يا سيّدي, ما هذه 
الساجة؟ فقال لِي: هذه لقبري تكون فيه أوضع 


الأب _رضى الله عنه وأرضا. 


/ الها -أو قال أسند إليها وقد عرفت منه, وأنا 


ِكل يوم أنزل فيه فأقرأً جزءاً من القرآن فيه 
فأصعد بوأظنّه قال: فأخذ بيدي وأرانيه فإذا 
كان يوم كذا وكذاء من شهر كذا وكذاء من سنة كذا 


وكذاء صرت إلى الله عزّ وجل ودقئت فيه. وهذه 


به ذلك؛ فنا تأخّر الأمر حقٌّ اعتلٌ 
أبو جعفرأفات في اليوم الذي ذكره من الشهر الذي 
قاله من السنة ألتي ذكرهاء ودفن فيه»!". ْ 

وروى أيضاً أنه © مات آخر جمادى الأولى 
سنة خمس وثلاختدء أو سن أربع وثلاثئة. وأنّه 


كان يتولٌ هذا الأمر نحواً من خمسين سنة". 


.27١ :) كتاب الغيبة (للشيخ الطوسبي‎ )١( 
777 (؟) المصدر المتقدم:‎ 
.2378 انظر المصدر المتقدم:‎ )( 


ودقن ببغداد, وقبره الآن مشيّدء معروف. 


يزارء ويعرف ب«الخلاني »00 


؟-أبو القاسم الحسين بن روح النوجختي كله : 

خلّف أبو جعفر محئد بن عثان مكانه 
الحسين بن روح له . ونصٌ عليه مع أن كان من هو 
: 0 
أكثر اختصاصا بأبي جعفر من حسين بن روح » فقد 
روى الشيخ الطوسي عن جعفر بن محمد بن قولويه 
أنه قال: «قال مشايخنا: كنا لا نشكٌ أنه إن كانت 
كائئة من أبي جعفر لا يقوم مقامه إلا جعفر بن 
أحمد بن متيل أو أبوه؛ لما رأيناه من ا خصوصية 


متيل في جملة أبي القاسم لله وبين يدي 
يدي أَبِي جعفر العمري إلى أن مات خله »(. 
وروى الشيخ أيضاً عن جعفر بن أجمد بن 
متيل قال: «لمّا حضعرت أبا جعفر محمد بن عمان 
العمري يفك الوفاة كنت جالساً عند رأسه أسألد 
وأحدثه وأبو القاسم بن روح عند رجليه, فالتفت 
إل ثم قال: أمرت أن أوصي إلى أبي القداسم 


الحسين بن روح» فقمت من عند رأسه وأخذت بيد 


+ تاريخ ألغيبة الصغرى: ,٠5‏ وكتاب اثقيبة 
(للشيخ الطوسبي ): 1915, ألهامش رقم ١‏ وفيه: 
«يعرف بالشيخ الخلاني ». 


(1) كتاب الغيبة ( للشيخ الطوسي ): 7178 


...ل الموسوعة الفقهيّة الميسشّرة /ج0 


أبي القاسم وأجاسته في مكاني وتموّلت إلى 
عند رجليد»!". 

وروى أيضاً عن جماعة: «أنّ أبا جعفر 
العمري لما أتستدّت حاله اجتمع جماعة من وجوه 
الشيعة, منهم:... من الوجوه والأكابرء فدخلوا 
على أبي جعفر 4 فقالوأ له: إن حدث أمر فن 
يكون مكانك؟ 

فقال هم: هذا أبو القاسم المسين بن روح بن 
أي بحر النويختي القائم مقامي والسفير بينكم وبين 
صاحب الأمر 980؛ والوكيل والتقة الأمين. فارجعوا 
إليه في أموركم» وعوّلوا عليه في مهماتكم, فبذلك 
أمرت. وقد بلغت »© 
وقال الشيخ أيضاً: «وكان أبو القاسم له 
ن,أعقل الناس عند الخالف والموافق. ويستعمل 
0 
وروى عن أبي عبد اللّه بن غالب قال: 
«ما رأيت من هو أعقل من الشسيخ أبي القناسم 
ا حسين بن روح ...»لكا. 

ثمنقل ما يدل على مدّعاء وشدّة استعماله 
التقية. 

وشئل أبو سهل النويختي: «كيف صار هذا 
الأمر إلى السيخ أبي القاسم اسهد بن روت دونك؟ 
فقال: هم أعلم وما اختاروه». ثم قال ما مضمونه: 
(1) كتاب الغبية (للشيخ الطوسبي 191:0 
(؟) الصدر المتقدم:5؟5-/730. 
(© و(غ) المصدر المتقدّم: 781 
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أنّد لو قرّض الحسين بن روح بالمقاريض ليدلٌ 
على مكان الحجّة 1# وكان تحت ذيله لما دهم عليه, 
أما أنا فرتما دللت عليد!". 

وعلى أي حال, فقد تولٌ السفارة منذ سنة 
هلاه إلى أ, 


وقبره الآن في بغداد معروف , يُقصد ويزار!؟, 
4 -أبو الحسن عل بن محمّد السمري له : 
أوصى الحسين بن روح إلى علش بن محمد 

السمري. 
فكان بدء سفارته مسن سنة "الام حقٌ 

سنة 719]ه في النصف مسن تسعبان. فتكون مدا 

سفارته ثلاثة أعوام 0 | 
ول يعي هو سفيراً من بعده. بل أخيي ولي 

الناس توقيعاً قبيل وفاته جاء فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» يا عل بن محمد 

السمري أعظم اللّه أجر إخوانك فيك. فإنّك ميّت 

ما يبنك وبين سمّة أيام, فاجمع أمرك, ولا نوص 
إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك, فقد وقعت الغيبة 

التامّة فلا ظهور إل بعد إذن الله -تعالى ذكره- 

وذلك بعد طول الأمد. وقسوة القلوب, وامتلاء 

0) انظر كتاب الغيبة (للشيخ الطوسي ): 15٠‏ 

(؟) انظر المصدر المتقدّم: 7و 754 

() انظر: تاريخ الغيبة الصغرى: 497؛ وكتاب الغيبة 


(للشيخ الطوسي :518 
(6) انظر كتاب الغيبة (للشيخ الطوسي ): 415 


الأرض جوراً, وسيأقي الشيعتي من يسدّعي 
المشاهدة. ألافن ادّعى المشاهدة!؟ قبل خروج 
السقياني والصيحة قهو كذَّاب مفقرٍ. ولاحول 
ولاقرّة إلا باه الع العظيم » 
قال الراوي لذلك _وهو أحمد بن الحسن 
المكتب: «فتسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده, 
فلا كان اليوم السادس عدنا إييه وهو يجود 
بنقسه, فقيل له: من وصيّك من بعدك؟ فقال: 
"لله م هو بالغد' وقضى, فهذا آخر كلام سمع 
منه رضي الله عنه وأرضاء»". 
وللسمري ف مزار معروف في بغداد (. 
وذكروا من جملة مناقبه: أنّه يلك أخبر 


دكاةأعلَ بن الحسين بن بابويه 1 فنأئيت 


الباضرون تاريخ الإعلان _الساعة واليوم والشهر 
كان بعد سبعة عصشر أو ثمانية عشر يسوماً؛ 
ورد الخير: أنه قبض في تلك الساعة التي ذكرها 
الشيخ أبو الحسن السعري!0. 

وبوقاة السمري انتهت الغيبة الصغرىٍ 
وبدأت الكبرى. وكانت مدّة الصغرى تسعاً 


إلذ مل المقصود من المشاهدة هي المشاهدة التامّة بحيث 
يعرف كل من المشاجد والمشامّد صاحبه حال المشاهدة, 

(1) كتاب الغيبة (للشيخ الطوسي): 141-165 

(6) انظر تاريخ الغيبة الصغرى+ 415. 

(غ) هو وائد الصدوق المعروف, صاحب من لا يخضيره 
الققيه. مرقده في قم , أزوره حيئا أُوفّق له 

(0) انظر كتاب الغيبة (للشيخ الطوسبي ): 745 


وسئّين سنة إذا حسبنا بداية الغيبة من بعد وفاة 
أببي محد الحسن العسكري #6 وهي سنة مئتين 


لأمّها د من سنة مثتين وإحدى وسئّين 


إلى سنة ثلاثمئة وتسع وعشرين. 

وأنًا إذا حسبناها من ولادته. أي سنة 
مثتين وخمس وح خمسين؛ فتكون مدّة 
وسبعين سنة. 


تنبيه (1) 


قال الشيخ الطوسي: «كان في زمان السفراء 


العمودين0 أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات 
قل النشرون للندارة بج الأسلف. 


0 
تنبيه (1): 
وذكر الشيخ الطوسي أيضاً جماعة تحت 
عنوان «المذمومين» وهولاء هم الذين ادّعوا 
السفارة والوكالة زوراً. وهم: الحسن الشريعي 
أو السريعي ؛ وتحمّد بن تصير الفيري, وأمد بن 
هلال الكرخيء وحمّد بن عل بن بلال» 
والسيدا بن معو قاع وستدين مَل 
الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر51. 
1) المحمودون مقابل المذمومين الذين ادّعوا السقارة زوراً, 
كبا سيأقي. 
() انظر كتاب الغيبة ( للشيخ الطوسبي ): /81! .208 
() كتاب الغيبة ( للشيخ الطوسي ): 141 195. 


.... الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج0 
غيبة الكبرى : 

ابتدأت الغيبة الكبرى من بعد وقاة السفير 
الرابع علي بن محمد السمري 4, وهي تمتدٌ إلى 
أن يأذن الآّه تعالى بظهوره ا9ذ, وهذا -كما 
يستفاد من الروايات لا يعلم بوقته إلا الله فهو 
مما استأثر به على سائر خلقه. نعم وردت في 
الروايات ججلة من العلامات تتحقّق قبيل ظهوره 
ذكرتها ألكتب المعنيّة بهذا الأمرل". 

وقد ورد التصري في جملة من الروايات 
متهاء 
١‏ -ما رواه النعماني بإسناده إلى إسحاق بن 


/ عار, قال: «سمعت أبا عبد اللّدكة يقول: 


للقائم غيبتان: إحداها قصيرة, والأخرى طويلة, 
كولى لا,يعلم يمكانه إلا خاصّة شيعته. 


والأخرى لا يعلم بمكائه إل خاصّة مواليه في 


دينه»0. 


- وما رواه عن المفضل بن عمر الجعني عن 
أبي عبد الله الصادق إ4, قال: «إِنّ لصاحب هذا 
الأمر غيبتين: إحداهما تطول حقٌ يقول بعضهم: 


(1) انظر: كتاب الفيبة (للنعراني): 147ء الباب 15: 
والبحار 14١:81‏ باب علامات ظهوره؛ والبرهان 
في علامات مهدي آخر الزمان (للمتّق اهتدي): 
٠6‏ الياب الرايع. وقد الدرر وسائر الصحاح 
والمسائيد في كتاب والروايات الواردة هذا 
الصدد يماجة إلى دراسة دقيقة ثقييز ختها من سميته . 
(1) كتاب الغيبة (للنعماني ): 37٠‏ , الحديث 1 


ملحق تراجم الأئقة نكل او مو وجوه 4 كع ومع عط مدت وح تعدو وطس ة ةم ع عن كلاق ااه ع امامو اي التق 


مات؛ وبعضهم يقول: قتل؛ وبعضهم يقول: ذهبء على أيديهم غوامض العلمء وعويص الحككم. 


فلا ببق على أمره من أصحابه إلا نفر يسير, لا يطّلع والأجوبة عن كل ماكان يسأل عنه من المعضلات 
على موضعه أحدٌ من ولي ولاغيره إل المولى والممكلات. وهي الغيبة القصيرة التي انقضت 
الذي يلي أمره»'©. أيّامها وتصيرّمت مدّتها. 

قال الدعباني بعد ذكر هذه الرواية:«لو والغيبة الثانية هي التي ارتفع فيها أشسخاص 
م يكن يروى في الضيبة إلا هذا الحديث لكان السغراء والوسائط للأمر الذي يريده الآّه تعالى. 
فيه كفاية لمن تأّله». والتدبير الذي يمضيه في الخلق ...»(0. 

'- وما رواه بإسناده عن حازم بن حبيب» أقول: الروايات التي ذكرها النعباني في 


عن أبي عبد اللّه:9 أنه قال -في حديثه الفسيبتين إنفا صدرت عن الإمامين الباقر 
«يا حازم» إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يظهر 20 والصادقخقه. أي قبل وقوح الغيبة الصغرى بأكثر 
في الفانية, فن جاءك يقول: إِنّه نفض يده ٠‏ .بي من مئة عام, وربما كان بعضها قبل مئة وخمسين 
عام وقد وردت في الأصول الأوّلية التي كانت 
-_مواجودة قبل وقوع الغيبة. 


من تراب قبره. فلا تصدّقد »0 
؛-وما رواه بإسناده عن محمّد بن مسلم آ 
العقني, عن الباقر/#! أنه سمعه يقول: «إنّ لليقائم , 


يقال له في إحداهما: هلك, ولا ييدرئ قي 77“ راكد للّه ألا وآخراً. وجعلنا من المنتظرين 
أي وادٍسلك»!. لأمره والذائين عنه حال غيبته وظهوره. إِنَّه بحيب 
وردى التعماني روليات أخربهذا المضمون شم ١‏ الدعاء. 


قال ؛ «هذه الأحاديث التي يذكر فيها: أنّ للقائم 78 
غيبتين, أحاديث قد صكّت عندثا بحمد الأنه, 
وأوضح اللّه قول الأمة بتثة, وأظهر برهان صدقهم 
فيهاء فأما الغيبة الأولى. فهي كان السفراء 


فيها بين الإمام 8 وبين الخسلق قسياماً منصوبين 
ظاهرين موجودي الأشخاص والأعيان, يخرج 


.0 كتاب الغيبة (للتعراني ): 10/1 07/7 الحديث‎ )١( 
.1 الحديث‎ ١07 المصدر المتقدّم:‎ )2( 
317/1411 كتاب الغيبة (للنعراني):‎ )١( .8 المصدر المتقدّم: 007 , الحديث‎ )5( 


ثرا سور 
1 0 


ل ا 
. 5 
للحم سعهاء 2 


وآله الطاهرين. 
9 بين وغيرهم عثن ذكرت آراؤهم في هذا الجزء من 
الموسوعة, وإذا ذكرنا آراء آخرينّ في الأَجرَاءاللاحقة فسوف نقوم بترجمتهم أيضاً. 


١‏ الآشتياني 
راجع :(5: 010 رقم )١‏ 
” - ابن أبي عقيل 
راجع :(03:1, رقم )١‏ 
* ابن إدريس الحلي 
راجع :011:1 رقم 1) 
ابن بابويه 
راجع :(1: 014 رقم 8) 
ه ‏ ابن الياج 
راجع :(1: 014 رقم 4) 
ابن الجئيد 
راجع :(1: 6314, رقم 0) 
7 -ابن حمزة 
راجع :1١(:‏ 050, رقم 3) 
8 - ابن زهرة 


راجع :(031:1, رقم 9) 


4 - أين طاووس 
راجع :(7: 456 رقم 4) 
٠‏ -ابن طيٍّ 
راجع :( 071:4 رقم )٠١‏ 
١‏ -ابن فهد 
راجع :( 4777 رقم ل 


١‏ - ابن القطّان 


( رأجع :(4: 097 رقم 91) 
ديك الأردبيلي - الحّق الأردبيلي 
راجع :(631:1. رقم 4) 

1 - الاسترآبادي 
راجع :(431/:3, رقم )1١‏ 


- الإصفهاني (الشيخ محمد حسين)‎ ١6 
امحقّق الإصفهاني‎ 


راجع :(631/:1, رقم 4) 


- الإصفهاني -القاضل الهندي 
راجع :(78:1, رقم 1177) 
٠‏ الأنصاري - الشيخ الأعظم 
راجع :087:1 رقم )1١‏ 
8 - الإيرواني 
راجع :(4: 087, رقم 18) 
4 - البجنوردي 
راجع :(019:1, رقم )1١‏ | 
البحراني 


راجع :015:1 رقم 091) 


١‏ بحر العلوم - العلامة الطباطبائي 


راجع :(1: +/ا6, رقم 11) 
- البروجردي 
راجع :(1: +/1ه, رقم 14) 
*3 - البهاتي 


راجع :١(:‏ اله رقم 18) 


-.-------.---. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / جه 


7 - التستري 
راجع :(: 017 رقم )1١‏ 
0 التوني > الفاضل التوني 
راجع :456:15 رقم )1٠١‏ 
الحائري 
راجع :١(:‏ الاهء رقم 15) 
77 الح العاملي 
راجع :(1: 7/ا0, رقم /37) 
8 الحكيم -السيّد نحسن 


راجع :(1: 01/7 رقم 18) 


الحكيم -السيّد محمد تفي 


راجع :(7:1/ه, رقم 19) 

٠‏ الحلبي > أبو الصلاح 

راجع :١(:‏ غ/اه. رقم )1١‏ 
الحلبي 


راجع :(:418, رقم 18) 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 


الحلي - امح الحلي 
راجع :(1: 0/4 رقم 191) 
7 اللي - العلامة اللي 
راجع :(075:1, رقم 18) 
4 الحلي - يحبى بن سعيد 


راجع :(1: /الاه, رقم 18) 


0" الخراساني - صاحب الكفاية > الآخوند 


راجع :١(:‏ /الا4, رقم 14) 
الخميني - الإمام الخميني 
راجع :(١:8/ا6,‏ رقم 10) 
7 الخوانساري 
راجع : :0179 رقم 13) 
الخوثي - السيّد الخوني 
راجع :(0/5:1, رقم /91) 
9" الداماد 


راجع :(: 018, رقم 61) 


-5 - الراوندي 
راجع ,048٠ :١(:‏ رقم 54) 
5١‏ - الرشي 
راجع :(1: 0480 رقم 18) 
21 - السيزواري 


راجع :(1: 047 رقم .5) 


2 سلطان العلماء - خليفه سلطان 


راجع (٠:‏ 5: 516, رقم 6177) 
- سلار 
راجع :(1: 087 رقم لضفا 
0 - السيّد 
راجع :المرتضى » اليزدي 
6 الشهيد الأوّل 
راجع :481:1 رقم 78) 
27 الشهيد الثاني 


راجع :(1: 084 رقم 86) 


534 عو عم مع ولمع وم ع ممم عع لدم ءءء ءءء الموصوعة التقهئة الميشرة “رجه 


راجع : الأنصاري, الطوسي 


4 - الشيرازي - السيّد علي خان 


راجع :( 4: 010 رقم 15) 


- الشيرازي -الميرزا الشيرازي‎ - ٠ 


المجدّد الشيرازي 
راجع :(71:4ه, رقم )0٠‏ 
0 - صاحب الجواهر 
راجع : التجني 
صاحب الحاشية 
راجع :(1: الاغ. رقم 417) 
69 صاحب الحدائق 
راجع : البحراقي 
65 صاحب الرياض 


راجع : الطباطبائي 


4 
سح 


60 صاحب العروة 
راجع ‏ اليذدي 
- صاحب القصول 
راجع :(1: لاغ رقم 145) 
لاه صاحب القوانين 
راجع : المي 
8 - صاحب كشف اللثام 
راجع : الفاضل المندي > الفاضل الإصفهاني 
4 - صاحب الكفاية 
راجع : الخراساني 
 ”‏ صاحب مفتاح الكرامة 
راج :العاملي 
- صاحب المدارك 
راجع : العاملي 
- صاحب المعالم 


راجع :085:1 رقم 40) 


ملحق تراجم الققهاء والأصوليين 


717 صاحب المتاهل 
راجع : الطباطباني 
4" - صاحب الوسائل 
راجع : احرٌ العاملي 
0 - الصدر - السيّد الصدر 
راجع :(1: 4417 رقم 44) 
1 الصدوق 
راجع :(088:1, رقم 14) 
0" - صف الدين الحلي 
راجع :018:4 رقم 57) 
8 - الصيمري 
راجع :( 079:4 رقم 34) 
الطباطبائي - صاحب الرياض 
راجع :(089:1. رقم )0٠‏ 
٠١‏ - الطباطبائي - صاحب المناهل 


راجع :08:1 رقم 01) 


506 


١‏ الطباطبائي > صاحب الميزان 
راجع :(7: 4/ا2, رقم 05) 

7 - الطبرسي - صاحب مجمع البيان 
راجع :(!: 0/ا2, رقم 50) 
الطبرسي - صاحب مكارم الأخلاق 
راجع :(1:/اغ, رقم 51) 
- الطوسي 
راجع :+(010:1, رقم 07) 
العاملي - صاحب المدارك 
راجع :011:10 رقم 07) 
العاملي > صاحب مفتاح الكرامة 
راجع :(1: 047 رقم 04) 
العراتي 
راجع :(1: 017 رقم 6( 

8 العلامة 


راجع : الملل 


راجع : ابن أبي عقيل 
6١‏ الفاضل الجواد 
راجع : الكاظمي 
١‏ الفاضل المقداد - السيوري 


راجع :(491:1, رقم 01) 


م الفاضل المندي -الفاضل الإصفهاني .+ 


راجع :(1: 094 رقم )5٠‏ 
8 فخر الدين - فخر المحتّفين 
راجع :(7: /الاغ, رقم (/1) 
م الفضل بن شاذان 
راجع :(8:1/ا4: رقم 09/37 
0 القاضي 
راجع : ابن الاج 
- القمي افق القمي 


راجع :(1: 414 رقم 33) 
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47 الكاشاني 
راجع :١(:‏ 058, رقم 31) 
48 كاشف الغطاء 
راجع:(0571 رقم 34) 
الكاظمي -الفاضل الجواد 
راجع :(455:1, رقم 564) 
6٠‏ - الكاظمي ‏ الحيّق الكاظمي 
- امحقق البغدادي 
راجع :(1: 04٠‏ رقم )1٠‏ 
١‏ - الكرياسي - الكلباسي 
راجع :(7: ثلاء. رقم 1 
7 - الكركي 
راجع :411/1 رقم 57) 
*اة ‏ الكليتي 


راجع :(448:1, رقم 31) 
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- المامقاني الشي محمد حسن ٠١‏ - محمد طه نهف 
راجع :( 06١:4‏ رقم 94) راجع :( 067:4 رقم ؟١1)‏ 
0 - المامقاني الشيخ عبدالله -المروّج 
راجع :(: 077, رقم 80) راجع :4110 غء رقم /ل8) و(؛ 014 رقم 15) 
5 انجلسي ١‏ - المظفر 
راجع :( 48٠:7‏ رقم 41) راجع ٠٠:1(:‏ رقم 0174 
47 انمق ١ ١‏ المفيد 
راجع : الح 1 راجع :(501:1. رقم 100 
8 - المحقق الثاني يرسك النائيني ‏ امحقق النائيني 
راجع : الكركي راجع :(601:1, رقم 0973 
4 التق القستي  ٠/‏ التجني -صاحب الجواهر 
راجع : القمتي راجع :07:1 رقم //ا) 
٠‏ - المراغي - النراق 
راجع :099:10 رقم 1/18) راجع 481:1١:‏ رقم 15) 
١‏ المرتضى -السيّد -السيّد المرتفى الممداتي - المحيّق الممداني 


راجع :(1: 0299 رقم 9/8 راجع :(1: 447 رقم 917) 
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٠١‏ - الوحيد البهبهاني - الأستاة الأكبر 


راجع :104:13 رقم 1/4 
1د فق ين سنهذا 
راجع : الحلي 
ينذا اليزدي > السيّد اليزدي 
راجع :(1: 200 رقم )4٠‏ 


9 يونس بن عبد الرمن‎ - ١ 


راجع:(1: 444 رقم /91) 08 


فهرس المصادر 


١-القرآن‏ الكريم. 
تهج البلاغة. 
٠-الصحيفة‏ السجّادية. 


11+ 


4 أحكام المخلل في الصلاة (ط : مجمع الفكر,الإبسلا. 
الأنصاري - الشيخ الأتصاري, ر: 2/0010 

5 الأحكام السلطانية (ط : مركز النشر _مكتب الإعلام الإسلامي ) : أبو يعلى محمد بن الحسين الفرّاء. 

”-الأحكام السلطائية (ط : مركز النشر _مكتب الإعلام الإسلامي ): علي بن محمد الماوردي. 

-أحكام النساء ضمن مصتّفات الشيخ المفيد (ط : موتمر الشيخ المفيد ): محمد بن محمد بن النعران ‏ الشيخ المفيد, 
رموءاك. 

8-إرشاد الأذهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة ال مدرّسين) : الحسن بن يوسف - العامة الحلي »ره 58 

١-الاستفتاءات‏ (ط : مؤئسة النشر اللإسلامي_جماعة المدرّسين): روح الله ا موسوي الخميني - الإمام المخميتي» 
رن 

.30 -اقتصادنا (ط ؛ دار الفكر): محمّد ياقر الصدر - السيّد الصدرء ر:‎ ٠١ 

6١ إشارة السبق (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): علي بن الحسن الحلبي . ر:‎ ١ 

١١-الانتصار‏ (ط : منشورات الشريف الرضي): علي بن الحسين الموسوي - اليد المرتضى :ره كل 


(0) إشارة إلى رقم الترجمة في منحق الأعلام. 


إن 1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 ذخ ا ا ااا 0 

217 -إيضاح الفوائد (ط : مؤسسة كوشانبوراسماعيليان): حّد ين الحسن بن يوسف الحلي - فخر الحققين.ر:‎ ١ 

6 _بحوث في الفقه (ط : مؤْسّسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين ): حمّد حسين الإصفهاني الغروي - 
الحيّق الإصفهاني. ر: 16 

6 بداية اهداية (ط : مؤسسة آل البيت ييا ) : محمد بن الحسن الحرٌ العاملي » ر : /الا. 

لفقيه (ط : مكتبة الصادق -طهران ): محمد آل بحر العلوم. 

البيان (ط : المؤسسة الثقافية للإمام المهدي م ) : حّد بن مكي العاملي -الشهيد الأوّل ر5؛. 

البيع (ط : مطبعة مهر) : روح الله الموسوي الخميني >الإمام الخميني» ر: 1 

تبصارة المتعلّمين (ط : مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ): الحسن بن يوسف - 
العلامة الحلي. ر: 77 

.77 : تحرير الأحكام (ط : مؤسسة الإمام الصادق لي ) : الحسن بن يوسف - العامة الحلي» ر‎ ٠١ 

تحصرير الوسيلة (ط : مؤسسة النثر الا جماعة المدرّسين): روح الله الموسوي السميني - 
الإمام الخميني, ر:51. 

١١‏ - تذكرة الفقهاء (ط : المكتبة المرتضوية 

الفقهاء (ط : مؤسسة آل! 

4" التنقيح في شرح العروة الوئق 
السيّد الخوثي, ر: 58 

5 التنقيح الرائع (ط : مكتية المرعشي ) : المقداد بن عبد الله السيوري > الفاضل المقداد, ر: .4١‏ 

الجامع للشرائع (ط : مؤسسة سيد الشهداء): يحجيى بن سعيد الح ,ره 74. 

جامع المقاصد (ط : مؤسسة آل البيت مي ) : علي بن الحسين > الحقّق الكركي . ر : يل 

8 الجمل والعقود المطبوعة مع الرسائل العشر (ط : موّسسة النشر الإسلامي )؛ محمد بن امسن الطوسي - 
الشيخ الطوسي , ر: 4/. 

جواهر الفقه (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): عيد العزيز بن البرّاج - 
القاضي ابن اليرّاج»ر: 0 

-؟_جواهر الكلام (ط : مكتبة الآخوندي) : تحمّد حسن النجني - صاحب الجواهر. ر: /ا١1.‏ 

حاشية الآخوند على المكاسب (ط : الحجرية): محمّد كاظم الخراساني -صاحب الكفاية, ر؛ 78. 

71 حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية قم ): زين الدين بن 


امل 


العامة الح , رء 0 
سيف + الملامة حلي د 0 
عل ألغروي: تقريرات أبحاث أبي القاسم الحوني - 


هرس المصادر . 


علي العاملي - الشهيد الثاني . ر : 47 
حاشية الإويرواني على المكاسب (ط : ذوي القربى ): الميرزا علي الإيرواني الغروي. ر: 18. 
4 حاشية اليزدي على المكاسب (ط : مؤسسة دار العلم ) : حّد كاظم اليزدي > السيّد اليزدي. ر: ؟١1.‏ 
5"_الحاشية على المدارك (ط : مؤسسة آل البيت 9 ): محمّدباقر الوحيد البهبهاة 
الحبل المتين (ط : مكتبة بصيرتي) : تحمّد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي > الشيخ البهاني» ر :77 
17 الجدائق الناضيرة (ط : مكتبة الآخوندي وجماعة المدرّسين): يوسف بن أحمد بن عصفور البحراني - 
الحدّت البحراني, ر: ٠١‏ 
حقائق الإيمان > رسائل الشهيد (ط : مكتية السيّد المرعشي ) : زين الدين العاملي > الشهيد الثاني , ر: 17. 
الخلاف (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): محمد بن الحسن الطوسي - الشسيخ الطوبي, 
رتلا 
*4-دراسة حول الاسراف في الكتاب والسنّة (ط: 
١غ‏ -الدروس(ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جا ع يماما 
7 -الدرّة النجفية (ط : مكتبة المفيد ): مهدي | - 00 
47 -الدرٌ المنضود (ط : مكتبة مدرسة إمام ]لَب إز)): ابن طيّ الفقعاني » ر 
ذخيرة المعاد (ط : مؤسسة آل البيت طق ): محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري. ر : 45. 
0؛ الذكرى ‏ ذكرى الشيعة (ط : مؤسسة آل البييت طيَظ ) : محمد بن مكي العاملي > الشهيد الأوّل؛ ر: 41. 
"4 - رسائل الشهيد ( طه: مكتبة البصيري)؛ زين الدين العاملي > الشهيد الثاني ر: 17. 
1غ الرسائل العشر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): محمد بن الحسن الطوسي 
الشيخ الطوسي , ر: 74 
8 -رسائل الحمّق الكركي (ط : مكتبة السيّد المرعشي ): علي بن الحسين الكركي ‏ امْحمّق الكركي . ر: 15. 
-رسائل السيّد المرتضى (ط : دار القرآن الكريم) : علي بن الحسين الموسوي - السيّد المرتضى» ر: .٠١١‏ 
٠‏ -رسائل فقهيّة (ط : بجمع الفكر الإسلامي _مؤقر الشيخ الأتصاري): مرتضى بن محمد أمين الأنصاري - 
الشيخ الأتصاري. ر : 11 
-روض الجنان (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ): زين الدين العاملي - التجيد الثاني ؛ ر: 41. 
4 -الروضة البهيّة (ط : جامعة النجف ) : زين الدين العاملي - الشهيد الثاني. ر : 41. 
015 -الرياض (ط : مؤسسة آل البي تلظ الحجرية): علي الطباطبائي, ر: 34 


اث والدراسات الإسلامية ): محمد علي الأنصاري. 
يحمد بن مكي العاملي >الشهيد الأوّل: ر:41. 
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4ه-الرياض (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ): علي الطباطبائي , ر: 34 

البيان في أحكام القرآن (ط : المكتية المرتضوية ): أحمد بن تحّد الأردبيلي - الحقّق الأردبيلي 

0-السرائر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): حمّد بن منصور بن إدريس الحليٍ 
الحليء :8 

/61_شرائع الإسلام (ط : مطبعة الآداب في التجف) : جعفر بن الحسن - المحقّق الحل ٠‏ ر: ا 

8 شرح القواعد (مخطوط ) ؛ جعفر بن خضي الجناجي - الشيخ جعفر كاشف الغطاء؛ ر : 84. 

4-الطهارة (ط: مؤسسة آل البيت 82 _الحجريّة ): مر تضى بن محم دأمين الأنصاري -الشميخ الأنصاري . ر:/17. 

- الطهارة (ط ؛ مجمع الفكر الإسلامي _مؤتّر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محمد أمين الأنصاري‎ ٠١ 
37 الشيخ الأنصاري, ر:‎ 

١‏ العروة الوثئق (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : محمد كاظم اليزدي > السيّد البزدي, 
رنككلء 

-غاية المراد (ط :مرك الأعات هيحد بن مكي العام -الشميد الأول در لل 

1-غاية المرام (ط ؛ دار الهادي): مقلح صطبا 

5 -غنام الأيام (ط ؛ مؤسّسة النشرآلة. دجاعة المدرسن): الميرزا أب القاسم القمي - ممق القسميء 
رنكف 

0غنية الفزوع (ط ؛ مؤسسة الإمام الصادق لَك ) : حمزة بن علي ين زهرة الحلبي > أبن زهرة» ر: 4. 

-فقه العقود (ط : مجمع الفكر الإسلامي ):كاظم بن علي الحسيني الحائري - السيّد الخائري. 

7" -الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا مد (ط : مؤسسة آل البيت طباظ لإحياء القراث ). 

8الفوائد المليئة (ط : مركز الأبجحاث والدراسات الإسلامية ): زين الدين العاملي -العهيد الثاني , ر: /49. 

4 القضاء (ط : /1719): محمد حسن الآشتياني, ر: .١‏ 

٠١‏ القضاء في الفقه الإسلامي (ط : مجمع الفكر الإسلامي ):كاظم بن علش الحسيني الحائري > السيّد الحائري. 

١‏ القضاء والشهادات (ط : مجمع الفكر الإسلامي _مؤتمر الشيخ الأنصاري ): مرتضى بن محمد أمين الأنصاري 

خ الأنصاري. ر: /219. 

"/-القضاء والشهادات (ط: دار القرآن الكريم ): حبيب الله الرشتي, 5 

7 قواعد الأحكام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): الحسن بن يوسف - العامة المل. 
ربعم 


دده 


4ا-الكافي في الفقه (ط : مكتبة الإمام أمير المؤمنين _إصفهان): أبو الصلاح الحلبي؛ ره 0 

0 -كتاب الإجارة, المطبوع ضمن البحوث الفقهية (ط : مؤئئسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): 
محمد حسين الإصفهاني الغروي - الحقّق الإصنهاني. 

-كتاب الزكاة (ط : مجمع القكر الإسلامي _مؤمر الشيخ الأتصاري): مرتضى بن محمد أمين الأنصاري - 
الشيخ الأتصاري, ر: 27 

1/ا-كتاب الصلاة (ط : مجمع الفكر الإسلامي ‏ موثقر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محمد أمين الأنصاري - 
الشيخ الأنصاري, ر: 39 

كتاب الصلاة (ط : مؤسسة آل البيت لجتلة): محئد تتي الآملي, تقرير أبحاث حمّد حسين انيني الغروي - 
المحقّق النائيني ,+ 1١5‏ 

كتاب القصاص (ط : ستارة قم ): الميرزا جواد التبريزي. 

٠4-كتاب‏ النكاح (ط : مجمع الفكر الإسلامي ‏ موف شيخ الأنصاري ): مرتضى بن محمد أمين الأنصاري - 
الشيخ الأتصاري, ره 27 

١‏ كشف الغطاء (ط : إتتشارات مهدوي) : جعقر بن خضي الجناجي - الشيخ جعقر كاشف الغطاء, ر: 8ه 

85-كشف العام (ط : مكتبة اليد المرعكئ اترحكدرين الميسين - الفبإضل الإصفهاني - الفاضل المندي, 


رنكلء 
41_كشف اللثام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : تحمد بن الحسن > الفاضل الإصنهاني - 
الفاضل المندي» ر: 15. 


86 -كفاية الأحكام (ط : مدرسة الصدر_مهدوي) : تحمّد باقر بن مؤمن السبزواري, ره 1 

8 -كثز العرفان (ط : المكتبة الرضوية) : المقداد بن عيد الله السيوري - الفاضل المقداد, ر: 41. 

7_مباني تكئلة المنهاج (ط : مطبعة الآداب النجف الأشرف ): أبوالقاسم الخوثي > السد الخوني. ر: 78. 

4 مباني العروة الوق (ط : مدرسة دار العلم): محمد تتي الحدوني, نقرير أبحات أبي القاسم الخوني - 
السيد الخوني: ر:.58. 1 

88 المبسوط (ط : المكتبة المرتضوية ): محمد بن الحسن الطوسي > الشيخ الطوسي .ر : 35 

مجمع الفائدة والبرهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامى _جماعة المدرّسين) : أمد بن محمثد الأردبيل - 
الحقّق الأردبيليء ره 15 

٠١‏ امحل (ط : دار الفكر): ابن حزم الأندلسي. 


ل الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج80 
١‏ المختصر النافع (ط : مكتبة المصطفوي): جعفر بن الحسن - الحقّق الح ر: 77 
-_مختلف الشيعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جاعة المدرّسين) : الحسن بن يوسف - العامة امحل . ر: 77. 
31_مدارك الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت طك ) : محمد بن علي العاملي > صاحب المدارك؛ ر: 1/0 
4 المدخل الفقهى العام (ط : دار الفكر) مصطق أحمد الزرقاء. 
0 امراسم (ط : جمعية منتدى النشر) : أبو يعلي حمزة بن عبد العزيز الديلمي -سار, ر: 46. 
مسالك الأفهام (ط : مؤسسة المعارف الإسلامية ): زين الدين العاملي > الشهيد الثاني . ر: /40. 
917 مستمسك العروة الوثق (ط : مطبعة الآداب في التجف) : محسن بن مهدي الحكيم - السيّد الحكيم» ر: 18. 
مستند الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت ليغ _الطبعتان الحجريّة والحديثة) : أحمد بن محمّد بن مهدي - 
الفاضل التراقي, ر: .٠١8‏ 
مستند العروة الوثئق (ط : مدرسة دار العلم): مرتضى البروجردي تقرير أبجحات أبي القاسم الخوثئي 
- السيّد الخوئي. ر: 548. 
٠١ ١‏ سشارقالسرس (ط :موس آل ل لقا حسين بن د الخوانساري - ممق الخوانساري, 
رعلا 
مصابيح الأحكام (ط: مخطوط 
3 :نتباك القاهة له : المطبعة الحيدرية في || 


الطياطبا فيتيح بحرالعلوم, ر: .١‏ 
ف) :د على التوحيدي _تقرير أبحات أبي الاسم الدوني - 


٠١‏ _مصباح الفقيه - طهارة اممداني وصلاته وصومه (ط ؛ مطبعة الحيدري - الطبعة الحجريّة) : آفا رضابن 
يمد هادي الهمداني - الحقّق الهمداني , ر: .٠١9‏ 

5 -معالم الدين -قسم الفقه (ط : مؤسسة الفقه للطباعة والنشر ): حسن بن زين الدين العاملي» ر: 31. 

المعتير (ط : مجمع الذخائر) : جعفر بن الحسن -الحمّق الحل»ر: 7. 

“ المعتمد (ط : مدرسة دار العلم): رضا الخلخالي_تقرير أبحاث أبي القاسم الخوني السيد الحوئي؛ ر:58. 

٠١‏ _المغني (ط : دار الكتاب العربي ) : ابن قدامة. 

.1 : -مفاتيح الشرائع (ط : بجمع الذخائر الإسلامية): محمد حسن الكاشاني - الفيض الكاشاني, ر‎ ٠ 

-مفتاح الكرامة (ط : مؤسسة آل البيت طب ) : محمّد جواد العاملي > السيّد العاملي - صاحب مفتاح 
الكرامة,ر: 71 

« المقاصد العلية في شرح الرسالة الأثقية (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية _قم): زين الدين العاملي 


-الشهيد الثاني, ر: 60 

.77 المقنع (ط : المكتبة الإسلامية ) : محمّد بن عللي بن الحسين بن بابويه - الشيخ الصدوق, ر:‎ «١ 

.٠١5 المقنعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : حمّد بن حمّد بن النعبان > الشيخ المفيد, ر؛‎ ١١ 

- المكاسب (ط : مجمع الفكر الإسلامي _مؤتّر الشيخ الأنصاري): مرتضى ين محمّد أمين الأنصاري‎ ١١ 
١ 37 الشيخ الأتصاري, ر:‎ 

4 المكاسب الحرّمة (ط : المطبعة العلمية قم ): روح الله الموسوي الخميني > الإمام الخميني. ر : 71 

6« المناهل (ط : مؤسسة آل البيت مإ ) : محمد الطباطبائي السيّد اجاهد, ر : 7١‏ 

77 -منتهى المطلب (ط : الحجرية): الحسن بن يوسف  العلامة لحل , ر:‎ ١ 

.7 -منتهى المطلب (ط : بجمع البحوث الإسلامية _مشهد ) : الحسن بن يوسف  العلامة الحل , ر:‎ 1١1 

.منهاج الصالحين (ط : دار التعارف) : حسن بن مهدي الحكيم مع تعليقات حمّد باقر الصدرء ر : 18و 586. 

-منهاج الصالحين (ط : مدينة العلم الطبعة 1 اسم الخوئي > السيد الخولي ر: 78. 

٠‏ -منية الطالب في حاشية المكاسب (ط : مث 5 كيلامي -جماعة المدرّسين ): موسى بن محمد 
الخوانساري -تقرير أبحاث محئد حسين الثائيني لد الأثيني»ر 1 

١‏ _موسوعة الفقه الإسلامي (ط : وزارة! الجلسي الأمل للشؤون الإسلامية. 

1 -موسوعة الفقه الإسلامي (ط : ذات السلوسَلّالكُويت) :وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت . 

١8‏ _الموطأ (ط : دار الآفاق ) : مالك بن أنس. 

المهذّب (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): عبد العزيز بن البرّاج > القاضي ابن البرّاج» 
ريف 

6 المهدّب البارع (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : أحمد بن محمد بن فهد الح ر: ٠١‏ 

المواهب في تحرير المكاسب (ط : مؤسسة الإمام الصادق 38): جعفر السبحاني. 

١-الناصريات‏ (ط : مركز الثقافة والعلاقات الإسلامية ) : علي بن الحسين الموسوي -السيّد المرتضى .ر 1١١:‏ 

النخبة (مركز الطباعة والنشر لمنظمة الإعلام الإسلامي ): حمّد محسن الفيض الكاشاني. ر : /41. 

-نزهة الناظر (ط : منشورات الرضي ): يحبى بن سعيد ا حلي » ر: 74. 

./6 التهاية (ط : دار الكتاب العربي ) : محمّد بن الحسن الطوسي - الشيخ الطوسي, ر:‎ ٠ 

_نهاية الإحكام (ط : مؤسسة إسماعيليان) : الحسن بن يوسف - العلامة الحل , ر: 77 

نهاية المرام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): محمد بن علي العاملي - السيّد العاملي - 


نه عا 
صاحب المدارك؛ ر: 0/. 

-/ الوسيلة إلى نيل الفضيلة (ط : مكتبة السيّد المرعشي ) : حّد بن علي الطوسي > ابن مزة» ر:‎ ١1 

4 الوصايا (ط : مجمع الفكر الإسلامي ‏ مؤتر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محند أمين الأنصاري - 
الشيخ الأنصاري. ر: 17 

0 _اطداية (ط ؛ المكتبة الإسلامية ) : حمّد بن على بن الحسين بن بابويه > الشيخ الصدوق, ر: 1”. 

هدى الطالب (ط : دار الكتاب, للجزائري) : محمد جعفر الجزائري المروّج, ر ٠١7‏ 


«الأصول» 


٠‏ أجود التقريرات (ط : مكتبة المصطفوي, مكتبة الفقيه): أبو القاسم الخوئي ‏ تقرير أبحاث محمد حسين 
النائيني الغروي - احقّق الناثيني, ر: /الاي. 4 

١8‏ الإإحكام في أصول الأحكام (ط : دالا كن الريك بيروت ): سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي. 

-إرشاد الفحول (ط :دار الكتب العلميّة):حيّدين علي بن محمد الشوكاني. 

١-أصول‏ الاستنباط (ط : مكتبةالمفتدي كمل. 7 

.15 الأصول العامة للفقه المقارن (ط : دار الأندلس) تمد تقي الحكير. ر:‎ «١ 

٠١ -أصول الفقه (ط : دائش إسلامي ): حئد رضا المظفّر ر:‎ ١61 

١61‏ _أصول الفقه (ط : المكتبة التجارية بمصير ) : محمد الخضري بك. 

4 بحوث في علم الأصول (ط: الجمع العلمي للشهيد الصدر): محمود الهاثمي ‏ تقرير أبحاث محمد باقر 
الصدر.ر: 56. 

0 -تهريب الأصول (ط ؛ مطبعة مهر ): جعفر السبحاني _تقرير أبحاث الإمام المخميني» ر : 1. 

الحاشية على استصحاب القوانين (ط : بجمع الفكر الإسلامي _مؤتر الشيخ الأنصاري ): مرتضى بن عحقد 
أمين الأنصاري - الشيخ الأنصاري. ر: 27 

١1‏ -حقائق الأصول (ط : مكتبة بصيرتي) : حسن بن مهدي الطباطباني الحكير - السيد الحكيم ر:-18. 

8 الذريعة إلى أصول الشريعة (ط : جامعة طهران ): علي بن الحسين الموسوي > السيّد المرتضى» ر: 1١١‏ 

9 الرسائل الأصوليّة (ط : مؤسسة الوحيد البهبهاني ): محمد باقرين تحمّد أكمل البهبهاني - الوحيد البهيهاني؛ 
رييكلء 


زيدة الأصول (ط ‏ الحجريّة) : محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي - الشيخ البهاني, ر: 55. 

عدّة الأصول (ط 1817 هق ): محمد بن الحسن الطوسي ‏ الشيخ الطوسي. ر: 4/. 

01 _فرائد الأصول (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤقر الشيخ الأنصاري) : مرتضى بن محمد أمين الأنصاري - 
الشيخ الأتصاري, رثلالء 

١07‏ -الفصول الغرويّة (ط : مؤسسة آل البيت طة) الشيخ محمّد حسين الإصفهاني الغروي - صاحب الفصول, 


رنكة. 

4 -فوائد الأصول (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : حّد علي الكاظمي ‏ تقرير أبحاث محتد 
حسين النائيني الغروي - الحمّق الناثيني» ر + ٠١‏ 

0 الفوائد الحائريّة (ط : بجمع الفكر الإسلامي ): تحمّد باقر بن تحمّد أكمل > الوحيد البهبهاذ 


التق القتي ر: 41. 3 

-كفاية الأصول (ط : مؤسسة آل البيت 9596| +: كام الخراساني > الآخوند الخراساني, ر : 60. 

8 مباحث الأأصول (ط : مركز النشر - مكتب الا 
تقرير أبحاث محمد باقر الصدر, ر: 

-مبادئ الوصول (ط : الحجرية ): الحسن بن يوسف - العامة الح , ر + 87 

محاضرات في أصول الفقه (ط : مكتبة داوري ): محمد إسحاق فيّاض ‏ تقرير أبحاث أبي القاسم الخوئي - 
السيد الخو ر:38. 

٠‏ _المستصق من علم الأصول (ط : دار صادر) : أبو حامد الغزاي. 

131 مصباح الأصول (ط ؛ مطيعة النجف): محمد ور الحسيني ‏ تقرير أبحاث أبي القاسم الخنوثي - 
السيد الخوني, ر52. 

7 -معارج الأصول (ط : مؤسسة آل البيت لكك ) : جعفر بن الحسن - حمق الح ,ره 76. 

4 المعالم الجديدة للأصول (ط : مكتية النجاح) : محمد باقر الصدر, ر: 10 

6 .سمعالم الدين في الأصول ( ط: المكتبة العلميّة الإسلامية ): حسن بن زين الدين العاملي -صاحب المعالم.ر: 4٠‏ 

مفاتيح الأصول (ط : مؤسسة آل البيت لا ) : محمد الطياطبائي - السيّد الجاهد. ره 86 

7 -مقالات الأصول (ط : بجمع الفكر الإسلامي ) : ضياء الدين العراقي > الحقّق العراقي. ر : /8/. 

8 -مناهج الوصول إلى علم الأصول (ط : مؤئسسة طبع ونشر آثار الإمام لمخميني )؛ روح الله الموسوي الخميني 


3 لمم ووو وه هه هه همهم 00000-00000000 الموسوعة الفقهيئّة الميسشرة / ج80 
>الإمام الخميني» ر:81. 

ملق الأصول (ط: مطبعة اهادي ): عبداهادي الحكيم, تقرير أبحاث محمد حسين الروحاني. 

.٠١7 -منتهى الدراية (ط : مطبعة النجف وغيرها) : محمّد جعفر الجزائري المروّج؛ ر:‎ ١ 

١‏ -نهاية الأفكار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : محمد تق البروجردي ‏ تقرير أبحاث 
ضياء الدين العراقي - ممق العراقيء ر: 00 . 

7 -نهاية الدراية (ط : مؤسسة آل البيت لبي ) : محمد حسين الإصفهاني الغروي - الحنّق الإصفهاني . ر: .٠١‏ 

_نهاية الوصول إلى علم الأصول (ط :178 هق ) : الحسن بن يوسف - العامة الحلي, ر: 7# 

-هداية المسترشدين (ط :مؤسسة آل البيت طنيك9 ) : محمد تق الإصفهاني الغفروي -صاحب الحاشية ,ر : /اغ. 

.17 : الوافية (ط : بجمع الفكر الإسلامي ) : عبد الله بن محمد البشروي - الفاضل التونيء ر‎ ١. 


والأصوليّة » 


« القراعيج 


+ -تهيد القواعد (ط :مركز النهمالتابع لكتب الإعلام الأسلامي » : زين الدين العاملي -الشهيد العاني ‏ 41 

_العناوين (ط : مؤسسة النش رالاتيلام المدرسيو) عبد الفتّاح المراغي , ر: .٠١١‏ 

عوائد الأيام (ط : مركز النشر التابع لمكتب الدعلام الإسلامي): أحمد بن محمد مهدي اللراقي - 
الفاضل الثراقي, ر: ٠١8‏ 

القواعد الفقهيّة (ط : مطبعة الآداب في النجف الأشرف ): حسن بن آغا بزرك البجنوردي, ر: 15. 

٠١‏ القواعد الفقهيّة (ط : مدرسة الإمام أمير المؤمنين مل ) : ناصر مكارم الشيرازي. 

.41 القواعد والفوائد (ط : مكتبة المفيد) : حّد بن مكّي العاملي > الشجيد الأوّل ر‎ ١ 

مسالك الأفهام (ط : المكتية الرضوية) : جواد بن سعد الله > الفاضل الجواد الكاظمي,ر: 84. 


«الحديث » 


81 _الاستبصار (ط : دار الكتب الإسلاميّة ): حمّد بن الحسن الطوسي - الشيخ الطوسي ‏ ر : 4/. 
84 البحار (ط : دار إحياء القراث العربى _مؤسسة الوفاء) : محمّد باقر المجلسي ر : 15. 
6 تحف العقول (ط : مكتبة بصيرتي ): الحسن بن علي بن شعية. 


0/4 التبذيب (ط : دار الكتب الإسلامية) : حّد بن الحسن الطوسي -الشيخ الطوسي» ر:‎ ١7 

- التوحيد (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المارّسين) : حمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي‎ ١87 
.35 الشيخ الصدوق, ر:‎ 

الخصال (ط : مكتبة الصدوق ) : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ألشيخ الصدوق» ر:37. 

4 دعام الإسلام (ط : مؤسسة آل البيت لوه ) : القاضي أبو حنيفة, النعران بن محقد . 

-روضة المتّقين (ط : بنياد فرهنك أسلامى ): محمد تق الجلسي, ر: 55. 

البحار (ط : دار الأنسوة) : عبّاس بن محمد رضا القني . 

سان ابن ماجد (ط ؛ دار إحياء القراث) : محمد بن يزيد القزويني. 

١51‏ سان ابن داود (ط : دار الفكر) : أبو داود سلوان بن الأتمعث السجستاني. 

6 -سنن الترمذي (ط : دار إحياء القراث العربي ): محمد بن عيسى بن سورة. 

6 السنن الكبرى (ط : دار الفكر ) : أبو بكر أمد بن« الخيبيين بن علي البيهتي . 

7-صحيح البخاري مع حاشية السندي (ط : دار لكر بحم بن إسماعيل البخاري. 

141 صحيح مسلم (ط : دار الفكر) : مسلم بن لطا لأنيج ادلي . 

8 -عقاب الأعبال (ط : منشورات الشريثت: 


حملي بن احسين بن بابويه التي - 


الشيخ الصدوق, ر: 33. 
عل الشرائع (ط : دار إحياء القراث العربي ) : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي - الشيخ الصدوق. 
رنكت 


٠١‏ -عوالي اللآلي (ط : 18٠7‏ هق. قم ) : محمد بن عل بن إبراهيم الأحساني. 

- -عيون أخبار الرضا#ة (ط : دار إحياء القراث العربي ): تحمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القّي‎ ٠٠ 
١ ١ .57 الشيخ الصدوق , ر:‎ 

الكاني (ط : دار الكتب الإسلامية): محمّد بن يعقوب الكليني. ر: 517. 

١7-_كبال‏ الدين (ط : مؤْسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): محمّد بن على بن الحسين بن يابويه القمّي - 
الشيخ الصدوق, ر: 55. ١ 3 ١‏ 

١٠-كتز‏ العبال (ط : مؤسئسة الرسالة): المتّتي المندي. 

8 سمختصر سان أبي داود (ط : دار المعرقة) : الحافظ المنذري . 

95 -مرآة العقول (ط : دار الكتب الإسلامية) : محمّد ياقر امجلسي,ر:‎ ٠١ 


3 


لين ع الدتاواء له الا مااع ااام دااع دم ماياو نام بحيام اناو وأباد انالا نمأم السو موهة اللقيفة. الميسّرة / جه 

/٠٠-مستدرك‏ الحاكم (ط :دار المعرفة) : أبو عبدالله الحاكم الحسكاني 

مستدرك الوسائل (ط : مؤسسة آل البيت ط#ئ ): الميرزا حسين التوري. 

مسند أحمد بن حتبل (ط : دار الكتب العلمية ): أحمد بن حتبل. 

.معان الأخبار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : محّد بن علي بن الحسين بن بابويه - 
الشيخ الصدوق, ر: 37. 

.1 : مكارم الأخلاق (ط : مؤسسة الأعلمي ) : الحسن بن الفضل الطبرسي, ر‎ ١ 

من لا يحضيره الفقيه (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه 


القمي > الشيخ الصدوق, ر: 57. 
١١‏ منت الجمان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ): حسن بن زين الدين العاملي - 
صاحب المعالم, ر: /51. 


وسائل الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت 892 


بن الحسن الحرٌ العاملي > صاحب الوسائل , ر: 17. 


بن الحسن الطوسي > الشيخ الطوسي ,ر : 6/. 
7 تفسير الإمام العسكري لَه (ط : مدرسة الإمام المهدي لي ) : منسوب إلى الإمام الحسن العسكري طقل . 
7 تفسير البيضاوي (ط : دار الكتب العلميّة ) : عبد الله بن عمر البيضاوي. 
تفسير الصافي (ط : مؤسسة الأعلمي ) : الفيض الكاشاني, ر: 417, 

9 نفسير العياشي (ط : مؤسسة الأعلمي ) : محمد بن مسعود بن عياش 

. تفسير القرطبي (ط : دار إحياء القراث العربي ) : محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي‎ ١٠ 
تفسير القمي (ط ؛ مؤسسة الأعلمي ) : علي بن إبراهيم القمي.‎ 

7 التفسير الكبير (ط : دار إحياء القراث العربي _بيروت): فخر الدين الرازي. 

71 تفسير الكشّاف (ط : منشورات دار المعرفة ): جار الله حمود الزعخشري. 

4 تفسير نور الثقلين (ط : مؤئئسة التاريخ العربي ): عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي . 
0 الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور (ط : دار المعرفة): جلال الدين السيوطي. 

كاز العرفان (ط : المكتبة الرضوية): المقداد بن عبد الله السيوري. ر: 81. 


37 مجمع البيان في تقسنير القرآن (ط : دار إحياء القراث العربي ) : الفضل بن الحسن الطبرسي , ر: ا 
8 الميزان في تفسير القرآن (ط : مؤسسة الأعلمي ): محتد حسين الطباطبائي, ر: 0١‏ 


« الكلام والعقيدة وما يرتبط بها » 


إيراز الوهم المكتون من كلام ابن خلدون (ط : مطبعة الترقّ دمشق ) : أجمد بن محمد الصدّيق . 

+ الإذاعة (ط : مطبعة المدني ‏ القاهرة ): محتد صدّيق حسن القنوجي البخاري. 

١؟_الإرشاد(ط:‏ ) إمام الحرمين الجويني. 

7 -الاقتصاد (ط : دار الأضواء): محمد بن الحسن الطوسي > الشيخ الطوسي, ر: 6. 

51 _الاقتصاد في الاعتقاد (ط + ): أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 

"1" _الألفين في إمامة أمير المؤمنين (ط: : مؤسة الأمل): الحسن بن يوسف - العامة الح ء ره 57. 

0 الإمام المهدي عند أهل السنّة (ط: :انجمع الدا “لعل ايك بود ): : مهدي الفقيه الإهاني . 

لقن ا ا 

١7‏ _دلائل الصدق (ط ؛ منشورات مكتبة 

_الذخ 
السيّد المرتضى, ر: ١١١‏ 

4 رسالة الحدود (ط : مؤسسة الإمام الصادق 9#6) : تحمّد بن الحسن النيسابوري المقري . 

١4٠‏ شرح المقاصد (ط : منشورات الشريف الرضي _قم): سعد الدين التفتازاني. 

.شرح المواقف (ط : دار الجيل ) : عللي بن محمد الجرجاني . 

41 الصواعق الحرقة (ط ؛ مكتية القاهرة ) : أمد بن حجر الميئمي . 

41-عقد الدرر في أخبار المنتظر (ط : منشورات تصائح قم): يوسف بن يحبى المقدّس الشافعي . 

44 -غاية المرام وحجة لمخصام (ط : مؤسنسة التاري العربي ): هاشم بن سليان الموسوي البحراني ‏ 

15 "غاية المرام في علم الكلام (ط : ): سيف الدين الآمدي. 

47" الغدير (ط : مطبعة الميدري ): عبدالحسين بن أحمد الأميتي النجني . 

41 -الغيبة (ط : مكتبة ثينوى الحديثة): حمّد ين الحسن الطوسي الشيخ الطوسي ء ر : +/1 

68 الغيبة (ط : مكتبة الصدوق ): محمد بن إبراهيم النعياني. 


ة في علم الكلام (ط : مؤسّسة أكض الول جاعة الدزسيه) : عل بن الحسين الموسوي - 


كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (ط : مؤنسة الإمام الصادق 39) : الحسن بن يوسف - العلامة الح 
و 


المراجعات (ط ؛ مكتبة الداوري) : عيدالحسين شرف الدين. 

المهدي الموعود المننظر عند علماء أهل السنّة والإماميئة (ط : مؤسّسة الإمام المهدي ‏ مؤسّسة الببعثة): 
نجم الدين العسكري. 

١01‏ -النجاة في القيامة (ط : بجمع الفكر الإسلامي ): ميثم بن علي البحراني. 

١01‏ _اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر (ط : دار المعرفة): عبدالوهاب الشعراني. 


« الفلسفة والمنطق » 


«الدعاء وما يتعلق به » 


01 _مصباح المتهجّد (ط : مؤسسة فقه الشيعة _بيروت): محمد بن الحسن الطوسي > الشيخ الطوسي » ر: 4/. 
8 رياض السالكين (ط : موّسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرسين): علي الحسيني المدني الشيرازي - 
السيّد علي خان الشيرازي. ر: 44. 


«التاريخ والسيرة والمناقب» 
الإرشاد في معرفة حجج الله على العياد (ط : مؤسّسة آل البيت لإحياء القراث ): محمد بن محمد ين النعران - 


الشيخ المقيد, رء ١١6‏ 
إعلام الورى بأعلام الهدى (ط : مؤّسّسة آل البيت طلا لإحياء القراث): الفضل بن الحسن بن الفنضل 


الطبرسيء ر : 777 
الإمام الصادق والمذاهي الأربعة (ط : دار الكتاب العربي ) : أسد حيدر. 
1؟-الإمامة والسياسة (ط : مؤْسّسة الحلبي وشركاه): محمد بن عبدالله بن مسلم - ابن قتيبة الدينوري. 
تاريخ اليعقوبي (ط : المكتبة الميدرية _النجف) : أحمد بن يعقوب الأخباري. 
“تاريخ الطبري (ط : موسّسة الأعلمي ) : محمد بن جرير الطبري 
6 تاريخ الغيبة الصغرى (ط: دار التعارف للمطبوعات) : حمّد الصدر. 
تذكرة الخواص (ط : المكتبة الحيدرية _النجف ): يوسف بن فرغلي - سبط ابن الجوزي. 
17_جهاد الإمام السجّاد (ط : أمير_قم) : محمد رضا الحسيني الجلالي. 
8 ذخائر العقبى (ط : مكتبة القدس ): حبٌ الدين الطبري. 
فرائد السمطين (ط : مؤسّسة الحمودي للطباعة والنشر_بيروت): إبراهيم بن حّد الجويني الخراساني. 
1٠٠‏ -الفصول الهيئة (ط :دار الأضواء ) : علي بن عحكدة اغ المالكي . ١‏ 
١‏ الكامل في التاريخ (ط : دار صادر _دار بيلاو3) 
1_مروج الذهب (ط :دار الأندلس) : علي إن المسين المسعودي . 
507 _مطالب السؤول (ط : ايران سنة 401617 يميد بن طلجة الحلبي الشافعي. 
_مقتل الحسين 908 (ط : مكتبة بصيرتي) : عبدالرزاق ألْقرّم. 
0 مقتل الخوارزمي (ط : مطبعة الزهراء ‏ النجف): مودق أمد المكّي > أخطب خوارزم. 
مناقب آل أبي طالب (ط : مؤسّسة منشورات علامة قم ): حمّد بن عل بن شهرآشوب - ابن شهرآشوب. 
وقعة الطفّ (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : محمّد هادي اليوسفي الغروي. 


« الدراية والرجال والفهارس وا معاجم » 


8 اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكقّي (ط : جامعة مشهد): محمد بن الحسن الطوسي - 
الشيخ الطوسي, ر : اا. 

9 الاستيعاب بهامش الإصابة (ط : دار إحياء القراث العربي ) : ابن عبداليرَ القرطبي . 

8١‏ ؟-الإصابة في تمييز الصحاية (ط : دار إحياء القراث العربي ) : أحمد بن علي بين حجر العسقلاني. 

أعيان الشيعة (ط : دار التعارف للمطبوعات -بيروت): حسن الأمين. رءج ١‏ ص 301 


لفلد فمم مم ممم مو ممم همود همه مومع ه ...0000000 الموسوعة الققهيّة الميسرة / جه 
8_أمل الآمل (ط : مطبعة الآداب _النجف الأ رف ): حّد بن الحسن الح العاملي» ره 17. 

18 _حلية الأولياء (ط : دار الكتاب العربي ) : أبو نعيم أحمد بن عبدالله الإصيهاني. 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ط : دار الأضواء -بيروت) : آغا بزرك الطهراني, راج ١ص‏ /7.1. 

6 رجال الطوسي (ط : منشورات المكتية الحيدرية ) : محمّد بن الحسن الطوسي - الشيخ الطوسي» ر: 6/. 
7 رجال النجاشي (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): أحمد بن علي النجاشي الأسدي. 

141 الرعاية في علم الدراية (ط : مكتبة السيّد المرعشي ): زين الدين بن علي - الشهيد الثاني ر: /60. 

88 الرواشح السماوية (ط : الحجرية) : محمّد باقر > ميرداماد, ر: 79. 

روضات الجنّات (ط : مكتبة اسماعيليان): محمّدباقر الموسوي الخراساني. 

-رياض العلياء: (ط : مطبعة خيام _قم ): الميرزا عبدالله أفندي الإصنهاني. 

ريحانة الأدب (ط : مكتبة الخيام): محمد علي مدرّس التبريزي. 

7 الفهرست (ط : جامعة مشهد ): تحمّد بن الحسين الطوسي - الشيخ الطوسي »ر : 3 

777 -الفهرست (ط : دار المعرفة ): ابن الند. 
4 قاموس الرجال (ط : مؤسسة النشر الا. 
6 الكرام البررة (ط : مؤسسة دا 
الكنى والألقاب (ط : مكتبة الصدر) ؟ : 
1517 _مستدركات مقباس اطداية (ط : مؤسّسة آل البيت جلا ) ؛ محمّد رضا المامقاني. 

معجم البلدان (ط ؛ دار إحياء التراث العربي ): ياقوت بن عبدالله الحموي. 

معجم رجال الحديث (ط : مدينة العلم): أبو القاسم الخوئي - اليد لمخوني؛ ر: 78. 
٠"1-المقالات‏ والفرق (ط : مركز المنشورات العلمية والثقافية ‏ وزارة الثقافة) : سعد بن عبدالله الأشعري. 
مقباس الطداية (ط : مؤسسة آل البيت ليك ) :عبد الله المامقاني, ر: 10. 

الملل والتّحل (ط : دار المعرفة): حمّد بن عبدالكريم الشهر. افي. 

البشر (ط : دار المرتضى للنشر): آغا بزرك الطهراني» ر:ج ١‏ ص 501 

4 وفيات الأعيان (ط : دار الثقافة): أمد بن محمد بن أبي بكر ين خلكان. 


جماعة المدرّسين ) : تحمّد تتي التستري. ر : آم 


بزرك الطهراني؛ ردج ١‏ ص /3.1. 


«اللغة والأدب وما يناسيهما » 


٠0‏ _أساس البلاغة (ط : دار المعرفة): تحمود ين عمر الزعخشري. 

تعريفات الجرجاني (ط : دار الكتاب الممعري دار الكتاب اللبناني ) : علي بن محمد الجرجاني . 
1٠‏ جواهر البلاغة (ط : المكتية التجارية الكبرى _مصر) : أمد الهائمي . 

الديوان المنسوب إلى أمير الممنين 986 : (دار الكتب_النجف الأشرف). 

الصحاح (ط : دار العلم للملايين): إسماعيل بن حماد الجوهري. 

١٠؟-العين‏ > ترتيب العين (ط : دار الأسوة الأوقاف ) : الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

١‏ الفائق في غريب الحديث (ط : دار الكتب العلميّة) : حمود بن عمر الزعخشري. 

١‏ الفروق اللغويّة (ط : مكتبة بصيرتي ) : أبو هلال العتيكري. 

. القاموس (ط : دار الكتب العلميّة) : محمد بن«تقؤتب الفبرُك يادي‎ ١١ 

١14‏ قاموس المورد (ط: دار العلم للملايين) : منير اليعلبيكي. 

6 -كشاف اصطلاحات الفنون (ط : دار الكتب العليمية على التهانوي. 

لسان العرب (ط : دار الفكر ) : حقد بن كوم بن الأفريي” 

0"_لغث نامه دهخدا (ط : جامعة طهرآن): على اكير دهخدا. 

ججمع البحرين (ط : مكتبة بوذرجمهري): فخر الدين الطريحي . 

محمل اللغة (ط : دار الفكر ): أمد بن فارس بن زكريا الرازي. 

٠‏ 17-محيط الحبيط (ط : مكتية لبنان ) : بطرس البستاني. 

مختار الصحاح (ط : عيسى البابي _مصر) : محمد بن أبي بكر الرازي. 

المصباح المنير (ط : دار الكتب العلميّة) : أجمد بن محمد تومي . 

33 معجم أكادييا الي (ط : اكاديميا انقرناشيونال دار الكتاب العربي ) : الدكتور قاسم سارة. 
14_معجم البيولوجيا (ط : اكاديميا انقرناشيوتال -دار الكتاب العربي ): و. ج. هال ح. ب. مرغام. 
6 معجم لغة النقهاء (ط : دار النفانس ) : حمّد روّاس قلعدجى. وحامد صادق قنبي. 

7 معجم مفردات ألفاظ القرآن (ط : المكتبة المرتضوية) : الحسين بن محتد - الراغب الإصفهاني . 
137 معجم مقاييس اللغة (ط : دار الجيل ) : أحمد بن فارس. 


يله الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج80 
18 المعجم الوسيط (ط : مجمع اللغة العريية) : لجنة معجم الوسيط . 
النهاية في غريب الحديث والأثر (ط : المكتية الإسلاميّة _بيروت ) : المبارك بن تحمّد الجزري دابن الأثير. 


« مصادر عامّة » 


- أمالي المرتضى - غرر القوائد ودرر القلائد (ط : دار إحياء الكتب العربية): علي بن الحسين الموسوي‎ 7٠ 
.٠١1١:ر السيّد المرتضى.‎ 

_أمالي الصدوق (ط : مؤسّسة الأعلمي) :محمّد بن علي بن الحسين بن يابويه القمي الشيخ الصدوق» ر: 35. 

,شرح نهج البلاغة (ط : دار الجيل ) : أبن أبي الحديد المعتزلي. 

1-_العقد الفريد (ط : دار الفكر) : ابن عبد ريّه الأندلسي . 

كنز الفوائد (ط: دار الأضواء ) ؛ محمد بن حل إلكراجكي الطرابلسي . 

00 مصادر تهج البلاغة (ط : دار الزهراة) 7 

لا _المعيار والموازئة (ط : المؤلف ): محمد ين ء 


التجاء 
انلكف 


الأحكام ... 
حكم الجاني وا جرم الملتجئين إلى الحرم. 
التجاء المديون إلى الحرم 


التقاء 

ا[لمكين 
لغة 000 
الأحكام ذا 


إذا أوجبت الجتاية اللتغة . 


عقود الألتغ وإيقاعاته. انا 
مظان البحث 1 1 1 01111111 


إطلاقات الإالحاد عند الفقها,. 
الأول الإلحاد في الدين .... 
الثاني الإلحاد في مكّة .. 
العالث _الإلحاد في الدفن 


إضكلف 


ألا النصوص 
١-التصوص‏ الخاصّة اا ين 
؟-التصوص العامة احم هتعاطو ا لم و1 لان د ا 10 
ثانياًالإجماع ز 0 ااا 0 
دود القاعذة سعة وضيقا وجهات البحث فيها د حن هددح نم تن مه انم د كال 
الجهة الأولى هل القاعدة خاصّة بالطلاق أو تشمل سائر التصرّفات أيضاً؟ 2 


الجهة الثانية هل تختض القاعدة باختلاف الإماميّة مع سائر الفرق الإسلامية أو تشمل 
اختلاف بقيّة ارق قبا بينها؟ . 5 
الجهة اثثالئة هل القاعدة تشمل اختلاف الأديان أيضاً. كاختلاف المسلمين 
وأهل الكتاب؟ 


03 000101001 اال 0 
الجهة الرابعة هل تشمل القاعدة اختلاف الإماميّة فيا بينهم اجتهاداً أو تقليداً؟ 


ثانياً-سائر العقود 


الأحكام . 
حكم الألية المقطوعة من الحيوان الحيّ ‏ . 


الجناية على الألية 9ب--11 0 00 
0 
1 
أليّة 
6ن 
لغفة بب--بن-زز00ز زز3ز ز ز ز ز 1 1 1 1 111111111 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج0 


ضيرورة البحث عن الإمامة 


ضرورة نصب الإمام .. 


أو نظرج يّة التعميم في الإمامة .. 
حصول منصب الإمامة بإحدى الطرق التالية: 00 01 


موقف الكتاب والسئّة والإجماع من الطرق المذكورة: وقوه او بط م 9 
١-موقف‏ الكتاب من البيعة كد واو فيان موز وود عو د اجر قي 


ثبتت طريقية البيعة ثنصب الإمام بالإجماع؟ 
او م 


الاستدلال على نظرية التصيصض 
الدليل الأوّل الإمامة بجعولة من قبل الله تعامى. ويدلٌ عليه 
ولا الكتاب 


الدليل الثاني يتبغي أن يكون الإمام معصوماً. ولا يعلّم المحصوم إلا اللّه تعالى 

من هو المنصوص عليه؟ .. 

المنصوص عليه هو الإمام عل بن أب طالب .ة. وذكر بعض الأدلة على 
١-حديث‏ الدار 


544 ...000000 الموسوعة الفقهيّة الميسسّرة / ج80 


1 

قير م 
خلاصة نظرية الإمامة عند الإماميّة لذد 
خلاصة نظرية الإمامة عند السنّة لعجو واج كن دمو لمعيه ولو دل 18 
الأحكام . م 
ولا .وجوب إطاعة الإمام 38. 2 
ثانياً-حرمة الخروج على الإمام 8 لم سور ا ا 
ثالناً -ولاية الإمام 890 . م 
رابعاً ‏ انعزال الولاة والقضاة بموت الإمام 98 2 


ان 
كم 
للد 


8 ألا يكو نالإمام أتقص رتبة من المأموم ا ورد و 
أنحاء النقص والاختلاف بين الإمام والمأموم: 

ولا الاختلاف في الشرائط 11110 1 1 1 00011111 

ثانياً ‏ الاختلاف فى الهيئات اي 


من مكره إمامته أو الائتام به - 
١و‏ ١-امجذوم‏ والأبرص 
7_المحدود بعد توبته 


ترجيح الأمة وج تر الاسام وي :1 جه وي ولاه ولو وو 01 


أمان 
الكل 


مشروعيّة الأمان 


حكم الأمان تكليفاً 


هل تشترط المصلحة في عقد الأمان 
وجوب الوفاء بعقد الأمان 
دخول بلاد الإسلام بشبهة الأمان 
دعوى الأمان وما تعبت به 


أحكام الأمائة بصور: 
أوّلاً-وجوب رد الأمائة 


ثانياً عدم ضمان الأمين 
أحكام الأمانة المالكية د00 0ك 


أحكام الأمانة الشرعيّة الخاصّة 


فهرس المحتويات .. 

ولا وجوب رد الأمانة إلى مالكها أو إعلامه بها و ا 
أ-عدم قبول قول من بيده الأمانة بردّها عور ل و 11 
موارد الأمانة المالكية , 
موارد الأمانة الشرعيّة 


5437 ممه هه 0 000000-00-00 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 


1 


قاعدة « الامتناع بالاختيار لا يناني الاختيار» 


كينا 
لذ 
ان 
يننا 
ذا 
امتنان 
الللكقكك 


اصطلاحاً . 
الأحكام . 
الأحكام الامتنا: 

إفادة التكر: 


أمتهان 


الفلكينن 


خرين 


فنا 
31 
الأمر بالمعرو ف يوالنهي عن المنكر 
لحا كار 

النقبسية كريف 
أصطلا. "لين 

الفرق بين الإرشاد والأمر بالمعرو” 

الأمور اليسبية 

انقسامات الأمر با معروف والنهي عن المنكر ونش مج بك 
الأوّل -انقسامهما باعتبار امخاطبين 1 ا 


. رمألاةالو-١‎ 

'-الآباء والأزواج 1 [[1[|ذ[ذ[ذ[|[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 0701 

الثاني _انقسامهها باعتيار الحكم 
الترغيب في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 

حكنة تشريع الأمر بالمعروف والنبي عن ا متكر 


5334 ههه 000000-00 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 
حكم الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر . يهنا 
انقسام الأمر والنبي ل الراجب' وكيز 8 31 
دل وجوب الأمر والتهى الواجبين اعم ادن اعرف وك مامتو لو ل 

7 تهنا 

لهل 

“رو 
كفنا 


يونا 
زلا 


1 
ثيل 
ينا 
يايلا 
كر 
لهذا 


هل احقال التأثير شرط في جميع المراتب أو لا؟ 
"-أن لا يقريّبٍ على الأمر والنهي ضر أو مفسد: 


لهذا 
لهذا 
لهذا 


رابا شروط ما يتطق ب الأمر ولتي ١‏ 58 
١-أن‏ يكون ما تركه معروفاً وما فعله منكرا. 
أن يكون ذلك 


- أن يكون متفقاً على تحره 
4-أن لا يكون المتكر مستوراً . 
ما يكون شرطأً للوجوب أو الجواز 
موردان يحرم الأمر والنهي قيهما 
مراتب الأمر با معروف والنهى عن المذكر ما ار وود وم وت 5 
المرتبة الأولى الانكار بالقاب لل 
الاختلاف في تفسير الانكار بالقلب من وجهين: 
الأوّل -في المراد من الغبي القلبي لكل 
الثاني في كيفية وجوبه كنك 
المرتبة الثانية _الأمر والنبي لسا: نل 
المرتبة الشالعة الاتكار باليد ...+6 33 
للانكار باليد مرحلتا. 1 
الأولى -مالم تشتمل 1 
الثائية ما اشتمليث / ا 
أمر الوالدين ونهيها فلل 
لزوم التدرّج في المراتب ٠‏ فدل 
عدم ضمان الآمر والناهي لو تلفت آلات المنكر 1 000011 
لآلات المنكر صورتان: 
أوَلا-إذا لم تكن لصورها قيمة 0-87 [ز[ [ [ ز 0 00007 
إذاكانت لصورها قيمة .. ا 
أخذ الأجرة على الأمر بالمعروف . 1 
فان كيفك 
قدا 


[فسران 
48-١27‏ 


أمرد 
الوكين 


الأحكام 
حكم النظر إلى الأمرد 
ما هو المراد من التلدّذ والريبة وخوف| 0 


ما هو الشرط في جواز النظر؟ . 01 
حكم لمن الأمرد ومسافه رار 0000 
حكم التشبيب بالأمرد ../ حلل 
مظان البحث غدل 
إمساك 
ها 064 


إمضاء 
إمتلكدف 


ما هي الأحكام الإمضائية؟ #411[ [|[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ 000001 
هل يعتبر إمضاء المسبّب إمضاء للسبب أم لا؟ 1[ [ [ 1[ 0 
ماهي الأدلة الإمضائية؟. رطخا سمه امد كاه دم الا مط بعد لو 
ما هو الكاشف عن الإمضاء؟ 


على أيّ شي يدل الردع؟ . 


الأوّل_الإجماع . 

الثاني الأخبار 

الثالث السيرة وبناء العرف. 0100112 0 
الرابع ‏ الأصل . 


اتثبيه (1)- 


تنبيه (5). 


إملاص 


ضحم 


افلتكادنا 


الأمر بر الوالدي, 

فضل بر الأم على بر الأب 111111011010111 
تلبيه 

لايشقرط في بر الوالدين إسلامهما 

الدعاء للوالدين 


بد الوالدين واجب أو مندوب؟. لمجو م ب ادن كمه بم ا 
حرمة عقوق الوالدين 
إطاعة الوالدين .. 
توقف بعض الواجبات على إذن الوائدين عد معاد ام جا ا 1 


حكم النظر إلى الأمّ 2 2 12 12 01 0 1 ا 
لاولاية للأمٌ على أولادها ا ال اا ا 
الأمّ وحقّ الرضاع ا 
الم وحقّ الحضانة 011 ز [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 001 
إتفاق الأولاد على الأمْ وبالعكس 000 

فنا 


دفع الأ زكاتها لولدها وبالعكس 
كراهة أكل الأم من العقيقة  .‏ 


َم الدماغ 
افليتكيليلن 


01 مده مه ههه مم .000000-00-00 الموسوعة الفقهيّة الميسرة / جه 


لغة الع وو يا و نع لانمل ووو ول عر للك لع داو اه و لام ل و 21 
اصطلاحاً ز 1 1 1[ ز 1 1 1 1 1ع 
الأحكام لسو و سب ارج لالج ورج جد وح اا قا 
أمّ الكتاب 
إقنيافا 
لغة فجيد ده كا جيذ جوع وك 43 هوم معن عق عقوم جنا لماع عن امع مقع اماد وات 9211 
اصطلاحاً يي ةي ة 1[ [ 21 2 2 1 1 0 
أمالولد 
4 ليل 
7 ا ل 
14 ليل 
0 
كيلا 
18 
5 1 
أوَلاً-الر, روجات اللاتي متن في حياته عوطت وو ووو امود با لمي 


ثانياً-الزوجات اللاتي توق عنهنَّ وهنّ على زوجيته .. 


عدم كونهنٌ إماء. . 
4-عدم اشتراط كونهنٌ مهاجرات 


5-هل كان يجب على النِي 2 القسم بين زوجاته؟ 


154 
يلها 
156 
1 
لحملل 
يدا 


اصطلاحاً . 
الأحكام . 
حصول الأمن بالقسّك بأحد أسباب الاعتصام 
وظيفة الدولة الإسلامية تجاه الأمن العام 0 1[ 1[ ا ااا 


اشتراط عدم الأمن في جواز التيكم اذ[  [‏ [ [ ز[ [ 1[ 100 
اشتراط الأمن من الضعرر في صحّة الصوم 0 
اشتراط الأمن في الصلاة ... 


اشقراط الأمن في وجوب الحج 
اشتراط الأمن في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر . 
اشتراط الأمن في جواز إجراء الحدود والقصاص . 
اشتراط الخوف في إباحة الحرّمات 


اشتراط الأمن في السفر بالأمائة ا 0 0 
الأمن من مكر اللّه من الكبائر واد الو ا ل 1 
الأمن في البلد الحرام 


امشكنف 


الأحكام 


حكم ستر الأمة والنظر إليها 
أوَلاً-الستر في الصلاة لل عد دو مه 1 ديو افق نعو ماح مود مودو لشي + لل 
ثانياً-السقر في غير الصلاة 0 ااا 00 
حكم الأمة مع مولاها 7 


بيع الأمة . 


قهرس المحتويات 
ثالناً -هل يدخل الحمل مع أمّه في البيع؟ .. 
رابعاً-جواز النظر إلى الجارية التي يراد شرا 
خامساً _اشتراك الأمة بين أكثر من واحد .. 


ثالياً_التحليل. 
القسم بين الأمة وا 
طلاق الأمة ومخالعتها 
ظهار الأمة وإيلاؤها .. 


عدَّة الأمق. ... 
ولا عدّتها من الطلاق 
اثانياً-عدّتها من الوفا: 
استبراء الأمة 
مظان البحث -ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ب-_-2-_-.-_-.-.2121.21-2_1_ز2120دت-ز132120ذ11212 1 ا ا 
إمهال 
لحك 
مسرا 
إلحهن 
أمور 


المو, 
رسو 
عة الفقهيّة |' 
الميسرة 

ق/جه 


أنتباه 
زفلقا 
لغة 7-70 20 2 2 12 12 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
اصطلاحاً عن م شعي دحو الاد ل وعد )ل نعياء ب وود ونان ب و جع م لب ا 917 
انتحار 
افتفكقدد 


الحكم التكليني للانتحار 5212 
8 2 


أقسام الاتتحار. 2011ظ/'2 
أذ أولا. -القتل العمدي. .. 


بماذا يتحمّق الانتحار؟ 000 111ا1#51701ظ2ظ2 
ولا الانتحار بفعل ما يدي إلى الموت 
ثانياًالانتحار يقرك ما يؤدّي إلى البقاء 
١-الامتناع‏ عا تتوقّف عليه إدامة |. 
؟-الامتناع عن دقع المهلكات .... 
ثالثاًترك التداوي والملاج 1 1[ 1[ |[ [ز [ [ [ 0 1000010 
موارد مشتبهة من الانتحار. 
١‏ -إتقاذ النفس من السبب الأشدّ للموت واختيار الأسهل. عر وم 2 
؟-الانتحار خوفاً من إفشاء السرّ. 


7 هه ههه ههه »...0000000 الموسوعة الققهيّة الميسرة /جه 


؟-إذا أمر شخصٌ غير للف 
؛الإكراه على الاتتحار ل 
آثار الاتتحار لقف 


١-كفر‏ المنتحر أو إهاته وقبول تويته . لهف 


؟-تغسيل المتتحر وتكفينه والصلاة عليه ودفنه 


حففا 
هل تجب الدية على المتتحر؟ نا 
:هل تجب الكقارة على المتتحر؟ 0 ااا 


نيف 
لهف 


-وصيّة المنتحر . 
مظان البحث .. 


رونا 


اصطلاحاً 


الأُمور الانتزاعية 
زففقا 


انتساب 


إفننكعن 


نولفا 
ليلفا 
بماذا يتحقّق الاتتساب؟ و بو ما وله وهام نوو واه ود لاط للا ل ل 0 
أولاد البنت أولاةٌ أم لا؟ . للق 
ما يترئّب على الخلاف المتقدّم من آثار وأحكام . ررق 
لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها. لكرج ادا بالل ا و ا 
هل يشمل الحكم المتقدّم الزوجة أيضاً أم لا؟ 01 
هل الاتتساب إلى صناعة أو علم كالانتساِس إلى قبيلة؟ كن 
مظان البحث يك ١‏ لفن 
لغة و ققووع همه ملاع قوة اواوع مإ ودع ةك 2د 8 2 عوط مود يه ع 22 وم 22642 71114 
اصطلاحاً 7 7 ز 7 7 ز ز ز 7 ز 0 0 0 ١1111210101‏ 
الأحكام 0000 اا 
انتشار 
إفمتكينن 


١-انتشار‏ الحرمة بالرضاع .... 
انتشار الحرمة بالزنا واللواط .. 


3 


7*4 لدعء ».0000-0000 الموسوعة الفقهيّة الميسسّرة / جه 


1_هل اتتشار العضو ينع من صدق الإكراه على الزنا؟ ع 1 
+ اهل يشترط في دخول الحلّل أن يكون مقروثاً بالائتشار؟ ا ا 
مظان البحث بايا لون الو ةلت ا 11 
انتصاب 
سنكي 


اصطلاحاً 

الأحكام .. 
الانتصاب حال القيام في الصلاة 0 
اتتصاب العنق حال القيام في الصلاة 1 
انتصاب الذكر . 1 
الانتصاب بمعنى كونه منصوباً كن 
الانتصاب بمعنى كونه منصوئاً: 1 


انتفاخ 
اللنكادنا 
لشة 11[ 1 ذا 
اصطلاحاً 1177 0 


انتفاع 
الحتكخلدن 


أسباب ملك الاتتفاع .. أمد المطو ميت 

أنحاء الانتفاع ده لوجع ع 2م10 دوروو ا 941 

الحكم التكليني للانتقاع 
١-الانتفاع‏ الواجب 
؟_الانتفاع الحرّم 


غ-الانتفاع المكروه 
ه_الانتفاع المباح وو لدو و ركف ما روجا سرد م ا 1 
الحكم الوضعي للانتفاع (الضان) 
ولا -ضمان الانتفاع نفسه 
ثانياً ضهان العين المتتفع بها 


لمانا 

ريذن 

انتهاء حقّ الانتفاع وإنهاه 111 1[ 1 
وَلاً -انتهاء حقّ الانتفاع ل ااا الو ا د ا 
١انتهاء‏ الأجل الحدّد للانتفاع ونس عن ا مساو ا 120 
١'-زوال‏ أهليّة الانتفاع من المنتفع 14 


17 خروج العين عن قابلية الانتفاح. 


اح الخيار .... م ماما مر د 944 
١-الإقالة‏ ان 
مظان البحث . 9 
الحنكاننا 
لغفة فقومل ف ةف ةم و ووو مومه ءمر مر مر مقو مو در ةمث رمز ةم رما ةزم مز تنلل ا 434؟ 
اصطلاحاً او ماي لاود و ا ا 
انتقال 


الليكرنين 


الأحكام 
الحكم التكليني للانتهاب 
الصورة الأول 1 1[ [1[ذ[1[1[ |[ 0000017 
ألصورة | 


نا 


او 000000000000000 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 


5 
أنقى 
النتكافا 


8-الخلع والمباراة واللهان والإيكلاء . ..... 
-الخلع والمبارا اللا وريب وزوز 


4-اللعان 
٠١‏ النذر والهين اعون اوموق لمعبو ومع ديه دو جع دبل و و 
١‏ الميراث ... 
٠١‏ -القضاء والشهادات والحدود 0009 00 
١_القصاص‏ والديات + حورو اموي حياه ومو ام ل 
أنتقيان 
إيلخد 
القع تطواه ا يجن و بد توس انار ووو ال 


إنجيل 


املمكاها 


وجوب الاعتقاد بالإنجيل وحرمة الاستهائة به 1 1 0 0 
حكم الحلف بالإنجيل 8[ [ [ز[ز[ |[ 0 ا 00 


ملاحظة. 
الانحلال في الإيقاعات 


؛_شهول إطلاقات العقود والإيقاعات وعموماتهها للباقق 


5 ...000000000000 000000000000000 الموسوعة الفقهيّة الميسسرة / ج0 
نف 
انف 

انها 


لذها 


إندار 
الفيكينا 


الأحكام 
تحرير صورة المسألة المبحوث عنها 0 
حكم الإندار والأقوال فيه ج وي عه 3 0ه فوم ماه مجو دوع و ومو م ب الم يا 


إنزاء 
لففنكانيا 


إنزال 
اللتكنيا 


-حرمة لحمه از[ 1 ك0 


ه-الأصل عدم السلطنة على الإنسان 
7_الأصل في الإنسان الحرّية . 


أنسحاب 
046-1544 


ليلفا لمعه هعم مده وده ...00000 الموسوعة الفقهيّة الميسرة / جه 
انشغال الذمّة 
إفنيلدا 


أتصاب 


(فوكانا 


ينا 
ليك 


انضباط 
السلكافها 
لغة فعمة عع عه ممع معام 6 موه فم وم وو عع عو أ وف + فاع ام اة ول و وعم عم طم م لقلا 
اصطلاحاً ز 2 ز 2 12 ز1 1 ذا 
إنظار 
الفا 


اصطلاحاً مم عع هق فالذ وو ع ع ماه وج كه أ نا و عقو رع لك الماح لوال ا ل 5 1010 
أتعام 
اللفكلفا 
لغفنة وقوه قق ع ع عة م عع عه هع 8غ مأك 263 4غ راغا 6 مع عع عن اله 22 226624 :186:4 
اصطلاحاً مم 00 
الأحكام 1 1212121 1 1 ذا 


ل 
1 
1 
انعقاد 

اللفكلف 
الفنة لوجم 0 تممه كسان امجاسي ا اجا سو 
اصطلاحاً 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 ذ ذأ 

أنف 

كو 

لفة امج 1 م لو ا 11 


كفا ممع و ه0060 ...00000000 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج80 


يننا 
يلها 


مكاي ادي حل اق 5 ولف 
ثانياً ‏ الجناية غير العمدية 0100 
1 
زلا 
مظان البحث 1[ [1[ |[ 1[ 1[ 2 2 1 ااا 
إنفاق 
الحفكنن 


للها 
كنذا 
/7 


المرحلة الأولى -القاق بمعناء الما 


أقسام الإنفاق من حيث الحكم التكليقي 
ولا الإثقاق الواجب [1 1[ 1[ [ 1[ [ز[ز[ [ ز[ [ [ [ ز 1 0001 
١-الإثقاقات‏ التوظيفية 1 1 0 

. . -الإتفاق على واجبي النفقة‎ "١ 


"1 الإفاق لإنقاذ النقس المحترمة 


غ-الإتقاق على الأمانة . 
ه-_الإتقاق على العين المخصوية 
1-الإتفاق على ذوي الحاجة 


ثانياًالإتقاق المستحب َه 
١‏ -ما ورد في الكتاب الكريم 
١‏ -ما ورد في السنّة الشريفة 

الإتفاق اللقبول شرعاً اد ا ا ا 
الأوّل عدم اقترانه بالرياء 00 


الثاني -عدم اقترانه بالمنَ والأفى .. 
الثالث عدم الإسراف في الإتفاق . 

ثالاً الإنفاق ارم . 
١-الإتفاق‏ في سبيل الحرّمات 
؟-الإتفاق من المال لمحو 0101 *#ظ2ظ21' 
؟-الإنفاق المققرن بحرم . 
رابعاًالإتقاق المكروه 
خامساًالإنفاق المباح 
المرحلة العانية الإتفاق مناه الخاميٌم 


أوَلاً -الإنفاق على البائن الخائل 
ثانياًالإنفاق على البائن الحامل 
حكم الحامل البائن باللعان مووود افو 01 
الإنفاق على المتوقٌ عنها زوجها ا ا 
شروط وجوب الإتفاق على الزوجة . 
الأول أن يكون العقد دائاً 
الثاني _القكين الكامل . 


الأوّل _البينونة الدائمة 19 23577000 
الثاني عدم القكين الكامل 


#1 حكم الزوجة المسافرة 
حكم الزوجة المشتغلة بالعبادات . 
0 -اختلاف الزوجيد من حيث الجر 
الصورة الأولى أن يكون إلاهد 
الصورة الثانية أن يكون ال 
الصورة ررة الثالئة 5 تار 


تنبيه (0).... 
هل النفقة على وجه القليك أو الإمتاع؟ ا و ل 1 بو 
ثمرات الخلاف بين القولين . ينا 


لو علمت الزوجة بإعساره بعد العقد جدود عدويو وا و ياه ا لاد 
الحالة الثانية أن يتجدّد العجز عن النفقةبيمد العقد لوي وو حا ا 1 


عدم وجوب الإتفاق على غير العمودين هنا 
استحباب الإنفاق على سائر الأقارب غير العمودين 0 


ما يشترط في وجوب الإتفاق 
ا 


ثانا 
ان 
إناناوا 
ا 


ب _قدرة ال منفق على الإتقاق . 


هل يشترط نقص ا منفق عليه 


74 افعو ال كنا مو 000020000000665 النوسوعة الفطويق النيض: ج60 


عدم اشتراط التساوي في الدين 8 
ترتيب المنفقين في الأقارب لقنا 
ترتيب المنفق عليهم كن 
الامتناع عن دفع النفقة. يقن 
عدم انشغال || نا 
كيفيّة الإتفاق ومقدارء 0 1 1 1 1 0 
هل يجب إعفاف القريب؟ ا 
١‏ لق 
١‏ -نفقة الإنسان المملوك م 
كيفيّة الإتفاق ومقداره. ااا 
امتناع المولى عن الإنفاق لذن 
0 كنا 
ناا 
ا 
121 
أتفال 
افنتكفنا 


١-الأرض‏ التي مُلكت من الكقّار بغير قتال و اشع ام و ا 


١-الأرض‏ الموات . ين 


نا 


بال» وبطون الأودية, والآجام 20 


حكم الأثقال اع وو اج وفعي سو دحوم ممو عدم ع وه اوه عسو دود ا 21 


الثالث _القول بالتفصيل ا 
١-القول‏ بتحليل المناكح الف 


-تحليل المناكح والمساكن والمتاجر نه 
7 تحليل الأراضي وكل ما انتقل إلى الشيعي من غيره للها 
روايات التحليل ون حو اوه عو و ويم ومو كع )نلو قض 


ولا طهارة الإتفحة من ا ميتة 11 1 1 0 
ثانياً حلّية الإتقحة من الميتة 1 ااا 
لعفن 

مظان البحث .. اننا 


إنقاء 
زفيق 
لغة ففمم وفوف مموو م ممم مومه ممم وم ممم ممم ممم لوو ممو وم ممم قووف مل م ملالا 
اصطلاحاً 71117171اااااا ا 
إنقاذ 
المقكاها 


صفة النفس التي يجب إنقاذهاء وهل يجب حقظ مطلق التفوس ؟ ل 
الآراء في حفظ نفس الذمي: 
ولا القائلون بوجوب حفظ نفس الذتي. 


لو شكٌ في القدرة على الإنقاذ <٠.‏ نا 
حكم أخذ الأجرة على الإنقاذ | ان 
هل يجب بذل المال للإتقاة ل ) ل 
هل يجوز للمنقذ الرجوع إى)1 م 
لو توف الإنقاذ على فعل ررم أو ترك واجب 000 


هل يضمن لو ترك 
لو دار الأمر بين إنقاذ نفسين 
المرحلة الثانية -إنقاذ المال والحقّ 


انقراض 


التمكنلفا 
لغة 232000110111228 
اصطلاحاً اجاج جو 7 لو نو توماو روا وي لم 2 
اتقضاء 
فنك 


الانقلاب من المطهّرات 


هل يكون الانقلاب الحاصل بالعلاج مطهراً؟ . 1 
ما يشترط في مطهرية الائقلا. ف 
إذا وقع الخمر في الخلّ ثم انقلب خلا عد رد عدم وعم لي و ا 101 
هل مطهّرية الانقلاب قاعدة عامّة؟ 1 

16 


الشكٌ في الانقلاب . 
انقلاب الخمر المرهونة خلا . 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج80 


إنكار 
إففتكلف 


هل يجوز التعريض بالمتّهم بالإنكار؟ 
الصلح مع الإتكار.... 
إنكار ثعيءٍ من أمور الدين 1 ذ[ذ[ذ[ذ1[ [ [ [ [ [ [ 1 12110111 


ثانياً ‏ أحكام الإنكار بعنى النبي 
مظانٌ البحث 
أملة 
امتحكتف 
لغة 000 0ك 


الأحكام 
تبوت القصاص والدية في قطع الأملة 
موارد أخرى مما ذكر فيها الأقلة . 


دكين 


إهار 
إففةا 


أنهار 
4 
لفنة 1000000 
اصطلاحاً 0|0 1 1 1 1 [ 1 1 1 000 
أنوثة 


ثانياً-الملحق الأصولى 


إلحاق 
إفففا 


قاعدة «إلحاق الثيء بالأعم الأغلب» 


ولا ما هو الفرق بين ما يدل على الظنّ وما يدل على القطع ؟ تا 1 
ثانياً-ما هو الفرق بين ما يدل على الظنّ وما يدل على الوظيفة العمليّة حالة الشلكٌ؟ 1471 
ثالثاً-هل يمكن التعبّد بالأمارة؟ 
رابعاً كيف يكون جعل الأمارات. هل هو على نحو الطريقية أو السبيية ؟ 
١_الطر‏ يقيّة. 
ا جالسبرية 


ما هو الصحيح من النظريات المتقدّمة 5 امش دو و لع دو 1 
اتنبيه )١(‏ و(1) 
خامساً ما هو الجعول في ياب الأمارات؟ 
النظريات في ذلك: 
١-نظرية‏ جعل المؤْدّى جوروبب عار الا توخيو سر اه 
-نظرية جعل المنجّزية والمعذّرية 1 
1 
يق 
هق 
1 
4 
1 


الأحكام 1 
مراحل الإطاعة. 1 
أوَلاًالإطاعة العلميّة التفصيليّة اه وسور لسو ده و خا د 3216107 
ثانياًالإطاعة العلميّة الإجماليّة 
الإطاعة الظنّية 
رابعاً-الإطاعة الاحهالية .. 
التقدّم الرتبي بين أنواح الإطاعة اا 0 


للبحث عن الامتثال الإجماللي مرحلتان: 
المرحلة الأولى _الامتثال الإجمالي للواجب التوصّلي 0000 
المرحلة الثانية _الامتثال الإجمالي للواجب التعّدي وهو قسمان: 000000 


ولا إذا لم يستلزم الامتثال الإجمائي في العبادة التكرار 
إذا استلزم الامتثال الإجمالي التكرارء وفيه قولان: 
الأوّل -القول بعدم الجواز 


العاني ‏ القول بالجواز 
الامتثال بعد الامتثال . 


المرحلة الأولى الكلام في مادّة الأمر | .. 
الأمر لغة 21111 
الأمر اصطلاحاً ... 

للبحث عن الأمر مرحلتان: 
المرحلة الأولى الكلام في مادة الأمر 
مراحل البحث في مادّة الأمر 

أوّلاً .هل يعتبر العلٌ أو الاستعلاء في الأمر؟ ........ 
ثانياً-هل يدل الأمر على الوجوب. وما هو منشأ دلالته 
ثالناً-هل الموضوع له في الأمر هو الطلب الحقيقي أو الإنشام 
المرحلة الثانية الكلام في صيغة الأمر 
صيغة الأمر لغةٌ واصطلاحاً 
انصراف الصيغة إلى الطلب عند إطلاقها . 
هل تدلّ الصيغة على الوجوب. وما هو منشأ الدلالة؟ امسو سو ا ااه 
دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب 
حكم الأمر الواقع بعد الحظر 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /جه 
هل يدل الأمر على المرّة أو التكرار؟ 

الأمر هل يدل على الفور أو القراخي؟ 
هل يدل الأمر بالأمر على الوجوب؟ . 


غكع 
فكع 
كك 
١-انقسام‏ الأمر إلى الإرشادي والمولوي +القاقر هاورو مودو 21 
؟-انقسامه إلى الواقعي والظاهري ... 
"-انقسامه إلى الاختياري والاضطراري 
ع -انقسامه إلى الأو والثانوي فذق 
0-انقسامه إلى نفسي وغيري ين 
1-انقسامه إلى الامتحاني وغير الامتحاني 5[ ز[ |[ ا 0 
انقسامه إلى الاستقلالي والضمني قلق 
اكع 
يت 


ا 


لي 


أتسداد 
النشكقة 


مقدّمات دليل الاتسداد 
المقدّمة الأولى . 
المقدّمة الثانية . 


المقدّمة الثالثة . 
المقدّمة الراب 


منش ا الخلاف في ذلك .... 
هل نتيجة الدليل مطلقة أم مهملة 


يق 
لهذا 


إنشاء 


كلا 
كلا 
يفيف 

ليف 
...الاش 


١-نظرية‏ صاحب الكفاية. ةا 


'-نظرية الحمّق الإصفهاني ليق 
'-نظرية حمق العراقي 0 


؛ -نظرية المحقّق اثنائيني . 
5 -نظرية السيّد الخوئي 
7-ما نسب إلى المشهور 


التفكيك بين الإنشاء والمنشأ ونظريات الأصولئين فيه 4 
١-نظرية‏ صاحب الكفا. كم 
؟-نظرية الحقّق الإصفهاني ‏ . مع 
-نظرية المحقّق 1( يل 
؛-نظرية السيّد الخوني م1 


4 


أقسام الإنشاء 


يفا 0000 ...0-00-0000 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جه 


5 -غلبة الوجود 


ثانا القهم رفي والتعارف 5 00 
رابعاً. -القدر التي .. 5 


أنقلاب النسبة 
النتكيلق 


ثالثاًتراجم الأمة جو 


أسمه ونسيه 


من ولادته إلى حكومته 9# .. 
من البيعة إلى وقوع الصلح . 


ثالث الإمام الحسين بن علي 9ه زذ 0 


أسمه وتسيه 


فهرس المحتويات / تراجم الأنمة 5 111111117 0 


رابعاً ‏ الإمام علي بن الحسين السجاد 2# 


أسمة ولسية 


ما شاهده من الأحداث ..... 
ما شاهده الإمام 96 بعد حادثة كريلا. 
قضائله ومناقيه:. . ............. 
علمه:.. 
١-موققه‏ ضد اقول بالمير 1 
-موقفه ضدّ الاعتقاد با 
"-موقفه ضدٌ التجسيم وآلتعتي 041 ناوج جعسالا. ...... ع و ا 888 
4-موقفه ضدٌ الغلوٌ ذلفك 

لهل 
0 


53230101115 0 الل 


كور تمع 0 0 0 0ن 
33 000000000 ون 


زهده 


إنفاقه قي سبيل الله تعالى 1 1[ 2121111111111 و 


خامساً ‏ الإمام محمّد بن عليّ الباقر 2 


سمه وتسية 


كا موه هه ...000000000000 الموسوعة الفقهيّة الميسرة / جه 


مدّة إمامته .واه 
حكام عصار: 0 
الحركة العلميّة في عصيره ودوره القعَال فيها لايك 
احتجاجات الإمام الباقر 4# :. 0 

١-احتجاجه‏ على عبد اللّه بن ناقع بن الأزرق . 

؟-احتجاجه على قتاد: 

!-احتجاجه على عمرو بن عبيد 

4 احتجاجه على عبد الله بن معمّر الليفي ل الم مسحت لق العامة 

٠-احتجاجه‏ على حمّد بن المنكدر 0 
الراوون عن الإمام الباقر 2# 


١-أبان‏ بن تغلب 
؟-بريد العجلي 
؟-أبو حمزة القالي . 
؛ -جابر الجعني .. 
4-محمّد بن مسلم 


-زرارة بن أعين 


أسمة وتسيه . 


فهرس المحتويات / تراجم الأئتة +25 1[ 1 1 ذا 
الثاني _العهد الاتتقالمي 
الثالك _العهد العبّاسي 
القيادة العلمية للإمام الصادق 99: .. 


ثانياً_الدور القيادي للإمام 22 
ترجمة بعض تلامذته 98: . 
١-مومن‏ الطاق. ... 


لشدل 


احتجاجات الإمام الصادق 98: 
ماذج من احتجاجاته مع أب حنيفة 
احتجاجه مع سفيان الثوري .... 
احتجاجه مع عمرو بن عبيد 717ظظ2 

ردود فعل الإمام 9# على فتأوى معاصر يه. 

موقف الإمام لي من الغلاة 


سابعاً ‏ الإمام موسى بن جعفر الكاظم 820 كلثم 


يذل 


كه 


0 اا مما م العامة ل التزبرعة اإقيية انبيصي عه 


نت 
يذ 
يان 
رذ 
ين 
رذن 
استشهاد الإمام موسى 946 في السجن الأخير ممه 
فضائل الإمام موسى 48 ومناقبه .. 038 
تلامذة الإمام موسى 876: مومهم و مومه وم مو ووم ممم ووو ومو فوملا لل علا 

١-هشام‏ بن سام - .الام 


كلاه 

فنا 

ين 

عام 

١-مناظرته‏ مع تحمّد بن الْمَسَ كلاه 
؟مناظراته مع حكّام عصره ين 
ثامناً ‏ الإمام علي بن موسى الرضا /#ة ماماو وس ماكو ايت م جب م ا 
أسمد ونسيه . ..قلاة 


ولاه 
كلام 
كلام 
كلاة 
كلاة 
كام 


الإمام 9 في عهد هارون لكام 


الإمام ل في عهد الملأمون وولايته للعهد . 


فهرس المحتويات / تراجم الأئتة نا م الل 
دعوة الإمام 1 لصلاة العيد 
استشهاد الإمام نة. . . 
فضائل الإمام 32 ومنأقيد مو م رود عاو ءاودو درت باد ا لا ا 
حديث سلسلة الذهب .... 
الإمام الرضا #8 يصلٌ للاستسقاء 
تلامذة الإمام الرضا ©: 
١-محد‏ بن أبي عمير .... 
؟-أحمد بن محمد بن أبي نصعر اليزنطي ع ا ود ليحن احج د ا اانه 
"زكري بن آأدم.... 
احتجاجات الامام الرضا 9# . 
احتجاج الإمام ة مع علياء سائر الأد. 


ترويع الأمن تأ لفضل للإمام 6 . 
الإمام الجواد 48 أيام المعتصم ,: 
تلامذة الإمام الجواد .9 والراوون عنه 
١‏ عل بن مهزيار الأهوازي 
او -الحسن والحسين الأهوازيّان 
احتجاجات الإمام الجواد 88 . 


هنا 0م0000 ...00000000000 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج80 


يننا 
أسمة وثسيه اوه 
كنيته ولقبه يلف 


الإمام 9 في عهد 57 53 
أصحاب الإمام اهادي 


حاورة الإمام اه مع ا نايكب ةيئان إأكم 
موقف الإمام الهادي من الانحرافات والغلوٌ 


حادي عشر ‏ الإمام الحسن بن علي العسكري 976 


أصحاب الإمام أب محمد نلة: اه 


فهرس المحتويات / تراجم الأئتة 25 ةا موهفمو ول و ل 1 19010 
١-محتد‏ بن الحسن الصقّار . 
-عبد الله بن جعفر ا حميري 
؟أمد بن إسحاق الأشعري 

مناظرات الإمام أبي محمد 92: 1 01 
١-مناظرة‏ الإمام 9# مع الفيلسوف الكندي 
٠‏ -السؤال عن علّة تنصيف إرث المرأة 
مكاتبات أبي محمد 98 ... 
موقف الإمام :3 من الغلرٌ والغلاة لووجامه عا واو مور 0 


رفن 
رفن 
ريل 


المقدّمة الثانية: في حديث هال اثى عر 


المقدّمة العالثة: في أن المهدي 392 من ولد الحسين قله 
١-ما‏ ورد في أنَّالمهدي يخرج في آخر الزمان لزنه 
ما ورد في أنه .98 من أمتد 8 320 
"ما جاء في أنه 38 من أهل بيته عل فين 
؛-ما ورد في أنه 9 من ولده يل يم ميتو اام مم ا ا 
5-ما ورد قي أنه 98 من ولد فاطمة 6ه 1 


3 -ما وره في أله من ولد الحسن والحسين له 


2 -ما ورد في أنّه 98 من ولد الحسين 38 
نتيجة الأبحاث في المقدّمة الثالئة 


م لدع ههه ...0000000000 الموسوعة الفقهيّة الميسسّرة / جه 
الاستنتاج بأنّ المهدي هو الحجّة بن الحسن 26 
أدلّة وشواهد أخرى على ما تدّعيه الإمامية .. 

أوَلاً دلالة كليات الإمام أمير المؤمنين 490 على ذلك ال 1 

-الحوادث التي اققرنت بإمامة الإمام الحسن العسكري 27 او ا 21 


3 
يرل 


ثالثاًاعتراف جماعة من علراء السنّة بولادته ا 
غيبة الإمام المهدي 9# . 
ولا الغيبة الصغر: 
١-أبو‏ عمرو عهان بن سعيد العمري عله ياه ذه لمعف السو بخ انوا ال 
١'-أبو‏ جعفر محمد بن عثان بن سعيد العمري كله لحاسو ال ا ل 
'-أبو القاسم الحسين بن روح النوجختي له 5 


؛-أبو امسن علي بن محئد السمري تله 


القن 
.5108-5 
! الحكينن 
لفلكايكا 


3 
0 
رمحا رن و حرم سي ا 

يسا مسلا 


ويه 
اا 


زان 


2ه 


سس )ع سرك ل ير 


هه 
وض مالك 


١ 0 ل‎ 

0 ا 

ويس أ حح. دن مر 
61 


21 


لل 
05 


دن 


تأليت 


اتصارى . محمد على , .-157٠‏ 

الموسوعة الميسرة. ويليها الملحق الاصولي. ملحق 
تراجم الفقهاء و الاصوئيين / تاليف محمد علي الاننصاري. - قم 
مجمع الفكر الإسلامي . 18؟1 ق -1517/7-. 
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فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فيها 

5-0 

كتابنامه 

ج. جاب اول ٠  .)1981١:‏ - 32 - 5662 - 964 15801 

ج. ع(جاب اول : .)١1788‏ 72-9 - 5662 - 964 1588 

.١‏ فقه -_دائرة المعارفها. ؟. اصرل فقه -_داثرة المعارفها 


*. فقيهان سركذشتنامه و كتابشناسى . الف . عنوان. ب. عنوان 
الملحق الاصولي . ج . عنوان : ترائٌْالقها والاصوليين 

هم مالف /907/5ام8 اسلف 
كتابخانه ملى ايران مكلم-هلام 


0 


قم صن اب كفم د 014 د شن «لمقالا 
الوسوعة الفقهية الميسرة /ج 3 

المؤلف : الشيخ محمد علي الأنصاري (خليفة شوشقري) 
الناشر : مجمع الفكر الاسلامي 
الطبعة : الاول / 3458 هبق 


تنضيد الحروف :رؤيا كامبيوتر 


لا ببرز الاقتبالى من الموسوعة التهية الميشر: 
كما لا يجوز القيام بترجمتها وتلخيصها إلا بإذنٍ 


وَمَا كَانَ المؤْمُِونَ ليزوا كاذ 


التوبة: 115 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لَّ أو ةْبِكَ أن أَفْتقِرَ في غناك. أؤ أضِلّ في صُداك, أز أُضام 
في سُلطانِك ؛ أؤ أَضْطْهَدَ وَالأَه لَكَ. 

الهم أَجْعَلْ تَنْسي أََلَ كَريةٍ 
وَدائع نِعَيكَ عِنْدي. 


ِعُها من كرانمي . وَأَوَلَ وَديعةٍ تَدتجعها من 


اللهمَ إِنَا تعودٌ بكَ أن تَدهتتِع كؤلِكَ, أ أن ئشْتَنَ عن دِينِكَ. 
بنا أهْوَارُنا دُونَ الهدي الذى جك من عِنْدِكَ . 


من دعاء الإمام علي بن أبي طالب 24 
وكان يدعو به كثيرأً 


نهج البلاغة: قسم الخطب, رقم ١١‏ 


000 
وض مالك 


المساعدون في الجزء السادس 


١-رعد‏ المظفّر : تهيئة بطاقات اللغة من مصادرها. والمقابلة . 
؟-صلاح العبيدي : المراجعات اللغرية و ألأاييةسر 
7 فرهاد الموسوي عبد رلك ) 


الاستخؤاجات بعد تنضيد الحروف . 


4-السيّد حافظ موسى زاده م راجعةالمصاد 


007 7 
تسدنا 


إهاب 


النقكمة: 

قيل: هو الجلد سواء دبغ أم لا' لَب 
هو الجلد ما لم يدبغ, وأا بعده فلا''. وركما استعير 
لجلد الإنسانا؟ 


أصطلاحاً: 
مطلق الجلد على ما يظهر من كلاتهم. 
بل صترّح بذلك بعضهم! *. واستعمل أكثر الفقهاء 


)١١‏ انظر: ترتيب كتاب العين, والنهاية (لابن الأثير). 
ومعجم مقاييس اللغة, وجمع البحر 

(؟) انظر: الصحاح, ولسان العرب, 
ا«أهب» 

(5) انظر مجمع البحرين: «أهب» 

(4) كالسيّد المرتضى في الناصريات: ٠١‏ 


«أهب» 


الصباع الكتين 


الجلد مكانه, وهو يشمل المدبوخ وغيره 


الأعكام: 

يذقى العامة عن الى أنّه قال: «أما 
إهاب دع فت طهر1". بكون لاغ مطر للد 
الميتة؛ لإطلاق الرواية الشامل لإهاب الميتة. 


أو شهرين: «لا تستتفعوا من المسيتة بإهاب 
ولاعصب»1". فإن كان الإهاب يشمل الجلد 
بعد الدباغ أيضاً. فلا يجوز استعرال جاد الميتة حقٌ 
غه. وتقع المعارضة ببنه وبين الرواية الأول . 


1 سان الترمذي 71١:4‏ .كتاب اللباس , باب ماجاء في 
لميتة , الحديث 31/18 


() المصدر المتقدّم, الحسديث 1974, وسأن أبي داود 
؛: 51-76 كتاب اللباس. باب لا ينتفع بإهاب 
الميتة. الحديث 11١78‏ 


والقاعدة تقتضي تقديم الرواية الثانية لتأخّرها. 

وأمًا إذا كان الإهاب يختصٌ بم قبل الدباغ. 
فلا نقع معارضة بين الروايتين. 

لكن -مع ذلك_لهم في المسألة أقوال!"2 

هذا عند العامّة, وأمًا عندنا. فالمعروف نجاسة 
جلد الميتة وعدم جواز الانتفاع به فب تشترط فيه 
الطهارة. قبل الدباغ وبعده؛ لأنّ الدباغ لا يكون 
مطهراً!'!. والخالف نادر"؟. 

وسوف ثقوم بتحقيق الموضوع في العنوانين: 
«جلد» و«ميتة» إن شاء اللّه تعالى. 


إهانة 


لتغفة: 
مصدر هون؛ وهو من هان, بمعنى ذل 


وحم يقال: أهنته واستهنت به. أي: استهزأت 


)١(‏ انظر الموسوعة الضقهية (إصدار وزارة الأوقاف 

الكويتية ) /ا:57. عتوان « إهاب / إهاب الميتة » 
(؟) انظر: المستمسك 612:١‏ والتنقيح (الطهارة)1: 81٠‏ 
(5) نسب القول بطهارة الججلد بالدباغ إلى ابنالجنيد 
والصدوق. كما ونسب إلى الككاشاني الميل إليه. 
انظرالمصدرين المنقدّمين وغيرهها 


(4) انظر: المصباح المنير. والقاموس المحيط ؛ ومجمع 


البحرين . وغيرها: «هون » 


...0 الموسوعة الفقهئّة الميشرة /اج7 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. ولكن هناك بعض 
5 
الأمور ينبغي ملاحظتها. وهي: 
أوَلاً الإهانة من العناوين القصد 
العناوين القصديّة هي التي يتغير حسنها 
وقبحها بتغيّر قصد فاعلها ونيّته. فقد يكون الفعل 
حسناً بقصد, وقبيحاً بقصد آخر, مثل خعرب البتيم . 
إن لوكان بقصد التأديب كان حسناً. وإن كان 


بقصد تشئٌّ القلب وإيلامه كان قبيحاً. ومنه وضع 
الرأس على الأرض كهيئة السجود, فإِنّهِ لوكان 
يقصد التعظيم كان سجوداً وترئّبت عليه أحكامه, 
وم يكن بقصد التعظيم لم يكن سجوداً!". 
وأغلب موارد الإهانة من هذا القبيل» 
سواء كليث قولاً أو فعلاً. فلو خرج الإنسان من 
آتجلس مقارناً ميء شخص آخر فإن كان بداعي 
عدم الاجتاع معه في بجحلسٍ لكراهته إِيّاه كان إهانة 
لهء وإن كان الخروج بداع آخر فلا يكون إهانة. 
نعم هناك ها لاريقع إلا على وجه الإهالة, 
مثل السبٌ, فإنّه قد أخذ فيه كما سيأق!"- 


مفهوم الإهانة, فلا يقع بعنوان غير الإهانة. 
وقد أشار التراقي إلى ذلك كله فقال: 
«الأمور الموجبة للإهانة أيضاً على قسمين: 


1) أنظر: التنقيح (الاجتهاد والتقليد): 5:8, ومستند 
العروة الوثق ( كناب الصلاة) © /القسم الثاني: 1/8 


وكتاب البيع 6:١‏ 


(5) ف الصفحة 38. 


إهانة 0 


قسم يكون إهانة مطلقا. كسب شخص ونحوه. 
وقسم قد يكون إهانة وقد لا يكون. ويختلف 
بالقصد....21. 

وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى الإهانة 
-بمناسبة الكلام عن حكم تلويث المسجد وغيره من 
الحترمات_: « ...ولعل ذلك مختلف باختلاف الناس 
والمقاصد والنيّات»7) 


ثانياً ‏ الإهانة من الأأمور النسبية : 

يختلف صدق الإهانة بحسب المهين 
والمهان: فقد يكون قول أو فعل من شخص لشخص 
إهانة. ولشخص آخر غير إهانة, كما قد يكول 
من شخص لشخص إهانة. ومن شخص آخر له 
غير إخانة 

مصسثال الأوّل: أن يقول العام لأعلم منه 
أو للئله: أنت لم تفهم هذه المسألة. فهذا إهانة له 
عرفاً, أمَا لو قال ذلك لتلميذه لم يكن إهانة. 

مثال الثاني: أن يقول المملوك لسيّده بنهره 
إفملت هذا؟ فهذا إهانة عرفاً أيضاً, أمّا لو قال ذلك 
للسيّد أبوه. لم يكن إهانة. 


ثالثاً ‏ وقوع الإهانة عقو. : 
رما تقع الإهانة ععقوبة في إطار التعزير. 


53 عوائد الأيام:‎ 1١ 


(5) الجواهر 48:3 


قال الشهيد التانى: «التعزير لغة: التأديب؛ وشرعاً: 
عقوبة أو إهانة لا تقدير ها بأصل الشرع غالياًو!". 
وبناء على ذلك لو رأى الحاكم أنّ إهانة 
الشخص تكن في تعزيره اكتنى بها . 
وقد تقدّم قبل قليل: أن الإهانة تختلف 
بحسب المهين والمهان, فبراعي الحاكم شخصيّة 
المهان عندئدٍ لتناسبه الإهانة . 


رابعاً ‏ النسبة بين الإهانة والسبٌ والغيبة: 

أما النسبة بين الاهانة والسبٌء فالظاهر من 
كيلات الشيخ الأنصاري وغيره: أنّ الإهانة 
مأخلذة في مفهوم السبٌ. فإِنّه قال نقلاً عن بعض: 
«إِنَّ السب أن تصف الشخص با هو إزراء ونقص, 
كبحل“ ف"النقص كل ما يوجب الأذى. كالقذف, 
واحقير. والوضيع ...6" إلى أن قال: 

«ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب 
مواجهة المسبوب, نعم؛ يعتبر فيه قصد الإهانة 
والنقص...»1"1 

وقال السيّد الخوئي: «الظاهر من العرف 
واللغة اعتبار الإهانة والتعيير في مفهوم السب 


(1) المسالك :١4‏ 778, وانظر الجواهر 161:4١‏ 

ف المكاسب (للشيخ الأنصاري) كه غ6؟ يوان 
المراد من البعض هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 
م 


() المكاسب (للشيخ الأنصاري) :١‏ 508. 


14 بطع أرقيو جدود ناو# وومج يردم 


وكونه تنقيصاً وإزراء على المسبوب ...0016 

وأما النسبة بين الاهانة والغيبة, فالظاهر أنّها 
انسبة العموم والخصوص من وجه. فإِنّه قد تصدق 
الإهانة ولا تصدق الغيبة, كإهانة الشخص بما هو 
متشهور فيه في حضوره؛ وقد تصدق الضيبة 
ولا تصدق الإهانة, كغيبة الشخص بما ليس إهانة. 
مثل ما لو قسال: رأيت فلاناً يسمع الغناء, وقد 
بيجتمعان. كا لو استغابه بما هو إهالة. مثل أن 
يقول: رأيت فلاناً يسرق, فإنّ ذلك إهانة وغيبة: 
ولذلك قيل: تجتمع فيه الحسرمتان: حرمة الإهانة 
وحرمة الغيية!؟ 


خامساً ‏ تحقّق الإكراه بالاهانة : 

ربا يصدق الإكراء على الفعل إذارأَيل 
تركه الإهانة من قبل المكره وكانت الإهانة نا 
يشق تحمله. مثل أن يؤمر الشريف الحترم بفعلٍ 
مهان, مثل كنس الشارع أمام أعين الناس 1 

ولمّا كانت الإهانة نسبية كبا تقدّم؛ ودوران 
الأمر بين إتيان الفعل المكره عليه وتحمّل الإهانة 
المتوعّد عليها من موارد القزاحم, فلا بدّ من مراعاة 
الأهميّة , والأخذ بما هو الأهمّ. 


(0) مصباح الثقاهة 580:١‏ 

(؟) انظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري) 706:١‏ 
ومصباح الفقاهة 58١ :١‏ ئها قالا ذلك بالنسية 
إلى السب والغيبة. والملاك واحد لدخالة الإهانة 
في عنوان السبّ كا تقدّم 


........... الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج* 
الأحكام: 

يختلف حكم الإهانة من حيث الحلية 
والغرمة باختلاف موارده, فقد يكنون حراماً, 


أو واجباً أو مستحباً.. 
أوَلاً ‏ الاهانة المحرّمة : 

تحرم الإهانة في عدّة موارد نشير إلى أهّها 
فيا يأق: 

١-إهانة‏ أعلام الدين: 


قال الغراقي: «قد ثبت بالعقل والنقل حرمة 
الاستخفاف والاهانة بأعلام دين اللّه مطلقاً 
وأنعقد عليها الإجماع, بل الضرورة؛ بل يوجب 
فَ/الأكثر الكفر»(0. 

والمقصود من أعلام الدين مثل: النى كلل . 
والأمة:8ف. والقرآنالكرسم. والكعبةالمشرّ فة, ونحوها 

ويلحق بذلك سائر المحترمات. مثل 
المساجد. ومراقد الي م والأئمة ل . ونحوها'"" 

وتشتدٌ الحرمة بمقدار عظمة المهان وحرمته, 
وقد يصل في بعضها إلى الارتداد والكفر. مثل 
الاستهانة بالنبي ين والأمة يلا. أو القرآن الكريم, 
أو الكعية المشرفة. 


: -إهانة المؤمن‎ ١ 
ورد التحذير الشديد من إهانة الموّمن,‎ 


فن ذلك: 


(5) أنظر الجواهر 94:5 
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-ما رواه الكليني بإسناده عن حمّاد بن 
بشير. عن أبي عبداللّه ب . قال: «قال رسول 
الله ي: قال اللّه تبارك وتعالى: من أهان لي ولا 
فقد أرصد لمحاربتي »20 
وفي رواية مع بن خنيس زيادة: «...وأنا 
أسرع شيء إلى نصمرة أولياني »!؟". 

-وفي رواية أغرئ لمعلى ين خئيس. عن 
أبي عبدالله ة. قال: «قال رسول الله ي: قال 
الله عرّ وجلّ: قد نابذني من أذلَ عبدي المؤمن 12" 

والروايات بهذا امضمون عديدة 

بل صبرّح بعض الفقهاء بحرمة إهانة أهل 
الذمّة فها عدا الموارد المستثناة. قال كاشف الغطللا 
وهو يتكلم عن أسباب الاعتصام _كالأمإن 
والصلح وقبول شروط الذمّة : «إنّ العام ميتها!:! 
والمطلق يقتضي رفع الأذيّة عن الكثّار بقول, أو 
فعل ضعرب, أو شتر» أو إهانة مواجهة, ولا يقتضي 
رفع غيبتهم ا 

وقال ضمن بيان شروط الذّة وأحكامها: 
«...ومنها فكينهم من الخروج إلى الأسواق 
والدخول في المعاملات مع المسلمين. وحرمة 


أصول الكافي 501:9 كتاب الإمان 
من آذى المسلمين واحتقرهم, الحديث * 

(؟) المصدر المتقدّم: الحديث 8. 

0" الحديث 1. 


(4) أي من عقود أسباب الاعتصام وعهودها 
(6) كشف القطاء: 94م 


18. 


خيانتهم وأكل أمواهم, وحرمة إهائتهم قبا عدا 
المستثنى . ويحرم إكرامهم واحترامهم بوجدٍ يقرب 


عليه أذيّة المسلمين...(3. 


ثانياً ‏ الاهانة الواجبة : 


تجب الاهانة في موردين: 


١الإهانة‏ عقوب 

وقعت الإهائة عقوبة لبعض المعاصي, 
مثل القيادة, فإنّ عسقوبتها حمس وسبعون جلدة 
وحلق الرأس والتشهير في البلد على المشهورا". 
إن حلق الرأس والتشهير نوع من الإهانة. 
وله تشهير القأذف وشاهد الزور. وإن كان 
الدائمى هو أن يجتنب الناس شسهادتهم١؟؟‏ 


١‏ الإهانة في الأمر بالمعروف والنبي عن 

التكر 0 1 

ذكرنا في عنوان «الأمر بالمعروف» أنّ للأمر 
والنبي مراتب, وقلنا: لابدٌ من مراعاة الأسهبل 
فالأسهل في كل مسرتبة, فلا ينتقل إلى الأشد 
إل بعد اليأس من المرتبة المتقدّمة عصليه!؛)؛ ولذلك 
لو توف النبي عن المنكر على إهانة فاعله مثل 


(؟) الحلق والتشهير مختصٌّ بالرجل. فلا تحلق ولا تشمّر 
القوّادة. انظر المصدر الآقى. 


(©) انظر الجواهر 41: 
(4) انظر الجواهر :7١‏ 


أن يقول له: «لماذا تفعل كذا يا أحمق. أو يا بحنون 
ونحو ذلك؛ جازء بل وجب7. 

اتنبيه : 

اختلف الفقهاء والمفسرون في معنى الصّغار في 
قوله تعالى: «حَقٌ يُعطُوا الي عَن يَدِوَهُمْ 
صَاغِرُونَ 14"!. فقيل: هو إهانة الذمي عند إعطائه 
الجزية, مثل أن يكون قائاً وآخذ الجزية المسلم- 
جالساً. لكنّ المعروف عند فقهائنا هو: أن تجري 
عليهم أحكام الإسلام ويلتزموا بها!", أو ذلك 
والالتزام بالجزية بالمقدار الذي يقدّره الإمام 


أو نائبدل»» 


ثالثاً الاهانة المستحيّة : 


(1) انظر الجواهر 417:4١‏ 

(5) التوبة: 55 

1 انظر: المببسوط 58:7, والجواهر 50/11١‏ 

(4) انظر: المسالك ؟: ٠لاء‏ والجواهر 714:1١‏ 

(0) انظر؛ جامع المقاصد ؛: 57 والروضة الببيّة 
714:1 وكشف الريبة عن أحكام الغيبة: 80-8 
والجواهر ؟؟: 34, والمكاسب 569:١‏ و +1 
و 701 وتعرّض بعضهم لذلك في موضوع حدٌ القذف. 
ديق تكلنوا عا وجب اناري مل لتك 
والإهانة؛ واستثنوا منه قذف من يستحقّه . انظر 
الشرائع 4: 155 والتحرير 0: .4-١‏ والمسالك 
14 458-29 والجواهر ١1:؟475-141‏ 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة //ج7 
والغيبة: سب المتجاهر بفسقه والمبتدع وغيبتهما؛ 
أورود بعض الروايات في ذلك؛ مثل: «إذا جساهر 


الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة»!١,‏ و«ثا 


ليس طم حرمة: صاحب هوى مبتدع: والإمام 
الجائر. والفاسق المعلن بالفسقى»7". و«إذا رأيتم 
أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم, 
وأكتروا من سبهم والقول فبهم والوقيعة, 
وباهتوهم' ”كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام: 
ويحذرهم الناس؛ ولا يتعلّمون من بدعهم. يكتتب 
الله لكم بذلك الحسنات, ويرفع لكم به الدرجات 
في الآخرة»(24 

والروايتان الأولى والثانية إنَا تدلان على 
اعم حرمة سب المتجاهر بفسقه والمبتدع وغيبتهاء 
ولادلالة فهرا على كونه على نحو الوجوب 
أو الاستحباب أو الاياحة 

نعم , الرواية الثالثة .يظهر منها الاستحباب 
لولم تقل بظهورها في الوجوب ,كما استفاد ذلك منها 
صاحب الوسائل. حيث عئون الباب بقوله: 


(0) الوسائل 786:15, الباب 166 من أبواب أحكام 
اليدرة. الحديث 4. 

(؟) المصدر المتقدم: الحديث 6 

(5) كذا نقل في الكافي والوسائل, وفي الجواهر 415:41 
أهينوهم (باهتوهم خل ) » 


(4) الوسائل 17: 737, الباب 58 من أبواب الأمر 
1 
والنهي. الحديث الأوّل. وأصول الكافي 97: 7/0 
باب بحالسة أهل المعاصي , الحديث 4. 


«اباب وجوب البراءة من أهل البدع وسهم ...6016 

وممّن صترّح بالاستحباب صاحب الجواهر, 
حيث قال عند الكلام عن استحقاق التعزير لمن قال 
لغيره: يا فاسق. يا حقير ونحو ذلك: «ولو كان 
المقول له مستحقّاً الاستخفاف؛ لكفر أو ابتداع 
أو تجاهر يفسق, فلا حدّ ولا تعرير بلا خلاق ,.. 
بل يقرّب له الأجر على ذلك, فقد ورد ...»0', 
تمذكر الروايات المتقدّمة ونحوها 

هذا كله إذالم يدخل السب والغيبة في أساليب 
الغبي عن المنكر. وإِلّا لوجباء فلو توقّف انتهاء 
الفاسق عن فسقه, والمبتدع عن بدعته على سبّه 
أو غميبته؛ لوجب من باب النهي عن المنكرنا 
لو اجتمعت شروطه!؟. 

بل رما يظهر من بعضهم اقتصار الجواز. عل 
صورة كون السبّ من باب النبي عن المدكر. آل 
الشيخ الأنصاري ماسقا حكم المتجاهر 
بالفسق من حرمة السبّ: «وهل يعتبر في جواز 
سبّه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط 
بشروطه, أم لا؟ 


ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة! ؛- 


)١١‏ الوسائل 517:17, الباب 89 من أبواب الأمر 
والنهي. الحديث الأوّل. وأصول الكافي يي 
باب مجالسة أهل المعاصي , الحديث 4. 

(5) الجواهر 115:41 

() انظر المصدر المتقدّم . 

(4) انظر الروضة الببيّة 5: 20/6 


الثاني , والأحوط الأول »00 
ولم يقل ذلك بالنسبة إلى المبتدع 


وقال في بحث الغ 


« ثم إن مقنضى إطلاق 
الروايات جواز غيبة المتجاهر في ما تجاهر به, 
ولو مع عدم قصد غرض صحيح. ولم أجد من قال 
باعتبار قصد الغرض الصحيح؛ وهو ارتداعه عن 
المنكر»". ثم نقل احقال الاشتراط عن الشهيد 
الثاني كا تقدّم مع اعترافه بأنّ ظاهر النصوص 
والفتاوى عدم الاشتراط 


رابعاً الإهانة المكروهة : 
ويمكن أن ثّل ها بإهانة الفاسق المتجاهر 


ذا أكان لم يرتدع عن فسقه؛ بل يرد على الإنسان 


يكل أن يتوق له يااصينة, خيرة عليه 
ل 


عقوبة الإهانة : 

لتنا كان أذى المسلم غير المستحقٌ 
للاستخفاف والاستهانة حرّماً. فكلٌ كلمة تقال له 
ويحصل له بها الأذى, ولم تكن موضوعة للقذف 
بالزنا وما في حكنه لغة ولاعرفاً يجب بها التعزير؛ 
لتبوته في إتيان كل حرم لم يذكر له حدّ خاصٌ!؟. 
عليه لو قال شسخص لشخص آنخر: 


200 :١ المكاسب (للشيخ الأتصاري)‎ )١( 
7460 (؟) المصدر المتقدم:‎ 
,177 18 انظر المسالك‎ )5( 


ياحقير, أو يا وضيع؛ أو يا خنزيرء أو يا كلب, 

أو ياشارب المخمر وهو متسر, فيستحق التعز 
وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: 
- صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبداللّه. 


ل: 
«سألت أبا عبدالله 8 عن رجل سبّ رجلاً بغير 
قذف يعرّض بهء هل يجلد؟ قال: عليه تعزير»!'1. 
-رواية جرّاح المدائني عن أبي عبداللّه 29, 
قال: «إذا قال الرجل : أنت خبيث, أو أنت ختزير» 
يه حد, ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة»!"". 


راجع: إيذاء. 


تطرّق الفقهاء إلى هذا الموضوع على تجو 
الإجمال في بحث المكاسب؛ حيث تكشواعن 
الاكتسابات الحرّمة . وتطرّقوا بالمناسبة إلى موضوع 
الهجاء والسبٌ والغيبة ونحوها 

وتطرقوا إليه إجمالاً أيضاً في بحث القذف, 
حيث تكلموا عن موجب القفذف, ثم تكلموا 
با مناسبة عمّا يوجب التعزير كالسبٌ ونحوه. 

وكذا تطرّقوا إليه في بحث الأمر بالمعروف 
والتهي عن المدكر عند البحث عن أساليب دفع المتكر 


405:4١ انظر: المسالك 15: 455, والجواهر‎ )١( 
وغيرها‎ 4 

(؟) الوسائل 507:18. الباب ١4‏ من أبواب حدٌ القذف, 
الحديث الأول 


(5) المصدر المتقدّم؛ 505 الحديث 7 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج* 


إهداء 
ُ 


إهدار 


لبفسة: 

مصدر هدر بعنى بطل, يأتي لازماً ومتعدياً. 
فعنى أهدر: أسقط . يقال: أهدر دمه, أي أباحه 
وأسقط القصاص فيه والدية!"). 


اصطلاحا : 

المعنى اللغوي نفسه, ومنه قوهم: «الأصل 
عدم إهدار دم المسلم». أي الأصل عدم إسقاط 
القصاص أو الدية عمّن أراق دم امرىٌ مسلم. 
وفي مقابل المسلم الكافر الحربيء فإِنّ دمه هدر, 
وليس على من قتله قصاص أو دية!". 

ويأتٍ الإهدار بمعنى الإسقاط في غير الدم 
أيضاً. ومنه قوطم بالتخيير بين إهدار الشوط الثامن 
-في من زأد ششوطاً في السعي على السبعة سمو اً- 
وإكباله سبعةٌ أخرى'". وسوف يأتي الكلام على 
ذلك في مواطنه الأصلية . 


1 انظر : القاموس اللحيط . والمعجم الوسيط : «هدر» 
(؟) أنظر كشف اللثام (الحجرية) 153717 
() انظر القواعد 589:1 


اختلف اللغويّون في تعريفه, فقيل: 

-أهل الرجل: زوجه وأخصٌ الناس بدا" 

- أو عشيرته وذوو قرباه!؟2 

- وقيل : آل الرجل : أهله وعياله وأتباعه!". 

-وقيل: أهل المذهب: من يدين به, 
وأهل الأمر: ولاته. وأهل البيت: سكّانه, 
وأهل الرجل: أخصٌ الناس بها 4 

- وقيل: من يجمعه وإتاهم نسبٌ أو دياك 
أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد١‏ ف 

- وقيل: أصل آل أهل. فأبدلت الطاء 
-أأل_ثم ألا ويدل عليه تصغيره على أهيل” 

وفرّقوا بينهها باختصاص الأوّل بالناطقين 
وبما له شرف, بمخلاف الأهل فيشمل ذلك وغيره؛ 


1) انظر ترتيب كتاب المين : «أهل ٠»‏ 

(1)_انظر: لسان العرب , والقاموس المحيط :«أهل » 

لق انظر الصحاح : «أول» 

(4) انظر لسان العرب :«أهل ». 

(0) انظر معجم مفردات القرآن (للراغب الاصفهاني ): 
«أهل» 

(1) انظر: الفائق (للزنخشري): «أهل ». والقاموس 
امحيط : «آل» 


وأهل التقوى. ونحو ذلك" 
أقول: الذي يمكن أن يستفاد من بجموع 
كلام أهل اللغة هو: أن كلمتي «الآل» و«الأهل» 
تسفيدان الاختصاص. فيدلّ كل منهرا على 
الاختصاص بمدخوله. غاية الأمر أن مدخول الآل 
يختصٌ بالناطقين وذوي الشرف كما قبيل 
ولا بختصّ مدخول أهل بذلك. 
ويدلّ على ما قلناه: استعمال الأهل والآل 
قي"الترآن الكريم. مثل ققوله تتعالى: ( وَِنْ أَمْلٍ 
َدِيْةِمَوَدُوا عَل الاق 114, أى عن اكسوين 
إلها والحتصّين بهاء وقوله تعالى: ل مل يَا أل 
الْكتَابٍ 504!. أي المنسوبين إلى الكتاب -وهما 
والإتجيل وانفتصين به. وقوله تعالى: 
ا إل أَمَيهَا04, 
أي إلى أصحابها وانحختصّين بهاء وقوله تعالى: 


(1) أنظر: الفائق (للزعخشري ): «أهل ». والقاموس 
انمسيط : «آل». ومعجم مفردات الفاظ القرآن 
(للراغب الإصفهاني ): «أهل» و«آل». والنروق 
اللغوية: 575 الفرق بين الأهل والآل 


6" أي سار بالختصّين به والمنسو 
وَأَهْلَهُ4"). وقوله تعالى: 
يها 


أي من قومه وعشيرته الختصّين به ومن قومها 
1 
وعشيرتها المختصّين بهاء وقوله تعالى: 9 وَكَانَ يَآمُرُ 


ود آل عِيْرَانَ 4", و« آل يِرْعَوْنَ 01# 
نعم , تستفاد سعة دائرة الاختصاص 
من القرائن المتصلة أو المنفصلة المقاليّة أو الحالية» 
التي منها مناسبات الحكم والموضوع 
ولعلّ إلى ما قلناه يشير كلام الراغب 
الإصفهاني المتقدّم: «أهل الرجل من يجمعه وإِيّاهم 


نسب, أو دين. أو ما يجري مجراهماء من صناعة 


59 القصص+‎ )١( 

() الأعراف: 818 

(©) النساء؛ 6© 

() مريم:قه 

(0) المدئره 


6 
(3) آل عمرانه 7# 

() الحجر؛ ؤهو 2351١‏ 
(14 آل عمران: 77 

( البقرة: 48 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج57 
وبيت وبلد...306. 

ويعد تأسيس هذه القاغدة تسيل محرفة كبيز 
من الموارد التي تضاف إليها كلمة الأهل؛ مثل: 
أهمل الأمواء. وأفل ألبغي + وأفل السيث: 
وأهل الحرب. وأهل الحلّ والعتد. وأهل الخشيره 
وأهل الذمّة. وأهل السنّة, ونحو ذلك من التعابير 
التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى . 


أهل الأهواء 


لغفة: 


تقدّم معنى الأهل. والأهواء جمع هوئ!", 


عوإزاكة النفس, والعشق في الخير أو الع 


فأهل الأهواء هم المنتسبون إلى اللموى, 
أي يعتقدون بما تهواء ألفسهم. 


اصطلاحا: 
الخالفون للمذهب من أهل القبلة, ففي 
صحيحة الفضلاء! *! عن أب جعفر وأبي عبداللّد : 


)١(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): 
وأقل* 

(؟) انظر الصحاح: «دهوى» 

(6) انظر القاموس انميط : «هوى» 

(4) وهم: زرارة, وبكير ابنا أعين؛ والفضيل بن يسار, 
وحمد بن مسلم. وبريد العجل . 


أهل الأهواء 
«أَئّبا قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء: 
الحروريّة: والمرجئة, والعؤانية. والقدرية, ثم يتوب 
ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه, أيعيد كل صلاة 
صلاهاء أو صوم, أو زكاة. أو حج. أو ليس عليه 
إعادة شىء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة 
شيء من ذلك غير الزكاة. لابدٌ أن يدها لأنّه 
وضع الزكاة في غير موضهها ونا موضمها 
أهل الولاية»01, 

ويبدو أن هذا التحديد لأهل الأهواء 
هو المعروف بين سائر المذاهب, حيث يرون 
الحالفين للذهبهم من حيث العقيدة من أ 
الأهواء!؟؟ 


الأحكام: 
أهل الأهواء على قسمين: 


)١(‏ الوسائل 117:4, الباب * من أبواب المستحقين 
للزكاة , الحديث ؟ 

(؟) انظر: المغني 76:15 -50. وشرحه في هامش 
الصفحة 84 .4١‏ وتعريفات الجرجاني: 814. 
وفيه: «أهل الأهواء: أهل القبلة الذين لا يكون 
معتقدهم معتقد أهل النّة. وهم : الجبريّة . والقد. 
والروافض, والنوارج. والمعطّلة, والمشبّهة 5 
ومثله كشّاف اصطلاحات القنون 1١7:١‏ «أهل 


الأهواء». 


عع الا 


يعتقدون بألوهية واحدٍ من الأثة لا أو غيرهم. 
والخوارج الذين يكثّرون علئاً©#, وامجشمة, 
والمشتبة, الذين يجسّمون اللّه ويشتّهونه بمخلوقاته 
تعالى الله عن ذلك علو كبيراً وعوهم. 

وكلّ ما اشقرط في صحّته الإهان بالمعنى 
الأخصٌ. فهو لا يجزئ من أهل الأهواء بقسميهم, 
كدفع الزكاة. حيث يجب دفعها إلى أهل الإيمان 
كما تقدّم في النصّ المذكور. 

وكلّ مااشترط في صحّته الإسلام 
-أي الإمان بالمعنى الأعم- فهو يصمح من القسم 
لأوّل من أهل الأهواء. ولا يصحٌ من القسم الثاني 
بنب. مثل النكاح والطلاق والميراث ونحو ذلك 
قبجتوز الدناكح والنوارث بين جميع المذاهب 
الإلامية التي لم يحكم بكفرها 

وللتفصيل تراجع المواطن الأصلية, 
مثل: ارتداد. إرث. إسلام: إهان, طهارة. 
نكاح., شهادة, ونحوها. إضافة إلى عناوين 
الفرق المذكورة. 


النفينة 

تقدّم معنى الأهل', وقلنا: إِنّه يفيد 
الانتساب إلى مدخوله والاختصاص به, فيكون 
المراد من أهل البيت هم المنتسبين إلى البيت . 

وأمًا البيت. فقد قال الراغب: «أصل البيت 
مأوى الإنسان بالليل؛ لأنّه يقال: بات: 
أقام بالليل» كما يقال: ظلّ بالنهار, ثم قد يقال 
للمسكن: بيت, من غير.اعتبار الليل فيه...»' ”؟ 

وقال ابن فارس: «الباء والياء والتاء أطتَت 
واحد. وهو المأوى والمآب. ويجمع الشمل 20" 
وقال الطبرسي: «والعرب تسمي ما يُلتجأ 


إليه بيتاً. وهذا سوا الأنساب بيوتاً. وق 
العرب. يريدون النسب ...»!24 
إذن أهل البيت: هم المنتسبون إلى البيت 


والاصتوح يه سوا كان البيت بيت تلت لو بيت 
سكن , ولذلك قال الراغب: «أهل الرجل في الأصل 
من يجمعه وإِياهم مسكن واحد. ثم تجوّز به, 


(1) في الصفحة 15 عند تعريف «أهل » 

فنا معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني ): 
«بيت» 

(5) معجم مقاييس اللغة: «بيت» 

(4) مجمع البيان (1:)8-0م©. 


...ل الموصوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


فقيل: أهل بيت الرجل. لمن يجمعه وإِياهم 


ا 

ثمإِنّهِ لابدٌ لشعيين سعة مدخول «أهل» 
وضيقه, وإِنّ المراد به بيت سكن أو 
قريئة معيّة. كالإضافة. مثل أهل بيت 
أو الاتمعراف. مثل انصعراف أهل الييت 0 إلى 
أهل بيت البى عل . 

ويا يدل على ما قلناء: إطلاق كلمة 
«الأهل» في القرآن الكريم مضافةً وإرادة الزوجة 
من جملة المرادين تارة, وإخراجها أخرى. مثل 
قوله تعالى: لرَحْمَهٌ الله وَبَرَكَائُهُ مَليكُمْ أفلَّ 
تِ 14'. فإنَ سارة زوجة إبراهيم كانت من 
دين من الأهل. وقوله تعالى : ل إن متَجُوكٌ 
4" فإن زوجسة لوط 


4 1 
قد الخرجت .تن جلة امزادين من :الأفل معرائيةة 
فدخول زوجة إبراهيم وخروج زوجة لوط من 
«أهل» إِننا هو بالقرينة المقاميّة والحالية في الأول, 


واللفظيّة فى الثانى. 
في ألعافي 1 
وهناك آيات مشابهة أخرى. من قسييل 
نَاعَنُواخكاً 


(0) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): 
«أهل» 1 

(؟) هود: 78. 

(©) العنكيوت؛ 57. 


ا 


(4) الثساء 


فن المقطوع به أنّ الزوجة هنا لم تكن 
داخلة في أهل الرجل؛ لأثها وضعت وأهلها مقابل 
الرجل وأهله. 
اصطلاحاً: 

أطلق -أهل البيت- في لسان الروايات 
والفتهاء على ثلاثة معان: 
الأوّل -المعنى العرفي العام : 

ويراد به المنتسبون إلى بيت السكن أو النسب» 
مهما كانوا 

ومن هذا الفط من الإطلاق ما ورد في 
الضيف: «إذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت؟ 
يأكل ما أدرك»!'". وما ورد في جملة من لا تجوز 
تعهادته: «...والقانع مع أهل البيت»7". أي الذي 
يكون مع القوم وفي حاشيتهم. كالخادم. والتابع» 
والأجير. ونحوهم. على ما فسّره الصدوق!"" 
وما ورد في اهرّة: «إنّها من أهل البيت»40. 

وبهذا المعنى فسّر الفقهاء أهل البيت في باب 
الوصيّة والوقف ونحوهما 


19 الوسائل 4؟: ١ه‏ الباب 51 من أبواب آداب 
المائدة, الحديث الأول 
(5) و(5) معاني الأ 


ار: 8١؟.‏ باب معن القائع والمعقر, 
الحديث © وروا عته في الوسائل 2177 789/4 
ألباب 77 من أبواب الشهادة . الحديث 8. 

1 الإسائل و 089 لإبات "هن واب الأنارة 
الحديث الأوّل. 


قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «ولو 
أوصى بثلث ماله لأهل بيتهء قال تعلب: " أهل بيته 
هم الآباء والأجداد وبنو الآباء وبنو الأجداد, 
ولا يدخل تحته الأولاد”. والصحيح عندنا: أن 
الأولاد يدخلون فيه»!©. 
وعلّله في الخلاف!'! بدخول الحستين نه 
فى الآية بلا خلاف27 
ولكن قال الحتّق: «ولو قال: " لأهل يينه'. 
دخل فيهم الأولاد والآباء والأجداد»!*'. وم يذكر 
بنى الآباء والأجداد؛ ولذلك استشكل عليه الشبيد 
الثاني قائلاً: «لا إشكال في دخول من ذكر 
أقارإلكلام في دخول غيرهم؛ فإنّ الاقتصار على 
)١١‏ المبسوط 141:4 
)سانل النلاف 4: ١51‏ المسألة 727 
() قال ابن قدامى في المغنى _بعد أن نقل عن أحمد مساواة 
القرابة لأهل الييت -ه . 
« وقال القاضى : قال ثعلب : أهل البيت عند العرب 
آباء الرجل وأولادهم كالأجداد والأعيام. ويستوي 
فيه الذكور والإناث. وذكر القاضي: أنّ أولاد الرجل 
لا يدخلون في اسم القرابة ولا أهل بيئه, وليس هذا 
بشيء. فإنّ ولد الب ييه من أهل بيته وأقاربه الذين 
حرموا الصدقة وأعطوا من سهم ذي القربى؛ وهم من 
أقرب أقاربه . فكيف لا يكون من أقاربه, وقد فال 
الب مل الله عليه [وآله] لفاطمة وولديها: *ائلهم 
عزلاة أل يق فاو ملت جين مورفم 
تطهيرا” ». المغنى +: 507: كناب الوصيّة 
4 الشرائع 05:5 


ما ذكر يقتضي كون عل 46 ليس من أهل البيت؛ 
لخروجه عن الأصناف الثلاثة مع أن داخل إجماعد 

ثم قال -أي الشبيد-: «وقال العلامة: 
"يدخل فيهم الآباء والأجداد. الذكر والأُنتى”. 
ثم قال: “وبالجملة كل من يعرف بقرابته '1, 
وهذا يقتضي كون أهل بيته بمنزلة قرابته»- 

ثم حكى عن تعلب أنه قال: «أهل البيت 
عند العرب آباء الرجال وأولادهم, كالأجداد 
والأعيام وأولادهم. وبستوي فيه الذكور والإناث». 

ثم قال: «وما اختاره العلامة من مساواة 
أهل البيت للقرابة هو الظاهر في الاستعبال. يقال: 
الفلاتيون أهل بيت في النسب معروفون, وعللئ 


جرى قوله يِل 
الصدقة “0كاي0, 


وبمتله قال الحّق الثاني !؛) -معلقاً عتل ” 


كلام العلامة في القواعدوالمقداد!*), والسيّد 


الطباطبائ77, 
لكن احتمل صاحب الجواهر منع مول 
)١(‏ النذكرة (الحجرية) 1: 499, وأنظر: التحرير 


15 1/#, والقواعد 1: 14861 

(5) الوسائل 5: -57, الباب 54 من أبواب المستحمّين 
للركاة , الحديث 1 

() المسالك 286-554:5 

(4) أنظر جامع المقاصد 380:1١‏ 

(0) انظر التنقيح الرائع 580:5 

(3) انظر الرياض 075:4 


[ن) أعل بيت لا عمل قدة 


...0 الموسوعة الققهيّة الميشرة /ج< 


العنوان للأخوال والخالات, فقال بعد نقل كلام 
العلامة: «وهو جيّد. لكن قد ينع ثموله للأخوال 
والخالات وفروعهم . ونِعْمَ ما سمعته من تعلب ...316ل 
ثم إن أغلب هؤلاء قالوا بلزوم الرجوع 
إلى عرف البلد في الوصيّة عند اختلافه مع المعنى 


المتقدّم سعة وضيقاً. 


الثاني المعنى العر ني بلحاظ خاصٌ : 

بمعنى أن يلاحظ المعنى العام المتقدّم منطبقاً 
على خصوص أهل بيت الني#ي. فيراد من هذا 
الإطلاق: آباء ال عل وأجداده. وأبناؤه, 


لأبناؤهم . فيشمل الأعبام وأولادهم أيضاً. 


وعلى هذا المعنى يحمل ما تقدّم عنه كل: 


«إنَا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة»(". 


ومن المعلوم أن الذين تحرم عليهم الصدقة هم 
بنو هاشم, والقدر المتيقّن منهم فعلاً: آل علي, 


. وآل جعفر. وآل عقيل وآل العبّاس‎ ٠ 


قال الشيخ الطوسي: «المعني بأهل بيته: 
بنو هاشم خاصّة وهم: ولد أبي طالب, والعبّاس, 
وأبي طب. وليس طاشم عقب إِلَآ من هؤلاء»!". 
وقال في النهاية عند تفسير بني هائم: 
«وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤْمنين 300, 
00 الجراه م/م 0 
(؟) الوسائل 4: ,77١‏ الباب 4؟ من أبواب المستحقّين 
للزكاة. الحديث + 


المبسوط 2# 


وجعفر بن أبي طالب. وعقيل بن أبي طالب» 
وعبّاس بن عبدالمطّلب »00 

وعلّق عليه ابن إدريس بما حاصله: أنّه 
لم يعقب هائم إلا من عبدالمطلب؛ وهو لم يعقب 
إلا من عبداللّه وأبي طالب والميّاس والحرث 
-أو الحارث_وأبي لهب1". 

ونا نقلنا كلامهما لتحديد «بني هاشم». 
ولا هنا فملاً ذلك. وما امهم صدق عنوان 
أهل البيت -بعناه العام على هؤلاء. 

وقد ورد في الروايات وكلات الفقهاء 
إرادة هذا المعنى, فن ذلك: كلام صاحب الجواهر 
في المستحقّين للخمس, حيث قال: «فاعساة 
يظهر من بعض الأخبار من تخصيصه بذرية 
رسول الله يل أو آله وأهل بيته غير مرا كَيَظية 
إن لم نقل: إن الججميع١؟'‏ من آله وأهل بيته عرفأ»!؟) 

وتوضيح كلامه هو: أنّ المستحقّ للخمس في 
أكثر النصوص والفتاوى هم بنو هاشم . نعم ورد في 


بعض النصوص أَنّْهم أهل بيته وذرَيّته يي فهناء 
إن قلتا: إنّ المراد من أهل ببته هم خصوص ذرَيته 


(0) التهاية؛ كما- 148 

7 انظر السرائر 19 430 وقال ساسي الجواهيى 
ما حاصله: أنه لم يعرف منهم اليوم إلا المنتسب إلى 
أبي طالب والعبّاس, بل لم يبارك اللّه إلا في 
الأوّل منهيا. الجواهر 15: ٠١4‏ 

أي جميع بني هاشم 

(4) الجواهر 106-9411 


من علي وفاطمة ف فهو غير مراد قطعاً؛ 
لأنّ غيرهم يستحق الخمس بالائفاق» فلاب من 
حمل الكلام على غير المراد. وأما لو قلنا: إن جميع 
بني هاشم من أهل بيته فيطابق المراد الاستعبالي 
للمراد الجدّي وينتني الحذور. 


الثالث_المعنى الأخصٌ : 

واقضوة ود خضرضن أسعاب اكسة: 
وهم -غير النبي يل -: علي وفاطمة وأبناهما الحسسن 
والحسين لهغ . 

ويلحق بهم سائر الأ .كما يأقي90. 

وإثبات هذا المعنى بحاجة إلى دراسة وافسية, 
توتتتقوم بها فيا يأتي بالمقدار الذي يتحمّله الكتاب. 
إفتقول: 

صدرت من النبيّ 6 محاولات عديدة 
الإفهام الناس هذا المعنى. نشير إلى بعضها 
بالنحو الآتي: 
انحاولة الأولى -إدخالهم تحت الكساء و تخصيصهم 
بالعنوان : 

استفاضت الأخبارء بل تواترت: بأنّ 
الني يب أدخل عليَاً وفاطمة والحسنين ملفا معد 
تحت الكساء. ومنع غيرهم من الدخول تحته, 
وخصّهم يعنوان «أهل البيت». 

وفبا يلي نستعرض جملة من هذه الروايات: 


.45-4١ أنظر الصفحة‎ ١١ 


١-أخرج‏ القرمذي نو عن اسل 
لني صل الله عليه [وآله] وسلّم جل على 
الحسن والحسين وعليً وفاطمة كساء. ثم قال: 
اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصُتي, أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تسطهيراً. فقالت أمّسلمة: 


وأنا معهم يا رسول اللّه؟ قال: إِنّك إلى خير»!١!‏ 


ثم# قال أي الترمذي: هذا حديث حسن, 


«أن 


وهو أحسن شيءٍ روي في هذا الباب!؟). 


"- وأخرج الترمذي أيضاً عن عمر بن 
أبي سلمة ربيب النيكلة. قال: «لنا نزلت هذه 
الآآية على | 


لَإِنَايرِيد ا 


هِب عََدَكُمُ الج أَمْلَ الْبئْتٍ 
أ» في بيت أَمّ سلمة. فدعا فاطلْة 
وحسناً وحسيناً فجألهم بكساء. وإ خيلف 


ظهره. فجلّلهم بكساء, ثم قال: اللهم هؤلاء هَل 7 


قي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. قالت 
أمّ سلمة: وأنا معهم يا ني اللّه؟ قال: أنت على 
مكانك, وأنت على خير»0". 

وأخرج أجد بسنده عن أَمّ سلمة 
«أنٌ رسول اللّه صل اللّه عليه [وآله] وسلّم 


يضاء 


)١(‏ سان الغرمذي 6: 144, كتاب الفضائل ‏ باب فضائل 
فاطمة طيغ . الحديث ١0م‏ 

1١‏ وليكن هذا التصعرع على ذكرٍ منك. 

() سافن الترمذي 701:06, كتاب تفسير القرآن, 
ياب سورة الأحزاب, الحديث .51١8‏ والآيية ++ 


من سورة الأحزاب 


صل الله عليه [وآله] وسلّم 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


بزوجك وابنيلك, قجاء. 


ات جهو 
وضع يده 
عليهم, ثم قال: الهم إِنّ هؤلاء آل محمّد. فاجعل 
صلواتك وبركاتك على تحمّد وآل محمد إِنّك ميد 
بحيد. قالت أَم سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم, 


فجذبه من يدي وقال 

4 -وروى عنها بطريق آخر: «أنّ النبيي صلى 
الله عليه [وآله] وسلّم جلّل على عل وحسن 
وحسين وفاطمة كساء, ثم قال: الله هؤلاء 
أهل بيتي وخاصتي, الهم أذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً. فقالت أَمٌ سلمة: يا رسول اللّه, 
أنمنهم ؟ قال 


بَبرْمَة“" فيا خزيرة0©. فدخلت بها عليه: فقال لها: 


)١(‏ كذافي المصدر 

() سند أحصد 581:1 حديث أ سلمة الحديث 
يفا 

() المصدر المتقدّم: 769. الحديث 223388 

(4) الهرمة: القدر من الحجر. المصباح المنير: «برم» 

(0) وفي بعض الروايات: «حريرة ». قال ابسن الأثير: 
«الخزيرة: لحم يُقطّع صغاراً ويصبّ عليه ماء كثير. 
فإذا نضج ذَرٌ عليه الدقيق . فإن لم يكن فيها لحم فهي 

وقيل: هي حساً من دقسيق ودسسم. وقسيل: 
كان 


إذا كان من دقيق فهي حريرة. وإذا كان من نخالة فهو 


خزيرة». ألنهاية ( لابن الأثير): « خزر» 


قالت: فجاء عد والحسيز 
(الحسن شر )علي فجلسوا يأكلون من تلك 
الخزيرة. وهو على منامة له على دكان!١)‏ تحته كساء 


فضل الكساء فعشّاهم به. ثم أخرج يده فألوى بها 
إلى السماء, ثم قال : الله هوكلاء أهل بيتي وخاصّتي, 
فأذهب عتهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. الله 
هؤلاء أهل بيق وخاصّت فأذهب عتهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً. قالت: فأدخلت رأسي البيت 
فقلت: وأا معكم يا رسول الله ؟ قال: إِنّكِ إلى خير: 
إِنّكِ إلى خير»0. 

1 وأخرج أبو يعلى عن أ ترد آم 


ابي صق الله عليه [وآله]وسلم, جل عها 


وحسناً وحسيئاً وفاطمة كساء, ثم قال: اللهمّ 
هؤلاء أهل بسيتي وحامتي» , اللهم أذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً. فقالت أَمّ سلمة: قالت: 
يا رسول الله أنا منهم؟ قال 9 
1 وأخرج الحاكم عن أمّ سلمة رضي اللّد 
عنها أنّا قالت: «في بيتي نزلت (إِنََا يُرِيدُ الله 


)٠١‏ الدئان -قيل: معرب : يطلق على الحانوت 
وعلى الدكّة التي يقعد عليها . المصباح 
إفذ مسند أحمد 1: 776 حديث أَم سلمة رضي الله عنها, 


«دكك» 


الحديث 14م 


7 مسند أبى يعلى 401:11 الحديث 17071 


0 الله صل الله عليه [وآله] وسلم إلى علي 
وفاطمةوالحسن والحسين . فقال :هؤلاء أهليبقي»!". 


4-_وأخرج مسلم باستاده عن عائشة. 
قالت: «خرج النبيّصلٌ الله عليه [وآله] وسلّم 
غداة وعليه يرط مرحل(' من شعر أسودء فجاء 
الحسن بن عش فأدخله, ثم جاء الحسين فدخل معد . 
ثم جاءت فاطمة فأدخلها. 0 506 


وروى الحاكم باسناده عن عائشة مثله. 
تم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 


6 


ول يخرجاء 


51> اللتشتدرك على الصحيحين 5: 147., باب مناقب 
أهل بيت رسول الله عل 

(؟) المرط: كساء من صوف أو خرٌ يوتزر به, وتتلقع المرأة 
به . المصباح امثير : «مرط » 

ويرط مرخّل : فيه صور كصور الرحال, وبسرة 

مرجّل: فيه صور كصور الرجال. لسان العرب: 
«رجل» و«رحل ». وقيل: المرجّل هو الذي فيه 
صور المراجل . أي القدور الكبار . انظر ممع البحرين: 
«رجل » 

() صحيح مسلم 4: +188. باب فضائل أهل بيت 
الى يي الحديث 7174 ولم يذكر تحت هذا العنوان 
غير هذا الحديث؛ وهو لافت للنظر 

(4) المستدرك على الصحيحين *: 1817. باب مناقب 


أهل بيت رسول الله يق . 


1- وأخرج الطبري في تفسيره عن أبي سعيد 
الخدري. قال: «قال رسول الله صق الله عليه 
[وآله] وسلّم: نزلت هذه الآية في خمسة: في وفي 
عل قله . وحسن فلك . وحسين نه . وفاطعة رضي 
لله عنها: عَدَكُمْ الس أَمْلّ 


إَْا يد الله ! 
لبت وَيطهْركُم تطهيراً» 0١.‏ 

١٠-وروى‏ أحمد بسنده عن شدّاد أبي عبّار» 
قال: «دخلت على وائلة بن الأسقع وعتده 
قوم فذكروا عليًا''. فلا قاموا قال لي : ألا أخبرك 
بما رأيت من رسول اللّه ص اللّه عليه [وآله] 
وسلّم؟ قلت: بلى, قال: أتيت فاطمة رضي اللّه 
تعالى عنها أسأطا عمن علي قالت: توجّه إلي 
رسول اللّه صل اللّه عليه [وآله] وسلّم. فجلكٌ 
انتظره حقٌ جاء رسول اللّه صل اللوعياليه 
[وآله] وسلّم ومعه علي وحسن وحسين رضي الل 
تعالى عنهم آخذ كل واحد منهها يبده حقٌّ دل 
فأدنى عليّاُ وفاطمة فأجلسه) بين يديه, 
وأجلس حسناً وحسيئاً كل واحد منهها على فخذه. 
ثملف عليهم ثوبه أو قال كساء ثم تلا هذه 
الآ (إما رب للحت عدم الج أل 
َُطْرَكُمْ تطهيراً». وقال: اللهم ؤلاء أهل بيتي 


(1) تفسير الطبري (جامع البسيان في تفير القرآن) 
الحديث 331/117 

() تمل في هذه العبارة وانظر كيف كانوا ينالون من حل 
حق إِنّ هذا الصحابي لم يقدر على ردّهم إلى أن قاموأ 
وخصٌ صاحبه بها شاهده من فضل علي 19 ! 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج< 
وأهل بيتي أحق»0". 

ورواءالحاكم بسنده عن وآثلة أيضاً بطر يقين. 
وقال بعد الأوّل منهيا: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين .ولم يخرجاء»! 'أوقال بعد الثاني : «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه»!؟. 

ورواه السيوطي عن جماعة باسنادهم عن 
واثلة. مثل: ابن أن اسية: وابن أبي حاتم, 
والطبراني , والبييق40. 

وروى الطبرسي في مجمع البسيان المضمون 
المتقدّم إضافة إلى من تقدّم. عمن جابر بن 
عبد الله نيلك والحسن بن على) ه20 

وجمع السيّد البحراني واحداً وأربعين حديثاً 
مل طرق العامة غير ما رواه عن طرق الخاصّة, 
كلها تحكي فعل رسول الله وتطبيق عنوان «أهل 
النتيت » علق علي وفاطمة والحسن والحسين إهه!3. 

وروى الطبري في تفسيره -في ذيل الآية 
الشريفة-سبعة عشر حديثاً: 

ثلائة عشر منها .وهي عن َم سلمة 


() مسند أجد 4+ 17 حديث وائلة بن الأمقع, 
الحديث 1345 

(؟) المستدرك على الصحيحين : /1417, باب مناقب 
أهل بيت رسول الله ع . 

() المصدر المتقدّم 416:7. تفسير سورة الأحزاب 

(4) انظر الدرالمنشور + 188 

(5) أنظر مجمع البيان ( :)8-١/‏ 707- 801. 

0 انظر غاية المرام 8د 731-100 


- وثلاث روايات عن أنس وأبي الجعراء 
تحكي وقوف الرسول يِل على باب عل فيه 
وقراءته الآية الشريفة. 1 

-ورواية واحدة عن عكرمة في أن الآبة 
نزلت في نساء الي ع0 ١‏ 

وروى السيوطي -في ذيل الآية الشريفة 
اثنتين وعشرين رواية: 

- أربعاً منها تدلٌ على نا نزلت في أزواج 
النِي'#. وهي عن عكرمة وعروة بن الزبيرأ 
وابن عبّاس. 

-وعشرة منها تدلّ على إدخال الي يك 
إِيّاهم تحت الكساء وقراءة الآية : 

-وأربعاًمنها تدلّ على أن 


على باب علي وفاطمة لله ويقرأالآية . 

-ورواية واحدة تدلّ على أنّهِ يل كان يفعمل 
ذلك بعد زواجهما 2ه . 

- ورواية واحدة عن زيد بن أرقم يفسّر 
-هو_فيها أهل البيت بتفسير عام 

- وروايتين تدلآن على فضل أهل البيت من 
دون تفسير وتطبيق0". 


(0) انظر تفسير الطبري 1:57- 11 
(؟) انظر الدرٌ المتثور 184:6- 99434 


والمستفاد من مجموع الروايات مع حمل 
بعضها على بعض هو: 

أنّ ايلك جمع علياً وفاطمة والحسن 
والحسين مي تحت الكساء. وقال: إنّهُم أهل ببيته, 
وتلا قوله تعالى: لإا يُرِيدُ اله لِيدْحِتٍ عَنَكُمٌ 
الإجس أَمْلَا يُطَهرَكُمْ تطهيراً» . 
تا يستفاد من بعضها أن الواقعة 
في بيت أَمّ سلمة -وهو ما ندل عليه 
أكثر الروايات _وفيبيت عائ في بيت فاطمة بإلا. 

ويستفاد منها أن : أن بعض نساء البي 86 
تكلوان الدخول تحت الكساء فلم يسمح هن 
الب ين وهذا يعني اختصاص الآية الشريفة 
وعنوان «أهل البيت» بمن كانوا معه تحت 
الكنا” 

ولكن هناك بعض الأسئلة ينبغي الإجابة 
عنها؛ وهي: 

ولا -.سياق الآية يأبى الاختصاص 
باساب الكساء. بل يدل على الاختصاص 
بالأزواج؛ وعلى فرض التغرّل نقول بالاشتراك بين 
أصحاب الكساء والأزواج. 
ثانياً - هناك روايات معارضة تتدلّ على 


اختصاص عنوان «أهل البيت » بالأزواج, أو تدل 
على شمول العنوان لقرابة البي 886. 
أوَلا ‏ إشكال السياق ودفعه: 


من أَهم الإشكالات ألتي ذكروها في تفسير 


وحدة السياق في الآيات السابقة واللاحقة 
يأبى ذلك؛ لأنّها ها وردت في أزواج النني 6, 
فكيف يجوز اختصاص هذا القسم من 
بأقبتاب انا ؟ 

والجواب عن ذلك: 

١-إِنّ‏ دلالة وحدة السياق على مراد المتكلّم 
ْنَا هي من الظهورات؛ والظواهر إِنَا تكون حجّة 
وكاشفة عن مراد المتكلّم فها إذا لم تقم قرينة على 
خلافها تصرفها عن ظاهرهاء وفعل الني 2 كان 
أقوى صارف عن ذلك؛ فلم يبق بحال للتمسيله' 


بوخدة السياق. 
-والذي يدل على انخرام وحدة السسيّاق” 


اند 


تغبير ضمير الخطاب في هذا القسم من از 
تغيّر من «عنكنٌ» إلى « عنكم » وهو خير دليل على 
عدم إرادة خصوص نساء الني 815 . 

؟-إِنّ الانتقاال من موضوع إلى موضوع آخر 
ثم العود إلى الأوّل ليس غريباً. وهو كثير في القرآن 
وكلام العرب. يقول الطبرسي: «ومتى قيل 
إن صدر الآية وبعدها في الأزواج. فالقول فيه 
إنَّ هذا لا ينكره من عرف عادة القصحاء في 
كلامهم؛ فإِنّهم يذهبون من خطاب إلى غيره 
ويعودون إليه. والقرآن من ذلك مملوء, وكذلك 
كلام العرب وأشعارهم»07. 


(0) مجمع البيان (/8-0): /ا0©. 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج* 

ولعل الحكنة فيه ما أشار إليه المظفّر سقوله: 
«إِنًا جعل سبحانه هذه الآية في أتناء ذكر الأزواج 
وخطابِمنٌ للتنبيه على أنّه سبحانه إنا أمرهنٌ 
ونباهنّ أدبن إكراماً لأهل البيت؛ وتازيهاً لهم 
عن أن تناهم يسببِين وصمة. وصوئاً لهم عن أن 
يلحقهم من أجلهنٌ عيب. ورفعاً هم عن أن يتٌصل 
بهم أهل المعاصي؛ ولذا استهلٌ سبحانه الآيات 
َع كَأَحَدِ مِن التّتَاءِ»؛ 
ضرورة أنّ هذا القبيز اهو للاتصال بال وآلدء 
لالذواتهن. فهنٌ في محل وأهل البيت في محل آخره 
فليست الآية الكرية إلا كقول القائل: يا زوجة 


فلان. لست كأزواج سائر الناس فتعقّني وتسّري 
تأطيعي اللّه تعالى. إنما زوجك من بيت أطهار 
لله حفظهم من الأدناس وصولهم عن 
النقائص»00, 

وأما دعوى شمول الآية للأزواج وأصحاب 
الكساء معاً حافظة على النصوص الواردة والسياق 
أ سلمة من الدخول 
معهم تحت الكساء بعد أن طلبت منه ذلك, قائلاً ها: 
«إنّكِ على خير » 

بل هناك قرائن تدلّ على أنهي كان يخصٌ 
«الأهل» بأهل الكساء حيئا كان يجمع بينهم وبين 
أزواجه. منها ما روي عند يلك أنّه قال؛ «أُوّل من 
يلحقني من أهلي أنت يا فاطمة, وأوّل من 


معاً. فيردّها: منع ال 


دلائل الصدق 77:7 


بيلحقني من أزواجي زينب, وهي أطولكن كقّل77 
إذن م ينع إشكال السياق من القول 
باختصاص الآية بأصحاب الكساء, ويؤئده 


مناقشة الروايات الدالّة على اختصاص الآية 
بالأزواج أو اشتراكهنٌ مع أصحاب الكساء. 
كبا سيأتي عن قريب. 


ثانياًإشكال الروايات الخالفة وعلاجها : 

في مقابل الروايات المتقدّمة روايات شَاذَة 
تفشرأهل البيت بأزواج النبي ين 
وبأعيهان. الكساء. أو سائر قراباته, ولكلّها 
لاقدرة لها على مقاومة الروايات المتقدّمة؛ لأنّا 


إِمَا من اجستهاد الرواة» أو ضعيفة؛ أو موضوعتا 
ومدسوسة. وفها يل نشير إليها وإلى ما يرد عَليهائ 
ابراه الواخدي عن جلقمة: عق 


إليه .إفاهي أنذاع سج سشل اله مايه 

[وآله] وسَلم: قال!": وكان عكرمة ينادي هذا 

في السوق »0ك 

(1) الجامع الصغير :١‏ 484 الحديث 1887, نقلاً عن 
تاريخ ابن عساكر 0: 188. وانظر رياض السالكين 
انمق 

0 أي علقمة , وهو الراوي عن عكرمة 

3 أسسباب الغزول (للواحدي) 107, تسفسير 


سورة الأحزاب. 


م 


وبرد على الرواية: 

أ-إنها إلى التسأييد أقرب منها إلى المنع؛ 
لأنها تحكي عن شيوع تفسير أهل البيت بأصحاب 
الكساء في ذلك الزمان. فحاول ردع هذا التفسير. 
ب - إن تفسير عكرمة للآية تفسير بالرأي 
غير مستند إلى حجّة شرعيّة. مثل قول الدبي كلل 
أو فعله. وأين كان هو حينا نزلت الآية؟1 
وكا صار في ملك عبداللّه بن عباس عندما تُصب 
والياً على البمعرة من قبل أمير المؤمنين نف 

ج - إن النبي م أعرف بالمراد من الآية من 
إعكرمة وأمثاله. فإذا ثبت بالطريق الصحيح تفسير 
الث ىكثلة لأهل البيت, فأي قيمة لتفسير عكرمة؟! 
لهو جتهاد في مقابل النصٌ 

د ِإِنٌ التأئل في شخصية عكرمة بوطّح 
لنا دوافعه الشخصيّة لتفسيره لأهل البيت بهذا 
التفسير. فإنّه خارجي متهم بالكذب 27 


107 كان عكرمة بربريّامن أهل المغرب , وبملوكاً لحصين بن 
أبى البحر العنبري . فوهبه لعبدالله بن عباس أيام كان 
والياً على البصعرة من قبل الإمام على 9 . ولم يعتقد 
مادام كان حيَاً حي أعتقه ابنه عل بن عبداللّه بعد 
موت أبيه 

كذا جاء في تهذيب الكمال 510:٠‏ 

#أذكر من روى علهم ومن روى عنه, ثم عقيه 
بذكر بعض أحواله وتَجوّله في البلدان, وكلام بعض 
المادحين له. ثم أردفه بجملة وأفرة نا ورد في حقّه من 
الطعن . وما ذكره هو 

الأمود الدولي: «كان قليل > 


دنا روا الزاعدي أقاض اين هباس: 
0 5 86 5 5 
قال:«أنزلت هذه الآية في نساء النبي 6 : 


ينه 
أ:«كان أوّل ما أحدث فيهم [أي أهل 
المغرب] رأي الصفرية» 59 


 "‏ وقال ابن هيعة: «كان يحدّث برأي نجدة 


-العقل 


"-وعنه أنه 


الحروري. وأتاه فأقام عنده سنّة أعهر. ثم أتى 
ابن عبّاس فلم عليه, فقال ابن عبّاس: قد جاء 
الحنبيث » الا 


- وعن على بن المديني : «كان عكرمة يرى رأي 
نبدة الحروري »57/8 

© - وعن يحيى بن معين : «إِنَا لم يذكر مالك كه 
أنس عكرمة؛ لأنّ عكرمة كان ينتحل رأي الصفية * 
١‏ 


1 وعن أحمد بن حثبل: كان 70 
الأباضية, فقال: يقال: إن كان صفرياً ...يطوف على 
الأمراء يأخذ منهم © 57/4 

والحروريّة والصفريّة والأباضية كلها من فرق 
امخوارج , ولا ببعد تنقّله من بعضها إلى بعض 

٠‏ وعن على بن المديني: ٠‏ وقف عكرمة على 
باب المسجد , فقال : ما فيه إِلّاكافر» 574 


وعن خالد ببن أبي عمران؛ «دخل علينا 
عكرمة مولى أبن عبّاس بإفريقية في وقت الموسمء 
فقال: وددت أقّ اليوم بالموسم . بيدي حربة أضرب 
بها ييناً وشمالاً. وفي رواية: فاعقرض بها من شهد 
الموسم ».0/8 

4-عن ابن عمر يقول لنافع مولا 
يا نافع . ولا تكذب عل كرا كذب عكرمة - 


انَقي الآّه 


الموسوعة الفقهيئّة الميشرة /ج< 
عَنْكُم لجس أَفْلَ ليت »01 


- على ابن عباس » 3174 


١٠-وقال‏ سعيد بن المسيّب لغلام له يقال له: برد: 
«يا برد لا تكذب علىكما يكذب عكرمة على 


الحشس -بيت الخلاء ‏ وقال لمن اعقرض عليه في ذلك : 
«إنّه يكذب على أبي » 74٠‏ 
١‏ عن محمد بن سيرين: «... ولكنّه كذّاب» 


يننا 


١١‏ وعنه أيضاً: «أسأل اللّه أن يميته ويريحنا 
مند» 181 

14 - وعن الشافعي :« وهو يعني مالك بن أنس] 
سَئْ الرأي في عكرمة, قال : لا أرى لأحد أن يقبل 
1 

١6‏ وقال مسلم بن الحجّاج : « حدثنا إبراهيم بن 
خالد اليشكري؛ قال: حدّثنا أبوالوليد الطيالسي, 


عن القاسم بن معن بن عبد الرحمن . قال: حدّئفي أبي , 


عن عبد الرحمن . قال: حدّث عكرمة بحد 
معت ابن عباس يقول كذا وكذا قال : فقلت : يا غلام. 
القرطاس , فقال : أعجبك؟ ! قلت : نعم , 


إلى غير ذلك مما ذكروه في حقّه . 


وبعد هذا كنّه فأ قيمة تبق له حقٌ يتمسّك بقوله, 
وإن كان البخاري قد اعتدٌ به؟ ولعلّه كان لعدوله عن 
أهل البيت مه ميزة عند البخاري ومن حذا حذوه! 

785 أسباب النزول:‎ )١( 


والجواب عنه: 


أ-إِنّ الواحدي نفسه تقل نزوها في الخمسة. 
عن أبي سعيد. وأ سلمة!") 
الرواية ضعيفة, ولا أقل بسبب 
صا بن موسى الطلحي'".. فهي ساقطة عن ال 
والاعتبار. فكيف يستند إلبها في مقابل الروايات 
المستفيضة بل المتواترة؟! 


ب -إِن 


كم تطهيداً» . 
فال: «نزلت في حمسة؛ في النى يه وعل وفاطمة 
والمسن والحمسين ملي ». أسباب الغزول: 78١‏ 

ودوى دواية م سلمة أيضاً. قيكون بجموع ما روا 
أربع روايات: رواية أني سعيد وأم سلمة في الجبية, 
ورواية ابن عبّاس وعكرمة في أزواج الب و88 

(1) قال عنه في التهذيب؛ «صالح بن موسى ... الطلحي 
الكوفي». 

##نقل عن جماعة تضعيفهم له. فقال : 

أ-عن يحبى بن معين : « ليس بشى . 
آخر: «صالح بن موسى وإسحاق ب 
بشيء. ولا يكتب حديثهما ». ونقل عنه أيضاً قوله 
افيه : « ليس بثقة » 

ب وعن أبى حاتم: «ضعيف الحديث. منكر 
الحديث جداً, كثير المناكير عن الثقات » 

ج - وعن البخاري : « منكر الحديث » 

دوعن النسائي ٠:‏ لا يكتب حديثه . ضعيف » 


:دق موضع 


مونى ليسا 


وغير ذلك مما ذكره 
انظر تهذيب الككال 7+ 317-46 


محومسطلا 


د 


-ما رووه عن عروة بن الزبير: من أن 
الآية نزلت في يبت عائشة. وأنّالمراد من أهل البيت 


أزواج أ 

والجواب عنه: 

أ-إِنَ عروة لم يسند هذا التفسير إلى من 
يكون قوله حجّة. وا بين اجتهاده الشخصي» 
مع أنه ولد في خلافة عمان؛ ولذلك كان في حرب 
الجمل صباً م يبلخ. 

ب-ادٌعى مالم تلع غائفة نسها. 
بل روت خلافه كا تقدّم. 

ج -لامانع من نزول الآية في بيت عائشة 
وكوما في خصوص أصحاب الكساء كرا يظهر نما 
نفسها كما تقدم. 

حر كانت الآآية نازلة في خصوص أزواج 
الس كيه لكان اللازم أن يكون الخطاب هن 
فيقول تعالى: «عنكنٌ» بدل « عَنكم» . 

ه_كل ذلك مع غض النظر عم نقلوه من 
عداء عروة لعل يه وآله2"0. 

إذن فاده الرواية ساقطة عن الحجيّة 


والاعتيار أيضاً. 


قال السيوطي «وأخرج ابسن سعد عن عروة 
َإِننا يري الله لِيذْهِتِ عَنكُمْ الإجس أَهْلَ | 
ج التي صل اللّه عليه [ وآله] و 


لف انظر شمرح النهج (لابن أب الحديد) 1 


-ما رواه أجمد, عن شهر بن حوشبء قال: 
وسبعت أَم سلمة زوج النِي صق الله عليه [وآله] 
وسلّم حين جاء نعي الحسين بن علي لعنت أهل 
العراق, فقالت قتلهم اللّه. غرّوه وذلوه لعلهم 
الله فإ رأيت رسول الله صل الله عليه [وآله] 
وسلّم جاءته فاطمة غديّة ببرمة 

ثم نقلت كيفيّة اجتاعهم تحت الكساء. ودعاء 
انيع لهم. ثم قالت _بحسب هذه الرواية : 
«قلت: يا رسول اللّه, ألست من أهلك؟ قال: بلى. 
فادخلي في الكساء, قالت: فدخلت في الكساء بعد 
ما قضى دعاءه لابن عنّه عل وابنيه وابنته فاطمة 


رضي الله عنهم»31, 

والجواب عنه: 

أ-إِنّ الرواية رواها أحمد والترتيذي” 
وغيرهما عن طريق شهر بن حوشب. عن أمَ سلمة 
خالية من هذا الذيل: بل الموجود فيها عكس هذا. 
ف رواه أحمد من هذا القبيل: 

-ما جاء فيه: «فقالت أَمٌ سلمة: يا رسول 
اللّه. أنا منهم؟ قال: إِنّكِ إلى خير»!". 

-ما جاء فنيه: «قالت َم سلمة: فرفمت 
الكساء لأدخل معهم. فجذبه من يديء وقال: 
إِنْكِ على خير»!". 


)0 مسند أحد 5801:5, حديث أَمٌ سلمة. الحديث 
الحلئفة 

(5) المصدر المتقدّم : /الال, الحديث 73181 

() المصدر المتقدّم: 701 الحديث 538-37 


...0ل الموسوعة الفقهئة الميشرة /ج< 


وأمَا ما رواه الترمذي, فقد تقدّم وجاء فيه: 
1 ع 1 0 
«فقالت أمّ سلمة: وأنا معهم يا رسول اللّه؟ 


قال: إِنّكِ إلى خير »!17 


قال القرمذي: «هذا حديث حسن, 
وهو أحسن شيء روي في هذا الباب»!؟!. 

ب -إِنٌ ذيل الرواية -على فرض صدورها- 
ذليل على التعىء لأته بجاء عن لنساق أ سبلئة: 
«...فدخلت في الكساء بعد ما قضى دعاءه 
لابن عمّد...». فالدعاء الذي دعا اللبي 06 
لخاصة أهله لم يشمل آم سلمة بحسب هذه الرواية. 
ونا كان مختضّاً بفاطمة وبعلها وبنيها :6 

نعم. لم يمنع النبي َه على فرض صحّة 
ألوؤاية من صدق عنوان أهل البيت بعناه العرفي 
العام على َم سلمة. فيكون ذلك مويدا لما قلناه: 
من وجود إطلاقات ثلاثة لأهل البيت: أحدها 
المعنى اللغوي والعرفي العام والثاني المعنى العرفي 
لعا بلحاظ خاصٌ. والثالث المعنى الأخصٌ. ١‏ 


ما رواه ابن حجر عن واثلة بن الأسقع ٠‏ 1 
وقد مرّت الرواية؛ ولكن أضيفت إلها عبار 
«قال واسلة: وأنا من أهلك؟ قال 86: وأنت 
من أهلى »!. 


)١(‏ سان الترمذي 8+ 145, باب فضل فاطمة تإنا, 
الحديث 741/١‏ 

(2) انظر المصدر المتقدم. 

(؟) الصواعق المحرقة: 154. الفصل الأُوّل من الباب 
الحادي عشر 


أهل البيت أمد حمق معت وه ريرقت2 


والجواب عنه: 
أ تقدنيت! أ رواية واقلة بعائية معنا 
الذيل: وقد رواها أحمد والحاكم والسيوطى بعدّة 
طرق عنهء فلا اعتبار بما فيه !! 


ب - وعلى فرض صحّة ذلك, 
الأهل في قوله: «وأنت من أهلى»: الأهل بمعناه 


الجازي. ولا فن المعلوم أنّ وائلة ليس من أهل 
الب ييه حىٌّ بمعناه العرفى العام 
دنا ورا سق أنفة مو 


« أنه َيه اشتمل على العبّاس وبنيه بملاءة ثم قال 
يا ربٌء هذا عي وصنو أبي. وهؤلاء أهل بيتي. 
فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتي هنلا. 
اتيت كله اشاب وعزا 


البيت. فقالك 
آمين وهي . ثلائل»1" 

والرواية -كما قال الخبير المظّر ضعيفة 
السند. واضحة الكذب, ظاهرة التصنّع رعاية لملوك 
العبّاستين!؟. 

وعلى فرض صِحْتها فهي تدلّ على صدق 
عنوان أهل البيت بمعناه العام عليهم . وهذا لا ينكره 
أحدء فلم يخصّوا بفضيلة نزول آية التطهير فيهم حقٌ 
يشملهم عنوان «أهل البيت» بمعناه الخاصٌ 

إذن ليس في هذه الروايات ما يقاوم 


(5) “ل السئسة و 

(؟) الصواعق المحرقة: .١144‏ الفصل الأوّل من الياب 
اماد مقن 

(5) انظر دلائل الصدق 077:9 


الروايات المتقدّمة؛ لضعفها سنداً أو دلالة, أوكليهماء 
قتبق تلك على قونها 
امحاولة | إطلاق عنوان أهل البيت عليهم في 
موارد متفرّقة أخرى : 

ومن محاولات النبي يدْهُ لإفهام المسلمين 
أن أهل بيته بمعناه 550 أصحاب الكساء 
دون غيرهم, هو أنه يي كان يطلق علبهم هذا 
العنوان بمناسبات مختلفة. ولم يرد أنه يل فمل ذلك 
مع غيرهم من أقاربه وزوجاته. وسنذكر فها يأتي 
يعض الفاذج من ذلك حسب ما ذكره أصحاب 
سكن والمسانيد: 


١-روى‏ القرمذي بسنده عن أنس بن مالك: 
ببسو الله صل اللّه عليه [وآله] وسلّم كان ير 
بباب فاطمة سنّة أك شمر إذا خرح إلى صلاة الفجر 

ل: الصلاة يا أهل البيت 9إِمَاي يد الله 0 
ع ليق َل البِيتٍ تلطفر كر تطي أ ,001 

ورواه عنه أحمدا"! والطبري'" والحاكه!؛ 


)١(‏ سنن القرمذي 0: 507. كتاب تفسير القرآن. با 
تفسير سورة الأحزاب, الحديث 71١7‏ ول يلقل 


اذيل الآية غير هذه الرواية . وهو لافث 


أنظر مسند أحماد 5: 537, مسئد أنس بن مالك 
الحديث 22/81 
الطبري 4:57 الحديث 119/11 


على الصحيحين 7: 10, مناقب 


؟) انظر تفسير 
(4) انظر المستدرك 


فاطمة يلي 


ا 


وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ول يخرجاه». 

؟'-وروى الطبري بإسناده إلى أبي الحمراءء 
قال: «رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد 
النبيصل اللّه عليه [وآله] وسلّم. قال 
البوتصل اللّه عليه [وآله] وسلّم إذا طلع الفجر جاء 
إلى باب عل وفاطمة, فقال: الصلاة. الصلاة 


؟- وروى السسيوطي عن أبسن جسرير 

وابن مردويه بإسنادهما عن أبي الحمراء. قال: 
«حفظت من رسول الله صلٌ الله عليه [وآله] ول 
مانية أشهر بالمدينة, ليس من مرّة يخرج إلى صلاة. 
الغداة إلا أق إلى باب على يلك فوضع وى 
8 الصلاة, الصلاة, 9 !. 
أهل ال 


5 


َب عدم اذ 
تطهيراً»»!". 

؛ -وروى عن ابن مردويه أيضاً بإسناده 
عن ابن عبّاس, قال: «شهدنا رسول اللّدصلٌ 
اللّه عليه [وآله] وسلّم تسعة أشهر يأتي كلّ يوم 
باب على بن أبي طالب ف عند وقت كل صلاة» 
فيقول: السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 
أهل البيت ؤَإِنَايُرِيدُ اله لِهدْمِتٍ عَنَكُمٌ 


وَيُطهْركم 


7337/81 الحديث‎ ,٠١ :19 تفسير الطبري‎ )١( 
الدرٌ المنتور 0: 146.ء ذيل الآية +7 من سورة‎ )1( 


الأحزاب 


. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج7 
َهلَ الْبيتٍ وَبْطَهْرَكُمْ تطهيراً» الصلاة 
رحمكم اللّه. كل يوم خمس مرّات806. 

© - وروى مسلم عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاصء عن أبيه؛ قال: «أمر معاوية بن أبي سفيان 
سعداً, فقال: ما منعك أن تسبٌ أبا القراب؟! فقال: 
أما ما ذكرت ثلاثاً قاطن له رسول الله صل اللّه 
عليه [وآله] وسلّم فلن أُسبّه. لأن تكون لي واحدة 
أحبٌ إل من حمر النعم ...» إلى أن قال 


اءَكُمْ» دعا رسول اللّه عليَاً وفاطمة 
وحسناً وحسيئاً. فقال: الله هوكلاء أهل ببقي »!2 


كلام الرازي في آل البيت جه : 
ه لقوله تسعاا 
03 


لى: 


«نقل صاحب الكشّاف عن النِي صل الأّه عليه 
[وآله] وسلّم أنّه قال: من مات على حبٌ آل حمّد 
مات شهيداً, ألاومن مات على حب آل ممتد مات 
متفورا له ... ألا ومن مات على بغض آل محمد مات 
كافراً. ألاومن مات على بغض آل محمد لم يشي 
رائحة الجنّة». والرواية طويلة اختزلناهاء ثم#قال: 


(1) الدرّالمنثور 189:6 

() صحيح مسلم 4: 181/1, كتاب فضائل الصحابة, 
باب من فضائل على بن أبي طالب, الحديث 1١4؟,‏ 
ورواء الترمذي في سننه 0: 158, في مناقب علش" بن 
أبىي طالب يه . الحديث 5/714 


«هذا هو الذي رواه صاحب الكشّاف. 
وأنا أقول: آل حتد صل اللّه عليه [وآله] وسلم 
هم الذين يؤول أمرهم إليه. فكلّ من كان أمرهم 
إليه شد وأكمل كانوا هم الآل: ولا شاكٌ أنّ فاطمة 
وعلياً والمسن والحسين كان التعلّق بينهم وبين 
رسول الله صل اللّه عليه [وآله] وسآم أشد 
التعلّقات, وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر. فوجب أن 
يكوئوا هم الآل 9 

إلى أن قال: «وروى صاحب الكشّاف أنّه 
لمنا نزلت هذه الآآية, قيل: يا رسول اللّه. من قرابتك 
هولاء الذين وجبت عليئا مودّتهم؟ فقال: علي 
وفاطمة وابناهما. فثبت أنّ هؤلاء الأربعة أقاري! 
النبي صل اللّه عليه [وآله] وسلّم»! 

“بين وجوب تعظيمهم وحتهم, ولعلنار تقل 
شاء الله تعالى؟ 


الذي نستنتجه من الأبحاث المتقدّمة هو: 

أنّ عنوان «أهل البيت» يطلق في عرف 
الكتاب والسنّة على معان ثلاثة: 

١-المعنى‏ اللغوي والعرفي العامً؛ أي من 
اتتسب إلى بيت السكن أو النسب مطلقاً. من غير 
اختصاص ببيت البي 6 . 
)١(‏ التفسير الكبير 7؟:177. وانظر تفسير الكثّاف 


يي 


(7) أنظر الصفحة 97 


ف عنوان أهل البيت يعنوان الانتساب إل 
بيت السكن. 
؟ المعنى العرفي العام ولكن بلحاظ بيت 
انيعي خاصّة, فيطلق على من التسب 
إلى البي علق نسباً وهم جميع بني 
وبهذا المعنى لا تدخل أزواج الني يإ 


*-المعنى الخناص, وهو إرادة خصوص 
أصحاب الكساء. وهم: عل وفاطمة والحسن 
والحسين :28 . 

وبهذا اللحاظ لااتدخل أزواج الي للا 
في العنوان أيضاً. 

والذي ينصرف إلى الذهن عند إطلاق 


أهل البيت هو المعنى الأخير!١.‏ 


ثم إن لكل واحد من المعاني الثلاثة أحكاماً 
خاصّة, والذي يمنا فعلاً هو البحث عن المعنى 
الثالت, ثم الثاني. ولكن قبل بيان الأحكام نرى 
من اللازم أن نذكر بعض خصائص أهل البيت 
بالمعنى الثالث. 


بعض خصائص أهل البيت +88 : 
لأهل البيت بالمعنى الأخير خصائص 
)١١‏ ويدلٌ على هذا الانصراف في الصدر الأوّل نداء 
عكرمة بالسوق: «ليس الذين يذهبون إليه: إنَا همي 
أزواج النبي». وقد ذكرنا ذلك في الصفحة 5١‏ 


. 
ينفردون بهاء نشير فيا بلي إلى أهّها على نحو 
الاختصار: 
ولا العصمة والطهارة من الذنوب : 

قلنا فها سبق: إِنّآية التطهير إِهَا نزلت 
فى سورض اناب الكساء لا شيرف 
ولا فيهم وفي غيرهم, كل ذلك للروايات الصحيحة 
والمستفيضة, بل المتواترة من طرق الفربقين: 
الشيعة والسنّة. 

وأمًا الآن فاللازم أن نتأمل فى المراد منها. 
فتقول: 

إن يبان المراد من الآبة يتوّف على بيان 

04 
بعض الأمور: 

الأمر الأوّل أن كلمة «إما» تفيد الحصر” 
والقصير. ويكون المقصور عليه موْخّراً وجو 
مزاياها على سائر أدوات القصر أنَّها تعبت شيئاً 


0 


لما بعدها وتنفيه عن غيره في آن واحدا, 
وإلى هذا يشير كلام الطبرسي حيث قأل: 


1 1 
«إِنّ لفظة ' إن" محمّقة لما أنبت بعدهاء نافية لما 


فبناءً على هذا يكون إذهاب الرجس 
مقصوراً على أهل البيت منتفياً عن غيرهم 
١‏ انظر: جواهر البلا 
العربي : 45, كلمة « 
والمعاجم المناسبة 


5١‏ مجمع البيان (/-.8): امع 


...ل الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج57 


الأمر الثاني الرجس في اللغة هو 


فكل شيء يستقذر فهو رجسأ' '. وقد يعبر به عن 


الذنوب استعمارة؛ لأسا قذارات معنوية!"ا, 


جساًإلَ رجيهم ...414 
وقال تعالى: « وَمَن يرد أن يُضِلَه تقل 


بنَ لَايؤْمِئُونَ 2014 
وقال تعالى:«نَا 
لخدا 

ولذلك قال ابن الأثير: «الرجس: القّذّر, 
اوقد ينين بد عن الحرام, والفعل القبيح, والعذاب, 
وكلثتنة”والكفر »17 


١‏ انظر: الصحاح. والنهاية (لابن الأثير ), وغيرههما 
ا«رجس » 
إن 


أنظر تراتيب كتاب العين: « رجس » 

() قال الزمغشري: «استعار للذنوب الرجس , وللتقوى 
الطهر ؛ لأنّ عرض المقترف للمقبحات يتلوّث بها 
ويتدنس .كا يتلوّث بدنه بالأرجاس , وأا انمسشنات, 
فالعرض معها نق مصون كالثوب الطاهر». تفسير 
الكثّاف 23:59 

(4) العوية: 116-174 

(0) الأتعام: 116 

00 الج 

0 التهاية لابن الأثير ): « رجس ». 


وروى الصدوق بإسناده عن بن أي عبد الله ة 
في تفسير «الرجس » من آية التطهير» أنه قال: 
«الرجس هو الشكٌ»ا" . وفي رواية أخرى عن 
أبي عبد الله :ة: «الرجس هو الشكٌ. ولا نعاق 


1 


فى ديننا أبدأ»' 
١‏ ثم“ إن المنؤء في الآية مطلق الرجس؛ لأَنٌ اللام 
فيه للجنس» فالآية تنني جميع القذارات الماديّة 
والمعنوية عن أهل البيت نا 

وإذا نفي مطلق الرجس» ثبت مقابله وهو 
مطلق الطهارة. أي الطهارة بجميع مراتبها. وهو 
ملازم للعصمة كما سيأتي عن قريب0. 


الأمر الثالت أن إرادة الله تعالى سبل إرادة . 


فالإرادة التكوينية هي التي تعلق الات 


التكوينيّة. كإرادته خاق السهاوات والأرض 
والانسان, أو خلق الإنسان بصفة خاصّة مثلاً 

وإذا تعلقت الإرادة التكوينية لله تعالى بأمر 
تمق ذلك الأمر ول تتخلّف إرادته. 1 

وأما الإرادة التشريعيّة فهي التي تتعلّق 
بالتشربع, كإرادته الصلاة والصوم والحج ونحوها 
من الإتسان, ففعل الواجسبات وتشرك الحدّمات 
كلها متملقات الإرادة التشريعيّة للّه تعالى . 


(1) معاني الأخبار: 178 باب معنى الرجس 
(؟) بصائر الدرجات 03:5؟.الباب ١1١‏ الحديث ؟37 


(©) انظر المبزان فى تفسير القرآن 71715 


ا 


وهذه الإرادة غير قابلة للتخلف معن 
وقابلة للتخلّف بمعنى آخر. 

وتوضيح ذلك: أنّ إرادته تعالى تعلقت 
بصدور الواجبات وترك الحرّمات من الإنسان 
باختياره. وهذا المقدار قد حصل وم تتخلّف إرادته 
تعالى فيا" 

وأمًا في مرحلة عمل الإنسان وتنة 
وإرادته. فالارادة التشريعيّة قابلة للتخلّف؛ لأنّ 
المكلف_بسبب اختياره_قد يعمل بالتكليف ويحنّق 
ما أراده الله تعالى منه. ورّما لا يعمل فلا يحمّقه. 

وهنا نتساءل: ما هي الإرادة المذكورة 
قلإلآية الشريفة. هل هي الإرادة التتشريعيّة 
يئيّة 1 

والإرادة التشريعيّة في الآية معناها: أنه 
ككل بريد منهم أن يكونوا طاهرين غير متلبّسين 
بالأرجاس.كما يريد منهم أن يصوموا ويصلُوا. 

والارادة التكوينيّة فيها. معناها؛ أنه تعالى 
خلقهم بحيث يكونون طاهرين غير متلبسين 
بالأرجاس والأقذار المعنويّة والماديّة 


0 


داخل في الإرادة التكوينية ؛ لأنّه يرتبط 
بتملّق إرادته تعالى بكيفيّة خلق الإنسان. وهو خلقه 
مختاراً, ولا ربط له بالإرادة النشر يعيّة ! 

والجواب: أن الذي يرتبط بالإرادة التكويئية هو 
خلق الانسان مختاراً كما قيل في الإشكال:؛ وأمًا إرادته 
تعالى الصلاة من المكلف عن اختيار من فهي إرادة 


فإن كان المراد من الإرادة في الآية هي 
التشريعيّة, فنقول: لا حاجة إلى حصرها فى أهل 


البيت مي ؛ لأنّ إرادته تعالى التشريعيّة قد تعلّقت 
بطهارة جميع أقراد الإنسان, ببعنى أنّه تعالى أراد 
-بالإرادة التشريعيّة_من جميع بني آدم أن يتطهّروا 
من الأرجاس امعنوية والظاهرية الماديّة معاً. 

إذن لابدٌ من أن تكون إرادته فيها إرادة 
تكوينية, بعنى أنه تعالى أراد تطهيرهم من الرجس 
تكويناً. وهذا المعنى يمكن اختصاصه بطائفة مر 
الناس؛ لعدم تعلّق إرادته التكوينية بإذهاب 
الرجس من جميع الناس قطعاً. 

والحاصل: أنه تعالى أراد بالإرادة التكوينية 
إذهاب الرجس عن أهل البيت مك بعنى أله تع الى 
خلقهم مطهّرين من الأرجاس والآتام, وهو ممنى. 
العصمة. ولمّا كانت «إنما» تفيد الحصر. فَهن 
الإرادة تكون مخصوصة بأهل البيت :2 دون 
غيرهم. 

وإلى ذلك كلّه أشار الطبرسي في مجمع البيان 
قائلاً: ولا تخلو الإرادة في الآبية أ 
الإرادة امحضة أو الإرادة التى يتبعها التطهير 


وإذهاب الرجس. ولا يجوز الوجه الأوّل؛ لأنّ الله 
تعالى قد أراد من كل مكلف هذه الارادة المطلقة, 


فلا اختصاص ها بأهل البيت دون سائر الخلق؛ 
ولأنّ هذا القول يقتضي المدح والتعظير هم بغير شل 
وشببة» ولا مدح في الإرادة المجرّدة. فثبت الوجه 
الثاني وفي ثبوته عصمة المعنيين بالآية من جصيع 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 
القبائح, وقد علمنا: أنّ من عدا من ذكرناه من 
أهر دجمت عل رمت تدا 
ال بهم؛ لبطلان تعلقها بغيرهم :0" 


تفسير العصمة وتوجيهها: 

والمراد من عصمتهم ب هو: أن اللّه تعالى 
منحهم العلم بما يقرب على المعاصي من مفاسد 
وأضعرار. فيوجب فيهم اعنتقاداً راسخاً ببلزوم 
مفارقتها مع قدرتهم على إتيائها تكويناً. 

والعصمة بهذا المعنى موجودة في جميع الأفراد 
ونا الاختلاف في مراتيها. فني بعض الأفراد تكون 
بكاودة وطتقة بض الأموره وفي بعض لخر 
تكو دائرتها أوسع . ٠‏ وهكذا إلى أن ينتبي الأمر 
إلى العصمة والمناعة المطلقة'2. 


1 مجمع البيان (8-07): 501 

(1) قال السيّد المرتضى ضعن الكلام عن العصمة 
«وأصل العصمة في وضع اللغة: المنع . يقال: عصمت 
فلاناًمن السوء: إذا منعت من حلوله ببه. غير أن 
كلمن أجروا هذه الفظة على من امتتع بباختياره 
عند اللطف الذي يفعله اللّه تعالى به ؛ لِأنّه ذا فمل به ما 
يعلم أنه متنع عنده من فعل القبيح , فقد متعه مند. 
فأجروا عليه لفظ المانع قسراً أو قصيراً. وأهل اللغة 
يتعارفون ذلك أيضاً ويستعملونه؛ لأنّهُم يقولون في من 
أعار على غيره برأي فقبله منه مختاراً واحتمى ذلك 


من ضير يلحقه وسوء يثاله: إن ماه من ذلك الضترر, 
كان ذلك على سبيل الاختيار 
فإن قيل: أقتقولون في من أطف له بما اختار عنده > 


ومئعه وعصمه مند 


وتوضيح ذلك: أنّ كل إنسان عاقل لا يقدم 
على أكل وشرب القاذورات مع قدرته تكويئاً على 
ذلك ولا يقدم على حرق لفسه أو تناول السموم مع 
قدرته على ذلك أيه 
ناشئ من العلم يما يترتّب عليها من المقاسد 
والأضرار. 

وهكذا لو حصل العلم بما يترتب على 
ارتكاب الذنوب من مفاسد وأضرار, فإنٌ الانسان 
العالم بذلك يمتنع من ارتكابها. وكلّما كان علمه أوسع 
وأدقٌ كان تورّعه منها أكثر!". 

ولكن ربا تتغلب القوى الشهويّة والغضبية 
العلم بالمقاسد والأضران 


أ فعدم الإقدام في هذه الموارد 


وغيرها عند صبراعها مع 


» الامتئاع من فعل واحدٍ قبيح: إن معصوم ؟ 
قلنا: تقول ذلك مضافاً ولا نطلقه , فنقول/]4: 


معصوم من كذاء ولا تُطلق فيوهم أله معصوم من جميع 
القبائح. ونطلق في الأنسبيا. والأقّة نيللا . المصمة 
بلاتقييد...». رسائل السيّد المرتضى :577 مسألة 
في العصمة, والبحار :١7/‏ 44, تاريم نبيّنا يف . باب 


ولملّه يقرب إلى هذا المعنى ما أشار إليه الزعنشري 
بقوله: «واستعار للذنوب “الرجس ” وللتقوى 
“الطهر”: لأنّ عرض المققرف للمقبّحات يتلوّث بها 
ويتدنّس كما يتلوّث بدنه بالأرجاس , وأما امحمتنات 
فالعرض معها اق مصون كالثوب الطاهر. وفي هذه 
الاستعارة ما يُنشّر أن الألباب عمًا كرهه الله لعياده 


0) 


ونهاهم عنه؛ ويرغَبهم فها رضيه هم وأمرهم به » 
نفسير الكنّاف 51٠:5‏ 


المترئّبة على الذنوب؛ 
العادي عصمة مطلقة عند الإنسان. 

إذن لابدٌ من علم تتغلّب به نفس الإنسان 
على القسوى الشهويّة والفضبية عند الصبراع 
والتعارض. وإلى هذا المعنى يشير العلامة 
الطباطباني بقوله: «...إنّ هذه الموهبة الإلنهية القي 
نستييا قؤة النصمة توع :من البلم والقعوى يقير 
سائر أنواع العلوم في أنه غير مغلوب لشيءٍ من 
الفوى الشعوريةالبنّ. بل هي الغالبة القاهرة عليهاء 
المستخدمة إِيّاها؛ ولذلك كانت تصون صاحبها من 
إلضلال والخطيثة مطلقاً. وقد ورد في الروايات١":ٍ‏ 
أ لكي والإمام روحاً تسقى روح القدس تسدده 


.-+وتغصاهه عن المعصية والخطيئة , وهي القي يشير إلها 


َِيِكَ رُوحأ من أَشرئا 
ما الْكتَابُ وَلَاالْايَانُ وَلكِن + 
قن نا من عاونا 1»...1104". 


شبهة وردّها: 

ريما يقال: إِنْ الآية إِنُا تثبت عصمة أصحاب 
الكساء, فلا دلالة فبها على عصمة سائر الأمة بذ , 
فكيف يقال بعصمتهم؟ 


(1) أصول الكافي :١‏ 578, باب الروح التي يسدّد اللّه بها 
عن , وانظر اثباب الذي قبله في الصفحة 59١‏ 


(9) الشورى: 1ه 

في تفسير القرآن 0: .8٠‏ وانظر كتاب 
1 4 

أهل البيت ( للأستاذ السبحاني ): 481/8 


© الميزا 


الأدلّة القائمة على عصمة 
الأمّة ين غير منحصرة بالآية, بل الأدلّة علبها 
كثيرة سوف نتطرّق إلى جملة منها في عنوان 
«عصمة» إن شاء اللّه تعالى 

هذا مع أنه مكن أن يقال: إنَّ سائر الأمّة 
بالآية. 

وكذلك يشملهم عنوان «أهل البيت» 
بعد تطبيق من ثملتهم الآية بهذا العنوان علهم 
نذكر نموذجاً واحداً من ذلك: 

قال الإمام عل 18 في إحدى خطبه -بعد 
حمد اللّه والشهادة بوحداتيته ورسالة نيئه 2# 
«...وخلف فيا راية الحقّ. من تقدمها ملي 
ومن تخلف عنها زَمْقء ومن لزمها لمئ/توليكها 
مكيث الكلام, بطيء القيام, سريع إذا قام. فإذا أنتم 
النتم له رقابكم واشرتم إليه باصابعكم تجاءه 
الموت فذهب به, فلبثتم بعده ما شا ا 
الله لكم من يجمعكم ويم نشركم ... 

دألا!, مثل آل حت يل كمئل توم العا 
إذا خوى تجم طلع نجم, فكأئُكم قد تكاملت من اللّد 
فيكم الصنائع , وأراكم ما كنتم تأملون»07 


17 نهج البلاغة: ١151-١148‏ الخطبة ٠٠١‏ 


قال ابن أبى الحديد: «اعلم أنّ هذه الخطبة خطب 
بها أمير المؤمدين ل في الجمعة 
وكقٌّ فيها عن حال نفسه. وأعلمهم فيها: أَنم 


من خلاقته, 


سيفارقونه ويفقدونه بعد اجتاعهم عليه وطاعتهم له. - 


6117-41 الفوسغة الفقوية البيشرة لاج < 


أشار الإمام ية في هذه الخنطبة إلى أن 
اللي علا خاف في الأمة راية للق وه 
التقلان2"7 كتاب الله وعترة نيه يل من تقدّمها 
مرق وخرج عن الحقّ؛ ومن تأخَّر عنها زهق 
واضمحل؛ ومن لازمها أصاب الحقّ. 

#أسار إلى أنّدلية دليل هذه الراية,ء 
وأئهم سيجتمعون عليه بعد تفرّقهم عنه. ثم يجسيئد 
الموت: فيليتون بعده ما شاء الله حقٌّ يخرج اللّد هم 
من يجمعهم من أهل البيت ليل . وهو إشارة إلى 
الإمام المهدي 139 "1. 

ثم قال: إِنّ مثل آل محمد يي كمثل نجوم 
لإسماء. إذا خوى, أي غابء نجم طلع نجم آخر. 

فترى أَنَّه ني طبّق عنوان «آل محتد» 
على الإمام المهدي #ذ, والمقصود من آل عحئد يك 
هنا معناه الأخصٌ؛ لأنَّ صفة القيادة والإمامة لم 
تكن تصلح لجميع أقراد الآل بمعناه العامٌ. كبا 
لا يناسيه التعبير بأنّ مثلهم كبقل تجوم السماء 


- وهكذا وقع الأمر. فإنّه نقل أن أهل العراق لم يكونوا 
أَشدٌ اجتاعاً عليه من العبر الذي ققتل فيه 3 » 
شرع نهج البلاغة 11:9 ذيل الخطبة 14 

)١(‏ إشارة إلى حديث الثقلين, وسيأتي الكلام عنه فريباً 
إن شاء الله تعالى. 


(؟) قال ابن أبي الحديد: «ثم أخبرهم أَنّْهِم يلبتون بعده 
ما شاء اللّه. ولم يحد 0 
من يجبمعهم ويضتهم . يعني مسن أهل الببيت 
وهذا إشارة إلى ار 


شرح النهج 207 44 


إذا خوى تجم طلع نهم آخرء فإنّهِ مناسب لمن كان 
له شأن ومقام كالإمامة. 


ثانياً-كونهم عدل الكتاب : 
ومن خصائص أهل البيت :هذ أنّم دل 
لكتاب الله تعالى وأحد الفقلين الذي وعنلها 
رسول الله عل َي في أنته من بعده وأمرهم باتّباعهها 
وقدورداهذا الم مستفيضاً, بل معواهرة 
عن الني 2 ويظهر من مجموعها: أنه جل صبرّح 
بذلك عدّة مرّات وفي مواضع مختلفة, وستذكر ها 


أت فاذج من نصوص الحديث مستخرجة من 


الصحاح والمسانيد المعتبرة عند السّة, مضاقاً إلى ما 
ورد في مصادر الشيعة: 

١-روى‏ مسلم بإسناده إلى زيد بن أنهي 
قام رسول اللّد صل الله عليه [وآله] وسَلَم 
نا خطبابماءِ بُدعى ١!‏ بين مكد وامديئة. 
عليه وض ركس ثمقال: 
"أنا بعد ألا أتها النّاس! فإنما أنا بسر يوشك 


فحمد الله وأتئقى 


(1). قال ياقوت الحموي: «خمّ: اسم موطع غدير خم...» 
منقل عن الزعخشري قوله: «خمّ اسم رجل سباع 
أضيف إليه الغدير الذي هو بين مكل والمدينة بالجحفة. 
وقيل :هو على ثلاثة أميال من الجحفة ... ». 
ثم نفل عن الحازمي أ 
والمدينة عند الجحفة به غدير , عنده خطب ر 
صل الله عليه [وآله] ولّم». مسعجم || 
الم دخمه 


قال: «حمّ راد بين مكّة 


كرد 


أن يأ قوسل رق فأغيب وأنا تارك فيكم ثقلين: 
أاكتا اله يه الدى والثور. فخذوا كتاب 
لله . ورعٌب فيه, ممّقال: “وأهل بتي أذركم الله 
في أهل أُذكّركم الله في أهل بيت أذكركم الله 


ل 


واه عنه أجبد في مستده!"). 
-ورواه عنه النسالى بلفظ آخر. وهو: «لمًا 
رجع رسول اللَهصل الله عليه [وآله] وسلَم عن 


حجّة:الوداع ونزل غدير خم أمر يدوحات 


تركت فيكم التقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب 


بل وعترتي أهل بيتي . فانظروا كيف تخلفوني فيهماء 
ها ن يفترقا حت يردا علي الموض. ثم قال: إن 
الله مولاني. وأنا ول كل مؤمن, ثم أخذ بيد 
عل فقال: من كنت مولاء فهذا وليّه. اللهمّ وال من 
والاه. وعاد من عاداه»! 24 


4 وتلشرجه اناكم يسيده #اقبال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ 
(1) صحيح مسلم 5: 18977, كتاب فضائل الصحابة. 

باب من فشائل عل بن أبي طالب [8 |, 
الحديث 1 تسلسل 7108 


83 مسد أعد 4 448: مسق ويد بن أرقم. 


الحديث 1617417 


وا 
(©) أي أزيلت القّامة من نحتهنٌ 
(4) الستن الكبرى (للنسائي ) 8:6 4. المحديث 81148 


والصفحة 1٠‏ الحديث 44714. 


وم يخرجاه بطوله»1. 
5 وروى الترمذي عن زيد بن أ. 
أنه قال: «قال رسول اللّه صل اللّه عليه [وآله] 
لَم: إن تارك فيكم ما إن قِسّكم به لن تنضلُوا 
بعدي, أحدهما أعظم من الآخرء اب الله حيل 
بمدود من السماء إلى الأرض. وعترتي أهل بتي 
وان يتفرقا حت يردا علي الحوضء فانظروا كيف 
تخلفوني فيما؟»!". 
7- وروى الدارمي عن زيد بن أرقم 
أنه قال: «قام رسول الله صل اللّه عليه [وآله] 
وسلّم يوم خطيبا فحمد الله وأفق عليه, ثم# قال: 
“ياأنها الناس. ا بشرٌ يوشك أن يأتيني ر الم 


دىٌِ 3 فأجيبه: ولق تارك فيكم النقلين. أوّه) كناب 
الله فيه الهدى والدور. فتمسكوا بككابدااكي, 


وخذوا به ", فحثٌ عليه ورغٌب فيه ثم قال: ‏ وآهل 
بيتي أذكٌركم الله في أهل بيتي ” ثلات مرّات »21 
-وروى الترمذي عن جابر بن عبداللّه, 
قال: «رأيت رسول الأّه صل اللّه عليه [وآله] 
وسلّم في حجّته يوم عرفة وهو على ناقته القنصواء 
يخطبء فسمعته يقول: يا أيّها الناسء إقّ قد تركت 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ؟: .1١5‏ مسناقب 
أمير المؤمنين 32 
() سان القرمذي 0: 17, كتاب المناقب, مناقب 


(5) سن الدارمي 87-81١:‏ كتاب فضائل القرآن. 


باب فضل من قرأ القرآن 


....-...--..-٠‏ الموسوحة الفتهئة الميشرة /ج+ 


فيكم ما إن أخذتم بهلن تضلّوا: كتاب اللّه, 
وعترتي أهل بيتي 0/6 

-وروى أحمد عن أبي سعيدء قال: 
«قال رسول الله صق اللَّه عليه [وآله] وسلّم: 
إن تارك فيكم الثقلين: أحدها أكبر من الآخر: 
كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى اللأرض, 
وعترتي أهل ببتي. وأئّها لن يفترقا حقٌّ يردا 
علي الحوض »06 

9 -وروي عله أب 
دغل فحنت وف تارك فيكم التمَلين: كناب اللّ 


عر وجل؛ وعترتي, كتابٌ اللّه حبلٌ ممدود من 


/لببماء إلى الأرض. وعترتي أهل بيتي, وأنّ اللطيف 


الخبير أخبرني أئّهما ان يفترقا حقٌ يردا علي 


الحوضي, فانظروني بم تخلقوني فيه 105" 


٠‏ -وروى أحمد عن زيد بن ثابت أَنّهِ قال: 
«قال رسول الل صك الله عليه [وآله] وسلّم: 
إن تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود 
ما بين السماء والأرض -أو ما بين السماء إلى 
الأرض - وعترتي أمل سيقي ء وأا لن يتفرّقا 
حت يردأ علي الحوض »40 


)١(‏ سفن القرمذي 0: 11, كتاب المناقب. مناقب 
أهل ب البي ليك . الحديث 5/81. 


(0) مسد أعة 18:5 مسئد أبىي سعيد الندري. 


الحديث 1110١‏ 
(5) المصدر المتقدّم: 5" الحديث /12150 


(5 مسته أحد 715:0 مسد زيد بن كانكده 


أهل البيت 


١‏ -ورواه عنه أيضاً بطريق آخر(". 

١‏ - وروى الطبراني عن زيد بن ثابت 
أنه قال: «قال رسول الله صل اللّه عليه [وآله] 
وسلّم: إن تارك فيكم الثقلين من بعدي: ككتاب 
الله عرّ وجل. وعقرتي أهل بيتي, وأئّها لن يفترقا 
حقٌ يردا على الحوض»1". 

ولا نكون مبالغين إذا ادّعينا تواتر الرواية, 
فقد نقلها غير من تقدّم من أصحاب السنن والمسانيد 
واللفشرين. مثل: البيهقي!". والنسافي! 0 
وأبي يعلى!*). والطبراني!'!. وغيرهم. عن زيد بن 


أرقم..وزيد بن ثابت. وجابر بن عبداللّه 


> الحديث 11373 

41 مسند أحد 990:0. سند زيد بسن ايت , 
الحديث 3731/7١‏ 

() المعجم الكبير 4: 164, الحديث +157 

() انظر السنن الكبرى (للبييق) 7: 5٠‏ باب بسيان 
آل تحمّد , عن زيد بن أرقم .و 114:1١‏ 

(4) انظر: السان الكبرى ( لمنساني) 6: 40 الحديث 
814 عن زيد بن أرقم , وكذا في الصفحة ١‏ برقم 
00 والصفحة ١١١‏ برقم 84714: وختصائص 
النساني: 5 

(0) انظر مسند أب يعلى 1: 580, الحديث 7071. 
عن أبي سعيد, وكذا في الصفحة +70 برقم 00397 
والصفحة 79/3 برقم 115٠‏ 

(3) انظر: المعجم الصغير 17١:١‏ عن أبىي سعيد. وكذا في 
8, والمعجم الأوسط *: 307/4 و 4: 57, والمعجم 

3 


الكبير ©: 77, عن حذيفة بن أسيد الغفاري . 


40 


الأنصاري, وأبي سعيد الخدري, وحذيفة بسن 
1 


أسيد الغفاري. 

بل قال أبن حجر بعد أن ذكر جملة من مصادر 
الحديث ونصوصه: «ثم اعلم أنّ لحديث القسّك 
بذلك طرقاًكثيرة وردت عن نيف وعشرين 
صحابياً...وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك 
بحجة الوداع بعرفة, وفي أخرى أنه قاله بامدينة في 
مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه. وفي أخرى 
أنه قام خطيباً بعد انصرافه من الطالف ... 
ولا تنافي؛ إذ لامانع من أنّه كرّر عليهم ذلك في 
تلك المواطن وغيرها. اهتاماً بشأن الكتاب 
لمكايز والعترة الطاهرة و1" 


بوكّاية «وسئّي »: 

حاول البعض أن يغضٌ الطرف عن كل ما 
تقدّم. ويبعد هذه الفضيلة عن أهل البيت نغ 
بدعوى أنّ الوارد عند يي إِنَا هو: «كتاب اللّد 


وسنت » بدل «كتاب اللّه وعقرقي». 

وقد تفخّصت بمقدار وسعي عن رواية مسندة 
خالية من الضعف, فيها عبارة « وسقي ٠»‏ أو «وسنّة 
» ونحوهماء فلم أعثر عليهاء وما عثرت عليه 
ا هو 

١‏ -ما رواه الحاكم بإسناده عن ابن عبّاس, 
في حجّة الوداع؛ وجاء فيها: 


كه 


«يأبّها النّاس, إن قد تركت فيكم ما إن اعتصمم به 
فلن تضلُوا أبداً:كتاب اللّه وسنّة نيئه 806 ...»23 
وهذا الحديث في سند 


5 
ابن أبي أويس» 


وعكرمة, وهو الراوي عن أبن عبّاس. 
أمَا عكرمة فقد تقدّم الكلام عنه!؟ا. 
1 4 
وأقاابن ابي أويس -إسماعيل بن 
0 5 
أبي أويس _فقد انهم بالضعف. وضعف العقل, 


وسرقة الحديث ووضعه, والكذب!". 


7:١ المستدرك على الصحيحين‎ )1١ 

() تقدّم في الامش ١‏ من الصفحة 515-17١‏ 

15 قال عنه الذهى : «تحدّث مكثر فيه لين ...» إلى أن 
قال: « قال أحمد :لا بأس به , وقال ابن أبى خيمة برا 
يحيى: صدوق , ضعيف العقل . ليس بذاك . وقال لبو 
حاتم: محلّه الصدق مغقّل وقال النسانى» يتتتميفي 
وقال الدارقطني : لا أختاره في الصحيح ... وَكَال"أبنَ 
عدي: قال أحمد بن أبي يمي : معت ابن معين يقول 
هو وأبوه يسرقان الحديث. وقال الدولابى في الضعفاء 
سمعت النضعر بن سلمة المروزي يقول: كذّاب. كان 
يحدّث عن مالك بمسائل ابن وهب. وقال العقيل 
حدئني أسامة الدقاق , بصيري , “معت يحيى بن معين 
يقول: إساعيل بن أب أويس لا يساوي فلسين 

قلت |والكلام للذهبى |: وساق لد ابن عدي ثلاثة 
أحاديث. ثم قال: وروى عن خاله مالك غرا 
لا يتابعه عليها أحد». ميزان الاعتدال 551:1 
ال رقم 404 

ونقل هذه المضامين في تهذيب الكمال 159:8 
58 برقم 101 


وجاء في هامشه _نقلاً عن الحافظ اين حجر_أنّ - 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج 
"ما رواه الحاكم تأييداً للر 


بعد أن استغربها لوجود عبارة «وسنّة نبيّه» 


فبها. فقال: «وقد وجدت له شاهداً من حديث 
أبي هريرة», ثم ذكر الرواية وهي: «قال رسول 
الله صل اللّه عليه وآله: إن قد تركت فيكم شيئين 
تضَلوا يبدهنا : كتاب الله و 
ا 5 
والكلام عن أني هريرة طويل وبحاجة إلى 
فرصة أخرى!", ولكن يكن لضعف السند وجود 
صالح بن موسى الطلحي. وقد تقدّمت ترجمته, 


وقلنا: إنّم ضكفوه وتركوا حديثدا"؟ا 


سئّتي. وان يتفرّقا 


اعيل كان يقول: « ربا كد 
المدينة إذا اختلفو! في فى 
بين لحدينه بأئهها 
حديثه الذي شارك فيه الثقات 


أضع الحديث لأهل 
فيا بينهم ». واعتذر عن نقل 
إِنَا أخرجا عله المحيح مسن 


تهذيب الكثال 158:7 , الطامش رقم 0 

أقول : فأي قيمة تبق للرجل بعد هذه التمعريحات , 
مضافا إل ذلك وجود أبيه في السند» وقيل .وهو 
أويس ». تهذيب الكمال 17: 3175 


هرمن أبيه 


(1) المستدرك على الصحيحين 17:0 


عدّة كتب بشأن أبي هريرة. منها: «أبو هريرة» 

للسيّد عبدالحسين شرف الدين. و«أبو هريرة شيخ 

المضيرة » للأُستاذ حمود أبو ريّة, وأنظر كتابه «دأضواء 

على السنّة الحتديّة» أيضاً الصفحة ١1-10١؟‏ من 

الطبعة الأول . 

0 تقدّم في الصفحة +7, أهامش رقم ؟: أن صالح بن 
موسى الطلحي ضعيف, قالوا عنه: «منكر الحديثك - 


أبي هريرة أيضاً. عن الي : أنه قال:«قال 
رسول الله صقٌ الله عليه [وآله] وسلْم : إن قد 
اخلّفت فيكم ما لن تضلّوا بعدهما ما أخذتم بها 
-أو عملتم بها-: كتاب الآّه وسدّتي . ولن يتفرقا 
حقٌ يردا على الحوض 270 

وذكر الرواية الأولى الي ذكرها الحاكم عن 
ابن عباس » ويرد عليها ما ذكرناه فيه . 

وأمَا رواية أبي هريرة فهي تشقرك في السند 
من صالم بن موسى الطلحي إلى أبي هريرة. فيرد 
عليها ما ذكرناه قبل قليل أيضاً 

؛ ما رواه الدارقطني في سئنه بسنده ثم 
أبي هريرة. قال: «قال رسول الله صل اللّه ء ليه 
[وآله] وسلم: خلّفت فيكم شيئين نمث كأ / 
بعدهما: كتاب الله وسنّتي, ولن يفترقا حت يردا 
علي الحوض»!". 

. وسند الحديث يشترك مع سند حديث الحاكم 

والببيق في صالح بن موسى الطلحي. وقد تقدّم 


بيان ضعفه . 


5-ما رواه ابن هشام في سيرته. حيث ذكر 
خطبة الني يك بحجّة الوداع. وفيها: «قد تتركت 
> جداً, كثير المناكير عن الثقات », وانظر إضافة إلى 
المصادر المذكورة هناك كناب فيض القدير 5: 051 


اية المذكورة فيا مقن 
(1) السغن الكبرى ( للبيهق ) 714:١‏ 
(1) سان الدارقطتي 4: 250-169 


حيث صترّح فيه بتضعيقه ذيل ألر, 


فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلُوا أبداً أمراً 
كتاب اللّه وسنّة نيه »21 

والحديث مرسل لاسند له. 

7-ما رواه مالك في الموطً. حيث قال 
راوي الموطّأ: «وحدّئني عن مالك: أنه بلفه أنّ 
رسول اللَدصل الله عليه [وآله] وسلّم قال: 
تركت فيكم أمرين لن تضلُوا ما كم بهما: 
كتاب الله وسنّة نبيه»!". 

ولكنّ هذه الرواية لم تسلم من الضعف 
والإرسال أيضاً؛ لأنّ راوي الموطّأ يقول: 
«وحدّئنى عن مالك أنّه بلغه ...», فالرواية إذن 
مافوعة؛ لأنَ مالكاً م يذكر سنده إلى النبي قللة» 
غلا أعتبار بها من حيث السند 1 

والجاصل: أنه لم ترد رواية مسندة سالمة من 
ألقاش فبها «وستّتي», أو ما يرادفها بدل 


«وعترتي» 


ثم على فرض وجود رواية صحيحة فيها 
«وسئَّتِي» فلا معارظطة بينها وبين رواية 
«وأهل بيتي». فإِنَ القتتك بأهل البيت به 
سك بالسئة أيضاً؛ ولذلك قال ابن حجر قبل 
العبارة التي نقلناها عنه عند استعراض روايات 
«وأهل ببقي»: 
0 سيرة لين حغام + 111110018 
رسول الله يي في حجّة الوداع 
(؟) كتاب الموطّأ: 46/. كتاب الجامع. النبي عن القول 


بالقدر, الحديث 14؟ 


«...وفي رواية!'! كتاب الله وسنت وهي المراد 
من الأحاديث المقتصرة على الكتاب؛ لأرٌ السنّة 
مبيّئة له, فأغنى ذكره عن ذكرها», ثم قال: 

«والحاصل: أن الحثّ وقع على القسشّك 
بالكتاب وبالسنّة وبالعلباء بها من أهل البيت» 
ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور العلاثة إلى 
قيام الساعة»27 

وله كلام آخر لا بخلو نقله من فائدة, 
نه قال: 

«تنبيه: ممّى رسول اللّهصقٌ الله عليه [وآله] 
وسلّم القرآن وعقرته -وهي بالمثنّاة الفوقيّة: الأهل. 
والنسل, والرهط الأدنون: تقلين؛ لأنَ التَقل كبل 
نفيس خطير مصون, وهذان كذلك؛ إذ كل مها 
معدن للعلوم اللدنيّة والأسرار والحكم الصليّة» 
والأحكام الشرعيّة؛ ولذا حت صل الله عَلَيّهُ 
[وآله] وسلّم على الاقتداء والقسّك بهم والتعلّم 
منهم, وقال: الحمد لله الذي جعل فينا الحككة أهل 
البيت. وقيل: سما تقلين؛ يقل وجوب رعاية 
حقوقهم] 1 

م الذين وقع الحث عليهم منهم. إناهم 
العارفون بكتاب اللّه وسنّة رسوله؛ إذ هم الذين 
لا يفارقون الكتاب إلى الحسوضء ويؤيّده الخبر 
السابق: "لا تعلّموهم, فَإِنّهم أعلم منكم". 


(1) هذا التعبير ظاهر في تضعيف الرواية. كرا هو واضح 
لذوي الاختصاص 
(؟) الصواعق الحرقة: 18٠‏ 


ويروا بذلك عن بقيّة العلا ؛ لأنّ الله أذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيرا. وشرّفهم بالكرامات 
الباهرة والمزايا المتكاترة, وقد مرّ بعضها وسيأق 
الخبر الذي في قريش: وتعلموا منهم, فإنّهم أعلم 
منكم. فإذ! ثبت هذا ألعموم لفريش فأهل البيت 
أولى منهم؛ لأئّهم امتازوا عنهم بخصوصيات 
لا يشاركهم فيها بقيّة قريش. 

وفي أحاديث الحثٌّ على القسّك بأهل البيث 
إشارة إلى عدم انقطاع متأهّل منهم للتمشك به 
إلى يوم القيامة, كما أنّ الككتاب العزيز كذلك؛ 
ومهذا كانوا أماناً لأهل الأرض كما يأتي, 

ُُ 3 

وبشهد لذلك الخبر السابق: في كل خاف من متي 
دل من أهل بتي ...ج01 

ثم أحقّ من يتمسنك به منهم: إمامهم وعالهم 
عل بن آبي طالب كرّم اللّه وجهه؛ لما قدمناه: 
من مزيد علمه, ودقائق مستنبطاته, ومن ثَمّقال أبو 
بكر : “علد عقرة رسول الله صقٌ اللّه عليه [وآلد] 
وسلّم ", أي الذين حت على القسّك بهم فخصّه لما 
قلنا. وكذلك خصّه صق اللّه عليه [وآله] وسلّم 
بما مرّ يوم غد ير خم»(". 
)١(‏ وتام الحديث: «في كل خلف من أُمتيٍ عدول من أل 
بيقي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين؛ وانتحال 
المبطلين. وتأويل الجاهلين. ألا وإنّ نكم وفدكم إلى 
الله عزّ وجل؛ فانظروا من توفدون». الصواعق 
الحرقة: 2376٠‏ 
الصواعق المحرقة: 10١‏ 


وقال المناوي -بعد ذكر حديث الثقلين: 
«وفي هذا مع قوله أوَلاً: "إن تارك فيكم” تلويج, 
بل تصعريج. بأئهها كنوأمين خأفهياء ووصّى أنته 
بحسن معاملتها. وإيثار حتّهها على أنفهاء 
واستمساك [والاستمساك] بها في الدين, أما 
الكتاب فلأنّه معدن العلوم اللدئيّة, والأسرار 
, وكنوز الحقائق, وخفايا الدقائق 
وأمًا العترة فلأن العنصر إذا طاب أعان على فهم 
الدين. فطيب العنصر يرّدّي إلى حسن الأخلاق» 


ثم قال: «قال الحكيم: والمراد بعترته هنأ 
العلياء العاملون ؛إذ هم الذين لا يفارقون القرآن...0. 

ثم قال: « تنبيه: قال الشريف: هذا الخسبر 
يُفهم وجود من يكون أهلاً للتمشك به ينأك 
البيت والعترة الطاهرة في كلّ زمان إلى قيام 
الساعة, حقٌ يتوجّه الحث المذكور إلى القسّك به, 
كما أن الكتاب كذلك, فلذلك كا 


أماناً لهل 


الأرضء فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض ١72‏ 
وكلْ هذه التصريحات تدلّ على صحّة مذهب 
أهل البيت لقلا . 


ثالثاً ‏ تفرّقهم في العلم : 
لاإشكال في تفوّق أهل البيت #6 على 
غيرهم في العلم, ورتما احتاج ذلك إلى تي 


(1) فيض القدير شرح الجامع الصغير 5: .؟. 


أن الد عتم الإعلامي من 
قبل خصومهم, والضغط الشديد على من التفٌّ 
حوفم. منع من ظهور تفوّقهم لدى عامّة الناس 
وإن ثم يكن يخ على العلماء والعارفين أنفسهم 
رغم تحاشيهم عن إظهار ذلك لغيرهم؛ ولذلك تقول: 
يمكن إثبات تفوّق أهل البيت 8لا على غيرهم 
في العلم بعدّة طرق . 


طرق إثيات التفوّق العلمي لأهل البيت 80 : 
الطريق الأوّل -جعلهم عِدلاً للكتاب : 

أن النبي له جعل 
لكاب وأهل البيت عدلين. واعتبر القسّك بهبما 
مجنياً من الضلال. فهنا تتساءل كيف يكون القسّك 


تقدّم في حديث الثقلين 


يمايا وما هو المراد من ذلك ؟ 
هل المراد أن مبجرّد احترامهم وحمبتهم وعدم 
العداء لهم يكون منجياً؟ 


لاشاكٌ أنّ ذلك من جملة المنجيات. ولكرت 
المراد: أن أهل البيت 220 لا كانوا أعرف بالكتاب 
من غيرهم. فالتفسير الصحيح للكتاب يكون 
عندهم لاعند غيرهم. والمراد من التفسير هو 
الأعمٌ من التفسير في الجال الفقهي أو الاعتقادي 
أو غيرهها من بحالات المعارف الإلهية. 

ويعبارة موجزة: أن المعارف الإلشهية 
الأصيلة موجودة عندهم, فهم الينابيع الصافية لها 


والسرٌ في ذلك: أنّ الكتاب الكريم وحده 


ودون مفسّر لا يكفي حت عند من يقول: «حسبنا 
كتاب اللّه»١!,‏ فهل بالإمكان إدارة اجتمع 
الإسلامي بالكتاب وحده دون رجوع إلى مفسّر مع 
غضّ النظر عن شخص هذا المفر؟ وهل اكتق 
واحدهم بذلك عندما ترأس امجتمع الإسلامي؟ 

إذن لا مناص من مفسّرٍ للكتاب. ودعوى 
كفايته بحازفة 

فإذا كان ولابدَ من مفسّر. فالمتمين هو الذي 
جعله صاحب الرسالة عدلاً للكتاب. وهم أهل 
البيت ذا . وهذا يعني أي هم أعلم بالكتاب من 


غيرهم 00 


من هو أعلم به منهم . 

يويد ما قلناه تصعريحات جملة من الملماء 
بذلك, مثهم: 

-ابن حجر وقد تقدّم كلامه سابقاً!؟) 

- والسمهودي. حيث قال: «الذين وقع 
الحثّ على القسّك بهم من أهل البيت النبوي والعقرة 
الطاهرة هم العلاء بكتاب اللّه عرّ وجل إذ 
لايحثَ صل الله عليه [وآله] وسلّم على القتك 


(1) قله عمر ين الخطاب حينا قال الرسول يه في مرضه 
الذي توق فيه : « اثتوني بكتف ودواة أكتب لكم كتاباً 
لن تضلوا بعده أبدأً». فقال عمر: إِنّ الرجل قد غلبه 
الوجع -أو يهجر ‏ حسبنا كتاب اللّه». وقد ذكرنا 
ألفاظ الرواية ومصادرها عند الكلام عن الإمامة 
الكبرى . راجع عنوان: «إمامة / الإمامة الكبرى » 

(1) راجع الصفحة /4 
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بغيرهم» وهم الذين لا يقع بينهم وبين الكتاب 
افتراق حقٌ يردا الحوض؛ وهذا قال صلى 
الله عليه [وآله] وسلّم: لاتقدموههما فتهلكواء 
ولا تقصروا عنهها فتهلكواء ولا تعلّموهم فإنّهم 
أعلم منكم»0". 

- والقاري, فإنّه قال: «الأظهر هو: أنّ أهل 
البيت غالياً يكونون أعرف بصاحب البيت 
وأحواله؛ قالمراد بهم أهل العلم متهم المطلعون 
على سيرته. الواقفون على طريقته. العارفون 
بحكنه وحكئته. وبهذا يصلح أن يكونوا مقابلاً 
لكتاب الله سبحانه. كما قال: « وَيُعَلُمُهُم الْكَتَاتَ 


وري وتياك 


الطريق الثاني التصريع بأعلميّتهم : 

ورد التصريج عن الني قل وأهل بيته باقلا 

وغيرهم. بأعلميّة أهل البيت 4 . فن ذلك 
-قوله يي : « أنا دار الحكمة علي بابها». 
- وقوله يل : «أنا مديئة العلم وعاةٌ بابها. 

فن أراد العلم فليأت الباب غ47 


(1) جواهر العقدين 51:1 
() البقرة: 374 
في شرح المشكاة 081:1١‏ كتاب المناقب» 


ذيل الحديث +2316 
(5) ذكروا للحديثين ما يقارب عشرين طريقاً تنتهبي إلى 
علي لي . وعبدالله بن عبّاس. وجابر بن عبداللّه 


الأنصاري . وغيرهم , - 


ثبت لسانه. واهد قلبه». فقال على ظلة: 
«فلا والذي فلق الحيّة وبرأ انسمة ما شككت 


فى قضاء بين اثنين بعد»!". 


إقد حاول ابن الجوزي تضعيف طرق الحديث في 
المسوضوعات :١‏ 1749 وتسبعه الذهبي في ميزان 
الاعتدال :الك ترجية مقد ين عنس رشن : 
ويعض أخرون. لكن أبطلت هذه الحاولات من قبل 
علماء كانت هم متابعات في الحديثين وأسنادهما. من 
العلاني . والحاكم . والسيوطي. وابن جريلا 
وابن معين , وغيرهم,. ل أكفت بعض الكتب فى إثبأت. 
صمّة طرقهما منها: «دكتاب فتح املك الميجةة 
حديث باب مدينة علم البو 


عمد بن صدّيق العياري 


» للحافظ أعمد بن 


. و«دفع الارتياب عن 
حديث الباب » لعلى' بن حمّد بن طاهر العلوي , وقد 
اقام الخبير المظمّر بدراسة الحديث دراسة معمّقة 
وموجزة في دلائل الصدق ؟: 188 741 

وانظر إضافة إلى ما تقدّم : فيض القدير ( للمناوي ) 
كه 


0 وموسوعة الغدير ( للأميني ) 71:7 7/7 
(1) الرياض النضعرة (4-5): 2517 
(0) مسندأحمد 189٠24:‏ ,مسددعقي 
أبي طالب [42], الحديث 7+8 و 4880 والمستد 


على الصحيحين 7: 18 -مع اختلاف يسير ثم قال 


«هذا حديث صحيح على شرط الشسيخين 
وم يخرجاد ». والاستيعاب بهامشى الاصابة 711:5. - 


قوله ول تسعالى: ( تتأ يي ٠16‏ الدفت 
النبى ين إلى على 2# فقال: «سألت الله أن يجعلها 
أذنك». قال عل بن رسو 
الله صل الله عليه [وآله] وسلّم قنسيتد»!"؟ 

وفي رواية أخرى : «قال رسول الله صل اللّه 
عليه (وآله] وسلّم لعل [:8]: نَّ الآّه أمرني أن 
أدنيك: ولا أقصيك, وأن ناتف أنه ع 
على اللّه أن تعى , فغزلت 9 وَبّ ياك 

وهناك آيات أخر يراجع بشأنها الكتب 
الختصّةل4) 

- وقول على #2 عن نفسه: «سلوني, واللّه 
الاتلالوني عن شيء إلا أخبرتكم. وسلوني عن 
كيتاب الل فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل 
رت أم هار. في سمل أ في جبل 1. 


ترجة عل بن أبي طالب لق , وأسد القاية 315:4 
والرياض النضرة 1 4): 148-1141 وغيرها 
(0) الحاقة: ١‏ 


(5) تففير الطبري 14:14 الحديث 253185 

(؟) المصدر المتقدّم: الحديث 51988, وانظر الدرّ المنثور 
570, ومجمع البيان 5 :)٠١‏ 40؟: وأسباب 
الغزول: 517. ودلائل الصدق 

(4) مثل موسوعة الغدير, وغاية المرام, ودلائل الصدق. 
وغيرها. فَإئَّا ذكرت الآيات مع مصادرها من كتب 


الست 


لكل 


(6) الطبقات الكبرى ( لابن سعد ) ؟: 578, ترجمة الإمام 
عل ليه . والإصابة 01:5 ترجمة الإمام علي ل 


ل 


وقد علمت فيم نزلت, وأين نزلت؛ وعلى من نزلت . 


نر وهب لي قلباًعقولاً. ولساناصادقاًناطقا!0. 


- وقوله 38: «علّمني رسول الله 6 ألف 
باب من العلم واستنبطت من كل باب ألف باب»76" 


- والاستبعاب بهامش الإصابة : 4١‏ وروى عن 
سعيد بن المسيّب أنه قال: «ما كان أحد من الناس 
يقول: سلوني. غير عل بن أبي طالب». والرياض 
التضعرة (8- 4): 140. وغاية المرام 0 8 حيث 
جمع طرق الحديث من طريق الفريقين. وقد جاء في 
نهج البلاغة: «أبها النّاس, سلوني قبل أن تفقدرقي 
-فلأنا بطرق السماء أعلم م بطرق الأرض - قبل ,أن 
تشغر برجلها فتنة تطأ في خطامها. وتذهب بأ-لام 
قومها ». نهج البلاغة : 28٠‏ الخطية 084 

وعلّق عليه ابن أبي الحديد _بعد أن نقل 5/50 
المتقدّم عن الاستيعاب ‏ قائلاً: « والمراد بقوله: " فلأنا 
أعلم بطرق السماء مف بطرق الأرض ”: ما اختصٌ به 
من العلم بمستقبل الأمور. ولا سيّما في الملاحم 
والدول. وقد صدّق هذا القول عنه ما تواتر عنه من 
الإخبار بالغيوب المتكوّرة. لا مَرّة ولا مئة مرّة. حت 
زال الشكٌ والريب في أنه إخبار عن علم, وأنّه ليس 
على طريق الاثفاق ». شرح النهج 1١7:37‏ 
)١١‏ الطبقات الكبرى (لابن سعد) 588:7 و 
«...ولساناً 


نأ». وحلية الأولياء :١‏ 248-53 
وتاري الخلفاء: 117, وتارج دمشق 15د حفط 
وفيه:« .. .لسائاً ناطق . وغيرها. 

(؟) التفسير الكبير ١:8‏ وانظر غاية المرام 1215-18 
لتجد مصادره من كتب الفريقين الشيعة والسئّة 
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- وقال لمصقّح العامري: «يا أخا بني عامرء 
سلني عبًا قال الله ورسوله, فإنّا نحن أهل البيت 
أعلم بها قال الله ورسوله ...1 

- وقيل له #ة: «ما لك أكثر الصحابة عليا؟ 
قال: «كنت إذا سألته [8] أنبأني. وإذا سكت 
ابتدأني ,150 

- وقال يه في نهج البلاغة: «نحن شسجرة 
النبرّة, وحط الرسالة. ومختلف الملائكة, وصعادن 
العلم. وينابيع الحكم. ناصصرنا وحينا يننظر الرحمة, 
وعدوّنا ومبغضنا ينتظر السطوة»21 

- وقال أيضاً: «وعندنا -أهل البيت_أبواب 
كم وضياء الأمر»!!!. 

- وقال أيضاً: « نحن الشعار والأصحاب 
والخنزنة والأبواب , ولا تؤق البيوت إل من أبوابها. 
أن أتاها من غير بابها ممّي سارقاً»00. 


)١(‏ الطبقات الكبرى (لابن سعد) 110:1, ترجمة 
مصفّح العامري. 

(1) الطبقات الكبرى (لابن سمد) 578:7 وفيض 
القدير شرح الجامع الصغير +: ٠/ا4.‏ وسان الترمذي 
0: /357, مناقب عل بن أبي طالب [1441. الحديث 
5/77, والمستدرك على الصحيحين "1: 110, ققال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاء» . 
وحلية الأولياء :١‏ 58. وسان القرمذي 0: 389, 
مناقب عل بن أبي طالب | ل ]. الحديث 77/11 

0 تهج البلاغة: 115, الخطبة ٠١‏ 


(5) المصدرالمتقدّم: 71. الخطبة 37١‏ 


(6) المصدر المتقدّم: 716 الخطبة 101 


-وقال: «فيهم كرام القرآن, وهم كنوز 
ال 31 

-وقال أيضاً يصف آل محمد يي : «هم عيس 
العلم» وموت الجهل. يخبركم حلمهم عن علمهم. 
وظاهرهم عن باطنهم, وحجّتهم [صمتهم] عن 
حكم منطقهم , لا يخالفون [الحق ]. ولا يختلفون فيه, 
وهم دعائم الإسلام»!؟. 

-وقال الإمام الحسن 8 صبيحة اليوم الذي 
استشهد فيه الامام على 18: «لقد فارقكم في هذه 
اللسيلة رجسلٌ لم يسسبقه الأولون. ولا يدركه 
الآخرون, كان يبعئه رسول اللّه #8 للحرب 
وجبريل عن بمينه, وميكائيل عن يساره»(". 

-وروي عن عمر قوله: « عل أقضانا»!؟). 

- وعن عائشة قوها: «إِنّه لأعلم العار 
بالسئةم(ة! 

١‏ - وعن ابن عمر قوله: «عليّ أعلم لبا 

بما أنزل على محمد صل اللّه عليه [وآله] وسلّم»!” 


القرآن أنزل على سيعة أخرف: ما منها حبرف 
إلا له ظهر وبطن, وإِنّ عل بن أبي طالب عنده 


موعن عبدالكه سن صتعؤه» وله 


(1) تهج البلاغة: 118 الخطبة 081 

79 المصدر المتقدّم : /اه؟, الخنطبة‎ )١ 

(5) شرح التبج 97:-115. ذيل الخطبة المتقدّمة 
(4) الاستيعاب بهامش الإصابة 4159. 

(0) المصدر المتقدم: .1٠-‏ 

0 شواهد التنزيل 1:ؤم 


علم الظاهر والباطن»2"7 

- وعن عبداللّه بن عبّاس قوله: «كنًا إذا 
أأتانا الثبت عن عل لم نعدل به»!"!. 

- وقوله: «كنّا إذا ثبت لنا النيء عن علي 
ل نعدل عنه إلى غيره »50 

- وروي عنه أيضاً أنه قال: « والله لقد أعطي 
علي بن أي طالب تسعة أعشار الملم؛ وايهاللَّهِ 
لقد شارككم في العُشر العاشر»!4). 

-وشئل عطاء: «أكان أحد من الصحب أفقه 
من علي؟ قال: لا واللّه»!6. 

وقال المناوي -بعد نقل حديث «أنا مدينة 
الَشِلم....»-: «فإنّ المصطنى صل اللّه عليه 
[131ل2] وسلّم المدينة الجامعة لمعاني الديانات كلّها. 
فلاب للسدبئة من باب. فأخير: أن بابها هو ع | 
كوم اللّه وجهه, فن أخذ طريقه دخل المدينة؛ ومن 
أخطأه أخطأ طريق الهدى, وقد شهد له بالأعلمية 
الموافق واتخائف, والمعادى والجالف...310, 

- وقأل ابن أبي الحديد -بعد قوله ة: 
)١(‏ حلية الأولياء 38:١‏ 
نا الاستيعاب بهامش الإصابة ؟: 1١‏ 
5) أسد الغاية 337:4 
(5) فيض القدير شرح الجامع الصغير 03١:5‏ 

ذيل الحديث 5-/", والاستيعاب بهامش الإصابة 

4٠ :*‏ وفيه: « أققه ه بدل «أعلم » 


(5) فيض القدير شرح الجامع الصغير 3٠:‏ 339, 


«نحن تسجرة | 
الحكم»: 

«... وبالجملة: فحاله في العلم حال رفيعة 
جدَاًم يلحقه أحد فيهاء ولا قاربه. و. 
يصف نفسه بأنّه معادن العلم وينابيع الحكم. 
فلا أحد أحقّ بها منه بعد رسول الله صل الله عليه 
أوآلها وسلّ»90, 


الطريق الثالث -رجوع الصحابة إليهم وعدم 

رجوعهم إلى واحد من الصحابة 

وما يمكن أن يستدلٌ به على أعلميّة 
علي لية, بل سائر أهل البيت -بالمعنى الأخظن © 
هو: أن الصحابة -بل والخلفاء ‏ كانوا يرجعون إلية 
وإلى سائر أهل الببت في المشاكل العلميّة, ول /03)! 
التاريخ أنه رجع واحدٌ منهم إلى واحد من الصحابة 
لاستفهام مسألة أو حل مشكلة علميّة ونماذج ذلك 
كثيرة, نذكر بعضها: 

-قال المناوي: «أخرج أحمد أنّ عمر أمر 
برجم | بها عل فانتزعهاء فأخبر عمر. 
فقال: ما فعله إلا لتيء. فأرسل إليه فسأله, 
فقال: أما سبعت رسول اللّه صل الله تعالى عليه 
[وآله] وسلّم يقول: “رفع القلم عن ثلاث 
الحديث”؟ قال: نعم. قال: فهذه مبتلاة بني فلان, 
فاعلّه أناها وهو بهاء فقال عمر: لولاع لي 


ماب 


107 شرح الهج 58:9 
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هلك عمر, واتّفق له مع أبي بكر نحوه, فأخرج 
الدارقطني عن أبي سعيد: أنّ عمر كان يسأل 
عليَاً عن شيء. فأجابه. فقال عمر: أعوذ باللّه 


96 


5 
في قوم ليس فيهم أبوالحسن. وفي رواية: 
لا أبقاني اللّه بعدك يا علي»01, 

- وقال في موطن آخر: «خرّج الكلاباذي 
أنّ رجلاً سأل معاوية عن مسألة. فقال: سل علياً 
هو أعلم ميّء فقال: أُريد جوابك؛ قال: ويحك 
كرهت رجلاً كان رسول اللّه صل الله عليه 
[وآله] وسلّم يغره!'' بالعلم غرَلًه0. 

##قال: «وكان عمر يسأله عنا أشكل عليه, 
ججاءه رجل فسأله, فقال: هاهنا علء فاسألد, 
كثال أريد أسمع منك يا أمير المّمنين, قال: فلا أقام 
للَم وليك . ومحا اسمه من الديوان 1416 

ثم ذكر ما تقدّم عنه من استعاذته من قنوم 
ليس فبهم علي 18. 

وفاذج ذلك كثيرة. 


() فسيض القدير 4: .69٠‏ ذيل الحسديث 0094, 
وذكر خلاصته في الصفحة /ا2. ذيل الحديث 4137, 
وانظر الاستيعاب بهامش الإصابة 59:7 

(1) قال ابن الأثير بعد ذكر الحديث.: «أي بلقمه 

إيّاه. يقال: غرّ الطائر فرخه إذا زقّه». النباية: 

«غرره 

فيض القدير 5: .1١‏ ذيل الحديث 7708: والصواعق 

امحرقة: 31/4 


(4) فيض القدير 31:5 


وما أجل ما قيل في الإمام علي : 
«استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه 
دليل إمامته »0 


الطريق الرابع ‏ ما خلّفه أهل البيت بيك 

من التراث العلمي الرفيع : 

وما يدل على أعلميّة أهل البيت نيك صدور 
العلوم الإلنهيّة بمختلف فروعها وشعيها عنهم, 
فا خلفوه من التراث العلمي في الفقه والتفسير 
والاعتقاد والأخلاق والسيرة يبهر العقول بالرغم 
من كل التحدّيات التي كانوا يواجهونها من 
قبل السلطات الحاكمة, والتي كانت تحدّر العلا» 
من الاقتراب الهم والانتهال مين علومهم. 
وقد تقدم أن أشرنا إلى ملاح من بجنهات 
علومهم!', ويكني للوصول إلى هذه الحقيقة 
إطلاق عنان حب المعرفة والوصول إلى الكثال. 
وإلقاء جلباب العصبئّة 


1 نسب ذلك إلى الخليل الفراهيدي . ولكنٌ الكلام بنفسه 
يدل على المطلوب. وقد قيل : « انظر إلى ما قيل لا إلى 

امن قال » 
والكلام المذكور صادق بالنسبة إلى جمصيع 
فَإنه لم يحدّثنا التشاريج لهم سائرا أحداً في مسألة 


فنهيّة أو كلاميّة أو تضيريّة أو غيرهاء بل العكس 
0 

من ذلك كانوا هم المسؤولين. انظر الأأصول العا 

اللفقه المقارن: 144 


(5) يراجع ملحق الأعلام في الجزء الخامس من الموسوعة . 


ا الا ا 
إشكال وجواب: 
را يقال: نحن نسلّم بأعلميية علي بن 
أبي طالب 2 على غيره؛ لما تقدّم ولغيره ما ورد 
في حّه. ولكن ما الدليل على أعلميّة سائر أصحاب 
الكساء غير النبي يل ؟ فإنّه لم برد منهم ما يميكن 
الحكم به بأعلمتتهم . 


والجواب: أنّ علم الأمّة به واحد؛ لأنّ 


مصدره ومنبعه واحد -كيا سيأتي_فلا فرق بسينهم 
من هذه الجهة في نفس الأمر, وإذا كان تم اختلاف. 
فنا هو في عالم الخارج والظهور, وهو عام يتأ 
باختلاف الظروف, فربّا كانت تسمح هذه 
ايبوف بإظهار مقدار من علومهم, وربما لم تكن 
تلمع بذلك؛ لشدّة الضغوط عليهم. وهذاما 
نشاهده بإلعيان في حياة الأمّة إيا. وقد ألحنا إليه 
مزارا في مناسبات مختلفة . 
فأهل الببيت غك هم اليتبوع الصافي 
للعلوم الإلهيّة 
الرجوع إليهم والانتهال من علومهم؟! 

وأمًا بالنسبة إلى خصوص الصدّيقة فاطمة 
الزهراء نؤة . فضافاً إلى كونها شريكة للأمّة يفا في 
العلم كما سيأتي ويكني للبيب خطبتها التي ألقتها 
بمحضير من الصحابة في مسجد الرسول كنا 
لم مهل بعد أبيها يل 
يسيرة من وفاته يي واللهموم بين جنبيهاء فق 
شمح لأن يحضيرها طلا العلم وروّاده لتُظهر طم 
مما حملته من العلم الإلنهي ؟! 


: 7 
فا ذنبهم إذا تقاعست الأمّة عن 


. فقد فارقت الدنيا بعد أشهر 


مصادر المعرفة عند الأمة بهد : 

مصادر المعرفة عند الإنسان إنَا هي: 
الحس . والعقل. والإهام. والوحي. 

فالمصدران الأولان يلكيما بيع أفراد 
الإنسان. 


وأمًا الإهام وهو نوع من من أنواع ١‏ الوحي 
كبا تقدّم في عنوان «إلهام»- فيختصٌ به بعض 
أفراد الإنسان, وتختلف مرتبته باختلاف مراتههم 

وأا الوحي بمعناه اللناصٌ, فيختصٌ به 
الأنبياء, ثم يصل عن طريقهم إلى غيرهم 

وكلّا كانت الواسطة بين من نزل عليه الوحي 
-وهو الني ظَ ‏ وبين من انتقل إليه أل وأونيه< 
كانت المعرفة أقر ب إلى الحقيقة وأبعد عن الخطاً 


وهناك مرتبة أخرى بين الإلهام والوجي 
بمعناه الاصطلاحي الخاصٌ. وهى مرتبة التَحد يك 
وفيها يلني املك على سمع الحدّث معرفة من دون أن 
يرى الحدّث شخصٌ الملك. بخلاف الوحي, فإنّ 
الوحى إليه قد يرى لمتكا" 

والوحي بعناه الخناصٌ يختصٌ بالبي و 
بخلاف التحديث» نه قد يكون غير النبي حدّئاً 

والأمه جف بما فيهم أصحاب الكساء قد 
اكتسبوا علومهم عن الطرق المتقدّمة جميعها. فهم 
كأفراد من الإنسان يتمتّعون بقوّة الحسّ وبقدرة 
العقل بأعلى درجاته؛ لاقتضاء منصبهم - 


١30/ :5 انظر مرآة العقول‎ )١( 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج* 
منصب الإمامة ‏ ذلك. كبا تدلّ عليه ممارسا 
العلميّة في جميع الجالات. 
وأا الإلهام. فهم أهل له؛ لما امتازوا به من 
صفاء النفس وطهارة الباطن. وهما بهيّئان الأرضية 
الصالحة للإخام الالنهى. 
وكذا التحديث, فهم ليسوا بأل من كانوا 
حدثين في الأمم السابقة ولم يكسوتوا أببياء. معنف 
ذي القرنين» وصاحب موسى ؛ وصاحب سلمان1 2 
وأما الوحي. فقد قلنا: إِنّه مختصٌ 
بالأنبياء يكفا. لكتّهم أخذوا ما نزل على دهم 
المصطن يل عن طريق أمير المومنين 9 
() قال حمران بن أعين لأبي جعفر لله : «ما سوضع 
العلباء؟ قال: مثل ذي الفرئين. وصاحب سليان, 
وصاحب مومى »؛ ومقصوده من العلباء الأمّة ميلا 
وقال بسريد بن معاوية -سائلاً أبا جعفر وأبا 
عبدالله 8 -: «ما مغزلتكم؟ ومن تثشيهون كن 
مضى ؟ قال: صاحب موسى , وذو القرنين, كانا عالمين 
وم يكونا نبئين» أصول الكافي ١‏ اماك كك 
اا ؛الحديث 1زم 


“ين دنا عأ . الكهف: 18 وهر 
الخشر 0 عل ماقيل 
ومن صاحب سليان هو الذي أشير إليد في قولد 


35؟, ومرآة العقول :+18 و 164 


وسنتكلّم عن قريب عن كيفيّة هذا الانتقال, 
ولكن نشير قبل ذلك إلى ما يدل على ما قدّمناه 
من كيفيّة حصول علم الأمه يط عن غير الطريق 
الحتّي والعقلي : 

ورد عن أبي الحسن موسى ه أنه قال: 
«مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماضٍ وغاير 
وحادث. فأمًا الماضي ففسّر. وأمًا الغابر فمزيور, 
وأا الحادث فقذف في القلوب ونقرٌ في الأسماع , 
وهو أفضل علمنا ولا ني بعد نبتنا»1" 


قم الإمام #ة علومهم بحسب مصدرها 
إلى ثلاثة أقسام ' 
١الماضي:‏ وهو ما تعلّق بالأمور الماضية | 
وهو الذي وصفه 86 بالمفسّر, بمعنى أنّ النبي 846 
قد فر هلهم 
؟-الغابر: وهو ما تعلق بالأُمور الآنية؛ 
لأنّ الغابر من الأضداد يأتي بمعنى الماضي والباتي 
معاً. ووصفه :88 بالمزبور. أي مكتوب. 
"ا_الحادث: وهو ما يتجدّد من العلوم. إمَا 
لكونه تفصيلاً للأمور الكلّية التي حصل العلم بأ 
مسبقاً, أو لغير ذلك مما ذكروه. 
وهذا يحصل _بحسب الرواية-عن طريقين: 
أ-القذف في القلوب. وهو الإإهام. 
اب_النقر في الأسماع. وهو التحديث. 
(1) أصول الكافي :١‏ 174 باب جهات علوم الأنة ك1 . 
الحديث الأوّل. 


ووصف الإمام ة الأخير بأنّه: «أفضل 
علمنا» لاختصاصه بهم في عصرهم؛ لأنّ غيره 
من الطرق _وهو الإلهام_ربًا يشاركهم فيه غيرهم 
في بعض مراحله. 

ثم صبرّح الإمام #6 في نهاية حدينه: بأنّه 
ي؛ دفعاً للتوهّم الاحقالي 


لانو بعد 


قال المجلسي: «والشرائع والأحكام يمكن 
إدخاهما في الأوّل, أو في الثاني أو بالتفريق»!"). 
ومعنى ذلك: أنّ الأحكام إِمّا أن تدخل في 
قنكم أللاضي فتكون مفسّرة, وما أن تدخل في قسم 
التابر فتكون مزبورة, أو يكون قسم منها في ذاك. 
وقمَيَ آخزة قي هذه. وظاهر كلامه عدم اندراجها في 
المنادث واعتضاطه بالتكوينيّات, واللّه العالم. 


طرق انتقال علوم الني عل إلى الأمة بهذا : 

في هذا المقطع نحاول بيان كيفية انتقال علوم 
النبي َي الحاصل له عن طريق الوحي أو غيره إلى 
الأئة ينه , فنقول : 
إن اليل كان يعلّم علياًنية كل ماكان 
٠‏ عن طريق الوحسي. سواء كان في بال 
الأحكام الشرعية أو تفسير كتاب اللّه. أو سائر 
الجوانب الأأخرى من المعارف الإطيّة , وقد تقدّم: 


(01(؟) اظر 


العقول :175 


أنّ علياً# كان يقول :«واللّه ما نزلتآية 
إلا وقد علمت فيم نزلت 200000 وعلى من 
نزلت. إِنّ رّ وهب لي قلباً عقولاً. ولساناً صادقاً 
ناطقأ»!'!. وأنّ رسول اللّه علي عاك الزياب بن 
العلم يفتح من كل باب ألفٌ باب 

وكان له اجها اع خاصٌ مع رسول للم يق 
ينفرد به معه في كل يوم وليلة, فقد أورد النسائي 


في سنه عن عبداللّه بن نجيرٌ, عن أبيه, ققال: 
«قال لي علي كانت لي منزلة من رسول الله 
صل الله عليه [وآله] وسلّم لم تكن لأحد من 
الخلائق, فكنت آتيه كل سحر, فأقول: السلام 
عليك يا نبي الله فإن تنحنح انصرفت إلى أهذلي: 
وإلادخلت عليه»0". 


وف رواية أخرى عنه 32 قالبسكانيل 
من رسول اللّد صل الله عليه [وآله] وشلم 
مدخلان: مدخل بالليل ومدخل بالنهار 

وعن سماعة بن مهران. عن أي عبداللّه 38 
قال: «إنَ الله علّم رسوله الحلال والحرام والتأويل» 
فعلّم رسول الله َل علمه كلّه عليدٌم!6). 

وروى أبو الصباح. قال: «والله لقد قال لي 
جعفر بن محمد ليه : إن الله علّم نيه 2 الشخزيل 
والتأويل, فعلّمه رسول اللَّد يي علياً. # قال: 
(1)و()) انظر مصادرهها فى الصفحة 01 
(15و(4) سان النسائي 7: .باب التتحتح ل : 
(5) الوسائل 157 194. لباب ١‏ من أيواب صقات 


القاضي , الحديث 07 
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وعلمنا واللّه ...» 
والروايات بهذا المعنى متظافرة. 
2 2 1 4 
وفي روايات أخر: أنّ النبي ## أمر علا 
بكتابة ما على عليه ليحتفظ به للأمّة من بعده!". 
ولذلك كله صررّح الأمّة 20 بأنّ حديتهم 
حديث جدّهم الي يَل. فقد روي عن جماعة أنَّهم 
قالوا: «سمعنا أبا عبداللّه 8ه يقول: حديئي حديث 


أي: وحديث أي حديك جدى. ونفديت د 


حديث الحسين؛ وحديث الحسين حديث الحسن» 


د حديث زسول الله وحديت رسول 


اقول الله عر وجل10"" 


.تدوين الحديث : 

من افتخارات أهل البيت 8 وشيعتهم أنّهم 
سارعوا إلى تدوين الحديث في حين منع منه غيرهم 
وشدّدوا النكير والعقاب عليه. والكلام عن ذلك 
ذو شبجون, وهو يستدعي بجالاًآخر. 

وعلى أيّة حال. فقد مر أن لني يل كان يأمر 
علياً #8 بكتابة الحديث. وهناك مدوّنات كانت 


)١(‏ الوسائل 97: 187, الباب ١+‏ من 


القاضى , الحديث 14 
(1) اظر بصائر الدرجات: 177, باب أن كتب رسول اللّه 
وأمير المؤْمنين يق صارت إليهم , الحديث 77 


3 


الوسائل 8:77 الباب 8 من أبواب صفات القاضي ٠‏ 


الحديث 51 


أهل البيت 


بإملاء رسول الله يل وخطّ علي 
من ولده يتوارثونها ويحتفظون بها. فلم تصل 
إلا إلى الإمام من أهل البيت له . وسنشير فيا يلي 
إلى أهمٌ هذه الكتب: 

:ةعماجلا-١‎ 

من أهم ما دوّن بيد الإمام على 18 وبإملاء 
رسول الله يي مدوّنة «الجامعة». وهناك روايات 
تجاوزت حدٌ الاستفاضة تشير إليهاء منها 

-ما رواء أبو بصير عن أبي عبداللّه ظة 
-خلال حديث فيه تفصيل. 
الجامعة, وما يدريهم ما الجامعة؟ 

قال: قلت: جعلت فداك. وما الجامعة؟ 


نه نيه قال : م« إِنّ عندنا 


قال سيونة لوكا مكرود ذراعاً بذراع 
رسول اللّهِ يل وإملائه من فلق فيدا' 1١‏ وخ جلي 
بيمينه, فيها كلّ حلال وحرام. وكا 
الناس إليه حٌّ الأرض في الخدش. وضعرب بيده 
لك فقال: تأذن لي يا أب محمد ؟ قال: 
فداك. إننا أنا لك فاصنع ما شنت, قال: فغمزني بيده 


لّ شيءٍ يحتاج 


وقال:حقٌ أرش هذا...»!". 
-وما رواه سليان بن خالد. قال: «سمعت 
أبا عبدالله ا يقول: إن عندنا لصحيفة يقال لها: 
الجامعة, ما من خلال ولا حرام إلا وهو فبهاء 
(1) كلمن من فلق فيه -بالكسر ويفتح-: من مق 
القاموس المحيط :« 
1 
(5) أصول الكاني :١‏ 514, باب فيه ذكر الصحيفة 


والجامعة, الحديث الأَرّل . والمصدر 


الآتى : الحديث 4 


ويظهر من بعض الروايات أَنّ هذه الصحيفة 
مختصّة بمجال التشريع ٠‏ أي الحلال والحرام. 

وقد شاهدها جملة من أصحاب الأّة بوع 
وخاصّة الامامين الباقر والصادق ليه السماح 
الظروف آنذاك بذلك!". 


)١(‏ بصائر الدرجات: 154, باب أنّ الأمّه م96 عندهم 
الصحيفة الجامعة .... الحديث 8 
(1) روى الكليني بسند صحيح عن زرارة؛ قال: «سالت 
أبا جعفر 4 عن الجدّ, فقال: ما أجد أحداً قال فيه 
إلا برأيه إلا أمير المؤمنين .841 
قلت ؛ أصلحك اللّه , فا قال فيه أمير المؤمنين 
قال: إذاكان غداً فألقنى حٌ أقرئكه في كتاب 


قلت : أصلحك الله . حدّئنى ؛ فإنّ حديئك أحبُ 


أن تقرئنيه في كتاب 

فقال لي الثانية اسمع ما أقول لك. إذا كسان غنداً 
فألقني حت أفرئكه في كناب 

فأتيته من الغد بعد الظهر وكانت ساعتي التي كنت 
أخلو به فيها بين الظهر والعصعر, وكنت أكره أن أسأله 
إلا خالياً خشية أن يفنيني من أجل من يحضيره بالنقية , 
فلمًا دخلت عليه أقبل على ابئه جعفر فقال له: أقرئ 
زرارة صحيفة الفرانض. ثم قام لينام. فبقيت أنا 
وجعفر يي في البيت . فقام فأخرج إلى صحيفة مثل 
فخذ البعير , فقال: لست أقرنكها حي تجعل لى عليك 
الله أن لا تحدّث با تقرأ فيها أحداً أبداً حئّ آذن لك 
-وم يقل حىّ يأذن لك أبى - [وهذا ما يلفت النظر 
ويحتاج إلى دقّة وتأمّل]. فقلت: أصلحك اللّه, 


وله تضيق علء وم يأمرك أبوك بذلك ؟1 5 


-الجفرج 
ورد في جملة من الروايات: أذ 
كان عندهم الجفر الأبيض والجفر الأجمر 
والجفرا'! كما جاء في الروايات: وعاء 


- قال لي : ما أنت بناظر فها إل على ما قلت لك 

فقلت: فذاك لك. وكنت رجلاً عالماً بالفرائيض 
والوصايا. بصيراً بهاء حاسباً ها. ألبث الزمان أطلب 
شيثاً يلق عل من الفرائض والوصايا لا أعلمه فلا أقدر 
عليه, فلما ألق إل طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ 
يعرف أنه من كتب الأوّلين ...». الكافي /9: 14. 


كتاب المواريث, باب ميراث الولد مع الأبوين. 
الحديث + 
والرواية فبها جهات قابلة للتأئل . ويظهر لنها 5 


ما جرى بين زرارة والإمام 4 كان تبان استبصار” 


زرارة على يدي الإمام أبي جعفر محمد البامر كور 
وهناك أشخاص آخرون شاهدوا تلك الصحيفة. 
لهم 
تحمّد بن مسلم: فقد روى عنه الكليني أنه قال: 
«أقرأني أبو جعفر ل صحيفة كتاب الفرائض التي هي 
إملاء رسول الله وي وخط عل ببيده ...» 
الكافي /: 91, كتاب المواريث . باب ميراث الولد مع 
الأبوين. الحديث الأوّل. 
- أبو بصير ؛ فقد روي عنه أنه قال : «كنت عنده 
[أي أبي جعفر 386] فدعا بالجامعة, فنظر فيها 
أبو جعفركة فإذا فيها...». بصائر الدرجات 
6 باب أنّ الأمه يل عندهم الصحيفة الجامعة. 
الحديث /317 
1١‏ الجفر: م نأولاد الشاءء أوالماعز إذا عظمواستكرش. - 


رسول الله ع8 ودرعه ومغفره ونحو ذلك. 

فني رواية أبي بصير سوهي طويلة.: 
«قلت: وما الجفر؟ قال: وعاء من أدم فيه 
علم النبيّين والوصيّين وعلم العلماء الذين مضوا 
من بني إسرائيل 1١1‏ 

وفي دواية أبي الملاء. قال: «سمعت 
أبا عبدالله 8 يقول: إن عندي الجفر الأبيض, 
قال: قلت:فأى شيءٍ فيه؟ قال: زبور داودء 
وتوراة موسى ؛ وإنجيل عيسى؛ وصحف إبراهم, 
والحلال والحرام. ومصحف فاطمة ... 

وعندي الجفر الأمر. قال: وأيُّ شيم في 
الجفر الأحمر؟ 

قال: اللاح. وذلك | 
يفتحه صاحب السيف للقثل »(". 


إنمايفتح للدم, 


> والجفير: جعبة من جلود لا خشب فيها . 
أنظر: القاموس الحميط , ولسان العرب؛ «جفر». 
وفشر في بعض الروايات بإهاب ماعز وإهاب 
كبش . انظر بصائر الدرجات: 18١‏ و ١80‏ وغيرهاء 
باب في أن الأ مك أعطوا الجفر, الحسديث راد 
و3 رغيرها. 
0 أ 
والجامعة, الحديث الأ 


0 
(؟) أصول الكافي :١‏ ٠4؟,‏ ياب فيه ذكر الصحيفة 


وفي رواية عبدالملك: «...أتها لإهابان 
عليهبا أصوافها وأشسعارهما مدحوسين كتبأً 
إحداهماء وفي الآخر سلاح رسول اللّه الله 


قِ 


اتنبيه (01): 

الظاهر من أغلب الروايات الواردة في هذا 
امجال: أن الجفر إهاب بشكل وعاء فيه بجسموعة 
كتب, لا أنه كتب عليه شي4: وإن كانت بعض 
الروايات تدل على ذلك20. 

ويؤيّد ما فلناه: المقارنة بين الجبفر الأبيض 
المملوء كتباً. والجفر الأحمر الذي يحتوي على سلاح 
البي 205 ودرعه ومغفره. 

ولكن قال الشيخ البهاني -وهو الخبير بعلم 
الحديث والعلوم الغريبة. وله كتاب في الجَفْركا 
«قد تظافرت الأخبار بأنّ الي يللا أملى على 
أمير المؤمنين 2 كتابي الجفر والجامعة, وأنّ فيه 


- والجفر .... الحديث * 

)1١‏ بصائر الدرجات: ,.18١‏ باب أَنَّ 

الجفر والجامعة .... الحديث 7 

أنظر المصدر المتقدّم لتجد الروايات الواردة في هذا 

الجال بأنواعها . 

(5) جاء في الذريعة عند تعداد الكتب المسمّاة بالجفر: 
«الجقر للشيخ البهائي تحمّد بن ! ين العام , المتوق 


صترّح باسمه ونسبه في الحخطبة, أوَله : الحمد لله 


أن يا أعطوا 


520 


الذي كشف علينا رموز الغرائب بفيضه ...». الذريعة 


ليله 


علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ...076. 

فإنّ الظاهر من كلامه: أن الجفر كتابٌ . ولكن 
الظاهر من الروايات المتقدّمة وغيرها أَنّه ليس 
كتاباً. بل وعاءٌ فيه كتب!"". نعم الجسامعة كتاب 
مستقل, ولكنٌ الذي فيه كما قدّمنا-هو الحلال 
وال حرام الذي هو محال التشريع, وأمًا الإخبار ع] 
سيحدث -وهو مجال التكوين- 
الذي احتوى على كتب من جملتها مصحف 
فاطمة نه واللّه العالم. 

ومع ذلك فإنَّ المشهور: أن الجفر كتاب. 

قال الشريف الجرجاني في شرح المواقف 
كل ما نقله الشيخ البهائي عنه عند الكلام عسن 
تعلق العلم الواحد بمعلومين: «إنّ الجفر والجسامعة 
كتابان لعل كرّم الله وجهه. وقد ذكر فيهما على 
طريق علم الحروف الحوادث التي تحدث إلى 
انقراض العالم. وكان الأمة المعروفون من أولاده 
يعرفونهم| ويحكنون بهما »20 

وقال ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب. 
-حسها نقله عنه الدميري في حسياة الحسيوان-: 


)١(‏ كتاب الأربعين ( للشيخ البهاني ): , وانظر سغينة 
البحار : « جفر » 
(؟) وقد تنبّه لذلك المجلسي ققال: «لعلّ الجلد وعاء 


() كتاب الأربعين (للشيخ البهاني ). 
التهانوي في كشّاف اصطلاحات الفنون 371:1 


مادة «جفر» 


؟53 1111 
« وكتاب الجفر جلد جفر كتب فيه الإمام جعفر بن 
محقد الصادق لآل الببيت كل ما يحتاجون إلى 
علمه. وكلّ ما يكون إلى يوم القيامة. وإلى هذا 
الجفر أشار أبو العلاء المعرّي بقوله: 
افد عببوا لأهل البيت لكا 
أناهم علمهم في مسكا”! جفر 
ومرأة المنجّم وهي صغرى 
أرته كل عامرة وقفرءا"ا 
وقال ابن خلدون: «اعلم أنَّكتاب الجفر كان 
أصلدأنٌ هارون بن سعيد العجلي, وهو رأس 
الإندية كان لاكناب برويه عن جتعطز:الضناةق 
وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العمولا. 


ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص. وقع ذلك.- 


مجعفر ونظائره على طريق الكرامة والكش الذي 
يقع لمثلهم من الأوليا 

ثم شكّك في إسناد ما هو الموجود إلى الإمام 
الصادق 4# ثم قال: «ولو صم السند إلى جعفر 
الصادق لكان فيه نعم المستند على نفسه أو من 


2“ 


رجال قومه, فهم أهل الكرامات, وقد صم عنه 
أنّه كان يحدّر بعض قرابته بوقاتع تكون شهم, 
فتصح كما يقول»!. 


)١(‏ المسك: هوالجلد 

(5) حياة الحيوان (للدميري) ,.16١ +١‏ عنوان 
« الجفرة». نقلاً عن أدب الكاتب 

(؟) دائرة معارف القرن العشرين ؟: ,١18‏ مادة «جفر» 


انقلا عن ابن خلدون 


.ا الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج< 


تنبيه (9): 

يظهر من كلمات بعض من تعرّض للموضوع: 
أنّ الجفر المذكور هو عنلم برأسه. ومن السلوم 
الغريبة, فقد عرّفوه بأنّه: «علم يبحث فيه عن 
الحروف من حيث هي بناء مستقل بالدلالة, 
ويستى بعلم الحروف وبعلم التكسير أيضاً. 
وفائدته الاطلاع على فهم الخطاب امحدي الذي 
لا يكون إلا بمعرفة اللسان العربي 0010 

جاء في تتمّة كلام الشريف الجرجافي المتقام: 
«...ولشاي المغاربة نصيب من علم الحسروف 
ينتسبون فبها إلى أهل البيت؛ ورأيت بالشام نظرا 
تي فيه بالرموز إلى أحوال ملوك مصر, وسمعت 
أنممُستخرج من ذينك الكتابين»!"). 

_وقم سبق أنّه قال عن الجفر والجامعة: إنما 

كتابان لعلي 48 ذكر فيا الحوادث على طريق 
علم الحروف. 

ولست قادراً فعلاً على نني أو إثبات أن تكون 
الكتب الموجودة في الجفر -الوعاء- أو الكتابة القي 
كانت على الجفر الجلد مكتوبة بشكل رموز, 
بضعرس قاطع, ولكثي أكتني بالقول بأنٌ الظاهر أنّ 
الجامعة التي شاهدها زرارة وغيره لم تكن على 
شكل رموزء بل كانت على نحو الكتابة, وتَكّنوا من 
مطالعتها. والله العام بحقائق الأمور. 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الغنون :١‏ 74!, مادة «جفر» 
كتاب الأربعين (للشيخ البهافي ): 7.٠‏ 


عه 
با يدّعى انتقال العلم الموجود في الجسامعة 
والجفر إلى غير الأمة بيلا. وهناك كتب عديدة باسم 
«الجفر» لفت من قبل العلباء الخ 
علم الحروف من الفريقين037. 

فإن كان المراد انتقال بعض الموارد الجزئية 
عن طريق إخبار الأمَة إيظ, فهذا صحيح وواقع. 
وله ماذج!". 

وإن كان المراد أن الجفر والجامعة وقعا بيد 
بعض الأشخاص فاستنسخ منهما. فغير صحيح؛ 
لأنّ الأئة ينا لم يجيزوا ذلك لأحد. حقٌّ إِنّ أولاد 
الأمّة تنا لم تصل أيديهم إليهما فضلاً عن غير هق 
نا كان ينظر فبهما خصوص الإمام بالفعل أو لن. 
كان يصير إماما بعد ذلك. ويشهد لذلك حركات:بني 
الحسن 8ة منهما١",‏ وهذا مأ كان يدعوهم ل 


(1) انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة 118:8 151, 
«جفر», وكشف الظنون ١‏ 861, «علم الجفر» 

(6) انظر: أصول الكافي 542:1 باب فيه ذكر الصحيفة 
والجفر, الحديث /ام 8, والكافي (الروضة) 8: 558 
الحديث 015 والنصولالمهمّة ( لاب نالصبّاغ المالكي) 
١١‏ والإرشاد (للمفيد ) ؟: +15؛ وغيرها 

() ويشهد لذلك أيضاً ما تقدّم من كيفيّة أمر الإمام 
الباقر ولد«الصادق ليك ليري زرارة جانباً من الجامعة 
انظر الهامش ١‏ من العمود الثاني من الصفحة 88. وما 


روى نعي القابوسي عن أب الحسن موسى 3 


«إِنّ ابني علياً أكبر ولدي. وأرّهم عندي, وأحتّهم 


إل وهو ينظر معي في الجفر. ولم ينظر فيه إِلَا نيه - 


إنكارهماء فقال الإمام الصادق 294 فيهم -بعد أن 
سأله عبداللّه بن يعفور: «أيعرف هذا بنو الحسن؟ 
فقال: إي واللّه كا يعرفون الليل أنه ليل» والغبار 
أنه ببار, ولكّهم بحملهم الحسد وطلب الدنيا 
على اللجحود والإنكار, ولو طلبوا الحقّ بالحقّ لكان 
خيراًهمع7. 

ولنعم ما قيل: من أنّه «لايقف في هذا 
الكناب حقيقة إل المهدي المننظر»!"1. 

إذن ما جاء في الفصول المهمّة من: «أنّ 
كتاب الجفر الذي بالمغرب يتوارثه بنو عبدالمؤمن بن 
عل من كلامه»!"!, وكذا ما جاء مثله في حسياة 
ككيوان للدميري!*). يستدعي الانتباه. 


أو وص نبي». أصول الكافي 70191١ :١‏ باب 
الإشَآرة والنصٌ على أب الحسنالرّضاء/ , الحديث 7 

() أصول الكافي ؟: ,54٠‏ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر. 
الحديث ؟' 

(1) كشف الظنون 057:1 «علم الجفر» 

(©) الفصول المهمّة ( لابن الصبّاغ المالكي ): 51١‏ 

(4) قال الدميري: « قيل :إنّابن تومرت ا معروف بالمهدي 
ظفر بكتاب الجفر. فرأى فيه ما يكون على يد 
عبدالموُمن صاحب المغرب وقصّته وحليته واسمه. 
كام ابن بودرت من ولا مق رحد واي 
وكان يكرمه ويقدّمه على سائر أصحابه ...» إلىأن قال: 

« وعبدالمؤمن هو الذي حمل الناس في المغرب حين 
تله الأمر على مذهب مالك فك في الشروع؛ وعلى 
مذهب أبى الحسن الأشعري ل في الأصول». حياة 
الحيوان ( للدميري ) 15١ :١‏ عنوان «الجفرة ». 


: مصحف فاطمة نه‎ ٠ 

تسردّه في الروايات عسنوان مصحف 
فاطمة تف , وأنّه من جملة الكتب التي كانت في الجفر 
الأبيض. ويخبرون عنه بشأن ما يجري في المستقبل , 
فا هى حقيقة هذا المصحف؟ 

٠‏ ورد في جملة من الروايات: «إنٌ الله تتعالى 
لما قبض نبيّه َي دخل على فاطمة 4 من وفاته 
من الحزن ما لا يعلمه إلا اللّه عر وجلٌ؛ فأرسل اللّه 
إلمها ملكاً سل غتها ويحدّثها. فتكت ذلك إلى 
أمير المرؤمنين 396 . 


| أحسست بذلك وسمعت 


الصوت قولي لي؛ فأعلمته بذلك. فجعل أمير, 


المؤمنين 38 يكتب كل ما سمع حّ أتبت من ذل 
مصحقاً»21 


شي من الحلال والحرام. ولكن فيه علم 
ما يكون»!". 

وورد في بعضها: أنه كان يخيرها بما يكون 
بعدها في ذرّيتها!". 

وبناء على ذلك يكون هذا المصحف نتيجة 
التحديث. أي تحديث الملائكة للسيّدة فاطمة 


(01(؟) أصول الكاني 540:١‏ باب فيه ذكر الصحيفة 
والجفر... الحديث ؟ 

() انظر: المصدر المتقدّم: .584١‏ الحديث 0. والأحاديت 
المناسبة من الباب المتقدّم. وراجع بصائر الدرجات. 
6١‏ باب أن الأثّة نود لمش امغر والجامعة 
مصحف فاطمة تؤلة . الأحاديث المناسبة 


...ل الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


الزهراء يه وكتابة علي #2 ؛ ويظهر من الرواية 
المتقدمة أن علئاً ب كان يسمع كلام الملك أيضاً. 
احتفاظ الأئمة بولا بالكتب: 
الكتب المتقدّمة كانت أنفس الأشياء عند 
الأ ةمكة. يحتفظون بها أَشدٌ الاحتفاظ 
ويتوارثونها. يدفعها الإمام السابق إلى الإمام الذي 


يليه عند حضور موته. وهناك روايات 
كيفيّة هذا الانتقال من إمام إلى آخرا'", وأنّه كان 
من علامات الإإمامة , نكتني بذكر رواية واحدة على 
سبيل امثال: : 

دوي في الكافي عن أبي جعفر محتد 
إلبَاقِر 3#. قال: «لمّا حضر على بن الحسين 2/6 


لست_الوفاة. قبل ذلك؛ أخرج سفطأ أو صندوقاً عنده. 
وورد في ذيل بعضها: «أما إنه لتقيدي, 


فقال: يإبيبتد , احمل هذا الصندوق, قال: فحمل بين 
أربعة. فل توق جاء إخوته!" يدّعون [ما] في 
الصندوق, فقالوا: أعطنا نصيبنا [ثما] في الصندوق, 
فقال: واللّه ما لكم فيه تبيء؛ ولو كان لككم فيه 

٠‏ وكان في الصندوق سلاح 
رسول الله و وكتبه »(؟ا. 


شىء مسا دفعه 


ووم 5 
(0) انظر؛ أصول الكاني :١‏ 574-917 أبواب الإشارة 
والتصٌ على كل إمام. ويصائر الدرجاث: 311, باب 
أن الأمه ليك صارت إليسم كتب رسول الله وَل 


وأمير المؤمنين ل 
(5) أي إخوة الإمام البافر 98 . 
, 
(5) أاصول الكافي 5١0 :١‏ باب الإشارة والنصّ على 


أبي جعفر 32 . الحديث الأوّل 


مراتب الأئة جيذ في العلم : 
يستفاد من جملة من الروايات: 


في رتبة واحدة من العلم إلا أمير المؤمئين 19 . 
فإنّه ورسول اله 5 لهما فضلهها. فن ذلك: 

ما روآه بريد بن معاوية عن أبي جعفر :8 
...وعلرٌ أولنا وأفضلنا وخيرنأ بعد 


-وما رواه الححارث بن مغيرة عن أبي 
عبدالله ة. قال: «سمعته يقول: ...نحن في الأمر 
والفهم والجلال والحرام تجري يجري واحداً 
فَأمًا رسول الله يي وعلءٌ 8 فلهما فضلهما»! 

- وما رواة إسخاق بن حئد الدخمي ع+ 
أبي محمد العسكري -في عبرية ندمل 
«... وأوّلنا وآخرنا في العلم سواء. ولرسول اله يك 
وأمير المؤمنين 48 فضلهم|ا»!؟' 

لكن قال الكراجكي في رسالة: «البيان عن 
جمل اعتقاد أهل الإيمان»: «...ويعتقد أنّ أفضل 
الأمّة بيع أمير المؤمنين عل بن أني طالب ... 
-إلى أن قال :- وأنّ أفضل اليد بعد أمبر المؤمنين 
ولده الحمسنء ثم الحسين, وأفضل الباقين بعد 


١ 0‏ إل الكافى 9 594, باب أن القرآن كلّه 
اصول الكافي بجبمع القرآ 
اكا أنرل| إل الأنة ني . الحديث 3 


(9) المصدر المتقدّم: 076". باب أنّ الأمّة كه في العلم 


و ... سواء. الحديث ؟. 
م الكافي ا 46 باب علّة كيف صار للذكر سهيان 


وللأئى سهم. الحديث ” 


الحسين إِمامٌ الزمان المهدي (صلوات اللّه عليه), 
ثم بقّة الأمّة بعده. على ما جاء به الأثر. وثنبت 
في النظر»0©. 

وأسند امجلسبي هذا الفهم إلى الروايات؛ فقال 
معلقاً على الرواية الشانية: «ويدلً!" على أنّ 
أمير المؤمنين 182 أفضل من سائر الأممة, ويدل بعض 
الأخبار على فضل الحسنين نفك على سائر 
الأئمة ق . ويفهم من بعضها فضل القائم على القانية 
الباقية»!"!. ثم نقل كلام الكراجكي المتقدّم. واللّه 
العالم بحقائق الأمور 1 


أعبكام أهل البيت .29 : 

هناك أحكام تقرئّب على عنوان: «أهل بيت 
النى بي ». ولكنّ بعضها يترئّب على ا معنى الخاص 
وكم أصحاب الكساء وسائر الأمة هلا. والبعض 
الآخر على المعنى العامٌ. وهو الشامل لمن تقدّم 
وسائر بني هاشم وسوف نذكر أحكام أهل البيت 
بالمعنى الخاصٌ. ومن خلاها نبيّن أحكام أهل البيت 
بالمعنى العام أيضاً. إن شاء اللّه تعالى 

وأمَا الأحكام المقرئّبة عليهم فهي: 
ولا .وجوب مود 

لا إشكال في وجوب مودّة أهل الببت بهل ء 
وتدلّ عليه جملة وافرة من النصوص كتاباً 


00 كز القوائد 1411 
() أي الحديث 


(5) مرآة العقول :219/8 


ع 


قوله تعالى: « مُلْ لا أَحألكمْ ع 


فإنّ الرسول وي م يطالب أجراً على رسالته. 
واكتق بطلب مودّة ذوي القربى. 

والمراد من ذوي القربى هم أصحاب الكساء. 

فقد روى أبن حجر -في الصواعق عن أحمد 

والطبراني وابن أبي حاتم والحاكم. عن ابن عبّاس: 

«أَنّ هذه الآبة لما نزلت قالوا: يا رسول الله من 


قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال: 
عل وفاطمة وابناهما»!". 

وروى -أي ابن حجر أيضأ عن البزان: 
والطبراني. عن الحسن 8/4 -وقال: إِنّ بعض طرقد 
حسان :أنه خطب خطبة جاء فيها: 

«أنا من أهل البسيت الذين افترض/21 
عر وجل مودّتهم وموالاتهم. فقال فها أن 
محقد صل اللّه عليه [وآله] وسلّم: ١‏ 


0 2 
فسا حُشناً». واقتراف الحسنة مودتنا أهل 

ليتع 
وقال أيضاً: «وأخرج الطبراني عن زب, 


الغابدين :أنه لا جيء به أسيراً عقب 
الحسين ( رضي اللّه عنهها) وأقيم على درج دمث 


(0) الشورى: 
(؟) الصواعق امحرقة: 134 
() المصدر المتقدم 


3 


ا 


...م الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج< 
لى جفاة أهل القاء!": الحمد للّه الذي 

قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتئة ٠‏ فقال له 
ما قرأت: «ثل لا أَدألكم لَه أَخرا إلا اْمَودٌة في 
الْعّنَ» ؟ قال : وأنتم هم؟ قال: انعمواك, 

وقال الزمخشري عند تفسير آية المودة-: 
«وروي: "أنّها لا نزلت: قيل: يا رسول اللّه. 
من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ 
قال عل وفاطمة وابناهما". 

ويدلٌ عليه ما روي عن علي : شكوت 
إلى رسول الله صل اللّه عليه [وآله] ملم عبد 
الناس لي فقال: أما ترضى أن تكون رابع أربعة, 
أو من يدخل الجنّة: أنا وأنت والحسن والحسين 
وأ ؤ]اجنا عن أهاننا ...» 

إلي أن قال: «وقال رسول الله صقٌ اللّه عليه 
وله ] وسَلّم : من مات على حب آل محمد مات 
شهيداً ألاومن ماث على حب آل نقد مات 
مغفوراً له. ألا ومن مات على حب آل تحتّد مات 


() لم يكن هذا المسكين من الجفاة ونا كان من الذين 
السلطة الأموية التي أضنى عليها 
ابن حجر وأمثاله الشرعيّة والقاتونيّة في المواعق 
امحرقة: 18 -751: ولذلك تاب هذا الشيخ بعد 
أن عرف أن هؤلاء من أهل البسيت لهل . انظر: 
مقتل الحسين خ ( للخوارزمي ) ؟: .5١‏ واللهوف 


00 


اعت امحرقة: ١7٠‏ وانظر الدرٌ المنثور 5: 7, 


ذيل الآية 15 من سورة الشورى 


تائباً, ألاومن مات على حب آل محمد مات مؤمناً 
مستككل الامان. ألا ومن مات على حبٌ آل نحمّد 
بشّره ملك الموت بالجنّة ثم منكر ونكير, ألاومن 
مات على حبٌ آل محمد يزفّ إلى الجنّة كما تزف 
العروس إلى بيت زوجهاء ألاومن مات على حبٌ 
آل ممتد تتح له في قبره بابان إلى الج , ألا ومن 
مات على حبٌ آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة 
الرحمة, ألا ومن مات على حبٌ آل محمد مات على 
السئّة والجماعة, ألا ومن مات على بغض آل محمّد 
مات كافراً, ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يتمّ 
رائحة الجئة»١".‏ 

قال الرازي بعد نقل ذلك : 
آل محتد صل اللّه عليه [وآله] وسلّم هم الذين يؤول. 
أمرهم إليه. فكل من كان أمرهم إلبه أشد_أكتمل 
كانوا هم الآل, ولا شك أنّ فاطمة وعليّاً وا 
وا حسين كان التعلّق بينهم وبين رسول الله صق اللّه 
عليه [وآله] وسلّم أشدَ التعلّقات, وهذا كالمعلوم 
بالنقل المتواترء فوجب أن يكونوا هم الآل» 

وقال أيضاً: «...فعيث أن هؤلاء الأربعة 
أقارب النبِي صل اللّه عليه [وآله] وسلّم, وإذا نبت 
هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظم. 
ويدلَ عليه وجوه: 

الأوّل -قوله تعالى: « إِلَّاا 


ووجه الاستدلال به ما سبق. 


وأنا أقرلا 


)١(‏ تفسير الكشّاف 8: 4317, ذيل الآبة +5 من سورة 


الشورى . 


2 ا ا 
الثاني لاشاك أن النبي صل اللّه عليه [وآله] 
وسلّم كان يحب فاطمة, قال صل اللّه عليه [وآله] 
وسلّم: "فاطمة بضعة مي يؤذيني ما يؤذبها", 
ويحب علياًواحسن والحسين وإذا ثبت ذلك وجب 
على كلّ الأمة مثله؛ لقوله تعالى: 9 وَاَُّوهُ لعلكُْ 
ب الِّينَيَلِقُونَ عن 


يكم اله04"", ولقوله سبحانه: « لَقَدكَانَ لَكُمْ في 


507 
رَسُول الله أشرّةٌحَسَنَةٌ #(14. 


الثالث أن الدعاء للآل منصب عظيم؛ ولذلك 
جعل هذا الدعاء خاقة التشيّد في الصلاة؛ وهو 
قوَل: “اللهم صل على حت وعلى آل محمد. وأرحم 
نحمذاً وآل محمد ”. وهذا التعظيم لم يوجد في حقّ غير 
الآل. فكل ذلك يدل على أن حب آل محتقد واجب. 
وقال الشافعي: 
يا راكباً قف بالمحتب من مق 
واهتف بساكن خينها والناهضٍ 
سحراً إذا فاض الجميع إلى منىّ 
فيضاًكما نظم الفرات الفائضٍ 
إن كان رفضاً حب آل محتد 
فليشهد الفقلان أىٍِ رافضي»!* 


١68 الأعراف:‎ )١( 

() التور: 37 
(2 آل عمران: 5١‏ 
3 


(4) الأحزاب: 


(0) التفسير الكبير 351:19 


وما نسب إلى الشافعي أيضاً قوله: 
يا أهل بيت رسول الله حبكم 


فرض من الله في القرآن أنزله'"/ 


وإليه نسب أيضاً 


وروى الطبرسي عن زاذان. عمن علي 88 
أنه قال: «فينا في آل حم آبة لا يمحفظ مودّتنا 
إلآ كل مؤمن, ثم قرأ هذه الآية!". وإلى هذا أشار 
الكنيت في قوله: 
وجدنا لكم في آل حسم آية 

تأرّهامتا تق ومعرب»14!0 
ولابن العربي كما قيل: 
رأيت ولائي آل طه فسريضة 
على رغم أهل البعد يورثني القربا 
فا طلب المبعوث أجراً على الهدى 
بتبليغه إلا المودة في القربى! 
وهناك قصائد لفطاحل الشعراء والأدباء في 
هذا المعنى ذكرها العلامة الأميني في موسوعته القئّمة 
«الغدير»0" ١‏ 


11/5 الصواعق المحرقة:‎ )١( 

(؟) الصواعق الحرقة: ١18.٠‏ 

(©) أي آية المودّة 

(4) مجمع البيان 79:)٠١-90(‏ 

(0) الصواعق الحرقة: 307٠‏ 

(1) انظر على سبيل المثال: الغدير ؟ و “و غ وغيرها, - 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج5 

كسا أنّ الروايسات الواردة عسن طريق 
أهل الببت في تفسير آية المودّة بمودّة أهل البيت 
كثيرة جدًا(2. 
والتسصوص الدالّة على لزوم محبّة أهل 
البيت غ8 م تنحصر بالآية وما ورد بشأتها من 
النصوص. بل هناك نصوص كثيرة تدل على ذلك, 


متها 


-ما رواه ابن المفازلي كبا في غاية المرام- 
بإسناده إلى ابن عبّاس؛ قال: قال رسول الله 86: 
«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حقٌ يُسأل عن 
أربع: عن عمره فيا أفناه. وعن جسده فما أبلاه, 


ونقل الشيخ الطوسي في أماليه بإسناده عن 
تحمّد بن عل الباقر 48 أنه قال: «قال رسول 


قدم عبد مؤمن يوم القيامة من بين 
يدي الله عرّ وجل حٌ يُسأل عن أربع خصال: 
أفنيته, وجسدك فبا أبليته. ومالك من 


ريا 
أين اكتسبته وأين وضعته, وعن حيّنا أهل البيت» 
فقال رجل من القوم: وما علامة حكم يا سول 


اللّه؟ فقال: محّة هذاء ووضع يده على رأس 


> وأهل البيت 2 (للأستاذ السبحانى): 7701 
(0) انظر:البحار 79871 باب أن مودّتهم أجر الرسالة. 


وغاية المرام :7+8 
غاية الموام 5 17. تقلا عن المناقب (لابن المغازئي ) 
“5 لاما 


5 


عل بن أبي طالب»00. 
5 ف 4 1 
وفي رواية أخرى: أن السائل كان عمر بن 
الخطّات1) 
ثانياً-حرمة بغضنهم : 


تواترت الأخبار من الفريقين بحرمة بغض 
أهل البيت نيا ونصب العداء لهم 

قال ابن حجر: «صم أنه صق اللّه عليه 
[وآله] وسلّم قال: والذي نفسي بيده. لا يبغضنا 
أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار». 

وأخرج القرمذي -وصححه عن على 22 
أنه قال: «لقد عهد إل لني الأمي صل الله عليه 
[وآله] وسلّم: أنه لا يحب إلا مؤمن, ولا يبفضك 
ِلآ منافق »147 

وأخرج عن أبي سعيد الخدري: «إِنّا كنا 
لنعرف المنافقين -نحن معاشر الأتصار_ ببنضظهم 
عل بن أبي طالب»!. 


(1) غاية المرام ؟: 34. نقلاً عن أمالي الطوسبي: 4 
المهلس ه, الحديث 4 

() غاية المرام 9#ة. 

(5) الصواعق الحرقة: 704 

(5) سان القرمذي 0: 148, كتاب المناقب؛ باب 
عل بن أبىي طالب. الحديث 57/51 وانظر سان 
النسائي 111:8 و137, كتاب الإيمان: علامة 


الإيمان ؛ وعلامة المنافق 


(5) سان القرمذي 8: 380, الحديث 5/337 


5 


وصح عن الني يَةِ قوله: «فاطمة بضعة 
. فن أغضيها أغضبني»!". 
قال ابن حجر -بعد ذكر جملة من الأحاديث 
في أهل البيت ب : «..وعلم من الأحاديث 
السابقة وجوب عميّة أهل البيت وتحريم بغضهم 
التحريم الشليظ. وبلزوم ممبتهم. صرح البيمقي 
والبغوي وغيره أنها من فرائض الدين. بل نص 
عليه الشافعي فما حكي عنه من قوله: 
ها بيت رسول اللّه حبكم 
فرض من الله في القرآن أنزله» 
لكأن قال -أي ابن حجر -: «وأخرج أبو 
سعيد في شرف النبوّة وابن التق أنّد صل الله عليه 
[وآله] وسلّم قال: "يا فاطمة, إن اللّه يغضب 


لتضبافه ويرضى ازضالة”, فنن اذى أسدا من 
ولدها فقد تعرّض طذأ الخطر العظير؛ لأنّه أغضيهاء 


)0 سان الترمذدي 170, الحديث 7الا, 
(؟) حديث مسلّم أخرجه جماعة كثيرة من أصحاب 
الصحاح والمسانيد 
أنظر مثلاً: صحيح البخاري 15 5:1 باب 
مناقب قرابة رسول اللّه صل اللّه عليه [وآله] 
وسَلّم. وصحيح مسلم 4: 1907 باب فضائل 
فاطمة [غة !. الحديث 1855. وفضائل الصحابة: 


م7 


0 


ومن أحبّهم فقد تعرّض لرضاها....00. 


ثالثاً-عقوبة سّهم , وحكم النصب لهم : 

لا إشكال في حرمة سب الو 
الزهراء نيقة والأمّه بغز ونصب العداء هم .كما سبق, 
وهذا من مسلّرات فقه الاماميّة 

وأما عقوبة السابٌ. فهي عندنا القستل 
بلا إشكال أيضاً. 

ولكن هل ذلك من باب حصول الارتداد 
بالسبّ؟ 

أو هو عقوبة مستقلّة لا ربط ها بالارتداد؟ 

لهم فيه كلام!؟!. 

وعلى فرض كونه من باب الارتداد. فتُوئب” 
عليه آثاره سوى التئل. 

راجع : ارتداد. 

وأماالمذاهب الأخرىء فَإِئَها ترى أن 
سب الني يل موجب للارتداد. وتقرئّب عليه 
أحكامد عندئزاك 


وأمَا سائر أهل بيته. فقد جاء في الموسوعة 


(1) الصواعق المحرقة: 30/6 

() انظر: المسالك 807:14 688 4, والجواهر 741:7١‏ 
,48٠ 4131:8319 7541-‏ ومباني تكئلة المتهاج 
لشاف 

(؟) انظر الموسوعة الفقهية (إإصدار و 

الكويتيّة) 57:14 عنوان «سبّ / حكم من سب 


البى يل » 


الأوقاف 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 
الفقهئة «أجمع فقهاء المذاهب على أن 
من شتم أحداً من آله صل الله عليه [وآله] وسلّم, 
مثل مشاقة الناسء فإنّهِ يضعرب ضرباً شديداً 
وينكل به. ولا يصير كافرا بالشتم »!0 

ونا حكم النصب هم من حيث الطهارة: 
فقد صرّح فتهاؤنا, بأنّ الناصب لأهل البيت 
نجسش!. وسوف يأتي تفصيله موضوعاً وحكرا 


في عنوان «ناصبي » إن شاء اللّه تعالى. 


اتبيه : 

كل ما ذكرناه من الأحكام المتقدّمة إنَا هو 
لإلنسبة إلى أهل البيت بالمعنى الأخصٌ. وهم 
ألسحاب الكساء مع سائر الأمة بلا 

أمًا سائر بني هاشم . فاحترامهم وحتهم 
لرسول اللَه يلك من السئّة الأكيدة بلا إشكال, 
ويحرم ستّهم إذا كان فيه إهانة لرسول الله يل , 
أو أحد الأ أو أتهم فاطمة الزهراء 9 

هذا مع غض النظر عن حرمة سبٌ المومن 
في حدّ ذاته. 


راج : إكرام , إهانة. 


) الموسوعة الفقهيّة (إصدار وزارة الأوقاف الكويئية‎ )١( 
.» عنوان «آل / حكم سب آل البيت‎ ٠7:١ 

(؟) انظر: الجواهر 1: 71. والطهارة ( للشيخ الأنصاري) 
8: 187, والمستمسك :١‏ 1, والتنقيح (الطهارة) 
/. ويرى السيّد الصدر طهارة الناصبي. انظر 
الفتاوى الواضحة :١‏ 15 الفقرة 72 


رابعاً-حرمة الغلوَ فيهم : 
لا إشكال في حرمة الغلوَ في أهل البيت + 
يقال بألُوهيتتهم أو بحلول الإلنه فههم -والعياذ بالله- 
أو بنبرّتهم, أو بكونهم خالقين. أو بأنَّلهم قدرة 
التصرّف ف الكائنات باستقلالهم ومن دون قدرة 
الله وإذنه, تعالى الله وتعالوا عن ذلك علو ا كبيراً. 
وقد حدّر الأمّة نيلا بشدّة من ذلك, وكفروا 


من قال به. وحذّروا الشيعة من التقرّب إليهم, وله 
نماذج كثيرة أشرنا إلى جملة منها في ما تقدّم!3). 

وصرّح الفتهاء بنجاسة الغلاة إجمالاً: 
لكنرهم!". 

نعم » لبعضهم كلام في بعض أقسام الغلرَ -مثل 
الاعتقاد بكونهم قادرين على التصرّف بالاستقلال | 
هل هو موجب للكفر مستقلاً أي أنّه سبب مصيقل 
للكفر. أو يدخل في قاعدة: «أنَّ إنكار الضروريٌ 
من الدين موجب للكفر والارتداد »؟ فقد يقال على 
الثاني بكون إنكار الضروري موجب للارتداد 
مطلقاً. أو إذا استلزم منه تكذيب البي عل 

وقد تقدّم بعض الكلام فيه في عنوان 
«ارتداد», وسوف يأتي ما يناسبه في عنوان 
» إن شاء اللّه تعالى!؟. 


انظر الجزء 6 من الموسوعة / ملحق تراجم الأ 


نذا 

(؟) انظر:الجواهر ,0٠:‏ والطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 
1 1144 والمتمسك ,881:١‏ 
والتتقيح (الطهارة ) 77:5 

) انظر المصادر المتقدّمة . والموسوعة الفقهيّة ا ميشرة > 


فلذلك يحرم الغلرٌ في كل إنسان وإن لم يكن هائميًاً. 


خامساً ثيوت إمامتهم وولايتهم: 

إن مقام الإمامة الذي كان لرسول اللّه َيل 
ثابت للأئة كا من بعده. 

كبا أن الولاية العامة التي كانت له 5ا: 
هم ب أيضاً؛ فلهم التصرّف فيا كان انب عل 
نتصيرّف فيه 1 

ويجب الاعتقاد بذلك كلّه؛ لأنّه من أركنان 
لمان . بل تتوقّف عليه صحّة كثير من الأعبال 

إزوى الكليني بسند صحيح عن زرارة» 
عن أبى جعفر الباقر ل أنه قال: «بني الإسلام على 
جشَة أتيآء: على الصلاة. والزكاة. والحج. 


والصوم. والولاية 

قال زرارة: فقلت: وأَيٌ ثبيء من ذلك 
أفضل؟ فقال: الولاية أفضل؛ لأنّها مفتاحهة: 
والوالي هو الدليل عليين, قلت: ثم الذي يلي ذلك 
لل ؟ فقال: الصلاة ...» 1 

تمذكر بعد الصلاة الزكاة, ثم احج 
تمالصيام . كل ذلك بتفصيل. 

ثم قال: «ذروة الأمر وسنامه. ومفتاحه. 
وباب الأشياء. ورضا الرحمن: الطاعة للإمام بعد 
معرفته, إن الله عر وجل يقول: « من بطع الرسُولَ 


فى الفضط 


> ؟: ,.٠6‏ عنوان إرتداد/ ما يتحمّق به الارتداد 


ما لو أن رجلاً قام ليله. وصام نماره. وتصدّق 
ماله, وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية 
ول الله فيواليه. ويكون جميع أعماله بدلالته إليه. 
ماكان له على اللّه جل وعرٌ حو في ثوابه, ولاكان 
من أهل الإيمان, ثم قال: أولئك الحسن منهم يدخله 
الله الجنّة بفضل رججمته»!؟) 

والأحاديث بهذا المعنى كثيرة. 

والولاية المقصودة هنا ليست بمعنى الحبة 
كبا أنّ الإمامة ليست الإصامة المعنوية فحسب: 
وإن كانتا ثابتتين بأعلى درجاتهماء بل المقصود 
ولاية التصرّف وإمامة القيادة. 


وقد ررّح الفقهاء والمتكلمون منّا بوجوب 
8 - 


الاعتقاد بإمامتهم جميعاً وولايتهم عقلاً ونقلاً, 
قال الشسيخ الصدوق 
الامامة حقٌ كبا اعتقدنا أنّ النبرّة حقٌّ. ويعتقد أن 
اللّه عزّ وجل الذي جعل الي نبي هو الذي جمعل 
الإمام إماماً. وأنّ نصب الامام وإقامته واختياره 
إلى اللّه عر وجل ون فضله منه .. 
ويعتقد أنّ اللّه ععرّ وجل لا ب يقبل من عامل 


عمله إلا بالإقرار بأنبيائه ورسله وكتبه جملة, 
وبالإقرار بنبيّنا حمّد ين والأمّة صلوات اللّه علييم 


0 أصول الكافي ؟ 15-8 باب دعائم الإبلام. 
الحديث 6 


1 وأنّ ُعرفتهم وولايتهم 
ب أن يحَتقد أن" 


٠0.00...‏ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


والأثةبعده صلوات الله عليهم بأنوائهم وأعيانمٍ 37 
ويجب أن يعتقد أتّهم أولو الأمر الذين أمر 
الله بطاعتهم ...»1 
وقال الشيخ المفيد: «ويجب على كل مكلف 
أن يعرف إمام زمانه. ويعتقد إمامته؛ وفرض 


طاعته, وأنّه أفضل أهل عصره وسيّد قومه, وأئّهُم 
في العصمة والكمال كالأنبياء كه. ويعتقد أن كل 
رسول لله تعاى فهو ف ءإمام!"", وليس كل إمام ني 
ولارسولاً. وأنّ الأمّه بعد رسول الله وَل حجج 
الله تعائى وأولياؤه. وخاصّة أصفياء الله وهم 
وسئدهم أمير المؤمنين عل بن أبي طالب ...», 
مم#قال: 

«لاإمابة لأحد بعد الني وَل غيرهم... 
تقبل الأعمال» وبعداوتهم 


تمعد الأفة. 


(؟) الذي ثبت: أنّ مقام الإمامة إِمَا ثبت لبعض الأنبياء 
والمرسلين. وهم أصحاب الشرائ ائع الذين كانت نبوّتهم 
عامّة مجميع البشر. وهم أولو لعزم من الرسل . وأا 
الذين كانت وظيفتهم مقتصعرة على التبليغ والإرشاد 
فلم يكن هم مقام الإمامة : ولذلك نحت الإمامة 
الإبراهيم في أوآخر عمره. انظر المهزان في تفسير القرآن 
لل يله 
ولعلّه كان متصوده قعلاً نف الملازمة من الطرف 
الثاني. وهو أنه لا يلزم أن يكون كل إمام نبيّاً. 
وهو حقٌ لا إشكال فيد 


() المقنعة: 7 


وقام الكلام في كيفيّة ولابتهم وحدودها 


موكول إلى عنوان «ولاية» 


الأحكام المذكورة تختصٌ بالأمّ من 
أهل البيت لهلة, فلا تشمل غيرهم تمن يشسملهم 
عنوان «أهل البيت» بمعناه العام 


سادساًوجوب طاعتهم وحرمة مخالفتهم: 
لاإشكال في وجوب إطاعة الأثّة 
وأولي الأمر من أهل البيت :ل . كما تجب إطاعة 
الرسول يي وكذا لا إشكال في حرمة مخالفتهم | 
كما تمرم خالته؛ لقوله تعال؛ : 9 أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُواً 
الول وأ الأخر تز4"". وقوله تكاى: 


وقد قدّمنا الكلام غن وجوب إطاعتهم 


وحدودها في عنوان «إطاعة» فلا نعيده. 


سابعاً حجيّة أقواهم + : 

لا إشكال في حجيّة أقوال أهل البيت بيغ 
بعناء الأخصٌ؛ بناءً على عصمتهم وإمامتهم؛ لعدم 
إمكان الفصل عقلاً وشرعاً بين عصمة شخص 
وحجيّة أقواله, بأن يقال بعصمته ولا يقال بحجيّة 


() التساءت كم 
(2) النور: 18. 


أقواله. وكذ! لا يمكن الفصل بين إمامته وحجيّة 
ااال بإمامته -على الدفسير الإمامي- 
أقواله. 

نعم بنأءً على تفسير غير الإماميّة للإمامة. 


فيأتي دور الكلام عن حجيّة أقوال الأمة. 

وتكفينا هنا الإشارة إلى بعض ما استدلوا بد 
على حجيّة أقوال مةئ من الكتاب والسئّة: 

ما من الكتاب, فقوله تعالى: ط ما 
عَنَكُمْ الج أفل الْبئِتِ وَيُطْهْرَكُمْ 
تطبيراً»07, 

فإنٌ الآية دلّت -كا تقدّم!'1- على عصمة 


يد اله 


أل أبييت متكا وطهارتهم. وذلك يدل على كونهم 
"حَآدقين في أقوالهم وأفعالهم غير كاذبين. وال فإنّ 
الكج-طاق العصمة. 


وأمًا من السنّة. فقوله : «إنّ مخف فيكم 
التقلين: كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي» ما إن تسشكتم 
بهيا لن تضلُوا بعدي أبدأ». 

وقد تقدّم" الكلام «أيضاً» عن الحديث من 
حيث السند والدلالة بصورة تفصيليّة, وهو يدل 
بكلّ صراحة على حجيّة أقوال أهل البيت 29 , 
فإنَ الأمر بالقسك بهم وبالكتاب, وكونهم عِدلاًلد, 
وعدم افتراقهم عنه إلى يوم القيامة؛ لا يعقل مع 


57 الأحزاب:‎ )١( 
55-18 تقدّم في الصفحة‎ )1( 


(5) تقدّم في الصفحة 417 84. 


فرض عدم حجيّة أقواهم. 
وبناء على حجيّة أقوالهم يكون إجماعهم 


ثامناً-وجوب قرنهم مع الي يي في الصلاة عليه : 
أمر الله تعالمى بالصلاة على البى 8 بقوله: 
َلَائِكنَُ يُصَلُوَ عَلَ الي يا أيا الّذِينَ 


روايات كثيرة وردت من الفريق 
إلى بعضها فيا بلي 

-دوى في الوسائل عن السيّد المرتظيي” 
-في الحكم وا 


ابه عن تفسير التعباني بإسن|د- 


عن عل 1#, عن رسول الله 5 . قال: تولانتصلُوا..- 


عل صلاة مبتورة, بل صِلوا إل أهل بي 
ولا نقطعوهم. فإنَّ كل نسب وسبب يوم القيامة 
منقط إلا سبي ]نبي 10". 

- وروى عن الصدوق بإستاده؛ عن أبان بن 
تغلب. عن أبي جعفر الباق 4#2. عن آبائه؛ قال: 
«قال رسول الله يي من أراد اتتوسّل إِلي وأن 
تكون له عندي يد أتشفع له بها يوم القيامة, فليصلٌ 
على أهل بيتي ويدخل السرور عليهم»!؟". 


() الأحزاب 1ه 

(2) الوسائل 7: 707, الباب 45 من أبواب الذّكر. 
الحديث 237 

(6) المصدر المتقدّم: *20, الحديث 8. 


دمحو مومه .ءءء التوسوطة الفقهيّة الميسّرة / ج*5 


- وروى عننه أيضاً. عن أبان, عن أبي 
جعفر.#, عن آبائه. قال: «قال رسول الأَّد يَ: 
من صل عل ولم يصلّ على آلي لم يجد ري الججّة, 


إن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمئة عام»1١1.‏ 


- وروى البخاري عن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى. قال: ١‏ لقيني كعب بن عجرة, ل: ألا أمدي 
لك هديّة سمعتها من التي صف اللّه عليه [وآلد] 
وسلّم؟ فقلت: بلى فاهدها لي. فقال: سألنا رسول 
الله صق اللّه عليه [وآله] وسلّم فقلنا: يا رسول 
الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت, فإنٌ الله قد 
علّمناكيف نسلّم ؟ قال: قولوا: اللهمّ صل على محقد 


كيعلى آل حّد. كما ليت على إيسراهيم وعلى 


آل ]إبراهيم , نك ميد مجيد. الله بارك على محمّد 


.وعلى آل محتد. كيا باركت على إبراهيم وعلى 


آل إبراهيم. إِنّك حميد بجيد»!؟. 

عوروى سام بإستافءة ىن آبين مسغوة 
الأنصاري, قال: «أتانا رسول اللّه صق الله عليه 
[وآله] وسلّم ونحن في بجلس سعد بن عبادة, فقال لد 
بشير بن سعد: أمرنا الله تتعالى أن نصقٌ عليك 


(1) الوسائل : 507, الباب 49 من أبواب الذكرء 
الحديث 37 
(؟) صحيح البخاري ؟: 789, كتاب بدء التلق؛ باب 


378:3 ذيل الآية 


ورة الأحزاب, ورواه مسلم في صحيحه 
:١‏ 5-5. كتاب الصلاة, باب الصلاة على النى َلك 
بعد التشيّد . الحديث 27. تسلسل 41 


أهل البيت 1ؤزؤ21111110111010 
يا رسول الله فكيف نصبٌ عليك؟ 

قال: فسكت رسول اللّه صل اللّه عليه 
[وآله] وسلّم حقٌ قينا أنه لم يسأله. ثم” قال رسول 
اللّه صل الله عليه [وآله] وسلّم: قولوا: اللهم صل 
على محّد وعلى آل محمد كما صلّيت على آل إبراهيي. 
وبارك على محتّد وعلى آل حمّد كما باركت على 
آل إبراهيم في العالمين, إِنّك حميد بحيد ...271 


وروى ابن حجر عن رسول الله يل قوله: 
«دلا تصلّوا عل الصلاة البقراء. فقالوا: وما الصلاة 
البقراء؟ قال: تقولون: اللهمّ صل على محمد 
وتمسكون, بل قولوا: اللهمَ صل على محمد وعلى 
آل محمد »1 

إذن لابدَ من إلحاق أهل البيت ملا بالبي 406 
في الصلاة عليه . فإن كانت الصلاة عليه واجبةكانتٌ: 
الصلاة عليهم واجبة أيضاً. 

لبا تكلم الفقهاء عن ذلك عند الكلام عن 
وجوب الصلاة على النبيّ وآله في التشيّد. وقد 
تسا موا على وجوب الصلاة على النبي يي في الصلاة 
إجمالاً. وجعلوا موضعه على المشهور_في التتيّد, 


(1) صحيح مسلم :١‏ 500, كتاب الصلاة باب الصلاة 
على الى صق الله عليه [وآله] وسلّم بعد التشيّد. 
الحديث 106 

(؟) الصواعق المحرقة: 145 


أقول : يتعجّب الإنسان حين يرى عالماً ب 


الرواية عن انيه في كيفيّة الصلاة عليه . وفي نفس 


ثم صبرّحوا بوجوب إلحاق الآل بالنى في الصلاة 
عليه 

قال السيّد الحكيم -بعد إقام الحديث عن 
وجوب الصلاة على النبي يي : «الظاهر: التتسالم 
على وجوب ضمّ الصلاة على الآل نك إلى الصلاة 
علبه يل. وفي التذكرة؛ الإجماع عليه, كما تقتضيه 
النصوص الكثيرة المروية من طرق الخساصّة 
والعامّة ...» إلى أن قال: 

«...وكأنٌ من هذه النصوص يفهم أنّ الصلاة 
على النئ يي مهيا كانت موضوعاً لمكما", 
المراد بها الصلاة عليه وعلى آله. عليه وعليهم 
أقضِم الصلاة والسلام»!"1. 

وأمَا سائر المذاهب. فقد جاء في الموسوعة 
الفقهيّة_الكويتية: «... فأحد رأيين عند الشافعئة 
والحنابلة أنّ الصلاة على الآل في الصلاة واجبة. 
تبعاً للصلاة صل اللّد عليه [وآله] وسلّم, مستدكين 
بما روي من حد بث كعب بن عجرة 

والرواية الأخرى في المذهبين أثها سئّة, 
وهو قول الحنفية. وأحد قولين للمالكية . والرأي 
الآخر عند المالكية: أن الصلاة على التي صل اللّ 
عليه [وآله] وسلّم. والآل تبعاً. فضيلة!". 


37 :سوا كان الشكم وبعويا أو نديناً. 


(؟) المستمسك 14١:1‏ 


) الموسوعة النقهية (إصدار وزارة الأوقاف الكويتيّة) 
١‏ عنوان: «آل ألبيت / الصلاة على آل البى' 


صل الله عليه [وآله ] وسلّم » 


تاسعاً-حرمة أكلهم من الزكاة + 

أجمع علماءالإسلام على تحريم الصدقة الواجبة 
على بني هاشم ١١!؛‏ للنصوص المستفيضة, التي منها: 

-ها روي عن أبي جعفر وأبي عبدالله جع 
نما قالا: «قال رسول الله 
أيدي الناس وإِنّ الله قد حررّم علي منها ومن 
غيرها ما قد حرّمه. وإنّ الصدقة لا تمل لبني 
عبدالمطلب...0(. 1 


-وما روي عن أبي عبداللّه. قال: «إِنّ أناساً 
من بني هاشم أتوا رسول الله ييه فسألوه أن 
يستعملهم على صدقات المواثبي وقالوا: يكون لنا 
هذا السهم الذي جعل اللّه عد وجل للعاملين علجاز 
فنحن أؤلى به. فقال رسول اللَهعَ: يا لني 


عبدالمطّلب: إن الصدقة لا تحلٌ لي ولا لك 07 


- وروي أن الحسن بن عل 98 أخد قر 
من مر الصدقة فوضعها في فيه. فقال رسول 
الأديلة: وكخ كغء ارم بهاء أما علمت 
1١‏ انظر: التذكرة 8: 518 والمدارك 8+ 580, والجواهر 
6ه ؛. والموسوعة الفقهيّة (إصدار وزارة الأرقاف 
الكويية) ٠٠١ :١‏ ,عتوان «آل /حكم أخذ آل البيت 
امن الصدقة ». 


(1) الوسائل 4: 138, الباب 15 من أبواب المستحمّين 
للزكاة, الحديث ؟ 

©) المصدر المتقدّم: الحديث الأرّل. وانظر صحيح مسلم 
: لقلاء كتاب الزكاة, باب ترك استعيال آل أل 
على الصدقة. الحديث 177, تسلسل 109/7 
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أنَا لا تأكل الصدقة 03015 
والصدقة الحجرّمة, نا مي صدقة غير اهائمي 
الواجبة أي زكاة المال والفطرة على الهاشمى , وأمًا 
صدقة المائمي على الهائمي فجائزة ولو كانت واجبة. 
والتعزوق عسدنا. عدم تحريم الصدقات 
المندوبة, والمنذورة, وغلّة الأوقاف. والكثّارات 


على بني هاشم وإن كانت من غيرهم. 

نعم» لم يجز بعض فقهائنا هذه أو بعضها في 
حقّ الب ل والأئمة اتا خاصّة. 

والمعروف أيضاً عدم جواز استعال بني 


هاشم على أخذ الزكاة الواجبة وجعل أجرتهم منها . 


وكبدل عليه الحديث الثاني!؟". 


5 3 5 1 
وسوف يأتي الكلام عن هذه الأمور 


,بالتفصئل في عنوان « زكاة» إن شاء الله تعالى . 


عاشراً استحقاقهم للخمس : 
لا إشكال في استحقاق بني هاشم من الخمسر 
إجمالاً عوضاً عا مُنعوا عنه من الزكاة, كما تقدّم. 
والعروف عندنا: أن اسمس يقسّم سدّة 
(1) صحيح مسلم 701:1 كتاب الزكاة, باب تخريم 
الزكاة على رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم, 
الحديث .11١‏ تسلسل 1.59 
انظر ما تقدّم في : التذكرة 8: 718 - ,77١‏ والجواهر 
١8‏ 418 والمدارك 6: 80٠‏ -761, والزكاة 


زف 


(للشيخ الأنصاري): 0٠‏ 788, والمستمسك 
الريك فد 


أهل البيت ودع نه 


أسهم0١):‏ سهم الله وسهم رسوله وسهم ذوي 
ألقرٍ 
+ اليل :من بي عاسم ٠...‏ 

أمَا الأسهم الثلاثة الأول, فهي للإمام ظة 
بعد الي يي _سهم اللّه وسهم رسوله نيابة, 
وسهم ذوي القربى أصالةوبعده للإمام الذي 
من بعده من أهل البيت لذ. ويعيّر عنها ب«وسهم 
الإمام 18 » وهو أعرف بمصرفد 


. وسهم المساكين. وسهم اليستامى. وسهم 


وأا الأسهم الثلاثة الأخيرة .وهي سهم 
المساكين واليتامى وأبناء السبيل فهي لهؤلاء 
الطوائف الثلاث من بني هاشم 

ويجب إيصال الخمس بأجمعه إلى الإمام اله 
أمًا الثلاثة الأول فلكونها لمنصب الإمامتا. 
وأمًا الثلاثة الأخيرة, فلأنّهِ أعرف بمواضعهاً 

هذا في زمن حضور الإمام :85, وأمًا في عصير 
غيبته, فلافقهاء كلام في أصل قبض سهم الإمام :2 


وكيفية معدرفه. 


وأمًا الأسهم العلاثة الأخرء فتصرف في 
مواضمها. وما الكلام في لزوم إذن الفقيه في 

ذلك وعدمه!", 

1١‏ وهناك قول بتقسيمه خمسة أسهم: للإمام نه حمس 
الخمس. وأريعة أجماس الى ' 
ذوي القربى. والينامى , والمساكين, وابن السبيل 
انظر مدارك الأحكام 6: /5917 


() انظر ذلك كله في : الجواهر 17: ١-814‏ 4: والمستمسك 


3ه 046: وغيرهما 


ا 


وتام الكلام في ذلك موكول إلى عتوان 


حادي عشر _استحقاقهم للأنفال: 

الأنفال ما يختصٌ به النبي 6 زيادة على 
الخمس. وهو للإمام 176 من بعده. 

وقد تكلّمنا عن ذلك بالتفصيل موضوعاً 
وحكاً في عنوان «أتفال» فلا نعيده. 


ثاني عشر -حرمة الانتساب إليم كذباً: 

لا إشكال فى أن للأنساب حرمة خاصّة فى 
#[ت/بعة, وما 2 التكاح والطلاق واليدد 
+لألاً حتفاظ بالأنساب, وقد ورد النبى الشديد 
عن الانتفإع عن النسب مهما كان فقد ورد أنه كان 
في ذؤابة سيف رسول الله َي صحيفة مكتوبة فيها: 
«لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين على من قتل 
غير قاتله, أو ضرب غير ضاربه, أو أحدث حدثاً, 
أو آوى تحدثاً. وكفر باللّه العظيم الانتفاء من نسب 
[أحسب] وإن دقّ»2"7 

وتزداد الحرمة إذاكان الانتفاء من نسب 
رسول الهو أو الدخول فيه لشدّة حرمة 


هذا وم 


يتعرّض فتهاؤنا فيا أعلم لعقوبة خاصّة 


0) 


الوسائل 74: 77, الباب 4 من أبواب القصاص. 
1 

الحديث 1. وانظر أصول الكافي 7: ,58٠‏ كتاب 

الإيمان والكفر . باب الاتتقاء 


لذلك. نعم تشمله القاعدة العامّة التى تثبت التعزير 
الارتكاب كل تحرّم ليس فيه عقوبة مقدّرة!. 


ثالث عشر استحباب إحياء ذكرهم وشعائرهم : 

يستحب إحياء ذكر أهل البيت 29 بذكر 
فضائلهم وما جرى عليهم من الظلم والاضطهاد, 
فقد روى بكر بن محتدا '", عن أبي عبدالله 8 أن 
قال لفضيل!": « تجلسون وتتحدّثون؟ فقال: نعم, 
ققال: إِنّ تلك الجالس أُحيها. فأحيوا أمرناء فرحم 
اللّه من أحيا أمرنا...»4). 

وروى مسمع بن عبدالملك قال: «قال لي 
أبو عبدالله 4 - حديث _أما تذكر ما صنء ال 
يعني بالحسين قلت: بلى, قال: أتجح5 
قلت: إِي والله. وأستعير بذلك حقٌ بِرَي همل 
أثر ذلك علي فامتنع من الطعام حت يستبين ذلك في 
وجهي, فقال: رحم الله دمعتك أما إِنّك من الذين 
يعدن من أهل الجزع لناء والذين يفرحون لفرحناء 
ويحزنون لخزئنا.. +61 


«2 


40/٠ :1١ انظر الجواهر‎ )1( 

(1) هوبكر بن محمد الأزدي الثفة. انظر معجم رجال 
الحديث « كمس 

() هو قضيل بن يسار المعروف 

(4) الوسائل 000:14. الباب 31 من أبواب المزار. 
الحديث ؟. 

(5) الوسائل 307:14, الباب 31 من أبواب المزار, 


الحديث 3 
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والروايات بشأن ذلك كثيرة. 

ومن موارد إحياء أمرهم إحياء آثارهم 
العلميّة. بل هو أهمَ من غيره» ويتلوه إظهار الحزن 
لحزنهم وإظهار الفرح لفرحهم ك! تقدّم» وزيارة 
مراقدهم!" ونحو ذلك 

وراجع العناوين: «حسزن». «ضرح», 
«زيارة» وتحوها ما يناسب الموضوع 


رابع عشر التوسّل والتبرّك بهم : 
يجوز التوسّل بأهل البيت يه إجمالاً بأن 
يجعلوا وسيلة إلى الله تعاللى لقضاء الحوائج وغفران 

الإنوب وكشف الكروب ونحو ذلك 
وكذا يجوز التبرّك والاستغاثة والاستشفاء 
والاستضفاع بهم وقد تقدّم الكلام عن بعضهاء 
شل الاستغاثة والا. 


شفاء في «استغاثة» 
و«استشفاء», وسوف يأ الكلام عن سائرها في 
مواضعها المناسبة مثل: «توسّل» و«تبرك» 
و«شفاعة» إن شاء الله تعالى. 

كان هذا أهمٌ ما يرتبط بأهل البيت :يا 
من خصائص وأحكام. ذكرناها على نحو الإجمال. 
وإعطاء الموضوع حقّه يحتاج إلى عدّة بجلّدات, 
والله هو الموقق والمعين 


راج كتاب المزار من الوسائل وغيره من كتب الحديث 


والفقه 


أهل الحرب ل 


أهل الحرب 


لغة: 
تقدّم أنّ كلمة «أهل» تفيد الاختصاص 


بمدخوها والانتساب إل 


الختصّون بالحرب والمنتسبون إلبها. 


"فتاهل المشريفت" 


اصطلاحاً: 
هم الكثار الذين م يتمكوا بواحد من 
أسباب الاعتصام, وهي: الإسلام. وعقد الذمقا 
وعقد الأمان. وعقد الصلح الموْقّت مع المسلمين! "أ 
وتوضيح ذلك هو: أنّ الكثّار على لابه 
أقسام: 
أهل الكتاب. وهم اليهود والنصارى 
بجميع فرقهم. 
؟-من له حكم أهل الكتاب. وهم الجوس 
٠‏ غير هوّلاء من عبدة الأوثان والنيران. 
والدهريّين, والملاحدة؛ وغيرهم. 
فأهل الكتاب هم أن يتمسّكوا بكلّ واحد من 
أسباب الاعتصام المتقدّمة, وإن لم يتمسكوا فهم 
أهل حرب. 
ومتلهم من هو بحكنهم. وهم الجوس. 


)راج : أسباب / أسباب الاعتصام 


وأمًا غير هؤلاء, فلهم أن يتمسكوا بكلّ 
من أسباب الاعتصام سوى عقد الذمّة. فإنه مختصٌ 
بأهل الكتاب. فإن لم يتمسكوا بشيء منهاء فهم 
أهل حرب 
هذا هو المستفاد من بجموع كلياتهم في موارد 
من الفقه. 
لك ال العالامة في تعريف الحربي: 
«وهو غير البهود والتصارى وأمجوس من سائر 
أصناف الكقّار. سواء اعتقد معبوداً غير اللّه 
تعالى, كالشمس والوثن والنجومء أو لم يعتقد, 
كلد هري 000 

وقال الشهبد الثاني: «الحربي: غير الكتابي 
من أصناف الكقّار الذين لا ينتسبون إلى الإسلام» 
كتاج الأايطلق عليه اسم الحربي »!1 

ولكن هذا التعريف لا يوافق كلمات الفقهاء 
والفروع التي ذكروها. وح هذين الفقييين: 

فتلاً قال العلامة نفسه في القواعد وغيرها: 
«لو دخل الحربي بأمان. فقال له الإمام: “إن أقت 
حكنت عليك حكم أهل الذمّة ". فأق 


أخذ الجزية منه»!". 


ومن المعلوم إا تؤخذ الجزية من أهل الذئة 
وهم أهل الكتاب خاصّة, فيكون المراد من الحربي 
(0) القراعد 14٠:1‏ 


(5) الروضة البييّة 0581-5 


(5) القواعد 608:9 


المذكور هو الحربي من أهل الكتاب. 

وقال الشهيد القاني بالنسبة إلى الود 
والنصارى : «فقد عرفت أن الملّتين شاملتان للحربي؟ 
منهما وغيره»27. 

وقال صاحب الجواهر: «...فإنٌ غالب 
أهل الحرب سابقاً ولاحقاً التصارى. والمقابلة إمَا 
هي بين الذممي والحربيء لا بين النصراني مغلا 
والحربي»!". 

وعبارات الفقهاء الني هي من هذا القسبيل 
كتير" 

ثم إن القدر المتيقّن ممّن يصدق عليه الحربي 
هو الذي لم يتمسّك بأحد أسباب الاعتصام وكلان 
يحارباً فعلاً. فهذا هو الذي تجري عليه أحكا” 
الحربي قطعاً 

وأا من لم يتمشك بأسباب الاعتصام 
وم يكن مقاتلاً فعلاً. فهل يصدق عليه عنوان 
الحربي أم لا؟ 

فإن صدق ثملته أحكامه وإِلّ فلا . 

ول أعثر -فملاً على تصري بذلك في كلام 
الفقهاء؛ لأ عباراتهم بجملة. بل لم يستعرّضوا هذه 
ألجهة» وإن كانت ظواهر عباراتهم تقتضي التعمير. 


(0) المسالك 295 
(9) الجواهر 54: للدم 
(©) انظر: التذكرة 5: ,1١1/‏ وجامع المقاصد ١١‏ 87. 


والجدائق 3؟: 014. والجواهر :7١‏ ١؟1.,‏ وغيرها 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج 


الأحكام: 
لأهل الحرب أحكام كثيرة يبحث عنها في 
مواطن متفرّقة. مث( أخاري: أمآن: أركل» جار 


غنيمة: ونحوهاء ونا نقتصر هنا على بيان جملة منها 
نا لم نتعرّض له سابقاً. 


حكم القتال مع أهل الحرب: 

للقتال بصورة عامّة حالتان؛ لأنّ البادئ 
بالحرب تارة يكون أهل الحرب, وتارة المسلمين, 
ولك منها حكنه 

أوَّلاً أن يبدأ القتال أهل الحرب 

إذا بدأ أهل الحسرب الققتال مع المسلمين. 
قالواجب الدفاع عن كيان الإسلام والمسلمين. 
يكذ شيع عنه ب« الدفاع ». ووجوبه لا يختصٌ 
بسزمان ومكان خاصٌ. ولا يشترط فيه إذن 
الإمام ني أو نائبه الخاصٌ أو العام في عصر الغيية!"!. 

وسوف يأتي تفصيل الكلام عنه في العنوانين: 
«جهاد» و«دفاع» إن شاء اللّه تعال. 1 


ثانياً أن يبدأ القتال المسلمون : 
إذا دعا المسلمون أهل الحرب إلى الإسلام 

(3) انظر: التذكرة 5: 9, والجواهر 11-15:11, 
ومنهاج انصالحين ( للسيّد الخوئي ) :١‏ 588, كتاب 
الجهاد . الدقاع, المسألة /01. وتحرير الوسيلة ,148:١‏ 
كتاب الأمر بالمعروف, فصل في الدقاع 


أهل الحرب 


فأبوا ولم يدفعوا الجزية -إذا كانوأ ممّن تقبل منهم- 
ولم يدخلوا في الأمان, ولافي عهد الصلح مع 
المسلمين, فالواجب على المسلمين قتالهم حقٌ 
يتمسّكوا بواحد من أسباب الاعتصام. 

ولا يجوز قتالهم حىّ يدعوا إلى الإسلام» 
فإن أجابوا فهو وإل جاز قتاهم, ويسقط هذا 
الشرط في من بلغته الدعوة!"2 

وهو واجب على الكفاية مع تور شروطه 
التي منها وجود الإمام المعصوم 192 '', أو الفقيه 
الجامع للشرائط بناءً على عموم ولايته وثموطا 
حقٌّ لمتل هذا المورد"". 

وتفصيل ذلك موكول إلى عنوان «جهاد»! 
فإنّ المنتصعرف منه هو هذا النوع من القتال” 


وقد يعيّر عنه ب«الجهاد الابتداني » 


عصمة دم الحربي وماله بالقسّك بأحد أسباب 
الاعتصام : 

لا إشكال في عدم عصمة دم الححربي وماله 
إل إذا تمك بأحد أسباب الاعتصام. 

وأصول أسباب الاعتصام هي: 


4 والجواهر :1١‏ 01. وغيرهما 
8 4. والجواهر :11-1١1١‏ 


وغيرها 

(5) انظر: الجواهر :1١‏ 15. ومنهاج الصالحين (للسيد 
الخوني ) :١‏ 517, وقد استدل عليه بطريق آخر غير 
طريق ثبوت الولاية العامة 


١-الدخول‏ في الإسلام: وهو يوجب 


الخروج عن كونه حربياً على نحو الدوام!'' إلا أن 
يرتدٌ ويخرج عن الإسلام فيشمله حكنه. 


1 

راجع العناوين: «ارتداد»؛ «أسارى», 
«إسلام» 

؟ -الدخول في عهد الذئّة: وهو يوجب 
العصمة للذمّي مادام ملتزماً بشروط عهد الذمّة!". 

راجع: ذمّة 

-الدخول في الأمان: فإذا عقد المسلم 
الأمان للحربي صار آمناً في بلاد الإسلام. 
تون ند ة الأسان عب تاكان مور 
قم الكتهد1". 

؟ -الدخول في عهد الصلح الممؤقّت -اطدنة- 
مع المسايين: فإذا صالح وبي المسلمين الحربي 
على ترك القتال, صار آمناً في المدّة المذكورة في 
العقد وتبعاً للشروط المقرّرة فيد!؛؟. 


تنبيه (1): 


إذا أسلم الحربي في غير حالة الحرب أو فيها 
ولكن قبل انتهائها عصم بذلك دمه وذراريه 


141 174و‎ :5١ انظر: التذكرة 1: 157, والجواهر‎ )١( 

(5) أنظر: التذكرة 795و 8.0 

انظر: التذكرة 9: ,٠١8-15‏ والجواهر 57:5١‏ 
0 

(4) انظر: التذكرة 707:4 وما بعدهاء والجسواهر 
40 وما بعدها 


-أي أطفاله الصغار ‏ وأمواله إجمالة21. 


وأمًا إذا أسلم 
وبعد الأسر فني عصمة أمواله كلام وتفصيل: يراجع 


حين الحرب أو بعد انتهائها 
فيه عنوان «أسارى» و«إسلام» 
تنبيه (9): 
قال كاشف الغطاء في الأحكام المشتركة 
بين أقسام الاعتصام: دنا حَإن ومست هاه 
مصرّحاً فبها بالعموم. كأن يدام أو يمن أو يعاهد 
أو يصالح أو بهادن على النفوس والنساء والذ 
في كل زمان ومكان. وفي جميع الأحوال والأوضاع 
ولجميع الفرق الحارب 
بقسم من انلك اللأقسام. أو ببعض خاصٌ من الطائف 
1 
عمل على الخصوص. وإن أطلق دخلت النسأء!:* 
والذراري والأموال ولو كانت في مواضي يصوي 
أنا الأرحام من الآباء والأمهات وغيرهم: 
والأولاد البالغين في طائفة فلا يتعلّق بها 
السقد. فلا يدخل في الإطلاق. والمرجع إلى 
المتفاهم عرفا 
وما قاله من الرجوع إلى العرف في المفهوم 
من العقد هو الأصل الأساس 


ري 


أخذ بعمومها. وإن خصٌ 


(1) انظر: التذكرة 4: 117 176 والجواهر 158:11 
(1) الظاهر من كلماتهم -كيا يظهر من الكتاب نفسه ‏ عدم 
دخول النساء في الاعتصام بالإسلام. بل كل بالغ د 


5 


يعتصم بإسلام نفسه إِلَّ الذراري والمملوك الذي يعد 
مالا في الواقع . فيشمله حكم سائر الأموال المنقولة 
(6) كشف القطاء:-45؟ 


. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 
كانت هذه أصول أسباب الاعتصام: 


الإسلام سفيراً من قبل الكقّار. كان معصوم الدم, 
ولايحتاج إلى عقد أمان مستقلٌ”''؛ لقوله يه على 
ما رواه العاءّة جواباً لرسولي مسيلمة الكدّاب: 
«لؤكنت قاتلا رسولاً اغربت عنقكناء!", 


ولمسيس الحاجة إلى ذلك كبا هو واضح؛ لأنّه 
مقتضى المصلحة والسياسة!؟ 

" -الدخول لمعرفة الإسلام: فلو دخل 

الحربي بلاد الإسلام لستعرّف الدين الإسلامي 

تعد الال ٠‏ فهو آمن ولا يحتاج إلى عقد 

أعطان مستقل!*؛ لقوله تعالى: 9 وَإِنْ أَحَدُ مِنَّ 


لق 4 التذكرة 4: 54و 1ة 

(9) وام الحديث هر: «أنّ رجلين أنيا الول رسولين 
المسيلمة. فقال ها: اشهدا أَنّ رسول اللّه. فقالا 
نشهد أن مسيلمة رسول الله ففال الب ول 
لوكنت ....». اننظر: مجمع الزوائد 0: 814, 
ومستد أحمد 608:1 الحديث 17م 

وورد عن طريق الخاصة عن علي 148 : «إذا ظفرتم 

برجل من أهل الحرب؛ فزعم أنه رسول إليكم. فإن 
عُرِفَ ذلك منه وجاء با يدل عليه فلا سبيل لكم 
عليه حقّ يبلّغْ رسالته وبرجع إلى أصحابد. وإن 
لم تجدوا على قوله دليلاً فلا تقبلوا منه ». دعائم الإسلام 
ذكر قتال المشركين 

5 انظر الجواهر :7١‏ 78 

(4) أنظر التذكرة 0:9 


الدخول بشبهة أمان: لو دخيل ال حربي 
بشبهة أمان, بأن طلب الأمان فقيل له: لا نأمنك» 
فاعتقد أئّهِم آمنوه. فدخل بلاد المسلمين؛ فهو 


آمن حقّ يرد إلى مأمنه. ثم يصير تحارباً!” 

ومن هذا القبيل لو دخل الحربي دار الإسلام 
على سبيل التجارة معتقداً أن ذلك 1 
لم يكن أماناً لكن يردٌ إلى سأمنه ويعامل ب 
والشراء» ولا يسأل عن شيء 

وإن لم تكن معه تجارة وقال: جنت مستأمناً. 
لم يقبل منه. ويكون الإمام عخيرا فيها؟ا 

وكذا كلّ موضع حكم فيه باثتفاء الأمان مع 
نَ الحسربي لا يُغتال. 


بل يرد إلى مأمنه, ثم يصير حارياً!؟. 


عقذة! لعدم تور شروظة, 


حكم الخروج من أسباب الاعتصام : 

يختلف حكم الخارج من أسباب الاعستصام 
باختلاف السبب: 

-فإن كان السبب هو الخروج من الإسلام» 
فهو موجب للارتداد, وتقرئّب عليه أحكامه 

راجع: ارتدأد. 


(1) التوية: 3 

() انظر: التذكرة 4١:9‏ والجواهر 555١‏ 

() انشظر: العذكرة 5: ,٠١6‏ والتحرير ؟: 149. 
وكشف القطاء: 5917 

1) 


انظر: القواعد ,8٠ 5 :١‏ وكشف الغطاء: .4٠0‏ 


4 


- وإن كان الخروج من غيره من أسباب 
الاعتصام, كالأمان والعهد والذمّة. فهو موجب 
لسيروزة النيتامن أو الساهد أو الفقى سن 
وتترئب علية أحكامة. 


حكم الحربي إذا دخل بلاد الإسلام بلا أمان: 

إذا دخل الحربي بلاد الإسلام بلا أمان 
ولاشبهة أمان, فيتخيّر الإمام بالنسبة إلى نفس 
رب بين أن ين عليه ويطلق سراحه؛ أو يفاديه 


َأَحَد منه القدية ‏ ويظلق سراحه. أو يسترقه. 


أو يقئله , حسب ما يراه مصلعة. 
إذن يكون حكنه حكم الأسير بعد انتهاء 
الحرل 
راجع أسارى 
وأمَآ بالنسبة إلى ماله. فإِن لم يأخذ أماناً 
لماله خاصّة. فيكون فيئاً. وهو للإمام لآ خاصّة: 
لأنّه لم يوجف عليه بخيل ولاركاب. 
راجع : أتقال. فيء. 
وإن كان قد أخذ أماناً لماله: 
-فإن من الإمام عليه فماله له. 
_وكذا إذا فاداه؛ لعصمة ماله بالأمان. 
- وأمًا إذا قتل. فينتقل ماله إلى وارثه المسلم 
ن الكافر, فإن لم يكن له وارث مسلم فينتقل إلى 
ألكافر, وهو إن كان حريياً انتقل إليه ثم يصير فيئاً 


2على أنّالمملوك لا يملك 


ولو استدامة, فيكون ماله فيئاً خاصّاً بالاما 
وأمًا على القول بلكيته ولو لما كان مالكاً له سبل 
استرقاقه ‏ فهو يتب مالكه في الملك407 


حكم قتل الحربي : 

إذا لم يتمسّك الحربي بأحد أسباب الاعتصام 
فدمه وماله هدرء ولا ثيء على القاتل المسلم من 
قصاص أو دية, وقد صير 
القصاص!". 

نعم صترّح جملة من النقهاء بأنّه لايجوز 
الإقدام على قتل الحربي قبل دعوته إلى الإسلام» 
ولكن لاضمان على من قتله قبل دعوته. فلييخ” 
عليه قود ولاادية, وكلامهم هذا في حالة ال حر ب إوإن 


كان ظاهره التعميم0؟". 


١‏ بذلك في كتاب 


حكم التعامل الاقتصادي مع الحربي : 
يختلف حكم تعامل المسلم اقتصادياً مع 

الكافر الحربي باختلاف الحالات الآنية: 

)١(‏ انظر ذلك كله في: التذكرة 5: 0١٠و ٠١8‏ والمنتهى 
(الحسجرية) 115:7., والقواعد 604-607١‏ 
والجواهر 1١351١6 :7١‏ 

(؟) انظر: المسالك 15١:18‏ , والجواهر 16٠:17‏ 

() انظر: المبسوط 5: 15, والسرائر ؟: ,١‏ والتذكرة 
و والمنتهى (الحجريّة) ؟ ومتهاج 
الصصالحين ( للسيّد الخوني) 534:١‏ مسألة +1 
في شرائط وجوب الجهاد 


.... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 

ألا يجوز التعامل الاقتصادي مع الحربي في 
بلاد الحرب وضعاً وتكليفاً إذاكان سبب المعاملة 
مشروعاً كالبيع والإجارة ونحوهما من المقود, 
وجمعت شروط الصحّة. 

ويدلّ على ذلك عمومات وإطلاقات هذه 
العقود من دون ورود مخصّص أو مقيّد لها. 

ويؤيّده كلام الفقهاء. مثل قوطم: « ولو دخل 
المسلم أو الحربي دار الحرب مستأمناً فخرج بمال من 
ماهم اشترى به شيئا لم يتعرّض له...م(3. 

بل صررّح كاشف الفطاء بذلك. فقال: 
« يجوز المعاملة معهم ببيع وشراء وإججارة وجعالة 
ومزارعة ومضاربة. ويكره الأمانة عندهم من أي 
الأمانات كانت»(؟) 

ثانياً - ولا يجوز التعامل معه بسبب فاسد, 


كمقد كاد لشروط الصحّة الي متها كون المبيع ما 
يصع المسلم تملكه. فلا يصح بيع مثل الخسمر 
والخازير له أو شراؤه منه. 

ولا فرق بين أن يكون ذلك في أرض الحرب 
أو أرض الإسلام!؟) 


(1) التذكرة 9: ,1٠١‏ وانظر: الممبسوط 309-151:1, 
والتحرير 181:7 
(5) كشف الغطاء: 100 


(45 مررّح الفقهاء بذلك بالنسبة إلى الذي . فهو شامل 
للحربي بطريق ا المبسوط 30:5 و 31, 
والسرائر ؟: 5. والشرائع 1: 34 والقواعد31:1١1.‏ 
ومفتاح الكرامة 6: 4؟, وكشف الغطاء: 1٠١‏ 


ثالثاً-ويجوز التعامل مع الحربي في دار 
الإسلام مع صحّة شروط المعاملة إذا كان مستأمناً 
في نفسه وماله, أو دخل أرض الإسلام بتسبهة 
أمان00ار 

وأمَا إذا لم يكن مستأمناً. لافي نفسه ولافي 
ماله.. ولا دخل يشسبهة أمان. فلا خحرمة لماله. 
وهو فيء للإمام خاضّة لو أخذ مندا"ا. 

ولكنّ الظاهر أنّ ذلك لا ينع من كونه مالكاً 
للبال فعلاً. ولازمه صحّة المعاملة إذا نت سائر 
الشرائط 

رابعاً-ولا يجوز أخذ المال الذي حصّله 
الحربي من بيع الخمر والخنزير -مع العلم بذلكي٠‏ 
في معاملة ؛ لعدم إقرازه علق 


عوضاً عن دينه, أو ثم 
دينه, بخلاف الذمّى فيجوز الأخذ منه لو كان عاملاً 
بشرائط الذمّة التى من جملتها الاستتار بالتصرّف 3 
الخمر والخنزير ونحوهما من الحرّمات!"" 

خامساً - يحرم بيع السلاح لأععداء الدين, 
ومن جملتهم الحربي إجمالاً, وللفقهاء كلام في: 

١-أنّ‏ التحريم يختصٌّ بحالة الحرب أو يشمل 
حالة الهدنة أيضاً؟ 


)١‏ انظر: التذكرة 5: .٠١8‏ والمسنتهى (الحسجرية) 
7 وكشف الغطاء: لاقلاو ٠0‏ 1. 

() انظر: التذكرة ٠١0:5‏ والمنتهى (الحسجرية) 
, والتحرير ١49:1‏ 

(5)_انظر: الحدائق :1١‏ 177. والجواهر 8؟: 01. ومفتاح 


الكرامة 57:8 


: ا 0 


١‏ - وأَنَ التحريم يختصٌّ بالآلات المجوميّة 
والقتالية, أم يشمل الدفاعيّة أيضاً؟ 

؟-وأنٌ التحريم يختصّ بصورة قصد إعسائة 
الحربي في حربه مع المسلمين, أو يشمل غير صورة 
القصد أيضاً؟21 


التوارث بين المسلم والحربي: 

من موانع التوارث هو الكفر. فلايرث 
الكافرٌ باقسامه المسلم. لكن يرث المسلمٌ الكافر 
بأقسامه. وهذا من المسلّرات!'". وقد تقدّم تفصيله 


في عنوان «إرث». 


نكاح) المسلم الحريّة : 

لا إشكال في عدم جواز نكاح المسلمة 
للكافر بأنوَاعه مطلقاً. كما لا إشكال في عدم جواز 
نكاح اللسلم لغير الكتابية مطلقاً 

نما الإشكال في نكاح المسلم الكتابية, سواء 
كانت حربيّة أو ذميّة أو مستأمنة أو معاهدة, ففى 
جواز نكاحه ها مطلقاً -دواماً ومتعة وملك يمين- 
أو بالتفصيل أقوال!"', سوف بأتي الكلام عن ذلك 


انسظر: التسذكرة 184:١١‏ والمسالك 8 178, 
والجواهر ؟18:1. والمكاسب (للشيخ الأنصاري) 
1 

(؟) انظر الجواهر 56 15-18 

© انظر: المسالك 7د هر 518, ونهاية المرام 


57:5١ والجواهر‎ 44١ 


مصباح الفقاهة :١‏ 181, رغيرها. 


في عنوان «أهل الكتاب». وقد تقدّم إجمالاً 


في عنوان «أسباب التحريم». 


الإنفاق على الزوجة والأقرباء الحريئين : 
تجب النفقة على الزوجة من حيث الزوجيّة, 
توا كان مجالبة أوكافرة عزون قاعاء 
وهى الكتابيّة. 
فبناء على جواز تكاح الحريئة الكتايئة. تجهب 
النفقة لحاء وهذا ممّا لا إشكال فيه. ولا بختصٌ 
وجوب النفقة بالذميّة وإن أوهمت به عبارات 
بعضهم» حيث قالوا: «وتثبت النفقة للزوجة؛ 
مسلمة كانت أو ذمّيّة»0", أو «وتستحق الروجثة 
النفقة ولو كانت ذميّة أو أمة»!"؛ لأنّ الملا ف 


وجوب النفقة هو الزوجيّة. فهي تدور ميدارهط: 
ولذلك قال الشهيد التاني: «لاإشكال في ووب 
النفقة للسزوجة, مسلمة كانت أم كافرة»0", 
وام يقيّدها بالذميّة. ومثله قال في الروضة!*2 

وما القريب, ففى استحقاقه للنفقة إذاكان 
ريا لغلافة. قاس ناه يتتعي] مين ينوم 


وجوب الإنفاق على القريب بعد تصبريحهم بوجوب 


الإنفاق على القريب الكافر؛ لعموم أدلّة وجوب 


)١‏ الشرائع :ةكم 
(5) القتصمر النافع : 145 
(©) امالك عم 


(5) الروضة البهيّة ه: 438 


...------..-.-. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 


قال الشهيد الثاني 
ألثفقة على القريب وإن كان كافراً-: «وقيّد بعضهم 
الكافر بكونه معصوم الدم» فلو كان حريياً لم يجب 
الإنفاق عليه؛ لجواز إتلافه. فترك الإنفاق عمليه 
لا يزيد عنه, ولا بأس به وإن كان للعموم أيضاً 
وجه؛ لما فيه من المصاحبة بالمعروف المأمور بها 
للأبوين على العموم. إلا أن يفرّق بينه|ا 
وبين الأولاد»37 

أي يلقزم بالإنفاق على الأبوين الحريئين 
دون الأولاد الحربيين. 


بهد تجا يمه بوجوب 


بيكم وديعة الحربي : 

إذا استودع الحربي مسلاً مالاً. فهل يجب 
على المبسلم ردّه عليه إذا طلبه منه الحربي؟ 

المشهور بين الفقهاء وجوب الرد”"؛ لإطلاق 
أدله وجوب رد الأمانات إلى أهلها. مثل قوله 
تعالى: ( إن اث يَأموْكُمْ أن ُؤدُوا الْأمَانَاتٍ إل 
َمْليَِ04", والتصوص المستفيضة الدالّة على رد 
الأمانات حّ على الكافر والخالف, التي منها 

- قول أبي عبدالله 8ة: « ...أدّوا الأماتة 
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المسالك 8: 147, وانظر: الروضة الببسيّة 6: 60/4 
وكشف اللثام 7: 098. والرياض :9١‏ 010, 
والجواهر 8١‏ 51/4 

(5) انظر: جامع المقاصد 6: 47 والمسالك 1:8 38. 


بل إدّعى عدم الخائف غير أبي الصلاح 


(©) النساء: مه 


إلى أهلها وإن كانوا بجو سا( 

- قول علي بن الحسين يي لشيعته: « عليكم 
بأداء الأمائة, فوالذي بعث حتداً بالحق نبياً. لو أنّ 
قاتل أبي الحسين بن على :8 ائتمنني على السيف 
الذي قتله به. لأدّيته إليه »3 8 

لكن قال أبو الصلاح: «وإن كان المودع 
لايملك الوديعة, أو لا يصمٌ منه الإإيداع , كالغاصب 
والكافر الحربي, فعلى المودّع أن بحمل ما أودعه إلى 
سلطان الإسلام»0ا. 

وتعليله هو: أن مال الحربي فيءٌ يهلكه 
الإمام 4 خاصّة. 

واستحسنه الفاضل المقداد!؛'. ومال إليها 
صاحب الجواهر'* لولا الإجماع على القول, 
الآخر. 


حكم الوقف على الحربي : 

قال الشهيد الثاني _معلّقاً على قول الحئّق 
الحل: «ولا يقف المسلم على الحسربي ولو كان 
رحماً»: «المشهور عدم جوازه مطلقاً؛ لقوله تعالى: 
لاد تؤما يومِئُونَ با 


َالْيْمٍ الآخرٍ يُوَادُونَ 

() الوسائل 15:©/. الباب ؟ من كتاب الوديعة. 
الحديث 6 

(5) المصدر المتقدّم: 70 الحديث 38 

زا الكافي في الفقه افون 

(4) انظر التنقيح الرائع ؟: 51417 

(6) انظر الجواهر 57: 178-154 


مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَةُ 


والوقف نوع مودّة فيكون منهيًاً عنه. خصوصاً 
إذا اشترطنا في الوقف القربة؛ إن النبي ينافيها؛ 
ولأ الوقف إذا # وجب الوفاء به وحرم تغييره 
ونقله عن وجهه, ومال الحربي في2 للمسلم. يصحٌ 
أخذه وبيعه, وهو ينافي الصحّة. 

ورئما قبل بجوازء!؟"؛ لعموم قوله لك: “على 
كل كبدٍ حرّى أجر ”'"!. وعموم قوله 48: "الوقوف 
على حسب ما يوقفها أهلها "40...». 

إلى أن قال: «وكيف كان. فالمأهب 
المنع 1806 

لكن نقل صاحب الجواهر عن كثير من 
القدماًء : إطلاق القول بجوازه على الكافر, من دون 


لق 


تقييده بغير ا حربىي 


أن يراد من الإطلاق خصوص الذمّي» 


(0) المجادلة: 31 
(؟) قال حمق الثاني : « ويحتمل ضعيقاً الجواز: لسموم 
قوله 84 : ' على كل كبد حرّاء أجر”». جامع المقاصد 


كله 

(©) عواي اللآتي :١‏ 40. الحديث *. 

(4) الوسائل 14: 178 الباب ؟ من أبواب أحكام 
الوقف. الحديث 1و5 

(0) المسالك 6: 587. وأنظر: المراسم: 198., والمهذّب 


؟: 88, والتذكرة (الحجرية) 7: 479. والدروس 
؟: 50/8, وجامع المقاصد 4: .3٠‏ والجواهر ٠:58‏ 

3 انظر: الجواهر 58: -؟. والمقنعة: 165, والنهساية: 
لذن 


كما يظهر من بعض عباراتهم وقثيلاتهم, بل مبرّح 
57 ذه 


الوصيّة للحربي: 

اختلف النقهاء في جواز الوصيّة للحربي 
وعدمه على قولين: 

الأول -عدم الجواز؛ لقوله تعالى: (إننَا 
ف عَنٍ الَِّينَ قَانُوكُمْ في ال 
وَظَامَوُوا عَلَ إِخْرَاِكٌ 
لِك هم طون 06" 

والوصيّة نوع موادَةٍ للحربي الذي هو من. 
الذين قاتلوا المسلمين في الدين 

ولأنّ مال الحربي فيغ. فلا يجب دفعه ليت 


لجواز أخذه منه. وهو معنى بطلان الو صيَّةء09ق2 
لا يقصد من بطلانها إلا عدم وجو ب العمل بالوصيّة. 

اخستار هذا القول الشيخ الطوسي في 
الخلاف!", والمبسوط!*). والقاضي'*. والمحقّق 
اللي في الشرائع'') -حيث استظهره بعد أن تتردّد 
فيه وكثير ممّن تأخّر عنه, كالعلامة!"'. والشبسيد 


أنظر المبسوط 144:6 

() الممتحنة: 4 

() انظر الخلاف 4: 167, مسألة 5 

(4). أنظر المبسوط 39:4. 

(0) انظر المهدّب 1١17‏ 

(3) أنظر الشرائع 781:5 

() انظر: التذكرة (الحجرية) ؟: 134, والشحرير - 


. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج 
إل1'» بل نسبه جماعة إلى المشعهور واختاروء!".. 
في الجواز؛ لأنّ الحربي رما لا يكون 
مقاتلاً بالنعل؛ بل ممتنعاً من الالتزام بشسرائط الذمّة, 
فلا تشمله الآآية. 


ولأن عدم وجوب دفع الوصيّة للموصى له 
لا يستلزم بطلان الوصيّة؛ إذ معنى صكتها بوت 
الملك له إذا قبله. فيصير ملكاً من أملاكه فيلزمه 
أحكامها التي منها جواز أخذ المسلم له من مالكد 
الحربي؛ فإذا حكننا بصحّة وصيّته وقبضه الحربي 
الموصى له. ثم استولى المسلم عليه -وإن كان وارث 
الموصي من جهة أنه مال الحربي لم يكن منافياً 


لبحّة الوصيّة . 


هذا ما ذكره الشبيد الناني'؟'. وييظهر من 


جيني الجواهر'؟) موافقته له. 


ويظهر القول بالجواز من كلّ من أطلق جواز 


دع تت والإرشاد 148:1 


00 انظر الدروس ؟ ادم 
(؟) انظر: المهدّب البارع ؟: ,٠٠١‏ وغاية المسرام 
55؟4. والجدائق 1317 011-074 


© انظر المسالك 083-7915 


(4) انظر الجواهر :1533م 
(5) انظر المقنعة: 31/1 

5 أنظر التهلية: 5+ 

(/0 انظر الكافي في الفقه + 14+ 


وابن حمزة'!, وابن زهرة!", وابن إدريس!", 
وابن سعيد!*!. وغيرهم 

وأغلب هؤلاء قيّدوه بما إذا كان الكافر رحا 
لكن صررّح ابن إدريس بالتعميم لغير الرحم. 

أقول: لو حملنا كلام القائلين يجواز الوصيّة 
للكافر من دون تقييد على إرادة خصوص الذي 
فتصمٌ نسبة القول بعدم جواز الوصيّة للحربي إلى 
المشهور, ويقابله قول الشمهيد الثاني ومن مال إليه 


الصدقة على الحربي : 

قال صاحب الجواهر: « يجوز الصدقة على 
الذي وغيره من الكافر غير الحربي ...». ثم أحال| 
مسألة الصدقة على الوقف, فقال: «...فإنَ المسألة 
من واد واحد دليلاً وخلافأ» ا 

وقد تقدّمه المحيّقا"' والشهيد!" الثانيان في 
هذه الاحالة, لكنّ كلامهما -مقل كثير من الفقهاء 
في الذمّي. ولم يتطرّقا إلى الحربي ‏ 

نعم, قال الطبرسي في بجمع الب 
-بعد نقل الأقوال في تفسير قوله تعاللى: ( 


(2) انظر الغنية: 2017 

() انظر السرائر 181:8 

(4) انظر الجامع للشرائع : 445 
(0) الجواهر 58: ٠.‏ 
(5) انظر جامع المقاصد 951:8 
() انظر المسالك 515:8. 


من دِيَاركُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَثْهِمْ14: 
«... والذي عليه الإجماع: أن بر الرجل من يشساء 


من أهل الحرب, قرابة كان أو غير قسرابة؛ ليس 
يمحرّم. وإنَا الخلاف في إعطائهم مال الزكاة 
والفطرة والكقّارة, فلم يجوّزه أصحابناء وفيه 
خلاف بين النقهاءع!". 

ومقصوده من الفقهاء, هم فقهاء العامّة. 

ورا يد كلام الطبرسي قوله تعالى: 
َيْطِْمُونَ الطَّعَامَ عل حُبْهِ مشكينا وَيَتباً 
يرأ !"؛ إذ من المعلوم أن غير الحربي لا يكون 
برا 

كبا يستفاد من قوله تعالى: (إنا تُطيِكُم 
يوجه انو بع(؟) عدم منافاة ذلك مع قصد القربة 

وإذا قلنا بجواز الصدقة فتكون الهدية 
واهبة جائزة بطريق أولى. 


سوف يأتي ذكر مظان البحث في عتوان 
«أهل الكتاب» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الممتحنة:8. 
(0) مجمع اثبيان (9- 177:01 
(©) الإنسان: 8 


(5) الإنسان: 9 


العقد: الشدّ. يقال: عقد الحبل يعقده: شدّه. 
والحلٌ ضدّه, أي الفتح والفكٌ. يقال: حل العقد, 


أي فتحه وفكّه بعد أن كان مشدوواً!١)‏ 


اصطلاحاً: 

الذين هم القدرة شرعاً أو عرفاً على عقد 
الأمور وحلّهاء ويرجع الناس إليهم فيها 

وهم على عقيدة الاماميّة: الأمّة 12 وأسي: 
كانت له النيابة الخاصّة أو العامّة من قِبَلهم سكل 
النقهاء في زمن الغيب 

وسوف يأتي الكلام عن ذلك في عنوان 
«ولاية» إن شاء الله تعالى. 


أهل الخبرة 


أهل الاختبار”", والامتحان!", والعلم 


)١‏ انظر: ترتيب كتاب العين, والصحاح: وجمع 
البحرين . والمعجم الوسيط :« حل » و«عقد » 

١؟)‏ انظر ترتيب كتاب العين: « خبر» 

(5) انظر المصباح المنير «خير» 


..---.-----.- الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


بالنيء ومعرفته على حقيقته(2, والمعرفة ببواطن 
إلين 

فأهل الخبرة هم الذين لهم القدرة على معرفة 
الأشياء وبواطن الأمور. وهذا قد يتحصر ببعض 
الأموركمن له خبرة بالذهب. أو الطعام, أو التقود. 
أو البناء. أو الطبّ, أو البيطرة, ونحو ذلك. 


3 
لامور 


اصطلاحاً: 

لا بتعدّى المعنى اللغوي, والفقهاء يريدون به 
ذلك لكن هم فيه إطلاقان: 

الأوّل ‏ في باب الشهادة. حيث يشترطون 
#أجياناً أن يكون الشاهد بالنى, كنف وارث غير 
ملعي . له معرفة باطنه ومستقادمة بالنسبة إلى 
لوث مثلاً. بأن يكون من أهل الخبرة ماله( 
ومثله الشهادة بالتزكية!؛), 

الثاني في غير باب الشهادة كالبيرع. 
بل سائر المعاملات, والجراح, والقصاص. 
والعيوب ونحوها مما 

وكلامنا فعلاً في الثاني 

كبا أن الأول يعد من باب الشهادة قطعاً. 


)١١‏ انظر النهاية (لابن الأثير ): «خبر» 

(؟) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهات ): «خبر» 

() أنظر: المبسوط *: /اذ, والشرائئع 6: 111110 
والجواهر 65.08:1٠‏ 

(4) انظر: المبسوط 118:8, والسرائر 7: 114و2176 


أهل الخبرة . 21111111 
وأمَا الثاني فلهم كلام في كونه من باب الإخبار 
أو الشهادة كا سيأي. 


الأحكام: 

من مرتكزات العقلاء رجوع الجاهل بالشيء 
إلى العالم به, وقد جرت سيرتهم على ذلك في جميع 
امجتمعات البشريّة؛ وعلى مرّ الزمن. قال السيّد 
الخوني في مسألة إخبار الطبيب بضعرر الصوم: 

«لو أخبر الطبيب بالضعرر وهو حاذق ثقة 
وجب اتباعه؛ لقيام السيرة العقلائيّة على الرجسوع 
إلى أهل الخبرة من كل فن ١!»‏ 

وقد أقوّت الشريعة هذه السيرة؛ لأنّ مخاطيلاً 
العقلاء ببا هم عقلاء. فلذلك أرجعت إلى أهل الخبرة 
وهم العلاء والمتخصصون في كل فنّ- كتي ريك 
الموارد القي تحتاج إلى رفع الإبهام فبها ليترتُب 
عليها الحكم الشرعي 

وسنشير فها يأتي إلى تماذج من ذلك ونحسيل 
التفصيل إلى مواضعه المناسبة. 


نماذج من الرجوع إلى أهل الخبرة : 

ولا الرجوع إلى علماء الشريعة : 

قرّرت الشريعة رجوع الجاهلين بها إلى 
العالمين. والنصوص -من الآيات والروايات- 
في هذا الأمر بالغة حدّ التواتر. وليس ذلك إِلّا من 


(1) مستند العروة (الصوم) 578:١‏ 


جهة السيرة العقلائئة وارتكازهم برجوع الجاهل 
إلى العالم . 

قال أستاذ المتأخّرين الوحيد البهبهاني في 
بيان مستند وجوب رجوع العامي إلى العالم وتقليده 
له: «...فستنده ليس إلا ما حصل له بالتظافر 
والتسامع المتعيّن بأنّ غير الفقيه عليه أن يرجع إلى 
النقيه في حكم الشمرع , كبا هو الشأن في جميع العاوم 
والصناعات التي يتوقّف عليها نظم المعاد والمعاشس: 
أنّ غير أهل الخبرة فيها يرجع إلى أهل الخبرة فيها 
بلا شبهة. وأنّ مدار المسلمين والأعصار والأمصار 
بعِلى ذلك بالبديهة ١!»‏ 

وقال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى وجوب 
الجتوع إلى الأعلم من الفقهاء في التقليد بعد أن نقل 
ديوَى الإجماع على ذلك: «مضافاً...و!" إلى ما 


هو امجبول في العقول من تقديم الأعلم من أهل 
الخبرة في جميع أمورهم كا 

فكأنَ مسألة الرجوع إلى أهل الخبرة 
أمر مفروغ منه. ونا أراد بسيان لزوم الرجسوع 
إلى الأعلم منهم . 

وهذا البيان -لوجوب رجوع العائي إلى 
العام أو الأعسلم استنادا إلى قساعدة الرجوع إلى 
أهل الخبرة-كثير فى كلمات الفقهاء. 
)١‏ الرسائل 
(؟) أي ومضافاً 
(5) القضاء والشهادات ( للشيخ الأنصاري): 61 


(للوحيد البهبهاي ): 31 


ثانياً الرجوع إلى الأطباء والقوايل ونحوهم : 
يرجع إلى طبقة الأطباء ومن يلحق بم في 


موارد عديدة من قبيل: 


١‏ تشخيص العيوب الموجبة لفسخ النكاح 
في الزوجين, كالبرص والجذام والعنن ونحوها. 

؟ تشخيض بكارة البنت أو تيبويتها. 

1- تشخيص كون الصوم مغيرّاً بالشخص» 
ليقرتّبٍ عليه جواز الإفطار أو وجوبه. 

غ- تشخيص الحمل ومدّته ومأ يرتبط به. 

تشخيص مرض الموت؛ ليترئّب عليه 
عدم نفوذ بعض تصررّفات المريض إل بمقدار الثلث 
إجمالاً. لوكان مرضه مرض الموت. 

1 تشخيص حقيقة الجناية ومقدارها [إم1 
يرتبط بها من مسائل. 

وجو هذه الأمور. وهي كثيرة جد وخاسة 
المستحدثات منهاء كمعرفة أنّ الشخص أُصيب 
ب«موت الدماغ ‏ طاسه<« متدمظ أم /11 


ثالث الرجوع إلى التجار : 


يرجع إلهم في تشخيص قي الأشياء في 
موارد مختلفة . مثل: 


(1) انظر: الموسوعة الطبيّة الفقهيّة 
الدماغ ». ومجموعة مقالات المؤمر الثاني حول نظرات 
الإسلام في الطب عه «سساء وتسماعة مه #مماسمة 


88, عنوان «موت 


«تعنةءقق» الذي انعقد في مشهد الإمامالرضا كي , 
1 
وقد حضدرت هذا المؤمر والمؤتمر الثالك . وألقيت فيه - 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج7> 


١‏ - تعيين تمن وقيمة المتلفات إن لم تكن 


1 تعيين القيمة الحقيقيّة في خيار الغين. 

”- تعيين قسيمة صحيح الشيء ومعيبه في 
خيار العيب. 

؛ -تعيين الجيّد من الرديء في الأشمياء. 

6-ونحو ذلك 


رابعاً ‏ الرجوع في كل ف إلى ذويه: 

والحاصل يرجع في كل فنّ إلى ذوي ذلك 
ألفنٌ عند الحاجة, سواء كان زراعة. أو صياغة. 
أم صيرفة, أو هندسة, أو غيرها من الصناعات 
احرف والمهن, ويجمعها رجوع الجاهل إلى العالم, 
أو غورالمتخصّص إلى المتخخص. 


عدد أهل الخبرة : 

اختلف الفقهاء في العدد الذي يجوز الركون 
إليه من أهل الخبرة, فهل يجوز الاعتداد بقول 
الواحد منهم أو لابدٌ من الاثنين فصاعداً؟ 

ومنشأ هذا الاختلاف هو اختلانهم في أن 
قبول قول أهل الخسبرة من باب قبول الشهادة 
والبيّنة. أو من باب قبول قول الثقة؟ 

فعلى الأوّل, لايد من التعدّد؛ للسزوم 


> بحموث نافعة: وكان منها محاضرتنا في حكم « القتل 


شفقة ل ماكممسطه م3 ». 


التعدّد في ال 

وأمًا على الشاني» فلا يجب التعدّد ويكني 
إخبار الواحد إذا كان ثقة أو عدلاً على اختلاف 
المباني 

والظاهر من أغلب الفقهاء هو الأوّل0', 
ويظهر من بعض آخر الثاني" 

ممَإِنَ القائلين بالتعدّد رما قالوا بعدمه في بعض 
الموارد, واعلّه لإحرازهم أن من باب الإخبار, مثل 
إخبار الطبيب بكون الصوم مضررّاً بالانسان'", 
أو في الإخبار بجهة القبلة!/. ونحو ذلك 


١‏ انظر: المبسوط 7: ,157:9.1١4‏ والقواعن 
5: 183, والدروس 5: 88؟, وجايع المسقاطد 
3 ؟, والمسالك /9: ١؟‏ _واحتمل كونه من باب 
الخبر. ومثله فى ٠46-و8: 1١-١١5‏ وَكابق 
المرام .٠١* :١‏ وكشف اللثام /1: -58, والحدائق +5 
58. :148و 805 _وظاهر كلامه الميل إلى 
المشهور ‏ والرياض :٠١‏ 16 وقرّى احجال عدمد, 
ومستند الشيعة 15: ٠2؟,‏ والجواهر 71١:55‏ 
و7:14؟, والمكاسب (للشيخ الأنصاري) 
١4:0‏ 5. وكتاب النكاح ( للشيخ الأنصاري :4+7 
انظر: العروة الوئق 7 509 5.5 كتاب الصلاة. 
فصل في القسبلة, المسألة *. وحاشية المكاسب 
(للإصفهاني) 0: 15 ومصباح الفقاهة لاد 141 
وكتاب البيع (للإمام الخميي ) 151:8 

() انظر: الروضة البييّة 0: .١67‏ ونهاية المرام ,3١7:1‏ 

والجواهر 571:14 
(4) انظر مفتاح الكرامة 911.5 


ف 


اختلاف أهل الخبرة 

اختلاف أهل الخبرة تارة يكون في تقدير قيم 
الأشياء, مثل اختلاف المقوّمين في قسيمة الصحيح 
والمعيب لمعرفة مقدار الأرش في خيار العيب. 

وتارة يكون في أصل معرفة الشيء؛ مثل 
اختلانهم في إصابة شخص بالبرص أو الجذام 
أو الجنون ونمو ذلك 

أمَا الأوّل. فقد تعرّض له أغلب الفقهاء في 
معرفة الأرش في خيار العيب» والمعروف عندهم 
الأخذ بالحد الوسط من القبم» وقد مرّ تفصيل ذلك 
والآراء في كيفئة الحصول على الحدّ الوسط في عئوان 
#وأرشل » 

وأما بالنسبة إلى الثاني فلم أعثر فملاً على 
«تصبريج يم بذلك. نعم, يمكن إدراجه في تعارض 
الأمارات, مثل تتعارض البينتين77', أو الخسبرين 
الموثوقين, فقد يرجع فيه إلى المرجّحات أو الفرعة 
مع تساويهياء أو التخيير. أو التصالح. أو الأأصول 
المناسبة الجارية في المقام . 

ورتما مرج القسم الأوّل من اختلاف 
المقومين في هذا الباب أيضاً. 


(0) اظر الجواهر .1٠١ 5١‏ 
(؟) انظر الجواهر +7: 110 


لتفبمهة: 
أهل المهد والعقد؛ لأنّ الذمة هي العهد 
والعقدا'!. وقيل في وجه التسمية: إن الإنسان يذمّ 
على إضاعته!؟. 5 
اصطلاحاً: 
هم أهل الكتاب الذين يعقدون عقد الذة 
مع المسلمين على أن يقرّون على ديتهم في يبلاذ 
الإسلام مقابل بذل الجزية, وهي ضيريبة ماليّة 
والمراد من أهل الكتاب هِمَالَهعك 
والتصارى. ويلحق بهم المجوس إجماعاً”"؛ 
للروايات الآمرة بأن يعاملون معاملة أهل 
الكتاب!4), ومتها: 
0١‏ انظ شرتيي كناب الية, والمجاح: والاية 
لابن الأثير )د ذمم». 


() انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني ). والمصباح المنير: «ذمم » 

(6) انظر: الممبسوط 7191 /ا؟. والتذكرة :5/1 
و95 والمسالك © 30, والجواهر :5١‏ 278-559 

(4) للفقهاء كلام حول معاملة المجوس معاملة أهل الكتاب 
هل هي في جميع أحكام أهل الكتاب أو في بعضها؟ 
والقدر المتيقّن مما يجري في حقّهم هو أحكام الذمّة. - 


5 ........ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج< 
-ما رواه الخساصّة والعامّة عن اللي كل 
أنه قال: «سئّوا بهم سنّة أهل الكتاب 37 ١‏ 
-وما رواه الأصبغ بن نباتة. من: 
«أنّ ععليا8 قال على المنير: سلوني قبل أن 
تفقدوني, فقام إليه الأشعث فقال يا أمير المؤمنين: 
كيف تؤخذ الجزية من المجبوس ولم يازل عليهم 
كتاب وم يبعث إليهم ني؟ فقال: بلى يا أشعث» 
قد أنزل الله عليهم كتاباًوبعث إلهم نيئا واكل 
ولا تؤخذ الجزية من غير الأصناف الثلاثة؛ 
ولذلك لا ينطبق عنوان أهل الذمّة على غيرهم. 


الأحكام: 
تترئب على أهل الذمّة أحكام كثيرة نير 
إليها إغبالاً فما يأتي: 
ما يصير به الكافر ذميَا: 
يصير الكافر ميا بعقد الذمة, والتبعيّة, 
وحكم الإمام. 
ولا عقد الذمّة: 
إذا عقد الكافر من أهل الكتاب عقد الذمّة مع 
المسلمين صار ذمَيّاً. وجرت عليه أحكام أهل الذمئة. 
+ راجع : «بجوس » 
(1) انظر: الوسائل 128:18 الباب 45 من أبواب جهاد 
العدرًٌ. الحديث 4. والموطأ :١‏ 208, وسان الببهق 
15١-8185‏ ., رغيرها. 
(1) الوسائل 178:16, الباب 55 من أبواب جهاد 


العدرٌ, الحديث لا. 


وصورة العقد أن يقول الإمام أو نائبه: 
«أقررتكم بشرط الجزية والاستسلام؛ ويذكر 
مقدار الجزية؛ فيقول الذمّي: قيلت أو وطنيت 
وشبيه, 

أو يقول العاقد: «أقررتكم على دينكم 
بشرط دفع الجزية والقزام أحكام المسلمين. فيقول 
الذمّي : قبلت 1"00. 

ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء.. 

بل قال بعضهم: «لا يشترط فيه صيغة 
مخصوصة, بل يكني مطلق إنشاء لفظ عربي وغيره 
من كتابة وإشا 35 


وقبول المدفوع إليه» 


من العاقد ؟ 

العاقد من طرف المسلمين الإمام. مييق 
الخاصٌ في زمن الحضور. أو نائبه العام في زمن 
الغيبة؛ بناء على عموم ولايته وشموها لمثل هذا 
الموردا. 

بل قيل: «وفي زمن الغيبة يجب إقرارهم 
على ما أقرّهم عليه ذو الشوكة من المسلمين»!60. 

ومفاده: صحّة عقود الذمّة الصادرة من 


(0) التذكرة 300:4 

() غاية المرام ١‏ 877. 

كشف الغطاء: 503. 

(4) انظر التذكرة 9: 71/80 و ,5١0‏ والجواهر 557:7١‏ 
اا 


(6) الدروس 7: 58, وحكاء عنه في الجواهر 771:11 


غير الإمام الشرعي أو نائبه. 


شروط الذمّة: 

ذكر الفقهاء للذئة شروطاً. وهى إجالاً, 
كبا ذكرها الحقّق الحلي: 1 

الأوّل ‏ قبول الجزية. وهي كما تقدّم طعريبة 


مالية يجب على أهل الذمّة دفعها للدولة الإسلامية 
مقابل توفير الأمن لمم وإقرارهم على دينهم. 
وسوف يأتي الكلام عن مقدارها وباقي ما يرتبط بها 
في عنوان «جزية» إن شاء اللّه تعللى. 

القاني أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان, 
أل/إلعزم على حرب المسلمين, أو إمداد المشركين. 

القالت: أن لا يؤذوا المسلمين, كالزنا 
بنسائهم:)واللواط بصبياتهم, والسرقة لأمواطم. 
وإيواء عين المشركين, والتجسّس طم, فإن فعلوا 
شيئاً من ذلك وكان تركه متترطاً في اهدئة, 
كان نقضاً. وإن لم يكن مشسترطأً كانوا على 
عهدهم, وفعل بهم ما يترنّب على جنايتهم من حد 
أو تعزير 

ولو سبوا الي تل الساب. ولو نالوه ما 
دونه عزّروا إذا لم يكن شرط عليهم الكف. 

الرابع: أن لا يتظاهروا بالمناكير, كشرب 
الخمر. والزناء وأكل لحم الخنزير, ونكاح الحرّمات. 
ولو تظاهرو! بذلك نقض العهد. وقيل: لا ينقض» 
بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الإسلام من حدّ 


أو تعزير. 


آخناسى: أن لا يدترا كيدة: ولا نشريوا 
ناقوساء ولا يطيلوا بناءً؛ ويعرّرون لو خالفوا. 


ولو كان تركه مشقرطاً في العهد انتقض . 

المتادين ذأ ري اليم لكا 
المسلمين!". 

وقال الشمبيد الثاني معلّقَاً على كلام الحدّق 
« واعلم أنّ الشرط الأَوّل والأخير لابد من ذكرهما 
في عقد المّة لفظاً. ولا يجوز الاخلال بها 
ولا بأحدهما. ولا يعتدٌ بعقد الذمّة من دونهيا. 

ونا الشعرط الثاني فإطلاق العقد يقتضيه, 
ولا يجب التعرّض لذكره, وبمخالفته ينتقض العهد 
وإن لم يشترط فيه 

وأمّا باقي الشرائط فنا ينتقض الملهة 
بمخالفتها مع شرطها في من العقد. وإِلا فلا257 

ومقصوده من باقي الشرائط : الثالث والرابع 
والخامس, وهذه لا إشكال في انتقاض العهد مع 
شرطها في العتد وعدم العمل بها. زا الإشكال 
والخلاف فيا إذا لم تشترط, فهل يبطل العقد بمجرّد 
عدم عمل الذي بها أم لا؟ فيه خلاف. ولعل منشأه 
هو أنّ عقد الذمة يقتضي بنفسه هذه الشروط 


أو بعضها أو لا يقنضيها؟ 


)١(‏ الشرائع ١:554-:+5-وسعى‏ جريان أحكام 
اللإسلام عليهم : « وجوب قبوظم لما يحكم به المسلمون 
عليهم من أداء حقّ أو ترك محيّم »- والفذكرة 
7١6‏ والجواهر 51 1/ا؟ 

(5) المسالك «: علا ولا 


5 0 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج 


فعلى الاقتضاء ييطل بدونهاء وعلى عدمه 


1 0 
ذكر بعض الفقهاء أمورا آخر ينبغي اشتراطها 
في عقد الذمّة. يجمعها أن يكون فبها نفع للمسلمين 
ُلهم. وما يكون سبياً لدخوهم في الإسلام, 


وضِعةٌ وضعفاً لي 00 


قال العلامة في التذكرة: «يجوز للرجل أن 
يستتبع في عقد الجزية من شاء من الأقارب 
ون لم يكيٌ محارم, دون الأجانب. بأن 
يعطترط. فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده 
وزوجام وعبيده؛ لأنهم أموال, ولا نتبعه نسوة 
الأقارب, وأمًا الأصبار, فالأقرب عدم إلحاتهم 
بالأجانب»!" 

وقال في موضع آخر منها: «إذا عقد الاسام 
الجزية لرجل؛ دخل هو وأولاده الصغار وأمواله في 
الأمان, فإذ بلغ أولاده لم يدخلوا في ذقة أنه 
وجزيته إل بعقد مستأنف ...؛ لأنّ الأب عقد الذئة 
لنفسه وإا دخل أولاده الصغار لمعنى الصغر. 
فإذا بلغوا زال المقتضي للدخول»0"". 


71 والجواهر 9١‏ 9ا3, 


0 التذكرة ؤب+15- 4و5 


ومثله قال في التحرير”'؟ 


ثالثاًحكم الإمام : 

لو دخل الكتابي بلاد الاسلام بأمان, فقال له 
الإمام: إن رجعت إلى دار الحرب فهو, ولا حكنت 
عليك حكم أهل الذمئة. فأقام الكافر سنة, 
جاز للإمام أن بحري عليه أحكام الذمّة فيأخذ منه 


الجزيةا؟. 


حكم نقض العهد : 

تفدم أن شروط الذمّة منها ما يجب ذكره في 
العقد ولا يت" العقد بدونه. ومنها ما يقتضيه المقد, 
سواء ذكر أم لا. وهذان الشرطان يستلزم التخلف] 
عنهبا بطلان العقد 

وهناك شروط أخر لو ذكرت وخوافت بطل" 
العقد وأمًا لو لم تذكر ففي بطلان العقد بمخاافتها 
وعدمه كلام . 3 

وأمَا حكم الذمّي لو نقض شروط الذمّة فقد 
اختلفوا فيه على أقوال: 

الأوّل _أنّه يجب رده إلى مأمنه ؛ لأنٌالمستأمن 
لو دخل بلاد الإسلام بشبهة أمان لم يقتل, بل يرد 
إلى مأمنه. فإذا دخله بعهد أمان فردّه يكون أولى 

اختار هذا القول العلامة في القواعدا", 


0 التحرير 908:9 
(؟) أنظر: المبسوط 17:5, والتذكرة 4: /9131 


(©) انظر القواعد 8351 


وهو الظاهر من كلام الحّق الحل01. 

الثاني أن الذمّتي يصير بنقضه للعهد محارباً 
فيشمله حكله وهو: اختيار الإمام بين قتله 
واسترقاقه ومفاداته. 

اختار هذا القول الشهيد الثاني !'' وصاحب 


الجواهر!؟ 
الثالث أن الإمام مخيّر بين الردٌ وإجراء 
حكم الحربى عليه 


اختار هذا القول الشيخ في المبسوط!4, 
ونقله عنه العسلامة في المنتهى!*! ولم يعلّق عليه. 
,وظاهره قبوله. 

الرابع أن الحالفة لو كانت بمثل قتال 
الملْلإّن أو إعانة الكقّار عليهم, جرى على الخالف 
حكر ا مربي 

وإن كانت بغيره وجب رده إلى مأمنه 

اختار هذا القول الصيمرىي(257 

والظاهر أن الخلاف في الحالقة بغير القتال؛ 
وإلآ فلا إتشكال في صدق الحربي على الخالف يه. 

هذا بالنسبة إلى حكم نفسه, وأا حكم أهلد 
وذرّيّنه وماله التابعين له في الأمان, فلم يتعرّض له 


7 انظر الشرائع 89:١‏ 

(؟) انظر المسالك 71:7 

() انظر الجواهر 398/51 
(4) المبسوط 44:5 

(6) المنتهى (الحجرية) 917:7 


030 انظر غاية المرام :١‏ 084 


أكثر الفقهاء, قال صاحب الجواهر ما حاصله: أنّ 
الظاهر اختصاص نقض الأمان بخصوص | 
فلا يشمل ماله وأهله وذراريه بناءً على ما تقدّم في 


المستأمن من احترام ماله وإن لحق بدار الحرب؛ 
لحرمة ماله بالأمان الملأخوذ له. 
الهم إلا أن يقال: إِنّ أمان أهله وذ 


وماله 
تبع لأمانه. فإذا انتقض من قبله, وخصوصاً إذا كان 
مورد التقض مشروطاً عليه. فلعلٌ الأقوى حينئٍ 
انتقاض الأمان في توابعه أيضا 


افتسبى نساؤه 
وتسترق ذرّيته ...001 
وإذا أسلم الناقض للعهد قبل أن يحكم عليه يا 
يستحقّه سقط عنه القتل والاسترقاق والمفاداة ؛ 
نعم, إذا غصب مالاً وجب عليه ر755 
وإذا ارتكب ما يوجب حد ا أقير عليه. و|6ا/ز7ج7) 


ما يوجب القصاص اأقتصٌ منه "1 


حقوق أهل الذمّة: 
جعلت الشريعة لأهل الذمّة حقوقاً مقابل 


القزامهم بشروط الذمّة, نشير إليها إجمالاً فيا 
أوَلاً-عصمة نفوسهم وأمواهم: 


عقد الذمّة من أسباب الاعتصام. فهو يوجب 
عصمة العاقد بنفسه وذراريه ؤنسائه وأمواله. 
١١‏ انظر الجواهر 99/5١‏ 


(1) انسظر؛ القذكرة 57:4 والمسنتهي (الحسجرية) 
5لا والجواهر 1؟: /11/0 2717/24 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج* 


فلا يجوز التعرّض زلاء جميعاً. 

وهذا من أوّليات عقد الذمّة. فلا خلاف فيه 
إجمالاً. قال كاشف الغطاء _بعد بيان أسباب 
الاعتصام. ومنها عقد الذمّة مشيراً إلى جملة من 
أبحاثها: 

«خامسها فيا يلزم هم بعد عقد الذئئة على 
الإطلاق. وهو أمور: 

- منها: عصمة نفوسهم وأعراضهم وتسائهم 
وذرادهم وأمواهم إلا ما شرط خروجه من 
المال 

ولايجوز سبّهم وشتمهم وضيربهم و تخويفهم 
وأذيتهم مشافهة ...816 


سناكانياً م نحهم الحريّة في معتقداتهم 

وطقوسهم : 

أهل الذمّة بعد عقدها_أحرار في أن يلتزموا 
بمعتقداتهم. كالاعتقاد بالتثليث وتخوه. وفي 
عباداتهم, بأن يدخلوا كنائسهم وبيعهم وبيوت 
نيرانهم للعبادة؛ بل حت في شرب الخمور وأكل لحم 
الخنزير ونكاح امحارم وضرب الناقوس, كل ذلك 
إذا كان بتستّر غير معلنين فيه. قال كاشف الغطاء 
بعد الكلام المتقدّم : 

«ومستها: عدم مسنعهم عن كتائسهم. 
وعباداتهسم. وشرب الخمور. وأكل الخنازير, 


101 كشف الغطاء:‎ )١( 


ونكاح الحارم؛ وضرب الناقوس, واستعمال الغناء 
والملاهي, ونحو ذلك, مع التستر في ذلك »37 
وقال الشيخ الطوسي «وإن كان ذلك'" 
مما جوز في شرعهم, مثل شرب الخمر ولحم الخازير 
ونكاح ذوات الحارم, فلا جوز أن يتعرّض هم 
ما م يظهروه ويكشفو 
التعرّض طم فيه؛ 
الجزية على هذاء فإن أظهروا ذلك وأعلنوه؛ منعهم 
الإمام وأدّبهم على إظهاره. وقد روى أصحاينا. 
أنه يقيم عليهم الحدود بذلك. وهو الصحيح»!”" 
وكذا قال العلامة!. 


ه؛ لأنّا نقؤهم عليه ونترك 


نهم عقدوا الذمّة وبذلوا 


ثالثاً توفير الأمن الاجتاعي لهم 

حرّمت الشريعة إيذاء أهل الذكة وأمويت 
على الدولة الإسلامية توفير الأمن لهم, فعلما أن 
تدفع عنهم من يقصدهم بسوء؛ سواء كان من 
المسلمين أو الكمّار 


رابعاً ‏ توفير الأمن الاقتصادي لهم : 
يجب على الدولة أيضاً أن توقّر لهم الأمن 
الاقتصادي بأن تمكّهم من الخروج إلى الأسواق 


(0) كشف الغطاء: 403 

() أي ما فمله الذمي 

© المبسوط 30:5 

(4) انظر التذكرة :744 

(0) انظر: كشف الغطاء: ١-5-4١4.وا‏ 


للذاغها 


والدخول في المعاملات مع المسلمين بأمن؛ 
ولذلك حرّمت الشريعة خيانتهم وأكل أمواهم. 

قال كاشف الغطاء في إدامة كلامه المتقدّم: 
«ومنها: قكينهم من الخروج إلى الأسواق والدخول 
في المعاملات مع المسلمين وحرمة خيانتهم وأكل 
أمواهم وحرمة إهانتهم فيا عدا المستعنى »!1 

والظاهر أن المراد من المستئنى هو الصغار 
المذكور في قوله تعالى: «حَتَ يوا الَْْيَةَ َن يَدٍ 
وَهُمْ صَاغِدُونَ 04" بناءً على أنّ الصغار ليس هو 
دفع الجزية فقط. بل مقروناً بحالة خاصّة تدلّ على 
علو المسلم الآخذ منه 

وعلى أيّةَ حالة. فأهل الذمّة آمنون من الجهة 
الأقتطادية فيحرم إتلاف أمواهم حقٌّ التي لا مالي 
ها عندنا ومثل الخمر والخنزير إذاكانوا متساّرين في 
آتمَاطا» يضمن المتلف لما قيمتهها عندهم 

قال كاشف الغطاء: «ولو قتل ممّن يستحلٌ 
الخنزير خنزيراً. أو أراق خمراً مع تسّرهم . ضمن 


قيمته عندهم, ولاشيء مع التظاهر؛ ولو غعْضبهِم 


وب بر 116 

خامساً_حريّة الإقامة والتتقّل: 

ز لأهل الذمّة الإقامة والاستيطان في أيّ 
جزءٍ من أجزاء الوطن الإسلامي , والتنقّل فيه من 


105 كشف الغطاء:‎ )١( 


() التوبة: 74 


نعم » استثنى الفقهاء بعض ا موارد. وهي 
ارش العاو وعمشرها ب 


والمدينة!"'. أو بمكّة والمدينة وخيبر والجامة وينيع 
وفدك وخالينها !2 

والظاهر أنه لم يرد نض خاصٌ من طرق 
الإماميّة يدل على ذلك؛ ولذلك قال الحمّق امحل 
«ولا يجسوز لهم استيطان الحجاز على قول 
المشجور»ا؟ 

وقال الشهيد معلقاً عليه: «نسبه إلى الث 
لعدم الظفر بنضٌ فيه مسن طرقناء لكتن ادّعى في 
التذكرة عليه الإجماع , فالعمل به متعيّن »241 

إذن يكون الدليل عليه متحصمرا بالاجما/ج, 


نعم. ورد في دعام الإسلام عتئ الإمام, 


جعفر بن محمد فل أنّه قال: «لا يدخل أهل الدَعَةَ 
الحرم ولادار الهجرة. ويخرجون منهما»19 
وورد عن طريق العامّة عن النبي 8 أنّه 
قال «لا يجتمع ديئان في جزيرة الغرب»! ١‏ وأنّه 
قال: «لأن عشت -إن شاء الله لأخرجن الود 
)١(‏ انظر الشرائع 656:١‏ 
() انظر التذكرة 54 والمخاليف جمع مخلاف. 
وهي الكورة. أنظرالقاموس حيط : «خلف » 
ف الشرائع ١‏ 1م 
(8) المسالك 5 ,6٠‏ واتظر 
(0) دعائ الإسلام 11م 
)3 الموط ؟: 851, الحديث 18 وستن البيق 4 0 


..-........ الموسوعة الققهّة الميشرة /ج< 


والنصارى من جزيرة العرب»1". 

وروي عن ابن عبّاس أنه قال: «أوصى 
رسول الله صل اللّه عليه [وآله] وسلّم بثلاثة 
أشياء. قال: اخرجوا المشركين من جزيرة العربء 
وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال: 
وسكت عن الثالث. أو قال: أنسيته»". 


؟ - وقيل: يحرم استيطانهم في أرض جز 
العرب أيضاً. وهو أعمٌ من أرض الحجاز, لكن 
حملوه على أرض الحجاز!"؛ لأنّ السيرة جرت على 
استيطانهم في بعض أرض الجزيرة مثل الهن41) 

“'-المسجد الحرام. فلا يجوز دخول الككثّار 


”فبه مطلقاً. سواء كانوا ذمئين أم لا. وألحق الإمامية 
أيه سائر المساجد, ولا أثر لإذن المسلم بالدخول!6 


حَكم معابد أهل الذمة 


يختلف حكم المعبد باختلاف الأرض التي 


3 سنن القرمذي 4: 163, الحسديث 110, وصحيح 
مسلم 7: 7184 كتاب الجهاد, باب إخراج الود 
والنصارى . الحديث 17 تسلسل 317/117 

(؟) صحيح مسلم 5: /7181 1108 كتاب الوصيّة, 

الحسديث ,7١‏ تسلسل 17177, وسسأن أبي داو 

: 138 الحديث 15+ مع اختلاف. 


(©) انظر: التذكرة 4: 764. وغاية المرام :١‏ 078 
(4) انظر الجواهر ,791715١‏ 
(4) انظر : 08: والمسالك 5: ,8٠‏ والجواهر 


سيا 


فيه. وهي على أقسام: 

الأوّل أن يكون المعبد في الأرض المفتوحة 
عنوة, أي قهراً. فإن عقد أهل الكتاب المستوطنون 
في تلك الأرض عقد الذمّة, فالمعبد هم ولا يتعرّض 
له. وقد فتح المسلمون كثيراً من البلاد عنوة ولم 
بهدموا شيئاً من معابد أهل الكتاب, ولأنهم قد 
قرَوا على دينهم فلابد لهم من معبد يعبدون فيه 

لكن قال الشيخ الطوسي في المبسوط -وهو 
يتكلّم عن الأرض المفتوحة 0 «...وإن كانث 
فبها ببع وكنانس, فصالح الإمام أهل الذمّة على 
المقام فيها بإقرار بيعه وكنائسه على ما هي عليه. لم 
يصمٌ؛ لأنهم قد ملكوها بالفتح. فلا يصممٌ إقرار طم 
على البيع والكنائس فيها»! ١‏ 

والمشهور هو الأوّل على ما قيل' ''. وإكاق 
يتراءى من العلامة القردّد فيه في التذكرة!"!؛ 
لاقتصاره على نقل القولين 

هذا بالنسبة إلى المعابد التي كانت موجودة 
قبل الفتم, أمَا المستجدّة, فا معروف عدم جواز 
إحدائها, وقد ادّعي عدم المنلاف في ذلك! 24 

الثاني الأرض التي صالح الإمام أهل الذئة 
بالبقاء عليها على أن تكون للمسلمين 

نعم, يمكن التفريق بينهما بأنّه يجوز لأهل 


(0) المبسوط 1855. 
و(4) انظر المسالك 78:8 
(©) انظر التذكرة 8409 


الذمّة أن يشترطوا في عقد الصلح إحداث معابد 
جديدة. وهذا غير صحيح في الأرض المفتوحة 
عنوة237 

الثالث الأرض التي صالحهم الإمام على أن 
تكون لهم. وحكها أنه يجوز إحداث المعابد فيها 
أيضاًكما يجوز إسقاؤها؛ لأنّ الأرض لهم. فهم 
يتصرّفون فبها كيف شاؤوا؛ إل أن يشقرط علهم 
في عقد الصلح أن لا يحدثوا معابد جديدة. فيلزم 
اقرط 

الرابع -الأمصار التي مصّيرها المسلمون. مثل 
إلكوفة والبصدرة ويغداد وسيٌ من رأى وغترها 
هك لا يجوز لأهل الذمّة إحداث معابد جديدة 
قتها إلا إذا كانت ضمن قرى ألحقت بهذه المدن, كبا 
شاك باتكب إلى كنيسة الروم في بغداد. فإنّها كانت 
في قرى لأهل الذئة» قرت على حاطها 1*١‏ 

هذا بالنسبة إلى أصل الإحداث والإيقاء. 

وأمَا بالنسبة إلى إصلاح المعابد ومنعها من 
الخراب ورم ما تصدّع وتشعّث منهاء فقد ادّعي 
عدم الخلاف في جوازه بالنسبة إلى ما جاز إيقاوه 
من المعابوا. . 


785:5١ انظر الجواهر‎ )١( 

(1) انظر: المبسوط 9 47. والتذكرة 5: 541 والجواهر 
ليك 

(5) انظر الجواهر 28151 


(8) انظر التذكرة 9د *4؟. 


وأمًا لو انهدم. قهل يجوز إعادته؟ 

نسب العلامة إلى الشيخ في المبسوط القردّد 
في المسألة''. ونسب إليه الصيمري القول بعدم 
الجراز”", وعبارته: «إن انهدم منها ثيء لم يجز 
هم إعادتها؛ لأنّه لادليل على ذلك. وبناؤها 
عرّم ممنوح منه. وإن قلنا: إنّلهم ذلك كان قوياًء 
لأنا أقررناهم على التبقية, فلو منعناهم من 
العمارة لخربت»(. 

وقال العلامة في الختلف بعد نقل العبارة 
المستقدّمة-: «والأقرب الجواز. لنا: إن لمم 
الاستدامة, فجاز طم الاعادة لتساويهيا»!4). 


ووافقه ولده في الإيضاح!*!, وسبقه الحبكن 
لم 


في الشرائع' 

ولكن الظاهر من جملة من الفقهاء المتمرّضيت” 
للمسألة التردّد فيها!؟'؛ لاقتصارهم على ذكر تعلّيل 
التولين: الجواز وعدمه من دون ترجيح. بل يظهر 
من المسالك ترجيح القول بعدم الجواز؛ لأنّه قال 


45:5 انظر النذكرة‎ )١( 

(1) انظر غاية المرام ١‏ 074. 

6 المبسوط 41:5 

(]) الختلف 414:4 

(0) انظر إيضاح الفوائد 540:١‏ 

(5) انظر الشرائع 51:3. 

(/) انظر: التحرير ؟: .1١68‏ والمنتهى (الحسجرية) 
١‏ ؟لاىء والتذكرة 5: 45؟. وغاية المرام :١‏ 5514, 


والرياض 440:17 


...0 الموسوعة الققهئة الميشّرة /ج< 


-بعد ذكر وجوه القول بالجواز-: «وفي هذه الوجوه 
نظرءووجه المنع قوله بة: لاكسنيسة في 
الإسلام ,)١7»‏ ومثله صاحب الجواهر('! حيث قرّى 
هذا القول 


أحكام مساكتهم : 

مساكن أهل الذمّة على أقسام : 

الأول -ما كان مبنياً قبل الفتح, فهذا يبق 
على حاله وإن كان بناه أرفع من بناء المسلم. 

الثاني -ما اشتراه الذي من مسلم. 
وهذا كسابقه. 

الثالك ما استحدثه بعد الفتح, وهذا 
عل أن لا يكون أعلى من دار جاره المسلم. 
وف جؤاز مساواته له خلاف 

الرابع ما جدّده عند هدمه يعد الفتم. وهذا 
كسابقه أيضاً. فيجب أن لا يكون أعلى من دار 
جاره المسلم0». 


أحكام المعاملة مع الذمّي : 

الأصل الأول يقتضي جواز المعاملة مع 
ألذمّي في جميع الجالات بعد إقراره على دينه في 
البلاد الإسلامية. فيباع ا ميظاري مله و بور" 


(0) المسالك 74:9 
(؟) أنظر الجواهر 744:1١‏ 
اننظر: العذكرة 6: 541-541 ولم يذكر الأول 


لمفروغيئنه . وكذا في المنتهى (الحجرية ) :41/1 


ير إذاكان المتبايعان 
مسلتين أو أحدهما مسلاً. نعم. يصمح إذا كانا 
ذميين؛ لإقرار الذي على مذهبه ومنه حلّية 
شرب الخمر وأكل لحم الخنازير ويستلزمه بيعه 
وشراوه. لكن خصٌ ذلك بن كان مثله يرى حلية 
ذلك؛ لامن المسلم, فإِنّه لا يصع كما تقدّم- 
لكون المسلم لاعلك الخسمر والخنتزير ولامالية 
ما في شريعة الإسلام!'9 

قال الشيخ الطوسي: «إذا جاءنا نصرازل 
قد باع من مسام خمراً أبطلناه بكل جال” 
تقابضا أو لم يتقابضا. ورددنا القن إلى المسكرئ2 
فإن كان مسلا استرجع القن وأرقنا الخمر؛ 
لأنا لانقضي على المسلم برد الخمر. وجوّزنا 
إراقتها؛ لأنّ الذتي عصى بإخراجها إلى المسلم. 
فأريقت عليه. وإن كان المشتري المشرك رددنا 
إليه امن ولا نأمر الذمي برد الخسمر بسل نريقها 
0 ليست كمال الذي »1". 

ومثله قال العلامة إلا أنّه قال: «إذا جاءنا 


نصعراني قد باع من مسلم خمراً أو اشترى منه 


(1) انظر: الججواهر 8:17 و58 والمكاسب (للشيخ 
الأنصاري ) 11١١‏ و4172 
(؟) الميسوط 315 


5 ا ا را 


6 فيشمل الحالتين كون المسلم بائعاً 


ثانياً- بيع السلاح : 

صرّح الفقهاء بحرمة بيع السلاح لأعداء 
الدين. فيشمل العنوان الكافر الذمّى أيضاً. ولكن 
قيّد بعضهم الحرمة بما إذا كانت الحرب قائمة بين 
المسلمين والكقّار الذين يباع هم السلاح: وبناء 
على هذا القيد لا يحرم البيع للذمّي؛ لأنّ المفروض 
عدم قيام الحرب بين أهل الذمّة والمسلمين. 

ولسألة بيع السلاح أبحاث نتطرّق إلبها في 
ألبوضّع المناسب إن شاء اللّه تعالى!" 


الف بيع العبد المؤمن: 

المشهور حرمة بيع العبد المؤمن للكافر؛ 
لقوله تعالى: 9 وَلَن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَل 
الْمُوْمِنِيَ شبيلاً»1 ولقوله يي -على ما اشتهر-: 
«الإسلام يعلو ولا بعلى عليه»! ؟', فنّ لَك الكافر 
للمؤمن سبيل واستعلاء عليه . 
لكن ناقش بعض الفقهاء أصل الحكم 
)١(‏ التذكرة 5:مم8؟ 


(؟) انظر: الجواهر 18:55 والمكاسب (للشيخ 
الأنصاري ) 147:١‏ 


© النساءة 41د 
(4) الوسائل +1: ١6‏ الباب الأوّل من أبواب سوائع 
الارث , الحديث 1١‏ 


1 :هه رم جك واماع واع اهلا لد عه و عو شمو جام 7ه ع2 


والاستدلال عليه( 


رابعاً بيع ال مصحف: 

المشهور منذ زمن العامة حرمة بيع الممحف 
للكافر؛ لنفس الأدلّة المذكورة لببع العبد اومن له, 
بل بالأولويّة 

وناقش بعض القفقهاء أ 
والاستدلال أيضاً!؟) 

وهم كلام في إلحاق سائر الحترمات_كأحاديث 
النبي مل واه 9 بالقرآن. وسوف يأتي الكلام 


عنه في موضعه المناسب إن شاء اللّه تعالى 


لى الحكم 


قال الشيخ وغيره: «يكره للتمشلم أن 
يقارض النصراني أو يشاركه؛ لأنه ربا يشتريما 
ليس ممباح في شرعناء فإن فعل صم القراض؛ لأنّ 
الظاهر أن لا يفعل إل المباح , وينيغي إذا دفع إلييه 
المال أ, يشترط ألا يتصرّف إلا فم هو مباح في 
شرعنا؛ لأنّ الشرط ينع من ذلك, لكن يلزمه 
الضمان متى خالف»'"ا. 

وزاد العلامة في التذكرة فقال: «فإن شرط 


)١(‏ انسظر: الجواهر 59: 554 والمكاسب (للشيخ 
الأنصاري ) 5: ,08١‏ ومصباح الفقاهة 6: 2.0 

(؟) انظر: الجواهر 658:55. والمكاسب (للشيخ 
الأنصاري ) 5+ ,7١‏ ومصباح الققاهة 015:6 

(0©) المبسوط 31:9. 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج< 
عليه ذلك فابتاع خمراً أو خنزيراً فالشراء باطل... 
وإن لم يشسترط عليه ذلك فابتاع ما لايجوز 
ابتياعه. فالبيع باطل »007 


أنكحة أهل الذمّة : 

أنكحة أهل الذئئة مثل أنكحة سائر أهل 
الكتاب؛ ولذلك سوف نتكلّم عنها في عنوان 
«أهل الكتاب» إن شاء الله تعالى. 0 


الوصيّة للذمّي : 

في وصيّة المسلم للذمّي أقوال ثلاثة: 

الأوّل _الجواز مطلقاً: 

اختاره ابن إدريس''! وجماعة تمن تأخّر 
عنه. كالحّق الحلى'". والعلامة الل !؛, 
والشهيدان!*!. وغيرهم27 


)١(‏ التذكرة 5:/لم7 

(1) انظر السرائر 15: 187, وعبارته مطلقة تشمل الذي 
وغيره. فإِنّه قال: « والوصيّة تصحٌ للكافر. سواء كان 
ذا رحم أو غير ذلك ؛ لأنّها عطيّة بعد الموت, وليس من 
شرطها نيّة القربة » ولا من مصشّحاتها». 

() انظر الشرائع 1: 505 وفيه: « وتصح الوصية للذئئي 
ولو كان أجنبي» 


(5) إنظر: القواعد 7: 444 وخصٌ الجواز بالذئي. 
والختلف 5: 146, وهو كسابقه 


(6) انظر: اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 31:8, 
والمسالك 194:5 
إلى كالميّق الثاني في جامع المقاصد الل يت 


أهل الذمة . 


الثاني عدم الجواز مطلقاً: 

اخستاره القاضي ابن البرّاج'. ووافقه 
ساطب الباق 

الثالث _التفصيل بين الرحم وغيره : 

فصّل الفيخ الطوسي بين الذي إذا 
كان رحماً فتجوز الوصيّة له, وما إذالم يكن 
رحمافلا تجوز" 

وعبارة المفيد!؛ تفيد هذا ااتفصيل. 
وإن نسب إليه القول بالجواز مطلقاً!. 
الوقف على الذمّي : 

اختلف الفقهاء في جواز الوقف على الذي 
وصمّته على أقوال: 


- وصاحب الكفاية في الكفاية: /151. وصاحب 
الرياض في الرياض 5: 489 رصاحب الجواهر في 
الجواهر 128 755. 
)١‏ انظر المهذّب 1١39‏ 
(1) انظر الحدائق 59: 6854. ومن العجيب تصريج 
صاحب الجواهر 17:58 بأنّه لم يجد له قائلاً 
(؟) انظر: المبسوط 4: 15, والنهاية: 1.5 
وقال في الخلاف ؟: ١67‏ : «الوصية لأ 


جائزة بلا خلاف, وفي أصحابنا خامّة من قيّدها 
إذا كانوا أقاربه ». وصدر عيارته ظاهر في الجسواز 


مطلقا. 
(4) انظر المقنعة: 301 
(0) انظر الرياض 145:1 


الأول _الجواز مطلقاً: 


ل 


اختاره الحقّق!!, والعلامة في بعض كتيه! ”1. 
والشهيدان الأوّل! والثاني0؛). وهو الظاهر 
من صاحب الجواهر'*'. ويظهر من الحقّق الشاني 
فى بحث الصدقة!0. 


الثاني عدم الجواز مطلقاً: 
ذهب إليه سلارا". والقاضي!6, 


وفخر الدين!". 


الثالث _التفصيل بين الأقارب وغيرهم : 
3 8 ار الشسيخين: 1 يرا" 
والطلوسي'””. والحلبيا؟٠.‏ واب 


)انظ اًلشرائع 517:5 

(1) التذكرة (الحجريّة) 414:1 ويظهر منه ذلك في 
القواعد 517:7 

(؟) انظر الدروس 778:5 

(4) انظر المسالك 776:6 

(6) انظر الجواهر 18: 58-1531 

(6) كا ستأتي الإشارة إليه في الصفحة القادمة 

0 انظر المراسم 117 

(4) انظر المهذّب 848:7 

(8) انظر إيضاح الفوائد 1: 58/8 

3804 إنظر المقنعة:‎ )٠١( 

)0١(‏ أنظر: النهاية: /497. والمبسوط 5: 141, والتلاف 
؟: 6غه. المسألة 3 

(06) انظر الكافي في الفقه: 771 

(1) انظر الوسيلة: 707٠‏ 


لعن 


م 


لحن لقعي 24 1ج الل واو وا د عو ع واماووو لاه مودت 


وابن زهرة('. وابن سعيد”». والمقداد", 
واحمّق الثاني!؛». وصاحب الرياض”*. ويظهر 
ذلك من العامة في الختلف 53 


الرابع ‏ التفصيل بين الأبوين وغيرهم : 

المستفاد من مجموع كلام ابن إدريس 
-الذي وصفه الفقهاء بكونه مضطرياً-: أنّ الوقف 
يصح على الأبوين خاصّة, ولا يصحٌ على غيرهما 


وإن كانوا أقارب!2 


أدلّة الأقوال المتقدّمة : 
واستدلٌ القائلون بالمنع مطلقاً بقوله تعاب 


<لاتَدُ قؤماً يومِئُونَ بالل وال 


)0 انظر الغية ف 

(1) انظر الجامع للشرائع : 514 

() انظر التتفيح 504:9 

(4) انظر جامع المقاصد 4: 50. فإنّه قال: « وهذا القول 
ليس بعيداً من الصواب». لكنّه قال فى الصدقة 
« لكن الجواز مطلقاً في الصدفة والوقف لا يخلو من 
قرّة». جامع المقاصد 755:6 

(5) أنظر الرياض 5: 718-1786 

(3) انظر الختلف 5: 

0 انظر السرائر : ,17٠‏ وقال السيّد العام في مفتاح 
الكرامة 4: 17: ولا أجد له موافقاً, وما رموه 
بالضعف » 

(4) الجادلة: © 


ا 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج> 


فَإِنٌ الوقف نوع مودّة. ويزيد في الإشكال 
لو اشقرطنا قصد القربة في الوقف, فإِنّه لايحصل 
للمسلم بالوقف على الكافر 

واستدلّ القائلون بالجواز مطلقاً بقوله تعالى: 


أن تَبَيُومُمْ014", والذتسي 
يصدق عليه أنه لم يقاتل. .. الخ. فيختصٌ المنع في 
الآية بالحربي. 

واستدل القائلون بالتفصيل بين الرحم 
وغيرء. بالجمع بين الأدلة المتقدمة. وبين الأوامر 
إلعامّة الداّة على وجوب صلة الرحم الدالّة على 
بجواز الوقف عليهم, فيختصٌ النهي عن الموادٌة 
7 الرحم. 

َيه يظهر وجه القول باختصاص الجسواز 
, إن حاصل الجمع بين الأدلّة المتقدّمة 
والأدلة الدالة على الب بالوالدين. 

وقد نوقشت كل هذه الأدلة من قبل مخالفيها. 


جواز الصدقة على الذمي : 

من الفقهاء بجواز الصدقة على 
الذمي مع أّبا تحتاج إلى قصد القربة, فمّن صرّح 
بذلك: المحقّق!"'. والعللامة'". والشهيدان: 
)١(‏ الممتحنة:8. 

() انظر الشرائع 29975, 


() انظر: العذكرة (الحجرج 


؟: قلاط وغيرها 


مرّح جملة 


ا 


أفل الدكة .:. 


الأتلا”/ 30 


م014 وقر 
وثقل عن ابن 00 عقيل القول بعدم جواز 
التصدّق على غير الموؤمن8 


شهادة الذي 

شمبادة الذي إِمَا أن تكون على مسلم أو على 
غيره. فهاهنا مسأل 

الأولى -شهادة الذمي على المسلم : 

أجمع الأصحاب على عدم قبول ثمأدة 
الذمّي على المسلم في غير الوصيّة١‏ "1 


)١(‏ انظر: الدروس :١‏ 500, واللمعة وشرحها (الروضة 
البهيّة ) 5 3831 

(؟) انظر: المسالك 0: ؟١4.‏ والروضة كا تقدّم 

(0) انظر جامع المقاصد 177:5 

(4) انظر الكفاية: 15 وكلامه ظاهر في ذلك 

(0) انظر الجواهر 98: .+1 

(0) الممتحنة: 4 

() عوالى اللآلي ١‏ 46. 

80 انظر: الدروس 506:١‏ بناء على النسخة المذكورة في 


اهامش -وهي «غير المؤمن »-فإئّها التي ذكرها عنه 
الفقهاء من بعد الشهيد. ولكن المذكور في المقن: 
«غير الذمي» 

(4) أنظر:المهدّب البارع 5: 5٠١‏ وا مسالك 130:15 


ا 
ضعريس الكناسي , قال: «سألت أبا جعفر 8 عن 
شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير 
أهل ملتهم؟ فقال: لا, إلا أن لا يوجد في تلك 
الحال غيرهم. وإن لم يوجد غيرهم جازت 
عات وار 0 اماع دجا عن 
أتوئ مسلم ولا تبطل وصبيّته »!"2 


واشترط بعض الفقهاء أن يكون ا موصي ف 


سفرء أي في غربة, ومن اشترطه: ابن الجسنيدا 3 
والشيخ الطوسي في المبسوط!*. وأبو الصلاح 
الحلى!*). وابن زهرة7, والمقداد'", والسيّد 


الخوي!8. 

15 امائدة‎ )١( 

(1) الوسائل 15: 5.3, الباب ٠١‏ من أبواب الوصاياء 
الحديث 


(5) نقله عنه العلامة في امختلف 6٠0:8‏ 
(4) انظر المببسوط 8: 141 

(0) انظر الكافي في الفقد: 455 

(3) انظر الغنية: 44٠‏ 

() انظر التنقيح الرائع 4: 541 

(4) انظر مباني تككلة المنهاج :١‏ 85 


لكن الأكثر -كما قيل-لم يشترطوا ذلك200 

ويدل على القول الأوّل: ظاهر الآية 
والرواية المتقدّمتين. 

ويدلَ على الثاني : التعليل المذكور في الرواية 
وهو قوله: «لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرىٌ 
مسلم...», فهذه العلّة موجودة في السفر والحسضعر 
إذا لم يكن من يعتدّ بشهادته من المسلمين 

وللفتهاء أبحاث أخر من قبي 0 

-هل يشترط عدم وجود مسلتين عدلين, أو 
مسلم واحد عدل, أو مسلم ولو كان فاسقاًأم له؟ 

-هل تشقرط الذكورة في الذمئين؟ 

-هل تشترط العدالة في مذهيي])؟ 


-هل تختصٌ الوصية بالمال, أو تشمل الوحتية-- 


بالولاية؟ 

-هل يختصٌ قبول الشهادة بالذمتي أو يشمل 

من أهل ! الكتاب؟ 

أكون 9 شتاتها الغراقي في مستنده!", 
وذكرها السيّد الخوني في مباني تكئلة المنهاج!", 
ولا يسعنا التعرّض لجميعها فعلاً. 

الثانية شهادة الذمّي على غير المسلم : 

اختلف الفقهاء في قبول شهادة الذي على 
مثله أو على غير المسلم مطلقاً على أقوال: 


1 انظر مستند الشيعة 144:14 
(5) انظر المصدر المتقدم: 20-59 
(15. انظر مباني تكئلة المنهاج 81-4153 


القول الأوّل القبول مطلقاً: 


فتقبل شهادة الييودي على النصراني 
وبالعكس, وشهادة كل منهها على أهل ملته برط 
عدالة الشاهد فى ملّته. 

6 هذا القول إلى أبي علي ابن الجنيد'"". 


القول الثاني عدم القبول مطلقاً: 

فلا تقيل شهادة غير المسلم لاعلى المسلم. 
ولا على غير المسلم, سواء وافقه في الملّة والدين 
-كالتصراني على النصراني أو خالفه 

وهذا هو الرأي المشمهور بين النقهاء'". 

واستدلوا عليه أنّ المدالة شرط في قبول 
ادة. والكافر-بأقسامه_غير عادل. 


القول الثالث ‏ قبول شهادة ذوي كل مسلّة 
عل فزي مله؛ 
دة التصراني على مثله فقط, 
وكذا ادي ٠‏ ولا تتقبل شهادة كل منها 


على الآخر. 


(1) نقله عنه العلامة في الختلف 6٠0:8‏ 

(؟) انظر: المقنعة: 17 والمبسوط 8: 147, والمهدّب 
؟: 881, والسرائسر ”: ,16٠‏ والشرائع 115:4 
والقواعد : 444, والدروس 7: 114, والمسالك 


178. والرياض 11: 1417, ونسبه إلى عامّة 


المتأخَّرين. والجواهر 114:4١‏ 


أهل الذمّة وو 

اختار هذا القول الك 
الاي 

وقيّده في الخلا ف" بما إذا ترافما إليناء ومال 
إليه العلامة في المختلف'"!. والمقداد في التتقيع' ؟ا 

ويظهر من السيّد الخوئي!* قبول قول الشيخ 
في النساية, ونسبه إلى القاضي وابن إدريس 
والشهيد الثاني في المسالك. والنسبة غير تامّة؛ 
لأمهم اختتاروا القول المعسهور'" 

واستدلوا على هذا القول بمونّقة سماعة, قال: 
«سألت أبا عبدالله 42: هل تجوز شهادة أهل الملّة؟ 
قال: فقال: لاتجوز إلا على أهل ملتهم. ف 
لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية» 
لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»'". 


الشيخ الطوسي في 


الحكم والقضاء بين أهل الذمّة : 
إذا تحاكم إلينا أهل الذمّة بعضهم مع ببعض» 
تير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى حكم 


النها 

() انظر الخلاف 177:7 70/4, المألة ؟؟ 

انظر الختلف 003:8 

(4) انظر التنقيح الرائع 5: 588. وجعله من القضاء 
بالإقرار بعد إقرار المخصم بعدالة الشاهدين 

(0) انظر مباني تكئلة المنهاج 81:1 

(3) انظر المصادر في الصفحة المتقدّمة عند ذكر مصادر 
القول المشهور 

(/) الوسائل 50: ٠3س‏ الباب 5٠‏ من أبواب الشهادات. 
الحديث 4 


الإسلام وبين الإعراجن عتهم : فقول مال 
قإن جاؤوك ناخكم متم أو أفرض عَْهُمْ014, 
ولقول الإمام الباقر/ة: «إِنّ الحاكم إذا أتاء أهل 
التوراة وأهل الإجيل يتحاكمون إليه.كان ذلك إليه. 
إن شاء حكم بينهم. وإن شاء تركهم»!"1. 

ولو تحاكم إلينا ذميٌ مع مسلم, وجب على 
الحاكم أن يحكم بينهيا على ما يقتضيه حكم الإسلام؛ 
لأنّه جب عليه حفظ المسلم من ظلم الذئي 
وبالعكس !"1 ْ 

وكلّ مورد يحكم فيه الحاكم المسلم ينبغي أن 
يكون حكنه مطابقاً لحكم الإسلام؛ لقوله تعال: 
كن حَكَْتَ فَاحكُم 
تلعالي « وَأَنِ اخكّم ب 


َهَْاَُمْ 014 


تنفيذ أحكام الحدود عليهم: 
لو فعل الذممي ما لا يجوز فعله في شرع 
الإسلام ولافي شرعه -كالزنا واللواط والسر 
والقتل_-كان الحكم فيه كالحكم بين المسلمين في 
0و (4) امائدة 3ك 
(؟) الوسائل 97: 93. الباب 77 من أبواب كيفيّة 
الحكم , الحديث الأول 
(©) انظر هذا وما قبله وما بعده في المببسوط 5: +317 
والشرائع :١‏ 688. والتتذكرة 4: 586 والمنتهى 
(الحجرية) ؟: 141. والتحرير 773:7 والجواهر 
للق 


(0) المائدة: 13 


إقامة الحدود؛ لأَنّم عقدوا الذمة بشرط أن تجرى 


عليهم أحكام المسلمين. 

وإن كان ما فعله ثمّا يجوز فعله في شرعهم 
-كشرب الخمر, وأكل لحم الخنزير؛ ونكاح امحارم- 
م يتعرّض هم مالم يظهروه؛ لأنَا نقرّهم عليه. 


وعلى ترك التعرّض هم فيه؛ لأَنّم عقدوا الذئة 
وبذلوا الجزية على هذاء فإنٌّ أظهروا ذلك وأعلنوه. 
منعهم الإمام وأدّبهم على إظهارو!3. 
وقال الشيخ الطوسي: «وقد روى أصحابنا 
أنه يقيم عليهم الحدود يذلك. وهو الصحيح» 9 
وقال الحّق الحسلي: «وإن شاء الحاكم 
دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ فيه متبط 


1 


شرعهم » 

وعلّق عليْه الشهيد الثاني بقولمم و هذابإذا 
كان له -مع تحريه عندهم عقوبة؛ إذ لا يرم من 
تحريه ذلك؛ وحيئئذٍ فيجوز دفعه إلييم؛ سواء 
وافقونا في العقوبة كبا وكيفاً أم له» 40 


تبديل الذمى دينه : 


إذا بدّل الذمّي دينه فهو على نحوين: 


0 اإنظر المبسوط 307 1ل والتذكرة 220:4 
والمنتهى (الحسجرية) ؟: 4181. والتحرير ؟: 119 
والمسالك © لمه, والجواهر 214:1١‏ 

(0) المبسوط 339 

(©) الشرائع 201:7 

(4) المسالك 089هم. 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


الأول - أن ينتقل من دينه إلى دين آخر يقر 
أهله عليه, كانتقال اليودي إلى النصرانية 


أو الجوسيّة أو بالعكس, فللفقهاء فيه قولان: 
أحدهما أنه يقبل مته ذلك, فيقرٌ عليه 

وتؤخذ منه الجزية؛ لأنّ الكفر كلّه ملّة وأحدة 
والآخر لا يقر عليه؛ لقوله تعالى: 


وقوله ول: «من بدّل دينه فاقتلوه»7". 
وعندئذٍ بطالب بالدخول في الإسلام أو في 
دينه السابق على قول, أو بالدخول في الإسلام 
فحسب على قول آخر. 
الثاني أن ينتقل إلى دين آخر لا يقر أهله 
ليه , كانتقال الميودى أو التصراني أو الجوسي إلى 
الشرك وعبادة الأوثان. 1 
وقد ادّعي الإجماع على عدم إقراره عليه 
وعندئذٍ يطالب بالدخول في الإسلام خاصّة 
على قول؛ أو الدخول في الإسلام أو دينه السابق 
الذي كان يقرٌ عليه على قول آخر!. 
١‏ آل عمران: 86م 
41 ستن أبي دأود 4 7 كتاب الحدود, باب الحكم في 
من ارت الحديث ,150١‏ وسان الترمذي 09:4, 
كتاب الحدزذةباب مإنجاء ف المركة, المديك 348 
انظر؛ الميسوط 7 00 والشرائع ١‏ 4 والتذكرة 
3 1ل7, والمنتبى (الحسجرية) ؟: 4174: والتحرير 
؟: 555,. والمسالك 5: 1ى. والجواهر 837:11 
لف 


حكم قتل المسلم للذمّي وبالعكس : 

القتل يكون إَا عن عمد أو غير عمد. 
والثاني سيأتي الكلام عنه في البحث عن دية 
وأا الأول فالبحث فيه بقع في موردين: 

الأرّل -ما لو قتل الذمي المسلم عمداً: 

لو قتل الذتي مسلياً فالبحث فيه يقع في 
أمور ثلاثة: 

١-حكم‏ رقبته: 

يكون ول المقتول المسلم مخيراً بين 
الذمّي القاتل أو استرقاقه. هذا هو المعروف إججالاً 

وهل يكون القتل قصاصاً أو لخروجه عمسن 
تكابه القتل؟ فيه قولان. 
فالأكثر على أنّ قتله يكون قصاصاً! ١‏ 
ويرى بعضهم _-كأبي الصلاح' "أنه ادكه 


ونسب هذا إلى ابن زهسرة والفاضل 
الإصفهاني, ولكن في النسبة تأمّل!؟ 
1 000 7 
تتفرّع على كل منها آثار. أهتها: أله يجوز 


(1) انظر: المهدّب البارع : 181, والجواهر 47:-165: 
ونقل عليه الإجماع من عدّة. 

(؟) انظر الكافي في الفقه: 586. وفيه: « ...وجب قجل 
الذي : لخروجه بقتل المسلم عن الذمّة ». 

(؟) نسبه إلى الأوّل ابن فهد الحلْ 

صاحب الجواهر . وم أعثر في الغنية وكشف اللثام على 

ما نسب إليهما. انظر : الغسنية : ٠7‏ 4, وكشف اللثام 

(الحجرية) ؟: 565 446 والجواهر ؟4: لا١‏ 


إليه وإلى الثاني 


العفو من ولي الدم على الأوّل, ولا يجوز على الثاني؛ 
لأنّ حكله حكم أهل الحرب وأمره إلى الإمام!20 

"د حكم ماله: 

وأمَا أمواله. ففيها قولان: 

أ-إِنّ أمواله لأولياء المقتول المسلم. 
اسواء قستلوه أو استرقّوه, كما اختاره الشيغ!"" 
وجماعة7". 

ب -إذا اختار ولي الدم استرقاق القاتل. 
فأمواله له أيضاً. وأمًا إذا اختار قتله فلاوجه 
لقلّك أمواله. 

اختار ذلك ابن إدريس!)). وقال 
الأبصتهاني: ٠‏ يحتمله الخبر وكلام الأكثر »01 

وأطلق بعضهم القول بأنّ ماله لوليّ المقتول 
والريفصل »كا لمفيد في المقنعة!” 


قال الصدوق: «إذا قطع الذي بد رجل 
مسلم قطعهاء وأخذ فضل ما بين الديتين, وإن قتل, 
قتلوه به إن شساء أولياؤه؛ ويأخذوا من ماله 


0 انظر المهدّب البارع 0 18. 

(5) انظر النهابة: م74 

(؟) مثل ابن حمزة في الوسيلة: 554 - 416, والعلامة في 
القواعد 3.036 

(غ) انظر السرائر 8 83*. 

(6) كشف اللثام (الحجرية) 168:3 

(1) انظر المقنعة: +74 


أو مال أوليائه فضل ما بين الديتين »117 
نّ معناها أنه يخذ 
فاضل دية المسلم والذمئي من مال القاتل أو أوليائه 
ويدفع إلى أولياء المقتول؛ لا أنه يوْخذ جميع ماله, 
كما يظهر من كثير من عبارات الفقهاء.. 

"ا حكم أولاده الصغار : 

وما حكم أولاده الصغار, فقد ذهب المفيد!") 


إلى جواز استرقاقهم تبعاً لأبيهم. وتبعه سألارا" 
وابن جمزةاا. 

ومسنع ابن إدريس!*) من إسترقاقهم: 
لأنّ الدليل على استرقاق الأب هو الإجماع 
وهو مفقود في الأولاد. ولا يسترق الحرَ إل بدليل1 
ووافقه على ذلك من تأخّر عنه على ما قيل20 


ول يتعرّض بعض الفقهاء للمو صو يَي». 


ولا إثبات7", 

والنصٌ الوارد بشأن هذا الموضوع هو حسئة 
أو صحيحة عريس الكناسي ؛ عن أبي جعفر 18: 
«في نصراني قتل مسلياً. فلا أخذ أسلم, قال: 


0 المقتع: ل" 

(1) انظر المقئعة: 708 

(5) أنظر المراسم (ضمن الجوامع الفقهيّة): 161. س18, 
ولم يوجد ما نسب إليه في المراسم المطبوعة 

(4) انظر الوسيلة: 288-458 

(0) انظر السرائر 581:3 

(3) انظر الجواهر 188:55 

(/0 انظر: الانتصار: 190. والمقتع :153 


فوم ماسو ممم مدو نمه دمع الموسوعة الفقهية الميرة /ج< 


اقتله به. قيل: وإن لم يسلم, قال: يدفع إلى أولياء 
المقتول, فإن تساؤوا قستلواء وإن شساؤوا عفوا. 
وإن شاؤوا استرقُوا. قيل: وإن كان معه مال؟ 
قال: دفع إلى أولياء المقتول هو ومالد»!' 


قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلام 
امْحمّق الحلٌ : « ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم 
إلا قتله كما لوقتل وهو مسلم, بلاخلاف 
ولا إشكال. للحسن المتقدّم »!"ا. 

ومقصوده من الحسن الرواية المتقدّمة. 


الثاني -ما لو قتل المسلم ذمَياً 
لوقتل المسلم ذمياً عمداً ففي كمه أربعة 
أقوال: 

-١‏ يقاد منه؛ لما رواه عبداللّه بن مسكان, 
عن أبي عبدالله يه قال: «إذا قتل المسلم وديا 
أو نصرانياً أو بحوسياً. فأرادوا أن يقيدوا ردّوا 
فضل دية المسلم وأقادوه»7 

اختار هذا القول الصدوق!. 


71 أنظر الوسائل‎ ١١ 
القصاص . الحديث الأوّل‎ 


١‏ ألباب 44 من أبواب 


(؟) الجواهر 168:47 

() الوسائل 15: /17, الياب ا؟ من أبواب القصاص في 
النقس . الحديث 7. 

() انظر: المقنع: ,: والفقيه 4: 117 باب المسلم ‏ 


؟ -لا يقاد منه مطلقاً؛ لقوله تعالى: « وَلَن 


ولما رواه تحمّد بن قيس عن الباقرة: «لا يقاد 
مسلم بذتي في الشتل ولافي الجسراحسات , ولكنن 
يوخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية 
الذمّي مافئة درهم»'". 
اختار هذا القول ابسن إدريس!" وتبعد 
فخر الدين!. وهو الظاهر من المحقّق في 
الشرائع!”, والعلامة في القواعد'". والشهيد 
الأوّل في الروضة”" 
يقتل إن اعتاد قتل أهل الذمة قصاصاً 
بعد رد فاضل دية المسلم عن دية الذمي؛ جمعاً 
بين الروايات المتعدّدة الدالٌ بعضها على جوازا 
قتل المسلم بالذمّي بعد رد فاضل ديته. رَالدَالِ 
بعضها الآخر على عدم جواز ذلك إِلَا إذا كان 
متعوّداً قتل أهل الذمّة 
- يقتل الذمّي , ذيل الحديث 0100 
(0) النساء: 3د 
(1) الوسائل ,1١7:15‏ الباب لاغ من أبواب القصاص في 
النفس , الحديث 8 
(©) انظر السرائر : 587 
(4) انظر إيضاح الفوائد 4: 0944 
(0) انظر الشرائع 5: ١1؟؛‏ لله أطلق القول بعدم قتله 
ونسب قتله إن اعتاد إلى القول 
(1) انظر القواعد 7: 7-8, وهو كسابقه 


() انظر اللمعة وشرحها (الروضة اليهيّة) 05:٠١‏ 


فن الطائفة الُولى ما رواه دوعتو يد 

بي عبدالله ه؛ قال: «إذا قتل المسلم النصراني 
فأراد أهل النصراني أ, يقتلوه قتلوه؛ وأدّوا فضل 
ما بين الديتين»20. 

ومن الطائفة النانية ما رواه إسماعيل بسن 
الفضل عن أبي عبداللّه :ة. قال: «سألت أبا 
عبدالله يه عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة؟ قال: 
لا إلا أن يكون معرّداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر»!". 

نسب هذا القول إلى المشهورا". 

؛ - يقتل مع اعتياده قتل أهل الذمئة حداً 
لا قصاصاً؛ لفساده في الأرضء فهو كالخارب 

اخستاره أبو الصلاح, ونسب إلى ابن 
الجيدأ". وهو الظاهر من ابن زهرة7", والعلامة 
في الختلف 7 ورتما يظهر م نالصدوق في الفقيه80, 

قال الشهيد في المسالك بعد نقل الأقوال 
والأخبار-: «وليس في هذه الأخبار ما يدل على 


)١١‏ الوسائل .٠١8:14‏ الباب 7غ من أبواب القصاص في 
النفس . الحديث 4 

(؟) المصدر المتقدّم: .٠١9‏ الحديث 3. 

(©) انظر: المهدّب البارع 6: .18٠‏ والجواهر 47: 10957 

(4) انظر الكافي في الفقه: 684 

(0) انظر القتلف 578:4 

(1) انظر الغنية: 4007 

(0 أنظر امختلف 5: 7784 

(8) انظر الققيه 4: 4؟1. ياب المسلم يقتل الذمّي, قيسل 


الحديث 0163 


قتله قصاصاً أو حدَاً فالقولان مستتبطان من 
الاعتبار, ويتفرّع عليها ما لو عفا ولي الدم, فيسقط 
القتل على الأوّل دون الثاني , كما ب 
وليه كذلك»20. 

ثمإنٌ على القول الأخير يسقط الرد, 
لكن احتمله الشهيد الثاني في الروضة''' مع كون 
القتل حداً؛ جمعاً بين الحكنين. قيل: وتقدّمه المحمّق 
الثاني في حاشية الشرائع!؟' 


0 
طلب 


دية الذمّي : 

كل مورد لا يجوز فيه القصاص ينتقل فيه 
إلى الدية, وكذا إذا صالح ولي الدم على الديذة 
بعد جواز القصاص 

واختلفت الروايات في مقدارها على أيميا» 
ثلاثة: ' 

الأول -ما دل على أنّ ديته ثمائمئة درهم: 

وهي روايات كثيرة قال عنها الشهيد النا 
ها «الأصممٌ رواية والأشهر فتوى 16غ!. منها 

-ما رواه ليث المرادي. قال: «سألت أبا 
عبدالله يله عن دية النصراني واليهودي وامجوسي» 
فقال: ديتهم جميعاً سواء, تمامئة ين 1 


(0) المسالك 36: 44د 
(1) انظر الروضة الببيّة ٠١‏ لاه 
() انظر الجواهر 160:11 
(4) المسالك 1136م 


(5) الوسائل 418:54. الباب ١١‏ من أبواب ديات - 


٠...‏ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 

-وما رواه علي بن جعفر عن أخيه /39, 
قال: «سالتد عن دية الهودي والنصراني 
وامجوسي؛ كم هي؟ سواء؟ 
كل رجل منهم»' 

-وماؤداء أتو سكين قال وضاله نا 
عبدالله ل عن دية اليهود والنصارى والمجوس. 


0 


قال: هم سواء ثامئة درهم» 

وما رواه سماعة بن مهران. عن أبي 
عبداللّه ة. قال: «بعث الني عله خالد بن الوليد 
إلى البحرين. فأصاب بها دماء قوم من الود 
والنسصارى والمجسوس, فكتب إلى النبي ا 
5 أصبت دماء قنوم من الهوة واللتصارى. 


قوؤبتهم ثمافئة درهم. ثمافئة درهم, وأصبت 
دماءيقبوم من المجسوس. ولم تكن عهدت إلى 
يهم عهداً. فكتب إليه رسول الله :إن ديتهم 
مثل دية الود والنصارى, وقال: إِنّهِم أهل 
الكتاب»0, 

وروايات أخر كان عمل الأصحاب عليهاء 
كما قيل147. 


-النفس , الحديث 0 

() الوسائل 208:19. الباب 18 من أبواب ديات 
النفس, الحديث + 

(؟) المصدر المتقدّم: 595 الحديث 48 

المصدر المتقدّم: 518 الحديث 37 

(5) تقدّم عن المهذّب البارع 157:6, وانظر: النتلف 
والمسالك 775:16 والجواهر 70:47 


الثاني -مادل على أنّ ديته أربعةآلاف درهم : 

وهي رواية أبي بصير عن أبي عبدالله ظة. 
قال: «دية الهودي والنصراني أربعة آلاف. 
ودية الجوسي ثمامئة درهم»!" 

وهذه الرواية فصلت بين امجوسي وأخويه 

ويدلٌ على ذلك مرسلة الصدوق أيضاًء قال: 
«روي أن دية البيودي والتصعراني والمجوسي. 
أربعة آلاف درهم؛ لأئّهم أهل الكتاب»(". ١‏ 

وم نفصّل بين المجوسي وغيره؛ بل مبرّحت 
بتساويهها. 


الثالث ما دل على أنّ ديته دية المسلم : 

وتدلَ على ذلك بعض الروايات الصحاح؟ 
مثل: 

صحيحة أبان بن تغلب عن أبي 
عبداللّه 8ة. قال: «دية البيودي والتصعراني 
والجوسي دية المسلم »1 

وصحيحة زرارة عن أبي عبدالله ظد. 
قال: «من أعطاه رسول الله يي ذمّة فديته كاملة, 
قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبدالله 8ه : وهر 
من أعطاهم ذمّة»!؛2 


)١١‏ الوسائل 189:54 الباب ١4‏ من أبواب د 


النفس . الحديث 4 
() المصدر المتقدّم: ١59,الحديث‏ 25 
(9) المصدرالمتقدّم١1؟»الحديث‏ ؟ 


-وموئّقة سماعة. قال: « سألت أبا عبداللّه 48 
عن مسلم قتل ذَميَا؟ فقال: هذا شيء لايحتمله 
اناس . فليعط أهله دية المسلم حت يدكل عن قتل 
أهل السواد وعن قتل الذمي. 

ثم قال: لو أنّ مسلياً غضب على ذمّي فأراد 
أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدّي إلى أهله ثامئة 
درهم. إذا يكثر لقتل في الذتين. ٠‏ ومن قتل ذتجاً 
ظلياً إن ليحرم على المسلم أن يقثل يقتل ذمياً حراماً ما 
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الجمع بين الروايات: 

هذا وقد جمع بعض الفقهاء بين هذه الروايات 
:قأنتجى إلى تفصيل في المسالة 

(بجمع الشيخ الطوسي : 

جمع الشيخ الطوسي بين الروايات المتقدّمة 
بحمل ما زاد عن ثمائئة درهم على من تعوّد 
قتلهم, فقال: «الوجه في هذه الأخبار أن نحملها 
على من يتعوّد ققتل أهل الذئئة. فإِنٌ من كان 
كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة. 
وتارة أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح 
في الحال وأردع لكي ينكل عن قتلهم غيره, وأا 
من ندر مه فلا يلزمه أكثر من مامئة درهم. حسب 
ما قدّمناه أوّلاً. والذي يدل على ما قدّمناه ...»0", 


الوسائل 14: ,57١‏ الياب ١4‏ من أبواب ديات 
النفس . الحديث الأول 


(5) التهذيب :٠١‏ 1817 ياب القود بين ... والمسلمين - 


م#ذكر موثّقة سماعة المتقدّمة. 

كا أنه مل الروايات الداّة على جواز 
قتل من قتل الذمّي بعد رد فاضل ديته على من 
تعد قتلهم أيضاً!20. 

ويكون الحاصل من مجموع كلامه: أنّ 
تعوّد قتل أهل الذمّة من المسلمين فللإمام أن يأخذ 
منه أربعة آلاف درهمء أو دية امام كاملة, 


أو يقتصٌ منه بعد رد فاضل ديته, كلّ ذلك بحسب ما 
يراه من المصلحة 

ويظهر من العالامة فيامختلف ارتضازه 
لذلككا. 


١‏ -جمع ابن الجنيد: 

قال ابن الجنيد: «فأمًا أهل الكتاث الذي 
كانت هم ذمّة من رسول الله يل ولم يغيْرواً ما 
شرط عليهم رسول الله يَلْ فدية الرجل منهم 
أربعمئة دينار أو أربعة آلاف درهم, وأمَا الذين 
ملكهم المسلمون عنوة وأمنوا عليهم باستحيائهم 
-كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب 
- والكقار. ذيل الحديث /ا/. وانظر الاستبصار 
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باب مقدار دية أهل الدمّة. ذيل 
الحديث .٠١‏ 

0 انظر: التهذيب ,.185:1٠١‏ ذيل الحديث +ؤلا, 
والاستبصار ,10/١:4‏ باب أنه لا يقاد مسلم يكافر. 
ذيل الحديث ه 

() انظر الختلف 187:5 


...ا الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


بالجبال وأرض الشام -فدية الرجل منهم ثمامئة 
درهم. .عل 


وم يذكر دليلاً وشاهداً هذا الجمع . 


"-جمع الصدوق: 

جمع الصدوق بين الروايات المتقدّمة على 
النحو التالي: 

فإِنّه قال أوّلاً: هذه الأخبار اختلفت 
لاختلاف الأحوال وليست هي على اختلافها في 
حال واحدة: ١‏ 

-متى كان البهودي والنصراني والجوسي على 
با عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب الخسمور. 
تيان الزناء وأكل الربا والميتة ولحم الخنازيرء 
ونكاع الأخوات ...فعلى من قتل واحد ا منهم أربعة 


آلاف درهم ل 
- ثم قال: «ومتى آمنهم الإمام وجعلهم في 
عهده وعقده وجعل لهم ذمّة ولم ينقضوا ما عاهدهم 
عليه من الشرائط التي ذكرناها وأقرّوا بالجزية 
وأدُوهاء فعلى من هل واحداً متهم خطأاً 
ادية المسلم...06؟, 

- ثم قال: «وعلى من خالف الإمام في قتل 
واحد منهم متعقداً. القتل؛ لخلافه على إمام 
المسلمين, لا لحرمة الذمي »141. 


() الحختلف 1:6 
(4-15) من لا يحضعره الفقيه : 957-+15, باب المسلم 
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الذمي , ذيل الحديثين: 0181 و 0105 


لقتلهم قتل؛ لنلافه على الإمام ية. وإن كانوا 


مظهرين العداوة والغششٌ للمسلمين 
ثم قال: «ومتى لم يكن الهود والنصارى 
والمجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط التي 
ذكرناهاء فعلى من قتل واحداً منهم ثافثة درهم: 
ولا يقاد لهم من مسلم في قستل ولا جراحة» 
كما ذكرته في أَوَل هذا الباب, والخلاف على 
الإمام والأمتناع عليه يوجبان القتل فيما 
دون ذلك...6اكل, 
ولم يظهر لنا وجه الفرق بين الموردين الأوّل 
والثاني, إلا أن يكون العاقد للذمّة في الفرض التالح 
هو الني ِل أو الإمام المعصوم ب وفي الفرطت 


الأول غيره 


تنبيه (1): 

قرّرت السلطة القضائيّة في الجمهوريّة 
الإسلاميّة سنة 171 4١ه‏ أواة دية الذمّي للم لم 
ولعلّه استناداً إلى القسم الثالث من الروايات بما 
فيها موّقة سماعة التي يستفاد منها أنّ لمراعاة 
المصلحة دخلاً في ذلك. 

تنبيه (1): 

سوف نذكر مظان البحث في عنوان 
«أهل الكتاب» إن شاء الله تعالى. 


(0و(؟) من لا يحضعره الفقيه 4: 2114 


أهل السنّة 


لغة: 

أهل الطريقة والسيرة؛ لأنّ السنّة هي الطريقة 
والسيرة7٠.‏ ويقصد بها خصوص طريقة البي وَل 
وسيرته. فأهل السنّة هم الذين يقولون: إِنّسم 


لبي يَْاُ وطر يقنه. 


يتّبعون سيرة | 


إصطلاحاً: 

هم غير الشيعة من فرق المسلمين. وبعبارة 
الى : أهل السئّة هم الذين لم يعتقدوا بإمامة 
علي يني طالب وأبنائه 98 إجمالاً. ويعير عنهم 
في لسان الفتهاء بالخالفين أيضاً. 


الأحكام: 

إذا استثنيا | الخوارج؛ والنواصب_وهمالذين 
نصبوا العداء للإمام على 2#8. وهذه علة متستركة 
بينهم وبين الخوارج ‏ يكون حكم سائر فرق أهل 
السنّة حكناً واحداً. وهو أتّم مسلمون تجري 
عليهم أحكام الإسلام من الطهارة, وجواز التناكح, 
والتوارث, ونحوها إجمالاً. إلا ما اشقرط فيه الإيمان 
بالمعنى الأخصٌ كاستحقاق الزكاة!"', ونحوه. 
انظر: الصحاح . والتهاية (لابن الأثير ): «سان». 


(5) انظر المستمسك 4: 574, واستثني إعطاوُهم من - 


هذا هو رأي ججهور الفقهاء. وعليه قامت 
سيرة الشيعة الإماميّة منذ عصير الأئّة بيذ إلى 
عصيرنا الحاضرء وإن كان هناك رأي شاد يقول 
بعدم طهارتهم. ولكن أعرض عنه عامّة الفقهاء07. 


أهل السواد 


لفتسة: 

السواد لون مسعروف, والعرب تسعي 
الأخضر أسود؛ لأنّه يرى كذلك على بعدا"!. ومنه 
سواد العراق. لخنضرة أشجاره وزروعه. فأهِل 
السواد هم القاطنون في أرضه التي يطلق علليي1 
أرض السواد أيضاً. 

ويطلق السواد على قرى البلد أيضاً. قأهل 
السواد هم أهل القرى !4 


«سيع المولقة قلوهم وسهم سبيل اللّه؛ فاه 
جائز إجمالة 

)١١‏ انظر تفصيل ذلك في: الجواهر +: 50, والطهارة 
(للشيخ الأنصاري ) 0: 117, والمستمسك 591:1, 
والتنقيح (الطهارة ) 87:17 

() انظر المصباح المنير: «سود» 

15 أنظر مجمع البحرين: «سود» 

(4) انظر القاموس المحيط :«سود » 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج*" 


اصطلاحا: 


المعنى اللغوي نفسه. فقد يراد منه أهل 
العراق» وقد يراد منه أهل القرى. 


الأحكام: 

تعرّض الفقهاء له بالمعنى الأوّل عند الكلام 
عن أرض العراق المفتوحة عمنوة, وما ييناسبه 
في كتاب الجهاد وغير.!١2‏ 

وتعرّضوا له بالمعنى الثاني في مبحث صلاة 
الجمعة عند الكلام عمن وجوبها على الجميع , 
أهل البلد وأهل السواد!". 

وعند الكلام عبًا ينبغي لأهل السواد دفعه من 
الذية من حيث النوع. فإنَ الإيل لأهل البوادي. 
ولأهل السواد البقر والغهه3"!. 


17 انظر: المنتهى (الحجرية) 7: 111, وبجمع الفائدة 
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(؟) انظر: الخلاف :١‏ 0446, والشرائع 1: 11. والتحرير 
إذثبية 

() انظر اختلف 9 474. 


أهل الكتاب 


لفسا 

ا منتسبون إلى الككتاب والختصّون به('!, 
والمراد بالكتاب: هو المثرّل من قبله تعالى . 
اصطلاحاً: 

هم اليهود والتضاري الاين انك الهم 
التوراة والإنجيل''', وهذا هو القدر المتيمّن من 
هذا الإطلاق. وهناك موارد مشكوكة وقع الببحث 
عنهاء من قييل: 

000 

لا إشكال في إالحاق المجوس باليهود 
والنصارى في أخذ الجزبة وإقرارهم على دينهم. 
كا تقدّم في عنوان «أهل الذمّة», وهل يلحقون بهم 
في سائر الأحكام كالتناكح, أم لا؟ فيه خلاف 
ستأتي الإشارة إلى ذلك عن قريب, ويأقي 


في عنوان «محوس » إن شاء الله تعالى. 


: الصابئة‎ ٠ 
اختلف الفقهاء في الصابئة هل هم من اليهود‎ 
أو النصارى؛ أو لا من هؤلاء ولا من هوكلاء؟‎ 
راجع عنوان «أهل » فها تقدّم‎ )1( 
(؟) هذاما تسام عليه العلياء من المفسّرين والفتهاء‎ 


وقد زعت مق علة ستوات اكترمن عضرة 
أقوال في المسألة. سوف نتعرّض لها في عسنوان 
«صابئة » إن شاء الله تعالى. 

وهسناك فرق أخرى: مثل «السامرة» 
وغيرهم, والملاك فيها: أئّها إذا كانت تعتقد أئّها من 
إحدى الملتين: البهوديّة أو النصرائيّة. فلاكلام في 
إلا فلا 


دخوها تحت عنوان أهل الكتاب,. 


الفرق بين أهل الكتاب وأهل الذمّة: 

أهل الكتاب إن التزموا بشروط الذمّة فهم 
أهل الذمّة. وإن لم يلتزموا بها فهم أهل حرب 

فأهل الكتاب أعمّ من أهل الذئة وأهل 
ال ريا 

وأهل الذمّة أخصٌّ مطلقاً من أهل الكتاب. 
وأا أهل ا حرب فأخصٌ من وجه من أهل الكتاب؛ 
لأنّ أهل الحرب قد يكونون من أهل الكتاب. 
وقد يكونون من المشركين أو الدهرئن أو شيرهم 
من لا يصدق عليه أهل الكتاب. 

وبعبارة مرج أنّ عنواني «أهل الكتاب» 
و«أهل الحرب» يجتمعان في الكتابي الحربي. 
ويفترق الكتابي عن ال حربي في الذمّي الكتابي, 
ويفترق الحربي عن الكتابي في المشرك الحربي. 


الأحكام: 


تقرتّب على عنوان أهل الككتاب أحكام 
عديدة نذكرها إجمالاً. وهي: 


حكم أهل الكتاب من حيث الطهارة : 

المشهور شههرة عظيمة هو نجاسة أهل الكتاب 
كغيرهم من أصناف الكقّار, بل ادّعي عليه الإجماع 
مستفيضاً في كلمات الفقهاء7١‏ 

ونسب إلى بعض المتقدّمين القول بالطهارة, 
ومال إليه بعض من تأخَّر عنهم. وأفق به بعض 


المناماريق: 

فالذين نسب إليهم القول بالطهارة هم 

١‏ -ابن أبي عقيل؛ وقد نسب إليه ال لقول 
بعدم نجاسة سؤر أهل الكتاب0. 

لكن قيل: لعل ذلك من باب التزامه بعدم 
انفعال الماء القليل", والسؤر ماء قليل باثبن 
سم نيوان 

" -ابن الجنيد. حيث نقل عنه العلامة قو له» 
«ولو تنّب من أكل ما صنعه أهل الكتاب مين 
ذبائحهم وني آنيتهم. وكذلك ما صنع في أوافي 
مستحلِّي الميتة ومواكليهم مالم يتيقّن طهارة أوانهم 
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وأيديهم, كان أحوط» 

(1) انظر: الانستصار: ١٠و‏ 145 والخلاف 7١:1١‏ 
والتبذيب :١‏ 5518, ذيل الحديث 357, ونقل فيه 
إجماع المسلمين, لكنّه غير تام في غير الإماميّة. 
والسرائر *: 174, والمعتير: 14. والمنتهى :577 

(5) انظر: المسالك 11:17, والمدارك 546:7 

(؟) انظر الطهارة ( للشيخ الأنصاري) 1١5:8‏ 

(4) انظر الجواهر 733-:١‏ 

(5) الختلف 251:8 وانظر معام الدين (قسم الفقه) - 


....... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 

؟-الشيخ المفيد فإنّهِ تسب إليه أنه اختار 
في المسائل الغريّة القول بكراهة سور أهل الكتاب. 
لكنّه اختار في باقي كتبه القول المشهور7١.‏ 
الطوسي في النهاية؛ لأنّه قال: 
«ويكره أن يذغو الإنسان أحداً من الكثّار إلى 
طعامه, فيأكل مع فإن دعاه فليأمره بغسل يديه, 
ثم يأكل معه إن شاء»0". 

لكن قال امحّق الح معلقاً على كلامه: «هذا 
يحمل على حال الضرورة أو مؤاكلتهاليابس .وغسل 
اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من 
ملاقاة النجاسات العينيّة . وإن لم يفد طهارة اليد»!"! 

فلم يستفد من كلامه أنه قائل بطهارتهم. 
كيفلٍ وقد صترّح الشيخ نفسه قبل أسطر من كلامه 
السابق.ينجاستهم فقال: «لا تجوز مؤاكلة الكقّار 
عَلى اختلاف مللهم, ولا استعمال أوانهم إِلّ بعد 
غسلها بالماء, وكلّ طعام تولاه بعض الكقّار بأبديهم 
وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله؛ لأنهم أنجاس ينجس 
الطعام بجباشرتهم إياو؛!. 

وهؤلاء هم الذين اشستهرت النسبة إلهم. 
وهي لم تستقرٌ إل في ابن الجنيد. 


اكه 

(1) أنظر المقنعة: 18و 7١‏ ونقل عنه القول بالكراهة 
الحقّق في المعتير: 74 

() النهاية: كممعؤه. 


النهاية وتكتها 109/28 
(4) النباية: كمه 


وهناك بعض الفقهاء مالوا إلى القول 
بطهارتهم. لكنّهم امستنعوا من الالتزام بها مخافة 
الالتزام بخلاف المشهورءكما سيق عن قريب 

نعم, صبرّح بعض المعاصرين بطهارتهم» 
كبا سيأتي أيضاً. 

واستدلٌ كل من الطرفين بأدلنه الخاصّة, 
والمهم منها الروايات, نذكرها فيا يلىي: 

الروايات التي استدلّ بها على نجاسة أهل 

الكتاب: 7 

وردت طائفة من الروايات استظهروا منها 
نجاسة أهل الككتاب, فن أهتها: 

١‏ حسنة سعيد الأعرج, قال: «سألت أب 
عبدالله 4 عن سؤر الهودي والنععراني, فقالاه 
ديار 

وهى تامّة سنداً ودلالة. 

؟- ضحيحة محتد بن مسلم. قال: «سألت 
أبا جعفر 4 عن آنية أهل الذمّة وامجوسي؟ فقال 
لا تأكلوا في آنيتهم . ولا من طعامهم الذي يطبخون, 
ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر»!". 

1 حسنة الكاهلي. قال: «سألت أبا 
عبدالله 22 عن قوم مسلمين يأكلون ويحضيرهم 
رجل بحوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أمَا أنا 
فلا أواكل الجوس. وأكره أن أحررّم عليكم شيئاً 
(1) الوسائل ,42١:5‏ الباب ١4‏ من أبواب النجاسات. 

الحديث /. 
(؟) المصدر المتقدّم: 415 الحديث الأوّل 


جعفر ##: في رجل صافح رجلاً بموسياً. قال: 
«يغسل يده ولا يتوضّأ»!". 

-رواية أبي بصير عن أحدهاهيه في 
مصافحة المسلم البهودي والنصراني, قال: «من 
وراء الثوب. فإن صافحك بيده فاغسل يدك»!. 

1-صحيحة على بن جعفر عن أخيه أبي 
الحسن #6 , قال: «سألته عن مؤاكلة المجسوسي في 
يليه واعذة) وأزق :ميد عتلل لزان واخند: 
بوأصافحه؟ قال : لهن(4) 

-رواية هارون بن خارجة, قال: 
تلك لأبي عبدالله #: إن أخالط الجسوس, 
فآكل من/طعامهم ؟ قال؛ ل »01. 

كانت هذه جملة من الروايات الى يستظهر 
مئها مجاسة أل الكناب: وكان يها المسخيع كنبا 


اتقدام. 


الروايات الدالّة على طهارة أهل الكتاب: 
وهناك جملة أخرى من الروايات تدلّ على 


)١(‏ الوسائل : 418, ألياب ١4‏ من أبواب النجاسات. 
الحديث 7. 

(5) المصدر المتقدّم: 415 الحديث 8 

(0©) المصدر المتقدّم: 45٠‏ الحديث 8. 

(]) المصدر المتقدّم: الحديث 3. 

(5) المصدر المتقدّم: الحديث 7 


طهارة أهل الكتاب. وهي: 

١‏ صحيحة عيص بن القاسم, قال: 
«سألت أبا عبدالله © عن مؤاكلة ايودي 
والنصراني واجوسي. فقال: إذا كان من طعامك 


والتوضّؤ هنا بمعنى غسل اليد, ومفهوم 
الرواية: أنه لوكان من طعامه ول يتوضّأ فلا تأكل, 
وذلك لحصول النجاسة العارضة على أبدأنهم بسبب 
تقائهم مع الأعيان النجسة وعدم تارَّههم عنها, 
فلذلك لو غسل يده وزالت النجاسة العرضية 
فلا مانع من مؤاكلته 

١‏ صحيحة إسماعيل بن جابر. قال: « قل 
لأبي عبداللّه تقول في طعام أهل الكنتا 


فقال: لا تأكله, ثم سكت هنيئة. ثم قال لا تأكلة». , 


ثم#سكت, ثم قال: لا تأكله. ولااتتركه تقول: 
إن حرام؛ ولكن تتركه تتغرّه عنه. إِنّ في أآنيتهم الخمر 
ولحم الخنزير»!, 

ودلالتها على عدم نجاستهم الذاتيّة, وأنّ 
نجاستهم -لو كانتإنا هي عر ضئّة واضحة 

؟- صحيحة إبراهيم بن أبي محسمود. قال: 
«قلت للرضا ة: الخيّاط أو القصّار يكون هوديًاً. 


)١(‏ الوسائل *: /497, الباب 86 من أبواب النجاسات, 
الحديث الأوّل. ورواه في 74+ 8-؟, الباب 06 مسن 
أبواب الأطعمة الْحرّمة . الحديث الأول 

(1) الوسائل 4؟: .5٠١‏ الباب 44 من أبواب الأطعمة 
الحرّمة, الحديث 4. 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


أو نصرانياً. وأنت تعلم أنّه يبول ولا يتوصّأ. 
ما تقول في عمله؟ قال: لا بأس »07 

وهي تدل على طهارة الكتابي؛ لأنّه 4ه 
لم أمر بغسل الثوب مع مباشيرة الكنتابي له حال 
بلله. خاصّة بالنسبة إلى القصّار 

؟- صحيحته الثانية . قال: «قلت للرضا 4#: 
الجارية النصعرانية تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرائية 
لاتتوطّأ ولا تغتسل من جناية؛ قال: لابأس. 
تغسل يديها»!". 

فإنَ الأمر بالفسل إنَا هو لإزالة النجاسة 


انحتملة العارضة على بدنها؛ إذ الفسل لا يزيل 


اليجاسة الذانيّة لو كانت. 
© - رواية زكريًا بن إبراهيم؛ قال: «دخلت 


.بعلي أي ,عبد الله 8ة. فقلت: إِّ رجل من أهل 


ألكتاب ون أسلمت وبتي أهلي كلهم على النصرائية 

وأنا ممهم في بيت واحد ل أقارقهم بعد, فآكل مسن 

طعامهم؟ فقال لي: يأكلون الخازير؟ فقلت: 

لاء ولكتّهم يشربون الخمر. فقال لي: كل معهم 
8 


واشرب»!". 


والرواية صربمحة في طهارتهم الذاتيّة ونا 


,716 التهذيب 5: 586,. باب المكاسب. الحديث‎ )١( 
1147 التسلسل‎ 

(؟) الوسائل : 457. الباب ١4‏ من أبواب النجاسات, 
الحديث 31 

(5) الوسائل 297:74, الباب 04 من أبواب الأطعمة 
الحرّمة, الحديث 0. 


ينجسون للنجاسة العارضة؛ مثل لحم الخنزير 
واخمر ونحوهما. 

1-رواية عبار الساباطي عن أ 
عبدالله 98. قال: «سألته عن الرجل هل يتوصّأ 
من كوز أو إناء غيرء إذا شرب منه على أنه يهودي؟ 
فقال: نعم, فقلت: من ذلك الماء الذي شرب منه؟ 
قال: نعم»!". 

ودلالتها على الطهارة واضحة 


الجمع بين الأخبار: 

لا إشكال في وقوع التعارض البدوي بين 
الطائفتين من الأخبار. وهناك طريقان لرفع هنا 
التعارض وعلاجه. يننج أحدهما القول بالنجاة. 
والآخر القول بالطهارة. 

الطريق الأوّل: 

حمل أخبار الطهارة على التفيّة؛ لأنّ أغلب 
فتهاء العامة قائلون بطهارتهم, فاحجال ورود هذه 
الأخبار مورد التقيّة احهال قويٌ 

وأيّدوا هذا القول بقوله تعالى: و إِنا 
المشْرِكُونَ نجس » . وكلّ من البهود والنصارى قائل 
بنوع من الشعرك؛ لقوله تعالى: طوَقَاٍَ الكو 


الود عْرَيِدٌ 
التِ التصَارَى الْمسيخ ابن الله... » اغََدُرا 


() الوسائل 1541. الباب + من أبواب الأسآر. 


الحديث *. وعلّق عليه صاحب الوسائل بقوله :« حمله 
الشيخ على من ظنّه بهوديّاً ولم يتحمّقه فلا يحكم عليه 


بالنجاسة إلا مع اليقير مله على التقيّة » 


-أن يكون الشرك المذكور في الآية هو 
الشرك الاصطلاحى. وهو الاعتقاد بوجود إلهين. 


ن يكون انجس هو بمعنى النجس 
الاصطلاحي المقابل للطاهر!؟؟ 

ولكن نوقش الأسران معاً!"'. وقد تقتم 
الكلام عن الأوّل في عتوان «إشراك», ويأقي 
الكلام عن الثاني في عنوان « نجس». إن شاء 
الله تعالى 1 

الطريق الثاني : 

حمل أخبار النجاسة على كراهة أكل وشرب 
أسآرهم رورجحان التشارّه عنها. وحمل أخبار 
الظهارة على ظاهرها, وهي الطهارة. فتكون نتيجة 
الجمع طهارة أهل الكتاب ورجحان ترك 
مساورتهم. 

والنكتة هذا الجمع هو صراحة أخبار الطهارة 
وظهور أخبار النجاسة. فيحمل الظاهر على النصٌّ. 

مضافاً إلى ذلك بعد حمل أخبار الطهارة 


على التقيّة 

83-7٠ التوبة:‎ )0( 

(؟) أنظر: الجدائق 6: 111-174. والجواهر 15:1 
عند 


(©) انظر: المسالك 11-58:17, ويجمع القائدة 
8 والمدارك 11 193-794 


ويوْيّد هذا الطريق: جريان قاعدة الطهارة 
في حّهم, وقوله تعالى: « ايوم أجل لَكُمْ ال 
نوا لكات حل َم وَطَعَائكُم جل 


00 
لكن حمل الطعام في الروايات!" وكلمات 
بعض الفقهاء' '' على الحبوب, مثل العدس والحنطة 


والشعير, وعلى البقول. 
بل قال بعضهم' *': إن إطلاق الطعام في عرف 
أهل الحجاز ينصرف إلى ال خاصّة, يستشهدون 
لذلك بحديث أبي سعيد: «كنّا نخرج زكاة الطرة 
على عهد رسول اللَهِ ين صاعاً من طعام أو صاعاً 
من كذا...0(6, 
ورد بأنّ الظاهر من الحسبوب في الروايلات 
هو ما يقابل اللحوم. لا خصوص الحبوب الجاثّة؛ إذ 
لاخصوصيّة لأهل الكتاب في ذلك77, ويِشنهد له 
ما جاء في تفسير القت -والظاهر أنّه من تتمّة 
رواية الحضرمي عن أبي عبدالله له : «...قال: 
المائية 
١‏ انظر الوسائل 14: *0؟, الباب 8١‏ من أبواب 
الأطعمة الحرّمة . فإنّ فيه عدّة روايات تفسر الطعام في 
الآية بالحبوب والبقول وأشباهها 
() انظر: الجدائق ,١0٠6‏ والجواهر :14-58 
(4) انظر المدائق 0: 771, وغيره, ونقل عن اللغوئين 
انصراف إطلاق الطعام إلى الحنطة. 
(0) تيسير الوصول 9: 08 
() انظر المستمسك ١1م‏ 


٠...‏ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


عنى بطعامهم الحبوب والفاكهة غير الذبائح التي 
يذبحوتها. فإنّهم لا يذكرون اسم اللّه على ذبائحهم 
ثم قال: واللّه ما استحلّوا ذبائحكم. فكيف 
تستحلّون ذبائحهم 0065 

ويظهر من الرواية أن النكتة في تحريم 
طعامعهم وجود اللحم غير المذكّى فيه. فإذا لم يوجد 
فيه لحم. فلا بأس به, وهذا المعنى هو الذي فهمد 
الطبرسي من الآية أيضاًء حيث قال في تقسيرها: 
«وقيل: إن مختصٌ بالحبوب وما لا يحتاج فيه إلى 
التذكية, وهو المروي عن أبي عبداللّه ة....0. 

ومال إلى هذا الجمع جملة من النقهاء , أمثال: 

١‏ الشهيد الناني. حيث قال بعد سرد 
إروايات النجاسة ثم الطهارة: «ولا يخنى أن دلالتها 
على الطهارة أوضح من دلالة الروايات الدالة على 
النجاسة, بل هى دالّة على الكراهة ...»!. 

١‏ -وربما بظهر ذلك من ولده صاحب المعالم 
لقوله: « ثم إن مصير جمهور الأصحاب إلى القول 


بالتنجيس مقتضٍ للاستيحاش في الذهاب إلى 
4 


اخلافه») 


1 الحقّق الأردبيلي, فإنّه قال: «... وأا 


(1) تفسير القمي 21:١‏ وانظر: بجمع البيان ( 1 4): 
7-ويظهر منه: أن حية طعام الكتبي إذا لم يحتج 
إلى التذكية أمر مفروغ منه ‏ ونور التقلين ؟: 041 

(1) مجمع البيان (-1): 2357 

() المالك ؟7: كم 


(5) معالم الدين (قسم الفقه) 5م67 


الأخبار الدالّة على عدم النجاسة فهي كثيرة, 
وأظهر دلالة من الأول ...0006 0 

-صاحب المدارك؛ لأنّه قال: « 
الجمع بين الأخبار بأحد أمرين: إَِا حمل هذءا” 
على التقيّة. أو حمل النبي في المتقدّمة على الكراهة, 
ويشهد للثاني مطابقتد لمقتضى الأصل و..لولكل, 
ثمأخذ يذكر الشواهد الميّدة للقول بالطهارة 

0 صاحب الذخيرة, حيث قال _بعد سرد 
أدلّة القولين -: « والتحقيق: أنه لولا الشمهرة العظيمة 
بين العلماء وادّعاء جماعة منهم الإجماع على نجاسة 
أهل الكتاب, كان القول بطهارتهم متّجِهاً؛ لصراحة 
الأخبار الدالّة على الطهارة على كثرتها في المطلوبا 
وبُعد مل الكل على التقيّة . وقرب التأويل في أخبار 
النجاسة بحملها على الاستحياب والكراهة .>هاا, 

وقال السيّد انوي -بعد نقل الطائفتينٌ 
من الأخبار._: «وبالجملة: أن القاعدة تقتضي العمل 
بأخبار الطهارة وحمل أخبار النجاسة على الكراهة 
واستحباب التغرّه عنهم ...»151 

ولكنّ هؤلاء نم يفتوا بالطهارة مع ميلهم إليها 
مخافة مخالفة المشهور. قال الأخير في نهاية بحث 
«ومن هنا يشكل الإفتاء على طبق أخبار النجاسة 


له 


إلذ جمع الفائدة ١١‏ أفف 
(9) أي أخبار الطهارة 
(©) المدارك 7:مق. 
(؛) الذخيرة: 1١65‏ 


(0) التنقيح (الطهارة) 00:7 


إلا أنّ الحكم على طبق روايات الطهارة أشكل؛ 
لأنّ معظم الأصحاب من المتقدّمين والمتأخّرين على 
نجاسة أهل الكتاب؛ فالاحتياط اللزومي مما 
لامناص عنه في المقام »277 1 


ولذلك قال فى المنهاج 


الكتابي. 


فالمشهور نجاسته, وهو الأحوط)(. 
وأمًا السيّد الحكيم فقد قال في نهاية بحئه في 


النجاسة. لولا ما يقتضيه النظر في روايات نكاح 
الكتابئة متعة أو مطلقاً فنا على كثرتها واشتهارها 
وعمل الأصحاب بهالم تتعرّض للتنبيه على 
يجأئتينها؛ فإنٌ الملابسات والملامسات التي تكون بين 
الهج والزوجة لاتمكن مع جاسة الزوجة 
ول يتعرّض في تلك الننصوص للإشارة إلى ذلك, 
قلاحظها وتدبّر. بل الذي يظهر من مجمع البيان'؟؟ 
المفروغيّة عن حل طعام الكتابي إذا لم يكن محتاجاً 
إلى التذكية. وأنّ الخلاف في طهارة ما هو حتاج إلى 
التذكية من اللحوم والشحوم 141٠...‏ 
وصررّح بالفتوى بالطهارة في المنهاج فقال: 
«...أمَا الكتابىي. فطاهرٌ في نفسه, وينجس 
بالنجاسات التي يلاقيهاء فإذا طهر نقسه منها فسئره 
0( 
(؟) منهاج الصالحين (للسيّد الخنوئي) ,٠١5 :١‏ كتاب 
الطهارة , فصل في الأعيان النجسة , العاشر / الكافر. 


(الظهارة) 07:5 


*) انظر مجمع البيان (5- 135:05 


(4) المستمسك 501:١‏ /ل5. 


طاهر ويجوز أكل الطعام الذي يباشره»0. 

وذالئه السك الصدر فعق عليه بقره: 
«الأقوى الطهارة في أهل الكتاب»0؟". 

هل 

وصرّح بالطهارة أستاذنا الوحيد الخراساني. 
حيث علق على كلام السيّد الخوني: «أمّا الكتابي 
فالمشهور تجاسته, وهو الأحوط». يقوله: 
«والأقوى طهارته »!5 

5 1 

وقال أستاذنا التبريزي: «أمًا الكتابي يعني 
الهود والنصارى فلا يبعد طهارته. ويلحق 
بالكتابي الجوس»!كا. 

وقال السيّد السيستاني: «أما الكتابي 


لا.يبعدالحكمبطهارته وإن كا نالاحتياط حسناً»!78 


حكم التناكح مع أهل الكتاب: 


الظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز تكاح 


المسلميغيرالكتابية .كما لا خلاف في عدم جواز تكاح 


منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) ,16١ :١‏ كتاب 
الطهارة , فصل في الأعيان النجسة, العاشر / الكافر 

(9) المصدر المتقدم: الهامش رقم 81١‏ والفتاوى 
الواضحة: 15 أنواع النجاسات. رقم 67. 

(؟) منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ‏ مع تعليق الوحيد) 
12١‏ كتاب الطهارة, فصل في الأعيان النجسة. 
العاهر / الكافر 

(4) متهاج الصالحين (للشيخ التبريزي] ,1١4 :١‏ كتاب 
الطهارة . فصل في الأعيان النجسة , العاشر /اذكاقر 

(0) منهاج الصالحين (للسيّد السيستاني) :١‏ 158, كتاب 
الطهارة , فصل في الأعيان النجسة. التاسع / الكافر 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


المسلمة بالكافر مطلقاً. كتابياً كان أو مشركاً!0. 

ْنَا الخلاف في تكاح المسلم بالكتايية, 
فقد اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك اختلافاً كثيراً. 
ونحن نذكر تفصيلها فيا يأتي. وهي كما ذكرها 
صاحب المدارك وغيره واستقصيناها سنّة: 

الأوّل عدم جواز نكاح الكتابئات مطلقاً: 

ذهب بعض النقهاء إلى عدم جواز تكاح 
الكتابئتات مطلقاً. سواء كان التكاح بعقد دام 
أو منقطع أو ملك يمين, وذلك: 

- لقوله تعالى: « وَلَا تَكحُوا الْممْرِكَاتٍ حَقٌّ 


يُؤْمِنَ 04), والكتابئّتات مشركات؛ لقوله تعالى: 


الْيهُود عرد ابن الله وَقَاَتٍ النّصَارَى ايح 

له... » إلى قوله: فز سُبِحَائهُ عا بُشْرِكُونَ 14"". 
وقد تقدّم بيانه عند الكلام عن طهارة أهل الكتاب 
كوا بيصم 
الْكوَافٍِ4!''. وتوجد بين الزوجين عصمة الزوجية. 
فيشملها النبي. 

- ولقوله تعالى: « لا تَهِدُ َو 
َاليْمٍ الآخرٍ يوَادُونَ من اه الله وَرَسوكَة 014 


وبين الزوجين مودّةٌ؛ لقوله تعالى: « وَجَقلَ يكم 


ناكاه 


مأيُؤْينُونَ بالل 


) انظر: جامع المقاصد 11+ 1١‏ ونهاية ارام 184:3 
و55 وكشف اللثام لاد 87٠‏ وغيرها. 


البقرة: 171 


عن أبى جعفر 8ة. قال: 
تتح أمل الكتاب: قلت: : جعلت فداكء 


ولرواية زرارة 


0 . قال: «سألت 
أباجطر ا عن قول لله ع وجل :(والتيسات 
ع فقال: هي 


وروايات أخرى 

نسب هذا القول إلى السيّد المرتضى!» 
والشسيخين: المفيد!*2, والطوسي7 
قسولهباء وقوّاه ابسن إدريس!", واعتمده بأد 
العبّاس!*), واختاره فخر الدين١١!‏ _وقالمكيه 
استقرٌ عليه رأي والده العالامة في الدروس- 
والفاضل المقداد؛"', وهو الظاهر من صاحب 
الحدائق. ولكن يحتمل أن يكون قائلاً بالتفصيل 


فى أ 


(0) الروم 51 
() الوسائل ١؟:‏ 0884, الباب الأوّل من أبواب ما يحرم 
بالكفر, الحديث . والآية ٠١‏ من سورة الممتحنة 
(©) المصدر المتقدّم: 451. الحديث الأوّل. والآية 5 

من سورة المائدة 
كف سيأ المصدر. 
() انظر المهذّّب البارع 5: 5317 
(1) انظر إيضاح الفوائد 2:5 
)٠١(‏ انظر التتقيح الرائع 817-5515 


ميل 


كبا فى القول الثالث00. 
أمَا السيّد المرتضى . فظاهر كلامه في الانتصار 
يؤيّد النسبة إليه؛ لأنّه قال: «وممّا انفردت به 


الإماميّة حظر نكاح الكتابيّات. وباقي الفقهاء 
يجيزون ذلك ...2206. 

وم يتطرّق فيه إلى النكاح المنقطع ولااملك 
البين, فيمكن حمل كلامه على إطلاقه. 

وأا المفيد. فله عدّة كلبات. فإنّه قال: 
«ونكاح الكافرة حرّم بسبب كفرهاء سواء كانت 


عابدة وئن, أو بحوسيّة , أو يهوديّة, أو نصرائيّق»!' 
فلو اكتفينا بهذا الكلام. فيكون من القائلين 
تك ريم المطلق, لكنّه قال في العقد علي الإماء: 
تتويتكح لك المين النصعرانية واليهودية, ولا يجوز 
لمبذلك يعقيم النكاح 410 
وقال في باب السراري وملك الِين: 
«ولابأس أن يطأ الموديّة والنصرانيّة بملك 
بين م11 
)١(‏ أنظر الجدائق 318-551و57-18 
ذكر صاحب الحدائق الأقوال أَرَلاً م ذكر 
الروايات المائعة والموّزة وربّح امجوّزة بدواً. لكن 
طرحها لموافقتها للعامّة. وأخذ بالدالة على التحريم. 
وظاهر كلامه القول بالتحريم المطلق. لكن اختار في 
المجوسيّة جواز وطئها متعة وملك يمين؛ وهو يستدعي 
القول بجواز وطء اليهوديّة والنصعرائية بطريق أولى 
(5) الانتصار: /111 


()-(ه) امقنعة ملم عم 0415 


ولم يتطرّق في هذه الموارد إلى التكاح 
النقطع . 

والحاصل من مجسموع كلامه التفصيل بين 
التكاح دواماً فلايجوز, وملك البين فيجوز. 
فلا تصمّ نسبة القول بعدم الجواز مطلقاً إليه, 
بل يدخل قوله في القول الخامس الآنيٍ 

نعم, لو ألحقنا المتعة بملك المين فيكون من 
أسسعان القول الشالث القائلين بحسرمة الدوام 
وجواز المنقطع وملك الهين 

وأمًا الشبيخ الطوسي فكلامه في الخلاف مطلق 
لبس فيه تفصيل ؛ لأنّه قال: « الحصّلون من أصحابنا 
يقولون: لايحل نكاح من خالف الإسلاما 
لا البيود. ولا النصارى, ولا غيرهم ...100 

وكلامه هذا مطلق يدل على حرمةالتكناج 
مطلقاً. 

ثم قال: «وأمًا أخبارنا فقد ذكرتاها في 
الكتاب الكبير, وتكلّمنا على ما يخالفها. ولا مباينة 
فها بينها, من أرادها وقف علبها هناك »27 

ومقصوده من الكتاب الكبير التهذيب, فقد 
ذكر فيه الروايات المائعة واجوزة ثم جمع بينها حمل 
امجّزة على وجوو. منها: جملها على إرادة التكاح 
مستعةء أو كون المرأة بلهاء'", وكذا فعل في 


(1) الخلاف 61١١4‏ المسألة 4م 

71١:4 الخلاف‎ )( 

() أنظر التهيذيب 7: 148: باب من يحرم نكاحهنٌ 
بالسبب, ذيل الحديث 4. 
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الاستتضار وزاء عراز كاعيق دونبا باه 
الاضطرار”2, 

فإذا حملنا كلامه في الخلاف على ما قاله 
في كتابي الأخبار فلم يحسب من القائلين 
بالتحريم المطلق, بل يكون من المفصّلين. 

وقال في المبسوط: «...فأهل الكتابين 
الهسود واتنصارى من أهل التوراة والإتجيل, 
فهؤلاء عند المحصّلين من أصحابنا لايملٌ أكل 
ذبائحهم؛ ولا تزوّج حرايرهم. بل يقرّون على 
أديانهم إذا بذلوا الجزية»!) 

ولكن له كليات أخر يستفاد من يجتوعها 
ألفصيل. وهو الفول الثالث الآني. 

وأمًا ابن إدريس فكلامه مضطرب وله عدّة 


,تصير يحات, والذي يمكن أن يستنتج من مجموع 


نكاحنٌ دواماً وانقطاعاً. اختياراً واضطراراً 
وعجر وطتهن ملك البين!؟ 
وبناء على هذا يكون من أصحاب القول 


الخامس كالمفيد. 


الثاني _جواز نكاحهنٌ مطلقاً: 
وبناء على هذا القول يجوز نكاح الكتابئيات 


(1) انظر الاستبصار 180:7, باب تحريم نكاح الكوافر. 
ذيل الحديث و 

(5) المبسوط 4:5.؟ 

() انظر السرائر 1: 8797و 311-1708431 


أهل الكتاب .. 


دواماً وانقطاعاً وملك يمين. ويدلٌ عليه: 
دفول تال جيعد ذكن المويات : 
« وَأَجِلَ لَكُم ما ورَاء ذلِكُمْ 1074 وقوله عر وجل 


1 4 
رام حْصَّتاتُ مِنّ الَّذِينَ أؤنُوا الْكَنَابَ من 


لل 


بعِصَم الْكََافِرٍ "١4‏ غير ثاب 
بخبر الواحد. مضافاً إلى ورود عكس ذلك. مثل ما 
رواه السيّد المرتضى -في رسالة الحكم والمتشا. 
نقلاً عن تفسير النعماني بإسناده عن على 28. قال 
«وأمًا الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها مقروك 
بحاله لم ينسخ, وما جاء من الرخصة في المزعة ا 
فقوله تعالى: « وََاتَكِحُوا الْمُشْرِكَاتٍ ...4 ال ! 
وذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون في أهل التاق 
من الييود والنصارى وينكحونهم حت نزلت هذه 
الآية تهياً أن ينكح المسلم في المشرك. أو ينكحونه, 
ثم قال الله تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه 
الآية. فقال: 9 وَالْمْحْصَّنَاتٌ ... » الآية!*!, فأطلق 
الله تعالى مناكحتهنَ بعد أن كان نهى , وترك قوله: 
« :لا تنكخوا الفشْرِكِينَ حَقَّ يُؤْمِئُوا... 014 


(0) الساء:ع؟ 


على حاله. لم ينسخه ١!»‏ 
عِذَا مضاهاً إلى ما ورد :من أن تبورة المائذة 


ويدلٌ غلى هذا القول أيضاً النموص 
المستفيضة الدالة على جواز تكاح الكتابية منطوقاً 
ومقهوماً. مثل: 

صحيح معاوية بن وهب وغيره المروي عن 
أبي عبدالله 36 «في الرجل المؤمن يتزقج 
النصصعرانية والمهودية؛ قال: إذا أصاب ا ملمة فا 
يصنع بالهوديّة والنصعرائية؟ فقلت: يكون له بها 
الجوى. قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل 
كم البغزير, وأعلم أن عليه في دينه غضاضة»!؟1 

-وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر 890 -في 


وفروشطزرزلا ينبغي للمسلم أن يتزوّج بهوديّة 
5 


ولا لسترائة وهو يبد مسالمة سندة لو أمة»' 
فإنَ كلمة «لا ينبغي» ظاهرة في الكراهة, 


)١(‏ الوسائل .068:7١‏ الباب ؟ من أيواب ما يحرم 
بالكفر, الحديث 3 
(؟) انظر الوسائل 488:1 الباب 78 


الحديث 1 و 57+ 0. الياب 1 من أبواب صفات 


القاضي , الحديث 48. وغيرهها 
(©) الوسائل .853:7٠‏ الباب ؟ من أبواب ما يحرم 
الحديث الأوّل. وهذه الرواية تتدلّ على أنّ 
نجامة الكقار عرضيّة. أي ناشتة من مساورتهم 
أعيان النجسة, كالخمر والخغزير. ومع الاجتناب 
عنهاء فلا يتُصفون بالنجاسة. 


(4) الصدر المتقدّم: الحديث 8 


مع ملاحظة أنّ مورد السؤال تزوّج الكتايتة على 
المسلمة, لا مستفلة. 

- وموئّق سماعة بن مهران. قال: «سألته 
عن البهودية والنصراتية. أيتزوّجها الرجل على 
المسلمة؟ قال: لا. ويتزوّج المسلمة على المسوديّة 
والتصرائية,31, 

والرواية مريحة في جواز نكاحها 

-حسئة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه 4, 
قال: «سأله أبي _وأنا أسمع بحن ناح البتردي 
والتصعرائية؟ فقال: : نكاحهما أحبٌ إلييَ من نكاح 
الناصيئة. وما أحبٌّ الرجل المسلم أن يتوج 
الهوديّة ولا النصرانية 


1 


ة مخافة أن يتهوّد وال 
أو يتنصر» 

فقول 12: دما أحت» مع السعليل اغيين» 

«أن يتهّد ولده أو يتنصعر» ظاهر في الكراهة 

وروايات أخر ؛ ولذلك قال صاحب المدارك 
-بعد ذكر بعض الروايات-: «وبالجملة فالروايات 
الواردة بالجواز مستفيضة. وهي مطابقة للأصل, 
وقوله تعالى: «وَالْمحْصَتَاتٌ مِن الَّذِينَ أَزتُوا 
4 ولا ينافيها قوله تعالى: « وَلَه 
تكِخوا الْمُفْرِكَاتٍ حم يُؤْمِنَ 4, فإنَ الخاص مقدم. 
و تخصيص هذه الروايات بالمتعة» أو بحال الضعرورة 


)١(‏ الوسائل :1١‏ 068. الباب امن أبواب ما يحرم 
بالكفر . الحديث ؟ 

() المصدر المتقدّم: ؟06, إثباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم 
بالكفر ‏ الحديث .٠١‏ والباب الأوّل منه. الحديث 6 
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يحتاج إلى دليل »100 

والذين اختاروا هذا القول أو مالوا إليه, 
هم: أبن أبي عقيل, والشسيخ المفيد. ول بن بابويه 
على ما نسب إليهسم0' وولده الصدوق!؟, 
والشهيد الناني لغا, وسبطه صاحب المدارك!0, 
ماعب الكفاية!), وصاحب الجواهرا", 

السيدان: الحكيم!*!, والخوئي'"!. وهو الظاهر من 
اران 6 

وبعض هؤلاء حمل الروايات الناهية على 
الكراهة. بل حملها صاحب الجواهر على مراتب 
مختلفة من الكراهة باختلاف نوع النكاح؛ فقال: 


33171 نهاية المرام‎ ١0 

(1) نسبه إلى الأوّل العامة في الختلف /: 7, وإلى الثاني 
*لآبي في كشف الرموز 1: 1617, نقلاً عن الغرية . وإلى 
الثالث العلامة في تاف :٠‏ /أيضاً 

(5) انظر المقنع 7١3:‏ 

(4) انظر المسالك 17ب +53 

(0) أنظر نهاية المرام 34371 

() انظر الكفاية: /1339 

انظر الجواهر :437-51 

8 انظر منباج الصالحين (للسيّد الحكير) 5: 2189, 
كتاب النكاح / امحرّمات, الرابع : الكفر 

(4) انظر منهاج الصالحين ! للسيّد الخوني ) ؟: 17٠‏ كناب 
النكاح / المرّمات. الرابع : الكفر. 

٠١‏ أنظر منهاج الصالحين (للسيّد الخوني ‏ مع تتعليق 

النكاح / 


الشيخ الوحيد) 7؟: 5-1 7؟, كتاب 
اْحرّبات. الرابع : الكفر 


.إلا أن التحقيق الجواز 
والصدوقين على كراهية متفاونة ف 
بالنسبة إلى الدائم والمتقطع وملك الهين, وبالنسية 
إلى من يستطيع نكاح المسلمة وغيره؛ وبالنسبة لمن 
يكون عنده المسلمة وغير», وبالنسبة إلى البله من 
وغيرها. كبا أومأت إلى ذلك كلّه اللصوص 


سانا اناق للحسن 


اثالث التفصيل بين النكاح بعقد الدوام 

فلا يجوز وغيره فيجوز: 

فصّل بعض الفقهاء بين نكاح الكتابيّات بعقد 
الدوام ونكاحهنٌ بالعقد المنقطع وملك المين, فقالوا 
بعدم.جوازه في القسم الأرّل. وجوازه في الثاني 

وهذا القول هو حصيلة الجمع بين النصوضٍ 
كتاباً وسئّة. بمحمل المحرّمة على النكاح: الام 
والجوّزة على التكاح المنقطع وملك الهين 

بظهر هذا القول من مجموع كلام الشيخ في 
المبسوط ,إن صبرّح بعدم جواز تزويج حرائر أهل 
الكتاب في موضع' ", ثم صرّح بجواز نكاحهنّ بملك 


البين في موضع آخرا"'. ثم أحال في موضع ثالث7 4 
حكم نكاحهنٌّ متعة على كتابه النهاية. وقد اختار 
فيه جواز نكاحهنٌ كذلك, كما سيأ في القول 
الرابع . 


(1) الجواهر .51:8 
(5) انظر المبسوط 51525044 


(4) انظر: المصدر المتقدّم: 147, والتهاية: .41٠‏ 


واختار هذا القول أبو الصلاح''". وسلارا؟!, 
وابن زهرة!”. وابن سعيد!؛!. ولحمّق الحلي!0, 
والفاضل الآبي0", والعلامة الحلى'". والشبيد 


الأوّل!*. والمحّق الثاني !4 والفاضل الإصفهاني! ,٠١‏ 

وصاحب الرياض'7١',‏ والإمام الخمينى!'". 
وهو الظاهر من الشهيد الثاني في 

الروضة''!, والشيخ الأنصاري!؟"2 
وبناء على ما تقدّم. يكون هذا القول أثهر 

الأقوال فى المسألة. 

500 انظر الكافي في الفقه: 587و 119و‎ )١( 

8 انظر المرأسسم :148 

5)) انظر الغنية : 54١-779‏ 

57" انظر الجامع للشرائع : 175 

80 انظريالشرائع 117 544 و 73035 

() انظر كشف الرموز ؟:187-147. ولم يذكر ملك 
البين لكنّه قائل به بطريق أولى 

() انظر امختلف 7: 71, لكنّه قال بالجواز على كراهية, 
والتحرير : :48١‏ والقواعد ؟: 58 والتتذكرة 
(الحجريّة) 246:7 

(8)_انظر: غاية المراد : 87 واللمعة وشرحها 518:8 

(4) انظر جامع المقاصد 511:17 

84 :1/ انظر كشف اللثام‎ )٠١( 

انظ 

)1١(‏ انظر تحرير الوسيلة ؟: 784 كتاب التكاح / أسباب 
التحر بم ؛ الكفر 

؟١)‏ اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 518:6 

3 ) التكاح ( تلشيخ الأنصاري ): 515-791 


5787-5784 :1١ الرياض‎ 


الرابع ‏ جواز تكاحهنٌ متعة وملك يين 

اختياراً. ودواماً اضطراراً: 

ومستند هذا التفصيل رواية يونس علهم عكا: 
«لا يتبغي للمسلم الموسر أن يتز, 
لايجد حرّة. وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة 
من أهل الكتاب إل في حال ضرورة حيث 
لايجد مسلمة حرّة, ولا أمة»! 

اختار هذا القول الشسيخ في النهباية!؟, 
وابن البرّاج!"' وابن حمزة!؟!. وابن إدريس !ا 
بناء على بعض عباراته وإن كان يستفاد من بعضها 
الآخر المنع مطلقاكيا تقدّم. 


الخامس ‏ عدم جواز العقد مطلقاً. وجبواز- 


ملك الهين: 


ومفاد هذا الول هو عدم جواز تكتحَ 


الكتابيّات بالعقد الدائم والمنقطم , وجواز ذلك بملك 
البين. 

وهذا القول مستفاد من بجموع كليات 
الفسيخ المفيد'". وابن إدريس(". ونسب إلى 


١١‏ الوسائل :2١‏ 0507, الباب ؟ من أبواب ما يحرم 


(4) أنظر الوسيلة: 13٠‏ 
(5) الرائر 219ه. 
الحيافنا اتقدّم بيانهما في الصفحة اكد 
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السادس ‏ تحريم نكاحهنٌ مطلقاً اختياراً 
وتجويزه مطلقاً اضسطراراً. و تويز الوطاء 
بملك البين: 

ب هذا القول إلى ابن الجنيد'': لكن الذي 
نقله عنه الملامة في الختلف هو قوله: «واختار لمن 
وجد الغنى عن نكاح أهل الكتابين ترك مناكحتهنٌ 
في دار الإسلام. فأما في دار الحرب فلا يجوز 
ذلك . فا 


ب 
إن دعت إلى ذلك ضعرورة في دار الإسلام أن 


يكون بالأبكار منهنٌ؛ وأن ينعن من أكل وشرب 


ّ م هو حرّم في الإسلام ...ولا بأس بوطء من 


ملك من هذه اللأصناف كلها بملك المين.....87 
خظاهر كلامه: تحريم المقد علبهنٌ في بلاد 


الكفرء وجوازه على كراهة في بلاد الإسلام مع 


الضضرورة, وجواز الوطء بملك الهين مطلقاً. 


حكم نكاح امجوسيّة : 

اختلف الفقهاء في نكاح الجوسيّة؛ لاختلاف 
الروايات وإن كان أكثرها ضعيفاً. ولاختلاف 
صدق عنوان أهل الكتاب عليهم وذلك من جهة 
اختلاف الروايات أيضاً. والأقوال التي توضلنا 
هي كالآتي: ْ 


(901(؟) انظر تهاية المرام 34:1 
5 اممتلف 297 4لا 


أهل الكتاب 010111 

ولا التحريم مطلقاً: 

فبناء على هذا القول يحرم وطء المجوسيّة 
بالعقد الدائم والمتقطع , ويملك الممين 

وهذا القول هو ظاهر أو صريم جماعة من 
الفقهاء. مثل: الشيخ المفيد'', والسيّد المرتضى! ', 
والشيخ الطوسي'", وأبي الصلاح'*!, وسالارا<ا 
وابنن إفريس'"اء:وابسن ستعيدا"ا: والسلامدا, 


وولدء فخر الديين0, والسادة: الحكي (0', 
والخوقي!3", والحميي 005 


61560896٠ انظر المقنعة:‎ )١١ 

() انظر الانتصار: 239 

() انظر: الحنلاف 4:١51و 2١8‏ المسألة 44 و ولا 
والمبسوط 3١1:4‏ و .2٠١‏ إلا أنه قال:« وررلوط 
رخصة في القنّع بالجوسيّة » 

(4) انظر الكافي في الفقه: 181و 514 

(0) انظ المراسم: ١44‏ 

(3) انظر السرائر 3: 615041 

(/) انظر الجامع للشرائع : 155 

(8) انظر: الختلف 1 7/, والتحرير : 181 

() انظر إيضاح القوائد 2.:8 

.186 انظر منهاج الصالحين (لنسيّد الحكير) ؟:‎ ٠١ 
كتاب النكاح /أسباب التحري . الكفر , فَإنّه استشكل‎ 
في الحكم.‎ 

)1١(‏ انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الخوني ) ؟: ١‏ 777, كتاب 
النكاح /أسبا ب التحريم «الكفر فاه استشكل كسابقه 

١‏ أنظر تحرير الوسيلة ؟: 588, كتاب النكاح / أسباب 
التحريم. الكفر , المسألة الأولى . وجاء فبها: «الأقوى 


حرمة نكاح المجوسيّة». ولم بفصّل ول يذكر ملك البين 


ثانياً ‏ تحريم الدائم وجواز الموْجّل ولك 
0 


وهو الظاهر من جماعة وصريم آخرين» 
متل: الشيخ في النهباية'". والقاضي'", 
507 حمزة'", والحمّق الحسل!*, والسلامة الم 
ف بسعض كتبه!*. والشهيد الأوّل!"". والمق 
الثاني'"'. والشهيدالثاني!*. وسبطه'؟. وصاحب 
الحدائق!٠)‏ 


لكن صرّح بعضهم كالشيخ وابن حمسزة 
بكراهة ذلك 
ثالثاً -جواز الوطء بملك الهين وعدم جوازه 
بغيره: 
وهو الظاهر من الصدوق!'". وصاحب 
93 انظر النهاية : /01 4 
() انظر المهدّب 5: 7411417 
(©) انظر الوسيلة: ٠71و‏ 740 
(4) انظر العرائع 544:5 
(0) أنظر: التواعد :58 والإرشاد 57:1 
() انظر غاية المراد : 45م. 
0 انظر جامع المقاصد 583:15 
(4) انظر المسالك 1ه 711و 8313 
(4) انظر تهاية المرام 15170 
٠١‏ انظر الحدائق 251:54 
)١١(‏ انظر المقنع: 5م 
راقن إذا عت ريج أنه تيه تلوالى إن يطاها 
نزل عنها ولا يطلب ولدها». ولم يتطرّق لنكاحها 


الكفاية''!. واختاره صاحب الرياض0, 
وصاحب الجواهر”". 


والروايات الواردة في خصوص الجوسية 
مختلفة . وهي : 

- صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر له . 
قال: «سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسيّة؟ 
فقال: لا ولكن إذا كانت له أمة بحوسيّة فلا ببأس 
أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها»!؟). 

وهذه الصحيحة تدل على التفصيل الأخير 
-القول الشالث ويعضدها عموم قوله تعالل: 
١‏ أَوْما ملكت أَيمَائكُم 107 

- خبر'' إسماعيل بن سعد الأشعري, قيال 
«سألته عن الرجل بتمبّع من البهوديّة والنصرانية. 
قال: لاأرى بذلك بأساً. قال: قلت: ف الجوسيك؟ 
40 اظر الكفاية, /ادة 
() انظر الرياض 579-1278:7١‏ 
() انظر الجواهر 415:5٠‏ 
(4) الوسائل -047:7. الباب من أبواب ما يحرم بالكفر 

ونحوه. الحديث الأُوّل 
(6) المؤمنون:1: 


(7) قال في الجدائق: «نقلها أي الشيخ| في التهذ 


أحمد بن حمّد بن عيسى . عن إسماعيل ؛ وطريقه 
أحمد المذكور صحيح , كبا صترّحوا به 
الجدائق 51:54 


الكنّ الخبر مضمر؛ لأنّ المسرُول عنه م يعيّن . ولعل 
إسماعيل لم يكن مثل محمد بن مسلم وزرارة بحيث 
الا بروي إلا عن الإمام ل 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج7 
قال: أمَا اجوسية فلا»1©. 

وهي دالة على عدم جواز نكاح الوسيّة 
متعة بالمنطوق, ودواماً بالمفهوم, أي الأولويّة, 
وساكتة عن حكم الوطء بملك الهين. 

خبر محمّد بن سنان. عن الرضااة , قال: 
«سألته عن نكاح الهوديّة والنصرانيّة, فقال: 
لابأس, فقلت: فجوسيّة؟ فقال: لا بأس به, 
يعني متعة17(6. 

والتفسير من الراوي كا قال الفقهاء! "2 

والرواية دالّه على ججراز الفنّع بالجوسيّة, 
فتدلَ على جواز الوطء بلك المين أيضاً بالأولوية. 
أ لوحدة الملاك فيهرا كما قيل!4). 

- خبر محمد بن سئان عن منصور الصيقل: 
عن أي ,عبدالله ة. قال: «لا بأس بالرجل أن 
يُتمتّع بالجوسيّة »!1 

- وروى مثله حماد بن عيسى؛ عدن بعض 
أصحابناء عن أبي عبدالله اه 


كانت هذه عمدة الروايات الواردة ف 


الحديث الأول 
(1) المصدر المتقدّم: 78, الحديث 4 

(©) انظر: المسالك 97: 7381, وغاية المراد 6: 47 

(4) انظر: كشف اللثام /ا: 8, والجواهر 57:5٠‏ 

(5) الوسائل 78:19 الباب 1١‏ من أبواب المتعة. 
الحديث 0 


أهل الكتاب أو يسن بهم سنّة أهل الكتاب. 
وقد خص بعضها الأحكام بالذمّة والديات7". 

والتفصيل الذي ذكره الشيخ الطوسي 
ومن وافقه يعتمد على تقيبد صحيحة محمّد بن مسلم 
الدالة على حرمة العقد علمهنَ وجواز الوطء يبملك 
البين بالعقد الدائم. استناداً إلى الروايات الجوّزة 
لو طنْهنٌ متعة . 


القَئْم بين المسلمة والكتابيّة : 

يجب القّشمر! "بين الزوجة المسلمة والكتابية, 
ولكن يكون سمم الكتابتة على النصف من الحرّة 
المسلمة, فللمسلمة ليلتان من ثماني ليال, وللكتابيةا 
ليلة واحدة. 

هذا هو المشهورا", ومستنده رواية ميد 
الرحمن بن أبي عبد الله قال: « سألت أبا عبدالله ي: 
هل للرجل أن يقزوّج النصرانية على المسلمة, 
والأمة على الحرّة ؟ فقال: لا تزوّج واحدة منها على 
المسلمة, وتُرَوّج المسلمة على الأمة والنصعرانيّة, 
وللمسلمة الثلثان. وللأمة والنصرائيّة الدلث»!4؟ 


)00 تقدّم بعضها في مبندأ عنوان «أهل الذمّة». وانظر 
الجدائق 94: 70-14 

(1) القّشم لغة: مصدر قسمتُ, وعرفاً: قسمة الليالي بين 
الزوجات. انظر الجواهر 147:5١‏ 

() انظر: المسالك 8: *7؟. ونهاية المرام .45١:١‏ 
والجدائق 0٠:54‏ والجواهر :2١‏ 157. وغيرها 


(4) الومائل :7١‏ 084. الباب /من أيواب ما يحرم - 


نيل 


فقوله #ة: «للمسلمة الثلثان...» دالٌ على 
التنصيف في القسم. 

ومع ذلك فقد توف الشعهيد الثاني في المسألة , 
ولعلّه لعدم وقوفه على النصّ المذكور, كما قيل1. 


الإنفاق على الزوجة الكتابيّة : 
ذكر الفقهاء حكم الإنفاق على الزوجة 
قالوا: تثبت النفقة للزوجة مسلمة 
كانت أو من أهل الكتاب؛ لاطلاق الأدلّة واشتراك 
الجميع في المقتضي للسنفقة وهو كونها زوجاً. 
بوم ينقلوا في ذلك إشكالاً أو خلافاً2"1 

ثم إن يراعى شأتها ومثلها في 6 


» بالكفر . ا حديث © 


عون عات 


النفقة 


كال الصبيد الثاني : ٠‏ مساواة الحرّة الكتابية للأمة 
في القسمة لانصٌ عليه ظاهراً, لكنّه مشهور بين 
الأصحاب ». المسالك 771:8 
وقال سبطه صاحب المدارك: « وتوقّف جدّي في 
المسالك في هذا الحكم [أي التنصيف]؛ لعدم وقوفه 
على نص في ذلك . وكأنّه لم يقف على هذه الرواية, 
وقد أوردها الكليني في باب "الحرٌ يتزوّج الأمة”. 
وسندها معتبر؛ إذ لبس فيه من يتوقف في حاله سوى 
عبداللّه بن تحمّد بن عيسى أخي أحمد بن محمد بن 
عيسى الأشعري. فإنّه غير موئّق |أي ل برد في حقّد 
نه ثبت عدم وثافته|. لكن كثيراً ما يصف 


بالصحّة ». نهاية المرام 457:1 


تو 


الأصحاب روايا 


(؟) انظر: المسالك 8: 405, وغاية المرام :١‏ /لا4. 
والجدائق 15: .,1١4‏ والجواهر :8١‏ /751 


عليها؛ ويحال ذلك كلّه على العرف كا تقدّم تفصيله 


في عنوآن «إنفاق». 


حكم ذبائح أهل الكتاب : 

افق الفقهاء على عدم حل ذبائح الكقار من 
غير أهل الكتاب, واختلفوا فيهم على أقوال: 

الأوّل -عدم الحل مطلقاً: 

وهذا هو القول المعروف بين فقهاء الإمامية 
قدي وحديئاً بل بالغ فيه بعضهم فعدّه من 


ضروريات المذهب في زمانه!23 


الثاني الل مطلقاً: 

وهو المنسوب إلى القديين: ابن أبي عقيل» 
وابن الجثيد 

قال الأوّل -على ما نقله عنه العلامة: 
«ولابأس بصيد الييود والتصارى وذبائحهم, 
ولا يؤكل صيد الجوس وذبائحهم»!". 

وقال الثاني على ما نقله عنه أيضات 
«ولو تنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من 
ذبائحهم وني آنيتهم وكذلك ما صمع في أوافي 
مستحل المينة وموأكليهم ما لم يتين طهارة أوانيهم 


وأيديهم: كان أحوط 0 


1١‏ قاله صاحب الجواهر. انظر: الجواهر 8+: ,8١‏ وانظر 
المتلف 8: 46؟. وكشف اللشام (الحجريّة ) 707:7 
(1) و(؟) القتلف 551:8, وانظر معالم الدين (قسم الفقه) 


ديك 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج7 


ثم علّق عليها العلامة يقوله: ««وهذه العبارة 
لاتعطي التحريم »0 

ومال الشهيد الثاني إلى هذا القول من الجهة 
العلميّة والفنية؛ حيث فد أدلّة التحريم وقوى أدلّة 
الحلّء لكنّه قال: «وعلى كل حال. فلا خروج عمّا 
عليه معظم الأصحاب, بل كاد أن يعدّ هو المذهب. 
مضافاً إلى ما ينبغي رعايته من الاحتياط 216 


الثالث لحل مع ماع تسميتهم : 

ومفاد هذا القول هو التفصيل بين ما إذا سمعهم 
يسمّون عند الذبح. فتحلٌ ذبيحتهم. وما إذا 
لم لسمعهم يسمّون, فلا تحل. 

نسب هذا القول إلى الصدوق , وعيارته هذه: 
«ولا تأكل ذبيحة الهودي والنصراني أو الجوسي 
إلا إذا سمعتهم يذكرون اسم الله عليهاء فإذا ذكروا 
اسم الل فلا بأس بأكلها, فإنَاللّه يقول: « وَلاتأكنُوا 
4" ويقول: « كلوه ير 

ند مُؤْمِنِينَ )...1ه 

بيد الثاني على هذا التفصيل 
قائلاً: «وهذا أيضاً راجع إلى جل ذبيحتهم: 
أن ال م في جلها من حيث إن الذابح كتابي. 


(0) الحتلف 118و؟. 

() امالك 1م 

0 الأنمام: 311 

() العام مدا 

(5) المقنع : ,١4 ٠‏ وانظر الختلف 748:8 


أهل الكتاب 00000 


لامن حيث إن سمّى أو لم يسم 
لم تؤكل ذبيحته كما عرفت, اللهح إلا أن بفرّق : بأ 
الكتابي يعتهر سماع تسميته, والمسلم يعتبر فيه عدم 


العلم بعدم تسميته. 

وفيه: سؤال ما الفرق؟ فقد مررّح في 
صحيحة جميل بالحل مالم يعلم عدم تسميتهم 
كالمسلمع0", 


وعلى أيّة حالة, فقد مال إلى هذا القول م 
الجهة العلميّة الحقّق الأردبيلي, لكنّه توقف في القول 
به؛ تخالفته لأكثر النصوص. فإنّه قال: «فذهب 
الصدوق هو موافق للقوانين, أو يحمل الأوّل على 
الكراهة للجمع. ولكنّه مذهب نادر مخالف لظاهرا 
كتير من اخبار الطرفين, ومخالف لقاعدة التذكية 
والاحتياط . فالعمل به مشكل وإن كان قويَمي: 
جهة العلم ...36 ". 

وربا يظهر الميل إلى هذا القول أو إلى الحلّ 
مطلقاً من صاحب الكفاية أيضاً. 

وقال السيّد الصدر: «إذا سمّى الكافرء 
فحرمة الذبيحة مبنيّة على الاحتياط »!4ا. 

ومعناه: أنه لم يحرز دليلاً مقنعاً على الحرمة 


(0 المسالك 436:31 


(؟) مجمع القائدة والبرهان 078:1١‏ 

الكفاية: 515 

(4) منهاج الصالحين (للسيّد الحكيرم) ؟: 555. كتاب 
الصيد والذباحة. فصل في الذباحة. المساة الولى , 


اهامش 18 


من الجهة العلمية . 


أدلة القول الأوّل : 
استدلٌ على القول بالحرمة مطلقاً بالكتاب 


أوَلاً - الكتاب : 
أمَا الكتاب. فبقوله تعالى: « وََا تَأكُوا كا 
َيذْكرِ اشم الله عله 

والكافر لا يعرف اللّه. فلا يذكره على 
ذبيحته, بل لا يرى التسمية على الذبيحة فراً 
7ن 

ثانياً السنّة: 

وأمًا السنّة. فبروايات كثيرة. منها: 

-وكاية ساعة عن الكاظم 48. قال: 
«سألته عن ذبيحة اليسودي والنصراني. فقال: 


لك 


لا تقربوها»' 
- ورواية محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى, 
قال: «سألت أبا عبدالآّه يه عن ذبائح الود 
والنصارى, فقال: الذبيحة اسم. ولا يؤمّن على 
الاسم إلا المسلم»ا»! 
- وروايته عن إسماعيل بن جابر؛ قال: 


)0 
(9) انظر الختلف 5314م 


الأتمام: 231 


() الوسائل 74: 06, الباب 109 مسن أبواب الذبائج, 
الحديث 4 


(4) المصدر المتقدّم: 06 الحديث 8. 


مد يعنى أهل الكتاب »7 0 

-ورواية قتببة. قال: «سأل رجل أبا 
عبدالله 8 أيضاً وأنا عنده. فقال: الغتم ترسل 
وفيها الهودي والتصراني فتعرض فيها العارضة 
فيذبح, أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبداللّه 1# 
لا تُدخل ثمنها مالك. ولا تأكلهاء فإْمًا هو الاسم. 
0 فقال لها الرجل: 9 الْيَومَ 
أجل لَكُمُ الطَيِباتُ وَطَعَامٌ ل 
1 يقول إن همي 
الحبوب وأشباهها»!؟ 

- ورواية زيد الشحّام؛ قال: «سئلا 


بع 
عبدالله لله عن ذبيحة الذمّي , قال: لا تأكله إرأعيق” 
وإن ل يسم»4. 

وخبر متد بن عذافرء قال: «قلت 
لأبي عبدالله #8: رجل يلب الغدم من الجسيل. 
يكون فيها الأجير الجوسي والنصبراني؛ فتقع 
العارضة, فيأتيه بها مملّحة, فقال: لا تأكلها»!* 

-رواية الحسين بن المنذر, قال: «... فقلت: 


)١‏ الوسائل 54: 06, الباب 9؟ من أبواب الذبائح: 
الحديث ٠١‏ 
() الاتدقية 

(©) الوسائل 18:58 الياب 58 من أبواب الذبائح, 

الحديث الأول 
(4) المصدر المتقدّم: 0 الحديث ه 
(0) المصدر المتقدّم :01 أثباب 51 الحديث 8 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 
يءٍ قولك في ذبائح الود والتصارى؟ 
فقال: يا حسين, الذبيحة بالاسمء ولا يؤمن عليها 
إلا أهل التوحيد»2'7 

-ورواية حنّان» قال: «قلت لأبي عبد الله ظة: 
إن الحسين بن المنذر روى لنا عنك أنّك قلت: 
إن الذبيحة بالاسمء ولا يؤمن عليها إلا أهلها. 


فألت نصرانياً. فقلت له: أي شيءٍ تقولون 
إذا ذبحتم ؟ قال: نقول: باسم المسيح »!"". 
وروايات كثيرة أخرى!". 


أدلة القول الثاني : 
استدلّ القائلون بالحلٌ. بالكتاب والسنّة, 
وقاعيّقالحلّ والأصل: 
أوَلاً ‏ الكتاب : 
فن الكتاب قوله تعالى : « وَطَعَامٌ 
الكتات حل كم 141 
والآية تشمل مطلق الطعام حقٌ اللحوم. 
اختصاصها بالحبوب -كما قيل لا ثمرة فيه؛ 
لأنَّ الحبوب يحل أكلها ولو كانت بيد المشركين!*1. 
00 الوسائل 014 48: الباب 5 
الحديث ؟ 


من أيواب الذبائح. 


(9) المصدر 


() انظر المصد, 


الحديث 8 


ر المتقدّم : البابين المتقدّمين. 


(0) انظر المسالك 404-11 


اللحوم المذكً 

الخبر المستفيض أو المتواتر بأنّ النبى” 
أكل من الذراع المسموم الذي أهدته إليه اليهوديّة. 
فات رفيقه, وبق هو يعاوده ألمه في كل أوان 


أن توفي منه 0015 


«سعت أبا جعفر 2 يقول في ذبيحة الناصب 
والهودي والنصصراني: لا تأكل ذبيحته حقٌ تسمعه 
يذكر اسم اللّه. قلت : المجوسي ؟ فقال: نعم إذا سمعته 
يذكر اسم الله؛ أما سمعت قول الله (وَلَا تالو 
لَإْيُذْكَر اشم الله عَلَيْدِ 606كما؟ا 


-صحيحة جميل وحمّد بن مرا اتا 
سألا أبا عبدالله ب عن ذبائح الهود والنصارىٌ 
والمجوس. فقال: «قلْ. فقال بعضهم: نم 
الايسئونء فقال: إن حضيرتوهم فلم يسمّواء 
)١(‏ انظر: المسالك .408:1١‏ وقرب الاإستاد: 851 


وإعلام الورى 8١ :١‏ وجسمع السيان 50 


04*. وسأن أبى داود 4: ,١0/1‏ كتاب الديات: باب 


في من سق رجلا 
ما أكرم البى َي من كلام الموقن . والوسائل 56+ /67. 


الباب 4 من أبواب الأطعمة المباحة, الحديث ؟ 


..وسأن الدارمي :١‏ ,باب 


0) 


الأتعام: 1ك 


() الوسائل .1١:56‏ الباب 57 من 


5١ الحديث‎ 


يك 


فلا تأكلواء وقال: إذا غاب فكل»!". 

صحيحة الحلبي. قال: «سألت أبا 
عبدالله 8 عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم, فقال: 
لا بأس يد»!". 

- صحيحة حريز عن أبي عبداللّه 19. 
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر 49 أنّبما قالافي 
ذبائح أهل الكتاب: « فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم 
الله فكلوا ذبائحهم. وإن لم تشهدوهم. فلا تأكلوا. 
وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أُنّهم سوا فكل»!؟. 

-رواية أبي بكر الحضعرمي عن الورد بن 


زيد؛ قال-في حديث-: «قلت لأبي جعفر 980: 


: كل تقول فى بحوسي قال: بسم الأّه, ثم ذبح؟ 


ثالثاً-أصالة الحلّية 
ويدلّ على الحلّ أيضاً قاعدة الحلّ ومفادها: 
«حلّبة كل شيء لم تعلم حرمته», فإذا لم يدل دليل 
قطعي على حرمة ما ذكّاه أهل الكتاب فتشمله 


القاعدة20, 


(1) الوسائل 54: 17, الباب 17 من أبواب الذبائح, 


الحديث 57 


الحديث 75 


أم: 37, الحديث 78 


أم: 1 الحديث 587 


(5) إنظر المسالك 417:1١‏ وفيه: «الثالث؛ أصالة ‏ 


00 1 8 0 


أدلّة القول الثالث + 

ويدلٌ على القول الثالث _وهو التفصيل بي 
ما إذا سمّى الكتابي فتحلَ ذبيحته ومالم يسم 
فلاتحل_ صحاح كل من جميل. وحتد بن حمران, 
وزرارة؛ وحريز, ورواية الحضرمي؛ ونحوها 

ومفاد بعض هذه الحلّية مع إحراز النسمية, 
فلا مدخليّة إذن لنفس السماع. بل الشرط إحراز 
التسمية. 


مناقشة الشهيد الثاني لأدلّة التحريم : 

ناقش الشهيد الثاني أدلّة القول بالتحريم, 
فقال: 

«أمَا الآية, فلأنَ التبي فيها توجه إلى أأكل. 
مالم يذكر اسم الله عليه, سواء كان المذكن سيا 
أو كافراً؛ ومقتضاه مع قوله: « فَكُلُوا ما كر حم الله 
عَلَيدٍ4: أنّ ما سمّي عليه بباح أكله, سواء كان ذابحد 
مسلا أم كافراً. فالمنع من حيث عدم التسمية؛ 
لامن حيث الكفر ومن أبن لكم أن الكافر 
لا يسمّى على الذبيحة؟...»!١)‏ 


ثم تعجّب من قوهم: إِنّ الكافر لا يعرف الله 
لأنَّ الكتابي مقر باللّه تعالى, ولا بخرجه القول 
بالتثليث أو أنّ عزيراً ابن الله من أصل الإقسرار 
باللّه تعالى. 


> الاباحة إلى أن يثبت الحظر. ول يظهر من أدلّة 


(0) المسالك 106-101:11. 


جنايند ه622 الم ووه ة الققوية اليش 27 


تمناقش الروايات فقال في مقدّمة نقاشه لها: 
«وأمًا الروايات, فالقول فيها إجمالاً: إن الصحيح 
منها لادلالة فيه على التحريم؛ وير الصحيح 
الاعبرة به لو سلّمت دلالته»/0. 


موقف القائلين بالتحريم من روايات الحل: 

حاول القائلون بالتحريم التخلّص من 
روايات الحلّ مع كثرتها وصحكتها بأحد طريقين: 

الأوّل ‏ حملها على حالة الضرورة, كما 
أومأت إليه يعض الروايات مسنباء فإذا مت 
الضرورة إلى أكل ذبيحة الكتابي حلّت وإلا فلا 
بين الضرورة هل هي بمعنى الاضطرار 
لأكل الميتة, أو بممنى لزوم الحرج والمشقّة من 
ترك الأكل؟ 

ألثاني ‏ حملها على الثقيّة؛ لموافقتها للعامّة 
حيث يقولون بحلّية ذبائح أهل الكتاب7". 


مناقشة الشهيد هذا الل : 
ناقش الشهيد الطريقين المذكورين للحَل» 
فقال: «وأمًا حمل هذه الأخبار الكثيرة المطلقة 
تلحلَ على حالة الضرورة, فلا بخ ما فيه. 

ثم على تقدير عدم الحكم بحلّه يكون سيتة, 
فلا يحل تناوله إلا عندما يحل تناول الميتة وهو عند 


خوف افلاك, وأين هذا من هذه الإطلاقات؟ 


104143١ المسالك‎ )0( 


(؟) انظر المصدر المتقدّم: 578 110 


أهل الكتاب 


بل الضعرورة أوسع دائرة من ذلك بكثير كما لا يق 
ت#على تسقدير الرورة لا يتقتد اليل 
ضيه علبياء ولا بياعه مسيكياً؛ ولافيادة 
مسلم على تسميته, فيكون ذلك كله في الأخبار 
الصحيحة لغواً»''. إلى أن قال : 
«وأمًا حملها على التقيّة. فلا بتر في جميعها؛ 


لأ أحداً من العامة لا يشترط في جل ذبائحهم أن 


يسمععهم يذكرون اسم اللّه علبها. والأخبار 
الصحيحة التي دلّت على حِلّها على هذا التقدير 
لايمكن حملها على التفيّة )"1 


طريق الجمع عند الشهيد : 

والطريق الذي اختاره الشهيد للجمع بين 
الطائفتين ورفع المنافاة بينهما هو حمل الناهيةعيلي 
الكراهة, وذلك لأحد أمرين: 

- إِمَا لكونه هو طريق الجمع بين مثل هاتين 
الطائفتين من الروايات اي الناهية لمجو 
عادة. 


عو للقرائن العديدة الموجودة في نفس 

الروايات الدالّة على إرادة الكراهة والشارّه عن 
النهى. 

١‏ مضافاً إلى أنّ أخبار الل أُصحٌ سنداً 
وأوضح دلالةا"ا 
0١‏ المسالك 475:321- 234 
(؟) المصدر المتقدّم: 130 
(5) انظر المصدر المتقدّم: 474 136 


طريق الجمع عند الحقّق الأر 

كر الأردبيلي طريقين للجمع: 

الأول حمل الناهية على الكراهة, 
وحمل الضرورة أنجوّزة في بعض الروايات على 
المشمّة في الجملة. بمعنى أنه يكون أكل ذبيحة الكتابي 
مكروهاً إلا إذاكان في تركه مشقّة فيجوزا'؟ 

وبناء على هذا لا يأ إشكال الشهيد؛ 


لعدم تفسير الضعرورة بما تحل معه الميتة 


الثاني تفييد أو تخصيص الروايات الدالّة 
على الحرمة مطلقاً بالروايات الدالّة على الل فى 


1 


صورة التسمية, فبنتج الحلّ في صورة التسمية 


3 
وده في صورة عدمها! "2 


طريق الجمع عند صاحب الكفاية : 
قال السيزواري: «وللجمع بينهما طريقان: 


(1) انظر مجمع الفائدة 40:31 
() انظر المصدر المتقدّم :.724 
والصورة الفنيّة لذلك بناءً على انقلاب النسبة هي: 
أن النسبة بين روايات الحلٌ مطلقاً وروايات الحخسرمة 
مطلقاً حي النباين . والنسبة بين رواياتالحل والروايات 
لمفضّلة بين التسمية وعدمها هي العموم والخنصوص 
لمطلق : فتقّد روايات الحلّ بالمفصّلة فينتج حلية 
الذبيحة مع النسمية عليها. فتكون النسبة بين هذه 
يات الجرمة هي العموم والختصوص 
الدالة على الحرمة مطلقاً با نتج من تفييد 
فينتج :الل في صورةالتسمية وعدمه في صورة 
عدمها . راجع املق الأصولي : اتقلاب النسبة 


1 
أحدههما حمل أخبار الل على التقئة. 
وثانيهما ‏ حمل أخبار المنع على الرجمحان 
والأولويّة 


وتعضد الأوّل: الشهرة. 

والاني: الأصلء وقرب التأويل, 
والإشعار بالاستحباب في بعض الأخبار» وما يدل 
على حصير المحوّمات...»07. 


دية أهل الككتاب : 

إذا كان الكتابىي من أهل الحرب, فلا ضمان 
في قتله؛ لعدم عصمة نفسه 

وإذا كان من أهل الذمّة. فقد تقدّم الكثلام 


عن دية الذمّى فى عنوان «أهل الذمّة» 


التعامل الاقتصادي مع أهل الكتاب : 
لا إشكال في التعامل الاقتصادي مع أهل 
الككتاب إجمالاً. وتدلّ عليه السيرة المستمرة إلى 


يي بمرأى ومسمع مسنه؛ بل رما كان 
النبي 2 أو الإمام عل يه أو سائر الأمّة طرفاً 
للمعاملة, .سواء كانت بسيعاً أو شراء أو إجارة 


ين 


وديعة أو غيرها 
راجع العنوانين: «أهل الحرب» و«أهل 


الذمّة». 


,715 الكفاية:‎ )١( 


(5) انظر: مجمع البيان 5 :)٠١‏ 408, والوسائل 
151-56 الباب /امن أبواب الربا. الحديث - 


5 ....... الموسوعة الفقهيّة الميشّرة /ج< 
مظان البحث: 

نذكر هئا مظان البحث للعناوين: «أهل 
الحرب» و«أهل الذمّة» و«أهل الكتاب» لتداخلها 
واشتراكها: 

١‏ -_كتاب الطها 
الكقّار عند الكلام عن الأسآر والآنية والأعيان 


فيبحث فيه عن نجاسة 
النجسة 

؟كتاب الجهاد: ويأتي فيه كثير من أبحاث 
أهل الحرب وأهل الذئة 

'_كتاب النكاح: عند الكلام عن الكفاءة, 
حيث يشقرط فيها التساوي الدين. وعند الكلام 
بعن أسباب التحربم الذي منه الكفر -وفيه يبحث 
غْن نكاح الكتابتات_كيا يبحث عن نفقة الزوجة 
الذي وحقّها من القسم في كتاب النكاح أيضاً. 

4 -كتاب الصيد والذياحة: حيث يبحث فيه 
عن اشقراط إسلام الصائد والذابح. وعن حلية 
ذبائح أهل الكتاب. 

© كتاب الديات: ويبحث فيه عن دية 
الذمي 

1 وكتب متفرّقة أخرى: مثل: الوقتف: 
الوصايا. الصدقة؛ ونحوها. حيث يبحث فيها عن 
جواز هذه الأمور بالنسبة إلى هؤلاء. 


١و‏ ؟ و 0. والصفحة 147 الباب الأول من أبواب 


بيع الحميوان. والوسائل 14: 8, اباب 7 مسن كتاب 
الك 


الشركة . الحديث ؟, والصفحة 46. الباب ؟ من كتاب 
العارية. و 41" الباب 8 من كتاب الوصايا وغيرها. 


إهلاك 


الشببة: 

من هلك. أي مات''!. وأهلكه: جعله 
للك" 
اصطلاحاً: 

استعمل في معتاء اللغوي. وهو أحد المعاني 
التي أطلق عليها الفقهاء كلمة «الاستهلاك » 

راجع: استهلاك, وإتلاف. 


إهلال 


لتفميتبية:؟ 
من أهل: إذا رفع صوته. وكلّ متكلّم رفع 
صوه أو خفضه فقد أهلٌّ واستهلٌ 

وبهذه المناسبة قيل للصبي إذا رفع صوته 
وصاح عند الولادة: استهل. 

ومنه: أهلّ الرجلء إذا نظر إلى الهلال 


وسمّى الخلال هلالاً: لأنّ الناس يرفعون أصواتهم 


(1) أنظر القاموس نيط : هلك » 
(1) انظر المعجم الوسيط : « هلك » 


معطي و ونوا امه لو د ب 9117 
بالإخبار عند00 
اصطلاحاً: 

جاء بالمعانى التالية: 

١-رفع‏ الصوت بالتلبية عند الإحرام؛ 
لكنّ كثيراً ما يطلق على مطلق الإحرام!". 


روى ابن إدريس عن ابن سنان, قأل: 
«سألت أبا عبداللّه 39 عن الإهلال بالحجّ وعقدته. 
قال: هو التلبية, إذا لِىٌ وهو متوجّه. فقد وجب 
عليه ما يجب على الحرم 76" 

١‏ -التسمية عند الذبح, فإذا ذكر الله تعالى 
ينهو مما أحلّ للّه تعالى. وإذا ذكر غيره تعالى 
هطع أحلٌ لفيره'*. وإليه يشير قوله تعالى: 
05 


في زكاة الفطرة: «لا تجب على من أهلّ شوّال وهو 
مغمئ عليه 86 أي ظهر هلال شوّال حال كونه 
مغمئ عليه 

وسوف تذكر أخكام كل بن المزارة السايقة 
في مورده المناسب. وقد تقدّم الكلام عن الإهلال 


)١(‏ أنظر لسان العرب: «هلل» 
(9) انظر امالك 588:5 


(4) أنظر الجواهر 716:51 
(6) المائدة* 


.815١ التحرير‎ )( 


في الإحرام في عنوان «إحرام». وعن إهلال 
الصبي في عنوان «استهلال» 


كل دابّة وغيرها إذا ألفت مكاناً معيّناً فقد 
صارت أهليّةٌ, ومنه قيل: أهلي لما ألف الناس 


1 


والمنازل؛ وبرّي لما استوحش' 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. فيراد به 


الأليفة خلاف الوحشية 


الى لاه 


الحيواقاتم 


وقد تقدّم بعض الكلام عن ذلك في نون 


«إنسي» 


خليق به!". 


(1) انظر: المعجم الوسيط . ومعجم مفردات ألفاظ القرآن 
(للراغب الإصفهاني ): «أهل » 


.... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


تأتي ببعنى صلاحية وقوع الإنسان محل 
-موضوعاً أو متعلقاً!"1- للخطابات الشرعيّة, 
وصلاحيّته لامتثاها وأدائها. 

وهذا المعنى بحاجة إلى شيءٍ من التوضيح 
فتقول: 

كثيراً ما نجد الفقهاء يستخدمون كلمة الأهلية 
مضافة إلى كلمة أو جملة أخرى حملت معنى صلاحية 
ذلك الشيء, مثل قوهم: أهلية الفتوى. وأهليّة 
الحكم, وأهليّة النضاء. وأهليّة تمتل الشهادة 
وأدائها. وأهليّة النصرّف, وأهلية القلّك. وأهلئة 
لإعبادة. ونحو هذه التعابير 

ويعنون بذلك صلاحية الإنسان وتأمّله 
للقيام.بالأعمال المذكورة. 

ولابدٌ مسن تور شروط لحصول هذه 

والصلاحية قد تكون عامّة, وقد تكون 
خاصّة: 

أمَا الصلاحية العامة فتقصد ببسا صلاحية 


(0) إذا ورد في الشريعة: «أقم الصلاة». فالوجوب 
المستفاد من كلمة « أقم » هو الحكم. والمكلّف الذي 
توجه إليه التكليف _الوجوب هو الموضوع, وإفامة 
الصلاة التي تعلق بها الوجوب هي المتملّق . وإذا قيل : 
«أكرم زيدل», فالوجوب المستفاد من «أكرن» في 
الحكم. والمكلّف الذي توب إليه الخطاب هو 
الموضوع. وإكرام زيد هو متعلّق الحكم 


الإنسان بما هو إنسان أن يكون بحلاً لتوجه 
الخطابات الشرعيّة يصورة عامة. 

وأمًا الخاصّة, فهي صلاحيّته لأن يقع محلا 
بعض الخطابات الشرعئّة. حيث تمتاج إلى شرائطه 
غير الشرائط العامّة. مثل صيرورته حاكياً. 
أو مقلّداً ونمو ذلك 

والكلام فعلاً نما هو في الأهليّة العائة . 

ثم إِنّ الصلاحيّة العامة تختلف باختلاف 
المراحل التي ير بها الإنسان في حياته, فقد يكون 
صالحاً لأن يكون ملا الخطاب الشرعي دواو 
خطاباً وضعياً في جميع مراحل حياته منذ نشوئه 
إلى وفاته. وقد يكون صالحاً لمرحلة خاصّة 
حياته. كمرحلة البلوغ وما بعدها 


وسيأتي توضيح هذه المراحل عن قَرَيِئيٍَ 
ولكن قبل ذلك لا بد أن نرى ما هى أقسام الأهلية؟ 


أقسام الأهليّة : 

قسّموا الأهليّة إلى أهليّة وجوب, وأهلية 
أداء. وكلاً منهما إلى ناقصة وكاملة تامة!١):‏ 

أوَلاً ‏ أهليّة الوجوب : 

ويقصد بها صلاحيّة الإنسان للإلزام 
باللا: وقد يعبر عنها بصلاحيّته للدائييّة 


00 ذكرهلة التقسيات والاصطلاحات الأُستاذ الزرقاء في 
كتابه «المدخل الفقهي العامٌ» الذي اذ فيه المذهب 
الحنني أساساً للبحث. انظر المدخل الفتهي العام 
لمن 


يل 


والمدينتة. بعنى أن له صلاحيّة أن يصبح دائنا 
فيلزم مدينه بدفع دينه له. كما له صلاحيّة أن يكون 
مديناً فيلتزم دفع دينه لدائنه. 

وأهليّة الوجوب -أو الإلزام والالتزام- 
تدور مدار صفة الإنسانيّة. ولاعلاقة ها بالسن,. 
بل تعبت للجئين في بطن أنه إجمالا أيضاً. 

وأهليّة الوجوب -كما قلنا_كاملة وناقصة: 

: -أهليّة الوجوب الكاملة‎ ١ 

وهي التي تتثبت للإنسان بشقّيها: الإلزام 
والاقام سا يي اسان بعد ولادنه عل 
يجليبا. فلو أتلف شخص مال الطفل وأو بعد 
ولابدتم بمدّة يسيرة, فللطفل أن يلزمه بدفع ثمن 
للقالقت” ولو أتلف الطفلٌ ولو بضعرب رجله شيئاً 


و بيخصلكامر ملترمأبد نه 
/ معنى إلزام الطفل الشخص المتعدّي بدفع ممن 
النالف عرلا كه لك بإ ا لايقدر على 
القيام بذلك فعلاً. فإمًا أن يقوم وليّه بالمطالية, 
أو يصبر حٌ يبلغ ويطالب بحنّه. 
ومعنى التزامه يثمن التالف هو: انشغال ذمته 
بذلك ‏ و يتحقق إفراغها بدفع الولي من مال الطفل 
ومعنى كون أهليته كاملة: أنه قسابل للإلزام 
والالتزام معاً بخلاف من كانت أهليّته ناقصة, 
سيأقي: 
 ”‏ أهليّة الوجوب الناقصة 
ويقصد بها أهليّة الالزام فقط دون أهليّة 
الالتزام. وذلك كالجنين. حيث يصمٌ له الالزام, 


لقلدة 


كما لو أتلف له شخص مالاً موروثاً. فللجنين إلسزام 
المتلف بثمنه وإن كانت ملكيته متزلزلة ومتوقّفة على 
ولادته حّاً. وكذا لو أقرّ له شخص ممال. أو أوصى 
له؛ بناءً على صحّة الوصيّة له. كما هو المعروف. 

وليس للطفل أهليّة الالقزام بشيء؛» بمعنى أن 
يصبح مديناً لشخص آخر 

أهليّة الوجوب والذمّة : 

إنّ أهليّة الوجوب بالمعنى المتقدّم تستلزم 
وعاء اعتبارياً موجوداً عند الإنسان يكون محلا 
مناسباً لتبوت التزاماته, وهذا الوعاء الاعستباري 
يطلق عليه «الذئة». ومنه قوهم: في ذمته كذ 
أو نبت في ذمّته كذاء أو اشتغلت ذمته بكذا 


ثانياً ‏ أهليّة الأداء : 

وهى إجمالاً صلاحيّة الإنسان لتوجّه خطاب 
شرعي إليه. وامتثاله بصدور متعآّق الطاب منه 
على وجه يعتد به شرعاً 

وهذه الصلاحيّة تعتمد على وجود قصدٍ في 
الفاعل وإرادة منه. والقصد المعتبر شرعاً يبدأ من 
مرحلة القييز ثم يتكامل عند البلوغ؛ فلذلك تيدأ 
أهليّة الأداء من مرحلة القبيز في الإنسان, لكلّها 
تكون ناقصة وقاصيرة, ثم تكتمل في مرحلة البلوخ. 

إذن لأهليّة الأداء نوعان أيضاً: 

١-أهليّة‏ الأداء الناقصة: 


وهي التي تبدأ من دور القييز كا تقدّم. 
ن الممير وإن لم تيجب 


بعض العبادات الشرعيّة تصي 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 


عليه وكذا بعض التصرّفات, لكنّ كثيراً منها 
لاايصح منه ويتومّف على تحّق البلوغ ,كما سيأتي. 
؟_أهليّة الأداء الكاملة : 


وهذه الأهليّة تبدأ منذ بلوغ الإنسان, فتصح 
من البالغ جسيع التكاليف والتعرّفات إجالاً 
مع توثّر سائر شرائطها. وبعبارة أخرى: أنّ 
البلوغ شرط للتكاليف الإلزاميّة دائفاً ولأدائها 
صعيعة غاب كنا ات عرط لنكريات الدع 
غالباً. إلا ماكان بنحو التأديب. 


أثر تطوّر الإنسان في الأهليّة : 

عِرَ الإنسان منذ نشوئه إلى وفاته بأربعة 
#طوار ومراحل؛ وله في كل مرحلة من الأهليّة ما 
نسيل وتلك المراحل هي : 
المرحلة الأولى الجن 

تثبت للجنين كما تقدّم ‏ أهليّة الالزام 
إجمالاً. ولا تثبت له أهليّة الالتزام ولا أهلية الأداء, 
لا الكاملة ولا الناقصة 

والحقوق التي للجنين أهليّة الإلزام بها هسي: 

١-حقّ‏ الانتساب: 

للجنين حقّ الانتساب إلى أبيه وه ومن 
ينتسب بهم بواسطته). 


-حقّ الإرث: 


وله أيضاً حقّ الإرث من يموت من مور ثيد. 
فلو مات مورّث الحمل يفرز سهمه من الإرث؛ فإن 
انفصل حيّاً نبت له وإلا رجع إلى أصل مال ليت , 


ويقسّم بعد إخراج ثلئه وديونه على سائر الورثةا 
راجع: إرث. 
"٠-_استحقاق‏ ما يوصى له: 
تون الوسنيةه العمل عتننا بسداقر عن وجوده 
٠‏ فيستحقّ ما يوصى له. 
وتكون ملكيّته في هذا المورد أيضاً ملكية 


متزلزلة غير مستقرّة, بل متوقفة على انفصال 
الحمل حيّاً فإن انفصل كذلك ١‏ ملكينه 


0 


وإلآا انتفت 

راجع : وصيّة 

4 -استحقاق ما يقر له 

ويستحق الحمل ما يقرٌ له. نسباً كان أو ! 
أو وصبة, على تفصيل مذكور في حلّه 

راجع: إقرار. 

عدم استحقاقه للوقف: 

المعروف عند الإماميّة عدم صحّة الوقف على 
الحمل؛ لأنّ اتتقال الموقوف إلى الموقوف عليه فعلي. 
فلابدٌ من قابليّة الموقوف عليه للتملّك فعلاً. بخلاف 
الوصيّة فإنّهانفليك في المستقبل. فالقليك فيها 
مراع بوضعه حيّاً فلو مات قبل خروجه حباً 
بطلت. نعم. لو خرج حيّاً ثم مات. فإنّه يرث المال 
وارث الحمل!". 

راجع: وقف. 
)١(‏ انظر الجواهر 53: 711/٠‏ 


(؟) أنظر: الجدائق 80197, والجواهر 58: 210 
(5) انظر: الجدائق ؟5: 184 والجواهر 711378 


0 1 1 1 1 


المرحلة الثانية _الطفولة : 
وهي تبدأ من حين الولادة حقٌ بدء مرحلة 
ذ» في سن السابعة, على ما سيأقي 
وفي هذه المرحلة تثبت أهليّة الورجوب 
بصورة كاملة , فيصم له الالزام والالتزام إجمالاً. 
ومن أمثلة الإلزام : 
استحقاق المال: 
يستحقّ الطفل المال بسبب الارث والوصية, 
والوقف. واطبة, والإقرار. والشراء -إذا اشترى له 
الولي-وثمن أمواله التي تلفت بيد أشخاص آخرين». 
ونحو ذلك 
ومن أمثلة الالتزام: 
١-الأعواض‏ اماليّة: 
وهب يكل ما يكون في مقابل حق للغير. مثل: 
-أمان ما يشقرى للطفل, أو يستأجر له 


عوط مارشافة من مال خيره سوا كنان. 
إتلافه متّصفاً بالجنائية. كما إذا أتلفه متعئداً. 
أو ل يتصّف, كما إذا أتلفه عن غير عمد فإنّ 


لاايترتّب عليه إل الضمان. 
وأما إذا أتلف ما دفع إليه عوضاً في معاملة, 
فلا ضيان عليه ؛ لإقدام المالك على تضييع ماله بدفعد 


110-١64 :5 والمسالك‎ 15:3١ كرة‎ 


088-640 :١ والكفاية‎ 


-المؤونات الاجتاعيّة 

مثل نفقة الأقارب, أو الزوجة, أو المملوك 
"أو الحيوان؛ فيجب عليه الالتزام بهذه النفقات في 
ماله. وإن كان امخرج ها منه غيره كال ولي . 

الواجبات الماليّة : 

مثل الزكاة والسمس. على فرض القول 
بتعلّقها مال الطغل, وللفقهاء في ذلك تفصيلات 
ذكروها في ععلّها 00 

هذاكله بالنسبة إلى أهليّة الوجوب» 
وأمنا أهليّة الأداء, فلا يصع من الطفل غير 
المميّز شىء من إنشاءاته ولا تصرّفاته. وكلّهه 
فاقدة للشرعية, فلاتصح عقوده., ولا إيقاغاتيي 
ولا عباداته. 

وإذا قلنا بوجوب دفع الخمس اكه له 
استحبابهها من مال الطفل. فالخاطب بالدفع هو 
الول؛ وإن كان متعلّق وجوب الدفع أو استحبابه 
هو مال الطفل, وإذا دفع الطفل من دون إذن 
الول كان لغواً؛ لأنّه لا أثر لأفعاله وأقواله!". 


المرحلة الثالثة _القييز: 
وهي قتدٌ من بدء القدرة على القبييز حقٌق 
ظهور علامات البلوخ. 


)١(‏ انظر العروة الوئق: ككتاب الزكاة, المسألة الأولى. 
وكتاب الخمس ‏ ما يبب فيه الخمسء المسألة 14 
(؟) انظر: المبسوط : , والتذكرة ,1١ :٠١‏ والتذكرة 


(الحجريّة ) 1: /, والجدائق -1: 8477 وغيرها 


لم4 .++ -التوشرعة القتهية :النيش /ج 


والمراد بالقييز: قدرة الطفل على قييز الخير 
من الشرّ, والحسن من القبيح, والنفع من الضرر. 
ولو إجمالاًوبصورة سطحيّة وموجبة جز ئية. 

ولايمكن تحديد هذه المرحلة بالضبط في 
الإنسان. فهي تختلف باختلاف شخصيّة الطفل 
ومؤمّلاته العقلية والمجسديّة والبيئيّة. فإنّ كلّ تلك 
العوامل تؤثّر في سرعة التوصّل إلى هذه المرحلة 
والتعمّق فيها!', ولكنّ الظاهر من كلمات الفقهاء 
نهم يحدّدون بدء مرحلة القييز بشكل عام 
بالسنة السابعة 


بحدود الأهليّة في الطفل المميّ: 

ما أهليّة الوجوب, فهي كاملة في المميّلء 
فتتبي له وعليه الحقوق, كما في غير المميّر؛ لأئها 
تدور مدار الإنسائية. وهي حاصلة في الإنسان 
منذ ولادته 


وأا أهليّة الأداء. فهى تثبت له بصورة 


(1) قال معاوية بن وهب: « سألت أبا عبداللّه ة : في كم 
يؤخذ الصبى بالصلاة؟ فقال: فيا بين سبع سنين وسمثٌ 
سنين...». وروى الحلبي عن أبي عبداللّه لقة عن 
أبيه 4ه قال «إنا نأمر صبيائنا بالصلاة إذا كانوا بني 
مس ستين . فروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع 
سنين ». الوسائل 4: 18 و 15. الباب من أبواب 


أعداد الفرائض , الحديث ١و0‏ 

وهاتان الروايتان وأمثالما تدلان على اختلاف 
مرحلة القييز في الأطفال بحسب الظروف التي يعيشون 
فيها 


قاصرة وناقصة. 

وأهليّة الأداء ما تكون في العسبادات أو 
المعاملات: 
أهليّة الأداء في العبادات : 

المشهور بين فقهائنا أنّ عبادات الصبي 
شرعيّة وليست قريئيّة!'!. وإن ذهب بعضهم 
إلى ذلك" 

فنا على شرعيّة عبادات الصبي تصحٌ 
عباداتنه وإن م تكن واجسية عليه لأ 
شرط في التكليف لا في الفعل وا 
اه على عدم شرعّة عبادات الصبي . 
فلا أهليّة له للعبادة . 1 


العم 


وأمًا أهليّته لقبول الإسلام منه. فقد اختلفل- 


فيها الفقهاء؛ فقيل بقبول إسلامه وقيل بعدمة 
وكذا ارتداده. وإن كان القول بعدم تسرتيب 

الأثر على ارتداده هو المعروف بين الفقهاء!'". 
وقد تقدّم تفصيل ذلك في العنوانين 

«ارتداد» و«إسلام» 

(1) انظر: المبسوط ,121:١‏ والشرائع .188:١‏ 
والتذكرة .٠١١:7‏ والدروس ,538:١‏ والجدائق 
1 8ه41, والمدارك 3: 45-41 وغيرها 

(") انظر: الختلف 5: 514, والمسالك ؟: ١5‏ وجامع 
المقاصد 47:8 

م 


انظر: الجواهر .,1١05 :5١‏ والمستمسك 7: 158 


6 والتنقيح (الطهارة) +: 974 577 ومصباح 
الفقاهة *: 58 - 3711 


أحليّة الأداء ني المعاملات : 

المقصود من المعاملات: العقود والإيقاعات, 
وقد وقع الخلاف في أهليّة المميّر لصدورها منه. 

والكلام يع في أربع مراحل: في تصررّفاته 
مستقلاً عن وليه وفي تصررّفاته استناداً إلى إذن 
وليْه. وفي إجرائه صيغ العقود والإيقاعات وكالة 
عن وليه أو غيره. وفي المستثنيات. 

أُوَلةً ‏ تصرّفات الصبي المي مستقلاً عن 

١ وليّه:‎ 

المشهور''! عدم جواز استقلال الطفل المميّر 
بالتصرّفات الماليّة. كالبيع والشراء والإجارة, 


ليه حقّ يبلغ التكاح, ببعنى قدرته على التكاح. 
وهو كناية عن بلوغه. قال العالامة في التذكرة: 
«...الصغير وهو محجور عليه بالنص والإجماع. 
سواء كان ميزاً أو لاء في جميع التصرّفات, إلا ما 


استني. كعبادته وإسلامه وإحرامه وتدبيره 


ووصينه وإيصاله المديّة. وإذنه في دخول الدار 
على خلافٍ في ذلك »!5 . 


(1) القد استفاضت دعوى الشهرة والإجماع على ذلك 


انظر: الجواهر ؟؟: -51. والمكاسب (للشيخ 


(6) التذكرة (الحجريّة) 77:1 


«...وبالجملة إذا جوز عتقه ووصيّته وصدقته 
بالمعروف وغيرها من الشربات, كما هو ظاهر 
الروايات الكثيرة. لا يبعد جواز بيعه وشرائه 
وسائر سعاملاته, إذاكان بصيراً ميزاً رشيداً. 
يعرف نفعه وضيرره في المال وطريق الحفظ 
والتصرّف. كا نجده في كثير من الصبيان. فإنّه 
قد يوجد يبنهم من هو أعظم في هذه الأمور من 
آبائهم , فلا مانع له من إيقاح العقد. خصوص امع إذن 
الول أو حضوره بعد تعيينه الثفن ١7»‏ 

وكلامه ظاهر في جواز السيع مستقلاً عمسن 


الولي. فلا توف صحّته على إذنه كما تؤاهبها 
.0 


بعض' 


واستشكل صاحب الكفاية في صة عه ول 
يصررّح بيطلائاا؟. 

ورد عليهما صاحب الجواهر: بأنٌّ الإجاع 
على البطلان قد سبقهما ولحقه]!؛). 

وبنى الإيرواني المسألة على أنّ المعيار في 
جواز معاملات الصبي هو الاحتلام أو الرشد, 
أو هما معاً. واستظهر من الآية الشريفة وبعض 
الروايات: أن المعيار هو الرشد. فتى تحمّق جاز 
استقلال الطفل بالمعاملة؛ وإن لم يصل إلى حد 


) مجمع الفائدة والبرهان ١58-185:‏ 
(1) انظر المكاسب ( للشيخ الأب 
0 انظر الكفاية: 45 

(؛) انظر الجواهر 710:55 


كينا 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج< 
البلوغ, إن البلوغ أمارة على الرشد. فقد يمحصل 
الرشد ولم بحصل البلوغ2"1 
وأمَا ما نسب إلى الشيخ الطوسي من نفو 
تصرّفاته إذا بلغ عشراً فغير صحيح؛ لأنّه قال: 
«لايصحٌ بيع الصبي وشراؤه. أُذن له الول أو 
لم يأذ ودوك أله إذا بلغ عشر سنين وكان 
رشيداً كان جايز»". 
فإنّه نسب إليه إلى الرواية. 
نعم. يظهر من القاضى التزامه بالصحّة حيث 
قال: «عقد البيع لا يصح إلا بشروط . وهي : ثبوت 
الولاية في المبيعين إِمّا بملك. أو إذن, أو ما يقوم 
و#وقامه ...كر ول يذكر البلوغ ولاما يدل عليه, 


!طمن الشروط 


ثانياً تصرّفات المميّر استناداً إلى إذن وليه : 
المشهور عند الفقهاء هو عدم جواز تصرّفات 
الممير مع إذن وليه أيضاً؛ لأن ملاك عدم الجواز 
هو محجوريّة الطفل عن التصرّف في ماله فلا يجوز 
دفع ماله إليه إلا بعد بلوغه. وهذا الخطاب 
متوجّه للأولياء. وهو مطلق يشمل صورتي تصررّفد 


ومع إذن وليّدا؛) 


انظر الحاشية على المكاسب ( للايرواني) 1: 37٠‏ 
(7) المبسوط 118:5 


(5) المهدّب 1٠و‏ 


(4) انظر: الجواهر 17: 250, والمكاسب (للشسيخ 
الأنصاري ) *: 77/1, ومستند الشيعة 14: 7345 


ومع ذلك يرى بعض الفقهاء جواز تصرّفه 
لواستند إلى إذن وليّه, فنّمن يرى ذلك: 

١-الحقّق‏ الأردبيلي, فلو لم نمحمل كلامه 
المتقدّم على جواز تصرّف الصبي مطلقاً فيدلٌ على 
جوازه مع إذن وليه قطعاً 

"-السيّد اليزدي, فإنّه قال بصحّة تصرّفات 
الصبي مع إذن وليه فها جرت به السيرة, بل مطلقاً: 
لقصور الأدلّة المائعة من مول هذا المورد. 
واقتصارها على المقدار المتيقّن. وهو ما لو كان 
التصرّف مستقلاً وبدون إذن'" 

الاير واني, فإنّه مال إلى القول بصحّة 
معاملات المميّز مستقلاً. والتزم على فرض 
التسترّل مسن ذلك بجوازها مع إذن وليه 
فقال: «...وإن أبيت -سهًا بعد ورود الأجة 
على عدم نفوذ أمر المجارية. وكذا الغلام؛ في 
البيع والشراء إلى أن يبلغوا الحلم ‏ فغاية ما هناك 
الالنزام به في صورة الاستقلال دون ما كان 
بإذن الأولياء...»!"1. 

والمستفاد منه: أنّه لو كان تصررّفهم بإذن 
الأولياء فلا إشكال فيه أصلاً 

؟الإصفهاني, فإِنّهِ لم يستبعد ثعول أدلّة 
الصحة لمعاملات المي غير البالغ إذا أذن 
لومي 


) انظر الحاشية على المكاسب ( للسيّد الهزدي ): 111 
(1) الحاشية على المكاسب ( للايرواني) 1: 279/9 
(5) انظر الحاشية على المكاسب ( للإصفهاني) ؟: 37 


ه-السيّد الحكيم, فإنّه قال: «لايصح 
عقد الصبي وإن كان تميراً إذا لم يكن بإذن الولي» 
أمَا إذا كان بإذنه. فالصحة لا تخلو من وجه 
وإن كانت لا تخلو من إشكال, وكذا إذا كان تصرّفه 
في غير ماله بإذنه»20. 


1 ويرى بعض المعاصرين 


غير كافٍ. نعم. إذا كان مقرونا مع إشراف 
الول صح'"' 

التفصيل بين الإجازة والإذن: 

فصّل السيّد الخوئي بين الإذن والإجازة, 
فقال بعدم جواز الإذن للمميز بأن يستقلٌ بالمعاملة, 
لكَبهكلر باع -مئلاً ثم أجاز وليه صحت المعاملة, 
إن قال: « ...إن الصبي إذا باح ماله. ثم أجاز اولي 
جكم بصكّة البيع ؛ لأنّه بيع الو بقاءً, نعم قد 
عرفت أنه لايجوز أن يأذن الولي في تصرّف الصبي 
استقلالاً. ولايكون تصرّفه ماضياً؛ للمنع عنه في 
الآية المباركة »!2 

لكنه لم يذكر هذا التفصيل في المنهاج/4". 

وتبعه بعض المعاصرين, وزاد عليه إجسازة 
المميّر نفسه بعد بلوغه؛ لأنه مثل بيع الفضولي 


لل منباج الصالحين (للسيد الحكيم )؟: 14 .كتاب البيع ٠‏ 
شروط المتعاقدين . المسألة الأول 

(؟) انظر فقه العقود 118:5 

م مصباح أل 

(:) انظر منهاج الصالحين (للسيّد الخسوني) 017:5 


اهة 73.85 


أله 4ه 


شروط المتعاقدين . 


يصحٌ بالإجازة المتأخّرو0. 


ثالثاً ‏ إجراء المميذ صيغ العقود والإيقاعا 

وكالة: 

تكلّم الفقهاء المتأخّرون عن جواز إجراء 
المميّز صيغ العقود والإيقاعات وكالة عن غيره. 
والوكالة إِمَا عن وليّه أو غيره. وما كان عن ولِكّه 
إِنَا أن يكون في معاملة ترتبط بمال الطفل نفسه 


أو يمال غيره. 

وهل المسألة مبتنية على أنّ عبارات الصبي 
مؤثّرة في مودّاها أو هي كالعدم. ووجودها وعدمها 
سيّان؟ 


اختار جملة من المتآخّرين أنّ الطفل الللمهد 
لابْعدٌ مسلوب العبارة, ولولا النبي عن كتج الم 
إليه قبل بلوغه لكانت معاملاته مؤئّرة, فَإذا 
رفعنا اليد عن صمّة معاملاته للدليل. فلا دليل على 
رفع اليد عن صحّة عباراته وشمول العمومات 
والإطلاقات ها. 

وبناء على ذلك لو صار الميّز وكيا 


قبل 


وليه أو غير, محرّد إجراء صيغة المعاملة مع فرض 


(1) أنظر ففه العقود ؟: 277, فتكون حاصل نظريّته: 
صحّة عقد الممير في صورتين: إذا كان المقد تحت 
إشراف الولي'؛ أو كان ملحوقاً بإجازة الوا 
المي بعد بلوغه. 


يد أر إبنازة 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


نعم استثنى بعضهم ما لو وكّله الول في إجراء 
صيغة العقد في بيع مال الطفل نفسه؛ لأنّه اعتيره 
مشمولاً لبي الوارد عن تصيرّف الطفل في ماله. في 
حين ردّهم الآخرون بأنّ ذلك ليس تصيرّفاً في ماله. 

وكلٌ من قال بالصحّة في الفرض السابق؛ قال 
بالصحّة في هذا الفرض أيضاً. وقال بالصحّة هنا 
بعض من لم يلتزم بالصحّة هناك(" 


رابعاً-المستثنيات : 
استثنى الفقهاء من عدم صحّة معاملات المميز 
بعض الموارد يرتبط قسم منها بخصوص البيع» 
لإلقسم الآخر بغيره من العقود والإيقاعات: 
١‏ -ما يستثنى من خصوص البيع : 
. ,«إستعنى بعض القائلين بعدم صحّة بيع الممير 
الموارد التالية 
أسبيع الحمّرات وشراؤها 
ويقصد بها مالم تكن طا قيمة عالية. بل 
كانت قيمتها دانية ومعيّنة, مثل البسقل والخبز 
وما يشتريه الأطفال لأنفسهم من المأكولات 
() انظر مصباح الفقاهة 508:7 710, ومتهاج 
الصالحين (للسيّد الخوني ) 1: 17. كتاب البيع. 
شروط المتعاقدين. المسالة 08. وكتاب البيع ( للإمام 
الخميتي ) 3 1 
البيع . شرائط المتعاقدين. وهدى الطالب 4: 514, 
ومنهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 1: 1, كتاب البيع , 
شرائط المتعاقدين . تعليقة السيّد الصدر. رقم (81). 


٠‏ وتحرير الوسيلة ؟: ,41١‏ كتاب 


م الأطفال 


وغيرها ما جرت العادة بقيا 
بمباشرتها30. 

وعلّل بعضهم الجمواز بأنّه جوّز لدفع 
الحرج0". 

لكن منع الشيخ الأنصاري لزوم الحرج من 
منع ذلك 

ب -ما لوكان المميّر بجرّد آلة للإيصال: 

استثنى بعض آخر ما لو كان المميّر بحوّد 
آلة ووسيلة لإإيصال القن والمثمن إلى البائع 
والمشتري'*؛ لقيام سيرة المسلمين على ذلك فى 
جميع العصوراة. 

لكن رد الشيخ الأنصاري هذه السيرة؛ 
لأنه على فرض تمتها فإنّها من جهة التساهل 
في الدين وعدم المبالاة به00 

والواقع أن هذا الفرض لم يكن استغناة. 
بل هو خروج مسوضوعي؛ لدم صدق المعاملة 
على فعله واقعاً. 


07 قاله الكاشافي في المفاتيم 41:6 المفتاح 248 
وكاشف الغطاء في كشف القطاء: 60-16 

(؟) انظر المفاتيح 47:1 المفتاح 16م 

م انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 7 كا 

(4) قاله الكاثاني في المفاتيم :46. المفتاح 810 
والسيّد الطباطباني في الرياض 111:8 

(0) دعوى السيرة من السيّد الطباطباني في الرياض 
من 


)3 انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 544:5 


١-ما‏ يستثنى من سائر العقود والإيقاعات : 

ذكسر السيّد اليزدي(٠)‏ بسعض العقود 
والإيقاعات التي رما قبل بصحّة وقوعها من المميّ. 
وهي على ما قا 

أ-الوصيّة : 
والمشهور صحّتها من المي إذا بلغ عشراً. 
وكانت وصيّنه في وجوه البرّ؛ للروايات المستفيضة 
المعتبرة. متها 

-صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله 2 , قا : 


«إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بسثلث ماله في 
بق جازت وصيّته 1*١)...‏ 

ب موئق منصور بن حازم عن أبي 
جتجتائله :. قال: «سألته عن وصيّة الغلام هل 
نموخئز قاين إذا كان اين عشر سنين جازت 


". وغيرهها 


وصيته»' 


ومع ذلك فقد قال ابن إدريس!؟) بعدم 


اب -الوقف: 


ذهب بعض التقهاء المتقدّمين!*) إلى صحّة 


انظر الحا: بة على المكاسب ( للسيّد اليزدي ): 11 

(1) الوسائل 15: 511, الباب 46 من أبواب الوصايا. 
الحديث 27 

() المصدر المتقدّم: 5171 الحديث 7. 

(4) انظر السرائر 5.38 

(6) كالشيخ المفيد في المقنعة: 3779 178, والشيخ 


الطوسي في النهاية : ١‏ وأ الصلاح في الكافي: 5 


وقف من بلغ عشراً لكنّ الذي عليه عامة 
008 


المتأخّرين عنهم هو القول بعدم صحته' 
ومستند القائلين بالصحّة بعض الروايات, 


-ما رواه محمد بن مسلم عن أي عبداللّه 
قال: «سثئل عن صدقة الغلام مالم يحتلم 


00 


نعم, إذا وضعها في موضع الصدقة» 

- وما رواه زرارة عن أي جعفر 84 قسال: 
«إذا أتى على الغلام عشر سنين, فإنه يجوز في ماله 
ما أعتق, أو تصدّق, أو أوصى على حدٌ معروف 
وحق» فهو جائز»'". 

هذا كله بناء على مول الصدقة للوقف | 

ورد المشهور ذلك: بأنّه لايكن ترح 
العمومات والإطلاقات وتأسيس حك س اميا 
إلى أخبار شادّة مخالفة لأُصول المذهب!4! 

اج -الطلاق: 


ذهب بعض المتقدّمين!” إلى صحًّة طلاق 
ب بعض ين إلى 3 


- 574, والقاضي في المهذّب 784:1 

(0) انظر الجواهر 50:98 

() الوسائل 117:18 الباب ١6‏ من أبواب الوقوف, 
الحديث 77 

() المصدر المتقدّم: 51١‏ الحديث الأول 

(4) _انظر: السرائر 7١7:5‏ والمسالك 6 +77, 
١5‏ ؟ والجواهر .7١1:18‏ 

(0) كالشيخ الطوسي في النهاية: 518, وابن ايراج في 
المهذّب 88:7؟, وابنحمزة فيالوسيلة: ١؟7.‏ 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج< 
من بلغ عشراً إذا كان يحسن أن يطلّق, لكن اختار 
عامّة المتأخّرين عنهم عدم صكته!3. 

واستند اجوّزون إلى بعض الروايات, مثل: 

-مرسلة ابن أبي عمير عن بعض رجاله, 
عن أبي عبدالله 4. قال: «يجوز طلاق الصبي 
إذا بلغ عشر سنين 1"06. 

- مضمرة سماعة, قال: «سألته عن طلاق 
الغلام ولم يحتلم وصدقته؟ فقال: إذا طكّق للسئّة 
ووضع الصدقة في موضعها وحثّها فلا بأس, 
وهو جائز»!". 

واستند المانعون إلى الروايات العديدة المائعة 
أبن طلاقه والقائلة بأنّطلاقه ليس بشىء!*!. مضافاً 
إلى حديث رفع القلم عن الصبي حت يبلغ!*. 

إد ‏ العارية : 


جوّز بعض الفقهاء إعارة المميّز ماله بشرط 


- العلامة فى امختلف 7: 517 عن ابن الجنيد . ونقل 
جواز طلاق الغلام إذا كان للسئّة عن على بن بابويه 
)١(‏ انظر : نهاية المرام ؟: /ا, والجواهر 7: 8-15 
(؟) الوسائل ؟5: لالا, الاب 77 من أبواب مقدّمات 


(4) انظر المصدر المتقدّم: الأحاديث ١و1‏ و 1و هوم 
وغيرها ما ورد في الباب 54 وغيره. مضافاً إلى 
العمومات المذكورة في الباب ؛ من أبسواب مقدّمات 
العبادات , والباب ١5‏ من أبواب عقد اتبيع وغيرهما 


(0) سوف يأ مصدره. 


إذن الوليّ ووجود المصلحة في ذلك. كأن تكون 
يد المستعير أقوى في الحفظ من يد الولي. أو أن 
المستعار ينفعه الاستعبال ويضيرٌه الإهمال, 
ونحو ذلك" 

وهناك موارد أخر ذكرها السيّد اليزديء 
وقع الخلاف في أهليّة المميّر لإيقاعها. مثل عتقه 
الكلام عنها وعلّ 


وتدبيره وتحوهماء وسوف يا 


سبق بالتفصيل في مظائّها المناسبة إن شاء اللّه تعالى . 


المرحلة الرابعة ‏ البلوغ : 

حدّدت الشريعة نهاية مرحلة الصغر وبداية 
مرحلة الكبر بالبلوغ. وبذلك ينتقل الإنسان من, 
حالة الصغر إلى حالة الكير. وعندها يصير أهلاً 
لتوجّه التكاليف إليه. وأهلاً لأدائها والمؤاحكة 
على تركها. 

والبلوغ حد طبيمي» وحد حككي 

ما الحدّ الطبيعي , فن علاماته: الاحتلام في 
الذكور والإناث وإن كان نادراً بالنسبة لمن - 
والحيض والحمل في الإناث؛ وظهور الشعر الخشن 
على العانة لدمهما؛ وفي الوجه لخصوص الذكر 

وأا الحدّ الحككي. فهو بلوغ خمسة عشر 
عاماً في الذكور وتسعة أعوام في الإناث. على 
العنصيل المذكور في غلك هنال آزاء مين 


رالتحرير 75: + ل 
وشرحها (الروضة البهيّة ) 4: 81؟87-1؟, والمسالك. 
.١‏ والرياض 171:5. وغيرها 


0010111 اا 
يراجع تفصيلها في عنوان «بلوغ» 1١1‏ 
ما هو الرشد؟ 
الرشد في اللغة هو الحدى. خلاف الفيّ 
والضلال. 


وهدى كل شيءٍ بمسبه. وهو في التصيرّفات 
المالية : كونها بحيث تؤْدّي إلى صلاح المال وعدم 
إفساده. ويقابله السفه 

وهذا المعنى هو المروي عن الأنّة هنا 
والعروت لدى الفقهاء. قال السيخ المي في 


ينجو زفداً نائكر إتنهم 

'":« والأقوى أن يحمل على أنّالمراد 
وإصلاح المال ...وهو المروي عن أبىي 
جعفر فيه الجاع عل أنّمن يكن كذك ل جوز 
عليه الحجر في ماله وإن كان فاجراً في دينه !1 


يدا؟! الع 


() انظر:الجدائق .,50١-544:٠١‏ والجواهر 
11 


(1) النساء: 3 

() أي الرشد المذكور فى الآية 

(4) التبيان 117:5 , وانظر مجمع البيان (5- 4): 4 
ولعل الرواية التي أشار إليها هي ما رواء الكليتي 

اد صحيح عن أب الجارود. قال: قال أبو 

بشي فاسالوني من كتاب 


جعفر 6ه : «إذا حدّثتكم 


الله 


ال في بعض حديئه إن رسول الله نهى 
عن القيل والقال. وفساد المال. وكثرة السؤال؛ فقيل 
له: يابن رسول اللّه. أبن هذا من كناب اللّهِ؟ قال: - 


للا ممه و م ق مه ف ممه فوم مة ةفوقة 

وقال الحيّق الحلي في تعريف الرشي 
«أن يكون مصلحاً لماله»01. وقال في تعريف 
السفيه: «الذي يصرف أمواله في غير الأغراض 
الصحيحة»(". 

وقال العلامة الحل: «وأمًا الرشد, فهو كيفية 
تفسائية قنم من إفساد المال. وصرفه في غير 
الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء»!". 


وقال المقداد: «لاشكٌ أن المفهوم من 
الرشد عرفاً هو إصلاح المال وعدم الاتخداع 


فى المعاملات( 14 
وقال الشهيد الثانى: «الرشد ملّكة نفسائيّة 


لان أت يضد 

الاين >. وقال : < وا ثرا الشنهاء م اكيراك 
جْعَلَ الله لَكُمْ قِتَاماً» . وقال: هلا تَسأنُوا عَن أَمْيَاءَ 
إن عبد كم تَشؤْكُمْ» . أصول الكافي 3٠ +١‏ ككتاب 
فضل العلم , باب الردٌ إلى الكتاب والسنّة . الحديث ه 


والآيات: هو ١١4‏ من سورة النساء. و١١٠١‏ من 
سورة المائدة 
وروي عن أبي عبدالله ب عندما سُثل : أي شيع 

الرشد ؟ قال ٠:‏ حفظ ماله ». تفسير العتاشي 314:١‏ 
الحديث 51. وانظر الوسائل 534:16 اليباب 18 
من أبواب الوصايا. الحديث 1 

(0) العرائع كبن 

(؟) المصدر المتقدم: 3١9‏ 

() القواعد 14:1 


(4) التنقيح الرائع :3180 
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ي إصلاح امال ونع من إفساده وصرفه 
في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء»007. 

ولم تعتبر العدالة في الرشد عند عامّة الفقهاء, 
نعم قال الشسيخ الطوسي في الرشيد: «أن يكون 
مصلحاًلماله. عدلاً في ديند»!". 

لكن علق عليه الشهيد الشاني بقوله: 
«ولو اعتبرت العدالة في الرشد لم يقم للمسلمين 
سوق. ولم ينتظم للعالم حال؛ لأنّ النّاس إلا النادر 
منهم_إِمّا فاسق, أو بجهول الحال, والجهل بالشرط 
يقتضي الجهل بالمشروط »!". 


تحديد سن الرشد: 

لم يحدّد الفقهاء سنٌ الرشد. وما اكتفوا بلزوم 
اختباق الطفل بما يناسبه من حيث بسيثته وبستمعه؛ 
أن الرشد يخستلف باختلاف الظروف الزمانيّة 
والمكانيّة للأفراد, كبا أنّ كيفيّة اختبار الذكر قد 
تختلف عن اختبار الأثى؛ لاختلاف عملهها غالباً. 
فبختبر كل منها بحسب حالداا. 

وقد دلَ القرآن الكريم على لزوم الاختبار في 
اتئ حت ذا بَلَهُوا النّكاع 


(0)و03© المسالك 148:4 316١‏ 


(؟) المبسوط 18423 

(4) انظر المسالك 5: ,16١ ١60‏ والكفاية 084:1, 
وخيرهنا 

(6) التساء: 5 


والابتلاء هو الاخستبار والامتحان. وهو 
لابختصٌ باليتامى وإن كان مورد الآية ذلك. 


ولابد من أن يلاحظ: أنّ للفتهاء كلام في 
أن المعاملات في مرحلة الا+ بأر صحيحة أم لا؟ 


فعلى فرض عدم صحتها يكون الطفل مكلفاً 
بالمساومة حي إذا وصل إلى إجراء الصيغة تولاها 
الولي» أو وكّل الطفل بذلك بناءً على صحّة توكيله 


في بحرّد إجراء الصيغة, كما تقدّم!"!. 

الأحكام المقرتّبة على الرشد : 

ثمإِنَ الرشد قد يرافق البلوغ في الظهور. وقنا 
يتَأخّر عنه كا تقدّم, فيبلغ الصبي وهو غير رشيد» 
فإذا كان كذلك ترئّبت عليه بعض الأحكام. مكل 

أنه بنع من التصرّفات الماليّة في حقّ نفسه. 
بمعنى أنه لا يجوز له بيع ماله. أو إجارته أو هبته. 


أو وقفه, أو الوصيّة به أو إيضاعه. أو المشاركة فيه؛ 

أو الاقرار بدّين, ونحو ذلك من التصرّفات المالئة, 

إلا مع إذن وليّه فيجوز, وفيه قول بالمنع أيضاً' "© 
- ولا ينع من الاكتساب الذي لم يكن في 

مقابله عوض مالي, مثل الالتقاط. والاحتطاب» 

والاحتشاش. وحيازة المباحات. وإحياء الموات؛ 

ونحوها 

() انظر المسالك 3317-151:4, وغيره. 

(؟) انظر المبسوط 581:37 


ومن هذا القبيل: قبول الحبة, والهدية, 

والصدقة؛ والوصيّة. ونحوها. 

- ولا منع من الوكالة للغير وإن كان فيها 
تصرّف مالي بالنسبة للموكّل؛ لأنّه ممنوع مسن 
التصرّف في مال نف 

- ولا نع من الإقرار بما لاايستلزم تصررّفاً 
مالا كالاقرار بالنسب إذا لم يستلزم دفع 

-ولا منع من الطلاق, والخلع ؛ لعدم التصيرّف 
المامي في الأوّل. واستلزام الثاني لاكتساب عوض 
ايلع بلا عوض مالي 

-ويجوز له التكاح مع إذن وله كسائر 
التقترفات 

-ولذمنع من العبادات: بل تجب عليه 
الواجبة, وإن استلزمت تصيرّفا مالي كالحج!"" 

- وكلّ مورد جاز اكتسابه فيه يحجر عليه 
بعد حصوله على ذلك المال. 

وسوف يأتي تفصيل ما تقدّم في العناوين 

المناسبة. مثل : « رشد ». «سفيه », ونحو ذلك. 

)١(‏ انظر ما تقدّم في كتاب الحجر من الكتب الفقهيّة. 
متل: المبسوط 181:7, والشرائع ؟:١١9,‏ 
والقحرير ؟: 059 :04٠‏ واللمعة وشرحها 
(الروضة اليهيّة) 4: ٠١8-1١١‏ . والمسالك 101:4 
- 186. وجامع المقاصد :0058-96 والحدائق 
5٠‏ ١0و‏ وه 47ى, والجواهر 89:55 -08, 


وغيره 


عوارض الأهليّة : 


المقصود من عوارض الأهليّة هو الموائع 
الني قنع من تحقّق الأهليّة الفعليّة في الشخص . 

والمقصود بالبحث كما تقدّم في أُوّل العنوان- 
الأهليّة العامّة. فيكون الكلام فعلاً عن عوارض 
الأهليّة العامة. 

وأا ما هنع من الأهليّة الخاصّة, فلا يكن 
حصيره؛ فإِنٌ لكل حكم وموضوع -مسألة فتهية- 
شروطاً يوجب فقدها فقد الأهليّة الخاصّة في ذلك 
المورد 

وأا عوارض الأهليّة العامّة .سواء كانت 
اختياريّة أو غيرها-فهي على النحو الآتي: 

نونجلا-١‎ 

وهو أتواع؛ ولذلك قيل: «الجتون فينون, 
والجامع بينها فساد العقل كيف اتفق 2١‏ 

والجسنون مسن عوارض أهليّة الأداء في 
الإنسان, ولا يمنع من أهليّة الوجوب؛ لأئّا تدور 
مدار الإنسائية وهي حاصلة في 
فلذلك يرث الجنون ويورّث. ويضمن مأ يتلفه 


نعم. لا تجب عليه العبادات ولا تصم منه 
التصرّفات الماليّة, كالبيع والشراء وابة ونحوهاء 


(0) المسالك 
(؟) انظر: العناوين :١‏ 184, العنوان 81, وسائر الكتب 


894-861٠ : وانظر عوائد الأيّام‎ : ٠١7: 


الفقهيّة في مباحث : ا حجر . شرائط المتعاقدين . ونحوها 


ما يبحث فيه عن شرطية العقل 
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ولاغيرها من السصرّفات, كالطلاق. ولا يعتدٌ 
بأقواله وأفعاله, فإنّها كالعدم'')؛ لحديث: 
«رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حقٌ يبلغ. وعن 
النائم حي يستيقظ , وعن الجنون حقٌ يفيق»!". 
وسوف يأتي الكلام عن ذلك كله في عسنوان 


«جنون» 


"١‏ -السقه: 

وهو خنّة العقل ونقصانه, ويقابله الرشدء. 
كما تقدّم 
)١(‏ انظر العناوين ؟: 184, العنوان 81 
(]) عوالي اللآتىي .7١04:١‏ والوسائل :١‏ 40. الياب 4 


من أبواب مقدّمات العبادات , الحديث 1١‏ 


لأقول: روهذا المضمون مستفيض في كتب الشي. 
والسئّة. وقد ادّعى عليه الإجماع من لا يعمل بخبر 
الواحد إلا مقروناًبالقرينة . مثل ابسن إدريس حيث 
قال: ه لقوله 8# المجمع عليه: رفع القلم عن 
ثلاثة...». السرائر 5: 14, ورواه جملة من 


أصحاب السنن. منهم أبو داود بعدّة طرق في سنئه 
4 157-10 .كتاب الحدود, باب في الجنون يصيب 
علا وأعداين حيلف نسدد 3 +1 بيد 
على بن أبي طالب |6 ]. الحسديث 17101 وأورده 
بطر عديدة أخرى» واين ماجة في سلئه 1081:1, 
كتاب الطلاق, باب طلاق المعتوه والصغير والناتم, 
وغيرهم, والراوي للحديث عن النبى يل الإمام 


عل بن أبى طالب غ2 . وقد نبّه به عمر بن الطاب 


عندما أراد أن يرجم الجنونة . وروته عائشة أيضاً. 


والسفه قد يرافق البلوغ فيبلغ الطفل سفيهاً 


غير رشيد, وقد يعرض بعد البلوغ. فيبلغ رشيدا 


ثم يعرض عليه السفه. 
والسفيه * نوع من اتكرف ‏ جل تنه 
مراعاة لمصلحته, وأمًا أهليّته لسائر الموارد فهي 


باقية. وهو أهل للإلزام والالقزام. وأهل لإتيا 
العبادات وإن كانت ماليّة. كا تقدم. 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان «سفيه» 
إن شاء الله تعالى . 


*_الثوم: 

لاتزول أهليّة الوجوب بالنوم, فالنائم أهل' 
للإلزام والالتزام؛ لأنّ ذمّته باقية, فيضمن ما يتلفه 
حال نومه. ويملك ما يرثه أو يُقَكُ له حاله. 

وأمَا أهلية الأداء فهو فاقد لها؛لعدم 
توجّه الخطاب إليه حال النوم؛ لحديث الرفع 
المتقدء2"1 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان «نوم» 
إن شاء الله تعالى. 


ع -الاغاء: 

وهو بحكم النوم, فلا يتوجّه الخطاب إلى 
المغمى عليه ولا يعتدٌ بأقواله وأقعاله. نعم له 
أهليّة الالزام والالتزام كالنائم. فهو يرث حال 


)١(‏ تقدّم في العمود الثاني من الصفحة الماضية 


يح د ما عا ااي لا باط عد ا 1 300-122 
إغبائه ويلك ما يقٌَ له. ويضمن ما يتلفه على فرض 
وقوعه منه 

راجع : إغباء. 
6-المرض 


عنه ببرض الموت. وأأخرى لا يكون كذلك. والذي 
يكون من عوارض الأهليئة العامّة هو النوع الأوّل 
منه. وأا الثاني فهو يمنع من بعض الخطابات 
ركالضوم, والصلاة غن قيام, والح أغياناء 
كور في ساحات الجهاد. ونحو ذلك 

ومرض الموت ينع عن أهليّة المريض ببعض 
لتر فابت في أمواله فيا زاد عن مقدار ثلث ماله 


إجمالاً. وتوضيحه: 

أنّ الشخص لو أوصى بوصاياء فإن كانت 
بمقدار ثلث ماله كانت نافذة, وإن زادت عليه توقف 
تفوذ الزائد على الثلث على إجازة الورثئة» فإن 
أجازوا نفذ وإلا كان باطلاً. ولا فرق في ذلك بين 
المريض مرض الموت وغيره. 

نعم, وقع الخلاف في تبرّعات المريض هل 
تكون نافذة مطلقاً وتخرج من أصل المال. أو تكون 
نافذة بمقدار ثلث ماله؟ 

وفي المسألة قولان مشهوران؛ فالقدماء غالباً 
يرون تفوذها وخروجها من أصل المال. وأكثر 
المتأخّرين يرون عدم نفوذها إلا بقدار ثلث المال. 


وأمَا سائر تصرّفاته. مثل بيعه وشرائه 
وإجارته وغيرها. فهي صحيحة إذا لم يحاب فيها 
بأن يبيع بأقلّ من ثمن المثل» أو يشتري بأكثر منه!"أ 
راجع: مرض / مرض الموت. 


الي 

المملوك ممنوع من التصرّف إِلآ بإذن مولاه. 
سواء قلنابملكه وعدمه. نعم استشني من ذلك طلاقه, 
فإنّه يصحٌ منه؛ لأنّ الطلاق بيد من أخذ بالساقٌ 

وفي أهليّنه للتملّك وعدمه خلاف20 

لكنّ أهليّته لأداء التكاليف وتوجه خطاباتها 
إلبه تامئة. فهو مخاطب بالعبادات وتنصحٌ منه يش 
توثّر شروطها. وكذا الواجبات الأأخرى 


7-الارتداه: 
من عوارض الأهليّة الارتداد إجمالاً. فإن 
كان الارتداد عن فطرة زالت عن المرتدٌ أمواله 
وانتقلت إلى ورثته. واختلفوا في حكم ما يككتسيه 
من جديد هل يدخل في ملكه أم لا. وعلى رض 
دخوله هل ينتقل إلى الورثة أم لا؟ 
وأما المرتدَ الملي» فهو كالسفيه ممنوع من 
التصرّف في ماله. فإن تاب جاز له التصرّف. 
)١(‏ انظر:المسالك 4: 181-1898 والجواهر 51: 
-34, وككتاب الوصايا (للشيخ الأنصاري) 
110-1, وغيرها 
)1١‏ انظر: المسالك 5: 106. والجواهر 8؟: 15 
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إل صار كالفطري واتتقلت إلى ورثته. 

واختلفوا في تصرّفات المرتدٌ بقسميه هل هى 
نافذة أو موقوفة؟ بمعنى إذا تاب نفذت ول فلا 

وقد تقدّم تفصيل ذلك فى عنوان «ارتداد». 


8-ارتفاع القصد: 
من عوارض أهليّة الأداء ارتفاع القصد. فلا 
لعقود امحازل والساهي والناسي والنائم ونجوهم, 
وكذا إيقاعاتهم ؛ لعدم قصدهم إلى مدلوها ومفادها. 
كما ل أثر للعبادة إذاكانت فاقدة لقصد القربة 
إذن كل ما يرفع القصد من سكر ونوم وسمهو 

كبحو ذلك يرفع أهليّة الأداء أيضاً. 


9 -الإكراه وعدم الاختيار: 

من عوارض أهليّة الأداء عدم الاختيار, 
فلا تصح عقود المكره ولا إيقاعاته, ولاسائر 
تصرّفاته التي يشقرط في صحّتها الاختيار, بل يفقد 
المكره بعض موارد أهلية الالقزام أيضاً. فلو أكره 
على إتلاف مال فلاضمان عليه بل الشمان على 
المكره. وكذا لو أكره على إتلاف ما دون النفس, 
نعم لايصيمٌ الإكراه على إتلاف النفس .كما تقدّم 
اه في عنوان «إكراه». 


تناد مرازاً.و3 


٠١‏ -عدم القدرة على إتسيان متعلّقات 
التكاليف: 


من عوارض أهليّة الأداء عدم القدرة 


على إنيان متعلّق التكليف؛ لقسبح توجّه التكليف 
إلى العاجز. سواء كان التكليف عبادة أو غيرها؛ 
ولذلك اشترطت قدرة المكلّف في التكليف بصورة 
عامّة. 

هذا في مرحلة الخسطاب وتوجّه التكليف. 
وأمًا في مرحلة الامتثال, فإذا امتثل العاجز بنحو مأ 
فهل يصمٌ منه العمل أم ل؟ ومتاله الفاقد الاستطاعة 
المالئة إذا حج متسكّماً. كما إذا ذهب ماشمياً أو سائلاً 


بكند. فإ الشتهاء'". 
هذا وقد قامت الشريعة بجعل أبدال في صورة 
العجز عن متعلّقات التكاليف , كالاشارة القائمة مقام 


اللفظ في العقود والإيقاعات''!. وقد يعبر عنها 

بالبدل الاضطراري مقابل البدل الاختياري. 

كالموارد التي وقع التخيير بين الأبدال فيها ابتداء» 

مثل خصال الكقّارة في كثّارة الصوم''' ونحوه 
راجع: بدل. 


١‏ القَلَس: 
وهو ين أفلس: إذا لم يبق له مال وكأتمًا 
صارت دراهمه فلوساً. أو صار بحيث يقال: ليس 

معه قلسن !14 
وهو عند الققهاء: حاول الديون الموْجّلة 


59031 :117/ انظر: المسالك 9 1537, والجواهر‎ 1١ 
.589:57 انظر الجواهر‎ )( 

(6) انظر الجواهر 15: 59١73و‏ 317: 84و34 
(4) انظر القاموس الحيط :« فنس » 


وعدم القدرة على أدائها؛ فالمفلّس هو: «من عليه 
ديون ولا مال له يفي بها206. 

وفي هذه الحالة للغرماء أن يطلبوا من 
الحاكم أن يحجر على أمواله ويمنعه من التصيرّف 
فيها ببيع وهبة وتحو ذلك!" 

راجع: فلس . 

هذا ما توضّلنا إليه في هذا الموضوع. مع أثنا 
لم نعثر في كتبنا الفقهّة على بحث مستقل بهذا الفط , 
والحمد لله على توفيقه إِيّانا. 


مظان البحث : 

إستفيد بجموع مطالب هذا الموضوع من: 

5-كتاب الببيم: البحث عن شرائط 
الكتكاقد ين. 

؟ -كتاب الحجر: أسباب الحجر, والكلام 
عن البلوغ والرشد فيه. 

*-كتاب المفلّس: منعه من التصير ف 

1 -كتاب الوصايا: منجزات المريض؛ وصيّة 
من بلغ عشراً. 


©_كتاب الوقف: وقف من بلغ عشراً. 
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0 
> _كتاب «المدخل الفقهى العامٌ» للأستاذ 


الزرقاء. 


() امالك ونكم 


(5) انظر: المسانك 4: 85, والجواهر 185:50 


وذ ال وا حو ا لدف 4ن 
اهم 
أفعل التفضيل من هم بالشيء, إذا عنزم 
عليه وأراد,20. 
اصطلاحاً: 


المعنى اللغوي نفسه. وسوف يأتي في باب 
التزاحسم بين الواجسبين, أو الواجب والحراج اق 
مرحلة الامتثال, أنه ينبغي الرجوع إلى المرجّبَْات 
للأخذ بواحد منهما؛ ومن المرجّحات الأخِذ بالأهمٌ, 
كما إذا دار الأمر بين إتيان الصلاة أو إنقاد العريق» 
فلابدٌ من اختيار الإنقاذ؛ لأنّه أهمَّ مسن الصلاة 
وإن كانت مهمّة؛ للقاعدة العقليّة: «لو دار الأمر 
بين الأهمّ والمهم قدّم الأهم»1". 

يراجع تفصيل ذلك في عنوان «تزاحم» في 
الملحق الأصولي . 


)١(‏ انظر: الصحاح, وأا ابن الأثير ): «همم» 


(1) انظر حاضعرات فى أصول الفقد 6 ١١8‏ 
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إهمال 
لغة: 
من أهمل. وأهمل الشيء: تركه وم يستعمله, 
وأهمل فلاناً: خل بينه وبين نفسه, وأهصل أصره: 
أ يحكدها” 


اصطلاحاً: 

استعمل في معناه اللغوي, ويفهم المراد منه 
ما يضاف إليه. 

وهم كلام في إهال العقل في حكبه, 
لاحب الشريعة.. 1 


راجع الملحق الأصولي: إهمال 


الأحكام: 

يختلف حكم الإهمال باختلاف المهمل. 
فربما أوجب الإهمال في الواجبات الحرمة التكليفية, 
ورتما أوجب ذلك والضمان, فالأوّل مثل إهسال 
الصلاة حقٌ يخرج وقتهاء فإنّه حرام ويترتّب 
عليه وجوب القضاء. سواء قلنا بكون ذلك بالأمر 


الأول أو بالأمر الجديد. 


(1) انظر: الصحاح, والقاموس الحيط والمعجم الوسيط 
«صل» 


والثانى مثل الإهمال في حفظ الوديعة 
والأمانة الشرعيّة, فإنّه حرام إن قلنأ بوجوب 
حفظها تكليفاً. وموجب للضمان إذا تلفت . 


راجع : أمانة, وديعة 
اوزان 
راجع : وزن 
إوذ 


البط''. وقيل: يشبه البط. لكنّه أكبر منها 
جسباً, وأطول عنقاً!"!. واحده إورّة. والجمع: 
إوذون 
اصطلاحاً: 

ورد في كلمات الفقهاء معطوفاً على كلمة 
البطّ'"'. وربما يستفاد منه تغايرهما 


0 انظر: الصحاح . والقاموس الميط : « اوز» 

() المعجم الوسيط : «اوز» 

(©) قال الشهيد في المسالك 17+ 494: « والمراد بطير الماء 
نمو البطٌ والإورٌ...». وأنظر: الوسيلة: 333. 


والميسوط .541:١‏ وفيه: الور وكشف الغطاء - 


الأحكام: 

الظاهر من كلمات الفقهاء كونه كالبطً من 
حيث حلّية لحمدا'. وكونه من صيد الب تقرئّب 
على صيد المحرم له الكقّارة!". وغير ذلك من 
الأحكام. 

يراجع تفصيل ذلك في عنوان «بطّ». 


.30١ :4 >‏ وغيرها 

(0) أنظر المسالك 44:37: وغيره 

(؟) انظر: امختلف ٠١8:4‏ . والدروس :١‏ 01و *هلء 
والجدائق :١6‏ 84 ؟, والجواهر 18: 5417 


راجع: وقص . 
ل 
اوقاف 
راجع : وقق 
ٌ 
أوقيّة 
فس : 


بضمٌ الهمزة وتشديد الياء. من الأوزان 
المعروفة. ومقدارها أربعون درهماً!١‏ 
)١‏ انظر: الصحاح, والنهاية (لابن الأثير ). والمصباح 
المنير, والقاموس الحيط . وبجمع البحرين. وغيرها 
«أوق» ودوقا» 
وجاء في عبط الحيط: «الأوقيّة نصف سدس 
الرطل وسدس الأقّ. وكانت في القنديم وزن أربعين 


درهماً. وهي الآن وزن سدّين درهماً. وعند الأطبّاء 


والصاغة وآخرين: اثنا عشر درهماً. قيل: هي من 
أوق؛ وقبل: هي من وق . والصحيح أنه معرب 
1 58 

أتكا باليونانية.». حيط الميط : «آق » 
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أريد بها في الرواييات وكتب الفقه المعنى 
المتقدّم نفسه, فني صحيحة معاوية بن وهبء قال: 
«سمعت أبا عبدالله 18 يقول: ساق رسول اله 
إلى أزواجه اثنقي عشرة أوقية ونشأ والأوقلية 


. 0 1 
اربعون درهماء والنشٌ, نصف الأوقيّة. عشرون 


درهماً فكان ذلك خمسمئة درهم, قلت: بوزتنا؟ 


قال: نعم »31 
وقد وردت عدّة روايات بهذا المضمون!". 
وقال ابن إدريس: «ويستحبٌ أن لا يتجاوز 

بالمهر السنّة الحقديّة. وهو خمسمئة درهم جياد, 

وهو اثنتا عشرة أوقيّة ونا _بالنون المفتوحة 

وألشين المعجمة المشدّدة ‏ وهو عشرون درهماً 
ونصفي الدُوقية من الدراهم؛ لأنٌ لوقي عند أهل 

اللغة أربعون درهماً. فإنَّ سألت ابن العصّار بيغداد. 

وهو إمام اللغة في عصيره, فأخيرني بذلك, 

وقال: النش نصف الأوقية. والأوقية من الدراهم 

أربعون در همأ»!؟ا 
والمراد من الدرهم هو الشرعي لا الصيرني, 

فإ الرعي نلائة أراع الصيقي 0 

ومقدار الدرهم الشرعي سنّة دوانة 


لقن اف 0: 77/7, باب السئّة في المهور, الحديث 7. 

(1) أنظر الباب المتقلدّم 1 

© السرائر 1١م‏ 

(4) انظر: مفتاح الكرامة 1( قسم الزكاة ): 88, والجواحر 
ولد 


أولو الإربة .. 
والدائق يساوي وزن ثاني حبّات من أوسط حب 
الشعير. فالدرهم مانٍ وأربعون حبّة. وكلّ عشرة 
دراهم شرعيّة تساوي سبعة مثاقيل شرعيّة . أي كل 
درهم يساوي سبعة أعشار المثقال الشر عي" 

وسوف يأتي تحقيقه في عنوان «درهم» 
إن شاء اللّه تعالى. 


0 34 
إطلاقات أخرى للأوقيّة : 
0 0 
وهناك إطلاقات أخرى للأوقيّة يختلف وزن 
كل منها بحسب زمان إطلاقد ومكانه: من قبيل 
01 
الاوقيّة الإسلامبوليّة. وهي من مبدعات العمانيّين 
على ما يبدو ويختلف مقدارها في العراق والشام, 
ا 
.سسورية ولبنان' ''-والأوقيّة البمالي وهي مستعملة 
الدى العراقنيّين والأوقية النجفيّة عند الدكتتين. 
وفكذا...0 


» أنظر المصدرين المتقدّمين, ومجمع البحرين :« درهم‎ )١١ 
وكتاب الأوزان والمقادير:‎ 
فالأُوقية الإسلامبولية عند المراقيّين تتساوي‎ 


واقين 


0 


منة درهم صيري على ما قيل. وعند السورتين 
واللبنانيّين تساوي أربعة وأربعين متقالاً صيرفياً 
وبع قات وثلق المنهد 
والاوقيّة البقالي عند العراقيّين: ثلاثة وثلاثون 
مثقالاً صيرفياً وثلث المثقال 
والأرقية ‏ 
أنظر المصدرين الآتيين 
(5) انظر: الأوزان والمقادير: -١5‏ 15. والنقود الإسلامية 
(شذور العقود في ذكر النقود للسمقريزي ): +169, - 


مثقال صير في 


أربعون درهماً. وكذلك كان فها مضى, فأمًا اليوم 

فيما يتعارفها النّاس ويقدّر عليه الأطبّاء, 
7 4 

فالاوقيّة عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع 


١ 
درهم...316‎ 


أصحاب الحاجة, والمراد بالحاجة هئا 
ألبكاج. ويظهر من بعضهم أن الأرب هو فرط 
الجاجة بحيث تقنضي الاحتيال في رفعها. فليس 
كل حاجتبأرباً. وإن كان كل أرب حاجة!". 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه, لكنّ الذي تر 


1 


المقرون بالنني في قوله تعالى: « غَْرٍ أولي 


وقد مر تفسيره والمراد منه وما 


من أحكام في عنوان «إربة» 


من إضافات السيّد تحمّد بحر العلوم . 

(0) الصحاح: دوق » 

(1) انظر: ترتيب كتاب العين. وسعجم مفردات ألفاظ 
القرآن ( للراغب الإصفهاني ) : «أرب». 

.7”١ النور:‎ 7 


133 ابض الوك ديت اليا فاب ا 


أولو الأرحام 


لشت : 


ذوو الرحم. وقد تقدّم معنى الرحم 
وإطلاقاته, وما يترتّب عليه من أحكام في 


عنوان «أرحام» 


أولو الأمر 


لغفة: 
من له صلاحية الأمر والنبى!١)‏ 


اصطلاحاً: 
هم الأ يت بعد البي يل ومن يلونهم من 
الفقهاء الجامعين لشرائط الولاية 
راجع : ولاية. 
1 555 
اولوية 
04 - 
راجع الملحق الأصولي: أولويّة 


)١(‏ انظر القاموس الحيط وغيره: «أمر» 
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او 
ا 
أفعل التفضيل بمعنى الأحقّ والأجدر 


والأقرب من غير.!. 


اصطلاحاً: 

يأن بمعنيين: 

الأوّل المعنى السابق» وهو أفعل التفضيل, 
بكقوهم -مئلاً- في تسبيح فاطمة الزهراء 800 : 
«أويجوز تقديم التتسبيح على التحميد ون كان 
الأؤلي الأرّل»!". فنٌ لكل منه| ثوابا إلا أنّ تقديم 
التحميد أؤلى وأفضل من تأخيره 


واستعبال الأؤلى بهذا المعنى كتير. 


فالأقرب رحماً يتعيّن له الميراث , ولا.يرث الأبعد مع 
وجود الأقرب!؟. 


)١(‏ انظر؛ تسرتيب كستاب العين, والصحاح. والمسعجم 
الوسيط :« وى » 

(؟) العروةالوثق116:1. كتا بالصلاة. قصل فيالتعقيب. 

١ 76 الأنفال:‎ 

(4) انظر مالك الافهام في آيات الأحكام (1- 4): 
131 - 178, وغبره من كتتب آيات الأحكام 


نسبة إلى أوّل مقابل «ثاني». 


اصطلاحاً: 

بقع صفة لتر عبر مو بفييل: الأمكل: 
والحكم, والجعل, والعنوان, والتكليف, والواجب. 
والحمل, والتشريع ؛ والظهور, والأمر و 

فيقال: الأصل الأرّلي مقابل النانوي, 
والحكم الأوّلي. والجعل الأوّلي. والعنوان الأول 
وهكذا 

يراجع تفسير كل مورد منه في موضعه 
المتاسب. 


أُوْليَباءٌ 


راجع : ولي ولاية. 


إياس 


راجع: آيسة» يأس. 


اد 


زاج ع يتيم 


إيثار 


0 
التفضيل, من قولك: آثرت فلاتاً على 

تقسي أي قدّمته علي. وآثرت نفسي على فلان, 
أي قدّمتها عليه. ويعبّر غالباً عن الأول بالإيثار, 


3 


وعن الثاني بالا. 


العين . والصحاح . ولسان العرب , 


١‏ انظر: ترتيب كتناء 


المنير: «أثره 


استعمل في معنيين: 

الأول -الاختيار. سواء كان مع التر 
أو يالكار 
5 الثاني الاختيار مع الترجيح. وهو عبارة 
أخرى عن التقديم والشفضيل, لكن أغلب ما 
يستعمل في تقديم الغير على النفس, وبهذا المعنى 
ورد في الأكر الحكيم قال تعالى: 9 وَيُؤْنِرُونَ عَلَْ 
نشم وَلَوْ كَانَ بهم خصَاصَةٌ ."١6‏ أي يقدّمون 
غيرهم على أنفسهم مع ما بهم من حاجةا”' 

ويعير عن تقديم النفس على الغير بالاستثثان 
كا تقدّم. فيقال: استأئر نفسه عليه. أي قلمها 


وفّلها عليد. 


الأحكام: 
يختلف حكم الإيثار باختلاف نوعه 


ومورده 


() ققد جاء في المهذّب :١‏ 500 عند يبان 


«... ووقوع ذلك على إيثار واخحتيار المستبايعين». 

وقال ابن إدريس في السرائر 1: 118-114 عند بيان 
ششرائط الطلاق:« ...ومنها إيثاره الطلاق ... 
الإيتار احترازاً من المجير والمكتره». وقنه 
التعبير بهذا المعنى في كلرات الفقهاء وخاضّة المتقدّمين 
متهم بكارة 

() الحشر:ة 

(©) انظر مجمع البيان (5- 235:6١‏ 
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ولا -حكم إيثار النفس على الغير (الاستثفار) : 
إيثار النفس على الغير إِمَا أن يكون في 

الطاعات عنى أداء الواجبات والمندوبات؛ أو في 


غيرها كالأمور الدنيوية. 

: -إيثار النفس على الغير في العبادات‎ ١ 

لامانع من إيثار النفس على الفير في 
ألعبادات حقٌّ بمعناها الأعمّ. فإِنّ الصلاة في 
لصف الأوّل من الجراعة, فيها فضيلة: 
فيجوز للإنسان أن يسبق غيره إلهساء بل هي 
مرغوب فيهاء وكذا في مثل رفع حاجة المحتاج. 
ودفع الضرر عن الغير وإنقاذه من الهلاك, ونحر ذلك 
مك الأمور التي عبت فيها الشريعة وجوباً أو ندبً, 


المسجد, وفى | 


كإنّه لو كان أشخاص متعدّدون مستعدٌون للقيام 
بملسفيُوز. بل يستحب للإنسان أن يسارع إليها 
ويستأثر نفسه على غيره للحصول على الشواب 
المترتّب عليها؛ وذلك لقوله تعالى: 9 قا 


توعان الانتكاز والامتياق وعبالا سان بم 
إبثار الغير على النفس؛ ولذلك قيل: «لا إيثار 
فى العبادات »(؟. 


ومن موارده تحصيل العلم, فإنّه يجوز إيثار 


البقرة : 184 . وأ. 
(؟) آل عمران: +17 
(5) أنظر المستمسك 7: 2581 وفيه: «... ما نبت من 


نفي الإيثار في العبادات » 


النفس على الغير في تحسصيل العلم, كما إذا كان 
يحل الدرس لا يسع كثيراً. فيجوز للإنسان أن 
يسسبق غيره إليه ولا قبح فيه إن لم يكن فيه 
زجحا 


"-إيثار النفس على الغير في غير العبادات : 

الأصل الأوّلي يقتض 
النفس على الغير في غير السبادات: ولو تمعناها 
الأعمّ, ويعد مذموماً عند علماء الأخلاق. فإذا كان 
من معه جائعاً. لكن لا بالحدٌ الذي يستلزم حرجاً 
2 ضرراً في النفس أو ما دونه. فاستأثر بالطعام 


عدم رجحان إستار 


وقدّم نفسه على غيره عد ذلك قسبيحاً ومستهجناً, 
ويزداد هذا القبح والاستهجان حقٌ يصل إلى 
الحرمة. وذلك فيا إذا كان عدم إطعامه مكتخا 
للحرج أو الضعرر الشديدين على الغير, أو هلاكه 

هذا إذا لم يكن هو جائعاً بذلك الحدّ أيضاً. 
وإلافبستأثر نفسه على غيره 

وللنقهاء كلام في جواز الإيثار لو دار 
الأمر بين إنقاذ نفسه بأكل طعامه أو إنقاذ غيره 
وإن أَذّى إلى هلاك نفسه. تعرّضوا له 
الاضطرار في كتاب الأطعمة وقد ذكرناه في عنوان 
«اضطرار». فراجع 


بحث 


ثانياً-حكم إيثار الغير على النفس + 
يختلف حكه باختلاف موارده. فقد 
يستحبٌ, وقد يجب, وقد يحرم, لكنّ الأصل الأول 
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فيه هو الجواز؛ وما يعرضه حكم آخر لمنوان 
طارئ 


١-الإيثار‏ الواجب: 

يجب إيتار الغير على النفس إذا توف عليه 
إنقاذ النفس الحترمة, فإذا رأى إنساناً مسلياً مشرفاً 
على الهلاك لشدّة العطش ومعه ماء قليل. يجب 
بذله له وإنقاذه من الهلاك, إذا كان قادراً على إدامة 
حياة نفسه بأن يعلم أنّه سبصل عن قريب إلى الماء, 
وأمَا لو كانت حياته أبضاً مهدّدة فتأقي فيه المسألة 


؟-الإيثار الحرّم : 
'وذلك كما إذا فرضنا في المسألة السابقة 


أ مشر فيكيل الهلاك غير معصوم؛ بل هو مهدور 
الدم كالكافر الحربي؛ وكان هو -صاحب الماء 
مشرفاً على ألاك أيضاً. فالواجب عليه الاحتفاظ 
من اهلاك, ويحرم إيثار الحربي 


بالماء لنفسه وإن 
على نفسه 

وقد تقدّم الكلام عن هذا وسابقه في عنوان 
«اضطرار» و «إتقاذ» 

وربا تذكر بعض الأمثلة الأخرى للإيثار 
مْحرّم عن قريب . إن شاء الله تعالى. 


*-الإيثار المندوب: 
وردت نصوص عديدة كتاباً وسئّة تدلّ 


على رجحان إيثار الغير على النفس . من قبيل: 


١-قوله‏ تعالى: وَيُؤْئِرُونَ عَلَ أَنَمِهِمْ 


فع غض النظر عن شأن نزول الآية, 
وعمّن نزلت في شما 
هذه السجيّة والصفة الحسنة!". 

١-وفي‏ وصيّة النبيي للإمام علي 8ة. 
قال: «يا علي. ثلاث من حقائق الإيمان: الإنفاق 
من الاقتار. وإتصافك الناس من نفسك. وبذل 
العلم للمتعلّم»!؟!. 


؟-وورد في وصيّته كي له لة أيضاً: «... أمَا 


الصدقة فجهدك حٌّ يقال: أسرفت ولم تسرف»40). 


-وعن جميل بن درّاج قال: «قال ,أل 
عبداللّه 8ة: خياركم سمحاؤكم. وشرازكع 
بخلاؤكم . ومن صالم الأعبال الب بالاخوان ولك 
في حوائجهم وفي ذلك مرغمة للشيطان, وترحزح 
عن النيران؛ ودخول الجنان. يا جميل, أخبر بهذا 
الحديث غرر أصحابك. قال: قلت: جعلت فداك. 


من غرر أصحابي؟ قال: هم البارون بالإخوان في 
العسر واليسر, ثم قال: يا جميل إنّ صاحب الكثير 
يون عسليه؛ وقد مدح اللّه عرو جل 


)١١‏ الحشر: ة 

(5) انظر مجمع البيان 5310:01١5‏ 

1 الوسائل 5: .48٠‏ الباب 8؟ من أبواب الصدقة, 
الحديث * 

(4) الوسائل 18+ 181. الباب 4 من أبواب جهاد النفس. 
الحديث 1 
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صاحب القليل فقال: ( وَيُؤْيِوُونَ عَلَ أَدنيومْ 


5- وعن أبي بصير عن أحدهما يه, قال: 
«قلت له: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل أما 
سمعت الله عرّ وجل يقول: « وَيوْيرُونَ عَلَ نِم 
وَلَوْكَانَ بم خَصَاصَةٌ © ترى هاهنا فضلا»!"!. 

ولكن ورد عن أبي عبدالله 9 أيضاًأئّه قال: 


«قال رسول الله ييْ: أفضل الصدقة صدقة عن 
ظهر غنى ع1" 
وسياتي وجه الجمع بينهما. 


وتداول الايثار وتعارفه في صدر الإسلام 


باضة أيّام رسول اللّه يك وكثرة وقوعه من 
/ أهل بسيته ولا.سيا من صهره الإمام علي بن 


أبى طالب وابنته الصدّيقة فاطمة الزهراء له مما 
لم يسع لأحد إتكاره. 

ونا الكلام في أنّ الإيشار ضير الواجب 
والحرام ‏ راجح دائماً وفي جميع الحالات, أو يختلف 
رجحانه باختلاف الظروف الزمائية والمكائية 
وحالات الأشخاصض؟ 

ثمما هو وجه الجمع بين النصوص الدالّة 
على رجحان الإيثار, والنصوص الدالّة على 
رجحان الاقتصاد والاعتدال وعدم الإسراف؟ 


1 باب الثلاثة , الحديث 217 
(7) الوسائل .45١:9‏ الباب 78 من أبواب الصدقة, 
الحديث 37 


() المصدر المتقدم: ٠47,الحديث‏ 14 


تحديد الإيثار الممدوح شرعاً: 

اختلفت الآثار في تحديد الإيثار المندوب إليه 
شرعاً فقد تقدّم بعض ما يدل على القرغيب فيه, 
وورد في مقابله ما يظهر منه النبي عنه, مثل ما ورد 
في الأمر بالاقتصاد والنبي عن الإسراف, كقوله 


عَنْشُوراً64١".‏ وقوله يل : «أفضل الصدقة صدقة 


عن ظهر غنى ٠»‏ "". ونحو ذلك 
وهناك عدّة محاولات لرفع هذا الننافي بين 
الضوضن: 
الأولى -دعوى أن الإيثار كان مرغولاً 
فيه ومندوباً إليه في صدر الإسلام؛ لكثْرمَ لتق 


والفقراء وضيق الأمر بين المسلمين. ثم# نسخ ذلك 
بالآآيات الدالّة على الاقتصاد. 
قال الجلسي: «واعلم أن 
في قدر البذل وما يحسن منه متعارضة, فبعضها تدلٌ 
على فضل الإيثار, كهذه الآية'؟!. وبعضها على 
فضل الاقتصاد, كقوله سبحانه: « وَلَا تَجِعَلْ يَدَكَ 


مَذْلُولهٌ إل عُنِْكَ وََا نَبسْطْها كل الْجَنطٍ فَتققدَ 


الآيات والأخبار 


32 


الفرقان : 37 


5١‏ الإسراء وك 


() الوسائل 18١16‏ الباب : من أبواب جهاد |2 
الحديث ؟. 
(4) أي الحشر: و 


مَلُوماً تخشوراً4 , وكقول الى يَيُْ: “خير الصدقة 
ماكان عن ظهر غنى “03...ن 

ثم ذكر طريقين لرفع الاختلاف. الشاني 
منهيا ما أشار إليه بقوله: 

«وورد في بعض الأخبار: أن الإيثار كان 
في صدر الإسلام لكثرة الفقراء وضيق الأمر على 
السلمين, ثم نسيغ ذلك بالآيات الداة 
على الاقتصاد...»!"ا 

ولعلّ مقصوده من بعض الأخبار ما قاله 
الإمام الصادق 8,2 رداً على سفيان الثوري وجماعته 
هن المتصوّفة في قوله: ٠‏ فأمًا ما ذكرتم من إخبار اللّه 
رَكجل إِبّانا في كتابه عن القوم الذين أخبر عنهم 
جتتا فعالهم. فقد كان مباحاً جائزاً. ولم يككونوا 
نوا عنديوثوابهم منه على اللّه عر وجلٌ. وذلك أنّ 
الله جلّ وتقدّس أمر بخلاف ما عملوا فصار أمره 
ناسخاً لفعلهم. وكان نمي الله تبارك وتعالى رحمة 

للسمؤمنين ونظراً لكيلا يغررٌوا بأنفسهم 
وعيالاتهم. منهم الضعفة الصغار والولدان والشيخ 
الفاني والعجوز الكبيرة الذين لا يصبرون على 
الجوع. فإن تصدّقتُ برغيني ولا رغيف لي غيره, 
ضاعوا وهلكوا جوعاً...»!". 


)١‏ الوسائل ,18١:16‏ الباب ؛ من أبواب جهاد النفس. 
الحديث 7 

(؟) البحار 97: ٠786.كتاب‏ العشرة. باب حقوق 
الاخوان. ذيل الحديث 53 


5 الكافي 4: 3, كتاب المعيشة, باب دخول الصوفية - 


الثانية-دعوى أن الإبثار بالنسبة إلى شخص 

الإنسان نفسه مستحبٌ وعليه تحمل النصوص 

المرغٌبة. وأا بالنسبة إلى من يعوله فلا , وعليه تحمل 
النصوص المائعة. 

با يشهد هذا الحمل موتّقة سماعة, قال: 

«سألت أبا عبدالله 8 عن الرجل ليس عنده 


إلا قوت يومه. أيعطف من عنده قوت يومه على من 
ليس عنده شىيء؟ ويعطف من عنده قوت ششههر على 
من دونه؟ والسئّة على نحو ذلك؟ أم ذلك كله 
الكفاف الذي لا يلام عليه؟ فقال: هو أمران. 
أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة والأثرة على 
نفسه, فإنٌ الله عرّ وجل يقول: 9( وَيُؤْيِرُونَ عد 
يم وَل كان يم خصَاصَة ». والأمر الآلمن- 
لايلام على الكفاف. واليد العليا خي ري اليه 
السفل. وابداأ يمن تعول»71. 

ويظهر من الرواية أن الإيتار لو كان 
بالنسبة إلى نفسه شخصاً فهو مرغوب فيه وأا 
إذا كان بالنسبة إلى من يعول فلا, والادّخار خير 
منه. كذا قيل!". 


- على أب عبداللّه 9ه 
)١(‏ الكافي 4: 18., كتاب الزكاة. باب الايثار, الحسديث 
الأوّل. وعنه في الومائل 45١:4‏ الباب 78 


من أبواب الصدقة: الحديث 6 
(") تقل ذلك في هامس الكاني 6: 18 عن الوافي 
ويحتمل أن يراد من ذلك : أنه كان بصدد بيأن 
آنا يمكنأن ننظر إلى الإيثار في هذءالموارد بمنظارين: - 
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وقال الشهيد مشيراً إلى هذا الجمع : « وأفضل 
الصدقة جهد المقلّ. وهو الإإيئار. وروي: أفضل 
الصدقة عن ظهر غنى”. والجمع بينه|: أن الإيثار 
على نفسه مستحبٌ بخلافه على عياله ١!»‏ 

ورا يظهر ذلك من الأردييلي ايتشاجيك 
قال في زبدة البيان: «إِنَ الإحسان والبذل حسن» 
وكذا الإيثار على نفسه, بل عياله أيضاً مع رضاهم, 
كما دلت عليه سورة هل أ . وقوله: ل( يرون َل 
ا م خْصَاصٌَ 4. وك بذلك دليلاً 
وفى العقل ما يويّده 

نعمء إن علم الحاجة بحسيث يفوت معه 
الا !و الأؤلى لا ينبغي الإعطاء»!"". 

الثالئة دعوى حمل النصوص الجوّزة على 
الإينام الذي لا يتضرّر به في بدنه. وإن كان شاقًاً 
غليه؛ وحمل المانعة على ما كان مضيرًاً. 

قاله الحقّق القتي في الغنائم15. 

الرابعة -دعوى اختلاف ذلك باختلاف 


أل -بما أن ذلك إيثار على النفس , فهو ممدوح 
الثاني با أن ما عنده ليس إلا مقدار الكفاف , فلا يلام 
على الاحتفاظ به والا, 


اق على من يعوله, وإذا أنفق 
ما عنده صار تحتاجاً وتصير يده سف بعد أن كانت 

لاً. واليد العليا. وهي الدافعة. خير من السفلى. 
وهي الآخذة 


(0) الدروس (:68؟ 


(5) زيدة البيان: 784 


0 الغنائم كدوم 


إيجاب .... 
الأشخاص والظروف 

وهذا ما احتمله ال ي أيضاً. حيث قال: 
«وقد بقال: إِنْما تختلف باختلاف الأشخاص 


والأحوال. فن قوي توكله على اللهء وكان قادراً 


على الصبر على الفقر والشدّة, فالايثار أؤلى بالنسبة 
إليه. ومن لم يكن كذلك كأكثر الخلق. فالاقتصاد 
بالنسبة إليه أفضل ١1»‏ 

ويبدو أنّ هذا الجمع أؤلى من غيره؛ لأنّ به 
يمكن الاحتفاظ بالنصوص المختلفة وما صدر من 


حالات شقٌ من الأمة بيغ وغيرهم ممّن يتأمى به 
وقد تكلّمنا عا يناسب الموضوع في عنوان 


«إسراف ». فراجع 


إيثار رضا الله تعالى على رضا الانسان نفسه 
ورد في بعض الروايات فضل إيثار الإنسان 
لرضا اللّه على رضا نفسه. فقد روي عن أبي 
جعفر 194 أن قال: « إن الله عر وجل يقول: وعرّقٍ 
وجلالي وعظمتي وعلوّي وارتفاع مكانيا'", 
لا يؤثر عبدٌ هواي على هوى نفسه إلا كففت عليه 
ضيعته. وضمنت السماواثُ والأرضٌ رزقه. وكنت 


له من وراء تجارة كل تاجر»' "ا 


(1) البحار 700:9١‏ كتاب العشرة؛ باب حقوق 
الاخوان, ذيل الحديث 15 

(1) المراد بذلك الارتفاع والعلرٌ المعنوي 
1 

(5) أصول الكافي ؟:/ا5٠,‏ كتاب الايان والكفر. ذ. 
باب ذم الدنيا. الحديث ١و7‏ 


مظان البحث: 

يتعرّض للموضوع غالباً في بحث الصدقة من 
كتاب الزكاة في قسم الحديث, وكذا في أبواب 
العشرة. وفي بحث الاضطرار من كتاب الأطعمة في 


إيجاب 


صر أؤجب جم ألزم: وأَوجِب الفقء: 
لهو وجب البيع : لزم وثيت01. 
إصطلاحاً: 

يأتي بمعان: 

الأول - تشريع حكم إلزامي 
الفعل ‏ على المكلّفين من قبل الشارع. واستعيال 
الإيجاب سواء بهذه الصيغة أو بصيفة «أوجب», 
ونحوها في تشريع الحكم الوجوبي كثير في 
لسان الفقهاء. وجاء في تفسير قوله تعالى: (إِنَّ 
الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَ الْمُوْمِنِينَ كُتاباً َؤئوتاً1", 


أي موجويا. 


من حسيث 


ا 
وفي رواية: أي كتاباً ثابتاً. وني أخرى: 


)١(‏ انظر: الصحاح. والنهاية ( لابن الأثير ), والمصباح 
المنير , والقاموس ابيط : « وجب » 


(؟) التساء 1١‏ 


الثاني -كلام يصدر من أحد المتعاقدين» 
يبه كلام من المتعاقد الآخر يدل على الرضا 
بفاده» يسمّى بالقبول. 

الثالث _الاستلزام والاستحقاق؛ مثل قوهم: 
إن قتل العمد وجب القصاص, وقتل الخطأ 


يوجب الدية. أي يستحقّه ويستلزمه 


الأحكام: 
ألا الإيجاب بمعنى تشريع الحكم : 

تشريع الحكم بصورة عامٌة إغُا هو بيد تين 
له حقّ التشريع؛ وعندنا هو اللّه تعالى. ريا 
يفوّض ذلك إلى النبي مي أحياناً ٠"‏ 

نعم يمكن لولاة الأمر تشريع بعص الأعيكام: 
الثانوية في إطار الأحكام الأُوّليّة, إذا استدعته 
الحاجة. وربا يعبر عنها بالأحكام الولائية أيضأًء 
وهي من صلاحيّات ولاة الأمر الشرعيّين. 


ثانياً الإيجاب في العقد : 

للفقهاء كلام تفصيلي في العقد وأركانه 
وشروطه. ومن أركانه الإيجاب والقبول؛ فلهم كلام 
في أنه بماذا يتحمّق الإيجاب والقبول. وهل يتحقّقان 


)١‏ انظر الوسائل 4: . الباب الأول من أيواب أعداد 
الفرائض, الحديث ١و‏ وه 

() انظ الوسائل 4: 8؛. الباب ١‏ من أبواب 
أعداد الفرائض. الحديث ١‏ و ١١‏ وبغيرهها 
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باللفظ فقط أو به وبغيره. كالإشارة والكتابة 
ونحوهما؟ 

وهل تقديم الإيجاب 


دائماً أو يجوز تقديم القبول عليه؟ 
وهل تشترط العريئة وا 
والقبول أم له؟0" 
وتو هذه الأمور, وسوف نيخت عنها عبن 


الكلام عن العقد إن شاء اللّه تعالى . 


إيجار 


لفة: 

بمصدر آجرء يقال: آجر الشيء يوجره 
إيجاراً والاسم: الإجارة!". 

وهو أيضاً مصدر وَجَر. ووجرته الدواء 
وجرا جعلته في فيه" 


اصطلاحاً: 

استعمل في الإجارة التي هي عقد على قليك 
المنفعة بعوض »كا تقدّم في عنوان «إجارة» تفصيل 
الكلام في تعريفها وأحكامها. 


(0) انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) 5: 1319 
وما بعدها 
(1) و( انظر: نسان العرب., والقاموس الحيط : «أجر» 


و«وجر». 


واستعمل في إيجار الطعام في فم الغير, حيث 
تكلّموا عن حكم إيجار الطعام في فم الصائم مكرهاً 
هل يبطل به صومه أم لا؟1'! وعن إيجار اللبن في فم 
الرضيع بدلاً من إرضاعه هل يوجب التحريم 
أم لا؟'" وعن إيجار الطعام في قم المشرف عل 


الهلاك من الجوع. هل يستحقّ على ذلك عوضاً 
مع كونه واجباً عليه أم ل1؟0© 
إيداع 


راجع : وديعة 


إيذاء 


لغة: 

إصابة الغير بالأذى والمكروه. والأذى: كل 
ما يتأذّى به الإنسان. حت مث النجا لنجاسة واك 
والحجر في الطريق. يقال: أذِيّ الرجلٌ إذا وصل 


508:17 انظر: التذكرة 511 والجواهر‎ 0١ 

(5) انظر: التذكرة (الحجريّة) ؟: 114. والجواهر 
الطد نينا 

© انظر: المسالك ,15١:15‏ والجواهر 151:55, 
والكلام إنَا هو في ). 
الطعام الذي أطعمه للمضطر. 


إليه المكروه. ويعدى بالهمزة فيقال: آذيته إيذاة. 
أي أوصلت إليه المكروء!'". 


اصطلاحا : 

استعمل في المعنى المتقدّم. ومنه كقّارة 
أذى حلق الرأس'". وهي كقّارة من لم يتمكّن من 
الحلق لمرض وأذىّ في رأسه لقوله تعالى: 


أو صَدكَة تمك 6 وقد ينقال: صيام أذى 
جلق الرأس !4 

ومنه أيضاً: إطلاى الأذى على الحيض فى 
قولتعالى: 9 يَسأَنُوئَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ ثُلْمُوَ 
نئي ام 

والكلام فعلاً في الإإبذاء ببعنى إيصال الأذى 
والمكروه للغير لا الأذى بقول مطلق 


الأحكام: 
الحكم الأوّلي في إيذاء الغير ْنا هو الحرمة, 
ولكن قد يختلف حكنه بحسب المغيرات, فتطرأ عليه 


)١(‏ انظر؛ لسان العرب, والمصباح المنير. والقناموس 


أنخيط , وامعجم الوسيطه 
(9) انظر المبسوط 30411, 


() البقرة: 143 


18 وغيره 


أخينطة 
بعض الأحكام الثانويّة 

ثم إِنّ الحرمة تختلف شدّة وضعقاً بحسب 
اختلاف الموارد. وسنذكر أهمها فما بأتي ثم ُردفها 
بما يكون حكه مخالفاً للقاعدة. كالإيذاء المباح 


أو الواجب وغيره. 
أوَلاً-إيذاء الله ورسوله: 

لاإشكال ولاخلاف في حرمة إيذاء 
الله وإيذاء رسوله .قال الله تعالى: (إِنَّ 
سول لَعَنَُمٌ الله 
.". وقال: « ...وَالَدٍ 
لله لَهُمْ عَدَابُ أَلِي76" 

ومعنى إبذاء اللّه تعالى إنما هو مخالنة أمي» 


الَّذِينَ يؤْدُونَ / الدنيَا 


ونهيه ووصفه بما لا يليق, ونمو ذلك ما وجي 
الإيذاء لو وقع بيننا؛ فإنَّ تغيّر الحال كالخلوقات. 
محال بالنسبة إليه تعالى!؟ 

وأمًا إيذاء الرسول فيكون بمخالقة أمره 
ونهيه, وإفشاء سرّه. والقول فيه بما لا يليق به, 
وبإيذاء أهل ببته اء وقد تواتر عن الني للا 
إيذاء أهل بيته إيذاء له. وثبت قوله ييي: «فاطمة 


ابضعة مث بؤذيني ما يؤذها»!“. وقال#6: 


ان 


() الأحزاب: لام 

() التوبة: 331 

(5) انظر جمع البيان (/8-0): 67/٠‏ 

(4) صحيح مسلم 4: 1401. كتاب الفضائل. باب 
فضائل فاطمة . الحديث 1444 وانظر: صحيح - 


1 


«من آذى علياً فقد آذانى »1 
وروى الطبرسي في مجمع البيان عن السكد 
أبي الحمد, عن الحاكم بسنده عن أبي خالد الواسطي 


وهو آخذ بشعره, قال: حدٌثنى ز 


الحسين, وهو آخذ بشعره. قال: حدّثني علي بن 


الحسين. وهو آخذ بشعره, قال: حدّثني الحسين بن 
ن أبي طالب؛ وهو آخذ بشعره؛ قال: حدّتني 


على بن أبي طالب, وهو آخذ بشعره؛ قال: حدّثفي 
رسول الله َل. وهو آخذ بشعره. فقال: «من آذى 
شعرة منك فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذى اللّه. 
ومن آذى اللّه فعليه لمنة اللّه»!"2 


ثأنياً ‏ إيذاء المؤمن : 

لإ إشكال ولا خلاف في حرمة إيذاء المؤمن» 
وقد نص عليه في الكتاب والسئّة حىٌّ صارت 
حرمته قاعدة مسلا بها!"'. قال تعالى: « وَالَّذِينَ 


> البخاري ؟: 778, كناب الدكاح , باب ذبٌ الرجل 
عن أبنته في الغيرة. وسان القرمذي 0: 118, كتاب 
الفضائل , باب فضائل فاطمة ينإل , الحسديث 8117؟, 
وسن أبي داود 187:7 188, كتاب النكاح , باب 
ما يكره أن يجمع بينهنٌ في النكاح من النساء , الحديث 
3 الا ؟ 

(1) مسند أحمد بن حستيل ©: 887, الحديث 16931 
حديث عمرو بن شاس الأسلمي. 

() جمع البيان (1-07): 8/0 

استدلوا بها على حرمة جملة من الأصور, مثل 

أهجاء والتشبيب ونحوهها. انظر: بجمع الفائدة - 


وعن هشام بن سالم, قال: وسمعت 
أبا عبدالله ‏ يقول: قال الله عر وجل ليأذن 
بحرب مث من آذى عبدي الممن, وليأمن غضبي 
من أكرم عبدي الموّمن 


1 
وكا 


وروى الصدوق في المقنع عن أي عبدالله له 
أنه قال: «من أدخل على مرمن سروراً فقد أدخله 
عل الله ومن أذى مؤمناً قد آذى الع وجل في 
عرشه, واللّه ينتقم مين ظلمه»'؟ا 

وتقدّم ما يدل على ذلك أيضاً في عنوان 
«إهانة» 

بل قال صاحب الجواهر: «تطابقت الأدلّذ 
القلاثة أو الأربسعة على حرمة إيذاء أكون 
وإهائته وهتك حرمته وظلمه في نفس أو مأل 
ولغا 


أو عرض... 


-89:17؟, والجواهر 7؟: ,1١‏ وغيرهها 

() الأحزاب: 8ه 

(5) أصول الكافي ؟: :#0 باب من آذى المسلمين. 
الحديث الأوّل. وانظر الوسائل ؟١:‏ 514. الياب 
9 من أبواب أحكام العشرة . الحديث الأوّل 

١‏ المقنع: 57, باب شواب الأعال, وانظر الوسائل 
353و اليابه 44 من آينوات فعل اللعروف. 
الحديث 14 

(4) الجواهر ؟5: 9/4, ومقصوده من الأدلّة الفلائة 

الكتاب والسئّة والإجماع . ومن الأُدلّة الأربعة : الثلاثة 

المتقدّمة والعقل . 


وعدّه الأردبيلي من جملة الكبائر!'. 


ثالثاً إيذاء الجار: 

ورد النبي الشديد عن إيذاء الجار, فقد روى 
الصدوق دين را ل للدي أنه قال: 
«ومن كان مؤذياً لجاره من غير حو حرمه الله ريح 
الجنّة. ومأواه الثار. ألا وإنٌ الآلّه يسأل الرجل 
عن حقّ جاره. ومن ضيّح حقّ جاره فليس منّاء 
ومن منع الماعون من جاره إذا احستاج إليه منعه 
اللّه فضله يوم القيامة. ووكّله إلى نفسه, ومن وكلّه 
إِللّ عر وجل إلى نفسه هلك , ولا يقبل اللّه عر وجل 
عكر 

وعن أي عبدالله ة أنه قال -في حديث-: 
«ملعون ملهون من آذى جاره...»! 


رابعاً ‏ إيذاء الوالدين: 
ورد التحذير الشديد عن إيذاء الوالدين 
وعقوقهم|ء وقد نقدّم الكلام عن ذلك في العنوانين: 


«إطاعة» ومأم 


05:11 إنظر: مجمع الفائدة ؟١: 787, والجواهر‎ )١( 


أقول : إنّ للإيذاء مراتب : وعد جميعها من الكبائر 
مفكل جد 
(؟) الوسائل 0: 54٠‏ الباب 57 من أبواب أحكام 
المساكن . الحديث الأوّل 


(5) الوسائل 13:-8؟, لباب 4١‏ من أبواب 


الأمر والنبي, الحديث 7. 


استحباب الصبر على أَذى الغير : 

يستحب الصبر على أذى الغير إجمالاً. فعن 
أمير المؤمنين على 420: «ثلاثٌ من أبواب البر: 
سخاءالنفس. وطيب الكلام .والصبر على الأذى»!". 


وقد ورد التصريم بمطلوبيته في بعض الموارد, 
من قبيل: 

١-الصير‏ على أذى الزوج؛ فقد ورد عن 
أمير المؤمنين علي 90 أن قال: «كتب اللّه الجهاد 
على الرجال والنساء. فجهاد الرجل بذل ماله 
ونفسه حقٌ يُقتل في سبيل اللّه. وجهاد المرأة 
تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته»!"2 

1 والصبر على سوء اق الزوجة, فتقدٍ 
ورد: «إنّ إبراهيم شكا إلى الله ما يلق من لسو 
خُلق سارة, فأوحى الله إليه: نا مثل المثرف يجلل 
الضلع المعوج. إن أقته كسرته, وإن تركته استمتعت 
به. اصبر عليها»!. 

وفي حديث المناهي. عن رسول الله ل, 
قال: «ومن صبر على خُلق امرأة سيّئة الحُلق 
واحسب من ذلك الأجر. أعطاء الله ثواب 
الشاكرين 100 


)١١‏ الوسائل 150:17. الباب 40 من أبواب أحكام 
العشرة . الحديث +1 

() الوسائل 16+ 78, الياب ؛ من أبواب جهاد المدرٌ. 
الحديث الأوّل 

(*) و (4) الوسائل 277:9١‏ 374, الباب 4١‏ من أبواب 
مقدّمات النكاح , الحديث و ه 


.... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج 

وإيذاء الجار جاره, فقد ورد: «أنّه جاء 
رجل إلى النئ لك فشكا إليه أذى جاره؛ فقال له 
رسول الله يَي: اصبر, ثم أتاه ثانية, فقال له: 


3 


أصير ...»6 


؛ - والصبر على الأذى في سبيل اللّه 


َطْرُنًا... 1406 


يتحقّق الإإيذاء بالقول أو الفعل: 

والفعل إِما بمثل الضرب أو غيره كإلقاء 
القيامة على باب دار شخص, أو سد طريقه, 
أو جمل مسيل الذاء عليه ونمو ذلك 

فإن كان من قبيل الأوّل. أي القول 
المستهجن . فقد صرّح جملة من الفقهاء _عند الكلام 
عا يوجب حد القذف.: بأنٌّ كل ما يوجب الإيذاء 
من الكلام وم يصل إلى ما يوجب حدٌ القذف. 
فيستحقّ عليه التعزير. قال ابن إدريس: «كل 


)١(‏ الوسائل 177:17 الباب 86 من أبسواب أحكام 


اليشرة . الحديث 7 
(؟) انظر جمع البيان (5-1): 005 


(؟) آل عمران: 158 


(4) الأتعام: 4© 


شيءٍ يوذ المسلمين من الكلام, دون القذف بالزنا 
واللواط . قفيه التعزير على ما يراه سلطان الإسلام. 
أو المنصوب من قبل السلطان, وقد روي: أنَّ رجلا 
قال لآخر: إن احتلمت البارحة في منامي بأمك. 
فاستعدى عليه إلى أمير ا مؤمنين 22. وطالب 
إقامة الحدّ عليه, فقال له أمير المرْ 
ضربت لك ظلّه. ولكق خسن أدبه, للا يعود 
بعدها إلى أذى المسلمين, ثم أوجعه ضرباً على 
سبيل التعزير»! ”1 

وقال الشمبيد الثاني: «لما كان أذى المسلم 
غير المستحقّ للاستخفاف عحرّماً. فكلّ كلمة يقال له 
ويحصل له بها الأذى ولم تكن موضوعة للقذفا 
بالزنا وما في حكنه لغة ولا عرفاً. يجب بها التعزيرأء 
لفعل الحرّم , كغيره من الحرّمات». ثم قال: 

اما 0 


ا 


إن شت 


السرائر 
أمير المؤمنين نت بقوله : ” 
إن ضعرب الظلّ واجب. أو شيء ينتفع به؛ و1 
أن الحلم لا يجب به حدّ. وحلم الناتم 
كضيرب الظلّ الذي لا يصل ألمه إلى الإنسا. 

(؟) الوسائل 84:1 , الباب ١84‏ من أبواب أحكام 
الهشرة , الحديث 4 

(؟) المسالك 14: 154-455 


وبهذه المضامين قال غيرهما. 

- وإن كان الإيذاء من قبيل الضعرب ونحوه 
فإنّه يقرب عليه القصاص أو الدية لو اقتضاهماء 
أما التعزير إضافة إلى ذلك فلم يخطر ببالي فعلاً 
التصريم به من أحد. 

وكذا الإيذاء بمثل وضع القيامة على باب الدار 
ونحو ذلك. 

تس لا يكين حيزت القتوير 9 
لقوله نظ : « ولك البق أيه فلا ردقه إن 
أذي المسلمين...»''". فإِنّ نّ العلّة للتأديب إِنا 
للايذاء. فأيا وجد ساغ الأديب. 

مضافاً إلى القاعدة المعروفة: «من فعل شيئاً 
تو رمات عُرّر»' '". ولاشكٌ في حرمة الإيذاء 
في كالقوي 


استثناءات حرمة الإيذاء: 

يستثنى من حرمة الاإيذاء بعض الموارد. وقد 
ينقلب الحكم من الحسرمة إلى الوجسوب, كما في 
العقوبات الشرعيّة, فإنّا إيذاءات واجسبة, سواء 
كانت حداً أو تعزيرً أو قصاصاً وكا في موارد 
الأمر بالمعروف والنبي عن المدكر إذا توقّف رفع 
أليد عن المنكر على إبذاء صاحبه. ومنه إيذاء أهل 


9٠١:78 تقدّم عن السرائر آنفاً. وانظر الومائل‎ )١( 
7و١ من أبواب حدٌ القذف, الحديث‎ ١4 الباب‎ 
178:14 (؟) انظر: القواعد 048:5 و 267, والمسالك‎ 


و ؟لاغ.و 5١:16‏ والجواهر 118:4١‏ 


البدع لرفع اليد عن بدعهم. وعدم إضلاهم النّاس 

ويمكن أن يقال: إن ذلك كلّه من باب 
التخصّص والخروج الموضوعي. لامن باب 
التخصيص والخروج الحكني؛ لأنّ الحرّم إها هو 
الإيذاء بغير استحقاق. وما ذكر إنَا هو إيذاء مع 
الاسستحقاق. فالموضوعان مختلفان ويختلف 
باختلافهها الحكم . 

وعلى أيّة حال, فقد تكلّمنا على هذه 
المستتنيات في عنوان «إهانة» بشيء من التفصيل» 


فراجع 


إيغال 


لغة: 
السير السريع والإصعان فيه. والواغل: 
الداخل في قوم على طعام أو شراب. وأوغل القوم: 
أمعنوا في سيرهم داخلين في جبال أو أرض من 
العدر. وأوغل فيالبلاد والعلم: ذهب وبالغ وأبعدا". 
00 ار تسرتيب كتاب العين, والصحاح, والنهاية 
(لابن الأثير ), والقاموس المميط : « وغل ». 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /اج< 


اصطلاحا: 

المعنى اللغوي نفسه, وقد تقدّم تفسير 
قوله يقْي: «إِنّ هذا الدين متين. فأوغلوا فيه برفق, 
ولا تُكرّهوا عبادة اللّه إلى عباد اللّه. فتكونوا 
كالراكب المنبثٌ الذي لااسفراً قطع, ولاظهراً 
أببق»1' عند الكلام عن الإسراف في العبادة في 


عنوان «إسراف». 


اء عند الكلام عن تعريف الضالة: 
«لو أوغل في الإبهام كان أحوط. كأن يقول: 
كن ضاع له مال أو ب ين 

يريدون بذلك أن يكثر في الإبهام ويبالغ فيه 
كي لاربدّعيه غير صاحبه بسبب كثرة توصيفها 
وتوضيحها ولكن لم يجب ذلك0". 


إيفاء 


مصدر أوق. وأوفاه حقّه: أعطاء ياه 
وافياً تامًاً. وأوفى بالوعد والعهد: وفى به. أي 


)١(‏ أصول الكافي 86:5, باب الاقتصاد في العبادة, 
الحديث الأوّل. 

(؟) الشرائع : 144, وأنظر القواعد 7: 1٠١‏ وغيرها 

(5) انظر: المسالك 081:97, والجواهر 731:88 


أريد به المعنى اللغوي نفسه. ذ 
الدين, أي دفعه تامّاًء وإيفاء الحق: دفعه كذلك, 
وهكذا إيفاء الفن ونحوه. 

راجع: دين» حق, ونحوهما 


إيقاب 


لنسة: 
إدخال الشيء في الوقبة. وهي كالتقرة في 
الشيء. والوقبة في الجبل : نقرة يجتمع فا الما 


اصطلاحاً: 

إدخال الذكر في الدبر 

هذا هو المستفاد من كلماتهم في تعريف 
الإيقاب, ولكنّهم اختلفوا في تحديده من حيث 
مقدار الإدخال. هل يختصٌ بإدخال جميع الحشفة, 
ومقدارها تمن قطعت حشفته؟ أو يتسمل إدخال 


)00 انظر: الصحاح. ومعجم مفردات ألفاظ القرآن 
(١‏ للراغب الإصفهاني ). والمعجم الوسيط : « وف » 

(5) انظر: ترتيب كتاب العين؛ والصحاح . ومعجم 
مغفردات الفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني). 
والقاموس الحيط : « وقب » 


بعض الحشفة أيضاً؟!'؟ 


الأحكام: 
تقرتّب على الإإيقاب أحكام. وهي إجمالاً: 
١-وجوب‏ الغسل على الفاعل والمفعول 
لو كانا بالفين. وعلى غير البالغ منهيا بعد البلوخ, 
وفيه كلام وتفصيل!". 
إفا يقرب على إدخال جميع 


وهذا الحكم 
الحشفة!". 

؟ -استحقاق حدٌ اللواط في صورة اججتاع 
برائط التكليف. والتأديب في صورة عدم 
البأر6[. 

والأغلب لم يوصّحوا أنّ الحكم مقرتّب على 
إدخال جميع الحشفة أو بعضها نعم قال العلامة في 
الإبقاب الموجب للحدّ: «وحدّه غيبوبة الحشفة في 
الدبر»!*). وقال الشهيد في الروضة عند تفسيره: 
«أي إدخال شيم من الذكر في دبره؛ ولو مقدار 
الحشفة . وظاهرهم هنا الاتّفاق على ذلك وإن اكتفوا 


(0) انظر: السرائر ؟: 818, والقواعد : 55 والمسالك 
/: 8413, والروضسة البهيّة 6: 7.7و 5: 118, 
وبجمع القائدة 1: .٠٠١‏ وكشف اللثام 597 384 
والرياض 175 447. والجواهر :4١‏ 510 

(9) انظر الجواهر 7: 0و 40 

() انظر الجواهر 78:5 

(4) هذا متسالم عليه انظر الجواهر 778:4١‏ 


(0) القواعد 071:5 


ا 


لق 


وباو فرع لولم م 
*_تحريم نكاح َم الموطوء وينته وأخته 
على الواطئ إذا كان الوطء قبل العقد! '". 
وظاهرهم -كا قال الشهيد الاكتفاء بإيقاب 
بعض الحشفة لترتّب هذا الحكه !2 
وراجع تفصيل ذلك كلّه في العناوين: 
«أسباب التحريم » « جنابة », « لواط », ونحوها. 


إيقاظ 


لغة 
مصدر أيقظ بعنى نه. وأيقظه من نوه أي 
باد ي أيضاًبعنى فطنه الأمور' 4 
فالايقاظ يشمل التنبيه من النوم الحقيق 
والاعتبارى معاً. 


أصطلاحاً: 
استعمله الفقهاء في المعنيين. ومنه قوطم: 

(1) الروضة البهيّة 343 

(1) وهذا الحكم متسالم عليه أيضاًء انظر المصادر 

(؟) انظر: السرائر ؟: 078 والقواعد *: 9؟. والمهدّب 
البارع *: .15٠‏ وجامع المقاصد 15 571. وا 
الببية ه: 7١+‏ وكشف اللثام /9: 184, والجواهر 
اد كينا 

(4) أنظر: القاموس الحيط . والمعجم الوسيط :« يقظ» 


.... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج5 


:, 


إيقاظ النائم للصلاة». ومنه أيضاً قوهم: 
«إيقاظ » بدل عبارة «تتبيه» عند إرادة بيان أمر 


يسترعى الا: 


الأحكام: 
حكم إيقاظ الغير للصلاة : 

يظهر من كلات بعض الفقهاء جواز 
إيقاظ الغير للصلاة. بل يظهر من بعض آخر 
استحبابه. 

قال الأردبيل: «...ووره أيسضاً تكرار 
فصول الأذان لارادة الجسباعة وإغبارالثان 
والنيام , فيدلٌ على جواز إبقاظ النائم »07 

وقال أيضاً: دولا بأس بالنداء في الفجر قبله, 

مع الفجر دفي المتيع: : يوذ بليل ينفع 


)١(‏ جممع الفائدة 9: 0094, والظاهر أن الرواية التي أشار 
إليها هي ما ورد عن أبي بصير عن أبي عبداللّه 90 , 
قال: «لو أن مون أعاد في الشهادة. أو في حي على 

الصلاة. أو حيّ على الفلاح . المرّنين واثثلاث وأكثر من 

ذلك إذا كان إماماً يريد به جماعة القوم ليجمعهم, م 

يكن به بأس » الوسائل 478:6. الباب 57 من 

أذان والإقامة. الحديث الأوّل 
والرواية -كما ثرى ليس فبها إيفاظ النائم , إلا أن 

يحمل ما جاء فيها: من جمع النّاس للجماعة على المثال, 

فيشمل غيره, كبا قال صاحب الجواهر في الجواهر 

5 117 . ولكن في شموله لمثل إيقاظ النائم نظر. 

تعم. هتاك روايات أخر ريا يستفاد مسنها ذلك. 

ة إليها 


5 


الجيران؛ لقيامهم إلى الصلاة. وفيه أيضاً إقسارة 
إلى ما مرّ من جواز الاإيقاظ »201 

قال كاشف الغطاء _عند الكلام عن أنّه يراد 
من المكلف حمل عياله وأهل بيته على فعل 
الواجبات ونزك الحونات: ونه يتحت لَه شنبيه 
الغافل والنائم ونحوهما في العبادات الأصليّة. مثل 
الصلاة والصيام...-: « والظاهر أنه يستحب ذلك؛ 
لأنّ ذلك حال الماليك في حقّ مالكهم ؛ ولأنّه يدخل 
في باب شكر النعمة ؛ ولأنّه يرجّح في نظر العقل تنبيه 
النائم والغافل خوفاً من فوات بعض الملاذ الجزنية 
الدنيويّة عليه من مأكول ونحوه. فكيف لا يرجح 
ذلك لخوف فوات النفع الأبدي. والذي يظهر من 
طريقة السلف ووضع الأذان, والجهر بنافلة اليل 


ممللاً بتنبيه الغافل وإيقاظ النائم''". وحديث فل 


(1) مجمع الفائدة ؟: 194, ومقصوده مسن الصحيح هي 
ما رواد عبدالله بن سئان عن أبي عبداللّه ل . قال 
اقلت له: إِنّ لنا مدنا يؤْذّن بليل. ققال: أما إنَّ 
ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة؛ وأما السنّة. فإلّه 
ينادى مع طلوح الفجر , ولا يكون بين الا 
إلا الركمتان». الوسائل 6+ 589-53٠‏ لباب 8 


والإقامة 


من أبواب الأذان والاقامة , الحديث 7. 

() عن يعقوب بن سالم؛ «أنّه سأل أبا عبداللّه نه 
عن الرجل يقوم من آخر الليل فيرفع صوته 
بالقرآن؟ فقال: ينيقي للرجل إذا صل أن يمع أحله 
لكي يقوم القائم. ويتحرّك المتحرّك». الوسائل 
+: لال امباب 57 من 
الحديث الأوّل 


راب القسراءة في الصلاة 


علي لله ليلة الجرح7", وحديث: “إذا أيقظ الرجل 
امرأته من الليل فصلا حسبا من الذاكرين "7, 
وظاهر النافلة فضلاً عمن الفريضة, وفيى حديث 
الديك: أله نبي عن سبه؛ أنه يوقظ للصلاةا". 
العمل على الاستحباب 1400 

وذكر من جملة مستحيّات صلاة الآيات 
إعلام الّاس بالآية أو بصلاتها. ثم قال: «وفيه 
تأييد لاستحباب إيقاظ الناثم للصلاة»!*!. 

وهل يجوز الإيقاظ مطلقاً وإن استلزم 
الايذاء أم لا؟ لم أجد تصريحاً بذلك. 


ج وأو رإيقاظ المصلي النائم”: 
أذكر الفقهاء'”! من جملة ما يجوز فعله في 
الصلاة ضبرب الحائط ونحوه لإيقاظ الساتم, 


(1) فعن أبى جمفر .9# : «أنّ على بن أبى طالب صلوات 
اللّه عليه خرج يوقظ النّاس لصلاة الصبح . فضيربه 
أبن ملجم لعنه اللّه...». قرب الاسناد: 147, 
الحديث 016 


07”, أثياب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة. 


0 


(+) سنن أبِي داود 5: 757, باب ما جاء في الديك والبهاتم 
من كتاب الأدب . الحديث 61١١‏ 

(4) كشف الغطاء (الحجريّة ): 0/١55‏ 

(6) المصدر المتقدّم: 788 

396, والجواهر 51:11. 

الونق: قصل في المكروهات في الصلاة. 


87 انظر: بجمع الفائ 


فقد روى ناجية: «أنّهِ قال لأبي عبدالله *: إن لي 


: 6 
رحيّ أطحن فبها السسمء فأقوم فأصقٌ , وأعلم 
أن الفلام نائم, فأضرب الحائط لأُوقظه؟ فقال: 
تطلب رزقك. لا بأس 4006 


نعم, أنت في طاعة 


مظان البحث: 

تعرّض الفتهاء للمورد الثاني من البحث عند 
الكلام عن قواطع الصلاة وخللها. 

وأمًا المورد الأوّل فلم يتعرّض له إلا القليل, 
مثل الأردبيلي عند الكلام عن الأذان والإقامة, 
وكشف الغطاء في المباحث العامة قبل وروده 
في الفقه. ١‏ 


إيقاع 


لشحة: 
أصلها إوقاع؛ وهي من وقع. وتأتي على 
معان, فيقال : وقع على الأرضء أي سقط , ووقع 
القول علههم؛ أي وجب, ووقع الحق بمعنى ثبت!". 
اصطلاحاً: 
اللفظ الدال على إنشاءٍ خاصٌٌ من طرف 
١‏ الوسائل /ا: 588 183, الباب 4 من أبوا 


الصلاة: الحديث 8 
() انظر: القاموس الحيط : «وقع » 


قراط 


واحدا'. مثل الطلاق, والعتق. 

أقول : قسم بعض النقهاء كالحقق الحلي؛ 
الفقه إلى أربعة أقسام : 1 

١‏ -العبادات : وهي التي تحستاج إلى قصد 
القربة. سواء كانت بدتية كالصلاة, أو مالية 
كالزكاة. 

العقود : وهي الألفاظ الدالة على إنشساو 
خاصٌ من الطرفين أي الإيجاب والقبول مثل 
عقد البيع والنكاح . 

-الإيقاعات : وقد تقدم تعريفها. 

؛ - الأحكام : وهي سائر الأبواب الفتهية, 
كل : أحكام الصيد, والذباحة والاحياء؛ والارث. 


والحدود. والقصاص ونحوها. 


إيلاء 


الحلف, يقال: آلى يؤلي إيلاة. واحده أله 
وجعه ألاياء ومثله ائتلى يأتلي ائتلاٌ. ومنه قوله 
تعالى: « وَل يَأْلٍ رو الْنَطْلٍ مِسْكُمْ وَالشَعَةٍ أن 


0050 3 
يُؤنُوا أولي اك 


9:79 انظر الجواهر‎ )١١ 


(1) الثور: 55 


إيلاء . 


فالايلاء والائتلاء ببعنى واحد”١.‏ 
اصطلاحاً: 

«حلف الزوج الدائم على ترك وطء زوجته 
المدخول بها قُبلاً. مطلقاً أو زيادة عن أربعة أشهر؛ 


وقد كان طلاقاً في الجاهليّة كالظهار, فغيّر 
الشرع حكنه, وجعل له أحكاماً خاصّة إن جمع 


شرائطه, وإلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في البين ,ا 
ويلحقه حككه ءا" 

«والفرق بين البين والإيلاء. مع اشتراكيه 
في كونهما حلفاً وي لزوم الكقّارة مع الحنث: 

- جواز مخالفة البين في الإيلاء. بل وجوبها 
على وجه, مع الكمّارة, بخلاف الحلف في غيره 

-وأنَ الايلاء لا يشترط في انعقاده أولويّة 
الحلوف عليه ديناً أو دنياً. أو تساوي طرفيه, 
بخلاف البين 

- أن الإيلاء إنَا ينعقد مع قصد الإضرار 
بالزوجة؛ بخلاف البمين. فِإِنّه يتعقد إذا كان 


)١(‏ انظر: ترتيب كناب العين. والصحاح, والتهاية 
(لابن الأثير ). والقاموس الحيط : «الى » 

(؟) البقرة:1؟؟و 557 

1503١ المالك‎ 0 


متعلئه مباحاً مطلتلع!'!. 


الأحكام: 

والكلام في الإيلاء نا يكون في صيفته, 

ولي وفي المؤلى منهاء ثم أحكام الإيلاء: 
الإيلاء: 

لابدَ أن تتضمّن الصيغة على مفاد الإيلاء, 
وهو؛ الحلف على ترك الدخول بالزوجة قبلا ملدّة 


من الزمن تزيد على أربعة أشهر!؟). 

فهنا أربعة أمور بجموعها يشكّل ماهد 
الإؤبلاء. وهي : الحلف. وترك الدخول بالزوجة 
اندة على أربعة أشهر؛ وأن يكون 


ذلكتقصد الاضرار بالزوجة. 


فالكلام يقع في هذه الأُمور الأربعة: 

١‏ الحلف: 
لما كان الإيلاء قسماً من البين. فتشمله 
أحكامه التي منبها: أنّه لا يتعقد إلا باللّه تعالى. 
أوبامم.من أسياتهالحاضه به دك يتين فى موضمه إن 

شاء الله تعالى. ١‏ 

وبناءً على ذلك. فلا يقع الإيلاء بالعتاق أو 
التحريم, أو الصدقة؛ فلو قال: إن جامعتك فعبدي 
حٌ. أو مالي صدقة. أو أنت. أو فلانة حرّمة علي؛ 
ونحو ذلك, لم بقع عندنا يمينا فضلاً عن الإيلاء!؟1 


391:7 انهاية المرام‎ 00١ 
هذا مستفاد من التعريف المذكور للإيلاء.‎ )5( 
 مارملا أنظر: المسالك ١1751و 170, ونهاية‎ )( 


> ترك الدخول بالزوجة قُبلاً: 

يتبغي أن يكون المحلوف عليه ترك الدخول 
بالزوجة قُبلاً وبناء على ذلك. فاللازم أن يكون 
اللفظ دالا عليه صريحاً. 

وأما إذالم يكن كذلك, كما إذ! قال: لاجمع 
رأسي ورأسك عخدّة ونحو ذلك؛ في وقوعه وعدمه 
قولان: 

الأوّل وقوع الإإبلاء به مع قصده؛ وذلك: 

-لاطلاق أدلّة الإيلاء. 

د وطسيية بريد بن متاوية عن الصادق علد 
أنه قال: «إذا آلى أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها 
ولا يجتمع رأسه ورأسها فهو في سعة مالم قاطن 
الأربعة أشمبر ...»01 

- ولأنه لفظ استعمل عرفاً فيا ناك سيمل 
عليه كغيره من الألفاظ . 

قال به الشيخ في المبسوط'!. واستحسنه 
الحّق!". واختاره العلامة في الفتلف!1, 
والتحرير'*. وقوّاه صاحب الجواهر(. 


ع 1: /الاا, وكشف اللثام 8: 138, والرياض 
و والجواهر +8:8ة؟ و ؟.ع 

)١(‏ الوسائل 881:51 الباب ٠١‏ من أبواب الإيلاء؛ 
الحديث الأوّل 

() انظر المبسوط 13217-1151:6 

1 انظر الشرائع +: 85 

(4) انظر الختلف 420:9 

(0) انظر التحرير 115:4 

(1) انظر الجواهر 797 .. 


...0 الموسوعة الفقهّة الميشرة /ج7 


الثاني عدم وقوع الإيلاء به؛ لأنّ تمق 
الإبلاء بهذا اللفظ ونحوه محتمل؛ فلا يزول به الحد 
المتيقّن حصوله؛ والحسنة ليست صريحة؛ لاحتال 
إرادة الجمع ب«الواو». فيحصل الإيلاء بإرادة 
الجميع . فلا حصل بكلّ واحد باتفراده. 

اختار هذا القول الشيخ في الخلاف7", 
وتبعه لبن إدريس "١‏ والعلامة في بعض كتيدط"؟, 
وولده في الاإيضاح'؟'. والشهيد لكين 


تنبيه (1): 
قال الشهيد الثاني : « والفرق بين هذه الألفاظ. 
وغيرها من الصريح حيث افتقرت إلى اليد 
على القول بالوقوع بها_مع توقف الصريم على 
التصم أيضاً: أنّ هذه النيئة أمر زائد على القصد 
المعتبر في كل لفظ, بمعنى أنه لا يحكم عليه بما يوقعد 
بالكناية إلا أن يصرّح بكونه توى به الإيلاء ونحوهء 
بخلاف الصمري. فإنّه بحكم عليه بالوقوع ظاهراً وإن 
لم يظهر قصده, حملاً للفظ العقلاء على مدلوله الظاهر 
وقصده إليه. حىٌ لو فرض دعواه عدم قنصده إلى 
الصعري لا يسمع ظاهراً. ويحكم عليه بالوقوع: وإن 
كان فها بيه وبين الل تعاللى غير واقع عليه»7. 


(0) انظر الخلاف 6:4١ه‏ 
(7) إنظر السرائر 777:5 
() انظر إرشاد 
(4) انظر إيضاح الفوائد 5: 178-1374 
(0)و(3) أنظر المسالك 178:3319/:9١‏ 


أذهان ؟: لاه 


الإيلاء بهذه الألفاظ ونحوها يقع البمين على طبق مأ 
قصده منها وإن لم يوافق الظاهر منها؛ لأنّ البين 


تنعين بالنيّة. حيث تقع الألفاظ محتملة, وتتخصّص 
. حيث تكون عائّة أو مطلقة, فإن قصد 


بقوله: “لا جمع رأسي ورأسك عخدّة” وئحوه الجباع 
وقع عبناً وإن لم بقع إبلاة. فيلحقه حكم الهين, 
وإن قصد به كونهما مجتمعين على مخدّة وأحدة 
انعقد كذلك. وكذا القول في غيره من الألفاظ حيث 
لابقع إيلاء. فيعتير حبذ في المين الأولويّة 
أو تساوي الطرفين! 220٠..."‏ 

لكن بناء على ذلك ينبغي أن لا يقع ميناً حي 
لا يقع إيلاءٌ إذا قصد بالصيغة الإضعرار بها؛ لكبونه 
أمراً مرجوحاً لا راجحاً. ولا متساوي الطرفين. 

ولذلك لو حلف على أن لا يجامتها دبراً 
م بقع إيلاك, لكته يقع بميناً: 
أمر راجمح شرعاً فيتعلّق به اببين!"" 


تزه وطء الذسر 


" -زيادة المدّة على أربعة أشهر: 
يمكن تصوّر المدّة التي يؤل فيها الزوج 
على أنحاء مختلفة يختلف الحكم باختلافها. وهي: 


3 أي أولرية فل الللوف عليه من تر أو ارين 
على الأقل. 

(5) المالك ١٠:58١ظا_‏ كد 

(5)_انظر: المسالك ,199.:9١‏ والجواهر +1:8. + 


أ-أن يولي ويُطلق فلا يعيّن مدّة, كأن يقول: 
واللّه لا أفعل بكِ كذا وكذا. 

ولا إشكال في وقوع الإيلاء في هذه الصورة 
مع اجاع سائر الشرائط , ويقع موبداً. 

ب -أن يرّح بالتأبيد,كأن يضيف إلى 
العبارة المتقدّمة كلمة «أبداً». فتحمل على تأكيد 
التأبيد. ويقع بها الإيلاء كما تقدّم. 

ج -أن يعلّق عدم الوطء على زمان يتجاوز 
الأربعة أشهر. وهذا يقع به الإيلاء أيضا ‏ 

د -أن يعلّق ترك الوطء على فمل لا بحصل 
أو حادثة لا تحدث إلا بعد مضي أربعة أشسهر, كأن 


يَلَكمٍ في رجب على ترك الوطء حقٌ يرجع من 


ه- أن يحلف على ترك الوطء أربعة أشهبر 
فما دون أو يعلقه على فعل يحصل في هذه المدّة 
لاأكثر 

فنى هذه الحالة لا ينعقد الاإيلاء. 

هذا قول علائنا كا ذكره السيّد العاملى١١)؛‏ 
القوله تعالى: « للّذِي 
أَُْرٍ 4!"!؛ ولما رواه زرارة عن أبي جعفر 28, 
قال: «قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلائة 


أشهر. قال: فقال: لا يكون إيلاءً حقٍّ يحلف على 


من نِسَإِِهم تَرئْص أزبقةٍ 


(0) انظر نهاية المرام 378:1 


(5) البقرة: 595 


4 قصد الإضرار: 
بغي أن يكون امول قاصداً للإضرار 
بالزوجة في إيلائه؛ ولذلك لو كان محسناً في حقّها. 
كبا إذاكان ترك الوطء لأجل كونها مريضة, 
أو ضعيفة, أو لفرض آخر يعود إلى مصلحتهاء 
فلا يكون الحلف على ترك الوطء إبلاة, بل يمينا 
تعتبر فيه شروطه!؟ 
قال الشهيد الثاني: «ومستند هذا الشرط 
من الأخبار ضعيف, وعموم الآآية يقتضي عدمد. 
فإن تم الإجماع فهو الحججة, وإ قلا وعلى القاجد 
المسشهورة. فضعف المستند منجير بالثاورة” 
وهو رواية السكوني عن أبي عبدالله فز . 
قال: “أتى رجل أمير المؤمنين !4 فال 
ياأمير المؤمنين. إِنَّ امرأقي أرضعت غلاماً 
وإنّ قلت: والله لا أقربك حقٌّ تفطميه, فقال: 
ليس في الإصلاح إيلاء”140,090. 
ومع ذلك فقد قال سبطه بالنسبة إلى هذا 
١‏ الوسائل 52: 546 الياب 6 من أبواب الإيلاء. 
الحديث ؟. 
(؟) انظر: المسالك ,179-151١:٠١‏ ونهاية المرام 
7 107ل والجواهر 56 .© 
(2) الوسائل ”5: 548 الباب ؛ من أبواب الإيلاء. 
الحديث الأوّل 
() المسالك 195:6١‏ 


.-....-... الموسوعة الفقهّة الميشرة /ج< 
الشرط: «هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه تخالفاً. 
ويدلٌ عليه قوله يا في صحيحة الحابي المتقدّمة: 
*والايلاء أن يقول: واللّه لا أجامعك كذا وكناء 
واللّه لأغيظتك, يغاضبها “". وفي رواية 
أبي الصباح الكناني: “الإيلاء أن يقول الرجل 
لامرأته : واللّه لأُغيظتّك ولأسوعتّك, ثم يجرها 


ولا يجامعها حقٌّ مضي أربعة أشهر فقد وقع 
اهيلا "00ا01) 

وقال صاحب الجواهر -بعد ذكر اللنصوص 
المتقدّمة وغيرها-: «فن الغريب وسوسة بعض 


النّاس في الحكم المزبور...»41 


شروط الصيغة: 

اشترط الفقهاء في العقود والإيقاعات 
التتَجَيرٌ فلا تصعٌ لو كانت معلّقة أو مشروطة 
إلا المين, فأجازوا ذلك فيه!*', لكنّهم اختلفوا 
في الإيلاء الذي هو ين أيضاً هل يجوز الاشتراط 
فيه أم لا؟ وهم فيه قولان: 

الأوّل - عدم الجواز. اختاره الشيخ في 


(0) الوسائل ؟5: 547 الباب 8 من أبواب الايلاء. 
الحديث الأول 

(؟) الوسائل 11: ,50٠‏ الباب 5 من أبواب الإيلاء, 
الحديث ؟. 
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(؛) الجواهر 77: 8.8 


(0) انظر الجواهر 118:8 


إيلاء . 


الخلاف''. وابن حمزة' "» وابن إدريس' "!, وابن 
زهرة!2, وابن سعيد”". والححقّق!", والعلا 
قوليدا". وولده في الإيضاح', والشهيد الأوّل1* 

ولم يستبعده صاحب الكفاية! 20١‏ 

وَاسمُدلٌ له بأصالة عدم وقوع الإيلاء 
إلا في الم عليه وبأ لا دليل على وقوع الإيلاء 
بالصيغة المشروطة. 

وبئاءً على ذلك فلو قال: واللّه لو فعلت 
كذا لأتركنٌ جماعك, لم ينعقد إيلاة؛ لعدم تجرّده من 
الشرط 

الثاني الجواز, واختاره الشيخ في 
المسبسوط”'"., وتتسبعه العلامة فى المفتلف!"3, 
والشهيد الثانى!". والفاضل الإصفهاني00. 


00 انظر الخلاف :اه 
(1) انظر الوسيلة: 7+8 

(6) انظر السرائر 714:5 

(4) انظر الغنية: 515 

(0) انظر الجامع للشرائع : 485 

30 انظر الشرائع 58م 

(0) انظر: الإرشاد ؟: 01, والتحرير 4: 114 
(8) انظر إيضاح الفوائد 45315 

(5) انظر غاية المراد 5: 7848 

5137 انظر الكفاية:‎ )٠١( 

.1307:6 انظر المبسوط‎ )١١( 

(19) انظر الختلف /9: 2181-846٠‏ 

(15) انظر المسالك 2350-119-:3١‏ 

(15) أنظر كشف اللقام 57٠:2‏ 


وصاحب الجواهر". 

وعُلّلَ ذلك: بأنّه فردٌ من أفراد البينء 
فتجري عليه أحكامه التي منها جواز الاشستراط 
فيه 1 

هذا ولم يشترط الفقهاء أمراًآخر في الصيغة, 
فليست العريئة شرطاً فيهاء بل تقع بكلٌ لسان 
حك مع القتول باشتراط العربية في العقود 
والإيقاعات الأخرى؛ لأنّ الإيلاء يمين. وهو 
.ينعقد بكلّ لغة!". 


ثانياًالمؤلي وشروطه : 

الاخلاف ولا إشكال في اشتراط الأهلية 
العامة في المؤلي. وهي تتحمّق باجماع البلوغ. 
والعقل. والاختيار, والقصد فيه". 

وبناءً على ذلك: 

-فلا يصمح إيلاء غير البالغ 

-ولا يصح إيسلاء اليججنون. لكن قال 
امحقّق: «يعتير فيه البلوغ وكمال العقل»0, 
وكذا ابن إدريس!0). 

ويحتمل أن يريدا ما هو المشهور من اشتراط 
العقل . لاكماله . 


7.0157 أنظر الجواهر‎ )1١( 

(؟) أنظر: كشف اللثام 4: 518, والجواهر © 705 
(5) انظر الجواهر 78: 7.5 

(4) الشرائع 84:5 


(6) انظر السرائر 718:3 


- ولا يصمٌ من المكرّه كسائر تصرّفاته, 
ومنها طلاقه. 

-ولا يصمٌ من الغافل والساهي والناتم 
والسكران وكلّ من ارتفع قصده لسبب ما 

ولا يشترط إسلام المؤلي ولا حوريته, في 
من الكافر المعتقد باللّه _لأنّه يصمٌ منه الحلف باللّه 
ومن المملوك. 

ويصمٌ من الخصيّ لإمكانه الإيلاج وإن 
لم ينزل. 

نعم. في وقوعه من امجبوب -وهو مقطوع 
الذكر_إذا لم يبق منه ما يتحمّق به الجماع والإبلاج 
قولان: 

الأول الوقوع. وهو قول الك يخ في 
المبسوط'", والحيّق!"2, والعللامة فى التسخترير 120 
والإرشاد!؛). وصاحب الجواهر! 1 


الثاني - عدم الوقوع. وهو مختار العلامة 
في الخستلف”", وولده في الإيضاح”", والشب 
الثاني وعلّلوه ا بلي : 


(1) انظر المبسوط 145-١145:8‏ 
(؟) انظر الشرائع 44:5 

() انظر التحرير 1١١:4‏ 

(4) انظر الإرشاد ؟: لاه 

(6) إنظر الجواهر +7: .+ 

() انظر الختلف /09: 48015 

(/) انظر إيضاح القوائد 555:5 
4 انظر المسالك 77:1١‏ 


1 ..... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 
ولا بفقد شرط الصحّة وهو الإضرار 
بالزوجة بسبب ترك الوطء؛ لأنّه غير قادر على 
الوطء حسب الفرض, فيكون إضراره لها بترك 
الوطء ممتنعاً. 
وتانياً ‏ بكونه حلقا لى أمر مستنع , 
فلا ينعقد. مثل الحلف على الصعود إلى السماء . 


ثالثاً-ف المؤى منها: 

يشترط في المؤلى منها أن تكون زوجة 
مدخولاً بها. بلاخلاف.كما قيل١١.‏ ويدلٌ على ذلك: 

-قوله تعالى: ل لِلَذِينَ يُؤْلُونَ يسن 
نيسايْهم. 4" فيختصٌ الإبلاء بالزوجة؛ 
الأنصراف لفظ «النساء» إليهاء فلا يشمل المنكوحة 
يملك المين 

- وقوله 1 في صحيحة محمد بن مسلم: في 
المرأة التي لم يدخل بها زوجها: «لا يقع عليها إيلاء: 
ولاظهار»!". 

- وقول أبي عبدالله :98 في خبر أبي الصباح 
الكناني: «لا بقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل 


أ زو جهاءلة) 
بها زوجها»! ". 


(1) انظر: كشف اللغام 8: 516, والجواهر :6.07 


(©) الوسائل 57:-17, الباب 8 من أبواب الظهار. 
الحديث ؟ 
(4) الوسائل 71: 548, الباب 7 من أبواب الإيلاء. 


الحديث ؟ 


وق روائهالعرى عن أن الضبام عنه كللاء 
قال: «شم ل أميرالؤمنين ل* عن رجل آلى من امرأته 
وم يدخل بها؟ قال: لاإيلاء حقٌ يدخل بها...٠!7‏ 

وبناءً على ذلك فلا يقع الإيلاء من الزوجة 
غير اللدخول بهاء ولا المدخول بها بملك يمين؛ 
لعدم كونها زوجة. 

نعمء يصمح الإيلاء من الأمة المدخول بها 
إذاكانت زوجة, فلافرق بين الحرّة والأمة, 
فيصم الإيلاء إذاكانت زوجة مدخولاً بهاء 
كبا لافرق بين الزوجة المسلمة والكافرة أيضاً!؟! 

ما المتميّع بهاء فقد اختلفوا فيها: 

فالمتمهور كما قيل! '", عدم وقوع الإيلاء فيا 
حَقها؛ وذللف: 

-لتبادر الزوجة الدامة من كلمة «النساءوق: 
قوله تعالى: ل لِلَِّينَ ينون من نِسَائِهم ...»141 

- أو لتخصيص النساء بالدائميّات على فرض 
عموم اللفظ للمستمتع بها. ويدلَ على التخصيص 
قوله تعالى بعد ذلك: «...وَإِنْ عَرَمُوا الطّالا 
ولاطلاق في المستمتع ببها180. 


)١١‏ الوسائل ؟7: 43" الباب 5 مسن أبواب الا 
الحديث + 


() أنظر المسالك ,157+٠١‏ وكشف اللكام 518:8 
, والجواهر 7١8:5‏ وغيرها 

() انظر المسالك 186:٠١‏ وغيره من المصادر المتقدّمة 

(4) البقرة: 551 

كن أحال الشهيد الثاني البحث هنا على كتاب النكاح . - 


8 08 0 0 اا 0 


والمتقول عن السيّد المرتضى وقوعه به]/0. 
لكن الموجود في الانتصار'"' يوافق المشهور. 
وعكله: بأنّ المستمتع بها إن كانت مدّتها أقلّ 
من أربعة أشهر فلا يقع بها إبلاء من حيث قصير 
المدّة. وإن كانت أكثر. فلا يقع الإيلاء؛ لعدم وجود 
الطلاق في حمّهاء بل طلاقها إقام مدّتها أو هبة 
الزوج مدّتها لها 

والتعليل الأخير يتسمل مطلق الستمتع 
بهاء طالت مدّتها أم قعيرت, كما صرّح بذلك 
السيّد المرتضى 99 


بعك أحكام الإيلاء : 
تتبين أحكام الإيلاء من خلال بيان 
3 
الأجور التإلية : 
> حيث قال فيه عند الكلام عن بحث المتعة: «وقال 


بها الإيلاء؛ لعموم قوله تعالق: 
4 فإنّه جع مضاف, 


وهو من صيغ العموم 


وأجيب بأ خصوص بقوله تعالى: ف ...إن 
عَرَمُوا اطَّلَاقّ... 4 : فإنّ عود الضمير إلى بعض أفراد 
العام يخصّصه 

وفيه نظر, والمسألة موضع خلاف بين الأُصولئين. 
وقد ذهب جماعة من الْحتّقين إلى أنّه لا يعخصّص » 
المسائك / 47 وانظر مماضرات في أصول الفقد 
-41؟, وتأمل! 


(1) نقله عنه فخر الدين في الإإيضاح :181 


(1) و( اظر الانتصار: 315-1١8‏ 


١-إذا‏ صبرت المرأة على عدم وطء الزوج 
هاء فلاكلام في ذلك . 

؟-وإن لم تصبر على ذلك. رفعت أمرها إلى 
الحاكم, فيخيّر الزوج بين الفئة أي الرجوع 
إلى زوجته ووطتها ‏ والطلاق. 


فإن اختار الزوج الطلاق حصلت 
البينونة بين الزوجين. ويكون الطلاق ريا إلا إذا 
تميق سبب آخر لوقوعه بائناً ككونه طلاقاً ثالثاً 


ونحوه. 

4-وإن اختار الفئة. ورجع إلى زوجته 
ووطئها وجبت عليه كقارة حنث البمين. 

5-وإن امستنع من الطلاق أو الرجلوع: 
ألزمه الحاكم بأحد الأمرين. 

ولايكون الطلاق حينذٍ مكرها عله لدم 
صدق إجباره عليه تعييناً. وعلى فرض كونه كذلك. 


ويتحقق إلزامه بحبسه والتضييق عليه. ففي 
خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق ة: «كان أمير 
المؤمنين 4 إذا أى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة 
من قصب وأعطاء ربع قوته حقٌّ يطلّق»07. 

وقريب منه خبر حمّاد بن عهان عنه .ا ' 

- ولو آلى مدّة معيّنة. ودافع بعد مراضعة 
الزوجة أمرها إلى الحاكم حقٌّ انقضت المدّة سقط 


)١(‏ الوسائل ؟؟: 04" الياب ١١‏ من أبواب الإيلاء, 
الحديث 7 
١‏ انظر المصدر المتقدّم: 85؟, الحديث الأول 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج57 
حكم الإيلاء وم تلزمه الكقّارة مع الوطء؛ لأنّها 
تجهب مع الحنث في المين, ولا حنث هنا؛ لأنّه وطئها 
خارج المدّة الحلوف ترك الوطء فيها. 

-إذا رجع في مدّة القريّص -وهي الأربعة 
أشبر ‏ فوطئ زوجته فعليه كقّارة حنث البسين كما 
تقدّم. وهذا ما لاخلاف فيه. 

نعم. اختلفوا فيا إذا رجع بعد انقضاء مدّة 
الترتص , فهل تجب عليه الكقّارة بالوطء أم لا؟ 

قال الشيخ في الخلاف('!: عليه الكقّارة 
اء كما قيل!' 
لاشتراك الوطء في المدّة وبعدها في كونه 


-ولعموم قوله تعالى: « ...لِك 
ِدَحِبَلهُمُ...14". وهو يشمل حنث البين في 
إلمدّة وبعدها. 

- ولرواية منصور عن الصادق 8#8, قال: 
«سألته عن رجل آلى من امرأته ففرّت به أربعة 
أشبر, قال: يوقف, فإن عزم الطلاق بانت منه, 
وعليها عدّة المطلقة, ول كر يمينه وأمسكها»!4 

لكن قال الشيخ في المبسوط : «إذا آلى منها 
ثم وطئها. عندنا عليه الكقّارة. سواء كان في المدّة 


اف 03١:4‏ المسألة 14 


(1) انظر: المسالك 16١:٠١‏ . والجواهر 877:97 

(©) المائدة: كم 

(5) الوسائل 57: 00, الباب ١7‏ من أبواب الإيلاء: 
الحديث 7 
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: إن وطتها قبل المدّة 
فعليه الكثارة. وإن وطثها بعدها فلاكمّارة عليه 


وهو الأقوى...ع,00, 

وظاهر كلامه اختيار العدم. 

واستدلٌ الشبيد الثاني على قول الشيخ هذا 
بقوله: «ويمكن أن يستدلّ له: بأنّ كقّارة ائبين عندنا 
لاتجب مع الحنث إلا إذا تساوى فعل امحلوف عليه 
وتركه. في الدين والدنيا. أو كان فعله أرجح: فلو 
كان تركه أرجح جازت الخالفة ولاكقارة؛ وهنا بعد 


المدّة قد صار مأموراً بالوطء ولو تخييراً. وهو يدل 


لبن في هذا الى ومن ثم انعقد ابتداء وإن كان| 
تركه أرجم بل واجباً. 

م قال: «واعلم أن مدهب اللتسيخ في 
المبسوط وإن كان شاد إلا أنه مواقق لأصول 
أصحابنا في البين المطلق 

ثم أخذ يناقش قول المشهور نيابة عن الشيخ 
إل أنه قال في نهاية بحثه: «ومع ذلك فاعيادنا 
على المذهب المشهور من وجوب الكقّارة على 
المؤلي مطلقا»!؟". 

8-اختلف الفقهاء في أنّ مدّة القريّ ص 


«2 


(0) المبسوط 120:6 
(5) المسالك 23١‏ 1ه1 9ق 
0 هناك مدّتان في الإيلاء: 
الوطء التي وقع عليها الحلف - 


-وهي الأربعة أشهر_هل تحتسب من حين الإيلاء؛ 
أو من حين المرافعة إلى الحاكم؟ ولمم فيها 
أقوال: 

الأول -أنَّها من حيث المرافعة؛ لأ تحديد 
المدّة حكم شرعي, فأمره بيد الحاكم. وتساعده 
بعض الروايات. من 

أ-ما رواه العيّائي في تفسيره عن العبّاس بن 
هلال. عن الرضايكة. قال: «ذكر لنا: أن 
أجل الإيلاء أربعة أثبر بعد ما يأتيان 


ب -ما رواه علي بن إيراهيم في تفسيره 
أي لإسناده عن أبي بصير, عن الصادق 19: 
«.وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أتشهير 
راودا 01 أل اللجاتمة 


ن؛ وهذه دكا تقدّم- ينيفي أن تكون أكثر 
من أربعة أشمير 

الثانية المدّة التي يمهل فيها المؤلي -الزوج ‏ ليفكّر 
فيها بالرجوع أو الطلاق . وهي التي أشير إلها في الآية 
6 من سورة البقرة؛ ويعبّر عنها بمدّة القرئيص, 
وتفرع لرينة أشهر . كما في الآلية . 


8247 تفسير العيّاشى 1578-1581 الحديث‎ )١( 
من تفسير سورة البقرة‎ 

(؟) تفسير القمّي :١‏ 87, وانظر الوسائل 544:51 
54 الباب 8 من أبواب الإإيلاء. الحديثين 5 و7. 


() انظر المقنمة: 011 


والشيخ الطوسي'", والحلبي'"!, وابسن البرّاج7, 
بن حمزة!*", وابن إدريس' 
والعلامة في غير الحستلف". والشهيد الأوّل40, 
وصاحب الجواهر!؟. 

القاني أئها من حين الإيلاء؛ لقوله 
تعالى: ل إِنِّينَ يُنُونَ من نِسَافِهِم تَرَيْض أَرِتَعةٍ 


أَشبر...014. فقد رتب القرّص على الإيلاء. 


“ابن عزن 
٠‏ وابن سيد ١ه‏ 


فلا يشترط بغيره. 

مضافاً إلى حسنة بريد بن معاوية عن 
الصادق 98, قال: «لا يكون إيلاء إلا إذا آلى 
الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يها ولا يجمع رأسه 
ورأسهاء فهو في سعة مالم تمض أربعة أنجانٍ 
فإذا مضت أربعة أشهر وقف, فإمًا أن بفيءاوإمتا 


أن يعزم على الطلاق »001 


)١١‏ انظر النهاية: /ااه 

(؟) انظر الكافي في الفقه: 7٠.5‏ 

(©) انظر المهدّب 807:7 

(4) انظر الوسيلة: 77 

(6) انظر السرائر 07٠5لا‏ 

(3) انظر الجامع للشرائع : 417 

() انظر: الإرشاد 2: 48, والتحرير 4: ,1١0‏ والقواعد 
ف 

(4) انظر غاية المراد : 587 588 

() انظر الجواهر 59: 78-5317 

)٠١‏ الب 

)1١(‏ الوسائل 78١:57‏ الباب ٠١‏ من أبواب الإيلاء, 
الحديث الأوّل 


داكيو عمدب فهو دروا الموشرعة النتهيد السيشرة ع 


ونحوها روايةالحلبي!' وأبي بصير!') عنداية. 

نُسب هذا القول إلى القدمين: ابن أبي عقيل 
وابن الجنيدا"". واختاره العلامة في الختلف!4), 
وولده في الإيضاح'*. والشبسيد الثاني في 
المسالك!'!. وسبطه في نهاية المرام!"!. وضاحب 
الرياض60, 

الثالث القردّد فيهاء حيث تردّد الحثّق 
فيهذا الموضع'". لكنّه قال في أو بحقه: 
«والمرافعة إلى المرأة لضرب المدّة, وها بعد انقضائها 
المطالبة بالفئة»! 3١‏ 

ويستفاد من العبارة: أَنّ تتعيين المدّة نا 
ايكون بعد الرجوع إلى الحاكم. 


بماذ جتحقّق الفئة ؟ 
تقدّم أنّ المؤلي يطالب بعد انتهاء المدّة 
بالرجوع والفئة, أو الطلاق. 


)١(‏ الوسائل 740:51 الباب 8 من أبواب الإيلاء, 
الحديث الأوّل 

(1) المصدر المتقدّم: 74 ,70٠‏ الباب5. الحديث ١و7‏ 

إليهما العلامة في الختلف /0: 101 

(1) انظر الختلف 297 48617 

(0) انظر إيضاح الفوائد 5: 878 

() انظر المسالك 161:3١‏ 

(/0) انظر نهاية المرام 7: 21814 

(8) انظر الرياض 970:71 

(4) و(١٠)‏ انظر الشرائع :16و 86 


فإن اختار الفئة فهي تتحقّق بما يلي: 

١-إن‏ لم يكن له مانع شرعيء مثل 

المرأة حائضاً. أو عقي . مثل كونه مريضاً لم يقدر 
على الجاع فعلاً. أو نحو ذلك, فتتحّق فثته 
بالدخول, بأن تغيب حشفته في فرج المرأة 

قُبلاً. ولا تحصل الفئة بما دون ذلك كالإدخال في 
الدبر, أو التفخيذ. ونحو ذلك 

١‏ -وإن كان له مانع ففثته 


باللسان, بمعنى 


أن يرجع عن الإيذاء والإضرار. ويقول 
كارك فرت 

ثمإذا زال المانع طولب بفئة القادر أو الطلاق. 

"-ويهل العاجز ومن له مانع إلى أنا 
يرتفع العذر. 

4 - وهل القادر بما يمكنه ذلك عرفاً, مَيََلَ: 
الصائم حقٌ يفطر . والشبعان إلى أن يخف عنه ثقل 
الطعام. والجائع إلى أن يأكل ما يتهيّأ به لذلك. 
والذي به نعاس إلى أن ير تفع نعاسه 

وبالجملة: بهل الزوج بصورة عامّة مابه 
يحصل التهيو والاستعداد, ولا يتقدّر بيوم أو يومين 
عندناء بل با يزول معه العذرا". 

4 يجوز للزوجة إسقاط حتّها من المطا 
بالفئة بالنسبة إلى ما تقدّم من الزمان؛ ولايصحٌ 
إسقاط حقّها من المطالبة بالفئة مطلقاً حت بالنسبة 
إلى المستقبل؛ لأنّ حقّ المطالبة بالفئة أمر متجدّد 


() انظر: المسالك .١84-1989١‏ والجواهر 6#: 7+٠‏ 


كاستحقاق النفقة, وإنمًا يصمٌ الإسقاط والإبراء 
والعفو عن أمثال هذه الأمور -القي تتجدّد ستجدّد 
الزمان ‏ بعد تممّتهاء أمنا قبله فلا؛ لأنّ الإسقاط 
فرض التبوت فأيّ شيم يسقط قبل تبوته؟2"0 


مصدر ول ببعنى أدخل!. وهو من ويم, 
إج: الدخول في مضيق!22. 


والولو 


اضطلاحاً : 
ويرفيعنيين: 
الأول -إدخال الروح في الجنين. بمعنى 
صيرورته ذ! روح247 
الثاني إدخال الإنسان الذكر ذكره في 
فرج آدميٌ أو غيره. قُبلاً أو دبرً!8. 
١‏ انظر: امالك ١44 :٠١‏ -1588. والجواهر 58: 
تلع 
(1) انظر: الصحاح , والمصباح المنير: «وي» 
(©) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصنهاني ): « ولح » 
(4) انظر الجواهر 4: 854. 
(0) هذا مستفاد من مجموع استعبالات الفقهاء للإيلاج من 
كتاب الطهارة إلى كتاب الحدود 5 


الأحكام: 

تقرئّب على إبلاج الروح في الجنين بعض 
الأحكام مثل ثبوت الدية الكاملة على إتلافه!3) 

وسوف يأتي الكلام عن ذلك وغيره في 
عنوان «جنين ». 

وتقركب على الإيلاج بالمعنى الثاني أحكام 
من قبيل: شبوت الفسل. وقام المهر, والحدٌ, 
والتحريم, ونحوها. 

وقد مرّ بيان هذه الأحكام إجمالاً عدّة مرّات 
منها في عنوان «إيقاب». وسوف يأق تنصيلها 
في مواضعها المناسبة إن شاء الله تعالى. 


لغة: 
الايجاع, من الألم ببعنى الوجع!"', وقيل: 


السرائر ٠١8:١‏ و +58, والقواعد 
8: 013. والختلف ١:4/؟,‏ وغيرها 

+34 :19 انظر الجواهر‎ )١( 

(1) انظر: ترتيب كتاب العين , والصحاح : «ألم». 


...00 الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 
الوجع الشديد!"2 
أصطلاحاً: 
المعتى اللغوي نقسه 
الأحكام: 


لما كان الإايلام فرداً من أفقراد الإيذاء, 
فيشمله حكنه, ويراجع لذلك عنوان «إيذاء» 


أم اللّه 


لنغة: 
من ألفاظ القسم'". مخثّف أُمنُ الله 
شتلك النون لالقائها مع الألف واللام!"_ 
همزته عند الكوفيّين همزة قطع, وهو جمع يمين. 
وعند البصيريّين همزة وصلء, وهو مشتق من اليّمن 
بمعنى البركة!*'. وقبيل: عند غير الكوفيّين: 
أسم موضوع للقسم!*'. وتفتح همزته وتكسرا". 


(0) أنظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني ):«ألم» 

(1) أنظر النباية لابن الأثير ): «أيم ». 

(05 انظر ترتيب كتاب العين: «يمن ». 

(4) انظر المصباح المنير: «يمين» 

(5) انظر النهاية ( لابن الأثير ): «أيم » 

(5) أنظر المصدر المتقدم. 


اصطلاحاً: 
من ألفاظ القسم التي ينعقد بها صحيحاً:١‏ 
راجع : يمين. 


الإشسارة ببسالأعضاء. كالرأس. واليد, 
والعين. والحاجب7". 


أصطلاحاً: 


استعمل في الإشارة الحسّيّة, كالإشارة 
بالرأس أو بغيره, والإشارة المعنوية, كقوطم؟ 
في الكلام إهماء إلى كذاء أي إشارة إليه 

ويراجع تفصيل الثاني في الملحق الأصولي: 


المصل إذا لم يتمكّن من الركوع والسجود سواء 


.506:79 انظر: القواعد 516:6 والوسائل‎ )١( 
4 من أبواب الأيمان. ذيل الحديث‎ ٠ الباب‎ 


النهاية (لابن الأثير). والمصباح المنير 


كان قائاً أو جالساً, أو مضطجعاً؛ أو مستلقياً على 

ظهره_أومأ إليهيا برأسه أو بعينه حسما يمكند. 

ويجعل إاءه للسجود أخفض من إهائه للركوع 
ولافرق بين أن يكون عدم القدرة عقلياً 


أو شر 

فالأوّل كا إذا كان مريضاً أو كبيراً لا يقدر 
على الركوع والسجود!" 

والتاني كا إذا كان متمكّناً من ذلك عقلاً, 
لكنّ الشريعة جعلته كالعاجز؛ ومثاله المصلي 
عرياناً نقد الساترء حيث أوجبت عليه أن يصلٍ 
وهو جالس -إذا وجد ناظرٌ محترم_ويومي إلى 
الركوعٌ والسجود!". 1 

وكذا من يخاف اللصّ والمدورٌ والحيوان 
يبيوذلا فهزلاء يُومون إلى الركوع والسجود 
وإن كانوا قادرين على فعله تكويناً!؟1 

راجع : ركوع؛ سجود. 


() انظر:الجواهر 16:5؟رر ٠١‏ الاوفكاء 
والعروة الوبق ": .48٠0‏ كتاب الصلاة. فصل في 
القيام, المسألة ,١6‏ و ؟: 074, كتاب الصلاة. 
فصل في الركوع. المسألة 1, وفصل في اللسجود. 


المسألة 05 

(1) انظر: الجواهر 118:8 7:8, والعروة الوق 
7 87, كتاب الصلاة, فصل في الستر والساتر. 
المسألة +4 

() أنظر: المختصير النافع : ٠‏ 6, والقواعد 1: 59-8171 


والمسالك +١‏ لا©, والجواهر :١4‏ 141 


ثانياً للفقهاء كلام في إهاء المصلٍ عند 
التسليم يمينا وثمالاً. وقد اختلفوا في حكنه 
ومقدار.!. 

راجح :تسل تدده 

وهناك موارد أخرى يبحث فيها عن 
الإماء والإشارة تراجع في عنوان «إشارة». 


راجع : بين . 


«إفعال من الأمن الذي هو خلاف الخوف, 
“م#استعمل بمعنى التصديق. والهمزة فيه إِمّا 
للصيرورة, كأنّ المصدّق صار ذا أمن من أن يكون 
مكذياً. أو للتعدية. كأئّه جعل المصدّق آمناً من 
التكذيب وامخالفة 

ويعدّى بالباء؛ لاعتبار معنى الإقرار 

دبالقيب...516, 


والاعتراف, نحو: «.. يوم 


)١(‏ انظر: الجواهر 78١:٠١‏ 746, والمروة الوق 
045:1 كتاب الصلاة. فصل في التسليم . المسألة > 
(؟) البقرة: * 


...0000000 الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


وباللام؛ لاعتبار معنى الإذعان, نحو: « ...وما أَنتَ 
+ ليا 

ويأتي آمن متعدّياً وغير متعدٌء فالأوّل: مثل: 
آمنته. أي جعلت له الأمن, ومنه قيل للّه تتعالى: 
«مؤمن», والثاني مثل : آمنت , أي صدرت ذا أمن!" 


اصطلاحا : 
اختلف العلاء في تعريف الإيمان على 
أقوال كثيرة . هى: 
القول الأوّل : 
نه التصديق قلباً بكلّ ما يجب تصديقه 
كبلى كل مسلم , كالتصديق باللّه تعالى وبرسو له 8/6 
كبا جاء به. 
(0) يوسف:37 
(1) رياض السالكين :5197553 
وجاء في حقائق الإيمان: :0٠‏ «... وهو إفعال من 
الأمن. بعنى سكون النفس واطمئنانها؛ عدم ما 
يوجب الخوف طا. وحينئذٍ فكان حقيفة آمن ؛ سكنت 
نفسه واطيأنّت بسبب قبول قوله وامتثال أمره. فدكون 
ألباء للسببيّة 
ويحتمل أن يكون بمعنى أمنه التكذيب والخالفة, 
كبا ذكره بعضهم فتكون الباء زائدة. والأوّل أؤى. 
كبا لا يخ , وأوفق بمعنى التصديق » 
وانظر: الصحاح, والقاموس المحيط؛ والمعجم 
الوسيط : «آمن ». 
() انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ): « أمن ». 


إيمان . 


ذهب إلى هذا القول جمع مسن ستقدّمي 
الإماميّة ومتأخرهم!, بل استقرٌ المذهب الآن 
على ذلك, كما قيل!". 

وذهب إليه الأشاعرة!". والمرجئة على 
ما قيلل4ا. 

قال السيّد المرتضى: «اعلم أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب, ولا اعتبار بما بحري على اللسان, 
فن كان عارفا الله تعالى, وبكلّ ما أوجب معرفته, 
مقر بذلك مصدقاً. فهو مؤمن 

والكفر نقيض ذلك. وهو الجحود في القلب 
دون اللسان؛ لما أوجب اللّه تعالى المعرقة به. 


ولابد بدليل شرعي من أن يستحقٌ به العقاب, 


1١‏ انظر حقائق الإهان: 8م 

(1) انظر الجواهر 58: 78, وجاء فيه مشيراً إلى نكم 
جزئيّة العمل ترك الكبائر ‏ للإيمان: «تعدم الدليسل 
على اعتبار ذلك في الإئيان . بل ظاهر الأدلّة خلافه , بل 
استقرٌ المذهب الآن على ذلك » 

انظر المواقف وشمرحها 877:5 وجاء فيها : «أعلم أن 
الاإيان في اللغة التصديق...وأمَا في الشرع وهو 
متعلّق ما ذكرنا من الأحكام ‏ فهو عندنا. وعليه أكثر 
الأمّة. كالقاضي والأستاذ: التصديق للرسول فيا علم 
بميثه به طعرورة . فتفصيلاً قبا علم تفصيلاً, وإجمالاً في! 
علم إجالاً...» 

() انظر الذخيرة: 867 فإنّه جاء بعد النصّ المذكور في 


المقن: « وإلى هذا المذهب ذهيت المرجئة؛ وإن كان 


م 


ان هو التصديق با 


فهم من ذهب إلى أن 
خاصّة...». وانظر أيضاً تفسير التبيان ؟: 41. 


الدائم الكبير....00, 


وقال الشيخ الطوسي : «الإيمان هو التصديق 
بالقلب, ولا اعتبار مما يجري على اللسان. وكل 
من كان عارفاً باللّه وبنبيّه وبكلّ ما أوجب اللّه 
عليه معرفته مقرّاً بذلك مصدّقاً به فهو مؤمن. 

والكفر نقيض ذلك. وهو الجحود بالقلب 
دون اللسان مما أوجب الله تعالى عليه المعرفة به, 
ويعلم بدليل شرعي أنّه يستحقّ العقاب الدائم 
الكثير ...506 

وقال ابن إدريس: «المؤمن في عرف الشرع: 
إلصدّق باللّه وبرسله وبكل ما جاءت به»!". 

وقال أبن زهرة: «والاهان عندنا عبارة 
عق.الفصديق بالقلب. ولا اعتبار بما يجري على 
الليسان. فين كان عارفاً بها وجبت معرفته عاليه 


مصدّقاًبه. فهو مؤمن. 
والكفر عبارة عن الجحود بالقلب !4 
وقال الحيّق الحلي: «الإيمان هو تصديق 
النبى ين في كل ما جاء به. والكفر جحود ذلك »187, 
وقال العلامة -عند الكلام عن الوقف على 
عنوان «المؤمنين»: « والتحقيق: أنّ الإيمان إن 
جعلناه مركَباً من الاعتقاد القلبي والعمل بالجوارح 


(1) انظر الدخيرة: زه /19ه 

(؟) الاقتصاد: 177, وانظر تفسير التبيان ؟: 1١‏ 
© السرائر 44:1. 

(4) الغنية 58737 


(5) المعتير: 781 


لم يكن الفاسق موّمناً. وإن جعلناه عبارة عن 
الأوّل كان مؤْمناً. وهو الحقّ عندي»!0. 

وقال الشهيد الأوّل في الموضوع نفسه: 
«والمؤمنون والإماميّة واحد. وهم القائلون بإمامة 


الاثني عشر وعصمتهم ملا والمعتقدون ا 

وقيل: يشترط اجتناب الكبائر. وهو مبني 
على أنّ العمل ثلث الإيمان. كما هو مأثور عن السلف 
ومرويٌ في الأخبار»!". 

فالظاهر من كلامه: أنّ الايمان عنده هو 
الاعتقاد, وأمَا سعة دائرة ال عفد وضيقها فهو 
أم د آخر. 

وفسّر المقداد الإيمان بمعنى الاعتقاد من هاون 
اعتبار العمل. وأحال تحقيقه على كتابه اللوامع |5 


وقال الشهيد الثاني بعد بحث ويل كي 


رسالة الإهان-: «الذي ظهر با حرّرناه: أن الآهان 
هو التصديق باللّه وحده وصفاته وعدله وحكلته, 
وبالتبّة؛ وبكل ما علم بالضعرورة بحيء البئ يل به 
مع الإقرار بذلك. وعلى هذا أكتر المسلمين. ببل 
ادّعى بعضهم إجماعهم على ذلك, والتصديق بإ 
الأقة الائني عشر له , وبإمام الزمان 8ة, 


0 القتلف الام 

(1) الدروس 7+ 97. ومقصوده من كون العمل ثلث 
الإيان الإشارة إلى القول الثالث الذي يجعل الإيهان 
مجموع : الاعتقاد بالجنان , والإقرار باللسان, والعسمل 
بالاركان . وبه وردت روايات. 


(©) انظر: التنقيح الرائع ؟ 717 واللوامع الإطية: .م3 


وهذا عند الإمامئة 076 

وقوله: «مع الإقرار بذلك» ليس معناء 
كون الإقرار دخيلاً في مفهوم الإيمان عنده. بل هو 
كاشف عنه. كما صبرّح به في المسالك حيث قال: 
« الإئمان يطلق على معنيين: عام وخاصٌ. فالعام هو 
التصديق القلبي بما جاء به النبي يي. والإقرار 
0 | 

وقال الأردبيلي: «وأمًا الإهان المطلق 
عند الأصحاب فهو التصديق والإقرار باللّه 
وبرسله وبمااجاءت به على الإجمال. وبخصوص كل 
شيء علم كونه مما جاءت به, وبالولاية 
والامامة 3 


وقال السيّد علي خان الشيرازي: 


.«... وقيل: هو التصديق بالل ورسوله وبماجاء 


به إجمالاً والولاية لأهلهاء وهو الحقٌ»21». 
وهكذا قال غيرهم, حىٌّ قال صاحب 
الجواهر: «... بل استقرٌ المذهب الآن على ذلك »(0, 
أي على كون الإيمان هو الاعتقاد من دون دخل 
للعمل فيه 
واستدلوا على هذا القول بالكتاب والسنّة: 
ما الكتاب, فبقوله تعالى: ط ... أوا 


18١ حقائق الإهان:‎ )١( 

(؟) المسالك 0 الام وائظر 007 4-3 
زيدة البيا 
(4) رياض السالكين 8: 7*8 
(4) الجواهر 54:4. 


فهذه الآديات وأمثالها تدلّ على أنّ الإيمان 
أمر قلبي وله القلب. 
كبا يدل قوله تعالى: 9 وَإن طَابْقَئَانِ مِنَ 


علَُم القِصَاصٌ ف الْقَْ ... 04*, و« الَّذِينَ 
سوا إيَائهُم بظلُم...76 ونموه على 
إمكان اققران الإيان بالمعاصي, وأنَ العمل غير 
داخل في حقيقته ١‏ 
وكذا دلّ قوله تعالى: « الّذِينَ 
الصّاجَاتٍ "١4‏ على تغاير الإيمان والعمل 
وأمًا السنّة. فبمثل قوله : «يا ممري 
من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه. 
لاتذمّوا المسلمين»1. 
وقول الصادق 6: «إِنَّ الإهان ما وَقَرَ 


أ وَعَيِنُوا 


(0) الجادلة 55 
() الحجرات: ١4‏ 
© التحل 1.3 
(4) الحجرات: 5 


/ 
(8) أصول الكافي ؟: 504. باب من طلب عثرات 
المؤمنين . الحديث 7. 


في القلوب, والإسلام ما عليه المتاكم ...»077, 


وغير ذلك" 

القول الثاني : 

الإهان هو التصديق بالمعنى المتقدّم مع 
الإقرار باللسان. 

قال الشهيد الثاني: «إِنّه ذهب جماعة مسن 
المتأخّرين. منهم احّق الطوسي في تجريده»1". 

وقال المحقّق الطوسي نفسه: «والايان: 
التصديق بالقلب واللسان, ولا يكني الأوّل؛ لقوله 
تعالى: « ..وَاشمَيئَئْيَا أَنمُشيُم... 24 ونحوه. 
لا الثاني ؛ لقوله تعاللى: « .. كُل لَإُْؤْمِنُوا... »(دلى 

وعلّق عليه العلامة بقوله: «أقول: اختلف 
القاسن"ني الإيمان على وجوه كثيرةٍ ليس هذا موضع 
ذكريجاء والَدّئي اختاره المصنّف 4 : أنه عبارة عن 
التصديق بالقلب واللسان معاً. ولا يكف أحدهما فيه. 
أمَا التصديق القلبي كاف لقواة 


وقوله تعالى: « ...نَليَا جَاءَهُم مَا عَرَنُوا كَثَرُرا 
به... 06"), فأئبت هم المعرفة والكفر. 


7 3 
1) أصول الكافي 51:7. باب أن الإسلام يشرك الإمان, 
الحديث ”. 
(1) أنظر ذلك كله في رياض السالكين :3455017 
(6) حقائق الاهان: 84 


(4)و(3) القل: 11 
(0) الحجرات: 14 


80 البقرة: 4م 


وأمًا التصديق اللساني, فإنّه غير كاف أيضاً؛ 


لقوله تعالى: ط قَالَّتِ الْأَعْرَابُ آَحَنا قُل لَ'تؤْمِبُوا 
كن فووا أككَفتا...774, ولاشكٌ في أن 
أولتك الأعراب صدّقوا كن 
ومع ذلك فقد قال الشهيد الثاني : « واعلم أن 
الحقّقالطوسي 44 اختار في فصولهالاكنة 
القبي في تحمّق الإمان, فكأنّه ف لحظ ما ذكرنا»!". 
1 ع القائلين بهذا القول أي الثاني 
الحمّق الكركي. حيث قال -في بعض رسائله عند 
الكلام عن شرطيّة الإسلام في صكّة الصلاة-ه 
«إنّ الاسلام شرط لصكّتها فكذا الإهان, فَإِن 
أحدهما غير الآخر على الأصح. فإنّ الإملام, 
هو الانقياد والإذعان بإظهار الشبادتين والتتاقظة 
بهاء والإيمان هو التصديق بهذه المعار متكي 
واللسان بالدليل ,كا 
وقال في جامع المقاصد عند الكلام عن 
شرائط إمام الجمعة: «وأما الإمان. وهو التصديق 
بالقلب والإقرار باللسان بالأصول الخنمسة. على 


وجه يعد ما 1. 


ء بالتصديق 


وروي عن أبي حنيفة أن الإيمان عنده هو: 
)١(‏ الحجرات: ١4‏ 
(1) انظر كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ,5.٠‏ 
المسألة الخامسة عشر في الأسماء والأحكام 
(5) حقائق الإمان: 10, وأنظر فصول العقائد: 14 
(4) رسائل حمق الكركي 305:5 
(0) جامع المقاصد 59/12:6 


.. الموسوعة الفقهّة الميسّرة / ج”" 


التصديق مع الشهادتين7, 


القول الثالث : 
الإهان هو التصديق بالجنان, والإقرار 
باللسان, والعمل بالأركان. 

نسب الشغهيد الثاني هذا القول إلى 
محدّثين!", ونسبه صاحب المواقف إلى السلف 
وأصعاب الأثثر 3 

ومن القزم من حدّثينا بهذا القول: 

١‏ -الصدوق. حيث قنال: «الإسلام هو 
الإقرار بالشهادتين, وهو الذي يحقن به الدماء 
والأموال... 

والإهان هو: الإقرار باللسان, والعقد 


بالقليب. والعمل بالجوارح. وأنّه يزيد بالأعمال 


وينقص بتركها؛ وكلّ مؤمن مسلم؛ وليس كل مسلم 
مين كار افا 

؟المحدّث البحراني. حيث قال عند بيان 
أقسام الكفر بعد أن قسمها إلى: كفر الجحود. 
وكفر النعمة, وكفر البراءة.: «الرابع ‏ الكفر بترك 
اما أمر الله تعاللى من كبار الرائض وارتكاب 


(0) انظر المواقتف وشرحها *: 818-6137 

(1) انظر حقائق الإمان: 814 

() انظر ا مواقف وشرحها 818:5 و 0464 والمراد 
من أصحاب الأثر: الحدّثون من العامة 

(4) كذا في المصدر, والصحيح: مؤمناً. 

(0) اطداية: ٠١‏ باب الإسلام والإيهان. 


ما نبى عنه من كبار المعاصي , كترك الزكاة, والحج» 
والزناء وقد استفاضت الروايات بهذا الفرد. 

والكفر بهذا المعنى يقابله الإمان الذي هو 
الإقرار باللسان, والاعتقاد بالجنان, والعمل 
بالأركان. والكفر بهذا المعنى وإن أطلق عليه الكفر 
إلا أنه مسلم تجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا, 
وأمًا في الآخرة فهو من المرجتين لأمر اللّه 
ما يعذّبهم, وإمّا يتوب علهم 

هذا على ما اخترناه وفاقاً لجملة من 
متقدّمي أصحابنا كالصدوق والشيخ المفيد, 
وك غل الشبور بين أضعانا عرشو او الله 
عليهم : من عدم أخذ الأعمال في الإيمان, فإِنما 
عندهم ومن وإن كان يعذَّب في الآخر 
الجنّة وتثاله الشفاعة ١7»‏ 


وَأمًا ما نسيه إلى المفيد فلعله مستفاد مسن 
كلامه الآتي عن إمكان كون الموْمن فاسقاً 
أو ه10 

هذاء واستدلَ على هذا الرأي ببعض 
الروايات. منها : 

١-مكاتبة‏ عبد الرحيم القصير, قال: «كتبت 
مع عبدالملك بن أعين إلى أبي عبداللّه 4 أسأله عن 
الإيهان ما هو؟ فكتب إل مع عبدالملك بن أعسين: 
سالت رحمك الله عن الإيمانء والإيمان هو الإقرار 


) الحدائق 
(5) يأ في الصفحة 4١؟.‏ 


لذ 


باللسان. وعقد في القلب. وعمل بالأركان. 
والإمان بعضه من بعض وهو دار. وكذلك الإسلام 
دار؛ والكفر دار. فقد يكون العبد مسلياً قبل أن 
يكون مؤمناً» ولا يكون مؤمناً حقٌّ يكون مسلياً. 
فالإسلام قبل الإيمان, وهو يشارك الإيهان, فإذا أتى 
العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر 
المعاصي التي نهى الله عرّ وجل عتهاء كان خارجاً 
من الإيهان , ساقط ا عته اسم الإهان. وثابتاً عليه اسم 


الإسلام. فإن تاب واستغفر عاد إلى دار الإيهان. 
ولا بخرجه إلى الكفر إلا الجبحود والاستحلال؛ 
أهريقول للحلال: هذا حرام ...»000 

-صحيحة عبداللّه ين سنان, قال: «سألت 
عبد الله 4 عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت» 
تقل ترج ذلك من الإسلام ؟ وإن عذدّب كان عذابه 
كعذاب المشركين, أم له مدّة وانقطاع؟ فقال: 
من أرتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنَّها حلال 
أخرجه ذلك من الإسلام, وعدّب أشدٌ المذاب, 
وإن كان معتر فا أنه أذنب, ومات عليه أخرجه من 
الإيمان وم يخرجه من الإسلام, وكان عذابه أهون 
من عذاب الأول ع0" 


اكت صاحب الحدائق بذكر هاتين الروايتين. 


7 أصول الكافي ؟: /58, كتاب الإيان والكفر. باب أن 
الإسلام قبل الإيمان , الحديث الأوّل. 

0 3 الكافي ؟: 580, كتاب الإيمان والكفرء باب 

الكبائر . الحديث 78 


وقال: إن الثانية أصرح من الأولى في أن مرتكب 
الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يخرج من الإسلام!0!. 
ومعنى ذلك أنّ العمل جزء من الإيان . 
وهناك روايات أخر بهذ المضامين!" 
وسيأق عن قريب توجيه المشهور هذه 
الروايات وحملها على كيال الإيان . 


موقف المشهور من الروايات الدالة على أنّ العمل 
جزء الإيمان: 

قلنا: إن المشهور والمعروف لدى علياء 
الإماميّة: أنّ الايمان هو التصديق باللّه تعالى ويما 
جاءت به رسله, واللإقرار كاشف عنه, وليس (لقمل 
جزءاً من الإيمان. لكنّ السؤال هو: ما هو ملوقق 
المشمهور من الروايات المتقدّمة التي جِمَلكٌةإلممل 


جزءا من الاريمان؟ 


والجواب: أئهم حملوها على أنّا بصدد 
بيان أكمل أفراد الإيان, عنى أن الإيمان الكامل 
ا يتحيّق مع العمل بالطاعات, بل هو الإيمان 
المطلوب لدى أقّة أهل البيت غة. وهو يان 
المتّقين والمتورّعين الخلصين المقبونين, كا قال 
المقدّس الأردبيل !5 


.309/:5 انظر الجدائق‎ )١ 

(؟) انظر: أصول الكافي ؟: 14و 78 و50 وغيرهاء 
والوسائل :١‏ قل الياب من أبواب مقدّمات 
العبادات 

انظر: زبدة البيان: 5. ورياض السالكين 5: 715, - 


: ...-.--... الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج5 


القول الرأبع : 
الإيمان هو كلمتا الشهادة, وهو قول الكرامية 
من العامة131. 


القول الخامس : 

نه اتتصديق مع الكلمتين؛ نسب إلى أبي 
حتيفة وجماعة!". 

القول السادس: 

نه أعمال الجوارح: 

فذهب الخوارج والعلاف "١‏ وعبدالجبّاراء؟ 
إلى أنه الطاعات فرضاً ونفلاً 

- وذهب الجباني وابنه!*', وأكثر المعتزلة 
البصرئية إلى أنه الطاعات المفترضة دون النوافل. 


النسبة بين الإسلام والإيمان: 


قال الشيخ المفيد: 


الإسلام غير الإمان؛ وأنّ كل موّمن فهو مسلم, 


المعنيين في الدين كما كان في اللسان, ووافقهم على 
هذا القول المرجئة وأصحاب الحديث 
المعتزلة وكثير من الخوارج والزيديّة على خلاف 
ذلك. وزعموا أنَّ كلّ مسلم مؤمن, وأنّه لا فرق 


و 1974, وستأق عبارته في الصفحة 1.5 
-40) أنظر المواقف وشرحها : 617 817, الموقف 
السادس , المرصد الثالث , المقصد الأول . 


بين الإسلام والإئمان في الدين 076 
وعقد الكليني في الكافي باباً باسم: «أنّ 
الإهان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان», 
وما جاء فيه: 
١-ما‏ رواه فضيل بن يسارء قال: «سمعت 
أبا عبدالله 48 يقول: إِنّ الإمان يشارك الإسلام 
ولا يشاركه الإسلام, إن الإمان ما وقر في القلوب. 
والإسلام ما عليه المناكم والمواريث وحقن 
الدماء....( 


'-مارواه حمران بن أعين عن أبي جعفر 34 , 
قال: «سعته يقول: الإيمان ما استقرٌ في القلب 
وأفضى به إلى الله عرّ وجل وصدّقه العمل بالطاعة, 
لله والتسليم لأمره. والإسلام ما ظهر من قولا. 
أو فعل. وهو الذي عليه جماعة النّاس من لق 
كلّها. وبه حقنت الدماء؛ وعليه جرت المواريث 
وجاز النكاح...» إلى أن قال: 

«سأضرب لك مثلاً تعقل به فضل الإيمان 
على الإسلام. أرأيت لو بصعرت رجلاً في السجدء 
أكنت تشهد أنّك رأيته في الكعبة؟ قلت: لا يجوز 
لي ذلك. قال: فلو بصيرت رجلاً في الكعبة؛ 
أكنت شاهداً أنه قد دخل المسجد الحرام؟ قللت: 
نعم, قال: وكيف ذلك؟ قلت: إِنّه لا يصل إلى 


دخول الكنية حَقٌ يدغل المسجد: فقال؛ قد 


16 أوائل المقالات:‎ )١١ 
5 / 
أصول الكافي 51:1 باب أن الإيان يشرك الإسلام.‎ )( 
* الحديث‎ 


أصبت وأحسنت, ثم قال: كذلك الإيان 
والإسلامء0. 
وبهذا المضمون وردت روايات 
وعقد بابأآخر تحت عنوان «ياب أن الإسلام 


آخر. 


قبل الإيمان» جاء في بعض رواياته: «فقد يكون 
العبد مسلاً قبل أن يكون مرّمناً. ولا يكون مؤّمناً 
حت يكون مسلا فالإسلام قبل الإيمان. وهو 
يشارك الإيمان...221 


إطلاقات الإسلام والإئيان : 

يستفاد من الروايات وكلات الفقهاء 
كلمن أنَ لكل من الإسلام والإمان إطلاقات 

وَل إطلاقات الإسلام : 

قال السيّد علي خان الشيرازي: «ظاهر 
معظم الأخبار الواردة عن أهل البيت 8: أنّ 
الإسلام يصدق عليه!: 

جرد الإقرار باللسان من غير تتصديق» 
سواء كان معه الإقرار بالولابة أولم يكن. 

وعلى التصديق الجرّد عن الولاية وإن 
لم يكن معه الإقرار باللسان. 


0 5 
)١‏ أصول الكافي ؟:17-151, باب أن الاميان يشرك 
الإسلام... الحديث 8 


م دّم: /19؛ باب أن الإسلام قسبل الإيسان. 


الحديث الأوّل 


(5) كذاء والظاهر: «على » 


-وعلى كليهما بحرّداً عن الولاية, أو معهاء!'" 

أقول: بناءً على هذا يكون الإسلام بالمعنى 
الأوّل غير الإمان, وربًا تحمل عليه الروايات 
القائلة: بأنَ الإيمان يشرك الإسلام والإسلام 
لا يشرك الإيمان. 

وأمًا بناة على المعئيين الأخيرين فيكون 
الإسلام مرادقاً للإهان بالتفسير المشهور من كونه 
التصديق ومحلّه القلب. غاية الأمر تسارة يكون 
تصديقاً بكلّ ما جاء به انلك من دون الولاية, 
فيكون ذلك معنى الإمان بعناه العام كما سيأق. 
وتارة يكون تصديقاً بما جاء بهي مع الولاية, 
فيكون إاناً بعناه الخاصٌ. 


ثانياً ‏ إطلاقات الإيمان : 

قال السيّد علي خان بعد كلامه المتقدّم : 
«والإمان يصدق على التصديق بجميع ما جاء به 
الرسول يمي الداخل فيه الولاية, سواء كان معه 
عمل بما يقتضيه ذلك التصديق أو لم يكن, وإن كان 
المقرون بالعمل هو الفرد الكامل من الإيمان؛ بل هو 
الإهان المعتبر عند أصحاب العصمة ل؛ كا يشعر 
به كثير من أخبارهم لتك . فيكون الإيمان على 
هذا أخصٌ من الإسلام, فهو كالتوع, والإسلام 
كالجنس. واللّه أعلم»!". 

أقول: الذي ذكرهء هو الإيمان بالمنى 


(01و(5) رياض الالكين *: غ/797 


مامحو هجردب اللوسوعة الفقوة النيشرة ا 
الخاص كما سيأتي. 

وقال الشهيد الناني: «الإييان يطلق على 
معثيين: عام وخاصٌ. 

فالعا هو: التصديق القلبي بما جاء به 
النئ ية. والإقرار باللسان كاشف عنه. 
وهو أخصٌ من الإسلام مطلقاً. وهذا المعنى معتير 
عند أكثر المسلمين. 

-والخاصٌ قسمان: 

أحدهما أنه كذلك مع العمل الصالح. بمعنى 
كون العمل جزءا منه. وصاحب الكبيرة عليه؛ ليس 


ومن 


وهذا مذهب الوعيديّة. وقريب مله قول 
العتزلة بأنّ للفاسق منزلة بين المغزلتين. 

والغاني -اعتقاد إمامة الاثني عشر 
إماماهك. وهذا هو المع المتعارف بين 
الإمامية »37 

إذن؛ فالمعنى المتعارف للإيمان عند الإماميّة 
هو: التصديق بما جاء به النِي يه الذي من جملته 
ولاية أَّه أحل البيت ©8#. . 

وقال صاحب الجواهر_بعد اللبحث عن 
الإسلام والإيمان-: « فتحضّل 
الإسلام على: 
يرادف الإيهان. 


-وعلى المصدّق بغير الولاية. 


)١(‏ المسالك 6 لال عم 


وعلى بحرّد إظهار الشهادتين. 

ويقابله الكفر في الشلاثة. كما أنّه يطلق 
المؤمن على الأول وعلى المصدّق بالولاية»237. 

فالإسلام يطلق على مجرّد إظهار الشهادتين. 
أي الإقرار. وعلى التصديق بما جاء به النبيّ مع 
عدم لحاظ الولاية. وعلى ما جاء به الني ييه مع 
لحاظ الولاية. 

والايمان يطلق على الثاني . وهو الإيمان بمعناء 
العام وعلى الثالث, وهو الايمان بمعناه الخاضٌ. 

وقال السيّد الحوني: «الإهان في لسان 
الكتاب الجيد هو الاعتقاد القلبي والعرفان والإيقان 
بالتوحيد والنبرّة والمعاد. ولا يكفي في 
الإظهار باللسان... 

وأمًا الإهان في لسان الأثمة ميت وروايام 
فهو أخصّ من الإيمان بمصطلح الكتاب. وهو ظاهر 

وأمًا الإسلام فيكني في تحتّقه بمرّد الاعتراف 
وإظهار الشهادتين باللسان, وإن لم يعتقدها 
قلباً. 


يمر 


وقال في نهاية بحئه: « فتلخّص: أنّ الإسلام 
لايعتبر فيه سوى إظهار الشهادتين؛ ولابأس 
بتسميته بالإيان بالمعنى الأعم. وتسمية الإيهان في 
لسان الكتاب بالإيمان بالمعنى الأخصٌ, وتسمية 
الإيمان في لسا نالأخبار بالإيمان أخصٌ الخاص»!". 


.61:1 الجواهر‎ )١( 
57+98 ) التنقيح (الطهارة‎ )5( 


أقول: إِنّ ما قاله اصطلاح حدّث 


هل يكون المؤمن فاسقاً؟ 

إذا قلنا: إن العمل جزءٌ من الإيمان بحيث 
لا يتحمّق الايمان إلا به. سواء قلنا بلزوم الاعتقاد 
القلبي والإقرار معه أم لا فيكون الفاسق غير 
مؤمن؛ لعدم تحقّق ركن الاإهان. أمما لو قلنا: بأنّ 
العمل ليس جزءاً من الإيمان فيمكن أن يكون 
المؤمن فاسقاً؛ لإمكان الجمع بينها وبذلك 
صرّح جملة من القائلين بالقول الأول أي إِنّ 
الزيان هو الاعتقاد 

قال السيّد المرتضى: «والفاسق عندنا في 
حال فسقه مؤمن يجتمع له الإيمان والفسق ويسئى 
بَاعَهَ“واكلّ خطاب دخل فيه “المؤمنون” دخل 
فيه من جمع بين الفسق والإيمان...»117. 

وقال ابن إدريس: «كلّ خطاب خوطب به 
المؤمنون, يدخل الفساق من المؤمنين في ذلك 
الخطاب. في جميع القرآن والسنّة والأحكام بغير 
خلاف...06" 

وقال الحمّق نصير الدين الطوسي: « والفاسق 
مؤمن لوجود حدّه فيه»!5. 


وعلّق عليه العلامة بقوله:«...والحقٌ 


(1) الناصريات: 1/م 
(9) السرائر 131:1 


(5) كشف المراد: 7.1 


ما ذهب إليه المصنّف, وهو مذهب الإماميّة 
والمرجئة وأصحاب الحديث وجماعة الأشعرية, 
والدليل عليه: أن حدّ المؤمن. وهو المصدّق بقليه 
ولسانه في جميع ما جاء به الب موجود فيه. فيكون 


وقال أي العلامة في امختلف: «إِنّ اليمان 
إن جعلناء مركباً من الاعتقاد القبي وال 
بالجوارح لم يكن الفاسق مومناً. وإن جعلناه عبارة 
عن الأول كان مزمناً. وهو الحقّ عندي »7 

وقال الشهيد الشاني بعد بحث طويل-: 
«وبالجملة فظهور الآيات تعطي قرّة القول بأنّ 
الإيمان والإسلام الحقيقيّان'') يعتبر فيه الطاعإكام 


وتمقّق حصول الإمان في صورة حصول الدعاديق: 


قبل وجوب الطاعات يفيد قرّة القول بأن الأيان هو 


التصديق فقط , والطاعات مكئلات »41 

بل قال صاحب الجواهر ما حاصله: أن 
المذهب استقرٌ الآ على عدم دخل الأعمال فى 
حقيقة الإيمان!0. ١‏ 

ولكن مع ذلك يظهر من جماعة دخل العمل 
الصالح في الإييان . 

قال الشيخ المفيد في بحث الوقف: «فإن وقفه 


(0) كفف امراد: 1 
() الختلف 711:5 

(؟) كذا في المصدر, والصحيح :الم 
(؛) حقائق الإهان: 3517 

(0) انظر الجواهر 8:18*. 


...0 ...ده الموسوعة الفقهّة الميشرة /ج< 


على المؤمنين كان على محتنبي الكبائر من الشسيعة 
الإماميّة خاصّة دون فسّاقهم ١١»‏ 

وقال في أوائل المقالات: «افقت الإمامية 
على أنّ مرتكب الكبائر من أهل المعرفة والإقرار 
لا مخرج بذلك عن الإسلام. وأنّه مسلم وإن كان 
فاسقاًبًا فعله من الكبائر والآقام...106), 

وكلامه صري في عدم خروجه من الإسلام, 
أبما الإهان فساكت عنه. ولملّه ظاهر في خروجه 

وقال الشيخ الطوسي في النهاية: «فإن وقف 
على المؤمنين. كان ذلك خاصّاً يجتنبى الكبائر من 
أكبل المعرفة بالامامة دون ختيرهه دولا يكنوة 
للفسَاق منهم معهم شي 2 على حال »1 

علق عليه العلامة بقوله: « وقد رجع شيخنا 
قباد ع للا ل باه و لدان 5 


ويدخل فيه الفسّاق 0 الجوارح وغيرها؛ لأنّ 
الإيمان لا يننى الفسق عندنا...»(0. 
وقد تقدّم!7) كلامه في كنابه الاقتصاد الذي 


3814 المقنعة:‎ )١١ 
. القول في الأسماء والأحكام‎ , ١0 إفذ أوائل المقالات ؛‎ 
الهاية: لآكه_مكة.‎ 6 


(4) البقرة: 31/9 
(5) الختلف 1: ,70١‏ وانظر التبيان 27 8١‏ 
(5) انظر الصفحة 144 


إيسان 


ملرّح فيه بعدم المناقاة أيضاً. 
ومن قال قالة الشيخ الطوسي في النباية: 


( 


القاضي ابن البرّاج7''. وابن حمزة!” 


هل يزيد الإيهان وينقص ؟ 

قال السيّد علي خان في تفسير قول الإمام 
ازين العابدين في الصحيفة السجّاديّة: «بلّغ بإهاني 
أكمل الايمان »: 

«اختلف في الإيمان هل يقبل الزيادة 
والنقصان أم لا؟ فذهب إلى كل طائفة. 

وقال كثير من المتكلّمين: هو بحث لفظي؛ 
لأنّه فرع تفسير الإئمان. 

فإن قلناء هو التصديق فلا يقبلها؛ لأن” 
الواجب هو اليقين. وأنّه لا يقبل التفاوت لا بلك 
ذاته ولا بحسب متعلقه. 


ما الأوّل, فلأ التفاوت إمَا هو لاحتال 
النقيض, وهو واو بأبعد وجه- ينافي اليقين 
قلا يجامعه. 

وأمًا الثاني, فلأنّه جميع ما علم بالضرورة 
محيء الرسول به. والجميع من حيث هو ججميع 
لا يتصوّر فيه تعدّد, وإلا لم يكن جميعاً 


وإن قلنا: هو العمل وحده أو مع التصديق 
فيقبلهماء وهو ظاهر 


83:7 انظر المهدّب‎ 0١ 
59/١ (؟) انظر الوسيلة:‎ 


فنا 

وما ورد في الكتاب والسّة ما يدل على 
قبوله إيّاهما فباعتبار الأعمال؛ فيزيد يزيادتها, 
ويتقص بنقصاتها. 

وقسال المحسقّقون من الفريقين: الحق أن 
التصديق يقبل الزيادة والنقصان بحسب ذاته 
وبحسب متعلقه. 

أما الأوّل. فلأنٌ التصديق من الكيفيّات 
النفسائية المتفاوتة قوّة وضعفاً. فيجوز أن يكون 
التفاوت فيه بالقوّة والضعف بلا احهال للنقيض؛ 
وللفرق الظاهر بين إيمان البي كلل وآحاد الأمة. 

وأمًا الثاني . فلأنٌ التصديق التفصيلي في أفراد 
ماعل بميء الرسول جزء من الإيمان؛ يئاب عليه 
الى تصديقه بالإجمال, فكان قابلاً للزيادة. 

وقيوله تعالى: ل 


َلِي ١14...‏ ناظر إلى الأوّل؛ لأنّ عين اليقين أقوى 
من علم اليقين؛ وهذا قال أمير المؤْمنين 38: 


لو كشف الغطاء ما ازددت نا 
ثم فسّر كلام الصحيفة طبقاً لما تقدّم, ثم ذكر 
بعض الروايات الدالة على تفاوت الإيمان. مثل: 


لكل 


)0( ف 

رياض السسالكين 5: .707 -191. ونقل قول 
الإمام لي في هامشه عن كتاب شرح مئة كلمة للإمام 
عل ظة: 01. وورد استطراداً في البحار 41 7-4 
كتاب الصلاة. باب كيفيّة صلاة الليل. ذيل الحديث 


عمق عنوان 


لف 521111110 


مارواه الصدوق في الخصال عن أي 
عبدالله 8 «أنّ الايمان عشر درجات بنزلة السلّم 
.يصعد منه مرقاة بعد مرقاة»31. 

وما رواه الكليني عنه ا أيضاً: «أنّ الإيمان 
حالات ودرجات وطبقات ومنازل. ففنه التامٌ 
المنتهي تمامه؛ ومنه الناقص البيّن نقصانه. ومنه 
الراجح الزائد رجحانه»!؟). 

ثم#نقل عن بعض الشارحين للكافي: أنّ 
«الثّام المنتبي قامه كإهان الأنبياء والأوصياء. 
والناقص البيّن نقصانه هو أدنى المراتب الذي دونه 
الكفر. والراجح الزائد رجحانه على مراتب غير 
محصورة, باعتبار النفاوت في الكنّيّة والىطيةز 
والله أعلم»7" 

وبقيت أبعات أخر حول الإمان جاجع ,في, 
مظائها من كتب أصول العقائد ونحوها 


ما يثيت به الإيمان : 

قال الحّق الحلّ: «ويبت الايمان بمعرفة 
الحاكم أو قيام البيّنة, أو الإقرار »!4 

ومقصوده -هنا_الشبوت عند الحاكم في 


)١١‏ الخصال: /ا69, با بالإيمان عشردرجات. الحديث48. 
(1) أصول الكافي 76:7 4؟. كتاب الإيان والكفر» باب 
أن الإمان مبثوت لجوارح البدن, الحديث الأول 
(6) رياض السالكين *: 10/7, وأشير في هامشه إلى شرح 

الكافي تلمونى حمّد صالم المازندراني 8: 
(4) الشرائع ١5:4‏ 


.......... الموسوعة الفقهئّة الميشرة /ج7 
المواضع التي يمحتاج إلى إنباته في النصومات 
وغيرهاء ولكنّ نتيجة البحث عامّة تشمل ذلك 
وغيره. 

وعلى أية حال, فقد علّق الشبيد الثاني عليه 
بقوله: «ومرجع الثلاثة إلى الإقرار؛ لأن الإيمان أمرٌ 
قلبي لا يمكن معرفته إلا من معتقده بالإقرارء ولكنٌ 
المصئف ‏ اعتهر الوسائط بينه وبين لم000 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك-: 
«وفيه: أنه وإن كان أمراً قلبيً لكن له آثار ولوازم 
يمكن بها معر فته بدون الإقرار ك| هو مشاهد في كثير 
من الثاس: بل السيرة القطعية عليه كغيره مسن 
[لأمور الباطنة»6"1 

والإقرار نا يحصل باللفظ عند القدرة عليها, 
أمَا الأخرس وغير القادر على الكلام. فإقرارهما 
بالاشارة والكتابة ونحوهما. 

راجع : إقرارء إسلام, إششارة. 


الأحكام: 

تقرتّب على الإيمان بالمعنى الأخصٌ أحكام 
نشير إلى أعتها فما يأتي: 
وجوب الإيان: 

يجب الإهان7" بالمعتى الأخصٌ كما يجب 


)١(‏ المساا 
(9) الجواهر 51:41 
(5) الإإيان هنا بمعناه المصدري الذي يتضمن معنىء حدئياً, 


للدت 


أي الدخول في الإمان, ومثله الإسلام. لا نفس - 


الإسلام؛ لتوقف الاعتقاد الكامل. وصحّة بعض 
الأعبال. وترئّب التواب الأخروي عليه 

أننَا الأوّل, فلوضوح أنّ الاعتقاد الكامل 
هو الاعتقاد بكلّ ما جاء به النىَ يليه وإذا فرضنا 
أن الاعتقاد بالولاية أي إمامة الأمة الائني عشر- 


من جملة ما جاء به || بي عل . فلا يترالإيمان الكامل 
إلا بالاعتقاد بذلك. 1 

وأمًا الثاني. فسيأتي بيانه عن قريب. 

وأما الثالث. فلثبوت أنّ الشواب على 
الامان200 
ما يعتبر فيه الإيمان : 

إِنَّ أفعال المكلّف على ثلاثة أقسام : 


- فبعضها لا يعتبر فيه الإسلام ولا الاجمار: 
مثل أغلب العقود والإيقاعات, فإئَّا تقع صحيحة 
ومؤثّرة لو جمعت شروط الصحّة؛ سواء صدرت من 
مسلم أو غيره. فضلاً عن المؤمن 

-وبعضها يعتبر فيه الإسلام فقط, 
كالعبادات. فإنها تقع صحيحة -مع اجماع شرائط 
الصمّة فيها لو صدرت من المسلم, ولا تصحّ 
لو صدرت من الكافر. ولا يشترط في صحتها 
الإيمان بالمعنى الأخصٌ . وقد تقدّمت موارد ما يعتبر 


- الإمان والإسلام بعنى الاسم المصدري 

0 5 
انظر: أصول الكافي : 15, باب أن الإسلام يحقن به 
الدم والشواب على الايان. والوسائل :١‏ 108, 


الباب 14 من أبواب مقدّمة العبادات , الحديث ؟ 


3 


فيه الإسلام في عنوأن «إسلام». 

- وبعضها يعتير فيه الإسلام والاإهان بالمعنى 
الأخصٌ معاً فلا يصحٌ من غير الموْمن وإن كان 
10 وهذه هى: 

١-إمامة‏ الجمعة والجماعة : 

يشترط في إمام ال جمعة والجباعة أن يكون 
مؤمناً. فلا تصيمٌ إمامة غير الموْمن وإن كان من فرق 
الشيعة. كالزيديّة, والإسماعيليّة, والفطحيّة, 
والواقفيّة, وتحوهم! "2 

وقدادّعي الإجماع على هذا الشرط 
تفيضا "). بل هو من الواضحات كما قيل!؟ 

هذا في حالة الاختيار. وأمّا حالة النقيّة, 
كتجوز الصلاة خلف غير المؤمن تقيّة. وسوف 
أت تفصيكه في عنوان « تقية » 


>-المستحق للزكاة : 

من أوصاف المستحمّين للزكاة الإيمان. 
فلا تعطى الزكاة لغير المومن إجماعاً. إلا من 
سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله على بعض 
الوجوه إجمالاً. كإعطائه لدفع الضرر عن المؤمنين, 
أو لصلحتي (4ا, 
0 أنظر: الجواهر 177:18 والمستمسك 718:7 
() انظر المصدرين المتقدّمين, والمدارك 4: 19لا 

وغيرها 
() انظر المستمسك 818:7 


(4) انظر:المدارك ©: 7517 -584, والجواهر :١6‏ 71/8 د 


ولو دقعها غير المؤْمن لمثله ثم استبصرء 
فعليه إعادة دفعها للمؤمن. بخلاف سائر الأعيال 
فلايجب إعادتهاءكا مر تفصيله في عنوان 
«استبصار». 


٠-المستحق‏ لزكاة الفطرة ؛: 

حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال؛ فلا يجوز 
دفعها لير المؤمن. لكن قيل بجواز دفعها 
للمستضعف من غير المؤمنين إذا لم يكن مؤمن 


00005 
مستيخق17/, 


راجع : زكاة. فطرة 


1 -المستحقّون للخمس: 

يقسم الخمس سنّة أسهم: سهم اللماك يمت 
رسوله. وسسهم ذوي القربى ‏ وهذه الثلائة تكون 
للإمام الشرعي من بعد رسول الله يل ويعيّر عنها 
بسهم الإمام 8 . وهي لمنصب الإمامة. والإمام 4 
أعرف بمصبرفها. 

وسهم الفقراء. واليتامى, وابن السبيل» 
وتكون هذه الأصناف الثلاثة ليني هائم أي 
فقرائهم ويتاماهم وابن سبيلهم ‏ ويعبّر عنها 
بسهم السادة 
لسهم السادة الإيهان. 


178-194 :4 والمستمسك‎ ,581١-- 
780:90 والجواهر‎ 58١ انظر: المدارك 8:-.4؟-‎ 1 
159/188 :5 والمستمسك‎ "87 
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خلا يعطى للهاشمى إذا كان مخالفةً0". 


ه-الشاهد: 

لا إشكال في استراط الإيهان في الشاهد, 
وهو إجماعيٌ إجمالاً. قال الشهيد الشاني: «ظاهر 
الأصحاب الاثّفاق على اشتراط الا ن في الشاهد, 
يكون هو الحجّة»!". 


ثم نقل استدلال الحقّق عليه. وحاصله: أنّ 


غير المؤمن فاسق وظالم؛ لعدوله عن الاعتقاد 
الصحيح؛ وهما مانعان من قبول الشمهادة!؟". 

ثم علق عليه: بأنّ الفسق إنا يتحمّق مع 
البعلم بكون ما يفعله معصية, وأغلب المعتقدين 
بألخلاف يرون اعتقادهم طاعة؛ نعم لو علم الحق ثم 


انسار يذلك فاسقاً. 


ثم قال: « والحق أن العدالة تتحقّق في جصيع 
أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم»!كا. 
ووافقه على ذلك السيّد الخوني حيث فصّل 
بين غير الموْمن المقصّر والقاصر, فقال بعدم بول 
شهادة الأول دون العاني!1. 
ثمإنّه بناء على عدم قبول شسهادة غير المؤمن, 
فهل يختصٌ ذلك بشسهادته على المؤمن, أو يشسمل 


,110:115 والججواهر‎ 41١:6 انظر: المدارك‎ )١( 
68٠:5 والمستمسك‎ 

(0)و(4) المسالك 330:14 

(©) انظر الشرائع 175:5 

(5) انظر مباني تكئلة المتباج 80:١‏ 


شهادته على مثله 

المعروف بين الفقهاء عدم ققبول تعهادته 
مطلقاً, لكن قال السيّد الخوئي: «إِنّ ما ذكرناه من 
عدم قبول شمهادة غير المؤمن إذا لم يكن معذوراً 
يختص بما إذا كان المششهود عليه مؤمناً, وأا إذا كان 
غير مؤمن, فالظاهر قبول شبادته في حقّه بقاعدة 
الإلزام, ولعلّه على ذلك كانت سيرة أمير المؤمنين 3/2 
في قضاياه. ومن المطيأنٌ به أنّ الإجماع على اعتبار 
الاإبان في الشاهد لو تملا يشمل المقام .1١7»‏ 

ووافقه على ذلك تلميذه أُستاذناالتبر يزيا" 
وكذا أستاذنا الوحيد الخراساني!. 


١-القاضي‏ : 
يشترط في القاضي أن يكون مؤمنا إصَيْاَفه 
إلى كونه مسلياً. وهذا الشرط مفروغ منه في فقه 
الاماميّة وقد دلت عليه النصوص!* مضافاً إلى 


لذ مباني تكلة النهاج ١‏ 41 

(؟) انظر أسس القضاء والشهادة: 477. وجاء فيه 
« ...لكن إئيات عدم سماع شهادة القاصر لا يمكن. 
بل سماعها مقتضى الإطلاق في بعض الروايات... » 

(©) منهاج الصالحين (للسيّد الخوني مع تعليق الوحيد 
الخراساني) :١‏ 414 كتاب الشهادات. فصل في 
غرائط الشهادة. حيث جاء في المقن: « ...لا قبل 
شهادة غير المؤمن...». وعلّق عليه : «أي على 
المؤمن », ومفهومه قبوها في حقّ غير المؤمن 

(4) انظر الوسائل 1797. الباب الْأوّل من أبواب 
صفات القاضي . 


الإجاع المدّعى مستفيضاً7”", بل هومن 


ضدروريّات المذهب كبا قيل1"). 


-المفتي وامقلّد: 

يشقرط في المفتي والمقلّد الإهان. فلا يجوز 
تقليد غير الموْمن ؛ وذلك لأنّ المرتكز في أذهان 
رّعة الواصل إليهم يدا بيد. عدم رضى صاحب 
الشريعة بإمامة من لا إيمان له؛ لأنّ المرجعيّة في 
التقليد من أعظم المناصب الإ بعد الولاية, 
وكيف يرضى صاحب الشريعة الحكيم أن يتصدّى 
الثلها من لا مازلة له عند الموّمن يسيب عدم 
وليل 

بل؛ إذا قلنا بلزوم كون القاضي مي 
فيجب أن يكن المفتي مؤمنأ بطريق أؤلى. 


4-هل يشترط في صحّة النكاح تكافؤ 
الزوجين في الإيمان ؟ 
لا إشكال في اشتراط التكافئ بين الزوجين 
في الإسلام, فلا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم 
مطلقاً. ولا جوز زواج المسلم بغير المسلمة إل 
فها قام الدليل على جوازه. كالكتابئة إجمالاً 


0 انظر: المسالك 15+ /317؟, والجواهر 14٠‏ 38-15 
وكتاب القضاء (للشيخ الأنصاري) 4, وسباني 
تكلة المنهاج 31:١‏ 

(9) انظر الجواهر 35:5٠‏ 

(©) انظر التنقيح (الاجتهاد والتقليد ): 75 


على تفصيل تقدّم30. 

وهل يشترط إضافة إلى الإسلام الإيهان 
بالمعنى الأخصٌء أم لا؟ فيه خلاف: 

فقد ذهب بعضهم إلى الاكتفاء باشتراط 
الإسلام, وزاد بعضهم اشتراط الايمان أيضاً. 
بمعنى أنه 
بتسترط في الزوج الإيمان, فلا تُزرّج المؤمنة 


وفصّل آخرون بين الزوج والزوجة, 


بغير المؤمن, وم يشترط في الزوجة الإيمان. 


فيجوز أن يتزوّج المؤمن بغير المؤمنة 
ونسب هذا التفصيل إلى الأكثر!؟). 
نعم , لاشبهة في عدم صعّة نكاح الناصب: 
المعلن بعداوة أهل البيت 820 ؛ لارتكابه ما لعل 
بطلانه من دين الإسلام0. 


د البحث : 

ولا الفقه : 

تعرّض الفقهاء للبحث عن الإيمان في: 
١-كتاب‏ الاجتهاد والتقليد: اشتراط الإيهان 


) راجع العتاوين: «أسباب التحريم» و«إسلام» 
و«أهل الكتاب». 

(1) انسظر: امالك 4٠0:97‏ 08 4, وتهاية المرام 
0., وكشف اللثام 7: 81, والحدائق 14 
58-81 والجواهر :7٠‏ 117416 

0) انظر المسالك لا + والمصادر المتقدّمة الأخرى 
في صفحاتها اللاحقة 
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؟-كتاب الطهارة: البحث عن طهارة غير 
المؤمن. 

*_كتاب الزكاة: دفع الزكاة لغير المؤمن 

؛-كتاب الخسمس: اششتراط الإيهان في 
الستحق. 

ه_كتاب التكاح: نكاح المون لفير 
المؤمنة وبالعكس . 

1-كتاب الوقف: الوقف على اومن وغير 
المؤمن. 

-كتاب القضاء: اشتراط القضاء في 
القاضى 

ثانياً-علم الكلام : 

تعرّض علماء الكلام 

البحنت .يعن الأسماء . مثل : الإسلام » والإمان, و.. 


للكلام عن الإيمان عند 


إهام 


ا 
مصدر أوهم. تقول: أوهم فلاناً أي أوقعد 

في الوهم , وهو من وهم بمعنى غلط وسبها . 
والإبهام في الكلام: إسقاط شيءٍ مندا"". 
هذا عند أهل اللغة, وأمًا عند أهل البديع , 


(1) انظر: ترتيب كستاب السين, والصحاحء والنباية, 


(لابن الأثير ) المعجم الوسيط : « وهم » 


إيهام . 
فهو: «أن يطلّق لفظ له معنيان: قريب وبعيد, 
ويراد به البعيد اعتاداً على قرب 

ويطلق عليها: التورية والتخبيل أيضاً!؟ 

«وهي ضربان: بحرّدة » ومرشّحة 

فالمجرّدة هي التي لم يذكر فيها شيء من لوازم 
ا تمالى: ل لوحن 
اشتوئ 74" فإنّ الاستواء على معنيين: 
ا 
الذي هو غير مقصود؛ لتنزيهه تعالى عنه. والثاني 
الاستيلاء. وهو المعنى البعيد الذي ورّى عنه 
بالقريب المذكور 

والمرشّحة هي التي ذكر فبها ثيء منا 
لوازم هذاء أو هذاء كقوله تعالى: « وَالسّاء بَنَيَاهَ 
يِأيد....406, فإنه يحتمل الجارحة. وهو الموري: 
به وقد ذكر من لوازمه على جهة التقرشيح 
البنيان, ويحتمل القدرة والقرّة, وهو البعيد 
المقصود»اة) 


داه 
خفيّة »31 


(01) مختصي المعاني: 2103 

(") انظر المصدر المتقدّم؛ وكشّاف اصطلاحات الفنون 
4 511 1/ا1, قصل المي . باب الوار «وهم 
نفلاًعن الاتقان للسيوطي 7: 1١81017‏ 

طععية 

(4) الذاريات: 590 

(5) كشّاف اصطلاحات الفنون 50/14 1لا 
فصل المي . باب لواو دوهم ». نقلاً عن الاتقان 


اللسيوطي 9: 708-1017 


اصطلاحا: 


نفس المعنى الذي ذكره أهل البديع", 
وقد يراد منه المعنى الأعمّ وهو: «استعبال لفظ له 


معنيان وإرادة أحدهها»!”. 


الفقها. كرا بيد 
نقل عبارات غيرهم-: أ في كلامه إهاماً 
بكذاء ويعنون به أنّ الكلام يوهم معن خاصّاً 
مع أن المتكلّم قد لا يقصده!". 


وقد ورد في عبارات 


17“ قآل المقداد -عند تفسير «التعريض » في قوله تعالى : 


...4 البقرة: 50؟-: «فال أهل البلاغة: 
التعريض هو إهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة 
ولا يحازاً. ويرادفه التلوي , كقول السائل: جئتك 
لأسلّم عليك. والكناية هي الدلالة على الشيء 
بذكر لوازمه , كقولك: فلان طويل النجاد, كثير 
الرماد ». كنز العرفان ؟: 871, وانظر الجواهر 
11111 


فا 


انظر كشّاف اصطلاحات الفنون 4: 19/1 

() انظر بعض أمثلته في: الدروس ؟: 127, مشيراً إلى 
كلام الشيخ في المبسوط 118:8 أنه يوهم قبول 
شمهادة ولد الزناء وجامع المقاصد 7: 11 معلّقاً عل 
عبارة القواعد في تحديد سعة الطريق في الأرض المباحة 
بعد إحيائها, والجواهر 178:17 


إبثواء 


لغة: 

مصدر آوى, تقول: آويته, إذا أسكنته وأنزلته 
بكء وهو وأوى بمعنى واحد. 

وأوى إلى الله تعالى: رجع إليه, والمأوى 
المغزل؛ للرجوع إليه!". 

وأوى إلى فراشه: أقام بد 

وأوى إلى الجبل: لجأ إليداكا. 

وأوى إلى كذا: انضمٌ إليدا*ا, 

وأويت له: رحمته, أي رجعت إليه بقل وال 


اصطلاحا : 
استعمل بالمعاني المتقدّمة . 


الأحكام: 
ورد الإيواء بالمعاني السابقة في الفقه 
بمسناسبات مخستلفة نفسير إلى أهمّها إجمالاً. 


(1) أنظر الصحاح: «أوى» 

(1) انظر النهاية (لابن الأثير ) :« أوى » 

() انظر المصياح المنير: «أوى ». 

(4) انظر المعجم الوسيط :« أوى » 

(0) و(1) أنظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصفهاني ): «أوى » 


الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج57 
ونحيل التفصيل على مواضعه: 
فضل إيواء أهل البيت 29 : 
تقدّم في العنوانين: «إكرام» و «أهل البيت» 

فضل إكرام أهل البيت ومن يكون إكرامه إكراماً 
لرسول الله يل ومن مصاديق ذلك إيواء هؤلاء, 
فقد ورد عن الصادق .9ه أنه قال: «إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد: أنها الخلائق, انصتواء فإِنّ 
محمد أي يكلمكم. فتنصت الخلائق, فيقوم 
البي كِب فيقول: بشت اجلاتوا يك كانة له 
عندي يد أو مُ أو معروف فليقم حت يّ أكافئه. 
فيقولون: بآبائنا وأمهاتنا. وأ بدٍ وأ مئّة. 
وأي معروف لناء بل اليد والمئّة والمعروف للّه 
ولرسوله على جميع الخلائق» فيقول طم: بلى؛ من 
آوى ّجداً من أهل بيتي» أو بّهم, أوكساهم من 
عريء أو أشبع جائعهم, فليقم حت أكافته. فيقوم 
أناس قد فعلوا ذلك. في النداء من عند الله 
تعالى: يأ محمد يا حبيي؛ قد جعلت مكافأهم 
إليك. فأسكنهم من الجسنّة حيث شئت. قال: 

كنهم في الو نيث لا يحجبون عن محمد 
وأهل ببته بها »30 


فضل إيواء اليتامى : 
جاء في وصيّة النبي ف للإمام عل ا2: 


)١(‏ الوسائل 13:ع75, الباب 27 من أبواب فعل 
المعروف. الحديث * 


ديا علي أربع من كنّ فيه بنى الله له بيتا في الجنّة: 
من آوى اليتيمء ورحم الضعيف؛ وأشفق على 


والديه, ورفق بمملوكه. ثم قال: يا علي من كى يتهاً 


في نفقته بماله حي يستغتي وجبت له الجمّة البتّة. 
ياعل؛ من مسح يده على رأأس يتيم ترحماً له أعطاه 
الله بكل شعرة نوراً يوم القيامة ١١‏ 


استحباب الوضوء عند الإيواء إلى الفراش : 

من موارد استحباب الوضوء؛ الوضوء 
عند الإيواء إلى الفراش''. فقد روي عن 
أبي عبداللّه . قال: «من تطهّر ثم آوى إلى 
فراشه بات وفراشه كمسجده»!". 


استحباب الدعاء بالمأثور عند الإيواء إلى الفرَاشن» 

قال الشيخ المفيد: « فإذا آوى إلى منامه 
فليضطجع على جنبه الأيمن, وليقل عند اضطجاعه 
بسم الله وباللّه. وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول 
الله . اللهم إن أسلمت نفسي إليك؛ وفوّضت 
أسري [ليك رهسبة مثك.. ورف 
ولامنجى ولاملتجأ منك إلا إليك؛ آمنت بكلّ 


الوسائل 413 0, الباب 14., من أبواب قعل 
المعروف. الحديث الأوّل. 

(9) انظر: المنتبى 7: /1617, والجواهر 7٠:١‏ 

(©) الوسائل ,5978:١‏ ألباب 4 من أ 
الحديث الأرّل ؛ وفي رواية الصدوق: « من 
انظر ثواب الأعيال: 78 


كتاب أنزلته. وبكلٌ رسول أرسلته »207 


حرمة إيواء عيون الكقّار وجواسيسهم: 
لاإتكال في حرمة إيواء عيون أعداء 
الإسلام وجواسيسهم؛ لما فيه من الشرر على 
الإسلام والمسلمين, وحرمة ذلك من الضروريات. 
وذكر الفقهاء من جملة شروط الذمّة: أن 
لايؤذوا أي أهل الذمّة ‏ المسلمين بالزنا بنسائهم 
متلا و...وإيواء عين المشركين والتجسس م0". 
وقد تقدّم تفصيل ذلك فيعنوان «أهل الذتق». 


نمو/إرجاء الني يَث وإيوائه نساءه: 

قال تعالى: ه تُرْجِي مَن تَنَاءُ مهن وَتُؤّوي 
6 
قال المقداد في تفسير الآية: « والعبارة تحتمل 


ليك مَن تَسِاءُ وَمَنِ | 


١-تطلّق‏ من تشاء وتقرك من تشاء. 

1 تدعو من تشاء إلى الفراش ٠‏ و ترجئ من 
تشاء, فلا تدعوها 

5 تسرجئ مسن تشاء فلا تقسم هنّ, 
وتؤوي إليك من تشاء. فتقسم طنّ؛ فأرجأ سودة, 
وجويرية؛ وصفيّة؛ ومسيمونة, دواحيية: 


وكان يقسم بينهن ما شاء. وآوى عائشة, وحفصة, 


115 -11١8:ةمنقملا‎ )0( 


0 انظر: الروضة البهيّة ؟: 88؟, والجواهر ,7181:7١‏ 
60 الأحزاب؟ ١ه‏ 


يلها ماع موود نيكم امسوم وطس ايه 


03 
وام سلمة. وزينب. فكان يقسم بِينهنٌ, فاستدل به 
من قال بعدم وجوب القسمة عليه وأن ذلك من 
خواّه وإنًا كان ما يفعله من القسمة تفطّلاً منه 
وطلباً للعدل, وأن لا ينسب إليه الجور. وهذا هو 

المشهور عند أصحابنا. 

؛ -أنّ ذلك راجع إلى الواهبات. أي ترجئ 
من تشاء من الواهبات وتؤوي إليك من تشاء 
0250 
منهن »17 

أقول: الوجه الرابع احتمله الممّق في 
الشرائع 7" 

قال صاب المتدائق بعد تقل يسن 
ما تقدّم-؛ « إلا أنه تعدّدت الرواية عن الصاد 728 


بِأنّه قال في تفسير هذه الآية: ' من آوى فقد تكح 

دمن أرجى فلم ينكح ."٠“‏ وفي روه أعت» 

"ومن أرجى فقد طلّق". وفي كتاب جمع البسيان: 

"قال أبو جعفر وأبو عبداللّه #8 : من أرجى 

لم ينكح. ومن آوى فقد نكح “!1. وأنت خبير بأنّ 

ظاهر هذا الكلام: أن الإرجاء عبارة عن الطلاق 

وعدم النكاح بالكلّية, والإيواء هو إيقاؤها على 

نكاحها وإمساكهاء وعلى هذا فلا تعلّق لذلك 

بالقّشم» كما بظهر من لفظ الآية 

0 كتر العرفان 510:5 14م 

(0) انظر الشرائع 717:1 

0 الكافي 4: /ام؟, باب ما أحلٌ للنى يل من النساءء 
ضمن الحديث الأوّل 


(4) ججمع البيان (8-0) للدم 


...000000 الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج*" 


ومن الظاهر أنه يي لم يفارق أحداً منهنٌ 
بعد نزول هذه الآية بأن طلّتها وم ينكحها. 
وإن جُعل له ذلك؛ لأنّه يله قد مات عن التسع 
وهنّ أزواججه. وحيئئذٍ فإنّه لم يحصل ذلك وإن 
رخّص له فيد»0, 

وراجع العنوانين: «اختصاصات البي 226 


1 
و«أمّهات المؤمنين». 


ايام 
قهغضسة: 

جمع يوم, وهو يأتي على معان. والذي 
عتناريها 

إطلاقه على دورة كاملة للأرض حول 
محورها. وهو يعادل بجموع الليل والنهار. 

-مقدار التبار فقط. وحدّده أهل اللغة 
وغيرهم بمقدار طلوع الشسمس إلى غروبها”؟1. 


اصطلاحاً: 
ورد في الفقه بالمعنيين, أي بجموع الليل 
والتهار. والنهار فقط. ونا وقع الخلاف في تسفسير 
الهار: 
(0) الحدائق .1٠١ ١١9:58‏ وانظر: المسالك 09 45 
84 والجواهر 781-1١8١:‏ 


(1) انظر المعجم الوسيط وغير»: «يوم» 


الحمرة التي تشاهد في طرف المشرق عند غروب 
الشمس_ويعيّر عنه بيوم الصوم أيضاً. فإِنّهم 
فسّروا اليوم بذلك عند الكلام عن نزح البثر يوماً 


كاملاً إذا تعذّر نزح جميع مائه عند وقوع بعض 
النجاسات فيه. 

وقال امجلسي في البحار: «اعلم أنّ الوم 
قد يطلق على مجموع اليوم والليلة, وقد يطلق على 
ما يقابل الليل؛ وهو يرادف النهار؛ ولا ريب في أن 
اليوم والنهار الشرعيّين مبدؤهما من طلوع الفجر 
الثاني إلى غيبوبة قرص الشمس عند بعض!ة 


وإلى الحمرة المشرقيّة عند أكثر التسيعة. وعناب 


المنجّمين وأهل فارس والروم من طلوع السَمتنَ 
إلى غروبهاء وخلط بعضهم بين الاصطلاحين, 
فنوهّم أنّ اليوم الشرعي أيضاً في غير الصوم من 
الطلوع إلى الغروب؛ وهذا خطأ...»!") 

لكن خالف بعض الفقهاء هذا التفسير فقال 
صاحب المدارك: « صيرح جماعة من الأصحاب بأنّ 
المراد باليوم هنا: يوم الصوم. ويحتمل الاكتفاء فيه 


شبر: 18, والمنتهى +١‏ "الاء وجامع المقاصد 
1 والمسالك 18:١‏ والجواهر ,211-518:١‏ 
وغيرها 


(1) البحار 61: ؟17١,‏ كتاب السماء والعالم. باب الآ. 


والساعات والليل والتبار. فوائد جليلة, الفائدة 


الثانية 


من أُوّلهِ بها ينصرف إليه الإطلاق في الإجارة 
والنذر وتحوهما»1". 

وقال صاحب المعالم: «إِنّ الحمل على يوم 
الصوم يقنضي عدم الاجتزاء باليوم الذي يفوت من 
أوّله جزء وإن قل وعباراتهم لا تدلٌ عليه, 
بل ظاهرها ما هو أوسع من ذلك...؛ لصدق اسم 
اليوم وإن فات منه بعض الأجزاء إذا كانت 
قليلة »!2 

وقال السيّد الطباطبائي _بعد نقل تفسير 
المشهور-: «وربما قيل: من طلوع الشسمس» 
بوهو محتمل »!1 

ونقل الشهيد عن الصدوقين والمرتضى: أن 
:الي جأهو «من الغدوة إلى الليل », ونقل عن الشبيخ 
تع هين القدوة إلى العشاء»(4ا. 

فبناءً على تفسير الغدوة بأئّها: «ما بين صلاة 
الغداة وطلوع الشمس *٠»‏ يقرب تفسيرهم لتفسير 
صاحب المدارك وصاحب المعالم. لكنّ الشهيد قال 
-بعد نقل ذلك وغميره-: «والظاهر أنّهسم أرادوا 
.يوم الصوم» فليكن من طلوع الفجر إلى غروب 


م١ المدارك‎ ١ 

() معام الدين (قسم الفقه) 505:1 

© الرياض 108:1 

(5) انظر: الذكرى .1١ :١‏ ومن لا يحضعره الفقيه :١‏ 2315 
كتاب الطهارة, باب المياه. ذيل الحسديث 014 
والمبسوط ,1١:١‏ وفيه: «المعى » 

(5) أنظر الصحاح , والتهاية (لابن 


الأثير ):«غدا» 


الشمس؛ لأنّه المغهوم من اليوم مع تحديده 
بالليل »00 


تنبيه (1): 

إن تفسير اليوم بما تقدّم والاختلاف فيه 
نا هو فيا إذا ورد في المخطابات الشرعيّة, كيا ورد 
في نزح البثر إذا تخت بوقوع النجاسة فيها 
وكان ماؤها كثيراً: «فإن غلب عليه الماء, فليغزف 
يوماًإلى الليل...»!؟. 

والأقوال الفتلفة نا وردت في تفسير 
اليوم في هذه الرواية. 

وأا إذا ورد في كلام النّاس. فالظاه 
أنّهِ يحمل على ما هو المتفاهم عندهم من كلب 
«اليوم» هل هو من طلوع الشمس أو قله أوتسَق” 
الفجر؟ فإنٌ الأعراف قد تختلف27. 

ويؤْيّد ما قلناه: كلام صاحب المدارك 
المتقدّم, حيث احتمل الاكتفاء بتفسير اليوم في 
الخطابات الشرعيّة بالمتفاهم العرني للسيوم في مسثل 
الإجارة ونحوها 


تنبيه (1): 


قال امجلسي فى البحار: «لا ريب 


ة٠:١ الذكرى‎ )١( 
الباب 77 من أبواب الماء المطلق,‎ 153:١ الوسائل‎ )( 

الحديث الأوّل 
(©) فإنّ يوم العمل في زماننا هذا يحدّد بغانى ساعات 


يباً. إلا أن يريد المتخاطبان 


...-0.-.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج5 


بحسب الشرع مقدّم على اليوم؛ فا ورد في ليلة 
الجمعة -مثلاً ‏ إإنما هي الليلة المستقدمة 
لا المتأشرة...ء0ال, 


يام البيض 


لغفة: 
جاء في لسان العرب: «البيضٌ: ليلة ثلاث 


عشرة وأربع عشرة ومس عشرة. وفي الحديث 
كان يأمرنا أن نصوم الأيام البيض ...سيت لياليها 


لأ القمر يطلع فيها من أوَها إلى آخرها. قال 
برَي: وأكثر ما تجيء الرواية الأيام البيض, 
وَالصطرابِ أن يقال: أيام البيض بالاضافة؛ لأنّ 


البيض من صفة اللياي»!1, 


بتقدير الليابي, أي أيام الليالي 


قال العلامة: «... والمشهور في تفسيرها: 
الثالث عشرء والرابع عشر, والخامس عشر من كل 


)١(‏ البحار 16:01. كتاب السماء والعالم. باب الأيّام 
والساعات والليل والنهار. الفائدة الثالئة 

(؟) لسان العرب: «بيض»؛ وانظر القاموس المحيط. 
المادة نفسمها 

4 انظر المتتهى (الحجرية ) 105:7 


شهر, سمّيت بيضاً بأسماء لياليهاء من حيث إن 
القمر يطلع مع غروب الشمس , ويغيب مع طلوعها 

قاله الشسيخان: والسيّد المرتضى؛ وأكثر 
علائنا»237. 


الأحكام : 

قال العلامة في الختلف: «صوم أيام البيض 
مستحبٌ إجماعاً»!". 

لكن قال صاحب المدارك -بعد نقل عبارة 
المنتبى : «ولم أقف فيه على رواية من طر 
الأصحاب سوى ما رواه ابن بابويه 
ثم ذكر الرواية بطوها على خلاف عادته. وفيها 
كيفيّة توبة آدم في هذه الأيّام الثلاثة . 

م#ذكر تعليق الصدوق على الر واي 
أنه يستفاد من تعليقه أله قائل بنسخ صوم أيام 
البيض بالثلاثة أيَام من كلّ شهر؛ ويظهر منه تأيبده 
لكلام الصدوق. 

أقول: 

أوَلاً إن هذه الاستفادة من كلام الصدوق 


)١(‏ الختلف 7: 017, وانظر: المقنعة: 537, والمبسوط 
8 ورسائل السيّد المرتضى 88:7 04. 
رسالة جمل العلم والعمل 

(؟) المختلف 5: 017. وقال في المنتهى (الحجريّة) 

7 0 :« وهو قول العلياء كاقّة » 

المدارك 5: 117 وانظر علل الشرائع: 505 

الباب ١١1.الحديث‏ الأُوّل 


0 


يام الببيض 11109 


ثانياًإِنَ رواية العلل وإن أوردها الصدوق. 
لكن طريقها عامي , فلا تعد من طرقنا. 

ثالثاً ‏ هناك روايات أخر وردت في كلتب 
الأصحاب”''. لكن ناقشها صاحب الحدائق7! 
بحملها على التقيّة؛ لموافقتها للعاّة؛ أو بأن طريقها 
عاتي أيضاً. 

0 رابعاً ‏ هناك روايات تدلّ على أنّ الب وله 
توق على صيام ثلائة أيام من كلّ شهر على القرتيب 
المتقدّم أربعاء بين خميسين- وفبها إشارة إلى نسخ 
سيوم ايام البيض. منها: 

-ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن 
3 عتبدالله ييه . قال: «كان رسول اللّه يَف أوّل 
فاجبث_يضوم حقٌ يقال: ما يفطر. ويفطر حقٌ 
يقال: ما يصوم, ثم ترك ذلك وصام يوماً وأفطر 
يوماًء وهو صوم داود 9#, ثم ترك ذلك وضام 
الثلاثة أيَام الغا" ثم ترك ذلك وفرّقها فيكلٌ 
عشرةٍ يوم خميسين بينهها أربعاء. فقبض وهو 
يعمل ذلك 416 


)١‏ انظر الوسائل 451:٠١‏ الباب ١١‏ من أ 


الصوم المندوب 

() انظر الجدائق 9: 1م 

(©) وهي أيام البيض. أي أيّام الليالي الفرّ وأيّام 
7 


(5) الوسائل .458:1١‏ الباب /امن أبواب الصوم 


المندوب. الحديث 17 


ويظهر من صاحب الحدائق القول بالنسخ 


أيضاً. 

ومع ذلك كلّه. فالمشبور ذكروا صومه ضمن 
الوم الدوت. . ومن أراد التوسّع في ذلك فليرجع 
إلى المطوّلات! 


م5 0 البيض من شهبر رجب أعالاً 
وأدعية خاصّة تراجع كتب الأدعية والأعبال 


المعرفتها 


أيّام التشريق 


تشريق اللحم: تقطيعه وتقديد ويتسطي, 
ومنه سيت أيام التشريق, وهي: ثلاثة أَيَامْ بعد 
يوم النحر -عيد اللأضحى ١‏ ال مالساي 
كان يشرّق فبها للشمس أي يترّر!؟ 


)١١‏ انظر الحدائق 3 لام 
() _انظر إضافة إلى ما تقلّم 


والرياض 0: 407, والمستند :٠١‏ 487, والجواهر 


ن المصادر: التذكرة 5: 185 


ند كين 

بذلك : لأئهم كان انوا يقولون في إجاهليّة 
بير كيا نغير », وتَبر جبل بمكّة , والاغارة: 
الدفع , أي ادل بها الجبل في الشروق وهو ضوء 
الشمس_كيا ندفع للنحر. انظر لسان العرب وغيره 


«شرق» 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج> 


اصطلاحاً: 


المعنى المتقدّم نفسه. 

وهو المراد من قوله تعالى: « وَاذْكّرُوا الله 
ف ار مَعْدُوداتٍ... 74", فالأيام المعدودات هي 
يام التشريق. والذّكر فيها هو التكبير والتحميد 


الأحكام: 

هناك أحكام تخصٌ أيام التشريق نشير 
إلبها فيا يأتي: 

١‏ رمي الجمار: 

من أعمال يام التشريق إجمالاً رمي الجمرات 
الثلاث”". وتفصيل ذلك في عنوان «رمي». 


!اذبح اهدي والأضحيّد 
أما الهدي, فوقته يوم النحر أو جصيع 


508 البقرة:‎ 0١ 


(؟) انظر: تفسير العسيّاشي :١‏ 118, الأحاديث 3937 
54. وفي بعضها: أن الام لمندوكاك :هذا زر الم 
اللطودات في قولد تمان :9 ؤَيَذُكُوُوا 
يام مَلُومَاتٍ ...4 الحج: 18, هي يام الدشريق, 
لأ الطبرسي قال: « .. .أيّامٍ معدودات؛ وهي أيَام 
التشر بق ثلاثة يام بعد النحر , والأيام المعلومات عشر 
ذي الحجّة...وهو المروي عن أمّتنا». جمع البسيان 
لكي نذا 


(©) إنظر: المدارك 8: 179 والجواهر :7٠١‏ 11-18 


يام التشريق 
أيّام التشريق, على الخلاف, فإن لم يتمكّن لمانع 
خني يقية أيام ذي الحجّة . 

وأمًا الأضحيّة فوقتها في منى أربعة أيام, 
يوم النحر وأيام التشريق, وفي الأمصار ثلاثة أيّام 
وها يوم النحر"؟ 

50 

راجع : أضحيّة, أيّام النحر. هدي . 


-المبيت ليالي أيّام التشريق : 

يجب على الحاج المبيت ليلتي الحادي عشر 
والثاني عشر في منى . وكذا يجب أن يبيت ليلة العالث 
عشر من غربت عليه الشمس يوم الثاني عشر وهو 
بن . وكذا من لم يتّق الصيد والنساء. 

وعلى كل من وجبت عليه البيتوتة ولم يبت 
عن كل ليلة شاة إلا أن يبيت بمكّة مشتغلاً بالعتادة 
أو كان له عذر مرخّص, كالسقاية ونحوها!". 


راجع «مق 


غ-البقاء أيّام التشريق في منى : 

يستحبٌ أن يقيم الإنسان بمنى أيّام التشريق , 
والمراد بالأيّام هنا بياض النهار؛ لأنّه قد سيق 
حكم المبيت وأنّه واجب. 

والمراد: استحباب بقاء غير المقدار اللازم 
للرمي, فإنه واجبء أو أنّ اجموع بما هو بجموع 
(0) انظر:المدارك 78-17/:4و 5ق والجواهر 19 ١+‏ 


-186, والمعتمد 718:8 
(5) انظر: المدارك 575-515:8, والجواهر :8-5 


مستحبٌ ولا ينافي وجوب بعضدا". 


ه-التكبير أيّام التشريق: 

امعبرر أو اكير بتي مستع انا 
لكنّ المنقول عن السيّد المرتضى' " وابن حمزة!؛ 
القول بوجوبه. 

ويدلٌ على الاستحباب صحيح عل بن 
جعفر. عن أخيه موسى؛ قال: «سالته عن التكبير 
أيام التشريق أواجب أو لا؟ قال: يستحبٌ 
وإن نسي فلا شيء عليه»!0. 

00 المشهورة عند الأصحاب: «اللّه 
أكتركاللنه أكبر. لا إنشه إل اللّه. واللّه أكبر 
عنم لأهدانا. والحمد لله على ما أولانا ورزقنا 
من هيمة الأتعام »81 

ولكن الذي ورد. فيه بعض الاختلاف 
معه. فعن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه 38 
في قول الأّه عر وجل: ( وَاذْكُّرُوا لل في أَيامٍ 
عَعْدُودَات. .6 قال: «هي أيام اتتشريقء 


مَعْدُودا 


,58-157:٠١ والجواهر‎ .114 ١:8 أنظر: المدارك‎ )١( 

(1) أنظر: المهدّب البارع ؟: 170, والجواهر 4:7١‏ 

() نقله عنه العلامة في المتلف 4: 10 

(4) انظر الوسيلة: 3150-1845 

(5) الوسائل /ا: .41١‏ الباب 7١‏ من أبواب صلاة العيد. 

(3) انظر: المدارك 755:8 - 744, وفيه: وله الحمد». 
والجواهر :7١‏ 51-86. 


البقرة: 708 


كانوا إذا أقاموا بمنى بعد النحر تفاخرواء فقال الرجل 
منهم: كان أبى يفل كنا وكا فقال اللّه عر وجلٌ: 


الله لكي لا إلنه إل الله واللّه أكبر. الله ا 
وللّه الحمد. الله أكبر على ما هدانا. اللّه أكبر 
على ما رزقنا من بهيمة الأنعام»!؟) 

تزردة ضع ةئم 

ووقته عند أكثر الأصحاب كما قيل: عقيب 
خمس عشرة صلاة وها ظهر يوم النحر لمن كان 
بمنى, وعقبب عشر وها ذلك أيضاًن كان بغيرها!*/ 


7الصوم في أيّام التشريق : 

المعروف بين فتهائنا تمحريم الصتح أيكام 
التشريق لمن كان بنى , أمّا في غيره فلا !10 لما رواء 
معاوية بن عبّار, قال: «سألت أبا عبداللّه 18 
عن صيام أيّام النشريق؟ فقال: أمَا بالأمصار 
فلا بأس به, وأمّا بمنى فلا »31 

وعن حمّاد ببن عيسى, قال: «سمعت 


() البقرة: 4ق 

(1) الوسائل ا 489 الباب ١؟‏ من أبواب صلاة العيد. 
الحديث * 

() انظر المصدر المتقدم. 

(4) انظر القتلف 4: 816. 

(6) انظر: المدارك 1: 59/4, والجواهر 157:07 


(1) الوسائل ,017:1١‏ الباب ؟ من أبواب الصوم الحم - 


أبا عبداللّه ظة يقول: قال أبى: قال علة: 
بعث رسول الله بديل بن ورقاء المخزاعي على 
جمل أورق أَيَام منى, فقال: تنادي في النّاس 
ألا لا تصومواء فإِنّها يام أكل وشرب»!". 


راجع : صوم 
مظان البحث: 

تطرّق الفقهاء إلى الأبحاث المتقدّمة في كتاب 
احج بمناسبة ذكر أحكام منى , وكتاب الصوم بمناسبة 


ام الصوم من حيث الحكم. ومنه الصوم 


ايام منى 


وهي الأيّام الني يكون الحاج فيها بمنى. 
وهي: يوم النحر, ويام التشريق؛ أي: العاشر 
والحادي عشر والثاني عشر. والشالث عشر لمن 
بي ليلته فيها. 

وفي الحديث: «أما أيَام منى فإِها أُيَام 
أكل وشرب, لا صيام فيها»!؟1. 


- والمكروه. الحديث الأرّل 

(1) الوسائل ,018-:٠١‏ الباب ؟ من أبواب الصوم الححرّم 
والمكروه: الحديك 7١‏ 

(1) الوسائل 147:15, الباب 0١‏ من أبواب الذبح؛ 
الحديث 7 


الأيّام المباركة والمنحوسة ع و اه 


الأيّام المباركة والمنحوسة 


المبارك من البركة بمعنى الفاء والزيادة 
والسعادة١١).‏ وقيل: بمعنى الخير'"). 

والنّحس ضدٌ الشعدا". وقيل: أصله أن 
5 01 0 
يحم الأفق فيصير كالنحاس. أي طب بلا دخان, 
فصار ذلك مثلاً للشذم!؛). 

فالمبارك والمنحوس متضادان إذن. 

والأيّام المباركة هى الأُيّام المقترنة بالسعادة 
والخير. 

والأيّام المنحوسة هي المقترنة بالنحر 
وما يتشاءم به النّاس 

وقد ورد ذكر الأيّام المباركة والمنحوسة 
في الكتاب والسنّة: 

أمَا الكتاب فني قوله تعالى: ١‏ فَار 
عَتئهورِيحاً أفي أيسامٍ تسسات 04كا, 
و«إنا رملا عَلَيم يحأصَرْصَواً 


1) انظر القاموس المحيط : « برك » 
(؟) انظر معجم مغردات ألفاظ القرآن 
الإصفهاني ):«برك ». 


() انظر المصدرين المتقدّمين:« نحس » 


(للراغب 


(4) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ):« تحس » 
(0) فصّلت:11 


ين أل َبر 516 
وأمًا السنّة فكثير, كما سيأقي 


كلام في سعادة الأيّام ونحوستها: 

إنّ وصف الْأَيّام يكونها مباركة أو منحوسة. 
إمَا لاقترانها بحوادث مهمّة تجعل ذلك اليوم 
مباركاً أو منحوساً, أو لأسباب وعوامل آخر. 

أما القسم الأوّل من الأيّام. فن قبيل 
يوم مبعث النبى يي وعيدي الفطر والأضحى. 
وعيد الغدير. والجمعة. وعرفة, وأيام مواليد 
لت يل والأمّة ننة. والنصف من شعبان. 
ونحوها من الأيام المباركة. ولو بمسناسية أن 
ليالبها مباركة, مثل يوم ليلة القدر التي هي 
مباركة أيضاًء كا قدّم في قوله تعالى: إلى 


هذء أمثلة للأيّام المباركة, 
المنحوسة, فن قبيل: 


- يوم عاشوراء. فإنّه وصف في الروايات 


وأما الأيام 


(1) القمر 19 
(5) الدخان 28-5 


6 القدريم. 


بكونه يوم حزن آل محمد وسرور أعدائهم. قال 
جعفر بن عيسى: «سألت الرضائية عن صوم يوم 
عاشوراء”' وما يقول النّاس فيه؟ فقال: عن صوم 
ابن مرجانة تسألني؟ ذلك يوم صامه الأدعياء من 
آل زياد لقتل الحسين 8# وهو يوم يتشاءم به آل 
محتد. ويتشاءم به أهل الإسلام. واليوم الذي 
يتشاءم به أهل الإسلام لا يصام ولا يتبرك به 


-ويوم الاسنين يوم نحس قبض اللّه فيه 
نب , وما أصيب آل عحمّد إلا في يوم الاثنين. 
فتشاءمنا به وتبرّك به عدوّناء ويوم عاشوراء قتل 
الحسين اه وتبرّك به ابن مرجانة. وتضاءم به 
آل عتتد يل , فن صامها أو ترك بها لني اللّه تبإولة 
وتعالى ممسوخ القلب؛ وكان محشره مع ارين 


1 سأل زرارة وعئد بن مسلم آنا جعذر ةنون سكع 


يوم عاشوراء؟ فقال :9# : «كان صومه قبل حمر 
رمضان, فلمّا نزل شهر رمضان ترك». الوسائل 
٠‏ 484: الباب ١؟‏ من أبواب الصوم المندوب. 
الحديث الأوّل 

أقسول: اختلفت الآراء في حكم صوم يسوم 
عاشوراء؛ والمتيقن منها ومن الأدلّة هو حرمة صومه 
صوم تصميت. أي لأجل الشماتة بأهل البيت 9 ؛ 
لما جرى عليهم فيد. فإ بني أميّة وبني مروان أحيواً 
صومه شكراً للانتصار على الحسين 898 . فصار سنّة 
عند عامّة النّاس . والئّاس على دين ملوكهم 

انظر تفصيل ذلك في كناب د صوم يوم عاشوراء 
بين السنّة النبويّة والبدعة الأمويّة » للشيخ تجم الدين 
الطبسى. 


. وستحوسة, وليس للعقل 


: ...... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


سنُوا صومهها والتيرك بها »(. 

وعنه يي أيضاً: « من ترك السعي في حوائجه 
يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرةء 
ومن كان بوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه 
وبكائه, جعل الله عر وجل يوم القيامة يوم فرحه 
وسروره. وقرّت بنا في الجنان عبيئه. ومن تمى 
يوم عاشوراء يوم بركة وأدّخر فيه ا منزله شيئاً 
م بُبارك له فها ادّخر, وحشر يوم القيامة مع 
يزبد وعبيداللّه بن زياد وعمر بن سعد -لعنهم الله 
إلى أسفل درك من الثار»!" 

والروايات بشأن هذا الموضوح كثيرة. 

وأمًا القسم الثاني من اليم المباركة 
والمنحوسة, فقد ورد في جملة من الروايات تقسيم 
بام الأسبوع وأيّام الشهر إلى يام مباركة 
سبيل إلى اليقين بها 
أو ردّهاء كيا قال السيّد الطباطبائي!'"؛ لعدم 


إحاطته بكلّ العوامل الموئّرة فيا يمحدث في العالم 
بأجمعه ومدى تأثير بعضها في بعض . 
وأا من الناحية الشرعيّة. فقد ورد في 


الكتاب توصيف بعض بكونها مباركة. وتوصيف 

)١(‏ الوسائل ,41١-430:٠١‏ الباب 7١‏ من أبواب 
الصوم المندوب. الحديث * 

(؟) البحار 44: 84؟, تاريخ الإمام الحسسين ل , 
باب ثواب البكاء على مصيبته . الحديث 18 تقلا عن 
أمالي الصدوق , الجلس ,١7‏ الحديث 4. 

(©) انظر الميزان في تفسير القرآن 71:18 


الأيَام المباركة والمنحوسة مق ا م 


بعض آخر بكونها منحوسة, كما تقدّم مثاله| 
في أُوَل البحث. 

ووردت في السنّة جملة من الروايات توصف 
بعض الأيّام بأنّها مباركة وبعضها الآخر بأنّها 
متحويةا, 

ولكن قال السيّد اليزدي -مشيراً إلى 
الروايات.: «وقد عد أيّام من كل شهر وأيّام 
من الشهر منحوسة يتوقٌ من السفر فيهاء 
ومن ابتداء كلّ عمل بهاء وحيث لم نظفر بدليل صالح 
عليه لم بهمئنا التعرّض هاء وإن كان التجئّب منها 
ومن كلّ ما يتطير بها أؤلى. ولم يعلم أيضاً أن المراد 
بها شهور الفرس أو العريية, وقد يوجّه كل بوط 
غير وجيه. 

وعلى كل حال. فملاجها لدى الاك 
بالتوكل والمضي. خلافاً على أهل الطَّيرَة. 
فعن النبي يي "كقارة الطيرة النوكّل”''". وعن 
أبي الحسن الثاني #: "من حرج يوم الأربعاء 
لايدورء خلافاً على أهل الطَّيّرة وقي كل آفة. 
وعوفي من كلّ عاهة, وقضى الله حاجته “1"". 
وله أن يعالح نحوسة ما نمس من الأيَام 


١١)_انظر‏ البحار 41-18:03؛ باب ما روي في سعادة أَيّام 
الأسبوع ونحوستهاء والأبواب اللاحقة له من باب 
إلى 1 

(1) الوسائل ,85:1١‏ الباب 8 من أيواب الفر. 
الحديث 5 

(5) المصدر المتقدّم: الحديث 4 


بالصدقة. فعن الصادق ية: ' تصدّق واخرج أيّ 


0 
.يوم شئت”30, 


وكذا يفعل أيضاً لو عارضه في طريقه ما 
يتطيّر به الّاس. ووجد في نفسه من ذلك شيئا 
وليقل حيئئظٍ: “اعتصمت بك يا ربّ من شرٌ 


ما أجد في نفسي فاعصمني” وليتوكّل على اللّهِ 


ولهضٍ خلافاً لأهل الطيرة...1؟ 

وفي كتاب تحف العقول عن الحسن بن 
مسعود, قال: «دخلت على أبي الحسن عل بن 
محمد فه, وقد نكبت إصبعي, وتلقّاني راكب 
يدم كتني . ودخلت في زحمة فخرّقوأ علي بعض 
تَكابي). فقلت: كفاني اللّه شرّك من يوم فا أشأمك؟! 
تتآلّظة لي: يا حسن. هذا وأنت تغشانا. ترمي 
يكزلا ذنب له؟! قال المسن: فأثاب إل 
قلي وتبتدت خطني, فقلت: يا مولاي؛ استغفر 
اللّه. فقال: يا حسن, ما ذنب الأيّام حقٌّ صرتم 
تتشأمون منها إذا جوزيتم بأعالكم فيها. قال 
الحسن: أنا أستغفر الله أبداً. وهي توبتي يسابن 
رسول الله قال :#!: واللّه ما يتفعكم ولكنٌ الله 
يعاقبكم بذمها على ما لا ذم عليها فيه. أما علمت 
يا حسن, أن اللّه هو المثيب والمعاقب واتجحازي 
بالأعيال عاجلاً وآجلاً؟! قلت: بلى يا مولاي 
)١(‏ الوسائل ,578:1١‏ الباب ١6‏ من أبواب السفر, 


الحديث الأُوّل . وانظر سائر أحاديث الباب نفسه. 


(؟) العروة الوق 551:4 كتاب الحجج. مقدّمة ق 


آداب السفر 


لييفا 000 


قال 9ة: لا تعد ولا تجعل للأيَام صنعاً في حكم الله 
قال الحسن: بلى, يا مولاي6(", 

وهناك من حمل روايات التشاؤم والنحوسة 
على التقيّة: لكثرة الاعتقاد بذلك بين عامّة النّاس 
آنذاك. ذكر ذلك السيّد الطباطبائي ولم يستبعده. 
وله بحث تفصيلي في هذا الموضوع, فليراجع! .٠'‏ 


مظان البحث: 

تطوّق بعض الفقهاء إلى ذلك في أوّل كتاب 
الحجّ ببناسبة آداب السفر إلى الحجّ وغيره؛ وبهذه 
المناسبة تطرّقت إليه كتب الحديث والأخبار. 


أيَام النحر 


وهي الأيام التي تذبح أو تنحر فبها 
الأضاحي ا أو سائر البلدان 

قال الشيخ الطوسي في التاية: « ويام النحر 
بمبى أربعة أيامِ: يوم النحر وثلاثة أَيّام بعده 
وفي غيره من البلدان ثلاثة أيَام: يوم النحر 
ويومان بعده». 

ثم قال: «هذا لمن أراد أن يتطوّع بالأضحية. 
فأمَا هدي المتعة, فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجّة 


() مخف العقول: 55١‏ ماروي عن الإصام 
أب الحسن ل من الميكم والمواعظ 


(1) انظر الميزان في نفسير القرآن 15: 1/ا- 78 


.........-..... الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج* 


على ما ييناء»91. 

أمَا القسم الأوّل من كلامه -أي الأضحية 
المندوبة ‏ فقد ادّعى عليه صاحب الجواهر الإجماع 
بقسميه: الحصّل والمتقول!", مضافاً إلى صحيحة 
عل بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 98 حيث 
قال: «سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: 
أربعة أيام, وسألته عن الأضحى في غير منى؟ 
فقال: ثلاثة ...»1 

وأا القسم الشاني من كلامه أي ال مدي 
الواجب في حجٌ القتّع ‏ فقد اختلف الفقهاء فيه 
بمنى: هل يجوز تأخير ذبح هدي القتّع عن 
كوم العيد أو عن أَيّام النحر على الحدلاف_ إلى 
آآخر ذي الحجّة أم لا؟ 

والخلاف إمَا هو في الحكم التكليني -أي 
جواز التأخير- وأمًا الحكم الرشسى يقي لجرا 
ذلك 
في صورة التأخير فالظاهر أنه لم ينقل فيه خلاف!). 


(0) الهاية: 308-5031 

(1) انظر الجواهر 777:15 

© الومائل 4١‏ ألباب + من أبواب الذبح , الحديث 
الأول 

(4) انظر: المدارك 8: 57 8؟, والحدائق 317: 8/3 ؟لى, 
والجواهر 215 +18- 356 


3 لهف 
المعروف بين تتهائتدهو كونه للاستحباب؛ 
5 لأنّ الزواج مستحبٌ في نفسه وا يجب لطارئ7". 
م وقد تقدّم بعض الكلام عنه في عنوان «إعفاف», 
وسوف يأتي مفصّلاً في عنوان «نكاح» إن شاء اللّه 
لغة: تعالى 
من لازوج له فعلاً. سواء كان رجلاً أو امرأة, 
وسواء كان متزوّجاً من قبلٌ أو لا. وسواء تم حرف الألف بعون الله تعالى 
كانت المرأة بكرا أو جيد!" 
وجمعه أيامى. وأصله أيايم, مثل يتيم 
ويتامى الذي أصله يتايم!"2 
أصطلاحاً: 
ا معنى نفسه 
والمخطاب للأولياء والسادات بأن يزوّجوا 
من لازوج له من الجرائر والإماء والأحرار 
والعبيد. 
وهل الأمر هنا للوجوب أو الاستحباب؟ 
(1) انظر: الصحاح, والمصباح المنير, والقاموس المحيط 
34 
() انظر القاموس المحيط : «أيم». )١(‏ انظر:كتز العرفان ؟: ,158-1١54‏ والجواهر 


20 الثور: 55 لمن يد 


00 
ومالك 


حرف الباء 


لغة: 

حفرة عميقة يستخرج مها الماء. وهي موايثة 
جمعها: أبوّرء وأبآر, وآبار, ويثار. 

وأصلها من بأر. أي حفر. ومنه: البؤرة 
بمعنى الحفرة!, 
أصطلاحاً: 

«بجمع ماءٍ نابع من الأرضء لايتعدّاها 
غالباً ولاخرج عن مسمّاها عرفآ»!"". كذا عرّفها 
الشهيد الأوّل. 

ولكن علّق عليه الحمّق الثاني بقوله: «والقيد 
لأنّ العرف الواقع 


1 انظر: القاموس الحميط . والمعجم الوسيط : «بثر». 
(؟) غاية المراد 380:1 


الأخير موجب لإجمال التعريف 


لا.ظهر أي عرف هوء أَعُرف زمانه يه أم عرف 
غَيكم؟ وعلى الثاني , فبراد العرف العامٌ؛ أم الأعم 
مندأومك الخاصٌ؟» 

ثم#قال:«مع أنه يشكل إرادة عرف 
عير َي ولا لزم تغيرٌ الحكم بتغيير التسمية, 
فيئبت في العين حكم البثر لو سمّيت باسمه, 

انه ظاهر». 
ثم قال بالنسبة إلى مسا شك في إطلاق اسم 
البغر عليه: «فالأصل عدم تعلق أحكام الب به, 
وإن كان العمل بالاحتياط أؤلى)131. 

لكن أحال الشهيد الثاني الموارد المشكوكة 
على العرف» فا صدق عليه البثر عرفاً جرى عليه 
أحكامه وإِلّ فلا(" 

وقال سبطه صاحب المدارك: «قد ثبت 


1 جامع المقاصد 77-29 


16:١ انظرالمسالك‎ )5( 


زفرفا 


في الأصول: أنّ الواجب حمل الخطاب على الحقيقة 
الشرعيّة إن ثبتت, وإلا فعلى عرف زمانهم 8 
خاضّة إن عُلم وإن لم يعلم فعلى الحقيقة اللغويّة 
إن ثبتت. ول فعلى العرف العام». 

ثم“ قال بعدم ثبوت الحقائق الثلاث. 
فاللازم الرجوع إلى العرف العام. 

م#استنتج من ذلك كله: «عدم 
الأحكام بالآبار الغير النابعة كما في بلاد الشام!0. 
والجارية تحت الأرض!", كا في المشهد الغروي 
على ساكنه السلام. وعدم تغيّر الحكم بتغيّر 
التسمية»؟. 

وقال صاحب الجواهر بعد بحث طويلات: 
«والحاصل:...ما يعلم حدوته لايلتفت إليفم 
وما م يُثلم, تعلّق به ا حكم؛ لأنّه به يسحكشف 


00 م تقضح لدي فعلاً حقيقة هذه الآبار 

(1) جاء في موسوعة النجف الأشرف 4: 178, تحت 
عنوان النجف في أوائل القرن السادس عشر: «وفي 
سنة 16077 استولى الشاه إسماعيل الصفوي على 
بغداد... فزار النجف وأصلح نهراً من الأنهر بقربها 
فسمّاه باسمه... وهو النبر الذي أمر الشاه إسماعيل 


اة خاصّة قتدّ تحت 


بخفره من الفرات وإيصال مائه 
سطح الأرض إلى النجف لارتفاع موقعها عن مستوى 
الفرات...». وكانت هذا النهر فوهات كبيرة عل 
شكل آبار. واحدة منها في دارنا بالنجف 
اشتراك دور أخر. لكتّها صارت مصبّ بجاري البيوت 


الأشرف مع 


أخيراً. 
(©) المدارك 68:3 


اجو و ويه الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج57 


العرف السابق وتثبت أللغة إن لم يعلم مغايرتها, 
وإلا دم عليها على الأصح. فثل الإطلاق في هذا 
الوقت على مثل آبار المشهد الغروي وغيره مما علم 
حدوته لايلتفت إليه. ولايتملّق به حكم. وأا 
على القاعدة»7١1‏ 


وادخل الرشيحيّة. وهي التي يترشّح الماء 
من جدرانها؛ لإطلاق البثر عليها عرفاً وعدم 
امحصارها في النابعة . وهي التي ينبع الماء من تحتها 

أقول: الظاهر أن ما ذكروه من الأبحاث 
المتقدّمة عن البثر إنَا هو بلحاظ أحكام الطهارة 
والنجاسة ونحوها, وأمّا بلحاظ غيرهاء مثل كيفية 
قلكها ومقدار حريها ونحو ذلك فلا يتوف الحكم 
فلا على هذه الأبحاث مادام ملاك الاحياء 
وتحومموجوداً فيها. 


الأحكام: 
تتعلّق بالبئر أحكام مختلفة من حيث طهارة 
مائها وحيازتها وتلّكها ونحو ذلك نشير إلى أهيّها 
إجمالاً فم يأقي: 
اعتصام ماء البغر: 
افق الفقهاء على أن ماء البثر ينجس بتغيّر 
أحد أوصافه بالنجاسة كيا ينجس غيره من الماء 
المعصوم بذلك. كا ماء الجاري والكن". 
)١(‏ الجواهر 15٠:١‏ 
(؟) إنظر: المنتهى .01:١‏ والمدارك :١‏ 048: وكتاب 
الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) :١‏ 196, وغيرها 


لكن اختلفوا في أنّه كالجاري والكرٌ من حيث 
عدم تنجّسه بجرّد الملاقاة, أو يتنجّس كالماء 
القليل؛ لكن يفترق عنه في كيفيّة تطهير؟ 
وللفقهاء في ذلك أقوال: 
الأُوّل ‏ القول بالنجاسة مطلقاً: 
ببعنى أن ماء البثر يتنجّس بمجورّد وقوع 
النجاسة فيه. سواء تغير أم له. 
ذهب إلى هذا القول أغلب المتقدّمين 
من الفقهاء حىٌّ زمن الشهيدين!'! والعلامة في 
بعض كتبدل؟ا. 
وحمل هؤلاء ما ورد من الأمر ينزح البثر 
لوقوع بعض النجاسات فيها على الشرطيّة بمعنى, 
أنّ ماء البثر لايطهر إلا بنزح المقدّر المذكورا 
لكل مجاسة في الروايات 
واستدلوا عليه بجموعة من الروايات, منها: 
صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع . قال: 
«كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن 
الرضا له عن البغر تكون في المنزل للوضوء, فيقطر 
فيها قطرات من بول أو دم. أو يسقط فيا ثيء 
(0) انظر: أمالي الصدوق: 015. وا مقنعة: 34. 
والانتصار: .1١‏ والنهاية: 7, والغنية: /اغ؛ والمراسم : 
"ا والسرائر :١‏ 11و 34,: والجامع للشرائع: 14 
والمعتبر: .١١‏ والذكرى +١‏ 47, واللمعة وشرحها 
(الروضة البهيّة) :١‏ 8؟. 
0( نقله عنه السيّد العاملى في مفتاح ال رامة ١:4لا‏ 
عن كتاب تلخيص المرام : 217 


من عذرة كالبعرة ونحوهاء ما الذي يطهّرها 
حقٌّ يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع 2 بخطّه 
في كتابي : يغزح دلاءٌ منها »210 

- صحيحة علي بن يقطين, عن أبي الحسن 
موسى بن جعفر ففتك, قال: «سألته عن البغر يقع 
فها اللجاجه. والساية: واقبآرة: أواكلب: 
أو اهرّة ؟ فقال: يجزيك أن تفزح منها دلاءٌ. فإِنّ 
ذلك يطهّرها إن شاء الله تعالى»!". 


صحيحة عبدالله بن أبي يعفور عن أَبي 
عبدالله 9 إذا أتيت البثر وأنت جنب فلم 
تغرف به, فتيكم بالصعيد, فإن 
رك تَكلاء رب الصعيد, ولاتقع في البغرء ولاتتفسد 


تيد دلوا ولاك 


قلقم ماءهم»!؟. 


فإنّالأمر بالتيمم والنبي عن الدخول في ماء 
البغر ظاهر فى تنجّس ماء البثر بدخول الجنب فيه 
وروأيات أخرى استفاد أصحاب هذا القول 
منها مجاسة ماء البثر يمجرّد الملاقاة. 
هذاء مضافاً إلى الروايات الكثيرة الواردة 
في يبان مقدار ما يغزح لكل نجاسة 
1 
لكن أجيب عن ذلك: 
أوَلاَ-بأنَ عبارة « ينزح دلاء» في الروايتين 
ليين ظاهرة في الاستحباب؛ مضافاً إلى اشهال 


)١(‏ الوسائل 177:١‏ الباب ١8‏ من أبواب الماء المطلق, 


85 الباب 17 الحديث 7. 


م: /193, الباب .١6‏ الحديث 717 


تدده 


الثانية على وقوع الكلب؛ والفتوى فيه عندهم 
نزح أربعين دلواً. ودلاء جمع قلّة, وأقله ثلاثة. 
ثانياً-وأنٌ عيارة «لاتفسد على القوم 
ماءهم» في الرواية الثالثة ظاهرة في أن النبي عر 
الدخول ف الماء نا هو لأجل تغيّر الماء واستقذار 
القوم إِي ١‏ 
مضافاً إلى أنّ نجاسة ماء 


البثر متوقفة على 
غباسة بدن الجنب؛ ولادلالة في الرواية على ذلك, 
وعلى فرضه. كان الأولى التعليل بإفساد الماء 
الأجل الجنب نفسه؛ لأنّ إفساد الماء لأجل القوم 
يزول بالغزح, وأا إقساده 6 الجنب قلا ينول 
إذ بعد دخول الجنب في الماء 
كل البدن فكيف تحصل الطهارة 05 
هذا مع غض النظر عن معارضتها باك واضّح 
اسنداً وأكثر صتراحة في الطهارة .كا سيأقي 


ينجس الماء وي جنر 


الثاني _القول بالطهار: 

بعنى أن ماء البئر لاينجس بمجرّد وقوع 
النجس فيه, بل ينجس إذا تغيّر أحد أوصافه الثلائة 
بالنجاسة. 

وحمل أصحاب هذا القول الأمر بالتزح 
الوارد في الروايات لوقوع أنواع النجاسات في البثر 
على الاستحباب, بمعنى أنّه يستحبٌ الغزح من ماء 


١ والجواهر‎ 1١-70 :١ انظر: المدارك‎ )1( 


والمستمسك 1460-9919+1., وغيرها 


0 
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البثر بوقوع التجس فيها؛ ولعله لدفع الاستقذار 
العرفي الحاصل من ملاقاة الماء للنجس. 

اختار هذا القول: أبن أبي عقيل7, والشيخ 
الطوسي في التهذيب!'-على ما نسب إليه وشيخه 
". والعلامة في أكثر 
كستبه!؛!. وشسيخه مفيد الدين'*, وولده فخر 
الدين!'. وعامّة المتأخَّرين عن الشمبيدين7" 

واستدلوا على ذلك بالكتاب والسئّة والأصل. 

أمَا الكتاب. فبقوله تعالى: ١‏ 


الحسين بن عبيد الله الغضائري! 


1 نقله عنه العلامة في المختلف 181:١‏ 
(؟)_انظر النهذيب 157:1, وكلامه 
منه هذا القول . والقول الثالث الآتى. انظر المدارك 


اكه 


(5) نسب إليه ذلك في المدارك .01:١‏ 

(4) انظر: امختلف :١‏ 1617. والتذكرة :١‏ 580, والتواعد 
١‏ 144 والتسحرير 41:1: والاإرشاد 18111, 
والمنتهى 01:1, وتهاية الإحكام .580-:١‏ 

(5) نقله عنه الشهيد الثاني في روض الجنان :١‏ 521 

(0) إيضاح الفوائد 217:١‏ 

(0) أنظر: التنقيح الرائع :١‏ 44 وجامع المقاصد 111:1 

و ؟11. والمدارك :١‏ 80؛ والكفاية: ,٠١‏ والذخيرة 
7؟٠.‏ وكشف اللثام :١‏ 597, والجدائق ,8011:١‏ 
والرياض ,.١144 :١‏ ومستند الشيعة :١‏ 18, والجواهر 
١‏ 191, وكستاب الطهارة (للشيخ الأننصاري) 
١‏ 505, والمستمسك :١‏ 158, والتتقيح 04:1 
و٠‏ وتحسرير الوسيلة ,٠١ :١‏ فصل في المياء. 
المسألة 4 


التماء مَاءً طَهُوراً04'. فِنّ «الماء» في الآية يحمل 
على عمومه؛ لما ثبت أنّ النكرة في سياق الإنيات 
تفيد العموم إذا وقعث موقع الامتنان. كما تقدّم 


في عنوان «امتنان». 
مضافا إلى أن مياه الآبار أيضاً ما أنزل 
من الننياء أيضناً ". 
وأمًا السنّة. فبجملة من الروايات الصحاح 
الصمريحة في الطهارة , 


صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيعء 
عن الرضافلة. قال: «اماء البغر واسع لا يفسده 


هيخ إلا أن يتفي بدها؟, 


وهي صريمة في عدم تنجّس ماء ابي 


بالنجاسة إلا مع تغيّر أحد أوصافه الثلاثة ا 


البثر واسع لايفسده [لا ينجّسه] ثيء [ 
ريحه. أو طعمه؛ فينزح حقّ يذهب الريج ويطيب 
طعمه؛ لأنٌ له مادة»(4) 
والرواية كسابقتها صريحة في المطلوب 
-صحيحة على بن جعفر ؛ عن أخيه موسى بن 
جعفر 30 قال: «سألته عن بثر ماء وقبع فيها 
زبيل [زتبيل ]من عذرة رطبة أو يابسة, أو زبيل من 


(0) القرقان: 44 

) انظر: الحدائق ١١788و‏ 17, والجواهر 7١:١‏ 

(خ) الوسائل ,١7+ :١‏ الباب ١5‏ من أبواب الماء المطلق, 
الحديث الأوّل 

(4) المصدر المتقدّم: 105 الحديث 3. 


سرقين, أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس0316. 
صحيحة معاوية بن عمّار. عن أبي 
عبد اللهة: «في الفأر تقع في البثر فيتوطاً 
الرجل متها ويصل وهو لا يعلم, أيعيد الصلاة, 
ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة؛ ولايغسل 


ثويد" 


وهي صبريحة في المطلوب أيض ا بناء على كون 
الفأرة ميتة, كبا يفهم من قول السائل: لا يعلم 
بها»'!"؛ إذ لايصدق ذلك مع العلم بخروجها 
حيية. فحاصل السؤال: أنّه توضّأ من ماء الببئر 


ثم وجد فيه فأرة 


وصحيحة أخري العاوية بن خقال: هبق 
5 حدالله كي . قال؛ «سمعته يقول: لايغسل 
الوب ولإ:تعاد الصلاة ما وقع في البثر إلا أن 
نكن فإن أنتن غسل الشوب, وأعاد الصلاة, 


ونزحت اليثر»!غ). 
وهي صريحة في المطلوب أيضاً. 


1 
وروايات عديدة أخرى ذكرها الفقهاء. 

وأمًا الأصل, فهو أصالة الطهارة أو قاعدتها, 

الدالّة على طهارة كل شيع حقٌ تعلم قذارته 


)١١‏ الوسائل :١‏ 17/7, الياب ١4‏ من أبواب الماء المطلق. 


الحديث 8 


(9) المصد +17. الحديث 4 
(©) انظر المدارك 1:-01. 
(4) الوسائل :١‏ 977. الباب ١8‏ من أبواب الماء المطلق. 


٠١ الحديث‎ 


لهف جعي وي ماما ع ايام ة وام كلما ف امه ددا يه 
وتجاسته. وخاضّة بالنسبة إلى الماء!0. 

والمهمّ من الأدلّة عندهم هو الأخبار 

وجه ترجيح أخبار الطهارة عند | 

ذكر القائلون بالطهارة وجوهاً لترجيح 
أخبار الظهارة على أخبار النجاسة إذا فرض 
تكافؤها من حيث السند. وهي: 


ولا - أن روايات الطهارة أكثر عراهة 
من روايات النجاسة. 

ثانياً ‏ أنّ روايات الطهارة موافقة لعمومات 
الكتاب الدالّة على طهارة الماء. بل طهوريّته 
بصورة عامّة, كما تقدّم!؟). 

ثالثاً ‏ أن روايات الطهارة مخالنة الذائةم 
وروايات النجاسة موافقة لها20". 

رابعاً-وما تقدم ينبني حمل روايا تايان 
على التقيئّة. 1 

وكذا الأوامر الواردة بالفزح. فينبغي حملها 
على التقئة أيضاً. 

هذاء ولكنّ المتهور عند المتأخّرين جملها 


(1) انظر: الجدائق 581:١‏ والجواهر 155:١‏ 
(1) في الصفحة: 288-754 
أشد المذاهب في نزح البغر بسيب وقوع التجاسة فيها 
هو المذهب الحنقي , ثم المالكي . ثم الشافعي والحنبلي 
انظر الفقه على المذاهب الأربعة 414-47١‏ 
والمذهبان الأوّلان كانا يُفتى بهمأ في صدر حكم 
العباسيّين. أي من عهد المنصور إلى زمن المأمون. 


وكانت هذه الفترة هي فترة صدور أكثر روايات البثر 


...ا الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


على الاستحباب؛ ولذلك استشكل عليهم السيّد 
الخوئي بأنّه لاوجه للقول بالاستحياب بعد 
حمل الروايات على التقية, إن القول بالاستحباب 
يحتاج إلى دليل أيضاً وهو مفقود بعد حمل الروايات 
على التقيّة. 

الهم إلا أن نفسّر الأخبار بالأمر بالحافظة 
على نظافة المياه ودفع الاستقذار العرفي نزح 
شيءٍ من ماء البر. فلامانع من الحكم باستحباب 
الفزح؛ لأنّ اانظافة مسرغوب فهها شرعساً, 
بل اهتمت بها الشريعة اهتام ا بالغً'. 


الثالث ‏ القول بالطهارة ووجوب النزح 


و معنى ذلك عدم تنجّس ماء البثر بملاقاته 
للنجاسة ‏ لكن يجب نزح مائه من باب التعبّد بالمقدار 
المذكور في الروايات بسبب وقوع النجاسات. 
نسب هذا القول إلى العسلامة في المنتهى!؟1, 
واستظهره الفقهاء من كلام الشيخ في التهذيب0", 


(0) انظر التنقيح (الظهارة) 8.81 
أقول : حمل الروايات الدالّة على التطهير على التقئة 

وإرادة النظافة من التطهير . مشكل أيضاً. كا لايخق 
على المتأئل 

إليه صاحب المدارك :١‏ 08. وفي النسبة 

المنتهى 01:١‏ 17و32 

() انظر المدارك 068:١‏ وغيره. وراجع التهذيب 
م 


ولكنٌ كلامه مضطرب!". 

واستدلوا على وجوب النزح بالأوامر الدالّة 
عليه. وهي حقيقة في الوجوب, كما ثبت في 
الأصول. 

وأجيب: بأنٌ الأخبار الآمزة بالأؤج 
متعارضة جداً على وجدٍ يشكل الجسمع بينها 
والتوفيق بين متنافياتها, وأكثرها ضعيف السندء 
بحمل الدلالة. وكلّ ذلك قريئة على استحباب 
الفزحء وإِنما هو لطيبة الماء وزوال النفرة الححاصلة 
من وقوع تلك الأعيان المستخبثة فيه خاصّة!"!. 


الرابع الطهارة إن بلغ ماؤهاكرّاً: 

أي إذا بلغ ماء البئر قدر الكرّ فلا يتجَسٌ” 
نجرّد الملاقاة. وإن كان أقلّ تنجّس 

نسب هذا القول إلى الشيخ أبي الحسن 
محمد بن يحمّد البصروي'' من المتقدّمين. وقيل: 
«هو لازم للعلامة؛ لأنّه يعتبر الكرّية في مطلق 
الجاري, والبغر من أنواعد »!04 

وقال العلامة نفسه في الجاري: 
اشتراط الكرّية؛ لانفعال الناقص عنها مطلقا»!5). 


الأقرب 


7714 كا تقدّم في الامش ؟ من العمود الثاني في الصفحة‎ ١ 

(1) انظر الاستدلال والجواب في المدارك 331:١‏ 

() نسبه إليه الشهيد الأول في الذكرى :١‏ 88, والسيّد 
العاملي في المدارك :١‏ 88-84 

(4) قال ذلك صاحب المدارك . انظر المدارك 88:١‏ 

(6) المنتبى 54:1 


والمشهور عدم اشقراط الكرّية في الجاري, 
قهو لا ينفعل إِلّا بالتغير بالنجاسة. 

وبناء على ذلك قال صاحب المدارك: 
«وحجّة القول الرابع وجوابها يعلم من مسألة 


الجاري وعدمه»!". 


اشتراط 


كيفيّة تطهير ماء البغر: 

والكلام تارة يكون بناء على نجس ماء 
البثر بالنجاسة, وأخرى بناءً على عدمه 

وعلى كل حال. تارة يتغيّر الماء بالنجاسة. 
وأخرى له 2 

وأمًا حالة عدم تغيّر الماء بناء على الطهارة, 
قلاكلام فيها؛ لعدم تنجّس الماء حقٌّ يمتاج 
ال النطهه فتبق حالات ثلاث؛ هى: 

أُوَلاً - أن لا يتغيّر أحد أوصاف الماء بناء 

على النجاسة : 

إذا وقعت في البثر مجاسة وقلنا بتنجّس مائها 
بهاء فيكون تطهير مائها ينزح المقدار المذكور في 
الروايات تتلك النجاسة, وهي عختلفة بحسب 
اختلاف النجاسات, ورتما اختلفت الروايات فى 
حد قاتها في بين المقدار لكلّ مجاسة؛ فلذلك نكتفني 
بنقل ما ذكره الحقّق الحلي في الشرائع حيث قال: 1 

«وطريق تطهير, 

- بفزح جميعه: إن وقع فيها مسكرء أو فقّاع . 


713:١ المدارك‎ )١( 


ويفا لع 42266 و لا وامزء وو ع مهاه لقند 
أو مدي أو أحد الدماء التعلاثة''! على قول 
مشهور_أو مات فيها بعير أو ثور... 

- وبفزح كوٌ: إن مات فيها دابّة, أو جمارء 
أوقرة. 

- وبفزح سبعين: إن مات فيها إنسان ‏ 

وبازح خمسين: إن وقعت فيهأ عذرة يأبسة 
فذابت والمروي أربعون أو خمسون_أو كثير 
الدم'!, كذبح الشاة, والمروي من ثلاتين 
إلى أربعين 

-وبنزح أربعين: إن مات فيها تعلب. 
أو أرنب؛ أو خغزير أو سنّورء أو كلب وشيهه 
ولبول الرجل. 

- وبنزح عشرة: للعذرة الجامدة, وليل 
الدم. كدم الطير والرعاف اليسير والمرَكي لج 
مساو 

-وبفزح سبع: لموت الطير والفأرة -إذا 
تفخت أو انتفخت_ولبول الصبي الذي لم يبلغ 
ولاغتسال الجنب. ولوقوع الكلب وخروجه حي 


-وبغزح خمس: لذرق الدجاج الجلال 

-وبغزح ثلاث؛لموت الحيّة والفأرة. 

- وبنزح دلو: لموت العصفور وشيهه؛ ولبول 
الصبي الذي لم يغتذ بالطعام. 


-وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة 


(1) وهي دم الحيض والنفاس والاستحاضة. 
(؟) هذا من باب الاضافة البيانية , أي : الدم الكثير. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج57 
وخرء الكلاب, ثلاثون دلواً. 
والدلو الي ينزح ببا ما جرت العادة 
باستعياطا»00. 
ثم قال: «إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح نزح 
جميع مائها»!؟1. 
ثانياً- أن يتغيّر أحد أوصاف الماء بناءٌ 
على النجاسة : 
قال الشيخ الأنصاري: «أمَا القائلون بانفعال 
البثر بالملاقاة, فانحكي عنهم أقوال تبلغ سبعة 
أو ثمانية بعد الثفاقهم على وجوب إزالة التغيّر: 
أحدها ما قبل: من أنه يفزح حقٌ ييزول 
التغيّر. عملاً بظاهر ما دلّ على كفاية زوال التغير 
هته" 
والثاني ما قيل, بل استُظهر أنه المشهور!ئا: 
من أنه ينزح جميع مائها... 
وعلى هذا القول: 


و 


0 


الشرائع 37:1- 34 
(؟) المصدر المتقدّم: 16 


(5) قال في الجواهر :1371:١‏ «وهو المنسوب للمفيدء 
وتقل عن الشهيد اختياره في البيان وأبي الصلاح, 
واختاره العلامة في المنتهى » إنظر: المقنعة: 35, 
والبيان: 44, والكافي في الفقه: -17, والمنتهى 
1 

(4) قال في الجواهر :١‏ 578:« ولعلّه المشهور بين القائلين 
بالتنجيس » 


احتالات, بل أقوال: 
أحدها _ما اختاره المصّف»# وفاقاً 


للمحكي عن الإسكافي والصدوقين والسيّد والشيخ 
وابن حمزة"): من أنه تراوح عليها أربعة رجال!") 

انها الاكتفاء حي بزوال التغير. 
حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط' '"... 

ثالثها -الحكم عند تعذّر نزح الجميع-بأكثر 
الأمرين من المقدّر ومزيل التغير. وهو الحكي عر 
الشين!4), والحلي, والعلامة في الممتلف, والشبيد 
في المسالك, واستوجهه صاحب المدارك!*©. 

زابها -الحكم بأكثز الأمورء من المقدّرء 
ومزيل التغير, والقراوح... 

خامسها لزوم أحد الأمرين: من المقدَرٌ 
ومزيل التغيّر , وعليه الحّق في النافع والمعتبر 72111 


() انظر للمحقق الشرائع ١‏ 5 وللصدوق من 
الا يحضعره الفقيه :١‏ 15, وولوالده الختلف ١9.4١‏ 
وللسسيّد المعتير: ,١4‏ وللشيخ المسبسوط ,1١:١‏ 
ولابن حمزة الوسيلة : 15 

(؟) أي ينزح اثنان منهم ويستر اثنان. وهكذا طول 
اليوم وقد مضى معنى اليوم في عنوان « أيّام» 

(©) انظر: النهاية: لاء والمبسوط 1١١١‏ 

(4) حكاء عن الشيخ العلامة في الختلف 15:١‏ 

(0) انظر: السرائر ١:؟",‏ والختلف .197:١‏ حيث 
استحسن تفصيل أبن إدريس . لكنّه قال في الصفحة 
والوجه عندنا قول المفيد ». والمسالك ١:٠؟,‏ 
والمدارك 1١331‏ 

(1) انظر: الختصير التاقع : *, والمعتير: 88 


سادسها يجب إزالة التغير ولا 
المقير0... 

سابعها كفاية زوال التغيّر مع عدم 
المقدّر. وكفاية أكثر الأمرين مع المقدّر, حكي 
ذلك عن صاحب المعالم وصاحب الكفاية!؟ 

فهذه أقوال سبعة, والقول السادس لا يخلو 
عن قرّة, والأحوط هو القول الثالث»!". 


ثالثاً أن يتغيّر أحد أوصاف الماء بسنا 

على الطهارة : 

إذا تغير ماء البثر بوقوع النجاسة فيه وقلنا 
بعد تجاسته بمجرّد الملاقاة وعدم التغير. فتطهيره 
يكرتا بالفزح منه حىٌ يزول التغيّر. قال الشبخ 
الأنصاري: وإذا تغير بما يقع في البغر أحد أوصاف 
مائها بالنجاسة, كان طهره عند القائلين بعدم 
الانفعال حكم الجاري المتغيّر بالنجاسة في كفاية 
زوال تغيّره بما يتجدّد من مائها بالفزح. بل رما قيل 
بكفاية زوال تغيّره بالغزح وإن لم يتجدّد ماة!:؛ 


).لم يذكر الشيخ الأنصاري له قائلاً 

(7) انظر؛ معالم الدين :١‏ 515 والذخيرة: 3775, 

() انظر كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) 0 
حم 

(5) قاله: صاحب الجواهر في الجواهر .57١ :١‏ ومن 
قاله من بعد الشيخ : السيّد اليزدي في العر, 


الوق 
:١‏ 14. كتاب الطهارة. فصل في ماء اليثر, المسألة 
13 0 

الأونى. والسيّد الحكير في المستمسك :١‏ 1919 - 


ا 


لظاهر قوله 2 في صحيحة أبن بزيع: “فيازح 
حقٌ يذهب اللون ويطيب الطعم ”27 
ويضئف: بأنّ الإطلاى محمول على الغا 
فلا يمل مالو زال التخير بالفزح من دون 
تمد نبع. 
وأضعفُ منه القول بعدم اعتبار الأ وكنا كفاية 
لانتصاله بماء المادة المعتصم ...51 


وفيه: أنه موقوف على كون “حقّ ” التعليل, 
والظاهر كونها للغاية...»0؟. 

ويطهر أ 
بأن يوصل بالجاري أو تصبّ عليه أكرار دفعة» 
ونحو ذلك. 

اتنبيه : 

«صرّح جملة من الفقهاء بأنّ انفرع 


تطهر بعد طهارة ماء البئر تبعا»!*2. 


والسيّد الخوثي في التنقيح 55:١‏ 
)١١‏ الوسائل 175:١‏ الاب ١8‏ من أبواب الماء 
الحديث 1 


01( من قاله من المتأخرين عن الشيخ :السيد اليزدي 


في العروة الوثق ٠‏ 5 ,كتاب الطهارة ‏ فصل فى ماء 
البثر. المسألة الأوفى , وال يد الحكيم في المستمسك 
9 والسيّد الخو في التنقيح 04:١‏ 


() كتاب الطهار: للشيخ الأنصاري ) ١‏ م1 
(0) انظر المنتهى :١‏ 8١٠؛‏ والجواهر :١‏ /17, والعروة 

الوثق ‏ باب المطهرات , التاسع : التبعيّة / المسادس : 
أطراف البثر. والمستمسك 7: 118, والد 
ابلك 


. الموسوعة الفقهيئّة الميشرة /ج7 
استحباب التباعد بين البثر والبالوعة : 

قال المحقّق في الشرائع 
.يكون بين البثر والبالوعة ا أذيع إذا كانت 
الأرض صابة, أو كانت البثر فوق البالوعة, 
وإن لم يكن كذلك. فسبع 2١!»‏ 

قالوا: إن هذا هو المشبورا". 

لكن قال العلامة في الإرشاد: «ويستحبٌ 


: «ويستحبٌ أن 


تباعد البثر عن البالوعة ب 
الأرض سملة, و0" كانت البالوعة فوقها, 
وإلا فخمس »4/0 


بسيع أذرع إن كانت 


وتوضيح ذلك: أنّ مستوى البثر تارة يكون 
أعلى من مستوى البالوعة, وأخرى أسفل منه, 
ولالئة مساوياً. 

والأرض تارة تكون 

فإذا كانت الأرض سهلة, وكانت أعلى 
من البثر أو مساوية؛ فالتباعد بسبعة أذرع. 

وإذا كانت سهلة وكان مستواهما متساوياً 
فخمسة أذرع 

وكذا إذا كانت صلبة, سواء كان مستوى البئر 
أعلى من البالوعة, أو أسفل منها أو مساوياً. 


ملية وأغرى رخوة: 


(1) القرائع :18-15 

(؟) انظر: جامع المقاصد ,161:١‏ والمدارك ,305:١‏ 
وكشف اللثام :١‏ ٠78و‏ 581 وكتاب الطهارة 
(للشيخ الأنصاري ) ١‏ 3 

() وفي بعض النسخ:«أو» 

(4) الإرشاد :م2 


هذا على قول الحلّق. 

وأمَا على قول العالامة. فتخرج صورة 
ما إذا كانت الأرض صابة والبالوعة أعلى من 
البثر من الخمس وتدخل في السبع. فتكون صور 
السبع على قول العللامة أربعاً. وصور الختمسس 
اثنتين. على عكس قول الْحقّق, فإنَ صور السبع 
عنده اثنتان وصور الخمس أب 

وهناك أقوال وتفصيلات أخرة١)‏ 


عدم نجاسة ماء البثر لقريها من البالوعة : 
لايحكم بنجاسة ماء ابر وإن قربت 
من البالوعة إل أن يعلم بوصول ماء البالوعةأ 
إليها وتغير أحد أوصافه بذلك؛ بناء على عدم 
تنجّس ماء البثر بمجرّد الملاقاة, بل بالتغير 
أقا بناء على تنجّسه بمجرّد الملاقاة, 
() قال صاحب الجواهر: «بل لايبمد في نظري 
القاصدر. أن الأر يختلف باختلاف الآبار والبواليع: 
من قرب القرار وعدمه . والجهة وعدمها. باختلاف 
الأراضي , والمدار على الاطمئنان يعدم وصول ماء 
البالوعة إلى البتر, وقد يحصل ذلك بالثلاثة أذرع , وقد 
لايحصل بالعشرين؛ لكثرة ماء البالوعة. وشدّة 
انفوذه؛ فالمدار حينئذٍ عليه؛ ولابدَ من ملاحظة جميع 
ماله دخل في ذلك من قرب القرار وعدمه. وشدّة 
النفوة وعدمه, والجهة. وغير ذلك». الجواهر 
:١‏ /ا4اء وانظر: كتاب. الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 
لد لاض كفا 


وعندما انتبى النقهاء إلى هذا الموضع دخلوا 


في البحث عن جواز استعال النجس وعدمه, 


نه هل يجوز استعمال ماء هذه البثر 
بعد نجاستها بالانفعال أو بمجرّد الملاقاة بحسب 
اختلاف الآراء أم لا؟ وقد تطرّقنا إلى بعض جوانب 
المسألة في العناوين: «إطعام» و«إعانة» 
و«إعلام»». وسوف يأتي تفصيله في عنوان «نجس » 
إن شاء الله تعالى 


ميكيّة الآبار ومياهها : 
التكلّم غارء عن مسلكية الآبار نفسهاء 
وأخرى عن ملكية مائها: 
وَل كتلكية الآبار نفسسها : 
تارةً يحفر الإنسان البثر في ملكه الخاصٌ. 
وأخرى في ملك عام وثالثة في الأرض المباحة. 
وفي الفرض الأخير, تار يقصد الحافر تملّك 
البثر بإحيائها. وأُخرى لا يقصد ذلك. 
وغل المنالفن. تارة يضل إل النآه: 
وأخري لايصل. 
صور بختلف الحكم فيها. 
١-أن‏ يحفر بثراً في ملكه الخاصٌ : 
لاإشكال في أنّ البثر تكون ملكا للحافر؛ 


انظر 


الجواهر 188:١‏ 144. وكتاب الطهارة 


1/7 :١ ) الأنصاري‎ 


لأنا جز من ملكه!'!. ولافرق في ذلك بين 
أن يصل إلى الماء أو لا. 


"-أن يحفرها في الأرض الميّتة بقصد لّكها : 

وهنا تارةً يكون الكلام قبل وصول الحافر 
لل الاء. وأغرى بعد 

فأمًا على الأوّل, فلا يكون للحافر إِلَا حقّ 
الأواويّة؛ لأنّه قبل وصوله إلى الماء يكون 
من قبيل التحجير لا الاحياء. وهو لا يوجب أكثر 
من حقّ الأولويّة. 

وأما على القاني؛ فل كان الوصول إل 
الماء موجباً لصدق الإحياء. فالنتيجة تتوئف فك 


أن الإحياء موجبٌ لقلّك الفحياء كا هو المعراوكم 


أو موجب لحقّ الأولويّة فيه. فبناء عَبنالأوّل. 
يلك الحافر البغر. وعلى الثاني لامملكها. بل يكون 
له حقّ الأولويّة فقط. 

راجع: إحياء. 


؟-أن يحفرها في الأرض الميّنة لابقصد 


: إِنّ القلك بالاإحياء متوقف على 
قصد القلّك. فلايكون للحافر هنا إلا حقّ 
الأواوية 

,584 انظر: المسبسوط #: -88, والرائر ؟:‎ )1١( 


والشرائع *: 574 والتحرير 301:5 وغاية المرام 
4 وغيرها. 


٠.0...‏ الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج< 


وإن قلنا: إِنّه غير متوقّف على قصد القلك. 
فيكون كيا سبق, أي: إن وصل إلى الماء صدق 
اللإحياء وحصل القلك, وإن لم يصل فيحصل له حقّ 


الأولوية!". 


راجع: إحياء. 


ع -أن يحفرها في ملك عام: 

كما إذا حفر برا في الأرض الموقوفة على 
المسافرين والمستطرقين مثلاً. فل إشكال في عدم 
ملك الحافر هذه البثر؛ لأنها تابعة للأرض, 
فتكون موقوفة! "1 

ولافرق بين أن يصل إلى الماء أو لا 


أن يحفرها في ملك خاصٌ للغير: 
كما إذا حفر بثراً في أرض شخص آخر 
فَإنٌّ البثر تكون لصاحب الأرض تبعاً!". 


ثانياً ملكية مياه الآبار: 
مياه الآبار على أقسام كالآتي: 


() انظر: المبسوط 7: ,58١‏ والدروس 11:7, والجواهر 
14 3ء وغيرها نا ذكرناه في عنوان «إحياء.». 

(1) انظر الجواهر 78: 118. فإنّه جاء فيها: «وأنًا حفر 
اليثر في الأرض الموقوفة للمسلمين مثلاً فالمتّجه عدم 
املك أيضاً. بل تكون هم أيضاً. ولكن م أجد شيئاً 
من ذلك عرّراً في كلامهم هنا ». 

() انظر الجواهر 539 5.5 


١-مياه‏ الآبار امحفورة في ملك الإنسان: 

وهذه المياه تملوكة مالكي الآبار تبعاً الأرض 
على ما هو المعروف والمشهور بين الفقهاء!'). 

لكن كلام الشيخ الطوسي في المبسوط 


مضطرب. فإِنّه قال أُوّلاً: بأنّ الذي يحفر بارا 


فى ملكه أو فى الأرض الميتة. فهو يملك البثر وماءهاء 
لكنّه قال في آخر كلامه نّ للحافر حقِّ الأولويّة 
بالماء. ونصٌ كلامه: 


«الآبار على ثلاثئة أضرب: ضرب يحفره 
في ملكه. وضرب يحفره في الموات ليملكها. 
وضعرب يحفره في الموات لا للتملك 

فأمًاما يحفره في ملكه فنا هو نقل ملكد 
إلى ملكه؛ لأنّه مَلِكِ الحلّ قبل الحفر. 

والثاني: إذا حفر في الموات ليتملّكها/ فإِنّه 
يملكها بالإحياء . والإحياء أن يبلغ الماء... وقبل أن 
يبلغ الماء يكون تحجيراً...1؟1. 


فإذا ثبت هذاء فالماء'" الذي يحصل 


)١١‏ انظر: الجواهر 117:58, واقتصادنا ؟: 179 الملحق 
رقم 
والتخريج الفقهي هذا الرأي هو: أنّ ملك الأرض 
يقتضي ملك الماء الكامن فيه وإن لم يكن من أجزائها . 
أنّ الماء بمنزلة نماء الأرض . فيكون كثمرة الشجرة. 
أر أن حفر البثر والوصول إلى الماء حيازة له. وبق 
إلبه قبل الآخرين. ونحو ذلك مما يستلزم كون الماء 
ملكاً للحافر في ملكه . أنظر المصد رين المذكورين 
(؟) إلى هنا بيّن حكم البثر فقط في هذين القسمين 
(5) من هنا بدأ ببيان حكم الماء الكامن في هذين - 


أجر 


في هذين الضعربين هل مهلك أم لا؟ 

قيل فسيه وجهان: أحدها أنه يهلكه 
وهو الصحيح, والثاني أنه لاهلكه...370. 

ثم ذكر القسم الثالت, وهو ما لو حفر لابقصد 
القلّك. وأنّه لايلكها. 

ثم قال: «فكل موضع قلنا: إنّهِ هلك البثر, 
فإنه أحقّ من مائها بقدر حاجته لشربه وشرب 
ماشيته وسق زروعه. فإذا فضل بعد ذلك 
عية وجب عليه بذله بلا عوض لمن احستاج إلييه 
لشربه وشرب ماشيته. فامًا لسق زرعه. فلا يجب 
عليه ذلك. لكنّه يستحبٌ»!". 1 
زر ثم استدل على ذلك بما رواه ابن عباس عن 
النبلوَية : أنه قال: «التّاس شركاء في ثلاث: الثار. 
والماء. والكلأ'" ومارواه جابر.قال:«نهى رسول 
مَل الله عليه [وآله ] عن بيع فضل الماء»0ف. 


» القسمين من البغر 

548-17 المبسوط‎ )١( 

(1) المبسوط 15 241-180 

(6) تلخيص الحبير 5: 18. ورواه النوري بهذا اللفظ عن 
أبن أبى جمهور الاحساف . أنظر المستدرك /31: 114 
الياب 5 من أبواب إحياء الموات . الحديث ؟. تقلا عن 
درر اللآنى (للأحساتي ) 317 

ورواه ابن ماجه وأبو داود بلفظ: «المسلمون 
شركاء...». انظر: سان أبن ماجه 851:1. الحديث 
7107 وسن أبي داود 55 7904, الحسديث #اا1ا, 

عن رجل. 
(4) صحيح مالم +1 1140 الحديتث 1616 - 


وزاد في االملاف' الاستدلال برواية 
أبي هريرة عنه 3 أن قال: «من منع فضل الماء 
لبنع به الكل منعه الله فضل رحمته يوم القيامة »!؟. 

وانتقده الشهيد الثاني: بأنّ هذه الروايات 
عامية لم ترد من طرقناء مضافاً إلى أنّها ظاهرة في 
إرادة الماء المباح الذي لم يعرض له وجه تلك كمياه 
الأبار العاكة, والعيون النابعة في الأرض المباحة» 
والسابقة على إحياء الأرض الموات؛ ومياه العيون 
والآبار المباحة؛ فإنَ النّاس في مائها شرع سواء!؟". 

لكن أجابه صاحب الجواهر: بأنّ مضامين 
هذه الأخبار موجودة من طرقنا أيضاً!؟) 


> وستن ابن ماجه 818:7 الحديث 7141/1 

1 انظر الخلاف 072:9 

(؟) أورده بهذا اللفظ : الاحسائي في درر اللالن. 1 
كما نقله عنه النوري في مستدرك الوسائل 111:39 
الباب 7 من كتاب إحياء الموات, الحسديث ٠5‏ وكذا 
الشافمي في كتاب الم 4: 48 والنووي في الجموع 
1 

وأورده مسلم وأبو داود بلفظ ؛ « لايمنع فضل الماء 
لبنع به الكلاً». انظر: صحيح مسلم 5: 1188, 
الحديث 1513. وسان أب داود 5: /01؟, الحديث 
ا 

(©) المسالك ١11:-15-418غ2,‏ 

(4) انظر الوسائل ١0:18‏ و .4١5‏ البابين هر /ا 
من أبواب كتاب إحياء الموات , تحت عنوان: « باب أن 
المسلمين شركاء في الماء والثّار والكلً. مالم يكن ملك 
أحد بعينه »: و« باب كراهة بيع فضول الماء والكلاً..». 


.... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /رج< 

ثم أجاب الشيحَ القائل بوجوب بذل الزائد 
بما حاصله: أن الروايات الدالّة على الاشتراك 
لاامنع من القول بتملّك المياه لو حصل السبب في 
ملكيّتها. كالحيازة والإحياء, كا أنّ ما دل منها 
على النبي عن منع فضل الماء منرّل على منع الماء 
المباح وبيعه, أو على الكراهة. 

م#استدلٌ على ملكية الفاضل عن قدر 
الحاجة بعدّة روايات؛ منها: صحيحة سعيد 
الأعرج؛ عن أبي عبدالله 48؛ قال: «سألته عن 
الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء. 


فيستغني بعضهم عن شربه, أيبيع شربه؟ قال: 
زعم . إن شاء باعه بورق. وإن شاء بحنطة»7١,‏ 

ثم#قال: «فظهر لك من ذلك كلّه: أنه 

._لاإشكال في ملك الماء المستبطن, وحيتئظٍ لم يجز 


لغيره التخطي إليه إلا بإذنه, كغيره من الأموال 
الحترمة. ولو أخذ منه شيئاً من دون إذنه أعاده»!". 

ثم فرّع على ذلك جواز بيعه. كيلاً أو وزناً. 
كاسيانق1 

ومن مال إلى رأي الشيخ الطوسي: اليد 
الصدرء حيث قال: « وأمًا القسم الثاني من المصادر 
الطبيعيّة للماء. وهو ماكان مكنوزاً ومستتراً 
في باطن الأرض. فلايختصٌ به أحد مالم يعمل 


. #/ا#, الياب 74 من أبواب عقد البيع‎ ١7 الوسائل‎ )١( 
: ب 14 من أبواب‎ 
الحديث الأرّل‎ 


(0) الجواهر 54: 2.220-115 
0 انظر المصدرا. 


للوصول إليه والحفر لأجل كشفه. فإذا كشفه إنسان 
بالعمل والحفر. أصبح له حو في العين المكتشفة, 
يجيز له الاستفادة منها. ويمتع الآخرين من 
مزاحمته... ويلك ما يتجدّد من مائها؛ لأنّه لون 
من ألوان الحسيازة, ولكنّه لايهلك نفس العين 
الموجودة في أعماق الطبيعة قبل عمله؛ ولذا كان 


يجب عليه إذا أشبع حاجته من الماء بذل الزائد 
للآخرين, ولايجوز أن يطالبهم يبال عوضاً عن 


شربهم وسقي حيواناتهم؛ لأنّ المادة لاتزال 
من المشتركات العامّة...76, ثم استشهد بحديث 
أبِي بصير عن أبِي عبد الله ة'") وغيره مما تقدّمت 
الإشارة إليه في كلام صاحب الجواهر. 


؟ مياه الآبار امحفورة في الأرض الميّنة 
بقصد القلّك : 
تقدم أنّ البثر الحفورة في الأرض المباحة 


اقتصادنا ؟ 4١‏ وله كلام يدعم به هذه النظريّة 
في الملحق رقم ١‏ في الصفحة 178 من كتابه 

(1) روى أبو بصير عن أنى عبداللّه يف . قال: «نهى 
رسول الله يَثْيّهُ عن النطاف والأربعاء 


قال: والأربعا. فيسمل الاء: 
فيس به الأرض» ثم يستغني عنه, قفقال: لاتبعه 
ولكن أعره جارك . 


والنطاف: أن يكون له العرب؛ قيستغنى عنه. 
فيقول: لاانيعه أعره أخاك أو جارك ». الومائل 


8 414 اباب لامن أبواب إحياء ال موات. 


كالموات تكون ملكاً لحافرها إذا وصل إلى الماء؛ 
بناءٌ على إفادة الاحياء الملك . 

وأمًا ماؤهاء فالمثهور أن امحيى يملكه. 
قال الشهيد الثاني -عند البحث غن أقسام المياه 
واحكامها-: «الثاني ما يستنبطه ويخرجه من 
الأرض من بثر وعين بنيّة القلّك. ومذهب 
الأصحاب أنه يهلك بذلك ...»217 

ولكنٌ الشيخ الطوسي يرى عدم ملك رقنبة 
البغر ومادّتها كبا تقدّم. بل على احيي بذل الفاضل 


من حاجته لمن احتاج إليه. 
وتبعه في ذلك السيّد الصدر أيضاً كيا مي 
أ آكضورة المتقدّمة. 


؟ مياه الآبار امحسفورة في الأرض الميّتة 

لا بقصد القلّك : 

إذا حفر الإنسان في الأرض المباحة بترا 
بقصد الانتفاع ائها, لابقصد تدلكها. فلاهلك 
البثر ولاماءها على جميع المذاهب!". 

وعلى مذهب المشهور. لايجب على الحافر 
بذل الزائد عن حاجته إلى من احتاج إلينه, وأمنا 
على مذهب الشيخ فيجب البذل؛ لأنّه لو وجب 
07 اثالك +1 61 
(؟) قال صاحب الكفاية: «لو حفر بثراً أو استنبط عيئاً 

في بعض الأراضي المباحة لابنيّة القلّك, بل لينتفع بهء 

أو لعموم الانتفاع به. فالظاهر أن لاهلكه كبا قطعوا 

به ». الكفاية: 547 


البذل في صورة ملك البثرء فيجب في ما لو كان 
له حقّ الأولوية بطريق أؤلى 

هذا ومال بعض الفقهاء إلى رأي الشيخ 
في هذه الصورة . 

قال العلامة في التذكرة: 
الحفورة في الموات على قصد الار 
ونا غرضه الست منها ما دام مقراً عليها ثم يرتحل 
عنها. إن الحافر لاملكها بذلك, وإْنا يلك الموات 
إذا قصد تلّكه بالاحياء. إذا ثبت هذاء فالحافر أؤلى 
بمائها إلى أن ير تحل ؛ لأنّه كالتحجير عليها. فإن 
انصصرف عنهاء كان لغيره الاستقاء منهاء ومن سبق 
إليها كان أحقّ بها -كالمعادن الظاهرة - وليك ل 
منع ما فضل عنه عمّن يحتاج إليه للشرب إوآ 


أراد الاستقاء منها بدلو نفسه ولامتم تاش كع . 


من الشرب...4!", 
لكنّه وافق المشهور في سائر كتبه" 


5 - مياه الآبار انحفورة في | 
لو حفر بثراً في الأرض الميتة لابنيّة القلّك 
ولابنيّة انتفاع نفسه خاصّة؛ بل بقصد التسبيل!” 
واستفادة العموم من مائها. فالمستفاد من كلام 


راضى الميّتة 


(1) التذكرة (الحجرية) :104 
(1) _انظر: التحرير 0-14, والقواعد ؟: 17, والختلف 
عم 


() تسبيل البثر: جعله سبيلاً. وهو من أنواع الوقف. 


...000 الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


العلامة: أنّ هذا القصد يجعل الحافر كغيره من 
الّاس» فن سبق إليه فهو أحق به, قال ععند بسيان 
أقسام البثر: «أمَا البثر امحفورة للسارّة, فاؤها 
مشترك بينهم والحافر كأحدهم, ويجوز الاستقاء 
منها للشرب وست الزرع. فإن ضاقت عنها, 
فالشرب أولى »01 

لكن قال صاحب الجواهر: « ينبي أن يعلم 
أنّ من أراد أن يسبل بثراً فى أرض مملوكة للغير 
أن ينقل مقدار أرضها إليه ليكون الماء له فيسبله, 
وفي الأرض المباحة ينوي تقلّكها تم يسبله»!". 

أي ينوي ملك البثر بالإحياء. ثم يسبّل 


4-مياه الآبار انمحفورة في الأراضي الموقوفة 
والعامّة : 


إذا حفر بثرا في الأرض الوقوفة كالموقوفة 
على الحجاج أو زوار أحد المشاهد المشرّفة فقد 
تقدّم0": أنه لايملك البثر نفسها. وأمَا ماؤهاء 
فالظاهر عدم ملكه له -خاصّة على رأي السيخ 
الطوسي ومن وافقه ‏ ولذلك قال صاحب الجواهر: 
«وأمًا حفر البثر في الأرض الموقوفة للمسلمين, 
فالمتّجه عدم الملك أيضاًء بل تكون هم أيضأ»! 

ومثله ما لو حفر في الأرض المملوكة لعامّة 
(05و() الجواهر 110:84 


1 تقدّم في الصفحة 5476. 


المسلمين. كالمفتوحة عنوة؛ لاشتراط ملكية الحسيا 
يعدم كونه متعلقاً حقّ ملم !11, 

وهذه الفروعات لم تكن تحرّرة في الكتب 
الفقهيّة. ىا قال صاحب الجواهر بعد التعرّض لها: 
«ولكن لم أجد شيئاً من ذلك عحرّراً في كلامهم هناء 
وقد تقدّم جملة منه في كتاب الغصب وغيره...»("1. 


3-نساء البثر اضقرزة لا بقصد الفلك 

ولاغيره: 

قال العلامة: «لو حفر البثر ولم يقصد القمّك 
ولاغيره, فالأقوى اختصاصه به؛ لأن قصد بالحفر 
أخذ الماء فيكون أحقّ, وهنا ليس له منع الحتاج عن 
الفاضل عنه, لا في شرب الماشية ولا الزرع . ويكولل» 
التوضّل إلى الماء مفيداً الاختصاص وإن ل تصق 


كبا أن الإحياء قد يفيد الملك وإن لم يقصد»!". 
مياه الآبار المباحة بالأصل : 
مياه الآبار المباحة أصالة كالتي لم تكن مملوكة 
لأحد أصلاً يكون النّاس فيها شرعاً سواء, فن سبق 
إليها كان أحقّ بها كمياه البحار والأنهار الكبيرة, 


وإذا حازها أي المياد شخص قاصداً تلكها 
صارت ملكا له, بلا خلاف ولاإشكال. كبا قيل١؛‏ 


(1) الظر الجوا 0668 
(9) الجواهر 176:58 

(©) التذكرة (الحجريّة) 4:55 
(4) انظر الجواهر 171:84 


8-مياه الآبار المطمومة بعد تجديد حفرها: 

قال صاحب الجواهر: «واليثر العادية'' 
إذا طمّت وذهب ماؤها فاستخرجه إنسان ملكها. 
كبا صبرّح به في القواعد. وهو كذلك مع فرض كونها 
من الموات الذي يلك بالإحياء. أمّا إذا كانت لمسلم 
فينيغي أن يكون فبها البحث السابق في الأرض 
المينة بعد إحياء المسلم لها»! "1 

راجع : إحياء. 


تنبيه (1): 
0 إذا حاز الإنسان ماء البثر في إنام أو حوض 
أ باك ملكه. سواء حازه من اليثر امحفورة في 
«تلكهالشخصي أو في الأرض المباحة, وشأنه شأن 
بعل المبام | لباحة القابلة للحيازة: مثل سياه 
الأمطار والأنبار الكبار والبحار؛ لأنّ الحيازة 
سبب للملكيّة, ويتريّبٍ عليها: جواز التصرّف فيه 
بكلّ ما يجوز تصرّفه في الأملاك كالبيع. واطبة, 
ونحوهماء بل له منع غيره عنه, ولايجب عليه بذل 
الزائد على حاجته!". 
تنبيه (1): 


كل مورد قلنا: إِنّ حافر البثر يملك ماءها, 


00 1 القديم. القاموس المحيط : «عود», 


العادية : القدمة نسبة إلى عاد 


(؟) الجواهر 58: 118-1714 
() انظر: المبسوط 8: 541. والشذكرة (الحسجريّة) 


53:7 والجواهر 174:96 


فيجوز له ببيعه كيلاً. أو وزناً أو مشاهدة إذا 
كان محصوراً ومعيناً. أما بيع جميع مائها فقد 
استشكلوا فيه؛ لأنّه يختلط بماء يتجدّد من مائها. 
وهو موجب لعدم تعيّن المبيع 030 
نعم, قيل بجواز بيعه على الدوام!", 
وأولى منه القول بالصلح0؟". 
وأا جواز بيع حقّ الانتفاع والتصالح عليه, 
فب على جواز ذلك في الحقوق أو خصوص بعضهاء 
كحقّ التحجير الشامل لمورد البحث! 14 
تنبيه (9): 
ذكر الفقهاء: أنه لو حفر بثراً في أرض ميت 
ثم أعرض عنها وتركهاء فكلٌ من سبق إللها كان 
أحقّ بها من غيره!* 
() انظر المبسوط 5؟: 187. والشرائع 17# 578 
والتذكرة (الحجريّة) ؟: 405 ,.4٠١‏ والقواعد 
11/ا؟, والدروس *: /ل3, والمسالك 27: 4117, 
ونسبه إلى الأشهر . والكفاية 874:9 
انظر : الدروس *: /317, والجواهر 171:78 
أنظر: المسالك 11+ 4410 والجواهر 151:88 
(4) انسظر الجواهر 105:52, والمكاسب ١‏ للشيخ 
الأنصاري ) 7: 8, ومصباح الفقاهة ؟: 71, وكتاب 
البيع للإمام الخميني ١١‏ ١؟.‏ وهدى الطالب 81:9 
ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخنوني) ؟: *5, الفصل 
الثالث في العوضين: المسألة 87, وتحرير الوسيئة 
3 /اك, كتاب الب القول في شر وطالعوضين. 
(5) انظر: السرائر ؟: 584, والشرائع 19/4:1. والقواعد 
7 "/ا», والدروس 7: /319. 


ف 
في 


-..--.----...... الموسوعة الفقهئّة الميشرة /ج< 


لكن استشكل صاحب الجواهر في ذلك 
من جهة التشكيك في كون الإعراض المذكور 
موجباً لسقوط الحقّ؛ وخاصّة إذاكان الإعراض 
بمثل المفارقة. ضعرورة أنّ حقّ التحجير لايسقط 


ثم#استنتج: أنه إذاكان الإحياء مو 
للملك قهراً. فزوال الملك بمجرّد المفارقة مششكل. 

وأا إذا كان موجباً للحقٌ؛ مثل حقّ السبق 
إلى الماء المباح -كاء البحر والتهر الكبير أمكن 
سقوطه بمجرّد الإعراض بعنى المفارقة 0 
أقول: ذكرنا أقوال الفقهاء في الإعراض 
تجن الملك والحقّ بصورة تفصيليّة تحت عمئوان: 
#أإعراض». فليراجع هناك 


حريم البثر الحياة : 

تكلّم الفقهاء عن مقدار حريم البثر الحياة في 
الأرض الميتة. والمقصود من الحريم المقدار الذي 
يختصٌ بهذه البثر من الأرض من أطرافها الأربعة, 
فلايحق للفير أن يحببي بثراًأخرى في تلك الحدودا؟,. 
)١(‏ انظر الجواهر 78: 174 
(؟) قال صاحب الجواهر: «فلا يجوز إحياء المقدار المزيور 


0 0 
بحفر بثر أخرى أو غيره كزرع أو شجر, أو نحوهما. وإن 


ظهر من بعض النصوص والفتاوى خصوص حفر بثر 
ال 0 

آخرى, إلا أن المتّجه الأعمّ؛ ضصرورة اشتراك الجميع 
في الغرر على ذي البثر المزبورة...». الجواهر 
1 


والمشهور كما قيل('-: أنّ حريم بثر المعطن 
أربعون ذراعاً وحريم بثر الناضح سمّون ذراعاً. 

والمعطن -بفتج الميم وكسر الطباء واحد 
المعاطن , وهي: مبارك الإبل عند الماء لتشرب!". 
فبثر المعطن, هي: البثر المعدّة لشرب الايل ونحوها 

والناضح: البعير يستق عليه. من النضح 
وهو الرتنٌ, والشرب الذي دون الريّا". فبثر 
الناضح هي المعدّة للستي. 

والأصل في ذلك رواية مسمع بن عبدالملك 
عن أبي عبداللّه 8: «أنّ رسول الله يي قال: 
مابين بثر المعطن إلى بثر المطن أربهون ذراضاً, 
ومابين بثر الناضم إلى بثرالناضح سكُويا 
ذراعاً...»40) 

ورواه السكونى عنه 48 أيضاً!* 

وفي صحيحة جاد بن عفان. قال: «سمعت 
أبا عبدالله 28 يقول: حريم البثر الماديّة أربعون 


)١(‏ انظر المسالك ؟١١١١4.‏ لكن ادّعى صاحب الجواهر 
عدم الخلاف فيه, بل نقل دعوى الإجماع من بعضهم 
عليه. انظر الجواهر 41:58 

(1). انظر : الصحاح , والقاموس الحيط : «عطن ». 

() انظر: الصحاح: «نضح» 

() الوسائل 58: 471, الباب ١١‏ من أبواب إحياء 
الموات, الحديث 3 

(5) المصدر المتقدّم: الحديث 5, وروى عبدالله 


ن مدل 


عن الني يِل أنّه فال: «من حفر بترا له أربعون 
ذراعاً عطناً لماشيته». سنن ابن ماجه ؟: 851, 
الحديث 1481 


ذراعاً حوها -وفي روايةأخرى: خمسون ذراعاً1 
إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقلٌ 
من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً!'". 

ولكن مع ذلك قال الشهيد الك 
اختلاف الروايات وعدم صحّتها جعل بعضهم 
حريم البثر ما يحتاج إليه في الستي منهاء وموضع 
وقوف النازح والدولاب, ومتردّد البهام. ومصبٌ 
الماء. والموضع الذي يجتمع فيه لست الماشية والزرع 
من حوض وغيره. والموضع الذي يطرح فيه 


ويسيب 


ما يخرج منه بحسب العادة». 

ثم قال: «وقال ابن الجنيد: حريم الناضح 
كبر تجمقها مرا للناضح؛ وحمل الرواية بالستّين 
تل أن عمق البثر ذلك 00" 


7 قال صاحب الجواهر : « وكأئه أشار إلى خبر وهب بن 


وهب ...». الجواهر 7:88 4. وانظر الخبر في الوسائل 


8م الباب ١١‏ من أبواب إحياء الموات: 
الحديث 8. لكن يحتمل أن يكون المراد. وفي رواية 
4 

أخرى عن الراوي نفسه في خصوص عبارة « خمسون 
ذراعاً» فيكون الاستثناء راجعاً إلى صدر الحديث 


(؟) الوسائل 78: 458, الباب ١١‏ من أ 
الموات. الحديث الأوّل. وانظر التهذيب 148:7 
7 الحديث 341-1146 والكافى 150:0 
الحديث 8 


(*) المسالك 17 7١غ.‏ ويؤيّد قول ابن الجنيد ما رواه ‏ 


وعلّق عليه صاحب الجواهر بقوله: «وكأئّه 
مال إليه وتبعه عليه [الكاشاني] في المفاتيح 
إلا أنَالم نجد ذلك لأحدٍ م01 


مظان البحث: 
١-كتاب‏ الطهارة: أقسام المياه وأحكامها. 
"-كتاب إحياء الموات: أحكام إحياء 
الآبار. 


لبفحة: 
من باد القيء. إذا هلك وانقطم يسمه 
الصحراء بيداء؛ لأمّها تبيد سالكها!؟) 


اصطلاحاً: 

ريد به هذا المعنى أيظاً. فورد في جملة 
الأنفال: الأرض التي باد أهلها. أي هلكوا 
وانقطعواء فني مرسلة حمّاد بن عسيسى عن العيد 


بو سعيد المخدري عن اليك أله قال: «حريم 
البئر مدّ رشائها». سنن ابن ماجه 17: ,85١‏ الحديث 
ين 

الجواهر 7: 81, وأنظر المفاتيح *: .© 

(1) انظر: الصحاح , ونسان العرب؛ والقاموس المحيط: 


30 


«بيد » أو «ياد» 


......... الموسوعة الفقهئة الميسشرة / ج5 

الصاح: «... وللإمام صفو المال... وله بعد المخمس 
الأنفال. والأنفال: كل أرض خربة باد 
أحلها...,00, 

وورد هذا التعبير في روايات أخر أيضاً"". 

والأرض التي باد أهلها قد تصير خربة أيضاً 
كما في الروأية. وقد تبق محياة. 

والقسم الأول يطلق عليه الأرض الميّتة 


الأحكام: 

تقدّم حكم الأرض التي باد أملها في 
كينوان «أنفال», وقلنا: إذا كانت الأرض الى 
باذ أهلها خربة فهي من الأنفال, أمّا إذا كانت بحياة 
ولرتعندرس. فهي من المال الذي لاوارث له 
سوى الإمام. إذا لم يكن وارث للذين بادواء 
وإلا دخلت في ملك الوارث إذا كان معروفاً. 
وإن لم يكن معروفاً فيصير المال بحهول المالك 

والأموال الثلاثة: الأنفال. ومال من 
لاوارث له. ويمجهول المالك. وإن كانت كلها 
للإمام هة. لكنّ هناك آناراً تقرتّب على كل سنها. 
كبا تقدّم في عنوان «أثفال». 


)١(‏ الوسائل 5: 274. الباب الأوّل من أبواب الأنفال. 
الحديث 4 


(؟) انظر المصدر المتقدّم : الحديث 71 و58. 


الأرض قبل أن تصلح للزرع'7. أو التي 
لم تزرع. 

والبائر: اللغة الفضلى من بُورء يقال 
هو بورء وهي بورء وهما بورء وهم بور...ويقال 
هو: بائرء وهي بائرة وهما بائران, وهم بُور'"أ 

والبور من البوار بمعنى اطلاك. ومنه قوله 
تعالى: ظ وَكَانُوا ابورا ©40. 


اصطلاحاً: 

الأرض قبل أن تصلح للزرع. فقد جاء 
في رواية معاوية بن وهب, قال: «سمعت 
أبا عبدالله 6 يقول: أئما رجل أتى خرية بائرة 
فاستخرجهاء وكرى أنهارهاء وعمرهاء فإنّ عليه 
فيها الصدقة...6(0. 


1١‏ انظر القاموسس المحيط : «بور» 

(؟) انظر: الصحاح . ومجمع البحرين : «بور » 

(5) انظر ترتيب كتاب العين: « بور » 

(4) الفرقان: 18 

(6) الوسائل 8؟: 414 الباب *من أبواب إحياء الموات. 


الحديث الأُوّل. 


الأحكام: 

تقدّم حكم الأرض البائرة في: «إحياء» 
و«أرض» و«أنفال». حيث ذكرناها بعنوان 
الأرض المسيّتة. وذكرنا أقسامها وحكم كل 


واحدٍ منها 


أي رجع'". والمباءة: المنزل؛ لأنّ 
آلإنسإن يرجع إليه. ومنه الباءة بمعنى النكاح؛ لأنّ 
لحتل يتبوّأ من أهله أي يستمكن من أهله_كما 
تع من دأله . أو لأنّ من نزو امرأة بوّأها منزلة1؟1 

والتاء فيها للوحدة؛ فهي زائدة. 

وفيها ثلاث لغات أخر؛ وهي: 

-الباءه. واطاء فيه أصلية!". 

-الباه. مثل الجاه, واطاء فيه أصليّة أيضاً!؟ 

-الباهة, مثل العاهة!5). 


يا 


1١‏ انظر لسان العرب:«بوأ» 
(؟) انظر: الصحاح , ولسان العرب: «بوأ» 


() انظر السرائر 7: 818, وجاء فيه : «الباءة: التكاح 


أصليّة . وفيها لفة 


(4) انظر: الصحاح , ولسان العرب: «بوه» 


(6) أنظر مجمع البحرين : « بوأ» 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. والأكتر استعالاً و 


كلبات فقهائنا تبعاً للروايات هو كلمة «الباه». 


الأحكام: 

تكلم الفقهاء عن الباءة وما يترئّب عليها 
من أبحاث وأحكام في عدّة مواطن نشير إلى 
أمتها فيا يأتي: 
استحباب الباه لمن قدر عليه : 

التكاح في حدّ ذاته وبعنوانه اللي مستحتبٌ 
مع القدرة عليه. لكن قد يجب إذا افضى تركه إلى 
الوقوع في الحرام, كما مرّ في عنوان «إعفافة )ار 
وياتي تفصيله في عنوان « نكاح» إن شاء الله تعالى 

وما يدل على استحبابه ا حديث ]الروك 
عن الني 5: «يا معشر الشسباب؛ من استطاع 
منكم الباة فليقزوّج, ومن لم يستطعه فلميدمن 
الصومء فإنَّ الصوم له وجاء087م1؟2 


شبيياً بالخصاء . الصحاح ٠:‏ رجأ» 

وقال الشيخ في المبسوط -بعد ذكر الرواية_- 
« فجعله كالموجوء الذي رضّت خصيتاء. فعناء: أن 
الصوم يقطع الشهوة». المبسوط 166:4 
رواء المفيد في المقنعة: 417 مرسلاً. وروي في الوسائل 
عن أحدها ليزه . قال: « قال رسول اللّد يل : 
يا معشر الشباب, عليكم بالباه, إن م تستطيعوه 


فأمر الشباب بالتكاح مع القدرة عليه, فإنْ 
نم يقدروا فليستعقُوا عن النجور بالصيام؛ فإِنّه 
يضعف الشهوة وممنع الدواعي إلى النكاح!. 


ما يزيد في الياه: 
ذكر الفقهاء عند الكلام عن الأطعمة 
ومناسبات أخرى بعض ما يزيد في الباه من قبيل: 
أكل اللحم مع البيض'". وأكل المتدباء!؟, 
- الباب ؛ من أبواب الصوم المندوب , الحديث الأوّل, 
وانظر: صحيح مسلم 1: .1١18‏ كتاب النكاح , ب 
استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه. 
()) انظر المبسوط 1674 
(1) ذكر ذلك بعض الفتهاء من قبيل : القاضي 
بيد وغيرهم . انظر: المهذّب ؟: 444, والسرائر 
5: 174, والدروس 1:78؟. وفي دعام الإسسلام 
١140 :”‏ , كتاب الطب , قصل في العلاج : « وعنه 808 : 
واللحم بالبيض يزيد في الباءة». وروي: أنه يقوّي 
البدن. انظر المستدرك 58٠:11‏ الباب 15 من أبواب 
أكل البيض يزيد في 
الولد. وفي بعض الروايات أكل البيض مع الينصل 
انظر الوسسائل 78: 78, الباب 75 من أبواب 
الأطعمة المباحة 
() انظر؛ الدروس ©: 45 والوسائل 8؟: 174, الباب 


الأطعمة المباحة وروي أيضاً. 


٠٠6‏ منأبواب الأطعمة المباحة . الحديث ؟وكو؟او.. 

والندّباء: «بقلة معتدلة نافعة للمعدة والكتبد 
والطحال أكلاً. وللسعة السقرب طياداً بأصوظاً, 
وطابنها أكثر خطأ من غاسلها». القاموس الحيط؛ - 


باب ع وود قم #أجوية جاده لاجو ومع هع 4 عقن عله وه وك 


والبطيخ7". وشم الرائحة الطيّبة!”. والخضاب", 
وغيرها. . 
وهناك أُمودٌ أخر, ذكرها الأطباء في كتبهم 
وراجع لتتمّة الأبحاث المرتبطة بالباه 
عنوان ««جماع». 


اسم لمدخل النيء. وأصل ذلك مداخل 
الأمكنة كباب المدينة!؛) والدار والبيت؛ وجمعه 


000 


-«هندب»؛ ووردت فيمدحها روايات كثيرةذ كرتق 
غدّة فصول من الوسائل 8؟: الباب ٠١1/٠١6‏ من 
أبوابالأطعمة المباحة. وتعرفبالفارسيّة ب« كاسني « 
أنظر لغتنامه دهخدا : «كاسني » وه هندباء » 
انظر: الجواهر 55 417, والوسائل 6؟: /لاا, 
الباب ؟١٠‏ من أبواب الأطعمة المباحة. الحديث ٠١‏ 
)١‏ انظر: السرائر ,.١18١:7‏ والدروس «: 43: والوسائل 
141 .الباب 84 من أبواب آداب الحيام , الحديث 5 


) انظر: الجدائق 6: .08١‏ والوسائل 5+ 45, الياب 4١‏ 
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من أبواب آداب الحنام ‏ الحديث © 

(4) ومن الاستعيال المجازي قوله يي : «أنا مدينة العلم 
على بابها ». وقد تفدّم الكلام عن الحديث وسنده في 
عنوان «أهل البيت» عند الكلام عن علمهم 

(5) انظر+ معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب - 


المعنى اللغوي نفسه. لكن قد يراد به: 

١-أبواب‏ خاصّة١١'.‏ مثل باب الصفاء وباب 
بني شيبة, وهما من أبواب المسجد الحرام وباب 
جبرئيل. وهو من أبواب المسجد النبوي الشريف. 

؟ - مجموعة مسن السحوث العلميّة. مثل 
البحوث المتعلقة بمسائل يجممها موضوع خاصٌ. 
كالمسائل المرتبطة بالوضوء أو الفسل أو التسيكم, 
ونحوهاء فيقال: باب الوضوء. باب الغسل... 
وبجموعة من هذه الأبواب تشكّل كتاباً. مثل كتاب 
الطهارة المشتمل على أبواب المياه والوضوء والغسل 
وَالتيكم ونحوها. 

أورتا يسمى الجامع لمدّة أبواب «فصل», 
تميجمع الكتاب عدّة 


الأحكام : 

ذكرت في مطاوي أحكام الححٌ أحكام خاصّة 
بالأبواب الثلاثة المتقدّمة, نشير إليها إجمالاً: 

أوَلاً ورد الأمر بالخروج -بعد الطواف 
وركعتيه إلى الصفا من باب الصفاء فني خبر 
معاوية بن عمار؛ « . ارج إن الضفا من 
الباب الذي خرج منه رسول الله يل وهو الباب 


لاصفهاني ). وغيره :«باب ». 
)١(‏ الا ببعتى إرادة هذه المعاق من كلمة «الباب» عند 
ب 1 
إطلاقها بسبب الاتصراف, بل بعنى إرادتها إذا أضيفت 


كلمة «الياب» إليها 


الذي يقابل الحجر الأسود...»(2. 

وفي رواية عبد الحميد بن سعيد. قال: 
«سألت أبا إبراهيم 12 عن باب الصفا. قللت: إن 
أصحابنا قد اختلفوا فيه بعضهم يقول: الذي 
السقاية, وبعضهم يقول: الذي بلي الحجر. فقال: 
الذي يلي السقاية حدث, صنعه داود و [أو] فتحه 


داوواككيك, 


ثانيا ورد في حديث عن جعفر بن نحمّد 
الصادق :4#: أن بل «رمى به علي 88 من ظهر 
الكعبة لما علا ظهر رسول اللّه وَل فأمر به 
فدفن عند باب بني شيبة , فصار الدخول إلى المسجي 
من باب بني شيبة سنّة لأجل ذلك 4470. 

ثالياًقال الصدوق في كيفيّة احا 
النِي عل : «إذا دخلت المدينة فاغتس ليكب َأ 
تدخلها أو حين تتدخلهاء ثم#انت قبر الى 806 
وادخل المسجد من با جبرئيل . فإذا دخلت 


)١١‏ الوسائل 35: 4078, الباب من أبواب السعيء 
الحديث ١‏ 1 

(1) هو داود بن علي بن عبدالله بن عبّاس عم البي 02 . 
وكان والياً من قبل المتصور على المدينة , هلك بدعاء 
الإمام الصادق :42 . لقتله مولاه المع بن خئيس 
انظر معجم رجمال الحديث 18: 558 الترجمة 
6 ترجمة معلّ بن خنيس . 

() الوسائل 18: 290, الباب 7 من أبواب السعي ٠‏ 
الحديث ؟. 
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الوسائل 7+7:17, الباب 4 من أبواب مقدّمات 
الطواف, الحديث الأوّل 


000000 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج* 


فسلّم على رسول الله يك ثمقم عند الاسطوانة 
المقدّمة من جانب القبر من عند زاوية القبر 
وأنت مستقبل القبلة ومتكبك الأيسر إلى جائب 
القبر. ومنكبك الأين ما يلي المنير ...»20 

ثم قال شارحاً بيت فاطمة نيه عند الكلام 


عن زيارتها: «... من زيارة رسول 
الله يي قصدثٌُ إلى بيت فاطمة ث#ة. وهو من عند 
الأسطوانة التي تدخل إلهها من باب جهرئيل 28 
مور الحظيرة التي فيها الي 
الحظيرة ويساري إلمها وجعلت ظهري إلى القبلة 


فقمت عند 


واستقبلتها بوجهي وأنا على غسل وقلت...»1"". 
والكلام القاني ليس فيه حكم لباب 
تخبرئيل ا , لكن نقلناه إقاماً للفائدة. 


اسم فاعل من برع بمعنى فاق وغلب. 
يقال: برع الرجسل, أي فاق أصحابه. في العلم 
وغيره0", 
اصطلاحاً: 

اسم للفرس الذي يقع في الرتبة الرابعة 
في المسابقة!"!. 


راجع: سبق 


بازلة 


لنفة: 

قسم من الشجاج. ولكن اختلفوا في 
تحديدهاء ففي الصحاح: شجّة بازلة: سال دمها'؟. 
وفي القاموس: البازلة: الحارصة من الشجاج تبزل 
الجسلد ولا تعدوء!؛. وفي التهاية: البازلة 


الع ولط به اه 
(؟) انظر: الروضة البهيّة 5: 428: والمسالك 75:5 
() انظر الصحاح : «بزل» 

(4) انظر القاموس المي : «بزله» 


-من الشجاج_التي تيزل اللحم أي تشمّه. 
وهي المتلاجة!0. 

وأصل البزل: الشقّء يقال: بزل البعير: 
إذا فطر نابه وخرجء فهو بازل!". 

والبازل من الإبل؛ ما تم له ثماني سنين 
ودخل في التناسعة. وحيتئذٍ يطلع نابه وتكثل 


وسور 


وه 


اصطلاحا : 

ما بالنسبة إلى إطلاقه على البعير بستلك 
الصفة , فكنا قاله اللغويّون, وقد ذكرناه في عنوان 
2 

وأتما بالنسبة إلى السجاج. فالظاهر أن 
بفسقهاءنا يح ذكروها وإثا ذكروا: «الحارصة, 
والدامية, والمتلاحمة. والسمحاق؛ وال موضّحة, 
والهاشمة, والمنقلة, والمأمومة»!4). 

وسوف يأتي تحقيق ذلك في عنوان «شجاج» 
إن شاء الله تعالى. وراجع عنوان «إبل». 


انظر النهاية ( لابن الأثير ):« بزل » 


انظر: ترتيب كتاب العين . والصحاح : «بزل». 


(4) انظر: المسالك 16+ 107. والجواهر 47: /5317 


جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسّطة 
الحجم. قيل أجنحتها إلى القبصعر. وسيل أرجلها 
وأذنابها إلى الطول. ومن أنواعه: الباشق» 


والبيدق: وجمعه: بزاة00 


وأصله من: بزا يبزوء إذا غلب!"). 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام : 
تقرئّب بعض الأحكام على البازي نشير 
إلبها إجمالاً. بالنحو الآتي: 
حكم أكل البازي : 
البازي من سباع الطير. وهي التي ها مخلب 
قوي تعدو به على الطيور وتفةرسهأ. وحكم هذه 
الطيور من حيث الأكل هو الحرمة؛ وقد تقدّم في 
عنوأن«أطعمة»دعوى الاتفاق والإجماع على ذلك 55 
(1) انظر المعجم الوسيط :« بزا». 
(؟) انظر المصباح المنير: «يزا». 
() انظر: المسالك ؟١:‏ /ال, والجواهر 56: 2798 
وما ذكروه بخصوصه البازي والباشق. 
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راجع : أطعمة / ثالثاً الطيور. 


حكم الاكتساب بالبازي : 

اختلف الفقهاء في حكم الاكتساب بالبازي 
على قولين: 

الأوّل -الجواز: 

وهذا هو الظاهر من المشهور؛ لأنّ الملاك في 
جواز الببع وعدمه هو إمكان الانتفاع به منفعة محلّلة 
مقصودة للعقلاء. وهذا موجود في البازي من جهة 
كونه من آلات الصيد. ومن جهة ريشه ونحو ذلك» 
بل صمرّح جماعة بجواز بيع جوارح الطير!. 


الثاني عدم الجواز: 

وهو الظاهر من الشيخ في النها 
«وبيع جميع السباع والتصيرّف فيا والتكسب بأ 
عظور إل الفهود خاصّة, فَإنّه لا بأس بالتكسشب بها 
والتجارة فيها؛ لأنّا تصلح للصيد»!". 

فإن أخذنا بإطلاق كلمة «السباع» وقلنا 
بشموها هنا لسباع الطير, فتكون العبارة ظاهرة 


أنظر: المقنعة: 084, والمبسوط 5: 177, والسرائر 
599-7970 والشرائع ؟: ,٠١‏ والختلف 3٠١:8‏ 
والتذكرة :٠١‏ 57 54, والدروس 2: 177, وغاية 
المراد ؟: م والمسالك : 136, والحدائق 54:18 
6 والجواهر 154:77 ٠‏ 4, وغيرها 

النهاية: 14. وعبارتها وعبارة المبسوط بماجة إلى 
التأئل فيها 
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بازي 


في التحريم. لكن ينافي هذا الظهور قوله معلّلاً 
جواز بيع الفهود بكونها تصلح للصيدء ‏ 
العلّة موجودة في الطيور الصائدة كالبازي أيضاً 

وقال ابن الجنيد: «وأختار في أفان ما 
لايؤكل لحمه من السباع والمسوخ, ألا يصرف 
بائعه ثمنه في مطعم ولا مشرب له ولغيره من 
المسلمين!, 

ولاظهور لعبارته في تحريم البيع وفساده. 
بل فيها ظهور في عدم ذلك . 

نعم, نقل العلامة عبارة لابن أبي عقيل فيها 
ظهور في تحر البيع !"6 

وإطلاق كلام سلار رتما يفيد التحريم. فإِنّه 
قال: «يحرم بيع القردة, والسباح. والفيلة...»!؟1, 
بناء على مول إطلاق السباع لجوارح الطَيرة 


حكم الاصطياد بالبازي : 
الاصطياد كما قال الشسهيد الثاني له معنيان 
في الفقد: 
الأوّل -إمساك الصيد حيّاً وله حياة مستقرّة» 
بحيث تصيحٌ تذكيته 
الشاني -إمساكه ميّناً أو بحكم الميّت, 
بحيث يستند موته إلى عمليّة الصيد'*" 
أمَا الأوّل, فيجوز يكل 


المفروض 


(0)و()) امختلف ٠١١6‏ 


(5) المراسسم: 3700. 
(4) انظر المسالك 17-14:33١‏ 


الحصول عليه حا وعندئذٍ تقع عليه النذكية, 
فيحلٌ أكله لوقوع الذكاة عليه 

وأمًا الثاني. فالمعروف بين الفقهاء: أنّه يح 
بالكلب المعلّم فقط. فإذا صاد الكلب المعلّم 
بشروطه َل أكله وإن لم يسع الزمان لتذكيته, 
أو مات بنفس عمليّة الصيد. وأمًا غيره فلا17). 

نعم, دلت بعض الروايات على جواز 
الصيد _بالمعنى العاني بجوارح الظير. كالصقر 
والبازي والباشق ونحوهاء لكنّها ملت على 
التقيّة للمعارضتها للروايات الدالّة على عدم 
#ليواز. وهى كثيرة, ولهذا الحمل شاهد أيضاً. 
تُث البوايات الدالة على الجوان: 

أ-ما رواه الشبيخ الطوسي بإسناده إلى أحمد بن 
يحتدبن عيسى. عن علي بن مهزيار, قال: 
«كتب إلى أبي جعفر 4 عبدالله بن خالد بن نصر 
المدايني: *جعلت قداك, البازي إذا أمسك صيده, 
وقد سَى عليه فقتل الصيد. هل يحل أكله؟ 
فكتب 96 بخطّه وخائقه: إذا سمّيته أكلته". وقال 
مهزيار: قرأته »110 


دوووق بإستافه عن بد بين عنيسى: 


عن البرق. عن سعد بن سعد, عن زكريًا بن آدم, 
قال: «سألت الرضايية عن صيد البازي والصقر 


() انظر: الانتصار: 187 والمسالك 107:1١‏ 
والجواهر 71: 5-4. 
)١(‏ الوسائل 78: ه, الباب 4 من أبواب الصيد. 


الحديث 11 


يقتل صيده والرجل ينظر إليه؟ قال: كل منهء 
وإن كان قد أكل منه أبضاً شيثاً قال: فرددت عليه 
ثلاث مرّات. كلّ ذلك يقول مثل هذا»207 

ومن الروايات الناهية: 


- صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله 9ة: 
«أنه شئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد 
قتل صيده وأكل منه. آكل فضلها أم لا؟ فقال: 
أمَا ما قتله الطير, فلا تأكل منه. إلا أن تذكّيه »!1 

-صحيحة الحدّاء. قال:«قلت لأبي 
عبدالله 48: ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ 
قال: إذا أدركت ذكاته فكل منه. وإن لم تدرك 
ذكاته فلا تأكل»7 

أي إذا صاد بالمعنى الأول وأدركته وكس 
حي فذكّه وكله. وإنما جاءت حليته مومه 
ذكاته, وإن أدركته وقد قتله الجارح البازي 
أو الصقر... فلا تأكل منه شيئاً. ومعناه عدم 
صحّة صيده بالمعنى الثاني 

والروايات المانعة عديدة, كما تقدّم(4). 

وما شاهد الجمع, ما رواه أبان بن تغلب» 
: «سمعت أبا عبدالله 1 يقول: كان أبي يفت في 
ذمن بني أُميّة: أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال, 


)١(‏ الوسائل 75: 505, الباب 5 من أبواب الصصيدء 
الحديث 18 

(؟) المصدر المتقدّم: 849.الحديث 7 

0 المصدر المتقدّم: 867 الحديث 11 

(4) انظر المصدر المتقدّم : أحاديث الباب 5 
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وكان يتّقيهم ‏ وأنا لا أتقيهم , وهو حرام ما قتل 001 
ويراجع لحكم الرهان عليه عنوان «قار» 
و«لعب». 
ويراجع لحكم صيد الحرم له عنوان «كقّارة». 
والمعروف عدم وجوب الكقّارة لقتل السباع 


ماشية كانت أو طائرةً!*, 


باسور 


لشكة: 

مرض يحدث فيه تقدّد وريدي في الشرج 
حلت الغشاء الخاطى !"2 

يل : إن الكلمة معرّبة جمعها بواسير!*) 


ذكر بعض الفقهاء: أنّ الدم الخارج من 
حبّات البواسير, لا نع من الصلاة وإن كان أكائر 


)١(‏ الوسائل 77: 887, البباب ؟ من أبواب الصيدء 
الحديث 17 

() انظر الجواهر 11/47١‏ 

(8) انظر المعجم الوسيط :« بسر ». 

(4) أنظر المصباح المنير: «بسر». 


من المقدار المعفرَ عنه في الصلاة. وهو قدر الدرهم 
البغلي. سواء كانت حبّات الواسير في الداخل 
أو خارج الشرج؛ لإطلاق ما دل على عفو 
دم الجروح والقروح١!.‏ وشموله للجروح الظاهرة 
والباطئة 


لكن قي بعضهم العفو بما إذا كانت الحبّات 
خارج الشرج وظاهرة؛ لانصراف الجروح 
والقروح إلى ماكان ظاهراً منهاء دون ما كان 
في الباطن!". 


وردت عدّة روايات فها يوجب البواسيرء. 
وما يمنع منه. وما يعالجه, فن تلك الروايات: 

١‏ -ما رواه محمد بن مسلم, قال: «سمعث. 
أبا جعفر 446, بقول: طول الجلوس على ايخبتلاء 
يورث البواسير»!"). 

,28 -ما رواه أبو بصير عن أبي عبداللّه‎ ١ 
قال: «الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير»!4)‎ 

وعن أبي عبدالله ب8ة: «الأرز يوسّع 
)١١‏ انظر الوسائل 7: 478 الباب ١١‏ من أبواب 
النجاسات 
انظر: الجواهر 1: ,.٠١7‏ والعروة الوئق ,504:١‏ 
كتاب الطهارة . فصل فبا يع عنه في الصلاة . المسألة ؟. 
وا حواعي والتعليقات على المسألة . 
() الوسائل 611, الباب ٠١‏ من أبواب أحكام 

النلوة . الحديث ؟. 
(4) المصدر المتقدّم: 4ه الباب 58 الحديث 5 


ف 


أمعاء. ويقطع البواسير»50. 
؛ - وعن أي عبداللّه له -في الشبيراء''5: 
«... يديغ المعدة. وهو أمان من البواسير 
التقطير كل لغا. 
0 -وورد: أن الكراث يقطع البواسير!©. 
-و: أن أكل التين يقطع البواسيرا". 
/-وورد الغبي عن تداوي الباسور بالمسكر 
كغيره من الأمراض 7" 


و 


كي الوسائل 0؟: 17, الباب 11 من أبواب الأطعمة 


اللباحة . الحديث 37 


(؟) « م يشبه العتّاب». مجم البحرين . يسمّيه الفرس: 
»سطبه» . لغنتنامه دهخدا , « جنس شجر من قصيلة 
الورديات؛ منتشر في النصف الثاني من الكرة 
الأرضية. ثماره صغيرة ذات بروزات تؤذكل 
أحياناً...». المنجد. وتسّيه المائة فى المراق؛ تمر 
العجم ؛ لشبهه بالقر الصغار 

() أي تقطير البول, وخروجه قطرة قطرة لضعف القرّة 
الماسكة 

(5) الوسائل 16: 174, الباب ٠١١‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة . الحديث الأوّل 

(0) الوسائل 58: 181, الباب ١٠١‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة. الحديث * 

(1) انظر مكارم الأخلاق: 3975 

(/) الوسائل 70: 54, الباب ٠١‏ من أبواب الأعربة 


الحرّمة , الحديث ١و8‏ 


باشق 
لفسنة: 
نوع من البازي, وقد تقدّم بيانه. موضوعاً 
وعيتها. 
باضعة 
لغة: 


الشجّة التي تقطع الجلد وتشقّ اللحم وندمي” 
إلا أنه لا يسيل الدم. فإن سال, فهى الداميةلة. 
اصطلاحاً: 

قال الشهيد الثاني : «اثفق الفقهاء على أن 
هذه الألفاظ الأربعة -وهي: الحارصة, والباضعة, 
والدامية والمتلاحمة ‏ موضوعة لثلاثة معان لاغيرء 
وهي: ما تقر الجلد. و[ما] تدخل في اللحم 
يسيراً و[ما] تدخل فيه كثيراً. 

ثم اختلفوا في أيّ الألفاظ المترادف؟ 

فقيل: إِنّ الدامية ترادف الحارصة, 


فتكون 
1١‏ انظر: الصحاح, والقاموس النحيط . ولسان العرب,. 
والمصباح المتير, والمعجم الوسيط :« بضع » 


نة الميشرة / ج< 
الباضعة غير المتلاحمة. فالباضعة: هي القي تبضع 
اللحم بعد الجلد. أي تقطعه _يقال: بشع اللحم 
وبضّعه. ومنه المبضّع ‏ وهي الداخلة في اللحم 
يسيراً. وهي الدامية على القول الآخر. 

والمتلاجة هي الداخلة فيه كثيراً بحيث 
لا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم . 

وقيل: إِنّ الدامية تغاير الحارصة, فتكون 
الباضعة مرادفة للمتلاحمة»١١).‏ 
الأحكام : 

ادّعي الاتفاق على وجوب بعير في الشسجّة 


التي تقشّر الجلد. وبعيرين في التي تدخل في اللحم 


يشير وثلاثة أبعرة في التي تدخل فيه كثيراً!؟". 
_#بويظهر من صاحب الجواهر: أن الباضعة قد 
تتّحد مع الدامية من ححيث الحكم إذا كان الدخول في 
اللحم قليلاً جداً. ففيها حينئزٍ بعيران 
وقد تتّحد مع المتلاحمة إذا كان الدخول فى 
اللحم أكثر. ففيها عندئذٍ ثلاثة أبعرة1؟. 
ومنشأ ذلك ما ورد: من أنّ فى البباضعة 
ثلاث من الإبل!“. و من أن النبي 6 قضى في 
(1) المسالك 16: 0204031 4: وأنظر الجواهر 47: 8117 
0 
(؟) انظر المسالك 405:16-وم1 
(5) إنظر الجواهر 776:17 
(4) الوسائل 8:74//, الباب ؟ من أيواب ديات 
الشجاج. الحديث الأُوّل 


الباضعة بعيرين07. 


وسوف بأتي مزيد بيان لذلك موضوعاً 
وحكناً في عنوان «شجاج» إن شاء الله تعا 


مظان البحث: 
كتاب الديات: ديات الشجاج. 


نفة: 
اسم فاعل من بطن. وهو من البطن, 
وأصله: الجارحة نأي جوف الإنسان أو الحيوان- 
وجمعه بطون. وبطن كل شيءٍ خلاف ظهره؛ ويقال 
للجهة السفلى بطن, وللجهة العليا ظهر. وبقال: لما 
تدركه الحاسّة: ظاهر, ولما بخ عنها: باطن7". 
)١(‏ الوسائل 0/44 لباب "من أبواب ديات 
الشجاج . الحديث 1. 
(؟) انظر: تسرتيب كتاب العين, والصحاح ؛ ومعجم 
مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الاصفهاني] 
«بطن» 


المعنى اللغوي نفسه. فيقال لجوف بدن 
الانسان: باطن, ولأسفل القدمين: باطنهياء 
ولأعلاهما: ظاهرهما. 


الأحكام : 

لمعرفة الأحكام المتعلّقة بباطن كل ثيء, 
يراجع ذلك الشيء في موضعه المناسب, مضافاً 
إلى العناوين العامة. مثل: احتضار. وغسل, 
ووضوء؛ وطهارة, ونجاسة؛ وتنجيس؛ ونحو ذلك. 
ولكن لانترك البحث عن حكم باطن الإنسان 
يتنى جوفه من حيث الطهارة والنجاسة 
وَالْعْسل والوضوء, إجمالا. 
أُوَلاِْحَكِمٌ إلباطن من حيث الطهارة والنجاسة : 

المعروف عند الفقهاء وخاصة المتأخّرين 
مستهم: أنّ الباطن أي جوف يدن الإنسان- 
الاينجس . وهذابحاجة إلى شي من التوضيح . فنقول: 

إن المسألة لم تحور إلا عمند المتأخّرين من 
الفقهاء . فذكروأ ها تفصيلات, نذكر حاصلها: 

وهو أن ملاقاة النجس لغيره في الباطن 
يمكن أن يكون على أحد الأنحاء النالية: 

١-أن‏ يكون الملاقي والملاقى من الداخل, 
يان تلاتي النجاسة المتكوّلة في الباطن أحد 
الأجزاء الداخليّة للإنسان, نظير ملاقاة الدم والبول 
والغائط المي لحاهًا ولما تر منه. 

تجلان النجاسة أي الأجزاء الباطية 


الملاقية للنجاسة لا يصير نجساً بل يحكم عليه 

بالطهارة , وذلك: 

أ-لأنّ النجاسات لا يظهر حكها إلا بعد 

خروجها عن المجرى. أو الجوف بصورة مطلقة000. 
ب -لما دل على طهارة يلل فرج المرأة: 

مع أن يلاق بحرى البول والدم والمني!". 


والوذي, مع مها تخرج من بحرى البول والمنى!"!. 
هونا دل على وجوب غسل الظاهر 

عند خروج النجاسة دون الباطن41) 

يكون الملاق نجساً خارجياً والملاقي 

أجزاء الباطن كالفم وخير.. كما إذا شرب أو أل 


17 قاله ممق جواباً عا تقل عن أبي حنيفة مين القبول 


بنجاسة جصيع ما يخرج مسن القبل والدبَر #الظر" 
المعتير: 3115 
وعلّق عليه السيّد الحكيم بقوله: د وظاهره أن ذلك 
من المسلمات. وعن شارح الروضة: نفي الخلاف فيه » 
المستمسك 584:١‏ 
(؟) انظر الوسائل 448, الياب 088 من أبواب 
النجاسات؛ و١: ,177١‏ الباب 4 من أبواب تواقض 
الوطو 
(0) انظر الوسائل :١‏ 5973. الباب ١5‏ من أبواب نواقض 
الوضرء. 
والمذي بلل يخرج عند الملاعبة . والودي بل 
بعد البول. وأمًا الوذي . فقيل هو الودي 
انظر: التتقيح (الطهارة ) ؟: 416 
(4) انظر الوسائل ©: /409. الباب 8؟ من أب 


٠.0...‏ الموسوعة الققهّة الميشرة /ج< 


النجس, وفي هذه الصورة كما قالوا: لا ينجس 
الباطن بمجّد الملاقأة. 
أ-لا تقدم. 
ب ولا ورد في طهارة بصاق شارب 
إن القم لو كان يتنجّس بشرب الخمر 
لما كان يحكم عليه بالطهارة . 
لكن اشترط الشيخ الأنصاري زوال عين 
النجاسة في طهارة بعض البواطن القربية من 
الظاهر, كالفم والأئف, فلو أكل أو شرب النجس. 
فلا يطهر الفم ِل بعد زوال عين النجاسة!؟!. 
"-أن يكون الملاقي خارجياً والملاقق باطنياً. 
/كإدخال الآلات الجسراحيّة أو التطعيم في باطن 


جلسالإنسان حيث تلاقي الدم وغيره؛ وإخراجها غير 


متلوّئةبالنجاسة 
فالمعروف بينهم الحكم بطهارة الملاقي 
عندئذ!". نعم احتاط السيّد اليزدي في العسروة 


() انظر الوسائل : 87. الباب 84 من أبواب 
النجاسات. 

(؟) انظر كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري ) 708:8 

() انظر: التعليقات على العروة ,كما سيأتي , والمستمسك 
١‏ 184 - 40؟. ومتهاج الصالحين ( للسيد الحكيم) 
١‏ 4 كتاب الطهارة . المطهرات / العاشر . ومنهاج 
الصالحين ( للسيّد الخوئي ) :١‏ 151. كتاب الطهارة, 
المطهّرات / العاشر. وتحرير الوسيلة ,1١١ :١‏ كتاب 
الطهارة . القول في كيفيّة التنجّس. المسألة .٠١‏ وقال 
باستحباب الاحتياط بالاجتناب عند 


الوثق, فقال: «الأحوط الاجتناب عنه»(, 
لكن استشكل عليه أكثر الحشّين والمعلّقين على 
العروة!, 

وفصل الشيخ الأنصاري! بين الفم 
ونحوه, والجوف غير المشاهد. فحكم بنجاسة 
ملاقي النجس في الأول دون الشاني. فإذا أدخل 
اصبعه في فه وكان فيه دم ثم أخرجها فيحكم 
بنجاستها. وأمَا لو أدخل شيئاً ما في جوفه ولاقى 
النجس ثم أخرجه غير ملوّث حكم بطهارته. 

أمَا الأوّل. فلشمول الأدلّة الحاكمة بنجاسة 
ملاقي النجس. نعم دلّت الأدلّة على طهارة الفم 
ونحوه بمجرّد زوال عين النجاسة, فقتضى الجمع بين 
ذلك كله هو الحكم بنجاسة الفم وما يلاقيه حقٌ 
تزول عين النجس. 

وأمًا الثاني, فليا تقدّم من الأدلة في الصور 
السابقة. 

ووافقه السيد المخوي 40 

؛-أن يكون اللاقي والملاق خارجيين, 
كما إذا قضمض من في فه سن صناعيّة يما 

وقلَّ مّن تعرّض هذا الفرض, فالظاهر من 
السيّد الحكيم في المستمسك القول بطهارة الملاتي في 


0 انظر ا انق 118:1 كتاب الظهارة . قصل 

في النجاسات . الأول رالثا 
ص كتاب الطهارة ( للشيخ الأصاري ) 54٠:0‏ 
(4) النتفيح (الطهارة) 1: 138-4137 


.١ .المسألة‎ 


هذ الصورة أيضاً مطلقاً. سواء كانت الملاقاة في 
مثل الفم أو غيره. لكنّه استشكل في المنهاج!" 


في طهارة الملاتي إذا كانت الملاقاة في الفم . 

في حين صررّح السيّد الخوني بنجاسة الملاقي 
في التنقيح دون تفصيل بين ألفم وغيره. لكنّه 
خصٌ النجاسة بما إذا كانت الملاقاة في النم في 
المنهاج, ويظهر منه القول بطهارة الملاق إذا 
كانت الملاقاة في الجوف!". 


ثانياًحكم الباطن من حيث غّسله في الفُسل 
والوضوء : 
/قال العلامة في المنتهى با! 


فون البواظن منه . بلا خلا ف...00, 

ويمكن تحصيل عدم الشلاف من مطاوي 
كلماتهم!؛' وإن لم يصبرّح بالمسألة بعضهم. نعم يمكن 
أن يكون الخلاف في بعض المصاديق من حيث 
الشكٌ في صدق الباطن عليهاء كما يظهر ذلك من 
تعليق صاحب المدارك على الكلام المتقدّم. حيث 
قال بعد نقله: « ومن البواطن: داخل الفم, والأتف, 


انظر: المستمسك 183:1, ومنهاج الصالمين 

:١‏ 78 . كتاب الطهارة , المطهّرات / العاشر 

(1) التنقيح (الطهارة) 1:-474-١٠07غ,‏ ومنهاج الصالحين 
-/19. كتاب الطهارة, المطهّرات / العاشر 

(©) المنتهى 70817 

(4)_انظر: الحدائق 41:5. والجواهر ؟: 84. 


والأُذن, ومنه الثقب الذي يكون في الأأذن للحلقة 
إذا كان بحيث لا يرى باطنه على الأظهر, وبه جزم 
شيخنا المعاصر سلّمه الله تعالى. وحكم به الحّق 
الشيخ على في حاشية الكتاب بوجوب إيصال الماء 


إلى باطنه مطلقاً. وهو بعيد»7. 

وقال السيّد اليزدي: «لا يجب غسل باطن 
العين والأنف والفم إلا بيغ منها من باب 
المقدّمة»!", 1 


والمراد من المقدّمة هي المقدّمة العلميّة, 
بمعنى وجوب غسل جزء يسير منهأ لحصول العلم 
بغسل المقدار الواجب من الظاهر 

لعل من موارد الشكّ في مصداق الببأطن» 
ما ذكره جملة من الفقهاء: من وجوب غأكل 
باطن الأذئين بمعنى ما يُرى للناظر الل23ا 
باطن الصماخ_في المُسل!". 

وثمًا يدلّ على عدم وجوب غسل الباطن: 
اما رواه زرارة عن أبى جعفر 8لة. قسال: «ليس 
المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة, نا عليك 


)١‏ المدارك .147:١‏ ومراده من شيخه المعاصر 


الحقّق الأردبيلي. ومن الشيخ على : المحّق الكركي , 
ومن حاشية الكتاب : حاشية الشرائع 


() العروة الوثق :١‏ 00 كتاب الطهارة. فصل ف 
الوضوء / غسل الوجه المسألة 6. وانظر :١‏ 157. 
فصل في استحباب غسل الجنابة نقساً. 

زف قاله المفيد في المقنعة: 51. والعلامة في الذ 


والبحراني في الجدائق *: 147 


. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج< 
أن تغسل ما ظهر»!2. 

قال صاحب الوسائل: «مراده بالسنّة ما علم 
وجوبه بالسنّة. وهو معنى مستعمل فيه افظ السنّة 
في الأحاديث»!". 

وبناء على ذلك لا تناني الرواية ما ورد 
من استحباب المضمضة والاستنشاق. 

وهناك روايات أخر دآت على عدم 
وجوب غسل الباطن!؟2 


باقلاء 


لفة: 


من أنواع البقل؛ وهو نبات عشبي حولي!, 


(1)و(؟) الوسائل ,45١:١‏ لباب 59 من أبواب الوضرء. 
الحديث 1 

(©) انظر الوسائل 191:7, الباب 55 من أبواب الجنابة. 
الحديث 1 

(4) يشدّد اثلام مع عدءالمد. يخقّف معالمدّ واحده باقلاءة, 
أو باقلاة. أنظر: الصحاح , والمصباح المنير: 

(6) انظر المعجم الوسيط : « بقلل ». 


يعرف بهذا الاسم في بعض المتاطق١١1,‏ وباسم الفول 
في مناطق آخر”". 

والبقل: ما أنبتته الأرض من النضر 
كالنعناع , والكرّاث والكرفس. و...''" 

وقبل: البقل: ما ليس بشجرٍ دق ولاجل. 
وفرق ما بين البقل ودقّ السجر: أن البقل 
إذا روعي لم يسبق له ساق, والشجر تتبق له 


4 
سوق 


اصطلاحا: 
المعتى اللغوي نقسه. 


الأحكام : 

روى أحمد بن محتد بن أبي نصر البِرَيطِيَ: 
عن الرضا #4 قال: «أكل الباقلاء يممخّحْ الساقين. 
ويولّد الدم الطري»ا"ا. 

وني رواية أخرى زيادة:«ويزيدفي 
الدساغ »00 

وروى صالح بن عقبة, قال: «سمعت 
(1) مثل العرا 
(؟) مثل مناطق الشام وغيرها 
() انظر مجمع البحرين:« بقل » 


ان وغيرههما. 


(4) انظر ترتيب كتاب العين : «بقل » 
(0) الوسائل 0؟: ,٠5٠١‏ الباب 14 من أبواب الأطعمة 
المباحة, الحديث ؟ 


(3) المصدر المتقدّم: 19 الحديث الأوّل. 


أبا عبدالله 486 يقول: كلوا الباقلاء بقشرءل'ل, 
فإنّه يدبغ المعدة»7". 

وسوف يأتي الكلام عن «البقل» وما يقرتّب 
عليه من أحكام عامّة تشمل الباقلاء أيضاً. 
مثل: عدم ثبوت الزكاة فيه. وما يترئب عليه 
من أحكام البيع, كالخيار وأحكام آخر. 


باكرة 


إيغة: 

اسم فاعل من يكْر. والبكر من كل شيم 
أونماع: 

-فإليكر: الأنثى التي لم تفتضّ _أي لم تذهب 
عذرتها اعتباراً بالتيّب؛ لتقدّمها عليها", 
أو التي م يقربها الرجال, وبهذا الاعتبار يقال للذكر 
الذي ل يقرب النساء يكداما, 

- والبكر: الفتى من الإبل, وهو بمنزلة 
الغلام من النّاس, والذكر والأثتى فيه سواء!3. 


(1) المقصود قشره الأعلى؛ وهو بحرّب. 

(؟) الوسائل 78: -15, الباب 14, الحديث ". 

() انظر ترتيب كتاب العين: « بكر » 

(4) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ):« بكر » 

(0) أنظر ترتيب كتاب العين, والمصباح المنير 

(3) انظر المصباح المنير: «بكر» 


وجمع بكر أبكار, والمصدر: البكارة7) 


والبكارة أب 


أسم لعذرة الفعاة1؟. 


اصطلاحاً: 

التي لم يقربها الرجال. وم تذهب عذرتها. 
هذا هو القدرالمتيقّن من موارد صدق الباكرة. وعليه 
ينطبق التعريفان المتقدّمان عن أهل اللغة. كما أنّ 
القدر المتِيفّن من موارد عدم الصدق هو الذي لاينطبق 
عليه التعريفان, كالتي ذهبت عذرتها بالوطء. 

وهناك موارد وقع الخلاف فهها, وإن 
لم يتعرّض طا إلا القليل من الفقهاء. وهي: 

١‏ -ما لو زالت البكارة بغير الجباع, كالوقية 
أو السقوط , أو إدخال شيء. ونحو ذلك: فيرى: 
بعض الفقهاء!": أنّ عنوان الباكرة يصد مدل 


(1) انظر الصحاح ا 

(1) انظر المعجم الوسيط :« بكر » 

(©) كالعلامة في التذكرة (الحجريّة) 7: 681. وصاحب 
المدارك في نهاية المرام ١‏ 
الشيعة 11: 177. وصاحب الجواهر 1841:51, 


,٠١ :‏ والغراق في مسعند 


والسيّد اليزدي في المروة الوق 8: 010. كتاب 
النكاح . فصل في أولياء المقد. المسألة ". وال يه 
الحكيم في المستمسك 14: 40٠‏ _واختار في تعريف 
من زالت بكارتها بوطء الزوج - والسيّد 
الخو في معتمد العروة (التكاح ) 5: 90/٠‏ 01 
-وقال: «الذي يظهر من اللغة وبساعد عليه العرف 
أنّ البكر هي التي لم يدخل بها» والإمام الخميتي في 
حاشيته على العروة . 


. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج3 
هذا المورد. ولا يصدق عنوان 
ويوْيّد صدق الباكرة, تعريف أهل اللغة ها: 
بأنها التي لم يقربها الرجال؛ لأنّ المقصود من قرب 
الرجال لها ْنا هو وطرّها وهذه لم تكن موطوءة 
وى حكن خا عدن السيبوبة في هذا 


0 

؟-ما لو زالت البكارة بالجباع غير الشرعي. 
كالزناء أو بالوطء شببة: فشيرى بعض الفتهاء!' 
ببوبة هنا وعدم صدق البكارة . 


ويرى بعض أخر عكس ذلك" 


١1‏ كالشهيد الثاني في المسالك 1: 110, وثقله عن القواعد 
والفوائد (للشهيد الْأُوّل) :١‏ 7417, وفيه: «تزول 


«النتكار: أو تمصل الشيبوبة: بالوطء. والجسناية, 
والطفرة , والوثبة. والمرض , وقد تزول بالتعئيس », 
والمراد بالتعنيس طول مكث الجارية في منزل أهلها 
بحيث تخرج عن عِداد الأبكار انظر الصحاح 
«اعنس ». ومّن يرى ذلك صاحب الحدائق في 
الحدائق 37: 531-516 
(1) كل من قال بحصول الثيبوبة في الفرض السابق قال 
بها في هذا الفرض بطريق أذ . بل قال بحصوها. 
هنا من لم يقل تمصوها هناك , كالعلامة وصاحب 
الجواهر والسيّد الخوئي والإمام الخميني كما يظهر منه 
انظر المصادر المذكورة في المامش 7 من العمود المتقّم 
قال به الغراقي, والسيّد اليزدي, والسيّد الحكيم. 
وهو انظاهر من السيّد العاملي صاحب المدارك. انظر 
المصادر المذكورة في الطامش “من العمود المتقدم 


2 


أهل اللغة للباكرة . وهما: التعريف امت 
ها: بأئّها التي لم تفتضٌ, أي لم تذهب عذرتها: 
فإ هذه اقنضّت بكارتها ببقاربة الرجال ها 

؟-ما لو قاربها الرجال من دون أن تزول 
بكارتها. كما لو تزوّجت وطلّقت قبل الدخول بها, 
أو مات عنها زوجها. 

فيرى بعض الفقهاء!١'‏ صدق الباكرة عليها . 

١ 


ويرى بعض آخر منهم' '' عدم صدقها عليها 


ويؤيّد الصدق التعريف الشاني الذي ذكره 


أهل اللغة للباكرة. 
وأمًا إذا وُطئت دبراً. فالظاهر من العلالمة 

)١(‏ فمّن يسرى الصدق: النزاقي في مسد لشب 
115, والستدان: الحكيم والخوي. إن 3 
عند الأوّل هي التي زالت بكارتها بوطء الزوج . وعند 
الثاني هي التي زالت بكارتها بالوطء مطلقاً. وهذه 
لم تزل بكارتها أصلاً. انظر ؛ الستمسك 48٠:14‏ 
ومباني المروة الوثق (التكاح ) 57٠:7‏ 
1. ويمكن جعل هذا القول في عهدة من يلتزم بأحد 
التعريفين. مثل صاحب المدارك , القائل بالتعريف 
الأوّل في تهاية المرام 7١:١‏ 

(؟) كالسيّد اليزدي في العروة 8: 150, فإنَّ البكر عنده 
هي التي ثم تعزوّج , وقال السيّد الحكير: «لم يعرف له 
موافق» أي في التعريف. المستمسك 48١:14‏ أمَا 
الامام الخميني فقد أمر بالاحتياط في هذا المورد 
وسابقه في تعليقه على العروة 


فرّق السيد الخوني بين البكارة والعذرة. 
فالفذرة وهى الجلدة الرقيقة تزول بالوطء 


وغيرء. كنا البكارة -وهي عفة كون المرأة باكرة 


معنى لم يُدخل بها فلا تزول إلا بالوطء!؟. 
وكلٌ ما سبق كان في البكر من جانب الأ » 
وأا من جانب الذكر. فقد اختلفوا فيه أيضاً 
:هو من أملك -أي عقد على امرأة 
يولم يدخل. 
- وقيل: هو غير الحصن. سواء أملك أم لا. 
فللأقسام على الأوّل ثلاثة: بكر وهو من 


ملك ولم يدخل. وغير بكر وهو من دخل, ومن 


ليس بيكر ولا غير بكر. كالتشاب الذي لم ملك بعد 
وأما على القاني. فاثنان, وهسا: البكر, 
وهو غير ممصن مطلقاً, سواء أملك أم لاء 
والمحصن. وهو من كانت له زوجة تحصنه, 
ومن شرط الإحصان أن يكون قادراً على الوطاء 
مهم] أرادكما مرّ في عنوان «إحصان». 
واختار الأول الشيخ الطوسي في النهايةا؟!, 


)0 الحجريّة) 3: /لدة 
ثق 8: 110, كتاب النكاح. فصل في 
المسألة ”, التعليقة رقم ١‏ 


0 انظر النهاية: 3314 


(5) أنظر العروة 


وقد ع اا 
واخستار القاني الشيخ في الخلاف!؟) 
والمبسوطا", و تبعه جماعة آخرون'*. بل قيل: 


نه المشهورلةا 
الأحكام : 

ذكرت أحكام كثيرة للباكرة ذكرنا جملة 
منها فيا سبق. وسوف يأتي قسم آخر منبها في 


مواضعه المناسبة إن شاء اللّه تعالى, لكنًا نششير 
إلى أكثرها هنا إجمالاً: 
وَل ما يرتبط بنكاح الباكرة : 

للباكرة أحكام عديدة من حيث مقدّهاك: 
العقد. والعقد نفسه. وما يتركّب عليه, نشير إليما 
إجمالاً. وهي: 

١-استحباب‏ اختيارها في التكاح : 

يستحبٌ اختيار الباكرة عند النكاح الدائم: 
لما ورد عنه يلك: « تزوّجوا الأبكار فإئَّمنَ أطيب 


)١(‏ انظر: المهدّب ؟: 0815, والغنية: 414. وألختلف 
168-14 والتحرير 516.:0. وإيضاح الفوائد 
اا 

(1) انظر الخلاف 734:6 المسألة + 

() انظر المبسوط 5:8 

(4) متهم: ابن إدريس في السرائر 7: 484. والمقّق 
في الشرائع 4: 166. 

(5) انظر: المسالك 519:95-وفيه: نسبته إلى أكثر 
المتأخّرين . أي في زمانه ‏ والجواهر 4١‏ +77 
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شيء أفواهاً». وفي حديث آخر: « وأنشفه أرحاماً. 
ود شيم أخلافً. وأفتح شيب أرحاماً...٠٠11‏ 
وروي أنه 6 قال لجمابر -وقد أخبره 
بأنه تزوّج نتيأ «فهلا يكراً [جارية] 
تلاعبها وتلاعيك ,10 
ومن امتيازات البكر كونها أحرى بالمؤالفة 
والمشي على عادة الرجل١2‏ 


"-استنهارها في النكاح : 
الباكرة إِمَا صغيرة غير بالغة, أو بالغة 
غير رشيدة. أو بالغة رشيدة. 
ٍ فإذاكانت صغيرة, لايجوز لير الأب 
واد أن يزوجهاء بل الثتّب كذلك أيضاً. وها 
.يزوّجانها مع الشروط المقرّرة من وجود المصلحة 
أو عدم المفسدة؛ وكونه كفواً, ونحو ذلك!4. 
ولا تستأمر الباكرة وغيرها في هذا الفرض؛ 
اصفرها. 
وأما إذاكانت بالغة لكنّها غير رشيدة, 


(0) الكافي ©: 554 كتاب النكاح , باب فضل الأبكار. 

15١‏ سان أب داود 174:5 كتاب النكاح .باب في تزويج 
الأبكار. الحديث ١48‏ 1, رصحيح مسلم 1: ,3١419/‏ 
كتاب الرضاع. باب استحباب نكاح ذات الديين. 
الحديت 54 

1 انظر: المسالك /17:1, والجواهر 59: /6. 

(5) انظر: المسائك :118, ونهاية المرام :١‏ 38, 
والجواهر 54: 30/5 


5958 
الأقوال في استثبارها من جهة الاختلاف في ولاية 
الأب عليها. وهذا ماسنذكره فيالعنوانالآتى إجمالاً. 


-الولاية عليها في النكاح : 

المشهور بين الفقهاء: أنّ للأب والجدّ الولاية 
على الصغير والصغيرة في النكاح. فلو زوّج الأب 
الصغيرة بالكفو. صمٌ الزواج. ولا خيار لها بعد 
البلوخ؛ لأنّ العقد صدر من أهله ووقع في محلّه, 
ولافرق بين الباكرة والتيب في هذا الحكم'". 

وكذا لو كانت الباكر: غير رشيدة!", 

وأا الخلاف والإشكال فيا إذا كانت الباكرة 
بالغة رشيدة؛ فقد ذكروا فبها عدّة أقوال, ومَنَّة 
ل الأوّل - استقلاها في التكاح, بمعنى 
أنّها مستقلة في إنكاح نفسهاء ولا يتوئّف صحة 
نكاحها على إذن أبيها أو جدّها. 

اختار هذا القول جماعة من الفقهاء: كالشيخ 
المفيد في أحكام النساء!*. والشيخ الطوسي في 


(1) انظر: المسالك !: 184. ونهاية المرام +١‏ 75, ومستند 
الشيعة 11: 4؟1, والجواهر 141:55 

(0)) انظر المسالك 118:7 و 144. ونهاية المرام 
:77و 14, ومستند الشيعة 17: 154, والجواهر 
مت 

(4) انظر مصنّفات الشيخ المفيد 4: 53, رسالة أحكام 
الساء. 


التبيان''أ. والسيّد المرتضى!", وابن الجنيدا", 
وسلار”؛!. وابن إدريس!*), والحدق00, 
والعلامة!"!, وولده فخر الدين!*), والشمبيدين!؟, 
والمحقق الثاني !"'. والمقداد('", والسيّد 
الطباطبائي! '''. وصاحب الجواهرا", والشيخ 
الأنصاري!*'', والميرزا النائيني!19, والعراق171, 


لتبيان ؟: /11, وذكر أبن إدريس: « أن كناب 
ألتبيان صنّفه بعد كتبه جميعها». السرائر ؟: 878, 
فملى هذا يكون ما ذكره رأيه الأخير 
() الانتصار: 127, والناصعريات: 5٠١‏ المسألة 16٠‏ 
أ نسبه إليه العامة في الفتلف 43:17 
7 كببه إليه العلامة في الختلف 11:7 أيضاً. والمراسم 
«المطبوعة لم تتعرّض للباكر الرشيدة. انظر المراسم: 
5 لوا 
51 أنظر السرائر 013:5 
(3) انظر الشرائع 501:5 
(0) انظر: القواعد ؟: .١5‏ والتحرير 1: 498. والختلف 
ام 


40 انظر إيضاح الفوائد 5١:‏ 

(1) انظ راللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 1١1:0‏ و184. 

178:11 انظر جامع المقاصد‎ )٠١( 

.5١ : أنظر التنقيح الرائع‎ )1١( 

(1) انظر الرياض 1١4:1١‏ 

(؟1) إنظر الجواهر 16: 10/4- +18 

(15) أظر كتاب النكاح ( للشيخ الأتصاري ): 114-158 

(15) أنظر حاشيته على العروة الوئق 0: 114. ككتاب 
التكاح: قصل في أولياء العقد, المسأثة الأولى . 

(17) إنظر حاشيته على المصدر المتقدّم 
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واستدلٌ على هذا القول بأمور, منها: 

ولا أن جواز تصرّف الإنسان في أمواله 

وجسمه متوّف على البلوغ والرشد. والتكاجح 


تصرّف أيضاً وإن لم يكن مالا فينبغي أن يكون 
صحيحاً من البالغ الرشيد. والشفرقة بين التكاح 
وغيره تحكم00. 

ثانياً - وردت مجموعة من الروايات أستفيد 
منها صحّة نكاح الباكرة الرشيدة نفسهاء منها: 

١-ما‏ روي: أنه «جاءت فتاة إلى النبي صل 
الله عليه [وآله| وسلّم. فقالت: إن أبي زوّجني 
ابن أأخيه ليرفع بي خسيسته. فجمل الأمر إلمياه 
فقالت: قد أجزت ما صعع أبي. ولكن أرداك أن 
تعلم النساء أن ليس إلى الأآباء من الأمر شي 40064 

؟-حسنة أو صحيحة الفضلاء بَالقَطهل.- 


معاوية_عن الباقر #ة. قال: «المرأة الني ملكت 


انفسها غير السفيهة ولا امو عليها. إِنَّ تزويجها 


300 
بغير ولي جائز »7. 


'-رواية زرارة عن الباقرلة. قال: 


اية المراد 53:5 


0 انظر 

)اسان ابن ماجه 7:١‏ -1, كتاب النكاح . باب من زوّج 
أبنته وهي كارهة, الحديث 1874, وسان النساق 
كتاب التكاح. البكر يزرّجها أبوها 
وهي كارهة . 

فين الوسائل -7: 187, الباب ” من أبواب عقد التكاح . 
الحديث الأَوّل. 
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«إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري 
وتعتق وتشهد وتعطي من ماها ماشاءت» 
فِإنٌ أمرها جائز, وتُرَوّج إن شاءت بغير 
إذن ولتّهاء وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها 
إلا بأمر ولتها»01. 

4- صحيحة منصور بن حازم؛ عن الباقر 4# 
قال: «تستأمر البكر وغيرهاء ولا تتكح إلا 
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بأمرها»' 


ه-رواية سعدان بن مسلم. عن 


(1) الوسائل :7١‏ 188 الباب ١‏ من أبواب عقد النكاح , 
الحديث 5 


أقول: في سند هذه الرواية عل بن إسماعيل 
الميئمي . وذكر السيّد الخوتي في المستند: أن طريق 
الصدوق إليه صحيح. وطريق الشيخ الطوسي إلى 
الصدوق صحيح أيضاً. فنيكون طريق الشسيخ إلى 
إسماعيل في هذه الرواية صحيحاً. لكنّه توف في 


إسماعيل نفسه ؛ لعدم ورود التصريج بتوثيقه. إلا أنه 
نقل في المعجم عن النجاشي أَنّه «كان من وجوه 
المتكلّمين من أصحابنا». وعن الشيخ أنه «أَوّل من 
تكلم على مذهب الإمامية. وصنّف كتابا في الإسامة 
سياه الكامل . وله كتاب الاستحقاق , رضيي الله عنه » 
معجم رجال الحديث :1١‏ 590, الترجمة 7419 فهلا 
يدل هذا المدح والثناء على اعتبار الرجل كما قيل في 
إبراهيم بن هاشم : «مدحه لا يقصير عن التوثيق »؟1 
نهاية المرام :١‏ 378 

(1) الوسائل ,770:٠‏ الباب + من أبواب عقد النكاح. 
الحديث 21١‏ 


أبي عبدالله 2 أنه قال: «لا بأس بتزويج البكر 


إذا رضيت من غير إذن أبيها»!') 


وهي صريحة في الاستقلال دون غيرها 
عا تقلم. 

القول الشاني -استقلال الأب في التكاح. 
بمعنى أنّ للأب أن يزوّج بنته الباكرة مستقلاً. 
من دون استثمارها ولو كانت رشيدة. 

اختار هذا القول: الحسن بن أبي عقيل 
-كما قيل!'!- والصدوق!", والشيخ الطوسي 
في بعض كتبه! *'. والقاضي ابن البرّاج(8. 

وقوّاه صاحب المدارك", وتبعه جملة من 
تأخَّر عنه. مثل: صاحب الكفاية!", وصاحب 
الحدائق!*) _ونقله عن جمع من البحرانيين, والحدّث 
الكاشاني_وقال الشيخ الأنصاري ما مضموكد» 


, من أبواب عقد النكاح‎ ١ الوسائل ١؟: 186, الباب‎ )١١ 
4 الحديث‎ 

(1) نقله عنه العلامة فى الختلف 2١7‏ لاله 

(5) انظر الغداية؛ 38, ومن لا يحضعره الفقيه 5 8ؤ, 
اذيل الحديث رقم 17515 

(؛) انظر:الخلاف 5680:4,المألة 3. والميسوط 
لين 

(6) انظر المهدّب 2 184 6ق 

() انظر نهاية المرام :١‏ لالاء 
باستقلال الأب بالولاية قويّ معين, والجمع بين إذنها 
وإذن الأب طريق الاحتياط » 


قال: إن القول 


أنّ هذا القول صار مهجوراً منذ رجوع الشيخ 
عنه في التبيان إلى زمان صاحب المدارك فأحياء0). 
واستدلوا على هذا القول بجملة وافرة 
من الروايات؛ منها: 
١-ماروي‏ عن النبي#ة أنه قال: 
«الاتكاح إلا بلي" 0 


؟-وماروي عنه 

«أا امرأة نكحت بغير إذنولتها. فنكاحها 

باطل ثلائام 0 

؟-صحيحة ابن أبي يعفور. عن الصادق :18, 
قالي: «لا تنكيع ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن 
اتير 

- صحيحة حمّد بن مسلم . عن أحدهما نلكا, 

قال ++ سلا مكيأر الجارية إذاكانت بين أبويها. 

ليس ا مع الأب أمرٌ. وقال: يستأمرها كلّ أحد 

ما عدا الأب.!, 

4-صحيحة الحلبي. عن أبي عبداللّه 8: 

«في الجارية يروّجها أبوها بغير رضاءٍ منهاء قال: 

114 كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري):‎ )١( 

(1) سان أن داود 1: 151 , كتاب النكاح . باب في الولي؛ 
الحديث 86١؟,‏ وسان القرمذي ؟: 07 4, كتاب 
النكاح . باب لا نكاح إلا بولي. 5 ل 

قطني 6: 2١‏ .كتاب النكاح , الحديث ٠١‏ 

(5) الوسائل ١؟:‏ /597. الباب 1 من أبواب عقد النكاح , 


ل 


(5) المصدر المتقدّم: 777 الباب 5, الحديث * 


ليس ها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه 
وإن كانت كارهة »7 

وروايات كثيرة أخرى . 

القول الثالث التشر يك بين الول والببتت, 
بعنى أنه لابدٌ من إحراز رضائه!. فالم يرضيا 

ولم يأذنالم يصمٌ النكاح. 

اختار هذا القول المفيد'", وأبو الصلاح 
الملا 

واختاره من المعاص رين السيد الخوفي4). 

وهناك جملة من النقهاء اختاروا هذا الول 
مسن باب الاحستياط في الفتوى, أو الفتوي 

بالاحتياط » منهم: ابن زهرة!*. والشمهيد الثا !2/7 

0١‏ الوسائل .580:٠‏ الباب 5 من أبواب عَقد يعت 
الحديث 37 

01١ انظر المقنعة:‎ )١( 

16 انظر الكافي في الفقه: 5952 

(4) انظر مباني العروة الوئق (النكاح) ؟: 514. وقال في 
المنهاج: «... الأحوط ازوماً في تزويجها اعتبار إذن 
أحدهها [أي الأب والجمد] وإذنها معأه. متهاج 
الصالحين ؟: 53١‏ كتاب النكاح . الفصل العاني في 
الأولياء . المسألة 377890. 

(0) انظر الغنية: 848. 

(5) انظر المسالك 141:7, وجاء في نهاية بمثه المطوّل 
«وبعد هذا كلّه؛ فالذي يقتضيه الاحتياط للدين في 
هذا الحكم المقرئّب عليه أسور مهّة من الشروج 
والأنشاي :والأموال 7١‏ 8 


إذئها وإذن الأب ومن في حكده , بأن توكله في العقد. - 


...نل الموسوعة التقهيّة البيشرة /ج١‏ 


والسيّد اليزدي7١‏ والسيّد الخميني!". 

وقال به بعض من اختار أحد القولين 
المتقدّمين, فيكون الاحتياط عنده استحبابي ولع 
هؤلاء ليسوا بالقليلين وإن لم يصرّحوا به. ومن 
صررّح به صاحبالمدارك!" والشيخ الأنصاري!4. 

واستدلوا على هذا القول بما يلي؛ 

أوَلاً الجمع بين الطائفتين من الأخبار 
المذكورة للقولين المتقدّمين بحمل الطائقة الأول 
سوهي التي استدلّ بها على استقلال البنت على 
تأثير إذنها في صحّة العقد؛ لأتها أكثر ما تدلّ على 
ذلك, لا على استقلاها في العقد. وكذا الروايات التي 
الستدلٌ بها على القول الثاني -وهو استقلال الأب- 
فنا تحمل على اشتراط إذنه. فيكون حاصل 
الطائيئيٍ اشتراط إذن البنت والولي معا(8. 

ويشهد هذا الجمع موثقة صفوان؛ قال: 


- أو يوكلا ثالثاً؛ ليقع العند صحيحاً بالإجماع. واللّد 
الموئق» 

)١(‏ انظر العروة الوثق 0: 114 كتاب النكاح . فصل في 
أولياء العقد. المسألة الأولى 

(؟) انظر تحرير الوسيلة 1: 177. كتاب النكاح . فصل في 
أولياء العقد. المسألة ؟ 

() انظر نهاية المرام :١‏ /الاء وقال في آخر بحثه :« وقد ظهر 
من ذلك : أن القول باستقلال الأب بالولاية قويّ متين, 
والجمع بين إذنها وإذن الأب طريق الاحتياط » 

(4) كتاب النكاح ( للشيخ الأنصاري ): 157 

(5) انظر: المسالك 178:7 ومباني العروة الوق 
(التكاح ) 7 514 


«استشار عبدالرحمن موسى بن جعفر 8# في تزويج 
ابنته لابن أخيه. فقال: افعل ويكون ذلك برضاهاء 
فإنّ ها في نفسها نصيباً. قال: واستشار خالد بن 
داود موسى بن جعفر 46 في تزويج ابنته عي بن 
جعفر. فقال: افعل. ويكون ذلك برضاها. فإنّ 
ها في نفسها حظم01. 
نيا إن التشريك بينها مطابق للاحتياط , 
وهو مفرخ للذمّة. دون غيره من الأقوال! "2 

القول الرابع ‏ استقلال كل من الول والبنت 
في العقد, ببمعنى أن كلا من البنت والولي يجوز له 
أن يعقد مستقلاً دون إذن الآخر. 

تفرّد الفراق بهذا القول. جمعاً بين 
الروايات!. 1 

القول. الخامس - استقلال كل من كات 
والبنت في العقد. وجواز فسخ الأب عقد البنت» 
واستحباب استئذان كل منهيا الآخر. 

تفرّد السيّد الحكيم بهذا القول كما قال. جمعاً 
بين الروايات أيضاً. فإنّه قال _بعد بحث طويل-: 
«فالتصوص خمسة أصناف: صنف يدل على 
استقلال الأب وآخر: يدل على استقلال البنت, 
وثالث: يدل على جواز فسخ الأب عقد البنت» 
: يدل على اعتبار إذن الأب, وخامس: 


3 الباب 4 من أبواب عقد الد‎ 284 :٠١ الوسائل‎ )١١ 
الحديث ؟.‎ 

() انظر المصادر المذكو 

() انظر مستند الشيعة 171:95 


ل الثالث. 


يدل على اعتبار إذن البنت. فيعمل بالأصناف 
الثلاثة الأول ويحمل الأخيران على الاستحباب؛ 
جمعاً. هذا كلّه بالإضافة إلى الأب, وأما الجد, 
فلاولاية له على البكر لامنضاً ولامستقلاً, 
اعتاداً على الطائفة الثالثة من غير معارض ». 

ثم قال: «هذاء والقول بالولاية على النبسج 
المذكور وإن لم ينسب لأحد, لا بأس به إذا دلت 
عليه الأدكةن00. 

لكن قال في المنهاج: «ولا ولاية له على 
البالغ الرشيد. ولا على البالغة الرشيدة على 
وبجه الاستقلال عدا البكرء فيصم عقد الأب لها 
دام يكن مفسدة حين وقوعه. وإن كان الأحوط 
استحتاباً اعتبار إذنها»!". 

القيكول السادس -استمرار ولاية الأب 
والجدَ علمها في النكاح الدائم دون المنقطع . 

اختاره الشسيخ في النهاية!"", والتهذيب!, 
والاستبصار'* جمعاً بين الأخبار أيضاً. 

القول السابع - عكس السادس؛ فتستمرٌ 
ولايتهيا عليها في المنقطع دون الدائم. 


.418:114 المستمسك‎ )١( 

() منهاج الصالحين (لنسيّد الحكير) ؟:775. كتاب 
النكاح . في الأولياء . 

() انظر النهاية: 614, لكنّه نسبه إلى الرواية 

(4) انظر التهذيب 7: ,58٠‏ ذيل الحديث 1088 

(5) إنظر الاستيصار 1837:5, ذيل الحديث ,80٠‏ 
وة4١ءذيل‏ الحديث ااه 


ذكره الحمّق0'. وقال الفاضل الآبي: 
«وما وقفت على قائل به إلى الآن. واستعلمت 
المصئّف عنه. فا كان ذاكران!". 


تنبيه :)١(‏ 
كل ما تقدّم كان على فرض عدم عضل 
الول للبنت, أي عدم منعها من النكاح؛ لأنّ 

أصل العضل هو المنع . 
وأا لو عضلها. فتستقل البنت في إنكاح 
نفسهاء وقد ادّعي الإجماع على ذلك مستفيضاً !© 
نعم, يظهر من بعض عبارات العلامة في 
التذكرة اشتراط ثبوت العضل عند الحاكماثي 
تستقل في النكاح. بناة على استراط إذن لوج 
في صحّة العقدا؛؟ 


ويتحيّق العضل بنع تزويجها مطلقا 


أو بالكفو شرعاً؛ وأمًا منع تزويجها من غير الكفو, 
فليس من العضل. بل قال صاحب الجواهر: 
«لعل المنع من غير الكفو عرفاً للضعة ونحوها ليس 
بعضل» فلا يبعد جواز مسنع الول من ذلك حت 
على الختار من عدم الولاية لأحد عليها إذا كان 


50715 انظر الشرائع‎ )0١ 

(1) كشف الرموز 1: 115-1١7‏ , ومقصوده من المصنّف 
هو الميّق الحلّ 

(؟) انظر : الشرائع ؟: /987, والقواعد +: 15. والمسالك 
7 187, والجواهر 19+ 184: وغيرها 


(4) انظر التذكرة (الحجريّة ) ؟: +1 


الموسوعة الفقهّة الميشرة /ج< 


في ذلك غضاضة ونقص وعيب في العرض. وإن كان 
لو خالفت وعقدت نفسها كان العقد صحيساع01, 
أي على مبنى استقلال !/ بنت في النكاح . 

وقال الشهيد الشاني: «ولو فسرض إرادتها 
زوجاً وإرادة الول غيره دمت إرادتها عند 
القائل بأولويتها مطلقاً إذا كان كفواً. وعند من اعتير 
ولاية الأب ولو على بعض الوجوه, فني تقديم 
غستاره -نظرا إلى أن رأيه في الأغلب أكمل: 
ولأنّه الول على تقديره أو مختارها؛ لأنّه أقرب 
لعنّتها- وجهان, أجودهما التاني»!". 

لكن علق عليه صاحب الجواهر بقولد: 
كإوفيه: أن المتّجه الأوّل, بناء على عدم سقوط 
ولايتب)؛ لإطلاق الأدلة, ولأنّ ذلك يؤدّي إلى 


«عدم.ولايته في أغلب الأحوال؛ ضرورة إمكان 


عدم خاطب آخره! 
تنبيه (1): 
صررّح بعض الفقهاء' بن غيبة الول 


(1) الجراهر 144:15 

() المالك /ا: 1415 

(؟) الجواهر 186:14 

(؛) إظر: الخلاف 1078:4, المسألة /ال,. ونهاية المرام 
:١‏ لالاء والرياض ٠١8 :٠١‏ وفيه: «وارتضاه كثير 
من الأصحاب ». وكتاب النكاح (للشيخ الأنصاري ) 
12377 , وتحرير الوسيلة ؟: 117”, كتاب النكاح , 
فصل في أولياء العقد. المسسألة ". والعروة الوق 
6: 174. فصل في أولياء المقد. المسألة الأول . - 


منقطعة منزلة العضل ويجري فيها حكنه. 

تنبيه 08 

لا إشكال في رجحان استتئذان الول على 
القول باستقلال البنت؛ لأنّه من كمال الأدب؛ 
ولأنٌ الأب والجدّ أعرف بمصالح البنت غالبا لكثرة 
تجاربهما وتعمّقهها بخلاف البنت. وخاصّة إذا كانت 
في بدايات سن البلوغ والرشد. وإذالم يوجد الأب 
والجدٌ تستأذن أخاها أو تفوّضه في العقدا'2 

كما لا إشكال في رجحان استئذان البنت على 
القول باستقلال الأب في التكاح؛ لأنّ ذلك أدعى 

1 

للمحيّة والألفة بين الزوجين. وقد ثبت استثذا 
الرسول يَثْهُ فاطمة الزهراء هه عند خطبة الإمام| 
علي18 ها("'. فإن لم نقل إِنّ ذلك كان من حقّ 


> والتكجناة؟ 19 . وسبافي السروة اوه 
(النكاح ) ؟: 134 وادّعى عدم الخلاف فيه 
(1) أنظر: المسالك لا 187 والجواهر 319: 750-1519 
(؟) ذكر امجلسي في البحار نقلاً عن أمالى الطوسي رواية في 
كيفيّة خطبة عل ل لفاطمة 8 بعد رد رسول 
الله ييه خطبة بعض الصحابة. جاء فيها: «فدخل 


علبها. فقامت فأخذت رداءه؛ ونزعت نعليه. وأتنته 


بالوضوء, فوضاته بيدها؛ وغسّلت رجليه ؛ ثم#قعدت . 


يارسول الله ؟ قال : إن على بن أبي طالب من قد 


عرفت قرابته وفضله وإسلامه. وإقّ قد سأ 


رسول الله يله كراهة , فقام وهو يقول : الله أكبر. - 


الزهراء يغ مع أنَّ العاقد من كانت له ولاية 
التصرّف التامٌ فلا أقل كان أمراً راجحاً فعله 
النبي يي . فالراجح الاستنان بسئّنه 8 

تنبيه (4): 

المشهور بين الفقهاء7"': أنّ سكوت البكر 
دليل على رضائها؛ لأجل ما بها من الحياء, 
فيكتنى به؛ لما ورد في جملة من الروايات من 
الاكتفاء بسكوتها. فني صحيح الحلبي عن 
أبي عبدالله © -في حديث ‏ قال: «سشئل عن 
رجل يريد أن يزوّج أخته؟ قال: يؤامرهاء 
فإن سكتت. فهو إقرارها. وإن أبت لا يزوّجها»!"", 
وف بحيح البزنطي , قال: «قال أبو الحسن 8: 
الرأة البكر إذنها صاتها, والشيّب أمرها 
للع 

ويدل عليه أيضاً اكتفاء البى 6 بسكوت 
فاطمة الزهراء :8 عند خطبة الإمام عل 8 ا 

لكن مع ذلك. قال ابن إدريس: «السكوت 
لايدلّ في موضع من المواضع على الرضاء 
إلا إذالم يكن له وجه إلا الرضاء فإنّه يدل 


- سكوتها إقرارها». البحار 17: 15, تاريخ 
الزهراء 886 , باب تزويجها, الحديث 4 

() انظر:المسالك 9: 114 ونهاية المرام :١‏ 84, 
والجواهر 208:79 

(؟) الوسائل :*١‏ /5, الباب 5 من أبواب عقد النكاح , 
الحديث 4 


(*) المصدر المتقدّم: 574. الباب 6. الحديث الأَوّل. 


حينئذٍ على الرضا»ا". 

وقال عاسب المبارك يعد مير افاق 
في أبن إدريسء والاستدلال بالروايات المتقدّمة 
وغيرها على ا مذهب المشهور: «ولا يخ أنّ 
الاكتفاء بالسكوت إِنَا يد حيث لا يكون معه 
قريئة دالّة على عدم الرضاء وإلا لم تفد الاذن 
قطعاً. ولو ضحكت عند استكذاتها فهر إذن؛ 
لأنّه دل على الرضا من السكوت». 

ثم قال: «ونقل عن ابن البرّاج: أنه ألحق 
بالسكوت والضحك, البكاء. وهو مشكل؛ لأنّه 
ريما كان قرينة الكراهة»(" 

ويرى السيّد الخوني: أنّ السكوت كمأ هر 
المستفاد من الروايات_كالإذن الصري أء 


مطلقاً ما لم يعلم بخلافها. فيكون السكوت كائفاً 
عن الرضا مالم يعلم بخلافه". 
ها أفاده قريبٌ مما قاله صاحب المدارك 


لو أراد من قوله: «إنَا يت حميث لا يكون معه 
قرينة دالّة على عدم الرضا» حصول العلم بالخلاف. 
لاما يشمل الظرٌ. 

تمن لصاحب الجواهر!!' تفصيلاً في المسألة. 


(0) السرائر 5: 3ه 
(5) نهاية المرام 40:1 

زيل انظر: مباتي العروة الوثق (التكاح ) ؟ ف 
(4) انظر الجواهر 01:75 


ع 


الرضا. ومن خصوصيّات الأمارات: أمَّ انطوم 


. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


وللسيد الحكير'' تعليقاً عليه لا يسع الجال نقلههاء 
لكن كلام السيّد الحكيم في المنهاج قريب مما تقدّم 
عن صاحب المدارك!". 


4-القسمّع بالباكرة : 

اختلفت كلمات الفقهاء في جواز التمتّع 
بالباكرة, والظاهر أنه لاكلام هم في جوازه مع إذن 
الولي؛ وإنما الخلاف مع عدم استئذانه , وهم فيه أقوال: 

أ-الجواز: 

صررّح جماعة من الفقهاء بجواز القتّع بالباكرة 
الرشيدة من دون استئذان أبيها!؟ 

ب_الجواز وحرمة الافتضاض : 


وجوّز بعض آخر القت من دون إذن الأب 


كينع من افتضاضها(4). 


,480:14 انظر المستمسك‎ )١( 

(7) انظر منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) 301:7 
كتاب النكاح , الفصل الثاني في أولياء العقد . 

(5) انظر: السرائر ؟:١37,‏ والشرائع 01:1 والقواعد 
7: 37؛ والتحرير : 871. وإيضاح القواعد 114:1 
,15١ -‏ والتنقييح الرائع 115؛ وجامع المقاصد 
1 18, ونهاية المرام 528:١‏ وكفاية الأحكام: 
,١‏ وكشف اللثام /1: 191-8908 والرياض 
٠‏ والجواهر .181-:٠‏ ويمكن نسبعه إلى كل 
من أطلق القول بجواز نكاح الباكرة الرشيدة من دون 

أبيها . كما تقدّم قبل صفحات. 

انظر: النباية: 44١‏ والوسيلة : 5.*. 


اج -حرمة القتّع من دون إذن الأب: 

وحرّم آخرون القتّع بالباكرة من دون 
إذن الأب00, 

وجعل بعضهم ترك القتّع بدون إذن الأب 
أحوط!". وجعل بعض آخر الاسكذان عند 
إرادة المع أحوط!؟. 

وأا الروايات, فهي ما بين مانعة وبحوّزة. 

أمَا المائعة , ففنها: 

,4 صحيحة أبي مريم. عن أبي عبدالله‎ ١ 
قال: «العذراء القي قااب: لا ترج متعة إلا بإذن‎ 
أبيها ,0غ‎ 

؟ - صحيحة البزنطي عن الرضا 38. قال! 
ن أبيها »!ا 


-١‏ صحيحة حفص بن البختري, عن 
أبي عبدالله يه : «في الرجل يتزوّج البكر متعة, 
قال: يكره؛ للعيب على أهلها» !7 
(1) انظر: المقنع: 11, والكافي في الفقد 
كل من قال بولاية الأب أو باشقراط إذنه 
استقلالً أو بالاشتراك , كما تقدّم . 
(9) انظر المهدّب 5115 
1 انظر الرياض 504:١‏ 
(4) الوسائل :5١‏ هل الباب ١١‏ من أبواب المتعة. 
الحديث 15 
(0) المصدر المتقد 
() المصدر المتقدم: 4 الحديث ٠١‏ 


نسبته إلى 


+ *#, الحديث 8 


لال 


؟- صحيحة زياد بن أبي الحلال: قال: 
«سمعت أب عبدالله 38 يقول: لا بأأس أن يتمع 
البكر مالم يفض إليها. كراهية العيب على أهلها»!7. 

وهناك روايات أخر بهذا المضمون, ويستفاد 
منها كراهة أصل القتّع بالبكرء وكراهة امتضاضها 
أيضاً, جمعاً بينها وبين الروايات الناهية . 


© تفضيل الباكرة على غيرها في القَسْم عند 

العرس بها: 

الأصل هو التساوي بين الزوجات في القسم 
بيهو تقسيم الليالمي بين الزوجسات_لكن هناك 
ماك توجب الخروج عن هذا الأصل وتفضيل 
بَعَشمِنٌ على بعض في القنم. ومن تلك الأسباب 
الديتبتولبالزوجة الجديدة فما لو كانت عنده 
زوجة أو زوجات غيرهاء فتمتاز بالقسم في 
أُوّل الدخول بهاء سواء كانت باكرة أو ثياً. 
ثم تنساوى مع غيرها فبه. نعم يختلف حكم الباكرة 
والنيّب كما سيأتي. 

ولا إشكال ولاخلاف في أصل الامتياز. 
ونا الخلاف في مقداره وفي حكند. هل هو على 


ما بالنسبة إلى مقداره. فالمعروف أنه سبع 
ليالٍ. نعم, نقلت عن ابن الجنيد عبارة تدلّ على 


ائل :7١‏ 7, الباب ١١‏ من أيواب المتعة. 


الحديث الأوّل 


تفصيل في المسألة. وهي قوله: «إذا دخل سبكر 
وعنده ثيب واحدة, فله أن يقيم عند البكر أُوَل 
ما يدخل بها سبعاً, ثم يقسمء وإن كانت عنده 
» أقام عند البكر ثلاثاً؛ حقّ الدخول. 
فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتقة سبعة, 
ويقيم عند كلّ من نسائه مثل ذلك؛ ثم يقسم 
هن جار ...00 

وأما بالسبة إلى حكئه, فقد اختلفت 
عبارات الفقهاء في ذلك: 

فقال الشيخ في النهاية: «وإذا عقد على امرأة 
بكر؛ جاز تفضيلها بتلاث ليالٍ إلى سبع ليالي 
ثم يرجع بعد ذلك إلى التسوية»!؟). 

وظاهر عبارته أنّ أصل التفضيل على متو 
الاستحباب 

ويظهر من عبارته في التهذيب والاستبصار: 
جواز التفضيل بسبع , ولكن الأفضل ترك تفضيلها 
بأكثر من ثلاث" 

ومع ذلك؛ فقد استفاد الشهيد الثاني من 
عباراته في الكتب الثلاثة وجوب تفضيلها بئلاث, 
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واستحبابه بسبع 

(1) انقله عند الشبيد الثاني في المسالك .8: 78-151397© 

() التهاية: م4 

6 انظر: التهذيب 7: 47٠‏ كتاب النكاح , باب القسمة, 
ذيل الحديث 1581, والاسعبصار :749 7147, 


الباب نقسه, ذيل الحديث 814. 
(4) انظر المسائك 4: 389*. 
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وقال الشيخ أيضاً في المبسوط: «إذااكان 
للرجل امرأتان أو ثلاث, وتزوّج بواحدة» فهذه 
الجديدة يخسّها إن كانت بكرا بسبعة أيام, 
وإن كانت ثيب بئلاثة أيام؛ ويقدّمها. فلها حقّ 
التقديم والتخصيص. وفيه خلاف»7. 

ويظهر من ابن إدريس!', ويحيى بن 
سعيدا"", وصاحب المدارك!؟. والإمام الخميني!") 
اختيار القول بجواز أصل التفضيل. وهو موافق 
للنباية من هذه الجهة, لكن لم يصرّحوا بتفضيل ترك 
السبع واختيار الثلاث 

وقال صاحب الحدائق باستحباب التفضيل. 
كأنَ أقلّ مراتبه ثلاث, وأكثرها سبع ثم قال: «وم 
ألف على مصررّح بالوجوب صريحاً في كلامهم»!8. 

ويظهر من الأكثر موافقة المبسوط, 
وعباراتهم شبيهة بعبارته واستفيد منها الوجوب؛ 


.88217-777:4 المببسوط‎ )١( 

(1) انظر السرائر 7: 108, وفيه: «وإذا عقد على امرأة 
بكر جاز له تفضيلها بسبع ليالٍ». 

(5) انظر الجامع للشرائع: 101 وفيه: «وإن ترج بكرا 
فضّلها بثلاث ليال.. .وعجوز سبعأ» 

(4) انظر نهاية المرام :١‏ 1714, د :ملا إشكال في جواز 

تفضيل البكر بسبع . والنتب بنلاش» 

أنظر تحرير الوسيلة 1: 177, كتاب النكاح . فصل في 

القسم , المسألة 4, وفيه: « تختص البكر أل عرسها 

بسبع ليال والنتب بثلاث. يعبوز تفضيلهها بذلك على 

غيرها» 


0 


(5) الحدائق 18: 7.4 


الخلاف فيد" 

وأمًا الروايات فناذجها كالآتى: 

١-ما‏ روي عن النبي : «للبكر سبع. 
وللتيب ثلات :0 

"ما رواه تحمّد بن مسلم. قال: «قلت له: 

5 2 جر 

الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج اخرى, اله أن 
يفضّلها؟ قال: نعم, إن كانت بكرا فسبعة أيَام. 
وإن كانت نبا فئلاثة أيّام»!؟. 

ما روأه محمد بن مسلم, قال: «قلت 
لأبي جعفر1: رجل تزوّج امرأة وعنده امرأة؟ 
إن كانت بكراً. فليبت عندها سبعاً وإنا 
فتلانا»!4, 
5-مارواه هشاع بن سالم. عكَأقيَ: 
في الرجل يتزوّج البكر, قال: يقيم 
عندها سبعة يام 180٠‏ 


عبدالله 


-مارواه الحسن بن زياد عن أبي 
عبداللّه 24 -في حديث ‏ قال: «قلت له: الرجل 
تكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكراً؟ قال: 


30/1791 انظر: المسالك 628+8, والجواهر‎ ١ 

فنا سنن الدارمي ": ١115‏ كتاب النكاح , باب الإقامة 
عند الثيّب والبكر . 

© الوسائل :8١‏ 768, الاب ؟ من أبواب القسم. 
الحديث الأرّل 

(4) المصدر المتقدّم: 54٠‏ الحديث 8 

8) المصدر المتقدّم: 68, الحديث * 


فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث ليال»!". 

-ما رواه الحلبي عن أبي عبداللّه 8 
«إذا تزوج الرجل بكرا وعنده 
أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام»0", 

وقد تقدّم جمع الشيخ في كتابي الأخبار بين 
الطائفتين حمل روايات السبعة على الجواز, 
وروايات الثلاثة على الأفضليّة. 


-فى حديث قال 


اتنبيه (1)1: 

قال الشمهيد الثاني: «ظاهر النص والفتوى: 
أي هذا الحقّهما على جهة القسمة. لاعلى 
ونم الاستحقاق المطلق. فيأقي فيه الخلاف 
لتاب في وجوبها ابتداء أو مقيداً بالبدأة بإحدى 
الزوجات 0 . 

تنبيه (9): 

ذكر الشهيد الثاني عدّة تنبييات نذكر 
الأوّل منها: 

قال: «يجب التوالي في الشلاث والسبع؛ 
لأنّ الغرض لا يتم إلا به. ويتحمّق بعدم خروجه 
في الليل إلى عند واحدة من نسائه مطلقاً على حد 
ما يعتبر في القسمة, ولا إلى غيرها بغير ضرورة 
أو طاعة؛ كصلاة جماعة ونحوها مما لا يطول زمائه 
الوسائل 21 74٠‏ الباب ١‏ من أبواب القسمء 

الحديث 7 

(5) المصدر المتقدّم: الحديث 1 


© المسالك 518:8 


وإن كان طاعة؛ لأنّ المقام عندها واجب فهو 
أؤلى من المندوب. ولو فرّق الليالي أساء. وفي 
الاحتساب به وجهان...316. 

أقول:كلامه صصري في وجوب السبع للباكرة, 
فا قال في اخدائق!" من عدم الوقوف على ماي 
بالوجوب ل يكن في محلّه 


1-لو تزوّج بكراً. فظهرت ثباً: 

الكلام في المسألة يقع في مقامين: 

الأول -هل للزوج فسخ التكاح أم لا؟ 

الثاني هل له أن ينقص من المهر شيئاً إذ! 
لم يفسخ, أم لا؟ 

المقام الأول في ثبوت حقّ الفسغ للزوج 


وتحقيق الحال فيه هو: أن الرمَتتاوةٌ 


يشترط في العقد بكارة الزوجة, ونأرة لم يشترط . 

فإذالم يشترط, فالظاهر أنّه لاخلاف7" 
في عدم جواز فسخ النكاح, سواء كان قد أقدم 
عليها بداعي كونها بكرا أم لا؛ وذلك: 

-لأنّ الثيبوبة في حدّ ذاتها ليست من العيوب 
الموجبة لفسخ النكاح. 

- ولأنّ الثيبوبة قد تحصل بالقفزة ونحوهاء 
فيحتمل حصوطا بعد العقد 

وعلى هذا الفرض يحمل ما رواه حمّد بن 
(0) المسالك مدوم 
() انظر الجدائق 54: 104. 
() انظر التنقيح الرائع :2085 
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القاسم بن الفضيل عن أب الحسن 22 «في الرجل 
يقزوّج المرأة على ها بكر فيجدها نيباً أيجوز له 
أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من 
المركب» ومن النزوة 1١1»‏ 
فالرواية حمولة على صورة عدم الاشتراط 
ولكن بداعي كونها بكرا أو على عدم د 
الثيبوبة قبل العقد في صورة الاشتراط ,كما سيأقي. 
وأما إذا اشترط بكارتها ضمن العقد, 
أرة يثبت حصول السيبوبة قبل العقد. وتارة 
لا يئبت, سواء ثبت حصوها بعد العقد أو لا. أي 
م يعلم زمان حصوطا 
- فإذا لم يثبت؛ فالظاهر أَنّه لاخلاف أيضاً 
كن تعرض للمسألة في أن اوج لاريست يستحق الفسخ؛ 
لتقم في الصورة الأولى 
- وأمًا إذا ثبت حصوها قبل العقد. فهذه هي 
التي وقع الخلاف فيها: 
بالتروت ابرن النقياة من زم الثلاية 
الحلا '': أن للزوج حدق فسغ التكاح؛ لفوات 


)١١‏ الوسائل :7١‏ 798, الباب ٠١‏ مسن أبسواب العيوب 
والتدليس. الحديث الأوّل. 


انظر: الختلف 9: 187, والإرشاد 7: 14, والقواعد 


: 1 ١/؛‏ وإيضاح الفوائد +: 180, وغاية المراد 
*: 1417, حيث لم يعلّق على كلام الإرشاد, واللمعة 
وشرحها (الروضة البهيّة) 6: 545, وجامع المقاصد 
35 55,, وامسالك 8: 148, ونهاية المرام 
١‏ 81, والكفاية: 90/8 وكشف الام /9: 7284 - 


الشرط المذكور ضمن العقد المقتضي للتخيير. 
كما في نظائره. 

وأما النقهاء المتقدّمون على العلامة . فعباراتهم 
مجملة. فثلاً قال الشيخ الطوسي في التهاية : «إذا عقد 
على امرأة على نا بكرء فوجدها تيبا م يكن له 
ردّهاء غير أن له أن ينقص من مهرها شيئً»!0. 

وعبارته تحتمل صورة الاشستراط وعدمه, 
كما تحتمل صورة ثبوت تقدّم الثيبوبة على العقد في 
صورة الاشتراط وعدمه. 

ومثلها عبارة أبي الصلاح في الكافي. حيث 
قال: «وإن تزوّج بكراً فوجدها تتبأً اقرّت الزوجة 
يذلاف حسبء أواقامت بها النتتة, ليس يعي 
يوجب الردٌ ولا نقضاناً فى المهر ...»280, 

وهكذا عبارات غيرهما من المتقدّمين 140 

نعم؛ قال امحدّق الحلي: «إذا تزوّج امرأة 
وشرط كونها بكراً فوجدها ثيّباًم يكن له 
الفس ؛ لإمكان تجدّده بسبب خق 14 


- والرياض :٠١‏ 404 . والجواهر :7٠‏ 7/5. وكتاب 
النكاح (للشيخ الأنصاري ): 488, وتحرير الوسيلة 
؟: 536. كتاب النكاح القول في العيوب الموجبة 
للفسخ , المسألة 18 

(1) النهاية: 481, وانظر الصفحة 05 أيضاً 

(؟) الكاقي في الفقد: 555 

() انظر:المهدِّب ؟:18١5,‏ والسرائر 21 0453, 
والوسيلة: 517 


(4) شرائع الإسلام 79:7 


فإِنه وإن ذكر صورة الاشتراط لكن 
م يصرّح بإرادة صورة تقدّم الثيبوبة على العقد. 
وإن كانت العبارة ظاهرة فيها . 

ونحوها عبارة المنهاج للسيّدين: الحكم 
والخوئي. حيث جاء فيه: «ولو تزوّجها على ها 

بكر فبانت تتباً لم يكن له الفسخ 02" 

فلا تصريم فبها باشتراط البكارة في العقد, 
ولا بكون الشيبوبة قبل العقد أو بعده. وإن كانت 
ظاهرة فيهما 

وهناك بعض المتأخَّرين عن العلامة اكتفوا 
ييذكر الخلاف: ونسبوا عدم جواز الفسخ إلى 
اللتكورا". وهو حتمل في زمانهم إن أريد من 
وليك القدماء صورة اشتراط البكارة وتبوت 
عدرمها قبلالعقد 

ثمإذا فسخ الزوج حيث يجوز له ذلك: 

- فإن كان قبل الدخول؛ فلا مهر ها؛ لعدم 
الدخول. وعدم استقرار العقد 

وإن كان بعده. استقرٌ المهر على ذمّة 
الزوج. ورجع به على المدلّس. فإن كان التدليس 
منهاء فقد قسيل: إِنّه لانيء لها أصلاً. لاقليل 

(1) منهاج الصالحين (للسّدين : الحكيم واللخوئي ): كتاب 
النكاح . اتفصل السادس في العيوب. 

(1) انظر: المهدّب البارع 5: 594, والتنقيح الرائع 
7 7, وغاية المرام 5: 17-0, وكذا نسبه فخر الدين 
والقاضل الاصفهاني إلى المشهور مع اختيارهم القول 
بجواز الفسخ , كما تقدّم 


ولاكثير'٠,‏ وقيل: ها أقلَّ ما يصلح أن يكون 
مهراً. كما في نظائر هذا الموردا؟". 

المقام الثاني في جواز التنقيص من المهر مع 

عدم الفسخ : 

اختلف الفقهاء في جواز التنقيص من المهر 
إذا اختار البقاء وم يفسخ مع إمكانه. أو لم يكن 
له حقّ الفسخ أصلاً. 

فالمعروف عن أبي الصلاح!" أنه قائل بعدم 
نقصانه؛ لوجوب جميعه بالعقد, والأصل بقاؤه 
ونسب ذلك إلى ابن البرّاج. ولكسن في الننسبة 
تأل!*. نعم يظهر من الحقّق الشاني الميل إليد 
لولا مخالفة المشمهور!») © 

لكن المشهور بين سائر الفقهاء _كما قبل20_ 
هو: نقصائه, لكنّهم اختلفوا في مقدار النقطرة - > . 

ويدلٌ على أصل النقص صحيحة محمد بن 
جزك؛ قال: «كتبت إلى أبي الحسن 3 أسأله عن 


لل انظر مثلاًالجواهر .© قا 

(1) انظر مثلاًنهاية المرام 50+0١‏ 

(؟) انظر الكافي في الفقد: 553 

(4) نسبه إليه فخر الدين في الإيضاح +: 180. لكن 
الموجود في المهذّب 5: 10, 
وقوع السهو في كلامه؛ أنه م يذكر الحلبي مع تصبريحه 
بعدم التنقيص, وذكر القاضي مع تصريحه بجواز 
التنقيص , فيتحصير الخالف في أبي الصلاح الحبى 

(0) انظر جامع المقاصد 5.8137. 

(0) أنظر دعوى الشمبر: 
4-4 والجواهر :*٠‏ /الا. وغيرها 


راز التنقيص . ونحتمل 


في المسالك 8: 154. والحدائق 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج* 
رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثِياً, هل يجب 
ها الصداق وافياً أم ينتقص؟ قال: ينتقص 1١7»‏ 

وامًا مقداره فلم يذكروا له مستنداء ومع ذلك 
فقد ذكروا فيه أقوالاً أربعة: 

١-نقص‏ شبيء في الجملة. 

١‏ -نقص سدس المهر. باعتبار تفسير 


"-التقص منه بنسبة مهر الشيّب إلى مهر 
البكر. فإذاكان مه رالبكر ثلاتين ومهرالئيب عشرين, 
فتكون نسبة التفاوت بالثلث, وإذا كان المهر المسى 
الزوجة سدّين ينقص منه عشرون؛ واحتمل 


/صاحب الجواهر أن تكون هذه النسبة بالنصف, أي 
أنلسبة مهر التيّب إلى البكر بالنصف. كما فى الأمة!". 


-إحالة تقدير ذلك إلى نظر الحاكم !1 


قال الشهيد الث ك سيق لدي 
على العقد. بإقرارها أو البيّئة. أو بقرائن الأحوال 
المفيدة للعلم, كما لو كان دخوله بها بعد العقد بمدّة 
لا يحتمل تجدّد الثيبوبة على الوجه الذي وجدت 
علمهاء. 


)١١‏ الوسائل :1١‏ 278, الياب ٠١‏ من أيواب العيوب 
والتدليس, الحديث * 

(1) أنظر الجواهر 708:5٠‏ 

() انظر: المهدّب البارع ©: 5/ا؟, والمسالك 1:8 ١115‏ 
لك 


المسالك 148:8 144, وانظر جامع المقاصد 2 


باكرة 


_طلاق الباكرة : 

لاخصوصيّة للباكرة في الطلاق, نعم لما 
كانت الباكرة غير مدخول بهاء فيترئّبٍ على طلاقها 
حكم طلاق غير المدخول بها وهو: تنصيف 
مهرها!', وعدم وجوب الاعتداد عليها من 
الطلاق1", 

راجع تفصيل ذلك في العنوانين: «مهر» 


واعدق». 


ثانياً- ما يترئّب على زوال البكارة : 
إن زوال البكارة تسارة يكون 


3 
اختياري, وأخرى بسبب غير اختياري؛ والسببا 


الاختياري تارة يكون مشروعاً وأخرى غير 
مشروع. 
١‏ -زوال البكارة بسبب غير اختيار: 


قد تزول البكارة بأسباب غير اختياريّة, 
كالمرض, أو أسباب شبيبة بغير الاختيارية, 
كالقفزة. 

وحكم السببين واحد؛ لأنّ القفزة وإن كانت 
اختياريّة: لكّها لما كانت لا تؤدّي إلى زوال 
البكارة إلا نادراً: فلذلك تلحق من حيث الحكم 
بالسبب غير الاختياري كالمرض. 

دكا اندوقي 


480:5١ انظر الجواهر‎ )١( 
915787 انظر الجواهر‎ )5( 


ران 

وعلى أبّة حال, فالحكم المترتّب على زوال 
البكارة فى هذه الحالة هو: 

لو كانت الثيبوبة حاصلة قبل العقد وم تخبر 
الببنت أو ولتها مع علمها بهاء فيأتي دور 
البحث السابق مسن شبوت حق الفسخ مطلقاً 
أو مع اشتراط البكارة, أو عدم ثنبوته مطلقاً. 
وكذا البحث عن تنقيص المهر مع عدم الفسخ, 
اختيارا أو قهرا. 

وكذا يأتي بحث الدقص لو كانت الشيبوبة 
حاصلة بعد العقد بسبب غير اختياري, كما تقدّم. 


: -زوال البكارة بسبب اختياري مشروع‎ ٠ 

والأسباب الاختياريّة المشروعة لزوال 
ار هي 

أ-الوطء لحلل : 

مثل وطء الزوج زوجته. فإذا وطئها وزالت 
بكارتها بالوطء, ترتّب عليه: 

استحقاق الزوجة المهر كاملاً؛ لأئّها قبل 
الدخول تستحقّ نصفه, ويكون ملكها له ملكا 
مستقرّاً. وأا النصف الآخر فتملكه ملكا متزلزلاً, 
لكنّه يستقرٌ بعد الدخول7. 
- وجوب العدّة على الزوجة لو وقع الطلاق 


بعد الدخول0. 


(0) إنظر الجواهر 11/151 


(9) أنظر الجواهر 515:87 


انين موءةالشت وت ماو عه دم 525 


ويترئب على ذلك: 
- ثبوت المهر كاملاً للمرأة0'). 
وجوب العدّة عليها إجمالاً وفيه تفصيل 
يراجع موضعه”". 
ج -إزالة الزوج بكارة زوجته بغير الوطاء: 
كإدخال الإصبع ونحوه. ويترتّبٍ عليه: 
ثبوت المهر كاملاً1". 
- وعدم وجوب العدّة لولم يدخل بل 
وطلّقها بعد ذلك؛ لأنّ العدّة تقرتّب على الدخوق: 
- وأنّه فعل حراماً! *!. وقيل: يعرّر إززئ ده 


-إزالة البكارة بسبب اخختياري غير 
مشروع: 
0 
إذا أزيلت البكارة بسبب اختياري غير 
8 ٍ : 
مشروعء فتارة تكون مكرهة, وأخرى مطاوعة 
فإذا كانت مكرهة, فتارة يكون بإدخال 
9 0 
الإصبع ونحوه. وأخرى بالوط.. 
7 


أزيلت بإدخال الإصبع ونحوه وهي غير 
مطاوعة, فيترتّب على ذلك: 


(1) انظر الجواهر 
(5) انظر: الجواهر 5١‏ مر 214:89 
0 و(4) انظر الجواهر 41: 501-501 
(5) انظر المسالك 544:14 


...ل الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج< 


- وجوب دفع مهر مثل نسائها لها من قبل 
الفاعل1 2 

-استحقاق الفاعل التعزير, وفي مقداره 
خلاف. والمششهور إرجاعه إلى رأي الحاكم وما يراه 
صلاحاًا؟ا 

وإن كانت مطاوعة فلا مهر لها؛لأنّها 
بِغيٌ! ا ار ؛ لاشتراكها في فعل الحرام. 

نا ازيلت بالوطء. وكانت مطاوعة. فهو 

زنا رم ا 1 
طا؛ لأنها بغي ولا مهر لبغق 40 

وإن لم تكن مطاوعة, بل كانت مكرهة 
أقتصب فرجهاء فالفاعل زان تترتب عليه 
أتحكامه؛ ويجب عليه دفع مهر مثل نساء المرأة 
تبه هاء ولا شيء عليها!0). 


أرش البكارة : 
النقص الوارد بسبب إزالة البكارة 


740:41 -/ا7, و‎ :4١ انظر الجواهر‎ )1١ 

(1) انظر الجواهر ,7/١:4١‏ والمسالك 7371:114- 931 

() انظر الجواهر 17: 3970 

(4) انظر الجواهر 0108:41 717 والوسائل 
37 41-97, الباب 6 من أبواب ما يككتسب به, 
الحديث هولاوكو12. 

(0) أنظر الجواهر :1١‏ 118-170. وظاهر المشهور شمول 

ل وغيرهاء إلا أنّه يظهر من بعض كلمات 
الشيخ التي نقلها صاحب الجواهر التفصيل بين الباكرة 

وغيرهاء وعدم ثبو المهر لغير الباكرة 


عو عوم 


باكرة . 
بطريق غير مشروع. وورد هذا المصطلح بهذا 


العنوان في موردين: 

الأول -إزالة بكارة الأمة: 

إزالة بكارة الأمة تارةً لا يقترن بالإفضاء, 
وخر يقن 

أمَا إذا لم يققرن فقد ذكروا في من غصب 
جارية وأزال بكارتها أقوالاً ثلاثة: 

١-عليه‏ أن يدفع عشر قيمتها عموضاً عن 
بضعها. ونسبوه إلى المشهور. 

؟-عليه أن يدفع أرش البكارة؛ وهو مقدار 
النقص الوارد على الجارية بسبب ذلك. وهو 
يساوي تفاوت قيمة الأمة باكرة وثيّبة. وهو قول| 
ابن إدريس!". والللامة في المفتئف7؟. 

"'-عليه أن يدفع أكثر الأمرين من المَلِككرٍ 
والأرش. وهو قول الشهيد الثاني في المسالك! *, 
ومال إليه صاحب الجواهر في كتاب الغصب 

وهم كلام فما لو أزال البكارة ثم وطئ, 
فهل يجب عليه المهر والأرش معاً أو يتداخلان 2005 

وما إذا اققرن مع الإفضاء فقد ذكروا أن 
الواجب عليه هو: دفع ديتها لمولاها إضافة 


(5) انظر السرائر :4148 

() انظر الختلف 5: 181-181 

(4) انظر المسالك 595:14 

(0) انظر الجواهر 188:57 

(3) _انظر: المسالك ؟1: ,5*٠‏ والجواهر 384:59 


اننا 


إلى أرش بكارتهاء وقد في بعض الأخبار بعُشر 
قيمتها أو تصف العشر١2‏ 

وهم كلام في سقوط الأرش مع فرض كونها 
مطاوعة؛ لكونها بغيّاً ولامهر لبغيّ؛ وعدمه؛ 
لأنّ الأرش حقّ المولى فلا يسقط برضا الأمة!؟!. 


لو جنى شخص على باكرة فأزال يكارتها 
وأفضاها. فالواجب عليه أن يدفع دية الإفضاء 
ومهر مثلها لو كانت مكرهة. وهل يجب عليه 

0 1 : 

#فع أرش بكارتها أيضاً أم لا؟ وبعبارة أخرى: 
هل يكبداخل أرش البكارة في المهر أم لا؟ 

لهم فيه كلام وتفصيل تقدّم في عنوان 
#إفضلى:' 

وأما كيفيّة تقدير الأرش. فذكروا: أن 


الحرّة تفرض أمة. وتقّم بكرا نارة وعنبا لخر 
فيوْخذ التفاوت بينببا1. 

لكن هذه الكيفّة غير مكنة في زماننا هذا؛ 
لعدم وجود الإماء. 


ثالثاًحدٌ الباكرة في الزنا : 
إدازتت الباكرة: فالمدٌ الواجب إجرازة 


(1) و(؟) انظر: مفتاح الكرامة :1١‏ 407, وفيه: «عشر 
قيمتها », والجواهر 11: 577. وفيه: «نصف عشر 
قيمتها» 

(©) انظر الجواهر 705:4 


لكوي 


عليها: الجلد مئة جلدة لاغير, فلا يُجرٌ شعرهاء 

ولا تن من البلد. على ما هو المشهور بين الفقهاء . 
وأمًا البكر من الذكور. فالحدٌ الواجب 

إجراؤه عليه: هو الجلد والنني والجرٌ إجمالاً!) 
وتفصيل ذلك في عنوان «زنا». 


لاحدٌ مع ثبوت بكارتها فعلاً: 

إذا هد أربعة رجال على امرأة بالرناة 
وادّعت كونها عذراء: فشهد أربعة نسوة على أنَّهسا 
عذراء؛ فلا يقام عليها الحدّ؛ للشيهة الدارئة للحدٌ؛ 
ولما روي: أنه «أني أمير المؤمنين 38 بامرأة بكب 
زعموا أنّها زنت, فأمر النساء فنظرن إليهاء 
هي عذراء؛ فقال4#6: ما كنت لأضرب من عدلتيّة 
خاتم من الله تعالى شأنه ١»‏ '". وما رواء ولك ةج 


أحدهما لله : «في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء 
فادّعت البكارة, فنظر إليها النساء. فشهدن 
بوجودها بكراً. فقال: تقبل شهادة النساء»١‏ 

ولو عيّن الشهود الرجل امتهم بالزنا أيضاً, 
سقط عنه الحدّ, كالمتّهمة بالزنا؛». 


(0) انظر: المسالك 14: 18317 ,70/٠‏ والجسواهر 


لكت 


() الوسائل 29: 584. الباب 55 من أبواب الشهادات, 
الحديث +1 

(©) المصدر المتقدّم: 77 الحديث 44 

(4) انظر: المسالك 14: 597-881 والجواهر 
لد تسكيراا 


. الموسوعة الفقهيّة الميسسّرة / ج5 
وهم كلام وخلاف في شبوت حدٌ القذف 
على الشهود وعدمه. 


اشتباه دم العُذْرَة بالحيض وكيفيّة تشخيصهما: 

لو افتضّت الباكرة فخرج الدم واشتبه بدم 
الحيض؛ لكثرته أو استمراره. فقد ورد في روايات 
أهل البيت هذ استظهار ذلك بإدخال قطنة في 
الفرج. فإن خرجت مطوّقة, فالدم دم العذرة, 
وإن خرجت ملطّخة فهو دم الحيض. فقد جاء في 
حديث خلف بن تاد الكوفي, أنه قال: «دخلت 
على أبي الحسن موسى بن جعفر 8# بمنى ؛ فقلت له: 
يم رجلاً من مواليك تزوّج جارية معصيراًم تطمث» 
كلما افتضّها سال الدم, فكث سائلاً لا ينقطع نحواً 
بنعصرة أيام. وأنّ القوابل اختلفن في ذلك, 
فقال بعضمن: دم الحسيض. وقال بعضهيٌ: 


دم العذرة. فا ينبغي لها أن تصنع؟» فقال140: 


إخراجاً رفيقاً. فإن كان الدم مطرّقاً في القطئة فهو 
من العُذرة. وإن كان مستنقعاً في القطنة فهو من 
الحيض 


لذ 
يكل 


7؟, الياب ؟ من أبواب الحسيض. 
الحديث الأول 

أقول: جاء في الرواية: « فالتفت [ أي الإمام 32] 
يمينا وشمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد. 


الوسائل 


ال !أي اثراوي اد تمعد إلى 
سيرٌ اللّه. فلا تذيعوه...». وهي تشتمل على نكات - 


قال الشهيد في المسالك: «وطريق معرفة 
التطوّق وعدمه أن تضع قطنة بعد أن تستلقي على 
ظهرها وترفع رجلهاء ثم تصبر هنيئة ثم تخرج 
القطنة إخراجاً رفيقاً.. .»01 
ولكن علّق عليه صاحب الجواهر بقوله 
«وليس فيا عثرنا عليه من الروايات التعرّض لغير 
الاستدخال والصبر, كما اعترف بذلك جماعة, 
ولعلّه ب لم يرد بذلك على سبيل الوجوب00". 


في البحث عن اشتياه دم 


-كتاب البيع: عند البحث عن بيع الأمة 
وفسخ البيع بخيار العيب. 
#اذكناب التكاح والطلاق: 
أ البحث عن خطبة النساء, وما يستحبٌ 
اختياره من النساء 
ب البحث عن ولاية الأب والجدّ على 
الباكرة عند الكلام عن أولياء العقد 
ج -البحث عن تكاح المتعة, بمناسبة القتّع 
بالباكرة . 
د-البسحث عن العيوب والتدليس» 
- وظرائف مهمّة تدعو إلى التأئل فيها 


61:١ المسالك‎ 


الجواهر :145 


30 


0 


: اا ااا 0 


بمناسبة مالو اشسترط بكارتها 


ه_ البحث عن القَسْم بين النساء, بمناسبة 
اختصاص العروس الباكرة بسبع 
ليال. 

والبحث عن إفضاء الباكرة. 


-كتاب الغنصب: غصب الأمة وإزالة 
بكارتها بالوطء. وغيره. 
ه-كتاب الحدود: 
أ-حدٌ الباكرة في الزنا . 
ب عقوبة إفضاء الباكرة 
ع - لو شمهد الشهود بزناها وثبت وجود 
بكارتها. 
5-كتاب الديات: 


أ-إزالة البكارة بالإصبع ونحوه. 
ب -_دية الإفضاء, بمناسية إفضاء الباكرة 
وإزالة بكارتها 


لغفة: 
بثر يضيق رأسها لنصريف المياء!", 
والبأّوعة لغة فيها!'' والجمع : بلافيع 51 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه 


الأحكام : 

لما كانت البالوعة بجمع المياء القذرة غلالبك 
وخاصّة إذا أرسل إليها ماء الكنيف؛ قيتكون. 
نجسة؛ ولذلك تكلّموا عن نجاسة ماء البثر إذا كانت 
قريبة من البالوعة, وقد تقدّم الكلام عن ذلك 


في عنوان «بثر». 

نعم. لو كانت البالوعة مختصّة بماء المطر 
ونحوه, أو كانت معدّة لإرسال المياه الطاهرة 
وعدم إرسال المياه النجسة إليهاء كما هو المعهود 
في دور بعض الملتزمين بالطهارة ومراعاة حرمة 
الخسبز ونحوه من الطعام نما يقع في البالوعة» 
فلا وجه للحكم بنجاسة مائها. 


(5)_انظر المصباح الخنير :بلع » 
() انظر الصحاح: بلع ». 


طائر أخضر غالباً. يتميّر بمنقار معقوص 
وأربع مخالب في كل رجل. وله لسان لحمي غليظ 
ومن أشهر أوصافه: أنه يحاكي كلام النّاس07. 


يقال له بالفارسيّة: طوطى!". 
اصطلاحاً: 

المعنى المتقدّم نفسه. 
الأحبكام: 

لم يتطرّق الفتهاء إلى أحكام البسبغاء 
بخصوصه, وإنَا تستفاد أحكامه من العمومات: 
حكم الاكتساب به: 


قال العلامة في التذكرة: «وهل يجوز استيجار 
الببغاء للاستيناس؟ للشافعيّة وجهان: من حيث 
إِنّفيها غرضاً مقصوداً. ومن انتغائه. 

وكذا الوجهان في كلّ ما يستأنس بلونه, 
كالطاووس. أو لصوته كالعندليب»0. 

وم يذكر فيها رأيه. 
)١(‏ انظر: القاموس حيط , والمعجم الوسيط :« ببغاء». 
(1) الغتنامه دهخدا 4: 7717/14 «طوطى » 
() انظر التذكرة (الحجريّة) ؟: 7180 


أقول: إذا قلنا: إن معيار جواز الاكتساب 
بالقيء وجود منفعة حلّلة مقصودة للعقلاء فيه. 
كما براه كثير من الفقهاء. ولم يرد عن الاكتساب به 
نهي خاصٌ أو عامٌ. فعمومات أدلّة التجارة 
وإطلاقاتها 0 تدلآن على جواز المعاملة به بيعاً 
وشراء وإجارة, وغير ذلك؛ لأنّ العقلاء يقدمون 
على بيعها وشرائها. بل قد يدفعون أثماناً غالية 


ويتنافسون في شرائها. ولم يرد نمي عن ذلك. 


حكم أكل لحمها: 

م يتطرّق الفقهاء إلى خصوص حكىها. 
فاللازم الرجوع إلى القواعد المامّة التي ذكرناها 
حلي الطيور في عنوان «أطعمة». فإن كأن فيها 
من علامات الحلّ فهي محلّلة. وإن كان فمَا تخ 
علامات الحرمة فهي حرّمة,. ولا يبعد ترجسيح 
علامات الحرمة فيها التي منها وجود امخلب 


حكم التقاط الببغاء واصطيادها : 

قال امحقّق في الشرائع: «الطير إذا صيد 
مقصوصاً لم ملكه الصائد. وكذا مع كل أثر يدل 
على الملك, وإن كان مالكاً جناحه فهو لصائده. 


عَن تَرَاضٍ 4 . النساء: 15. وانظر المكاسب ( ثلث 
الأنصاري ) 38-60:١‏ 


إلا أن يكون له مالك»7". 

وعلّق عليه الشهيد الثاني بقوله: « في حكم 
المقصوص أن يكون مقرّطأ أو مخضوباً أو موسوماً: 
لدلالة هذه الآثار على أنّه كان تملوكاً وربما أفلت» 
فيستصحب حكم الملك ...»كار 

ومن علامات سبق وضع اليد على السبغاء 
تعليمها لبعض الكلمات؛ فإذا وُجدت تردّد كلماتٍ. 
فذلك دليل على سبق وضع اليد عليها, فإن عرف 
مالكها دفعها إليه, وإلا صارت لقطة. 


بيكم سماع آية السجدة من الببغاء 

يعتبر في وجوب سجدة التلاوة كون ققراءة 
اران بقصد القرآنيّة. فإذا فقد هذا الركن 
فلايحب التهبجود؛ ولذلك حكيوا بعدم وجوب 
السجدة لو سمع المكلف الآية من المسجّلة 
والإذاعات إذالم يكن هناك قارئ مباشر؛ 
لعدم وجود قارئ قاصد. ومثل ذلك ما يصدر من 
الحيوان. فإنّه غير مقرون بالقصد. كما هو واضح!". 


(0) العرائع 538:5 

(2) المسالك :1١‏ 664, وانظر الجواهر :758511 

(؟) انظر: مستند العروة الوثق (الصلاة) 4: 1779- 23117٠‏ 
والمستمسك 5: 7١‏ 4. وتحرير الوسيلة ١7 :١‏ كتاب 
الصلاة. القول في سجدت التلاوة والشكر, المسألة 1. 


1 70-6 ش51 
لغة: 
من البتر بمعنى القطع. سواء كان قطعاً 


مستأصلاً. أو ناقصاً بحيث ببق من المقطوع شيء. 
والبتراء: الشاة المقطوعة الألية والذنب. 
والذكر من الحيوان المقطوع الذتب: 
وقيل لمن لاعقب له: أبقر تشبيهاً بالحيوان 
المقطوع الذنب!". 


أبتر. 


اصطلاحاً: 

استعمل في معناه اللخوي , وخاصّة كي تيقطوح. 
الذنب من الحيوان عند الكلام عن الآ 
واهدي, كما سيأ 

وللفقهاء فيه إطلاقان آخران, وهما: 

- إطلاقه صفة للصلاة. فيقال: الصلا: 

البقراء. ويراد بها الصلاة ركعة واحدة. استنادا 
إل المروي عند وكماسيأقي. 


)١(‏ انظر:ثر: 


السين. والصحاح . ومعجم 
مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصنهاتي) 


«بقر» 


.م الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج7 
الأحكام : , 
أوَلاً هل مجزي الشأة البتراء في اهدي والأضحية ؟ 
من شرائط اهدي أن يكون تام الخلقة, 
فلا بجزي الناقص, وذكر الفقهاء بعض المستثنيات, 
قبيل: الجباء. وهي التي لم يخلق لها قرن, 
والصمعاء. وهى الفاقدة للأذن خلقةً؛ لأنٌ فقد 
هذه الأععضاء لا يوجب نقصاً في قيمة الشساة 


ولافي لمحمهاء كباقال صاحب المدارك”١‏ واستقرب 
الملامة [إجسزاء النتزاء أبيها”": ووافقة 
صاحب المدارك؛ فقال: «لابأس به»'"', واستشكل 
في ذلك سائر الفقهاء'». وقال صاحب الجواهر: 
و بالجملة الظاهر اتحاد حكم البقزاء مع الصمعاء 
لما . إن أريد البقر خلقة. وإن أريد بها مقطوعة 
الذني/ كما هو ظاهر عبارة المنتهى, فالمتّجه عدم 
إجزائها. بل قد يقال بعدم إجزائها ولو خلقة, وإن 
قلنا بإجزاء الججمّاء والصمعاء. ومع ذلك كلّه, 
فالاحتياط لا ينيغي تركه »!9ا. 


ثانياً النبي عن الصلاة 
0 السعروف بين الشتهاء أن الأصل في 


)ولع انظر انظر المدارك 57:4 


أنظر:المنتهى (الحجريّة ) 1١١4لا‏ والنذكرة 514:4 

(4) انظر: اأروضة البهيّة ؟: 184, ومستئد الشيعة 
76 والذخيرة: 771, وكشف اللقام 1: 134 
6,: والحدائق 177 : 11.: والرياض 1:5 1784. 

(4) انظر الجواهر 146:15 

(7) إلاما ينقل من الأردبيلل ؛ لعدم تقاميّة الدليل على - 


أن يوق بها ركعتين ركعتين, إلا ما قام الدليل على 
خلافه. كما قام في صلاة الوترء وهي ركعة واحدة؛ 
وأدلّة المائعين كثيرة, مما ذكره بعضهم مأ روي عن 
الني َي من النبي عن البتراء!١2‏ 

واستشهدوا بالحديث أيضأ عند البحث عن 
أله لو نذر أن يصل وأطلق فهل تجزي ركعة واحدة 


ملاو 


ثالثاً ‏ الغبي عن الصلاة ( التحيّة ) البقراء : 

وردت عن النة 85 روايات تبي كيفية 
الصلاة عليه. وهي تشمل الصلاة على آله أيضاً. 
وورد منه يَلهُ النهبى عن الصلاة البتراء أيضاً» 
بمعنى حذف «آله» من التصلية. وقد ذكرنا ذللئا 
كله في عنوان «أهل البيت» عند الكلام عن وجوت 
إشراكهم في الصلاة على الب 206 


> المنع. انظر: بجمع الفائدة *: 85, والجواهر 
:01 48, والمستمسك 6: 17-14 والتنقيج 


(الصلاة) .8-4و 
١7‏ ذكرت الرواية في جملة من كتبنا الفتهية. وم يذكر ها 
مصدر وثيق . 


نعم جاء في الفائق ( للزتخشري) :١‏ 18: «اوعب 
سعد: أنه أوتر بركعة, فأنكر عليه أبن مسعود 3 , 
وقال: ما هذه البقراء التي لم نكن تعرفها على عير 
رسول الله صق الله عليه |وآله] وسلّم ؟». ونقله ابن 
الأثير في النباية أيضاً. مادة « بغر » 


(؟) انظر: الذكرى 6: 751, وروض الجنان ؟:-261. - 


نبيذ العسل, وهو حمر أهل الهن. وقد ترك 
التاء. فيقال: يقّع(00. 


اصطلاحاً: 


المعنى المتقدّم نفسه . 


الأحكام : 
تقدّم في عنوان «أشربة»: أنه من أنواع 

انج فيشيّله حكنه , ولو قصرنا الخمر على ما تخد 

من العنب. فهو ملحق به حكناً؛ لما ورد عن 

الي يَيْ: «كلّ مسكر حرام؛ وكلٌ مسكر خمر»("", 
- والجواهر 0: ١7‏ 4, وغيرها 

)١(‏ انظر: النهاية (لابن الأثير ). والفائق (للزعخشري): 
« بتع », وجاء في الأخير عن أبي موسى الأشعري: أن 
«خمر المدينة من البسر والقر, وخمر أهل فارس مسن 
العنب . وخمر أهل البن البتع . وهو من العسل. وخمر 
ا حبشة السكركة » 

(؟) مستدرك الوسائل 08:37. ألياب ١١‏ من أبواب 
الأشربة الحرّمة, الحديث "١‏ وانظر صحيح مسلم 
*: 18437. الباب من أبواب كتاب الأشربة. 


الحديث 74 تسلسل 8-8 


وما أسكر كثيره فقليله حرام»7. 
وما ورد عن الإمام موسى الكاظم 2ة: د إن 
الله عرّ وجل لم يحرّم الخمر لاسمها. ولكن حرّمها 
لعاقبتها. فاكان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر»!؟ 
راجع : أشربة / الأشربة ال جرّمة. 


لغة: 

المنقطعة. من البتل بمعنى القطع. جاء في 
القاموس: «البتول المنقطعة عن الرجال. ورتم 
العذراء (رضي اللَّه عنها). وفاطمة بنت أَسيّد 
المرسلين, عليهما الصلاة والسلام؛ لانقطاعها جتن 
نساء زمائها ونساء الأمّة فضلاً وديئاً وحسياً. 
والمنقطعة عن الدنيا إلى الله تعالى»0. 


اصطلاحاً: 
كناية عن الطلاق؛ فالمرأة الموصوفة بكونها 
بتلة. قد يراد بها المنقطعة عن زوجها متروكة 


النكاح!)؛ وهو كناية عن الطلاق. وليس صبريحاً 


)١١‏ الوسائل 58: 881, الباب 1 من أبواب الأشربة 
الحرّمة . الحديث الأوّل وغيره. 

(1) المصدر المتقدّم: ؟78, الباب 15,الحديث الأرّل 

(6) القاموس المي : « يتل » 

(4) انظر: المسالك 4: هلاء والجواهر 7؟: 314 


٠...‏ الموسوعة الفقهيئّة الميشرة /ج< 


فيه؛ لأنّه لم يوضع له ولا يراد بها ذلك دائماً 


لأنّه قد يراد به غيره. 


الأحكام : 

وقع الكلام في حصول الطلاق به لو وقع 
بحرّداً من دون اقترانه بما يدل على الطلاق صعراحةٌ 
كلفظ الطلاق ومشتقّاته. والمعروف بين الفقهاء 
عدم وقوع الطلاق به كغيره من ألفاظ الككنايات؛ 


مثل: خليّة. وبريّة. وبئّة. وغيرها!. 


كه 
بله 


زوهى كالبتلة لغة واصطلاحاً وحكداً. 


يبر 


لغسة: 


كل مكان واسع جامع للماء الكثير. وهو 
خلاف البر. 
قالوا: سمي البحر بحراً لسعته؛ فلذلك يقال 
للنهر العظير: بحر أيضاً!". 
(1) انظر: المسالك 5: 8/, ونهاية المرام ؟: 71, والجواهر 
16 
(؟) انظر: الصحاح. ومعجم مفردات ألفاظ القرآن - 


المعنى المتقدّم نفسه. ويضاف إليه: أنّ 
المنصرف من البحر والبحار هو جمع المياء المالحة. 


الأحكام : 

للبحر أحكام عديدة نذكر أهمّها إجمالاً. 
وهي: 
طهوريّة ماء البحر: 


لاإشكال ولاخلاف'' في طهوريّة ماء 
البحر ببعنى كونه طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره؛ 
لقوله تعالى: ف وَأََلنَا مِنَ التماءِ ماء طََهُوراً4!؟1, 
ولا روي عنه يل أنه قال في جواب من سألا 
عن الوضوء بماء البحر: «هو الطهور ماؤء. الحك 
ميتته»"". ولا رواه عبد الله بن سنان وأبمَ يكين 


- (للراغب الاصفهاني ). والنباية ( لابن الأثير) 
000 

() انظر: الخلاف ١:00,المسألة‏ ؟. والمعتير: لا. 
والتذكرة ,1١:١‏ وغيرها 

)5١‏ الفرقان: 448. والآآبة وإن ذكرت ماء السماء إلا أنّها لما 
كانت في مقام الامتنان _كما تتقدّم بيانه في عنوان 
«امتئان» ‏ فتكون شاملة لمطلق المياء إلا ما أخرجه 
الدليل؛ لاتحاد المياء في حقيقتها . وعدم خسروج ماد 
البحر عن إطلاق الماء عليه عرفاً 

() سان القرمذي 1: ,٠٠١‏ الباب 87 من أبواب الطهارة . 
الحديث 5 وسأن أبى داود :١‏ 48, كتاب ان 
باب الوضوء بماء البحر. الحديث 87. وانظر المعتير: 


لا. والمراد من عبارة «الحلّ ميتته» هو حليّة - 


الحضرمى أنَّهها سألا أبا عبداللّه له عن ماء البحر 
أطهور هو؟ فقال ة: «نعم 01١»‏ وما رواء عل بن 
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 388 قال: «سألته 
عن ماء البحر. أيتوضأ منه؟ قال: لا بأس»0". 
نعم لو خرج الماء عن إطلاق اسم الماء عليه. 
فلايكون طهوراً بمعنى كونه مطهّراً من النبث 
والحدث, كما في بعض البحيرات المالحة التي تكون 
نسبة املح فيها عالية جد بحيث تخرج عن السبيولة 
الطبيعيّة للماء. ولا يصدق عليها الماء عرفاً. 


صيد البحر: 

أُوّلاً لا يؤكل منه إِلَّ ما كان سمكاً أو طيراً, 
وقدسلدّعي عليه الإجماع مستفيضاً1". 

ويتمبترط في السمك أن يكون له فَلْسُ, 
وفي الطير أن تكون فيه علامات الطير الحلّل, 
وقد مرّ الكلام عن ذلك كله في عنوان «أطعمة». 

ثانياً ‏ لا يحرم على امحرم صيد الحسيوانات 


-ما هو حلال منه. كالسمك بعد موته بالصيد. 


لاموته حتف أن 


نه يحرم أكله . وهو الطافي الذي 
يطفو على الماء بعد موته, كما تقدّم في عنوان 
«أطعمة » 

)١(‏ الوسائل :١‏ 14. الباب ؟ من أبواب الماء المطلق. 
الحديث ١و5‏ 

(1) المصدر المتقدّم: الحديث * 

0 انسظر: للسالك 57 1١‏ والجواهر ‏ أغام 


وغيرها 


البحريّة وأكل ما يحلّ منهاء كالأسماك”'!؛ لقوله 


تعالى: « أُجِلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخر وَطَعَامُهُ متَااً 


لكُمْ وَسئارة14". 
ويتميّز الحيوان البحري عن غيره بكونه 
يبييض ويفرّخ في الماء. وإن كان يعيش في البرّ 
03 
وبناء على ذلك. فإن وجد من الطير ما فيه 
هذه الصفة فلا يحرم على الحرم صيده وأكله 


حكم ملكيّة البحار: 
تقدّم الكلام عن حكم سيف البحارى 
وهي سواحلها. في عنوان «أنفال», وذ كدرل[ 
الخلاف في كونها من الأتفال أم له 
أمَا البحار نفسها. والمقصود مياكها2 فكي 
اختلفت كلمات الفقهاء أيضاً في ملكيتها. 
فذهب بعضهم إلى أنّها من الأنفال, وهم 
الكليني!؛'. والمفيد!*!, والحسلبي/7. والغراق !"1 
ولكن الأكثراثا لم 5-0 من الأنفال, 
(1) و( انظر: المدارك 74:7 ول8: 596, والجواهر 
0 
(2) المائدة: 93 
(4) انظر أصول الكافى باب الفيء والأنفال 
(0) انظر المقنعة: .هلام 
(5) انظر الكافى في الفقه: 31/1 
لف أظر امعد ١1م‏ 154 
(4) انظر: التهاية: 154, والمبسوط ,73+:١‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج7 
بل قال صاحب الحدائق معترضاً على الثسيخين 
الكليني والمفيد: «ولم أقف على نض يدل على 
عدّها من الأنفال »01 

ولا تقدّم ذكر أكثر الفقهاء المياه بصورة 
عام حكمياء الأنطار والأنبار الكيئة والنتعار 
والعيون والآبار غير المملوكة_ من المشستركات 
يشترك فيها جميع النّاس. فهم فبها شرع 
سواء, وإنما تملك بالحيازة. فن حاز منها شيئاً ملكه, 
قال الشهيد الأوّل في المشتركات: «وهي ثلاثة: 
المياه. والمعادن, والمنافع . 

أمّا الماء فأصله الإباحة. ويلك بالاحراز 


قي إناء أو حوض وشبيهه....10". 
وقال الشسهيد الثاني : «الماء أصله الإباحة, 
لكن يتمرض له الملك»". 
وهكذا قال غيرها من الفقهاء! ؟. 


451:0 والتذكرة‎ ,187 :١ /ااك. والشرائع‎ :١- 
514:١ والقواعد‎ .487 :١ وما بعدها. والتحرير‎ 
والروضة البهيّة 1: 84. والمسالك‎ .51 :١ والدروس‎ 
11 /ا2, وفوائد القواعد: 84. والكفاية:‎ ١ 
115:15 والحدائق ؟1: 4/اغ, وما بعدها, والجواهر‎ 


-؟17. وغيرها 


انق 143117 

(1) الدروس 6:8 

© المسالك 142:37 

(4) أنظر: الشرائع 7: 74؟, والقواعد 1: 574, والجواهر 


1178و 184, وغيرها 


والقرق بين الأنفال والمباحات العامة 
-المشستركات -هو: أن الأنفال تكون ملكا 
للإمام #ة. لايجوز التصيرّف فها إل بإذنه. 
بخلاف المباحات العامّة: فنا لا تكون ملكاً لأحد. 
بل يملكها كل من سبق إليها . 

نعم, بناءً على الإذن العام بالتصرّف في 
الأنفال في عصر الغيبة. قد تكون النتيجة الما 
للفرق بينهما نادرة. 

راجع: أثفال. مشتركات. 


وجوب إخراج خمس ما يمخرج من البحر بالغوص: 

من الأشياء النى يتعلّق بها المنمسء ما يخذرج 
من البحر بالغفوص من الجواهر. بشرط أن يبلغ 
النصاب, وهو مقدار دينار على المشهور, وقيلٌ” 
عشرون دينار!". 

وهم كلام في لزوم إخراج النصاب دفعة 
أو جوازه دفعات, ليتعلّق به الخمس 

كما أئّهم ذكروا لزوم وصول مك 
من الشركاء إلى النصاب ليتعلّق بها النمس أيضاً؛ 
فلا يتعلّق با كان أقلّ منه وإن كان بجموح حصص 
الشركاء بمقدار دينار أو أكثر. 

والحكم مختص بما كان تحلّه في البحرء لاما 
وقع فيه من أموال النّاس, ولبعضهم فيه كلام!؟" 
7 حكساء السلامة في النتلف 57٠:5‏ عن المفيد 

في الغريّة 
(5) انظر: المدارك 6: 5907-5180 والجدائق 588:17 - 


5 1 00007 ا 


راجع تفصيل ذلك كلّه في العنوانين: «خمس » 
و«غوص» 


حكم السفر في البحر : 

يسظهر من الروايات أن الأفّة بل كانوا 
يفضّلون ترك ركوب البحر إذا لم تدعهم الضرورة 
لذلك. ويكرهون ركوب البحر عند هيجانه؛ 
ففي وصيّة الي يِل لعلى 390 : «... وكره ركوب 
البحر في وقت هيجانه»!, وعن عل بن أسباط » 
قال: «قلت لأبي الحسن 8ة: ما ترى آخذ برا 
#برحراً. فإنَ طريقنا مخوف. شديد الحنطر؟ فقال: 
ارج و 0 

وقال أبو جعفر #2 _على ما روي- لبعض 
جاب با عزم الله لك على البحر. فقل الذي 
قال الله عر وجلّ: طيشم ان ِ 
َي لَفَتُورُرَحِيْ4!". فإذا اضطرب بك البحر 
فائكئ على جانبك الأهن وقل: بسم الله اسكن 
بسكينة اللّه. وقرٌ بقرار اللّه. واهدأ بإذن الألّه, 
ولاحول ولا قوة إلا باللّه»!. 


0 


> 544 والجواهر 17-56:15 


(0) الوسائل :7١‏ 488,الباب ٠‏ من أب 
الحديث 6 
(؟) المصدر المتقدم 


الحديث 7 
() هود:١4‏ 
(4) الوسائل 66:1١‏ 4. الباب 1١‏ من أبواب آداب السفر, 


الحديث الأول 


كانت هذه أهمٌ الأحكام المذكورة للبحر 
في الكتب الفقهية. وهناك أحكام أخرى من قبيل: 
حكم موت الإنسان في السفيئة, وموته غرقاً 
في البحر, والصلاة في السفينة, ونحو ذلك . 

وسوف يأ الأوّلان في العناوين: «عوت», 
«ميّت». «غرق»؛ ونحوها ثمّا يناسبهاء كما تقدّم 
الأخير في عنوان «استقبال». 

وهناك مسائل مستحدثة ته 
والبلدان بالبحار الجاورة لها 


ى بحقوق الدول 
والبحار العامّة, 
من حيث استطراقها والاستفادة من ثرواتهاء 
سواء كانت من الموجودات الميّة, كالأسماك. أم من 
المعادن المكئونة تحت أرض البحار. كالنفط إلا 
ونحوهماء ولكن لما لم تطرح هذه المسائل في الكت 
الفقهيّة لم يكن بإمكاتنا فعلاً نقل آراء الفقهآء كَتَهَا.. 


مظان البحث: 

١-كتاب‏ الطهارة: 
أ-أقسام المياء: الماء المطلق 
ب_آداب الاحتضاره استقبال الميّت 
ج -غسل الميّت وتكفينه بمنأسبة من مات 

في السفيئة 

؟-كتاب الصلاة: البحث عن الاستقبال» 
بمناسبة البحث عن الصلاة في السفينة 

؟-كتاب الخمس: خمس ما يحصل عليه من 
الجواهر عن طريق الغوص في البحر 


؛-كتاب الحج: 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج 5 
اب السقر. 
ب تروك الإحرام. عدم حرمة صيد 
البحر على الجرم . 
6 _كتاب الأطعمة: ما يحل من حيوانات 
البحر وما يحرم. 
1-_كتاب إحياء الموات؛ ملكيّة البحار. 


قيل: هي بنت السائبة والسائبة هي الناقة 
بيت 1 الولادة_بين عشر إناث. فكانوا 
جلايركون ظهرها. ولا يجرٌون وبرها. ولا يشرب 
لبنبا إِلَّ ولدّها أو الضيف: وتركوها سئّية لسبيلها: 
وسموها السائية, فا ولدت بعد ذلك من أنتى فوا 
أذنها وخَلُوا سبيلها. وحرم منها ما حرم من أنها. 
وسيوها «التحيرة»01, 
وقيل: نا الناقة التي أنتجت خمسة أبطن, 
فإن كان آخرها ذكراً. بمروا أذنها. أي نوها 
وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح, ولاتمنع 
عن ماء تترده؛ ولا تمنع عن مرعى, وإذا لقيها 


2١١‏ انظر : التهاية ( لابن الأأثير ): « بحر 
ووجه التسمية هو: أنّ البحر بعنى الشقّ؛ ومنه 
سمي البحر بحراً؛ أنه شق في الأرض . والبحيرة نشقّ 
1 


أذتها 


المعبي المنقطع به الطريق لم يركيها!0. 
وهذان القولان أشبر من غيرهماء و: 
ما روي عن أهل اللغة في البحيرة هو القول الثاني''". 


اصطلاحاً: 
ذكر النقهاء ما ذكره أهل اللفة في تفسير 
البحيرة7. 


الأحكام : 

قلنا: إن أهل الجاهلية جعلوا أحكاماً 
خاضّة للبحيرة, فحرّموا أكلها وشرب لبنها وركوب 
ظهرها ونحو ذلك. ولك اللّه تعالى أبطل ذلك 
كلّه بقوله: 9 مَاجَعَلَ الله من بجي 


ذكر التسيخ الطوسي وغيره: أن البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام من الحبس بمعنى الوقف 
الذي كان يعمله أهل الججاهليّة قبل الإسلام!*) 


07 و() انظر تاج العروس:« بحر» 

(*) انظر: المبسوط 186:5, والتذكرة (الحجريّة) 
448:5 والتحرير *: 554 والتبيان 74:4 وغيرها 

(4) المائدة: ؟١٠.‏ وانظر الوسائل 58: ,1١‏ ألباب 51 
من أبواب الأطعمة المباحة 


(0) انظر: المبسوط 8:-583, والتحرير 5: 745 


يننا 


جمع بختي وبختية. وهي الإبل الخسراسائية 
التي تتّصف بطول العنق. وقيل: إِنّ اللفظة معرّبة, 
وجمعها الآخر: بخت0, 

وقيل: إِنَّ البخاتي مولودة من الإبل العريئة 
والعجميّة. وهي منسوبة إلى بخت النصيرا ". 


اصطلاحاً: 
أل معنى نفسه. 


الأحكام : 

البخاتي قسم من الإبل, فلذلك تجري عليها 
أحكام الإبل من حيث حلّيّة لممهاء ووجوب 
الزكاة فيها. ونحو ذلك. فقد روى داود الرقيء 
قال: «كتبت إلى أبي الحسن 390 أسأله عن لحسوم 
البخت وألبائها. فقال: لا بأس به»ا؟. 


)1١‏ انظر النهاية (لابن الأثير ). ولسان العرب , والقاموس 
حيط : « يمنت » 

(5) لغتنامه دهخدا 581١:‏ « بحت », ثقلاً عن منتهى 
الإرب 

() الوسائل 74+ 184. الباب 78 من أبواب الأطعمة 


أحرّمة . الحديث 7 


وجاء في رواية الفضلاء عن أبي جعفر وأبىي 
عبدالله فيه في حديث طويل-: «قلت: فا فياليخت 
السائمة ية؟ قال: مثل ما في الإبل العريئة»007. 

وقال التعهيد الثاني ندا ذكر مآ يفيه 
الزكاة : «الأنعام الثلاثة: الابل والبقر والغنم بأتواعها: 


( 


من عراب, وبخاتي, وبقرء وجاموس. 


كل ما يصعد كالدخان من السوائل الحاو "لي 
وكلَما كان الهواء أكثر برودة, كان ظهور الإعر 
للعين أكثر 


أصطلاحاً: 
المعنى المتقدّم نفسه 


الأحكام : 
تكلم الفقهاء عن البخار في كتابي الطهارة, 
والصوم, نشير فيا يلي إلمهما إجمالاً: 


(1) الوسائل 5: 114 الباب * من أبواب زكاة الأنعام, 
الحديث الأوّل 

(؟) الروضة البميّة ؟: 14-1 

(5) انظر: الصحاح, والقاموس الميط , والمعجم الوسيط 
عر 


: الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


الأوّل ما هو حكم البخار المتصاعد عن النجس ؟ 
مر ألكلام عنه فى عنوان «استحالة». وقلتا: 
إن المشهور بين الفقهاء هو: طهارة البخار المتصاعد 


ن الجسم النج س١‏ كالبول. إل العلامة فى 
المنتهبى0". فإِنّه قال بنجاسة الماء المتقاطر من 
البخار المتصاعد من النجس 


وفصّل السهدان الحكيم والحخوني بين 
ما إذاكانت خعوصيّات النجس موجردة في 
الماء المتقاطر من بخاره. وما إذا لم تكن موجودة, 
فعلى الأول يكون نجس كالخمر الحاصلة من 
تقطير حمر أخرى. فإن نسبة الحسمريّة قد تكون 
أدّ وأكتر من الأولى. وأا على الثاني 


غلا ينجسر 50 

وما قالاه يكن أن يجعل في عهدة سائر 
الفقهاء. بناء على أنّ الأحكام تابعة للأسماء, 
فكلا صدق عليه الخمر أو المسكر يحكم بحرمته 
واس جنا ء عل ضامة الكو شواء صل عن. 
طريق التقطير أم غيره. 


(1) انظر : كشف اللثام :١‏ 587 ومستند الشيعة 791:١‏ 
وقد ادّعيا الإجماع على ذلك 

(5) إنظر المنتهى 

1 انظر: منباج الصالحين (للسيد الحكيم) 17511 
المطهّرات, الرابع الاستحالة. المسألة ا], ومنهاج 
الصالحين (للسيّد الخنوني) :١‏ 176, المطهرات, 
الرابع الاستحالة , المسألة 142 


يننا 


الثاني هل البخار مفطرٌ أم لا ؟ 

تعرّض بعض الفقهاء للكلام عن مفطريّة 
البخار للصوم لو دخل في جوف الإنسان وأهمله 
الأكثر. خاصّة المتقدّمين 


واختلف المتعرّضون له, فاستحسن أو قوَى 
بعضهم إلحاق البخار بالغبار من حيث كونه مفطراً 
للصوم؛ لاشتال الغبار على الذرّات الترابيّة, 
واشتال البخار على الذرّات المائئة 

واستبعده بعض آخر منهم, واستشكل ثالث 
في الالحاق؛ لعدم النصٌّ. وأنَّ الالساق من دون 
النصّ قياس ؛ ولقيام السيرة على دخول الحسّامات 
مع كثرة الأبمخرة الكثيفة فيهاء وهذه السيرة 
متّصلة بزمان الأئمّة م ولم يردعوا عنها. 

فتن مال إلى الإلحاق: الحقق النآئي الك 
والشهيد الثاني' '' _وقيّداه بما إذا تحمّق مع دخوله 
دخول أجزاء الجسم والسيّد اليزدي") 

ومن مال إلى عدمه: صاحب المدار 
وصاحب الكفاية'*'.والسيّدان:الحكير 7 اوالخوئي !"1 


07 انظر جامع المقاصد 7٠:6‏ 

277:9 انظر المسالك‎ ١ 

() انظر العروة الوئق ©: 084. كتاب الصوم. فصل في 
المفطرات. السادس. 

(4) انظر المدارك 85:5 

(6) انظر الكفاية: 43 

(1) انظر المستمسك 53158 

() انظر مستند العروة الوئق (الصوم) 80:١‏ 


مظان البحث: 
١-كتاب‏ الطهارة: المطهّرات. مطهريّة الثار, 
بحث الاستحالة. 
١‏ -كتاب الصوم: المفطّراتء إدخال الغبار 
الكثيف في الحلق. 


لغة: 


معرب بخته «يخته», أي مطبوخ. ويراد به 


افير العني المطبوخ0, وقيل: معرب 


يحرم شرب العصير العنبي المطبوخ قبل أن 
يذهب ثلثاه. فقد جاء في رواية معاوية بن وهب: 
«سألت أبا عبد الله عن الرجل من أهل المعرفة 
بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على التلث. 
وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف, أفأشربه بقوله. 


,» «ابمتج‎ 181:١ انظر: كشّاف اصطلاحات الفنون‎ )١ 
ولغتنامه دهخدا 6: 61/58. « يخته»‎ 


) انظر النهاية (لابن الأثير ). ولسان العرب: 


نج 2 


وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه. قللت: 
فرجل من غير أهل المعرفة من لا شعرفه يشربه 
على الثلث. ولا يستحلّه على النصف. يخبرنا: أَنّ 
عنده يمنتجاً على الثلث. قد ذهب ثلثاء وبق د 


يشرب منه؟ قال: نعم »000 


لبقسسة: 
الرائحة الكريهة من الفم' ''. وقيل: من غيره 
أيضاً!". وخاوًه مفتوحة من المصدر. مكسقراج 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه, وجاء في بعض الكلمات 
إطلاقه على تلن فرج المرأة أيضاً. كما سيأتي 


الأحكام : 

تعرّض بعض الفقهاء إلى أن 
عيبٌ يوجب به فسخ البيع أم لا ؟ 
فقال بعضهم بعدم كونه عيباً موجباً الفسخ» 


0١‏ الوسائل 
الغرّمة. الحديث 4 

(1). انظر: ترتيب كتاب العين. والمعجم الوسيط :« بخر» 

() انظر القاموس الميط :« بخر» 


55 الباب لاسن أبواب الأغربة 


....... الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج< 
لافي العبد ولافي الأمة. كالشيخ الطوسي. فإِيّه 
قال: وإذا اشترى جارية أو غلاماً فوجدها 
لم ثبت له الخيار؛ لأنّه لادليل عليه. 
فإذا وجدهما أبخرين فثل ذلك...»00. 

لكن قال البعض الآخر يكوثة عيباً 
كالعلامة حيث قال: «البخر عيب في العبد والأمة 
الصغيرين والكبيرين... لأنّه موْذٍ عند المكالمة, 
وتنقص به القيمة» 

ثم قال: «ولو كان البخر في فرج المرأة, 
كان له الردٌ؛ للتأذّي به ...». 

ثم قال: «والبخر الذي يُعدٌ عيباً هو الذي 
/بكون من تغير المعدة. دون ما يكون لقلح!ا 
لللأسنان. فِنٌ ذلك يزول بتنظيف الفم»!". 

بون قال بعبوت الخيار الشهيد الأول 
أنضا1) 


12.7 المبسوط‎ )١( 

(؟) القلح: صفرة في الأسنان ووسخ يركبها من طول ترك 
السواك. نسان العرب: «قلح» 

(©) التذكرة للبعوه 


(4) الدروس 541:8 


لغة: 

النقص على سبيل الظلم''!. ومنه قوله تعالى: 
< فَأَوتُوا الْكَيْلَ وَالِرانَ وََاتَبِحَسُوا النّاسَ 
اهم .٠' ١4‏ وقوله: ط وَكَرَوْه من تلب 1514, 
وقوله :8 وَهُمْ فيا لَايبْخَسُونَ 1414. 

ويختلف متعلّق البخس كما يظهر من 
الآيات والأمثلة التي ذكرها أهل اللغة فقد يكون 
مالاً. وقد يكون حمّاً. والمال قد يكون معدوداً 
أو مكيلا أو موزوتاً. والنقص في ذلك كله عن 
عمد ظلمٌ. يصدق عليه البخس لغة. 

والتسطفيف _من الطفيف: الشيء الغرّر-: 
التقليل وتتطفيف الكسيل أو الوزن: تتقليلها*, 
ومنه قوله تعالى: لإ وَيْلُ! » اَذ 
اكْتَانُوا عَلَ النّاسٍ يَسْتَوْقُونَ « وَإِذَ كَالُومُم آر 


(1) انظر: معجم الفروق اللقوية: الفرق بين البخس 
والنقصان. ومعجم مفردات ألفاظ القرآن (الشراغب 
الاصفهاني ). وترتيب كتاب العين. والصحاح 
والمصباح المثير , والقاموس الحيط : « بخس » 

(5) الأعراف: 46. 


19 يوسف 8*0 

(4) هود: 16 

(5) معجم مقردات ألفاظ القرآن ( للراغب الاصفهانى): 
«طقف » 


َزَنُوهُمْ بير ونَ 014 

فالبخس والتطفيف متقاربان معنى. ويحتمل 
اختصاص الأخير بنقصان الكيل والوزن وتحوهما, 
وعدم ثموله مثل نقص الحقوق المعنويّة, كما يشمله 
عنوان البخس. 


اصطلاحا : 

المعنى اللغوي نفسه. إل أن اللسيخ 
الأنصاري قال _وهو يتكلم عن التطفيف.: «إِنّ 
البخس في العدّ والذرع يلحق به حكناً. وإن خرج 
يعن موضوعه »1 "2 

لكن استشكل عليه السيّد الخوني بقوله: 
اقدسشرفت: أنّ التطفيف والبخس مطلق الشقليل 
بوالنقص على سبيل الخيانة, والظلم في إيفاء الحقّ 
واستيفائه. وعليه فذكر الكيل والوزن في الآية 
وغيرها نا هو من جهة الغلبة. فلاوجه لاإخسراج 
النقص في العدد والذرع عن البخس والتطفيف 
موضوعاً وإلحاقها بها حكداً»50. 

أقول: لو صم ما احتملناء آتفأمن اختصاص 
التطفيف بنقص الكيل والميزان. يكون ما قاله الشيخ 
الأبعاري ناهأ سن ده تنظر اقتس نه 
الشريف)؛ لأنّه كان بصدد الكلام عن التطفيف, 
وهو المعنون في كلام أكثر المتعرّضين للمسألة. 


(5) المكاسب 1541 
() مصباح النقاهة 7414١‏ 


كنا 
الأحكام : 
أوّلةًحكم البخس تكليفاً: 

لاإشكال في حرمة البخس والتطفيف, 
وتدلٌ على حرمتهما الأدلّة الأربعة, كما قال 
الشيخ الأنصاري وغيرء!"): 

أمّا الكتاب, فللاآيات المتقدّمة 

وأنما السنّة, فلمدّة روايات: متهاء 

-ما جاء في رسالة الإمام الرضا #ة إلى 
المأمون, حيث عدت فيها الكبائر. ومنها: البخس 
في المكيال والميزان! ". 


ومثله ما روي -في حديث شرائع الدين 


عن جعفر بن تحمّد لله . وعد فيه البخس في المإزانم 
والمكيال من الكبائر!؟1. 1 

- وما رواه سعد بن سعد عن أي اريك 
قال: «سألته عن قوم يصثّرون الُفزان!؟ا 
عون مناء قال: أرقك الذين يبهسون اناس 


أشسياءهم»!”, إشارة إلى قوله تعالى: ف نَأَوْنُوا 


١‏ انظر: زبدة البيان: 414. وشرح القواعد (لكاشف 
الغطاء) :١‏ 390, والمكاسب (للشيخ الأنصاري) 
, ومصباح الفقاهة :١‏ 1415 

() الوسائل 16: 4؟8, الباب 48 من أيواب جهاد 
النفس . الحديث 77 

753 الحديث‎ 55١ المصدر المتقدّم:‎ )5١ 

(4) جمع ففيز, وكان مكيالاً معروفاً عندهم. انظر 
الصحاح: « قفز» 


(6) الوسائل 07: 7817 الباب 5 من أبواب عقد البيع. - 
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-وروى علي بن إبراهم في تفسير سورة 
المطتقين. عن أي الجارود. عن أبي جطر 18 
أن قال: «نزلت على نبي الله يه حين قدم المدينة . 
وهم يومئذٍ أسوأ النّاس كيلاً. فأحستوا الكيل...». 
ثم روى بإسناده عن ابن عبّاس قوله: «إِنّهم كانوا 


راجح وإذا باعوا يبخسوا 
المكيال والميزان, وكان هذا فيهم وانتهوا»!". 

راك الإجماع, فقد ادّعي!" قيامه على 
حرمة البخس والتطفيف. لكن قال السيّد الخوني: 
أنه ليس إجماعاً تعتدياً. بل من المحتمل القريب 
يكون مدركه الكتاب والسنّة». مم#قال: 


بن« وأمّا العقل. فلأنّ تتنقيص حقّ الناس 
وعدم الوفاء به ظلم؛ وقد استقلٌ العقل بحرمته»!؟, 
أي حرمة الظلم. 


ثالياً-حكم البخس وضعاً: 
١‏ -إذا جعل الإنسان نفسه أجيرا على الكيل 
والوزن بشرط أن يطقّف ويبخس في الكيل والوزن 


-الحديث 40 

(1) الأعراف: 40 

() تفير القمي 104:7. 

() أنظر: شرح القواعد (لكائف الفطاء) :١‏ /398, 
ومصباح الفقاهة 157:١‏ 


(4) إنظر مصباح الفقاهة 117:١‏ 


بحس , 


على سائر الأقعال 


وإن جعل نفسه أجيراً من دون الشرط 
المتقدم, لكن طقف هوء فالاجارة صحيحة, 
لكنّه فعل عرّماً. 

؟-وأمًا حكم نفس المعاملة المطنّف فيها 
من حيث صحّتها وفسادها. فيختلف حكبها 
باختلاف صورتها؛ لأنّ المعاملة قد تكون كلية 
وقد تكون شخصيّة. 

أمنا الكلّية. فكنا إذا قال: بعتنك عشرة أرطال 
من الحنطة بكذا من دون أن يشخّصها في الخارج ا 


فدفع له تسعة أرطال ونصف من الحنطة, فالمعاملفس- 


في هذه الصورة صحيحة؛ لأنّ البيع وق كتّق. 
الكل أي كني عشرة أرطال_ وإنًا دفع 
البائع ناقصاً عنها نصف رطل ؛ فتكون ذمّته مشغولة 
للمشتري بقدار النقص!". 

ولافرق في ذلك بين أن تكون المعاملة ربويّة 
أم ل1!'!؛ وإن خصٌ الشيخ الأنصاري الربويّة 
بالذكر 4 لأئّد ا أرمة صحيحة فغيرها 
تكون صحيحة بطريق أ 

كا إذا كانت المعاملة شخصيّة. باق قال 
بعتك هذ ين الرطلين من الحنطة بكذا: 

١-فتارةٌ‏ يكون اشتراط المقدار .مثل 


(0-(6) انظر مصباح !| 
4 انظر المكاسب ( للشيخ الأفصاري ) ١‏ 144 
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رطلين ونحوه_بعنوان شرط المبيع . فلو باعه ثم تبيّن 
كونه أقل من رطلين, فتبتنى صحّة المعاملة وفسادها 
على أنّ تخلّف الأوصاف غير المقوّمة لحقيقة 
يء هل يوجب بطلان المعاملة؛ أو يوجب 
خيار تخلّف الشعرط ؟ 

فعلى الأول تفسد المعاملة' ''. و على الثاني تصح؛ 
غاية الأمر يكون للمشتري خيار فسخ المعاملة!'". 

نعم , إذا كانت المعاملة ربويّة؛ بأن باع هذين 
الرطلين من الحنطة المشار إليهما في الخسارج- 
برطلين آخرين منهاء ثم ظهر كون المبيع أل من 
بوطلين بطلت المعاملة من حيث كونها ربوية؛ 
لاح الجنس الربوي مثله مع النفاضل!"". 

؟-وأخرى يكون ذكرالمقدار على أنه عنوان 

مشير إل /ها هو موجود في الخارج, وأنّ المقصود 
بالبيع هو الواقع الخارجي, الذي يشار إليه بعنوان: 
هذه الحتطة!*) تارةً, وهذين الرطلين من الحنطة!18 


7 
آخرى, 


فالشيخ الأنصاري لم يستبعد صحّة المعاملة 
في هذه الصورة وهو يتكلّم عمًا إذا كان العوضان 
ربويئين, ثم بنى المسألة على أنّ اشتراط المقدار 


«الايرواني في حاشيته على المكاسب 174:1 

كما إختاره السيّد الخو في مصباح الفقاهة :١‏ 548 

() انظر المصادر المتقدّمة 

(4) هذه العبارة اقتصرت على الإشارة. 

(6) وهذه العبارة جمعت بين الوصف والإشارة؛ والمراد 
بالوصف , وصف كون الحنطة رطلين. 


) كبااختا. 


وإسقاط ما قابل المتخلّف أم لا؟ 
فعلى الأوّل تصمٌ المعاملة ويقسّط القنء 
وعلى الثاني لا تصبء!". 


ويرى السيّد الخونى صحَّة المعاملة؛ لأنّه 
يرى صحة تقسيط القن على المبيع والشرط!" 

لكن يسرى الإيرواني بطلان المعاملة؛ 
لأئها من موارد تعارض الوصف والإشارة, 
ولا مرجّح لأحدها ليلغى الآخر فيلزم منه عدم 
وجود المبيع في الخارج "ا 


قال صاحب الجسواهر عند ذكره آذّات 
التجارة: «ومنها: أن يقبض لنفسه ناقصا و سمقك» 
راجحاً؛ للاحتياط في التجتّب عن البخسء قال 
الصادق :90 في خبر صفوان: "إن فيكم خصلتين 
هلك بها من قبلكم من الأمم. قسالوا: وما هما 
يابن رسول الله ؟ قال: المكيال والميزان *40لي41). 


؟00-155-:١ انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري)‎ )١( 

(1) انظر مصباح الفقاهة :١‏ 547-11486. 

(6) أنظر حاشية المكاسب ١‏ للإيرواني) :١‏ 354-152 

(4) الوسائل 95:37. الباب من أبواب آداب 
التجارة. الحديث 7. ومن الممتمل أن تكون كلمة 
«بخس » ساقطة من الرواية ببعنى أن تكون العسبارة 
«... بخسس المكيال والمهزان ». 

(6) الجواهر 408:17. 
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مظان البحث: 

تعرّض له جملة من الفقهاء الذين ذكروا 
المكاسب امحرّمة, واكتنى الأغلب بذكر الحكم 
التكليق, وأا أشار الشيخ الأنصاري إلى الحكم 
الوضعي للمسألة باختصار, ثم فصّل فيها بعض من 


تأر عنه 


بخل 


لغفة: 
قيل: هو إمساك المقتئيات عمًا لايحقّ 
تتبسها عنه, ويقابلهالجودا ,'١‏ وقبل: يقابلهالكرم!". 
#قيل : هو منع السائل عمًا يفضل عنده!" 
والفرق بينه وبين الشحّ هو: 
أن اشع عد من البلا 
أو أنه البخل مع الحرص!0. 
أو أنه الحرص على منع الخسير, والبخل: 
منع الحق» فلا يقال لمن يودي حقوق الله بخيل؟” 
(!) انظر معجم مفردات الفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهان ):« بخل » 
(8) انظر القاموس حيط ؛ «بخل ». 
() انظر المصباح المنير: « بخل » 
(4) انظر رياض السالكين /: لان 
(5) انظر الصحاح:««شحح» 
30 انظر الفروق اللغوبة : 146. القرق بين البخل والشح 


أنّ الضنّ يكون بالعواري, أي ما يُطلب 
عارية والبخل بالهبات. أي ما يكون قابلاً للإهداء 
والهبة. فيقال: هو ضنين بعلمه, ولا يقال: بخبيل 
بعلمه؛ لأنّ العلم أشبه بالعارية منه بالية!"2 

أقول: في هذه التفرقة تأمل؛ لإطلاق 
البخيل على مانع العلم عن غيره في الروايات. 
كما ورد عنه يل في حديث: «ورجل آناه اللَّه 
علماً فبخل به على عباد اللّه. وأخذ عليه طمعاً. 
واشترى به ثمناً قليلاً...»0") 
اصطلاحاً: 

ل أعثر على اصطلاح خاصٌ للنتهاء فيا 
ذلك. نعم ورد في جملة من الروايات تَكَيرَ 
البخل والفرق بينه وبين الشح 

فعن أبي الحسن موسى : «البخيل من 
بخل بما افترض الله عليه »!12 


-وعن أبي جعفر #0 : « قال رسول الله يق : 
ليس بالبخيل الذي يودي الزكاة المفروضة في ماله, 
ويعطي البائنة في قومه, وإنها البخيل حقّ البخيل 
الذي نع الزكاة المفروضة من ماله ويمنع البائئة 


)1١‏ انظر الفروق اللغوية: 144. الفرق بين البخل والضنّ 

(؟) البحار ؟: 04 كتاب العلم. باب صقات العلياء. 
الحديث 50 

(6) الكافي 4: 40. باب البخل والشح من كتاب الزكاة, 
الحديث ؟ 


والبائنة: امال الذي منص به أحد الأبناء» 
قيل!'), لكن الظاهر من الرواية أَنّها استعملت 
في امال الذي يحص به من كان من القوم وإن 
م يكن ولداً 
ولعلّ إطلاق البائنة على مثل هذا المال 
من جهة بينونته من سائر أمواله. 
-وعن أبي عبداللّه 8 -في الفرق بين 
الشح والبخل-: «الشحٌأشَدُ من البخل. إن الببخيل 
يبخل با في يده. والشحيح بشع على ما في أيدي 
لاس وعلى ما في يديه, حت لا يرى مما في أيدي 
سم شميئاً إلا َي أن يكون له بالحل والحرام. 
تقلع ما رزقه اللّه»ا؟ا 
وق أسئلة الإمام على 48 من ابنه 
الحسن له أن قال لد هما الفخ؟ فقال: أن تسرى 
ما في يدك شرفاً. وما أنفقت تلفأ»4. 
-وعن أَبي عبداللّه 4 : «إنما الشحيح من منع 


)١(‏ معان الأخبار: 48؟. باب معت البخل والشح. 
الحديث 4 وأنظر المصدر المتقدّم الحديث 1 

١ 0‏ نظر: النهاية (لابن الأثير). والمعجم جم الوسيط : 
«بين» 

() الكافي 4: 40. باب البخل والشح؛ الحديث ل. 
ناف أخبار: 140, باب معنى البخل والشيح. 

يث الأول 

04 معاني الأخبار 46. باب معت الببخل والشسح, 

الحديث * 


وجاء في الحجّة البيضاء تعليقاً على بعض 
التحديدات للبخل: 

«ولعلّك تقول: قد عرف بشواهد الشرع 
أنّ البخل من المهلكات. ولكن ما حدٌ البخل؟ 
وبماذا يصير الإنسان بخيلاً؟ وما من إنسان إِلّا وهو 


يرى نفسه سحي ورتما يراه غيره بخيلاً... 

مذكر ما قيل في تحديده: من أنّه منع 
الواجب, وكلٌ من أَدّى ما وجب عليه فليس 
ببخيل,» ثم" قال: « وهذا غير كاف. فإنّ... من يسلّم 
إلى عياله القدر الذي يفرضه القاضي, ثم يضابتهج 
في لقمة زادوا عليهاء أو قرة أكلوا من ملالك 
عد بخيلاً, ومن كان بين يديه رغيف فبحضمر من 
يظرئ أنّه يأكل معه وأخفاء عُدَ بخيلا» 

ثم قال: «وقال قائلون: البخيل هو الذي 
لا يستصعب العطيّة», ثم ناقشه طرداً وعكساً. 

ثم ذكر الجود وتعاريفه... إلى أن قال: 
«فالبخيل هو الذي ممنع حيث ينبغي أن لا ينع. إِما 
بحكم الشرع وإِمّا بحكم المروّة. وذلك لايكن 
التنصيص على مقداره. ولعلّ حدٌ البخل هو: إمساك 
امال عن غرض» ذلك الغرض هو أهمٌ من حفظ 
المال, فائع الزكاة والنفقة بخيل. وصيانة المروّة أهمّ 
من حفظ المال, والمضايق في الدقائق مع من 


٠...‏ الموسوعة الققهيّة الميسشرة /ج 


لاتحشن المضايقة معه هاتك ستر المروّة لحب 
المال, فهو يخيل». 

ثم قال: «ثمبقي درجة أخرى, وهو أن يكون 
الرجل تمن بودي الواجب ويحفظ المروّة, ولكن معه 


مال كثير قد جمعه وليس يصعرفه إلى الصدقات 


له عُدّة 7 نوائب الزمان وغرض الثواب ليكون 
رافعاً لدرجاته في الآخرة. فإمساك المال عمن 
هذا الغرض بل عند الأكياس. وليس ببخل عند 
عوامٌ الخلق؛ وذلك لأنّ نظر العسوام مقصور على 
حفظ حظوظ الدنياء فيرون إمساكه لدفع نوائب 
اإزمان مهنا وربًا يظهر عند العوامٌ أيضاًيمةٌ 
آلبخل عليه إن كان في جواره تحتاج فنعه. وققال: 
اكسداايت الزكاة الواجسبة وليس عل غيرهاء 
ويختلف استقباح ذلك باختلاف مقدار ماله 
وباختلاف شدّة حاجة الحستاج وصلاح دينه 
واستحقاقه, فن أَدَى واجب الشرع وواجب المروّة 
اللائقة به. فقد تبرأ من البخل. نعم لا يتّصف بصفة 
الجود والسخاء ما لم يبذل زيادة على ذلك لطلب 
لفضيلة ونيل الدرجات....10. 


الأحكام : 
لا إشكال في قبح البخل شرعاً وعقلاً من 
حيث كونه بخلاً وفي حادٌ ذاتئه, مع غضٌ النظر 


(0) المْحجّة البيضاء 5: 40-41. 


عن كونه مستلزماً لقرك حو واجب. كالزكاة 


المفروضة مثلاً. 
ويستفاد قبحه من الكتاب والسنّة بوضوح: 
ما الكتاب, فثل: 
-قوله تعالى: « ال 


يَْتمُونَ ما آنَاهُمٌ لله من د 
عَذَابَمهيناً»01. 


-وقوله تعالى: 8 ...وَائه لَا يِب كُلّ 


َيَأمْوُونَ الناس بالبخلٍ مر 


- وقوله تعالى: 9« وَمَن يُو 
هم المثلخون 416. 

وما السنّة. فثل: 

-ما روي عن جعفر بن تحمّد. عن آبائه لذ . 
عن رسول الله يي أنه قال: «السخيّ قريب من 
الله قريب من النّاس؛ قريب من الج والبخيل 
بعيد من الله بعيد من النّاس, قريب من الثّار»!0) 


(1) التساء: © 

(؟) آل عمران: 218٠0‏ 

© الحديد: 14-1 

(4) الحشر:ة 

(6) البحار 98: 7+8 كتاب الائيان والكفر باب البخل. 
الحديث /*. نقلاً عن كتتاب الإمامة والتبمعرة 


ا 
-ما جاء في خبر مناهي النبي لل. قال: 
«قال الله عرّ وجل: حرّمت الجّة على المنّان, 
والبخيل, والقتّات»(. 
-ما رواة الصدوق بإستاقة عن جعقرء 
أبيه يه , قال: «قال رسول الله : ما حمق 
ن محق الشحٌ ثبي ثم قال: إِنّ لهذا الفح 
دبيباًكدبيب الفل. وشُعباًكشعب القرَد»!". 
- ما رواه القمّي في تفسيره عن الفضل بن 
أبي قرّة» قال: «رأيت أبا عبدالله 8 يطوف من 
أُوّل الليل إلى الصباح, وهو يقول: اللهمّ قني شح 
يبي ؛ فقلت: جعلت فداك, ما سمعتك تدعو 


عير كذا الدعاء. قال: وأيٌّ غيءٍ أشسدّ من شح 
التقتن, إن الله يقول: ف ومن يُوق سُعٌ تيه فأولييق 
شما ف ج1011 

ما رواه الضدوق بإسناده عن عبداللّه بن 
عمر. عن الني ميك قال: «إتاكم والح فا 
هلك من كان قبلكم بالشممٌ, أمرهم بالكذب 
فكذبوا. وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم 


)١(‏ البحار 97٠‏ ١-5,كتاب‏ الإئهان والكفر. باب البخل. 
الحديث 1 نقلاً عن أمالي الصدرق: 185 

(؟) المصدرالمتقدّم:الحديث 8. نقلاً عن الخصال 
(للصدوق ) 51:1. باب الاثنين, الحديث 57 

(©) المشرء 4. والتغاين 

(4) البحار ,*١١:70‏ كستاب الإهان والكفرء ياب. 
البخل, الحديث /, نقلاً عن تقسير القمي 
ل 1 


لذ 


0 1111651000000 
بالقطيعة فقطعو ...000 

ودنوف أو شريرة هذا اكشوو عله 
أبضا, 


- وما رواه الصدوق أيضاً عن أبي جعفر :35, 
قال: «الموبقات ثلاث: شع مطاع. وهوىٌ 
متّبع. وإعجاب المرء بنقسد»!؟. 

- وما ورد في نهج البلاغة: «البخل جاممٌ 
لمساوئ العيوب. وهو زمام يقاد به إلى كل 
لكا 

-وما رواء الصدوق في علل الشرائ 
عن أبي بصير قال: «قلت لأبي جعفر ##: كان 
رسول الله َل يتعرّذ من البخل ؟ فقال: نعم يأ أبن 
يحتد. في كل صباح ومساء, ونحن نتعوّذ باللّا حت 
البخل , الله يقول: « و 
الْمُِونَ 4*'. وسأخبرك عن عاقبة البخل»77. ثم 
ذكر ما جرى على قوم لوط وغيرهم جرّاء بخلهم 


سو 


بإستاده 


)١(‏ البحار +!: ++ كتاب الإيمان والكفر , باب البخل. 
الحديث .١6‏ نقلاً عن الخصال: .١720‏ باب الثلائة, 
الحديث 154 

(؟) المصدر المتقدّم : الحديث 13 . تقلاً عن المتصال: 3193 
باب الثلاثة , الحديث 120 

(؟) المصدر المتقدّم: 717. الحديث ,1١‏ تقلاعن المخصال: 
88-8 , باب العلائة 

(4) نج البلاغة: 647, قسم الحكم. الحكنة 7/4 

(0) الحشر:ة 

(0) البحار 140:17 كتاب النبرّة. باب قصص لوط . 
الحديث الأوّل . نقلأعن علل الشرائع ؟: 50٠‏ 


...ا الموسوعة الفقهّة الميشرة /رج< 


- ما روي عن رسول الله َي -في حديث- 
أنه قال: « وي داع أدوى من البخل »!3 

كانت هذه جملة من اللنصوص الواردة في 
ذم البخل وقبحه؛ ولا إشكال في استفادة ذم ابخل 
وقبحه منهاء ونا الكلام في نما هل تدل على 
حرمته في حدٌّ ذاته ومع غض النظر عن استلزامه 
لقرك واجب أو فعل حرام؟ رما يشعر كلام الحدّث 
الكاشاني المتقدّم بذلك, حيث قال: ,«قد عُرف 
بشواهد الشرع أنّ البخل من المهلكات»!". 

ومثله تعبير الْحدّث القغي في السفينة حيث 


بر قال: «ويظهر من الروايات أن الح من الموبقات, 


أن الجنّة حرام على الشحيح. وأنّه أهلك جمعاً 


“>كثيراً...»!", وظهور هذه العبارة في حرمة البخل 
#]سولوائقي) مر تبته الشديدة_أكثر من العبارة المتقدّمة 


لكن وجدت جواب استفتاءٍ من السيّد 
الخوثي ينف فيه حرمته في حدٌ ذاته. هذا نصّه: 

«دس: إذاكان البخل تخالفاً المروءة, 
هل يحرم أم لا؟ 

ج: الصفة مذمومة جدَأً. ولكن العمل بها 
ليس بحرام. مالم يوجب ترك واجب, أو فعل 
حرام؛ وائلّه العالمع!؟) 


: 44 كتاب 
الحديث *. 

(؟) المحجّة البيضاء 5: 817 

سفيئة البحار ١‏ 777 مادة «بخل » 

4) صعراط النجاة 584:5. السؤال 336 


كاة. باب البخل والشح. 


بخل 
الإمام لا يكون بخيلاً: 

ذكر الإمام علي 9 في كلام له بعض صفات 
الإمام والوالي. فقال: «وقد علمتم أنه لا ينغي 
أن يكون الواللي على الفروج والدماء والمغاتم 
والأحكام وإمامة المسلمين البخيل, فتكون في 


بخل المرأة في مال زوجها : 
من محاسن المرأة أن تكون بخيلة في مال 
زوجها بأن تكون حريصة على الحافظة عليه وعدم 


إتلافه والإسراف فيه. قال أمير المي 
«خيار خصال النساء شرار خصال الرجال! 
الزهو, والجين. والبخل. فإذا كانت المرأة ذانا" 
زهو م تكن من نفسهاء وإذا كانت بخيلة حمق 
مالا ومال بعلهاء وإذا كانت جبانة فرقت من كل 


شيم يعرض طهاغ!. 


النبي عن مشاورة البخيل : 

روي عن رسول الله يي أنه قال لعل ة: 
«يا علي, لااتشاورنٌ جبانً؛ فإنّه يضيق عصليك 
الخرج. ولا تشاورنٌ بخيلاً؛ فإنّه يقصر بك عن 
غايتك, ولا تاورنٌ حريصاً؛ فإنّه يزيّن لك 


17 مج البلاغة: 184 الخطبة 10, يصف فيها الإسام 
ال حقّ 
(5) نبج البلاغة: 0:5- 0٠١‏ قسم الحكم, الحكة 5+4 


عَرَهاً”". واعلم أنَّالجسين والبخل والحرص 
غريزة يجمعها سوء الظنّ»(. 
وقال الإمام علي لكة في عهده إلى مالك 


يك عن الفضل؛ ويعدك الفقر, ولا جباناً يِضحفك 
عن الأمور. ولاحريصاً يزيّن لك الشَّرّه بالجور, 
فإنَ البخل والجين والحرص غرائز شق يجمعها 
سوء الظن باللّه». 


سبب البخل والاهتام برفعه : 
إنّ السبب الأساسي للبخل -كما يل 


رحب المال, والذي يحب المال, تارةيحته 


الذاثةآمن دون أن يقصد من ورائه شيئاً. وتارة بي 
الأنتسيوطيكة إلى مآربه من حب الشهوات واللذائذ 
الجسميّة والروحيّة. وهذه اللذائذ تارة تكون 
مطلوبة شرعاً وعقلاً. وتارة مرفوضة. 

فإن كان حبٌ امال للوصول إلى اللذائذ 
المسروعة. سواه كانت جسنمية. كاختيار الأطصمة 
المباحة والأنكحة المباحة والأسفار المباحة ونحوها, 


أو لذائذ روحيّة. كاقتناء الكتب العلميّة أو الذهاب 


, الشره: غلبة الحرص وشدّته. انظر: القاموس امحيط‎ )١( 
.» والمعجم الوسيط : «ششره‎ 

() الوسائل 41:17. الباب 76 من أبواب أحكام 
العشرة , الحديث الأوّل. 

45 عهده يك إلى مالك الأشتر. 

البيضاء 45:5 


لف 


إلى الحجّ والعمرة والمشاهد المشرّفة ونحو ذلك؛ فهذا 
مشروع ولا يجرٌ إلى البخل, بل هو ينافيه ومندوب 
إليه شرعاً وخاصّة الأخير منه؛ لأنّ ذلك لا يمنع 
صاحبه من دفع الحقوق المالية الواجبة بل والمندوبة 
أيضاً. 

وأا السببان الآخران فهما عاملان أساسيّان 
للبخل, وخاصّة الأوّل منهاء فإنّ حب المال لذاته 
وجمعه وعدم إنفاقه من أبرز موارد البخل وأقبحها. 
وبأ بعده فيالقبح جمعه لصرفه في الشبوات 
واللذائذ غير المشروعة ومنع حقوق الله وحقوق 
النّاس المفروضة, كما صرّحت بذلك الروايات 


ومن المستحسن أن مهتم" الإنسان المبتلى ج737 
الصفة الذميمة برفعها. ويواظب غير المبتكى ببدم 
الابتلاء بهاء وطريق ذلك يبدأ بالالتفات إلى الآثار 
السيئة المقرتّبة عليها: أو بتنبيه الآخرين إياهء 
ومطالعة ما ورد في الشرع من الذمّ ها. ونحو ذلك ميا 
ذكره علماء الأخلاق في كتبهم, فإنّ رفع هذء الصفة 
من أفضل الطاعات, كما قال الشهيد الناني عند 
الكلام عن ترجيح ترك المشي إلى الحج إذا استلزم 
الضف عن العيادة, ققال: « وأ حق يعضهم بالضعف 
كون الحامل له على المشي توفير المال؛ لأ دفع 
رذيلة الح عن النفس من أفضل الطاعات, 


وفو ين 81 


271 الروضة البهيّة‎ 0١ 


لك 


مأ يتبخّر به من عود ونحوه 


أصطلاحاً: 
المعنى المتقدم نفسه. 


الأحكام : 

أوّلاً كان النبي يل والأئّة من أهل يبته ا 
بَلْتبخّرون حسب ما روته الروايات؛ فلذلك 
تتكو العمل به مسنوناً استناناً بهم ؛ لقوله 
تعالى: ل وَلََقَدْ كَانَ لَكُمْ في سول الله أشو: 
6 مضافاً إلى رجحانه عقلاً؛ لكونه من 


وهناك رواييات تحكي فعل الرسول 86 
والأمة بهد : 


١-فقد‏ روى ابن طاووس عن النبي' 


القاموس الحيط . والمعجم الوسيط :« بخر » 

5١ الأحزاب:‎ )9( 

(؟) مكارم الأخلاق: 4. والقبار أو القامرون اسم 
موضع باهند. ينسب إليه العود الذي يكون في غاية 
الجودة . معجم البلدان 597:4 «قار». 


بَحُور 
«عليكم بهذا العود الهندي )37 

؟-وروى أيضاً: أنه كان يقول عند 
بخوره: «الحمد للّه الذي بنعمته تت الصالحات. الهم 
طيّب عرفناء وزكٌ روائحناء وأحسن امتقلينا. 
واجعل التقوى زادنا. والجنّة معادناء ولا تفرّق بيننا 
وبين عافيتك إيّانا. وكرامتك لناء إِنّك على كل 
شيءٍ قدير»'"1 

وفي رواية: أنّه يقول الإنسان عند بخوره: 
«الحمد لله ربٌ العالمين, اللّهم أمتعني بما رزقتني, 
ولا تسلبني ما خوّلتني؛ واجعل ذلك رحجمة, 
ولا تجعله وبالا عله اللهمّ طيب ذكري بين خلقك 
كما طيّبت نشوي ونشواري [نشوري] بفضل, 
نعمتك عندي 00 

*-وروى غبذاللّه بن سئان. عير 
عبدالله لة. أنه قال: « ينبغي للمرء المسلم -وقي 
رواية أخرى: للرجل_أن يدخن تيابه إذا كان 
يقدر»ط!4ا. 
4 -وعن مرازم؛ قال: «دخلت مع أبي 
الحسن 376 إلى الحرام. فلمًا خرج إلى المسليخ دعا 
بمجمرة, فتجمر به. ثم قال: جروا مرازم, قال: 


قلت: م نأراد أن يأخذ نصيبه يأخذ ؟ قال: نعم»("2 


41 مكارم الأخلاق:‎ )1١ 

(1) و( الأمان من أخطار الأسقار والأزمان: 74 

() الوسائل ؟: 184., الباب ٠١٠١‏ من أيواب آداب 
الحمّام, الحديث الأوّل. 

(0) المصدر المتقدّم: ١00‏ الحديث ؟. 


لنننا 


5 -وعن الحسن بن الجهم. قال: «خرج إلى 
أبو الحسن 8 فوجدت منه رائحة التجمير»0". 

ومن ظريف ما ينقل: 
قال يوماً لوسى بسن جعفر 44: أخبرنيأيّ شيءٍ 
كان أحبٌ إلى أبيك : العود أم الطنبور؟ قال: لا. 
بل العود. فسشثل عن ذلك. فقال: يحبٌ عود 
البخور وييغض الطنبوريا؟. 
تعرّض بعض الفقهاء لمفطرية البخار 
والدخان الكتيفين". والبخور يتستمل على 
الدخان. فهو من هذه الجهة داخل في عنوان 
اللدخان؛ ولذا قد تطلق عليه الدخنة أيضاً كما في 
ت#ايعمرو بن سعيد. عن الرضا 88 قال: «سألته 
عق-الضائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك. فتدخل 
الدخنة_فييبحلقه ؟ فقال: جائز, لا بأأس به...»40ا. 


أنّ أبا حنيفة 


)١١‏ الوسائل ؟: 185. الباب ٠٠١‏ من أبوا 


اب آداب 
الحمام. الحديث *. والتجمير هو التدخين؛ من 
جمر اثثار 


(؟) الاختصاص ( للمقيد): 10 


أقول: هذه ليست الوحيدة من مواجهات أبي حنيفة 
للإمام موسى بن جعفر مه , فقد سأل أمثالها منه ا 
وهو في حداثة سنّه فأفحمه في الجواب. وقد نقلنا 
بعضها في موسوعتنا 8: 61/7 61/4 عند ترجمة الإمام 
موسى بن جعفر طلا 

انظر عتوان « بخار » فهما من حيث المفطرية وعدمها من 


واد واحد. 


م 


(4) الوسائل ,٠ :٠١‏ الباب ؟؟ من أبواب ما يمسك عنه 


الصائم. الحديث * 


واستدلَ بالرواية بعضهم'' على عدم مغطرية 
الدخان والدخئة؛ ومع ذلك فلهم فبها كلام 

ثالثا من واجبات الإحرام -كما ذكر 
الفقهاء ترك الطيب واجتنابه بجميع صوره, 
سواء بالأكل, أو الصبغ أو البخور, أو الإطلاء 
وكقّارته شاة كما قالوا!"). 

رابعاً - ذكر الفقهاء: أنه يكره تطبيب الميّت 
بالمسك والعنير والعود, ونسب ذلك إلى المشهورء 
وقيل: لا يجوزا"ا. 

وذكروا أيضاً: أنّه يكره اتباع الجنازة 
مجعرة!4, 
واستضعف السيّد الخوني روايات المكاله 
الأولى» وم يستطرّق إلى الدانية. بل اكتق لعفل 
كلام السيّد اليزدي بالقول بالكراهة!*. 

وهل الكراهة من حيث اشسهال الجمرة 
على النّار؛ أو من حيث بخورها؟ ! فيه نظر 


(1) انظر: الجواهر 551:11؛ ومستند الشيعة ,58.:1١‏ 
ومستند العروة (كتاب الصوم ) :١‏ 181-181 

(1) انظر: الشرائع :١‏ 555, و46, والقواعد 458:١‏ 
ولغ وغيرهما 

(؟) انظر: المستمسك 113:4 والجواهر 5: 19-184 

(4) انظر :الجواهر 184:4 150. والمستمسك 4: 3994 
وامجمرة: التي يوضع فيها الجمرة -! 
مأ يدحّن به. أنظر اقاموس الحيط :«جمر» 

(0) انظر التنفيح (الطهارة) 441145١18‏ 


المتّقدة ‏ مع 


0000200.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج57 


أسم من الابتداع37, وهو إحداث شيء 
أو اختراعه لا على مثال سابق!"). 


والإبداع والابتداع ببعنى واحد. وهو الاتيان 


َدَعُوهَا 14!4, أي أحدنوها واخترعوها؛ ومنه 
أيضاً قول الإمام علي 8ة: «ابتدع الخلق على غير 
مهال امتثله , ولا مقدار احتذى عليه»!*1. 

والتبدع: إحدات شيءٍ لم يكن له من قبل 
بخلق بولا ذكر ولا معرفة!23 

والبذع: الشيء الذي يكون أوّلاً في كل 
أمر. كما قال تعالى: «ثلْ مَاكُنتُ دعاسن 
الؤسلي 14" أي لست بأل مرسل7 

والبديع: هو المبدع, لكن فيه نوع من المبالغة. 

قال الطبرسي في تفسير قوله تعالى: 9 
كتاب العين. والمصباح المنير: « بد » 
(؟) أنظر الصحاح:«بدع». 


007 اظرة 


(7) انظر لسان العرب : «بدع ». 

(4) الحديد: 27 

480 تهج البلاغة: 151, الخطبة 51 

(3) و(6) انظر ترتيب كتاب العين:« بدح ». 
00 الأحقاف: 4 


السَمَاوات رَالَْرَضٍ ١‏ «البديع بمعنى المبدع .. 
وبينهها فرق من حيث إِنّ في بديع مبالغة ليست في 
مبدع... والابتداع والاختراع والإنشاء 


ثرءوكل 


من أحدث شيئاً فقد أبدعه. والاسم : البدعة...» 


أصطلاحاً : 

إدخال ما ليس من الدين فيه 

هذا هو التعريف السائد والمسشهور بين 
الفتهاء'", لكنّه بحاجة إلى ثبيء من الببيان 
والتوضيح» فنقول: 

إذا قسنا ما تفعله أو نلقزم به خارجاً مع 
الأدلة الشرعيّة. يمكن أن يكون على إحدى الصورا 
التالية: 

الصورة الأولى أن يدل دليل . باوج 
أو بالخصوص . على أنه من الدين. 

فالأوّل -مثل صوم أيّام السنة عدا ما ثبت 
وجوب صومه أو حرمته_بنيّة اللدب. بمعنى أنه 
لو اختار يوماً من أيّام السنة التي لم يجب صومها 
ولابحرم. ونوى فيه الصوم ندباً. كان مشروعاً؛ 
أنه من الدين وليس خارجاً عنه؛ لشمول الأدلّة 
العائة الداّة على استحباب الصوم مطلقاً2) 


(0) البقرة: /113 

(؟) مجمع البيان 1515:0513 

انظر: المعتبر: غ 4, والمنتهى 171:1, وإيضاح الفوائد 
8ء والذكرى 185:5: وجامع المقاصد :1580 


(؛) انظر الوسائل :١١‏ 588. الباب الأوّل من أبواب - 


هذا امور 

وألثاني مثل صوم يوم عرفة, فإنٌ الأدلّة 
قامت على استحبابه بالخصوص'! مضافاً إلى 
الأدلة العامة التي دلّت على استحباب صوم أُيَام 
السئة, عدا ما ا 


استثنى 

وبناء على هذاء فلو اختار الإنسان يومأ من 
يام السنة, كأطول أيام السنة مغلاً. والتقزم 
باستحباب صومه على التعيين من دون أن ييقوم 
عليه دليل بالخصوص, بل مجرّد كونه أطول أيام 
السنة. فيعلن أو يفتي أو يلتزم باستحباب صوم 
بهذا اليوم با خصوص . كان بدعة. نعم؛ لو صامه من 
َأْبلإستحباب صوم مطلق أيَام السئة كان حسناً 
وك المن باب استحباب الصوم في الصيف وأيام 
اليي؛ لقياة الدليل عليه ولو كان ضعيفاً!''". 

إذن لو التزم الانسان بوجوب شيء. أو 
حرمته. أو استحبابه. أو كراهته. ولم يقم عليه دليل 
خاصٌ أو عامٌ, فقد أدخل في الدين ما ليس منه. 

الصورة الثانية -أن يدل الدليل بالعموم أو 
الخصوص على أنه ليس من الدين. 
مثل الرهبائية وترك الدنياء فإنّ 
الأدلة من الكتاب والسئّة قامت على عدم 


مشروعيّتها في الإسلام, كقوله تعالى: « وَرَهَْاِيةٌ 


-الصوم المندوب 
انظر الوسائل :٠١‏ 414, الياب 7 من أبواب الصوم 
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(؟) أنظر المصدر المتقدّم: ١5‏ 4, الياب *. 


بتَدَعُوهَا مَا كَمَبَْاهَا عَلَهِمْ4!. وقوله يي -_على 
لم ع م 


والثاني ‏ مثل الرغبة عن النساء. وتثرك 


الزواج لالعذر مشروع. وقد ورد في الزواج: 


«التكاح ني »٠ن‏ رغب عن تي فليس مي »1 
وبناء على ذلك فن ترك أهله وعياله 
ومعاشرة النّاس, أو رغب عن النكاح وتخلٌ 
للعبادة قاصداً بذلك مشروعيّته. فقد أدخل في 
الدين ما ليس منه؛ لأنَّ العبادة لا تحتاج إلى ذلك» 
فقد كان الب يل أعبد النّاس, وهو يعاشرهم 
وينكح النساء. فقد روي: «أنّ جماعة من الصحابة 
كانوا حرّموا على أنفسهم النساء. والافطار بالنجارج 
والنوم بالليل. فأخبرت أَمْ سلمة رسول الله فل 
)١(‏ الحديد:9؟ 
() الوسائل +1١‏ 544 الباب الأوّل من أسواب آداب 
السفر. الحديث ؛. وانظر البحار 37: .1١‏ كتاب 
اليمان والكفر. باب النبي عن الرهبانية والسياحة 
وسائر ما يأمر به أهل البدع. فإنّه جمعت فيه النصوص 
من الكتاب والسنّة في هذا الموضوع 
قال صاحب الجواهر «:)١2:15(‏ النبوي المروي بين 
الفريقين», ثم#ذكر الحديث. انسظر: البسحار 
,772١ ٠‏ كناب العقود والإيقاعات, باب كراهة 


م5 


العزوبة. الحديث ؟؟, وستن ابن ماجه +١‏ 417, 
كتاب النكاح , باب ما جاء في فضل النكاح . الحديث 
47 مع اختلاف بسيط , وورد هذا المضمون ونحوه 
مستفيضاً في أوائل مقدّمات النكاح من كتب الحديث 
والفق. 


.... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 
فخرج إلى أصحابه فقال: أترغبون عن النساء؟! 
إن آي النساء. وآكل بالنهار. وأنام بالليل. 
0 2ن 
أنّ سكين النخعي كان تعد وترك 
|/ ا باب والمام, كنب إل أي مدا © 
يسأله عن ذلك8 فكتب إليه: أمَا قولك في النساء. 
فقد علمت ما كان لربسول الله يل من النساء. 
وأمًا قولك في الطعام. فكان رسول الله يي يأكل 
اللحم والعسل 276 

إذن فالعبادة وإن كان سأموراً بها بصورة 
عامّة, لكنّها ل اقترنت بما هو مني عنه صارت 


كرسدة. وحينئزٍ يكون الاعتقاد بشرعيتها إدخالاً 
حي الدين لما ليس منه. وهو معنى البدعة 


وأمثلة ذلك كثيرة, مثل الالتزام بمشروعية 

بعض أقسام الصوم المنهي عنه, كصوم الوصال!؟, 

وصوم يومي العيدين. وصوم الدهر!؛!. وصوم يوم 
الشاكٌ. ونحوها؛ لورود النبي عنها جميعاً. 

ومن هذا القبيل إتيان صلاة النافلة جماعة, 

فإِنَ الجباعة لم تشرع طاء وإنما شرّعت للفرائض 

وسوف يأتٍ الكلام عن بعض الأمئلة إجمالاً 


في مواضعها المناسبة إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ الوسائل 2١7+‏ الباب "من أبسواب مقدّمات 
التكاح ‏ الحديث 4 


(؟) المصدر المتقدّم: 18. الباب الأوّل من أب 
التكاح , الحديث 8. 
(5) و(4) يأتي تعريفها فى الصفحة 7379 


الصورة الثالثة أن لا يدل دليل على كون 
التيء من الدين, ولا على عدم كونه منه, لا عموماً 
ولا خصوصاً. بل يكون دخوله في الدين وعدمه 
مشكوكاً؛ لعدم الدليل على النني والإثبات 


0 
وهذا الفرض وإن كان بعيداً؛ لوجود الأصول 


العامة الي تقرّر حكم الجهول. لكن فرضه ليس 
مستحيلاً. 

وبناء على ذلك. لو شك الإنسأن في كون 
الشيء من الدين أم لا ؛ والقزم بكونه من الديين. 
فقد أدخل في الدين ما ليس منه 

الحاصل : أنّكلٌ ما علم كونه من الدين بدليل 
خاصٌ أو عامٌ؛ فأخرج منهء أو علم خروجه ملا 
كذلك؛ فأدخل فيه. فهو بدعة؛ لشمول التعريف" 
المتقدّم له. سوف نشير إلى بعضها في اق 
البحث 


الفرق بين الإبداع والتشريع والاختراع: 

الإبداع ببعنى إيجاد البدعة يشمل بجالي 
العقيدة والتشريع, وأمنا التشريع فهو يخنصٌ بمجاله» 
فلا يصطلح في حال العقيدة 

فالذي يوجد عقيدة حادثة لم تدلّ عليها 
الأدلّة, لا العامة ولا القاصّة. فسهو مبدع. 
ولا يصدق عليه أنّه مشرّع. لكن الذي يلتزم 
بوجوب مالم تدلّ عليه الأدلّة يصدق عليه أنه مبدع 
ومشرّع؛ ولذلك يطلق الفقهاء مصطلح «التشريع» 
بدل «البدعة» ويريدون بها معتى واحداً 


وهو: الإدخال في الدين ما ليس منه. 

وأمًا الاختراع. فهو: أن يخترع الإنسان 
عبادة أو عقيدة من دون أن يسندها إلى الشريعة 
الإسلامية1. 


هل يتوقّف صدق البدعة على قصد التشريع؟ 

تكلّم المتأخّرون عن لزوم إضافة قيد «بقصد 
التشريع» إلى التعريف المتقدّم, فتكون البدعة 
في محال التشريع: «إدخال ما ليس من الدين فيه 
بقصد التشريع » 

وبناءً على ذلك لا يكون مطلق الإدخال 
ف لين تشريعاً وبدعة, بل الادخال المقرون بقصد 
تسن الدين. 

وللغراقي نقاش في هذا الموضوع. وهو أنّ 
الذي يعلم أنّ شيئاً -كعبادة مثلاً ليس من الدين 
فكيف يأتي به يقصد أنه من الدين؟ نعم, يكن أن 
يُلزم نفسه أو غيره بإتيانه بعنوان أن من الدين. 

قال بعد البحث في ذلك: « والتحقيق: أن 
كل فعل لم يتبت من الشرع لا يمكن الإتسيان به 
باعتقاد أنه من الشرع, ولكن يكن فعله بازاء 
أنه من الشرع, أو جعله شرعاً. وهو تشريع 
وإدخال في الدين وإن لم يعتقده المتشرّع. وهذه 
هي البدعة»1. 

1 ثم قال: «وبالجملة: المناط في الابتداع 


)١(‏ و() أنظر كشف القطاء: 1ه 


اا 


والتشريع والادخال في الدين: وضع شيء شرعاً 


للغير, وجعله من أحكام الشارع له لالنفه 
لأنّه غير ممكن. 

فالبدعة: فمل قرّره غير التسارع شمرعاً 
لغيره؛ من غير دليل شمرعي 0370 

وحاصل ما أفاده في هاتين السبارتين 
وغيرهما هو: أن الإنسان لو اعتقد أن 


ينا عاامسق 
الشرع. واستند في ذلك إلى دليل وإن كان ضعيفاً 
باطلاً عند غيره, فلا يكون مشرّعاً ومبدعاً 
لأنّ ذلك من الاجتهاد 


وإن م يستند إلى دليل» بل يعلم أنّ ذلك 


ليس من الدين, فلا يمكن أن ييأقي به بعنوان كج 
من الدين؛ لأنّ الاعتقاد ليس باختيار الانسلان 


وهذا الشخص ل يعتقد أنّه من الدين/:فيميق,, 


يكن أن يأتي به بهذا العنوان؟! 

تعم» يمكن أن يلزم نفسه بإتيان ذلك بعنوان 
أنه من الدين, وهذا م.راده من قوله: «ولكن 
يمكن فعله بازاء أنه من الشرع » 

كما يمكن أن يلزم غيره بإتيانه بعنوان أنه من 
الدين, كما يفعله الحكّام والسلاطين. حيث 
يشرّعون للنّاس أحكاماً بامم الدين ويجعلونها 
شرعاً هم ويلزموتهم بالعمل بها. 


اتنبيه : 


هذه الاضافة إِنَا ب يوت بها بالنسبة إلى البد 


1١‏ عوائد الأهام: ملاس 


0-00 الموسوعة الفقهّة الميشرة /ج+ 


في بحال التشريع. وهي التي تساوي عندهم مع 
التشريع, كبا تقدّم. وأمًا البدعة في حال العقيدة, 
فلا بحال هذه الأبماث فبها؛ لأنّا لاربط لما 
بعالم التشريع . كبا تقدّم أيضاً. 

هذا كله بناء على التعريف المذكور للبدعة,. 
وأما لو قلنا: إن البدعة هي مطلق ما حدث ويحدث 
بعد الي . كبا يرى ذلك بعضهم'", فكثير 
من الحدثات بعد اللي يي تكون بدعة, غاية 
الأمر يختلف حكدها. كما سيأتٍ عن قريب. 

وإفى جميع ما تسقدّم أثسار المجلسي بقولد 


«البدعة في عرف الشرع: ما حدث بعد الرسول 86 


َم يرد فيه نص على الخصوص, ولا يكون داخلاً 


ححفيأبعض العمومات. أو ورد نمي عنه خصوصاً 
أوعمرياً فلا تشمل البدعة ما دخل فى العمومات, 


مثل بناء المدارس وأمثالها الداخلة في عمومات 
إيواء المؤمنين وإسكانهم وإعانتهم. وكإنشاء بعض 
الكتب العلميّة والتصائيف التي لها مدخل في 
المعلومات الشرعية!"), وكالأليسة التي لم تكن 
على عهد الرسول عَلل. والأطعمة امحدئة, فإئها 
داخلة في عمومات الحليّة ول يرد فيها نمي . 


)١‏ انظر القواعد والفوائد ؟: 164 القاعدة 6.؟ 
() بل في جميع المعلومات البشريّة إجمالاً: لدعوة الإسلام 
إلى التعلّم والتفكر والتعمّل والتدبر مطلقاً. وإن كان 
ظاهر كثير منها يوهم العلم الموصل إلى الله تعالى 
هذا. مضافاً إلى مطابقة ذلك للأصول المرخّصة 
مثل : أصالة الحليّة ونحوها. 


وما يفعل منها على وجه العموم إذا قصد 
كونها مطلوباً على المخصوص , كان بدعة. كما أن 
الصلاة خير موضوع. ويستحبٌ فعلها في كل وقت ١‏ 
ولا عيّن عمر ركعات مخصوصة على وجه مخصوص 


في وقت معيّن. صارت بدعة”"!. وكما إذا 


أحدٌ سبعين تهليلة في وقت بخصوص على أنّا 
مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت بلانصٌ 
ورد فيها؛ كانت بدعة 

وبالجملة: إحداث أمر في الشريعة لم يرد 
[فيه] نص بدعةٌ, سواء [كان أصله] مبتدعاً أو 


خصوصيّ]سته ] مبتدعة...»(؟), 


إتيان الفعل رجاء : 

لو احتمل المكلّف أن عملاً ما مطلوب 
للشارع. من دون أن يعثر له على دليل: فسأق به 
لاحتال مطلوبّته له. فهل يكون مبتدعاً ومشرّعاً 
أملا؟ 

قال الشيخ الأنصاري مجحيباً عن ذلك: «إنّ 
التشريع هو :ألايسمة إلى الدرع نا بعلم ام 
ليس منه؛ أو لم يعلم كونه منه. لا أن سفعل شسيئا 
لاحتال أن يكون قعله مطلوبا في الشرع. أو يتركد 
لاحال أن يكون تركه كذلك. فإنّه أمرٌ مطلوبٌ 
يشير بذلك إلى صلاة القراوج التي ابتدعها عمر. 

وسوف نشير إليها عند ببان تطبيقات البدعة 
0 مرآة العقول :1١‏ 8/, وكانت الضائر التي بين الأقواس 


1 ااا ا اا 


يشهد به العقل والنقل؛ مع أن النشريع حرام 
بالأدلة الأربعة, وقد يوجب الكفر»(". 

وقال السيّد الخوئي في مورد: «... واحهال 
البدعة مني بقاعدة التساح أو بقصد الرجاء»!" 

إذن فإتيان الفعل نجرّد احقال كونه مطلوباً 
ليس بدعة, وقد تعارف عند الفقهاء الأمر بإتيان 
الفعل بقصد الرجاء وامحبوبيّة والمطلوبيّة إذا كانت 
بعض القرائن تشير إلى ذلك لكن لم تصل إلى 
الدليلية 


الإستناد إلى الأدلّة الضعيفة : 

إن حالات الاستناد إلى الأدلة الضعيفة 
اتلد" فقد يستند إليها من له أهليّة الاجتهاد خطأً, 
بأ لإسيواغا ضعيفة ولكنّها كانت ضعيفة في الواقع 
أو يرى مشروعيّة الاعهاد عليها استناداً إلى قاعدة 
التساع في أدلّة السان!"'. أو يفتي بإتيان مفاد 
الدليل بقصد الرجاء واحهال المطلويية ونحو ذلك, 
فكلّ هذه الحالات خارجة عن حقيقة البدعة. 

نعم, لو كان عالماً بضعف الستند بحيث 


(1) رسائل فقهيّة: 174. رسالة التساع في أدلة السان. 

(5) مستند العروة الوثق (الصلاة) /1: 818 

6 كنا صررّح بذلك السيّد الحوثئي في عبارته المتقدّمة. 
والمقصود من القاعدة هو التساهل في السك بالقاعدة 
فى الأحكام المسنونة, أي المستحيّات وعدم التعصّب 


نيا 


يحصل له العلم بعدم كون مفاده من الشرع و. 
يفتي بمفاده. فيكون مصداقاً المبتدع؛ لأنّه أدخل 
في الدين ما يس منه. 

هذا كله إذا صدر ذلك ممّن له أهليّة الاجتهاد. 
أنَا إذا صدر من لا أهليّة له. فلا يكون فعله 
مشروعاً من الأصل. 


حكم البدعة: 

لا إشكال في حرمة البدعة؛ بناءً على التعريف 
المشهور؛ لأنَّ المبتدع يجعل نفسه مشبرّعاً. والنشريع 
الايجوز إلا لمن له أهليّة ذلك. هذا في محال النشريح* 

وأمَا في مجال العقيدة. فقد يصل إلى| حأ6 
الكفر بالل والشرك به. نعوذ باللّه منهما وكبا لو أدعى 
حلول الله في شخص. أو كونه نيا أو الت 
وتنحو ذلك. 

وعلى ذلك كلّه يحمل ما ورد في ذمّ البدعة 
والمبتدع , من قبيل: 

- قوله يي : «ألا ون كل بدعة ضلالة, وكل 
ضلالة سبيلها إلى الثّار»1, 

- وقولهي: «إذا ظهرت البدع فى أ 
فليُظهر العالم علمه, فن لم يفعل فعليه لعنة اللّه»' 


)١(‏ الوسائل 4: 6؛. الباب ٠١‏ من أسواب نافلة شبر 
رمضان, الحديث الأوّل. و1: 1077, الباب ٠غ‏ من 
أبواب الأمر والنبي . الحديث .1١0٠١‏ وأصول الكافي 
كتاب العلم . باب البدع , الحديث 8و 11 

1 
(؟) أصول الكافي :١‏ 04. ياب البدع. الحديث * 


...د الموسوعة الفقهة الميشرة /ج< 


- وقول الإمام علي ني لسغان: «فاعلم أن 
أفضل عباد الله عند الله مام عادلٌ هُدىَّ وَهَدى, 
فأقام سنّةٌ معلومةً, وأمات بدعةً مجهولةً: وأنّ السان 
ره لها أعلام وأنّ البدع لظاهرةٌ ها أعلام. وأنّ 


اس عند الله مام جائر ضل 


سنا مأخوذة, وأحيا بدحة متروكة. 

- وقوله ل: «وما أحدئت بدعة إلا ترك بها 
سنّة. فاتّقوا البدع. والزموا المهيع'". إِنّ عوازم 
امور أفضلها, وإنّ محدثاتها شرارها»!؟. 

وقال له ب«ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك 
بها ه41 

وقال 4#2: «أتها الّاس. إن بدء وقوع الفقن 
أأهواء تتبع . وأحكام تبتدع؛ بخالف فيها كتاب اللّه. 


©يعو ليها رجال رجالاً. فلو أنّ الباطل خلص 


لم بخفٍ على ذي حجىء ولو أنّالحقّ خلص لم يكن 
اختلاف, ولكن ب 
ضغث, فيمزجان ف 


'خذ من هذا ضغث ومن هذا 
ان معاً فهناك استحوذ 
الشيطان على أوليائه. ونجا الذين سبقت هم من 
الله الحسة 016 


وعنه 986: «أدفى ما يكون به العبد كافراً. 


عن زعم أنّ شيئاً مهي اللّه عنه أنّ اللّه أمر به 


1 نهج البلاغة: 286-1854 الخطية 134 
(؟) طريق مهيع: بيْن. القاموس الحيط : «هيع » 
(©) نهج البلاغة: ٠7‏ 7, الخطبة 1468 

: 
(5) أصول الكاني ,08:١‏ باب البدع , الحديث 15 


(4) المصدر المتقدّم: 5. الحديث الأوّل. 


ونصبه ديناً يتوٌ عليه. ويزعم أنه يعبد الذي أمره 
به وإإما يعبد الشبيطان)2311. 
-وعن الحلبى , قال : « قلت لأبى عبداللّه 9 : 
ما أدنى ما يكون به العبد كافراً؟ قال:أ. 
فيتول عليه ويبرأممّن خالفه»0"". 
والنصوص بهذه المضامين كثيرة. ويكني 
للحكم بالحرمة إجمالاً. النصّ الأوّل, الذي مفاده 
كالمتواتر عن النبي ُ بين الفر يقين . 
لنصوص كلّها تنظر إلى البدعة نظرة 
واحدة, وتجعلها مقابل السنّة 


أن يبتدع شبيئاً 


وهذه 


التقابل بين السنّة والبدعة: 

هناك تقابل بين السئّة بمعناها المصطلح'"1 
والبدعة. وقد برز هذا التقابل منذ ظهور المصطَلحقَ 
ل على ما ورد في الروايات: 

-فعن أمير المؤمنين #4 , قال : « ممعت رسول 
لهل يقول: عليكم بالسئّة, فعملٌ قليل في سئّة 
خير من عمل كثير في بدعة »14. 


1 4 
17 أصول الكاني ؟: ١6‏ 4: باب أدفى ما يكون العبد به 
مؤمناً أو كافراً أو ضالَاً. الحديث الأول 


(؟) البحار 01:1, كتاب العلم , بابالبدع . الحديث + 

(6) السنّة في اللغة ببعنى الطريقة, وهي تشمل السنّة ا حسنة 
والسيّئة. وأمًا بالمعنى المصطلح عند المتشرّعة. فهي 
فعل الرسول. وقوله, وتقريره الدالٌ على حكم شرعي 

(4) البحار ؟: ,17١‏ كتاب العلم, ياب البدعة والسنّة, 
الحديث © 


لااقول إلا بعمل. ولاعمل إِلَب 
ولانئة إلا بإصابة السئّة ”306 
والسئّة هنا مقابل البدعة كما قيل!", 


فهي أعمٌ من الفريضة . 

- وعن رسول الله يل -في خطية له-: «إِنّ 
أفضل الهدى هدى محمد . وخير الحديث كتاب اللّه. 
وهر الأمور محدثاتها. ألاوكلٌ بدعة ضلالة, 
وكل ضلالة ففي الثّار»!؟ا. 


والمقصود من «هدى محمّد» هو سند يلل 
التي تقابل البدعة. وهي تشمل الفرض وغيره, 
كم ترم 

| وعنه 6 أيضاً: «ما من أَيَة ابتدعت بعد 
بها في دديتها بدعة إلا أضاعت مثلها من السّة»!كا. 

- وعن الإمام على 4#4: «ما أحدئت بدعة 
إلا ترك بها سنة» فائقو البدع. والزموا المهع» إن 
عوازم الأمور أفضلها. وإن محد ثاتها ثشرارها»!*1 

- وعنه 2# أيضاً: «إِنّ اللّه بعث رسولة 
هادياً بكتاب ناطق وأمر قاتم. لا ملك عنه 
إلا هالك؛ وأنّ المبتدعات المشّبات هنٌ المهلكات 


)١(‏ البحار 171:1 كتاب العلم, باب البدعة والسنّة. 
الحديث 5 

(5) المصدر المتقدّم: ذيل الحديث 4 

(©) المصدر المتقدّم: الحديث 17 

(4) كنز العيال 735:9 الحديث 37٠١‏ 


(6) نج البلاغة: 7؟. الخطية 348 


لاما حفظ الله متها»0'. 

وعله 48 أب 
إلاترك بها سئة»!". 

-وعنه 9 أيضاً: «السئّة ما سن رسول 
اللّه يل , والبدعة ما أحدث من بعده اليا 

-وفي خطبة لدية قال فيها: «أوه على 
إخواني الذين تلوا القرآن فأحككوه. وتديّروا 
الفرض فأقاموه . أحيوا السنّة وأماتوا البدعة...»(4 

- وفي دعاء للإمام زين العابدين 388 : «اللهم 
صل على حقد وآل حمّد, ووقّقنا في يومنا هذا 
وليلتنا هذه. وفي جميع أيامنا لاستعيال النين 
وهجران الشرّء وشكر النعم. واتباع السئن. ويجانية 
البدع . والأمر بالمعروف, والنبي عن المنكر ...16 

والمستفاد من بجموع هذه الروآركات أ 
البدعة تقابل السنّة دما والسئّة كا تقدّم يراد بها 
هنا المعنى الأعمّ الشامل لجميع الأحكام الخسمسة. 
فالبدعة إذن جعل حكم مخالف للأحكام الخمسة. 


)١(‏ البحار ؟: 510: كتاب العلم. باب البدعة والسنّة, 
الحديث 11 

(5) أصول الكافي 048:١‏ كعاب العلم باب الببدع. 
الحديث 36 

(6) البحار 7: 577: كتاب العلم, باب البدعة والسنئّة. 
الحديث +5 

(4) نهج البلاغة: 14؟ الخطبة 387 

(0) الصحينة السجّاديّة: 55-64 دعَارد َه عند 
الصباح والمساء 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج7 


وليس المراد بالخالفة أن يبتدع حكداً سادساً؛ 
بل أن بجعل ما هو واجب حراماً أو مستحياً. 
أو مكروهاً أو مباحاً أو بالعكس. 

إذن لا يكن بناء على هذا اتتحديد للبدعة 
فرضها أمراً مستحبّاً أو مكروهاً؛ لأنّ جعل ما هو 
واجب حراماً مقاب للسئّة؛ إذ السئّة أن نفرض 
ما شرّعه اللّه حراماً حراماً. وفرضه واجباً تخالق 
للسنّة؛ ولذلك وصفت البدعة بكونها ضلالة, 
وكلّ ضلالة في الثار. 

كلّ ما تقدّم كان بناء على التعريف المشهور 
للبدعة, وأمّا بناء على ما ذهب إليه بعضهم من 
سيم حكم البدعة إلى الأحكام الخمسة, فلا بد من 
سمل الروايات المتقدّمة على خصوص اللحرّمة. 
أو هي والمكروهة منها 

والانقسام إلى الخمسة منسوب إلى جماعة 
من أهل السنّة!') 

والتسروف هخ الفبية الأثل مثا أثد 
ذهب إلى هذا الرأي أيسضاً. لكسن عبارته في 
القواعد لا تساعد على ذلك؛ لأنّه قال: 


)١(‏ نسب هذا الرأي إلى الشافعي , والعرٌ بن عبدالسلام. 
والنووي. وأبي شامة من أتباعه. وإلى القرافي 


والزرقاني من المالكيّة, وإلى أبن عابدين من الحنفية , 


وإ ابن الجوزي من الحتابلة. وى ابسن حزم مسن 
الظاهريّة 


انظر الموسوعة الفقهيّة (إصدار وزارة الأوقاف 


31 «بدعة». 


«حدثات الأمور بعد عهد الي تنقسم 
أقساماً. لا يطلق اسم البدعة عندنا إل على ما هو 
عحرّم منها». 

فإنّ عبارته صبريحة في أن البدعة حرّمة عند 
الإماميّة لاغير, لكنٌ جميع المحدثات لا تكون 
محرّمة؛ فلا تكون بدعة؛ فا كان منبها بدعة فهو 
حرام. 

ثمقال: 

«أوّها ‏ الواجب, كتدوين القرآن والسنّة 
إذا خيف علبهما التفلّت من الصدور 

وثانهها الْحرّم. وهو كل بدعة تناولتها 
قواعد التحريم, وأدلّته من الشريعة... 

وثالئها المستحبٌ. وهو ما تتاولته أدلة 
الندب, كبناء المدارس والدبط . 

ورابعها -المكروء. وهو ما ثملته أدلّة 
الكراهيّة... 

وخاسها المباح. وهو الداخل تحت أدلّة 
الاباحة, كنخل الدقيق ...»01 

ِل أنّ عبارته في الذكرى تؤيّد هذه النسبة 
إلى حدّ ماء حيث قتال: وإِنّ لفظ البدعة ليس 
تصصريحاً في التحريم. فِنّالمراد باليدعة: ما لم يكن 
في عهد الني يي ثم تجدّد بعدء. وهو يتقسم إلى 
حرم ومكروه؛ وقد بِيّنا ذلك في القواعد»! ". 


5.8 القاعدة‎ ١80 التواعد والقوائد ؟:‎ )١( 
.144:4 الذكرى‎ )5( 


عم مضع هه جواواد عدو باواع قوع لسييله اوسا لو /17101 


فهو يقسّمها في عبارته هذه إلى المحرّم 
والمكروه؛ ولا يزيد على ذلك وأحاله على القواعد, 
أنّا لا تطلق عندنا إلا على ما هو 


ومع كلّ ذلك. فقد انتقده المتأخّرون عنه, 
وقالوا بانحصار البدعة في المحرّم من الحدثات, فثلاً: 

-قال المحقق الثاني في مورد وصفه العلامة 
بكونه بدعة: «ظاهر البدعة التحريم؛ لأنّ كل بدعة 
ضلالة»ا2, 

- وقال الشهيد الثاني معللاً قول العللامة في 
الارشاد: «والتتويب بدعة»: «...إنَا كان بدعة؛ 
أن الأذان كيفيّة متلقّاة من الشارع؛ ولاامدخل 
لقتل" فبها . فالزيادة فيها تشريع . فتكون تحرّمة»".. 

سوال الأردبيلي معلّلاً عدم جواز استعمال 
الماء النجس في الطهارة مع اعتقاد شرعيّة الطهارة 
به: «... يكون بدعة؛ وكلّ بدعة ضلالة, وكل 
ضلالة سبيلها إلى النار. وهو مذكور في الخبر 
الصحيح في منع الجاعة في تافله كبر رشان 
وصلاة الضحى». 

ثم قال رداً على الشمهيد الأوّل: «فنع الشهيد 
فى الذكرى كون البدعة حراماً... بعيد»!؟؟ 
1 - وقال بالنسبة إلى الأذان الثالث يوم الجمعة 


(1) جامع المقاصد 1+ 4817. 


0 رو 


الجنان 811 


() مجمع الفائدة 1: 743-98٠‏ 


زفننا 007 
ما حاصله: أن الأذان ليس بدعة؛ لأنّ له أصلاً 
فليس حراماً. فعدم حرمته ليس من باب انقسام 
البدعة إلى الحرّم والمكروه, كما فعل الشبيد بل 
كل بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في الثّار'20. 
وقال ضعب الدازك علق عدل ول 
الحقّق الحل: «الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة»: 
«لأن ق واقع على أنّ 1 
بفعله, وإذا لم تثبت مشروعيّته كان بدعة. كالأذان 
للنافلة؛ لأنّ العبادات إِنَا تستفاد من التوقيف». 
ثم نقل كلام الشهيد في الذكرى: «إِنَّ المراد 


بالبدعة ما لم يكن في عهد البي 1 ثم تجدّد بعدمي؟ 


وهو ينقسم إلى تحرّم ومكروه». 


ثم قال: «وفيه نظر؛ فإنَ البدعة من العلبادق 
لاتكون إلا رّمة, وقد روى زرارة ود يكو 


مسلم والفسضيل بن يسار في الصحيح عن ” 


الصادقين ده أئّها قالا : "ألا وإنّ كل بدعة ضلالة, 
وكلّ ضلالة سبيلها إلى الثار "ع1" 

وكلامه وإن كان ظاهراً في تحريم البدعة في 
العبادات, لكن عموم التعليل يشمل غيرها أيضاً. 

-وقال صاحب الذخيرة معلّقاً على كلام 
الشهيد في الذكرى: «ويرد عليه: أن الظاهر 
من البدعة التحريم »90 

- وقال صاحب الحدائق معلّقاً على كلام 


)١(‏ انظر بجمع الفائدة 7:.+/69- 0م 
(5) المدارك 5: 5/!- هلاء وانظر 535518 


الذ. 


الى 


الشهيد في الذكرى أيضاً: «وفيه: أنّ الظاهر المتبادر 
من لفظ البدعة. سيا بالنسبة إلى العبادات. إِنَا هو 
امحرّم؛ ولما رواه الشيخ عن زرارة ومحمّد بن مسلم 
والفضيل عن الصادقين نيه : أنّ كل بدعة ضلالة, 
وكلّ ضلالة سبيلها إلى الثّار »01 
-وقال صاحب الرياض أيضاً: «وهنع 
عموم البدعة لغير الحرام؛ اظهورها بحكمالشبادر 
قي .0" ثم#استشهد بصحيح زرارةوغير المتقدم. 
- وقال الغراقي: «كلّ عبادة فعلت تسشريعاً 
يظهر للنّاس أمّها من الشريعة؛ فهي حرام»0؟". 
واد ساسب المنزاهير تياف المرية 


تكن كلمة «البدعةع41, 


سأ بل يمكن أن ندّعي أن البدعة ببعنى إسناد ما 


ير .هو بارج عن الشر بعة إليهاء لا خلاف في حرمتها. 
ويلقزم بها حقّ الشهيد الأوّل نفسه, وإنا الكلام 


تسمية غير ذلك من امحدثات بالبدعة, وإن ل يوت 
بها بداعي التشريع» فبعضهم يرى صحّة النسمية, 
كما هو الظاهر من كلام الشمبيد الأوّل في الذكرى!8, 
والبعض الآخر لا يرى صحّتهاء بل يرى اختصاص 
افظ البدعة بامرّم, وهو الإتيان بالحادث بقصد 
التشريع . كبا عليه المشهور فيكون النزاع 


() الحدائق ١٠د.م1‏ 
(1) الرياض 348:4 

19 مسعند الشيعة 186:1 
(4) أنظر الجواهر 7.011١‏ 
(0) انظر الذكرى 1414 


يختلف حكم المبتدع باختلاف نوع البدعة, 
ها قد توجب الفسق, وقد توجب الكفر كا 
أن الخطاب في الحكم المقرتّب على المبتدع قد يتوه 
إلى المبتدع نفسه. وقد يتوجّه إلى غيره» بحسب 
هذه الحالات يختلف ا حكم. 

أوَلةحكم المبتدع بالنسبة إلى نفسه: 

إذا كانت البدعة موجبة لكفر المبتدع. مثل 
الابتداع في بجال العقيدة, كما إذا اعتقد بالتجسيم 
أو الحلول, أو في بعض محال التشريع. مثل الاعتقاد 
بحملية الرباء أو شرب الخسمر. أو مساواة الذكر 
والأنستى في المسيراث, أو محو ذلكا 
فالواجب على المبتدع رفع اليد عن بدعته والولة 
فوراً 

وكذا إذا كانت بدعته غير موجبة للكفر؛ 
لأنها موجبة للفسق على الأقلَ بناءً على المعروف 
من حرمة البدعة مطلقاً. 

توبة المبتدع : 

إن لم تكن بدعة المبتدع موجبة للكفر, 
فلا إشكال؛ لأن بإمكان المبتدع أن يتوب من ذنبه 
هذاء كا يتوب من سائز ذنويهء فإذا قاب ير 
موضوعاً عن المبتدع, فلا تشمله الأحكام الآ 
المذكورةله. 

وأمًا إذا كانت بدعته موجبة للكفر, فتترتّب 
عليه آثار الارتداد. وقد مرّ تفصيلها في عنوان 


«ارتداد». 


هذاء وقد ورد: أن المبتدع لا يوقّق للتوبة!"!. 


ثانياًحكم المبتدع بالنسبة إلى غيره: 

تقرئّب على المبتدع أحكام عديدة, وأهمّ 
هذه الأحكام هي: 

: -نهيه عن الابتداع‎ ١ 

ًا كانت البدعة محرّمة» فهي من المنكرات» 
ويجب على الجميع النبي عن المنكر, فسالواجب 
نبي المبتدع عن بدعته مع الإمكان. وأمره بالرجوع 
إلى السئّة. 

وتراعى فيه مراتب الأمر والغبي؛ وقد مضى 
كلام عنها في عنوان: «الأمر بالمعروف». 

ومع ذلك, فقد وردت روايات كثيرة في هجر 


( )سو يكن رسول الله عل أن قال : « أب الله لصاحب 


البدعة بالتوبة! قيل: يا رسول اللّه. وكيف ذلك؟1 
قال إِنّه قد أشرب قلبه حبها» أصول الكافي 84:١‏ 
باب البدع . الحديث الأرّل . وعلل الشرائع: 417 
اباب 4 ؟. العلّة التي من أجلها لا يقبل توية صاحب 
البدعة , الحديث الأوّل 

وروى في الحديث الثاني من الباب نفسه قصّة توبة 
مبتدع. انحرف النّاس يسبب بدعته, وجاء فيها: 
«فأوحى الله تعالى إلى نب من الأنبياء: قل لفسلان 


وعرّقي, لو دعوتني حق تنقطع أوصالك ما استجبث 


لك حئٌ ترد من مات إلى مادعوته إليه فيرجع عند » 
ولعل المراد من صاحب البدعة في الروأية الأول 
هر الذي الوجد عقيدة ومذعباً. يميت سب امراف 


خلق اللّه عن الحقّ بقرينة الرواية الثانية 


المبتدع ودفع بدعته؛ ولذلك كان من تجوز غيبته 
والوقيعة فيه. قال الشيخ الأنصاري في مستثنيا. 
حرمة الغيبة: «ومنها: قصد حسم مادة فساد المغتاب 
عن النّاس , كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله النّاس. 
ويدلّ عليه -مضافاً إلى أنّ مصلحة دفع فتنته عن 
الثاس أول من ستر المغتاب: ما عن الكافي بسنده 
الصحيح عن أبي عبد الله 8, قال: ” قال رسول 
الله إذا رأبتم أهل الريب والبدع من بعدي 
فأظهروا البراءة منهم. وأكثروا من سبّهم والشول 
فيهم والوقيعة, وباهتوهم؛ كيلا يطمعوا في الفساد في 
الإسلام؛ ويحذرهم النّاس, ولا يتعلّموا من بدعهم , 
يكتب الله لكم بذلك المسنات. ويرفع لكماية 
الدرجات"017,ا", _- 


رد بدعته: 57 

يجب على القادر رد بدعة المبتدع. وذلك 
يمكن بأساليب وطرق عختلفة: 

-منها: ما تقدّم في الرواية السابقة. 

- ومنها: رد بدعته رداً علمياً؛ ولذلك يتوجّه 
الخطاب هنا إلى العلماء القادرين على دقع البدعة 
بالقيام بمسؤوليّتهم, وقد روي عن رسول الله َل 
أنه قال: «اذا ظهرت البدع في أنتي. فليظهر 
العالم علمه. فن لم يفعل فعليه لعنة اللّهن0؟!. 


0 أصول الكافي 1 قلا ياب مجالسة أهل المعاصي, 
الحديث 1. 

١‏ المكاسب (للشيخ 

() أصول الكاني :١‏ 46, كتاب العلم, باب البدع... - 


يا ابم كوم 


...ا الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


وقال يونس بن عبد الرمن: «إِنّا روينا 
عن الصادقين تل أهم قالوا: “إذا ظهرت الدع 
فعلى العام أن يُظهر علمه. فإن لم يفمل شلب شور 
الايان 006 

- ومنها: منع النّاس من الاققراب إليه؛ 
ولذلك ورد عنه يلُِِ أيضاً أنه قال: «من أنى ذا بدعة 
فعظّمه. اا يسعى في هدم الإسلام 110. 

وعن أبي عبد اللّه 2 أنه قال: «قال رسول 
الله ي: "لا تصحبوا أهل البدع. ولا تجالسوهم 
فتصيروا عند النّاس كواحد متهم قال رسول 
الله ي: “المرء على دين خليله وقرينه “76 

عدم قبول ما تشترط فيه العدالة منه: 

كل فعل تشترط في صحّته العدالة لايصحٌ من 


+المسيتيي) ولا يقبل منه؛ لأنّ المبتدع إما كافر 


أو فاسق, وعلى النقديرين فهو فاقد للعدالة, 
فلا يصح ما تشترط فيه. 

وما تشترط فيه العدالة: 

١-الولاية‏ العامّة أو الخاصّة. 

"-أهلية الفتوى والمرجعية. 


-الغحديث ؟ 
)١(‏ البحار 48: 501؛ تاريخ الإمام موسى بن جعفر 46 , 
باب رد مذهب الواقفيّة . ذيل الحديث الأوّل. 
ين أصول الكافي ١‏ 44 كتاب العلم؛ باب البدع, 
الحديث 7 


() الوسائل 185:17, الباب 78 من أبواب الأمر 


بالمعروف . الحديث الأُوّل 


هل تقبل رواية المبتدع؟ 

إذا قلنا باشتراط عدالة الراوي, كما عليه 
جماعة''!, فلا إشكال في عدم قبول رواية المبتدع 
حال كونه مبتدعاً؛ أنه فاسق. سواء كانت بدعته 
توجب الكفر أو الفنسق 

وأمًا لو قلنا بكفاية وثاقة الراوي في قبول 
روايته, كما عليه جماعة آخرون. بل هو المعروف 


خاصّة عند المتأخَّرين!"'. فالقاعدة تقنضى قبولا 


)١(‏ انظر: معارج الأصول (للمسقق الل )3ل 
ومبادئ الوصول إلى علم الأصول (للملامة الحلّ) 
والرعاية في علم الدراية (للشهيد اثشاني ) 
187 184, ومعالم الدين في الأصول ( للشيخ حسن 
العام ): 457. (الحجريّة ). ونسيه إلى المشهور. 
وزبدة الأصول (للشيخ بهاء الدين العام ): 7١‏ 
والمدارك ١‏ 85, فإنّه اعتبر عدالة الرادي في وقت 
الأداء. لا التحل. 

انظر: عدّة الأصول ( للشيخ الطوسي ) 118:5 
١‏ والفصول الفرويّة (للشيخ محمد حسين 
اللإصفهاني ): 114. فإنه اكت بكون الراوي بمدوحاً. 
بكفاية عدم التصبريح بكونه فاسقاً. مع الظيّ 


0) 


4 
وااظر أيشأفرائد الأصول (للشيخ الأنصاري) 
لكك . وفوائد الأصول + ا ودوا 


رواية المبتدع مع 
ونا على البى الأخير.ذكر شيخ اللوسي 
أشخاص ًكانوا على غير مذهب الإسامية من 
أوّل الأمر. أو كانوا على المذهب. لكن افترقوا 
عنه, كبعض الفسطحيّة والواقفيّة, ومع ذلك 
فقد عملت الطائفة برواياتهم؛ لمهم كانوا موثقين. 


فقال في ضمن الكلام عن هذا الموضوع؛ «وإن 
كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف مسن 
الطائفة العمل بخلافه. وجب أيضاً العمل به إذا 


كان متحرّجاً في روايته. موثوقاً في أمائتد. 


ون كان مخطناً في أصل الاعتقاد...»1 


وقال السيّد الخوني عند الكلام عن أحمد بن 


“هلال العبرتائي المتهم بالانحراف والغلوٌ وغير ذلك: 


كت طناك العقيدة أو العمل في سقوط الرواية 
عن الحجّية بعد وثاقة الراوي 70" 

والمهمٌ بيان القاعدة الكلّية المذكورة, 
قبول أو ردٌ الشخص المذكور لكثرة 
تخليطه وعدم استقامته. ومن ثم عدم ثبوت وثاقته, 
كما يراه الشبيخ الطوسي كذلك!". 

هذا كله بالنسبة إلى المبتدع حال بدعته, 
أمّا إذا كان مستقها ثم صار مبتدعا. وكان قد روى 
حال استقامته. فظاهر كلامهم قبول روايته إن ثبتت 


ولا 


5 
> علم الأصول ٠:6‏ 15, وتهذيب الأصول 198:7 

(1) عد الأصول 180:9 

() مسجم رجال الحديث 208:5 الرجمة ٠٠.‏ 


أظر عد الأأصول 1611١‏ 


لقف 7 اا 00 


عدالته آنذاك. عند أصحاب القولين, أو ثبتت 
وثاقته عند أصحاب القول الثاني . 

وسبب ذلك هو: أننا لو قبلنا رواياتهم 
حال كونهم مبتدعين مع وثاقتهم, فاللازم بول 
رواياتهم حال استقامتهم بطريق أولى 

وبذلك صرّح الشيخ الطوسي, فقال بالنسبة 
إلى الغلاة والمنحرفين: «فإن كانوا ممّن عرف لهم 
حال استقامة وحال غلوٌّء عمل بما رووه في حال 
الاستقامة, ويرك ما رووه في حال خطئهم ؛ ولأجل 
ذلك عملت الطائفة بما روا أبو الخطّاب حمّد بن أبي 
زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه حإالا 
تخليطه, وكذلك القول في أحمد بن هلال العسباتا 8 
وابن أبي عذافر وغير هؤلاء. فأمًا ما برووله 3 
حال تخليطهم. فلا يجوز العمل به على ك ]28 90!: 

وما عدم جواز العمل برواياتهم التي رووها 
حال تخليطهم, فلعلّه كان لشدّة تخليطهم؛ لأنّ الشيخ 
ذكر هذا التفصيل ذيل عنوان من كان من الغلاة 
والمتهمين والمضعّفين, ولم يذكره بالنسبة إلى الفطحية 
والواقفيّة, وليس ذلك إلا لما تقدّم من عدم المنافاة 
بين فساد العقيدة والوثاقة في النقل, كا عليه كثير 
من الفطحيّة والواقفية. 

ويطلب تفصيل ذلك في كتب الدراية!". 
(؟) انظر: مقباس الداية ؟: 479-85, والرعاية فى علم 

الدراية: +18 - 184, وغيرههما من كتب دراية 


الحديث, عند الكلام ع ناشتراط | 


. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج7 


حكم الصلاة على المبتدع : 

تجب الصلاة على كل مسلم ميّت من غير 
فرق بين العادل والفاسق, حقٌ المرتكب للكبائر, 
ولا تجوز على الكافر بأقسامه. حقٌ المرتد» فطرياً 


كان أم 


امات بالأجوية: 

والمعروف عدم الفرق في المسلم بين اومن 
-بعناه الأخصٌ أي الإمامي ‏ وغيره, إلا أن بعض 
النقهاء خصٌّ ذلك بالمرئمن!" 

وعلى أي تقديرء فلو كان المبتدع خرج 
ببدعته من الإسلام إلى الكفرا'!. فلا يصل عمليه؛ 
لصيرورته مرتدًاً. 

وأا لو لم بخرج, فإن كان مؤّمناً أي إمامياً 
مبتدعاً. وجيت الطلاة عليها لله مسلم منؤمن: 
وإنكاق فاسقاً 

وأبنا إذا لم يكن إماميّاً فعلى الخلاف المتقدم, 
فن قال بوجوب الصلاة على كل مسلم لا باد أن 
يلتزم بوجوب الصلاة عليه؛ لأنّه مسلم. وإن كان 
ابن يده وين قال بوجوب شاه عن 
خصوص المؤمن فلايلتزم بوجوب الصلاة عليه 

ويأتي الكلام المتقدّم بتفاصيله في جميع 


- وبعض كتب الأُصول عند الكلام عمًا يتعلّق بر 
الواحد من أبحاث , وقد تعرّضوا للموضوع استطراداً 
في كتب الفقه أيضاً. 

انظر: الجواهر 4: 8١‏ والمستمسك 5٠١:4‏ والتنقيح 
(الطهارة) 4: /اء وغيرها. 

(؟) كالناصب والغالي والجسّم وغيرهم 


لا 


مراتب تجهيز اميت من التغسيل والتكفين والدفن 


حكم التناكح مع المبتدع : 

إذا كان المبتدع حكوماً بالكفر, فتجري عليه 
أحكام الكافر. فلا يزرّج بلمة مطلقاً إن كان 
رجلاً. وإن كان امرأة 


جواز الزواج بهاعلى 


مسألة جواز الزواج بالكافرة!', وفيه تفصيل 
أشرنا إليه فى عنوان «أهل الكتاب» 
وإذا لم يكن محكوماً بالكفر, فإن كان مخالفاً 


للمذهب, بني جوازالتناكح معهعلى جواز التناكح مع 
الخالف, وفيه خلاف . وإن كان المشهور جوازه على 


كراهة في غير الناصب والناصبيّة. وأمًا فمها فيحرم! !3 


وإن لم يكن مخالفاً للمذهب, كان الأصلا 
جواز التناكم معه أو معها. لكن على كمَكفنَة: 
لكراهة تزويج الفاسق!". 

هذا إذا كان ابتداعه قبل النكاح, وأمّا إذاكان 
بعده فيد خل فرض حصول الكفر بالابتداع في مسألة 
حكم زوجة المرتدً, وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان 
«ارتداد». وقلنا هناك : إن كان ارتداده عن فطرة 


51 ٠ انظر: الحدائق 54؟: 5 وما بعدها. والجواهر‎ )١( 
وما بعدها‎ 


(") انظر: الجدائق 048:155. وما يبعدها. والجواهر 
عو 1 

() انظر الجواهر 0*: .١1١6‏ هذا مضافاً إلى ما تقدّم من 
الأمر بهجر المبتدع لبرتدع , وعدم تزوبجه من وسائل 


ردعه عن بدعته . 


ليان 


فتبين زوجته منه بمجرّد الارتداد. وإن كان عن ملة 
ت البينونة على انقضاء عدّةالزوجة وعدم توبته. 


حكم مال المبتدع ونسائه وذرا, 
إذا لى يخرج المبتدع ببدعته عن الإسلام. 


فلا إشكال في حرمة دمه وماله وذراريه, فلا يجوز 
التعرّض طا بحال. قال الشهيد الشاني: «الأصل 
تحريم التصرّف في مال الغير بغير إذنه بالأكل 
وغيره. ولقوله تعالى: ١‏ تَأكُنُوا أَموَالكُمْ 
بِالَْاطِلٍ 74", وقوله 35: “المسلم على المسلم 
بجرام: ماله ودمه وعرضه '", وقوله يلي: “المسلم 
أل ىو/للسلم. لا يحل له ماله إلا عن طيب نفس 
تحقه*3”, ولا يفرّق في ذلك بين فرق المسلمين وإن 
كانو! أهل/دعة : عملاً بالعموم »!4 

ومثله قال صاحب الجواهر!6 


وأمًا إذا خرج عن الإسلام. وصار مرتداً 
فتجري عليه أحكام ا مرتدٌ, وتقسّم أمواله بين 
(0) البقرة: 244 
(؟) صحيح ملم 4: 1181. كتاب ابر والصلة. باب 
تحريم ظلم المسلم , الحديث 67 
الي اللآلي ؟: 76. ياب الغصب. الحديث الأوّل. 
وسنن الدارقطني +: 8؟. كتاب البيوع . الحديث 20 


وانظر الوسائل 54: .٠١‏ الباب الأُوّل من كتاب 


القصاص . الحديث *. 
() المسالك :48-517 


(0) الجواهر 400:55 


ورثته المسلمين إذا كان ارتداده عن فطرة, 
أمَا إذا كان عن ملّة فيصير محجوراً عليه ويتوكف 
الانتقال على موته غير تائبء وكذا المرأة المرتدّة» 
اسواء كان ارتدادها عن فطرة أو ملّة. 

وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان «ارتداد». 

وعلى أية حال يكون ماله معصوماً أيضاً؛ 
لانتقاله إلى ورئته المسلمين. وكذا يكون أولاده 
ونساوه معصومين, إذا لم يوافقوه في بسدعته, 
وقد تقدّم حكم أولاد المرتدٌ وزوجاته في عنوان 
«ارتداد» أيضاً. 


اتطبيقات البدعة : 

ذكر الفقهاء موارد كثيرة للبدعة. إلْدأق 
بدعيّة بعضها متّقق عليه بين ججيع فتهاك] وَتدعيّة 
بعضها الآخر مختلف فيه . ولايمكن التعدض ها فعلاً. 

وسوف نتطرّق إليها في مواضعها المناسبة, 
ونكتن هنا بالإشارة إلى أهمٌ عناوين الموارد 
المبحوث عن بدعيّتها. وهي: 

: البدعة في الوضوء‎ ١ 

أ الغسلة الثالثة 

ب _تكرار المسح مع اعتقاد المشروعية. 

ج -غسل الأذنين ومسحها مع اعتقاد 
جرئيّته) للوضوء 

بل كلّ زيادة ونقيصة في الوضوء المنصوص 
عليه عن طريق أهل البيت نظ مع اعتقاد شرعيّة 
الزيادة أو النقيصة. 


......-...- الموسوغة الققهيّة الميسّرة /ج* 


*-البدعة فى الأذان: 

أ-الزيادة على الأذان المنصوص, والواصل 
عن طريق أهل الييت 2ف . 

ب_الأذان لغير الفرائض اليوميّة. 

الأذان الثالث يوم الجمعة. 
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وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «أذان». 


٠"‏ البدعة في الصلاة: 
أ-صلاة الضحى0. 
ب -صلاة القراويم!". 

ب(١)‏ قال العلامة في المنتبى : «صلاة الضحى بدعة عندناء 
خلافاً للجمهور, فإئهُم قد أطبقوا على استحبابها» 
المنتهى 58:4 

وهم خلاف في استحباب المداومة عليها؛ لما رووه 
عن عائشة من أنْها قالث: «ما رأبت النئ مك 
اله عليه (وآله) ولَم يصلٌٍ الضحى قطّ». وي 
رواية أخرى عنها استنناء بجيئه من مغيبد. وأقل هذه 
الصلاة ركعتان: وأكثرها ماني ركعات. انظر المغفي 
كلق 

(؟) كان رسول الله يل يصلٌ نوافل ليالي شهر رمضان 
فرادى , وهكذا كان الأمر في زمن أي بكر وشطر من 
اخلافة عمر. فجمعهم على قارئ واحد. فقد روى 
عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: ««خرجت ممع 
عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد. فإذا 

يصق الرجل لنفسه. ويصلٌ 

الرجل فيصل بصلاته الرهط. فقال عمر: إن أرى 
الو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ث7 


الئاس أوزاع مت: 


اج التأمين أي قول آمين بعد الحمد. 

د التكفير أي التكّف ‏ وهو وضع اليد 
على الأخرى في الصلاة. 

ه تقديم الخطبتين على الصلاة في العيدين 

و -الصلاة لغير القبلة اختياراً في غير الراكب. 

ز-صلاة النافلة جماعة. 


؟-البدعة في الصوم : 

كل صوم عحرّم إذا أقي به بداعي المشروعيّة, 
فهو بدعة. مثل صوم يومي العيدين؛ وصوم 
الوصال0١).‏ وصوم الذهزةا. وضلوم. الصيت!", 
وصوم أَيّام التشريق في منى , ونحو ذلك 
نمم با ويه 


1 0 
أخرى والنّاس يصلون بصلا 


هم ٠‏ قال عم ر> ذم 
البدعة هذه». صحيح البخاري :١‏ ؟4؟. كتاب صلاة 
الترارج 

وروي عن مالك والشافمي: أنّ قيام رمضان لمن 

قوي في البيت أحبثٌّ إلييا .ااظر المفني 0٠:١‏ 

)١(‏ صوم الوصال هو: صوم يوم وليلة إلى السحر. 
أو صوم يومين بلا إفطار بيئهيا 

(1) صوم الدهر هو: أن يصوم النة كلّهاء يما فيها 
.يوما العيدين 

م صوم الصمت هو: أن ينوي في صومه ال 
الكلام قام النهار أو بعضه. يجعله في تيه مسن يود 


بت عن 


صومه 
انظر ذلك كلّه في العروة الوئق , كتاب الصوم . 
أقسام الصوم . انصوم الحظور . 


(0 


© -البدعة في الحج: 
من أهم البدع في احج القول بتحريم القتّع 


ذكروا للحجٌ أقساماً 

حي المتّع. وهو المذكور في المقن, وح الإفراد؛ وهو: 
أن ينوي الحج» ثم يأتي به. ثم ينوي بعمرة صفردة 
بصورة مستقلة , وح القران هو مثل الإفراد, إلا أن 


. انظر المدارك /ا: 160 


الحاج يسوق معه اهدر 


وغيره من كتب الفقه. أل بحث الحج. 
دن امحرم بعد إحلاله 


وسّي القسم الأوّل ممما 
من إحرام العمرة يجوز له أن 
كان عررّماً عليه حال الإحرام إلى أن يحرم من جديد 
بللحجّ من مكّة 


وقد ذ كروا: أنّ عمر وعفان ومعاوية منعوا عن هذا 


النوع من الحيج. وفيا يلي نذكر كلام ابن قدامة ضمن 
ربكل هذا المنع 
قال ابن قدامى ٠:‏ ... فإن قيل : فقد نهى عنها عمر 
وعفان ومعاوية, قلنا: ققد أنكر عليهم الصحابة نهيهم 
عنها وخالفوهم في فعلها. والحقّ مع المذكرين عليهم 
دونهم , قد ذكرنا إنكار على على عفان واعتراف عمان 
اله. وقول عمران بن حصين منكراً بسي من نهى. 
وقول سعد عانياً على معاوية نهيه عنها , وردّهم عليهم 
بحجج لم يكن هم جواب عنها, بل قد ذكر بعض من 
نجى عنها في كلامه ما يرد نميه , فقال عمر: "والله إن 
لأنهاكم عنها وأئها لني كتاب الله وقد صنعها رسول 
الله صل الله عليه [وآله] وسلّم”. ولا خلاف في أنّ من 
خالف كتاب اللّه وسنّة رسوله ونهى عمّا فييما حقيق 
بأن لا يقبل نهيه ولا يحمَجٌ بدا » إلى أن قال: 
فلاناً ينهي عن المتعة . - 


«وقيل لابن عبّاس: إ. 


5 البدعة في النكاح : 


من أهمٌ موارد البدعة في التكاح هو تحريم 
نكاح المتعة('!. وسوف يأتي الكلام عن ذلك 
في موضعه المناسب إن شاء اللّه تعالى. 


- قال: 
فقد كذب على الله وعلى رسوله, وإن ل تحيدوها فمقد 


انظروا في كتاب اللّه فإن وجدترها فيد, 


صدق ". فأي الفريقين أحق بالاتّباع وأولى بالصواب, 
الذين معهم كتاب اللّه وسنّة رسوله. أم الذيين 
خالنوهما؟ ثم قد ثبت عن النبي صل الله عليه الي 
وسلّم الذي قوله حجّة على المدلق أجمعين. نأكيق" 
يعارض بقول غيره ؟! 

فال سعيد بن جبير عن ابن عبّاس, ققأل !تع 
النبي صل اللّه عليه [وآله | وسلّم . فقال عررةة: نهسى 
أبو بكر وعمر عن المتعة, فقال اببن عباس : أراهم 
تميفعرة: اقول قال التي صل اللّه عليه [وآله] 
وسلّم ويقولون: تهى عنها أبو بكر وعمر...». المففي 
ل ام 
التكاح إذا ذكر في عقده الأجل صار مَرْجَلاً. 
وهو الذي يعبر عنه بالدكاح المنقطع ؛ وبتكا المتعة 
أيضاً. وإن لم يذكر فيه ذلك فهر النكاح الدائم 

وقد انعقد الإجماع من الأمّة على مشروعيّة النكاح 
المؤْجّل كالداتم في زمن الرسول عق 


نسخه ونهيه وَل عله 
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والذي عليه الإماميّة تبعاً لأتهم كا 
من يا نه يعن ذلك . فالدكاح باق على مشر وعيّته . - 
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-البدعة في الطلاق: 
الطلاق المستجمع للشروط هو الطلاق 
السب والذي يفقد بعض شروطه فهو طلاق 
بدعي'''. وبناءً على ذلك. فن أمثلة الطلاق 
البدعي هو: 
» لكن الذي يراه جماعة من أهل السنّة هو ورود 
النبي عند 
وسوف تقوم بدراسة الموضوع وإثبات عدم النسخ 
في موضعه المناسب إن شاء الله تعالى ؛ لأنّ هذا ليس 
موضعه. ولكن ذككتني بذكر جساعة من الصحابة 
والنابمين الذين قالوا 5 النسخ, وبقوا على الول 
بتحليلها 
قال ابن حزم: «... وقد ثبت على تصليلها بعد 
ومبول الله صل الله عليه [وآله] وسلَمٍ جماعة من 
للف رضي الله عنهم , منهم من الصحابة رضي اللّه 
عنهم : أسماء بنت أبى بكر الصاية 


وابن مسعود. وابن عباس , ومعاوية بن أبي سفيان. 


٠‏ وجابر بن عبداللّه, 


وعمرو بن حر يث . وأبو سعيد الخدري , وسلمة ومعبد 


ابا أميئة بن خلف, ورواء جابر بن عبداللّه عن جميع 
الصحابة مدّة رسول اللّه صل الله عليه [وآله| وسلّم, 
ومدّة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر... ومن 

ابعين : طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء 
مكّة...». لمحل (لابن حزم) 07١-0155‏ 

ول يذكر على بن أبى طالب وسائر أهل البيث :9 
مع أنهم قائلون بلَيتها والقول بعدم نسخها. بل هو 
مذهبهم. فا نقل عن على ني من النبي عنها افتراء 
عليه 


(1)_منسوب إلى البدعة , أي الطلاق المتّصف بكونه بدعة 


١‏ -طلاق المرأة في الحيض مع سبق الدخول 
؟_طلاقها في النفاس. 

*_طلاقها في طهر واقعها فيه. 

؛ طلاقها ثلاثاً في بجلس واحد من دون 


رجعة. 


فهذه التطليقات _وقد عدّوها ثلاثة 
باحتساب النفاس مع الحيض_ محرّمة تكليفاً 
وباطلة وضعاً؛ لورود النبي عتها. 

وهناك تطليقات باطلة أيضاً لكنّهم 
لم يذكروها ضمن البدعي؛ فلذنك استشكل بعض 
النقهاء على هذا المصر. فن تلك التطليقات: 
الطلاق بدون شهود. بل كل طلاق لم يستجمع 
شروط الصحًّة مع اعتقاد صحته وشرعيته» 
فهو باطل وعحرّم0. 

هذا عندناء وأا عند السنّة فالطلاق البدعى 
صحيح عندهم مع الاعتراف بكونه حرّماً وبدعة, 
أي على خلاف السئّة. ويقصدون به وقوعه 
على الصور الشلاث الأول: وأتنا الرابع فختلف 


فى بدعت ا 


(0) انظر:الحدائق 58: 778-537 والجواهر 
دن 

() انظر:المغي (لابن قدامة) 8: 5+8 -198. 
والموسوعة الفقهية (إصدار وزارة الأو 
1, عنوان «طلاق /ال 


بدل 


لغة: 
خَلَفُ الشيء. والإبدال جَغْل شيءٍ مكان 
اورم , ١‏ 
وقبل: الفرق بين البدل والعوض هو: أن 
العوض يقع على جهة المعاوضة والمثامنة, والبدل ما 
بيقام مقام الشيء على وجه التعاقب دون المشامئة!'. 
وقيل: البدل أعمٌ من العوض؛ فكلٌ عوض 
بدك وإلا عكس !22 
اصضطلاحً 
الظاهر من استعيالات النقهاء هذا المصطلح 
هو إرادة المعنى الأعمَ من المعاوضة وغيرها, 
كما سيتضح من الأبحاث الآتية 


الأحكام : 


قبل أن نذكر بعض أحكام البدل, من اللازم 
أن نشير إلى أقسامه فتقول: ذكر الفقهاء في 


كتاب العين, ومعجم مفردات ألفاظ 
اثقرآن ( للراغب الإصفهاني ): « بدل». 

(؟) انظر القروق اللغوية : الفرق بين العوض والبدل 

(5) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ): «بدل » 


يفنا اج عع و من ع علا واه ولا وا وه و لد له 


مطاوي كلاتهم تقسوات عديدة للبدل مثل: 
تقسيمهم له إلى: البدل الشرعي والعقلي. وإلى 
الاختياري والاضطراري. وإلى العرضي والطولي 

وذكوا سام أخر: من قبيل :يدل الجيلولة. 
وبدل التلف أو التالف بمعنى المتلوف. 

وفها يلي تعريف إجمالي لهذه الأقسام: 
١‏ -البدل الشرعي : 

وهو الذي جُعل في الشريعة بدلا من شيع 
آخر مثل النيئم الذي جُعل بدلاً من الوضوء 
والغسل١".‏ والصوم الذي جُعل بدلاً من اهدي 
إذا عجز المكلف عن شرائه!؟'. والستق والاطعام 
والصوم الذي جُعل كل منها بدلاً من غبرا ف 


خصال الكقّارة؛ للتخيير بينها!؟ا. 2 


؟ -البدل العقلي : 

وهو الذي حكم العقل ببدليّته من شيءِ 1. 
ومن أظهر مصاديقه: أفراد الكل الطولية والعردضية 

فالطوليّة. هي : أفرأد الكل الواحد في طول 
الزمان. كأفراد صلاة الظهر في جميع وقته الحدّد له 
شرعاً. فالصلاة في أُوَل زمان ممكن لايقاعها 
فيه فردٌ منهاء وفي الزمان الثاني فردٌ آخر. 
وهكذا إلى آخر أزمئة الإمكان. 


والمَْضيّة. هي : أفراد الكل الواحد بحسب 


١‏ هذا من مسلّبات الفقه. بل الشريعة 
() أنظر الجواهر :١4‏ 130-1514 
(©) انظر الجواهر 11: 53717 


َلْفوا كل 
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الأمكنة الختلفة, وبحسب الظروف المتعدّدة. فصلاة 
الظهر في الببت فردٌ؛ والصلاة في المسجد فرد آخر, 
والصلاة في الصحراء فرد ثالث. وهكذا.. 


*-البدل الاختياري : 
ولتق البدل في حالة الاختيار. وينقسم 


إلى شرعي وعقلي: 

فالاختياري الشرعي. مثل: عتق رقبة. 
وإطعام سدّين مسكيناً وصوم سدّين يوماً. فهذه 
الثلائة جعلت كقارة للإفطار العمدي في شهر 


بر رمضان. لكن على وجه التخبير والبدليّة. فكلٌ منها 
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كل من الآخرين, وللمكلف أن يختار كل منها 
والاختياري العقلى مثل أفراد الكل الطوليّة, 


كا تقدّم توضيحه 


؟-البدل الاضطراري: 

وهو البدل حالة الاضطرار: ويتقسم إلى 
شرعي وعقلي أيضاً: 

فالاضطراري الشرعي مثل بدليّة الطهارة 
الغراية من المثية, وبدلية الصلاة في حالة الجلوس 
من الصلاة في حالة القيام . 

والاضطراري العقلي كما إذا قلنا بوجوب 
ألدفاع عن النفس ووجوب الندرّج فيه عقلاً, 
بأن يبتدئ بالصياح والاستغاثة, م الضرب, 
ثم الجرح؛ #القتل, فكلّ مرتبة متأخّرة بدل 
عا قبلها عقلاً. والمكلّف يضطرٌ إلى ارتكابها؛ 


بدل .. 


لعدم اندفاع العدوّ بالمرتبة المتقدّمة عليها. 


ه-البدل العؤضي : 

هو البدل الذي يقع في عَررْض المبدّل, 
وهو إمّا شرعي وإِمّا عقلى ايضا: 

فالفرغي مغل يدلية أفراد الواجب 
التخييري. كخصال الكقّارة -وهي عتق رقبة, 
وإطعام سيّين مسكيناً. وصوم سئّين يوماً-التي يجب 
إتيان واحدة متها على التخبير في الإفطار العمدي. 

والعقلي مثل بدليّة أفراد الكل بحسب الأمكنة 
المتعدّدة في زمان واحد. كالصلاة في البيت, وفي 
المسجد, وفي الصحراء. وغير ذلك مما يكون فرداً! 
الكل وفي رك الأفراد المتقدّمة. فإِنّ العقل 
يحكم ببدلية الصلاة من غيرها في كل من يك 
الأماكن , لكونها أفرادً لكل واحد. 


+_-البدل الطولي : 

هو البدل الذي يكون في طول المبدل. 
وهو شرعي وعقلي أيضاً: 

فالشرعي مثل بدليّة الطهارة القرابيّة التي 
تكون في طول الطهارة المائيّة, ببعنى أنه لو فقدت 
الطهارة المائيّة فتحل محلها القرايئة . 

وكذا بدليّة الصلاة في حالة الجبلوس من 
الصلاة في حالة القيام ومثلها بدليئة خصال الكقارة 


الخطأ: العتى. فإن عجز فالصوم شهرين 


فإن عجزء فإطعام ستّين مسكيناً”. 
والعقلي مثل بدليّة أفراد الكل الطولية. 
كالصلاة في أوَّل الوقت ووسطه وآخره. وتحو ذلك. 


/٠-بدل‏ التالف : 

والتالف هنا ببعنى المتلوف من باب استعيال 
الفاعل بمعنى المقعول. ويراد به البدل الذي يضمنه 
من أتلف شيئاً لشيره؛ لقاعدة «من أتلف مال 
الغير قهو له ضامن ». 

ويطلق عليه «بدل التلف» أيضاً 


ب بثيل الحيلولة : 
سيأتي الكلام عنه بصورة مستقلة. 


تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل عند التزاحم: 

إذا تزاحم واجبان لأحدهها بدل وليس 
للآخر بدل, قدّم مالم يكن له بدل؛ لأنّه واجبٌ 
على كل حال وما له بدل واجب على فرض 
عدم إتيان البدل الآخر. 

ومن أمثلته: القزاحم بين وجوب إنقاذ 
النفس المحترمة من الطلاك. ووجوب الطهارة المائيّة. 
فلوكان عنده ماءٌ لو صعرفه في الوضوء لم يتمكّن من 
إنقاذ النفس الحترمة من الهملاك بسبب العطش, 
فالواجب عندئذٍ تقديم إنقاذ النفس الحترمة 


(1) انظر الجواهر 394:97 


من الهلاك وصرف الماء في رفع عطش المشرف على 
اهلاك؛ لأنّه ليس له بدل, في حين أنّ الوضوء له 
بدل وهو التيئم!". 

ومن أمثلته: إذاكان للإنسان مال يك 
لنفقته ونفقة عياله الواجبي النفقة, وكانت ليه 


الكقّارة الحيّرة -عتق رقبة, أو إطعام 
أو ضوع سدّين يوماً-فلى صيرف المال في الكقارة 
باختياره العتق أو الإطعام. لم يتمكّن من الإنفاق 
الواجب, فاللازم تقديم الإنفاق على التق أو 
الإطعام؛ لأنّ الإفاق لا بدل له, وهذان لهم بدل 


وهو الصوم سين يوماً 

هذا وقال بعضهم: إِنِّ لا مزاحمة أصلاًب6 
الكل الذي له أفراد طوليّة وعرضيّة. وبين وأجب 
آخرة لأنّ الواجب في الكل هو الجامع بِإِذّاالأكرآة 
الطوليّة والعرضيّة, وهو لا يزاحم الواجب الآخر؛ 
لأنَ المزاحم هو بعض أفراده. نعم لو كان المزاحم 
جميع أفراد الكلي . صدقت المزاحمة. 

وبناءً على ذلك؛ فلو وجسيت إزالة النجاسة 
من المسجد. ووجبت الصلاة؛ لكن كان الوقت 
متّسعاً ها فيجب الإتيان بكلا الواجبين. فيزيل 


(1) انظر التنقيح (الطهارة] 15 441. 
أقول : تقديم حفظ النفس المحترمة في المثال المذكور 


إنَا هو لأهتيته, فهو مقدّم على الوضوء وإن لم يكن 


اللوضوء بدل. مع أنّ المسألة منصوصة. وقد تقدّم 
الكلام عنها في عئوان «إنقاذ». لكن هذا لا يضرٌ 
بصحّة القاعدة الكلّية المذكورة. قن ها أمثلة كثيرة 
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النجاسة ثم يصلّ ؛ لعدم المزاحمة بيتهها (50. 

وبعبارة أخرى: ينبغي تقديم ما ليس له 
بدل في هذه الصورة أيضاً. وإذا قدّمه يكون 
الواجب الآخر بلا مزاحم, فيجب | 


موضوعه حسب الفرض . 


يدل الحيلولة 


اصطلاحاً: 

هو العوض الذي يضمنه من حال بين 
الإنسان وماله؛ تداركاً للمنفعة الفاثتة منه بسبب 
آلميلولة, أو تداركاً للسلطنة على ماله, الفائنة 
يفل الحيلولة . 

هذا هوالمستفاد من مجموع كلاتهم في 
المراد من هذا المصطلح. 

وللمزيد من التوضيح وبيان حدود الصطلح 
وما يترئّب عليه من أحكام نذكر الأمور الآنية: 
أوَلاً ما هو مورد بدل الحيلولة ؟ 

يمكن فرض السيلولة بين الإنسان وماله 
على عدّة أنحاء: 
أن يحال بين الإنسان وماله بحيث يحصل 
للمالك اليأس من الوصول إلى ماله, كما إذا غرق 
المال في بحر عميق بحيث يحصل اليأس من التوصّل 


0 انظر التنقيح (الطهارة ) 407:4 


إليه. أو كما إذا فلتت السمكة من يد الفاصب أو 
غيره مين وضع يده عليها ووقعت في البحرء أو فلت 
الطير كذلك وطار في الجر وم يمكن الوصول إليه. 

ويعتبر هذا النوع بحكم التلف؛ لأنّهِ ليس 
تلفاً حقيقياً؛ لوجود العين, وإِنَا هو بحكم التتلف؛ 
لعدم إمكان التوضّل إليها. 

١-ان‏ يمحال بين الإنسان وماله بحيث 
لم يحصل له رجاءٌ بوجدانه والعثور عليه. لكن 
مع ذلك لم يحصل له اليأس منه. 

٠'-ان‏ تكون الحيلولة بحيث يحصل للمالك 
رجاء بالوصول إلى ماله بعد مدّة طويلة يتضرّر 
فيها من جهة الحيلولة. 

+ -أن يكون له رجاء بالوصول إليه بعد مدأ 
قصيرة 

والسؤال هو: هل مورد بدل الحيلولة جصيع 
هذه الفروض أو بعضها. وما هو هذا البعض؟ 

قال الشيخ الأنصاري _مشيراً إلى ذلك كله : 
«وهل يقييد ذلك١١'‏ با إذا حصل اليأس من الوصول 
إليه"'. أو بعدم رجاء وجدانه'؟'. أو يشمل ما لو 
علم وجدانه في مدّة طويلة يتضرّر المالك من 
انتظارها!*), أو ولو كانت قصيرة!*)؟ وجوء». 


) أي ضمان بدل الحيلولة 

(؟) إشارة إلى النحو الأوّل من الحيلولة 
(©) إشارة إلى النحو الثاني منها 

(4) إشارة إلى النحو الثالث منها. 
(6) إشارة إلى النحو الرابع منها 


#اسظهر من الأدلة الشخصاص موره 
الحيلولة بالأوّلين؛ لكونهما القدر المتِيقّن من تعر 
الوصول, ثم قال: «لكن ظاهر إطلاق الفنتاوى 
الأخير. كما يظهر من إطلاتهم أن اللوح المخصوب 
في السفينة إذا خيف من نزعه غَُدقٌ مال لغير 
الغاصب انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل ». 
بعد فرض رجوع القيمة إلى ملك الضامن عند 
القكّن من المين...)111. 

ومقصوده من العبارة هو: الاستظهار من 
بكلبات الفقهاء أنّ مورد بدل الحيلولة هو الأعمّ 
لايل حىٌّ للمورد الأخير الذي هو أضعنها. 

لكنّه استشكل في تتمّة كلامه في تم وله خصوص 
الأنخير إؤاركان زمن الحيلولة قصيراً جد" 

وناقشه بعض الفقهاء في النحو الأوّل من 
الحيلولة: باعتباره خارجاً عن بدل الحسيلولة 
موضوعاً: لأنّه داخل في التلف ولو حكداً. فيشمله 
حكنه. وهو: ضبان المثل أو القيمة, فلا ينتقل 
الضمان إلى بدل الحيلولة!". 

ولذلك يرى بعضهم: أن المعيار لصيرورة 
المورد حالاً لبدل الحيلولة هو أن يكون المال 
موجوداً وقابلاً للانتفاع به. لكنّ الانتفاع به 


00 المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 7 لام 

(؟) انظر المصدر المتقدّم: 584 

() انظر: منية الطائب :١‏ 777, ومصباح الفقاهة 
,730١ :+‏ وهدى الطالب 289 138. 


متعدّر بالنسبة إلى مالكه!". 

واختلفوا في التعذّر المذكور هل هو خصوص 
التعذّر العقلي أو الأعمٌ منه ومن العرني؟ 

والمقصود من التعدّر العقلي هو المسقط 
للتكليف, ببعنى حكم العقل بتعدّر الوصول إلى 
المال» ومن التعذّر العرفي هو حكم العرف بتعدّر 
الوصول إلى المال أو العين الذي حسيل بسينه وبين 
صاحبه؛ وإن لم يكن متعدّراًبحكم العقل 

وحاصل ما أقاده الشيخ الأنصاري في هذا 
الجسال بتوضيح السيّد المدوني هو: أن الظاهر 
من قاعدة «السلطنة». وقاعدة «على اليد 
وقاعدة «نني الضرر» هو عدم اعتبار التعذّر لتقل 
في تبوت الغمان ببدل الحسيلولة بحيث لا يتحكح: 
الضامن عقلاً من الوصول إلى المينء بَرَتِك 
في ذلك بحرّد التعدّر العرفي؛ ولملّه لذلك أفتى 
الفقهاء بالانتقال إلى البدل في اللوح المغصوب 
المستعمل في السفينة, مع إمكان الوصول إليه ولو 
بالسعي في مقدّمات إيصال السفينة إلى الساحل . 

انعم, استعرال كلمة «التعذّر» في كلرات بعض 
الفقهاء يوه ادة التعذّر العقلي!". 2 


ويرى بعض الفقهاء: أن المراد من التعذّر 


,3186 :* وهدى الطالب‎ ,3* :١ _أنظر: منية الطالب‎ ١١ 
ومصباح الققاهة ؟:‎ 
انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) موك‎ 0 


وتوضيحه في: مصباح الفشقاهة : .11١‏ وهدى 


3 


الطالب 9 637-833و 330 
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هو الأعمَ من التعذّر العقلي والعرفي. مهما كان 
دليل ضمان يدل الحيلولة, سواء كان المذكورات!١)‏ 
أم غيرها؛ لأنّ المالك قد فوتت سلطتته على المال, 
فيجب تداركها بتضمين المفوّت ببدل الحيلولة!". 

تنبيه : 

للسيّد الخوني رأي خاصٌ في بدل الحسيلولة. 
وحاصله هو: أن الذي يصير ني ذمّة الضامن أَوَلةٌ 
وبالذات هو العين المضمونة بجميع خصوصيّاتها 
الدخيلة في ماليّتهاء وإذا تلفت العين. أو صارت 
كالتالفة, انتقل الضمان إلى المثل أو القيمة فسيكون 
كلك بدلا حسقيقياً من المين النالفة, أو النازلة 
#تأزلة التالف . وعندئذٍ تخرج العين عن ملك مالكها. 
وتدجّل في ملك الغاصب. 

أمّا إذا لم تتلف العين, لا حقيقة ولا حكياً. 
ولكن تعذّر الوصول إلبها. فَإِنٌ القاعدة تقنضي 
ثبوتها في عهدة الضامن إلى زمان القكّن من أدائها, 
وعندئذ ليس للمالك إل مطالبة أجرة المين في مدّة 
الحسيلولة من الضامنء إلا إذا تتراضيا بالبدل. 
وعندها تتحقّق المعاوضة الشرعيّة بين البدل 
والمبدل. فيكون المدفوع بدلا حقيقياً من العين. 

نعم, إذا دل دليل على كونه غرامة, لا بدلا 
من العين أخذ بهء نظير دية المقتول 661 


اعدة : السلطنة, واليد. وئق الفرر. 


بة الطالب 781 ", وهدى الطالب 18 3786 
(5) أنظر مصباح الفقاهة :814 


ناما هو الدليل على ضمان بدل الحيلولة ؟ 
ذكر الفقهاء عدّة أدلّة لغبوت بدل الحيلولة. 


أهتها: 
١-الجمع‏ بين الحقّين: 
إن في وجوب البدل على الضامن -مع فرض 


رجوع البدل إليه بعد ارتفاع التعذّر من الوصول 
إلى العين جمعا بين حق المالك وهو ساطنته على 
ماله. وحقّ الضامن وهو رجوع البدل إليه بعد 
ارتفاع التعذّرا". 


؟-قاعدة نفي الغرر 

وقد حر هذا الدليل بعدّة وجوه. هي: 

أ-إِنّ تكليف امالك بالصبر إلى أن يعود 
المال إلى يده ضرر عليه 

ب إن عدم الحكم بضمان البدل ضرر 
على المالك. 

ج -إنّ امتناع الضامن عن أداء البدل ضعرر 
على المالك! ". 


_قاعدة السلطنة: 
بتقريب: أنّ المالك قد تعذّرت عليه السلطنة 


)0 انظر: المكاسب ( للشيخ الأنصاري) ؟: 04؟, ومنية 
الطالب 571:١‏ وهدى الطالب 8: 33١‏ 

(؟) أنظر: حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي) ٠١511‏ 
ومصباح الفقاهة : 5-4. ومنية الطالب 551:١‏ 


وهدى الطالب 04:82 


قا 
على عين ماله بسبب الحيلولة, لكن سلطنته 
على ماليّتها غير متعذّرة, فيجب على الضامن رد 
البدل على المالك حفظاً للطنته على ماله. 
طبقاً لقاعدة «النّاس مسلطون على أمواطم»7') 


ع -قاعدة الضمان بالإتلاف: 

وتسقريبه: أنّ الغاصب قد فوّت ساطنة 
المالك على ماله في موارد بدل الحيلولة. فحيث 
نه غير قادر على إعادة تلك السلطنة بعينها, 
فلا بد من إعادة مثلها. وذلك لايمكن إِلَآ بأداء 
بول الحيلولة!'/ 


أه _قاعدة «على اليد »: 

وه تقتضي ضبان من وضع يده على مال 
غيره حقٌّ يردّه على صاحبه. والردٌ يتحقّق برة 
العين في صورة وجودهاء أو المثل أو القيمة في صورة 
تلفها. أو بدل الحيلولة في صورة وجودها وتعدّر 
الوصول إليها !15 


.7١11 انظر: حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي)‎ )١( 
,100 ومصباح الفقاهة ؟:‎ .777 :١ ومنية الطالب‎ 
151 118:١ وكتاب البيع (للإمام الميني)‎ 
104: وهدى الطالب‎ 

(؟) انظر:منية الطالب :١‏ 517. ومصباح الفقاهة 
703:5 -/3017, وهدى الطالب 29 3331-313٠‏ 

() انظر مصباح الفقاهة *: 07؟, وكتاب البيع (للإمام 


الخميني ) ,45١:١‏ وهدى الطالب 27 30131 


«الإجاع: 

ادّعي الإجماع على ضبان الحائل بين المال 
وصاحبه بدل الحيلولة0". 

كانت هذه أهمّ الأدلة التي أقيمت على 
إثبات ضهان بدل الحيلولة. ولكن نوقشت جميعها 
من قبل جملة من الفقهاء. ولا يسع لجال لطبرح 
تلك المناقشات. 


ثالثاً-هل يجوز للضامن إلزام المالك بأخذ البدل؟ 

ثم على فرض وجوب دفع الضامن بدل 
الحيلولة للمالك. فهل يجوز له الامتناع من أخايه 
والصبر حقٌ الحصول على ماله. أو يجوز لل ابم 
إلزامه بأخذ البدل؟ 

فيه خلاف. 

فوجه القول بالجواز هو: أنّ بدل الحيلولة مثل 
بدل التلف بلا فرق بيتهماء فكنا يجوز للضامن هناك 
إلزام المالك بأخذ البدل من المثل أو القيمة؛ لأنّ عدم 
أخذه مستلزم للضرر على الضامن بسبب انتظاره 


,199 :© انظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ )١( 
فقد نفل عدم الخلاف في ملكية المالك للبدل عن عدّة‎ 
مصادر فقهيّة. وهي: المبسوط ©: 16, والخلاف‎ 
المسألة 51, والفنية: ؟18, والسرائر‎ ,436 5 
وهو يدل على الإجماع على أصل الضمان‎ .487 
. بطربق أوّلى‎ 

اوسوف 


الحيلولة عند ذكر بعض تطبيقات القاعدة 


بض لجملة من المصادر المصترّحة يبدل 
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وبقاء ذمته مشغولة, فكذا في بدل الحيلولة!. 

ووجه القول بعدم الجواز هو: وجود فارتي 
أساسييّ بين الصورتين؛ لأنّ الضامن في بدل الف 
نا يضمن الطبيعي من المثل أو الفيمة. ولايضين 
الخصوصيّات؛ إذ المفروض أن خصوصيّات العين 
المضمونة قد تلفت مع العين نفسهاء فينتقل الضمان 
إلى طبيعي البدل من المثل أو القيمة, فلاوجه 
لانتظار المالك, وعليه قبول البدل. 

وأمًا في بدل الحيلولة. فإنّ الحصوصيّات 
لم تتلف فهي باقية؛ لأنّ المفروض بقاء العين لكن 
يتعدّر الوصول إلبها؛ فلذلك يحقّ للمالك الانتظار 
للحصول على الخصوصيّات. 

ويعبارة أخرى: إن سلطنة الماك على عين 
مالدركي مع ملاحظة الخنصوصيّات_لم تنعدم في 
الحيلولة. بل هي باقية؛ فلذلك يكون إلزامه 
بالقبول خلاف سلطنته, أو فقل: إِنّ إلزامه برفع 
اليد عن سلطنته من دون حجّة شرعيّة غير 
جائز". 


رابعاً: حل يصير البدل ملكاً نلمالك أم لا؟ 
من الأمور التي تكلم فيها الفتهاء هي 


(1) انظر: كتاب البيع (للإمام الخميني ) :١‏ 4007 178, 
وهدى الطالب 7: 1317 0 

انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 108:5 108, 
ومنية الطائب :١‏ 0*؟, ومصباح الفقاهة 115:17 
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أنَّ امالك هل لك البدل المدفوع إليه أم لا؟ 

قال الشيخ الأنصاري: « ثم" إِنّ المال المبذول 
يملكه المالك بلا خلاف كا في المبسوط!7, 
والخلاف7". والغنية!؟!. والسرائر'؛/- وظاهرهم 
إرادة نني الخلاف بين المسلمين, ولعلّ الوجه فيه: 
أن التدارك لا يتحمّق إلا بذلك» 

ثم قال «ولولا ظهور الإجماع وأدلة الغرامة 
في الملكية لاحتملنا أن يكون سباح له إباعة 
مطلقة وإن لم يدخل في ملكه, نظير الإباحة 
المطلقة في المعاطاة »141. 

ثم حكى الجزم بهذا الاحتال عن المحمّق 
القتي في أجوبة بعض مسائله! ”1 

٠‏ وللمحمّق والشهيد الثانيين إشكال معروفاً 

على الرأي القائل بدخول اللدل في ملك المَلدَ: 
وحاصله: 


أنه كيف يصمٌ للبالك أن يجمع بين المبدل 

-وهو ماله_والبدل الذي دفعه إليه الضامن؟ 
ودعوى: أن البدل عسوض عن الحيلولة, 

لانفس العين, غير واضحة. 

(0) انظر المبسوط 6:9ة 

(؟) انظر الخلاف 4١7:5‏ المسآلة 575 

() انظر الغنية: 5415 

(4) انظر السرائر 141-15 

(0) المكاسب (للشيخ الأنصاري) 501:5 

(6) أنظر جامع الشتات (الحجريّة) :١‏ ؟18, والطبعة 
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فا الدليل على استحقاق هذا البدل إذن7)؟ 

هذا وحاول الشبيد الشاني رفع الإشكال 
بالالتزام بالملكيّة المتزلزلة, بأن يملك المالك البدل 
والضامن العين ملكيّة متزلزلة, فإن ارتفع التعذّر من 
الوصول إلى العين رد البدلٌ إلى الضامن؛ وبقيت 
العين في ملك مالكها ون حصل اليأس من ارتفاخ 
التعذر. صار البدل ملكا للمالك ملكيّة مستقرّة. 

وعلى كل حال فيجوز له التصرّف في البدل 
قبل استقرار الملك أيضاً!"!. 


الثاني معلقاً على قول المالامة: « ولو أبسق 
بإلعبد أي من الغاصب ] ضمن في الحال القيمة؛ 
للأحيلولة . فإن عاد ترا » 

«... واعلم أنّ هنا إشكالاً. فإنّه كيف تهب القيمة 
اكه بالأخذ ويبق العبد على ملك ؟! وجعلها في 
مقابلة الحيلولة لا يكاد يتّضح معناه». جامع المقاصد 
انها 


(1) قال |) 


قال النائيني -بمد أن فشر العبارة المتقدّمة : «بأئه 
ليس للالك إِلّا الملك, وأمًا السلطنة عليه. فهي من 
أحكام الملك. فلا معنى لتعلّق الضان بها »؛ «وهذا 
مراد المحقّق الثاني الذي هو ترجمان الفقهاء من قوله: 
جعل القيمة في مقابس الحيلولة لا يكاد يتّضح معنا ». 
منية الطالب .751/:١‏ 
(؟) قال الشهيد الثاني معلّقاً على كلام امحتّق لحل -: 
«وإذا تعذّر تسلير المفصوب. دقع الغاصب البدل, 
ويهلكه المغصوب مته, ولا يملك القاصب العبين 
ا مغصوية ...»: 


- هكذا أطلقوه, ولا يخلو من إشكال من حيث‎ ٠ 


واستحسن صاحب الكفاية هذا الرأ: 

فالأقوال في ملكيّة البدل إذن ثلاثة: 

١‏ القول بملكيّة المالك للبدل؛ وهو المنسوب 
إلى أكثر الفقهاء. 

؟-القول بملكيّة المالك للبدل ملكيّة متزلزلة. 
وهو الذي اختاره الشهيد 

''-القول بحصول إباحة التصيرّف إباحة 
مطلقة, فتشمل إياحة التصرّفات المتوقفة على 
الملك أيضاً. وهو الذي احتمله الفسيخ الأنصاري 
ونقل عن القمّي الجزم به'"'. ورا يظهر من 
غيرهما أيضاً 5 

وأحال الشيخ الأنصاري كيفية توجيه إِلأحَةٍ 
التصرّفات المتوقّفة على الملك على بحث المعأطاة- 


إلا أنه استشكل هناك في إفادة المعاطاء ميل 01 


الاباحةا؟ا 
وللنقهاء محاولات عديدة في كيفيّة توجيه 
هذه الاباحة المطلقة. 
اجتاع العوض والمعوض على ملك المالك من غير 
دليل واضح » ولو قبل بحصول الملك لكل منهيا مقزلزلاً 
أو توقف ملك المالك للبدل على اليأس من العين وإن 
جاز التصيرّف فيه. كان وجهاً في المسألة». المسالك 
لليتا 


10 انظر الكفاية: 905 


: 181, والطبعة 


انظر المكاسب ١‏ للشيخ الأنصاري ) +: 817-45 


صحتطهة أخرى, ذ 
+رطرفاللإضافة مع الضامن وبدها طرفاً للإضافة 


...ا الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


خامساً-هل يكون المبدل ملكاً للضامن ؟ 
تكلّنا فيا سبق_عن دخول البدل في 
ملك المالك الذي فقد ساطنته على ماله وهو 


ا مبدل ‏ وعدمه . 

والآن نتكلّم عن حكم المبدل هل يدخل في 
ملك الضامن بعد دفع البدل أم لا؟ 

في المسألة علةوجرة: 

الأول أن ا لمالك يلك بد ل الحيلولة 


تقتضي تغيّر إضافة الملكيّة, فالإضافة كانت بين 

اليدل والضامن من جهة, وبين المالك والعين من 
:1 

لت هذه الإضافة. وصارت العين 


مع المضمون له. أي المالك. 

الثاني أن المالك يملك بدل الحسيلولة, لكنّ 
الضامن لا يلك المبدل. أي العين؛ لأ البدل ليس 
بدلاً عن العين نفسهاء بل هي غرامة. مثل دية 
ألميت؛ فلم تحصل معاوضة لكي تنتقل الإضافة, 
ولا بلزم من بقاء العين على ملك مالكها واستحقاقه 
للبدل اجتاع العوض والمعوض . 

الثالث _أنّ كلا منهها لا يملك شبيئاً. فلا المالك 
المضمون له يملك البدل. ولا الضامن يضمن العين 
المضمونة؛ بل البدل عوض عن سلطنة المالك على 
ماله الفائتة عنه, فله على البدل سلطنة مثسابهة 
للميدل 


بحل اول اد 0 
5 : 
وبعبارة أخرى: أن إباحة التصرّف في 
البدل بدلٌ عن سلطنة المالك على تتصرّفه فى ماله 
الذي فات عنه, وهو لا ينافي بقاء المبدل على 
ملكه وعدم دخوله في ملك الضامن!7. 


سادساً ‏ حكم زوال التعذّر وإمكان التوصّل 
إلى العين : 
لو زال التعذّر وتمكّن الضامن صن الحصول 
على العين المضمونة, فهل يجب عليه ردّها أم لا؟ 
ظاهر كلام من تعرّض لذلك وجوب الرد” '1, 


() انظر هذه الوجوه الثلاثة في: حاشية المكاسيا 
(للإصفهاني) :١‏ 1480 -488. وهدى الطاليٍ 
: 115, وانسظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) 
:589 510 ومصياح الفقاهة :69/207 

انظر هدى الطالب ,12١:+‏ فقد نقل عن بعضهم عدم 
الخلاف فيه. واستدلٌ لوجوب الرة: بأ 
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بعدم المبدل. ومع وجوده لا معنى للبدلية, إلا كان 
بدلا عرضياً وهو خلاف الفرض 

واحتال المعاوضة المالكيّة مفقودة؛ لعدم انقداحها 
في ذهتهها وعدم إنشائه] لها 

وكذا المعاوضة القهريّة العقلائّة: لعدم جعلهم 
التالف الحقيق ملكا للغارم في مقابل بدله الذي يديه 
إلى المالك . فكذا الأمر بالنسبة إلى التائف العرفي 

وكذا المعاوضة القهريّةانشرعيّة ؛ لأَنَ أدلة الغرامات 
والضانات منزئة على ما يفهمه العرف. وهي بدليّة 
البدل عن مال المضمون له ما دام رد العين متعذراً. 


بل صرّح النائيني بوجوب الردٌ فوراً. حقّ 
على القول بملكيّة المالك للبدل لأجل المعاوضة 
التهريّة الشرعيّة(" 

وبنى السيّد الخوني جواز الرجوع على كون 
ملكيّة مالك العين للبدل ملكيّة لازمة أو جائزة 
فعلى الأوّل لا يجوز الترادٌ. وعلى الثاني 
إلا إذا لم نلتزم بالملكية أصلاً. لا! 


ولا القهريّة الشرعيّة, فعندئذٍ يجوز الترات7"©. 


لكن قيل: إِنّ اللازم بناءً على الملكيّة هو 
الالتزام بعدم جواز الرد لو قلنا بالتفصيل المتفدم؛ 
لأنَ الأصل في الملك اللزوم!؟1 

ثمإِنّ هم بحداًآخر. وهو؛ أنه هل يرجع البدل 
إ"الضامن بمجرّد تمَكّنه من رد العين إلى المالك؛ 
وتميف كيل ردّها خارجاً؟ 

وهناك أبحاث أخر أعرضنا عمن ذكرها 
مخافة الإطالة. 


تطبيقات لبدل الحيلولة : 

نذكر فها يأقي بعض التطبيقات التي ذكرها 
الفقهاء لبدل الحيلولة: 

١-قال‏ الشيخ الطوسي: «إذا غصب ملكا 
غيره فخرج عن يده؛ مثل أن غصب عبداً فأبق, 
أو فرساً فشرد, أو بعيراً فندٌ, أو ثوباً فسرق, 


690/97 :1 انظر منية الطالب‎ )١ 
751:7 أنظر مصباح الفقاهة‎ )1( 


©) انظر هدى الطالب 26 159. 


لأنه عا ييا 
بالغصب, فإذا أخذ القيمة ملكها بلا خلا 
لأنّه أخذها لأجل الحيلولة بينه وبين ملكه, فإذا 
ملك القيمة فهل يملك المقوّم. أم لا؟ فعندنا أنه 
ما هلكهاء وأئها باقية على ملك المخصوب منه. 
فإن ظهر انتقص ملك المالك عن القيمة. فكان 
عليه ردّها إلى الغاصب, وعلى الغاصب تسليم 
العين إلى مالكها»!. 
وقال مثله في الخلاف!". 


؟ - وقال ابن إدريس: «ومن غصب عبداً 
فأبق, أو بعيراً فشرد, فعليه قيمة ذلك, فإذا أخذها 
صاحب العبد أو البعير ملكها بلا خلاف, ولا للك 
الغاصب العبد. فإن عاد انفسخ الملك عن القايمة. 
ووجب ردّهاء وأخذ العبد؛ لأنّ أخذ الْيَسمَق!: 
يكون لتعذر السبد والحيلولة بين مالكه وبينه, * 
ولم تكن عوضاً عنه على وجه البيع 1*١»...‏ 

'-ومثلهها قال ابن زهرة في الغن 

؛؟ - وقال الْحقّق الحل: «وإذا تعدّر تسليم 
المغصوب, دفع الغاصب البدل؛ ولكه المغخصوب 
منه. ولايملك الغاصب العين المغصوية؛ ولو عادت 
كان لكل منه! الرجوع. وعلى الشاصب الأجرة, 
إن كان تا له أجرة في العادة من حين الغصب 


(0) المبسوط 40:8 
(2) انظر الخلاف 235:15 
© السرائر 44176 

(4) انظر الغنية: 2783-1543 


0.00 الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج" 


إلى حين دفع البدل؛ وقيل: إلى حين إعادة 
المغصوب. والأوّل أشيه»!"2 

وهذا المضمون متكرّر في كلمات الفقهاء. 

5-وقال أيضاً: «إذا كان في يده دار على 
ظاهر القلّك, فقال: هذه لفلان, بل لفلان. قضي بها 
للأرّل؛ وغرم قيمتها للعاني ؛ لأنّه حال بينه وبينها. 
فهر كالمتلف...10". 

ومثله قال العلامة!'' وغيره. 

ويجري الحكم نفسه أيضاً إذا كان فى يده شىمء 
على ظاهر القلّك فباعه ثم أقرٌ به لغيره. 0 

7-وقال العلامة بالنسبة إلى رجوع 


الشاهدين عن إذا شهدا بأنَّ ما في يد زيد لممرو: 
حتتمولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف امحكوم به, 
فلا نئقِضٍ بالإجماع؛ ويغْرّم الشهود ما تلف 


بشهادتهم »4 
الغرامة هذه هي بدلّ للحيلولة بين المالك 


وماله. 

- وقال العلامة أيضاً ما حاصله: أنّه لو 
جاءت امرأة من الكمّار مسلمة أو أظهرت الإسلام 
بعد يحيئها. ثم جاء زوجها فطلبهاء لم تسلم إليه 
إجماعاً. لكن لو طلب مهرهاء فإن م يكن قد سلّمه 
إلمهاء فلا ثبيء له بلا خلاف. وإن كان ققد سلَّمه 
(0) شرائع الإسلام 117-1137 
(؟) المصدر المتقدم: 1014 
(5) انظر القواعد 477:7 


(؟) القواعد :815 


إلمهاء فقد قال علماؤنا: يرد إليه ما دفعه لماه 
لأنَّ الإسلام قد حال بينه وبيتها. 

هذا كله إذا طلب الكافر زوجته من الإمام 
أو نانبه, فبعطيه من سهم المصالح على ما نقله 
عن الشيخ. 

ثم ذكر فروعاً عديدة يبتني كثير منها 
على بدل الحيلولة!” 

وذكر الفقهاء قروا أخراستتدوا فها 
إلى بدل الحيلولة؟' لا بجال لذكرها فعلاً. 


مظان البحث 

اكتف أكثر الفقهاء وخاصة المتقدّميئا 
متهم بذكر تطبيقات بدل الحسيلولة من دول 
تعرّض لأبحماتها إلا القليل منها في كلاب 
بعضهم, ويعلم مواطن تعرّضهم ها من التطبيقات 
القي ذكرناها 

نعم . تعرّض الشيخ الأنصاري لجملة من 
أبحائه في خاتمة بحئه عن المقبوض بالعقد الفاسد 
وضمانه بالمثل أو القيمة. وتبعه من تأخّر عنه, 
وزاد بعضهم على ما ذكره الشبيخ أبحاثاً أخر. 


(1) انظر المنتهى (الحجريّة ) ؟: /ا/1. 
(1) انظر: مصباح الفقاهة :5058914 وهدى الطالب 
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ناقة أو بقرة تنحر بمكّة, سمّيت بذلك؛ لأنهم 
كانوا يستتوتها. والجمع بدن كذا جاء في 


الصحاح7". 


ويقال: بَدَن الرجل يَئدُن يدن إذا ضخم!". 

وقال ابن الأثير: «البدئة تقع على الجمل 
بوالناقة والبقرة. وهي بالإبل أشبه. وسمّيت بَنة 
لها وسهاء". . 

وقال الفيّومي: «... وقال بعض الأمّة: 
جب الاييل خاصّة, ويدلٌ عليه قوله تعالى: 
3 توبث وبا 184, سيت بذلك لعظم بدنها, 
ْنَا ألحقت البقرة بالايل بالسنّة, وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: " تجزئ البدنة عن سبعة, 
والبقرة عن سبعة” ففرّق الحديث بينها 
بالعطف؛ إذ لو كانت البدنة في الوضع تطلق 
على البقرة لما ساغ عطنها؛ لأنّ المعطوف 


(0) الصحاح:م 


(؟) انظر المصدر المتقدّم 


() النهاية ( لابن الأثير ): « بدن» 
: 75. ووجه الاستدلال هو: أن الوجوب بمعنى 
الوقوع . وهو يناسب الإيل فقط ؛ لأئها ننحر قامة, 


وأمًا البقرة فتذبح 


يراد بها خصوص الإبل: كما يظهر من 
نصوص كسقّارات الإحرام ونصوص الحدي 
والأُضحيّة!", إن البقرة وردت معطوفة على 
البدنة في جملة منها. وهذا يدل على تغايرهاء 
بل ورد في بعض الكقّارات: «إن كان موسراً 
فعليه بدنة, وإن كان وسطاأً فعليه بقرة. وإن 
كان فقيراً فعليه شاة»!؟. 

وكذا الأمر في كلات الفقهاء, فتراهم 
يعطفون البقرة على البدلة, في الموارد المتقلّمة 
وغيرها!'', بل يظهر من بعضهم اتسفاق الفقهاتة 
على ذلك( 


(1) المصباح المثير؛ «بدن», ومراده من بعض الأمّة 
هو الزعنشري ظاهراً. انظر تفسير الكمّاف 5: 14, 
ذيل الآية ]من سورة الحيجّ؛ ونسب إلحاق البقرة 
بالابل إلى أبي حنيفة وأصحابه 


انظر الوسائل 157:17 الباب 4 من أبواب كقّارات 

الاسمتاع, الحديث *و 14 2108416 

الأبواب 8و 4و ١١‏ من أبواب الذبح 

(5) انظر الوسائل 15: 777, الباب ١١‏ من أبواب كقّارات 
الاستمتاع. الحديث ؟, والباب ٠١‏ الحديث الأرّل 

(6) انظر على سبيل المثال: المقنع: 8/!, والمقنعة : 385, 
والنهاية: 61؟, والسرائر :١‏ 887, وغيرها 

(0) انظر الجواهر ١؟‏ 2335-1539 
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لغفة: 

أهل البادية وسكّانهاء وهم خلاف 
الحضرا'!. سواء كانوا من العرب أو غيرهم, 
والنسبة: بَدَوي!". 

والبادية اسم للأرض التي لاحضر فبهاء 
أي لاملّة دائمة فيها. وإذا خرج القوم إلى 
المراعى والصحاري. قي( 

وقد يطلق لبدو على البادية أيضاًل. 


أصطلاجا : 
المعنى المتقدّم نفسه, وللتوضيح أكثر يراجع 
عنوان «أعرابي» 


الأحكام : 

إن بعض الأحكام يقرب على العناوين: 
«بادية» و«بدو» و«أهل البادية». وقسم 
آخر يقرتّب على عنوان «أعرابي». وقسم ثالث 


)١(‏ انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الإصنهاني ): 


«بدر» 
(5) أنظر الصحاح ؛ «بدر» 
0 انظر ترتيب كتاب العين: « بدو» 


(4) انظر الصحاح: «يدو». 


.يقرب على جميعها. 
وسوف نذكر أهمٌ ما يقرب من الأحكام 

على العسناوين: «بادية» و«أهل البادية» 
و«البدوه. سواء كان مترئياً على عتوان 
«أعرابي» أم لا. وبالنحو الآتي: 
إمامة أهل البادية : 

اختلف الفقهاء في إسامة أهل البادية لوروده 
النبي عن إمامة الأعرابي. وقد تقدّم تفصيل 
ذلك والأقوال في المسألة تحت عنوان «أعرابي» 


حكم صلاة الجمعة والعيد لأهل البادية : 

المعروف عند الفقهاء'): وجوب صلا 
الجمعة على أهل البادية مثل أهل القرى. بشرط> 
أن يكونوا مستوطنين في بيوتهم وإن كانت متام 
أو من شعر؛ لأنّ الاستيطان في الممعر ليس شرطاً 
في وجوب الجمعة. نعم نقل عن الشيخ التردّد فيه, 
إلا أن ذيل عبارته يوافق المشهور”" 

وصلاة العيد مثل صلاة الجمعة 

راجع: استيطان, أعرابي . 


عدم وجوب التقصير على أهل البادية : 
ذكر الفقهاء من جملة شرائط تقصير الصلاة 
في السفر: أن لا يكون المسافر من بسيته معه 


778:1١ انظر: مفتاح الكرامة !: 154 . والجواهر‎ )١( 
1844 :١ (؟) انظر المبسوط‎ 


كالأعراب وأهل البادية, ولذلك فإِنّ هؤلاء 
لا يقصّرون؛ بل يتكون إلا إذا سافروا يدف 
آخر كالزيارة, فِإنَّهم يقصّرون!", لكن قيّد 
بعض الفقهاء ذلك بما إذا لم تكن بسيوتهم معهم في 
هذا السفر وإل فيتكون أيضاً!". 


تفريق الزكاة على أهل البادية إذاكان المزكي 
مهم : 

للفقهاء كلام في جواز نقل الزكاة من بل 
إلى آخر مع وجود المستحق, فقيل بالجواز, 
.وقيل بعدمه. وقيل بالجواز مع الضمان لو تلف. 

وقالوا: أهل البادية مثل أهل الأمصار في 
هذه اللسألة, فن قال بعدم جواز النقل قال بذلك في 
الأمصار قاليوادي ماً. 

قال العلامة: «صاحب المال إن كان من 
أهل الأمصار وأراد تفرقة الزكاة بنفسه. ينبغي 
أن يفرّقها في بلد المال.. 

وإن كان من أهل البادية, فهم بمنزلة 
أهل المصير, ليس لهم قل الصدقة من مككان 
إلى غيره؛ للعموم. ولقول الصادق 1#: “كان 
رسول الله يل يقتم صدقة أهل البوادي في 
أمل البوادي. وصصدقة أهل الحضر في 
)١(‏ انظر:الجواهر ,7١-1318:14‏ والمستمسك 

374 34. ومستند العروة الوشق (الصلاة) 

162:8 105., وغيرها 
(؟) انظر مستند العروة (الصلاة) 8: 184. 


أهل الحضير"10كي0. 
وطم كلام في تحديد المكان الذي يجو 


دقع 
الزكاة فيه بالبادية وعدم تعدّيه إذا كانت السيوت 
متباعدة. واشقرط الشيخ الطوسي' ”أن لا يتجاوز 
البعد قدر المسافة الموجبة للقصر, وثفاء العلامة20). 


راجع: زكاة. 
وجوب زكاة الفطرة على أهل البادية : 
تجهب زكاة الفطرة على أهل البادية كما تجهب 


على أهل الأمصار إجماعاً' 


ونقل القول بعدم 

وجوبه عن عطاء والزهري وربيعة!. 
ويجزئ لهم إخراج الإقطا"!؛ لأنه ترائيم 

الغالب, كبا قيل!*. بل قيل: اللبن أيضا؛ لني 

)١١‏ الوسائل 4: 184 الباب 78 من أبواب المستحقّين 
للزكاة . الحديث الأوّل وجاء في الحديث الثاني منه 
عن أب عبدالله 9 : دكان رول اللّه ع يقثم 
صدقة أهل البوادي في أهل البوادي . وصدقة أهل 
الحضر في أهل الحضبر» 

() التذكرة 

(6) انظر المبسوط 708:1 

(4) انظر التذكرة :200 

(0) انظر: اللاف ؟: 181, المسألة 157, والتذكرة 
مقطو ؟لاى, والجواهر 544:16 

(3) انظر المغني ( لابن قدامى ) 05:1 

(0 الإقط هو: لبن حتض يمد حقٌ يستحجر ويطبخ. 
أو يطبخ به. المعجم الوسيط : «اقط ب» 

4 انظر: الخلاف ؟: ؟15, المسألة 195. والتذكرة - 


لاوم 
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أكمل من الإقط وقوتهم الأغلب0". 


هل يستحق أهل البادية من الغنيمة شيئاً؟ 

قال الشيخ الطوسي: «...فأمًا الأعراب 
فليس هم من الفنيمة شيء, ويجوز للإمام أن 
يرضخ!" لهم أو يعطيهم من سهم ابن السبيل من 
الصدقة؛ لأنّ الاسم يتناوهم ...»50 

ولكن قال ابن إدريس بعد رمي ذلك 
بالشذوذ وعغالفته لأصول مذهب الأصحاب 
« ... لاخلاف بين المسلمين”؟ أنّ كل من قاتل من 


المسلمين, فإنّه من جملة المقاتلة, وأنّ الغنيمة 


6) 


ويظهر من العالامة موافقته له في بعض 


> ه: 780 والوسائل 5: 47 الباب 8 من أبواب 
زكاة الفطرة , الحديث * 

(١)_انظر:‏ الخلاف 169:1 , المسألة 158 والمعتير: 3784 
والتعليل للأخير 

(1) الرضغ هو: «أن يعطى المرضوخ له شيئاً من الغتيمة, 
ولا يسهم له سهم كامل. ولا تقدير للرضخ. بل هو 
موكول إلى نظر الإمام, فإن رأى العسوية سوّى, 
ون رأى التفضيل فضّل». المنتهى (الحجرية) 
يدنف 

(©) المبسوط 5: 5/, وانظر النهاية: 895 

بحازفة. انظر الموسوعة النقهية 

(إصدار وزارة الأوقاف الكوينية) 8: 41 عئوان 


(؟) في هذه الدعوى 


ا«يدوة 


(44) السرائر 815 


يذو , 


كتبها"", إن قال بعد نقل رأي ابن إدريس-: 
« والشيخ ‏ استدل بقول الصادق 4#: "إن رسول 
إنا صالم الأعراب على أن يدعهم في 
ديارهم ولا هاجروا على إن دهمه من عدوّه 
دهم أن يستفرّهم فيقاتل بهم, وليس طم في الغنيمة 


لين 
0 


ثم قال: «ولانعلم صحّة سند هذه 
الرواية»!. 

لكن قال الشبيد الشاني -مشيراً إلى رأي 
التميخ: «هذا هو المتجور بين الأصحاب. وبه 
رواية حسنة». ثم ذكر مضمونها. ثم قال: «وإِمًا 
أنكره ابن إدريس بناءً على أصله, وحكايتا 
المصيّف !)له قولاً يشعر بتردّده فيه» 

ثم قال: «والمراد بالأعراب هنا من كني 
أهل البادية. وقد أظهر الشهادتين على وجه حكم 
بإسلامه ظاهراً. ولا يعرف من معنى الإسلام 


() انظر:التذكرة 5: 584 والمنتهى (الحجريّة) 
487 والتحرير 184:7 , لكن اختار رأي ال 


ف 4 4 :47١‏ وتلخيص المرام: 41 

(؟) الوسائل 11716. الباب ١غ‏ من أبواب جهاد العدر. 
الحديث 7 

© التذكرة 784:4 


(4) قال المحقتى | قيل : ليس للأعراب من الغنيمة 
شبيء وإن قاتلوا مع المهاحرين . بل يرضخ هم . ونعفي 
بهم من أظهر الإسلام وم يصفه, وصولح على إعفائه 


عن المهاجرة, وترك النصيب ». الشرائع :١‏ 5180 


ومقاصده وأحكامه سوى الشسهادتين»21 
وبهذا المضمون قال صاحب الجواهر'". 


النبي عن توكّل الحاضر للبادي : 

ورد النبي عن توكل الحاضر للبادي؛ 
ومعناه: أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى بلده 
فيأتيه البلدي ويقول: أنا أبيمه لك بأغلى مما تبيعه 
به. أو يقول: أنا أبيع لك وأكون سمساراً!. 

فقد ورد عن رسول اللَد يل أنه قال؛ 
«لا يبيع حاضر لبادٍ. دعوا النّاس يرزق اللّد 
يعضهم من بعض »1كا. 

وحكنة النبي هى أن ذلك يصير سبباً لفلاء 
ليأ ما يحتاج إليه لاس ويقعون في ضيق. 

ولتجتلفوا في هذا النبي: هل يدل على التحريم 
أو الكراهة؟ فالمتقدبو» كاليع ” وابن البراحج!3 
وابن إدريس!". جملوه على التحريم ووافقهم 
1 


(0) امالك 3615 

(5) انظر الجواهر 770-505:51 

(©) انظر المسالك 2: /141 

(5) الوسائل 17+ 444, الباب 5 من أبواب آداب 
التجارة , الحديث ١‏ و 7 

(6) انظر المبسوط 130:7 

(1) نقله عنه ابن إدريس . انظر المصدر الآتي. 

() انظر السرائر ؟: 557 

() أنظر المنتهى (الحجريّة) ؟: ,٠١٠١8‏ لكنّه قال - 


ولكنّ المشهور حملوه على الكراهة! 3 

واشترطوا في الحكم _التحريم أو الكراهة- 
شروطاً أهتها: جهالة البادي بسعر البلد. وكون 
المتاع الجلوب إلى البلد يضرٌ الئاس غلاؤ,!". 


وعلى فرض التحريم. قالوا: فإن باع 
صمح البسيع وإن أثم!",لككن يظهر من الغراقي 
القول بفساده!؟, 


حكم النظر إلى شعور نساء أهل البادية : 
ذهب بعض الفقهاء'*! إلى جواز النظر إلى 
شعور أهل البادية والأعراب ورؤوسهنٌ؛ لما رواه 
عباد بن صهيب, قال: «سمعت أبا عبدال لبا 
يسقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تتام 
والأعراب. وأهل السواد. والعلوج؛ لَأيجت2ة1 
نموأ لا ينتهون 
» بالكراهة في الختلف 8:6 4, والتذكرة 17: 31/1 
والقواعد 7: 14 
(0) انظر الجواهر 79 71ا4. 
() انظر:القذكرة 115:-7178, والمسسالك 9: غها. 


وغيرههما 

() انظر: المصدرين المتقد 
وغيرها 

(4) انظر مستند الشيعة 16: 507 

(0) أنظر : مستند الشيعة 15: 0, وجاء فيه 


ين والجواهر ؟5: 431, 


زة اللاتي لا يستسقّرن ولا ينتهين إذا 


إلى وجوه |٠‏ ب 
خمين». وانظرأيضاً مباني العروة الوثق (النكاح) ال 
() الوسائل 5١1:7١‏ ألباب ١١‏ من أبواب مقدّما. 


0 
3 
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ويرى البعض الآخرا'' عدم وجوب غضٌ 
النظر عن شعورهنٌ مع عدم خوف الافتتان إذا 


العسر والحرج. وقيام سيرة المسلمين على ذلك . 
والقول الثاني أخصٌ من الأوّل؛ واملّ 
وجه العدول إليه مع صراحة الخبر في جواز 


النظر هو توهّم ضعف عباد بن صهيب؛ ولذلك 
لم يتعّض المشهور لمفاده على ما قاله السيّد 
الحكيم'". لكن قال السيّد الخنوني: «عبّاد بن 
صهيب ثقة جزماً لتوتيق النجاشي له»0". 


تقة البدوية وسكناها : 
الإنفاق الواجب على الزوجة من العام 
والادامٌ.والكسوة والفراش والسكنى ونحو ذلك 
يكون طبقاً لعرفها وععادتها؛ وععندئذٍ تتستحق 
البدوية ذلك بحسب عرفها وعادتها أيضاً. قال 
الشيخ الطوسي: «حكم البدوية في جميع ما ذكرناه 
- النكاح , الحديث الْأَوّل 
أنظر : الجسواهر 59: 1. والعروة الوثق. كتاب 
النكاح . المسألة 7 والمستمسك ,1١:14‏ وتجرير 
الوسيلة ؛: كتاب النكاح . المسألة 57 
(1) أنظر المستمسك 229:14 
(5) مباني العروة الوثق (النكاح ) :١‏ ٠4؛؛‏ وانظر رجال 
النجاشي: ,15١‏ القرجسة ,,/4١‏ وفسيه: «عباد بن 
صهيب أبو بكر القيمي الكُليبي البربوعي . بعاريٌ. 


ثقة..» 


ل 


وإعسار وتوسّط, وكذلك الإدام والكسوة والفراشض 
على ما وصفناه في حكم الحضريّة سواءء وما 


تفترقان من وجه, وهو: أنّ قوت البادية يخالف 
قوت الحاضعرة. فَإنّْهِم يقناتون الإقط والبلوط, 
فعليه ثفقتها من غالب قوت البادية كما قلنا في 
غالب قوت البلدان سواء»31, 

وهكذا الأمر بالنسبة إلى نوع السكن 
والفراش واللباس ونحوها. قال العللامة: «أهل 
البادية كأهل الحضر في النفقة, فيلزمه من جنس 
طعامهم وكسوتهم ومساكتهم»!'". 
ى على الزوجة /| 


راجع: إنفاق: الإد 
كيفية الإنفاق وقدره . 


اعتداد البدوية وارتحاها: 
لا جوز للزوج إخراج الزوجمة من الببيت 
الذي طُلّقت فيه طلاقاً رجعيًاً. وتستوي في ذلك 


الحضريّة والبدويّة, نعم ترتحل البدوية مع ارتحال 
النازلين بذلك المكان؛ لأنّ بقاءها وحدها يوجب 
تضرّرها؛ إذ الطلوب منها ليس أزيد من بقائها 
في بيتها. ولا يسنافي ذلك ارتحالها مع ارتحال 
من هي معهم0؟. 


(1) المبسوط 1١:5‏ 
(9) التخرير 14. 
() انظر الجواهر 57: ٠77و‏ .74 


0 دنا 


عدم لحاظ عرف البدو وعاداتهم في تشخيص 
الطيبات: 


في قوله تعالى: 


بناءً على تفسير 1 

لوك مادا أجل لَهُم مل أجل لَكُمْالطَيبَاتُ4 1١1‏ 
بما تستطيبه النفوس ولا تنفر منه, فيكون المراد من 
العرف هو العرف المتوسّط لا البدو. قال الفسيخ 
الطوسي -بالنسبة إلى معيار تشخيص الطيّيات: 
« ... ومن اعتبر العرف والعادة اعتبر أهل الريف 
والغنى والمكنة الذين كانوا في القرى والأمصار على 
عهد رسول الله يك حال الاختيار, دون من كان 
مين أهل البوادي من جفاة العرب التي تأكل ما دب 
كر لأنّ هؤلاء أهل حاجة إلى ذلك ف[تد] 
امقل“تعض العرب عا يأكلون, فقال: كل ما دبٌ 
دوي للج حبين! '!, وقال بعضهم: لتنا أ حبين 
ن أن تطلب وتذبح وتؤكل ...151 
ومثله قال الشهيد العاني 140 


حكم أخذ اللقيط إلى البادية : 
لبعض الفقهاء كلام في جواز أخذ اللقيط!") 


() الائدة ع 

0 أ شين ودوبية عل خلفة الحرباء عريضة الصدر. 
عظيمة البطن ». لسان العرب «حبن» 

(©) المبسوط 5974:7 

(4) انظر المسالك 4:37 

(6) وهوء كل ص ضائع لاكافل له. انظر الجواهر 
12/4 


إلى البادية؛ لأنّ في أخذه إلها مظئة ضياع 
نسبه وعدم العتور على والديه. مضافا إلى ضيق 
المعيشة فبها. وبعدها عن الحضارة!2. 

نعم؛ إذا كان ملتقطه بدوياً مستقراً في مكان 
يقرك في يده, وأمّا إن كان متلا 


نني تركه في يده وجهان! "ا 
راجع: لقيط 


مظان البحث: 
١-كتاب‏ الصلاة: 
أ صلاة الجمعة والعيدين: وجوبها 
البدوي وعدمه 
ب القصر والقام: عدم القصر أعتق: 
البدوي. 
ج -إمامة الجماعة: إمامة البدوي لغيره. 
"-كتاب الزكاة: 
أ-حكم نقل زكاة البدو إلى مكان آخر 
ب -وجوب زكاة الفطرة على أهل 
البادية, وما بخرج منه زكاتهم. 
٠_كتاب‏ الجهاد: استحقاق أهل البادية 
من الغنيمة وعدمه. 
؛ -كتاب البيع: النبي عن توكّل الحاضر 
للبادي. 
)١(‏ أنظر: المبسوط 7: 714٠‏ 5831, والتذكرة (الحجريّة ) 
الال والدروس 5: 7ل 


(9) انظر المبسوط 541:8 
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ه-كتاب التكاح : 
أ-حكم النظر إلى شعور أهل الذمّة. 
ب -نفقة البدوية وسكناها. 


7-كتاب الطلاق: اعتداد المطلقة رجعيًاً 
في بيتها التي طلقّت فيه. وحكم البدوية 
فى ذلك. 

-كتاب الأطعمة: عدم لحاظ عرف 
البدو في تشخيص الطيّبات. 

4 _كتاب اللقطة: حكم أخذ اللقبط إلى 
البادية. 


بُدُدُ الصلاح 


لفيسة: 

ظهور الصلاح؛ من بدا النيء يبدو بَلاواً 
وبُدوًاً, أي ظهر'", وقيل: بدا الشيء: ظهر 
طبور يجا". 

والصلاح ضد الفساد”", والاستقامة 
والنملامة من العيب 41 

وصلاح كل شيء بحسبه. 


)١(‏ انظر ترتيب كتاب العين: «بدو» 

(؟) انسظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للسراغب 
الإصفهاني ):« بدو». 

أنظر الصحاح : «صلح » 

(4) انظر المعجم الوسيط: «صلح » 


قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «بدوٌ 
الصلاح يختلف بحسب اختلاف القار. فإن كانت 
الثقرة ما تحمرٌ أو تسودٌ أو تصفرٌ. قبدرٌ الصلاح 
فيها الحمرة أو السواد أو الصفرة. 

وإن كانت مما تبيضٌ؛ فهو أن يتمرّه؛ 
وهو أن ينمو فيه الماء الحلو ويصفرٌ لوته 

وإن [كانت] ما لا يتلوّن -مثل التفاح 
والبطيخ''فبأن يحلو ويطيب أكله 

وإن كان مثل البطيخ فبأن يقع فيه النضج 
لذت نضييًكضح الرطب, وقد روى أسحانا؛ 
أن التلوّن يعتبر في ثمرة النخل خاصّة 

فأما ما يتورّد. فبدوٌ صلاحه أنررينيئر 


الورد وينعقد 

وفي الكرم أن ينعقد الحصعرم 

وإن كان مثل القنّاء والخسيار الذي لا يتفي 
طعمه ولالونه. فإِنّ ذلك يوككل صغاراً. بدو 
صلاحه أن يتناهى عظم بعضه. 

ولا اعتبار بطلوع الثريا على ما روي في 
بعض الأخبارع!". 

وقال في النهاية: «... وحدّ بدو صلاحها إن 
كان كرما أن ينعقد الحصعرم. وإن كان شجر القواكه 
أن ينعقد بعد ما يسقط عنه الورد. وإن كان نخلاً 


1 مثالان لما يتلوّن 
() المببسوط 904:9 


فحين يصفْرٌ البسر ويتلوّن»!١2‏ 

وقال ابن إدريس: « وبدوٌ الصلاح يختلف 
بحسب اختلاف القفار. فإن كانت ثمرة النخل 
وكانت مما تحمرٌ أو تسود أو تصفرٌ. فبدرٌ الصلاح 
فيها ذلك, وإن كانت يخلاف ذلك. فحين يتموّه 
فيها الماء الحلو ويصفرٌ لوتهاء ولا يعتبر التلوّن 
والقوّه والحلاوة عند أصحابنا إل في ثمرة النخل 
خاصّة. وإن كانت القرة نما يتورّد. فبدوٌ 
صلاحها أن ينتثر الورد وينعقد. وفي الكرم أن 
ينعقد الحصرم, وإن كانت غير ذلك, فحين يلق 
وكشا هد . 

وقال بعض المخالفين: إن كان مثل القنّاء 
والخيار الذي لا يتغيّر طعمه ولا لونه؛ فبدوٌ صلاحه 


َتام عظم بعضه. وقد قلتا: إنّ أصحابنا 
لم يعتبروا بدوٌ الصلاح إلا فيا اعتبروه من النخل 
والكرم, وانتثار الورد في الذي يتورّد. 

ولا اعتبار بطلوع الثريًا في بدوٌ الصلاح. 
على ما روي في بعض الأخبار»!"". 

وقال العلامة في التحرير: « بدو الصلاح في 
النخل تغير لونه من الخضيرة إلى الحمرة أو الصفرة, 
وفيا له ورد تساقط ورده عنه. وفي الكرم انعقاد 
الحصرم. وإن كان غير ذلك فحين يُخلّق ويشاهّد, 
ولا اعتبار في ذلك بطلوع الفرياء ولا يشترط 
)0١(‏ التهاية: 4145 


() السرائر ؟باكم. 


تناهى عظمه»37, 

١‏ والظاهر: أن ما قاله الفسيخ في النساية هو 
المغهور وتؤيّده عسيارتا ابن إدريس والعلامة 
المتقدّمتان. 

ولكن للمحمّق الحلي زيادة, وهي: إن جمل 
بدرٌ الصلاح أحد أمرين: الاصغرار والاجرارء 
أو بلوغ الفرة حداً ومن عليها العاهة. قال: 
«وبدرٌ الصلاح: أن تصفرٌ أو تحمرٌ, أو تبلغ 
يوْمن عليها العاهة»! "' 
ونا قال ذلك بالنسبة إلى تمر النخلء أمَا 
الأشجار, فقال بالنسبة إلييا: «وحدّه أن ينعقب 
الحب». 


ووافقه السلامة في الإرشاد حيث 2633 
«وفي اشتراط بدو الصلاح الذي هو مَالأجَترلء' 


والاصفرار. أو بلوغ غاية يوْمن عليها الفساد أو 
ينعقد حب الزرع والشجر...»!". 

وقال صاحب الجواهر معلقا عليهما: 
«ولم مده لغيرههما...», ثم وجّهه بأنّه لملّه 


للجمع بين الروايات!*!, وهي: 
١‏ -ما رواه الحسن بن عل الوشاء. قال: 
«سألت الرضاظة هل يجوز بيع النخل إذا جمل؟ 


قال: لا يجوز بيعه حىٌ يزهو. قلت: وما الزهو 


891:97 التحرير‎ ١ 
017 الفرائع‎ )9١ 
الإرشاد ابعص‎ 
7١:74 انظر الجواهر‎ )4( 


...0000 الموسوعة الفقهيّة الميسشّرة /ج5 


جعلت فداك؟ قال: يحمرٌ ويصفرٌ وشبه ذلك»0١).‏ 

؟ -وما روى جعفر بن تحّد عن آبائه إل 
-في حديث مناهي النبي يل قسال: «ونمسى أن 
تباع اثقار حت تزهو. 

7" وما رواه عل بن أبي حمزة -3 
قال: «سألت أبا عبدالله 8: عن رجل اشترى 
بستاناً فيه نخل ليس فيه غيره. بسر أخضر؟ قال: 
لاء حقٌ يزهو. قلت: وما الزهو؟ قال: حقٌ 


يتلون »7 


- وما رواه أبو بصير. عن أب عبداللّه ة, 
قال: «سئل عن النخل والقرة يبتاعها الرجل عاماً 
كاحداً قبل أن يثمر؟ قال: لاء حىٌّ تثمر وتأمن 
كارتها من الآفة...»(4). 

ه - وعن محمد بن شريح, قال: «سألت 
أبا عبدالله 4 عن رجل أشقرى مرة نمخل سنتين 
أو ثلاثاً وليس في الأرض غير ذلك النخل؟ قال: 
لا يصلح إِلّا سنة. ولا تشتره حقٌ يبين صلاحه 

قال: وبلغني أنّ قال في مر الشجر: لا بأس 
بشرائه إذا صلحت ثمرته, فقيل له: وما صلاح 


كمرته ؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده»!8. 


)١‏ الوسائل 18 ,11١‏ الباب الأوّل من أ 
الحديث *. 


بيع القار, 


(؟) المصدر المتقدّم: 1١6‏ الحديث 15. 
() المصدر المتقدّم: 507 الحديث 0 

(4) المصدر المتقدّم: 114,الحديث 37 
(8) المصدر المتقدم : الحديث ١6‏ 


كانت هذه جملة من الروايات. فالثلائة 
الأول تدلّ على كون المعيار الاخضرار والاحمرار. 
أي التلوّن, والخخامسة على تنائر الورد فها يتورّد, 
والرابعة على أمن القرة من الآفة. والجمع بينها 
يقتضى اعتبارها جميعا. 
لكن احتمل صاحبالجواهر!٠)اعتبار‏ الأمن 
من الآفة زائداً على بدوٌ الصلاح بمعنى تغير اللون 
وتنائر الورد بناءً على اعتبار ذلك كلّه في جواز بيع 
القار, فيكون بدو الصلاح غير الأمن من الآفة . 
هذا وورد في بعض الروايات بدلا من 
بدو الصلاح التعبير بالإطعام كقوله ية: «لا تشتر 
النخل حولاً واحداً حقٌّ يطعم”"»!"'. وفي بعضهاا 
التعبير بالطلوع . كقوله يَُِ: «لا تشتروا النخل 
افيه الشيء0!*. وفي بكي 
الشالث بالادراك!7!, مثل قولدللة: «إذا كان 


انظر اللجواهر 94: 7٠١‏ 
() أطعمت لبر أي النخلة: صار لها طعم . وأطعمت 
الشجرة: أدركت ثمرتها . المعجم الوسيط :0 طعم » 

(5) الوسائل 59:98 الباب الأوّل من أبواب بيع القار, 

الحديث ١‏ وهكذا ما بعده 

الطَّلْع: أوْل ما يُرى من عذق النخلة وهو في الكافور 

-أي المحفظة التي تحفظه وتغطّيه ‏ وِطَلَمَ الدخل وأ 

أخرج طلعه. لسان العرب +« طلع ». 

(0) الوسائل 771:18, الباب الْأوّل من 
اديت ١‏ رمكتا ها بعده. 


() أدرك افر نضج . المعجم الوسيط : «درك » 


ف 


ببع القار. 


الحائط فيه تمار مختلفة فأدرك بعضهاء فلا بأس 
ببيعها جميعو001. 

وفي رواية رابعة ورد التعبير بالبلوغ, 
كقوله ني : «لا يشترى حقٌ يبلغاكأ,0؟, 

وحمل بعض الفقهاء!؛) جميعها على معنى 
واحد وهو بدرٌ الصلاح؛ لكن حملها بعض آخرا* 
على اختلاف مراتب الكراهة, بعد أن حمل النبي 
عليها. 


الأحكام : 
تقرئّب على بدو الصلاح أحكام نشير إليها 
إِجبالةًونحيل التفصيل على مواضعه المناسبة: 


بيعنألقار -سواء كان ثمر الدخل أو غيره- 
إِمَا أن يكون لسنة واحدة أو أكثر, وعلى كل حال 
إِمَا أن يكون قبل بدو الصلاح أو بعده. 

فإن كان البيع بعد بدو صلاح القرة فيجوز 
ذلك إذا كان البيع لسنة واحدة أو أكثر بلا إشكال, 


(1) الوسائل 18: 317 الباب * من أبواب بيع القار. 
الحديث الأوّل . وانظر الثافى أيضاً 

(؟) بلغ الشجر: حان إدراك ثمره. المعجم الوسيط: 
« بلغ ٠»‏ 

(5) الوسائل 37:18 الباب الأوّل من أبواب بيع القار, 

الحديث 71 


() كالسيّد الطبا. 


الرياض .8: /541. 


(6) كصاحب الجواهر 94: 3/١‏ 


بل إجماعاً؛ بل ضرروة كما قيل7١!؛‏ لوقوع العقد على 
شيءٍ موجود بالفعل, قابل لوقوع العقد عليه. 


وإن كان بعد ظهورها وقبل بدوٌ الصلاح, 


وكان البيع لسنة واحدة, قفيه أقوال: 


الأول عدم جواز البيع. وهو مذهب جماعة 


من المتقدّمين, بل أكثرهم0. 


العانى الجسواز: وهو مذهب جماعة 


1 
أخرى'"'. وبعض هؤلاء حمل النهي على الكراهة 


أوان 


الشالث الشفصيل بين ما بتي سالا إلى 
بلوغ الثشرة؛ فيصم فيه البيع. وما صار 


فاسداً فيبطل فيه البيع!4» 


لذن 
فنا 


ذا 


انظر: مفتاح الكرامة 4: ٠‏ /ا. والجواهر 6؟: |8 

كالاسكافي عل ما نقله نه الملامق يفي المنعلف 
6:0 والصدوق في المقنع: ٠١+‏ راطو 73 
النهاية: 416. والمبسوط :١‏ 13, والحلبى في الكافي 
في الفقه: 801 وابن حمزة في الوسيلة: 58٠‏ 
والى 


وابن زهرة في الغب ري ضياع 


الشيعة : /07؟, ويحيى بن سعيد في الجامع : 514 

كالشيخ في النهذيب 7: 8, ذيل الحديث ١8‏ من 
باب بيع القار, والاستبصار : 8 ذيل الحديث ؟17, 
من باب بيع القار, لكنّه قال بكراهته 
في السرائر 505:2 560, والمالامة في التذكرة 
٠‏ 89؟, والتحرير ؟: 5417, والختلف 5: ١16‏ - 
, والشهيدين في الدروس ؟: 754, والمسالك 
؟: 0ن وللممتّق الثاني في جامع المقاصد 4 ال" 
والسبزواري في الكفاة 
نسب إلى المفيد وسلار, انظر: المقنعة: 107 - 


ن إدريس 


١ 


الموسوعة الفقهئة الميسّرة / ج57 
وإن كان البيع بعد الظهور وقسبل بدو 
الصلاح لعامين أو أكثر صم البيع. وادّعي عليه 
الإجاءا, 
5 0 11 ع 
وي المسألة تفاصيل ومباحث أخرى تأتي 
في موضعها إن شاء الله تعالى. 
راجع: بيع / بيع القار. 


أثر بدوّ الصلاح في تعلق وجوب الزكاة في الغلات: 
اختلف الفسقهاء في وقت تعأّق وجوب 

الزكاة بالغلات. فالمثهور'" أن وقته هو عند 

بدو صلاح القرة والْحبٌ. فني ثر النخل اصغراره 

#احمراره: وفي الزبيب انعقاد حَبّ الحصرم, وفي 

#المنطة والشعير انعقاد حَبّهها. 

يكن ذهب الحمّق الحلي إلى أن وقته هو 

حينا يصدق عليه العنوان الذي تملّقت به الركاة, 

مثل عنوان القر والزبسيب والحنطة والشعير", 
- والمراسم : 01 . لكن كلامه| إننا هو فبا لو باع قبل 
ظهور المرة كبا في المقنعة, أو قبل ببدرٌ صلاحها كما 
في المراسم . مع عدم التعرض لظهورها 

)١(‏ انظر: مفتاح الكرامة 4: ١77؟,‏ فقد نقل دعوى 
الإجماع فيه مستفيضاً 

(؟) ادّعى الشهرة جماعة. مثل العلامة في النتلف 
: 188, والشهيد في المسالك ١‏ 543, وسبطه في 
المدارك ه 161 ونسبه إلى الأكثر, وصاحب المحدائق 
37 والغراق في المستند 5: 181, وغيرهم. 

67 انظر: المعتير: 554 والختصر:‎ 1١ 


بُدُوُ ااصلاح . 


وإِنًا يتحمّق هذا العنوان عند قرب الحصاد والجذاذ. 
واختار هذا الرأي جماعة من الفقهاء10. 


وسوف يأتي تفصيله في عنوان «از 
إن شاء اللّه تعالى. 


كرات القولين : 
تترتّب على القولين ثئمرات عديدة, منها: 
١-عدم‏ جواز التصرّف في المال الزكوي 
بعد بدرٌ صلاحه بناءً على المشهور وضان المتصيرّف 
لو تصيرّف فيه, وجوازه بناءً على الرأي الآخر 
قبل صدق التسمية!؟) 
"عدم جواز بيعه بعد بدرٌ صلاحه؛ وفسابا 
البيع في سسهم النقراء بناءً على المشهورء وصحّته بناء 
على الرأي الآخر إذا كان البيع قبل تحقّق السَبُوَو: 
)١(‏ مثل ابن الجنيد, حيث نسبه إليه العامة في الستلف 
*: 183., ونسبه إلى والده في المنتهى (الحجريّة ) 
ومال إليه صاحب المدارك 6: 154-1537 
والسبزواري في الذخيرة: 77 5, واختاره الغراقي في 
المستند 5: .18١‏ وقوّى جملة من الفتهاء هذا القول 
استدلانياً لكتّهم أفتوا طبقاً للمشهور مخافة مخالفتهم له. 


وسوف يأ 


التصرع بأنمالهم عند الكلام عن 
الموضوع في علد 

5 ذ كل من تعرّض للخلاف في المسألة . 
كالعلامة في التذكرة (الحسجريّة ) :١‏ 449, والشهيد 
الثاني في المسالك :١‏ 749, والسيّد العاملي في المدارك 


8 وصاحب الحدائق في الجدائق 117:11 


وغيرهم 


مدع 509 


الذي تعلق به الزكاة. وأما بعده فلا يصم أيضاً!". 

؟_لاتجب الزكاة في الغلات الأربع إلا إذا 
ملكت بسبب ملك الزرع -بأن يككون زرعه في 
ملكه أو اشترى الزرع وانتقل إليه بناقل آخر_- 
قبل وقت تعلّق وجوب الزكاة به. وهو قبل بدو 
الصلاح بناءٌ على المشهورء وقبل تمدق المسيات 
على القول الآخرا". 

؛-إِنَّ وقت الخرص'" بناء على المشهور 
ا هو عند بدرٌ صلاحهاء وبناءً على الرأي الآخر 
عند تحقّق المسمّيات 

بقيت أبحاث أخر تدتعلّق ببدوٌ الصلاح في 
الثوكاة سوف نتعرّض طافي موضهها إن شاء 
اللهحعال. 


أثر بدرَ الصلاح في صحّة الإجارة للعمل في البستان 
مقابل حصّة من ثره 
العمل في أشجار البستان يمكن أن يكون على 


(1) راجع المصادر المتقدّمة 

(1) أنظر الجواهر 16:؟15, وغيره 

(©) المترص هو التخمين؛ ولأجل التسهيل على الزرّاع 
سجل بعض الفقهاء استناداً إلى روايات أن يترص 
لزارع مقدار ما يحصل عليه من الزرع بعد الحصاد 
والجذاذ ببعنى أن يمن مقداره ثم يضمن زكاته, 
وعندئدٍ عبوز لهالتصرّف فيالزرع . وفي جوازه خلاف 
انظر المعتير: 508 - 114 والمنتهى (الحسجرية) 
١‏ 80. والحدائق 18-157:17, ومستئد 


الشيعة 4: 7-5, ,5٠١‏ والجواهر 16: 704-1781 


نحو المساقاة بآن يعقد مع العامل العمل في الأشجار 
بأن يسقيها ويصلحها بجزءٍ من ثمارهاء وهذا مورده 
قبل ظهور القرة(". 
ويمكن أن يكون بنحو الإجارة على عمل ما 
كمجوّد ستي الأشجار, لكن مقابل حصّة من مرتها, 
فهذه الإجارة لها حالات: 

-فإن كانت قبل ظهور القرة. لم تقع صحيحة؛ 
بلا خلاف كا قيل!"؛ لأ العوض يجب أن يكون 
موجوداً معلوماً كعوض المبيع, وما خرجت 
المساقاة بالنصٌ والإجماع كما قيل1) 

- وإن كانت بعد بدرٌ صلاح الفرة. كانت 
الإجارة صحيحة بلا خلاف كما ققيل!*)؛ انبشْيق 
شرط صحتها وهو معلومية الأجرة. 

- وأمًا لوكانت بعد ظهورها كلدك 
صلاحها. فقد اختلف الفقهاء في ذلك. وأحا 
بعضهم على مسألة بيع القرة؛ فإن كان جائزاً هناك 
كان جائزاً هناء وإِلا فلا. ولكن ناقش بعض آخر 
هذه الإحالة واعتبرها من القياس. وعلى كلّ حال 


فقد جوّز هذه الإجارة بعضهم ومنعها آخرون!* 

08:77 والجواهر‎ 504:1١ انظر :الجدائق‎ )١١ 

(5) انظر: المسالك 5: 7ه 38. والححدائق 1١‏ 5لاز, 
والجواهر /39: /3ل3. 

(©) انظر: المسالك 8:0ه, والجدائق :5١‏ 99/0 

(4) انظر: الحدائق :1١‏ /ا/ا5, والجواهر 29 : /ال/ 

(0) إنظر: المسالك 8+ 88. والحدائق ١؟:‏ لالا5, والجواهر 
اا الم 
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مظان البحث : 

أكثر مباحث هذا اموضوع متمركزة في بحث 
بيع اثفار, ويتعرّض له في بحث الزكاة عند الكلام 
عن زمان تعلق الزكاة بالفلات, وفي بحث المساقاة 
عند الكلام عن مورده وبعض فروعه. 


بدر 


وقبل: البذر في الحبوب كالحنطة والشعير, 
س>واليزيفي الرياحين والبقول7 


اصطلاحا: 
المعنى اللغوي نفسه. والظاهر من استعرالاتهم 
إرادة مطلق الحبٌ منه. 


الأحكام : 
تعرّض الفقهاء لأحكام البذر في جملة من 


ألمواطن من قبيل: 


(1) انظر ترتيب كيتاب ٠‏ 
(؟) اظر الصحاح+ «بذر» 
(5) أنظر المصباح ال منير: «بذر» 


١‏ المزارعة: 
وهي عقد بين من بيده الأرض ومن ينوي 
العمل عليها بزراعتها مقابل حصّة مشاعة من 
حاصلها. وها صور: مثل أن تكون الأرض من 
واد واليقر واضيل والتوامل من آخر:أوالارشن 
واليذ ومن واحد والسيل سن لسر لو الأرض 
والعمل من واحد والبذر من الآخر. فهذه كلّها 

جائزة لشمول إطلاقات جواز المزارعة له001. 


راجع : مزارعة . 


؟-الزكاة: 
ورد البحث عن البذر في الزكاة في بعض| 
الموارد؛ من قبيل: 


اختلف الفقهاء في جواز ذلك, فن قال بالجواز 
احتسبالنصاب بعد إخراج المؤن؛ ومن قال بعدمه 
احتسب النصاب قبل الإخراج. ومن جملة القن 
البذر إذا كان قد اشتراه أو كان من ماله المزكى1". 
ب واختلف الفقهاء أيضاً في تعلّق الزكاة 
بسهم العامل في المزارعة, فأثيته المشهورا", 


_انظر: المسالك 580,. والحدائق 857:11 والجواهر 
ا 

(؟) انظر: المدارك ١876‏ 188. ومستند الشيعة 
,1١4- 2-4‏ وكتاب الزكاة ( للشيخ الأنصاري) 
97؟, المسألة 17 والمستمسك 5: 1139 

(5) انظر مفتاح الكرامة 577:1 


وأحاله ابن زهرة على مالك البذر. فن كان مالكاً 
للبذر فعليه الزكاة؛ ولا يجب على غير المالك37. 


"'-البيع : 

إذا باع أرضاً وكان فيها بذر كاينٌ تحت 
الأرض للسزراعة, فلا يدخل في المبيع إلا إذا 
اشترط ذلك في العقدا ا" 


غ-الغصب: 

اختلف الفقهاء في أن الزرع الحاصل من 
اليذر المغصوب لمن يكون ؟ فيرى الشيخ الطوسي!؟؟ 
وَأبن/بمزة 7 أنه للغاصب إذا كان زارعاً, 5 
إن الأكثر كونه لمالك البذر!*. 

وايكهلَ الشيخ لرأيه, بأنّ الناصب أتلف 
البذر بزرعه فينتقل الضمان إلى المثل أو القيمة. 

لكنّه اختار في بحث العارية من كتاب 
المبسوط أنه للمالك, فإنّه قال: «إذا كان له حبوب 
فحملها السيل إلى أرض رجل قنبتت فيهاء كان 
ذلك الزرع لصاحب الحب؛ لأنّه عين ماله, كما قلنا 


ب 5141 


07 انظر ال 

(؟) أنظر: مفتاح الكرامة 315:4 410, والجواهر 
يل 

(©) انظر: الخلاف ©: 45١‏ المسألة 4؟, والميسوط 


ع1 


(4) انظر الوسيلة: 595 
(5) انظر: مفتاح الكرامة 7:-97؟, والجواهر 1384:5297 


في من ِ عصب حَبَاً فزرعه أو بيضاً ف- - حضنها عنده 
وفسرخت فإنّ الزرع والفرخ للمغصوب منه؛: 
لامها عين ماله »230 


مظان البحث: 

١-كتاب‏ الزكاة: عند الكلام عن استثناء 
المؤن عند احتساب النصاب وعدمه. 
وعند الكلام عن شرطيّة ملكيّة الزراعة 
في وجوب الزكاة, فإِنّه قد يتعرّض 
لوجوب الزكاة على العامل في المزارعة 
لملكيّته للزراعة, وقد يتعرّض لما 
الجانب في كتاب المزارعة. 

؟-كتاب المزارعة: في مواطن أهبها الصو 
المشروعة للمزارعة 

؟-كتاب البيع: عند الكلام عا يدخل في 
المبيع وما لا يدخل عند الإطلاق 

+ الغصب: عند الكلام عن نماءات العين 
المغصوبة ومن جملتها مسألة ما لو ذرع 
البذر المغصوب. 


)١(‏ المبسوط :1م 
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لغفة: 

الخفارة. والمبذرق: الخفير, وهو الذي يجير 
غيره ونع من أن يوصل إليه الأذى7". ويطلق 
على الحرّاس الذين يتقدّمون القافلة لحراستها 
ودفع العدوّ عنها!". وهي فارسيّة. 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدّم نفسه. 


الأحكام : 
تكلم بعض الفقهاء عن البذرقة في بحثي 
الإجارة والحج؛ ونشير إليها إجمالاً. 


هل تجوز الإجارة للبذر 

قال العلامة في الدذ: نا مود 
الاستيجار على البذرقة في القوافل؛ لأنّه عمل 
مقصود مباح يجوز التبرّع به, فجاز أخذ الأجرة 
عليه. ويقدّر بالمدّة والعمل معأ»!*. 


أنظر : لسان العرب, والقاموس الحيط : «بذرق» 
و«خفر» 

(؟) انظر: بجمع البحرين , والمعجم الوسيط : «بذرق» 

() التذكرة (الحجريّة) 7: 5.8 


لكنّه قال في القواعد بعدم كفاية المدّة0', 
إلا أنّ الحمّق الثاني استضعفه وقال: لاامانع من 
التقدير بالزمان! "1 

ويدلّ على أصل الجواز -مضافاً إلى ما ذكره 
العلامة : من أنّه عمل مقصود للعقلاء ولا محذور فيه 
شرعاً-: مكاتبة الصمّار. حيث كتب إلى أبي محمد 
الحسن بن على 2 يقول: «رجل يبذرق القوافل 
من غير أمر السلطان في موضع مخنيف يشارطونه 
على شيء مسمى؟ أله أن يأخذ منهم أم لا؟ 

فوقّع 8 إذا واجر نفسه بشيءٍ معروف» 
أخذ حقّه إن شاء اللّدو0". 

وهل يجوز اشقراط ضمان المبذرق إذا مها 
الضرر بالمستأجر ممّن استوجر المبذرق لدفعه أم لا؟ 

جوّز بعضهم ذلك بالنسبة إلى من اسَبوجنَ 
لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّئة عن 
السرقة والاتلاف. والمسألتان من وادٍ واحد 
وم كلام في توجيه وتفسير هذا الضمان!؟). 
هل يجب استيجار المبذارق لو خاف من يريد الحج ؟ 

من شرائط وجوب الحج الاستطاعة السربيّة 


(0) انظر القواعد ؟: 516. 

() انظر جامع المقاصد /9: .16 

(©) الوسائل 177:19 ألياب ١4‏ من أبواب الاجارة. 
الحديث الأُوّل 

() أنظر: المستمسك ١1‏ 118. ومستند العروة (كتاب 
الاجارة ): 187 ومتنهيا العروة الوئق 


التي قد يعيّر عنها ب«تخلية السرب» أيضاً. 
بعنى خلوً السرب أي الطريق_من كل مانع 
عن المسير فلو كان من يخاف منه في الطريق 
وأمكن دفعه باستيجار مبذرق فهل يجب استيجاره 
أم لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك: 

فن قائل بعدم الوجوب؛ لأنّ الاستطاعة 
السربيّة من شرائط الوجوب. فلا يجب تحصيلها'". 

- ومن قائل بالوجوب؛ لحصول الاستطاعة 
إجمالاً. نعم قيّده بعضهم بما إذا لم يكن المال المبذول 
ذلك بححفاً أو مستلزماً للضرر والمشمّة؛ لرفع 
أل وكوب بقاعدتي نفي الضرر وا حرج!". 


47 أنظر: المبسوط 52:١‏ والقواعد 01:١‏ 4, وإيضاح 
الفوائد 59/15/11 

(؟) انظر: المعتبر: 514, والشرائع ١:18؟,‏ والنذكرة 
41-3 والمنتهى (الحجريّة ) 101:7, والدروس 
6 وجامع المقاصد +: 180, والمسسالك 
141:5 وبجمع الفائدة 1: 8لاء والمدارك 35:97 
والذخيرة: ,01١‏ والحدائق 1575-151:14. ونسبه 
إلى ججمهور أصحابنا المتآخّرينء ومسعند الشبعة 


188:٠١ والمستمسك‎ 21-0 


تقيض المنع١')‏ والإعطاء عن طيب نفس !"1 


والبذلة من التياب: ما يلبس ولا.يصان7", 
ويقال له: ثوب البذلة أيضاً. مقابل ثوب الصون 
اصطلاحاً: 


المعنى اللغوي نفسه. إلا أن الظاهر من 


استعمالاتهم إرادة مطلق الإعطاء منه. سواء كان 
عن طيب نفس أم لا. ويشهد لذلك استعماهم ابول 


حى 


دفعه 


فها إذاكان الشخص ملزماً بالدفع م يكبت 
عن طيب نفس[ 14. 
وأمًا شوب البذلة, فقد ورد: «السرف أن 


تجعل ثوب صونك ثوب يِذْلَتِكَ»0». 


راجع : إسراف. 


691 انظر ترتيب كتاب العين : « بذل » 


زفل 
ك4 


أنظر المصباح المدير: « بذل » 

مثل: وجوب بذل الطعام للداس على امحتكر في الغلاء ٠‏ 
فيجب على امحتكر بذل الطعام وإن لم يكن عن طيب 
نفس منه. ومثل وجوب بذل النفقة على الزوج 
والوالدين تلزوجة والأولاد وإنلويكن عن طيب نفس 
الوسائل 6: 57, الباب 5 من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث *. 
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يطلب حكم البذل مما يضاف إليه. فبذل 
امال يتعرّض له في موارد عديدة من كتاب الطهارة 
إلى كتاب الديات. وبذل النفس في كتاب الجهاد, 
وبذل المهر في كتابي النكاح والطلاق وأخواته, 
وبذل المدّة في تكاح المتعة, وهكذا... 

وفيا يأتي نشير إلى كلّيات بذل المال 
ونحيل التفصيل فيه وفي غيره على مواضعه المناسبة. 


أقسام بذل المال من حيث الحكم التكليق : 

يتقسم حكم بذل المال بحسب الحكم التكليقي 
إل الأحكام الخمسة: 

أوّلاًالبذل الواجب: 

يجب بذل المال في: 

١‏ -ما إذاكان بذل المال في نفسه واجباً, 
مثل الانفاقات الواجبة. كالخمس والزكاة. ونفقة 
من يجب الانفاق عليه. كا تقدّم الكلام عن ذلك 
في عنوان «إنفاق ». 

؟ -ما إذا كان بذل المال مقدّمة لتتحصيل 
واجب. كبذل المال لتحصيل الماء للطهارة المائية, 
أو للذهاب إلى الحجّ» أو بذل المال لإنقاذ نفس 
محترمة من الطلاك. 

ما إذا كان عقوبة ماليّة. كالكثّارات 
الماليّة. والديات. بناءً على كونها عقوبات 
لا أعواضاً. 

؛ -ما إذا كان عوضاً عن المتلفات. ومنها 


ألديات بناءً على كونها أعواضاً. 


ثانياً البذل المستحبٌ : 

يستحبٌ بذل المال في موارد كثيرة. مثل 
الإنفاق على الفقراء والمساكين, والزيارات المندوبة, 
ومنها احج والعمرة المتدوبان والتوسعة على 
العيال وغيرهم ممّن تجب نفقتهم , ونحو هذه الموارد 

وقد تقدّم في عنوان «إسراف» الكلام عن 
ذلك وعن حدود الإنفاق المستحبٌ, وهل هو محدود 
بحدَ أم لا؟ وهل يصدق فيه الاسراف أم لا؟ كما تقدّم 


الكلام عن ذلك إجمالاً في عنوان «إنفاق» أيضاً 


ثالثاً ‏ البذل امْحرّم : 
كل بذل مال ينتهي إلى فعل حرام وَلو. 


بوسائط مع كون الفاعل ملتفتأ. فهو حرام, فإذا 
بذل المال لبناء مكان يعصى فيه الله تتعالى فقد 
فعل حراماً 


وكذا لو بذل المال لدعم عقيدة فاسدة وبدعة 
في الدين باطلة» أو لنشر ما يضادٌ الدين والمتديّنين 


وقد تقدّم في عنوان «إنفا 
ذلك وقلنا: إن الإنفاق الحرّم هو: الإنفاق في سبيل 
الحرّمات. والإنفاق من المال المحرّم. والان 
المققرن باحرّم 


البحث عن 


رابعاً البذل المكروه : 


مثل بذل المال في بعض مراتب الإسراف التي 


لم نقطع بتحريها, فيحمل النبي فيها على الكراهة 


خامساً ‏ اليذل المباح : 

متل الانفاقات والهدايا الي ينفقها الإنسان 
وبهديها من دون قصد التقرّب إلى اللّه تعالى؛ 
فهي إذا كانت في حدّ شأن الإنسان تكون مباحة» 
وإذا كانت فوق شأنه فقد تكون مكروهة أو حرامة 
باختلاف مواردها؛ لاحتال صدق الإسراف 
المكروه أو الحرّم عليها 


براءة 


المفاد 

من برأ وبرئ بمعنى تباعد, يقال: برئت من 
المرض وبرأت منه. أي سلمت. ومن ذلك البراءة 
من إلعيب, وبراءة الذمّة من الدين؛ وبراءة الرحم 


من الحمل. ومبارأة الزوجة زوجها!". 


ترجع إلى المعنى المتقدّم . من قبيل: 
١‏ -براءة الذمّة من التكليف بمعنى عدم 


انشغاها به. وسوف يأتي الكلام عن ذلك في 


)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة: «برأ» 


الملحق الأصولي عنوان «براءة». 

"'-براءة الذمّة من الدّين, يمعنى عدم 
انشغاطا به. 

راجع: دين. 

؟'_براءة الرحم من الحمل؛ أي خلرٌه منه. 
وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «استبراء». 

4-براءة المبيع من العيب بمعتى خلوّه 

5-براءة المتّهِم من التهمة الموجّهة إليه 
كالقتل. 

55-56 يراجع لمعرفتها عنوان 
«استبراء» الذي هو بعتى طلب البراءة. وعتات 
«إجارة» عند الكلام عن إجارة الطبيب وأمذة 
البراءة من ول المريض؛ والعنوانين: م بظر. 
و«طبابة», ونحو ذلك. 


الثقد اني في ظهور الأصابع بجتمع فيها 
الوسخ, الواحدة بُرجمة, والرواجب ما بين عقد 
الأصابع من داخل01. 


(1) انظر النهاية (لابن الأثير): «برجم» و«رجب ». 


000 
وفيه : 0 آلا تشقون رواجب 
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وقيل غير ذلك1". 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدّم نفسه. والوارد عندنا هو 


الرَوَاعيب 


الأحكام : 
-من السمّة إزالة الأوساخ من البدن. 
فقد ورد عن أبي عبدالله #8! أنه قال: «احتبس 


لفاركم ٠‏ ولا تتقون رواجيكم»!". 
- وإذا كان الوسخ مانعاً من إيصال الماء 
إلى المجثسرة في الوضوء أو الغسل فتجب إزالته 
دم للفسل الواجب © 
راجع: وضوء. غسل . 


(1) انظر سائر الكتب اللغوية, ويبدو أن الأنسب ماذكر. 

(؟) الكافي 3: 417, كتاب الزيّ والنجمّل. باب فصٌ 
الأظفار, الحديث 17, وانظر الحدائق 

() انظر: العروة الوثق : كتاب الطهارة. فصل في أفعال 
الوضوء: المساكا 18 ومتهاج الصالحين (للسيّد 
الحكير ) :١‏ 5. كتاب الطهارة / الوضوء, المألة 
١‏ ومنهاج الصالحمين ( للسيّد الخوثي ) 71:١‏ كتاب 
الطهارة / الوضوء. المسألة 4لا وتحرير الوسيلة 
4 كتاب الطهارة / إلوضوء, المسألة ١91‏ 


لذ 


برج العقرب . 


براز 


لغة: 

بالفتح: اسم للفضاء الواسع. وكنّوا به عسن 
قضاء الحاجة, كما كنّوا به عن الخلاء؛ لأئّهم كانوا 
يتهرّزون في الأمكنة الخالية من النّاس 

وبالكسر: مصدر من المبارزة في الحرب!"2 
اصطلاحاً: 

ورد في عبارات الفقهاء بالمعاني التالية: 

١‏ -التخل. ومن ذلك ما ورد:« إن 
النبي صل الله عليه [وآله] وسلّم كان إذ 
انطلق حقٌ لا يراه أحد»(" 

راجع: تخ 

؟الغائط نفسه, ومنه تقثيلهم لبعض أمراض 
. أو براز أسود يغلي على الأرض»١”‏ 

راجع : وصيّة. مرض الموت. 

-الخروج إلى الصحراء. ومنه المروي عن 
الصادق 8 في صلاة الكسوف: «ما أحبٌ إلا أن 
تُصلٌ في البراز ليطيل المصل الصلاة على قدر طول 


() سان أبى داود ,١7:١‏ كتاب الطهارة. باب التسخقٌ. 
التذكرة 27513 


أنمبرز» 


(©) أنظر: جامع المقاصد ٠١:1١‏ , والجواهر 170:28 


الكسوف. والسئّة أن تصلى فى المسجد, إذا صلّوا فى 
جماعة ,"٠6‏ والمروي عن أبيه الباقرطة : «السئّة على 
أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين 
إلا أهل مكّة. نّم يصلّون في المسجد الحرام »90 

راجع تفصيل ذلك وغيره في العتاوين: 
«إصحار»., وددصلاة العيد». ودصلاة الكسوف», 
و«صلاة الاستسقاء», ونحوها. 

؛-طلب المبارزة في الحرب. وها أحكام 


خاصّة تأتي في العنوانين: «حرب» و«مبارزة»!". 


برج العقرب 


لضسييق 
أحد بروج السماء الاثنني عششر. وأصل البرج: 
الحصن والبيت يبنى على سور المديئة. والبناء 
العالى الذاهب فى السماء. 
٠‏ والعقرب الحبوان المعروف !9 


(0) دعام الإسلام 501:1. ذكر صلاة الكسوف» 
وانظر الجواهر 501:1١‏ 
(١؟)‏ الوسائل /7: 444, الباب ١7‏ من أبواب صلاة العيد. 


(©) انظر: المبسوط 5؟: 13., والتذكرة 5: 74, والجواهر 


86 وغيرها 


(4) انظر المعجم الوسيط : «برج » 


ليس للفقهاء فيه اصطلاح جديد وأا 
يريدون به اصطلاح أهل اغيئة, وتوضيحه إجمالاً 
هوه 

أن القدماء تصوّروا جوم السماء بشكل صور 
تامّة أو ناقصة, ووضعوا لكل بجموعة منها اسم 
خاصّاً؛ وذلك بهدف تعيين مواققع نجومها عند 
اساي 

وبعض هذه الكواكب داخلة في الشكل 
المتصوّر. وبعضها خارجة عنه قريبة منه. وتستى 
الواقعة في داخل الشكل بالكواكب الدالحملة. 
والخنارجة عنه بالكواكب الخارجة. 

وعدّوا بجموع هذه الصور في تمان وأرباعين 


صورة؛ واحدة وعشرين صورة منها واقََةحَتقَ»» 


شمال منطقة البروج, وخمس عششرة منها على 
جنوبها, واثنتي عشرة على المنطقة نفسها. 

ومنطقة البروج واقعة على مدار وهمي مائل 
عن المدار الاستوائي نحواً من ثلاث وعشرين 


ونصف درجة, وقسّموا هذا المدار إلى انني عشر 
جزءاً. ممُواكلٌ جزءٍ منها برجاً. وهذهء البروج 
من جهة المغرب هي 
برج الحمل, والشور. والجوزاء. والسرطان. 
والأسد, والسنبلة, والميزان, والعقرب, والقوس, 
والجدي, والدلوء والحوت. ولبعضها أسماء آخر 
والشمس تقطع هذه البروج الاتني عشر 
في كل سلة مرّة. فيبدأ فصل الربيع باثتقال الشمس 
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إلى برج الحمل. ويبدأ الصيف بانتقاها إلى 
السرطان. والخريف بانتقاها إلى الميزان. والشتاء 
بانتقاها إلى الجدي. 

والقمر يقطعها في أل من شهر, أي ما يقارب 
يوماً و /اساعات و 77 دقيقة وها أن كل برج 
ثلاثون درجة, فيحل القمر في كل سرج أقلّ من 
ثلاثة أيَام. أي ي يومين وربع تقريباً. 

وعندما يصل القمر إلى برج العقرب يقال: 
دخل القمر في برج العقرب37, 


ب الأحكام : 


١-ذكر‏ الفقهاء من جملة آداب النكاح: 
فوا يكره ٠‏ إيقاعه والقمر في العقرب؛ لما ورد عن 


«أب عِيدَالله #2 أنه قال: «من تزوّج امرأة والقمر 


في العقرب ل ير الحسنى»1؟ 
قال الغهيد الثاني معلّقَاً على الرواية: 
«والتزويج حقيقة في العقد»!". ومفهوم كلامه 
(1) هامش الروضة البهيّة 4: 1١-84‏ ثقلاً عن التنبيهات 
المظمّرية محمد بن قاسم بسن مظفّر . وانظر: كشاف 
اصطلاحات الفتون ١١18و‏ 48:1 «برج» 


و«دائسرة البروج ». ودائرة المعارف (للبستاني) 


مبرج» 


(؟) الوسائل ,1١84 5١‏ الباب 04 من أبواب مقدّمات 
النكاح ‏ الحديث الأوّل. 

(©) المسالك 10:7 ونسبه صاحب الجدائق إلى أكثر 
الأصحاب. انظر الحدائق 18577 و0 4. 


أنه لا بكر الدخول والقمر فى العقرب1؟. 
ثم قال: «والمراد بالعقرب برجه لا المنازل 
الأربع المنسوبة إليهء وهي: الزباناء والإكليل. 


والقلب, والشولة؛ وذلك لأنّ القمر يحل في البروج 
الاثني عشر في كل شهر مرّة. وجملة المنازل -التي 
هذه الأربع بعضها- ثمانية وعشرون مقسومة على 
البروج الاثفي عشر, فيخصٌ كل برج منها مغزلتان 
وثلث؛ فللعقرب من هذه الأربع ما لغيره. والذي 
بيّنه أهل هذا الشأن أنّ للعقرب من المنازل ثلثي 
الإكليل والقلب وثلثي الشولة, وذلك متزلتان 
وثلث. وأمّا الزبانا وثلث الإكليل فهو من برج 
الميزان» كما أنّ ثلث الشولة الأخير من برج القوس + 
وإطلاق العقرب محمول على برجه لاعلى هذه 
المنازل الأربع. فلاكراهة في منزلة الزبانا م طلقا 
وأما لمنزلنان المسطرتان» فإن أمكن ضبطها. 
ولا فينبغي اجتناب الفعل والقمر بهماء حذراً من 
الوقوع فيا كره متهها»! ”. 


لل "7 الفتهاء ذكروا ذلك في مكروهات العقد. 
ول يذكروه في مكروهات الزقاف والدخول 
انظر: جامع المقاصد 1: 17. ونهاية المرام 47:1 
وكشف اللثام 9: 1, والحدائق 58: 58 والرياض 
048. ومسستند الشسيعة 18:17, والجواهر 
4١‏ والعروة الوئق 0: 441, كتاب التكاح . 
المسألة ١‏ وغيرها. 
(1) المسالك ,5١:17‏ وانظر الجواهر 15: 4132-41 
أقول: لا إشكال في تأثير الكواكب على - 


مم 
1- وذكر بعض الفقهاء أيضاً من جملة آداب 
السفر: كراهة إيقاعه والقمر في العقرب. قال 
صاحب الحدائق: «ويكره السفر والقمر في العقرب؛ 
لما رواه الصدوق بإسناده عن تحمّد بن حسران. 
عن أبيه. عن أبي عبداللّه © قال: “تمن سافر 
أو تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى .»101٠‏ 
ثم قال: « ورواه الكليني عن تحمّد بن حمران. 
عن أبسيه, عسنه ية مثله!", ورواء البرق قي 
الحاسن!؟! مله 40 0 


ويبدو أن الرواية متّحدة مع ما ذكرناء أوّلاً؛ 
لإتحاد الراوي والمروي عننه. إلا أن ما ذكرناه 
كان تجلى رواية التسيخ الطوسي في التذيب!18, 


:المويجودات الأرضيّة إجمالاً, مثل تأثير القمر على 
سياء البخار وإيباد المدّ والجزر فيها. واحتال تأثيره 
على العادة الشهريّة (الحيض ) في النساء. وأمًا علم 
ذلك وتفصيله فوكول إلى أهله. وللفقهاء وبخاصّة 
الشيخ الأنصاري بحث تفصيلي من المنظار الفقهي في 
هذا لمجال عند الكلام عن التسنجير؛ راجع ككتاب 
المكاسب 181-703111١‏ 
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من لا يحضعره الفقيه ؟: 538, الحديث 141 ورواه 
عنه الحرّ العام في الوسائل 531:1١‏ الباب 1١‏ من 
أبواب آداب السقر. الحديث الأوّل 

(؟) انظر الكافى ( الروضة) 8: 50/0, الحديث 415. 
(©) انظر الماسن ؟: 84, الحديث 7١‏ 

(4) الحدائق .4١+١4‏ وانظر الجواهر 14 7712., وغيره 

في آداب السفر من كتاب الحج. 
(6) انظر التهذيب 7: 411, باب الزيادات في النكاح؛ - 


العا 


وهو خال من كلمة «سافر». 


مظان البحث + 
١-كتاب‏ الحج: آداب السفر 
؟-كتاب النكاح : آداب العقد (النكاح ) 


لغة: 
خلاف الحا" وهما معروفان 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدّم نفسه . 


الأحكام : 
ذكر الفقهاء البرد عند كلامهم عن أحكام 
بعض الأمور نشير إلى عناوينها فيا يأتي. ونترك 
التفصيل إلى مواضعه المناسبة 
١-يكره‏ غسل اميت بماءٍ أُسخن بالنار إل إذا 
م يتمكّن الغاسل من استعبال الماء الباردء أو كان 
على الميّت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار”؟ 


راجع : غسل, ميّت. 
-الحديث 1م 
)١(‏ أنظر المصباح المنير: «برد» 
_انظر: المدارك ١18:١‏ . والجواهر 777:١‏ 
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؟-يجوز التيم بدلاً من الوضوء والغسل 
إجمالاً في البرد الشديد إذا كان استعال الماء 
البارد مضيراً أو حرجياً!", وله تفصيل يراجع 
فيه عتوأن « تيمم » 

مس الميّت إذا برد بعد موته وقبل تغسيله 
يوجب الغسل على الماس!", وتفصيله في العنوانين: 
«غسل» و«ميّت ». 

؛-يجوزالمسح على الحائل -كالقناع 
والخخف والجورب ونحوها- في حال الضترورة من 
تفيّة أو برد بخاف منه على رجله, أو لايمكن 
معد نزع الخفٌ مثلاً'', ولبعضهم فيه كلام !ا 

راجع؛ وضوء. 

5 -إذا لم يتمكن من السجود على ما يصمح 
لون عليه لحر أو برد سجد على ثوبه إجمالةً01 

رأجع : سجود. 

7 البرد من الأعذار المسوّغة لتقديم صلاة 
اليل في أولدا": 


١١7:4 أنظر: المدارك 194:7 156. والجواهر‎ )١( 

(1) إنظر: المدارك 2: 11377, والجواهر 5: 7297© 

(5) انظر: المستمسك 738:7, وقد نقل عليه الإجماع 

(؛) انظر: المدارك ١‏ 14؟» والتنقيح (الطهارة) 4 اننا 

(5) انظر: المدارك : .78, والجواهسر 18 198. 
والمستمسك 6: 0800. والتسسنفيح (الصلاة) 
ام لقا 


(5) أنظر: المدارك 8:5لاء والجواهر 50397. 


-يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً ب 
الح أو البرد. لكن عليه الكثّارة, وهي ذبح 
شاة!"2 

وكذا لو ستر رأسه من الحرٌ أو البرد أو 
غير ذلك" 


راجع: إحرام كقّارة 

8لا يقام الحدَ إذا كان جلداً أو قطعاً في 
شدّة الحرٌ أو البرد. خشية الهلاك. ويتوخّى ذلك في 
الشنتاء وسط النهار, وبالصيف في طرفيد!؟1 

راجع: حدّء زنا. سرقة 


- ومثلهبا ما لو كان قصاصاً فى ما دون 


النفس. أي الطرف!4). 

راجع؛ قصاص 

٠‏ -لكن لو خولف ذلك كله. وأدّى إلى 
مرضء أو زيادة في الجرح, أو اهلاك, فلم يكن 
مضموناً؛ لأنّه استيفاء سائة (8. 

راجع: قصاص . 

3 وإذا هرب فخصاً بالسماما 


لايحتمله مثله بالنسبة إلى يدنه وزمانه من حيث 
الضعف والمرض والح والبرد فات. فهر عمد,. 


404:١ انظر: المدارك 8: 458-4537 , والجواهر‎ 0١ 
118:5 (؟) انظر: المدارك 8: 444 والجواهر‎ 

() انظر الجواهر 545:41. 

(4) انظر الجواهر 72343-51070147 

(5) انظر الجواهر 815:1١‏ 


: نج جل وج وج مام اتشاو د ل 701 
اسواء قصد القتل أم /6005. 

راج : قتل . قصاص . 

7 ولو جرح إنساناً فسرت الجراحة 


بسبب البرد ضمن الجارح!". 


راجع: ضمان. دية, ونحوها. 

٠‏ للحاكم أن يختن الكامل الممتنع من 
الاختنان, ولو فعل ذلك في حرّ أو برد مفرطين 
وأدّى ذلك إلى السراية. فق القبان وعدمه 
0 ٍ 


راجع: ختان 


يَرَد 


لغة: 
ما يبرد من المطر في الهواء عند نزوله 


فيصلب. ويسمّى: حبٌ الغيام وحبٌ المزن0. 


)١١‏ انظر الجواهر 

(؟) انظر الجواهر 907: 7 

(5) انظر الجواهر .407:1١‏ 

(4) انظر مسسعجم مقفردات ألفاظ القسرآن 
( للراغب الإصفهاني ):« برد» 


الأحكام : 
البرّد طاهرٌ في نفسه, لكنّه غير مطهّر. 
فلا يطهّر ما يلاقيه, بخلاف المطر. نعم, لو ذاب 
فحكنه حكم الماء. فإن كان أقلّ من كر لحقه حكم 
الماء القليل , وان كا نأكثر منه لحقه حكمالماء الكثير. 
ورد النهبي عن أكله. لكن مُمل على 
الكراهة١١.‏ 


برد 


لغة: 
ثوب مخطّط. وقد يقال لغير امخفطط أبلضاء 


وجمعه برود وأبراد'. 


والبْدَة: كساءٌ أسود مريّع فيه صور يكنّسيه 
الأعراب!'". وجمعها: برد 
اصطلاحاً 


-ذكروا من أوصاف بعض قِطَّع الكفن 


17) انظر الوسائل 53:18, الباب 1" من أبواب الأشربة 
المباحة. الحديث +. 

(؟) إنظر مجم البحرين: «برد». 

(6) انظر: المصدر المتقدّم. والصحاح:« برد » 
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الواجبة والمستحّة أن تككون من البرود!'. فني 
بعض الروأيات أن الأمّة يك كُقّوا في برود وخصّت 
في بعضها بالجائئية0؟). 
وسوف يأتي تفصيل ذلك في: «تكفين». 
-وذكروا من جملة آداب الجمعة: أنه يستحبٌ 
للإمام أن يرتدي بردة يني" لقول الصادق 180: 


«ويرتدي ببرد يمنيّة [يمني ] أو عدني »!21 


يغفة: 
البرذون: يطلق على غير العربي من الخسيل 
والبغالي من الفصيلة الخيليّة وهو عظيم الخلقة, غليظ 
الأعضاء. قويّ الأرجل؛ عظيم الحوافر!"». 

وقيل: القركي من الخيل!27. 

ويطلق على الذكر والأثى. وريما قالوا في 
الأنثى: برذونة!"", وقيل: إِنّه مشتقّ من بَرْذن 
نظر الجواهر -١08:4‏ 118 و 111-158 
نظر الوسائل 7: 3, الباب ؟ من أبواب التكفين 
0 انظر الجواهر 77.1١‏ 

ل 40:1" ألباب 4؟ من أبواب صلاة الجمعة . 
الحديث الأول 

(5) انظر المعجم الوسيط :«برذن». 
انظر ممع البحرين -نقلاً عن المغرب -:«برذن» 
(/0 أنظر: المصدر المنقدّم والمصباح المنهر: « برؤن» 


الرجل : إذا تقل0". 
اصطلاحاً: 

جاء في التذكرة ما حاصله: أن العتيق ما كان 
أبواه عتيقين عربّين كريمين, والبرذون: ما كان أبواه 
أمميهة. والمترف: ساكان ابو برقونا 
ونه عتيقة. ولطجين: عكسه!"' 

ورا أريد منه مطلق الخبيل غير السريئة. 
أي غير العتائق منها!". 


الأحكام : 
تطرّق الفقهاء إلى البرذون في ثلاثة موأرد: 
١-الزكاة:‏ 
قال العلامة في التذكرة: «أجع علاؤنايمتق. 
استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة: السوم, 


)1١‏ انظر: جمع البحرين -نقلاً عن المغرب_والمصباح 
المنير: «برذن» 

() انظر التذكرة 8:5؟-84؟ 

انظر المسالك 108:1 

أقول : الأوصاف التي ذكرت للبرذون في المعجم 

الوسيط لاتوجد في جميع الخنبول غير العربية. فإن 
هناك من الخيل غير العربئة ما لا يقل عن الخسيل 
العربيّة. فليس من الصحيح إطلاق البرذون على كل 
خيل غير عربيّة. نعم . يطلق على نوع خاصٌ منها له 


هذه الصفات. فنا كان أبواه يتَصفان بهذه الصفات فهو 


* 000 0 
برذون قطاً. وما كان أحد أبويه كذئك ربا أطلق - 


والأثوثة. وا حول ...». 

ثمقال: « قدر المخرج عن الخيل عن كل فرس 
عتيق ديناران في كلّ حول؛ وعن البرذون دينار 
واحد عند عسلمائنا؛ لقول الباقر والصادق فا: 
"وضع أمير المؤمنين 42 على الخيل العتاق الراعية 
في كل فرس في كلّ عام دينارين» وجعل على 
الجراذين ديتار” اللي 


”-الغنائم : 

المعروف بين علمائنا: أنّ الفارس يستحقٌّ 
مين من الغنيمة سهم له وسهم لفرسه, ولا فرق 
كم الس بين كونه عتيقاً أو برئوتاً أو بيئهمات, 


؟ايكالسيق: 

من شروط المسابقة تساوي الدابّتين في 
الجنس. فلا تجوز المسابقة بين الخيل والبغال, 
ولا بين الابل والفّلة, أمَا لو تساويا جنساً واختلفا 
وصفاً كالفرس العربي والبرذون, ففيه خلاف قرّى 


ع 


بسب وان 


- علليه البرذون أيضاً إن كان له اسم آخر 
)١١‏ الوسائل :١‏ /الا, الباب ١6‏ من أبواب ما تجهب فيه 
الزكاة, الحديث الأبّل 
(؟) التذكرة 4: 581-557 وانظر الجواهر 797:18 
(©) انظر: التذكرة :18-754 والجواهر 500:11 
(4) انظر: امالك 1: 34. والجواهر 797:18 


الأحكام : 

-البرَ من الأموال الزكويّة, أي من الأجنادن 
التسعة التي تتعلّق بها الزكاة 

راج : زكاة. 

- وهو من الأجناس التي يجزي إعطاوهاً 
بعنوان زكاة الفطرة . 


راجع : زكاة, فطرة. 

- وهو من الأجناس الربويّة, أي لا يجوز 
ببعه بمثله مع التفاضل . كبيع 
من مثله وإن كان أرداً منه. 

راجع: ريا 

- وهو من المثليات, أي إذا أتلف شخص 
برا لشخص آخر. فالواجب أ ولا دفع مثله له. فإن 
ل يمكن فقيمته . 

راجع : مثلي . 


١‏ انظر: ترتيب كتاب العين , والصحاح :««بر» 


خلاف العقوق0١).‏ وقيل: إِنّه مشتقٌ من 
الراغلاف البخرء الذي يتصوّر منه التوشع, 
فأريد من الب : التوسّع في فعل الخير'"؛ ولذلك 


قيل إِنْه: أسم جامع للخير!'1 

ومسن أسماء اله تتعالى: «البرٌه بالفتح, 
أي العطوف على عباده(4). 

وحسجٌ مبرور, أي مقبول سقابّل بابر 
كوهو الثواب187. 
اصطلاحاً: 

يراد به هذه المعاني. 
الأحكام : 

الب بعنى الشومّع في الحخير مطلوب عقلاً 


شر :وقد وه الحة. عليه في الكتاب والسئة, 
وقد فيه الب بالوالدين وبطوائف أأخرى من ذوي 
الحقوق. والنقراء وغيرهم, وقد تقدّم الكلام 


(1) انظر الصحاح: «برر» 

(؟) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ):« برر». 

0 انظر لسان العرب: «برر». 

(5) و(0) النهاية (لابن الأثير ): «برر». 


5 4 
عن البرّ بالوالدين في العنوانين: «أب» و «أمّه. 
ويأتي الكلام عن غيره في مواطنه المناسبة إن شاء 
اللّه تعالى. 

كما يأتي الب بالقسم في عنوان «يين» 


بر 


تغحة: 

خلاف البحر. فيشمل الأراضي العامرة 
وغيرها 

والبرّية: خلاف الريفيّة. والصحراء؛ 


والجمع : براري©, 


وب قسمه: صدّقه1") 


أصطلاحا: 
المراد منه المعنيان المتقدّمان 


الأحكام : 


)١(‏ انظر لسان العرب : «برر». 
)5١(‏ انظر النهاية ( لابن الأثير ):« برر» 
() اخائدة كف 


فصّلت الآآبة بين صيد البحر والبرٌ. فحلّلت 

الأول للمحرم وحرّمت الثاني عليه. 

راجع : إحرام, كقّارة. 

وتكلّم الفقهاء في كتاب الأطعمة عا يحل 
أكله من حيوان لبر وما بحرم, وقد تقدّم تفصيله في 
عنوان :و أطنية» 

-وورد في أحكام السفر ترجيح السفر برّاً 
على السفر بحراً كا أشرنا إليه في عنوان «بحر ». 

وأما الكلام عن بَرَ القسم فسوف يأتي في 
عنوان «يمين» إن شاء الله تعالى 


يقع صفة للمرأة.فيقال: امرأة بَؤْرَة: أي 
جليلة تبرز وتجلس للنّاس!١.‏ 
أة بَوْرَةٌ إذاكانت كهلة لا تحتجب 
احتجاب الشواب. وهي مع ذلك عفيفة عاقلة 
تجلس النّاس وتحدّثهم. من البروز وهو الظهور 
والخروج!" 

ورجل تَرْرٌ: أي طاهر الخسلق عفيف» 
موثوق برأمها وفضلها وعفافها'. 


وإخبراة: 


وامراة 


(1) انظر الصحاح: «برز». 
() انظر النباية (لابن الأثير ):«برز» 


أنظر ترتيب كتاب العين: «برز». 


المرأة التي تجالس الرجال31. 


والأخير أعمٌ ما تقدّمه؛ إذلم يقيّد المرأة 
بكونها عفيفة. 


5 


اصطلاحا: 

يراد بها التي ل تلزم خدرها!" فلم تكن 
عخدّرة, فلادخل لجلوسها ومعاشرتها مع الرجال 
وكونها عفيفة عاقلة في صدق عنوان البّْرَّة عليها؛ 
فلذلك قال الشيخ الطوسبي : «البْرّة: هي التي تبرز 
لقضاء حوائجها بنفسهاء وامححدّرة: التي لا تخرج 
كذلك». 

وقال الشهيد الثاني: «لا شك أنّ الي 
لا تخرج أصلاً إلا اضرورة فهي عخدّرة. وأمَا الي 
تخرج نادراً لعزاء أو حمام أو زيارة فهل هي 'بخدّرة؟ 
وجهان, أشبهها أنه يكفي أن لا تصير مبتذلة بكثرة 
الخروج للحاجات المتكرّرة, كشراء الخيز والقطن 
وببع الغزل ونحوها» 

ثم قال _بعد نقل كلام الشيخ -: «« وهو قريب 
وإن كان الأوّل [أي كلامه] أقرب. فإنَّ التي تكثر 
الخسروج للعزاء والزيارات مسن دون أن نخرج 
للحاجات تصير مبتذلة بالخروج أيضاً»41". 


)١١‏ أنظر المعجم الوسيط :« برز» 

() الخدر: ستر يد للجارية في ناحية البيت , ثم”صار كل ما 
واراك من بيت ونحوه خدراً. لسان العرب: «خدر» 

9 المبسوط 161:4 


(4) المسالك 173:3 


.م الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج* 
فالظاهر من كلامها وكلام غير هما أن 
المعيار في صدق عنوان البَرْرّةَ على المرأة إنا 
هو كثرة خروجها من خدرها وعدم لزوم بيتها, 
لاما ذكره أهل اللغة. فيكون ما ذكره الفقهاء 
أعم نعم؛ يقرب نما جاء في المعجم الوسيط, 
وإن لم يطابقه 


الأحكام : 

فرّق الفقهاء بين البرْرَة والحدّرة بالنسبة 
إلى حضور مجلس الحكم. سواء كان لإدلاء 
الشهادة أو لإجراء صيغة اللعان, أو للحكم بسينها 
وين غيرها. 

فقالوا بلازوم حضور البّرْرّة مجلس الحكم؛ 
لأنّ الجروج من خدرها لا يعدّ عذراً ها. كى تعذر 


من الخروج. 

ما الهدّرة, فل) كان الخسروج عذراً 
بالنسبة إليها؛ لعدم خروجها عادة. فلا تُكلّف 
بحضور مجلس الحكم؛ بل يرسل إليها الحاكم من 
يسمع شهادتهاء أو لعائهاء أو دعواها؛ أو جوابها 
لما دّعي عليهاء أو توكّل من يقوم مقامها في دعواها 
أو جوابها!0. 

هذا واشترط بعضهم''! إرسال شاهدين 
17 اظر: الميسوط 6 عو 530و181:8. والمسالك 

:558و 315: 478, وبجمع الفائدة 98117 

و1317 والجواهر 81 5تار 157/40 
(5) انظر القواعد :578 


5-7 


مع الأمين الذي يرسله الحاكم ليسمعا شهادتهاء 
آخرونل". 

واستشهد ايخ الطومي لهذا التفصيل 
-وتبعه الشهيد الثاني بكيفيّة رجم العامريّةا 
والأخرى””. فإِنَّ الأولى اعقرفت عند ابي عل 
فأمر برجمهاء والثانية أزسل إليها الني يِل من 
يشههد اعقرافها بالزنا. ١‏ 


١-كتاب‏ اللعان: كيفيّة اللعان. 
؟-كتاب الحدود: آداب الحكم 


() انظر الجواهر 10:-3778. 

(1) انظر: السان الكبرى (للببيق ) 8: :1١4‏ وفيه 
«الغامدية» 

0©) انظر: المصدر المتفدّم: +9؟. وصحيح مسلم 
: 1714, كتاب الحدود. الحديث 15. تلل 


0,1 وسأن أبن ماجه 7: 807. تسلسل 2845 

أقول: لا دلالة في الروايتين على المدّعى؛ إذ 
لعل الإرسال كان لأمر آخر ؛ ولذلك لم يتعرّض الفقهاء 
ها 


لفظ معرب مركب م نكلمتين فارسيّتين, وهما: 
«بّر» بمعنى «الصدر» و «سام» بمعنى المرض والورم. 
ومثله «سرسام». و«سر» بمعنى الرأس, فالبرسام 
مرض وورم فيالصدر,والسرسام مرض في الرأس 0١‏ 


أصطلاحا : 
إليس للفقهاء اصطلاح جديد, وأا يراد بد 


حقومعروف عند العرف والأطباء. 

ُمَايكُيْد العرف. فهو علّة في الصدر وجب 
اهذيان 
وهذا ما يستفاد من مجموع كلمات اللغويّين 
والفقهاء!؟٠‏ 

وأمنا عند الأطباء. فهو ورم في الغشاء! "الذي 
يغلّف الرئة؛ ينشأعادة عن علل تصيب الرئقا ا أو 
الكبد أو غيرهما. وأوّل أعراضه ألم شديد في الصدر 


(1) انظر: لسان العرب , ولغتتامه دهخدا: «برسم» 

(1) انظر: المصباح المنير, والقاموس الحسيط , وشيرهها: 
برسم 6 

(5) ويسمى الجتّبة ««مدعاط». معجم أكاديميا الطبي : 34 
تماد 


(4) ويعبر عنه في الطب ب«ذات الجنب». انظر: - 


أو قرب حَلْمة التدي. أو تحت الذراع؛ أو في الجنب. 
يليه ارتفاع فيالحرارة, وسعال جافّ متقطع . وعٌسر 
في التنفّسء وهو ناشئْ من تراكم السائل الذي 
يفرزه الغشاء المغلّف للرئة في التجويف الصدري!0. 

وأا تأثيره على الدماغ وتسبيبه للهذيان, 
فلعلّه لارتفاع درجة حرارة البدن؛ أو حصول 
الورم في غشاء الدماغ!"". 

ولذلك لا ملازمة بين البرسام واغهذيا 


بل قد يحدث ذلك وركما لا يحدث57. 


دائا 


وقد يمد من أنواع البرسام حصول الورم في 
الحجاب الحاجز بين الجهاز التنضى (الصدي» 
والبطن الذي بحتوي على الجهاز الهضمي والكبلً؛» 


- اثقانون في الطب (لابن سيينا): الكتاب”الؤاليته/). 
لفن العاشر / القول الرابع / الفصل 


الجنب ؛ ولغتنامه دهخدا؛ «برسم ». والمصادر الآنية 


(1) انظر؛ موسوعة المورد 6١:8‏ «رعامد»ال». رمعجم 
أكاديميا الطبىي: 288 «ولممما”», ودائرة معارف 
البستاني : « ذات الجنب - #تعتمسعلاط» 

(2) جاء في معجم لغة الفقهاء : « البرسام لفظ معرّب . ورم 
في الدماغ يتغيّر منه عقل الإنسان فيهذي. ويقال لمن 
أبتلي به : مبرسم «وسامم»(8»» 

() جاء في كتاب القانون في الطب (لابن سينا) 
ما خلاصته: قد تحدث لذات الجنب عوارض شبيهة 
أبعوارض مرض «سرسام » من 
والهذيان و... القانون: الكتاب الثالث / الفنَ العاشر 
/القول الرابع / الفصل الأوّل «ذات الجنب » 


(4) أنظر: المصدر المتقدّم , ودائرة معارف القر نالعشرين - 


الأحكام : 

تختلف الأحكام المقرّبة على البرسام » فبعضها 
يقرنّب عليه بما هو مرض كسائر الأمراض. وبعضها 
يترنّب عليه بما هو مرض يفقد معه صاحبه الوعي . 


ولا الأحكام المترئّبة على البرسام بما هو مزيل 
للوعي : 

العقل والوعي من شرائط الأهليّة في مرحلة 
الأداء؛ ولذلك عدوا الجنون والعته والإغراء ونحوها 
ما يزيل العقل والوعي من عوارض الأهليّة التي 
يخرج معها الفرد من الأهلية في مرحلة الأداء, 
كيا تقدّم تفصيله في عنوان «أهليّة» 

وبناءً على ذلك. فإن كان البرسام يودي 
إل فيكةِ الوعي. فيخرج المبرسم عن الأهليّة 
مادام فاقدا للوعي. فلا تصح عقوده ولا إيقاعاته, 
ولا العبادات القي يشترط في وجوبها وصحّتها 
العقل, ولا يترتّب على ما يصدر منه شي مسن 
الثواب والعقاب30. 

نعم . يضمن ما يتلفه في ماله, كما يضمن غيره 


- 173:9 والمصباحالمدير . ويجمعالبحرين: «برسم» 
)١(‏ انظر: المبسوط :80و18 و: 44 والمهدب 
,و١7‏ 4. والتذكرة (الحسجرية) 281:5 
و151١.‏ والقواعد 417:7 و.048, والتحرير 
؟: 545: وإيضاح الفوائد ؟: 010, والمهدّب البارع 
؟: 415 وجامع المقاصد 707:9 و 3013111 


1١6:50 والجواهر‎ 16٠ :56 والجدائق‎ 


رطا 


من فاقدي الشعور والوعيء كالطفل والمجنون 
والنانم وغيرىي!. 
راجع: عنوان إتلاف. 


ثانياً ‏ الأحكام المقرئّية على البرسام بما هو مرض 
كسائر الأمراض: 

وهذه الأحكام على نحوين أيضاً. فبعضها 
يقرتّب على البرسام بما هو مرض الموت؛ وبعضها 
الآخر يقرب عليه بما هو مرض لا غير. 

١-الأحكام‏ المترتّبة على البرسام بماهو 

مرض الموت: 

المبرسم إذا كان فاقداً للوعي . فلا تصحٌ جميع, 
تصررّفاته, كما تقدّم, وأمّا إذاكان له وعي. فإن قلنا أ 
إِنّ مرض البرسام من الأمراض الخوفة, التي يحاي 
على صاحبها من الموت, فتجرى عليه أحكام مرض 
الموت؛ حيث يبحث فيه عن أنّ تصرّفات المريض 
المالية -إجمالاً تخرج من الثلث أم من الأصل؟ 

هذا بناء على تفسير مرض الموت بالخوف 
الذي يخاف على صاحبه من الموت, وأمّا بناء 
على تفسيره بما اتُصل بالموت, سواء كان مخوفاً 
أم لا. فيكون حكنه كسائر الأمراض؛ ويجرى 
عليه حكم مرض الموت إذا افق معه الموت1"7. 


(0) انظر الجواهر ٠١6:8‏ 
(؟) ذكر الفقهاء ذلك كلّه عند الكلام عن ستجزات 
المريض في مرض الموت من كتاب الوصايا 


1 ا 


وأا تصخيض مايغاف معه من الوت 
فوكول إلى أهله وهم الأطبّاء. فإنَ كثيراً ما كان 
يخاف منه قدا يكن علاجه في الوقت الحساضر, 
ولايخاف منه 


راجع : مرض / مرض ا موت؛ ووصيّة. 


؟ -الأحكام المترتّبة على البرسام بماهو 

مرض لا غير: 

إذا لاحظنا البرسام بما هو مرض مع غضٌ 
النظر عن كونه مخوفا أم لا, فيترئّب عليه: سقوط 
اللجهاد. وجوأز الإفطار في شهر رمضان. وعدم 
وجو حضور اجمعة ونمحوها ما يشترط في 
إلتكلبيف بها عدم المرض المانع من إتيانها. وسوف 
يأقي تفصي ,ذلك كلّه في مواطنه الأصليّة. وفي 
عنوان «مرض» إن شاء الله تعالى. 1 


مظان البحث : 

يتطق إليه الفقهاء غالبا في كل مورد يبحث 
فيه عن اشتراط العقل في العقود والإيقاعات, 
كالنكاح والطلاق والبيع والوصية والحجر ونحو 
ذلك. 

كبا يتطرّقون إليه في الوصيّة أيضاً بالنسبة 
إلى صحّة أصل وصيّته وبالنسبة إلى صحّة عطاياه 
وهباته عند الكلام عن تصرّفات المريض في 


مرض الموت. 


01 
لون مختلط بنقطة حمصراء وأخرى سوداء 


أو غبراء أو نحو ذلك00. 


أصطلاحاً: 
بيقع صفة للحصاة التي تسرمى بها الجسمار 
في منى. 


الأحكام : 
ذكر الفقهاء: أنه يستحبٌ أن تكو للِتِصى 
التي ترمى بها الجرار برشاً!". 


وتفصيل ذلك بأتي في ععنوان «رمي» إن 
شاء اللّه تعالى. 


1١‏ أنظر: ترتيب كتاب العين , والمعجم الو. 
(1) انظر: المبسوط 51:١‏ والكافي في الفقه: .5١0‏ 
والوسيلة: ,18١‏ والسرائر ,460:١‏ والممتلف 
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لغغقة: 
بسياض يظهر في ظاهر البدن؛ لفساد 
المزاج”'. وقيل: لون مختلط حمرة وبياضاً!؟". 
والذكر أبرص. والأنثى برصاء. والجبمع 
اين 
اصطلاحاً: 
يحتاج بيانه إلى نقل كلمات النقهاء والأطبّاء 
بالنحو الآتي: 
ولا كلمات الفقهاء : 
قال الشيخ الطوسي: «هو بياض في البدن»41. 
وقال الحمّق الحل «هو البسياض الذي 
يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم »!0 
ومثله قال الملامة الحلّ فى القواعدل", 
واستثنيا البيق. 1 
وقال الحّق الثاني: «بياض يظهر في البدن 
منشؤه غلبة البلغم. وهو غير البيق. وقد فرّق 
)١(‏ أنظر القاموس المحيط : «برص». 
(1) و( أنظر بجمع البحرين: «برص ». 
) المبسوط 746:4 
(0) شرائع الإسلام 815:7 
(5) انظر قواعد الأحكام 37:5 


الأطباء بينهها...»0", ثم ذكر الفرق بين البرص 
والبق؛ وسوف ياتي في كلام ابن سينا . 

وقال الشهيد الثاني: «البرص مرض 
معروف يحدث في البدن غير لونه إلى السواد أو 
إلى البياض؛ لأنّ سببه قد يكون غلبة السوداء 
فيحدث الأسود. وقد يكون غلبة البلغم فيحدث 
الأبيض. والمعتبر منه ما يستحمّق -كالجذام_فإنّه 
قد يشتبه بالبهق؛ لأنّه يشبهه في القسمين 
والسببين»!2 ١‏ 

وقال الإصفهاني: «هو البياض أو السواد 
الظاهر على صفحة البدن؛ لغلبة البلغم أو السوداء», 
ثم# قال -مشيراً إلى كلام العللامة في القواعد ؛ 
« واقتصر هو وغيره على البياض ؛ لأنّه المعروف ف 
اللغة, ونا السواد من اصطلاح الأطباء »اكات 
ذكر الفرق بين البهسق والبرص, كما سيأتي عن 
قريب 

وقال السيّد العاملى في مسقطات حضانة 

الأمّ: «ولو كان المرض نمّا يعدي. كالجذام 
والبرص, فالأظهر سقوط حضاتتا بذلك تحرّزاً مع 
تعدّي الضرر إلى الولد»!؟1 

وجاء التصريح بكونه معدياً نقلاً عن الأطياء 
جامع المقاصد 501:37 
0 انالك م01 
() كشف اللثام /9: م 
(4) نهاية المرام :١‏ 43 وانظر: كفاية الأحكام: 1514, 


والجدائق 331:56 


في كلمات جملة من 

وقال السيّد الطسباطبائي: «هو البياض أو 
السواد الظاهران على صفحة البدن لغلبة البلغم أو 
السوداء...ع3؟) 


ثانياً-كلمات الأطيّاء والمنتسبين إليهم : 

نتقل هنا كلمات بعض الأطيّاء والمعاجم 
الطبيئة والعموميّة بالمقدار الذي تمكّنا من الوصول 
إليه. 1 

- قال ابن سينا في كتابه «القانون في الطبّ» 
يل خلاصته 1 3 

للبرص والبهق كليهما نوعان: أبيض وأسودء 
تتتظهران بشكل بقع على الجلد. إلا أنّ البق 
إلاجتجاو ز/ظاهر الجلد ولا بنفذ إلى العمق إلا نادراً. 
بخلاف البرص. فإنّه ينفذ في الجلد واللحم. بل قد 
يصل إلى العظم أيضا 
سينا أنّ هذين المرضين متّحدان 
في الجوهر مختلفان في الشدّة والضعف, فالبرص 
سد من البهق وأتفذ منه في الجسم . 

ثم فرّق بين البهق الأبيض والبرص الأبيض 


ويعتقد ابن 


7 
١‏ إن الشعر النابت على البق لا يتغيرٌ 
عا كان عليه قبل الإصابة؛ فإن كان أسود فيبق 


(0) انظر الصفحة: 745 584. 


881:3١ الرياض‎ )5( 


١‏ إن البشرة في البرص تكون أخفض 
سطحاً من بشرة سائر البدن, أمَا في البق 
فيتساويان. وإذا كان هناك تفاوت فهو قليل 

إذا غرزت البشرة المصابة بالبرص بإبرة 
فيخرج من تمتها مائع أبيض, أمّا في البهق فيخرج 
مها الدم. 

4-إذا ضغطنا على الموضع المصاب بالبرص 
فييق أبيض» بخلاف ما إذا ضغطنا على الموضع 
المصاب بالبهق . فإنّهِ يحمرٌ 

ثم ذكر علامة البرص الأسود. وقال 
الجلد فيه يتقشّرا١ا‏ 

وجاء في دائرة معارف البستاني: «.. وأمّا 


العرب فقالوا؛ إِنّ البرص بياض يظهر في#ظياهر, 
م يكن غائر سمي عندهم بَالبيق,” 


الجلد ويغور 
وإن كان البرص عات في سائر الأعضاء حقٌ يصير 
لون الجلد كله أبيض, قيل له: لمننشر. وأا الرص 
الأسود فهو عندهم نوع من أمراض الجلد يسو به 
وتعرض له خشونة عظيمة وتفليس, فيكون 
من مقدّمات الجذام, وهو المعروف عندهم 
بالقوياء»! "2 


ويل 


)١١‏ انظر القاء 
السابع / القول الثاني في لون البشرة / الفصل الثالث 
في البق والبرص , الترجمة الفارسيّة. 

(1) دائرة معارف البستاني 0 .+7, 


الكتاب الخامس / القسم 


٠وجاء‏ هذا 


المضمون أيضاً في لغتنامه دهخدا: ه برص » 


._قبيل ما استفاده العراق في حربه ضد 


.0000000 الموسوعة الققهيّة الميشرة /ج” 


وجاء في معجم أكاديميا الطبي: «... مرض 
ي ينّصف بفقدان الميلانين من الجسلد والشعر 
والحدقة والمشيميّة العينئة +( 

والميلانين هو أهمٌ عامل في تعيين لون البشرة 
إضافة إلى الهيموغلوبين وغيره. 

وبرى بعض الحتّقين من الأطباء": أن تغيير 
لون البشرة قد يحدث لعدّة عوامل من قبيل: 

١‏ حدوث بعض الأمراض الكبديّة المزمنة. 

-أو اختلالات الغدد الداخلية. وخاصّة 
غدّة «الأدرنالين» 

"أو قلّة بعض الفيتامينات,. 

غ-أو استعيال بعض العقاقير. 

ه-أو مباشرة بعض المواد الكيميائية, من 


جلدي 


(1) معجم أكادييا الطبي؟ 20 «اسعذواءالا». 

(؟) وهو الدكتور محمود فرهودي أستاذ كلية الطب 
في جامعة مشهد. وقد ألق محاضرة في المؤقر الذي 
انعقد لبيان آراء الإسلام في الطب خلال شوّال سنة 
هق بمدينة مشهد المقدّسة. ومن المواد التي 
طرحت في المؤمر تشخيص «البرص »؛ لترتّب آثار 

برزها كونه من العيوب الوجبة لفسخ 


نحن مقالاً في هذا الموضوع وغيره, 
وذكرنا في البرص ما ذكره الفتهاء -نقلاً عن أطباء 
زمانهم ‏ من الفروق بين البرص والبهق. وجعله هذا 
الدكتور مدا لكلامه . 


بون - 

وهذه اللوارد يكن معالجتها أو التقليل من 
شدّتها برفع أسبابها أو تحديدها 

1- وقد يحدث بسبب الوراثة, فتقلّل الخلايا 
المكوّنة للون البشرة من فعّاليتهاء ويرافق تغيير 
لون البشرة تغيير لون الشعر. وإنسان | 
ووجود بعض النقص في العين نفسهها. 

وهذا النوع يستى «اليبنيسم دمعتمتطلخى 
ويبدو أن هذا النوع ليس له علاج قطعي 

وقد يحدث مسن دون سبب مشخّص» 
كبا هو في أكثر موارد الإصابة بتغيير لون البشرة, 
ويسمّى ب«فيتيلكو معذلتاذلآ» 


وهذا النوع من الإصابة رئما يرتفع بنفسما 


في ثلث من موارده 

لكن يرى هذا الحقق: أنّ البرص _الذئ ١ه‏ 
القرآن الكريم شفاءه من معاجز النبي عيسى 84 
وجعله في عداد إحياء الموق_-لابدٌ وأن يكون أكثر 
خطورة من الموارد السابقة؛ ولذلك يستنتج: 9 
البرص المذكور في القرآن غير الموارد السابقة. بل 
هو أحد أنواع الجذام «وومرمم1» الذي يركز 
حملاته ضدّ الأنسجة السطحيّة للجلد والأعصاب. 

فيقترن مع اختلالات عصبيّة وحسّية 
مصحوبة مع تغيير في لون البشرة؛ وابيضاضها 
أحياناً. واختلاف سطح البقعة المبتلاة مع سطوح 
سائر البدن, خاصّة في الوجه والجبهة في المراحل 
المتقدّمة من ا مرض. 

ووجه الفرق بين «الجذام» و«الفيتيلكو» في 


تغيير اللون في الأوّل يقترن مع 
اختلالات حسّيّة. أمَا الثانى فلا تشاهد فيه أيّة 
اختلالات حسّيّة. 
ثم استشهد لذلك بما جاء في معجم ألفاظ 
القرآن الكريم في شرح كلمة «برص»: من أن 
«البرص هو ابيضاض الجلد من فقد خضابه, 
ويحدث على شكل بقع مختلفة الحجوم. وهو عرض 
من أعراض الجذام المتعدّدة »27 
)١(‏ مجموعه مقالات دوّمين سمينار ديدكاههاى اسلام در 
بزشكى: 018-074 


هذا وجاء في دائرة معارف البستاني تحت عنوان 


رص »: ««داء يسمَّى بالفرنسيّة لبر ««مومهل» 


وبالإنكليزية لبرْسى «رومموما», وهي انظة يوتابية 
لى معناها متصلّب ومفلّس؛ أن هذا الاسم كنان 


إشطة على عدّة 


يطلق في الأزمنة القديمة والقرون ١‏ 
أمراض جلديّة أهم صفاتها تدد تقثّر في الجلد, 
منها ما يسمّيه اليوثان الفنتياسس ؛ ومعنا داء الفيل. 
ويستيه العرب بالجذام أيضاً. ومنها ما يسمّى 


ب( سورباسي ). ومعناء بالعربيّة: القوباء.... وأمّا 
إِنّ البرص بياض يظهر في ظاهر الجلد 
ويغور. فإن لم يكن غائراً سمي عندهم بالبيق...» 
دائرة معارف اليستتاني 8: 57٠‏ 


العرب فقالوا. 


وكان بودّنا أن نقوم بدراسة أوسع ما تقدّم لأهمثية 
الموضوع من حيث الحكم حيث يقرئّب عليه جواز 
من حيث الموضوع؛ لكون المراد منه 
مشتيهاً. ولكن عاقنا من ذلك قلّة الوقت وقلة المصادر 


من العناوين , وآللّه المستعان 1 


فسخ النكاح . 


الأحكام : 

تقرتّب على البرص أحكام كثيرة. نذكرها 
فما يأتي مقدّمين الهم منها: 
البرص من العيوب التي يرد بها التكاح + 

لا إشكال في أنّ الوص من العيوب التي يرد 
بها نكا المراً 
أن يفسخ النكاح من دون حاجة إلى الطلاق 

وهذا المقدار مما لا إشكال فيه ولا خلاف 
ظاهراً. 

ونا الإشكال والخلاف في أن البرص هل هو 
من عيوب المرأة خاضة. أو من عيوب الرجل 
فإذا وجدت الزوجة زوجها أبرصٌ حكان 
ها فسخ نكاحه أيضاً؟ 


فإذا وجد الزوج زوجته برصاء فله 


المشهور بين الفقهاء١:‏ أن ارين صكا, 


العيوب الختصّة بالمرأة, وتلك العيوب هي : الجتون, 

(1)._انظر: المفئع : .٠١8‏ ولكن فيه : « النكاح لا يرد إلا من 
أربعة أشياء: البرص...». والمقنعة: 016. 
والنساصريات: 507, والمراسم: 161, والحشلاف 
4 المسالة ١74‏ والمبسوط 4: 143. والسرائر 
7 والججامع للشرائع: 412. والشرائع 
5,, والقواعد ":37,. والختلف ا: 3184 
والتحرير 5 ,8١‏ والإرشاد ؟:18: وإيضاح الفوائد 
؟: 175, والمهذّب البارع ؟: ,51١‏ وجامع المقاصد 
8:1 ونهاية المسرام 554:١‏ والجدائق 
4 ١0لا‏ والرياض :٠١‏ 50/9 والجواهر 
,6٠‏ وكتاب التكاح (للشيخ الأنصاري): 
54 ؛: وغيرها 
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والجذام. والبرص؛ والقرن والإفضاء, والعمى, 
والعرج. 

وأمًا عيوب الرجل فهي: الجنون, والمخصاء. 
والجبٌ. والمئّة. 
وقد تقدّم توضيح بعضهاء كالإفضاء. ويأتي 
منها في مواطنه إن شاء اللّه تعالى. 
لكن قسّم القاضي ابن البرّاج العيوب إلى 
ثلاثة أقسام: 

١‏ قسم يختصٌ بالرجل. وهو: الجبٌء 


للقرن. والإفضاء, وكونها محدودة في زنا. 

7ل وقسم يشترك بينهياء وهو: الجنون. 
والجذاتوم والبرص . والعمى ١0‏ 

فجعل البرص من الميوب المشتركة بين 
الرجل والمرأة 

واستحسنه العلامة في الختلف واستظهره من 
كلام ابن الجنيد أيضاً؟). وقوّاه المحقّق الفاني!", 
وأستجوده الشهيد الثاني!*'. ويظهر من الفاضل 
الاصفهاني الميل إليه؛ لأنّه اكتنى بذكر الاستدلال 
عليه وم يعلّق بعيء!8. 


(0) انظر المهدّب 7717 

انظر الختلف 7: 388-184 
انظر جامع المقاصد 534:17 
انظر المسالك 18 113-11٠١‏ 
انظر كشف اللقام /ا: 586 81 


ونحن نقتصر على ذكر الاحتجاج الذي ذكره 
امحمّق الثاني على القوا فإنّهِ بعد أن ذكر القول 
المشهور, ثم القول الآخر. قال: 

«احتج الأكثرون: 

-بِأنٌ الأصل في عقد النكاح اللزوم. وثبوت 
الخيار مخالف للأصل؛ فيتوقّف على الدليل؛ وهو 
منت في محل الغزاع. وبها سبق في رواية غيات 
الضبي من قوله 1/: ' والرجل لا يرد من عيب "17/, 
فإنّه بعمومه يتناول حل الغزاع . 

واحتي الآخرون: 

-بقوله 4#: *إنما يرد التكاح من البرص 
والجذام والجنون والعفل ٠"؛‏ فإنّه عام في الرجل 
والمرأة إلا ما أخرجه دليل 

-ويأئه يودي إلى الضرر؛ إذ ذلكسَيَ 
الأمراض المعدية باتّفاق الأطباء. وقد روي: 
أنهي قال: " فرَ من الجذوم فرارك من الأسد "0؟/, 
فلا بدٌ من طريق للتخلّص, ولا طريق إلا الخيار 

- وبأئه قد ثبت بالنصٌ والإجماع على كونهم] 
عيباً في المرأة. ففي الرجل أؤْلى؛ فإِنَ العلّة في ثبوت 
الفسخ هو لبشاعته وشدّة النفرة بسببه النافية لشهوة 


)1١‏ الوسائل 544:59 الياب ١4‏ من أبواب العيوب 
والتدليس , الحديث ؟ 

(؟) الوسائل +5١‏ 1-4, الباب الأوّل من أبواب العيوب. 
الحديث 1و 1١‏ 

() الوسائل :٠6‏ #64. الباب 44 من أبواب جهاد 
النفس . الحديث 317 


الجباع. وتوقّع الضرر العظير به موجودة أ بوجه 
أقوى. فإن الرجل يستطيع التخلّص بالطلاق 


ولا طريق للمرأة إلا الفسخ . فتعيّن القول بثبوته» 

ثمّ قال بعد ذلك: «ولا يخنى أَنَّ هذه الدلائل 
أقوى؛ لأنّ صحيحة الحلبي دلِيلٌ ناقل عن حكم 
الأصل. وهي مرّحة على رواية غياث؛ لصحّتها 
وشهرتها مع ما ضمّ إليها من المؤيّدات, والقول 
الثاني لا يخلو من قوّة ». 

وبهذا المضمون قال الشهيد الثاني , وتقدّمه] 
العلامة في الختلف ولكن ياختصار. 

هذاء ولكن وجّه صاحب المدارك!' وجمع 
مي التقهاء'" إلى الأدلة المذكورة لقول القاضى ومن 
تتأ سات أهتها : ظهور اختصاص الصحيح بذكر 
عيوب ! لأنَ المتبادر من قوله 4#2: «إنا يرد 
النكاح » في رده من قبل الزوج وتسأطه على الفسخ 

وأمًا مسألة العدوى والنضرّر من المعاشرة 
معه. فيمكن التخلّص منها بإجبار الحاكم إياه 
على مفارقتها. مضافاً إلى لزوم القول بجواز 
الفسخ في كل مرضي معد ول زم به لمستدل. 


تنبيه : 
قال السيّد الصدر في تعليقه على المنهاج: 
« والأحوط وجوباً في موارد الجذام والبرص في 
(1) انظر نهاية المرام 5743 
(1) انظر: الرياض 704:٠١‏ والجواهر :7٠‏ .58, 
وكتاب النكاح ( للشيخ الأنصاري ): 4؟1. وغيرها. 


الزوج حين العقد فيا إذا فسخت الزوجة أن يطلّق 
الزوج؛ لاحتال إطلاق في رواية المملبي »!00 


الرجوع إلى ذوي الخبرة عند الاشتباه : 

إذا كان البرص مشهوداً وواضحاً يعترف به 
الزوجان فلاكلام, وأا لو اخستلفا فسيه. فاللازم 
الرجوع إلى ذوي الخبرة والاختصاص لتشخيصه, 
وهل يعتبر فيه التعدّد كالشهادة أم لا؟ 

تقدّم الكلام عن لزوم تعدّد أهل الخبرة عند 
الرجوع إليسم بصورة عامة في عنوان «أهل 
الخبرة». وأمَا هنا بالخصوص, فقد صرّح بعض 
الفقهاء بالتعدّد واششتراط العدالة أيضاً. قال امو 
الثاني : «ومتى وجد بياضاً وأمكن كونه برصاً حير 
لم يثبت إلا بتصادقهم| وبشهادة طبيبين عدليق »370 

وقال الشبيد الثاني بالنسبة إلى الججذام: 
«يرجع فيه إلى أهل الخبرة من الأطبّاء. ويشقرط 
فيهم العدالة, والتعدّدء والذكورة كغيرها من 
الشهادات». وقال في البرص: «ومع اشتباه الحال 
يرجع فيه إلى طببتين عا رقين, كما مرٌ»1"© 


هل تسقط حضانة الام إذاكانت برصاء ؟ 
قال الشهيد الأوّل: «لو كان بها جذام. 


(0) منباج الصالحين (للسيّد الحكيم) 557:1 كتاب 
النكاح / الفصل السادس في العيوب 

(؟) جامع المقاصد 783:38 

(©) المسالك :118-195 


...ل الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج< 


أو بسرص وخيف العدوى أمكن كون الأب 


يعدي كالجذام والبرص, فالأظهر سقوط حضائتها 
بذلك تحرّزاً من تعدّي الضرر إلى الولد!؟2 
واحتمله فقهاء آخرون أيضاً0؟". 


إمامة الأبرص : 
اختلف الفقهاء في إمامة الأبرص على أقوال 
١-امتع‏ مطلقاك 
١-الجواز‏ لو كان المأموم مثل الإمام, 

وأللنع مع التخالف!6). 
*-المنع في صلاة الجسمعة والعيد 


وَالجؤائفي غير هما 207 
الكراهة مطلقاً. 

)١‏ القسواعد والفوائد 541:١‏ القواعد المتعلّقة 
بالمناكحات. الحادية عشرة, الفرع 7. 

(5) نهاية المرام 434:1 

(؟) انظر: كفاية الأحكام: 144, والجدائق 41:78. 

(4) _انظر: المقنعة: 1117 174, والنهاية: 177, والخلاف 
01 المسألة 15+ ورسائل الشريف المرتضى 
: 4. رسالة جمل العلم والعمل . ونهاية الإحكام 
ك1 

(5) انظر: المبسوط .100:١‏ والكافي في الفقه: 
185 115ء والمهذّب 8٠١ :١‏ , والغنية: لم. 

قاله ابن إدريس في السرائر 8٠ :١‏ وثم ينقل 
عن غيره 


والقول الأخير هو المشهور'" من زمن 
الحقّق'"!. والعلامة!' الحلّيين حقٌٍّ الآن إلا النادر 


0 


من الفقهاء من مال إلى الأوّل! 4 أو الفا 


أو قال بالمنع. أو توف في المسألة!"). وقد تقدّم 
تفصيل الأقوال مع ذكر الروايات في عنوان «إمامة 
/ الامامة الصغرى». 


ولافرق بين إمامة الجباعة في سائر الفرائض 
وفريضة الجمعة والعيدين' إلا على رأي ابن إدريس 
حيث منع من إمامتهها في خصوص الجمعة 
والعيدين!"". 


البرص من أحداث السئة : 
أحداث السنة عيوب خاصّة لو حدثت ف 
المبيع بعد عقد البيع إلى مدّة سنة توجب للمتشقررى 
حقّ فسخ المعاملة. والبرص من هذه العيوب. قَنَّدَ 
جاء في صحيحة أبي همّام. قال: «سمعت الرضا 6 
يقول: يردٌ المملوك من أحداث السنة: من الجسنون 
والجذام والبرصء فقلت: كيف يرد من أحداث 
لذ من ادّعى الشبرة؛ السيّد الطباطباني في الرياض 
4 3]. وصاحب الجواهر ف الجواهر 11. لذن 
(؟) انظر الشرائع 118:١‏ 1 
(©) انظر: المتلف +:51, والتذكرة 54:4 
(4) انظر المدارك 4:مد؟ 
(5) انظر الرياض 4: 70٠.‏ 
(1) انظر: كفابة الأحكام: ٠‏ , والحدائق :1١‏ 8-7 
انظر السرائر .38٠:١‏ 


السنة؟ قال: هذا أُوّل السنة. فإذا اشقريت مملوكاً به 
شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحسجّة 
رددته على صاحبه»7. 
وهناك روايات أخر بهذا المضمون1". 
والمقصود حدوث هذه الأمراض سعد 
الاقبله؛ لأنّه يكون عندئذٍ من مطلق العيب الذي 
يفسخ به البيع في غير الموارد المذكورة أيضاً 
وما تقدّم هو المشهور بين الفقهاء. إلا أن 
الأردبيني!؛) استشكل في البرص لما رواه عبداللّه بن 
ستان, عن أب عبد الله #ة, قال: «عهدة الببيع 
في الرقيق ثلاثة ثيّام إن كان بها حيل أو برص 
أؤكم هذاء وعهدته سئة من الجمنون: فا بعد 
السلنة كليس بشىء»! 
ودفع الإشكال بعدم قدرة هذه الرواية على 
مَكَارّضة الصحاح ومنها الصحيحة المتقدّمة. مع 


احمّال أن يكون «برص » تصحيف ل« مرض (٠‏ 


وللشهيد الثاني إشكال في الجذام يأق 


(1) الوسائل 18:18 الباب 7 من أبواب أحكام العيوب, 
الحديث ؟ 

(؟) المصدر المتقدّم: سائر أحاديث الباب. 

ف انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري) مار عل 
والجواهر 701:77 

(4) أنظر مجمع الفا 

(5) الوسائل 18:؟1. الباب من 


الحديث 7 


1 
اب الحخيار. 


() أنظر: الجدائق ٠١:95‏ . والجواهر 1494-7428:5 


مع دفعه في «جذام»؛ ويُراجع عنوان «أحداث 
السئة» أيضاً. 


هل البرص من العوارض الموجبة لعتق العبيد؟ 

عوارض عتق العبيد ما يوجب حدوثها فيهم 
غععهم, وهيء العف : والجسداع: والإقعاة, 
وإسلام المملوك في دار الحرب سابقاً على مولاه. 
ودفع قيمة الوارث!. 

وألحق ابن حمزة!'' بالجذام البرص. وام ينقل 
له موافق ظاهراً”". وقال الشهيد الشانى ف 
«ونمن في عويل من إثبات حكم الججذام لضعف 
المستند إن لم يكن إجماع. فكيف يلحتقابة 
البرص؟2061, 


كراهة معاملة المبروص : 

ذكر الفقهاء: أنّه تكره معاملة ذوي العاهات. 
ومن جملتهم المبروص'*!؛ وذلك استناداً إلى ما روا 
ميسر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبداللّه 
«لا تعاملوا ذا عاهة؛ نهم أظلم شبيء 516 


(1) انظر شرائع الإسلام 114:8 

51٠ انظر الوسيلة:‎ ١ 

© انظر المهدّب البارع 4: 38 

(4) المسالك :٠١‏ /اه؟ء وانظر نهاية المرام 79/647 

(0) انظر: الرياض 8: ,.١177‏ ومستند الشيعة 517:14 

() الوسائل 27: 400. الباب ؟؟ مسن أبواب آداب 
التجارة, الحديث *. 


٠0...‏ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 
هل التعيير بالبرص يوجب التعزير؟ 

لا إشكال في أنّكل قول يوجب إيذاء المقول 
فيه وتأله يوجب تعزير القسائل, ومن مصاديقد 
التعيير بالأمراض. مثل أن يقول: يا أجذم. 
أو يا أبرص. ونحوهماء كما مرّح بذلك جملة 
من الفقهاء!"2 


هل تقتصّ اليد الصحيحة بالبرصاء؟ 
قال الشهيد الثاني : «من شرائط القصاص في 
الطرف تساوبهما فى السلامة, لا مطلقاً: لأنّ الييد 


الصحيحة تقطع بالبرصاء, بل المراد سلامة خاضة, 


هي التي يؤثر التفاوت فيها أو يتخيّل تأثيره, 


كل الصحة والشلل. فلاتقطع اليد والرجل 
._الصجئيجتان بالشلاءين وإن رضي به الجاني 110" 


ويبدو أن ذلك رأي كثير من الفقهاء وإن 
لم يصرّحوا به. فضلاً عمّن صبرّح بدا"؛ لعموم 


(1) انظر: النهاية: 719 وفيه: «من عير إنساناً بشي 
من بلاء الله تعالى . مثل الجنون والجسذام والبرص 
كان عليه بذلك التأديب» والكافي في الفقد: 415. 

إذا عير المسلم ببعض الآفات كالعمى والعرج 
والجنون والجذام والبرص غُرَّر », والمهذّب ؟: 001, 
والشرائع 5: 174. والقواعد 1: 044: والمسالك 
5 +47 وكشف اللثام (الحسجرية) ؟: 417 
والجواهر 75:5١‏ 4: وغيرها 

(؟) المسالك 53636 

(؟) انظر: القواعد 5: 3717, وم يعلّق عليه في الإمضاح 
4 354, وكشف اللثام (الحجرية) 1 1/ا8, - 


55-85 


برص وامشجه فويعم طن قاف حا جما ع 


أدلّة القصاص وعدم الخصّص. 


ذكر الفقهاء بمناسبات مختلفة مأ يورث 
البرص وما ينفعه مستندين في ذلك إلى الروايات. 
ولكنٌ أمثال هذه الروايات بحاجة إلى تحقيق 
وتحيص من عدّة جهات كأصل صدورها. 
وفقهها وفهمها من حيث المآن وملاحظة معارضاتها 
إن كان موجوداً. وقياسها مع ما ورد في كتب 
الطب بهذء المناسبة, وقد تكون سيباً التحقيق 
العلمي في هذه الجمهة والحصول على آراء يبل 
اكتشافات حديئة, وهناك بوادر للقيام بهذا العمل 
صدرت من أطبّاء ملتزمين بالشريعة نسأل اللّمءا 
هم التوفيق. ولأجل أن لا يخلو مقالنا مىََدٌلِنَمَ 
نقتصر على بعض ما ورد في الروايات بخصوص هذا 
المجال: 

أوّلاً-ما يورث البرص: 

١-استعبال‏ الماء المسخّن بالشمس: 

قال الحقّق الح : « وتكره الطهارة ماءٍ أسخن 
بالشمس في الآنية», وعلّق عليه الشهيد الفاني 
: -ومفتاح الكرامة .٠١‏ تعليقات على باب 
القصاص: 157 لكن احتمل من عبارات بعضهم 
اشتراط التساوي في السلامة مطلقاً. سواء كان من 
الشلل أو غيره: والجواهر 47: -780. واحتمل وجوب 
دفع الأرش من قبل الجنى عليه الذي كانت يده معيبة 


إذا كانت يد الجاني صحيحة 


م ا ا 


بقوله: «لورود النبسي عنه عن النبي 0135 
عُلَل أنه يورث البرصء وكا يكره الطهارة به, 
يكره استعاله في غيرها من إزالة النجاسة. 
والأكل والشرب...0!". 

واحتمل العامة في المنتهى : «اختصاصه يما 
يخاف منه امحسذورء كالمشمس في البلاد الحارّة 
دون المعتدلة, أو فها يشبه آنية الحديد والرصاص 
دون الذهب والفضّة لصفاء جوهرها»!". 

؟-الأكل والشرب جنياً: 

ذكر الفتهاء!*' أنه يكره أن يأكل الجتب 
#ويشرب شيئاً حدق يغسل يديه ويتمضمض أو 


يتوص فإنّه بخاف منه الوضح. 

أروى السكوني عن أبي عبداللّه ة. قال: 
«لابذوقالجنب شيا حئٌ يفسل يديه 
ويتمضمض. فإنّه يخاف منه الوضح»٠*).‏ وقد كر 
بالبرص7. 


)١١‏ انظر: الوسائل :١‏ 509. الباب 5 من أبواب الماء 
المضاف. الحديث ١‏ و 7, وسأن البيهق ,11١‏ وسان 
الدارقطني 78١‏ الحديث 37 

() المسالك ١‏ ؟7, وانظر الجواهر :١‏ .581-77 

© المنتهى 50:3 

(4) أنظر:الجواهر ©: 16 والعروة الوئق 4111 كتاب 
الطهارة . فصل فيا يكره على الجنب . الأول . 

(0) الوسائل 7: 714, الباب ٠١‏ من أبواب الجنابة, 


الحديث ؟. 


() أنظر الجواهر 7+ 4 


"_الأكل على الشيع : 

روى عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله 2 
أنه قال: «الأكل عل الشبع يورث 
البرص 06 

غ-التدلك بخزف الحيام : 

روى عممّد بن عل بن جعفر, عن أبي الحسن 
الرضا يي أنّه قال: «مّن أخذ من الحمّام خزفة 
فحكٌ بها جسده فأصابه البرص؛ فلا يلومنٌ 
إلا نفسه. ومن اغتسل من الماء الذي قد اعُتل فيه 
فأصابه الجذام فلا يلوم إلا نفسه»!؟). 

وفي حديث آخر عن أمير ال مؤمنين 8#: 
«...ولا بدلكنٌ رجليه بالخزف فإله يولاث 
الجذام»17 
وقبل: ان المراد بذلك خزف الشام كبا وي 
وقوع البرص فيها(1!. 


)١‏ الوسائل 54: 55 الباب ؟ من أبواب آداب المائدة. 
الحديث 5 وانظر الجواهر 51: 1560 
(؟) الكافي 3: 0505. كتاب الزيّ والتجمّل . ياب الحمام. 
الحديث 28 والمصدر الآتي , الحد. 
(6) الوسائل ؟: 84, الباب ٠١‏ من أبواب آداب الحمّام, 
الحديث الأول 
أنظر الوسائل 1: 04, الباب 75 من أبواب آداب 
الحمام , الحديث 4 والجدائق 8: /الاه 
أقول: لا حاجة إلى هذا التأويل بعد الدأمل في 
ئها كما يظهر منها منع من التدلّك بالخزف 
الموجود في الحمّام. وهو يكون مشتركاً غالبا - 


غ١‎ 


الرواية 


. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 
ثانياً ما ينفع للإرص : 
ذكرت أُمور تتفع للبرص تذكر بعضهاء وهي: 
١-القَسل‏ بالخطمي07: 
روى أبن بكير عن أَبي عبد الله 2 أنه قال: 
«غسل الرأس بالخطمي في كلّ جمعة أمان من 
البرص والجنون»1"). 
وألروايات الآمرة بالغسل به متعدّدة0. 


> يستعمله الصحيح والسقيم . ويشهد له تتمّة الرواية , 
وهي مسالة الغسل 
(1) الخطمي , قيل:«نبات من الفصيلة الخبازية كثير النفع , 
يدق ورقه يابساً ويبعل غسلاً للرأس فينقّيه ». المعجم 
الوسيط : « خطم » 
وقيل: «زهر من فصيلةالخبازيات له ساق مستقيمة 
لحمل أزهاراً جميلة حمراء وبيضاء » . المنجد « خطم » 
وقيل : «نبات كبير الزهر جداً أمره. وقد يكون 
أبيض الزهر, وكلاهما مليّن شديد التغرية إْزوجته, 
ينفع الأمراض الصدريّة . الواحدة منه خطميّة . والعامّة 
تطلق الخطميّة على هذا النبات برمّته ». حيط امحيط : 
«خطم» 
أقول: والصحيح أن الذي يستفاد في غسل الرأس 
وينفع للصدر إنَا هو ورق الزهر لا ورق النبات 
وأستعيله أحياناً في غسل الرأس, وله آشار جيدة. 
ويحتوي على بعض المواد المعقّمة, إلا أن طبعه بارد 
(؟) الوسائل /: 884 الباب من أبواب صلاة الجمعة, 
الحديث الأول 
؟) انظر أحاديث الباب المتقدّم. والباب 0؟ من أبواب 
آداب الحمّام في الجزء 23 30. 


: -الإطلاء ثم الحنّاء‎ ١ 


روى الحسين بن موسى» عن أبيه موسى بن 
جعفراكة. عن أبيه. عن جدّه. عن رسول الله 8 
أنه قال: «مّن دخل الحمّام فأطلى ثم أتبعه بالحناء 
من قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنون والجذام 
والبرص والآكلة إلى مثله من النورة»01. 

أي أطلى موضع الحاجة بالنورة, ثم 
بالحنّاء من قرنه إلى قدمه 

وعن عبد الله بن سنان؛ قال: «شكى رجل 
إلى أبي عبد اللّه 1 الوضح والببق, فقال: ادخل 
الحمام واخلط الحنّاء بالتورة, واطل بها, قإِنّك 
لاتعاين بعدذلك شيئاً. قا لالرجل: فوالله مافعائا 
إلا مرّةواحدة فعافاني اللّه منه, وماعادبعدذلك»! 0 

“_السويق الجاف: 


أتبعه 


روى إسحاق بن عبار عن أبي عبد الله 2 , 
قال: «السويق الجاف يذهب بالبياض 10" 
والسويق: دقيق مقلرٌ يعمل من الحنطة 


نهم يخلط 


أو الشعير!». ومعنى كونه جافاً 


)١‏ الوسائل ؟: /, الياب 80 من أبواب آداب الحقام. 
الحديث الأَوّل . وغيره 
() البحار ,51١:65‏ كتاب السماء وال 


في دفع الججذام والهرص .... الحسديث 4. نقلاً عن 
طب الأمة مق ١‏ 77 

الوسائل 8:76 1. اثباب © من أبواب الأطعمة 
المباحة , الحديث © 


(4) جمع البحرين: «سوق » 


غ-أكل لحم البقر مع السّلق0): 

روي عن أبي جعفر #6 أن قال: «إِنّ بني 
إسرائيل شكوا إلى موسى ما يلقون من البرص» 
وشكى ذلك إلى اللّه تعامى, فأوحى الله تعالى إليه: 
مُرهم فليأكلوا لحم البقر بالسّلق »0 

والروايات الآمرة بأكل السلق كثيرة؛ 
لما فيه من الفوائد. 

وهناك موارد أخر يرجع فيها إلى مظائها 


٠ك‏ انظر مرآة العقول 77: 3178 
(]) أجاء في المنجد مادة « سلق»: «السّلق : بقل من فصيلة 
السرمقيات, أورافه كبيرة غليظة. مرغوب في 


أكله 


وحّد بين السّلق والشمندر. وقال في 


« شمندر»: «الشّمَنْدَر وا 


ر نسبات زراعي مسن 
فصيلة السرمقيات ينمو على شواطئ المتوشط 
والأقفيانوس الأطلنطي . زراعسته منتشرة في شمال 
أوريا؛ وعي نزام ؤزافة قصب السك في سوق 
السكّر العالمية, منه أصناف تُقدم علفاً للحيوانات. 
والصّنف الأخمر يأكله الإنسان» 

أقول : والسّلق ورق هذا الأجمر. ومَوَئْدَر معرّب 
«جُعُْئْدَر» بالفارسيّة. انظر: لغتنامه دهخدا 
« شوندر», والمصدر الآتي: لاتحت 
عنوان « بيان » 

(4) البحار +7: 4لا كتاب السباء والعالم. الباب ا 
فى فضل انلحم ...., الحديث 11. وانظر الجزء 
1١١‏ الباب ١لافي‏ دفع الجذام واليرص ... 


لمييا اأثم أ ع دطاقه عماجو قط وميه افطع وه وو 2 
مظان البحث : 
١-كتاب‏ الطهارة: 


أ-أحكام المضاف وغيره. 
ب -آداب الحم عند الكلام عن غسل 
الجتابة. 

ج -أحكام الجنب: ما يكره بالنسبة إليه. 
؟-كتاب الصلاة: الجراعة : شرائط الإمام . 
لا-كتاب البيع : 

أ-آداب التجارة. 

ب بيع المملوك: وبيع الحيوان. 

4 -كتاب النكاح : 

أ-العيوب الموجبة لفسخ النكاح . 

لفسا 
0 -كتاب الأطعمة والأعربة: أمتجباب, 

بعض الأطعمة والأشربة وخواصّهاً 
1-كتاب الحدود: حدّ القذف: التعيير 

بالأمراض. 
/ا-كتاب القصاص: قصاص الأطراف: 

اشتراط التساوي في السلامة بين العضو 


المقتصٌّ والمقتصّ منه. 


00000 الفقهيّة الميسرة / ج- 


برطلة 


وعحةه 


لبفسية: 


قيل: المظلّة الصيفيّة7, وقيل: قلنسوة9". 


أصطلاحاً: 

قال المحمّق الثاني: «بضمٌ الباء والطاء 
المهملة وإسكان الراء وتشديد اللام مع الفنتح: 
هي قلنسوة طويلة, كانت تلبس قديا. وروي 
نا من زيّ اليهود»!". 

ومثله جاء في المسالك!*, والمدارك0. 

وقال صاحب الجواهر _بعد ما نقل ذلك عن 

8 1 

ا مدارك ونقل تفاسير آخر.: «والأوّل هو 
المعروف»7”, أي كونه قلنسوة. وتؤيّده بعض 


الروايات» كما سيأي. 
)١(‏ انظر: ترتيب كتاب العين. ولسان العرب. والمعجم 
الإسيظ يطل 


(؟) انظر: الصحاح , ولسان العرب: « برطل» 

(7) جامع المقاصد : 1١0‏ وستأتي الرواية عن قريب. 
(4) انظر المسالك 9: 7م+. 

(5) انظر المدارك 8: 1515 

(5) الجواهر 400:79 


الأحكام : 
الطواف وعلى الطائف برطلة : 

اختلف الفقهاء في جواز الطواف وعلى 
الطائف بُرطلّة وطم فيه أقوال: 

الأول _عدم الجواز مطلقاً. وهو المستفاد من 
كلام الشيخ الطوسي في النهاية, حيث قال: 
«ولا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطلّة»07. 

وهو الظاهر من كلامه في المبسوط!", 
وكلام القاضي في المهزّب! 

القاني الكراهة, عررّح به التسيخ في 
التهذيب!4). والمحقّق الحل في امختصر”!, ونقله عنه 
تلميذه الآبي في الدرس . واختاره هو أيضاً/". 

الثالث ‏ الكراهة مطلقاً في الإحرام وغيره, 
ذهب إليه صاحب الجدائق!"", وسيأتي كلامه. 

الرابع التفصيل بين الطواف الذي يحرم 
فيه ستر الرأس , مثل طواف العمرة وطواف الح 
مع تقديه على الحلق. فيحرم لبسما؛ لأنّها تستر 
الرأس وهو حرام حال الإحرام . 


(0) النباية: 515 

(5) أنظر المبسوط 289:1 

انظر المهدّب 541١‏ 

(4) انظر التهذيب 6: 4؟1١.‏ ريما يظهر من المبوط 
أيضاً. 

(0) انظر الختصير الناقع : 480 

(1)_انظر كشف الرموز :١‏ 741. 

() انظر الجدائق 97 1813113137 


00 يننا 


والطواف الذي لا يحرم فيه ستر الرأس. 
مل طواف الح إذا أي به بعد الحلق. حيث يخرج 
من الإحرام بالحلق. فيحلٌ له كل شيع إلا النساء, 
فلا يحرم عليه ليسها. 
ار هذا التفصيل ابن إدريس'١.‏ وتسيعه 
أكثر من تأر عنه!'!, ومتهم صاحب المدارك 
الذي قال بعد نقل الأقوال!"": 

«والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن 
يزيد بن خليفة. قال: “ رآني أبوعبدالله 48 أطوف 
حول الكعبة, وعلِ برطلّة فقال لي بعد ذلك؛ 
قبررأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلَة! 
ال لبها حول الكعبة, فإنّها من زيّ اليهود"(14. 

أوعمن زياد بن يحيى الحنظلي. عن أبي 
عبد المي قال: “لا تطوفنٌ بالبيت وعليك 


1/11 _انظر السرائر‎ )١ 

(1) انظر؛ القواعد ١:1؟4.‏ والمتلف 181:4. والتذكرة 
8: 176 , والدروس :١‏ 407. وجسامع المسقاصد 
؟: .7١6‏ والمسالك ؟: 84, والمدارك 18 197, 
والذخيرة: ؟14, والرياض 7: 81- 87. والجواهر 
10١-5444‏ وربًا يظهر منه اثقول بالكراهة 
مطلقاً. مثل: صاحب الحدائق في الجدائق 148:11 

(2) غير قول صاحب الحدائق 

(4) التهذيب 8: 154, الحديث 4187. وعنه الوسائل 
3+ +47, الياب 57 من أيواب الطواف. الحديث 7. 


(0) التهستيب 156:8 الحديك 447 رملة - 


والروايتان ضعيفتا السند» فلا يجوز التعويل 
علهما في إثبات حكم خالف للأصل. نعم. يكن 
القول بالكراهة خروجاً عن الخلاف, وتساهلاً في 
أدلة السان. 

ولو كان الطواف مما يجب كشف الرأس فيه 
كطواف العمرة؛ حرم ستر الرأس بهذه القاد 
وبغيرها قطعاً. 

ولو طاف ساتراً أثم وم يبطل طوافه؛ 
لرجوع النهي إلى وصف خارج عن العبادة »01 

وأشار في عبارته الأخيرة إلى البحث الذي 
تعرّض له بعض الفقهاء!'': من أنّ النبي هنا عبن 
أصل الطواف مع البرطلّة ليقع الطواف ميا علتي 
فيبطل؛ لوقوع النبي عن أصل العبادة, وهو موحي 
الفسادهاء أو أن النبي عن لبس البر طلةءق "الل كل 
فيقع النبي عن اللبس -لا الطواف ‏ وهو خارج 
عن حقيقة الطواف, فلا يكون نفس الطواف 
عنه ليقع فاسداً؟ 


تقدّم أنّ صاحب الحدائق قال بكراهة لبس 
البرطلّة مطلقاً. وقد تقدّمه الشعهيد الأوّل حيث قال 
ضمن بيان أحكام الملابس: «ويكره لبس 


> الوسائل 1+ 47, الباب 27 من أبواب الطواف, 
الحديث الأوّل. 

(0 المدارك ىه لقا قد 

ف مثل : شيخه المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة د16 


1 1 1 1 1 1 1 ا ال 


البرطلّة»7“. وأمَا صاحب الحدائق فقد ذكر ذلك 
1 أحكام الملابس . وأكّده في أحكام الطواف 
«دوظاهر الخبرالمذكور”''كراهة لبسها مطلقاً. حيث 
عُذْل ذلك بكونها من زيّ اليود وأظهر منهء 
صحيحة هشام بن الحكم أو حسنته المرويّة في 
الكافي عن أبي عبد اللّه ة: ' أنّه كره لباس 


لبس البرطلة في الصلاة: 
روى يونس بن يعقوبء قال: «سألت 
أبا عبد الله 2 عن الرجل يصلٌ وعليه البرطلّة؟ 


أفقال : لا يضرّه »!15 
ولذلك لم يستشكل الفقهاء في لبسها أثناء 
الصياة:! 7 


(0) الدروس 38919 

إفذ أي خبر يزيد بن خليفة. 

() الكاني 475:7, الحديث 0. وعنه الوسائل 4: 178 
الباب 57 من أبواب لباس المصلّ . الحديث الأوّل 

غ) الجدائق 158:11 وانظر 197 355. 

(5) الوسائل 4: 44. الياب 45 من أبواب لباس المصل. 
الحديث ؟ 1 

أقول: الحديث شاهد على أن اللهبي عن لبس 

البرطلة في الطواف ليس نهياً عن الطواف نفسه ليق 
فاسدأكما قيل . بل عن لبس البرطلة , فلذلك ينبغي أن 
لا يضرٌ لبسها بالطواف على القاعدة. كما لا يضيرٌ 
بالصلاة 

(5) إنظر: الذكرى 8:٠/ا.‏ 


مظان البحث: 
١‏ -كتاب الصلاة: لياس المصلي وأحكام 
الملابس. 
؟-كتاب الحييٌ: أحكام الطواف. 


برعواب 


لغة: 

قويبية:سوداء ضخهيوة تغب وكنيانا!"؟: 
عضوط ةك 
اصطلاحاً: 

المعنى المتقدّم نفسه 


الأحكام : 

تترئّب على هذا الحيوان بعض الأحكام 
نشير إليها إجمالاً: 
حكم دم البرغوث : 

البرغوث من الحيوانات التي ليس لما دم 
سائل؛ ولذلك لم يحكم الفقهاء بنجاسة دمه. سواء 
عُلم انتقاله من بدن الإنسان أم لا . 

وقد ادّعي على طهارة دم مأ لا نفس سائلة له 


07 انظر ترتيب كتاب العين: «برغث » 
(1) انظر المعجم الوسيط :0 برغث» 


الإجماع مستفيضاً!'!. مضافاً إلى ما روا الحسابي. 
قال: «سألت أبا عبد اللّه ييه عن دم البراغيث 
يكون في الثوب هل ينعه ذلك من الصلاة فيه؟ 
قال 0 


٠‏ وإن كثر...» 
وسوف يأتي التحقيق عن ذلك عند الكلام 


عن عنوان «دم». إن شاء اللّه تعالى. 


حكم أكله: 

ا كان البرغوث من الخبائث. فيحرم أكله 
من هذه الجهة, وقد تقدّم الكلام عن حرمة أكل 
لإخبائث في عنوان «أطعمة». وأمَا كونه من 
ليت , فلأنَ الطبع السليم يستخبقه. 


جكم قتله: 

لا إشكال في جواز قتل المُحلّ البرغوث في 
غير الحرم. وأمّا في الحرم» فقد ادّعي الإجماع!" 
على جوازه أيضاً؛ لما رواه زرارة عن أبي 
عبد اللّهيي. قال: «لا بأس بقتل البرغوث 
والقمّلة والبقّة في الحرم »!4 


(1) انظر: المدارك 184:1 والجواهر 818:6, 
والمستمسك :١‏ 5407 
(؟) الوسائل 7: 459. الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات: 


الحديث 37 
() _انظر: المدارك 8 9/1 والجواهر .2431:١‏ 
(5) الوسائل ؟001:1. الباب 84 من أيواب تروك 


الاحرام ؛ الحديث 54. 


أمّا حرم ققد اضطربت آراء الفقهاء فيه: 

فقد ذهب جماعة إلى عدم جواز قتله له 
في الحرم, منهم: انتسيخ الطوسي في النباية", 
والتهذيب'", والقاضي ابن البرًا 
زهرة!4 


» وأبن إدريس!*), وابن سعيد!©. 
واستدلُوا عليه بصحيحة معاوية بن عثارء 
عن أببي عبد الله ه. قال: «إذا أحرمت فائّق قتل 
الدواب كلّها. إلا الأفمى والعقرب والفرة»!". 
وذهب جماعة إلى عدم جواز قتله من دون 
تقييده بكونه في الحرم, من قبيل الشيخ الطوسي في 
موضع من المبسوط7"/, والعلامة في بعض كتيه!13, 
وصاحب المدارك١"',‏ والسيّد الخونى١6",‏ وتل 


519 انظر النهاية:‎ ١ 

(1) انظر التهذيب 517:8 باب الكقّارة من خطأ الحرم , 
ذيل الحديث 188 

انظر المهرّب 591:١‏ 

(4) انظر الغنية: 131 

(5) انظر السرائر 033/:1. 

انظر الجامع للشرائع : 057 

(/) الوسائل 17: 018, الباب 2١‏ من أبواب تروك 
الإحرام: الحديث ” 

(8) انظر المبسوط 750:1 

(). انظر: المنتهى (الحجريّة ) ؟: .8٠ ٠‏ والتحرير 9: 54. 
والتذكرة /ا: 8517 

508:8 انظر المدارك‎ )٠١( 

383:4 انظر المعتمد‎ )1١( 


.. الموسوعة الفقهئة الميسرة / ج57 
على قوهم الرواية المتقدّمة. 

وذهب آخرون إلى جواز قتله مطلقاً. 
مثل : الشيخ الطوسي في موضع آخر من المبسوط7", 
والمحدق الحسلي”". والعلامة امحل في ببعض 


ولرواية زرارة المتقدّمة حيث لم 
القتل في الحرم 
وقيّد بعض آخر جواز القتل بما إذاكان مؤذياً 
كغيره من الؤذيات؛ منهم صاحب الجواهر©, 
ورتما يظهر من صاحب الحدائق أيضاً"5. 
وهل تجب في قتله الكمّارة أم لا؟ 
ظاهر المشهور عدم وجويه!" و 
جل كن من طعام !8 


فيها كون 


)١(‏ انظر المبسوط :١‏ 714, وربًا يظهر منه تقييده بكونه 
مؤذياً 

(؟) انظر الشرائع :١‏ 784 

الإرشاد 570:1 


) أنظر: المسالك ؟:١41:‏ والروضة البهيّة 141:1 

5) انظر الجواهر 18: 538, وربًا يظهر من المبسوط, 
كا تقدم في المامش ١‏ 

() انظر الحدائق 16: 330-165 

(/) انظر المصادر المتقدّمة. بل صبرّح بذلك الحيّق الحلٌ. 
والشهيد القافي. وسسيطه, انظر الشرائع 
١‏ 85؟, والمسالك 41١3‏ و 4]8, وصرّح فيه بأئّ 

فيه على المشهور, والمدارك 518:8 

(4) اظر المعتمد 185-181 


حكم الاكتساب به: 

إذا قلنا بدوران حلية الاكتساب بالشيء 
1 وجود منفعة حلّلة مقصودة للعقلاء في ذلك 
الشيء؛ وكان في البرغوث مثل هذه المنفعة. فيجوز 
بيعه وشراؤه, ون لم نقل بذلك, أو ققلنا ولكن 
م تفقرض فيه منفعة تحلّلة. فلا يجوز ذلك. 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الطهارة: نجاسة الدم 


؟-كتاب الحج: محرّمات الإحرام وكقاراته 
'-كتاب الأطعمة والأشربة: حسرمة أكل 
الحشار والخبائث 


بركة 


لغفة: 
الزيادة والفاء!'. وقيل: لا يسند فعل 
البركة إلا إلى اللّه تعالى! "1 


اصطلاحا: 
المعتى اللغوي نفسه. وقد أطلق على بعض 
الأشياء بحازاً كا سيأ . 
17 انظر: ترتيب كتاب العين, والصحاح: «بركة » 
(5) انظر معجم الفروق اللغويّة: +4, الفرق بين البركة 
والزيا 57 


الأحكام : 

ورد عنوان البركة في بعض الأدعية, 
وقد سمّى بعض الأشياء بالبركة, وأصير في 55 
الروايات إلى ما يزيد البركة وما يمحقها ونحو ذلك. 
ولا يسعنا ضلاً إل الإشارة إلى عض الروايات 
تاركين التعليق عليها 


ما يزيد في البركة : 

هناك أمور توجب البركة, سواء في المال 
أو الممر أو الببدن ونحو ذلك. سير إليها في 
ببيض الروايات نذكر أهنها , 

١-تقوى‏ الله تعالى: 

أكثر موانع البركة كما سيظهر ‏ منشؤها 
المعاصي وعدم امتثال أوامر الله تعالى. فلو أطيع 
الله تعالى وامتنعت الأمّة من ارتكاب ما يزيل 
البركةء نزلت البركات السماوية كبا صدرّحت به الآية 
الشريفة في قوله تعالى: ( ولو أن أَْلَ الى 
وَائَعَوا نَعََحْنا عَلَبهِمْ بَوَكَاتٍ من التَّماءِ وَالَْرَضِ 
ولكن كَذَبُوا ََحَْتاُمجاكانُوا يبون 1174 

وروى سلبان الجعفري, عن الرضا 4# , قال: 
«أوحى الله عر وجل إلى نبي من الأنسبياء: إذا 
عت رضيثُ. وإذا رضيتُ باركثُ وليس لبركقي 


آمَنُوا 


ا 
(0) الأعراف:515. 

1 
() أصول الكافي 1: 170. كتاب الإيمان والكفرء باب 


الذتوب, الحديث 51 


؟-الدعاء: 
الدعاء بالبركة يزيد في البركة. ويتفاوت 
ذلك بتفاوت الداعي, فإن كان النبي يل أو 
الإمام بيه فالبركة تكون أكثر, ولذلك تماذج كثيرة 
في تاريخ الي يِيُْ والأئمة كذ . حيث دعوا بالبركة 
لأشخاص, أو لطعام فشوهد فيه الإعجاز, وقد 
ذكر كي منها في البحار, وأشير إلى مواردها فيه 
في كتاب سفيئة البحار تحت عنوان «بركة16", 
كيا ملئت الأدعية المأثورة عنهم كفا بطلب البركة 
فى العمر والمال والأولاد ونحوها. 
:ومن موازةاالتساء تالرعة هر الاعاذ 


عند الزواج فقد روى أبو بصير. قنال :«قالالي 


أبو عبد الله 9ة: إذا تزوّج أحدكم كيف يصلمكة 1 
قلت: لا أدري؟ قال: إذا هم بذلك فليصل ركقعية». 


: “اللهمٌ إن أربد أن أتزوّج 
أعمّهنَ فرج ا وأحفظهنٌ لي 
في نفسها وفي مالي. وأوسعهنٌ رزقاً. وأعظمهنٌ 
بركة؛ وقدّر لي ولداً طيّباً تججعله خافاً صالحاً 


في حياتي وبعد مماني "16" 

ومنه الدعاء عند شراء الدابة, فقد روى 
معاوية بن عبار عن أبي عبد اللّه به , قال: «إذا 
: ” اللهمٌ إن كانت عظيمة البركة. 


اشتريت دابّة, 

) أنظر سفيتة البحار 574:1 - 31 مادة ويركةع 

(1) الكافي ,44١:7‏ باب صلاة من أراد أن يتزوّج. 
الحديث 1.و 801:0 كناب التكاح, باب القول 
عند دخول الرجل بأهله, الحديث 7 
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فاضلة المنفعة, ميموئة الناصية فيسّر لي شراءها. 
وإن كانت غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو 
خير لي منها. فإِنّك تعلم ولا أعلم , وتقدر ولا أقدر, 
وأنت علام الغفيوب”. تقول ذلك ثلاث مرّات»7". 

وورد الدعاء بهذه المضامين لسائر موارد 
الشراء والتجارة وإن لم يرد فيه لفظ البركة. 

ومنه ما روأ السكوني عن أبي عبد الله 38, 
قال: «قال أمير امؤمنين .8# : علّمني رسول الله يغ 
إذا لبست ثوباً جديداً أن أقول: “الحمد لله الذي 
كساني من اللباس ما أتجقل به في الناس, الهم 


راجعلها ثياب بركة أسعى فيها لمرضاتك وأعمر 


نكا مساجدك ”06 
”ا بالتقدير والموازئة: 

ورد في بعض الروايات أنّ تقدير الأشياء 
وعدم الجزاف فيها يوجب البركة, وعكسه يزيلها. 
روى يونس بن يعقوب عن أبي عبداللّه 8, 
قال: «شكا قوم إلى الني يليه سرعة نفاد طعامهم, 
فقال: تكيلون أو تبيلون؟ قالوا: تبيل يا رسول 
اللّه. يعني |. الجزاف. قال: كيلوا ولا تهيلوا؛ فإنّه 
أعظم للبركة .0. 


)١‏ الكافي 4: 107, كتاب المعيشة, باب القول عندما 
يشترى للتجارة , الحديث 14 

(؟) الكاتي 3: 468: باب القول عند لباس الجديد. 
لفديث 1 

الكافي 4: 137 كتاب المعيشة , باب كراهة الجزاف - 


بركة 


وروى مسمع , قال: «قال لي أبو عبداللّه 95 : 
يا أبا سيّارء إذا أرادت الخادمة أن تعمل الطعام 
فرها فلتكله. فَإِنٌّ البركة فيا كيل »207 

ولعلٌ من هذا القبيل ما ورد عن الرضا 2ة. 
قال: «قال رسول اللّه يَُ: "صكّروا رغفانكم؛ 
فإ مع كل رغيف بركة "16" 


4 -فعل المعروف والإنفاق في سبيل الله : 

فعل المعروف بصورة عامّة يوجب البركة, 
فالصدقة, سواء كانت واججبة أو مندوبة: تلب 
البركة؛ ولذلك سمّي امال الواجب دفعه زكاةً وهو 
-في أحد معنيبه ‏ بمعنى الفوٌ والزيادة, وهو مع 
البركة أيضاً”'". وكذلك فعل الصدقات المندوبة, إل 
المعروف بصورة عامّة, قال تعالى: « بْحَقُ هآلا 


- وفضل المكايلة . الحديث الأوّل 

)1١‏ الكافي 0: 137, كتاب المعيشة, باب كراهة الجزاف 
وفضل المكايلة , الحديث ؟ 

؟) الكاني 1 508, كتاب الأطعمة. باب فضل الخنيز. 
الحديث 8م 

6 قال الراغب الإصفهاني في مادة «زكاة»: «أصل 
الزكاة الف الحاصل عن بركة اللّه تعالى , ويعتير ذلك 
بالأُمور الدنيوية والأخروية . يقال: زكا الزرع يزكو إذا 
حصل منه فو وبركة ... ومنه الزكاة لما يخرج الإنسان 
من حق الله تعالى إلى الفقراء وتسميته بذلك لما يكون 
فيها من البركة أو لتزكية النفس أي تنميتها باخيرات 
والبركات. أو للا جيعاً. فإِنَّ الخنيرين موجودان 
فيها» 


ي الصّدَقَاتٍ 074. أي ينقص المال الحساصل 
بالربا حالاً بعد حال إلى أن يتلف المال كلّه, 
وينمي الصدقات ويزيدها ويجعل فيها البركة!". 

وروى السكوني عن أبي عبد الل . قال: 
«قال رسول اللهي: “إن البركة أسرع إلى البيت 
الذي يمتار' منه المعروف من الشفرة في سنام 
البمير. أومن السيل إلى متهاء"900, - 

وللفقهاء كلام في هذا المعنى في أوّل بحث 
الزكاة!*2 

وروى عنه 988 أيضاً أنه قال: دما أحسن 
عبدٌ الصدقة في الدنيا إلا أحسن الله الخلافة على 


ولداو من بعده. وقال: حسن الصدقة يقضي الدين. 
ويخلف على البركة »!27 
وؤوى عنه 28 أيضاً أنّه قال: «قال رسول 


الله يي : تصدّقوا فإنَّ الصدقة تزيد في المال كثرة, 


(9) انظر ججمع البيان 1510:01١3‏ 

(؟) من الميرة. وهو جلب الطعام. انظر القاموس المحيط: 
«مير» 

(4) الكاتي 4: 5؟. كتاب الزكاة, باب أنّ صنائع المعروف 
تدقع مصارع السوء. الحديث 7. 

(5) انظر: امالك ,501:١‏ والجواهر 10: 4. وغيرها 

(5) الكافي 5: ٠١‏ كتاب الزكاة, باب أنّ الصدقة تزيد في 
المال. الحديث 0 


(0) المصدر المتقدّم: 9. الحديث ؟ 


ه_الأكل جاعة : 


روى غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله 2 , 
قال: «قال رسول الله ي: طعام الواحد يكن 
الاثنين. وطعام الاثنين يكني الثلاثة؛ وطعام 
الثلاثة يكني الأربعة »037 ١‏ 

وروى في دعام الإسلام عن علي 49 أنه 
قال: «أكثر الطعام بركة ما كثرت عليه الأبدي »151 

وروي عن الني يك أنه قال: «كلوا جميعاً 
ولا تفرّقواء فإ البركة مع الجراعة »50 

وروي: أنّ رجلاً سأل رسول الله يو فقال: 
«يا رسول الله إِنّا نأكل ولا نشبع . قال: لمكم 
تفترقون عن طعامكم, فاجتمعوا عليه. واذكلاو! 
اسم اللّه عليه يبارك لكم»!؟2 


ما يزيل البركة : 
4 
هناك أمور تزيل البركة ذكرت بصورة 
متفرّقة في مطاوي الروايات نشير إلبها فيا 


١١‏ الكافي 7: 27, كتاب الأطعمة, باب اجماع الأيدي 
على الطعام. الحديث الأوّل 

في دعائم الإسلام 105:5 

كتاب الأطعمة , فصل ", الحديث 841 


(؟) انظر هذا وسا. 


(5]) البحار: 37. كتاب السماء والعالم. باب ذم الأكل 
وحده؛ واستحباب الاجتاع , الحديث 4. نقلاً عن 
افردوس الأخبار. 


(؛) المصدرالمتقدّم:الحد 


١‏ نقلاًعن مكارم 


الأخلاق: 144 آداب الأكل. 
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١-الكسب‏ الحرام : 
روى داود العرميء قسال: «قال أبو 
الحسن .9ة: يا دأود. إِنّ الحرام لا ينمي وإن نما 
لم يبارك له فيه. وما أتفقه م يج غلية. ؤم له 
كان زاده إلى الثّار»7. 


-الإسراف: 
روي عن أبي عبد اللّه#ة أنه قال: «إِنّ 
مع الإسراف قلّة البركة»!". وعنه ا#ة أيضاً. 
قال: «قال رسول الله 


: من أقتصد في معيشته 
رزقه اللّه. ومن بذّر حرم اللّده!؟. 
وقد تكلّمنا عن الإسراف والتبذير على 


نحو التفصيل في عنوان «إسراف »40 


"-الزنا وذنوبٌ أخر: 
قال عل بن سويد: «قلت لأبي الحسن 198: 
إن مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر 
إليهاء فقال ني: يا علي لا بأس إذا عرف الله 
)١(‏ الوسائل 17: 47, الياب ؟ من أبواب التنجارة. 
الحديث ه 
(1) الكافي 4: 50 كتاب الزكاة, باب كراهية السرف. 
الحم 
(©) الكافي 4: 46. كتاب الزكاة. باب فضل القصد. 
اديت 37 
(4) وانظر كتابنا «دراسة حول الإسراف في الكتاب 
والسنّة ». 1 


1 
من نيك الصدق, وإِيّاك والزنا. فنّه يعحق البركة 
وبهلك الدين»01. 

وعن أبي إبراهيم #ة: «اثنق الزناء فإثّه 
يمحق الرزق» ويبطل الدين»7". 

وروى السكوني عن الصادق 2# عن آبائه. 
عن رسول الله أنه قال: «أربعة لاتدخل 
بيتاًواحدة متهن إل خرب ولم يعمر بالبركة 
الخيانة. وشرب الخمر, والسرقة, والزنا»!؟ 

وقد مرّ زوال البركة بسبب الريا!؟). 


4-الخضوع للظلمة طلباً للدنيا: 

وردت روايات تنهى عن الدخول في 
أعبال السلاطين الظلمة, وفي مقابلها روايات 
تيز ذلك لبعض الأفراد مع شرائط خاصةر 
وتفصيل ذلك موكول إلى موضعه. 

ومن الأحاديث الناهية ما رواه حديد. قال: 
اتقوا الله وصونوا 
والاستغناء باللّه 


«سمعت أيا عبد اللّه :48 


دينكم بالورع, وقوّوه با 


(0) الكافي 8: 462. كتاب التكاح, باب الزاني. 

الحديث 1. 
أقول : مل ذلك على ما إذا كان عمله يقنضي النظر 

إلى المرأة لعلاج وتحوه. انظر المستمسك 81:15 

(1) الكافي 040:0 كتاب التكاح. باب الزاني. 
الحديث 7. 

ب الأعمال : 117 

(4) في الصفحة: 596. 


يخالفه على دينه طلباً ما في يديه من دنياء أخمله 
الله ع وجل ومقّنه عليه, ووكله إليه. فإن هو 
غلب على شيءٍ من دنياه فصار إليه منه ثيغ 


جل وعرٌ اسمه_البركة منه ولم يأجره 


لق 


تزع اللّه 
على شيءٍ ينفقه في حج ولا عتق ولا بر 

ومن الأحاديث المرخّصة ما رواه عل بن 
يقطين, قال: «قال لي أبو الحسن 4# إِنّ لله عر 
وجل مع السلطان أولياء. يدفع بهم عن 
أوليائه »!5 


والاختلاف نائئ من الاختلاف في نيد 
العِمٌ/#وقابليّاته من حيث قدرته على أن ينقع 
الماسعيد أو له 


6غ المسلم : 
روي عن رسول الله يي أنه قال: «من غتٌ 
أخاء المسلم نزع الله منه بركة رزقه, وأفسد عليه 


معيشته, ووكله إلى نفسه »("ا. 


حيس حقّ المسلم : 


ورد في حديث المناهي عن البي #. قال: 


(1) الكافي 8: .٠١0‏ كتاب المعيشة, باب عمل السلطان, 
الحديث 5. 

(1) المصدر المتقدّم: 195., باب شرط من أذن له في 
أعماهم . الحديث 7 


() ثواب الأعيال: 1831 


«من حبس عن اخيه المسلم 
الله عليه بركة الرزق. إلا 


لك 


أن يتوب » 


/!-الحلف في البيع والشراء: 

روي عن أمير المؤمنين 88 أنه كان يقول 
«إياكم والحلف؛ فإنّه ينفق!') السلعة, ويمحق7؟! 
البركة)!"ا. 

ومعناه كما في الحدائق_: «أنّ الحلف موجب 
لببع السلعة ورغبة المشتري فبها لمكان الحلف؛ 
إلا أنه مُذهب لبركة القن وممحق لهع261 


8-صوم يوم عاشوراء فرحاً وتيرٌ 
ان بنو 3 وبنو مروان يوم عاتتووام. 
عيداً وأمروا الئاس بذلك. ووضعوك يو ةد 
أحاديث ؛ وقد ورد عن أن أهل البيت 898 النهى عن 
وفع ورد ةسارواهعبالملكة 
قال: «سألت أبا عبدالله 2# عن صوم تاسوعاء 


)1١(‏ الوسائل 37: 578, الباب 9 من أبواب الشهادة, 
الحديث ه 

(1) نفق الشيء نفقاً: نفد . المعجم الوسيط : «نفق » 

(؟) بحق الشيء بحقاً: نقصه وأهلكه وأباده. ويمق الل 

العمل : أذهب بركته, وأبطله ومحاه. المعجم الوسيط 

«نفق 6 

الكافي 8: 175 كتاب المعيشة . باب الحلف في الشراء 

والبيع. الحديث 4 

(0) الجدائق 34 لام 
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وعاشوراء من شهر امحرّم. فقال: تاسوعا يوم 
حوصر فيه ال حسين يي وأصحابه رضي الله عنهم) 
بكربلاء. واجتمع عليه أهل الشام وأناخوا عليه, 
وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بستواضر الخسيل 
وكثرتهاء واستضعفوا فيه الحسين(صلوات اللّه 
عليه ) وأصحابه ( رضي الله عنهم )... 

وأيقنوا أن لا يأتي الحسين إ#ة ناصر ولا يده 
أهل العراق, بأببي المستضعف الغريب! 

قال 


وأمّا يوم عاشوراء فيوم سي فيه 
الحسين 39 صير يعاً بين أصحابه, وأصحابه صرعى 
حوله. أقصوم يكون في ذلك اليوم؟! كلا وربٌ 
البيت الحرام ما هو يوم صوم, وما هو إلا يوم حزن 
ومصيبة دخلت على أهل السماء وأهل الأرض 
جع المؤمنين. ويوم فرح وسرور لابن مرجانة 
وآل زياد وأهل الشام. غضب اللّه عليهم وعلى 
ذرَيّاتهم, وذلك يوم بكت عليه جميع بقاع الأرض 
خلا بقعة الشام. فن صامه أو تبرّك به حثره اللّه مع 
آل زياد ممسوخ القلب. مسخوط[اً] عليه. ومن 
ادّخر إلى منزله ذخيرة أعقبه الله تعالى تفاقا في قلبه 
إلى يوم يلقاه. وانتزع البركة عنه وعن أهل بسيته 
وشاركه الشيطان في جميع ذلك »30. 

وورد مثل ذلك بالنسبة إلى يوم الاثنين» 


وهو يوم توفي فيه رسول الله 5ه!"!. 


(0) الكاقي 


: 167. كتاب الصيام , باب صوم عرفة 
وعاشوراء. الحديث 7 


(؟) انظر من لا يحضعره الفقيه 1: 1717, باب الأيَام - 


9-محق البركة من الطعام الحارٌ: 

روى السكوني عن أي عبد الله ية. قال: 
إن الكل أي بطعام حار جداً. فقال: ما كان 
الله عرّ وجل ليطعمنا الا أقروه حقٌ يبرد 
ويمكن, فإنّه طعام ممحوق البركة. وللقسيطان فنيه 
انصبيب1076 

وعن أبي عبد الله 92: «الطعام الحسارٌ غير 
ذي بركة»١".‏ 
إطلاق البركة على بعض الأشياء : 

أطلق لفظ البركة على بعض الأضياء في 
الروايات, من قبيل: 

١‏ -الشاة أو البقرة الحلوب: 

روي عن أبي جعفر 3. قال: «قال رول 
الله يَلُِ لعمته: ما يمنعك أن تتّخذي في يبتك بركة ؟ 
قالت؛ يا رسول الله وما البركة؟! ققال: شاة 
نه مّن كان في داره شاة تُلّبِء أو نعجة, 
تُحلّب» فبركاتٌ كله »!؟. 

وعنه 3 أيضاً قال: «دخل رسول الله يت 
على اَم سلمة فقال ها: ما لي لا أرى في بيتك البركة ؟ 
قالت: بلى والحمد لله إن البركة في بيتي, فقال: 


أو بقرة 


التي يستحب فيها السفر الحديث 51٠٠١‏ 


(0) الكافي 1 7؟, كتاب الأطعمة . باب الطعام الحارٌ. 
الحديث 7 

(؟) المصدر المتقدّم: الحديث *. 

() الكافي 3: 040. باب الغنم. الحديث 7 


الله ع وسل ندل تلات بركاك: الام 
والنار والشاة»”". 


؟ د افر 
ورد عن رسول اللد# أنه قال: 

«السحور بركة»!". وورد التأكيد في أكل 

السحور في صيام تمهر رمضان والنهي عن تركه. 


*-التشيكد: 
ره جنيع أبي عبد الله أنه قال: 


نا التشيّد بركة»اا. 


واه أخر مماورد فيها ذكر البركة : 

ورهؤكر البركة في روايات أخر بمناسبات 
مختلفة نشير إلى جملة منها إجمالاً: 

١-لبن‏ الام 

روي عن أبي عبداللّه 19 قال: «قال 
أمير المؤمنين 4#: ما من لبن يرضع به الصبي 
أعظم بركة عليه من لبن أُمّد»!». 

وهذا ما أثبته العلم الحديث أيضاً. 


0 ال 


افي 3: 018, باب الغنم , الحديث 8. 

(5) الكافي 4: 46. باب أنه يستحب السحورء الحديث ؟ 

(©) الكافي 5: ,58١‏ باب الرجل يدرك مع الإمام بعض 
صلاته, الحديث * 


(4) الكافي 1: ٠‏ باب الرضاع, الحديث الأوّل. 


؟حْقّة مؤونة المرأة: 


روى محمّد بن مسلم, عن أبي عبد الآله يك 
أنه قال: «من بركة المرأة 


ة مؤونتهاء وتبيسير 
ولادتهاء ومن شومها شدّة مؤونتها وتعسير 
ولادتهاء!". 


0 5 
البركة في أرحام أمّهات الأولاد: 


روى ابن القداح عن أبي عبد الله 8 , 
. ان 1 
قال: «قال رسول اللَّديَ: عليكم بأّهات 


الأولاد. فإِنٌّ في أرحامهنّ البركة»!"). 


ع الديك أعظم بركة : 

روي عن أبي الحسن 196 أنه قال: «الديلق 
أحسن صوتاً من الطاووس. وهذا أعو ري عكة 
ينيك في مواقيت الصلوات »7". 


)١(‏ الكافي 8: 514, كتاب النكاح , باب نوادر التكاح, 
الحديث /31. 
() الكافي 0: 6/4 كتاب النكاح. باب السرا 


الحديث الأوّل 
الوسائل 01711. لباب 75 من أبواب أحكام 


الدواب, الحديث * 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج< 


ما وإ الأرض من جلد البطن وما يليه من 
الصدر من كل دابة١٠',‏ برك البعير: ألتى ركبدا"". 

والبركة: شبه حوض يحفر في الأرض!", 
ومستنقع الماء!؛؟. والجمع : برك. 


اصطلاحاً: 


المعاني المتقدّمة نفسهاء ومورد البحث 
فهلاً هو المعنيان الأخيران, والجامع بينهما هو 
تفسير)البركة بكونها بجمع الماء. سواء كان حفرة 


تقرئب على البرك أحكام يتمق بعضها 
بالبركة نفسها. والبعض الآخر بائها. وهو 
الأكثر. 


)١(‏ أنظر ترتيب كتاب العين: «برك» 

(5 9( انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ): « برك » 

(4) أنظر: القاموس الحيط . والمعجم الوسيط : «برك» 

5 أنظر المعجم الوسيط :« صنع » 


بركة . 
حكم البركة من حيث الملكيّة : 

تارة يكون الكلام عن ملكيّة البركة نفسها. 
/ 
وأخرى عن ملكيّة مائها. 

أوَلاً ملكيّة البركة نفسسها: 

أمَا ملكة البركة أي الحفرة ‏ تقسهاء فهي 
تستبع الأرض التي حفرت فيهاء فإن كانت في 
أرض مملوكة. فهي تملوكة لمالك الأرض أيضاً. 

أمَا إذا كسانت فى الأراضى العامة فيتبعها 
حكنها من حيث جواز إحيائها وتملّك امحبى لماء 
وقد مرٌ الكلام عن ذلك بصورة عامّة في العناوين: 
«إحياء» و«أرض» و«بثر» ونحوها 


ثانياً ‏ ملكيّة ماء البركة 

أما ملكيّة ماء البركة فيختلف باختلا فكبتية 
حصول الماء: 

١-فإن‏ حازه الإنسان من سباح كالنهر 
الكبير والبحر ومياه الأمطارء فا معروف بين 
الفقهاء: أنه ملك لمن حازه يتصرّف فيه تصرّف 
الماك في أملاكهم . ولا يجوز لغيره مزاحمته فيه 

ولم يستشكل في ذلك حّ مثل الشيخ 
الطوسي الذي كان يستشكل في ملكيّة ماء البثر 
لحافرهاء كما تقدّم بيانه في عنوان «بغر». 

قال الشيخ الطوسي: دكلٌ ما حازه من الماء 
المباح في قربة أو جرّة: أو يركة, أو بثر جمعه فيها, 
فهذا تملوك له كسائر المائعات المملوكة»7". 


(0) المبسوط 287:6 


مونم قم 


:«كلّ ما حازه من الماء 


جَرّة. أويركة؛ أو مصنع, فهذا 
كله مملوك. كسائر المائعات المملوكة»!". 

وبهذا المضمون قال غير هما من الفقهاء!"ا. 

# سولق كان اللاء موجيودا ضررة طدبيية: 
فيكون من المشتركات العامّة التي منها المياه, وهذه 
يكون النّاس فبها سواء. وقد روى عبداللّه بن 
عبّاس عن انيعي أنّه قال: «المسلمون شركاة 
في ثلاث: في الماء. والكلاًء والثار»!"!. وروى 
محمد بن سنان عن أبي الحسن 8# أنّه قال: 
ون المسلمين شركاء في الماء. والتّار, والكلذه44. 

؟-وإذا ورد الماء في بركة مملوكة تلقائياً 


يدون اختيار المالك وقصده كما إذا فاض النهر أو 


جر السبتيل فدخل في البركة. فالظاهر من كلماتهم 

أن الماء م يكن مملوكاً لصاحب البركة؛ لعدم قصده 

حيازته. نعم, يكون له حقّ الأولويّة؛ بمعنى أنه 

يكون أولى بالتصيرّف فيه من غيره. ولو دخل 

(0 الرائي !مم 7 

() انظر على سبيل المثال: الجامع للشرائع: 5908, 
والتحرير 547:7 و .44٠‏ والقواعد 297:1, 
والدروس 7: 10. وجامع المقاصد 045:7 والمسالك 
١١‏ 444. والكفاية: 47؟, وغاية المرام 4: /379. 
والجواهر 1141١5-78‏ 

سنن أبن ماجه 851:1, الحديث 1877. وانظر سان 
أبي داود ؟. 8 الحديث 7141/7 

(5) الوسائل 41:58 الباب 0 من أبواب إحياء الموات. 


الحديث الأول 


شخص آخر من دون إذنه وأخد من الماء وحازه فى 
إناءِ -مثلاً- يصير ملكا له. لكنّه فعل حرا 


لدخوله فيأرض الغير وتصيرّفه فيه من دون نه 


حكم ماء البرك من حيث الطهارة والنجاسة: 

يتجاوز ماء البرك الكرّ غالباً. بل يبلغ 
الأكرار؛ ولذلك يكون ماؤها محكوماً بأحكام الكرٌء 
فلا ينجس بالملاقاة للأعيان النجسة إل أن يتغيرٌ 
أحد أوصافهالثلاثة:اللون والطعم والرائحة 
بالنجاسة, وللتفصيل راج العنوانين: «مياه» و«كر» 


حكم السمك الموجود في البرك : 

إذا كانت البركة موجودة في أرضٍ مملوكة 
فالسمك الموجود فيها ملك لصاحب الْأرض ,سواه 
كانت مخلوقة في البركة نفسهاء أو جاء بها صاحب 
البركة من مكان آخر. 

وإن كانت في أرض مملوكة للمسلمين 
-كالأراضي المتراجية ‏ أو قي أرض الأنفال, فقد 
استظهر صاحب الجواهر إياحتها لعامّة النّاس؛ 
للسيرة. قال: « ثم إن ظاهر النصٌ والفتوى مملوكيّة 
السمك في الماء في الأرض المملوكة, وإن لم يعلم 
كونه مخلوقاً منها... وإن كانت للمسلمين مَلِكه 


(1) أنظر: المبسوط +: 187, و 280 والجامع للشرائع: 
الا والتذكرة :٠١‏ 596, و(الحجريّة) 405:1. 
والمسالك 1:17غ4. والروضة 7: 180., والجواهر 
ل ميل 


المرسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


المسلمون, إلا أنّ الظاهر جريان حكم الإباحة فها 
كان منه للإمام أو للمسلمين؛ للسيرة»0. 


حكم بيع نيك الب 

من شروط صحّة الببع العلم بالقن والمتمن» 
فينبغي العلم بمقدار المبيع وجنسه ووصفه لثلا يلزم 
الغرر بسبب الجهالة؛ ولذلك لم يجز الفقهاء بيع 
السمك وهو في الماء. سواء كان في البحر. أو النهرء 
أو الأجمة. لكن قال العلامة: «وإنا يصع بشروط 
ثلاثة: كونه مملوكاً. وكون الماء رقبيقاً ل يمنع 


ر المشاهدة؛ وإمكان صيده. 


فإن كان في بركة لايمككنها؟' الخسروج منها 
كفي صغيرة!'!, صم البيع -وبه قال الشافعي- 


لامكا إلتسليم فيه 


ولو كانت البركة كبيرة واحتيج في أخذه 
إلى تعب شد يد. فالأقوى صحّة البيع ...)(ا. 


ونقل السيّد العاملى!*) موافقة جماعة من 


الفقهاء!" له. 

(1) الجواهر 411:17 
(5) أي السمك. 

0) أي البركة. 

6.3١ التذكرة‎ )4( 


(8) انظر مفتاح الكرامة 551:5 

(5) من قبيل: الشهيد في حوائشيه. والشهيد الشاني في 
المسالك ©: 19/7 , والأردبيلي في مجمع الفائدة 4 27/14, 
والسبزواري في الكفاية: :41١‏ لكن فيه تأكل 


بل نقل عمن تقدّمه!') ما يدل على ذلك أب 
ومفهوم كلام العامة أنه لا يجوز بيع سمك 
البرك غير المملوكة؛ لأنّ سمكها لا يكون تملوكاً 
إلا بعد حيازته. ولايجوز بيع الشيء القابل 
اللحيازة قبل حيازته. 


حكم استئجار برك الحيتان: 

استتجار البرك يمكن أن يكون على أحد 
نحوين: 

الأوّل -أن تشتمل البركة على السمك. 
فتستأجر ليصيد المستأجر سمكها, فتكون ملكا له . 

الشاني أن تكون آلة لصيد السمك بأ 
توصل بالبحر أو النهبر ليدخل فيها المكاتم 
يملع من خروجه 

قال العلامة مشيراً إلى النحوين: «ولا يجوز 
استئجار برك الحيتان لأخذ السمك منها... لأنّ 


العين لاتملك بالإجارة, وبيع السمك فيها لا يجوز» 


لأنه غرر 

فإن استأجرها ليحبس السمك فيها ويأخذه 
جازء كبا يجوز إجارة الشبكة للصيد؛ ولأنّه عقد 
على منفعة مقصودة, فجاز العقد عليها»!" 


)١(‏ كالشيخ في الخلاف :8ه 
البيع فى الفرع الأخير, وامحمدّق في الشرائع ؟ الى 
وعبارته هكذا: «ويصمٌ بيع ... والسموك المملوكة 
المشاهدة في المياه امحصورة » 

(؟) التذكرة :٠١‏ 104: وانظر التحرير 513:17 


أنه قال بعدم صحّة 


لكن سيأتي منه الإشكال في الصيد بالبركة 


في القواعد والإرشاد. 


حكم صيد السمك باليرك: 

إذا حفر بركة أو مصنعاً قريباً من البحر 
أو التهر ليدخل فيها السمك, ثم سد طريق رجوعه 
إلى البحر أو النهرء فهل يلك السمك أم لا؟ 

قال العلامة في بحث البيع في التحرير: 
«لو أعدٌ بركة أو مصفاة لصيد السمك. فحصل 
فيها. ملكه»!") 

ويظهر منه ذلك فى التذكرة!"" أيضاً. لكن 
كال في بحث الصيد في القواعد: «لو اضطرَ السمكة 
ال إبركة واسعة لم يلك وهو أولى. ولو كانت 
ضِيَّةٌ ملِكٍ على إشكال»0". ويظهر منه الإشكال 
فيه في الإرشاد أيضا2. 

فوجه أولوّته بالسمكة من غيره في الصورة 
الأولى هو أن بفعله حصل له حقٌ الاختصاص مثل 
حق لمحجّر ون لم يصل إلى حدٌ الملكيّة . 

ووجه الإشكال كما قال ولده في 
الإيضاح!*'-أَنّ البركة ليست آلة للصيد في العادة . 


(0) التحرير 541:7 


(1) أنظر التذكرة :٠١‏ 114, ورد فيه على من فرّق بين 
الشبكة والبركة 

() القواعد 833 

(4) أنظر الإرشاد 7١6-1١15‏ 

(5) انظر إيضاح القوائد 4: ١774‏ 


238 5” 


وممّن صرّح بحصول الملكيّة الشهيدان!2 
والحقّق الكركي”". 

وزة السريد الأول الإشكال المذكور بقوله: 
«والأصح أنه يملك؛ لأنّ الآلة المعتادة لم يقتض 
القليك لكونها معتادة, بسل لإزالة المئعة. وهو 
موجود في المتنازع »!5ا. 


برناج 


لفنحة: 
الورقة الجامعة للحساب, أو التي يرهم 


فيها ما يحمل من بلد إلى بلد من أمتعة التكار_ 
وسلعهم, والنسخة التي يكتب فيها امحلئتة ليما 9 


رواته وأسائيد كتبه, والخطة المرسومة لعمل ماء 
كبرايج الدرس . وجمعه : براح . معرّب برنامه!؟ 
أقول: أصل الكلمة بالفارسية هي 
«بارنامه», و«البار» يمعنى الحمل امحمولة 
و«نامه» بعنى الكتاب والرسالة, ففعتى بارتامه: 
الرسالة التي يكتب فيها مقدار امحمولة وصفاتها 


انظر غاية المراد (للشهيد الأوّل) مع حاشية الإرشاد 
(للشهيد اثثاني ) *: 411 

(؟) أنظر جامع المقاصد 56:4 

() غاية المراد :8و4 

(4) المعجم الوسيط : «برناج »: وانظر: اثقاموس المحيط 
المادة نفسهاء ولغ تنامد دهخدا 6+ 81+ 1. « برناج » 


.0 الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


: 5 
حيث ترسل من بلد إلى آخرا": ثم أُخذت منه 


«برنامه»: وهي بمعنى خطّة العمل. 


اصطلاحاً: 
الذي استعمله الفقهاء هو اصطلاح «بارناج» 
8 0 
-ولذلك كان الأنسب استعاله هنا أيضاً وأريد 
به الرسالة التي تكتب فيها مقدار الحمولة وصفاتها, 
كما سيظهر من عباراتهم 


الأحكام : 

تعرّض بعض الفقهاء هذا العنوان في كتاب 
ألبيع , فتكلّموا في بحث خيار الرؤية عن جواز بيع 
وراء المتاع طبقاً للبارناج وعدمه, وقالوا بجوازه 


,لكن إذلظهر الخلاف فعبارات بعضهم توحي 


ببطلان البيع ؛ وعبارات أكثر المتعرّضين للمسألة 
تنبت حقّ خيار الفسخ للمشتري. وفها يلي كلماتهم: 

-قال الشيخ المفيد: «ولا يجوز بسيع المتاع 
يكون 
له بارنائج يوقف منه على صفة المتاع في ألوانه 
وأقداره وجودته. فإن كان ذلك كذلك, وقع البيع 
عليه. فتى خرج ال متاع موافقاً للصفات كان البيع 


(0) انظر: السرائر 7: 151, ولغتنامه دهخدا 1 1441 


في أعدال محزومة وجُوْب!'! مشدودة؛ إ| 


و 5: «بارقامه » و« برنامه» 
(") الجراب بالكسر: وعاء من إها. 
والدقيق ونحوههاء ومند الجراب المروي وتحوه. والجمع: 
جب .مغل :كتاب وكتب». جمع البحرين: «جرب». 


.يوعى فيه الحبٌ 


ماضياً. وإن خرج مخائفاً لا كان باطلقّ»07 

وكلامه صريم في البطلان عند ظهور الخلاف 

-وقال الشيخ الطوسي : « ولا يجوز بيع المتاع 
في أعدال محزومة وجُرْبٍ مشدودة. إلا أن يكون له 
بارناج يوقفه منه على صفة المتاع في ألوائه وأقداره. 
فإذا كان كذلك. جاز ببعه. فإذا نظر إليه المبتاع 
ورآه موافقاً للا وصف له وذكر, كان البيع ماضياً. 
وإن كان بخلاف ذلك . كان البيع مردوداً»!"2 

وظاهره بطلان البيع أيضاً؛ لوصفه البيع 
بكرت 'مرووداً: 

- ولكن قال في الخلاف: «بيع خيار الرؤية 
صحيح, وصورته أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي 
في كمّي, أو في الصندوق, فيذكر جنسه وصفته 
وأيضاً روي عنهم ليه أنْهم شئلوا عن بيع الحرريَة 
الهروية!"؟ فقالوا: لا بأس به. إذا كان ها بارناج, 
فإن وجدها كما ذُكرت وإلَا ردّها!؛1ة. 

وظاهر كلامه, بل صريحه عدم بطلان البيع 
عند ظهور الخلاف؛ لأنّه من أفراد خيار الرؤية القي 
يثبت فيها للمشتري الخيار عند ظهور المنلاف 


(0) 

(5) النهاية: 43م 

() نسبة إلى هراة وهي مديتة بأقغانستان حالياً. انظر 
مجمع البحرين : «هرا» 

(4) ل أعثر على مصدر هذا الخبر فعلاً. ولكن كق بذكر 
الشيخ له مصدراً 


1 
(0) الخلاف 5: ه. المسألة الأولى 


يف 


- وقال ابن إدريس : «ولا يجوز ببع المتاع في 
أعدال محزومة وجُدْبٍ متدودة. إلا أن يكون لد 
بارناج» يوقفه منه على صفة المتاع في ألوانه, 
وأقداره. وصفاته, فإذا كان كذلك, جاز بيعه. فإذا 
نظر إليه المبتاع ورآه موافقاً لما وصف له وذكر, كان 
البيع ماضياً. وإن كان بخلاف ذلك كان البيع مردوداً 
إن اختار المشتري, وإن رضي به. فله ذلك؛ لأنّ له 
الخيار, وإمالم بجز هذا الببيع. إل أن يكون لد 
بارناج؛ لأنّ هذا بيع خيار الرؤية؛ وهذا الببع من 
شرط صحّته ذكر الجنس والصفة؛ لأنّه غير مشاهد. 
كتوم الصفة في هذا البيع مقام المشا 

/وهكذا قال من ذكر ذلك ممّن تأخَّر عنه, 
كالعااله' '" والشهيد الأوّل. 


قال الزمغشرني: «البريد في الأصل: البْل» 
وهي كلمة فارسيّة أصلها "بريد دم 
الذنب؛ لأنّ بغال البريد كانت محذوفة الأذئاب, 


:أي محذوف 


5 


عربت الكلمة وخُنّفت, ثمسمّي الرسول الذي يركبد 
بريداً. والمسافة التي بين السكتين بريداً. 


(0) السرائر 817و 
(؟) أنظر: التحرير 7: 537. والتذكرة 711:11 


() انظر الدروس 503:5 


3 


والسكّة: الموضع الذي يسكنه الشيُوج 
المرتّبون: من رباطٍ أو قُيَةِ, أو بيتٍ. أو نحو ذلك 
وبُعد ما بين السكّتين فرسخان, وكان يُرِنَّبٍ في 
كل سكّة بغال»!. 

ومثله قال ابن الأثير إلا أنه زاد بعد قوله: 
«... فرسخان»: « وقيل : أربعة »151 

لكن قال ابن إدريس: « وأصل البريد: أنّهم 
كانوا ينصبون في الطرق أعلاماً. فإذا بلغ بعضها 
راكب البريد نزل عنه, وسلّم ما معه من الكتب 
إلى غيره. فكان ما به من ا حر والتعب يبرد في 
ذلك. أو ينام فيه الراكب, والنوم يستى برجاد 
فسمي ما بين الموضعين بريداً. ونا الأصل لوجع 
الذي ينزل فيه الراكب, ثم قيل للدابة: بر سوؤك 
كانت البرّد للملوك ثم قيل للسير : بيك !19 


اصطلاحاً: 

أمَا بالنسبة إلى التسمية. فالبريد يراد به 
الرسول أو المسافة, وأكثر استعماله في الاني. 
وأمًا استعماله في نفس الحيوان فلم أعثر عليه في 
كليات الفقهاء. 


0) القُبُوج: جمع فيج. وهو الذي يسرع في مشيه ويحصمل 
الأخبار من بلد إلى بلد. هامشش المصدر الآتي. 

() الفائق (الزعخشري) 7: 417.«برد» 

(©) النهاية (لابن الأثير ): « برد » 

(4) السرائر 7159-578:1 


أقول: إِنّ ما قاله في وجه التسمية غريب 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 

ما استعباهم له ببعنى الرسول؛ فقد جاء في من 
يجب عليه القام حقّ في السفر إذا كان عمله السفر أو 
في السفر. كالمكاري. والراعي, والمملاح» والوالي 
الذي يدور في ولابته وجبايته. ومنهم بريد 

وأا استعماهم له بمعنى المسافة, فعند الكلام 
عن المسافة التق يوجب قطعها تقصير الصلاة. 

وأمَا مقدار المسافة. فالمعروف عند فتهائنا 
هو أنّ ', وكلّ فرسخ ثلاثة 
أميال0". والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليدا", 


بيد أربعة فراسخ 


(1) هذا هو المعروف. ودلّت عليه روايات التقصير, منها 
مضمرة سماعة , قال : « سألته عن المسافر . في كم يقصّير 
الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم . وذلك بريدان. وها 
ثمانية فراسخ ». الوسائل : 81 4. الباب الأوّل مسن 
واب صلاة المسافر ‏ الحديث 8. 

حكى السيّد الحكيم دعوى عدم الخلاف والاتفاق 
والإجماع عليه مستفيضاً. انظر المستمسك 8: 15, 


فا 


والمصدر الآتىي 
قال صاحب المدارك : « أما الميل فلم نقف في تقديره 
على رواية من طرق الأصحاب سوى ما رواه 
ابن بابويه مرسلاً عن الصادق 31 : أنه ألف وخمسمئة 
ذراع. وهو متروك. وقد قطع الأصحاب أن قدره 
أربعة آلاف ذراع » المدارك 4:- 45٠-475‏ 
وقال ابن إدريس في السرائر: « وحدٌّ السفر الذي 
يجب معه التقصير بريدان, والبريد أربعة فراسخ» 
والنرسخ ثلاثة أميال , وا ميل أربعة آلاف ذراع , على ما 
ذكره المسعودي في كتاب مروج الذهب. فِإِنّه قال: 


"ا ميل أريعة آلاف ذراع بذراع الأسود. وهو الذراع > 


الذي طوله أربع وعشرون إصبعاً”. كل !. 
عرض سبع -أو ست شعيرات, كلّ شعيرة عرض 
سبع شعرات من أوسط شعر البرذون. 

إذن فالبريد اثنا عشر ميلاً وهو أربعة آلاف 
وثمافئة ذراع!" 
الأحكام : 

سوف يأتٍ الكلام عن الأحكام المترتّبة على 
البريد في مواطنها المناسبة مثل: تقصير, وسفرء 


وصوم, وجرم؛ ونحوها. 


> الذي وضمه المأمون لذرع الثياب ومساحة 
وقسمة المنازل" 


والذراع أربعة وعشرون إصبعا». السرائر 


اللرلييظا 
)١(‏ قال صاحب المدارك : « وأمًا تقدير الذراع بالأصابع . 
فالتعويل فيه على الأغلب وقدّرت الإصيع يسبع 
شعيرات عرضاً وقيل: سثٌّ...». المدارك 4: 15١‏ 
(1) وقدَّر هذا المقدار ب 91104 متراً. انظر معجم لغة 


الفقهاء: ٠‏ بريد». 


بريء 


اختلفوأ في تعريفه بعد اتفاقهم على كونه مرة 
النخل في مرحلة اصفرارها وقبل صيرورتها رطباً. 
قال الخليل: «البسر من القر قبل أن 
: “لا تبسروا” أي لا تخلطوا 


وظاهر صدر كلامه أنَّ البسر نوع من القر 
بمعنى أنّهِ يصدق عليه القرء ولكن استشهاده 
بالحديث الذي غاير بين البسر والقر ينبئ عن عدم 
إرادته كون البسر نوعاً من القرء بل يريد أنّه 


.» ترتيب كتاب العين: «بسر‎ )١( 


مما يصدق عليه القر بعد ذلك 

وقال الجوهري: «البسر أُوّله طلع 
خلال .شط طب . ماقر. ٠.‏ 

وهو يؤيّد ما قلناه: من أنْ المراد: أنّ ما 
يستى بسراً بعد ذلك أوله طلع الى 

وقال الفيروزآبادي:«...القر قبل 
إرطابه»!". 

وكلامه يوهم إطلاق القر على البسر 

وقال في بجمع البحرين: «الإبسر بالضمٌّ 
فالسكون. وهر مر التخل قبل أن يرطب, وأبسر 
الدخل. صار ما عليه يُسراًع!؟) 


اصطلاحاً: 

ثر الدخل عند اصغراره وقبل] ابي 
وهذا مما لا إشكال فيه. وإِمًا الإشكال في 
صدق عنوان «القر» عليه . فقد ادّعى العلامة صدقه 
عليه, وأنّ أهل اللغة نصّوا على ذلك. 

قال في وقت تعلّق وجوب الزكاة: «وقت 
زتعوفت الزكاة في الحبَ إذا اشتدً. وفي القرة إذا 
بدا صلاحها على الأقوى؛ ولأنّ أهل اللغة نصّوأ 
على أنّ البسر نوع من القر... وقال بعض علمائناء 
نا تتعّق الزكاة به إذا صار قراً أو زبيياً أو حنطة 
أو تشعيراً؛ لتعلّق الحكم على الاسم. وقد بيّنا 


() القاموس | 


ليس » 


40 مجمع البحرين: «بسر» 


...... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج* 
أنّ الاسم يتعلق با قلتاه....230. 

ولكن استشكلوا عليه: بأنّ أهل اللغة 
م ينوا على صدق القر على الببسر. نعمء كلام 
القاموس يوهم ذلك. لكنّه قابل للتوجيه!", 
بل قال الفّومي: «القر من ثمر النخل كالزبيب 
من العنب, وهو اليابس بإجماع أهل اللغة؛ 
لأنّه يقرك على الدخل بعد إرطابه حقٌّ يف 
أو يقارب, ثم يقطع ويترك في الشمس حقٌٍ 
س0 

وعلى كلا القولين نا يجب الإخراج حين 
يجقف فيه اق 


يصير ار في الجرين الموضع الذي 
كالزرع في البيدر وهو الموضع الذي يداس فيه 
الطعام ‏ لكن هناك آثارٌ تترتّب على القولين. 
تقدهتٍ الإشارة إلى بعضها في عنوأن «بدرٌ 
الصلاح » 


الأحكام : 

هناك أحكام تتعلّق بالبسر تقدّم بعضها 
ويأتي البعض الآخر في مواضعه المناسبة, ونشير 
إلى عناوينها هنا إجالاً: 


)١(‏ التسذكرة 0: 187 وانظر المنتهى (الحسجريّة) 
415-15 والختلف :2.3183 

(5) انظر:المدارك 188:6, والجدائق 37 118, 
والرياض 0: .٠١4‏ ومستند الشيعة 8: 185 385, 
والجواهر 18: 111-114. وغيرهم 


المصباح المنير: «قر». 


يس 0 


١-صدق‏ بدو صلاح ثمر التخل عند 

صيرورته بسرا: 

المعروف أنّ بدو صلاح ثر النخل إِمَا هو 
عند اصغراره واحمسراره وهو صيرورته بُسراً. 
وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان « بدو الصلاح » 


٠الخلاف‏ في تعلق الزكاة به: 

اختلف الفقهاء في وقت تعلق الزكاة بثمر 
النخل هل هو حين بدرٌ صلاحه. أي صيرورته 
بسراًء أو عند صدق عنوان القر عليه, وهو عند 
جفافه بعد جذاذه؟ 

وقد تقدّم دعوى العلامة صدق عنوان القن 
على البسر أيضاً. ومناقشة جمع من الفقهاء لد 


-الفضيخ شراب البُسر : 
الشراب المتُخذ من الكسر يستى فضيخاً. 
وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان «أشربة» 


-القر والبسر جنس واحد من حيث الربا: 

ذكر الفقهاء: أن القر والبسر جنس واحد من 
حيث الرباء فلا يجوز بيعهما متفاضلاً''', كما يجيء 
تفصيله في عنوان «ربا» إن شاء اللّه تعالى 


©-القر والبسر جنسان من حيث الحلف: 
قال صاحب الجواهر: «لو حلف لا يأكل 


(0) انظر الجواهر +7: /741. 


بسراً فأكل رطباً لم يحنت وكذا العكس؛ لخالفة 
كل واحد منهيا للآخر اسم ووصفاً؛ إذ الأول لما 
م يرطب من ثمرة التخل؛ والثاني لما ننضج وسرت 
فيه الحلاوة والمائئةع0١,‏ 

ثم ذكر اختلاف الفقهاء في الحنث لو أكل 


منضفاً. أي ما كان نصفه بسراً ونصفه رطباً. 


راجع تفصيله في عنوان «يمين» 


بسط 
لفعية: 
القبض قبض. وبسط الشي»ء: نشره. وبصط 
أغة فيه 
وبعط يده متم 
والبسطة: الزيادة والسعة. والبصطة لغة فيها. 
والتسيطة: الأرض الواسعة والعريضة 
والبساط: كل ما يبسط. وظرب من 


الفرش . والجمع : بُسشط7". 


اصطلاحاً: 
استعملت كلمة البسط في معناها اللغوي. 


(0) الجواهر 544:6 

(؟) انظر: ترتيب كتاب المين؛ والصحاح . ومسعجم 
مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الاصفهانى ). ولسان 
العرب , والمعجم الوسيط : « بسط ». 


لا 


مثل: بسط كقّيه حيال وجهه. أو بسط يديه 
على الأرض بمعنى نشرهما. وبسط القول: أي 
توسّع فيه, وبسط المال أو القن بمعنى ورّعه 
ونشره؛ وبسط اليد: كناية عن القدرة بالقيام 
بعمل ماء مثل قوهم: إذا كان الإمام مبسوط 
اليد فكذا.. أي قادراً على إجراء حكم اللّه, 
مقابل كونه مكتوف اليد. 

واستعمل البساط بمعنى الفرش أيضاً. 
ويأتي ذكره في كتابى الطهارة والصلاة 

راجع: فرش 


من بَسَمَل: إذا قال أوكتب: بسم اللّهء 
أو بسم الله الرجمن الرحيم !"2 


اصطلاحاً: 


العنى امتقدم نفسه. ولكن قد يطلق عليها 
الفقهاء: التسمية إن أخِد معانها السملة, 


5 
وها معان أخر, كبا ب 


راجع : تسمية 


)١‏ انظر: ترتيب كتاب العين. والصحاح. والمصباح 
امثير والقاموس الحيط , ومجمع البحرين: « بسمل ». 


البسملة آية من كل سورة: 
قال الطبرسي: «اتّغق أصحابنا أنّا آية 
من سورة الحمد, ومن كلّ سورة, وأنّ من تشركها 
فى الصلاة بطلت صلاته, سواء كانت الصلاة فرضاً 
أوتفلة..1 
وقال العلامة الحلي: «” بسم اللّه الرحن 
الرحيم " آية من أوّل الحمد ومن كل سورة إلا براءة؛ 
وهي بعض آية في سورة الفل, تجب قراءتها في 
أكبلاة مبتدءاً بها فى أُوّل الفاتحة. وهو مذهب 
فتلا أحل البيت ج29 »1"». 
عير عنما المحقّق الح ب 


لق 


في المذهب» 
وقال الشهيد الأرّل: «” بسم الله الرجمن 
الرحيم ' آية من الفاتحة ومن كل سورة خلا 
البراءة-إججاعاً منّا»!؟). 
وقال المحمّق الثاني: «هذا الحكم بجمع عليه 
بين الأصحاب 076 


وقال الشهيد الثاني: «... وهو وضع 


لذن 141111 

(2) المنتهى 18:8 

(©) المعتبر: 778, وانظر الصفحة: 377 
(4) الذكرى 8:م؟ 

(8) جامع المقاصد 541:9 


إجماع من الأصحاب»00. 

وأغلب عبارات الفقهاء على هذا الفط. 
فلا بُعد لو ادّعينا تواتر دعوى الإجماع والتسالم 
ونحوهما على ذلك!؟. 

نعمء يرى ابن الجنيد: أن البسملة في الفاتحة 
جزة منهاء وفي غيرها افتتاح لها0. 

لكنّه قول متروك ,كما قال الشهيد الأوّل'؛؟ 

وما سائر المذاهب الإسلاميّة. فقد اختلقت, 
بل اضطربت في بيان حكم هذه المسألة. 

فأمَا الشافعيّة , فقال الرازي وهو منهم . 
«ذكر بعض أصحابنا قولين للشافعي في أن ( يشم 
الله الوملنٍ الرَجيٍ 4 هل هي آية من أوائل ساكل 
السو رأم لا؟ 0 

ما الحتّقون من الأصحاب فقد اتفقواتعل أي 
(0. روض الجتان 900816 
(؟) انظر:الخلاف :250-5128 


نهى 48:0 » نهاية 
الإحكام :١‏ 417 والذكرى :98؟, وروض الجنان 
0:1 ل/اء وجمع الفائدة 301:7 و 574, والمدارك 


:769 581, والذخيرة ؟: 70" 


كشف اللثام 
4: 9 إذ تقل الإجماع ولم يعلّق عليه, والجدائق 
٠6‏ ومفتاح الكرامة ؟: 50 واثرياض 
,88٠ 8/3:‏ ومستئد الشيعة 0: ,8١‏ والجواهر 
-117, والصلاة (للشيخ الأنصاري) 
540, والمستمسك 8: 975. وكتاب الصلاة 
(للسيّد المخوني ) 5 801, وغيرها. 

() راجع المصدر الآق 

(4) الذكرى 5: قود 


8 بشم الله 4 قرآن من سائر السورء وجعلوا القولين 
في أنها هل هي آية تائة وحدها من أوّل كلّ سورة, 
أو هي وما بعدها آية...ع'". 

1 -وأمًا الحنفة, فالمشهور عندهم كما قيل- 
عدم كونها آية, لا من الفاتحة ولامن غيرها!, 


وقيل: إنّ أبا حنيفة نفسه لم ينص عليها بتي" 
-وأمًا المالكيّة, فقد قيل: إن المشهور عندهم: 

أنّ البسملة ليست آية من القرآن إلا في سورة الفل. 

فإنّها جزءٌ من آية. ويكره قراءتها بصلاة فرض 

-للإمام وغيره قبل فاتحة أو سورة بعدها, 

وقبل: إلا في قيام شهر رمضان فَإنّه يقرؤ 

ونقلت لهم أقوال بإباحتها وندبها ووجوبها!"؟ 
-وأمَا الحنابلة, فقد نقل عن أحمد : أنّ البسملة 
آية مفردة كانت تغزل بين كلّ سورتين فصلا بين 
السور. ونقل عنه أيضاً: أنّها بعض آية من سورة 
الفل. وما أنزلت إل فيهاء ونقل عنه أيضاً: أنّ 

البسملة ليست بآية إل من الفاتحة وحدها!©. 

705:1 التفسير الكبير (اللرازي)‎ )١( 

() انظر الموسوعة الفقهيّة (إصدار وزارة الأوقاف 
الكويتيّة ) 4: 81, عنوان «بسملة » 

(©) التفسير الكبير (للرازي ) 114:١‏ 

(4) انظر التفسير الكبير (للرازي) :١‏ 194. والمغني 
(لابنقدامى )050:1.والموسوعةالفقهيّة! إصداروزارة 
الأوقاف الكويتيّة ) 8: 84, عنوان « بسملة », وامحلٌّ 
(لابين حزم) 3707:0717 


(4) انظر المصادر المتقدّمة 


واستدلّ فقهاؤنا على مذهبهم بما روي عن َم 
أهل البيت ,وود ما ورد عن طريق غيرهم 


-ما رواه الشيخ الطوسي بسند صحيح عن 
صفوان» قال: «صلَيت خلف أبي عبدالله ة أيَاماً. 
فكان يقرأ في فاتحة الكتاب «إيثم اله الَنمسن 
الَحِيمٍ 4. فإذا كانت صلاة لا بجهر فبها بأ 
جهر ب« بم الله الَملسنٍ الجسم » وأخنى 
ما سوى ذلك»0, 


- وما رواه بسند صحيح عسن معاوية بن 
ت لأبى عبداللّه 89 : ! 
البَجم 4 في فاتحة الكتابية 


الله لمن الحم » مع السورة؟ 3 

-وما روأه بسند صحيح عن محمّد بن مسلم. 
قال: «سألت أبا عبداللّه #4 عن السبع المثاني 
والقرآن العظيم, أهي الفاتحة؟ قال: نعم. قلت 
ليش الله امن الوحيٍ» من السبع؟ 
نعم . هي أفضلهنَ»!؟. 

وأا ما رواه تحمّد بن مسلم, قال: «سألت 
أبا عبدالله #8 عن الرجل يكون إماماً فيستفتح 
المحمد. ولا يقرأ( بشم اله الرحمانٍ الوحيٍ 4 ؟ فقال: 


الوسائل 3: لان. الباب ١١‏ من أبواب القراءة في 
الصلاة؛ الحديث 1 

المتقدّم: الحديث 0 

(©) المصدر المتقدّم: الحديث 7 


(5) المصدر 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


ليذو ولابانى 136 فصو على إمام , 
فيجوز أن يتركها أو يخافت ببا!"!. 

وكذا ما رواه عبيداللّه ومحمّد ابنا علي 
الحلبي عن أبي عبدالله ظة: «أئها سألاه عن 
امن الجسم » سيق يتريد أن 
.يقرأ فاتحة الكتاب تعم, إن شاء مرا وإن 


شاء جهراً. فقالا: أفيقرأها مع السورة الأخرى؟ 


فال لاي0 


وأمَاما روي عن طريق غيرهم. فئل: 
-ما روي عن أَمّ سلمة: «أنَ النبي صق الله 
عليه [وآله] وسلّم قرأفي الصلاة: ه بثم الله رمن 
الوْجيم ». وعدّها آبة. 8 الْحَنْدُ له رَبٌ الْعاليَ » 
دن 


يروما رواه 1 


٠فإئها‏ أ القرآن. و الكتاب 2 
المثاني, وه يشم الله رمن الرَحيم » إحداها»!". 


)١(‏ الوسائل 3: 15-71. الباب 12 من أبواب القراءة في 
الصلاة , الحديث 5و7 
(؟) انظر: المستمسك 3: 078, ومستند العروة الوق 
(الصلاة) +: 81؟, وغيرهما من المصادر. 
() الوسائل ,1١:3‏ الباب ١١‏ من أبوا 
الصلاة. الحديث ؟ 


القسراءة في 


5 المصدر المتقدم: 18 


وعن ابن عبّاس أنه قال: «إنّ الشيطان 
استرق من أهل القرآن أعظم آية في القرآن « بثم الله 
الوّمْمنٍ الوجيم 3108 


وروي: أن معاوية لا قدم المدينة صل بهم 
ول يقرأ « يشم الله الرحمن الج ». ولم يكير إذا 
خفض ورفع, فناداه المهاجرون والأنصار حين 
سلّم: أي معاوية سرقت صلاتك. أين 9 يشم اله 
لسن الجم 4 وأين التكبير إذا خفضت وإذا 
رفعت ؟! فصل بهم صلاة أخرى 06. 


وجوب قراءة البسملة في الصلاة : 
بعد الإقرار بكون البسملة آبية من الفاتحة 


وغيرها من السور, فيترتّب عليه وجوب قراءتها . 


قبل الفاتحة والسورة؛ بناء على وجوب قراءتم)! قي 
الصلاة؛ لأنّ مع إسقاطها من الفاتحة والسورة» 
لا تصدق قراءتها كاملة. 


راجع العنوانين: «صلاة », و«قراءة ». 


هل تجب البسملة عند الجمع بين الضحى وألم 
تشرح, والفيل ولإيلاف ؟ 
تكلّم فتهاؤنا في مسائل ثلاث. وهي: 


(1) سان البييق 7 ٠5؛‏ باب افتناح القرآن في الصلاة 
بط ينم لله الي الؤجم > 

(0) سان الببيق 60-196-25 

(5) راجع المصادر الفقهيّة التي ذكرناها لكون البسملة آية 


من كل سورة 


5 احج عه جو هجوو ب اوه ا لت 11 


١-هل‏ الضحى وأ نشرح سورة واحدة؛ 
وكذا الفيل ولإبلاف قريش؟ 

؟-هل يجب الجمع بين الضحى وألم نشرح في 
الصلاة. ولا يجوز الاقتصار على واحدة متهياء 
وكذا القيل ولإيلاف؟ 

-هل تجب إعادة البسملة عند الجمع بينهما 
أم لا؟ 

. 00 

أمَا المسألة الأولى والئانية. فسوف يأتى 
الكلام عنها في عنوان «قراءة» . ويجمل القول فيهما: 

أنّ المشهور عند الفقهاء. خاضّة المتقدّمين 
مينهم: أنّ الضحى وألم نشرح سورة وأحمدة, 
وكركلفيل ولإيلاف2"1 

لمكن خالف بعضهم ذلك؛ لعدم دلالة الأدلّة 
المذكورة عندهم على المّعى على فرض قبوطا. 
وهم فها يبدو هو اللمحدّق امحل في المعتبرا"", 
وتبعه العلامة الحلى في الختلف!" والمنتهي!), 
والشبسيد الثاني !", والأردبيل!'). وصاحب 
)١(‏ دعوى الشهرة. يل الإجماع. مستفيضة, انظر: 

السرائر 7١ +١‏ ؟, والتذكرة ؟: 165: ومفتاح الكرامة 

5: 583, ومستند الشيعة 151:0, والجواهر 

1 
(1) انظر المعتير: 3178 
() انظر امختلف 16745 


(5) إنظر المنتهى 4+ 85-83. 
(6) انظر المسالك 931:1 
(3) انظر بجمع القائدة 5+ 846 


المدارك0'), وصاحب الذخيرة!'!. ولعلّه غيرهم 
أيض 
وَأمَا المسألة الثانية: فالمشهور بين الفقهاء, 
متقدّميهم ومتأخّرهم؛ وجوب القران بين الضحى 
وألم نشرح, والفيل ولإيلاف!4) 
لكن يظهر من الجاعة المتقدّمة -عد! الشهيد 
منهمالتشكيك في وجوب القران؛ لأنّ الروايات 
المستدلٌ بها على فرض قبوهاء إنما تدل على جواز 
القران لا أكثر؛ إلا أن يقال: إذا نبت الجواز 
فالاحتياط في المسألة يقتضي وجوبه. كا قال 
الفاضل الاصفهاني!8. 
وأمًا المسألة الثالئة, وهى قراءة اللبسباة اند 
القران ينها فقد بناها بعضهم'*! على الستاو 
الأولى. فن قال بكونها سورة واحدك ريل يكار 
يقول بسقوط البسملة, ومن قال بكونهما سورتين 
فعليه القول بعدم سقوطها . 
لكنّ الظاهر من أكثر الفقهاء من زمن 
0١‏ انظر المدارك ©: لال 
(؟) انظر الذخيرة: 394. 
(6) كالشهيد في الذكرى 7: 778 فإنّ ظاهره ذلك 
)2 انظر: جامع المقاصد 5 737, ومفتاح الكرامة 
1ع والجواهر :٠١‏ 
(6) انظر كشف اللثام 5٠:5‏ 
(1) كالمقّق في المعتبر: ,١78‏ ونقل الشهيد هذا البناء عنه 
فى الذكرى : 98, ولم يعلّق عليه . وذكره أيضاً في 
الدروس 8:5 1 


1- 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


ابن إدريس37: أنه لا تسقط, بل صبرّح بعضهم!" 
بلزوم قراءتها حقٌ على فرض كونهم| سورتين. 
وأمًا المصترّحون بسقوط قراءتها؛ فهم: 
الشيخ الطوسبي في التييان!", والطبرسي في مجمع 
البيان! والحمّق الحلي في الشرائع والتصير!©, 


)١(‏ انظر السرائر ,77١:١‏ والمعتير: 204 -بناء على 
اختيار التعدّد ‏ والختلف .١61 :١‏ والمنتهى 6: 417: 
والعذكرة «: ,.16٠‏ والتحرير ١:437؟.‏ والنهاية 
١‏ , وظاهر الإيضاح .٠١8:١‏ والذكرى 
18ء والدروس :١‏ 977, واللتسستقيح الرائسع 
١‏ 04, وجامع المقاصد ؟: 517. واللمعة وشرحها 
5 والمسالك .51١:١‏ وجمع القائدة 5: 144 


والمدارك : /الا5, والذخيرة: 180 وكشف اللهام 


,41230 15 والرياض‎ 5 ١ :4 


والعروة الوثيق 7: 10017 كتاب الصلا: 


فصل في 
القراءة. المسألة 4, ومستند العروة الوئق (الصلاة) 
:8 ١1ط,‏ ومتهاج الصالحين (للسيد الحكيم ) 
8١‏ كتاب الصلاة» الفراءة . المسألة 107. ومتهاج. 
الصالحين (للسيّد الخوني ) :١‏ 134. كتاب الصلاة, 
المسألة 100 وتحرير الوسيلة ١44:١‏ كتاب 


القراءة 
الصلاة, القراءة . المسألة + 

00 كالشهيد الثاني في شرح اللمعة والمسالك. ولمْمدّق الثاني 
في جامع المقاصد. وغيرهما. 


05 انظر التبيان 5/٠١٠١‏ في تفسير 8 ند 


ع 
(0) إنظر: الشرائع :١‏ 8 والختصعر: 7١‏ 


ويحيى بن سعيدا '. وصاحب الحدائق!'!, ومال 


إليه صاحب الجواهر!", واليد الحكمم في 
المستمسك, لكنّه وافق المشهور في الفتوى!18. 


إعادة البسملة مع العدول من سورة إلى أخرى + 

فرّع العلامة الحلى على مسألة جواز العدول 
من سورة إلى أخرى في الصلاة فروعاً. نذكر الأهم 
متها 

قال: «إذا رجع عن السورة إلى أخرى 
وجب أن يعيد البسملة؛ لأنّها آية من كلّ سورة, 
فالمتلوّة آية من المرجوع عنها. فلو لم يأتِ بها ثانياً 
ل تكبل سورة816, 

وقال الشهيد الأوّل: «متى انتقل. وجب 
إعادة البسملة؛ تحقيقاً للجزئيّة »!71 

5 وقال الشهيد الثاني : «ومع العدول من سورة 
إلى أخرى يعيد البسملة؛ لأتها آي من كل سورة٠‏ 
وقد قرأها أوّلاً بنية السورة المعدول عتها. 
فلا تحتسب من المعدول إليها !"ا 


(1) انظر الجامع للشرائع: 4١‏ 


(5) انظر الجدائق 5514 دلا 
(©) انظر الجواهر 54:1١‏ 
(4) انظر المستمسك 197:1 -178, وتقدّمت فتواه في 


النباج 
(0) التذكرة 16.9 
(0) الذكرى ؟دقهم 
(0) روض الجنان 17115 


وهمكذا قال جضاعة كن دشر عنيملة 
بل قال صاحب الحدائق: إِنّ ذلك هو «المشهور 
في كلام الأصحاب, ولا سه المتأخّرين: من 
العلامة ومن تأشّر عنه»!. 


ومع ذلك فقد تردّد فيه بعضهم!1 


الجهر بالبسملة: 

لا إشكال في وجوب الاجهار بالبسملة 
في مواضع وجوب الجهر بالقراءة؛ لأنّ البسملة 
جزة من السورة المقروءة سواء كانت الفاتحة 
أوغيرها التي وجب الإجهار بها. وهذا ما 
كلاف فيه بين النقهاء'. 

العم. وقع الخلاف في الإجهار بها في مواضع 
الاخفات بالقراءة. وللفقهاء فيه أقوال: 

الأوّل -استحباب الإجهار بالبسملة مطلقاً: 

المشهور شهرة عظيمة, كادت تكون 


(1) انظر: جامع المقاصد ,18١:9‏ ومستئد الشيعة 
3 , وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) :١‏ 
4797. والمستمسك 5: 187, ومستئد العروة ( الصلاة) 
؟: لمالاء ومتنهيا العروة الوق . 

(5) الجدائق 279:4 

(©) انظر: مجمع الفائدة 148:7 وكشف اللثام 4: /31, 
والذخيرة 1: 781 

(4) دعوى الانّفاق والإجماع على ذلك مستفيضة, انظر: 
المعتير 17/1., والمختلف ؟: 164, والتذكرة : 187, 


والمنتهى 8 331. 


إجماعاً!'' لولا مخالفة من يأتي: أنّ الجهر بالبسملة 
مستحب مطلقاً. في الأولبين والأخيرتين_إذا اختار 
فيها القراءة- للإمام والمنفرد. بل قيل: إِنّ ذلك 
صار من شعار الشيعة!". 


واستدلوا عليه بصحييح صفوان الجبال, قال 
«صلّيت خلف أب عبداللّه له أيَاماً فكان إذا 


كانت صلاة لا يجهر فبهاء جهر ب فإ يشم الله الرّمملنٍ 
البَحمٍ» . وكان بجهر في السورتين جميعا»1؟) 

والفعل لا كان بحمملاً يحتمل الوجوب 
والاستحباب. فيحمل على أقلّ مراتبه وهو 
الاستحباب, وتؤيّده الشهرة العظيمة عليه!4), 
والبراءة من الوجوب. كما يأتي. 

وهناك روايات أخر ولكن لم تكن بذ 
المرتبة من الصحّة والصراحة!5) 


)١‏ انظر: المعتير 171, والمختلف ؟: 184., والتذم 
: 167, والمنتهى 0: ,4١‏ والذكرى 5 581, 
وجسامع المقاصد ؟: 58؟. والمدارك : 8066. 
والجواهر 4: 586. وغيرها 

() انظر الذكرى 7 7717 

الوسائل 3: 74, الباب ١‏ من 
الصلاة, الحديث الأوّل 

(4) قال صاحب المدارك: «وقد تقرّر في الأصول 
استحباب التأمتي فيا 


أسواب القر 


فما لا يعلم وجوبه بدئيل من 
خارج ». المدارك 5: ,1٠‏ وانظر الصفحة 787 
أنظر روايات الباب ١‏ من أبواب القراءة في 
وقد عنونه ال حرّ العاملي : ب« باب استحباب الجهر 
بالبسملة في حل الإخفات وتأ: 


0 


الموسوعة الفقهيّة الميِسّرة /ج" 
ثانياً.وجوب الإجهار بالبسملة مطلقاً: 
وهو رأي القاضي ابن البرّاج على ما يظهر 

من عبارته ونسب إليه. حيث قال: «ويخافت 

بقراءة السورتين في الظهر والمصر إلا ب 9 يشم 
لله الرَُلي الرّجمٍ 4. فإنّه يجهربهافي 

كل صلات»!". 
استدلوا على هذا القول بمداومة الأمّة نوع 

على الجهر بالبسملة على ما دلت عليه الأخبار, 

ولو كان مسنونا لأخلّوا به في بعض الأحيان. 
وجي عند : بأئهم لظ كانوا يحافظون 

على المسنون كما يحافظون على الواجبات!"2 


1 
بفقط 
وهو رأي أبي الصلاح الحلبي. حيث قال: 
«ويلزم الجهر بها في أوَلتي المغرب وعشاء الآخرة, 
وصلاة الغداة, وب 9 يشم اله الرَحمنن الحم » 
في ولتي الظهر والعصر في ابتداء الحسمد والسسورة 
> وروى التسيخ 1000 المتبجّد 
7/7٠‏ عن أبي محمد المسكري غ9 أن قال :« علامات 
المؤمن خمس: صلاة النمسين., وزيارة الأربعين, 
ألتخت في المين. وتعفير الجبين, ١‏ والجهر با يشم الو 
الرنملنٍ احم 4» وانظر الوسائل 84:14ا2, 
الباب 01 من أبواب المزار. الحديث الأرّل. 


- وجوب الإجهار بالبسملة في الأوليين 


() المهدّب 9131و 


20) المدارق :10م 


رابعاً استحباب الجهر بالبسملة في الأوليين 

فقط : 

وهو رأي ابن إدريس. حيت قال: «فإذا 

تعوّذ فليفتتح ب ف يشم لله الرَمنٍ الرَحِمٍ » يجهر بها 
في كل صلاة 5 يجهر فيها بالقراءة. أو لم يجهر في 
الأوليين فحسب», ثم قال بعد أسطر: 

«فأمًا ا جهر ءيسم لَه ال 
فلا يجوز لأنّ الأخيرتين لا يتعيّن فيهها القشراءة. 
ونا الإنسان مير بين التسبيح والقراءة. والدليل 
على ذلك: أنّ الصلاة عندهم على ضعربين: جهر يا 
وإخفائية. 

فالإخفاتيةالظهر والعصمر, فإنّ الجهر بابل 
في الركعنين الأويبين مستحت؛ لأنّ فيهرا يتعيّن 
القراءة, فأمًا الأخيرتان فلا يتعيّن فيهما القراءة. 

والصلاة الجهريّة. وهي الصبح... فإنّ الجهر 
بالبسملة واجب كوجوبه في جميع الحمد »! '" 

ومال إلى هذا الرأي صاحب الحدائق!؟ 


خامساً ‏ استحباب الجهر بها للإمام فقط 
دون المنقر 
وشو وآ اين المستيد على سا لنب إلينده 


)0 الكافي 
السرائن 
() انظر الجدائق 27٠:8‏ 


0ن 


لفكيلقة 


فيستحب للإمام الجهر بالبسملة في الأوليين 
والأخيرتين, وأمّا المنفرد فلا يستحب له الإجهار 
بالبسملة مطلقاً. قال ابن إدريس: «وقوم من 
أصحابنا يرون أنّ الجهر بها في كل صلاة نا هو 
للإمام. وأمًا لمنفرد فيجهر بها في صلوات الجهر. 
ويخافت فيا عدا ذلك»!". 

قال العلامة: « وأظنّ أن المراد بذلك هو 
ابن الجنيد ؛ لأنه أفتى بذلك في كتاب الأحمدي»!". 


واحتج ابن الجنيد أو احتجُوا له: بأنّ 
الأصل وجوب امخافتة بالبسملة فما يخافت به؛ 
لأا بعض الفاتحة, خرج عنه الإمام بالنصٌ 
وما رواء صفوان فيبق المنفرد على الأصل . 

وأجيب: بأنّا منع من كون الأصل وجوب 
الخافنة . بل الأصل يقتضي عدمه!"" 


سادساً ‏ تخيير المصلي في الأخيرتين بين 

الجهر والاخفات : 

يرى السيّد الخوني تخبير المصل -دون 
تخصيصه بالإمام أو المنفرد بين الجسهر بالبسملة 
والإخفات بها في الأخيرتين؛ لعدم تقاميّة الدليل 
على استحباب الجهر فيها؛ لأنّ رواية صفوان 
وهي الناّة, حكاية فعلٍ ليس فيها إطلاق يشسمل 
السرائر 811/١‏ 
() الختلف ١06:7‏ ., وانظر الذكرى ©: +70 
م أنظر الاستدلال ومناقشته في اختلف 00 


والمدارك 1:6 1ج 


الأخيرتين. مضافاً إلى أن التسبيح فيها أفضل, 
فتركه واختيار القراءة بعيد من الإمام 2# 

كنا أن دليل وجوب الإخفات غير تام 
عند أيضا عل تفصيل ذكره. 

إذن م يتم“ ثية من استحباب الجهر 
أو وجوب الاخفات أو استحبابه عندء(١2‏ 


الإسرار بالبسملة عند التقيّة : 

قال العلامة في التحرير: «يجب الجهر 
بالبسملة في مواضع الجهر؛ ويستحبٌ في مواضع 
الإخفات, وبجوز الإسرار بها مع التقيّة, وإن 
وجب الجهر»!". 

لكن قال الشبيد في الذكرى: «قال ابي أو 
عقيل: تواتشرت الأخبار عنهم : أن لتشم 
في الجهر بالنسملة»1"". 

وردّه صاحب الجواهر بقوله: «... وكذا 
ينبغي أن يعلم أنّ الظاهر بقاء حكم النقيئة في المقام 
كغيرها من الأحكام, ودعوى التواتر بعد عدم 
اثبوتها عندناء فهي بالنسبة إلينا آحاد لا تصلح 
لمعارضة أدلّة التقيّة المعتضدة بالعقل وغيره...». 

ثم نقل ما رواه القاضي نعبان في الدعاتم 
ومفاده: أنّ رسول اللَّه يليك والأمّة © كانوا 
يجهرون بالبسملة فما يجهر بهء ويخافتون بها فيا 
)١(‏ أنظر مستند العررة (الصلاة) 418:5 


(9) التحرير 510:1 
0 الذكرى 76:2 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


يخافت فيه من السورتين, ثم روى أي النعيان- 
عن جعفر بن محمد نيك قوله: «التقية ديني ودين 
آباني» ولا تفيّة في ثلاث: شرب المسكرء والممسح 
على الخقّين. والجهر ب« بسثم اله الوَجملنٍ 
لوجي ,010١‏ ثم قال: 1 

«وأنت خبير بقصوره عن الحكومة على 
أدلّة التقيّة من وجوه. فيجب حمله على ما 
لا بنافيها. أو طرحه كما هو واضحء مع أنه كا ترى 
مشتمل على ما هو معلوم خلافه عنهم من الإخفات 
بها في حل الإخفات, وك به مسقطاً للخير 
المزبور عن الحجّية »!"ا. 

وقال المجلسي معلا على الرواية: «الإخفات 
بالبسملة في الإخفائيّة حمول على التقية»!". 

بهذا وارتق الشيخ الأنصاري إلى جواز ترك 
البسملة رأساً لو اقتضت النقيّة ذلك!؛؛ لما ورد: 


(0) دعام الإسلام 1: ٠17,ذكر‏ صفات الصلاة.وماذكره 
روايتان لا رواية واحدة 

(5) الجواهر 5 وم 

أقول: المذكور في الدعائم كما تقدّم في المقن 

روايتان: إحداها التي تبك كيفيّة ملاة النئ يلل 
والأة يا . والأخرى قولد :8 : « التقئّة ديفي ...». 
فلا أثر لذكر ما هو معلوم خلافه في الأولى في تضعيف 
الثانية . وإن كان اعتبار أصل الكتاب حل تأمّل لحذف 
الاسناد فيه 

(5) البحار 1:87 كتاب الصلاة, الباب غ1 باب الجهر 
والإخفات, ذيل الحديث 597 

4 رسائل فقهيّة ( للشيخ الأنصاري ): 81 رسالة النقّة 


«التقيّة في كل شيءٍ يضطرٌ إليه ابن آدم. فقد 
أحلّه اللّه:21. 


حرمة قراءة بسملة العزائم على الجنب ومن بحكله : 

بناء على أنّ البسملة جز من السورة؛ وبناء 
على حرمة قراءة الجنب سور العزائم حقٌ أجزاءهاء 
لاخصوص آية السجدة, وكذا الحائض والنفساء. 
فيحرم على هؤلاء قراءة البسملة منها!" أيضاً؛ 
لأا جز من السورة حسب الفرض!". 


(0) الوسائل 114:15.الباب 50 من أبواب الأمر 
والنبي. الحديث ؟ 
م أي يقصد أن البسملة من السورة؛ لا مطلقاً 
() هذا الحكم مشهور بين الفقهاء من حيث المبنى والبنأة 
قال صاحب المدارك : « والحكم يتحر كَرَأمِةيهِذه 
السور وأبعاضها على الجنب هو المعروف من مذهب 
الأصحاب...». ثم# قال بعد ذكر المسعند وأنّه 
لا إطلاق فيه بحيث يشمل جميع السورة: «وليس في 
هاتين الروايتين مع قصور سندههما دلالة على تمريم 
قراءة ما عدا نفس السجدة إلا أن الأصحاب قاطعون 
بتحريم السور كلّها , وتقلوا عليه الإجماع ... ». المدارك 
اللكفف فا 
نعم . هناك من خالف هذه الشهرة القويّة 
انظر:المدائق *: 06 و 185.: والمستمسك 
6٠ :‏ _لكتّه احتاط وجوباً في المنياج 37:١‏ كتاب 
أظهارة: ما ينوكف صكّته أو جوازء على السنابة / 
السادس . والتستقيح (الطهارة] 8: 407 ١1م‏ 
والعروة الوئق :١‏ 487. كتاب الطهارة, فصل فما 


يحرم على الجنب / الخامس . وسوف 


وقد مير بيان ذكر العزائم في عنوان 
«آيات السجدة», وأمّا بيان الحكم على وجه 
التفصيل, فسوف يأق فى العناوين: «جنابة», 


«حيض »ء «نفاس» 


إجزاء البسملة في القنوت : 

ذكر بعض الفقهاء : أن أقلّ ما 
البسملة ثلاثاً؛ لما ورد في خير بن محمد بن 
سلوان. قال: «كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت؟ 


فكتب: إذا كانت ضعرورة شديدة فلا ترفع اليدين. 
وقل ثلاث مرّات: « بشم الله لمن الرجيم 3166 
والظاهر أن المراد من الضيرورة هنا 
الَْيهُ. ولكن الحكم يدور مدار عنوان الضرورة» 
وهي عي فلايختصٌ بالتقيّة؛ ولذا لم يخصّوه بها(" 
والمراد بالضرورة هنا الضرورة العرفيّة, 
وهي الحاجة 


اشتراط التسمية في حل الذي 

يشترط في كيفيّة الذباحة الشرعيّة وحلّية 
لحم الذبيحة أن يستي الذابع عند الذبح. ويدلٌ 
على ذلك: الكتاب, والسنّة, والإجماع. 


ذلك في موضعه إن خاء اللّه تعالى . 

(1) الوسائل 3: 774. الباب 5 من أبواب القنوثت. 
الحديث 1 

() انسظر: الدروس ,١17- :١‏ والجواهر ,534-:٠١‏ 
والمستمسك 1: 5417. ومتنه العروة الوثق , وغيرها. 


أمّا الكتاب, فقوله تعالى: « فَاذْكٌدوا اشم اله 


والآيتان صصريحتان في وجوب التسمية, 


وحرمة الأكل مالم يسم عليه عند الذيح . 

وأمًا السنّ. فقد ادّعي تواترها معى» منها: 

- صحيحة عمّد قيس, عن أبي جعفر 19, 
قال: «قال أمير الم 
بكلمة الإسلام وصام وصقٌ لكم حلال. إذا ذكر 
اسم الله تعالمى عليه »150 

صحيحة سلوان بن خالد. قال: «سألت 
أبا عبدالله 88 عن ذبيحة الفلام والمرأة, مث( 
تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة, فذكرت: 
امم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها/ؤكيذاك 
الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم الله 


وذلك إذا خيف فوت الذبيحة, ولم يوجد من 


: ذبسيحة من دان 
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يذبح غيرهماء 
- وصحيحة خدقد بن مسلم عن أب جعفر 86 
-في حديت_قال: «ولا تأكل من ذب 


اسم اللّد عليها»!8. 


0 الحم 

() الأتعامء ككل 

(©) الوسائل 11:314, الياب 74 
الحديث الأوّل 

(4) المصدر المتقت: 


من أبواب الذ. 


: 48. الباب ؟؟, الحديث 7 


(0) المصدر المتقدّم: 4. الباب 16, الحديث الأوّل 


... الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج< 
وغيرها من الروايات المذكورة في أبواب 
عختلفة من أبواب الذبائح من كتاب الوسائل 
وغيره. 
وأمًا الإجماع. فقد ادّعي تحقّقه. وتحصيله 
وتقله مستفيض]3, 


أمنا لو نسي أن يسقي عند الذيع ٠‏ فقد حكيوا 
بحل أكل بيحة!؟, وقد دلّت عليه بعض الصحاح» 


متها: 


صحيحة محمّد بن مسلم. قال: «سألت 
مم جعفر 290 عن الرجل يذبح ولاايسمّي؟ قال: 
إدأكان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلا وكان بحسن 
أن يذيقع..406. 
- وصحيحة الحلبي. عن أبي عبداللّه 18 -في 
«أنّه سأله عن الرجل يذبع؛ فينسى أن 
يسمي . أتؤكل ذبيحته ؟ فقال: نعم , إذا كان لا ب 
وكان يحسن الذي قبل ذلك. للق 


حديث 


0 انظر: أل 
الشيعة 16: ؟1: والجواهر 65: 117, وغيرها. 

0 لك العام جلية: ارم سق فجي 16 كلك 
والجواهر 51: 114 

() اظر المصدرين المتقدّمين. وغيرهها 

(4) الوسائل 14: 15, الياب 38 
الحديث ؟ 

(0) المصدر المتقدّم: الحديث *. 


038؟, والمسالك :1١‏ /الاء, ومستئد 


من أبواب الذبائح. 


حكم النحر حكم الذبح من هذه الجهة. 
فتشترط فيه التسمية أيضاً. 


اشتراط التسمية في حلية الصيد : 
المقصود من الصيد هنا هو المصيد , وهو قسمان: 

-قسم يحل بنفس عمليّة الاصطياد لو 
عات حا 

موقم لاضل. 1 أن 
حيّا فيذكيه. 

وهذا تابع لآلة الصيد. فبعض الآلات يكون 
الصيد بها في حكم التذكية الذبح أو النحر مثل 
الكلب المعلّم. والسهم والسيف وكلّ سلاح فيه 
جِدّة وبعضها الآخر ليس له هذا الحكم. بل يل 
الصيد به ببعنى أنه إذا أدرك الصيد حيّاً وذكّاه 
-بشروط التذكية. ومنها التسمية حل له أكله, وأمًا 
إذالم يذكّه لم يمل. وذلك مثل جوارح الطير, 
كالعقاب والشاهين, والسباع كالفهد والفر ونحوهما 

والكلام في القسم الأوّل. حيث اشترط 
الفقهاء في حل أكل الصيد فيه بما إذا سمّى الصائد حين 
إرسال الكلب المعلّم أو رمي السلاح, فإذا لم يسم 
لم يحل أكله؛ لأنّ الإرسال يكون بمنزلة الذزبح 
والنحر, وقد تقدّم اشتراط التسمية فيهيا. 

وهذا الحكم مما لا خلاف فيه ظاهراً. قال 
الشهيد الثاني: «لا خلاف في وجسوب التسمية 
واشتراطها في حل ما يقتله الكلب والسهم عندنا 


ركه الإنسان 


لفق 


وعند كلّ من أوجبها في الذبيحة. وقد اشتركا 
في الدلالة»07. ١‏ 

وتدلَ عليه -إضافة إلى ما ذكر في الذ 
النصوص من الكتاب والسنّة, مثل: 

-قوله تعالى: « فَكُلُوا با أَنَكْن عَلَبِكُمْ 
وَاذْكُدوا اشم ا 

-وصحيحة محمّد بن قيس, عن أي 
جعفر #2 قال: «من جرح صيداً بسلاح وذكر 
ليه , ثم بتي ليلة أو ليلتين, لم يأكل 
نه ميع,:وقند عام أن سلاحة هو الذي تلد 
تكلبأكل منه إن شاء...»7". ْ 

ب صحيحة الحلبي . قال: « قال أبو عبداللّه 4ة: 
5 أتشل كلبه ولم يسم فلا تأكله...)41). 
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عدم اشقراط التسمية في صيد السمك والجراد: 
لاخلاف بين الفقهاء”* في عدم اشتراط 

في تذكية السمك:؛ لأنّ تذكيته إخراجه 

أ. وإن كان المخسرج كافراً. وقد دلت 


(1) المسالك 470:9١‏ وانظر بجمع الفائدة 07:1١‏ 

(0) المائدة: 4 

() الوسائل 7: 37, الباب 11 من أبواب الصيد. 
الحديث الأول 

(؛) المصدر المتقدّم: 5737 لباب ؟, الحديث 18 

(8) دعوى عدم الخلاق مستفيضة. انظر: الرياض 
0307 ومستند الشسيعة 114:16 ١لالء‏ 


والجواهر 75: 1717. وغيرها 


على ذلك النصوص الصحاح المتظافرة. حيث سُئل 
فيها الأمّةميه عن صيد السمك ولم يسم عليه, 
فقالوا يق : « لاباس», أو «لاباس به إن كان 
حا تأخذدء!5. 

والجراد مثل السمك في عدم اعتبار النسمية 
في صيده!". 
هل تصحٌ التسمية من كل أحد في التذكية : 

لا إشكال ولاخلاف في صحّة التسمية 
الصادرة من المسلم في الذباحة والصيد. ونا 
الخلاف في صحّة صدورها من غيره. 

نا المشرك والملحد ومن لا يعتقد الل 
تعاللى, فلا تصح تسميته على فرض 
لعدم اعتقاده باللّه تعالى؛ ولذلك فَهَو لني كين. 
أهل النسمية. 

وأا أهل الكتاب فقد اختلف الفقهاء في 
كونهم من أهل التسمية أم لا. وإليه يرجع الخنلاف 
في حلّية ذبائحهم. وقد تقدّم الكلام عن ذلك 
في عنوان «أهل الكتاب». وسوف يأتي في 
عنوان «ذباحة» أيضاً إن شاء اللّه تعالى. 


التسمية في الصيد والذيح والنحر: 
قال الشهيد الأوّل: «والواجب هنا 
١١‏ انظر الوسائل 14: +/9, امباب ١من‏ أبواب الذبائح 


(0) اتظر الجواهر :11/11 
0) أي الصيد بالكلب. 


ورهلمهة 


٠0-0...‏ الموسوعة الفقهيئة الميشرة /رج< 


وفي الذبح والنحر ذكر الله مع التعظيم . مثل يسم 
الله واللّه أكبر, وسبحان اللّه. ولا يجقزي لو اقتصر 
على الجلالة على الأقرب. ولو قال: اللهمّ ارجمني. أو 
اللهمٌ صل على محمد وآل تحمّد. فالأقرب الإجزاء. 

وفي إجزاء النسمية بغير العربيّة نظر: من 
صدق الذكر؛ ومن تصمرع القرآن باسم اللّد. 
وقطع الفاضل بالإجزاء»1". 

وقال الشهيد الثاني : « والمراد من التسمية أن 
يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو النحر كما تقتضيه 
الآية, كقوله: بسم اللّ. أو الحمد للّه. أو يللد أو 
يكبّره؛ أو يسبّحه. أو يستغفره؛ لصدق الذكر بذلك 
كلّه. وفي صحيحة محمد بن مسلم عن رجل ذبح 
قسبّح, أو كبر, أو هلّل, أو حمد اللّه. قال: هذا 
كلّم يمن أسماء الله , ولا بأنس به “7كي0, 
0 ثم#ذكر احهال الاجتزاء بالاكتفاء على لظ 
الجلالة «اللّه» وعدمه 

وذكر أيضاً احهال الاجتزاء بغير العربئة 
وعدمه. 

وذكر الشهيدان وغيرهها: أنه لو شرك مع 


965 الدروس‎ )١( 

(؟) الوسائل ١78‏ (. الياب ١7‏ من أبواب الذبائح . 
الحديث الأول 

(؟) المسالك ١8:1لا2.‏ وانظر: القواعد 9 ,589١9‏ 
ومجمع الفائدة :1١‏ 17 والكفاية: 417؟, والرياض 
,٠١١ 7‏ ومستند الشسيعة 16: 416, والجواهر 


لل 


اسم اللّه اسم غيره لم تحلّ الذبيحة, كما لو قال: 
بسم الله ويحمد!". 
تسمية الأخرس : 

قال العلامة: «ويجوز ذباحة الأخرس وإن م 
ينطق, نعم, يجب تحريك لسانه بالتسمية»!"". 

وقيام إشارات الأخرس المفهمة مقام كلامه 
وقوله في العقود والإيقاعات والأذكار ونحوها 
من المتسالم عليه. ويستفاد بالاستقراء القطعي 
كما قيل!". وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«إشارة». 

ولكن مع ذلك فقد استشكل النراتي في 
ذبيحته إلا أن يثبت عليه إجماع, ولم يثبت بعد 


عندء!4). 


ما تستحبٌ فيه التسمية: 
هناك موارد تستحبٌ فها التسمية ذكرها 
الفقهاء في مواطن متفرّقة, نشير إلييا إجمالاً. 
(1) انظر: المسالك 478:1١‏ القواعد 7: 714, ويجسمع 
الفائدة ,١17:1١‏ والكفاية: ا18. والرياض 
١٠‏ ومستند الشيعة :١16‏ 418, والجواهر 
لهسد كان 
() التذكرة 8: 531097 


انظر: القضاء ( للآشتياني ): 1/8 في حلف الأخرس, 


والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 130/:5 


(4) انظر مستند الشيعة 4019/:16 


١-التسمية‏ عند الطهارة : 

ذكر النقهاء من جملة مستحيّات الوضوء 
وستنه التسمية, قال الشهيد الأوّل في الذكرى عند 
ذكر مستحيّات الوضوء: «الثالث: التسمية 
إجماعاً1", وهي ما روآه زرارة عن أي جعفر 390, 
قال: «إذا وضعت يدك في الماء. فقل: بسم اللّه, 
وبالله. “اللهم اجعلني من التوّابين. واجعلني من 
المتطهّرين 607ل ١‏ 

ثم قال: «لو اقتصر على ” بسم الله" أجزأً: 
لإطلاق قول النبي يل : “إذا سيت في الوضوء طهر 
بده كلّه. وإذا لم تسم لم بطهر إلا ما أصابه 
الماعنلا'. وعن الصادق 34: ' من ذكر اسم اللّه 
على وضوئعفكأتما اغتسل"40. والمراد: واب 
الغسل ». إلى أن قال: 

«ولو نسيها في الابتداء. فالأقرب: التدارك 
في الأثناء؛ إذ لايسقط الميسور بالمعسور, وكا في 
الأكل. ولو تعمّد تتركهاء فالأقرب أنّه كذلك؛ 
لما فيه من القرب إلى المشروع »01. 
(0) دعوى الإجماع مستفيضة, انظر الجواهر :77 
(؟) الوسائل 478:1, الباب 71 من أيواب الوضوءء 

الحديث 7. 
(©) انظر السغن الكبرى :١‏ 44. باب التسمية على الوضوء 
(4) الوسائل 458:9. الباب 71 من أبواب الوضوء. 

الحديث 5. 


(6) الذكرى 178:5 2104 


نسب صاحب الحدائق كلامه الأخير إلى 
الأصحاب00. 

قال صاحب الرياض: «وفي استحباب 
اللإتيان بها في الأتناء, مع القرك أبعاة: عمد أو 
سهواً كما عن الذكرى وغيره تأقل. خصوصاً في 
الأوّل. وثبوته في الأكل مع حرمة القياس غير 
نافع . وشمول المعتبرة يعدم سقوط الميسور بالمعسور 
لمسثله. محل تسأقل, ولككن الإتسيان بها ح يئر 
بقصد الذكر حسن 76" 

وما بالنسبة إلى الغسل. فقد قال الشسهيد فى 
الذكرى عند ذكر مستحيّاته أيضاً: «الأول النسمية, 
ذكرها الجعفي, وقال المفيد'": يسمي الله عر ول 
عند اغتساله, ويججده ويسيّحه. وتحوءأقاك 
ابن البرّاج في المهدّب(*!, والأكثر لمنذكروها 
في الفسل. والظاهر أنّهم اكتفوا بذكرها في الَوَضّوء؛ 
تنبهاً بالأدنى على الأعلى, وخبر زرارة عن 
أبي جعفر 4# "إذا وضعت يدك في الماء. فقل: 
باسم الله وبالله. الله اجعلني من التوابين: 
واجعلني من المتطهرين “'*! يشمل ذلك »651 


(1) انظر الجدائق 068:5 

(5) الرياض 530:1 

020 المقنعة: مل 

(4) انظر المهذّب 411١‏ 

(5) الوسائل 458:١‏ الباب +؟ من أيواب الوضوء. 
الحديث 7 

(5) الذكرى 7نم 


5 ...ا الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


والأكثر لم يتعرّضوا هاكيا قال الشهيد. 

ولكن علّل صاحب الحدائق عدم ذكرهم طاء 
بأنّه أجل عدم عتورهم على الدليل: ثم ذكر ها 
دليلاً من الفقه الرضوي, وهو: «... وتذكر الأّد. 
فإنّهِ من ذكر الله على غسله وعند وضوئه فقد 


طهر جسده كلّه )000 

واستشكل السيّد الحكيم في ثمول خبر زرارة 
للغسل بعد أن أسند استحباب التسمية إلى 
ججماعة!"ا, 


والفقه الرضوي لم يت عند الأغلب. 

أقول: يمكن إثيات استحباب التسمية فيه 
يعموم كونها لكل أمرٍ ذي بال!9. 

وأما التيئم» فهو مثل الغسل, قال الشهيد 
في الذنكرى في مستحيّاته: «الأقرب: استحباب 
ألتسمية كا في المبدل منه؛ لعموم البدأة باسم اللّد 
أمام كل أمر ذي بال»40©. 

ولم يتطرّق إليها أكثر الفقهاء أيضاً. والعجب 
من صاحب المدارك!*! حيث لم يشر إلبها في الغسل 
وذكرها في التيمم , واعله لبدليئنه عن الوضوء. 


(1) الفقه ارضوي:١8,‏ باب الفسل من الجنابة وغيرها. 


وانظر الحدائق :1172135 

”) انظر المستمسك 118:8 

(7) انظر التفسير المنسوب إلى الإمام أبي محمد الحسن بن 
عل العسكري ناه : 378 

(4) الذكرى 30.1 

(6) انظر المدارك 755111 


؟ -التسمية عند التخلّ : 

تستحت التسمية عند التخل0'!؛ لما رواه 
معاوية بن عبار, قال: «سمعت أبا عبداللّه 3 يقول: 
إذا دخلت الخرج فقل: بسم اللّه. اللهم إن أعوذ بك 
من الحسبيث الفبث, الرّجس النجس» الشيطان 
الرجيم. فإذا خرجت فقل: بسم الله الحمد للّه 
الذي عافاني من الخحبيث الحبث؛ وأماط عت 
الأذى»0, 

وورد استحباب التسمية عند كشف العورة 
مطلقاً للاستنجاء وغيره في المنقول عن أبِي جعفر 37 
عن الني يِب : «إذا انكشف أحدكم لبولٍ أو لغير 
ذلك فليقل: بسم اللّه. فإنّ الشيطان يغضٌ 


راجع : تخي 


"_التسمية عند الجماع 
تستحبٌ التسمية عند الجاع مطلقاً. عند 
الدخول بالزوجة. وغيرها!؛'؛ لما ورد من الأمر 
بذلك؛ ليبتعد عنه الشيطان ولا يشاركه. ففى رواية 
0 انظر: الذكرى +١‏ 177., والمدارك :١‏ 174, والجواهر 
ذلك 
(؟) الوسائل 5١5:١‏ الياب ه من أبواب أحكام الخلوة, 
الحديث الأرّل 
() المصدر المتقدّم: 707 الحديث 4 


(4) انظر: امالك 7: 54. ونهاية المرام :١‏ 50. وا 


ده 


الحلبي عن أبي عبداللّه 49. يقول: «بسم اللّه, 
ويتعوّذ باللّه من الشيطان02. وفي رواية ابن 
القداح عن أبي عبدالله ة. عن أمير المؤمنين 19 : 
«إذا جامع أحدكم فليقل: بسم الله وباللّه. الله 
ن؛ وجنّبٍ الشيطان ما رزقتني؛ قال: 


راجع: جماع. دخول. زفاف. 


-التسمية عند الأكل والشرب: 
تستحبٌ التسمية عند الشروع في الأكل» 
والتحيميد في آخره. بل تستحبٌ التسمية على كل 
لو .من الطعام'". 
ويكني في النسمية قول: «بسم الأّده. وفي 
التحميد قول: «الحمد للّه»1. 
ولو نسي قال حين يتذكّر: «يسم الآّه على 
)١(‏ الوسائل ١؟:‏ 150 , الباب 28 من أبواب مقدّمات 
النكاح , الحديث الأوّل 
() المصدر المتقدّم: 171 الحديث 37 
() انظر ‏ الشرائع : ؟7, والقواعد 5:+1+. والدروس 
+: 77, والمسالك 17: 170, ومستند الشسيعة 
5387516 والجواهر 51: 101-1481 
والوسائل 511:54 الباب 3١‏ من أبواب آداب 
المائدة, الحديث ١و8‏ 
(4) انظر الوسائل 75: 88 الباب 07 من أبواب آداب 


المائدة. الحديث 1 


أو وتعرميا'ة, 


وورد: «إذا حضرت المائدة فسمّى رجلٌّ 
إفذا 


منهم أجزأ عنهم أجمعين »' 
راجع : أكل. 


6_التسمية عند التشيئد : 

ورد الأمر بالتسمية عند التشبّد في بعض 
الأخبار, منها خبر أبي بصير عن أبي عبدالله فيه 
الذي قال عنه في الجواهر: «المشهور في كتب الفروع 
فضلاً عن الأأصول»!". وفيه: «إذا جلست في 
الركعة الثانية, فقل: يسم اللّد وبالله, والحمد لله 
وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله ِل اللّه...» 0ل 

وقال العلامة: «يستحبٌ عندنا تقديم 


التسمية؛ لما تقدّم في الأحاديث حنج أيل, , 


البيت ل . 
راجع : تشجّد 


"-التسمية لكل أمر ذي بال: 
ورد الأمر بالتسمية لكل أمرٍ ذي بال, 
)١١‏ الوسائل 14: 281, الباب 8ه من أبواب آداب 
المائدة؛ الحديث الأُوّل 
(5) المصدر المتقدّم : الحديث * 
(©) الجواهر 0/23٠١‏ 
(4) الوسائل 597:3 الباب من أبواب التشيّد, 
الحديث 5 
(6) التذكرة 1م20 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج< 

0 8 
بل في كل الأمورء فقد روي عن الإمام أبي 
محمد الحسن العسكري ل أنه روى عن جدّه 
أمير المؤمنين علي 8ة, أنه قال: «إِنّ 
رسول اللّه عل حدثني عن اللّه عرّ وجل أنّه 
قال: كل أمرٍ ذي بال لا يذكر بسم الله فيه 
000 

وروي عن العسكري عن آبائه, عمن جدّه 
أمبر المؤمنين +20 أيضاً _في حديث قال: « إن الله 
يقول: أنا أحيٌ من سشئل, وأولى من تضرع إليه, 
فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير وعظيم: يسم الل 
الرحمن الرحيم...6!"). 

وعن أبي عبداللّه #ة. قال: «إذا توضّأً 


9 أجْدكم وثم يسم كان للشيطان في وضوئه وصلاته 
.شرك ببوإن أكل أو شرب أو لبس, وكسل شيم 


صلعه له أن يسمّي عليه. فإن لم يفعل 


كان للشيطان فيه شرك00". 


0 
-التسمية في موارد آخر: 

4 1 
ورد الأمر بالتسمية في موارد آخر غير ما 
مثل: الدخول في المسجدا؟». وإنشاء 


)١‏ الوسائل 9: ,37٠‏ الباب ١7‏ من أبواب الذكرء 
الحديث 4. 

(؟) المصدر المتقدّم: 114, الحديث الأُّل 

() المصدر المتقدّم: ,17١‏ الحديث 8 

(5 انظر الوسائل 8: 588 الباب 54 من أبواب أحكام 
المساجد, الحديث ؟ و 4. 


السفر!", والسبور من كن جسر”", ونحوها 
ولعلٌ هذا ونحوه يدخل في العنوان السابق. 


مظان البحث: 
١-كتاب‏ الطهارة: 

أ-آداب المخلوة. 

ب -سان الوضوء والغسل والتيم. 

5 أحكام الجنابة والحيض والنفاس 
مايحرم على الجسنب والحسائض 
والساء: 

؟"-كتاب الصلاة: 

أ القراءة: الجهر, والإخفات / الجهر: 
بالبسملة, والقران بين سورتين. 

ب_التشّد: التسمية عند التشجدم” 

اج -القنوت: إجزاء التسمية في القنوت 

؟-كتاب النكاح: استحباب التسمية عند 

الجاع . 

؛ _كتاب الصيد والذباحة: اشستراط حل 
الصيد والذبيحة بالتسمية 

ه-كتاب الأطعمة والأشرب 
النسمية عند البدء بالأكل. 


() انظر الوسائل ١1١581؟,‏ لاملء أثبابين 15 و١7‏ 
من أبواب آداب السفر. 

انظر المصدر المتقدّم: 557 الياب 4؟: الحديث 
الأول 


5 


ِ 


بُّرْتَ به. والبشير: المبشّر. والبشارة: 
حقّ ما يعطى على ذلك. والببشرى: الاسم 2١7‏ 

وهي من أبشرث الرجل: إذا أخبرته بخبر 
سار بسط بَشَرَة وجهه؛ وذلك أنّ نفس إذا شرت 
انتشر الدم فيها!"". 


إملطلاحاً: 
أريد به المعتى المتقدّم نفسه, !| 


أنّ الفقهاء 
فقوا بيه البشارة والخبر من جهة: 
البشارة لااتكون إلا في الموارد 
السارّة. وإرادة غيرها بحاجة إلى قريئة, أمَا الخخير 
فيكون في الموارد السارّة وغيرها. 

؟-أنَ البشارة تكون بأوّل مرّةء ما الإخبار 


يكون به وبغيره. 
وقد جمع الشهيد الأول هذين الفرقين في 
عبارة موجزة. فقال: «والبشارة اسم للإخبار 


(0) انظر: ترتيب كتاب العين والنهاية ( لابن الأثير) 
وغيرهما: «بشر» 
3 انظر معجم مخردات أأ اظ القرآن (للراغب 


الاصنهاني ): « بشر » 


بالسارٌ ولا بخلاف الاخبا. 

وقال الشهيد الثاني: «الإخبار أعمٌ من 
البشارة مطلقاً؛ لصدقه بالخبر السارٌ وغيره, وبا 
وقع أوَلاً وغيره. والبصارة مختصّة بما وقع أوَلهٌ 
بالأمر السارٌ, وإطلاقه على غيره كقوله تعالى: 


الأحكام : 
ربوا على الفرقين المتقدّمين: أنّه لو قال 


في بمجيء زيد فله دينار, فهو لمن 
بخبره بذلك أوّل مرّة وقبل غيره؛ ولذلك لا يستحقٌ 


من أخيره ثانيا شيئاً؛ لعدم صدق البشارة عندئذة 


نعم؛ لو قال: من أخبرني بمجيء زيد أله 
دبنار؛ فيصدق على من أخبره ثانياً هذ العنوان 


-وهو «من أخبرني»- ولذلك فهو يستحقّ الجتعل 
أيضاً ١‏ 

وهل يشترط في حق المبقّر والخسبر كونهما 
صادقين؟ 

ظاهر الشيخ الطوسي اشتراطه في المبشّر: 
لأنّه اوكان كاذباً م يكن مبسّراً حقيقة؛ لما فيه 
من انكسار القلب. بخلاف الخبر؛ لأنّ الخبر يحتمل 
الصدق والكذب في حدٌ ذاته!4). 


(0) الدروس 369 
(؟) آل عمران: 51 
المسالك 1/3١‏ 

(4) انظر المبسوط 85:6.و 748:1 


وم يذكر الشهيد الأوّل من ذلك شيئاً", 
أنا الشهيد العاني؛ فقال: «وهل يشترط في 
تمدّقها صدق الخسبر؟ ظاهر السبارة!'" والعرف 
عدمه. خصوصاً مع عدم تعد الكذب, ويحتمل 
اشقراط صدقه مطلقاً. وكذا الكلام في الإخبار, 
بل هو أولى بقبوله للصادق والكاذب؛ لأنّه في 
نفسه منقسم إليها. إلا أنّ العرف في هذا المقام 
ريما خصّه بالخبر الصادق, فالحمل عليه أجود»ا. 

هذا إذا كان على نحو الجعالة, ومنه يستفاد 
صحّتها في هذا المورد. وكذا يجوز أن يكون على 
نحو البين. والنذر, كأن يقول: «واللّه لو بَتَّرني 
أأجد بحياة زيد لأصدّقن بكذاء». أو «للّه ع[ة 
برت بحياته لأفملن كذا» ١‏ 

وم بتطرّق أكثر الفقهاء إلى هذه المسألة, 


وها فروع آخر 


30908 5 انظر الدروس‎ )١( 


0 أي قول الحقّى الل في الشرائع: « ... فلو قال 
لأعطين من بَشَّرني بقدوم زيد...» 
(6) المسالك ١97-1؟,‏ وانظر الجواهر 8 89م 


الإنسان7". ولعلّ وجه التسمية كما قسيل: 
ظهور جلده من الشعرء بخلاف الحسيوانات التي 
عليها الصوف أو الشعر أو الويرا". ١‏ 

ويستوي إطلاقه على الواحد والاثنين 
والجمع والذكر والأنثى, فالكلٌ بشر. وقد يثىّ كما 
في قوله تعالى: « أَنؤِْينُ لِبََرَيْنِ4". وقيل 
قد يجمع على أبشار أيضاً!؟). 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقلام نفسه 
ومضى الكلام عنه في عنوان «إنسان» 


)1١(‏ أكثر المصادر اللغوية. 

؟) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ):« بشر » 

() المؤمنون: 697 

(4) انظر المعجم الوسيط : «بشر». 


و 
ظاهر جلد الإنسان'”", ققيل: يجمع على 
أبشار'". وقيل: على بَشّر(. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام : 

تكلم الفتهاء عن وجوب إيصال الماء إلى 
ة. في الوضوء والفسلء إلا إذا كان الشعر 
كثيفاً فيكني غسل ظاهره أو مسحه في الوضوء, 
ولا حاجة إلى إيصال الماء إلى البشرة. نعم, إذا 
كان خفيفاً بحيث تكون البشرة بادية فيجب إيصال 
المال إلبها 2 


: الصحاح . ومعجم مفردات ألفاظ القرآن 
(للراغب الاصفهاني ). والمصباح المنير. والمصدرين 


:«بشر» 


(؟) أنظر النهاية ( لابن الأثير ): «بشر» 
(؟) انظر المعجم الوسيط : « بشر». 
(4) انظر العروة الوثئق :١‏ 501, كتاب الطهارة. قصل في 


أفعال الوضوء 


وأمًا في الغسل فيجب إيصال الماء إلى 
البشرة في كل حال وإن كان الشعر كثيفاً!'. 

وتجب إزالة ما يمنع من وصول الماء إلى 
البشرة إل إذا لم يمكن إزالته أو كان وضعه لازماً 
كالجبيرة. 

راجع تسفصيل ذلك كله في العنوانين: 
«غسل » و«وضوء». 


ماء الفم إذا خرج منه, وما دام فية فهو 
ريق0"), وهو والبساق والبزاق شي واسوفيل: 


وبصق: لفظ ما في فدلكا. 


اصطلاحاً: 
مطلق ماء الفم. سواء خرج من الفنم أم لا, 
كبا يظهر من استعالاتهم له. وعلى أَيٍّ تقديره 


فهو غير ما يغزل من الرأس أو يخرج من الصدر. 


(1) العروة الوق 857:1, فصل في غسل الجتابة 
(1) انظر القاموس المحيط : « بصق ». 

(؟) انظر المصدر المتقدّم, والصحاح:« بصق » 

(4) انظر المعجم الوسيط :0 بصق » 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج5 


هناك أحكام تقريّب على البصاق نفسه أي 
ماء القم_وأحكام تقرئّب على البصق -أي رمي ماء 
القم منه خارجاً نشير إلى القسمين إجمالاً فيا يلي: 
تبعيّة بصاق الآدمي له في الطهارة والنجاسة : 

بصاق الآدمي تابعٌ له في الطهارة والنجاسة, 
فبصاق المسلم ومن يحكنه طاهر, وبصاق الكافر 
ومن بحكنه نجس؛ بناءً على نجاسة الكافر, كب هو 
المعرو ف 

نعم, لو أسلم الكافر طهر بصاقه تبعا له. 

هذاء ولبعض الفقهاء كلام في تبعيّة بصاقه 
ونحوه الموجود فعلاً على بدئه, ولكن لم يعهد أن 
النبي عل وغيره قد أمروا من أسلم بتطهير بدنه 
موص فدلا 


راجع : تبعيّة. مطهرات. 


حكم بصاق شارب الخمر من حيث الطهارة : 
صررّح جماعة!' من الفقهاء بطهارة بصاق 

)١(‏ هذا يستفاد من حكنهم بتبعيّة السرر لذي السؤر في 
الطهارة والنجاسة ونحوه من الأحكام. انظر: عنوان 
«أسآر». والجواهر :١‏ 18. والطهارة (للشيخ 
الأنصاري) 1: ,57٠١‏ و18 771, والمستمسك 
لالال, وغيرها 

(؟) انظر الجواهر 7514-5 


والجامع للشرائع: 756 والشرائع 5718:5, - 


شارب الخمر_المسلم''!إذا لم يتغيّر بالخمر: لعدم 
تنجّس الباطن. وأمًا نجاسته في صورة تغيّره؛ 
فلوجود الخمر نفسه فيه. قال لشي الطومي في 
النهاية: «ومن شرب الخمر ثم بصق على توب, 
فإن علم: أن معه شيئأ من الخمر, ثم يجز الصلاة فيه, 
وإن لم يعلم جازت الصلاة فيه»!". 

ووجه الجسواز في صورة عدم العلم؛ 
استصحاب الطهارة إلى أن يثبت خلافه؛ لأنّ 
البصاق والدمع طاهران بالأصل!؟ 

ويؤيّده: رواية ابي الديلم, قال: «قلت 
ابي عبدالآه #8: رجل يشرب الخخمر فبزق 
فأصاب ثوب من بزاقه. فقال: ليس بشي »!4ا. 


حكم بلع البصاق : 


الكلام تارة بالنسبة إلى بصاق الانسان 
0 5 
نفسه, وأخرى بالنسبة إلى بصاق الغير. وكل منهها 


- والمنتهى *: 518, والقواعد *: ؟58. والدروس 
: لااء والمسالك 17+ .٠٠١‏ وكشف اللقام 
(الحجريّة) ؟: .77٠١‏ والرياض 17+ ,14١‏ ومستند 
الشيعة ,551:١6‏ والجواهر 55: 414 

)١(‏ هذا القيد لم يوجد في كليات الفقهاء ولكن ينبغي أن 
يحمل كلامهم عليه؛ لأنّ بصاق غير المسلم في نفسه 
نس بناءً على عباسة الكافر , كيا تقدّم. 

() النهاية: كقم 

32١١3١ المسالك‎ )9( 

(4) الوسائل 6؟: لالا*, الباب 86 من أبوا. 
المحرّمة, الحديث الأوّل. 


لف 


قارة قي خال التوع : وأخرى فى خيرة: 

١-حكم‏ بلع الإنسان يصاق نفسه: 

لا إشكال في جواز بلع الإنسان بصاق نفسه 
ما لم يخرج من الفم, سواء كان مقطراً أم صائاً01, 
حك ولو تعد جمعه في ففه ثم بلعه!"؛ لعدم 
صدق الأكل والشرب, أو لانصعراف الأدلد 


الناهية عتهما عن بلع البصاق وهو في الفم. 
وأمًا إذا خرج من الفم فلا يجوز أكله للصائم 
قطعاً؛ لصدق الأكل الموجب للإفطار عليد!؟. 
وأما غير الصائم فجواز أكله له مبني 
على صدق عنوان الخنبائث عليه عرفا وعدمه, 
كلو كلا بصدقه عليه فيحرم وإلآ فلا. وهذا يتجل 
أكثل بالنسبة إلى أكل بصاق الغير, كبا سيأقي 
ورإتجبع أيضاً العناوين: «أطعمة», 


«خبائث ». «صوم». 


؟حكم بلع الإنسان بصاق غيره: 

أمَا بالنسبة إلى الصائم. فقد تقدّم أنّ بلع 
(1) انظر: الجسواهر 158:11: والممستمسك 18 751, 
ومستند العروة الوئق (الصوم ) ,٠١ :١‏ وغيرها 
لكن احتاط بعضهم بعدم بلعه في الصورة الأخيرة: 
منهم صاحب العروة. والسيّد الخوئي. انظر مسعند 
العروة ألوئق (الصوم) ,1١4 ١١:١‏ ومتنه العروة 
الوئق 
انظر: الجواهر”14-794.:1!: والمستمسك 8: 71008 
ثق (الصوم ) 311-971١‏ 
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ومستند العروة 


الإنسان بصاق نفسه بعد خروجه من الفم مبطا 
للصوم. وعليه يكون بلع اق غيره مبطلاً له 
بطريق أولي, لكن مع ذلك ورد النصّ بجواز مصٌّ 
الصاتم لسان زوجته, مثل ما رواه علي بن جعفر 
عن أخيه موسى بن جعفر 98؛ قال: «سألته عن 
الرجل الصائم بص لسان المرأه أو تفعل المرأة ذلك؟ 
قال: لابأس 00" 

ومثله ما رواه أبو بصير, قال: «قلت 
لأبي عبداللّه 8: الصائم. يقل؟ قال: نعم, 
ويعطيها لسانه قصّده". 

وقيده بعضهم با إذا لم تكن عليه رطوبة!'لي 
ولعلّه لانصراف النصوص إلى بحرّد المصّ , فلااا ند آي 
على جواز بلع الريق والبصاق. لكن قيل: « ليخلو 
من تأتل »!4 ولعلّه لاطلاق كوك 


دلا بأس » ونحوه. 
وسوف يأتٍ تفصيله في العنوانين: «وصوم», 
و« مفطرات». 
وأمنا غير الصائم. فيتوف بيان حكم بلع 
بصاق غيره على صدق عنوان «الخبالت» عليه 
بصدقه عليه, 


)١١‏ الوسائل .٠١5:1-‏ الباب 4امن أيواب ما يسك عنه 
الصائم, الحديث 8 

(؟) المصدر المتقدّم: الحديث * 

(؟) انظر العروة الوئق 7: 48, كتاب الصوم. فصل في 
أُمُورٍ لا بأس بها للصائم 

(4) المستمك 88.18 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج5 

فمّن صررّح بصدق العنوان الشهيد الأوّل» 

بيث قال عند عد المائعات المحرّمة: «النامس: 

فضلات الإنسان كبصاقه وتخامته. وفضلات باقي 
الحيوانات وإن كانت طاهرة؛ لاستخبائها. وقد 
ورد رخصة في بصاق المرأة والإينة»!"". 

ومن صررّح به السيّد الطباطبائي حيث قال: 
«وممًا ذكرناه... يظهر وجه صحٌّة القول ستحريم 
بصاق الإنسان؛ وتخامته. وبعض فضلات باقي 
الحيوانات, كبا هو المشهور»!". 

ودعوى الشهرة إذا كانت راجعة إلى البصاق 
أيضاً مشكلة؛ لعدم نطرّق كتير من الفقهاء إليها. 
إلذلك قال صاحب الجواهر: «إِنا لم نتحيّق 
ولك »!5 

ولذلك استشكل في صدق عنوان «الخبائث» 
عليه أو حرمة مطلق النبيث جملة من الفقهاء. 
كالأردبيلي!؛, والسسبزواري'!”, والغراقي101, 
وصاحب الجواهرا". 

واستشهدوا بما تقدّم من النصّ على جواز 


(1) الدروس 23715 

(؟) الرياض 514:19 

(5) و(/) الجواهر :7و8 

(4) انظر مجمع الفائدة 504:1١‏ 

(5) انظر كفاية الأحكام: 7801 

() انظر مسعند الشيعة 158:16 وفيه:« ...بل 
قد يستطاب بصاق انحبوب, وص فه ولسانه ويبلع 


بصاقه بميل ورغية ». 


بصاق الا سه او ا 


مص أحد الزوجين لسان الآخر, وبما رواء أبو ولاد 
الحتّاط عن أبي عبدالله 48. قال: «قلت لأبي 
عبدالله 8 : إن أقبل بنتاً لي صغيرة وأنا صائم. 
فيدخل في جوني من ريقها عي»؟ فقال لي: 
لا بأس, ليس عليك شبي»0!!! 


كراهة البصاق في المسجد + 

مررّح أغلب الفقهاء!'' بكراهة البصاق 
في المسجد. فإن فعل ستره بالتراب استحباباً: 
لما ورد: «أنّ علياً قال: البصاق في المسجد 
خطيئة, وكقّارتها دفنه »!5 


كراهة البصاق حال الصلاة : 
مرّح كثير من النقهاء'؟' بكراهة البيق. 
حال الصلاة. بل ادّعي عدم الخلاف فيه وفي جملة 


)١(‏ الوسائل ٠١5:٠١‏ الباب 4من أبواب ما يسك عنه 
الصائم. الحديث الأُرّل 

(7) كبا استقصيناء, وانظر الجواهر 757:16 

(*) الوسائل 559:8 الباب ١15‏ من أبواب أحكام 


المساجد. الحديث 4 

(غ) انظر مثلاً: المبسوط 118١‏ والشرائع ,55:١‏ 
والقواعد :١‏ 181, والقذكرة : 548 والذكرى 
17:4 والمسالك :١‏ .2", والمدارك 4: 435, 
وكشف اللثام 4: 181, والجواهر 8: 68, والعروة 
الوثق *: 1/, كتاب الصلاة / فصل في مكروهات 
الصلاة / السادس: البصاق. وم يعلّق عليه أحد من 


المعلقين 


9 مما م ماع عع وهم عوط للم وم عي قم اال 


من مكروهات الصلاة''؛ لورود النهي عنها!'". 


جواز الصلاة في ثوب أصابه البصاق : 

لا إشكال في عدم صحّة الصلاة في اللباس 
المصنوع من أجزاء ما لا يوذكل لحمه كجلده وشعره 
ووبره. ولكن وقع الخلاف فا إذا كان اللباس تصحّ 
الصلاة فيه, غير أنه وقع عليه من أجزاء ما لا يؤكل 
لحمه مثل شعرات من الدة: أو من لماب فنها, 
فهل تصحّ الصلاة في ذلك الثوب عندئذٍ أم لا؟1"1 

وعلى فرض القول بعدم صحّة الصلاة فيه 
يكبا هو الأشبر ‏ فهل تصحٌ الصلاة في ثوب أصابد 


يشاك الإنسان أم لا؟ 


الظاهر أن جميع القائلين بعدم صحّة الصلاة 
فيلو وقعبعلى لياس المصلِّي بعض أجزاء ما 
لآ .يؤكل لحمه يقولون بصحّة الصلاة في هذا الفرض؛ 
لاتصراف عنوان دما لا ييؤكل لحمه» عن الإنسان, 
فلا تشمله الأدلّة التي جعلت المنع على عنوان 
«ما لا يؤكل لحمد». مضافاً إلى قيام السيرة 
المستمرة في جميع العصور على الصلاة في ثوب عليه 
بصاق الإنسان, وخاصّة النساء اللاتي يحسملن 
الأطقال ويرضمنهم. ومضافاً إلى لزوم العسر 
والحرج باجتنابه, بل ادّعي إجماع المسلمين. 
لق تظر الجواهر :1١‏ 86 

إف3 


انظر الوسائل 8: 18غ. الباب الأوّل من أبواب أفمال 
الصلاة: الحديث 5 وغيره 


(©) _انظر إجمالاً المدارك : 355-118 


بل الضرورة على عدم تنب ذلك في الصلاة 0 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الطهارة: 
أ-بحث الأسآر 


ب -بحث المطهرات _التبعئة . 

ج -طهارة بصاق شارب الخمر. 
؟-كتاب الصلاة: 

أ-مكان المصل _أحكام المساجد 

ب لياس الضل: 


ج -مكروهات الصلاة. 
٠'-كتاب‏ الصوم: المفطرات: بلع البصاق 
بمناسبة مفطريّة الأكل والشرب. 
-كتاب الأطعمة والأشربة: 
أ-حكم بلع الإنسان بصاق نفسه وبصاق 
غيره 
ب -طهارة بصاق شارب الخمر 


8.9 :4 انظر: الحدائق ا: 44, ومستند الشيعة‎ )١( 
والعروة الوثئق‎ ,7١ 74:8 والجواهر‎ , 
كستاب الصلاة. فصل في شرائط لياس‎ ,148 7 
المسالة 16, والمستمسك م‎  ٌقصملا‎ 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج< 


بسر 


لغة: 

الجارحة الناظرة, والقوّة التي فيها. ويقال 
لقوّة القلب المدركة: بصيرة ور" 
والبصير من الأضداد قد ,يطلق على واجد 


قرّة البصر, وقد يطلق على فاقدها , وهو الأعمى!. 


اصطلاحاً: 

المعنى المتقدّم نفسه. فإنّ الفقهاء كفيرهم قد 
.يطلقون البصعر ويريدون به العضو الذي يبصعر به 
الإنسإن وهو العين. كقوهم : غضٌ البصر عن محارم 
لله 

وقد يطلقونه ويريدون به القرّة الباصرة, 
كقوهم: لو جُنِي عليه فذهب بصره. 


الأحكام : 
تقرئب على كلّ من المعنيين للبصير أحكام. 


-١‏ تكلم الفقهاء عم يقرب على الجناية على 
العضو. والجناية على القوّة الباصرة من القصاص 
(0) انظر مسعجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 

الاصفهاني ): «بصر» 
(؟) انظر: المصدر المتقدّم. والمعجم الوسيط :«بصير». 


أو الدية. وسوف نتكلّم عن ذلك في عنوان «عين» 

تكلم الفقهاء عن اشتراط البصير أو مانعئة 
العمى في قبول الشهادة؛ وصحّة القضاء؛ وبناء على 
الشرطيّة لاتقبل شهادة الأعمى. ولاايصح قضاؤه 

وسوف يأتي الكلام عن ذلك في العناوين: 
«شهادة»؛ و«قضاء»؛ و«عمى » 

وتكلّم بعضهم عن كراهة إمامة الأعمى.ك| 
تقدّم في عنوان «الإمامة الصغرى ». 

ويتطرّق الفقهاء إلى «غض البصر» 
بالمناسبة في أحكام النظر, في أوّل كتاب التكاح 
بناسبة جواز النظر إلى من يريد أن يتزوّجها 

؛- وينطرّقون إلى «غمض البصير» إضافةا 
إلى ما تقدّم, في أحكام الصلاة عند الكلام عن آدالب 
المصل حيث يكره له أن يُخض عينيه, ب لظ 
إلى حل سجوده. وفي آداب الاحتضار. حيث 


يستحبٌ تغميض عين ا حتطعر . 
0 


وموارد متفرّقة آخر. 


الأحكام : 

وردت في فوائد أكله روايات عديدة, منها: 
في الماء والجباع» ويرق البشرة!'), وورد 
: «إذا دخلتم بلاداً فكلوا من بصلها 
يطرد عنكم وبأؤها»7". 

ومع ذلك فقد ورد النبي عن دخول المساجد 
لمن أكل. أو أكل التوم. أو الكرّاث؛ لأجل إيذاء 
رائحتها لمن في المسجد, فلا كراهة في أكلها بالذات 
ونا المكروه دخول من أكلها المسجدا"'. ففي رواية 
عأ 
الثوم والبصل والكدّاث؟ فقال: لا بأس بأكله نّاً. 
فُقلإلقدور. ولا بأس بأن يتداوى بالثوم, ولكن 
اذ لكل ذلك فلا يخرج إلى المسجد »!1 


أبي بصير عن أب عبد الله 42 : «أ 


وورد عن بعض الأمة ف أنّهم إذا أرادوا أن 
يأكلوا التوم أو الكرّاث كانوا يخرجون من المدينة!*1. 

وذكر بعض النتهاء: أنه يجوز للزوج أن 
ينع الزوجة من أكل الببصل والثوم وكلّ ذي 


رائحة كريهة!. 


الوسائل 50١١0‏ الباب 151 من أبواب الأطحمة 
المباحة . وانظر الجواهر 51: 4580 

(5) الوسائل 78: 191. الباب 177 من أبواب الأطعمة 
المياحة, الحديث الأوّل. 

(©)_انظر الجواهر 178:14-/771 

(4) الوسائل 78 515. الباب 178 من أبواب الأطعمة 


المباحة , الحديث ؟ 


(5) المصدرالمتقدّم: 116,الحديث و4 


انظر الجواهر 500:9١‏ 


لغة: 

قطعة من المال تُعدَ للتجارة!'). وهو من 
بضعت اللحم: جعلته قطعاً!؟. 

وأبضعته المال: دفعته إليه لِيتّجر بد!؟) 


أصطلاحاً: 
تقدّم معنى البضاعة والإيضاع عند الفقهاء 
وبيان حكنهم| في عنوان «إيضاع » 


ىف 
1 
الفرج. والجباع. والتزويج, كالنكاح يطلق 
على العقد نفسه والجماع 4 
وقيل: يطلق على امه أيضاً!*» 
(0) انظر المصباح المدير: « بضع ». 
(1) انظر ترتيب كتاب العين:« بضع ». 
5 انظر النهاية ( لابن الأثير ): «بضع ». 
(6) انظر: النهباية (لابن الأثير). والمصباح المنير 
«ابضع 6ل 
(5) انظر القاموس حيط :« بضع ». 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج< 


اصطلاحاً: 
أكثر ما يستعمله الققهاء إنَا هو بعنى الشرج 
والجماع؛ فلذلك سوف يأتي حكه في هذين 


العنوانين . 


بطالة 

د 

من بطل الأجير, أي تعطّل. فهو بطّال!" 
وقيل: البطالة: اتباع اللهو والجهالة!" 


أضطلاحاً: 

قل استعماله في كلمات الفقهاء. ومها يكن 
فالمراد منه ترك العمل والاكتساب مع القدرة 
عليه فلايقال لغير القادر على العمل بطّال, 
كما لايقال لمن ترك العمل والاكتساب ليفرغ 
للعبادة بطال. وإن كان عمله منهياً عنه حقٌّ إذا 
كان له مال _كعقار وبستان ونحو ذلك يرتزق منه, 
كبا تدلَّ عليه النصوص الآنية. 


الأحكام : 

تقرئب على البطالة أحكام نشير إليها إجمالةً 
)١(‏ أنظر: الصحاح, والمصباح المنير : « بطل » 
(1) انظر ترتيب كتاب العين:« بطل » 


بطالة اجو وو ل ا ين 


ونحيل النفصيل على مواضعه المناسية 


النبي عن البطالة والحثٌ على العمل والتكسب : 
ورد النبسي عن الكسل وترك العمل, 
والأمر بالتكتب في عدّة روايات, منها: 
-ما ورد عن أبي عبد .أنه قال: «قال 
رسول اللَهتية: ملعون من ألق كله ١‏ على النّاس72" 


أبو عبد اللّه #ة: إن ظننت. أو بلغك أنّ هذا الأمر'” 
كائن في غد. فلا تدعنّ طلب الرزق؛ وإن استطعت 
أن لا تكون كلا فافعل »1 4. 

- وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر 186 , 
قال: «إف لأبغض الرجل أو أبغض للرجل_أنا 
يكون كسلاناً عن أمر دنياه. ومن كسل ع ىأر 
دنياه, فهو عن أمر آخرته أكسل »!0 

وعن أبي جعفر الباقر 4#: «إنّ أجدني 
أمقت الرجل متعدّر المكاسب, فيستلقي على قفاه 
ويقول: اللهمّ ارزقني؛ ويدع أن ينتشر في الأرض 
ويلتمس من فضل اللّه. فالذرّة تخرج من جحرها 


(1) الكل: الذي هو عيال وثقل على صاحبه. لسان 
العرب: كلل ». 
الوسائل 17 ,6١‏ الباب 5 من أبواب مقدّمات 


التجارة . الحديث ٠١‏ 


© أي قيام القائم 9 
(4) المصدر المتقدّم: 51 الباب 8, الحديث 8 
(0) انظر المصدر المتقدم 


8ة. الياب 18, الحديث الأُوّل 


م وو عو بيع و م عأ امار ل وا وال ولع ا عم ع لك 


تلتمس رزقها». 

-وعن خالد بن نمجيح. قال: «قال 
أبو عبد الله ة: اقرؤوا من لقيتم من أصحابكم 
السلام. وقولوا هم: إِنّ فلان بن فلان يقرئكم 
السلام. وقولوا لهم: عليكم بتقوى اللّه. وما ينال به 
ما عند اللّه. إن والله ما آمركم إلّابما تأمر به أنفسناء 
فعليكم بالجدٌ والاجتهاد, وإذا صكَّيتم الصبح 
فاتصرفوا فبكّروا في طلب الرزق واطلبوا الحلال؛ 
فإن الله سير زقكم ويعينكم عليد»!". 

- وكان أمير الممنين :2 يقول: «مَن وجد 
اما وتراباً تم أفتقر. فابعده اللّه»0. 

-وعن أبي عيارة الطيّار. قال: «قلت 
الأي-طيد الله 3: إِنّ قد ذهب مالي وتفرّق ما في 
هديء وعيّا كثير. فقال أبو عبد الله 18: إذا 
قدمت [الكوفة] فافتح باب حانوتك؛ وابسط 


بساطك. وضّع مسيزانك, وتعرّض لرزق 
ريك...4!0). ففعل ذلك, فأثرى وصار معروفاً. 
والكسل هو النتاقل عن الثيء والفتور 


500 


)١‏ الوسائل 50:77 الباب 5 من أبواب مقدّمات 
التجارة , الحديث 4 

(؟) المصدر المتقدّم: ؟5, الباب 4, الحديث 8/ 

() المصدر المنقدّم: ٠‏ 4. الباب ,٠١‏ الحديث +3 


(4) المصدر المتقدّم: 46. الباب 16.الحديث 0 


وقد ذكرت القضيّة في حدّة روايات , وكأئها معروقة. 


(0) القاموس الشميط : «كسل » 


-وعن أمير المؤمنين فية: «إنّ الأتسياء 
لا ازدوجت ازدوج الكسل وال 
الفقر»3, 
-وعن أبي عبد الله يلة. قال: م إذا كان 
الرجل معسراً. يعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله. 
لا يطلب حراماً. فهو كالمجاهد في سبيل اللَّهو!؟) 
- وعنه 3# قال: «إِنّ اللّه عر وجل يبغخض 
ة النوم وكثرة الفراغ 0٠‏ 
-وعن أبي عمرو الشيباني قال: «رأيت أبا 
عبد اللّه 42 وبيده مسحاة. وعليه إزار غليظ يعمل 
في حائط له. والعرق يتصابٌ عن ظهره. فقلت» 
جعلت فداك أعطني أكفك, فقال لي: إن احا أو 5 
يتأذَى الرجل بررّ الشمس في طلب المعيشة عالقا 
وقضيّة محمّد بن المدكدر مع للامتام 


العجز فنتجا بينها 


الباقر 14 معروفة!*1 


وعن أبي عبد الله + 
المؤمنين 44 يضيعرب بالمه© 


ويسستخرج 


)١(‏ الوسائل 17: .,1١‏ الباب ١8‏ من أبواب مقدّمات 


التجارة . الحديث 7. 
(؟) المصدر المتقدّم: 1, الباب 57 الحديث * 
() المصدر المتقدّم: /ا0, الباب 7, الحديث الأول 
(4) المصدر المتقدّم: 79 الباب 4. الحديث 7 
)0١‏ المصدر المتقدّم: 14 الباب 5. الحديث الأوّل ؛ وذكرنا 


الفضيّة في حياة الإمام الباقر في ملحق تراجم 
الأثة ا في الجزء الخامس ‏ 
() المي المسحاة. القاموس المحيط :«مرر». 


...... الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج< 


الأرضين06", وأنّهِ «وأعتق ألف تملوك من كد 
يده»(؟) 

- وعن كليب الصيداوي, قال: «قلت لأبي 
عبد الله 2 :اد الله لي في الرزى» فقد التأث نث عل 
أموري. فأجابني مسرعاً: لا ٠‏ أُخرج فاطلب»0, 

ذكرنا هذه الروايات على كثرتها -وهي قليلٌ 
مما ورد في ذلك ليُعلم اهتام الإسلام وبخاصّة 
مذهب أهل البيت ن#ة بالعمل والنجارة والتكسّب 
بأنواعه إذا كان عن طريق تحلّل ٠‏ حقٌّ إِنّ الأمة موقا 
كانوا يباشرون ذلك بأنفسهم ويوصون شيعتهم به 
ويشددون النكير على من ترك الاكتساب 
والتجارة. كما يظهر من الروايات المتقدّمة, وكانوا 
لإنهون شيعتهم عن الاتكال على الدعاء فقط لجلب 
الرزق بل كانوا يأمرونهم بأن يسلكوا السبل 
المتعارفة لطلبه. 


هل البطالة مانعة من استحقاق 


تقدّم في بحث الإنفا 
استحقاق القريب -أي العمودين: الآباء والأبناء- 
للنفقة هو كونه فقيراً, ثم تكلّمنا عن اشتراط الفقهاء 
عجزه عن الاكتساب, وقلنا: المشهور اشتراطه؛ 
ولذلك لا يعتبرون القادر على الاكتساب فقيراً. 


الوسائل :١1‏ لا5, الباب 4 من 
التجارة, الحديث ” 


(؟) المصدر المتقدّم: /ا, الباب 4. الحديث ١‏ 


(©) المصدر المتقدّم: ؟؟, اثباب 4, الحديث /. 


ولا مستحقّاً الصدقات الواجبة التى يسترط فيها 
الفقرء كالزكوات والكقّارات. 1 

وذكرنا أيضاً مناقشة صاحب الجواهر لذلك: 
أن القادر على الاكتساب غير المكتسب فعلاً 
لايصدق عليه أنّه وه عرفاً. نعم لو بدا 
بالاكتساب الساة لخلّته صدق عليه ذلك . 

فبناة على القول المشهور لا يستحق البطّال 
النفقة إذا كان قادراً على الاكتساب. كما هو 
المفروض في مفهومه. 

نعم بئاءة على ما احتمله صاحب الجواهر: 
من أنّ البطّال مالم يبدأ بالعمل. يصدق عليه 
أنه فقير فيستحقّ النفقة. 

لكن سيأتي مناقشة بعض الفقهاء له في 
البحث الآتي 


هل البطالة مانعة من استحقاق الزكاة ؟ 

بعد فرض أن موضوع استحقاق الزكاة هو 
الفقير كاستحقاق النفقة, فيأتي الكلام المتقدّم فيه 
أيضاً. 

قال السيّد اليزدي عند ذكر المستحقّين للزكاة 
-والكلام في الفقير والمسكين: «... وكذا لا يجوز 
لمن كان ذا صتعة أو كسب يحل منهرا مقدار عؤئته, 
والأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا 
م يفعل تكاسلا». 

وعلق عليه الشيخ حتدحسين كاشف الغطاء 
بقوله: «ككمير من البطّالين وأهل السؤال وأشباههم 


مين لهم قدرة على كثير من الصنائع والميرف اللائقة 
بحاهم. ولكئّهم تعوّدوا على البطالة والتعيش 
بالصدقات...» إلى أن قال: 

«فالقول بعدم جواز إعطاء أمثال أولتك 
البطّالين من الزكاة كا تُسب إلى المشهور هو 
الأقوى, خلافاً لصاحب الجواهر, ودعوى السيرة 
على إعطاء مثلهم متوعة, بل لعل في إعمطائهم 
تعطيل١١‏ للأيدي العاملة. وترويج!'! للبطالة, 
واعلّه من أعظم الحرّمات لمن يعرف ذوق الشارع 
الحكير, وحكلة الأحكام». 

ومن علّق على كلام السيّد اليزدي في قوله: 
لوط ...»: السيّد الحكيم. فقال: «بل هو 
الأكوئ ». والسيّد السوني, فقال: «بل الأظهر 
عدم جوانالأخذ» والإمام الحميني. حيث قال: 
«عدم جوازه لا بخلو من قوّة»1". 
تنبيه : 


إِنَّ ما ذكرناه من عدم استحقاق البطّال 


للزكاة: إِنَا هو فيا إذا ريد دفع الزكاة إليه من مهم 

الفقراء. وأمًا باقي السهام. مثل سهم سبيل اللّد إذا 

اقتضت المصلحة ذلك. فالظاهر عدم منعهم منه؛ 

(1) و(؟) كذا في المصدر, والصحيح تعطيلاً وترويحاً. 

() انظر ذلك كله في العروة الوثق : ٠١١-95‏ كتاب 
الزكاة. فصل في أصناف المستحقّين للزكاة / الأوّل 
والتقاني. وانظر الجسواهر مالع مس 
وال مستسك 511:4 


لأنهم نا منعوا من دفع الزكأة له من سهم الفقراء؛ 
لأنّ موضوعه الفقرء وهو لا يصدق على القادر 
على الاكتساب. 


: 


تحته. وتستعار البطانة لمن تختصّه بالاطلاع 


ياظن أمرك. ٠‏ قال عن جل : «لَاتتَجِدُوا بط من 


ُويَكُمْ14". أي مختصّاً بكم يستبطن أمورقم:: 


وذلك استعارة من بطانة الثوب , بدلالة قوهم : الست 


فلاناً: إذا اختصصته, وفلان شعاري ودثازق!!2 


اصطلاحاً: 

استعمل في المعنيين المتقدّمين: بطانة الثوب» 
والختصٌ بالإنسان الذي يطمئن إليه فيكشف له عن 
أسراره. وهذا له درجات. كما هو واضح 


الأحكام : 
ترتبت بعض الأحكام على البطانة بالمعنيين 
المتقدّمين: 


2118 آل عمران:‎ ١١ 
انظر: معجم مقردات أثفاظ القرآن (تلراغب‎ )( 
» الاصفهاني ). وغيره من كتب اللغة: « بطن‎ 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج 
ولا أحكام بطانة التوب: 

تعرّضوا لبطانة الثوب في عدّة مواطن , أهيئها: 
بحث لباس المصلي حيث تكلّموا 


-بعد فرض عدم جواز لبس الحرير في الصلاة 
وغيره عن جواز الصلاة في لباس بطائته من 


الحرير وإن كانت ظهارته من غيره 
وظاهر أكثرهم: عدم الجواز أيضاً؛ لإطلاق 
الأدلة المائعة من لبس الحرير237. 
"-ورنما يتعرّض له عند استثناء الدم 
الباس المصل إذا كان ببقدار درهم. وكان بجموع 


الدم في الظهارة والبطانة بمقدار الدرهم أو أكثر. 


أقهل يحسب المجموع أو له؟ !"1 
ويتعرّض له في مكان المصلي باعتبار أن 


._المصلِ إذا كانت ظهارته طاهرة, لكن بطائته 


متنجّسة, فهل تجوز الصلاة عليها أم لا ؟ 
وظاهرهم, جواز ذلك!". 


)١(‏ أنظر: المبسوط :١‏ 47, والمعتير: ,18١‏ والنذكرة 
؟: 6لا . والذكرى 5: 4 4. ومستند الشيعة 741:4 
والجواهر 8: 157., والعروة الوئق 7: 140 810, 
كتاب الصلاة / شرائط لباس المصقٌ . المسالة /39. 

(7) الذكرى 58:١‏ 1, وروض الجئان :١‏ 444؛ ومستئد 
الشيعة 4: 758 والعروة الوثق 701:١‏ فصل فيا 
خل جد ف الما اع / لاله ري 

() أنظر المنتهى 4: 717, والذكرى 8:5 , ومستئد 

ب 4: 437/4177 والجواهر 8 .ل 78097 

والعروة الوثتى 108:5 فصل في مكان المصلٌٍ 

وشروطه / الثأمن . وغيرهم. 


ويراجع لتفصيل هذه الأحكام الستاوين: 
«حرير»؛ «دم». «اصلاة»؛ «لباس / لياس 
المصلى »؛ «مكان / مكان المصل », ونحوها. 


ثانياً ‏ أحكام البطانة معنى الخاصّة 

ورد النهي في القرآن الكريم عن اتُخاذ غير 
المؤمنين بطانة وأولياء بحيث يطلعون على أسرار 
المؤمنين, فيكونون ضعرراً علييم. بل وعلى الدين 
أيضاً. قال تعالى: (يا أَيما الَِّينَ آمَنُوا لَاتَتَجِدُوا 


ا »1 
وقال تعالى: :ؤي أيْا ال 


وهذا المي لايختصٌ باتخاذ المؤْمنين 
الكافرين بطائة وأولياء. وإن كان ظاهره ذلك؛ 
بل كل ما كانت البطانة مظنّة للضرر على الموّمنين 
والمتدينين وعلى الدين نفسه, فا 
عهد الإمام علي بن أبي طالب 8ه 
حينا وجّهه إلى مصبر: 


اذها منهيٌ عنه؛ 


إلى مالك الأث 


آل عمران118 
(1) الممتحنة: ١‏ 
(©) النساء: 344. 


«... ولا تُدخْلنٌ في مشورتك بخيلاً يعدل 
بك عن الفضل. وبَعِدُك الفقرء ولا جباناً يُضعفك 
عن الأمور. ولاحريصاً يزين لك الشرّه بالجوره 
فإنَ البخل والجين والحرص غرائز شتى, يجمعها 
سوء الظن بالله. 

إن شرٌ وزرائك من كان للأشرار بلك 
ويراً. ومن شركهم في الآثام, فلا يكونن لك 
بطائة. فإِنّهم أعوان الأّة وإخوان الظلمة, 
وأنت واجد منهم خير الخلف تمن له مثل آرائهم 
ونفاذهم. وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم 
وآتامهم. تمن لم يعاون ظالماً على ظلمه. ولاآماً 
خََإنه. أولنك أخف عليك مؤونة. وأحسن لك 
حطنقاأ وأحنى عليك عطفاً. وأقلّ لغيرك إلفاً. 
فاتخِذ أُولئكِ خاصّةٌ لخلواتك وحَثّلاتك...310. 


٠" 


قال الششيخ الطوسي في آداب القاضي: 
«وينبغي للقاضي أن يِتّخذ كاتباً يكتب بين يديه, 
يكتب عنده الاقرار والانكار وغير ذلك. 


عليه وأكتب الجواب عند "57). ..» ثم قال: 
ة الكاتب أن يكون عدلاً عاقلاً. 


00 نهج البلاغة؛ -؟4» قسم الرسائل , الرسالة 87 
(؟) أنظر الاصابة ,01١ :١‏ ترجمة «زيد بن ثابت», 
وتهذيب الكثال في أسماء الرجال 18:1 


وروى اد فيد الخدري عن الي #6 أنّه 
قال: "ما بعث اللّه من نى؟ ولا استخلف من خليفة 
إلاكان له بطائتان: بطائة تدعوء إلى الخير وتحّه 
عليه وبطانة تدعوه إلى الشرٌ وتحضّه عليه, 
والمعصوم من عصمه اللّد*0ا. 

وقال تعالى: ( يا يا الِّينَ آمنُوا لَاتَعَخِدُوا 


عَدُوِي وَعَدُدَكُمْ َو 
وكاتب الرجل وليه وصاحب مّء: قله الم 
الصحابة: أنه لا بيموز أن 
والإمام كافرلم(). 
وبهذا المضمون قال ابن إدريس!* وغيره00. 
ولا ينخضير هذا الحكم بالكاتب. بل يشل 
كل من يطلع على أسرار المسلمين, كالسفراء 


118 آل عمران:‎ )١( 

لفن انظر: مستد أحمد بن حنبل 7: 48, مسد بي سعيد 
الخدري . الحديث 119148 

١ الممتحنة:‎ )©( 

(4) المبسوط 8:؟١118-9‏ 

(5) انظر السرائر 378:5 

(7) انظر: التحرير 8: ,١77‏ وكشف اللثام (الحجريّة): 


امفكينا 


يكون كاتبر أ اتوي 


-0000-00. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج5 


والرسل الموفدين من قبل ولاة الأمر إلى غيرهم, 
وقد صررّح بذلك بعض الشقهاء. في مواطن 


و2 


بط 


لغة: 

الإوّرٌء من طير الماء. الواحمدة بطة, مثل 
تر وتمرة؛ وقيل: أعجميٌ معرّب, وهو عند العرب 
الإود 

والبظً: ث شق الدمل والخراج ونحوها!". 


إصطلاحاً: 
استعمل في المعنيين المتقدّمين . 


الأحكام : 

تقرئّب على كلّ من المعنبين أحكام نير 
وا -أمكام الب بسن الوه 

أهمّ أحكام البطّ بمعنى الإوّرٌ هي: 


(1) ذكر ذلك العلامة بالنسبة إلى العامل على الزكاة في 


التذكرة 0: 197 والرسول في كتابة الأمان في التذكرة 

ومغله في المنتهى (الحجرا 0 

وكاشف الغطاء في كشف الغطاء: /791 
() أنظر لسان العرب: «بطّ » 


ابؤلت 


١-حلية‏ لحمه: 

لا إشكال في حلّية لحم البط؛ لوجود العلائم 
العائّة فيه, الدالّة على تحليل الطيرء كما ذكرناها 
فى عنوان «أطعمة». وهى: كثرة الدفيف على 
الصفيف. ووجود أحد الثلاثة: القانصة, أو احوصلة 
أو الصيصية فيه!3. 


؟ -حرمة أكل الجلال منه وتوقّف حليته 

على استبرائه : 

المشهور بين الفقهاء أن الحيوان الالال 
-وهو الذي تعوّد على أكل عذرة الإنسان بحيث 
يتحصير أكله به يحرم أكله ما دام كذلك!')! 


وتتوقّف حلّية أكله على استبرائه؛ وهو منعه من أكلسست 


العذرة في المدّة المخصوصة, وهي خمسة في التق 
المشهور, أوسبعة, أو ثلاثة على القولين الآخرين؟؟. 

وفي كيفية الاستبراء بصورة عامّة خلاف, 
هل هى متوئّفة على انتهاء المدّة المنصوصة -في 
الموارد التي نص على مدّة الاستبراء فيها أو على 
ارتفاع عتوان الجلل عن الحسيوان عرفا أوغل 
المتأخّر منهما؟ 
انظر مسعند الشيمة 41:16 والجراهر 200 14م 
(؟) انظر:المهرّب البارع 5: 197, ومستند الشيعة 


.1٠١ 6‏ والجواهر 073 797/5 
(©) انظر: مستند الشيعة 1١7:18‏ وفي كل من الأقوال 
ورد النصّ . انظر الوسائل 75: 173 174ء ألباب 
من أبواب الأطعمة الححرّمة . الحديث ١‏ و؟و 8و 1. 


تقدّم بيان ذلك والأقوال فيه تحت عنوان 


«استبراء »- 


-_حرمة صيد البظّ على المحرم وكقّارته: 

الب من صيد الب قال العلامة عند تمبين 
صيد الب من صيد البحر: « وأمًا طير الماء كالبط 
ونحوه, فإنّه صيد البرّ في قول عامّة أهل العلم. 
وفيه الجزاء؛ لأنّه يبيض ويفرخ في البرّ. فكان 
من صيده, كسائر طيوره16١).‏ 

فإذا كان البطّ من صيد الب فيشمله حكنه. 
فيحرم على انحرم صيده في اليل والجرم. وعلى 
نحم في ا حرم . 

وأمًا كقّارة قتله حال الاحرام؛ فقد اختلفوا 
فيها هل هي شاة أو قيمته؟ ومنشأ الخلاف هو: أن 
آلبطّ يدخل في قاعدة: «كل ما لا تقدير في كقّارته, 


فكمّارته قيمته»!"' أو في قاعدة 
شماة» المستفادة من رواية عبد اللّه بن سئان وقد 
جاء فيها: «أَنّه قال في حرم ذبح طيراً إنّ عليه 
دم شاة يهريقه. فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير 
كر 


قال الشيخ الطوسي: «البط والورٌ والكركي 


(9) انظر: المدارك 8: ٠8؟,‏ وكشف اللثام 1: هلاأ, 
وقد ادّعيا عدم الخلاف فيه 
(؟) الوسائل 15+ 8. الباب 4 من أبواب كقّارات الصيد,. 


الحديث 3. 


يجب فيه شاة. وهو الأحوط, وإن قلنا: فيه 
القيمة لأنّه لانصٌ فيه . كان جائزا!1). 
عنه اختاروا الأوّل: 
لعموم «الطير» المذكور في الرواية المتقدّمة, 
فيشمل الب أيضاًء مع أنه موافق للاحتياط لكون 
قيمة الشاة أكثر من قيمة البطّ قطعاً. 
لكن انتقده الحمّق الحلي! '' وتبعه بعضٌ!5. 
والشاة كقّارة اصيد المحرم له في الحل. 
وأما كقّارة صيده له في الحرم فهي: شاة وقسيمة 
البط؛ لاجناع النداء والقيمة على حرم في الحرم: 
للجمع بين هستك الإحسرام والحسرم. كما أن المحلّ 
الو صاده في الحرم فعليه قيمته فقط!4), 


5-حكم وقوعه في البثر: 

تقدّم في عنوان «يثر» الكلام عن انفعال مآئه 
بوقوع الحيوانات فيه وعدمه. ومقدار ما يغزح لكل 
من الحيوانات بوقوعه فيها وجوباً على الول 
بالانفعال, واستحباباً على القول بعدمه. 


اثانياً أحكام البظّ يبعنى شق الجرح ونحره: 
رخص الفقهاء للأطباء بط الجبرح والدمل 


() انظر المبسوط 841:١‏ 

(؟) انظر الشرائمع :١‏ 180, وفسيه: «قسيل: في البطّة. 
والإورّة؛ والكركي شاة, وهو تحَكّم ». 

انظر: المسالك 1: 1997 والجواهر 145:7٠‏ 

(4) انظر:المدارك :11/6 و93م, وكشف العام 5 47٠‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج- 
ونحوهما. فليس فيه إِثم وإن أَتّى ذلك إلى 
موت المريض إذا كان الفاعل أهلاً للطبابة, 
وأمًا الضان ففيه كلام, وعلى أيٍّ تقدير ينتفي 
الضمان, لو أخذ الطبيب البراءة مسن الضمان من 
المريض نفسه أو من أوليائه'. كيا تقدّم تفصيله 
في عنوان «إجارة / ضمان الطبيب». 

وتدلّ على الجواز رواية إسماعيل بن الحسن 
المتطتب. قال: «قلت لأبي عبد الله : إن رجل 
من العرب. ولي بالطب بصدر, وطبيٌ طب عربي, 
ولست آخذ عليه صنداً!"'. قال: لا بأس, قلت: 
نا نيط الجسرح وتكوي بالنار, ققال: لا بأس, 
قلت: ونس السموم: الأسمحيقون والشاريقون, 
أفأل: لابأس, قلت إِنّه رما مات. قال: 


وإن ماه. ...0 


راجع : تداوي, طبابة 


بطلان 


راجع: الملحق الأصولي «بطلان». 


(0) انظر: الجواهر © الاو 877 280-414 

إفن نقد ؛ العطاء . الصحاح : « صفد ». 

(5) الوسائل 55١58‏ الباب 174 من أبواب الأطعمة 
المباحة , الحديث 7 


لغة: 

قال الراغب: «أصل البطن: الجارحة... 
والبطن: خلاف الظهر في كلّ شيء. ويقال للجهة 
السفل بطن, وللجهة العليا ظهر. وبه سب بطن 
الأمرء وبطن الوادي, والبطن من العرب.. 

ويقال لكلّ غامض: بطن, ولكلّ ظاهر 
لي 


ويقال لما تدركه الحاسّة: ظاهر. ولما يخنى 
عنها باطن )01 


اصطلاحاً: 

استعمل في المعاني اللغوية. والأكثر استعياله 
في الجارحة. واستعمل اسماً لبعض الأمكنة مضافاً 
إليهاء والطبقة من الذريّة, فيقال لأبناء الرجل 
البطن الأوّل, ولأبناء هؤلاء: البطن الثانى. ولأبناء 
هولاء: البطن الثالت . وهكذا ١‏ 


الأحكام : 
سوف يأتي الكلام عا ورد فيه البطن بالمعاني 


(1) معجم مقردات ألفاظ القرآن (للراغب الاصنهاني) 
« طن » 


المتقدّمة في مواضعها, لكنًا نشير إلى عناوين أبحائها: 
١‏ -كراهة وضع الحديد على بطن الميّت!١.‏ 
راجع: ميّت. 
١-غمز‏ بطن المت قبل تغسيله!'). 
راجع: غسل, ميّت. 
؟-صلاة بطن النخل. 
راجع : صلاة / صلاة الخوف. 
؛-بيع ما في بطون الأتهات40ا. 
راجع: بيع / بيع الملاقيح. 
©_كراهة تي البطن01, 
راجع : أكل , بطئة . 
7-ما يجده الإنسان في بطن السمكة!". 
راجع : لقطة. 
لسنيهكم سن ضرب بطن امرأة فألقت 

اجنين 
راجع : جنين. 
شق بطن الميتة لاستخراج الجنين الح 40 
راجع : جنين. 

77 :4 انظر الجواهر‎ )١( 

(1) انظر المصدر المتقدّم: 1017 

فا انظر الجواهر :١‏ ؟17. وسيأقي توضيح الموضع 

(4) انظر الجواهر 14١١77‏ 

(6) انظر الجواهر 131:5 

() انظر الجواهر 817:98 

(/) انظر الجواهر 807:17 

(8) انظر الجواهر 4: 5/1 


-من داس بطن إنسان حقٌٍ أحدث؛ فقد 


«يداس بطنه حقٌّ يمحدث 
أو يغرم ثلث الدية»!'!, وقد عمل بها الثسيخان 
وابن حمزة!"!, وخالفهم ابن إدريس, فقال: «فيه 
تغرير بالنفس. فلا قصاص في ذلك بحال»2©9 
ووافقه جماعة من تأخّر عنه في عدم العمل 
بالرواية, وعلّلوه بضعنهاء فاكتف امحّق 
بالتضعيف!4), وقال العلامة في المحتلف بتبوت 
الحكومة وهي الأرش!*) وقد تقدّم تفسيره في 
عنوان «أرش »- ووافقه الشهيد العاني!', ومال 
إليه بعض آخرا"', ومال بعضهم!* إلى العيل 
بالرواية؛ بل نسب العمل بها إلى الأكثرا؟! 


)١(‏ الوسائل 181:155, الباب ٠١‏ من أبوش ل يكل" 
الطرف, الحديث الأرّل 

180٠ والوسيلة:‎ .//٠ والنهاية:‎ 95١ انظر:المقنعة:‎ )؟١(‎ 

(©) السرائر :98م 

(4) انظر: شرائع الإسلام 571:4, ومئله العلامة في 
التحرير 3:18 

)2( النتلف 4: 7917, والقواعد 5: 381. 
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انظر: المسالك 417:10 والروضة البميّة (شرح 
اللمعة) 560811٠١‏ 

() انظر: المقتصر: 408, ومفتاح الكرامة :44١:٠١‏ 
والرياض 157:15 

(4) انظر: المراسم: 584. والوسيلة: :45٠‏ والجواهر 
ا نكا 

(4) نسبه إلهم الشهيد الثاني في الروضة :١١‏ 5805, 
لكن في النسبة تأمّل 


٠.00...‏ الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج* 


٠١‏ وقال الشيخ الطوسي بعد ذكر المسألة 


«ومن ضعرب امرأة مستقيمة الحيض على 


بطنهاء فارتفع حيضهاء فإنّه ينتظر بها سئة, فإن 
رجع طمثها إلى ما كان, وإلآ استُحلفت, ورم 
ضاربها ثلث ديتها»7. 


ونسب ابن إدريس!" ذلك إلى الرواية ولم 
يعلّق عليه. ووافق العلامةٌ الشيخ فذكرها في 


0502 


التحرير 


المواضع والأمكنة التي ميت ب«ب 
ذكرها في كتب الفقه : ١‏ 
١-بطن‏ 
ورد عن أبي عبدالله 14 في صفة حج 


الن #2 : «... حى انتهوا إلى تمرة؛ وهي بطن عُرَنّ 
بحيال الأراك فضعرزب قيته ...»14 

قال الطريحي: «موضع بعرفات وليس من 
الموق: ؤمته الحديث؛: *ارتنتوا من بنطلن 


ريه فيلت 

.الا/١ النهاية:‎ )١١ 

() انظر السرائر 77 753 

(©) انظر التحرير 77:8 

(4) الوسائل 117:3١‏ الباب ؟ من أو 
الحديث 4 وانظر الجواهر 18:15 

(0) الوسائل 001:3, الباب 11 


اب إبعرام الج 
والرقرف بره يف20 


(3) مجمع البحرين: «دعرن » 


وادٍ بحذاء عرفات, وقال غيره: بطن غُرَنّة: 
مسجد عرفة والمسيل كلّه »00 


٠-بطن‏ العقيق : 

قال الحموي:« قال أبو منصور: والعرب تقول 
لكل مسيل ماء شقّه السيل في الأرض فأتهره ووسّعه: 
عقيق, قال: وفي بلاد العرب أربعة أعقّة ...1" 

ثم عد منها عقيق أهل المديئة, ثم نقل عن 
بعضهم: أنّ فيها عقيقين, وعن آخر: ثلاثة, إحداها 
الذي بوادي ذي الحليفة وهو الأقرب منهاء 
وأنه مهل أهل المراق. أي موضع إهلاهم 
وعقد إحرامهم. 

قال الطريمي: «هو وادٍ من أودية المَدَيََ 
.يزيد على بريد. قريب من ذات عرق قبلها 
بمرحلة أو مرحلتين 1500. 


راجع : بريد 


"-بطن مر 
قال الحموي: «من نواحي مكّة»!4!. 


» «عرئة‎ ١١١:4 معجم اليلدان‎ )١( 

(؟) المصدرالمتقدّم: 159-1١8‏ «عقيق», وانظر 
الجواهر 1١4:18‏ 

() بجمع البحرين: «عقق». 

(4) معجم البلدان :١‏ 445» «بطن مر»؛ وأنظر الجواهر 
0 


وقال الطريحي: «موضع بقرب مكّة من جهة 
الشام نحو مرحلة؛ وهو متصرف؛ لأنّه اسم وادٍ 
يقال له: بطن مر »50 


4 -بطن المسيل , وبطن الوادي: 
بطن المسيل اسم عام يقع لبطن (قعر) 
كل مسيل. ومثله بطن الوادي. 


5_بطن النخل : 
قال الحسموي: «قرية قريبة من المدينة 
:عي طريق البصيرة»7" 


5 بطن فرة: 

تدم أن مرة هي بطن عرنة. 

وقال الطريحي: «هي أحد حدود عرفة 
دون عرفة»!. 

وقال الحسموي: «ناحية بعرفة نزل بها 
الجبل الذي عليه أنصاب 


يمينك إذا خرجت من المأزمين تسريد 


يلْ... وقيل: مرة 


(1) جمع البحرين: «مرٌ » 

(1) معجم البلدان ١‏ 449. وانظر الجواهر 111:14 
(©) مجمع البحرين: هر » 

(4) معجم البلدان 0: 5-4 «غمرة» 


داء البطن, والمبطون من يشتكيه أو به إسهال 
أو انتفاخ ‏ ومن مات بمرض البطن , كالاستسقاء7". 


اصطلاحاً: 

المعنى نفسه, وقال الحقّق والملامة هو: 
الذوْب١‏ "!, وهو دأءٌ يعرض للمعدة فلا تهضيم 
الطعام ويفسد فيها ولا تنسكه!؟ 

فعلى هذا يراد من المبطون في بعض الملتائل 
الفتهيّة: من به داء البطن بخر وج خحََائطٍ أ 
ري لا يتمكّن من حبسه!4). 


الأحكام : 

ترئّبت بعض الأحكام على البطن والمبطون, 
نشير إلى أهيها فيا يلي : 
حكم طهارة المبطون وصلاته : 

للمبطون عدّة حالات: 


١‏ أنظر: لسان العرب, والقاموس المحيط, وبجسمع 
البحرين :« بَطّن ». 

(1) _انظر: المعتير: .4١‏ والتذكرة 5031-1 

(5) انظر لسان العرب: «ذرب » 

(4) انظر: روض الجنان 17٠:١‏ والحدائق 97: 4م 


0000 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج< 


الحالة الأولى: 

أن يحتمل انقطاع الحدث عنه في 
ارة والصلاة ولو بمقدار الاكتفاء بالواجبات. 
ونم يتعرّض المتقدّمون لهذه الحالة, نعم 
تعرّض ها العلامة وأغلب المتأخّرين عنه. قال 
العلامة: «لو كان تصاحب السَلّس أو البطن حال 
انقطاع في وقت الفسريضة؛ وجب الصبر إليه 
وإزالة النجاسة عن توبه, والوضوء بنيّة رفع 


الحدث00, 
بل يظهر من بعضهم خروج هذا الفرض 
عن محل الغزاع1؟2 


الحالة الثانية : 

أ يكون حدته مستمرّاً حىٌّ في الصلاة؛ 
ففي هذه الحالة يتوظأ المكاف ويصلٍ ولا يعباً 
ما يمخرج منه من الحدث . 

وهل يجدّد الوضوء لكل صلاة, أم يكني 
َو واجد مده سلزانت؟ ١‏ 

اختار الفسيخ في المبسوط!" بالنسبة إلى 
ا مستحاضة وصاحب السلس: الاكتفاء بوضوء 
واحد لصلوات عديدة, ولم يتعرّض للمبطون, 
ولكن بناءً على وحدتها في الحكم يكون حكم 
المبطون ذلك أيضاً. 


(1) انظر: الجواهر !: 518 والمستمسك 7: 038 
() انظر المبسوط 38١‏ 


ومال بعض الفقهاء إلى ذلك 107 
ولكن ظاهر أكثر الفقهاء تجديد الوضوء 
لكل صلاة0". 
ولصاحب العروة تفصيل!". تبعه بعض من 
تأهّر عنهاء), وحاصله: أنه لو كانت هناك فترة 
انقطاع بحيث يقع شيء من الصلاة مع الطهارة, 
فحكنه ما ذهب إليه المشهور: من لزوم الطهارة 
لكل صلاة؛ لإحراز جزْءٍ منها مع الطهارة . 
وأمالو لم تكن للحدث فترة انقطاع 
أصلاً, فحكنه أنه يكن وضوء واحد لصلوات 
عديدة مالم ينقض بناقض آخر, كالنوم ونحوه؛ 
)١(‏ انظر؛ الرياض :١‏ 119, لكلّه وافق المشهور رعاية 
للاحتياط , والتتقيح (الطهارة ) 578:0 
() انظر: الخلاف ١:549.المسألة‏ ١؟5,‏ قاله بالنسبة إلى 
المستحاضة وضاحب السلس, والسرائر 581١‏ 
؟0؟,. والمعتير: .4١‏ والمنتهى 7: 178, والتذكرة 
والقواعد ١0:١‏ ؟, والذكرى ,7١5:١‏ 
وجامع المقاصد :١‏ 754 - 558. وروض الجسنان 
١‏ . والمدارك :١‏ 44؟,. والذخيرة: 59. 
والكفاية: *. وعد الشيمة ؟: 911 و 4؟7. 
والجواهر 68:7 والطهارة (للشيخ الأنصاري) 
487 وتحرير الوسيلة 51:١‏ كعاب 
الطهارة . فصل فى نواقض الوضوء, المألة *. 
انظر العروة الوئق :١‏ 435-431 كتاب الطهارة. 
فصل في حكم داثم الحدث 
(4) انظ المستمسك 41/6:7/ن, والتتقيح (الطهارة ) 
1 


الحالة الثالثة : 


إذا كانت للحدث فترات قصيرة بحيث يقع 
شيء من الصلاة مع الطهارة في إحدى تلك 
الفترات. وقد عبر الفقهاء عن ذلك: بما إذا تلبس 
المبطون بالصلاة ثم فاجأه الحدث فيها. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة, 
فالمشهور”" يرون أنه يتوصّأ 
الصلاة تم ببني على صلاته. أي يتمّها. 

وقيّد بعض المتأخَرين والمعاصرين!" ذلك 
ينا ها لم يتكرّر الحدث في الصلاة بحيث يلزم 


و سدم ل 


تسق نكرّر الوضوء فبها الحرج والمشقّة. وإلاكان 


حكده حكيم من استمرٌ به الحدث. فهو يستمرٌ في 
صلاته دون تجديد الوضوء. 


(1) دعوى الشهرة مستفيضة, أنظر: جامع المقاصد 
١‏ 784, والمندارك :١‏ 147, وتسيه إلى معظم 
الأصحاب, والحدائق 7: 88, ونسيه إلى الأكثر, 
والجواهر ؟: 70؟. وانظر المصادر المذكورة 
رقم ؟ من العمود الأول 

(1) انظر: الجواهر ؟: 578. وكاب الطهارة (للشيخ 
الأتصاري ) 7: 4177-4311 ونسب ذلك إلى المشهور 
بالنسية إلى صاحب السلس . والعروة الوثق :١‏ 1717 
كتا بالطهارة . فصل فيحكم دائمالحدث , والمستمسك 
؟: الاه ‏ الا6. ومتهاج الصالمين (للسيّد الحكيم ) 
:١‏ 07, الوضوء / الفصل السادس. وتحرير الوسيلة 
فصل في تواقض الوضوء. المسألة 9 


في اهامس 


10 415 1ن عن وطاية و 49364 1ه مد و1 2 


ومستند المتهور عدّة روايات في سندها 
عبد الله بن بكير. وهو فطحي المذهب. لكنّ 


المشهور اعتمدوا عليها. 
منيا سه روا عي سين كر عم 
محئد بن مسلم عن أبي جعفر 3#, قال: «صاحب 


التآن الغالب يتوضأء ثم يرجع في صلاته, فيتم” 
مابق »1 

هذا كله بناء على رأي المشهور 

ولكن للعلامة رأي آخرء قال في التذكرة: 
«لو تلئس المبطون أو صاحب السلس أو الريح 
بالصلاة, ثم فجأه الحدث. فإن كان مستمرّاً فالوجه 
عسندي الاسستمرار؛ لأنّا طهارة ضر ولي 
كالمستحاضة, وإن كان يمكنه التحّظ استائفق: 
الطهارة والصلاة»7"). 

وحمل الرواية المتقدّمة ‏ الظاهرة في الوضوء 
في الأثناء وإتمام الصلاة على ما بتي من الفرائض 
لا من الفريضة الواحدة 

ومثله قال في الختلف والتهاية؟. 

ومال إليه الاصفهاني في كشف اللعاء!), 
والسيّد الطباطبائي في الرياض(0). 


)١١‏ الوسائل ١:18؟,‏ الباب ١4‏ من أبواب نواقض 
الوضوء. الحديث 4. 
0) التذكرة 5.53 


الختلف ,71١:١‏ ونهاية الإحكام 58:١‏ 
(4) انظر كشف اللثام 5١‏ 08-841 


(9) انظر الرياض 737:١‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج< 
تنبيه (00: 
صرّح بعض الفقهاء: بأنّه يجب على من 
أراد جديد الوضوء في الصلاة أن لا يرتكب 
منافياً من منافيات الصلاة, بأن يضع الماء عنده 
095 


تنبيه (9): 
وصرّح بعضهم أيضاً أنه مب على المبطون 
يتحقّظ من النجاسة الخارجة منه؛ بأن لا يلرّث 


سائر بدنه وثيابه, بأن يجعل ما يمنع من سرايتها!؟". 


كواوي البَطّن بالأرز: 

ورد في عدّة روايات: أنّ بعض الأَمّة بهل 
كلنواركهاوون الْبَطن بالأرز. فى رواية حذيفة بن 
منصور, عن أبي عبد الأّه 28. قال: «أصابني 
بن فذهب لحمي, وضعفتُ عليه ضعفاً شديداً 
فلتي في روعي: أن آخل الأرز فأغسله. ثم أقليه 
وأطحنه, ثم أجعله حَسّاً. فلبت عليه لحمي, وقوي 


1 انظر: العروة الوثق :١‏ 41 كتاب الطهارة, فصل في 
حكم دام الحدث, المسألة 1, ومنهاج الصالحين 
(للسيّد الحكيم ) :١‏ 08 الوضوء / الفصل السادس. 
المسألة 16, والمستمسك ؟: 804 وتحرير الوسيلة 
.» فصل في نواقض الوضوء, المسألة *. 

(5) انظر؛ جامع المقاصد :١‏ 244 والمصادر المتقدمة 
إضافة إلى منهاج الصالحين (للسيّد الخوثي) 1١‏ 17, 
الوضوء / الفصل السادس, المسألة 755. 


عليه عظمي, ولا يزال أهل المدينة يأتون فيقولون: 
يا أبا عبد الله. متّعنا بما كان يبعث العرا 
إليك: فتبعث إليهم منه006, 


وقد ورد هذا المضمون في عدّة روايات. 


وفي بعضها الآخر: «فجعلت بعضه سفوفاً 
ع ا 
وفي بعضها الآخر: «فأمر أن يطبخ له الأرزء 
ويجعل عليه السماق. فأكل وبرئ »!أ 

والسويق: دقيق مقلوٌ يعمل من الحنطة أو 
الشعير(22. 

والسفوف: الاقتاح لكل شيع يابس00. 

والحسا: طعام رقيق يصنع من مييق" 
والماء'"). وقيل: من دقيق وماء ودهن, 


وقد يحلل 


)١‏ الوسائل 170:58 إلياب 11 من أبواب الأطعمة 


المباحة. الحديث 4 


(4) المصدر المتقدّم: الحديث 37 


(0) انظر بجمع البحرين وغيره: « سوق » 

(5) انظر ترتيب كتاب العين: « سفف ». والاقتماح: ما 
تقتحمه من راحتك في فيك . المصدر المتقدّم: « آقح » 

0 المعجم الوسيط : « حسا» 

(4) مجمع البحرين: «حسا» 


6 
البحث 

تكلّم أغلب الفقهاء عن صلاة المبطون 
وطهارته في بحث الوضوء. 


لغفة 
كثرة الأكل07. 


اصطلاحاً: 


المعنى المتقدّم نفسه. 


الأحكام: 

ورد النبى عن كثرة الأكل والقلي مندا"ا, 
وقد تقدّم ذكر الروايات في عنوان «أكل». 

وورد أيضاً النبي عن دخول الحقام مع 
البطنة0. 


) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ): « بطن » 

(؟) إنظر الجواهر 51: .411١‏ والوسائل 754:74 
الباب ١و‏ ؟ و ”و 4 من أبواب آداب المائدة. 

(©) إنظر الوسائل 08:88 الباب +7 من أبواب الأطعمة 
المباحة . الحديث 4. 


لوبي 

نبات عشبي حولي ممتدٌ يزرع لقاره في 
المناطق المعتدلة والدافئة. وهو من الفصيلة القرعيّة, 
ومرته كبيرة كروية أو مستطيلة, ومنه أصناف 


اصطلاحاً: 


يراد به ذلك؛ وقد يعبر عنه ب«الخربز» أ 


الأحكام : 

جاء في جملة من الروايات: أن رَسول 
الله ال «كان يأكل البطيخ بالتقر»!"!. وفي بعضها: 
«يأكل الرطب بالخريز»!”'. وفي بعضها الآخر: 
«يأكل الخربز بالسكر»0». 

وورد: أنه يزيد في الباه. ويغسل المثانة. 
ويدرّالبول»!*, وأئّ «يذيب الحصى في الثانة 31 

وورد النبي عن أكله على الريق؛ لأنّه 


(1) المعجم الوسيط :ه بطخ ». 

(5) و( الوسائل 8؟: 178, الباب ٠١١‏ من أبواب 
الأطعمة المباحة . الحديثان ١‏ و ؟ 

(4) المصدر المتقدّم + 071 الحديث 37 

(6)و(1) المصدر المتقدّم : /ا/0١,‏ الحديثان ١٠و١3‏ 


٠٠.0...‏ الموسوعة الفقهّة الميشرة /ج< 


بيورث الفا نعوذ ياللّه منه030. 
وليس فيه زكاة كما يأتٍ في «بقول» 


التغية: 

لم يذكره أغلب أهل اللغة, نعم جاء في 
القاموس: «البغْصّوص: الضئيل. وعظم 
الورك»!"2 

وجاء في المعجم الوسيط: «البُصُوص من 
للإنُسان : عظم صغير بين الأليتين »7 


أصطلاحا : 

قال الشهيد الثاني: «البِنْصُوص هو: 
الطْعُص؛ بضمٌ عسينيه. وهو عَجب الذنب 
بفتح عينه, أي عظمه. وقال الراوندي: ” البُُصُوص 
عظم رقيق حول الدبر". ولم يذكر ذلك أهل 
اللغة »!4 

وأضاف صاحب كشف اللثام قائلاً: 


0) الوسائل 18: 178, الباب ٠١١‏ من أبواب الأطعمة 


الكباحة , الحديث 8 


(؟) القاموس المميط : « بعص » 
(5) المعجم الوسيط : « بعص » 
(1) مالك الأقهام 106 غ4. 


«ويقال: إن وَل ما يخلق وآخر ما يبلى, ورا 
قيل: إِنّه تصحيف؛ ولذالم يذكره أهل اللغة, 
وقد ذكره ابن عبّاد في امحيط بالمعنيين »101 

ونقل صاحب الجواهر عبارته]!'. 


الأحكام : 

قال الحقّق الحلي: «لو كسر بعصوصه, فلم 
يملك غائطه, كان فيه الدية. وهي رواية سليان بن 
خالد»!", قال: «سألت أبا عبد اللّه ك1 عن 
رجل كسر بعصوصه. فلم يملك استه. ما فيه من 
الدية؟ فقال: الدية كاملة»!4) 

قال الشهيد الثاني: إنا نسب الحكم إلى 
الرواية؛ لأنّ سلوان بن خالد لم يَنْصٌ الأصحاب 
على توثيقه على تقدير سلامة عقيدته. وإن كا 
الطريق إليه صحيحاً. ثم قال: إِنّ العمل بالرواية 
مشهور, ولم يذكر كثير من الأصحاب خلافاً في 
ذلك١0,‏ 


8037/5 ) كشف اللثام (الحجرية‎ )١( 

() انظر الجواهر 741:6 

0 شرائع الإسلام 270:6 

(4) الوسائل 229 - لالا, إلباب 5 من أبواب ديات المناقع . 
الحديث الأوّل 

(0) المسالك .44١ ١16‏ وانظر النهاية: 716 والسرائر 
931؟, والوسيلة: .48١‏ والجامع للشرائع : 055 
والقواعد 5: ,248١‏ وكشف اللثام (الحجريّة) 


؟: 80 والجواهر 541:47 


راجع : بعضيّة . 


#يفضسة: 


/مصدر صناعى من البعض. وبعض ١‏ 


لك 


كل 


:قله نه !'. وواحد أبعاضه' 
والجبهم د أيياض 

وقال ثعلب -على ما نقل عنه: «أجمع أهل 
النحو على أنّ البعض: شي من ثشيء؛ أو يغ من 
اشياء. وهذا يتناول ما فوق النصف. كالقانية, 
فإنّه يصدق عليه أنّه شي من العشرة. ويتناول 
أيضاًما دون النصف»40. 

واخستلفوا في جواز دخول الألف واللام 
علدلة 


و وجرا متها 


)١(‏ انظر ترتيب كتاب العين. والمصباح المنير, والقاموس 
الميط . والمعجم الوسيط : «بعض » 

(5) أنظر الصحاح : «بعض ». 

(5) و(4) أنظر المصباح المنير: « بعض » 

(5) أنظر: المصدرا. 


م والقاموس الحيط : « بعض » 


وبقضت الشيء تبعيضاً: جعلته أبعاضاً 


يبدو أن الفقهاء ليس هم اصطلاح خاصٌ كا 
سيظهر. 


الأحكام : 

ورد ذكر ال« بعض» وال« بعضيّة » في كليات 
الفقهاء بمناسبات مختلفة, سوف يأتي البحث عنها 
في مواضعها, ونا نثشير إلى عناوين قسم من 
الأمثلة فيا يأتي: 

١تحديد‏ مسح الرأس والرجلين با لني 
استناداً إلى القرآن الكريم؛ و. 
قال زرارة: «قلت لأبي جعفر 32: ألا حيري مكل" 
أين علمت وقلت: إِنّ المسح ببعض الرأس وبعض 
الرجلين؟ فضحكء فقال: يا زرارة, قاله رسول 
الله َل ونزل به الكتاب من الله عرّ وجل لأنّ 
الله عرّ وجل قال: 9« تَاغْيِلُوا وُجوعكُر»01, 
فعرفنا أنّ الوجه كله ينبغي أن يغسل. ثم قال 
». فوصل الييدين إلى 
بالوجه, فعرفنا أنه ينبغي لما أن يُفسلا إلى 
ثم فصل بين الكلام فقال: 9 وَامْتَحُوا 
روسكم 4. فعرفنا حين قال: ل بِرُرُوِيِكُمْ» أن 
المسح بسبعض الرأس لمكان الباء. ثم وصل 


. المائدة:‎ )١( 


ة أهل البيث جد 
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الرجلين بالرأس. كبا وصل اليدين بالوجه. فقال: 
« َأَرَِِكُم إل الْكَفَْةٍ4. فعرفنا حين وصلها 
بالرأس أن المسح على بعضهماء ثم فسّر ذلك 
رسول الله يي للنّاس فضيّعوه...»17. 

؟ ‏ الكلام عن بعضيّة البسملة من السور 
كلّها. وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان «بسملة». 

!عدم مانعيّة البعضيّة!' من صحّة 
الشهادة. فتصمٌ الشهادة بين الأرحام والأقارب 
مطلقاً لهم وعليهم خلا الابن, ففي صحَة شهادته 
على أبيه كلام وخلافء وأمًا شهادته له فلاكلام 
فبها 0 

راجع العنوانين: «أب»؛ و«شسهادة». 

] -لا يدور وجوب النفقة على الأقارب 
عليضدق البعضية. بل تجب نفقة السمودين: 
الوالدين والأولاد على الإنسان, إلا مع فرض 
البعضيّة بطرفيها بأن يكون المنفق أو المنفق عليه 
بعض أ من الآخر. فيصم الدوران. كا عبّر بذلك 
بعض الفقهاء!؟). 

راجع : إتفاق. 

ه-ويتعتق المملوك إذا كان بعضاً من 
المشتري أو بالعكس, بعنى أنه لو اشقرى الرجل 


)١١‏ الوسائل .418+١‏ الباب 7 من أبواب الوضوء: 
الحديث الأوّل, وانظر المستمساك 7 ١8؟,‏ وغيره. 

لأبناء أبعاض الآباء والأئهات . 

(©) انظر الجواهر :4١‏ 7/4 

(4) انظر إيضاح الفوائد 788:5 


أو شرأة أنحد أيويه وإن لوا أو أحه أولاده 
وإن تزلوا انعتقوا فوراً1". 

راجع: عتق. 

ويعتق العبد كله إذا انعتق بعضه. ويطلق 
عليه العتق بالسراية؟1. 

راجع : عتق. 

1-لو باع شيئاً فسلّم إلى المشقري بعضه. 
كما إذا باعه رطلين من العسل فسلّمه رطلاً منه. 
فللمشتري خيار تقض الصفقة أي تبعٌض البيع. 
فله أن يقرٌ البيع ويكون القن بالنسبة, وله أن يفسخ 
البيع ويسترةٌ الثن20 

راجع: خيار. 

8- وهناك موارد أخرى مثل الإقرار ببعض 
العيء -كبعض الدار_أو الوصيّة بهاء أو غير 543 
من النذر والمين ونحوهماء فإن جعلنا البعض بعنى 
الجزء. فيكون من المبيرات المفسّرة, وقد فسّر الجزء 
بالشّبع أو العشر؛ لورود ذلك في القرآن الكريم على 
توضيح مذكور في بحل وإن لم نجعله يمعنى الجزء, 
فييق على إبهامه, وعلى القائل في مثل الإقرار. 
والورثة في مثل الوصيّة القيام بتفسيره!*) 


(0) انظر الجواهر 54: 188 

(9) انظر المصدر المتقدّم: 101 

انظر الروضة البهية ©: 61٠١‏ 

(4) أنظر: جامع المقاصد ,5١4-5١1:1١‏ والجواهر 
للك 


لغة: 
الزوج؛ وقيل: لايكون بعلاً حك يدخل 
بها'1. والجمع: بعولة وبعال وبعول. ويقال: بعل 
وبعلةً. مثل: زوج وزوجة. 
والبعال: الجراع, وملاعبة الرجل أهله. 
وتبعلت: أطاعت بعلّهاء أو تزيّنت له0", 
والبعل: النخل الذي يشرب بعروقه فيستغفي 
عن البق , وقيل: هو ما سقته السماء"" ْ 


افنطلاحا” 
استعمل في المعاني المتقدّمة في الكتاب 
والسنّة وكلمات الفتهاء, فن 
قوله تعالى: 8 وَإِنِ ارا 
نشوا أ إِغرَاضاً »141 
- وقوله تعالى: لإ وَلَايُيدِينَذ 
بكو لين 14م 


. انظر الفروق اللغوية : 54" الفرق بين البعل والزوج‎ 1١ 
» (؟) انظر القاموس حيط : « بعل‎ 

انظر الصحاح: «بعل 0. 

(؛) النساء: 318 


8١ التور:‎ )0( 


- وقوهم منت: «اشتدٌ غضب اللّه على امرأة 
ذات بعل ملأت عينها من غير زوجهاء أو غير 
ذات محرم...0. 

- وقسوهم ني: «جهاد المرأة حسن 
التبقل»0". 

- وقوله يل في الغبي عن الصوم أَيام منى: 
«إنها أيَام أكل وشرب وبعال»20 

- وقول الفقهاء: لو زنى بذات بعل حرمت 
عليه أبدً, 

- وقوهم فيا يتعلّق به الزكاة: 
أو بَعلاً أو عذياً ففيه العشر!0». 


سيحاًء 


)١١‏ الوسائل :5٠١‏ 557, الباب ١94‏ من أبواب مدّمات" 


النكاح , الحديث ؟ 


()) المصدر المتقدّم: 17. الباب 4١‏ من أبوأب/مثافات” 
النكاح , الحديث ؟ 
(؟) الوسائل 14: 155 الباب 0١‏ من أبواب الذبح. 


الحديث م 
(4) انظر الانتصار: ,٠١7‏ وفيه:«ومما انفردت به الإماميّة 
القول بأنّ من زفى بامرأة وها بعل حرم عليه نكاحها 
بد 
انظر الشرائع :١‏ 1814 

وجاء في الصحاح مادة « بعل »: « والبعل : النخل 
الذي يشرب بعروقه فيستغني عن الست . يقال: 
قد استبعل النخل. قال أبو عمرو: البَهْل والقّذي 
واحد . وهو ما سقته السماء. وقال الأصمعي : اليّذي 


0) 


ما سقته السام والبعل : ما شرب بعروقه من غير سق 
ولاسبات». 
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ونحو ذلك ويراجع لمعرفة هذه الموارد 
مواطنها الأصليّة من قبيل: أسباب التحريم, زناء 
زكاة, منى. صيام. نظر, ونحوها. 


بجاء في الصحاح: «البعير من الابل بمازلة 
الإنسان, يقال للجمل : بعير, وللناقة بعير»1. 

ومثله جاء في ترتيب كتاب العين!"". 
اصطلاحاً: 

المعنى المتقدّم نفسه . 

وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان «إيل». 


)١(‏ أنظر الصحاح : «بعر». 


') انظر ترتيب كتاب العين: « بعر » 


الزنا''!, وفجور المرأة. فلا يطلق على فجور 
الرجل: بغاء("". وهو من البغي بمعنى التعدّي؛ 
لم لمرأة بفجورها تنتجاوز حندّها إلى ما ليس 
لها(". والجمع بغايا. 

وقيل: جعلوا البغاء على زنة العيوب 
-أي فعال_لأنّ الزنا عيث!4. 
أصطلاحاً: 

المعنى اللغوي نفسه. ومنه عدّهم اميق 
السحث: «مهر البغئ »100. 

وهل يشترط في صدق هذا الستوان طلب 
الأجر على الزنا؟ ١‏ 

لم نعثر على تصعري بذلك. 

نعم, ذكر بعض المفسّرين: أن إطلاق البغيّ 


1 انظر الصحاح وغيره: «بغي » 

(1) انظر المصباح المنهر: «بغي » 

() انظر: الصحاح, ومعجم مفردات ألفاظ القسرآن 
(للراغب الاصفهات ): « بغي » 

(4) انظر النباية ( لابن الأثير ): « بغي » 

(5) الوسائل 317:37 ألباب 6 من أبواب ما يكتسب به. 


الحديث قولا. 


على الفاجرة إا هو بسبب يغيها وطليها الرجال/0". 
وهو أعمٌ من طلب الأجر 


الأحكام : 
سوف يأتي حكم السغاء تكليفاً ووضعاً 


فى عنوآن «زناأ» 


بقيل: طير كالبواشيق -جمع باشق لا تصيد 
الطير'"". وقيل: طائر أبغث إلى الغبرة 
دوين الرجة, بطيء الطيران!'). وقيل: الضعيف 
من الطيرا؛). وقيل: هي لثامها وشرارها00. 
وقيل: طائر أبيض بطيء الطيران. أصغر من 
الحدأة'". وقيل: هو كل طائر ليس من جوارح 
الطيرا"ا. 


زلذ أنظر: التبيان والكشّاف ومجمع البيان: ذيل الآية ١‏ 
من سورة م ريم . 

() انظر ترتيب كتاب العين: «يغث » 

(©) انظر: الصحاح والمعجم الوسيط :« بغث». 

(4) انظر التهاية ( لابن الأثير ): «بغث » 

(5) المصدر المتقدم. 

(3) انظر مجمع البحرين:« بغث » 

0 إنظر لسان العرب: «بغث » 


لبيك 


بنقل بعض عبارات اللغويين. 
نعم, قال الشهيد الأوّل في الدروس: « وهو ما عظم 
من الطير. وليس له ملاب معمّف. ورتما جعل 
النسر من البغاث. وهو مثلث الباء. وقال الفرّاء: 


بفاث الطير شرارها وما لا يصيد منها»20. 


الأحكام : 

تقدّم حكم أكل لحم البغاث في عنوان 
«أطعمة», وذكرنا قول الفقهاء بتحريمه. 

وأمًا حكنه من حيث الطهارة والنجاسقه 
فتقول إجمالاً: إنّه ليس من الأعسيان السطنةة 
وبناءً على ذلك فهو قابل للتذكية. ولكن لا ج727 
الصلاة في ريشه؛ لأنّه غير مأكول اللحم» لدّجنَ/ا: 


أجزاء غير المأكول. 
وأمًا حكم التعامل به. فيبتنى على القول 
بجواز المعاملة والاكتساب بكلّ ما له فائدة محلّلة 


مقصودة لدى العقلاء ووجود هذه الفائدة فيه. مع 
ملاحظة أنه لم يرد في التعامل به نبي بالمخصوص. 
وسوف يأتي الكلام عن هذه الأمور في 
مواضعها المناسبة, مثل: تذكية, ولباس / لباس 
المصل , وبيع . 
وراجع أيضاً: أعيان / أعيان النجاسات 


(1) الدروس 29311 
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جمع بل والأثتى بغلة. وهوالمتوآد من الحمار 
والفرس'". وقيل: هو ابن الفرس من الحمارا؟1. 


اصطلاحا : 
هو الحيوان المعروف الذي يولد من الفرس 


5 
والجبار 


() انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ): «بغل » 
0)اناأظر المعجم الوسيط : « بغل » 
أقول: تقدّم في عمنوآن «إنزاء»: أن هشام بسن 
إبراهيم روى عن الإمام الرضا 8# . قال: « سألته عن 
الحمير ننزيها على الدّمك [جمع رتئكة. وهي أنقى 
الخيل القاموس المي : « رمك »] لتنتج البغال, أيحل 
ذلك ؟ قال: نعم إنزها». الوسائل :١٠/‏ 58, الباب 
75 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 
والإتزاء جمل الذكر يتب على الى 
ويستفاد من الرواية: أن البغل ابن الحار من 
الفرس ٠‏ ولكن لا تني عكسه . فيمكن أن يكون البغل 
بن للفرس من الحمارة؛ ويؤْيّده ما ورد في حسياة 
الحيوان للدميري في مادة « بغل »: «إذا كان الذكر 
حماراً يكون شديد الشبه بالفرس , وإذاكان الذكر فرساً 
يكون شديد الشبه بالحرار». ححياة الحيوان :١‏ 374 
مادة لدبغل ». 


بغال . 
الأحكام : 

تقرّب على البغل أحكام عديدة نشير إليها 
فيا بلى: 
حكم سؤر البغال: 

اختلف الفقهاء في حكم سؤر البغال: 

-فنق عنه البأس بعض الفقهاء وأطلق» 
نا تصريحاً”'), أو عموماً!". 


- ون عنه البأس بعض آخر. لكن على 
كراهة!", 


(1) كالشيخ الطوسي في النهاية: ه 


(؟) كابن إدريس في السرائر :١‏ 80, حيث قال بعد 


البأس عن أسآر جميع حيوان الببرّ عدا الكلكٍ 
والخنزير ولم يستثن البغل , ومثله المحقق في الختصير 
الناقع والمعتبر : 5", والعلامة في التذكرة 766/11 
والتحرير :١‏ 080 والإرشاد ١:58؟,‏ والمختلف 
داهف 

كالشيخ في المبسوط ,٠١ ١‏ والقاضى في المهذّب 
١‏ وامحدّق في الشرائع والدلامة فى 
المنتهى .1848:١‏ والنهاية 54٠ :١‏ والقواعد 
والشبيد الأوّل في الذكرى ١:/ا١31,‏ 
والشهيد الثاني في روض الجنان .48١ :١‏ وهما في 
اللمعة وشرحها :١‏ 47, والمحقّق الغاني فى جامع 


المقاصد :١‏ 4؟1, والغراق في مستند الشيعة ,1١7 +١‏ 


م 


وضاب الجنواس ف المدرافر 5 امال 20 
والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة 81 والسيّد 
اليزدي في العروة الوثق 101:١‏ فصل في الأسآر. 


والسهد الخوني في التنقيح (الطهارة) 441:١‏ 


بعدم الدليل على الكراهة!"2. 

واستدلٌ بعضهم على أصل المواز بصحيحة 
أبي العئاس البقباق. قال: «سألت أبا عبد الله يه 
غن فضل اله والشاة, والبقرة: والايل: والحيار. 
والبغل, والوحش. والسباع. فلم أترك شيئاً 
إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به. حك انتهيت 
إلى الكلب؛ فقال: رجس نجسء لا تتوطّأ بفضله 
وَاضِيت ذلك الماء, وأغسكة ببالاراب أول مدق 
يمايا 

والصحيحة صصريحة في أصل جواز استعرال 
يو البغال. 

وأمَا الكراهة, فقد استفيدت من موئقة 
سماعة. قالل: «سألته هل بشرب سؤر شيءٍ من 
الدواب. ويتوضّأ منه؟ قال: أما الإبل. والبقره 
والعئرء فلا باس كار 


ومفهومها بوت البأس في غيرها ومنه 


(0) كالأردبيل في مجمع الفائدة :١‏ 1180, وتلميذه صاحب 


المدارك :١‏ 181, وتلميذه السبزواري في الذخيرة 
6 والاصفهانى ف 
الحدائق في الجدائق :١‏ 478-117. ومال إليه اليد 
الطباطبائي في الرياض :١‏ 188, والسيد الحكيم في 


8/1 :١ المستمسك‎ 


كشف اللثام 188:1, وصاحب 


(؟) الوسائل 557:١‏ الباب الأوّل من أ 
الحديث 4 


لسار 


(©) المصدر المتقدّم: 587. الباب 8 الحديث + 


البغال» فيحمل على الكراهة, لا الحرمة, بدليل 
الصحيحة المتقدّمة. 

ورتما استفيدت الكراهة من القاعدة المعروفة 
عندهمء وهي: تبعيّة السؤر لذي السؤّر من حيث 
الطهارة والنجاسة. والحلية والحرمة!". ونّاكان 
البغل طاهراً؛ لعدم كونه من نجس العسين, وحلالة 
لكن على كراهة كرا سيأتي. فيكون سره مكروهاً 
أيضا. 


وبناء على ذلك ينبغي أن تُلزم الحلبي 
بالقول بحرمة سور البغل لالتزامه بحرمة أكل لحمه. 
كبا سيأتي. ولكن لم ينقل عنه ذلك . 

واستدل القائلون بعدم الكراهة على ألا 
بعدم تماميّة القاعدة المذكورة لعدم الدليل علب 
عندهم, وبترجيح روايات الجواز على رونا 
الناهية لكثر: 


حكم أبوال البغال وأرواثها: 

المشهور بين الفقهاء'') طهارة أبوال البغال 
وأروائها على كراهة . 

لكن صرّح بعضهم بنجاسة أبواها وأروائها, 


)١(‏ انظر الجواهر ,54١ :١‏ وفيه: «بل يستفاد منه [أي 
تعليل الكراهة بكراهة اللحم] أن ذلك من المسلّات 
(1) دعوى الشهرة ونحوها مستفيضة, أنظر: المعتير: 
, والحتلف :١‏ 01غ, والمدارك 1:1 ؟: ومستند 
الشيعة .١148.:١‏ ومفتاح الكرامة ١67 :١‏ , والجواهر 

80 وغيرها 
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مثل ابن الجنيد٠1.‏ والشبيخ الطوسي في التهاية!'. 

وصرّح صاحب الحدائق ا" بنجاسة أبواها 
خاصّة دون أروائها. 

والظاهر من الأردبيلي !4 وتلميذيه: صاحب 
المعالما*. وصاحب المدارك7". الميل إلى هذا 
التفصيل, وهكذا صاحب المفانيم, 

واستدل القائلون بالطهارة: 

١-بالسومات‏ الدالّة على طهارة بول 
ما يؤكل لحمه. مثل: 

أ-ما ورد في موئّقة زرارة: «...إن كان 
ما يؤكل لحمه. فالصلاة 
كيروثه. وألبانه. وكلّ شيءٍ منه جائز, إذا علمت 
له ذكٌّ اا 

بب -ما رواه في صحيحته الأخرى عنهما يه 
ئها قالاً؛ «لاتغسل ثوبك من بول شيء يكل 
مدع 1 


وبره؛ وبوله؛ وشعره,. 


)١(‏ انظر مصادر الامش رقم ١‏ من العمود الأوّل 
(؟) انظر النباية: 61. 
() انظر الحدائق 2١:0‏ 


(5) انظر معام الدين (قسم الفقه) 419:7 -401, 
وظاهره الميل إلى النجاسة من باب الاحتياط 

(5) انظر المدارك 

(0 أنظر مفاتيح الشرائع :١‏ 10, المفتاح 4 

4 الوسائل ١:5‏ 4, الباب 4 من أبسواب النجاسات. 
الحديث 1. 

(4) المصدر المتقدّم: /ا4 الحديث 4 


لكيس 


؟-وبالروايات الخاصّة, من 
أ-مارواه أبو الأغيّ النخّاس. قال: 

5 اك 
«قلت لأبي عبد الله ة: إن أعالح الدواب, فربما 
خرجت بالليل وقد بالت ورائت؛ فيضرب أحدها 


برجله أو يده فينضح على ناي تامع اناري 
أثره فيه فقال: ليس عليك شعيء ١10‏ 

ب -ما رواء معلل 52 
أبي يعفور, قالا : «كنّا في جنازة وقدّامنا جمار, 
فبال: فجاءت الريح ببوله حىٌّ صكّت وجوهنا 
وثيابناء فدخلنا على أبي عبد الله 8, فأخيرناه. 
فقال: ليس عليكم بأس»!؟) 

وبدعوى السيرة القطعيّة بين المتدب 
والمستمرّة إلى زمن الأمّة بي القائمة على معاملةا 
أبوال البغال والخسيل والمسمير معاملة الطهارق” 
لكثرة الأسفار والابتلاء بها'. فلو كان اجتنابها 
واجسباً لذاع بين المتقدّمين وم ينحصر بمثل 
ابن الجنيد. قن الشيخ قد رجع عن القول بالنجاسة 
في المبسوط!؛ لأنّه كتبه بعد النهاية. 

وكاد يركن السيّد النوني'" إلى القول 


)١‏ الوسائل ؟: 4-7, الباب 4 من أبواب النجاسات. 
الحديث ؟ 
؟) المصدر المتقدّم: 4٠١‏ الحديث 34 


() انظر: مسعند الشيعة :١‏ +181-18. وأ 
(الطهارة) 465:1 

ظر المبسوط 51:1. 

(5) انظر التنقيح (الطهارة) 105:١‏ 


بالتجاسة لولا هذه السيرة اللستمرّة. 

5 -وبهذا كله إضافة إلى أصالة الطهارة 
وقاعدتها وقاعدتي العسر والحرج!'' المستفادتين 
من قوله تعالى: ل يُرِيدُ له كم الْمِشْرَ وَلَايرِيدُ بَكُمْ 
الْعْسرَ4!" و و وَمَاجَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدّبْنِ ين 
رج 0514 

1-1 
واستدل القائلون بالنجاسة بجملة من 
الروايات الآمرة بغسل ما أصابه بول البغال. 


عق بعل يمس بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ 
:قالبيغسل بول الفرس. والحمار. والبغل. فأمًا 
االغناة وكا يكل لحمه فلا بأس ببوله»!4». 

1 صحيحة الحلبي. قال: «سألت 
أبا عبد اللّه 4 عن أبوال الخيل والبغال. قال: 
اغسل ما أصابك منه»!2). 


صحيحة محمد بن مسلم عن أبىي 
عبدالله 42, قال: « ... وسألته عن أبوال الدواب 


)١(‏ انظر: مستند الشسيعة ١18:١‏ و ٠6١‏ والجواهر 


7 86 والتتقيح (الطهارة) 405:1 


(5) البقرة: 140 

م الحج:7 

() الوسائل : 404, الباب ١‏ من أبواب النجاسات, 
الحديث 5. 


(5) المصدر المتقدّم:الحديث 1١‏ 


والبغال والحمير؟ فقال: اغسله, فإن لم تعلم مكانه 
فاغسل الثوب كلّه. فإن شككت فانضحه»!0) 
واستدل المفصّلون بين البول والروث بجملة 
من الروايات المفصّلة من قبيل: 
١-ما‏ رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه18, 
قال: دلا بأس بروث الحمر واغسل أبوالها»! "2 


؟-ما رواه أبو مري, قال: «قلت لأبي 
عبد اللّه #: ما تقول في أبوال الدواب وأروائها؟ 
قال: أنَا أبوالها فاغسل إن أصابك [ما أصابك]. 
وأمَا أرواثها فهى أكثر من ذلك »59 

هذاء ولكن بناءً على عدم القول بالفصل بين 
الأبوال واللأرواث؛ فعلى من قال بنجاسة الالذوالي 
أن يقول بنجاسة الأرواث أيضاً0©). 

وأجاب هؤلاء عا استدل بمََلَقتالّون: 
بالطهارة» بأن: 

-العمومات تدلَ على الطهارة بالعموم؛ وهذه 
تدلّ على النجاسة بالخصوص. ولا تعارض بين 
العموم والخصوض!*. 


)١(‏ الوسائل *: ١‏ 4, الباب ١‏ من أبواب النجاسات, 
الحديث ه 

١‏ المصدر المتقدّم: 5 4. الحديث الأول 

() المصدر المتقدّم: ١8‏ 4, الحديث 48 

(4) انظر مقتاح الكرامة :١‏ 185 

() ورا يقال: إن هذه العسومات إِنَا تدلّ على طهارة 
أبوال ما يؤكل لحمه ببعنى ما أعدّ للأكل كالأتعام 
الثلاثة. لا ما كان جائز الأكل على كراهة ول يعد - 
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والروايات المعتمد عليها في الطهارة 
ضعيفة ؛ لجهالة بعض رجاها !'). 
هذاء ولكن دفع القائلون بالظهارة ضعف 
السند بأنجباره بعمل المشهور'', وبحمل الروايات 
الخاصّة على استحباب الفسل!", ورتما حملت 
على التقئة؛ لأنّ مذهب أبي حنيفة وغيره كان 
القول بالنجاسة(14. 
> للأكل مثل البغال والحسمير والخيل. ويستشهد 
لذلك بما رواه زرارة عن أحدهما لله : «في أبيال 
الدواب تصيب الثوب, فكرهه , فقلت: أليس لحومها 
حلالاً؟ فقال: بلى , ولكن ليس عن جعله اللّد للأكل ». 
الوسائل ؟: ١8‏ 4. الباب 4 من أبواب النجاساتث. 
الحديث 37 
ولكن رد بأنَ إرادة الحرمة من الكراهة بعيدة. وأنّ 
بمرّد حلّية الحيوان سبب لعدم غجاسة ما يخرج مسنه 
أنظر الجواهر 7: 88, والطهارة (للشيخ الأنصاري) 


9” 


واية الأول . فإ الراوي وهو أبو الأخرٌ بجهول. 

سندها الحكم بن مسكين, وهو بجهول 
أيضاً. أنظر المدارك 1 

أقول : ورد ذكرهما في بعض الكتب الرجالية من 


دون جرح أو توثيق ؛ فلذلك لا يعتبران بجهوا 


5 
يثبت توثيقه. أنظر معجم رجال الحديث 30/8:1. 
الترججة /ال41, و 55:11. القرجمة 18817 


(7) انظر: الجواهر :41/81 


() انظر القتلف 408:9 


(5) انظر: الجواهر :417 


بغال . 

وحمل بعض آخر الروايات المفصّلة بين 
البول والروث؛ بحمل الأمر بغسل ما أصابه البول 
على الكراهة الشديدة فيه دون الروث. فَإِنَّ كراهته 


ما يغزح لموت البغل في البثر: 

تقدّم الكلام عن منزوحات البثر. وهل 
النزح على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ وسائر 
ما يتمق بذلك في عنوان «بغر», فراجع - 


حلية لحوم البغال: 
المعروف بين فقهاء الإماميّة حلية لحوم الخيل| 
والبغال الحم ء لكن على كراهة!"' 


) انظر المستمسك 288:1 

(؟) انظر: الانتصار: ؟41. والنهاية: 076, والمبسوط 
, والخلاف 8٠:5‏ والمهدّب ؟:175, 
والسرائر ؟: 48, و42 والجامع للشرائع: 541 
والممتلف 19191781:8. رالتحرير 35١:4‏ 
والدروس ؟: 0 والمسالك ؟١:‏ ؟7. وبجمع الفائدة 
17. وكشف اللثام (الحجريّة) ؟: 555. 
والكفاية: 448؟, والرياض 145:175. ومستند 
الشسيعة ,1١5- 9١6:18‏ والجواهر 95: 514. 
ومنهاج الصالمين (للسيّد الحكيم) 7: 534, كتاب 
الأطعمة / الهاتم, المسألة ه. ومتهاج الصالحين 
(للسيّد الخوئي) ؟: *. كتاب الأطعمة / البهائم. 
المسألة 1181. وتحرير الوسيلة ؟:178.كتاب 
الأطعمة , المسألة ه 


وانفرد الحلبي بالقول بتحريم لحم البغال!". 

واختلفوا فيا هو أشَدٌ كراهة هل هو البغل 
أو الحيار؟ بعد اتفاقهم على أنّ الخيل أقل كراهة. 

- فقيل: إِنّ المشهور على أن البغل أشد 
كراهة ؛ لتركّبه من مكروهين: الفرس والحيارا؟1. 


- وقيل: الحمار أشدٌ كراهة ؛ لقركّب البغل من 
شديد الكراهة وهو الحبار وخفيفها وهو الخسيل. 
كرون عن ل هز عدي القرافة مضنا من 
ك3 


الطرفين, وهو الحرار. وهذا قول ابن البرّاج' 
وقال العلامة: «وكأتّه الأليق في النظر عندي»!*, 
بمقال الغهيد الشاني: «وهذا أقوى»'“. وقال 
سكل الاصفهاني : « وهو أظهر وأولى»01. 
وقال السيّد الطباطباني -مع ترجيحه القول 
155 ' انظر الكافي في الفقه: الا 
أقول نسب صاحب كشف اللثام إلى الشيخ المفيد 
القول بتحريم البغال والحمير واطجين من الخيل . انظر 
كشف اللثام (الحجرية ) 751:7 
ولكن لم أعثر على ما نسبه إليه في المقنعة , ولعله 
قاله في كتاب آخر. لكنّه بعيد؛ لأنّ العلامة وغيره نم 
ينسبوا القول بالتحري إلا إلى الحلبي . انظر المستلف 
ملم 
(؟) أنظر: المسالك :١15‏ 84؟, وكشف اللثام (الحجريّة) 
7517, واثرياض ,16١:١7‏ والجواهر 519:71 
0) انظر المهدّب 71:1 
(4) الختلف 8 ,18١‏ وانظر التحرير 31731:4. 
(5) المالك 156:75 


1 كشف اللثام (الحجريّة) 537:7 


إن تأكّد كراهته يناسب تأكّد الاحتياط 


فيه ؛ لوجود قولٍ بتحريه!. 

ومستند جميع هذه الأقوال والترجميحات 
الروايات؛ فإئّها على طائفتين: 

الطائفة الأولى -ما يدل على التحريم 
من قبيل: 

١‏ صحيحة ابن مسّكان. قال: «سألت 
أبا عبد اللّه 9... وسألته عن أكل الخيل 
والبغال؟ فقال: نهى رسول الله يي عنها. 
ولا تأكلها إلا أن تضطرّ إليها»”؟ 

1 صحيحة سعد بن سعد عن ألرضا كلق 
سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال6 
فقال: لا تأكلها»؟. 


وفي معناهما غيرهما, إلا أنّ الأو 1 أوتتتك» 


الجميع سنداً. كما جاء في المسالك!؛). 

الطائفة الثانية ما يدل على الحلية: 

١-ما‏ رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 348, 
قال: «سألته عن لحوم الخسيل والبغال والمحمير؟ 
فقال: حلال, ولكرّ الّاس يعاقوتها»!20 


() انظر الرياض 161:15 

(15 الوسائل 14:١7١ء‏ الياب 6 من أبواب الأطعية 
المرمة . الحديث الأوّل. 

(©) المصدر المتقدّم: ؟17,الحديث 0 

(4) انظر المسالك 55:03 


(0) الوسائل 18: 1517, الباب 6 من أبواب الأطعمة 
الحرّمة. الحديث *. 
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١‏ ما رواه زرارة عن أحدهما يهه, قال: 
«سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير؟ قال: 
فكرهها؛ قلت: أليس لحمها حلالاً؟ قال 
تأكُونَ4". وقال: ( وَالْحَيِلَ 


تي قصّ اللّه في الكتاب. وجعل للركوب 
اليل والبغال والحمير. وليس لحومها بحرام؛ 
ولكنٌ النّاس عافوها»!" 

والجمع بين الطائتين يقتضي المملية عل 
كراهة 6 

وسوف يأتي الكلام عن ذلك أيضاً في عنوان 
[المار» لورود أكثر الروايات الناهية فيه. 


قابليّة البغال للتذكية : 

لا إشكال في قابليّة البغال للتذكية بناء 
على حلّية لحمها ولو على كراهة. 
(0) التحل:ه 
(؟) التحل:8. 


(؟) الوسائل 14: 4؟1. الباب © من أبواب الأطعمة 
الحرّمة , الحديث 8 

(؛) انظر: الختلف 8: +11, والمسالك ؟7:1؟, وكشف 
اللثام (الحسجريّة) ؟: 115,. والرياض 117 160, 
والجواهر 75: 514, ورثما حملت الناهية على الدقيّة 
لموافقتها للعامّة , ولكن عندئذٍ يشكل استفادة الكراهة 
مها 


يغال 

نعم» بناء على القول بالتحريم يحتمل الول 
يقبول التذكية وعدمه؛ لأنّ حرمة اللحم لا تلازم 
عدم التذكية دائاً. 

وم ينقل عن الحلبي القائل بحرمة البغال القول 
بعدم قابلئتها للتذكية, ولم أعثر عليه في كلامه. 

نعم, نقل صاحب كشف اللثام!١"‏ عن 
المفيد عدم قابليّتها للتذكية, لكن لم ينقل ذلك عنه 
غيره؛ ومن ذكره فإِنُا نقله عن صاحب كشف 
اللثام, ولم نعثر عليه في المقنعة, ولملّه قاله 


في كتاب آخر. 


عدم وجوب الزكاة في اليغال: 

المعروف بين الفقهاء استحباب الزكاة ف 
الخيل والبراذين بشروط ثلاثة: السوم والحوّل: 
والأنوثة. فليس على الذكور مها شية؛ ولذلك 
ليس على البغال شي أيضاً!"'. كما ورد التصريع 


135 انظر كشف الام (الحجريّة) ؟+‎ )١( 

()) انظر: المقنعة: 543, والمبسوط :١‏ 597. والسرائر 
١‏ , والشرائع :١‏ ؟14., والمعتير: 508. 
والمنتهى (الحسجريّة) :١‏ 404, والتذكرة 781:6. 
والدروس :١‏ 59؟. واللمعة وشرحها (الروضة 
البهيّة) ؟: 15, وبجمع الفائدة 4: 144, والمدارك 
6: ؟ن., والمدائق ؟157:1. والرياض 67:86, 
والجواهر 0:16/. وغيرهاء بل إِنّ عدم تتعرّض 
بعضهم لوجوب الزكاة في البغال ربا يكون للمفروغية 
من عدم الوجوب فيه 


بذلك في صحيحة زرارة. قال: «قلت لأبي 
عبد الأّديئة: هل في البغال شيء؟ فقال: لا, 
فقلت فكيف صار على امخيل ولم يصر على البفال؟ 
فقال: لأنّ البغال لا تلقح, والخيل الأناث ينتجن, 
وليس على الخيل الذكور ثبيء, قال: فا في الحمير؟ 
قال: ليس فيها فيء... .01 


وقالوا أيضاً: إن المتولّد من الزكوي وغيره 
ليس فيه زكاة إل إذا أطلق عليه عنوان الزكوي؛ 
فلذلك ليس في البغل شية؛ لعدم إطلاق الفرس 
عليه". 


ككم/بيع أرواث البغال وأبواها: 
اتكتلفت كلمات الفقهاء في بيع أبوال وأرواث 

البغال, ولأيل توضيح الحال لا بد من البحث 
عن الأبوال والأرواث في مرحلتين: 

ولا -حكم بيع أبوال البغال: 

إذا قلنا بحرمة أكل لحم البغال. فيدخل في 
عنوان «ما لا يؤكل لحمه»؛ والمعروف حرمة 
أبوال ما لاييؤكل لحمه؛ لحرمتهاء ونجاستها, وعدم 
الانتفاع بها منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء!؟". 

نعم لو بنيئا على كفاية وجود المنفعة العقلائية 


)١‏ الوسائل 4: 8لا الاب 11 من أبواب ما تب فيه 
الزكاة, الحديث © 

(1) انظر: الشرائع :١‏ ؟16. والمسالك :١‏ 14 والمدارك 
6 01. والجواهر 15+ 5-16/, وغيرها 

انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 39:١‏ 


ل 


كبا عليه بعض'7', وكانت هذه المنفعة موجود 
في أبوال ما لا يؤكل لحمه على العموم أو في 
مثل البغل . فيجوز بيعها. 

وأمَا إذا قلنا بحلّية لحم البغال. فتدخل 
في عنوان «ما يؤكل لحمه». وقد اختلفت الآراء 
في حكم بيع أبوال ما يؤكل لحمه على أقوال: 

١-القول‏ بعدم الجواز مطلقاً: 

ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز بيع 
أبوال ما يؤكل لحمه مطلقاً إل أبوال الابل 

اختار هذا القول: المفيدا"). وسلارا, 
والشسيخ في النهاية!*؛ على ما يظهر منب 
والعلامة في القواعد!*!, والتذكرة(. 


>-القول بالجواز مطلقاً: 

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز بيع أبوال 
ما يؤكل لحمه مطلقاً؛ لطهارتهاء ولم يقيد هؤلاء 
الجواز بشيء 

اختار هذا الرأي: الشيخ في المبسوط!", 


كالسيّدا. 

)١(‏ انظر المقنعة: 07, وقيّد جوازه في أبوال الإبل 
اللتداوي, إلا أن يكون حكلة للجواز 

40 انظر المراسم: 01٠١‏ 

(4) انظر النهاية: 514 

(0) انظر القواعد 3:7. 

(0) انظر التذكرة 25817 

(/) انظر المبسوط :177, وفيه ظهور في المدّعى 


في مصباح الفقاهة :١‏ 74 


. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج7 


وابن إدريس7", والمحسمّق الحسلي!'", والعلامة في 
ض كنتبه!؟), والشهيد الأوّل!4. والتراق!10, 
وصاس المولوزرلة. 


؟_القول بالجواز إذا كانت فيها فائدة: 
وعلّق جمع من الفقهاء البواز على ما إذا 
كانت للأبوال فائدة مقصودة للعقلاء. وهم: 
امحقّق!"'. والشبيد الثنانيان, والأردبيل!', 
والسبزواري!'. والحدّث البحراني!!". والسهد 
الطباطباني!"', والسادة الممكير 7" والخوئي!؟, 


514:15 انظر السرائر‎ )١( 

() انظر الشرائع 5 

(©) إنظر: الختلف 1:0 والمنتهى (الحجريّة ) ٠١١:1‏ 

1“ انظر الدروس 178:7 

(4) انظر مستند الشيمة 87:14 

(3) انظر الجواهر 27-70:17؟ 

(/) انظر جامع المقاصد 14-17:4. 

4 انظر المسالك 231975 

(5) انظر بجمع الفائدة .9:8 

.80-44 انظر الكفاية:‎ )٠١( 

71:18 انظر الجدائق‎ )١1( 

(؟1) انظر الرياض 45:8 

(؟1) انظر منباج الصالحين (للسيّد الحكيم) ؟:1, كتاب 
التجارة /المقدّمة. المسألة > 

(14) انظر منهاج الصالحين (للسيّد الخنوئي) 4:7 
كتاب التجارة / المقدّمة. المسألة , ومصباح الفقاهة 


الللفكن 


والخميني0". 

وربًا يظهر من أصحاب القول الثاني أو 
بعضهم: أنّ وجود المنفعة العقلائية أمرٌ مفروغ مسنه 
فى أبوال ما يؤكل لحمهء وعليه يمكن إدراجهم 
في أصحاب القول الثاني 


ثانياً-حكم بيع أرواث البغال: 

بناء على حرمة لحم البغال والقول بتجاسة 
أروائها وعدم فرض فائدة مقصودة للعقلاء 
فيهاء فلا إشكال في حرمة بيعها؛ لانعدام موجبات 
الصحّة فيه 1 

وأمًا بناء على حلّية لحمها وطهارة أروائهاة 
كبا هو المشهور. فيجوز ببعهاء وم يذكر الخلاف. 
إلأعن المفيدا" وسلارا"! حيث لم سسا 
من حرمة بيع الأبوال والعذرات إلا بول الإبل 
للاستشفاء. فيدخل روث ما يؤكل لحمه ومنه 
البغال_في المستثنى فيكون حراماً عنده](4). 


حكم لقطة البغل: 
لقطة البغل مثل لقطة البعير فيشمله حكنه. 


فإن وُجد في كلأ وماء, أو كان صحيحاً وإن لم يكن 


:١ أنظر تحرير الوسيلة‎ )١١ 


0 كتاب المكاسب والمتاجر 


/المقدّمة , المسألة . 
(5) انظر المقئعة: 841 


0 انظر المراسم: 27 
(4) انظر المصادر المذكورة في الموضوع المتقدّم - 


في كلأ وماء. فلا يجوز أخذه؛ للنصوص الواردة في 
البعير والداية المفشرة بالفرس فيشمل البغل أيضاً؛ 
لقدرته مثل البعير والفرس عن الامتناع من 
الحيوانات المفترسة الصغيرة. ولو أخذ واحداً 
من هذه واجدّها مع الفرض المذكور ضمنه. 

وأمًا لو ترك صاحب البعير أو الدابة -الفرس 
والبغلالحيوان في غير كلأ وماء؛ لعدم مكّنه من 
إعلافه, جاز لواجده أخذه. ورتما أدخل بعضهم 
هذه الصورة في الإعراض . فيشمله حكده!"". 
وام ينقل الخلاف إلا عن ابن حمزة'"', فإنّه 
الأخذ في هذه الصورة أيضاً. 
وتفصيل الكلام موكول إلى عنوان «لقطة», 


جز 


وأنظز عنوان «إعراض» أيضاً 


جوأز المسابقة عليها: 

المشهور جواز المسابقة على البغال؛ لأنّ 
السباق بعل نما يجوز _بحسب الأدلة في التنصل. 
والخفت؛ والحافر 

والأخير يشمل البغال والحمير لكونها من 
ذوات الحافر. قال الشهيد الثاني: «لا خلاف عندنا 
في جواز المسابقة على الثلاثة [أي الفرس والحيار 
والبغل التي وردت فيعبارة الشرائع ]؛ لدخوها 


518:52 انظر: المسالك 417:17 454, والجواهر‎ )١( 


- 51 وراجع عنوان « إعراض ». 
(1) انظر الوسيلة: 798-591 


تحت الحافر وصلاحيّتها للمسابقة عليها في الجملة, 
وخالف بعض العامّة!' في جوازها على الأخيرين؛ 
لأنها لايقاتل عليهما غالباً؛ ولا يصلحان 
للكرٌ والفرّ, والنضٌ!" حجةٌ عليه»0؟". 

وقوّى صاحب الحدائق هذا الإشكال؛ لأنّ 
الهدف من جواز السبق بهذه الأمور هو التدرّب 
للجهاد والدفاع, ومن المعلوم أنّ المستخدم في 
ال حروب إنا هو الخيل لا البغال؛ ولذلك لما عوتب 
أمير المؤمنين /4 على ركوبه بغلة رسو اللَه ل في 
الحرب قال: «إِّ لا أفوٌ عن من أقبل, ولا أتبع من 
أدبر» والبغلة تكفيني»!؟!. وهو ظاهيٌ في المدّعى, 


1594-:1١ ) انظر المغني ( لابن قدامى‎ 1١ 
المراد من النصّ هو المروي المستفيض مين طرق‎ )1( 


الخاصّة والعامّة عن !١‏ 


أنه قال :« لا بلاق 
خفن أو حافر أو نصل». انظر: الوسائل 14: 785, 
الباب "من أبواب السبق . الحديث الأوّل؛ وسنن أبي 
داود 57/1:1, كتاب الجهاد / باب في السبق . الحديث 
نك 


إي 


المسالك 41:5. 

(4) جاء في البحار ؟4: 08, الباب 1١8‏ من تارج أمير 
المؤمنين نكل , وفيه بيان أسلحته وملايسه ومراكبه 
ولوائه : «مركوبه بغلة بيضاء يقال ها: دلدل, أعطاه 
رسول الله يف ... وذلك دون الفرس. وقسيل له: ‏ 
الا تركب الخيل وطلابك كثير؟ ! فقال: النيل للطلب 
واهرب. ولست أطلب مدبراً. ولا ألمعرف عن مقبل. 


دفي رواية: أكرٌ على من فرّ ولا فر من كر والبغلة 


يار باو 2 الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج7> 


عدم ورود ذكر غير الخيل في رواييات 


وأيّده السيّد الطباطباني صاحب الرياض!". 

ولم يمنعهها من القول به إلا الإجماع أو عدم 
الخلاف المدّعى, مع أنّ الأخير شكّك في عدم 
الخلاف؛ لنقل العلامة''' عن الإسكافي ما يشعر 
بترديده في جواز السبق على الأخيرين. 

وسوف يأتيٍ تفصيل الكلام عن ذلك 
في عنوان «سبق» إن شاء الله تعالى, 


مظان البحث: 
١-كتاب‏ الطهارة: 
أ-طهارة أبوال البغال وأروائها وعدمها 
ب _-طهارة سؤر البغال. 
اج -ما ينزح لوقوعها في البثر. 
"-كتاب الزكاة: عدم وجوبها فيها. 
؟-كتاب البيع: حكم بيع أبواها وأروائها. 
غ-كتاب التذكية: قابليّة البغال للتذكية. 
5-_كتاب الأطعمة: حكم لحم البغال من 
حيث الحلّية والحرمة. 
1-كتاب اللقطة: حكم لقطة البغال. 
/ا-كتاب السبق: حكم السبق عليها. 


() الحدائق 5ب عم وص 
() انظر الرياض 8:/ا10. 
(©) انظر امختلف 763:1 


: هو نفار النفس عن 
الشيء الذي ترغب عنه, والحبٌ اتجذاب النفس 
إلى الشيء الذي ترغب فيها '1. 


اصطلاحاً: 


هو المعنى اللغوي. ولكن فسيره الشهيد في 
المسالك بالكراهة والاستئقال!؟. 


وعلّق عليه الأردبيلي بأنَّ بحرّد الاستثقال 


الأحكام : 
من كمال الإيمان الحبٍ والبغض في الله : 

وردت روايات عديدة تدلّ على أن الحبّ في 
الله والبغض فيه من الأمور الدخيلة في كيال الإثمان 


(1) انظر: الصحاح. والقاموس الحيط. والمصدر الآ 
(ابغض » 

() انظر معجم مفردات ألقاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ): « بغض ». 

6 انظر المسالك 384-14 

(4) انظر جم الفائدة 544:1 


؟ - وروي عن الفضيل بن يسار _بسند 
صحيح قال: «سألت أبا عبد اللّه 8 عن الحبٌّ 
والبغض. أمن الايمان هو؟ فقال: وهل الايمان 
ِل لحب والبغض؟ ثم تلا هذه الآية 
لان ودين في تُلُوبكُْ 
ان أولنيكَ هم الَاشِدُونَ 4 ا'ا,1؟ا 


!-وعن سعيد الأعرج. عن أبي عبد الله 
تتتالما« من أوثئق عرى الإيمان أن تحبٌ في 
لأوممتضيهوفي الله وتعطي في اللّه. وقنع في 
اللّه 1ك 

؛ - وعن جابر الجعقي, عن أبي ججعفر 39, 
قال: «إذا أردت أن تعلم أنّ فيك خيراً فانظر إلى 
قلبك, فإن كان يحب أهل طاعة الله وييغض أهل 
معصيته , ففيك خير واللّه يمك . وإن كان يبفض 
أهل طاعة الله ويحبٍ أهل معصيته. فليس فيك 


00 أصول الكافى 7 174 . باب الحبٌ في الله والبغض في 
الله . الحديث الأوّل 

() الحجرات: 7 

(5) أصول الكاني 170:5. باب الحبٌ في الله والبغض في 
الله . الحديث 8. 1 


(4) المصدر المتقدّم: الحديث ؟ 


خروالله ياد والرد من ك1 
: مع من 


الحكم التكليق للبغض : 
البغض قد يكون حراماً. وقد يكون واجباً 
أو مستحياً. 


ولا البغض المحرّم : 

كل بغض لمظهر من مظاهر الدين 
وشعائره المسلّمة إذاكان عن علم وعنادٍ للدين 
فهو حرم قطعاً. 

وهناك موارد قام الدليل على حي 
البغض فبها بالخصوص, من قبيل: 

: -بغض أهل البيت إلا‎ ١ 

لا إشكال في حرمة بغض أهل البيك اق 
وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «أهل 
البيت نلق » عند الكلام عن أحكامهم . 


١‏ -بغض المؤمن: 

لا إشكال في حرمة بغض المؤمن من أجل 
إهانه, وأنّ التظاهر بذلك قادح في العدالة, بل 
موجب للفسق, بل ربا يندرج في القاعدة الكلّية 
0 


كبا لا إشكال في عدم حرمة بغضه لسيب 


(1) أصول الكافي 151:5 باب الحبٌ في الله والبغض في 


الله الحديث 1١‏ 


...0000ل الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج" 


ديني كارتكابه ما يوجب الفسق مثلاً. 

نما الإشكال في حرمة بغضه لاهذا 
ولا لذاك؛ والذي يقتضيه ظاهر إطلاق عبارات 
ئلة من الفتهاء هو حرمته؛ لأنّهم عدوا من 
الأمور الخلّة بالعدالة بغض المؤمن. وأطلقواء 
أو يدوه يما إذالم يكن لسبب ديني!!, وعليه 
بحمل إطلاق كلام الآخرين. 

نعم قال صاحب الجواهر: «... ولكن 
الظاهر: أنّ ما يجده الإنسان من الثقل من بعض 
إخوانه لبعض أحوالٍ وأفعال, أو لغير ذلك ليس من 
البغض إن شاء اللّه؛ 
إننّاس »1 

هل البغض حرّم في حدّ ذاته أو بشرط 

إظهاره ؟ 

قال الحقّق الحل عند عدّ الذنوب وما يل 
بالعدالة: «الحسد معصيةٌ, وكذا بغضة المؤمن. 
والتظاهر بذلك قادح في العدالة». 

وعلّق عليه الشهيد الثاني بقوله: «لا خلاف 
في تحريم هذين الأمرين. والتبديد عليه في 


نه لا ينفكٌ عنه أحدٌ من 


)١(‏ انظر: الشرائع 178:5 والقواعد *: 448, والتحرير 
5076؟, والدروس 5:-116, والمسالك 14: 1844, 
وحاشية الإرشاد (المطبوع مع غاية المراد) 4: 01٠١‏ 
وجمع الفائدة ؟١:‏ 71, والكفاية: 14١‏ والرياض 
امم 1 


(؟) الجواهر :4١‏ 1م 


الأخبار مستفيضٌ. وهما من الكبائرء فيقدحان 


فى العدالة مطلقاً. ونا جعل التظاهر بهما قادحاً؛ 
لأمهما من الأعبال | فلا يتحقّق تأثيرها في 


الشهادة إلا مع إظهارهما. وإن كانا حرّمين بدون 
الإظهار»01) 

وكلامه صري في حرمة بغض الموُمن حق 
5 عدم الاظهار وإن لم يكن قادحاً في العدالة: 
لأنّ الكاشف عنها هو السيرة العمليّة للإنسان, فع 
عدم ارتكاب الفرد ما يخلٌ بالعدالة ظاهراً حكم 
بعدالته. 

ومثله قال الأردبيلي. حيث قال: «... وكذا 
بغض الممن مطلقاً ظهر أم لا . فإنّه حرام »'". 

ولكن قال الشيخ الطوسبي ما حاصله: أن 
العصبيّة هي : أن يبغض الإنسان غيره لكونه مَنْ تي. 
فلان؛ فإن اقنصر على البغض القلبي من دون 
إظهار, فلا شيء عليه ولا ترد شهادته 

وإن أظهر العداوة من دون أن يسقرنها بسب 
أو فحش, فهو موجب لردٌ شهادته على من أظهر 
بفضهم , بسبب العداوة التي بينه وبيتهم؛ لا يسيب 
الفسق؛ لعدم حصول الفسق بمجرّد ذلك 

وإن قرنها بالسبٌ والفحش. فتردٌ شهادته 
في حقّ كلّ أحد, لحصول الفسق بسبب السب 
والفحش9©. 


184:14 المسالك‎ )١( 


(؟) ججمع الفائدة 237 848. 


(5) انظر المببسوط 280:8 


مخض ء أو حتاف عرشاء:. يسني ساءه .ود 


وكلامه ظاهر في عدم الفسق مالم يُظهر 
البغض مقروتاً يمثل السبٌ ونحوه, وهذا يعني 
أنّ الحرمة جاءت من قبل السبّ؛ لأنّ السب في 
حدٌ ذاته حرّم 

وقال صاحب الجواهر _بعد نقل ذلك كلّه: 
«...يمكن أن يقال: إِنّ التظاهر بهم]!'! محرّم, 
ويؤيّده ما تسمعه من الأصحاب من عدم اقتضاء 
العداوة الدنيويّة -المفسشرة عندهم بسرور كل منهرا 
بمساءة الآخر وبالعكس فسقا»!" 

وقال السيد الخوني: «قد يقال: إن العداوة 
الدثيوية للأخ المسلم لا تجتمع مع العدالة, فلاحاجة 
إجتبار عدمها بعد اعتبار العدالة في الشمادة» 
وكيز الصحيح أنّها لا تضيرٌ بالعدالة أحياناً: 
إذقد يمك حصول العداوة لسببٍ ما فيبغض 
انان معلا قاتل ابنه خط أ بحيث لايحب 
أن براه. ولكن لا يرتكب عملاً يناقي عدالته من 
هتك. أو سسٌ. أو غير ذلك فسثل هذه العداوة 
تجتمع مع العدالة »0 

ولعلّه اقتبس ما قاله من كلام الثراقي, حيث 
قال: « والتحقيق: أن العداوة القليية ليست أمراً 
اختياريّاً نترتّب علبها معصية, وكذا السرور 
بالمساءة, والمساءة بالسرورء فإِنّ من قتل ولد 


(1) أي الحسد وبغضة المؤمن 
(؟) الجواهر 68:41 
05 مباني تكئلة المنباج 10:1 


بسروره؛ ولولا من جهة كون تا تلك الأمور امعصية , 
وليس ذلك السرور والمساءة أسراً يكون تحت 
اختياره حقٌ يكلف بعدمه. بل رما ل يرضى 
بتلك المسرّة والمساءة لنفسه ويجاهد في دفعها, 
ولكتّه يحتاج إلى زمان طويل ومجاهدة عظيمة . 

وما ورد في ذم العداوة والبغض. فالمراد: 
ئها صفتان ذميمتان _كالجين وحبٌّ الدنيا م 
الجاهدة في دفتهب|... وجعلهها من المعاصي إِنَا هو 
إذا أظهر آثارهما وثْمَل ما يوجب ضرر العدرٌ, 
لامطلقاً. وحينئزٍ فلاشكٌ في الخروج عن العدالة 
ان أظهرها بكبيرة أو فعل صغيرة ...»217 


ثانياًالبغض الواجب والمستحسي: 

لا إشكال في مطلوبيّة بغض بعض "لصاف" 
والأشخاص. وتختلف شدَة هذه المطلويية باختلاف 
الموارد, فقد تصل إلى مرحلة الوجوب. 

ومن الموارد التي يجب فيها البغض هو بغض 
أعداء اللّه تعاللى ورسوله يَللك. والأمة لين . وتدل 
على ذلك النصوص كتاباً وسنّة: 

أما الكتاب, فن قبيل: 


مستند الشيعة 545-140:18. 
(؟) آل عمران:8؟ 
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والآية وإن كانت تنهى عن اتخاذهم أولياء, 


وذلك أعم من بغضهم؛ لأنّه رئما لايتّخذ الإنسان 
شخصاً وا ليولا يبفضه. ولكنٌ الآية نا كانت في 
مقام دعوة المسلمين إلى الابتعاد عن هؤلاء الكمّار 
الذين كانوا يوُدُون الله ورسوله, فهي تطالب منهم 


واقعاً أن وا منهم؛ وعدم الموادّة هذه جتمعة مع 
البغض واقعاً. ويؤْيّد ذلك عدم 
من لا يريد سوءاً من الكقّار للمؤمنين في قوله 


منع القرآن من موادّة 


7 0 
١‏ -قوله تعالى : ( يَاأييَا| 
تأين مويك ابألوتك خا 
ين ألواجهم وماق صذ ريك غ4 1"1. 
الالاكابيعاء ٠‏ خصوصاً مع ملاحظة قوله 


(؟) آل عمران: 1718 
() انظر: التوبة:  *7‏ 14. ونجسادلة: 17, والممتحنة: 


4-١‏ والفتح : 54 وغيرها. 


١‏ -ما رواه الصدوق عن ابن فضّال, قال 
«دسمعت الرضا ني يقول: امن واصل لنا قاطعاً. 
أو قطع لنا واصلاً. أو مدح لنا عائباً. أو أكرم لنا 
مخالقاً. فليس منّا ولسنا مته»1". 

وتهرّي الإمام 8# من شخص لأجل فعلٍ 
دليلٌ على حرمة ذلك الفعل. ١‏ 

7 ومئله ما رواه ابن فضال عن الرضا 82 
أيضاً أنه قال: «من والى أعداء الألّه فقد عادى 
أولياء اللّه. ومن عادى أولياء اللّه فقد عادى اللّه. 
وحق على الله أن يدخله في نار جهتم»!” 

"-وروى إسحاق بن عار عن أبي 
عبد الله ة. قال: «كلّ من لم يحب على الدينا 
ولم يبغض على الدين فلا دين له»7". 

فإِنَ بغض أعداء الله ورسوله والكيرخ. 
بغض على سبيل الدين ولأجله. فن لم يكن له 
ذلك فلا دين له حسب الرواية. 

؛ -وروى أبن إدريس عن جامع البزنطي 
بإسناده عن أبى الحسن نث4, قال: « لا لوم على من 
أحبٌ قومه وإن كانوا كقّاراً. فقلت له: يقول اللّه: 


« لَاتدُ ؤم يُؤْمنُونَ باه وَاليؤم الآخِرٍ يوَادُنَ 


)و() بمار الأنوار 9/7: 531,كتاب العشرة؛ باب النبي 


عن موادّة الكقّار, الحديث ١١؛‏ نقلاً عن كتاب صفات 
الشيعة للصدوق, وانظر الوسائل 534:15 و 756: 
الباب 78 من أبواب الأمر والنهي , الحديث 18و14 

لق أصول الكافي 5 17, باب الحبّ في الله والبغض في 
الله الحديث 25 


من حَادَ اه وَرَسُولَهُ ,٠014‏ فقال: ليس حيث تذهب. 
نه يبغضه في الله ولا يودّه. ويأكله ولا يطعمد 
غيره من النّاس 216 

والروايات بهذا المعنى كثيرة, تقدّم بعضها 
في عنوأن « بدعة». عند الكلام عن وجوب البراءة 
من أهل البدع. 

وما الققهاء فإنّهم لم يتعرّضوا لذلك إلا القليل 
منهم استطراداً: 

قال الشهيد الثاني: «كل من حملت إليه 
الفيمة... فعليه سيّة أمور إلى أن قال:_الفالث: 
إيبغضه في الله تعابى. فإنّه يُبَفض عند اللّه. 


ويب بغض من يبغضه الل تعالى »141 


تت أويحل الشاهد الكبرى الكلّية التي ذكرها 
:زهبى : ركيب بغض من يبغضه الله تعالى», 
ومن أظهر مصاديقها من يُبفض الله ورسوله 
والامام. 

يقال الأردبيلي في صوم يوم عاشوراء 
فرحاً وشكراً؛ لوقوع استشهاد الإمام الحسين 12 
فيه: « وهو حرام, بل هو كفر مع العلم -تعوذ 
باللّه منه لأنّه بغض ذوي القربى الذين تجب 
مودتهم بالقرآن والأخبار, بل من ضروريّات 


(0) المجادلة 39 

(؟) السرائر :01/1 

(©) انظر الوسائل 17: 717, الباب 58 من أبواب الأمر 
والنبي 

(4)_رسائل الشهيد الثاني (الحجريّة ):1. 


يق 


00 


الدين . وبغضهم كفر» 
وقال بالنسبة إلى حكم التحيّة على الحربي: 
«... بل يجب البغض وعدم الحيّة لمن حارب اللّه 


ورسوله»؟" 


مظان البحث: 

أكثر ما يبحث عن ذلك في موضوع العدالة, 
حيث يبحث فيه عن إخلال البغفض والعداوة الدينية 
والدنيويّة بالعدالة, ومحلّها عادة هو كتاب الشهادة 
عند الكلام عمّا يشترط في الشاهد. 

ورا بيحة بعل العداله ف تواطن جين 
كإمامة الجمعة والجراعة وتنحوهما.. 


(1) جمع القائدة 8: 2146 وانظر 303:3 و100:18 


(5) زيدة البيان: 1١6‏ 
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لغة: 
مجاوزة الحد'". والتعدّي!", والظلم؟, 
والعدول عن الحقّ!*!. والعلرً؛*. والاستطالة00!. 
وقال ابن فارس: الباء والغين والياء أصلان: 
أحدهما -طلب الثيء 
والثانى ‏ جنسٌ من الفساد. 
فن الأوّل: بغيت الشية أبغيه إذا طلبته 
ومن الثاني: بغى الجرح. إذا ترامى إلى 
فتطاد, ثم يشنقّ من هذا ما بعده. 


بغي : الفاجرة , والبغئ : الظلم!" 


)١(‏ انظر النهاية (لابن الأثير ): «بغي»؛ وفيه: «وفي 
حديث عمّار: " تقتله الفئة الباغية” هي الظالمة 
الخارجة عن طاعة الإسام, وأصل البغي: مجاوزة 
الحد» ١‏ 

(2) انظر الصحاح:« بغي » 

(5) انظر: ترتيب كتاب العين , والقاموس الحيط :« بغي » 

(4) انظر القاموس حيط :« بغي » 

(0) أنظر المصدر المتقدّم؛ وفيه: «فئة باغية: خارجة عن 
طاعة الإمام العادل ». 

إلذا المصدر المتقدم 

0 أنظر معجم مقاييس اللغة:« بم 

أقول: يبدو أنّ هناك خلطاً بين الأصلين في كلام 
الراغب الإصفهاني. حيث قال : «البغي طلب تجاوز - 


أَمَا البغى بمعنى فجور المرأة, فقد تقدّم 
تسعريفه إجمالاً في «بفاء». ويأقي تفصيله في 
«زنا» 

وأمَا البغي بعنى الظلم. فقد يعرف تعريفهم له 
من تعريفهم للباغي, فإِنهم عرّفوه بأنّه: 

-من خرج على إمام عادل ونكث ببيعته 
وخالفه في أحكامه!". 

-من خرج على إمام عادل وقاتله ومنع 
من تسليم الحقّ إليها"". 

-من خرج على إمام عادل! "2 

-من خرج على الإمام العادل بتأويل 
باطل وحاريه. 

وهذه التعاريف تشترك في أمر واحل تيوق 
الخروج على الإمام العادل, وهو الركن الأساسي في 
صدق الباغي والبغي؛ ولذلك اكتني به في الشرائع 
والقواعد, أمَا القيرد الأخرى. فتدلٌ عليها نفس 

-الاقتصاد فيا يتحرّى؛ تَجارَرَه أولم يتجاوّزد» 

معجم مفردات ألفاظ القرآن : « بغي » 

فإ جمع بين الأصلين : البغي ببعنى الطلب , والبغي 

الذي يستبطن الفساد. وكان يكفيه ال با 

تجاوز الاقتصاد. ال 
)١(‏ الهاية: 131 والسرائر 16:5 
(5) الخلاف 76:6 المسألة الأول 


أن ألبغي: 


857:١ والقواعد‎ ,61١ الشرائع‎ )©( 


(4) كتز العرفان 5811 


عبارة «خرج على إمام عادل» 
وأمَا قيد «بتأويل باطل»!') الذي جاء في 


لابتأويل مثل قاع الطريق!”, 
ليست سياسيّة بحيث تكون هي الحافز طم في قتال 
الامام. بل هدفهم إخافة الّاس وين الأترال 

وكلمة «باطل» قيد مستدرك على مبنانا في 
الإمامة؛ لأنّ كل تأويل أمامٌ الإمام المعصوم 88 
باطل 

ولكن مع ذلك كله قال الشمهيد الثاني مشيراً 
إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي: «البغي لغة يطلق 
َعم بحاوزة الحدّ. وعلى الظلم. وعلى الاستعلاء. 
وعلل الاستطالة. وعلى طلب الشيء: يقال: بغى 
الشيء: ذا طلبه. وفي عرف الفقهاء: الخروج عن 
طاعة الإمام على الوجه الآتي. 

ويمكن اشتقاق الباغي من كل واحد من 
المعاني السابقة؛ لتجاوزه للحدّ المرسوم له؛ ولأنّه 
ظالم بذلك؛ ولاستعلائه, واستطالته على الإمام, 
وطلبه ذلك)!. 

واللافت للنظر تعريف الفتهاء للبغي 

: «الخروج عن طاعة الإمام»؛ ومن المعلوم 


أن هذا أعومن المتروج على الإمامة 


(0) وقي بعض العبارات: 


تأويل سائغ عندهم». انظر 
جامع المقاصد ؟: 58# 
انظ 


لر جامع المقاصد 5: 185. 
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لأنّه قد يخرج عن طاعة الإمام ولا بتخرج عليه. 
إلا أن يريد من عبارته الخسروج على الإمام 2# 
بقرينة قوله: «على الوجه الآتي». حيث إن المذكور 
هو كيفيّة قتال الخارجين على الإمام 89 . 

ومثله صاحب الجواهر. حيث قال وَل 
«... البغي الذي هو لغة: مجاوزة الحد... وفي 
عرف المتشرّعة الخروج عن طاعة الإمام العادل 3 
على الوجه الآتي 110 

لكنّه قال عند شرح عبارة الشرائع مازجاً 
كلامه بها: «يجب قتال من خرج على إمام 
عادل ...0106 

فعدل عن تفسير البغي بالخروج عن طاظة 


الإمام إلى الخروج عليه لس 


الأحكام : 


لاشكٌ في أن أكثر أحكام البغي والبغاة 
مقتبسة من سيرة الإمام أمير المؤمنين #22 مع أهل 
الجمل, وصمّين, والتبروان. وهذا ما تشاهده 
بالوجدان عندما نراجع أحكام البغاة في الكتب 


ف المذاهب!؟؟ 


(1) الجواهر ١‏ 
(1) المصدر المتقدّم: 554 

() ولاحاجة إلى نقل تصعريحات الفقهاء من الفريقين 

-السئّة والشيعة ‏ في ذلك. ونكتني بذكر ما روي عن 

أبي عبد الله الصادق مل حيث قال: «كان في قتال - 


زندة 
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وكانت سيرته 1 في أنه الصمود مع منتهى 
الرأفة والرجنة, قال الشافعي: روي عن جعفر بن 
محمد؛ عن أببه, عن جدّه عل بن الحسين رضي الله 
تعالى عنهما. قال: دخلت على مروان بن الحكم, 
فقال: ما رأيت أحداً أكرم غلبة من أبيك. ما هو 
إلا ألا يم الل نادى ستاديه: “لا يقت 
مدبر ولا يذّف على جريم "000 

ورى أبو حمزة المالي. قال: «وقلت لعل بن 
الحسين ب#: إن علياً 18 سار في أهل القبلة بخلاف 
سيرة رسول الله يو في أهل الشرك! قال: فنضب 


ثم جلس, ثم قال: سار واللّه فهم بسيرة رسول 
ككل يوم افتح إن علي 18 كتب إلى مالك وهو 
أعلى مقدّمته في يوم البصرة: بأن لا يطعن في غير 
.مقبل بولا يقتل مد 


أغلق بابه فهو آمن, 

على القربوس. من قبل أن يقرأه. ثم قال: اقتلوا 

فقتلهم حىٌ أدخلهم سكك البعيرة, ثم فتح الكتاب 
- عل 6 أهل القبلة بركة. ولو لم يقاتلهم عل 196 
لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم » الوسائل 16 431, 

جهاد العدو, الحديث 0 

(1) جاء في تتمّة الرواية: «قال الشافعي: فذكرت هذا 
الحديث للدراوردي : فقال: ما أحفظه ؟ ! يريد أنه 
يعجب بحفظه ‏ هكذا ذكره جمفر بهذا الإسناد». 


الباب 15 من 


ثم قال -أي الشافعي : « قال الدراوردي : أخبرنا 
فر» عن أبيه ‏ أن علا رضي الله تعالى عنه) كان 


نه كان يباشر القتال بنفسه, وأنّه - 


فقرأه ثم أمر منادياً فنادى بما في الكتاب 00 

كانت هذه سيرته مع أهل الجمل والتيروان: 
لكن اختلفت سيرته مع أهل صَفَّين, فكانت أكثر 
صبرامة, حيث قتل فيه المقبل والمدبر. وعلّل 
التفريق يبنهيا في جملة من الروايات: بأنٌ أهل 
الجمل قُتل إمامهم ولم تكن طم فئة يرجعون إليياء 
نا رجع القوم إلى منازهم غير محاربين ولا مخالفين 
ولا منابذين. ورضوا بالكفّ عنهم, فكان الحكم 
فيهم رفع السيف عنهم والكفٌ عن أذاهم إِذ 
لم بطلبوا عليه أعواناً. وأهل صمَّين كانوا يرجعون 
إلى فسئة مستعدّة, وإمام يجمع لهم السلاح 
والدروع... فلم ,ساو بين الفريقين في الحكم!' 

ويحتمل بعض فقهائنا!'' والشافعي! *: أنّ ما 
فعله 4 بأهل الجمل كان من باب المنّ, وتدل كلتم 
جملة من الروايات التي وردت عن أهل البيت بكلاء 
وفيها: «إِنّ عليا ل سار فيهم بلحت »81 


“كان لا يذقف على جر ولا يقتل مدبراً». ثم ذكر 
وصيّته نل في ابن ملجم لعنة الله عليه كتاب الأر 
00 

)١١‏ الوسائل :١6‏ 4/, الباب 54 من أبواب جهاد العدرٌ. 
الحديث ؟ 

(1) انظر المصدر المتقدّم: الحديث *و 4 

() انظر الجواهر :7١‏ 7/724 

(4) انظركتاب الأم 514:4 

(0) الوسائل 71:186. الباب 10 من 


جهاد العدرٌ, 
الحديث ١و‏ *وغيرها 


وسيأتي مزيد بيان لذلك عن قريب''! إن 
شاء الله تعالى. 


الحكم التكليق للبغي : 

لا إشكال ولا خلاف عند الإماميّة في 
حرمة البغي على الإمام المعصوم 896 . 

وحرّم أهل السنّة البغي على من ثبتت إمامته 
على النّاس حقّ بالقهر والغلية والاستيلاء!؟). 

والقاعدة العائة هي: حرمة البغي على من 
ثبتت إمامته, وأمَا طرق نبوت الإمامة فهي مختلفة, 
عدم تفصيل الكلام عنها في عنوان «إمامة / 
لباك الكبرى». : 


إببلام الياغي وكفره: 


اختلف من تعرّض من فقهائنا هذه المسألة!؟؟ 
في إسلام الباغي وكفره على أقوال: 

الأوّل -أنٌ الباغي كافر: 

ذهب ججلة من النقهاء إلى أن ابباغي على 
الإمام المعصوم #ة كافر: 

- لقوله يَِ: « حربك يا على حربي , وسلمك 
سلمي»!12, ولاشكٌ في أن حرب النبي يي كفْرٌ, 


01 انظر الصفحة: 153 


(؟) انظر المغتي +٠١‏ 81 05, وانظر عنوان «الإمامة 
الكبرى » 


يق اولان وأ مامه عه مامه مامه ذاه ود 


فيكون حرب الإمام 8# كفراً أيضاً. 

-وقوله يدي : «اللهمٌ وال من والاه. وعاد من 
عاداه. وانصر من نصصره. وإخذل من خذله »37 

-وبأنَ الباغي منكرٌ لما ملم من الدين 
ضيرورة. وهو وجوب مودّة الإمام المعصوم مسن 
أهل البيت 5 وحرمة بغضه وقتاله0'". 

ومن يرى هذا الرأي: السيّد المرتضى0", 
والفسيخ الطوسي!؟, والعلامة في المنتهى2*0, 
والمقداد7", والأردبيلي!"", وكاشف الغطاء!* 


فصّل بعض الفقهاء. فقال بكفر قسم مرن لبقا 


-(للمغازلي): 00. الحديث +7. واميناقيب الاين" 


شه رآشوب) : 507 والإفصاح ١‏ للمئيه :751 
والأمالي ( للطومبي ): 714 وغيرها. 
)١(‏ انظر مصادر الحديث في عنوان «الإمامة الكبرى» 
عند ذكر النصوص الدالة على خلافة الإمام على :42 
) ذكر الاستدلال بالحديثين الشيخ الطوسي في الخلاف 


71-10:6. وذكر الاستد لال الأخير الأردبيلي في 
جمع الفائدة 10 614 

(©) انظر الانتصار: 781 

(5) انظر الخلاف 70:6 

() انظر المنتهى (الحجريّة) 518:1 

(6) انظر كنز العرفان :١‏ 581. وانظر مالك الأفهام إلى 
آيات الأحكام ( للكاظمي ) 3: 514 

0 انظر مجمع الذا 

(8) كشف الغطاء: ١5‏ 5, وفيه: « حكه حكم الكقار» 


0 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج* 
وفسق قسم آخر منهم, قال العلامة: «أهل البغي 
عندنا فسّاق, وبعضهم كقّار»07, ولم يفسّر ذلك. 

ولعلّ هذا التفصيل يبتنى على اختلاف 
مراتب البغاة من حيث شدَّة النصب والعداء 
للإمام ن#ة. ومن حيث مقدار المعرفة بالنسبة إليه. 
فكلّم كان الباغي أكثر معرفة بالإمام 30 وأكثر تُصباً 
فهو مد بعداً عن الإسلام, وأقرب إلى الكفر. 


الثالث إجراء أحكام الإسلام عليهم ظاهراً: 

قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «قائَل 
عل ثلاث طوائف: قاتل أهلّ البصرة يوم 
الجمل... وقاتلٌَ أهل الشام ومعاوية ومن تابعه, 
وقائل أهل النهسروان والخوارج. وهؤلاء كلهم 
عِندا! '' حكوم بكفرهم لكن ظاهرهم الإسلام. 
وهم عندهم'"! مسلمون لكن قاتلوا الإمام 
العادل... 46 

وقال صاحب الجواهر بعد كلام في ذلك: 

«وحاصله: أنّ هذا الزمان المسمّى في 
النصوص بزمان ال هدنة يجري عليهم فيه جميع 
أحكام المسلمين في الطهارة وأكل الذبائح 
والمناكحات وحرمة الأموال ونحو ذلك, حقٌٍ يظهر 
الحقّ فبجري عليهم حينئزٍ حكم الكقّار الحريئين. 


(1) التذكرة 777:5 4, وانظر التحرير 7830:7. 

(؟) في المصدر عندهم. لكنّه سهوء أنظر التذكرة 1: 595 
() أي عند فقهاء العامة والسنّة 

(4) المبسوط 515:7 


عن جعفر. عن أبيه يا. "إن علياً 8 لم يكن 
ينسب أحداً من أهل البغي إلى الشرك؛ ولا إلى 
النفاق, ولكن كان يقول: هم إخواننا بغوا 


علينا"٠٠).‏ وخبر الفضل بن شاذان, عن الرضا نية 
المروي مسنداً عن العسيون في حديث طويل: 
“فلا بحل قتل أحد من النصّاب والكمّار في دار التفيّة 
إلا قاتل أو ساع في فساد, وذلك إذا لم تخف على 
نفسك وأصحابك "7'. وفي الدعائم عن عل نظة: 
سل عن الذين قاتلهم من أهل القبلة أكافرون 
هم؟ قال: كفروا بالأحكام وكفروا بالنعم. وليس 
كفر المشركين الذين دفعوا النبّة ولم يقرّوا بالإسلام. 
ولو كان كذلك ما حلّت لنا مناكحتهم, ولا ذبائحهم 
ولا مواريئهم "٠"‏ إلى غير ذلك من النصوص الال 
على جريان حكم المسلمين على البغاة من حنيث 
البغي في زمن الهدئة, فضلاً عن أسآرهم وغير ذلك 
من أحكام المسلمين. وإن وجب قتاهم على الوجه 
الذي ذكرناه. لكنّ ذلك أعمّ من الكفر. 

نعم, الخوارج منهم قد اتخذوا بعد ذلك ديناً 
واعتقدوا اعتقادات صاروا بها كقّاراً لامن حيث 


كونهم بغاة. 


وأمَا تغسيلهم ودفتهم والصلاة عليهم فقد 


1 الوسائل 16: 87, لباب 55 من أبواب جهاد‎ )١( 
٠١ الحديث‎ 

(5) المصدر المتقدم: الحديث 5. 

() دعام الإسلام اقمع 


ا 


فرّعه بعضهم على الكفر وعدمه؛ ولكن قد يقال 
يسعدم وجوب ذلك وإن لم نقل بكفرهم حال 
حياتهم»!. 

والجمع بين هذه الأقوال ممكن كما لا يخقى 
على المتأمقل!". 

ثم على فرض عدم كفر البغاة أو بعضهم؛ فهم 
فسّاق بلا إشكال؛ لارتكابهم ما هو من أعظم 
الكبائر . وهو قتال الإمام المعصوم :34 

هذا كلّه عندناء وأا عند أهل السنّة فلهم 
تفصيل, ومجمل القول: إِنّه لوكان للمسلمين إمام 
يجتمعين عليه. فخرج عليه من بدّعي أنه أحقّ به 
هميان واختلفوا في فسقه بعد تصاريحهم بعدم 
خروجة بذلك من الايهان, وفصّلوا بين البغاة 
الميبتد عينم بكالخوارج ‏ ففسّقوهم. وغيرهم 
-كصحاب الجمل_فلم يفسّقوهم!. 


وجوب قتال البغاة : 
لا إشكال ولا خلاف بين فقهائنا في وجوب 


588-8810 :5١ الجواهر‎ )١( 
(؟) فالعلامة _مثلاً وهو الفائل بالتفصيل في التذكرة -كبا‎ 
يتقل عبارة الشيخ الطوسي المتقدّمة التي يقول‎  مّدقن‎ 
فيها بإسلام البغاة ظاهراً في موضع آخر  ويظهر منه‎ 
ما أقاده‎ 


قبول ذلك. وهذا يعن أله يريد با 
الشيخ , لكن فيه تامّل 

(5) انظر المغني :٠١‏ 37, والموسوعة الفقهيّة (لإصدار 
وزارة الأوقاف الكويتيّة ) 8: 11 عنوان «بفاق». 


قستال البغاة إذا ندب إليه الإمام غة أو نائيه., 
بل ادّعي عدم الخلاف بين المسلمين في ذلك. قال 
العلامة: دلا خلاف بين المسلمين كاقّة في وجوب 
جهاد البغاة»!2 


نوع الوجوب: 

والوجوب هنا كفا يسقط عن الغير لو قام 
به من فيه الكفاية. ويأتم الجميع بتركه. نعم, لو ندب 
الإمام :88 أو نائبه شخصاَمميناًتمين الوجوب عليد!؟1. 


شروط الوجوب: 

اشترط الفقهاء في وجوب قتال اللأغاة 
أموزً"). وهي: 

١-كونهم‏ في منعة: 

قال الشيخ الطوسي: «ولا يجب قتال أهل 
البغي ولا بهم أحكامهم إل ثلاث شروط: 


1) التذكرة 4: 517 ودعوى إجماع الوجوب في مذهينا 
مستفيضة. انظر؛ المنتهى (الحسجريّة) ؟: +18, 
والتحرير 1: 114: والرياض 7: 407. والجواهر 
5114 وغيرها 

(1) انظر المصادر المتقدّمة إجمالاً 

0 يظهر من بعضهم -كالشيخ الطوسي أن هذه شروط 
الوجوب؛ لأنه قال: « ولا يجب قتال أهل البغي ... إِلّه 
بثلاث شروط ». المبسوط /!: 115 ويظهر من بعضهم 
-كالعلامة أنَها من شروط 


« يثبت وصف البغي بشرائط ثلاثة. 


0000م الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج* 


أحدها ‏ أن يكونوا في منعة لايمكن كلهم 
وتفريق جمعهم إلا بإنفاق وتجهيز جيوش وققتال, 
فأما إن كانوا طائفة قليلة. وكيدها كيد ضعيف, 
فليسوا بأهل البغي. ف أمًا قستل عبد الرحمسن بن 
ملجم (لعئة اللّه عليه) مير المؤمنين 890, عندنا 
كفرٌ وتأويله غير نافع له. وعندهم: هو وإن 
تأوّل. فقد أخطأ ووجب قتله قوداً»!". 

وعقّبه العلامة بقوله: «لأنّ عبد الرحمن بن 
ملجم (لعنه اللّه) نا جرح عاياً24, قال لابنه 
الحسن: "إن برئت رأيت رأبي. وإن مث فلا ققّلوا 
به”!". وقال بعض الجمهور: يثبت طم حكم 
ألبغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام»!", ثم قال: 


"أوفيه قوّة »41 


01) المبسوط 734:7 

(؟) الموجود في تهج البلاغة: 3؟4. قسم الوصايا والرسائل, 
الرقم /اء هكذا: «انظروا إذا أنَا مث من ضعربته هذه, 
فاضعربوه ضعربة بضرية , ولا تثُلوا بالرجل » 

نعم جاءت العبارة المتقدّمة في المغني 46:٠١‏ وفيٍ 
ذيله الشرح الكبير. وجاء في تاريج الطبري 115:4 
حوادث السنة ,4٠‏ والكامل في التاريخ ( لابن الأثير) 
5 93-88اما يقرب منها. 

(5) قال في المغتي بعد أن نسب الذي قاله الشيخ إلى 
الشافعي. وأكثر أصحابالمولف أي الحنابلة : «وقال 
أبو بكر: لا فرق بين الكثير والقليل. وحكهم حكم 
البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام». امففي 148:1١‏ 
التسذكرة 4:-407-4.01. ومئله قال في المنتهى 

(الحجريّة) 1: 4188, وشكّك في الافتراط في - 


ووافقه الشهيدان في اللمعة وشرحها! ٠"‏ 

واكتق الشهيد الأرّل في الدروس بنقل هذا 
الشرط والشرطين التاليين» ولم يعلّق عليهم!؟". 

ومن أَيّد رأي الشيخ , فاعتبرالكثرة في صدق 


04 


عنوان «البغاة»: ابن إدريس' ". وابن حمزةا 

ويظهر من جماعة!*) عدم اشتراط ذلك؛ 
لعدم تقييدهم الخنارجين بالكثرة والمئعة, لكن 
حمل صاحب الجواهر إطلاق كلامهم على ما ذكره 
الشيخ. ولاأقلٌ من الشكٌ, فيبق أصل عدم 
جواز قتالهم على حاله. 

نعم؛ جري عليهم على فرض اشتراط 
الكثرة حكم الحارب لو فرض إشهارهم للسلاح| 
ونحوه مما يشترط في تحّق موضوعه!"2 

>'-خروجهم عن قبضة الإمام 12: 

قال الشيخ الطوسبي: « والثاني أن يخرجوا 
عن قبضة الإمام منفردين عنه في بلد أو بادية, 
فأمًا إن كانوا معه وفي قبضته فليسوا أهل بغي. 


»التحرير 119:1 

31:7 انظر: اللمعة وششرحها ؟: /ا١4؛ والمسالك‎ )١( 

(؟) انظر الدروس 1775 

6 انظر السرائر 16:1 

(4) انظر الوسيلة: 508 

(6) انظر: الشرائع ,555-:١‏ والقواعد ,055:١‏ 
والدروس ؟:١4.‏ وجامع المسقاصد 15 187, 
والرياض 107:97 وغيرها 

(3) انظر الجواهر 521:5١‏ جم 


وروي: أن علياًظة كان يخطب, فقال رجل من 
باب المسجد؛ لاا حكم إلا لله -تعريضاً بعل 
أنه حكّم في دين الله فقال علي للة: "كلمة حقّ 
يريد بها باطل؛ لكم علينا ثلاث: 


ألا فنعكم مساجد اللّه أن تذكروا فيها 


أسم الله. 
-ولا فنعكم النيء ما دامت أيديكم معنا . 
-ولا نبدأكم بقتال ”207 
فقال 4ة: “ما دامت أيديكم معنا" يعني لستم 
منفرد ين 276 
وذكر ذلك ابن إدريس'!". والعلامةا؛), 


7ن 


(1) أنظر تاريخ الطبري ؟: 07 06. حوادث سنة لاا 
خب التوارج عند توجيه الحكم للحكومة . والكامل 
في التاريخ ؟: 758, حوادث سنة /10, خبر الخوارج 
عند تسوجيه الحكلين. وسخن البيهقي 8: 1814, 
والأحكام السلطانية ( للياوردي ): 08 

(؟) المبسوط 27367 

أقول : المعلّق على القيد المذكور هو عدم منع الفيء 
لا القتال, نعم يصم ذلك على نقل الطبري والكامل 
ونحوهما الذي ورد فيه: «إِنّ لكم عندنا ثلاثاً ما 


اله 
تَ 


الى 10:7 
(4) انظر:التذكرة 4: /4. والمنتهى (الحجريّة ) 441:1 

ظر: الدروس 7: 4 فَإِنّه نقله عن الشيخ دون 
أن يعلّق عاليه. ومثله الشهيد الناني في المسالك 


كي 


هذاء واستشكل الحقّق الثاني على العامة 


ونحوه ممّن اشترط هذا الشرط ولم يشترط كونهم في 
كثرة ومن نما لايمكن الجمع بينها(3. 
-أن يكونوا على مباينة بتأويل سائغ : 


قال الشيخ الطوسبي: « والثالث ‏ أن يكونوا 
على المباينة بتأويل سائغ عندهم, وأمًا من باين 
وانفرد بغير تأويل فهؤلاء قطّاع الطريق, كلهم 
حكم الحاربين»!؟2 

ووافقه على هذا الشرط: ابن إدريس!", 
وابن حمزة“, والملامة!©, 

ونسقله الشهيدان: الأوّل!' والشاذ 
والحقّق الثاني 0" من دون تعليق عليه 

ول يتعرّض لذلك جسلة من الفقهاء متي 
تعرّضوا لحكم البغاة 

لكن استشكل صاحب الجواهر في ذلك؛ 
لأنّ أصحاب الجمل ومعاوية ونحوهم من رؤساء 
الفئتين كانوا يعلمون حقيقة الحال وام تكن طم شبهة 
في أيخقيد الإمام عل 3/5 بالخلاغة. 


)و( انظر جامع المقاصد ©: 4886 
(؟) المبسوط 116:9 
نظر السرائر ؟: 18 


185:1 ) والمنتهى (الحجريّة‎ : ١:35 
.594 13 والتحرير‎ 

(0) انظر الدروس 48:9. 

0 انظر المسالك 58 35-93 
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نعم حصلت الشيهة للخوارج في بدء أمرهم . 
وإن صارت هم عقائد ملعونة, فلم يسبقوا على 
ما كانوا عليه حال خروجهم!". 

هل يشترط في وجوب قتالهم نصب إمام لهم ؟ 

لم يشترط فقهاونا لوجوب قتال البغاة نتصب 
إمام هم؛ لأنّ أهل الجسمل والنهبروان لم ينصبوا 
الأنفسسهم إماماً!؟ 


نعم . نسب ذلك إلى ابن حمزة, لكن عبارته في 
الوسيلة بحاجة إلى تأمّل وقحيص؛ لأنّه اشقرط في 
وجوب القتال أربعة شروط . فذكر الثلاثة المتقدّمة 
ثم قال: «واستنهاض الإمام إيّاهم»!", فأخذ من 
بسب إليه هذا الشرط العبارة بظاهرهاء وجعل 
الإمام في العبارة الامام الذي نصبه البغاة 

ولكنًا نحتمل أن يكون قد قصد _كفيره من 
الفقهاء كما سيأتياشتراط وجوب القستال 
باستنباض الإمام الشرعيّ المسلمين للقتال معهم. 
فإن لم يستنهضهم لم يجب عليهم القستال, وعتدئقٍ 
ثم يكن فرق بين ابن حمزة وغيره. 


شروط فعليّة الوجوب: 

كلّ ما تقدّم كان شرطاً لأصل وجوب قتال 
البغاة. ولكنّ هذا الوجوب لم يصصر فعلياً حقٌّ املع 
تمق الشروط المتقدّمة إلا بتوكّر شرطين, وهما: 


(0)و(؟) انظر الجواهر 677:5١‏ 
() الوسيلة: 5:80 


١-استنهاض‏ الإمام # المسلمين للقتال, 
فلو لم يستنيضهم لم يجب عليهم قتال البغاة, ولربما 
حرمء كما إذا لم ير الإمام ذلك صلاحاً فعلاً!٠)‏ 


٠‏ إرشاد البغاة وهدايتهم بواسطة الإصام 
أو من يرسله, قال الشيخ الطوسبي: «فكلٌ مموضع 
حكم بأئّهم بغاءً لم يحل قتاهم حت يبعث الإمام من 
يناظرهم ويذكر هم ما ينقمون منه 

وقال العلامة: «وائما يجب قتاله'" بعد البعث 


إليه والسال عن سبب خروجه وإيضاح ما عرض 
له من الشيبة وحلها له وكثسف الصوابء إلا أن 
يخاف كلهم ولايمكنه ذلك في حقّهم, أمّا إذا أمكنه 
تعريفهم , وجب عليه أن يعرّفهم , فإذا عرّفهم. فإن 
رجعوا فلابحث. وإن ثم يرجعواء قاتلهم؛ لأنّ الله 
تعالى أمر بالصلح, فقال: « تَأَضلِحُوا بَيْتَهت»!!! 
قبل الأمر بالقتال؛ ولأنَّ الغرض كقّهم ودفع شرَّهُم» 
فإذا أمكن بمجرّد القول, لم يعدل إلى القتلى ...»1 
ثم استشهد كل منها بإرسال أمير المؤمنين لة 
ابن عبّاس ليناظر الخوارج» فرجع قسم عظيم منهم 


(1) لم يذكروا هذا كشرط قائم بذائه ونا يستفاد من قوهم 


« يجب قتال من خرج على إمام عادل بل إذا ندب إليه 


الإمام ني عموماً أو خصوصاً أو من نصيه الإمام » 
الشرائع 553:١‏ وانظر التذكرة 9:4 4: وغبرهما 


(5) المبسوط 538:09 

00 أي الباغي. 

(4) الحجرات: و 

431-43١4 التذكرة‎ )0( 


لالة 

وقال صاحب الجواهر: «نعم الظاهر عدم 
الخلاف. بل الإشكال'' في اعتبار إرشادهم قبل 
القتل. وذكر ما يزيج عنهم الشبهة كما فعله أمير 
الموْمنين لي في حربه, بنذ 


754:5١ الجواهر‎ )9( 


أقول: أنمَا أصحاب الجمل. فقد استفاض عبند 
المؤرّخين وأصحاب السير أنّ علي أركشد هم وأتمّ عليهم 
الحجّة عدّة مرّات. وخاصّة طلحة والزبير. فاعقزل 
الأخير الحرب. قال ابن أبي الحديد: ««برز عل 44 
5 الجمل . ونادى بالزبير: يا أبا عبد اللّه. مراراً. 


فخرج الزبير. فتقاربا ّ اختلفت أعسناق خيلههاء 
قال له عل> #8 : " إِنا دعوتك أذ كرك حديثاً قاله لي 
أولك رسول اللّه يي . أتذكر يوم رآك وأنت معتنق. 
فقا للك : أ 


خالي؟ ! فقال: أما إِنّك ستحاربه وأنت ظالم له" 


2 0 5 
به ؟ قلت : وما لي لا أححبّه وهو أخي وأبن 


فاسترجع الزبير. وقال أذكرتني ما أنسانيه الدهر, 
ورجع إلى صفوفه , فقال له عبد الله ابنه: ثقد رجعث 
إلينا بغير الوجه الذي فارقتنا به ! فقال: أذكري على 
ديفا انيه الدهر فلاأحاريه : ولق تراجع وتارككم 
منذ اليوم...». شرح نهج البلاغة 55:١‏ 754 
ثم ذكر ثماتة ولده عبد الله له ورد فعل الزببير 
لشماتته مج اعقزاله ا حرب وقتله بيد ابن جر موز. 
وانظر تاريخ الطبري 7: 015 حوادث السئة 71 
والكامل في اثتاريج +: 175, حوادث السنة نفسها 
وروى المفيد ضمن كلامه مي عندما مرّ على فقتل 
أصحاب الجمل: « ثقد تقدّمت إليكم أُحدركم 
عض السيوق. وكتتم أحدائاً لاعلم لكم - 


أقسام البغاة : 

قسّم الفقهاء البغاة الذين يجب قمتاطهم 
إلى قسمين: 

القسم الأوّل ‏ مَن كانت له فثة 


والمقصود من الفئة ما يرجعون إليه من 
رئيس يجمع لهم الأموال والعتاد ويدّهم بهاء 
وهؤلاء متل أهل الشام, إن رئيسهم كان معاوية, 
وكان يقرأس الجيش وهدّه بما يحتاج إليه. وإذا امهزم 
جرعه مرة ثانية وعد للقتال 


با ترون...». الإرشاد ( للمفيد) :١‏ 5014 

وأما معاوية وأصحابه فقد أت أمير المّمنين في 
الحجة عليهم مراراً وكراراً بإرسال الرسسل والوف ليد 
فلم ينفعهم ذلك شيناً. وأصرٌ معاوية عل ما كان يل77: 
إلبه. وقد ذكر ذلك كله كل من تعرض لفضايا تون" 

وأا أصعاب النهروان. فقد خصّهم الإمام 396 
بالتصيحة , قنصحهم هو -ك] في الخطية 109 من نوج 
البلاغة ‏ وأرسل إلبهم ابن عمّه عبد الله بن عسبّاس , 
قال الشيخ الطوسي : « وروي عن على ل أن نا أ, 
قتال الشوارج بعث إلهم عبد اللّه بن عئاس 
ليناظرهم» فلبس خُلّة حسئة ومضى إليهم. فقال: هذا 
عل بن أبي طالب ابن عم رسول الله وزوج ابنته 
فاطمة, وقد عرفتم فضله, فا تنقمون منه؟ 

قالوا: قلنا حك في دين الله . وقتل ولم يسب . فأيًا 
أن يقل ويسبي» أو لا يقتل ولا يسبي » إذا حرمت 
أموالهم حرمت دمارُهم. والشالك بحا اسمه من 
الخلاقة 

فقال ابن عباس : إن خرج عنها رجعتم إليه؟ - 
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القسم الثاني من لم تكن له فئة 
وهؤلاء مثل أهل النبسروان. فِإِنهُم بعدما 


الوا: نعم . قال ابن عبّاس : أمّا قولكم حكم في دين 
الله تعنون الحكدين ببنه وبين معاوية وقد حك الله في 


4 
يحكَم في هذا الأمر العظيم أولى . فرجعوا عن هذا 

قال: وأما قولكم: كيف فقتل ولم يسب؟ فأبكم 

00 ل 


أبداً» ؟ 


قال: وقولكم: حا اسمه من الخلافة نعنون: أنه 4 


وقعت المواقفة بينه وبين معاوية كتب بينهم: "هذا ما 
عاق أمير المّمنين على معاوية " قالوا له : لو كنت أمير 
المؤمنين ما نازعناك , فحا اسمه. فقال ابن عباس 
كان بحا اسمه من الخلاقة , فقد حا رسول الله اسمد من 
النيرّة, ل قاضا يي سهيل بن عمرو بالحد 

فرجع بعضهم وبق منهم أربعة آلاف لم يبرجعواء 
فقاتلهم علي 42 ». المبسوط /9: 988 117, وانظر 
التذكرة 41١:5‏ والمنتهى 7: 184: وتاريج اليعقوبي. 
؟: 18 -181ء وشرج النهج (لابن أبي الحديد) 
0 


وللإمام نل تحذيرات وتخويفات عديدة حدّر بها 

الخوارج. فن ذلك قوله له : « فأنا نذير لكم أن 

تصبحوا صترعى بأثناء هذا النهر وباهضام هذا 

الغائط . على غير بين من ربكم . ولا سلطان مبين 
الخ». نهج البلاغة: ,8٠‏ الخخطبة 51 


بغي 


قوتلوا تشدّت جموعهم وانمزموا إلى غير فئة. فلم 
يكن طم رئيس يدير أمورهم المالية وال 3 

ويختلف حكم هذين القسمين, كما سيأ 
عن قريب. 

اتنبيه : 

اختلف الفقهاء في أن أهل الجمل من القسم 
الأول أو الثاني ؟ 

يظهر من بعض الروايات: أَتَّهم كانوا ققبل 
امحياز الزبير وقتل طلحة من القسم الأوّل؛ 
وبعد ذلك صاروا من القسم الثاني 

- روى الكليني بإسناده عن عبد اللّه بن 
شريك عن أبيه. قال: «َا هزم النّاس يوم الججمل. 
قال أمير المؤمنين 19: ٠لا‏ تتبعوا مولياً. ولا تبر 
على جريج. ومن أغلق بابه فهو آمن, فل كان يوم 
صقي قتل المقبل والمدبر؛ وأجاز على جري. فقال 
أبان بن تغلب لعبدالله بسن شريك: هذه سيرتان 
مختلفتان؟! فقال: إِنّ أهل الجمل كُتل طلحة والزبير, 
وإِنّ معاوية كان قاماًبعينه وكان قائدهم»00. 


وروى ابن شعبة عن أبي الحسن الشالث لإ 
في أجوبته لمسائل يحيى بن أكثم : « وأمًا قولك: إن 
علي قتل أهل صّين مقبلين ومدبرين, وأجاز 
على جريحهم, وأنّه يوم الجمل لم بتبع مولياً وم جز 
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9: 76, الحديث 68. وعنه الوسائل :١6‏ 4لا, 


آلباب 14 من أبواب جهاد العدوٌ, الحديث * 


أهل الجمل قُتل إمامهم ولم يكن هم فئة 
يرجعون إليها؛ وأا رجع القوم إلى منازهم غير 
محاربين ولا تخالفين ولا منابذين. ورضوا بالكفٌ 
عنهم؛ فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكفّ 
عن أذاهم؛ إذ لم يطلبوا عليه أعواناً. وأهل صدّين 
كانوا يرجعون إلى فئة مستعدّة وامام يجمع هم 
السلاح والدروع... فلم يساو بين الفريقين في 
المكم..1 

ولذلك عد غالب الفقهاء المتعرّضين للمسألة 
وَالممتَليٍٍ للفريقين. أهل الجمل من القسم الثاني . أي 
عن لا يرجع إلى فئة!"!. 

وَلكنٌ تدهم بعض آخر من القسم الأوّل , أي 
من له فئة, كالشسهيد الثاخي'؟ 


ال البغاة وأحكامه : 
هناك وجوه اشتراك بين قتال! البغاة 

(0) تحف المقول: .48١‏ وعنه في الوسائل 16 8/, 
آلياب 14 من أبواب. جهاد المدو, الحديث 1 

(5) انظر: الخلاف 6+ ٠‏ 58, والسرائر 7: 11, والشذكرة 
171, والمسنتهى (الحسجريّة) 1: 481, ومجمع 
القائدة /1: 818 , والجواهر 775:1١‏ 

() انظر الروضة البهئّة (شرح اللمعة) ؟: 1407 

(4) المتصود هنا ببان وجوه الاشتراك والافقراق في نفس 
القتال وما يقرب عليه . مثل كون المقتول شهيداً أم - 


والكمّار. ووجوه افتراق. وسنذكر كلا منها 
على حدة: 
أُوَلاً .وجوه الاشتراك بين قتال البسغاة 
والكفار: 


الوجوه المشتركة بين قتال البغاة والمشركين 
عديدة. نشير إليها فيا يأتي: 

١-وجوب‏ المصابرة في القتال: 

تجب مصابرة البغاة في القتال» أن شيعه 
القتال -بعد توفّر شروطه حقٌّ يفيئوا إلى الحقّ 
أو يقتّلوا وتَثفل جموعهم. كما فعل الإمام علي 18 
بأصحاب الجمل''!. وأهل النهروان' "© 


-لا. وما يحدث بعده كالاغتنام والأسر وتحو ذلك 
روي أنّ الامام عليّاً ل أعطى الرابة يوم سكير 
لحمّد بن الحنفية , فقدّمه بين يديه . وجعل الحسن #4 
في الميمنة , والحسين 80 في الميسرة . ووقف خلف 
الراية على بغلة رسول الله يل . قال ابن الحنفيّة : فدنا 
مما القوم ورشقونا بالنبل وقتلوا رجلا أ 
المؤمنين نل . فرأيته ناماً قد استثقل نوماً. فقلت 
يا أمير المؤمنين, على مثل هذه الحال تنام؟! قد 
نضحونا بالنبل وقتلوا منا رجلاً. وقد هلك النّاس 
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إلى أمير 


وجوهنا, فانقلبت عليهم. فحسر عن ذراعيه وشد 
عليهم فشعرب بسيفه حق صبغ كمّ قبائه واتحنى سيفه 
دعائم الإسلام ابعال 

قال أمير المرّمنين 3 بعد الإعذار: «احملوا عليهم, 


7 


فوةالله لدية 


تك عغرك و لاطلة نم 


. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 
واي امعان سباوية هد ابره 
الإمام لل أيٍّ مصابرة7'". ولكن عُلبلية على 


-قالوا؛ «فحمل عليهم فطحتهم طحناً.. قُتل من 
أصحابه تسعة , وأفلت من الخوارج مانية ». شرح نمج 
البلاغة (لابن أب الحديد ) ؟: 375. وقيل: «لم يقتل, 
من أصحاب عل إلا سبعة ». تاري الطبري : 79 
(1) وروي في الدعاثم عن أبي عبد الرحمن الشلمي أنه 
قال:« شهدت صدَّين مع علي ا فنظرت إلى عمّار بن 
ياسر وقد حمل فأبل ؛ وانصعرف وقد تُني سيفه من 
الضرب. وكان مع علي الا ججماعة من أصحاب رسول 
الله يه قد سمعوا قول رسول الله يل : با عمار, 
لا يسلك وادياً إلا اتبعوه. 
فنظر إلى هاشم بن عتبة صاحب راية علي !ا وقد 
ركّر الراية, وكان هاشم أعور. ففال له عمّار 5 


تقتلك الفئة الباغية, 


#بلشم . أعَوَراً وجُبناً؟! لااخير في أعور لا يغشى 
البأس ‏ احمل بناء فانقزع هاعم الراية وهو يقول: 
أعور يبغي أهله ملا قد عالج الحياة حقّ ملا 
لاد أن يَمُلَ أ يملا 

فقال له عتار: اقدم يا هاشم , اموت في أطراف 
الأسل . والجنّة تحت الأبارقة ترى الحور العين مع محمّد 
وحزبه في الرفيق الأعلى. وحملا فا رجعا حتى تلا 
رحة اللّهِ عليهما. فسمع بعد ذلك عبد اللّه بن 
عَمرو [بن العاص] رجلين يختصان فيه. يقول كل 
واحد منها: إن هو الذي قتله . ققال له عبد الله بسن 
عمرو: أعجب لرجلين يختصمان أيهما يدخل الثّار. وقد 
معت رسول الله يله يقول: قاتل عمّار في الثار . 

وقال عمّار: ادفنوي في ثيأبي 
الإسلام :١‏ 595, وانظر وقعة صدّين (لنععر بسن 
مزاحم ): 711-/5117 


تخاصم ». دعائم 
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أمره حين احتال معاوية وأصحابه برفع المصاحف 
ومال جمع من جيش الإمام 8 إلى قبول التحكيم 


؟-عدم جواز الزحف: 

ومن وجوه الاشتراك بين قتال البغاة 
والمشركين هو: عدم جواز الفرار والزحف من 
القتال, بل هو من المعاصي الكبيرة!"". 


-جواز قتل الأرحام : 
يجوز قتل الأرحام لو كانوا في صف البغاة كمأ 
لو كانوا مشركين. نعم استننى التسيخ الطوسي'" 
الرحم فقال بكراهة قتله ونسبه الععلامة١"‏ إلى أكثلا 
العلماء, ثم نقل عن بعض العامّة عدم الكراهة 
وعلّق عليه صاحب الجواهر بقوله: «كيَمَإِنّ 
التعارض مخصوص بالوالد. للأمر بالصحبة [معه] 
في الدئيا معروفاً”). ومع فرض التكافرٌ من جصيع 
الوجوه نجه التخيير, أمَا غير الوالد فهو بات على 
)١(‏ انظر: النهاية: 5917, والشرائع .551-:١‏ والتذكرة 
41 والمنتهى (الحسجريّة ) 7: 484 والدروس 
1 42. واللمعة وشرحها ؟: .1١7‏ والرياض 
7 464, والجواهر 553:7١‏ 
(0) انظر المبسوط /574.0 
(*) اظر: التذكرة 483:4. والمنتهى (الحجرية ) 550:7 
(؛) إشارة إلى قوله تعالى: ل رَصَاحِبْما في الدّنيا 
معْوُوفاً4 لقبان: 16 فيعارض عمومات جهاد الكثّار 
والبغاة 


مقتضى عموم القتل7'. كالمشرك الرحم؛ بل يكن 
منع التكافؤ في الأوّل؛ لقرّة دليل وجوب قتلهم, 
المؤيّد بإعزاز الدين ...00" 


؛-المقتول مع الإمام شهيدٌ: 

من كان مع الإمام ايه وتل في المعركة 
مع البغاة فهو شهيد, وقد ادّعي عدم الخلاف فيه, 
بل ادّعي الإجماع عليه!", وتترئب عليه أحكام 
الشبيد. فيصل عليه ويدفن بعيابه. ولا يفسّل. 


6-_حكم المقتول مع اليغاة 
اختلف الفقهاء في تغسيل المقتول مع البغاة, 
والهعلاة عليه ودفنه 
ففاق الشيخ الطوسي في كناب الطهارة من 
الخلاف: «إذا قتل رجل من أهل العدل رجلاً من 
أهل البغي. فإنه لا يغسّل ولاايصقٌ عليه»!», 
ثم استدل على ذلك بكونه كافراً 
وقال في طهارة المبسوط : «قتيل أهل البغي 
لا يغسّل ولا يصل عليه»!0). 
)١(‏ كذافي المصدر. ولعلّه : عموم جواز القتل. 
(6) الجواهر 1ب مام 
(+) أنظر المصدر المتقدّم. والدروس ؟: 45. وأنظر: 
الخنلاف 0: 585, والمنتهى (الحجرية) 16:7 
والتذكرة 9: ٠؟4:‏ حيث يظهر منها ذلك أيضاً. 
(4) الخلاف :١‏ 14ل المسألة 14م 


(8) المبسوط 185:1 


لكنّه قال في كتاب السير من الخلا 


«الباغي إذا قبل غسل صل عليه 
ثم قال: «دليلنا عموم كل خبر مروي في 
وجوب الصلاة على الأموات؛ وطريقة الاحستياط 
أيضاً تقتضيه»!". 
وقال العلامة في التذكرة: «ومن شتل من 
أهل البغي لا يغسّلء ولا يكمّن, ولا يصلٌ عليه 
عندناء له كافر»!"1 
ومثله قال في المنتهى! "' والتحرير! + وأضاف 
في الأخير: «ولافرق بين الخوارج وغيرهم» 
وقسال الشهدد الأوّل في الدروس: « وفيا 
تكفيره!*! قولان. يتفرّع عليهما نغسيله والطلاة 
عليه ودفنه, لا جل ماله»77. 
هذا الخلاف في بحث الفسعل انو 
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(0) الخلاف 0: 44 المسألة ١+‏ 

(1) التذكرة 45٠:5‏ . واكتق في التذكرة ١:0/8؟-في‏ بحث 
الغسل ‏ بذكر قولي الشيخ 

(5) انظر الممنتهى (الحجريّة) ؟: 140. وقال في بحث 
الفسل من المنتهى (الحجرية) ١ 21514 :١‏ 
البغي كقتيل المشركين: لا يغسّل, ولاي 
ولا يصق عليه . ويدفن , وعليه فتوى علمائنا » 

(4) اإنظر التحزير ؟:557, قال في بحث الفسل مسن 


التحرير ١:118:«قتيل‏ أهل البغي لا يغل, 


أهل 


ولا يصلٌ عليه» 
(5) أي الباغي 
(5) الدروس 29:9. 


5 ....---.-.-.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


حيث إن المنسوب إلى المعهورا'' وجوب تفسيل 
كل من شمهد الشهادتين إلا الخنوارج والغلاة 
والمقصود من الخوارج: هم الخنارجون على الإمام 
عل 2 بعد التحكير» ومن هو على رأيهم . 

وذهب المفيدا'' إلى عدم جواز تغسيل المؤمن 
امخالت للحق في الولاء. 1 

وتبعه جملة من المتقدّمين'" والمتأخّرين 
إجمالاً ولبعضهم”* تفصيلات ليس هذا حل ذكرهاء 
إن نتعرّض طا في العنوانين: «غسل» و«مميّت» 
إن شاء الله تعالى. 


,101" :١ وروض الجنان‎ 777:١ انظر: الذكرى‎ )١( 


والحدائق : ١0‏ 4. والرياض 5: 177, والجواهر 
0 


١؟)‏ انظر المقنعة : 2.6 

(؟) انسظر: المراسم: 40 والمهدّب :١‏ 44, والسرائر 
لانن 

(4) انظر الحدائق : .4١6‏ حيث صرّح بالتحريم. 
والرياض :١‏ 714. واستظهر عدم وجوب تغسيل غير 
!ومن صاحب المدارك في المدارك ؟: 34. وتلميذه 


السيزواري في الكفاية: .١‏ والذخيرة : 2٠١‏ 
(0) كالاصفهاني في كشف اللثام 7: 111, حيث حرّمه مع 
قصد الإكرام للميّت وجوّزه بقصد إكرام الشهادة أومن 


غير قصد إكرام 


بغي 
التغسيل, وفي رتبة ثانية في الصلاة. وقل) تعرّض 
ها الفقهاء فى الكفن والدفن. 


ثانياً وجوه الافتراق بين قتال البغاة 

والكفار: 

هناك وجوه افتراق بين قتال البغاة والكقّار 
نشير إليها فيا يأتي: 

١-إتباع‏ المدير والإجهاز على اجرج : 

فصّل فقهاؤنا بين القسمين من البغاة: من 
كانت طم فئة يرجعون إليها كأهل الشام؛ ومن 
لم تكن لهم فئة يرجعون إلهما كالخوارج وأهل 
الجمل؛ فقالوا بجواز اتّباع المدبر من القسم الأوّل 
من البغاة والإجهاز على جربحهم وقتل أسبيرهم 
كالكمّار؛ لأنّه لو لم يفعل بهم ذلك فإتّهم واف" 
بجتمعون ويردّون الكرّة للقتال 

وأمًا القسم الثاني. فلا يجوز ذلك في حمّهم: 
لأنّ المدف بحرّد تفريق جمعهم وهو يحصل 
بالقتال. 

نعم, قال العهيد الأوّل: «ونقل الحسن: 
نهم يعرضون على السيف, فن تاب مهم ترك 
وإلاشيل»00. 

لكن قال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك: «إِل 
أن لم نعرف القائل به. بل المعلوم من فعل علي 22 
في أهل الجمل خلافه, وحيتئذٍ فلاخلاف معتدّ به 


(1) الدروس 897 


قبها”/. بل في المنتهى'"1. ويحكئ التذكرة! نيه 
علائنا؛ بل عن الفنية ذا الإجاح عليد....1, 
ثم ذكر بعض الروايات الدالة على ذلك. مثل: 

-ما رواه حفص بن غياث؛, قال: «سألت 


6 م 


أبا عبد اللّه يه عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما 
باغية, والأخرى عادلة: فهزمت العادلة الباغية, 
قال: ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبراًء ولا يقتلوا 
أسيراً ولا يجهزوا على جريم, وهذا إذا لم ببق من 
أهل البغي أحد. ولم يكن فئة يرجعون إليهاء 
فإذا كانت لهم فئة يرجعون إلهاء فإِنٌّ أسيرهم 
يقل . ومدبرهم يتبع ؛ وج ربحهم يجاز عليه »237 
أاوزوايات أغر تقدّم بعضها!"1 


#حالتتككم أموال البغاة : 
أموال البغاة على قسمين: 


)١(‏ أي في التفصيل الذي ذكرنا في حكم القسمين من 
البغاة 

(؟) انظر المنتهى (الحجريّة ) ؟: 54817. وفيها: «ذهب إلى 

أجع» 

(). انظر التذكرة 4:١455-45؛‏ وفيها أيضاً:« ذهب إلى 


(0) الجواهر ,74-578:17١‏ وانظر الرياض 87:7 
لدف 

(1) الوسائل :١6‏ الا, ألباب 75 من أبواب جهاد العدو. 
الحديث الأوّل 

إفذ راجع الصفحة 417 


الأول -مالم يحوه العسكر: 

اوهو نا عتلكونه من فكارات نيرت 
وبساتين ونحوهما مما كان لم يتقل, أو كان منه 
ول بوت به إلى ساحة القتال. 

فهذا القسم من الأموال بكون هم ولا يخرج 
من ملكهم ؛ فلذلك لا يجوز استغنامه . 

وهذا مما لااخلاف فيه بين فقهائناء بل 
ادّعي عليه الإجماع مستفيضاً". ويدلٌ عليه 
سيرة أمير الموّمنين /8ة في حروبه الشلاثة؛ وبذلك 


يفقرقون عن الكقّار. 

الثاني ما حواه العسكر: 

مثل آلات الحرب, والدوابٌ؛ ونحوهما 

وهذا القسم قد اختلف الفقهاء فيه 2ق 
أقوال 

القول الأوّل -عدم جواز الأخذ: 

يرى جماعة من الفتهاء: أنه لا يجوز استغنام 
أموال البغاة حي ما حواه العسكر, من قبيل السيّد 
المرتضى!''. وابن إدريس!", والعالامة في جملة 


.12 :6 ) انظر: السرائر 19:9 والمنتهى (الحجريّة‎ )1١ 
والفحرير 7: 584: والدروس 47:7. وال مهرب‎ 
البارع ؟٠١5, والروضة البهيّة ؟: 8 4, والمسالك‎ 
7+4 :7١ والرياض /!: 514, والجواهر‎ ,31 :" 

() انظر الناصصريات: 447. المسألة 507. وفيها 
أهل البغي لا يجوز غنيمة أمواهم وقسمتهاء كما تقشّر 
أموال أهل الحرب». 

1 انظر السرائر 315:5 


..... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 


من كتبه''!, والشهيد الأول" والفاني!؟, 


:«اللسلم أخو المسلم, 
لا بحل له دمه وماله إلا بطيبة من نفسه 06 
؟-وبأنٌ علا لم يقتم أسوال أهل 


"'-وبأنَ علياً# أمر منادياً أن ينادى: 
من وجد ماله فليأخذه, فْرٌ رجل من أهل البصرة 
فرأى قدره يطبخ فيه. فلم بصبر حك ياضج 
الطعام. بل رماها برجله وأكفأها ثم#أخذ 
اأقدر اه 


)١١‏ افسظر: التنحرير ؟: 74. والمنتهى (الحجريّة) 
75م ؟. والقواعد 011:١‏ 

(؟) و20 انظر: الدروس ؟: ؟4. واللمعة وشرحها 
(الروضة البيية ) 1087. 

(4) انظر بجمع الفائدة 658:0 

(0) انظر الجواهر 7094-7١‏ 

() انظر عوالي اللآني ؟: 115 الحديث 11 

(4 روي عن على بن الحسين للق . عن مروأن أن قال: 
«لا هزمنا عل بالبصعرة رد على النّاس أمواهم, مسن 
أقام بين أعطاه . ومن م يقم بيئنة أحلفه, قال: فقال له 
قائل : يا أمير المؤمنين. أقسم |! والسبي , قال: 

ري 
فلا أكثروا عليه قال: أيُكم يأخذ أمّ المؤمنين في 
سهمه؟ فكقّوا». الوسائل 18: 8/, الباب 8؟ من 
أبواب جهاد العدرٌ. الحديث ه 


الشيخ في الميسوط /1: 233 


40 رواه!: 


وذهب جماعة أخرى من الفقهاء إلى جواز 
اغتنام ما حواه العسكر من أموال البغاة. ولعل 
هؤلاء هم الأكثر, كبا نسب إلهم ذلك أيضاً0. 


وهؤلاء هم: السيّد المرتضى -في التغزيه '- 
والعاني والإسكافي على ما نسب إله]!- 
والفسيخ الطسوسي في النهايةكا, والخلاف!, 
والحلى0, والقاضى7"'. وابن حمزة!*, وامحتق 
الحلّ١"'.‏ واللامة في الختلف! ', والشبيد الأوّل 
في كتاب الخمس من الدروس'6, والشهيد الثاني 
في المسالك! ٠"‏ والمحمّق الشاني!؟"", والمقداد!!/, 


(0) انظر: الفتلف 40١:4‏ المسالك +: 15. وجالْع 
المقاصد : 484. والرياض 17: 1434 

١81/ انظر تغزيه الأنبياء:‎ )١( 

(©) انظر امحتلف 481١-46٠1‏ 

(4) انظر النهاية : 5317 

(6) انظر الخلاف 541:8 

() انظر الكافي في النقد: 501 

1 انظر المهذّب 551-598:3 

(8) انظر الوسيلة؛ ٠8‏ 

(4) انظر: الشرائع :١‏ 777 والختصر التافع : ٠١‏ 

101١4 انظر اختلف‎ )٠١( 

508:١ أنظر الدروس‎ )١١( 

(؟1) انظر المسالك 41:8 34 

(؟1) انظر جامع المقاصد 41:5 

)١5(‏ انظر التنقيح الرائع :١‏ 61/5 8178 حيث !كتف برد 
دليل القول بعدم الجواز. 


للف 


وصاحب الرياض!3. 
واستدلُوا على ذلك: 
بسيرة الإمام علي . حيث قسّم أموال 

المقاتلين على السغاة, ثم ردّه عليهم أي اليغاةق 

ثانية, فلو لم يكن التقسيم جائزاً ما فعله وَل 
ويدل على ذلك ما روا ابن أي عقيل مرسلاً: 

«أنّ رجلاً من عبد القيس قام يوم الجمل. فقال: 

يا أمير المؤمنين. ما عدلت حين تقسّم بيننا أمواهم 

ولا تقتم بيننا نساءهم ولا أبناءهم. فقال له: إن 

كنت كاذباً. فلا أماتك الله حىٌّ تدرك غلام ثقيف» 

وذلك أنّ دار المجرة حرمت ما فبها ودار الشرك 

كلت ما فيباء فأيْكم يأخذ أمّه من سهمه؟ فقام 

أجل فقال: وما غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ قال: 

عِيدٌ ل بوع للّه حرمة إلا هتكهاء قال: يقتل أو 

لفن 


يُوت؟ قال: بل يقصمه اللّه قاصم الججبّارين» 
ولا برد الاشكال بأنّه لو كان ذلك جائزاً 


فلماذا ردّه عليهم؟ 
لأنَّ الجواب: أن الرد لعلّه كان على وجه المنّ 
لا الاستحقاق!", كا تؤيّد ذلك جملة من النصوص» 


.474 :7 انظر الرياض‎ ١١ 

(5) روا عنه العامة في امختلف 40١:4‏ 

() قال الشهيد الثاني في المسالك *: 18 بالنسبة إلى 
الردّ: « والظاهر من الأخبار أن ذلك بطريق امن 
لا الاستحقاق». وقال السيّد الطباطبائي في الرياض 
/: 511: «وظاهر الخال وفحوى ما عرفت من 
الأخبار أنّ ردّها [كان] بطريق المنٌ لا الاستحقاق, - 


منها ما روا أبو حمزة الفالي. قال: .«دقلت 
لعل بن الحسين اله بما سار عد بن أبى طالب 2#؟ 
فقال: إِنّ أبا اليقظان كان رجلاً حاداً -رحمه الله 
فقال: يا أمير المؤمنين, بما تسير في هؤلاء غداً؟ 
فقال: بالمنٌ كما سار رسول النّه يك في أهل 
مكقماك, 

القول الثالث _التفصيل : 

وهو التفصيل بين ما إذا رجع البغاة إلى 
الحقّ فلايجوز أخذ أمواهم مطلقاً حىّ ماكان 
في ساحة ال حرب, وما إذا لم يرجعوا فيجوز. 

وهذا رأي الشيخ في المبسوط. حيث قال 
«...وقد روى أصحابنا: أن ما يحويه السك 


من الأموال فإنّه يغنم. وهذا يكون إذا لم ير جلعواً 5 
إلى طاعة الإمام. فأمًا إن رجسعوا إلى رطياععة 7 


فهم أحقّ بأمواهم»'". 

وهو الظاهر من الشهيد الأوّل في الدروس 
بيث قال: «... وما حواه العسكر إذا رجعوا إلى 
طاعة الإمام حرام أيضاً. وإن أصيرٌوا فالأكثر على 
أن قسمته كقسمة الغنيمة. وأذكره المرتضى وان 
إدريسء وهو الأقرب عملاً بسيرة علي فة في أهل 
البصعرة, إن أمر برد أمواطم »7 


-كما من النبي يي على كثير من المشركين ٠»...‏ 

)1١‏ الوسائل 16: 9/8 الباب 5؟ من أبواب جهاد العدرٌ. 
الحديث 4. 

(؟) المبسوط 51119. 

() الدروس 45:5 


-.--.-.--.-0-... الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج< 


واستوجهه ابن فهد الحلي حميث قال بعد 
نقل كلام الشيخ: «وهو الوجه استناداً إلى فعل 
عل 4#, فإنّهِ م يقسّم أموال أهل البصرة حيث 
رجعوا إلى طاعته. وقسّم ما غنمو! من أهل الشام, 
وكل مسا ورد من منع القسمة, فإِنّه في واقعة 
البصرة(0, 
وربما يبدو أن كلام الجرّزين والمانعين 
قابل تلحمل على هذا التفصيل جمعاً بين الأدلّة, 
كما صبرّح العلامة بذلك. حيث قال: «ولا استبعاد 
في الجمع بين القولين. وتصديق تقَلّة السيرتين, 
فيقال بالقسمة للأموال إذا كان هم فئة يرجعون 
كإليها إضعافاً هم. وحسمً لمادة فسادهم. وبعدمها 
فا ذالم تكن لهم فئة لححصول الفرض فهم: 
من تفرويق كلمتهم وتبدّد ثملهم, وهذا هو الذي 
3 


تمده 1 
وتفصيله وإن كان ناظراً إلى القسمين: من 
كانت له فئة ومن لم تكن له فئة, ولككن يشير في 
الواقع إلى ما قاله الشيخ؛ لأنّ من لافئة له 
كأهل الجمل رجعوا إلى طاعة الإمام 32 
ومع ذلك فإنّ فيه تأمّلاً لإمكان تفرّقهم 
وعدم رجوعهم إلى طاعة الإمام 4 
لكنّ السيّد الطباطباني منع منه؛ لأنّ ظاهر 
كلماتهم هو الإطلاق من غير تفصيل0". 


(1) المهدّب البارع 8.711 
() التذكرة 4هاغ ككل 


انظر الرياض 45:9 


ثمبناء على تقسيم ما حواه العسكر فيكون 
ذلك مثل غنائم دار الحرب(١.‏ وسوف يقي تفصيله 
في عنوان «غنيمة» إن شاء الله تعالى. 

«-حكم النساء والذراري: 

لايمجوز سبي النساء والذراري من 
أهل البغي. ولا يدخلون في ملك أحد. 

هذا هو المعروف بين فقهاء الإماميّة. وقد 
ادّعي عدم الخلاف فيه. بل الإجماع عليه مستفيضاً 

قال الحقّق الحلى: «لا يجوز سبى ذرارى 
البغاة ولاتملك نسائهم إجاعأه1". 0 

وقال العلامة في النحرير: «الإجماع على 
أنّه لا يجوز سبي ذراري أهل البغي. سواء كيان 
هم فئة أو لا . ولا ملك نساؤهم»!". 


وقال في التذكرة: «لا يجوز سبي ذراري 
الفريقين من أهل البغى, ولاتلُك نسائهم؛ 
بلاخلاف بين الأمة في ذلك »14. 

وقال في المنتهى: «لا أعلم خلافاً بين أهل 
العلم في أنه لا يجوز سبي ذراري الفريقين من 
أهل البغي أعني الذين هم [فئة] يرجعون إللهاء 
والذين لاافئة هم_ولاتملك نساؤهم: لأتهم 


117-541 :91 انظر: الرياض 7 /433, والجواهر‎ )١( 
600:١ الشرائع‎ )5( 
588:15 التحرير‎ )©( 
الذكرة 4باكة.‎ )4( 


مسلمون فلا تستباح ذراريهم ونساؤهم»!'. 
وادّعى الإجماع غير هؤلاء أيضاً”". 
ومع ذلك فقد قال العلامة في امتلف: 

«المشهور'" بين علمائنا تحريم سبي نساء البغاة», 

عن ابن أبي عقيل أنه نقل عن بعض 

نّ الإمام في أهل البغي بالخيار إن شاء 

من علمهم, وإن شاء سباهم ». 
ثمنقل عنهم استدلاهم لذلك بما أجاب به 

الإمام لي الخوارج حينا احتجوا عليه: بأنّه لماذا 

أحلّ دماء أهل البصعرة وأمواهم ول يحلل هم 
نساءهم وذرارهم؟ فقال 44 في جوابهم: «إنٍّ 
مت على أهل البصعرة كما منّ رسول الله 88 على 

أقل>عكة, وبعدٌ فأيكم يأخذ عائشة من سهمه؟!», 

وهنا الكلامٌ يدل على أنّ الإمام # إِنَا منّ على 

أهل البصعرة كبا منّ رسول الله على أهل مك 
ولو شاء أن يسبمهم لسباهم كبا كان الب مَل لو شاء 

أن يس أهل مد اننياهة: 3 
ت#قال: «قال!“: واحتجًوا أيضاًفي 

ذلك بسأخبار كثيرة وعلل. كرهت ذكرها 


148:7 المنتبى (الحجريّة)‎ ١ 
704:5١ انظر: بجمع الفائدة /1: 078, والجواهر‎ )5( 
نسب ذلك إلى المشهور أيضاً الشهيدان في الدروس‎ )( 


": 47. والروضة البهيّة ؟: 08 4, واعلّه لأجل ما 


نسب إلى بعض الشيعة بحسب نقل أبن أبي عقيل من 
تخبير الإمام ميا بين المنّ عليهم وسبيهم . 
4) أي ابن أبىي عقيل. 


اه 


لطول الكتاب»!" 

وقال الشبسيد الأول في الدروس بعد نقل 
مضمون ذلك كله ؛ « وهو شادً»!) 

وقال السيّد الطباطباني بعد نقل كلام ابن أبي 
عقيل: «أقول: وظاهر عبارته المزبورة أنّ القائل 
غير واحدٍ من الشسيعة, وهو أيضاً ظاهر ججلة 
من الأخبار المستفيضة, غير الرواية المزبورة 

منهبا_لسيرة عل !4# في أهل البصرة كانت 
خيراً لشيعته ما طلعت عليه الشمسء أن علم أنّ 
للقوم دولة. فلو سباهم لشبيت تسيعته. قالت: 
فأخبرني عن القاتم 8# أيسير بسيرته؟ 
إن علياً2 سار فبهم بالمنّ لما لم من دول معي 
وَإِنّ القائم ثية يسير فيهم خلاف تلك اللحبرم 
لأنّه لادولة لهم»1" 

إلى أن قال: «ولولا إعراض الأصحاب عنها 
ونقلهم الإجماع على خلافها مع ضعف أسانيدها 
جملة, لكان المصير إليها متّجه»!؛. 

وحمل صاحب الجواهر هذه الروايات على 
أنّ الإمام لة كان له حقّ ذلك ولكمن لم يسفعل؛ 
لأنّ الوظيفة الفعلّة للإمام 4 كانت هي العمل 


بالتقيّة, قال _بعد نقل ما نقله ابن أبي عقيل عن 


قال: 


() المحتلف :164-489 

163 التروين 260 

() الوسائل 77:10. الباب 76 من أبواب جهاد العدرٌ 
الحديث الأول 

(4) الرياض :1775-4779 


...ل التوستوعة التقهية السيهرة /ر32 
بعض الشسيعة وقول الشهيد الْأوّل: «وهو 
شادً»-: «قلت: بل لم نعرفه لأحدٍ منّاء مع أحقال 
كون مراده: أنّه قد كان ذلك لأمير المؤمنين 88 


لو أراده. إلا أنّ التقيّة جعلت الحكم كذلك. 
كما استفاضت به التصوص». 

ثم نقل جملة من النصوص الدالّة على ذلك 
ثم قال: « بل يمكن دعوى القطع بمضمونها إن 
لم يمكن دعوى تواترها بالمعنى المصطلح. فلمل 
القائل المزبور أراد هذا المعنى, لا أن المراد جواز 
ان المدنة إلى ظهور صاحب 


وحاصل ما أفاده هو: أن الحكم الأرَلٍ 
الاختياري للإمام 9# هو جواز السبي لو نورت 
الشبريوط . والحكم التانوي أي الاضطراري بسبب 
التقئة ‏ هو عدم جواز السبي؛ لمصالم كان يعلم بها 
الإمام 029. 

والذي ينبغي العمل به في زمن الغيبة وقبل 
ظهور القائم 8 هو الحكم الاضطراري؛ لاقتضاء 
المصلحة ذلك 


4-حكم أسرى [ 


تقدّم بيان حكم أسرى البغاة في عمنوان 


7737-1714 :1١ الجواهر‎ 

قال صاحب الجواهر بعد تقل ذلك كلد دعل أن 38 
مع منّه عليهم بما منّء وكائت سيرته معلومة لديهم. 
وقد فعلوا في كربلا ما فعلوا! ». الجواهر ١؟:‏ 710 
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زف 


«أسارى», وإجماله هو: 

-أنّه لوكان الأسير شاباً جَلِداً ومن 
أهل القتال. حُبس, ثم عرض على المبايعة, 
فإن بابع على الطاعة وا حرب قائة أطلق سراحه 
وإن لم يبايع ترك في الحجبس 

-وإن انقضت وتاب الذين كان معهم, 
أو ولوا مدبرين إلى غير فئة أطلق سراحه؛ وإن 
ولّوا مدبرين إلى فئة لم يطلق!" 

-ويجوز قتل الأسير من أهل البغي إذا كان 
متّن يفيئون إلى فئة» ولا يجوز إذا كان من لا يفيئون 
إلى فئة 

- ويطلق الأسير لو كان صبياً أو عبداً. 
أوامرأة؛ لأثئّهم ليسوا من أهل القتال؛ نعم 
ببابعون على الإسلام! ٠”‏ 

-ولكن نقل العامة في الشتلف عن 
ابن الجنيد: أَنّهم يُعتقلون ما دامت الحرب قائة!؟ا, 
ووافقه الشيخ في المبسوط!14. 


ه-ضان الباغي ل يتلفه من أهل العدل: 
المعروف بين الفقهاء المتعردضين هذه المسألة: 


)١‏ أقول: الظاهر أن الظروف الزمائية والمكانية قد يكون 
لها الأثر في تشخيص من بيده الأمر في ذلك الحين 
() انظر: التذكرة 4: *47. والمنتهى (الحجريّة) 

؟: 1417, والدروس 15:7 
() انظر امختلف 101:5 
() انظر المبسوط 71:17. لكن قال في الخلاف بعدم - 


أنّ الباغي لو أتلف من أهل العدل مالا أو نفساً 
فهو ممنه. سواء كان ذلك قبل الخرب أو تعدا 
أو أثناءها؛ لعموم أدلّة الضمان بالاتلاف. 

ودعوى عدم نقل فعل ذلك عن الإمام 1 
مردودة؛ لأنّ عدم النقل أعمٌ من عدم الفعل. 
بل عدم الفعل أعحٌ من عدم الاستحقاق7. 


7-عدم قبول شهادة الباغي: 

لاتقبل شسهادة الباغي وإن كان عدلاً في 
الباغى إِمَا كافر عندنا وما فاسق, 
على التقديرين لا تقبل شسهادته على أهل البق" 


مذهبه؛ لأنّ 


7_إقامة الحدّ على الباغي مع القدرة عليه: 
5 - 2 
عِنِآق من البغاة ما يوجب الحدٌ أقبم عليه 
قال الشمبيد الثاني معلّقاً على قول الحّق الحل : «ومن 
أتى منهم بما يوجب حداً. واعتصم بدار الحربء فع 
الظفر يقام عليه الحدّ»: «نبّه بذلك على خلاف بعض 
العامّة. حيث ذهب إلى عدم وجوب حدّهم بذلك؛ 
إلحاقاً هم بأهل الحرب. وهو ممنوع؛ لأنّه ستليّس 
بالاسلام. ومعتقدٌ وجوب العبادات الإسلاميّة 


الخلاف 72816 


ع سيسهم ,1 

(1) انظر:الخلاف 7816 والمبسوط 7: 534, والتذكرة 
8, والقسحرير 7 783, والدروس 47:5 
والجواهر :9١‏ /7410 

)1١(‏ انظر: الخلاف 6: 547, والتذكرة 9: 77 4: والتحرير 
تهنا 


كمد 


والحدود الشرعيّة ‏ فيقام عليه كغيره من المسلمين»!7. 


مظان البحث: 

ذكر أكثر الفقهاء الذين تعرّضوا لمذا 
الموضوع أحكام البغي والبغاة في كتاب الجهاد, 
وجعل بعض المتقدّمين _كالشيخ الطوسي_كتاباً 
خاصاً باسم «كتاب قتال أهل البغى». كما 
في المبسوط, أو «كتاب الباغي» كما في الخلاف. 
ثم أورد فيه الأحكام المذكورة أو أغلبها. 


ةا 
5 

اسم جنسء والبقرة تقع على الذكر والأنثى. 

وإنما دخلته ال ماء على أنه واحد مسن جنس, 


ووجه النسمية في الأوّل : أنه ببقر الأرض , أي 


)١(‏ المسالك 5: 54 418. وانظر: الخلاف 86 419؟, 
والتذكرة 515:14 و١48.‏ والمنتهى (الحجرية) 
3 466, والتحرير 551:1 والجواهر 719:9١‏ 


(1) انظر: الصحاح ؛ والقاموس حيط : « بقر» 


م 


أنظر المصدرين المتقدّمين: ه ثور» 


: 0.00.0000 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج> 


يشقّها عند ا حرث'١".‏ وفي الثاني : أنه يثير الأرض !"1 

والجاموس: سعرّب «كاوميش»», جمعه: 
جواميس'!”؛ وهو من جنس البقرء والنصيلة 
البسقريّة. ورتبة مزدوجات الأصابع المجارّة, 
يرق للحرث ودرٌ اللين40 

وأيا البقر الوحشي, فقد جاء في حياة 
الحيوان. أئّها أربعة أصناف: المهاء والأبل. 
واليحمور, والثيتل0. 


(0) جاء في حياة الحسبوان (للدميري) :١‏ 147, مادة 
«بقر»: «واشتقّ هذا الاسم من بَثْرّ: إذا شقّ؛ لأنها 
بل نحمد بن علي" زين 


بعر العلم. أي شقه 


تش الارض بالحراثة؛ ومنه 
العابدين بن الحسين : الباقر 


ودخل فيه مدخلاً بليفا» 


7)“جتاء في المصدر المتقدّم : 1/0 , مادة « ثور»: «وسمي 
الثوز ثوراء لأئّه يفير الأرض » 

(5) انظر: القاموس المحيط . ولغتنامه دهخدا 8: 1444 
و4531 مادة « جاموس» و« كاوميش ٠»‏ 

(4) أنظر المعجم الوسيط : « جاموس » 

الحيوان ( للدميري ) ١187 :١‏ , مادة « بقر» 

البسقرة الوحفسية. وفي الفنارسية: كار 

وحشى . و كاوكوهى , وغزال وحشى . انظر: المعجم 

الوسيط , وفرهنك جديد, و فرهنك نوين: «مهاة» 
ايل وإيّل: الوعل . وجمعه أيائل , وفي الفارسيّة: 

كَوَرْنَ نر. وكاوكوهى. انظر: المعجم الوسيط. 

وفرهدك جديد: « أيّل» 


واليحمور: حيوان لبون بحترٌ من فصيلة الأيائل. 
وفي الفارسيّة: كاوكوهى . وكوزفى كه دُمش كوتاء - 


وجاء في مجمع البحرين: «البقر أجناس, 
فنها الجواميس. وهي أكثرها ألباناً. وأعظمها 
أجساماً. ومنها نوع آخر يقال له: درين... وهي 
التي يسنقل عسلها الأمال, ورتما كانت لها 
أسنمة...»1'. ثم نقل ما جاء في حياة الحيوان. 


اصطلاحاً: 

لا إشكال في انصراف الذهن إلى البقر 
الأهلي عند إطلاق كلمة «البقر» أو «البقرة 
أو «التور», كما لا إشكال في انصرافه إلى غير 
الأهلىي من البقر عند إطلاق «البقر الوحشى» 

ونا الإشكال في: 1 

-اسصيراف الذهن إلى الجاموس أو البق 
الوحشي من إطلاق كلمة «البقر» 

-وفي انععرافه إلى الذكر والأنئى من 
إطلاق لفظ «البقرة». 

قال العلامة مشيراً إلى ذلك كلّه -عند الكلام 
عنالوصيّة فا إذا أوصى بأحد العناوين المتقدّمة . 
«...الشور للذكرء والسقرة للأنى, وفي دخول 
الجاموس في البقر نظر, ولا تدخل بقرة الوحش» ” 


امت رفن أز شاخهايشى مه شاخه دارده 

انظر: المعجم الوسيط 
والثيتل : الذكر امسن من الأوعال. أي الأيائل 

حياة الحيوان ( للدميري ) :١‏ /ا19, مادة « ثيتل » 


يط زف هلك جابيد :ضور 


0 مجمع البحرين:« بقر» 
() القواعد 4155 


«أمًا الكورء فلا بحث فيه, وأمَا البقرة, 

04 
فلقضاء العرف بكونها للانثى, ويحتمل وقوع الاسم 
لأنّه للجنسء كالشاة, والتناء 
فيه للوحدة, ولا خفاء أنّ الشائع في العرف 


اختصاصه بالأنثى؛ وهو مقدّم على اللغة »!2 

ومقصوده من تقديم العرف إِنا هو في مثل 
الوصيّة. حيث تحمل عباراتها على عرف المتكلّم 
-الموصيإذا اختلفت مع اللغة أو سائر الأعراف» 
وأمًا لو ورد ! لتعبير بذلك في الكتاب والسنّة. فلا بد 
بين « حمل الخطاب على الحقيقة الشرعيّة إن ثبتت. 
على عرف زمانهم لا خاضّة إن عُلم. 
نل بعلم فعلى الحسقيقة اللغويّة إن ثبتتء وإل 
فعلى العرقك العام؛ إذ الأصل عدم تقدّم وضع سابق 
عليه وعدم النقل عنه»!"". 

وعلّق أي الحقّق الثاني على قول العلامة: 
«وفي دخول الجاموس في البقر نظر». قائلاً: « ينشأ. 
من تعارض العرف واللغة, والظاهر عدم الدخول؛ 
لعدم فهمه من لفظ البقر عرفاأ» 

وعلق على قوله: «ولا يدخل بقر الوحش» 
قائلاً: «لانتفاء الصدق عند الإطلاق لغة 
وعرفاه0" 

وقال العلامة في التذكرة: «لا ز 


(0)و(0©) جامع المقاصد 165:3١‏ 


(5) المدارك 68:9 


الوحش؛ لأَنّ اسم البقر يطلق عليه بجازاً. ولا يفهم 
منه عند الإطلاق, ولا يحمل عليه إلا مع القيدء 
فبقال: بقر الوحش ١76‏ 

هذا كلّه من حيث الإطلاق. أما من حيث 
الاشتراك في الحكم في جملة من الموارد فإنَا هو لقيام 
الدليل الخاصٌّ .كما سيأقي 

وعلى أيٍّ تقدير فلا يطلق لفظ «الدابة» 
على البقر؛ لانصرافه إلى الفرس أو إلييه وإلى 
البغل والحمير عرفاً. فكأنّه متقول إليها من 
اللغة' "؛ لأنّ الدابة في اللغة مطلق ما يدبٌ 
على الأرض من الحيوان7"" 


الأحكام : 
أحكام البقر على أقسام: 
- فقسم منها يشمل جميع أنواع البقر من 
الأهلي والوحشي والجاموس 
-وقسم آخر يختصٌ بالأهلي والجاموس 
-وقسم ثالث يختصٌ بالوحشي 
وسنذكر فبا يأتي حكم كل قسم مستقلاً 


أوَلاًالأحكام التي تشمل جميع أنواع البقر: 
هناك أحكام يشترك فيها جميع أنواع البقره 


(0) التذكرة 79:6 

(5) انظر: المدارك 73:١‏ 

(؟) الدابة: ما دبٌ من الحيوان. وغلب على ما يركب 
القاموس الحيط: «دبٌ» 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج< 


من الأهلي , والجاموس, والوحشي, وهي: 

١‏ -طهارة سؤره وحليته: 

سور أنواع البقر محكوم بالطهارة وضعاً 
وبالحلّية تكليفاً؛ لأئها طاهرة العين. وسور طاهر 
العين طاهر, وإذا كان طاهراً جاز شربه إذا كان 
أصله جائز الشرب كالماء. 

راجع :أسار. 


١‏ -طهارة بوله وروله: 

المعروف بين فقهائنا: أن بول ما يؤكل 
لحمه وروثه طاهران, وقد ادّعي الإجماع على 
لك مستفيضاً!'', وإذا كان هناك خلاف فنىي 
غير البقر كالدواب. مثل الفرس والبغل والحسماره 
وإ نكاق المشهور فيها الطهارة أيضاً. كما تقدّم 
في عنوان «بغال» 

ويدلَ على الطهارة ما رواه زرارة في 
الصحيح عنهها 2 أتّها قالا: «لا تغسل ثوبك 
من بول شيءٍ يكل لجمه7". 

وما رواه عبار في الموّق عن أبي عبدالله 49 أنه 

قال: «كل ما أكل لحمه فلا بأس با يمخرج منه»1”) 


)١١‏ أنظر: الخلاف :١‏ 486 المسألة 1٠١‏ والناصريات 
ه. المسألة .١١‏ والغنية: ,4١‏ والتذكرة .60:١‏ 
والمدارك 708:1 


والمنتبى 27 13و175»والبيان: 
؟) الوسائل 7: لا 4, الياب 4 من أبواب النجاسات. 
الحديث 4 


(©) المصدر المتقدّم: ١5‏ .. الحديث 17 


"_الصلاة في مرابط البقر: 

المشهور كراهة الصلاة في معاطن الابل 
ومرابط الخيل والبغال والحمير. وألحق بعضهم بها 
البقر أيضاً1". 

وسوف يأتي تحقيق ذلك في عنوان «مكان / 


مكان المصل ». 


غ- تذكية البقر: 

لا إشكال في قابليّة البقر بأقسامه للتذكية, 
وتحصل: 

- في البقر الأهلي والجاموس بالذبم. وهذ! 
ما لا خلاف فيه. 

- وفي البقر الوحشي بعد صيده حيّاً بالذبخ 
أيضاً. 

- وفي البقر الوحشي بعقرء بآلة صالحة للصيد 
شرعاً؛ مثل الكلب المعلّم. وما يُفتل بحدّه كالرح, 
والسيف. والتصل ونحو ذلك. وقد تقدّم الكلام 
عنه في عنوان «آلات الصيد». 

ونا الإشكال والخلاف في تذكية ال 
بالتحر. فالمعروف بين عامّة الفقهاء عدم جوازه» 
بل لدعي عليه الإجماع مستفيضاً”٠.‏ 


/3, والجواهر 8: 786, والغر, 
الوئق ؟: 595 كتاب الصلاة. فصل في الأمكنة 
المكروهة 

(؟) انظر: الخلاف 508:3 المسألة 14, والمبسوط 


والسرائر #5: 17, وكشف اللثام - 


الحسن يىة عن ذبح البقر من المَنْحَر؟ فقال: 
للبقر الذبح, وما تحر فليس بذكي 6('. 

-وخبر يونس بن يعقوب, قال: «قلت لأبي 
الحسن الأوّل ية: إِنّ أهل مكّة لا يذيحون البقر. 


قال: فقال: 9 تَدََحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلونَ "١4‏ 

لا تأكل إلا مالذبح»! 

والاستشهاد بالآية للدلالة على أنّ تذكية 
إليقر نما هو بالذبح 

وهناك روايات أخر بهذه المضامين41, 

ومع ذلك كله فقد شكّك الأردبيل!* في 
اخصاص النحر بالابل. تبعاً لبعض حواثي 
الشهيد الثاني!7!. وتبعها في التشكيك صاحب 
906 ٌِ 


والجواهر 51 1117 

(1) الوسائل 14: ,١4‏ الياب ه من أبواب ال 
والذبائح, الحديث الأوّل 

(5) البقرة: 73 

(©) الوسائل 14 .١4‏ الاب »من أبواب الصيد 
والذبائح . الحديث 7. 

(4) اظر بقيّة روايات الباب المتقدّم 


تللماللء 


(6) انظر يجمع ال 
(3) حكاء عنه 


الطباطباني في الرياض ٠١4:17‏ 
1 


وسوف يأتي تحقيق ذلك في العنوانين: 
«تذكية» و«ذبح». 

ويقرنّب على عدم حصول الشذكية بالذبح 
عدم حلّية اللحم أيضاً. 


0-حلية لحم البقر: 

لاإشكال ولا خلاف في حأية لحم البقر 
بأقسامه: من الأهلي . والوحشي, والجاموس 

قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلام 
المحيّق بالنسبة إلى اليهائم: «لا خلاف بين المسلمين 


وقال أيضاً بالنسبة إلى الوحشيّة: «لا خأدف: 
بينناء بل وبين المسلمين في أنه ييؤكل من ألو 
البقر, والكباش الجبليّة لني هي على ما قسيل: 
الضأن. والمعز الجبليّان, والحمر, والغشزلان. 
واليحامير. بل الإجماع بقسميه هنا مضافاً إلى 
اص -في الظبي, وحمار الوحش؛ والييحمور. 
والأيّل الذي هو على ما قيل: بقر الجسبل, أو ذكر 
الأوعال ‏ والسيرة المستمرّة. بل الضرورة». 


(0) الجواهر 51 574, وانظر: المسالك 59:07 وبجمع 
الفائدة ,168:1١‏ وكشفاللعام (الحجريّة ) 157:1 
والرياض 12: 144, ومستند الشيعة ١١6:18‏ 

الجواهر 57: 195, وانظر : المسالك ؟1: 54. ويجمع 
الفائدة :1١‏ 178 وكشف اللثام (الحجريّة 


والرياض ؟١:‏ /101, ومستند الشيعة 13:18 


ف 


بديلقة 
03 


٠.0...‏ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


تنبيه 01 
نسب الشهيد الأوّل!" إلى الحسلبي القول 

بكراهة لحم الابل والجواميس, لكنٌ الموجود في 

عبارته: «... ولحم الجسواميس. والبخت»!", 

والبخت جمع بخاتي. وهو نوع من الإيل كما تقدّم 

في عنوان « يخاتي », لا مطلق الإبل. 
ومهما يكن؛ فقد حكم الحلبي بكراهة لحسم 

الجواميس إلا أن المروي: أنّه لا بأس به. قال 

عبدالله بن جندب: «سألت أبا عبدالله ة عن 

لحوم الجواميس وألبائها؟ فقال: لا بأس بها 1" 
وهناك رواية أخرى عنه تدلّ على ذلك!*» 
ولكن حمل صاحب الجواهر!* قوله948: 

الا بأس بها» على نني التحريم لا الكراهة؛ 

لأ هناد بعض الروايات يظهر منها التحرمم!", 

(1) انظر الدروس 77 8. 

(؟) الكافي في الفقه: 9/4 

3 الوسائل 0 07. الباب ٠١‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة. الحديث الأوّل. 

(؛) انظر المصدر المتقدم الحديث ل وفيه؛ «وعن 
عبدالله بين جندب. قال: سمعت أبا الحسن 36 يقول 
لابأس بأكل لحوم الجواميس وشرب ألبانها وأكل 
سموتها» 

(8) انظر الجواهر 3770:7951 

(3) من قبيل ما رواه عبدالحميد بن المفضّل السمّان, قال: 
«سألت عبداً صالحاً عن سمن الجواميس. فقال 
لا تشتره ولا تبعه » الوسائل 14: 37, الباب ٠١‏ من 


أبواب الأطعمة المباحة, الحديث 8 5 


فوردت هذه ونحوها للدلالة على نفيه. ونفي التحريم 
لاينافي ثبوت الكراهة المستفادة من روايات أخره 
من قبيل ما ورد في خبر إسماعيل بن 
الصادق 15 : «ألبان البقر دواء, وسمونها شفاء. 
ولحومها داء»''!. ونحوها رواية أأخرى! يفو 


أبى زياد عن 


تنبيه (9): 
قد بعرض التحريم للحم البقر كغيره من 
البهاثم؛ لأسباب خاصّة؛ من قبيل: 
١-الجَلّل.‏ فإذا اقتصر غذاء البقرة على 
العذرة حرم لحمها على المشهور. وتتوقّف حينه 
على استبرائها. أي منعها من أكل العذرة حقٍّ 
ينبت لممها على الحلال. 
وتختلف هذه المدّة بحسب اختلافمار# 
الفقهاء؛ لاختلاف الروايات الواردة في ذلك 
وأكثر هذه المذة أزبعون يوماً كاستبراء 
البعير, وهو المستفاد من كلام الشيخ في المبسوط!” 
لكن حمل الشيخ هذه الرواية على مذهب 
الواقفة . فإئّهُم كانوا يعتقدون حرمة لحم الجواميس, 
فأجروا السمن بمراه. ققال: «وذلك باطل عندتاء 
لايلتفت إليه». انظر المصدر المتقدّم, والتهذيب 
174:7 . ذيل الحديث 7 من باب الغرر 
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الوسائل 8؟: 48. الباب ١6‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة, الحديث الْأوّل . 

(؟) انظر المصدر المتقدّم: الحديث 8 

() انظر المبسوط 285:1 


قلها عشرون, وهو المشسهور بين الفقهاء' "". 

وأوسطها ثلاثون. وهو رأي الصدوق2؟ 
والإسكاني' 

غم ع اللقار ولركوا كاسن 
البهائم. بسبب وطء الإنسان لها!2. 

0 

اك أسباب اخر توجب التحريم العارض, 
ذكرناها في عنوان «أطعمة / التحريم العارض». 


0 


١-حكم‏ شرب أبواها وأكل أرواثها: 

لا إشكال في حسرمة أككل أرواث البقر 
وترم ما يؤكل لحمه حت على فرض كونها 
تآكترة . كما هو المعروف؛ لاستخبائها/. 


6١‏ انظر الكافي في الفقه: 78, ونسبه في الرياض 
١56 :١١‏ إلى القاضي. لكنّ الموجود في المهذّب 
*: 7غ يوافق المشهور. ويبدو أنه سهو. فأراد 


«الحلبي » بدل « القاضي » 

(1) أنظر: الرياض ؟1: 108 ومستند الشيعة 18: 116, 
والجواهر 1؟: /8/ا 

() أنظر: من لا يحضعره الفقيه *: 78. ذيل الحمديث 
5 ونقله العامة عن المقنع في الختلف 578:8 
لكن مم يرد ذلك في كتاب المفنع المطبوع سنة 
٠13717‏ هالموجود لدي 

(4) نقله عنه العامة في الختلف 57418 

(0) انظر الجواهر 55: 37414 

(3) انظر الجسواهر 55: 2١‏ والمكامب (للشيخ 


711١ ) الأتصاري‎ 


وأما أبوال البقر كغيره كا يكل لمعة: 
فقد اختلفوا في جواز شربها على قولين: 

الأول القول بالحلية ؛ لتبعيّة بول ا حسيوان 
له في الحلية والحرمة07 

الثاني القول بالحرمة حي مع فرض القول 
بطهارتها. كما هو المعروف؛ لاستخبائها!1. 


بيع أبوال البقر وأروائه: 

تكلّمنا عن حكم التكسّب بأبوال ما يؤكل 
لحمه في العنوانين: «أبوال» و«بغال», وقلنا: 
إِنّ فيه أقوالاً ثلاثة: 

-التحريم مطلقاً. 

-الجواز مظلقاً 

- التفصيل بين ما إذا كان ها فائدة مِكَصَوكَة 
للعقلاء, فيجوز, وما لم يكن لها ذلك, فلا يجوز 


)١(‏ انظر الانتصار: ,20١‏ والسرائر ©: 178, ونقله في 
الختلف 8: 7ا5, عن أبن الجنيد . ومال إليه الشهسيد 
الثاني في الروضة :١/‏ 4؟5. وقيّده بصورة الحاجة. 
والجواهر 57: 1751 59, وقرّاه الإمام الخمينى في 
تحرير الوسيلة 7: 147., كتاب الأطعمة, المسألة 3 

() انظر النهاية: 534, والوسيلة؛ 514, والشرائع 
؟: 537, وامختلف 8: 5517, والقواعد *: 87٠‏ 
والدروس ؟: ,١7‏ وكشف اللثام (الحجريّة ) 334:1 
والرياض 15: 177, ومتهاج الصالحين (للسيد 
الحكير) ؟: هلا كتاب الأطعمة. المسألة 308. 
ومتباج الصالحين ( للسيّد الخوني) :١‏ 540. كتاب 
الأطعمة, المسألة ب/13 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج* 
وأمًا بالنسبة إلى أروائها. فقد قلنا: إن م يمنع 
من التكسّب بهاء إلا الشيخ المقيد!'). وسلارا؟ا, 


و 


ييخ الطوسي'"؛ لأئهم لم يستغنوا من عدم جواز 
بيع جميع الأبوال والعذرات إلا بول الإبل خاصّة. 


ثانياً ‏ الأحكام التي تخصٌ البقر الأهلي والجاموس : 

وهذه الأحكام هي: 

١‏ -وجوب الزكاة في اليقر والجاموس: 

تجب الزكاة في البقر عند توقّر شروطه 
باتّفاق المسلمين؛ وهو من الأصناف التسعة التى 
أجمعت الأ على وجوب الزكاة فيها ١‏ 

والجاموس والبقر هنا نوع واحد, فلو كان 
تجموع البقر والجاموس يشكّل نصاباً من أنصبة 
البقواألق يجب فيها الخمس , تعلق الخمس بها * 

قال صاحب المدارك معلقاً على قول الحدّق 
الحل: «والتصاب المجتمع من المعز والضأن, 
وكذا من البقر والجاموس. وكذا من الإبل العراب 


)١(‏ انظر المقنمة: له 

(1) انظر المراسم: 300 

(؟) أنظر النهاية: 514 

(4) انظر التذكرة 6: لالاء وجاء فيها: «الجواميس كالبقر 
بإجماع العلماء ؛ لأئّها من نوعها», والمنتهى (الحجرية ) 
88 4, وجاء فيها: «البقر والجواميس جنس واحد 
فيهما الزكاة مع الشرائط , ويضممٌ أحدههما إلى الآخر 
الو نقص عن النصاب. وهو قول أهل العلم كاقة ؛ لأنها 


نوع من أنواع البقر». 


والبخاتي, تجب فيه الزكاة»: 

«هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب 
وغيرهم, حقٌٍّ قال العامة في التذكرة 
والمنتهى: إن لا يعرف فيه خلافاً. واستدل عليه 
بإطلاق اسم الغنم والبقر والإيل؛ لغدٌ وعرفاً على 
كلمن الصفين”». ثم قال, 

«ويدل على وجوب الزكاة في الجاعوس 
عمريحاً ما رواء أبن بابويه في الصحيح؛ عن زرارة: 
عن أبي جعفر 8#8؛ قال: " قلت له: في الجاموس 
شي #؟ قال: مثل ما في البقر “11.107 

1 هذا كلّه في البقر الأهلي الجنامرس. اق 
البقر الوحثي؛ فلا زكاة فيه. قال الملامة؛ 


«ولا زكاة في بقر الوحش, ولا يجبر بها النصاب ست 


وهو قول أكثر العلياء؛ لأنّ اسم البقر يطَلق ليه 
محازاً. ولا يفهم منه عند الاطلاق. ولا تحمل عليه 
إلامع القيد, فيقال: بقر الوحش 90 

وقال صاحب الجواهر: «المنساق من 
الإطلاق نضأ وفتوى البقر الإنسي . فيبق الوحشي 
على الأصل , كبا عن بعض التصعريح بد»!؟!. 

هذا وم يتعرّض كثير من الفقهاء إلى هذه 


0 من لا يحضيره الفقيه 7: 538, الحديث 177: ورواه 
عنه في الوسائل 1: .1١0‏ الباب ه من أبواب زكاة 
الأنعام . الحديث الأوّل. 

(5) المدارك مك1 

© التذكرة 6:قل 


() الجواهر 16: 88-45 وانظر مفتاح الكرامة 5: 34 


المسألة. ولملّه لأنّ عدم تعلّق الزكاة به أمرٌ 
مفروغ منه. 

بقيت أبحاث تتعلّق بزكاة البقرء وهي: 

أ-شروط تعلق الزكاة باليقره - 

يشترط في وجوب الزكاة في البقر: 

- بلوغ المالك وعقله. فلا تجب الزكاة على 
امجنون وغير البالغ. وإن كان مالكا للنصاب من 
البقر. عند عامة المتأَخَّرِين. نعم. هو مستحبٌ 
عندهم, ونسبوا إلى الشسيخين: المفيد والطوسي 
وأتباعها القول بالوجوب!". ١‏ 
-«الملكيّة. فلاتجب الزكاة على الإنسان 
الإكيا يملكه من النصاب!". 
جلسأ إمكان التصرّف, فلا تجب الزكاة على 
الإنسان لف لم .يتمكّن من التصرّف في ماله, وإن كان 
بمقدار التصاب. كبا إذا كان بيد الغاصب مئلةً. 

-السوم. فلا زكاة في المعلوفة من الأنعام!14. 

-الحول؛ يعتبر مرور الحول في تعلّق الزكاة 
بالأنعام! 18 

بلوغ التصاب, وهو معتبر في تعلّق الزكاة 


0) أنظر: التذكرة 8: ١١و16‏ والمدارك 0 58, 
والجواهر 16: 718-14 

() أنظر: التذكرة 0: “ا, والمدارك 6: 0؟. والجواهر 
5016 

(©) انظر: المدارك :57 55 والجواهر 41-1448:16. 

(4) انظر: المدارك 0: 37, والجواهر 115:16 

(0) أنظر: المدارك 8: .7١‏ والجواهر 517:16 


في كل مالي زكوي". 
وسوف يأتي تفصيل هذه الشروط في عنوان 
«زكاة» إن شاء الله تعالى, وما نقتصر هنا على 


بيان النصاب. 


اب _نُضٌب البقر: 
المستفاد من النصوص!' والفتاوى! 
البقر لا يجب فيه شي من الزكاة حىٌٍ يصل إلى 
بيه تبيع ؛ ولا يجب بعد ذلك ثيء حقٌٍ 
يصل إلى أربعين ففيه مسسئّة, وما قسبل الدلاثين» 
وما بين الثلاثين والأربعين يسمّى وقصاً. وليس 
فيه زكاة, وكذا بين كلّ نصابين. 


ثم لايجب بعد الأربعين شية حىّ يلص 
إلى سئّين, فسيجب فيه تبيعان. و لأيتَنسِكَدٍ 
ذلك شيء حقٌ يصل إلى سبعين فتجب فيه مسئّة 
وتبيع, ولا يجب بعد ذلك شيء حقٌ يصل إلى 
ثمانين؛ ففيه مسئّتان, ولاايجب فيه بعد ذلك 
شيء حقٌ يصل إلى نسعين ففيه ثلاث تبايع. 
ولا ع 


ب فيه شيء بعد ذلك حت يصل إلى مئة 
وعشرين, ففيه ثلاث مسنّات, وهكذا. 
فالقاعدة الكليّة: أن في كل ثلائين 


.,75:16 أنظر: المدارك 5: 61, والجواهر‎ )١( 
(؟) الوسائل 5: 114. الياب 4 من أبواب زكاة الأُنعام.‎ 


15 انقل الإجماع على ذلك مستفيضاً. انظر: مفتاح الكرامة 
(٠‏ قسم الزكاة ): 6 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج5 


المشهور قالوا بالتخيير بين الشبيع والشبيعة, 
ولملّه لأولوية إجزاء التبيعة؛ لكونها أكثر فائدة 


من التبيع من حيث الانتاج .كما قيل. 

لكن اقتصر بعض المتقدّمينا'' على ذكر 
التسبيع؛ ولعلّه اقنتصاراً على النصٌء واحتمل 
البعض أن يكون ذلك اعناداً على هذه الأولويّة, 
بأن يكون 
لكنّ مذاق القائلين وعباراتهم تأبى ذلك. 


لقزاء ابيط لما تقررقا مع 


اج -أسنان البقر: 
الذي ورد في كل|ت الفقهاء من أسنان 
قر كبي: التبيع , والتبيعة, والثني , والمسنّة. 


(0) انظر: المنتهى (الحجريّة) ,488:١‏ والمختلف 
: 108, ومفتاح الكرامة 1( قسم الزكاة): 37. 
(؟) نسب العلامة في الممتلف 108:17 ذلك إلى ابن أبي 
لى وأبن بابويه , واستظهر صاحب الحدائق ذلك من 
الصدوق في الفقيه 1:1؟, ذيل الحديث ١07‏ لكنّه 
م يذكر التخيير ول يقتصر على ذكر التبيع. بل ذكر 
1 وذكر مرّة واحدة التبيعة, وكذا في 
بة . انظر ؛ المقتع : ٠‏ 0 واهداية: 43 إلا أن 
يمل ذكر التبيعة على سمهو النساخ كرا يظهر من المقنع , 

حيث ذكر فيه اختلاف النسيخ بين التبع والتبيعة 

ومن وافق هذا اثرأي صاحب الحدائق تعبّداً 
بالنصٌ ٠‏ وكذا الأردبيلي احمتياطاً. انظر: المدائق 
46, ومجمع القائدة 4: 16 


آنا التبيع والشبيعة فالمعروف عتدهم 


ناكمل سيد وا 
(0) جاء في ترتيب كتاب العين مادة ‏ تنيع »: «الشبيع 
العِجْلّ المدرك من ولد البقر الذكر ؛ لأنّه يتبع امه 


يعدو ». 


وجاء في الصحاح المادة نفسها ٠:‏ ولد البقرة 


سنة, والألثى تبيعة». 

وفي التهابة ( لابن الأثبير ): « ولد اليقرة أو سئة » 

وفي بجمل اللغة:ه ولد البقرة إذا تبع أنه 

وفي معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ): خص بولد البقر إذا تبع أمه» 

وفي معجم مقاييس اللغة:ه ولد البقر إذا تبع أمّه» 

وف المصباح المنير: « ولد البفرة في السنة الأول . 
والأثى تبيعة» 

هلا افقت كلمانهم على أنّ التبيع ما كانكق 
السنة الأو . ولا دلالة في كلامهم على إكبال السنة 
عن الثعالبى في فقه اللغة . وأبن قتيبة في 
أدب الكاتب. بأنّ التبيع قبل الجذزع 

وقال الشيخ الطومبي : «وأمًا أسنان البقره 
استكئل ولد البقر سئة ودخل في الشانية فهو جذع 
| استكئل ستين ودخل في الثالثة فهو ثفي 
إذا استكثل ثلاثاً ودخل في الرابعة فهو رباع 
ورباعيّة. فإذا استكئل أربعاً ودخل في الخامسة فهو 
سديس وسدس. فإذا استكئل خمساً ودخل في 


السادسة فهو صالغ... قال أبو عبيدة: تسبيع لا يدل 
3 اا اي 
على سنٌ. وقال غيرء: إا سمي تبيعاً لألَه يتبع أمّه في 
1 
الرعي. وفيهم من قال 


واو ةَ 


وأمًا الثني. فهو الذي دخل في السنة الفانية 


> ثم قال: «فإذا لم يدل اللغة على معنى التبيع 
اتبيعة . فالرجوع فيه إلى الشرع, والنبي يل قد بين 


وقال * تبيع أو تبيعة , جذع أو جذعة ".وقد فسره 
أبو جعفر لي وأبو عبدالله 8 بالحولي». المبسوط 
لاةؤ1_ مولح 

ولكلامه تتمة في المسنّة ستأق عند بيانها. 

وقال المْحمّق الحلي : « والتبيع من البقر هو الذي لد 
سنة ودخل في الثانية ». المعتير: 237 

وقال العلامة في التذكرة: « وأسنان البقر: أوّها: 
الجذع والجذعة, وهي التي لها حول ويسمّى شرعاً. 
أ وتتبيعة : ثقوله يل "تسبيع أو تسبيعة . جذع أو 


إجذّعة ".وكذا قال الباقر والصادق حيث فسراهما 
بال حولي . فإذا كمل سنتين ودخل في الثالثة فهو تفي 
كي المسنّة شرعاً...». التذكرة 1١1:6‏ 

وقال في التحرير : « التبيع والتبيعة هو الذي له سنة 
ودخل في الثانية . ويستى جذعاً وجذعة للأنئى. 
والمسنّة هي الي دخلت في القالثة. وهي الثنية» 
التحرير :١‏ 516 ومثله قال في المنتهى (الحسجريّة ) 
فنك ' 

وهكذا قال فقهاء آخرون بالنسبة إلى التبيع . بل 
قال صاحب إلرياض بعد قول الحتّق ا حلي : « والتبيع 
امن البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في القانية, 
هي التي تدخل في اثثالثة»: «بلا خلاف 
أجده, ولا أحد نقله. بل يفهم الإجماع عليه من 
جماعة. لكنٌ الموجود في اللغة في تفسير الأوّل: أنه ما 
كان في السنة الأُولى. وهو أعمّ من استكناها. ‏ 
لا إشكال في اعتباره ؛ للإجماع عليه فتوى ونطاً. - 


ام 
و 


عند المششهورة". 
لكن يرى بعض الفقها 
الثالئة!''. وهو يوافق كلام أهل اللغةا؟!. 


0) 


0) 


لض 


4 


أنه الذي دخل في 


>فني الصحيح: ' في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي "» 
الرياض 0: 274 

قال صاحب المدارك: «واعلم أنّ المشهور في كلام 
الأصحاب: أنّ الابل ما كمل له حمس سنين 
ودخل في السادسة. ومن البقر والغنم: ما دخل في 
الثانية ». المدارك 4: 9؟ 


وقال صاحب كشف اللثام ٠:‏ الثني ... من الابل ما 
كمل خمس سنين ودخل في السادسة . ومن البقر والفينا 
ما دخل في الثانية . قطع به الأصحاب , وروي فاعض 
الكتب عن الرضا 8 . والمعروف في اللغة : ما د للق" 
الثالثة ». كشف اللقام 3: 187 

تقدّم ذلك عن الشيخ في المبسوط , والعلامة 

فني العين: «الثنى من غير النّاس : ما سقطت ثنيتاه 
الراضعتان , ونب 1 
وفي الصحاح : «الثني : الذي يلقي ثنيّنه , ويكون ذلك 
في الظلف والحافر في السنة الثالثة , وي الخف في السنة 
السادسة». 


له ثنيتان آخريان » 


وفي النهاية ( لابن الأثير ): «الثنية من الغنم ما 
دخل في السنة الثالثة . ومن البقر كذلك . ومن الإبل في 


وفي المصباح المتير: «الشني الذي 
يكون من ذوات الظلف والحافر في السنة 
ذوات الخف في السنة السادسة . وهو بعد الجذع ». 


والمستفاد من مجموع كلام هؤلاء وغيرهم: أن - 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج* 
وأما المسنّة. فهي عند الفقهاء: التى كمل ها 
ن ودخلت في الثالئة. وهى الشنيّة عند أهل 
اللغة١")‏ 


؟-إجزاء البقر في المدي والأضحية : 

يجب أن يكون الهدي وهو ما ينحر بمنى 
في احج من النّعم: الإيل» أو البقر أو الم 
لما ورد في صحيح زرارة عن أبي جسعفر 1 في 
المتسبّع, قال: «وعليه اهدي فقلت: وما المدي؟ 
فقال: أفضله بدنة, وأوسطه بقرة؛ وأخفضه 
[آخره] شاة»!؟؟ 

ولا يجحزئ من البقرة إلا الثني, وهو ما دخل 
ف ألسنة الثانية عند الققهاء. كرا تقدّمف). 


ية هي البفرة الداخلة في الثالثة . 

)0 م برد الدعبير بالمسئة في كلام أهل اللغة, ونا 
ورد ذلك في كلمات الفقهاء 

قال الشيخ الطوسي : «وأمًا امسّة . فقالوا أيعناً 

فهي التي لها سنتان. وهو الثني في الللغة, فينيفي أن 


يعمل عليه. وروي عن الكل أنّ قال: "المسنّة 
هي |1 . المبسوط 198:1 

وتقدّم كلام العامة وغيره الدالٌ على ذلك . بل نفى 
الخلاف فيه 


() انظر: المدارك 8: 58. وفيه: «هذا ما لا خلاف فيه 
بينالعلاء ». والرياض 3: 4174, والجواهر 710:19 
() الوسائل .٠١١:15‏ الباب ٠١‏ من أبواب الذبح. 


الحديث 6. 


(4) انظر: المدارك 18:4, ونسبه إلى مذهب الأصحاب, - 


ويستحبٌ أن يكون الهدي من الإناث. 
كبا ورد في الصحاح على ما قيل!١.‏ 


وقيل: يكره التضحية بالثور والجاموس 
لكن قال صاحب المدارك: «أمَا كراهية 
التضحية بالثور, فيدلٌ عليه ما رواه الفسيخ عن 
أبي بصير, قال: “سألته عن الأضاحي. فقال: 
أفضل الأضاحي في الحج: الال والبقر. وققال 
ذوو الأرحام. ولا تضم بثور ولا جملل "77 
وهي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الشقة 
والضعيف. 
وأا كراهيّة التضحية بالجاموس. فلم أقف 
على رواية تدلْ عليه»! ؛ 
وقال السيّد الطباطباني -بعد ذكر ذلك : 
«...إلا أن يُستدكَ على كراهيّته بالفحوى كاش 
“م#ذكر ما يدلّ على جواز التضحية به صريحاً0. 
- والرياض 5: 410, والجواهر 178-171:15 


انظر: المدارك 


لللة 


لذ 


٠ 8‏ 4, والرياض 7:7 4, والجواهر 


0 


أنظر : الشرائع 51١:١‏ والإرشا.د :١‏ 757, والقواعد 

4٠‏ . وجامع المقاصد : 544, ومستند الشيعة 

للق 

() الوسائل 45:14 الياب 4 من أبواب الذيح 
الحديث 4 

(4) المدارك 0:8 

(0) الرياض 101:5 

(0 الوسائل 16 كلل . الباب ١6‏ من أبواب الذبح . 

الحديث الأوّل. 


هذا وقيّد الاصفهاني في كشف اللثام!" 
كراهة التضحية بالجاموس بالذكر منه. ولعلّه 
لدعوى شمول «الثور» له لفظأً أو ملاكاً. 

والأضحيّة تشترك مع المدي في أغلب 
الأحكام, إلا في أصل الذبح, إن واجب في اهدي , 
ومستحبٌ في الأضحية. 

هذا , وهمتاك أحكام أخر تعنم يشعيا 4 
عنوان «أضحية», وسوف يأتي الباتي في عتوان 
«هدي» إن شاء الله تعالى . 


-جواز ذبح البقر في الحرم : 

يجوز ذبح البقر كسائر الأنعام في الحرم 
لتلا وامحسرم. حت ولو توحّشء وهو قول 
عِلياء الأمتار. كما قال العللامة في المنتهى!", 
ويدلّ عليه كما قال صاحب المدارك١"-‏ مضافاً 
إلى الأصل روايات, منها: حسنة حريز عن 
أب عبدالله ة. قال: «امحرم يذبح البقر والايل 
والغام وكلَ مالم يصفٌ من الطير»!'. ورواية 
أبي بصير عن بي عبدالآّه ة. قال: «لا يذبح 
إلا لايل والبقر والغتم والدجاج »1< 


(0) كشف اللام 3: 11/5 
8٠١‏ وانظر المدارك 8: 136. 


(؟) المنتهى (الحجريّة ) ؟: 

(©) انظر المدارك 16:8 

(4) الوسائل 044:17. الباب 88 من أيواب تروك 
الاحرام ‏ الحديث *. 


(6) المصدر المتقدّم: الحديث 6 


4 - تقليد بقر الحدي : 
يستحبٌ إشعار إبل ألطدي, وتقليد بقره 


وغنمه. والإشعار هو: أن يشقّ سنام البعير بسيف 
أو سكين ونحوهما حقٌّ يخرج منه الدم. والتقليد هو 
في عنق البقر أو الغنم قلادة من سير ونحوه. 

وتشترك الأنعام اللاثة في التقليد, 
ويختصٌ الإشعار بالإيل. فلا إشعار في الببقر؛ 
اضعفه عن ذلك كبا ورد في النصّ 37 


أن 
ان با 


0 تقدير الدية بالبقر: 
المعروف بين الفقهاء: أن الدية الكاملة هى: 
مئة من مسانٌ الإبل, أو مئتا بقرة. أو مئتا حل 
أو ألف دينار, أو ألف شاة. أو عشرة الاق 
ادرهم!؟ 
«امطلوب :ديه من:التبثر من :اطتلق ليد 
البسقرا", لكن قيده ببعضهم بالمسئة, أي 


,96 والفتصر الناقع:‎ 188:١ انظر: الشرائع‎ )١( 
والنذكرة 9: 1809, والمدارك‎ .4 ١٠:١ والقواعد‎ 
,166 :5 والرياض‎ ,8١ :0 وكشف اللثام‎ .9/ 
الال‎ :1١ والجسواهر 18: لاه 08, والوسائل‎ 
4 من أبواب أقسام الحج . الحديث‎ ١١ الباب‎ 

() أنظر:المقتع 
1 15, والسرائر 5 4؟©. والشرائع 6: 548 
والقواعد : 317. والمسالك 17:16+, والجواهر 
1 


47 والمقنعة: 770, والمبسوط 


() انظر الرياض 074:16 


هنا إلى عناوينها إجمالا. 
قال ابن حمزة: د... والبقرة تلزم: 
١‏ -بصيد بقر الوحش وحمار الوحشس. 
'-وبإمناء المتوسّط'' إذا نظر إلى غير أهله. 
17 وبالجماع قبل الفراغ من سعي الحيج 
؛ - وبالجراع قبل التقصير وبعد الفراغ من 


5 -وبالتقصير قبل الفراغ من السعي. 
وقلع شجر الحرم 
والجدال كاذبا مرّتين»1". 
وبعض هذه الأمور مشهورء وفي بعضها 
الآخر كلام. 
(0) انظر: النهاية: 771 والمهدّب ؟: /401, والجامع 
للشرائع : 7/ا0, والجواهر 5:17. وغيرها. 
(1) أي المتوسط من حيث القدرة الماليّة, فأمًا إذا كان قادراً 
ومتمكناً فعليه بدنة. وعلى الضعيف ثساة. انظر 
المدارك 8: 156 


(5) الوسيلة: 177-137, وأنظر نزهة الناظر فى الأشباه 


والنظائر ( ليحيى بن سعيد ): 11-1٠‏ 


التقاط البقر: 

اختلف الفقهاء في جواز التقاط البقر وعدمه, 
فبعضهم!١!‏ جمله كالبعير في عدم جواز التقاطه 
إذا وجد في كلأ وماء, أو كان صحيحاً وإن لم يكن 
في كلا وماء؛ لامتناعه بنفسه من صغار السباع, 
فلو أخذء شخص والحال هذه ضمنه: فلا يبرا 
إلا بتسليمه إلى صاحبه أو من يقوم مقامه 

وبعضهم!" قرب عدم الإلحاق. ولعلّه 
للفرق بين البقر والبعير والدابة, باعتبار عدم تكن 
البقر من العَدُو. وعدم امتناعه من صغار السباع, 
وعدم صبره على العطش مثل البعير 


8 المسابقة على البقر: 
الظاهر من الفقهاء عدم جواز المسابقة بخ 
البقرء بأن تركب الأبقار ويسابق علهاء بل 
لم يذكروها غالباً فبا يسابق عليه, ولعلّه للعلّة 
7 نسب صاحب الجواهر هذا القول إلى : الشيخ الطوسي 
وامحقّق الح والآبي. والشبيدين. والكركي 
والمقداد. واستظهره من أ 
انسظر: المبسوط +: 815-518 والشرائع 
*: 584, وكشف الرموز ؟: ١7‏ 4, واللمعة وشرحها 
الروضة : 87 84. وجامع المقاصد 5: 789, 
والتستقيح 4: 1٠١-1١5‏ والرائر 1 
والجواهر 52: 75760 
(1) انظر الكفاية: 10؟. وعلّل عدم الالحاق بالاقتصار 
على مورد النصّ » وهو الإيل 


التي ذكرها بعضهم في إشكاله على جواز المسابقة 
على البغل. كما تقدّم'': من أنّ الحكمة في تشريع 
المسابقة هو القرين للجهاد والقتال, فينبغي 
أن يكون الحيوان الذي يسابق عليه له قابلية الكرٌ 
والفرَ والعَدُوء والبقر ليست له هذه القابليّة أصلاً. 


ثالثاًالأحكام التي تخص البقر الوحشى : 

الأحكام التي تخ البقر الوحشي هي: 

١‏ -حرمة صيده حال الإحرام وفي الحرم: 

يحرم على امحرم صيد البقر الوحشي وقتله 
فوالحلٌ والحرم . وعلى لمحل في الحرم 

وكقّارته في الصورة الأولى ذبح بقرة أهلية, 
كن قاذم '. وفي الصورة الثانية دفع قيمته!؟. 


؟ -حلّية لحمه بالاصطياد: 

صيد بقر الوحش وغيره مما يصاد يكون 
على نحوين: 

- فتارة يتحقّق بآلة معتبرةٍ شرعاً. مثل 
الكلب المعلّم والسهم والسيف والرح ونحوها. 

- وتارة يتحقّق بغير ذلك, كالصيد بالفهود 
والبازي؛ ونحوهما 

فني الصورة الأولى, لو أدركه الصائد وفنيه 
)١(‏ تقدّم في عنوان «بغال» 
0( تقدّم فى الصفحة 6508. وانظر المدارك 8: #376, 

والجواهر ام 
زا انظر المدارك 4: 1, والجواهر ليث 


للك لذووي ع مجعه 4 وبوطء لمعه 4 اع ل ودح ولخو + وواجياة 


حياة فلابدٌ من تذكيته بالذيح الشرعي. كالبقر 
الأهلي؛ ولو لم يدركه حيّاً. فهو ذكيٌ لو راعى 
الصائد الشروط المعتبرة في الصيد. 1 

وأمًا في الصورة الثانية. فلايملّ الصيد 
لامع دركه حيّا, ثم تذكيته فلو مات الصيد بالآلة, 
أو أدركه الصائد حيّاً ول يذكّه لم يحل أكله!" 


عدم تعلق الزكاة به: 
لا تجب الزكاة في البقر الوحثشي, لامستقلاً. 


ولا منضماً مع البقر الأهلي .كما تقدّم(” 


- لحم البقر الأهلي والوحشى جنسان برل 

حيث الربا: 1 

يعتبر لحم البقر الأهلي والبقر الوَحَتهِي 
جنسان من حيث الرباء وكذا ألبانهما. فيجوز 
ببع أحدهما بالآخر مع التفاضل. نعم البقر 
والجاموس جنس واحد من هذه الجهة, فلايجوز 
بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل!؟. 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الطهارة: 


(1) انظر الجواهر 5:51 

() تقدّم في الصفحة: +00 

(5) انظر: المبسوط 257:2 54. والخلاف * لا, 
والسرائر 7: 505. والشرائع ؟: 44: والقواعد 


:3١ 7‏ وجامع المقاصد 534:4 


0.0 الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 
[بالأمار دسو القن 
ب -متزوحات البثر. 
ج -الأعيان النجسة: نجاسة البول 
والعذرة. 
؟-كتاب الصلاة: مكان المصلٌ / كراهة 
الصلاة في مرابط البقر 1 
؟_كتاب الزكاة: 
أ تعلّق الزكاة بالبقر. 
ب صب البقر 
ج -أسنان البقر. 
غ-كتاب الحج: 
أ-إجزاء البقر في اهدي والأضحية. 
ب -اختصاص البقر بالتقليد دون 
الاشعار. 
اج -جواز ذبح البقر الأهلي للمحلّ 
وانمحرم في الحل والحرم 
د -كقارة قثل البقر الوحشي المحلّ في 
الحرم وللمحرم مطلقاً. 
ه-ما يقع البقر كقّارة له 
0-كتاب البيع : 
أ-حكم بيع أبوال البقر وأروائه. 
ب لحم البقر الأهلي والوحشي جنسان 
مجن ممية الريا يلات الأملي 


والجاموس. فإئَّهما جنس وأحد. 
اج -حكم اللين مثل حكم اللحم. 
>-كتاب الصيد والذباحة: 


-كتاب الأطعمة والأشربة: 
أ-حلّية لحم البقر بأنواعه 
ب - حلّية ألبان البقر بأنواعه. 
ج-حكم شرب أبوال البقر وأكل روثه. 
8-كتاب السبق والرماية: عدم قابليّة البقر 
لللسبق عليه 


-كتاب الديات: تقدير الدية من البقر 


0 


5 


لشحدة!: 
فسّره أغلب اللغويين أنه البعوض. أو من 
كباره. وقالوا في تعريف البعوض: أنه البق!”, 
في ترتيب كتاب العسين: «البعوض: جمع 
البعوضة, وهي المؤذية العاضّة في الصيف »7 . 
في المعجم الوسيط : «الببعوض: 


1 انظر: الصحاح. والنهاية (لابن الأثير), والقناموس 
أنميط. والمصباح المنير. ومع البحرين وغيرها 
٠‏ بعوض » ولابقٌ» 

7 عرتي يكاب انين «فرض» 

(6) المعجم الوسيط : «بعوض ». 


اله 


وجاء فيه أيضاً: «البقّ: حشرة من رتسبة 
عفية الأبشمة: الجزاء فنها تاقية ضاكة عل 
شكل خرطوم؛ ومنه ضعروب»16. 

فملى هذا لا يكون البق عاضّاً بل هو ماص, 


اصطلاحاً: 
ليس للفقهاء فيه اصطلاح جديد. 


الأحكام : 
البعوض. والبقٌ. والبُرغوث كلها من واد 
ولحك. وأحكامها متائلة, وقد تقدّم حكم البرغوث 


'في"تتوان « برغوث» 


لعبة للصبيان. وهي كومةٌ من تراب 
وحوطا خطوط . وقد بقّروا. أي لعبوا"". 


اصطلاحاً: 
ليس للفقهاء فيه أصطلاح خاصٌ. 


(1) المعجم الوسيط: «بقّ» 
(؟) انظر الصحاح: « بقر» 


الأحكام : 

ذكره الفقهاء في بحث القمار؛ ولذلك سوف 
يأق حكنه عند الكلام عن القبار وأقسامه وآلاته 
وحكم كل متها 


بقول 


جمع بقل, واحدته: بقلة, وهو: ما نسبت في 
بزره؛ لا في أرومة ثابتة', أو هو: ما أنبتته الأرض 


من الحنضر . كالنعناع والكرّاث والكرفس ونحوها' "2 


اصطلاحاً: 
ليس للفقهاء فيه اصطلاح جديد 


الأحكام : 

تقرئّب على البقول أحكام نشير إليها إجمالاً 
عدم وجوب الزكاة في البقول: 
اتفق فقهاء الإماميّة على عدم وجوب الزكاة 
في الحضّر والبقول0", قال الشيخ المفيد في المقنعة: 


(1) انظر القاموس المي : « بقل » 

(؟) انظر: مجمع البحرين: «بقل». وتقسير الكشّاف 
للزخعري كما سباي 

(©) قال الزخشري ذيل قوله تعانى: 9 قاذ 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


«ولا خلاف بين آل الرسول 82 كاقّة وبين شيعتهم 
من أهل الإمامة: أن المخضر كالقضب. والبطيخ, 
والقتّاء. والخيار. والباذتجان, والريحان, وما أشسبه 
ذلك مما لا بقاء له. لازكاة فيه, ولو بلغت قيمته 
ألف دينار, ومئة ألف دينار. ولازكاة على ثمند 
بعد البيع حقّ يحول عليه الحول. وهو على كمال 
حدّ ما يجب فيه الزكاة»!"2 

أي إذا بلغ من ما باعه من البقول بالدراهم 
والدنانير وبلغ حدٌ التصاب ومضى عليه الححول, 
وهو على التصاب ففيه الزكاة, وإلا فلا . 


وقد روى زرارة عن أبي جعفر وأبي 
علبدالله طن أنّهها قالاً: «عفا رسول الله عن 
الفُضر. قلت: وما المخضر؟ قالا: كل شيم لايكون 


« البقل ما أنبتته الأرض من الممُضعر . والمراد به : أطايب 
بل القي يأكلها النّاس كالنعناع والكرفس والكياث 
واشباهها... ». تفسير الكثّاف 7814-:١‏ 

وقال الطبرسي ذيل الآبة نفسها: «فاليقل كل 
غبات ليس له ساق »ا تفسير مجمع البيان 155:١‏ 

أقول: الظاهر من إطلاق كلرات الفتهاء: أن 
الخضراوات أعمٌ من السقول. ومته قول العلامة: 
لا زكاة في المخضعراوات كالبطيخ والباذتجان والبقول, 
ولا في الورق كورق السدر...». المنتهى (الحجرية ) 
5 8/4. وتدل على ذلك الروايات التي استذكر في 


اتن 


) المقنعة: 148. وانظر: المنتهى (الحجرية) 404:١‏ 
والمدارك 6: 8غ. والجواهر 16: ١لا‏ 


له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون 
سريع الفساد»2"7 

وروى أبو بصير عن أي عبدالله كه أنه 
قال: «ليس على الخضر ولا على البطيخ ولاعلى 
البقول وأشباهه زكاة إلاما اجتمع عندك من 


5 
وهناك أأحكام من متفرّقة أخر للبقول سوف 
تذكر في مواضعها المناسبة. ولكنًا نشير إلى عناوينها 


١-لا‏ يجوز السجود على البقول المأكولة: 
لعدم جواز السجود على المأكول والملبوس 1" 
"لا يحرم قطع البقول في ا حرم على اتوم 
والحلٌ إذاكان قد أنبتها آدمى40). 
-'٠‏ يجوز بيع البقول بعد ظهورها منفردة 
عن الأرضء جر جزات: ومع أصوها!*) 
)١(‏ الوسائل 5: همة, الباب ١١‏ من أبواب ما تجب فيه 
الزكاة, الحديث 4 
(؟) المصدر المتقدّم: 19 الحديث 1 
() انظر التحرير +١‏ 107, وذكر القاعدة العامة كثير من 
الفقهاء . 
() انظر: القذكرة 9د 14 والمدارك 19 534, 
والحدائق :١6‏ 04: وغيرها 
(0) انظر: التذكرة 516:٠١‏ والتحرير 17:- 5954 
والمسالك ©: 85. والجدائق 14: 47؟, والجواهر - 


- وقالوا: إن البقول لا تباع سلمأ -سافاً- 

إل ورا 
-هم كلام في دخول البقول في الأرض 

لو بيعت من دون تعيين دخول البقول فيبها 
ولا عدمها. إذا كانت مزروعة فيها!". 

1-وهم كلام في صمّة رهن مأ يفسد 
ليومه كالبقول!؟. 

وقالوا: يتخيّر الملتقط للبقول بين بسيعها 
وتعريف ثمنها سنة. وبين تملّكها وضمان ثمتها. 

واشترط العلامة كون البيع بإذن الحاكم 
لوكان موجوداً. 

ولكن قال جملة ممّن تأخّر عنه: لاايشترط 
ذال إل يكون عخيرا بين ثلاثة أمور: إقنا دفعها 
للجاكم؛ أو تملّكها وضمان منهاء أو بيعها وتعريف 
0 

_وقالوا: لااتصمح المساقاة على البقول؛ 
لعدم صدق الشجر عليهاء وعدم وجود أصل لنل؟). 


11م 

() انظر: التذكرة ٠:1١‏ والتحرير 1 478, 
والقواعد 45:1 

() اظر التذكرة 37 /اغ 

() انظر التذكرة 167:18 

(4) انظر: التذكرة (الحجريّة) 7: 188 والمسالك 
4145 وألكفاية: 19 والجواهر 154:58 

ة (الحجريّة) 1: 587, والجحدائق 

8م. والرياض 11:4 


5 ومدّة خيار التأخيرا'! فيا يفسد ليومه 
كالبقول, إلى الليل!؟). 

٠١‏ -ويحرم أكل البقول السامّة المضرّة 
والقاتلة"!. 


قال ابن الأثير: «البقيع من الأرض: 
المكان المتنّسع. ولا يسمّى بقيعاً إلا ويه شجر 
4 1 
أو اصوطا. وبقيع المَرْقَد: موضع بظاهر المبابنج 
فيه قبور أهلها. كان به شجر الفرقد. فلهت- 


وبق اسمولا. 


1 خيار التأخير هو: أن يبيع شخص شيئاً. ولكن 
ل يحصل التقابض ول يصبرّحا بالتأخيرء. 
-خلال مدّة معيئة مثل ثلاثة أيّام أو أكثر أو أقلٌ -ملزماً 
بالصبر فإذا مضت ولم يأت المتستري بالن فيكون 
البائع مخيرا بين فسخ المعاملة وعدمه, وهذه المدّة في 
البقول: الصبر إلى الليل على خلاف في تفسير النصّ 
المذكور في هذا المورد 

(1) انظر: التحرير ؟: 14 والجواهر 09:57 المكاسب 
(للشيخ الأنصاري ) 8: 7017و 741 

() انظر الجواهر 51: .7/0 

4 النهاية ( لابن الأثير): « بقع ». وانظر: الصحاح, 
والمصباح المنير, وغيرهما : المادة نفسها 


قال صماحب الجواهر: «وكذا تستحبٌ زيارة 


ملم مءء ءءء الفوسيوغة الفقهيّة الميسسّرة / ج5 


يراد به نفس المقيرة ا مذكورة 

قال ابن إدريس هنا 
الأنصاري الخزرجي العُقبي, رأس التقباء, أوّل 
مات في حياة رسول الله وَل 
وأوصى ببناته إليد ة»00, 

ويظهر من كلامه أنه لم يكن قبل ذلك 
مدفناً لأحد 


أسعد بن زرارة 


مدفون ب1 


الأحكام : 
ذكر الفقهاء والمحدّثون في كتاب المزار 


كيند بيان فضل زيارة الأقّة من أهل البسيت 800 : 


ليله تستحبٌ زيارة الأثّة المدفونين بالبقيع, 


الأثة م بالبقيع إجماعاًء أو ضعرورة من المذهب أو 


الدين, مضافاً إلى النتصوص. للصادق 38: 
“ما لمن زار واحداً منكم؟ فقال: كمن زار سول 
الل ”ك0 

والأمَه المدفونون فيه هم: 


4١(‏ السرانسر :١‏ 597, وقسال بمناسبة الكلام عن 
مدقن فاطمة ملقة: « يعرف ببقيع القَرْقد. وهو 
شجر مثل العوسج, وحبّه أشدّ جمرة من حيّه». 
السرائر 182:1. 

(؟) الوسائل 15: 5997 الباب ؟ من أبواب المزار. 

الحديث 36 


() الجواهر :٠١‏ م 


١-الحسن‏ بن عل بن أبي طالب 98 
؟-عل ين الحسين بن عل بن أبي 
طالب للة. 


محمد بن على بن الحسين ببن على بن 
أبي طالب 24 . 
؛ - جعفر بن تحمّد بن على بن الحسين بن 
أبي طالب 0196" . 

وفي رواية: أنّ فاطمة الزهراء نه بنت الي 
المصطق وَل مدفونة في البقيع أيضاً!". ولكن 
لم يعتمد عليها أكتر النقهاء والحدئين؛ بل المعتمد 
عندهم هوما رواه البزنطي عن الإمام أبي الحسن 
الرضالية, قال: «.سألت الرضافيلة عن قبا 
فاطمة 8 , فقال: دفنت في بيتهاء فل زادت بن 
مي في المسجد صارت في المسجد»1؟). 


علي 


وفي رواية ثالثة: ئها مدفونة في الروضة 
بين القبر والمنير, وقد ورد: «أنَّهسا روضة 
من رياض الجنّة»!؟!, ولذلك قال المفيد: إنّا 


لذ ذكرنا ترجمتهم في ملحق تراجم الام في امجلد 


النامس من ا موسوعة 

(؟) الوسائل 14: 53: الباب 18 من أبواب المزار, 
الحديث 4 

(5) أصول الكافي ١‏ 481: باب مولد الزهراء 8 . 
الحديث 4: ومعاني الأخبار: 138-1731, باب معنى 
ما بين قبري ومنبري روضة..., والتهذيب 5: 788؟, 
باب فضل المساجد , الحديث 289 

(4) أنظر معان الأخبار: /5317 


دفنت في الروضةة". 

وقال الشبيخ الطوسي: « وهاتان الروايتان!؟! 
كالمتقاربتين», ثم قال: «وأمًا من قال. 
بالبقيع فبعيد من الصواب»0'. 

لكن يرى الشهيد الثاني: أنّ القول الأخير 
أضعف الأقوال!). 

وقال ابن إدريس مشيراً إلى الأقوال الثلاثة: 
«ويستحبٌ الصلاة بين القبر والمنبر ركعتين. فإنّ 
فيه روضة من رياض الجنّة أن 


ان 


وقد روي 
فاطمة نه مدفونة هناك. وقد روي: أَنها مدقو: في 
يبتهاء وهو الأظهر في الروايات وعند الحصّلين من 
ألبكاينا'*!. إلا أنه لما زاد بنو أسية في السجد 
حتَاوت فيه. وروي أَنّها مدفوثة بالبقيع »!201 


00 أطَر المنمة: ومع 

(5) أي الأخيرتين 

0 النهذيب 3: 4. باب زيارة سيّدنا رسول الله يقل 
ذيل الحديث ٠١‏ 

(5) انظر المسالك 1: 7817 

(6) ومن اختار هذا الرأي من المتقدّمين على ابن إدريس 
والمتأخّرين عنه : الصدوق في مسن لا يحضيره الفسقيه 
7 1/اة, ومعاقي الأخبار: 1717 ويميى بن سعيد في 
الجامع للشرائع: 788١‏ والأردبيل في بجمع الفائدة 
7 .+4, والسيّد العاملي في المدارك 594:8 
والسيزواري في الذخيرة: 7-1, والسيّد الطباطبائي 
في الرياض /17: 337 

() السرائر :١‏ 107 ومن استبعد ذلك: يحيى بن سعيد 
في الجامع للشرانع: ١58؛‏ والملامة في المنتبى > 


ورجّح بعض الفقهاء زيارتها في المواضع 
الثلاثة احتياطاً(0. 

ورجّح بعض آخر زيارتها في الموضعين: 
الروضة, وبيتها!؟. 

ورجّح بعض ثالث زيارتها في الروضة!". 

وسوف تأي كيفة زيارتها وزيارتهم نظا 
جميعاً في عنوان «زيارة». 

ولابد من التنبيه على أن المدفونين من 
بني هاشم وغيرهم في البقيع كثيرون: منهم: 

1 

العسبّاس عم النبي يإ وفاطمة بنت أسد أم 
أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 8 وزوجات 
البي َي وغيرهم . 


- (الحجريّة ) ؟: 884, والتحرير 170:7 

(1) انظر: الوسيلة: 151 والقواعد :١‏ 444 والدروس 
3:7» ورسائل الكركي ؟: 177 والمسالك 1: +88 
وكشف اللثام 7: 1786, والرياض /9: 117, ومستند 
الشيعة :١*‏ /750, والجواهر .41-:17١‏ 

() انظر التهذيب 1: 4. ذيل الحديث .٠١‏ والصحرير 
15١:7‏ , وبجمع الفائدة /1: 4374, والمدارك :59/4 

م6 انظر: النهاية: 147, والمبسوط 581:١‏ والشرائع 

551:5 والمهدّب البارع‎ 8١ 


-00000ل.. الموسوعة الفقهية الميسشرة /ج*" 


بكاء 

لغة: 

جاء في الصحاح: «البكا يد ويُتصر. 
فإذا مددت أردت الصوت يكون مع البكاء. 
وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها». 

وجاء فيه أيضاً: «بكيته وبكيت عليه 
عن ... وأبكيته: إذا صنعت به ما يبكيه ... وتباكى : 
تكلّف البكاء »07 

ونُسب هذا التفصيل أي بين الما والقصر_- 
فيااللسان' "إلى الخليل , لكن لم نره في كتاب ترتيب 
العين المطبوع'"'؛ فعلاً. ولذلك اقتصر ابن فارس 
على عبارة الخليل بهذا المقدار: وهو مقصور 
وممدود. وتقول: باكيت فلاناً شبكيته, أي كنت 
أبكى مند»!؟", وهذا المقدار موجود في المطبوع, 
وم ينقل فيه التفصيل المذكور. لاعن الخليل 


ولاعن غيره!", 


() الصحاح: «بكا». وانظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن 
( للراغب الإصفهاني ): المادة نفسها 

(1) أنظر لسان العرب: ديكا » 

() انظر ترتيب كتاب العين : م يكا» 


(4) معجم مقاييس | ١‏ 
(5) قال الإصنهاني في كشف اللثام 70:4 _مشيراً إلى 
التفصيل المذكور-: « وليس في العين مله أثر» . 


وقال ابن فارس أيضاً في بحمل اللغة: «البكاء 
معروف, وقد يُقصر, وقال قوم: إذا دمعت العين 
فهو مقصور, وإذاكان ثمّنشيج وصياح فهو بمدود»3. 

وجاء في المصباح المنير: «وقيل: القصير 
مع خروج الدموع, والمدٌ على إرادة الصوت»7. 

والعبارتان الأخيرتان دالتان على وجود 
الخلاف في هذا التفصيل. 

ذكرنا ذلك لما يترتّب عليه من الأثر. 


تعرّض الفقهاء من زمن الشهيد الثانى, 
للتفصيل المذكور نقضأ وإبراماً. عند كلامهم عنأ 
حكم البكاء في الصلاة. والأكثر على نِكَضِكَ 


كبا سيقي توضيحه 
الأحكام : 
يختلف حكم البكاء باختلاف موارده, 


فقد يكون مندوباً, أو مكروهاً. أو حراماً, 
وقد يترتّب عليه الحكم الوضعي كالفساد مثلاً. 


البكاء من خشية الله تعالى : 
من أفضل الطاعات البكاء من خشية اللّه 
)١‏ مجمل اللغة: ميُكا» 


(1) المصباح المنير: «بكا». وانظر مجمع البحرين: المادة 
الفسسها 


ال 


تعالى. وقد ورد الحثّ عليه كتاباً وسنّةه 

أمَا الكتاب. فثل: 

-قوله تعالى: 9 وَيخِدٌونَ أذ 

ُهُمْ خُشُوعا 014 

- وقوله تعالى: 9 إذا 
خَوُوا سجداوَبكياً»!"1. 

وأمًا السنّة: 

فقد ورد فيها في فضل البكاء من خشية 
اللّه تعالى الكثير. قال الحدّث لقعي في سفيئة 
البحار تحت عنوان «بكاء»: 1 

«أقول: قد وردت روايات كثيرة في فضل 
ألبَكاممن خشية اللّه. وأنّه ليس شيء يعدله. 
ينهدلا تبكي يوم القيامة عين بكت من خشية اللّه. 
وأَنّالقطر ةين دموع العين تطؤ بحاراً من نار. 
ولو أن باكيا بكى في أمّة إحموا. وطوبى لمن نظر 
اللّه إليه بكي , وأنَ الباكين من خشية اللّه ففي 
الرفيق الأعلى. وأقرب ما يكون العبد من الربٌ 
وهو ساجد يبكي. وإن لم يبنك البكاء فتباك, فإن 


خرج منك مثل رأس الذباب فبخ بخ»1"ا. 


- وعن أبي عبداللّه الصادق. عن أبيه ل , 
قال: «قال رسول الله يَلُ: طوبى اصورة ن 
إلها تبكي على ذنبٍ من خشية الله لم يطلع على 


(0 الإسراء 304 

() مريم:مهة 

() سفيئة البحار :١‏ 788, مادة: «ابكى», وما نقله 
مضمون روايات أو لفظها. سيقي بعضها. 


لق 


ذلك الذنب غيره» 
وجاء في وصيّة النبي يلي للإمام علي 22 : 
«ياعلي. أوصيك في نفسك بخصال 

فاحفظها», ثم قال: «اللهمٌ أعنه» إلى أن قال: 

«والرابعة: كثرة البكاء من خشية الله عر وجل» 


عبداللّه 4#: «كلّ عين باكية 
يوم القيامة ِل ثلاثة: عين غضّت عن محارم اللّه, 
وعين سهرت في طاعة اللّه. وعين بكت في جوف 
الليل من خشية اللّه»0. 

وعنه ف قال: «إِنّ بي كان يقول: إن 
أقرب ما يكون العبد من الربٌٍ عرّ وجل بام 
ساجدٌ بالهه41. 

- وعنه ل/ة: «إِنّ الرجل ليكون بَبْنََويي. 
الجنّة أكثر عا بين الثرى إلى العرش لكثرة ذنويه. 
فا هو إلا أن يبكي من خشية اللّه عر وجل 
ندماً عليها حقٌ يصير بينه وبيها أقرب من جفنه 
إلى مُقلته»!). 


(1) الوسائل 16: 8؟1, الباب ١6‏ من أبواب جهاد 
النفس , الحديث 7 

(؟) المصدر المتقدّم: ,18١‏ الباب 5. الحديث ؟ 

(6) أصول الكافي ؟: 41 كتاب الدعاء. باب البكاء: 
الحديث 4. 

(4) المصدر المتقدّم: 485 الحديث .٠١‏ 

(6) الوسائل 5855+10, الياب ١6‏ من أبواب جهاد 
النفس , الحديث ٠١‏ 
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-وعنه #ة: «أوحى اللّه عر وجل إلى 
موسى: أن عبادي لم يستقرّبوا إل شي أحب إل 
من ثلاث خصال. قال موسى: يا ربٌّ وما هنٌ؟ 
قال: يا مومى, الزهد في الدنياء والورع عن 
المعاصي » والبكاء من خشيتي ...76" 

وعن أب جعفر الباقرلة؛ «ما من قطرة 
أحبٌ إلى اللّه عرّ وجل من قطرة دموع في بسواد 
الليل مخافة من اللّه. لا يراد بها غير,»(") 

هذاء وكانت سيرة الأمّة من أهل البيت 0 
-تبعاً لمهم المصطف وأبيهم المرتضى وأَهم 
الزهراء ك ‏ مليئة بالعبادة والبكاء في جوف 


الليل خشية من اللّه تعالى. فقد روى الشيخ المفيد 


بشنده إلى سعيد بن كلثوم, قال: «كنت عند الصادق 


_جعفرين محمد ف , فذكر أمير المؤمنين علي بن 


طالب يكة. فأطراه ومدحه بما هو أهله, ثم قال: 
واللّه! ما أكل عل بن أبي طالب من الدنيا حراماً 
قط حٌّ مضى لسبيله -إلى أن قال:- وما أشبهه من 
ولدهء ولا أهل بيته أحد أقرب شبهاً به في لباسه 
وفقهد من على بن الحسين ميته , ولقد دخل أبو جعفر 
أبنه جو عليه فإذا هو قد يلغ من العبادة ما لم يبلغ 
ه قد اصفرٌ لونه من السهر؛ ورمصت عيناه 
من البكاء, وبرت جبهته, وانخرم أنفه من 
السجود, وورمت ساقاه وقدماه من القيام في 


أحد. 


)١(‏ أصول الكاقي 7: 487 كتاب الدعاء, باب البككاء, 
الحديث 1 
(؟) المصدر المتقدّم؛ الحديث * 


الصلاة. فقال أبو جعفرة: فلم أملك حين 
رأيته بتلك الحال البكاء. فبكيت رحمة له. وإذا 
هو يفكّرء فالتفت إلى بعد هنيهة من دخولي, فقال: 
يا بي أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عسبادة 
عل بن أبي طالب #6؛ فأعطيته. فقرأ فيها شيئاً 
يسيراً ثم تركها من يده تضجّراً؛ وقال: من يقوى 
على عبادة عل يه ؟!310. 

وروي عن حة لعري!؟", قال: «ببينا أنا 
ونوف!" نامين في رحبة القصمرا ؛!, إذ نحن بأمير 
المؤمنين #8 في بقيّة من الليل واضعاً يده على الحائط 
شبيه الواله, وهو يقول: 9إنَّ في خََلْقٍ التََّاوَاتٍِ 


() الإرشاد 147-1411 
(1) كان من أصحاب الإمام عل 8 , وقيل: إن من رواة 
الغدير. قاموس الرجال : 0 /. وفي تقريب التهذيب» 
48 , الترجمة :٠١‏ «صدوق... وكان غ اليا في 
التشيّع ». وفي يزان الاعتدال 0٠ :١‏ 4, الترجمة 
184: «من الغالين في التشيّع » 

قال ابن أبي الحديد نقلاً عن الجوهري في الصحاح : أنه 
كان حاجب ع ليله . شرح النهج 71:٠١‏ رفي 
منتهى المقال +: 13 نقلاً عن تعليقة الوحيد : « يظهر 
من الأخبار أنه من خواصّه .99 , منها ما في الخصال ». 
أنظر الخصال: /7387. باب السمّة؛ الحديث ١خ.‏ وانظر 


ف 


ترجمته في قاموس الرجال :٠١‏ +41 

(4) الأصل في الرحبة: الفضاء بين أفنية البيوت , أو القوم , 
والمسجد. معجم البلدان *: *75. مادة برحب », 
ولعلٌ المراد من رحبة القصبر: الفضاء الذي كان أمام 
قصر الإمارة في الكوفة. 


وَالْآَرْضٍ... 074 قال: ثم جعل يقرأ هذه الآيات 
وير شبيه الطائر عقله, فقال لي: أراقد أنت يا حبّة 
أم رامق("؟ قال: قلت: رامق, هذا أنث تعمل 
هذا العمل, فكيف نحن ؟! فأرخى عينيه فبكى, 
ثم قال لي: يا حيّة, إن لله موقفاً ولنا بين يديه 
موققاً يخنى عليه تبيء من أعمالناء يا حيّة, إن اللّه 
أقرب إل وإليك من حبل الوريدء يا حبّة. إِنّه لن 
يحجبني ولا إِياك عن الله شتيء. قال: ثم قال: أراقد 
أنت يا نوف؟! قال: قال: لا يا أمير المؤمنين, ما أنا 
براقد , ولقد أطلت بكائى هذه الليلة, فقال: يا نوف, 
إن طال بكازك في هذا الليل مخافة من الله قال 
قُيبَحعيناك غداً بين يدي الله عن وجلٌ» يا نوف, 
إلهاليسل من قطرة قطرت من عين رجل من خشية 
للا أطفأت بحاراً من النيران, يا نوف إِنه يس 
من رجل أعظم منزلة عند الله من رجل بكى من 
خضي اللّه. وأحبٌ في الأّه. وأبغض في اللّه. 
يا نوف إِنّ من أحبٌ في اللّه لم يستأثر على محيته. 


ومن أبغض في اللّه م ينل ببغضه خيراً. عند ذلك 
استكئلتم حقائق الإيوان 

ثم وعظها وذكّرهما وقال في أواخره: فكونوا 
من اللّه على حذرء فقد أنذرتكنا. 

ثم جعل يمر وهو يقول: ليت شعري في 
غفلاتي. أمعرض أنت عي أم ناظه إِليخ؟ 


)١(‏ آل عمران 
ار 


وليت شعري في طول منامي وقلّة شكري في 
نعمك علي ما حالي؟! ١‏ 1 

قال: فوالله! ما زال في هذا الحال حقّ 
طلع الفجر»00. 

وروي عن نوف أيضاً أنه قال يصف علتاً 29 
لمعاوية: «أشهد لقد رأيته في بعض مواقفه. فقد 
أرخى الليل سدوله. وغارت نجومه. وهو قابض 
بيده على لحيته. يَتََطْملُ تَعشْمُلَ السليم!", 
ويبكي بكاء الحزين»!". 


٠١١ تاريج أمير المؤمنين نل الباب‎ 137:5١ البحار‎ )١( 
18 في عبادته , الحديث‎ 
"4 يَتمَلْملُ: أي لم يستقرٌ من الوجع . الصحاح : « ملل‎ ١ 
والسليم : اللديغ. أو الجريج الذي أشق علي ا ملكة‎ 
» القاموس الحيط , «سلم‎ 
٠١١ تاريخ أمير المؤمنين م , الباب‎ .7:4١ البحار‎ 
في عبادته, الحديث ؟1؛ وجاء في نمج البلاغة عن‎ 
3# نوف البكالي أيضاً. قال: « رأيت أمير المؤمنين‎ 
ذات ليلة وقد خرج من فراشه . فنظر في النجوم . فقال‎ 
ي: يا نوف. أراقد أنت أم رامق ؟ فقلت: بل رامق,‎ 
قال: يا نوف. طوبى للزاهدين في الدنيا. الراغبين في‎ 
الآخرة أولنك قوم اتخذوا الأرض بساطاًء وتترايها‎ 
فراشاً... الح». نهج البلاغة: 481. قسم الحكم.‎ 
7١4 الحكئة‎ 


م 


وله مسجو قال 
«ذكر حمّد بن على الربعي -وكان ممّن يكثر ملازعة - 


وخشوع أهل البيت ل وبكازهم في جوف 
الليل وغيره من خشية اللّه لا يحتاج إلى بيان. 

نعم. يبق سؤال وهو: ماهذاابكاء 
وهم هم كبا قال نوف لعل 8# وكيف يمكن تفسير 
العصمة وتوجيهها بما يلاثم هذه الحالة؟! 

والجسواب عن ذلك ققد تقدّم في عنوان 
«استغفار». حيث ذكرنا كلام الإربل وغيره جواياً 
عن الشبهة. 


البكاء في الصلاة : 
0 3 44 
البكاء في الصلاة ِمَا أن يكون لأمر أخروي» 


ُ) أ أمر دنيري ولكلّ منهما حكم: 


ولا البكاء للأمور الأخروية : 
بالجراد من الأمر الأخروي: الخوف من الله 
تعالى, وتذكّر الجئّة ونعيمها, والنار وزفيرهاء 
ونحو ذلك. 


>المهندي. وكان حسن مجلس , عارفا بأيّام اناس 
وأخبارهم_قال : كنت أبايت في الليالي المهتدي . فقال 
لي ذات ليلة: أتعرف خبر نوف الذي حكاء عن 
عل بن أبي طالب حين كان بي 


يا أمير الموّمنين. ذكر نوف قال: 


بغ ليلةً 


ثمنقل عن الراوي وهو نحمّد بن علي الربعي أنه 
قال:م فواللّه؛ لقد كتب المهتدي هذا الخبر 
بخطه.. .الح ». 


مبرّح أكتر الفتهاء'": بأنَ البكاء في 
الصلاة إذا كان لأمر أخروي م تبطل به الصلاة, 
بل هو من أفضل الطاعات على ما قاله يعضهم. 

نعم, اكتنى بعضهم!'' بالقول أن البكاء 
للأمور الدنيوية مبطل لهاء ومفهومه: أن البكاء 
للأُمور الأخروية لا يكون مبطلاً ها . 

وهل يشترط أن يكون خالياً عن الموت 
أملا؟ 

م يذكر ذلك الأكثر. نعم, صرّح بعضهم 
بعدم الاشقراط!". 


)١(‏ انظر: المبسوط .118:١‏ والنهاية: 4. والمهدّب 
والمعتبر: 148. والمنتهى (الحجريّاً) 
5٠٠١‏ والتذكرة #: 141, والتحرير (:,18؟. 
والدروس :١‏ 180. والذكرى 4: .٠١‏ وركمائل؛ 
الكركي : ؟٠5,‏ والمسالك ,518.:١‏ وروض الجثان 
1 88, والروضة البييّة :١‏ 816. ومجمع الفائدة 
؟: ؤلا. والمدارك *: 4517. والذخيرة: 581, 
والحدائق :١‏ 01, والرياض 5: 817, ومستئد الشيعة 
/: 88, والجواهر :١١‏ 15 وما بعدها. والعروة الوئق 
,٠ :*‏ كتاب الصلاة. فصل في مبطلات الصلاة / 
السابع . ول يعلّق عليه أحد من الفتهاء المعلقين على 
العروة بتعليق عخالف 

(5) انظر: الكافي في الفقه: ,٠٠‏ والوسيلة: 40, والغنية: 
45, والشرائيع .4١١١‏ والجامع للشرائع: لالاء 
والقواعد ١‏ ١81؟,‏ والكفاية: 514 


(©) كالعلامة فيالتذكرة 3415 ونهاية الإحكام 515:1, 
وفيه: « وإن نطق فيه بحرفين , كالصوت لا الكلام »: - 


لكن قال الشهيد الثاني: «ولو اشتمل 
البكاء للآخرة على حرفين فصاعداً غير قرآن 
ولا دعاء أبطل ك"آه” من خوف الثّار»!". 

هذا كلّه بالنسبة إلى البكاء. أمَا التباكي 
وهو تكلف البكاء لمن لا يقدر عليه فقد مترّح 
جملة من الفقهاء بجوازه(", بل باستحبابه!. 


ثاتيً البكاء للأمور الدنيويّة : 

م ترد في النصّ عبارة «الأأمور الدذ 
أو شسبهها؛ بل الوارد: «إن بكى لذكر جنّة أو نار. 
فذلك هو أفضل الأعبال في الصلاة, وإن كان 
/ مينأله. فصلاته فاسدة»!. ولكن عكم 
الففهاء بقرينة المقابلة البكاء لغير الآخرة, 
وم يقصيرئوه على «ذكر الميّت». وسيأقي مزيد بيان 
عند الكلام عن المراد بما كان للدنيا أو للآخرة 

وعلى أي تقدير؛ فقد صرّح أكثر الفقهاء! 


ب 


> وظاهره: أنه لوكان كلاماً بطل. والأردبيل في 
جمع الفائدة : 14, ومستند الشيعة /0: 84 

(0) المسالك 218:3 

(1) انظر التحرير 538:1 

(*) انظر: الذكرى 4+ ١1١؛‏ والمسالك ١:18؟.‏ والمدارك 
؟: 431, والذخيرة: /01, واللجواهر 71:1١‏ 

(4) الوسائل لا: 1417, الباب © من أبواب قواطع الصلاة. 
الحديث ؛ 

(5) أنظر المصادر المذكورة في الهامشين: ١‏ و ؟ في العمود 


المتقدم 


البكاء للأمور الدنيويّة في الصلاة مبطلٌ لماء 
إلا الأردبيلي'', فإنّه توتّف في أصل الحكم, 
وتبعه تلميذه صاحب المدارك!". وتلميذه 
السبزواري في الكفاية!"'. والسيّدان: الحكي!؟ 
والخوئي!*. فبتوا الابطال على الاحتياط . 

وهل يبطل مطلقاً. سواء كان مع الصوت 
أو بدونه, أو يختص الإيطال با إذاكان مع 
الصوت, فلا يبطل لو اقتصر على خروج الدمع؟ 

كلام كثير من الفقهاء خالٍ من التخصيص. 
نعم» خصٌ بعضهم امبطل بما كان مع الصوت» 
أو الاتتحاب!, 


174 9/6 :8© انظر مجمع القائدة‎ 1١ 

(9) انظر المدارك 431/4355 

00 انظر الكفاية: 4؟. وبتى المسألة على الاحثياس” 

(4) انظر المستمسك :67/8 - 02٠١‏ 

(0) انظر مستند العروة الوثق (الصلاة) 4+ 878-6178 

ننا كالحق الثاني في رسائله *: -5. والشهيد الثاني في 
الروضة الببسيّة 971:١‏ - 587. وروض الجنان 
1 86, وصاحب المدارك في المدارك : 41؛ بنام 
على قبول أصل الحكم. وظاهر كلام الاصنهاني في 
كشف اللثام 178:4 واحتمله السبزواري في 
الذخيرة: 01" بعد أن استظهر الاطلاق من الفقهاء. 
والغراقي في مستند الشيعة '/ا: 07 87. وصاحب 
الجواهر في الجواهر 74:1١‏ 8/, ونسيه إلى 
المشهور. والسادة: الحكير , والخوئي , والخميني. فإِنّهُم 
بنوا البطلان والإعادة على الاحتياط ؛ لعدم قامية 
الدليل عندهم . انظر: المستمسك 00/4:7 880. - 


كا قتع 


ويمكن جعل هذا التخصيص في عهدة كل 
من جعل البكاء ميطلاً من باب كونه فعلاً 
كتير" فإنَ الخالمي من الصوت لا يصدق عليه 
الفعل الكثير قطعاً. 

وبنى الشهيد الغاني المسألة على ما نقله 
من أهل اللغة: من أنّ البكاء إذا كان مقصوراً. 
فيراد به خصوص خروج الدمع, وإذا كان تمدوداً. 
فيراد به الصوت المققرن مع البكاء. وحيث لم يعلم 
أن الوارد في التصوص هو الممدود أو المقصور, 
فيكون كلا الأمرين محتملاً!". 

ولكن رد أكثر الفقهاء المتأخّرين عنه 
هذا التفصيل , وذلك: 

-لأنّ الوارد في النصّ هو الفعل «بكى», 
هو أعمْ؛ لأنّ الماضي من الممدود 
والمقصور يأتي على « بكى» 

-ولأنٌ هذه التفرقة غير وجههة عرفاً؛ 


> ومستند العروة الوثق (الصلاة) 4: 080 -018, 
ومنهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) :١‏ 5314 138, 
منافيات الصلاة / السادس . ومتهاج الصالحين ( للسيّد 
النوني) .197:١‏ منافيات الصلاة / السادس, 
وتحرير الوسيلة 17/٠ :١‏ مبطلات الصلاة / السادس. 
نية: 87, والشهيد الأول في 


|| مثل أبن زهرة في‎ )١( 
٠١:4 الذكرى‎ 
,46٠0 :9 وروض الجنان‎ ,728+١ (؟) انظر: المسالك‎ 
لكن يظهر فيه ميله‎ 564 - 567 :١ والروضة البييّة‎ 

إلى ترجيح كون المبطل ما كان له صوت. 
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لعدم تفرقة العرف بيتهما. 

ولأنّ هذا التفصيل منقول عن بعض أهل 
اللغة لاكلهم. كما تقدّم عنه بيان المعنى اللغوي 
للبكاء!23. 

ومع ذلك؛ فقد صبرّح بعضهم ببطلان الصلاة 
بالبكاء مطلقاء سواء كان مع الصوت أو بدونه, 
بل نسبه في الذخيرة!؟' إلى ظاهر كلام الأصحاب. 
لكن عرفت الخلاف فما تقدّم . 

وعلى أي تقدير, فسن مررّح بالإطلاق. 
أو يظهر منه ذلك السبزواري في الكفايةا"", 
وصاحب المدائق41, وصاحب الرياض!, 
وصاحب العروة17) لكن احتياطاً, وتبعه السادة: 
الحكي !"1, والخوني!18, والمخميني!*! 

وهل يشترط في البطلان كونه عن عَمَدَِ 
أولا؟ 1 

لم يتعرّض كدير من الفقهاء لذلك. نعم, 
اشقرطه بعضهم. مثل الحلبي!١'/‏ وابن جمزة0', 


() انظر: جمع الفائدة © 7 غلاء والمدارك 133:5 
والرياض ©: 531. والحدائق 81:9 

(5) انظر الأخيرة: 701 

(©) الظر الكفاية: 14 

43 انظر الجدائق 016 

-83) أنظر الرياض 8 838. 

7)-(4) تقد تخريج آرائهم في الصفحة السابقة 

)٠١‏ انظر الكافي 

1) أنظر الوسيلة : 31 


1١ النقه:‎ 


وابن زهرة!'“: وامحسقّق في الشرائع!"'. والعللامة 
في بعض كتبه!"', والشهيد الأوّل!4». وامحقّق 
الكركي في رسائله!*, والشهيد الفأني 
في الروض 7 والاصفهاني!"!. وصاحب 
الحدائق0), وصاحب الجواهر"!. وكذا السا 


اليزدي!"2. والحك !00 والوني, 


انظر الغد 

(1) انظر الشرائع 111 

(©) انظر: التحرير :١‏ 18. ورتما يظهر من المنتهى 
(الحجريّة) :١‏ ١٠7؛‏ وفيه: «#سواء صلب عليه أم 
بلا ». وم يذكر النسيان الذي هو مقابل العمد. انظر 
لأموضيح عبارة الذكرى الآتية 

'59) انظر: البيان: 1817, والذكرى ١١:4‏ وفيه:«ولو 

#/كلرينوباً على البكاء لأُمور الدنياء فالظاهر هو 

الفساد أيضاً؛ لإطلاق النصء وإن زال عنه الاثم ولو 
بكى ناسياً م تبطل؛ لعموم رفع الخطأ عن الناسي». 
وال 

() انظر رسائل المحمقّق الكركي 501:5 

() انظر روض الجنان ؟: 885, والمقاصد العلية: 841 


0 انظر كشف اللقام 4: /398 


: 4. لإدخاله البكاء في الفمل الكثير 


31 


(4) انظر الحدائق 
() انظر الجواهر 7:1١‏ 
)٠١(‏ انظر العررة الوتئتي ؟: 74 .7١‏ كتاب الصلاة, ف 
لوي : فصل 
العلاة / السابع . 
)1١(‏ انظر: المستصسك 051/8:8, ومنهاج الصالحين :١‏ 1745, 
كتاب الصلاة. قصل في منافيات الصلاة / السادس 


> إنظر: مستند الشيعة 4: 018 -818؛ ومتهاج‎ )1١( 


والخميني!'!. وهؤلاء قالوا بالإبطال في صورة 
الافطرار. وإن م يحصل بدلكم. 00 

هذا وصرّح بعض الفقهاء بتعميم الحكم 
بالإبطال لصورة السهو أيضاً متل صاحب 
الرياض''! والنراق0. 


أدلّة الأقوال: 

ما القول بإبطال البكاء للأمور الدنيوية 
امستئده ما رواه أبو حنيفة عن أبىي عبداللّه 
الصادق 4# . قال: « سألت أبا عبداللّه عن البكاء ف 
الصلاة, أيقطع الصلاة؟ فقال: إن بكى لذكر جيّة 
أو نارء فذلك هو أفضل الأعمال فى الصلاة ,3 
كان ذكر ميّتأله. فصلاته فاسدة »41 


وردّها صاحب المدارك !0 _تبعاً لَكَرْئهه لكي 


بضعف السئد. 


> الصالحين +١‏ 157.كتاب الصلاة. فصل في منافيات 


الصلاة / السادس 
)١١‏ انظر تحرير الوسيلة ,١7١ :١‏ كتاب الصلاة, مبطلات 
الصلاة /سادسها, 


(؟) انظر الرياض :015-611 
() انظر مستند الشيعة /ا: +8. 


(4) الوسائل 7: 7407, الباب 8 منيأبوات قواطع الصلاة. 


الحديث 4 ومو اله 
(0) انظر المدارك 1 511: وفيه؟ « وه ضعيفة السند 
باشجاله على عدّة من الضعفاء » 


(3) انظر مجمع القائدة 26 76/ا. 


.....0002... الموسوعة الققهيّة الميسشرة / ج* 


0 
لكن أجيب بجبر ضعف السند بالشمهرة!"1. 


الطومي, وهي لا تكون جابرة؛ 
ولنائر الفقهاء بقتاويدا. 

هذا كلّه على فرض جبر الشهرة للخبر 
الضعيف , ولكن للسد الخوثي فيه نقاع!. 

وأما الدليل على جوز البكاء للآخرة 
-مضافاً إلى الرواية المتقدّمة والروايات الدالّة 
على مطلوبية البكاء من خشية اللّه مطلقاً كما 
'- بعض الروايات؛ مثل: 


-روأية منصور بن يونس بزرج؛ وفسيها: 


تقدّم' 


إن سأل الصادق ك9 عن الرجل يتباكى في الصلاة 


الفروضة حقٌٍ يبكي؟ فقال: قرّة عين واللّه, 


بوقالةإذا كان ذلك فاذكرنى عنده»!. 


- ورواية سعيد بياع السابري, قال: «قلت 
لأبي عبدالله 2ة: أيتباكى الرجل في الصلاة؟ 
فقال: بخ بخ ولو معل رأس الذياب»01. 


جاب به كثير من تأخَّر عن صاحب المدارك , كتلميذه 
السبزواري في الذخيرة: 81. وصاحب الحدائق في 
السدائق 41:4 وصاحب الرياض في الرياض 
017. والغراق في المستند 017 81 

(9)1(؟) انظر مستند العروة (الصلاة) 015:4 

(4) تقدّمت الروايات في الصفحة: 018-810. 

(8) الوسائل 7: 1417 الباب 6 من أبواب قواطع الصلاة, 
الحديث الأوّل. 


() المصدر المتقدّم: الحديث 0. 


والرواية محمولة على البكاء للآخرة, 
كبا قيل0. 

هذا كلّه مضافاً إلى كونه مشهوراً لولم يكن 
جمعاً ععليه. كما قبيل!"'. ومضافاً إلى ما روي 
عن النبي كل أنه رفي « يصق وفي صدره أزيرٌ 
كأزيز الرحى [المرجل] من البكاء»(؟!. 

وأمَا الدليل على عدم إيطال البكاء السهوي 
للأمور الدنيوية: فهو 

-استصحاب صحّة الصلاة قبل البكاء. 

-والراءة من وجوب الإعادة. 

وقاعدة: «دلا تعاد الصلاة إل من خمسة », 
الذي لم يكن هذا المورد من تلك الخمسة 

واقتصر بعضهم على الأخير!؛". 
تنبيه : 

قال صاحب الحدائق ما حاصله: أنّ ظاهر 
كلام الأصحاب(رضوان اللّه علهم) هو أن 
البكاء للأمور الدنيويّة مبطل للصلاة, سواء كان 
على أمر فائت كموت حبيب؛ أو فوت مالء أو 
مقام ونحو ذلك. أو على طلب أمر لم يحدث. 
كطلب الشفاء والعافية, والرزق. والإفسراج 


(1) نقل ذلك لحر العاملي عن الشيخ بعد الرواية المتقدّمة 

(1) انظر: مستئد الشيعة 849 

(5) سان أبي داود 1+ 54, باب البكاء في الصلاة, 
الحديث 1١4‏ 

(4) انظر: المستمسك 1: ,88٠‏ ومستند العروة (الصلاة) 
ليك 


عن مكروب كسجين مثلاً. 

ثم#قال: ولكنٌ ذلك مشكل؛ لأنّ طلب 
الحاجة من الله تعالمى والتضبرٌع إليه والبكاء لأجل 
حصوها أمرٌ مندوب إليه0'!, فهو أمرٌ أخروي, 
لادنيوي. وعليه فلا محذور في البكاء وطلب هذه 
الأأمور ونحوها من الله تعاللى في الصلاة!؟1. 

ووافقه بعض الفقهاء على ذلك مثل صاحب 
الجواهر”". والسادة: اليزدي!؛ا, والحكي!", 
والخوي 77 والخميني 1" 


اليكاء على الميّت : 
المقصود بالبحث هنا هو البكاء بحرّداً عمًا 


ال: «قال أببو 


17) فقدروى عل بن أبي حمزة 
4]كبداظ كله لأبي بصير: إن خفت أمراً يكون. أو 

حاجة تريدهاء قابدأ بالل فجّده واثن عليه كبا هو 
أهله. وصلّ على الن يل . وسل حاجتك؛ وتنياك 
ولو مثل رأس الذباب . إن أبي كان يقول: إن أقرب ما 
يكون العبد من الربٌ عرّ وجل وهو ساجدٌ بالي». 
الوسائل 7: 74, الياب 74 من أبواب الدعاء . الحديث 
4. وانظر سائر أحاديث الباب 

(؟) انظر الحدائق 67:4 

() انظر الجواهر 178-011١‏ 

(4) انظر العروة الوئق : .٠.‏ كتاب الصلاة, مبطلات 
الصلاة /السابع. 

(0) أنظر المستمسك 5: -88-(48. 

(1) انظر مستند العروة الوثق (الصلاة) 015-018:1. 

(/) انظر تحرير الوسيلة ,170:١‏ كتاب الصلاة, 


يقترن معه. مثل: اللطم. وخدش الوجه. وجرٌ 
الشعرء والتوح. ونحو ذلك؛ فإنّ هذه لها حكها 
الخاصٌء والبكاء في ئقسه ومجرّدا عنها له حكيه 
المناصّ أيضاً. وبناء على ذلك تقول: 

صيرّح فقهاونا -رضوان الله تعالى عليهم- 
بجواز البكاء على الميّت, قبل خروج الروح وبعده, 
وقد ادّعي الإجماع عليه مستفيضاً وإليك كلمات 
جمع من فحول الفقهاء على طول تاريخ الفقه: 

قال الشيخ الطوسي : «البكاء ليس به بأس,. 
وأا اللطم والخندش. وجرّ الشعر, والنوح. فإِنّه 
كله باطل عحرّم إجماعاً»!” 

وسوف يأتي الكلام عن هذه الأول ف 
مواردهاء ولأغلب الفقهاء في بعضها _كالنوح- 
تفصيل بين النوح بالحق والدوح بالباطل6تزقتكا 
صررّح الشيخ نفسه بذلك في النهاية!”/ 

وقال ابن إدريس: « ثم البكاء ليس به بأس , 
وأقا اللطم, والخدش. وجسرٌ الشعر, 
والنوح بالباطل. فإنّه حرّم إجماعا»!. 

وقال المحقّق في المعتبر: « والبكاء جائز قسبل 
الموت وبعده إذا لم ينض إليه عحرّم. كالاطم 


«مبطلات الصلاة / سادسها 

.184:١ المبسوط‎ )1١( 

(؟) النهاية: 516 وجاء فيها: « وكسب النوائح بالأباطيل 
حرام. ولابأس بذلك على أهل الدين, بالحقّ من 
الكلام». 

3/2١ السرائر‎ )©( 


000.... الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج* 


والخدش. ولا قول شىيء 6( 
وقال العلامة في المنتهى: «البكاء على ايت 
جائز غير مكروه إجماعاً. قبل خروج الروح 


3 


وبعده» 
وقال في التذكرة: «البكاء جائز إجماعاً وليس 
بمكروه. لاقبل خروج الروح, ولابعدها عندنا»!؟ 
وقال في التحرير: «والبكاء جائز غير 
مكروه»!". وكلامه مطلق. 
وقال الشهيد الأوّل في البيان: « ويجوز البكاء 
والنوح بغير الباطل؛ ويحرم اللطم. والخدش؛ وجدٌ 
الشعر. وإظهار السخط . والنياحة بالباطل »91 
وقال في الذكرى: «وهو جائز إجماعاً قبل 
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تخروج الروح وبعده» 

وقال الأردبيلي : «إنّ البكاء على المت جائز 
إجماعاً على الظاهر» 7" 

ولم يستشكل فيه مع كون دأبه ذلك. 

وقال السبزواري: «ويجوز البكاء على 
الميّت, والظاهر أنه لا خلاف فيه»(8). 


(1) المعتير: 44 
(؟) المنتهى (الحجريّة) .137:١‏ 
6 التذكرة 1187 


وقال ساهب المناتيى: «الظاغر أله 
لاخلاف نضّاً وفتوى فى جواز البكاء على اميت 
قبل الدفن وبعده...0106. 

وقال الفراق: «جواز البكاء على اميت 
مجمع عليه, والنصوص به مستفيضة؛ وفي بعضها 


الأمر به عند شدّة الوجد»(. 


وقال صاحب الجواهر: «لااريب في جواز 
البكاء على المت نصّأً وفتوى للأصل والأخبار 
التي لا تقصر عن التواتر معنى ."١6‏ 

وقال السيّد اليزدي: «ويجوز البكاء على 
الميّت ولو كان مع الصوت, بل قد يكون راجحاً. كبا 
إذا كان مسكّناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن 
لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله تعاللى...ع40ا. 


الدليل على الجواز: 

استدلوا على جواز ذلك بفعل الى ييل وأهل 
بيت مل , فقد بكى النبي ملل على أبنه إيراهيم , وعلى 
بعض الصحابة. وبكى علي وفاطمة نه على 
النبيلة. وكذا المسلمون, وبكى علي على 
فاطمة نه8, وبكى على بن الحسين 44 على أبسيه 
وإخوته, وهكذا سائر الأئَه لتفا. وكلّ ذلك كان 


() الحدائق 4: 3239 

() مستند الشيعة 718:5 

(©) الجواهر 4: 554. 

(4) العروة الوئق ؟: ,1١‏ فصل في مكروهات الدفن / 
المسألة الأول 


قبل الموت أو بعده. 

وفيا يلي النصوص الدالّة على ذلك: 

-روى ابن القدذاح,. عن أبي عبد الله ل في 
حديث_قال: «لا مات إبراهيم ابن رسول الله ع 
هملت عين رسول الي بالدموع, ثم قال رسول 
الله ج: تدمع العين. ويحزن القلب. ولائقول ما 
يسخط الربٌ. وإِنَا بك يا إبراهيم نحزونون...000. 

-قال أنس وهو يحكي وفاة إبراهيم-: «لقد 
رأيته وهو يكيد'" بنفسه بين يدي رسول الله صل 
اللّه عليه [وآله] وسلّم. قدمعت عينا رسول 
لله صل اللّه عليه [وآله] وسلّم , فقال: تدمع العين, 
َبجرقٍ القلب. ولا نقول إلا ما يرضى ريناء والأّد 
ياإيواهيم إِنا بك لحزونون »7 

- وروي عن عائشة أنّها قالت: «رأيت 
رسول اللَصكٌ اللّه عليه [وآله] وسلّم يقل 
عثان بن مظعون وهو ميّت, حك رأيت الدموع 
مواق 


)١‏ الوسائل : ,58٠‏ ألباب 47 من أبواب الدفن, 


٠‏ تعالجه فأنت تكيده؛ ويقال: هو يكيد 


بنفه. أي يبود بها » الصحاح: «كيد» 

(5) انظر: صحيح مسلم 4: 180 كتاب الفضائل, 
الباب ,١6‏ الحديث 37, تسلسل 57078, وصحيح 
البخاري +١‏ 177 كتاب الجنائز, باب قول النبي416: 


اسان أبي داود 5: 187 كتاب الجئائز؛ باب في - 


-وروى أبو بصير عن أحدهما يه . قال: 
«َا ماتت رقيّة ابئة رسول الله قال رسول 
الله يك : الحتي بسلفنا الصالح عئان بن مظعون 
وأصحابه. قال: وفاطمة يه على شفير القبر تتحدّر 
دموعها في القبر...00. 
- وروى البخاري عن أنس بن مالك؛ قال: 
«شهدنا بنتاً لرسول اللّه صل اللّه عليه [وآله] 
وسلّم. قال: ورسول الله جالس على القبر, قال: 
فرأيت عينيه تدمعان...!". 
وروى الصدوق عن أبي عبدالله 
الصادق 48: «أنّ الب حين جاءته وفاة جعفر بن 
أبني طالب وزيد بن حارثة, كان إذا دخ لالت 
كثر بكاؤه عليه جداً. ويقول: كانا يحدثاي 
ويونساني فذهيا جميعاً50. 
> تقبيل الميّت , الحديث 8135 

)١(‏ الوسائل *: 714, الباب م من أبواب الدفن. 
الحديث الأُوّل 

(؟) صحيح البخاري :١‏ 277, كتاب الجنائز. باب قنول 
النبي صل الله عليه لزن ]رسكل يسن نكيت 
ببعض بكاء أأهله عليه ». 

() الوسائل *: .18٠‏ الباب /م من أبواب الدفن. 
الحديث 5, وانظر من لا يحضيره الفقيه :١‏ /3799, 
أحكام الأموات, الحديث 077. وروى البخاري عن 
أنس, قال: «قال التي صل الله عليه [وآله] وسلّم 


9 2 5 7 
أخذ الراية زيدٌ فاصيب, ثم أخذها جعفر فأصيب, ثم# 


9 9 0 
أخذها عبدالله بن رواحة فاصيب وان عيني رسول 


الله صل الله عليه [وآله] وسلّم لتذرفان...». - 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 
- وروى أبن عبد البرٌ وغيره في تترجمة 
«نًا أ النبي 6 نعي جعفر أتى امرأته 
أسماء بنت عميس فعرّاها في زوجها جعفر, ودخلت 
فاطمة وهى تبكي وتقول: واعباه؛ فقال رسول اللّه 
صل الله عليه [وآله] وسلّم: على مثل جسعفر 
فلتبك البواكي »0". 

0 أنه دلا انصرف رسول اللّه 26 
من وقعة أحد إلى المدينة. سمع من ككل دار تل 
من أهلها قتيلٌ نوحاً وبكاء. ولم يسمع من دار 
“لكن حمزة لاسواكي له" 
فآلى أهل المديئة أن لا ينوحوا على ميّت ولا يبكوه 
بحقٌ يبدؤُوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه»!". 

- وروى عبدالله بن عمر. فقال: «اشستكى 
سعدتين عبادة شكوى له, فأتى رسول اللّه صل اللّه 
عليه [وآله] وسلّم يعوده مع عبدالرجمن بن عوف, 


حمزة عمّه. فقال 


وسعد بن أبي وقّاص, وعبداللّه ببن مسعود, 
- صحيح البخاري :١‏ 197. كتاب الجنائز؛ باب 
الرجل ينعى إلى أهل الميّت بنفسه . والرواية تخبر عن 

إخبار الى َي وهو في المدينة عن استششهاد 
هؤلاء الثلاثة (رضي اللّه عنهم) 

)١(‏ الاستيعاب بهامش الإصابة 11١:١‏ وانظر كتب 


التاري في غزوة مؤتة 

(1) من لا يحضيره الفقيه :١‏ 187. أحكام الأموات. 
الحديث 560, والسنن الكبرى 4: 7٠‏ والاستيعاب 
بهامش الإصابة :١‏ 170, ترجمة حمزة وغيره من 


القراجم . وكتب التاريخ والسيرة المتطرقة لغز 


يكام : 


فل دخل عليه وجده في غشية؛ فقال: أقد قضى؟ 
قالوا: لاء يا رسول الله فيكى رسول الله صل الله 
عليه [وآله] وسلّم, فل) رأى القوم بكاء رسول 
اللّصقٌ اللّه عليه [وآله] وسلّم بكواء فقال: 
ألا تسسمعون؟ إِنّ اللّه لا يعذّبٍ يدمع العين. 
ولا بحزن القلب. ولكن يعدب بهذا -وأشار إلى 
السانه-أو يرحم»(. 

ون أساة بن ويد قتال» وكا عند 
النبي صق اللّه عليه [وآله] وسآّم. فأرسلت إليه 
إحدى بناته تدعوه؛ وتخيره أنّ صبيّاً هاء أو ابناً 
هاء في الموت. فقال للرسول: ارجع إليها. فأخيرها: 
إِنّ لله ما أخذ. وله ما أعطى؛ وكل ثبيءٍ عند 
بأجل مستى, فسرها ولتحتسب. فعاد الرسول 
فقال: نما قد أقسمت لتأتيئها. قال: 6 
النبي صل اللّ عليه [وآله] وسلّم وقام معه سعد بن 


اللّه؟! قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده, 


5 صحيح مسلم 101:1, كتاب الجنائز الباب‎ )١( 
,414 (البكاء على الميّت ), الحديث ؟١, تسلسل‎ 
77؟, كتاب الجسنائز,‎ - 55:١ وصحيح البخاري‎ 
باب البكاء عند المريض‎ 

: حكاية صوت السلاح وتحوه. الصحاح 

«قعقع », والشيٌ: القربة الخلّق الصغيرة. القاموس 

امميط : « شن ». 


لنن 


وما يرحم الله من عباده الرحماء»!". 

وأا بكاء الإمام عل وفاطمة يتك وغيرها 
على النبيي. فن المسلمات. ويدلٌ عليه 
-مضافاً إلى ما روي بطرقنا النصّان التاليان: 


-ما رواه البخاري عن أنس. قال: « ًا ثقل 
صل اللّه عليه [وآله] وسلّم جعل يتغشّاه, 
فقالت فاطمة يغ : واكرب أباه. فقال لها: ليس على 
أبيك كربٌ بعد اليوم؛ فلآ مات. قالت: يا أبتاه, 
أجاب ريّاً دعاه؛ يا أبتاه من جِنّةُ الفردوس 
مأواء. يا أبتاه. إلى جبرئيل ننعاه. فال دُفن. 
قلت فاطمة :ة: يا أنس؛ أطابت أنفسكم أن 
عَبتَّعلى رسول اللَّه صل اللّه عليه [وآله] 
تلج التراب؟ أ 
«التكبّة مقرونة بالبكاء غالباً. بل إِنّ أمر 
البكاء أسهل من الندبة كما هو واضح 
- وروي عن عائشة أنّ أبا بكر لا سمع بوت 
النبيّ صل الله عليه [وآله] وسلّم جاء «فدخل 


(1) صحيح مسلم ؟: 781-758 كتاب الجنائز» الباب 1 
١البكاء‏ على الميّت), الحديث ,.1١‏ تسلسل 418. 
وصحيح البخاري 117:١‏ كتاب الجنائز. باب قول 
الني صق الله عليه [وآله] وسلّم:« يعدّب الميّت 

أبي داود 1: 0 كتاب 
الجنائز. باب البكاء على الميّت , الحديث 5118 

(؟) صحيح البخاري 5 .4١‏ باب مرض النبي صق الله 
عليه [وآله] وسلّم . وانظر سان النساني 1-9114 في 
البكاء على الت 


المسجد. فلم يكلّم التاس حقٌّ دخل على عائشة, 
فتيقم رسول الأّ صق الله عليه [وآله] وسلّم 
وهو مغْقّى بثوب حبرة؛ فكشف عن وجهه, 
ثم أكبٌ عليه فقّله وبكى ...»00. 

وقال الشهيد في الذكرى: «وروينا عن 
الحارث بن يعلى بن مُرّة: عن أبيه, عن جدّه. قال: 
قُبض رسول الله يل فسّتر بتوب وعلةٌ عند طرف 
ثوبه, وقد وضع خدّيه على راحتيه, والرع تضرب 
طرف الثوب على وجه علًِ. والنّاس على الباب 
وني المسجد ينتحبون ويبكون»7". 

1 - وأمًا بكاء الإمام على على فاطمة يقفا 00+ 
وبكاء الأمّة على مصائب الرسول 4 (أمئن 
بيته ليكا. خاصة الإمام الحسين ## ىا نحتّاق 
بيانه, فغني عن البيان. 2 


التفصيل بين البكاء قبل الموت وبعده. ورذه: 
رتما يدّعى التفصيل بين البكاء قبل الموت 
وبعده؛ لما روه عن جابر بن عتيك: « أن | 
الله عليه [وآله] وسلّم جاء يعود عبدالله 
فوجده قد غلب عليه فصاح به. فلم يجبه. 


)١(‏ صحيح البخاري 
عليه [وآلد] وسلّم . 

(5) الذكرى 48-1075 وذكره 
3 

60 ._انظر: أصول الكافي ,488:١‏ باب مولد الزهراء لك . 

وكشف الغمّة .6١1 ١‏ والبحار ؟4: 17/8, وغيرها 


ممق أيضاً في امعتير: 


. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 
فاسترجع رسول الله صق الله عليه [وآله] وسلّم, 
قال: قد عُلبنا عليك أبا الربيع فصحن النساء 
ن. فجعل أبن عتيك يسكتهنٌ, فقال رسول 
الله صل اللّه عليه [وآله] وسلّم: دعهن, فإذا 
وجب, فلا تبكين باكية, قالوا: وما الوجوب 
يا رسول اللّه؟ قال: الموت »207 

ويرد على ذلك: 

أُوّلاً أن هذه الرواية لا تقاوم الروايات 
الكثيرة الدالّة على فعل النى يي والصحابة؛ فقد 
مر أئْهم بكوا قبل الموت وبعده. فلابة إذن من 
جملها على ما إذا اقترن البكاء بالصياح وتحوه, 
إكما هو مصرّح به في الرواية أيضاً وإن لم يرد 
هذا القيد في كلام البي 86 . 

اثاثاً-الرواية ضعيقة جهالة عنتيك بن 


الحارث0". 


ولذلك أجاب ابن قدامى من استدل بالرواية 
المتقدّمة على حرمة البكاء بعد الموت, كالشافعي!", 
بالروايات المتقدّمة التي ذكرناهاء مثل: بكاء 
الني ع على شفير القبر عند دفن إحدى بناته. 
وبكائه على عهان بن مظعون, وعلى جعفر عند 
إخباره عن إصابته. وبكاء أبي بكر على الني 06 


)١(‏ سفن النسا: 


(1) انظر تهذيب الكنال في معرفة الرجال 7708:1, ونقل 


1 النبي عن البكاء على اميت . 


في هامشه عن الذهبي في ديوان الضعفاء: أنه تابعي 
بجهول. 


(5)._انظر: الام 594:١‏ بابالقيام للجنازة. ولمصدر الآني. 


يكاء 


ثمقال: «وكلها أحاديث صحاح». ثم ذكر روايات 
أأخر تقدم يعضهاء ثم#قال: 

«وحديثهم تحمول على رفع الصوت والندب 
وشبههما بدليل ما روى جابر: أنّ ابي صل اللّه 
عليه [وآله] وسلّم أخذ ابنه فوضعه في حجره؛ 
فبكى. فقال له عبدالرحمن بن عوف: أتبكي؟ 
تكن نهيت عن البكاء؟! قال: لا. ولكن نميت عن 


صوتين أحمقين فاجرين. صوت عند مصيبة. 


وخمش وجوه؛ وشقّ جيوب, ورلّة شيطان». 

ثم قال: «قال القرمذي: هذا حديث حسن» 
وهذا يدل على أنّهِ م ينه عن مطلق البكاء؛ ونا نمهى 
عنه موصوفاً بهذه الصفات»7١2‏ 

وبذلك كلّه أجاب الشهيد الأوّل عن الرواية 
المتقدّمة في الذكرى!" 

هذا كلّه مضافاً إلى التنافي الموجود في مَك 
الرواية؛ لأنّ الرواية في ذيلها علقت النبي عن 
البكاء على «الوجوب» وهو الموت, والظاهر من 
صدن الرواية أن بكاء النساء ا كان سد كتول 
النبيكث: «قد عُلبنا عليك أبا الربيع». أي يعد 
الإعلان بموته. ومع ذلك فقد منع يد من نين من 


البكاء عندثشٍ. 


ويؤيد ما ذكرنا مأ روي بعدّة 


)١(‏ المغني (لابن قدامى) 5: ١٠8و ,41١‏ وأنظر سان 
القرمذي 718.:8, ذيل الحديث ٠١١8‏ 


(5) انظر الذكرى 495. 


لفك 
لأبى عبدالله الصادى #ة مرضء وكان مهنا بأمره 
شونا عله ارقت صارخة من الدارء فقام 
أبو عبدالله © ثم جلس فاسترجع وعاد في 
حديثه حقٌّ فرغ منه, ثم قال: إِنّا لَتْحبٌ أن تعافى 
في أنفسنا وأولادنا وأمواتناء فإذا وقع القضاء 
فليس لنا أن نحبٌ مالم يحب الله لناء0. 

فهذه الرواية تبيّن جائب التسليم لله تعالى 
بعد وقوع الحادثة, ولا ينافيه الاههام بطلب العافية 
من اللّه تعالى بالدعاء والأسباب العاديّة قبل 
وقوعها 

وعلى هذا المعنى يمكن حمل النبي عن الصعراخ 
وَللَكلءٍ بعد وقوع الحادثة, أي يكون المنهيّ عنه ما 
كان)منأفياً للاعتقاد بقضاء الله تعالى وقدره 

ويشهد لما قلناه: عدم نقل نبي الإمام للة 
عن الشرآخ عند موت الصبي. 

وقد روي أنه 4 فعل ذلك أيضاً عند موت 
ابنه إسماعيل157. 

وتذلك موارد مشابية أأخرئ1؟. 
وأمَا رواية عمر وابند عبدالله عن الي لل : 

نّ لمت يُعذّب ببكاء أهله عصليه»!؛!. فردودة 


(1) الكافي ©: 551-794 كتاب الجنائز. باب الصير 
والجزع والاسترجاع. الحديث ١1و15‏ و 18 وانظر 
المصدر الآتي 

(؟) و( انظر الوسائل 777:5 597, الباب 80 من 
أبواب الدفن . الحديث 5 و1. 


(4) أورد سام فى ضعيعه 7: 3804 باباً تمت غننوان 2 


إن اميت لَيُعذّبٍ ببكاء الحيّ, فقالت عائشة: 
يغفر اللّه لأبي عبدالرحمن, أما نه م يكذب, ولكله 
نسي أو أخطأ. إنَا مرّ رسول الله صقٌ اللّه عليه 
[وآله] وسلّم على يهوديّة يُبكى عليهاء فقال: إِنّهم 
اليبكون عليهاء وِنّها لذب في قبرها»!"2. 

إن تعذيبها لأسياب يرتبط بها مثل عدم 
إسلامها, لا لبكاء أهلها عليها. 

وفي رواية أخرى: قالت عائد 
فلم يحفظه, إِنمَا مرت على رسول اللّه صق الله عليه 
[وآله] وسلّم جنازة بهوديٌ وهم يبكون عبليه. 
فقال: أنتم تبكون, ونه ليعدّب »0 


» «الميّت يعذَّب ببكاء أهله عليه ». ذكر فيه بجموعة” 


من الروايات بهذا المعنى عن عمر وابنه عبهالاة» ثرا 
تقدّم بعض ما ورد عن ابنه . وأمّا ما ورد عن عمر نفسه, 
فنه ما رواء نافع عن عبدالله , قال : «إِنّ حفصة بكت 
على عمر. فقال: مهلاً يا بنئة! ألم تعلمي أن سول 
اللَهيُ قال: ” إن الميّت يعدّب ببكاء أهله عليه ؟ 71 
ولكن يرد على ذلك: أنّ عمر لم يكن ميناً 

ذاك؛ بل كان مشرفاً عليه , فالبكاء عليه كان ججائزاً 
بحسب فعل الت بك حينا يكى على ولده إسراهيم 
عندما وضعه في حجره قبيل وفاته كما تقدّم . ويقول به 
المفصّلون. 

(0(00)) انظر صحيح مسلم 341:9 118,كتاب 
الجدائز, باب الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه , الأحاديث 

لاو 16؟, تسلسل: الاى ا9ه 


. الموسوعة الفقهئة الميسشرة /ج< 


: «حسبكم القرآن: 9 وَلَه 


حيو 
3 


إذن لاوجه للتفصيل بين البكاء قبل الموت 
وبعده. بل يجوز البكاء حقّ على قبر اميت أيضاً: 
لما رواه مسلم: من «أَنّ النبي صل الله عليه [وآله] 
وسلّم زار قبر أنه فبكى وأيكى من حولد»!". 


استحباب البكاء على الإمام الحسين :38: 

من المسلّمات عند الإماميّة استحباب البكاء 
على الحسين #6؛ لما جرى عليه من المصائب في 
سبيل الله بل وعلى سائر الأمة بها. وإليك بعض 
الإنصوص الدالّة على ذلك: 

-روى علي بن إبراهي القمّي بسند 
صحيح, وغيرٌه عن أبي جعفر الباقر 48. قال: 
«كآن عل بن الحسين 98 يقول: أيّما مؤمن 
دمعت عيناه لقتل الحسين بن عل دمعة حقٌّ 
تسيل على خلده. بوّأه الله بها في الججنّة غرفاً 
يسكها أحقاباً وأيما مؤمن دمعت عيناه حقّ 
يسيل على خدّه لأذىٌ سنا من عدوّنا في الدنيا, 
بوأء الله مبأ صدق فيالجئّة. وأيا مؤمن مسد 


ه حقٌ يسيل دمعه على خدّيه 


أذ فينا فدمعت 


(1) صحيح مسلم ؟: 167. كتاب الجنائء باب المت 

يعدب ببكاء أهله عليه . الحديث 77. تسلسل: 4178 
(؟) صحيح مسلم 371:7 كتاب الجنائز, باب استئذان 
صل الله عليه [وآله] وسلّم ريه عر وجل في 
زيارة قبر أيه الحديث ,٠١8‏ تسلسل 98/1 


من مضاضة ما أوذي فينا صرف اللّه عن وجهه 
الأذى؛ وآمنه يوم القيامة من سخطه والتّار»0'1. 


- وروي بعدّة طرق عن أب عبداللّه 3# 
أنه قال: «قال الحسين 48: أنا قتيل العبرة 
لا يذكرني مؤمن إلا بكى 00" 

- وروى ابن قولويه عن مسمع بن عبدالملك 
كردين البصري. قال: «قال لي أبو عبداللّه ة: 
يا مسمع » أنت من أهل العراق, أما تأتي قبر الحسين 
بن علي 1#؟ قلت: لا, أنا رجل مشهور عند أهل 
البصرة. وعندنا من يتبع هوى هذا الخليفة. وعدوّنا 
كثير من أهل القبائل من النصّاب وغيرهم. ولست 
آمنهم أن يرفعوا حالي عند ولد سليان فيمتّلون بي 
قال أنا تذكر ما نع به؟ قلت: نعم قال: فتجزع ؟ 
قلت: إي واللّه واستعبر لذلك حقٌ يرى هل 
أثر ذلك عل فأمتنع من الطعام حي يستبين ذلك 
في وجهي. قال: رحم اللّه دمعتك. أما إِنّك 
من الذين يُعدّون من أهل الجسزع لنساء والذين 
يفرحون لفرحناء ويحزنون لحزننا...»0. 


وعن ريّان بن شبيب!*, عن الرضاة 


)١(‏ انظر: تفسير القّي ؟: 510 -531, تفسير سورة 
الدخان . وكامل الزيارات: ٠٠١‏ الياب 51 الحديث 
الأرّلء وثواب الأعبال: لا 

() كامل الزيارات:8١٠.‏ الباب 75, الحديث 3. 
وانظر سائر أحاديث الباب. 

(؟) كامل الزيارات: 1١١‏ الباب ؟7, الحديث 3. 


() قال النجاشي: « ريان ب, خال المعتصم ثقة. » 


-في حديث_أَنّهِ قال له: «يابن شييب, إن كنت 
باكياً لعي فابكٍ للحسين بن عل« 
كما يذبح الكبش. وقتل معه من أهل بيته ثمائية عشر 
رجلاً ما طم في الأرض شبيهون ...0010 

- وعن الإمام الرضا فة؛ أيضاً-في حديث_- 


, فإِنّهِ ذيح 


قال: «... ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته 
وحزله وبكائه. يجعل اللّه عر وجل يوم القيامة يوم 
فرحه وسروره, وقرّت بنا في الجنان عينه...»1"). 
- وعنه 18 أيضاً -في حديث-: «فعلى مثل 
الحسين فليبك الباكون _إلى أن قال:_كان أبي 39 
إذا دخل شهر الحرّم لا يُرى ضاحكاً؛ وكانت الكآبة 
عليه حي قضي عشرة أام, فإذااكان يوم 


العاميراكان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه. 
ويقول: هوباليوم الذي قتل فيه الحسين 39 »1"1. 

وذو عن أبي عبداللّه 4 بطرق عديدة 
أن قال: مإِنْ البكاء والجزع مكروه للعبد في 
كلما جزع. ما خلا البكاء على الحسين بن 
عل فته . فإِنّه فيه مأجور»!4, 


> سكن قم وروى عنه أهلها». رجال النجاشي: 
6 الترجمة 41 

)١(‏ الوسائل 007:14. الباب 11 من أيواب المزار, 
الحديث 6. 

(؟) المصدر المتقدّم: .6١4‏ الحديث /. 

(©) المصدرالمتقدّم: الحديث 4 

(4) الوسائل 8011, الباب 31 سن أبواب المزار, 

وانظر الحديث .٠١‏ وانظر أيضاًكامل - 


-وبكى على بن الحسين ل على أبيه 38 
أربعين سنة, وما وُضع بين يديه طعامٌ إلا بكى 
على الحسين, حقّ قال له مولى له: جعلت فداك 
يابن رسول الله إنٍّ أخاف عليك أن تكون 
من الهالكين, قال: إِنَا أشكو بئّ وحزني إلى اللّه, 
وأعلم من اللّه ما لا تعلمون, إن م أذكر مصرع 
بني فاطمة إل خنقتني العبرة لذلك »01 

- وروى ابن قولويه بإستاده عن صالح بن 
عقبة عن أبي هارون المكفوف؛ قال: «دخلت 
على أبي عبدالله 38. فقال لىي: أنشدني, فأتشدته, 
فقال: لا. ىا تنشدون وكما ترثيه عند قبره, 
قال: فأنشدته: 


امرر على جدث الحسين 
فقل لأعظمعالزكيم 
قال: فلا بكى أمسكت أناء فقال: مر فرَّرتٌ 
قال: ثم قال: زدني, زدني» قال: فأنشدته: 
يا مريم قومي فاندبي مولاك 
0 وعلى الحسين فاسمدي ببكاك 
قال: فبكى وتهايج النساء...ع!", تر 
ذكر ثواب من أبكى على الحسين ]4 وفضله. 
-وروى بإسناده عن عبداللّه بن غالب» 
قال: «دخلت على أبي عبداللّه 4, فأنشدته مرثية 
الحسين :8 فل] انتهيت إلى هذا الموضع : 
2 ازاك د الياب الحديث ؟. 
)١١‏ كامل الزيارات: ,٠١/‏ الباب ه؟, الحديث ١‏ 
(؟) كامل الزيارات: .٠١6‏ الياب 5# الحديث 0 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج* 
بمسقاة الرى غير القراب 
صاحت ياكية من وراء السقر: يا أبتام؛30. 
إلى غير ذلك ما ورد في فضل البكاء عاليه 
مه أهل البيت ب !؟). 
هذا كله مضافاً إلى ما ورد من بكاء الب 
وأمير المؤمنين وفاطمة يه عليه عند إخبار 
النبي يي باستعهاده!". وبكاء أمير المؤمنين عليه 
عند مروره بكربلاء في خروجه إلى صمَّين. وبذلك 
أخبر أصحابه يمقتله وما يجري عليه!4؟ 


وتأكيده من 


حكئة جواز البكاء مطلقاً واستحبابه لأجل 
الحسين 98 : 
رة القلب من نعم الله تعالى على الإنسان 


7 الباب 57 الحديث‎ ,٠١8 كامل الزيارات:‎ )١( 

(؟) انظر هذه الروايات في البحار 44: 90/8, تارج 
الحسين يه . الباب 4. ثواب البكاء على ممصيبته, 
والوسائل 15: 5.٠0‏ الباب 51 من أبواب المزار؛ باب 
استحباب البكاء لقتل الحسين لف , وكامل الزيارات: 
٠‏ الباب "5, باب ثواب من يكى على 
الحسين مله . وغيرها من المصادر الختصّة بالموضوع . 
انظر كامل الزيارات: 18, الباب ؟1, والبحار 
,58٠ 44‏ تاريخ الحسين نة : الباب .5١‏ ما أخير 
الرسول يي وأمير المؤمنين له و... باستشهاده. 
(1) انظر: البحار 101:44 عن أمالي الصدوق: 155, 


م 


امجلس 8؟, رقم 5. وشرح نهج البلاغة (ابن أبي 
الحديد) 7: 116: نقلاً عن كتاب وقعة صدَّين ‏ 


لبي يي من اعترض عليه بسبب 
خروج الدمعة منه على مصاب بعض أهله: «هذه 
رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وأا يرحم اللّه 
من عباده الرجماء»00. 
والدمعة تسكّن لوعة الانسان عند المصاب. 
وتمنعه من الكبت الروحي. ويؤْيّد ذلك -أي أ 
الجواز والحكئة_ما رواه منصور الصيقل, قال: 
«شكوت إلى 


عبدالله #8 دا وجدته على ابن 


: إذا أصابك من 


هذا اثيء 


وأمَا الحكمة في البكاء على مصاب أعْكَنَ 
البيت ل وبخاصّة الإمام الحسين 4#, فواضحة 
جداً؛ لأنّ أعداء أهل البيت عق لم يبجعلوا أمامهم 
-إضافة إلى ظلمهم وغصب حقوقهم طريقاً 
إلا سدّوه؛ فلم يبق لهم طريق لبيان ما جرى عليهم 
من الظلم وغصب الحقوق وانتهاك الحرمة إلا 
البكاء؛ فلذلك اتخذت طريقة البكاء على الإمام 
الحسين نه وإنشاد الشعر فيه وإرثائه من أحسن 
الطرق لبيان ما جرى عليه وعلى أهل البيت 


)١(‏ تقدّمت مصادر الرواية في الصفحة 5؟8. 
(؟) الوساتل #:774, الباب 7 من أبواب الدفن. 
الحديث 7 


نين 


من الظلم. وهذا السبب كان الأمّة به يشجّعون 
الشعراء الذين يرثون الإمام الحسين قة ويجميزونهم 


دم فل: أن البكاء من مصاديق استهلال 
بكى الطفل عند ولادته تُعلم بذلك 


راجع : استهلال. 

وتقدّم الكلام عن أن بكاء الباكرة عند 
بستكذانها للتكاح هل هو دليل على الرضا أم لا؟ 

راجع : باكرة. 

وقَدَم الكلام عن استحباب التفريق بين 

الأهات والأولاد في صلاة الاستسقاء ليكثر البكاء 
وترق بذلك القلوب. 

راجع: استسقاء . 

وسوف يأتي: أنّ البكاء يمكن أن يعدٌ من 
التعقيبات أم لا؟ 


ب وتعقيبا 


وسوف بأتي: رجحان تخفيف الصلاة لبكاء 


الصبي . 


راجع: الصلاة /آدابها المستحيّة. 


مظان البحث : 
١-كتاب‏ الطهارة: عند الكلام عن تجهيز 


اميت ودفنه وآداب التعزية وحكم البكاء عليه. 
؟-كتاب الصلاة: قواطع الصلاة ومنافياتها: 
البكاء تعائداً. 
-كتاب المزار بعد كتاب الحج-: زيارة 
النِييلك وأهل بيته لا. وبالمناسبة حكم البكاء 
علهم. 


بكارة 


راجع: باكرة. 


البِكرّة: خشبة مستديرة في جوفها محسور 
تدور عليه!"', وبكرة البثر ما يستتى عليها!” 


(1) أنظر المعجم الو. بكر» 
(؟) انظر الصحاح: «بكر». 


........... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


أننى التكرٍ من الإبل. وقسيل: 
البَكرٌ من لايل منزلة الف من الناس. والبَكْرَهٌ 
بمنزلة الفتاة37) 
اصطلاحاً: 


أريد به المعنى المتقدّم نفسه. 


الأحكام : 
تقدّم حكم الإيل بصورة عامّة في عنوان 
«إيل» 
وذكر الفقهاء: أن مما استنناء الني عل من 
تجرمة قطع الأشجار في الحرم عودا الحالة, 
هما عودتان ثُرَكّبٍ عليه احالة, وهي البكرة 
إلطينناتي يس عله" 0 


بُكور 


لغة: 

المضي في البكرّة. وهي: الغداة. والتبكير 
والبكور والابتكار واحدا"؟, . 

وأصل الكلمة هي: «البكرّة» التي هي أوّل 


(0) انظر الصحاح: «بكر» 

(5) انظر: المدارك لا: الا والوسائل ؟١:‏ 886, الباب 
1ه من أبواب تروك الإحرام . الحديث 0. 

(5) انظر ترتيب كتاب العب 


النهار. فاشتّقّ من لفظه لفظ الفعل, فقيل: بَكَرَ 
فلان بكوراً: إذا خرج بكرة. والبكور: المبالغ في 
البكور''". وكلّ من بادر إلى القيء؛ فقد أبكر 
إليه وبكّرا؟. 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدّم نفسه. 


الأحكام : 

ذكروا من جملة آداب التجارة: البكور في 
طلب الحوائج وطلب الرزق!". فقد روي عن 
أني عبداللّه 98 قال: «إنٍّ لأحبٌ أن أرىا 
الرجل متحرّفاً في طلب الرزق. إِنّ رسول الله ل 
قال: اللهمّ بارك لمت في بكورها»!4) 

وفي رواية أخرى عنه .39 ققال: «إذا) 
أحدكم حاجة فلييكّر إليها وليسرع المنبي إلبها»!*) 

وفي رواية ثالئة عنه 4# قال: « تعلّموا من 
الغراب ثلاث خصال: استتاره بالسفاد, وبكوره في 
طلب الرزق؛ وحذره»0. 


» إنظر معجم مفردات ألقاظ القرآن: « بكر‎ )1١ 

(5) انظر الصحاح:« بكر » 

(0©) انظر الجواهر 158:77 

(4) الوسائل 17 8/, الباب ١4‏ مسن أيواب مقدّمات 
التجارة , الحديث 7. 

(0) المصدر المتقدّم: الحديث 1 

(1) المصدر المتقدّم: الحديث 4 


ويستعرّضون للبكرة في تحديد اليسوم, 
وقد مضى فى عنوان «أيّام». 


بلبل 


راجع : طير, وطيور, وأطعمة. 


بلد 
لغفيبة: 
المكان امفتطً امحدود المتأنّس باجتاع 
قطانه وإقامتهم فيد. وجمعد: بلاد. وبلدان5"1. 
وقيل: هو كل موضع مستحيز مسن الأرض 
عامر وغير عامرء خالٍ أو مسكون!". 


() انظر معجم مفردات الفاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ): «يلد ». 
(؟) انظر ترتيب كتاب العين: « بلد ». 


ليس للفقهاء فيه اصطلاح خاصٌ ولكن 
ما يريدونه أرب إلى المعنى الأوّل وهو امحل 
الذي يسكنه الإنسان على شكل اجتاعي. عم من 
أن يكون مديئة أو قرية, وهذا هو المستفاد من 
إطلاقاتهم للبلد في أبحائهم الختلفة. 

هذا وربما أضيفت كلمة «بلد» إلى كلمة 
أخرى أو أضيف إلبها كلمة متل: بلد الإسلام: 
وبلد الششرك. وقبلة البلد. وجامع البلد. ونحوها 
فيصير ما معنى تركيبيا جديدا. 

وتعرف المعاني التركيبيّة الحادئة وأحكامها 
غالبا ما يضاف إلى كلمة « بلد». أو ما تضاف لكا 
هذه الكلمة. وهى كثيرة لا يسعنا ذكرها جميعاً | 

ومن ثماذجها: 

أق البلد: الأفق الخاص بذلك البلد. 

قبلة البلد : القبلة التي يعتمد عليها أهل البلد 

جامع البلد: الجاع الذي يكثر فيد حون 
غالب أهل البلد, أو الذي أعدّ لذلك, وهو مختلف 


باختلاف الأزمنة. 
عرف البلد: عرف أهل البلد, فِإنّهِ قد 
إن لكل بلد عرف خاصٌ. 


عادة البلد: عادة أهل البلد. 

نقد البلد : النقد الرائج في البلد. مثل: الدينار 
العراقي , والتومان الإيراني , والريال السعودي. و... 

بلد الإسلام: البلد الذي يسكنه المسالمون أو 
يكون تحت سلطتهم وإن كان يسكن فيه المشركون. 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج5 


بلد الشرك: البلد الذي يسكنه أهل الشرك 
وم يكن تحت سلطة المسلمين. 

بلد الغصب: البلد الذي وقع فيه الغصب. 

بلد التلف : البلد الذي وقع فيه التلف. 

بلد التسليم : البلد الذي وقع فيه تسليم 
العوضين أو أحدهماء أو قر ذلك. 

بلد القرض: البلد الذي وقع فيه القرض 

بلد العقد: البلد الذي وقع فيه العقدد. 

الحجّ البلدي: بلد الحاج الذي يُنشئ منه 


حجّه. 
وهكذا.. 
ويراجع للتفصيل الكدلمة التي أضيفت إلى 
للبلد أو أضيف البلد إليها. 


ين بَلَمَ النيء بَلْعاً. أي جرعه. والمبلع, 
5 0 
واللثم, والبِلعُوم كله: بجرى الطعام وموضع 
الابتلاع من الحلق07. 
أصطلاحاً: 

المعنى المتقلّم نفسه. 


.» انظر لسان العرب: « بلع‎ )١( 


الأحكام : 

تقرتّب على البلع أحكام نشير إلى بعضها 
إجمالاً. ونحيل بعضها الآخر إلى مواضعها المناسبة 
حكم ما لو بلع الإنسان جوهرة ومات: 

قال الشيخ الطوسي في الخلاف: «إذا بلع 
احيّ جوهراً ومات, فإن كان يلكا لغيره. قال 
الشافعي: يشقّ جوفه ويُخرج. وإن كان ملكا له 
فيه قولان: أحدهما يشقّ جوفه؛ لأنّه ملك للورثة. 
والفساني هلا يشقٌ؛ لأنّه يمنزلة ماأكل 
من مالهع0, 

ثم قال: «وليس لنا في هذه المسألة نصٌ» 
والأولى أن نقول: لا يشقّ جوفه على كل حالا؛ 
لما روي عنهم ني نّم قالوا: “حرمة المؤمق 
ميتأكحرمته حيّا"٠'".‏ وإذا كان حيّا ارق" 
جوفه بلا خلاف, فينبغيأن ايكون ذلك حكنه 


بعد متها" 


وقال الحمّق لحل بعد ما ذكره الشيخ: «فرع: 
ويؤخذ ذلك المال من تركته ؛ لأنّه حال بين صاحبه 
وببنه. ولولم يأخذ صاحب المال عوضه. أو لم يكن 
للمّت مال وتطاولت المدّة حىٌّ بلى جسده جاز 


نبشه وإخراج ذلك المال؛ لأنّ مع فناء اميت لم يبقّ 


(1)_انظر: المجموع 0: ,7٠٠‏ وفتح العزيز 6: 181-180 

(") الوسائل 5: 118, الباب 0١‏ من أبواب الدفن. 
الحسديث الْأوّل؛ وفميه: «... كحرمنه وهو حيٌ. 
سواء» 


الخلاف اكلا 


مثلةٌ ولا هتاكٌ, فلا يجوز تضبيع المال...0106. 

أقول: إِنّ قوله: «... لأنّه حال بين صاحبه 
وبينه» إشارة إلى بدل الحيلولة الذي تقدّم الكلام 
عنه في عنوان «بدل»., وهذا أحد مصاديقه, 
فرأجعه. 

وأمًا العلامة. فقد استوجه -في التذكرة- 
كلام الشافمي فما إذا كان المال ملكا لغيره, 
فيّشقٌ جوفه ويستخرج «لما فيه من دفع الضرر عن 
المالك برد ماله إليه. وعن الميّت بإبراء ذئته, 
وعن الورثة بحفظ التركة لهم»!؟). 

ولم يعلّق على كلام الشيخ والشافمي فما إذا 
كالم المال له. 1 

واحتمل في النهاية جواز الشقّ فيا إذا كانت 
ملبكاً لغيه للتعليل المتقدّم. واحتمل ذلك فما إذا 
كانت ملكاً له أيضاً؛ لأنّها صارت بعد وفاته ملكاً 
لغيره. فهي كالمغصوبة, فتتّحد الصورتان من حيث 


احهال الشقّ 
ثم أضاف: «ولو أن المالك في الابتلاع» 
صار كاله ''. فإن قلنا بشقّه هناك شق 


وهل يكون للورثة؟ الأقرب أنه على ملك 


صاحبه إل أن بكون قد وهبه إب 


ملكه بالاتلاف 2406 


11 المعتبر:‎ )١١( 
32177 التذكرة‎ )9( 
أي كال المبتلع‎ 25 


(4) نهاية الاحكام 187:1 


تمذكر ما ذكر الحقّق من بدل الحيلولة 
وجواز النبش مع تطاول المدّة وبلى الميّت. 

وقال في المنتهى: «لو بلع ألميّت مالاً. 
فإن كان لهلم يشقّ بطنه؛ لأن أتلفه في حياته 
وم يستعقب الغرم على نفسه. ويحتمل أن يقال 
كان كثيراً ساغ الشقّ وإخراجه؛ لأنّ فيه حفظ أ لليال 
عن الضياع . وعوناً للورثة. 

وإن كان لغيره: فإن كان بإذنه فهو كااله, 
وإن كان بغير إذنه, كان كالغاصب, فيمكن أن يقال: 
لا يشقّ بطنه ويؤخذ من تركته احتراماً المت 
وتركاً للغئلة به. ويمكن أن يقال بالشقٌ؛ لأنّ فيه 
حفظاً للمال, ونفعاً لصاحبد »037 

لكن استشكل في التحريرا" في جمنجج 
الحالات. 

أقول: هذا ونحوه -مثل ما لو بلعت الدابة 
جوهرة الشير. أو دخلت في دار الغير ولم يمكن 
إخراجها منه إلا بيسدم ببعض حيطانه وتحوهما- 
داخل في عنوان ««تزاحم الحقوق», ولابدٌ من 
ملاحظة خصوصيّة المورد والمرجّحات في كل طرف 
من الطرفين أو الأطراف(؟. 1 

وهناك أحكام أخر تتعلّق بالبلع من قبيل: 

-بلع الدابة أو السمكة جوهرة أو غيرها من 
الأموال ووجدان المشقري ذلك في جوفها. فتكلّم 


120:1 المنتهى (الحجريّة)‎ 0١ 
158:1 اظر التحرير‎ )5( 
2237 :500/ انظر الجواهر‎ )©( 


٠0-0...‏ الموسوعة الفقهقة البيشرة اج 


الفقهاء عن حكم هذا المال, وقد قيل: إِنّ الغالب 
فها تبتلعه ال ابة أنه من دار البائع, وفها تسبتلعه 
السمكة أنه من البحر إذا كانت في البحر, 
ومن صاحب البركة إذا كانت فيها!0. 

وسوف يأتي بيان الحكم التفصيلي لذلك, 
وما يجوز أخذه للملتقط وما لا يجوز فى عمنوان 
« لقطة» إن شاء الله تعالى. 1 

-بلع النخامة لو وصلت إلى فضاء الفم. 
وما بخرج من بين الأسنان عمداً؛ من جهة أصل 
جوازه -في الصوم وغيره_لصدق عنوان «الخبيث» 
عليه وعدمه 

وفي خصوص الصوم من جهة إبطاله له 
اعلامه. ومنشأ ذلك صدق الأكل عليه وعدمه. 
وسيأقي إلكلام عنه في العنوان الآتي «بلغم», 
وتقدّم في عنوان «بصاق» أيضاً. 


بلغم 


َ 5 
خاط من أخلاط البدن, وهو أحد الطبائع 

الأربع عتد القدماء. وهي: البلغم, والسوداء, 
والمرّة الصفراء. والدم. وزيادة البلغم تشير إلى 


نن 


رطوبة الطبع وبرودته 


2818-1375 274 انظر: اتختلف 15:1: والجواهر‎ 1١ 
.» انظر المعجم الوسيط وغيره: « بلغم » وه خلط‎ )1( 


واللعاب الختلط بالمخاط الخارج من 
المسالك التنقّسية". 
اصطلاحاً: 

هو اللعاب المذكور لكن بعئوان أنه علامة 
لإحدى الطبائع الأربع . وهي : البرودة والرطوبة. 

فتارة يلحظ نفس اللعاب من دون لحاظ 
كونه مرآة للطبيعة. وذلك عندما يتكلّمون عن 
طهارة البلغم ونجاسته وخبائته وعدمه, وتارة 
يلحظ باعتبار كونه مشيراً أو مرآة للطبيعة, كما 
عندما يتكلّمون عن أنَّ خروج البلغم في حالات 
خاصّة وبصفات خاصّة هل هو من علامات بعض 
أمراض الموت أم لا؟ فإن كان منها فتقرئب آثار 


مرض الموت عندئذ 


الأحكام : 

تقرئّب على البلغم أحكام نشير إلى أهّها 
فبايأز 

ارة البلغم: 

البلغم في حدّ ذاته طاهر ما لم يختلط معه 
نجس كالدم ونحوه, قال العامة في التذكرة: «كلّ ما 
يخرج من المعدة, أو ينزل من الرأس من الرطوبات 
كالبلغم, والمرّة الصفراء طاهر بالأصل »!5 


0١‏ أنظر المعجم الوسيط : «بلغم». 
(؟) التذكرة 1هه 


لحك 


وقال في المنتهى: «لا فرق بين ما يغزل من 
الرأس ومايخرج منالصدر منالبلغم فيالطهارة»!". 

هذا كله إذا كان الإنسان في حدّ ذاته طاهراً 
كالمسلم ومن بمكنه, أمَا إذا كان نجساً فجميع 
رطوباته تكون نجسة أيضاً كما تقدّم بيانه في 
عنوان «بصاق». 


حكم بلع البلغم : 


تار نلاحظ ذلك بالك 


أثي.من حيث صدق أكل الخبائث على بلعد 

ولا بلع الصائم البلغم : 

لا إشكال في إفساد بلع بلغم الغير من 
بجهة ,حدق ,الكل عليه؛ وإذا قا 
وقلنا بحرمة أكلها مطلقاً. فيكون أكله مصداقاً 
لأكل الحرّم. ومن ثم يصدق عليه الإفطار بمحرّم, 
وتترئّب عليه الكقّارة المغلظة 

وأمَا بالنسبة إلى بلع الإنسان بلغم نفسه, 
ففيه أقوال ثلاثة: 
١-_عدم‏ كوله مفطراً مطلقاً. 
الصدرء أو نزل من الرأس, وإن اجتمع في فضاء 
الفم: لكن لو خرج منه فبلعه اقسد صومه. 

اختار ذلك: الحمّق في المعتير”"", والعللامة 


أء خرج من 


(0 المنتهى 578:8 
(؟) أنظر المعمير: 503 


000000 1-5 


وتلميذه صاحب المدارك!!. وصاحب الحدائق!0), 
والغراق0”', وصاحب الجواهر”". والشسيخ 
الأنصاري7, والسيّد الحكي!8. 


مم إن بعض هؤلاء رجّحوا الاحتياط بترك 


بلع ما اجتمع في فضاء الفم . 
١1'-عدم‏ كونه مفطراً ما لم يجتمع في فضاء 
الفم» سواء خرج من الصدر أم نزل من الرأس» 
نعم لو اجتمع في فضاء الفم لا يجوز ابتلاعه. 
واو بلعه والحال هذه كان مفطراً 
اختار هذا القول الشهيد الثاني ,٠!‏ ونسيه' 
إلى الشهيد الأوّل, لكنّ الموجود في الدرو 7١3‏ 


(0) انظر التذكرة 1: 59ر31 

078 انظر المنتهى (الحجريّة ) ؟:‎ )١ 

5 انظر جمع الفائدة 8 62-83 

(4) انظر المدارك 7١6:7‏ 

(6) انظر الحدائق 43:0 

(1) أنظر مستند الشيمة 588:1١‏ 

() انظر الجواهر 15:.. 

(8) كتاب الصوم ( للشيخ الأعظم ): 110-95٠‏ 

() انظر: المستمسك 558:8 ومنهاج الصالحين 
١لا‏ المسألة 18 

)٠١‏ انظر: المسالك ؟: 8, وحاشية الارشاد (المطبوعة 
مع غاية المراد) 5.8.١‏ 

)1١(‏ قال الشهيد الثاني في المسالك: «والشهيد إ ساوى 
بينها [أي بين ما يغزل من الرأس وما يرج من 
الصدر] في جواز الازدراد مالم يسلا إلى قضاء - 


يستفاد منه القول الآتي. 
واختار جماعة من الفقهاء بطلان الصوم 
ببلع ما اجتمع في فضاء الفم من باب الاحستياط 
ي؛ لعدم تهاميّة الدليل على البطلان, ولاعلى 
دمه؛ من قسبيل: السبزواري7", والسادة: 
اليزدي!". والخوئي!"", والخميى !4 
*-التسفصيل بين ما ينزل من الرأس, 
وما يخرج من الصدر. فالأوّل لا يفسد إذا 


الفم . ومنعه إذا صارتا فيد حتجّا بالرواية...» 

والموجود في الدروس : « والنضلات المسةرسلة من 
الدماغ إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها؛ 
الرواية ولو قدر على إخراجها. ولو صارت في الفضاء 
أفطر لو ابتلعها...». الدروس 978:1 


وكلامه ناظر إلى ما ينزل مسن الدساغ لا إلى ما 
يخرج من الصدر 

)١(‏ انظر: الذخيرة: 0507, والكفاية: 48؛ وفيها: 
« والظاهر عندي عدم الإفساد إذا لم يصلا إلى النم؛ 
لعدم صدق الأكل عليه وأمًا إذا وصل شيء منها إلى 
إلفم فابتلعه . ففي الإفساد توقّف؛ للشكٌ في صدق 


ثق 5: 0117, كتاب الصوم؛ فصل فيا 
يبب الإمساك عنه. المسألة «. 

6 انظر مستند العروة ( الصوم) 1١7-١١5 :١‏ , ومنهاج 

الصالحين :١‏ 137, كتاب الصوم , المسألة 484 

انظر تحرير الوسيلة ,17١ :١‏ كتاب الصوم, المسألة 


3 


4 


لم يتعمد ابتلاعه. والثاني لا يفسد وإن تعمّد 
ابتلاعه, وعلى أَيّ تقدير يفسد لو بلعه بعد خروجه 
من الفم من أيّ القسمين كان . 

وهذا القول هو الظاهر من الشرائع!" 
والإرشاد!", والدروس©. 

واستدلٌ للقول الأوّل: 

-بأنَ ذلك لا ينفكٌ سته الصائم إلا نادرا 
فوجب العفوعنه؛ لعموم البلوى يه'كا. 

وبعدم صدق الأكل والشرب على ابتلاع 
النخامة كالريق 60 

وبإطلاق رواية غياث بن إيراهيم. عن 
: «لا بأس أن يزدرد الصائم 
نَ الازدراد يشمل بلع ما وصل 
إلى فضاء الفم أيضاً. بل صدقه عليه أوللَ تن 
لم يصل, كما أنّ النخامة تشمل ما يخرج من الصدر 
وما يغزل من الرأس عرفاً. ولا يعباً بتفرقة بعض 
أهل اللغة ينها !29 
(1) انظر الشرائع 191:١‏ 
() انظر الإرشاد 794:1 
(©) الدروس 398:3 
(4) انظر المعتبر: .0١‏ والمنتهى (الحجريّة) ؟: 875, 

وغيرها 


(0) انظر المدارك 1١6:5‏ 

() الوسائل .1١ 8٠١‏ الباب 4من أبواب ما يسك عنه 
الصائم . الحديث الأوّل 

(0) انظر مجمع الفائدة 8: 86 


ولكن جعل بعضهم'" الرواية مؤيّدة للدليل 
الأوّل. واعلّه لاستضعافها بغياث بن إيراهيم» 
إن بقري كبا قيل1". 

واستدل الغهيد الأوّل في الدروس!؟ 
بالرواية أيضاً. فإن جعلنا قوله فيها موافقاً لقول 
الحيّق في الشرائع , فيكون دليلاً عليه وإن جعلناه 
موافقاً لا نسبه إليه الشهيد الشاني. فيكون دليلاً 
عليه. وقد سبق أن قلنا: إن ما ذكره يوافق قول 
الحئّق, وهو التفصيل بين ما استرسل من الدماغ 
فلا يجوز ابتلاعه لو وصل إلى فضاء الفم. وما خرج 
بن الصدر فيجوز, ولعلّ الاستدلال له بالرواية من 
همدق «النخامة» الواردة في الرواية على 
ميجر من الصدر دون ما ينزل من الرأس» 
كيا نسب إفي بعض أهل اللغة!ء), يكون ابتلاع 
مارج من الصدر مستنداً إلى الرواية, أنا ابتلاع 
ما يغزل من الرأس فلا دليل عليه 


)١(‏ كالعلامة والحقّق والأردبيل وغيرهم 

(1) أنظر معجم رجال الحديث 15 ,581١‏ ترجمة غياث بن 
إبراهيم , القرجمة 518.٠‏ 

الذي نسبه الشيخ في رجاله إلى البقريّة هو 

الذي يروي عن الباقر 926 . أمَا الذي يروي عن 


وفيه : ان 


الصادق يي فهو الذي قال عنه النجاشي : 

(©) انظر الدروس 508:9 

(؟) نقله أبن منظور في اللسان عن بعضهم, لكن قال في 
القاموس:« تنّم: دفع بشيءٍ من صدره أو أنفه». 


القاموس انحط :« نحم ». 


وأما ا متوئفون والمشكّكون في صدق 
«النخامة» على ما يغزل من الرأس, فيكون حكلهم 
باجتنابه للاحتياط, وحصول البراءة البقينية 
وهو واضح. 


قال الشهيد الأوّل: «وفي وجوب الكفارات 
الثلاث هنا نظر, وتجب لو كانت نخامة غير ه207 

وامله لأنّ بلع نمخامة نفسه الموجودة في 
الفم لا يطلق عليها أكل الخبيث. حقٌّ على رض 
القول بتحريم بلعها للصائم, أمَا بلع نخامة غيره 
يصدق عليه ذلك فيكون أكلها أكلاً للمحرم. 

وقال الشهيد الشاني: «إذا تقرّر ذلكاقإن 
ابتلع النخامة حيث يحرم. فإن كان من خَارَي: 
الفم. وجبت الكقّارات الشلاث لتحرَيمتيناوها 
حينئذٍ على غير الصاتم. وكذا لو تناول تخامة غيره 
أو ريقه...», تمقال: 

«ولو كان التناول من الفم حيث يحرم. في 
نظرء منشؤه الشك في 
تحريم ذلك على غير الصاتم. والمتييّن هو وجوب 
الواحدة»!". 


وجوب الثلاث أو الواحدة 


الول بوجوب كثاات المع عل 
وعلى فرض القول بأنّ بلع النخامة الخسارجة من 


(0) الدروس 3/8:1 
(؟) المسالك 714:2 


على معرفة الحسبار 


٠.00...‏ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


الفم. أو نخامة الغير بحرّم, فيكون بلعها موجباً 
لكقّارة الجمع قطعاً90. 
وكذا قال تلميذه صاحب المدارك. لكن 
قال بعدم الدليل على الحرمة. والأصل الحلٌ!". 
ويبدو أنَّ كلامه في بلع الإنسان نخامة نفسه, 
استشهاده برواية عبدالله بن سنان على 
عدم التحريم. فقد روي عن الإمام الصادق 12 


لم مر بداء في جوفه إلا أبرأته »!1 
وعلى أي تقدير, فالحكم هنا مبنامةٌ 
وتقديريٌ. 


ثانياً بلع غير الصائم البلغم : 
تسبتني معرفة حكم بلع الإنسان البلغم 
أن الحكم بحرمة بلعها 
مبتنٍ على كوتها من الخبائث . فإذا لم تكن أو شاك 
في كونها منهاء فحكم بلعها الحلّية. بمتتضى 
أصالة الحلّ والبراءة. 

ونا تقدّم نميل البحت التفصيلي عن ذلك إلى 
عنوان «خبائث» لكن نشير -هنا- إجالاً إلى من 
صارّح يكون النخامة منها أو يظهر منه ذلك فنقول: 


73 :8 انظر مجمع الفائدة‎ )١( 

(؟) انظر المدارك 951:5 

(5) الوسائل 536:0 الباب ١؟‏ من أبواب أحكام 
المساجد . الحديث الأُوّل 


صرح الشهيدالأوّل7'.والسيّدالطباطباني'”, 
والغراقي!"", والإمام الخميني'*! بكون النخامة من 
لخبائث فيحرم أكلها مطلقاً. على الصائم وغيره. 
ويظهر ذلك من التهيد الثاني!*! أيضاً. 

لكن منع أو توثّف فقهاء آخرون في صدق 
الخبائث عليها؛ لأنّه ليس لطا حقيقة شرعيّة. 
والأعراف مختلفة, فقد يرى قوم شيئاً من الخسبائث 
ولا يراه آخرون منها. 

ومن هؤلاء: الأردبيلي!7!, وصاحب 
المدارك(", والسبزواري!*. وصاحب الحدائق!", 
وصاحب الجواهر' .'٠١‏ والشيخ الأنصاري07. 


كراهة إلقاء البلغم في المسجد : 
يكره إلقاء البلغم والنخامة في المَمَيجهَمَ 


(0) انظر الدروس 7: /31 

(؟) انظر الرياض 374:37. 

(5) انظر مستند الشيعة 16: 148 

(4) انظر تحرير الوسيلة ؟: 144١؛‏ كتاب الأطعمة. القول 
في الحيوان . المسألة 55 

(0) انظر المسالك 5: 4". حيث حكم بكقّارة الجمع لمن بلع 
البلغم من خارج القم. سواء كان لنفسه أو لفيره. 

(1) انظر بجمع القائدة 11:-504 

(7) انظر المدارك 701:3 

() انظر الكفاية: 505 

() انظر الجدائق 41:3و 85 

)٠١‏ انظر الجواهر 7٠0:11‏ 51: 95م 

150 :) كتاب الصوم ( للشيخ الأنصاري‎ )1١( 


فهو مثل إلقاء البصاق الذي تقدّم حككه, بل هو هد 
نفرة منه, والروايات الواردة فيه أكثر. منها رواية 
عبدالله بن سنان المتقدّمة, ومنها ما ورد في حديث 
المناهي: «نهمى رسول الله يه عن التتمّع في 
المساجد»'"؛ ومنها ما رواه الإمام جعفر الصادق 291 
عن آبائه: «من وقّر بنخامته المسجد لق اللّه 
يوم القيامة ضاحكاً قد أعطي كتابه ييمينه»!". 


سائر أحكام البلغم : 

وأما سائر أحكام البلغم فهي تشترك 
بع البصاق فليرجع إليه ْ 

نعم» ببق موضوع واحد؛ وهو أن بعض 
القتاء ذكروا خروج البلغم بكيفيّات خاصّة 
م ,جملةالأمراض امخوفة, وسوف يأتي بيانه 
في عنوان «مرض» إن شاء الله تعاللى. 


مظان البحث: 

يبحث عن البلغم حيث يبحث عن البصاق, 
فظانٌ البحث فيهم| وأحد. 

راجع: بصاق 

كما يبحث عنه لدى الحديث عن مرض 
الموت في الوصيّة . 


)١(‏ الوسائل 0: 578, البساب ١؟‏ صن أبسواب أحكسام 
المساجد. الحديث 7 


(؟) المصدر المتقدّم:الحديث ؟ 


حجر معروف, وأحسنه ما يججلب من 
جزائر الزنم 

وقيل: حجرٌ أبيضٌ شقاف. ونوع كي 
الزجاج”" 

وفيه لشتان: كسر الباء مع ففتح اللام. 
مثل سِنّوْر وفتح الباء مع ضمٌ اللام. وهي مشلادة 
فيهماء مثل تور" 


للق 


اصطلاحا: 

يبدو أن الذي ورد في كلمات الفقهاء 
المعنى الأوّل. وهو الحجر الأبيض الشقّاف 
ذكروه من جملة المعادن. 


0١‏ انظر المصباح المنير: « بلور» 
(1) انظر المعجم الوسيط : «بلر» 
(6) انظر المصباح المثير: «يلور» 


......... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 
الأحكام : 

ورد ذكر البلّور في عدّة موارد. من قبيل: 

١‏ -الكلام عا يتعلّق به المخمسء ومن جملته 
المعادن» فذكروا البلّور من جملتها. 

؟-الكلام عن حكم المعدن من حيث 
كونه من الأنفال, أو من المشتركات العامة . 

يراجع تفصيل ذلك كله في العناوين: 
«معدن» و« أتقال» و«مشتركات» 

*-الكلام عن جواز الأكل والشرب في 
الآنية المصنوعة من البلُور وعدم حرمة اقتنائها؛ 
لاختصاص الحرّم منها بالذهب والفضّة. 

؛ - وروي -في أحكام الملابس_عن أبي 
كبداللّه :92 مر فوعاً قال: «نعخ الفص البُور» 1 


, الوسائل 0 37, ألباب 48 من أبواب أحكام الملابس‎ )١( 


الحديث الأول 


007 7 
تسدنا 


إهمال 


تقدّم في قسم الفقه. 
اصطلاحاً: 

عدم البيان في مورد يمكن فيه ذلك, كما في 
الخطابات الشرعيّة الواردة لبيان أصل التشريع. 
مثل قوله تعالى: 9 أَتِيمُوا الصَّلاة 04 وؤآثوا 
الرّكَاة !"او طكُبِبٌ عَلَيكُم الصّيَامْ 14" ونحو ذلك, 
فإِنّه تعالى لم يكن بصدد بيان أجزاء وشرائط هذه 
الواجبات في هذه الخطابات؛ بل بصدد بيان أصل 
تشريعها؛ فلذلك تكون مهملة من حيث بيأن 
الأجزاء والشرائط, بخلاف مثل قوله تعالى: 
ؤ َيِه عَلَى النّاين جِجٌ ال : 


(1)و()) البقرة: *4 
0 البقرة: +18 


عبيلةً74, فإنّه تعالى بصدد بيان أصل التتشريع 
بع كون الوجوب مقيداً بالاستطاعة؛ ومثله تتقييد 
ينوك الصلاة بدلوك الشمس _الزوال في قوله 
ا م الصُلاة لدنُوكٍ الشّمْي 16, 

دربا يكون الكلام الواحد في مقام الببيان من 
جهة, وفى مقام الإهمال من جهة أخرى؛ مثل قوله 
تعالى: « فَكُنُا ما أَْسَكْنَ 14" الوارد في مقام بيان 
حِلّ صيد الكلاب المعلّمة سمن مصيدها من جهة 
كونه ميتة. وليس في مقام بيان نجاسة مواضع 
الإمساك وطهارتها, بل الكلام مهمل من هذه الجهة : 
فلذلك يجوز الك بإطلاق الكلام من الجهة الأولى 
دون الثانية؛ لما ذكره الأصوليون في بحث الإطلاق: 
أن من مقدّمات الحكنة التي يتمسّك بها لإثشبات 
إطلاق الكلام هو: أن يكون المتكلّم في مقام البيان. 


31 آل عمران:‎ )١( 
الإسراء:م07‎ )5( 


(©) المائدةب ع 


لامقام أصل التتشريع والإهمال ولو مين جهة 

من الكلام, وقد تقدّم بيانه فى عنوان «إطلاق» 
1 م 

من الملحقّ الأصولي . 


ما هو الفرق بين الإهمال والإجمال؟ 

الفرق بين الإجمال في الحكم والإهمال فيه 
هو: أن الإجمال بيانٌ ناقص, والإهمال عدم 
البيان كيا تقدّم. فتال الاهمال ما تسقدّم. ومثال 
الإجمال قوله تعابى: ظ وَالِسَارِقٌ وَالسَارتَةُ نَانْطَعُوا 
يمَاكْسَبَا نَكَالاًمِنَالله14", واليد 
مجملة لا يُدرى هل المراد بها العضو كلّه من 
رؤوس الأصابع إلى الكتف. أو إلى المراثقا 
أو إلى الزند. أو إلى أصول الأصابع ؟ وذلك لإطكلاق: 


أ. 


اليد على جميع ذلك, كا تقدم توضيحه كي َب ون ' 


«إجال». 


الإهال في حكم العقل : 

كوّر الفقهاء والأصوليون في مطاوي كلماتهم: 
أن حكم العقل لا إهمال فيه ولا إجمال. قال صاحب 
الكفاية عند بيان | 
الظنّ هل هي عوئلة أن مطلقة: «فانقدح بذلك: 
عدم صحّة تقرير المقدّمات إلا على نمو الحكومة 
دون الكشف, وعليها فلا إهمال في النتيجة أصلاً. 
سبباً ومورداً ومرتبة؛ لعدم تطيّق الإهمال والإجمال 


ان نتيجة دليل الانسداد فى حجية 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج7 
في حكم العقل .كرا لا يخ 016 

وتقدّم معنى الحكومة والكشف في عنوان 
«انسداد»؛ وقلن: معنى الحكومة هو حكم العقل 
بحجّية ألظنّ بناة على مقدّمات الانسداد, وبناة 
عليه. فإذا كان الحاكم هو العقل, فلا إهال 
ولا إجمال في نتيجة دليل الانسداد؛ لعدم الإهمال 
والاجمال في دليل العقل. 

راجع: اتسداد. 

وقال العراقي في الموضوع نفسه: «لا محبيص 
بعد عدم تصوّر الاهمال في حكم العقل عن الالتزام 


بعدم الاهمال. لابحسب الموارد والأسباب, 


كلا بحسب المرتبة أيضاً»!؟. 


وفصّل الشيخ الأنصاري فى الاستصحاب 


, بين مائإذا كان دليل الحكم الشرعي الشرع أو 


العقل _بحكم الملازمة بين حكم العقل والشرع- 
فقال بجريان الاستصحاب في الأول دون الكاني؛ 
الأنّ العقل إذا حكم بحكم مثلاً. فؤ 
لو كان الموضوع نفسه باقيً ثبت الحكم أيضاً 
لأنّ المقل لايك في بقاء الحكم إلا إذا تغير 
الموضوع, فلا يجري الاستصحاب 
شرط الاستصحاب بقاء الموضوع وقد تيا" 
واستشكل عليه السائيني بما حاصله: أنّ 


0 
(0) كفاية الأصول: 787 
(؟) تهاية الأفكار *: /ل31. 


1 
(5 انظر: فرائد الأصول 7: 0, ومصباح الأصول 


لفكي 


الملحق الأصولي /إهصال .. 
العقل قد يحكم بحكم لموضوع مع اججهاع ققيوده 
من باب القدر ١‏ فلايحكم بانتفاء الحكم 
مع انتفاء بعض قيوده؛ لاحهاله بقاء الملاك, 
فلا إمال في حكم العقل بحسب مقام الإئيات 
والدلالة؛ لأنّه يدرك وجود الملاك. وإنما الإهمال 
في مقام الثبوت؛ لعدم إحاطته -أي العقل- بجميع 
ماله دخل في الحكم. فحيث لايحكم العقل 
بعدم الحكم مع انتفاء أحد القيود. فسيحتمل بقاء 
الحكم الشرعي , فيستصحب'". 

لكن دفع السيّد الخوئي الاشكال يبحمل كلام 
الشيخ على مسألة الحسن والقبح العقلتين. بأن 
يكون حكم العقل با حسن والقبح دركه هيا ودركيا 
بحسن شيء أو قبحه -أو فقل حكنه بذلك_لا يمكن 
[: 5؛ فإنَ العقل لا يحكم بحسن عي إل 


أن يكون مهملا؛ 
مع نشخيصه بجميع قيوده. وكذلك القبع! ''. 

وحاصل كلامه: أن الإهمال في حكم المقل 
مكن بعنى عدم قدرته على الإحاطة ببلاكات 
الأحكام الواقعيّة, وأمّا بمعنى دركه لحسن الأشياء 
وقبحها, فلا إهال في ذلك: لأنّه لايحكم بحسن 
شي أو قبحه إلا مع الإحاطة به بيجميع قيوده 


الإهمال في الحكم الشرعي : 
إن الحكم الشرعي قد يلاحظ باعتبار عالم 
)١‏ انظر: أجود التقريرات 1: 701-50١‏ وفوائد 
الأصول فضا 
() انظر مصباح الأصول 5: 8054 


لل 


الثبوت, أو عالم الإثبات. 
أمَا بلحاظ عالم الإثبات؛ فلا مانع من 
الإهمال فيه. ومثاله: ما تقدّم من بيان أصل 


تشريع الأحكام في قالب خطابات خاصّة 


مصلحة التدرّج في تشريع الأحكام تقتضي بيان 
الحكم مبحملاً ومهمّلاً من حيث بيان الأجزاء 
والشرائط_أوّلاً, ثم بيان تفاصيلها بالتدريج. 


وأمَا باللحاظ الأوّل. فهل يمكن الاهمال 
فيه أم لا؟ 

المعروف بين الأصولتين عدم إمكانه؛ لأن 
الإياكم الآمر_الملتفت إلى انقسامات الحكم 
وك ريفه. لا بعقل أن يكون مُهيلاً؛ لأنه إِمَا أن 
يكرت طالباً ها في حكمه أو لا. ولا يعقل الإهمال. 
فيائذي :ركاب الماء وهو ملتفت إلى أن للماء 


حلواً أو يطلق_بأن يلحظ الإطلاق_ولا معنى لعدم 
لحاظه التقسيم أصلاً. 

قال النائيني -في بحث التعبّدي والتوضلي: 
«...لعدم إمكان الإهمال الواقعي بالنسبة إلى 
الآمر الملتفت ؛ لوضوح أنه لا بدٌ من تصوّر موضوع 
حكده ومتعلّقه. فإذا كان ملتفتاً إلى الانقسامات 
اللاحقة للموضوع أو المتعلّق. فإمًا أن لا يعتبر 
فيه انقاماً خاصّاً فهو مطلق. أو أن يعتبر فيه 
اتقساماً خاصّاً فهر متتدءا". 


0 
143:07-١( قرائد الأصول‎ )1١ 


وقال أيضاً: «والحاصل: أنّ تشريع الحكم 
على وجه الإهمال لا يعقل في عالم الشبوت. وإن 
كان الإهمال في عام الإثبات والدليل ممكناً. 


من جهة أنه لم يكن فعلاً بصدد بيان قام غرضه. 
بل اعتمد على المبين المنفصل. وأمّا في عالم 


لا يدري الآمر الملتفت أين تعلّقت إرادته...ي00. 

وقال السيّد النوني: «... من اشتاق إلى 
وجود فعل مع التفاته إلى إمكان وقوعه في 
الخارج على وجوه؛ فإِمًا أن يتعلّق شوقه بخصوص 
حصّة خاصّة منه مفيّد بقيد وجودي أو عدمي١٠‏ 
أو يتعلّق بمطلق وجوده... ضرورة أنّ مإشنلقم 
الشوق لا بدّ وأن يكون منميناً في ظرف تعلقةبتَة 
ولو بعنوانه الإجمالي. ويستحيل فر ضع الإَخييآق” 
في الواقع وتعلّق الشوق با لا تعيّن له في مرحلة 
تعلّقه به...06؟. 


مصدر صناعي من الأؤلى. بمعنى الأحقّ 
والأجدر والأقرب من غير.0"" 
017 فوائد الأصول (5-1) +18 
() أجود التقريرات ,٠١17 :١‏ الهامش رقم ١‏ 
(6) انظر: ترتيب كتاب العين. والصحاح. والمصياح - 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 
اصطلاحاً: 

استعمل عند الأُصولبين تحت عنوان 
«قياس الأولويّة» أو «مفهوم الأولوية», 
ويعيّرون عنه ب« فحوى الخطاب» أيضاً1". 

وتوضيح ذلك: أن الأصولئين عرفو المنطوق 
-إجمالاً-بأئه ما يدل عليه اللفظ في حدٌ ذاته 
وبالمطابقة, والمفهوم بأنّه ما يدل عليه بالالقزام. 

ثم قسَموا المفهوم إلى مفهوم الموافقة 
ومفهوم الخالفة 

أما مفهوم الموافقة, فهو الذي يكون 
سنخ الحكم فيه في المنطوق والمقهوم واحداً ومهائلاً 
أي السلب والإيجاب؛ مثل قوله تعالى: « فَلَا تَثْل 
كما أُنُ4'" الدالٌ بالالتزام على الغبى عن 


#الضوب والهم ونحو ذلك ممّا هو أشدٌ إهانة 


من التافيف 

إذن سنخ الحكم في المنطوق والمفهوم واحدٌء 
وهو الحرمة. 

وأمًا مفهوم الخالفة. فهو الذي يختلف فيه 


سنخ الحكم في المنطوق والمفهوم. كلما إذا ورد: 
« إذا بلغ الماء قدر كر لاينجّسه ثبيء من النجس», 
ففهومه إذا لم يبلغ قدر كر فينجّسه النجس. 

إذن سنخ الحكم في الأول يختلف عنه في 
الثاني. هذا من جهة . 


المنير. وغيرها: « أو » 
(0) انظر الخلاف 164:1. 


(9) الإسراء: 78 


الملحق الأصولى /إيساء 
1 5 
ومن جهة أخرى, ذكروا من انواع القياس: 
القياس الج وستوه ب«دقياس الأولوية». ومكلوا 
له بمثال التأقيف والضرب. 


حجّية مفهوم الأولوية : 
الظاهر أنّه لا إشكال في حجّية مفهوم 
الأولويّة إجمالاً. ونا الإشكال والخلاف في كيفيّة 


فيه رأيين: 

الأوّل أنه من أنواع القياس المستثنى من 
القياس الْحرّم. وتوضيحه: أنّ القياس عندنا محرّم. 
ولكن يستننى من ذلك بعض أقسامه من قبيل ما 
كان منصوص العلّة كما إذا قال: «لا تششرب الخمرا: 
لأنّه مسكر», فيفهم منه أن علّة اتتحريم هيّ 
الإسكار. فكلا وجدت هذه العلّة وجد الحَم 
انا 

وهذا القياس يجوز العمل به بخلاف ما كان 
مستنبط العلّة؛ بعنى أنه لم يكن مصررّحاً باء بل 
يستتبطها الخاطب. 

الثاني أن حججيته ليست من باب كونه قياساً 
مستثنى؛ بل من جهة دلالة اللفظ والخطاب على 
المفهوم. فيكون فرداً من أفراد الظهورات, وهي 
حجّة بلا إشكال. وعليها مدار الاستنباط . بل الحياة 
الاجتاعيّة, فكلا كان الكلام ظاهراً في مفهوم 
الموافقة فسيكون ذلك المفهوم حجّة وإ فلاء 
وإن أطلق عليه قياس الأولوية . 

إذن فا مدار على كون الكلام ظاهراً ذ 


المفهوم وعدمه, ويبدو أن هذا الرأي هو الأشبر!"!. 


مظان البحث: 
يتطرّق إلى مفهوم الأولويّة في بحث المفاهيمء 
وإلى قياس الأولويّة في بحث القياس الذي 


لم يتعرّض إليه إلا القليل. 


تقدّم تعريفه في قسم النقه. 
اضطلاكاً: 

مسن أقسام الدلالات اللفظيّة. ويطلق 
عليه: «دلالة الإيماء» أو «دلالة التثبيه». وهو: 
أن يقترن الكلام بشيءٍ -كلام أو غيره فيدلٌ 
على معن لا يتوققف صدق الكلام أو صحّته على 
إرادته وما يدل سياق الكلام على إرادته 


أو استبعاد عدم إرادته!"). 


() اتظر: مهيد القواعد:8١٠.‏ والقوانين (طبعة 
417 117 في بحث القياس؛ وهداية المسترشدين 
1 في بحث القياس , وأصول الفقه 1١1:1‏ 
وم ل 

انظر: أأصول الفسقه (5-1): 17, والوافية. 


754-4, والقوانين: 118. 


ة -كما قال المظفّر _منها: 

١‏ -ما إذا أراد المتكلّم بيان أمر فنيّه عليه 
بذكر ما يلازمه عقلاً أو عرفاً. كما إذا قال الد 
«دقّت الساعة العاشرة» -مثلاً لينيه المخاطب 
على حلول الموعد المتّفْق عليه, أو قال 
عطشان» للدلالة على طلب الماء. 


"ما إذا اقترن الكلام بشيءٍ يفيد كونه 
عله للحكم أو شرطاً؛ أو مائعاً. أو جزماً. أو 
عدم كونه علّة, أو شرطأً أو ... 

مثاله: قول المفتي: «أعد الصلاة» لمن سأله 
عن حكم الشكٌ بين الركعة الأولى والكانية, 
فيفهم منه: أنّ الشكٌ المذكور علّة لبطلان الصلاة؛ 
وللحكم بوجوب الإعادة. 

أو قوله: «كثّر» لمن قال له: «واقس متاق 
في نهار شير رمضان»؛ ذ يفهم منه: أن مواقعة 
الصائم في نهار شهر رمضان علّة لوجوب الكقّارة. 

أو قوله: «بطل الببع» لمن قال له: «بعت 
السمك في الماء», فيفهم منه أمران: اشتراط القدرة 
على تسليم المبيع في صحّة البيع, وعدم جهالته. 
والسمك في الماء النهر أو البحر غير مقدور على 
تسليمه فعلاً وبجهولٌ مقداره. 

أو قوله: «لا بُد» لمن قال له: «صليت في 
الحام». فيفهم منه عدم مائعيّة الكون في الحام 
عن صحّة الصلاة. 


ما إذا اققرن الكلام بشيءٍ يفيد تعيين 
بعض متعلّقات الفعل, كما إذا قال القائل: «وصلت 
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إلى الغهر وشريت»؛ فيفهم منه: أن المشروب منه 
هو الماء من النهر. 

أو قال: «دقت وخطبت». أي وخطبت 


لل 


الفرق بين دلالة الإيماء ودلالتي الاقتضاء والإشارة : 
إن المسناط في دلالة الاقتضاء: أن تكون 
الدلالة مقصودة, وأن لا يصدق الكلام أو لايصح 
بدونهاء مثل: ( وَاشأٍ الْقَزيَة4!", أي واسأل 
أهل القرية 

والمناط في دلالة الإيماء: أن تكون الدلالة 
متّصودة للمتكلّم كما بظهر من ملاحظة الأمثلة 


!شد 


أمة. ولكن لا يتوقّف صدق الكلام أو صحّته 
جلها 

والمناط في دلالة الإشارة: أن لاتكون 
الدلالة مقصودة -عكس الدلالتين المتقدّمتي 
ولكن مدلوها لازم للمدلول الكلام لزوماً بيناً 
بالمعنى الأعمّ» أو لزوماً غير بسيّن, سواء استتبط 
المدلول من كلام واحد أو من كلامين كا في استفادة 
أقلَّ مدّة الحمل من الآيتين1؟. ١‏ 
راجع تفصيل ذلك في العنوانين: «إشارة» 


1١‏ انظر: أصول الفقه ١‏ 8): 118 128, والوافية 
اييفكففا 

(5) يوسف: 41 

(©) انظر: أصول الفقه 1758-17٠١ :)7-١(‏ والآيتان 


هما: ١6‏ من سورة الأحقاف, و5١‏ من سورة لقيان 
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وداقتضاء» في الملحق الأأصولي . 


حجّية دلالة الايماء : 

ا كانت دلالة الإيماء من دلالة الظهورات 
فحجيّتها تكون من باب حجيّة الظهورات, فإذا 
كان للكلام ظهور في المراد, فلا إشكال في حجيته. 
وإلافلا 

فثلاً: لو قال: «إنّ عطشان» وبيده ماء, 
لم يدل كلامه على طلب الماء من الخاطب؛ لعدم 
ظهوره فيه؛ لأنّ وجود الماء في يده مانع من انعقاد 
هذا الظهور. وكذا لو قاله في حسين كان امخاطب 
عطشاناً مثله ولم يقدر على تحصيل الماء. فتتحصلا 
دلالة الكلام حينئذٍ على الإخبار بكونه عطمالة 
ولا يتعداه إلى الطلب. 


مظان البحث : 
5 
تطرّق بعض الأصوليِين إلى البحث عن دلالة 
الإياء أو التنبيه في أوّل مبحث المفاهيم . واستدلٌ به 
الفقهاء في الفقه كديرا كقوطم: « فيه إهاء إلى كذا...» 
من دون توضيح لنفس الدلالة 


57 انظر أصول الفقه (9-53): 954 


من برأ أو برئ بجمنى فباعدا"! وتخلص!", 
ومنه براءة الذمة, أي تباعدها وتخلصها من 
التمهّد. كالتكليف والدّين. فيقال: بَرَأت أو 
بَرئت ذمته من الدين , ويقابله : اشتغاها به. 


راجع : اشتفال 
اصكطلاحاً: 

يراد بها في علم الأصول: خلو ذمّة المكلّف 
وج التكيت . 


وأصل البراءة من الأأصول السملية التي 
مفادها: أن الأصل براءة ذئّة كل مكلّف مسن 
التكليف حقّ يثبت بدليل. 

والحاكم بهذا الأصل العقل والشرع. فا 
يحكم به العقل يسمّى بالبراءة العقلئة. وما يحكم 
به الشرع يسمّى بالبراءة الشرعيّة. 

ولأجل وضوح هذا البحث وضوحاً تاناً 
نذكر ألا تاريخ تطوّر هذا المصطلح, ثم نذكر البحث 
الأصولي المتعلق به ثانياً. 


(؟) انظر المعجم الوسيط : «ابرأ» 


الجانب التاريخي الأصالة البراءة : 

لم يذكر المتقدّمون أصالة البراءة في كتبهم 
الأصولية بعنوان مستقل» بل عنونوا مسألة أخرى. 
وهي «الحظر والإباحة», فبحثوا عن أن الأصل 
في الأشياء أو الأفعال الصادرة من الإنسان_ 
هل هو الحظر أو الاباحة؟ 

اختار السيّد المرتضى الإباحة, وتوئّف 
الشيخان: المفيد والطوسي في ذلك. قال الأخير: 
«واختلفوا في الأشياء التي ينتفع بها هل هي على 
الحظر, أو الاباحة, أو الوقف؟» 

ثم نسب إلى بعض أصحابنا القول بالحظر, 
وإلى السيّد المرتضى القول بالاياحة؛ وإلى سا 


الشسيخ المفيد القول بالوقف, ثم اختار لصو 


أيضا". 


ومعنى الوقف: أنّه ينتظر ورود السمع 


-أي حكم الشرع_بواحد من الحظر أو الإباحة!؟). 

وقد تقدّم الكلام عن هذه المسألة في عنوان 
«إياحة». 

نعم أشار السيّد المرتضى إلى مسألة البراءة 
في الذريعة عند الكلام عن أن النافيّ عليه الدييلٌ 
أم لا ؟ فقال: 

«وأمًا الاستدلال ببراءة الذمة. ف]] يمكن 
الاعتاد عليه؛ لأنّ تعلّق الحقّ بالذمّة عقلاً أو شرعاً 


)١‏ المدّة في الأصول 781-741:7. وانظر الذريعة في 
2 5 
أصول الشريعة 85:1 

() انظر العدّة 745:7. 
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يحتاج إلى سبب استحقاق. فإذا أَدّى اللنظر إلى 
فقد سبب الاستحقاق. صلم براءة الأشة» 
ولولا صحة هذه الطريقة لما علم العقلاء براءة 
ذمهم من الحقوق »31 

فغرى أنه استدلٌ بسيرة العقلاء على أصالة 
براءة ذمّة المكلّف من التكليف. 

ولم نعثر على إشارة من الشبيخ الطوسي إلى 
أصل البراءة في هذا المورد, ولا في غيره 

ونقل الشيخ الأنصاري عن أبن زهرة قوله: 
«إِنّ التكليف با لاطريق إلى العلم به, تكليف 
بما لا يطاق »”"!. ثم قال: « وتبعه بعض من تأخّر 
عل فاستدلٌ به في مسألة البراءة». 
: أن تكليف الشخص 
بإتيا ني/ها لا يعلم به بقصد الامتثال والإطاعة ما 
لا.يطاق؛ لأن قصد الطاعة متوقّف على العلم 
بالأمر"" 

وقال لمحمّق الحلي في المعارج: «إِنّ الأصل 
خلرَ الذمّة عن الشواغل الشرعيّة...». ثم استدل 
عليه بدليل له مقدّمتان: 

الأولى أن نضبط طرق الاستدلالات 


ثموجه كلامه بأنّه ير 


)١١‏ الذريعة 8155:1-/89م 

(؟) الفنية 181:7, قاله عند الكلام عن الواجب 
التخييري. وعبارته هكذا: «... لأنٌ تكليفه با 
لا طريق له إلى العلم به قبيح . من حيث كان تكليفاً لما 
يد 


إن 


0 
انظر فرائد الأصول 08:1 
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الشرعية. ونبيّك عدم دلالتها عليه . 

الثانية أن نبيّن أنه لو كان هذا الحكم ثابتاً 
لدت عليه إحدى تلك الدلائل؛ لأنّه لولم تكن 
عليه دلالة لزم التكليف با لاطريق للمكلف إلى 
العلم به. وهو تكليف با لا يطاق73. 

والمقدّمة الثانية هي التي ذكرها ابن زهرة 

فترى أنّ هرثلاء استدلوا على البراءة بالعقل 

وعد في اللعتبر البراءة قسماً من الاستصحاب 
وسئاه استصحاب حال المقل. فقال: «وأما 
الاستصحاب فأقسامه ثلاثة: استصحاب حال 
العقل وهو القسّك بالبراءة الأصليّة. كما تقول: ليس 
الوتر واجباً؛ لأنّ الأصل براءة العهدة...»!". 

وأمًا العلامة, فقد ذكرها في كتبه الأصولية | 
فجعل من شرائط الجتهد أن يكون عارفا لير 
الأصليّة!", وقال في موضع آخر: «وخاسها - 
أن يعرف أدلّة العقل: كاليراءة الأصليّة 
والاستصحاب وغيرها»!*. فيعلم من العبارة أنّ 
البراءة الأصليّة عنده من الأدلة العقليّة . 

وجعل الشهيد الأوّل أصل البراءة قسماً من 
الدليل العقلي وسئاه ب«استصحاب حال العقل» 
أيضاً. ثم قال: «ونه عليه في الحديث بقوهم 0 : 
"كل ثبيءٍ فيه حلال وحرام فهو لك خلال 


(0) انظر معارج الأصول: 507 

(5) المعتير 1 

م انظر ميادى الوصول إلى علم الأأصول : 711 
(5) تهذيب الأصول: 140 


حٌ تعرف الحرام بعينه فتدعه”١١)‏ وشبه هذا»!"). 
فاراه أنه أو من نيه بدلالة السئة عل 
أصل البراءة إن لم نقل أنّ الصدوق سبق الجسميع 
عند استدلاله على جواز القنوت بالفارسيّة يما رواه 
عن الصادق 18: «كلٌ شيء مطلق حت يرد فيه 
اي 
1 وجعله الشهيد الثاني من أقسام استصحاب 
الحال. فقال: «استصحاب الحال حجّة عند أكثر 
ين... وهو أربعة أقسام: أحدها ‏ استصحاب 
النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل؛ وهو المعبر 
نه بالبراءة الأصلية »2 
وم يحدث ثية مهم في هذا الموضوع على 
لنتتأن.صاحب المعالم ولد الشهيد الثاني 
تمعباء دور الفاضل التوفي حيث جعل الباب 
الرابع من كتايه في الأدلة العقلية. ثم# جعل القسم 
الثالث منها: أصالة الننى. وهو البراءة الأصليّة 
ثم ذكر كلام الحبّق الحل المشتمل على المقدمتين, 
ثم ناقعه ثم قال: «نعم. يعلم عدم تكليف المكلف 
إذا لم يجد الدليل بعد التتيّع بما في نفس الأمر؛ 


)١(‏ الوسائل 17: 84: الباب ؛ من أيواب ما يكتسب بهء 
الحديث الأُوّل, وفيه: «حلال أبداً». وكذا في جمسيع 
المصادر الحديثيٍ 


(9) الذكرى 67:1 
(45) من لا يحضيره الفقيه :١‏ 817 باب وصف الصلاة, 
الحديث 37 


(4) تهيد القواعد: 91؟, القاعدة 31 


أنه تكليف بما لا يطاق7"'. ويدلٌ عليه الأخسبار 
الكثير: 


لك 


ثم ذكر مجموعة من الروايات والأحاديث. 
منها حديث: «كل شيء مطلق ...» الذي استدل به 
الصدوق؛ وحديث الرفع والحجب وغيرها مما 
استدل به المتأخّرون عنه على البراءة الشرعيّة 

فنرى أن التوني جعل البراءة من الأدلة 
العقليّة أوَلاً ثم استدلٌ عليها بالسنّة 

ثم جاء دور الوحيد البهبهاني حيث جعل 
الأصول العملية عملا ملزموقا. في علم الأصول» 
وعد البراءة أصلاً مستقلاً. واستدلٌ عليه بالكتاب 
والسئّة والعقل» فقدّم دليل السقل وقال: « لل 
المعظم: أنه إذا لم يكن نص لم يكن حكم, فاللقاب: 
قبيم على الله تعالمى »11 

وقد عُرفت هذه القاعدة فيا بعد ب« قاعدة 
قبح العقاب بلا بيان» 

ثمجاء دور الشيخ الأنصاري حيث تبلورت 
على يديه أبحاث الأصول العمليّة بمافيها 
البراءة؛ واستدل عليه بالكتاب والسنّة والعقل, 
والمراد بالعتل قاعدة « قبح العقاب بلا بيان» 

ومن بعد ذلك عرفت البراءة المستدلّ عليها 
بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بالبراءة العقليّة, 
والمستدل عليها بالكتاب والسنّة بالبراءة الشر. 


ما قاله أبن زه 


(5) الوافية: 18.٠‏ 
الرسائل الأصوليّة ٠؟,‏ رسالة أصالة البراءة 
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هذا كله بحسب الرؤية الأأصوليّة للمسألة, 
بمعنى ملاحظة الكتب الأُصولية الى ذكرت 
الموضوع 
وأا بحسب الرؤية الفتهيّة وملاحظة كتتب 
النقه. فإنًا نرى أن السيّد المرتضى ومن تأخّر 
عنه استدلوا بأصل البراءة على نني التكليف في 
الموارد التي يُشكَ ثبوته فيهاء ولكن استدل الشبيخ 
الصدوق -قبل السيد المرتضى- على جواز القنوت 
بالفارسيّة بما رواه عن الصادق 4#: «كل شيع 
مطلق حت يرد فيه ني »7", ثم قال: «والنهسي 
عن الدعاء بالفارسيّة في الصلاة غير موجود» 
وعلى أيّة حال, فقد صترّح السيّد المرتضى 
ومن بعده التسيخ الطوسي بالاستدلال بالبراءة 
في كنتويمن الموارد الفقهيّة. وتبعهها من تأخّر 
ا استد لاهما: 
الال السيّد المرتضى على نني الزكاة 
عن غير الأمور التسعة بأصل البراءة. حيث قفال: 
«والذي يدل على صحّة مذهبنا مضافاً إلى الإجماع : 
أن الأصل براءة الذمة من الزكوات؛ وإنما يرجع إلى 
الأدلة الشرعيّة في وجوب ما يجب منها...»!", 
ثمنفى وجود الدليل على غير التسعة, فيكون 
الأصل براءة الذمّة عن وجوب الزكاة فيها. 
١-واستدلاله‏ على جواز إفساد صوم التطوّخ 


.351/ الحديث‎ 77 :١ من لا يحضعره الفقيه‎ 4١١ 
76 الانتصار:‎ )( 
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وعدم وجوب القضاء فيه بالبرا :إن 
وجوب القضاء شرعٌ وإِيجابٌ في الذمة, والأصل 


براءة الذيّة وأنْ لا حرجء فن منع من ذلك فعليه 
الدليل القاطع للعذر, ولا دليل فيه»!'. 

واستدلَ به الشيخ الطوسي لنني وجوب 
السواك فقال: «الأصل براءة الذمّة. ويجاب ذلك 
يحتاج إلى دليل 1570. 

؛-وقال في وجوب التسمية عند الطها 
«إِنٌّ الأصل براءة الذمّة؛ وشغلها يحتاج إلى شرع 
وليس في الشرع ما يدل على وجوب التسمية»"". 

والاستدلال بالبراءة بهذا الفط كثير في كلامهم| 
وكلام من تأخّر عنهها!ئ, لا محال لذكر نماذج منها ا 


الجانب الأأصولي لأصل البراءة : 

تمهيد: 

تطوّر البحث عن أصالة البراءة كغيره من 
الأصول العسمليّة في زمن الشيخ الأنصاري 
-كا تقدّم- تطوّراً باهراً. وقد قسّم كتابه فرائد 
الأصول على أساس حالات المكلّف من القطع, 
أو الظنٌ, أو الشكء فجمل أبحاث القطع مختصّة 


(1) الناصريات: 781 

(؟) الخلاف ١١1لا‏ المسألة 317. 

() الخلاف 7:١‏ المسألة 14 

(4) انظر: الفنية: ملو لاهو 118 و.., والسرائر 


00 


16؟. وغيرها 


وأبحاث السك والأصول العمليّة بالثالث. 

ثم حصر الأصول العملية بالحصر المقلي 
ف أرمية: اه البراية: راضالة الاشتفال, 
وأصالة التخيير. والاستصحاب. 

#جعل مسائل أصالة البراءة بلحاظ 
متملّق التكليف المشكوك ومنشأ الشكٌ ثمانية 
بالنحو الآتي: 

١_الشكٌ‏ في ا حرمة, بمعنى دوران الأمر بين 
حرمة الثيء وإياحته أو كراهته أو استحبابه 

وهذا الك تارةٌ يكون في الحكم الكل 
لمكم الندخين بصورة كلّية . 

وأخرى في الحكم الجزئي؛ مثل حكم شرب 
هنا اما لاتجهال كونه خراً. 

ومنشأ الشكّ في الحكم الكل , تارة يكون 
عدم النصّ, مثل التدخين حيث لم يرد نص بتحريمه 
أو تحليله با مخصوص 

فرق إجمال النصّء مثل دوران الأمر في 
قوله تعالى: فط حَكٌ يَطْهُرْنَ ١74‏ بين التغصديد 
والتخفيف معلا" 
: تعارض النصّين, كا مثال المتقدّم 
إذا جعلنا القراءات متواترة. 


(0 البقرة: 777 


(؟) فعلى التخقيف يجوز وطْوّهنٌ بعد ارتفاع الحسيض وإن 
لم يغعسلن. ولكن على الثاني لا يجوز ذلك إِلَّا بعد 
اغصاهن. 


الأمور الخارجيّة. 
فجموع الصور في دوران الأمر بين ا حسرمة 
وسائر الأحكام غير الوجوب أربعة . 


؟-الشكٌ في الوجوب بمعنى دوران الأمر بين 
الوجوب وغير الحرمة من سائر الأحكام. 

وتأتي فيه الصور المتقدّمة 

ويكون مجموع مسائل البراءة ثماني. 

وأمًا دوران الأمر بين الوجوب والسرمة 
فورده أصالة الاشتغال, كما تتقدّم الكلام عنه في 
العنوانين «احتياط » و«اشتغال» 

ثم إن الشيخ الأنصاري قَدّم البحث شر 
الشبهة الحكبية التحرية: لأنها تاف فيها 2 
الأصوليئين والأخبارتين حيث ذهب يي 
الاجرياة الما قهاء وح ذف الج رن 
إلى لزوم الاحتياط107. 

وأا صاحب الكفاية فقد استدل على البراءة 
في جميع الصور والحالات باستدلال واحد. 
وتجئّب التشقيقات التي ذكرها الشيخ الأنصاري. 

وسائر الأُصوليين بين هاتين الطريقتين 

ونحن نقتني أثر صاحب الكفاية؛ أنه أوفق 


بعملنا. 
قال في الكفاية: «لو شلك في وجوب شيءٍ أو 


حرمته ولم تنبض عليه حجّة. جاز شرعاً وعقلا 


(0) انظر فرائد الأصول 018-1179 .7 


-000000... الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج* 


ترك الأول وفعل الثاني وكان مأموناً من عقوبة 
مخالفته ...0 
#ماستد على الجواز أي البراءةمن التكليف_ 
بالأدلّة الأربعة : الكتاب والسئّة والإجماع والعقل. 
فا دلّ عليه الكتاب والسنّة والإجمباع فهو 
عيّة. وما دلّ عليه العقل فهو البراءة 


ونحن نقدّم الكلام عن البراءة العقلية 
وإن ذكرها الأغلب بعد البراءة الشرعيّة. 


أوّلاً ‏ البراءة العقليّة 
وهي -كما علم مما تقدّم : حكم العقل ببراءة 


لام الإنسان من التكليف عند الشكٌ فيه. حقٌٍّ 


ومستندها القاعدة العقليّة المعروفة, 
وهي : « قبح العقاب بلا بيان واصل ». 
: والبحث عن القاعدة يت في جهات: 
1 
الأولى في الاستدلال على قاميّة القاعدة 
في حدٌ ذاتها 
الثانية في ملاحظتها مع قاعدة وجوب دفع 


الثالئة ‏ في ملاحظتها مع قاعدة حقّ الطاعة. 
الرابعة ‏ في ملاحظتها مع أدلة الاحستياط 
لوافت. 


0 
(1) كفاية الأصول: 808. 


الملحق الأأصولى / براءة 9 ش#ظ5” 


الجهة الأُولى -الاستدلال على القاعدة : 

استدلُوا على تماميّة القاعدة بوجوه: 

الأوّل ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من 
قيام السيرة المقلائية على «قبح العقاب بلا بيان». 
قال في الفرائد: «الرابع من الأدلة: حكم العقل بقبح 
العقاب على شي ء من دون بيان التكليف , ويشهد له 
حكم المقلاء كام بقبح مواخذة المولى عبده على 
فعل ما يعقرف بعدم إعلامه أصلاً بتحريمه »00 

وقد سبقه بذلك الوحيد البهبهاني حيث قال: 
«...إذالم يصل دليل لم يكن عقاب, لقبح التكليف 
والسقاب حيئئذٍ, كما عليه جمع من أرباب 
العقول »!"ا. 

وعلى هذا تكون القاعدة قاعدة عقلائيّة/ 
أو قاعدة عقليّة والسيرة العقلائيّة كاشفة عنها' 

الثاني ما ذهب إليه صاحب الكفايةا 
والنائيني!": من أن المقل يستقل بقبع السقاب 
على مخالفة التكليف غير الواصل إلى المكلّف. 
بعد فرض كونه عاملاً بوظيفة العبوديّة من الفحص 
واليأس عمًا يدل على الحكم . 

وبناء على هذا الرأي تكون القتاعدة من 
المستقلات العقليّة. 


الثالت ما ذهب إليه النائي 


ي أيضاً: من أن 
فرائد الأصول 63:1 

(؟) الرسائل الأصولية: ٠0م‏ 

كفاية الأصول: 547 


(4) فوائد الأصول :810 


الحرّك للعيد هو التكليف بوجوده السلمي 
لا الخارجي وهو يتم عند وصول التكليف, وأما 
بحرّد احهاله فلايكون بحرّكاً ما لم ينضم إليه أمرٌ 
آخر كدليل الاحتياط مثلاً. وعليه يكون العقاب 
على مخالفة تكليف غير واصل عقاباً على تكليف 
لا اقتضاء له للمحرّكيّة. وهو قبيح كما تشهد 
يذلك سيرة العبيد مع مواليهم7'. 

وعلى هذا التقرير يكون المستند للقاعدة 
بجموع: 

١-حكم‏ العقل النظري بعدم تمر كية التكليف 
إذا لم يكن له وجود علمي؛ والتكليف غير الواصل 
ليله وجود علمي , فلا يكون بحرّكاً 

؟- حكم العقل العملي بقبح العقاب على 
يخالفة التكليف غير الواصل؛ لأنّه لا عحركية له. 

؟-شهادة السيرة الموجودة بين الموالي 
والعبيد على ذلك, والكاشفة عن حكم العقل 

الرابع -ما ذهب إليه الإصفهاني وحاصله: 

أنّ قاعدة «قبح العقاب بلا بيان واصل» 
مأخوذة من الأحكام العقلائيّة, وهي التي تطابقت 
عليها آراء السقلاء حفظاً للنظام وإيقاء للسنوع 
الا ني, وهي المسماة ب«القضايا المشهورة». 
وهذا 1 العقلي ليس منفرداً عن سائر الأحكام 
العقليّة العمليّة, بل هو من أفراد حكم العقل بقبح 


4 5 
)١(‏ انظر فوائد الأصول +: 531-716, وأجود 


التقريرات 143:1 


لف 5 
الظلم عند العقلاء؛ نظراً إلى أنّ خالفة ما قامت 
عليه الحجّة خروج عن زيّ الرقّية ورسم العبوديّة, 


وهو ظلم من العبد على مولاء. فيستحقّ منه 
الذمٌ والصقاب, كما أنّ مخالفة مالم تقم عليه 


الحجّة ليست من أفراد الظلم؛ لأنّها ليست خروجاً 


د 


عن زيّ الرقيّةا 

فالقاعدة إذن_ على هذا الرأي تكون 
عقلائيّة؛ لأنّ الإصفهاني يُرجع الحسن والقبح 
العقليين إلى الأحكام العقلائيّة المتبلورة في القضايا 
المشهورة. وهى عبارة عبًا تطابق عليه آراء العقلاء. 

والحاصل: أنَ القاعدة إمَا من الستقالات 
العقليّة والسيرة كاشفة عنهاء أو من الأحكاز 


الجهة الثانية ‏ ملاحظة القاعدة مع قاعدة لوم 
دفع الضرر امحتمل»: 
والمقصود من قاعدة «أزوم دفع الضرر 
الحتمل » حكم العقل بلزوم دفع الضرر الدنيوي 
والأُخروي الحتمل!". 
وعلى ذلك قد يق 


وبا يرتفع موضوع «قبح العقاب بلا ييان», 


17 انظر تهاية الدرا 

(؟) برى الإصفهاني أنّ هذه القاعدة ليست عقلية 
ولا عقلائية . بل هي أمرُ طبعيّ جبلٌ لكل ذي شعور, 
حبيث يفرٌ من الضعرر الذي يحتمله ؛ لأ 
انظر نهاية الدراية 931:5 


14م 


ه القاعدة تعد بياناً 


الموسوعة الققهيئّة الميسّرة /ج< 


فكل مورد يحتمل فيه العقاب يازم دفعه. وعندئظٍ 
لايبق مورد مجريان البراءة. 

لكن أُورد على ذلك: 

أوَلاً ما ذكره الشيخ الأنصاري: من أنّ 
القاعدة المذكورة لو كانت تامّة فهى قاعدة مستقلّة 
تستوجب مخالفتها عقوبة مستقلّة وإن لم يكن هناك 
تكليف واقعاً. فليس العقاب على خالفة التكليف 
الواقعي الحتمل لو كان موجوداً. وعليه لاتكون 
القاعدة بياناً للحكم الواقعي الحتمل كي يرتفع بها 
موضوع قاعدة «قبح العقاب بلا بيان». بل على 
العكس من ذلك. فإنٌ قاعدة «قبح العقاب 
بلا بيان» واردة على قاعدة «لزوم دفع الضرر»؛ 
ذلك لأن هذه القاعدة فرع احتال الضشرر 


.وهو العقاب- ولا احهال للضعرر بعد حكم السقل 


بقبح العقاب بلا بيان. نعم يحتمل الضرر فما إذا 
ثبت التكليف لكن تردّد بين موردين أو أكثر. 
فارتكاب كل مورد يحتمل فيه الضرر!". 

انا ها ؤككرء ساعب الكتفاية وفطلة 
النائيني. وحاصل كلامهها بتفصيل النسائيني هو 
أن الضرر الحتمل لا يخلو مسن أن يكون: ضرا 
دنيويً, أو أخروياً. أوالابتلاء بترك المصلحة 
والوقوع في الفسدة. 

أما الضرر الدنيوي, فلا يستقل العقل بلزوم 
دفعه, بل قد يتحمله الإنسان لبعض الدواعي. 


(1) انظر فرائد الأصول 619 


الملحق الأُصولي /يراءة 22111111 


ولايمنع منه العقل ولا الشرع. نعم إذا وصل الضرر 
إلى درجة عالية من الخطورة كتلف النفس. أو 
انتهاك العرضء فقد يلزم العقل دفعه. ومنه يكشف 
حينئذٍ حكم الشرع بلزوم دفعه أيضاً؛ بحكم الملازمة 
بين حكم العقل وحكم الشرع, وعندئةٍ تصدق 


قاعدة «لزوم دفع الضرر الحتمل» وتصير بياناً 


يرتفع به موضوع قاحدة دقح العقاب بلابيان». 
وأما الغرر الأخروي وهو العقاب. 
فلايحتمل بعد الفحص واليأس من الدثييل على 
الحكم المشكوك؛ وعلى فرض احهاله!'! فسوف 
يكون على مخالفة الواقع -لو تحقّقت لا على مخالفة 
القاعدة؛ فلذلك تكون القاعدة إرشاداً لترئّب 
العقوبة على مخالفة الواقع . ويشهد لذلك عدم ترتّب 
أي عقربة على مخالقة القاعدة, إذا لم تستلزم مُه" 
مخالفة الواقع . كبا إذا احتملنا وجوب الدعاء عند 
رؤية هلال فلم نعمل به ولم يكن واجباً في الواقع 
وأمًا إذا كان الضرر المحتمل هو الوقوع في 
اعجار فوت لايع : فترل التكليف وو كان 
ا ٠‏ ولكن ليس هناك قاعدة عقليّة 


(1) احقال الضبرر إِنا ب يتصوّر في الشسبيات البدويّة قبل 
الفحص واليأس , وفي الشبهات الممقررنة بالعلم 
الإجماني, كبا لو علم بكون هذا المائع مرا أو ذاك. 
فلو شربهما معاً ارتكب الحرام الواقعي قطعاً 
لو شرب أحدهما ققط احتمل ارتكاب الحرام ؛ قلذلك 


يبيء دور القاعدة هنا لتقول للمكلف: يب عليك 
دفع الشعرر المتمل وهو العقاب على شرب الخمر 


أو عقلائية تدل على لزوم دفع المفسدة امحتملة, 
ويشهد بعدمها الوجدان وسيرة العقلاء. بل وحكم 
الشارع بالبراءة في الشبهات الموضوعية بلا شاك 
كا يأق. 

نعم. قد تكون المفسدة أو الصلحة الحتملة 
على درجة عالية من الأهمّية بحيث بلزم التحرّز من 
الوقوع في مخالفتها ولو احهالاً. فعلى الشريعة عندئٍ 
أن تلزم المكّف بالاحتياط , كبا هو في باب الدماء 
والفروج والأموال 

والحاصل: أن قاعدة «قبح العقاب بلا بيان 
وأبميل » سليمة من المعارض. ولا تعارضها قاعدة 
وكسوب دفع الضرر المحتمل». فإِنّه مضافاً 
مآ تقدّم من النقاش فههاء لايمكن فرض 
التمارّكت “لين حكنين عقلّين إلا أن يكون أحدهها 
وارداً على الآخر أو حاكياً عليه, وبناء على هذاء 
فإذا فرضنا أنّ قاعدة «دفع الضرر» حاكمة 
أو واردة على قاعدة «قبح العقاب بلا بيان», 
قلابيق لها مورد أصلاً. يلاف سالو سعلنا 
الثانية حاكمة أو واردة على الأولى؛ فإنّه يبق 
ها مورد, وهو الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي 
والشبهات الحكديّة البدوية قبل الفحص7". 


() انظر: كفاية الأصول 548 - 181 وقوائد الأصول 
3 7 34, ومصباح الأصول 1 


الجهة الثالثة _ملاحظتها مع قاعدة « حقّ الطاعة »: 

تقدّم أن الأصولتين ذكروا أنّ مستند البراءة 
العقلية هو قاعدة «قبح العقاب بلا بسيان» التي 
تكشف عنها السيرة الجارية بين الموالي والعبيد 
حيث يقبّحون معاقبة المولى عبده نخالفته تكليفاً 
غير واصل إليه. 

لكن يرى الشمهيد الصدر: أنّ هذه السيرة 
ما تكشف عن جريان القاعدة بين الموالي 
والعبيد العاديّين, لاعن جريانها بين المولى والمالك 
الحقيتي وعبيده بل الحاكم في هذا الفرض هو 
حق لمولوية وحق الطاعة. فعلى السيد أن يطيع 
المولى بكلّ ما في وسعه. 

وبعبارة بسيطة: «إِنّ عقلنا العملي يحكمبَان 


المولى له حقّ الطاعة في التكاليف المحتملةها تيرك 


ترخيص ظاهري من قبل المولى»017. 

وبناء على ذلك ف«الأصل الأ في 
الشبهات هو الاحتياط , ولا تخرج عنه إلا بمقدار 
من الترخيص الشرعي والحكم الظاهري 
في موارد الأمارات أو الأصول الشرعيّة»!". 


الجهة الرابعة ملاحظة القاعدة مع أدلّة الاحتياط : 

الاإشكال في أنه لو قت أدلّة وجوب 
الاحتياط في الشبهات البدويّة بعد الفحص -كم] 
عليه الأخباريون من أصحابنا قتكون بياناً: 


)0 مباحث الأأصول (القسم الثاني ) +: 78 
0 بحوث في علم الأصول 8 3 
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لأنّ المراد من البيان هو الأعمٌ من النفصيلي 
والإجالي. وبذلك يرتفع موضوع القاعدة 
لبيان. وعليه تكون أدلّة الاحستياط 
ميّتها واردة على قاعدة قبح العقاب 
ن؛ لأنّها ترفع موضوعها الذي هو 


ولذلك قيل: إن الأخبارئين لم يناقشوا في 
القاعدة بصورة كبرويّة لتسالهاء ونا ناقشوا 
فيها بصورة صغرويّة بدعوى: أن أَدلّة الاحتياط 
بيان يرتفع بها موضوع القاعدة الذي هو عدم 
الس 
يان 


ثانياًالبراءة الشرعيّة 
أوهي: حكم الشارع ببراءة ذمّة الإنسان من 
التكليف عند الشكٌ فيه حت يثبت بدليل. 
ومنه ينضح أن البراءة الشرعيّة وظيفة عمليّة 


حجّية البراءة الشرعيّة والاستدلال عليها: 
اختلف أصحابنا الإماميّون في حجّيتها. 

فذهب جمهور امجتهدين إلى حجّيتها مطلقاً في 

الشبهات الحكنيّة الوجوبيّة والتحريية. والشبهيات 


0١‏ انظر فرائد الأصول ؟ 01, وأجود العقريرات 
1: 181-186 ومصباح الأصول 504:1 
1 
(5) انظر: فرائد الأأصول 1: 0٠‏ و 05 


الملحق الأصولي / براءة - 
الموضوعيّة, في حين ذهب الأخباريّون إلى عدم 
حجّيتها في القسبهات المكيية التحرعية: بل 
التزموا فيها بوجوب الاحتياط. واستدلٌ كل من 
الفريقين على مذهبه بأدلّة خاصّة, ونحمن نكتني 
بسذكر أدلّة الجتهدين على البراءة, أما أدلّة 
الأخباريّين على الاحتياط فقد تقدّمت في عنوان 
«احتياط». 

واستدلٌ الأأصوليون على البراءة بالأدلة 
الأربعة: الكستاب, والسنّة, والإجماع؛ والعقل. 
وقد تقدّم الكلام عن دليل العقل في البراءة 
العقلية, وبق البحث عن الثلائة الباقية . 


أوَلاًالاستدلال على البراءة بالكتاب : 

استدلٌ على البراءة بعدّة آيات نذكر فيا يكَليَ 
أهيها : 

الآية الأولى - قوله تعالى: ط مكنا مُعَدبينَ 
رَشولاً016, 

ووجه الاستدلال بها هو: أن بعث الرسول 
كناية عن البيان؛ لأنّ بيان التكاليف غالباً ما يكون 
بواسطة الرسول؛ وعندئذٍ يكون مفاد الآبة هو: أن 
الله تعالى م يكن يعدِّب أحداً مالم يوصل إليه 
التكليف ويبينه له'". 

هذاء وقد أوردت عدّة مناقشات على 
الاستدلال: متها : 


(0 الإسراء قا 
(؟)_انظر فرائد الأصول 7: 58-79 


١‏ -ما ذكره الشيخ الأنصاري وحاصله: 
أن الآية بصدد الإخبار عن عدم وقوع العذاب 
الدنيوي فها مضى من الأمم السابقة إلا بعد البيان, 
فلا دلالة ها على نني العذاب الأخروي عند عدم 


تماميّة البيان(23 


وألغين عن هذ الاقف بوجو متها 

أ-إِنّ نني العذاب الدنيوي عند عدم قاميّة 
البيان يدلّ على نني العذاب الأخروي بالأولوئة 
القطعئة؛ أنه أعظم وأدوم0؟. 
نَ التعبير الوارد في الآية وهو : « مَاكُنا 
4" وأمثاله, كقوله تعالى: « مَا كَانَ اله 
ليْضِلَ توما تغد إذَْدَامُمْ4!؟) يدل على أن الفعل 
المغتاط إليه ليس من شأنه تعالى. من غير فرق بين 


قوع وقوم/ أو عذاب دون عذاب!. 
؟-ما أوردء الشيخ الأنصاري أيضاً, 

حاصله: أنّ الآية تنق فعليّة العذاب. وذلك 
3 أن الآية جنق نا السذات» وذ 
يستلزم نف استحقاقه, وبعبارة أخرى: أن الآية 
تدلّ على أنّ الأقوام السابقين ما كان الله ليعذّبهم 
قبل إقام المحخة علهي: وهذا لأيدل عن أثيم 
لم يكونوا مستحقّين للعقاب, فن الحتمل نهم كانوا 
1 0 
)١(‏ انظر فرائد الأصول: *7. 
(1) انظر: نهايةالدراية 4: 14. ومصباحالأصول 10111 
© الإسراء: 16 


إن 


() انظر: نهاية الأقكار : 708: ومصباح الأصول 


نداننا 


مستحقّين له. ولكنٌ الله لم يعذّبهم تفضّلاً منه تعالى. 
ومنّة عليههم!3, 

ايك طن فلن 

أنه لا كان التعذيب قبل البسيان ليس من 
شأنه تعالى. فعناه أنّ العبد م يكن عندئذٍ مستحقّاً 
للعقاب, وإلَّ إذا كان مستحمَّاً له لما صدق أنه 
لم يكن من شأنه؟. 

''-إنّ غاية ما تدلّ عليه الآية هو: إثنبات 
البراءة عمّا لم يصدر من الشارع فيه بيان. فلا تدلّ 
على البراءة عمّا صدر منه ولم يصل إإى المكلّف كما 
هو المدّعى؛ ولذلك تكون الآية أخصٌّ من 
المذعىا 

أقول: ويمكن الإجابة عن ذلك: بأنّ التجيرة 
الوارد في الآآية كما يصلح للدلالة على عدم آَسَيَحمَإنََ 
العقاب في صورة عدم البيان, فكذلك يصلح للدلالة 
على عدمه في صورة اليبان وعدم وصوله؛ لنفس 
الملاك, والتفكيك بين الصورتين بلا دليل؛ لأنّ عدم 
وصول بيان الرسول مثل عدم وصول الرسول 
نفسه. وكلاهما خارجان عن ققدرة المكلّف 
واختيا. 


هذا مضافاً إلى أنّ تشخيص صورة عدم 
6 5 
(1) أنظر: فرائد الأصول ؟: 77, وكفاية الأأصول: وام 
() انظر: نماية الأفكار :5 +؟, ومصباح الأصول 
43 وبحوث في علم الأصول 9: +7 
انظر: بحوث في علم الأصول 5: 54. ومباحث 
الأصول (القسم الثاني) ©: ٠١١‏ 


م 


... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 
البيان أصلاً من صورة البيان وعدم وصوله ممّنا 
لا يمكن عادة 

الآية الثانية ‏ قوله تعالى: « لَايُ 
لاما آتاهًا 004 

وتقريب الاستدلال بها يتوقف على أمرين 

الأول - أن يكون المراد من الموصول «ما» 
هو التكليف 

الثشاني ‏ أن يكون المراد من «الإتسيان» 
هو الوصول 

وعليه يكون معنى الآية: إِنَّالله تتعالى 
لا يكلف نفساًإِلا تكليفاً واصلاً. فإذالم يصل 
فلس بكلّف بها" 

هذا وقد أورد عليه الشسيخ الأنصاري ما 
ماصلةم 


أن الاحتالات فى كلمة «ما» ثلاثة: 

١-أن‏ تكون بمعنى التكليف كما سبق . 

١‏ -أن تكون بمعنى المال؛ لأنّ مورد الآآبة هو 
لإنغاق على الطلقات كي هو معلو] من صدر الآ 


إ 
؟-أن تكون بمعنى مطلق فعل الثيء 
أو تركه. بقرينة إيقاع التكليف عليه. فاعطازه 


01و( الطلاق 


: 1 
(1) انظر: نهاية الأفكار ,10٠:7‏ وفوائد الأصول 
لفقا 


الملحق الأصولي /براءة 88 شطظشظإ 
كناية عن الإقدار عليه: فيدلٌ على ننى التكليف 
بغير المقدور. 1 

فعلى الأوّل يت الاستدلال. لكن إرادته 
بالخصوص تنافي مورد الآية, وهو إنفاق المال 
على الزوجة 

وأمًا على الثاني والثالث فلا يتم الاستدلال؛ 
لأ معنى الآية يكون على الاين أوَانه مسبحانه 
لا يكلف العبد إلا دفع ما أعطي من المال. فنتكون 
الآبة أجنبيّة عن مورد البحث. وعلى الثالث تدلّ 
على نني التكليف بغير المقدور فتكون أجنبيّة أيضأً 
عن المقام. 

وأما إرادة الأعمٌ من التكليف والفعل والمالا 
من الموصول «ما» ليشمل المعاني الثلاثة المتقدّمة» 
فغير صحيح؛ لأنّه يستلزم استعمال ا مو صَوَلفي 
معنيين, وهما: المفعول المطلق, بناء على التفسير 
الأوّل للموصول. والمفعول به. بناء على النفسيرين 
الآخرين, ولا جامع بينهم](0". 

هذاء وقد تصدى كل من اللسائيني والعراقي 
لاثبات إرادة الأعمّ من الموصول. 1 

فحاصل ما أقاده النا: 
يتاء التكليف إنما يكون بالوصول 


شيع بحسبدء 


والإعلام. وإيتاء المال إنما يكون بإعطاء الله تعالى 
وقليكه وإيتاء الشيء فعلاً أو تركاً إِمَا يكون بإقدار 
الله تعالى عليه, فإِنٌ للإيتاء معنى ينطبق على 


0 
)١١‏ انظر قرائد الأصول 57-1517 


الإعطاء وعلى الإقدار, ولا يلزم أن يكون المراد 
من الموصول الأعمّ من المفعول به والمفعول المطلق, 
بل يراد منه خصوص المفعول بهل". 

وحاصل ما أفاده العراتي هو: أن الإشكال 
نائئ من توهّم كون المراد من التكليف في الآية 
هو التكليف بمعناه الاصطلاحي. وهو الحكم:؛ 
ولذلك يحمل الموصول على كونه مفعولاً مطلقاً 
ليلائمه. ولكن ليس الأمر كذلك, فإنٌ التكليف 
في الآية إنما هو معنا اللغوي, أي الكلفة والمشئّة, 
وعندئذٍ يكون الموصول مفعولاً به أو مفعولاً منه, 
كبا يكون الفعل والمال مفعولاً به كذلك, وعليه يكن 
أن يلاد من ال موصول الأعم من الفعل والمال 
والحكم , فيصم الاستد لال بالآآية!"". 

لكي ,على فرض صحُّة ذلك كله يكون 
مفاد الآية مفاد قاعدة «قبح العقاب بلا بيان»؛ 
الها نفت الكلفة ا لحاصلة من جهة التكاليف امجهولة 
غير الواصلة, لا نني الكلفة مطلقاً حىٌّ إذا كانت من 
جهة العمل بالاحتياط. وعمليه يكن للأخباري 
دعوى تقديم أدله الاحتياط؛ لأئّها لم تكن مشدَّة 
العمل بها منفيّة بالآلية؟. 

وهناك آيات أخر استدلٌ بها على البراءة . 


778:8 أنظر فوائد الأأصول‎ )١١ 
(؟) انظر نهاية الأفكار 7105م‎ 


(©) انظر نهاية الأفكار 7 704. 


ثانياًالاستدلال على البراءة بالسنّة : 

ذكر الأصوليون عدّة أحاديث للاستدلال يها 
على البراءة نذكر أهمها فيا بلي : 

الحديث الأوّل _حديث الرفع : 

وقد رواه الصدوق في التوحيد والخصال 
بالنحو الآتي: 

محمد بن عل بن الحسين الصدوق؛ عن 
أجمد بن تحمّد بن يحبى , عن سعد بن عبدالله, عسن 
يعقوب بن يزيد؛ عن ماد بن عيسى , عن حر بز بن 
عبدالله؛ عن أبي عبدالل للة. قال: «قال رسول 
اف ة: رفع عن متي تسعة أشسياء: الخطأً. 
والنسيان وما أكرهوا عليه, وما لا يعلمون .000 
لا يطيقون. وما اضطرّوا إليه. والحسد. والطليرةء 
والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقتتيفة والل. 

وتسفصيل البحث عن ذلك يتحَيّق في 
مرحلتين: 

١-البحث‏ الدلالي. 

؟-البحث السندي 


المرحلة الأولى ‏ البحث الدلالي في حديث 


الرفع : 
والبحث في هذه المرحلة يتوقّف على أمور: 


)١(‏ التوحيد: 587, ياب الاستطاعة. الحديث 5؟. 
والخصال: 417 باب التسعة, الحديث 4؛ وعتها 
الوسائل 16: 514, الباب 01 من أبواب جهاد 
النفس . الحديث الأوّل 


000 الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


تعيين المرفوع في فقرة «ما لا يعلمون». 
-شمولالحديث للشيهتين الحكنيّة والموضوعيّة. 


الأمر الأول تعيين المرفوع في فقرة دما 

لا يعلمون»: 

هناك عدّة احتالات في تعيين المرفوع في 
هذه الفقرة. وهي 

١-أن‏ يكون المرفوع هو «الموّاخذة01, 
فيكون معنى الحديث: أنّ المؤاخذة على ارتكاب 
ما لا يعلم المكلفون حكه مرفوعة, فلا بد إذن 
من تقدير كلمة «المؤاخذة» في الحديث!". 

ولكن أورد عليه: أنّ ما يريد الأصوليون 
إنُباته هو رفع أصل استحقاق المؤاخذة, وهو فيه 
كمال .إن على العباد؛ إذ رتما ترفع المؤاخذة تفضّلاً 


تفلا 
من دون أن يكون أصل استحقاقها مرفوعاً!". 

"أن .يكون المرفوع هو استحقاق المؤاخذة» 
فيكون معنى الحديث هو: أنّ من ارتكب حراماً من 
دون علم اناق العقوبة مرفوع عند!؟!. 

ولكن أورد عليه: بأنّ استحقاق العقوبة أمر 
عقلي, غير قابل للوضع والرفع بدون توسيط منشمأ 
الاستحقاق وهو إيجساب الاحتياط -مثلاً- 
فلا يشمله حديث الرفع!8. 


(1) المقصود من امرْاخذة هنا هو العقوبة الفعليّة 
ليذ انظر فرائد الأصول 78:5 
(©) انظر نهاية الأفكار 5 707 
(4) و(0) انظر المصدر المتقدام 


الملحق الأصولي / برا 

-أن يكون المرفوع هو الحكم الواقعي. 
فيكون معنى الرواية: أنّ ما لا يعلم حكمه الواقعي 
مرفوع واقعاً. 

ونوقش ذلك بعدّة مناقشات نذكرها في 
الرأي الآني. 

غ-أن يكون المرفوع هو الحكم الواقعي 
ولكن لا واقعاً. بل ظاهراًء فيكون معنى الحديث 
هو: أن الحكم الواقعي إذا م يكن معلوماً فهو مرفوع 
في مرحلة الظاهر وإن كان ثابتاً 


على 


الواقع وواعيل 


أ إنّ نفس التغيير بوما لا يلمون* 


يدل على أنّ في الواقع شيئاً لا نعلمه؛ إذ الشكا 
في الشيء والجهل به فرع وجوده, ولو كان المرفوعٌ 
هو وجوده الواقعي بمجرّد الجهل به. لكان الَعَلَنيه 
مساوياً للعلم بعدمه؛ وهو ظاهر البطلان 

ب إن الآيات والروايات الدالة على 
اشتراك الأحكام الواقعيّة بين العالمين والجاهلين بها 
-المعبر عنها بقاعدة الاشتراك_تدلٌ على عدم رفعها 
واقعاً عند الجهل بها والشكٌ فيها. 

ج إن حسن الاحتياط على القول 
بالبراءة مما لاشكٌ فيه. ومع ذلك فكيف يمكن 
الالتزام بكون المرفوع هو الواقع ؛ إذ بعد رفعه بمجرّد 
الجهل به وثمول حديث الرفع له. لا يبق موضوع 
لحسن الاحتياط 0 


4 
(1) انظر هذه الاستدلالات في مصباح الأصول ؟: 1840 


لذن 


ويظهر من صاحب الكفاية!') والنائيفيا؟ 
والسيّد الخوئي'" والسيّد الصدرا اختيار هذا 
الرأي, أي كون المرفوع هو الحكم الواقعي في 
مرحلة الظاهر. 

© - أن يكون المرفوع هو وجوب الاحتياط 
لا الحكم الواقعي. فيكون معنى الحديث: أن كل 
مالم تُعلم حرمته فوجوب الاحتياط فيه مر فوح . 

اختار هذا الرأي كلّ من الشيخ الأنصاري 
والعراقي؛ واستدلٌ الأخير على عدم كون المرفوع 
هو الحكم الواقعي: 

١_بأنَ‏ حديث الرفع امتنالىيٌ -أي ورد منّ 
عكإنة الب - فيشمل كل ما كان رفعه امت 
خلاً.يشمل ما لم يكن كذلك, والحكم الواقعي بما هو 
واقمي وغيرٍ واصل إلى المكلّف لم تكن فيه كلفة 
دَلْعدم تنجّزه في حقّ المكلّف_كي يكون رفعه 
امتنائياً. بخلاف وجوب الاحتياط: فإنّ في وضعه 


15 


)١‏ بناءٌ على استظهار ذلك من قوله: «فالإلزام الجهول 
جنال معد مكاي لجآ امار 


إيرات 1: 177, وفيه؛ «فظهر: 

8 متمق الرفع في “مالا يعلمون 'إتاهوننن 
كم الواقمي ظاهراً». وانظر قوائد الأصول 
جم 


(6) انظر مصباح الأصول 88:7 


0 
(4) انظر يحوث في علم الأصول 0 41. 


على العباد كلفة عليهم. فيكون في رفعه عنهم منّة 
علهم. 

"ون الرفع في غير «ما لا يعلمون» من 
فقرات الحديث رفع تنزيلي لا حقيق'! 
السياق تقتضي أن يكون في «ما لا يعلمون» رفعاً 
تنزيليا أيضاً. وهو يلاثم رفع الاححتياط لارفع 
الحكم الواقعي؛ لأنه غير ممكن, والرفع التتزيلي 
للواقع هو رفع الاحتياط فيد 

11 وأنّ رفع كلّ شيءٍ نقيضه. ونقيض كل 
شيء في رانبته» ومن جهة أخرى يكون العلم والجهل 
بالحكم الواقعي متأشَراً عن الحكم نفسه. ومن جهة 
ثالثة أنّ الملوضوع هو «ما لا يعلمون», والحكلاهق 
«رُفع ». فتعلّق الرفع ب«ما لا يعلمون» يدل تق 


“أ ووحهدة 


تأخَّر «رفع » عن «ما لا يعلمون»؛ لتأككرُ ليك . 


عن موضوعه؛ وبا أنّ ما لا يعلمون» متأخَر عن 
الواقع؛ لخر العلم والجهل بالشيء عن ذلك 
النيء, فيكون الرفع متأُخّراً عن الحكم الواقعي 
د فلا يمكن أن يكون رفع «ما لا يعلمون» 


)1١‏ يعني أن رفع الحسد والطيرة وما اضطروا إليه. 
وما أكرهوا عليه لم يكن رفعاً واقمياقطعاً: لوجسودها 
بين اناس بالعيان . فرفعها بحازي وتغز يلي لا حقيق , 
والرفع الجازي لها هو رقع الأثر | لذي يستلزم وجوده 
ضيقاً على المكلّفين فيكون في رفعه من عليهم . وهو في 
«ما لا يعلمون» وجوب الاحستياط أو |. 


#خذةأ, 
اخذة أو 


استحقاقها يتبع رفع وجوب الاحتياط . انظر نهاية 
الأقكار 5: 516. 


نه برتبتين» واللازم تساوي 
النقيضين في الرتبة. فلا بدٌ من تعلّق الرفع المقيق 
بوجوب الاحتياط , وتعلقه بالحكم الواقعي على 
نحو العناية والجاز!". 


الأمر الثاني شمول الحديث للشبهتين 
الحكيّة والموضوعيّة : 
تتوقف صحة الاستدلال بالحديث على 
البراءة في الشبهات الحكديّة والموضوعيّة _معاً- على 
كون الموصول «ما» عامّاً يشمل الحكم والموضوع. 
أو لا أقلٌ من اختصاصه بالحكم, أمًا لو اختصٌ 
لموضوع فقط , فلا يمكن الاستدلال به: 
أمَا صحّة الاستدلال به لوكان عامّاً, فواضح 
وإقاار كان خاصّاً بالحكم؛ فلأجل ثموله 
للحكم الكل -الشبهات الحكنيّة ‏ والحكم الجزني». 
أي الشبهات الموضوعيّة . 
وأمًا لو اختصٌ بالموضوع, فلا يشمل 
الشبهات الحكديّة. فينحصر في كونه دليلاً على 
البراءة في الشببات الموضوعيّة . 
وهنتاك محاولات لإثيات كونه مختضّاً 
بالموضوع: فإذا انتفت ثبت التعميم . 
ومن تلك الحاولات: 
امحاولة الأولى -ما قسيل: 
السياق في الحديث تقتضي أ رد ريع 


عجن أذ وسيل 


718-918: أنظر نهاية الأفكار‎ 40١ 
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في «ما لا يعلمون» هو الفعل. كما هو في الفانية 
الأخرى. 
ولكن أجيب عن ذلك با يلي: 


اضطروا إليد» دما أكرهوا عليه» ونحوها إلى 
الأفعال. فلأجل أنّ الاكراه والاضطرار وأمثا 

نا تعرض الأفعال لا الأحكام, وإِلا فالمرفوع فيها 
هوالحكم الشرعي كا أنّ المرفوع في «ما 
لا يعلمون» أيضاً هو الحكم الشرعي, وهو المراد 


من الموصول والجامع بين الشبهات المكيي 
والموضوعيّة. فهو مثل «لا تنقض البقين بالشاك 2 
يعم كلا الشيهتين بتجامع واحد'"' 

١-ما‏ أجاب به السيّد الخوثي: من أن 
الموصول مستعمل في معنى جامع ينطبق على 
التسعة. وهو المعنى المبهم المرادف ل«الثيء». 
فعنى الحديث: رفع تسعة أثسياء: الشيء الذي 
لا يعلم. والشيء الذي يضطرّ إليه. والشيء المكره 
عليه وهكذا... غاية الأمر أن النيء المضطرٌ إليه 
والمكره عليه وأمثاطي| لا ينطبقان في الخارج إل على 
الفعل, ولكنّ الشيء غير المعلوم كما ينطبق على 


)١‏ لأنَ القابل للوضع والرفع هو الحكم الشرعي 
لا الأفعال التي هي متعلّقات الأحكام 
(5) انظر قوائد الأُصول :48+ 


الفعل ينطبق على الحكم أيضاً. 

7-ما أجاب به العراق: من أن وحدة 
السياق مفقودة في الحديث أساساً؛ وذلك لأنّ 
الفقرات الثلائة وهي : الطيرة, والحسد. والوسوسة. 
م يكن المرفوع فيها الشعل قطعاً فكيف يدّعى 
نَ المرفوع في باقي التسعة -وهي غير 
«دما لا يعلمون»-هو الفعل 905 

امحاولة اثثانية ما قيل: من أنّ المرفوع في 
«ما لا يعلمون» إذا كان هو الموضوع فلا إشكال؛ 
لأنّ المرفوع في غيره هو الموضوع أيضاً. غاية الأمر 
يكون رفع الموضوع رفعاً بحازياً لا حقيقياً فبكون 
5) البميع كذلك. أمَا لو قلنا: إن المرفوع هو الحكم 
كُتظهرٌ الإشكال من جهة أن الرفع في الحكم يكون 
أملكته يكون في غيره من التسعة مجحازياً. 
فكيف يجمع بإسناد واحد بين رفمين أحدهما مازي 


والآخر حقيق 80 

وأجاب عنه السيّد النوني أيضاً: بأنّ 
الإشكال إِنا يي إذا كان المراد من الرفع هو الرفع 
التكويني, فَإِنْ رفع غير «ما لا يعلمون» من التسعة 
تكويناً م يتحئق؛ لوجود الإكراه والاضطرار 
والوسوسة وغيرها. أمَا لو أريد منه الرفع 
التشريعي, فلا يكون الإسناد مجازياًء بل حقيفياً؛ 


)0 انظر مصباح الأصول 188:1-.11 
فد انظر نهاية الأفكار ‏ للحن 
لق نظر مصباح الأصول 0 


لأنّ الرفع النشريعي هو عبارة: عن عدم اعتبار 
الشرغ شيئا من مصاديق ما هو من مصاديقه 
تكويناًكىا في جملة من موارد الحكومة؛ مثل: 
«لاربا بين الوالد والولد»!'!. فيكون إسناد 
الرفع إلى الفعل الخارجي أيضاً حقيقياً. 
فيكون إسناد الرفع إلى التسعة حقيقيًً بلا فرق 
بين أن يراد من الموصول في «ما لا يعلمون» الحكم 
أو الفعل الخارجى؟؟ 

انحاولة الثالثة -ما قبل: من أَنّه لا شكال 5 
مول الحديث للشبهات الموضوعيّة, قفاري 
بالموصول في «ما لا يعلمون» الفعل يقينً. فلو أريب 
به الحكم أيضاً لزم استعباله في معنيين, وهو ظي 
جائز, ولا أقل من كونه خلاف الظاهرا"" 

وأجاب عنه السيّد المنوثي أيضاً: 

١‏ -بأنّ الموصول «مأ» قد استعمل في معناه 
المبهم المرادف لمفهوم الشيء. غاية الأمر أنه ينطبق 
غل القثل مدّة وضل الحكم أشرى: واختلاف 
المصاديق لا يوجب تعدّد المعنى المستعمل فيه 

١‏ -إِنَ ثمول الحديث للشبهات الموضوعيّة 
لايستلزم إرادة خصوص الفعل من الموصول. 
بل يكني إرادة الحكم منه. باعتبار أنّ مفاده 
حيئئئٍ أنّ الحكم المجهول مرفوع. سواء كان 
(0) الوسائل 180:08, الياب لامن أبواب الرياء 

الحديث 1و8 
(1) انظر مصباح الأصول 5+ 50 
) انظر المصدر المتقدّم: 238 
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سبب الجهل عدم تماميّة الحجّة عليه من قبل المولى 
-كما في الشبهات الحكدية أو الأمور الخارجيّة, 
كا في الشبهات الموضوعيّة!". 

إذن ثم يقبت أن المرفوع في «ما لا يعلمون» 
هو خصوص الموضوع؛ وعليه يصمٌ أن يكون 
هو الأعمٌ من الحكم والموضوع فيشمل الحسديث 
-على هذا_الشبهتين: الحكنيّة والموضوعيّة. 


الأمر الثالث ذكر بعض التنبييات: 
الأول : 

بما أن حديث الرفع وارد مورد الامتنان, 
كاك ينبي أن يكون في جريانه امتنان على الم , 
عليه فلو استلزم من جريائه خلاف الامتنان 
فلا وكيم جر يانه؛ ولذلك فرّعوا عليه: 

١-التفرقة‏ بين معاملة المضطرٌ والمكره. حيث 
حكئوا بصحّة معاملة الأوّل دون الثاذ 
صحّة معاملة المضطرٌ خلاف الامتنان. فإنّه قد 
يضطرٌ لبيع داره لعلاج مرضه, بخلاف المكره, 
إن عدم صحّة المعاملة التي يوقعها حال الاكراه 
في صالحه 1 

١‏ - عدم جريان الحديث في مورد يستلزم 
من.جريانه فيه خلاف الامتئان على شخص آخرء 
كالمكره على ضترب شخص آخرء فجريان البراءة 
بالنسبة إلى الضارب والقول برفع الحرمة عنه 


)0 مصباح الأصول يدينها 


1 
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وإن كان امتنائياً بالنسبة إليه. إلآ أنه خلاف 
الامتنان بالنسبة إلى المضروب؛ ولذلك لا يصمح 
جريانه في حقّ الضارب0©. 

هذا وذكر بعضهم أنّ هناك قرينتين على 


امتنائية الحديث؛ وهما: 
١-القرينة‏ اللفظيّة: وهى كلمة «عن» 
الظاهرة في رفع الشيء الثقيل ذي التبعة. 


" -القرينة السياقيّة: وهي إضافة الرفع إلى 
الأمّة, فإنّ هذا اللسان لسان التحيّب والتلطّف!؟! 


التنبيه الثاني : 
إن حديث الرفع لا يرفع الأحكام القابتتا 
للشيء بالعناوين المذكورة في الحديث, مثل: الخطاً” 
والنسيان, والاضطرار. والإكراه. و... فإذاورك: 
أنه يجب أن يسجد المكلّف سجدق السهو إذا نسي 
سجدة واحدة من الصلاة؛ أو تجب الدية على من 
9 1 
قتل نفساً خطأ. فلا يشمله الحديث لجرّد أنه أخذ فى 
الموضوع عنوان «الخنطأ» أو «النسيان», بل إِنّ 
الحديث إَِا يشمل الموارد التي يقرتّب الحكم فسيها 
على الموضوع مع قطع النظر عن ترب هذه 
العناوين وأخذها في الموضوع أو أخذ عدمها فيه. 
والسرٌ فيه هو: أن ما يكون موجباً 


١‏ انظر: فرائد الأأصول ؟: 0ع, وفوائد الأصول 
*:48؟. ونهاية الأفكار 5: 6 ومصباح الأصول 
5 
؟: ,57٠‏ وبحوث في علم الأأصول 97:0 
زفذ انظر بحوث في علم الأصول 0 ف 


حكم لا يعقل أن يكون موجباً لارتفاعه. ولعلّ 
هذا واضع0". 


التنبيه اثالث : 
بعض الموارد لا يشملها حديث الرفع 
قطعاً حىٌ ولو تحّقت ضمن أحد العناوين المذكورة 
في الحديث , مثل النجاسة, فإنّها لو حصلت ولو عن 
إكراه أو اضطرار أو نسيان أو عدم العلم بالحكم 
أو الموضوع, فهي غير مرفوعة بالحديث؛ لعدم 
شموله هاء ومثلها الجنابة. 

وقد ذكرت بعض احاولات لتوجيدذلك , منها. 

١‏ إن الحديث فنا يشمل الموارد التي يكون 
لعزب أفيها صادراً عن المكلف با هو مكلف. مثل 
جومة شري المائع النجسء فلا يشمل أمثال 
النجاسة والجنابة التي يقرب عليها الحكم بما هي 
هي . لابما هي فعل للمكلف!". 

١ 1‏ -إِنّ الجواب المتقدّم غير كافي؛ لأنّ هناك 
موارد تكون فعلاً للمكّف وتترئّبٍ عليها آثار 
تحميليّة ومع ذلك فلا ترتفع بالحديثء كما إذا أتلف 
مال غيره نسياناً. بحيث يكون إتلافه موجباً للضمان. 

والجواب التامٌ نا هو أن نقول: إن المعذّرية 


(0)_أنظر: فرائد الأصول ؟: ؟5, وكفاية الأصول: 741 
1 1 
وفوائد الأصول : 44, ونهاية الأفكار 515:5 
: 4 
ومصباح الأصول 1: 514. وبحوث في علم الأصول 
لذن 


ليذ أنظر مصباح الأصول ذالفا 


المستفادة من الحديث للعناوين المذكورة إنما تكون 
فبا إذا كان الاختيار دخيلاً لقرئّب الحكم على 
الموضوع, سوا »كان فعلاً مباشراً أو تسبيباً 
وهذه المدخليّة ما تستفاد من عدّة أمور: 
١-كون‏ الفعل متعلقاً لحكم شرعي تكليقي 
حيث يكون الاختيار دخيلاً فيه لاعالة. 0 
١‏ -كون الفمل موضوعاً متضمَناً للاخستيار 
والقصد, كما في الأفعال الإنشائيّة. مثل المعاملات . 
؟-كون الفعل موضوعاً لحكم تكليني 
يستظهر من دليله أَنّه رنب عقوبة. حيث يكون 
الاختيار دخيلاً في ترتيبه. كما ف 
على الإفطار, فيرتفع بالاكراء 
وهذه الأمور الشلاثة غير صادقة صر 
مثل النجاسة والجنابة!", 


التنبيه الرابع : 

ونبحث فيه عن ثمول الحديث لأنواع 
الأحكام, فنقول: 

إن الحكم لا تكليني أو وضعي والتكليني 
تارة استقلالي ,وأو شعني : 

فالأوّل مثل وجوب الصلاة. والشاني مثل 
وجوب السورة 

والوضعي, مثل جزئية السورة وشرطية 
الطهارة . 


01 انظر بحوث في علم الأصول 0+ 00 
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أوَلاًالحكم التكليي الاستقلالي: 

وهو تارةً يكون على نحو مطلق الوجود, 
وأغرق عل و ترف الرجود: 

١-إذا‏ كان التكليف على نحو مطلق الوجود, 
كا في الحرّمات المنحلّة إلى أحكام عديدة بتعدّد 
الأفراد. فيشمله حديث الرفع إذا طرأ عليه أحد 
العناوين التسعة. فلو حصل الاضطرار إلى شرب 
خمر ما فالحديث يشمله وإن لم يحصل هذا الستوان 
-أي الاضطرار_لسائر أفراد الشعرب. 

وبعبارة أخرى: لو كان أمامه عصشرة أوانٍ 
فيها خمر. واضطرٌ إلى شرب واحد منهاء فيشمله 
كجديث الرفع بالمقدار الذي يرتفع به اضطراره؛ 
تم أكثر من ذلك؛ فلا 

١‏ - وأمًا إذا كان التكليف على نحو صرف 
الوجود. كا في التكاليف الإيجابيّة, فطروٌ إحدى 
هذه العناوين -كالاضطرار مثلاً على فرد من ذلك 
الكلّي لا أثر له في ارتفاع الحكم أصلاً؛ لأنّ ما طرأ. 
عليه العنوان وهو الفرد لا حكم له حسب الفرض , 
وما هو متعلّق التكليف وهو صرف الوجود 
الطبيعيلم يطرأ عليه العنوا فلذلك لو اضطرٌ 
المكلف إلى ترك الصلاة في قسم من الوقت لا يسقط 
عنه وجوب طبيعي الصلاة في مجموع الوقت؛ نعم 
لو اضطرٌ إلى تركها في جميع الوقت, كان التكليف 
ساقطاً لا حالة!9. 


0) 


أنظر: أجود التقريرات ؟: 17/4, وفوائد الأأصول - 


الملحق الأصولي /براءة .. 

ثانياً الحكم التكليق الضمني : 

وأمَا إذاكان الحكم تكليفياً ضما فإن كان 
طروٌ العنوان في بعض أفراده. فهو كالتكليقي 
الاستقلالي الذي يكون على نحو صرف الوجود. 
فإذا اضطر إلى ترك جزء أو شرط للصلا 
الوقت فلا يشمل حديث الرفع ذلك الفرد؛ 
تعلّق به الوجوب هو الطبيعي وهو غير مضطرٌ إإد 
وما اضطرٌ إلى ترك جزئه أو 
شرطه هو الفرد وهو لم يتعلّق به التكليف 

وأمًا إذا كان طروٌ العنوان شاملاً لجميع 


الوقت, فقد ذهب النائ 


بعض 


أن ما 


ترك جزئه أو شرطه 


تبني إلى مول حديث الرفع 
له. ولكن معن فى رفع الحرمة المقرئية نّبة على ترك الجزا 
أو الشرط. فالذي يصلّي من دون طهارة عن الخبث. 
نسياناً ترتفع الحرمة التكليفية عنه لحديث الرقتع» 
ولكن ل يُتبت الحديثٌ في حقّه وجوب صلاةٍ فاقدة 
للطهارة الخبئيّة؛ إذ من الحتمل أن يسقط وجسوب 
المركب عنه بالكلّية إذا اضطرٌ إلى ترك جحزئه 
أو نشرطه في جميع الوقتء أو نساء كذلك. وعندئزٍ 
يحتاج إثبات وجوبه إلى دليل آخر. 

وأمّا وجوب القضاء, فهو لا يرتفع عند فوت 
الصلاة عن نسيان؛ لأنّ وجوب القضاء نا نبت 
لمطلق الفوت, حك ما كان لنسيان أو نوم أو 
غيرهماء فلو أمكن تتصحيح الصلاة التي فات 
جزؤها أو شرطها نسياناً في مام الوقت م 


4 
ك ©: 587 ومصياح الأصول 117:5 


«لا تعاد الصلاة إلا من خمس»''! فهوء وإن 
م يمكن. كما إذا كان الجبزء المنسيّ من الأركان 
مثلاً. فلاريب في ثبوت القضاء وعدم ارتفاعه 
بحديث الرقع”"2. 

هذا وذهب السيّد الخوئي إلى إمكان دعوى 
وجود دليل على وجوب باقي المركّب في خصوص 
الصلاة؛ وهو ما يستفاد من الأدلّة: من عدم 
سقوطها بحال, فإذا ارتفع وجوب ججزء أو شرط 
من الصلاة أمكن دعوى وجوب الباقي؛ لوجوب 
إتيانها على كل حال!5". 
كا فصّل بين طروٌ عنوان «ما لا يعلمون» في 
لوقت وطروٌ غيره من العناوين؛ فعلى الأوّل 


بيكون) له علم إجمالي بثبوت التكليف لكن يشلك في 


بالأكثر أ أو الأقلٌ, فعند جريان البراءة عسن 
الأكثر يتبت الأقلّ في حقّه. ولا يرتفع التكليف 
المعلوم برفع اليد عن التكليف المشكوك 

أمَا في صورة الاضطرار إلى تسرك الجسزء أو 
الشرط أو الاكراه عليهما, فن الحتمل فيها سقوط 
التكليف رأساً. فيكون الشكٌ في تعلّق التكليف 
بالأقلّ -فاقد الجزء أو الشرط_شمّاً بدوياً 
ويحتماة0. 


)١(‏ الوسائل 7: 58 الباب الأول من أبواب قواطع 
الصلاة. الحديث 4 

() أنظر أجود ١‏ 

3 نظر مصباح الأصول 0 


إيرأت 7: 3217/8 


(4) انظر المصدر المتقدّم: 5374 


ثالثاًالأحكام الوضعية : 
ني في الأحكام الوضعيّة بين 
. وحاصل ما أقاده هو: 

- أن الأسباب مثل العقود والإيقاعات» 
لابجري فيها حديث الرفع؛ لأنّ الحديث على 
مبنا. -لا يتكقّل بتنزيل الفاقد منزلة الواجدء 
وم يثبت أمرألم يكن ,إن أكره عل إجراء 
العقد بالفارسيّة واشترطنا فيه العربيّة, كان العقد 


باطلاً: لأنّ حديث الرفع لو رفع اشستراط السريئة 
فرضاً. فلا يثبت يقبت كون العقد الواقع خارجاً سوضو 
العقد الفارسي له آثار العقد العربي ليقع صحيحاً 
ويقرئب عليه الأثرا"؟ 

؟-وأمًا المسيّبات. فهي على قسمين: | 


أ-ما كانت من الأمور الاعتبا ري كل للكية. 
من الامو بق 
1 
والزوجيّة. وهذه وإن كانت من الأمور القابلة لأرفع 


شرعاً؛ لأنها قابلة للوضع شرعاً بنحو مستقل, 
ورفعها يقتضي رفع آثارها,كمن أكره على بيع داره 
وتطليق زوجته؛ لكن فرض وقوع المسبّب عن 
إكراه ونحوه في غايةالإشكال ؛ لأنّ الإكراه إما يتعلّق 
بإيجاد الأسباب»كنفس عقد الببع والطلاق وتحوهماء 


لا بخروج الدار عن ملكه. والزوجة عن حبالته 


(1) انظر فوائد الأصول 0575م لاوم 


التحقيق: من أنّ الأمر بالمسبّب لا يرجع إلى السبب » 


“"صول : 84 الامش الأرّل 
أقول: ماأفاده م حيح لأنّ المكلّف قد يكره على - 


ب ما كانت من الأُمور الواقية التي كنيف 
عنها الشارع, كالطهارة والنجاسة!١!,‏ وهذه وإن 
لم تكن قابلة للرفع تشريعاً لعدم قابليّتها الوضع 
كذلك, لكن يمكن تعلق الرفع بها باعتبار الآثنار 
الشرعيّة المقرئّبة عليها. 

ولكن لا بدٌ من ملاحظة هذا االسيّب هل 
تعلق الأمر والتهي به مطلقاً حي مع طبرو أحد 
العناوين السابقة أو لا ؟ فعلى الأوّل لا يثسمله 
حديث الرفع ,كبا في النجاسة الخبثيّة والجنابة!؟. 


المرحلة الثانية ‏ البحث السندي في حدي 


الرفع : 
وردت عدّة روايات تدلّ على رفع أو وضع 


رعدة ود -نسعة, أو سنّ, أو ثلاث عن هذمالأثة, 


لكن بعضها لم يذكر فقرة «ما لا يعلمون» التي هي 
موده الاستدلال ؛ والبعض الآخر ذكر فيها هذا 
العنوان, ولكن لم نر سنداً. وهذه الروايات هي: 
١-رواية‏ الخصال التى ذكرناها أُوّل البحث. 
ان اه الكليتي عن محقد بن أحد 
النبدي. رفعه عن أبي عبدالله 2# , قال: «قال 
رسول الله 8 : وضع عن أَتِي تسع خصال: الخطأ. 


>أصل إخراج داره من ملكه مع قطع النظر عن سبب 

هذا الإخراج هل هوالبيع أو المبةأو الصلحأو غير ذنك: 
١‏ بناءٌ على كونهها من الأمور التكويئئة الفي كشف عنها 

الشارع . لا من الأمور الاعتبارية التي وضعها هو 


ركنن 


1 
انظر فوائد الأصول : 


الملحق الأأصولى / براءة 0 


والنسسيان. وما لا يعلمون. وما لايطيقون 
وما اضطرًوا إليه. وما استكرهوا عليه: والطيرة, 
والوسوسة في التفكّر في الخلق, والحسد ما لم يظهر 
بلسان أو يد»1", 

"ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في 
نوادره؛ عن إسماعيل الجعني, عن أبي عبدالله 29, 
قال: «سمعته يقول: وضع عن هذه الأقنة ست 
خصال: الخطأ, والنسيان, وما استكرهوا عليه: وما 
لا يعلمون, وما لا يطيقون, وما اضطرًوا إليه»!" 

أمَا الإشكال في المرفوعة فظاهر. وأمَا في 
رواية الخصال, فني سندها أحمد بن محمد بن يحبى 
العطّار. وهو وإن كان من مشايم الصدوق. لكنا 
لم برد في حنّه توئيق 

7 رواية إسماعيل الجعني فن جهة سَحِصَدِ 
حيث تردّد بين من نبت نوثيقه ومن لم يثبت 

ولكن مع ذلك فقد وصف كتير من العلماء 
رواية الخصال التى رواها حريز بالصحّة, 
كالشيخ الأتصاري"؟, والنائيني!؟), والمراق!*, 


أصول الكافي 7: 417: باب ما رفع عن الأئة, 
الحديث الأَوّل. وعنه الوسائل :١6‏ ٠/ا,‏ الباب 81 
من أبواب جهاد النفس . الحديث *. 

(؟) الوسائل 5#: 557. الباب ١١‏ من أبواب كتاب 
الأيان, الحديث *. 

(©) انظر فرائد الأأصول 57:5 

(6) انظر فوائد الأأصول 35م 


(0) انظر نهاية الأقكار 704:7 


والسيد الخوني!". وغيرهم 


الحديث الثاني -حديث الحجب: 

وقد رواه الصدوق في كتاب التوحيد كا يلىي: 

أعند ين محتد ين يمزى الغطظار, صن أبيه: 
عن أحمد بن محمد بن عيسى, عن ابن فظّالء 
عن داود بن فرقد. عن أَبي الحسن زكريًا بن يحبى. 
ال: «ما حجب اله علمه 


عن 3 عبدال نظ , 
عن العباد فهو موضوع عنهم»!'. 

والبحث عنه يقع في مرحلتين أيضاً: البحث 
لإدلامي. والبحث السندي 

المرحلة الأولى البحث الدلالي : 

وجه دلالة الحديث على المطلوب هو: أن 
هام يُعلم يجتكنه مصداق ل«ما حجب لله علمه عن 
العباد». فيكون موضوعاً عنهم. أي مرفوعاً علهم. 

هذا وقد أورد الشيخ الأنصاري على ذلك 
ما خاصله: 

أن الحجب المذكور في الرواية هو الحسجب 
المستند إلى الله تعالى. فيكون معنى الرواية: أنّ 
الأحكام التي استأثر الله تعالى بالعلم بهاء أو علّمها 
نه ولكن لم يأمره بإفشائها. فهي محجوبة عن العباد 
لمصالح يعلمها الله تعالى. فيكون الحديث من قسبيل 
ما روي عن أمير المومنين .98ة: «... وسكت لكم 
)١(‏ انظر مصباح الأصول 161/19 
(؟) التوحيد: 477. الباب 14 والوسائل /7؟: 338, 


الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضى , الحديث 71 


عن أشياء وم يدعها نسياناً. فلا تتكلفوها»!. 
فيكون الحديث أجنيياً عن البراءة التي مفادها: عدم 
وصول التكليف إلى المكلّف بسبب طروء بعض 
الموانع, كعدم سماح الظالمين للأفّة أن يبيّنوا 
الأحكام, أو بسبب عروض الإجمال بسبب الراوي 
أو غير ذلك" 

هذاء وقد وافقه على ذلك كل من صاحب 
الكفاية!"', والنائيني47. والإصفهاني!0). 

لكن حاول العراقي دفع الإشكال بما بلي: 

أوَلاً أن الرواية بظاهرها وإن لم تشمل 
الأحكام الحجوبة بسبب ظلم الظامين إلا أنها 
تشمل الأحكام التي بيّتها الله تعالى 220 
وم يأمره بتبليفهاء فإذا ثملت الرواية هذا المورد 


فسوف تشمل ما إذا كان الإخفاء بسلا لكو, 


أيضاً؛ استناداً إلى عدم القول بالفصل 

نيأ يكن القول بشمول الحديث لكلّ ما 
حجب علمه عن العباد, سواء كأن يسيب عدم 
الإبلاغ, أ وعدم الوصول؛ وذلك لأئنا تارةنظر إلى 
المشرّع بما هو مشبرّع , وتارة ن: 
وخالق, فعلى الأول يمكن القول بأنّ نسبة الحجب 
إليه لا تلاثم إلا ما كان الحجب يسبب عدم الإبلاغ. 


017 نهج البلاغة: 441, قسم الميكم , الحكئة 1١8‏ 
() انظر فرائد الأصول 41:1 

() انظر كفاية الأصول: 749 

(4) انظر أجود التقريرات 341:7 

(0)_انظر نهاية الدراية 4: 9 38 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /اج< 
وعلى الثاني يصيمٌ إستاد الحجب إليه. سواء كان 
بسيب الأُمور الخارجية كإخفاء الظالمين, أو بسبيه 
مستقياً؛ لأنّه الخالق المكوّن المتصرّف في الكون. 


وعليه يصح إسناد الحجب إليه وإن كان بطريق 


أعدائه230. 

وقد وافقه على أصل مدّعاه ودليله الفانى 
السيّد الخوى!", والسيّد الصدرا". ١‏ 

المرحلة الثانية -البحث السندي: 

م يتعّض أكار الأصولئين للبحث عن 
سند الحديث, نعم وصفه صاحب القوانين وصاحب 
الفصول -على ما نقل عنب]!* بالموئق, وقال 
نه السيّد الصدر: « وهو تام سندأ»!). 

لكي المحسديث مرويّ بطريقين: طريق 


. الصدؤّق, وهو المتقدّم. وفيه: أحمد بن محئد بن 


يحبى العطار؛ وهو وإن كان من مشيخة الصدوق 
لكن / برد في حقّه توثيق خاصٌ كما تقدم في 
حديث الرفع. 

وطريق الكليني'', لكن ليس فيه الابن وهو 
أحمد, بل نقل الحديث عن الأب وهو محمد مباشرة, 


(0) انظر نهاية الأقكار 7111 

(1) انظر مصباح الأصول 501:1 

(؟) انظر بحوث في علم الأصول 0+ 17, 

(4) نقله عنهيا السيّد المروّج في منتهى الدراية 57110 

(6) بحوث في علم الأصول 2910 

انظر دق الكاقي :١‏ 174 باب حجج الله على 
خلقه , الحديث *. 


الملحق الأُصولي /براءة .. 
فلا إشكال فيه من جهة أمد . 
والكلام في أحمد قد تقدّم في حديث الرفع . 


الطر يقين هو 


والراوي عن الإمام 


زكريًا بن يحيى, والروأة بهذا العنوان متعدّدون 


فيهم مجهولون وهم الأكثر, وفيهم موّقون وهما: 
زكريًا بن يحبى القيمي , وزكريًا بن يحيى الواسطي . 
فإن وجدت قريئة تمي أن الراوي في هذا الحديث 
أحد هذين الموّقين فت الرواية سنداً وإلا فييق 
الاشكال 

نعم استظهر الأردبيلي!'؟ -صاحب جامع 
الرواة أن المذكور في الرواية هو الموتّق؛ لأُنْ الذي 


يروي عنه داود بن فرقد هو الموائق. 


الحديث الثالث -حديث السعة: 

وافظه: «النّاس في سعة ما لم يعلموا»! "2 

في وجه الاستدلال: إن كلمة «ما» 
إِنَا موصولة أضيفت كلمة «السعة» إلهاء وإئنا 


مصدريّة ظرفيّة. وعلى كلّ تقدير يدل الحديث 
على البراءة؛ لأَنّه لو كان الاحتياط واجباً لما كان 
النّاس في سعة”. 

والظاهر أنّه لا مناقشة في أصل دلالته على 
البراءة إجمالاً, ونا الكلام في أنه محكوم لأدلّة 


754:١ انظر جامع الرواة‎ )١( 
وللحديث‎ .٠١5 الحديث‎ 424 :١ (؟) عوالى اللآلى‎ 
ألفاظ أخر.‎ 


0 
(©) _انظر فرائد الأصول 11:9 


لفن 


الاحتياط كما يظهر من كلام الشيخ الأنصاري!", 
أو معارض معها كما هو صر كلام صاحب 
الكفاية!", 

ووجه هذا التفصيل على ما ذكره بعضهم هو: 
أن كلمة «ما» لو كانت مصدريّة زمائيّة كان معنى 
الحديث: أن النّاس في سعة ما داموا لم يعلمواء ف 
علموا ولو بوجوب الاحتياط فلم يكونوا في سعة, 
فتكون أدلّة الاحتياط حاكمة على الرواية. 

وأمَا لو كانت موصولة فيكون معنى الحديث: 
إِنّ النّاس في سعة من الحكم امجهول؛ وهذا صادق 
8 م ملاحظة أدلّة الاحتياط فيكون الحديث 
مَك ركبا معها؛ ويتم الاستدلال به لو قدّمناه على 
"الا حتياط 1؟1. 


اذا 


الدلاليّة أمَا من الجهة السنديّة. 


حذاامن 


فالحديث ضعيف لإرساله 


الحديث الرابع -حديث «كل شيء 

مطلق ...)2 

ولفظه: «كل شيء مطلق حك يرد فيه 
00 


0ك 
)١(‏ انظر فرائد الأصول 41:7 
(؟) كفاية الأصول: 545 


(5) أنظر مصباح الأصول 708:7 


(4) منلا يحضعره الفقيه 11:١‏ الحديث 359. 
وعنه الوسائل 1: 784. الباب 19 من أبواب القنوث. 


الحديث 7 


وقد رواه الصدوق في الفقيه مرسلاً 
للاستدلال يه على جواز القتوت بالفارسية: 
واستدل به على كون الأشياء على الإباحة حقٌّ 
يغبت الحظر, كما قيل00. 

وقال الشيخ الأنصاري: «ودلالته على 
المطلب أوضح من الكل»!" 

لكن استشكل صاحب الكفاية على 
الاستدلال به من جهة: أن الورود إذا كان يمعنى 
الوصول في به الاستد لال؛ لأنّه يكون معنى 
الحديث: كل قيء مطلق حقٌّ يصل إلى المكلّف فيه 


نبي . 


ا إذاكان بمعنى الصدور. فلاابنم/ 


الاستدلال؛ لأنّ المعنى يكون أنّ كل تي 
لم يصدر من المشرّع فيه نمي فهو مطلق 67 
خارج عن محل الكلام الذي هو صورة |! 
صدور النبي!؟. 

واستشكل النائينى في الحديث من حيث إن 
مفاده مفاد حديث: دإ الله سكت من أقنياء 
لم يدعها نسيانا». وهو أجنٌ عن مفاد البراءة الذي 
مورده الشكٌ في التكليف بعد إبلاغ الني عل 
الأحكام واختفاء بعضها بسبب بعض الموائع 81 

هذا كلّه من حيث الدلالة. وأمَا من حيث 


نظر فرائد الأصول 05:7 
(1) فرائد الأصول 1:9 
60 انظر الكفاية: 565 


(4) انظر فوائد الأأصول © 4م 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج” 
السند فالحديث مرسلء كما تقدم. 


الحديث الخامس _حديث الحل: 

وردت عدّة أحاديث استفيد متها البراءة. 
ولسانها لسان: «كلّ شيءٍ لك حلال حقٌ تعرف 
الحرام منه بعيته فتدعد», لكنّها وردت بصيغ 
متعددة 

الصيغة الأولى -مسا وردت في صحيحة 
عبدالله بن سنان من أنّ: «كل يءٍ فيه حلال 
وحرام فهو لك حلال أبداً حقّ تعرف الحرام منه 
بعينه فتدعه »217 

ووجه الاستدلال بهذه الصيغة هو: أن كل 
تفل. أو كل عين يكن أن يتّصف بالحلٌ تارة 
وباليرية أخرى . إذا لم يعرف المكلف الحكم المناضّ 
فيه من الحلّ أو الحرمة فهو حلال حىٌٍّ يعرف أنه 
حرام بعينه. 

وبهذا التفسير يشمل الاستدلال الثسيهتين 
الحكديّة والموضوعيّة, كما فعله الشيخ الأنصاري. 

زلكن أوره عل ذلكة 

ولا أنّ العناوين الكلية إِمَا أن تكون 
معلومة الحرمة أو لا تكون كذلك, فعلى الأَوّل تكون 
معلومة الحرمة بعينها. وعلى الثاني , لا علم بالحرمة 
أصلاً. نعم يتصوّر العلم بالحرام لا بعينه في الشسبهة 


)١(‏ الوسائل 17: 87, الباب 4 من أبواب ما يكتسب به, 


الحديث الأوّل. 


الملحق الأصولى / براءة 


الحكنية مع العلم الإجمالي بالحرمة, ومن الظاهر أن 
هذه الأحاديث لا تشمل أطراف العلم الإججالي 
بالحرمة؛ إذ جعل القرخيص في الطرفين مع العلم 
بحرمة أحدهما إجمال مما لايمكن الجمع بينهما- 

هذا فى الشبهة ال مكنيّة. أمَا الموضوعية. 
فالشاكٌ فيها لا ينف عن العلم بالحرام لا بعينه. 
فإنًا إذا شككنا في كون مائع ما خمراً. كان الححرام 
معلوماً لابعينه؛ لأنا نعلم إجمالاً بوجود الخسمر في 
الخارج الحتمل انطباقه على هذا المائع, فيكون 
الحرام معلوما لا بعينه, لكن هذا العلم لا يوجب 
التنجز لعدم حصير أطرافه. وعدم كون جميعها في 
حل الابتلاء. فا ابتمي به من أطرافه فهو يحكوث 
بالحلّية مالم يعلم أنّه حرام بعينه!'!. 

انياً_أنّ ظاهر قوله#ة: «كل يَيَء 
فيه...». إن هو كون الهيء منقسماً إليهما فملاًبعنى 
وجود القسمين فيه بالفعل, لا تردّده بين كونه حلالاً 
أو حراماً, وهذا لايتصوّر في الشبهات الحكيية. 
فإنَ القسمة فيها ليست فعلية, وا هي فر ضيّة حضة 
حيث إِنّه يس فيها إلا احقال الحلّ أو الحرمة» كما في 
شرب الثقن المشكوك حلّيته وحرمته!"". 

الصيغة القائية ما وردت في رواية 


مسعدة بن صدقة عن أبىي عبدالله 9# قال: «كلّ 


شيءٍ هو لك حلال حقٌ تعلم أنه حرام بعينه فتدعه 
(1) انظر مصياح الأصول 5: 701-5976 
(5) انظر: نهاية الأفكار 1: +57. ومصباح الأصول 


لقنا 


ك, وذلك مثل الشوب يكون عليك 
قد اشتريته وهو سرقة, والمملوك عندك لعلّه 


حدٌ. قد باع نفسه, أو خدع فبيع قهراًء أو امرأة 


ا 0 - 
تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على 
هذاحقٌ يستبين لك غير ذلك. أو تقوم به 
البجسة 00 


ووجه الاستدلال بها؛ أن الرواية دلّت 
على حلية مالم يعلم حرمته؛ وإن كان الجهل 
بالحرمة مستنداً إلى عدم الدلييل على الحسرمة, 
وبهذا التفسير تشمل الرواية الشبهة المكيّة 
والموضوعية التحريّة. وبمعونة عدم الفصل نثبت 
ألإبابحة في الشبهات الوجوبية أيضاً. وإن أمكن 
مجاعها إلى التحرية بتقريب أن ترك ما احستمل 
وجويه مالم يعلم حرمته!"1. 

وأورد على الاستدلال بهار 

أولاًبما مر من دلالة كلمة «بعينه» على 
إرادة الشبهات الموضوعيّة. 

ثانيً إن أريد من كلمة «البينة» البيئة 
المصطلحة, وهى شهادة عادلين, فالرواية تختصٌ 
بالشبهات الموضوعية؛ لأثها التي يمكن رفع الشلكٌ 
فيا بالية عن المتقدم. 

نعم لو آريد منها الأعمٌ وهو ما يصلح أن 
يكون بيانا. فلا تكون قرينة على إرادة خصوص 


)0١‏ الوسائل 88:10 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به, 
الحديث 4. 


0 
(؟) كفاية الأصول: 641-74١‏ 


كىة . 


الشبهة الموضوعيّة!". 

تالتاً_أنَ القغيل في ذيل الرواية بمثل 
القوب والعيد وغير ذلك. شاهد على إرادة 
خصوص الشبهة الوضوعيّة, ولا أقلٌ من كون 
ذلك هو القدر المتيفّن في مقام اتتخاطب المانع 
من انعقاد الإطلاق!؟). 

رابعاً أن الرواية سمع غض النظر عن ذلك 
عن البراءة وأصالة الحل؛ لأنّ الأمئلة 
الذكورة تستند الإباحة فيها إلى أصل آخر غير 
البراءة والحل, ففي مثال الثوب تستند ال حليّة إلى 
قاعدة اليد. وكذا العبد واليد من أمارات الملكية. 
وفي مثال المرأة تكون الحلّية مستند ةا إن 


الاسستصحاب, أي استصحاب عدم الرضلاع2 


واستصحاب غدم كونها عدا من اللبنت 


إذن من امحتمل أن تكون الحلية المذكورة 


في الرواية مستندة إلى أمر آخر غير قاعدة الحل؛. 
ومع هذا الاحّال لا يصح الاستدلال بها!؟ 
الصيغة القالثة ما وردت في رواية 
عبدالله بن سلوان, عن أبي جعفر كة , قال: «سألت 
أبا جعفر عن الجين, فقال لي : لقد سألتتي عن طعام 
يعجبتي ... إلى أن قال: سأأخبرك عن الجبن وغيره: 
كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حقٌّ 


(1) انظر مصباح الأصول 60:1 5/4 

(0) انظر: نهاية الأفكار ؟: 584: ومصباح الأصول 
نينا 

() انظر المصدرين المتقدّمين 


:”هلها هي نفس رواية مسعدة بن صدقة!" 
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تعرف الحرام بعينه قتدعد 0١1»‏ 

ووجه الاستدلال بها كالرواية الأولى: 
ويره عليها ما أوره على الأولى أيضاً من 
اختصاصها بالشبهات الموضوعية؛ الجهتين: الأولى 


وجود كلمة «بعينه»: والثانية كون الثيء 
مقسماً للحلال والحرام؛ وهو يتوافق مع الشسببات 
الموضوعية فقط ,كرا تقلّم. 


ودلالتها _بهذه الصيغة_ على البراءة 
وإضحة؛ لكها غير موجودة في كتب الحديث, 
2 


ثالثاًالاستدلال على البراءة بالاستصحاب : 

وقد يستدل على البراءة بالاستصحاب 
بإحدى صيغ ثلاث: 

الصيغة الأولى ‏ استصحاب عدم التكليف 
الثابت قبل البلوغ. فإن كل مكلف يقطع بأنّه 
م يكن مكلف بي قبل بلوغه, فإن حصل له الشاكٌ 
في تكليفٍ ما بعد بلوغه فيجري استصحاب عدم 
التكليف التابت قبل البلوغ 


)١١‏ الوسائل 78: 177, الباب 5١‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة . الحديث الأوّل. 

() _انظر : نهاية الأفكار 7 14 وبحوث في علم الأصول 
من 
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الصيغة الثانية ‏ استصحاب عدم التكليف 
النابت قبل الشرع أو في أو الشريعة وقسبل 
التشريع؛ فإنّ الأحكام شرّعت على نحو التدريج 
ونحن نقطع بأنّ كلّ هذه التكاليف لم تكن مشرّعة 
وثابتة قبل البعئة ولابعدها وقبل التشريع. فإن 
حصل الشكٌ في تكليف ما فنستصحب عدم 
التكليف الثابت في هاتين الفقرتين. 

الصيغة الثالثة - استصحاب عدم التكليف 
الثابت قبل تحّق موضوع التكليف المشكوك أو 
قيوده؛ فقبل الاستطاعة نقطع بعدم وجوب احج 
ولكن بعد حصول الاستطاعة الماليّة نشكٌ في أنّ 
الاستطاعة منحصرة في الماليّة أو تعمها والبدي 
أيضاً. فنستصحب عدم وجوب الحج ما لم تمصلل 
الاستطاعة البدنية أيضاً!") 

هذاء وقد نوقشت هذء الصيغ بمناقشات 
عديدة, تشترك جميعها في بعضها, وتختصٌ 
الصيغتان الأوليتان ببعضها الآخر. 

أمَا المناقشات العامّة, فنها: 

١‏ -إِنّ المستصحب لابدّ وأن يكون حكلاً 
شرعيّاً أو موضوعاً لحكم شرعي. وعدم الحكم 
ليس بمجعول شرعي , ولا موضوعاً لحكم شرعي. 

١‏ إن الاستصحاب لو كان من الأمارات 
وكانت حجّيته من باب حجّية الظنّ لكان مقاده 
الظنّ بعدم التكليف, ونا كان هذا الظنٌ حجّة 


4 
) انظر بحوث في علم الأصول 8: 37. 


فيمكن ني احهال العقاب به. وكذا لو فرضنا 
الاستصحاب من الأأصول المثيتة للأحكام الظاهرية 
وقلنا بحجّية متبناتها؛ لأنّ مفاد الأصل حيئئذٍ عدم 
المنع من الفعل ومن لوازمه الرخصة فيه. وهو 
لايجتمع مع اححتال العقاب وعليه يكون 
الاستصحاب دالا على نني العقاب إما بنفسه أو 
بلازمه. ولكنٌ كلا البنيين باطلان . 

وأا إذا فرضنا الاستصحاب من الأصول 
ولم نلتزم بحجّية منبتاتها ولوازمها العقليّة كما 
هو الصحيح فلا يدلّ على نفي العقاب والبراءة 9 
غاية ما يدل عليه هو إثبات عدم المنع, 
وعدم العقاب فهو لازم عقبي لا يثبث به حسب 
القرضل. وأمنا القرخيص الشرعي, فهو ليس بلازم 
شرعي للتببتصحبات المذكورة أيضأ. بل هو من 
المقارنات؛ لأنَّ بعد العلم الإجمالي بعدم خلوٌ المكلّف 
عن أحد الأحكام الخمسة ونفي الأربعة لا ينفكٌ عن 
كوئه مرخم ا يد 1 

وأما المناقشات الخاصّة بالصيغة الأولى فهي: 

١‏ إن البراءة حال الصغر موضوعها الصغير 
غير القابل للتكليف؛ فانسحاها في القابل وهو 
الشخص بعد البلوغ ‏ أشبهبالقياس لتبدّل الموضوع, 
في حين يشترط بقاؤه في الاستصحاب!". 

؟-إِنّ عدم التكليف الحرز حال الصغر لا 


(1) انظر فرائد الأأصول ؟: 10-09 
(1) أنظره قرائد الأصول ؟: .1١‏ ومصباح الأأصول 
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مه 0000 


هو العدم ببلاك نني احرج وقصور أمحل؛ وقد أرتفع 
هذا يقيناً إَِا بجعل الترخيص أو الحرمة بعد البلوخ. 
فهو غير محتمل البقاء حقٌّ يمكن استصحابداا 

"إن عدم التكليف الثابت قبل البلوغ غير 
مستند إلى المشرّع بما هو مشرّع. فهو عدم محمولي. 
في حين أن عدم التكليف أي عدم الحكم بعد 
البلوغ عدم مستند إلى المشرّع. فهو عدم نعتي. 
واستصحاب العدم الحمولي _الأجني عن المشرّع- 
وإثبات العدم النعتي _المنتسب إلى المشرّع - يكون 
من الأصل المثبت!». 

وهناك بعض الحاولات للإجابة عن هذى 
الإشكالات يراجع تفصيلها في موطنها في المطأد 
المذكورة لهذا البحث 


رابعاًالاستدلال على البراءة بالإجماع : 

ومن الوجوه التي استدل بها على البراءة 
هو الإجماع؛ ويمكن تقريبه بوجوه: 

الأوّل -دعوىاتفاق الأصولئين والأخبارتين 
على قبح العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل 
إلى المكآف, لا بنفسه, ولا بطريقه كإيجاب 
الاحتياط مثلاً. 

ولكن أورد عليه: 

١‏ -إِنّ هذا الإتفاق حاصل بالنسبة إلى أمر 
عقلي, وهو قاعدة «قبح العقاب بلا يبان» لا على 


19٠:7 و() انظر أجود التقريرات‎ ١ 


: .ا الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 


أمر شرعي فرعي يكشف به عن رأي المعصوم :9 

؟ -إِنّ هذا الاتّفاق إنما هو على الكبرى. 
ولا يدل على الاتفاق صغرويّاً بل الواقع خلافه: 
فإنَ جميع الأخباريين يعتبرون أدلة الاحتياط بيانا 
في الشبهة التحربية, والاسترابادي يراها بيانا في 
الشيهتين : التحريية والوجويية. 

الثاني دعوى الاثفاق على أنّ الحكم 
الشرعي امجعول في موارد الجهل بالأحكام الواقميّة 
وعدم وصوها بنفسهاء ولا بطريقها -كإيجاب 
الاحتياط مثلاً-هو الإباحة والقرخيص. 

ويرد عليه أب 

أنّ هذا الاثفاق كبروي أيضاً, وأمًا الاثفاق 
الشغروي فلم يتحقّق. بل القزم الأخباريون 
بوصولك,الأحكام الواقعيّة بطريقها. حيث ادّعوا أن 
المشرّع أوجب الاحتياط . 

الثالك ‏ دعوى الاتّفاق على أن الحكم 
الظاهري المجعول في موارد الجهل بالأحكام الوأقعية 
وعدم وصوطا بنفسها هو الإباحة والتقرخيص. 

وأورد عليه: أن الأتّغاق غير نابت؛ لأنّ 
الأخباريّين ذهبوا إلى أنّ الحكم الظاهري امجعول 
-هنا-هو وجوب الاحتياط لا الترخيص!". 

الرأبع - دعوى الإجماع العملي أو مسيرة 
المسلمين العمليّة, بل جميع أهل الشرائع على عدم 
الالتزام بترك ما يحتمل الحرمة بعد الفحص وعدم 


187:5 أنظر ما تقدّم في مصباح الأصول‎ )١( 


1 
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وجدان ما يدل على الحرمة, فإنّ طريقة المشرّع 
كانت بيان الحيّمات دون المباحات. وليس ذلك 
إلا لعدم احتياج الرخصة في الفعمل إلى البيان. 

وأورد عليه أيضاً: أنّ هذه السيرة على فرض 
تحقّقها وعدم ردع الشارع عنها ما تكون على الأمر 
العقلي وهو «قبح العقاب بلا بيان», لا على أمر 
شرعي فرعي يكشف عن رأي المعصوم ب 
ومع ذلك إن القاعدة متوقّفة أيضاً على عدم كون 
أدلّة الاحنتياط بيانًكيا يدّعيه الأخباريّون؟ ٠‏ 

والظاهر من الشسيخ الأنصاري قبول الإجماع 
بالمعنى الثالث حيث ذكر أقوال العلباء الداّة على 
ذلك" 

وأا صاحب الكفاية فقد رفض الإجماع كلأ 
باعتبار: «أنّ تحصيله في مغل هذه المسألة مما ملعقل 
إليه سبيل. ومن واضح النقل عليه دليل, بُعيد 
جداو. 

كانت هذه أهم الأدلّة على البراءة؛ وبعد 
الفراغ منها بدأ الشيخ الأنصاري بذكر أدلّة 
الأخباريّين على وجوب الاحتياط في الشبهة 
الحكئيّة التحريمية, ثم ناقشها, وقد ذكرناها في 
عنوان «احتياط ». وبعد ذلك كله ذكر عدّة 
اتنبيهات. وهي المعروفة بتنبيهات البراءة نككتقي 
بذكر واحد منها. 


لذ انظر فرائد الأأصول ب 
(9) انظر المصدر المتقدّم: 01 
(©) كفاية الأأصول: 886 


ولكن قبل ذلك نشير إلى أن بعض الأصولئين 
أدلة البراءة وأدلة الاحتياط . هل 
لينتهى الأمر إلى تعارض أدلّة الاحتياط 
الشرعي وأدلة البراءة الشرعيّة وتساقطها بعد عدم 
الرجع: ثم الرجوع إلى البراءة العقليّة التي هي مفاد 
قاعدة «قبح العقاب بلا بيان», كرا تقدّم؟ 

أو النسبة هي العموم والمخصوص بأن تكون 
أدلّة الاحتياط أعمَ من أدلّة البراءة؛ لسموها 
للشبهات البدويّة قبل الفحص وبعده. وللشبيات 
البدويّة المقرونة بالعلم الإجمالي, ونحو ذلك فيقدّم 
الخاصٌ -وهي أدلّة البراءة على العام -وهي أدلد 
تباط عند التعارض فتختصٌ أدلّة الاحتياط 
عنلئز]يالشيهات البدويّة قبل النحص. والمقرونة 
بالعلم اللاجالي؟ 

يَرََجَعْ تفصيل ذلك في بعض المصادرا"!. 


العقليّة هو عدم البيان. وموضوع البراءة الشرعيّة 
هو الشكٌ وعدم العلم, وعليه فكلّ ما يكون بيانً 
ورافعاً للشكٌ ولو تعّداً يكون حاكباً على أدلّة 
البراءة؛ أنه ينفي موضوعهاء سواء كانت الشسبهة 


7 4 5 
)0 نظر: مصباح الأصول 5: 5+7 وبحسوث في حلم 
الأصول 8+ 1١1-1١37‏ 


حكيّة أو موضوعية . 

فالأوّل كالخمر الذي نشكٌ في انقلابه خلاً. 
فاستصحاب الخمريّة يرفع الشلكٌ ويغبت كونه خمراً 
ولو تعيّداً لا وجداناً؛ فلذلك لا تجري البراءة عن 
حرمة شربهء لورود البيان التعتدي وارتفاع الشك. 

والثاني مثل الشكَ في جواز وطء الحائض 
بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال, فإِنّ استصحاب 
حرمة الوطء السابقة يمنع من القسّك بأصالة 
البراءة؛ لأئّه بيان تعبّدي ومعه يرتفع الشكٌ 
الذي هو موضوع البراءة الشرعيّة والعقليّة. 

وقد عبر الشيخ الأنصاري عن هذا الأصل 
بالأصل الموضوعي؛ باعتبار أنّه رافع لموضوج 
الأصل الآخر. وليس مراده أنّه خصوص الألماء 


الجاري في الموضوع كبا تُوهّم. 


مل للأصل الموضوعي ب«أصَالة 
عدم التذكية» الجاري في اللحم المشكوكة 555 
من جهة الشكٌ في قابليّة الحسيوان للتذكية؛ فبعد 
جريان أصالة عدم التذكية -ولو من جهة الشكٌ في 


قابليته للتذكية_يعبت عدم حليّة ذلك اللحم؛ وعنده 

لايبيق شاكٌ في الحرمة حقٌ تجري فيه البراءة, 
7" 1 . 3 

وبعبارة أخرى: تكو نأصالة عدم التذكية بياناً رتفع 


بها موضوع البراءة العقليّة الذي هو عدم البيان. 
ثم أخذ يتوسّع في هذا الموضوع27. 

1 انظر: فرائد الأصول ؟: ,٠١4‏ ومصباح الأصول 
ااا ار 


خلافاً للحنفية 
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لغة: 

خلاف الحوا, أو ضدّه: أو نقيضه: أوالنساه, 
أو ما لاائيات له عند الفحص. 

ومن معانيه: الضياع والمسران» ومنه 
بطل دم فلان10, 
اصطلاحاً: 

اختلفوا فيه. وقبل بيان الخلاف لابدٌ أن 
يشير إلى أمر؛ وهو: 

أنه لأفرق بين البطلان والفساد عندناء 
قال الشهيد الثاني: «الفرض 
والواجب عندنا مترادفان, وكذا البطلان والفساد, 
وعند الحنفيّة أنَّما متباينان, فقالوا:... 

وقالوا: الباطل ما لم يشرّع بالكلية. كببع ما 
في بطون الأتهات, والفاسد ما يشرّع أصله ولكن 
امتنع لاشتاله على وصف [فاسد ]كالريا. 
هم إن ادّعوا أنّ التفرقة شرعيّة 
أو لغويّة, فليس فيهما ما يقتضيه. وإن كانت 


(1) انظر: ترتيب كتاب العين, والصحاح؛ ومعجم 
مفردات ألفاظ القرآن. والمصباح المئير, والقساموس 
امحسيط. وبجمع البسحرين. وا معجم الوسيط: 
«بطل ». 
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اصطلاحيّة. فلا مشاحة في الاصطلاح...»217. 

فلذلك قد عير نحن عن البطلان بالفساد 
تبعاً لكلبات الفقهاء والأّصوا 

وبعد هذا فنقول: 

اختلف الفقهاء والأصوليون في تعريف 
الصحّة والفساد. وهم فيه أقوال: 

- قال الشيخ الأنصاري: «وأمًا الصحّة 
والفساد. فها في العبادات: موافقة المأقّ به 
للفعل المأمور به. وتخالفته له. 

وأمَا في المعاملات, فهما: ترتّب الأثر عليها 
وعدمة...1!6/, 

-ويرى صاحب الكفاية: أن الصحّة والفساءا 
وصفان إضافيّان بختلفان بحسب الآثار وكيفيّة النظر 
والرؤية إلهباء فربما يكون شي واحد صحَيحة 
بحسب أثرء أو فاسداً بحسب آخر, والجامع بينها 
صدق عنوان القاميّة بلحاظ ذلك الأثر. وعدمه, 
فإن صدق كان صحيحاً. وإن لم يصدق كان فاسداً. 


وسوف يأتي مزبد توضيح في كلامه عن 


أن السظة والفساد لما 


جميع ما ينيغي أن يتوقر فيه؛ ومن الفاسد بخلافه 


0 تمهيد القواعد: ٠‏ القاعدة 4 


01 
(1) فرائد الأصول 174:8 


فالصلاة الصحيحة: هي التي تشتمل على الخصوصيّة 

بغي أن تكون الصلاة واجدة ها: من 
الملاك والمصلحة الققائمة بهاء ويقايلها الفاسدة. 
وهى : كون الصلاة فاقدة لتلك الخصوصية!". 

الثانى أن يراد من الصحيح كون الثيء 
موافقاً لما تعلّق به التكليف أو الاعتبار. فالصلاة 
الصحيحة هي المطابقة للأمور به, والعقد الصحيح 
في البيع هو المطابق لما اعتبر في موضوع الملكية, 
ويقابله الفاسد, وهو عدم كونه موافقاً لل أمور به 
أو لموضوع الأمر الاعتباري!". 

- ويرى العراق: أن الصحّة عبارة عن: 
«تماميّ النيء بلحاظ الجهة المرغوبة فيه. ويقابلها 
القتتاد تقابل العدم والملكة. ففساد الشيء عبارة 


بخن نقصهاراخدم تقاميّته بلحاظ الأثر ا مرغوب منه. 

نعم. حيث إِنّ الجهة المرغوبة من الثشبيء 
تختلف باختلاف الآثار والأغراض» يختلف 
الغيء الواحد صحّة وفساداً باختلاف الآثار 
والأغراض.. 

فالأثر الهم في نظ الف 
سقوط الإعادة والقضاء. فسّرها بما يوافق غرضه, 
كما أنَ الأثرالمهم في نظر المتكلّم لا كان موافقة الأمر 
والشريعة الموجبة لاستحقاق المثوبة. فسّرها يما 


في العبادة حيث إِنّه: 


0 
(1) وهذا المعنى خارج عن هدف الفقيه والأصولي , بل هو 
داخل في هدف المتكأّم في الجملة 
(؟) انظر فوائد الأأصول 792:4 ووم 


.بواقق غرضه...»!١‏ 

- وقال السيّد الخوني: «الصحّة والفساد 
في العبادات والمعاملات منتزعتان من انطباق 
الطبيعة المجعولة!'! على القفرد اذ 


ا 


وعدمهة 


هل الصحّة والفساد من الأحكام الوضعيّة : 

اختلف الأأصوليون في ماهيّة الأحكام 
الوضميّة. وفي حصيرها في عدد معيّن. كحصر 
الأحكام التكليفية في خمسة. 

-فذهب بعض المتقدّمين إلى أن الحيخ 
الوضعي هو: حكم الشرع بالسبييّة. والشر َي 
والمائسية 1غ 

وأضاف إليها آخرون: العلية وَالسَلاْميَك: 
والصحّة والبطلان!... 
ردّهم صاحب الكفاية: بأئّه لاوجه 


.31 :4 نهاية الأفكار‎ )١ 
أن الحكم الشرعي -على ما تبنت مدرسة الثائيقي-‎ 4 
فيفرض طبيعي‎ ٠ إن عدر مل غر القنية اميت‎ 


فحينا يقال ْم الشلة» فقد تب المكم عسل 

طبيعيّ الصلاة بعد فرضه موجنيناً ٠‏ فإذا أقى المكلّف 

نه. فإن طابق طبيعيٌ الصلاة المفروض في القضية 
كان صحيحاً. وإِلاكان باطلاً وقاسداً. 

() مصباح الأصول 15م 

(4) انظر: القواعد والفوائد :١‏ 74 القاعدة 4. 

(6) هيد القواعد : 50. القاعدة 7 


عم ممما ءددددء البرسوفة الفقهيّة الميسشرة / ج* 


لحصير الحكم الوضعي في هذه الموارد. بل كل 
مالم يكن تكليقاً. وكان له دخل في التكليف. أو 
في متعلّقه أو موضوعه, فهو حكم وضعي, بل ريما 
يطلق ذلك على ما لا دخل له في التكليف أصلا!0. 

وسوف يأتي تفصيل الكلام عن الحكم 
الوضعي في عنوان « حكم» إن شاء الله تعالى. 

وما بحثوا فيه هو: أن الحكم الوضعي 
قابل للجمل أم لا؟ 

وهذا ما نقوم بدراسته بصورة كلية هناك 
أيضاً. ونا نكتنى هنا بالكلام عن أَنّ الصحّة 
والفساد من الأحكام الوضمية وقابلين للجمل 


آم لا؟ 

اختلفت الآراء في ذلك: 

فالذين عدوهاامن الأحكام الوضعيّة, 
فلازم قوطم كونهما بحعولين. 


وأمًا الشيخ الأنصاري ومن تأخّر عنه, 
فقد اختلفت آراؤهم فبها: 

فذهب الشيخ الأنصاري إلى عدم كونهما 
مجعولين , حيث قال: 

« وأا الصحّة والفساد, فهما في المبادات: 
موافقة الأتي به للفعل المأمور به, ومخالفته لد 
ومن المعلوم أنَّ هاتين الموافقة والفالفة_ليستا 
بجعل جاعل . 

وأمًا في المعاملات, فها: ترتّب الأثر عليها 


5 
() أنظر كفاية الأصول: 4٠0-789‏ 
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وعدمه, فرجع ذلك إلى سببيّة هذه المعاملة 

الأثرهأ وعلام سب 
وقد اختار عدم كون السبييّة بجعولة 

بة إلى: «أنّ الصحّة 


أثر أو نظر. وفاسداً بحسب آخر. ومن هنا صحٌ 
أن يقال: إِنّ الصحّة في العبادة والمعاملة لا تختلفء 
بل فيهها بمعنى واحدء وهو القاميّة, وإِما الاختلاف 
فيا هو المرغوب منهما من الآثار التي بالقياس عليها 


تتّصف بالقاميّة وعدمها...»!"). 


ويناء على ذلك فصّل بين العبادابك 
والمعاملات, وبين العبادات نفسهاء بين المأمور بله 
بالأمر الواقمي, والمأمور به بالأمر الظاَعَرٌحَاق 
الاضطراري.. 
فهو يرى: أنّ الصحّة في العبادات المأمور بها 
بالأمر الواقعي عبارة عمن مطابقة المأتي به مع 
المأمور به الواقمي من حيث الأجزاء والشرائط 
ونحرها. والمطابقة هذه أمر عقلي وليست بحكم 
وضعي. 
أنا الصحّة في الأمر الاضطراري -كالأمر 
بالرظيره طبقاً تحال المذهب إذا اقتضت ضرورة 
التقيّة ذلك - فهي تحني إتيان المأمور يه مطابقاً 


() فرائد الأأصول :355 
() انظركفاية الأصول: 187.«دلالة النبي على الفساد». 


للأمر الاضطراري, أي إتيانه مثل الخالف . 

وكذا في الأمر الظاهري. مثل الصلاة 
المستندة إلى الطهارة الثابتة بالاستصحاب» حيث 
إن المكّف مأمور باستصحاب الطهارة عند الشكٌّ 
فها مع تيقّنها سابقاً والصلاة بهاء فإذا فمل طبقاً 

1 ذ* 

لما أمر به كان فعله صحيحاً. 

فالصحة هناء إِنَا هي حكم الشارع بالاكتفاء 
يإتيان المأمور به وفقاً للأمر الظاهري أو 
الاضطراري. وإن كان المأتي به مخالفاً للأمر الواقعي. 

إذن فالحكم بالصحّة هنا بجعول شرعي. 

وكذا المعاملات؛ فإنّ الصكّة والفساد فيها 
أجبكرة عن ترنّب الأثر وعدمه, والحكم بترتّب 
لأف كما في البيع . وبعدمه كما في الربا إنَا هو بجعل 
الشمرع بفتكون الصحّة فيها من الجعولات الشرعيّة. 

-وأما النائيني. فالظاهر منه في أجود 
التقريرات: التفصيل بين الصحّة والفساد الواقعيّنين 
والظاهريتين. فيرى صحّة الجعل في الأخير 
وعدمه في الأوّل 

وبيانه: أنّ الأحكام إِما تترئب على 
الموضوعات المفروضة الوجود. وبشكل قضايا 
حقيقيّة"", بلا فرق بين الأحكام التكليفية 
والوصفيّة, فإذا طابق المأتي به خارجاً مع ذلك 
الموضوع المقدّر وجوده انتزع منه وصف الصحّة, 


)0 تقدّم بيائه في الامش رقم ؟ من السمود الأرّل في 


الصفحة المتقدّمة 


وإذا لم يتطابق, انتزع منه وصف البطلان. 

والمطابقة وعدمها أمران تكويتيان 
قهريّان., فهما غير قابلين للجعل . 

ولافرق بين الأحكام الواقميّة الأوَلئة. مثل 
الأو بالصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط 
الواقعيّة, أو الأحكام الواقعيّة الثانويّة, مثل الصلاة 
الفاقدة لبعض الأجزاء اضطراراً أو تقة. فإذا طابق 
بسكل 
كامل حال الاختيار, أو بشكل ناقص حال 
الاضطرار_اتّصف بالصحّة , وإلّ انّصف بالبطلان. 

وأمًا في الأحكام الظاهريّة , فيمكن أن تكون 
الصحة مجعولة شرعاً كبا إذا أمر المكلف مركب يفني 
عشرة أجزاء. فلسى جزء منها وأ بتسعة أ وليب 
لكن حكّم الشارع بسصحّة الفعل عند دَق 
الصلاة لو نسي السورة منهاء لا ركنا كالركوع 
فحكُم الشارع بالصحّة 3 فرض عدم 
بقة الماتي به مع المأمور به واقعا إفا يكون بجعل 
الشارع عنوان الصحيح على هذه الصلاة". 

هذا ما يستفاد من تسقريرات الدورة الأولى 
من أبجحاته في الأصول, وقد وافقه تلميذه المقّر 
السيد الخوني في مصباح الأصول!". 

وأمًا في الدورة الثانية, فالمستفاد من كلامه: 
عدم كون الصحّة والفساد مجعولين حقٌ في الحكم 


لمأت به مع ما أراده الشارع -سواء أرا 


785:5 انظر أجود التقريرات‎ ٠١ 
81:7 إنظر مصباح الأصول‎ )5( 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 
الظاهري, حيث قال: «... وأمًا الصحّة والفساد 
في الأمر الظاهري باعتبار الإجزاء وعدمه, 
فليس الإجزاء وعدمه عبارة عن الصحّة والفساد, 
بل الإجزاء في الموارد التي قام الدليل عليها يرجع 
إِما إلى التصرّف في الواقع بوجيا". وإمًا إلى 
الاكتفاء بما يقع ؛ امتثالاً للواقع . وعلى كلا التقديرين 
يلزمه الصحّة؛ وليست هي عين المجعول الشرعي, 
فالصحّة والفساد ليسا من الجسعولات بالأصالة, 
بل إِمَا أن يكونا منقزعين عن امجعول الشرعي, 
وما أن يكونا منتزعين عن غيره 
وأمًا العراق. فيرى: أنه «لا تكون الصحّة 

م الأمور المتأصّلة بالجعل تأسيساً أو إمضاة, 
“بل هي إِما واقعيّة حضة بلحاظ الوفاء بالغرض. 
أو المسقطيّة للإعادة والقضاء. وما متتزعة من 


اس 


بجحعول شرعي, كالصحّة في أبواب المعاملات من 
المقود. والإيقاعات. فالقول بكونها متأصّلة 
بالجعل ساقط عن الاعتبار»!"". 

وبيان ما أفاده بناء على ما تقدّم منه في 
تعريف الصحّة والفساد: من أتّْهما يمكن أن يلحظا 
من عدّة جهات هو: 

أنّ صحّة العبادة بلحاظ الجهات الواقعيّة, 
كالملاك والمصلحة الموجودين في الفعل واقعاً 


الواقعيّة في هذا الفرض تتركّب من 


جزاء. لا عشرة 
() فوائد الأصول 4: 4.١‏ 
(©) غهاية الأفكار 14: 8ه 


الملحق الأصولى / بعث المعو الود قا 


-وهي الجهة المرغبة فيها كيا تقدّم ‏ تكون واقعيّة 
وغير قابلة للجعل. ولا قابلة للانتزاع من 
المجعول, فإذا كانت الصلاة المأتي بها واجدة للملاك 
الواقعى ومصلحته فتكون صحيحة بهذا اللحاظ 
إلا فتكون فاسدة. 

وهكذا بلحاظ المسقطيّة للقضاء والإعادة 
اللذين هما لازمان للإجزاء لا نفسه. 

وإن كانت الصحّة بلحاظ تركب الأتبر 
الشرعى على العقد _مثلاً فالصحّة تكون منتزعة 
شن سول ذلك الأثر: والفساةامن عيدة 
حصوله, فتكون الصحّة منتزعة من بحعول شرعي. 

فعلى أيّ تقدير لم تكن الصحّة من امجعولات, 
الشرعية فلم تكن حكداً وضعيّاً. وكذا البطلان. 


هناك أبحاث تتعلّق بالبطلان. أو ها ارتباط 
بهاء تقدّم بعضها ورا يأتي البعض الآخر منها 
في المواطن المناسية: 

أمَا ما تقدّم, فثل الكلام عبا يبطل العمل» 
وقد تكلّمنا عنه إجمالاً وعن قاعدة «حرمة إيطال 
الأعمال العباديّة » في عنوان «إيطال» في قسم الفقه. 

واختصرنا الكلام فيه؛ لأنّ مبطلات كل 
عبادة أو معاملة سوف تذكر في مورده الخاصٌ. 
وأمَا ما يأتي فهو الكلام عن بعض القواعد 
التي ها نوع ارتباط بالبطلان, مثل: 
-قاعدة «بطلان العبادة بكلّ زيادة 


-وقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن 
بقاسدء»!, 

-وقاعدة «الشرط الفاسد مفسد للعقد 
أم لم1 

-وقاعدة «بطلان العقد بتعذّر الوفاء 
بمضمونه 416 

- وقاعدة «إيطال الموت؛ والجنون والاغراء 
-المستمرٌ ين للعقود الجائزة »(*. 

ونحوها من القواعد التي رما نتعرّض لها 
في المواطن المناسية إن شاء اللّه تعالى. 


نه 
الإثارة'. وقيل: إثارة النيء وتوجيهه؛, 

فبعث البعير إثارته وتسييره؛ ومثله بعت الجبيش, 

)١(‏ انظر العناوين :١‏ +44. العنوان 17, وتكلّم عن 
قاعدة أخرى. وهي قاعدة: «حرمة إيطال العمل 
مطلقاً». العناوين :١‏ + 48. العنوان 514 

(؟) انظر القواعد الفقهيّة 814:7 

(©) انظر القواعد الفقهيّة 4: 187 

(4) انظر المصدر المتقدّم 8: 73976 

(5) انظر العناوين 7+ 07 4: العنوان 03 


(3) انظر معجم مقاييس اللغة: «بعث » 


لفن 00 1 0[ 1 11 


وبعث الرّسْلء وبعث الموق؛ إذ هو إخراجهم 


وتسييرهم إلى القيامة!"1 
اصطلاحاً: 

تحريك امول سواء كان حقيقياً. كالله 
جل جلاله؛ أو اعتباريًاً. كسائر ال موالي العرفيّة- 
عبده نحو فمل شي م. ويقايله الزجر 

ومن مصاديقه: بعث ال مولى الحقيق 
وأنبياءه هداية الإنسان والبشر 

والأكثر استعبالاً على ألسنة الأأصولئين 
خاصّة في العصر الأخير هو البعث بمعنى تحريك 
صاحب الشريعة وهو المولى الحقيق ‏ عباذة 
المكلفين نحو فمل ما 

ويأتي البمث بعنى إرسال الرسل والأكبيام, 
على لسان الفقهاء والأصولئين كثيراً. 

والذي نقوم بدراسته فملاً هو الأوّل 
خصوصيات البعث المولوي : 

البعث يمعتى تحريك المولى العيد لد 
خصائص. وهذه الخصائص لم يذكرها الأُصوليون 


سله 


في موضع واحد, وإِمًا يكن اصطيادها من مطاوي 
كلاتهم في المواضع المتعددة ويمناسبات 
فيا يلي إلى أهمَ ما توضلنا إليه 
كيه هوه 


)١(‏ انظر معجم مفردات ألقاظ القرآن (للراغب 
الاصفهاني ) : « بعث » 


5 د واه :20د لالموسوفة الفقهيّة الميسّرة / ج57 


: -عدم إمكان البعث بدون باعث‎ ١ 

إذا قلنا: إن البعث هو التحريك. وقلنا: 
نه لا يعقل التحريك من دون حرّك. فليس 
من المعقول إذن حصول البعث من دون موجد لهء 
أي الباعث. 

جاء في الحاضرات: «إِنّ البعث نحو شيع 
لايمكن أن يوجد بدون بعث أحدٍ نحوه. والتحريك 
نحو فعل لا يمكن أن يتحقّق بدون متحرّك ؛ طارورة 
أنّ النحريك لا بد فيه: من حرّكٍ. ومتحرّك, 
وما إليه الحسركة. من دون فرق في ذلك 
بين أن تكون الحركة حركة خارجيّة, وأن تكون 
اجتبارية ه01 


؟ ‏ استقلال العقل بلزوم الانبعاث من بعث 

المولى: 

ا يستقلٌ به العقل هو لزوم الانبعاث عن 
بعث المولى الحقيقي والانزجار عن زجره؛ لما له من 
حقّ المولويّة الحقيقيّة على عباده الحق 
حملوا الأمر في قوله تعالى: « أَظِيعُوا | 
الول وَأُولي الأَهر مك04" على الإرشساد 
إلى حكم العقل بوجوب الطاعة7", كا تقدّم بيانه 


في العنوانين: «إرشاد» و«إطاعة». 


(0) تحاضعرات في أصول الفقد 4: 6١‏ 
() السامي اف 

() انظر: أجود التقريرات ؟: ٠‏ وأصول الفقد 04:١‏ 
وغيرهها. 


الملحق الأُصولي / بعث 

*-إِمَا يحصل الانبعاث من البعث الواصل : 

لاشاكٌ أنّ البعث نما يكون محرّكاً للعبد 
إذا وصل إليه. وإلالم يكن عررّكاً وإن كان صادراً 
من المولى. فه«دحكم العقل بوجوب الطاعة 
وحرمة المعصية إَِا هو بملاك العبوديّة والمولويّة 
وان العبد لا بد وأن ينبعث عن البعث الواصل من 


«والحاصل: أنّ العقل يستقلٌ بلزوم انبعاث 
العبد عن بعث المولى. وأنّ وظيفة العبد ذلك» 
والانبعاث عن البعث يتوكّف على وصول البعث 
وإحرازه؛ إذ لا أثر للبعث الواقعي ولايميكن 
الانبعاث عنه ما لم يكن له وجود علمي»!". 

وهذا المقدار مما لا إشكال فيه بين الأصو كيل 
على الظاهر, وإنا الإشكال في أنّ الاتبعاث ينوكف 
على مطابقة العلم بالبعث للواقع أم لا ؟ 

فالذي يراه النائيني هو الشوقّف 
غير الصادف ليس علاً بل هو جهل!؟ 

ووافقه تلميذه السيّد المخوفي!! 

ولكن الذي يراه العراق هو الأعمّ, 
فالذي يقطع بوجود | 
الإطاعة _وإن كان غافلاً عن مخالفة قطعه للواقع!*أ 


أن 


إذا كان في مقام 


(1) أجود التقريرات 50:1 

() فوائد الأصول :44 

(5)_انظر: أجود التقريرات 7: -", وفوائد الأصول +44 
4 انظر مصباح الأصول 21:1 


(6)_انظر فوائد الأأصول 48:7 الهامش رقم ١‏ 


يلك 


وسوف يأ الكلام عن ذلك في عنوان 
«تجرّي». 


؛ - يعتهر في صحّة البعث أن يكون المكلف 

قابلاً للانبعاث : 

إن الغرض من البعث -كما هو واضح- 
انبعاث المكلّف وتمرّكه نحو الفعل المطلوب أي 
المكلّف به فإذ! كان المكلّف غير قابل للانبعاث, 
لعلةِ ما, فا فائدة البعث إذن؟! 

وبناءً على ذلك, لاايصح بعث الناثم. 
والمغمى عليه: والنابي: ونحوهم من لا يؤر 
م البعث : لعدم إمكان أتبعاته ١!‏ 


6 تقدّم البعث على الانبعاث : 

لا شكال في تقدّم البعث على الانبعاث, 
وإما الإشكال في أنّ هذا التقدّم رتيزةٌ أم زماني؟ 

فالذي يراه صاحب الكفاية هو: أنه زماني, 
قال: «لا يكاد يتعلّق البعث إلا بأمر متأخّر عن 
زمان البعث؛ ضعرورة أنّ البعث إنا يكون لإحداث 
الداعي للمكلّف إلى المكلّف بهء بأن يتصوّره بما 
يترنّبٍ عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة, 
ولأ يكاد يككون هذا إل بط البمك بزمان:.. 
ولا يتفاوت طوله وقصيره...»(". 


عو د ار 1 
(1) أنظر: فوائد الأصول 4: 117؛ وبحاضرات في أصول 


1 
الفقد : 24 وأصول الفقه :١‏ 504. 
7 
(؟) كفاية الأصول 907 


لازماني. كما في تقدّم العلّة على المعلوا 
وتبعه اليد المخوني0. 


+-عدم إمكان البعث نحو شي ءٍ والزجر عند 

في زمان واحد: 

قال صاحب الكفاية: «لاريب في أن 
الأحكام الخمسة متضادّة في مقام فعليّتها وبلوغها 
إلى مرتبة البعث والزجر؛ ضرورة شسبوت المنافاة 
والمعائدة التامّة بين البعث نحو واحد في زمان, 
والزجر عنه في ذاك الزمان...»20 

هذا ويرى السيّد الخوثي: أنّ المضادة ليح 
بين الأحكام أنفسها؛ لأثها أمور اعتبارية. لقن 
تكون المضادة بين الُمور التكوبنية, كالالؤان.مثلاً 
وعليه فلا مانع من البعث والزجر نحو شيء وأَحَد في 
زمان واحد في نفس ذاته. نعم, المنافاة نما تكون 


من ناحيتين: 

الأولى - من ناحية المبدأ بمعنى اشال الفعل 
على الحبوبيّة والمبغوضيّة في آن واحد, فلا يعقل أن 
ايكون شيء واحد في زمان واحد. ومن جهة وأحدة 
محبوباً للمولى مبغوضاً له. فلا يعقل إذن أن يكون 
شي مطلوباً ومنهياً عنه في نفس الوقت . 


() انظر: أجود النقريرات 7: 18, وفوائد الأصول 
اوم 

(1) انظر محاضعرات في أأصول الفقه 4: 35-11 

0©) كفاية الأصول: 708 


...ا الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج7 


الثانية من ناحية المنتهى. أي مرحلة 
الامتثال والإطاعة, فإنّه لا يتمكّن المكلف من 
أمتثال التكليفين معاًء بأن يمتثل الأمر فيفعل وعتثل 
في نفس الوقت النبي فيقرك, ولذلك يكون التكليف 
عندثٍ تكليفاًبغير المقدور!". 


/-البعث إِمَا فعلي أو إنشائي : 
البعث قد يكون فعليَاً وقد يكون إنشائياً: 


فالبعث الإنشاني هو الأمر بشيء في قالب 


الانشاء وهو لا يكون إلا باللفظ. مغل: « أَقِيمُوا 
الصّلَاة 4 . 
والبعث الفعلي هو تحريك المكلّف فعلاً نحو 
بل شي. كأن يوقف الآمر المأمور متوجهاً إلى 
القبلةيحرٌكا إِيّاه لفعل الصلاة. 
# 1# 4# 
تم بعونه تعالى وتوفيقه وتأبيده رغم الصعوبات 
الكتيرة ‏ تأليف امْجلّد السادس من كتابنا الموسوعة 
الفقهية الميسّرة مع ملحقاته. ومراجعتنا له بعد 
تنضيد الحروف عدّة مرّات في /شعبان / 14170١ه‏ 
وكان بدء التأليف في ١١‏ /ذيالقعدة / 1317١ه.‏ 
فنسأل الله تعالى أن ين علينا بمزيد من التوفيق 
لإكبال سائر بجلّداته بأفضل مما مضى, ويتقبّل منّا 
هذا الجهد بأحسن القبول. إِنّه ولي الدوفيق. 
ولاحول ولاقوّة إل باللّه الع العظيم. 


(1) محاضيرات فى أصول الفقد 144:4 111. 


007 7 
تسدنا 


فاطمة الزهراء تبه (*2 


اسمها وتسيها: 
هى فاطمة بنت محمد بن عبدالله يل خاتم 
الأنبياء والمرسلين. 


0 0 
وأمها: خديجة بنت خويلد أمّ المؤمنين 8 


كيجا ديا 4 

أشهر كسناها: أم الحسن. وآمّ الحسين. 
وتيا 

وأشهر ألقابها: الزهراء, الحوراء. الراضية» 
المسرضيّة. البتول. الطاهرة. السيّدة. الاكيعما 
الصدّيقة الكبرى. الحدّثة!'1. 


مولدها: 
المعروف عند الشيعة أنّها ولدت بعد البعئة 


() ذكرنا ترجمة سائر أهل البيت 848 في ملحق تراجم 
الأثمة لي في الجزء الخامس بناسبة البحث عن عنوان 
«الإمامة ». وبقيت ترجمة سيّدة النساء فاطمة عل ٠‏ 
فكان المناسب ذكرها هنا بمناسبة البحث عن عئوآن 
«أهل البيت لظ » 


(1) مناقب آل أبي طالب 5: 8861 


)م 


أنظر: مناقب آل أبي طالب ؟: /41, والمخصال : 415. 


باب التسعة, الحديث 5. 


بخمس سنين7١),‏ ويرى بعضهم أنها ولدت بعده 
بسنتين1؟, 
وقال غيرهم: إِنّها ولدت قبل البعثة بخمس 


3 


وأمًا اليوم والشهرء فالمشهور أَنْها ولدت 


في العشرين من جمادى الثانية!4) 


()_انظر: أصول الكافي :١‏ 488 , باب مولد الزهراء 9 , 
ومصياح المتهجّد: *الا, وإعلام الورى 11 :19 
والبحار 7:45 .٠١‏ تاريخ سيّدة النساء؛ باب 
ولادتها, عن عدّة مصادر 

انظر البحار 47: 8. نقلاً عن المفيد في كتابه حدائق 


الرياض 


5 


() انظر: الإصابة 4: /الا؛, ترجمة فاطمة الزهراء 6ه , 
انظر: ال تر هرا 


نقلاً عن الواقدي بإسناده عن الباقر لي . نقلاً عن 
العبّاس , وفيه: « قال العبّاس : ولدت فاطمة والكعبة 
تبن . والنى يله ابن خمس وثلاثين سنة», ثم ققال: 
«وبهذا جزم المدائني » 

(4؛) انظر: مسار الشيعة : ,١‏ والبحار 8:17 نقلاً عن 
المفيد في كتابه حدائق الرياض, ومصباح المتهجّد: 
+7/, قال الشيخ التستري: «رواه الطبري الإمامي 

وم نقف على مخالف صبري؛ وإن 

سكت كثير ». تواري النبىّ والآل: 55. 


عن الصادق 


لاخلاف في أَنّا توقيت في السنة الحادية 


عشر بعد الهجرة, بعد وفاة رسول اللّدك# بمدّة 
قصيرة, لكن اختلفوا في هذه المدّة. وسيأتي الكلام 
عنها في آخر البحث 


مدّة عمرها: 
المشهور بين الشيعة أن عمرها: كان ثمانية 
عشرة سنة وأشهر؛ بناءٌ على أنّ مولدها كان في 
السنة النامسة بعد البعثة, ووفاتها فى السنة 
الحادية عشرة للهجرة7١)‏ 3 
وهناك أقوال أخر تيتني على الاخلاقا 
في مولدها ووفاتها. 


الزهراء ييا مع أبيها 96 : 

فقدت الزهراء أنها خديجة وهي في حدود 
الخامسة من عمرها. أو أكثر بقليل -بناء على 
ولادتها بعد البعثة بخمس سنين- ترى آثار الزن 
الشديد على أبيها لفقد من كان يعتمد عليه في 
نشر دعوته: أبي طالب وخديجة نفه. حقٌ ستّى 
العام الذي توقيا فيه بعام الحزن!". 

كانت الزهراء وهي الصغيرة بعمرهاء 


تعر لي حي 
)١(‏ أنظر أصول الكافي :١‏ 408,باب مولد الزهراء تق , 
وإعلام الورى 9..:3؟ 


() انظر: الكامل في التاريج ؟: .1٠‏ وسيرة الى عله 
(لابن هشام ) ؟: 10, وإعلام الورى 55:1 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج5 
الكبيرة بمكانتها من رسول اللّه يك تحاول أن قلا 
الفراغ الحاصل من فقد أنها خديجة, فكانت 
تحن على أبيهاء ذلك الحنان الذي جعلته يكمنّيها 
ب دابيا" 


هجرتها إلى امديئة : 

هاجرت إلى المدينة _بعد هجرة النبي كلل 
إلمها- برفقة سائر الفواطم'''. وبرعاية علي 3 أي 
طالب 40, فاستقرّت مع أبيها في بيت أبي أيُوب 
الأنصاري حت بنيت دار النبي ه. 


زكاجها بعل :98 : 

الاشاكٌ أنها تزوّجت بعلي 48 بعد الهجرة, 
وَإمداللاف في تاريخ ذلك فقيل: 

-إِنّه كان بعد الهجرة بشهر ين١4).‏ 

-أو بعدها بسئة!*. 


)١(‏ هذا من كناها المشهورة, انظر: مناقب آل أبي طالب 
ل /ا0, والاصابة 4 08م 

(1) والفواطم هنّ: فاطمة الزهراء :8 , وفاطمة بنت أسدء. 
وفاطمة بنت الزبير بن عبدالمطّلب 

0) انظر إعلام الورى 150:١‏ 

(4) أنظر تاريخ اليعقوبي 58:1 

(5) انظر الكافي (الروضة ) 8: .5٠‏ رقم الحديث 1ه, 
حديث إسلام على لي . نقلأعن على بن الحسين لك 

(5) أنظر تاريخ الطبري 7: ,١75‏ حوادث السنة الثانية ‏ 


ترجمة فاطمة الزهراء يه 


5 6 1 01 
-وقيل :تزوّج بها أيعقدها-فيالسنةالأولى: 


وبنى عليهاأي دخل بها في السنة الثانية!. 
وأمًا مهرها. فالمروي: أنه كان تمن درع 
حطميّة كانت لعلي ١49‏ "2. 
والمعروف عند أهل البيت :ل : أنه هما زوج 
رسول الله شيئاً من بناته. ولاتزوّج 
تسائه على أكثر من انتتي عخرة أوقية ونش , 


من 


والأوقية أربعون, والنشنٌ عشروندرهمأ!؟. 
فيكون المجموع خمسمئة درهم , وهوالمروي أيضاً' 2 

وهل كان ثمن الدرع ذلك. أو كان أقلّ 
فأكمله؟ فيه كلام!؟). 


(1) انظر مروج الذهب ؟: م ؟. حوادث السنة الثانية" 
من المجرة 

(؟) انظر الوسائل 18٠ :5١‏ الباب 8 من أبواب المهور. 
الحديث 4, ولكن فيه أنه كان يساوي 
وانظر: مناقب آل أبي طالب 5: 58١‏ والإصابة 
4 /الاا, وبهامشه الاستيعاب 


نين درهماً. 


() الوسائل 43:59؟. الياب 4 من أ 
الحديث 14 
(4) المصدر المتقدّم: 50" الحديث الأول 


(0) روي في مجمع الزوائد: أنّ البى ليه منعه من بسيع 
فرسه؛ وأمره ببيع درعه. فباعه بأربعمثة وثمانين 


مع ما استطاع, 


دزهاً. وق رؤاية أأخرى: أمرء 
فأق باثنتي عشرة أوقية بأربعمئة وثمانين درهماً. 
انظر بجمع الزوائد 4: 7-1-1508 

ويظهر من الرواية الثانية أنه باع درعه وأكمل - 


فضائلها ومناقيها 882 : 
ورد لسيّدة النساء فضائل كثيرة كتاباً وسنّةء 


تشير فيا يلي إلى نماذج منها: 
وَل بعض الآيات الواردة بشأتها: 
وردت آيات عديدة بشأن أهل البيت. ومن 
جملتهم الزهراء يه , نذكر على سبيل المثال بعضها: 


َبُطبْرَكُمْ تطهيراً» 7 

فقد تقدّم!" أتها نزلت في أهل البيت بمعناه 
الأخف . وهم : علي وفاطمة وال حسن والحسين للا 
عندما جمعهم رسول الله َي وشملهم ونفسه بردائه» 


وقال: الهم هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي. أذهب 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا»!؟!, فنزلت الآية. 
وقد ذكرنا هناك ما يستفاد من الآية في حلّهم 2 . 
١‏ -آية المباهلة : 1 
ومن الآيات النازلة بتسأتها مع سائر 
أصحاب الكساءء أية المباهلة. وهي قوله تسعا 


(5) راجع عنوان «أهل البيت»؛ الصفحة 55. 
(6) سنن القرمذي 0: 345. كتاب الفضائل ؛ باب قضائل 


فاطمة [886 ]. الحديث 741١‏ 


والآية كما ذكر المفسّرون- نزلت في قضية 
مباهلة النبي يل نصارى نجران. فخرج وعليه مرط 


من شعر أسودء وكان قد احتضن الحسين, وأخذ بيد 


الحسن. وفاطمة تمشي خلفه. وعلي خلفها. فامتنع 
النصارى من المباهلة لما روأوه على تلك الحالة. 

قال الرازي بعد ذكر الرواية بتفاصيلها: 
«واعلم أنّ هذه الرواية كالمتّق على صحُّتها بين 
أهل التفسير»!" 

وقال الزعغشري بعد نقل الرواية: «وفيه 
دليل لاشيء أقوى منه على فضل أصحاب الكسبادة 
وفيه برهان واضح على صحّة نبوّة ابي صل أله 


عليه [وآله] وسلّم؛ لأنه لم يرو أحد مىّغتوافيق, 


ولا تخالف أنّهم أجابوا إلى ذلك »1؟ا. 
-آية الإطعام : 


مشكيناً ويتباً ويرك إًاتطيكُم لوج الله لَاتْرِية 


31 آل عمران:‎ )١( 
وانظر صحيح‎ .8٠١ :8 (؟) التفسير الكبير (للرازي)‎ 
مسلم 4: 187., باب فضائل علي‎ 


الحديث ١5‏ 2؟, ونقله عن سعد بن أبى وقّاص . ورواء 


أبى طالب نل . 


عنه أيضاً القرمذي في منئه 8: 788: باب مناقب 
عل بن 
(5) تفسير الكسّاف ( للزعغشري ) 154:١‏ 


أبي طالب . الحديث 4 وغيرهم . 


... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /اج7 
لَاشكُوراً006, 

قال الشيخ الطوسي: «قد روت الخاصّة 
والعامة: أنّ هذه الآيات 5 في علي وفاطمة 
وا حسن والحسين ميتقاء فإئهم آثروا المسكين واليتيم 
والأسير. ثلاث ليال على إفطارهم وطووا:88. 
ولم يفطروا على شيء من الطعام, فأثنى الله عليهم 
هذا الثناء الحسن, وأتزل فيهم هذه السورة وكفاك 
بذلك فضيلة جزيلة تتلى إلى يوم القيامة»!". 


(0) الدذهر 17 

(؟1) التبيان في تفسير القرآن 71١:٠١‏ 
اختلفت الروايات في القضيّة. فالمكهور: أن 
الحسنين للق مرضاء فزارهما انب َيل وبعض 
الصحابة. فقالوا لل : لو نذرت صوماً لشقاتهرا. 
فيرءا, فأصبح عل 46 صائاً وصاموا معه حقٌّ 

جاريتهم فضّة. فاستقرض علي" من شمعون اليهودي, 

أو غيره , ثلاثة أصوع من الشعير_وفي بعض الروايات 
أخذ منه صوفاً لتغزله فاطمة 5ه بدل الشعير 
فطحنت صاعاً وخبزته خمسة أقراص ؛ وعند الإقطار 
دقّ السائل الباب, وإذا هو مسكين يستعطي فأعطى 
عل ثب خيزه له وأعطى سائر أهل البيت خبزهم له, 
وهكذا فى اليوم الثاني . وكان الطارق فيه يتباً. وفي 
الثالث أسيراً. فباتوا ثلاثة أيّام جياعاً 3 


ميمون القداح . عن أي عبداله 39 .قال 77 
قاطمة شعير. فجملوه عصيدة, فلمًا أنضجوها 
ووضعوها بين أيديهم جاء مسكين, فقال المسكين: 
ركم اللّه, أطعموتا ممّا رزقكم الله فقام علي 49 
فأعطاه ثلثها, فا لبث أن جاء يتيمء فقال اليتيم: - 


ترجمة فاطمة الزهراء 80 


ولاغرو أن يقول جبرايل -كم| ذكرت 
الروايات_ عند نزول السور: 
هناك اللّه في أهل بيتك ». 


«خذها يامحمّد, 


ثانياً-بعض ما ورد بشأنها نيلا من السنّة: 

سجّل التاريخ فضائل كثيرة للسيّدة فاطمة 
الزهراء :#ه. رغم كل التحدّيات والممانعات عن 
تدوينها وذكرهاء وسنذكر فيا بلي بعض ما ورد 
بشأتها من أبيها رسول الله َي م نردفه ببعض 
سيرتها العمليّة الي تعكس جانباً من فضائلها: 


- رحمكم اللّه. أطعمونا مما رزقكم اللّه. فقام 
عل 4 . فأعطاء ثلثها الثاذ فا لبث أن جاء أسيرأ 
فقال الأسير : يرحمكم اللّه. أطعمونا منا رزقكم الله" 
فقام عل 38 قأعطاء الدلث الباق ؛ وما ذاشوكاب 
فأنزل الله فيهم ...». تفسير القّي 811:7 

وروى الواحدي . عن عطاء , عن ابن عبّاس . قال + 
«إِنّ علي بن أبي طالب غك نوبة آجر نفسه يسقي نخلاً 
بشيء من شعير ليلة حقٌ أصبح وقبض الشعير وطحن 
ثلته , فجملوا منه شيئاً ليأكلوا يقال له الخزيرة . فلمًا 
“مإنضاجه , أتى مسكين فأخرجوا إليه الطعام . ثم عمل 
الشلث الباقي, فلمًا م#إنضاجه أتى يتيم. فسأل 
فأطعموه, ثم عمل الثلث الباق ؛ فل تم إنضاجه أى 
أسير من المشركين فأطعموه وطووا ينومهم ذلك , 
فلت فيه هذه الآية.». أسباب القزول: 78 

وانظر إضافة إلى ما تقدّم : جمع البيان ( 0١-5‏ 


١0-04‏ 4. والكمّاف 4: 147. وأنوار الكنزيل 


١‏ -روى البخاري بإسناده عن عائشة. 
قالت: «إنا كما أزواج الني ع عنده جميعاً م تغادر 
ما واحدة, فأقبلت فاطمة نف قني ‏ لاوالله ما 
تخق مشيتها من مشية رسول اللّد صل اللّه عليه 
[وآله] وسلّم, فليا رآها رحّبء قال: مرحباً يا بنتي» 
ثم أجلسها عن بمينه أو عن ثماله, ثم سارّها, فبكت 
بكاء شديداً. فل رأى حزنها, سارّها الثانية, إذا 
هي تضحك, فقلت ها أنا من بين نسائه: خصّك 
رسول الله صل اللّه عليه [وآله] وسلّم بالسرٌ من 
بيننا. تم أنت تبكين: فل] قام رسول اللّه صل اللّه 
عليه [وآله] وسلّم. سألتها عنا سارّك؟ قالت: سا 
كبك لأفشي على رسول الله 8 سرّه. فلا توق 
قلت لها : عزمت عليكِ بما لي عليك من الحقّ لما 


أخيرتينيم قالت: أمّا الآن فنعم . فأخبرتني. قالت: 


مآ حين سارّني في الأمر الأوّل. فإنّه أخبرني أن 
جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مر 
عارضني به العام مرّتين» ولاأرى الأجل إل قد 
اققرب فاق الله واصبري . فإنٌٍّ نعم السلف أنا لك , 
قالت: فبكيت بكاني الذي رأيت. فلا رأى جزعي 
سارّني الثانية, قال: يا فاطمة ألاترضين أن تكوي 
سيد نساء المؤمنين؛ أو سيّدة نساء هذه الأئةع الل 


- وتفسير النسقي :078, وشواهد التغزيل 7 7844, 
الحديث ,٠١47‏ وغيرها من كتب التفسير والقراجم 
والسيرة 

(41) صحيح البخاري 6: 17.كتاب الاستئذان. باب من 


ناجى بين النّاس, و ؟: 781 184., باب علامات - 


وق بعض ألفاظ الديث؛ «سيدة نساء 
العالمين 000 


؟ -وروى البخاري بسنده عن المسوّر بن 


مخرمة: أن رسول اللَهِ ين قال: «فاطمة بضعة مق 
فن أغضيها أغضبني»1"7. 
وروى مسلم بسنده عنه أنه قال #: 
«إِنَا فاطمة بضعة مي يوذيني ما آذاها»!؟. 
وروي عند 6 أنه قال: «إنّ اللّه يغضب 
لغضبك؛ ويرضى لرضاك»!؟). 
والروايات بهذه المضامين كتيرة 


في الإسلام, و ,5-٠:7‏ باب مناقب قرالية. 
رسول الله صل الله عليه ارآله) وسلم وراب 


فاطمة 888 . و 4: 47. كتاب الاستئذان. باب من”” 


ناجى بين يدي الثّاس . واللفظ من الأخار/ ووو ة” 


ملمفي صحيحه 1108:4. باب فطائل 
فاطمة [844]. الحديث .148٠‏ وفضائل الصحابة 
لالاء مناقب فاطمة [88]. وابئ ماجة في سننه 
كتاب الجنائز, باب مرض رسول الله يل . 
الحديث 1181, وعشرات المصادر الأخرى غير ما 
وره في المصادر الشيمية 

(1) أنظر؛ المستدرك على الصحيحين 181:8 باب 
فضائل فاطمة 888 ]. وحلية الأولياء 

. 8# باب مثقبة قاطمة‎ ,7٠١1 :1 صحيح البخاري‎ 11١ 

(7) صحيح مسلم 1907:4؛ باب قضائل فاطمة [©8]. 
الحديث 45: تسلسل 5119 

(4) رواء الهيثمي في مجمع الزوائد عن الطهراني. وقتال: 
«إسناده حسن » 


00 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج* 
شدّة حب الى لل لا: 

كانت فاطمة يه أحبٌ النساء إلى رسول 
اللّ .كبا كان علي :49 أحبٌ الرجال إليه. 

١‏ -روى الترمذي بإسناده عن بريدةء 
قال: «دكان أحبٌ النساء إلى رسول اللّم عي 
فاطمة, ومن الرجال علي»1". 

؟ - وروى عن عائشة أنّها حينا سئلت: 
أي الّاس كان أحبٌ إلى رسول الله يل ؟ قالت: 
«فاطمة, فقيل: من الرجال؟ قالت: زوجها ان 
كان ما علمت صوّاماً قوّاماً»(") 


؟- وروى أحمد بإسناده عن التعيان 


أبّه قال: «استأذن أبو بكر على رسول الله صل اللّه 


عليه [وآله] وسلّم ودخل. فسمع صوت عائقة 


عالياًوهي تقول: والله لقد عرفت أن علي وفاطمة 


أحب إليك من أب ومقي , مرّتين أو تلاثً. فاستأذن 
بكر فدخل. فأهوى إليهاء فقال: يا بنت فلانة, 
أسمعك ترفعين صوتك على رسول اللَّ يل !00" 
> ججمع الزوائد 4: .٠١05‏ وانظر المستدرك على 
الصحيحين ؟: 104؛ وقال: «هذا حديث صحيح 


الاإسناد . وم يخرجاه ». 

(1) سنن القرمذي 6: 118. باب فضائل فاطمة (46). 
الحديث هته 

(1) المصدر المتقدّم: ,-١‏ الحديث 174م؟. 

() مسند أحمد بن حشبل 4: 7717, مسند الكوفيّين: مسلد 
النعيان بن بشير, الحديث +1848, وبجمع الزوائد 
(للهيئمي) 501-7015 3 


اترجمة فاطمة الزهراء 3# بويك لووط شوح و و جه ف 


غ -وروى الحاكم بإسناده عن عائشة أيضاً 
أنّها قالت: «ما رأيت أحداًكان أشبه كلاماً وحديثاً 
من فاطمة برسول الل صلٌ اللَّه عليه [وآله] وسلّم؛ 
وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إلهاء 
خذ بيدها فقيلها وأجلسها في بجلسه»! "2 

##قال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه». 

وروى الحاكم أيضاً بإستاده إلى شعلية 
الخشنيء أنه قال: 

«كان رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم 
إذا رجع من غزاة أو سفر أتى المسجد قصل فيه 
ركعتين, ثم ننى بفاطمة رضي الله عنهاء ثم يأق 
أزواجه. فلا رجع. خرج!'' من المسجدء تلقتة 
فاطمة عند باب البيت تلتم فاه وعينه تبكي قال" 
لهاء يا بنيّةء ما يبكيك؟! قالت: يا ول اللّه, 


ون الحجرات: ” 

١ 1 

إلا فكيف ترفع أمّالمؤمنين صوتها على الب عل 
بعد تبيه تعاللى عن ذلك ؟ ! 


ولكن -مع الأسف ثم تنحصعر القضيّة بهذا المورد 
بالتصوس1 
)١١‏ المستدرك على الصحيحين *: 164., باب قضائل 
فاطمة ان . 
(؟) كذاء ولعلٌ هناك سقطاً 


ألاأراك شَعِاً نصِباً قد أخلولقت تيابك!! قال! 
فقال: فلاتبكي, فإنَ اللّه عر وجل بعث أباك 
لأمر لايبق على ظهر الأرض بيت مدر ولاشعر 
ِل أدخل الله به عرّاً أو ذلاً حثٌّ يبلغ حيث بلغ 
الليل »0 


ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاء ». 


عبادتها: 

روى الصدوق بإستاده عن الحسن 396, قال: 
«ورأيت أَمّي فاطمة 8ية. قامت في محرابها ليلة 
تمعمَا. فلم تزل راكعة ساجدة حقٌ انّضح عمود 
اتح , وسمعتها تدعو للمومنين والمؤمنات 
فرتسدي وركثر الدعاء هم. ولاتدعو لنفنها 
بيء فقلت ها يا أماه لم لاتدعونٌ لنفسك كما 
تدعونٌ لفيرك؟ فقالت: يا بي الجار ثم الدار»!؟. 

وعن امسن البصعري: «ماكان في هذه الأكة 
أعبد من فاطمة, كانت تقوم حقٌ تورّم قدماها, 
وقال انييف هاء أي ثبيءٍ خيرٌ للمرأة؟ قالت: 
أن لاترى رجلاً. ولايراها رجل. فشمها إليه 


0١‏ أي قال الرادي 

(؟) المستدرك على الصحيحين 7: 106: باب فضائل 
فاطمة علق 

البحار 45: 84, تاريخ فاطمة الزهراء ل باب 
سيرهاء الحديث *, نقلاً عن علل الشرائع: ١18١‏ 
الباب .١56‏ الحديث الأوّل. 


لق 


وقال: ذرّيّة بعضها من بعض 1076 


زهدها وانقطاعها عن الدنيا: 

١-روي‏ عن جعفر بن محمّد الصادق #ة. 
وعن جابر بن عبداللّه الأنصاري: «أنّه رأى 
النبييثُِ فاطمة وعليها كساء من أجلّة الإبل وهي 
تطحن بيدها وترضع ولدهاء فدمعت عينا رسول 
الله يخي فقا يأ بنتاه. تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة 
الآخرة؛ فقالت: يا رسول اللّه. الحمد للّه على 
نعبائه. والشكر للّه على آلائه, فأتزل اللّه: 
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَيْكَ فََاضَئ 2100114 


)١(‏ البحار 45: 84. تاريخ فاطمة الزهسراء|28©0 


باب سيرهاء الحديث , نقلاً عن مناقب آل أبي طالب 


كك 
أقول: ولمل المراد من : أن لاترى رجلاً ولايراها 
رجل هو الرية مع عدم مراعاة شو الحجاب أو قله 
مراعاته. وإلّا فكانت تدخل على رسول اللّه يَلْه. 
ورا كان بعض الصحابة عنده, وكان ريما يدخل عليها 
ومعه بعض الصحابة , كيا يظهر من بعض الروايات 
() الشحى :1ه 
(5) البحار 5: 81-486, الحديث 4, شقلاً عن مناقب 
آل أي ظالي 7: 717: وهو بدوره نقله عن تاسير 
التعبى عن جعفر بن حمّد الصادق ني . وعن تفسير 


المثثور ,511١‏ وأخرجه الطبرسي في مجمع البيان 
800:0١ -(‏ عن الصادق أيضاً. وانظر: شواهد 
التغزيل ١‏ 0غ1, وفتح القدير 8+ .47 
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والمعروف أنّ سورة الضحى مكّيّة, 
من البعيد نزول خصوص الآبة سوّتين, أو أن 
الني َلك تلاها عندئز0. 


؟ -وروى أحمد بإسناده عن ثوبان مولى 
رسول الله يي قال: «كان رسول الله ين إذا سافر 
آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة, وأوّل من يدخل 
عليه إذا قدم فاطمة, قال: فقدم من غزاة له, 
فأتاها. فإذا هو بمسح!) على يابها, ورأى على 
الحسن والحسين قلبين!"' من فضّة. فرجع 


ولم يدخل عليهاء فل) رأت ذلك فاطمة ظئّت أنَّه 
لم يدخل عليها من أجل ما رأى» فهتكت الستره 


, طلقا إلى رسول اللّه ع 
وهس /ينبكيان. فأخذه رسول الله يل منهبا. 
فقال: "يا ثوبان, اذهب بهذا إلى بني فلان, 
أصدل بيت في المدينة, واشتر لفاطمة قلادة 
من عصب وسوارين من عاج فإِنّ هؤلاء أهل 
سيق ولاأحب أن يأكلوا طيّباتهم في حياتهم 


الدنيا "140 


)١(‏ وهو يلاثم نقل الطبرسي للرواية. 

(؟) المسح: الكساء من الشعر. لسان العرب: «مسح ». 

() القلب: سوار المرأة. القاموس المحميط 

لقن مسند أحمد بن حشبل 0: 73114, مسند الأنصارء حديث 
ثوبان. الحديث 15417: ورويت القضيّة في مصادر 
كتيرة أخر. ربا يختلف بعضها فى كيفيّة تصوير | 
ولكن جوهرها واحد 
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سيرتها في البيت: 

١-روى‏ الكليني بإسناده عن زيد بن الحسن. 
قال: «سمعت أبا عبدالله 28 يقول: كان علي 8 
أشبه النّاس طعمة وسيرة برسول اللّه يل وكان 
يأكل الخبز والزيت ويطعم النّاس الخسبز واللحمء 
قال؛ وكان علي 4 بستتي ويحتطب, وكانت 
فاطمة ب تطحن وتعجن وتخبز وترقع , وكانت من 
أحسن الثاس وجها كأ وجتنيها وردتان. صل 
الله عليها وعلى أبيها وبعلها وولدها الطاهرين»!" 

١-وروى‏ أبو نعيم عن ابن أعبد. قال: «قال 
عل: يابن أعبد, ألا أخيرك عي وعن فاطمة؟! 
كانت ابنة رسول الله , وأكرم أهله عليه. وكائة 


البيت حقٌ اغبرّت تيابها. وأوقدت تحت القدر 
حي دنست ثيابهاء وأصابها من ذلك ضيرٌ»!" 
رتما يقال: إنّ هذا هو العمل السائد للنساء 
في ببوتهنّ, فلايختصٌ ذلك بها كي يكون فخراً ها 
والجواب: أنه مع ملاحظة جميع الجهات 
والجوانب لابدٌ من الإقرار بفضلها؛ لأنّه مع فرض 
أنبا بنت أشرف النّاس وأعظمهم قدراً فاللازم أن 
تكون مثل سائر بنات العظياء والأشراف في رفاهيّة 
00 الكاني (الروضة) 8: 170, حديث النّاس يوم 
القيامة , الحديث 31/1 
(؟) حلية الأولياء ؟: ,4١‏ ترجمة فاطمة بنت رسول 


الله ييل 


العيش؛ لكتّها لم تكن حياتها كذلك؛ بل عاشت 
-كما ذكرته الروايات 


حياة العوائل الج 


في منتهى البساطة. وفي حد 


تقاسي الفقرء وكان مربّيها أبوها 
رسول الله 86 يراقب هذا الأمر بشدّة دلا تعلو 


عبياتها عن قتزاء المسلمين. 

نعم. هكذا أدها من أدبه الله تتعالى. 
فأعظم بالمؤدّب وأنْعم بالمؤدّب! 

ومن هذا التأديب ما تظافر نقله عند الخاصّة 
والعاٌة: من أنها طلبت من أبيها رسول الله يللا 
خادماً تساعدها في خدمة البيت. 

فقال لها ولزوجها «أفلا أعلمكا ماهو 
ت/لكنا من الخادم؟ إذا أخذتا منامكنا فسبّحا 
#لاثاً وثلاثين, واحمدا ثلاثاً وثلاثين. وكبرا أربعاً 


اولاني وكيفقالت: رضيت عن اللَّه ورسوله. 
ورضيت هن الأّد ورسوله. ورضيت صن الأله 
ورسوله»!. 

وروى ذلك الصدوق نفسه في الفقيدا"", 
ولكن مع تقديم التكبير وتأخير التحميد. ويبدو أن 
الأشمهر”"" تقديم التكبير, ثم التحميد, ثم التسييح, 


)1١‏ علل الشرائع: 733. الباب 88. والرواية طويلة 
يتضئّن صدرها ما أوردئاه عن أي 
هذا المقطع ذيلها. وانظر صحيح البخاري 110:5 
باب أنّ الخمس لنوائب رسول الله َل وغيره. 


فالرواية مشهورة بين العامة والخاصٌة. 


(5) من لايحضره الفقيه :١‏ 57 التعقيب. الحديث 5417 
(5) انظر: المنتهى 8: 544 والمروي في صحيح البخاري 


وإن ورد بكل من هذه الصور رواية7. 


علمها :8: 

وأمَا علمهاء فيكفيك أنّا بنت خاتم 
الأنبياء يَثي. وزوجة وصيّه 9 . 

وقد تكلّمنا فما تقدّم!'؟عن مصحف 
فاطمة وحقيقته وما بتضمّن من العلوم, والذي 
كان الث من ولدها يتوارثونه ويختصّون به 

وليست خطبتها أمام الصحابة إل لمعة 
خاطفة من النور الإلمي المكنون في صدرها التي 
لجأتها الضرورة للإجهار بها 

ومما يؤسف له أسفاً شد يداً. أن الأمة لم د 
من هذه العين الصافية, بل حالت دون ذلك 
القدرات المناوءة. 

أضف إلى ذلك قصير مدّة بقائها بعد أبيها 
رسول الله يل وتتناقل الحديث ما كان بعد 
وفاتد يلل 

فهذا وذاك وعوامل أخر صارت سياًليسقلّ 
النقل عن النبي كِب بواسطتها. 


ما جرى عليها بعد وفاة أبيها : 
لايمكنا فعلاً سرد كل ما جرى عليها بعد 
وفاة أبيها حقّ اختارت لقاء اللّه؛ وقد ذكرنا إججال 
00 
أبواب التعقيب 
(؟) راجع عنوان «أهل البيت», الصفحة 6+. 


يواوه ود الموسؤضلا الفقهيّة الميسّرة / ج57 


ذلك في كتابنا «أهل البيت ب », وقلنا: نا ثملها 


الحزن بعد وفاة أبيها؛ لعظم المصاب بفقده؛ ولإقصاء 
زوجها على عن الخلافة وعدم استشارته فبها 
رغم تقدّمه على من سواه بكلّ الأبعاد؛ ولابتزاز 
حمّها من فدك والخمس وغيرهما؛ ولذلك لم تسبايع 


بذلك جملة من امحدّثين والمؤرٌخين وغيرهم00. 
ودفنها علي 4 ليلا بوصيّة منها!"". 

روى الكلبي بإسناده إلى أبي عبداللّه 
الحسين 18 أنه قال: «لما قبضت فاطمة © دفنها 
أمير المؤمنين 84 سرّاً وعفا على موضع قبرها, 
أ#قام فحوّل وجهه إلى قبر رسول الله يل. ثم قال: 

«السلام عليك يا رسول اللّه عي ! والسلام 
بمليلي.ين ابنتك وزائرتك والبائنة في الثرى 
ببقعتك. والختار اللّه ها سرعة اللحاق بك, قل 
يا رسول اللّه عن صفيّتك صبري, وعفا عن سيّدة 
نساء العالمين تجلّدي. إلا أن في التأتي لي بسئّتك 
في فرقتك, موضع تعر فلقد وسٌدتك في ملحودة 


(1) انظر صحيح البخاري 181:9 باب فرض الخمس. 
ورواه في آخر باب غزوة خبير. وانظر؛: صحيح ابن 
ابن حبّان 107:1١‏ 161. الحديث 1418 
والمصئّف (لعبد الرزاق ) 0: 6/7 والمصادر المذكورة 
في اهامس الآتي 

شرح النبج (لابن أبي الحديد) 808:11 

والإمامة والسياسة 5٠ :١‏ وتارع الطبري 448:1 


0 


والواقدي . وغير ذلك 


ترجمة فاطمة الزهراء :14 
قبرك؛ وفاضت نفسك بين نحري وصدري. 

بلى! وفي كتاب الله لي أنعم القبول, إِنّا ثلّه 
ونا إليه راجعون: فقد استرجعت الوديعة, وأخذت 
الرهيئة. وأخلست١'!‏ الزهراء, فا أقبح الخنضراء 
والغيراء يا رسول اللّه! 

أمَا حزني فسرمد, وأمًا ليلي سيد وهم 
لا يبرح من قلبي أو يختار اللّه لي دارك التي أنت فيها 
مقي تدا" مقتح1". وهم مهتيج, سرعان ما فرق 
بيننا وإلى الل أشكو, وستتيتك ابنتك بتظافر أمتك 
على هضمها . فأحفها' */السؤال. واستخيرها الحال. 
فكم من غليل!* معتلج”! بصدرها لم تجد إلى به 
سبيلاً. وستقول, ويحكم اللّه وهو خير الحاكمين. 

سلام مودّع لاقال ولاستم. فإن أنصرف, 
فلاعن ملالة, وإن أقم ذلاعن سوء ظن بم وحْدتالَه 


(1) خلس الشيء واختلسه: إذا سلبه. وقبل: إذا استليه 
في ثمزة ومخاتلة, أي بجخديعة. انظر: النهاية 
(لابن الأثير), والمعجم الوسيط : «سلب » 

)١١‏ الكقّد: تغيّر اللون. وذهاب صفائه. والحزن الشديد 
ومرض القلب منه . القاموس المحيط : كمد » 

() القيح : اليد لايخالطها دم . القاموس اللمحيط : « قيح » 
وهو افراز ينأ من التهاب الأنسجة . المعجم الوسيطه 
«قيح » 

(4) إِحْنَاء السؤال: الاستقصاء فيه. المعجم الوسيط 

«حق» 

الغليل: الحقد. الفيظ . القاموس الحيط. والمعجم 

الوسيط : «غلل» 

(5) اعتلجاهمٌ في صدره: اجتمع . المعجمالوسيط : «علج: 


5) 


ا 


الصايرين. واهاً واغةٌ. والضبر أن وأجل: 
ولولا غلبة المستولين. لجعلت المقام واللبث لزاماً 
معكوفاً. ولأعولت إعوال التكلى على جليل الرزيّة. 

فبعين الألّه تدقن ابنتك سرّأ وتهسظم 
حمّهاء وقنع إرئها. ولم يتباعد العهد. ولم يخلق 
منك الذُكر وإلى الله يا رسول اللّه المثستكى, 
وفيك يا رسول اللّه أحسن العزاء. صل الله عليك, 
وعليها السلام والرضوان»27. 

وروي أنه 2ه لا دفتها أنشأ على شفير قبرها: 
لكل اجتاع من خليلين فرقة 

وكلّ الذي دون الفراق قليل 
وإَوافتقادي فاطياً بعد أجمد 
دليل على أن لا يدوم خليل!'؟ 

هنما وقد اختلفوا في تاريخ الوفاة ومكان 
آلدفن. 

أمَا زمن الوفاة, فقد لص القول فيه 
أبو الفرج الإصفهاني فقال: «كانت وفاة فاطمة :4 
بعد وفاة النبي عل بمدّة يختلف في مبلغها. فالمكثر 
يقول: بسئّة أشهر, والمقّل يقول: أربعين يوماً 
ِل أن النابت في ذلك. ما روي عن أب جعفر 
محمد بن عل [8]: أنبا توقيت بعده بثلاثة 
أشسهر»!", ثم ذكر سند إلى أني جعفر 0 


للَ34 أمول الكافي 401-168١‏ ياب مولد 
الزهراء غ8 . الححديث 7 

(؟) مناقب آل أبي طالب 25 10 

(5) مقاتل الطالبئين: 8١‏ 


واختار الثسيخان المفيد''! والطوسي0, 
والطبرسي!" وجصساعة!4؛: أنها فيك بعد 
خمس وتسعين يوماً وهو يوافق القول المتقدّم. 

وروى الكليني في خيرين صحيحين؛: 
بل ثلاث صحاح. عن الصادق # 


بعد جمس وسبعين يوماً!0). 

6١ أنظر مسارٌ الشيعة:‎ 1١ 

(1) انظر مصباح المتهجّد : 777 

5.03 انظر إعلام الورى‎ 6١ 

(4) نسبه إليهم السيّد ابن طاووس في الإقبال: 777 

(0) انظر: الكافي .4848:١‏ باب مولد الزهراء؛ المسبيظ 
الأوّل؛ وفيه : « إِنّ فاطمة 8 مكثت بعد رسولأ الهأ 
خمسة وسبعين يوماً. وكان يدخلها حزن شديد عل 
لا 

والكافي : 7374, باب زيارة القبور. الحسديث 
'1. وفيه: ««عاشت فاطمة يلإ بعد أبيها خمسة وسبعين 
يومأل ثر كاهرة ولاشاحكة.. .» 

والكافي 4: .43١‏ باب | 
الشهداء , الحديث ؛ بالمضمون المتقدّم 

ورواه ابن فستيبة في الإمامة والسياسة :١‏ ١؟,‏ 


المشاهد وقيور 


أن وفاة الصدّيقة الزهراء #* كانت بعد خسة 
وسبعين يوماً من وفاته يي مقاريً لقول من قال: بأنّ 


وفاتها كانت بعد ثلاثة أشبر. مع التزامه بكون 


وفاته يلل كان في الثامن والعشرين من شهر صفر 


... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج* 

وأمًا مكان دفتهاءك. فقد اختلف فيه, 
قال الصدوق: «أختلفت الروايات في موضع قبر 
فاطمة سيّدة نساء العالمين 9# . 

نهم , من يروي: أنه دفنت بالبقيع . 

ومستهم من روى أنّما دفنت بين القبر 
والمبرء وأنّ النبي 6 إن قال: ما بين قبري 
ومنبري روضة مسن رياض الجنّة؛ لأنّ قبرها 
بين القبر والمنبر. 

ومنهم من روى أَنّْا دفنت في بيتهاء فلا 
زادت بنو أ في المسجد صارت في المسجد. 


وهذا هو الصحيح عندي, وإنَّ لا حججت 
بيت الله ا حرام كان رجوعي على المدينة بتوفيق 
الله تعالى ذكره, فلا فرغت من زيارة رسول 
الله يغ .قصدت إلى بيت فاطمة ا وهو من 
عند الاسطوانة التي تدخل إليها من باب 
جبرئيل #6 إلى مؤخّر الحظيرة التي فيها النبي 206, 
فقمت عند الحظيرة, ويساري إلها وجعلت 
ظهري إلى القسبلة واستقبلتها بوجهي وأنا على 
غسل وقلت: السلام علياي...910. .- 

وقال في معاني الأخبار -بعد أن روى عن 
الصادق يي تعليل قولهيي: «'ما بين قبري 
ومنبري روضة من رياض الجنّة”؛ لأنّ قبر 


فاطمة يلا كان فيه »-: 


«روي هذا الحديث هكذا وأوردته لما فيه من 


8686 من لا يحضيره الفقيه 1 8/1, زيارة فاطمة‎ )١١ 


ترجمة فاطمة الزهراء نلق 1 0[ ا 


ذكر ال معنى. والصحيح عندي في موضع قير 
فاطمة عه ما حدّثنا به أبي ...» 

ثمذكر سنده إلى أحمد بن تحمّد بن أببي نصر 
البزنطي. قال: « سألت أبا الحسن عل بن موسى 
الرضائة عن قبر فاطمة صلوات الله عليها فقال: 
دفنت في بيتهاء فل] زادت بنو أُسية في المسجد 
صارت في المسجد»!". 

ونقل الكليني هذا المعنى عن اليزنطي عن 
الرضا 1 أيضأ0". 1 

ولكن قال المفيد: «إِنّهِا مقبورة في 
الروضة»!2 

وقال الشيخ الطوسي _بعد نقل الأقوالا 
مشيراً إلى رواية الروضة والبيت-: «وهاتان 
الروايتان كالمتقاربتين...», # قال: «وأفآضَى 
قال إنّها دفنت بالبقيع فبعيد من الصواب»! 4 

فالسلام عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها 
مدى الأيّام والدهور. وجعلنا اللّه من محبّيها 
ومواليهاء ورزقنا شفاعتها يوم لا ينفع مال ولابنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم, والحمد لله رب العالمين 


)0 معاني الأخبار: 5345317 

(1) أصول الكاني ,51١ :١‏ باب مولد الزهراء 88 . 
الحديث 9 

(©) انظر المقنعة: 20 

(4) التهذيب 1:5 


007 7 
تسدنا 


2 2 


خم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. 
وبعد : فهذه ترجمة مختصعرة للفقهاء وا غيرهم تمن ذكرت !, 


الموسوعة, وإذا ذكرنا آراء آخرين في ! 


, 1 َ 
)١(‏ وردت أمماء فتهاء وأصوليين في الجزءين الخامس والسادس» وكان ينبغي ترججتهم . لكن تركنا ذلك لتضحّم حجم الكتاب, 


وهذا السبب أخّرنا ترجمتهم إلى أن تتوقر القرصة المناسبة في الأجزاء اللاحقة , إن شاء الله تعالى. 


١‏ -الآشتيائى ٠١‏ -ابن طئ 


راجع :(*: 16م رقم )١‏ راجع :( 1 : الافى رقم )1١‏ 
؟ -ابن أبي عقيل ١‏ -ابن فهد 
راجع :(1: 457 رقم )١‏ راجع :431:10 رقم 4) 
؟ اين إدريس الحلي - ابن القطان 
راجع :058:10 رقم ؟) راجع :( 4 : 087 رقم 017 
بابويه 1 - الأردبيلى - المحقّق الأ 
راجع :834:1 رقم 8) راجع :(1 :5ق رقم 4) 
ه ‏ ابن البرّاج 4 - الاسترآبادى 
راجع :(1: 034 رقم 4) راجع :(؟ : للق رقم 11) 
١‏ ابن الجئيد 6 - الإصفهانى (الشيخ محمد حسين) - 
راجع :١(:‏ 386ه رقم 8) المحقق الإصفهاني 
راجع :037:1 رقم 4) 
37و ن حمزة 
راجع 1١:‏ : 058 رقم 3) الإصفهاني - الفاضل الهندي 
راجع :874:7 رقم 17) 
6 -ابن زهرة 5 ١‏ 
راجع :(1 371 رقم /ا) 3 - الانصاري - الشيخ الاعظم 
راجع :10 :اف رقم )1١‏ 
4 ابن طاووس 


راجع :(؟ : 4106 رقم 8) 


18 - الإبرواني 
راجع : (1: 057 رقم 18) 


البجنوردي 
راجع :(1: 0354 رقم )1١‏ 


"١‏ - البحراني 


راجع :035:10 رقم 215 


١‏ - بحر العلوم - العلامة الطباطباثي 
راجع ١:‏ : «لاف رقم 38 


7٠‏ - البروجردى 
راجع :(1: ١لاف‏ رقم 214 


البهائى 
راجع 1١:‏ : الاق رقم 16) 


4؟ - التسترى 


راجع :(5: لاه رقم 51) 


0 التونى - الفاضل التونى 
راجع :30 :5ك رقم 50) 
5 الحائرى 
راجع ١:‏ : الاق رقم 13) 


7 الحرّ العاملى 


راجع :(1: 1لا رقم 11) 


..... الموسوعة الفقهئّة الميشرة /ج< 


8 - الحكيم -السيّد محسن 
راجع ١(:‏ : "لاف رقم 18) 


9 - الحكيم - السيّد محمّد تقى 
راجع :10 : الاق رقم 19) 


- الحلبى - أبو الصلاح 
راجع :1 : 4لاه رقم )7١‏ 


١‏ الحلبى 


راجع ار؟ قاف رقم 0م 


75 الحقي - المحقّق الحقي 


راجع ١(:‏ : كلاف رقم 51) 


الحلى - العلامة الحثى 


راجع :10 :لاف رقم 53) 


4" الحلى - يحيى بن سعيد 
راجع :12 : لاله رقم 57) 


5 - الخخراساني - صاحب الكفاية > الأخوئد 
راجع ١:‏ : /الافى رقم 58) 


م الخميني 35 الإمام الخميني 


راجع :(8:1لاف رقم 10) 


57 - الخوانسارى 
راجع :1 : 8لاف, رقم 55) 


ملحق تراجم 


58 


وى 5 


الفقهاء والأصوليين . 


- الخوثي - السيّد الخوئي 
راجع ١(:‏ : فلاف رقم 07) 


و8 الداماة 


راجع :18 18ف رقم 75) 


4١‏ - الراوندى 
راجع ١:‏ : ىف رقم 18) 


١‏ الرشتى 


راجع :(1: ىف رقم 09) 


*غ ‏ السبزوارى 
راجع :1 : 1ىف رقم 80) 


سلطان العلماء - خليفه سلطاق 


راجع :( 4 : 074 رقم 17) 


4 - سلار 


راجع :(1: 47ه رقم 51) 


0 - السيّد 
راجع : المرتضى . اليزدي 


الشهيد الأوّل 


راجع 1١0:‏ : 048 رقم 277 


ع الشهيد الثاني 
راجع :١(:‏ 484 رقم 84) 


318 


48 - الشيخ 


راجع : الأنصاري , الطوسي 


4 - الشيراز: 
راجع :( 4 : 458: رقم 14) 


السيّد على خان 


- الشيرازي - الميرزا الشيرازي‎ - 6٠ 
المجدد الشيرازي‎ 
)9١ راجع :( 481:4 رقم‎ 


١‏ صاحب الجواهر 
راجع : النجفي 


67 صاحب الحاشية 
راجع :130 :1/1 رقم 47) 


4 صاحب الحدائق 
راجع : البحراني 


4ه - صاحب الرياض 
راجع : الطباطبائي 


0 صاحب العروة 
راجع : اليزدي 


صاحب الفصول 
راجع :30 : 7/اغ؛ رقم 145) 


/ه ‏ صاحب القوانين 
راجع : القمتي 


- صاحب كشف اللثام 
راجع : الفاضل الهندي - الفاضل الإصفهائي 


صاحب الكفاية 
راجع : الخراساني 


6 - صاحب مفتاح الكرامة 
راجع : العاملي 


١‏ - صاحب المدارة 
راجع : العاملي 


صاحب المعالم 
راجع :085:1 رقم 180) 


7 د صاحب المناهل 
راجع : الطباطبائي 


5 - صاحب الوسائل 
راجع : الحرّ العاملي 


58 الصدو - الشيّد الصدو 
راجع :(1 :لاف رقم 44) 


7 - الصدوق 
راجع :(1 :084 رقم 44) 


. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج< 
37 - صفئ الدين الحلّى 


راجع :( 4 : 0414 رقم 539 


8 - الصيمرى 


راجع :459:4 رقم 34) 


4 - الطباطبائي - صاحب الرياض 
راجع 1١:‏ : كدف رقم 90) 


١‏ - الطباطبائى - صاحب المناهل 


راجع :(1: ىفو رقم 01) 


١‏ الطباطبائي > صاحب الميزان 
راجع :3 : 4/اى. رقم 08) 


لل الطبرسي - صاحب مجمع البيان 
راجع :(؟ : 1/0ىى رقم )38٠‏ 


1 الطبرسي - صاحب مكارم الأخلاق 


راجع :(1:17/ا6 رقم 11) 


74 - الطوسى 


راجع :17 : قف رقم 07) 


5 العاملى - صاحب المدارك 


راجع :047:17 رقم 87) 


العاملى - صاحب مفتاح الكرامة 
راجع :(1 : 357 رقم 84) 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 


- العراقي 41 الكاشاني 
راجع :(97:1ه رقم 48) راجع ١(:‏ : 0448 رقم 35) 
- العلامة م كاشف الغطاء 
راجع : الحي راجع :097:10 رقم 34) 
- العمانى - الكاظمى -الفاضل الجواد 
راجع ابن أبي عقيل راجع :(47:1ق رقم 38) 
الفاضل الجواد الكاظمى - المحمّق الكاظمى 


راجع : الكاظمي - المحقق البغدادى 
راجع :(: 040 رقم 3 
4١‏ الفاضل المقداد - السيورى 
راجع :098:10 رقم 4ه) ١‏ - الكرباسى -الكلباسى 
راجع :(؟ فلا رقم 000 ّ 
7 - الفاضل الهندى - الفاضل الإصفَهَاتَق: 
راجع :494:10 رقم )3٠0‏ 1 97 - الكركى 
راجع :1 لقف رقم 335) 
47 - فخر الدين - فخر المحمّقين 
راجع :(؟ : الاك رقم ١/ا)‏ 9# الكلينى 
راجع 1١:‏ : هاف رقم 30 
6 - الفضل بن شاذان 
راجع :10 : لاق رقم 7لا 


راجع :041:10 رقم 44) 


86 - القاضي 
راجع : ابن البراج 50 المامقاني الشيخ عبدالله 
راجع :ز؟: 7ه رقم 40) 
- القمى -المحقّق الفمى 


راجع :(1: 0514 رقم 35) 


للد 


- المجلسى 


:5 لش ارقم 1ل) 


راجع : الحلي 


8 - المحمّق الثاني 
راجع : الكركي 


المحقّق القتى 
راجع : القعني 1 


٠‏ - المراغي 
راجع :1 : ككف رقم 31 


- المرتضى -السيّد -السيّد المريضئى 
راجع :056:1 رقم 30 


- محمد طه نجف 
راجع :017:1 رقم )1١5‏ 


٠‏ - المروّج 


راجع :3117م 1ء رقم /31) و(: 1ف رقم 47) 


١4‏ - المظفّر 
راجع :(1: 300 رقم 4/ا) 


6 2 المفيد 


راجع :11 لكو رقم ولا 


--.......... الموسوعة ألفقهيّة الميسّرة / ج > 


- المحقق الثاثينى 
راجع :307:1 رقم 08/1 


7 - النجفى - صاحب الجواهر 


راجع :08:1 رقم بالا) 


- الثراقي 
راجع :30 : ارقم 45) 


الهمدانى - المحمّق الهمدائى 


راجع :30 : عمل رقم 97) 


٠‏ - الوحيد البهبهانى - الأستاذ الأكبر 
راجع :1 : 4ات رقم 4لا 


١‏ - يحيى بن سعيد 
راجع : الحلي 


- اليزدى - السيّد اليزدى 
راجع :(1: 6ح رقم )48٠‏ 


1١‏ - يونس بن عبد الرحمن 
راجع :186:30 رقم 917) 


007 7 
تسدنا 


فهرس المصادر 


١-القرآن‏ الكريم. 
؟-نهج البلاغة. 
*_الصحيفة السجّادية. 


«الفقه» 


4 أحكام الخلل في الصلاة (ط : جمع الفكر الإسلامي ‏ مقر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محد أمين 
الأنصاري > الشيخ الأنصاري, ر: 3011 

ه_الأحكام السلطانية (ط : مركز النشر _مكتب الاإعلام لامي ) : أبو يعلى حمّد بن الحسين || 

1-الأحكام السلطانية (ط : مركز النشر _مكتبا الأعلام الإيكلاي ) : علي بن محمد الماوردي. 

-أحكام النساء ضمن مصتفات الشيخ المفيد اط مور الضيخ الفيد): محمد بن محمد بن النعران - الشيخ المفيد, 
رئ6١١٠‏ 

8-إرشاد الأذهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامى _جماعة المدرّسين ) : الحسن بن يوسف ‏ العامة الحلى. ر: 78 

9-الاستفتاءا (ط :مؤتسة النشر الإسلامي_جماعة المدرسين): روح الله الموسوي الخميني > الإمام الخميني» 
ريض 

-اقتصادنا (ط : دار الفكر ): محمد باقر الصدر > السيّد الصدر. ر: 50. 

.7١ -إشارة السبق (ط : مؤسسة النشر الاإسلامي _جماعة المدرّسين ): علي بن الحسن الحلبي» ر:‎ ١ 

؟١-الانتصار‏ (ط : منشورات الشريف الرضي ) : علي بن الحسين الموسوي - السيد المرتضى» ر: لحل 

1 -إيضاح الفوائد (ط : مؤسسة كوشانبور_اسماعيليان): محمد بن الحسن بن يوسف الحل - فخر الحقّقين. ر: 41 

5 بحوث في الفقه (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين): محمد حسين الإصفهاني الغروي - 
المحقّق الإصفهاني. ر: ١8‏ 

6 -_بداية الهداية (ط : مؤسسة آل البيت مف ) : حقد بن الحسن الح العاملي . :30 


(1) إشارة إلى رقم الترجمة في ملحق الأعلام 


هذه موه مومه مهمومه مهمومه ...0 الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج< 

7 بلغة الفقيه (ط : مكتبة الصادق ‏ طهران ): محمد آل بحر العلوم. 

7 -البيان (ط ؛ المؤسسة الثقافية للإمام المهدي ملي ) : محمد بن مكي العاملي - الشهيد الأول ر + 11. 

البيع (ط : مطبعة مهر) : روح الله الموسوي الخميني > الإمام الخميني.ر: 51 

تبصدرة المتعلّمين (ط : مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ) : الحسن بن يوسف - 
العلامة لحل , ر : 70. 

تحرير الأحكام (ط : مؤسسة الإمام الصادق : الحسن بن يوسف ‏ العامة الحل ,+ 67. 

- تحرير الوسيلة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): روح الله الموسوي الحسميني‎ ١ 
77 الإمام الخسينىي, ر:‎ 

؟-تذكرة الفقهاء (ط : المكتبة المرتضوية ) : احسن بن يوسف > العامة لحل ر :56 

2 تذكرة الفقهاء (ط : مؤسسة آل البيت مب ) : الحسن بن يوسف ‏ العللامة الح ر: 68 

؟؟-التنقيح في شرح العروة الوثق (ط : دار الهادي) :ايزا علي الغروي, تقريرات أبحاث أبي القاسم الخوني - 
السيّد الخونى؛ ر: 78 

6 التتقيح الرائع (ط : مكتبة لمر عشي ) : قد بنط ]وري - الفاضل المقداد, ر: 4١‏ 

الجامع للشرائع (ط : مؤسسة سيّد الشوداء) دريحبي بن سعيد الح ر؛ 74 

.57 -جامع المقاصد (ط : مؤسسة آل البيت كلهه) عق بن ال1اسيج" لحمّق الكركي. ر:‎ ١ 

8“ الجمل والعقود المطبوعة مع الرسائل العشر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي) محمد بن الحسن الطوسي - 
الشيخ الطوسي , غ32 

جواهر الفقه (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جساعة المدرّسين) : عبد المسزيز بن البرّاج - 
القاضي ابن البرّاج.ر: 5. 

٠٠1-جواهر‏ الكلام (ط : مكتبة الآخوندي ) : تحّد حسن النجني - صاحب الجواهر ر : .1١1/‏ 

حاشمية الآخوند على المكاسب (ط : الحجرية ): تحمّد كاظم الخراساني > صاحب الكفاية, ر: إزية 

حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية قم ): زين الدين بن 
علي العاملي - التسهيد الثاني, ر: /40. 

1 حاشية الاصفهاني على المكاسب (ط : دار المصطق _قم): محمد حسين الإصنفهاني الغروي - الحتّق 

الإصفهاني. ر: 16 1 00 

4-حاشية الإيرواني على المكاسب (ط ؛ ذوي القر 

8_حاشية اليزدي على المكاسب (ط ؛ مؤسسة 


): الميرزا علي الإيرواني الغروي, ر:18. 
العلم ) : محمد كاظم اليزدي - السيّد اليزدي, ر: 117 


7 -الحبل المتين (ط : مكتبة بصيرق ) : حمّد بن 0 عبد الممد التائل - الشيع البهائي. ر :38 


8 الحدائق الناضعرة (ط : مكتبة الآخوندي وجماعة المدرّسين): يوسف بن أحمد بن عصفور البحراني - 
الحدّث البحراني؛ ر: 50 

الخلاف (ط : مؤسسة النثمر اللإسلامي _جماعة المدرٌسين) : محمد بن الحسن الطوسي - الشسيخ الطوسي, 
0 

٠‏ 4-دراسة حول الاسراف في الكتاب والسئّة (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ): محمد علي الأنصاري. 

١-الدروس‏ (ط : مؤسسة النشر الإسلامي_جماعة المدرّسين) : محقد بن مكي العاملى > الشهيد الأوّل, ر:41. 

الدرةلجفية (ط : مكتةمفد)» مهدي الباطبائي راطو ره 1١‏ 1 

41 -الدرٌ المنضود (ط : مكتبة مدرسة إمام العصر (عيج) العلميّة ‏ شيراز): ابن طيّ الفقعاني. ر : 

44 -ذخيرة المعاد (ط : مؤسسة آل البيت 996 ) : محمد باقر بن تحتّد مؤمن السبزواري؛ ر: 431 

0 -الذكرى > ذكرى الشيعة (ط : مؤسسة آل الببتا محمد بن مكي العاملي > الشهيد الأوّل. ر41. 

+4-رسائل الشسهيد ( ط : مكتبة البصيرتي ): زين الدآق#العامكش ح الشبهيد العاني. ر : 417 

/غ-الرسائل العشر (ط : مؤسسة النشر الإسلاتيتحتاعة المدرّسين): محمد بن الحسن الطوسي - 
الشيخ الطوسي.ر: 4 

8-رسائل اميق الكركي (ط : مكتبة اليد لمرعشي ): علي بن الحسين الكركي - الحقق الكركي. ر: 15 

9 رسائل اليد المرتضى (ط :دار القرآن الكريم ): علي بن الحسين الموسوي > السيد المرتضى. ر: 1١١‏ 

- -رسائل فتهي (ط : مجمع الفكر الإسلامي  مؤقر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري‎ ٠ 
707 : الشيخ الأنصاري, ر‎ 

-روض الجنان (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية): زين الدين العاملى - الشهيد الثاني ر : ا4. 

0 -الروضة البهيّة (ط : جامعة النجف) الدين العاملي > الشهيد القاني, ر: 110 1 

07 -الرياض (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : علي الطباطباني, ر: 39. 

في أحكام القرآن (ط :الك : أحمد بن حمد الأردبيلي -الحقّق الأردبيل, ر: 1 


04 -ز, 


لمر تضو 


8-السرائر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين) : حقد ين منصور بن إدريس الحل - ابن إدريس 
الملل ر: 7 : 

شرائع الإسلام (ط : مطبعة الآداب في النجف) : جعفر بن الحسن - الحقّق الح ر: 08 

/اه_شرح القواعد ( مخطوط ) : جعفر بن خضير الجناجي - الشيخ جعفر كاشف الغطاء. ر: 8#. 


514 ممم همهم مهمه مم60 .000000000000000 الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج57 


8 الطهارة (ط : مؤسسة آل البيت طفي _الحجريّة): مرتضى بن محمد أمين الأنصاري - الشيخ الأنصاري, 
رعلا 

الطهارة (ط : بجمع الفكر الإسلامي ‏ مؤتر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محمد أمين الأنصاري - 
الشيخ الأتصاري, ر: 37 

العروة الوثق (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين): محمد كاظم اليزدي - السيّد اليزدي» 
وانق 1 

غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية) : حمّد بن مكى العاملى - الشهيد الأوّل. ر: 41. 

11-غاية المرام (ط : دار اهادي ): مفلح ين حسن الصيمري. 0 

71-غنائم الأيام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): الميرزا أبو القاسم القمي - التق القمي, 
كم 

4 -غنية الفزوع (ط : مؤسسة الإمام الصادق مُه ) : جمزة بن علي بن زهرة الحلبي -ابن زهرة؛ ر:8. 

6 -فقه العقود (ط : مجمع الفكر الإسلامي ): كاظماإن عنكالميسيني الحائري - السيّد الحائري. 

7-الفقه المنسوب إلى الامام الرضا يذ (ط بمؤ كلل :آل لبيك عي الاحياء القراث) 

1الفوائد المليّة (ط : مركز الأبحاث والدراسات 22906 الدين العاملى - الشهيد الثاني, ر: 40. 

-القضاء (ط : 17107): حمّد حسن الاصَككان 74 ١‏ 1 

القضاء والشهادات (ط : مجمع الفكر الإسلامي _مؤقر الشيخ الأنصاري ): مرتضى بن محمد أمين الأنصاري 
> الشيخ الأنصاري, ر: .١7‏ 

١٠٠-القضاء‏ والششهادات (ط :دار القرآن الكريم ) : حبيب الله الرشتي, ر 4١:‏ 

١‏ قواعد الأحكام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): الحسن بن يوسف > الملامة الحل. 
اد 1 1 

؟-الكافي في الفقد (ط : مكتبة الإمام أمير المؤمنين -إصفهان ) : أب الصلاح الحلبي, ره ١‏ 

7ا-_كتاب الزكاة (ط : مجمع الفكر الإسلامي ‏ مور | 
الشيخ الأنصاري, ر: 3217 

4-كتاب الصلاة (ط : بجمع الفكر الإسلامي ‏ مر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن تحمّد أمين الأنصاري - 
الشيخ الأتصاري, ر: 37 

كتاب القصاص (ط : -قم ): الميرزا جواد التبريزي 

_كتاب التكاح (ط : جم الفكر الإسلامي _مؤقر الشيخ الأنصاري ): مرتضى بن محمد أمين الأنصاري - 


الأنصاري): مرتضى بن محمد أمين الأنصاري - 


تس إعلاء لط : ارات مودوق : جعفر بن خضير الجناجي - الشيخ جعفر كاشف الغطاء. ر :848 

8-كشف اللثام (ط : مكتبة السيّد المرعشي ): حمّد بن المحسن الفاضل الإصنهاني - الفاضل الهندي. ر 15 

كشف اللثام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): محمد بن الحسن - الفاضل الإصفهاني - 
الفاضل المتدي, ر: 15 1 

١-كفاية‏ الأحكام (ط : مدرسة الصدر _مهدوي): حمّد باقر بن مؤمن السيزواري. ر: 437. 

كنز العرفان (ط : المكتبة الرضوية) : المقداد بن عبد الله السيوري - الفاضل المقداد. ر: 81. 

8 -مباني تكئلة المنهاج (ط : مطبعة الآداب النجف الأشرف ): أبوالقاسم الخوئي - السيّد الخوني, ر : 58. 

81-_مباني العروة الوثق (ط : مدرسة دار العلم): محمد تتي الخوني , تقرير أبحاث أبي القاسم الخوثي -ِ 
السيّد الخوني. ر:58. 

64 المبسوط (ط : المكتبة المرتضوية) : حمّد بن الحسن الطوسي - الشيخ الطوسي, ر: 14. 

5 ممع الفائدة والبرهان (ط : مؤسسة النشر الإببلامي تجاعة المدرّسين): أحمد بن محمد الأردبيلي - 
الحقّق الأردبيلي, ر :377 

امحل (ط : دار الفكر): ابن حزم الأندليبي. 

17-امختصور النافع (ط : مكتبة المصطفوي ) »سريَن تيكاج افقو لل . ر: 06. 

8 -_مختلف الشيعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : الحسن بن يوسف ح العلامة الحلي. ر: 57. 

44_مدارك الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت لي ) : محمد بن علي العاملي - صاحب المدارك,ر؛ 0/. 

١٠_المدخل‏ الفقهى العام (ط : دار الفكر ) مصطف أحمد الزرقاء. 

.44 المراسم (ط : جمعية منتدى النشر) : أبو يعلي حمزة بن عبد العزيز الديلمي > سار ر:‎ ١ 

7 -مسالك الأفهام (ط : مؤسسة المعارف الإسلامية ) : زين الدين العاملي - الشهيد الثاذ 

41_مستمسك العروة الوثق (ط : مطبعة الآداب في النجف ) : حسن بن مهدي الحكيم - السيد الحكيم. ر: 54. 

4 مستند الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت مه 
الفاضل الغراتي, ر:8١1.‏ 

6 مستند العروة الوثق (ط : مدرسة دار العلم): مرتضى البروجردي ‏ تقرير أبحاث أبي القاسم الخوني 
- السيّد الخوني, ر: 58. 

مشارق الشموس (ط : مؤسسة آل البيت 892 ) : الآقا حسين بن محمّد الخوانساري -الحمّق الخوانساري, 
الفمقة 


الطبعتان الحجريّة والحديثة) : أحمد بن محمد بن مهدي - 


لهلد عمه 00060000600000 ...000000000000000 الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج* 

417 مصابيح الأحكام (ط : مخطوط ): محمد مهدي الطباطباني > بجرالعلوم. ر: 51 

8 مصباح الفقاهة (ط : المطبعة الحيدرية في النجف ) : محمد علي التوحيدي - تقرير أبماث أبي القاسم الخوئي - 
اليد ارق روم 

4 مصباح الفقيه - طهارة الهمداني وصلاته وصومه (ط : مطبعة الحيدري - الطبعة الحجرية): آقا رضا ببن 
محمد هادي الهمداني > الحقّق الهمداني, ر: ٠١4‏ 

.33 -معالم الدين _قسم الفقه (ط : مؤسسة الفقه للطباعة والنشر): حسن بن زين الدين العاملي ر:‎ ٠١ 

المعتبر (ط : بجمع الذخائر) : جعفر بن الحسن - الحقّق الحلي» ر: 77. 

١‏ المعتمد (ط : مدرسة دار العلم ) : رضا ا خلخاني ‏ تقرير أبحاث أب القاسم الخوني 

٠١‏ المغني (ط : دار الكتاب العربي ) : أبن قدامة 

80 -مفاتيح الشرائع (ط :مجمع الذخائر الإسلامية): محمد بحسن الكاشاني - الفيض الكاشاني. ر:‎ ٠١ 

٠‏ - مفتاح الكرامة (ط : مؤسسة آل البيت لمبي.): محمد جواد العاملي - السيد العاملي - صاحب مفتاح 
الكرامة, ر : 6لا. 

٠‏ المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية[ ط كز الإبحاث والدراسات الإسلامية _قم ): زين الدين العاملي 
- الشهيد الثاني ر: 40. 

المقنع (ط : المكتبة الإسلامية ) : مدي كي انين بلكب بوي - الشيخ الصدوق, ر : 27. 

المقنعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : محمد بن محمد بن النعران > الشيخ المفيد,ر: ٠١6‏ 

4« المكاسب (ط : مجمع الفكر الإسلامي ‏ مؤمّر الشيخ الأنصاري ) : مرتضى بن محمد أمين الأنصاري - 
الشيخ الأنصاري, ر: 37 

المكاسب الحرّمة (ط : المطبعة العلمية قم ): روح الله الموسوي الخميني > الإمام الخميني . ر: 51. 

“« المناهل (ط : مؤسسة آل البيت ليك ) : محمد الطباطبانى - السيّد المجاهد.ر 

59 -منتهى المطلب (ط : الحجرية ) : الحسن بن يوسف - العلامة الحل, ر:‎ ١ 

:7 منتهى المطلب (ط ؛ بجمع البحوث الإسلامية ‏ مشهد) : الحسن بن يوسف - العامة الحل؛ ر: 897. 

7 -منهاج الصالحين (ط : دار التعارف) : محسن بن مهدي الحكيم مع‎ ١١4 

6-منهاج الصالحين (ط : مديئة العلم , الطبعة .4؟) : أ يد الخوئي؛ ر:58. 

-منية الطالب في حاشية المكاسب (ط : مؤسّسة النشر الإسلا. جماعة المدرّسين): موسى بن محمّد 


السيد الخوئي ر :98 


الخوانساري ‏ تقرير أبحاث محمد حسين النائيني > الحقّق النائيني 
١1‏ -_موسوعة الفقه الإسلامي (ط : وزارة الأوقاف المصعرية ) : الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 


-.موسوعة الفقه الاسلامي (ط :ذات السلاسل_الكويت) : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الكويت. 
الموسوعة الفقهيّة الطبية (ط : دار النفائس) :أ 
الموطا (ط : دار الآفاق) : مالك بن أنس 
المهدّب (ط : مؤسسة النشر الاسلامي _جماعة المدرّسين) : عبد العزيز بن البرّاج - القاضي ابن اليرًا 


: أحمد حمّد كتعان 


7 

.٠١ المهدّب البارع (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : أحمد بن محمد بن فهد الحلي» ر:‎ ١١7 

١١‏ المواهب في تحرير المكاسب (ط : مؤسسة الإمام الصادق #6 ): جعفر السبحاني. 

4 الناصريات (ط : مركز الثقافة والعلاقات الإسلامية ) :علي بن الحسين الموسوي السيّد المرتضى ٠ر١١٠‏ 

6 النخبة ( مركز الطباعة والنشر لمنظمة الاعلام الإسلامي ): حمّد حسن الفيض الكاشاني. ر : 41. 

-نزهة الناظر (ط : منشورات الرضي ): يحيى بن سعيد الحل. ر: 74 

١‏ الثهاية (ط : دار الكتاب العربي ) : عحّد بن الحسن الطوسي خ الطو سي ر: 4لا 

انهاية الاحكام (ط : مؤسسة إسماعيليان) : المسبن ”ةف - العامة الحلي ٠‏ ر :76 

9 نهاية المرام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _الجناهاالدركبي)) : محقد بن علي العاملي - السيد العاملي - 
صاحب المدارك. ر: 8/. 1 1 

7 : -الوسيلة إلى نيل الفضيلة (ط : مكتبة اليد السك مختدرين عل الطومبي - ابن مزة, ر‎ ١١ 

- الوصايا (ط : جمع الفكر الإسلامي مؤتمر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محمد أمين الأنصاري‎ ٠١ 
7 الششيخ الأنصاري, ر:‎ 

١١‏ _الهداية (ط : المكتبة الإسلامية ) : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه > الشيخ الصدوق. ر ؛: كد 

.1١7 _هدى الطالب (ط : دار الكتاب, للجزائري ) : تحمّد جعفر الجزائري المروّج ر:‎ ١ 


«الأصول» 
٠6‏ _أجود التقريرات (ط : مكتبة المصطفوي؛ مكتبة الفقيه ) : أبو القاسم الخوني ‏ تقرير أبحاث محمد حسين 
النائينى الغرو: قّق | الري مل 


و١_الأصول‏ العامة للفقه المقارن (ط : دار الأتدلس ) : محقد 7 

_أصول الفقه (ط : دانش إسلامي ) : محمد رضا المظفّر: ره 

١‏ بحوث في علم الأصول (ط : الجمع العلمي للشهيد الصدر) : محمود الهائمي ‏ تقرير أبحماث محسقد باقر 
السدن ردق 


الحكيرءر: 14 


1 


لديلة 000 0 000000 الفقهيّة الميسرة / ج5 

8 -تهزيب الأصول (ط : مطبعة مهر) : جعفر السبحاني ‏ تقرير أبحاث الإمام الخميني. ر: 51. 

الحاشية على استصحاب القوانين (ط : مجمع الفكر الإسلامي ‏ مؤتر الشيخ الأنصاري ؛ مرتضى بن تحّد 
2 غ الأتصاريء ر: 317 ١‏ 

14 -حقائق الأصول (ط : مكتبة بصيرتي ) : محسن بن مهدي الطباطبائي الحكير > السيّد الحكيم: ر:58. 

الذريعة إلى أصول الشريعة (ط : جامعة طهران ) : علي بن الحسين الموسوي - السيّد المرتضى, ر: .٠١١‏ 

1 را رار لبان : محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني > الوحيد البهيهاني. 

1 0 1 0 

18 -زبدة الأأصول (ط : الحجريّة) : محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي > الشيخ البهائي, ر:‎ ١617 

1 -عدّة الأأصول (ط الؤاهق) : حمّد بن الحسن الطوسي الشيخ الطوسي , :74 

4 -فرائد الأصول (ط : بجمع الفكر الإسلامي ‏ مؤقر الشيخ الأنصاري) : مرتضى بن محمد أمين الأنصاري - 
الشيخ الأتصاري, ر: 37 

الفصول الغرويّة (ط : موؤسسة آل البيت ؤت )الخ تمد حسين الإصفها ني الغروي - صاحب الفصول,ر: 05 

١67‏ _فوائد الأصول (ط : مؤسسة النشر الإسبلاميياتجماعَة المدرّسين ) : محمد علي الكاظمي -تقرير أبحاث بمحئد 
حسين النائيني الغروي - الحمّق النائيني 23777 

8 الفوائد الحائرية (ط : مجمع الفكر الإستلايري سد باقر بن يَحْمّد أكمل - الوحيد البهبهاني ر : .1٠١‏ 

١.‏ القوانين احكمة > قوانين الأصول (ط : المكتبة العلميّة الإسلاميّة وطبعة عام /19417): أبو القاسم القمي 
> الحقق القمى. ر : 87. 

-كفاية الأأصول (ط : مؤسسة آل البيت 192 ) ): حد كاظم المخراساني - الآخوند الخراساني , ر: 70. 

مباحث الأصول (ط : مركز النشر ‏ مكتب الإعلام الإسلامي) :كاظم بن علي الحسيني الحائري ‏ 
تقرير أبحاث محمّد باقر الصدر. ر؛ 30. 

917١-مبادئ‏ الوصول (ط : الحجرية): الحسن بن يوسف -الامة لحل , :+8 

165 -محاضرات في أصول الفقه (ط : مكتبة اوري ) : مد إسحاق قياض تقرير أبحاث أبي القاسم الدوني - 
السيّد الخوني. ر :88 

المستصى من علم الأصول (ط : دار صادر) : أبو حامد الغزالي. 

مصباح الأصول (ط : مطبعة التنجف): محمد زور الحمسيني ‏ تقرير أبحاث أبي القاسم الحدوني - 
السيد الخوئي , ر: 54. 

.68 -معارج الأصول (ط : مؤسسة آل الييت للك ): جعفر بن الحسن حامق الحلي؛ ر:‎ ١67 


01١_المعالم‏ الجديدة للأصول (ط : مكتبة النجاح ) :تحمّد باقر الصدر. ر: 76 

8 -_معالم الدين في الأصول (ط : المكتبة العلميّة الإسلاميّة): حسن بن زين الدين العاملي - صاحب المعالم, 
رعلالء 

-متالات الأصول (ط : بجمع الفكر الإسلامي ) : ضياء الدين العراقي > الحمّق العراقي. ر : /ا/ا. 

مناهج الوصول إلى علم الأصول (ط : مؤسسة طبع ونشر آثار الإمام الخميني ): روح لله الموسوي الخميني 
>-الإمام الخميني :زر 55. 

الأصول (ط : مطبعة الهادي ): عبدا هادي الحكير تقرير أبحاث حّدحسين الروحاني . 

ب 


لك 


-منتهى الدراية (ط : مطبعة النجف وغيرها) : محمّد جعفر الجزائري المروّج 


11 نهاية الأفكار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين) : محقد تقي البروجردي ‏ تقرير أبحاث 
ضياء الدين العراقي - امحقّق العراقي. ر ؛ /ا9. 
4 نهاية الدراية (ط : مؤسسة آل البيت لي ) : محمد حسين الإصفهاني الغروي - الحقّق الإصفهاني. ر: .١6‏ 
6 نهاية الوصول إلى علم الأصول (ط :108 ١ه'ق)4إليسن‏ بن يوسف - العلامة الحلي. ر: 70. 
7 هداية المسقرشد ين (ط : مؤسسة آل البيت )7 محمَم تق الإصفهاني الغروي -صاحب الحاشية , ر : 417. 
7 الوافية (ط : مجمع الفكر الإسلامي ) : عبد اللهبيحنعة التتتروي - الفاضل التوني, ر : 715. 
٠‏ القواعد الفَقَهَيَه وَالْأصَوْليَة ٠‏ 
8 -قهيد القواعد (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي » : زين الدين العاملي > الشهيد الثاني ر: 77 
العناوين (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : عبد الفتّاح المراغي, ر: .٠١١‏ 
١‏ _عوائد الأيام (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي): أحمد بن محمد مهدي الغزاقي - 
الفاضل الغراقيء ر: ١8‏ 
١‏ القواعد الفقهيّة (ط : مطبعة الآداب في النجف الأشرف ) : حسن بن آغا بزرك البجنوردي. ر: 15. 
١07‏ -القواعد الفقهيّة (ط : مدرسة الإمام أمير المؤمنين ميل ) : ناصر مكارم الشيرازي. 
107 _القواعد والفوائد (ط : مكتبة المفيد) : حمّد بن مكّى العامفي - الشهيد الأوّل, ر: 43. 
4 _مسالك الأفهام (ط : المكتبة الرضوية ) : جواد بن سعد الله - الفاضل الجواد الكاظمي.ر: 84. 


«الحديث وما يرتبط به؛ 


0 الأربعين (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جامة المدرّسين) : بهاء الدين العاملي . 


00000 0 0 0000 3 


_الاستبصار (ط : دار الكتب الإسلاميّة) : محّد بن الحسن الطوسي > الشيخ الطوسي ,ار 4/. 
77 _الاختصاص (ط : مصنّفات المفيد ) : محمد بن محمّد بن النعمان > الشيخ المفيد, ر: .٠١6‏ 


يي -أضواء على السنّة الحمّديّة (ط : دار التأليف -مصر) : محمود أبو ريّة. 

أمالي الصدوق (ط : مؤسسة الأعلمي) : محمد بن علي بن ا حسين بن بابو يه القمي -الشيخ الصدوق.ر: 35 

أمالي المرتضى > غرر الفوائد ودرر القلائد (ط : دار إحياء الكتب العربية ) : علي بن الحسين الموسوي - 
اليد المرتضىءر: 51 

١‏ أمالي المفيد (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين _قم) : محمد بن محمد بن النعيان > الشيخ المفيده 
ربوا 

867 البحار (ط: أر إحياء القراث العربي _مؤسسة الوفاء ) : محمّد باقر المجلسي. ر: 55. 

187 _بصائر الدرجات (ط : منشورات مكتبة المرعشي قم ) : محد بن الحسن الصقّار. 

4 تحف العقول (ط : مكتبة بصيرتي) : الحسن بن علي بن شعبة 

6 التبذيب (ط : دار الكتب الإسلامية ): محقد بآ اللو سي > الشبيخ الطوسي » 74 

- التوحيد (ط : مواسشسة عسة النعر الإسلامي - ماله نين ) :قد بن علي بن الحسين بن بابويه الققي‎ ١87 
الشيخ الصدوق ر:355.‎ 

١1‏ الجامع الصغير (ط : دار الفكر _بير وك)؟ لال لدي البيوطي) 

8 الخصائص (ط : نينوى) «أعدين متيب التسال. 

الخصال (ط : مكتبة الصدوق ) : حمد بن علي بن الحسين بن بابويه > الشيخ الصدوق. ر: 13. 

.دعام الإسلام (ط : مؤسسة آل البيت لل ) القاضي أبو حنيفة, النعيان بن حمّد. 

41 -روضة المتقين (ط : بنياد فرهنك اسلامى ) : محمد تق الجلسي, ر:‎ ١ 

17 -سفيئة البحار (ط : دار الأأسو: : عباس بن عحقد رضا القمى . 

191 سان ابن ماجه (ط : دار إحياء القراث ) : تحمّد بن يزيد القزويني. 

غات بن داود (ط : دار الفكر) ؛ أبو داود سلهان بن الأشعث السجستاني. 

6 -سان القرمذي (ط : دار إحياء القراث العربي ) : عحمّد بن عيسى بن سورة. 

7 -سان الدارقطني (ط : دار الكتب العلمية _بيروت): عمر الدار: 

١51‏ سان الدارمي (ط : دار الكتب العلميّة بيروت ) : عبدالرجمن الدارمي 

السنن الكبرى (ط : دار الفكر) : أبو بكر أحمد بن الحسين بن على |/ 

السان الكبرى (ط : دار الكتب العلمئة _بهروت) : أحمد بن شعيب النساني. 


سان النسائي (ط : دار الفكر_بيروت ) : أحمد بن شعيب النساني . 

صحيح البخاري مع حاشية السندي (ط : دار الفكر ) : محمد بن إسماعيل البخاري. 

صحيح مسلم (ط : دار الفكر) : مسلم بن الحجّاج النيسابوري. 

- -عقاب الأعبال (ط : منشورات الشريف الرضي): محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي‎ ٠٠ 
١ 1 1 .37 الشيخ الصدوق, ر:‎ 

4 -علل الشرائع (ط : دار إحياء التراث العربي ) : محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي > الشيخ الصدوق, 
3 

سعوالي اللآلى (ط : ١4٠‏ هق. قم) : تحمّد بن عل بن إبراهيم الأحساني. 

عيون أخبار الرضا يه (ط : دار إحياء القراث العربي) : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي - 
الشيخ الصدوق, ر: 35 . 

. -فضائل الصحابة (ط : دار الكتب العلميّة _بيروت) : أحمد بن شعيب النسائي‎ ٠ 

فيض القدير (ط : دار الكتب العلميّة ‏ بيروتك):المتاوي. 

الكافي (ط : دار الكتب الإسلامية ) : حكطد بلاقب الكليني. ر : 17ة. 

كشف الخفاء (ط : دار الكتب العلمئة -بيررَك*التجلري.. 

كيال الدين (ط : مؤسسة النشر الإعلاعي - شفاعة:المدرسين محمد بن علي بن ا حسين بن بابويه القمّي - 
الشيخ الصدوق, ر :35 ١ ١‏ 

كنز العبّال (ط : مؤْسّسة الرسالة الهندي 

11_مجمع الزوائد (ط : دار الكتب العلميّة وت) : عل بن أبي بكر الهيثمي . 

مختصير سأن أبي داود (ط : دار المعرفة ) : الحافظ المنذري. 

6 مرآة العقول (ط :دار الكتب الإسلامية ) : محمد باقر المجلسي, ر:55. 

مستدرك الحاكم (ط : دار المعرفة): أبو عبدالله المحاكم الحسكاني 

7_مستدرك الوسائل (ط : مؤسسة آل ):الميرزا حسين التوري. 

مسند أبى يعلى (ط : دار المأمون) : أبو يعلى أحمد بن علش القيمي 

4 مستد أحمد بن حثيل (ط : دار الكتب العلمية): أحمد ين حتيل.. 

معاني الأخبار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه - 
الشيخ الصدوق, ر: 37. 1 

المعجم الصغير (ط : دار الكتب العلميّة _بيروت ) : الطبراني . 
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7 المعجم الأوسط (ط : دار الحرمين) : الطبراني . 

575 _المعجم الكبير (ط : ): الطبراني. 

4 مكارم الأخلاق (ط : مؤسسة الأعلمي ) : الحسن بن الفضل الطبرسي. ر : 06. 

0 من لا يحضيره الفقيه (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي الشيخ الصدوق, ر: 5. 

منتق الجبان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): حسن بن زين الدين العاملي - 
صاحب المعالم, ر: /517. 

_وسائل الشيعة (ط ؛ مؤسسة آل البيت لي ) : محمد بن ا ن الحرّ العاملي > صاحب الوسائل. ر: 17 


«علوم القرآن والتفسير وآيات الأحكام » 
الاتقان (ط : دار المعرفة) : جلال الدين السيوطي. 
أسباب الغزول (ط : دار ومكتبة أهلال ) : عل بنكو احدي 
٠"-التبيان‏ في تفسير القرآن (ط : ار إحياء الثراث قربي )/ محقّد بن الحسن الطوسي الشيخ الطوسي ,ره 4/. 
"1١‏ تفسير الإمام العسكري عليه (ط : مدرسة الإمَآماَكْهَدَي لَب ) : منسو ب إلى الإمام الحسن العسكري لفل . 
116 تفسير البيضاوي (ط : دار الكتب العلوو] :انين بجع التّضاري. 
١6‏ تفسير الصاني (ط : مؤسسة الأعلمي ) : الفيض الكاشاني, ر : 87 
14 تفسير الطبري > جامع الببان (ط : دار الفكر _بيروت) : محمد بن جرير الطبري. 
6 نفسير العياشي (ط : مؤسسة الأعلمى ) : محمد بن مسعود بن عياش. 
1 تفسير القرطبي (ط : دار إحياء القرات العربي) : محتد بن أحمد الأنصاري القرطي 
7؟_تفسير القمي (ط : مؤسسة الأعلمي ): علي بن إبراهيم القمي . 
4" التفسير الكبير (ط : دار إحياء القراث العربي _بيروت): فخر الدين الرازي. 
تفسير الكشّاف (ط ؛ منشورات دار المعرفة): جار الله حمود الزمخششري. 
-6؟-تفسير النسني (ط: دار ابن كثير _دمشق _بيروت) : عبد اللّه بن أحمد النسني. 
1 تفسير نور الئ بن (ط : مؤسّسة التاريخ العربي) عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي. 
١7‏ -الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور (ط : دار المعرفة ): جلال الدين السيوطى. ' 
14_شواهد التفزيل (ط : مؤمّسة النشر وز يرائئة ) : الحاكم الحسكانى. 
44" كنز العرفان (ط : المكتبة الرضوية) : المتداد بن عبد الله السيوري. ر: 81 


ة الثقافة ١|‏ 


40 مجمع البيان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء القراث العربي ) : الفضل بن الحسن الطب رسي ,ر: 1لا. 
7 الميزان في تفسير القرآن (ط : مؤسسة الأعلمي) : محمد حسين الطباطباني ر: 7١‏ 


: الكلام والعقيدة وما يرتبط بهاء 


40 الاقتصاد (ط : دار الأضواء ): محمد بن الحسن الطوسي - الشيخ الطوسي ٠»‏ ر: 5 

ااا (ط :المركز العالمي للدراسات الإسلامية ) : حسن عمد مي العاملي . حاضرات جطر السبحاني. 
أوائل المقالات (ط : مكتبة الداوري قم ) :محمد بن محقد بن التعران > الشيخ المقيد,ر: 0١9‏ 
١6-حقائق‏ الإيمان (ط : مكتبة المرعشيي ) : زين الدين العاملي > الشهيد الثاني. ر : 47. 

دلائل الصدق (ط : منشورات مكتبة بصيرقي -قم): محمد حسين 
07 الذخيرة في علم الكلام (ط : مؤمسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : عل بن الحسين الموسوي - 

السيّد المرتضى, ر: ٠١١‏ 1 
701 -رسالة الحدود (ط : مؤْسّسة الامام الصادق 9#): نحَمنئن الحسن النيسابوري المقري. 


شرح المقاصد (ط : منشورات الشريف الرإضي كلمٍ) : يمد)الدين التفتازاني 

0 شرح المواقف (ط : دار الجيل ): علي بن محمد الجرَكتات. 

01“ الصواعق ا حرقة (ط : مكتبة القاهرة )451/7 3727ب 

01" -غاية المرام وحجّة الخصام (ط : مؤسّسة التاريخ العربي ): هاشم بن سلوان الموسوي البحراني. 
8 الغدير (ط : مطبعة الحيدري): عبدالحسين بن أحمد الأميني النجني 

اللوامع الإلنهيّة (ط : بجمع الفكر الإسلامي قم ) : مقداد بن عبد الله السيوري. 

٠‏ المراجعات (ط ؛ مكتبة الداوري) : عبدالحسين شرف الدين. 


«الدعاء وما يتعلّق به 
0 مصباح المتهجّد (ط : مؤسسة فقه الشيعة ‏ بيروت) : حمّد بن ا لحسن الطوسي - الشيخ الطوسي , ر: 4. 
رياض السالكين (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرسين): على الحسيني المدني الشيرازي -< 
السيّد علي خان الشيرازي, ر : 45. 
«التاريخ والسيرة والمناقب» 


537 -أبوهزيرة (ل :دارا معرقة _مضر): مود أبو ريّه 


يدك 


. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج< 


4 الإرشاد في معرفة حجج لله على العباد (ط : مؤْمّسة آل البيت لإحياء القراث ): تحمّد بن تحمّد بن النعمان - 
الشيخ المقيد.ر: 3١6‏ 

6 _إعلام الورى بأعلام الهدى (ط : مؤسسة آل البيت متك لإحياء القراث) : الفضل بن الحسن بن النضل 
الطيرسي .ر: 77 

555 “الامامة والسيابنة (ط م و إسسة الحلبي وشركا ) : محمّد بن عبدالله بن مسلم > ابن قتيبة الدينوري. 

77 _أهل البيت من (ط : مؤسسة الإمام الصادق ع قم ) : السبحاني 

8 تاريخ الخلفاء (ط : ): جلال الدين السيوطي 

4 تاريخ دمشق (ط ؛ دار الفكر) : اين عساكر. 

٠‏ تاريخ الطبري (ط : ميؤيئسة الأعلمي ) : محمد بن جرير الطبري. 

0" تاريخ اليعقوبي (ط : المكتبة الحيدرية -النجف ) : أجمد بن يعقوب الأخباري. 

خائر العقى (ط : مكتبة القدس ): حب الدينالطبري. 

7077 _فرائد السمطين (ط : مؤسنسة الحمودي للطثأعة وَاليتك_بيروت) : إبراهيم بن محمد الجويني الخراساني 

الفصول المهمّة (ط : دار الأضواء) : عل بن عدم - أبن الصبّاغ المالكي 

الكامل في التاريم (ط : دار صادر_ دار بيرِوتَ!: على بن أكرم - ابن الأثير. 

7 اللهوف (ط : ): عل بن موق بَنطاووَت نا مسيني 

_مروج الذهب (ط : دار الأندلس ) : علي بن الحسين المسعودي 

8 مناقب آل أبي طالب (ط : مؤسّسة منشورات علامة _قم ) : محمد بن علي بن شهرآشوب - ابن شهرآشوب. 

4 -_وقعة صقّين (ط : الممسّة العربيّة الحدينيّة _القاهرة ) : نصر بن مزاحم المُنقري. 


« الدراية والرجال والفهارس والمعاجم » 


اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكمّي (ط : جامعة مشهد): محمد بن الحسن الطوسي - 
الشيخ الطوسبي , ر : /الا. 1 

1 -الاستيعاب بهامش الإصابة (ط : دار إحياء القراث العربى ) : أبن عبدالبرٌ القرطبي . 

1 -أسد الغاية اط : منشورات إسماعيليان قم ) : ابن الأثير 

١8+‏ الإصابة في ييز الصحابة (ط : دار إحياء القراث العربي : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 

84 _أعيان الشيعة (ط : دار التعارف للمطبوعات _بيروت ) : بحسن الأمين, رج ١ص‏ 30 

6 أمل الآمل (ط : مطبعة الآداب _النجف الأشرف) : حمّد بن الحسن الحرٌ العامليء ر : 97. 


تهذيب التهذيب (ط : دار الفكر _بيروت): 
417 -تهذيب الكمال (ط : الرابعة) : يوسف المرّي 

8 الجرح والتعديل (ط : دار إحياء القراث العربي _بيروت ) : عبدالرحمن الرازي. 
حلية الأولياء (ط : دار الكتاب العربي ) : أبو نعيم أحمد بن عبدالله الإصبهاني 
-حياة الحيوان (ط : دار إحيا القراث العربي _بيروت) : حمّد بن موسى الدميري 
خاتة المستدرك (ط : مؤسسة آل البيت ليك ) : الميرزا حسين النوري. 
917 دائرة معارف البستاني (ط : ): بطرس البستاني 
91؟-دائرة معارف القرن العشرين (ط : دار المعرفة -بيروت) : محمد فريد وجدي. 

5 الذريعة إلى تصائيف الشيعة (ط : دار الأضواء -بيروت) آغا بزرك الطهراني. رج ١ص‏ 2017 
0 رجال الطوسي (ط : منشورات المكتبة الحيدرية) : حمّد بن الحسن الطوسي - الشيخ الطوسي.ر: 1/4 
رجال النجاشي (ط : مؤّسة النشر الإسلامي _ججاعة المدرّسين) : أحمد بن علي النجاشي الأسدي 
51 -الرعاية في علم الدراية (ط : مكتبة السيّد المرعشي 76 يبن الدين بن علي > الشهيد الثاني ر : ا4. 
الطبقات الكبرى (ط : دار صادر -بيروت)) : عقلآ بن بعد /الزهري 

4 الفهرست (ط : جامعة مشهد ): حمّد بن الحسنَ الطوسي” 2 الشيخ الطوسي. ر : 7/4 

الفهرست (ط : دار المعرفة ): ابن النديم] 

قاموس الرجال (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) ؛ محمّد تفي التستري.ر: 14 

1 مستدركات مقباس الهداية (ط : موس آل البيت إهة) : محمد رضا المامقاني. 

١‏ 1_معجم البلدان (ط : دار إحياء القراث العربي ) : ياقوت بن عبدالله الحموي. 

4" معجم رجال الحديث (ط : مدينة العلم ): أبو القاسم الخوني - السيّد الخوني . ر : 84 

0 المقالات والفرق (ط : مركز المنصورات العلمية والثقافية ‏ وزارة الثقافة ) : سعد بن عبدالله الأشعري. 
1" -مقباس اهداية (ط : مؤسسة آل البيت طئ9ة ) : عبد الله المامقاني, ر: 40 

707 الملل والتّحل (ط : دار المعرفة ) : محمد بن عبدالكريم الشهرستاني . 

٠-8‏ -منتهى المقال (ط : مواسمسة آل البيت لهك -قم) : أبو علي الحائري. 

موسوعة النجف الأشرف (ط : دار الأضواء -بيروت) : إشراف لجنة من رجال الفكر. 

"٠‏ _ميزان الاعتدال (ط : دار المعرقة 
"١‏ وفيات الأعيان (ط : دار الثقافة 


وت): محمد بن أحمد بن عمان الذهبي . 
: أجمد بن تحمّد بن أبي بكر بن خلكان . 


الموسوعة الفقهيّة الميسشّرة /ج7 


«اللغة والأدب والمعاجم اللغويّة وما يناسبهما» 
_أساس البلاغة (ط : دار المعرفة ) : حمود بن عمر الزعخشري. 
١7-الصحاح‏ (ط : دار العلم للملايين) : إسماعيل بن حماد الجوهري. 
العين > ترتيب العين (ط : دار الأسوة _الأوقاف ): الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
الفائق في غريب الحديث (ط : دار الكتب العلميّة) : محمود بن عمر الزمخشري. 
الفروق اللغويّة (ط : مكتبة بيرت ) : أبو الهلا! العسكري. 
7 فرهنكف جديد (ط ؛ انتشارات اسلامى _طهران ) : حمّد بندر ريكى. 
١١1‏ فرهنك نوين (ط : كتابفروشى إسلاميّه طهران ) : سيّد مصطف طباطبانى. 
القاموس (ط : دار الكتب العلميّة ) : محمّد بن يعقوب الفيروزابادي. 
-قاموس المورد (ط ؛ دار العلم للملايين) : منير اليعلبكي 
شاف اصطلاحات الفنون (ط : دار الكت العلميّةبيحمد على التهانوي 
لسان العرب (ط : دار الفكر ) : محمّد بن |مكت]لِق منظو رالأفريق 
+70 لفت نامه دهخدا (ط : جامعة طهران): 152897622 ١‏ 
71 -جمع البحر بن (ط : مكتبة بوذ مهدي تَفَك نر الباريعوك 
حمل اللغة (ط : دار الفكر ): أحمد بن فارس بن زكريا الرازي. 
7 محيط امحيط (ط : مكتبة لبنان) : بطرس البستاني 
50_المصباح المثير (ط : دار الكتب العلميّة 8 7 
معجم أكاديِيا الطب (ط : اكادييا انترناشيونال _دار الكتاب العربي ) : الدكتور قاسم سارة. 
معجم الببولوجيا (ط : اكادييا انقرناشيونال دار الكتاب العربي ) : و. ج. هال ح. ب. مرغام . 
٠_معجم‏ لغة الفقهاء (ط : دار النفائس ) : تحمّد رواس قلعدجى, وحامد صادق 
معجم مفردات ألفاظ القرآن (ط : المكنبة المرتضوية) : الحسين بن محمد > الراغب الإصفهاني. 
71_معجم مقاييس اللغة (ط : دار الجيل) : أحمد بن فارس. 
0 _المعجم الوافي في النحو العربي (دار الجيل -دار الآفاق) : على توفيق الحمد ‏ يوسف جميل الزعبي. 
704_المعجم الوسيط (ط : جمع اللغة العربيّة) : لجنة معجم الوسيط . ١‏ 
0 النهاية في غريب الحديث والأثر (ط : المكتبة الإسلامية _بيروت ) : المبارك بن محمد الجزري - ابن الأثير. 


«مصادر عامّةة 

1-دراسة حول الإسراف في الكتاب والسئّة (ط : مركز النشر الإسلامي التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ) : محمد 
عل الأنصاري 

شرح نج البلاغة (ط : دار اليل ) : ابن أبي الحديد المعقزني . 

٠8‏ العقد الفريد (ط : دار الفكر ) : ابن عبد ربّه الأندلسي 

04 _كتز الفوائد (ط : دار الأضواء) : محّد بن على الكراجكي الطرابلسي 

1 _مصادر نهج البلاغة (ط : دار الزهراء) : عبدالزهراء ا حسيني.‎ 1٠ 

المعيار والموازنة (ط : المؤلف ): محمد بن عبدالله الإسكافي المعتزلي 

47" النقود الاسلاميّة (ط : دار الزهراء تل -بيروت ): تتى الدين المقريزيء مع إضافات السيّد تحمّد بجرالعلوم. 


007 7 
تسدنا 


فهرس المحتويات 


أوْلاً ‏ الفقه 


إهاب (07-11) 


ولا الإهانة من العناوين القصديّة 11 1 2211111 0000 


ثأنياً الأهالة من الأمور التسبية :2 لتحم رده ومس 01 000 


ثالعاً-وقوع الاهانة عقوية ...د نمم مم ننه ال 
رابعاً اد د 31 
22 جم قم وكام عن جع جيه خوك 34 

ا و مامه لوو لمق 1 ودع ل وم واد اله ع1 


أقسام الحكم التكليف للإهانة 
أولب الافانة افروفةء ارم جبوء مد ممسحمهيه عدو مان اذ ااا 00 
١-إهانة‏ أعلام الدين اذ 1[ 1[ذ[1[ذ[1[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ 00 


ثانياًالاهانة الواجبة 


ثالثاً-الاهانة المستحية 
رابعاً-الإهائة المكروهة . 


إهداء (08) 
إهدار (04 


أصطلاحا: ... : 
إطلاق «أهل البيت» على معانٍ ثلاث: 
الأوّل_المعنى العرفي العام 
الثاني المعنى العرفي بلحاظ خاصٌ ‏ . 16 
الثالث_المعنى الأخصٌ 01111 1[ 00000111 
محاولات لإثبات هذا المعنى : 
الحاولة الأولى -إدخاهم تحت الكساء وتخصيصهم العنوان عليهم وثزول آية التطهير فيهم: 1 


ذا أنين حول هله شاوه ولذرات غته 12 2 
ولا إشكال السياق والجواب عنه 110101 0 
ثانياً- إشكال الروايات الخالفة وعلاجها 

محاولة الثانية ‏ إطلاق عنوان أهل الييت عليهم في موارد متفرّقة أخرى [ز ز 1 1117110 
كلام الرازي في آل البيت :82 50شظ2ظ لج هونن معان با وا و ور عا ل 


ثالتاً تفرّقهم في العلم . . 
طر ناتالز اللي امل لد كا 710000 0000000 


الطريق الرابع ما خلّفه أهل البيت يي من القراث العلمي الرفيع. 
إشكال وجواب . 
مصادر المعرفة عند الأمّة بو 


احتفاظ الأمة ب بالكتب 211110 0 000 


مراتب الأمّه ل في العلم 22111 1011[ 1 1 11ذا0 000 
أحكام أهل البيت :98 : 121 1 1 1 1 1 0 اا 00 


أولا-وجوب موةهم ب ز 1 1 04 


سادساً-وجوب طاعتهم وحرمة مخالفتهم .:. كه برعو دورج وس و ل 
تابنا سححية أقواطم ولا .+0 سويد 0 ا ا 
ثامناً-وجوب قرنهم مع النيعلك في الصلاة عليه ....... 0 
تاسعاً-جرمة أكلهم من الزكاة .. 
عاشراً-استحقاقهم للخمس 
حادي عشر_استحقاقهم للأنفال 
ثاني عشر حرمة الانتساب إليهم كذباً 
ثالث عشر -استحباب إحياء ذكرهم و 
رابع عشر _التوسشل والتبرّك بهم 


ثرهم.. 


أهل الحرب (14--4) 
لفة ام 0 


اصطلاحاً مدان ف م طول 1 


الأنوكام دب اديع ددمي حدر 7 1 اا عع و د 
حك التال مع أهل الحمربء جم ببدم اه ا ا 1 
للقتال حالتان: 

أولا. -أن يبدأ القتال أهل الحرب 


يبدا القتال المسلمون . 


حكم المخروج من أسباب الاعتصام 


حكم ققل الحربي 310 
احكم التعامل الاققتصادي مع الحربي 
التوارث بين المسلم والحربي 
نكاح المسلم الحريية ا دود 1 
الإنفاق على الزوجة والأقرباء الحريئين ا الود ا ل ار 


الوصيّة للحربي . 0 ه#*' عو يق 1 فيح وعد د ممت ا 140 


تماذج من الرجوع إلى أهل الذ 


أوَلاً-الرجوع إلى علاء الشريعة .. 6 اي ا ال 1 

ثانياً -الرجو إلى الأطاء القايل ونحوهم. 5 متو وو دوو يه ا لوي 

الا الرتجوع إلى التشار جمد و ةدمعا مإ مجو وو ةا 

رابعاًالرجوع في كل قن إلى ذوية ...تت يمتنت ع لو ام ل ب ل 
عدد أهل الخبر: 


خامساً_حريّة الاقامة والتنقّل. 


حكم معابد أهل الذمّة. 
سكام مشاكتهم :: 
أحكام المعاملة مع الذ. 


أنكحة أهل الذمّة. 
نيك الرمتة اللاتي 1-0 11 0 ا 01000 
الأول -الجواز مطلقاً ل ا وح 11 
الثاني عدم الجواز مطلقاً م 0270-7 00 
الثالت _النفصيل بين الرحم وغيره للج مانا 4 معد 500ةظظ2 م 
حكم الوقف على الذ 
الأوّل _الجواز مطلقاً 
الثاني -عدم الجواز مطلقاً ...... 56جظجظظ5” مسوك فال ا 
الثالث _التفصيل بين الأقارب وغيرهم ......... ا 0 
الرابع -التفصيل بين الأبوين وغيرهم. . 112 بعك مت بيو ودواماي دس 3 
أدلة الأقوال المتقدمة: ...ميته 
جواز الصدقة على الذي ......... 11212012 ا 

شهادة الذى وصورها وحكيها:.... 00111 

الأولى -شهادة الذمّي على المسلم ا وو و 11 

الثانية -_شهادة الذقى على غير المسلم ....... 1 

القول الأُوّل القبول مطلقً: . م 000 

القول الثاني -عدم القبول مطلقاً:. .... . . حو م ا 

القول الثالث ‏ قبول شسهادة ذوي كل ملّة على ذوي ملّتهم ع وا وان رع 


حكم قل السلم لذقي وبالمكس. . 
الأول سما لوقتل الذي المسلة عمد عمداً: 


'_حكم أولاده الصغار. . 
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الا سا لوقل اللة ني يل 

لوو ا 
الأول مما دل ل لذ ديد فاه دلج ا 
الثاني -مادل على أن ديته أربعةآلاافتورهم 00 
الثالث -ما دلّ على أن ديته دية المسلّ 000 


الجمع بين الروايات: 
١-جمع‏ الشيخ الطوسي 


أهل السواد (0114 


لغة. 2 2 2 2 2 2 2 2 202 1 1 12 1 1 1 1 1 اا 
اصطلاحاً. ان 
الأحكام 11 200111 9 3 ين 
أهل الكتاب (157-115) 
لغفة 0111 0 ا 
اصطلاحاً: 0 ب لاد مدع عدف عام عا روه با وي ا 11 
رن 114 
اا ا اا 10 11 
الفرق بين أهل الكتاب وأهل الذمّة ... دل 
الأحكام ..... 56 11 
حكم أهل الكتاب من حيث الطهارة 31 


الروايات القي استدل بها على نجاسة أهل الكتاب: 
الروايات الدالة على طهارة أهل الكتأبٌ 


الجمع بين الأخبار: . يدن 
الطريق الأوّل يبن 
الطريق الثاني ييل 

حكم التناكح مع أهل الكتاب: 1 
الأول -عدم جواز نكاح الكتايئات لهل 
الثانى _جواز نكاحهنٌ مطلقا لين 
الثالث _التفصيل بين النكاح بعقد الدوام فلا يبجوز. وغيره فيجوز ‏ 20015 
الرابع -جواز تكاحهنّ متعة وملك يمين اختياراً ودواماً اضطراراً . 


الخامس _عدم جواز العقد مطلقاً. وجواز ملك الهين ‏ . م ا م 11 
السادس _تحريم نكاحهنٌ مطلقاً اختياراً وتجويزه مطلقاً اضطراراً. وتجويز الوطء بملك الهين  ١79‏ 
حكم نكاح الجوسيّة 


تحريم الدائم وجواز المؤْجّل وملك الهين 
ثالقاً-جواز الوطء بلك الهين وعدم جوازه بغيره . 


حكم ذبائح أهل الكتاب:............ .م0 
الأول عدم لطبل عطلقاً ...»امع معو ا و مط رون ل ا يه 
التاق كا لكل مطلقا بر :٠ج‏ . مد حدمو وما 0 0 
الثالث _الحل مع سماع تسميتهم ١‏ ابو نس و مو ب د ولعب ا ا 
أفلة الرلم ل ولو د دق و ا 1 5 ا10000 
ولا الكتاب . 

ثانياً السنّة 

أدلّة القول الثاني 


اثالثاً_أصالة الحلية ند اود 2 0 
أدلة القول الثالت ....... 
مناقشة الشهيد العاني لأدلة التحرم ......... 5000 اشرو ب 
موقف القائلين بالتحريم من روايات الحلّ ....... دعم وطويت واولاو ومو د معد و ا 3ل 
مناقشة الشهيد هذا ال حل 
طريق الجمع عند الشمهيد . 
طريق الجمع عند الحقّق الأرد 
طريق الجمع عند صاحب الكفاية .. 
دية أهل الكتاب 207000 
التعامل الاقتصادي مع أهل الكتاب . 


أقسام الأهليّة: . . 


أوّلاًأهلية الوجوب: 


١أهليّة‏ الوجوب الكاملة 
؟ _أهليّة الوجوب الناقصة 


أهلية الوجو. 
ثانياً أهلية الأداء 


ب والذعة 


١_أهليّة‏ الأداء الناقصة . 
؟_أهليّة الأداء الكاملة 


أثر تطوّر الإنسان في الأهليّة : 
المرحلة الأُولى -الجنينية 
الحقوق التابتة للجنين . 
١-حقّ‏ الاتتساب .. 


اهليّة (1531-1144) 


أهلى (2)1814 


31 
1 


5 


1 
ددا 


دل 


استحقاق المال: 
من أمثلة الالقزام : 

١-الأعواض‏ الماليّة . 

١‏ -المؤونات الاجناعيّة 

"-الواجبات المالية 

المرحلة الثالئة ‏ القييز 5 557 
حدود الأهليّة في الطفل امم 55 له 
أهليّة الأداء في العبادات 0 


عع لاع 


وَل - تصرّفات الصبي المميرشتتقلايحن وله 
ثانياً تصرّفات المميز استنادا إل إدّن ولنة , 
التفصيل بين الإجازة والاذن 
ثالعاً -إجراء امم صيعالعقود والإيقاعات وكالة ‏ 
رابعاً-المستثنيات: 
١-ما‏ يستئنى من خصوص البيع . . 52 
"ما يستثنى من سائر العقود والإيقاعات 


عوارض الأهليّة: 83 هشظ2ظ 


1-الرق 
-الارتداد 0 


8-ارتفاع القصد بد 7-0 
-الإكراه وعدم الاختيار 

١‏ عدم الشدزة عل إتان نات سير 
تالس در ره و 


131 


“دياف 


إهمال (051-5137) 
ليلق 


اوزان 005370 
إوزّ (03) 


أوسق (15) 
أوصاف (157) 
أوقات (5) 
أوقاص (514) 
أوقاف (154) 

أوقيّة (50-154) 


مومع ونع وح مي لمن وو 1 934 
55 ا 
إطلاقات أخرى للدوقية . . 0 1 
أولو الإوبةر(130) 
1 
1 
عو مجه أ انو 5501 
م و ا 15 
و ووم ةق اكباو عر 96 
أولويّة (035) 
أؤلى (035) 

ا 0 
أصطلاحا راوسا انا ع دجاه ف غو عف تلم #اماجد اخج بع ةان وه وبع عو بوه م2 لق بلك الم ا ا 
أوَلى 0507 

: 3 وم قمعم مدصت ع ووو ال و ع ا 917 


0 


أولياء 01337 
إياس (1517) 
أيامى (/1317) 
أيتام 0330 
ايتمان (131) 
إيشار (/078-151) 


لفنة جد تممه وو عمق لطابتع نم7 ماسوو كما راسف ووب كمه مكق وى بطع 1017 
اصطلاحاً. و هذى ادر 17م 7 قاو اج مده اك جرو ح مي رم ل جو نينا 
الأطكبا مااع مم 22 الفط كفن ار ااا 


أَوَلاً-حكم إيثار النفس على الغير (الاسثثار): . 
١-إيثار‏ النفس على الغير في العبادات . 


؟-إيثار النفس على الغير في غير العبادايظا 1 
ثانياً حكم إبثار الغير على النفس لذن 
١-الإيثار‏ الواجب .... كارا ا 5 133 
"١‏ -الإيثار امحرّم . 00000 و لاز ل ا ومو ا 
؟-الإيثار المندوب . 1 
تحديد الإيثار الممدوح شرعاً ا 
إيثار رضا اللّه تعالى على رضا الإنسان نفسه 5 مم 10 
مظان البحث المد امع معد ومو واج ده و طاطب وا املد 6 هاما مالا لوا ا 097 
إيجاب (0074-17) 
امامو جياه + وعم رو عد ا ال 
8 7 اطهط هم 1 اا 
الأتكاء فسد د جم تعمد دده 5-5000 ١‏ ديه ه ال وخ امو اش ا 31 
أوّلاً-الإيجاب يعتى تشريع الحكم ...ابت توا جوت بم ومو لع ل لد ألا 
ثانياً_الإيجاب في العقد 1 ذا اا 


5366 ارا وو 4 لعج واف ا و وس ا شوك كه قم وهم م ووو 
إيجار (1098-11/5) 
العككة 2110001118 
اصطلاحاً. ا ا ا 
إيداع (2)01070 
إيذاء (0/ا1-١٠18)‏ 
فشحنة 1 ا 
اصطلاحاً. 
الألمكار سد رمت بد ف 
الحكم الأرّلي للإيذاء الحرمة . 
بعض موارد الإإيذاء ال حرّم 
الأ [يذاء الله ورسوقة لمر 


0 000 0 


استحباب الصبر على أذى الغير. 
عقوبة الإيذاء .. 


استثناءات حرمة الإيذاء. ... 000000 
إيصاء )018٠0(‏ 
إيغال .018 


كه ووو دن 0141 51 وجو كدر لجو اتاج جو وو وب الاب ا 
اصطلاحاً و اي الاح 93 0ا ميد لل ا زم له ملم وا م و ا 
الأحكام لاو ام ا تام نم عو ف جا وسو مب ا 
إيقاظ (0184-183) 
لغفة.. 7ب 000001111 
اصطلاحاً ا ا ا ا ل ا 
الأحكام 5 كليل 
حك قاط ناسود 20000 01018 دع بس ةا 
جواز إيقاظ المصلّي النائم .. 200 1 5201110 0000 
مظان البحث. 2000 8 1 
إيفنافيية :27 
يتنه و عي وو 1 اللتصيد أكل مردد جهو عمط وعم موف 1ق 
اصطلاحاً. و ا 21 


إيقان إحليلق 
إيلاء (090-184) 


شروط الصيغة 


ثانياً-المؤلي وشروطه اجات لم اد د الل و معز اا دده و ا 1 
ثالثاً-ف المولى منها 0 0 0 0 
رابعاًأحكام الإيلاء ا 
بماذا تتحقّق الفئة؟ م وق موي لل جلت دورط ا ا مو م ا 
إيلاج (093-190) 

لاك ا 4ن الما 1558 

ل 
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كه آز ز ز ز زةةزة[ آذآ ذأ حت 0 
اصطلاحاً. ا 3 
الأحكام 1 
أيم الله (195-/1917) 
لفاس .. ا 
اصطلاحاً 0ط 2 100000 
إيماء (1948-1919) 
لغة ام كي فياه مق شك نوه رغ عه حموه وا امه ماماو وعد ووه ام وك وس كمومه 1 1417 
اسطلايماً. لولمه هه بواج فجي ومع مجع وح حاو و ذه يناده وامموع عدوا مشج جاع ذة م اح تمر لاقلا 
الأحكام . 0 ا 
أيمان (198) 
إيمان (0516-1948) 
كة جام داشنا ون التو كا دس سن حرس حو د امح سو 1 


الأقوال في تعريف الإيمان وحقيقته: 


القول الأوّل ةي ز 01010101 ااا ا 
القول الثاني 
القول الثالث 

موقف المشهور من الروايات الدالّة على أن العمل جزء الإيهان دوا لوس روجا كدو وي 7 


القول السادس. 213110 55 *غ5ظ ددسو سعد 1 401 
النسية بين الاسلام والاكان .ممم ميف ا 1 
إطلاقات الإسلام والإهان ... 0 110000000 

ولا إطلاقات الاسلام. .مدر ». ممطم وه فيح ع موقو 120011011 

ثانياً-إطلاقات الإهان .. ااا 
هل يكون المؤمن فاسقاً؟ ............. ٠‏ ا ور ات ا 71 


هل يزيد الإيمان وينقص؟ 35 ١‏ جا أ ا 90 
مايثيت به الاعان: ........يي.ء الس سي ددرن او د و مس 


العام رد اا ا 0 11 
وجوب الإهان: .. 521111111110100 0000 


ما يعتبر فيه الايمان: ا 01 ا ا 


4-المستحقون للخمس ا 1 ا 1 


مظان البحث: هه2ظ1إ'ض ا[ 1 اك 


إيهام (15-17514) 


اليه 010 ز ز [ 1[ ز 1 0011 
اصطلاحاً. 1غ ل 
إيواء (018-17515) 

القسبة 11 0د وين 
اصطلاحاً 0ك 
0 0 
فضل إبواء أهل البيت 240 ه1' 
فضل إيواء اليتامى د 
استحباب الوضوء عند الإيواء إلى الفراش. . 
استحباب الدعاء بالمأثور عند الإيواء إلى الفرام واي ...... 0ط : ينف 
حرمة إيواء عيون الكقّار وجواسيسهم للف 
37 
إدلف 
1518 
7 
317 
لقف 
07 
لذ 


ه-التكبير أيَام النشر 


+-الصوم في أيّام التتشريق ع ا 
مظان البحث 2321ظظظ1 


أيَام منى (0974) 


الأيَام المباركة والمنحوسة (018-1170 


كلام في سعادة الأيّام ونحوستها .... 


مظان البحث 0006 , ار 
أيام التحن«م)) 
تفي 
لغة 
اصطلاحاً 506 
الأحكام 00 
حرف الباء 
بر (381 040 
اصطلاحاً. ا ل و 
الأحكام 0 10000 


اختلاف الفقهاء في اعتصام ماء البثر وألاقوال فيه: .. 
الأوّل ‏ القول بالنجاسة مطلقاً 
الثاني القول بالطها. 


ان و 1ه 
دل عم م 11 


أده جام وده وولط طول الامو 111 
عام مدع ع 111 


ع ل 0 


اننا 


نه لم مهوي ووو وين مووود ودود و وده و جمد يدرو جد :2 البوبوعة النفهية اليترة رع 

وجه ترجيح أخبار الطهارة عند المتأخّرين ...... إن 
الثالث _القول بالطهارة ووجوب الغزح تعئداً. . كن 
الرابع -القول بالطهارة إن بلغ ماؤها كراً. 


يقفا 


يفا 


ير أحد أوصاف الماء بناءً على النجاسة . يننا 
ثانياً-أن يتغيّر أحد أوصاف الماء بناءً على النجاسة 
أن يتغيّر أحد أوصاف الماء بناءً على الطهارة 
آتنبيه. 
استحباب التباعد بين البثر والبالوعة .... 
عدم نجاسة ماء البثر لقربها من البالوعة: 
ملكيّة الآبار ومياهها :...............يا 
ولا ملكيّة الآبار نفسها والأقوال فلها: 
١-أن‏ يحفر بثراً في ملكه الخناصٌ 
١"-أن‏ يحفرها في الأرض امه بعَصَد عله 
يحفرها في الأرض الميّنة لابقصد تَلّكها 
يحفرها في ملك عام . 
ه-أن يحفرها في ملك خاصٌ للغير . 
ثانياً ملكية مياه الآبار: ا 
١-مياه‏ الآبار الحفورة في ملك الإنسان 
"-مياء الآبار الحفورة في الأرض الميّتة بقصد | 
“مياه الآبار الحفورة في | نا 
؛-مياء الآبار الحفورة في الأراضي الى بقصد التسب هنا 
مياه الآبار الحفورة في الأراضي الموقوفة والعامّة لو و 2 نهنا 
1-ماء البثر الحفورة لابقصد القلّك ولاغيره كا 
مياه الآبار المباحة بالأصل 


لووقا 
لضف 
1 


74 


11 
ا 


1 
11 

1 
0 


نا 
ان 


اا 


31 
>34 


رض الميّنة لابقصد القلّك 


فذانا 
8-مياه الآبار المطمومة بعد تجديد حفرها 7 0 


بائد (701-7500) 


الأحكام 2106 
استحباب الباه لمن قدر عليه ام ا 1 مخف ود ار 181 
ما يزيد في الباه 1 32 متعم وج فوع و 961 


بادى (004) 
بادية (005) 
بارع (500) 


........ الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج> 


10 


10 


زي والأقوال فيه: 


حكم الاكتساب با 
الأول الجواز 1 1 0711 
الثاني -عدم الجواز . 


نغة 0 مع عوا وقد وجب كالاقة و فور مح مواد عي موه 200 لا 


لغفة 11111111109 له 


الأحكام . ولعو عأ والح عع والواام ودع يام 9ه تمعد بدي وعد ع جلاعي عع وؤ اح 2 8ك ناد نت جع باجم ده وق 0 103114 


باطل (0511 
اللمكافن 


الأحكام: مشا بق وده تود ااه مووي 1 0 
وَلاًحكم الباطن من حيث الطهارة والتجاسة .1 وم ننم ,مد 0 
ثانياً-حكم الباطن من حيث غَسله في القُسل والوضوء . وار ماو او عر ا 

باغى (035) 
باقلاء (030-17534) 


اللمقاو بو دحت و 1 00 
أُوَلاً-ما يرتبط بنكاح الباكرة: 
١-استحباب‏ اختيارها في النكاح: ... . 

 :اهيف -استثيارها في التكاح والأقوال‎ ١ 


القول الثالت _التشريك بين الول والبنت ......- 0 1 ا 


القول الرابع ‏ استقلال كل م 


القول الخامس استقلال كل من الأب والبنت في العقد م 0 


الدل والشع ف ال م0 موه كه عرد حدم 1 


لد دده 000000660060000 .000000000000000 الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج* 


القول السادس -استمرار ولاية الأب والجدّ عليها في النكاح الدائم دون المنقطع ا 
القول السابع -عكس السادس ......... ا ا ا ا 


2011006 54 مخ و او مون فون ا د ا 
ب ارات وهرمة الالشاهن ,بات ا سر رمعي الل طمنو د ا 1 
ج -حرمة القتّع من دون إذن الأب 27000 اديع وخ د معد عدي الال 
«-تفضيل الباكرة على غيرها في القشم عند القس بها .... ا 
اتنبيه (1) ام ا ا ا 27 1 


المقام الثاني في جواز التنقيص من المهر مع عدم الفسخ 00 


. -زوال البكارة بسبب غير اختياري..‎ ١ 
وال البكارة بسبب اختياري مشروع لحن‎ 
1 .... أ-الوطء المخلل‎ 
14 ب -_الوطء بشبهة طب عدن موا‎ 
14 ج -إزالة الزوج بكارة زوجته بغير الوطاء‎ 
518 البكارة بسبب اختياري غير مشروع‎ ةلازإ-'٠‎ 
0 أرش البكارة: سني 1 القت ونه 40 لعج وول لد وار ا‎ 


ثالثاً-حدٌ الباكرة فى الزنا 
الاحدّ مع ثبوت بكارتها فعلاً 


الو ديفا 


حكم التقاط الببغاء واصطيادها 000 0000 
حكم سماع آية السجدة من الببغاء نا 
بتراء (91-1790) 


ولا هل تجزي الشاة البقراء في اهدي والأضحية؟ ..... ا 
ثانياً-النبي عن الصلاة البتراء 200110 ا 00 
ثالثاً النبي عن الصلاة (التحيّة ) البقراء ‏ م 1 1 1 00 


1 


00000000 ا 
بتلة (45) 


ال و ا ا 
اصطلاحاً. 1 1 ا 
الأحكام . 01 011131 اا 


بَنَة (؟95) 
بحر (093-17937) 


وله 

15 

الأحكام:... 1 
طهورية ماء البخر ا ”7 ابروا و 2 
ضيف الي +1605 مم م وو العامة اخ ف ع عع وين اب 1ل 
أوّلا- لا يؤكل منه إلا ما كان كا أو طيراً ............. 25001 0 
ثائيا- لاجم عل الجر صيداكييوانات" ٠‏ جحت مده مم دقرت 0 
احور 8 الصاو ساقمو وك و ا 1 كمه عو وق مز ا 
وجوب إخراج خمس ما يخرج من البحر بالغوص ........ 000 
حكم السفر في البحر . ل 
نا 

له لمجا عن و تومن ال توا وستديم سد هان اسقم و مي وجا مرف لبي 2400 
اصطلاحاً. 000 1 1 ز 121 1 1 1 1 1 0 
الأحكام از[ 0 
تنبيه جياه نع كوو ا بقرتو ا اران 0م يذ ا و فد عو ب ماف عا ا جا ا 1 


الأحكام: . ب 
الأوّل -ما هو حكم البخار المتصاعد عن النجس؟ . 
الثاني هل البخار مفطرٌ أم لا؟. . 
مظان البحث 


بختجا (هوم- 0/60 


211111110000 006 #57ظظ 
ابي عن مشاورة البخيل.. 7دذدذدنتد11111110 لجف وهو 301 


سبب البخل والاهتام برفعه 507 5-5 نه 
بور (81- 017 
لحك الليطاطن تايا اجاج هب ممق ووثونو باب بويا 101 
اصطلاحاً. 7 
لكام رد يجيه و رج ارام 2 رد و ا 1 
أوَلاً-كان النبي ين والأمة من أهل إإتضة ترق سبال ...... 2 
ثانياً ‏ تعرّض يعض الفقهاء لمفطّرية اليخار والدخان الكثيفين ... ا 
ثالتاً-من واجبات الإحرام: ترك الطيب واجتنابه بجميع صوره . و د ذو واو ا 
رابعاً أنه يكره تطييب الميّت بالمسك والعنير والعود .. 1 0 
بدعة (117- 001 
الخعضة كوه وو يه ه40 4ه ودع كوو ممم +4 ع مم موه عافد فوس و 2171 
امطلاها لع ممع 1 3-0 ع لماعي م ججه وطوا واو م و 17 
نسبة ما يفعله المكلف مع الأدلة الشرعية يكن أن يكون على إحدى الصور التالية: 
الصورة الأولى: أن يدل الليل على أنه من الدين :ا لد ولا م و فوا ا ا 
الصورة الثاني : أن يدل الدليل على أنه ليس من الدين .. . ا 
الصورة الثالثة: أن لا يدل الدليل على أنّه من الدين أو على أنه ليس من الدين 0 
الفرق بين الإبداع والتشريع والاختراع 211 ل الو حداء زبخ قد 
هل يتوقف صدق البدعة على قصد التك, ا 


إتيان الفعل رجاءٌ أعبارة باه ملماء امم قهه 3ج طن : ا ا ل 0 701 
انفد إل 300/1 الشف :مه ينونه مومه وشم ع هد لزه 011 


هل 
حكم الصلاة على المبتدع 71 اله ...ته ا 


حكم التتاكح مع الميققع ...تت ب تتم ممتي ا 
حكم مال المبتدع وتسائة وقرارية ...تب ت متم ميت عن 0 
قطييقات الإفهة:. ...معد عمفع ته و لمم توه كران 21161 


اديه عن الابقناع. نمم ع م ممم ممه ممه ممه م مة لان 


لامر بدفه 1ه ماب« يمه 211111 قا 
عدم قبول ما تشقر' تشترط فيه العدالة #وقاللة .أ امن ممه 3 ا 176 
تقبل رواية المبتدع؟ ...تبح ... 0 


1 البدعة في الوضوء ...........بي اتيت بو تاي ولمع قم عا نه تب‎ ١ 
؟ البدعة في الأقان ت.ت.تيتت 5200 م ا ل‎ 


ه_البدعة في الحج 
+_البدعة في التكاح 
ا-البدعة في الطلاق .. 


؟-البدل العقلى . . 


7-البدل الاختياري 
؟-البدل الاضطراري 277 
5 البدل التضي 001010ظ2ظ1 
3د البول لظو م ادو ا قدا كا وماط ا خا م ا 01 
-بدل التالف 201 انال اا ل 
8-بدل الحيلولة 52220 ١و‏ ا ع كي كرون 
تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل عند التإأجمي*» / ا 
بدل اللجاوقة 0 
اصطلاحاً : لا 


أن رز عرقت علا نرف بال 0 
أُوّلاً ما هو مورد بدل الحيلولة؟ . 


غ ‏ قاعدة الضمان بالاتلاه 

0-قاعدة «على اليد» ...... 

1_الإجاع 5222028 
ثالعاً -هل عبوز للضامن إلام امالك بأخة البدل؟. 
رابعاً: هل يصير البدل ملكا للمالك أم لا؟ 


خامساً-هل يكون المبدل ملكاً للضامن؟ 
سادساً-حكم زوال التعدّر وإمكان التوصّل إلى العيز 
تطبيقات لبدل الحيلولة: 200 


بدنة (0عم) 


بَدُو (44"-0م) 


الأحكام 
إمامة أهل البادية . 
حك صلاةالجمة والميد يمل اباد 
عدم وجوب التقصير على أهل البا 
تفريق الزكاة على أهل اليادية إذا كان المزكي متهم ...تتم تنيت 1 11000 
ولموب :زكاة القطرة عل أهل الوافية ب .دعب تمم و مهمو 1 5 
هل يستحق أهل البادية من الغنيمة 
النبي عن توك الحاظر لليادي ...... ...تت ا 


حكم النظر إلى شعور نساء أهل البادية ........ 0 
نفقة البدوية وسكناها جد نكي جه جه جم وجوه ده مهزة ع 00 


اعتداد البدوية وارتحاها 25271111111111 ا 


عدم لحاظ عرف البدو وعاداتهم في تشخيص الطتبات ...م 1 
حكم أخذ اللقيط إلى البادية ......... فد لطا مو سا1 فد وق جا 1011 
-ذ1111 1 1 21110101 خخ وب ا م ان 166 


أ بدة الملا في تمق وجوب اوكا فيان الغلات ا 
أثر بدو الصلاح في صحّة الإجارة للعمل في البستان مقابل حصّة من ره > 
مظان البحث. 10011110111111 0 

بذر (008-1705) 

الفببمة ؟ وم سياف 

اصطلاحاً. 50700 

الأحكام: 
موارد تعرّض الفقهاء فيها لحكم البذر: 

١‏ المزارعة .. فد ف اوجح وار لان اتا شل اهازج دنس مني مم وباوك وله ووو ني وج لو 
-الزكاة ال 000 
*'_البيع . ونا 
غ-الغصب لذ[ [ 1 ا 0 
مظان البحث. يننا 


05٠90 -708( بذرقة‎ 


هل تجوز الإجارة للبذرقة 5 ......... انباقر مق 1و 64 0 201006 
معت اسيتبار ترق رخاف من براقي 200000 م ا 
بذل (كم لحم 
الخسسة بخ معط ومع مووي مم ا وعد سمو عم أله 62 الولاش مود ال لمح ب ا م ا 
اصطلاحاً. 0000 
الأحكام اذ[ اا 00 


أقسام بذل المال من حيث الحكم التكليني: 9 
01 ارتل اراسي وب دي د ا دن اا 
عاتيا د الكل اللممتفي مرف ع عو مد قفد 0 


للم 


ثالتاً ‏ البذل الحرّم 5 
ولبماك الل المكروه + 
خامساًالبذل المباح . 


لحس 


النسكنس 


براجم (2)0378-713 


ارد تعرّض الفقهاء فيها لحكم البرذون 
موا 

ةاكزلا-١‎ 

١‏ -الغتائم 011111ظض 


#دالسيق ..., 


بَرْرَّة (الاماد عم 


ثانياًالأحكام المقرتّبة على البرسام بما هو طر كيلا / الالمراض 55 00 
١_الأحكام‏ المترئّبة على البرسام بما هوأعتضااوظ- . ........... عجو دوو و ا 
"-الأحكام ا مترئّبة على البرسام جَاأرعَوَ بك لطر مد دكا ....١‏ 0 

مظان البحث مهموي 7 2378 1:54 إنه 4 عسي لميفااك 4ل 423 لبي ا 75 

برش (1/م) 


أُوَلاً_كليات الفقهاء . ا 0 يم 
عائياً-كلابت الأبلياء والمتحارين [لهم اح مس م 
الأحكام . ودج مداه ماع مي وين اسل لدو 2 1 000 


لفلد 


تتبييه . اا 
الرجوع إلى ذوي الخبرة عند الاشتياه . . 

هل تسقط حضانة اله إذاكانت برصاء؟. . 
إمامة الأبرص. ا 

البرص من أحداث السئة . 21000 
هل البرص من العوارض الموجبة لمتق العريد؟ 
كراهة معاملة المبووص . 

هل التعيير بالبرص يوجب التعزير؟ . 

هل تقتصٌ اليد الصحيحة بالبرصاء؟ . 


أوّلا-ما يورث البرص: 
١‏ -استعبال الماء المسخّن بالشمس 
-الأكل والشرب جني . . 
تا الاكل غلل الشيع .دح ...مه 
غ-التدلك بخزف الحرّام 
ثانياً-ما ينفع للبرص : 
١-القّسل‏ بالخطمي . 
؟-الإطلاء ثم الجاء 5210 
#تالبرق لأا 
؟-أكل لحم البقر مع السلق .. 


تركة ةب 10 


١-تقوى‏ اللّ تعالل . 
»-الدعا 
"_التقدير والمواز: 
ّ نل الورك لقاو سل الله - 
ه_الأكل جماعة . 
ما يزيل البركة: 
١-الكسب‏ الحرام . 
؟-الإسراف 0 


كوم 
لفيا 


"2 
للف 


م 


ااسالزتا وتوت أخرء .0 دخ فود جفاو مولي اوج ا 
؟-الخضوع للظلمة طلباً للدنيا . 58 000 
فقن المطلم م دده ا 1 ادوج 1 ل 
تين لجن اكلم .واد رم مده م و 1 1 1 7 
لا-الحلف في الييع والشراء ... 
8-صوم يوم عاشوراء فرحا وتبركاً 21 و دجوو ور ا 
يضق البوكة نين اللنام الخياك دمو 0 0000 
إطلاق البركة على بعض الأشياء: . 75ب 0 ااا 
5-الشاة أو اليقرة الوب ...دم 26 6 العم ورلا وو و ا 
+ السكون 
"-التشيّد 00 5-5 
موارد أخر مماورد فيها ذكر البركة: . 
١-لين‏ الأ 


"-خْقّة مؤونة المرأة 7 
ا 

ا-البركة في أرحام أمّهات الأولاة ..........بب ماي 1 0 111000 

؟-الديك أعظم بر 


أَولاً-ملكية البركة تفسها: :... ...:. 
ثانياً ‏ ملكية ماء البركة لعي 
حكم ماء البرك من حيث الطهارة والنجاسة .. 

حكم السمك الموجود في البرك . 
حكم بيع سمك البرك 


بريّة (إ0غ) 

بر (17) 

بزاق 100 
شمر 0:32 


١-صدق‏ بدو صلاح مر النخل عند صيرورته بسراً .. 

00 -الخلاف في تعلّق الزكاة به‎ ١ 

"-الفضيخ شراب السس. ..... 

؛-القر والبسر جنس واحد من حيث الربا 

5-_القر واليسر جنسان من حيث الحلف ........0.:..: 
بسط )43١-5:5(‏ 


وجوب قراءة البسملة في الصلاة . . 
هل نهب البسملة عند الجمع بين الضحى , وأ تشرح» واقيل ولايد 
إعادة البسملة مع العدول من سورة إلى أ أخرى 
الجهر بالبسملة 5277 000 

الأقوال في الجهر بالبسملة في مواضع وجوب الإخفات بالقرا 


الأول -استحباب الإجهار بالبسملة مطلقاً 3 
ثانياً-وجوب الإجهار بالبسملة مطلقأ< 1 
ثالثاً-وجوب الإجهار بالبسملة في الأوليت فط 3 
رابعاً ‏ استحباب الجهر بالبسملة كيك الأو كدر قط ا 


خامساً-استحباب الجهر بها للإمام فقط دون المنفرد ع لق 
سادساً تخيير المصفي في الأخير تين بين الجهر والإخفات ا 
الإسرار بالبسملة عند التقيّة. . 
حرمة قراءة بسملة العزائم على الجنب ومن بحكنه 
إجزاء البسملة في القنوت 
اشتراط التسمية ف حل الذبيحة . 


14 


أشازاط القسمية ف كلية افيد ٠."‏ ...6 امد بعت بع 23 1 7 
عدم اشتراط التسمية في صيد السمك والجراد ‏ 55 1 00 
هل تصمٌ التسمية من كل أحد في التذكية 35*ظظ لامة ا جط نم27 د وعم وده ومو ود 4لا 
كيفيّة التسمية في الصيد والذبح والفخر ............- لهاع ما مح ووو د 11 


فهرس المحتويات . 


ما تستحبٌ فيه التسمية 1 5 117151501آ1111[1[1ااالا ا 
١-التسمية‏ عند الطهارة ا 1 ز ا 1 اا 
"-التسمية عند التخلل 0 0 0 0 2 ا ا 
-التسمية عند الجباع 1 1 ز1ز 11 ااا ا 
-التسمية عند الأكل والشرب مف ا لم الل 201 
6-التسمية عند التشميّه . ... ...... 1 
1-التسمية لكل أمر ذي بال ز ز[ز 1[ 1 ز 0 1 ز1 1 1 [ 1 ا 1 
| شسعة وق موارة أغرا:. . هق 

مظان البحث 5-0-8 000 رو 13 

افنفكلقف 
اله ادوم عو و اهوه >ا 008 وي بتاع معو مو و لاون لحل روي 211 
اصطلاحاً. اذ ذ1#1ذذذ اا ا 
الأحكام ا و لاف اننم باع اووس اا عو جاتر مد عرد 1111 
تببةاء 1 
اصطلاحاً. اي 1 1 1 1 1 1 
لفة 0000-95 0 0 2 121212 1 1 1 1 ]1 1 ااا 
اصطلاحاً. 3 
الأحكام 1 نان عو لوي ردكي بات ناجيه ارلا اع و عي و 311 

بصاق (171-8470) 
لجيه 00 0 2 2 2 2 12 121 1 1 121 121 ا ااا 
اصطلاحاً. 212121212 12> |[ ااا 
الأحكام 0ك ارك 2ه كب ويج ود ا م7 00 
تبعيّة بصاق الآدمي له في الطهارة والنجاسة : 1 1 ا 
حكم بصاق شارب الخمر من حيث الطها عن اكع عومد دع ا 1 


...2-0-0-0 الموسوعة التقهقة الميشرة /ج< 


5 -حكم بلع الإنسان ن يصاق نفسه ...... 2ك 5 بجت ولسوا ا ملك ووم 21 

لادحكم بلع الإتسان يصاق قيره .»تممه فوم مفة.: ا اميد مف و م و 
كراهة البصاق في المسجد 
كراهة البصاق حال الصلا: 5 
جواز الصلاة في ثوب أصابه البصاق 
مظان البحث. . 


امعط 40 


٠. 37‏ نوع لاط 1 
بصر (120-494) 


هل البطالة مائعة من استحقاق التفقة؟ ...0000م يم 20 
هل البطالة مائعة من استحقاق الزكاة؟ . 


الأحكام: 5 
أولاً أحكام بطانة الثوب. ...... 
ثانياًأحكام البطانة بعنى الخاصّة 5 557 
بط (45-447) 


اصطلاها.............. تت :..... للاص سقو و منت موت مويه 1 
الأحكام: 34 5 ونا مجه دود ولق 
أوَلاً-أحكام البطّ بمعنى الإوَد: .. مرت .كير . 11 
امعان خم 59 ال جا : ل ا 241 
؟_حرمة أكل الجلال منه وتوقف حلّيتة على أستورالة .... ...مم تم م ن0نم0ن.. لال84 
حرمة صيد البطّ على الحم 
كحكم وقوعة في الوقن ...نم م هتنم ا يو 601 
ثانياً أحكام البطّ بمعنى شق ا جرح ونحوه 


بطلان (658) 
بَطْن (588-444) 


بعض (87غ) 
بعضيّة (07غ ‏ 600) 


لشحة؟ 
اصطلاحاً 20006 
الأحكام 615و نرفه بوط و يدوو يات و0 5 
بعل (101-1400) 
اصطلاحاً . ا / 
بعوضن (05غ) 
بعير (407) 
لفنة 27 
اصطلاحاً. 


بغاء (/ا4ع) 


اث (لاهغ -108) 


حكم أبوال البغال وأروائها . 


ها مت وات البغل أ لان جم مامه هد مطل دل مه سمط 5920007114 
عليه هوم البغاله ره جسدم 24.32 --00 1 200000101 
ابد ابعال للطافية تع مرب + عق مد 0 مع ا 1 
عدم وجوب الزكاة في البغال ....... مو 2 خمادة معد بوك اجر 0 
حكم بيع أرواث اليقال وأبواها...ت..تمت انمتن 20111110110 


ولا حكم بيع أبوال البغال: . 
١-القول‏ بعدم الجواز مطلقاً 
١-القول‏ بالجواز مطلقاً 
'-القول بالجواز إذا كانت فيها فأ 

ثائياً- حكم بيع أرواث البغال مير ل ا ا 

حك أله الفل و2 بتاورب موت ةيلوا م ريه م يو 4 موده رو 1 


من كيال الإهان الحبٌ واليفض في الله . ...... سدح راتس و 1 كما 
لحك اتكايني للبخض: ”ش55 8 52107011011ظ2 


هل البغض عحرّم في حدّ ذاته أوبشرط إظهاره؟ . . 0001 
نايا التسن الراجب والستسة 0 ذا ا 


بغلى (604) 
بغى (191-410/5) 


5 التكليفي للبغي 3 ١‏ ع وخقلية لالط 1ه 6 0 


إسلام الباغي وكثر .وفي أقوال: 5 اي ماك 1د فد حي ردج 110 
الأول -أنٌ الباغي كافر ............. | 2 


الثاج 


لسر جو عن قيدذ الأنار ا : مده و ند شط الها 6ج انك ا 11 

؟-أن يكونوا على مباينة بتأويل سائغ و مجو مط مم عبن يح كارا 
هل يشقرط في وجوب قتاهم نصب إمام لهم؟ 1 ا 
شروط فعليّة الوجوب ذو وك 222 
أقسام ال 5 

القسم الأوّل ‏ مّن كانت له 

القسم الثاني من لم تكن له 3 م رو ماب عون 311 

30 نك 


اتبوة شال الرقاة وألهكاودة دو ب م 6١‏ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ |[ ؤ[ ز ؤز ز[ ز ز ذ 0 
ولا وجوه الاشتراك بين قتال البغاة والكمّار 1 
١-وجوب‏ المصايرة في القتال ............ء اغبا خا وع ووعا و 1 
"عدم جواز الزحف 0 1 0 
#المغراة كل الارضاية : سطدد .اهبف عدن 000 
+-المتتؤل مع الأمام شهيد قن ماد بم امدق جد ا و مود وت 2 
كم المتتول مخ لبقا م14 بو ممعم حمم م ا ا 0 


3 


ثانياً وجوه الافقراق بين قتال الب 0 
١-إتباع‏ المدير والإجهاز على اجرج ......... اذ[ 1 00011 
'حكم أموال البغاة: ح مبو زد د اطع ب بحر دس ال 

الأول -ما لم يحوه العسكر 7 خط اووس امه لم 1 
الا ها خواه الشكر جره 07 اموه دك 2547 دم ع 16 
القول الأوّل - عدم جوار]لاتدد' وساف درت 1 
القول الثاني _جواز الأخط . ......... اع 2 
الاوك القالف ب السمل ب دم جع لما مه ومع + سه ا ام 
#دسكه الكساء والةرايق .دمج دو دويدوة, كوا لمي م ا 1 
0000-6 . 0 0 0 
ه-ضمان الباغي لما يتلفه من أهل العدل ........ 1 


إن ضع كيول شهائة الباغي:. 2 م 0 000 
/-إقامة الحدّ على الباغي مع القدرة عليه ........... 5[ 0000001 


بقر (011-495) 
بة عر أ وج والز تياك ياباب مدو ره 1063م ور بالاو وده متو ند د 1 100102 


الأحكام: ا 1 1 1 1 1 الا ا 
ولا الأحكام التي تشمل جب أتواع البقر: ...- 20 اذ ذأ 1 
اطيارة يور وعايدة ااا ة 141 1 ذ 1 1[ 1[ ا 
؟'_طهارة يوله وروثة تتت.اياتييا يام ممم ناتيت ا ا 
"-الصلاة في مرابط البقر 2 ذا 


7 -بيع أبوال البقر وأروائه لظ ع اك م 21 
ثانياًالأحكام التي تخص البقر الأهلي والجا مون كر ...ددم و 
١-وجوب‏ الزكاة في البقر والجاموس: .[. ممم 57 44 0 
أ-شروط تعلّق الزكاة بالبقر . .ابه : يج ١.ن..‏ يو و بتو ل تو ليا 

ج -أستان اليقر ......م لله ووه بكم وه دوه 0ه 1 0000001 
؟-إجزاء البقر في مدي والأضحيّة 211 5300098 00001 
اد جوأز ذيح اليتق الحرم: :2 لمعبو عاد 221001 ع ل 2 
4 تقليد يقر ادي ...0002م 4 - د م 34 964 
0_تقدير الدية بالبقر 


1_مواضع وجوب البقركفارة..... عو جذرة جه توه ع عي لع وجري ع وتو لم3 
از[ |[ 1 11111 دجا ففخيو و جيك عو 81433 
8 المسايقة على اليقر ........ت..ي..بيتيييتء 0 توت و حم لامع 
ثالثاًالأحكام التي تخصٌ البقر الوحشي: .......-::.- 0 
التمرية جيب خال: لازا وق ارم 0 0 
حلية لحمه بالاصطياد 527000 00ز0 ز | ز ز ز 1 00001 


عدم تملّق الزكاة به .. 0 
؛-لحم البقر الأهلي والوحشي جنسان من حيث الربا 


0000 011 


البكاء فى الصلاة 22011115 
ع 3 4 
أوَلاً البكاء للأمور الأخروية في الصلاة .. 


أدلة الأقوال وق م 20 
البكاء على المت ا 
الدليل على الجواز 210110 

التفصيل بين البكاء قبل الموت وبعده, ورده 

استحباب البكاء على الإمام ا حسين ني 

حكئة جواز البكاء مطلقاً واستحبابه لأجل الحسين 346 

مظان البحث.. ا جا 
بكارة )2 
بكس-(001) 
بكرة.(091) 


بلبل (/"ا0) 


بلد (0مه) 


3 ا 1 
البكاء للأمور الدنيويّة في الصلاة, والأقوال فيه .. . 


8 إفين 


كاه 
لسن 


لهك 


6 


21 
2 


لغة ف بايا تح ع و اك شي فز ص عاد لم عط و د مجه 6 ع نعم سقو و عاد كم يت عط مط عرب من تلق 
اصطلاحاً. ----00ز ز ز 100 ز ز زؤزؤزؤ[ ز زؤ ز[ؤزؤزؤز1ذ00011 
الأحكام 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1414141414141[14[1[1[1 1|1| |1[ [ز[ [ [ [ [ 1 0 

حكم ما لو بلع الإنسان جوهرة ومات عع او لبت قاو 


بلغم (010-00) 


لنسية دوج فوع وو و39 اوه 


حكم بلع البلغم:......... رد ونه 5١‏ مع 211 


0 ااا ا 

25 . ان 

ثانياً- بلع غير الصائم البلغم ا ا 811 
كراهة إلقاء البلغم في المسجد 


بلل (065) 
بلُور (045) 


فهرس المحتويات 


3 


ثانياً ‏ الملحق الأصولى 


إهمال (007-0649) 


ماهو القزق بين الإهمال والاصال؟ ...يميم يموي ع ا ا 1 
الإمال في حكم العقل محر دك مياه مامه 0 ان ره و ل 
الإهمال في الحكم الشرعي ‏ .......... 


إيماء 20377 000) 


الفرق بين دلالة الاهاء ودلالتي الاقتضاء والإشارة :2 وك م وه وموم لم0 8614 
حجَّية دلالة الإهاء . 


11111111110 1 1 2710171 
الجانب التاريخى لأصالة البراءة 00 1[ 0 
الجائب الأصولي لأصل البراءة .تمد .م 000 
هيد : 57 
انقسام البراءة إلى عقليّة وشرعيّة: 
أُوَلةُ_البراءة العقليّة ع د متهم مات 26021002 اجا و دوق مجه رايد و ا 910 


الجهة الأولى _الاستدلال على القاعدة .... ا 1 
الجهة الثانية -ملاحظة القاعدة مع قاعدة «لزوم دفع الضرر امحتمل» . م ا ا 
الجهة الثالثة ‏ ملاحظتها مع قاعدة «دحقّ الطاعة» ... ع ام ود روت 5 8 
الجهة الرابعة ‏ ملاحظة القاعدة مع أدلة الاحتياط ...... - [ز ز[ 1 000 
ثانياًالبراءة الشرعيّة. 1111111111 000 
حبئية البزاءة الفرعيّة والاستدلال عليةم ...م 5 0 0 1 0 
ولا الاستدلال على البراءة بالكتاب: . اه 
الآبة الأولى -قوله تعالى: « ما كنا معد 5200 00000000 
الآية الثانية -قوله تعالى: « لا يُكَلٌّ اله تَفساً...» ا 9 
ثانياًالاستدلال على البراءة بالستّ مده 
الحديث الأول -حديث الرفع: 2 00 
المرحلة الأول -البحث الدلال نظ يت) ريع : 1 

الأمر الأول تعيين المر فوح كي كَكوّه0177 يعلمون» و ا قات ةا 

الأمر العاني ‏ شمول اللحدعت للقيتكين'الحكيية وا مو ضوعيّة فا د قوع للب اياي 

الحاولة الأولى .. م 1 

الاولة القائية' '.. تمودعة ود وعدم ناو ع ع ع 210 

الحاولة الثالثة 100 0100 

الأمر الثالث -ذكر بعض التنبيهات:.... اا 

التنبيه الأوّل. لسو ما ل 3101 

التنبيه الثاني 0 

التنبيه الثالت .ب 0 


التنبيه الرابع : في مول البراءة لأنواع 


أَوَلا-الحكم التكليني الاستقلالي ..... 0 
نياًالحكم التكليني الضمني . يا م 


ثالتاً_الأحكام الوضعيّة 


شنا 


المرحلة الثانية البحت السندي في حديث الرفع: م اا 


الحديث الثاني حديث الحجب: 
المرحلة الأولى _البحث الدلالي ...... 
المرحلة الثانية _البحث السندي .. 
الحديث الثالث _حديث السعة . 
الحديث الرابع -حديث «كلّ شيء مطلق ‏ 
الحديث الخنامس _حديث الحلّ . 
ثالتاً_الاستدلال على البراءة بالاستصحاب 
رابعاًالاستدلال على البراءة بالإجاع: 


بطلان (097-083 


اها م مدي كه 37ج كو 

خصوصيات البعث المولوي: 500-07 

١-عدم‏ إمكان البعث بدون باعث.. 

. -استقلال العقل بلزوم الانبعاث من بعث المولى‎ ١ 


"إن يحصل الانبعاث من البعث الواصل ا 000 
؛- يعتبر في صحّة البعث أ, 

4 تقدّم البعث على الانبعات 5-596 1 00000 
+-عدم إمكان البعث نحو شيءٍ والزجر عنه في زمان واحد [[ ز[ز ز ز ز ز 00000000 


1-البعث إِمنا فعلي أو إنث 


ا 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج< 
ملحق ترجمة فاطمة الزهراء نيه )١1-0960(‏ 


فاطمة الزهراء 88 111111 
اسمها ونسبها وكنيتها ولقبيا 
مرا 
وفاتها ومدّة عمرها 0 55 
الزهراء نه مع أبيها يل. 000 و اسطمو كوك و و ال 2 2 11 
هجرتها إلى المدينة 11111111111111 " معو الوق د اعد عمد ماق 
زواجها بعل م 2 
فضائلها ومناقبها 8#.. يك 3 


؟آية الاطعام. 5 
ثانياً بن ناروز تامام سراق 217771 5 و ابا 
حت مقت ا 1 

ا 

314 

4 

37 

3 


8 00000 0 0 0 0لا 
ري 
ف 


فهرس المصادر . 


لي له 


رف عن ا مر ا 1 


رك 
2 منيت ين 


سسا وسسس | 


1 


ناما 
رن 


ال 


لي له 


رف عن ا مر ا 1 


ب 


0 
لوي ل ل 
مسا رق رولا سرح 6 يلا ) ١‏ سه 7 


أتصارى , محمد على . ١977٠‏ 

الموسوعة الفقهية الميسرة. ويليها الملحق الاصوئي . ملحق 
تراجم الفقهاء و الاصوليين / تاليف محمد علي الانصاري. قم : 
مجمع الفكر الإسلامي. 1518 ق - 159/8 

اج ١-‏ مجمع الفكر الاسلامى ؛ 15 

فهرستنويسى بر أساس أطلاعات فيه 

عربى 

كتابنامه 

ج. ع(جاب اول : 48؟ .)1‏ 72-9 - 5662 - 64و 15800 

ج. لا لجاب اول : 88؟1١).‏ 76-1 - 56862 - 964 ((58! 
المعارفها 
؟. فقيهان ‏ - سركذشتنامه و كتابشناسى . الف. عنوان. ب. عنوان 
الملحق الاصولي . ج . عنوان : يرام الفقها والاصوليين 
.م دالف / ١0/5‏ مه ع 
كتابخانه ملى ايران 60ه-قلام 


.١‏ فقه _دائرة المعارفها. ؟. اصول فقه ‏ دائرة 


ا 
الو صاب أقط د مقلم ناته للمطالي 
المرسوعة الفقهة الميسرة / ج77 

يخ محمد علي الأتصاري (خليفة شوشتري) 


اشر : جمع الفكر الاسلامي 
الطبعة : الاولى / 1437 هق 


تتضيد الحروف : رؤيا كاميرتر 
اللطبعة : ظهور 
الككية المطبوعة 
جميع الخقرق محفوظة ممع الذكر الاسلامي 
لا يبرز الاقتباس من الموسوعة النفهية اميشرة لامع الإشارة إل 
كيالا يجرز القيام يمتها وتلخيصها إلا بإذنٍ خاض 


: 
ا 


8 وَما كَانَ المؤيئونَ لِينزوا 
بن كل بِزَةٍ شم طَاقة لتر 


وَلِِنِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا 


التوبة: 1117 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الهم إن أغوةْبِكَ أن ألْكيرَ في غمناك. أذ أضِلٌ في مُداك. أؤ أضام 
5 32 50000 
في سُلطانِكَ» أؤ أَضْطَهَدَ وَالأَمرٌ لَكَ . 


وَعُها من /كرامي . وَأَوَّلَ وَديعةٍ تَْتجِعُها من 


الهم إنَا تَعودٌ بِكَ أن 
أ تَابَعَ بنا أهْوَاوٌنا دُونَ اهْدَى الّذي جَاءَ من عِنْدِكَ . 


عب كن تولك . أز أن فتن عن دِيِيِكَ. 


من دعاء الإمام علىّ بن أبي طالب يلل 
وكان يدعو به كثيراً 


نهج البلاغة: قسم الخطبء رقم 7١8‏ 


المساعدون في الجزء السابع 


الوصولء يقال: بلغت المكانٌ بلوغاً؛ وصلك 
إليه. وكذلك إذا شارفت عليه!". 

وبلغ الصبي؛ احتلم وأدرك. والأصل: بَلَمّ 
الملُم", أي وصل إلى مرحلة يمكن أن يحتلم فيها. 
أو يحتلم فيه بالفعل. 


اصطلاحاً 
وصول الإنسان إلى مرحلة يصلح أن يقع 
تلا للتكاليف الشرعيّة. 
وهذه المرحلة 
وإلى هذا أشار صاحب الجواهر بقوله: 


)١(‏ انظر الصحاح: «بلخ». 
(؟) انظر المصباح المنير: «بلغ». 


من الأُمور الطبيمئة المعروفة في اللغة والعرفه 
وليس من الموضوعات الشرعيّة التي لاتعلم إلا من 
يكهة الشارح كألفاظ العبادات, بل قد ذكر أهل اللغة 
اق تأتيب أحوال الانسان وأنٌ له بكلّ حال اسا 
عنصوصاً في الرجال والتساء.... 

عل كلّ حال فلا يخ على من لاحظ 
كلماتهم: أن من المعلوم لغة كالعرف, كون الغلام مق 
احتلم بلغ, وأدرك. وخرج عن حدّ الطفولية ودخل 
في حسد الرجولية. وكذا الجسارية إذا أدركت 
وأعصرت”", فإنتها تكون امرأة كغيرها من 
النساء. 

نعم يرجع إلى الشرع في مبدأ السنّ الذي 
يحصل به البلوخ مثلاً. إذا حصل فيه الاشتباء, بثلاف 
الاحتلام, والحيض. والحمل ونحوها. مما لاريب في 


)١(‏ أعصيرت المرأة: دخلت في الحيض. القاموس المحسيط: 


«#عصير». 


صدق البلوغ معها لغ وعرفاً ولو للتلازم ييتباء1". 
ومن هذا النصّ ونحوه يستفاد أنّ البلوغ أمرٌُ 
واحدٌء وهو: وصول الإنسان إلئ مرحلة بحيث تبدأ 
قواه الجنسيّة والغريزية والعقلائية بالتكامل. وهذا 
أمرٌ طبيعيئٌ تكويني» له علامات تدلّ علئ تحتّقه. 
وهي علئ نحوين: علامات طبيعيّة. وعلامات 
جعليّة ووضعيّة. وبعبارة أخرئا: علامات تشر, 
فالطبيعيّة, مثل الاحتلام والحيض وا 
والإنبات ونحوها. 
والوضميّة. مثل علامة السنّ التي وضعها 
الشارع كاشفة عن وصول الطفل إلئ مرحلة البلوغ. 
وهذء إِنّما يرجع إليها بعد الاشتياه وعدم 
إمكان التوصّل إلئ السلامات الطبيعية. وهذا بثا 
سيتّضح في الأبحاث الاتنية. 


تبدأ 


علامات البلوغ: 
ذكرنا أن علامات البلوغ علئ نحوين: طبيعيّة 
ووضعيّة, وسنقوم بدراسة القسمين كلا علئ جدة 
فيما يلي: 
القسم الأوّل - العلامات الطبيعيّة 
وهذه العلامات بعضها مشترك بين الذكور 
والإناث. وبضها الآخر يخص الأثثن. 
ولا العلامات المشتركة: 
العلامات الطبيعيّة المشتركة بين الذكور 
والإناث الدالة علئ البلوغ هي: الإنبات والاحتلام. 


(1) الجواهر 55 6-1 


...... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج7٠‏ 

١‏ -الإنبات: 

مما يُعلم به البلوغ هو إنبات الشعر الخشسن 
علئ العانة, وهذه العلامة يشترك فيها الذكر والأنيئ. 

وإِنّما أعتبروا الخشونة مع عدم التقييد به في 
النصوص؛ لعدم الاعتداد بِالزّعَب''' والشّمر الضعيف 
ألذي قد يوجد في الصغر؛ ولكون الشعر الخشن هو 
الممهود في اختبار البلوغ. فيحمل عليه الإطلاق!". 

وأمًا تقيبد الشعر يكونه علئ العانة, فلاخراج 
سائر شعور البدن, ولكن يظهر مسن بعض الفقهاء 
ألميل إلئ إلحاق شعر اللحيّة بشعر العانة؛ لأنّ الغالب 
م إنباته إلا عند البلوغ أو بعده. 

وممّن مال إلئ الإلحاق: 

- الشيخ الطوسي حيث قال في كتاب الخجر 
من المبسوط: «ولا خلاف أنّ إنبات اللحية لايحكم 
بمجرّدء بالبلوغ, وكذلك سائر الشعور. وفي النناس 
موَكال؛ إنته عَلَمْ علئ البلوغ. وهو الأولئ؛ لأنته لم 
تجر العادة بخروج لحيةٍ من غير بلوغ»1" 

- وقال في كتاب الصوم منه مشيرأ إلئ 
البلوخ: لمعته أ الإتبات أو الإثتعار...»اكل, 

والعطف دليل علئ التغاير وإرادة غير الإنبات 
من الإشعار. فيحمل علئ إشعار اللحية؛ للاتفاق 


(1) الرُغَبِ بفتحتين: صغار الشعر وليّنه حين يبدو من 
الصسبي".. والريش أُوّل مسا يينيت. المصباح المنير: 
زعي 

(؟) انظر الجواهر 51: 7 

© المبسوط 5: 541. 


(4) المببسوط 511:3 


علئ عدم علاميّة غيره من الإشعار. 

- وقال في النهاية: «وحدٌ بلوغ الصبيّ إِمّا أن 
يحتلم أو يُشعر, أو يكمل عقله...»1. 

- وقال ابن البراج: «وحد بلوغ الغلام: 
احتلامه, أو كماله, أو أن يُشعر...»!". 

والإشعار في كلامهما ظاهر في إنبات شعر 
الوجه والعانة؛ لأنته لو كان خصوص شعر العانة 
لمر عنه بالإنبات كما هو المتداول. 

- وقال العلامة في التذكرة: «ولا اعتيار بشعر 
الابط عندنا... وأمًا نبات اللحية والشاربء 
أيضاً لا أثر لهما في البلوغ... كما لا أثر لاخضرار 
القباربة وقو َع قولي الشا 
ملحق بشعر العانة, ولا بأس به عندي؛ بناء علينٌ 
العادة القاضية بتأخّر ذلك عن البلوغ»(" 

وقال في التحرير: «والأقرب أنّ إنبات َي 
دليل علئ البلوغ, أمّا باقي الشعور فلا»!" 

وقال الشهيد في المسالك: «واستقرب فسي 
التحرير كون نبات اللحية دليلاً. دون غيره من 
الشعور, والعادة قاضية بذلك»!0. 

وقال في الروضة: «وفي إلحاق اخضرار 
الشارب وإنبات اللحية بالعانة قولٌ قوي»1". 


والشاني أنه 


(1) النباية: 1ل 

(؟) المهذذب5:-214 

(©) التذكرة 144:14 
(4) التحرير 5: 058. 

(5) المسالك 216314 

() الروضة البهية ؟: 148 


واستدلٌ صاحب الحدائق”" على علاميّة 

إنبات شعر اللحية والشارب على البلوغ بروايتين 
ذكرهها 

١‏ وقال صاحب الرياض بعد نقل الكلام 
المتقدّم للشهيد في الروضة: «وهو كذلك. وفاقاً 
للتحرير وجاعة..9". 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل كلام الملامة 
في التذكرة: «بل هو لايخلو من قوّة»!". 

واستدلوا على علاميّة الإنبات للبلوغ: 

١‏ - بما ورد عن طريق الفريقين: من أن 
البي 3 عرض بنى قريظة على العانات. فن وجده 


نيت جعله من المقاتلة. ومن لم ينبت من الذراري. 


فقد روئ أبو البختري عن أبي عبدالله 
القتاذ يه أنته قال: «إِنّ رسول الله عرضهم 
يومئذ_عِلٌّالعانات, فن وجده أنبت قتله. ومن لم 
أنبت ألحقه بالذراري»20. 


() الحدائق 5٠‏ عساو 
() الرياض 001:4 
الجواهر 2:13 
(4) الوسائل ,١40 :١6‏ الباب56 من أبواب جهاد العدو, 
لديف 
وورد هذا المضمون عن طريق العامة أيضاً انظر 
صحيح مسلم :1781-1788 كتاب الجهاد. باب 
أهل الحصن عل حكم حاكم. وسأن أبي 
داود 181:6, كتاب الحدود, باب في الغلام يصيب 


ايث الأوّل. 


عات 


لحت أ 


١‏ - وما رواء حمران, قال: «سألت أبا 
جعفرله قلت له: مى يجب على الغلام أن يؤخذ 
بالحدود التامّة ويقام عليه, ويؤخذ بها؟ 

قال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك. 

قلت: فلذلك حدٌ يعرف به؟ 

فقال: إذا احتلم, أو بلغ خمس عشرة سلة؛ أو 


أشعر, أو أنبت قبل ذلك. أقيمت عليه الحدود التامئة 


وأخذ بها, وأخذت له...ع!5. 


؟- وما رواه يزيد أو بريد -الكناسي في 
حديث طويل عن أبي جعفر 4 جاء فيه: «إِنٌ الفلام 
إذا زوّجه أبوه ولم يدرك, كان بالخيار إذا أدرك وبلغ 


خمس عشرة سنة؛ أو يُشعر في وجهه أو ينبت في 
عانته قبل ذلك»(", 

والمراد من جملة «قبل ذلك» في الحديثين -"” 
و1-هو: قبل بلوغه خمس عشرة سنة. 

والمستفاد من هذه الروايات: 

-١‏ إِنّْ إثبات الشعر على العانة علامة على 
البلوغ في الذكور, وهذا هو القدرا 
الرواية أن هم المقاتلون من بني اقرط وهم 
ذكور طبعا. ومورد الكلام في الروايتين الأخريين 
هم الذكور أيضاً لم الكلام عن الأ والجارية قد 
ذكر فبهما مستقلاً. 

وبناء على 
)١‏ الوسائل :١‏ “2 الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات. 

الحديث؟. 
(1) الوسائل :7٠‏ 4!, الباب 6 من أبواب عقد التكتاح, 
الحديث 3 


لأنّ مورد 


إسراء هذه العلامة إلى 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 
الإناث كما هو ظاهر كلام كتير من الفقهاء, بحاجة 
إلى التأمّل؛ ولذلك قال صاحب الجواهر: «نعم قد 
يشكل عمومه للإناث بظهور النصوص في الذكور 


خاصّة»0", 


"- إِنّ إنبات شعر اللحية أمارة على البلوخ 
أيضاً ودلّت على هذا الأمر الرواية الثائئة بصراحة, 
أمَا الرواية الثانية فاقتصرت على ذكر الإشعار من 
دون توصيفه, فقالت: «أو يشعر أو ينبت». ولكن 
بقريئة العطف يستفاد أنّ المراد من الإشعار هو غير 


الإنبات. وبقريئة الرواية النالثة التي جاء فيها: «أو 


بشيعر في وجهه» نفسّر الإشعار في الرواية الشانية 
بالإشعار في الوجه. 

إشكال وجواب: 

ربا يقال: إذا كان شعر الوجه علامة على 
البلوغ فا الحاجة إلى علاميّة شعر العانة, مع أن 
كشف العورة غير جائز؟ 

والجواب: 

١‏ -إِنّ العانة ليست من العورة, وكشفها 
لايستلزم كشف العورة. 

١‏ -إِنّ إنبات شعر العانة متم غالباً على 
إنبات شعر اللحية والشارب. 


هذا ما قاله صاحب الجواهر, ثم أضاف: «بل 


2/3 الجواهر‎ )١( 


يقوئ إلحاق العذار”" والعارض'" والعتقّقة7 
ونحوها بها؛ لعموم المستند, إلا أنّ ظاهر باقي 
الأصحاب الاختصاص بالعانة, بل هو صريم 
بعضهم؛ ولذا اقتصروا عليها في العلامات, ويمكن أن 
يكون ذلك منهم لتأخّر نباتهما عن البلوغ عادة 
بكثير. ومدارهم على ذكر العلامات النافعة عند 
الاشتباهء لاحال معلومية البلوغ الحاصلة غالبا 
بنباتهما بحيث لايحتاج إلى استناد العلامات, وخرق 
العادات لا ينافي الاطمئنان المعتبر في الأحكام 
الشرعية»! 1 

هذا كله في البحث عن دلالة الروايات. أمَا 
البحث عن أسنادهاء فسوف يأتي عند الكلام عن 


علاميّة السنّ البحث عن سند رواية حمران ورواية 
يزيد الكناسي. أما الرواية الأول فيبدم ا 
مضمولها مشهور بين المسلمين, حدّثيهم ومؤرّخهم 
وفتهاتهم. 

هل الإنبات مسبوق بالبلوخ؟ 

تكلّم الفقهاء عن الإنبات, هل هو علامة على 
(1) عذار اللحية: الشعر النازل على اللحيين. المصباح المنير: 


«عذر» 


(1) العارض: صفحة الخد. وخفيف العارضين, أي خفيف 
شعر العارضين. المصباح المنير: «عرض». 

(©) الُنفقة: شعيرات بين الشفة السفل والذّقن. المعجم 
الوسيط: «عتفق». 

(4) الجواهر 2:55 


تحقّق البلوغ مقارناً الإنبات, أو على سبق البلوخ 
عل الإنبات؟ 

ولكن عباراهم غير واضحة, فثلاً قال 
الشهيد في المسالك: «ولاشبهة في كون شعر العانة 
علامة على البلوغ, إنكيا الكلام في كونه نفسه بلوغاً 
أو دليلاً على سبق البلوغ. والمشهور الثاني»!". 

في حين قال صاحب الرياض: «وفي كونه 
أمارة البلوغ أو سبقه قولان. ظاهر الأصول وأكثر 
أدلّة اعتباره الأوّلء وإن حكئ الشاني في المسالك 
عن الأكثر»!". 

ويبدو أنّ تعبير صاحب الرياض أدقّ من 
تعب ٍالشبيد الثاني؛ لأنّ الإنبات على أيّ تتقدير 
علامة با على تمق البلوغ بالفعل ومقارنا للإنبات 
أو على سبقةبوليس هو بلوغا في نفسه؛ لأنّ البلوغ 
هو وصول الإنسان إلى مرحلة خاصّة من حياته 
على أثر بجموعة من التغيرات الجسميّة والروحيّة 
الحاصلة في بدنه. 

وعلى أي تقدير يرئ بعض الفقهاء أنّ 
الإنبات دليل على سبق البلوغ”” في حين يرئ 


141:4 المسالك‎ )١( 

(؟) الرياض 28 601 

(©) منهم: العامة في القواعد ؟: 177, والتذكرة 183:14 
3 الكركي في جامع المقاصد 18١:6‏ والشهيد 
الثاني في المسالك 141:6 ونسبه إلى المشهور, 
وصاحب الجواهر في الجواهر 77: 1. 


دده 


آخرون أنته مقارن لحصول البلوغ أو هو البلوخ 
نفسه على حد ت وى 


ويترئّب على ذلك ثبوت التكليف مقارناً 
للإنبات على الثاني وسبقه عليه على الأوّل. 

هل علاميّة الإنبات عامّةٌ للمسلمين 

وغيرهم؟ 

نسب إلى الشافعي في أحد قوليه: أن الإ 
علامة على البلوخ بالنسية إل الكثار فعبي: أكنا 
بالنسبة إلى المسلمين فلا؛ لأنّ ولد المسلم مهم في 
الإثبات. فربما تعجّله بدواءٍ دفماً الحجر على نقسه 
وتشوّقاً للولايات, بخلاف الكافر فإنّه 
لايستعجله(". 

لكنّ المعروف عند الامامية عامّة هإو 7 
الإنبات علامة على البلوغ بالنسبة إلى المسلمِينَ 


والكقار بلا فرق بينهم!". 


7د الاحتلام: 
المعنى اللغوي للاحتلام هو الرؤية في المنام!, 


14:١ منهم: الحقّق في الشرائع‎ )١١ 
ونقل صاحب الجواهر عن صاحب مفتاح الكرامة‎ 
نبة هذا القول إلى كثير من الكتب. ثم ناقش هذه‎ 
8:17 النسبة. انظر الجواهر‎ 
والواقع أن أكثر الكلمات غير ظاهرة‎ 
انظر المفني (لابن قدامى) 5: 017. والموسوعة الفقهية‎ )1( 
(الكويتية) 4 85 عنوآن «بلوغ»,‎ 
5 انظر الخلاف 15 181, والتذكرة 148:14. والجواهر7:‎ )( 
(؛) للم والحكُم: مايراه النائم» ومنه: حَلَمَ‎ 
الصحاح: «حَلم».‎ 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج7٠‏ 
وال معنى الاصطلاحي للاحتلام هو خروج 
المنيءسواء كان في اليقظة أو المنام!"؛ ولذلك جعل 
بعض الفقهاء'" العلامة خروج المني بدلاً من 
الاحتلام. 

إذن بين المعنيين عموم من وجه, ومحل 
اجماعهما الرؤية في المنام المقرونة بخروج المني. ومحل 
افتراق خروج المني خروجه في اليقظة, وحل 
افتراق الاحتلام, الاحتلام غير المقرون بخروج 
الي 

والمعيار في علاميّة البلوغ هو خروج المني, 


بر سواء كان في اليقظة أو المنام. وإن شير عنه 


بالاحتلام. 
والظاهر أنته لاخلاف في علاميّة الاحتلام 


“عدج للح بين المسلمين. 


ويدلٌ علبها مضافاً إل ذلك: الكتاب والسئّة: 
أمَا الكتاب: 
- فثل قوله تعالى: طوَإِدا بلع آلأطْفَالٌ 


تعالن وجوب الاستئذان مطلقاً وفى 

جميع الأوقات على بلوغ الحلّم, وخصٌ الاسنئذان 

أنظر: المبسوط ؟: 187, والتذكرة 111:18 والجواهر 

1 

(1) كالشيخ الطوسى في المبسوط 187 والحّق الحل في 
الشرائع 44:1 


(؟) التور: ذه 


بَلَُوا آلكاح قإن نكم مِنْهُمْ وُشْداً قاذقكرا إِلَيهم 
أَموَائهجْ0 


فقد أمر تعالى باختبار الييتامئ عند قرب 
البلوغ؛ فإن شوهد منهم الرشد دفعت إليهم أمواهم. 

والمراد من قوله تعالى: لحَتَّى إِذَا بَلَمُوا 
آلدكَاع» كما قال الطبرسي: «حتى يبلغوا الحد الذي 
يقدرون معه على المواقعة وينزلون. وليس المراد 
بالبلوغ الاحتلام؛ لأنّ في الناس من لا يحتلم: أو 
يتأَخَّر احتلامه». 

ثمقال في نهاية كلامه: «قال أصحابنا: حدٌ 
البلوغ إكيال خمس عشرة سنة. أو بلوغ التكاح. أو 
الانبات»!". 

وقال المقداد في تفسير الآية: «أي أَواَ 
يصلح له أن ينكح بأ يحتلم أو يبلغ جمس عشرة 


اسنة عندنا»!". 


اختلف المفتّرون في تفسير الأشدء والمروي 
عن الصادق 4ة: أنته الاحتلام, فقد روئ هشام عن 
أبى عبدالله 2. قال: 


() التساءدة 

(؟) مجمع البيان (1-7): 4. 
(©) كفز العرقان 31١779‏ 
3 الإسراد 6 


«انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام. وهو أَشَده. 
وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفياً أو 
ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله»1", 

وروئ عبدالله بن سنان عن أبي عبداللم ةق 
قال: «سأله أبى!' وأنا حاضر عن قول الله 
عرّوجل: أَشُدّة4'”, قال: الاحتلام, 
قال: فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة 
ونحوها. فقال: لا, إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة 
كتبت له الحسنات, وكتبت عليه السيّتات, وجاز 
أمره إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً. ...1 

وقول السائل: «يحتلم في ست عشرة وسبع 
تعبديرة سنة» يريد به الرؤية في المنام المقروئة 
بالإنزالي - أي الجامع المشترك بين الاحتلام بمعناه 


تسب اللقويأ والإنزال - وهي ما قال عنها الطبرسي في 


كلامه المتقيّم : قد تتأخر. ون الإمام ييه علا. 
لكَون البلوغ الواقعي يسبقها غالباً. بل العلامة 


)١١‏ الوسائل 401:18 الباب الأوّل من أبواب الحجر. 
الحسديث الأوّل. و 73:15 البباب 44 من أبواب 
الوصايا. الحديث1. 

(؟) كان عبدائله بن سنان من ثقات أصحاب أبي 
عبداللهلية. وروئ الكثبي باسناده عنه: أن أبا 
عبدالله يه فال له: «إلزم أباك. فإنَ أباك لايزداد على 
الكبر إِلّا كبراً [خيراً]». اختيار معرفة الرجال 
(للكشي): 4٠١‏ الرقم ٠‏ /ا/ 


() الأحقاف: 76 


(4) الوسائل 538:14 الباب 44 من أبواب الوصايا. 


الحديث .2 


قدرته على التكاح, وهي تحصل في الشالثة عشرة 
بحسب هذه الرواية؛ وفي الخامسة عشرة بحسب 


روايات آخر. 
وأما السنّة 

- فثل حديث رفع القلم التق على صدور 
مضمونه عن النبي يه بين المسلمين. وقد روي 
بطرق مختلفة» منها: 

مارواه الصدوق في المخصال عن أبي ظبيان, 
قال؛ دأ عمر بامرأة بحنونة قد فجرت, فأمر 
برجمهاء فرّوا بها على علي بن أبىي طالب 8ة. فقال: 
ماهذه؟ قالوا: بجنوئة فجرت, فأمر بها عمر أن 
ترجم. فقال: لاتعجلواء فأ عمر, فقال له: 

أمَا علمت أنّ القلم رفع عن ثلائك[ غاكجا 
الصبي' حتى يحتلم؛ وعن امجنون حتى يفيق, وعنّ” 
النائم حت يستيقظ؟!»7 

ورواه أبو داود عن أبي ظبيان أيضاًا" 
عن الحسن. فقال: «إنّ 
عمر بن المخطاب أراد أن يرجم يحنونة, فقال له 
: مالك ذلك! قال: سمعت رسول الله صل الله 
عليه [وآله] وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن 
الام عق يستيظاء وعن اللنل حيو بعلي وعن 


ورواه أحمد باستاده 


)١(‏ الخنسصال: ؟1, باب الثلاثة, الحديث ,4١‏ وعنه 
الوسائل :١‏ 46 الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات: 
الحديث 11 

ف أن داود 15١:4‏ كتاب الحدود. باب في المجنون 


عسرق أو يصيب حَدّل تسل 51١8-41١١‏ 
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الجنون حت يبرأ أو يعقل»1". 
- وجاء في وصايا النبي يي لملي 9ة: 
«ياعلي. لايُتم بعد احتلام»!", 
- وفي صحيحة اليزنطي عن الرضالكة قال: 
«يؤخذ الغلام بالصلاة وهو أبن سبع سنين, 
ولاتغطّي المرأة شعرها منه حت يحتلم»!". 
وقولدية: «لاتغطّي المرأة شعرها...» معناه: 
أن المرأة لا يجب عليها ستر شعرها عن الصبي' حت 
.يدخل في زمرة الرجال. 
- وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسئ 
ابن جعفر2ة. قال: «سألته عن اليتهم متى ينقطع 
يتمه؟ قال: إذا احتلم وعرف الأخذ والمطاء»!, 
وغيرها من الروايات التي منها روايتا 
أهشام وعبدالله بن سئان التقدّمتان في تفسير آية 


الاسم 


فالذي نستنتجه إلى الآن هو: 

(0) مستد أحمدة: 178, مسئد على بن أبي طالب. تسلسل 
/41. والظاهر أن المراد من المسن, هو الحسن 
البمري؛ لأنكته روئ الحديث عنه في 
الصفحة 157.تسلسل ,17١‏ لكن فيه: «وعن الصغير 
حق يشبّ» بول «يحتلم» 

(؟) الوسائل١:‏ 48 اليابغ من أبواب مقدمات العبادات, 
الحديث4. 

() الوسائل :7٠‏ 474, الباب 125 من أبواب مقدّمات 
التكاح. الحديث؟ 

(4) الوسائل١:‏ 48 الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات, 
الحديث1. 


بلوع 

أن الاحتلام من علامات البلوغ, والمراد منه: 
خروج المني سواء كان في النوم أو اليقظة مقروناً 
برؤية الم أم لا. وليس المراد منه مجرّد الرؤية في 
الوم - وهو المعنى اللغوي للاحتلام - ولا 
خصوص الرؤية المقروئة بالإنزال. 

نعم يبق سؤالان. وهماه 

أوَلاً: هل تختصٌ هذه العلامة بالذكور, أم 
تشمل الاناث أيضاً؟ 

ثانياً: هل العلامة على البلوغ هو الاحتلام 
بالفعل, أو بجرّد حصول القوّة والاستعداد لذلك. 
بحيث لو أراد أن يُغزِل أنزل؟ 


أمَا السؤال الأوّل فهو ينحلّ إلى سؤالين. 


نته مخرج 
متها المي بالإنزال أو الاحتلام. يقظة ونوماً أم لا؟ 

هذا هو السؤال الموضوعي. 

؟- وعلى فرض الإنزال هل يكون علامة 
على البلوغ في المرأة أم لا؟ 

وهذا هو السؤال الحكمي. والمراد من الحكم 
هو الوضعي بعنى العلاميّة. 

أمَا بالنسبة إلى السؤال الأوّلء فتقول: 
المعهور بين فقهائنا'" أنّ المرأة تحتلم كما يحتلم 
عاك لكن نسب" إلى الصدوق - في المقنع - 


)١(‏ يظهر من العلامة أنكه إجماعي. انظر التذكرة 
ة 


(؟) انظر الحدائق : 14 


القول بعدم احتلامهنء إلا أن الموجود فيه: «وإن 
احتلمت المرأة فأنزلت فليس علها غسل. 
ورويأنَ عليها الفسل إذا أنزلت. فإن لم تتزل 
فليس عليها شيء»". 

وهذا الكلام صري في إمكان الإنزال في 
النساء. نعم ظاهرٌ في رفع حكم الجنابة عنهن, 
استناداً إلى بعض الروايات, فلم تنص إذن نسبة 
القول بعدم احتلامهن إليه. 

واستدلوا على إمكان الاحتلام في حقّ 
السادب: 

-١‏ صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله/ة قال: 
«سألته عن المرأة ترئ في المنام مايرئ الرجل؟ قال: 
تونت فعليها الغسل؛ وإن لم تنزل فليس عليها 
لعل" 

؟- رواية أديم بن الحيّ, قال: «سألت أبا 
عُبدَلَيان المرأة ترئ في منامها مايرئ الرجلء, 
عليها غسل؟ قال: نعم, ولاتحدّثوهن فيتخذنه 
علّة»' ". أي ذريعة للزنا. 

0 ارواية أ سلمة عن البي 6 :أن بلق 
-وهي مأ أنس بن مالك سألته عن المرأة ترئ في 
منامها مايرئ الرجل؟! 


(1) المقنع: 
(؟) الوائل :147 الياب 7 من أبواب الجثابة, 


أت 


: «إذا هى رأت الماء 


الحديث 0 


م 


الوسائل؟: 184, الباب لمن أبواب الجنابة, 
الحديث؟17. 


4 وقوله يل لمعاذ -على ماروي -: «اخذ من 
كّ حالم دينار1". 

ويوْيّد إبكان احتلامهن ‏ الع 
الاصطلاحي للاحتلام :أ #البدل عسل سن 
أجماع نطفقي الذكر والأنى5. 

وأنا جواب السؤال الثاني فهو: أن خروج 
المني علامة على البلوغ في الذكر والأنئى. قال 
العلامة في التذكرة: «الاحتلام وهو خروج المني - 
وهو الماء الدافق الذي يخلق مه الولد_ لوغ في 
الرجل والمرأة عند علمائنا أجمع, ولانعلم فيه خلافاً 
في الذكر» 1" 

وقال أيضاً: «ولا فرق في إفادة خرويأ الم 
البلوغ بين الرجال والنساء. كما في الشعر, عند عَآمّة 
أهل العلم, وللشافعي قول: إن خروج الدِبَسَق” 
النساء لايوجب بلوغهن؛ لأنته نادرٌ فيهن؛ ساقط 


)١(‏ أنظر سان القرمذي ١1:1‏ باب ما جاء في المرأة ترئ في 
المنام مثل ما يرئ الرجل» وسنن البييق 1: 
المرأة ترئ في منامها مايرئ الرجل, بتفاوت يسير 


باب 


(؟) انظر المستدرك على الصحيحين 784:1 
0 وبؤيّد ذلك أيضاً ما جاء في نقل آخر لرواية أَمّ سلمة 
المتقدّمة: «قالت أمْ سلمة: وللنساء ماء يارسول الله؟! 


قال: نعم. فأيمن يشسبههن الولد؟! إنثيا هنّ 
الرجال». سفن الدارمي 116:١‏ باب في المرأة تر 
منامها ما يرئ الرجل. 

(4) التذكرة 15:15 
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نعم, استظهر صاحب الجواهر من جملة 
اء كون الاحتلام علامة مختصّة بالرجال, 


١‏ الشيخ الصدوق. وقد تقدّمت عبارته في 
المقئه 0 

١‏ الشيخ الطوسي في باب الوصايا من 
كتاب النهاية. حيث قال «وخة بلوغ الصي" إِمّا أن 
يحتلم, أو يشعر. أو يكثل عقله...». ثم قال: «وحد 
بلوغ المرأة تسع سنين»!". ولم يذكر الاحتلام. 

والجواية أتتهلم يذكر الحيض وهي علامة 

قطعيّة, وكذا الحمل. مضافاً إلى التصريع بعلامية 
الاحتلام للرجل والمرأة في كتبه الأخرئ. 

؟- الشيخ الطوسي أيضا في صوم السبسوط, 
خِيث قال: «وأمَا البلوغ فهو شرط في وجوب 
العبادات الشرعية, وحدّه هو الاحتلام في الرجال 
والحِيضٌ في النساء, أو الإنبات أو الإشعار... كك 

وظاهر كلامه: أنَّ علاميّة الاحتلام مختصّة 
بالرجال كاختصاص الحيض بالنساء. 

4 القاضي ابن البراج في الوصايا. حيث 

ل: «وحدٌ بلوغ الغلام احتلامه, أدكال عقله. أو 
7 يشعر, وحدٌ بلوغ المرأة تسع سنين»7* 


0) اك 
(") تقدّمت في الصفحة: 37 
5 الهاية: 131- كلخ 
(4) المبسوط 533:1 

17١-115: المهدّب‎ )4( 


ابن حمزة في الخمس حيث قال «وبلوغ 
الرجل يحصل بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام. 
والانبات, وتام خمس عشرة سنة, وبلوغ المرأة 
بأحد شيئين: الحيض وتام عشر سنين, والححجل 
علامة البلوغ»1". 


بقوله: الحبل علامة البلوغ أنته علامة 


على سبق البلوغ. 


1 وقال في النكاح: «وبلوغ المرأة يعرف 
بالحيض, أو بلوغها تسع سنين فصاعداً...٠(.‏ 

لكن نقل عنه صاحب الجواهر ا" التصريج 
بالاشقراك في موضع آخر. 

/ وقال ابن ادريس: «.. والاعتاد عند 
أصحابنا على البلوغ في الرجال, وهو إما الاحتلام 
أو الانبات في العانة, أو حمس عشرة سلة. 

وف النساء: الحسيض, أو الحمل. أو يتح 


ويبدو أنَّ الذي دعاهم إلى هذا التعبير هو 
التعبّد ببعض النصوص التي جعلت الاحتلام علامة 
ع 5 الذكر مقابل الحيض الذي هو علامة على 
بلوغ الأنثى. 


)١(‏ الو 
(1) الوسيلة:5.1. 
(؟) انظر الجواهر 16:53 
(4) السرائر 165:5 
(6) السرائر 01د 


هل تجب فعليّة الاحتلام. أم يكفي 
الاستعداد؟ 

ى أغلب الققهاء طذا الموضوع. نعم 
تعرّض له صاحب الجواهر, فقال بكفاية الاستعداد 


والقوّة القريبة من الفعليّة, بمعنى أنه تكني قدرته 
على الإنزال لو أراده -بالوطء أو الاستمناء وإن لم 
يفزل بالفعل» فإذ! تحرّك المني ولم يتخرج فعلاً. فهو 
دليل على البلوغ, بخلاف الجنابة, فإنشها لاتتحّق 
شرعاً إلا بانقصال المني عن الموضع المعتاد. 

وإليك نصّ كلامه: 

«بل قد يقوى كون العلامة الاستعداد لخروج 
الي بالقوّة القريبة من الفعل, وذلك بتحريك الطبيعة 
«الاتتشاس بالشهوة, سواء اتفصل المني معه عن 
اللوضجع الممتّاد أو لم ينفصل. لكن بحيث لو أراد ذلك 
بالوطء أو الاستمناء تيسّر له ذلك. 

وكونه'! شرطاً في الفسل لايقضي بكونه 
كذلك في | 


غ؛ ضعرورة دوران الأمر في الأوّل 
على الحدئية المتوكّف صدقها ولو شرعاً على 
الخروج., بخلاف الثاني الذي هو أمر طبيعي لايختلف 
بظهور الانفصال وعدمه...»!". 

وكلامه طويل لم يسعنا نقله وإن كان لايخلو 
من فوائد. 
لق أي اتفصال المني. 
(؟) الجراهر 17:51 


ما هو أقل السنّ الذي يمكن خروج المني 

فيه؟ 

يشرط في كون المني المنارج علامة على 
البلوغ خروجه في وقت يحتمل فيه البلوغ, كما صترّح 
بذلك الفقهاء: 

- قال العلامة في التذكرة: «الُلُم هو خروج 
.. سواء كان في نوم أو يقظة, ولا بختصٌ 
بالاحتلام, بل هو منوط بمطلق الخروج مع إمكانه, 
باستكال تسع سنين مطلقاً عند الشافعي, وعندنا في 
المراة خاصّة [وامًا في جانب الذكر, فا وقفت له على 
حد لأصحابنا]! "كوا" 

وقال الشهيد الثاني: «... لاب من كونق 
وقت يحتمل البلوغ فيه فلا عبرة بما ينفصل (ذكة 
قبل ذلك. وحدّه عندنا في جاتب القلّة. ف 
تع سنين وأمًا في جانب الذكر فا وعَص جنك 
حدً يعت به -إلى أن قال: ‏ ولايبعد أن ما بعد 
العاشرة محتملٌ»". 

وعلّق عليه صاحب الجواهر بقوله: 


«ومقتضئ كلامه الامتناع فنا دون العشرء وهو 
كذلك؛ تمشكاً بمقتضئ العادة, وأمًا ما تجاوز العشر, 
فالظاهر فيه الإمكان, فيحكم بالبلوغ مع تحقق 
الاحتلام فيه. عملاً بعموم الأدلّة فوالم 


)١(‏ وردت هذه الزيادة في مفتاح الكرامة589/:0, 
والجواهر1:؟1, ولم ترد في الفذكرة الحجرية 
4:5 /الموجودة لديء ولا في الطبعة الحديثة. 

(؟) التذكرة 193:14 

(©) المسالك 149:4 
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ينبت امتناعه بل فيا دل على تحديد السن في الذكور 

: عليه وكذا مال عل التريق يبوم 

في المضاجع بعشر»!". 

تمذكر بعض الروايات المشار إليها من قبل 

١‏ خسبر القدّاح, عن جعفر بن محمد 

عن آبائهنكا. قال: «قال رسول الله #: الصبة 

والصبي: والصبي والصبيّة, والصبئة والصيية, يق 
يينهم فى المشاجع لعشر سنين»!" 

؟'- خبره الآخر عنه#ة, قال: «يُفرّق بين 

الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر 


يفرق 


إن 

ثمنقل عن الآبي قوله: «كُلٌ رواية دلت على 
إلبلوغ فما بين الخمسة عشر والعشر, محمولة على ما 
ذا كان الغلام قد احتلم أو أنبت شعر العانة؛ توفيقاً 

.بين الووايات ؛ ولأنّ الاحتلام في تلك السنين قد يقع 
كثيراً ولقد شاهدنا من ن احتلم في ثلاث عشر سنته, 


5 


) الجواهر 15:55 

(؟) الوسائل .410:5١‏ الباب 4/امن أبواب أحكام 
الأولاد, الحديث ؟. 

() المصدر المتقدّم: 41١‏ الحديث ؛. وانظر الحديث1. 

(4) الجواهر ,١:57‏ وانظر كشف الرموز 405-061:1, 
وعبارته فها هي؛ 


[أي سن البلوغ] خلاف, والعمل على أنته 
خمس عشر ستة, ولعلّ ما وردت بدون ذلك من الروايات 
محمولة على ما إذا احتلم. أو أنبت في تلك السنة, فإنتا نشاهد 


من احتلم في أثفي عشرة وثلاث عشرة سنة» 


ثم قال: «وقال بعض الأفاضل: ينبغي القطع 
بالإمكان في الثلاثة عضر فا فوقها؛ لقضاء العادة 
بالاحتلام في ذلك غالبا وما رواه المشايخ عن 
عبدالله بن سئان عن أبي عبداللهي#ة, قال: “إذا بلغ 


سدم 


ثلاث عشرة سنة, ودخل في الأربع عشرة 
وجب عليه ما وجب على الحتلمين!"/ احتلم أو لم 
018 


ذكرت بن اللصوض علاناك طبيعية أخز 
لبلوغ الذكر, من قبيل: ازدياد طول القامة. وظهور 
ريح الابط. وإنبات شعر الوجه 

أمَا الثالث. فقد تقدّم الكلام عنه في علامية 
الإنبات. وما الأوّل, فالروايات الواردة فيه هي: 

١معتبرة‏ السكوني عن أبي عبد الله كله 
قال: «قال أمير المؤمنين94 في رجل وغلام اشتركا 
في قتل رجل فقتلاء, فقال أمير المؤمنين 8ة: إذا بلغ 
الغلام خمسة أشبار أقنْصٌ منه, وإذا لم يبلغ جمسة 


أشبار قضي بالديق»ي0, 


)١(‏ كذا في الجواهر والكاني /:31. لكن في الوسائل: 


(؟) الوسائل 731:79 الباب ١5‏ من أبواب عقد البيع, 
الحديث؟ 

() الجواهر 28:55 

(4) الوسائل 10:19 الياب 51 من أبواب قصاص النفس. 
الحديث الأوّل. 


'-صحيحة محمد بن مسلم, قال: «سألت أبا 
عبدائلهية عن ذبيحة الصبي؟ فقال: إذا تحرّك وكان 
له خمسة أشبار وأطاق الشفرة»!0. 

خبر عبدالرحمن بن أبي عبدالله. قال: 
«قال أبو عبدائله 8: إذا بلغ الصبى' خمسة أصبار 
أكلت ذبيحته»!". 

ما الروية الأول فقد عمل بها الصدوق في 
المقنع'”, والمفيد في المقنعة! 

ولكن ليس من المعلوم أنّ عملهما بها من باب 
دلالتها على البلوغ ثم ترب القصاص عليه أو من 
بإب التعبّد بالنض؟ 

وعلى كل تقدير لم يعمل المشهور طبقاً 
للروأية. بل علّق عليها الشهيد الثاني بقوله؛ إنها 
اداه للأصول الممهّدة, بل نا أجمع عليه 
المسلمون إلا من شد فلا يلتفت إليها»!0. 

وقال السيّد الخوثي: «لابدٌ من حمل الرواية 
على معرّفية وصوله سن البلوغ. وهو خمس عشرة 
سنة, ولايبعد أن يكون هذا هو الغالب. وإلا فلابدٌ 


من طرحها؛ ضرورة أنكه إذا افترضنا صبيين 


)١١‏ الوسائل 7:46 الباب57 من أبواب الذبح الحسديث 
الأول 

(؟) المصدر السايق: الحديث؟. 

(©) انظر المقنع:183. 

(4) انظر المقنعة: 3/4 

(6) المسالك 177:16, وانظر الجواهر 01:57. 


متساويين في السنّ ولكن بلغ أحدهما خمسة أشبار 
دون الآخر, فلازم ذلك هو أنّ من بلغ منهما خمسة 
أشبار إذا قتل نفساً متعمّداً اقتصّ منه دون الآخر. 
وهذا مقطوع البطلان. فإذن لابدٌ من طرحها ورد 
علمها إلى أهله»!". 

أقول: إن قوله: «لابد من حمل الرواية على 
معرفية وصوله البلوغ, وهو خمس عتشرة 
سسنة...», إن كان يقصد به أن الإمام#ة علق 
الاقتصاص في الواقع على البلوغ الذي يحصل 
بالوصول إل الخمس عشرة سنة, وجمل خمسة 
الأشبار علامة على وصوله إلى ذلك. بحيث لو جهل 
سن الصبي' فيعرف وصوله إلى خمس عشيرة سثة 
بوضوله [ل] خجسة أفبارء: 


وإن كان يقصد هذاء فلايرد الإشكتال:الذي 


أورده؛ لأنّالمعيار هو البلوغ خمس عشرة سنة, قإذا 
علمنا ذلك فلا عبرة ببلوغ الصبيّ خمسة أشبار. بل 
العبرة ببلوغ السنٌ حينئذٍ. وإذا جهلنا سنّهما فيعمل 
بالأشبار حينئز. فيقتصٌ من بلغ منهها خمسة أشبار 


دون الآخر 

ولكنّ الرواية كما قدمنا مطروحة عند 
الأقليد 

ويحتمل أن يكون الصدوق والمفيد إنئم عملا 
بها تعدا 


وأا صحيحة محمد بن مسلم؛ وخبر 


3/8.:1 مباني تكئلة المنباج‎ )١١ 


وده 2 النوضوكة الفقهيّة الميسّرة / جلا 


عبدالرحمن الواردا نة الصبي فهم| من جملة 
الروايات الدألة على صعة ذباحة الصبي القادر على 
الذباحة, كبا هو مذكور في حلّه. فلا تدلآن على كون 
الأشبار علامة على البلوغ 0 

نعم, لا كان الشرط هو كون الذابح ميا 
-وإن ل يكن بالغاً وقادراً على الذباحة فيمكن أن 
تكون الأشبار علامة على الوصول إلى مرحلة 
القبيز, كيا صرّح بذلك صاحب الجواهر حيث قال: 
ة إلى القييز ما ذُكر في 
بعض النصوص: من بلوغ خمسة أثسبار. و 
وأطاق الشفرة ونحو ذلك», 

وأمًا دلالة ريع الإبط على البلوغ. فقد ذكرها 
علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى: (وََِعلُوا 
©" حيث قال: «من كان في يده مال بعض 
اليتامئ فلايجوز له أن يعطيه حت يبلغ النكاح 
ويحتلم... وإن كانوا لايعلمون أنته قد 


لعل 


«إنّ الظاهر إرادة "١‏ 


بري إيطه ونبت عان: 
لكن لم تحرز نسبته إلى الإإمام:8ة. 


2“ 


ثانياً - العلامات الطبيعيّة المختصّة بالاناث: 
هناك علامتان طبيعيّئان تدلان على البلوغ 


١‏ انظر المسالك411:11, والجواهر: 


(؟) الجواهر 45:1 
() النساء:ة 


للق 


(4) تفسير القمي 186:1 


في الإنات , وهما: الحيض, والحمل. ويكون البحث 
عنهما على النحو الآتي: 

١‏ - الحيض: 

لا إشكال في دلالة الحيض على البلوغ, ويبدو 
أنته لا خلاف بين المسلمين في علاميته. 

والمراد من الحيض هو: الدم الخارج بصفاته 
من الموضع المعتاد. في وقت يمكن أن يكون الدم 
الخارج فيه حيضا. 

فالدم الخارج قبل تسع سنين ليس حيضاً 
وإن كان بصفاته. كما سيأق توضيحه 

ومن جملة الروايات الدالّة على علامية 
الحيض للبلوغ: 

-ما رواه يونس بن يعقوب: «أنته سأل أبلا 
عبدالله:# عن الرجل يصلِ في ثوب واحدةقال: 
نعم 

قال: قلت: فا مرأة؟ قال: لا ولا يصلح للحرّة 
إذا حاضت إلا الخبار إل أن لا تجده»!" 

والمراد من «إذا حاضت»: إذا بلغت؛ لأنّ 
الصلاة حال الحيض مرفوعة عن المرأة 

-ما وراه الميميّري في قرب الإسناد باسناده 
عن جعفر بن تحمد, عن أبيه, عن علي , قال: «إذا 
حاضت الجارية فلا تصلّ إلا 32 


١١‏ الوسائل 400:4 الباب 58 من أبسواب لباس 


المصلى, الحديث 4. 
(؟) المصدر المتقدّم ١8:‏ ؛, الحديث؟1 


المراد من الجارية: الصبيّة الحرّة. 

والرواية كسابقتها تدلّ على علاميّة الميض 
على البلوغ. وأنّ الصلاة المقبولة من البالغ هي 
الجامعة لشرائط الصحّة. 

-وما رواه أبو بصير عن أبى عبدالله#ة أنتد 
قال: «على الصبى إذا احتلم الصيام. وعلى الجارية 
إذا حاضت الصيام والخرار, إل أن تكون مملوكة, 
فانّه ليس عليها مار إل أن تحبٌ أن تختمر, وعليها 
الصيام»0", 


ويؤيده النبويّان: 


-«لايقبل الله صلاة حائض إِلآ بخمار»!", 


وروايات أأخر سنذكر بعضها عند ذكر أقسلٌ 


لض 
ولايضرٌ ضعف بعض رجال هذه الروايات 
بعد كون الحكم اتفاق 


(1) الوسائل ,551:1٠‏ الياب؟؟ من أبواب من يصممٌ منه 
الصوم: الحديث ,7 

(1) سان أبى داود 119:1 كتاب الصلاة, باب المرأة تصلٍ 
بغير خمار. الحديث .14١‏ 

(5) المصدر المتقدّم 14:4, كتاب اللباس. باب فنا تتبدي 
المرأة من زينتهاء الحديث .4٠١4‏ 


ده 


الدم حيضاً هو تسع سنين عادة 


في موثقة 
عبدالله ة. قال: «إذا بلغ 
الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسئة وكتبت عليه 
السيئة وعوقب. وإذا بلغت الجارية تسع ستين 
فكذلك. وذلك أنتها تحيض لتسع سنين»1. 

وجاء في خبر عبدالرحمن بن الحجاج قال: 
«قال أبو عبدالله/ة: ثلاث يقزوّجن على كلّ حال: 
التي لم تحض ومثلها لاتحيض. قال: قدلت: وما 
حدّها؟ قال: إذا أى ها أ: 


عبدالله بن سنان عن أ. 


ومفهوم الروا 
السئة التاسعة من عمر الصيئّة. 


ماهى ثمرة علاميّة الحجيض؟ 


بأنّ الحيض لاي 


إلاافي البسنة 
الناسعة فها فوقها. وقلنا بكون السنة التاسمة يتور 
ذاتها هي علامة على البلوغ في الأنئى. فا فائدة 
علامية ا ميض إذن؛ لأ الحيض مسبوق داف ا بعلامة 


بحاجة للعلم بأنّ الدم 
الخارج منها حيض إِلىْ العلم بوصول سنٌ الجسارية 
إلى تسع سنين. وإذا علمنا بذلك, فلاحاجة إن 
علاميّة اليض؛ لحصول العلم بالبلوخ 


1١‏ الوسائل 16:15 ؛الباب44 من 
الحديث 317 
(؟) الوسائل 0374:57, الباب؟ من أبواب العدد. الحديث 4 


وم دوعو وجو التؤسيقةا 


نة الميشرة /ج37 

ولكن أجيب عن ذلك: بأنته تظهر القائدة ف 
الجهول سّها. فإنتها إذا رأت الدم بصفة الحسيض 
جامعاً لشرائطه في القلّة والكثرة يحكم بكونه 
حيضاً.ويكون دليلاً على سبق البلوخ!". 

هل الحيض علامة علئ سبق البلوخ؟ 

تكلّم بعض الفقهاء عن أن الحبيض بنفسه 
بلوغ'" أو دليل على البلوخ؟ 

ولكن يبدو أنّ تغيير التعبير أفضل؛ بأن يقال: 
الحيض دليل على تحمّق البلوغ بالفعل وحين الحميض. 
أو دليل على سبقه على الحييض؟ 

وأفضليّة تغيير التعبير تعود إلى أنّ الحسيض 
على أي تقدير- دليل على شيء, وهو إِمَا حصول 
اليلوغ فعلاً ومقارناً الحيض. أو حصوله في زمان 
سابق علي الحيض ولو بلحظة. 

وعلى أيّة حال. فالمشهور ‏ بل ادّعي عدم 
الخلاف فيه -: أن الحميض دليل على سبق السلويغ. 
قال السبزواري: «والحمل والحيض دليلان على 
سبق البلوغ عند الأصحاب»'5. 


44:1 انظر: المسالك 161:4, والجواهر‎ )١( 

(؟) كما جاء في عبارة الشيخ في المبسوط؛ «ثلاثة أقياو 
بلوغ. وهي: الاحتلام. والحديض. والسنّ. والحمل دلالة 
على البلوغ. وكذلك الإنبات. على خلا فيه» 
المببسوط 52415:0. 

(؟) الكفاية0487:1. وانظر: المسالك 140:4. والسدائق 


+505 والجواهر 47:7 


بعد لحظة كان صحيحاً!". 


وبناءً على ذلك فلو أوقعت عقداً ثم حاضت 


؟ -الحمل: 

ومن العلامات الطبيعية لبلوغ الأثثى الحمل. 
فع تحقّقه يُعلم بحصول البلوغ؛ لأنَّ الحمل يتكوّن من 
اجتاع الماءين: نطفتي الذكر والأننى, وقد سبق أنّ 
إنزال الماء دليل على البلوغ في الذكر والأنتى. 

هذا مضافاً إل مسبوقية الحمل بالحيض الذي 
تقدّم كونه علامة أيضأ على البلوغ. 

وبناءً على ذلك يكون الحمل دليلاً على سبق 
البلوغ؛ لمسبوقيته بالميض كما تقدّم, ومسبوقية 
الحيض بحصول تسع سنين الذي هو علامة على 
البلوغ فين كما سيأقي عن قريب. 
نّ لبعض الفقهاء كلام في كيفية مِعَرَفةٌ 
وقت البلوخ؛ لعدم العلم بوقت بدء الحمل دقيقاً. 

قال الشهيد الكانى: «.. أمما الحمل. فهو 
مسبوق بالإنزال؛ لأنّ الولد لايخلق إلا من ماء 
الرجسل وماء المرأة... إل أن الولد لايتين إل 
بالوضع: فإذا وضعت حكنا بالبلوغ قبل الوضع 
بستة أشهر»!". 

ولكن علّق عليه صاحب الجواهر بقوله: 
«الأجود إناطة الحكم بالعلم في أصل الحمل 


180:4 انظر المسالك‎ )١( 


(؟) المسالك 141:4 


وابتدائه, فلو علم به قبل الوضع حكم بالبلوغ, 
وكذلك لو علم بكونه لأكثر من ستة أشهر 
حكم 900 

أقول: وهو جيّد؛ لأنّ المدار على حصول 
العلم بالحمل ومبدئه. لابوضع الحمل؛ فلو حصل 
الأوّل ولو بالآلات والأجهزة الحديثة الموجبة 
للاطمئنان. يمكن حصول العلم بالبلوغ قبل بدء 
الحمل ولو بشيء. 


القسم الثاني - العلامات الوضعيّة للبلوخ: 

تقدّم الكلام عن العلامات الطبيعية للبلوغ !9 
:والآن نتكلّم عن العلامات الوضعية له. 

بونقصد بالوضعيّة العلامات التي جعلها 
الشأرع علامة على البلوغ. وهي قد تكون موضوعة 
من قبل بعض القوانين البشرية أيضا لكن المهمّ في 
يذاهو وضع الشارح. وإن شئت فستها 
العلامات الحكنية أو الجعلية؛ مقابل الطبيعية 

وعلى أي تقدير. فالعلامة الوضعيّة الوحيدة 
الجعولة من قبل الشارع هي السنٌ, وعلامية السنّ 
تختلف في الذكر عن الأنئى؛ فلذلك نبحث عن كل 
منهها بصورة مستقلة. 

١‏ -علامية السنٌّ في الذكور: 

ورد في جملة من الروايات تحديد البلوغ في 
الذكور بالسنٌ إجمالاً. ولكن اختلفت في تحديده, 


)١(‏ الجواهر:11 
(1) تقدّم ذلك في الصفحة ٠١‏ ومابعدها. 


وبتبعها اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك. وفيا يلي 
نشير إلى تلك الأقوال وإلىئ ما يدل علبها من 
الروايات: 


القول الأوّل - تحديده بخمس عشرة سنة: 

وهذا هو القول المشهور بين الفقهاء شهرة 
عظيمة تكاد تقرب من عدم الخلاف. 

واستدل المشهور على هذا القول بجملة من 
الروايات؛ من قبيل: 

أ - ما رواء الكليني عن محمد بن يحب عن 


أحمد بن محمد. عن ابن محبوب, عن عبد العزيز 


العبدي, عن حمزة بن حمران. عن حمران, قنال: 
أبا جعفر8ة. قلت له: مى يجب على إلثلام 
أن يؤَخذ بالحدود التامّة وتقام عليه. ويؤخذ ماد 

قال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك, كلت للك 


يبه 
فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سئة, أو 
قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامّة, 


أشعر. أو أنبت 
وأخذ بها؛ وأخذت له..»0", 


للرواية تنقة سوف نذكرها في سن بلوخ 


1 
الأنق. 


والرواية صريحة في علاميّة الخمس عشرة 


)١١‏ الكافي /111/0, كتاب الحدود. باب حدٌّ الفلام والجارية 
اللذين يجب عليه الحدّ تام الحسديث الْأوّل. وعنه 
الوسائل 41:1, ألباب ؛ من أيواب مقدمات العيادات. 
الحديث 7 


... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج07 


سنة على البلوغ في الذكور, وإنتا التقاش في ستدهاء 
فقد نوقش فيه من جهات, أهمها: 
عبد العزيز العبدي. بل ورد 
التصريم بتضعيفه على لسان النجاشي حيث قال: 
«عبدالعزيز العبدي. كوفي روى عن أبي عبد الله لة, 
ضعيف, ذكره ابن نوح»01. ١‏ 

وهناك محاولات لجعل هذا الشخص معتيراً 
منها: أن الراوي عن العبدي هو الحسن بن محبوب. 


لك 


ا-عدم 


وخاصّة أنّ ابن ادريس!" روى الرواية عن كتاب 
المشيخة لابن حبوب المعروف بالاعتبار". 

كا أن الراوي عن ابن محبوب هو أحمد بن 
محمد بن عيسئ الذي كان معروفاً بالتشدّد على من 
/يروي عن الضعفاء. وله مواقف في هذا الجالل. 

١‏ -وجود حمزة بن حمران فيه, فقد ذكره كل 
من النجاشي'*' والشيخ الطوسي!'! من دو 


14١ رجال التجاشي: 4 الترجمة‎ )١( 

() انظر السرائر:017, وام يذكر حمران نفسه في سند 
الرواية؛ ولذلك استبعد بعضهم أن ينقل حمزة عن الإمام 
البافرظة مستقباً إِلَا أن الاستبعاد ليس في بحلّه؛ لأنّ 
الشيخ الطوسي عد في رجاله جمزة من أصحاب 
الإمامين الباقر والصادق يكلا, انظر رجمال الشيخ 
الطوسي :118و 31997 

ف انظر الجواهر+؟. 53 

(4) انظر منتيئ المقال 1:4؟1, الترجمة: 1588 

(6) رجال النجاشي: ٠‏ 16 الترجة 510: 

() انظر اهامش 7. 


بلوخ 0111 


عبدالله بن مسكان. وابن بكير. وأبن أني عمير, 
وا حسن بن محبوب؛ وصفوان ببن يحيئ. وهم 
من أصحاب الإجماع!. 

ولكن ناقش بعضهم في أصل هذه النظرية'" 

ومع ذلك كله فقد عير صاحب الجواهر عن 
الرواية بصحيح ابن محبوب'"/ ولعلّه للإشارة إل 
صحّة السند إلى ابن محبوب. 

ب -ما رواه الكليني عن محمد بن يحبئ» عن 
أحمد بن محمد. عن ابن محبوب. عن أبي أيوب 
الخرّاز, عن يزيد الكناسي. عن أبي جعفرة, قال: 
«الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم؛ 
أقيمت علبها الحدود التامّة, عليها وها 

قال : قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله 
وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو على تلك 
الحال؟ 

قال: فقال: ما الحدود الكاملة الني يوخد بها 
الرجال فلاء ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ 
سنّه, فيؤخذ بذلك ما ينه وبين خمس عشرة سئة, 
ولاتبطل حدود الله في خلقه, ولاتبطل حقوق 
المسلمين بيتهم»ا؟. ١‏ 


50:71 انظر الجواهر‎ )١١ 

() انظر معجم رجال الحديث177:1؛ ذيل الترجمة 1٠51‏ 

(©) انظر الجواهرة:0؟ 

4 الكافي 118:0 كتاب الحدود. باب حدٌ الغلام والجارية 
اللذيح عيب عابنا سد جا الحسدوث .ود 
عنه في الوسائل, 
الحدود, الحديث الأوّل. 


؟, الباب 5 من أبواب مقدّمات 


والرواية ظاهرة في حصول البلوغ في 


الخامسة عشرة. 


وأا سند الرواية؛ فليس فيه من يُتكلّم فيه 
إلا يزيد الكناسي؛ فإتته لم يرد في حقّه توثيق بهذا 
العنوان إلا إذا قلنا باتحاده مع يزيد أبي خالد القباط 
الذي ورد في حقّه التوئيق. 

ولم يستبعد السيّد الخوني ذلك؛ لأن النجاثي 
ذكر يزيداً أبا خالد القتاط الكوفي ووتّفه ولم يذكر 
غيرء!", وذكر الشيخ الطوسي يزيد الكناسي فقط 
التعررض لتوثيقها", ولا كانت الكناسة حلّة 


من دور 
تلات الكوفة؛ فلذلك يقوئ اتحادهاا؟. 

]له رواية طويلة أخرئ فيها هذا المتضمون 
أيغية"_ 

ج - مارواه الكليني باسناه صحيح عن 
معاوية بن وهب, قال: «سألت أبا عبدالله #ة: في كم 
يؤخذ الصب بالصيام؟ 

قال: ما بيئه وبين حمس عشرة سنة وأربع 

شرة سنة؛ فإن هو صام قبل ذلك فدعه, ولقد صام 


1517 رجال النجافي:؟48. الترجمة‎ )١( 

(2) رجال الشيخ الطوسي:٠‏ 14 

(5) انظر معجم رجال الحديث ,٠١4:1 ٠‏ الترجمة 1750157 

(4) الوسائل 578:٠‏ الباب 5 من أبواب عقد التكاحء 
الحديث4. 


أبني فلان قبل ذلك فتركته»07. 


والمراد من قوله: «وأربع عشرة...» هو: أو 


أربع عشرة"", 

وعلى كل حال. كرت الرواية في ججلة 
مايستدل به على الخمس عشرة سنة ولككنها كبا هو 
ظاهر لم تحصر سن البلوغ في ذلك, بل كأنٌ له امتداداً 
من أربع عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة, إلا أن 
إيقال: المراد إقام الأربع عشيرة والدخول في الخامسة 
عشرة. 

وسوف يأت الكلام عن ذلك إن شاء الله 
0 5 

وله رواية صحيحة أخرئ بهذا المضبوظه 
ويظهر أنتها نفس الرواية ولكن نقلت بطري 
آخرا", 

د- مارواء الصدوق في الخصال بِسَسك فيه 
إرسال عن أب عبدالله2#. قال: «ويؤدب الصو 
على الصوم ما 


سنة هلك 


حمس ,عشرة سنة إلى ست عشرة 


)1١‏ الكافي 190:4 باب صوم الصبيان, الحسديث ؟: ورواة 
عنه في الوسائل 577:9١‏ الياب 14 
منه الصوم, الحديث الأُوّل 

(؟) انظر الجواهرة00:5. 

(©) التهذيب 581:5 باب الصبيان م يؤمرون بالصلاة. 
الحديث /, تسلسل 185١‏ 

(5) الخصال:007. أبواب الخمسة عشر, الحديث 7 وعنه 
الوسسائل ,75/:٠١‏ الياب 14 
يصمح منه الصوم, الحدديث 77 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج7٠‏ 

ه مارواه الصدوق مرسلاً في المقتع حيث 
قال: «وروي أن الفلام يؤخذ بالصوم ما بين أربع 
عشرة سنة إلى جمس عشرة سلة إلى ست عمشرة 
سنة..006, 

والظاهر أنّ ما ذكره إشارة إلى رواية 
الخصال, ورواية معاوية بن وهب المتقدّمتين. وليس 
رواية مستقلة. 

وعلى كل حال فرواية الخصال مثل رواية 
معاوية لم تقتصر في التحديد على الخمس عشرة 
سلة. 

هذا مضافاً إلى إرساها. 

و -ما روي عن النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم: «إذا استكئل المولود خمس عشرة سنة كتب 
الوا عليه وأخذت منه الحدود»!", 

والرواية صريحة في تحديد البلوغ بخمس 
عشرة سنة إل أنتها غير واردة من طرقنا. 

ز - وماروي أن بعض الصحاية أرادوا 
الاشتراك في غزوات الب يله فلم يأذن هم حت 
بلغوا غمس عشرة سنة!". 
) المقنع11. 
لك موس اجر 11 بن 1ر3 

الأوطارة:ة114. 


فين وروي عن الشافعي: أنهم كانوا سبعة عشر. انظر مغفي 
الحتاج 233:7 


بلوغ 
القول الثاني - تحديد السنّ بأربع عشرة 


اسنة: 

وهذا التحديد له تفسيران: 

التفسير الأول: 

أن يكون المراد من ذلك إكبال ثلاث عشرة 
سنة والدخول في الأربع عشرة. 

وقوّئ هذا القول أو استوجهه جماعة من 
الفقهاء. من قبيل: 

1 -الأردبيل. فإنته احستمله في موضع!" 
وقوّاه في موضع آخرا" 

"-الكاشاني, حيث قرّاه في المفاتيح!". 

''-السيزواري الذي استوجهه في الكفاية!. 

:-ونسب'"!إى الصدوق في باب انقطاع يت 
اليتبم من الفقيه", ولكن ليس فيه ما يدل عليه لآ 
أنته نقل رواية عبدالله بن سنان الآآتية 

5-ونسب'"" أيضاً إلى الشيخ الطوسي في 
كتابي الأخباراه. ١‏ 


)١(‏ انظر يمع الفا 
0 3 


(4) انظر الكفاية 085:1. 

() انظر كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري): 20 

() من لايحضيرء الفقيه 271:6 كتاب الوصية, باب انقطاع 
يتم اليتيم, الحديث 0015 


(0) انظر كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري):5 

(8) التبذيب188:4., كتاب الوصاياء باب وصيّة الصبي. 
الحديث .١15‏ والاستبصار ١8:1‏ 4. كتاب الصلاة, باب 
الصبيان م يؤمرون بالصلاة, الحديث ؟. 


ويف" إن قبن اليه أبنا: كن 
الذي قاله العلامة في اتختلف هو: «المشهور أن حدٌ 
بلوغ الصبي مس عشرة سنة, وقال ابن الجنيد: أربع 
غشرة سلة»". 

فإنّ حمل كلامه على إكمال ثلاث عشرة سنة 
والدخول فبها. كا فهمه بعض'". فيمكن عدّه من 
أصحاب هذا القول. 


وأما لو حملنا كلامه على إكبال الأربع عشرة 
د قولاً برأسه, كما سيأتي. 

واستدلُوا على هذا القول بروايات؛ منها: 

مارواه الشيخ في التهذيب باسناده عن 
أنم دين محمد بن عيسئ, عن الحسن ابن بسنت 
إلبآس. عن عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالله#, 
قال رذ ابلغ أده ثلاث عشرة سئة ودخل في 
الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على الحستلمين, 
احتلم أو لم يحتلم, وكتب عليه السيئات, وكتب له 
المسنات. وجاز له كل حيو 


ل 


سفيأ» 


إنظر كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري): 209 

(9) القتلف 4910 

(؟) إنظر الحدائق184:17, وكتاب الصوم (للشيخ 
الأنصاري):5-؟. 

(4) التبذيب14:4. كتاب الوصاياء باب وصيّة الصبي 
الحديث 14 وعنه الوسائل 714:15 باب 44 من 
كتاب الوصاياء الحديث .1١‏ 


فالرواية رتبت التكليف والثواب والعقاب 
على الدخول في الرابعة عشرة, سواء احتلم قسبل 
ذلك أو لم يحتلم. 

وليس في سند الرواية من يتكلم فيه إل 
الحسن الوشّاء؛ وذلك لأنّ الشيخ قال عنه في آخر 
كتاب الزكاة من التهذيب: «... الحسن بن علي بن 
زياد وهو الوشاء الخرّاز. وهو ابن بنت إلياس, 
وكان وقف ثم رجع فقطع 011٠...‏ 

أي وقف ابتداء بعد الإمام موسئ وم يقل 


بإمامة علي بن موسئ 2ك. ثم رجع فصار من 
الإمامية القطعية القائلين بإمامة علي الرضاة, 
وذلك من حسن العاقبة. 


وقد قال عنه النجاشي: «كان من وجوه أهذه 


الطائفة»!", وقال أيضاً: «وكان هذا الشيخرعيناً من" 


عيون هذه الطائفة»!. 

فلا مجال للكلام فيه إذن. 

وبناء على ذلك وُصفت الرواية بالصحيحة! 
تارة والحسئة أأخرئ!6 

"ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده إل 
عبدالله بن سنان أيضا قال: «سأله أبي وأنا 
)١١‏ التهذيب ,16١:4‏ آخر زيادات كتاب الزكاة. 
(1) رجال النجاغي:9؟و ٠غ,‏ الترجمة .. 
١‏ المصدر السابق. 
)4١‏ انظر الجدائق 187:1 
(5) انظر كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري): 5١1‏ 


برعليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات...». فال 


الموسوعة الفقهيئّة الميشرة / ج07 


حاضر -عن قول الله عزوجل: لخن إَِا بَلَعَ 
أَشُدّه146, قال: الاحتلام. 

قال: فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة 
سنة ونئحوها؟ فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة 
سنة [ونحوها] كتبت له الحسنات. وكتبت عليه 
السيئات, وجاز أمره إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً. 

فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشتري 
الدرهم بأضعافه. قال: وما الضعيف؟ قال: 
الأبله»ا". 


ومحل الشاهد في الرواية عبارة 


إذا أنتت 


دا بوضوح على ترب التكاليف على بلوغ الطفل 
ثلاث عشرة سنة. 

لراك رواية أخرئ لعبدالله بن سنان عن 
الصادق 186 بهذا المضمون أيضاً", ولملها متّحدة مع 
المتقدّمة, لكن وردت بطريقين. ورجال كلبهما 
مونّقون وإن كان بعضهم من القطحية. 


١6:فاقحألا‎ )١( 

() التهذيب:181, كتاب الوصاياء باب وصيّة الصبي. 
الحديث1. وعنه الوسائل 17:14 الباب44 من 
أبواب الوصايا. الحديث .8 

(©) الكافي 14:0 كتاب الوصاياء باب الوصي يدرك. وق 
البلوغ, الحديث1. وعنه الوسائل 510:1 الباب 44 
من أبواب الوصاياء الحديث 17 


التفسير ألثاني: 
وهو إكبال أربع عشرة سنة, وهذا يظهر من: 
١‏ الأردبيلي, لكنّه قرّئ التفسير الأوّل 


أيضاً كا تقدم0". 
"-صاحب الجدائق, على احتا! 


أن أكثر الأخبار دالٌ على هذا" 

-ابن الجنيد. بناء على أحد تفسيري الكلام 
المنسوب إليه. كبا تقدّم0". 

واستدلٌ العلامة لهذا القول بعد أن تقل كلام 
ابن الجنيد السابق!*ا بما رواه الشيخ الطوسي باسناده 
عن الصمّار. عن السندي بن الربيع. عن يحيئ بسن 
المبارك, عن عبدالله بن 


. عن عاصم بن حميبة 
عن أبي حمزة القالي, عن أبي جعفر4/2. قال: «قلسل" 
له: في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ 


قال؛ في ثلاث عشرة وأربع عشرة قلت: فإنْ 


م يحتلم فيها؟ قال: وإن كان لم يحتلم؛ فنَ الأحكام 
تبري عليد»!, 


ثم قال: «وفي السند عبدالله بن جبلة, وهو 
(1) انظر الصفحة: 25 
() انظر الحدائق 184:11 
() انظر الصفحة: 55 
(4) انظر الصفحة 55. 
(0) التبذيب1:١71‏ كتاب القضاياء باب الزيادات. 
الحديث27: وعنه الوسائل 837:14 الباب 0غ من 
أبواب الوصاياء الحديث. 


وإن كان ثقة إلا أن فيه قولاً", وفي الطريق 
أيضأسندي بن الربيع' ويحيئ بن المبارك!”, ولا 
أعرف حاطها»!. 

ومع غضٌ النظر عن ضعف السند, فالرواية 
كبا قال صاحب الجواهر!©» لاتدلٌ على التحديد 
بالأربع عشرة؛ لاشجاها على الترد يد المنافي للتعيين. 

القول الثالث - الالتزام بالمراتب: 

ومغزئ هذا القول هو: أنّ البلوغ له مراتب»ء 
فيكلف الصبيّ في كلّ مرتبة بقسم من التكاليف. 

وهذا القول يظهر من كلام الحدّنّين: الكاشاني 
والبحراني. بعد أن قوّئ الأُوّل التفسير الأوّل للأربع 
جكمرة. ويظهر من الثاني اختيار التفسير الثاني لها. 

قال الكاشافي: «... وببلوغ خمس عشرة سنة 
كاملة للذكر وتسع سنين الأ على المشهور؛ للنصٌ. 
قيل: بالدذخول في الرابع عشر في الذكر؛ للمعتبرة, 
ولايخلو من قرّة...» إلى أن قال: 


1 لعله من جهة كونه واقفياٌ قال النجاشي: «كان عبد الله 
واقفاً. وكان فقيهاً ثقة مشهورأة. رجال النجاشي 9117 
القرجمة 037 

() لم يرد فى حقّه تونيق إلا ما قيل: من أنته ذكر توثيقه في 
بسعض نسخ رجال الشيخ. انظر معجم رجبال 
الحديث ١4:4‏ الترجمة 0081 

ليرد في حقّه توثيق أيضاً. انظر معجم رجال 
الحديث ٠‏ 3:7 الترجمة 181/6 

(غ) امختلف وباك 


(6) انظر الجواهرة؟:+0. 


«والتوفيق بين الأخبار يقتضي اختلاف معنئ 


البلوغ بحسب السنٌ بالإضافة إلى أنواع التكاليف. 
كما يظهر مما روي في باب الصيام أنته لايجب على 
الى قبل إكباها الثلاث عشرة سنة, إل إذا حاضت 
قبل ذلك" وما روي في باب الحدود: أن الأنئ 
إذا أكملت تسع 
سنين"! إلى غير ذلك ثمّا ورد في الوصيّة والمتق 
ونموهها: أنتها تصح من ذي العشرا؟»90, 

وقال صاحب الحدائق: «ولايبعد عندي في 
الجمع بين الأخبار المذكورة حمل ما دلّ على البلوغ 
بخمس عشرة عل الححدود والمعاملات, كياهو 
مقتضئ سياق رواية حمران, و حمل ما دل على من" 
دون ذلك على العبادات...٠!0,‏ 


ول أعثر فعلاً على قائل بذلك من ,الفقهاء 


المعروفين غيرهها. 

وعلى أيتة حال, فقد رد صاحب الجواهر 
هذا القول بعد نسبته إلى الكاشاني وأنته تفرّد بد, 
وعدم ذكر صاحب الحدائق. أن البلوغ عند جيع 


)١(‏ الوسائل 40:1 الباب غ من 
الحديث 37 

(1) الوسائل 4:1 الباب ؛ من أبواب مقدّمة العبادات. 
الحديث اوكا 


() الوسائل71018, الباب غ4 من أبواب الوصاياء. 


ب مقدّمة العبادات, 


الحديث وكوك 
(4) المفاتيح 1:1 المفتاح *. 
() الجدائق 17دهم1 


المرسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج٠‏ 
فقهاءالمسلمين أمد واحد, وهو الذي يرتفع به الحجر 
وتترتّب عليه التكاليف وتقام به الحدود وتصمٌ به 
العقود. ولم يعهد من أحدٍ منهم أن يجعل له مراتب 


متعددة20, 


٠‏ - علاميّة السنّ في الإناث: 

في تحديد السنٌ الذي يكون علامة على 
البلوغ في الإناث قولان: 

القول الأوّل ‏ أنته تسع سنين, وهو المشبور 
بين الفقهاء شهرة عظيمة!". 

القول الثاني أنته عشر سنين. وهو الظاهر 
كني بعض الفقهاء. من قبيل: 

١-الشيخ‏ الطوسي في صوم المبسوط. حيث 
قال: «والمرأة تبلغ عشر سئين 

"أبن حمزة في حمس الوسيلة, حيث قال: 
«وبلوخ المرأة بأحد شيئين: الحيض. وقام عشر 


وال 


(0) انظر الجواهرة 11:1 

(؟) دعوئ الشبرة مستفيضة, انظر: الخستلف 477:0 
والمسالك 4:4 ,١4‏ وفيه؛ «المشهور بين أصحابناء بل كاد 

إجماعأه. والجواهر8:11؟. وفيه: «المشهور بين 

الأصحاب. بل هو الذي استقرٌ عليه المذهب». 


وغيرها. 
(©) المبسوط 533:1 


(4) الوسيلة: /750 


"-ابن سعيد في صوم الجامع, حيث قال: 
«وتختصٌ المرأة بالحيض وبلوغ عشر سنين»01. 

القول الثالث _أتته تسع إل عشر سين وقد 
ورد ذلك في كلام بعض الفقهاء. مثل: 

١‏ -الشيخ الطوسي في النهاية. حيث قال 
بالنسبة إلى سلوغ الأنئى: «وهو تسع ستين إل 
عشره!" 

»؟-يحيئ بن سعيد في كتاب الحجر من الجامع 
للشرائع. بناء عل صحّة زيادة «إلى عشرة» بعد 
قوله: «تسع سنين» في عبارة: «والحيض والحمل 
وبلوغ تسع سنين في المرأة»0" 

٠‏ العلامة في صوم التحرير حيث قال: 


557 5 1 1 
«...وفي الأنث بلوغ تسع سنين, أو عشر»!4 


الروايات الواردة في بلوغ الأأنثئ: 

الروايات التي استند إله في بلوغ الأنا في 
الأقوال المتقدّمة على طوائف: 

١‏ - ما استفيد منها القول الأوّل. وهو تسع 

أ رواية حمران, أو حمزة بن حمران عن 
الإمام الباقريكة التي ذكرنا القسم الأول منها, 


1) الجامع للشرائع: 787 
(؟) الهاية: 3غ 

(©) الجامع للشرائع: 550 
(4) التحرير 488:1 


وهو المرتبط ببلوغ الذكر و بق القسم النانيء وهو 
المرتبط ببلوغ الأنق: وهو: 
تجب علبها الحدود التامّة, وتؤخذ بها ويؤخذ ها؟ 

قال: إن الجارية ليست مثل الغلام, إن 
الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولا تسع سدين, 
ذهب عنها اليتم. ودفع إليها ماهاء وجاز أمرها في 
الشراء والبيع» وأقيمت علها الحدود التامّة. واخذ 
ها مهاء!© 


ب -رواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر 2#6, 
قال: «الجارية إذا بلغت تسع سنين, ذهب عنها 
اليتم. وزوّجت, وأقيمت عليها الحدود النامّة لها 
"7*٠...‏ 

بج -رواية عبدالله بن سنان عن أي 
عبداللهظة. قال: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة 
ا ا طة وكتبت عليه السيّثة. وعوقب. وإذا 
بلغت الجارية تسع سنين فكذلك, وذلك أنتها نحيض 
لتسع سنين»!5 

د بحموعة من الروايات الناهية عن 
الدخول بالزوّجة قبل بلوغها تسع سنين, منها 


(1) الوسائل1:1, الباب ؛ من أبواب مقدّمة العبادات. 
الحديث؟ 
(1) الوسائل47:1. الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات, 


الحديث؟! 


١ 


الوسائل 710:15 الباب من أبواب الوصاياء 
الحديث11 


صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله8ة. قال: «إذا تزوّج 
الرجل الجارية وهي صغيرة فلايدخل بها حتى يأتي 
لها تسع سنين»00. 

وقد تقدّم الكلام عن سند الروايتين الأوليتين 
فبا تقدّم!", والعالثة موئّقة ظاهراٌ والأخيرة 
صحيحة, كا هو ظاهر. 

وأظهر الروايات دلالة على المطلوب هي 
رواية الكناسي 

؟ -ما استفيد منها القول الشانى. وهو 

العشر: 

قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى هذا القول: 


«ل أجد به رواية مسئدة. تعم. ريما يستدّل له 


غياث بن إبراهيم عن الصادق 


ونيد قال: لاتوطأ جارية لأقلّ من لسو 


فإن فعل فعيبت فقد ضمن”6١‏ 


ثم#قال_بعد تضعيف سندها كن 
بالشذوذ, وأتتها معارّضة بالروايات المستفيضة 
الدالة على جواز الدخول بالجارية لتسع -: «غير 
مدي في ديد البلوعبالشرة, وار زاستناد المنع 
فبها إن أمر آخر غير عدم البلوغ»!". 


)١١‏ الوسائل ٠١1:1٠‏ الباب 40 من أبواب مقدّمات 
التكاح, الحديث الأوّل. 

(؟) في الصفحات 97-51 

(؟) الوسائل5:10١٠,‏ الياب 48 من أبواب مقدمات 
التكاح, الحديث/37 

.4 ١-5 الجواهر؟:‎ )4( 


5 - ما استفيد متها التسع إلى العشرة 


ردّدت بعض الروايات سن البلوغ في 
الأنتوربين التسع سئي والعشر, من قبيل: 

موئقة زرارة أو صحيحته عن أبي جعفر 8 
قال: «لايدخل بالجارية 


أتي ها تسع سنين أو 


عشر سنين3706. 
ومثلها رواية أبي بصير عنها#ة. قال: 
«لايدخل بالجارية حت يأتي ها تسع سنين أو عشر 
سنين»0 
أقول: إنتما يتم الاستدلال بالروايتين على 
ير المدعئ إذا كان عدم جواز وطء الجارية قبل البلوخ 
/ قرغا منه. حت ينطبق عنوان البلوغ على التتسع 
“إل العشر 
>“ أؤهكذا بالنسبة إلى كل الروايات المتضمنة 
لجواز الوطء بعد النسع أو العشر التي استدلٌ بها على 
القولين المتقدّمين, وإِلاآ فيكون الدليل عين المدعئ. 
الجمع بين الروايات: 
حاول بعض الفقهاء الجمع بين الروايات, بأن 
تحمل روايات التسع على إكمال السنة التاسعة, 
وروايات العشر على بحوّد الدخول في السئة 
العاشرة؛ وذلك لحصول الاطمئنان بإكال المسنة 
() الوسائل 
التكاح. الحديث ؟. 
(؟) المصدرا. 


الباب 46 من أبواب مقدمات 


بلوغ 
التاسعة!2. 

وبناءً على ذلك يرتفع الحخلاف بين الفقها 
وتتّحد الأقوال, وخاصّة أن بعض هؤلاء الفقهاء 
القائلين بالعشر قائلون بالتسع في مواذ اضع أخر امن 
كتيهم, أو في كشب أخرى لهم" 

وصحّة هذا الجمع تب 
القائلين بالتسع إكاطاء ومراد القائلين بالعشر 
الدخول فيها. 

لكنّ بعض القائلين بالتسع يكتفون بمجرّد 
الدخول فيها -كما سيأتي وبعض القائلين بالعشر 
بلزمون إكاطاء كاين حمزة 


تنبيه(١):‏ 
روى عمار الساباطي عن أبي عبدالامد بخ 

قال؛ «سألته عن الغلام متئ تجب عليه الصلة؟ 

فقال: إذا أ عليه ثلاث عشرة سنة, فإن احتلم قبل 

ذلك فقد وجبت عليه الصلاة. وجرئ عليه القلم, 

(1) انظر الجواهرة؟: 64-54 وكتاب الصوم (للشيخ 
الأنصاري): 1١١‏ وغيرهما وإنا ذكرا هذا الجمع بين 
الأقوال. ول يتعرّضا للجمع بين الروايات, إلا أن يقال: إن 
مرادهم ذلك أيضاً لانقزاع الأقوال من الروايات. 

0 قال صاحب الجواهر: «إِلا أن الشيخ قد رجع عنه في 
كتاب المَجْر. فوافق المشهور. وكذا الثاني في كتاب 
النكاح منها». الجواهر*78:1: وانظر المبسوط 585:1 
والوسيلة:١50.‏ 


والجارية مثل ذلك إن أنىْ ها ثلاث عشرة سنة. 
أوحاضت قبل ذلك. فقد وجيت عليها الصلاة, 
وجرئ عليها القلم»!”. 

وقد عبر عنها بعضهم بالموئّقةا". 

تقدّم القول ببلوغ الذكر في الثالثة عشرة من 
عمره؛ وذكرنا القائل بذلك. ولكن لم أعثر فملاً على 
قائل من الفقهاء المعروفين ببلوغ الأنئئ في السنة 
الثالثة عشرة, وإن ظهرت في الآونة الأخيرة 
حاولات في هذا الموضوع كما 


اتنبيه (1): 


وردت روايات عديدة تدلّ على صحّة 
جورية من بلغ عشراً. وصدقته. منهاء 
عن أبي جعفر 4ية, قال: «إذا 
يجوز له في ماله ما 


إمارواه زرارة 
قاع الغلام عشر 
أعتتي أو تصِدّق أو أوصئ على حدّ معروف وحق, 
53 


فهو جائز» 

وجتارواء تامور يسن تاد واي 
عبدائله 8ة, قال: «سألته عن وصيّة الفلام هل 
تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت 


)١(‏ الوسائل 40:1 الياب 4 من أبواب مقدّمة العبادات. 
الحديث 17 

(1) انظر كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري): 5٠١‏ 

(5) الوسائل15: 735, الباب غ4 من 


الوصاياء 
الحديث 4 


(4) المصدر المتقدّم : 738 الحديث /, 


م كة التكم بح 1 ان اا ع ذه 


ولكن أجاب عنها صاحب الجواهر بقوله: «لم 
يكن في ثيءٍ من نصوص العشر المتفرّقة في الأبواب 
ما يدلّ على كون العشر بلوغاً وغايتها ارتفاع 
الحجر بها عن الصبي' في تلك الأمور الخصوصة, 
وبعضها كالصري في ذلك, والأصحاب بين عامل 
بمضمونها في تلك الموارد. وبين راد لا في الجميع, 
وبين مفصّلء فأجاز وصينه اصحّة الأخبار الواردة 
فيهاء ومنع فيا عدا ذلك. 

وأمّا حصول البلوغ الذي هو مناط التكليف 
بالعشر فلم نعرف قائلا ...16" 

تنبيه (9): 

اختلف الفقهاء في المراد من الستتيالق 
ذكروها لتحديد سن البلوغ كالمخمس عشرة. لشي 
ونحوهماء هل هو بحرّد الدخول فيهاء أو إكايها؟ 

قال التمهيد الثاني: «وسعتبر إكال اشح" 
الخامسة عشرة, والتاسعة في الأنن, فلا يكن الطعن 
فها عيلا بالامتصخاب وترئ الأمسساب؛ (يأد 
الداخل في السئة الأخيرة لايسمّئ ابن حمس عشرة 
لد ولاعر ف(" 


وورد هذا المضمون في كلام جملة من 
الفقهاء. 


28: الجواهر‎ )١١ 
345:4 الممسالك‎ )9( 
(؟) كالعلامة في النذكرة 158:16. و الممّق الثاني في جامع‎ 
0 المستاصد18:0,والش يخ الأنصاري ف‎ 
الصوم :1 ونقله عن السيّد الطباطبافى‎ 


الموسوعة الفقهيئّة الميشرة / ج07 

لكن قال الأردبيلي: «الظاهر أن البلوخ 
يحصل بالشروع في خمسة عشر في المذكر, كبا هو 
مذهب بعض العامة وبعض أصحابنا أيضاً دفي 
تحدّقه بالشروع في أربعة عشر وجةٌ قويٌ. كما يدل 
عليه رواية عبدالله بن سنان...»!0. 1 

وبهذا المضمون قال في موضع آخر, ثم#نقل 
كلام الشهيد وناقشه بعدم ثبوت أنته فتوى جصيع 
الأصحاب. وأَنّ عنوان «خامس عشر» لم يقع في 
كتابٍ ولاس معتبرة. ولافي معقد إجماع حقئ يجب 
الأخذ بالقدر المتيقّن منه. وهو إكيال السنة الخامسة 


وقال صاحب الحدائق: «إنّ ظاهر عبارات 
الأصحاب الاكتفاء بمجرّد الدخول, وهو ظاهر 
الأخيار...» ثم نقل عبارة الشهيد, ثم قال: «وتبعه 
على ذلك جملة مّن تأخَّر عنه. وظاهره أن ذلك 
فتوئ من تقدّمه من الأصحاب. مع أن أكثر 
العسبارات على مسا حكيناء. وكذا عبارات 
الأخبار 6 ثم استشهد بكلام الأردبيلي على 
مدّعاه 

تنبيسه (6): 

صررّح جملة من الفقهاء: بأنَّ المراد من السنة 
في الروايات وكلام الفقهاء هو السنة القمريّة, لا 


جيع 
(؟) مجمع الفائدة 943-05١4‏ 


0 


) الجدائق ٠؟:‏ ٠8ع,‏ وانظر 180:18 


الشمسيّة. لانصراف السئة في النصوص الشرعيّة 
إن القمرية"9. 

تنبيه (0): 

ظهرت في الآونة الأخيرة بعض احاولات 
لرقع سن البلوغ في الأنث من تسع سنين استناداً إن 
تحقيقات ميدانية كما يقال. 

بل ربا كانت هناك محاولات أيضاً لتقليل 
سن البلوغ في الذكور بحيث يتقارب سن البلوغ في 
الذكور والاناث 


مايثبت به البلوغ : 

تختلف وسائل الإثبات في دعوئ البلوغ 
كالإقرار والبيّنة, كما تختلف أسباب البلوغ» 
كالاحتلام والإنبات و... نشير فيا يلي إل كلكوع 
بخصوصه: 1 

أولاً - ما يثبت به دعوئ البلوخ بالاحتلام: 

ما يمكن البحث عن ثبوت دعوئ الاحتلام 
ب إنتما هو الإقرار واليئئة إن أمكن قيامها. وأكثر 
الأبحماث منصيّة على الإقرار. 

١‏ -الإقرار: 

اختلف الفقهاء فى ثبوت البلوغ بالإقرار 
بالاحتلام على أقوال: 

الأوّل -عدم الثبوت. وهو الظاهر من كل من 
امقرط التكليف والبلوغ في امقر وم يستانٍ مورداً. 


)١١‏ انظر: المسالك ,١8:5‏ والجواهر7؟:٠‏ 5. وغيرهما 


أولم يستانٍ هذا المورد بالخصوص". 
كبا هو الظاهر من كل من استشكل في ثبوت 
الاحتلام بالإقرار'". أو تردّد فيها". 


القبول بشرط اقترانه ييمين المقرٌ أو 
المدعي. وهو الظاهر من بعض الفقهاء!. 

الثالث ‏ القبول مطلقا ومن غير اشتراط 
اقترانه بالمين, وهو الذي اختاره جماعة من الفقهاء. 
يتقدّمهم الشيخ الطوسي. حيث قال: «إذا أقرٌ الصى' 
على نفسه بالبلوغ, تُظر. فإن لم يبلغ بعد القدر الذي 
يجوز أن يبلغ فيه. لم يقبل إقراره. ون كان بلغ القدر 
بإلذي ببلغ فيه صم إقراره وحُكم ببلوغه؛ لأنته أقرٌ 
كز يكين صدقه فيه»!* 

وكلامه بالنسبة إلى علامة البلوغ وإن كان 
مطلقاً يشل الاحتلام وغيره. ولكن الأوّل هو 
القدر المتييّن. وأما غيره فنفاه أغلب الفقهاء 


الثاني - 


20 


كالسيّد الطباطبائي في الرياض ٠١:1١‏ 4, والسسيّدين: 
الحكيم والخوثي في منهاج الصالحين: كتاب الإقرار 
(5) كصاحب الجواهر في الجواهر 0 118-1117 والإمام 

الخمينى في تحرير الوسيلة 438:1, كتتاب الإقرار. 
0 


3 


كالسبزواري في الكفاية 404:1. حيث اكتق بسنقل 
القول بالثبوت' 

(4) يمكن أن يستفاد ذلك من كلام من دفع إشكال لزوم 
الدور مسن اشستراط البسين. كالشهيد الأ في 
الدروس 1777 كبا سيأق. 


(6) انظر المبسوط علا 


وبمئله قال عديد من الفقهاء, كالقاضي ابن 
البرّاج'", وابسسن إدريس'", وابن سعيد 
والمحقّق. والعلامة”/ وولدء!", والتهيدين!”. و 
الحّق الشاني", والأردبيلي!" كما يظهر منهء 
والإصنهاني':'. والسيد العام 80, 

قال صاحب الجواهر: «... بل لم يحكٍ أحدٌ 
منهم خلافاً في ذلك»!'' ولكن دعوئ عدم حكاية 
الخلاف أعمّ من إثبات الوفاق. وإِنْ نقل الشسيخ 
الأنصاري!"" عن شيخه صاحب المناهل دعوئ 
ظهور الاثفاق عليه 

وأهم الأدلة القي أقيت على هذه الدعل وا 


)١١‏ انظر المهذب176-414:1 

81:1 انظر السرائر‎ 1١ 

(©) انظر الجامع للشرائع:283 

(4) انظر الشرائع 161:7 

(5) انظر: التذكرة (الحسجرية) 18:1:, والتحرير 94:4 
والقواعد 17:3 4, وغيرها. 

(3) انظر إيضاح الفوائد 768:4 

() انظر الدروس :1737, والمسالك 43:11 

(8) انظر جامع المقاصد 71:6 

(4) انظر بجمع الفائدة 284:4 

118:0١ انظر كشف اللقام‎ )٠١( 

599:4 انظر مفتاح الكرامة‎ )1١( 

107/26 الجواهر‎ )1١( 

(1) انظر كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري):511. 


الموسوعة الفقهئة الميشرة /ج7 


هي: أنّ الاحتلام لايعلم به إلا من قبل الحتيم. وك 
مالا يمكن أن يُعلم إلا من قبل الشخصء يُقبل قوله 


ل 


فيه 


ولكسن ناقس صاحب المواهر هذا 
الاستدلال بأنّ القاعدة على فرض تسليمها فإتما 
هي بالنسبة إلى البالغين» لا غيرهم. نعم لو ثبت قيام 
جماع على القبول منه, قبل!. 


ثم إن الفقهاء ذكروا أموراً نشير إليها على نحو 
التنبيهات الآتية: 

:)01١( تنبيه‎ 

قد القائلون بجواز قبول إقرار الشخص 
بالبلوغ بالاحتلام بما إذا كان الاحتلام تمكناً في 
نه أنما إذالم يكن مكنا فلا يقبل!”: وفسروا 


ل 


الإمكان بما إذاكان عمره عشر سنين فا فوق 


تنبييه (5): 


قال المسلامة: «دعوئ الصبي البلوغ 
بالاحتلام ليس إقراراً لأنّ المفهوم من الاقترار 
الإخبار عن ثبوت حقّ عليه للغير, ونفس البلوغ 
ليس كذلك؛ وهذا يطالب مدعي البلوغ بالسنّ 
بالبينة, واختلفوا في تحليف مدّعي البلوغ بالاحتلام, 
)١(‏ أنظر التذكرة (الحجرية) 157-148:1, وغيرها. 
(؟) انظر الجواهر :2116-1119 
(؟4 أنظر: المبسوط 5:لا,, والسرائر 014:7, والقواعد 
:444: وغيرها 
(4) انظر الجواهر 1797:0. 


والمقرّ لايكلف اليّنة ولا البين. نعم لو قال: أنا بال 
فقد اعترف يتبوت الحقوق المنوطة بالبلوغ. فحقّ 
هذا الوجه أن يكون متضمّناً للإقرار. لا أنته نفسه 
إقرار...»00. 

ومثله قال الشمهيد الثاني!"' وغيره!5 

تنبيه (7): 

مررّح بعض الفقهاء بإحاق الأننى بالذكر في 
قبول دعواها الجيض, كما صترّح بعضٌ آخر بقبول 
دعواها الاحتلام. 

قال الشيخ الطوسي: «وكذلك الصبيّة إذا 
أقرّت بأنتها حاضت,. فإن كان في وقت الإمكان 
حكم ببلوغهاء وإن لم يكن في وقت الإمكان لم يقبل 
منها ذلك»!4 

وقال العلامة: «...ولو ادّعئ أنه قد يلل 
بالاحتلام أو ادّعت الجارية البلوغ بالحيضء قبل إن 


كان ذلك في وقت الإمكان, وإِلا فلا....»!60 
وقال الشهيد الثاني: «وحكم دعوئ الصبيّة 
البلوغ بالحيض كدعوئ الصبي الاحتلام»!5. 


(1) التذكرة (الحجرية)؟:145 

(؟) انظر المسالك 37١١-9911‏ 

(©) انظر الجواهر 1١9:4‏ 

(4) المبسوط :لم 

(5) التذكرة (الحجرية)؟:0 147-11 
(1) المسالك 3١١:11‏ 


وزاد في حاشية الإرشاد دعوئ الحيض في 
وقت إمكانه!2. ١‏ 

وقال حمق الثاني: «والجارية كالصبي لو 
ادّعت البلوغ بالاحتلام. ولو ادّعته بالحيض فعند 
المصّف في التتذكرة يقبل إن كان ذلك في وقت 
الإمكان, واستشكل في الدروس بأنّ مرجعه إلى 
الست»ا” 

أقول: إِنّ قيد الامكان في كلام السلامة وإن 
كان ظاهراً في رجوعه إلى الحسيض. لكن لايبعد 
رجوعه إلى الاحتلام أيضاً. 

0 كلام الشهيد في الدروس فهو: «وكذا 
قي): يقبل تفسير الجارية بالحيضء ويشكل بأنّ 
جع إلى السن»51. 


بما إذاكان ذلك ممكناً في حمّها. فعناه الإقرار ببلوغها 
تسع سنين؛ لأنّ الدم إنتما يمكن أن يكون حيضاً إذا 
بلغت ذلك, ومع هذا العلم فلا حاجة إِلىْ علامة 
النشة 

وناقصه الأردييل بقوله: «وفيه تأمَلٌ؛ إذ 
لافرق بين الاحتلام والحيضء وقد يُعرفان 
بالعلامات قبل العلم بالسن مع الاحهال, ثم يُعلم 


(1) غاية المراد (مع حاشية الإرشاد) 517:5 
(؟) جامع المقاصد 05:4 


() الدروس 359/5 


السن»00. 

واعلّه لذلك قال التمبيد في المسالك: «إنتم] 
نظهر فائدة دعواها ايض مع الجهل بسلّها؛ إذ لو 
عُلم ل يبر بالدم المتقذم على مسن البلوغ. كما 
لااحتياج إلى المتأخّر»!". 

وقال صاحب الجواهر معلا على ذلك: 
«...إنتما الكلام هنا في قبول دعواها اليض على 
الوجه الذي عرفته في الصبي؛ ولاريب في اقتضاء 
القواعد عدمه؛ وتومّم الإجماع هنا أيضاًكالصيّ 
معلوم العدم, كما لا بخفى على الخبير المتتتع»51 

تنبيه (8): 

صرّح جماعة'* من الفقهاء: بأنته لاحاجة 
إلى البين في دعوئ البلوغ بالاحتلام. 

وعلّله اللشيخ الطوسي بقولهمد... لأتعيه 
لابتعّق به حوقٌ لغيره. وإنت| يتعلق به حق نسم 

ومنهوم كلامه: أنته لو تعلق به حو لغيره. كما 
إذا طالب اله الذي عند الوصي عليه, لايقبل بجرّد 


إقراره. 
لكن علّله العملامة بلزوم الدور. فقال؛ «ولو 


ادّعئ البلوغ في وقت إمكانه. صُدّق من غير بينة 


ممع القائدة ابم 
() المسالك 70:31 

(©) الجواهر ه118 
(]) انظر المصادر الآآنية. 
(0) المبسوط 12م 


طون حال لدوى "اللوسنوعة فاون النيشيه حل 


ولا يين» وإلا لزم الدور»0". 


ودفع الشهيد الأوّل الدور بقوله: «ويمكن دفع 
الدو. بأنّ يهينه موقوفة على إمكان بلوغه, 
والمواوف؛ على ينه هو وقوع بلوغه. فتفايرت 
الجهة,7. 

كن قال الحقّق الثاني معلّقاً عليه: «وضعفد 
ظاهر؛ لأنّ إمكان البلوغ غير كاف في صحّة أقوال 
الصبى وأة اله" 

وهنل قال الشحهيد الثاني!؟. 

وقال صا-حب الجواهر بعد تقل كلام الحقّق : 
«قلت: وهو كذلك؛ إذ دعوئ اختصاص البين 
لإلاكتفاء بإمكاز الإلوغ مصادرة واضحة, لكن 
مّتضاه عدم صحّة دعواه أيضاً مطلقاً؛ للأصل 


وغيرقي!” 
وإذا تم التعليل لعدم الحلف بلزوم الدور, فلا 
فرق في ذلك بين كون المقرّ في مقام التخاصم أم لا, 


.417:2 التحرير 71:4 وانظر القواعد‎ )١( 
15146 (؟) الدروس‎ 

م جامع المقاصد 4: 1 

(4) انظر المسالك 7١١:11‏ 

(0) الجواهره :777 


(5) انظر: التذكرة (الحجرية) 143:7 


إفامتهاء كغيرء ا يثيت بهاء وليسى الاهتلام بأشد 
من الزنا في إمكان إثباته بالبيّنة. 


ثانياً - ما يثبت به دعوئ البلوغ بالسن: 

لاإشكال في ثبوت دعوئ البلوغ بالسن 
بالبينة بأن يقيمها على أنّ ولادته كانت في كذا مثلاً. 
بحيث يكون سنّه الآن حمس عشرة سنة فا فوق؛ أو 
يقيمها على أنّ عمره فعلاً ممس عشرة سنة فا فوق» 
وإن لم تعرف البيّنة زمان ولادته بالدقٌة. 

وبناء على ذلك فقد صبرّح العلامة وجملة من 
تأخر عنه: أنته إذا ادّعئ البلوغ بالسنٌ. طولب 
باليتنة لإمكانها في حّه 

نعم. قال العلامة: لو كان غريباً أو خامل 
الذّكر قبل دعواه وإقراره كبا في الاحتلام؛ لمتجزءٍ 
عن إقامة اليئنة!". 

لكن ردّه الحقّق الثاني, فقال: «وفيه نظر؛ لأنّ 
ماتعتبر فيه البيّنة لايتفير حككه بعجز المدّعي 

0 
وهكذا قال التهيد الثاني!" وغيره!". 
وظاهر هؤلاء عدم قبول الإقرار في دعوئ 
البلوغ بالسن؛ لإمكان إثباتها ب 


)١(‏ انظر التذكرة (الحجرية)؟:147 

(5) جامع المقاصد :01 

(؟) انظر المسالك 11:11 

(6) انظر: مفتاح الكرامة 591/:4. والجواهر 718:50 


هذا بالنسبة إلى العلامة ومن تأخّر عنه. وأمًا 
الشيخ7', و الحّق الحلي1, ونحوههما!", فقد قالوا: 
إذا أقرٌ الصبي بالبلوخ وكان ممكناً في حقّه قبل منه, 
ولم يحدّدوا الحُمَُ به هل هو الاحتلام فقط أو مع 
السن والإنبات؟ 


ثالاً - ما يثبت به دعوئ البلوخ بالإن 

تعبت دعوئ البلوغ بالإنبات بالبّنة كغيرها 
من الموضوعات القابلة لقيام البيّة عليهان 
وبالاختبار؛ فإنٌ العانة ‏ وهي حل الشعر الدال 
الثباته على البلوغ ‏ ليست من العورة, وعلى فرض 
إكوضيا كنها يجوز لمسها أو مشاهدتها لإثبات هذه 
التخوئة. كما يجوز ذلك للطبيب ونحوءاك. 

وأْمّ)لإقرار. فالظاهر من جملة من الفقهاء 
المتعرّضين للموضوع عدم تبوت دعوئ البلوغ 
بالإنبات به؛ لإمكان إثبات الإنبات بغير الإقرار كا 


07/7 انظر المبسوط‎ )١١ 

(؟) انظر الشرائع 187:5 

() انظر: المهذب 186:1 4, والجامع للشرائع: 541 

(4) انظر: التذكرة1814:4: والدروس151:5, وجامع 
المقاصد :1 *. والمسالك 41:1١‏ وغاية المراد (مع 
حاشية الإرشاد)؟:41؟. والروضة البهية 118:1 
والجواهر ,١18:58‏ وكتاب الصوم (للشيخ الأنصاري): 
, وتحسرير الوسسيلة 47:1, كستاب الإقسرار, 


7١ةلأسملا‎ 


يف عقوف وعمممة مه و عق ممع معام مهم و وام ممت 
تقدّم, فلم ينحصر طريق إثباته فيه كالاحتلام حت 
يقبل قول مدّعيه فيدللل. 


مايشترط في لزومه علئ الإنسان البلوغ: 
يشقرط في جميع التكاليف الإلزامية البلوخ, 


سواء كان إلزاما بالفعل كبا في الواجبات, أو إلزاماً 


بالقرك كا في الحرمات. 

أما بالنسبة إلى التكاليف غير الإلزامية 
كالمستحيّات والمكروهات, قفيها تفصيل: 

- أمَا المكروهات,. فالظاهر أكه لايترتب 
على فعلها من قبل غير البالغ لوم من الشارع!", نعم 
قد يكون تركها وترك الحرّمات من قبله مستجهًا 

- وأمًا المستحبات, فبنا على أن علبا داك 


ونا التواب لمن يحمله على فعلها قرين كان 


الوالدين أم غيرهما. 
وأمًا بناءً عل صحّتها. 


)١‏ انظر المصادر المتقدّمة في الهامش ؛ من العمود الشاني 
في الصفحة المتقدّمة. 
(1) وقد يؤيّده خبر طلحة بن زيد عن أبي عبداللهلهة. قال: 


أولاد المسلمين هم موسومون عند الله 
شافع ومشقّع. بلغوا اثنتي عشرة سئة كتبت لم 
الحسنات, وإذا بلغوا الَلُم كتبت عليهم السيئات». 
الكاني اب الأولاد. باب العقيقة. الحديث ١‏ 
وكتاب التوحيد:؟3؟ الحسديث”: والوسائل 41:1, 


الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات. الحديث الأوّل. 


٠... :‏ الموسوعة الفقهيئّة الميشرة / ج7٠‏ 


تواب للطفل نفسه ايض" 
والمقصود بالكلام هنا الشواب والعقاب 
14 1 : 
الآأخرويء وأمًا الدنيوي فسيأتي. 


مايشترط في صحُته أو جوازه البلوغ: 
ترط البلوغ في صحًّة كثيرٍ من الأفعال, 


١‏ العبادات, بناءً على عدم صحّة عبادات 
الصبي كما تقدم. 

"-إجراء صيغ العقود والإإيقاعات عن نفسه 
أو عن غيره إلا ما استتني على قول بعضهم. من 
قبيل وصيّة من بلغ عشراً ووقفه, وصدقته, وعتقه 


أونحو ذلك مما استثناه بعضهم!". 


القتل على قولء فيؤخذ بأوّل قوهم!. 
القضاء. فلا يصحٌ قضاء غير البالغ بحال» 
حت في الحكّم بين المسلمين والكفار, وبين 
الزوجينا, | 
© -الإمامة, فلا تصحّ إمامة الجماعة من 
)١(‏ أنظر: المدارك5-41:1, والجدائق010:17, وعوائد 
الأيام:1/17/41 والمستاوين114:7, العنوان 44, 
والجواهرة 78:1 
(؟) انظر: الجواهر50:18, و991:548, و 
(؟) انظر الجواهر 974-5:4١‏ 
الجواهر ,177:7١‏ و7143 و١‏ 77:4 


بلوغ 
الصيّ على المشهور وفيه قولٌ بصحّة إمامة 
الممزلاار 

"-الولاية. فلا تصح ولاية الصبي, لا على 
نفسه, ولا على غيره, كصيرورته وصيًّا على اليتيم 
مثلاً. فهو بمنوع من التصرّف ومحجورٌ عليه مطلقاً 
حا يبلا 

إجراء الحدود, فلاتجرى الحدود التامّة 
على غير البالغ وإن ارتكب موجيهاء نعم يؤدّب 
ويعرّر ها يراه الحاكم'". 

8 _القصاص, فلا يقنصّ من غير البالغ, 
سواء قتل بالغاً أو غيره. نعم هناك قول بالاقتصاص 
من البالغ عشر سنين, أو خمسة أشبار, لكنّ المعروف 
عدم الاقتصاص مطلقاً *. 

الإسلام. اشترط الشيخ الطوسي وجماعة. 
في قبول إسلام الكافر البلوغ, معنى أن ترتيب الآارٌ 
الفقهية على إسلام الكافر موقوف عل بلوغه. أئمأ 
غير البالغ فإسلامه مقبول بالتبعية. لكن ذهب 
جماعة إلى قبول إسلام من يقهمه وإن كان صبيا*. 


١٠-الارتداد‏ وترتيب أحكامه. فبيشترط 

فيه البلوغ» فلا عبرة بردّةٍ غير البالغ. نعم. للشيخ 
)١(‏ انظر الجواهر 510:15 
(؟) انظر الجواهر1؟:48-4. و17:548١1‏ 
(؟) انظر الجواهر 17:41 و14؟ ولالاو8/ ر4١1‏ 

ل مه 
(4) انظر الجواهر ؟ 31817-11444 
(0) تقدّم تفصيل الكلام فيه في العنوا: 


الطوسى قولٌ بترتيب آثار الارتداد على ارتداد 
المراهق. والظاهر أنه لم يوافقه أحد وإن وافقه في 
قبول إسلامه جماعةا". 

١‏ جواز التقليد, فيشترط في القلّد أن 
يكون بالغا؛ ولكن شكدّك بعضهم في وجود دليلٍ 
صالح عليه'", نعم لا ولاية لغير البالغ على غيره 
وإن كان أفقه من غيره. 

- -التقاط الإنسان. يشترط في الملتقط‎ ١ 
أي من يلتقط الإنسان الضائع  البلوغ: ليترتٌب‎ 
عليه أحكام الملتقط'" دون آخذ الضالة والمال‎ 
لكان كا سيأي.‎ 


مآ لايشترط فيه البلوغ: 
- يشرط البلوغ في صحّة أو تأثير بعض 
الأشياء. من قبيل: 

١‏ الجنابة. فلو تحقّق سبيها كالدخول. 
تحققت, وإن صدر من غير البالغ, فلو أدخل البالغ 
فرجه في فرج غير البالغ أو بالعكس, أو أدخل غير 
البالغ في مثله, تحتفت الجنابة. وإنتما يتوكّف التكليف 
بالغسل على البلوغ, فالبالغ يجب عليه السل, 


(1) تقدّم تفصيل الكلام فيه في العنوان: 
(؟) انظر المستمسك10:1-١4,‏ والننقيح (الاجتهاد 
والتقليد): 717-715 


رتداد». 


(©) انظر الجواهر 708:8 


ا يجب عليه بعد البلوغ20. 
- أسباب تحريم النكاح, مثل: النسب. 
والمصاهرة, والزناء والعقد على المرأة في عدّتها. 


والعقد على المرأة ذات البعل, والعقد حال الإحرام, 


والفجور بالغلام, والطلاق ثلاثاً بينها رجعتان, 


واستيفاء العدد أي التزو. 

فهذه وغيرها أسباب لو تحتفت أدّت إلى 
تحريم التكاح» سوا ء كا ن الفاعل والقابل بالفين أو 
غير بالفين أو مختلفين, فتحرم م الإنسان وأخته 
ليه وإن كان صغيراً. ولو وطئ امرأة بنكاح داثم أو 
منقطع حرمت عليه بنتها سواء كانت بالغة أم لا, 
وكذا لو فرضنا الواطئ غير بالغ. 

ولو ذنى بذات بعل حرمت عليه وإن فانن 
صغيرة أو هو غير بالغ وكذا لو عقد عليها أو كانت 
عتما 0 

ولو فجر بغلام حرمت أمٌ الموطوء وأخته 
وبنته على الواطئ. 

وهكذا سائر الموارد؛ لأنّ هذه أسباب. 
ولافرق في تأثير السبب بين حالة البلوغ وعدمهاا". 

راجع عنوان: أسباب/ أسباب التحريم 

؟ -التسوارث, لايشترط التوريث 
ولااستحقاق الإرث بالبلوغ, فلو مات غير البالغ 
ورئسه ورئسته. سواء كانوا بالفين أم لاء ولو 


اننسأء, 


(1) انظر: الجواهر:51. والعناوين 13٠:1‏ العنوان *ار 
(1) انظر العناوين171-330:1, العنوان + 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج/ا 
مات البالغ فكذلك!2. 
؛-الضمان, لايشترط البلوغ في الضمان, سواء 
كان ضان إتلاف مال أو إتلاف نفس أو ضمان 
غصب. فلو أتلف غير البالغ مال الغير ضمته. وإتكما 
يكلف بالدفع بعد البلوغ 90 
وكذا لو أتلف نفساً فالمشهور أنته لابقتصٌ 
تعنة إن كان يد وللشيخ الطوسي قول 
بالاقتصاص منه إذا بلغ عشراً ولكن عل المشهور 
يضمن الدرية وكذا لو كان خطأ. وتضمئه العاقلة؛ لأنّ 
عمد الصبيّ وخطأه سيّان!5. 
وكذالر غصب عيئاً ضمنها ومن 
منافعها!" 
التذكية والصيد. فلايشترط فيه| البلوغ, 
فلو كن غير البائغ من إيقاعهها صحّت منداة. 
-أخذ الضالة ‏ وهو الحسيوان الضائع - 
ولقطة المال ‏ وهو المال الضائع فلا يشترط فيه] 
اقح لاسا من 
)١(‏ انظر العناوين؟:-11, العنوان85 بل ذلك مسن 
المسليات عند الفقهاء وغيرهم. 
)١‏ انظر العناوين 160:1 العنوان 1م 
(©) انظرة الجواهر؟8:4/ا!-185, والعناوين 37:7 
العنوان 25 
(4) انظر: الجواهر 111-137:07, والعناوين 36:5 
المنوان 5م 
(5) انظر الجواهر77:7 و40 


الحيوان أو المال30. 

-كثير من الأعمال التوضّليّة وهي التي 
لايحتاج فملها إلى قصد القربة -مثل غسل الوب 
والبدن والأواني و تطهيرهاء فلو حصل ذلك 
بشرائطه من غير البالغ ك في التطهير!. 

ومثل تكفين الموق ودفنهم؛ حيث لايحتاج 
فعلهها إلى النيّة وقصد القربة'". 

ومثل إنقاذ الغريق. ونحو ذلك مما لايحتاج في 


تحقّقه صدوره من البالغ شرعاً. 


بقيت أمور أخر شرجئ البحث عنها إل 
مواطنها الأصلية, من قبيل: 

-إجزاء حجّة الصبي' عن حجّة الإسلام لو بل 
وعدمه. 

-حكم الصبي لو صام فبلغ في أثناء النهار. 

-حكم زكاة أموال الصبي ولنمسها. 

حكم الصبى لو بلغ وهو غير مختون. 

-حكم الصبي لو زوّجه أب 
البلوغ. فبلغ وم يرض بالزواج. 


)١‏ انظر الجواهر100:5 و2015 

(؟) انظر الجواهر 45:2 و180 و5515 را 

(©) انظر: الجواهر 164:4 والمستمسك 1:4 47-8. والتنقيج 
(الطهارة )10-614 


-حكم الصبيّ من حسيث تبعيّته لأبويه في 
الإسلام والكفر. 


مظان البحث: 
أكثر ما يبحث عن البلوغ في كتاب الحتَجْر 
بمناسبة أن أحد أسبابه الصّفَر فيُبحث فيه عن 
علاماته. 
وقد يبحث عنه بعضٌ في كتاب الصوم عند 
اشتراط وجوبه بالبلوغ. وأحياناً في كتب أخر 


بالمناسبة المتقدّمة. 
بناء 
ا 
مصدر بنى, وأسمٌ للمبني؟ وواحد الأبنيةا", 
مثل الدور ونحوها. 


وبنى البيت: أقام جدارء!". 

وبنى على كلامه: اعتمد عليه!”. 

وبنى على أهله: دخل بهاء وأصله: أن الْرس 
كان يبني على أهله خباء, وقالوا أيضا: بنى بأهله, 
كقوهم: أعرس بهاء وقيل: إنتها غير فصيحة!. 


)١١‏ أنظر معجم مفردات ألفاظ القرآن: «بنى». 

(؟) انظر المعجم الوسيط: «بنى». 

(©) المصدر السابق. 

() انظر أساس البلاغة, والتهاية, والمصباح المنهر: «بنى». 


وبناءة عليه: استناداً إليه. بالنصب على أنه 
مفعول لد" 

وبناء الكلمة: لزومها حالةٌ واحدة من 
الاعراب!". 


اصطلاحا: 

استعمل: 

-مصدراً للفعل «بنى». فهر بهذا المعنى 
يتضئن معنى حدئياً. 

-واساً ما 

والزفاف والدخول بالزوجة, كقوطم: عقدا 
علبها في كذاء وبنى عليها في كذا. 

والاعتداد بما مضى من الفعل والاسيتمرار 
عليه. مثل قوطم: ببى على وضوته. أو ب غدل 
فعلهم] مايوهم إيطاطماء 
كخروج الحدث ثمّن لايقدر على الاستمساك. 


صلاته. إذا صدر في 


-وبناء العقلاء: طريقتهم وسيرتهم. 

-وبناء المتشرّعة: طر يقتهم وسيرتهم 

- والبناء على الأكثر, عند الشكٌ بين الأقلّ 
والأكثر في الصلاة, كمن شك أنته صل ثلاثاً أم 
أربعا فيني على أنته صل أربعاًء ويأتي بركعة من 


١‏ أنظر المنجد: «بنى» 
(؟) انظر المعجم الوسيط: «بثى» 
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قيام أو ركعتين من جلوس احتياطاً. 

- والبناء على الصّحة, عند الشكٌ في أنته أتى 
بالعمل صحيحاً أم فاسداً. 

- والبناء على الطهارة والعدالة ونحوهما مسن 
هذا القبيل أيضاً. 

والكلام يتحص فعلاً في البناء بمعناه 
اللصدري والاسمي ١‏ 

ما بناء المقلاء والمتشرعة. فسوف يأتي في 
الملحق الأصولي. 1 

وأما البناء بالزوجة, فيأتي في عنوان «نكاح» 


وما يناسيه 


وأمًا سائر الموارد. فسوف تأنى فى مواردها 
المةاسبة. مثل: صلاة. وضوء. غسل. شلكٌ. صحًّة, 


,طهارة بعدالة, ونحوهاء وقد تقدّم ما يناسب ذلك في 


عنوان «بَطّن» أيضاً. 


الأحكام: 
قلنا: إن الكلام هنا يتحصمر في الببناء ببعناه 
المصدري الذي يتضئن مع حدئياً. والبناء بمعناه 


أولاً - أحكام البناء بمعناه المصدري: 

١‏ - الحكم التكليفي للبناء: 

الحكم الأوّلي للبناء هو الاباحة؛ لأنّ المأوى 
والمسكن ونحو ذلك من ضعروريات الحياة المدئئة 
التي يمتاز بها الإنسان على سائر الموجودات. 


قد يصير البناء ‏ بالعنوان الشانوي - 
واجبا أو عحرّماً أو مستحبا أو مكروهاً لظرو 
وشرائط خاضة, نشير إليها إجمالاً فيا يأي: 

أ-البناء الواجب: 

إنتما يجب البناء إذا توقّف عليه واجبٌ آخر, 
مثل حفظ النفس'" من كل ما يوجب هلاكها أو 
إيصال ضعرر مهم بها أو بمن يعوله. وهل يجب إذا 
توقّف حفظ نفس غيرهم عليه؟ 

تقدّم بعض الكلام عن ذلك في العنوانين: 
«اضطرار» و«إنقاذ». 

اب -البناء المحرّم: 

يحسرم البسناء في أرض الآخرين من دول 
إذنهم, لأنته تصيرّف ممنوع منه ويحرم أيضأ في 
الأرض الموقوفة, والمشتركات كالشوارع العامة 

ويحرم البناء بالآلات المفصوبة, ولافرق بين 
أن يكون البني مسجد ا أو غيره. 

ويحرم البناء أيضاً إذا كان لغاية عحرّمة, كأن 
يكون محلا لارتكاب الحرّمات بأنواعها. 

كما يحرم أيضاً إذا استلزم الإضعرار بالآخرين 
إجمالاً. وفيه تفصيل. 


ووزة النيسى الشديد عن البناء بغاية 


يكون 


المباهاة'". وأفئ بعض الفقهاء بحرمته!" 

اج - البناء المستحب: 

يستحبٌ بناء المساجد وما شابهها من 
الأوقاف العامة التي ينتفع بها الناس, قال تعالى: 
ّنا يِْرُ مَسَاجدَ آللَهِ من آمن بالل وَآلْيَوْمٍ 
آلآخِرٍ4!", وإعبار المساجد إنكما يتحقق ببنائها 
وإصلاحها والصلاة فيها. 


وروي باسناد صحيح عن أبي عبيدة الحذّاء, 
قال: «سمعت أبا عبدالله8#6 يقول: من بن مسجداً 


الله له بيتاً فى الجّة. 


قال أبو عبيدة: فرّ بي أبو عبدالله. في 
طريق] مكّة, وقد سوّيت بأحجار مسجداً فقلت له: 


موعت فيقاك. نرجو أن يكون هذا من ذاك: 


لق ورد في خبر المناهي عن الى يي أنته قال: «من ببى 
بنياناً ريا وسمعة حمله الله يوم القيامة من الأرض 
السابعة وهو نار تشتعل منه, ثم توق في عنقه. ويلق في 
النار.فلا يحبسه شبيء منها دون قعرها إلا أن يتوب. 


قيل: يارسول الله كيف يبي 
فضلاً على ما يكفيه. استطالة منه عل جيرائه. ومياهاة 


عمعة؟! قال: يبني 


الإخوانه». من لايحضيره الفقيه 1:6 ,11-١‏ ورواه عند 
في الوسائل 574:6 الباب 70 من ابواب أحكام 
ن. الحديث 4 


قال: نعم»!", 

وروى أبو كهمس عن أبي عبدائلهة قال: 
دسي تلحق المؤمن بعد موته: ولد يستغظر له, 
ومصحفٌ يخلفه, وعَوْسٌ يغرسه, وقليبٌ يحفره, 


وصدفة تجرعياء وسكا يوحذ بها من مدعا 


رما يجب بناء المسجد كفاية إذا م يكن مسجد 
في المدينة, كسائر ما يجب فعله كفاية مما يحتاج إليد 
النانن . 

ويستحبٌ بناء الدار والتوسعة فبها؛ للتوسعة 
على العيال, فإِنَ التتوسعة على العيال مستجة 
بلاإشكال, فعن علي بن الحسين 2#, قأل: «أرضظًا كم 
عند الله أسبغكم على عياله»!", وعن الرضياة. 
قال: «صاحب النعمة 
عيالهه!». 


وورد في احاديث: «من السعادة سعة 

)١‏ الوسائل ١:0‏ ؟, الباب.م 
الحديث الأَوّل. 

(؟) الوسائل17/:14, الباب الأوّل من أبواب الوقوف 
والصدقات, الحديث 0. 


اب أحكام المساجد. 


() الوسائل040:11, الباب ١١‏ من أبواب النفقات. 
الحديث؟. 

(4) الوسائل١: ,646٠‏ الباب ٠١‏ من أبوا 
الحديث ؟. 


النفقات. 


ب عليه الدوسكة ل 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج7٠‏ 


المستزل»!" أو سن سعادة المرء المسلم 
المسكن الواسع»!؟. ١‏ 

وعن معمّر بن خلاد, قال: «إنّ أبا الحمسن ال 
اشترئ داراً وأمر مول له أن يتحوّل إلمهاء وقال: إن 
منزلك ضيّق, فقال: قد أحدث هذه الدار أبى. فقال 
أبو الحسن بة: إن كان أبوك أحمق يلبغي أن تكون 
مثله؟!»!؟. 

وسوف يأتي الكلام عن بناء المساجد في 


عنوان «مسجد»؛ وعن بناء الدور في عنوان 
«مسكن» إن شاء الله تعالى. 

د_البناء المكروه: 

ورد النهي عن البناء لغير حاجة!. وارتفاع 
البناء لغير حاجة أيضاء وإذا كانت حاجة في 
التفاعه فليكتب آية الكرسي فيدورءا. 0 


إل - استحباب الوليمة للبناء: 
من موارد أستحباب الولمة, الولمة لبناء الدار 
)١(‏ الوسائل0: 48 الباب الأوّل من أبواب أحكام 
المساكن. الحديث الأوّل. 
() الوسائل0:٠ ٠‏ الباب الأوّل من أبواب أحكام 
اناكو اديه هدوقي أحانيف أ 
راب أحكام المساكن. 


(©) الوسائل 0 
الحديث الأول. 

(4) انظر الوسائل 0:/ا6 الباب0؟ من أبواب أحكام 
المساكن. الحديث الْأوّل وغيره, وكشف الغطاء 41/1 

(0) انظر الوسائل0: 7١7‏ الباب 5 من أبواب أحكام 
المساكن. الحديث الْأوّل وغيره. 


"٠‏ الباب؟ من 


ابنا. 


ونحوهاء فقد روى الإمام الصادق 9 عن آبائهبيظ 
عن رسول اليل أنته قال: «من به مسكناً فذبح 
كبشاً سميناً وأطعم لحمه المساكين, ثم قال: اللهم 
مرّدة الجن والإنس والشياطين. وبارك 
أعطى ما سأل»91 

وعن أبي الحسن الأوّل4ة: «قال: قال 
رسول اللهيف : لا ولهة إلا في خمس: في رسي أو 


بالولد, والعذار: الختان. والوكار: الرجل يشتري 
الدار, والركاز: الرجل يقدم من مكة»!". 


)١١‏ الوسائل 541:6 الباب 54 من أبواب أحكام المساكن, 
الحديث الأرًا 
(؟) فال الصدوق بعد نقل الرواية: «سمعت بعض أهل اللغة 
يقول في معن الوكار: يقال للطعام الذي يت 
إليه الناس عند بناء الدار أو شرائها: “الوكيرة”, والوكآر 
مله 
والطعام الذي يتخ للقدوم من السفر يقال له: 
بيقال نهد “الوكار” أيضاً. والركان 
الغنيمة, كأنته يريد أنّ في اتناذ الطعام للقدرم من مكة 
غنيعة لصاحبه من الشواب الجسزيل. ومنه؛ قلول 
و 3 ئة الباردة”. وقال أهل 
العراق: ال كاز: المعادن كلّها, وقال أهل الحجاز: الركاز: 
المال المدفون خاصّة مما كنزه بنو آدم قبل الإسلام, 
كذلك ذكره أبو عبيدة, ولا قوة إلا بالله». 
معان الأخبار: 19/7, معنى العُرس والحترس. 
وانظر: من لايحضعره الفقيه8:5- 4, كتاب التكاح. 
باب الولبهة. الحديث 4 ١غ‏ 4. والوسائل ٠؟:0؟,‏ 


الباب ٠‏ 5 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه, الحديث 6 
باب ٠‏ 5 من أبوأ 3 2 


يمكن فرض هذا المورد من البناء بالمعنى 
الثاني. أي الاسمي وهو المبني, فيكون من أحكام 
المبني” اولهة لأجله. وعلى هذا يشمل الحكم مالو 
اشترئ داراً جديدة وتمحوّل إليهاء وتدلٌ على ذلك 
الرواية الثانية التي فسّرت «الوكار» بشراء الدار, 
لاببناثه 


ثانياً - أحكام البناء بمعناه الاسمي: 

تقرئّب على البناء ببعنى المبي أحكام نشير 
إليها إجمالا: 

١‏ -حكم البناء فى الأراضى المباحة: 

جوز البناء _بعناء المصدري في الأراضي 
المباجة, سييام كانت مباحة يالأصلء مثل الموات, أو 
بالَعَرض, كالأرض التي باد أهلها. 

وهذه الأراض ميو الأنفال. وهي ملك 
للإمام!ة. والمعروف حصول الإذن العام منهم :8 
في إحيائهاء وخاصّة بعد زمان الحضور. 

راجع: إحياء. أرضء أنفال. 

والبناء في هذه الصورة لايجوز 
الأحد قلعه, إلا إذا صدر النبي عن البناء سابقاً 
لمصالم, ممن له الولاية شمرعاً وكان ميسوط اليد فله 

ل قلعه. 
؟ - حكم البناء في الأرض المغصو, 
لكان البتاء بمعناه المصدري في الأرض 


المخصوبة تصترّفاً عدوانياً فيهاء فهو حرم بلا إشكال. 
أي حكم البناء أي المبني, فقد قال العللامة 
الحل ما حاصله: أنته لو بناه الغاصب بماكان مملوكاً 
للمغصوب منه. لزمه أجرة الأرض ميئئة؛ لأنٌ 
الأرض والبناء للمغصوب منه. وإن كان بقعل 
الغاصب, فاللازم على الغاصب أن يدفع أجرة 
الأرض حال كونها مبنيّة إلى مالكها. وهو المخصوب 
05 
ووافقه في التصريم بذلك بعض النقهاء'". 
وأمنا لو بناه بما كان مملوكاً له أي الغاصب- 
لزمه أجرة الأرض خرابا لأنّ البناء ملك للقامب' 
وإن كان متعديّا بنعله7" 
لكن قال الحيّق الثاني معلقاً عليه ما حاقل 
أنته بناء على أن زيادة الصفة الحاصلة وس لك 
المالك له وإن كانت بفعل الغاصب. فاللازم أن تكون 
للبالك حصّة من أجرة الجموع بعد اتنقسيط عل 
الأرض والبناء؛ لأنّ الهيئة الاجماعية تفتضي 
يد أجرتها بذلك0. 


784:7 قواعد الأحكام‎ )1١( 

() انظر: جامع المقاصد 519:3 ومفتاح الكرامة 5.2 
ويظهر من فخر الدين موافقته لوالده العلامة؛ لأنشه لم 
يعلّق على كلامد. انظر إيضاح الفوائد 150:1 

(؟) قواعد الأحكام 584:5 

(4) أنظر جامع المقاصد:55 
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ووافقه السيّد العامثي في مفتاح الكرامة!. 
هذاء ولو أراد المالك قلع البناء جاز له ذلكء 
وعلى الغاصب أ القلع وطمٌ الحفر, وأرش 
الأرض لو نقصت بسبب ذلك, فهو مثل ما لو زرع 
الغاصب, فقد صبرّح جماعة من الفقهاء بذلك فيه. بل 
دعي عليه الإجماع'", وقد روى عبدالعزيز بن 
محمد. قال: «سمعت أبا عبداللهظة يقول: من أخذ 
أرضاً بغير حقّهاء أو بنئ فيها؛ يُرفع بناؤه تلم 
القربة إل صاحبهاء ليس لعزق ظالم حقٌ»!5. 
والمعرو : 
الغرس لم يجب على الغاصب إجابته!" 
نعم, المنقول عن ابن الجنيد أنّ للمالك ذلك !فار 
لا روي عن النبي يَلُ: «من زرع في أرض قوم بغير 


أنته لو بذل صاحب الأرض قيمة 


+ إذنمة.فليس له من الزرع غبيء وله نفقتد»!". 


08:1 انظر مفتاح الكرامة‎ )١١ 

(؟) انظر: مفتاح الكرامة5.:1 والرياض؟591:17, 
والجواهر /206:59. 

() الوسائل 187:13 الباب 7 من أبواب كتاب الإجارة. 
الحديث 7 

(4) انظر المصادر المذكورة في المامش ؟. وجامع 
المقاصد7907 

(0) نقله عنه العامة في الختلف 189:6 

(5) سكن أبي داود:154, كتاب البيوع. باب في زرع 
الأرض بغير إذن صاحبهاء الحديث 54:7 ورواه غيره 


وكذا لاتجب إجابة القاصب لو بذل قيمة 
الأرض للمالك!". 


1 حكم البناء في الأرض المستأجرة: 
تصمٌ إجارة الأرض للغرس والبناء في مدّة 


مقدّرة, سواء زادت مثل تسعين سنة, أو قصرت 


مثل سئة واحدة, وقد ادّعي عدم الخلاف فيه بين 
العلماء؛ لأنتها إجارة على منفعة معلومة في مدّة 
معلومة. 

وللمسألة صور مختلفة تعرّض ها بعض 
الفقهاء إجمالاً وتفصيلاً, كالشيخ الطوسي؛ والعلامة 
الحل. و الحقّق التاني. وصاحب مفتاح الكرامة'؟. 
فنا 

وإجمال تلك الصور على النحو الآقي: 

الصورة الأوإن - أن يشترط الموجر قن 
البناء أو الغرس - ونحن نقتصر فيا بعد على ذكر 
البناء, وغما من باب واحد بعد انتهاء المدّة. 

وهذه الصورة صحيحة؛ لأصالة صحّة العقد. 


وعموم: «امؤمنون عند شروطهم»1". 


)١‏ انظرء جامع المقاصد:5!7, والرياض111:15: 
ومفتاح الكرامة 701:1 والجواهر 208:57 

(؟) انظر: المبوط 510-534:7, والتذكرة (الحجرية) 
514151 وجامع المقاصد /8-1247؟7: ومفتاح 
الكرامة/:؟7, وغيرها. 

() الوسائل 771:1١‏ الباب١؟‏ من أبواب المهور, 
الحديث 4 


وعندئزٍ يؤمر المستأجر بعد انتهاء المدّة بقلع 
البناء. وليس عط المالك أرش نقصان آلات البناء 
بالقلع؛ لأنته ثيغ لزم المستأجر :وجب الشرط 
المتوافق عليه في العقد. كما لا يجب على المستأجر 
أيضاً تسوية الأرض ولا أرش نقصائها إن نقصت 
بالقلع؛ للسبب المتقلم. 

قال السيّد العاملي: «ولا كلام ولا إشكال 
لأحد في ذلك. وإنتما استشكل [العلامة] في التحرير 
في مؤونة القلع أهي على الفارس أم المالك؟»'". 

ثم استقرب كون الأجرة على المستأجر-أي 
لغارس فهو مثل ردٌ المارية إذا احتاج إلى مؤونة. 

الصورة الثانية أن يتّفقا على إسقاء البناء 
بأجارة أو بدونهاء و هي صحيحة؛ لأنّ الم طراء وهو 
قابل للنقل يعوض وغيره. 

الصورة الثالثة أن يشترطا التبقية بعد انتهاء 
المدّة. فهنا يحتمل البطلان؛ لجهالة المدّة. وتحستمل 
الصحة؛ لأنّ الإطلاق يقتضي الإابقاء. فلا يضرٌ 
خرطه. 

وقوّئ العلامة البطلان!". واختاره الحمّق 
الثاني'". وقال السيد العاملي: «ولا تأمّل لأحد منا 
في ذلك وللشافعية قول بالصحّة»!ف. 


.٠١ 9:5 مفتاح الكرامة :578 وانظر التحرير‎ )١( 
517:7 (؟) انظر التذكرة (الحجرية)‎ 
.578:/ (؟) انظر جامع المقاصد‎ 


(4) مفتاح الكرامة/5173. 


الثل في وفا بعد المدّة يكون الحكم على 
ما سنذكره في الصورة الرابعة. 

الصورة الرابعة أن يطلقا العقد وم يشترطا 
القلع ولا الإبقاء, والعقد صحيح في هذه الصورة, ثم 


امكن القلع والرفع من غير نقصان فعل 


- فإن اختار المستأجر القلع, فله ذلك لأنته 
ملكه. وإذا قلع. يكون قد أخذ ملكه 

وهل يجب عليه تسوية الحفرء وإصلاح 
الأرض؛ ودقع أرش النقص الوارد على الألافين 
بسبب القلع؟ فيه قولان: 

الأول - وجوب ذلك؛ لأن المستعأجر أؤرد 
النقص على أرض الغير بدون إذنه. وتصرّفٌ قبا 


ذهب إلى هذا الرأي الفسيخ الطوسي في 
المسبسوط"7". والعلامة في القذكرة”", والسيّد 
العاملى في مفتاح الكرا امك 

الثاني عدم الوجوب؛ لثبوت الإذن بالقا 
الإجارة 


.534:6 انظر المبسوط‎ )١( 
(؟) انظر التذكرة (الحجرية) ؟:+81.‎ 
م انظر مفتاح الكرامة 1.9؟؟.‎ 


...0.0 الموسوعة الفقهيئّة الميشرة / ج07 


ي التفريغ بعدهاء فيكون مأذوناً فيه بهذا 
الاعتبار, بخلاف ما لو قلع قبل انتهاء المدّة, فإنته لم 
يكن مأذوناً فيه. 

ذهب إلى هذا الرأي العلامة في القواعدا", 
وولده فخر الدين!” و الحقّق العاني!". 

هذا ونسب الحقّق الثاني القول بعدم 
الوجوب إلى العلامة في التحرير أيضاً!*. لكن قال 
السيّد العاملي: إن الذي شاهده في نسختين منه هو 
موافقة الشيخ؛ أي القول بالوجوب00. 

والذي وجدناه في الطبعة الحديثة الحمّقة: 
القول بوجوب التسوية والطم, كما قال السيّد 
العاملي. فإنته أي العللامة -قال: «ولو أطلق العقد, 
قللمستأجر القلع. وعليه تسوية الحفر, وكذا إن قلعد 
قبل ايتجاء المدّةء00, 

- وإن امتنع المستأجر من القلع. فهل يجوز 
للموجر أن يقلعه بّاناً وبدون دفع أرش البناء؟ 

يحتمل ذلك؛ لأنّ تتقدير المدّة في الإجارة 


يقتضي تفريغ الأرض عند انقضائها؛ لانقضاء مدّة 
اإستحقاق المنفعة المقصودة في العقد. 


8.355 انظر القواعد‎ )١( 

(1) انظر ايضاح الفوائد 971:1 

(؟) انظر جامع المقاصد /781-678 
(4) انظر المصدر المتقدام 

(6) انظر مفتاح الكرامة /14؟7. 

2٠07 التحرير‎ )0( 


ويحتمل منعه من القلع مانا لأنكه غرس 
محترم صدر بالإذن, ولمفهوم قولهية: «ليس لَعِرْقٍ 


ظالم حق؛ ت الحقّ لزت إن لم يكن ظالما كما 
في المورد, إذ البناء كان بالإذن. 
ن ضف الأخير يأنّ البناء بعد انقضاء المدّة 

ليس بمحترم. وليس بحق'". 

والذي اختاره العلامة في القواعد”” و الحقّق 
الثاني!؟. هو الأوّل. لكن الذي اختاره الشيخ في 
المبسوط””* هو الثاني. وقواه السيّد العاملى 00 

ثم بناء على قول الشيخ من منع إلزام 
المستأجر قلع البناء مان يتخيّر المالك بين ثلاثة 
أمور, كبا قال الشيخ: 

١-أن‏ يدفع قيمة البناء للمستأجر, ويجبير 
المستأجر بأخذهاء فيملك الأرض مع البناء. 

؟-أن يجبر المستأجر بقلع البناء بشرط أن 
يغرم له أرش ما ينقص بالقلع, فيلزم ما بين قيمتها 
ثابتة على الأرض» وقيمتها مقلوعة. 


)1١(‏ الوسائل 188/:18. ألباب 7 من أبواب كتاب الاجارة, 
الحديث 7 

(؟) انظر جامع المقاصد 553:0 

() انظر القواعد 5٠1:1‏ 

(4) انظر جامع المقاصد 553:90 

(0) انظر المبسوط 718:6 

(1) انظر مفتاح الكرامة 557:0 
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«دأن يترق اإناء لمعا جر باع جد 
أجرة المثل20, 

وذكر العلامة هذه الفروض في التذكرة'" إلا 
أنته أشترط رضا المستأجر في الفرضين الأول ' 
والثالث. وتبعه الحقّق الثاني" وحمل إطلاق كلام 
العلامة في التواعد”/) عليه؛ لأنّ قَلّك مال الغير ‏ في 
الفرض الأوّل بالقيمة من دون رضاه باطل بنصٌّ 
الكتاب والسنّة. ونسب - أي امحيّق العاني إلى 
العلامة في التحرير القول بالتوقف. وعبارته هذه: 
«وعندي في إجباره على قبول القيمة نظر, ولايتخير 
امالك بين دفع قيمة الغراس, والقلع بِمَانا والقرك؛ 
مُيكوكإن شر يكين »م 

واستفاد السيّد العاملي من كلمات جملة من 
الفقهاء فى كتب الشفعة والمزارعة والعارية ونحوها 
اشتراط الرضا أَيِضََء حيث طرحت قبا هلله 
المسألة أو نحوها وتكلّم فبها الفقهاء. 


غ-حكم البناء في الأرض المستعارة: 
إذا استعار أرضاً للبناء, فَإِمًا أن يرجع المعير 
عن عاريته وإذنه في البناء. أو لا. ولاكلام في صورة 


(0) انظر المببسوط 2518-5349 
(؟) انظر التذكرة (الحجرية)514905:1. 
(©) انظر جامع المقاصد /558-5504. 
(4) انظر القواعد 115 

3708-9١ التحرير:7‎ )0( 


04 تبجو دهع وت اممو عون ولمع جك ان د دده ووتباو يز الو سوحة الققيعة البصرة 0ج 


هدم رجوعة 
وأعا إذا رجع. فَإِمَا أن يرجع قبل البناء أو 
بعده. فإذا رجع قبل البناء, فيجب الكففٌ عن ال 


لأنته تصرّف في أرض الغير من دون إذنه. 

وإذا خالف وبنى. فيكون حكم هذا البناء 
كالبناء في الأرض المغصوبة, وقد تقدّم, ويجوز 
للمالك إلزام صاحب البناء بقلعه وتسوية الأرض» 
ودفع أرش النقص الوارد على الأرض. وأ المدّة 
التي كان البناء قاماً في تلك الأرض !0 

1 وأمًا لو رجع بعد البناء. فلا تخلو العارية من 
أن تكون مقيّدة بزمان: أو مطلقة. والرجوع في 
المقيدة تارة يكون بعد انتهائها. وأخرئ قبلها 

فإن كانت مقيّدة. وكان الرجوع بعد قامها” 


فلا كلام ظاهراً في جواز إلزام المالك المسَة يهب" 


البناء وتخلية الأرض منهاء ويظهر من فخرالدين أنّ 
ذلك إجماعي؛ لأنشه حصر الخلاف في الرجوع قبل 
المدة'"كما سيأتي. 

وعليه. فلايجب على المستعير دفع أرش 
الأرض, ولا على المعير دفع أرش البناء. وكلنا بقي 
البناء بعد انتهاء المدة استلزم أجرة المثل. 

هذاء ولكن قيّد الشسيخ الطوببي الأحكام 


(1) انظر: المبسوط 84-57:6, والقواعد194:6, وجامع 
المقاصد:11, وغيرها. 


(1) انظر إيضاح القوائد 751:5 


المتقدّمة -عدا أجرة المثل -بما إذاكان المعير اشقرط 
على المستعير قلع البناء أو الغرس بعد انتهاء المدّة. 
أمَا إذالم يسترط: 

فللسشير أن إيقلعه لأنشه ملكه. وفي 
وجوب نسوية الأرض عليه وجهان. 

وإن طالب المعيرٌ المستعير بقلعها مع ضمان 
مايرد من النقص على البناء وجبت الإجابة؛ وإن 
طالبه بدون الضمان لم تجب. 

وإن دفع المعير قيمة البناء أو الفرس أجير 
المستعير على قبضها؛ لأنته لا ضعرر عليه. 

وإن دفع المستعير قيمة الأرض: لم يجبر المعير 


كل ذلك" 


ونقل عن ابن الجنيد أيضاً القول بإجبار 


مستا على قبض قيمة البناء أو الغرس 19 


ولكن خالفه العلامة!"' وغيره!؟ في إجبار 
المستعير على قبض قيمة البناء أو الغرس لو دفعها 
المعير. فلم يوجبوا ذلك على المستعير؛ لعصمة مال 
المسلم. 
هذا ما لو رجع بعد انتهاء المدّة, وأمًا لو رجع 
)١(‏ انظر المبسوط 00-04:5. 
(1) نقله عنه فخرالدين في الإبيضاح 151:5 
(5) انظر: الختلف 77:3 والقواعد 114:1, وتوف فيه في 
التحرير:571. 
(4) انظر: إيضاح الفوائد 179:5 وجسامع المقاصد31:1, 
والمسالك 144:0 


قبلهاء فلا تجب الإجابة على القسلع إلا بعد الضمان. 
وقد ادّعئ الشييخ عدم الخلاف فيه00. 

لكنّ المنقول عن ابن الجسنيد: أنته لم يجوّز 
للمعير الرجوع ؛ لثبوت الضرر على المستعير" ولو 
فعل كان كالغاصب. إل أنته خصٌّ الحكم بإعارة 
الأرض البراح'" للغرس والبناء. 

وأَجِيب بأنّ الضرر مندفع بالأرش وضمان 
النقص الفائت١ك.‏ 

وحكم الاعارة المطلقة حكم المؤقتة بعد 
انتهاء المدّة. من حيث اشتراط القلع فيها وعدمه. فع 
اشتراط القلع. لا ضمان عل المعير والمستعيرء ويجب 
إفراغ أرض الغير مما يشغلها وإلا تعلّقت به الأجرة! 

ومع عدم الاشتراط يلزم المستعير بالإفراغ 
عند طلب المعير بشرط الضمان, لابدونه؛ ولاب 


أحدهما بقبض القيمة من الآخر لبلك الأرض 

والبناءء بل ينبغي القراضي, إلا على قدول الشيخ 

بإلزام المستعير بأخذ قيمة البناء إذا دفعه المعير 01 

08: انظر المبسوط‎ )١( 

رفن انظر: إيضاح الفوائد 151:1, والمسالك 141:6 

(©) أرض براح: لا بناء فيها ولا عمران. ت رتسب كتاب العين: 
#برج» 

(4) انظر المسالك 3817:6. 

(5) انظر: المبسوط 00-05:5. والمصادر التي تقدم ذكرها 
تحت هذا العنوان. ١‏ 


هل تجري الشفعة في البناء؟ 

اختلف الفقهاء في المسألة من جهتين: 

الأول -هل الشفعة تجري في المنقولات 
وغيرها أم تختص بغير المنقولات كالأرض؟ , 

الغانية أن البناء لو لوحظ منفرداً عن 
الأرض هل هو من ا منقول أم من غيره؟ 

وتنقيح هذين البحثين يأقٍ في عنوان «شفعة» 
إن شاء الله تعالى. لكن نقول إجمالاً 

لا إشكال في تبوت الشفعة للشريك لو بيع 
البناء مع الأرضء وإنكما اللإشكال فيا لو بيع منفرداً 
فعلى القول بتعميم الشفعة لكل ما هو مشترك بين 
يب ريكين أو أكثر وإن كان منقولاً كما عليه جملة من 
مم1" فتعبت الشفعة في بيع البناء وسيم وأا 
نامعل اختصاصها بغير المنقول واعتبار البناء 
وحدهء من'جمبلة المنقول. فلاتثبت الشفعة كا عليه 
جماعة من الفقهاء'" 


)١‏ ذهب إليه: السيّد المرتضئ في الانتصار:6١1,‏ وأبو 
الملاح في الكافي:711: وابن البراج في المهذب 
8 وابن إدريس في السرائر 581:1 ونسبه 
العلامة في المختلف 757:0 إلى ابن الجنيد. 
كالشيخ» و المقّق الحلى. والعلامة الحلي. وأغلب من 
أخَر عنه. بل تسب إلى أكثر الأصحاب. وأكثر 
المستأخّرين . والأعبر. والمشهور. والمشهور بين 
المتأخرين, بل قيل؛ إن عليه المتأخر 
انظر المبسوط :6 ,٠١‏ والشرائع 05:5 والقواعد 
117:1 وامختلف 791:0, والتحرير 009:4 ومقتاح 
الكرامة 511/:1. 
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ونحو ذلك. 


إن تحاف اوهو موع و68 6ه لاو وجاعة مك 

-حكم البناء في الأرض التي تعلّق بها 

الشفعة: 

لو باع أحد الشريكين سهمه من الأرض ولم 
يعلم به الشريك الآخر مثلاً. فحدّد المشقري أرضه 
بولاية الحاكم الشرعي مثلاً ثم بنى فيهاء فنجاء 
الشريك وأخذ بحقّ الشفعة, فا يكون حكم البتاء 
عندئذ؟ 

ذكر الفقهاء هنا وجوهاً واحتالات يمكن 
استنباطها مما تقنّم في العارية والإجارة؛ لأنّ جميع 
هؤلاء أي المعير والمستأجر والشفيع -م يتصرّفوا 
في الأرض تصرّفاً عدوانياً حسب الفرض. وننقل 
فها يلي خلاصة ما ذكره الشهيد في المسالك: 

-للمشتري قلع بنائه؛ لأنته ملكه 

- وهل يجب عليه طم الأرضن؟ فيه 
احتالات: الوجوب, وعدمه. والتفصيل بين ماكآن 
القلع بطلب الشفيع فلا يجب الطمّ, وما لم يكن كذلك 


- ولو امتنع المشتري من الإزالة تخير الشفيع 


١‏ القلع؛ لأنّ له تخليص ملكه من ملك 


غيره. 

وهل يجب عليه أرش البناء؟ 

فيه قولان» أششهرهما اللزوم؛ لأنّ التقص على 
ملك المشقري كان بفعل الشفيع. 


ووجه عدم الأر: 


التفريط حصل بفعل 
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الشتري. 
؟ - بذل قيمة البناء للمشتري؛ لأنّ فيه جمعاً 


وهل يشقرط رضا المشتري؟ فيه قولان, كما 


ل الشفيع عن أخذ حلّه. أي حق 
الشفعة, وترك الأرض للمشتري!". 


حكم البناء في الأرض الموقوفة: 

إذا استأجر أرضاً موقوفة فبى فيها. فيأقي 
فيها كلّ ما تقدّم ارة الأرض للبناء. وهناك 
أقروض عختصّة بالوقف مثل ما لو آجر البطن الأوّل 
الأرض مدّة من الزمن, ثم ماتوا جميعاًء وانتقل 


»> الوقف إلى البطن الثاني فهنا يأتي الكلام عن صحّة 


الإجارة وعدمها. أو توثّفها على إجازة البطن 
الحاضر'", فعلى فرض عدم صحّة الإجار 
رضا البطن الحاضر يأتي الكلام عن حككم البناء 
حينئذٍ من حيث قلعه, وضمانه أو ضمان اللأرض, 
ونحو ذلك ما تقدّم. ولكن لم يتعرّض أكثر الفقهاء 
لذلك. 

هذا إذا كان البناء بإذن الموقوف عملهم أو 


وعد 


(1) المسالك 679577:11, وانظر مفتاح الكرامة 
امارد 
(؟) انظر الجواهر114-11:28 


بع 


الناظر على الوقف, وأما البناء من دون إذنهم, 
فحكنه حكم البناء في الأرض المغصوبة. 


4-حكم البناء في المشاعر والأراضي 

المشتركة: 1 

لايجوز البناء الخاصٌّ في الأماكن التي يتعلّق 
بها الحقّ العام كالشوارع العامّة, والمشاعر مثل 
أراضي عرفة ومنى ونحوهما؛ لأنَّ التعرّض لقلكها 
والتصرّف فبها منافٍ لجعلها مشعراً للعبادة!". وقد 
تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «إحياء». 


مظان البحث: 

يأتي الكلام عن البناء بمعناه المصدري. أي 
نفس عملي الباء؛ بلمناسبة في مواطن متعدّدة. مثل 
أحكام المساجد, وأحكام المساكن, وأحكتام) 
الأولاد -_ممناسبة البحث عن الولمة للمولود وختانه 
-وغيرها. 

وعمن البناء بمعنأء الاسميء أي ال مب في 
الإجارة _أي إجارة الأرض للبناء ونحوه- 
والعارية, والشفعة, وإحياء الموات, والنصب. 
والوقف, ونحو ذلك. 


«أما لو عمر 

فيه ما لا يضيرٌ ولايؤدي إلى ضيقها عا يحمتاج إليه 
المتعبّدون كاليسير لم أمنع منه». وناقشه صاحب الجواهر 
وقال: «إنه كالمنافي للضعروري, بل فتح هذا الباب فيها 
يودي إلى إخراجها عن وضعها». 


| أنظر الجواهر 05-05:8, لكن قال‎ )١١ 
أهر‎ 


اام 


الأ من الأولاد. 
اصطلاحاً 
المعنى اللغوي نفسه. 
والبنت قد تكون من النُسب. وهي التي 
من ماء الإنسان نقسه. 


وبنت الابن بنت حقيقة, وبنت البنت بنت 
أو بحازاً على الخلاف. 

وأقد تكون البنت من الرضاعة, وهي التي 
حلفت من ماء شخص آخر, لكلّها ارتضعت من 
زوه مَق"3لبنها بسبب ملها منه. 


الأحكام: 
أوَلاً-أحكام البنت من النّسب: 
للبنت من السب أحكام 
عديدة ذكرناها تحت عناوين 
تلك العناوين تذكاراً لما مرّ من الأحكام. 
١‏ تحرم البنت وإن نزلت"' على الأب والجد 


)١١‏ انظر المعجم الوسيط؛ «بنى». 
(1) أي تحرم البدت وبنت البنت. وبنت الابنء وبناتهها نزولا 


علش الأب والجدٌ وأبيه و... صعوداً. 


وإن علوا'". 

"-إذا دخل الإنسان بامرأة حرمت عليه 
بنتهاء ولو اقتصر على العقد لم تحرم بعد مفارقة 
الأ . 

-إذا دخل بالبنت حرمت عليه أمّها. ولو 
اقتصر عل العقد. فالمشهور حرمة الم أيضا لكن 
هناك قول بعدم الحرمة!. 

4 تحرم بنت الموطوء على الواطئ في اللواط 
مع الإدخال0. 

تسقدّم تسفصيل هذه الأبحاث في عنوان 
«أسباب / أسباب التحريم». 

4-تستحقّ البنت نصف الميراث بالفرض إذآ 
كانت واحدة ولم يكن معها ابن؛ وتستحق إأنضكا 
الباق بالرة. إذا لم يكن معها وارث آخر مكل 
الأبوين. وأحد الزوجين!”! 

تستحقٌ البنات اللي إذا كنّ أكثر من 
واحدة ولم يكن معهنٌ ابن ويستحقن الباتي بالرد 
إذا لى يكن وارث آخر مثل الأبوين؛ وأحد 


الزوجين!. 


(1) انظر: الحدائق 1ه ؟. والجواهر 218:55 

(؟) انظر: الحدائق57:/ا 48-4 4, والجواهر 780:14 
(؟) انظر: الجدائق؟4/8:2غ, والجواهر 500:19 

(4) انظر: الجدائق067:91, والجواهر 410/:55 

(0) انظر الجواهر 1554ر117. 

(1) انظر المصدر المتقدّم :55ر21 
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-وإذا كان مع البنت أو البنات ابن فيقسّم 
الميرات بينهم على قاعدة «للذكر مثل حظّ 


6 
م تفصيل ذلك كله في عنوان «إرث». 

اختلف الفقهاء في لزوم إذن البنت وإذن 
الأب في نكاح الباكرة, وقد تقدّم تفصيل الأقوال 
فيه في عنوان «باكرة». 

١‏ وللفقهاء كلام في إطلاق الولد على ولد 
البنت, تقدّم تفصيله في عنوان «انتساب». 

٠‏ يجب الإنفاق عليها إذا كانت من جملة 


الأنثيين» 


عائلته. وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عتوان 


«إنفاق» 


أحكام البنت من الرضاعة: 

تجري أحكام البنت من السب في التكاح 
عق البنت من الرضاعة””؛ لقولهييك: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب»!5. 
وأما أحكام الميراث وغيره فلا تجري, بل 


(؟) انظر: الجدائق :9101© والجواهر 209:19 
() الوسائل 788:5٠‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم من 
الرضاع., الحديث الأوّل. 


إذا كان الأخ 
الأخ النسبي عليهاء و هي: 

١-تحريم‏ النكاح, إن بنت الأخ تحرم على 
الإنسان, فلايجوز له تكاحهال". 

ولايجوز العقد على بنت أخ الزوجة إلا مع 
رضا الزوجة. وبعبارة أخرئ: لابجو الججمع بين 
الزوجة وبنت أخيها -إذا كان نكاح الزوجة متفدماً 
إلا برضاها" 

١-استحقاقها‏ للميراث. فإِنّ الأخ من الطبقة 
الثانية. فإذا فقدت الطيقة الأول وهم الأولاد 


فتستحقّ الطبقة الفانية وهم 


وأولادهم والأب 
الأخوة والأخوات مع الأجداد. ويقوم أولاد 
الأخوة والأخوات مقام آبائهم بشرط أن لايِكوْي 
أحد من الآباء موجوداً بالفعل, وإلا كان مقدّماً 
بحكم قاعدة «الأقرب ينع الأبعد»!" 

وإذا كان الأخ رضاعياً فتجري على بنته 
أحكام بنت الأخ الرضاعي. في النكاح فقط'" 


779:15 أنظر: الحدائق 8:15 »م والجواهر‎ )١١ 

(؟) أنظر الجدائق 437:18. والجواهر 280/:1. 

(©) انظر الجواهر 71/85 

(4) أنظر: الجدائق 007:57 571, والجواهر 5:94:55 


به 
واستحقاق الإرث فلا فرق بينها. 

ولايجوز العقد على بنت أخت الزوجة إلا مع 
رضا الزوجة.كما تقدّم في بنت الأع!0. 


بنت الخال 
ليست من المحارم, فيجوز العقد عليها!", 
وتقوم مقام الخال في الميراث لو انعدمت الطبقة 
الأول والقانية. وانعدم الخال والخالة والعم 
والعمة!" 


بنت الخالة 
هي بمنزلة بنت الخال بلا فرق بينه) في 
الجتكدين المتقدّمين. 


بنت العم 
حكنها حكم بنت الخال من جهة جواز العقد 
عليها واستحقاقها للميراث 


بنت العمّة 
حكنها حكم بنت العم والخال والخالة بلا 


غرويايد 


07 انظر: الحدا: 
(؟) أنظر: الحدائق*7: 5١٠١‏ والجواهر 569:59 


(©) انظر الجواهر 181:4 


راجع: ابن لبون. 
راجع؛ ابن مخاض. 


جنس نباتات طبيّة مخدرة من الفصيلة 
الباذنجائية00, 

وقيل: مخبط للعقل, بحأن, مسكّن لأوجا 
الأورام والبثور ووجع الأأذن...59. 

وهو معرّب «بنكك» بالكاف الفارسيّة 6 


الحديث على كل مادة تخدّر البدن كله أو موضعاً منه 
لإجراء العمليّات الجراحيّة. 

والفرق بين الخدّرات والمسكرات هو: فهم 
العرف الخاصٌ والعام. 


)١(‏ المعجم الوسيط: «بنج» 
(1) انظر القاموس المحيط: «بنج». 
(6) أنظر فرهتك معين 851:1 
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قال السيّد الصدر: «الظاهر أن البنج وتحوه 
من المخدّرات. ليس من المسكّرات يحسب الفهم 
العلمي والعرفي معاً. 

أما القهم العلمي: فهو يرئ تقيّم المسكّر بماد 
الكحول التي من خصائصها اختراق المعدة والاتجاه 
رأسأ إن الدماخ ناكل الحدّرات _عدا الحشيشة - 
لاتنتشر في الجسسم إلا بالطريق الطبيعي؛ ولهذا 
يتصوّر البنج الموضعي دون المسكر الموضعي 

وأمًا الفهم العرفي؛ فهو يفرّق بين الإسكار 
والتخدير. كا يفرّق بين الحارٌ والبارد. فليس كل 
حالة تقابل الصحو سكراً عرفاً. بل إِنّ ما يقابل 
إلصحو. إن كان حالة تقتضي غالبا التهيّج فهي 
ألسكر. وإن كانت تقتضي عادة الانكناش فهي 
الخد 

وعلى هذا الأساس, لاتكون الخدّرات غير 
الحشيشة محرّمة بعنوانهاالأوّلي. وإنتا حررّمة بعنوان 
كوتها مضرّة. والفرق العملي بين الحرمتين يظهر في 
الاستعمالات الضئيلة التي لايترتب عليها ضرر, 
فإنتها ليست بحرّمة على هذا التقدير. بيغا تكون 
بحرّمة على تقدير كون المخدّر مسكرأ! 

وتقدّم في عنوان «إسكار» كلام صاحب 
الجواهر في الفرق بينهما وإحالة ذلك على العرف 
أيضا". 


(1) بحوث في شرح العروة الوثق620/:7 


(؟) انظر الجواهر 4:4١‏ 


بنج 
الأحكام: 

للبنج عدّة أحكام نشير إليها إجالاً 
أوَلاً-حكم البنج من حيث الطهارة والنجاسة: 

المعروف بين الفقهاء طهارة الب 
يلتزموا بنجاسة المسكرات الجامدة فضلاً. عن 
الخدّرات منها؛ فلذلك قال السيّد الخوني: «إ!, 
المسألة اتفاقيّة, وم يذهب أحد إلى نجاسة المسكر 
الجامده". 


ثانياًحكم البنج من حيث الحلّ والحرمة: 

لم برد نهي بالمخصوص عن استعبال البنج. 
ونحوه من الخدّرات, أكلاً وغيره من الاستعيالاتك 
فلذلك لابصح القول بتحريها في حدّ ذاتها/ نهم 
يصمٌ إدراجها في قاعدة «حرمة استعبال ما يضيرٌ 
البدن» التي تدلّ عليها جملة من التصوص'" 

وإ ذلك يشير كلام السيّد الصدر المتقدّم. 
حيث جعل الحرمة دائرة مدار الضرر, فلو رض 
عدم الضعرر باستعبال اليسير. فلايكون محرّماً 
عتدئذ؛ ولذلك قال الشهيد الثاني مشيراً إن هذه 
النكتة: «مناط تحريم هذه الأشياء الاضرار بالبدن 
أو المزاج. فا كان من السموم مضيرّاً. فتناول قليله 


4 ١1:9 التنقيح (الطهارة)2:١٠, وانظر: المستمسك‎ )١١ 
18:18 (؟) انظر مستند الشيعة‎ 


وكثيره حرّم مطلقاًء سواء بلغ الشعرر حدّ التلف أم 
لا يكني فيه سوء المزاج على وجه يظهر ضعرره. وإن 
كان مما يضيرٌ كثيره دون قليله, يقيّد تحريمه بالقدر 
الذي يتمحصل به الضضرر. وذلك كالأفيون, 
والسقمونياء والحنظل ونحوها»... إلى أن قال: 

«حق لو قُرض شخصٌ لايضيرٌه السمّلم يحرم 
عليه تناوله مطلقأه". 


وجعل المرجع في معرقة القدر المضعرٌ التجربة 
أو إخبار عارفي يفيد قوله الظنٌ. 

ومثله الفراق حيث قال: «وأما ما يضيرٌ 
كت دون قليله -كالأفيون!" والسَّقَمُونيا!" وشحم 
المأنظل وغيرها فامحرّم منه ما بلغ ذلك الحدٌ دون 
غبيره....والشابط في التحريم: ما يحصل به 
الضرر...00ك 

وبهذا المضمون قال فقهاء آخرون!*. 

وقال النراقي في تحديد الضرر الموجب 


)١(‏ المالك17: دالا 

() الأفسيون: عصارة الخشخاش. تستعمل للتنويم 

. المعجم الوسيط: «أفن». 

(5) السقمُونيا: نبات يستخرج منه دواءً مسهل للبطن. 
ومزيلٌ لدوده. المعجم الوسيط؛ والقاموس المحصيط: 


والتخد. 


(5) مستند الشيعة 10:18 


(0) انظر الجواهر 571 


3 6 51757+5ذ1 


للتحريم؛ «والضيرر الموجب للتحريم يعم افلاكة, 
وفساد المزاج والعقل والقوّة, وحصول المرض: أو 
الضرر في عضو»!. 

وقد تقدّم في كلام الشهيد مايدلٌ على ذلك. 

ويمكن إدراج نفس إدمان الخدّرات في عنوان 
«الضعرر» وجعله من مصاديقه؛ لأنتسه يودي إلى 
الأضرار المشار إلبهاء بل أكثر من ذلك؛ لأنته يودي 
إلى اهيار العائلة واجتمع؛ ولذلك جاء في متهاج 
الصالحين للسيّد الحكيم: «وكذا تحرم السموم القاتلة, 
والمقدار المضرٌ من الأفيون المعبّر عنه بالترياك, 
سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل مند. أم؛ 
من جهة المواظبة عليه»7". 

وجاء في منهاج الصالحين للسيد الوق 


«تحرم السموم القاتلة, وكل ما يضم الإنسه ا مرا 


يعت به ومنه الأفيون المعبّر عنه بالقرياك, سواء 
كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منهء أم من 
جهة المواظبة عليدو!؟, 

وجاء في تحرير الوسيلة للإمام الخميني : «ما 
؛ لكن يضيرٌ إدمانه 


لايضيرٌ تناوله مرّة أو مرّتين 


وؤزيادة تكريره والنعوّد به. يحرم تكر 


(1) مسعند الشيعة 6 77:1 

(؟) متهاج الصالحين (اللسيّد الحكير) 578:1 كتاب 
الأطممة / الرابع في الجامد. 

() مسنهاج الصالحين اللسيّد الخدوني) 750:5 كنتاب 
الأطعمة / الرابع في الجامد, المسألة 1544 
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المضرٌ خاصّةع!0. 


يعني إذاكان قليل البنج أو الأفيون لايضيرٌ في 
حدّ ذاته. وإنكها يضرٌ تكراره والتعوّد عليه, 
فاستعماله بالحد الذي لايوجب الضيرر لايكون 
عحرّما وإنك] الحرّم ما استلزم الغرر خاصّة,, وهو 
تكراره. 


الاستثناءات: 
يستئنى من حرمة تعاطي الخدّرات استعراها 
سواء كان للتخدير مقدّمة 


١ للأغراض‎ 


للعمليّات الجراحيّة, أو مع الأدوية الأخرئ لتسكين 


الآلام أو للعلاج. قال الثراق: «واستثنى من 
الأأصول!"... ما اصُط إليه للتداوي والخلاص من 


الأمراض...ور 


وقال صاحب الجواهر: «وبالجملة كل ماكان 
فيه الضعرار علا أو ظبَ بل أو خوفا معتذابه حرم, 
نعم لو فرض فعل ذلك للتداوي عن داع جاز وإن 
خاطر. إذا كان جارياً بحرئ المقلاء؛ لإطلاق بعض 


)0 تحرير الوسيلة 140:1 كتاب الأطعمة, القول في غير 
الحيوان. المسألة.” 

(؟) أي الأصول العامة التي ذكرها مقدّمة لكتاب الأطعمة 
والأشربة. والتي منها: «الأصل في الأسياء الضارّة 
بالبدن الحرمة». مستند الشيعة 18:18 

() مستند الشيعة 514:16 


(4) الجواهر يم 


ممذكر جملة من النصو ص, منها خبر إسماعيل 
المتطيب, قال: «قلت لأبي عبدالله #ة: إني رجل من 
العرب ولي بالطب بصعر. وطيٌ طبٌّ عربي. دول 


آخذ عليه صفداً''. قال: لابأس؛ قلت له 


الجرح ونكوي بالنارء قال: لابأس؛ قللت: ونسقي 
هذه السموم الاسمحيقون!" والفاريقون””, قال: 
لابأس, قلت: إِنّه رتما مات, قال: وإن مات»0. 


عقوبة تعاطي البنج: 

الاإششكال في أن عقوبة شرب المسكر هو الحدّ 
ثمانين جلدة, ولكن الخدّرات ومنها البنج لاتدخل 
في عنوان المسكر”* كما تقدّم كي تشمله عقوبته؛ 
فلذلك لم يقرّر النقهاء لتعاطي الخدّرات حدٌّ شرب 
السكر ولاحداً آخرء نعم يستحؤ الفاعل التعر يرجا 
يراه الحاكم صلاحاً بشرط أن لا يتجاوز -_إِذا كن 
جلداً-ثمانين جلدة. وهو حدّ شرب الخمر والمسكر 
بصورة مطلقة. 


(1) الاسمحيقون: نوع من الأدوي 
البحرين: «سمحق». 
©) الغاريقون: «أصل نبا 
المسوّسة, وهو ترياق للسموم». حيط المحيط؛ «غرق» 
(4) الوسائل 759:18 الباب ١14‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة, الحديث؟. 
(0) انظر الجواهر ١‏ 565:4. 


حكم من بنّج غيرّه: 

من بنج غيره بختلف حكنه باختلاف 
الحالات وما يترتّب عليه من آثار, نشير فما يلي إلى 
أهها 


ألا إذا اقتصمر الفاعل ابنج على البنج 
ول يفعل هنا فر يم بسب اينع حبرا عل 


يقتصر على تعزيره يما يراه الحاكم. 

ثانياً إذا أخذ المبنّج مال المبنّم بعد تخديره 
بالبنج. فيضمن امال ويعرّر. ولاتقطع يده. 

قال الشيخ المفيد: «ومن بنج غيره؛ أو أسكره 
بشبيء أحتال عليه في شربه منه أو أكله, تم أخذ ماله 
عوقب علي ذلك بما يراه الإمام من التعزير, 
واسترجع منه ما أخذه. لصاحبد»!". 

ومثله قال الشيخ الطوسي "١‏ وغير»!". 

ثالتاً_إذا أوجد البنج ضرا في البنّج؛ 
فالواجب على ابنج أن يضمن الضعرر, سواء كان في 


)١(‏ المقنعة محم 

(؟) انظر التهاية: 1/71 

() انظر: المهدّب001:5. والسرائر:011. والشرائع 
4 والجامع للشرائع:014. والقواعد 1 /01. 
والتحرير 7817:3, واللمعة وشرحها7.1:4, والمسالك 
6 وكشف اللثام 148:٠١‏ والجواهر 01:41 


+ 


الجسم, أو العقلء أو الحواس!2. 

رابعاً - إذا ارتكب المنّج جناية فهل يضمنها 
المبتّج أم لا؟ 

لم يصرّح أكثر الفقهاء الذين تعرّضوا 
للموضوع إلى هذه المسألة. نعم قال الفاضل 
الإصفهاني : «والمبنّج والخُرقِدِ يضمتان ما يجنيه البنج 
والمرقد على المتناول من نقصٍ في عقلٍ أو حسٌ أو 
عضوء وما احتالا بذلك في أخذه من المال, وما يجنيه 
المتناول؛ لسكره أو رقاد,»!", 

فقوله: «وما يجنيه المتناول...» صري في 
ضمان المبنّ؛ ولعلّه لأنته أقوئ من المباشر وهو 
المبنّ فيدخل في قاعدة تقديم السبب على المباشر 
في الضمان إذا كان السبب أقوئ من المباشر. 

ونقل صاحب الجواهرا' عبارته ولم للق 
عليهاء وظاهره الترديد فبها. 


نعم. ربا يستفاد ذلك من إطلاق كبائ72 


بعض الفقهاء. مثل عبارة العلامة في القواعد حيث 
قال: «والمبنّج وَالمُرقِد يضمنان ما يجنيه البنج 
والرقد1. 

فقوله: «ما يجنيه البنج» مطلق سواء كانت 
جناية البنج على بدن متعاطيه, أو على بدن غيره 
بواسطة متعاطيه. 


)١(‏ انظر المصادر المتقدّمة. 
(؟) كشف اللعام 144:0٠‏ 
(؟) انظر الجواهر 048:4١‏ 
(4) القواعد 1٠:6‏ 
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ومثلها عبارة الشبيد الثعاني. حيث قتال: 
«#ويضمن ما يحصل بسببه من الجناية)1". 


إذا نّم نفسه اختياراً وبلا عذر كالتداوي - 
ثم#جنى, ضمن ما جناه. سواء كان مالا أو نفساً لأنّ 
الضمان لايشترط فيه القصدا". 

نعم, لو أتلف نفساً فيبتنى جواز الاقتصاص 
منه عل أمرين: 

الأمر الأول أن نقول بجواز الاقتصاص من 
الشّكران إذا كان سُكره عن عمدٍ واختيار؛ 
فلاف والمنسوب إلى الأكثر جواز الاقتصاص'”, 
لمن استشكل فيه بعضهم كالعلامة!؛) والشبيد 
9 وغيرهما!"؛ لعدم اقتران فعله بالقصد, 


أن فيه 


وللاحتياط بالدماء؛ ولأنّ تغزيل السكران منزلة 


الصاحي على الإطلاق ممتوع. 

الأمر الثاني أن نلحق البنج بالمسكر _بناء 
)١(‏ المسالك 21:16. 
(؟) انظر القواعد الفتهية 4:1؟. قاعدة الاتلاف. 
() انظر المسالك 153-156:38. 
(4) انظر التحرير 418:6. واستقرب فيه وفى القواعد 
يفره القصاص. انظر: القواعد 1:5 
0 


(6) انظر المسالك 135-130:16. 
(3) انظر كشف اللثام 7١4:11‏ 


على جواز الاقنصاص من متعاطيه -ليشمله حكله. 
وسيأقي وجه الإلحاق وعدمه عن قريب. 

فن يلتزم بالأمرين, لابدّ أن يلتزم بجواز 
الاقتصاص من المبنّج نفسه. 

ومن لم يلقزم بهما أو بأحدهماء لابدٌ أن يلقزم 
بعدم جواز الاقتصاص. 
من القزم بالأمرين معأ 

الشيخ الطوسي في المبسوط. حيث قال: 
«...وأمًا السكران فالحكم فيه كالصاحي. وأمًا من 
هو غير معذور فنيه, مثل أن يشرب 
فذهب عقله. فهو كالسكران»!". 

- وفخر الدين في الإيضاح, فإنه قال: 
«والأقوئ عندي أنته كالسكران»!". 

وممّن نى الأمرين: 

العلامة. حيث قال بعد تقريب سقوط 


١ الأدوية‎ 


التصاص عن السكران: «ومن بنج نفسه أو شرب 

مُرقِداً لا لعذر, لاقصاص علهياء بل تحجب الدية»!” 
وممّن نق الأمر الثاني صاحب الجواهر'*, 

ويظهر ذلك من صاحب كشف اللثاء'" أيضاً. 
وتردّد الحمّق الحلّي في الأمرين, لكنّه قال 

.603/ المبسوط‎ )١ 

(؟) إيضاح القوائد 101:4 

(©) التحرير 438:0 

(4) انظر الجواهر 7 1817/:4 

(5) انظر كشف العام 3١4:1١‏ 


بالنسبة إلى الأوّل. أي ثبوت القصاص في السكران: 
«والتبوت أشبهعة". 1 

- واستظهر الشهيد الثاني عدم ثبوت 
القصاص في السكران كا تتقدّم ‏ واكتق بذكر 
وجهي إلحاق المبنّج به وعدمه ولم يرجح أحدهاء 
فقال: «وعلى تقدير ثبوته في حقّه. ففيإلحاق من 
زال عقله باختياره كمن بنج نفسه وجهان: من 
مساواته له في المقتضي. وهو زوال العقل باختياره 
مع نبي الشارح عنه؛ ومن قرّة المؤاخذة والحكم في 
الأوّل. فالحاق الضعيف بها مع عدم النصٌ قياس مع 


وجود الفارق»!" 


وف صورة عدم القصاص _لأيٍّ 
فل الجاني دفع الدية. 


تَصُرَّات المبنّج. 
لاتصعٌ تصرّفات نّم المبتنية على القصد, 


إذا فقد قصده لفقد عقله, سواء كان هو الذ. 


نفسه أم بنْجه شخصٌ آخر, وسواء كان لعذر أم لا 
وذلك لأنّ القصد والعقل شرطان في الأهلية التامة 
في أغلب التصرّفات. ومع ارتفاعهما ترتفع الأهلية, 
وإذا ارتفعت الأهليّة لم تصمّ الأفعال المشترط 
صكتها بهاءكيا تقدّم بيانه في عنوان «أهليّة». 

والعقود والإيقاعات من جملة الأمور القي 
)١(‏ العرائع 513:4 


)١(‏ المسالك وابككل. 


تشقرط فيها الأهليّة الامّة. ولكنّ الفقهاء 
تطرّقوا إلى موضوع البنج ونحوء في الطلاق بد 
الكلام عن طلاق السكران. وحن 
فتقول: 

صررّح الفتهاء بعدم صمّة طلاق السكران 
وكلّ من فقد عَْله وقضْدَه باستعمال البنج أو قد 
ونحوهما. قال الشيخ الطوسي: «طلاق السكرا 
واقع عندنا». 


عير 


م قال في مسأل أخرئ «إذا زال عقله 
بشرب البنج والأشياء المرقدة وابجنة. لايقع 
طلاقمن!" 

وقال في المبسوط: «فأما من زال أع قل 
بشرب البنج والأشياء المسكرة والمرقدة: والمأدوية 
الجنة فزال عقله. فإنَّ كان إنا شربه تداويا. فَهدا 
معذور, والحكم فيه كامجنون. وإن شربه متلاعباً أو 


قصداً ليزول عقله ويصير يحنوناً. وقع طلاقه 


عندهما", وعندنا لابقع»1” 

وقوله: «فهذا معذور... الح» أي معذور 
تكليفا؛ إذ لا حرمة في التداوي بالبنيج. وأمًا وضعاً 
فهو بحكم امجنون لا أثر لكلامه؛ 


)١(‏ الى 
(؟) أي عند السئة. 
(©) المبسوط 61:5 


“اف 48٠:4‏ المسألة 56 و41 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج7٠‏ 
وبهذه المضامين قال غيره من الفقهاء"". 
ولايصحٌ طلاق الولي عنه؛ لعدم الإذن شرعا 

ولأن للمانع وهو زوال العقل ‏ أمداً يرتقب 


زواله 
مظان البحث: 

١‏ -كتاب الطهارة: بمناسبة الكلام عن نجاسة 
المسكر 

-كتاب الطلاق: بسناسبة اشتراط العقل 
والقصد في المطلّق 

"'كتاب الأطعمة والأشربة: بمناسبة الكلام 
تمن حرمة تناول السموم والخدّرات 


-كتاب الحدود: بمناسبة حدّ من بنج غيره 


وخ كاله في نهاية الكلام عن حدٌّ السرقة. 
5 القصاص والديات: بمناسبة من أتلف 
شخصاً أو مالا حال كونه مستعملاً للبنج- 


() انظر: الشرانع:15, والقسواعد1511, 
والتحرير .0٠:6‏ والمسالك 16:4. وكشف اللنشام انلا 
والكفاية 701/:1: والجواهر 8:77, وغيرها. 

(؟) انظر المصادر المتقدّمة. 


ل 
معرّب فندق بالفارسيّة(', وهو كر شجر من 
الفصيلة البتوليّة. يوجد في المناطق الجبليّة من إيران 
والشام وأوروبا'', وثمره مدوّر كالجوزة الصغيرة 
وأطلق -شبهاً به على ما كان يُعمل سن 
الطين ويُرمئ به في القتال والصيد'”. 


وأحدته: بندقة. 

والبندقية: الآلة اللنى كانت ترمئ بها البندقة, 
وتطلق الآن عل الآلة المديئة التي ترمئ بها 
الرصاصة تشبيهاً يالك 


اصطلاحاً: 
المعنى المتقدّم نفسه. 


الأحكام: 
البندق من النباتات المحلّل أكلها وبيعها وجميع 
التصرّفات المباحة بالذات فبها. 


)١١‏ انظر حيط المميط: «بندق». 

(؟) انظر: حيط الحيط, والمعجم الوسيط: «بندق» 
(©) انظر حيط الحيط: «بندق» 

(4) انظر المعجم الوسيط: «بندقية». 


وتقدّم فى عنوان «آلات الصيد» حكم 
الاصطياد بالبندقة المصنوعة من الطين, والبندقيّة 
احديثة 


من التْت, أي التحيّر والاندهاش, قال 
آنّذِي كَقَر1"/ أي دهش وتحير, 
وقال تعالى: هذا بهتانٌ عظيم 6" أي كذبٌ يُبيت 
سامعه لفظاعته 

ويُعدُئ بالحركة, فيقال: تنه ينه بفتحتيد 
وبهتها بتا أي قذفها بالباطل وافقرئ عليها 
الكذب. 


والاسم: التجتان!". 


(1) البقرة: 208 
(5) الثور: 31 
() انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن. والمصباح المنيرء 


ولسان العرب: «بهت» 


أن يقال في شخص ماليس فيه . 

هكذا قال الشيخ الأنصاري7", وهو المستفاد 
من جملة من التصوص الواردة في الغيبة وفرقها مع 
البهتان, منها: 

- رواية عبدالله بن سيّابة عن الصادق كة. 
قال: «إنّ من الغيبة أن تقول في أ+ 
عليه. وإنّ من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس 
نن 


ك ما ستره الله 


فيدما 

- رواية عبدالله بن سنان. قال: «قال أبو 
عبدالله4#8: الغيبة أن تقول في أخيك ماهو فيه مما قد 
استره الله عليه, فأمًا إذا قلت ما ليس فيه, شالق 
قول الله تعالى: قَمَدٍ آَحْتَمل 
00 


انأ وإنساً 


أن يكون المقول مما يُسِيء المقول فيه 
ويشينه, ولعلّه لوضوحه؛ ولأنته مرتكز في ذهن 
السائل والمجيب لم يذكر في الرواية. 

-رواية أبي هريرة, قال: «إنّ رسول اللديل 


534:1 المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ )١١ 

(؟) الوسائل81:11/. اليباب62١‏ من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث 14. 

النساء1اد. 

(4) تسفسير العسياشي 701:١‏ الحديث 518 وعته 
الوسائل 581:17, الياب ١07‏ من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث51. 
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قال؛ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان فى 


0008 


وإن لم يكن فيه فقد يمن 


صررّح السيّد الخوني بأنّ النسبة بين الشيبة 
والبهتان هي التباين, بناءً على ما اختاره من تعريف 
الغيبة بأنتها: «أن تقول في أخيك ما ستره الله تعالى 
أنته : «ذكرك أخاك بما 


عليه». وتعريف البهتان ب 
ليس فيد»!”؛ وذلك لأنّ المفهوم من «ما ستره الله» 
أهو: أن الصفة موجودة ولكنها مستورة عنه. فالقول 
موصوف بالصدق, لكن نهي عنه لترئّب مفاسد 
عَلي في حين أن البهتان قولٌ متّصفٌ بالكذب, 
والنسبة بين الصدق والكذب هي التبا 

ولكن صررّح الإمام الخميني بأ 
العموم من وجه. لا التباين؛ لأنّ الغيبة عرفا همي: 
ذكر الصفة السيئة خلف المغتاب, سواء كانت فيه أم 
لاء والبهتان هو: الافتراء عليه سواء كان حاضراً 


أن النسبة هي 


)١(‏ صحيح مسلم 01:4 20, كتاب الآداب. باب تحريم 
الفسيبة» الحسديث 7١‏ تسلسل5881. وسأن أبي 
داود 56٠:4‏ كتاب الأدب, باب فى الغيبة, الحديث 


10 
(1) مصباح الفقاهة 554:١‏ 


أم غائياك. 
ويحلٌ الاجماع بينهيا هو: ذ 


صفة سيّئة غير 
موجودة في الإنسان إليه في غيابه. فهذا غيبةٌ 
وبهتان. 

ومحل افتراق الغيبة عن المهتان هو ذكر صفة 
سيّئة موجودة في الإنسان. في غيابه, فهذا غيبة 


وليس بجهتا, 

ومحل افقراق البهتان عن الغيبة هو نسبة صفة 
سيّنة غير موجودة في الإنسان إليه في حضوره؛ فهذا 
بمتان وليس بغيبة. 


ورتما يستفاد ذلك من كلام الشسيخ الأنصاري 
أيضاًء حيث قال: «واعلم أنته قد يطلق الاغتياب 
على الببتان, وهو: أن يقال في شخص ما ليس فيه. 
وهو أغلظ تحرياً من الغيبة, ووجهه ظاهر؛ لأشته 
جامع بين مفسدتي الكذب والغيبة ومكن القولٌ 
تمده السقاب منن جهة كل من الفتوانين, 
واللركب»". 

#استغهد لذلك برواية علقمة عن 
الصادق #6 التي جاء فيها: «لقد حت 
عن آبائه ي. عن رسول اللديئة أنه 
اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهها في | 3 
ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة 
بيهياء وكان المغتاب في النار خالداً فيها 


24:1 المكاسب امحرمة (للامام الخميني)‎ )١( 
34:3 المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ )1( 


وبئس المصير»1". 

وحاصل كلامه: أنّ الاغتياب هو ذكر 
شخص منتّصف بصفة, سواء كانت فيه أم لا. فإذا لم 
تكن فيه فهو الببتان. وهو أغلظ حرمة مما إذاكانت 
فيه. 

فالنسبة على هذا_بين المعنى العام 
للاغتياب والبيتان هي العموم من وجه. ول 
أجتاعهم| هو: ذكر الشخص في غيابه وهو متّصف 
بصفة ليست فيه. فهذا بهتان؛ لعدم وجود الصفة 
المنسوبة إليه فيه وغيبة؛ لكون ذكره كان في غيابه. 

ومحل الافقراق في الطرفين واضح. 

ثم إنته رتب العقاب في محل الاجهاع على 
العنؤانيك لكل منهها عقاب مستقل, بل للجامع أيضاً 
عقاب ثالث 

لكَنْ علق عليه الإإيرواني: 

وَل أنّ نفس عنوان الافتراء عنوان قبيح 
أقبح من عنوان الغيبة. مع قطع النظر عن كونه 
جامعاً لعنواني الكذب والغيبة, بل ليس واجداً 
لعنوان الغيبة؛ لاعتبار الصدق ومطابقة الواقع في 
تعريفها. 


بأنَ مركب ليس عنواناً في عرض 
العنوانين ليستحقّ العقاب من جهته مضافاً إل ما 
يستحقّه من جهة العنوانين؛ لأنٌ المركب متوّد من 


)١١‏ الوسائل80:17؟, الياب ١687‏ من أي 
العشرة. الحديث 7١‏ 


اب أحكام 


7 ج433 جوج جم هجوخ 4 و54 نه وتعطيعييا 


نفس العنوانين, بل هو عينها في الخارج؛ فلا يستحقّ 
إلا عقاب العنوا 
هذا على تقدير عدم اعتبار الصدق في مفهوم 
الغيبة, و إلا فلا غيبة, بل هو كذب؛ لأنّ الافتراء 
ليس إلاكذباً نعم هوكذب خاصٌ, ولعله أشدٌ قبحاً 
وعقابًمن مطلق الكذبا”. . 
وعلق اليد الخوني 


هو على نحو التساع والتجوّز. على أنكتها ضعيفة 
لك 

ثم قال: وأمَا كون عقاب التهمة أشدٌ من 
الغيبة: فلاشتالها على الفرية والهتك معاًل". 


الأحكام: 2 


لا إشكال في قبح البيستان عقلاء وَتجككد 


شرعاً لما يتضمن من الكذب الذي تطابق المقل 


قبحاً وحرمة 


والشرع على حرمته, بل الببتان أ ا 
منه كبا تقدّم؛ لأنته كذبٌ خاصٌ يتضمّن هتكاً 
للشخص المفترئ عليه, وافقراء عليه كما تقدّم 
ويمكن أن تستفاد حرمته من بجموع نصوص 
من الكتاب والسئّة, وإن كانت استفادة ا حرمة على 
الإطلاق من كل واحدٍ منها بانفراده قابلة للتأقل. 
ما الكتاب, فثل: 
-قوله تعالى: 39 


510:1 حاشية المكاسب اللايراوفي)‎ )١١ 
774:1 انظر مصباح الفقاهة‎ )1( 


خ ...د الموسوعة الفقهئة البيشرة / جل 


ققد حمل بان وإفمامبينأ» !. 
إن ظاهر عطف الإثم على الببتان يفيد أن 


مانا عَظِيسً» 5 


وهم المهود الذين افتروا على مريم:]ة. وهي 
الطاهرة المطهّرة. 
وآيات أخر يستفاد من بجموعها أن الافتراء 
.أي يبوم بل هو إثم» وقد يستلزم الكفر أحياناً إذا 
كان افتراء على الله تعالئ أو الرسول 306. 
وأمًا السنّة: 
- فقد روى ابن أبي يعفور, عن أَبي 
عبدالله 6ة. قال: «من بهت مؤمناً أو مؤمئة بما ليس 
فيه بعنه ألله في طيئة خبال حتئ يخرج ثما قال قلت: 
وما طينة خبال؟ قال: صديدا" يخرج من 
)١(‏ النساء:7١1,‏ ومثلها الآآية ٠‏ 


(5) التور:21 
() النساء:63١1‏ 


(1) الصديد: ماء الجرح الرقيق, القاموس الححيط: «صدد». 


فروج المومسات16". 
- وعن إبراهيم بن عمر الهاني. عن أبي 
عبدالله 8 قال: «إذا انهم المؤمن أخاء انماث" 
الإمان من قليه كما يغاث الملح في الماء»(". 
-وعن عمر بن يزيد. قال: «سمعت 
أباعبداللهلظة يقول: من أتّهم أخاه في دينه. فلا 


حرمة بيتهيات اغا 

-وعن الرضالظة عن آبائه بقك, قال: «قال 
رسول اللهة: من بهت مؤمناً أو مؤمنة: أو قال فيه 
ماليس فيه أقامه الله تعالى يوم القيامة على تل من 
نار, حتى يخرج مما قاله فيه»!0. 


-وعن علي 82 في حديث الأربعمئة - 
«المؤمن لا يغشٌ أخاء. ولاخونه. ولايخذله! 
ولايتهمه. ولايقول له أنا منك بريء...»(0 

-وعن الصادق 8ة ناقلاً عن حكيم: 
«البيبتان على البريء أقل من الجسبال 


)١(‏ أصول الكافي 007:6 كتاب الإهان والكفر. باب الغيبة 
والبيت. الحديث 6. 

(؟) افاث: اختلط وذاب. المعجم الوسيط: «ماث». وكأن 
الرواية بصدد بيان أن الببستان يمحي الإئمان من 
القلب كبا يمحي الماء اللح. 

(؟) أصول الكافي 711:7, كتاب الايمان والكفر, باب التهمة 
وسوء الظن, الحديث الأوّل. 

(4) المصدر المتقدّم: الحديث ؟. 

(0) عيون أخبار الرضاءكة 7:5 

(1) المتصال 171:2 حديث الأربعمئة. 


الراسيات»!"2 

فيمكن أن يستفاد من بجموع هذه النصوص 
حرمة البهتان وإن كان يمكن أن يناقش في دلالة كل 
واحد منها با لخصوص عل التحريم أو عمومه. 


عقوبة البهتان: 

إذا كان البهتان على الله ورسوله وانتهئ 
الأمر فيه إل الارتداد ‏ نعوذ بالله منه ‏ فيشمله 
حكه. وقد تقدّم في عنوان «ارتداد». 

وإذاكان على الناس. فإمًا أن يكون بمثل 
الافتراء بالزنا واللواط ونحوهما مما يستلزم ذف 
[شفترئ عليه. فيستحقّ المفقري حدٌ الافتراء 
والقذٌ. وهو ثمانون جلدة. 
“وأا إذا لم يستلزم قذفاًء كا إذا افقرئ عليه 
1 . أو شهد زوراً أو لامس أو قبل 
ونحو ذلك, فلا يحدٌ حدٌ القذف ولكن يُعرّر يما 
يراه الحاكم صلاحاً!". 

وسوف يأتي تفصيل ذلك كله في عنوان 
«قذف» إن شاء الله تعالى. 


انّ البحث: 
يتطرّق لهذا الموضوع في كتب الفقه في 
موضعين: 
١-حدٌ‏ القذف فى كتاب الحدود. 
)١(‏ الخصال 748:5 ياب السبعة, الحديث 31 
() انظر الجواهر75:41١‏ 1417-1 


١‏ -المكاسب المحرمة عند الكلام عن اليب 
وقد ذكره في هذا الموضع الشيخ الأنصاري وبعض 
من علق على كلامه من تأخّر عنه. 


هيمة 


لغة: 

كلّذات أربع قواثم من دوابٌ البنَ والبحر!". 

أو كل ذات أربع قوائم من دوابَ الب والبحر 
ما عدا السباعا" أو كل حيوان لاجيّز". 
اصطلاحاً 

لبس للفقهاء فيه اصطلاح خاصٌ. وهنا ينيتاً 
اختلافهم من اختلاف أهل اللغة, فيظه رك نكيعضهم. 
إطلاق البهيمة حتئ على الطير أيضاً. فتلا نقلّ ابن 
إدريس عن الجامظ في كتاب الحسيوان: أنّ الطير 


بما أكل الحبّ خالصاًا". 


)١(‏ انظر: كتاب العين. ولسان العرب, والقاموس المحيط. 
والمصباح المير: «يهم». 

(؟) انظر المعجم الوسيط: «بهم». لكن يبدو أنه وقع فيه خلط 
بين المعنى اللغوي والعرفي. 

(؟) انظر: لسان العرب حيث نقله عن الرّجاج. والمصباح 
المنير: «يهم». 

(4) السرائر*235 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جلا 
وقال ابن فهد الحلي بالنسبة إلى وطء البهيمة: 
«هل يشمل الحكم كل بيمة؟ يحتمله ويا لأنّ 
المراد بالبهيمة ما أت عن الفهم. فتعمٌ الطيورء 
ويحتمل اختصاص الحكم بذوات الأربع؛ لأننه 
الظاهر في الاستعال»1". أي استعمال البهيمة في 
ذوات الأربع هو الظاهر من استعرال لفظ البهيمة. 
ومن مبرّح باستعاله عرفاً في خصوص 
ذوات الأربع: الشعهيد الثاني في المسالك, حيث قال: 
«... البهيمة: وهي لغة اسم لذات الأربع من حيوان 
البحر والبنّ فسينبغي أن يكون العمل عسليه»!", 
والإصفهاني حيث قال: «... البهيمة التى اختصّت في 
1 هس والغراق"», وضا : 


الأعرف بذوات الأربع»! 
الجواهر””*' وغيرهم. 


الأحكام: 

تترئّب على البهيمة أحكام تقدّم بعضها 
ويأتي بعضها الآخر في المواضع المناسبة؛ لاشتراكها 
بين البهيمة وغيرهاء وما نشير هنا إجمالاً إن 
بعضها: 
41 المهذب البارع ه38 
() المالك 91:17 
(؟) كشف اللثام 134:4 
(4) انظر مستند الشيعة 177:10 


(4) انظر الجراهر 141/2 
الجواهرا 


إجمالاً هي: 
١-تعزير‏ الواطق. 
١‏ إغرامه ثمنهاء إن لم تكن له. 
؟- تحريم أكل الموطوءة وأكل نسلهاء وكذا 


شرب 


؛ -وجوب ذبحها وإحراقها إن كانت مما 
تؤكل؛ أو كان الغرض الأهم فيها الأكل. 

وأا إذاكان الغرض الأهمٌ فيها الحمل 
والركوب كالخيل والبغال والحمير لم تذبح؛ بل 
تباع في بلدة أأخرئ. 

واختلفوا فما يفعل بثمنها: 

-هل يدفع إلى الواطئ؛ لأنشه غرم ثمن 
البهيمة للبالك؟ 

8 يدفع إلى المالك؛ لاحهال بقاء ملكها له. 
وإق أغزم له القيمة: والججمع بين الوض والنعوض 
إنتما بمنع في عقود المعاوضة, لا هنا؟ 

-أو يتصدّق به؛ لعدم استحقاق الواطئ 
ولاالمالك, أمّا الأوّل؛ فلعدم ملكه له, وأمنا الشاني؛ 
فلأخذه العوض؟ 

وتثبت هذه الجريمة يشهادة عدلين. 

وأمًا الإقرار. فقيل: لايثبت به إلا التعزيره 


وأمًا سائر الأحكام فلاء لأنّ الإقرار بالوطء يكون 
إقراراً على الغير وهو غير نافذء وإنتما النافذ هو 
الإغرار عق النفس نعم إقا كانت البهدينة له أو 
صدّقه مالك البهيمة ثيت سائر الأحكام أيضاً 

وقيل: يعبت بالإقرار مرّتين. 

والتعزير يتوتف على بلوغ الفاعل وكونه 
عاقلاً. أمَا سائر الأحكام فلا. 

ولواشت اشتبهت الموطوءة في قطيع من الفنم نّم 
القطيع قسمين,. ثم أقرع بنها فا خرجت في القرعة 
بقئم انه عن ب بينها. وهكذا حى تبق 
وجيدة فيفعل بها ما تقدّم!". 


قل يجب الغسل بوطء البهيمة؟ 

"عتثلفت الفقهاء في وجوب الغسل بوطء 
المهيمة على أقوال: 

الأول - عدم الوجوب؛ لعدم النصّ, قال 
الشيخ في المبسوط: «فأمًا إذا أدخل ذكره في قرج 
جهيمة أو حيوان آخرء فلا نض ففيه. هينيقي أن يكثرن 
المذهب ألا يتعلّق به غسل؛ لعدم الدليل الشرعي 
عليه. والأصل براءة الذمة»!". 

قال صاحب المدارك بعد نقل ذلك: «وإليه 


ه١ انظر ذلك كلّه في الجواهر741-7841, و‎ )١( 
كد‎ 


() المبسوط 8:1؟, وانظر المخلاف 117/:1. المسألة 08 


ذهب أكثر الأصحاب»!0. 


هذا إذا لم يُنزلء وأمًا إذا أنزل. فيجب الفسل 
بسبب الإتزال. 

الثاني -وجوبه مطلقاً أنزل أم لم يُنزل, 
استقربه العالامة في الممتلف ونسبه إلى السيد 

المرتضئ'", واختاره أو قوّاه جماعة. 

الثالث ‏ وجوبه من باب الاحتياط؛ لعدم 
قيام الدليل على الوجوب. ذهب إليه الشهيد في 

الدروس' و الحمّق الثاني في جامع المقاصد”*. 

الرابع الاحستياط بالجمع بين الوضوء 

213:3 المدارك 9:1؟, وانظر: المعتير:48, والشرائع‎ )١( 
16,3 والإيضاح‎ 2١4:0 والمنتبئ ابكملء والقواعد‎ 
حميث ل يعلّق على القواعد. وجامع الممَاح لامك‎ 
حيث قوّئ العدم في أوّل كلامه. و الحدائق :12, ونسبه‎ 
إلى المشجور. وهو الظاهر من كل من اككتق' لوجوب‎ 
الفسسل بالقول بالإدخال في فسرج آدميٌ. مثل‎ 
والوسيلة:00, والجامع للشرائع:68:‎ ٠١1/١ السرائر‎ 
وغيرهم‎ 

750:1 انظر الختلف‎ )١( 

(5) انظر: الذكرئ1:1؟؟, والروضة البهسية 11:1 
والمسسالك 1:-0. وظاهر الرياض ,244-098:١‏ 
والجسواهسر58-17:1: و كستاب الطهارة ( 
الأتصاري)014-0371:6 

(4) انظر الدروس .46:١‏ 

(5) انظر جامع المقاصد (:208: قاله في آخر كلامه 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج 
والغسل. ذهب إليه الأردبيلي!", لكن شرط إصدار 
الحدث بين الغسل والوضوء. والسادة: اليزدي! 
والحكيم'” والخوني!. والخميني '* لكن يدوه ا إذا 
كان محدثاً بالحدث الأصغر قبل الوطء. وإِل لوكان 
متطهّراً فيك الغسل احتياطاً. 


هل يبطل الصوم بوطء البهيمة؟ 
لا إشكال في بطلان الصوم بوطء البهيمة مع 
زال؛ لأن الإنزال في حدٌ ذاته موجب للجنابة 
وبطلان الصوم إذا كان عن عمد. وإنتما الإشكال فا 
لولم يُغزل, فقد اختلف فيه الفقهاء: 
فقيل بالبطلان!". 


لللإبْنْ ممع الفائدة 360:١‏ 

(1) انظر العروة الوئق١:477.‏ كناب الطهارة, فصل في 
غسل الجنابة, اثثاني. والتعليقات المذكورة هناك. 

(6) انظر المصدر المتقدّم والمستمسك 95-217 

(4) انظر العروة الوثئق, والتنقيح (الطهارة) 557:0 

(0) انظر: العروة الوثق 271:١‏ 

(5) انظر: المبسوط 500:1. والخلاف157:5 المألة 16 

واللمعة وشرحها؟:81, والمسالك 17:1, والتستقيح 

الرائسع ,701:١‏ ومجسمع الفائدة4:0: وكشف 

الغطاء 6:4 والرياض 571:0 والجسواهر 777:1 

وكتاب الصوم (للشيخ الأنصاري):79 و١1‏ والعروة 

ألوئق 081:5, كتاب الصوم, فصل فيا يجب الإمساك 

عنه, الثالث: الجباع. 


بهيمة 


-وقيل بعدمدا". 

- وقيل بابتناء البطلان على إيجابه الفسل, 
فإن أوجبه أفسد الصوم, ولا فلا" 

-وقيل بالتوتّف. والاحتياط عملا" 


الإنفاق علئ البهيمة: 
تقدّم في عنوان «إنفاق» الكلام عن لزوم 
الإنفاق عل الحيوانات المملوكة با يناسبهاء وذكرنا 
خبر السكوني عن أبي عبداللهة, قال: «قال 
رسول الله للدابة على صاحبها خصال: يبدأ 
بعلفها إذا نزلء ويعرض عليها الماء إذا مر به, 
ولايضرب وجههاء فإنََّا تسبّح بحمد ربها؛ ولايقف 
على ظهرها إلا قي سبيل الله. ولايحتلها فوق 
طاقتهاء ولايكلفها من الشيء إلا ما تطيق اعم 
راجع تفصيل ذلك في عنوان «إنفاق / نمَقّة 
الحيوان المملوك». 


)١١‏ انظر: السرائر 780:1 والشحرير (:474: ومستند 
الشيعة 54١:٠١‏ 

(1) انظر؛ الشرائع 185:1 والمستبر: 6 ٠؟؛‏ والمنتهئ 3:9 
والختلف 59٠:5‏ والمدارك1:1 ؟. والمستمسك ١4‏ 714 
ومستند العروة الوثئق (الصوم) 11١:9‏ 

وهؤلاء غير العلامة في امختلف رجّحوا عدم وجوب 

الفسل هناك فلاب من أن يرجّحوا عدم 
البطلان هنا أيضاً. كبا صبرّح به الأخيران 

(؟) انظر؛ جامع المقاصد11:5, والحدائق 29:97 

(4) الوسائل8/8:11, الباب5 من أبواب أحكام الدواب. 
الحديث الأوّل. 


تقدم في عنوان «إقرار» أنته يشترط في امقر 
له أن يكون قابلاً لقلّك الك به. فإذا لم يكن قابلاً 
لذلك لم يصحٌ الإقرار. وعليه بنى أغلب الفقهاء عدم 
صحّة الإقرار للبهيمة!". نعم أجاز بعضهم أن يقر ها 
بمعنى اختصاصما بال به. كما إذا قال: «هذا السرج 


هذه الدايق»0. 


الوصيّة للبهيمة والوقف عليها: 

قال العللامة في الوقف من التذكرة: 
على بهيمة وأطلق بطل الوقف؛ لعدم أهليّة البهسيمة 
نملف وكا أنه لاتجوز الهبة منهاء ولا الوصيّة بهاء 
كذ الؤتف ها. ولايكون وقفاً على مالكها؛ لعدم 
قصد الواقف ها»'". 

وقال في الوصية: «لو أوصئ لدابّة الغير. فإن 
قصد تليكها. فالوصية باطلة؛ لأنكها وصيّة 
بالمستحيل: ولايجوز صدرف الوصيّة إلى مالكها؛ 
لأنته غير مقصود للموصيء فلا فرق بين المالك 


000 
وقال: «لو أوصئ لدابّة الغير وقصد الصرف 

في علفها. فالأقرب الجواز... وعلى القول بالصحة, 

171-١7١ :55 انظر الجواهر‎ )٠١ 

(1) تحرير الوسيلة 41:1, كتاب الإقرار, المسألة 17 

(©) التذكرة (الحجرية) ؟:411. 

(]) التذكرة (الحجرية) 431:7. 


فالأقوئ اشتراط قبول مالك الدابّة؛ لأنّ الوصيّة 1 
الحسقيقة هنا للالك. فاشترط قببوله كما في 
الوصايا...ء00, 


الجناية علئ البهيمة: 

يختلف حكم الجناية على البهيمة باختلافها؛ 
لأنها إِمَا أن ن تكون مأكولة اللحم أم لا. وعلل' الشاني 
إما أن تكون قابلة للتذكية أم لا. فهنا أقسام ثلاثة, 
وحكها كالآتي: 

ولا الجناية علئ البهيمة المأكولة اللحم: 

الجناية على البهيمة المأكولة اللحم - ويقصد 
بها الأتعام الثلاثة: الاإبل والبقر والغنم ‏ تارة تكون 
بالتذكية بحيث يحل أكل لحمها. وتارة تكون يلخا 
فيحرم أكلها. 

أ إذاكانت الجناية با 


إذا جنى شخص على 
كيفيّة الضمان قو لان. 

الأول أن المالك مخيّر بين أن يطاا 

بثمن البهيمة ويدفع له الحيوان المذكّئ. وأن يطالبه 
اط قر يا لوي 2 د 
اوملاكاء 
اختار هذا القول الشيخان: المفيد في 


أن ذكاها, فنى 


(الحجرية) 134:1 


(؟) اظر المقنعةبهد/ كدير 
لا انظر التباية .4ل 
(4) انظر المراسم:8 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج7٠‏ 
والقاضي 0 وابن حمزة'" وابن سعيذ", 
ومن المعاصرين السيّد الخوثي. 


ان يقتصر المالك على قبض 


قال دعب 


التفاوت بين كون الحيوان حيّاً ومذكئ. 
ذهب إلى هذا القول: ايخ الطوسي في 
ن ادريس”"” و الحصقّق الحلي", 
وغيرهم؛ بل قيل: إِنّ عليه عامّة من تأخَّر عنهم 0 
وقال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك كله 
«نعم لا إشكال في الجواز'" مع القراضي بذلك مع 


المبسوط6, وان 


مراعاة القواعد الشرعية, كم لا إشكال أب 
يزوم القيمة لو فُرض عدم القيمة له أصلاً مع الذبح, 
ضجرورة كونه كالتالف»000, 

ب -إذا كانت الجناية بغير التذكية: 

لو جنى على الحيوان بغير التذكية -كالخئق 


017:5 انظر المهدّب‎ )١ 

() انظر الوسيلة:118 

(5) انظر الجامع للشرائع: 16 

(4) انظر مياني تككلة المنهاج 478:5 

(0) انظر المبسوط 0:8 

30 انظر السرائر 4706 

() انظر الشرائع :88 

(4) الرياض 740:14 

157 أي جواز دفع الجساني قيمة البهيمة وأخذ الحسيوان 
المذبوح. 


٠‏ )الجواهر؟4: .وم 


والضضرب بالحجر ونحوهما ‏ قالواجب عليه دفع 
قيمة الحيوان يوم التلف. 

نعم يستثئ منه ما كان قايلاً للاستفادة 
كالشعر والوبر ونحوهما. ثم يأتي فيه القولان 
المتقدّمان: التخيير بين أخذ الجاني هذه ودفع تمتها 
للمالك أو إلزام المالك بأخذهاء وعندئذٍ ينقص من 
قيمة البهيمة التي ضمنها الجاني بقدرهال". 

ج -إذا قطع بعض جوارح البهيمة: 

إذا قطع الجاني بعض جوارح الحيوان أو كسر 
بعض عظامه. وكانت للحيوان حياة مستقرّة 
-راجع: استقرار الحياة ‏ فعلى الجاني دفع الأرش, 
وهو تفاوت القيمة ما بين الصحيح والمعيب من 
الحيوان نفسه!". 

لكن جاء في الصحيح عن ابن أذينة, َأ 
«كتبت إلى أبي عبدالله9# أسأله عن رواية الحسسن 
البصصري يروبها عن على 48 في عين ذات القواثم 
الأربع إذا فقنت رُبع تمنهاء فقال: صدق الحسن قد 
قال علي 98 ذلك»99 

إلآ أن الشهور فيها الأرش كغيرها 


,541:14 والرياض‎ 441-4٠١ :1١ انظر: كشف اللنام‎ )١١ 
.4 180:1 ومباني تكئلة المنهاج‎ 55٠:41 والجواهر‎ 

(؟) انظر: كشف اللثام441:11, والرياض 141:14 
والجواهر 91:4 

() الوسائل 506:14 الباب 4٠7‏ من أبواب ديات الأعضاء. 
الحديث 2 


من الجوارح !9 
واحتاط بعضهم بإلزام الجاني بدفع أكثر 


الأمرين من الربع و الأرش!". 


ثانياً الجناية علئ ما لا يؤكل لحمه وتصح 
تذكيته: 

وهذا مثل الأسد والفهد والتعلب والأرنب 
ونحوهاء فاذا كانت مملوكة لأحد وذكّاها تسخص 
آخر تذكية شرعيّة بغير إذن صاحهاء فيأقي فيه 
القولان المتقدّمان: 

١‏ -إلزام المالك بأخذ الأرش, وهو التفاوت 
هابين العيوان حأ ومذكئ. كما هو المشهورا" 

- تخيير المالك بين أخذ الأرش. أو أخذ 
القيجة بكاملهَا بعد دفع الحيوان المذكّئ للجاني. كا 
عليه جماعة, منهم الشيخ المفيد!, والسد الخوني!. 

وإذا جنى على عضر من أعضائه فيأقي فيه 
ماتقدّم في مأكول اللحم. 
)١1(‏ انظر: كشف اللثام١441:1.‏ والرياض 511:14 

والجواهر 291:47 
(7) انظر تحرير الوسيلة 041:7 كتاب الديات. الجناية عل 
الحيوان. المسألة 1 
(©) انظر: كشف اللشام 481:1١‏ والرياض 741:15 
والجواهر 541:47 

(4) انظر المقنعة: 9734 


(6) انظر مباني تكئلة المنهاج 418-614:5 


ثالثاً_الجناية على ما لايؤكل لحمه ولاتصح 

تذكيته: 

وهذه الحيوانات تارة لايصمٌ تِلّكهاء 
وأُخرئ يصع فالأّل. مثل المسنزير بالنسبة إن 
المسلم, وكذا بعض أنواع الكلاب. كالكلب 
الهراش'", والثاني مثل الخنزير بالنسبة إلى الذمي 
مع القزامه قراط الذمة. وبعض أنواع الكلاب 
مطلقاً. مثل الكلب الصّيود وكلب الزرع؛ والماشية, 
والحائط!". والصقر. والبازي وتحوها. 

فا لايصمٌ تملكه لا ضمان باتلافه. 

وأمَا ما يصع قللّكه فيضمن الجاني قيمة 
الحيوان حي ومع ذلك فقد ذكرت لبعض الكلات 
تقديرات خاصّة عُمل بهاء منها: 
بعون درهماً لكلب الصيد. و خط و بعتي 
بالكلب السّلوق!" اقتصاراً على موضع النصّ 

-وعشرون درهماً لكلب الجائط 

- وكبش لكلب الماششية والغنم 


)١‏ الكلب الهراش هو غير المعلّم للصيد والمُتخذ لحفظ 
الماشية والبستان ونحوهماء بل هو لاصاحية له 


والهراش من: هرّش بين الكلاب. وبين الناس. إذا 
حسرّش بينهم وأوقع بينهم النزاع والقستال 
والفساد ونحو ذلك. 


أنظر القاموس حيط وغيره «هرّش» و «حرّش» 
(؟) الحائط هو البستان, وكلب الحائط: هو الكلب الذي 


يحرى البستان. 
() منسوب إلى سلوق قرية بالِن أكثر كلايها معلّمة. 
المسالك 36:16غ. 


صح نسبتهها إلى صاحب البهسيمة عر 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج7٠‏ 
- وقفيز من برَ لكلب الزرع 7" 
وهل هذه ديا 
إليه بعضهم'". فعلى الأول لاتتغيّر, وعل القاني 
تتغير بتغيّر الظروف الزمانيّة والمكائئة والأعراف. 
هذا بالنسبة إلى القاتل غير الغاصب, أمكا 


و مقدّرات؟ فيه كلام أشار 


الغاصب. فعليه القيمة السوفيّة وإن كانت أعلى' من 
المقدّرات. أو أعلى القيم من المقدّر والسوقية. على 
الخلاف الموجود بين الفقهاء!". 


جناية البهيمة: 

القاعدة العامة في الضمان بسبب جناية 
البهيمة وإتلافها لغيرها هي: أنّ الجناية والإتلاف إذا 
أ فيكون 
صما وإلا فلا وقد ذكروا لذلك أمئلة عديدة كلها 


ترجع إلى هذه القاعدة!4. فنها: 
دما ذكره ضاعب الجواهر مازج ا كلانه 
)١(‏ انظر: كشف اللثام ,487:1١‏ والرياض 7414-581:11 
والجواهر 557:41 ومياني تككلة المنهاج 419/:1. 
(؟) انظر الجواهر 512:46 
() انظر المصدر المتقدم:7 4. 
(4) وإلى هذا المعنى أشار الشيخ المفيد في آخر هذا الباب 
فقال: 
«رهذا باب من عرف الحكم فيا ذكرناه مله على 
التفصيل؛ أغناه عن تعداد ما في معناه وإطالة الخطب 
فيه إن شاء الله. المقنمة: 0/1 


بكلام المحميّق الحلّ قائلاً «تجب حغظ دابَتهُ 

الصائلة١'كاليعير‏ المغتلم!'' والكلب العقورا", الذي 

اقتناه, والفرس العضوض!*, والبغل الراح'*), ونحو 

ذلك, بلا خلاف أجده فيه, بل ولا إشكال؛ لقاعدة 

الضررء وغيرهاء بل لو أهمل ضمن جننايتها بلا 

خلاف ولا إشكال؛ لصحيح الحلبي -أو حسنه عن 

الصادق 190 إِنّ شئل عن بُختي]!" اغتلم فقتل رجلاً. 

فجاء أخو الرجل قضعرب الفحل بالسيف فعقره, 

فقال: صاحب البختي ضامن للدّية. ويقتصٌ تمن 

هلالا 

ثم حمل ماورد عن الصادق 4#8: «بهيمة 

الأنعام لايغرم أهلها ثشيئاً مادامت مرسلة»!؛ على 

(1) الدابة الصائلة هي: التي اشتدّ هياجها. المعجم الوسيط: 
«صال». 

(؟) البمير المغتلم: الذي اشتدت شهوته للجباع. المعجم 
الوسيط: «غلم». 

() الكلب العقور: وهو الكلب العضوض, والعقور مبالغة, 
والعاقر من العقر ببعنى العضيّ. المعجم الوسيط: «عقر». 

(4) الفرس العضوض هوء الذي يبالغ في العض. 

(0) البغل الراع هو: الذي يرفس برجله. من: رمحت الدابة 
فلات رفسته. المعجم الوسيط: «رع» 

(1) البختي: نوع من الإبل. انظر عنوان «بخاق». 

(/) الوسائل18:55, الباب ١4‏ من أبواب موجبات 
الضمان, الحديث الأوّل. 

(4) الجواهر :2295 

(4) الوسائل41:14؟, الباب ١8‏ من أيواب موجيات 
الضمان, الحديث الأوّل. 


كونها غير صائلة: أو بجهولة ا لحال. أو مادامت 
من أنه الإرسال بأن لاتكون صائلة, ونحو ذلك 
من الحامل. 


ولو جنى شخصٌ على ببيمة صائلة للدقع عن 
نفسه فهو غير ضامن!". 

ولو هجمت دائة علا أخرئ؛ فجنت 
المدخول عليها على الداخلة, كان هدراً. وقد ادعي 
عدم الاشكال وعدم الخلاف فيه 

وأما لو جنت الداخلة. فإن كان مالكها 
مقصراً في حفظها. فهو ضامن لما أتلفته. وإن لم يكن 
مدني ذلك فلا ضمان عليه" 

والظاهر أنّ ذلك قاعدة مطّردة. كا قدّمنا 


أُوّل البحث. 


نعم؛ روى السكوني عن الإمام جعفر 
الصادق, عن أبيدطك أنتنه قال: دكان علي 18 
الايضمن ما أفسدت البهاثم ارا ويقول؛ على 
صاحب الزرع حفظ زرعه. وكان يضمن ما 
() الجواهر 177:49 
(1) انظر الجواهر 151:47 لكن لم يتعرئض بعش الفنقهاء 
هذا الفرض. 
(؟) انظر: المقنعة:٠/الا‏ والنهاية: 9/4١‏ والمهذّب 017:5, 
والسرائر !4 والشرائع 187-581:4, والمسالك 
6/, وكشف اللسثام441:11, والجسواهر 
11 


أفسدت البهاثم ليلقٌ90. 

وبهذا المضمون وردت روايات آخر بعضها 
عن النبي 552" 

وقد اتكلّم بعض الفقهاء في أنكه: هل يجب 
العمل بالنصٌ وجل الملاك الليل والغهارء فلا يضمن 
صاحب الحيوان في التهار وإن كان مقضّراً؟ أو يجب 
العمل بالقاعدة. وجغل الملاك التفريط في حفظ 
الحيوان وعدمه بلا فرق بين الليل والنهار؟””. 

ولايسعنا فعلاًبيان ذلك بالتفصيل. 


مظان البحث: 
١-كتاب‏ الطهارة: مايوجب غسل الجقانة7 
الكلام عن إيجاب وطء البهيمة الغلميل. 
؟-كتاب الصوم: المفطرات / الكنلام يمين. 
إيطال وطء البهيمة الصوم. 
؟-كتاب الإقرار: المرَ له/ صحّة الإقرار 


؛-كتاب الوقف: الموقوف عليه / صحّة 
)١١‏ الوسائل71:18؟, الباب ٠‏ ؛من أبواب موجبات 
الضمان, الحديث الأوّل. 
(؟) انظر المصدر المتقدّم. والغنية:١49:‏ وسان الدار قطني 
18115 رقم 711-135 
(6) انظر: غاية المراد455:4. والتنقيح الرائع 01:4, 
والمسسسالك 19:/ا/5, وجمع الفسائدة 501:14 


والرياض 545740/:15 


..... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج07 
الوقف عل البهيمة. 
0-_كتاب الوصيّة: الموصئ له / صحّة الوصيّة 
+_كتاب النكاح: النفقة / الإنفاق على 
الحيوان المملوك. 
٠-كتاب‏ الأطعمة والأشربة: حرمة أكل لحم 
البهيمة الموطوءة ولبتها. 
-كتاب الغصب: غصب بهيمة الغير وما 
بيترتب عليه من الضمان. 
9 -كتاب الحدود: ما يقرب من الأحكام 
على وطء الهيمة من التعزير. وذح 
البهيمة لو كانت مأكولة, وإحراقها و.... 


٠ 


بهيمة الإنسان على بهيمة غيره 
ب والناية عل الحسيران/ 
إتلاف حيوان الغير وأقسامه. 


ومواطن متفرّقة آخر. 


الفدة: 

قال الراغب: «أصل البسيت مأوئ الإنسان 
بالليل؛ لأنته يقال: بات: أقام بالليل. كما يقال: ظلّ 
بالنهار, ثمقد يقال للمسكن: بيت١"‏ من غير اعتبار 
الليل فيه...»!" 

وقال ابن فارس: «الباء. والياء. والتاء, أصل 
واحد: وهو المأوئ والمآبء وجمع الشمل...5'6 

وقال الطبرسي: «والعرب تستي ما يلج 
إليه يتأ وهذا سيُوا الأنساب بيوتاً وقالوا: انيوقات 
العرب؛ يريدون النسب»!. 

والدار: اسم الما اشتمل عل بسناه ‏ بيت أو 
بيوت -وعرصة!0. 


وبيت الشّعر: «كلام موزون اشتمل على صدرٍ 


1) ولذلك يطلق على البيت المصنوع من الشّعر. والطين. 
والآجر. وغيرها. 


(؟) معجم مفرداث ألفاظ القراً, 
(؟) معجم مقاييس اللغة: «بيت». 

(4) بجمع البيان801): 781 

(0) انظر القاموس المحيط. ولسان العرب. وغيرهما: «دور» 


كز" وبيت التهيد »حمسن أبنياث 


القصيدة»0", 
إصطلاحاً 

لايتعدّئ المعنئ اللغوي إجمالاً لكن قد يراد 
من البيت مجموع الدار. وهذا ينبغي تشخيصه 
بالقرائن التي من أهمها مناسبات الحكم والموضوع. 
هذا بالنسبة إلى البيت بمعنئ المسكن. 

وأما بيت الشّعر. فالمراد منه المعنى اللغوي 
أيضاً. وسوف يأتي البحث عنه في عنوان «شعر» إن 
شيا الله تعالى فينحصر البحث هنا في البيت بمعنئ 
الى 


.+ بالأحكام: 


توجد أحكام وآداب تخصٌ البيوت نشير إن 
أهيها إجمالاً. وهي: 
ولا آداب دخول البيوت والخروج منهاد 

ذكروا في بعض الكتب الفتهيّة والأخلاقية 
آداباً للدخول في البيوت والخروج منهاء من قبيل: 


قال تعالى: 


بوتا رُم حَنّن تشتأنِسشوا وَتُسَلمُواعَلَن َمْلا 


بيت الشّكّن المتكوّن من أجزاء. هكذا قال أهل 
آللغة. انظر لسان العرب وغيره: «بيت» 


() تك 


(؟) المعجم الوسيط: «بيت» 


عَلِيمه ليس عَلكُْ متاح أن 
مَسْكُونَةٍ فيا ماع لَكُمْ وَآللّهُ يلما يدون وها 
تَكترن» 1 

هذه الآيات بصدد بيان حكم أخلاق 


اجهاعي تبتنى عليه صيانة الأسرة وسلامة المجتمع 
الإنساني» وهو وجوب الاستئذان عند دخول 
البيوت. فإنّ البيت _كيا تقدّم تأر الإتبان دعل 
راحته؛ وعند دخوله فيه يتخقّف من بعض 

التي كان ينبغي أن يراعيها خارج البيت 
ألبسته وأرديته. ويعاشر نساءء. ونحو ذلك دكا 
يتحائئ عن فعله خارج البيت, و ينغي الآجركق: 


مراعاة هذا الحريم للبيت وعدم الولوج فيه من دون 
استئذان من صاحبه, كما كان يفعله أهل الجاهليّة ‏ 
كما قيل ‏ حيث كانوا يقولون عند دخول البسيوت: 
«حّيتم صباحا»؛ و«حيّيتم مساء»؛ ثم يدخلون. 
فربًا أصاب الداخل الرجل مع امرأته في لحاف 
واحد. فصد الله تعالى عن ذلك, وعلّم الأحسن 
والأجل0". 

وظاهر هذه الآبات يدل على عدّة 


733-537 النور:‎ )١( 


(1) انظر التفسير الكبير 051055 


الموسوعة الفقهئة الميسّرة /ج7 
أحكام!”, وهي: 

١‏ -لروم الاستتناس عند الدخول في الييوت» 
والاستئناس هوة طلب الأنس بالعلم أو غير كقول 
العرب: اذهب فاستأنس هل ترئ أحداً؟ ومنه قوله 
تعالى: قن آتَشم مِنْهُمْ وُشْداً... 16" أي علمتم 9 

١'-التسليم‏ بعد حصول الاستئناس, إِذا قلنا: 
إن التسليم غير الاستئناس. وإِلا كا عليه بعضٌ 
وتشير إليه بعض الروايات -فيكونان حكنا واحداً, 
ويكون الاستئناس حاصلاً بالسلام. 

7 وإذالم يبحصل الاستتئناس. فلا يجوز 
الدخول في البيوت حتئ يحصل الإذن من أهلها. 

4 وإذالم يحصل الإذن -سواء كان بعدم 
/صدوره أصلاً. أو بصدور عدمه فعلى المستأذن 
عدم الدخول, والرجوع. 

6- ثم رخص تعالى الدخول في الأمكنة 
العامة التي ليست هي محلا للسّكن بلا إذن. 
كالحامات. والخانات, والأرحية. ونحوها: عدم 
ترب الفساد فيها على الدخول بلا إذن؛ إذ هي 
)١(‏ قال الحرّ العاملي في عنوان الباب الذي ذكر فيه جملة 

من الروايات الدالة على لزوم الاستئذان, والتتسليم: 
«باب عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن. ولاه 
إشعار. وله تسليمء واستحباب تسليم الإنسان على 
اأنفسه إر إن ثم يكن في البيت ت أحد». .. الوسائل 12 :لل الباب 
اب أحكام اليشرة. 


من 
() التساءية 


() انظر التبيان في تفسير اثق رآن //177. 


رواياتٌ تتعلّى بالآيات: 

وردت روايات مفسّرة للآيات المتقدّمة نذكر 
فيا يلي بعضها: 

١-روئ‏ علي بن إيراهم باسناده عن 
عبدالرحمن بن أبي عبدالله. عن أبي عبدالله 
الصادق به أنته قال: «الاستئناس: وقع النعل 
والتسليم»!". 

-روئ السبرسي من أى أيوب 
الأنصاريء قال: «قلنا: يارسول الله ما الاستيناس؟ 
قال: يتكلّم الرجل بالتسبيحة والتحميدة والتكبيرة, 
ويتنحنح على أهل البيت»!". 

- وروي عن سهل بن سعد, قال: «اطِلِمَ 
رجل في حجرةٍ من حجر رسول اللديِِ. فقال 
رسول المي ومعه مدرى"" يِحكٌ به رأسه: لو أعلم 


)١١‏ نفسير القمّي 177:5 ذيل الآية 77 من سورة النور, 
ومعاني الأخبار: 171 والوسائل ٠‏ ؟: 716 الباب 157 
من مقدّمات النكاح الحديث 6 

(؟) مجمع البيان (4-0) 0, ذيل الآية المتقدّمة, 
والكشاف:44. وستن ابن ماجه51:5؟1, باب 
الاستئذان من كنتاب اللأه 
الاسستئذان» والصحيح: «ما الاستيناس» كا في 

بن المتقدّمين, وهو الموافق للآية. 
ي: القرن: وما يعمل على شكل سن من أمسنان 
المُشط؛ يسرّح به الشعر. المعجم الوسيط: «دري» 


ب الحديث لا ا وفيه: «ما 


أنتك تنظر لطعنت به في عينيك: إنكا الاستنذان من 
انرا 
؛ - وقال: روي أنّ رجلاً قال للني 86: 


«أستأذن على أمّي؟ فقال: نعم. قال: إنتها ليس لها 
خادم غيري أفأستأذن عليها كلّا دخلتٌ؟ قال: 
أتحبٌ أن تراها عريانة؟ قال الرجل: لا. قال: 


ه_وروئ الحلبي. قال: «قلت لأىي 
عبداللهة: الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم, قد 
كنت أستأذن علا أبي وليست أَمّي عند إنثما هي 
تأي توفيت أمي وأنا غلام, وقد يكون من 
خَلَم) مالا أحبٌ أن أفجأهما عليه. ولا يحبّان 
ذلك مي والسلام أصوب وأحسن»'5. 

عسارولئ الكليني باسناده هن أ 
الخرّاز. عن أبي عبداللهي#ة ‏ في حديث _أنته قال: 
«ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذاكانتا 


ايوب 


متزوّجتين »40 
-وروئ باسناده عن جرّاح المدائفي عن 

لذ ممع البيان (/ل158:08. وأمالي الشيخ الطومي: انا 
رقم فى والسنن الكبرئ /41/1. 

(؟) أنظر المصادر المتقدّمة. 

(5) الوسائل ٠‏ 514:7, الباب ١14‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح, الحديث ؟. 

(4) الوسائل 
التكاح, الحديث الأوّل. 


: 16, ألباب ١7١‏ من أبواب مقدّمات 


أي عبدالله* ‏ في حديث _أنته .قال: «ومن بسلغ 
الم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا عل" 
خالته, ولا على سوئ ذلك إلا بإذن, ولا تأذنوا حت 
يسلّموا, والسلام طاعة لله عرّ وجل»!". 
8- وروئ الصدوق عن جرّاح المدائني عن 

أبي عبداللهية أنته قال: «إنتا الإذن على البيوت. 
لبس على الدار إذن»9. 

ولعل ذلك لأجل أنّ الدور آنذاك لم تكن 
عليها البيبان: وأمّا إذا كانت علها الأبواب أو 
الأستار فينبغى الاستئذان, وهذا يختلف باختلاف 
الأزمنة والأمكنة والأعراف!5 


4-وروئ الققي في تفسيره عن الصادق 4+ 
في تفسير: «يوتا غير مسشَكُونَة»: أنتها «المانات, 
والخانات والأرحية تدخلها بغير إذن»01. 

أقول: وهذه إِنا ذكرت من بأبليّل. 
لاالممير. 


0 


وروئ الصدوق في الختصال باستاده 


)١١‏ الوسائل 2706:20, الباب ٠٠١‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح . الحديث ؟. 

(1) من لا يحضعره الفقيه 241:5, كتاب المعيشة, باب إحياء 
الموات؛ الحديث 845 

أقول: وحمل انصدوق الحديث على ما إذا كان الدار فيها 
بيوت للكراء. أو كان لإسكان طبقة من الناس. فهؤلاء 
ليسوا بحاجة إلى' الاستئذان, كبا هو المتداول. وكذا من 
يزورهم, نعم لو كان عليها مرأقبون يمنعون عن دخول 
غير الأهالي من دون استئذان لزم حبذ 

(4) تفسير القمي :للا 


الموسوعة الفقهيئة الميسّرة / ج7٠‏ 


عن أبي بصير. عن أبي عبداللهة. قال: 
«الاستذانثلاثة: ا يسمعون, والثانية يحذرون. 


وهذه الآيات تبيّن جانياً در من القزانين 
القي تصون البيت من الانحراف والدمار الأخلاق. 
والأحكام المستفادة منها هي: 
- لزوم استئذان العبيد والأطفال المميّدين 
الذين لم يبلغوا الحلّم للدخول على آبائهم وأمهاتهم 
في اليوم ثلاث مرّات: قبل صلاة الفجر, وععند 
الاستراحة بعد الظهر, وبعد العشاءء. فإنٌّ هذه الموارد 
هي مظنّة كشف اال سبع الإنسان ثيابه. 


)١(‏ الختصال: . باب العلاثة, الحديث ٠‏ والوسائل 
6:1 الباب 1١7‏ من أبواب مقدّمات النكاح. 
الحديث الأوّل. 


() التور:ةة_5ه. 


؟ ‏ وإذا بلغ الأطفال الُلُم فاللازم عليهم 
الاستئذان للدخول على أبويهم في الأوقات كلها. 
كما ورد عن أهل الببتبية. فن ذلك ما تقدّم من 
رواية جرّاح المدائني عن الصادق 48. حيث جاء 
فيها بعد ذكر ١‏ : «ومن بلغ الم منكم فلا يليج 
عل أّه ولا على أخته. ولا على خالته. ولا عل 
سو فاك [ل دق ولا عأذنوا عو يسلنواء 
والسلام طاعة لله عر وجل»!". 

وفي الرواية إشارة إلى أنّ الاستثذان قبل 
السلام, ولكنّ الإذن ينبغي أن يكون بعد السلام. 
بأن يستأذن, ث يسلّم. فيؤذن له مقروثاً برد السلام.. 

وقد تقدّم الكلام عن الموضوع في عنوان 
«استتذان» أيضاً. 


"' -التسليم: 

ومن آداب دخول البيوت هو التسليم على 
أهلها بعد الاذن بالدخول أو مقارناً على الخلاف 
المتقدم. 

والتسليم تميّة إسلامية ومن محاسن آداب 
الندية ة القي شرعها الإبلام قال تعالى: زثاة 


)١(‏ الوسائل ١٠؟:0١؟,‏ الياب ١١٠‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح, الحديث 1. 
(5) النورة31 


0 


وورد في تفسيرها عن أبي جعفر الباقرطكة: 
«إذا دخل الرجل حذكم يت فإن كان فيه أح ديسل 


عليهم؛ وإن لم يكن فيه أحدم ليل السلام ينا 


وعندية أيضاً في تفسير الآية: «هو تسليم 
الرجل على أهل البيت حين يدخل, ثم يردون 
عليه. فهو سلامكم على أنفسكم»!". 

وعن علي #ة: «إذا دخل أحدكم متزله, 
فليسلّم على أهله. يقول: السلام عليكم. فإن لم يكن 
#بأهل. فليقل: السلام علينا من ربّناء وليقرأ قل هو 
اللّمأحيد حين يدخل منزله. فإنته ينفي الفنقر»'”. 

ومزيد الكلام عن ذلك يأتي في عنوان «تحيقع 
إترشا اده الى 


"-الدعاء عند الدخول والخروج من البيت: 

ومن آداب دخول البيت والختروج منه. 
قراءة بعض الأدعية, نشير إلى بعضها إجمالاً : 

١‏ -روئ الصدوق باسناده عن أبي سعيد 
الخدري. عن النبي كي قال: «من قال إذا خرج من 
)١(‏ تفسير القمي 20:5 

(1) معان الأخبار:175, باب مع تسليم الرجل علق 


(©) الخصال:177, حديث الأربعمئة. 


بيته: باسم الله. قال الملكان: هُديت, فإن قال: 
لاحول ولا قوّة إلا بالله. قالا: وُقيتَ. فإن ققال: 


توكلت على الله. قالا: ُقيت, فيقول الشيطان: كيف 
لي بعبدٍ هدي وق وكني,1 

١'-وروئ‏ أبو حمزة عن أبي جعفر//ة: «أنته 
كان إذا خرج من البيت قال: باسم الله خرجت» 
وعلى الله توقّلت, ولا حول ولا قر 

'-وعن أبي حمزة عن أبي جعفر/ةة أيضاً 
أنته قال في حديث: «من قال حين يخرج من منزله: 
باسم الله. حسبي الله, توكّلت على الله. اللهم إن 
أسألك خير أموري كلها. وأعوذ بك من خزي 
الدنيا وعذاب الآخرة, كفاه الله ما أهيته من أحثي 


دنياء وآخرته»ا, 


؛-وعن الحسن بن الجهم,رعين أبى 
الحسن4#6, قال: «إذا خرجت من منزلك 0 )و 
حضرء فقل: باسم الله. آمنت بالله [و-خ ل] 
توكّلت على الله. ماشاء الله لاحول ولا قرّة إل 
باللم»0ك. 


8-وعن عمر بن يزيد, قال: «قال 


)١١‏ الوسائل 78:0؟, الباب 15 من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث لد 

(1) الوسسائل628:0: الباب 15 من أيواب أحكام 
المساكن. الحديثة. 

(©) الوسائل 630:0 الباب ١4‏ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث 5 

(4) الوسائل 551:4 الياب ١4‏ من أبواب أحكام المساكن, 
الحديث الأوّل. 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج7٠‏ 
أبو عبداللدك: من قرأ طثُلْ مُوَالله أَحَدُ» حين 
يخرج من منزله عشر مرّات, لم يزل في حفظ الله عر 
وجل وكلاءته حتى يرجع إلى منزله»!". 

7-وفي حديث الأربعمئة عن علياة: 
«...وليقرأ (كُلْ هُوَ ا أَحَدِ حين يدخل منزله. 
فإنته ينف الفقر»!". 

و عله «إذا بلغ أحدكم باب 
حجرته فليسمٌ فإنته يفْرٌ الشيطان, وإذا دخل 
أحدكم بيته فليسلّم, فإنته تغزل البركة؛ وتؤنسه 
الملائكة»!”. 


غ -عدم دخول البيت المظلم إِلَّا يسراج: 
ورد الغبي عن دخول البيت المظلم إل 


مجح أو سراج. فن ذلك ما رواه السكوني عن 


أبي عبداللدي#, قال: «نهئ رسول اللديلة أن 
يدخل بيتال؟! مظلا إلا ببصباح»!0. 
وفي وصيّة النى يدل لعل 48 «... وكره أن 


)١١‏ الوسائل 718:6 الباب 14 من أبواب أحكام المساكن,. 
الحديث0. 


() الخصال:117, حديث الأربعمئة, 


(؟) الوسائل 72:0 الباب 15 من 
الحديثشم 
(4) كذا في المصدر. 


أحكام المساكن, 


(0) الوسائل 514:8 اثباب١١‏ من أبواب أحكام المساكن, 
الحديث الأوّل. 


يدخل الرجل بيت مظلأ إلا مع السراج»!". 


ثانياً-بعض أحكام البيوت وآدابها: 
توجد مجموعة من الأحكام غير آداب 
دخول البيت, نشير إل أهتها إجمالاً فيا يأي: 


١-حرمة‏ الإطّلاع في بيوت الناس: 

تقدّم أنّ البيت مأوئ الإنسان وححل راحنته 
وله حرمته الخاصّة؛ فلذلك يفترق عن الخارج. 
وتقدّم أيضاً لزوم الاستئذان لدخول البيوت مراعاة 
هذه الحرمة؛ ولأجلها أيضاً حَرْم النظر في يوت 
الناس من دون علمهم وإذنهم؛ وقد تقدّمت رواية 
سهل بن سعد. قال: «اطلع رجل في حجرة من حجر| 
رسول اللهييُ. فقال رسول اللم يِف ومعه داري 
حك به رأسه -: لو أعلم أنتك تنظر, لطعنت به في 
عينيك؛ إنتما الاستئذان من النظر»(". 

واطلع بأقي موا نطرا"؟ 

وورد هذا الضمون بعدّة طرق أيضاً جمعها 
صاحب الوسائل 4 


وروئ الحسين بن زيد. عن الصادق 8ة. 


)١(‏ الوسائل0: 57٠‏ الباب ١١‏ من أبواب أحكام المساكن, 
الحديث ؟. 

(؟) ججممع البيان (لالاده 1 

() انظرالمعجم الوسيط: «طلع, 


(4) الوسائل17:14, الباب ١0‏ من أبواب قصاص النفس. 


عن ابائه وه قي حديث المناهى -قال: «نهئ 
رسول اللدية أن يطّلع الرجل في بيت جارم»!". 
وقال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلام 


صاحب الشرائع: «من اطلع على عورات قوم بقصد 
النظر إلى ما يحرم عليه منهم ولو من يسلكه ففلهم 
جره قظعاة إذ عومن المدافة عن الغرضن يشا 
وحيتئذٍ فلو أصَّ فرموه بحصاة أو عود أو غيرهماء 
فاتفق أنته جئىا ذلك عليه كانت الجناية هدر بلا 
خلافء!". 


-النهي عن تزويق البيوت: 

إورد النسي عن تزويق البيوت إجمالاً 
التزويق هو التنقيش, والمزوّق هو المنقش. كا 
0100 
المنقوش تارة يكون إنسانا أو 
حيواناً, وأأشرئ غيرهها من المناظر الطبيعية 


)١١‏ الوسائل 0:6 الباب ؟7 من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث الأوّل. 

(؟) الجواهر110:41. 

(؟) قال الجوهري: «الزأووق: الزئبق في لغة أهل المدينة, 
وهو يقع في التزاويق؛ لأنته يجبعل مع الذهب على 
الحديد. ثم يدخل ف النار. فيذهب منه الزئبق وييق' 
الذهب. ثم قيل لكل منقش: مزرّق. وإن ل يكن فيه 
الزسبق». الصحاح: «زوق». وانظر النهساية (لاببن 
الأثير): المادة نفسها. 


كالأشجار والأتهار والجبال ونحوها. 

وقد اختلف الفقهاء في أمرين: 

الأوّل -في حكم أصل تصوير الأشياء بمعناه 
المصدري, أي إحداث الصورة. 

الثاني في حكم اقتناء التصاوير وإيقائها 
على فرض حرمة تصويرها. 

4 ١ 1 

ما المسألة الأولى, ذ 


أقوال فيها -كبا قيل - 


أربعة, وهي إجمالا 

حرمة صنع بمسّمات ذوات الأر, ا 
كالإنسان والحيوان. وهذا هو المعروف بين الفقهاء, 
بل نقل عليه الإججاع!". 


؟-حرمة تتصوير ذوات الأرواح, د 
كانت الصورة بحسّمة أم لا. ِ 
؟-حرمة تصوير الأشياء مطلقاً إذاكيكرت) 


؛-حرمة التصوير مطلقاً سواء كان على نحو 
المجسّمة أم لاء وسواء كان لذوات الأرواح أم لا. 
قال السيّد المخوئي: «والقولان الأخيران وإن 
كانا أيضاً مورد الخلاف بين الفقهاء, كما أشار إليه 
الغراقي و الحقّق العاني, إلا أنتا لم جد قائلاً بها عدا ما 
يستفاد من ظاهر بعض العبائر»'" 


)١(‏ انظر: جامع المقاصد 78:4 وجمع الفائدة566. 
والكفاية 477/:1. ومستند الشيعة ,1١:15‏ والجواهر 
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(1) مصباح الفقاهة 281:1 
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هذا كله بالنسبة إلى المسألة الأولى. 

أمًا المسألة الثانية, وهي حكم اقتناء الصور 
عل فرض تحريم صنعهاء فقد اختلف الققهاء يها 
على قولين: 

الأول التحريم. وهو منسوب إلى قدماء 
الأصحاب20, 


الثاني عدم التحريم. وهو منسوب إلى 

الحقّق .الثاني !" والأردبيلي!؟ وجماعة من تأخّر 

عتهما'”. وربما يكون مشههوراً عند المتأخّرين. 
فالمتحصّل مما سبق: أن القزويق إذا كان بمثل 


)مرتصو ير ذوات الأرواح فهو بحرم فعله على المشعهورء 


وأكن لا يحرم اقتناء الصورة عند كثير مسن 
المتأَخَرين 

وَأما إذا كان بمثل تصوير المناظر الطبيعية, 
كالجبال والأشجار والأنهار ونحوها. فلا يحرم فعله 
عند كثير من الفقهاء, وعلىْ فرض حرمته فلا يحرم 
إيقاؤه عند كثير منهم أن ؛كما تقدّم. قال الشيخ 
الأنصاري بعد بحث تفصيلي في الموضوح: «وكيف 


(1) انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) 110:9 

(؟) انظر جامع المقاصد 15:4 

(؟) انظر مجمع الف 

(4) انظر: مستند الشيعة ,1١1:14‏ والجواهر؟44:2, 
وا مكاسب (للشيخ الأنصاري) 191:1 ومصباح 
الفقاهة 14٠ 774:١‏ والمكاسب المحرّمة (للإمام 


141:١ الخميقي)‎ 
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كان؛ فالمستفاد من جميع مأ ورد من الأخبار الكثيرة 
في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه القائيل إلا إذا 
غُيرتء أو كانت بعين واحدة, أو أَلتي علها ثوب: 
واد لافنا وعس يها يفسل لتك 
وغيرهاء". 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان 
«تصوير» إن شاء الله تعالى. 

ولإيضاح الؤكرة نشير إلى جملة من 
الروايات الواردة في الموضوع هنا 

-روئ أب بصير عن أبي عبدالله#ة قال: 
«قال رسول اللدعَقيُ: أتاني جبرائيل وقال: ياعمد! 
إن ربك يُقرِئك السلام؛ ويخهئ عن تزويق البيوت. 

قال أبو بصير: فقلت: وما تزويق البيوت؟ 
فقال: تصاوير القاثيل»!" 


وعن أبي العباس, عن أبي عبدالله لك في قول 
الله عر وجل: 9 يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشَاءُ من مَحَارِيبَ 
وَتَمَائِيلَ4!". فقال: واللهِ ماهي تمائيل الرجال 
والنساء. ولكّها الشجر وشبهه»!؛ 


)١١‏ المكاسب (للشيخ الأتصاري)1519/:1. 

(؟) الوسائل 0:#., الياب* اب أحكام المساكن. 
الحديث الأول 

ص ميلعت 


(؛) الوسائل 5١4:0‏ الباب ” من أيواب أحكام المساكن. 
الحديث 1 


8 
وعن محمد بن مسام, قال: «سألت أبا 
عبداللهيية عن قاثيل الشجر والشمس والقمر؟ 
فقال: لابأس مالم يكن شيثاً من الحيوان»!". 
وعن أبي بصير. عن أبي عبدالله8ة قال: 
«سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه القاثيل؟ 
فقال: لابأس به يكون في البيت. قلت: القاثيل؟ 
فقال: كل شيءٍ يوطأ فلا بأس به»7". وعن رجل 
عن أبي عبداللدة. قال: «كانت لعل بن الحسين ل 
وسائد وأنماط فبها تماثيل يجلس عليهاء!. 
وعن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر 1#, قال: 
قاكله رجل: رحمك الله ماهذه القائيل التى أراها 
في موتكم فقال: هذا للنساء. أو يبوت النساء»اف 
وعن. الحلبي عن أبي عبدالله#ة, قال: «ربما 
ل وبين يديّ وسادة فبها قائيل طائر, 
فجعلت عليه ثوباً. وقال: قد أهديت إل طنفسة من 
الشام فيها تقاثيل طائر فأمرت به فير رأسه. فجعل 
كهيئة الشجر. وقال: إِنّ السيطان أشدّ ما بهم 


)1١‏ الوسائل 501:6 الباب7 من أيواب أحكام المساكن, 
الحديث 77 
(؟) الوسائل 5.8:6 الياب 4 من أيواب أحكام المساكن. 


الحديث 7 


() الوسائل 5:6 الباب 4 من أبواب أحكام المساكن, 
الحديث 4. 


(؛) المصدر المتقدّم. الحديثة. 
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بالإنسان إذاكان وحده»!. 

وروئ عبدالله بن المغيرة قسال: «سمعت 
الرضائظة يقول: قال قائل لأبي جعفركة: يجلس 
الرجل على بساط فيه قائيل؟ فقال: الأعاجم 
تعظّمه ونا لفتهنه»!؟, 

وهناك روايات أخر بهذه المضامين ذكروها 
في أحكام لباس المل, ومكان المصل ونحوهما 


٠"‏ تنظيف البيوت: 

ووردت روايات تأمر بكنس البيوت وأنّ 
ذلك ينني الفقر من قبيل: 

-ما رواه إسحاق بن عبار, قال: «قاليأثى 
عبداللهالة: اكنسوا أفنيتكم ولا تشتّهوا بالهود»ا؟ 

-وعن أبي جعفر 8 قال: «كنس الببوت بنفي 
الفقر»!ك 

-وعن أبىي الحسن الرضائ: «كنس الفناء 
يجلب الرزق»01. 

- وعن أبي عبدالله:#ة: «غسل الإناء وكسح 


(1) الوسائل 524:6 الباب 4 من أبواب أحكام الساكن. 
الحديث /, 

(1) الوسائل 08:6" الباب؛ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل 07:0 الباب 4 من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث الأوّل. 

(4) المصدر المتقدّم, الحديث؟. 

(0) المصدر المتقدم, الحديث 7 
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الفناء بجلبة للرزق»!". 


وعن جعفر بن محمدء عن آبائه 860 
«قال رسول اللمي: لاتسبيتوا 
القّامة في بيوتكم وأخرجوها نهارا فإنتها مقعد 
الشيطان»!". 


حديث المناهي 


- وعن جعفر بن محمد, عن أبيه, عمن 
علي قال: «نظفوا بيوتكم من حوك العنكبوت. 
إن تركه في البيت يورث الفقر»". 


4 -كراهة النوم في بيت ليس عليه باب 

ولاستر: 

روئ طلحة بن زيد عن أبي عبد اللدية: 
#أنعه كره أن يُسنام في بسيتٍ ليس عليه باب 
جالاستر» 1ف 

وروى أبو البختري عن جعفر, عن أبيه. عن 
علي «أنته كره أن يبيت الرجل في بيتٍ ليس له 
باب ولاستر »!8 
)١‏ الوسائل27:0©. الباب ؟ من أن 

الحديث0. 


(؟) الوسائل 518:0 الباب ٠١‏ من أبواب أحكام المساكن, 


الحديث؟ 

() الوسائل 777:6 الباب 15 من أبواب أحكام المساكن, 
الحديث 7 

(4) الوسائل 718:6 الباب 17 من أبواب أحكام المساكن, 
الحديث الأوّل. 


(6) المصدر المتقدّم: الحديث؟. 


© -كراهة 
وردت روايات تنهئ عن مبيت الإنسان في 
ان يكثر 


ت الإنسان وحده: 


بيتِ وحده إلا مع الفخرورة, وعندئكٍ ين 
من ذكر الله تعالى. فن ذلك: 

-ما رواه ميمون بن القدّاح, قال: «نزلت على 
جعفر 4 فقال: ياميمون, من يرقد معك بالليل, 
مَك غلام؟ قلت: لاء قال: فلا تنم وحدك. فإِن 
أجرأ ما يكون الشيطان على الإنسان إذا كان 
وحدموا 

-وما رواء سباعة بن مهران. قال: «سألت أيا 

عبداللهية عن الرجل يبيت في بيت وحده. فقال؛ 
إن لأكره ذلك, ون اضطرّ إلى ذلك فلا بأس, ولكن 
يكثر ذكر الله في منامه ما استطاع»!", 


*-كراهة المبيت علق سطع وحده وعَلَق 

سطح غير محجّر: 

-روئ هشام بن الحكم عن أبي عبدالله 9, 
قال: «نهئ رسول اللهعل أن بات على سطح غير 
حجرو" 

-وروئ سهل بن اليّسعء عن أبي عبد الله اية, 


قال: «قال رسول اللمي: من بات على سطح غير 


)١١‏ الوسائل6:-8©, الباب 2١‏ من 
الحديث؟ 


أبواب أحكام المساكن, 


(؟) المصدر المتقدّم, الحديث 4. 
() الوسائل 63:6 الباب 7 من أبواب أحكام المساكن, 
الحديث؟: 


حجر فأصابه شيء. فلا يلومنٌ إل نفسه»”". 

- وعن محمد بن مسلم؛ عن أبي عبداللهاقة: 
«أتكه كره البيتوتة للرجل على سطح وحده؛ أو 
علسطح ليس عليه حجرة. والرجل والمرأة فيه 
بمنزلة»7". 

/ا-آداب ف : 

-قال سماعة: «سألت أباعبدالله8ة عن 
إغلاق الأبواب وإيكاء'" الأواني, وإطفاء السراج؟ 

فقال: أغلق بابك فإنَّ الشيطان لايفتح باباً, 
لاتحرق 


وأَطْفٍ السراج من الفويسقة -وهي الفأر: 
بيتك. وأَوْكِ الإناء لك 

وعن جابر بن عبدالله الأنصاري, قال: 

عل بول اللديل: «أجيفوا”” أبوابكم؛ موا( 

آتتتكوا وأوكوا أسقيتكم: فإِنّ التشيطان لايكشف 

!ء. ولايجلّ وكاء. وأطفتوا شرّجكم. فإنّ 


)1١(‏ الوسائل 6١4:0‏ الياب 7 من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث 4. 

)١(‏ المصدر المتقدّم: الحديث5. 

() الوكاء مثل كتاب: حبل يشد به رأس القربة. وأوكيت 
السقاء: شددت فه بالوكاء. المصباح المنير: «وكي» 

() الوسائل 78:6 الباب 11 من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث الأوّل. 

(5) قال ابن ال: أجيفوا أبوابكم”. أي 

ردوها. وهو من الجوف. والأجوف الذي له جوف». 

النباية 

(1) قال ابن الأثير: “ختروا الاناء وأوكثوا السقاء", التخمير 
التغطية». النهاية: «خخر». 


«اجوف» 


الفويسقة تضرم البيت على أهله...»00. 


ثالث أحكام الصلاة في البيوت: 
هناك أحكام تخصٌ الصلاة في البيوت نشير 
إلى أهتها. وهي: 
١‏ أفضليّة أداء الفرائئض في المساجد. 
والنوافل في البيوت: 
لا إشكال في أن إتيان الصلاة المكتوبة اليوسية 
في المسجد أفضل من إتيانها في البيت. وهذا ممالا 
خلاف فيه, ولعله من المتسالم عليه بين المسلمين!". 
والمشهور أن إتسيان النوافل في البيت 
أفضل”"؛ لأنّ فعلها في البيت أبلغ في الإخلاضن 
وأبعد من وساوس الشيطان, وقد روي عن 
النبي ييه أنته قال: «صلّوا أيها الناس في ,بيو تكم» 
فإِنٌأفنضل صلة المرء في بيته |9900 
المكتوبة»؟. وروي عن الإمام علي 2ة: أنته «كان 
أفي داره. ليس بالكبير ولا بالصفير, 
وكان إذا أراد أن يصلي من آخر | 
صسيّاً لتشم منه. ثم يذهب إلى ذلك 


قد انخذ 


لى أخذ معه 


)١(‏ الوسائل21:0” الباب ١١‏ من أبواب المساكين, 
الحديث ؟. 

(1) انظر جمع الفائدة 6:1 16, والجواهر 7707/:14 

() انظر الجواهر 146:04 

(4) سان النسائي 11.:5, كتاب قيام الليل وتطوع النهسار, 
باب الح على الصلاة في البيوت. 
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وأخذ الصبي معه لعلّه كان دفعاً لحذور كراهة 
الوحدة. وأمًا كونه لايحتشم منهء فلكي لايناني 
الإسرار بالصلاة النافلة وكتّانها. 

هذاء ولكن ذهب بعض الفتهاء'"' إلى كون 


النافلة كالفريضة. 
وجعل بعض آخر'" الأفضلية نسيية تختلف 
باختلاف الظروف 


هذا كلّه بالنسبة إلىْ الرجالء وما النساء. فقد 
نسب إلى المشمهور القول بأفضلية صلاتهن في البيت 
فريضة كانت أم نافلة9©. 
لكن قال صاحب الرياض: «ولم أقف على 
ممت بها من الأصحابء عدا قتليل, ولكن في 
الذخيرة نسبها إلى الأصحاب. فقال: وأمًا النساء, 
ففكزألاصحاب: أنّ المستحبٌ هن أن لا يحضرن 
المساجد لكون ذلك أقسرب إلى الاسستتار 
)١(‏ الوسائل 110:0, كتاب الصلاة, الباب 51 من أبواب 
أحكام المساجد. الحديث 5 
(') انظر بجمع الفائدة48:1١-/ا16,‏ والمدارك 4:لا١4,‏ 
وتقله عسن جده الشهيد في بعض حواشيه, 
والذ. 5؟, والكفاية 814:١‏ 
(؟) انظر: الجواهر 4 148:1, واختار الغراقي تر 
إلا أنته قد يقرجّح المسجد لأعبارات أغبر. انظر 
مستند الشيعة 5:4 478-41 
(؛) انسظر: بجمع الفائدة164:7, والأخسيرة:113 
والكفاية :4م 


واستظهر صاحب الجواهر الانّفاق على 
صلاة المرأة فى بيتهاء رعاية للستر المطلوب 


م 


منهن, وحذراً من الافتتان بهن...' 


وراجع عنوان «إسرار» أيضاً 
؟ ‏ الصلاة في بيوت النسيران والكتنائس 
والبيّع: 

تكلّم الفقهاء عن الصلاة في بيوت الشيران 
والكنائس والبّع. والمعروف عندهم كراهة الأول 
منهاء وسوف يأتي تفصيل الكلام عنها في 
انوا هاا 

راجع؛ بيت النار» ببعة, كئيسة 

وقالوا بكراهة الصلاة في بيوت المخير" 
وببوت الغائط!* مع عدم التلويث, وإلَآ فلا يجَوَرَ 


من جهته. 


رابعاًأحكام تعلق بمعاملة البيت: 
ألبيت كفيره يصمح بيعه وشراؤه وإججارته 
)١١‏ الرياض 14:5, وانظر الذخيرة: 247 
(1) انظر الجواهر 145:94 
(5) انظر الجواهر 517:4 و8/05. 
(4) انظر الرياض 6:/ا/ا,, والجواهر 8 534 
(0) انظر: الرياض ١‏ 7؟, والجواهر 8 - 54 


وسائر التصيرّفات المشروعة”" فيه. وتثبت فيه 
أنواع الخيارات إجمالاً ومنها خيار الرؤية؛ لصحّة 
بيعه بالوصف. كم يثبت فيه حقّ الشفعة لو كان بين 
شريكين أو أكثر فباع أحدهما. 

فهذه الأمور وغيرها من قبيل مايدخل معد 
في الببع عرفاً وما لايدخل. سوف نتعرّض ها في 
مواضعها الأصلية إن شاء الله تعالى ورا بأقي 
بعضها في عنوان «دار» أيضأً. 


خامساً أحكام تتعلّق بإسكان الزوجة: 

تقّم الكلام عن إسكان الزوجة بأنواعها في 
اليتدَانِين: «إسكان» و «إنفاق». ويأتي الكلام عن 
حكم لجروج الزوجة المعتدّة عدّة الوفاة من بيتها في 
عنوان «عدّة» إن شاء الله تعالن. 


سادساً أحكام تعلق بخروج الزوجة من البيت: 
تكلّمنا سابقاً عن إطاعة الزوجة للزوج, 
وحدود هذه الإطاعة. وقلنا: إن الإطاعة الواجبة 
للزوج إنا هي في موردين: 
الأول -ما يتعلّى بالقكين من الاستمتاع بها. 


كإجارة البيت ليباع فيه الخمر. أو ليكون نملا لعمل 
حرم كالزنا إن هذه التصرّفات الحظورة وأمتاها 
تمنع من انعقاد الإجارة الصحيحة؛ ولذلك يكون أخذ 
الأجرة في مقابلها أكلاً لبال بالباطل. 


الثاني ما يتعلّق بخروجها من البيت: ف 
قد وردت نصوص مستفيضة تدلّ على نمي الزوجة 
عن الخروج من البيت من دون إذن زوجها. 
راجع تفصيل ذلك في عنوان «إطاعة». 


مظان البحث: 

أكثر الأبحاث المتقدّمة يتطرّق إلبها -فى كتب 
الفقه والحديث في بحث أحكام المساكن الذي 
يتطرّق إليه ببناسبة الكلام عن مكان المصلّي. 

وقسم منها يتطرّق إليه في كتاب التكاح 
بمناسبة الكلام عن مقدّمات النكاح, وعن النفقة, 
والقكين ونحو ذلك 

وقسم منها يرتبط بالمعاملات كالبيع 
والإجارة والشفعة ونحوها 


البيت الحرام 


راجع: الكعبة 


البيت العتيق 


راجع: الكعبة 
بيت المال 


التشكية: 
المكان المعدّ لاإيداع المال وحفظه فيه. وقد 
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عدم معي البييته والمممو' سروف إجال. 


اصطلاحاً 

هناك عدّة إطلاقات ل «بيت المال» في كلمات 
الفتهاء. وهي: 

-بيت مال الإمام نة. 

-بيت مال المسلمين. 

-بيت المال. 
١‏ -بيت مال الإمام 39: 

وهو حل جمع الأموال الخاصّة بالإمام 48 
بعنوان أنكه إمام, مثل: الأنفال والقء ونصف 
الخمس العبّر عنه ب «سهم الإمارة». . 

وقد تقدّم تفسير الأنفال والفيء في موضعه 

وهذا الإطلاق إثما ورد في كلمات ابن إدريس 
دمن تأخّر عنه, كما سيأقي نقل أقواهم عن 


؟ -بيت مال المسلمين: 

وهو امحل امعد لإيداع أموال المسلمين بها هم 
مسلمون. أي الأموال التي يشترك فيها عامٌة 
المسلمين, كالأأموال الحاصلة من الجزية, والخسراج, 
والفوائد الحاصلة من الأراضي النراجية, ونحو 
ذلك ١‏ 

ولاتدخل في هذا البيت الأموال التي لها 
مصارف خاضّة, مثل الزكاة, حيث إِنّ مصارفها 
منصوص علها في القرآن, ولا النصف الثاني من 


بيت المال . 


الخمس المعيّر عنّه ب «سهم السادة» الذي مصعرفه 
الفقراء واليتامئ وابن السبيل من السادة. 

نعم, استئى بعضهم سسهم «سبيل الله» مسن 
الزكاة فإنته قد يدخل في بيت مال المسلمين؛ بناء 
على عدم انحصار مصمرفه في الجهاد خاصّة, وأكه 
يصرف في جميع ماهو سبيل الله وسبيل الخير 
والمعروف. كما سيأتي. 


“بيت المال: 

وهذا له عدّة إطلاقات أيضا 

-فقد يطلق ويراد به بيت مال الامام :98 

- وقد يطلق ويراد به بيت مال المسلمين: وهو 
الأكثر إطلاقاً بل المنصرف إليه عند الإطلاق. 

- ورتما يطلق ويراد به الأعمّ من بيت هال 
الإمام 38 وبيت مال المسلمين, بمعنى بيت مال شامل 
هيا ولفيرهما من الأموال. بحيث يكون كل منها 


مفرزا غير مدغم في غيره 


دلالة كلمات الفقهاء علئ هذا التقسيم: 

إن كلبات الفقهاء تدل على التقسيم الذي 
قدّمناه, وفيا يلي نذكر بعض أقواهم للدلالة على 
ذلك: 

قال الشيخ الطوسي: «إذا وُجد من يتطوّع 
بالأذان فلايجوز أن يقدّم غيره. ويُعطئ تسيئاً من 
بيت المال, فإن لم يوجد من يتطوّع به كان للإمام أن 


من بيت امال ينيته عل اله من سهم 
المصالم, ولا يكون من الصدقات, ولا من 
الأخماس؛ لأنّ لذلك أقواماً خصوصين. وإن أعطئ 
الامام من مال نفسه ذلك مع وجود من يتطوّع به, 
كان له ذلك»7. 

وكلامه ظاهر في شمول بيت المال لجسميع 
الأموال: سهم المصالح العامّة التي هي للمسلمين, 
والصدقات والأحماس, التي لها مصارف مخصوصة 
وأرباب مخصوصون. ومال الإمام نفسه مع مراعاة 
جهات المععرف فيهاء ويحتمل أن يريد بيت مال 
خاصاً للإمام 4#. ولكنٌ الأوّل أظهر. 

وقال في موضع آخر: «الإرث على ضربين: 
خاضسٌأوعامٌ. فالعامٌ إذا مات مّت ولم يكن له 
"آرث ولا موى نعمة. كانت تركته لبيت المال» يرئه 
ميم لتتتئنيت. كبا يعقلون عنه... 

وعند أصحابنا: أن ميراث من هذه صفته 
للإمام خاصّة, وهو الذي يعقل عند»ا" 

والعقل تحتل دية جنايته مقابل أخذ ميرائه 

ومفاد كلامه أن بيت مال الإمام غير بيت 
مال المسلمين. 

وقال في الخلاف: «ميراث من لا وارث له 
يُنقل إلى بيت المال, وهو للإمام خاصّة, وعند جميع 
الفقهاء ينقل إلى بيت امال ويكون للمسلمين»!". 


)١(‏ المبسوط انهل 
(؟) المبسوط 36:4 


(©) الخلاف 4:؟؟. المسألة 14 


وهنا إِمَا أراد خصوص ببت مال الإمام ظة, 
أو بيت المال الذي يجمع بيت مال الإمامللة وبيت 
مال المسلمين. ولكن مع إفراز كل واحد منهها عسن 
الآخر. 

وهذا الكلام كسابقه يشير إلى الخلاف 
الموجود بين الإماميّة وغيرهم في ميراث من 
لاوراث له. فعند الإمامية ‏ على المشهور ‏ هو من 
الأثفال وللإمامكة. وعند غيرهم هو للمسلمين. 
ومقصوده من الفقهاء هو: فقهاء غير الامامية. 

ولذلك ينصرف «بيت المال» في خصوص 
هذه المسألة إلى بيت مال الإمام لئة. وعليه يمحمل 
كلام الشيخ في النهاية'' في خصوص هذه المبألة 
وكذا كلام ابن البراج في المهذب'" 

وقال ابن ادريس في المسألة نفسبهاره«كان 
ميرائه للإمامنة, وقال شيخنا أبو جعفر كي َائة: 
كان ميراثه لبيت المال. وأطلق ذلك. ومقصوده: 
لبيت مال الإمام؛ دون بيت مال المسلمين»!” 

وقال في موضع آخر -مشيراً إلى كلام الشيخ 
-: «وقوله 8 : "كان ميرائه لبيت المال”» فراده بيت 
مال الإمام دون بيت مال المسلمين. فليلحظ ذلك في 
جميع ما يقوله في باب المواريث»!. ١‏ 

وقال في موضع آخر معتذراً عن الشيخ 


(1) انظر النهاية:/3317 و071. 
() انظر المهذب 165:5 و101. 
السرائر 731/2 

(4) السرائر 59728 
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اعتذرنا فها مضئ, وقلنا: إن قال في المبسوط: إذا 
قلتُ: يبت المالء فقصودي بيت مال الإمام للذه!". 

وقال في موضع آخر: «... لأنتدلية القائم 
يأمور الرعيّة الناظر في أحوالهم. سواء كانوا 
نء أو عاميينء فإنته يجب عليه أن ينفق عليهم 
من بيت مال المسلمين, لا من ماله؛ لأنّ لهم في بيت 
المال حظاً مئل سائر الناس, وليس ا مال الذي 
مال المسلمين مختصّا بأرباب الزكوات. بل اناس 


جميعهم فيه شرع سواء. وهو المتول لتفرقته 
عليهمه" 

ويبدو منه إطلاق «بيت المال» على الأعمّ من 
بيت الذي تجمع فيه الزكاة والخاصٌ بأهله, والبيث 
لذي بجمع فيه الخراج والجزية ونحوهماء والشسامل 


سيط شلمين. 


وأا الحتّق الحلي فقد أطلق بيت المال في 
الشرائع على جميع الموارد من دون تفصيل وتفسير. 
وكذا العلامة, نعمء جعل ميراث من لاوارث 
له للإمامغة لا لبيت المالء وهو قريئة على التفرقة 
عنده!", 
وأمًا الشبيد الأوّل. فقد قال بالنسبة إلى من 
لاكفن له: «ولو تعدَّر كن من ببيت المال, 


(1) السرائر 7697:7, وانظر المصدر نفسه 1١8:6‏ 


(؟) السرائر 416:1 
0 انظر امقتلف 58:4 


أو من الزكات»!". 
ومنه يستفاد التفرقة بين بيت المال ومحل 


اجتاع الزكاة. 

وقال بالنسية إلى المؤدّن: «ولوم يتطوّع. جاز 
الرزق من بيت المال, أو من الامام...»!" 

وقال بالنسبة إلى اللقيط: «ولو مات بغير 
وارثء فيراثه للإمام, وقال الشيخان: لبيت المال, 
وحمله ابن إدريس عل بيت مال الإمام, والمفيد 
صترّح بأنته لبيت مال المسلمين»!". 

وقال الحقّق الشاني: «والمراد ببيت المال 
الأموال القي تستفاد من خراج الأرضين المفتوحة 
عنوة: وسهم سبيل الله من الزكاة. على القول بأنّ 
المراد به كل قربة لا الجهاد وحده»!؟ 

وقال أيضاً: «ويجوز الرزق للمؤذن منَكَتَ: 
المال من سهم المصالح, لا من الصدقات, ولا من 
الأخماس؛ لأنَّ ذلك يختصّ بأقوام معينين...ي'5. 

فأطلق بيت المال على خصوص بيت مأل 
المسلمين في العبارة الأولى. وعلى الأعمّ في الثانية. 

وقال في ميراث النقيط معلقاً على قول 
العلامة: «وميرائه لبيت المال»: «هكذا قال 


(0) الدروس 30903 
(1) الدروس 314:1 
(©) الدروس 1:5 


لكا جامع المقاصد 112:1 
(6) جامع المقاصد 5:/ا200. 


وحمله أبن إدريس على بيت مال 
الإمام»!" 

وقال الشهيد الثاني - معلقَاً على قول ممق 
الحلي: «ولو لم يكن وارث سوئ القاتل. كان 
الميراث لبيت المال» -«أي: بيت مال الإمام, على 
قواعد الأصحاب: من أنّ الإمام وارث من لاوارث 
له وهذا خلاف ظاهر بيت المال حيث يطلق, لكنّه 
متجوّز فيه والعامّة جعلوا ميراث من لا وارث له 
لبيت مال المسلمين. كما أطلقه المصنّف 100" 

وقال الفاضل الإصفهاني: «وبيت المال 
يشمل الزكاة»(. ٠‏ 

ولملّه من جهة اشتاله على سسهم سبيل الله. أو 
ع نجه تعميم بيت المال للمعدٌ للخراج والزكاة 
وَعبرتنا. لكنّ كلاً عل حدة. أو من جهة اششتاله 
بعل هاجميع ,عمل نحو الشمول والاشتراك. 

وقال صاحب الحدائق: «لايخق على المتتيع 
للسير والآثار. والمتطلّع في كتب الأخبار: أن بيت 
المال المذكور في أمثال هذا المقام, إنما هو المتستمل 
على الأموال المعدّة لمصالح المسلمين وأرزاقهم:» 
وليس... ما يكون كذلك إل مال الخراج والمقاسمة, 
وإلآ فالزكاة ها أرباب مخصوصون»0. 

وجاء في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري في 


(1) جامع المقاصد:771 
المسالك4.:1 
() كشف اللثام :5.7 


(4) الحدائق 100:14 


تفسير بيت المال: «والمراد به كما عن جامع 
المقاصد : الأموال التي تُستفاد من خراج الأرضين 
المفتوحة عنوة, وسهم سبيل الله من الزكاة»00. 

وجاء في كتاب القضاء _ للآشتياني في تعريف 
يبت المال : «إنّ المراد منه حسها يظهر منهم: بيت 
يجمع فيه ما يصدرف في مصالح المسلمين كبناء 
المسجد, والقنطرة, والخان. وشقّ الأنبار. وغيرها 
مثل الجزية؛ وخراج المقاسمة, وما أوصي في صعرفه 
في وجوه الب وما يصعرف من الزكاة في سبيل الله. 
إلى غير ذلك نما يشترك فيه جميع المسلمين. وأمنا ما 
يجمع فيه الزكاة. والخسمس. والصدقات؛ ووجوه 
المظالم وغيرها مما يكون مختضّاً بالفقراء. فلايكون: 
من بيت المال في شبيء, و لا يجوز صعرف ما يجبغ نم 
في مصال المسلمين, ولابدٌ أن يعطئ لمستحي اق 
الفقراء. كبا أنه لايهوز مغرف ما بعر ل وجي 
المسلمين في سبيل الفقراء أيضاً فا يظهر من بعض: 
من أن المراد من بيت المال أعمّ نا يجمع فيه 
مايشقرك فيه جميع المسلمين, ولابدٌ أن يصصرف في 
مصالحهم وما يختصٌّ بطائفة منهم: كالفقراء 
والسادات بحيث لايجوز التعدّي عنهم. ليس على ما 
لأنّ التأقل الصادق في كلماتهم يشمد بأنّ 
مرادهم من بيت المال ليس إل ماذكرنا».7" 

والذي يستفاد منه: أن بيت المال غير البيت 
الذي تجمعة الزكساة والحخسمس -ولم1 


(١)كتاب‏ الطهارة 4ك 
(5) كتاب القضاء (للآ: 
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مراده خصوص سهم السادة؛ لأنّ سهم الإمامة 
داخل في بيت مال الإماملة وإن لم مشر إليه 
وناقش من يدّعي أعمية ت المال وشموله لجسميع 
الموارد من خراج ومقاسمةٍ ومس وزكاقٍ وغيرها 
من الأموال. 

وركما يستظهر القول بالأعمٌ من جسلة من 
الفتهاء. من قبيل: الأردبيلي؛ والسبزواري, 
والغراق وصاحب الجواهر, والسيّد الخوئي. 

-قال الأردبيلي معلقا على ما ورد في المعلوك 
المعتّتى سائبةٌ ولم يكن له وارث: «تجعل ماله في بيت 
مال المسلمين» -: «لعله يريد بيت مال الإمام :39 
حيث دلت الأخبار على كونه له. و كان 4ة ولي 
أللسلمين ويصعرف ماله في مصالحهم مني بينه بيت 
كال المسلمين»27, 

تم ذكر احقال كون المراد من الأخبار القائلة 
بأنته له: كونه للمسلمين. 

وقال السبزواري _بعد أن ذكر الروايات 
الدلة على أن ميرات من لا وارث له للإمام, #ذكر 

الروايات الدالة على أنته لبيت مال المسلمين - 

«وهذه الأخبار لاتقاوم الأخبار السابقة, فلابد من 
ارتكاب التأويل فيها. ولعلالمراد من جعله في بيت 
مال المسلمين: أنته لا يختصٌ بآحاد الرعيّة. أو يقال: 
شاكان الإمام ولي المسلمين فبيته بيت مال 
السلمين, أو بيت ماهم بيته. كما قاله بعض 
الأصحاب». 


(0) مجمع القائدة 15011 


ممقال: «والظاهر من كلام الصدوق في الفقيه 


في التهذيب, أنتها لم يغرّقا بين 
المقصود من كونه للإمام. وبين المقصود من جعله في 


وقال الثراقي في المسألة نفسها؛ ويكن أن 
يكون المراد ببيت مال المسلمين بيت مال الإمام فظة؛ 
الأنته لما كان ولي المسلمين فبيته بيت مال المسلمين», 
أو بيت ماهم بيتده!". 

وقال صاحب الجواهر في المورد نفسه حتملاً, 
«أنّ الراد بييت المال وإن أضيف إلى المسلمين. مال 
الامام 34 بقرينة الأخبار الأخر. وما عن جماعة من 
ضيوع إطلاق بيت المال وإرادة بيت ما 
الامام لثذ» 

ثم قال: «وبشير إليه ما عن المشلاف”هنناد 
ميراث من لا وارث له ينتقل إلى بيت ا مال. وهك 
للإمام 8 خاضة. وعند جميع الفقهاء ينتقل إلى بيت 
المال. ويكون للمسلمين»99. 

أقول: كلمات هؤلاء نما تدلٌ على إطلاق 
عتوان بيت المال على بيت مال الإمام 4#4, كيا يطلق 
على بيت مال المسلمين, بل بعض عباراتهم تدلّ على 
إطلاق بيت مال المسلمين وإرادة خصوص 


,777:4 كفاية الأحكام؟: 0-404 الى وانظر: النقيه‎ )١١( 
241/583: والتيذيب‎ 

() مستند الشيعة 180:18 

(©) الجواهر 9 210. 


بيت مال الإمامئية. وليس في كلماتهم دلالة على أن 
بيت المال عندما يطلق يراد به امحل الذي تجمع فيه 
جميع طوائف الأموال من الخراج والمقاسمة 
والزكوات والأخماس والأتفال ونحوها. 

نعم ريما يستفاد من كلمات بعض الفقهاء ذلك 
من قبيل: 

١‏ الحقّق الثانيء حيث قال: «ويجوز الرزق 
للمؤدّن من بيت المال من سهم المصالح. لاا من 
الصدقات ولا من الأخماس»!9, 

وظاهره أن في بيت المال سهاماً. منها: سهم 
المصالح وهو الذي يصعرف في المصالح العامة , وسهم 
ليقت ومورده الزكاة, وسهم الأحماس ومورده 
الحطى) 


؟ -ومثله الشمبيد الثاني. حيث قال بالنسبة 


ِل المؤدن: «نعم يجوز أن يرزق من بيت امال من 
سهم المصالح. لامن الصدقات, ولا من الأخماس؛ 


لأنّ ذلك مختصّ بفريق خاصٌ»". 
+ صاحب الجواهر. عند الكلام عن تحتل 
الإمام دية جنايات بعض الأشخاص حيث قال: 


الامامة مع بيت مال المسلمين»!" 


(1) جامع المقاصد 2987/:5. 
(5) المالك انتم 


(©) الجواهر 1:47 57. 


وقال بعد صفحات: «... والأمر سهل بعد 
كون بيت ماله من حيث الإمامة بيت مال المسلمين. 
كبا حرّرناه في حلّهو!0. 

وقال بالنسبة إلى ميراث اللقيط إذا مات - 
بعد أن نقل عن الشيخين المفيد والطوسي: «أنته 
لبيت مال المسلمين» -: 

«يمكن إرادتها بيت مال الإمام ليه الذي هو 


بيت مال الإمام مع بيت مال المسلمين عنده, 


للتصري بوحدة المصرف فيها. 

وقال عند الكلام عن ارتزاق القاضي .منت 
بيت المال: «... إمكان دعوئ اختصاصئييت.المالي. 
امجتمع من نحو الزكاة والصدقات وغيرهما دوي 
الحاجات, لا الأغنياء»!5. 

ويظهر منه أن بيت المال يطلق عنده عل 
الأعمّ من المجتمع من سهم المصالح وسهم الزكاة 
والصدقات ونحوها. 

إذن يمكن أن يكون كلام الآتياني ناظراً إل 
كلام هؤلاء. 


144:45 الجواهر‎ ١١ 
1858 الجواهر‎ )؟١‎ 
81:4 الجواهر»‎ )©( 
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وقال اليد الحوني ملق على ما ذكره في 
تكملة المنهاج: «من أنّ عمد الأعمئ خطأ فلا قود 
عليه. وأمًا الدية فهي على عاقلته, فإن لم تكن له 
عاقلة ففي ماله وإن لم يكن له مال فعلى الإسام»: 

«إنَّ المراد من كون الدية على الإمام :48 ليس 
كونها على شخصه ئ/ة وفي أمواله الخاضّة, بل المراد: 
كونها في بيت مال المسلمين. حيث إِنّ مناسبة الحكم 
والموضوع تقنضي ذلك, حيث إِنّها من المصالم القي 
تستدعي أن يصعرف فيها من بيت المال. 

هذا مضافاً إلى أنّ ذلك يستفاد من عدّة 
روايات, منها: 

- صحيحة أبي ولاد عن أبي عبدالله 8ة, قال: 
ليس فبا بين أهل الذمّة معاقلة إلى أن قال؛_فإن لم 
يكن هم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين؛ 


الانتهم يؤدّون إليه الجزية.... الحديث "831 


فإنَ مقتضئ التعليل فيها هو: كوتها من بيت 
امال نظراً إلى أن الجزية إلى ذلك. 

-ومنها صحيحة أبي ولآد الحنّاط قال: 
"سألت أباعبدالله8* عن رجل مسلم ققتل رجلاً 
مسلياً [عمداً] فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين 
إلا أولياء من أهل الذمّة من قرابته, فقال: على 
الإمام أن يعرض عل قرابته من أهل دينه الإسلام - 
إلا أن قال: -فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي 


(1) الوسائل 531:19 الباب الأوّل من أبواب العافلة. 


الحديث الأوّل. 


بيت مال المسلمين؛ لآ جناية المقتول كانت على 

الإمام, فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين... 

اديت" 

نا واضحة الدلالة على أنّ المراد من كون 

الجناية على الإمام كونها في بيت مال المسلمين»7" 
أقول: إذا أضفنا إلى ذلك أن الإمام وأرث من 


لاوارث له. وهو يرث الدية في هذا الفرض, 
فنستنتج من ذلك وحدة بيت مال الإمام مع بيت 
مال المسلمين عنده. 

هذا كله بالنسبة إلى أقوال الفقهاء. 

وأا الروايات. فقد أطلق فيها بيت المال 
وبيت مال المسلمينه وأريد بهيا مع واحد وهو 
الحل الذي تصصرف منه المصارف العامّة للمصاح 
العامة (", أو لها وللمصالح الخاصّة على اختلاف 
الآراء وفقاً لما تقدّم. 

كبا أطلق بيت مال المسلمين وريد به ببيت 
مال الامام ل بقرينة إطلاق العناوين الثلاثة, أعني: 
بيت مال المسلمين ومال الإمامء#ة, والأنفال, 


)١(‏ الوسائل4:19؟1 الباب 6١‏ من أبواب القصاص في 
النفس. الحديث الأوّل. 

(؟) مباني تكئلة المنهاج 41:2 0-4 45 

(5) انظر الوسائل11:18, الباب ١5‏ من أبواب جهاد 
العدو. والصفحة 41, الباب 58 من أبواب جهاد العدو. 


و1:237؟, الياب ٠١‏ من 


ب آداب القاضي. 


التي هي للإمامظية. كبا في ميراث من لا وارث له. 
يه 5 أنته من الأتفال. وأنكه للإماماظة. 
ولإمام المسلمين, أو أنته لبيت مال المسلمين37, 

فبناءً على وحدة بيت مال المسلمين وبيت 
مال الإمام #ة, فلا إشكال في مثل هذه الموارد. وأمًا 
بناءً على تغايرهما فلابدٌ من حمل بيت مال المسلمين 
على بيت مال الإمام, كما قعل أبن إدريس وتبعه 
كثير من الفقهاء, كما تقدّم. 

والذي نستنتجه مما تقدّم: هو ما ذكرناه أُوَلا 
من أنّ هناك عدّة إطلاقات لبيت المال: بيت مال 
؟لإمام#8. وبيت مال المسلمين. وبيت المال, 
وآلأخّر قد يطلق ويراد به الأوّلء وقد يطلق ويراد 
جتان وقد يراد منه الأعمٌ منهماء ولابدٌ من معرفة 
ذلِكبَالقرائقُ) وشواهد الحال. وربًا يؤدي أحياناً 
إلى الالتباس. 


الأحكام: 

كل ماتقدّم كان بالنسبة إلى معرفة حقيقة بيت 
المال؛ والآن نبحث عا يقرتّب عليه من أحكام: 
لبييت المال شخصيّة حقوقيّة: 

نحن وإن قلنا: إن بيت المال اسم للمحلّ الذي 
تجتمع فيه الأموال الخاصّة بالإمام أو المسلمين. أو 
طياء لكتّه من جهة أخرئ يكون عنوانً مشيراً إلى 


)١١‏ انظر الوسائل 587-147:13, أبواب ضمان الجريرة. 


ا 00 
شخصية حقوقية لا إلزامات والقزامات خاصّة, 
وهذه الشخصيّة الحقوقيّة إِمَا عنوان «الامامة» كيا في 


ببت مال الإمام 88 أو عنوان «المسلمين» كما في 
بيت مال المسلمين: فإنّ عنوان «بيت مال الإمامة» 
له إلزامات مثل لك الأنفا بأنواعها التي منها إرث 
من لا وارث له وله التزامات, مثل عقل جناية من 
لا وارث لهء بأن يضمن دية جنا يته 

وكذا عنوان «بيت مال المسلمين»؛ فإنّ له 
إلزاماتٍ منها أخذ الجزية من أهل الذمة, كا له 
التزاماثُ منها توفير النفقة لمن عجز منهم عن 
التكسّب ولم يكن من ينفق عليه غير بيت المال. 


موارد بيت المال: 
تختلف موارد بيت مال الإمام 8 يوار 
بيت مال المسلمين بمعناء الخساصٌ. وتخضتلف عنهما 
موارد بيت المال الذي تجتمع فيه الزكوات 
والأخماس وغيرهما. ونشير إلى كل منها ف 
أوَلاً-موارد بيت مال الإمام 32: 
عمدة ما يشكّل موارد بيت مال الإمام فة, 


١الأتفال:‏ 
تقدّم الكلام عن الأتفال في عنوان «أتفال», 
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بغير قتال. 

١-الأراضي‏ الموات. 

'-رؤوس الجسبال. وبطون الأودية, 
والآجام 

سيف البحار 

ه_صفايا الملوك وقطائعهم. 

7_صفو الغنائم. 

لاما يغنم بغير إذن الإمام8#0 

المعادن, بناءً على بعض الآراء؛ فإنتها 
عل بعض الآراء الأخر من المباحات العامة , أو من 
الأنفال إذا كانت في أراضيهاء ومن المباحات إذا 
كانت في الأراضي التي تكون من المباحات العامة 


4-ميراث من لا وارث له 


وما يندرج تحت هذا العنوان 

أ-من لا وارث له أصلاً. ومنه اللقيط1؟ 
والممتّق سائبة!". بحيث لم يتواليا أحداً حت يضمن 
جريرتهما. ولو توالياكان هو الوارث. 

ب الغريقان المتوارتان إذا لم يكن لها 
وارث غيرها". 

ج -المسلم الذي ليس له وارث مسلم, بل 


(1) انظر الجواهر 188:58. 
(1) انظر الجواهر 5986-7146 


(؟) انظر الجواهر 200/:55. 


بيت المال 1ك( 


كان وارثه كافرا لأنّ الكافر لايرث المسلم!" 
د-المرتد الذي ليس له وارث مسلم'". 
ه_المقتول عمداً الذي لا وارث له سوئ 

قاتله, فإنَّ القاتل لايرث المقتول!. 
سهم الإمام ظلة: 
ومن موارد بيت مال الإمام .#8 سهمه من 

الخمس, ويشتمل على سهم الله. وسهم رسوله. 

وسهم ذوي القريى, المفشّر بالامام 8 فهذه السهام 

الثلاثة تشكّل سهم الاسام ليه الذي يملكه. وله ولاية 

التصرّف التامّة فيه حسما يراه من المصلحة!؟؟ 


ثانياً موارد بيت مال المسلمين: 

موارد الأموال في بيت مال المسلمين هي: 

١-الخراجء‏ وهو كالأجرة يأخذه الإمام كت 
قبالة استتار الأراضي المفتوحة عنوة وهي 
للسلمين عائة"» 0 

؟-المقاسعة, وهي كالخراج. إلا أنتها تكون 
ئنة من الحاصل الزراعي للأرض/0”. 


(0) انظر الجواهر 18.4 

(؟) انظر الجواهر 310/54 

(©) انظر الجواهر 4574 

(4) انظر الجواهر2/44:17 

(0) انظر الخراجيّات: 7٠‏ رسالة قاطعة اللجاج في جل 
الخراج. للمحقق الثاني. 

() انظر المصدر المتقدّم 


*-الجزية التي تؤخذ من أهل الذةل". 
4-سهم سبيل الله من الزكاة؛ بناءٌ على كونه 
لكل بد ولايخصٌ الجهاد'". 
ه_الأوقاف العامة التي مصيرفها وجوه البرّ 
امّة المسلمين, لا لطائفة خاصّة منهم!”. 


>-مايوصئ صصرفه في المصالح العامة 


ثالثاً موارد بيت المال الذي تجتمع 

فيه الزكوات: 

تقدّم أنّ أغلب الفقهاء كانوا يفرزون 
الزكوات عن موارد ومصادر بيت المال. عدا سهم 
بيك الله بناء على تعميم مصيرفه؛ ولذلك لايشمل 
اعنوإن بيت المال» في كلمات الفقهاء الزكوات, حتى 
جاع التعمير الذي قال به صاحب الجواهر؛ لأنته 
إنخبا قال بذاك بالنسبة إلى بيت مال الإمام 18 وبيت 
مال المسلمين, وما الزكوات فلا تدخل فيه؛ 
لمعلوميّة مواردها ومصارفها. 

لكن مع ذلك كلّه لامانع من جعل بيت مال 
خاصٌ ا. 

وعلى أيّة حال فالزكاة تؤخذ من 
)١‏ انظر الجواهر١5907/:1.‏ 
(؟) انظر جامع المقاصد 8:1 4. 
:8" ولكن جَمْل تحملّها بيت 
لوصّرفت في مثل رزق الحاكم والمؤدّن 

أو نحوهما فيه تأمّل. 

(6) انظر الهامش المتقدم. 


١-الغلات‏ الأربعة, وهى: الحنطة والشعير, 
والقر والزبيب. 

؟ الأنعام الثلاثة, وهي: الإبل؛ والبسقر. 
والغتم. 

؟التقدان وهما: الذهب. والفضّة 


هذه هي الموارد الواجبة, وأمَا الموارد التي 


تستحب فبها الزكاة؛ فهي من 
١-مال‏ التجارة. 
”-كلّ ما يكال أو يوزن ثم أنيتته الأرض 
عدا الغلات الأربعة. 
"1 الخيل الاناث السائمة. 
غ-حاصل العقار المتّخِذْ للهاء. 


#دوموارة أخرام 

رابعاً-موارد بيت المال الذي تجتمع فيه 

الأخماس 

المراد من الأخماس هنا نصقها, وهو سهم 
الأيتام والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم؛ وأمًا 
النصف المعيّر عنه بسهم الإمام.ة فهو يرتبط ببيت 
مال الإمام ل كما تقدّم. 

وعلى أي حال, فالموارد التي > 
المخمس إجمالاًء هي: 


فيا 


)١‏ انظر العسروة الوئق41-4:1. كستاب الزكاة, 
فصل فيا يسنحبّ فيه الزكأة. 
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١‏ -الغنائم الحربيّة إذا كانت المحرب بإذن 
الاسام ليه 

-المعادن. 
*-الكتوز. 
+ -ما يحصل بالغوص من الجواهر. 
ه-المال الحلال امختلط بالحرام. 
-الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم. 
/-ما يفضل من مؤونة السئة من الأوباح. 
وهناك موارد يستحبٌ فيها الخمس أيضاً. 


خامساًموارد مختلفة أخر من الأموال: 

هناك موارد أخر من الأموال يكون نحلها 
بت المال, من قبيل الضالة؛ فإنٌّ واجدها مخيّر بين أن 
ينلكها وبضمن قيمتها لصاحبهاء أو أن يحفظها 


بَلصاءْبها فتكون أمانة بيده. أو أن يدفعها للحاكم 


الشرعي ليقوم بحفظها أو بيمها وحفظ ثمنها'". 
وقد روي عن سعيد بن المسيّب أنكه قال: 
«رأيت علياًببى للضوال مِرْبَداً". فكان يعلفها علفاً 
لايسمنها ولايهزطا من بيت المال, فن أقام عليها 
بيّنة أخذ [ها] وإِل أقرّها على حالها»!”. 
(0) أنظر الجواهر 777:58 و1777 و1744 73و21 
(؟) المريّد: من رَبَدَ بالمكان. أي أقام فيه. وهو موقف الإيل 
وتميسها. المعجم الوسيط: «ربد». 
(©) البحار؟ 007:4, تاريج أمير المؤمنين 20ة, باب جوامع 
مكارم أخلاقه, الحديث 714 
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الضمان أو إيقائها أمانة, أو التصدّق بها عن صاحبها. 
أو دفعها إلى الحاكم'". 

ويرئ بعضهم أنكه إذا أراد الملتقط أن 
يتصدّق بلقطته أو ثمنها فعليه أن يستأذن الحساكم 
الشرعي'". 

وأمّا سائر الموارد من بجهول المالك التي 
لاينطيق عليها عنوان اللقطة والضالة فأمرها إلى 
الحاكم الشرعي, كالمقارات التي تركها أصحابها 
خوفاً أو إعراضاً ولم برد خيرٌ منهم. ولم يعلم هسم 


أحد. 


مصارف بيت المال: 

تختلف مصارف بيت المال باختلاف نوح ير 
المال. كما أن هذه تارة تكون منصوصة على نحو 
التفصيل, وأخرئ على نحو العموم والإجمال, وإليك 
تفصيل ذلك: 

أوَلاً-مصارف بيت مال الامام نية: 

قلنا: إنَ من موارد بيت مال الإمامة 
الأتفال. ومنها سهم الإمام لئة من الخمس. 

أمَا الأنفال, فقد تقدّم الكلام عن مصرفها في 
عنوان «أنفال» وخلاصته: أنّ الأتفال للإمامظة, 


(1) انظر الجواهر 101-154:4 و34 
(؟) انظر منهاج الصالحين (للسيد الخسوني) 150:5 
كتاب اللقطة,المسألة771 و75 وغيرهما 


فيتصرّف فبها حسما يراه مصلحة, ولايجوز لغيره 


التصرّف فما إلا بإ نه. هذا في زمن حضور 


أبيحت للشيعة. وقيل: إنشها ما 
بالتفصيل بعنى إياحة بعضها دون 
بعضء واختلف هؤلاء فيا هو المباح. وقد تقدّم بيان 
ذلك كلّه في عنوان «أنفال». وذكرنا الروايات القي 
قد يستفاد منها التحليل والإباحة. 

وأمَا سهم الإماملثة من الخمس. في زمن 
أتغضور الإمام8ة يدفع إليه. وهو أعرف بمصرفه. 

أمَا في زمن الغيبة. فقد استقرٌ المذهب على 
حتتزفهفيا يعلم رضاؤه فيه. والقدر المتِينّن هو دقعه 
نم من_ينويّيع عنه. وهو المرجع الذي يُرجع إليه في 
التقليد؛ لأنته أبصر بموارد صرفه””, ومن أهم 
مصارفها اليوم هو تنمية الحوزات العلمية وإدارتها؛ 
لأنتها لاتستند عل موارد أخرى حكومية أو 
غيرها. نعم قد يصرف بعض موارد الزكاة فبها 
أيضاً كبا سيأتي. 


ثانياً-مصارف بيت مال المسلمين: 
ذكر الفتهاء لبيت مال المسلمين مصارف 
)١(‏ أنظر العروة الو: 
قسمة النمس. المسألة /!. وتلاحظ التعليقات على 
المسألة أيضاً 


- أو أن يكون مصبرفها مصاح المسلمين 

- أو أن يكون معيرفها مصال المسلمين 
العامة . 
- أو أن يكون مصعرفها مصال المسلمين. 
سواء كانت عامّة أم لا 

وأما أمئلة المصارف التي يذكرونها فهي 
متائلة ومتشابهة, فكأنّ جميعهم يريد معن واحداً. 

فثلاً قال الشيخ الطوسي بالنسبة إلى ارتزاق 
القاضي من بيت المال: «وجواز إعطاء الرزة' 
للقضاء إجماع: ولأنّ بيت المال للمصالح,ارختفة 
منهانا" سيت 

وقال الحيّق الثاني بالنسبة إلى من كفن ل 
«ولو كان بيت مال المسلمين موجوداً أخذ الكفن 
منه. وكذا باقي المؤن, والظاهر أنشه على طريق 
الوجوب؛ لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين»!" 

وقال صاحب الحدائق: «لايخق على المتتبع 
للسير والآثار, والمتطلّع في كتب الأخبار: أن بيت 
المال المذكور في أمثال هذا المقام, إنتما هو المشتمل 
على الأموال المعدّة لمصالح المسلمين وأرزاقهم, كما 


)١(‏ المبسوط 84:8. وان 
و680:15, وغيرها. 


(؟) جامع المقاصد 15:1 


: القواعد 7526 4,والمسالك 73724 
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يدل عليه أخبار إعطاء المؤدّن, والقاضي. والديات 
التي تعطئ من يبت المال. ونحو ذلك»'3. 

1 وقال الأردبيلى بالنسبة إلى الأرض المفتوحة 
عنوة: «لأنّ معنى كون هذه الأرض للمسلمين, 
كونها معد لصالحهم العامة . مثل بناء القناطر 
والمساجد, ونفقة الأئمة والقضاة والكتّاب, ومؤونة 
الغزاة وغيرها من المصالح العامّة. مئل بيت مال 
المسلمين»!". أي كما يصصرف بيت مال المسلمين في 
المصارف العامٌة, 

وقال الآشتياني بالنسبة إلى المراد من بيت 
المال: «إِن المراد منه حسما يظهر منهم: بيت يجمع فيه 
ما يصرف في مصال المسلمين كبناء المساجد 
والقنطرة والخان. وشق الأنهار...»0, 
مسلا والأمئلة التي ذكرها توافق المصالم العامة. 

ولكن قال السيد الخوئي: «ومن المعلوم: أنّ 
ببت المال معد لإدارة شؤون المسلمين, أمًا المصالح 
العامة أو الموارد الشخصيّة التي لا يوجد مصرف لما 
يجب فيه الصعرف. ولايمكن تداركه من حل آخرء 
إن يؤخذ من بيت المال بلا إشكال, كا لو هرب 


206:18 الحدائق‎ )١( 

0 مجمع الفائدة ا 
أقول. اءات الأراضي المفتوحة عنوة تشكّل 
مصدراً أماسياً لبيت المال. وليست منفصلة عنها. 

(5) كتاب القضاء (للآشتياني):0. 


القاتل, إن الدية تؤخذ حيتئزٍ من أقاربه كما في 
النصّ, وإن لم يمكن فن بيت المال, كيلا يذهب دم 
المسلم هدراً كا نطق به النصٌّ أيضاً!". وكالسرقة 
فى المرّة الثالثة بعد أن قطعت يده ورجله في المرّتين 
الأزليةةفإله ىر ويلسزف عليه سوبي 
المال'". وكا لو قطع الحاكم يد أحد لسرقة أو 
قصاص: فاحتاج إلى العلاج كي لايهوت, فإنّ 
مميرف المعالجة على عاتق الحاكم يبذله من بيت 


المال””؛ وقد ورد فى من استمنى بيده: أنّ ع لياف 


بعد أن ضعربه وأدّبه زوّجه من بيت المال!*, وهكذا 
غيره من الموارد المتفرّقة ما لاتق على المتتبّع. التي 
يظهر مها بوضوح عدم اختصاص مصارف بيت 


مال المسلمين بالمصالح العامّة, بل تعمٌ غيرها مما ” 


اعر فت. 
وضابطه: كلّ مصصرف مالي جنعروري. نوعي 

1 7 00 

أو شخصيء لم يمكن تداركه من حل آخر»!*/ 

)١(‏ انظر الوسائل 48:58 الباب ؛ من أبواب العاقلة. 
الحديث الأوّل. 

(؟) انظر الوسائل 101/:14, الباب 0 من أبواب حدٌ السرقة, 
الحديث/ 

(؟) انظر: الجواهر !048-545:4. ومستند العررة 
(الإجارة):0 14, ومباني تكئلة 


اجا 
(4) انظر الوسائل 77:58 الباب من أبواب نكاح البهاء 
لباب ؟ من أبواب نكاح البهانم 

والاستمناء. الحديث الأرّل 


(6) مستند العروة (الإجارة):146 


أقسام مصارف بيت المال: 

ذكر الفقهاء أقسام مصارف بيت المال تحت 
عناوين مختلفة نشير إلها وإلى مواردها فها ياتي: 

أوَلَاً-المرتزقون من بيت المال: 

ذكر الفقهاء جملة من يرتزقون من بيت المالء 
فقد جاء في الروضة وشرحها: 

«ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع 
الحاجة إلى أن قال : والمرتزقة من بيت المال: 
المؤدّن. والقاسم والكاتب للإمام أو لضبط بيت 
المال أو الحجج. ونحوها من المصالح. و معلّم القرآن؛ 
أؤالآداب. كالعربئة. وعلم الأخلاق الفاضلة 
وعوه) وصاحب الديوان الذي بيده ضبط القضاة 


تتأ رزاقهم. ونحوها من المصالح. ووالي بيت 
#”“الال:الذي يفظه ويضبطه ويعطي منه ما يؤمر به 


وجوه 

وليس الارتزاق منحصراً فيمن ذكر. بل 
مصرفه كلّ مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها 
جهة غيره. أو قصرت جهتها عنها»ا". 

وقال مثل ذلك كثير من الفقهاء. 

وذكروا في أبواب متفرّقة موارد أغر ين 
المال من قبيلة 
١-الإنفاق‏ على الناس للحجّ وزيارة 
وإجبارهم عليها لو تركو هما عن 


إيرزقون من 


() الروضة الببية :7/1/1 


حاجة'”/ فقد ورد في الصحيح عن أبي عبداللمظة. 
قال: «لو أن النناس تركوا احج لكان 
على الوالي أن يجيرهم على ذلك وعلى المقام عنده. 
ولو تركوا زيارة النبيية لكان على الوالي أن 
يجبرهم على ذلك. وعلى المقام عنده, فإن لم يكن لهم 
أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين»7" 

١‏ -اللقيط والضالة, فإذا وجد الإنسان لقيطاً 
أو حيوانً ضالاً. فينبغي أن يرفع خبره إلى السلطان 
لينفق عليه من بيت المال١"‏ 

*-المرأة التي ققد زوجها ولم يكن من ينفق 
عليهاء فصبرت أو رفعت أمرها إلى الحاكم, فأجلها 
أربع سنين للفحص عنه. ينفق عليها في مدّة لين 


والفحص من بيت المال المعدٌ للمصالح التي اهذ»_- 


متهالك 

)١(‏ انسظر: التسحرير 1١8:5‏ والدروس 410:١‏ ويجمع 
الفائدة 510 4, والمدارك 51:8, والجواهر 01:5١‏ 
وغيرها 

)١‏ الوسائل١4:1:,‏ الباب 6 من أبواب وجوب الحسج. 
الحديث 5 

() انظر: المقنعة:115-148, والنهباية:7؟5 و2714 
والسرائر ٠١1/:‏ و١٠1.‏ والتذكرة (الحجرية) 5919 
ولا والمسالك ٠:11‏ /اغ, والجواهر 8 37/١-118‏ 

(4) انظر: النهاية:864. والسرائر1:2/, وخصّه بزمن 
الحضور. والقواعد 8-١44]‏ 14, والمسالك 544:5, 


والجواهر 555:55 
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4 -إذا مات المجاهد., أو قتل وله ذرية وامرأة, 
أعطوا من بيت المال كفا يتبي !0 

© إذا أقرَ السفيه الحجور عليه بولد. قبيل: 
ينفق عليه من بيت المال وقيل: من ماله؛ لأنّ في 
ذلك ضرراً على بيت المال!؟. 0 

7 - السارق الخد في السجن يتفق عليه من 
بيت المال. والظاهر جريان الحكم في كل علد في 
السجن7. 

إذا هرب العامل في المساقاة لم نفس 
عقد المساقاة؛ لأنته لازم, فإن رفع أمره إلى الحاكم 
وطلبه فوجده أجيره على العملء وإِلا اكترئ مسن 
ماله من يعمل بدلاً منه, وإن لم يكن له مال فن بيت 
ذال ولو قرضاً عليداف, 


ثنبيه :)١(‏ 
تكلم جملة من الفقهاء في جواز أخذ الأجرة 
على القضاء -سواء من الدولة أم من المتخاصمين - 
وعدمه. وفي جواز الارتزاق وعدمه. 
والفرق بين أخذ الأجرة والارتمزاق كما 
) انظر: المبسوط 7:1 والتحرير 118:5 
(؟) انظر: المسبسوط 1410:2, والتحرير 059:1, وجامع 
المقاصد 6ذ١ ٠‏ ؟, والمسالك 168:4 
(5) انظر: الجواهر١‏ 077:4 ومباني تكئلة المنهاج 601:١‏ 
(؟) انظر: المبسوط 115:5, والشرانع 1656:5, والنواعد 
5551,, وجامع المقاصد ,58١:/‏ والجواهر 4٠:59‏ 


وغيرها. 


قيل -هو: 
-١‏ إن الإجارة عقد لازم لايجوز فسخه إلا 


بسبب, بخلاف الارتزاق؛ فإنّهِ لا لزوم فيه؛ بل هو 


يدور مدار الاستحقاق. 

1 ينبغي ضبط الأجرة والسمل والمدّة في 
الإجارة, ولا يشترط ذلك في الارتزاق» بل يجوز 
زيادته ونقصائه حسما يراه ولي الأمر من 
المصلحة0", 

ولكن قال الأردبيلي في الفرق: «إنَّ الرزق 
يؤخذ للاحتياج, كا يأخذه سائر الناس؛ فإنّه لولم 


يؤدّن أيضاً لكان يأخذ من بيت المال رزقه وما 
1 
يحتاج إليه. بخلاف الأجرة»!" 


والأقوال في حكم الارتزاق إجمالاً هي: 


وَلاً-التحريم مطلقاً". 
ثانياًالجواز مطلقاًل». 


ناا 


-الجواز مع الكراهة!* 


(1) انظر القواعد والفوائد؟:5؟1. القاعدة ,16٠‏ 
والمسالك 181:١‏ ومصباح الفقاهة 238:1 

(؟) ممع الفائدة 3156 

(©) انظر الجدائق 518:18 

(4) ادعيت الشبيرة عل هذا القول في مصباح 
الفقاهة 10:1؟ و4417 

(0) انظر: السرائر517:5, ومستند الشيعة /15:17, وقيّده 


بصورة اليسار. 


-الجواز مع الحاجةا"!. 


خامساً ‏ عدم الجواز مع تعيّن القضاء عل 
القاضي'". 
وأمًا الأقوال بالنسبة إلى أخذ الأجرة, فهي: 
أولاًالتحريم مطلقاا». 
أ-الجواز مطلقاًا". 
مالا الحرمة مع تعيّن القضاء على 


3 


اثان 


القاضي 
رابعاًالحرمة مع تعيّن القضاء وعدم الحاجة, 


3)“اوّعي الإجماع على الجواز مع الحساجة في العروة 
الوْقَ1:7؟. لكن يتافيه القول بالتحريم مطلقاً كما 
تقدّم. وإنكها الكلام في جوازه مع عدم الحاجة, فقد نسبه 
آي“لتظلاز المتقدّم إلى المشهور. ومن يظهر منه ذلك: 
الشبسيد الثاني في اللسمعة وشرحها:٠/,‏ والشيخ 
الأنصاري في المكاسب 104:5 وصاحب الجواهر في 
الجواهر ٠‏ 07:4 

(1) نسبه الشهيد الثاني في المسالك 548:15 إلى الأشبر. 
ومثله السبزواري في الكفاية 118:1 

() انظر اللمعة وشرحها؟:8١2,‏ ومع الفائدة 154 
والحدائق 518:18, والجواهر 171:77, زر 


0 


الفقاحة 


(4) انظر: المقنعة:088. والنهاية: 5317 والمهدّب 511:1 


ادعي عدم الخلاف فيه, بل الإجماع عليه. انظر مستند 
الشسيعة 30:13 وكستاب القضاء (للشسيخ 
الأنصاري):17. 


والكراهة في غيرءا”. 
وسوف يأتي تفصيل هذه الأقوال في عنوان 


«قضاء» إن شاء الله تعالى 


تنبيه (5): 


الأجرة علئ الأذان تدم الكلام عنه 
«أذان», وحاصل الأقوال هو 

أن اللعروف جواز الارتزاق. بل ادّعي عليه 
الاتفاق والإهم” ؛ عم قيدء يعضوم بصورة ص 
وجود المتطوّع'”. وبعض آخر بصورة الحاجة 

وأمًا الأجرة, فقد حرّم أخذها كثير من 
الفقهاء. بل قيل: إن المشهور!0 

وقال بكراهة الأخذ جماعة من الفقهاء7! 


18-09/:0 قاله العامة في المختلف‎ 1١ 

(؟) انظر: التذكرة:٠ى‏ وجمع الفائدة19:6, والحدائق 
/810؟, والجواهر 77:5 والمستمسك 110:6, 

() انظر: المسيسوط .18:١‏ والتذكرة 241-4175 
والدروس 174:1 وجسامع المسقاصد 011/:5, 
والجواهر 71:4 

(4) انسظر: الجواهر 01:4٠‏ و4ه, والمكاسب (اللشيخ 
الأنصاري) 781:3 

(0) انظر: الجواهرة:1/ و تُقل فيه عن بعضهم دعوئ 
الإجماع عليه. ومثله المستمسك 195:0 

(5) اظر: المعتير:17, ونقله عن السيّد المرتضئ في 
المصباح. والذكرئ5:؟5؟, وبجمع القائدة 6زكاك 


وا مدارك98/1:5. ومصباح الفقيه (الحسجرية ‏ كتاب 
الصلاة) 579:5 
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وقال بجوازه مع عدم المتطوّع بعضهم!". 


2 0 
وتردّد آخرون'". 


ثانياً-مَن ديته في بيت المال: 
ذكر الفقهاء جماعة من المقتولين تكون ديتهم 
في بيت المال. نذكرهم إجمالاً ونحيل تفصيل الكلام 
في ذلك إلى الموضع المناسب, وهؤلاء هم: 
-المقتول خطأً إذا كان القاتل لا عاقلة له 
ولا مال'". وهل المرا/ 
أو بيت مال المسلمين؟ فيه خلاف 
-المقتول إذا هرب قاتله أو مات ولم يكن 
ها أي للقاتل ‏ وارث يرث ديته إذا قُتل؛ لأنته لو 
كان لوكوارث. كانت دية المقتول عليه!, 
لكن خصٌ أبن إدريس ذلك بالخطأ الحض 0 
؟-المقتول على أثر الزحام, والمقتول الذي 
وجد في فلاة ونحوها ولم يعرف قاتله. 


المال, بيت مال الإمام, 


11:2 وقال بالتحريم في‎ :/8:١ انظر: الشرائع‎ )١ 

() انظر: المنتيئ 457:6. والتحرير1:-51, وعيارةالكفاية 
تعطي القردّد في الطبعة الحجرية:188, والجواز في 
الطبعة الحديثة 511:1 وفي عبارتبهم| اختلاف كثير. 

() انظر: المقنعة: 1/47 والنهاية: 07 /, والسرائر 7686 

(4) انظر: التهاية:78, والإرشاد:1:١1,‏ وبجمع الفنائدة 
5 م198. ومباني تكئلة المنهاج 156:1 و4144 

(0) انظر السرائر :568 


قال الشيخ المفيد: «وقتيل الزحام في أبواب 
الجوامع, وعلى القناطر, والجسور, والأسواق, وعلى 
الحجر الأسود. و في الكعبة. وزيارات قبور 
الأمة بي لاقود له. و يجب أن تدفع الدية إلى أوليائه 
من بيت مال المسلمين. وإن لم يكن له وله يأخذ 
ديته فلا دية له على بيت المال»!" 

وقال السيّد الخوني بعد نقل ذلك كلّه كأغلب 
الفقهاء: «والضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه 
إل شخص خاصٌ, أو جماعة معينة. أو قرية 
معلومة. فديته من بيت مال المسلمين»!". 

غ-ما يترئّب على خطأ الحكّام من الديات. 
فهو على بيت المال!"؛ لما ورد عن الإمام على ة: 
«ما أخطأء القضاة في دم أو قطع. فهو على بيت مالا 
المسلمين»22 

٠‏ -أمَا من قتله الحدٌ أو التعزير ففى بوت 
الدية خلاف. والمشهور عدم ثبوته؛ لما و 5-58 
رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له»'*. وعلى 


(0) المسسقنعة:1 7/4 وانظر النهباية: 9610/0 
والإرشاد 218:5, واللمعة وشرحها(الروضة 
الببسية)١٠:7/,‏ ومع الفائدة 143:14 
والجواهر 551:45 

(؟) مباني تكئلة المنهاج 1931 

(©) انظر الجواهر : 1/614 

(4) الوسائل 77:17؟, الباب ٠١‏ من أبواب آداب القاضي. 
الحديث الأوّل. 1 

(5) الوسائل 12:14 الباب 78 من أبواب قصاص النفس. 
الحديث. 


القول بثبوته فهو على بيت المال!". 

+-لو أمر من بيده الأمر شخصاً بفعل 
-كصعود جبل أو نزول بثر ‏ ففات. قسيل: إن كان 
ذلك لصلحة عامَةٍ للمسلمين فديته في بيت مال 
المسلمين"". 

لو جنى اللقيط خطأ فعاقلته الإمام 4 أو 
بيت المال. على الخلاف المتقدم. ودية جنايته عليه 
أي الإمام أو بيت امال ولو جنى عمداً فإن كان 
صغيراً فكذلك؛ لأنّ عمد الصى وخطأه سيّان. وإن 
كان كبيراً فيقتصٌ منه'". 1 


وموارد اخرى غيرها 


ثالثاً-مواره متفرّقة: 

كل النقهاء في مطاوي كلماتهم موارد متفرّقة 
يصعرف فيها من بيت المال. لكن ليس على سبيل 
الحصصر. بل باعتبارها مصداقاً للمصلحة العامّة, 
الابأس بذكر فاذج منها: 

١-موْن‏ الحرب. من شراء آلات ونحوهااك. 
(0) انظر الجواهر 470:41 
(؟) انظر: المسالك041:16, ومع الفا 


.111:4 ١ والجواهر‎ 

() انظر: المبسوط 40:5" والمسالك 677/:17. والجواهر 
لحم 13 

(4) انظر: الميوط 78:5 والتحرير118:1, وكشف 
الغطاء 4:4/ا5. 


"رق الحكّام والولاة. ومن يتفرّع عمله 
03 

عسسارة الطرق والأنهار والبلدان 
وتحوها!". 

؛ -الكفن, إذا لم يكن للميّت مال, ولم بتبرّع 
له متبرّع بالكفن!”" 

ه-الشّبّق وهو الجائز 
يجعله أحدهما أو كلاهما أو غيرهما. ويمكن أن يجمل 
في بيت المال إذا اقتضت المصلحة فى المسابقة 
المشروعة(ك, 

>-روي: «أنّ الإمام ليام أني برجيل 


عبث بذكره حتئ أنزل؛ فططرب يده حتقى احمه رل,' 2 
زوّجه من بيت المال»!*. 
وجاء في المقنعة: «روي: أن رجلا » 


على عهد أمير المؤمنين :#8 


خبره إليه. فأمر 


)١‏ انظر: المبسوط 18:5 والمهذب 77:1 والتحرير 
85 ورسائل الحقّق الكركي .9/٠:1‏ 

() اننظر: المبسوط 1/0:5 والمهذب279/:1 والتذكرة 
(الحجرية) 4:11 

(©) انظر: القواعد ,828:١‏ والدروس ,٠0/:9‏ وجامع 
المقاصد ١1:1‏ 4, والمسالك 53:1 

(4) انظر: المبسوط:591, وجامع المقاصد 596 
والمسالك :43 

(6) الوسائل 52:14 الباب؟ من أبواب تكاح البيائم و.. 


الحديث ١‏ و ؟: 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج7 


بضعرب يده بالدرّة حق احموّت, ثم#سأل عنه 
أمتأمّل هو أم عزب؟ فعرف أنه عزب, فأمره 
بالكاح. فأخبره بعدم الطول إليه بالفقر فاستتابه 
ما فعل. وزوّجه. وجعل مهر المرأة من بيت 


مالع" 

وقيل: إِنّ التزويج كان استصلاحاً منه. لا 
حك أ شرعيا" 

أقول: ون تزويجه من بيت المال إتكما كان بعد 


إحراز فقره واحتياجه إلى النكاح حسب نقل المفيد. 


حكم السرقة من بيت المال: 
اختلف الفقهاء في حكم السرقة من بيت المال 
هل هو مثل غيره يستلزم القطع إذا بلغ قيمة 


توق ربع دينار. أو لا يستلزمه. بل يكانق 


بتعزير السارق, أو يفصّل بين ما إذا كان للسارق 
سم في بيت المال وكان المسروق بممقداره من حيث 
القيمة أو أقلء فلا يقطع؛ بل يكت بتعزيره. وما إذا لم 
يكن له نصيب. أو كان ولكن مقدار المسروق أكثر 
منه بربع دينار أو أكثر. فتقطع يده ويردٌ المسروق 
إلى بيت المال؟ 

ذكر الشهيد الثاني لكل من الوجوه الثلاثة ما 
يدل عليه من النتصوص, وهي: 


1 1 


لف 


(5) انظر الجواهر١‏ 144:4. 


١‏ -رواية محمد بن قيس عن أبى جعف رغ 
وفيها؛ «أنّ ليا قال في رجل أخذ 
المقسم. فقالوا: قد سرق اقطعه! فقال: إن لا أقطع 


أحدأله فيا أخذ شرك»!". 


"-رواية مسمع بن عبدالملك عن أي 
عبداللمنية: «أنّ علا أني برجل سرق من بيت 
المال. فقال: لايقطع. فإنَ له فيه نصيبأ»!". 

والروايتان تدلان على عدم القطع من دون 
تفصيل !5 

1 صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي 
عبدالله4#8, قال: «قلت: رجل سرق من المغنم أيش 
الذي يجب عليه, أيقطع؟ قال: ينظر كم الذي يصيبه, 


فإن كان الذي أخدٌ أقلّ من نصيبه عُرّر ودفع إليه 


قام ماله. وإن كان أخذ مثل الذي له. فلاشيء ذه 


وإن كان أخذ فضلاً بقدر تمن بحن" وهو ربع 


54 الوسائل588:1. الباب‎ )١( 


الحديث الأُوّل. 
() المصدر المتقدّم: الحديث؟ 
(*) كبا يظهر ذلك من جماعة _للشبهة الدارئة للحدٌ -كالمفيد 


في المقنعة :ل وسلار في المراسم:08؟. والعملامة في 


القواعد 004:5 و فخر الدين في الإيضاح 550:4, 
والمقداد في التنقيح 6: 68/5 والإصفهاني في كشف اللقام 
لك 

(4) اَن هو التّرس. وهو ماكان يتسمر به القاتل في ا حرب 
الدج الزسيط وجا رفترية 


دينار _قّطع»00. 
والرواية دالّة على التفصيل المتقدّم صريحاً. 
قال الشهيد بعد نقل الروأية: «والعمل على 
هذه الرواية أولى؛ لصكتها. وموافقتها للقواعد 
الشرعيّة. وعمل أكثر الأصحاب بمضمونها»!". 


غ ‏ صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن 


الصادق 4 قال: «سألت أبا عبدالله يلي عن البيضة 
التي قطع فيها أمير المؤمنين8؟ فقال: كانت بيضة 
حديد سرقها رجل من المغنم ققطعد»ا؟. 
وهذه تدلٌ على القطع مطلقاً. 

بر قال الشهيد الشاني معلّقاً عليها: «وهذه 
الرو/اية/أجود إسناداً من الأول. وهي دالّة على 
الات" مادلت عليه. وحملت على ما إذا زادت عن 
عييباتتارَاقُ بقدار النصاب فصاعداً أو على كون 
لادلالة فيها على كونه 


السارق فيس من الغالمين؛ ! 


)١(‏ الوسائل81:18/, الباب ١8‏ من أبواب حدٌ السرقة, 
الحديث 4 

(؟) المسالك 445:15 وانظر: المبسوط 4:6 4. والنهاية: 
6 والمهذدّب444:1. والشرائع 0175:4, وكشف 
الرموز!:؟/87, والتحرير 785:4 ورظاهر 
سف ءاد وفسيه (3] اين الأسقيدة 
والججواهمر445-481:4. ومباني تكيلة 
المنباج 184:١‏ 


(©) الوسائل588:58, الباب 14 من أبواب حدّ السرقة, 


الحديث» 


خصٌ بعض الفقهاء هذه الروايات بمسألة 
السرقة من المغنم, ولم يعمّمها على مسألة السرقة من 
بيت المال؛ منهم الشهيد الثاني في الروضة حيث قال: 
«وفي إلحاق ما للسارق فيه حقّ كبيت المال. ومال 
الزكاة, والسمس نظر. واستقرب العالامة عدم 


القطع 1" 


حكم الاستقراض من بيت المال: 

اتقدّم!" جواز استقراض الحاكم من بيت امال 
مالا ليدفعه إل صاحب الأشجار ليستأجر اا 
بدل عامل المساقاة الذي استأجره فهرب و0 2764 
الأخذ من ماله. على تفصبل مذكور فكتَدآك 
المساقاة. ولذلك نماذج متها ما ذكره العامة في كتاب 
الوقف في مسألة استقراض المتول للمسجد ونحوه 
من الأوقاف العامة قال: «ويجوز أن بُقرض الاما 
المتولي من بيت المال. أو يأذن له في الاستقراض أو 
الإنفاق على العمارة من مال نفسه بشرط الرجوح, 
وليس له الاستقراض بدون إذن الإمام»!2. 

واستشهد الحقّق المي بكلامه في مسألة 


(1) المسالك 485:14. وانظر الجواهر 
(1) الروضة البهية 0:4 وانظر القواعد 0086 
(©) تقدّم في الصفحة ٠١8‏ 

(4) التذكرة (الحجرية) 0:1 4 4. 


.00 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج7٠‏ 
الصعرف على الوقف العام بنيّة القرض, ثم استيفازه 
له من موارده لقي يجوز صحرفها فيه مثل سهم سبيل 
لله في الركاة 0 

وأراد بقوله: «وليس له الاستقراض بدون 
إذن الإمام 8ة» ظاهراً أن الاستقراض للصرف 
على الوقف العام لابدّ أن يكون بإذن الإمام. سواء 
كان من بيت المال أو غيره. فلا يدل على عدم جواز 
الاستقراض من بيت مال الإمام صريحاً. 

نعم. يشهد لعدم جواز الاستقراض بدون إذن 
الإمام مارواه سعيد بن المسيب عن على بن أبي 
رافع الذي كان كاتباًللإمام علي 48 وأميناً على بيت 
المال: أنته استعارت بنت الامام :38 منه عقد لؤاق 
كان في بيت المال. فدفعه إلبها عل أنه عارية 
الضمونة مردودة. فليا رأئ الإمام8ة ذلك 
استخيرها الحال, فقالت: استعرته من علي بسن أي 


راقع قبعث الإمام لل إليه فقال له: «أتخنون مال 


المسلمين ياابن أبي رافع؟!» فقال له: «معاذ الله أن 
أخون المسلمين!». فقال4#6: «كيف أعرت بنت أمير 
في بيت مال المسلمين بغير إذني 
ورضاهم؟!» إلى أن قال: «فرده من يومك, وباك 
أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي. ثم أولى لابنتي لو 
كانت أخذت الفقد على غير عارية مضمونة 
مردودة, لكانت إذن أوّل هائمية قطعت يدها في 


سرقة...06 


المؤمنين العقد الذي 


713:١ جامع الشتات (الحجرية)‎ )١( 


() الوسائل28:؟9؟, الباب71 من أبواب حدٌ السرقة, 
الحديث الأوّل. 


بيت المال 


وعحلّ الشاهد قوله4/ة: «كيف أعرت... بغير 
إذني ورضاهم؟!» فإنته دالّ على جواز الاعارة لو 
كان بإذن الإمام نك 

وهل هو بحاجة إِلىْ إذن المسلمين أيضاً كما 
أم لاء كبا هو ظاهر الحال؛ 
لعدم إمكان استئذان جميعهم؟ يحتاج إلى تأتمل. ولعل 
إذن المسلمين أيضاً؛ لأنته إمامهم. 


يقتضيه ظاهر العبار: 


إذن 


كيفيّة تقسيم بيت المال: 

كان رسول اللهيي يساوي بين المسلمين 
فيالعطاء, ولايفضّل أحدهم على آخر فيه 
1 قالوا: وكان أبو بكر يفعل ذلك 

لكن المعروف أنّ عمر فرّق في العطاء, فقدّم 
طائفة على أخرئ. وكذا عنان إِلّ أن الأخير بالغ في 
ذلك فآثر أرحامه وأقاربه على غيرهم. 


وأمًا أمير المؤمنين علي8ة فقد اتبع سيرة 
رسول اهيل فقيتم بالسويدل". 

روي عن حفص بن غياث أنه قال: «سمعت 
أبا عبدالله 88 يقول -وسٌئل عن قسم بيت المال -: 


)١(‏ قال ابن أبي الحديد: «فإن قلت: 


أيام أمير المؤمنين .فا الفرق بين الحالنين؟! قلت؛ إن 


أبا بكر قشم حنذياً لشم رسول اللي فا ولي عمر 
المثلافة: وفضّل فوماً على قوم ألِفوا ذلك. ونسوا تلك 
القسمة الأو وطالت أيام عمر. وأشريت قلوبهم حت 
المال, وكثرة العطاء. وأمّا الذين اهتُضموا. 
على القناعة ول يخطر لأحد من الفر 


ُنتقض أو تتغيّر بوجدٍ ماء فلمًا ولي عفان أجرئ > 


أهل الإسلام هم أناء الإسلام أُسوي بيهم في 
العطاء, وفضائلهم بيتهم وبين الله. أجعلهم كبتي 
رجل واحد لايفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في 
الليرأث على آخر ضعيف منقوص. قال: وهذا هو 
فعل رسول اللديَيةً في بدو أمره. وقد قال غيرنا: 
أُقدّمهم في العطاء با قد فصّلهم الله بسوابتهم في 
الإسلام, إذا كان بالإسلام قد أصابوا ذلك, فأئزكُم 
على مواريث ذوي الأرحام؛ بعضهم أقرب من 
لقربه من الميّت, ونا وروا 
برحمهم. وكذلك كان عمر يقعلم»!". 

وقال علي رادا على من طلب منه تقديم 
الأبراف والموالي على العسجم ليأمن منهم: 
لمأتأ وكي أن أطلب النصر بالجور, لا والله لا أفمل 
الت شمس ولاح في السماء نجم, والله لو كان 
ماهم لي لوائيسيت بسينهم. وكيف وإقا هو 
أمواهم....!". 


* الأمر على ما كان عمر يُجريه. فازداد وثوق القوم 
ومن ألف أمراً أشقٌّ عليه فراقه وتغيبر العادة فيه. فلا 
ولن أمير المؤمنين 8 أراد أن يرد الأمر إلى ما كان في أيام. 
رسول اللي وأبي بكر, وقد تسبي ذلك ورفض وتخلل 
بين الزمانين اثنتان وعشرون سنة, فشقّ ذلك علهم 


وأنكروه وأكبروه, حت حدث ما حدث من نقض البيعة. 
ومغارقة الطاعة. وله أمسرٌ هو بالغدل». شرح 
التيج 151311 ١‏ 

(1) الوسائل ٠١5:18‏ الباب 54 من أبواب جهاد المدر, 
الحديث: 

(؟) الوسائل 1١7:10‏ الباب 59 من أبواب جهاد العدوٌ 
الحديث1. 


ولكن يرئ صاحب الجواهر: أن المراد من 
التساوي على الظاهر إنما هو بمعنى عدم الزيادة 
بسبب التقدّم في الدين. أو سبق في الإسلام, أو 
بالقرشية والعربية وتحوهاء لا المساواة بين قليل المال 
وكثيره. وقليل العيال وكثير», ونحو ذلك( 

وظاهره إمكان القرجيح بذلك. 

أقول: الظاهر أنّ المساواة المذكورة في رواية 
حفص والمرويّة عن فعل أمير المؤمنين /ة إنتما 
كانت في المال المتعلّق بجميع المسلمين مع غضٌ النظر 
عن امتيازاتجم في السبق بالإسلام ونحوه, ومع غض 
النظر عن عدد ما يعوله, وعن كونه غنياً أو فقيراً, 
وعربياً أو عجميّا ونحو ذلك" 

هذا المال هو الحاصل من الأدامي 
الفتوحة عنوة والجزية ونحوهاء وأمَا الأموال. 
الأخر مثل الزكاة والخمس فربما كانت تلحظ نما 
جهات الامتياز. فيرجّح الأهم فالأهم فيا: 


711:1١ انظر الجواهر‎ )١( 
(؟) هناك عدّة قرائن تدلّ على ذلك:‎ 
منهاء تعبير الإمام علي4 مشيرا إلى بيت‎ 
المال:«إنتها هو أمرالهم» أي أموال جبيع‎ 
المسلمين, وهذا لايتلاءم إلا مع الأموال التي يساهم فيه‎ 
جميع المسلمين.مشل الحساصل من انتاج الأراضي‎ 
الفتوحة عنوة ونحوها.‎ 
ومنها: ما ورد من فعل أمير المؤمنين يط من المساواة‎ 
بين الفسقير والفني وصاحب العيال وغيره في‎ 
العطاء. كبا سيأقي. وذلك لايكون إلا في مثل الخسراج‎ 
وتحوه. لا الزكاة التي ها أرباب عخصوصون منهم الفقراء‎ 
والمساكين الذين يجوز التفضيل بينم لكثرة السيال‎ 
وشدّة الفقر, وتحو ذلك.‎ 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /اج7٠‏ 
والمسألة بعد تحتاج إلى بحث وأيدينا قاصرة فيهاء 
تعدم وجود نصوص دالّة على ذلك بالتفصيل. 


سيرة الإمام علي :1# في بيت المال!2 

المال كما يمكن أن يكون سبباً لق الإنسان 
وامجتمعات البشريّة, يمكن أن يكون سبباًللانخطاط 
يعد 

فإذا استفيد من المال في الطرق والمشساريع 
الصحيحة, كالإعبار والزراعة والصناعة والتربية 
والتعليم ونمو ذلك, كان نمم المون على تقدّم 
الإنسان وامجتمعات البشريّة. 

ا إذا استخدم في الفساد ورفاهيّة طبقة 
أخاصّة من الناس. كان سبباً للتخلّف والانخطاط. 
مسلاا وهذان الطرفان كلا ترجّح طرفٌ منهها 
ت الآثار المتوخّاة من ذلك الطرف. 
وتزداد خطورة المال والآثار المقرئبة عليه 
إذا كان مالا لعامّة الناس, سواء كان ذلك في بلا 


إسلامي أو غيره. 

وبئاء عل هذه المسطورة 
المتول هذا المال متّصفاً بصفتين: 
بمصرف المال. 


ينبغي أن يكون 
الأمانة, والعلم 


)١(‏ هذ البحث خارج عن إطار الموسوعة الفتهية, لكي 
أوردته موعظة لنفي أَوَلاً م# لشيري ثانيا و الله 
اهادي إلى سبيل الرشاد. وهو المستعان. 


أمنا الأمانة, فلأنّ غير الأمين لايحفظ المالء 


بل يفنيه في رغباته وشهواته الشخصيّة أو شهوات 
طبقة خاصّة من بطائته, نعم ربا يععرف بعضه في 
مصالح الناس. 

وأا العلم بالمصرف؛ فلأ المتول مهما كان 
أميناً لولم يعلم بالطرق الصحيحة في صرف المال, 
فلا تترتّب فائدة كثيرة على صرف المال. 

وإلى هذين الأمرين أغير في قوله تعال 
-حكاية عن يوسف حيئا طلب من الملك أن يجعله 
أموال ممير : ؤقَالَ أجلي عَلَى 
ن أَلأَرْضٍ إِنْي حَفِيظ عَلِيمٌ14 
فالوصف الأوّل الذي وصف به يوسف تفسنا 
ظاء ولعلّ الاقتصار على التتعبير به 
لأنته أدقّ من التعبير بكونه أميئاً. فإن الأمانة, دقع 
خيانة المتول نفسه, لكنّ الحفيظ يدفع شبهة 
الخنيانة مطلقاً؛ خيانة نفسه وخيانة غيره. فإِنّ 
«فعيل» من صيغ المبالغة. وهي تدل على المبالغة في 
الحفظ عن كل خيانة. 

والوصف التاني هو: كونه علياً بكيفية حفظ 


امال وصرفه في موارده. 
ولذلك وفْق يوسف في عمله فتمكّن من 
معالجة الفقر بعد القحط الشديد الذي أصاب مصر 
سبع سنين, بل أصبح الطعام يصدّر منها إل غيرها. 
ولأجل ذلك كان يتشدّد الإمام علي © في 


)١(‏ يوسف:مة 


أمر بيت المال؛ والنصوص الواردة التي تحكي قوله 
أو فعله في ذلك كثيرة رغم قلّة المدة التي كان الحكم 
فيها بيده. وفيا يلي نذكر نماذج من تلك النصوص 
عسئ أن نهتدي بهاء إن شاء الله تعالى: 

١‏ -عندما ردي قطائع عمان إلى بيت المالء 
قال: «والله لو وجدته قد تُرُوٌجٍ به النساء ومُلِكَ به 
الإماء لَرَدَدْته. فإنّ في العدل سعةً. ومن ضاق عليه 
العدل, فالجورٌ عليه أضيق»!2. 

وفي رواية أخرئ رواها ابن أبي الحديد, قال: 
«ألا إن كل قطبعة أقطعها عثان. وكلّ مال أعطاه من 
مال الله. فهو مردود في بيت المال, فإِنْ الحقّ القديم 
لأنيطله شيء. ولو وجدته وقد ترُوٌج به النساء 
وَقدَقَ فى البلدان لَرَدَدْنْه إلى حاله؛ فإِنٌ في العدل 
ليت اق عنه الحق فالجور عليه أضيق»!" 

قال ابن أبي الحديد: «القطائع: ما يُقطمد 


الإمام بعض الرعيّة من أرض بيت المال ذات 
الخراج. و يسقط عنه خراجه؛ ويجعل عليه ضريبة 
يسهرةغوضا عن الخراج. وقد كان عهان أقطع كثيراً 
من بفي أمئة وغيرهم من أوليائه وأصحابه قطائع 
من أرض الخراج على هذه الصورة»!5. 
(1) نج البلاغة:لاه. الخطية 18 

(1) شرح تهج البلاغة (لابن أي الحديد) 555:1, ييل 

الخطية ١‏ 
() المصدر المتقدم. 


ثم قال بعد حكاية فمل الإمام 42. وهو رد 
الأموال إل بيت مال المسلمين: «فبلغ ذلك عمرو بن 
العاص. وكان بأيلة”" من أرض الشام, أتاها حيث 
وثب الناس على عهان قنزها, فكتب إلى معاوية: 
ماكنت صانعاً فاصنع, إذا قشّرك ابن أبي طالب من 
كل ماتقلكه كيا تُقَشَّر عن العصا لحاهاء»". 


١‏ - وروي عن سويد بن غفلة أده قال: 
«دخلت على أمير المؤمنين 82 بعدمأ بويع بالخلافة 
وهو جالس على حصير صغير, وليس في البيت 
غيره. فقلت: يا أمير المؤمنين. بيدك بيت المال 
ولست أرئ في بيتك شيثاً مما يحتاج إليه ال 

فقال#ة: ياابن غفلة إن البيب لايتأئي'ق 


دار النقلة, ولنا دار أمن قد نقلنا إليها خير متالعناء-- 


إن عن قليل إليها صائرون»! 

ل وقال8ة: 
الشثدان سهد أو أَجَدٌ في الأغلال مصثّداً. 
أحببٌ إل من أن ألقا الله ورسوله يوم القيامة ظالماً 


لل 


صغيرة تقع على ساحل البحر آخر الحجاز وأوّل 
الشام. معجم البلدان ,537:١‏ «أيله». 


١؟)‏ شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد) 515:1 ذيل الخطبة6١‏ 

(5) البحار 55-2129 كتاب الايهان رالكفر. باب 
الزهد. الحديث 8, نقلاً عن عدّة الداعي 

(؟) السعدان؛ نبت ذو شوك يقال لهه دف السعدان. 
وحسكة السعدان. والمسيّد: الممتوع النوم وهو السهاد. 
شرح النبسج١143:1:‏ وانظر النهاية (لابن الأثير). 


الاسعد مر 


والله لأن أبيت على حَنَك ” 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج7 
لبعض العباد...», إلى أن قال : 

«والله لقد رأيت عقيلاً وقد أملق!" حقئ 
استاحني من بْدٌ كم صاعاً ورأيت صبيانه شعت 


الشعور, عُبر الألوان من فقرهم. كأنتما سودت 
وجوههم باليظلم!", وعاودني مؤكداً. وكرّر علي 
القول مردّداً فأصغيت إليه سمعي. فظن أقَّ أ 
ديني واتبع قياده مفارقاً طريقتي, فأسميت لد 
حديدة, ثم أدنيتها من جسحه ليعتبر بها, فض 
ضجيج ذي دنف من ألمها. وكاد أن يمترق من 
ميسمهاء فقلت له: تكلتك الثواكل. ياعقيل! أتاندٌ من 


حديدة أجماها إنسائها للعبه. وتجرّنى إلى نار 


تحر ها جبّارها لغضبه. أت من الأذى ولا أثَ من 
لل ؟ 3 
#ودوئ ابن ابي الحديد ذيل هذه الخطبة في 
أحوال عقيل: أنته لما قدم على معاوية طلب منه أن 
يشرح له قصّة الحديدة امحاة, فقال: «أصابتني 
مخمصة شديدة, فسألته فلم تند صفاته. فجمعت 
صبياني وجئته بهم والبؤس والضيرٌ ظاهران عليهم, 
فقال: اثتني عشيّة لأدفع إليك شيئا فجثته يقودني 
أحد ولدي, فأمره بالتنحيٌ, ثم قال؛ ألا فدونك, 
)١(‏ أملق: افتقر. القاموس المحيط: «ملق». 
اليظلم: الليل المظلم. أو نبت يصبغ به مايراد اسوداده, 
أو هو الوَسْمّة. القناموس المحيط: «عظلم 
النهج 1:1١‏ ؟, ذيل الخطبة 515 
(5) نهج البلاغة: 747 الخطبة 95214 


فأهويت -حريصاً قد غلبني الجشع أظلّها ُيرّة - 
فوضعت يدي على حديدة تلتهب نارا فلا 
نبذتها وخّرت كما يخور الثور تحت يد جازره فقال 
ليد كلتك أمك! هذا من حديدة أوقدثُ لما نار 
الدنيا. فكيف بك وبي غداً إن كنا في سلاسل 


جهام! ثم قرأء 
يُشحبون 4 
ثم قال: «ليس لك عندي فوق حمّك الذي 
فرضه الله لك إلا ماترئ, فانصرف إلى أهلك». 
فجعل معاوية يتعجّب ويقول: «هبهات, 
هيهات! عقمت النساء أن يلدن مثله»!" 


- وروي عن أب عبدالله الصادق يه أنته 
قال: «نًا ولي على لي صعد المنبر فحمد الله وأثنئ 
عليه ثم قال: أما إِقّ والله ما أرزأكم'" من فيدْك 
هذا درهماً ما قام لي عِذْق بيثرب, فلتصدّقكم 
أنفسكم, أفتروني مانعاً نسي ومعطيكم؟! 

قال: فقام إليه عقيل كرم الله وجهه ‏ فقال: 
فتجعلني وأسود في المديئة اسواء؟! 

فقال: اجلس ما كان هاهنا أحد يتكلم 
غيرك؟ وما فضلك عليه إلا بسابقة أو تقوئ؟»0. 


(0) غافر:91 

(1) شرح النبج .284-181:1١‏ 

أي أنقصكم 

(4) الوسائل0:16١٠,‏ الباب 54 من أبواب جهاد العدرٌ, 
الحديث الأوّل. 


1 


5- وروي عن سعيد بن المسيّب أنته قال: 
«رأيثُ علا بى للضوالٌ مِرَْدا فكان يعلفها علفاً 
لايسمتها ولابهزها من بيت المالء فن أقام عليها 
بيّنة أخذ [ها] وإلآ أقرّها على حاطاء". 

وأشار بقوله: «علفاً لايسمتها ولاييزطاء إن 
مراعاتهلية حقّ بيت المال وحقً الحيوان بالإنفاق 
عليه بالمقدار الذي يحفظه من التلف؛ لأنّ الأكثر من 
ذلك إضرار ببيت امال على نفع صاحب الحيوان. 

5 وروي عن جعفر الصادقنية. عن 
آبائمتة: «أنّ أمير المؤمنين #4 كتب إلى عيّاله: 
ليوا أقلامكم: و قاربوا بين سطوركم: واحذفوا 
إتاكم 


عبّم فشولكم. واقصدوا قصد المعاني. 


حبحالاكتتار. فإنّ أموال المسلمين لاتحستمل 


الاجشرار 10 

/1- وكتب إلى مصقلة بن هييرة الشيباني. 

وهو عامله على أردشير خُرّه(” 

«بلغتي عنك أمرٌ إن كنت فعلتّه ققد أسخطت 

)١١‏ البحار١107:4.‏ تاريج أمير المؤمنين. باب جوامع 
مكارم أخلاقه. الحديث 14. نقلاً عن مناقب آل ابي 
طالب 1115 

(1) البحار١ ٠١6:4‏ تاريج أمير المؤمنين. باب جوامع 
مكارم أخلاقدطية. الحديث؟ نقلاً عن التصال: 5٠١‏ 
ياب الخمسة, الحديث هلل 

(6) كورة من كُوّر فارس, بل من أجلها. مراصد الاطلاع: 


«أردشيرسةة» 


حازته رماحهم وخيوهم: وأريقت عليه دماؤهم, 


فيمن اعتامك من أعراب قومك, فوالذي فلق الحبّة 
وبرأ النسمة لان كان ذلك حم لتجدنٌ لك عل هواناء 
ولتخيّنٌ عندي ميزاناً فلا تستهن بحقّ ربّك, 
ولاتصلح دنياك بمحق دينك. فتكون من 
الأخسرين أعبالاً. 


ألاوإنَ حقّ 


وقِبَلّنا من المسلمين في 
قسمة هذا النيء سواء يردون عندي عليه, 
55-0 عنهها"ا 

قال ابن أبي الحديد معلّقاً على هذا الكلام: 
«والمعنئ أنته نبئ مصقلة عن أن يَقْيِمَ الىء حال 
أعراب قومه الذين اتخذوه سيّداً و تين ويحسوم” 
المسلمين الذين حازوه بأنفسهم وسلاكهمة.وهنيا 
هو الأمر الذي كان ينكره على عمان. وهو إيثار 
أهله وأقاريه مال القء...»0" 

8 وكتب إلى بعض عباله أيضاً. 
فقد بلغني عنك أمدُ إن كنت فعلته فقد اسخطت ربك, 
وعصيت إمامك. وأخزيت أمانتك. بلغني أنتك 


أمَا بعد, 


جدّدت الأرض فأخذت ماتحت قدميك, وأكلت ما 
تحت يديك, فارفع إل حسابك. وأعلم أنّ حساب 
الله أعظم من حساب الناس, والسلام»!" 

.47 نهج البلاغة:6؛, قسم الكتب. الكتاب‎ )١( 

() شرح النبج3971:37. 

(5) نهج البلاغة:؟١4.‏ قسم الكتب, الكتاب +١‏ 


٠7ج‎ / الموسوعة الفقهيّة الميشرة‎ ٠... 
الحديد: «والمعنئ أنته ننسبه إلى‎ 
في امال وإلى إخراب الضّياع»1".‎ 

وما ذكره ذيل هذا الكلام أيضاً هو: أنته لم 
قدم أبو هريرة من البحرين قال له عمر: ياعدوٌ الله 
وعدرٌ كتابه. أُسَرّقت مال الله تمالى؟ قال أبى 
هريرة: لست بعدوٌ الله ولا عدوٌ كتابه, لكي عدو 
من عاداهماء ولم أسرق مال الله. فضربه بجريدة 


على رأسه, ثم ناه بالدّرّة وأغرمه عشرة آلاف 
درهم, ثم أحضيرء. فقال: يا أبا هريرة؛ من أين لك 
عشرة آلاف درهم؟! 

قال: خيلي تناسلت, وعطائي تلاحقه 
وسهامي تتابعت! 

قال عمر: كلا والله, 

؟ -وكان#ة يقول: «يا أهل الكوفة, إن 
حيط من عندكم بغير رحلي وراحلتي وغلامي 
فأنا خائن. وكانت نفقته تأتيه من غلّته بالمديئة من 
ينبُ'”؛ وكان يطعم الناس الخلّ واللحم وبأكل من 
القريد بالزيت ويِجلّلها بالقر من العجوة!. وكان 
ذلك طعامه»00. 


(0) شرح النهج134:31 

(؟) المصدر المتقدّم:176 

(+) حصن به تخيل وماء وزرع؛ وبها وقوف لعلي بن أبي 
طالب 36. كان بتولاها ولده. معجم البلدان: 

(4) نوع من القر. 

(8) الوسائل ,٠١1:10‏ الياب 4١‏ من أبواب جهاد العدر, 
الحديث 0. نقلاً عن كتاب الغارات 18:1 


٠١‏ -وكان#ة يكنس بيت ا مال كل يوم 
جمعة ثم ينضحه بالماء. ثم يصب فيه ركعتين. ثم” 
يقول: «تشهدان لي يوم القيامة»!". 
أواطائية عن أسناب أبير 
منهم إلى معاوية طلباً لما في يديه من الدنياء فقالوا: 
ياأمير المؤمئين, اعط هذه الأموال. وفضّل هؤلاء 
الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم, 
ومن تخاف عليه من الناس فراره إلى معاوية, فقال 
هم أمير المؤمنين 4: أتأمروني أن أطلب النصر 
اجوز الاوالة ل أفتل ما ليت بسي ولاج قي 
السماء نجم» اواك لو كازرم لم ل لراسيت 
وكيف وإنا هو أمواهم...ء!". 


١١‏ -_وكان لا يؤخَّر تقسيم المال ولو لييلة 
إفن 


١‏ -ورووا 


المؤمنين مشوا إليه عند تفرّق الناس عنه و 


واحدة 

١‏ وكان 44 محافظاً على' بيت المال من أن 
يجتمع فيه من الحرام, كبا كان تحافظاً عليه من أن 
يصرف في غير حله. فقد روي: أنّ سودة بنت عبارة 
الهئدانية دخلت على معاوية بعد موت علي 12. 
فسجعل ينها على تحريضها عليه أيَام 


)١(‏ الوسائل ٠١8 :١6‏ الباب 4١‏ من أبواب جهاد العدر. 


الحديث ". عن الغارات 0:1 4. 

)١١(‏ المصدر المتقدّم:7١1,‏ الباب 74 الحصديث:, وانظر 
الحديث؟ أيضاً 

(©) الوسائل ٠١8:16‏ الياب 5٠‏ 
ديك ايا 


صقّين. وآل أمره إلى أن قال: ما حاجتك؟ قالت: إن 
الله مسائلك عن أمرنا وما افقرض عليك من ّنا 
ولايزال يتقدّم علينا من قبلك من يسمو بمكائك 
ويبطش بقوّة سلطانك, فيحصدنا حصيد السنبل» 
ويدوسنا دوس الحرمل؛ يسومنا الخسف ويذيقنا 
الحتف, هذا بسر بن أرطاة قدم علينا فقتل رجالناء 
وأخذ أموالناء ولولا الطاعة لكان فينا عِرّ ومنعةء 
فانْ عزلته عنا شكرناك وإِلا كفرناك, فقال معاوية: 
إِيّاي تهدّدين بقومك ياسودة؟ لقد هممت أن أحملك 
على قتب أشوس فاردّك إليه فينقّذ فيك حكنه. 
فأطرقت سودة ساعة فلك 
لاله على روح تضقنا 
قير د فأصيع فيه العدل مدفونا 
قد حالف الحقّ لايبغي به يدي 
فصار بالحقّ والإيمان مقرونا 
فقال معاوية: من هذا ياسودة؟ قالت: هو 
والله أمير المؤمنين على بن أبي طالب, والله لقد 


فصادفته قائماً يصل, فل] رآني انفتل من صلاته. ثم 
أقبل عل برجمة ورفق وتعطّف. وقال: ألك حاجة؟ 
قلت: نعم. فأخبرته الخبر. فبكئ ثم قال: اللهم أنت 
الشاهد علي وعلهم, وأني لم آمرهم بظلم خلقك, ثم 
أخرج قطعة جلد فكتب فيها: 


«يشم الله ل الرحمن الر. 


خَيد لَك إن كنم مؤمنين 
0 
إيقبضه منك, والسلام». 

ات الرقعة !| 
خزنها؟, فج فجثت بالرقعة إل صاحبه. فاتمرف علا 
فرولة 

فقال معاوية: اكتبوا لها كمأ تريد, واصحرفوها 
إلى بلدها غير شاكية'"' 
0 
على إجابة دعوة بعض رجال أهل البصر 
«أأقتع من نفسي بأن يقال: هذا أمير الؤمنين, ولا 
أشاركهم في مكاره الدهر, أو أكون أسوة لاي 
جشوبة العيش؟! فا خُلقت ليشغلني أكل الطَيّبائك! 
كاليهيمة المريوطة هتها علفها....60.. 

أجل. كانت هذه سيرة أمير موعن 4 
بيت مال المسلمين. لكن يسنبغي الاعتراف بأتها 


١١)الأعراف:‏ 0م 
(؟) كانت الرسائل والكتب وخا. 


تسخزن وتستر في محفظة خامّة شلا يتلاعب بها 
وأنا وجه عدم فعل أمير المؤمنين 42 ذلك. فلمله لأجسل 
الاعتماد علئ صدق المرأة؛ ولذلك لم يطلب بحسب هذه 
الرولية ‏ شاهداً علئ مدعاها, وعلئ أيّة حال, فإنّ فعلد 88 
هذا كان قضيّة في واقعة. كما يقول الفقهاء. 

(©) البحار١115:4-١12.‏ تاريج أمير المؤمنينة, باب 
جوامع مكارم أخلاقه. الحديث 57 

(4) تهج البلاغة: 418. قسم الككُتب, الكتاب 40. 
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سيرة صعبة جدًاً لايتحملها أغلب الساس؛ ولذلك 
قالظية في الرسالة نفسها: 

«ألا وإنّ ذكل مأموم إماماً 
ويستضيء بنور علمه, ألا وإنَّ إمامكم قد اكتؤ 
دنياه بطمريه. ومن طُّعمه بقرصيه ألا نكم 
لاتقدرون على ذلك. ولكن أعينوني بورع واجتها 
وعفةٍ وسداد. فوالله ماكنزت من دنياكم تبر ولا 
أدّخرت من غنامها وفرا ولا أعددت لبالي : 
طمرا لازت من أرضها شيراً....!0 

6 -روئ ابن أبي الحديد. عن علي بن 
عن فسضيل بن الجَعْد 
قوله: «آكد الأسباب في تقاعد العرب عن أمير 
ألؤمنين48 أمرُ المال؛ فإنته لم يكن يفصّل شريفاً 
على ,مشروفي, ولا عربياً على عجمي, ولا سصانع 
الرؤشاء وأسراء القبائل كما يصنع الملوك, ولا 
يستميل أحداً إلى نفسه. وكان معاوية بخلاف ذلك, 
فترك الناس علياً والتحقوا بمعاوية... الج( 

ولمله إل هذا أصار بقوله يي كا قيل :ديا 
أهل الكوفة أتروني لا أعلم ما سد 
ولكقٌ أكره ٠‏ أن أصلحكم بفساد نفسي »99 
0 ع ااه 


(؟) شرح النهج 151:5 

م البحار41:١١1.‏ تار أن اليه 
مكارم أخلاق الحد دبي - الى" لله 
7 الجلس 38 امد 


محمدين أبىي سيف المدا 


فة: 410, قسم الكتب. الكتاب د + 


اللغحة: 
تقدّم معنئ البيت في عنوان «بيت». 
وأما المقدس, فقد جاء فى النهاية لابن الأثير: 


«... وسمّي بيت المقدس؛ لأنته الذي يتقدّس فيه من 
الذنوب. يقال: بيت امقس والبيت القدى: 
وبيت القدس. بضمّ الدال وسكونها»!". 

قال ذلك بعد أن فسّر «التقديس» بالتطهير. 


إصطلاحاً 

يراد به في اصطلاح الفقهاء خصوص اللسسجد 
الأقصئ!", وأما عند غيرهم فهو مشترك بينه وبين 
المديتة القي فيها المسجد. 


الأحكام: 
فضل بيت المقدس وفضل الصلاة فيه: 

بيت المقدس أحد المساجد الأربعة الحترمة 
والمعروفة بمزيد الفضل عند عامّة المسلمين, والصلاة 
فيا أفضل من الصلاة في غيرها من المساجد. عدا 


(1) النهاية: «قدس». 
(؟) هذا ما يستفاد من موارد استعياهم هذا العنوان. 


المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. 

فقد روي عن الإمام الرضالية عن آبائه عن 
أمير المؤمنين 4# أنته قال: «أربعة من قصور الجنّة في 
الدنيا: المسجد الحرام. ومسجد الرسول يي 
ومسجد بيت المقدس؛ ومسجد الكوفة»7”. 

وروي عن أبي حمزة القالي. عن أبي جعفر 
الباقريكة أنته قال: «المساجد أربعة: المسجد الحرام, 
ومسجد رسول الله ومسجد بيت المقدسء. 
ومسجد الكوفة. ياأباحمزة. الفريضة فيها تعدل 
حجّة. والنافلة تعدل عمرة»!" 

وروي عن السكوني عن جعفر بن محمد 
]لفكتي 9 عن أببه الباقر4#, عن ع لي 1 أنه 
قال:/«طلاءٌ في بيت ا مقدس تعدل ألف صلاة, 
رصلاة في المسجد الأعظم مئة صلاة. وصلاة في 


خمس وعشرون صلاة. وصلاة في 
مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة, وصلاة الرجل في 
بيته وحده صلاة واحدة»!". 

والمراد من المسجد الأعظم هو المسجد 
الأعظم لكلّ مدينة, وفيه تسقام الجمعة, أو يكون 
اجتاع الناس فيه أكثر, أو غير ذلك من الملاكات 


)١(‏ الوسائل 787:0 الباب /60 من أبواب أحكام المساجد, 
الحديث 14 

(؟) الوسائل 585:6 الباب 14 من أبواب أحكام المساجد. 
الحديث الأوًا 

(©) المصدر المتقدّم: الحديث؟. 


مسجد الكوفة عليه. فقد روئ المشاي: ابن قولويه, 
والكليني. والطوسي, باسنادهم عن أب عبد اللمة, 
قال: «جاء رجل إِلىْ أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه وهو في مسجد الكوفة, فقال: السلام عليك 
ياأمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته, فرد عليه. فقال: 
جعلت فداك دإ أردت المسجد الأ: 
ألم عليك وَأَرَدّعَك فقال له: 


شيو أردت 


بذلك؟ فقال: الفنضل. جعلت فداك. قال: فبع 
راحلتك: وكُل زادك. وصلّ في هذا المسجد, فإِنّ 
الصلاة المكتوبة فيه حجّة مبرورة, والنافلة عظرة 


مبرورة و.. الها" 


أقول: في دلالة الرواية على أفضلية مجر 


الكوفة من بيت المقدس تأكُلٌ نعم, تدل الروآية علا 
فضل مسجد الكوفة, وأنكه ربما ساوئ السجد 
الأقصئ. 


بيس 


قال الشهيد الأوّل بالنسبة إلى من نذر فعلاً في 


)١(‏ كامل الزيارات:؟؟: باب فضل الصلاة فى مسجد 
الكرفة, الحديث 18. والكافي:481. كتاب الصلاة. 
باب فضل المسجد الأعظم بالكوفة, الحديث؟. 
والتبذيب101:7, كتاب الصلاة, باب فضل المساجد. 


الحديث 34 
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ففعله في مكان أفضل: «فلو فعله في 
الأفضل فالأقرب الإجزاء؛ لما روي: أن أمير 


المؤمنين/كة أمر من نذّر إتيان بيت المقدس بمسجد 
الكوفة»!", 

ولكن قال الفاضل الإصفهاني بعد نقل ذلك: 
«قلت: الخير في الكافي والتهذيب والكامل لابن 
قولويه خالٍ عن النذر»!". 

وهو كما قال ونقلناه قبل أسطر 

تنبيه(0) 

روئ امجلسي في البحار عن العياشي بإسناده 
عن جابر الجعني, قال: «قال محمد بن علي /149. 
إياجابر. ما أعظم فرية أهل الشام على الله بزعمون 
أن الله تبارك وتعالن حيث صعد إل السماء وضع 
قدمهاغلى صخرة بيت المقدس, ولقد وضع عبدٌ من 
عباد الله قدمه على حجر فأمرنا الله تبارك وتعالئ 
أن تتخذهاا» مصلٌ. " 

ياجابر. إِنَّ الله تبارك وتعالى لانظير له 
ولاشبيه, تعالى عن صفة الواصفين. وجل عن 
أوهام التوشّين. واحتجب عن عين الناظرين, 


)١(‏ الدروس160:5 

(1) كشف اللثام 09:4 

(5) أي الإمام الباقر خ/. 

(4) الضمير إذا كان عائداً إلى البيت أو الحسجر فينبغي 
تذكيره. تعم إذا كان عائداً إلى الصخرة فهو مؤلّث. 


لايزول مع الزائلين, ولاِأكَلُ مع الآفلينء ليس 
كمئله شيء, وهو السميع العليم»!". 

ثم قال اجلسي تحت عنوان «بيان»: «الظاهر 
أنّ المراد بالعبد: النبي يي حيث وضع قدمه 
الشريف عليه ليلة المعراج وعرج منه. كما هو 
السفهور:و كيل شين من الأننياء 
والأوصياء نكا ». 

ثم قال: «وعلى أيّ حال يدل على استحباب 
الصلاة عليه». 

والضمير في «عليه» يرجع إلى «الحجر» 
المقدّر في الكلام. والمراد به الصخرة في بيت المقدس 
الذي هو أشرف بقعة فيه" 

أقول: يبمّد إرادة النبي يل من كلمة «عيد»: 
أو النب َي والمسلمين كانوا مأمورين بالصلاة تجاه 
بيت المقدس من أُوّل البعئة لابعد المعراج. 

ولعلَ المراد به داود ‏ على نينا وآله وعليه 
السلام ‏ فقد روئ الطبرسي في بجمع البيان في ذيل 
دَاوْدَ مِنَا فَضلاً»!" عن 
الجبائي: «أنّ الله عر وجل سلّط على بني إسرائيل 


)١(‏ البحار 7:45؟, كتاب المزار, باب فضل بيت المقدس. 
الحديث؟, وتفسير العياشي 08:1 

(1) ولذلك اختاروه في الحلف إذا أريد اختيار أشرف بقاع 
البلد. انظر: المبسوط ١8‏ ؟. والجواهر 1154. 

٠١ سيأن‎ )©( 


الطاعون. فهلك خلق كثير في يوم واحد, قأمرهم 
داود أن يغتسلوا ويبرزوا إلى الصعيد بالذراري 
والأهلين ويتضرّعوا إلى الله. لعلّه يرحمهم. وذلك 
صعيد بيت المقدس قبل بناء المسجد. وارتفع داود 
فوق الصخرة, فخرٌ ساجداً يبتهل إلى الله سبحانه, 
وسجدوا معه, فلم يرفعوا رؤوسهم حق كشف الله 
عنهم الطاعون. فل أن شفع الله داود في بني 
إسرائيل. جمعهم داود بعد ثلاث وقال هم: إن الله 
تعالى قد منّ عليكم ورمكم فجدّدوا له شكراً بأن 
نتّخذوا من هذا الصعيد الذي رحمكم فيه مسجداً 
ففعلوا وأخذوا في بناء بيت المقدس..*000. 

بفعلىن فرض صحّة المطلب المذكور لايبعد أن 
يكون ا مراد من العبد في كلام الإمام الباقرلية هو 
داويظة. 

وتبادر إلى ذهني - عند المراجعة الثانية أن 
يكون النبي المذكور هو إبراهيم (على نبيّنا وآله 
وعليه السلام) حيث أمرنا الله تعالى أن تنخ من 
حل قيامه على الحجر بعد بناء البيت. مص وهو 
الذي يشير إليه قوله تعالى: «وَاَنّخْدُوامِنْ مَقَامٍ 
إبَْاسِيمَمُصَلَى 14" 1 

ولكن إَنَا يصمّ هذا الاحال إذا لم يرد من 
«حجر» في الروأية خصوص صخرة بيت المقدس, 
وإِلا لا يتوافق مع ما ذكرثاه. 


(1) ججمع البيان (/لم)د5م7 


() البقرة:ة؟2 


المشهور حرمة استقبال الكعبة واستدبارها 
عند التخلي'" للنبي عنه الحمول _عند المشهور - 
على التحريم. 

وقال العلامة بهذه المناسبة في المنتهئ: «ايكره 
استقبال بيت المقدس؛ لأنته قد كان قبلة ولا يحرم؛ 
للنسخ»1" 

وقال في النهاية: «ولا يحرم استقبال بيت 
المقدس واستدباره. لكن يكره استقباله؛ لشرفه»!” 

لكن قال صاحب الذخيرة: «وفي الحكم 
بالكراهة نظر, لفقد النصّ »1 

وقال السيّد اليزدي: «والقبلة المنسوخة ١‏ 
كبيت المقدس -لا يلحقها الحكم»!9. 


ول يتطرّق إلى الكراهة ولم يعلّق على كلام 


أحدٌ من الفقهاء. 

ولكن قال صاحب الجواهر: «.. إن بيت 
المقدس قبلة منسوخة, نعم لابأس باحترامه من 
حيث كونه مكاناً شريفاً..»!0 

بناء على ترجيح تغزيه كل ماكان له شرف. 


)١(‏ انظر: التذكرة 101/:3, والجواهر 5م 


المنتيئ 3ئ1لك. 
(©) النهاية انال 


(4) الذخبرة 17:1. 

(5) العسروة الوق 01:1. فصل في أحكام التخل, 
المسالة .١4‏ 

(1) الجواهر 217:7 
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سوف يأتي الكلام عن تغيير القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة في عنوان «قبلة» إن شاء الله 
تعالى. 


مظان البحث: 

عمدة ما يأتي الكلام عنه عند الكلام في 
مكان المصلي وأحكام المساجد. وفي بحث القبلة, 
وبحث التخلى بمناسية استقبال اميد عنده, وفي 
مواطن أخر بالمناسية. 1 


بيت النار 


للمضنةة: 

امحل الذي يوقد فيه النار, وهو مستفاد من 
تركيب كلمتي: «بيت» و «نار». وهما معروفتان. 
اصطلاحاً: 

لايتجاوز المعنى المتقدم. فيشمل بعمومه كل 
حل يوقد فيه النار. لكن قد يراد منه خصوص 
قد الجوس فيها النيران للعبادة. 

نعم. على الإطلاق يشرط أن يكون امحل 
معدا لإضرام انار فسيه, كالقُونا, 


ي يخبز فيه الثُرنيِء وهو اسم لنيزة 
يُروَئْ سمناًولبناً وسَكراً مضمومة الجوائب إلى الوسطء 
تُشدّئ. القاموس الحيط: «فرن». 


والأتوج ا وبيت نام الفوبيه وااسعل النياقن 
الذي يوقد فيه النار للتدفئة فلا يصيّره ذلك بيعاً 
للنار'" إلا أن يكون له حل معد لذلك؛ ليصدق عليه 


بيت النار عرفاً. 

ثمَإِنَ إرادة مطلق محل اسار ليشمل مثل 
لقُن أو إرادة خصوص حل عبادة الججوس إا 
تستفاد من القرائن الحاّة بالكلام, كما سيظهر ذلك 
من المباحث الآتية. 


الأحكام: 

ترب على 
إليها إجمالاً فما يأتي, وهي: 
حكم الصلاة في بيوت النيران: 

اختلفت عبارات النقهاء في حكم الصلاة يي 
بيوت النيران على أ 

فقد قال الشيخ المفيد في المقنعة: «لاتجوز 
الصلاة فى بيوت الغائط وبيوت النيران...»!". وتبعه 
الشيخ الطوسي في النايا, 

وقال الحلبى! بتحريم الصلاة فيهاء لكلّه 


الأتون- :لو .م الكبعر, كموقد الحام. المعجم الوسيط 


ت النار بعض الأحكام نشير 


أ باط بم 


اس ال رأيفق 


زها انظر الكا و 


- وقال سار بعدم جواز الصلاة قبهاء 
وبفسادها لو أوقعت فبها. 
- وقال الأكثر _كيا قيل _!'! بكراهة الصلاة 


-وقال بعضهم'" بعدم الدليل على الكراهة. 


و ان باه 
وخصٌ بعضهم' '! الكراهة ببيوت نيران 


امجوس المعدّة للعبادة خاصّة, واختلفوا في المراد من 


بيوت الد 


ان ماهي؟ 

- فقيل: إن المراد منها مطلق المكان المعدٌ 
لإضرام النار. سواء كان حلا للعبادة أم له00 

نعم لايشمل مثل المسكن الذي يضعرم فيه 

الجاباظر لايم :30 

تس إل الأكتر في المسنتهئ 718:6 وج امع 
المقاصد 315.5 

(؟) انظر: ممع الفائدة114:1. والحدائق/ز6؟5, 
والرياض 577/5 

(4) انظر: المدارك :581 والذخيرة:40؟: والرياض 
8:5, والجواهر 511:4 

(0) قال الممقّى الثاني: «والظاهر أن المراد ب “بيوت النيران” 
560 الاضرامها عادة. وإن ل يكن موضع عبادتها؛ 
تمتكاً بظاهر تعليلهم. ووقوفاً مع إطلاق اللنظ. وعلى 
هذا فلافرق بين كون النار موجودة في وقت الصلاة 
وعدمد». جامع المقاصد15::7, وانظر: روض 
الجنان .1٠١:1‏ والمدارك :7727. والرياض 5/4:5. 


ثيينا اجون موه شاه امه مع ديات بنع 
النار للتدفئة ا تقدّم90. 

وقد حمل جملة من الفقهاء كلام من تقدّمهم 
على هذا المعن0. 
إن المراد به: هو خصوص المكان 
المعدّ لإضعرام النار فيه للعبادة, كبا في بيوت نيران 
الترين 


ذهب إلى هذا صاحب المدارك'. وتتلميذه 


صاحب الذخيرة!*, وهو الظاهر من صاحب 
الرياض'”. وصاحب الجواهر'". واستظهره الأخير 
من ابن زهرة”", والحمّق في المعتب را , بل من سائر 


النقهاء. 
أحكام بيت النار المعدٌ للعبادة: 

تعرّض الفقهاء لجملة من أحكام بيت ألسار 
المعدٌ للعبادة بالخصوص مناسبات مختلفة بذكن مها 
إجمالاً. وهي: 


١-حكم‏ إحداث بيت النار. 
لما كانت بيوت النيران من سعابد اموس 


25945 انسظر: روض الجسنان9:-١1. والرياض‎ )١( 
وغيرهما‎ 

() انظر: المصدرين المتقدّمين, والمدارك 5837:6. 

() انظر المدارك :9817 

(4) انظر الذ. 

(0) انظر الرياض 74:5" وإن كان الاستظهار منه مشكلاً. 

(0) انظر الجواهر 755:8 

(/) انظر الغنية:9ة. 

)8١‏ انظر المعتبر: ,٠817‏ وفي الاستظهار تأمل. 


1ك 
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وهم تجري عليهم أحكام أهل الكتاب وأهل الذمّة 
إجمالاً. ومن أحكامهم إمكان عقد الذمّة معهم حين 
الفتح الإسلامي؛ فلذلك تجري على بيوت النيران 
جميع أحكام اليبّع والكنائس من حيث إِنّهِ يجوز 
إحدائها أم لا. وفي صورة الجواز م وكيف وبأيّ 
شرطء ومى يجوز ترميم ما انهدم منها؟ وقد تقدّم 
تفصيل ذلك في عتوان «أهل الذمّة / حكم معابد 
أهل الذمة», فليراجع هناك. 


٠-حكم‏ الوقف على بيوت النيران: 

اختلف الفقهاء في الوقف على يبوت النيران 
المعدّة للعبادة, إذا كان الواقف كافراً ومن أهل 
العبادة فيها. 

وأمَا وقف المسلم عليها فيبدو أنتهم متفقون 
على عدم جوازه 

وعلى أيّة حال ف المسألة قولان: 

الأول -عدم الجواز: 

فلايصح وقف الكافر على بسيوت الشهران, 
وعُلّل تارة بأنَ الوقف أمرٌ عبادي يحتاج إلى قصد 
القربة. وهي لاتتمشّئ من الكافر. وأخرى بأنّ في 
إعانة للكافر عل الثم وهو عبادة غير الله 


ذهب إلى هذا القول العالامة في المحتلف7", 

)١‏ انظر الختلف772:1. لكنّه صحّح الوقف على الكنائس 

والبيع: لأتّهما يعبد فيه الله تعالى إجمالاً. بخلاف بيوت 
النيران التي تعبد فيها النار! 


-ونقله عن الإإسكافي -والمقدادا"". 
الثاني الجوان: 


واعتقادهم شرعيّة عبادات أنفسهم, وأنَّ الصحّة هنا 


تقريريّة, أي من باب إقرارهم على دينهم, وأنتسه 
يمكن صدور قصد الشقرّب متهم إجمالاً. وليست 
صحَدٌ واقعية وهي إتيان الملأمور به جامعاً للأجزاء 
والفرائط. 0 

ذهب إلى هذا الرأي جمع من الفقهاء'". 

هذا وجعل بعضهم مط كلامهم البيع 
والكنانس. وقالوا بصحة الوقف عليها ولم يذكروا 
بيوت النيران. فإن قلنا بتعميم كلامهم لها فيشملها 
حكنها وإلا فلا. 
ومن هؤلاء الحّق الحل"/ وتلميذه الآبي200” 
والحقّق الثالى!*, والشهيد القنيا 0‏ 


6١5:1 انظر التنقيح الرائع‎ )١( 

(؟) انظر: المسقنعة:184, والنهاية:/640. والكافي في 
الفقهبة؟؟ والمهذب 45:5 والسرائسر 13-4 
والدروس 0:5 77, والجواهر57:58: وتككلة الصروة 
الوثق! 7١8:3‏ و2314 

() انظر الشرائع 204:5 

(4) انظر كشف الرموز4:1. ونقل وجهاً عن أستاذه الحقّق 
الحلٌٍ بعدم الجوازء بسبب عدم إمكان قصد 
القربة. ثم ردّه. 

(0) انظر جامع المقاصد 4:6. 

(1) انظر المسالك 63:6 


تعرّضوا للوصيّة على الذمّي نفسه. نعم ج 
التحرير: ««لاتصع لوي بالمقصوب ولافل الزم» 
مسا كان الموصي. أو ذميّ فلو أوصئ ببناء كنيسة. 

أو بيت نار. أو عارتها والإنفاق عليها لم 
تصم .016 


غ-حكم تحليف المجوس في بيوت النيران: 

قد يحتاج الحلف إلى التغليظ زماناً ومكانا. 
كأن يكون في يوم الجمعة أو ليلة القدر أو نحوهماء أو 
فير أحد المسجدين. أو مطلق المساجد, أو مشاهد 
الاأمتكئنة ونحو ذلك. هذا بالنسبة إلى المسلم. 

ما الكافر فيغلّظ الحلف باقترانه بالأزمنة 
والأمكنة الجترمة عنده؛ كي تردعه عن الحلف 
33 


وقد تعرّض بعض الفقهاء لجواز تغليظ حلف 
امجوسي بإحلافه في بيت النارء فشلاً: 

قال الشيخ الطوسي في المتلاعنين: «وإن كانا 
ذميّين تلاعنا في الموضع الذي يعتقدان تعظيمه من 
البيعةه والكئيسة. وبيت النار» 90 

وقال قي كتاب الشهادات في كيفية تحصليف 
امجوسي: «... وأمًا المكان, فقال قوم: لايغلّظ عليه؛ 
لأنته لايعظّم بيت النار وأا يعظّم النار دون بيتها, 


() التحرير :784-578 
(9) المبسوط 6نمة1 


وثقول: فإن كانوا يعظلّمون بيت النار فهو كالكنيسة 
يغلظ عليهم بهاءا0. 

وقال الشيهد في المسالك: «وهل يلاعن بين 
امجوس في بيت النار؟ وجهان: من أنكه لبس له 
حرمة و شرف بخلاف اليبعة والكنيسة, ومن أن 
المقصود تعظيم الواقعة وزجر الكاذب عن القذف 
والبين في الموضع الذي يعظّمه الحالف أغلظ»!". 

لكن اختار في الروضة جوازه!". 

وقال صاحب الجواهر بالنسبة إل الحلف في 
اللعان: «بل لايبعد ذلك أيضاً بين الجوس وغيرهم 
في بيوت النيران و...»!, 


0-حكم بيع البيت ونحوه أو إجارته ليغل 

بيت النار: 

قال الشيخ الطوسي: «إذا اتشايص ارا 
ليتخذها ماخوراً*! يبيع فا المخمر؛ أو لخدا 


7.04 المبسوط‎ )١( 
.5517/:٠١ المسالك‎ )١ 
|| الروضة‎ )( 
15:4 الجواهر‎ )4( 
الماخور: «مجلس الريبة وبجمع أهل النسق والفساد,‎ )0( 
وبيوت الممارين. وهو معرّب: مي خوره‎ 


النهاية (لابن الأثير): «عفر»؛ أو هو عربي مشتقّ ممن: 
مخرت السفينة؛ لتردّد اللاس إليه. حيط الحيط: «مخر». 
ولغتنامه دهخدا 11/8817 

أقول: «مّي» يعني الخمر. ودخوره نف «خوار» 
بمعنى شارب, أو مخف «خوردن» بعنى الشّرب. 
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كنيسة, أو ببيت نار, فإنّ ذلك لايجوز. والعقد 
باطل16". وقال العلامة: «ولاتجوز إجارة الدار لمن 
يتّخذها كنيسة, أو بيعة. أو يتخذها لبيع المدمر أو 
القمار. أو يجعلها بيت نار»". 

هذا وذكر المتأخّرون وخاصّة الشيخ 
الأنصاري ومن تأخَّر عنه صوراً للمسألة بصورة 
عامّة. وجعلوا القدر المتيقّن منها ما لو كان قصد 
المتعاملين في البيع أو الإجارة إيقاع المعاملة 
اع ذلك الفعل الحرّم, فتكون 
المعاملة بحرّمة تكليفاً؟. 

أنا بطلان المعاملة وفسادها فلهم فيه كلام؛ 
لعدم الملازمة بين الحكم التكليني وهو الحرمة, 
والحكم الوضعي وهو البطلان!* 


“مظان البحث: 


١-كتاب‏ الصلاة: مكان المصلّي / الأمكنة 
تي تكره الصلاة فيها. 

اب الجهاد: أحكام أهل الذمّة. 
؟-كستاب الوقسف؛ الوقف عل 


2 المألة‎ .05١08فالخلا‎ )١( 

(؟) التذكرة (الحجرية)؟:..2 

(5) انظر: مستند الشيعة416:14. والجواهر؟5.:5, 
والمكاسب (للشيخ الأنصاري) 757:1 

(4) انظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري) 140:1 ومصباح 
الفقاهة 186:١‏ 


والكنائس وبيوت النيران. 
؛ _كتاب الوصية: الوصية للييع والكنائس 


وبيوت اثيران. 
ه_-كتاب المكاسب: المكاسب الحرّمة 
والمكروهة. 
بيتوتة 


لغسة: 
الدخول في الليل كما عن الخليل؛ فقد جاء في 
العين: «البيتوتة: دخولك في الليل» تقوا ُُ 
أصنع كذاء إذ كان بالليل؛ [و] بالتهار: طَلِلْتُ 
ومن فشر بات على النوم فقد أخطأ 
وعن الزجّاج: «كلّ من أدرك الليل فقد 


3 


وعن الفرّاء: «بات الرجل: إذا سمر الليل كله 


3 


بات» 


فى طاعة أو معصية» 
وقال الفيّومي: «تأتي نادرأ معن نام ليلأء وفي 

الأعمٌ الأغلب بمعنى فعل ذلك الفعل بالليل. كا 

اختصّ القعل في ظلّ بالنهار», 

بيت العدٌ: قصده في الليل من غير أن يعلم, 


)١(‏ ترتيب كتاب العين: «بيت». 

(؟) معاتي القرآن (للزجاج) 4ئة/. 

(؟) نفله عنه الفيّومي في المصباح المنير: «بيت». 
(4) المصدر المتقدّم. 


(0) النباية (لابن الأتير): «بيّت» 


وبيّت الصيام أو السفر: نواه من الليل!2. 


اصطلاحا 

هي الكون ليلاً. فالبيتوتة ببنى هي الكون بهاء 
والبيتوتة عند الزوجة هي الكون عندهاء 
ولايشترط في صدقها النوم كا تقدّم عن جملة من 
اللغويّين. 

وهل يشترط استيعاب الليل كله 

استظهر الإصفهاني من عبارة المنتهئ ذلك؛ 
حيث جاء فيها عند الكلام عن المبيت بمنى: «لأنّ 
المتجاوز عن النصف هو معظم ذلك الشيء, ويطلق 
غيليه اسمد»!"!. 

إويظهر الاستيعاب من كلام آخرين أيضاً 
قال اليد النوني عند الكلام عن الوتر: «... 
فانّمعنى البيتوتة إنهاء الليل إلى طلوع الفنجر»'”, 
وقآل في بيتوتة منى: «لأنّ المنمعرف من البيتوتة 
بقاء تام اليل واستيعابه. وتساعده اللّخة وكثير من 
موارد استعبالاته. ولكن نخرج عن ذلك بالنصٌ. فإن 
الظاهر الاكتفاء بالمبيت بأحد النصفين...»4. 


الأحكام: 


هناك أحكام مترئّبة على البيتوتة, وأحكمام 


(؟) المنتبئ (الحجرية)؟: ٠‏ /الا. وانظر كشف اللثام 0:5 54. 
(5) التنقيح (الصلاة) 371:1 


(4) المعتمد 0: 2814 


على التببيت, نبيتها على القرتيب. 
أولاً الأحكام المترتّبة علئ البيتوتة: 

١‏ -البيتوتة بمنئ أيام التشريق: 

يجب على الحاج البيوتة بمنى ليلة المحادي 
عشر والثاني عشر. وفي بعض الفروض ليلة الثالث 
عشر أيضا وقد ادّعي عليه الإجماع مستفيض". 

وتدلّ عليه عدّة نصوص فيها الصحاح؛ متها: 
صحيحة معاوية بن عبارء عن أبي عبد اللهة, قال: 
«لاتبت ليالي التشريق إلا بمنى 
فعليك دم, فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتتصف الليل 
إل وأنت في منى, إلا أن يكون شغلك تُسكك. أو تنه 


إن بت في غيرها 


خرجت من مكّة. وإن خرجت بعد نصف الذبل فلا 
يضرّك أن تُصبح في غيرها»!". 

ولو ترك البيتوتة بمنى كان عل مالفَيدَن كل 
شاة"" 

وهل يجب عليه لكل ليلة شاة أو هما شاة 
لهم فيه كلام!9. 
واستثنوا من ذلك مالو بات في مكّة مشتفلاً 


واحد: 


615 انظر: المسنتهئ 1/18:7. ومسستند الشسيعة‎ 1١ 
والجواهر: :م‎ 

(1) الوسائل 204:16 الباب الأول من أبواب السود إلى 
منى. الحديث .8 

() انسظر: المسدارك11:8, ومستند الشيعة 6:08 
والجواهر 4:5٠‏ 

(؛) انظر مستند الشيعة 7:11 
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بالنسك. فليس عليه كقارة7'. وكذا الرعاة وأهل 


وأمنا من اضطر إلى المبيت خارج م ففي 
سقوط الفدية عنه وجهان, بل قولان!". 

ويكني في حصول القدر الواجب من المبيت 
أ يكون بها حت ينتصف الليل, فله الخسروج 
بعد الانتصاف7! 

هذا كله إجمالاً. وسوف يأت تفصيل هذه 
الأحكام وغيرها في عنوان «منى» إن شاء الله 
0 5 

لما كانت البيتوتة أمراً عبادياً؛ فلذلك تكون 
جحاجة إلى النيّة. وقد صمرّح بذلك بعض النقهاء!. 


7 - البيتوتة عند الزوجة: 

القّكم هو تقسيم اللياللي عند الزوجات 
وسوف يأتي الكلام عنه في عنوان «قشم», 
وتقدّمبعض الكلام عنه في عنوان «باكرة». 


,4١:1؟ةعيشلا انظر: المدارك0:6؟7, ومستلدد‎ )١١ 
لكن يظهر من ابن ادريس ثبوتها هنا‎ 8:2٠ والجواهر‎ 
,1- 4:1 أيضاً انظر السرائر‎ 

(؟) انسظر: المسدارك8:8؟1, ومستند الشسيعة4118, 


والجواهر ٠‏ 1:7. واختار ثبوت الكقّارة احتياطا 

(؟) انظر: المسدارك 799:8 ومسحند الشسيعة 41:19 
والجواهر ٠‏ 1:7. 

(4) انظر المسالك 614:1 والجواهر 4:1١‏ 


لكن نشير هنا إلى ما ذكروه: من أن الواجب 
في البيتوتة هو المضاجعة, بمعنى أن ينام معها قريباً 
منها عادة. معطياً ها وجهه دائاًأو في أكثر الأحيان. 
يحيث لايعدٌ هاجراً وإن لم يتلاصق الجسمان. 
ولاتشترط المواقعة. 

ولايعتبر حصوها في جميع الليل؛ بل يكفي فيه 
ما يتحقّق معه المعاشرة بالمعروف؛ حملاً للإطلاق 
على المتعارف!9. 


؟-مواضع ورد النهي عن البيتوتة فيها: 
ورد فى بعض الروايات . بمناسبات عنتلفة ‏ 
لهي عن اليبتوتة في بعض المواضع والحالات. مثل. 
أ-بيتونة الإنسان في بيت وحده: 
قال سماعة بن مهران: «سألت أبا عبداللدرظة 
عن الرجل يبيت في ببت وحدهء. فقال: إنتي لأكرَه 
ذلك وإن اضطر إلى ذلك فلا بأس. ولكن يكثر ذكر 
الله في منامه ما استطاع»!". 
وروي عن موسئ بن جعفر/ة أنته قال: 
«ومن بات في بيت وحده أو في دار أو في قرية 
وحده؛ فليقل: اللهم آنِسُ وحشتي» وأعي على 
وحدقي»". 
)١١‏ انظر: الرياض 470:1١‏ والجواهر ١11:5١‏ 
(؟) الوسائل 750:0 الباب 7١‏ من أبواب المساكن, 
الحديث 4. 
(©) الوسائل547:11 الباب 70 من أبواب آداب السفر, 
الحديث 7 


ابيا 


وعن ابن القدّاح» عن أبيه. قال: «نزلت على 
أبى جعفر/ة فقال: ياميمون من يرقد معك بالليل» 
أمعك غلام؟ قلت: لا. قال: فلاتتم وحدكء فإنّ 
أجرأ ما يكون الشيطان على الانسان إذاكان 


وحدمع!2, 


وعن أبي الحسن 6 قبال: «لعسن رسول 
الله يي ثلائة: الآكل زاده وحده, والراكب في الفلاة 
وحده. والنائم في بيت وحده»ه'". 
1 الإنسان على سطح غير محجّر: 

روئ سهل بن اليسع عن أبي عبدالله8ة 
قال: «قال رسول الله: من بات على سطح غير 
تيمر فأصابه شيء: فلا يلومن إل نفسه»!" 

أوروئ محمد بن مسلم. عن أبِي 
اخجدالثة 8:«أنته كره البيتوتة للرجل على سطح 
ونجه». أو يقْ سطح ليس عليه حجرة, والرجل 
والمرأة فيه بمنزلة»! 

وقال عيص بن القاسم: «سألت أبا 
عبداللهئ# عن السطح, ينام عليه بغير حجرة؟ قال؛ 


؟٠بابلا‎ 62٠:8 الوسائل‎ )١( 


الحديث7 


باب أحكام المساكن. 


(؟) الوسائل 571:0 الباب "١‏ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث 17 

(©) الوسائل 714:0 الباب 8 من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث ؟. 


(5) الوسائل514:0, الباب 8 من 


أبواب أحكام المساكن, 


الحديث1. 


نمئ رسول الله عن ذلك. فسألته عن ثلاثة حيطان؟ 
فقال: لا. إلا أربعة. قلت: كم طول الحائط؟ قال: 
أقصره ذراع وشبر»ا". 

تة الإنسان في ببيت ليس له بساب 


روئ أبو البختري عن جعفر الصادق. عن 
أبيه الباقر. عن علي ن: «أنته كرء أن يبيت الرجل 
في بيت ليس له باب ولاستر»!". 

ومثلها رواية أخرئ””. 


روئ موسئ بن إيراهيم؛ عن موسبئ بن جعفل” 
عن آبائه لظا. عن رسول اللي قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر, فلايييت في موضع يسع 


نفس أمرأة ليست له بمحرم »!4 


4-حالات ورد النهى عن الب 

ورد في بعض الروايات النهي عن البيتوت 
بعض الحالات, من قبيل: 

أ-أن يبيت الإنسان وجاره جائع: 

جاء في رسالة الإمام الصادى ة إلى عبدالله 


)١(‏ الوسائل 714:0 الباب 8 من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث 7 

(1) الوسائل670:6, الياب ١7‏ من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث 5 


() المصدر المتقدّم: الحديث الْأوّل. 
(4) الوسائل 188:5 الباب 14 من 
التكاح, الحديث؟. 


النجاشي '": «واعلم أن ممعت أبي يمدت عن آبائه, 
عن أمير المؤمنين :وك أتده سمع النبية يقول 
لأصحابه يوماً: ما آمن بالله واليوم الآخر من بات 
شبعاناً وجاره جائع! فقلنا: هلكنا يارسول الله! 
فقال: من فضل طعامكم؛ ومن فضل تركم, 


ورزقكم, وخُلقِكم, وخَرَقِكم!" تطفئون بها 
الرت9 
وببذه المضامين وردت روايات أخرا, 
ب -أن يبيت الإنسان جائعاً: 
ورد النهي عن أن يبيت الإنسان جائعاً 
وخاصّةٌ من كبرت سنّهه 
[1) ينتهي إلييه نسب الرجالي أبو السباس أحمد بسن علي 
التجائي, كما ذكره هو في سلسلة نسبه عند ترجمة 
به قائلاً: وأحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس بن محمد بن 


عبدالله 


إبراهيم بن محمد بن عبدائله بن النجاشي الذي 
ولي الأهواز. وكتب إلئ أبي عبدالله اه يسأله. وكتب إليه 
رسالة عسبدائله بن النجاثي المعروفة...» رجال 


النجاشي:١١٠.‏ الترجمة181, وقيل: كان زيدياً فاستبصر 
علئ يدي الإمام الصادق لة. اختيار معرفة الرجال:541. 
الترجمة 514 


() لمق بالضم: ضد الرفق, والممق و.. والحترّق بالفتح 
اموس المحميط 


محر كة: الدهش من خوفي أو حياء... 
وغيره: «خرق». والظاهر أن الثاني هو المراد 

(؟) الوسائل701:17, الباب4: من أبواب ما يكتب به, 
الحديث الأوّل. 

(4) انظر الوسائل 731:14, الباب 44 من أبواب آداب 


المائدة. 


فقد روي عن جابر بن عبدالله, قال: «قال 


رسول اللدي: لاتدَعوا العشاء ولو على حشفة!", 
إن أخدئ على أَتتِي ين ترك العشاء هرم فإِن 
المشا الشيخ والشباب»'". 

وروي عن أبي عبدالله#ة بطرق 
قال: «ترك العشاء مهرمة». وقال: «أوّل انهدام 
البدن ترك العشاء»'؟. 
وعنهلة قال: «من ترك العشاء نقصت منه 
الاتعود إليمو!ك. 
وعنهلة أيضاً قال: «ترك العشاء خراب 
للبدن»00. 

وعنهلية أيضاً. قال: «ترك العشاء مهرمة, 
وينبغي 0 إذا أسنَ ألا يبيت إلا وجوفه ممت 
من الطعام»" 


أنته 


)١(‏ الحشف بسكون الشين: الخبز اليابس. وبالتحريك: ركم" 
القر. وتكسر شينه. والحشَقّة نا يسناسب المسقام مسن 
معانيه: أصول الزرع تب بعد الحصاد. القاموس امميط. 
«حشف». والظاهر أن المراد هو الأوّل. 

(؟) الوسائل 70:54 الباب 41 من أبواب آداب المائدة, 
الحديثم 


(؟) الوسائل 57٠:14‏ الباب 41 من أبواب آداب المائدة, 
الحديث5و؟1 ١٠و‏ 


(4) الوسائل 621:14 الباب 8 من أبواب آداب المائدة, 


الحديث 217 

(6) الوسائل 778:18 الباب 41 من آداب المائدة. 
الحديثة. 

() الوسائل 654:15 الباب 48 من أيواب آداب المائدة, 
الحديث. 


تطد عق 


وعن أبى الحسن الرضاءكة قال: «إذا اكتهل 
الرجل فلايدع أن ن يأكل بالليل شيئاً فإنته أهدأ 
للنوم وأطيب للنكهة»!". 

وعن الصادق ##ة, قال : «ينبغي للشيخ الكبير 
أن لاينام إلا وجوفه تمتلئ من الطعام؛ 
لنومه. وأطيب لنكهته»!". 
أن يبيت وفي قلبه غسشٌّ المسلم: 


ج- 

جاء في نواهي النب يَلقه: «ومن بات وفي قلبه 
عسل لأخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك 
حت يتوب»7. 


وبات هنا ببعنى قضئ الليل: فلاينافيه النوم. 
د أن يبيت ساهراً في العسمل مسن دون أن 


عطي العين حقّها: 
قال العلامة ‏ عند بيان أنواع المكاسب -: 
اوبكر للشائع سهر اليل كلّه في عمل صنعته؛ لما 


فيه من كثرة الحرص على الدنيا وترك الالتفات إل 
أمور الآخرة. قال الصادق 98: “من بات ساهراً في 
كسب ولم يعط العين حظّها من النوم فكسبه ذلك 
حرام'”. وقال الصادق86: "الصنّاع إذا سهروا 


)١(‏ الوسائل 754:14, الباب 48 من أبواب آداب المائدة. 
الحديث الأوّل. 

(؟) المصدر المتقدّم: الحديث 6. 

(؟) الوسائل85-181:11/, الباب 81 من أبواب ما 
يكتسب بهء الحديث ٠١‏ 

(4) الوساتئل174-13:07, الباب 74 من أبواب 
مايكتسب به, الحديث الْأُوّل. 


اليل كله فهو سحت" 00 

ثم قال: «وهو محمول على الكراهة الشديدة. 
أو على التحريم إذا منع من الواجبات, أو منع القشم 
بين الزوجات! 710 

ويضاف إليه: أو سبّب الإضرار بالنفس 
إضراراً بالغاً. 

وقال الحرٌ العاملى بعد ذكر الرواية: 
مله جماعة من الأصحاب على الكراهةع © 

وذكر الشهيد الأوّل من جملة آداب التجارة: 
إعطاء الصائع العينَ حظها من النوم!©, 

ه_أن تبيت المرأة وزوجها عليها ساخط: 

عن أبي عبدالله#ة قال: «أيكما امرأة باتت 
وزوجها عليها ساخط في حقّ لم يتقتل منها 
حتى يرضئ عنهاء!. 


0-مواضع ورد الأمر با 


ورد في بعض الروايات ترتّب الثواب على 
البيتوتة في أماكن خاصّة, من قبيل: 
(١)الوسائل/114-178:97,‏ الباب 56 من أبواب ما 
يكتسب به. الحديث ؟ 


(؟) أو استلزم الإضعرار بالعين أو بسائر أعضاء البدن ضيرراً 


العقلاء عاد 

(©) التذكرة 183:19, وانظر المنتهئ (الحجرية) 1١9:5‏ 

() الوسائل27: 134, الباب 4 من أبواب مايكتسب به. 
ذيل الحديث ؟. 

(0) انظر الدروس 186:5 

(1) الوسائل 170:5٠‏ الباب 8١‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح, الحديث الأوّل. 
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آلبيتوتة عند قبر الإمام الحسين 22: 

روئ جابر الجعني عن أبي عبدالله 38 قال: 
«من بات عند قبر الحسين :18 ليلة عاشوراء, لني الله 
يوم القيامة ملطّخاً بدمه, كأنتها تل معه في عرصة 
كربلاء» 

وروئ أبن قولويه في كامل الزيارات عن 
سالم بن عبد الرمن, عن أَبي عبد الله8ة: «من بات 
ليلة النصف من شعبان بأرض كربلاء, فقرأ ألف مرّة 
قل هو الله أحد. ويستغفر ألف مرّة. ويحمد الله ألف 
مرّة ثم يقوم فيصل أربع ركعات يقرأ في كل ركعة 
ألف مرّة آية الكرسي. وكّل الله به ملكين يحفظانه 
من كل سوء. ومن كل شيطان وسلطان. ويكتبان له 
بحسناته. ولاتكتب عليه سيّئة؛ ويستغفران له 
لا داما معه»!". 

وروي ثواب عظيم لمن زار الإمام الرضاءي 


وبات عنده'", 


-حالات ورد الثواب في البيتوتة معهاد 
ورد في بعض الروايات الثواب على حالات 


)١(‏ الوسائل 59/:14. الباب 00 من أبواب المزار. 
الحديث؟ 

)١(‏ المصدر المتقدّم:491. الباب 47 من أبواب المزار, 
الحيديث الأوّل, وكامل الزيارات:181, فصل ما يجب 
العمل به ليلة النصف من شعبان. 

(©) الوسائل 014:14, الباب 81 من 
الأوّل. 


المزار, الحديث 


يبيت معها الإنسان, من قبيل: 

أ البيتوتة حال كونه متطهّراً: 

روي عن الإمام الصادق يه أنه قالل: «من 
تطهّر ثم آوئ إلى فراشه بات وفراشه كمسجده»!". 

وروي عند !8 أيضاً أنته قال: «من تطهّر, ثم 
آوئ إِلْ فراشه. بات وفراشه كمسجده. فإن ذكر 
أئكه ليس علِر' وضوء فتيكم من دثاره كائناً ماكان. 
لم يزل في صلاة ما ذكر اللده'". 
: أن 
سلمان روئ عن رسول اللهيّة قال: من بات على 
طهر فكأنكما أحيا الليل»!”. 

ب -البيتوتة حال كونه ذاكرأ: 

وردت روايات في فضل الذكر عند إرادة 
النوم, وذكرت أذكار خاصّة بهذا امجال. منها تسبي 
فاطمة الزهراء«ة الذي علّمه الب مَل ها وللإمام 
علعَبة حيئا طلبت من النبى يك خادماً فقال طياه 
«ألا أعلّمكا ما هو خير لكنا من الخادم؟ إذا أخذتا 
مناسكنا فكيرا... الهلا 


وعنه. عن آبائهغي فى حديث -: 


وروي عن أبى عبد اللهظة أنه قال: «من 
بات على تسبيح فاطمةئة كان من الذاكرين الله 


)١(‏ الوسائل 5/4:1. الباب ؟ من أبواب الوضوء. الحديث 
الأول 

(؟) المصدر المتقدّم: الحديث» 

(©) المصدر المتقدّم: 77/4 الحديث؟. 

(4) الوسائل441:1: الباب ١١‏ من أبواب التعقيب. 
الحديث ؟. 


كثيراً والذاكرات»1". 

وعن هشام بن سالم عن أبي عبداللماظة, 
قال: «تسبيح فاطمة الزهراءف8ة: إذا أخذت 
مضجعك فكبر الله أربعاً وثلاثين, وأحمده ثلاثاً 


ين. وعشر آيات من أوّل الصاقّات. 
وعشرراً من آخرهاء!". 
وعن أبي عبد الله لي 


ال: «من استغفر الله 
مئة مرّة حين ينام بات وقد تحاتٌّ عنه الذنوب كلّها 
كبا يتحاثٌ الورق من الشجر. ويصبح وليس عليه 
ذنب»(5, 

ج -البيتوتة حال كونه كالاً من طلب 

البحلال: 

توي عن الصادق ججمعفر بن محمد. عن 
آبائبيكز. قإل: «قال رسول اللهيي: من بات كال 
من طلب الحلال, بات مغفوراً لمع!. 

ولا منافاة بين هذه الرواية وماتقدّم: من أن 
«من بات ساهراً في كسب ولم يعطٍ العين حظها من 


)١١‏ الوسائل447:1. الباب ١١‏ من أبواب التعقيب. 
الحديث 4. 

(؟) الوسائل1:٠44,‏ الباب ؟١‏ من أبواب التعقيب. 
الحديث ٠١‏ 

() الوسائل401:3, الباب 18 من أيواب التعقيب. 
الحديث ؟. 

(5) الوسائل58:17, الباب 4 من أبواب مقدّمات التجارة. 


الحديث11 


النوم فكسبه ذلك حرام»؛ لأنَّ المطلوب هو الكدّ 
على النحو المتعارف. والمنبي مايستلزم الضرر أو 
تضيع المتوق 1 


05009 
دقال رسول اللدتة: الوصية حقّ على كل 


2 
وقالظة: ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت 
ليلة إلا ووصينه تحت رأسه...0!" 


ثانياً ‏ الأحكام المترثبة على التببيت: 
١-حكم‏ تببيت العدوٌ: 


تقدم أن 


بغتةٌ وعلى غفلة منه. وقد ورد النبي عنه في الشريعة 
الإسلامية, لكن حمل النهي على الكراهة. وعلى كل 
حال يجوز ذلك مع الضرورة 

قال العلامة: «يكره تبييت العدوٌ غارين ليلاً, 
ونا يلاقون بالنهار. ولو احتيج إليه مُعل. لما روئ 


(6) سان البييق 3/44 


ت العدوٌ هو المجوم تيه لبلا 


...0.00 الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج/ 


قط ليلذ 

وقال صاحب الجواهر: «ويكره الإغارة 
علهم ليلا كما في الإرشاد وهو المراد من "التبييت” 
الممبرّح بكراهته في: النهاية, والنافع. والقواعد. 
والتحرير, والتذكرة. والمستتهئ: والدروس, 
والروضة؛ وغيرها؛ لأنّ المراد به كما في التنقيح 
والروضة وغيرهما: الفزول عليهم ليلا لخبر عباد بن 
صبيب ...ال 

ثم ذكر الخبرين المتقدّمين بادثاً ما رواه عباد 

عن الصادق 28 

مقال: «مضافاً إلى ما في ذلك من قتل النساء 
إوالأطفال ونحوهم تمن لايجوز قتلهم؛ نعم؛ أو دعت 
الحاجة إلى ذلك جاز بلا كراهة»!". 


-نببيت نيّة الصوم: 
وهو أن ينوي الصيام من الليل, وسوف يأتي 
لزوم ذلك وعدمه. وصور المسألة وحالاتها في 
عنوان «صوم» إن شاء الله تعالى. 
كبا يأتي الكلام عن اشتراط نيّة السفر 
الموجب للإفطار. 


(1) الوسائل15:16, الباب77 من 
الحديث الأرّل. 

(؟) التذكرة ةنال 

(؟) الجواهر 21:51 


مظانٌ البحث: 


١-كتاب‏ الصلاة. 
كان المصبّي / أحكام المساكن. 
يوان الب 
١-كتاب‏ الصوم: النيّة / تبييت النيّة. 
؟-كتاب الحج: 
أ أحكام منى / البيتوتة لياللي التشريق 
في منى. 


ب -أبواب المزار/ زيارة الإمام 
الحسين ليه والبيتوتة عنده. و.. 
غ-كتاب الجهاد: تبييث العدوٌ. 
ه_كتاب التجارة: آداب التجارة / كراهة 
السهر في الصناعة. 
1-كتاب التكاح: القسشم/ البسيتوتة عند 
الزوجة. 
-كتاب الأطعمة: كراهة عدم التعنّي. 
4-كتاب الوصيّة: استحباب الوصيّة. 


بيداء 


لغة: 


المفازة لانبيء بهاء من باد الثيء ناد بيدا 


إذا ملكا" 
قال الجوهري: «قال ابن الأعرابي: ميت 


وقال الأصمعي: سمّيت بذلك تفاؤلاً بالسلامة 
والفوز»0. 

وقال الحموي: «البيداء: اسم لأرض ملساء 
بين مكة والمدينة. وهي إلى مكّة أقرب'", عد 
منالشَّرّف أمام ذي الليفة...» 

ثمّ قال: «وكل مقاز: 
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بهافهي 


بيداء»! 


اصطلاحاً 
أكثر مايراد به في الروايات وكليات الفقهاء 
هو الموضع الذي ذكره الحموي. 


الأحكام: 
جاء ذكر البيداء في موضعين: الصلاة, والحج. 
أي الصلاة, فقد ذكر الفقهاء من جملة 
المواضع التي تكره فيها الصلاة: البيداء'؟, وقد 
وردت بذلك روايات معتبرة. منها: 
- مارواه البزنطي عن الإمام الرضاءة في 
حديث. قال «... لا تصلٌ في البيداء. فقلت: وأين 
(1) الصحاح: «فوز» 
(1) بل هي إلى المدينة أقرب؛ لأنّ «ذو الحليفة» إلى المدينة 
أقرب, كبا صترّح الحموي نفسه في مادة «حليفة». وكيا 
يأقي في رويات التلبية 


() معجم البلدان 075:1 «بيداء» 
(4) انظر الجواهرة: 543 


حد البيداء؟ فقال: كان جعفر#ة إذا يلغ ذات الجيش 
جد في السير, ثم لا يصل حو بأ معرس'" 
النبي يِل قلت: وأين ذات الجيش؟ فقال؛ دون 
الحفيرة بثلاثة أميال»!255. 

وورد في عدّة روايات: «أنته تكره الصلاة في 
ثلاثة أمكنة من الطريق: البيداء. وهي ذات الجيش. 


وذات الصلاصل؛ وضجنان»! 
وإذا اضطرّ إلىْ الصلاة فيها لضيق الوقت 
ونحوه. صل فيها متجنّباً قارعة الطريق” 


وأمًا الحج, فقد تكلّم النقهاء عن جواز تأخير 
التلبيات عن نيّة الإحرام؛ واختلفت الروايات في 
ذلك, فبعضها دل على التقارن. وبعضها الآخر عله" 
جواز التأخير. بل على أفضليّته. وبعضها النالك 
على استحباب الإجهار بها مؤْخّرا0. 
)١١‏ التعريس. 
وا معرّس موضع التعريس. وبه سمي معرّس ذي 
الحليفة: لأنَ النبي َيُ عرس فيه. وصل الصبح فيه. ثم 
رحل. بجمع البحرين: «عرس» 
(1) الوسائل 1680:0, الباب ؟؟ من أبواب مكان المصلٌ. 
الحديث الأول 
(6) المصدر المتقدّم: الحديث ؟وغ 
(4) المصدر المتقدم: الحديث اواولا 
(0) انظر الوسائل 734:15 الباب 74 من أبواب الاحرام. 


نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة؟ 


والحديث الأول منه. رواية عمر بن يزيد عن أبي 
عبداللهة قال: «إذاكنت ماثياً فاجهر بإهلالك 
من المسجد. وإن 
راحلتك البيداء...». 


راكباً فإذا علت بك 


الموسوعة الفقهئة الميشرة / ج07 


ولحل الذي يجوز التأخير إليه. أو هو أفضل. 
أو الإجهار فيه مستحب هو الببداء لمن أراد احج 
يحرم من مسجد الشجرة ويؤخّر 
التلبية إن شاء إلى البيداء. أو يجهر بها هناك. 

قال الغراقي: «المستفاد من جميع تلك الأخبار 
ومقتضئ الجمع بينها: جواز الدلبي عن موضع 
الإحرام مطلقاً. وأفضليّة التأخير للمحرم عن 
مسجد الشجرة إلى البيداء...»٠(0,‏ 

ولكن قال صاحب الجواهر مازجاً كلامد 
يكلام صاحب الشرائع: «ويستحب له أيضاً أن 
يرفع صوته بالتلبية إذا حجّ على طريق المديئة إذا 
إعلت راحلته البيداء. وإن كان راجلاً فحيث يحرم؛ 
الا عرفته من أنّ ذلك أولى الوجوه في الجسمع 
بينيابيبه1" 

وعلى هذا الغرار كلمات سائر الفقهاء. 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان «تلبية» 
إن شاء الله تعالى. 


من المدينة حيث 


(1) مستند الشيعة 534:11 
(؟4 الجواهر8:18/؟, وأنظر الصحفة15؟, وانظر سائر 
الكتب الفقهية في هذا الموضع منها. 


بيدر 


إِمَا اسم للموضع الذي يداس فيه الطعام, كما 
هو الظاهر من الصحاح وغيره!". 

أو اسم يجمع الطعام حيث يداس, كما هو 
الظاهر من العين وغيره!". 


أصطلاحاً: 
لايتعدّئ المعنيين المتقدّمين. وقد استعمل 
فها كا سيأ 


الأحكام: 

هناك أحكام جزئيّة تعلق بالبيدر نشير إليَا 
إجالاً: 

١-قال‏ الشيخ الطوسي في النهاية: «ولابأس 
أن يشتري الإنسان تبن البيدر. نكل كر من الطعام 
تبنه بشي معلوم. وإن لم يكل بعد الطعام»'” 

لكن قال أبن إدريس: «وروي: أنه لابأس 
أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكل كر من الطعام 
تبنه ‏ يعني تين الكرٌء فناطاء ضمير الكو 


(1) انظر: الصحاح. والمصباح المنير: «بدر» 
5 كتاب العين, وجمع البحرين: «بدر». 


ءِ معلوم؛ وإن لم يكل بعدُ الطعام»!00. 

ثم قال: «أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر 
في نهايته في باب الغرر. والأولى ترك العمل بها؛ 
لأنته شراء بجهول. ومبيع غير معلوم وقت 
العقد...»0". 

لكن وافق الشيخ بعضهم مثل ابن حمزة'" 

والحّق!“' والعلامة!, 
؟-قال العلامة في التذكرة _بعد بيان النلاف 


في وقت وجوب الزكاة في الغلات: أنه وقت اشستداد 
الحبٌ وبدوَ صلاح القرة. أو عند صدق عنوان القر 
والزييب والحنطة والشعير -: «وعا كلا القولين ا 
تهبهإلا+خراج, ويستفرٌ الوجوب حين يصير القر في 
الجرزين؟". والزرع في البيدر بعد التصفية من الشبن 
والقشر. فلو تلف قبل ذلك بغير تفريط فلا زكاة 
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)١١‏ الوسائل 605:97 الباب 1١‏ من أبواب عقد الببيع, 
الحديث الأوّل مع تفاوت يسير. 

0 السرائر ؟ب9م 

() انظر الوسيلة:41. 

(4) انظر النهاية ونكتها 374:7 

(5) انظر: المخستلف 781:0 والتحرير 701:1, ونهاية 
الاحكام 073:5 

(5) الجرين: الموضع الذي يجقّف فيه القر. الصحاح: 
#جرن». 

(/) التذكرة187:0, وانظر: المنتهيئ ١4:8‏ ؟, والمسالك 
والمدارك 4:6؟1١,‏ والجواهر 7٠:16‏ 1.وغيرها. 


وقد تقدّم بعض الكلام فيه في عنوآن «بدوٌ 
الصلاح». ويأتي تفصيله في عنوان «زكاة». 
لا إشكال في أن ابيدر إذا كان محروساً 
فالسرقة منه تكون سرقة مما هو محروزء وعليه 
تلزم ذلك قطع يد السارق مع تحقّق سائر 
الشروط اللازمة. 


هذا بصورة عامّة. وما إذا كان البيدر ملوكاً 


للأفراد. وأمنا إذا كان من أموال المسلمين, كما إذا 
كان متعلقاً بيت مال المسلمين بنحو ماء فقد ورد فيه 
تفصيل -في بعض الروايات -بين ما إذاكان 
للسارق فيه حقّ فلايقطم. وما إذالم يكن فيقطع, 
وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «بيت المال”: 
لكن وردت رواية بخصوص السرقة من البِيدي 
الابأس بذكرها: 


روئ يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر, وبي 


عبدالله, وأبي امسن إتثة. وروئ المفضل بن صالح 
عن أبي عبدالله.ة أنتهم قالوا: «إذا سرق السارق 
من البيدر من إمام جائر, فلا قطع عليه نا أخذ 
حقّه. فإذاكان من إمام عادل, عليه القتل»07 

قال صاحب الجواهر بعد تقل ذلك: «والظاهر 
إيدال القطع بالقتل من النشاخ»7". 

وبناء على ذلك لايرد ما قاله السيّد الخو 


١‏ الوسائل81:58. الباب 54 من أبواب حدٌ السرقة, 
الحديث 0. 


455:4١ الجواهر‎ )5( 


ولام صاحب العروة: 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج7 
من «أنّ متنها مقطو البطلان, فإن السرقة لايقرئب 
عليها القتل, وإن كان من إمام عادل»!", 

1- قال صاحب العروة -عند الكلام عن 
مطهّريّة الشمس للأشياء الشابتة -: «ألحسق بعض 
العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات. وهو 
مشكل»ا" 

والظاهر إرادة الآلات من البيدر, لا نفس 
الأرض التي خُطَت للبيدر؛ لأسا يشملها حكم 
الأرض بشكل عام وهو قابئتها للتطهير بالشمس, 
أما الآلات فيأتي فيه الإشكال. 

وعلى كل حال قال السيّد الحكيم مملقاً عل 


إشكاله من جهة أنّ 
أججزاءه من المثقول فيكون الكل كذلك. ولا بجال 


لقياسم على الحصئ والتراب؛ لأنتهها معدودان من 


أجزاء بجموع الأرض الرافي من قار تعره 


ومن أن بجموع الأجزاء لكثرتها ها نحو ثبات 
به تعد من غير المنقول, ولملّه الأقرب؛ لإطلاق 
خبرا حضرمي ...516 

وخبر الحضرمي هو ما رواه عن 
جعفري#, وهو قوله: «ما أشرقت عليه الشمس فقد 


584:1 مباني تكملة المنهاج‎ )١( 

(1) العروة الوثق'08:1, كتاب الطهارة. فصل في المطهرات 
اثثالك. المسألة؟. 

(5) المستمسك 0:5 وانظر التنقيح (الطهارة):115. 


5_جاء في مسائل علي بن جعفر عن أخيه 
موسئ بن جعفر4: «وسألته عن الرجل هل يصلح 
له أن يصن على البيدر مطيّن عليد؟ قال: 
لايصلح»!". 

وقال صاحب العروة: «لاتجوز الصلاة عل 
صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرميل مع عدم 
الاستقرار»'". 

وعلق عليه السيّد الحكيم قائلاً: دمع عدم 
الاستقرار: وجهه ظاهر»!4. 

وعلّق عليه السيّد الخوني قائلاً: «للإخلال 
بالاستقرار, أعني الاطمئنان المعتبر في القسراءة 
والأذكار, كرا هو واضح»80. 

والمفهوم من النصٌ والفتوئ جواز الصلاة مع 
حسصول الاستقرار والاطمئنان للمصلٌ حال 
الصلاة. 5 


)١(‏ الوسائل:401. الباب 14 من أبواب النجاسات. 
الحديثه و1. 

(1) الوسائل 186:0 الباب 4١‏ من أبواب مكان المصل. 
الحديث 0 

(؟) العروة الوئق587:1, كتاب الصلاة. شرائط مكان 
المصلٌ, الشرط الثاني. المسألة 8؟. 

(4) المستمسك 45:6 

(0) مستند العروة الوثق' (الصلاة) ٠١6:9‏ 


: الموذة التي يلبسما المقائل, 
والبيئيضة أيضاً الحسوزة. فبيضة كل : 


حخورته, ويّيْضة القوم ساحتهم؛ وبجتمعهم؛ وموضع 
اسلطاتهم. 

والأبيض من الألوان مقابل الأسود, ومؤئّته: 
بتيضاء. وجمعه بيض 07 


اصطلاحاً 
يراد بها غالباًالمعاني المتقدّمة. 
والكلام هنا ينحصر في المعنى الأوّل. 


احيط: «ييض». 


والرابع في عنوان: «بيضة الإسلام» 
والخامس في عنوان «لباس» ونحوه مما 


يناسبه. 
الأحكام: 

تغرئب على البيض - بعنى ما يضعه الطائر - 
أحكام إليها إجمالاً فيا يلي: 


مايؤكل من البيض ومالا يؤكل منه: 

تقدّم الكلام عم يؤكل من البيض وما 
لا يؤكل منه في عنوان «أطعمة» وإجماله هو: 
الفقهاء قالوا: 

-إِنَّ البيض تابع للحيوان في الحلّ والمجرمةة 


فا كان حلالاً منه فبيضه حلال, وما كان: جرامياً 


في الييض أنته من حيوان تحلّل أو 
عحرّم. فالقاعدة هي: أن يُختبر طرفا البيضة, فما كان 
مختلفاً من حيث الاستدارة ونحوها كان تحللاً. وما 


كان متساويً و عر 
هذا بالنسبة إلى ب 
السمك: 


بيش الطير, وأد 


قيل: إِنّ ما كان منه خشناً يؤكل. 
وماكان أملساً لايؤكل. 

د البيض يتّبع السمك, فاكان محللا 
أكلء وماكان غير لل لايؤكل. وعند الشلكٌ يؤكل 
ماكان خشناً منه. 


. الموسوعة الفقهئّة الميسّرة /ج/ا 
وقيل: لايؤكل عند الشك في حلّية السمك. 
ولابعتدٌ بالقاعدة المذكورة. 
حكم البيضة الخارجة من الميتة: 
تقدّم حكم ذلك في عنوان «أطعمة» وإجماله: 
إن البيضة لو كانت مكنسية بالقشر الأعل 
الصّلب عند موت الحيوان. فهي علّلة الأكل. نعم 
يُطهّر ظاهرهاء لقابّه مع التجس وهو الميتة. 
وإن لم تكن مكتسية أصلاًء كالصفار الموجود 
في بطن الدجاجة. فهي نجسة أيضاً. 
وأمًا لو اكتست بالغشاء الرقيق فقط, ففيها 
يخلافٌ. ويبدو أنَّ المشهور عند الفقهاء هو القول 
بنإجاستها وعدم حليتها 
ولكن بظهر من صاحب المدارك وصاحب 


كف اللثام طهارتها وحلّيتها. ونسبه الأخير إلى 


الصدوق والمفيد. 
راجع: أطعمة: غير الحيوان /١-البيض.‏ 


كقّارات كسر البيض حال الإحرام: 
أوَلاً كقارة كسر بيض النعام: 


اختلف الفقهاء في كقّارة كسر بسيض العام 
حال الإحرام على أقوال: 

الأوّل -أ, أن البيض إذا كان فيه فرخ يسرك 
فتلف الفرخ. فلكل من الإيل. وأ 
ونث البكر. وهو بمنزلة الفنى من الإنسان كا تقدّم 
في العنوانين «باكر» و «بكرة». 


وأما إذا لم يتحرّك الفرخ . فعلئ من أتلف 
الييض أن يرسل فحل الإبل في إنائها. فا حصل من 
النتاج فهو هدي لبيت الله الحرام, واللازم ان تكون 
الإناث بعدد البيوض المتكسّرة. 

هذا هو القول المشهور, بل ادّعي عليه 
الإجاع. < 

نعم, اختلفوا في التعبير عن الإبل التي تدقع 


- فقيل: فيه بكرة من الإبل!" 

-وقيل: فيه بكارة من الإبل7". 

- وقيل: فيه صغار الإبل!" 

-وقيل: فيه فصيل©. 

- وقيل: فيه بدئة!". 

- وقيل: فيه ماخض 7" 

والأوّل أكثر شهرة, وإليه يرجع أغلب 
الأقرال؛ لأنّ «بكارة» جمع «بكر». والواجب في 


)١(‏ انظر: المدارك51:6؟, والجواهر 11١:5١‏ و501, 
ومستئد الشيعة 718:15 

)١‏ وهذا التعبير أكثر شيوعاً. خاضّة بين المتأخّرين. 

(©) انظر: النهاية:0؟؟, والمبسوط 541:1١‏ والتحرير ١1‏ 4, 
والختلف ,١١١:4‏ والتذكرة ١١:7‏ 4, والمنتهئ (الحجر بة) 
للن” 

(4) انظر: السرائر011:1, والجامع للشرائع: 

(0) أنظر: الكافي في الفقه:؟ - ؟. والغنية: 13 

إلد انظر المهذب ١‏ بنذ 

() انظر الوسيلة:235. 


الفداء هو واحد لا أكثر. فالمقصود تمن عبر عنه -كبا 
قيل!'! -هو: أن لكل بيضة يكرة, ولعدّة بيوض 
بكارة من الإبل. 

ولأنَ صفار الإيل وفصيله هو بمعنى البكرة 
من الإبل. 

وأمَا التعبير ب «بدنة» و «ماخض» فلعلّه 
للاحتياط كا قيل' 

الثاني أن الوظيفة هي إرسال فحول الإيل 
في إنائها مطلقاًء سواء تمرك الفرخ أم لم يتحرّك. 

ذهب إليه جماعة من القدماء. منهم: الإسكاني 
بوعل ما قتيل!" _والصدوق0, والمفيداث, 
وللركضئ !", وسار" 

الثالث أن الواجب هو: ذبح شاة إذا أكل 
بيضن النعاجتةم أمَا لو وطأها وكان فيها فرخ بتحوك, 
فعلَيه الإرسال 

ذهب إلى هذا القول والد الصدوق فى 


777:4 أنظر المدارك‎ )١( 
711:2٠ (؟) انظر الجواهر‎ 
111:4 نقله عنه العلامة فى المختلف‎ 


في المستند175:1. وقال: «في بعض 
كتبه». لكين الموجود في الفقيه والمقنع غير ذلك, كما 


الرسالة, ك| في امختلف 01 

الرابع الواجب هو ذبح شاة في إصابة 
البيضة. والإرسال في وطئها وفدغها. أي كسرها. 

قيل: عُني بالإصابة الأكل. 

ذهب إليه الصدوق في المقنع والفقيدا؟. 

الخامس ‏ الواجب هو نحر بعير في الإصابة 
باليد والكسر والأكل, والإرسال في الوطء فالكسر. 

وهو المنسوب إلى الكاشاني في الوافي!* جمعاً 
بين الروايات. 

هذا كلّه في صورة القدرة على الإ 
لو عجز عنه فيكمّر عن كل بيضة ب 

فإن عجز, فعن كل بيضة إطعام عشرة 
مساكين. 

وإن عجز عن ذلك أيضاً صام ثلانة أيام 

هذا هو المشهور بين الأصحاب. كبا قيّل1” 

لكن قدّم الصدوق الصيام على الإطعام!, 
كالم يذكر ابن زهرة الإطعام أصلا". 


711:4 انظر المختلف‎ )١( 

(5) انظر كشف اللثام7 81 

5١‏ انظر: المقنع:8/ والققيه :34-518 كتاب الحج باب 
مايجب على امحرم في أنواع ما يصيب من الصيد. ذيل 
الحديث :0/8 

(4) نسبه إليه الغراقي في المستند 77:96 

(6) انظر: المدارك يل 07914 


2135 
() انظر: المقنع:8/ والفقيه 715-18.1 


انظر ا/ 


...ا الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج37 

ثانياً-كقّارة كسر بيض القطاة: 

وفيه أقوال: 

الأوّل -التفصيل بين ما إذا كان فيه فرح 
يتحرّك ومالم يكن فيه فرخ, أو كان ولم يتحرّك. فإذا 
كان فيه. فعليه لكل بيضة: 

-واحد من صغار الغم 90 

-أو من يكارته!". 

-أو مخاض منها. 

والأوّلان يكادان يتفقان؛ لأنّ البكر من 
الإيل بمنزلة الفئ من الإنسان, وهو يوافق الصغير 
من الابل؛ فني الغنم كذلك. 

وإذا لم يكن فيه. أو كان ولم يستحرّك, وجب 
إرسالٍ فحول الغنم في إنائها بعد البيض, فا ينتج 
من ذَلَكَ فهو هدي لبيت الله الحرام. 

هذا هو المعروف بين الأصحاب 

الثاني عليه إرسال فحول الغام في إنائها 
مطلقاً سواء كان فيها فرخ يتحرّك أم لاه 


,587-180:1 انظر: الجامع للشرائع: 157, والشرائع‎ )١( 
409:1 والقواعد‎ 


: الخلاف 477:5. 


١1/5,‏ , والمختلف 111:4. والدروس 06:1؟, 
وفشروا المخاض بما من شأنه أن يكون حاملاً. 


(4) انظر: المدارك 751:8 والجواهر 77٠:5٠‏ 


وهو قول الصدوق”", والمفيدا”/ وسار" 


والحلبئين41, 

الثالث _إذا أصاب البيض فعليه القيمة. وإن 
وطأه وفيها فرخ يتحرّك فعليه الإرسال. لككن في 
الماعز لا الغنم. 

وإليه ذهب ابن بابويه. كما في الختلف!0. 

هذا كله مع القدرة على الإرسال. أمَا مع 
العجز عنه, فقد قال الشيخ: إِنَّ حكنه حكم بيض 
النعام'". لكتّهم اختلفوا في تفسيره. فيرئ ابن 
ادريس: أنّ معناه: أنته لو لم يتمكّن من الإرسال 
وجبت عليه شاة بدل كل ببضة. كبا لو ل يتمكّن من 
الإرسال في بيض النعامة فعليه شاة. فإن لم يجد أطعم 
عن كل بيضة عشرة مساكين. فإن لم يقدر على ذلك 
صام عن كل بيضة ثلاثة أيام”"" 

لكن استبعده العالامة؛ لأنّ الشاة الكاملة 
لاتهب مع إصابة البيضة وفيها فرخ يتحرّك, 


31:5 انظر الفقيه‎ )١١ 

(1) انظر المقدمة؛,401. 

(؟) انظر المراسم: 7٠‏ 

(4) انظر: الكافي في الفقه:6. ؟. والغنية:11. لكن كلامه في 
بيض الدرّاج والحجل, ول يذكر القطاةة 

(0) انظر الختلف 216:4 

(1) انظر: النهاية: 537 والمبسوط :151480 

(/) انظر: السرائر 018:1 011 ووافقه جملة من الفقهاء, 
منهم الغراقي في المستند 077:17, وصاحب الجواهر في 
الجواهر ١‏ 574:1 


فكيف تجب مع عدم التحرّك, وإمكان فساد البيض؟ 
وقال: «والأقرب: أن مقصود الشيخ في 
مساواته لبيض النعام وجوب الصدقة على عشرة 
مساكين, أو صيام ئلاثة أيّام إذا لم يتمكّن من 
الإطعام»00 
وقال صاحب المدارك بعد نقل ذلك كله 
«وللتوئف في هذا الحكم من أصله بجال؛ لعدم 


1 510 
وضوح مستنده»!". 


لويس افتيا» بحص الع د مير 
الحَجَا)- ببيض القطاة. وبعض آخر !ل ببيض الحمام؛ 


الدرّاج ببيض القطاة 


(0) التذكرة/61؛4, وانظر: المنتهئ (الحسجرية)2411:1 
واممتلف 111/4 
(؟) المدارك 0/4 


1 أظر: المقنمة:7؟4 و"/01. والنهاية:/771 


والجامع للشرائع:؟15, والتسذكرة/:414: وجامع 
المقاصد ١8:1‏ 5. 

(4) انظر: المهذّب114:1, والمسالك476:1, ونسبه إلى 
بنش الأمحاب. والسدارك م78 ومستعثد 
الشيعة 177:17 وفيه: «حَسَنُ إن ثبتت النوعيّة». 


(0) انظر: الجامع للشرائع: ١57‏ والقواعد 101:1 
نظر: الجامع للشرائع:157, وا 


دل 111110111110 
ثالثاً-كقّارة كسر بيض الحمام: 
يجب في كسر بيض الحمام إذا تحرّك فيه الفرخٌ 

مَل" قال صاحب المدارك: «هذا الحكم ذكره 

الشيخ وأكثر الأصحاب»!". 
ثم قال: «وإطلاق كلام المصنّف!" وغيره 

يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين لحل في الحرم 

واتعرم في اميل والحرم», 
ثم نقل عن الشهيدين!؛! اختصاص الحكم 

بحرم في اميل أما كل في الحرم فعليه نصف درهم, 

ويجتمع الأمران على المحسرم في الحرم, أي حمل 

ونصف درهم, ووافقهما صاحب الجواهر!©. 
هذا إذا تحرّك الفرخ في البيضة, وأما إذاال 

يتحوّك: 
فعلى امحرم في الل درهم. وعلى ايكلاي' 

الحرم ربع درهم, وعلى الجسرم في الجبرم درهم 


)١(‏ الحمل يكل ولد الضأن أربعة أشهر. هكذا نقله 
الفاضل الإصفهاني عن ججماعة من الفقهاء واللغويين. 
كالعلامة وابسن إدريس وابن قنعيبة. انظر كشف 
اللغام 31:7 

(؟) المدارك :247-41 

(5) أي انمق الح صاحب الشرائع. 

4 انظر: الدروس ,©83:١‏ والمسالك 487548152 

(0) أنظر الجواهر ١‏ 84:5 

(3) انظر: المدارك :85:4 والجواهر ١‏ 788:1 


. الموسوعة الفقهيئّة الميسشرة /ج7 
وهناك قولان آخران, وهما: 
-إطلاق ربع الدرهم في البيضة!". 
- والقول بوجوب درهم في ببض حمام الحرم. 
وربعه في بيض غيره0". 


حكم التفاضل في بيع البيض بمثله: 

لا إشكال ولا خلاف في تحمّق الربا لو بيع 
المتجانسان متفاضلين إذا كانا مكيلين أو موزونين, 
اسواء كان البيع نقداً أو نسيئة, وذلك مثل بيع رطل 
برطلين من الحنطة. 

نعم, اختلف الفقهاء في تحقّق الربا وجواز بيع 


كللمدود كذلك. مثل بيع بيضتين بعلاث بيضات. 


فالمنسو ب إلى المفيد وابن الجنيد وسلار تمدق 


,بالربا هدم جواز البيع'". 


والمنسوب إلى الشيخ وجماعة!*, بل قيل: 
أكثر المتأخّرين!” الجواز. لكن على كراهة 
)١(‏ انظر: المقنعة:481, والمراسم:122, ورسائل السيّد 
المرتضئ :1/, رسالة جمل العلم والعمل. 

(؟) انظر: الكافي في الفقه:7 ١‏ ؟, والغنية:175. 

©) نبه إليهسم العلامة في الفستلف 4:4 وانظرة 
المقنعة:6١1,‏ والمراسسم: 104 

(4) نسبه إليهم العامة في الختلف 815:0 44 , ثم اختاره 
وانظر: النباية: 68٠‏ والخلاف50. والمقنع:158, 
والمهذّب 711:1 والسرائر 207:7 


(5) انظر الجدائق 570:15 


ورتما فصّل بعضهم فيه بين النقد والنسيئة 


لا إشكال في حرمة المقامرة إجمالاً. كما لا 
إشكال في صدق القبار على اللعب بآلاته المتضمئة 
للرهان؛ وهو القدر المتيقن لصدق القمار, ونا 
الإشكال في صدقه بدون الرهان. وسوف يأ 
تحقيقه في عنوان «قار». إن شاء الله تعالى. 

وعلى أيّة حال لو صدق عنوان القبار عل 
اللعب بالبيض'' فيشمله حككه. وقد ورد النهي عَنُء 
أكل البيض الذي يحصله الصبيان و لقان نقد 
روئ إسحاق بن عار قال: «قلثُ لأبي عبد الله ة: 
الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون. فقال: 
لاتأكل منه فإنّه حرام»!؟. 


0 وسار في المراسم:‎ 8١ || كالشيخ في‎ )١( 

(؟) الظاهر من الروايات وكلمات الفقهاء صدقه مع الرهان. 
وكأنه مفروغ منه. انظر الرياض 8/. ومسعند 
الشسيعة .٠١7:14‏ والجسواهر ,1١1:17‏ والمكاسب 
(للشيخ الأنصاري) 571:1 

(©) الوسائل/11:17, الباب 78 من أبواب مايكتسب به. 
الحديث/23 


لو غصب بيضةٌ واستفرخها. فالمعروف بين 
الفقهاء!" أن الفرخ لمالك البيضة, لكن قال الشيخ 
الطوسي: إنكه للغاصب؛ لأن البيضة تلفت 
باستفراخها فيتتقل الضمان إلى المثل أو القيمة. 
هذا ماقاله في كتاب الغصب من المبسوط! 
والخلاف'" وتابعه على ذلك ابن حمزة'. لكن وافق 
المشهور في كتاب العارية من الميسوط!0, 
والدعاوي من الخلاف!. 
ر ورد المتأخّرون عن الشيخ اسعدلاله: يأ 


انتم وكقع في ملك المالك. فهو فرع منه وتابع لها" 


+'استفرَائح الييض"المرهون: 


لو رهن بيضة فأحضتها المرتهن فصارت في 
يده فرخاً كان الملك والرهن باقيين. وهذه المسألة 
)١(‏ انظر: مفتاح الكرامة57:1, والجسواهر 118:59 وم 
ينقلا خلافاً إلا عن الشيخ وابن حمزة. 
(؟) انظر الوط ٠١6:7‏ 
© انظر الخلاف: .47 
(4؛) انظر الوسيلة:5017. 
(0) انظر المبوط 01 
(1) انظر الخلافة: 644 
(/) انظر: المسالك 13:15-/892, ومفتاح الكرامة :19/31 


والجواهر 09899 


0 


وسابقتها من وادٍ واحد؛ لأنّ الفرخ نتيجة مال 
المالك؛ ومادّته له. فلم تخرج عن ملكه بالتغييرا” 


آثار أكل البيض: 
ذكرت بعض الروايات آثاراً لأكل اللببيض 
نذكر طرفاً مهار 
- روي عن الأصبغ, عن عليه قال ص 
نبيَاً من الأنبياء شكا إلى الله قلّة النسل في أمته. 
فأمره أن يأمرهم بأكل البيضء ففعلوا فكثر النسل 


0 


هيع" 
- وروي مثله عن أبى عبدالله "١28‏ 


- وعن عمر بن أبي حسنة الجبال إقدالون 
«شكوت إلى أبي الحسن 36 قلة الولد. فقال 72 
استغفر الله. وكُلٍ البيض بالبصل»!4 

َوه أي عبدالله48: أنته ذكر البيض. 


فقال: «أما إنته خفيف يذهب بعرم( اللحمع0, 


وفيروايةأخرئ زيا 

201:26 أنظر الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل ,6٠:786‏ الباب 78 من أبواب الأطعمة المباحة. 
الحديث /3 

(5) المصدر المتقدّم: الحديث وم 

(4) الوسائل 4:58/ الباب 75 من أبواب الأطعمة المباحة, 
الحديث 

(0) قَرَمٌ اللحم: شدّة الشهوة إليه. المعجم الوسيط: «قرم» 

() الوسائل 18:/اء الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة: 
الحديث الأوّل. 


غائلة!" اللحم»"" 

- وعنهة: «عم البيض خفيف, والبسياض 
ثقيل»”/ وفي نقلي آخر: «ع»*! بالحاء المهملةا*. 

- وعن علي بن أحمد بن أشيم, قال: «شكوت 
إلى الرضائة قله استمرائي!'! الطعام. قال: كل بم 
البيض, ففعلت فانتفعت به»0", 

كان ماتقدّم أهمٌّ ما يرتبط بالبيض من 
أحكام ونحوهاء وبقيت موارد قليلة أخرئ نميلها 
إل مواضعها المناسبة, مثل حكم الدم و العلقة 
الموجودين في البيضة, فإنّه يرجع فيه) إلى عنوان 
«دم» و «علقة». ومثل تيز الحسيوان الي عن 
البحري باحل الذي يبيض فيه. فإن كان في البرٌ فهو 
بريّ؛ وإن كان في البحر فهو بحريّ, وقد تقدّم الكلام 
عنه إجمالاً في عنوان «بط». وأنّ البيض مما لمكن 
الختيلؤه إلا بإفساده وكسره. وهذا ونحوه يذكر في 


عنوان «عيب». 
(1) الغائلة: الفساد والشيٌ. المعجم الوسيط: «غول». 
(؟) الوسائل 178:18 الباب 15 من أبواب الأطعمة المباحة, 


الحديث 5 


() المح خالص كل شيء. أو ما في جوف البيضة من 
صفرة. المعجم الوسيط: «محح». ومن معافي المخ. 
خالص كل شيء أيضاً المعجم الوسيط: «مخخ» 

(60) الحاسن: :1/7 

(1) استمرا الطعام؛ وجده مريئاً. أي سائغاً المعجم الوسيط: 
5 


(/) مكارم الأخلاق:237. 


مظان البحث: 
١-كتاب‏ الطهارة: الكلام عن طهارة الدم 
الموجودة في البيضة ونجاسته. 
"-كتاب الحج: كفارات الاإحرام. 
*-كتاب البيع: 
أ-الببع الربوي / بيع الببض متفاضلاً. 
ب -المكاسب الْحرّمة / حكم المقامرة 
بالبيض. 
نيار العيب. 
4-كتاب الأطعمة والأشربة: 
أ-ما يؤكل من البيض وما لايؤكل منه 
ب آثار أكل البيض. 
6_كتاب الرهن: استفراخ البيض المرهون. 
1-كتاب الفصب: استفراخ اليف 
المخصوب. 


بيضة الإسلام 


ان بيضة كل شيءٍ حوزته؛ وبيضة 


القوم: بحتمعهم وموضع سلطائهم. 


اصطلاحاً 
أصل الاسلام ويجتمعه, كذا فسّره الشهيد 


(1) تفدّم في الصفحة 187 


الأوّل في الدروس”". وتبعه الشهيد الثاني في 
الروضةا”, وصاحب الرياض في الرياض'”. 


وقال الحقّق الي مفسّراً ذلك: «الظاهر أنّ 
المراد من الخوف على بيضة اللإسلام: الخسوف مسن 
استيصاله وانقطاعه بالمرّة. ولا كان يحصل انقطاع 
كل شيم بانقطا أصله واتصرامه, كأساس الجدار 
وأصل الشجر, فأريد بالخوف على بيضة الإسلام: 
الخوف على ما به قوامه وقيامه. 

فالبيضة هنا: 


إمَا مأخوذ [3] من بيضة الطائر؛ فإن 

صل الطائر هو البيضة, فإنته يتولّد منه. فإذا 
لموكر إن البيضة يُستأصل الطائر. 

أو من بيضة الحديد, فإنّ [ها] تحافظ الرأس, 


رديوالرأس ف الجسد كالأصل له...» 


ثم قال: «فالمراد: أن الكمار يريدون اتصعرام 
الإسلام بانصرام السلطان”* الذي هو بمنزلة الرأس؛ 
)١١‏ انظر الدروس 0:7*. 
(؟) انظر الروضة 281:1 
(؟) انظر الرياض /471. 
(4) إذا كان المراد بالسلطان الشخص المتسلّط على 
المسلمين. سواء كان عاد لآ كالإمام العادل. أو لا. كسائر 
الخلفاء والسلاطين وذوي القدرة, فا ذكره في المتن إنا 

ق إذا كان المتساّط على المسلمين الإمام العادل. أو 

ولكن كان ذهابه يستلزم تبدّد ثمل المسلمين 


واقعا وضعف قوّتهم و... قتكون الحافظة عليه عتدئلٍ 
الإسلام. »* 


من الحافظة على بيضة 


لاستلزامه انصعرام البدن.. 

أو يريدون استيصال البيضة. يعني ما يتولّد 
منه الإسلام, حت لايتولّد منه طائره؛ ولذلك عبّر 
عنه الفقهاء بالأصل وامجتمع 0٠...‏ 


الأحكام: 
وجوب حفظ بيضة الإسلام: 

لا إشكال في وجوب حفظ بيضة الاسلام. 
فهو من أَهمٌ الواجبات؛ بل قيل. 
المفروضة!". أي لو داهم العدوٌ بيضة الإسلام. وكان 
حفظها يستلزم فوت الصلاة ولايمكن الجمع يتا 


“#وأمًا إذا لم يكن كذلك. مثل أغلب الميتساطين ع-[” 
البلدان الإسلامية قديماً وحديثاً فلاتكور/ اكه َل" 
من الحافظة على بيضة الإسلام. 

القوّة والقدرة مسن السلطان. 
فسلطان المسلمين: امل الذي تتمركز فيه قدرة 
المسلمين وفوّتهم إجمالاً. 


يظهر من تفسير ابن الأثير للبيضة, حيث قال عند عد 


نعم لاينيعد إرا 


الأ دون ملاحظة شخص معين. كبا 


معاني البيضة: «وبيضة القوم: مجتمعهم وموضع 
اسلطانهم». النهاية: «بيض». 
نعم. لايبعد أن يكون ذهاب السلطان في زمانٍ 
مسنازماً لذهاب قدرة المسلمين وشوكتهم وإن لم يكن 
عادلا 
)١(‏ جامع الشتات (الحجرية): 20-815 
(1) انظر مستند العروة الوثق/ه (القسم الأوّل):8.© 
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بنحو من الأحاء, قُدّم حفظ بيضة الإسلام. 

نوع الوجوب: 

الوجوب هنا عينيٌ على بعض الأقراد, 
وكفا على آخرين. فالذين يجب عليهم حفظ 
بيضة الإسلام عيناًهم: 


١-الإمام‏ نية. فإِنَّ من أهمٌ وظائفه حفظ 
بيضة الإسلام. كما ذكره النقهاء والمتكلّمون!", 

؟-من يقوم مقام الإمام#ة من فقيه أو 
زتيدن مُطاع1" 

” - المرابطون. وهم الذين يرابطون على 
حدود البلاد الإسلامية وتغورها؛ للإعلام بأحوال 
المشركين؛ كي يؤخذ الحذر من هجومهم على بلاد 
الإسلام. ولو افق الاحتياج معه إلى القتال فهو 
حير من الدفاح المأمور به عن بيضة الإسلام!" 

؛ كل مسن تديه الإمام8 أو تائيه 
بالخصوص ؛ لسبب ما(" 

وأمًا الذين يجب عليهم حفظ بيضة الإسلام 
كفاية, فهم سائر المكلفين, فلو قام به من فيه الكفاية 
سقط عن الباقين. 

ولايختصٌ الوجوب بالذّكرء بل يشمل الأنتء 


(1) انظر كشف الغطاء 6 مم 
(؟) انظر الجواهر 958:2١‏ 
(4) انظر القواعد١:.8/اك.‏ 


بل العبد والأعمئ والمريض 1" 
نعم يشرط القكّن من الدفاع والقدرة عليه. 
كسائر التكاليف. 


هل يشترط كون المهاجم كافراً؟ 

قال السيّد الطباطبائي: «وهل يشترط في 
العدوٌ المزاحم كونه كافراً كبا عن الشيخ, أم لا. كبا 
عن الأكثر؟ قولان»!". 

وقد سبقه في هذه النسبة الشهيد الأول في 
اللدروس. لكن فيها تأمل1” 

والكلام عن ذلك يأتي في عنوان «دفاع» إن 
شاء الله تعالئ. 


هل حفظ ييضة الإسلام من الجهاد أو الدفاع؟ 
الجهاد هو ما يقوم به النبي 2#. أو من ينوب 


بالجهاد الابتداني, والجهاد بالمعنى الأخصٌ أيضاً. 
وأمَا الدفاع فهو ما يقوم به المسلمون في 
الحرب لردَ عدوان المعتدين على البلاد الإسلامية 


وعلى المسلمين ونواميسهم. 
ولكلّ منهيا أحكامه الخاصّة. وقد يشم 
في بعضها. 


785:5 انظر الروضة البيّة‎ )١( 
.481/ الرياض‎ )1( 
.4:1 والمبسوط‎ 59٠ انظر؛ الدروس ؟:-, والتهاية:‎ )( 


وحفظ بيضة الإسلام من القسم الشانيء أي 
الدقاع ا 


حكم المقتول في سبيل الدفاع عن بيضة الإسلام: 
لا إشكال في أن المقتول في سبيل الدفاع عن 
بيضة الإسلام بحكم الشبيد من حيث الأجر 
والثواب والمقام. وإِنما الكلام في إجراء أحكام 
الشهيد عليه, مثل عدم تقسيله ودفنه يثيايه 
ونحوهما. فقد اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك كالآقي: 
الأرّل ‏ اختصاص الحكم بمن ثُتل مع 
المعصو. 
فبناءً على هذا القول يختصٌ حكم الشهيد 
بالمقتال لمع النب مي أو الإمام 2ة. سواء كان في 
جهاد ابتداني,أو دفاعي. أما المقتول مع غيرهماء 
لاله حكم الشهيد. ففمّن يظهر منه هذا الرأي: 
الشيخ المفيد'"". وسلار”". و الحسقّق في الشرائعغل, 


)١(‏ انظر الدروس 7:1 والجواهر١15:1,‏ وغيرها. 
وأطلق كاشف الغطاء عنوان الجهاد عل هذين 
القسمين, وما خصٌّ عنوان الدفاع بالدفاع الفردي 
الذي لايحتاج فيه إل رئيس وتجهيز الجسيوش ونحسو 
ذلك, كالدقاع عن النفس والمال والهرض ونحو ذلك 
كشف الغطاء 4: 69161 

(؟) انظر المقنسة: 4م 

(©) انظر المراسم:4 

(4) انظر الشرائع 79/:1. 


والعلامة في بعض كتيد!". 

الثاني - شمول الحكم لمن قُتل ممع نائب 

المعصوم #ة: 

ومئن يظهر منه هذا القول: الشيخ الطوسي 5 
وابن البراج!", وابن حمزة!*, وابن إدريس!*/. وابن 
سسعيدا"! والأرد يلي" والاصفهاى له 
والطباطبائي!"', فإنتّه قوّى القول الآتي لكنّه اختار 
هذا القول احتياطاً. 

الثالث -شمول الحكم لكل من قُتل في جهاد 


عق 

فيشمل الحكم لكل من ُتل في سبيل حفظ 
بيضة الإسلام وإن لم يكن قتاله بين يدي الإمام لذ 
أوثائيه. 
ذهب إلى هذا الرأي كثير من لكك من 
الحتّق الحل في المعتير'"', والشهيدين: 


(1) انظر: القواعد295:1, والمنتبئ 00/440 
(1) انظر: النهاية ٠‏ 4, والمبسوط 141:١‏ 
(5) انظر المهدّب 00:1 

() انظر الوسيلة:*1. 

(6) انظر السرائر 133:١‏ 

(3) انظر الجامع للشرائع:؟1. 

انظر مجمع الفائدة 207:١‏ 

(4) انظر كشف اللقام 737-291:5 

(1) انظر الرياض :5148-5147 

)٠١(‏ انظر المعتير:81 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج7٠‏ 
الأوّل'" والثاني!". و الحسيّق العاني؛ وصاحب 
المدار لم وَصباعبٌ الذخير: 3 وصاحب 
الحدائق”” و الحّق القمّي". والنراق!0. وصاحب 
الجواهرا", والشيخ الأتصاري1:, واهسداني"", 
والسادة: اليزدي1”, ين ولوك 
والخميني »0 

ورتما يحمل على هذا القول ظاهر كلمات بعض 
الفقهاء. من قبيل: الحلبي 7" واببن زهرة!09, 


(0) انظر الذكرئ 11:1 

() انظر الروض 593:1. 

() انظر جامع المفاصد 518:1 

إغ) انظر المدارك 5 /دالا 

(0) انظر الذخيرة: 10 

(1) عإنظر الجدائق 110:5 

() انظر جامع الشتات 88:1. 

(4) انظر مستند الشيعة 11845 

(4) انظر الجواهر 1:4 

101:4 )انظر كتاب الطهارة‎ ٠١ 

730/ )انظر مصباح ألفقيه (الطهارة):‎ 1١ 

(1)انظر العروة الوثق51:5: كتاب الطهارة. فصل فيا 
يستشنى من وجوب غسل الميت. المسألة الأول 

(1)انظر المستمسك 18:4 

(5١)انظر‏ التتقيح (الطهارة) 101:4 

(19)انظر تحرير الوسيلة01:1. كستاب الطهارة. القول في 
غسل الميت, المسألة الأول. 1 

(15)انظر الكافي: 767 

(17)أنظر الغنية:؟ ٠١‏ 


والعلامة في بعض كتبها". ونحوهم ممّن لم يذكروا 
الإمام ونائبه. 


ذكر جملة من الفقهاء أنته لو أراد الدفاع عن 
بيضة الإسلام تحت لواء السلطان, فعليه أن ينوي 
الدفاع عن الإسلام وعن نفسه, لا عن السلطان, 
فإنه يكون مأثوماً بذلك. قال الشيخ الطوبي: 
«والجهاد مع أ الجور أو من غير إمام. خطأ 
يستحق فاعله به الإثم؛ وإن أصاب لم يُؤجر عليه. 
وإن اك كان مأتوماً. 

اللهم إلا أن يدهم المسلمين أمرٌ من قبل العدوٌ 
يُخاف منه على بيضة الإسلام ويخهئ بواره, أو 
يخاف على قوم منهمء وجب يض جهائف” 
ودفاعهم, غير أَنّهِ يقصد الجاهد ‏ والحال على ما 


وصفناه ‏ الدقاع عن نفسه وعن حوزة الإسلام 
وعن المؤمنين. ولايقصد الجهاد مع الإمام الجباثر, 
ولاتجاهدتهم ليُدخلهم في الإسلام»*. 

هذا وبقيت موارد أخر للبحث نحيلها إلى 
مواطنها الأصليّة, من قبيل حكم ما يعم في هذه 
الحرب» فيراجع فيها إلى عنوان «غنيمة», وأحكام 
أخر يراجع فيها عنوان «دفاع». 
)١(‏ انظر التذكرة ١1لا,‏ ونهاية الاحكام 1]1:5-/779 . 
(؟) النهاية:٠14,‏ وانظر: المبسوط 8:9 والجواهر ١؟:/ا4.‏ 


أغلب ما يتطرّق لذلك في ابتداء كتاب الجهاد 
حيث يقسّمونه إلى الجهاد الابتداني, والجهاد 
الدفاعي. 

ويتطرّق لبعض أحكامه في كتاب الطهارة 
عند الكلام عن تغسيل الميت وتجهيزه. واستثناء 
الشهيد من ذلك. 

ويتطرق إليه في مواطن أأخر استطراداً. 


بطر 


تهنة الببطار؛ وهو معالح الدواب. وأصله من 
بَطزء :أي شؤأيقال: بطر الشية: أي شنّه. وجمعه: 


بياطرة1", 


اصطلاحاً: 
المعنئ المتقدم. 


الأحكام: 
رتّب الفقهاء أحكاماً على عنوان «بيطرة» 
و«بيطار» نذكرها إججالاً فوا بلي: 
(1) انظر: الصحاح؛ والقاموس الميط. والمعجم الوسيط: 
«بطر» و«بيطر». 


جواز البيطرة تكليفا: 

الببطرة كالطبابة في أغلب الأحكام. فليست 
اليظرجائزة فجحسب:بل هبى واجبة كفاية 
كالطبابة؛ بناءٌ على وجوب ما رق عليه نظام 
الجتمع الإنساني وجوباًكفائيك. 


هل البيطار ضامن لما يتلفه؟ 

تكلّمنا في عنوان «إجارة» عن ضمان ققدم 
نحن ال عاد من قسبيل: الصبّاغين والصيّاغ 
والخيّاطين والحجّامين والختّانين والبياطرة والأطباء 


وغيرهم, وذكرنا أمرين: 

الأوّل -_أنته لو تلف الشيء المدفوع إليخ لمن 
دون تفريط منهم ولا بفعلهم, فهم لابضاهوتةة 
لأنتهم أمناء. والأمين غير ضامن بَِرّطةعيَ, 


التفريط في الحفظ !"1 
الثاني أنئه لو تلف الشيء بفعلهم, كما لو 
فصّل الخّاط الثوب فاشتبه في تفصيله, أو اشتبه 


الحجّام أو الختّان أو البيطار أو الطبيب, فأدٌئ ذلك 
إل وجود نقصٍ في الإنسان أو اللنيوان: أو خبرغنا. 
فهم ضامئون على ما هو المشهورا". 


)١(‏ انظر مفتاح الكرامة]:؟1, والمكاسب اللشيخ 
الأنصاري)19/:9 

(؟) انظر؛ الجواهر 670:7 

(8) انظر: المسالك 8710/:16, ومفتاح الكرامة 574-5740 
والجواهر 21:59 
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نعم يظهر من ابسن ادريس'" والمالامة في 
التحر يرا" عدم الضمان مع إذن المريض أو وليه في 
العلاج لو كان الطبيب أهلاً للعلاج ولم يقضير فيه. 

هذا كله إذا م يأخذ البراءة من المريض أو 
وليه أما مع أخذه. فالمعروف سقوط الضمان أيضاً 
لرواية السكوني عن أبي عبداللههة. قال: «قال 
أمير المؤمنين4#: من تطبّب, أو تبيطر, فليأخذ 
البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن»1. 

لكن استشكل فيه بعض الفقهاء!. من حيث 
إن الإبراء هنا إبراء عن ضمان لم يثبت بعدُء فيدخل 
في قاعدة «عدم صحَّة إبراء مالم يجب» 

وقد ذكرنا هناك بعض الحاولات للتخلّص 
أن الإشكال, منها: أنته يرد الإشكال لو كان الحكم 
مستنياً إلى القواعد العامة, أما مع الاستاد إن 
الرواية | لخاصّة الناطقة بذلك فلا وجه له( 


) انظر السرائر 6/72 

(؟) انظر التحرير 677:6 

(5) انظر الوسائل 510:14, ألباب 74 من أبواب موجبات 
الضمان, الحديث الأوّل. 

(4) قال الشهيد في المسالك 215:18 «.. فَإِنٌ البراءة 
حقيقة لاتكون إلا بعد ثبوت الحق؛ لأنتها إسقاط مافي 
الذمّة من الحق...». ثم قال: «وتوقف المصنّف ‏ رمه 
الله هنا باقتصاره على نقل القولين. وكذلك العلامة في 
الإرشاد. ورجّح في القواعد الشبان. ومال إلييه في 
التحرير. وهو الوجه». 

(5) انظر مستند العروة الوثق (الإجارة): 58٠‏ 


وتكلّمنا هناك عن المبرئ من هو؟ هل هو 
المريض أو وليته؟ ولكن لاحاجة إلى ذلك هنا؛ لأنّ 
المبرئ هو صاحب الدابّة أو من يقوم مقأمه. كما هو 


واضح. 


البيطار من أهل الخبرة: 

البيطار من أهل المخبرة في 
الرجوع إليه إذا اقتضئ الأمر ذلك في الخنلافات 
القائمة بين المشقري والبائع وغيرهما. 

وهل يحتاج إلى التعدّد أم لا؟ 

تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «أهل 
الخبرة», وقلنا: إذا اعتبرنا كلام أهل الخبرة من باب 
الشهادة, فلابدٌ من التعدّد, وإلا فلا. 


هل يجب على البيطار التمام لو استلزم عمله 
السفر؟ 

لا إشكال في أن من كان عمله السفر يع 
صلاته في السفر ويصوم فيه. وذلك كالمُكاري 
والملاح والسائق ونحوهم. 

لكن اختلف الفقهاء في إلحاق من كان عمله 
في السفر بذلك, كالطبيب والبيطار وطالب العلم 
ونحوهم؛ فإنّ هؤلاء عملهم الطبابة أو البيطرة أو 
طلب العلم لا السفر, إلا أنته يمكن أن يتحمّق ذلك في 
الحضر أو السفر ١‏ 


فذهب بعضهم إلى الإلحاق وبعض آخر إلى 


تمع فرض الإلحاق لابدَ أن ينوي في سفره 
القيام بعمله, فلو كان يسافر كل يوم إلى مكان ليقوم 
بعمل ماء ينبغي أن يكون سفره للقيام بذلك العمل» 
أمنا لو سافر لجهة أخرك. فظاهرهم لزوم القصر, كما 
لوكان عمله السفر, فسافر بهدف الزيارة فقط!". 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في العنوانين: 
«تقصير» و«سفر» إن شاء الله تعالى. وقد تقدّم 
بعض مايناسبه في العنوان «استيطان». 


بيع 


المفسة: 

لتتتترّض أكثر اللغويين لتعريف البيع. وأا 
اكتفو! ببيان أنته يطلق على فعل البائع. و على فعل 
المشتري الذي هو الشراء. 

قال الجوهري في مادّة «بيع»: «بعثُ الشيء: 


شريسته... 


الأضداد»!". 


وقال في مادّة «شرئ»: «الشراء يمد ويقصر, 
يقال منه: شريت الشيء أشريه شراء. إذا بعته, وإذا 
)١(‏ انظر: مستند الشيعة8:8؟. والمستمسك ١4‏ /, 

ومتند العروة الوثق (الصلاة)1886. 


(؟) الصحاح: «بيع» ودشرئن». 


0 


اشتريته أيضاً ' وهو من الأضداد. قال تعالى: 9وَمِنَ 
اليه" أي 


يبيعها...»!ك. 
وقال ابن الأثير: «"البسيّعان بالخيار مالم 
يفقرقا” هما البائع والمشقري. يقال لكل واحد منهما 


بتع وبائع57, 
وأغلب اللغويين على هذا المنوال. 
نعم؛ قال الفيّومي: «... والبيع من الأضداد, 


مثل الشعراء. ويطلق على كل واحد من المتعاقدين. 
أنته بائع, ولكن إذا أطلق البائع, فالمتبادر إلى الذهن 
باذل السلعة. 

ويطلق البيع على المبيع. فيقال: بيع جد« 
إلى أن قال: «والأصل في البيع مبادلة مال يلَال] 
لقوهم: بيع را 
فيوصف الأعيان, لكنّه أطلق على العقد حاوم//155 
سيب القليك والقلّك...»(" 

وكلام الفيومي صار منشأ لتعريف البيع لفة 
بكونه: «مبادلة مال بمال» 

ولكن في كونه معنى لغوياً صرفاً تأمُلٌ, 
لاحجال كونه مقتبس امن العرف العام أو الخاصّ. 


م وبيع خاسر, وذلك حقيقة 


اختلف الفقهاء في تعريف ال 


(1) البقرة:7؟. 
(؟) الصحاح: «بيع» و«شرئ» 
(©) النهاية: «بيع». 

(4) المصباح المنير: «بيع». 
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هو: «انتقال عين ملوكة من شخص إلى 
غيره بعوض مقدّر على وجه القراضي» 

كإجاءفي المبسوط والسرائرة", 
والتذكرة”", وغيرها!ن. 

أو هو: «عقد على انتقال عين مملوكة أو 
ماهو في حكنها من شخص إلى غيره بعوض مقدّر 
على جهة التراضى». 

كافي الوسيلة”* والفتئف !9 

-أو هو: «الايجاب والقبول اللذان تنتقل بهرا 
العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدّر». 

كا في الختصير 7" 

- أو هو: «الإيجاب والقسبول من الكاملين 
آلدالآن على نقل العين بعوض مقدّر مع التراضي» 

كما في الدر وس 0ه 

-أو هو: «نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة 
مخصوصة. لا انتقاله. فإِنٌّ ذلك أثره إن كان 


صحيحأ» 


)١1(‏ المبسوط 17ل 

() السرائر 84-5 

(؟) التذكرة 0:٠١‏ 

(4) انظر: التحرير 170:1, والقواعد 11:1 
(6) الوسيلة:53 

(3) الختلف وداه 

(8) امختصير التاقع: 9028 

(6) الدروس 333 


كيا في جامع المقاصدا". 

- أو هو: «إنشاء ليك عين بمال». 

كما في المكاسب للشيخ الأنصاري'". 

- أو هو: «تسبديل متعلّق سلطان بمتعلّق 


سلطان». 

كما في حاشية الإيرواني على المكاسب © 

2 هو: «جعل شيء بإزاء شيء, فيختلف 
أئره بحسب الموارد, فأثره تارة ملكيّة العوضين. | 
5 غالب أفراده, وأخرئ انقطاع إضافة الجاعل عن 
المبيع...». 

كيا في حاشية الإصفهاني على المكاسب!4 

- أو هو: «القليك بالعوض في ظرف حصول 
القبول». على أن لايكون القبول جزءاً لمدلول البيع 

كما في حاشية النائيني على المكاسب0©, 

-أو هو: «إنشاء تبديل شيءٍ من الأعسيان 
بعوض في جهة الإضافة». 

كبا في مصباح الفقاهة!©. 

- أو هو: «مبادلة مال يبمال». 


61:4 جامع المقاصد‎ )١ 
10 (؟ المكاسب (للشيخ الأتصاري)5:‎ 
141:7 حاشية المكاسب (لللإيرواي)‎ )( 
33:١ حاشية المكاسب اللإصنهاني)‎ )4( 
منية الطالب44:1.‎ )0( 


(1) مصباح الفقاهة 81:5 


لذلا 


كبا في كتاب السيع للإسام المسميني'"' تدبعاً 


: إنته يطلق على المعنى المصدري 
الحقيق وهو النقل. وعلى الأثر المقرّب عليه وهو 
الانتقال, وعلى السبب الناقل. وهو العقد. فلا 
اختلاف بين الأقوال في المعنئ, ولا تبر في شويع من 
الحدود. ْنَا التجرّز في الببيع المحدود بالانتقال 
والعقد 

نقل ذلك صاحب مفتاح الكرامة عن أستاذه 
التعريف!" 

- وقيل: يطلق الببع على: فعل البائع؛ وفعل 
الكبتركي. وبجموع فعلهما. والصيغة الصادرة متهم 

والأوّلان معنيان لفويّان؛ لأنّ البيع من 
الألهاظ الدالّة على الأضداد كا تقدّم. والأخيران 
اصطلاحيّان, ولايبعد كون الثالث لغوياً أيضاً 
وعلى جميع التقادير يكون الأخير مع + 
باب إطلاق السبب وإرادة المسبّب. 

قال ذلك السيّد اليزدي في حاشيته على 
المكاسب59. 


هذا وقد نوقشت هذه التعاريف من قبل غير 
قائلبهاء والحقّ ما قاله بعضهم: من أنكها ليست 
(1) كتاب البيع (للإمام الخميني) 41:1 
(1) مفتاح الكرامة 187:4 
() حاشية المكاسب اللسيّد اليزدي) 08:1 


بصدد بيان تقام حقيقة البيع -_كأكثر التعاريف بل 
نا هي في مقام شرح الاسم والتعريف النفظي 
لا الماهوى20. 


الأحكام: 

أحكام الببع كثيرة جدَاً لكنكا نلقزم بذكر 
أهمّ أحكامه بصورة إجماليّة. وسوف يكون بحثنا فيه 
على النحو الآتي: 

١-بيان‏ الحكم التكليني للبيع. 

؟-أقسام البيع إجمالاً 

"-أركان البيع وشروطها. 

الركن الأوّل _العقد 

شروط العقد 

الركن الثاني _المتعاقدان 

شروط المتعاقدين 

الركن الثالث ‏ العوضا. 

شروط العوضين 

-أقسام البيع تفصيلاً بحسب القرتيب 
الألقبائي. 


الحكم التكليفي للبيع: 
دلت الأدلة الأربعة على مشروعيّة البيع 

وجوازه إجمالاً 

)١(‏ انظر: الجواهر؟206:2. وحاشية المكاسب (لنسيّد 


اليزدي):08. 
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-أمًا الكتاب: 
فقوله تعالى: (َأَحَلَّ آللَهُ الْبَيْع وَحَرَمْ 


والمراد من الأكل بالباطل هو التعررّف 
بالسبب الباطل» فيشمل كلّ ما لم يكن مشروعاً من 
أنواع أسباب التصرفء كالغصب والسرقة والقباره 
ونحوها'". 

واستثنت الآبة التجارة الحاصلة عن تراضٍ 
يبن الطرفين. وهي بعمومها شاملة للبيع وغيره من 
لباب التجارات الحاصلة عن تراض. 

-وأمًا السنّة: 1 

هي مستفيضة قولاً وعملاً وتقريراً فالسئّة 
القوليّة: ماورد عن المعصومين + في بيان أحكام 
البيع. وهو دل عل متروعيته أيضاً 

والسنّة العمليّة: ماكان يقومبه 


المسعصومون ا بأنفسهم من مباشرة أنواع 
التجارات, ومنها البيع والشراء. 

والسّة التقريريّة: ما نقرأه من تقريرهم +3 
أصحابهم على التجارة بالبيع والشراء. 
)١(‏ البقرة:7760 
(؟) النساءة؟ 


(©) كتز العرفان 57:6 


-وأما الإجماع: 

فقد اثّق السلمون على جواز البيع والشمراء 
إجمالاً. بل وسيرتهم العمليّة قامة, قدياً وحديثاً على 
ذلك. 


-وأمًا العقل: 

فلحككه بجواز البيع من باب قيام نظام الجتمع 
الإنساني عليه؛ لأنته من أوّليات ما تتبتنى عليه 
الحياة الاجماعية!9. 


أقسام البيع إجمالا: 

ذكر الفستهاء » للبيع انقسامات عديدة 
وباعتبارات شق نشير إلى أهتها إجمالاً. وسوف 
نتكلّم عنها وعن سائر الأقسام تفصيلاً فها بعد إن 
شاء الله تعالى. 

أوَلاً انقسام البيع باعتبار الأجل: 

قسّموا الببع باعتبار الأجل إل أربعة أقسام: 

١-أن‏ يكون العوضان حالين. كأن يعطي 
رصا ويأخل مقدازاً من الجنطة. وهو المعي عنه 
بالتقد, أو بيع التقد 

١‏ -أن يكونا مؤجّلين, كأن يشقري منه داراً 
ليسم له القن فيا بعد, ويسلّم البائع الدار فيا بعد 
كذلك. وهو المعبر عنه ببيع الكالىئ بالكائئ. على 
بعض تفاسيره. 

'-أن يكون القن حالاً والمتمن موْجَلاً كا 


1:٠١ انظر ذلك كله فى التذكرة‎ )١١ 


إذا اشترئ حنطة ودفع القن فعلاً على أن يدفع البائع 
الحنطة فيا بعد. وهو المعيّر عنه ببيع السلف. 

4-أن يكون القن موْجّلاً والمثمن حال 
عكس السابق, وهو ال معيّر عنه بيع النسيئة. 


ثانياً انقسامه باعتبار الإخبار برأس المال: 
قسّموا البيع باعتبار الإخبار برأس المال 


- أي ما صعرفه لايجاد البضاعة أو شرائها ‏ وكيفية 


ترتيب الأثر على ذلك إلى أربعة أقسام أيضأ 
- أن لايخبر البائع برأس المال أصلاً. وهو 
تيع المساومة الذي هو أفضل الأربعة على ما قيل!'". 
7 أن يخبر برأس المال ويبيعه ربح معيّن 
زائيطل) رأس المال, وهو بيع المرايحة. 
.؟- أن يخبر ويبيعه بأنقص من رأس المال, 
وهو بيع المواضعة 


غ-أن يخبر ويبيعه بقيمة رأس المال من دون 


يادة ونقيصة, وهو بيع التولية. 
وزاد الشهيد الأوّل قسماً خامساً وهو أن 
يبيع سهاً مشاعاً كالربع أو النصف من ماله بقيمة 
وأ المال. وعبّر عنه ببيع التشريك!؟. 
)١(‏ أنظر: الدروس218:5, واللمعة وشرحها (الروضة 
الببية):177-/480. 
(؟) انظر: الدروس :18 واللممة وشرحها (الروضة 
الببية]15175-/473 


دده 


ثالثاً ‏ انقسامه باعتبار المساواة بين 

العوض وعدمه: 

ويتقسم السيع باعتبار مساواة العوضين 
وعدمها إلى قسمين: 

١-ماتجب‏ فيه المساواة بين العوضين. وهو 
البيع الربوي. 

؟-ومالا تجهب فيه المساواة: وهو سائر أفراة 


البيع. 


رابعاً ‏ انقسامه باعتبار المبيع: 

وقسّموا البيع باعتبار المبيع إل أربعة أقسبامة 

١‏ -إذا كان المبيع حيواناً. وهو بيع الإجدادم 

؟-إذاكان المبيع ثرا وهو بيع القار 

*-إذا كان المبيع من النقدين وت وظيع: 
الصرف. 

4 إذا كان المبيع غير الثلاثة المتقدّمة, وهو 
سائر أفراد البيع 


أركان عقد البيع 


لعقد البيع-كسائر المقود أركان ثلاثة, 
وهي: العقد. والمتعاقدان, والعرضان. ولكل منها 
شروط وأحكام, نشير إليها ذ 


إجمالاً ونجيل 
البحث التفصيل عن ماهية العقد بصورة عامّة 
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وأركانه وشروطه إِلىْ عنوان «عقد», حيث نتطرّق 
فيه إن شاء الله تعائ وساعدنا التوفيق إلى 


نظرية العقد بصورة عامّة, وبنحو يتناسب مع 
الموسوعة. 
الركن الأُوّل العقد: 

عقد البيع كغيره من العقود يتكوّن من 
طرفين: الإيجاب والقبول. فالايجاب من طرف 
البائع. والقبول من طرف المشتري, والبائع موجب 
والمشتري قابل. 

وهناك أمو ينبغي البحث عنها هنا. وهي: 

أوَلاً هل تشترط الصيغة الخاصّة بالبيع أم 

5 

لا إشكال في صحُّة البيع الواقع بالصيغة 
الخنايّة بالبيع. كقول البائع: «بعت», وقول المشقري: 
«اشقريت». وإنا الخلاف فيا لو حصل الشعاطي 
بالفعل, أو بألفاظ خارجةٍ عن إطار الصيغة, كأن 
يدفع درهماً للخّاز ويأخذ خبزاً أو يقول للخباز 
بعد دقع الدرهم لدد أعطني خيزاً ثم يقول الخباز: 
خذ هذا الخبز 

وهذا النوع من البيع والشراء يسمّئ عند 
الفقهاء بالبيع المعاطاتي؛ وللفقهاء ‏ في صحته 
وبطلاته, وإفادته الملكية أو الإباحة على فرض 
صحته_كلام سوف نذكره تحت عنوان «سيع 
المعاطاة». 


بيع / أركان عقد البيع 


ثانياً-حكم البيع بالإشارة: 

إن البيع با إِمَا يقع ممّن هو عاجز عن 
التلقّظ بالصيغة, كالأخرس وتحوه. أو ممّن هو قادر 
على ذلك. فالكلام بقع في مقامين: 

المقام الأوّل ‏ قيام إشارة الأخرس مقام 

لفظه: 

لا إشكال في أن اشتراط اللفظ والصيغة في 
عقد البيع عل' القول به ا هو مع القدرة عليه أبرا 
فى صورة العجز فتسقط الشرطية؛ وذلك لأنّ الدليل 
عل اعتبار الصيغة: ليا الإجماع أو بعض التصوص. 

أننا الإجماع المدّعئ على اعتبار الصيغة 
-على فرض تحقّقه فهو دليل لي ١!‏ يقتصر فيه علئ 
القدر المتيّن. وهو صورة قدرة المتعاقدين على 
التلقّظ بالصيغة. فلا يشمل صورة العجزا". 

بل عمومات البيع وإطلاقاته, مثل: «أحل اله 
البيع 14" و «إِلا أن تَكُونَ تجارة عن تراض »41, 
تنفى اعتبارها؛ لأنّ القاعدة الأوّلية المستفادة من 
55 الإطلاقات تدلّ على صحّة الإنشاء بكلّ ما هو 
قابل له, وخرج من ذلك صورة قدرة المنقئ عل 


)١١‏ الدئيل اللي هو الدليل العقلي. مأخوذ من اللّب وهو 
العقل. ويلحق به الإجماع, فهذان الدليلان ام يكونا 
النظيين, لم يكن لما عموم أو إطلاق ليتمسّك بهيا في موارد 
الحاجة, كالشك في دخالة قيد أو شرط في ذلك 

118-107: انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ )١( 

(©) البقرة:576 


(1) النباءية؟. 


يلل 
الإنشاء باللفظ, فلا يصيمٌ عندئزٍ عقده بالإشارة, 
وسقيت سصوورة عدم القدرة نحت السونات 
والإطلاقات الدالّة على جواز إيقاع العقد بكلّ 
مبرز, ومنه الإشارة0", 

-وأْمًا التتصوصء فقد استدلٌ يما ورد في 
طلاق الأخرسء من قبيل: 

١‏ معتيرة السكوني عن أبي عبدالله.8, 
قال: «طلاق الأخرس أن يأخذ متنعتهاء ويضعها 
على رأسها ويعتزها»!". 

١‏ وصحيحة البزنطي: «أنته سَأل أبا الحسن 
لرْضائية عن الرجل تكون عنده المرأة؛ يصمت 
بكم قال: أخرس هو؟ قلت: نعم. ويُعلم منه 
عض لامر أته وكراهة لهاء أيجوز أن يطلّق عنه ولئِه؟ 


مقاليزلارولكزئيكتب ويُشبد على ذلك, قلت: 


أصلحك الله. فإنته لايكتب ولايسمع. كنيف 
يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله, مثل ما 
ذكرت من كراهته وبغضه لها»!"!. 

فهذه وغيرها دالة على قيام إشارة الأخرس 
مقام لفظه ني الطلاق, ولا خصوصيّة الطلاق من بين 
عقوده وإيقاعاته حت يختصٌ به؛ فيكشف من عدم 
(1) انظر: مصباح الفقاهة ,1١:5‏ والمسالك 181/5 
(؟) الوسائل 48:17 الباب ١4‏ من أبواب مقدّمات الطلاق 
الحديث ؟. 


() الوسائل ؟49:5. الباب 14 من أيواب مقدّمات الطلاق. 


الحديث الأول 


الخصوصيّة تعميم قيام الإشارة مقام اللفظ لجسميع 
العقود والإإيقاعات!0. 

ثم إِنّ بعض الفقهاء تكلّم عن اشتراط قيام 
الإشارة مقام اللفظ بعدم إمكان التوكيل في إجراء 
الصيغة. 

لكن رُدٌ ذلك بالنصوص المتقدّمة؛ لأنكها لم 
تقيّد الجواز بذلك. وحملها على صورة التوكيل حمل 
للرواية على فردها النادر'". 

هذا وصررّح جملة من الفقهاء بعدم الفرق بين 
الأخرس وغيره مين عجز عن النطق في هذه الجهة, 
قال الشهيد الثاني معلقاً على كلام المحممّق الحليد 
«ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع المذر»: «كث ماني 


الأخرس, ومن بلسانه آفة, فإنّه يكف في اناد يمه 
وقبوله له الاشارة المفهمة 00 5 

وقال صاحب الجواهر معلّقاً عل المبارة؟ 
«... ودعوئ اختصاص ذلك في خصوص الأخرس 
كما ترئ, ضعرورة عدم الفرق بين الجميع. كا لايخ 
على من أحاط خُيراً بدرك المسألقء', 


)١١‏ انظر: المكاسب (للشبيغ الأنصاري)101:7: ومصباح 
الفقاهة ,1١:+‏ والجواهر؟ 10:2 

(؟) انظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري) 118-101/:5, 
ومنهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) 11:5 في 
شروط العقد. المسألة 6 

(©) المسالك 3027 


(4) الجواهر؟201:5, 


ولذلك قال صاحب مفتاح الكرامة: «وقد 
طفحت عباراتهم: بأنّ العاجز عن النطق لمرض 
وشبهه, كالأخرس»01. 


وهل تكن الكتابة عن الإشارة؟ 

مرّح بالكفاية كثير من النتهاء”'. ولكن 
اختلفوا في أن ذلك على وجه التخيير, أو الترتيب؟ 
وعلى الثاني ماهو المقدّم, الإشارة أو الكتابة؟ 

وقد قدّم بعضهم الكتابة استناداً إلى صحيحة 
البزنطي المتقدّمة؛ حيث أمر الإمام نه وَل بالكتابة, 
ثم بغيرها إن لم يتمكّن منها 

المقام الثاني قسيام إشارة القسادر على 

التلّظ مقام لنظدد 

لم يتعرّض كثير من الفقهاء لهذا الموضوع 
إن كان يستفاد من استدلالهم على جواز 
قيآم إشارة العاجز عن النطق مقام لفظه اختصاص 
الحكم به وعدم شموله للقادر على النطق. 


راي 


175:4 مفتاح الكرامة‎ )١١ 
(؟) منهم التهيد الثاني حيث قال في تتمّة العبارة المذكورة‎ 
في المقن: «... وني حكنها الكتابة على ورق, أو لوح, أو‎ 
خشب. أو تراب. ونحوها؛ واعتير العلامة في الكتابة‎ 
انضام قرينة ندل على رضاء». وانظر: نهاية‎ 
الاحكام 461:7 والتسحرير 76:2 ومفتاح‎ 
الكرامة1775:4, والجواهر 501:17 ومنية‎ 
الاب (:151, وحائشية المكساسب‎ 
(للاصنهاني)101:1؟, ومصباح الفقاهة:14. وكتاب‎ 
البيع (للإمام الخمينى.‎ 


0 


بيع / أركان عقد البيع .. 

نعم تعرّض للمسألة بعض الفقهاء. وأكثر 
هؤلاء ن الجواز صصريحاً؛ ولذلك نسب الغراقي إلى 
المشمهور عدم الجوازا". 

ومن نق الجواز صريحاً 

-العلامة حيث عد من شرائط الصيغة النطق. 
الإشارة إلا مع العجز, للأصل, 
ولا الكتابة؛ لإمكان العبث»!". 

ومثله قال في القواعد'”. وقال فيالتحرير: 
«لابد في العقد من اللفظ. ولاتكف الاتسارة وله 
الكتابة مع القدرة»!» 

-الشهيدان. حيث قالا في اللمعة وشرحها: 
«ويكفي الإثمارة الدالة على الرضا على الوجه المعيّن 
مع العجز عن النطق لخرس وغيره؛ ولاتكفي مع 
القدرة»!0, 

بل هو ظاهر كل من اشترط الإعكابُ 
والقبول اللفظيين. أو خصٌ قيام الاشارة مقام اللفظ 
بصورة العجز عن التلقّظ. 

ومين اختار جوازه صريحا 

- الغراق حيث قال: «تكني الإشارة الفهمة 
للتقل بعنوان البيع إذا أفادت القطع. وكذا الككتابة. 
سواء تيسّر التكلّم أو لاولة. 


288:14 انظر مستد الشيعة‎ )١١ 

(؟) التذكرة ١انل‏ 

(©) انظر القواعد 30:5 . 

(4) التحرير؟ب770. 

(0) اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة)0:5؟5. 
(3) مستند الشيعة 284:14 


ويظهر ذلك من كل من نفى اشتراط اللفظ في 
عقد الببيع. مثل الحدّث الكاشاني'", والسيّد 
الخوني'". لولا مخافة مخالفة الإجماع المنقول المدعى 
- الذي ناقشه صغروياً وكبروياً ‏ أو المشهور على 


أقل تقدير. 


وعبارة صاحب الكفاية تحتمله. حيث قال: 
«ويقوم مقام اللفظ الإشارة, والمشهور اشتراط ذلك 
بالعذر»0" 

وسوف يأتي التحقيق في مشروعيّة المقد 
بة والمراسلة وبالأجهزة الألكترونية الحديثة 
بتكب الأنترنيت والتلغراف والبريد التصويري 
وأكتلفن _عند الكلام عن العقد إن شاء الله تعالى. 


تالكا هل تعتبر ألفاظٌ خاصّة فى العقد؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك حو نقلوا فيه أقوال 
استقد وهي: 

١‏ الاقتصار على القدر المتيدّن, فلا يجوز 
إنشاء العقود والايقاعات بالألفاظ المشكوكة!», 

١‏ الاقتصار فيها على الألفاظ المنقولة عن 
الشارع المقدّس. 


811 أنظر مفاتيح الشرائع 8:5 المفتاح‎ )١ 
17: أنظر مصباح الفقاهة‎ )1( 
14119:1 انظر الكفاية‎ 0 


(4) ذكره الشيخ الأنصاري يعنوان درا يدّعى» من دون أن 
إلى قائل معيٌّ. المكاسب 1517/7 


قيل: إِنه يرجع إلى الأوّل؛ لأنّ ماهو المنقول 
من الشارع هو القدر المتيقّن, ولكن تأمل بعضهم في 
ذلك 


وعكى أية حال تُسب!" ذلك إلى فخر 
الدين!" والشعهيد الثاني 

؟-الاقتصار فيها على الألفاظ التي اشتهرت 
بها عناوين العقود والإيقاعات وأسماء المعاملات. 
وعليه فيجب إنشاء الببع بصيغة «بعت», والتكاح 
بصيغة «أنكحت»» والإجارة ب «آجرت». ونحوها 

ونسب ذلك إلى فخر الدين والشهيد الثاني 
أيضاا 

+ -كفاية كل لفظ له ظهورٌ عر 
المعنئ المقصود. 


82:5 انظر هدئ الطالب‎ )١( 
انظر المصدر المتقدم.‎ )1( 

(*) انظر إيضاح الفوائد ١5:5‏ 
(4) انظر المسالك 0د 
)0١‏ انظر المصادر |/ 
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أمة, وعبارة اللإيضاح التي أوردها ف 
عقد النكاح هي: «كلّ عقدٍ لازم وضع له الشارع صيغة 
عنصوصة بالاستقراء». ثم ذكر الصيغتين: «زوجتك» 
و «أتكحتك». 

وعبارة الشهيد القي' أوردها في الإجارة في المسالك 
هي: «ل كانت الإجا. من العقود اللازمة, وجب إنحصار 
لفظها في الألفاظ المثقولة شرعاً المعهودة لفة. والمعريج في 
الاجاب 


القولين: الثاني وانثالث, بل الأول أيضاً. 


....... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج٠‏ 


خ الأنصاري ذلك إلى جماعة من 


النقهاء20. 
وبناءً على هذا لا.فرق بين الألفاظ الحقيقية, 
ازيّة والمشتركة, وغيرها. 
0 التفصيل في الألفاظ المجازيّة بين القسريبة 
والبعيدة. فيصم الأ كما يصمح بالحة 


نسب ذلك إلى الحقّق العاني0", 
1-التفصيل في التفصيل المتقدّم. ومفاده: 
التفصيل فى المجاز القريب بين ما لو كانت القرينة 
افيه دالّة على مفادها بالوضع. وبين غيرهاء فيجوز 
قيالأوّل دون الثاني. 
نشل عن المامقانى أنكه حكاه عن بعض 
مشايخه, لكن ل يعرف القائل بالضبط 
)١(‏ قال فيالمكاسب: «والذي يظهر من النصوص المتفرّقة 
في أبواب العقود اللازمة, والفتاوئ المتعرّضة لصيغها في 
البيع بقول مطلق, وفي بعض أنواعه. وفي غير البيع من 
العقود اللازمة هو: الاكتفاء بكل لفظ له ظهورٌ عرف 
معت به في المع المقصود...». المكاسب 11016 
ثم نقل كلمات جماعة كثيرة من قال بذلك في البيع وغيره. 
() نسبه إليه الشيخ في المكاسب20:5١,‏ حيث جمع المّق 


بذلك بين ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ 


الجازيّة في العقود اللازمة. مع ما نقل عنهم من الاكتفاء 
في أكثرها بالألفاظ غير الموضوعة لذلك العقد. 


هذا ويظهر من الشسيخ الأنصاري اختيار 
القول الالث. حيث قال: 

«فالضابط: وجوب أتياع العقد بإنشاء 
العناوين الدائرة في لسان الشارع»!". 

وهو الظاهر من صاحب الجواهر'". 

وذهب السيّد اليزدي!) وصاحب الكفاية 
والنائيني" والستدان: الحسوئي”" والحسيني اك إلى 
وقوعه بكلّ مايدلٌ على مفاد العقد. إذا كان له ظهورٌ 


/ 


74١:5 انظر هدئ الطالب‎ )١١ 
أقول: هذا المعنى' يستفاد من كليات الشيخ الأنصاري.‎ 
حيث قال بعد التفصيل المتقدّم الذي نقله عل‎ 
احنّق الثاني: «ولعلٌ الأحسن منه: أن يراد بإعتبار‎ 
الحقائق في العقود: اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية مول‎ 
كان اللفظ الدالٌ على إنشاء العقد موضوعاً له بنفسه. أو‎ 
مستعملاً فيه بحا بقرينة لفظٍ موضوع آخر. ليجع‎ 
073:5 الإفادة بالأخرة إلى الوضع...» المكاسب‎ 
لكن يظهر منه أخنيار القول الشالث كما مسنذكره‎ 
فيالمتن.‎ 
المكاسب (للشيخ الأنصاري)58:5‎ )5( 
748:11 (؟) انظر الجواهر‎ 
23:١ انظر حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي)‎ )( 
انظر حاشية المكاسب (للخراساني):57‎ )( 
118510 لحا ااظر منية الطالب‎ 
1901/6 أنظر مصباح الققاحة‎ )( 
.511-111:1 انظر كتاب البيع (للإمام النميفي)‎ )4 


نعم, منع صاحب الكفاية وتلميذه النائيني 
ظهور ألكنايات في ذلك وعلّله الأول بضعف المعنئ 
الكنائي. وضعفه يسري إلى العقد فيخرجه عن كونه 
عهدا مدا في حين بنئ باتي المذكورين قنبول 
الكنايات _كالجازات على ظهورها ظهوراً عرفياً 
في إفادتها نحتوئ العقد. 

ماهي ألفاظ الايجاب والقبول المعهودة من 

الشارع؟ 

نا نحتاج إلى هذا البحث إذا قلنا بلزوم إيقاع 
العقد بالألفاظ المعهود استعمال الشارع طاء وأمنا بناء 
عَلَي/صحة إبقاعه بكلّ لفظ له ظهور عرفي في مفاده. 
قلاحاجة إليه. نعم لابأس به لتعرّف ما استعمله 
الشبارع هذا امجال. 

وعلى أيّة حال فألفاظ الايجاب المعهودة هى: 

0 و 

قال الشيخ الأنصاري: «لاخلاف فيه نصّاً 
وفتوى. وهو وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع 
والشراء. لكن كثرة استعماله في وقوع البيع 


١-شريث:‏ 
قال الشيخ الأنصاري: «ومنها انظ "شريث” 
لوضعه له كما يظهر من الحكي عن بعض أهل اللغة, 


المكاسب (للشيخ الأنصاري) 751-1170175 


بل قيل:لم يستعمل في القرآن الكري إلا في البيع»!". 

ثمنقل عن القاموس كونه موضوعاً للد ين 
البيع والشراء. 

ثم استشكل فيه قائلاً: «ورتمًا يستشكل فيه: 
بقلّة استعماله عرفا في البيع, وكونه محنتاجاً إلى القرينة 
المعيّة. وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار وكلام 
القدماء», ثم قال: «ولايخلو عن وجد»(". 

وناقشه السّد الخوثي بقو 


لأنتا لانسلّم 
وقوع الاسستعالات المرفيّة على خلاف 
الاستعبالات القرآنيّة. ولو سلَّمنا ذلك, ولكااج 
لانسلّم تقديم الاستعبالات العرفيّة سود 
الاستعمالات القرآنيّة»!؟. 

“3 ملّكتُ: 


يستعمل في القرآن لمجيد إلا في 


قال الشيخ الأنصاري: «والأكثر على وقوع 
الببع بهء بل ظاهر نكت الإرشاد الاتقاق؛ حي 
قال: إِنّه لايقع البيع بغير اللفظ المتّفق عليه 
ك: بعت" و ملكت" 


)١١‏ علق عليه السيّد الخو بقوله: وهو كذلك, كبا يظهر 
من راجع القسرآن العظيم مراجعة تامّة». مصباح 
النقاهة 3076 

(؟) المكاسب (الشيخ الأنصاري] .2351-17 

(2) مصباح الققاهة 2006 


...له الموسوعة التقهية البيشرة /ج ١‏ 


ثم استدل له بأنّ الببع تمليك بالعوض. 
أن القليك يستعمل في 


اهب بحيث لايتبادر عند الإطلاق غيرها. 


ثم قال: «وما قيل: من أنّ 


ان 


يتضمّن المقابلة وبين الجرّد عنهاء فإن اتصل بالكلام 
ذكر العوض أفاد المجموع المركّب ‏ بمقتضئ الوضع 
القركيبي ‏ البيع. وإن ترّد عن ذكر العوض اقتضئ 
تجريده الملكية المجانية»0". 


4-اشتريت: 

إن استعبال "اشتريت" بمعنى بعت كا في 
شرييت ٠‏ قد يقال بصحّته كما في مفتاجح الكرامة!", 
لكْن الإشكال المتقدّم في «شريت» يأتي هنا أيضاًء 
كا قال الشيخ الأنصاري, ولايندفع با قيل هناك: 


بحو ؤزوده في القرآن الكريم؛ لأنتهلم يرد 


«أشتريت» بمعبى بعت فيه(" 


ولكن رد السيد الخوني ذلك؛ لوروده في قوله 


آللة»! 


فإنّ الود بعدما أهلكوا أنفسهم بكفرهم 
بالبى حمديثة ذتهم الله تعالى. فقال: هبِنْسَمَا 


1510823 المكاسب اللشيخ الأنصاري)‎ )١( 
١8.16 (؟) انظر مفتاح الكرامة‎ 
ليل انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري)1577.‎ 
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(4) البقرة: 


بة إلى ألفاظ الإيجاب. 

أمَا ألفاظ القبول فهي: «قبلت» و «رضيت» 
و«اشتريت» و «شريت» 2 «ابتعت» و «قلّكت» و 
«ملكت». وقال الشيخ الأنصاري: «لا إشكال في 
وقوعه بها» 

ثم نقل الإشكال في وقوع القبول ب «بعت» 
مع اشتراكه في اللغة بين البيع والشراء. ثم قال: 
«ولعل الإشكال فيه كالإشكال في "اشتريت” في 
الاججابم0. 


زعا لهل تعتبر العرييّة في ألفاظ العقد؟ 

اشترط جماعة من الفقهاء!" إيقاع العقد 
باللفظ العربي. لكن نفاه آخرون'" وخاصّة بن 
المتأخّرين والمعاصرين؛ لعدم الدليل عليه. وضفك” 
ما استدلّ به المشترطون, من قبيل: 


3771-15: انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ )١ 

(1) حكي ذلك في مفتاح الكرامة 171:4 عن حواعي 
الشبيد. عن السيّد عميد الدين, ومن قاله: العلامة 
فيالتسحرير 41377 والمقداد في نكاح التتقيح 
الرائع 11:7 وكنز العرفان 7:7/. و المصقّق الشانى في 
جامع المقاصد 01:4, والشهيد الثاني في الروضة 


() منهم: الشيخ الأنصاري ف المكاسب:18, واليّد 
اليزدي في حاشية المكاسب .87:١‏ والنائيني في منية 
التقالب40:1؟. والسيد الحوثي في مصباح 
الفقاهة 617:5-لا؟. والسيّد المخميني في 


١-أصالة‏ الفساد, فا شك في صحّته لاعتبار 
قيد فيه فهو فاسد. 

؟ -والتأيي بالني يي حيث كان يوقع العقد 
بالعربي. 

وعدم صراحة اللفظ غير العربي. 

-بل وعدم صدق العقد على غير العربي 

ووجه الضعف: أن الأوّل ‏ وهو الأصل - 
مندفع بعمومات وإطلاقات البيع» والأصل دليل 
حيث لادليل؛ ومع العمومات لامجال للتمسك به. 

والثاني مندفع بأنّ البي 6ل نا كان يوقع 
أن الجتمع كان مجتمعاً عربيا وهو 
لايك على عدم جوازه بغير العربي. 

والثالث, بأنّ مطابق كلمة بعت في لغ أخرئ 


"كآلفارسية صري في المراد. فن يتوهّم عدم صحراحة 
لركس" الذي هو ترجمة «بعته في البيع؟!. 
والرابع» بأنّ عدم صدق المقد على غير 
إلعربي معلوم البطلان؛ لوجود أركانه فيه. فإنَّ لكل 
قوم وأَة عقوداً وعهوداً. وألفاظاً دل عليهال9. 


خامساً هل تعتبر الماضويّة في الإيجاب 
والقبول؟ 
اختلف الفقهاء في اشتراط الماضويّة في لفظ 
الاب والقبولء فذهب جمع متهم إلى 
(1) انظر: المكاسب اللشيخ الأنصاري)170:5, وهصدئ 
الطالب417-5414:1. ومصباح الفقاهة 156:5 


الاشتراط0". وجمع آخر_خاضّة المتأخّرين منهم - 
إلى عدمها”. 
ومستند المشقرطين -كما قيل -هو: 
١-دعوئ‏ الإجماع على الاشقراط. 
؟-صبراحة الماضي في الإنشاء دون غيره؛ 
لاحمال الوعد في المستقبل 
؟-اتصيراف أدلّة إمضاء العقود إِلى المتعارفة 
منهاء والمتعارف إيقاع العقد بالماضي. 


(0) انظر: الوسسيلة:/ا؟؟, والسرائر 48:5-.50, 
والشرائع ؟:15. والتذكرة ١٠:لى‏ والمختلف 05:0, 
والتحرير ؟:170.والدروس 157:5, واللمعة وشرحها 
0:5" والتنقيح الرائع ؟:4؟. والمسالك 85:5١.وجاط‏ 
المقاصد :01. والجواهر201:23. ومنية لبلب 
١43-/8؟,‏ بل ادّعي عليه الشهرة في بجمع الفتاتدة 
والمفاتيح . انظر الهامش الأتي. 

() انظر: جمع الفائدة140:8. ومفاتيح الْكَوَانَم 515 
والمكاسب (للشيخ الأنصاري)181:5, لكن اشسترط 
مراحة اللفظ المضارع في المطلوب من دون حاجة إلى 
قريئة المقام. 

وحاشية المكاسب (للسيّد اليزدي)84:1, وحاشية 
المكاسب (للإيراوني)؟ لكنه اكتق بنفي أمعرحية 
الماضي من المستقبل والأمر. ومصباح الفقاهة :+ 14 1, 
وكتاب البيع (للإمام الخسميتي)17173711:1, ويضاف 
إليهم كل من لم يشترط الصيغة أو اشترطها وم يشقرط 


العربية فيها. 
ونسبه العامة في المحستلف 86:0 إلى القاضي 
ابسن البراج. لكمن لم يتعرّض للاتستراط وعدمه في 


المهذب 70٠:1‏ وكتابه الكامل ليس بموجود بين الأ 
فعلاً 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جلا 
ورد النافون ذلك يما يلي: 
١-عدم‏ تحقّق الإجماع؛ لوجود الخفالف» 


وعلى فرض تحقّقه. لم يحرز كونه إجماعاً 
يحتمل استناده إلى الوجوه الاعتبارية المتقدّمة أو 


؟-إن أريد من الصمراحة صعراحة الماضي في 
الإنشاء وضعاً فهو غير ثابت؛ لأنّالماضي ظاهرٌ في 
الإخبار. وإ أريد صعراحته بمعونة القرائئن. فهي 
ثابتة لفيره أيضاً. 
التعارف ليس سبباً الاتصراف حت 
تنصرف أدلة الامضاء إلى المتعارف من العقودل'" 

واستدلٌ الشيخ لنني الاشتراط ب: 

- إطلاق قوله تعالى: أل اله لم1" 

ره عَن تَرَاضٍ4!", وعموم قوله 
د16 فإن الإطلاق والعموم 
يشملان الصيغة بالمضارع أيضاً. 

؟ - خصوص النصوص الواردة في البيع 
المتضمنة للإنشاء بالمضارع؛ من ققبيل صحيحة 
رفاعة النخّاس قال: «سألت أبا الحسن موسئ 29 
قلت له: أيصلح لي أن أشقري من القوم الجارية 
وأعطيهم الفن وأطليها أنا؟ قال: لايصلح 


مة, وهدئ الطالب 178:6 -410. 


(؟) البقرة:500. 


© السامتؤك 


لفل 


بيع / أركان عقد البيع 
شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً 
فتقول لهم: اشتري منكم جار يتكم فلانة وهذا المتاع 
بكذا وكذا درهماً فإنَ ذلك جائز»'”. 

وقول خ/ة: «تقول هم: أشتري منكم...» تعليم 
للسائل كيفية إجراء الصيغة وقد أت الفعل فيه 
بالمضارع. 


وقريب منها معتبرة سماعة عن أب 
عبدالله 92 في شراء العيد البق !1 

ومن قبيل مضمرة سماعة, قال: «سألته عن 
اللبن يُشترئ وهو في الضرع؟ فقال: لا. إلا أن يحلب 
لك منه شك جة!؟, فيقول: اشتر مت هذا اللبن الذي 
في السكُرّجة وما في ضدروعها بثمن مسئئء فإن لم 
يكن في الفمرع شي كان ما في السكُكُجة»!" 

"' - فحوئى النصوص الجوّزة لإنشاء عمقد: 
النكاح بالمضارع, اما رواء أبان بن تغلب في 
كيفية نكا المرأة متعة: قال: «قلت لأبي عبدالله 8ة: 
أقول ا إذا خلوت بها؟ قال؛ تقول 


1 الوسائل 587:07 الباب١١‏ من أبواب عقد البيع 
وشروطه. الحديث الأوّل. 

(؟) المصدر المتقدّم: الحديث ؟ 

() قال الطريحي بعد ذكر الحديث: «هي بضرٌ السين 
والكاف و الراء والتشديد: إناء صغير يؤكل فيه الشىء 
القليل من الأدم. وهي فارسية... قيل: والصواب فبها 
فتح الراء. لأنته فارسبي معرّب. والراء في الأصل 
مفتوحة». بجمع البحر ين: «سكرج". 

(4) الوسائل37: 
وشروطه. الحدي 


و ابا لامح أسرلب تعد اليم 


وفيه: اسكرجة» 


متعة علا كتاب الله وسئّة 


موروثة, كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنةء 
بكذا وكذا درهماًء وتستى من الأجر ما تتراضيئا 
عليه, قليلاً كان أو كثيرا فإذا قالت: نعم. فقد 
أولى الناس بها. 
فإذا جاز عقد التكاح. بالمضارع فيجوز به في 


رضيت وهي امرأتك وا 


غيره بطريق أولى”. 

ولكن نوقشت هذه الأولوية والفحوئ 
باحقال اختصاص ذلك بالنكاح للتسهيل فيه كي 
لايقع الناس في الحرام'". 

كبا نوقشت الروايات السابقة بضعف السند 
أو الالال بحملها على المقاولة!*) ونحو ذلك. ولذلك 
قتِل: لاحاجة للاسندلال بهاء بل يكنى الاستدلال 
عَلَالْطْلَوَبُ بالإطلاقات والعمومات المذكورة !0 


)١(‏ الوسائل47:11. الباب 18 من أبواب المتعة, الحديث 
الأرّل 

() انظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري) 1812 ومصياح 
الفقاهة 1:7 7-4 4, وكتاب البيع (للإمام الخميني) 
1 

() أنظر هدئ الطالب 179:1 

(4) انظر: منية الطالب87:1؟, وحاثية المكاسب 
(للسيّد اليزدي) 88:1 ومصباح الفقاهة 47:6. 

(0) أنظر: حاشية المكاسب اللسيّد اليزدي) ١نظلى‏ وهدئ 


الطالب 471:7. 


سادساً هل يجب تتقديم الإيجاب علق 

القبول؟ 

اختلف الفقهاء في لزوم تقديم الإيجاب على 
القبول. ولهم فيه أقوال: 

القول الأوّل ال -وجوب التقديم 

قال العلامة؛ «وفي اشتراط تقديم الإيجا 
على القبول قولان. أشهرهما ذلك»'" 

ثم نسبه إلى الشيخ!" وابن حمزة'” وا 
إدريس!ك/ ثم#اختاره هو. 

وممّن اختاره: فخر الدين”*. والمقدادلك, 
والمحقّق الثاني !"', والنائيني 80 


واستدلُوا عليه ب: 
١-الأصل,‏ وهو استصحاب بقاء الملك عند 

الشكٌ في زواله بسبب تقديم الإيجاب عل ابول 

قال العلامة: «لنا: الأصل بقاء الملك على ملك 

مالكه, فلا ينتقل عنه إلا بسبب شرعي ولم يثبت 

كون العقد المتقدّم فيه القبول سبباً شرعيًاً 

)١١‏ امختلف 0:؟ه. 

(؟) انظر: المبسوط 1:/الىم والمنلاف 74:5 المسألة8 

(؟) انظر الوسيلة:789. 

() انظر السرائر 78.:5. 

(0) انظر إيضاح | 

(5) انظر التنقيح 4:5؟. 


() انظر جامع المقاصد 7:4 


لها انظر منية الطالب 763. 


.0 الموسوعة الفقهئة الميسشّرة /ج7 


فييق على الأصل»1". 
ولاب لصحّة الاستدلال به من مل المقود في 
«أوفوا بالعقود» ونحوه على المقود المتعارفة, 
والتسليم بكون العقد الذي قُدّم فيه القبول غير 
متعارف؛ ليخرج عن إطلاق الآية حت يجري فيه 
استصحاب بقاء الملكيّة وعدم ترئّب الأثر على 
العقد. وإلا فع فرض ثمول الإطلاق. فلا بجال 
للأصل العمل 0" 
"إن القبول ميو على الإيجاب؛ لأنتد رضا 
به. فلابدٌ من تأخّره. قال ذلك الحقّق الثاني!". 
دعوئ الإجماع على الاشتراط 
نسب إلى الشيخ دعواه في الخلاف”*, لكن 
؟استشكل بعضهم''! في استفادة ذلك من كلامه. 
القول الثاني عدم وجوب التقديم مطلقاً 
وهو قول الشسيخ في كتاب التكاح من 
البسوط؛ حيث قال: «وأما إن تأخَّر الإيجاب 
وسبق القبول» فإن كان في النكاح. فقال الزوج: 
زرّجنيهاء فقال: زوّجتكها صمٌ؛ وإن لم يُمد الزوج 
القبول بلا خلاف؛ لخنبر سهل الساعدي. قال 
)١(‏ الختلفة:كة 
() انظر هدئ الطالب 277:7 
(©) انظر جامع المقاصد 0:6 
(4) انظر: غاية المراد 17:1, والمسالك 187:5 
(8) انظر الخلاف5:5 المسألة03. 
(5) انظر: مفتاح الكرامة 174:4, والمكاسب 111:7 


بيع /أركان عقد البيع ......... 


الرجل: زوَّجنيها يارسول الله. فقال: زوّجتكها بما 
معك من القرآن. فتقدّم القبول وتأخّر الإيجاب. وإن 
كان هذا في البيع فقال: بعنيهاء فقال: بعتكها صحّ 
عندناء.عا8, 

وممّن وافقه على ذلك: ابن البراج على ما 
نسبه إليه العلامةا'' و حدق الحلي!" والعلامة 
الحلّى في النبساية, والشحرير', والشهسيدان: 
الأوّل'" والشاني!" والأردبيلي”*, والسبزواري"؟, 
وصاحب الجسواهر ا“ والسيد اليزدي!9", 
والايرواني!'”, والسيد المخوني'”". وغيرهم !0 


١‏ المبسوط 114:4 وأنظر رواية سهل الساعدي في عوالي 
اللثاي 571:5 . الحديث8, وسأن البييق. 15",كتاب 
التكاح, باب التكاح على تعليم القرآن,. وانظر 
هذا المضمون في الكاني0:٠78.‏ كتاب الدكاج, باب 
نوادر في المهرء الحديث 6 

(2) انظر الختلف 01:6 

() انظر الشرائع 75:7 

(4) انظر نهاية الإحكام 44:9 

(0) انظر التحرير :90/80 

() انظر: الدروس:141, واللمعة وشرحها (الروضة 
الببيّة) به 55 

() انظر المسالك 164-١686‏ 

(8) انظر مجمع الفائدة 048:6 

(1) انظر الكفاية 148:1 

)٠١(‏ انظر الجواهر780-564:51 

8:1 انظر حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي)‎ )١١( 

14:1 أنظر حاشية المكاسب (للإيروافي)‎ )1١( 

فلن انظر مصباح الققاهة ١ 0٠:5‏ 

(15) انظر هدئ الطالب 448:1 


ويضاف إليهم كل من لم يشترط اللفظ في 
عقد البيع, كالكاشاني!. والغراقي!". 

واستدلُوا على هذا القول ب: 

١-العمومات‏ السليمة عمًا يصلح 
لتخصيصها. الدالة بعمومها على صحّة العقد. سواء 
تقدم الإيجاب أم تأخّرء مثل قوله تتعالى: «أوفوا 
بالعقود». 

؟- فحوئ مادلٌ على جواز تقديم الايجاب 
في التكاح كروايتي أبان وسهل الساعدي 
المتقدّمتين, لأنته إذا جاز التقديم في التكاح. وهو 
طن الاحتياط. فجوازه في البيع وغيره يكون 
بعري وم 

لكن قال العلامة راد الدليل القاني: 
داج المنع من المساواة بين التكاح والبيع, 
ْنا سوّغنا في الدكاح؛ لضعرورة لم توجد في البيع. 
وهي الحياء الحاصل للمرأة, فلا تبادر إلى تقديم 
الإيجاب. فلهذا جوّزنا تقديم القبول. بخلاف 
البيعواك 

القول الثالث ‏ التفصيل بين النكاح وغيره: 
وذلك بجواز تقديم القبول في التكاح, واشتراط 


)١(‏ أنظر مفاتيح الشرا 
(؟) أنظر مستند الشيعة 705:15 

() أنظر: المكاسب187:7, وهدئ الطالب 471:1 
(4) انظر الختلف 00-01:6. 


نتاح 247 


تقديم الإيجاب في سائر العقود 

ذكره في هدئ الطالب!". لكن لم يشخّص 
قائله. 

ولعل وجه هذا القول أو الاحتال هو أن 
العمومات لايصمٌ القسك بها في مورد الشك. مثل 
تقديم القبول؛ لأنتها في مقام أصل تشريع الحكم. لا 
بيان خصوصيّاته ليتمسّك بعمومها في مورد الشلدٌ, 
فإذا لم يصمٌ السك بالعمومات, تجري فيه أصالة 
الفساد. 

نعم, للا قام الدليل الخاصٌ على جواز تقديم 
القبول في النكاح, مثل روايتي أبان وسهل. قلنا.يها 
اليا 

القول الرابع - تفصيل آخر: 
وهر النفصيل بين كون القبول بصيمَهالَتطر 

فيجوز مطلقاً. وبين كونه بغيرهاء فلا يجوز مطلقاً. 

ذكره في هدئ الطالب أيضاً وم يذكر قائله. 

ولعلّ وجهه هو: أنّ تقديم القبول بلفظ الأمر 
-أي الطلب ورد في روايقي سهل وأبان. وها 
وإنكانا في خصوص النكاح, لكن يتعدّئ عنها إن 
غيرهما بالأولوية. 


)١(‏ انظر هدئ الطالب 48٠:5‏ فال في بدو بحته عن الموضوع 
مستقلاً «إنّ في المسألة احتالات خمسة, بل أقوالاً 
كذلك؛. وراجع الصفحة /الا8 من المصدر نفسه 

.443-480:5 انظر هدئ الطالب‎ )١( 


رالألفاظ الظاهرة فى إن 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 


أمَا تقديم القبول بلفظ آخر غير الأمرء فلا 
دليل عليه ولاتشمله العمومات والإطلاقات؛ 
لانصعرافها إلى ما هو المتعارف منهاء وهو ماكان لفظ 
القبول فبها متأخَراً عن الإيجاب!". 

القول الخامس ‏ تفصيل ثالث: 

وهو التفصيل بين ألفاظ القبول, ففي بعضها 
يصع التقديم. وفي بعضها الآخر لايصح. وهو الذي 
ذهب إليه الشيخ الأنصاري. وحاصل ما أفاده 
-بتقريب هدئ الطالب -هو: 
ء القبول تارة يكون بلفظ: «مَلَكْتُ» 
أو «ملّكْتُ» أو «اشتريت» أو «ابتعت»؛ ونحوها من 
القلّك والقليك التبعي. 

وأخرئ بسلفظ «ققبلت» أو «رضيت» أو 
7أمضيت» أو «أنفذت», ونحوها مما له ظهور في 


أن 
ان : 


#إنصا ليك مع سبق الإيجاب, بحيث لا ظهور له مع 


عدم سبقه. 
وتالثة يكون بما هو ظاهر في الاستدعاء 
كلفظ الأمرء مثل قول المشتري: «بعني الكتاب 
بكذا» وقول البائع له: «بعته ياك بكذا». 
أمَا القسم الأوّل. فيجوز تقديه على 
الإيجاب. 


ووجهه هو أن العقد متقرّم بالتزامين 
مرتبطين مبرّين, وإيرازهما يحصل بلنظي الإيجاب 


إلى أمر آخر كالمطاوعة, إذ لادليل على اعتبارها في 


(1) انظر هدى الطالب 443-489 


بيع / أركان عقد البيع بق ربنع جيه دوا وج وهل 


القبول؛ ليدل اللفظ عليه يتأخّرها عن الإيجاب. 
نعمء المعهود من القبول -بأيّ لفظ كان -كونه 
متأخَراً عن الإيجاب غالبا وهذا قد يوجب بعض 
الإشكال في الجزم بالقول بجواز التقديم في هذا 
الموروا". 1 
وأمَا القسم الثاني. وهو أن يكون القبول 
بلفظ: «قبلت» أو «رضيت» ونحوهما. فلا يجوز 
تقدّمه على الايجاب. 
ودليله عند السيخ الأنصاري عا ما 
اد من كلامه -هو: 
١-الإجماع‏ المنقول عن التذكرة على عدم 
جواز التقديم. 

١‏ -انصراف عمومات الببع وإطلاقاته إلى 
المتعارف منهاء وما تقدّم فيه القبول غير متَعاَرَاكك: 
فلا تشمله تلك العمومات. 

ام القبول ‏ الذي هو أحد ركني العقد 
المعاوضي ‏ فرع الإيجاب؛ لأنته عبارة عن الرضا 
بالإيجاب على وجهٍ يتضئن إنشاء نقل ماله عوضاً 
عن المبيع 9 

وكباز: خرف نط قبت 
ودرضيت» لو لم يتقدّمهها الإيجاب لم يكن لا معن 
محصّل؛ بخلاف مالو قال: «اشتريت منك كذا بكذا» 


185:1 وهدئ الطالب‎ ,١65-١ 60:5 انظر: المكاسب‎ )١١ 


181486:5 انظر: انمكاسب111-1457. وهدئ انطائب‎ ١ 


إِنّه يدل على نقل المن في الحال في مقايل المبيع . 

وأمنا الثالث, وهو: أن يكون القبول بصيغة 
الأمرء فقد اختار الشييخ عدم جواز تقديه على 
الإيجاب؛ لأنّ الأمر لايدل إلا على طلب المعاوضة 
والرضا بها لو وقعت. ولايدلٌ على نقل القن إلى 
البائع في الحال عوضاً عن المبيع. إذ المفروض عدم 
تحقّق الإيجاب قبلدا" 

ثمرة الإجماع المدّعئ في المبسوط على جواز 


(1) يرئ بعض المحقّقين أن استعمال الأمر في مقام المعاملة 


يتصوّر علئ ثلائة اقسام: 
أن يكون بمعنئ طلب وقوع المعاملة من البائع: 
ركه لو توافق معه البائع لرضي بالمعاملة. مسن دون قصد 


باع القبول مقابل الإيجاب في المعاملة. 


وحنلا ينبني الإشكال في عدم كفايته عن القتبول. 
الثاني أن يكون دالاً علئ الرضا بالمأمور به وهو البيع -. 
لو وقع في المستقبل؛ من دون قصد إلئ طلب وقوعه. 

وهذا أيضاً لا يتحقق به القبول؛ لعدم كونه رضاً بنقل التمن 
في الحال. 

الشالث أن يكون دالا علئ معنئ «اشتريت». لأنّ 
المشتري إذا قال: «بعني كذا بكذاء فهو يدل بالمطابفة 
علئ طلب البيع. ومن لوازمه حصول الإيجاب ‏ أو بالأحرئ 
طلب الإيجاب من البائع. والقبول من المشتري, فكأنٌ 
الملزوم ‏ وهو البيع -دال علئ اللازم؛ وهو 
القبول. وهنا يصحٌ أن يأني البحث عن أن القبول: يجوز 


اللفظ الدال 


تقديمه أملا؟ وأما إلفرضان الأرّلان, فلا يصمٌ البحث عن 
اذك فيهما. انظر هدئ الطاب 485:5 


التقديم, بذهاب الأكثر إلى خلافه. 

ثم قال ما حاصله: أنّ عدم الجواز مني 
اشتراط الصيغة في البيع. وأمَا بناءً على عدم 
اشتراطها وكفاية المعاطاة فيهاء فاللازم القول بجواز 
التقديم ولزوم المعاملة مالم يقم إجماع على عدم 
اللزوم» كما فا لو خلت ا معاملة من الإنشاء باللفظ 
رأساًء أوكان اللفظ المنشأ به المعاملة ما قام الإجماع 
على عدم إفادته اللزوم!0. 


سابعاً-هل تجب الموالاة بين الإيجاب 

والقبول؟ 

من الأمور المبحوث عنها عند النتهاءأء ير 
لزوم الموالاة بين الإيجاب والقبول وعدممي 

والمقصود من الموالاة هو عدم الفصل بين 
الإيجاب والقبول, وقد اختلفوا في ذلك على قولين 
إجمالا 


القول الأوّل اشتراطها علئ نحو الإطلاق: 
أشترط جملة من الفقهاء الموالاة بين الايجاب 
والقبول مطلقاً. من قبيل: الشيخ الطوسي في كتاب 
الخلع من المبسوط'", ثم العالامة'", ثم الشهيد 


484:5 وهدئ الطالب‎ ,145-١4 8:6 انظر: المكاسب‎ )١( 
613:4 (؟) انظر المبسوط‎ 
400:1 و173, وتهاية الإحكام‎ ٠١:6 انظر: القواعد‎ 


...لمر النوسوعة الفقوقة التيشرة رجلا 


الأوّل!". ثم المقداد". ثم الحمّق الثاني 7ك ثم الشهيد 
اثقاني!. وتبعهم فقهاء آخرون, كصاحب 
الجواهر”” والنائيني!7, والإصفهاني'", وهو 
الظاهر من السيّد اليزدي في الحاشية!0, 

واستدلوا على ذلك بأموره 

١‏ -ما ذكره الشهيد الأُوّل, وهو: «أنّ الموالاة 
النقد واضره. وهى نأشوثه من اعتبار 
الاتصال بين المستثى والمست 2000 

ووجه الاستدلال هو: أن الارتباط بين 
المستتنئ والمستعنى منه لا كان في غاية الوضوح؛ 
ولأجله تعتبر الموالاة بينهماء بحيث لو أقرٌ شخص 
يهال لشخص آخر. ثم استثنى منه مقداراً بعد مدّة 
طويلة لم يقبل منه الاستثناء. فلذلك صار الاستثناء 
فيقال بلزوم الموالاة 
والارتباط بين كلّ ماهو من قبيل الاستثناء الذي 
منه العقد المركّب من الإيجاب والقبول. 


)١(‏ انظر الدروس 134:1 و31437 

(؟) انظر التتقيح الرائع 51:1 

() انظر جامع المقاصد 01:4, و37 (:7/4 

(4) انظر: الروضة الميّة 18:5 والمسالك16, و7814:5. 
(0) انظر الجواهر 700:77 

(2) انظر منية الطالب 501:1 

() انظر حاشية المكاسب (للاصفهاني) !780-1811 
(4) انظر حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي)1:1. 

(4) القواعد والفوائد 574:١‏ القاعدة 1/7 
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؟ -ما ذكره النائينى. وحاصله: أن كل عقد 


وبعبارة أخرئ يتضكن حذف الإضافة والعلقة 


الملكية من البائع ونقلها إلى المشتري, ولذلك ينبغي 
أن يكون محل المنقول إليه موجوداً بالفعل, ومع 
وجود الفاصلة بين الإيجاب والقبول تبق هذه 


الإضافة من دون نحل ولو لمدّة قصيرة من الزمن, 
وهو غير صحيح!". 
ماذكره الإصفهانى. وهو: «أنَّ الإيجاب 


والقبول حيث إِّهما قامان بأثر. فلهها بنظر العرف 


جهةٌ وَحْدةِ فكأنٌ الواحد قائم بأثر واحد, فلابد من 
كونها على تحو من الاتصال المرفي, قكأنّه كلام 


واحد بوحدة اتصاليّة يقوم يأثر واحد...»!؟ 


القول الثاني اشتراطها علئ نحو الإجمال 

اشترط بعض الفقهاء الموالاة بصورة إجمالية, 
لا مطلقاً بمعنى أنته ينبغي انحفاظ صورة العقد على 
أي تفدير, ومع حصوله لا يغرٌ الفصل بين الإيجاب 
والقبول؛ لشمول العمومات والاطلاقات له؛ فالمدار 
إذن على صدق عنوان العقد على ما يصدر من 
الموجب والقابل؛ وإن كان بين الإيجاب والقبول 
فاصلٌ زمني. 


.501:1 انظر منية الطالب‎ )١( 
.5840-184:1 انظر الحاشية على المكاسب (للاصفهاني)‎ )( 


بناء على ذلك صحّح بعض هؤلاء العقد بمثل 
هاتف والتلغراف والكتاية ونحوهاء إذا أُحرز فيها - 
أي الكتابة عدم انصراف البائع عن بيعه في 
الفاصلة الواقعة بين الأيجاب والقبول. 

وذهب إلى هذا الرأي. السادة: الحكي'", 


فى 5 0 .اليه 5 
والخوني!”. والخميني!. وغيرهم!. 


ثامتاً-هل يشترط التنجيز في العقد؟ 
التنجيز في العقد أو الجزم فيه هو: عدم تعليقه 
على شيء, كقول البائع: «يعتك الدار إذا دخل شهر 
ركضان». حيث علّق بيع الدار على دخول شهر 
:رمطان] 
والبحث عن اشتراط التنجيز في مطلق العقود 
َالديا 20 شرف يأتي عند الكلام عن العقد, 
ماح هنا عن اشتراطه إجمالاً في خصوص 
البيع. فتقول: 
1) انظر: متهاج الصالحين اللسيّد الحكيم)؟:11: كتاب 
التجارة, الفصل الأوّل, المسألة؟: والمستمسك 51:11 
(؟) انظر منهاج الصالحين (للسيّد الحسوثي)؟:14, كستاب 
التجارة. الفصل الأوّل, المسألة41. ومصباح 


الفقاهة 5: 88-91 


() انظر: كستاب البيع 465-5919:1, وتحرير الوسيلة 


1 . كناب البيع. المسألة؟. 


(4) انظر هدئ الطالب ١:1‏ 017-01, وإرماد الطالب 131/:1. 


إن أكتر الفقهاء على ما قاله الشيخ 
الأنصاري وغيره!"-لم يتطرّقوا إلى شرطية التنجيز 
في عقد البيع؛ نعم ذكروا شرطيّته في مطلق السقود 
عند الكلام عن بعض العقود, كالوكالة والوقف 
والتكاح والمية وتنحوها 


وقد اختلفت كلماتهم من جهة أنّ التنجيز أو 
الجزم شرط في صحًّة العقد, أم الشعليق مانع عن 
صكّته؟ 

فبعضهم جعل الشرط هو التنجيز أو الجسزم, 
ثم رنب عليه عدم صمّة التعليق, والبعض الآخس 
جعل التعليق مانعاً من الصحّة رأساً. 

وقيل: «تظهر القرة في حال الشائار فل 
شرطيّة التنجيز لا أصل لاحرازء. بحلاف مكايميئة. 
التعليق, فإنّه تجري فيه أصالة عدم تحقّقهه!؟. 

ووجهه: أنّ الرط أمرٌ وجوديّ لاب من 
إحرازه. ولايحرز بالأصل لكونه مسبوقاً بالعدم, 
بخلاف المانع؛ فإنّ عدمه مساو لوجود الممنوع. 
فيمكن إحرازه بالأصل. أي أصالة عدم المانع؛ وبد 
يثبت وجود الممنوع وهو العقد فيا نحن فيها". 


018:1 انظر: المكاسب:178, وهدئ الطالب‎ )١١ 
.01/4:1 (؟) هدئ الطالب‎ 
.01/5:5 انظر حدئ الطالب‎ )©( 
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صور التعليق في العقدة 

ذكر الشيخ الأنصاري ثمانية صورا"؟ 
في العقد؛ لأ المعلّق عليه إتا معلوم الحنصول أو 
مشكوك الحصول. وكلٌّ منها ما أن يكون كذلك 
حين العقد أو في المستقبل, وفي كل منها نا أن يكون 
المعلّق عليه مما تتوقف عليه صحّة العقد شرعاً-مثل 
كونه تملوكاً أو له مالية شرعاً أو ما يصمح إخراجه 
من الملك. أو كون المشتري تمن يصمٌ تملّكه, ونحو 
ذلك أو يكون أجنبياً عن العقد. 

هذه صور التعليق إجمالاً وتفصيلها كالآتي. 

الأولى أن يكون المعلّق عليه مما تتوتّف 
عليه صحّة العقد شرعاًٌ ومعلوم الحصول حين العقد, 
مثل أن يقول: «بعتك هذا إن كان ملكي». فالمملّق 
عليه ب وهو كونه ملكا للبائع ثم تتوقّف عليه صحّة 
العقده لأنته لابع إل في ملك. والفروض كونه ملكا 
له معلوماً حال العقد 

ألثائية أن يكون المعلّق عليه مما تتوئّف عليه 
صحَة العقد. ومعلوم الحصول مستقبلاً. كالتسليم 
والتسلم في بيع المعرف, مثل أن يقول: «بعتك هذا 
الدينار بكذا درهم إن تسلّمته وسكّمت إلى 
الدراهم». 

الثالثة أن يكون المعلّق عليه مما تتوقّف عليه 


(1) وقد أنهاها بعضهم إلى أكثر من ذلك بكثير. انظر مصباح 
الفقاهة :10-17, وهدئ الطالب 0/1:7, 
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صحّة العقد مع كونه محتمل الحصول حين العقد, 
كقول البائع: «بعتك هذا بكذا إن كنت بالغاً فعلأه, 
ول يعلم بلوغ المشتري. 

الرابعة - أن يكون المعلّق عليه مما تتوّف 
عليه صحّة العقد. مع كونه محتمل الحصول في 
المستقبل. كقول البائع: «بعتك هذا بكذا إن ملكته 
غدأه. ول يعلم تملّكه غداً. 

الخامسة _أن يكون المعلّق عليه مما لا تتودّف 
عليه صحّة العقد, وكان معلوم الحصول عند العقد, 


مثل أن بقول البائع: «بعتك هذا بكذا إن كانت 
تجارق رابحة». وكان ربحه فى التجارة معلوماً لدئ 


إذا كان اليوم هو 


المتبايعين, أو يقول: «بعتك. 
الجمعة», وكان كذلك. 

السادسة -أن يكون المعلّق عليه نا لاتنو مك 
عليه صحّة العقد. وكان معلوم الحصول في المستقبل, 
مثل المثال السابق مع فرض كون زمن الربح في 
المستقبل. أو كقول البائع يوم المخميس: «بعتك هذا 
بكذا إن صليت الجمعة». 

السابعة أن يكون المعلّق عليه مما لاتتوّف 
عليه صحّة العقد. وكان حتمل الحصول حين العقد. 
مثل أن يقول: «بعتك هذا بكذاء إذا كان والدي قد 
جاء من السفر». وكان بجيئه حتملاً. 

الثامنة ‏ أن يكون المعلّق عليه مما لات 
عليه صحّة العقد, وكان محتمل الحصول في المستقبل, 
كأن يقول يوم المخميس: «بعتك هذا بكذا إذا جاء 


كانت هذه هي الصور الثقانية التي ذكرها 
الشيخ الأنصاري, #أضاف إليها: أنّ التعليق قد 
يكون مصيرّحاً به في العقد كما في الأمثلة المتق 
الازماً له كقول البائع: «ملّكتك هذا بهذا يوم 
الجمعة». فإنَ الييع معلّق على تحقّق يوم الجمعة إمنا في 
الحال, كبا إذا كان زمان الإنشاء يوم الجمعة, أو في 
الاستقبال. كما إذا كان الإنشاء يوم الخميس. 


مة. أو 


الصور التي يكون العقد فسيها صحيحاً أو 


بطلا 

أو الصور التي يصممٌ فيها التعليق: 

الصو التي صررّح الشيخ الأنصاري بصحّة 
العقد فيها هي: الأول والحخامسة. حيث يكون المعلّق 
عليه معلوم التحقّق حين العقد. سواء كان مما تتوقّف 
عليه صحّة العقد أم لا. 


ووجه الصحّة هو: أنّ التعليق فيها صوري 
ووجوده كالعدم. فلايمنع من تأثير العقد حين 
صدوره من المتعاقدين. 

وقد تقل دعوئ عدم الخلاف في صحّتها عن 
بعض الفقهاء. 
ثانياً -الصور التي يبطل العقد فيها: 
الصور الني صبرّح الشيخ بيطلان العقد يها 


هى: السادسة والسابعة والثامنة. 


أما السادسة. فلشمول معاقد الإججماعات 
المنقولة لها. لكونها داخلة في معقد إجماعهم على عدم 
جواز التعليق. 

وأمًا السابعة والثامنة؛ فلكونهما القدر ١‏ 
من معقد إجماعهم على شرطية التنجيز ومانعية 
التعليق عن صحّة العقدد 

ثالثاًالصور التي يظهر ترد السيخ 
الأنصاري فبها: وهي الصورة الثانية والشالثة 
والرابعة. حيث يكون المعلّق عليه ما تتوكّف 
صحُّة العقد ولم يكن معلوم الحصول عند العقد. بل 
كان محتملاً حصوله عند العقد, أو معلوماً حصو لهاو 
ممتملا في المستقبل. فاستظهر أوّلاٌ بطلان المد مال 
إطلاق كلام الفتهاء. لكثه استظهر من كلام لعي 
الطوسي في المبسوط ميله إن عدم البطلان ولق 
قال: نه م يتحقق الإجماع على البطلان'” 

والظاهر من السيّد الخنوئي ‏ تبعاً لشيخه 
النائيني!" القول بصحّة جسيع صور التعليق إل 
الثلاثة التي تقدّم عن الشسيخ بطلان العقد فبها: 
لشمول معقد الإجماع ها 

كما أنَّ الإمام الحسميني لم يعتبر التنجيز في 


إنظر: المكاسب 778-1117/16, وهدئ الطالب 847/5 
(1) انظر منية الطالب 188:1 


(؟) انظر مصباح الفقاهة 5 38-15 
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العقود والإيقاعات مطلقاً. فيصح التعليق فيها عنده 
بجميع أنجائها". 

وذهب إلى عدم البطلان مطلقاً بعض آخر 
286 


الدليل على شرطيّة ' 

استدل الفقهاء عل عر التنجيز ومائعية 
التعليق بأدلّة شير إليها وإ ما أُورد عليها إجمالاً. 
وهي كما يلي : 

:عامجإلا-١‎ 

دعوئ الإجماع على اشتراط التتنجيز في 
اخصوص البيع قليلة, وا استفيد من دعوئ بعضهم 
الماع مامتال في ماق النود.أوني لد 
بهي أقلّ مرتبة من البيع بحسيث لو شبتت فيها 
الشرطية فهي تثبت في البيع بطريق أو كالركالة. 

فثلاً نقل السيّد العاملي عن فخرالدين في 
الوكالة على الشرط 
لايصح عند الإماميّة, وكذا سائر المقود جائزة 
كانت أو لازمة»!. 


والعبارة ليست نصّاً في دعوئ الإجماع كما هو 


شرح الإرشاد قوله: 


ظاهر. 
5 
وقال الشبيد الكاني عند تقسيم الأمور 


.3753571:1 أنظر كتاب الببع (للإمام الخميني)‎ ١١ 
081 -2886:1 (؟) انظر هدئ الطالب‎ 
مفتاح الكرامة /17؟6‎ )( 
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بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق: «الثالث: ما يقبل 
الشرط ولايقبل التعليق عليه, كالبيع. والرهن. 
والصلح, والإجارة. فنا تقبل الشروط السائغة. 
وعلّل عدم صمّة تعليق هذه العتود على الشرط مع 
الائفاق عليه بن 


والعبارة صصريحة في دعوئ الاتفاق على عدم 
قبول هذه العقود للتعليق. 

وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى الوكالة: 
«من شرطها أن نقع منجّزة كغيرها من العقود. 
بلاخلاف أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه0!" 


وظاهره أنّ الإجماع منعقد على شرطيّة 
التنجيز في مطلق العقود 

هذا مضافاً إلى دعوئ بعض الفقهاء الإجماع! 
على شرطيّة التنجير فيالوكالة'"' مع غض النظر عن 
قياسها بسائر العقود, التي يستفاد منها أولوينَة 
الإجماع على اشتراطها في عقد البيع. 

ولكن ناقش فقهاء آخرون هذا الإجماع ‏ 
على فرض تمّقه : بأنته لم يحرز كشفه عن قول 
العصومل#ة أو فعله أو تقريره ليكون حجّة شرعية, 
بل يحتمل أن يكون مستدداً إلى الوجوه والأدلّة 
الأخرئ التي ذكرها الفقهاء لاعتبار التنجيز!؟. 


294 تمهيد القواعد: 05555 القاعدة‎ )١( 

١‏ الجواهر /19ب1م2. 

(5) انظر: التذكرة (الحجرية)!:14١.‏ وجامع المقاصد 
مما 

(4) انظر: مصباح الفقاهة ©:27. وهدئ الطالب5:/الا0, 
وإرشاد الطالب ؟ب17 


لديا 


بل قال بعضهم: «وأمًا تحصيل الإجمصاع أو 
الشهرة المعتبرة في هذه المسألة التي للعقل فيها قدم 
راسخ فغير مكن, وهذا ترئ تشببتهم بالدليل العقلي 
أو العرفيء مع ما يقال: من أنّ المسألة لم تكن معنونة, 
ونا استندوا إلى باب الوكالة والوقف ونحوهماء!". 

؟ - دعوئ انصراف العمومات عن العقد 

المعلق: 

قال النائيني بعد المناقشة في دعوئ الإجماع 
بما تقدّم: «نعم. يمكن أن يقال: إن التعليق ليس نما 
جرئ عليه العرف والمادة في الأمور العهدية 
والعقود المتعارفة بين عامّة الناس, 
لكجية إليه أحياناً في العهود الواقعة بين الدول 
والخلولة. فلا يشمله أدلّة العقود والعناوين؛ لكونه ما 
يشكٌ في صدقها عليه»!". 


ونوقشت دعوئ الإنصراف ب: 
[ 


- أن الانصراف إنا يت في المطلقات دون 
العسومات'" مثل «أحلٌ اللَّهُ البيِع» و «أومرا 
بالعقود». فلا مانع من ثموها للعقود المعلّقة 


(1) كتاب البيع (للإمام الخميني) :753-165 

(1) منية الطالب 508:1 

(؟) ولعلّ وجهه؛ أنّ من مقدّمات الحكئة التي يبتني عليها. 
الإطلاق هو عدم وجود القدر المتيقن في مقام 
التخاطب, والانصراف يوجب أن يكون المنصّرف إليه 


أمَا العموم فدلالته على' المموم بالوضع لابمقدمات 
الحكنة. فليس فيه ما يستدعي الاتصراف. 


ليده 


والحكم بصحّتها. 

ب ثم على فرض قاميّة الكبرئ وإمكان 
الانصعراف في العمومات. نقول بمنع الصغرئ, 
فلا نسلّم بأنّ العقود المعلّقة غير متعارفة, لوقوعها 


إجمالاً كتعليق البيع على إجازة الأب, أو الصديق. 
أو الجار, ونحو ذلك" 
-اقتضاء سببية العقد لمضمونه عدم 
التعليق: 


قال صاحب الجواهر بعد أن اشقرط التنجيز 
وعدم التعليق: «لنافاته!'! مادل على سببية العقد, 
الظاهر في ترتّبٍ مسيّبه عليه حال وقوعه, فتعليق 
1 


بشرط من المتعاقدين دون الشارع معار ضيح 
لذلك..ءا؟ 

وحاصله: أنّ ظاهر الأدلة الامضائية للعتد 
هو ترب أثرها بعد العقد مباشرة, و هو يَََق عل 
عدم تعليقه, فع كونه معلّقاً لا تشسمله تلك الأدلة 
الازمان صدور العقد ولا بعده, ومع عدم الدليل على 
امضاء العقد وصحّته تجري فيه أصالة الفساد!". 

هذ وناقش الشيخ الأنصاري هذا الدليل 
بوجوه. منها: أنّ دليل صحّة المقود م ينحصر في 
مثل «أوقُوا بالعقود» حتى بقال: إن مقتضاه تركب 


)١(‏ انظر: مصباح الفقاهة؟: 

() أي التعليق. 

() الجواهر 185:117, وانظر 507:67 
(5) انظر هدئ الطالب 0880:1. 
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يِجَارَهُ عن تَرَاضٍ4, و «الناس مسلطون علق 
أموالهم...6٠".‏ فهي تدلّ على صحّة عقد البيع 
ولزومه سواء كان العقد منجزاً أم معلّقا. 

وعللى فرض الانمحصار, فإِنٌّ «أوفوا 
بالعقرد» إنا يدل عل لزوم الوقاء هدلول العقد مهما 
كان, فإن كان منجزاً فبعد العقد. وإن كان معلّقَاً فبعد 
حصول المعلّق عليه!. 

غ ‏ منافاة توقيفيّة العقود للتعليق: 

واستدل على عدم جواز التعليق 


العقود 


والإيقاعات توقيفية ببعنى أن مشروعيّتها تتوقف 
على إمضاء الشارع هاء ولم يدل دليل شمرعيّ على 
جواز التعليق في العقود ليؤخذ به 

1 0 الالصاري بن إطلاق أدلة 


وكرها كا في مشر وعيّة مطلق العقود: المنجّرة 
والمملقة" 
ه-منافاة التعليق للجزم بالإنشاء: 
وحاصله: أنّ التعليق ينافي الجزم بالإنشاء. 
فإنَ الإنشاء كالإخبار لايعقل تعليقه على شي», 


15 عوالى اللآلى 787:1, الحديث‎ )١( 
أفول: جعل الحديث من أدلة التشريع العامة مثل‎ 
«أوفوا بالعقود» إِنَا هو على مبتى صاحب الجواهر‎ 
وماشاة معد. حيث جعله من أدلة صحّة المعاطاة في‎ 
ج211‎ 
31/1١9١ (؟) المكاسب:‎ 


() انظر المكاسب :277 
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فإِمَا يوجد, أو لايوجد. 
أ أن لازم التعليق في الإنشاء 
قبل وجود المعلّق عليه مع أنّ 
الفرض وجوده بمجرّد العقد, وهو تناقض. 

وردّه الشيخ الأنصاري: بأنّ نفس الإنشاء 
غير معلّق, وإما المعلّى هو المنشأ وهو المبادلة في 
البيع, , فالبائع يوجد الإنشاء بإجراء صيغة العقد. 
يت وجود الإنشاء ولم يكن وجوده معلّقاً 
يا“ ونا المعلّق هو الممّسَأ". وهو المبادلة 


وبعيارة أخر: 
عدم وجود الإنشاء 


تاسعاً هل يشترط التطابق بين الإيجاب 
والقبول؟ 


الظاهر من كلاتهم أنّ التطابق بين الابيجاب- 


والقبول مما لاإشكال فيه من حيث الكبرئ 
من القضايا التي قياساتها معهاكيا قبل: 
يتحمّق القبول الذي هو من أركان العقدا"' 


)١١‏ انظر المكاسب070:5, ونسب هذا الوجه إلى العامة في 
التذكرة؛ وعبارته فبها عند ذكر شرائط البيع هي. 
«الجزم. فلو علّق العقد على شرط لم يصمح وإن كان 
الشرط المشيّة؛ للجهل بثبوتها حال العقد وبقائها مدته». 


الأنصاري: «ووجه هذا الاشتراط واضح. 
وهو مأخوذ من اعتبار القبول. وهو الرضا بالإيجاب» 
المكاسب 1728:6, وقال الثائينى: «لايضؤ أنّ اععبار 
النسطابق من القضايا التي ققياساتها معها». منية 
الطالب 701:1. وانظر: مصباح الفقاهة :1/1 وكتاب 
البيع (للإمام المخميني)7:1؟7. وهدى الطالب 065:1 


ممعم ماع عععه مععة قم و ومو عو مع سوم و لأا 
وإتما الكلام في تشخيص صغريات هذه 
الكبرئ ومصاديقها. فنقول: إن بعض الفقهاء كالسيّد 


الخوني ذكر صوراً للتطابق. وهي: 

الأول - أن يكون التطايق من حيث عنوان 
المعاملة, كأن يقول البائع: «بعتك الكتاب بكذا», 
فيقول المشقري: «قبلت البيع بكذا». فورد المعاملة, 
اب والقبول, أمَا لو قال 
قبلت الهبة بكذا», كان البيع باطلاً لأنّ 


بأن يقول البائع: «بعتك الكتاب بكذا». فيقول 
بالميشتري: «قبلت بيع الكتاب بكذا». أمَا لو قال: 
فيلك بيع القلم بكذا» لم يصم؛ لعدم التطابق في 
ا 

اليالئة - أن يكون التطابق من حيث البائع 
والمشتري, فلو كان البائع قاصداً ببع داره من زيد, 
فقبل زيد شراء الدار من قبل عمروء لم يصح. 

ويتأكّد لزوم التطابق بين المشقري والبائع فيا 
إذاكان أحد طرفي المعاملة _المن أو المثمن_كلياً في 
الدمّة؛ لاختلاف ذمم الأشخاص. 

الرابعة - التطابق بين الإيجاب والقبول من 
حيث الشرائط المذكورة في العقد. كما إذا اشسترط 
البائع في العقد شرطاً وقبل المشقري شرطأً آخر 
البائعلك, 


غير ما ذكر 


)١١‏ انظر: المكاسب ١70:5‏ ومنية الطالب 1:5 ادق 


ومصباح الفقاهة 75:5 


وفي لزوم التطابق في هذه الجهة خلاف, يظهر 
من بعضهم عدم لزومه. بناءً على أن ذكر الشرط في 
العقد ودلالته على مفاده من باب تعدد المطلوب, 
فإذا بطل الشرط بسبب الاختلاف بين البائع 
والمشتري لم يبطل أصل البيع(". 
الخامسة _التطابق بين الإيجاب والقبول في 
المبيع والقن, ولذلك فلو قال البائع: «بعتك 
داري بخمسين دينارأ» فقال المشتري: «اشتريت 
نصفه بخمسة وعشرين دينارأه لم يحصل التطابق!" 
وأرجع السيّد الخوثي هذه الصورة إلى 
الصورة السابقة؛ لآنْ معنى بعتك داري بخمييق 


دينارا هو: «بعتك نصف داري بخمسة وعشرين 


ديناراً بشرط أن ينضم إليه النصف الآخبر مين 


الدار» فإذا قبل المشتري البيع في نصف الذار 4 5 
فكأنه م يتطابق قبوله مع إيجاب البائع في الشرط. 
فن قال هناك بالبطلان يقول به هنا أيضاً. ومن قال 
بصحته هناك وبفساد الشرط يقول بصكته هنا 
أيضأك”. 


)١(‏ انظر هدئ الطالب 04:1, فانه قوّئ صمّة العقد. كما أن 
الظاهر من حاشية المكاسب (للاصفهاني) 111:1 صحّته 
أيضاً 


(؟) انظر المكاسب:1/6١.‏ ومنية الطالب 7817/:١‏ 
(*) انظر مصباح الفقاهة :3/6 


02 العَقّد لابنعقد إلا بفعل الا" 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 
عاشراً ‏ صدور العقد حال أهلية المتعاقدين 
له 
من الشروط التي ذكرها الفقهاء 
يصدر العقد من المتعاقدين حال كونهما متأهّلين 
لذلك. وأن يبقيا على ذلك حت إقام العقد. 


للإيجاب ولم بكن القابل أهلاً للقبول في ذلك الحين» 
لم ينعقد العقد, وكذا لو خرج الموجب عن الأهلية 
بعد صدور الإيجاب منه, وقبل صدور القبول من 
القابل. وكذا الأمر بالنسبة إلى القابل إذا خرج عن 
الأهليّة بعد الايجاب وقبل القبوا 
كثيرة0 

وقال النائينى: «لايخق أنّ هذا الشرط أيضاً 
كالشرط السابق من القضايا التي قياساتها معها.. 


ل 


لكن يرئ السيّد اليزدي: «أنته لا دليل على 
هذه الكليّة, وعدم صدق المعاقدة والمعاهدة إما يت 
في بعض الفروض كما لو كان المشتري حال إيجاب 
البائع غير قابل للتخاطب من جهة الإغراء أو النوم 
أو اللجنون. وأما في بقية الصور فتمئع عدم 
الصدق...ن5. 

وفصّل السيّد الخوني بين البائع والمشتري» 
)١(‏ انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري)©:/ا00 
(؟) منية الطاب 1:/ا70؟ 


() حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي):؟9 
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بمعنى أنه لو كان المشتري فاقداً لشرائط الصحة 
حال الإيجاب ثم صار واجداً لها صم العقد. كما إذا 
أوجب البائع وكان المشقري نائماً أو مغميٌ عليه ثم 
استيقظ ووعئ وقبل البيع صمٌ؛ لأنّ المناط في البيع 
إنَا هو ارتباط القزام البائع بالقزام المشقري, ومع 
رجوع أهليّة المشتري وقبوله للإيجاب يحصل هذا 
الارتباط, فتشمله العمومات والمطلقات الدالة على 
صحّة البيع. 

كما تدلّ على ذلك السيرة المتعارفة بين 
التجار. حيث يبيعون ويشقرون بالمراسلات. فإنّه 
قد يكون المشتري عند إيجاب البائع نائماً وغير عالم 
بالايجاب أصلاً 

نعم يشترط المكسء وهو بقاء أهليّة البائع 
والموجب عند قبول المشقري, فلو خرج الموجت, 
عن الأهليّة عند قبول المشتري م يصح. لكي 
يستثنئ منه مثل النوم والغفلة, فإنّه لايشرٌ 
وجودها في كّ منهباء عند صدور الأيجاب أو 
القبول من الطرف الآخرا". 

ويرئ الإيرواني: «أكه لايعتبر في تحمّق 
مفهوم المعاقدة إلا وجود الشرائط المعتيرة في 1 
اللتعاقدين حال إنشاء نفسه. نعم لو ارتفع رضا 
الموجب بالمعاملة حال لحوق القبول من الآخر لم 
يبعد عدم صدق المعاقدة, بخلاف مالو مات أو جُرٌ 


أو أغمي عليه. فإنّ كل ذلك غير مانع من تمق 


)١‏ انظر مصباح الفقاهة 0:6 3لا 


مفهوم المعاقدة عند قبول الطرف الآخر»!". 


ووافقه الإمام الخميني حيث إِنّه يرئ: أنّ 
مقتضئ القواعد عدم اعتبار هذا الشرطء نعم لابد 
من بقاء رضا الموجب حين قبول المشتري في صحّة 
العقد فعلاًة". 


تنبيه!(١):‏ 
قال الشيخ الأنصاري: «... ثم إِنهم صرّحوا 
بجواز لحوق الرضا لبيع المُكْرٌه ومقتضاه عدم 
إعتباره من أحدهما حين العقد. بل يكفي حصوله 
يعده. فضلاً عن حصوله بعد الإيجاب وقبل القبول» 
لَلههَالا أن يلغزم بكون الحكم في المكرّه على خلاف 

القاطدة] لأجل الإجماع»'" 
ومفادٍ كلامه: أن الإجماع على صحّة عقد 


كه ذا رضي به بعد العقد. جعله مستعن من 
شرطيّة بقاء الأهلية في المتعاقدين حت تام العقد. 
تنبيسه (9): 
قيل: إن أوّل من تعرّض للشرط المتقدّم هو 
الشيخ الأنصاري. وم نظفر ‏ والكلام للقائل ‏ يمن 
تعرّض له قبله. ولعلّ عدم التعرّض له, لأجل عدم 
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كونه شرطأً زائداً على أصل العقدا. 


(1) حاشية المكاسب (للإيرارفي) ؟:/ا١1‏ 
(؟) كتاب البيع (للإمام المنميقي) :755-54 
(©) المكامب اللشيخ الأنصاري)3298:5. 


(؛غ) هدئ الطالب 31/:7 


الركن الثاني المتعاقدان: 

وهما اللذان يتوكيان طرفي العقد, أي البائع 
والمشتري في عقد البيع. وقد ذكر الفقهاء 
نشير إلبها فوا يأني. وسوف نستوعب البحث عنها 


عند الكلام عن «العقد» بصورة عامة. 


شروط المتعاقدين: 

الشرط الْأرّل ‏ العقل: 

لا إشكال ولاشيهة في توقّف صحُّة البيع على 
كون المتعاقد ين عاقلين؛ لأنّ الجنون مسلوب العبارة 
والإرادة, فلايترئّب الأثر على عبار ته 

هذا بالنسبة إلى اجنون المطبق. وه الي 


لايفيق في بعض الأزمنة, أمّا الجنون الأدواري. وَمو 3-3 


الذي يمن في زما 


ان ويفيق في آخر, فأت"وقع.العيقد 
ازمان جنوه فلا يصمٌ؛ وأمًا لو وقع في زمان 


إفاقته. فلامائع من صحّته من جهة اشقراط العقل!" 
هذا ولم يتعرّض بعض الفقهاء لهذا الشرط 
استناداً إلى وضوحه: وكونه مفروغاً منه. 


الشرط الثاني البلوخ: 
ومن الشروط التي ذكرها الفقهاء, هو بلوغ 
لمتعاقدين, وقد تقدّم الكلام عن ذلك في ععنوان 


(1) انظر: التذكرة ,15-1:9١‏ والرياض 6 .1١8‏ ومقتاح 


الكرامة 1:4 1.وغيرها. 


...00ل الموسوعة الققهئّة الميشرة / ج07 


«أهليّة», عند الحديث عن حدود أهليّة الميّر غير 
البالغ. وكان حاصل ما ذكرثاء هناك : 

أنّ الفقهاء تكلموا عن تصرّفات غير البالغ 
الممير في أربعة مراحل هي: 

-١‏ تصيرّفاته بصورة مستقلة عن وليّه كأن 


يبيع ويشتري من دون إذن 

وقلنا: إن المشهور عند الفقهاء هو بطلان 
المعاملة. للنبي عن دفع أموال اليتامئ إليسم قبل 
البلوغ في قوله تعالى: ل وَآَبْتَُوا آ| ذ 
بَلهُوا آلْكَاعَ قإ آنَسكم مِنهُمْ رُشْداً َأدقَعُوا إِلَيِهم 
أمْوائهُمٍ 14 

ومال بعض الفقهاء كالا, 
والإيراوني!" إلى القول بالصحّة ملاً للآية علىا أنه 
جِعِلتِ مدار جواز الدفع على الرشد. سواء كان قبل 
البلوغ 0 بعده. لا البلوغ نفسه, واستشكل 
السبزواري'؟ في الصحة وم يصرّح بالبطلان. 


'-تصيرّفاته مع إذن وليه بأن يبيع ويشقري 


بإذنه. 
وقلنا: إن المشهور من الفتهاء قائلون 
ببطلائها؛ للأحاديث الدالة على عدم تفوذ أمر الصو 


(1) التساءية 
(؟) انظر يجمع الفائدة 189168146 
() أنظر الحاشية على المكاسب (للإ 
(4) انظر الكفاية 3:؟51. 


كفل 


رادي 


بيع /أركان عقد البيع ......... 


قبل البلوخ'”, والأحاديث الدالة على رفع القلم 
عنه!", والأحاديث الدالّة على أنّ عمد الصبىّ 


لكن نوقشت هذه الأدلّة من قبل بعض 
النقهاء الذين قالوا بصحّة تعررّفاته مع إذن ولكه 
كالأردبيلي والسيّد اليزدي'*/ والإيرواني!5, 
والإصفهاني!”, وَالسيد الحكي 80 وغيرهم!". 1 

وفصّل السيّد الخوئي بين الإجازة وا 
بمعنى أنته لو أوقع الصبى المعاملة من دون إذن وليه 
ثم أجازه الوليء كانت المعاملة صحيحة؛ لأكه 
كافضولي. أقالو أذن له الولي م تكسن 


)١(‏ انظر الوسائل 42-437:1؛ الباب 4 من أبواب مقدّمات 
العبادات, و 610:31 الباب ١8‏ من أبواب عقد يبوج 
و18:١٠‏ 4 الباب ؟ من أبواب أحكام الحجر. 

(؟) انظر الوسائل ١:؟45-4,‏ الباب 4 من أبواب مقدّمات 
العبادات, الحديث ١7و17‏ 

() انظر: الوسائل 5 
النفس. الحسديث؟؛ والباب؛١١‏ من أبواب 
العافلة, الحديث ؟ وه. ومصباح الفقاهة 501:7 


4.الباب + من أبواب القصاص في 


(غ) انظر بجمع الفائد1:6 165-16 

(5) انظر الحاشية علي المكاسب (للسيّد اليزدي) 11:1 

() انظر الحاشية على المكاسب (للإ. 

(7) انظر الحاشية على المكاسب (للا 5 

(4) انظر منهاج الصالحين (للسيّد الحكير)؟:4؟. كتاب 
البيع. شروط المتعاقدين, المسألة الأولى: 

(1) انظر هدئ الطالب 45:4 


صحيحة؛ للتبي عن إعطاء أموال ألصبي له يتصدرّف 
فيها ولو مع إذن الولي!0. 

*-قيام المميّر بإجراء صيغة العقد ونحوها 
وكالة عن وليه أو غيره. 

وللفقهاء المتعرّضين للمسألة قولان ميئيّان 
عل أنّ غير البالغ المميّز مسلوب العسبارة, أم لا؟ 
فبناء على كونه مسلوب العبارة لايصح منه العقد 
وكالة أيضاً. وأمًا بناء على كونه غير مسلوب العبارة 
فيصح منه. وبعض هؤلاء استثنئ مالو كان وكيلاً عن 
وليه في إجراء صيغة عقد بيع مال نفسه فلم يقل 
دن الطفل منهج عن التصصرف في مال 
نفس وللكن رده الآخرون بأنّ ذلك ليس تصررٌفاً ة 
لكين 


سم كرنا بعض المستثنيات التي ذكرها 
بعض الفقهاء الذين لم يجوّزوا بيع المميزء التي منها: 

أ-بيع وشراء الحقّرات. وهي التي ليست ها 
قيمة عالية, مثل البقل والخبز ونحوها تنا جرت 
العادة بقيام الأطفال بمباشرتها!؟. 


(1) انظر مصباح الفقاهة 510 

(1) انظر: مصباح انفقاهة:570-588: ومنهاج الصالحمين 
(اللسيّد الخوني)17:7, كتاب البيع. شروط المتعاقدين, 
المألة 4ه. وكتاب البيع (للإمام الخنميني)؟:. 
وهدئ الطالب 15:4: وغيرها. 

(؟) قال ذلك الكاشاني في المفاتيح 4775 المفتاح 418 
وكاعف الغطاء في كشف القطاء 201:١‏ 


وعلّل بعضهم الجواز بدفع الحرج إذ يلزم من 
عدم جوازه الحرج””. لكن الشيخ الأتصاري منع 
لزومه!". 

ب -ما لو كان المميز بجرّد آلة لإيصال الفن 
وامشمن إلى كل من البائع والمشقري؛ لقيام سيرة 
المسلمين على ذلك في جميع العصورا". 

لكن رد الشيخ الأنصاري هذه السيرة. بأنتها 
-على فرض تحّقها-من جهة التساهل في ال 


الشرط الثالث _القصد والارادة: 

اشترط الفقهاء في المتعاقدين أن يكونا+ 
قاصدين لمضمون المقد ومريدين له. وكأكالاية 
إشكال ولا خلاف فيه عندهم'*, فلذلك أرلسلهم 
إرسال المسلّرات كما قسيل'7, بل اي عتلير 
الإجماع!" 5 9 

وقيل في توضيح ذلك: أن القصد إلى مضمون 
العقد وإرادته متقوّم بإرادات ثلاثة يتبعها الرضا 
نذا قاله الكاشاني في .١‏ اتيح 4317 
(؟) انظر المكاسب 281/5 


() قاله الكاشاني في المفاتيح48:5. والسيّد الطباطباني في 
الرياض 721:6 

(4) انظر المكاسب 28485 

(6) انظر المكاسب 2467 

(1) انظر مصباح 

(/) ادعاه العامة في التذكرة 18:٠١‏ 


لق 


..... الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج7٠‏ 
بمضمون العقد وطيب النفس به وهذه الإرادات 
هي: 

١‏ -إرادة اللفظ وقصده؛ لإخراج مثل 
الغالط. فالبائع ينبغي أن يأتي بكلمة «بعت» لنقل 
العين بعوض حتئ يصدق البيع» ولو قال: «آجرت» 
الذي هو موضوع لنقل المنفعة بعوض لم يكن 
صحيحاً. سواء كان عامداً. أو خاطثاً أو ناسياً أو 
غير ذلك. 

"١‏ قصد استعيال اللفظ في معنا الحقيق لا 
الجازي: فلو قال؛ «بعث» وقصه بذلك معناه 
المجازي. وهو نقل المنفعة بعوض الذي هو مفاد 
الإجارة. لم يقع بيماً ولا إجارة 

"'-الإرادة الجدية لتحقّق مضمون العقد في 


1 الخارج. بعد تحقّق الإرادتين المتقدّمتين. فلو تحنّقت 


الإرادتان ولم تتحقّق الثالئة لم يثمر ذلك شيئاً كما لو 
قال: «بعتك هذا الكتاب». وكان هازلاً. ولم يكن 
جاداً في البيع. فإنّه لم يتحقّق البيع. 

والوجه في اعتبار هذه الإرادات الثلاثة 
واضح. فإِنّ العقود تابعة للقصود كما قالوات 
فلذلك ادّعي الإجماع على اشتراطه القصد كبا تقدم. 

نعم. اختلفوا في أنته: 

- من شرائط العقد؛ للبحث فيه عن عوارض 
اللفظ فيه كالماضويّة. 


أو من شرائط المتعاقد 


عن القصد والإرادة, وهما متقوّمان بشخص المريد. 


بيع / أركان عقد البيع 
فالبحث فيها عن الإرادة الجدّية, لا الاستعرالية, 
وهما متناسبان للمتعاقدين. 

- أو من مقوّمات العقد نفسه؛ لأنته لايتحمّق 
مفهومه بدونه؟!0. 

هل يشترط تعيين المالكين أم لا؟ 

ا وصل الشيخ الأنصاري إلى اعتبار القصد, 
عرّج بعده على ما تعرّض له صاحب المقابس؛ وهو: 
أن كلا من البائع والمشتري يجب أن يعرف الآخر 
أم لا؟ 

والمعرفة من جهتين: 

- من جهة كون العاقد أصيلاً ومن قبل نفسه. 
أم وكيلا عن الغير. 

-ومن جهة معرفة شخصه أيضاً 
اضطراب كلمات الفقهاء فى هذا أيّا73 
ثم أخذ في تحليل الموضوع. ومن أراده فليراجع 
المكاسباكر 


الشرط الرابع الاختيار: 
من جملة شروط المتعاقدين الاختيار, والمراد 
منه: إيقاعها العقد عن رضا وطيب النفس, لا عن 
إكراه. فالاختيار هنا مقابل الاكراء. لا الا 


() انظره المكاسب510:7, ومصباح الفقاهة 31/02 
وهدئ الطالب 48-417/:4 و1141 

أنظر: المكاسب 557:5, ومصباح الفقاهة71:5؟.وهدئ 
الطالب ٠١1:4‏ و1431 


والفارق بين هذه المسألة والسابقة هو: أن 
الأو تكقّلت ببيان اعتبار قصد المعنى في العسقودة 
لأ الإخلال به إخلالٌ بعنوان العقد. 

وأمَا هذه فقد تكقّلت ببيان لزوم كون القصد 
ناشئاً عن الاختيار والرضا". 


ونا كان الاختيار المبحوث عنه هنا هو 
المقابل للإكراه, فلذلك تكلم الفقهاء هنا عن عقد 
المكره. وإن كان كثير منهم خاصّة القدماء قد 
تكلّموا عنه في الطلاق. إلا أن بعضهم تطرق إليه في 


وحيث تكلّمنا عن هذا الموضوع في عنوان 
كرب فلا نعيده هناء واعلّنا نتف عليه بنيء من 
لتيل في عنوان «عقد» إن شاء الله تعالى. 


الشرط الخامس - أن يكون المتعاقدان 

مالكين أو مأذونين: 

من جملة الشروط التي ذكرها الفقهاء 
للمتعاقدين هو: أن يكونا مالكين أو مأذونين من 
قبلهما أو من قبل الشارع, كالوكيل في الأوّل. وولي 
الطفل في الثاني. 

ورتّبوا على هذا الشرط أبماثاً كثيرة من 


-البحث عن عقد الفضولي ‏ وهر؛ «العاقد بلا 
(1) انظر: المككاسب507:5: ومصباح الفقاهة 181:5 


وسائر شروح وتعليقات المكاسب. 


إذن من يحتاج إلى إذنه»'" الذي يشغل جانباً مهنا 
هن فته المتائلات 

وسوف نتعرّض له في عنوان «بيع الفضولي» 
إن شاء الله تعالى. 

-البحث عن ولاية الأولياء كالإمام, والفقيه, 
والأب, والوصي من قبله, وعدول المؤمنين. وتبيين 
حدود ولايتهم. 

يق يأقي الكلام عن ذلك في عتوان 
«ولاية» وفي العناوين المتقدّمة إجمالاً. 

- البحث عن بيع العبد المسلم للكافرء وبيع 
المصحف له, ونحو ذلك بمناسبة عدم ولاية الكانن 
على هذه الأمور وعدم دخوه في ملكه. 


الركن الثالث _العوضان: 

العوضان هما: المبيع وبدله. والمثمن والقنن, 
وللم| شروط ينبغي توّرها فيهماء وهي: 

الشرط الأوّل الماليّة: 

يشترط في العوضين أن يكونا مالين؛ لأنّ 
البيع لغ «مبادلة مال بمال» 

والماليّة إتما تدور مدار الانتفاع, فا ينتفع به 
منفعة مقصودة للعقلاء, محلّلة في الشربعة يكون مالاً. 
ومام يكن كذلك فليس بمال. مثل الخنافس 
)١(‏ «أو الكامل غير المالك للتصرّف ولوكان خاصبأ». كبا في 

غاية المراد 31/7 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج٠‏ 
التى لايبذل بإزائها المقلاء مالاً. والسمر الذي 
لاببذل بإزائه المسلم المتشرع مالا لعدم ماليّة 
الأوّل عند العقلاء, والثاني عند المسلمين. 

ثم إن سبب عدم الانتفاع فيا 


العقلاء. إما خسّة الشيء أو 

فالأوّل. مثل الخننافس والديدان وسائر 
الحشرات. 

والثاني. مثل حبّة الحنطة, أو القطرة من الماء 
عند النهر 

فهذه لاماليّة ها وإن كانت ملكاً لأصحابها 
لايجوز اغتصابها منهم. 

ولذلك لايجوز بناءً على اشتراط الماليّة في 
اليأوضين أن تقع هذه الأمور عوضاً في البيع!". 

وأمَا لو قلنا: إن لا دليل على كون البسيع 
«مبادلة مال بمال»؛ لأنّ ذلك شي قاله الفيّومي؛ ولا 
دليل آخر على اعتبار المالية إلا شرطيّة كون 
العوضين مالاً شرعاً فلا دليل على شرطيّة ماليّة 
العوضين عرفاً. 

وكذا لو قلنا باشتراط المالية ولكن جعلناها 
نسبية, بحيث يكون الشبيء مالاً عند المتعاملين وإن لم 
يكن كذلك عند غيرهماء كمن يشتري الحسشرات 
للمختبرات حيث يجري عليها التجارب لاكتشاف 
بعض العقاقير أو الأمور الطبيّة, أو للاستفادة منها في 


,534-5517:5 أنظر: المكاسب 4:4 -١٠ء ومنية الطالب‎ )١١ 


وهدئ الطالب 584:3 


بيع /أركان عقد البيع 100 


الأطعمة عند بعض الأقوام وإن كانت خسيسة عند 
عامة الناس ويتشّرون منهاء فإنّه يصحٌ لهم دفع المال 
بإزائها عندئذ. 

ويستنتج من ذلك: أن الرغبة عامل مؤثر في 
ماليّة الأشياء, فربٌ شيءٍ يكون مرغوباً عند طبقة 
أو طائفة من الناس؛ بل وحتقى عند شخص, 
ولايكون كذلك عند غيرهم. فترئ شخصاً يدفع 
مالاً جزيلاً مقابل ورقة؛ لأنّ فها كنتابة أحد 
أجداده. في حين لا قيمة ها عند شخص آخرء أو 
يدفع الزارع مالا معتنى به مقابل حيّة واحدة مسن 
بسذور إحدئ النباتات؛ انما أجريت بعض 
الإصلاحات عليها في حين لاقيمة لها عند غيره. 

ومن برئ هذا الرأى السيّدان: الخوني”" 
والحميني'"'. وهو الظاهر من انمق الإصفهاني'" 


كونهما مملوكين ملكية طلقة!. 

والنسبة بين الماليّة والملكيّة عموم من وجه. 
فالدار ملوكة وها ماليّة, والمباحات العامّة كالطير 
في السماء والسمك في الماء. والأوقاف العامة _-بناء 


:0 انظر مصباح الفقاهة‎ )١١ 

(؟) انظر كتاب البيع (للإمام الحخميني )45:5 

(؟) أنظر حاشية المكاسب (للإصفهاني) 71-1١‏ 

(؛) انظر: المكاسب ,١١:4‏ ومنية الطالب 504-979 
ومصباح الفقاحة 171:6, وهدئ الطالب 543556:1 


على كون الوقف فكٌ الملك ونحوها ا مالية 
وليست ملكا لأحد, وحبّة الحنطة ملك لصاحبها ولا 
ماليّة ها عرفا إذا لم تكن طا خصوصية 


واحترزوا عن اشتراط الماليّة في الموضين 
عا لامالئة له عرفاًكحبة الحنطة. أو شرعاً كالخمر 
والخنزير, كم|تقدم. 

واحترزوا عن اشتراط الملكيّة الطلقة عم لم 
يكن تملوكاً للمتبايمين كذلك. مثل: 

الأراضي الخراجية التي هي ملكٌ لعامة 
المسلمين لا لأشخاصهم. فلا يجوز لهم بيعها 
ولاشراؤها. 

- والوقف. فإن العين الموقوفة لايجوز بيعها 
ولأشراؤها أخروجها بالوقف من ملك صاحبها. 

- وله الول فإنّها لما كانت تُعتق من سهسم 
ولدّها من إرث مولاها. فهي متشبّثة با حريّة, واحرٌ 
لايملك فلا يباع ولا يشترئ, فلكيّة مولاها ها 

- والعين المرهونة, فإنتها لابجسوز لصاحيها 
بيعهاء لتعلّق حق المرتهن بهاء فهي ليست مملوكة 
لصاحبها ملكيّة طلقة. 

ولذلك بحث الفقهاء هنا عن حكم بيع هذه 
الأمور. لكا تكلمنا عن الأوّل في عنوان «أرض», 


وعن الثالث في «أمّ ولد». وسوف يأتي الكلام عن 
الثاني في «وقف» وعن الرابع في «رهن» إن شاء 
الله تعالى. 


الشرط الثالث -كون العوضين مقدوراً علق 

يمكن أن يصاغ هذا الشرط بالنحو المتقدّم, 
ن شرطاً للعوضين. 

ويمكن أن يصاغ بنحو آخر. وهو أن يقال: 
يشترط أن يكون المتبايعان قادرين على تسلير 
العوض والمعرّض, فيكون شرطأً للمتبايعين 
و أن الفقهاء إنا ذكروء في شروط 
دعواهم الإجماع على اشتراطه 
فيهاء كما اسياتقي عند ذكر الادلة. 

نعم, قال النائيني: «قد يتخيّل أنّ عد هذا 


الشرط من شروط المتعاقدين أنسب من جعلهاموي 
شروط العوضين؛ لأنّ مرجعه إلى مانعيّة عجز اليائم 
عن صحّة العقد. ولكن الأولى ه ونا ميئعه 


المصنف 01 تبعاً للأساطين؛ أن مناط مالي أكال” 


هو كونه بحيث يتسلّط مالكه على قلبه وانقلابه!"! 
بأيّ نحو من أنحاء التصرّف....»!". 

وعلئ أيّة حال. فالمراد من هذا الشرط هو: 
أن لا يكسون العوضان أو أحدهما بحيث يعجز 
صاحبه من تسليمه إِلىْ الطرف الآخر. لعدم القدرة 
عليه. وأن لا يكون الطرف الآخر عاجزاً عن 
تسلّمه أيضأً كا إذا فلت الطائر من يد مالكه وطار 


)0 أي الشيخ الأنصاري. 
)١‏ أي التصرّف فيه 
(6) منية الطالب 884:5 


المستجق في وقته المناسب. فبناء على 


.2 الموسوعة الفقهية البيشرة رجلا 


في الهواء. بحيث لايمكن إرجاعه عادة. لا من قبل 
المألك ولا من قبل غيره. 

نعم. لو كان المشتري مثلاً قادراً على إرجاعه 
وتسلّمه بطريقة ما صم البيع؛ لحصول الغرض من 
البيع وهو مبادلة مال بمال. ولذلك قال الشسيخ 
الأنصاري: «إنّ القدرة على التسليم ليست مقصودة 
بالاشتراط إلا بالتبع؛ وأا المقصد الأصلي هو 
التسلّم. ومن هنا لوكان المشتري قادراً دون البائع, 
كف في الصحّة منه يعلم أيضاً أنه لولم يقدر 
أحدهما على التحصيل؛ لكن يوثق بحصوله في يد 
أحدهما عند استحقاق المشتري للتسليم؛ كما لو 


رإعتاد الطائر العود. صح»(00. 


فالمهم إذن حصول العوض والمعرّض في يد 
لو كان 
المتبايعان عاجزين عن التسليم والتسلّم في الوقت 
المناسب كان الببع باطلاً. سواء كانا قادرين على 


ذلك حين العقد أم عاجزين!" 

وأمًا لوكانا قادرين عند المقد, ثم# حصل 
ألعجز بعده وقبل التسليم لم يبطل البيع؛ لشبوت 
أركائه وشرائطه عند العقد حسب الفرض, لعم يثبت 
الخيار لمن لم يتسلّم العوض الذي حصل العجز عن 
تسطييةاو+ 1 ص 
)١(‏ المكاسب 111-110:4 
(؟) انظر المكاسب 181:4, والمصدر الآأتي. 
(؟) انظر منية الطالب ,58٠:7‏ 
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الاستدلال على هذا الشرط: 

استدلوا على هذا الشرط بأ 

أوَلاًالإجماع: 

ادعئ الإجماع على اشتراط القدرة عل 
التسليم والتسلّم جملة من الفقهاء: 

١-قال‏ الشيخ الطوسي في المبسوط: «السمك 
في الماء والطير في الهواء لايجوز بيع إجماعاه. ثم 
قال: «إذا باع طيراً في اهواء قبل اصطياده لم يجز؛ 
لأنته بيع مالا يملكه ولايقدر على تسليمه. ون كان 
اصطاده وملكه ثم طار من يده لم يجز ببعه؛ لأنته 
لايقدر على تسليمه»!". 

وقال العلامة في التذكرة ‏ مشيراً إلى شر 
القدرة عل التسليم : «وهو إجماع في صحّة 
البيع»", 

وقال المحقّق العاني و 


٠‏ وهي: 


«للإجاع عل اشتراط هذا الشعرط»9؟! 
وادعئ في الغنية عدم الخلاف فيه أيضاً!"' 
وحكم هذا الإجماع حكم سائر الإجماعات. 
من حيث عدم كاشفيته عن رأي الإمام 4# مضافا 
إِلىْ ما حكي عن بعضهم من عدم اعتباره شرطاً8. 


ضمن كلاع له" 


(1) المببسوط 001/5 

(9) التذكرة لبق 

,1١ ١54 جامع المقاصد‎ )5( 

(4) انظر الغنية: 538 

(0) نقله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 774:4 عن 
الفاضل القطيق. 


انياً النبوي المشهور بين الفريقين: 

وهو مارواه الفريقان: من «أنّ البي #6 نمئ 
عن بيع الغرر»!. 

وقد تكلّم الفقهاء حول النصّ من عدّة 
جهات: 

-من جهة إسنادء إلى البي #للة. 

-ومن جهة دلالته وأا تتوّف على 
أن يكون بيع مالا قدرة على تسليمه وتسلّمه 


عا زر 

وأنّ النبي عن هذا البيع يدل على عدم 
تجهازه تكليفاً ووضعاً. وبعبارة أخرئ يدل على 
حَكْمت وبطلانه. لاحرمته فقط, وإلا لما صح 
الاستدلال به. 

00 أت تحقيق هذه الأمور عند الكلام 
عن «البيع الغرري» إن شاء الله تعالى. 

ثالثا ‏ النبوي المشهور: 

وهو ما اشتهر عن النىِكَلي من قوله: «لاتبع 
ماليس عندك»؛ بناءً على أن «كونه عنده» كناية عن 
السلطنة التامّة الفعليّة التي تنوف عل الملك. مع 
كونه تحت اليد, حت كأنّه عنده وإن كان غائياً. 

«هكذا وج هالشسيخ الأتنصاري 
)١(‏ الوسائل/4448:17. الباب ١‏ + من أبواب آداب التجارة, 


الحديث ؟: وصحيح مسلم :1161 كتاب البيوع. 
الباب الأوّل, الحديث الأوّل. تسلسل 181١‏ 


الاستدلال يداك 


ولكن يرئ بعض الفقهاء'" أن الحديث كما 
يستفاد من مورد السؤال, وارد فشيمن باع شيئاً 
خا ص اًلم يكن يلك ثم اشقراه ودفعه إلى المشقري, 
وأدً١‏ ألغئ هذا العقد من الأصل'”. 

وبهذا التفسير م يدل على اشتراط القدرة 


)١(‏ المكاسب 48:4ا-141. 

(؟) مثل: صاحب الجواهر, والسيّدين النوني والخميني 
انظر: الجواهر 781:137, ومصباح الفقاهة 511:0: وكتاب 
البيع للإمام المخميني 511:5 

0 روئ أهل السنن عن حكيم بن حزام. قال: «ياريؤال 
الله يأتيني الرجل فيريد مي البيع ليس عندي,,أتأبنايه 


له من السوق؟ فقال: لاشبع ما ليس عندك وروا 


العبارة الأخيرة وحدها عن طريق آخر أيكظ اولظ كيني 


ابن ماجة 57:1/ كتاب التجارات؛ باب النهي عن بين 


ماليس عندك, الحديث 1181 و11848, وسأن أبي 
داود 1117-1332 كتاب الإجاراة. باب في الرجل 
يبيع ما ليس عنده, الحديث 70-175 7004 وسأن 
الترمذي070-074, كتاب البيوع. باب بيع ما ليس 
عندك, الحديث 1781 و1751 

وروي هذا المضمون عن طرقنا أيضاً. انظر 
الوسائل 817/:17©, ألباب ١7‏ من أبواب عقد البيع 
وشروطه. الحديث ؟١.‏ و ج38:/ا4أ لبا لامن أبواب 


أحكام العقود. الحديث ؟ وه 


أقول: ظهور هذه الروايات في بيع الكل أكثر من بيع 
الشخصي, والإشكال في بيع الك أهون. ولا أقلَ أنها 
تشمل البيعين الكل والشخصي. 


...ا الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج37 
على التسلير بل هو أجني عنه. مضافاً إل كونه 
معارضاً بها دل على صحّة أن يبيع الإنسان شيئاً 
ليس عنده ثم يشتريه ويدفعه للمشقري!" 

رابعاً أن عدم القدرة على التسليم نقض 

للغرض: 

وتوضيحه: أنّ الفرض من البيع نا هو انتفاع 
كل متها بها ينتقل إليه. ولايتر ذلك إلا بتسليم كل 
من العوض وال معوّض إلى من يستحقّه, فإذا فرضنا 
عدم القدرة على التسليم؛ انتقض الغرض. 

ونوقش: بأنّ الانتفاع ممكن حت مع عدم 
القدرة على التسليم إجمالاً. كالانتفاع بعتق العبد 
الآبق كقارة. 

ودعوئ أن الفرض من الببع والششراء ْنَا هو 
أننفاع كلّ من البائع والمشتري بما يصل إليه بعد 
التقّد؟ ليخرج مثل الانتفاع بعتق العبد الآبق. 


خامساً - سفهية المعاملة مع عدم القدرة 
على التسليم: 


وتوضيحه: أن بذل الممن با 


اء شيءٍ لم بقدر 


(1) مثل صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال: «سألت أبا 
عبداللهة عن الرجل يشتري الطعام من الرجل 
ليس عندهء فيشتري منه حالاً. قال: ليس به بأس...». 
الوسائل41:18. الباب 7 من أبواب أحكام العقود, 
الحديث الأوّل. 

(1) انظر: الجواهر؟1:-51154 والمكاسب 188:4 
ومصباح الفقاهة 537:0 
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البائع على تسليمه, ولا المشقري على تسمه سنهيٌ 
فيكون توما وأكله _أى اف أكلاً لال 
بالباطل. ْ 

ونوقش: بأنّ دفع المال القليل مقابل الال 
الكثير الحتمل ليس سفهيَاً بل عدم دفعه لاحقال 
عدم التوصل إليه سفهيٌ عند العقلاء'"". 

وزاد السيد الخوتي -عل' مبناء 
السفهئّة ليست باطلة وإِنا الباطل معاملة السفيها". 

سادساً _مالا قدرة علئ تسليمه ليس مالاً: 

وهو ما يستفاد من كلام النائيثي, وحاصله: 


: أن المعاملة 


أن ماليّة الأسياء نا هي باعتبار مايقرئّبٍ عليها من 
آثار, فالم تقرّب عليه الآثار لايعدٌ مالاً عند 
الغرف. 

وغبر المقدور على تسليمه الذي لانترتبٌ 
عليه أأثار الماليّة لايعدٌ مالا عرفاً وإن كان له بعض 
الآثار الجزئية أحياناً مثل المتق كفارة في العبد 
الابقا 

هذا وعلّق عليه السيّد النوني مقتماً غير 
المقدور على تسليمه إلى أقسام ثلاثة: 

الأوّل ‏ ماكان يكن الانتفاع منه منفعة 
جزئية, مثل العبد الآبق الذي يمكن عتقه كفارة. 


183:4 والمكاسب‎ 74159 ١:51 انظر: الجواهر‎ )١( 
555:0 (؟) انظر مصباح الفقاهة‎ 
54 0-679:6 انظر مئية الطالب‎ )©( 


فهذا القسم لايخرج عن المائية يسبب عدم 
القدرة على تسليمه. وإما تنقص ماليّته بذلك وعليه 


يصحٌ ببعه طبقاً للقاعدة. 

الثاني ماكان الانتفاع به غير ممكن مطلقا 
للمتبايعين وغيرهما. كالطير الذي أفلت من يد 
صاحبه في الهواء ولامكن إرجاعه مطلقاً. وله 
السمك الذي أفلت من يد صاحبه في البحر ال حيط. 

وهذا القسم يخرج عن الماليّة عند السقلاء, 
لأنته بحكم التالف عندهم وإن لم يكن تالفاً حقيقد 
فبيع مثل هذا القسم لم يكن صحيحاً. 

الثالث أن يكون التعذّر موجباً لعدم إمكان 
الاتتاع للمتبايعين فقط دون غيرهماء كالدار 
المعلويةً التي لايمكن لمالكها أن يستشمرها ولامن 
يريد بيعها له نعم يمكن أن يستثمرها الشاصب أو 
غيره. 

فهذا القسم لم يخرج عن الماليّة, لإمكان 
استهاره ولو لغير المتبايعين, وعليه لامائع من صحّة 
5-5 

إذن يختص البطلان بالقسم التاني» بل يبطل 
هذا القسم حتى على رض عدم استراط ماليّة 
العوضين؛ لعدم وجود المبيع". 


رتب الفتهاء على هذا الشرط عدم جواز بيع 


انظ مصباح 1 


اهة 34511/:0؟ 


الآبق ونحوه. نعم يجوز ذلك مع الضميمة لورود 
النص فيه. 

وسوف يأتي الكلام عن ذلك تحت عنوان 
«بيع الآبق». 


الشرط الرابع العلم بالعوض 

من جملة الشروط التي اعتبرها الفقهاء لصحّة 
الببع هو علم المتبايعين بالعوضين القن والمئمن - 
من حيث الجنس والوصف والمقدار, وقد ادّعي عدم 
الخلاف فيه بل الإجماع عليه'" 1 


نعم يظهر من كلمات بعضهم عدم اشتراطه 
إجمالاً. مثل: 

١-الإسكافي,‏ الذي نقل عنه العالإمة فى 
الختلف أنته جوز أن يكون الثن بمهولاًلأجدهياء 
كقول شخص لغيره: «بعني كرّ طعام بسَعَرّ م1 
بعت5(6. 

ونقل عنه الشهيد الأوّل مضافاً إلى ذلك: 
جواز بيع الصبرة مع المشاهدة جزافاً بثمن جزاف 
مع تغاير الجنسينء ومفاده ججواز بحهولية القن 
والمثمن معااك. 


؟-السيّد المرتضئ حيث قال: «إِنّ رأس مال 


(0) انظر: الفتالف 144:6, والتسذكرة ,08:1١‏ 
والكفاية 06:1 5. والجواهر ١7:13‏ 4, وغيرها 

(1) نقله عنه العامة في الختلف 6: 1؟. 

(©) انظر الدروس 166:5 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /جل/ا 


السّلّم إذا كان معلوماً بالمشاهدة مضبوطأً با لعايئة م 
يفتقر إلى ذكر صفاته ومبلغ وزنه وعدده»7” 

الشيخ الطوسي حيث صلرّح في كناب 
الإجارة: بأكه «إذا باع جزاف جاز إذا 
كان معلوماً مشاهداً وإن لم يُعلم وزئه»". 

وغيرهم تمّن يظهر منهم الميل إلى القول 
بالصحّة!” 

واستدل القائلون بالبطلان بأمور, وهي: 

أوَلاً الإجاع أو عدم الخلاف المدّعئ في 
المسألة, كما تقدّم. 

ولكن الإجماع نوقش من حيث الصغرئ 
والكبرئ 

أىا الصغرئ؛ فلعدم تحنّق الإجماع مع وجود 
أتخالفين المتقدّمين وغيرهم. 

وأمًا الكبرئ فلاحتال كون مدرك الجمعين 
هو ما سنذكره, فالإجماع هنا على فرض تحدّقه. 
كأغلب الموارد مدركيٌ غير كاشف عن رأي 
المعصوم 4092 

ثانياً - أن الجهل بالعوضين أو بأحدها 
موجب للغرر, وهو منهي عنه. كما تقدّم في النبوي 


31/8 الناصريات:15 المسألة‎ )١( 

(؟) المبسوط 559:6 

() مسثل الأردبيل في مجمع الفائدة193146-/0901. 
والسيزواري في الكفاية 461:1 والبحراني في الحدائق 
1107 


(4) انظر مصباح الفقاهة 010/:0ب608. 


وصحّة الاستدلال بالنبوي مبنية على تمامينه 
سنداً ودلالة, وأوكلنا البحث فيه إلى عنوا 
الغرر». 

ثالثاً-حسنة الحلبي بل صحيحته عن أبي 
عبدالله4: «أنته قال في رجل اشترئ من رجل 
طعاماً عدلاً بكيل معلوم, وأنّ صاحبه قال 
للمشتري: ابتع مث من هذا الهدل الآخر بغير كيل. 
فيه مفلا في الآخر الذي ابتعت, قال لايصلح 
إلا بكيل. وقال: وما كان من طعام سمّيت فيه كيلا 
فإنه لايصلح بحازفة, هذا ئمّا يكره من بيع 


ان «ببيع 


الطعام»'" 
فإنَ قولهسثة: «لابصلح إلا بكيل» ظاكَرق 
فساد المعاملة لولم يكتل ماهو مكيل؛ وهو دليل على 


وجوب معلوميّة خصوص المعوّض. 

وأمًا قوله48: «هذا ما بكره من بيع الطعام», 
فإِنّه ليس نصاً في الكراهة الاصطلاحية؛ لأنّ 
الكراهة في عباراتهم ك1 كانت تستعمل في الحرمة 
كثيرا أيضاً مئل قوله #ة: «إنّ علي بن أبي طالب 38 
كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المديئة 


١‏ ذكر الاستدلال أغلب من تعرّض للمسألة. وذكرنا 
مصدر النبويّ قي الصفحة 15 

(؟) الوسائل581:17, الباب 0 من أبواب عقد ال 
الحديث » 


بوسقين من تقر خيبر؛ لأنّ تمر المدينة أدونهساء وم 
يكن عل يكره الحلال:0". 

فظهور صدر الرواية -المبحوث عنما في 
الفساد أقوئ من ظهور ذيلها في الكراهة 
الاصطلاحيّة لو قلنا بظهوره فيها"". 

رابعاً ‏ مارواه محمد بن حمران, قال؛ «قلت 


اه وأخذناه بكيله. فقال: لابأس, فقلت: 
أيجوز أن أبيعه كما اشقريته بغير كيل؟ قال لاء أمَا 


وهي صيريحة في عدم جواز بيع المكيل بدون 
كيل أيضاكء. 

أخامساً ‏ مؤئقة سماعة. قال: «سألنه عن 
شير الطعاجٌ .وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه 
بغير كيل ولا وزن؟ فقال: أمّا أن تأتي رجلا في طعام 
قد كيل وَوُزِن تشتري منه مرابحة فلا بأسء إن 
اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه, إذا كان المشتري 
الأوّل قد أخذه بكيل أو وزن؛ وقلت له عند البيع: 


)١(‏ الوسائل101:18, الباب ١0‏ من أبواب الرباء الحديث 


الأرّل. 

(؟) انظر: الجواهر4-114.:8:55, والمكاسب 
يكن 

زيل ألوسائل 540:97 الباب 0 من أبواب عقد البيع, 
الحديث ع. 


(4) انظر المكاسب 735:4 


إن أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك. 
فلايأس90. 
وهي تدلٌ على لزوم معلوميّة مقدار الكيل أو 
الوزن وكفاية إخبار البائع بذلك!؟. 

وهناك بعض التصوص يظهر منها صحّة البيع 
مع الجهل بالقن إجمالاً. من قبيل صحيحة رفاعة 
النخّاس, قال: «قلت لأبي عبدالله ©#: ساومت 


رجلا بجارية فباعنيها بحكني. منه على 
ذلك. ثم بعت إليه بألف درهم, فقلت: هذه ألف 
درهم حكني عليك أنْ تقبلهاء فأبئ أن يقبلها مي؛ 


وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالفن. فقال: 
أرئ أن تقوّم الجارية قيمة عادلة, فإن كان قبناث[ 
أكثر ما بعثت إليه. كان عليك أن ترد عليه ما لقصن. 
من القيمة, وإن كان تمنها أقل عنا بعثت إليدتخهو للدي 
قلت: جعلت فداك: إن وجدت بها عيبا عدم 
مسستها؟ قال ليس لك أن تردّها ولك أن تأخذ 


3 


قيمة ما بين الصحّة والعيب منه»' 

وهي تدلّ على صحّة البيع مع الجهل بالفن 
وإحالة تعيينه إل المشتري أو شخص آخرء ومع 
عدم رضا البائع بما يعيّنه امشقري أو غيره من القيمة 
يرجع فيه إلى القيمة السوقيّة المتعارفة. 


)١١‏ الوسائل/587-5140:17, الباب 0 من أبواب 
الحديث/ 
(؟) انظر مصباح الفقاهة 4:ه 79 


() الوسائل618:99. الياب ١8‏ من أبواب عقد البيع 


وشروطه. الحديث الأوّل. 


٠‏ الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج37 


ومال إلى الأخذ بها جماعة من الفقهاء 
كالأردبيلي!'! والسيزواري”' وصاحب الحدائق7" 
والسيّد الخوني!, ولكن توقّف بعضهم في ذلك 
للإجماع الذي ادّعاه العلامة في التذكرة على استراط 
معلوميّة الن !0 

ولكن ناقثها صاحب الجواهر بعدّة 
مناقشات ربا يكون أهيتها هو إعراض المشهور 
غنها!". 

وأما الشيخ الأنصاري فقال بضيرورة 
تأويلها على القولين: صحّة المعاملة وفسادهاا". 


طرق معرفة صفات الأشياء ومقدارها: 

تختلف أساليب معرفة صفات الأشياء 
َوَمَقذارهًا. وللأعراف والعادات الختلفة باختلاف 
الأزمنة والأمكنة تأثير كبير في تغيير هذه 
الأساليب. ومع ذلك فالأساليب المتداولة لمعرفة 


)١(‏ انظر بجمع الفائد377-178:4. 

(؟) انظر الكفاية :107-480 

(*) انظر الحدائق 419-570:18, ويبدو منه اختصاصها 
بموردها. وهو أن يكون الثن بحكم المشتري. لا أن 

يكون بجهولاً بصورة مطلقة. 

انظر مصباح الفقاهة 0: 517-515 

(5) انظر التذكرة 68:1١‏ 

450 انظر الجواهر 417:29 

() أنظر المكاسب 7١8:4‏ 


بيع / أركان عقد البيع با 43 ذوجة بزطة ج46 جا معاي ده 


الضفات هى المدواس المنمس: الذوق: والشي, 
والبصير والسمع, و اللمس. 

فبعضها يعرف بصرف المشاهدة كالأرض 
والبناء بالنسبة إلى الخبير بأقسامها ومميّزات كل 
قسم منها: وكامجوهرات والأحجار الكريمة والفيئة. 

وبعضها بالمشاهدة والذوق, كالعسل. 

وبعضها بالمشاهدة والشمٌ كالطيب 

وبعضها بالمشاهدة واللمس, كالقماشس. 

وبعضها بالمشاهدة والسمع, كالطائر الغرّيد, 
والأجهزة الإلكترونية الصوتية الحديثة ونحوها. 

وأمَا معرفة مقادير الأثسياء. فقد قسيل: إِنّ 
الأصل فيها هو الوزن'", بمعنى أنّ القاعدة الأوَّلئَِ 
هي أن تعرف مقادير الأشياء بالوزن. وإِنا ينتقل, 
إن الكيل أو العدّ فها إذا تعذّر ذلك, كمعرفة ممناحمة 
الأرضء فإنتها تحصل بالعدّء أو تعسّر, كمقدار كبر 
من الحنطة لايمكن وزنه. فينتقل فيه إلى الكيل. 

وسواء صحّت هذه النظرية أم لا؛ إن معرفة 
مقادير الأشياء إِنَا تكون بأحد الأساليب الثلاثة 
المذكورة. وهي: الوزن, والكيل. والمد. 

وبناء على ذلك يجب معرفة الوزن مرا مثل 
عشرة أطنان. أو كيلوات, أو أمنان تبريزيّة أو 


غيرهاء أو أرطال مدنية أو عراقية, أو شقق 


)١‏ قال الشيخ الأنصاري: «والمحكيّ ‏ المؤيّد بالتتبع : أن 
الوزن أصل للكيل وأنّ الكيل من باب الرخصة. وهذا 
معلوم لمن تنبع موارد تعارف الكيل في الموزونات» 


إسلامبولية أو عراقئة. وهكذا. 

وكذا يجب معرفة العدد تمياً. مثل ألف ريال 
إيراني أو سعودي. أو ألف دينار عراق أو كويتي. 
ف ١‏ 

ومثلهما الكيل. 

نعم» لو كانت المعاملة في بلد يتعارف فيه وزن 
خاصٌ, أو عملة خاصّة, فلا بأس بعدم ذكره مميزاً. 
فيكت بذكر مقدار الصلة كعشرة دنانير من دون 
ذكر كونها عراقية أو كويتية, كما إذا كانت في العراق 
أو الكويت. لانصراف العملة إلى ما يتداول في ذلك 
اليلد 

واختلف الفقهاء في بيع المكيل أو المعدود 
موزوتا أو بالعكس, بأن يباع ما يكال بالوزن أو 
بَالمَكَسسَ"وهّكذا المعدود, فذكر الشيخ الأنصاري في 
المسألة أقوالاً ثلاثة: 

-المنع مطلقل". 

-والجواز مطلقاً؟". 

- والتفصيل. بمعنى جواز بيع المكيل مو 
دون العكس؛ لأنٌ الوزن هو الأصل في معرفة المقدار 


)١‏ أنظر: الخستصر النافع:115, وبجمع الفائدة188:6. 
والحدائق6/7:18. والرياض 8 .1١‏ ومقتاح 
الكرامة 758:4 و... 

(5) كما نسب إلى الشهسيدين. انظر: الدروس 188:5 
والروضة:517. واحتمل التفصيل. 


كا نقتم" 

وللشيخ الأنصاري تفصيل حاصله: أن جعل 
أحد التقديرات مكان الآخرء إِمّا لأجل أن بجعل 
عنواناً له ودليلاً عليه. بأن يستكشف من الوزن 
العدد, أو بالعكس. أو من الكيل الوزن أو بالعكس 
وهكذا. 

وإِمًا أن يجمل أحدها مكان الآخر مستقلاً 
دون ملاحظة كونه كاشفاً عنه. 

ما القسم الأوّل فلامائع منه؛ لأنّ الغرض من 
الكيل أو الوزن إنا هو حصول العلم ورفع الجهالة 
والغرر, وهو يحصل بهذا الأسلوب. مضافاً إلى دلالة 
بعض الروايات الخاصّة. 

ونقل الشيخ الأنصاري استدلال الطبلامة 


بالدليلين المتقدّمين حيث قال: «لو تعذر الوزن أو” 


العدّ كيل بمكيال. ووزن أو عُدَ و تسب إِليه التاق 
لقول الصادق 4# وقد سئل عن الجوز لايستطيع 
أنْ يعدّه, فيكال بمكيال ثم بُعدٌ ما فيه ثم يكال ما بتي 
على حساب ذلك من المعدود _: لابأس بع 

وشئل: أشتري مئة راوية زيتا فأعترض 
فأزتهياء ثم آخذ سائره على قدر 
ذلك فقال: لابأس59. 


(1) ذهب إليه ابن ادريس في السرائر 11:6 و589: 

قن الوسائل 548:09 الباب لامن أبواب عقد البيع 
وشروطه. الحديث الأوّل. مع تفارت يسير. 

(©) الوسائل785:37 الباب ه من أبواب عقد البسيع 


وشروطه. الحديث الأرّل. مع تفاوت يسير. 


ولأنته يحصل المطلوب.و هو العلمع!". 


ثم قال الشيخ: «واستدلاله الثاني يدل على 
عدم اختصاص الحكم بصورة التعذّر»!" ثم دفع 
احتال تقرير الإماميية اختصاص الحكم بصورة 
التعذّر الوارد في كلام السائل في رواية الجوز. 

وأمَا إذا لوحظ كل من النقديرات مكان 
الآخر مستقلاً دون لحاظ كونه مرآة له ووسيلة 


نل الوزن مكان الكيل أو العدّ, 
فاستظهر جوازه ونسبه إل المشهور, لكون الوزن 
هو الأصلا". 

- وأمًا عكس ذلك, بأن يتجعل الكيل مككان 
الوزن أو ألعدّ مكان الوزن ونحو ذلك, فقد استشكل 


الثلاث مكان بعضها الآخر إِا يجوز فيا إذا كان 
طريقاً مضبوطاً إليه. بحيث لايتخاف عنه إلا بمقدار 
بتساع فيه عرفاً وهو يحصل بالتجربة, أتنا مع 
الاختلاف الذي لايتسابح فيه فلا يجوزا*. 

ويرئ السيّد الخوني أن ظهور الاختلاف 
)١١‏ التذكرة ١٠:و/‏ 
(؟) المكاسب 711:4 
() المكاسب 775:4 و5250 
(4) انظر المكاسب 4:+71 و80 
(0) انظر منية الطالب ؟:7160. 


بيع / أركان عقد البيع 1111111 
الذي لابتساع فيه لايوجب بطلان العقد. نعم 
يوجب الخيار للمشتري!". 

ولكن يظهر منه في منجاج الصالحين أنّ 
الغرض من لزوم معلوميّة العوضين أكا كان هو رفع 
الغررء فالتعويض والتبديل بين المقايبس والمعايير 
قا يكون جائزًإذا لم يستلزم غرراً. ومفهومه أن مع 
استلزامه ذلك لاتصحٌ المعاملة!. 

والظاهر من كلام الإمام الحسميني في كنتاب 
الببع وتحرير الوسيلة هو ذلك أيضاً أي جواز 
التبديل مع الأمن من الغر را" 


هل يجوز الاعتماد علئ إخبار البائع بالوزن .+ 


أو الكيل؟ 

قد يتعارف أنّ البائع يكيل عند وقتفراغه 
بيعه. أو يزنه على شكل مقادير معيّة من 
الكيل أو الوزن أو العدد؛ تسهيلاً للبيع عند تكائر 
المشترين. وعندما يطلب المشتري كيلوغراماً 
واحداً من السكّر مثلاً يعطيه مما أعدّه من قبل, على 
أنته بذلك الوزن . 


(1) انظر مصباح الفقاهة 800:6 

() انظر منهاج الصالحين (للسيّد الخوني)1:؟1, كتاب 
التجارة. الفصل القالث: شروط العوضين. 
المسألة 410 

(5) انظر: كستاب البيع (للإمام الخسميقي )708-581:5, 
وتحرير الوسيلة 571-497:1. كتاب البيع. 


القول في شروط العوضين, الثاني 


والمعروف عند الفقهاء جوازه مع حصول 
الظن بصدق البائع, استناداً إلى بعض النصوص, 
وكأنّ ذلك موضع وفاق. 

قال العلامة: «لو أخبره البائع بكيله ثم باعه 
بذلك الكيل. صم عندنا»". 

وقال الشيخ الأنصاري: «لو أخبر البائع 
بمقدار المببع جاز الاعتاد عليه على المشهور وعبارة 
التذكرة مشعرة بالاتّفاق عليه. ويدلٌ عليه غير 
واحد من الأخبار المتقدّمة». 

ثم قال: «ثم إن الظاهر اعتبار كون الخبر 
طريقاً عرفياً للمقدار كما يشهد به الروايات 
لكب فلو لم يُفد ظنّاً فإشكال: من بقاء الجهالة 
الموأجية للغرر. ومن عدم تقييدهم الإخبار بإفادة 
الظن. ولا الخير بالعدالة...0'؟, 

ومن جملة النصوص الدالة على جواز الاعتاد 
على إخبار البائع بالكيل أو الوزن: رواية أبان. عن 
محمد بن حمران. قال: «قلت لأبي عبدالله 42: 
اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أنته كاله فصدّقناه 
وأخذناه بكيله. فقال: لابأسء فقلت: أيجوز أن أبيعد 
كما اشتر يته بغر كيل؟ قال: لا, أما أنت فلا تبعه حنى 
تكيله»'". 


253 التذكرة‎ )١( 
.111-14-:4 (؟) المكاسب‎ 
الوسائل546:17, الباب 6 من أبواب عقد البسيع.‎ )*( 


الحديث 1 


ثم مع ظهور الخلاف. بأن يكون المبيع أنقص 
نا وقع عليه العقد, فللمشتري خيار الفسخ. وهل 
هذا الخيار خيار تخلّف جزء المبيع ",أو خيار تخلف 
وصفه'"؟ لطم فيه بحث.كيا لهم أبحاث أخر في المسألة 


ُراجع فبها المصادر الفقهيّة50. 


أحكام البيع 


تقرئب على البيع أحكام كثيرة, أهمتها: 
١-بيان‏ ما يدخل في المبيع 

؟-تسليم المبيع وأحكامد 

1 أحكام النقد والنسيئة 
غ-اختلاف المتبايعين. 

ف اليج 

1-الاشتراط في عقد البيع. 
٠أحكام‏ الخيار في البيع. 


ه_الإقالة 


(1) لأنّالمبيع كان في العقد عشرة كيلوغرامات أو أكيال من 
الحنطة مثلاً, لكن المشقري قبض مائية منهاء فتخلّف 


اجزءان من عششرة. 

(؟) لأنّ المبيع كان في العقد بوصف كونه عشرة, فظهر 
بوصف كونه ثمائية, فتخلّف وصف المبيع. 

() انسظر: المكاسب 44-145:4؟, ومنية اللالب 


:ةلا ومصياح الفقاهة 601548:6, وغيرها. 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج07 


ونقتصر هنا على البحث في الحكم الأول 
فقطء إن الثاني يأتي في عنواني «تسليم» و«قبض», 
والثشالث في أقسام البيع. والرابع لاتتعرّض له 
الموسوعة غالبا والخامس تقدّم في عنوان «إقالق», 
والسادس يأتي في عنوان «شرط». والسابع في 
عنوان «خيار». إن شاء الله تعالى. 


مايدخل في المبيع: 

ذكر الققهاء ضابطة كلّية لبيان مايدخل في 
المبيع. ثم ذكروا أهمٌ ألفاظ المببع التي تستعمل غالبا 
أو تَسّ الحاجة إلبهاء كالأرضء والدار, والبستان 


ونحو ذلك. 
ونحن نذكر الضابطة أوَلَاَ م أهمٌ العسناوين 


التي ذكروها. 


الضابطة الكلية لبيان مايدخل في المبيع: 

اختلفت عبارات الفقهاء في بيان هذه 
الضابطة, فقد قبل: إنّ مايدخل في المبيع هو: 

-ما يتناوله اللفظ لغة أو عرفاً1". 

- أو هو: مدلول اللفظ لفةٌ أو عرفاً 
أوشرعا:". 


(1) أنظر: الشرائع ؟:1؟. والفواعد؟:٠6,‏ والتحرير ؟: 
وألتذكرة 41:17 والجواهر 151:11 


(؟) انظر الدروس 50875 


بيع / مايدخل في المبيع ... 00101 


وعلّق الشهيد الثاني" على السبارة الأول 
والحدّق الثاني!" على العبارة الثانية: بأنته ينبغي أن 
إيراد بالعرف ما يعم الخاصٌ والعام, وأضاف الشهيد 
قائلاً: «مكن أن يدخل فيه عرف الشرع. فإنّه من 
أفراد العرف الخاصٌ». 

-وقيل هو: ما يتناوله اللفظ من ال معنئ 
الترعي لوكان, أو المعنى المتفاهم في اصطلاح 
المتخاطبين إن كان. وإلا فالمعنى العرفي العام, وال 
فاللغوى9, 

وقيل هو: مايتناوله اللفظ من المعنى العرفي 
العام وإذا وجد المع العرفي الخاص القسائع بين 
المتبايعين أي الخاصٌ بهم قُدّم عليه وهو يختلف 
باختلاف الأمكنة والأزمئة!؟ 
قيل هو: مايتناوله عرف المتبايعين > أي 
الخاصٌ بها إن عُلم به, ولا فالعرف العام وإله 
فاللغة!©, 

-وقيل هو: ما يقصد المتعاملان دخوله, 
ويعرف بما يتناوله لفظ المبيع وضعاً أو بمساعدة 


القريئة العامّة, أو الخاصّة'0. 


(0) انظر المسالك 290/15 

(؟) انظر جامع المقاصد 613:6. 

(©) انظر بجمع القائدة 5:4 15 

(4) انظر الكفاية 481:1 

(0) أنظر: الرياض ٠:8‏ 57. ومفتاح الكرامة 376:4 

(5) انظر منهاج الصالحين (للسيّد الحوني)؟:44. كتاب 
التجارة, الفصل السادس, 


عم من العرف؛ لأنتها قد تكلون 
العرف, وقد تكون غيرهاء أي مقاليّة أو مقامية. 
تم إن للفقهاء كلاماً في تقديم بعض الأعراف 

على غيرهاء فقدّم بعضهم عرف الشرع عل العرف 
العام والعرف العام على اللغة!"!. 

وقدّم بعض آخر عرف الشرع على العرف 
اص. وهو على العرف العام وهو على اللغةا'". 

وقدّم بعض ثالث الحسقيقة الشرعية إن 


وجدت, ثم عرف الأنمة نكا إن ثشبت, ثم عرف 
المتخاطبين, ثم اللفةا"'. 

وقدّم آخرون عرف المتبايعين. ثم المرف 
العام اللغة لخر 


.هل يتوخل المدلول الالتزامي للشفظ المسبيع 


تكلّم الفقهاء عن دخول المدلول الالقزامي 
للفظ المبيع فيه. والظاهر أنته لا إشكال ولا خلاف 
في دخول المدلول المطابق له فيه كدلالة افظ 
«الدار» على بجموع يوك النان رطاعته وترافقة. 


فإنتها جميعها داخلة في المبيع. لدلالة لفظ الدار عليها 


(1) أنظر: التنقيح الرائع 5:؟3, والمسالك 59915 

(؟) انظر جمع الفائدة 4518 

(©) انظر الجدائق 38:95 

(4) انظر: الكفاية 485:1 والرياض 15-8 ومفتاح 
الكرامة 35:4 
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كا لا إشكال في دخول المدلول التضئ 
كالمرافق خاصّة, لدلالة لنظ الدار عليها بالتضمّن 
ونا الشكال في دخول المدلول الالتزامى 
للفظ المبيع فيه, كدلالة لفظ الدار على الطريق 
المؤدّي إليه لو كان طريقا خاصًاً 


أثبته بعض 


ونفاه آخرون 

قال الشهيد الثاني: «وقد حقّق العلامة قطب 
الدين الرازيي/كة بأنَّ المراد تناول اللفظ بالدلالة 
المطابقية, والنضمنيّة, لا الالتزاميّة. فلا يدخل 
الحائط لو باع السقف», ثم قال: «وهو حسن»00. 

ولكن قال الأردبيلي: المراد بالمعاني مابفه 
بحسب التخاطب إرادة اللفظ طاء سواء كارا لك 
بالمطابقة أو التضمن أو الالتزاه!"" 

واستظهره صاحب الحدائق "١‏ وك يتك 

اح الكرامة'*؛ بناء على الإحالة على العرف في 

فهم المراد من لفظ المبيع. 

ولكن ناقش صاحب الجواهر ذلك من جهة 
أن بجرّد تصوّر اللازم بسبب تصوّر الملزوم ‏ الذي 
هو معنى الدلالة الالتزامية الاصطلاحية ‏ لايصيّره 
تابعاً من حيث كونه مبيعاً ما لم تتحقّق التبعية شرعاً 
أو عرفا 


777 المسالك‎ )١( 

(؟) انظر بجمع الفائدة 4173 
() انظر الحدائق 146:35. 
(4) انظر مفتاح الكرامة 55:4 
(0) انظر الجواهر 178:95 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج7 
هذا كله بانسبة إلى البحث عن الضابطة 
الكلّية. وأمًا: 
البحث عن مفردات ألفاظ المبيعات: 
فقد ذكر الفقهاء جملة منها ربا بلغت تسعة, 
نذكرها فها بلي: 
أوَلاً-الأرض: 
وبرادفها: الب والقَرْصّة. والشاحة.ك|ا 


ىلم 


فيل 
والبقْمَة: القطعة من الأرض تتميّز مما حوطاء 
وأصلها من بُقَِ بقعا أي خالط لونه لون آخر؛ ومنه 


سواد ويا312 

بين الدور واسعة ليس فيها 

جلاء”” أ, أو البقعة الواسعة القي ليس فيها بناء» والجمع 
عراصيكوعرصات !4 


والساحة: الموضع المنّسع الذي يكون بين 
الدور, أو أمام الدار'©. 
ثم إن الأرض المبيعة لا أن كن شرفاه 
ليس فيها شيء. أو يكون فيها شيء. وإذا كان. ما 
يكون منفصلاً عن الأرض أو غير منفصل. 
فإن كان منفصلاً مثل آلات سحب الماء, أو 


41:1 والتذكرة‎ , 8١:7 انظر؛ القواعد‎ )١( 

() انظر: كتاب العين. والمعجم الوسيط: «بقع». 

انظر الصحاح: «عرص». 

() انظر المصباح المنير: «عرص». 

(0) انظر: المصباح المنير, والمعجم الوسيط: «عرص». 


بيع /مايدخل في المببع 
توليد الكهرباء ونحو ذلك, فلايدخل ضمن عنوان 
الأرض؛ بحكم العرف. إلا أن يصررّح المتبايعان 
بذلك. 

أمنا لوكان متّصلاً كالشجر, فإن صررّح البائع 
بالدخول كقوله: «بعتك الأرض وما دار عليها 
حائطها»”" أو بعدمه. فلاكلام؛ لأكه عل الأول 
يدخل وعلى الثاني لايدخل, وقد ادّعي عدم 
الخلاف في ذلك ". 

نا الخلاف والإشكال فيا لو قال: «ببعتك 
الأرض يحقوقها». أو أطلق ول يذكر شيئاً من ذلك 

١‏ -لو قال: «بعتها بحقوقها»: 

اختلف الفقهاء فما لو قال: «بعتك الأرض 
بحقوقها» هل يدخل فيها ماهو متّصل بها. كالشجر 
ونحوه. على أقوال: 

- فقد ذهب الشيخ الطوسي'" وجملة يمن 
تبعها* إلى القول بالدخول. 

- وذهب جماعة من الفقهاء إلى القول 


)١١‏ الظاهر أن هذا التصريع يشمل ما كان منفصلاً أيضاً. 

(1) انظر: التذكرة 1:17 4, وبجمع الفائدة 437:4. وغيرههما. 

(؟) انظر: المبسوط6:5١٠,‏ والنلاف 85417 المألة 
لهل 

(4) انظر: المهدّب3:/ا: والوسيلة: ٠‏ ؟. والغسنية581. 
والسرائسر 58٠575:‏ وكشف الرمسوز 438:9 
والجامع للشرائع: 59٠‏ 


بعدم الدخول!9, 


-وتردّد فيه بعضهم!". 

؟-لو أطلق ولم يبيّن شيثاً: 

لو أطلق البائع وثم يبيّن ماهو الداخل ضمن 
الأرض أو غير داخل؛ فللفقهاء كلام بالنسبة إلى 
الموارد امختلفة. سيت بيانه على النحو الآتي: 

أ-الشجر واليناء: 

ادّعي عدم الخلاف مستفيضاً في عدم دخول 
مثل الشجر واننخل والبناء الموجود في الأرض لو 
كان عنوان المبيع «الأرض»(". 

ب -الزرع: 

وهو ما كان مثل الحنطة والشعير والبقول 
والختضعز ونحوها. وفيه قولان: 

الأو عدم الدخول كالأشجار. وهو 


,80:5 انظر: الشرانع ؟:90. وانمختلف 974:6. واثقواعد‎ ١ 
331:5 ؟. والتتقيع الرائع‎ ١115 والتذكرة 5 4:1. والدروس‎ 
وجامع المقاصد 730:4 والمسالك :111-170 ومجمع‎ 
140:15 الفائدة8:؟41, والكفاية 487:1 والحدائق‎ 
118:4 ومفتاح الكسرامسة‎ .17١:ضاسيرلاو‎ 
والجواهر 184:11 ومنهاج الصالحين اللسيد‎ 
الحكيم) ؟:17, واللسيّد الخوني) 11:1. كتاب التجارة,‎ 
الفصل السادس ما يدخل في السببع. وتحرير‎ 
الوسيلة 488:1. كتاب البيع. القول فيما يدخل في المبيع.‎ 

(؟) أنظر التحرير 751:5 

(©) أنظر: التذكرة 41:17. والتنقيج الرائئع 37:5 وجمع 
الفائد437:8. 


المشهور. بل ادّعى عدم المخلاف فيها" 
الثاني -التفصيل بين ما بحصد مرّة واحدة فهو 
ئع ولايدخل في المبيع؛ و ما يحصد أكثر من مرّة, 
4 ومابعدها للمشتري؛ ندخول 
العروق في الأرض المبيعة. 
وهو الذي ذهب إليه الشيخ في المبسوط 7" 
وتبعه عليه القاضي 5 
ج-البذرن 
وظاهرهم أنَّ حكنه حكم الزرع لايدخل في 
المبيع إلا على قول الشيخ بالتفصيل, كما ملك 
د_الأحجار: 
الأحجار إِمّا أن تكون مخلوقة بخلقة تللذا 
الأرض» بأن تكون جزءاً منها عرفا أو تكلون 
منقولة إليها من مكان آخر. 
آنا القسم الأوّل منهاء فإئّها الكل 
الأرض عند الأكثر*/ لأنكها تعدّ منها عرفاً عندهم 


)١(‏ انظر: التذكرة 441:11 4. وظاهره دعوئ الإججاع. 
وبجمع الفائدة 193:4 

() انظر: المبسوط 5بم 7053١‏ 

(©) انظر المهدب 2/13 

(4) انظر: المصدرين المتقدّمين. والتذكرة48:17. وبجمع 
الفائدة538, ومفتاح الكرامة 4: 31/٠‏ 

(0) انظر: المبسوط ,1٠١:1‏ والتذكرة19:17. والقواعد ؟:8.0, 
والتحرير 79:5 والدروس ١/5‏ !, وجامع المقاصد 15:4 
والمسالك:1؟؟. ومجمع الفائدة 9468 4: والكفاية 181:1 
وانجواهسر 115:17 ومنهاج المالحين اللسيّد 
الحكيم)11:1, رمنهاج الصالحين (لنسيّد الخوني)48:1, 
وبنئ ذلك علئ الدخول عرفا وتحرير الوسيلة 484:١‏ 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج7٠‏ 

نعم. تردّد بعضهم'" في الدخولء للتردّد في 
الصدق العرفى. 

ما القسم الثاني, فالمعروف عندهم عدم 
دخوله في عنوان الأرض 0" 

ه_المعدن: 

وعمدة الكلام بينهم في المعادن الباطئة 
الواقعة في عمق الأرض؛ لأنّ الاهرة مسن 
المشتركات. وهي غير مملوكة ابتداء, وما تملك 
موادّها بالحيازة. 

وقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء في دخوطها 
فى الأرض عند بيعها وعدمه, ومنشأ الخلاف أمران: 


الأوّل الخلاف في صدق عنوان الأرض 
تكليها. أو بالأصمٌ الخلاف في اتدراجها في عنوان 
الأرضٌ)وعدمه. 

الثاني الخلاف في إمكان تملك المعادن 
الباطنة وعدمه, للخلاف في كونها ملكا للإمام/2ة, 
أو أنتها من المباحات العامة والمستركات التي 
يمتلكها من وضع يده عليهاء مثل ماء الببحر, 
والسمك الذي فيه, واهواء. والطير الذي فيه أو هي 
تأبعة للأرض. فإن كانت الأرض من الأنفال فهي 
كذلك. وإن كانت من المشتركات فهى كذلك, 
كانت في ملك خاصٌ, فهي ملك لصاحب الأرض 


() انظر: الشمرائع ؟. ات اا 
(1) انظر المصادر المتقد؛ 
من العمود المتقدّم 


في الهامش المتقدّم والمامش 0 


بيع / مايدخل في المبيع 
وقد تقدّم بعض الكلام عن ذلك في عنوان 

«أنفال». ويأتي أكثر تفصيلاً في عنوان «معدن». 
وأغلب النقهاء إِنَا أشاروا هنا إلى الخلاف 


الأوّلء فنهم من أدرج المعادن في الأرض”'. ومنهم 
من أخرجها منها!”. ومنهم من تردّد في ذلك!". 
نعم أشار السيّدان الخوني!) والصدرا* هنا 
إلى الخلاف الثاني حيث إِنّ مستارهما أنّ المعادن 
المتكوّنة داخل الأرض لاقلك بنفس قَلّك الأرض 
و -البثر والعين: 
تارة يراد بالبثر نفس الحفرة وما اشتمت 
عليه من آجر ونحوه إذا كانت مطوية, وتارة يرال 
جبامازها. 
فعلق الأوّل لا إشكال في دخوها في الأراضي” 
)١(‏ انظر: المبسوط ,1١١٠١:1‏ والتذكرة؟12:1. والتحرير 
:5 والدروس ١7:5‏ 5, والجواهر 187:55, ومتهاج 
الصالحين اللسيّد الحكيم)؟:14, وتحرير الوسسيلة 
. القول فبا يدخل في المببع. 
(؟) انظر القواعد 44:7 وا 


اح 6:1 ,8١‏ وجامعالمقاصد 


:م6 والمسالك 553:6 
© انظر الشرائع 15:5 وغاية المرام 84:2 


(4) انظر متاج الصالحين الليّد الخوق)10:2. 


المسألة210731 
(6) انظر منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم)؟:14, هامش 
المسألة؟4١.‏ 


أو الدار المبيعة؛ لأنتها منها عرفاً. 

وأمًا إذا أريد ماؤهاء فقد صترّح جملة من 
الفقهاء''" باندراجها فى الأرض أو الدار المبيعة؛ 
الأنتها من جملتها عرفاً. 


لكن هناك إشكالان قد يمنعان بعض الفقهاء 
من القول باندراجها فيهماء وهما؛ 

١‏ ماذكرء الشيخ هنا: من أنّ ماء البثر لا 
كان تدريجى الوجود - أي الظهور في البثر - فلا 
يلم مقدارهة 
يظهر بعد سحب الموجود؛ لجهالة مقداره. كا لايصح 
يع إموجود خاصّة, لاختلاطه بما يوجد بعد سحب 
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لك لايصمٌ بيع جميعه بم فيه وما 


مكارأ منه' 
.ووماذكره في بحث إحياء الموات, من عدم 
جو بيع رقبة البثر؛ لعدم إمكان تَلّكها؛ لأنتها من 
المشتركات العامة 
)١(‏ انظر: التذكرة17:١1.‏ والتحرير 578:5و8.0, 
والدروس ١-1:‏ و07 ؟, والمسالك518:5, و الروضة 
68:5. وجمع الفائدة151:6. والحدائق 118:15 
والجواهر :177 ومنهاج الصالحين (للسيّد 
الحكير)!:14. المسألة 4. ومنهاج الصالحين (اللسيّد 
الخوني) 18:7. المسألة .١78‏ وتحرير الوسيلة 481:١‏ 
المسألةخ 
(؟) انظر: المبسوط1:2١٠,‏ وتابعه القاضي في المهدّب 
لحففقة 


() انظر المبسوط 2281-0804 


ووافقه في الإشكال الثاني السيّد الصدر''اكا 
تقدّم في عنوان «بثر». 

أقول: لكن قد لامنع هذان الإشكالان من 
الالتزام باندراج البثر في الأرض أو الدار المبيعة, 
لأنْ الإشكال الأول وهو الجهالة, يندفع بانضيامه مع 
ماهو معلوم كأصل الأرض أو الدار", والقاني 
يندفع بأ حقّ الأولوية ثابت لمالك الأرض حك 
على فرض عدم ثبوت الملكيّة له؛ فلذلك لامانع من 
اندراج ماء البثر في المبيع باعتبار هذا الحق. 


ثانياً ‏ البستان: 

ومفروض الكلام فيا لو أطلق ول يبي| يكلا 
والموارد التي وقع الكلام فيها هي: 

١-الشجر‏ والأرض: 

يبدو أنشه لا خلاف في دخول الشجر 
والأرض فبا لو باع بستاناً لأنته) داخلان في 
متهونة را 

٠-وسائل‏ السقى: 

المراد من وسائل الستي ما يستخرج بها الماء 
من النهر أو البئر, كالناعور والماكنات الحديئة 
ونحوهها. 
(1) انظر اقتصادنا؟: -47: والملحق رقم 4 في الصفحة 118. 
(1) انظر مفتاح الكرامة 39/:4. 
انظر: مقتاح الكرامة 37/6:4: والجواهر 111:17 

وغيرهما. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 


ولم يتطق أكثر الققهاء إلىئْ ذلك, نعم جاء في 
منباج الصالحين: «من باع بستانا دخل فيه 
الأرض. والشجرء والدخل, والطوف7", والبثر, 
والناعور. والحضيرة7". وئحوها نا هو من أجزائها 
وتوابعهاء!". 

ومثله جاء في تحرير الوسيلة!. 

فإنّهم وإن ذكروا الناعور الذي هو وسيلة 
لسحب الماء من الثهر أو البغر معوئة الحيوان, لكن لم 
يذكروا الماكنات الحديثة. ولعلّ الإحالة على العرف 
-كما في نظائره هو الطريق الوحيد للتخلّص من 
الإشكال 

-المجاز والشرب: 

اجاز هو الطريق المؤدّي إلى موضع ماء 
كالبيستان والدار ونحوهها. 

والشرب هو القسمة من الماء. 

اختلف الفقهاء في دخوها مع البستان عند 
ببعه. فقيل بدخوط]!. و استشكل في الدخول 
(1) الجدار ونموه يقام حول قطعة من الأرض. المعجم 

الوسيط: «طوف». 


(!) موضع القر. والموضع الذي يداس فيه اليد ونحوه, 
وتنّف فيه الثار. المعجم الوسيط: «حضعر» و«جرن» 

() متهاج الصالحين (للسيّد الحكيم)؟:17, ومتهاج 
الصالحين (للسيّد الخوئي)؟:41. 

(4) انظر تحرير الوسيلة 484:1, القول فيا يدخل في المبيع. 
المسألة الأو 


(0) انظر: الدروس 6دلاء؟: وجامع المقاصد 1:4 59/168 


بيع /مايدخل في المبيع 
آخرون”", وأحاله على العرف بعض ثالث 

5 -حائط البستان: 

وهو الحائط الذي يحوط البستان, وقد صرح 
جماعة من الفقهاء بدخوله في البستان عند بيعه!”, 
وأحاله بعضهم على العرف20. 

1 


اختلف الفقهاء في دخول البناء الموجود في 
البستان معه في البيع فأدخله بعضهم صريماً0. 
وبعض آخر على إشكال0". ون دخوله ثالث '", 


وأرجعه إل العرف رابع 00 


)١١‏ أنظر: القواعد 81:1 وفيه: «يدخل امجاز والشرب على 
إشكال». والتذكرة ؟00:1. 

() انظر: المسالك 28:5 ؟, والروضة البهية .67٠:‏ 

(؟) انظر: التذكرة 06:17: والقواعد 81:1 وجامع المقاصيد 
4 والمسالك 558:5, وبجمع الفائدة :14> 
ومفتاح الكرامة 1/0:4, والجواهر11:51١,‏ وتقدّم عن 
منهاج الصالحين (للسيّد ين الحكيم والخوني)؛ وتحرير 
الوسيلة دخوله, في الصفحة المتقدّمة. 

(4) انظر الجدائق 169:1 

(5) انظر: الشرائع ؟:/ا5, والتحرير 717:5 واللمعة: في 

شرح اللممةع .85 


(0) انظر: الإرشاد 58٠:١‏ والكفاية 48:1 

(/) انظر: التسذكرة44:17, والقواعد 81:5 والايضاح 
6 وجامع المقاصد 0/1:4, 

(8) انظر: الدروس5:/١؟.‏ والروضة البهيّة 5 .؟ة, 
والسسالك 08:7!, وجمع الفسائدة 4364 
والحدائق 187:15, والجواهر 115:59 


ثالثاًالدار: 

وهي ما أشتمل على بيت أو بيوت؛ وساحة, 
ومرافق, وتحو ذلك. 

فن باع دار دخلت فيها الأرضء والأبنية, 
والأعلى والأسفل, إل أن يكون الأعلى مستفلاً 
بحيث يكون له طريق مستقلٌ ومرافق مستقلة, 
ويعتبره العرف مستقلاً كما هو المتعارف اليوم 
بالنسبة إلى الشقق. فإِنَ كل شق تباع بصورة 
مستقلة 

وتدخل الأبواب والأغلاق المنصوية!, 
والأخشاب المستدخلة فى البناء, والأوتاد المثينة 
م الشُلّم المثبت في الأبنية على حذو الدرج!', 
دول با لم يكن ثابتاً من الأدوات والآلات القابلة 
للنقل من دار إلى دار. 

والوجه في دخول جميع هذه _كا قال 
الشمهيد”" هو اقتضاء العرف كونها من أجزاء الدار 
وتوابعها ومرافقها. ويبدو عدم الخلاف في ذلك 10 


)١(‏ الأغلاق على فسمين: منصوبة علئ الأبواب وغير منصوبة. 
فالمنصوبة مفاتيحها معها؛ ثعدم فائدة في النصل بينهما. 
افتكون من جملة المبيع. وير المتصوية الني ييمكن 
الاستفادة منها في محل آخر لاتدخل في المبيع عرفاً. 

(1) لكن العلامة نف اندراجه في المبيع في التذكرة 01:13 

(©) انظر المسالك 578:5 


(4) انظر: جمع الفائد410:8, والجدائق 151:15 ومفتاح 
الكرامة 1/7:4, والجواهر ٠:17‏ 1. وغيرها. 


وقد تغير هذء بتغير الأغراف فى الأزمتة 
والأمكنة الختلقة 1 

ورئما يضاف بناءً على ماتقدّم: وسائل التدفئة 
والتبريد المثبنة؛ لأنته لايتعارف نقلها من دار إل 
دار؛ لكبر حجمها أو ثقلها أو نحو ذلك نما يجعل 
صاحبها يتركها في مكانهاء بخلاف الوسائل الخفيفة 
كالمروحة الكهربائية. 

هذاء وهناك بعض الموارد وقع البحث فيها 
يظهر حكها مما تقدّم: كالبثر والأشجار, وقد تقدّم 
حكنها في الأرض المبيعة, والطربق الذي تقدّم 
حكنه في البستان المبيع, وقلما يكون اختلاف في 
المورذين: 

نعم. قال الششيخ الطوسي بدخول الشاعرة 
لأنده من حقوق الدار", وقال السبر ه72 
«وعرف زماننا في هذه البلادا'' يقنضي دخوفا»!”, 
ولم يستبعده السيدان: لمكي والخوني”. 

رابعاًالشجر: 

إذا باع شجراً أو نخلاً, دخل في المبيع أصل 


الشجر والنخل بأغصانه, وهناك موارد بحثوا فيها: 


)١(‏ انظر المبسوط ؟ 
(؟) أي بلاد إيران. 
5١‏ الكفاية 448:1 
(4) انظر منهاج الصالحين (للسيّد الحكير) ؟:14 المسألة 1 
(0) انظر منهاج الصالحين (للسيّد الخنونى) 48:5 المسألة 


0 
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١-الأرض:‏ 
لاتدخل الأرض في ضمن الشجر المبيع 
عندناء كيا قيل00, إذاكان عنوان المبيع هو «الشجر»؛ 
لعدم دخول المغرس فيه, بخلاف «البستان» ونحوه؛ 

فإنّه يدخل كما تقدّم. 

١-الثيرة:‏ 
أمَاثمرة غير النخل من الأشجار, فلا تدخل 
في المبيع؛ على ماهو المعروف عند فقهائنا!". 

وأمّا فرة النخل. فإن كانت مؤيّرة. فهي 
لؤبّرها وهو المالك الأوّل, وإن كانت غير مؤرة'", 
فهي للمتستري؛ خلافاً لقار سائر الأشجارا" 

وهذا حكم مختصٌ بثمرة النخل؛ لما روي عن 


ددا قاله العلامة في التسذكرة11:11, وانسظر بجسمع 
الفلئرة مقع 

7؟) دعسوئ عدم الخلاف فيه مستفيضة, انظر 
السرائر 716+367:7 والنذكرة 75:17 واللتنقيج 
الرائع ؟:14, والحدائق 101:14 والرياض 7074 


(4) ادعي الإجماع على ذلك مستفيضاً. انظر؛ الخلاف 1/67 
المسألة4؟1, والمفتلف ١:0‏ - ؟, والنذكرة 318:15 
والتنقيح الرائع ؟:8١٠,‏ وغاية المرام 04:1 ومجمع 
الفائدة 8 - - 0, وغيرها. 

نعم علق أبن حمزة جواز الالحاق وعدمه على بدرٌ 
الصلاح وعدمه. فإذا بدا صلاح القر فهو لبائعه. وإن لم 
يبد فهو للمشقري. انظر الوسيلة:500. وفي 
الجواهر 111:159: 


أقسام البيع / بيع الآبق 700 

أبى عبدالله الصادق#ة أنته قال: «قضئ رسول 
أنّ مر النخل للّذي أبرها. !! 
المبتاع»!9. 


أن يشترط 


وبهذا المضمون روايات اخ وردت عن 
طرق الخاصّة'' والعامّة!". 

لكن استشكل بعض الفقهاء. في دلالة 
النصوص على الشقٌ الآخر للمسألة. وهو كون الفر 
اللمشتري إن لم يكن مؤبراً لأنته مستفاد من مفهوم 
الرواية -أي مفهوم الشرط ‏ ودلالة المفهوم ضعيفة. 

قال الشمبيد في المسالك: «وهذه الأحاديث 
كلها كما ترئ إا تدلٌ على أنّ اثرة قبل التأبير 
للمشتري, من حيث المفهوم. ود لالته ضعيفة, فن م 
أسنده المصنف إلى فتوئ الأصحاب!". وهو يوذ 
بدعوئ الإجماع عليه»!6. 


راجع: تأبير. 

وهناك موارد أخر ذكرها الفقهاء تركناها 
عنافة النطويل؛ ويتضح الحكم فيها بعد وضوح 
الضابطة المتقدّمة. 


١ الوسائل42:18. الباب ”7 من أبواب أحكام‎ )١( 
الحديث الأوّل.‎ 

(1) انظر سائر روايات الباب المتقدّم. 

(©) انظر صحيح مسلم :1075 كتاب البيوع. الباب 18 
لباب من باع نخلاً عليها تمر). تسلسل 787 

(4) اي أسند الحثّق صاحب الشرائع الحكم إلى فتوئ 
الأصحاب لا الروايات. 

(0) المسالك بع5. 


أقسام البيع 


ليس المقصود من أقسام البيع في هذا البحث 
أقسامه المنطقيّة, كالتي ذكرنا جملة منها في أول 
البحث عن البيع» بل المراد بيان الأعمٌ منها وما ذكر 
في مطاوي الأبحاث المتقدّمة عند الكلام عن أركان 
الببع وشروطها بصورة متفرّقة, لا بعنوان كونه قسماً 
من أقسام البيع. فيدخل في هذه الأقسام مثل بسيع 
الآبق وبيع الآجام؛ ونحو ذلك. 


بيع الآبق91 


بعد أن اشترط الفقهاء ‏ عند ذكر شرائط 
العوضي نك القدرة على التسليم في المبيع: فرّعوا عليه 
بيع العبد الآبق, والمعروف بينهم عدم جواز بيعه 
وحده. وقد أدّعي عدم الخلاف فيه. بل الإجماع 
عليه" 

واستدلُوا عليه ب: 

١-الإجماع‏ المتقدّم 


الآبق بالمدّ وكسر الباء: اسم فاعل من أبق _بكسر الباء 
وقتحها ‏ إياقاً 


إذا هرب فهو آبق, والعبد إذا هرب من 


سّده فهو أبق, راجع عنوان «آبق» 
(؟) انظر: الانتصار:709, والخلاف128, المسألة 3074 


والغنية:!١1.‏ والرياض 195:8 


١‏ -النبوي: «نهئ النبي عن بيع الغرره؛ فإن 
ببع مالم يقدر على تسليمه غرري فهو منهي عنه. 
؟٠-النصوص‏ الخاصّة الآتية عن قريب 


الاستثناءات: 
استئني من عدم جواز بيع العبد الآبق بعض 
المواردء وهي: 

أولاً-أن يباح مع الضميمة: فإنته يجوز وقد 
ادّعي عليه الإجماع0", وتدلّ عليه النصوص 
الخاصة, من قبيل: 

أ. صحيحة رفاعة النخّاس. قال: «سألت أبا 
الحسن موسئ 8 قلت له: أيصلح لي أن أشتر ين 
القوم الجارية الآبقة. وأعطيهم الثْن وأطلبها أنساك 
قال: لايصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم كناميا 
أو متاعاً فتقول طم: أشتري منكم جاريتكم فلانة 
وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً فإنّه جائز»!" 


ب - مونّقة سماعة عن أبي عبداللهة: «في 
الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله. قال: 
لابصلح إلا أن يشتري معه شيئاً آخر. ويقول. 
أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذاء فإن لم 


)1١‏ انظر: الاتتصار:4-؟. والمخلاف038:5, وأا 
وكشف الرموزه:106. والتتقيح الرائع 10:1 ومع 
الفائدة 37/4 


بلغ 


(1) الوسائل 0:37 الياب ١١‏ من أبواب عقد البيع, 
الحديث الأوّل. 
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يقدر على العبد كان الذي نقده فها اشقرئ منه»0". 
ويجب أن تكون الضميمة مما يجوز بيعد 
مستقلاً. فإذا كانت فاقدة لبعض الشرائط لم يصحّ 
البيع أيضاً!". 
انياًأَنْ يكون المشتري قادراً على تسلّم؛ 
لأنّ سيب المنع من ببعه نا هو عدم قدرة البائع على 
تسليمه, فإذا كان المشقري نفسه قادراً على تسلّمه, 
فقد ارتفع المانع. 
وهذا الاستثناء لم يصبرّح به جميع الفقهاء, بل 
جمع منهم!". 
ثالثاً أن يكون العبد في يد المشقري, ببعنى 
أن يبيع العبد الآبق على من ريد را 
اكبيد المرتضئ ١‏ 
وهذا داخل في سابقه. 
)١(‏ الوسائل 705:97 الباب ١١‏ من أبواب عقد الببيع, 
الحديث ”. 
(1) صررّح بذلك كثير من الفقهاء. انظر المصادر الآنية في 
المامش الآتي. 
نعم يظهر من الشيخ الأنصاري عدم اشقراط كون 
الضسميمة متدوراً على تسلينها. النظر 
المكاسب ١7:4‏ ؟. 


(؟) انظر:الانتصار:5١؟.‏ وكشف الرموز ':405, والختلف 
8, والدروس ٠:7‏ ٠؟.‏ والعستفيح الرائسع 0:1؟, 
وجامع المقاصد .٠٠١:64‏ والمسالك :177. واللمعة 
وشرحها؟: ٠0؟,‏ والكفاية 04:1 4. والرياض 1848 
والجواهر 234:17 

(4) انظر الانتصار: 9 ؟. 


أقسام البيع / بيع بعض من جملة 

رابعاً أن يضمن البائع للمشتري تسليم 
العيد له. 

نقل ذلك العلامة عن ابن الجنيد واستحسنه, 
قال: «قال ابن الجنيد: لايشترئ وحده. إل إذا كان 
بحيث يقدر عليه المشقري أو يضمن له البائع. وهو 
الأقرب». 0 

ثمّقال: «لنا: أن القدرة على التسليم شرط في 
صحّة الببع. وهي متحمّقة على الشقديرين, فيصح 
البيع عملاً بوجود المقنضي مع وجود الشرط»!0. 


بيع أمالولد 

أمْ الولد هي مملوكة الإنسان التي حملت منه 
وهي في ملكدا". وهذه لايجوز بيعها؛ لورود النبي 
عنها", والحكنة في ذلك: أنتها إذا بقيت بعد وفاة 
مالكها فنا سوف تنعتق من ميراث ولدها من أيهم 
والانعتاق القهري إنتما هو لأجل أن الانسان لايملك 
عموديه أبويه وولده. فت اشترئ واحداً منهم انعتق 
فوراً بعد شرائه, فكأنتيا يدخل في ملكه آنأ ما ثم 


وقد ذكرنا أحكام أمّ الولد ومن جملتها عدم 
جواز بيعهاء ثم ذكرنا مستتنيات هذا الحكم بالمقدار 
الذي يثلاءم مع الموسوعة في عنوان «أَمٌ الولد» 
فليراجع هناك. 


الختلف 513:6 

(؟) انظر الجواهر 5/451 

(؟) انظر المكاسب ,٠١1:4‏ ونقل عن بعضهم عدم الخلاف 
فيه بين المسلمين. 


وتكلم الفقهاء عن هذا الموضوع بعد الكلام 
عن اشتراط الملكيّة الطلقة في العوضين؛ لأنمه لا 
كانت ملكية المولى لأُم الولد غير طلقة, لعدم جواز 


التصرف الناقل فيها كالبيع؛ قلذلك ذكرها الفقهاء في 
هذا الموضع بالمناسبة 


المقصود من بيع بعض من جملة هو: أن يبب 
بعضاً من الشيء. كأ. يبيع نصف الدار أو إحدئ 
الدارين أو الشاتين, أو صاعاً'" من الصبرة!" من 
امام أو ذراعاً من القياش. ونحو ذلك 

وألكلام فيه يقع في مرحلتين: 

-في بيان الأقسام المتصوّرة في مرحلة 


تبان لمكم الشرعي لكل قسم منها 


-في بيان ماينصرف إليه من الأقسام عند 


قول المشتري: «ابعني صاعاً من صبرة» مثلاً. 


المرحلة الأول في بيان الأقسام 
المتصوّرة وحكمها: 
ذكر الشيخ الأنصاري أقساماً ثلاثة لبيع 


)١(‏ الصاع: «مكيال تكال يه الحبوب 
الحجاز قدياً بأربعة أمداد... وقدّره أهل العراق ققدياً 
بغانية أرطال». المعجم الوسبيط: «صوع». 

(؟) الصبرة: الكومة من الطعام. المعجم الوسيط: «صبر» 


ثلفا قم وسو وله لز موت 14 


بعض من جملة07. وهي: 

القسم الأول أن يريد المتبايعان كسراً 
مشاعاً واقعيّاً كأن يقول: «بعتك صاعاً من هذه 
الصبرة». وكانت الصيرة عشرة أصوع. 

والبيع في هذا القسم صحيح ولم يستشكل فيه 
الفقهاء إجمالاً: لأنّ المبيع معلوم المقدار وهو الصاع, 
سواء علمت نسبته إلى بجموع الصيرة هل هي نسبة 
العشر أو أكثر أو أقل أو لم تعلم, فالبيع صحيح'" 

لكن قال العلامة: «والأقرب أكه لو قصد 


الإشاعة في عبد من عبدين أو في عشرة, وفي شاة 
من شاتين أو عشرة بطل, بخلاف قصد الإشاعتّق 
الذراع من الأرض»7" 

وعلّق عليه الشيخ الأنصاري بقولة 99م 
يعلم وجه الفرق إل منع ظهور الكسر اللَِ)م3كفظة 
العبد والشاة»!2 

أي إِنّ الفرق المتصوّر بين شساة من عشرة 
شياه. وذراع من عشرة أذرع من الأرض أو 
القراش إنَا هو في ظهور الثاني في الإشاعة دون 
الأول 


)١(‏ الأقسام المتصوّرة 

في التنبيه, فلاحظ. 
(1) انظر المكاسب 141/:6 
(©) التذكرة. تنكف 


(؛) المكاسب :444 ول يُشر إلى مخالف في المسألة. 
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أقول: وهذا أمر يرجع إلى مرحلة الإنبات. 
فعلى فرض ظهور الأُوّل في الإشاعة لامانع من 
صحّة البيع, فيكون معنئ قوله: بعتك شماة من 
على نحو الإشاعة: بعتك نصف كل من الشاتين على 
نحو الإشاعة. 

القسم الثاني أن يكون المببع فرداً من أفراد 
الكل المشخّصة في الخارج. كما إذا مُرّقت الصبرة 
على شكل صيعان. فكان المبيع أحد هذه الصيعان 


من دون تعيين, أو كان المببع عشرة أذرع من مئة 
ذراع من الأرض أو القراش الموجود خارجاً من 
دون تعبين محل العشرة أذرع, أوكان شاة من شاتين 
أو أكثر, كل ذلك لا على نحو الإشاعة. 

وأمَا حكم هذا القسم. فنقول: 
القميم إِمَا متساوية من حيث القيمة أو مختلفة. 

فإن كانت مختلفة. فلا إشكال في بطلان 
المعاملة؛ لاستلزامها جهالة المبيع جهالة توجب 
الغرر. كما إذا قال: بعتك شاة من هذا القطيع مع 
فرض أختلاف أفراده في القيمة 

وأمَا إذا كانت متائلة في القسيمة, فالمشهور 


نُأفراد هذا 


أيضاً بطلان البيع فيهاء وذلك يسيب: 
-جهالة المبيع التي يبطل معها الببع إجماعاً. 
-وإيام المبع المبطل للبيع. 
واستلزامه الغرر المبطل للبيع أيضاً. 


- وأنّ املك صفة وجودية محتاجة إلى محل 


تقوم به. وإحدئ الشاتين أمر انتزاعي لاوجود له 


في الخارج كي يكون حلا الملكية!”. 
ولكن رد الشيخ الأنصاري هذه الوجوه: 
أن إحدئ الشاتين غير بجهولة. وعلى فرض 
كونها بجهولة ممنع أن يكون مطلق الجهالة موجباً 
لبطلان الببع مالم يستلزم غرراً. ولاغرر مع رض 
تمائل الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة. 


ومنع احتياج صفة الملك إلى موجود خارجي. فَإنّ 
المملوك المبيع سَلَراً أو حالاً مملوك للمشتري ولا 
وجود لفردٍ منه في الخارج. مضافاً إلى أن الملكية أمر 
اعتباري يعتبرها الشارع أو العرف أو كليها, 
وليست صفة وجوديّة متأضّلة كالحموضة والسواد 
كي تحتاج إلى حل, ولذلك قالوا بصحة الوصيّة بأحد 
الشيئين بل لأحد الشخصين!" 

ولأجل هذه المناقشات يظهر منه الميل/إلى” 
القول بصحّة الببع في هذه الصورة, وقد تقدّمه الحقّق 
الأردبيلي'' والمحدّث البحراني'' إلى القول بالصحّة 
في هذا الفرض. ل 

هذا وأكَّد المتأخّرون عن الشيخ الوجه الرابع 
في القول بالمنع؛ لأنّ البيع لايتعق بمفهوم انتزاعي 


للق ذكر هذه الوجوه الشيخ الأنصاري في المكاسب 4: 0 
وراجع للوجه الأوّل جامع المقاصد ,١60:4‏ وللثاني 
والثسالث إيضاح الفوائد 150:1 وللرابع مسعند 
الشيعة 70:14 

() انظر المكاسب 887-1484 

انظر بجمع !' 

(4) انظر الحدائق 141-48:38. 


الد5 181-1414 


قابل للانطباق على فردين أو أكثر؛ إذ الملكية 
والزوجسيّة ونحوهما وإن لم تكن من الصفات 
الخارجيّة إلا أنتها في نظر العرف والعقلاء بحكنها. 
فكنا لا يكن وجود الحموضة في محل مردّد ‏ وهكذا 
سائر الصفات ‏ فكذا الملكيّة والزوجية ونحوهما من 


القسم الثالث أن يكون المبيع هو كني الصاع 
وطبيعيّه. غاية الأمر تكون أفراد هذا الطبيعي 
بتخصيرةق الضيفان الموجودة طتمن هكاء الضيرة 
الخارجّة 3 

والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني هو 
بين أن يقتم الشيء -كالأرض مغلا - إلى 
أبعم أباع ثم ببيع منها ربعاً على نحو القردّيد بأن 
+ ”متك أحد هذه الأرباع», كما هو المحال في 
لقي اناي زوأن بيع ريمن الأرض بشكل كل 
قبل أن يقسّمها أرباعاً بأن يقول: «بعتك ربع هذه 
الأرض». كما هو الحال في هذا القسم, ثم يُقسم 
لأرض إلى أرباع بعد الببيع ليدفع المبيع إن 
اليم 

فالمبيع وقع على أمر مردّد في القسم الناني. 
ونا لم يكن للفرد المردّد وجود خارجي بطل البيع, 
أمَا هنا فقد وقع على أمر كل له أفراد في الخارج لكن 
ضمن حدود معيّنة, والكثي قابل للإنطباق على هذه 


:281-0815:6 انظر منية الطالب‎ )١( 


) انظر المكاسب :203508 


وأا حكم هذا القسمء فقد نقل الشسيخ 
الأنصاري عن جماعة'" القول بصكّته, ثم نقل عن 
بعضهم'" القول بعدمها؛ للزوم الإبهام والغرر كا 
جاء في عبارة الإيضاح”" ‏ أو لعدم معهوديّة ملك 
الكل في غير الذمّة أي في الخارج لا على وجه 
الإشاعة, كيا جاء في عبارة صاحب الجواهر!". 

وسوف يأتي الكلام عن أنواع بيع الكل في 
عنوان «انبيع الكلي» إن شاء الله تعالى 


تنبيه: 
قال الشهبد الثاني في الروضة: «واعلم أن 
أقسام بيع الصبرة عشرة... وجملتها أنتها: 
-إِمَا أن تكون معلومة المقدار, أو بجهولتي؛ 


07 مس ايوب مها النسيخ توس يفير 


المبسوط 01:1 ,161-١‏ والخلاف :171-171 الشسهيد71 
في اللمعة وشرحها17]- 38 و امسق الثاني في جامع 
المسقاصد ٠١7:4‏ و0 ,1١‏ اليد الطسباطبائي في 
الرياض :10 والثراقي في مستند الشيعة 71:14 ومن 
أختاره من بعد زمن الشيخ؛ النائبني في منية الطالب 780:5 
والإصنهاني في حاشية المكاسب 758:6 والسيد الخوني في 
مسصباح الفسقاهة 501:0 والإمام الخميتي في كتاب 
البيع 215:5 

(؟) انظر: إيضاح الفوائد 48.:1. والجواهر +578797:5 

() انظر إيضاح الفوائد 15:١‏ 

(4) انظر الجواهر 777:19 

(0) كما إذاكانت الصبرة عشرة أصوع. فباعها جميعهأ. ووجه 
الصحّة عدم استلزامه الجهالة والغرر المبطلين للبيع؛ لأنّ 
المبيع معلوم. 
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ءِ منها معلوم مشاع!'!. وبيع مقدارٍ كقفيز تشتمل 
عليه'". وبيعها كلّ قفيز بكذاء لا بيع كل قفيز 
بكذا"", 
- وامجهول يبطل بيعها في جميع الأقسام 
الخمسة إلا الغالث»(8, 
والثالث: هو بيع مقدار تشتمل عليه الصبرة 
قطعاً كتفيز. فإذأ لاع قفيزاً من صبرة تشتمل على 
(1) كبيع ربع الصيرة المعلومة المقدار أو عنشرهاء ووجه 
الصحّة معلوميّة المبيع أيضاً. 
تشتمل على قفيزين أو أكثر. فباع. 
قفيزاً واحداً منها. فالبيع صحيع؛ لمعلومية المبيع وهو 
القنيز من هذه الصيرة المشتملة عاليه وعل غيره. 
وستجيء صمّة هذا القسم حتئ لولم يعلم مقدار 
الصبرة فضلاً عن العلم به؛ لمعلومية المبيع في حدٌ ذاته 
5 كَإّذا كانت الصبرة تشتمل على عدرة أقفزة معلومة 
للمتبايعين, فباعها مالكها بأجمعها ولكن كان معيار القن 
القفيز. فقال: بعتك هذه الصبرة ‏ التي تحستوي على 
- كل قفيز بدرهم. فهذا ابيع صحيح: 


(؟) كبا إذاكانت الصيرة 


عشرة 


لاجتاع شرائط الصمّة فيه 
وأمًا إذا جل عل البيع الففيز ا يعي المتبايعان مقدار 


ال لدم معلومية مقدار الأقفزة التي يختار المشتري 
شسراةهاء وبالتبع لايعلم مقدار القن أيضاً 
ومقهومه: أنه لو عيّن المشقري الأقفزة ص البيع 
لمعلوميّة ان والمثمن. 
(4) الروضة البهيّة:118, ونقلها السيّد العاملي في مفتاح 
الكرامة 7/:4/ عنه وعن الشهيد الأوّل أيضاً 


أقسام البيع / بيع بعض من جملة 


قفيزين أو أكثر صمٌ البيع. سواء علم مقدار الصبرة 
أم لاء و سواء عُلمت نسبة القفيز إلى الصبرة ككونه 
نصفها أو ربعها أو عشرها أم لا: وذلك لأنّ المبيع 
معلوم في حدٌ ذاته وهو كونه بمقدار قفيز. 

وأمًا سائر الأقسام فلا تص؛ لجهالة المبيع!" 


المرحلة الثانية ‏ في بيان ما ينصرف إليه بيع 
صاع من صيرة: 1 
اختلف الفقهاء في أنته لو قال: «دبعتك صاعاً 
من هذه الصير: بكذا» فإ أي قسمٍ من القسمين 
الصحيحين الأول والثالت ‏ ينصرف هذا الكلام؟ 
اختار انصرافه إلى التالث جماعة من الفقهاء. 
كي ضسب إلهم!" واستدكوا عليه به 


)١١‏ وهي: أن يسبيع الصبرة بأجسمعها مع كونهمجهولة 
منها كالمشر أو الريع سل 
ربع المجهول مجهول. وأن يبيع الصبرة بأجمعها كل قفيز بكذاً 
فلمًا كان المبيع كلّ الصبرة ولم يعلم مقدارها ولا مقدار 
الأقفزة المبيعة صار المبيع مجهولاً. وكذا لو قال: بعتك كل 
قفير بكذا؛ لعدم العلم بمقدار الأقفز: 
(7) كالشهيدين في الدروس101:16. والمسالك 09146 
والروضة 118:6. و المحمّق الثاني في جامع ال 
,٠١ 6:4‏ والسيزواري في الكفاية 101/:1, 
في الرياض 1508 إلا أنته استشكل 
ومثله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 7/0:4؟: لحكم الفتهاء 


المقدار. وأن يبيع جزءاً مشا. 


ببطلان البيع فيما لو باع شاة من قطيع كانت ثسياته معلومة 
انعد متساوية الأثمان. 

ومن حمل العبارة عنئ الكنّي: انشيخ الأنصاري ني 
المكاسب 01:4؟. واتنسائيني في منية الطائب 781:5 


والإصنهاني في الحاشية علئ المكاسب 7707 
الخوئي في مصباح الفقاهة 6:4 /6, رايد الخميتي في كناب 
البيع 7: للفكيافة 


الفا 


من العبارة المتقدّمة. 


-سيقه إلى الفهم 
-وبرواية بريد بن معاوية. عن أبي 
عبدالله#ة: «في رجلٍ اشقرئ من رجلٍ عشرة 
آلاف طَن” قصب في أنبار بعضه على بعض من 
أجمة واحدة, والأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال 
البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف 


فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت, 
فأعطاه من نه ألف درهم. ووكّل المشتري من 
يقبضه, فأصبحوا وقد وقع النار في القصب, فاحترق 
منه عشرون ألف طْنّ. وبقي عشرة آلاف طنّ, فقال: 
العشرة آلاف طن الني بقيت هي للمشتريء 
وُإلعتجبرون التي احترقت من مال البائع»!". 

ولاتصمٌ الرواية إلا على فرض إرادة الكل 
فيالعين دون الإشاعة؛ لأنّ على فرضها يشترك 
امالك والمشتري فما بق بالنسبة. 

وأمًا احتتال الإشاعة فلم يُنقل عن أحد 
يضاح إلى القول. فقال: 


صبريحاء نعم نسبه في 


قيل ...9 


وزن كفل وأقفال. المصباح |. 5 
(5) الوسائل 16:97 الياب 15 من أيواب عقد البيع, 
الأوّل. 
(5) إيضاح الفوان 
وأمًا العلامة فقد ذكر الاحتالين من دون ترجيح في 
التذكرة ١٠:خلى‏ ونهاية الإحكام 191:1 


الآثار المترئّبة علئ اختيار القول المشهور: 

ذكر الشيخ الأنصاري بعض الآثار المترثّبة 
على القول المشهور, وهو كون «صاع من صيرة» 
ينص رف إلى الكل في المعين. وهي: 

أوَلاً أن تعيين الصاع يكون بيد البائع9/ 
لأنّ المشتري لاهلك إلا طبيعة الصاع الكلّية, كيا في 
كل مورد تكون الملكيّة على نحو الكل في الذمة ونا 
يتشخص بعد تطبيق الكل عل' فرد خا 

وأمّا في صورة الإشاعة, فلا اختيار لكل 
منهماء بل يحال على القراضي بينهما؛ لحصول الشركة 
بين البائع والمشقري, بعد كون الصاع المبيع مشاعاً 
بين صيعان الصبرة المشاعة وغير المفرزة. 

ثانياً-أنته لو تلف بعض الصبرة وبق لمقدار 
المببع كان من نصيب المشقري, كا دأت كلبكر و لية 
الأطنان المتقدّمة. 

وأمّا بناءً على الإشاعة فيكون التلف بالنسبة, 
كما تقدم أيضاً. 

ثالتاً لو باع صاعاً من صبرة ولم يُقبضه 
المشقري. ثم باع صاعاً آخر منها أيضاً لشخص 
آخر وكانت ثلاثة أصوع فتلف منها انان وبق 
واحد. فيكون للأوّل خاصّة. 

وأما على الإضاعة فيشترك المستريان 


)١(‏ لكن نفل الشسيخ الأنصاري عن المحمّق القمي أن 
أختيار التعيين بيد المشقري, وقال: إنته لم يعرف وجهه. 
انظر المكاسب 509:4 
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والمالك في ١‏ 


اقي - وهو الصاع _بالنسبة00. 


بيع التشريك 
وهو: «بيع الجزء المشاع برأس المال»!". 
هكذا قال الشهيد الأوّل في تعريفه. ومثاله؛ 
أن يشقري أرضاً بألف دينار مثلاً ثم يبيع نصفها 
لشخص آخر على نحو الإشاعة _الموجبة لشركة 
المشتري مع البائع ‏ بخمسمئة دينار 


واستدل على جوازه بعض شرّاح كلامدا 
برواية داود الأبزاري عن أبي عبد اللدلة قال: 
«سألته عن رجل اشترئ بيعاً ولم يكن عنده نقدء 
كلق صاحباً له وقال: أنقد عي والربح بيني وبينك! 
قال 48: إن كان ربحا فهو بينهما. وإن كان نقصاناً 
إفعطيب نل ا 

ومن خصائص هذا البيع جواز إيجابه بلفظ 
التشريك على ما صرّح بذلك الشمبيدان'*/ فيقول: 
«شرّ كنك أو أشركتك في هذا اللتاع نصقه بنصف 


550-58: أنظر المكاسب‎ )١( 

(؟) اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة):671-/ا4. 

(؟) هو الشيخ محمد تفي النستري في كتاب التجعة في شرح 
اللمعة / قسم المتاجر:.234. 

(5) الوسائل1:14, الباب الأوّل من أبواب الشركة. 
الحديث؟ 

(6) انظر اللمعة وشرحها (الروضة الببيّة) 4097 


والدروس 51 


أقسام البيع / بيع التلجكة .... 


ثنه» مع العلم بقدر المتاع والقن, أمنا مع الجهل بهما أو 
باحدهما فلا يجوز. 

لكن استظهر الشارح المتقدّم من الرواية 
صحّة البيع حتى مع عدم التصري بلفظ التشريك, 
وفي قباله احتمل السيّد اليزدي 7 أن لا يكون ما أت 
بلفظ التشريك بيع ولملّه لذلك قال صاحب 
الجواهر بعد نقل عبارة الدروس وجواز إتيانه بلفظ 
التشريك: «وفيا ذكره بحث»!" 

ثم إن هذا البيع لم يذكره كثير من الفقهاء كا 
نقل التصريع بذلك صاحب الجواهرا" عن الشهيد 
الثاني. نعم ا كت صاحب الحدائق بتقل عبارة 
الششهبدين في اللمعة وشمرحها!؟ 


بيع التلجئة 
التلجئة لغة تفعلة من الإلجاء الذي هو َع 
الاستناد إلى الشيء والاعتضاد به 
فالتلجنة هي: إلجاء الشير إلى أن يأتي أمراً 
يكرهه. باطنه خلاف ظاهره, فكأنتما التجأ إلى فعل 
ذلك العيء دفعاً لتر الذي أ 


5 
اليه 00 


)١(‏ حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي)11:9. 

(؟) الجواهر 07:5 

0 انظر المصدر المتقدم:05 

(4) انظر الحدائق 501:38 

)0 التلجئة تفعلة من الإلجاء. كأنته قد 


أي أمرأً باطنه خلاف ظاهره.وأحوجك 
تفعل فعلاً تكرهه». النباية: «لجأ». 


إك أ 


وأمَا عند الفقهاء. فيطلق على نوع خاصٌ من 
البيع. وهو: أن يخاف أن يأخذ الظالم يلكه 
فيواطئ رجلاً على إظهار شرائه منه. ولايريد بيعاً 

ويبدو أن فرقه مع بيع المكره هو: أن المكره 
يباشر الإكراه على بيع المكرّه دارّه. فيبيعه من دون 
أن يتب مع المشتري في شيء. 

وأمًا في بيع التلجئة فيأتي الملجئ بمقدّمات 
تضطرٌ الملتجئ أن يتبانى مع شخص آخر بأن يأتي 
بصورة البيع دفعاً لضرر الملجئ 

هذا بالنسبة إلى معرفة نوع بيع التلجئة 

أوأما بالنسبة إلىْ حكمه, فالمعروف بطلانه؛ 
لقم قصد البيع واقعاً. 

قال الفلامة: «الاختيار شرط ف المتعاقدين, 
فلا يصمح بيع المكره ولا شراؤه؛ لقوله تعالى: ٠لا‏ أن 
تَكونَ تجارة عَنْ تَراضٍ »16". 

«وفي معن الإكراه بيع التلجئة... ذهب إليه 

إؤنا أجمع... لأنها لم يسقصدا البسيع. فكسانا 

كاهازلين»!" 


تم نقل عن أبي حنيفة والشافعي القول 


وقال في القواعد ؟:9١:‏ «هو المواطاة على الاعقراف 
بالبيع من غير بيع خوفاً من ظالم». 
(5) النساءية؟ 
© اك 


لكن قال الشهيد الأوّل فى القواعد والفوائد: 


«هو المواطاة على صورة بيع وقد مواطاً 
على الفسخ؛ لمنع الظالم من استهلاك السين. فإنته 
يحتمل التأثير. وأن يكون العقد باطلاه!". 


وظاهر عبارته تدلّ على وقوع ظاهر البسيع 
مع التواطؤ على فسخة؛ فلذلك احتمل كون العقد 
مؤثراً أي صحيحاً وأن يكون باطلاً. 

وهل يصمٌ البيع لو تعقّبه الرضا من المالك 
كالفضول؟ 

احتمل صاحب الجواهر ذلك. وجعله أو 
بالقبول من عقد المكره المتعمّب بالرضا!". 

لكن استشكل فيه السيّد اليزدي فقال: أنإذا 
كان قصده بجرّد الصورة فلايصحٌ بالإجازة أيضا 
وإن كان قصده الحقيقة فهو صحيح ولا د يدل" 
توقفه على الاجازة»"" 


بيع التولية ' 
إِنّ البائع تارة يخبر برأس ماله. وأخرئ 
لايخبر. 
فإذا لم يبخير فهو بيع المساومة. 
وإذا أخير. فإما أن يبيع برب زائد على رأس 
المال» أو يبيع بقل من رأس المالء أو يبيعه برأس 


787 النواعد والفوائد 510:5 القاعدة‎ 0١ 
531:55 (؟) الجواهر‎ 
113:١ الحاشية على المكاسب (للسيد اليزدي)‎ )( 


..... الموسوعة الفقهيّة الميشرة //ج7 
ألمال. لا أكثر ولا أقل. 
فالأوّل: هو المرابحة. والغانى: المواضعة - 
أو الوضيعة _والثالث: التولية'". 1 
فالتولية: أن يبيع برأس المال لا أكثر ولا أقل. 
قال العلامة: «التولية نوع من البيع. وهو أنْ 
مخبر برأس المال ويبيعه به من غير زيادة 
ولانقصان. ولاخلاف في جوازه»!". 


واستدلٌ على مشروعيّته وجوازه بنصوص 
عديدة من قبيل: 

-صحيحة منصور ببن حازم عن أبي 
عبدالله ة. قال: «إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو 
وزن فلا تبعه حت تقبضه إلا أن توليه...»!" 

وقوله 29: «إلا أن تولّيه» معنا إلا أن تببعه 
تولية بأن تخبر المشتري برأس المال وتبيعه له به, 


بض طن البائع الأول من دون كيل ولا وزن من 
قبلك. 

- وخبر معاوية بن وهب: قال؛ «سألت 
أباعبداللهة عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه, 
فقال: مالم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حت تكيله أو 
تزنه إلا أن توليه الذي قام عليم»!, 
)١(‏ انظر: الجواهر 707:97 


(9) التذكرة 544:31 


(؟) الوسائل 18:14, الباب 17 من أبواب أحكام العقود. 
الحديث الأوّل. 

(4) الوسائل18:18. الباب 11 من أبواب أحكام العقود. 
الحديث 201 
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-ورواية علي بن جعفر عن أخيه: «أنته سأل 
أخاه موسئ بن جعفرية عن الرجل يشقري الطعام 


أيصلح ببعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح 
حت يقبض. وإن كان يولّيه. فلا بأس»!". 
وغيرها. 


والعجب أنّ مع هذه الروايات لم يتعرّض 
المتقدّمون هذا القسم. نعم تعرّض له الحقّق ال حل في 
الشرائع'" وكثير تمن تآخَّر عنه. قال السيّد العاملي؛ 
«ولم أجد للتولية ذكراً في المقنعة والنهاية والمبسوط 
والخلاف والمراسم والوسيلة والغنية والسرائر... 
وقد ذكرت التولية في المبسوط وبعدما ذكر في باب 
السلف, حيث جوّزوا بيعه تولية...٠؟.‏ 

ولعل هذا الأخير مراد صاحب الجواهر من 
تضمّن كثير من عبارات الأصحاب كالشيخ وغيره 
إرلق 

ولما تقدّم يكون قول العلامة المتقدم: 
«ولاخلاف في جوازء» قابلاً للتأمل؛ لعدم تعض 
المتقدّمين له أصلاً. 

وأمَا صيغة النولية, فهي أن يقول المستري 
الأول للمشقرى الثانى: وليتك العقد. أو يقول: بعك 
المتاع الفلاني بكذا0ث. 


)١(‏ الوسائل 37:18 الباب ١5‏ من أبواب أحكام المقود. 
لديف 

(؟) الشرائع 49:6 

() مفتاح الكرامة 451516 

(4) الجواهر 624:9 

(6) انظر: الشرائع :4 والتذكرة540:11, والروضة 
الببيّة:47, والجواهر 778:17 وغيرها. 


: هق 0 0000 


وعلّله صاحب الجواهر بظهور لفظ التولية في 
البيع برأس المال. فلا حاجة إلى ذكره بعنوان القن 
عع العلم به كبا هو المفروض!". 

وما إذا قال: وليتك السلعة أو المتاع, 
فاحتمل بعض الفقهاء ‏ كالشهيدين!" وصاحب 
الجواهر الجواز بل قال الأخير: «جعل المفعول 
السعلة إن لم يكن أوإى من كون المفعول العقد في 
الاستغناء عن الفن؛ فلا ريب في مساواته له»'". 

ويشقرط في التولية العلم برأس امال كي 
يحصل العلم بالفن» فلو لم يعلمه المشتري أعلمه 
عم ثم ولاه العقد. وإِلَا يقع المقد باطلاً لجهالة 
لمن 


ولما كإنت النولية من أقسام البيع فيشترط 


ب با يشغرط في صحّة البيع عل نحو العموم, 


مثل القدرة على التسليم والعلم بالعوضين, ومالية 
العوضين, وملكية المتبايعين لهساء ونحو ذلك من 


تيان 
الشروط المتقدّمة 


قال السيّد العاملى: «ولعلٌ التولية أولى من 
)١١‏ انظر الجواهر 728:57 
(؟) أنظر: الدروس 51:5؟, والمسالك 11:5 
لع الجواهر 2185 
(4) انظر المصادر المتقدّمة. 


المرايحة إذا كان المشتري مؤمناً لكراهة الربح على 
المؤمن. وعلى هذا فالمواضعة أولئ منها إل أن تفول 
قد يكون حفظ رأس امال, بل الربح مطلوباً ولا 
سيا مع حاجة البائع وغنى المشقريء7. 


بيع الثمار 

وهو أن يبيع فار نخيل أو أشجار معيئة, 
والكلام تارة يقع في قر التخل؛ وأخرئ في ثمر سائر 
الأشجار, وثالثة في الحُضر. 
أوَلاً-بيع ثمر النخل: 

الحالات المتصوّرة لبيع ثمر النخل هي خمسة: 

الحالة الأول - أن بيع الشمرة بعبالدة 

صلاحها: 

والمقصود من بدو الصلاح إجمالاحق: تلن 
القرة بعد ظهورها وبروزها إلى الوجود. 

وبنظر إلى تفصيل الكلام عن ذلك في عنوان 
«بدرٌ الصلاح». 

فعلى هذا يكون مورد البحت: ما إذا ظهرت 
القرة ثم بدا صلاحها وأراد صاحبها أن يبيعها. 

والظاهر أنته لاخلاف كما قبل'' في جوازه, 
بل قيل بكونه ضعروريّاًا”, سواء باعها لسنة واحدة 
أو أكثر مع الضميمة أو بدونها؛ لأن المبيع معلوم 
ومشاهد لدئ المشقري, قلا جهالة ولاغرر 
)١(‏ مفتاح الكرامة 414:6 


(؟) انظر الحدائق 814:15 
() انظر الجواهر 04:94 
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.يوجب بطلان الببع. 

ألحالة الثانية ‏ أن يبيع الثمرة قبل ظهورها 

عاماً واحداً مع عدم الضميمة: 

والمراد من قبل الظهور: قبل بروز الفرة إلى 
الوجود فالظهور أسبق زماناً من بدو الصلاح. 

والمراد من العام هو: العام الزراعيّ الذي 
يستغرقه زمان ظهور الفرة ونضوجها وأوان 
اقتطافهاء وهو قد يكون شهراً أو ثلاثة أشهرء أو 
أكثر. أو أقل. 

والمقصود من الضميمة هو ألشيء الصالح لأن 
بقع مببعاً مستقلاً. كالثفرة الموجودة فعلاً مثلاً 

وللنقهاء في هذه الحالة قولان. بل 

الأول -عدم الجوازء وهو المشهور, بل ادّعئ 
تتم عليه الإجماع7 

الثاني الجواز مع الكراهة, نُسب ذلك إلى 
الشسيخ اللوسي في كتابي: التهذيب!" 
والاستبصار'”, جمعاً بين الروايات الواردة في 


المسالة. 
وبظهر من الأردبيل!" والسبزواري* 


740:5١ كالعلامة والشهيدين. انظر: التذكرة‎ )١ 
701:5 والدروس 184:6 والمسالك‎ 


"لقم 


(1) التبذيب :هل ذيل الحديث 18 من باب بيع القار. 
(؟) الاستبصار :8ل ذيل الحديث 19 من باب بيع القار. 
(4) انظر مجمع الفائدة 703-60 

(0) أنظر الكفاية 01/:1. 
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عاقيا لفن 

الثالث _الجواز من دون كراهة؛ وهو الظاهر 
من صاحب الحدائق حيث حمل الأخبار المانعة على 
التقيّة؛ لموافقتها للعامة! 

ومن الأخبار المائعة: 

- موئقة سماعة, قال: «سألته عن بيع القرة هل 
يصلح شراؤها قبل أن بخرج طلعها؟ فقال: لا. إلا أن 
يشتري معها شيئاً غيرها: رطبة أو بقلاً فيقول. 
أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر 
بكذا وكذاء فإن لم تمخرج القرة, كان رأس مال 
المشتري في الرطبة والبقل...»!". 

وهي صتريحة في المنع إلا مع الضميمة. 

صحيحة سلمان بن خالد. قال: «قال أبو 
عبدالله/ة: لاتشقرٍ النخل حولاً واحداً حت يطعم, 
وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل»!". 

وإطعام القرة كإدراكها تمعن بدو صلاحها. 
كا تقدّم في «بدو الصلاح». 


- ومثلها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله لئة 
«لاتشتر النخل حولاً واحداً حت يطعم. 


224:05 انظر الجدائق‎ )١( 

زف الوسائل15:18», الباب من أبواب بيع القار, الحديث 
الأول 

(؟) الوسائل 57:18 الباب الأَوّل من أبواب بيع القار. 
الحديث 4 1 

(4) الوسائل14:18؟, الياب الأوّل من أبواب بيع الار. 


- وخبره الآخر عن أبي عبداللهية, ققال: 
«سُئل عن النخل والقر يبتاعها الرجل عاماً واحداً 


قبل أن تعمرء قال: لاء حت تثمر وتأمن ثرتها من 
الآفة...»00 

ومن الروايات اجوّزة: 

صحيحة يعقوب بن شعيبء قال: «سألت 
أبا عبداللهدة عن شراء الدخل؟ فقال: كان أبي 
يكره شراء النخل قبل أن تطلع مرة السنة. ولكنّ 
السنتين والثلاث؛ كان يقول: إن لم يمحمل في هذه 
السنة حمل في السنة الأخرئ. 

قال يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع النخل 
والفاكهتا قبل أن يطلع, سنتين أو ثلاث سنين أو 
أربعاً؟ قال: لابأس. إِنَا يكره شراء سئة واحدة قبل 
أن يَظلع حاف الآفة حت يستبين»!. 

وها يدل على الجواز مع الكراهة فها إذا 
حملت الكراهة على معناها الاصطلاحي المتفاهم 
عندناء كما فعل الشيخ الطوسي! 

-وصحيحة ربعي قال: «قلت لأبي 
عبداللهة: إن لي نخلاً بالبصعرة فأبيعه وأسمي القن 
الكرٌ من القر أو أكثر, أو العدد من النخل؟ 


)١١‏ الوسائل718:18 الباب الأول من أبواب بيع القار, 


1١ الحديث‎ 


(؟) الوسائل0:18؟, الباب الأول من أبواب بيع القار, 


الحديث .م 


فقال: لابأس. قلت: جعلت فداك بيع الست 
لابأس, قلت: جعلت فداك إِنَّ ذا عندنا 


أمَا إنتك إن قلت ذاك, لقد كان رسول الله أحل 


ذلك, قتظالمواء فقالغة: لاتباع الث 
صلاحهانا". 
وقول السائل: «إنّ ذا عندنا عظير» دال على 
أن مذهب العامّة كان هو عدم الجو 
صحيحة بريد, وجاء فبهاه 


حتى يبدو 


بريه 
محمدبن مسلم أن يسأل أبا جعفر عن قول رسول 
اللي في النخل؟ فقال أبو جعفر: خرج رسول 
الم كلا قسمع الضوضاء, فقال: ماهذا؟ فقيل له: 
تبايع الناس بالنخل, فقعد النخل العام. فقال 94# ام 
إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حت ينطلم 096 
الشيء, ولم يجمه" 2 

-ومثلها صحيحة الحلبي وفصا م “كلانا 
رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حت 


والأخبر تان صريحتان في عدم التحريم. 

الحالة الثالثة ‏ الحالة المتقدّمة مع فرض 

بيعها مع الضميمة: 

قال الشبيد الشاني: «والمشهور المنع مع 
)١(‏ الوسائل 500:18 الباب الأزل من أبواب بيع الثنار, 


الأول من أبواب بيع القار, 
الحديث 4 
(؟) الوسائل204:18: اثباب الأول من أبواب بيع الثنار, 
الحديث الأوّل. 
(*) الوسائل18:١٠,,.‏ الياب الأوّل من أبواب بيع الثفار. 
الحديث؟ 
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الضميمة أيضاً حيث لاتكون الضميمة هي 
المقصودة بالبيع؛ لأنته غرر»(0, 

وقد سبقه العللامة مع اعترافه بظهور النصّ في 
الإطلاق, أي سواء كانت الضميمة هي المقصودة 
بالبيع أم لاء حيث قال:«..لكن إطلاق النصٌ يقتضي 
إطلاق الجواز»!". 

ومقصوده من النصٌّ موئّقة سماعة المتقدّمة 
التي ورد فيها: «... إلاأن يشتري معها شيئاً غيرها 
رطبة أو بقلاً...». وهو مطلق يشمل صورة قصد 
الغير بالأصالة أو بتبع القر الذي أريد بيعه. 

وممّن اعتبر كون الضميمة مقصودة بالأصالة 
مع اعترافه بإطلاق الرواية السيّد الطباطباني في 


الرياض!" 


الحالة الرابعة ‏ أن تباع الثمرة قبل الظهور 
أكثر من عام واحد: 
قال العلامة: «المشهور أنته لايبوز بيع القرة 
قبل ظهورها لاعاماً واحداً ولا عامين, أمَا العام 
الواحد فبالإجماع؛ ولأت 


بيع عين معدومة, قلا 

يصحٌ؛ وأمّا بيعها عامين, فالمشهور أنته كذلك»!4.. 
ثم نقل عن أبن إدريس دعوئ الإجماع على 

2072 المسالك‎ )١١ 

()) التذكر: 

() الرياض 5412 

(1) الختلف 751:0 


لذي 
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عدم الجوازا" 

“منقل عن الصدوق القول بالجوازا". 

وادّعئ الشهرة على المنع الشهيدان 
وغيرهما'" 

واستشكل الشمهيد الأوّل على دعوئ أبن 
إدريس الإجماع فقال: «ودعوئ الإجماع على 
القول الأوّل أي المنع مشكل؛ لأنّ الأصحاب لم 
يذكروه صريحاء ولا تعرّضٌ للمنع منه إلا جماعة 
منهم» اك 

وادّعئ صاحب مفتاح الكرامة عدم تعرّض 
الشيخين المفيد والطوسي وتابعيهما هذه المسالة في 
كتبهم. ولا تقل عن ابن أبي عقيل ولا عن ابسن 
الجنيداث 

وقال بالجواز غير الصدوق: الأردبيلل!!- 
ونسبه إلى التسيخ الطوسي ‏ والسبزؤازي!”2 
وصاحب الحدائق!8, والإمام الخميني!". 

وجوّزه العلامة في التذكرة. لكن احتمل قويّاً 


(1) انظر السرائر30-589:1, 

(؟) انظر المقنعب11 

8176 انظر: الدروس 584:5, والمسالك‎ )١ 

(4) انظر غاية المراد 45 

(0) انظر مفتاح الكرامة 671:1 

(3) انظر بجمع الفائدة ]+ 5055 

(/) انظر الكفاية 8:3 :6 

(4) انظر الحدائق 63:1 

(4) انظر تحرير الوسيلة0054:1, كتاب البيع, القول في بيع 
اثقار, المسألة الأول. 


المنع في آخر كلامه!". 
وقوّاء الشبيد الأول في غاية المرادا", 


لكن جعل خلاقه 


وقواه الشهيد الثاني إن لم 
خلافدا. 

وقوّاه صاحب الجواهر, لكن جعل خلافه 
أحوط"" 

وتردّد فيه الحيّق الحي. ثم قال: «والمروي 
الجواز»!”, فيظهر منه الميل إليه. 

ومستند الجوّزين صحيحتا يعقوب بن شعيب 
كيبي المتقدّمتان!*. 

الحالة الخامسة أن يبيعها بعد ظهورها 

وقبل بدرٌ صلاحها: 

ومثّال ذلك أن يبيع ثمر النخل وهو بَلْحٌ أو مر 


الإجماع عل 


0 انظر التذكرة :540-541 

(5) انظر غاية المراد 137:1 

م أنظر منباج الصالحمين اللسيد المكيم)؟:ه القفصل 
الثاني عشر في بيع القار. المسألة الأولى: 

(4) انظر منهايج الصالحين (للسيّد الخنوثي)17:7, النصل 
ألثاني عشر في بيع القار. المسألة الأول 

(0) انظر جامع المقاصد 311:4 

(5) انظر المسالك 881:5 

0 انظر الجواهر 08:54 

(8) الشرائع 03:1 


(4) تقدّمتا في الصفحتين 757 و574: 


الكرم وهو حِضرِمٌ ونحو ذلك. فإِنٌ البَلْحَ'"' أو 
الحصرم يصدق عليه أتكه ظاهر ولكن مم يبد 
جلاعن يع 
والبيع في هذه الحالة يكون صحيحاً في 
فروض ثلاثة, وهي: 
الفرض الأوّل ‏ أن يبيع الثقر لأكثر من عام 
واحد: 
وتدلّ عليه الصحاح: مثل صحيحة شعيب بن 
يسعقوب, وصحيحة ربعي, و صحيحة الحلبي 
المتقدّمةا"التي جاء فيها التصرع بجواز البيع لسنتين 
أو أكثر, وبين الحكمة فيها بأنته إن لم برج النخلٌ 
الثرَ في هذه السنة أخرجه في السنة القابلة 
الفرض الثاني أن يضم إلى القر المبيع: 
ضميمة صالحة؛ لأن تقع مبيعاً كبا تقدّم. 
وتدلّ على صحَة البيع في هذه الصورة موّقة 
سماعة المتقدّمة'". 
الفرض الثالث أن يبيع القر بشرط قطعه: 
)١‏ التلم: مر النخل مادام أخضر قريباً إلى الاستدارة. 
إك' أن يغلظ النوئ, وهو كالميطعرم من السنب, وأهل 
البصدرة يسمونه الخلال, الواحدة بلحة وخلالة, فإذا أخذ 
في الطول والتلوّن إن الحمرة أو الصفرة فهو يُشر, فإذا 
خلص لونه وتكامل إرطابه فهو الزهو. المصباح المنير 
يلديم 
(؟) تقدّمث في الصفحتين 557 514. 
4 انظر الصفحةة فيل 
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قال العلامة: «فإن باعها بشرط القطع صحّ 
البيع إجماعاً لأنّ مع شرط القطع يظهر أن غرض 
المشتري هو الِضْعرِمٌ والبَلْم. وهوحاصل»". 

ولكن قال صاحب الحدائق: إن الوجه في 
اشتراط الضميمة وكذا في اشتراط الزيادة عن سنة 
ظاهر. أما في اشقراط القطع فهو لا بخلو عن نوع 
غموض؛ لأنّ الظاهر أن الاشتراء إنما يكون بشيء 
يمكن الانتفاع به. وبجرّد ظهور القرة قبل بدو 
الصلاح لايترتّب عليها بعد القطع منفعة يعتدّ بها بين 
تُقطع لأجلها. وإنا المنافع المترث 
بعد صيرورة النخل بُسراً أو ثمرة الكرم حِضْرِماً 
ونحو ذلك. وأمًا قبل ذلك فلاء فإطلاق اشستراط 
القطع لا بخلو من غموض وإشكال»!". 

ومع غض النظر عن إشكال صاحب 


العقلاء حت إنته 


+الحدائق فتد تقل الإجماع على جواز البيع وصحُته 


في الفسروض الثلاثة. مستفيضاً”/ وقد مرّح 
بصحتها السادة: الحكيم والخوني والخميني أيضاًا". 


بيع الثمرة بعد ظهورها وقبل بدرّ صلاحها 
في غير الفروض المتقدّمة: 
لو باع الفرة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها 


؟2ا/ل٠١ التذكرة‎ )١( 

(؟) انظر الحدائق 791:19 

5١‏ انظر: الرياض ٠:6‏ 50: ومفتاح الكرامة 6: 6/٠‏ حيث 
تقل إجماعات كثيرة على ذلك. 

(4) تقدّم تخريج أقواهم في الصفحة 578 


أقسام البيع / بيع القمار .... 
لستة واحدة مع عدم الضميمة وعدم اشتراط القطع 
فني صمّته وعدمه أقوال ثلاثة: 

القول الأوّل -عدم صحّته وجوازه, وهو 
أمين» بل أكثرهم00. 

القول الثاني -الجواز. وهو مذهب جماعة 
أخرئ من الفقهاء''". وبعض هؤلاء قال بالكراهة 

القول الثالث ‏ التفصيل بين ما إذا بتي سالا 
إل أوان بلوغ الثفرة. فيصم فيه البيع. وما إذا 


مذهب جماعة من ١‏ 


2 


268:0 كالإسكافي على ماتقله عنه الملّامة في المتلف‎ )١( 
والصدوق في المقنع:117, والطوسي في النهاية:‎ 
والمبسوط 117:2 والحلبي في الكافي في الفقه:707. وابن‎ 
[215 حمزة في الوسيلة:٠8؟. وابن زهرة في الفنية:‎ 
ويحيئ بن سعيد في الجامع للشرائع: 514. و ممق الح‎ 
06# في الشرائع ؟:01. والسيّد الطباطباني في الررياض‎ 

(؟) كالشيخ في التهذيب 88:7 ذيل الحديث 18 من باب 
بيع القار. والاستبصار,:88, ذيل الحديث ؟١‏ من باب 
بسيع الشار ‏ لككن قال بالكراهة ‏ وابن ادريس 
في السرائر 581:5 ,66٠‏ والملامة في التذكرة 581:1١‏ 


0 


والتحرير 58:5 والحتلف 157-148:0, والشهيدين 


في الدروس :584, والمسالك 608:6 و الحدّق الثاني في 


جاع المقاصد ).11 والأردبيل في مجمع 


بالكراهة. وصاحب الحدائق 770:19, وصاحب 
الجواهر 11:24. لكن على كراهة. ومثله السيّد الحكيم في 
منهاج الصالحين 40:1 وكذا السيّد الحسميني في تجرير 
الوسيلة004:1. وأما السيّد المخوئي ققد قا لكن جعل 
العدم أحوط في منهاج الصالحين 16:6 


صار فاسداً فييطل. وهو المنسوب إل المفيدا" 


ثانياً بيع ثمر سائر الأشجار: 

الظاهر من كلمات الفقهاء أنَّ حكم مر سائر 
الأشجار حكم مر النخل من حيث الحكم واختلاف 
الأقوال. بل صبرّح بعضهم بالاتحاد'", بل لم يفصّل 
بينهم| بعض آخراء ونا اقتصر على ذكر الثقرة. ولم 
يذكروا خلافا مهم أ بينها إلا من قبيل ما استظهره 
صاحب الحدائق!* من القول بجبواز بيع ثمر الدخل 
قبل لهورة خلاقاً المعيور: قدلاقة بستن الألخباز 


إذا أدرك قسم من ثرة البستان ولم يد 


)١(‏ انظر المقنعة:١1,‏ لكن مورد كلامه قبل ظهور القرة. 

() انظر المراسم:/ال19, ومورد كلامه قبل بدرٌ الصلاح وهو 
أعمٌ من المدّعئ. 

(5) انسظر: التسحرير 584:5 والتذكرة ,710-981:9١‏ 
وال مالك :708 والجدائق778:15: ومقتاج 
الكرامة 4:4 /ا], والجواهر 1:114/, 

(4) كالعلامة في الإرشاد. والشهيد الأوّل في الدروس, 
والسادة: ا حكيم والخوئي والخميني في رسائلهم العملية. 

(0) انظر الجدائق 778:15 


القسم الآخرء فهل يجوز بيع جميع ثمارء؟ 

يبدو أنّ المعروف بين الفقهاء هو الجواز بل 
أدّعي عليه الاتفاق والإجماع'” لما تقدّم من جواز 
ببع مالم يدرك من القار مع الضميمة وما أدرك من 
مر البستان ضميمةٌ لمالم يدرك 

والكلام إغا هو فيا إذا ل تجرّز بيع القرة قبل 
بدرٌ الصلاح وإن كانت ظاهرة. وإلَا فعلى الجواز 
لاحاجة هذا البحث. 


هل يجوز بيع ثمر بستان مع ما يتجدّد مسن 

ثماره؟ 

قال العلامة في التذكرة: « يوز عندنا بيع القيه 
بعد بدو صلاحها مع ما يحدث بعدها»!", ثم ادل 
عليه با ورد في جواز بيع ثمرة النخل والكرم أ5ك7-- 
من سنة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحهاء فَإنسيّيهاة” 
بعد بدرٌ صلاحها أولى بالجواز. 

وقال الشبيد الأوّل: «ويجوز امستراط 
المتجدّد من القرة في تلك السنة. وفي غيرها مع 
حصير السنين. سواء كان المشقرط من جنس البارز 
أو غيره؛ ولو شرط ضمّ ما يتجدّد من بستان آخر 
عاماً أو عامين, احتمل الجواز»'؟ 

واستظهر صاحب الجواهر'؟ من كلام التشهيد 


1/٠514 انظر: المسالك 03:6 والجواهر‎ )١( 
(؟) التذكرةابمو3‎ 
220:0 الدروس‎ )( 


(4) انظر الجواهر 77:5 
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اثثاني في الروضة!كون الجواز من المسلّرات. 


هل يجوز بيع شمر بستان أدرك مع شمر 

بستان آخر لم يدرك؟ 

اختلف الفقهاء في جواز بيع ثمر بستان أدرك 
مع قر بستان آخر ثم يدرك بعد فقيل بالجوازء وقيل 
بعدمه, وتردّد بعض آخر. 

ووجه الجواز: كون ما أدرك من هذا البستان 
ضميمة لمالم يدرك من البستان الآخر. مضافاً إلى 
رواية إسماعيل بن الفضلء قال: «سألت 
إأباعبدالله يه عن بيع القرة قبل أن تدرك؟ فقال: إذا 


/ كأن له في تلك الأرض بيع له غلَةٌ قد أدركت فبيع 


ذلك كلّد حلال»!". 
سساوؤ جه الدلالة أن تحمل كلمة «الأرض» على 
الأعمٌ من البستان لتشمل أكثر من بستان واحادء 
ولا إذاكان المراد منها البستان فلا تكون دليلاً على 
هذه المسألة. 
ووجه المنع: أن لكل بستان حكم نفسه؛ 
لتعدّده مضافاً إن رواية عبار عن أبي عبدالله 9ة, 
قال: «سشئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا 
كانت فاكهة كتيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد 
1١‏ انظر الروضة البهيّة 5817 
(؟) الوسائل 519:18 الباب ؟ من أبواب بيع القار, 
الحديث ؟. 


أقسام البيع / بيع القمار .. 
حل بيع الفاكهة كلّها. فإذا كان نوعاً واحداً'؟ فلا 
بحل بيعه حت يطعم فإن كان انواعٌ متفرقة, فلا يباح 
شية منها حتئ يطعم كلّ نوع منها واحدة؛ ثم تباع 
تلك الأنواع»!". 

قال صاحب الوسائل بعد ذكر الرواية: «جمله 
الشيخ على كونها في أماكن متفرّقة»!". 

ولعلّه لذلك اختار المنع في المسألة!* 

ولكن قال الشهيد الثاني بعد نسبة القول 
بالمنع للشيخ واستدلاله عليه -: «وضعف مستنده 
واضح»0©. 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل الخبر المتقدّم: 
«فع اشتاله على مالا يقول به أحد من الطائقة: من 
اشتراط اتحاد النوع بإدراك البعض في صحّة بيع 
الجميع. وتشويش متنه, نا يدل بالمفهوم. وهيو 
قاصر عن معارضة الأدلّة من وجوه. غلا ريا 
8 أنّ الأصم الجواز»ا”. 

ومكسن ميرح بالجواز: العلامةا", 
والشهيدان!. وصاحب الكقاية!", وصاحب 


)١١‏ كذا في المصدر 

(؟) الوسائل218:16, الباب ١‏ من أيواب بيع الفار, 
الحديث 6. 

(0) انظر المصدر المتقدّم. 

(4) انظر المبسوط 114:1, والخلاف :1ل المسألة 144 

(0) المسالك 5/ام. 

3 الجواهر 0/5.54 

(/) انظر؛ التحرير 5814:1, والتذكرة .581:٠١‏ 

(8) انظر: الدروس :8؟, والمسالك 581/5 

(1) انظر الكفايا 


00 


الحدائق!”, وصاحب الرياض!". وغيرهم'”. 
وممّن ترد في المسألة المحقّق في الشرائع لل 
وراجع لإكبال بحث بيع القار العنوانين: «بيع 

العرايا» و «بيع امحاقلة». و«بيع المزابنة». 


ثالثاً بيع الزرح: 
المقصود من الزرع هو الحنطة والشعير 


والعدس ونحوها. 
وبيع الزرع تارة يكون بالنسبة إلى نفس 
الزرع قبل أن يسنبل. وأخرئ بالنسبة إلى الزرع مع 
بكونه سديلا. 
“يا الأوّل فيجوزء سواء ششرط البائع قطعه, أو 


رطا المفتري إيقاءه, أو أطلقا. 
هذا هو المشهؤر: بل ادّعي عدم الخلاف 
يه هيرط الصدوق جواز شرائه بقصد قطعه 
لعلف الدواتَ”"؛ لما رواه أبو بصير عن أبي 
عبدالله يظة, قال: «سألنه عن الحسنطة والشعير 
)١(‏ انظر الحدائق 7280/14 
(؟) انظر الرياض 0108 
(؟) انظر: متهاج الصالحمين (للسيّد الحكيم) 81:5 بيع القار. 
المسألة. ومنهاج الصالحين (للسيّد الخوئي) 117:1. بيع 
المار. المسألة08؟. وتحرير الوسيلة 07:١‏ 0. القول في 
بيع القار, المسألة 4. 
(4) انظر الشرائع :85 
(6) انظر: الرياض 7848:8, ومفتاح الكرامة :81/6 


) انظر المقنع:؟75. 


نثرفا ووو 


أشقري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: له 
إلا أن يشقريه لقصيل!" يعلفه الدوابٌ ثم يقركه إن 
شاء حتى يسنبل»7. 

مضافاً إلى عدم الأمن من الآفة إذا قصد 
شراءه بقصد السنبل 

ويد على القول المشهور روايات كثيرة. 
منها الصحاح, من قبيل: 

صحيحة الحلبي. قال: قال أبو عبدالله 8ة: 


«لابأس بأن تشاري رَرَعا انبهتز م تتركه حتى 
تحصده إن شنت. أو تعلفه من قبل أن يسنبل»0ل, 

صحيخة زرارة: عن أبي عبدالله.#ة قال: 
«لابأس أن تشتري الزرع والقصيل أخغلم 
تقركه إن شئت حق يسنبل...»/60 

وغيرها من الروايات. 

وأمنا بيع الزرع حال كونه سنبلاً. كلا كلق 
في جوازه كا قبل'7/ سواء كان الزرع قائاً 


)١(‏ القصيل هو ما اقتطع من الزرع وهو أخضعر. من القصل 
ببعنى القطع. القاموس الحيط والمصباح المنير: «قصل» 

(؟) الوسائل7:18؟, الباب ١١‏ من أبواب بيع القار, 
الحديث 3٠١‏ 

() انظر مفتاح الكرامة 6:4 9 


(4) الوسائل224:18, الباب ١١‏ من أبواب بيع القار, 
الحديث الأوّل. 


(5) المصدر المتقدّم:188, الحديث 7 


(3) انظر: الرياض 508-5008 و, 
والجواهر 907:24 


اح الكرامة 4دة/5. 
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أصوله أم حصيداً أي تحصوداً لإمكان مشاهدته, 


.وبذلك ترتفع الجهالة الحتملة. 


وأمنا ببع السنبل وشراؤه قبل انعقاد حبّه 


الذي هو بدوّ صلاحه, فحكمه حكم بيع القار قبل 
ظهورهاء وقد تقدّم عدم جوازه عند المشهور؛ 
للجهالة والغرر”". 

رابعاً-بيع الحٌضّر: 

المراد من الحُصَّر هو البطيخ والخسيار 
والباذتجان ونحوها من البقول. 

وهذه لايجوز بيعها قبل ظهورها بلا خلاف 


كما قيل!”؛ لكونها معدومة فعلاً. وللجهالة وللغرر, 
أوفحوئ نصوص النخل والأشجارا" 

نعمء يجوز بعد انعقادهاء بئاء على أنّ ذلك 
مد بدو صلاحهاء أو به يتحمّق الظهور الجوّز للبيع 
إذا لم نشترط توقّفه على بدوّ الصلاح بلا خلاف كما 
قيل أيضاًا". 

ولكن اشترط الشيخ الطوسي في المبسوط أن 
بتناهئ عظم بعضهاء حيث قال؛ «... وبدوٌ الصلاح 
بختلف بحسب اختلاف القار... وإن كان مثل البطيخ 
فبأن يقع فيه النضج... وإن كان مثل الققّاء. والخيار 
زلف انظر الصفحة 7 والجواهر 4 ١:/ال/,‏ 
(5) انظر الجدائق 47:15 
(©) انظر الجواهر 11:/ل. 
(4) انظر المصدر المتقدّم:.8/. 
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الذي لايتغير طعمه ولا لونه. فإِنٌّ ذلك يؤكل 
صغاراٌ فيدرٌ صلاحه فيه أن يتناهئ عظم 


بعضه..نا0, 


:)١(هيبنت‎ 


يتجدّد لقطة أخرئ أو أكار 5 يبيع الريحان أو 
لتعناع أو الكزاث جرّة أو معها ما يتجدّد 
أخرئ أو أكثر. 

ولا يغيرٌ جهالة ما يتجدّد مع فرض انظمام 
الموجود معها!". 

نعمء قال ابن جمزة :«ويجوز أيضأبيع الرطبة 

وأمثاها الجرّة الأولى, أو الثانية. أو الثالثة, أو جميعاً. 
وكذلك بيع ورق التوت, والحنّاء والآس خرطة أو 
خرطتين...»!”. 

ومفاده جواز بيع الجرّة الثانية فقط أو الثالثة 
فقط أو الثانية والثالئة وهكذا... مع عدم انضام 
الأول الموجودة فعلاًمعهاء وهذا ما دعا اثفتها ل 
أن يستشكلوا عليه بأنتنه بيع جهول ومعدوم, 
ليكوو فر فتشمله أدلّة بطلان البيع في هذه 
الموارواك, 


(1) انظر المبسوط 114:1 

(؟) انظر: التذكرة 14:1١‏ والدروس 88:5؟. والجدائق 
والرياض705:8. ومفتاح الكرامة 
0:4 لالا؟, والجواهر 11//:14لاو... 

() الوسيلة:*20. 

(4) انظر المصادر المذكورة في الحامش رقم ؟. 


تنبيه (5): 

اختلف الفقهاء فيا كان المقصود بالاستفادة 
منه مستوراً في الأرض, كالجزر والشوم والببصل 
والشلجم ونحوها. فأجاز بيعه بعضهم؛ ومنعه 
آخرون. ويبدو أن الأخير أشهر. 

فن الجوّزين الشيخ الطوسي في الخلاف حيث 
قال: «القنجل المغروس في الأرض, والشلجم. 
والجزرء إذا اشترئ ورقه بشرط القطع أو بغير 
شرطه. أو أصله بعرط القطع أو بشرط التبقية. 
فإنته يجوزه00, 

ومئله قال في المبسوط إِلّ أننه قال: «إذا 
تر وأرقه وأصله....»!" 

وقال الشهيد الأوّل: «وجوز ابن الجنيد ما 
ألْمَصودمَنَد منستور, كالجزر, والدوم؛ والبصل, 
ومنعه جماعة. والأقوئ الأوّل؛ تحكياً للعرف. وأو 
بالجواز الصللع»'". 

ومن صرّح بجبواز بيعه السيّد الخوني!؟. 

ومن قال بعدمه العلامة حيث قال: «إذا كان 
المقصود مستوراً في الأرض. لم يجز بيعه إلا بعد 
)١١(‏ الخلاف16:5, المسألة8 ١١‏ 
(؟) المبسوط 58:5 
(©) الدروسس 788:5 
(5) انظر منهاج الصالحين (للسيّد الخوئي) 18:7 بيع القار, 

المسالة 4/ا3, 


القن 


قلعه... للجهالة؛ لانتفاء المشاهدة والوصف»7", ثم 
أجاز بيع أوراقه بشرط القطع والإبقاء. 

وعلّق الحقّق الثاني على كلام التسبيد, المنقدّم 
قائلاً: «وما ذكره من تحكيم العرف غير ظاهر؛ لأنّ 
ذلك مجهول؛ إذ المقصود منه هو ماليس يمري 
ولاموصوف. والتحقيق: أنه لايجوز بيعاً بل 
صلحا»!", أي عور سلعااج 

وقال صاحب الجواهر: «ثعم, يمكن القول 
بالصحّة لو ضمٌ ما ظهر من ورقه مثلاً إليه؛ بناء على 
جواز بيع الجهول إذا ضمّ معلوم إليه إلا أن المتّجه 
التفصيل بالقصد وعدمه؛ بناءٌ عليه في الضميمة 
وبالجملة يجري عليه حكنهاء ولكنّ المسألت الآ تلو 
بعد من إشكال»!5. 

ولعله لأجل الضميمة قال العام المتتميني: 
«... يشكل جواز بيعها قبل قلعهاء نعم في مثل البصل 


مما كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً يجوز بيعه منفرداً 


ومع أصوله»!ك, 
بيع الجُزاف 
وهو أن يبيع المكيل أو الموزون أو المعدود 


من دون كيل أو وزن أو عد. 


)0١‏ العذ 


(5) جامع المقاصد 18.:4 
(©) الجواهر 2/8:54 


(4) تحرير الوسيلة 01/:1, القول في بيع القار, المألة 16 


. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج/٠‏ 

وقد تقدّم في شرائط العوضين لزوم أن يكونا 
معلومين بأحد الأمور الثلاثة: الوزن أو الكيل أو 
العدّء فلو باع من دون ذلك كان البيع باطلاً كا إذا 
باع الصبرة وهي الكومة -من الطعام من دون كيل 
أو وزنء للجهالة والغرر ونحوههما مما تقدّم من 
الأدلة, قال العلامة: «ذهب عل|ؤنا إلى أنته لايصحٌ 
بيع المكيل والموزون جُزافاً لأثكه غرر, ولقول 
الصادق. : “ما كان من طعام “ميت فسيه كسيلا 
فلا يصلح محازفة' و...06". 

نعمء قال الشيخ الأنصاري: «... أمنا ما علم 
أنته كان يباع جافاً في زمانه مي فالظاهر جواز 
بيعه كذلك عندئا مع عدم الغرر قطعاً والظاهر أنئه 


3 


إجماعي»' 

وعل كلا تقل العملامة عن ابن الجنيد جسواز 
بيع الجزاف؛ لإمكان ارتفاع الجهالة بالمشاهدة'؟, 
كما قد يظهر ذلك من السيّد المرتضئ!, والشسيخ 
الطوسي”0 إجمالاً. ومال إليه الأردبيلي!!! مع عدّه 
مكروهاً - والسبزواري”!؛ لضعف مستئد المائعين 


التذ 


(1) المكاسب 720:4 
(©) انظر المختلف 54187:6. 


(4) انظر الناصعريات:219, المسألة 178 
(5) انظر المبسوط 713:5و185. 

() انظر مجمع الفائدة:10/1-/003. 

(/) انظر الكفاية 03:1 4. 
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عتدهها. 


راجع: بيع بعض من جملة. 


بيع الحاضر للبادي 
وقد يعبر عنه ب «توكل الحاضير للبادي» 
والمراد بالبادي -كيا قال الشهيد الشاني - 
الجالب للبلد. أعمّ من كونه من البادية أو قروا" 
ومعن ذلك: «أن يحمل البدوي أو القروي 
مناعه إلى بلد فيأتيه البلدي ويقول: أنا أبيعه لك 
بأغلى مما تبيعه به. قيل: أو يعرّفه السعر ويقول: أنا 
أبيع لك وأكون سمسارأ!". 
وقد ورد النبي عنه من البي 806 
راجع تفصيل ذلك في عنوان «بدو» 


بيع حَبَل الحبلة 
قال ابن الأثير: «وفيه: "أنته نهئ عن حَبّل 
بل ", الحبل بالتحريك: مصدر سمي به المحمول, كنا 
تي به الممل, وأا دخلت عليه الناء للإشعار بع 
الأنوثة فيه. فاحل الأوّل يراد به ما في بطون الوق 
من الحمل, والثاني حَبَل الذي في بطون ال 
ْنَا نبي عنه لمعنيين: أحدهما أنته غردٌ وب 
شيءٍ ل يُخلق بعد. وهو أن يببع ما سوف يحمله الجنين 
الذي في بطن الناقة, على تقدير أن 


تكون أنثىء فهو 


)١‏ انظر المسالك' 
() المصدر المتقدم. 


بيع تناج الننا 

وقيل: أراد بحبل الحبلة: أن يبيعه إلى أجل 
يُنتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة. فهو أجل 
بجهول. ولايصح»!". 

وقال الخليل: «وحَبّل الحبلة: ولد الولد الذي 
في البطن. وكانت العرب رتما تبايعوا على حبل 
الخبلة. فتبئ رسول اللي عن بيع المضامين 
والملاقيح وحَبّل الحيلة»'". 

وظاهره إرادة المعنى الثاني بالخصوص. 

ولكن اكتف الجوهري وغيرء!' بذكر ا معن 


الأول. 

ولذلك اختلفت كلات الفتهاء وعباراتهم. 

وعلى أيّ تقديرء فالمعروف بين من تعرّض 
للمسآلة بطلان البيع بكلا معنييه. 

كال الشيخ الطوسي: «ولايجوز بيع حَبل 
الحبّلة. وهو: أن يبيع شيئاً بتمن مؤجّل إلى نتاج 
الناقة التي لفلان بن فلان ثم 
ينتج نتاجها: لأنّ الأجل بجهول»1ل. 

فإنته اكت بذكر ال معنى الناني الذي ذكره ابن 


الناقة, وهو أن 


(لابن الأثير) : «حبل». 

) ترتيب كتاب العين: «حبل». 

(؟) انظر: الصحاح, والمصباح المثير. والقاموس المحصيط: 
#حبل» 


(4) المبسوط 108:5 


ومثله قال العامة في التحرير: «نهئ النبي عق 
عن بيع حبل الحبلة؛ و, 
نتاج الناققما"ل. 

وكذا قال في القواعد'". 

وقال في النهاية: «نهئ رسول اللي عن بيع 
حَبَل الحبلة, وله تفسيران: 

أحدهما ‏ قال أبو عبيدة وأهل اللغة: أن يبيع 
نتاج التتاج نفسه؛ لأنته بيع ماليس بمملوك ولا 
معلوم: ولا مقدور على تسليمه. 

ثانيهها - أن يجعل نتاج النتاج داخلاً في 
الشيء. فإنّ الجاهلية كانوا يتبايعون لحم الجزور إلى 
حَبَل الحبلة. وهو أن ينتج الناقة ثم تحمل الني نيجكه 
فنهاهم النِينية. وهو باطل؛ لأنته بيع ادال 


مجهول, فكان غررا". 
وقال في التذكرة: «... وقسّر بأمرين؛ 


-نتاج النتاج, وهو بيع حمل ما تحمله الناقة 
- وجَغْله أجلاً. كان أهل الجاهليّة يتبايعون 
لحم الجزور إلى حَبّل الحتلة. 
وهو بمعنييه باطل؛ لجهالته, وجهالة 
الأجل»!8,. 


)١(‏ التحرير 280:7 وقال في الصفحة 48: «و: 
حبل الحبلة. فقيل: نتاج التناج. وقيل: جمل حمل 
أجلاً. وهو باطل بمعنييه». 

(1) انظر القواعد 14:5 

(6) نهاية الإحكام 03:7 

(4) الت 


لكيه 


...د النوسوعة الفقهية المبشرة /جلا 


أ جهالة المبيع في التفسير الأؤل: وسهالة 
الأجل في التفسير الثاني 

وقال الشهيد الأَوّل في الدروس بعد تتقسيم 
المناهى إلى ثلاثة: 


«أحدها ابي عنه لعينه. فيفسد ببعه؛ كبيع 


حَبل الحبلة, أي نتاج النتاج, أو البيع بأجل إلى نتاج 
055 
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واكتق بعض الفقهاء كصاحب الحدائق!" 
وصاحب الجواهر'" بنقل رواية معاني الأخبار 
للصدوق التي جاء فيها: «... ونهئ عن الملاقيح 
والمضامين, فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنّة, 
اوالواحدة منها "ملقوحة". وأمًا المضامين فافى 
أصلاب الفحول. وكانوا يبيعون الجنين في بطن 
اللناقةٌئاوما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام, 
ونبئ 5 عن بيع حَبَل المسبلة, فعناه: ولد 
ذلك الجنين الذي في بطن الناقة. وقال غيره: هو 
نتاج النتاج. وهو غرر»!4. 
ومراده من الضمير في «غيره» هو أبو عسبيد 


00/5 الدروس‎ ١ 

(؟) الحدائق 1418 

(©) انظر الجواهر؟1147:5 

(4) معان الأخبار:90/8. 
وورد النبي عن هذا البيع في مصادر العامّة أيضا أنظر: 
صحيح مسلم 116:7 باب تحريم حَبل المتبلة. 
الحديث 0. اللتسلسل 1815 وسأن النسائي /4879 
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القاسم بن سلام الذي نقل عنه ذلك. 

ويظهر من صاحب الجواهر: أنّ بطلان هذه 
البيوع مما لاكلام فيه. حيث قال بعد ذكر الرواية: 
«قلت: لاإشكال في فساد ذلك ونحوء»0". 


قال ابن الأثير: «وفيه: «أنته نبئ عن بيع 
الحصاأة, هو: أن يقول البائع أو المشتري؛ إذا نذت 
إليك الحصاة فقد وجب الببع. 

وقيل: هو أن يقول: بعنك من الكل ما شقع 
عليه حصاتك إذا رميت بهاء أو بعتك من الأرض 
إل حيث تنتهي حصاتك. 

والكل فاسدٌ؛ لأنته من بيوع الجاهلية. وكلّها 
غررٌ؛ لما فيها من الجهالة»!"" 

ولكنّ العلامة ذكر له معاني ثلاثة: 

أحدها أن يقول: بعتك ثوياً من هذه 
الأثواب وأرمي بهذه الحصاة. فعى أيتها وقعت فهو 
المبيع. أو يقول: أرمي بهذه الحصاة, فإلى أيّ موضع 
بلغت من الأرض يكون مبيعاً منك 

ثانها ‏ أن يقول: بعتك هذا بكذا على أنتك 
بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة'"!. 

ثالتها أن يجعلا نفس الرمي بيعاً فيقول 


بيع الحصاة 


١١‏ الجواهر؟9:5؟11. 


(؟) النهاية لابن الأثير) : «حصاء» 


(؟) هذه هي الزيادة التي ذكرها العلامة. 


البائع: إذا رميت هذه الحصاة قهذا التوب 


بعشرة. 

ثم قال: «والبيع باطل في الجميع. أمنا ولام 
فللجهل بالمبيع. وأما الثاني. فللجهل بمدّة الخسيار 
وأمًا ثالكاً فلاختلال الصيغة»!". 

واكت العللامة في بعض كتبه!'' وغيرءا" من 
تعرّض هذا البيع بذكر المعنيين المتقدّمين. 

وأمَا حكنه فيبدو أن بطلائه مفروغ منه لما 
قاله العلامة, لاما ذكره ابن الأثير من كونه من بيوع 
الجاهلية, فإنّ صرف كونه كذلك لايوجب بطلان 
تييع ما لم يقترن معه ما يوجب بطلائه, كالجهالة 
وَالُْرِر/والإخلال بالصيغة, ونح ذلك. 


بيع الحيوان 

قسّم الفقهاء الحيوان المبحوث عنه هنا إلى 
أناسي وغيرهم. وتكلموا في ببع الأناسي ‏ وهم 
الماليك والعبيد عن أسباب الرقّ وبعض ما يرتبط 
به نا هو خارج عن البيع, ثم عن بعض أحكام بيع 
الماليك مثل من يصع قلكه ومن لا يصح 
كالعمودين. ونحو ذلك. ولكن خا كان هذاممًا 

011:7 نهاية الإحكام‎ )١ 
(؟) انظر: المنتهئ (الحجرية)8:1١٠١٠. واقتصعر في‎ 
القواعد ؟:15, والتحرير 803:7 عل ذكر المع الأرّل.‎ 

(©) انظر: الغنية: 514-597 


ة 
لانترتّب عليه فائدة عمليّة فعلاً؛ فلذلك تركنا 
الخوض فيه. 

وأمًا بيع سائر أنواع الحيوان ذلا خصوصيّة 
فيه عن سائر الأسياء إلا في بعض المسائل نشير إلى 
أمتهاء وهي ربا تشترك بين بيع الماليك وبين سائر 
أقسام الحيوان. 


بعض أحكام بيع الحيوان: 

هل يكون الحمل جزءاً من المبيع لو بيعت 

الحامل؟ 

اختلف الفقهاء فيا لو باع بهيمة حبلئ. فهلا 
يكون الحمل جزءاً من المبيع أم لا؟ 

قال الشيخ الطوسي في المبسوط ر«وإن ببح 
بهيمة أو جارية حاملاً واستثنى حملها للفككه يبر 
لأنّ لحمل يجري بحرئ عضو من أعضائها»!". 

وتبعه ابن البرّاج" ل جمزة7". 

وظاهر كلام الششيخ وابن البراج بطلان البيع 
لو اشقرط البائع كون الحمل له. بخلاف ابن حمزة 

ولكن قال الشبخ في النهاية: «كلّ من اشترئ 
شيئاً من الحيوانء وكان حاملاً من الثاني وغيره 
وم يشرط الحمل كان ما في بطنه للبائع دون المبتاع, 


(1) المبسوط ]يدها 
(1) انظر جواهر الفقه: 1١‏ المسألة .517١‏ 
(©) انظر الوسيلة:214. 
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فإن اشترط المبتاع ذلك. كان لد»'"". 

وعلى هذا الرأي أكثر النقهاء!". 

ويظهر منهم -كيا صرّح به يبعضهم 
ذلك إِنَا هو فيا لولم يكن هناك عرفٌ خاصٌ أو عام 
يقضي بكون الحمل للمشقري. وإلا كان هو المتبع. 

وهم كلام في تقديم أيّ الأعراف, عرق 
المتبايعين. أو العرف العام أو عرف الشارع؟ 

تكلّموا عن ذلك عند يحتهم ع] يدخل في 
لبيع”*: وصيرّح بعضهم!" هناك بتقديم عرف 
المتبايعين؛ لوقوع البيع طبقه. 

هذا بالنسبة إلى الحمل, أمَا بالنسبة إن 
البيض, فالظاهر عدم الخلاف -كما قيل'"-في إلحاقه 


بالحيوإن البيوض. 


دأ 


4-5 النهاية:‎ )١١ 

(1) أنظر الرياض 754-555:4, ومفتاح الكرامة 554:6 
والجواهر 104:14 

(5) انظر الريياض 84-171818؟, والجواهر 161:74, 
ومنهاج الصالحين (للسيّد المحكير) ؟:11, كتاب التجارة 
فيا يدخل في المبيع. ومنهاج الصالحين (للسيّد 
الخوني)؟:8-4, كتاب التجارة ما يدخل في المبيع . 

(4) انظر: الشرائع 17:7, والتذكرة41:19, والتتحرير 
7837 والدروس ١015‏ 7, والمسالك 739/79 
والرياض 7814!-751. 

(5) انظر: الكفاية 447:١‏ والرياض 4:4؟5. 

(5) انظر الحدائق 764:15 


أقسام البيع / بيع الحيوان 01 


هل يصح ببع جزءٍ من الحيوان؟ 

ادّعي الإجماع'" على جواز بيع جزءٍ من 
الحيوان بشرطين: 

الأوّل أن تكون الحصّة مشاعة, لا معيّنة 
كالرأس مثلاً. 

الثاني أن تكون نسبة الحصّة إلى الجميع 
معلومة؛ كالنصف والربع؛ لامبهمة وبحهولة. مثل 
«شي »» و «جزء» و «بعض». 

وبناءً على ذلك يجوز بيع نصف الحيوا 
ربعه, أو ثلثه, أو عُشره. ولايجوز بيع بعض غير 


مشخّصٍ منه؛ لا تقدّم عند الكلام عن بيع بعض من 
جملة: من لزوم الجهالة والغرر المبطلين للبيع 

لكن مع ذلك قال السيّد النوني: «لو كان 
الحيوان نما يطلب لحمه جاز شراء بعضٍ معيّن مني 
لكن لو لم يذبح مانع -كيا إذا كان في ذبمه صََر 
مالي -كان المشقري شريكاً بنسبة الجزء»”" 

وزاد الإمام الخميني ما إذا كان الحيوان غير 
مأكول اللحم لكن يراد ذبحه لجلده أو إهابه'" 


هل يصحٌ استثناء جزء من الحيوان عند بيعه؟ 
ومع الاثفاق المتقدّم اختلفوا فما لو باع 
حيواناً واستثنى لنفسه رأسه, أو جلده أو هما معأ 


(1) انظر؛ جامع المقاصد 0:5 ؟1, والرياض 88018 
(1) منهاج الصالحين (للسيّد الخوئي)18:1, كتاب التجارة. 
بيع الحيوان. المسألة 584 
(؟) انظر تحرير الوسيلة 008:1. كتاب البيع. القول ف 
ظر تحرير الوسيلة 4:١‏ 0. كتاب البيع؛ القول في بيع 
الحيوان, المسألة الأول. 


ونحو ذلك. وقد ذكر السيّد الطباطبائي'" أقوالاً 
خجمةفي المسألة. وهي: 1 

القول الأول - يكون البيع صحيحاً والببائع 
شريكاً مع المشتري بنسبة قيمة ما استثناه. وتتدلٌ 
على ذلك رواية السكوني عن أبي عبداللهة. قال: 
«اختصم إلى أمير المؤمنين © رجلان اشترئ 
أحدهما من الآخر بعيراً واستتنى البيّع الرأس أو 
الجلد. ثم بدا للمشتري أن يبيعه, فقال للمشتري: هو 
شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد»'". 

أفى به الشيخ الطوسي في كتبه العلائة", 
إتبعه القاضى”4.وهو الظاهر من عبارة الشرائء0©, 
ون حاحب الحدائق "3 

القول الشاني وهو القول بصحّة البيع 
والشرط ميا يكون للبائع عين المستتنى: 

أختاره: المفيد”" والمرتضئ!/ والإسكافي!؟ 
)١(‏ انظر الرياض 7812 


(؟) الوسائل578:18, الباب 77 من أبواب بيع الحيوان, 


الحديث؟ 


(4) انظر المهدّب 785:1 


(6) انظر الشرائع ؟:/01. 

(5) اظر الحدائق 411:15. 

(0) انظر المقنعة:08. 

(8) أنظر الانتصار:717 

(5) حكاه عنه العلامة في اتختلف 0:/ا؟. 


والحبي'" و الحل ابن ادريس!". وذلك استناداً إن 
العمومات الدالة على لزوم العقود والشروط؛ وطرح 
رواية السكوني لضعنها. 

القول الثالث .وهو القول ببطلان البيع؛ لأنته 
يفضي إلى التنازع ثم الضرر؛ لأنّ المشتري قد يختار 
تبقية هذا الحيوان, ويختار البائع ذبحه توضلاً إن 


حقّه. 


واستوجهه الحقّق الثاني لأنّ القرآن أمر 
بالوفاء بالعقد. وهو هنا ممتنع. ويظهر من فخر الدين 
الميل إليداك. ‏ 

القول الرابع ‏ وهو القول بالصحّة فيا إذا كاذ 
الحيوان مذبوحاً والبطلان فما إذا كان حيّا؛ جركا + 
الأدلة. 

اختاره العلامة في القواعد!*' وقوٌأء القليد 
الطباطبائي في الرياض 77 

وزاد العلامة في الختلف”: ما إذا أ ذبح 
الحيوان أيضاً. 

ومن وافقه في هذه الزيادة: الشبيد 


04 انظر الكافي في الفقه:‎ )١( 

(؟) انظر السرائر 508:5 

(؟) انظر جامع المقاصد 178-159/:6. 
(4) أنظر إيضاح الفوائد ١:/ا15.‏ 

0:5 انظر القواعد‎ )6١ 

(1) انظر الرياض 28518 

(/) انظر الحتلف 6م78 
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الثاني والسيزواري!". 

القول الخامس -القول بالصحّة, فإن ذبيح 
البائع الحيوان كان المستثنى في ملك البائع. ويدخل 
الباقي في ملك المشتري, وإن لم يذبحه كان البائع 
شريكاً مع المشقري بنسبة قيمة المستشئ إلى جمصيع 
الحيوان كالثلث أو الربع أو غبرهما. 

هذا ما اختاره الشهيد الأَوّل بقوله: «ولو 
استثنئ الرأس والجلد. فالمرويٌ الصحّة, فإن ذيحسه 
فذاك, وإلاكان البائع شريكاً بنسبة القيمة»'". 

واختاره صاحب الجواه را والسيّدان؛ 
الخوئي!” والخميني!" أيضاً. لكن جعل الأخيران 
لوضوع البحث ما لو كان المقصود من الحيوان هو 
لحمدءكا هو ظاهر غيرهما أيضاً. 


لو اشتركا فى شراء حيوان واشترط أحدهما 
قسماً منه للفسه: 
لو اشترك اثسنان أو أكثر في شراء يات 
)١(‏ انظر المسالك 580:7 
(؟) انظر الكفاية 816:1 
(؟) الدروس :787 
(4) انظر الجواهر 110-185:75. 
(6) انظر منهاج الصالحين (للسيّد النوني)18:1, كتاب 
التجارة. بيع الحيوان, المسألة.44؟. 
(3) انظر تحرير الوسيلة 08:1 0. كتتاب البيع, القول في بيع 
ا 
الحيوان. المسألة الأولى. 


أقسام البيع / بيع الحيوان 0 
واشترط أحدهما أن يكون الرأس والجلد مثلاً له. 
فا معروف"" أن للمشقرط من الحيوان بنسبة 

ماله لابنسية الرأس والجلد. كما قال الشيخ الطوسي 
في المسألة السابقة؛ لدلالة رواية هارون الغنوي 
-وهي صحيحة أو حسنة كما قيل! "على ذلك. فقد 
روي عن أبي عبدالله.#ة أنته قال: «في رجل شهد 
بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم, 
وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد. قمُضي 
أن البعير برئ ٠‏ فبلغ ثمنه دنانير, قال: فقال: لصاحب 
الدرهسين خمس مابلغ, فإن قال: أريد الرأس 
والجلد ؛ فليس له ذلك, هذا الضارار. وقد أعطي حقّه 
إذا أعطي المّمس» نيا 

وظاهر الفقهاء أن الحكم عام وإن كانت 
الرواية واردة في الحيوان الذي يراد ذبحه. 

ولكن جعل الشهيد الغانى!؛) هذه المسألة 
والمسألة السايقة من واد واحد. فقال ببطلان ابيع 
إلا ان يكون الحيوان مذبوحا أو يراد ذبحه. وتسبعه 
السيزواري. 


)١‏ انظر: الرياض 81 بل قد يظهر من جامع 
المقاصد 188:4 كونه إجماعياً. 

(؟) انظر: المصدرين المتقدّمين, والجواهر 171:14 

() الوسائل708:18, الباب ؟7 من أبواب بيع الحسيوان, 
الحديث الأوّل. 

(4) انظر المسالك 28.06 

(0) انظر الكفاية 016:1. 


ولكن قال المحمّق اللشاني ‏ معترضاً على 
العلامة ومن تبعه. كالشهيد الشاني, الذين قالوا 
ببطلان البيع في المسألة السابقة إلا إذا كان الحيوان 
مذبوحاً أو يراد ذيحه, وبصحة البيع وبطلان الشرط 
هنا ويكون المشترط شريكاً بالنسبة -: «ولا جواب 
له إلا بأحد أمرين. 

-إِمًا أن يكون الحكم في مسألة الشريك بجمعاً 
عليه, فيعمل بالإجماع في موضعه. 

- أو ان رواية هارون صحيحة بخلاف رواية 
السكوني». 

م قال: «والذي يقتضيه النظر البطلان مطلقاً 
أكبلريلزم في ذلك عخالفة الإجماع»!" 

إوأبطل السيد الطباطباني الأمر الثاني بقوله: 
يدر صحة السند ‏ على تقديرها -غير كافيٍ في 


الخروج حل مقتضئ القواعد»!". 

نعم. اعتبر الإجماع إن تم#_كافياً للخروج 
عن مقتضئ القواعد, ولولاه لكان التفصيل الذي 
ذكرء الشهيد هو الراجح؛ لإمكان تأويل الرواية 
وحملها عليه 

وأما السيّد الخوني فاختار هنا الرأي 
المعروف. وهو الاشتراك بالنسبة!*. 
لذ جامع المقأصد 4: 34 
(1) الرياض 187:4 
() انظر المصدر المتقدم. 
(4) انظر منهاج الصالحين (للسيّد الخنوئي)؟:28. كتاب 

التجارة؛ بيع الحيوان, المسألة .244 


وأمًا الإمام المخميني فقد اختار ما اختاره في 
المسألة المتقدّمة من التفصيل الذي ذكره الشهيد 
الأول 

ومن أحكام بيع الحيوان أنه يختصٌّ بخيار 
خاصٌ يسمئ ب «خيار الحيوان» سوف تتكلّم عنه 
ف العنوانين: «حيوان» و «خيار» 


بيع خياري 

وهو: «أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنئفسة 
مدّة. بأن برد القن فيها ويرتجع المبيع»”" 

وهو من أفراد خيار الشرط. وهب جبائز 
وتدلّ عليه مضافاً إلى الممومات'" الرواياتة 
المستفيضة التي منها موئّقة إسحاق بن عارء قال 
«حدّئني من سمع أبا عبدالله.4, وسأله رجل وأنأ 
عنده, فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره؛ فجاء 
إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه وتكون لك أحبٌ 
إليَ من أن تكون لغيرك, على أن تشترط لي إن أنا 
جئتك بثمنها إلى سنة أن رده علي؟ فقال: لابأس 


)١١‏ انظر تحرير الوسيلة0:4:1, كتاب ال 
الحيوان. المسألة الأولى: 
() المكاسب 199/0 


(©) انظر المكاسب 1317/6 


ادو أدبب 1 البوسوجة اففيحة المنطوة ارح 1 


بهذاء إن جاء بتمنها إلى سنة ردّها عليه»! 
وسوف ياتي الكلام عن ذلك باستيعاب في 
عنوان «خيار الشرط» إن شاء الله تعالئ. 


بيع الدين 

بيع الدين له أنواع؛ لأنّ الدين تسارة يكون 
حالاً - أي انتهئ أجله أو مؤجّلاً بعدُ. والعوض قد 
يكون حاضيا أو مؤجّلاً فالصور المهمّة أربعة: 

١‏ -أن يبيع الدين الؤجّل بدين مؤجّل. 

'-أن يبيع الدين الحال بلقن الحاضير 

؟-أن يبيع الدين المؤجّل بالقن الحاضر. 

-أن يبيع الدين الحالٌ بدين مؤجل. 

أمَا أحكام هذه الصور بالتفصيل فهي: 

الأوّل -بيع الدين المؤجّل بدين مؤجّل: 

كا إذا باع ديناً له في ذمة غريم, بدين 
لشخص آخر في ذمّة غريم آخر. في حين أنته| كانا 
مؤجّلين وم يحل أجلهما. 

أو باع ديناًله في ذمّة غرم. بدين آخر له في 
ذمّة الغريم نفسه, مع كونهما مؤْجّلين غير حالين. 

أو باع أدبناً له في ذمّة غريم؛ بدين آخر لهذا 
الغريم في ذمّة شخص ثالث, مع كونهما مؤجّلين غير 
حالين. 

والمعيار كون العوض والمعّض معاً ديناً. 


(1) الوسائل 11:18 الباب 8 من أبواب الخيار. الححديث 


الأوّل, مع تفاوت يسير. 


أقسام الببع / بيع الدين . 

وهذا النوع من بيع الدين هو القدر المتيقّن 
من «بيع الدين بالدين» الذي ورد الغبي عنه والقزم 
الفقهاء ببطلانه''', مدّعين عليه الإجماع7" 

وأمًا ابي عنه. فقد وردت من طرقنا رواية 
طلحة بن زيد عن أبي عبدالله يه وأنته قال: «قال 
رسول اللهيية: لايباع الدين بالدين»!. 

وورد هذا المع عن طرق العامّة أيضاً». 

والتعبير الأخير _وهو بيع الكالى بالكالى-م 
يرد من طرقنا!*. وسيجيء التحقيق في معناه وهل 
هو بيع الدين بالدين نفسه أو يختلف معه. عند 
الكلام عن «بيع الكالى بالكالئ» إن شاء الله تعالئ 


)١١‏ قال الشهيد الثاني: «والحق أنَّ اسم بيع الدين يالدين 
لايتحقّق إلا إذا كان العوضان معأ ديناً قبل المعاوضة/ك)» 


لو باعه الدين الذي فى ذمّته بدين آخر له في ذمّته. وفي 


ذمّة ثالث. أو تبايعا ديناً في ذمّة خريم لأحدهما بدين في 
ذمّة آخر غريم للآخرء ونحو ذلك؛ لاقتضاء الباء كون 
الدين نفسه عوضا». المسالك 4175 

(1) انظر: الروضة البهيّة:01, والرياض 01:8 4. ومفتاح 
الكرامة 8:4 ؟غ, والجواهر 18:17 

() الوسائل 747:18 الباب ١6‏ من أبواب الدين. الحديث 
الأوّل. 

(4) جاء في المغني 178:6: «ولا يجوز بيع الكالى' بالكالى. 
وهو بيع الدين بالدين؛ لأنّ | 


أن الى نبسئ عن 
بيع الكالى' بالكالى: رواء أبو عبيد في الغريب» 
(6) أنظر مفتاح الكرامة 458:4 


اخنا 


الثاني بيع الدين الحالّ بالثمن الحاضر: 

كا إذاكان له في ذمّة زيد مقداراً من الحنطة 
دين يساوي مئة دينار وقد حل أجله. فباعه من 
زيد نفسه أو من غيره بتسعين ديناراً حاضرة غير 
مؤْجّلة, سواء كانت الدنائير شخصيّة مشاراً إليياء أم 
كلّية في الذمّة. 

والمعروف صحّة هذا البيع'". ولم يتقل فيه 
خلاف إلا عن الشيخ وبعض من تبعه. وابن ادريس 
في بعض جهات المسألة. 

أما الشيخ. فقد نق أن يكون المدين ملزماً 
بدفع جميع ماكان في ذمّته لزيد. إذاكان المشقري قد 
مكل يأقلّ من الدين. فف المثال المتقدّم يجب على 
المدكين أن يدفع لزيد التسعين ديناراً التي وفعت 


"عليه المعاملة, لا المقدار من الطعام الذي يساوي 


5 ,الذي انشغلت ذمته به للدائن!", 
واسهد في ذلك إلى رواية أبي حمزة عن 
الإمام الباقريكة, قال: «سألت أبا جعفرة عن 
رجل كان له على رجلٍ دين» فجاءه رجل فاشتراه 
منه بعَرَض, ثم انطلق إلى الذي عليه الدين, فقال له: 
أعطني مالفلان عليك. إن قد أشتريته منه, كيف 
يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر8ة: يرد 
الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترئ به من 
)١(‏ وقد ادّعي عليه الإجماع. انظر الرياض 4014084 
ومفتاح الكرامة 55:4 
(؟) انظر التهاية:١1‏ 


الرجل الذي له الدين»'". 


ومن تبع الشيخء ابن البراج'”. 

لكن قال العلامة معلّقاً على الحديث وكلام 
الشيخ: «وهو مع ضعف سنده غير صبريم فيا ادّعاه 
الشيخ؛ لجواز أن يكون المدفوع مساوياً وأيضاً 
يحتمل أن يكون ربوياًء ويكون قد اشسآراه بأ 
فيبطل الشراء. ويكون الدفع جائزاً بالإذن المطلق 
المتدرج تحت البيع»'". 


وأمًا ابن ادريس!. فقد منع جواز بيع الدين 
على غير المدين وقد أسهب في الكلام عنه منتقداً 
الشيخ لقوله بجوازه. ولكن استنكره المتأخّرون عند 
وحاضة العلامة في الختلف !10 

يشترط في هذا البيع حيث يجوز هرافأة 
الجوانب التي تفضي إلى الرباء كأن لا يكون الدين 
والثن المدفوع في مقابله ربويين إذا كانا متفاضلين 
كأن يكونا من الدنانير أو الدراهم, أو الحنطة أو 
الشعير ونحو ذلك. 


(0) الوسائل7847:18 الباب ١6‏ من أ 


اب الدين. 
الحديث 7. وبهذا المضمون الحديث. 
() نسبه إليه العامة في الخستلف 67٠:6‏ وانسظر 
المهدّب: 111و 


(©) التذكرة اباك 


(4) انظر السرائر 5954.5 
(0) انظر الختلف ١:6‏ لا. 


...ل الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج7 
كما ينبغي مراعاة شروط الصمرف إذاكانا من 
الدراهم والدنائير!". 
الثالث _بيع الدين المؤجّل بالثمن الحاضر: 
ومثاله كالثاني مع فرض وقوع البيع قبل 
انتهاء الأجل. 
وللفقهاء فيه قولان: 
أحدهما _القول بجواز البيع: 
وهو الظاهر من الملامة في النذكرة'؟ 
والخمتلف'", والشسيدين في اللمعة وشرحها!, 
والشهيد الثاني في المسالك57, والأردبيلي!”, 
والسبزواري". وصاحب الحدائق!" ‏ حيث 
إستظهر قوّته ‏ والسيّدين: الحكير!" والخوئي!:". 
)١(‏ قال المنّق الثافى: «لايخ أنته لابدٌ من رعاية السلامة 
من الربا لو كانا ربويّين... وكذا يشترط رعاية شروط 
الصعرف لو كانا من الأثقان». جامع المفاصد 186:0 
(؟) انظر التذكرة؟0:1" 
(؟) انظر المتلف 31/1:6و1/ 
(4) انظر اللمعة وشمرحها (الروضة اليبية) 15:4 
(0) انظر المسالك 45777. 
() انظر يجمع الفائدة 417:4 
00 انظر الكفاية ١‏ 0 


(4) انظر الحدائق ٠‏ 7:/ا4. 

(4) انظر منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم)181:1, كستاب 
الدين. المسألة 9 

٠١‏ )انظر منهاج الصالحين (للسيّد الخوي):10. كتاب 
الدين: المسألة 205 


أقسام البيع / بيع الدين . 

والآخر ‏ القول بعدم جوازه: 

صرّح به العللامة في اتتحرير'". والك 
الأوّل في الدروس!". 

من الحقّق الحلي في الشرائع 

والختصدر'ة, ومن العلامة في الإرشاد'" والقواعد'"؛ 1 

ورتما يوجّه المنع بما يلي: 

أوَلاً أن البائع ‏ وهو الدائن _لا استحقاق 
له في الذمّة قبل انتهاء الأجل؛ حت يجوز له بيعه 


وهو الظاهر 


ثانياً أن البائع لاقدرة له على التسليم قبل 
انقضاء الأجل. فكيف يصع الببع؟ 

وذبٌ الشهيد الثاني عن الإشكالين فقال 
بالنسبة إلى الأوّل منها: «إنّ حي مالي إلى آخرٍ ما 
يعتبر في المبيع ‏ فين أن يصحٌ ببعه على حالته الي" 
هو عليها وإن لم تجز المطالبة به قبل الأجل» 

وقال بالنسبة إلى الثاني منهما: «ويندفع بمستع 
اشتراط إمكان القبض حين العقد. بل إمكانه مطلقاً. 
ويمكن تمّقه بعد الحلول, كبا لو باعه عيئاً غائبة 
متقولة لاييكن قبضها إلا بعد مضي 


.4 67:5 انظر التحرير‎ )١١ 

(؟) انظر الدروس 3876© 
© انظر الشرائع 13:1 

(4) انظر الختصمر الناقع 154:١‏ 
(0) انظر الإرشاد 541:1 

() انظر القواعد 6ب 31١‏ 


فيه الوصول إليها»!". 
الرابع - بيع الدين الحال بدين 
كا إذا قال الدائن للمدين: «بعتك الدّين 
الذي بي في ذتتك بكذا, مؤجَلاً إلى كذاء 

وهذا هو الذي ذكره اللغويون مثالاً لبيع 
الكالىئ بالكال. 
وأمَا حكله. فقد اختلف فيه الفقهاء, وكل| تهم 


فيه غير متقّحة, ولعل منشأ الخلاف هو صدق عئوان 

«بيع الدين بالدين» عليه وعدمه, فن يرئ صدقه 

عليه يرئ عدم جوازه؛ ومن يرئ عدم صدقه يرئ 
3 


جوازه 


أومنشأ الشكٌ هو الشك في صدق عنوان 


> الذين على الدين الحال . 


وم شررّح بالجواز أو مال إليه: الحقّق 
الحلياك, والشهيد القاني!, والأردبيلي00, 
والسبزواري”", والسيّد الطباطباني'". لكن مال 
الأوّلان إلى الكراهة خروجاً عن خلاف من قال 
بعدم الجواز. 
١‏ المالك :1457 
(1) أنظر مفتاح الكرامة ٠:0‏ 
(©) انظر الشرائع ؟:11. 
(4) انظر الروضة البهيّة ٠:4‏ ؟, والمسالك 211-417:5. 
(5) انظر مجمع ! 
(1) أنظر الكفاية 080:1 
(/) انظر الرياض 408. 


أيضاً وعبارته هذه: ا أن يسيع الإنسان ماله 
على غيره من الديون تقداً ويكره أن بيع الإنسان 


ويستفاد منها: أ, لفن إذا وقع : 
نفسه فيجوز, كا إذا قال: بعتك هذا الدين الحال بمئة 
رطل من القر نسيئة. 


أمَا إذا كان ديناً قبل انعقاد المقد فلا 


3 
الأنته يصدق عليه أنته دين. 
الدين بالدين المنهيّ 

وبظهر من السيّدبن: الحكيم والخوني 
موافقتهها للشيخ في هذا المع حيث قالا: «ولواناق 
ديناً بالعقد, بطل في المؤجّلين. وصمٌ في غير ه1777 
أي لو صار الفن ديناً بسبب العقد, فإن كَاوْتم كا 
بطل العقد. أمّا لو صار ديناً غير مؤجّل. كما إذاكا 
كلَياً في الذمّة فالعقد صحيح 

ويظهر الجواز من صاحب الحدائق 
لعدم صدق عنوان الدين على الدين الحالَ!" الذي 
وقع مبيعاً. 

وعلى أيّه حال, فمّن صترّح بعدم الجواز من 
دون تسفصيل ابسن إدريس حيث قال 


فيتحقّق عنوان بيع 


() التهايةد د 

(؟) منهاج الصالحين اللسيّدين: الحكيم والخوني): كتاب 
الدين المالة لاو 17م 

(©) انظر الحدائق 507-5١505٠١‏ 


الموسوعة الفقهئّة الميسّرة /ج7 


دين لايخلو إِمَا أن يكون مؤجّلاً أو حال فإن 


كان مؤجّلا فلا يجوز بيعه بغير خلاف على غير من 
هو في ذمّته. فأمّا إن كان حالاً. فلا يجوز بيعه بدين 
آخرء لا من هو عليه, ولا من غيره بغير خلاف 
أيضاء و نبئ النبييية عن بيع الكالى بالكالى؛ وهو 


ل 


بيع الدين بالدين. 


مة فى المختلف!'!, والتحرير'" 
والشهيد الأول في الدروس”". و المحقّق 


5 


والقواعد 
الثاخي!" 
بيع ربوي 
راجع: ربا 
بيع الرهن 
راجع: رهن 
بيع الزرع 
راجع: بيع القار. 


1 أنظر السرائر06:1. 
(؟) إنظر الختلف 6: 01م 
(5) انظر التحرير ؟:/409. 


لر القواعد ٠١:5‏ 


(6) انظر الدروس 61:5 


(3) أنظر جامع المقاصد 8:0 


أقسام البيع /بيع السلف . 


الإسلاف يأتي بمعنى الإقراض والدين. 

جاء في تسرتيب العين: «أسلفته مالا 
أقر طنته... 

والسلف: كل ثيء قدمته. 

والأمم السالقة: الماضية أمام الغابرة 0 

وجاء في النهاية: «... والاسم الشّلف. وهو في 
المعاملات على وجهين: ١‏ 

أحدهما القرض الذي لامنفعة فيه للتُقرض 
غير الأجر والشكر. وعلى المقترض ردّه كبا أخذه. 
والعرب تسمّي الفرض سلفاً. 

والثاني هو أن يُعطي مالا في سلعة إلى أجل 
معلوم بزيادة في السّعر الموجود عند السّلفء وذلك 
متفعةٌ المسلف ويقال له: سَلم, دون الأول" 

وفي الصحاح: «الشّاف نوع من الببرع يعيكل 
فيه افن؛ وتُضبط الشلعة بالوصف إلى أجل 
معلومو ا" 

وذكروا: أنَّالسَّلّم هو الكلف0, 


)١١‏ ترتيب كتاب العين: «سلف» 

(؟) النباية (لابن الأثير): «سلف». 

() الصحاح: «سلف». 

(4) انظر ترتيب كتاب العين, والنهاية. والصحاح: «سلم» 


قال العلامة: «السَّلّم والسّلّف عبارتان عن 


معنى واحد... يقال: سَلَفَ, وأسلف. 


فو 
غير أن الفقهاء لم يستعملومو". 
وذكر ذلك الشسيخ الطوسي أيضاً في 
المبسوط”9, 1 
اصطلاحاً 


قال الشيخ الطومي هو: «أن يُسلِف عوضاً 
حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصو في 
الذمّة إلى أجل معلومء'". 

-وقالاً الحيّق الحل: «الشَلّم هو ابتياع مال 
مكتضكونٍ إلى أجل معلوم بال حاضص أو في 
كلما" 

+ والميرّادٍ ب «في حكم الحاضر»: الكل في 
لدم فإنته وإن لم يكن حاضراً فملاً. لكّه بحكم 
الحاضر وقابل لإحضاره. 

- وقال العلامة الحل: «وهو بيع ثيء 
موصوف في الذمّة مؤجّلء بشيءٍ حاضر»!0. 

- وقال الشهيد أثثاني: «هو بيع مضمونٌ في 
الذقة. مضبوط؛ بمالٍ معلوم مقبوض في الجلس إل 


)١(‏ التذكرة1ابهه؟ 
(1) المبسوط 134:9 
(؟) اظر المصدر المتقدام. 
(4) الشرائع 301:1 


(6) التذكرة1ابمة؟. 


لقنا اله ممع عم رع جار لمجا 


أجل معلوم؛ بصيغةٍ خاصّة»01. 
وهذه التعاريف وشيرها تصير إل ممق 

واحد, وهو: أن يبيع متاعاً غير موجود فعلاً لكنّه 
قابل للوجود في زمن متأخّر -بعوض حاضار 

والمتاع المبيع يكون كلَياً موصوفاً في الذتة, 
مثل ألف رطل من القر موصوف بكذا وكذا 

والعوض _المعبر عنه ب «رأس المال» قد 
يكون شخصياً حاضيعراً أو كلَياً قابلاً للإنطباق على 
أفراد متعدّدة. 

وهذه المعاملة كثيراً ما يمارسها التجّار مع 
المزارعين والفلاحين ونحوهم. حيث يحتاج هؤلاء 
إلى مال فعلاً. فيبيعون حاصل إنتاجهم الذي 
اسيحصّلون عليه بمقدار من المال. 

ومن هنا بتّضح وجه تسمية هذا الببع ب «بيع 
السلف»؛ لتقديم دفع رأس المال, فإِنَ الشّلف كما 
مر -هو بعنى التقديم. 

كبا يتّضح وجه تسميته ب «بيع السَلّم»؛ لأنّ 
المشتري يقدّم تسليم رأس المال. 


الأحكام: 
مشروعية بيع السّلف: 


لا إشكال في أصل مشروعيّة بيع التّلفء 


40:5 الروضة البهيّة‎ )١١ 


...00-0 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج7٠‏ 
ويدل على ذلك: الكتاب, والسنّة, والإجماع: 
أمَا الكتاب, فقوله تعالى: طب أَيهَا لَّذِينَ 


آعم إذ يكم دين إلى أَجلٍ مس َاكتبوة» 1١١‏ 
والسّلف دين إلى أجل مسمّى. وقد روي عن 
أبن عباس أنته قال: «إنّ السلف المضمون إلى أجل 


مسمّئ قد أحلّه الله تعالئ في كتابه وأَذْن فيه, ثم 
قال: قوله تعالى: يا أَبّهَا آلّذِينَ آمنا...06", 


و (أَوقُوا و4" و أعَلٌ آلله [ 
وأمًا السنّه 


ليع 806 
ورد عن النبيكلة وأهل 
بنه اق ما يدل على ذلك مستفيضاً. فن ذلك ما رواه 
الشيخ الطوسي بإسناده عن معاوية بن عار عسن 
أيُبدالله لة. قال: «قال رسول اللمقة: لابأس 
بالسّلف في المتاع إذا سمّيت الطول والعرض»!". 


(0 البقرة:585. 

(5) كتاب الأم (للشافمي)14-19. والتن الكيرئ 
8:1 والتذكرة 701:1١‏ 

© التساميةم 


(4) المائدة:3 

(0) البقرة:00. 

(3) التهذيب/773, كتاب النجارات, الباب 5, باب بسيع 
المضمون. الحديث7, التسلسل ,١١8‏ وعنه الوسائل 
8م الباب الأول من أبواب الكلف. الحديث 
الأوّل. 


أقسام البيع / بيع السلف 

وروى بإسناده عن غيات بن إبراهيم عن أبي 
عبدالله!#ة, قال: «قال أمير المؤمنين ظة: لابأس 
بالسّلم بكيلٍ معلوم, إلى أجل معلوم, ولايُسلَم إل 
دياس, ولا إل حصاد»!". 

وروي هذا المضمون عن رسول اللدطللة 
بطرق العامّة. فقد روئ البخاري ومسلم عن ابن 
عباس أنته قال: «قَدم النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم المدينة وهم يُسإفون في القار, الشَّنَةَ 
والسنتين. فقال: من أسلف في قرٍ فليسلف في كيل 
معلوم, ووزنٍ معلوم إل أجل معلوم»!". 

وأمّا الإجماع. فقد نقل مستفيضاً بل قال 
العلامة في التذكرة: «وقد أجمع المسلمون على 


م 
جوازهن9. 


صيغة بيع السّلف: 
لماكان الف قسمأ من البيع. فنيكون من 
العقود ويحتاج إلى إيجاب وقبول. 


.4 التهذيب /:19. كتاب التجارات, الباب؟, الحديث‎ )١( 
وعته الوسائل581:18, الياب؟ من‎ .1١7لسلسنلا‎ 
.6 أبواب السّلف, الحديث‎ 

(؟) صحيح البخاري 70:5 كتاب السلم. باب السلم 
وزن معلوم. وصحيح مسلم1:6؟؟1. كتاب المساقاة, 
باب السلم. الحديث77١,‏ التسلسل ,11١84‏ واللفظ 
الثاني 


؟ةؤب1١ةركذلا‎ )©( 


ويمكن أن يقع إيجابه وقبوله بلفظ البيع 
والشراء؛ لأنته بيع. كبا يمكن أن يقع بلفظ الشّاف 
والشلم. 


ومن خواصٌ بيع الشّلف _كالصلح هو 
إمكان وقوع الإيجاب والقبول من كل من 
المتعاقدين. 

وعليه تكون الصيغ المسكنة كالآتي. 

ولا إذا كان الموجب هو الم إليه. وهو 
البائع في الحقيقة, فيقول: 

بعتك كذا. وصفته كذاء إلى أجل كذاء بثمن 
كذا. فيقول القابل: قبلت 

لأو يقول ‏ أي الموجب : استلفت كذاء أو 

تسق أو تسلّمت, أو نحو ذلك. فيقول القابل: 


ثانياً - إذاكان الموجب هو اللسلم وهو 
صاحب رأس المال والمشقري واقعاً فيقول: 

اشتريت منك كذاء وصفته كذاء إلى أجل 
كذاء بثمن كذا. فيقول القابل ‏ وهو صاحب المتاع 
والبائع واقعاً: قبلت. 

- أو يسقول: أسلفتك كذا أو سأفتك, أو 
أسلمتك, أو سلّمتك _بناءً على' جريان الأخير عند 
الفقهاء ‏ ويقول القابل: قبلت!". 


(0) انظر: ا مسالك 04:7 5. والرياض 65/8 ومفتاج 
الكرامة 4:/ا4, والجواهر 531/114 234 


محل العقد في بيع السّلف 

حل العقد في بيع الشف هو ما يصمح فيه 
السَّلفء وهو: 

ولا -إسلاف الأثمان في الأعراض: 

بأن يُسلف من كألف دينار مقابل امرض 
وهو المتاع, كالحنطة أو القر أو الشياب, أو غيرها 
كالحيوان, ونحو ذلك. 


وهذا هو القدر المتيّن من موارد الجواز؛ 
لورود أكثر الروايات فيه. ولا خلاف في جوازه 
ابيننا'” بل ولا بين المسلمين كما قيل''". 


ثانياًإسلاف الأعراض فى الأثمان: 

كأن يُسلف مئة رطل من الحنطة مقابلتتة 
درهم 

مررّح جملة من الفتهاء'" بججوازه؛ بل ولم ينقل 
الخلاف إلا من ابن أبي عقيل حيث منع من إسلاف 
غير النقد ينا 


(1) انظر: المسالك ١:5‏ غ, ومفتاح الكرامة 408:4 

574:54 انظر الجواهر‎ )5١ 

(6) انظر: المبسوط 177:4, والشرائع 11:7, والتذكرة 
0 والدروس 58:5 ؟, وجامع المقاصد 574:4, 
وام الك :3 4. واالجدائق :1111 
والجواهر 174:14. وغيرها. 

(4) انظر: المستلف 6ت/ا؟1, والدروس 884!, والمسالك 
1 


............ الموسوعة الفقهئة الميسّرة /ج 
ثالثاًإسلاف الأعراض فى الأعراض: 
كما إذا أسلف مئة رطل من الحنطة بخمسين 


رطلاً من القرء أو ة مثلاً. 

والمعروف جوازه؛ ويجب فيه مراعاة مايسلم 
بهم الريا. 

قال السيد المر إز عندنا أن يكون 


رأس امال في الشلم عَرَضاً غير ثفن. من سائر 
المكيلات والموزونات: ويجوز أن يُسلِم المككيل في 
اللوزون. والموزون في المكيل. فيختلف جنساهماء 
وما أن في ذلك خلافاً بين الفقهاء...٠1٠.‏ ثم ادّعن 
عليه الإجماع 

وقال العلامة بعد نقل ذلك عنه : «وقال 
أبن أبي عقيل: لايجوز الشَلّم إلا بالعين والورقه 
ولايوز بالمتاع» ثم قال: «لنا الأصل»!"". 

1 وقال في موضع آخر: «قنال ابن الجنيد: 
لابُسلم في نوع من المأكول في نوع منه, إذا افق 
جنساهها من الكيل. والوزن, والعدد, وإن اختلف 
أسماؤهما, كالزيت والسمن؛ لأنته كالصرف نسيئة» 

ثم قال: «والمعتمد: الجواز. لنا: أنتهها جنسان 


ان. فصمٌ إسلاف أحدهما في الآخر» 

ثم احتجٌ لابن الجنيد بصحيحة عبدالله بن 
قال: «سألت أيا عبداللمية عن رجل أسلف 
رجلاًزيعاً عل أن يأخذ منه سمناً؟ قال: 


)١(‏ التاصريات:١/ا5,‏ المسألة3071 
(؟) الختلف مك1 
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لايصلح»!". 
وصحيحته الأخرئ عنهة قال: «لاينبغي 
إسلاف السمن بالزيت, ولا الزيت بالسمن»!" . 
تم قال: «والجواب: الحمل على الكراهة»" 
وقال الشهيد الثاني بعد نقل خلاف ابن أي 
عقيل وابن الجنيد في الموردين: دوهما نادران»!4 


هل يجوز إسلاف الأثمان فى الأثمان؟ 

مثل أن يسلف أف ديثار بعشرة آلاف 
دوهي 

وامشهور عدم جوازه'*؛ لأنكه يستلزم 
إشكالين: 

الأول أن بيع الأثمان بالأثمان من بيع 
الصّرف. وهو على قول المشهور ‏ يشتر ط“ق2» 
التقابض في المجلس وقبل التفرّق, وبيع السّلف في 
التأجيل, وهما لايجتمعان 


الثاني لو كان السوضان م#ائلين جنساً 


ومقداراٌ كإسلاف ألف دينار معجّلة بألف دينار 


مؤجّلة, فهو يستلزم الزيادة الحكديّة يسبب الأجل. 


) الوسائل147:18. الباب 1١‏ من 
(؟) المصدر المتقدّم:148, الحديث ٠١‏ 
(©) المختلف 3244-1438:6 

(4) المسالك 4-336 


اب الربا. الحديث1. 


(0) انظر المسالك ١1:5‏ غ. وفيه: «أند موضع وفاق بين من 
أوجب قبض عوض الصعرف في امجلس». وإيجاب القبض 
في الجلس هو المعروف بين الفقهاء. انظر المسالك 77+76 


فيشمله عموم: لأَحَلَّ آللَهُ آلْئِعَ وحََمَ الريَا001. 

وناقش الشهيد الثاني الإشكالين: 

بأنته يمكن الجمع بين التأجيل والقبض في 
امجلس. كما إذا كان امجلس الذي تبايعا فيه امتدٌ 
بمقدار ساعة من الزمان أو أكثرء وباع مئة دينار 
بمثلها إلى بعد ساعة 

وأمًا مسألة الزيادة الحكية فندفعة بقلة 
الأجل!”. 

هذا كله مضافاً إلى أن اتستراط الأجل في 
الشّلف مختلف فيه!"كيا سيأتي بيانه 

ولذلك نسب صاحب الجواهر ا“ إلى الشهيد 
التآك,التوقف في القول ببطلان إسلاف الأثمان في 
0 1 


إليه لا بجال ها بعد 


جنساً ووصفاً. حيث قال معلّقاً على كلام صاحب 

الشرائع : «ولا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر على 

»: «هذا هو المشبور, لانعلم فيه خلاقاً إل 
3 : جامع المقاصد 7:4؟؟, والمسالك 

01-4 4, ومفتاح الكرامة 80:4 4. 

)١‏ من الصعب اندفاع الإشكال في المعاملات الكبيرة في 

الأسواق العالميّة في العصر الحاضر. التي تتغيّر فيها 

أسعار النفط والذهب والعملات الصعبة في زمان قصير 

جدًأ. كعدّة دقائق أحياناً. 

انظر المالك 1015 


(؟) انظر الجواهر 74:14 


زف 


ما يظهر من الشيخ في الخلاف والمبسوط. فإنته 
يُشعر بكراهة السّلف, ولا نعلم مأخذه.ورثما مل 
على إرادة التحريم, فإنته بعض معاني المكروه. وقد 
استعمله شيخ في غير موضع,89... 
وعبارة الشيخ في الخلاف هذه: «ويجوز بيع 
الجنس بعضه ببعض مائلاً يدا بيد. ويكره 
00 


نسيئة...6' 


ومثلها عبارة المبسوط 9 


شروط السَّلّف : 
ذكر الفقهاء لببع السلف شروطاً إضافة إلن؛ 
شروط البيع بأسرها. أي شروط الأنقس 
والمتعاقدين؛ والعوضين, وهذه الشروط هي: 
الشرط الأول -ذكر الجنس والوكَفَة 
ومرجع هذا الشرط إلى لزوم معرفة المبيع 
بالمقدار الذي ترتفع به الجهالة المبطلة للعقد 
والمراد من الجنس كا قال الشهيد الشاني في 
الروضة هو: الحقيقة النوعيّة كالحنطة والشعير. 


والمراد من الوصف هو: الوصف الرافع 
للجهالة, والفارق بسين أصناف ذلك النوع, 


)١(‏ المسالك :110 ال 
(؟) الخلاف :11 المسألة0ة. 


(©) انظر: المبسوط 81:5 
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لامطلق الوصف, بل الوصف الذي يختلف لأجله 
القن اختلافاً ظاهراً ليتسا مثله عادة, فلا يقدح 
الاختلاف اليسير غير المؤدي إليه 

والمرجع في الأوصاف إلى العرف, ورتّما كان 
العائي أعرف بها من الفقيد!". 

. والضابط فيه: أنّكلٌ ما يختلف لأجله القن 
اختلافاً لايتساع بمثله في السلم, فذكره لازم, 
والمرجع فيه هو العرف كا تقدّم!". 

والدليل على هذا الشرط: 

-الإجماع المنقول مستفيضاً. 

أدلة نفي الغرر التي تقدّم توضيحها في البيع. 

- النصوص؛ وسيشار إلبها في تضاعيف 
البحث!”, 


تنبيه: 


مسال زكر الفقهاء بعد ذكر هذا الشرط مجموعة من 
1 1 
الأمور التي يجوز ولايجوز فيها السشلف. وأكثرهم 
تفصيلاً فى ذلك العلامة فى التذكرة'*. والشسهيد الأوّل 
في الدروس'*!. والمرجع في كل ذلك الضابط المتقدم. 


١‏ انظر: الروضة البهيّة :4.5 والمسالك' 
والحدائق ٠‏ ؟:0, والرياض 477:8 والجواهر 570:14 

(؟) انظر الجواهر 570:54 

(؟) انظر: الرياض 8:8؟4, ومفتاح الكرامة ١١1‏ 44. 

(4) انظر: التذكرة777-573:11 


(5) أنظر الدروس 381-54077. 


4 
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الشرط الثاني افيض آي السال قبل 

التفرّق: 

واعتبار هذا الشرط مشهور, بل ادّعي عليه 
الإجماع”", وم يُتقل فيه خلاف إلا عن ابن الجستيد 
حيث نقل عنه العلامة جواز التأخير ثلاثة أيام. 


الاقباض»ا". 
وتوقّف صاحب الحدائق فى هذا الشرط؛ 
العدم النصّ فيه'"! 
وبناء على الاشتراط لو تفرّق البيّعان قبل 
قبض رأس امال بطل البيع. 
ولو قبض بعضه صم بمقدار ماقبض وبظل في 
بلقل 
هل يجوز جعل الثمن دينا؟ 
إذا طلب البائع من المشتري أن يجعل دينه 
منه أي دين المشقري من البائع - ثمناً, فهل يجوز 
ذلك أم لا؟ 
اختلف الفقهاء فيه ومنشأ اختلافهم هو 


غيرما 


الاختلاف في صدق عنوان «بيع الدين بالدين» 


)١(‏ انظر: الغنية:0؟5, والتذ 
437:2 والجواهر 4 ؟:784 
(1) انظر الختلف 115-148:0 
() انظر الحدائق 3338:5٠‏ 
(4) انظر المصادر المتقدّمة وغيرها. 


:7*8 والمالك 


عليه وعدمه. فعلىّ فرض الصدق يلتزم بعدم 
جوازء. وعلئ فرض عدمه يلتزم بجوازه. 

ووجية السستدق أو الذي في ذمّة البائع 
للمشتري دينٌ فإذا باع حنطة مؤجّلة بدين في ذمته 
للمشقري, صار بيماً للدي بالدين. 

ووجه عدم الصدق هو؛ أنَّ عنوان «بيع الدين 
بالدين» | 


يتحمّق مع فرض تحمّق الدينين قبل 
العقد. كيا إذا باع ما له من الدين في ذمّة زيد يمال 
آخر له في ذمّة عمرو, ونحو ذلك مما تقدّم في «بيع 
الدين» 

وأمَا لو تحقّق الدين بعد العقد وبسببه. كما في 
المؤجل)في السّلف. فلايصدق عليه بيع الدين بالدين 
إن كآن القن ديناً أيضاً!"' 


وَمْقَدَم الكلام عن ذلك في عنوان 


الدين». 


الشرط الثالث ‏ تقدير المبيع بالكيل أو 

الوزن: 

ومن شروط صحَة بيع السّلف أن يكون 
المُسلَفٌ فيه وهو المبيع ‏ معلوماً لدئ المتبايعين. 
يذكر وصف الكيل وعدده إذاكان المبيع يي 
أو وصف الوزن ومقداره إذا كان موزوناً وينبغي 
أن يكون التوصيف بما يرفع الجهالة: ويمكن وجوده 


(1) انظر الجواهر 7914-5515:54 


وحصوله عند التسليم. 
وكذا بالنسبة إلى المذروع, كالقياش. فينبغي 
تعيين الذراع وعدده. 


أمَا المعدود كالبيض. ققد اختلفوا في جسواز 


إسلافه, فقيل بعدم جوازه وإن قيل بيجوازه في البيع: 
لعدم انضباطه واختلافه صِغراً وكبراً وإمكان رفع 
الغرر في البيع بالمشاهدة دون السلف, لغياب المبيع 
فعلؤ", 

وقيل بجوازه فا إذا كان الاختلاف بمقدار 
يتساح فيه!". 

انعم قالوا: يكن إبدال الشعداد بالوزن أو 
الكبل, كبيع البيض بالوزن. ومثله الجوز, أو بالكل 


وهذا الشرط ما لاخلاف فيه'" ودليلم لزوم 

(1) من قال بعدم جوازه «الشيخ في المبسوط 185:7. وان 
إدريس في السرائر 516:1 وأبن زهرة في الغنية:/538, 
والحيّق في الشرائع 1:؟1. والعللامة 
(1) ومن فال بالجواز فيا يتساع في إختلافه: الملامة 
في القواعد 9:1غ. والتحرير 97:1 4 والختلف 161:8, 
والإرشاد١:1/ا,‏ والشهيدان في الدروس 107:5. 
والمسالك 1:5 8, واللمعة وششرحها 4١١:‏ والكركي 

في جامع المقاصد ). 4" والأردبيلٍ في مجمع 
الفائد00443؟: والسسيزواري فى الكفاية 011:1 


التذكرة بوم 


والطباطبائي في الرياض 444:8 وصاحب الجواهر في 
الجواهر 594:14 

6) انظر: الجدائق -0:7»: والرياض 414-4128, 
والجواهر 117:14 
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الشرط الرابع ‏ تقدير رأس المال: 
يجب تقدير رأس المال ومعلوميّته لدئ 
المتبايعين بالكيل أو الوزن إذا كان مما يكال أو 


يوزنء أو بالذرع إذاكان مما يذرع, أو بتعيين مقدار 


النقد إذا كان منه وأنته نقد أيّ بلد. ونحو ذلك مما هو 
دخيلٌ في تحديد وتشخيص رأس المال وصفاً 
ومقداراً كل ذلك لأجل دفع الجهالة والغررا". 

وهل تك المشاهدة مع إمكان التقدير فيا 
يكال أو يوزن به|؟ 


المشهور أنته لاتكني, بل لابد من الكسيل أو 


ألكن قال السيّد المرتضئ: «ما أعرف 
لأصحابنا إلى الآن نصّأً في هذه المسألة, إلا أنه 
يقوئ في نفسي: أن رأس مال السّلَم إذاكا ن معلوماً 
بالمشاهدة مضبوطأ بالمعاينة لم يفتقر إل ذكر صفاته 


ومبلغ وزنه وعدده...ها"؟ 


)١(‏ وكأنته لاخلاف في ذلك؛ لأنهم لم يذكروا تخالا إلاما 
سيأتي من اكتفاء السيّد المرتضئ بالمشاهدة بدل الكيل 
والوزن. وهو قسول تروك كما قيل في مفتاح 
الكرامة 04:4 4. ثقلاً عن إيضاح النافع 

(؟) انظر: المسالك411:5. والحدائق1:50؟. ومفتاح 
الكرامة 65:4 4, وغيرها. 

(؟) الناصريات:535-١/7‏ المسألة 01/8 


وفي مفتاح الكرامة: «وكأن جميع من تأخّر 
عنه مخالف لهم" 

هذا كلّه بالنسبة إلى ما تعارف كيله أو وزنه, 
وأماما تعارف ذرعه. فهل يجوز الاكتفاء 
بمشاهدته؟ 

اختلف الفقهاء فيه بين بحوّزا", ومانع'”. 
ومحيل له إلى الببع'*' فنا جاز بيعه مشاهدة هناك مع 
إمكان ذرعه. جاز هنا أيضا. ومالم يجز هناك لم يجز 
هنا أيضاً. 


هذا وقد توقّف بعض العلماء”/ فى المسألة. 
ترئف بعض ق 


الشرط الخامس -كون المُسْكَم فيه ديناً: 

أي يشترط في السّلّم أن يكون المسلّم فيه 
ديناً في الذمة لاعيناً حاضر. فيقول مثلاً: أ امَو 
مئة رطل من الحنطة, دون أن يشخّصها في الخارج, 
أما إذا قال: أسلفتك هذه الحنطة التي تبلغ مئة رطل, 
8 : 


.4 56:4 منتاح الكرامة‎ )1١ 

(؟) كالسيّد المرتضئ في الناصصريات:515-١‏ 67 المسألة 
8, وربًا يلوح من الشهيد الأوّل في الدروس :508 

لأنته وصف قول الشيخ بأنته ليس بقوي 

كالشيخ في المسبسوط 0:6 17, والتلاف 194:5 
المسألة 4. 

(4) كالشهيد الثاني في المسالك :18 6, وصاحب الجواهر في 
الجواهر 549:51 

٠7م:8 كالعلامة في الختلف‎ 14١ 


موائقته؛ 


ثانا 
ار يكون مؤجّلاً أي مذكوراً 
فيه الأجل, وأخرئ غير مؤجّل, وهو الحالٌ الذي 
يحقّ لصاحب الدين المطالبة به في كل وقت. 

ولم يُشر إلى هذا الشرط إلا بعض الفقهاء 
كالعلامة!". والشهيدا", ولعله للمفروغيّة منه. 

ووجه الاشتراط يكئن في تعريف الشَلّم 
بأنته : «بيع شيءٍ موصوف في الذئة...». أو «سيع 
مضمون في الذمّة...». ونحو ذلك مما يدل على أن 
المبيع والمسلم فيه إثما يكون في الذمّة. 

ثمإِنَ لبعض الفقهاء كلاماً في جواز كون 
أجلم فيه ديناً حالاً. فذهب بعضهم'" إلى عدم 


جوازه/وذهب بعض آخر ا إلى جوازه. 
مستند المائعين هو: أن الأجل دخيل في 


“فهو ,السلفَة) فلايصدق على ما كان المسلّفٌ 


)١(‏ انظر: التذكرة 28:1١‏ والتحرير 428:7: والقواعد 
اله 

(؟) أنظر الدروس :504 

() كالشيخ في الميسوط 111:1, والخلاف:113, 
المسألة؟. وابن ادريس :637 والعالامة في التتذكرة 
90( 5" وتقله في المتلف 174:0 عن ابن أبي 

(4) كانمقّق في الشرائع 14:5, وقيه: «ولو اشتراه حال 
قيل: يبطل؛ وقبل: يصم؛ وهو المروي». والملامة في 
القواعد 01:5. والتحرير671:5, والشهيدين في 
الدروس 24:6 5, واللمعة وشرحها:؟415-111. و 


امحقّق الثاني في جامع المقاصد 5+4:7. 


ومستند الجوّزين هو: دلالة بعض النصوص 
عليه. مثل صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج. قال: 
«سألت أبا عبداللهيظة عن الرجل يشتري الطعام 
من الرجل ليس عنده. فيشتري منه حالاً. قال: 


يقولون: هذا إلى أجل. فإذا كان إلى غير أجل. 
وليس عند صاحبه فلا يصلح, فقال: فإذالم يكن إلى 
أجل كان أجود. ثم قال: لابأس بأن يشتري الطعام 
وليس هو عند صاحبه لايسمَي له أجلاً. إلا أي 
يكون بيعاً لايوجد. مثل العنب والبطيخ و سداق 
غير زمانه, فلا ينبغي شراء ذلك حالآه!". 

نعم, اشترط الجوّزون: التصريم بكوك المبيع, 
ديناً حالاً. ولزوم وجوده عند العقد؛ لمكن الوفاء به. 


الشرط السادس ‏ تعيين الأجل: 

يجب تعيين الأجل إذاكان المسأف فيه 
مجلا سواء قلنا بأنّ الف لاينعقد إِلَّ مؤجّلاً أو 
قلنا بانعقاده حالاً ومؤجّلاً لكن ينبغي تعيين ذلك 
في العقد, إِمَا بذكر الأجل فيه ليصير مؤْجَّلاء أو 
بالتصريج بكونه حالاً ليصير حالاً. 

واللازم أن يكون التعيين والتحديد بما يرفع 


(1) الوسسائل41:18. الباب /امن أبواب أحكام 


العقود. الحديث 


........... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج7٠‏ 


الجهالة والغرر, فلا يجوز تحديده بما هو مبهم. مثل 
وقت الحصاد, أو الدياس. أو مجيء الح أو البرْدء 
أو نزول المطر ونحو ذلك ما لابنضبط وقته. 

قال العلامة في التذكرة: «يشترط في الأجل 
الشروط في عقد السَلَم أن يكون معيناً مضبوطاً 
بحروساً من الزيادة والنقصان, كالشهر والسنة 
المعينين» فلو عيّنا أجلاً يحتمل الزيادة والنقصان 
-كالحصاد وموسم الحاج... -لم يجز. وبطل العقد 
عندنا»!" 

وقال صاحب الكفاية: «لا أعرف فيه خلافاً 

قبن 

ويدلٌ على هذا الشعرط ما ورد في تعيين 
الأجل؛ مثل رواية غياث بن إبراهيم عن أبي 
عَتأللّةفية. قال: «قال أمير المؤمنين4#: لابأس 
بالّلم بكيل معلوم إلى أجل معلوم: ولا يُسلم إلى 
دياس, ولا إلى حصاد»50. 

وضحيحة عبدالله بن سئان حيث قال: 
«سألت أبا عبداللهة عن الرجل يُسلم في غير 
زرع ولائخل؟ قال: يستي كيلا معلوماً إل أجل 
معلوم...4!0, وغيرهها. 


553:11 التذكرة‎ )١١ 
617:١ (؟) الكفاية‎ 
.0 الوسائل 181:18 الباب من أبواب السّلف. الحديث‎ )+( 


(4) المصدر المتقدّم:584 الحدي 


أقسام البيع / بيع السلف اج و 


ومارواه عبدالله بن عبّاس عن البيع 
قال: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم, 
ووذنٍ معلوم, إلى أجل معلوم»0. 


الشرط السابع -غلبة وجود المشآّف فيه 

عند حلول الأجل: 

من شرائط البيع -كما تقدّم القدرة على 
تسليي المبيع. وهذا جارٍ في جميع أنواح البيع ومصنه 
السلف. فيجب أن يكون البائع قادراً على تسليم 
المسلف فيه. عند حلول أججله بأن يكون المبيع 
مقدورا على تسليمه. 

وقد اختلف الفقهاء في التعبير عن هذا 
الشرط: ١‏ 

-فالمشهور -كم قبل" عيّروا عنه ما رجاء 
في العنوان. وهو وجوب غلبة وجود المسلف قي 
عادة عند حلول الأجل. وإن كان معدوماً عند 
المقد. 

وهذا المعنئ فيه زيادة على بحرّد القدرة على 
التسليم, من حيث المفهوم؛ فيكون أقلّ وجوداً من 
حيث المصداق؛ لأنّ القدرة على التسليم لا تتوقف 
على غلبة الوجود دائما بل قد تلزمه وريت! لاتلزمه 

ووجه الاشتراط هو أنته لولم يغلب وجوده 
عادة لم بحرز إمكان تسليمه عند حلول الأجل. 


7147 تقدّمت مصادر الحديث فى الصفحة‎ )١ 
114:4 انظر الرياض :7 5, ونسبه في مفتاح الكرامة‎ )1( 
إلى الأكثر.‎ 


-هذا وعبّر بعض آخر من الفقهاء عن هذا 
الشرط بإمكان الوجود, أو بإمكان القدرة على 
التسلم. 

وهذا العئ -كا تقدّم -أَعمٌ من حيث 
المصداق من غلبة الوجود؛ لأكه قد يقدر على 
التسليم مع عدم غلبة الوجود. 

وقال هؤلاء: بأنته لا دليل على غلبة الوجود. 
ْنا اللازم القدرة على التسليم وإمكانه. 

وثئن يظهر منه هذا الرأي: 

العلامة في القواعد. حيث قال: «السابع - 
إمكان وجود امُسْلَم فيه عند الحلول. ليصمٌ التسليم 
وَإتكان معدوماً وقت العقد. أو بعد الحلول»!". 

أ وقال في التذكرة: «يشترط كون المسْلّم فيه 
موجوداً وقت الأجل, ليصح إمكان التسليم فيد», 

ثم قال: «وهذا الشرط ليس من خواصش 
الشّلّم, بل هو شرط في كل مبيع»!"". 

الشهيد الأوّل في الدروس. حيث قال: 
«الشرط السادس_القدرة على التسليم عند 
الأجل. فلايضرٌ العجز حال العقد...»'". 

-الحمّق الأردبيلى, فإنته قال معلّقاً على قول 
العلامة في الإرشاد: «و. وجوده وقت الحلول»: 
«إلا أن دليله غير واضح. بل الظاهر عدم ذلك, 


م 


(©) الدروس 581:5 


والاكتفاء بإمكان وجوده..ع00. 

وصاحب الكفاية. فإنته قال: «ومن 
الشرائط: أن يكون التسليم مقدوراً عادة عند 
الحلول». 

ثم قال: «وذكر بعضهم من الشرائط أن يكون 
وجوده غالباً في وقت حلول الأجل»!". 

وك ن يسرئ ذلك ضاحب المندانوام 
والسيّدان: الحكيم!“ا والخوني!*/ إلا أنه جاء في 
منهاج الأوّل: «إمكان تعهّد البائع بدفعه وقت 
الحلول». وفي منهاج الثاني: «إمكان دفع ما تعهّد 
البائع دفعه و قت الحلول». 

والثاني أدقّ من الأوّل. 

هذاء وحاول بعضهم الجمع بين التعبير بن عن 
الشرط المذكور, فقد قال الحتّق الثاني مسقا عي 
عبارة القواعد المتقدّمة: «المراد بإمكان وجُوده؟ 
كونه بحيث يوجد كثيراً عادة بحيث لايندر تحصيله. 
فالمراد: إمكان وجوده عادة؛ فإنّ الممكن عادة هو 
الذي لايعرٌ وجوده»'". 
لذ مجمع القائد .5832 
(؟) الكفاية 0751 
() انظر الحدائق 58:7٠‏ 
(4) منهاج الصالحين (للسيّد الحكير)!:84. بيع السلف. 

السادس. 
)ظ«غ منهاج الصالحين (للسيّد الخوني) 1١‏ بيع السلف, 
السادس. 

لل جامع المقاصد 59314. 
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وقال صاحب الجواهر ‏ بعد ذكر عبارة 
التذكرة المتقدّمة : «وليس مراده من الإمكان الذي 
عبر به هنا وفي القواعد بجرّد الاحجال قطعاً بل المراد 
إمكان وجوده عادة, فإنّ الممكن وجوده عادة هو 
الذي لايعرٌ وجوده»!. 

هذا وعبّر الشيخ!'! وابن إدريس'" والعلامة 
في موضع من التذكرة عن هذا الشرط بعبارة: «أن 
يكون مأمون الانقطاع في محلّه, عام الوجود» 
ونحوهاء أي يجب أن يؤمن انقطاع المسلف فيه في 
امحل الذي يجب تسليمه فيه. وأن يكون وجوده 
عاماً متوافراً. 


يشترط تعيين موضع تسليم المسلف 

فيه؟ 

اختلف الفقهاء في اشتراط ذكر موضع تسليم 
المسلف فيه في العقد وعدمه على أقوال: 

الأول -عدم الاشتراط مطلقاً: 

ررّح بذلك ابن إدريسء حيث قال رادا 
على الشيخ الذي قال بلزوم التعيين في الخلاف: «لم 
يذهب إلى هذا أحد من أصحابئاء ولا ورد به خين 
عن مناه , ونا هذا أحد قولي الشافعي, اختاره 
(1) الجواهر 4 
(؟) انظر: الميسوط 175:5, والخلاف 116:5 المسألة .١‏ 
(©) انظر السرائر 737:5 


(4) اظر التذكرة 69001 
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شيخنا أبو جعف رطق ...» إلى أن قال: 

«وليس من شرط صحّة السلم. ذكر موضع 
التسلير. بغير خلاف بين أصحابناء والأصل براءة 
الذمّة. وقوله تعاى: ظوأحلّ الله البيع وحرّم الرب/». 
وهذا بيع, وقوله: «أوفوا بالمقود», وهذا عقد»!" 
ومن صررّح بعدمه الحقّق الحلي في الشرائع حيث 
قال: «ولايشترط ذكر موضع التسليم على الأشبه. 
وإن كان في حمله مؤنة»!". 


واستظهره في الختلف'*' من ابن أبي عقيل واختاره 
في النحر ير'*', وصاحب الجواهر'” 

وهو الظاهر من كل من لم يذكره من جملة 
الشروط كالشيخ في التهاية”"؟ 

الثانى الاشتراط مطلقاً 

تسب" هذا القول إلى الفسيخ في الخلاف. 
وتبعه جماعة من الفقهاء. 


00 السرائر كلام 

(5) الشرائع 34:5. 

لكا الإرشاد اباط 

(4) الختلف 6-0 

(6) التحرير ؟:550. 

(1) انظر الجواهر 515537/:4: 

(/) انظر النهاية:59 

(8) نسبه إليه الشهيد الثاني في المسالك 52:5 4, فكأنته فهم 
من عبارته ذلك. 


وعبارته في الخلاف هذه: «إذا كان السَلَمُ 
مؤجّلاًء فلاب من ذكر موضع |ل: فإن كان في 
حمله مؤنة. فلابدٌ من ذكره أيضأ». إلى أن 


«دليلنا: طريقة الاحتياط؛ لأنته إذا ذكر 
الموضع والمؤونة صم السَّلّم بلا خلاف. وإذالم 
يذكرهما فلا دليل على صحّته»0". 

واستقرب الاشتراط مطلقاً الشهيد الأوّل في 
الدروس'". وقوّاه المحمّق الثاني في جامع 
المقاصدا", واعستيره الشييد الثاني أولى في 
الروضة'*. و كذا في المسالك!” إلا أنكه تردّد في 
الأيخير كا سيأ 

إوقال الإمام الخميني: «الأحوط تعيين بلد 
تلج إلا إذا كان انصرافٌ إلى بلد العقد أو بلد 
0 

والاحتياط فيه وجوبيي. 

الثالث التفصيل: 

هناك عدّة تفصيلات ذكرها الفقهاء, وهي: 

١‏ التفصيل بين ما إذا كان في حمل المبيع 
)١(‏ الخلاف 108-502 المسألة1. 
)١(‏ انظر الدروس 501:5 
(6) انظر جامع المقاصد 778:6 
(4) انظر الروضة البهيّة 47٠١:‏ 
(0) انظر المسالك 47:5 


لق 8٠‏ كتاب البيع. القول في السلف. 


والمسلف فيه مؤونة, فيجب تعيين حل وما إذالم 
يكن فلا يجب. 

نسب" ذلك إلى التعسيخ في المسبسوط, 
وعبارته فيها هي؛ «بجب أن يذكر موضع التسليم؛ 
وإن كان لحمله مؤونة وجب ذكره. وإن لم يككن له 
مؤونة؛ لا يجب ذلك. وكان ذكره احتياطأ»!" 

واختار هذا التفصيل ابن حمزة في الوسيلة'7, 
واستجوده العلامة في التحر يرف 

١‏ -التفصيل بين ما إذا كانا في برّية أو بلد 
غربة. وكان من قصدهما مغادرة ذلك المكان,. 
فيشترط تعيين موضع التسليم. وما إذام بكونا: 
كذلك فلا يجب. 

ذهب إلى ذلك العلامة في المختلف حيث قال 
«والمعتمد أن نقول: إن تعافدا في بريّة أ3 لفق 
قصدههما الاجتاع فيه وجب ذكر موضع التسليم؛ 
وإلا فلاه!6, 

ثم استدلٌ عليه: بأنّ عدم التعيين يستلزم 
الجهالة وهو يودي إلى التنازع. بخلاف ما إذا كانا 
)١(‏ نسبه إليه العسهيد الثاني في المسالك 27:5 4. 
()) المبسوط 17:1, ونسبه العلامة في التحرير 150:5 إلى' 

الخلاف. وهو لا يلاثم ما ذكرناه من عسبارته في القدول 
المتقدم 

(؟) انظر الوسيلة:١28.‏ 
167 انظ المري + 
(6) الختلف6:١316.‏ 
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. فإنّ إطلاق العقد عندئقٍ يقتضي 
التسليم في بلد العقد 
به فى القواعد”" أيضاً وتبعه ولده فى 


الإيضاح'". وآخرون”". 

"-التفصيل بين ما إذا كان لحمله مؤونة, أولم 
يكن لحل صا حاً كا إذا كانا في الغربة فيشترط 
التعيين. وما إذا لم يكن فلا يشترط. 

نسب هذا التفصيل إلى العلامة في التذكرة. 
لكن الموجود ني كلامه هو: أنته تقل هذا النفصيل 
عن الشافعية ثم قال: «وهو عندي أقرب»!4 

ثم قال في نهاية المسألة: «ويحتمل قوياً أنتد 
إلايشترط موضع التسليم وإن كان في حمله مؤونة, 
تمإن شرطاء تعين 

ولو اتفقا على التسليم في غيره جاز. ومع 

الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد. 

ولو كانا في بلد غربة أو برّية وقصدههما 
مفارقته قبل الحلول فالأقرب: وجوب تعيين 
المكان»© 

فيكون مؤدّاه وحاصله ما قاله في الستلف, 
وهو التفصيل المتقدّم. 
)١(‏ انظر القواعد 08:5 
(1) أنظر إيضاح الفوائد 474:1 
() انظر: التنقيح الرائع ؟:181-167, وغاية المرام 119:1 
(4) التذكرة١144-515:1‏ 
(0) المصدر المتقدّم: 547516 
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غالتفصيل بين ما إذا كانت هناك عادة 
تقتضي التعيين» أو قامت قرينة على ذلك فيجب 
تعيبنه في العقد. وما إذا لم تكن فينصرف الإطلاق 
إلى موضع حلول الأجل, فأيها كانا أو كان المدين 
وحلّ الأجل وكان المسلف فيه متواجداً يجب 
التسلم فيه لو طالبه المشتري. إلا أنّ ظاهر 
الأصحاب: أ موخ ضع التسليم عند عدم الاشتراط 
هو موضع العقد. فإن قام الدليل على هذا فهو, وإِلا 
كان الواجب ماتقدّم 

هذا ماذكره الأردبيلي!", لكنّه جعل التعيين 
مطلقاً أحوط. 

ويظهر من صاحب الحدائق!" موافقته له؛ 


الأنته استجود كلامه بعد نقله. 

ه-وجاء في منهاج الصالحين للسيَديُية 
الحكيم والخوني: «الأقوئ عدم وجوب تعبينه في 
العقد إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها 


ولزوم الخسارة الماليّة, بحيث يكون الجهل بها غرراً 
فيجب نعيينه حينئذ»1”. 

ويمكن إرجاعه إلى التفصيل الأوّل. 

الرابع -التوقف: 

قال الشبيد الثاني بعد نقل الأقوال المتقد 


53 انظر بجمع الفائدة‎ )١ 
؟بم©.‎ ٠ انظر الحدائق‎ )( 
أنظر منهاج الصالحين للسيّد الحكير 41:7 واليد‎ )©( 


الخوئي 11-10:2, كتاب التجارة, بيع السلف 


ين: «ولا ريب أن التعيين مطلقاً أولى» 
وأنا في ترجيح أحدها من المتردّدين»01. 

واكت صاحب الكفاية!" بنقل الأقوال, 
ولمله متوقف أيضاً. 


تنييه: 


ذكر الشهيد الثاني بعد تقل الأقوال أُموراً 
لابأس بذكرها تتمياًللفائدة. وهذه الأمور هي: 

الأوّل -أنّ موضع الخلاف إنَا هو فبا لو كان 
امود ركان الام بر رسي لفل 

قطعاً بل كان كغيره من البيوع يست يستحق المطالبة به في 
يمل العقد. أو في حل المطالبة إن فارقاه. 

إلثاني على القول بعدم اتستراط التتعبين 
505 و على بعض الوجوه, فكانه موضع العقد 
أبضار إلا أن يعي موضعٌ آخرء 

الثالث ‏ لو عيّنا محلاً وقلنا باشقراطه صم 
العقد. وتمين. ولولم يمينا بطل. ولوم نشترطه فميئناه 
تعيّن أيضاً وفاء بالشرط. ولو اثنقا على التسليم في 
غير الموضع المعيّن جاز. 

الرابع لو كانا في مكان وكان قصد أحدهما 
مفارقته دون الآخر, فهو كبا لو قصداها معأ وكذا لو 
كان أحدهما غريباً دون الآخر. 

الخامس ليس المراد من البرّية وبلد الغربة 
حقيقتهها خاصّة؛ بل هما على سبيل المغال, وما 


فيتعين. 


)١(‏ انظر امالك :9ع 


(5) انظر الكفاية 075-018:1. 


المعتبر بلدهما وما في حكنه, فتى كانا خارجين عنه 
وعنا في حكنه عرفاً اعتبر تعيين المكان عند من 
اشترطه؛ لاقتضاء الدليل ذلك 

السادس المعتبر في تشخيص المكان ذكر 
محل لايمختلف الحال في جهاته وأجزائه عرفا كالبلد 
المتوسط فا دونه. والقطعة من الأرض كذلك, بحيث 
لايفرّق بين أجزائها, ولابحصل كلفة زائدة في جهة 
منها دون جهة, لا مطلق البلد. ولا الموضع الشخصي 
الصغيرا", 


أحكام دفع المِسَلّم فيه 

لابخلو المسلم فيه عند إرادة دفعه عن إحلاق 
الحالات التالية: 

الحالة الأول أن يكون مطابقاً لا وصف فى 
العقد من حيث الجنس والوصف والمقدارم 

ولا إشكال ولا خلاف!"! ظاهراً في وجوب 
قبول المسلم أي المشتري _ذلك. أو إبراء ذمّة 
المسلم إليه وهو البائع عن الدين. 

وإذا امتئع من تسلّمه دفعه أي البائع وهو 
المسِم إلى الحاكم إن أمكن, ليتول قبضه أو يلزم 
المشتري بقبضها". 


)١١‏ المسالك 
(؟) انظر الجواهر 897:14 
(؟) في إلزام الحاكم المقرضى. أ المدين, أو المشتري بقبض 
القرض أو الدين أو المبيع خلاف سوف يأتي بيانه في 
العنوا 
عنوان «قبض». 


لكل 


«قرض» و «دين». وفي أحكام القنبض في 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة اج 

وإذا لم يمكن. حل البائع بين المبيع والمسقري 
فتبرأ ذمته على الظاهر, كما قالو|(” 

الحالة الثانية ‏ أن يكون أنقص مما جرئ 
عليه العقد سواء كانت النقيصة في الصفة أو المقدارء 
فهنا لايجب عل المشقري القبول. نعم يجوز له ذلك 
إذا طابت نفسه بها"اكيا سيأتي. 

الحالة الثائثة أن يكون زائداً على الحق: 

والزيادة إِمَا في الصفة أو المقدار: 

-فإن كانت الزيادة في الصفة, فالمشهور"9 
وجوب قبوطا؛ لأنها زيادة في الخير. 

لكن ذهب ابن الجنيد'* إلى عدم الوجوب. 
/ووافقه صاحب الكفاية'*. وصاحب الحدائق!7, 
وؤصاحب الرياض”"؛ لعدم الدليل على وجوب 


- وإذا كانت الزيادة في المقدار, فالمعروف 
عدم وجوب القبول أيضاً", ولم ينقل فيه مخالف 
)١١‏ انظر؛ الرياض 487:8 
)١١(‏ انظر؛ الرياض 8128 غ, والجواهر 251:14 
(5) انظر: اممتلف 16:0, والككفاية014:1, والريياض 
5/6 ؛, والجواهر 28:11 «وفيه: بلا خلاف معتدٌ به 
ولا إشكال». 
(4) نقله عنه العلامة في المتلف 107:0 
(0) انظر الكفاية 071:0 
(1) أنظر الحدائق 01:7٠‏ 
(/) انظر الرياض 01/6 4088-4 
(4) انظر المصادر المتقدّمة وغيرها. 


أقسام البيع / بيع السلف 52301110 


نعم» يجوز القبول في الصورتين مع التراضي 
وطيب النفس منهياء كما جاء في عدّة من التصوص, 
منها صحيحة الحلبي. قال: «شثل أبو عبدالله ب عن 
الرجل يُسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم, 
ثم يعطي دون شرطه أو فوقه؟ فقال: إذا كان عن 
نفس منك ومنه, فلا بأس»0", 
ومثلها روايات أخر منها الصحيح وغيرء'”! 
الحالة الرابعة أن يدفع من غير الجنس: 
إذا دفع المبيع من غير الجنس الذي 
في العقد. كما إذا اتفقا على القر, فدفع زبيباً فلا يحب 
على المشتري القبول. نعم؛ لو رضي بذلك فلا بأس به 
كا تقدم. 


ويبدو عدم الخلاف في ذلك!". 


ظهرر العيب في العوضين: ‏ , 
العيب تارة يظهر في ثفن وأخرئ في المثمن 
أوَلاًظهور العيب في الثمن: 
المقصود من الفن هو رأس المال. وهو تسارة 
يكون كلياً في الذمة كألف ديتار في الذة, 


)١(‏ الوسائل199:18, الباب ١‏ من أبواب اللف. 
الحديث الأوّل. 


(؟) انظر روايات الباب المتقدّم الذي عنوانه: «باب 
جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط ونقصان عنه 
إذا تراضيا وطابت أنفسهما». 

(؟) انظر التذكرة١549:1,‏ فإنته أدّعئ الإجماع 
عليه. والجواهر 711:14 


هذه الأرض. أو هذه الدنائير, ونحو ذلك. 
وتارة يظهر العيب قبل التفّق, وأخرئ بعده. 
وتارة يظهر العيب في كل الفن, وأخرئ في 


وتارة يكون العيب من جنس القفن, كأن 
تكون السكّة غير نقيّة. وأخرئ يكون من غير 
جنسه. كبا إذا كان التوافق على الذهب فوجد فيه 
نحاساً 

وجموع الصور ستة عشر صورة'"/ ذكر 
بمياحب الحدائق حكنها باختصار على النحو الآتي: 

الأوائ - أن يكون القن معين ويكون 
اتوم من غير الجنس المتوافق عليه. والعيب 
شيابملا لكل للثين. وظاهراً بعد التفرّق. 

ولا إشكال في البطلان هنا؛ لانتفاء شرط 
السّلّم وهو القبض قبل التفرّق؛ إذ المدفوع ليس هو 
المن الواقعي؛ لكونه معيوبا. 


الثانية الصورة المتقدّمة, ولكن مع ظهور 
العيب قبل التفرّق. 

وحكتها المطالبة بالبدل قبل التفرّق؛ يتح 
القبض في زمانه. 


الثالثة ‏ الصورة الأولى بحاهاء ولكن مع 
فوسخ الت ف تش القن 


)١(‏ انظر: المسالك 428:5. والجدائق 01:1١‏ والجبواهر 


لتزيقنا 


7 ممم فدوء دع هاو جاجع وج جوع 22 

والحكم فيها صحّة البيع فيا هو من الجسنسء 
والبطلان في غيره. 

الرابعة ‏ الصورة نفسها. ولككن مع فرض 
ظهور اليب قبل التفر: 

والحكم فيها الصحّة فيا هو من الجتس, 
والمطالبة بالبدل في غيره قبل التفرّق 

الخامسة ‏ الصورة الأو مع سرض كنون 
اهن كليا. 

وحكها حكم الصورة الأولى؛ للعلة 
الملذكورة نفسما 

السادسة ‏ الصورة الثانية مع رض كبو 
الفن كلياً. 

والنكو تسن لمكي 

السابعة الصورة الثالثة مع فرض كوَنالنن 


كليا. 
والحكم فيها كالحكم في الصورة الثالثة 
الثامنة الصورة الرابعة مع فرض القن كلّياً. 
والحكم فبها هو ال حكم في الصورة الرابعة 
التاسعة ‏ الصورة الأو مع رض كون 
المدفوع من الجنس لكنته معيب. كا إذا كان الثفن 
دنائير مسكوكة, لكنّها كانت مضطربة. 
والحكم فيها التخيير بين الردّ والرضا مع 
الأرق 
العاشرة الصورة المتقدّمة مع فرض كون 
القن كلياً في الذمّة 


..... الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج7٠‏ 
فهل يكون العقد صحيحاً؛ لحصول التقابض 
سابقاً ولو في الجملة, أو يكون باطلاً؛ لعدم التقابض 
: فيه إشكال. 
الحادية عشرة ‏ الصورة السابقة. ولكن مع 
فرض ظهور العيب قبل التفرّق. 
والحكم فبها وجوب إبدال المعيب بالصحيح؛ 
كلي في الذمّة وهو محمول على الصحيح» 
ومع دفع المعيب وعدم الرضا به لم يتحقّق دفع القُنء 
ويرجع الحق إلى الذّة فيجب الفراغ منه بدفع 


الثانية عشرة الصورة التاسعة مع فرض 
لهور العيب قبل التفرّق. 
والحكم فيها كالحكم في تلك الصورة من 


وهذه الصور الأربع ‏ أي التاسعة إلى الثائية 
عشرة _كلّها مع فرض كون اليب في كل الفن. 
ومنها يظهر حكم ما إذا كان العيب في بعض القن 
أيضاًا" 

هذا وربما يكون لبعض الفقهاء وجهات نظر 
خاصّة في الصور المتقدّمة. لكن لايسعنا اجال فعلاً 
لذكرها 


ثائياًظهور العيب في المثمن: 
إذا قبض المشقري المثمن وهو المسلف فيه - 


6685٠ الجدائق‎ )١( 
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فوجد به عيبا تخيّر بين القبول على ما هو عليه من 
العيب. والردة: لأنته يطالب به حم كلَياً في الذمة, 
والمدفوع لبس مصداقاً لذلك الكل, فيتخير بين رده 
والمطالبة بحنّه أو الرضا بالموجود 

قال الشهيد الشانى: «إذا قبض المشترى 
المسلّم فيه فوجد به عيباً فلا أرش له؛ لأنته لم يتعين 
للحق بل يقع عوضاً عن الحقّ الكل تملوكاً له ملكاً 
متزلزلاً يتخيّر معه بين الرضا مِجَاناً فيستقد ملكه 
عليه, وأن يردّه. فيرجع الحقّ إلئ ذمّة المسلم إليه 
سلما بعد أن كان خرج عنها خر وجا متزازلأ1" 

وأمّا الأرش, فثبوته بمعنى التخبير بينه وبين 
الرد فختلفٌ فيه. 

ومتى أراد الردّ فالفاء إذا كان متصلاً | 
كالسّمن فهو تابع للعين فيكون للمالك, وإذاكبان 
منفصلاً_كاللين والحمل_فيكون لقايض العين وَهَو 
المشتري!, 


حكم مالو تعذّر تسليم المسلف فيه: 

إذا تعذّر تسليم المساف فيه عند حلول 
الأجل لعارض, لا لتقصير من المسلم. فقي حكله 
أقوال: 

القول الأوّل ‏ تخيير المشتري بين الفسخ 
والصبر إلى إمكان حصوله. 


(1) المسالك :51 4. وانظر: الجدائق ٠‏ ؟:0-01, والجواهر 
ليك 
(؟) انظر المصادر المتقدّمة وغيرها. 


وهذا القول هو الرأي المشهور والسائد بين 
الفتهاء”2. 

القول الثاني تخيير المشتري بين الفسخ. 
وأخذ قيمة المسلف فيه عند الحلول. والصبر إل 
إمكان حصوله 

وهذا القول حكيٌ عن السيّد عميد الدين!", 
واستحسته الشهيد العافيا؟, وضاحب الميسيةا, 
ومال إليه صاحب الرياض”* 

القول الثالث ليس للمشقري الفسخ. بل 
عليه الصبر حت إمكان الحصول. 

وهذا هو رأي ابن إدريس'", لكن قال 
ألْلدكةٍ: «لم يوافقه فيه أحدٌ من علمائناء ولا أظنٌ 
أحطتلفى به" 

وقاك الشهيد الأوّل: «وقول ابن إدريس 
بعدّم الخيار بتعذّر المسلم فيه, نادر»!0, 

وعلى جميع الأقوال لا ينفسخ العقد بسئفسه, 


0١‏ أنظر: المسالك 881:6, وبجمع البرهان 510:8 و2319 
ومفتاح الكرامة 433:4 

(1) حكاء السيّد العاملي عن الشهيد في حواشيه عنه. انظر 
مفتاح الكرامة 130:4 

انظر المسالك:١45,‏ وجزم به في الروضة 47575 

(4) نقل عنه السيّد العام في مفتاح الكرامة 171:4 

(0) انظر الرياض 4044 

(3) انظر السرائر 531/:5, 

() اقتلف وبمةد 


(4) الدروس 610:5 


ثلها 
وكأنّ هناك اتفاقاً على ذلك. 

ويدلّ على الحكم المشهور بعض النصوص 
من قبيل موّقة عبدالله بن بكير. قال: «سألت أ 
عبداللهة عن رجل أسلف في شيءٍ يُسلف الناس 


1 


فيه من القار, فذهب زمانها وم يستوف سلفه. قال: 
فليأخذ رأس ماله أو لينظره»!". 

وهناك نصوص أخرئ فيها الصحيح من 
قبيل: 


صحيحة عبدالله بن سنان. قال: «سألت أبا 
عبدالله #ة عن الرجل يُسام في الطعام إلى أن 
قال : أرأيت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض. 


- وصحيحة سلبان بن خالد قال: تأت 


أباعبداللهة عن الرجل يُسلم في الزمع قتأتك 
بعض طعامه ويبق بعض لايجد وفاءه فيعرض عليه 


59 
ا 


أكثر صراحة في المدّعئ؛ وهو 
الفسخ والإنظار. وإن كان احتال جمل 
الروايات كلها على وقوع معاملة ججديدة بين ما 
يطلبه المشتري فعلاً ‏ وهو الزرع ونحوه وما دفعد 


)١(‏ الوسائل5:1:14 الياب ١١‏ من أيواب اللف. 
الحديث ١4‏ 

(؟) الوسائل 01:18 الباب ١١‏ من أبواب السلف. 
الحديث ؟. 

() المصدر نقسه: الحديث 3 
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سابقاً من الدراهم مثلاً. موجوداً فيدخل في عنوان 
بيع الدين بعد حلول أجلها". 

ولعله لذلك توئّف صاحب الرياض في 
الاستناد إليها لإثبات المدّعئ 7" 

هذا كلّه إذا كان عدم إمكان حصول المساف 
فيه يسبب غير أختياري كآفة ونحوهاء أو بسبب 
البائع. أمّا لكان بسبب المشتري, كما إذا بذله البائع 
وامتنع المشقري من قبوله. فقد صرّح جصلة من 
الفقهاء''' بعدم خيار له بالفسيخ والصير. بل عليه 
ألصير. 

هذاء وصترّح جملة من النقهاء بأنّ في حكم 
أتقطاع المسلف فيه وعدم إمكان حصوله موت 
المسّم إليه ‏ وهو البائع ‏ قبل وجود المسلم فيه 
وقبل حلول الأجل. قيتخيّر بين المطالبة برأس 
المال؛ لأنّ الدين ينحلّ موت المدين. وبين الصير 
حت حلول الأجل ووجود المسلم فيه!, 


0:44 انظر: الجواهر‎ )١١ 

() انظر المصدر المتقدّم, والرياض 0418 01-1 4. 

(؟) انظر جامع المقاصد  769/-183:4‏ ومورد كلامه ما لى 
رضي المشتري بالتأخير بعد طلب البائع منه - 
والمسالك +:-*4. ومجسمع الفائدة 511/6 والكفاية 
4 والرياض 01:44 4. والجواهر 774:14 

(4) انظر المصادر المتقدّمة وغيرها. 
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تنبيسه : 

صررّح بعض الفقهاء بأنّ الخيار في هذا المورد 
ليس فوريَا لأصالة العدم. وحيئئذٍ فلا يسقط 
بالتأخير'", بل قيل: «لو صبرّح بالإمهال فالأقوئ 


عدم سقوط خياره»!". لكن تردّد فيه بعض آخر 
0 
منهواك. 


حكم مالو تعذّر تسليم بعض المسلف فيه: 

إذا تعر بعض المسلف فيه كان المسقري 
بالخيار بين فسخ المعاملة في الباقي واسترداد ما 
يخصّه من الن, والصبر إلى وجوده كما تقدّم في تعذّر 
الكل بل قالوا: له فسخ جميع المعاملة أيضاً 
تعض الصفقة! 

ولكن استشكل فيه بعضهم بما ذكرومفي 
خيار العيب: من عدم جريان خيار تبعّض الصَكْفَةٌ 
فظهر عيب في أحدها(ة) 


فها لو اشترئ شيئين 


(1) انظر: الدروس5:/ا18. والتستقيح الرائع 118:1 
والمسالك 415:5 والكفاية 010:1. والرياض 014 4. 
والجواهر 540:51 

(؟) المسالك :181 

(5) أنظر: التشذكرة 514:1١‏ والدروس017؟, والتستقيج 
الرائع 316:1 

(4) انظر: المبسوط 174:2 والشرائع 16:2 والتذكرة 
, والدروس 181:7, وجامع المقاصد 520/:4, 
والمسالك481-471:5, والكفاية 010:1, والرياض 
لاه 4. ومفتاح الكرامة 470/:4. 

(0) انظر الجواهر 511:4 


ولو اختار المسلِم البعض الموجود وفسيخ 
البيع في البعض المعدوم. فهل يثبت خيار تبض 


الصفقة للمسلم إليه وهو البائع -أم لا؟ 


صترّح بثبوته بعض الفقهاء”, و: 


كيج 
متهم با إذالم يكن مقصّيراً في عدم القكّن من حصول 
بعض المسلف فيه(" 


بيع المسلم فيه: 

بيع المسلّم فيه إِمّا أن يكون بعد حلول الأجل 
وبعد القبض. أو قبلههاء أو بعد حلول الأجل وقبل 
لقفيضٍ. فلكلّ منها حكله: 

أوّلاً- بيع المسلّم فيه بعد حلول الأجل 

وبعد القبض: 

لآ إتتكال ولا خلاف' في صحة البيع مطلقاً, 
لأنه بِيمٌ في ملك مع القدرة على التسليم. إل أن يكون 
مانع آخر من صحّة البيع كم إذا كانا ربويّين 


التحرير 475:1) والمصادر المذكورة في الامش 


)١(‏ انظره 
الآتى. 

(1) انظر: الدروس:07؟, والتنقيح الرائع 144:1. وجامع 

المقاصد 707:6 والمسالك:4831. والرياض 108 


والجواهر 511:54 
(©) أنظر: الحدام 


الخعرورة في الرياض 4848 4. 


-737 والجواهر 570:15 وادّعئ عليه 


نياً-بيع المسلم فيه قبل حلول الأجل وقبل 

القبض: 

المعروف بين الفقهاء هو عدم جواز بيع السلّم 
فيه قبل حلول أجله وقبضه مطلقاً بل ادّعي عدم 
الخلاف فيه!". بل الإجماع عليه" إلا من ابن جزة 
في الوسيلة حيث قال: «وإن أراد أن يببع المسليف ما 
أسلف فيه من المستسلف عند حلول الأجل؛ أو 
قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر من الفن الذي ابتاعه لم 
يجزء وإن باع بجنس غير ذلك جاز»!". 

ومحلٌ الشاهد قوله: «أو قبله» أي قبل حلول 
الأجل, فهو ظاهر, بل صعري في جواز الببع عندئذٍ 

وهذا القول يظهر اختياره من الاير 
الخوئي!؟ أيضا وظاهره كاين جمزة اختطاض 
الجواز بالبيع على البائع الأوّل. وهو المسَتْسَلِك بلا 


بيع المسلف فيه بعد حلول الأجل 
وقبل القبض: 
اختلف الفقهاء في هذه الصورة, وتشمّت فيها 


(؟) انسظر: الفسنية:218, والقتقيح الرائسع 148:9 
وجسامع المسقاصد 58:0 وبجمع الفائدة5306 
والجواهر 550:56 

(©) الوسيلة:؟1؟ 7 

(5) انظر منهاج الصالحين ؟:١1,‏ كتاب التجارة, 
المسألة .50 


........... الموسوعة الفقهيّة الميسرة / جلا 
أقواهم؛ ونشير فا يلي إلى أهتها: 
١-القول‏ بالجواز مطلقا: 
ومفاده جواز بيع المسلف فيه بعد جلوله 
وقبل قبضهء سواء كان بجنس القن, أو بمخالفه. أو 
بالأقل أو بالأكثر مالم يستلزم الرباء وسواء كان 
المتلم فيد طقاماً أو شير مكديلاً أو موزوئاً أو 
معدوداً. أو غيره. وذلك لاطلاق الأدلة وعمومهاء 
التي منها: 
خبر العسيص بسن القساسم, عن أبي 
عبدالله ليه قال: «سألته عن رجسل أسلف رجلا 


دراهم بحنطة. حت إذا حضر الأجل لم يكن عنده 


/لعام. ووجد عنده دوابٌ ومتاعاً ورقيقاً يحل له أن 
يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: نمم؛ يسمي 
كذا وكذا بكذا وكذا صاعاًن!" 
- وخبر ابن فضّال. قال: «كتبت إلى أبي 
الحسن ة: الرجل يسلفني في الطعام, فيجيء الوقت 
وليس عندي طعام, أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: 
نعم 
- وخبر يعقوب بن شعيب, قال: «سألت أبا 
عبدالله.* عن رجل باع طعاماً بدراهم, فلمًا بلغ 
ذلك الأجل تقاضاه. فقال: ليس عندي دراهم خُذْ 


)١١‏ الوسائل508:18, الباب 1١‏ من أبواب السلف, 
الحديث1. 
(؟) الوائل01:18” الياب ١١‏ من أبواب السلف. 


الحديث م 


أقسام البيع / بيع السلف ... 
مت طعاما؟ قال: لابأس. ما له دراهمه. يأخذ بهأ 
ماشاء»!". 

وروايات أخر؛ بناءٌ على أن المراد بها ببيع 
المسلف فيه, لا وفاء الدين يدون البيع. 

كذا قال صاحب الجواهر وأضاف: 
«وقصورها سئداً أو دلالة منجيدُ بالشهرة المحككية 
والحضّلة. كما أن اختصاص مواردها بالبيع على من 
له عليه غير قادح, بعد تتميمه بما في الرياض: من 
أنتد لاقائل بالفرق, بين الطائفة»!", أي لم يقل أحد 
بجواز البيع على من هو عليه دون غيره. 

وممّن اختار هذا القول: الشيخ المفيدا", وابن 
إدريس!؟. والحدّق!*/ والعلامة'", والأردبيلي "1 


(0 الوسائل 9:14 الباب 1١‏ من 


واب السُبَفي 


٠١ الحديث‎ 


() الجواهر 581:54 

() انظر المقئمة:.653 

(4) انظر السرائر؟:181, لكن خصٌّ جواز بيع الدين عل 
العموم بمن هو عليه. ومنع من بيعه على غير من 
اهو عليه كا تقدّم في عنوان «بيع الدين /الثاني», وانظر 
السرائر 554:5 

(0) انظر الشرائع ؟:18, لكن قال بكراهة بيعه على غيره 

() انظر: الختلف 15:0, والقواعد 28:5 , على كراهية في 
ببعه عل غيره 

() انظر بجمع الفائدة8: -7].وفيه؛ «على كراهية في المكيل 
والموزون. خصوصاً الطعام» 


م 
والسيزواري””. وصاحب الجواهرا". والسيّدان: 
الحكير'" والخميني!. وهو الظاهر من صاحب 


١‏ القول بعدم جواز البيع بالجنس مع 
الزيادة: 
ومفهومه جواز البيع بغير الجنس مع الزيادة 
والنقصان. وبالجنس مع عدم الزيادة. 
ويدل عليه خبر علي بن جعفر. قال: «سألتد 
عن رجل له على آخر قر أو شعير. أو حنطة, أيأخذ 
بقيمته دراهم؟ قال: إذا قوّمه دراهم فسد لأنّ 
الأصل الذي يشتري به دراهم, فلا يصلح دراهم 
17]“أنظر الكفاية 017:1. وفيه: «على كراهيّة في المكيل 
«الممزقن" 
(؟) انظر الجراهر 890:54 
() انظر منهاج الصالحين (للسيد الحكير)؟:80-44 
كتاب النجارة بيع السلف. المسأل1. 
(4) انظر تحرير الوسيلة001:1, كتاب البيع, القول في 
السلف. المسألة ؟. 
(0) انظر الحدائق .4:2٠‏ فإنّه فصل بين ما إذا فسخ 
المشتري العقد الأوّل. فلليس له إلا أخذ رأس المال 
الذي دقن اللبائع المسلف وما إذا أراد البيع, ل 
القسخ. فيجوز ببعه مطلقاً. وهذه المسألة عنده غير 
مسألة ببع المبيع قبل قبضه. حيث اختار فيها نحريم 
البيع في المكيل والموزون. تبعاً للشهيد الثاني كما سبأقي 


عنه في القول الرابع. 


وفهم منه الفقهاء البيع بزيادة -كما قسيل!؟!- 


فيكون ربوية ولذلك صار البيع فاسداً. 

وتمّن اختار هذا القول: ابن أبىي عقيل. وابن 
الجنيد ‏ على ما نقل عنهما في الختلف”" ‏ والشيخ 
الطومي 0 بن البراج!”, وابن 
إهرة0", وظاهر الشهيد الأُوّل61 
-ونسيه ارال ا دبيلم 
والسبزواري'"", وقوّاء السيّد الطباطبائي في 
الرياض 57" 


١‏ الوسائل5:8:18 الباب 1١‏ من أبواب اللّْلف) 


الحديث 175 

(؟) انظر الجواهر 271:54 

انظر النتلف 74:6 

(4) انظر: النهاية:791, والتهذيب 5٠:‏ ذيل الحديث 1217 
من الباب من أبواب كتاب التجارات. 

(0) انظر الكافي في الفقد:08؟, 

١‏ انظر المهذّب 11و 

() انظر الوسيلة:؟ 54 

(4) انظر الغنية:4؟؟ 

(1) انظر الدروس 888:5 

168:5 انظر التنقيح الرائع‎ )٠١( 

315:4 انظر بجمع الفائدة‎ )1١( 

(11) انظر الكفاية 61+10 

(15) انظر الرياض دة 4 4014 


..... الموسوعة الفقهئّة الميسشرة /ج7 


القول بعدم جواز البيع في خصوص 


ال ب عا 
ن يكون طعاماً أو غيره؛ فإن كان طعام م يز ببعه 
حت يقبضه. إجماعاً. وأمَا غير الطعام من سائر 
الأموال» فإنته يجوز بيعه قبل القبض؛ لأنته لامانع 
في الشرع منه»0". 
وادّعئ ابن زهرة عليه الإجماع في الغنية'", 
وهو غريب؛ لأنته لم يلقزم بعدم جوازه أكثر الفقهاء. 
نعم قال بعضهم بكراهته!". 
؟ - القول بعدم الجواز في خصوص المكيل 
والموزون: 
ويندرج في هذا القول المتقدّم؛ لأنّ الطعام إذا 
كان المقصود منه خصوص الحنطة والشعير فهو من 
المكيل والموزون. 
وعلى أي تقدير, فمن القزم به ابن أبي عقيل 
على ما ذكره العلامة في امحتلف!؟, والشهيد 
الثاني!*. والسيد المخوفي!". . 


184 وانظر الخلاف 177:7 المسألة‎ 17١-111: الميسوط‎ )١( 

(؟) انظر الغنية:8؟؟. 

(5) أنظر اهام 0 /, من العمود الأو في الصفحة 537 

(4) انظر الختلف 281:6 

(0) انظر: الروضة ألبهيّة:71, والمسالك 41415 

(5) انظر منهاج الصالحين (للسيد الخسوثي)11:1, كناب 
التجارة. بيع اللف, المسألة .580٠‏ 


أقسام البيع / بيع الصرف 


يبع الشخصي 


راجع: بيع الكلي. 


ذكروا للصرف معاني في اللغة'"" والمناسب 
منها هنا هو: 

البيع. يقال: صرف الدراهم. أي باعها 
بدراهم أو 

-وفضل الدرهم على الدرهم في الجودة 
والقيمة, يقال: للدرهم على الدرهم صرف أي 
فضل في الجودة والقيمة. 

والصيرفي هو الذي عمله بيع الدراهم 
والاتانير بمثلها. أو الذي يعرف فضل الدراهم 


نير. 


لق أرجعها ابن فارس إلى الرجوع. قال: «الصاد والراء 
والفاء. معظم بابه يدل عل رَجْع الي ء» ثمذكر من ذلك 
صيرف القوم أي إرجاعهم والصرف في القرآن يمع 
الرجوع والتوبة. وصعرف الدرهم إلى الدينار وبالعكس 
بمعنى إرجاع أحدهما إلى الآخر ونحو ذلك. معجم 
مقاييس اللغة: «صرف». 


0 : 

بعضها على بعض من حيث الجودة 
والقيمة'. 

ويقال: «فلان لاحسن صرف الكلام, أي 
فضل بعضه على بعض؛ وهو من صيرف الدراهم 
وتفاضلها»'". 

هذاء وقال العالامة - وتبعه غيره : «إنّ 
الصرف في اللغة هو الصوت, ولمّسا كان الصوت 
ليب القن والمثمن هنا سمي صير فاه 9 

ولعله مأخوذ من قوهم: «الصريف: صوت 
ناب البعير حين يصرف إذا حرق أحدها 
#الآخر»!*. 

كلِكمّهم ذكروا بيع الصعرف بعنى بيع الدراهم 
والتأنيرأ ذيل المعرف. لا الصريف. 


أصطلاحا: 
هو: «بيع الأفان _أي الذهب والفضّة - 
بالأتمان00, 


وما سمي الجنسان تنأ لأنتها يقعان عوضاً 


)١(‏ انظر: ترتيب كتاب العين. والصحاح. والمصباح المنيره 


وأساس البلاغة: «صعرف». 


(4) انظر: تسرتيب كتاب العين, والنباية لإين الأثير: 
مرق 


(4) المسالك 701-5571 


عن الأشياء. ويقترنان بباء العوض غالبا 

ولايشترط ق الذهب والفطّة أن يكونا 
مسكوكينء بل يجري فبهم| حكم الصرف حت لولم 
يكونا كذلك!". 


هل يجري حكم الصرف فيالأوراق 

١ التقدية؟‎ 

صبرّح جملة من الفقهاء المعاصرين بعدم 
جريان أحكام الصرف من ازوم التقابض قبل 
التفرّق ‏ في معاوضة الأوراق النقدية المتعارفة في 
زماننا هذاء كالدينار العراقي. والتومان الايراني» 
والدينار الكويتي. والدولار الأمريكي, والكاون 
الاتجليزي ونحوها؛ لعدم كونها من |الذهب 
والفضّة!". 

نعم, يرئ السيّد الصدر إجراء حكم اصرف 
- وهو وجوب التقابض قبل التفرّق -عليها احتياطاً 
إذا كانا مختلفين كالد ينار بالتومان, لا ما إذا كانا 
, كالد ينار بالدينار. 


207761: المسالك‎ )١ 

5:94 أنظر الجواهر‎ )١( 

(؟) انظر منياج الصالحين (للسيّد الحكيم) 77:1 كستاب 
التجارة, الفصل القاني عشر في بيع الصرف, 
المسألة ؛. ومنهاج الصالحين (للسيّد الخنوني) 31:1 
كتاب التجارة, الفصل الثاني عشر في بيع العرف. 
المسألة51؟. وتحرير الوسيلة 497:١‏ كتاب البيع. القول 


في الصعرف, المسألة؟. 


...0000000000000 الموسوعة الفقهيّة الميرة / جلا 


نعمء لاتجوز الزيا 


ة فى المعاثلين إذا كان القن 


نقد على الأقرب, أو كان في الذمّة على الأحوط. 


ومع عدم الزيادة ينفذ البيع قبل النقابض» 
سواء كان القن نقدياً أم في الذمئة". 

هذا كله بالنسبة إلى حكم الصرف, أمتا الربا 
فسوف يأتي الكلام عنه في موضعه إن شاء الله 
522 ل 


النسبة بين حكم الربا وحكم الصرف: 

قال الشهيد التاني: «إنّ بين حكم الربا 
والصرف عموماً وخصوصاً من وجه. يجتمعان في 
بيع أحد النقدين بجنسه. ويختصٌ الربا بغير الأثمان, 
أويختصٌ الصدرف ببيع أحد الأتمان»!" 

توضيح ذلك: أن بسيع الدينار بالدينار, أو 
ألدرهم بالدرهم يجتمع فيه حكم الرباء وهو الحرمة 
في صورة التفاضل, وحكم الصصرف, وهو وجسوب 
التقابض في امجلس. 

وأنّ بيع النقدين أحدهها بالآخر-كبيع 
الدينار بالدرهم ‏ يشمله حكم الصرف, وهو لزوم 
التقابض في المجلس, ولايشمله حكم الرباء وهو 
الحرمة مع التفاضل؛ لأنتهما جنسان لايضرٌ النفاضل 


0:7 إنظر متهاج الصسالحين (للسيّد الحكير)‎ )١( 
1348 أشامش‎ 


(9) المسالك 57 


أقسام البيع / بيع الصرف .. 

كما أنَّبيع غير النقدين من الربويات كالحنطة 
بالحنطة ونحو ذلك يشمله حكم الرباء ولايشمله 
حكم الصرف؛ لاختصاصه بالتقدين. 


مشروعيّة الصّرف: 

لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين ظاهراً في 
مشروعيّة الصعرف إذا تودّرت فيه شروط الصحّة 
قال العلامة: «وهو جائز إجماعا» !0 

ويدلّ على المشروعيّة ‏ مضافاً إلى أنته نوع 
من البيع؛ فتشمله عموماته ‏ ماورد عن النبي 32 
وأهل بيتهبكة من الصحاح وغيرها في مشر وعيته 
من قبيل: 

- ماروي عن جعفر بن محمد الصادق عن 
آبائه يط في مناهي النبي يِب قال: «ونمئ عن يه 
الذهب بالذهب زيا ا 

وما رواه الحلبي عن أبي عبدالله 
الصادق #8 أنّه قال: «الفّة بالفضّة يثلاًجئل. الب 
فيه زيادة ولانقصان, الزائد والمستزيد في النار»7". 


إلا وزنا بوزن»'" 


١‏ التذكر: 


٠‏ وانظر الموسوعة الفقهية (الكويتية) 
وم يتقل فيه خلاف عن أحد في مشروعيّة 
المصرف. 

(1) الوسائل113:18, الباب الأوّل من 
الحديث 6. 

() الوسائل118:18, الباب الأوّل من أبواب المعرف. 
الحديث الأوّل. 


ب المعرف. 


الباقرئية أَنّه قال: «قال أمير المؤمنين 2ة: لا, 
رجلٌ فضّة بذهب إل يدا بيد, ولايبتاع ذهب 


ع 


إلا يدا بيد»!". 


وغيرها""' 

وإذا تبت جواز الصرف فهل هو مكروه أم 
لا 

صبرّح كثير من الفقهاء بكراهته وقيّده بعضهم 
ها إذا أتخذ مهنة!"؛ لأئه يفضي إِلىْ الحرام أو 
المكروه. وتدلٌ عليه رواية إسحاق بن عبار, قسال: 
الوخلت على أبي عبدالله 8 فخبرته أله ولد لي 
عُلآم لإلى أن قال: ‏ قلت: جعلت فداك. في أيّ 
الأقبال أ أضعه؟ قال: إذا عدلته عن خمسة أشياء 


ضيعم حي ث/شئت: لاتسلّمه صبر فيا فإ الصيرفي 
الايسلم من الربا...16. 
والنبي تحمول على الكراهة؛ لما دلّ على 

)١(‏ الوسائل118:18, الباب ؟ من أبواب الصرف, 
الحديث ؟: 

(؟) انظر البابين المتقدّمين والأبواب الأخرئ. 

(5) انظر: المنتهئ [الحجرية] ٠١18:‏ وجامع المقاصد 4:./, 
وا مالك 7:5؟1, ويجمع الفائدة8:١1,‏ والرياض 
لهل ومفتاح الكرامة 4:. ومستند الشيعة 05:14, 
والجواهر 175:51 

(4) الوسائل /188:017, الباب 7١‏ من أبواب مايكتسب به 


جواز الصعرف وغيره من المذكورات في الخبر. 
هذا ويظهر من بعضهم'؟ اختصاص الكراحة 
بن لم يسلم من الرباء أمتا من يرئ نفسه آمناً منه 
فلم يكره في حقّه, ويدلّ على ذلك ما رواه شدير 
الصيرفي, قال: «قلت لأبى جعفرة: حديث بلغني 
عن لسن العريء فإن كان حمّا نا لله ونا إليه 
راجعون, قال: وماهو؟ قلت: بلغني أنّ الحسن كان 
يقول: لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل 
بحائط صيرفي, ولو تفرّئت كبده عطشا لم يستقي من 


دار صيرفي ماء. وهو عملي وتجارق. وفيه نيت 


لحمي ودمي؛ ومنه حجّي وعمرتي 
قال: فجلس ثم قال: كذب الحسن, خلا سوا 
وأعط سواء. فإذا حضرت الصلاة فدع مأبيدك 
وائهض إلى الصلاة...»", 1 
ويؤيّد ذلك أنّ إسحاق بن عار ألراوي 
للخبر الأوّلء والذي هو من معاريف أصحاب 
الإمام الصادق :98 كان صي رفيا 


شروط صحّة الصرف: 
يشترط في صحّة الصرف كُلّ ما يشترط في 


صحة الببع بصورة عامّة. ومايشةرط في خصوص 


171:11 انظر: الحدائق 27:18 ؟, والجواهر‎ )١١ 

() الوسائل 159:17 الباب 57 من أبواب مايكتسب به, 
الحديث الأوّل. 

(©) انظر رجال النجاشي:١/,‏ الترجمة 774 


...0.0 الموسوعة الققهية الببشرة /ج7 


بيع الربويين: ويضاف إلى ذلك كله أمور ثلاثق: 
ابض المتبايعين العوضين قبل تفرّقهما. 

-ومائل العوضين في المقدار لو كانا 

- وعدم التأجيل في دفع العوضين!". 

وأغلب الفقهاء لم يذكروا بعنوان الشرط إلا 
الأوّل؛ لأ الثاني داخل في شروط صحّة تبايع 
الربويين, والثالث متفرّع على الأوّل كما سيتضح» 
ولكن ذكرناهما مزيداً للببان وترئّب بعض الفروع 
عليهما 

وإلبك تفصيل هذه الشروط: 

الشرط الأوّل ‏ تقابض العوضين قبل تفرّق 

المتبايعين: 

الشرط الأساسي الذي ذكره الفقهاء لصحّة 
المعرف هو قبض كل من التبايعين ما يستحقّه من 
العوض أو المعرّض قبل تفرّقها. 

وهذا الشرط متسالم عليه عند فقهائنا عدا 
الصدوق, على ما تُقل عند!”؛ استناداً إن رواييات 


)١(‏ قال ابن حمسزة: «بيع المعرف يصحٌ باجتاع ثلاثة 
شسروط؛ وهي: التبايع بالنقد. والتقابض قبل الشفرّقه 
وتساوي البدلين في القتدر مع اتحاد الجنس». 
الوسيلة:577؟. 

(1) نقل عنه الآبي في كشف الرموز4917:1. وانظر من 
الايعضعره الفقيه541:5, كتاب المعيشة, باب المعرف. 
الحديث 2.53 
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ضعيفة كبا قال الشهيد العاني وأضاف قائلاً 
«والأصحاب كلّهم على خلافه, فرتما كان الشعرط 
إجماعيله 0 

ولكن مال بعض من تأخّر عن الشهيد 
كالأردبيلي'", وصاحب الكفاية؛” إلى رأي 
الصدوق؛ لدلالة بعض الروايات المونّقة على ذلك. 
فجمما بين الصحاح وغيرها الدالة على الاشقراط, 
والموتّقات الدالة على عدمه, بالحمل على ا.تحباب 
التقابض في مجلس وكراهة التفرّق قبله. 

والروايات هي: 

١-ما‏ دل مها على الاشتراط: مثل: 

صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج. قال: 
«سألته عن الرجل يشستري من الرجل الدراهلٌ 
بالدنانير فيزنها وينقدهاء ويحسب ثمنبها كيم هو 
ديناراً. ثم يقول: أرسل غلامك معي حق عل 
الدنائير؟ فقال: ما أَحبٌ أن يفارقه حى يأخذ 
الدنانير, فقلت: إِنّما هم في دار واححدة وأمكنتهم 
قريبة بعضها من بعض, وهذا يشقّ علبهم. فقال: إذا 
فرغ من وزنها وانتقادهاء فليأمر الغلام الذي يرسله 
أن يكون هو الذي يسبايعه ويدفع إليه الورق» 
ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق »!4 


(1) المسالك 7 

(؟) انظر بجمع الفائد 05.74 .© 

(©) أنظر الكفاية 80:1 

(4) الوسائل 177:18 الباب ؟ من أبواب الصعرف. الحديث 
الأول 


ولايضر إضمارها؛ لأنّ مثل عبدالرحمن بن 
الحجّاج الايسأل إِلّا من الإمام لئة. 
مجموع صدر الرواية وذيلها يدل على 
استراط التقابض في مجلس لكنّ الأردبيلي 
استشهد بقوله: «ما عد أن يفارقه» على كراهة 
المقار 


دّذيل الرواية صريم في الاشتراط ؛ إذ 
لا وجه لتوكيل الغلام بالمبايعة إلا ليتّحد بجلس 
القبض والإقباض". 

صحيحة منصور بن حازم: عن أبي 


و2 


إذا اشتريت ذهباً بفضّة, أو فضّة 


ذ منه, وإن نزا خائطاً 


وروأيات عديدة أخر. منها صحيحة محمد بن 
قيس المتقدّمة في أُوّل البحث. 

؟-مادلٌ من الروايات على عدم الاشتراط: 

وهي خمس روايات, أربع منها اتمدت في 
الراوي وهو عبار الساباطي. وفي المضمون وهو: 


«جواز بيع الدراهم بالدنانير نسيئة»!". 


593:4 انظر: الحدائق 5/1:16, ومفتاح الكرامة‎ )١ 

(؟) الوسائل111:18, الياب ؟ من أيواب السرف. 
الحديث 4 

() المصدر المتقدّم:171-135, الأحاديث ٠١‏ و١111‏ 


و1 


في امجلس. 

والرواية الخامسة هي رواية زرارة عن أبي 
جعفراة أنته قال: «لابأس أن يبيع الرجل الدنانهر 
نسيئة بمئة أو أقلّ أو أكثر»١"‏ 

وقالوا: إِنّ هذه الأخبار لاتقاوم الأخبار 
العديدة الصحيحة الدالّة عل الاشتراط؛ لأنتها 
ضعاف. فإنّ عياراً فطحيٌ المذهب, وهو وإن كان 
ثقة لكنّه لابعمل برواياته لو تفرد بها 


وامتا رواية زرا 


فإنَ فها علي بن حديد, 
وهو ضعيف جدًا 

قال الشيخ الطوسي بعد نقل الطائفتين لارام 
الأخبار ملق عن الطائفة الثانية: «الوجه في حتنة 
الأخبار أنّا لاتعارض ما قدمناء: من أَضَهَ لوبي 
بيع الذهب بالفضّة نسيئة متفاضلاً؛ لأنّ تلك الأخبار 
كتيرة: وهذء الأخبار أربعةٌ منها الأصل فيها 
عبار ين موسئ الساباطي. وهو واحدٌ قد ضكفد 
جماعة من أهل النقل. وذكروا أنَّ ما ينفرد بتقله 
الايعمل به؛ لأنته كان فطحيّاً غير أنتا لاتطعن عليه 
بهذه الطريقة؛ لأنته وإن كان كذلك فهر نقة في التقل, 
لايطعن عليه فيه. وأمتا خبر زرارة, فالطريق إليه 
علي بن حديد, وهو مضعف جدَاً لايعوّل عا ما 
ينفرد بنقلد». 


17 الباب 7 من أبواب الصرف. الحديث‎ 7٠ الوسائل18:‎ )١( 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج7٠‏ 
م احتمل الجمع بين الطائفتين ب: «أنّ من 
كان له على غيره دنائير نسيئة جاز أن يبيعها عليه 
أكثر من ذلك 


في الحال بدراهم بسعر الوقت أو 
ويأخذ القن عاجلقٌ21. 


تنبيه: 

اختلف التعبير عن هذا الشرط؛ فبعضهم عبر 
- أي قبض العسوضين قبل التفرّق - 
وبعض آخر ب «لزوم التقابض في المجلس», أي 
مجلس العقد. والأوّل أعمٌ؛ لإمكان مفارقة ابلس 
من دون تفرّق, كما سيأق. 


هل وجوب التقابض شرطيٌ وشرعيٌ؛ أم 

شر طيٌّ محض؟ 

لاإشكال في أنّ وجوب التقابض شرطيٌ, 
بع بطلان العقد بفقده؛ لأنته إذا ققد الشرطٌ فقد 
المشروط. 

وهل هو وجوب شرعيٌ أيضاً يبع أنّ 
لمتبايعين يأفان إذا افترقا قبل التقابض, مضافاً إن 
فساد العقد؟ 

ظاهر كلام العلامة في التذكرة!", والشهيد 


(1) التهذيب 1١14‏ كتاب التسجارات, الباب 8 ذيل 
الحديث١4.‏ التسلسل 410, والاسستيصار10, كناب 
المكاسب: الباب 11, ذيل الحديث 1. النسلسل 210 
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الأول في الدروس”" ذلك, بل أوجب العلامة على 
المتبايعين أن يتفاسخا العقد قبل التفرّقء فإذا لم يفعلا 
ذلك. وتفرّقا دون تفاسخ. بطل العقد وأيماء وكانا 
كمن باع ببعاً روي فهو حرام وفاسد 

وعبارة الشبيد ليس ها ظهور كظهور عبارة 
التذكرة في الاشتراط الشرعيّ؛ لأنته قال: «ويجب 
فيه التقابض قبل التفرّق» فيبطل بدونه», والوجوب 
قد يستعمل في الوجوب الشرطيّ أيضاً 
ونسب إلى معظم الأصحاب كون الوجوب 
فلم يذكروا غيره'", ولذلك قال الشهسيد 
الثاني بعد نقل الوجوب الشرعيّ عمّن تقدّم - 
«وفي الأخبار ما بنبّه على التحريم. لكن لم يتعرّض, 


له الأكثر»ا" 


شر 


يشترط التقابض في غير البيع؟ 

يبدو أن كثيراً من الفقهاء م يتعرضوا للك 
وإنتما جعلوا حل كلامهم البيع. نعم قال صاحب 
مفتاح الكرامة: «والظاهر اختصاص هذا الشرط 
بالبيع دون ما عدأه من المعاوضات, كبا هو قضيّة 
الأصل والعمومات, واختصاص المثبت للشرط من 
النصّ والإجماع بالبيع خاصة». ثمّ قال: «وفي 
حواشي الشهيد: لو كان صلحاً أو معاطاة لم يشقرط 
القبض في المجلس»0. 
)١١‏ انظر الدروس :598 
(؟) انظر مفتاح الكرامة 591/:6 
( المسالك 75113 
(4) مفتاح الكرامة 91/:6©, 


ولكن قال السيّد الصدر من المعاصرين: 
«الأحوط الاشتراط»20. 


لو تقابضا بعض المبيع: 

لو تقابضا بعض المبيع وتفرّقاء صم البيع فها 
حصل فيه التقابض. وبطل فما لم يحسصل فيه ذلك؛ 
لعدم تحقّق الشرط. 

ويثبت لكل منهيا خيار تبقض الصفقة إل أن 
يفرط أو أحدهما في التأخير, فيسقط خيار المفرّط 
خاصّة. 


إمفارقة المتصار فين مصطحبين: 

الو فارق المتبايعان بجلس العقد مصطحبين, 
ولوريفقر قاريتى تقابضا لم يبطل الصعرف'". ويدلٌ 
عليه قوله4ة: «وإن نزا حائطاً فائز معهع!4, 
فالمستفاد منه: أنّ لمهم التقابض قبل التفرّق وإن 


(1) منباج الصالحين (للسيد الحكيم) ؟:9/1 كتاب التجارة, 
الفصل العاشر في الصعرف, الحامش 1317 

(؟) انظر: المسالك574:5, ومفتاح الكرامة 594:4 

والجواهر 24:54 

هذا هو المعروف بين الفقهاء, بل را يظهر من بعضهم 

عدم الخلاف فيه حت بين المسلمين. انظر: مفتاح 

الكرامة 597:4, والرياض 718:8 واقتصر الأخير 


على بيان عدم الخلاف فيه بيننا. 


0 


(1) جاء ذلك في صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة في 


الصفحة #/ا 


فارقا مجلس العقد؛ ولذلك كان التعبير عن 
الشرط ب: «التقابض قبل التفرّق» أفضل من التعبير 
ب «التقابض في الجلس أو قبل مفارقة اجلس». 
للسبب المتقدّم. 


هل الاعتبار بتفرّق الوكيلين أو المالكين؟ 

لو وكّل المتبايعان وكيلين في المعرف. أو في 
القبض, أو فيهماء فهل المعتبر قبض الوكيلين قبل 
تفرّقهاء أو قبضهاء أو قبض المالكين قبل تفرّق 
المالكين؟ 

الضابطة التي ذكرها الفقهاء والتي يمكن, 
تطبيقها على الفروعات العديدة واستخراج حاثها 
هي: أن الملاك هو القبض قبل تفرّق المتعاقدين780 
اسواء كان المتعاقدان هما المالكين أو الوكيكي 61 
أحد المالكين ووكيل الآخر؛ ولذلك لوكان 
المتعاقدان هما المالكين. وكان الوكبلان وكبلين في 
القبض, فتفرّقا قبل القبض لم يبطل الصعرف مادام 
المتعاقدان, وهما المالكان» لم يتفرّقا 


التصارف بما في الذعم: 
التصارف بما في الذمم جائز إجمالاً وله صور: 


181:4 انظر: التتذكرة١٠:417, وجامع المقاصد‎ )0١ 
,1:114 والمسالك 547 والرياض 5158 والجواهر‎ 


وغيرها 


...ءا الموسوعة الققهيّة الميشرة /ج 


الصورة الأولئ - تحويل الدراهم إلى 

الدنانير فى الذمّة: 

إذاكان لشخصض على آخر دراهم, فقال 
صاحب الدين للمدين: حوّها دنانير, صمح ويدل 
على ذلك: 

موئّقة إسحاق بن عبار, قال: «قآلت لأبي 
عبدالله#ة: تكون للرجل عندي الدراهم 
الوضح'"'. فيلقاني. فيقول: كيف سعر الوضح اليوم؟ 
فأقول له: كذا وكذا. ليس لي عندك كذا 
وكذا ألف درهم وضحاً؟ فأقول: بلى, فيقول لي: 


بر حوّها دنائير بهذا السعر وأئبتها لي عندك. فا ترئ 


5 هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر 
ومن فلا بأس بذلك. فقلت: إني لم أوازنه ولم 


«أناقدم) إنثما كان كلامٌ مي ومنه, فقال: أليس 


الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بل 
قال: لابأس بذلك»!" 


)١(‏ قال في بجمع البحرين: «الوّضّح بالتحريك: البياض من 
كل شيء». إلى أن قسال: «والوضح من الدرهم: 
الصحيح وكذا الدراهم الوضح. والوضاحية... وهي 
الدراهم الصحيحة. لاتنقص عن الوزن شيئا». مجمع 


البحرين: «وضح» 
ويحتمل اتحادها مع الدراهم البيض التي ضعربت 
سكتها أيَام الحجاج. النقود الإسلامية:/30 
(؟) الوسائل174:18, الياب 4 من أبواب الصرف. 
الحديث الأوّل. 
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- ومواّقته النانية عن عبيد بن زرارة: عن أبي 
عبدالله2. قال: «سألت أبا عبداللهية عن الرجل 
يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حوّطا دنانير 
من غير أن أقبض شميئاً؟ قال: لابأس...ع00, 

ولبعض الفقهاء!" كلام في كيفية دلالة 
الروايتين على صحّة المعرف في هذا المورد, وأنشه 
مبتن على مقدّمات ‏ إحداها: دلالة الأمر بالتحويل 
على جعل المأمور وكيلاً عن الآمر بالبيع - لا يسع 
المقام التعرض ها. 

وعلى كل حال. قال السيّد الطباطباني: 
«وعمل بها الاسكاني!" والطوسبي!4. وتبعهما أكثر 
المتأخّرينء بل لعلّه عليه عامّتهم. وإنّ اختلفوا في 
التعيير!"...هء ١‏ 

ثم قال _بعد الكلام عن توجيه كيفيّة دلآلة 
الخبرين : «فخلاف الحلي ١‏ ومصيره إلى البطلان 


)١(‏ الوسائل 176:18 الباب؛ من أبواب الصرف,الحديث؟. 

(1) انظر: المختلف0:/١٠,‏ والدروس :01 والمالك 
58:6 والرياض ١:4‏ 751-2: وخصٌ الإمام امخميني 
صحّة ذلك بصورة إرادة التوكيل من قوله: «حرّها 
دنانهر». أنظر تحرير الوسيلة 493:1. كتاب البيع. القول 
في المعرف, المسألة1. 

(©) نقله عنه العلامة في الختلف 6د/١ ١‏ 

4) انظر النهاية: .م5 

(0) ماذكرناه من التعبير مأخوذ من الرواية؛ وهناك تعبير 
آخر وهو: «لو كان له عليه دراهم فاشترئ بها دنانير». 

(1) انظر السرائر ؟:386. 


مطلقاً مع ندرته كا في الدروس ١!‏ ضعيف»!". 
فحصر الخلاف في ابن إدريس؛ حيث قال 


بلزوم التقابض قبل التفرّق هنا أيضاً. 


الصورة الثانية التصارف بما في الذمم إذا 
كان حالاً ومختلف الجنس: 
لو كان في ذمّة أحدهما لآخر دنانير, وكان 
للآخر في ذمّة هذا دراهم؛ وكان الدين حالاً غير 
مؤجّل. صحّ الصرف يينهما بما في ذمّتهما. ولايحتاج 
إل تقايض فعلي. بناءً على أنَّ ذلك ليس من بيع 
لدييَبإلد ين الممنوع. واتحصاره أي الممنوع -ببيع 


الكالايألكالمن: وهو بيع امؤجل بلمؤجَل 


_ويدلعليه صحيح عبيد بن زرارة, قال: 


«سألت أبا عبدالله48 عن الرجل يكون له عند 


ار ويكون للصيرفي عنده ألف 
درهم: فيقاطعه عليها؟ قال: لابأس»!؟. 
لكن استشكل فيه بعضهم كالعلامة!", وولده 


الصير في مئة 


)1١(‏ انظر الدروس 50٠:‏ فإنّه قال بعد نقل رأي ابن 
إدريس: «وهو نادر». 

(؟) الرياض 77.24 

() الوسائل10:18 الباب 4 من أبواب الصرف 
الحديث 

(4) استشكل فيه في التذكرة .484:٠١‏ والقواعد 4١:5‏ 


وصرح بعدم صحّته في التحرير 18:5 


فخر الدين7", والشهيد الأول!". ومنشؤه احتال 
كونه بيع دين بدين. 

هذا وقد صرّح هؤلاء بأنته لو وقع ذلك على 
وجه الصلح أو التباري _أي إيراء ما في الذمم - 
جاز. وغيرهم تمن قال بصحّة الفرض الأُوّل يقول 
بالجواز في هذا الفرض بطريق أولى. 


الصورة الثالثة التصارف بما في الذمم إذا 

كان معد الجلس والشفةة 77 

إذا كان لأحدهما على الآخر مئة درهم, 
وللآخر عليه مئة درهم أيضاً قال صاحب الجواهة* 
«حصل التهاتر" قهراً من غير حاجة إلى لم كا 
ولا إلى تراض بالنهاتر. بلا خلاف أجده فيه. سور" 
ما عن التذكرة!, فجعله كمختلك/ ينص 
ومقتضاه عدم التهاتر قهرأ» 

ثم قال رادا عليه: «إِنّ اعستبار تشخيص 


الدافع وقبض المدفوع مجه إذا لم يكن المدفوع 
(1) انظر إيضاح الفوائد 06:١‏ 4. وفيه: «والأصمٌ البطلان» 
(1) انظر الدروس ٠:‏ 7. وفيه: «ولو اصطرفا بما في الذمم 


كان بيع دين بدين». 

(5) التهاتر من اليتر: الداهية, ومنه 
أدّعئ كل واحد على الآخر باطلاً. ثم قسيل: تهاترت 
ألبيّنات: إذا تساقطت وبطلت». المصباح المثير «هتر» 
وتهائر مافي الذمم: تساقطها 

(4) انظر التذكرة 484:1١‏ 
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نفس ما ملكه المدفوع إليه, أمكا إذا كان كذلك فلا 
يحتاج إلى تراض؛ لأنته يكون كوصول عين ماله 
الل 

ثم قال: «فالأولى اختصاص الصرف 
بالفتلف00. 

وحاصل كلامه: أنّ العوضين لو كانا متّحدين 
في الجنس والمقدار وكانا في الذئة. حصل التهاتر 
بينهيا. 

وأمتا لو كانا مختلفين فيهما فيكون التعاوض 
بينهما من باب الصعرف. 

الصورة الرابعة ‏ اقتضاء أحد النقدين بدل 

الآخر: 

لو كان لشخص على آخر دراهم. فطلب من 
المدتون أن يدفع له بدها دراهم جاز عند جملة من 
الفقهاء''". ويكون ذلك صيرفاً. لكنّه صرف عين 
بذمّة, فيجب فيه مراعاة شروط الصعرف التي منها 
التقابض في الجلس. فلو لم يحصل ذلك كان الصعرف 
)١١‏ انظر الجواهر 04-01:74. 
(1) انظر: النهاية: 58, والتذكرة ,4159:٠١‏ والتحرير 519:5 

والقواعد ٠:1‏ , والدروس ٠ ٠:‏ ؟. ومفتاح الكرامة 11:4 5, 

ومنهاج الصالحين اللسيّد الحكيم) ؟:8/ كتاب التجارة, 
القصل العاشر في الصرف, المسألة 7 ومنهاج الصالحين 
اللسيّد الخوني) 51:7. كتاب التجارة, النصل العائرء في 


أله ٠+؟.‏ وتحرير الوسيلة 493:1 كنتاب 


لى في الصرف المسألة 4. 
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باطلاً. 

واستّدل على ذلك بصحيحة الحلبي, قال: 
«سألت أبا عبداللهظة عن الرجل يكون لي عليه 
دنانير؟ فقال: لابأس بأن يأخذ بثمنها دراهم»!. 

ومثلها معتبرة الحلبي عن أبىي عبداللهية, 
قال: «في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إل 
أجل. غجاء الأجل وليس عند الذي حل غليه 
دراهم. فقال له: خذ مي دنانير بصيرف اليوم. قال: 
الاب 


3 
أس به» 


ولكن بنئ صاحب الجواهر المسألة على أنّ 
المدفوع من النقد إذا كان على نحو البيع وبصيغته كان 
صعرفاً ينبغي القيض والإقباض فيه قبل التفرة 
كان على نحو إيفاء الدين فليس بععرف ولا يلزم 
إجراء أحكامه. ثم استنتج من الروايات ‏ ومعها 
المتقدّمتان عدم كونه بيعا!". 


اذإو٠‎ 


الشرط الثاني تمائل العوضين في المقدار 
لوكانا متجانسين: 
تقدم أن النسبة بين حكم الربا والمعرف 
عموم من وجه, وبحل اجتاعها بيع أحد الدقدين 


() الوسائل177:16, الباب #من أب 
الحديث الأوّل. 


اب العرف. 


(؟) الوسائل 177:18 الباب 7 من أبواب الصرف. 
الحديث؟ 


81:54 انظر: الجواهر‎ ١ 


١05 


لهفا 


بجنسه, فهنا يجتمع فيه حكم الصعرف؛ لأنته بيع 


فيشترط فيه التقابض. وحكم الربا؛ فيجب 


القائل في المقدار؛ لأنّ مع التفاضل ,يستلزم الربا. 
نعم. لو كانا مختلفين كبيع الذهب بالفضّة كان 
صعرفاً ولايشمله حكم الرباء فيجوز البيع بالأكثر أو 


الأقل. 


والمحاصل: أ 
المتائلين التساوي في المقدار. لثلا يلزم الرباء نعم 
لايشترط ذلك في غير المقائلين, وقد ادّعي عليه 
الإجماع مستفيضاًا" 

ولبيان حقيقة الزيادة وأنشها بماذا تتحقق 
أ حنوان «ربا». 


يشترط في بيع النقدين 


..الشرطم إلثالث ‏ عدم التأجيل في دفيع 


متا كان من شرائط صحّة الصرف التقايض 
في الجلس. فلا يصم التأجسيل فيه؛ لأنشه مخالف 
لشرطية اتنقابض؛ فلذلك لا يجتمع الصرف مع 
النسيئة والاسلاف!5. 

وهكذا كل ما ينافي النقابض في مجلس 
يشقرط عدمه. مثل اشقراط خيار الفسخ ونحره. 


(1) انظر: بجمع الفائدة5.7:8, والحدائق 188:14, 
والرياض 41١8‏ ومفتاح الكرامة 408:4 
والجواهر 7:55 


7:5 والقواعد‎ .4 ١4-5 1:١ التذكرة‎ 


يبنا كشي يده وم اعد وي و رك 


تعيّن الدراهم والدنانير بالتعيين: 

إذا عي المتبايعان العوضين وشخّصاهها بأن 
قال البائع: «بعتك هذه الدراهم بهذه الدنانير التي 
يبدك» وقبل المشتريء فقد وقع البيع على الدراهم 
والدئائير ا. 


يقرب على ذلكة 
-لزوم دفع العوضين المعيّدين. 


- وبطلان البيع لو ظهرا أو أحدهما مستحقٌاً 


وانفساخ البيع لو تُلف أو أحدهما قبل 
القبض. 

وهذا بخلاف ما إذا لم يكونا معيّنين' 
لايبطل ولا ينقسخ البيع في الصور تين المتق معن 

وما تقدّم من التعيّن بالتعبين هوءالتمروفيمن: 


مذهب الإماميّة!"؟ 


تإله 


ظهور الاختلاف أو العيب في العوضين: 
قال الشهيد الثاني: «الفن والمثمن إمكا أن 
.يكونا معينين أو مطلقين أو مختلفين, فالأقسام أربعة. 
ثم إمتا أن يظهر العيب يها أو في أحدهماء 
بحيث يكون جميعه معيباً أو بعضه. ثم إمكا أن يكون 


) اتسسسظر: الدروس 5077 والمسالك 7787 


والحدائق 714:15 والجواهر 18:14, وغيرها. 
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العيب من الجنس أو من غيره!" ثم إِمَا أن يكون 
الظهور قبل التفرّق 


ل 


أو بعده؛ فالصور ست وتسعون 


صورة... 
ثم قال: إِنّ هذه الأحكام متفرّعة على تعيّن 
العوضين بالتعيين. وهى المسألة المتقدّمة. 


أوَلاً ‏ إذاكان العوضان 

إذا كان العوضان معيّنين ومشخّصين, 
فللمسألة صور, أهها هي: 

١‏ إذاكان العيب من غير الجنس: 

أي إذا كان العيب هو كون المدفوع من غير 
جنس المعقود عليه, كا إذا باع فضّة بفضّة, فظهرت 
الفضّة رصاصاً أو باع ذهباً بذهب أو فضّة فظهر 


نحاساً 
وللمسألة صور أيضاً 

0 أ-ظهور العيب في جميع العوضين أو 
أحدهما بعد القبض: ١‏ 


إذا اشترئ دراهم أو دنائير بمثلها معينة. 


)١‏ المراد من كون العيب من غير الجمنس هو أن سبب 
العيب هو كون جنس المبيع مختلفاً مع جنس المدفوع, 
كما إذا باع ذهباً قدفع نحاساء أوباع فضة فدفع رصاصاً 
والمراد من كون العيب من الجنس» هوه أن جئس المبيع 
متّحد مع جنس المدفوع؛ والعيب لأمر عارض؛ مثل 


رداءئة جنس الذهب أو الفضّة المدفوعة. في حين أَنّ 


البيع وقع على الصحيح اليد منهما 


(؟) المسالك وس 


أقسام البيع / بيع الصرف 
فوجد جميع ما صار إِنيه من غير جنس الدراهم, ىا 
إذا ظهرت الدراهم رصاصاً أو الدنائير نحاساً. كان 
الببع باطلاً؛ لأنّ ما وقع عليه العقد غير مقصود 
بالشراء, فيتخلّف القصد عن وقع عليه العقد. وهذا 
أمر واضح ولايختصٌ بالصرف. بل يشسمل غيره 
أيضاً كما لو باعه ثوبأكتاناً فظهر صوفاً"'. ولافرق 
هنا بين حالتي قبل التفرّق وبعده. 

ب الصورة المتقدّمة مع فرض العيب في 

البعض: 

لو باع دنانير بدنانير, فظهر بعضها تنحاساً أو 
باع دراهم بدراهم فظهر بعضها رصاصاً فييدو أن 
المعروف بين الفقهاء: أن البيع صحيح في البعض 
الذي قابله نقدٌ صحيح. وباطل فها قابله نقد معيب؛ 
بل ادّعئ بعضهم عدم الخلاف فيها" 

لكن قال الشيخ الطوسي في الخلاف'".وابين, 
إدريس في السرائر#, لكان البيع باطلا»؟ 
وظاهره بطلان البيع كله وحمله يعضهم!" على 
بطلانه فبا قابل المعيب, فإن صعٌ ارتفع النلاف. 
)١(‏ انظر: المبسوط 417:9, والشرائع 41:5 والتذكرة 179:٠١‏ 
والدروس 7١1775‏ والمسسالك 775:6- 54 وججسامع 
المسقاصد ,19٠:4‏ والكفاية 600:1. والحدا 


111 
والجواهر 4 18:5, وغيرها. وادّعئ الأخير عدم الخلاف 
والإشكال فيه. 

(1) انظر الحدائق 516:15 

(؟) انظر المخلاف 18:5, المسألة 13 

(4) انظر السرائر ؟:9/6؟. 

(5) انظر الجواهر 15:14 


وعلى الأوّل يتبت خيار تبض الصففقة 
للمشقري؛ لأنّ صفقة البيع تبضت عليه وكذا يثبت 
الخيار للمشتري لو كان جاهلاً بالعيب". 

؟-إذاكان العيب من الجنس: 

إذا باع دراهم بدراهم, فظهر جميعها أو 
بعضها في العوض والمعرّض أو أحدههما خاصّة ‏ 
معيباً. وكان العيب من جنس النقد. كما إذا كانت 
فضّته رديئة, أو أسقطه السلطان مع انحفاظ أصل 
جوهر الفضّة فيه. كان لذلك صور يختلف الحكم 
فيهاز 

أ-إذا كان العيب ظاهراً في الجميع - أي جميع 
أبُكيرالعوضين, أو جميع كليهما ‏ وكان العوضان 
معأئليكٌ من حيت كونه) فضّة أو ذهباً فإنته يتخيّر 
من صار المعيب بيده بين رد الجميع وإمساك الجميع» 
عَلَمَآه و أنُعروف بين كثير من الفقهاء'". بل 
احتمل عدم الخلاف فيه!". 
)١(‏ انظر: المسالك #4٠:‏ والحسدائق 818:15 
والجواهر 11:71 
انظر: المبسوط 14:7, والسرائير 19/1:1, والشرائع 48:5, 
والتحرير 717:7, والقواعد 74:1 والمختلف ١:6‏ 17. 


0 


نا 


والدروس8:5:, واللنمعة وفسرحها 01211 
والسسالك:- 151 74. وجامع المقاصد 151:4 إذ ثم 
بخالف القواعد. ومجمع الفائدة511-518:6, 
والكفاية ٠8:1‏ 6. والجواهر 18:14 

(؟) انظر مفتاح الكرامة 415:4. 


ب وكذا لو كان العيب ظاهراً في البعض. 
فيتخيّر بين رد الجميع وإمساك الجميع. بل مبرّح 
بعضهم!' بأنته ليس له رد المعيب خاصّة, وكأته 
لاسلتزامه تبئّض الصفقة على الطرف الآخر 

لكن اختار الشيخ الطوسي": وابن حمزة!", 
والعلامة في التذكرة! التخيير بين رد المعيب بالعيب 
وفسخ العقد في الجميع 

وقال صاحب الحدائق بالنسبة الى اتتخيير 
بين رد اجميع وإمساكه: «والظاهر أنه لاخلاف 
فيه ونا الخلاف في أنته هل له رد المعيب وحده أم 
لا؟ فقيل بالأوّل, وهو الذي رجّحه العلامة في 
التذكرة: وعُّل بانتقال الصحيح بالبيع» ونوك 
الخيار في الباق لعارض العيب لايوجب فسخ البيعم 


فيه. 


وقيل بالثاني. 
إلى تبقض الصفقة على الآخر. فيمنع منهاء كبا لوكان 
كله معيباً؛ فإنَ كلّ جزء منه مو جب للخيار, وبه قطع 


المحّق وجماعة» 


3 رد المعيب وحد» فضي 


)١(‏ مثل ابن إدريس. والْحقّق الحل. والعلامة, وغيرهم. كبا 
يتّضح ذلك براجعة المصادر المذكورة في المامش الثاني 
من العمود الثاني في الصفحة السابقة. 

(1) انظر: المبسوط 14:15. لكن عبارته مرتبكة, نعم. تسبه 
إليه السيّد العامل في مفتاح الكرامة 415:4, 
وصاحب الجواهر في الجواهر 18:51 

(6) انظر الوسيلة:247. 

47) أنظر ا 


1 
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ثم استصكل على الأخير قائلاً: «وأنت خبير 

بما فيه من الخالفة لما تقدّم في الصورة الثانية مما 

ظاهرهم الاتشفاق عليه من الصحّة في البعض» 
والبطلان في البعض »00 

وهذا الذي قاله هو الذي دعا الشسهيد الثاني 

في المسالكا '" والأردبيل ة جم لجا" 


والنوارق في الكفاية 
من دون ترجيح' بل زاد الأردبيلي بأنّ منه - أي 
القول العاني نم رائحة الخالفة. 

وليس لمن انتقل إليه المعيب طلب الإبدال؛ 
لأنّ العقد وقع على المعيّن. ولاطلب الأرش في 
للصورتين؛ لأنّ الببع وقع على المهائلين: الذ 
يألذهب. والفضّة بالفضّة. فع طلب الأرش تقع 
الزيادة المستلزمة للريا00. 

لكن صترّح السيّدان: الحكيم”" والنوني!" 
يجواز أخذ الأرش مع الإمساك, سواء تجانس 
(1) الحدائق ابه ةلم 


(؟) انظر المسالك 43177 


(4) انظر الكفاية 000:1 

(0) انظر المصادر المتقدّمة وغبرها مما تعرّض للموضوع. 

(5) انظر منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) 4:1 كتتاب 
التجارة؛ الفصل العاشر في الصعرف. المسألة 14 

انظر منهاج اتصالحين (للسيد النوئي)!:/01. كتاب 
ل الفصل العاشر في الصعرف. المسألة 588 


أقسام البيع / بيع الصرف 00006 *#<#ظ22 
العوضان أم لا. ولم يعلّق السيّد الصدر على 
الإمام الخميني'" فقد منع الأرش مع التجانس 
كالمشهور. 

ج - وإذا كان العيب في الجميع أو البعض, 
وكان العوضان متخالفين _كبيع الدراهم بالدنانيي - 
وظهر العيب في جميع العوض أو بعضه, فصريح 


عبارات بعض الفقهاء وظاهر عبارات بعض آخر 
هو التخيير بين رد المجميع أو إمساكه. وليس له رد 
المعيب خاصّة عل المشهور'" إلا ما يقتضيه إطلاق 
ظاهر عبارة التذكرة: من ثبوت الخيار بين فسخ 
العقد ورد المعيب خاصّة لو ظهر عيب في البعض من 
دون تفصيل بين المغائلين وغير هما(" 
وليس لمن انتقل إليه المعيب طلب البدل؛ لأ 
المعاملة وقعت على المعيّن, وفي مجمع الفائدة: مكِأئقَدَ 
بجمع عليد» 1 
وأمًا الأرش, فيجوز مطالبته ماداما في 
أن المفروض تخالف العوضين. ولاتضرٌ 


الجلس؛ 
الزيادة فيهما. 
وأمَا بعد المفارقة, فقد قالوا: لاتجوز مطالبته 


)١(‏ انظر تحرير الوسيلة 441/:1, كستاب البسيع. 


الصعرف, المسألة .٠١‏ 
(؟) انظر المصادر المذكورة تحت الفرع «أ» 
(©) انظر التذكرة 48:-475:9١‏ 


(4) ممع القائدة 218 


لعرط] المعرف وهو القبض في الجلسىا” 
نعم إذا كان من غير جنس النقدين, أجازه 


بعض؛ لعدم كونه صيرفاً!". 


ثانياً ‏ إذاكان العوضان فى الذمّة: 

إذا كان العوضان في الذمّة, أي كليين 5 
معينين ففيه صور كما إذا كانا معيّنين. وأهمها هي: 

١‏ -إذ! كان العيب من غير الجنس: 

أي إذا كان العيب هو كون المدفوع من غير 
جنس النقد الذي وقع عليه العقد. ك] إذا كان المبيع 
فم فظهر رصاصاً. أو كان ذهباً فظهر نحاسا وفي 
هذا لقرض صورٌ أيضاً: 

أظهور العيب في الجميع قبل التفرّق: 

إذأ كان العوضان في الذمة وظهر العيب من 
غير الجنس في جميع العوض أو جميع العوضين - 
فلمن انتقل إليه المعيب المطالبة بالبدل قبل التفر: 
لوقوع المعاملة على كلي السليم؛ فلابدٌ من دفع 
مصداقه. وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك!. 


0 هذا تعبير العلامة في التذكرة 


رفي 

الدروس 4:5 -, وغيرها التعبعر ب «النقد ين». 

(؟) انظر المصدر المتقدّم. 

( أنظر التذكرة 45-٠١‏ والتحرير 510:1 واندروس 5:47 
والمسالك ١:7‏ 4. والحدائق 511:1 


(5) انظر: مفتاح الكرامة 11:4 4, والجدائق 613:15 


ب_ظهور العيب في الجميع بعد التفرّق: 

لو ظهر العيب في الصورة المتقدّمة بعد التفرّق. 
بطل المعرف, لحصول التفرّق قبل القبض واقعاً لأنّ 
المقبوض لم يكن مورداً للمعاملة واقعاً. 

وادعئ عدم الخلاف في ذلك أيضاً؟"' بناءً على 
اشتراط القبض في صحّة العرف. 

اج -ظهور العيب في بعض المبيع: 

لو ظهر العيب في بعض أحد العوضين؛ فيصح 
الصعرف في السليم خاصّة, ويبطل في غيره لوكان 
الظهور بعد التفرّق, وأا قبله فلمن انتقل إليه لمعيب 
المطالبة ببدله. وادعي عدم الخلاف فيه أيضاً!". 

انعم. يكون لمن التقل إليه بعض البيع ار 
تبعض الصفقة"", 


٠-إذاكان‏ العيب من الجنس: 
أي إذا كان العيب هو كون المدفوع من جنس 
ماوقع عليه العقد. ولكن كان الجنس معيباً أن 
كانت فضّة الدراهم أو ذهب الدنائير رديئة, أو 
مضروبة بسكّة أسقطتها الدولة الرسميّة, ونحو ذلك. 
وهذه الحالة صودٌ أيضا 
أ ظهور العيب في الجميع قبل التفرّق: 
لو ظهر العيب مع الفرض السابق في جميع 


4074 أنظر مفتاح الكرامة‎ )١( 
17:15 انظر مفتاح الكرامة 11:4 4, والجدائق‎ )1( 
71:14 انظر الجواهر‎ )©( 


5 تنود النوسرفة الفقهيّة الميسّرة / ج7٠‏ 
العوض قبل التفرّق, كان من أنتقل إليه المعيب 
بالخيار بين الرة”' والإمساك مع الأرش. مع فرض 
اختلاف جنس العوضين؛ وبدونه مع فرض 
أتحادهما. أمّا جواز الردّ. فلأجل العيب. كما في غيره 
من اللوارة. وَأئًا عدم الأرش مع الماد الجتس. 
فلاستلزامه الربا'". 

ب -ظهور العيب في الجميع بعد التفرّق: 
لو ظهر العيب في الفرض المتقدّم بعد التفرّق» 
فالمنتقل إليه المعيب بالخيار بين الردّ والإمساك مع 


الأرش في صورة اختلاف جنس النقدين؛ وبدونه 
في صورة أتحادهما!"! 
أمّا المطالبة بالبدل فى هذه الصورة فقد 
انلف الفقهاء فيها بين بحوّز وناف, ومتروداك. 
للعبارات في هذه المسألة ‏ أعنى الصرف - 
بحاجة إلى تأمّل؛ لتشعب الآراء في كثير من فروعها. 
اج -ظهور العيب في البعض: 
ظاهر كلامهم أنّ حكم ظهور العيب في 
البعض حكم ظهوره في الجميع في الفرضين 
)١(‏ الهم كلام في أن المراد من الردٌ هنا هل هو فسخ المقد أم 
لا؟ انظر الجواهر 21:14 
(1) انظر: الحدائق 615517:15, ومفتح الكرامة 413:6 
والجواهر 77-14:74. 
5 انظر: مفتاح الكرامة 611:6 و17 4. والجواهر 71-11:14: 
(4) نسب صاحب الجواهر القول بالجواز إل المشهور بين 
من تعرّض له. الجواهر 51:14 


المتقدّمين01. 


قال السيّد الحكيم جامعاً صور ما لكان البيع 
في الذمّة مع فرض كون العيب في الجتسر 


«وإذا 
وجدها فضّة معببة, فالأقوئ: أنّ المشتري مير بين 
رد المقبوض وإيداله. والرضا به من دون أرشء 
وليس له فسخ العقد من أصله. ولا فرق بين كون 
الفن من جنس المبيع وغيره, ولا بين كون ظهور 
العيب قبل التفرّق وبعده»'". 

وم يعلّق عليه السيّد الصدر'", ولم يخالفه 
السيّد الخوئي!, 

واستقرب السيّد الخميني” عدم ثبوت. 
الأرش حت في المتخالفين. 


بيع العرايا 
راجع: بيع المزابنة 


)١(‏ انظر المصادر المذكورة في الصفحة المتقدّمة. 

(5) منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) 8١:1‏ . كتاب التجارة, 
الفصل العاشر, في بيع المعرف, المسألة 14 

() إنظر المصدر المتقدّم. 

(4) انظر منهاج الصالحين (للسيّد الخسوني)08:1, كتاب 
التسجارة. الفصل العاشر في بيع المعرف, المسألة 
لين 

(6) انظر تحرير الوسيلة (:49, كتاب البسيع. القول في 

الصعرف. المسألة ٠١‏ 


قال ابن الأثير: «هو أن يشتري السّلعة 
ويدفع إلى صاحبها شيئاً على أنته إن أمضئ البيع 
حُسب من القن وإن لم مْضٍ البيع كان لصاحب 
اللعة. وام يرتجعه المشتري»90 

وقال الفيّومي: «العَرّبون بفتح العين 
والراء...» 

نم ذكر المعنى المتقدّم عن يعضهم, ثم قسال: 
لوالْعووكنَ وزان مُصفور لغة فيه. والقربان بالضم 


الغة“ثالتة" ونونه أصلية». 
تقال «وقال الأصمعي: العُربون أعجميٌ 
معدّب»1" 


والمعنى الذي ذكره أبن الأثير للعربون, هو 
الذي ذكره غالب أهل اللغة وأصحاب القواميس 
والمعاجم 
اصطلاحاً: 

قلا تعرض له فتهاؤنا. ومن تعرّض له منهم 
أراد به المعنئ المتقدم. 

قال العلامة: «بيع العربون... هو: أن يدفع 
(1) التهاية (لابن الأثير) : «عرب». 


(؟) المصباح المنير: «عرب». 


بعض القن, على أنته إن أخذ السلعة احستسبه من 
الثفن, وإلاكان للبائع»'" 


الأحكام: 
المعروف بين الفقهاء الذين ذكروا المسألة: أنَّ 
ما يدفع بعنوان العربون يكون جزءاً من الفن إذا تم# 
البيع» وإذا لم يت يرجع إلى صاحبه؛ لعدم وجود 
سبب شرعيعٌ صالح لإخراجه من ملك صاحبه!". 
مضافاً إلى النبي عن بيع العربون بع 
البائع ما دفعه المستري أُوّلاً لولم بتر 


- فقد روئ وهب عن أبي عبدالله ظية. قإلنة 


«كان أمير المؤمنين 2/8 يقول: لايجوز العربو را لان 
يكون نقداً من الفن»" 

-وورد عن طريق العامة عن رودن 
شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده. أنته قال: «نهئ رسول 
الله صل الله عليه [وآله] وسلم عن بيع 
العُربان»20. 
نقل العلامة عن ابن الجنيد أنه قال: 


88:3 التحرير‎ )١١ 

(9) انسظر: القحرير 886:7 وامخستلف 5117/:6, 
والدروس ١0:‏ ؟, والحدائق .49:5٠‏ 

() الوسائل41:18, الباب 58 من أبواب أحكام العقود. 
الحديث الأوّل. 

(4) سان أبي داوود:37؟, كتاب الاجارة, باب في العُربان. 


الحديث 20-1 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 
«العربون من جملة الثفن» ولو شرط المشتري على 
البائع أنته إن جاء بالقن وإلَا فالعربون له. كان ذلك 
عوضاً عا منعه ذلك من النفع. وهو التصرّف في 
سلعتة» 

ثم قال أي العلامة -: «والمعتمد أنته يكون 
من جملة الفن. فان امتنع المشقري من دفع الثقسن 
وفسخ البائع العقد وجب عليه رد العربون. 

انا الأصل بقاء الملك ملى المشتري. 
فلا ينتقل منه إلا بوجد شرعي. 


وما رواه وهب عن الصادق 14...» 


ثم ذكر استدلال أبن الجنيد وهو شمول عموم 
«المؤمنون عند شروطهم»!' هذا الشرط أيضاً. 
رده بأنّ العموم نا يشمل الشروط 


بيع عقدي 


هو البيع المستند إلى العقد أي تسرئ فيه 
صيغة العقد ‏ ويقابله البيع المعاطاتي, وهو البيع 
الذي لم يستند إلى صيغة العقد 
راجع: معاطاة. 


)١(‏ الوسائل597:11, الباب 7١‏ من أبواب المهور. 
الحديث 4. 


() انظر امختلف 737:6 


أقسام البيع / بيع العينة ... 


جاء في الصحاح: «العينة: الشّلّف. واعتان 
الرجل: إذا اشترئ الشيء مس الا 

وكذا جاء في ترتيب كتاب العين'". 

وذكر في النهاية معنيين لبيع العينة. فقال: 

-«هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إل 
أجل مستئ, ثم يشترمها منه بأقلّ من القن الذي 
3 ان 


-فإن اشترئ بحضضرة طالب العينة سلعة من 


العينة بعمن أكثر مما اشتراها |[ 


باعها]' " المشغري من البائع الأوّل بالنقد بأقل 3 
الن, فهذه أيضاً عينة. وهي أهون من الأولئ”0/ 
وسميت عبيئة؛ لحصول النقد لصاحب العيئة؛ 
لأنّ العين هو المال الحاضر من التقد. والمشقري إنتما 
.يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه». 


)١(‏ الصحاح: «عين». 


(؟) ترتيب كتاب العين: «عين». 

(©) هذا هو المع الأوّل. 

(4) ذكر هذه الزيادة اللازمة مصحح كتاب النهساية من 
الهروي واللسان. 

(6) هذا هو المعنى' الثاني 


(1) النهاية (لابن الأثير): «عين». 


واحتمل بعضهم أن يكون وجه التسمية هو: 
أنّ ذلك إعانة لطالب العيئة. 


اصطلاحا 

المستفاد من مجموع الروايات الواردة في 
العينة, وكلام الفقهاء كما حقّقه صاحب الحدائق!! 
أن العينة تطلق على المعنيين اللذين أشار إلهما ابن 
الأثير في النباية, وهماد 
يشتري شخص من آخر بضاعة ثم 
بقيمة أقلّ مما اشتراها. 


وتدل على هذا التفسير عدّة روايات: منها: 

صحيح بشار بن يسار, قال؛ «سألت أبا 
خبدآلله #2 عن الرجل يبيع المتاع بنساء. فيشتريه 
نشل حتجة'ألذي يبيعه منه؟ قال: نعم لابأس به. 
فقلت له: اشقري متاعي؟! فقال: ليس هو متاعك 
ولابقرك ولاغلمك»!". 

أي بعد بيعك إيّاه ليس هو متاعك وإنتما هو 
متاع المشقري. 

- ومارواه علي بن جعفر, عن أخيه موسئ بن 
جعفريكة. قال: «سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة 
دراهم, ثم اشتراء بخمسة دراهم, أيحل؟ قال: إذا لم 


)١(‏ انظر الحدائق :44م 
(5) الو 


الحديث" 


1:28 4. الباب 0 من أبواب أحكام العقود. 


يشترط ورضيا فلا بأس012. 

؟-والمعنى الثاني هو: أن يطلب شخص من 
آخر أن يبيعه بضاعة منه, ولكن ليست عنده, 
فيشتريها من شخص آخر. ويبيعها إلى طالب 
البضاعة بقيمة أعلى مما اشتراها ن 
الشخص أي طالب البضاعة إلى البائع 
الثاني بقيمة أقل, نقداً. 

وتدلّ عل هذا المع روايات أخر أيضاً. 


منها: 
-مارواه الحسين بن المنذر. قال: «قلت لأبي 
عبداللهقة يجينني الرجل فيطلب العينة, فأشتري له 


المتاع مرابحة, 
قال: إذا كان بالخيار, إن شاء باع. وإن شا م ل 92 


أبيعه إياء. ثم أشتريه منه مكذافي» 


وكنث 
تشتر فلا يأس, قلت: إِنّ أهل المسجد !"ير عقوي ]3 
إن جاء به بعد أشجُّر صلح. 


قال: إنتما هذا تقديم وتأخير فلابأس»7" 


بالخيار إن شئت اشتر يتم ون شئت لم 
هذا فاسد, ويقولون: 
ومن هذا الباب الروايات الدالة على جواز 


أن يشتري الرجل من الآخر متاعاً إلى أجل ثم 


(1) الوسائل42:18, الباب ه من أبواب أحكام ! 


الحديثة 

(1) أي المفتون المتواجدون في المسجد النبوي الشريف من 
اسائر المذاهب. 

() الوسائل47:18. الباب 6 من أبواب أحكام العقر, 


الحديث 5 


يبيعه من البائع بأقلَ من اشتراه, وعندما ل الأجل 
لم يتمكّن من دفع دينه, فيطلب منه عين 
يعطيه بضاعة إلى أجل فيبيعها نقداً ليوفي دينه 
الأوّل. فن هذه الروايات: : 
-رواية أبي بكر الحضرمي, قال: «قلت لأبي 


- ورواية هارون بن خارجة؛ قال: «قلت 
لأبى عبدالله#ة: عبنت رجلاً عينة فحلّت عليه. 


فقلت له: أقضني. فقال: ليس عندي, فحني حق 
أقضيك. فقال: عيته حقا يقضيك» 7 
وروايات أخر بهذا المضمون”" الذي اقتصر 
عليه بعض الفقهاء'" في تفسير العينة مستشهدين 
برَوايّة الحضرمى المتقدّمة ونحوها. 
وقد يطلق على نوع الروايات الواردة في 
العسيئة بقسميها أو بأقسامها المتقدّمة: «وأخبار 


)١(‏ الوسائل45:18. الباب من أبواب أحكام العقود. 
الحديث؟. 

(1) الوسائل48:18. الباب 7 من أبواب أحكام العقود. 
الحديث 1 

() انظر المصدر المتقدم. 

(4) انظر: السرائر 6:5 7, والتتذكرة204:11, مع أن 
الأخير ذكر المعنى الأرّل أيضاً في مسألة متقدّمة. لكن 
لاتحت عنوآن «العيئة». 


أقسام البيع / بيع العينة . . 


العيئة»(". 


الأحكام: 

المشهور بين الفقهاء جواز العينة بالمعاني 
المتقدّمة, بل قيل بعدم الخلاف في جوازها!", 
والروايات المتقدّمة وغيرها صصريحة في الجواز. 

لعم, خرطت بعهها أن لا يكوق بين 
المتبايعين شرط بالببع ثانية بأقلّ ما اشتراء. مثل 
رواية علي بن جعفر, ورواية الحسين بن منذر 
المتقدّمتين!". وهو المعروف بين الفقهاء. 

قال صاحب الكفاية: دولا أعلم خلافاً بينهم 
في البطلان عند الشرط »80 

وقتال صاحب الرياض: «وكيف كاله 
فالجواز عند الأصحاب مطلقاً مشروط مآ إذَ1خَ 
يشترط البائع في البيع الأوّل ذلك أي بيعه 
ولا خلاف فيه»!©, 

ومع ذلك فقد استظهر صاحب الجواهر'” من 


(1) انظر: مسنية الطسالب 181:1 و52425: ومصباح 
النتاهة 583410 

(5) انظ ر المكاسب (للشيخ الأنصاري):8؟1, 
والرياض 118 ؟, والجواهر 18:07 

() تقد في الصفحة لا14 مم 

(4) الكفا 

(5) الرياض 201/6 

(3) انظر الجواهر 7717-١١١2‏ 


4 


جامع المقاصد'" والمسالك!' عدم اعتبار هذا 
الشرط. كبا أستظهر من الروايات المائعة أنتها بصدد 
بيان حكم شرط البيع بنقيصة, لا بالمساوي أو 
الزائداك, 


وم يستشكل الفقهاء في ذلك!؟, سواء اشتراه 
حالاً أو مؤجّلاً. وبغير جنس ثمنه الذي اشتراه به 
بزيادة أو تقيصة, أو بجنس ثمنه من غير زيادة 
ونقيصة. 

نعم؛ استشكل الشيخ الطوسي'" في صورة 
الشراء بجنس القن مع الزيادة أو النقيصة, استناداً 
إلى بعض الروايات, مثل: 

-رواية خالد بن الحجا اسألت أبا 
عِبداإله 28 عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل 
مسمىء فليا حل الأجل أخذته ببدراهميء 


(1) أنظر جامع المقاصد 204:4 
(2) انظر المسالك 57:7 

(©) أقول: إِنّ استظهار صاحب الجواهر لا مورد له؛ لأنّهها 
بصدد مناقشة التعليل الذي ذكره العامة وغيره من 
لزوم الدور بسبب الامستراط؛ لا مناقشة أصل 
الاشتراط. بل ظاهرهما قبوله؛ إذ مع وجود التصوص 
لاتجال هذه التعليلات المنقوضة. 

أنظر المكاسب (للشيخ الأنصاري)10:1؟. 

انظر: النباية:588: وأئتهذيب /780, كتاب التجارات, 


لق 


0 


باب بيع ا مضمون. الحديث 18, والاستبصار ://, 
كتاب المكاسب, باب من باع طماماً إل أجل... ذييل 
الحديث؟ 


ا 


ليس عندي دراهم: ولكن عندي طعام فاشتره م. 
قال: لاتشتره منه, فإنته لاخير فيه»!3. 1 

-رواية عبدالصمد بن بشير. قال: «سأله 
محمد بن القاسم الحتّاط, فقال: أصلحك الله أبيع 
الطعام من الرجل إل أجل 
من سعره؛ فيقول: ليس عندي دراهم. قال: خذ منه 
بسعر يومه. قال: أفهم أصلحك الله. إنشه طعامي 


أجيء وقد تغير الطعام 


الذي اشتراه ميٍّ! قال: لا تأخذ منه حت سيبعه 
ويعطيك, قال: أرغم الله أنفي رخّص لي! فرددت 
عليه. فشدّد علتن!" 

فختلهها عل صورة الزيادة والنقيصة. 

وقال الشيخ الأنصاري: إنّ مدار فتيق 
الشيخ الطوسي على ما يظهر من بعض الأخبار) من 
أنّ عوض العوض في حكم العوض من جهة عدم 
جواز التفاضل مع اتحاد الجنس الربوي. فلا قترق 


ا اشتراء بحانسه 


منه؛ ولافرق بين اشترائه قبل حلول الأجل أو 
5 
وبناء على ذلك تختصٌّ نظرية الشيخ الطو 
بالربويّات. 


بعدها 


)١(‏ الوسائل771:18, الباب ١١‏ من أبواب السلف. 
الحديث؟ 

(") الوسائل512:18 الياب ١5‏ من أبواب السلف, 
الحديث 0. 

(5) انظر المكاسب 581:1 
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يبع الغائب 
وهو بيع العين الشخصيّة الغائبة. كدار أو 
ارض في بلد آخر. 
وإنكما يصمح هذا الببيع مع اشتاله على 


شروطه إذا اعتمد على توصيف البائع للمبيع 
توصيفاً رافعاً للجهالة". وهو يختلف باختلاف 
المبيع والزمان والمكان. 

ولو باعه اعتاداً على الوصف ثم تبه 
كان المشتري بالخيار بين الردّ والإمساك مانا على 
المشهور”'؛ وفيه قول بالامساك مع الأرش'5, 
بسب إلى بعضهم !!' القول ببطلان البيع. 

وسوف يأتي تفصيله في عنوان «خيار 
الرزيةم إن شاء الله تعالى 


خلافه, 


بيع الغاصب 
راجع: بيع الفضولي / الصورة الثالثة. 


() انظر: الجواهر8:؟1441. والمكاسب 116:0 
لكك 


() أنظر المصدرين المتقدّمين. 

50 انظر السرائر 1:5 147-74 

(4)- تنب كلف -في المصدرين المسذكورين في الامش 
الأرّل- إلى المفيد في المقنعة: 018 والشيخ الطوسي في 
الهاية:731, وسلار في المراسم: 18.٠‏ 


أقسام البيع / بيع الغرر . 


بيع الغرر 


اش 
قسّر الغرر في اللسغة بالخطر, والديعة. 
والثفلة, ونحوها. 


جاء في ترتيب كتاب العين: «الغرر كالخطر. 
وغرّر بماله أي حمله على الخطر»0". 

وجاء في الصحاح: «الغِرّة: الغفلة... واغترٌ 
بالشيء خُدع به... والغرر, هو مثل بيع السمك في 
الماء, والطير فى الهواء»!" 

وجاء في القاموس: «غرّه...: خدعه, وأطمعه 


وجاء في المصباح المثير: «والغرر: الََطرة. 
وغرّته الدنيا غروراً خدعته... وغرٌ الشخص يَهِةٌ 
فهو غار... أي جاهل بالأمور غافل عنها»!"/ 

وجاء في التهاية: «وة 


بجهول 
وقال الأزهري: بيع الغرر: ماكان على غير 
عهدة ولااثقة. وتدخل فيه البيوع التي لايحيط 


)١(‏ ترتيب كتاب العين: «غرر». 
(؟) الصحاح: «غرر» 

(5) القاموس المحيط: «غرر». 
(1) المصباح المنير: مغرر» 


بكنهها المتبايعان, من كل مجهول»77. 


اصطلاحاً 

ليس للفقهاء اصطلاح خاصٌ للغرر, 
وماذكره بعضهم راجع إلى ا معنى اللغوي. 

-ففي جامع الشرائع: «القَرَّر ما انطوئ 
أمرها" 
- وفي قواعد الشهيد: «الغرر لغة: ماله ظاهر 
محبوب: وباطن مكروه. قاله بعضهم: ومنه قوله 
تعالى: «متّاع القُدُور»1" 

وشرعاً: هو جهل الحصول...ع(ك, 

تم فرّق بين جهل الحصول, واجهول الذي هو 
معلوم الحيصول لكن بجهول الصفة. 

-وفي غاية المراد: «إنّ الغرر احجال!* يحتنبٌ 
عنه في العرف, بحيث لو تركه وُبْخْ عليه»!" 

-وعن ابسن أبي المكارم الفنقهي. عن 
أن الغرر عمل مالا يمن معه من 


)١(‏ النباية (لابن الأثير): «غرر». 

(؟) الجامع للشرائع: 00 

(5) آل عمران 188, والحديد: 7١‏ 

(4) القواعد والفوائد ؟:/ا١,‏ القاعدة 184 

(6) في بعض النسخ ومنها الحجرية:؟1: «إجمال» بدل 
احقالء أنظر المكاسب 181:4. 


اية المراد :23/8 


لها 


الضررم!", 

وفي دعام الإسلام: «روينأ عن جعفر بن 
محمديقة, عن أبيه. عن آباله: أن رسول اللديلة 
نمئ عن بيع الغرر. وهو كل بيع يُعقد على ثبيء 
مجهول عند المتبايعين أو أحدهماء!". 

- وفي الجواهر؛ «المنساق من الغرر المنهيّ 
عنه: الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع قار 
لامطلق الخطر الشامل لتسلّمه وعدمه». 

- وفي المكاسب للشيخ الأنصاري: «الكل 
متّفقون على أخذ الجهالة في معنى الغرر, سواء تعلّق 
الجهل بأصل وجوده. أم بحصوله في بد من انتقلل 
إليه. أم بصفاته كنا وكيفأ». 

ثم قال: «ربما يقال: إن المنساق من الغرر...»> 


ثم#نقل كلام صاحب الجسواهر. ال متقدم/4872/ 


باستدلال الفريقين ‏ الخاصّة والعامة ‏ بالحديث 
النبوي على اشتراط القدرة على التسليم. فيكون 
الغرر في الحديث شاملا لما جّهل أصل وجودء!. 
-وفي منية الطالب ‏ بعد أن ذكر معاني الغرر 
اللغوية وهي: الغفلة, والخدعة, والاغفال, والخطر : 


«إِنّ مرجع الكلّ واحد, غاية الأمرء بعضهم أخذ 


0١‏ الجواهر؟؟:/ام؟ 

(؟) دعام الإسلام؟:1؟, كتاب ال 
الحديث 6 

(©) الجواهر؟انلم؟ 

(4) المكاسب 29791074:4 
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بالمبادى» وبعضهم أخذ بالغايات وترك المبادئ, 
ولذا فسّره بالخطر الذي هو نتيجة الغفلة والإغفال. 

ثمإنَ كلا من الهرّة. والغرور, والغررء يستلزم 
الجهل بواقع الأمر... سواء كان جهلاً بالوجود, أو 
الحصول أو بصفات المبيع»0. 

-وفي حاشية الإصفهائي: «ماذكره أهل اللغة 
في تفسير الغرر راجع إلى الغفلة. والخديعة, والخطر, 
وعمل ما لا يؤمن معه من الضرر, وماكان على غير 
عهدة وثقة؛ وماله ظاهر حبوب وباطن مكروه. 

والمظنون قويّاً أن هذه التفاسير ليست كلّها 
بياناً معناه الحقيق» بل بعضها بيان مفهومه, وبعضها 
الآبخر بيان لازمه الدائمي؛ وبعضها بيان لازمه 
الغألبي, وبعضها بيآن لمورده. 

_,5الظاهر كبا يساعده موارد استعمالاته -: 

ما يقرب من الخديعة, ولازمها الدائمي هو الغفلة, 
ولازمها غالبا هو الخنطر والوقوع في الفرر, 
وال منخدع لايكون على عهدة وثقة, وإلا لما كان 
منخدعاً كما أنّ مورد الندعة ماكان له ظاهر 
حبوب وباطن مكروه...»!". 

كان هذا أهمٌ ما قيل في تفسير الغرر عند 
الفقهاء. 1 

وبناء على ما تقدّم يكون بيع الغرر هو الببع 
المشتمل على الجهالة؛ وأمّا الخديعة والغفلة ونحوها 


541748:5 منية الطالب‎ )١( 
797 (؟) الحاشية على المكاسب (للاصفهاني):‎ 


أقسام البيع / بيع الغرر . 


ما ذكر فلازمها الجهالة أيضاً. 


فقهاء المسلمين بطلان بيع الغرر 
إجمالاً وبصورة كلية. ون اختلفوا في انطياق عنوان 
الغرر على بعض الموارد. 

وعمدة استدلاهم عل ذلك هو القشك بما 
ورد عن الني يَيٌ: من أنته نبئ عن بيع الغرر'"" 

وإنتما يترالاستدلال إذا نت بعض المقدّمات, 
من قبيل: 

١-انجبار‏ ضعف الرواية بسبب الإرسال 
بالشهرة؛ فإنّ الرواية: وإن لم تسرد بطريق مسند 
صحيح عندنا إلا أن شعهرتها بين فقهاء السلمين 
الخاضّة والعائة تكون جابرة لضعفها, ولكن بعطئ” 
الققهاء كالسيّد الخوئي "١‏ لايرئ انجبار ضعف 
السند بالشهرة الروائية. 

؟دوأن يكون المراد من النبي عن بيع الغرر 
هو النهي عن بيع اليجهول؛ سواء كان بجهول الحصول 


)١‏ انسظر: الخلاف :1080 المسألة10!. وعسيون أخبار 
الرضائية 8:1 4 الحديث178, وصحيح مسلم:1187. 
كتاب البيوع؛ الباب *, الحديث 4. تتسلسل 1017 وسنن 

كتاب البيوع, لباب ١7‏ الحديث ,175٠‏ 


الترمذي 


وسنن أبي داود124:5, كتاب البيوع باب في بيع القررء 
الحديث500/1, وغيرها. 
0 
(1) انظر: مصباح النقاهة01:8؟, ومصباح الأصول 576:6 


4 
وعنوان «إعراض» في الملحق الأصولي. 


و ف نووم مجع ا و هطع عو ع عع ل ل جع وو ع جه عا لوو ل 2 307 


أو يجهول الصقات, لا النبي عن بجرّد الخد 
مفاد النبي على الأول حكم وضعيٌ. وهو فساد 
ألبيع» ومفاده على الثاني حكم تكليق. وهو حرمة 
الخديعة مثل حرمة الئِش. فلا يدل على القساد. 

لكن قال بعضهم حيث لايعلم المراد. فلا 
يصحٌ الاستدلال به على بطلان بيع الغررا". 

إلا أن ذهاب عامّة الفتهاء إلى الاستدلال به 
على بطلان البيع الغرري في الموارد المتعدّدة ‏ حت 
ادعي الإجماع على دلالة النبي في الحديث على 
الفساد!" ‏ يدل على إرادة الحكم الوضعي. 

وهناك طائفة من الأخبار وردت في الموارد 
ناه يكن استفادة بطلان البيع الغرري بصورة 
عائة تم جموعها, من قبيل: 
ل_ماؤرد في وجوب العلم بقدر المبيع. 
؟-ماورد في عدم جواز ما في الضرع إلا مع 


7 ماورد في عدم جواز بسيع ما في بطون 
الأنعام إلا مع الضميمة. 

4 -ماورد في عدم جواز بيع العبد الآبق إل 
مع الضميعة. 

4-ماورد في عدم جواز بيع الصيد قبل 
)١(‏ انظر: مصباح الفقاهة10-101:4. وككتاب البيع 

(للإمام الخمينى )5:14 

(1) انظر: إيضاح الفوائد 450:1. وقيه: «.. فيدخل تحت 


النبي عن بيع الغرر الذي يدل على الفساد إجماعا». 


تفده 


صيده. والسمك في الماء. والطير في المواء إِلّا مع 
الضميمة!". 
ونحوها من الموارد التي يستفاد متها أن الجهل 


بالمبيع مبطل للبيع. 


جملة من موارد البيع الغرري: 

ذكر الفقهاء في البيع أقساماً اتصفت بكوئها 
غررية؛ من قبيل. 

ببع اجهول من حيث الحصول أو الصفات. أو 
المقدار؛ ولذلك استدلُوا بالحديث المتقدّم على 
اشراط العلم بالعوضين, والقدرة على تسليمها فى 
صحّة الببع. 

ويدخل تحت هذا العموم بيع السمك في الماء: 
وبيع الطير في الهواء. والعبد الآبق, وما في الأزيجام, 
واللبن وهو في الضترع, وبيع الصوف والشّعر الول 
وهو على ظهر الحيوان قسبل أن يجت واثر قبل 
ظهوره وبدرٌ صلاحه عاماً واحداً والمكيل 


والموزون قبل كيله ووزنه, و بيع الموصوف قبل 


وصفه. والمُاهّد قبل رؤيته. وبيع المسك في 


وبع مالايختبر إلا بالشم أو الذوق قبل اختبارء. 


وببع الوحش قبل صيده. وبيع المعيب قبل 
2 بن العيوب, و...0". 


)١(‏ انظر الوسائل781:17, ألياب ؛ من أبواب عقد 
الببع. و3” الباب 8 منه. و١هع,‏ إلباب .٠١‏ وكام 


الباب ,1١‏ و70 الباب ,١7‏ وغيرها. 
(1) انظر نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر: 1/8 
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بيع فاسد 

تقدم في عنوان «بطلان» في الملحق الأأصولي: 
أن الفساد والبطلان بمعنى واححد, وذكرنا معاني 
الصحّة والفساد هناك. واختلاف الأصوليين في 
تعريقهما, فالييع الفاسد إججالاً هو: 

البيع الذي لايترتّب عليه الأثبر المطلوب, 
وهو النقل والانتقال؛ لعدم أشهاله على جميع ما يعتبر 
افيه 

إذن كل بيع لم يشتمل على ما يعتبر فيه من 
الشروط ونحوها فهو 

وهناك موارد آخر من البيع يمكن البحث عن 
فسادها مع كونها خارجة عن الإطار المذكور, 
كالبيعٌ المشتمل على شرط فاسد, مع احتوائه لسائر 
شروط الصحّة, مثل بيع العنب بشرط أن يصيره 
المشتري خمراً. فإنّ هذا الشرط الحرّم بالمخصوص 
مفسدٌ للعقد. وإن كان هم كلام بصورة عامّة في 
إفساد الشرط الفاسد في العقد. له. وسوف يأتي 
الكلام عنه مفصّلاً في عنوان «شرط» إن شاء اللد 
تعالى 


فاسد. 


بيع الفضولي 


لغة: 
الفضولي نسبة إلى الفضول جمع فضل - وهو 


أقسام البيع / بيع الفضولي لخد جو د 


خلاف النتقص_استعمل بمعنى المفرد. 

وقالوا: الفضولي هو المشتغل بما لا عليه 
ول يذكروا وجه التسمية؛ ولعلّه لأجل كون فعله 
زائداً. حيث اشتغل بمالم يطالب به. 
اصطلاحا 

عرّف الشهيد الأوّل الفضولي بصورة عامة 
-في البيع وغيره ‏ بأتتته: «الكامل غير المالك 
للتصرّف فيه!", سواء كان غاصباً أو لاى". 

ونقل الشيخ الأنصاري عن بعضهم تعريقه 
بأنته: «العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه»(2 

وبالجملة: بيع الفضولي أو عقده 
هو: العقد الصادر تمن لا أهليّة له من حيث الولاية 
على العقد. مثل عقد غير المالك أو من أذن لد“في: 
البيع. :تقد خيذ ويه نالا ولاية له عليهماء أو 
لا إذن له في ذ 

قال الشيخ الأنصاري: «فيشمل العقد 
الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الوبي. ومن 
المالك إذا لم ملك التصرّف. فيشمل بيع الرأ اهن 
والسفيه ونحوها»!. 


عامة 


)١‏ أنظر المصباح المثير. والقاموس المحميط: «فضل» 
)١‏ أي في العقد 

(©) غاية المراد لا 

(4) المكاسب 557:5 

() المكاسب :43م 
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هذأء والقراءة المعروفة لبيع النضولي هي على 
نحو الإضافة, أي إضافة العقد أو البيع إلى الفضولي» 
فنا فد درل أو يع الفتولو». ا 

عنه ب «الببع الفضولي» على نحو الوصف. إلا أنه 
قال فيه الشيخ الأنصاري: «واعلّه تساع»٠",‏ وحمل 
الإيراوني التساح في القراءة الأول!". 


هل مجرّد الرضا الباطني يخرج العقد عن كونه 
فضوليًا؟ 

تكلم بعض الفقهاء في أن المالك لو رضي بعقد 
الفضول لكن لم يُظهر رضاه بلفظ ونحوه. فهل يكون 
َتَهكفولياً أيضأ. أو يكون تائاً ولا يحتاج إلى 


- الإجازة؟ 


.وقد اختلفت آراؤهم في ذلك على النحو 
الأوّل ‏ أن العقد يخرج بمجرّد اقترائه برضا 

المالك باطنا عن الفضولية, فلا حاجة إلى الإجازة 

اللاحقة, سواء علم العاقد برضا امالك أم لا, فيجب 

على المالك ‏ فيا بينه وبين الله تعالىن ‏ إمضاء ما 

رضي به وترتيب الآثار عليه 

1 ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الأنصاري!؟, 


() المكاسب 213 


(1) انظر حاشية المكاسب (للإيرواني)؟:١11.‏ وعذله: بأنّ 


العقد بنقسه فضولء لا أن العاقد بوجوده فضول. 
(©) انظر المكاسب 5477. 


ووافقه عليه الإمام المخميني" 

والتعليل المشترك بينهما هو مول عمومات 
وإطلاقات البيع لمثل هذا المورد, من قبيل: (ِأَؤقُوا 

و4" و (وَأَعلَ آله التيع»!" و إلا أن 

دعن تَرَاضٍ 404 و «لايحلٌ مال اسرئ 
مسلم إلاعن طيب نفسه»0* وتحوها. 

الشاني أن المقد لايخرج بمجرّد الرضأ 
الباطني عن كونه قضولياً 

اختار ذلك النائيني معللاً له: بأنَ الاستناد 
والتنفيذ من الأأمور الإنشائية, فهها كسائر 
الإيقاعات لابدٌ من إيجادهما إِمّا باللفظ أو الفعل, 
فكنا أنّ مجرّد الكراهة الباطنية غير المبرزة لا 
صلاحيّة ها لردّ عقد الفضولي, بل لابدٌ من ونه[ 
مبرزة لتكون قابلة ارد العقد. فكذا الرضا الباطفيى 
فوجوده لوحده غير كاف لإسناد العكَد إن اكاك 
وتنفيذه من قبله, بل لابدّ من إبراز الرضا وَإظهاره 
بمبرز لبكون قابلاً لتتفيذ العقد'" 

ووافقه السيّد الحكيم, كما يظهر من المنهاج'"”. 


: كتاب السيع ,٠١:1‏ وتحرير الوسيلة 474:1 
كتاب البيع, القول في شرائط المتعاقدين, المسألة ‏ 
() الما 
(©) البقرة: 

(4) التساء:؟؟ 

)6 عرالي الآ 115:1 الحديث 2.4 

(1) انظر منية الطالب 5:9 

(/) انظر منهاج الصالحين الالسيّد الحكيم)؟:7؟, كتاب 
البيع, البيع الفضولى. المسألة ٠١‏ 
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الثالث ‏ التفصيل بين ما إذا كان الفضولي هو 

المالك لكن تعلق حقٌ للغير بماله -كالراهن الذي 

رهن ماله عند المرتهن ‏ وما إذاكان النضولي أجنبياً 
الاعلاقة له بالمبيع أصلاً. 

ففي الصورة الأول يكني بجرّد الرضا وإن ل 

يكن مُبرزا ويخرج العقد عن كونه فضوليا فلذلك 

لو باع المالك ماله المرهون, وكان المرتهن راضياً 

بذلك باطناً صم البيع 

صدوره من أهله, واستناده إليه. وعدم وجود مائع 


اميّة شروط العقد من حيث 


من نفوذه سوئ تعلق حقّ المرتهن» وقد قُرض 
رضاء باطناً فلم يكن مائعاً. 

ومثل ذلك صدور العقد من البكر البالغة 
الرشيدة؛ بناء على اشتراط إذن الول في صحّة 
عقدها. فلو كان الول راضياً بالعقد كان نافذاً 
لوجود شروط العقد وصحّة انتسابه إلى من هو أهل 
له. مع وجود رضا من يشترط رضاه في صحُة العقد 

بخلاف الصورة الثانية, حيث لم يصدر العقد 
من أهله ولم يصمٌ استناده إليه. فالعمومات قاصرة 
عن تموها له مع غضٌ النظر عن الاجازة اللاحقة؛ 
فلذلك تدخل _أي الصورة 
الفضولي ويشملها حكنه. 

اختار هذا التفصيل جماعة من الفقهاء. من 
قسبيل: السسيّد اليزدي!", والإإيرواني!", 


انية ‏ في علوان عقد 


(1) انظر حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي) 3778:1 
(؟) انظر حاشية المكاسب (للإيرواني) 215:1 


أقسام البيع / بيع الفضولي 21101111 


والإصفهاني'", والسيّد الخوني'". 


الأحكام: 

قبل بيان الأحكام من الضر وري أن ننبّه عل 
أنّ مصبٌ أبحائنا فعلاً هو بيع الفضولي, وبعد إكبال 
البحث عنه نبحث في عقد الفضولي بصورة عامّة, 
وهل تجري أحكام ببع النضولي في سائر العقود 
والإيقاعات أم لا؟ 


صور بيع الفضولي إجمالا 

ذكر الشيخ الأنصاري ثلاث صور لبيع 
الفضولي. وهي: 

١‏ -أن يبيع الفضولي للمالك مع عدم سبق من" 


١‏ -أن يبيع للمالك مع سبق المنع منه 

-أن يبيع الفضولي لنفسه. 

وسيأتي الكلام عن أحكام هذه الصور على 
النحو الآ 


173:7 انظر حاشية المكاسب (للإصفهاني)‎ )١١ 

(1) انظر مصباح الفقاهة 4:؟1, لكن يظهر منه اختيار القول 
الثاني وهو لزوم الإجازة من دون تفصيل في منهاج 
الصالحين ؟:18, كتاب البيع, البيع الفضوي. المسألة 39 
ومعناه صدق عنوان الفضوليّة حت مع رضا المائك 
مطلقاً ومن دون تفصيل. 


الأول بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق 

ملع مله وحكمه: 

هذه الصورة كما قال الشيخ الأنصاري هي 
القدر المتيقّن من صور الفضولي!". ويترتّب على 
ذلك: أنته لو ثبتت صحّة هذه الصورة فيصم البحث 
عن صكّة الصورعين الأغرين. وأنا لو شبت 
فسادهاء فيثبت فسادهما ولا بجال للبحث عن 
صحتهم 

وعلى كل حال فناط الصحّة والفساد فى هذه 
الصورة على ما قاله السيّد المخوقي!" يدور حول 
البحث عن أنّ المناط في صحّة العقود هو صدور 
بإنشائها ممّن له العقد مباشرة أو تمن يقوم ممقامه, 
#إلوكييل والمأذون من قبل المالك, أو أنّ المناط فيها 
هويعلحة استنادها إلىْ من له العقد؟ 

فعإي الأول لايصدق على عقد الفضولي 
لتقب بالرضا أنته صدر تمن له العقد أو من يقوم 
مقامه؛ فلذلك لايكون صحيحاً. 

وأعا على الثاني. فيصم العقد؛ لصحّة استناد 
العقد إلى من له العقد وإن كان صادراً عن غيره؛ 
لتعقّب رضاء به. 


الأقوا إل في المسألة: 

وعلى كلّ حال. فالأقوال في المسألة أربعة: 
)١(‏ انظر المكاسب 49:6 
(1) انظر مصباح الفقاهة 17:4 
() أنظر المصدر المتقدم. 


الأول -القول بصحّة العقد وتوف نفوذه على 


إجازة المالك. 

وهذا القول هو المشهور بين الفقهاء من زمن 
الشيخ المفيد إلى عصرنا الحاضر”" با فيهم الشيخ 
الطوسي في النهاية! ". 

العاني -القول بعدم الصحّة مطلقا 
وهوالم سوب إلى مماعة. مثل: 
الشسيخ الطوسي في المبسوط”, والخلاف!2, 
والحلبي'*» وابسن إدريس77, وابن ز 
وفخر الدين!/, والأردبيلي!"/ والبحرا 


(1) اسستفاضت دعموئ الشهرة على ذلك أو ذهاب 
الأكثر إليه, انظر: المسسالك 108:5, وبجمع 
الفائدة1078, والكفاية 44:١‏ 4. والحدائق 19//:18 
ومفتاح الكرامة 4: 184, والجواهر 507:95 

(5) انظر النهاية: 240 

() انظر المبسوط 188:1 وجاء فيه: «من باع م590 يلك كان 
البيع باطلأ». 

(4) انظر المخلاف 11826 المسألة 57/8. وجاء فيه: «إذا باع 
إنسان ملك غيره بغير إذنه كان البيع باطلأ». 

(6) نسبه إليه البحراني في الحدائق 5/7/:18: ونسب إليه 
الشهيد القول بالصحّة في غاية المراد 65:6 

للا انظر السرائر ؟:97/0-174. حيث يظهر منه رد قبول 
الشيخ بالصحّة في النهاية. 

١‏ انظر الغنية:/9؟. فإنه قال بالنسبة إلى عقد الفضولى. 
«فإنته لاينعقد وإن أجازه المالك». 

(8) انظر إيضاح الفوائد 17:1 , وفيه: «والأقوئ عندي البطلان». 

(5) انظر مجمع الفائدة188-1687:6, حيث نو وجود دليل 
صالم على الصحّة 


٠١‏ أظر الحدائق5/8:18. حيث قال مشيراً إل البطلان: 


«وهذا القول هو الظاهر عندي من الأخبار». ونسبه 
إلى بعض المحدثين, منهم صاحب الوسائل. 
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الثالث ‏ القول بالصحّة في خصوص البيع؛ 
وعدمها في الشراء. وهو المنسوب إلى الشيخ 
الطوسي في كتاب النكاح من الخلاف!". 

الرابع ‏ الترديد ف الصحّة وعدمهاء وهو 
الظاهر من العلامة فى القواعد'”, وصاحب الكفاية 
بالك 


أدلة الأقوال: 
أوَلاً أدلّة القول الأوّل: 
استدلُوا على صحّة بيع الفضولي مطلقا بأمور, 
أكنها: 
١-القسّك‏ بعمومات وإطلاقات البيع؛ مثل: 
)١(‏ انظر مستند الشيعة 7/0:14, وفيه: «والحق هو الثافي» 
أي البطلان. 
() انظر الخلاف 01:4 081؟, وجاء فيه: «وكذلك لو 
اشقرئ لغيره بغير أمره لم يقف على إجازته. وكان 
باطلا». وقال بعد ذلك: «وعندنا: أن تتزويج البالغة 
ة نفسها صحيح. والبيع قف على إجسازة 


الره 
مالكه». 

(*) انظر القواعد 19:5. وفيه: «ويشةرط أن يكون البائع 
مالكاً... فبيع الفضولي موقوف على الاجازة على رأي» 

(4) أنظر الكفاية 446:1, وجاء فيه - بعد نسية وقوف العقد 
على الإجازة إلى المشهور ‏ : «ثم على تقدير الإجازة 


ولزوم العقد إن قلنا به...». 


قُوا بالود و «أعَلَّ آللهُ آل 


ا ا بعمومها ايها 
ببع الفضولي أيضاً خرن يسا 

هذا هو روح هذا الدليل. ولكن هناك 
تقريرات وتقريبات مختلفة لبيان كيفية ذلك, نشير 
إلى أهتها قبا يلى: 


أ 


- تقريب العلامة في الختلف. حيث قال: 
«إنته بيع صدر من أهله في محلّه. فكان صحيحاً 
من أهله. فلصدوره من يالغ 
عاقل مختار. ومن جمع هذه الصفات كان أهلاً 
للإيقاعات. 


أنا صدوزه 


وأمًا صدوره في حلّه؛ فلأنته وقع على عبن 
يصمح تقلّكها وينتفع بهاء وتقبل النقل من مالك إل 
غيره, 

وأمَا الصحّة؛ فلثبوت المقنضي السالم عن 
معارضة كون الشيء غير مملوك للعاقد غبر مائع من 
صحّة العقد؛ فإنَ المالك لو أذن قبل البيع لصح فكذا 
بعده؛ إذ لا فارق بينهياء!. 

فالمانع من صحّة عقد الفضولي أي المانع من 
مول العمومات له هو احتال اشتراط كون المبيع 
لوكا للعاقد, وهو مندفع؛ لأنَ الإجاز 
كالإذن السابق, فكنا تشمل العمومات ذلك تشم 
هذا أيضاً 


ة اللاحقة 


04:6 امختلف‎ )١( 


غهل_خارج عنها أيضاً قطعا 


ب تقريب السيّد الطباطبائي وصاحب 
الجواهر. وحاصله ببيان الثاني هو: «أنّ الشكٌ إن 
كان فهو في شرط شرعيء وهو مباشرة المالك أو 


من يقوم مقامه للفظ العقد. فيصحٌ الاستد لال حيتت 
على نفيه بإطلاق لَأَوْقُوا4؛ أو نحوم»!. 

أي إِنّ إطلاق (َأَوْتُوا4 ينني احهال اشقراط 
مباشرة المالك للعقد, فإذا انت وجوب المباشرة, 


صار موضوعاً لوجوب الوفاء. وهو معنئ صحّة 
العقد: إذ غير الصحيح لايجب الوفاء به. 

اتقريب الشيخ الأنصاري. وحاصله: أنّ 
عمومات الببع تغسمل ماكان مسبوقاً بالإذن 
ومتوناً بالرضا قطعا ولاتشمل ما كان فاقداً هرا 


ماكان غير 


مسبيوق بالإاذن. لكن كان ملحوقاً بالإجازة. فنشكٌ 
كي خُروجه منهاء فتكون العمومات شاملة له, مالم 
يحصل العلم بخروجه منها(". 

د وارتضئ السيّد اليزدي هذا التقريب في 
حدود ما إذا كان الفضولي هو المالك, كالراهن الذي 
يبيع ماله المرهون. وقال بعدم ثموله لما إذا باع 
الفضولي مال غيره!"" 

ها تقريب النائيني» وحاصله: أكه ينبغي 
لصحّة بيع الفضولي وكونه مشمولاً للعمومات أن 


)١(‏ الجواهر 576-174:17, وانظر الرياض ١:8‏ ؟1. 
(؟) انظر المكاسب 8.5 


(©) انظر حاشية المكاسب (للسيد اليزدي) 171:١‏ 


يكون مستدداً إلى المالك. والاستناد تارة يلحظ في 
جنب السنبب وهو التقب وأخرية يلحظ في ناحية 
وهو الأثر المترتّب على العقد. وهو البسيع 
بعنئ الاسم المصدري. 

أمَا الأوّل, فلا يشترط في صحّة البيع؛ لأنّ 
العقد قد يصدر من المالك وقد يصدر من غيره ولو 
وكالةٌ و صدوزه وكالة لايعني استناد نفس العقد إلى 
المالك. وإفا يعني استناد مسيّبه إليه كا يأتي. 


وأمًا الثاني, فيشترط في صحّة البيع؛ فينبغي 
أن يستند النقل والانتقال الحاصل بسبب المقد إلى 
الالك. وهذا تارة يحصل بالإذن السابق. وأخرئ 
بحصل بالاجازة اللاحقة, وبعد الاستناد تسهلد 
عمومات البيع'" 

و -واقتق السيّد ا خوني أثر عيخة التبانيق» 
مزيداً صمّة الانتساب في ناحية السبب أيضاً على 
ما في تقربرات بحثه. وبذلك صحّح كون العقد 
الصادر من الفضولي عقداً صادراً من أهله, فتشمله 
العمومات!". 


يب الإصفهاني, وحاصله: أن الأمر 
بالوفاء بالعقد إنتما يشمل المالك بعد اتتساب العقد 
إليه, والائتساب على نحوين؛ 

-فتارة يراد به انتساب السبب, وهو العقد 
إل المالك, بأن يقال: باع وعَقّد عليه, فهو لايتحقق 


٠١:2 انظر منية الطالب‎ )١( 
19:6 م انظر مصباح الفقاهة‎ 
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بمجرد الإجازة. 


يراد به انتتنساب نتيجة العقد إلى 


المالك. بأن يقال: هذا بيعه وعقده, فهو يحصل 
بالإجازة 

ويكني لشمول العمومات لعقد الفضولي صحّة 
انتسابه إلى المالك على النحو الثاني!". 

ح - تقريب الإمام الحسميني. وحاصله: أنّ 
العسومات والإطلاقات مثل لَأَوْئُوابالفتُود» 
تشمل عقد الفضولي, وإنتما الخارج منها بسبب 
الانصراف هو عقد الأجتبي الذي لاربط له بالعقد 
بوجهٍ من الوجوه كعقد الفضولي الذي لم يلحقه 
الرضا _أمَا العقود التي لحقها الرضاء فهي داخلة في 
المُومات, كالعقود المأذون بها من أَوّل الأمره 
فعمومات البيع غير منصرفة عنها!". 

كانت هذه أهمٌ التفسيرات والتقريرات لأهم 
دليل على صحّة عقد الفضولي. 

-الاستدلال برواية عروة البارق على 
صحّة بيع الفضولي. 

من جملة ما استدل به الفقهاء على صمّة بيع 
الفضولي هو رواية عروة البارق. فقد روى: أنّ 
ابي يلي أعطاء د يناراً ليشتري به شاة. فاشترئ به 
شاتين, ثم باع إحداهها بدينار في لطريق, قال: 
فأتسيت الى علا بالدينار والشاة, فأخيرته. 
)١(‏ انظر حاشية المكاسب (للإصفهاني) 4:1/, 
(؟) انظر كتاب البيع 1١3:5‏ 
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فقال 815 
والرواية وإن كانت عاميّة ولم ترد عن طرقنا 
مسندة؛ لكن شهرتها أغنت عن الكلام في سندها. 
يحل الاستشههاد بها هو بيعه إحدئ الشاتين 
بدينارء حيث لم يكن بإذنٍ من النبي يَلك. وأمًا شراؤه 
الشاتين فلم يدخل في عنوان الفضويي؛ لأنّ 


«بارك الله لك في صفقة يمينك»00. 


بالدينار الواحد كان بإذن النحوئ, فكان 
ذلك مجوّزاً لشرائه شاتين بدل شاة واحدة, بخلاف 
بيع إحدئ الشاتين, حيث لم يكن له بجوّز خاصٌ أو 
عام فيكون يبعا فضوليا ومع إقرار البي يك يكون 
صحيحاً يقرئبٍ عليه الأثر. 

وإقرار النبي مَل وترتيب الأثر عليه 
خهيه عنه. كل ذلك يدل على صمة بيع القضولي: 

هذاء وقد أوردت عدّة إشكالات ومناقشات 
على الاستدلال بالرواية نتركها مع أجوبتها مخافة 
الإطالة, وتحيلها إلى الكتب الفقهية المطوّلة 

٠‏ الاستدلال بصحيحة محمّد بن قيس على 
صحّة بيع الفضولي: 


1 انظر: عوالي اللآني :8" باب التجارة. الحديث‎ )١( 
والمستدرك146:17, الباب 18 من أبواب عقد الببيع‎ 
وشروطه. ويه حديث واحد. والتن الكبرئ‎ 
(للبييق)117:1., باب المضارب يخالف بما فيه زيادة‎ 
الصاحبه. وسأن القرمذي :005, باب 74 من كتاب‎ 
البيوع. الحديث 08؟1١. وسأن أبي داود:5707. كتاب‎ 
+84 البيوع. باب في المضارب يخالف, الحديث‎ 


.وعدم [ 


روئ محمد بن قيس عن أبي جعفر, قال: 
«قضئ أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة 
باعها ابن سيّدها وأبوه غائب. فاستولدها الذي 
اشتراها فولدت منه غلاماً ثم جاء سيّدها الأوّل 
فخاصم سيّدها الآخرء فقال: وليدق باعها ابنى بغير 
إذنيه فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنهاء فنا 
الذي اشتراهاء فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة, 
حت ينفذ لك البيع» فلع أخذه قال له أبوه: أ 
بتي قال: لا والله. لا أرسل إليك ابنك حقن مُرسل 
أبي. فلا رأئ ذلك سيّد الوليد: أجاز بيع ابند»ا". 

ومحلّ الاستشهاد بها هو عبارة: «فلمسا رأئ 
تبسك الوليدة أجاز بيع ابنه». إن إجازة المالك 
لوليدته التي باعها فضولاً إجازة لبيع 
«#الفضول . وكا ذلك بإرشاد من الامام #8 لتخليص 
المشتري ولده؛ حيث قال للمشقري: «خذ ابنه الذي 
باعك الوليدة. حت ينقذ لك البيع» 
هذا وأوردت على الاستدلال بها إشكالات. 
منهاء كون الرواية ظاهرة في أن الإجازة كانت بعد 
رد المالك الأوّل للبيع. وسوف يأني أن من شروط 
صحّة الإجازة ونفوذها هو عدم كونها مسبوقة 
بالردٌ. لكن هناك محاولات للذبٌ عن هذا الإشكال 
وغيره مسن الإشكالات يراجع لمعرفتها 


١‏ فنأشده 


)١(‏ الكافية:11؟, كتاب المعيشة, باب شراء الرقيق. 
الحديت؟١,‏ والوسائل7:91-؟. الباب 48 من أبواب 
نكاح العييد. الحديث الأوّل. 


المطولات00, 

؟الاستدلال بالروايات الواردة في نكاح 
العبيد: 

هناك طائفة من الروايات تدلّ على أنّ العبد 
لو تزوّج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا على 
الإجازة, ذكرها الحرّ العاملي تحت عنوان: «باب أن 
العبد إذا تزوّج بغير إذن مولاه, كان العقد موقوفاً 
على الإجازة منه, فإن أجازه صمّ»!". 

واستدلوا بها على صحّة ببع الفضولي أيضاً 
بالأولوية؛ لأنته إذا صممٌ العقد الفضولي في الدكاح 
-وهو موضع الاحستياط ‏ فيصم في الببيع أيضاً. 
بالأولوية!". 

واستشكل بعضهم في هذه الأولوبلة.. يل 
عكسهاء ببعنى أنه لو ثبتت صحّة عقه الفضو ل في 
الببع لصح في التكاح بطريق أولى: لأن ألقُولَ بعد 
صمّته في النكاح مخالف للاحتياط؛ إذ يستلزم 
التفريق بين شخصين يحتمل كونهيا زوجين, 
بلادليل. فيكون تزوّج الزوجة بشخص آخر 
تزوياً بذات البعل. بخلاف ما إذا بتي النكاح الأوّل؛ 
إذغايته يكون تزويجاً غير مستجمع لشرائط 
الصحّة, وعلى فرض كونه باطلاً فهو تزويج بغير 


)١١‏ انظر المكاسب 784:5, وحواشي 

(1) الوسائل 114:71, الاب 75 من أبواب نكاح العبيد 
والإماء. 

() انظر:غاية المراد5:٠4.‏ ونقله عنه الشيخ الأنصاري في 
المكاسب 80575 
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ذات بعل؛ وهو أهون من الأُوّل01. 


ثانياً ‏ أدلة القول الثاني: 

اسّدلَ على القول العاني, وهو القول بالبطلان 
مطلقاً بأمور. أهتها: 

١‏ -قوله تعالى: ولا تَأَكُلُوا أنوَالكُم بَيْتكُم 
عَن تَرَاضٍ 76" 

ووّجّه الاستدلال بها على نحوين: 

أ-مقهوم الحصير: 

وحاصله: أن الآية الشريفة نيت عن جميع 
أسباب أكل المال أي التصرّف فيه إلا إذا كان 
السبب تجارة منبعثةٌ عن تراضي بين المتعاملين. 


ولما كان عقد الفضولي غير منبعث عن تراضٍ 
بيذ المتعاملين, فلم يدخل في المستننى ليكون 
صحيحاً. بل ببق داخلاً في المست منه فيكون 
باطلاً. 

ب -سياق التحديد: 

القيد المذكور في الكلام كالوصف ونحوء. إمّا 
يوق به بقصد التحديد. أو لا. فإذا كان على النحو 
الأوّل فيثبت للقيد مفهومٌ. وهو مفهوم القيد. فكلمة 
دتراض» ممَدّد النكم ب وهو جواز الفجازة- 
وتخصصه بالتجارة الحاصلة عن تراض بين 


(1) أنظر المكاسب ©0801؟ 
(؟) النساء:ة؟. 
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المتعاملين, وبيع الفضولي لم يكن كذلك!". 

وهناك عدّة محاولات للإجابة عن 
الاستدلال بالآية بالتقريبين المتقدّمين, نذكر أهمها: 

أوّلاً-ذكر الشيخ الأنصاري: أنّالاستنناء في 
الآية منقطع بمعنى أن المستثنى ليس من جنس 
المستثى منه؛ فإنَّ المستثنى هو تجارة عن تتراض» 
والمستوا منه هو الأسباب الباطلة, والسبب 
الصحيح ليس من ججمنس السبب الباطل ليصحٌ 
استتناؤه منه. 

وإذا كان الاستثناء منقطعاً فلا يصمٌ استفادة 
المفهوم منها". 

وناقش السيّد النوئي ذلك: بأنَّ الاستنناء 
النقطع لايصدر من شخص بليغ, فكيف يذكر في 
كتاب الله تعالى. ممذكر توجبهاً لكون الاستتناء في 
الآية منصلا" 

ثانياً ماذكره الشبيخ الأنصاري أيضاً تتبعاً 
لصاحب المقابس: من أنّ الطاب في الآبة إل 
الملاك. فيشترط في صحّة التجارة أن تكون صادرة 
برضاهم. ومن الواضح أنّ التجارة الصادرة من 
الفضوليء وإن لم يصدق علما أنتها صادرة برضا 
المالك قبل الإجازة, لكنتها يصدى علما ذلك إذا 
لحقتها الاجازة'*. 


73:9 انظر المكاسب 614:5, ومنية الطالب‎ )١١ 
51418 انظر المكاسب‎ )1( 

() انظر مصباح الفقاهة 2.٠/5:‏ 

(4) انظر المكاسب :218-514 


واشصد السيه شوق أيضأ مَل هذا 
البواب!3. 1 

ثالعاً-أَنَ القيد إإت| يفيد التحديد إذا لم يُفد 
فائدة أخرئ, مثل كونه وارداً مورد الغالب. كما في 
الآية المتقدمة, وفي آية: 9وَرَبَائئِكُمْ أللاي ف 
حُجُورِكُمٍ 014 

ومع ورود القبيد ‏ وهو القراضي - مورد 
الغالب؛ لأنّ غالب التجارات تكون عن تراضٍ بين 
أربابها. فلا يكون للآية مفهوم!". 

ولكن رد الستد المدوئي ذلك: بأنّ الآبة في 
#قام تحديد التجارات الصحيحة وإفرازها عن 
إلطَِهُ,وذلك قريئة على إرادة التحديد. وإن كان 


جاردا مورد الغالب. وإذا ثبت كون الآية فى 
مقام التحد ينع ثبت ها مفهوء ال 1 
د رابعاًأَنَ التجارة في الآية هي المسبّب, وهو 
النقل والانتقال الحاصل بالسيب, أي العقد. وليس 
المراد بالتجارة نفس السبب. وعليه يكون الرضا في 
الآبة قيدأ للمسيّب, لا للسبب, فيشقرط أن يكون 
النقل والانتقال حاصلاً عن الرضا. أمَا العقد 
فلايشترط فيه ذلك, وبيع الفضوي الملحوق برضا 
المألك يصدق عليه أن التجارة حاصلة فيه عن رضا 


245:4 أنظر مصباح الفقاهة‎ )١١ 
38 (؟) التنساء:‎ 
614:5 أنظر المكاسب‎ )( 


(4) انظر مصباح الفقاهة 255:4 


1 اك جوم ا بجع حارو بو 
المتعاملين, وإن لم يكن العقد نفسه صادراً عن رضا 
المالك. 

قال ذلك النائيني90, 
نَ أكل امال بالباطل منهيٌ عنه 
لأجل كونه باطلاً. وبقتضئ امقابلة يكون أكل المال 
الحاصل بالتجارة عن تراض غير منهيّ عنه؛ لكونه 
حم ولاشاكٌ أنّ النجارة المرضي بها حق. سواء كان 
الرضا سابقاً أو مقارتاً أو لاحقا. 

قال ذلك الإمام المخمينى”" 

؟ مجموعة من الروايات التي يستفاد منها 
عدم جواز بيع الإنسان مالاهلكه. مثل: 

-النبويّ المستفيض الذي جاء فيه ين 
النبي يل مخاطباً لحكيم بن حزام: «لاتبع حالص 


2 


عندك» 
فإنّ عدم حضوره عنده كناية عن عدم 
تسلطه على تسليمه؛ لعدم تملّكه 
-النبويّ الآخر الذي ورد فيه: «لا طلاق إل 
فها تملكه, ولا عتق إلا فيا تقلكه, ولابيع إلا فيا 
لكه2, 


.97-51:5 انظر منية الطالب‎ )١( 
313:1 كتاب البيع‎ )1( 
سان الب‎ 0 


(4) عوائي اللآي6: .؟. باب التجارة, الحديث 7: وكفز 


بق 731/6 و لاو و6 


العبال :141 الحديث 5/8074 
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-النبوي الآخر الذي ورد فيه أيضاً «لايجوز 
بيعان في بيع. ولا بيع مالا هلك»00. 

- وتوقيع العسكري :#2 إلى الصفّار: «لايجوز 
ببع ماليس يلك»7" 

وبهذا المضمون روايات أخر. 

وظاهرها عدم جواز بيع الفضولي؛ 
ماليس له 

وأعيت عتها: 

بأ المراد منها ببع المين الشخصية؛ مثل هذه 
الدار وهذا الكتاب ونحو ذلك. لا الكل مثل كل مئة 
رطل من الحنطة مثلاً إن الأخير جائز كما تقدّم في 
أن يبيع مئة رطل من المنطة على نحو الكلي 


موضعه. بأ 


)- وهو لا يملكها فعلاً ثم يشتربها من شخص آخر 


ويسلمها إلى المشتري. 
سال“ فالمراد من هذه الروايات هو بيع السين 
الشخصية كأن ببيع كتاب زيد أو داره ببعأ فضولياً. 
فهنا احتالان في المراد من الرواية: 
الأوّل _أنتها منعت من أن يبيع الإنسان مال 
غيره لنفسه. فإذا باع كذلك فلايقع له, و لا للمالك. 
وهذا الفرض لا ربط له بما نحن فيه. الذي هو 
أن يبيع الفضولي للمالك ثم يلحقه رضاء بذلك. 


)١(‏ عوالي اللآتي ؟:47؟, باب المتاجر. الحديث15, 
والمستدرك على الصحيحين 17:1 كتاب البيوع.. 
(؟) الوسائل784:97 الباب ؟ من أبواب عقد البيع 


وتروطه رقي ديكا رائيد 
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التاخ -أنتها منعت من أن يبيع عيناً شخصيّة 
ليست له, ثمّ يذهب ويشتريها من مالكها ويدفعها 
إلى المستري. كما هو ديدن الدلآلين ‏ وكان 
حكيم بن حزام منهم أيضاً - فإذا فعل ذلك لم يقع 
البيع الأول صحيحاً؛ لاحتال أن لا يبيع صاحب 
العين الشخصية ماله. فيلزم الغرر. 

وهذا الاحمال خارج عم نحن فيه أيضاً 

إذن لا دلالة في هذه الروايات على عدم 
صحّة بيع الفضولي مال المالك للمالك نفسه مع رضاء 
بذلك بعد العقد(". 

؟_الإجاع: 

استدلَ بعضهم'' على بطلان بيع الففضولي 
بدعوئ الإجماع عليه 

وأَجيب يعدم تحققة: بل المعهور دا كالوتم 


واستدل بعصي آخر عل البطلان بحكم العقل 
بقبح التصعرّف في مال الغير بغير إذته. ولاينفع الرضا 
اللاحق في رفع القبح الثابت حال التصرّف. أى 
العقد'* 


.18-59:1 انظر: المكاسب 778:5:/. ومنية الطالب‎ )١( 
9: ومصباح الفقاهة 4ه‎ 

(؟) انظر: الخلاف 118:5 المسألة 7/0؟, والغنية:/71. 

() انظر المكاسب 70:5: ومنية الطالب 15:7, ومصباح 
الفقاهة ١١ ١:4‏ 

(4) انظر إيضاح الفوائد 429:1 


وأجيب: بأنَ النقد على مال الشير مستوقماً 
لإجازته غير قاصد لترتيب آثار البيع القن 
ودفع لثمن -ليس تصرّفاً فيدا". 

ويعبارة أخرئ: أن التصرّف إقنا تكويني 
كالأكل واللبس ونحوهماء وإِّا اعتباري كنقل 
الملكيّة بالبيع مثلاً, وكلاهما منت في بيع النضولي. 
أمنا الأوَل؛ فلأنته المفروض. وأمًا الثاني؛ فلأ تقل 
الملكيّة لابحصل إلا بعد رضا المالك. لا بمجوّد 
العقد(" 


كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى القول بالصحة 
والقول بالبطلان. وهما أهم الأقوال في المسألة. وبقي 
قول الشيخبالطوسي بالتفصيل بين البيع فيصح فيه 
التضولي, والشراء فلا يصح. وظهور القرديد من 
العلامة في القواعد والسبزواري في الكفاية في 
إذا تت أدلة 
الصحّة مطلقاً فتكون جواباً هذين القولين أيضاً. 


الصورة الثانية من بيع الفضولي وحكمها: 
وهي أن يسبق البيع نبي من المالك. 
والمشهور فيها هو القول بالصحّة أيضأ عدا بعض 


.:7 أنظر: المكاسب 1:5/ا, ومنية الطالب‎ )١١ 


3١14 الفقاهة‎ 


(1) إنظر هدئ الطالب 00-011:4. 


1م 


من قال بالصحّة في الصورة الأُولى. فإنته يظهر منه 
القول بالبطلان هناء من قبيل: 
١-العلامة,‏ حيث قال في كتاب النكاح من 


التذكرة بعد بيان صحّة عفد العبد لو عقد بدون إذن 
سيّده ثم أجازه. ونقل عن بعض العامّة القول بفساد 
العقد مستدكين با ورد عندطة: «أيتا عبد زوج 
بغير إذن مواليه فهو عاهر» -: «والحديث منوع. 
سلّمنا لكنئه تحمول على أنته نكح بعد منع مولاه 
وكراهته له. فإنته يقع باطلا»20, 

وكلامه ظاهرٌ في بطلان نكاح الفضولي مع 
سبق نبي المالك عنه. فيكون البيع كذلك بناءٌ علي 
اتحاد الحكم فبهياء ولم يظهر من العلامة ما يلا 
التفريق بينها في الحكم'" 

؟ الحمّق الثاني. حيث قال بالتشيةء ليع 


الغاصب: «حكم الغاصب كالفضولي. وهو صم 
الوجهين. وإن احتمل الفساد نظراً إلى القرينة الدالة 
عل عدم الرضاء وهي الغصب»9 

فإنته احتمل فساد بيع الغاصب نظراً إلى أنّ 
المالك لايرضئ عادة بذلك. 

؟-ونسب فخر الدين إلى بعض من قنال 
بصحّة الفضولي في الصورة الأولى القول بعدم صحته 
في هذه الصورة!© 
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٠‏ الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج7 

قال الشيخ الأنصاري في توجيه هذا القول 
ومناقشته: «هذا القول لا وجه له ظاهراً. عدا تخّل: 
أن المستند في عقد الفضوي هي رواية عروة المختصّة 
يفير المقام, وأ العقد إذا وقع مهيا عسنه فالمنع 
الموجود بعد العقد ‏ ولو آنا ما -كانبٍ في الردّ فلا 
تنفع الإجازة اللاحقة؛ بناءً على أنكه لايعتبر في الرد 
سوئ عدم الرضا الباطني بالعقد» إلى أن قال: 

«هذاء ولكنّ الأقوئ عدم الفرق؛ لعدم 
إنحصار المستند حيئزٍ في رواية عروة, وكفاية 
العمومات...506 

وحاصل الاستدلال أمران: 

الأول أن مستند بيع الفضولي. إكما هو 
أرواية عروة البارقي. وهي وردت فما لولم يكن البيع 
مسقا بالنهي. وهذا هو القدر المتيقّن من بيع 
الفضولي, فلا تضمل مالو كان الببع منهيّاً عند. 

الثاني أن التبي السابق كاشف عن و جود 
عدم الرضا بالعقد يمد إقائة ولو آنأما. فإذا قلنا 
بكفاية عدم الرضا الباطني في تمد 


ى الردٌ من دون 


حاجة إلى إيرازه. فيكون العقد مردوداً وبرده 


ينفسخ, وإذا اتقسخ, لم يبق عقد حتى يلحقه الرضا. 

وحاصل الجواب: أن الدليل على صحًة 
الفضولي في الصورة الأول لم يكن متحصراً في 
رواية عروة؛ بل كان الدليل الأهمّ هو ثمول 
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ومصباح الفقاهة ٠١1:6‏ 


أقسام البيع / بيع الفضولي بده و لمرو داو 


العمومات ليع الفضوليء . وهذا صاد. وباتسية ليا 
الصور: إِذ رد سيق التي لاي 
الواقع عا هو عليه, فيصدق: 0 
أهله _با معنئ الذي قدّمناه في حلّه. 

كا أن جرد الكراهة الباطنية لاوجب الرد 
مام تكن مبرزة؛ ولذلك التزموا بصحّة عقد المكره 
إذا أجازه بعد ذلك30. 


الصورة الثالثة من بيع الفضولي وحكمها: 

وهي أن يبيع الففضولي تنفسه. وذلك إإكما 
يتصوّر فية 

١‏ -الغاصب الذي يبيع لنفسه. مثل الظَّلمَق 
والسرّاق؛ وتحوهم. 

؟-والجاهل بكون ما في يده ملكأ للتخين, 

كالمال الذي كان أمانة أو غصباً بيد شخص. مورك 
آخرون ولم يعلموا بذلك. فهم يببعونه باعتقاد أنته 
ماهم وهم مالكون له, في حين أن 
5 

فهل يصمٌ الببع في هذه الموارد لو أجاز امالك 
الحقيتقي البيع لنفسه. أم لا؟ 
بيه أقوال: 
القول الأوّل: 
كونه صحيحاً بشرط إجازة المالك. وهو 


المالك شخص 


1) انظر: المكاسب 894:5/: ومنية الطالب 69:2 
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المنسوب إِلىْ الأكثر''! والمشهور'"» فيكون موقوفاً 
على الإجازة؛ كالصورتين المتقدّمتين؛ لأتئه من 
أقراد بيع الفضولي فتشمله أدلته العامة, إلا أنه 
هناك بعض المناقشات أثيرت حول هذا القسم 

نشير إلى أهمها: 

الإشكال الأول 

وهو أن الفضولي إذا قصد بيع مال الغير لنفسه 
لأ ثفن في 
المعاوضة الحقيقيّة لابدٌ أن يدخل في ملك من خرج 
من ملكه المثمن, 

ولكنّه يدخل هنا في ملك الشاصب بحسب 
دعم فلا يدخل في ملك المالك الحقيق؛ فلذلك م 


"حمق المعاوضة الحقيقية!؟. 


لم يقصد في الواقع ‏ حقيقة المعاوذ 


ويك عن ذلك: 
وَل بأنّ هذا الإشكال إنتما بخص الغاصب» 
فلا يشمل الجاهل بالملكيّة؛ لأنّ مثله يعتقد كونه 
مالكاً فيدخل الفن في ملك من خرج من ملكه 
المثمن ولو بحسب الظاهر. 
ايا أن العاصب يفرض نفسه مالكاً 
)١(‏ انظر: إيضاح الفوائد 00:١‏ 4, ونسبه إلى أكثر بحوّزي بيع 
الفضولي. ومقابس الأثوار:١؟‏ على ما جاء في هدئ 
الطاب 6015 1 
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أ وإن كان هذا اعرض لا واقع له نكن 
المعاوضة مبنيّة على هذا الفرض 7 

وبعيازة أخرئا: أن الناصب كأفا يغصب 
الإضافة الموجودة بين المالك الحقيق وبين المبيع, 


يضيف الفاصب المبيع إلى المشتري ب 
للإضافة فيه. ويضيف المشتري القن إلى الغاصب - 
وهو المالك الادّعاني _ليصير طرفاً للإضافة فيه. 

وإجازة المالك الحقيتي لتبادل طرفي الاضافة 
إثبا تتعلق بأصل النبديل. لاتبديل القاصي 
انا 


الإشكال الثاني: 

وحاصله: أنّ الفضولى إذا قصد يتيك 
فإن تعلقت ازة المالك بما قصده البائع, وهو 
دخول الثن في ملكه. فهو منافٍ لصحّة العقد؛ لأنّ 


صحة العقد تستدعي دخول القن في ملك من خرج 
من ملكه المبيع, وهو امالك بعد 

وإن تعلقت بغير ما قصده البائع, أي دخول 
الفن في ملك المالك الجيز. كان ذلك بعقد مستأئف, 
لالإمضاء لعقد الفضول. فيكون الدقل المنشأ عن 
طريق الفضولي غير بحاز, وما هو باز غير 


جازته. 
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وقد تُقل عن المحمّق القمي أنته أجاب عن 


-بِأنَ الإجازة هنا بمعنى تبديل رضا 
الغاصب وبيعه لنفسه برضا المالك ووقوع الببع عنه. 
-أو بأنٌّ الإجازة هنا بمازلة عقدٍ مستأئف 
بين المالك بالأصالة والمشقري الأصيل بالوكالة. 
ثمنقل عن الفاضل الآبي صاحب كشف 
موزا"! أنته قل عن شيخه الحق الم بأه 
يرئ أنّ إجازة المالك بمنزلة عقر ثانا 
ولكن استشكل عليه الشيخ الأنصاري يما 
حياصله: أنّ جعل إجازة امالك مقام إيجابه وقبول 
#لشتري ثانية بهذا الإيجاب خلاف الإجماع 
والعقل40. 
ثم أجاب هو عن الإشكال بما حاصله: أن 
مفهوم الإايجاب هو تمليك المثمن بعوضٍ مسن دون 
تعرّض فيه لمن يرجع إليه العوض, وإنتما المعاوضة 
هي التي تقتضي أن يرجع العوض إلى المالك. 
وعليه م يدخل قصد البائع البيع لنفسه في 
مفهوم الإيجاب حت يلزم دوران الأمر بين 
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الحذورين, وهما: أَنّ الإجازة لو تعلّقت با قصده 
البائع - وهو البيع لنفسه كان منافياً لصحّة العقد؛ 
لاقتضائه دخول القن في ملك المالك. وإن تعاأة 
بغير المقصود, كانت 

ثم استشكل على جوابه بأ ذلك إن تم فهو 
لايتد فيا لو كان الفضولي مشترياً. وقال: «ملّكت 
منك هذا الثوب بكذا». فإنّ معناه تَلّك الفضولي 
الثوب بثمن ليس لدا". 

ث#ردٌه: بأنّ الفضولي إنكما نسب القسلك إل 
نفسه من حيث جعل نفسه مالكاً للثمن اعتقاداً 
كيافي الجاهل, أو عدواناكيا في القاصب. وم ينسبه 
إل نفسه من حيث هو. والإجازة الحاصلة من 
المالك إنتها تتملّق بإنشاء الفضولي, وهو القلّك 
المسند إلى مالك الن, وهو الجيز في الواقم؛ له 
الفضولي الذي يدعي مالكيّة الفن جهلاً أو عدواناً. 
وعليه فيدخل المثمن في ملك المجيز الذي خرج المن 
من ملكه!؟, 

وهناك أبحاث دارت بين الفقهاء حول حل 
الإشكال يُرجع فيها الى المطوّلات 

القول الثانى: 

وحاصله: أن بيع الفضولي لنفسه باطل مطلقاً. 

ذكر هذا القول صاحب هدئ الطالب) وام 
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ينسبه إلى أحد. والمفروض نسبته إلى من يرئ صحّة 
أصل الفضولي لكن يرئ بطلان هذا الفرض منه. 
وأمًا من يرئ بطلان أصل الفضولي فهو يرئ بطلان 
هذه الصورة أيضاً بطريق أولى. 

القول الثالث: 

١‏ بين الغاصب وغيره. مثل الجساهل 
ومن يرئ أنّ ما في يده ماله. فالأوّل باطل دون 
الثاني. 


نسب ذلك إلى ابن إدريس1", 


ولعلّ وجهه الإشكالات المذكورة في القول 


كلوْوّل. وقد ظهر الجواب عتها. 

إلقول الرابع: 

التفصيل بين علم المشتري بالغصبيّة وجهله 
جهاء.خببطل يقي ,الأوّل دون الثاذ 


نسب ذلك إلى العالامة في التذكرة. حيث قال: 
«... وفي الغاصب مع علم المشتري أشكل؛ إذ ليس 
له الرجوع بما دفعه إلى الغاصب هنا»'" 


بالصحيح؛ ويقع في ملك 
منه إلى المالك, أمّا مع علمه قلايقع 
العقد صحيحاً بوجه, فلا يستحق البائع اللن حت 


لقا 


يستحقّه المالك»!"ا. 
ونسب فخر الدين صحّة بيع الغاصب لنفسه 
إلى الأكثر في صورة جهل المشتري بالفصييّة”. 
كبا تُسب التفصيل المتقدّم إلى الشبيد الأوّل 
في بعض حواشيها؟. 


لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه: 
إذا باع شخص مال غيره فضولة مع مال 
نفسه, فالمعروف بين الفقهاء صحّة بيع مال نفسهء 
سواء قلنا بصحّة بيع الفضولي أم 
أجاز امالك بيع ماله بناء على صحة الفضولي أم لي 
أمَا صحّة البيع فيا ملك بناء على صحُفبيع: 
الفضولي وإجازة الما 3 


نادت وسواد 


وأمَا صحّته فيه بناء على القول بفساد بيع 


الفضوليء أو القول بصحّته لكن مع فرض عدم 
إجازة المالك. فيدلٌ عليها: 

ولا مكاتبة الصفار: وقد رواها الشيخ 
الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار, ورد 
فيها السؤال عن أبي محمد الحسن العسكري 48 في 
رجل باع مايملك من الأرض مع مالا يملكه منها. 


انظر مفتاح الكرامة 181:6 
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فورد الجواب: «لايجوز بيع ما ليس يملك, وقد 
وجب الشراء من البائع على مايملك»!". 

والجسواب صر في صحة بيع مايلكه 
الفضوي. 

ثانياًالإجماع : ادّعي الإجماع أو عدم 
الخلاف مستفيضاً على صحّة البيع فيا يملك!". 

نعم. احتمل الأردبيلي بطلان كلّ العقد؛ بناء 
على صحّة ببع الفضولي وعدم إجازة المالك؛ لأن 
التراضي والعقد إنما حصلا على المجموع وقد بطل 

ب ر المالك. وحصوها في ببعض المبيع ول 

الكلام؛ إذ حصوله في الكل لايستلزم حصوله في 


الزء”! 


وأضيف إلى ذلك جهالة الفن؛ لأكه بعد 


بطلا البيع فيا لاهلك لا بعلم بمقدار القن الذي 


يقابل ما يْلكء فيستلزم الغرر!. 

وأجِيب عن ذلك: 

ولا بأنَ قاعدة انتحلال العقود تقتضي انحلال 
العقد في ببع مايهلك ومالا لك إلى عقدين, وعندئٍ 
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أقسام البيع / بيع الفضولي . 
وعندئذٍ لامانع من صحّة أحد العقدين مع بطلان 
العقد الآخر وله أمثلة, منها في بيع الصرف والسلم 
إذا اشتملا على مايجمع الشرائط ومالا يجمعها!” 

وللتوضيح أكتر راجع عنوان «انحلال 
العقود». 

ثانياً إن قصد المتعاقدين ورضاهما إنتا 
تعلّق بمجموع ما يلك ومالا يولك و لكن لابصفة 
المجموعية: بل بها بما هما مع عدم لحاظ صفة 
المجموغية!". 

وعبارة أخرئ: إن بيع التضول مال نقسه 
با مخصوص مقصودٌ له ضمن قصد بيع المجموع -مال 
نفسه ومال غيره ‏ وإنتما يعوزه قصد البائع بيع ماله 
مستقأةُ ولكن ذلك لادليل على اعتباره ولزومه. بل 
إطلاق الأدلة ينفيه'". 

تالنا ‏ وأمًا اشكال استلزام الغرر لجشهالة 
القن, فيمكن دفعه بإمكان معرفة مايقابل مايملك 
من القن بتقسيطه!. 

ثمَإنّهم ذكروا طرقاً لتقسيط الفن. منها: 

ماذكره العالامة في الإرشاد, حيث قال: 
«ويقشط المسعئ على القيمتين»*. 
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1 
إخذ نسبة كل 


أي يقوّم كل منهها منفرداً ة 
منهها إلى بجموع القيمتين, ثم يقسّم القن المسئى 
-وهو المذكور في العقد ‏ طبقا هذه النسبة 

فإذاكان ن ماهلكه ديناران. ومن مالاهلكه 
أربعة دنانير فتكون النسبة إلى بجموع الفنين الثلث 
والثلثين, وبهذه النسية يقسّم القن المستئ. فلو كان 
المستئ تسعة دنائير فيأخذ المالك ثلاثة دنانير ثمن 
ماهلكه, وتكون ستة دنانير وهي ثمن مالاهلكه 
لصاحبه إن رضي بالبيع. وإن ردّه فترجع إل 


المشقري. ويكون له خيار تبّض الصفقة كم| 
0 


هذا كله في القيمي؛ أما المثلي» فان كانت 
تشب أمشاعة, كما إذا كان لكل من زيد وعمرو 
يمون كيثوغراماً من الحنطة, وكانت الحنطة جميعها 
مختلطة فباع زيد جميعها, ولكن ردّ عمرو البيع» 
فيصم الببع في نصف المجموع, ويكون لزيد نصف ثمن 
امسن 

وأمًا إذا لم تكن الحصص مشاعة بل كانت 
مفرزة, فيكون حكنها كالقيمي. 
كل حصّة إلى قيمة بجموع الحصّتين 
المستئ ينفس تلك النسسبة, 

هكذا قال الشيخ الأنصاري'". 

لكن أُورد عليه: بأنته إذا كانت الحنطة في كل 


195:9 أنظر منية الطالب‎ )1١ 
650: (؟) انظر المكاسب‎ 


والكنيّة ورغبة الناس إليهاء فا المانع من أن 
تكون مثل المثلي المشاع؟00. 

وهناك مؤاخذات أخر ذكرها السيّد اليزدي 
في الحاشية!". كا أن السيّد العاملي نقل عن حواشي 
الشهيد صوراً ستة هذا الفعرض'" تتركتاها جسيعاً 
يخافة الإطالة. 


ذكر الفقهاء أنَّ الذي بيع ماله فضولة إن أجاز 
البيع فهو, وإلا كان للمشتري خيار تقض الصفقة 
مع جهله بالفضولية©؛ لأنته أقدم على شراء إمالبآ 
فإن بطل شراء أحدههما تبغضت صنقتهر فهو با خياد 
بين أن يفسخ أصل الببع أو يقبله في قسم 27 لي2) 
الذي وجدت فيه شروط الصحّة 


الإجازة والرد: 
المالك إِمّا أن يجيز العقد الواقع فضولة على 
ماله. أو لايجيزه بل يردّه؛ وكلٌّ من الإجازة والردٌ 


.151:6 انظر هدئ الطالب‎ )١ 
181:١ انظر حاشية المكاسب (اللسيد اليزدي)‎ )1( 

(5) انظر مفتاح الكرامة 201:6 

(4) انسظر: الرياض 1١97‏ والجسواهر 510:55 


والمكاسب 014 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج07 
له أحكام ذكرها الفقهاء, وقد تعرّضنا لأقسام 
الاجازة من الكشف والنقل وأقسام الكشفء وما 
بترئب عليها من أحكام وثمرات في عننوان 
«إجازة», قلا نعيدهاء ويبق الكلام في الردٌ 
وأكايه 


الردٌ وأحكامه : 

قال السيد المدوني عل ما في تسقريرات 
بحنه: إن لبحث عن الردٌ وعمتا يتحقق به نا 
يكون مثمراً إذا قلنا: بأنَّ العقد الفضولي يخرج بعد 
ردّه عن الصحّة التأهليّة بانضام الإجازة إليهاء بعنى 
أن لاايكون أثر للإجازة بعد رد العقد. على ماهو 
املعروف من أن من شروط الإجازة أن لاتكون 


._مسيؤقة بالرد. 


أمَا بناء على عدم الاشتراط وصحًّة عقد 
الفضولي إذا لحقه الرضا وإن كان مسبوقاً بالرد وأنّ 
الردّ لابخرج العقد عن الصيّة التأهلتة مع لوق 
الرضا به كما اختارء هو فلا يثمر هذا البحث؛ لأنّ 
وجود الر د كندمه!". 

١-بماذا‏ يتحقّق الرة؟ 

الردّ تارة يحصل بالقول. وأخرئ بالفعل. 

أ-الردٌ بالقول: 

قال الشيخ الأنصاري: «لايتحقّق الردٌ قولاً 


إل بقوله: فسخت. ورددت وشبه ذلك ما هو صريج 


(1) مصباح الفقاهة 658:4 


أقسام البيع / ببح الفضولي 21000 


في الرد؛ لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل. 
وقابليه من طرف الجيز»!" أي وأصالة بقاء قابلية 
العقد للروم من طرف الجين. 

وقال السيّد اليزدي: م 
بكل لفظ دال عليه»!". وظاهره عدم التحديد يما 
ذكره الشيخ. 
وقيل: إن كان دليل بطلان العقد بالرد هو 
الإجماع فينيفي الاقتصار على ما يفيد الردٌ صراحة 
كالذي ذكره الشيخ الأنصاري, وإن كان الدليل 
غيره. فلا فرق بين الألفاظ الصمريحة أو الظاهرة. 
والكنابات أو الجازات الظاهرة بالقرائن في الوا" 

ب -الردٌ بالفعل: 

والمقصود بذلك هو أن يفعل مايدل على رد 
البيع كما سنذكر أمثلته. 

ذكر الشيخ الأنصاري تفصيلاً في الرد بالفعل, 
وحاصله: 

أنّ الفعل الصادر من المالك يمكن أن يكون 
علا أحد أنحاء: 

املع 


بإنشائه قولاً 


يكون الفعل مخرجاً للمبيع عن 
ملكيّته. كأن يبيعه أو يعتقه إذا كان ملوكاً أو يتلفه 


بالأكل أو بالإحراق ونحو ذلك. 


)١١‏ المكاسب 7 /الا2. 
(1) حاشية المكاسب (للسيد اليزدي) 001:1 
() كتاب البيع (للإمام الخميتي) 5717.5 


وهذا النوع من التصرّف مفوّت محل 
لابيق بعد ذلك عمل لنتملّق الإجازة 


وبناءً على ذلك فلو باع شخص كتاب شخص 
آخر فضولةً ولكن باعه المالك من شخص آخرء أو 
وهبه, أو أتلفه, فلم يبق حل لإجازة بيع النضولي 
ليقع صحيحا. 

الثاني أن لا يكون الفعل مخرجا للمبيع عن 
الملكية إلا أنته مخرج له عن قابلية تعلّق الإجازة به 


كبا إذا باع شخص دار شخص آخر فضولة, فآجره 
إلمالك لشخص آخر قبل أن يجيز بيع الفضولي. فإنّ 
يوان م تخرج عن ملك مالكها إلا أتها 
بإجارتها تخرج عن قابلية تعلّق الإجازة ببيع 
الفضولى لا 

الثالث _أن لا يكون الفعل مخرجاً للمببع عن 
الملكيّة. ولا يكون منافياً ملك المستري له. مثل 
تعريض امالك المبيع للبيع. 

وهذا على قسمين: 

١‏ أن بقع ذلك من المالك على علم وقصد 
هنف وعدا يكون ردَاً فعلياً لبيع الفضولي, فإذا باع 
الفضولي دار زيد, ثم وضعها زيد في معرض البيع مع 
علمه بيع الفضولي لا. فيكون فمله هذا ردَاً عملا 
لبيع الفضولي. 

١‏ -أن يقع ذلك من المالك مع عدم علمه أو 
التقاته إلى وقوع العقد عليه فضولةٌ وهذا لا يتحمّق 


به الردٌ الفعلى؛ لعدم دلالته على إنشاء الردّ, كما أنه 
لايناني الإجازة لو وقعت من البائع بالنسبة إلى بيع 
الفضوي. 

هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأنصارى!, 
وللغقهاء المتأخرين عنه مناقشات فى بعض 
صغريات هذه الموارد. أو تفصيلاتٌ بناء على 
الكشف أو النقل في الإجازة. يرجع فيا إن 
المطوّلات. 


حكم المبيع والثمن في صورة رد البيع: 

إذا رد المالك البيع. فتارة نبحث عن حكم 
اميع. وأُخرا عن حكم المن. 

أوَلاًحكم المبيع: 

إذالم يجز المالك البيع. فإن كان المبيع ف جد 
فلا كلام 

وأمًا لوكان في بد غيره, كالبائع الفضولي أو 
المشتري, فللالك انتزاعه من يد من كأن يبد 

هذا كله بالنسبة إلى أصل المبيع؛ ويبدو أنته 
لاكلام فيه بهذا المقدار!". 

وأنا المنافع. سواء كانت مستوفاة كاللين 
والصوف من الحيوانء أو السكنى من الدار إذا لم 
يسكنها المشتري, فقد بى الشيخ الأنصاري حكئها 


485-477: المكاسب‎ ١١ 


(؟) انظر الجواهر؟5:. .5 


...م الموسوحة التقهئة البيشرة / جلا 


على مسألة تفويت المشقري على البائع للمنافع 
المستوفاة وغيرها إذا قبض المبيع بعقد فاسد, وقد 


ثانياً-حكم الثمن: 

المشتري إِمّا أن يكون جاهلاً بكون البائع 
فضواياً أم لا. 

إن كان جاهلاً بذلك, فله أن يرجع بالثفن 
عليه. سواء كان القن ياقياً أم تالف فيأخذ بدله. 

والظاهر أنه لم ينقل فيه خلاف!1. 

وإن كان عالماً بالفضولية: 

- فإن كان القن باقياً؛ ففى استرداده وعدمه 


_قولانخ 


الأول -عدم جواز الاسترداد؛ لأنّ المشقري 
سلّط البائع على القن بدفمه إلييه مع علمه بعدم 
استحقاقه. فيكون بمنزلة الاباحة. 
نسب الشمهيد الثاني هذا القول إلى المشهور, 
)١(‏ انظر المكاسب :708-701 و4817 
وقال السيّد العاملي بالنسبة إلى الضمان في العين 
والمنافع: «وقد طفحت بذلك عبارات الأصحاب, وفي 
رواياتهم ما يدل على ذلك». 
مقتاح الكرامة 118:4. وادّعئ الغراق عليه الإجماع 
في مستند الشيعة 141:15 


(؟) انظر المصدرين الأخيرين . 


أقسام البيع / بيع الفضولي عله مسقو مزق تسود 


حيث قال معلّقاً على قول الحقق: «وقيل: لاي جع 
بالن مع العلم بالغصب»: «هذا هو المشهور بين 
الأصحاب, مطلقين الحكم فيه الشامل لكون الثْن 
باقياً وتالفا 0 
الثاني جواز الاسترداد؛ لأنّ لفن وهو مال 
المشتري موجود, وم يحصل ما يوجب نقله عن 
ملكه؛ لأنته نا دفعه عوضاً عن شي ءلم يدفع له. ولم 
يدفعه بمّاناء وعليه يكون باقيا في ملكه. فله مطالبته 
واستردادء'", 
نسبه التسيخ الأنصاري إلى جماعة" ثم 
اختاره هوا وجماعة ممّن تأخر عنه!4, 
)١(‏ انظر المسالك 37705 
() انظر المسالك:١11,‏ وزاد الشيخ الأنماريةفي. 
المكاسب :1:84 أنّ يحرّد التسليط ليس ناقلاً للملك؟ 
وزاد السيّد الخوئي في مصباح الففاهة 15:4: 
يكون أكلاً بالباطل؛ لحصصر أسباب التجارة بالتجارة عن 
تراض. ول يحصل ذلك. 


(؟) انظر القواعد 19:7 والتذكرة ,18:٠١‏ والمختلف63:0, 


وإيضاح القوائد18:1غ و53 4, والدروس 117:7, وجامع 
المقاصد 100:6 والسالك .151-17 والكفاية 18::1, 
ومسنند الشيعة 114:14, والجواهر ٠8:21‏ 055 

(؛) انظر المكاسب184:6. 

(0) انظر: حاشية المكاسب (للسيد الهزدي)173:1. كمأ 
بحتمله ظاهر كلامه. ومنية الطالب 171:7 كم| هو صبريج 
كلامه. ومصباح الفقاهة 47-541:6, وكتاب البيع 
(للإمام الحخميني) 707975:5. 


- وأما لوكان القن تالف فالمعروف عدم 
رجوع المشتري إلى البائع, بل ادّعي عليه الاتفاق 
تفيضا" نعم حكئ الك بيد العافى! 


عن بعض 


تحقيقات الحمّق الحلي١”:‏ رجوع المشتري إلى البائع 
مطلقاً. أي سواء كان المن تالفاً أم لا. 


ثالثاًحكم الغرامات التي يغرمها المشتري 

للمالك: 

إذا رجع المالك إلى المشتري فوجد عينه 
عنده اخذها واخذ قيمة المناقع لتى استوفاها 
لليشقري. بل وحتئ قيمة المنافع الفائتة التي لم 
ينبِتركفها. كبا تقدّم بيانه. 

وأمًا إذا كانت العين تالفة فله ‏ أي المالك ‏ 
استيفاء يك المبيع أو مثله. وقيمة المنافع المستوفاة 
وغيرها. وهذا لاكلام فبه أيضاً 

ونا الكلام في حال المشتري مع البائع؛ فهل 
له أن يرجع إلى البائع بما أخذ منه أم لا؟ 


أمَا ان نفسه, فقد تقدّم الكلام عنه. 
وأما سائر الغرامات الني غرمها المستري 
قهل يرجع فيها إلى البائع الفضولي أم لا؟ 


)١‏ انظر: التذكرة ١‏ 18:1, والستلف 01-06:0. وإيضاح 
الفوائد471:1, وجامع المقاصد 6:/الا و7117 
والمسالك110:5, والحدائق 47:1 وغيرهم. 

(؟) انظر المسالك 111:5 

() انظر نكت النهاية 399-10/8:5. 


هم فيه تفصيل؛ لأنّ الغرامة على أقسام: 

الأول -ما يكون في مقابل العين المبيعة, كما لو 
اشترئ شيئاً فضولة بعشرة دنائهر, وكانت قيمته 
الواقعيّة عشرين ديناراً وطلب المالك من المشقري 
عشرين ديناراً. 

الثاني ما يكون في مقابل ما استوفاه من 
المنافع, مثل شرب لبن الحيوان أو جرٌ صوفه, أو 
سكن الدار ونحو ذلك. 

الثالث ما يكون في مقابل مالم يستوفه من 
المنافع. مثل سكئى الدار إذا لم يسكتها هو وم 
يوجرها ولكن طالب المالك المشتري أجرة الدار 
مدة وجودها في يد.1", 

الرابع -ما ينفقه المستري على المبي-وم 
يحصل في مقابله على نفع, كالذي يصر ف يهنا 0 
المبيع وحفظه وإبقائه, أو على غرس غرسه فقلعه 
المالك. ونحو ذلك. 

ثمإنّ المشتري قد يكون عالماً بكون البائع 
فضولياً وقد يكون جاهلاً بذلك. 
كان عالماء فلا يرجع بشيءٍ من ذلك على 
البائع؛ لأنته أقدم على الشراء منه مع علمه يكونه 
غير مالك. ويبدو أن ذلك مما لاخلاف فيه'". 

وإن كان جاهلاً. فيبدو أنّ المعروف بين 


لق هذا القسم لم يذكره الشيخ الأنصاري. 
() انظر الجواهر5-1:17: بل ادعي عليه الإجماع في 
مستند الشيعة 4 1414:1. 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج٠3‏ 
الفقهاء في غير القسم اثثاني جواز الرجوع, بل ادّعي 
عليه الإجماع !9 
نعم يرئ صاحب الحدائق!" عدم جواز 
الرجوع مطلقاً لعدم تصريم النصوص الواردة في 
مقام يذلك 
وأنا القسم الثانيء وهو ما اغترمه في مقابل 
, مثل اللبنء والصوف, والسكئى ونحو 
ذلك. فقد اختلفوا فيه على قولين, بل أقوال: 
القول الأوّل: جواز الرجوع إلى البائع, 
للقواعد الثلات: التسبيب. والغرور. والضرر. فإنّ 
البائع هو الذي سبّب وقوع المثسقري في الضرر, 


كيهو الذي غرّه بصعرف المال في المبيع؛ لأنته جعل 


قله مالكاً. فكان كمن قدّم طعام غيره لشخص 


آخر فأكله جاهلاً بكونه لغير من قدّمه, فيكون 


ألضمان والحرمة على المقدّم, كلّ ذلك مضافاً إلى 
قاعدة الضرر حيث يلزم من عدم جواز الرجوع 
تضرّر المشتري!" 

وثئن اختار هذا الرأي: الحدّق 4 والعلامة في 


(0) انظر: مفتاح الكرامة 193:6 فإنه نقل الإجماع في ذلك 
عن عدّة من الففهاء. والجواهر؟1:1 +7 وفى مستئد 
الشيعة 210:14 دعوئ عدم الخلاف فيد. 

(؟) انظر الحدائق 551:18 

(©) انظر المكاسب :0-4348 00. ومنية الطالب 277:5 


وغيرها. 


أطلق القول بالرجوع, فيشمل 
الاطلاق هذا المورد أيضاً. 


أقسام البيع / بيع الفضولي ام ل ات 1 


بعض كتبد0, وولده في الإيضاح!", والشبيدان9, 
والمقداد". والمحقّق الثانى”*. والأرد بل 0 
وصاحب الجواهر”". والشيخ الأنصاري', والسيد 
اليزدي'”/ والنسائيني!"٠,‏ ونسب إلى ايخ 
الطوسي ,"٠7‏ لكن فيالنسبة كلام'؟0. 

وهناك بعض الجرّزين استتنىئ بعض الموارد: 

١-النراقي.‏ حيث استثنئ مالو كان البائع 
الفضوني جاهلاً بكون ما في يده ملكا للغير. فإنّه 
لايرجع إليه المشستري؛ لعدم صدق التغرير 
والتدليس والتسبيب ونحو ذلك عندئة 9" 

كأ أنته جعل ما ينفق لإصلاح المبيع وإيقائه 
من الغرامات في عهدة المالك, فلا يرجع فبها 


15:5 انظر القواعد‎ )١( 

(1) انظر إيضاح الفوائد 381:5 

() انظر الدروس 1186:5, والمسالك170:5. و714-577:17 

(4) انظر التتقيح الرائع 3/0:4 

(0) انظر جامع المقاصد53:1 

(1) انظر بجمع القائد45 134 

() انظر الجواهر501:17: ونسبه إلى المشجور. 

() انظر المكاسب 458:5 

(1) انظر حاشية المكاسب (للسيد اليزدي)107/:1, قال 
فالتحقيق هو الحكم بالضان إلا في بعض الصور 
النادرة. 1 

11/97:1 انظر منية الطالب‎ )٠١ 

19276 انظر: مفتاح الكرامة 144:4, والمكاسب‎ )1١( 

1348: انظر: هدئ انطالب 577:6 وهامئى المكاسب‎ 1١ 


1 انظر مسعند الشيعة 513:18 


إلى البائع 00 

'-السيّد المخوئيء حيث خصٌ جواز الرجوع 
بماكان تضمين البائع والمشتري فيه مكنا وأمّا مالا 
يدخل في ضمان البائع بل يكون داخلاً في ضان 
المشتري فقط, مل المنافع المتجددة, كالقار, 
والبيض؛ واللبن؛ ونحوهاء فإنته لايرجع فها إلى 
البائع"! 

-الإمام المخميتي, فانّه إنمااخصٌ جواز 
الرجوع بما إذا صدق عنوان الخسارة على ما أنفقه. 
كما لو اشقرئ داراً فضولة وسككن فيهاء وكنانت 
أنرتها تساوي مئة دينار في الشهر. فسكنهاء في 
حي كلإن بامكانه لولا الشراء أن يسكن في دار 
ينقاوبة ا بستين ديناراً. فدفعُ هذا المقدار خسارة 
بعليهمفله أنيرجع بها على البائع. وأمَا لوكانت 
قيمتها متعارفة وكان هو بحاجة إلى سكناها بحيث 
كان يدفع هذا المال لولا اشتراؤه الدارء فلم تصدق 
الخسارة عندئزٍ. فلا يرجع فيه إلى البائع؛ لعدم 
صدق الغرور والضرر ونتحو ذلك ممّا أجيز به 


اجو 9 
القول الثاني عدم جواز الرجوع, 


ذهب إليه الشيخ الطسوسي في المبسوط !ةا 


(1) انظر مستند الشيعة 551:1 
(1) انظر مصباح الفقاهة 735:4 
(5) انظر كتاب البيع (للإمام الخميني) ؟: 1728-5507 


(4) انظر المبسوط :7/1974 


والخلاف!". وابن ادريس!؟. والآني 9 

ودليلهم هو: أنّ الغرامة إتما كانت مقابل 
الانتفاع من العين. 

القول الثالثك الاقتصار على ذكر الإشكال 
فيه. كما فعل صاحب الكفاية!؟) وصاحب 
الرياض ١‏ 

القول الرابع -إن صحٌ التعبير عنه بالقول؛ هو 
الاكتفاء بذكر القولين: الجواز وعدمه من دون 
ترجيح كبا فمل العامة في جملة من كتبدا. 


هل تجري الفضوليّة في المعاطاة؟ 

تكلم بعض الفقهاء في جريان الفضل 
المعاطاة وعدمه. فأثبته بعض ونفاه أخرون: و, 
ثالث بين إفادة المعاطاة الملكية,وإفادته )120 


)١١‏ انظر الخلاف: 4١‏ المسألة ١٠‏ من كتاب القصبء 
وفبها: «إذا غصب جارية حاملاً ضمنها و ضمن وئدها», 
ولكن دلالته على ما نحن فيه لاتخلو من إشكال؛ لأن 
الحمل هئا مخصوب مثل الام وليس كالثرة الحاصلة بيد 
المشتري الجاهل بالفضولية, بل حو القاصب أيضاً. 

() أنظر السرائر 878:5 و1458 

(©) انظر كشف الرموز84:1: 

(4) انظر الكفاية 

(0) انظر الرياض 71816 

() انظر: اك 
والإرشاد !711 والمختلف 61:6 


1 


كرة 18:٠١‏ والشحرير 1:4 44, والشهاية 04:1 


.0 الموسوعة الفقهئّة الميشرة / ج7٠‏ 


فالمنقول عن صاحب المقابس: أنه استقرب 
عدم جريائها فيها؛ حيث قال _حسب ما تقل عله -: 
«تذنيب: فليعلم أن ما سبق كلّه فيا إذا باع أو استرئ 
الفضولي بالصيغة, فأمًا لو باع أو استرئ بطريق 
المعاطاة, فإنّهِ يلغو ويفسد من أصله. ولايقف على 
الإجازة على الأقرب؛ للأصل...»!". 

ويظهر ذلك من السيّد اليزدي حيث قال- 
بعد أن قال بصحّة الفضوليّة في المعاطاة إذا كان كل 
من المعاطاة والفضوليّة طبقاً للقاعدة -: «وعلى بق 
التقادير الحقٌ عدم جريانها فيها؛ لأنّ ما تبت على 
خلاف القاعدة يجب الاقتصار فيه على مورد 
بالدليل. ومن المعلوم أن الأدلّة الخاصّة للنضولي 
أمشكوكة الشمول للمعاطاة. كبا أنّ دليل المعاطاة 
بناء تن كونه هو السيرة لايشمل الفضولي؛ فيجب 
الاقتصار على القدر المتيقّن»0". 

ويظهر ذلك من النائيني أيض كما سيجيء عن 
قر يب. 

وممّن قال بجريان النضوليّة في المعاطاة مطلقاً: 
السيّد ماهد حيث قال: «لافرق في بيع الفضولي 
بين أن يكون معاطاة أو لاء فلايشترط في صحٌّة بيع 
الفضولي عدم المعاطاة»'". 
)١١‏ مقابس الأنوار (كتاب البيع):45-41 كما في هدئ 

الطالب 141:4 

() حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي) 1410/1 
(©) المتاهل:783 1 


أقسام البيع / بيع الفضولي التو ع ا ا 


لكن احتمل بعضهم أن يكون ذلك من باب 
التزامه بإفادة المعاطاة الملكيّة''", فلا يدل كلامه 
على جوازها فيا إذا أفادت الإباحة, ويكون كالقول 
بالتفصيل الآتي. 

وممّن قال بالتفصيل: الشيخ الأنصاري!", 
والسيّدان: الخوني'" والخميني'", نهم قالوا بصحة 
الفضولية في المعاطاة بناء على إفادتها الملكية, وعدم 
صكتها إذا أفادت الاباحة. 

نعم, قال بعضهم بصحّتها بناء على الكشف 
الحقيق أو النقل في الإجازة. 


دليل القائلين بجريان الفضوئيّة في المعاطاة 
بناءً علئ إفادتها الملك: ١‏ 
إنّ إطلاق أدلة الفضولي تشمل ما إذا كان 
البيع عقديّاً أو فعلياًمعاطاتياً ولا وجه لاختصاصٌ 
أدلة الفضولية بماكان البيع فيه عقد يا «فنٌ التقابض 
بين الفضوليينء أو فضولي وأصيلء إذا وقع بنية 
القليك والقلّك, فأجازه المالك, فلا مانع من وقوع 
اتجماز من حينه أو من حين اللإجازة فعموم مثل قوله 
تعالى لأَحَلَّ آللّه آلْبيع» شامل له. 
ويؤيّده. رواية عروة البارق؛ حيث إن 
)١١‏ انظر هدئ الطالب 143:4 
(؟) انظر المكاسب 744:5 
(©) انظر مصباح النقاهة 751-١12:4‏ 
(4) انظر كتاب البيع 01/:1 7188-١‏ 


الظاهر وقوع المعاملة بالمعاطاة»!'. 


دليل القائلين بعدم جريانها في المعاطاة 

استند القائلون بعدم جريان الفضولية في 
المعاطاة بما يأق: 

أوَلاً- أت البيع المعاطاتي لحاكان يحصل 
بإقباض البائع وقبض المشتري, فهو بحاجة إلى 
التصرّف في المبيع الذي هو ملك للغير قبل إجازت 
وهذا التصرّف منهيٌ عنه. فتكون المعاملة منهيّاً 
تعنهاء فتقع فاسدة!" 


وأجيب عن ذا 

ل بأنٌ القبض والاقباض لايكونان تعرّمين 
اميل قد ييكونان مباحين. كبا لو تخ أنته ملكه 
فباعة معاطاة, ثم علم بأته لغيره. فلم يكن قبضه 
وإقباضه عرّماً. 

بل ربكما لايحتاج الببيع والشراء إلى قنبض 
وإقباض بالفعل» كا لو اشترئ فضوله في الذمة. 

؟-ثم على فرض كونه حرّماً فهو حرّم 
تكليفاً والحرمة التكليفية لاتدلّ على الفساد. 

*-ثم على فرض دلالتها على الفسادء فإنتا 
تدلّ على فساد كون قعل الفضولي سبباً مستقلاً لتقل 
الملكية. فلا تدلٌ على فساد كونه سبباً لو لحق به رضا 


516-94: المكاسب‎ )١( 
(؟) المصدر المتقدّم‎ 


كيب 


المالك. فيكون جزءاً للسبب00 

ثانياً أن صكة المعاطاة متوئّفة على 
التراضي وقصد الإباحة أو القليك عل الخلاف فى 
إفادة المعاطاة الملكيّة أو القليك اوشنارمن وطاتئن 
المالك وشؤونه؛ فلايتصوّر صدورهما من غيره. 

نقل هذا الإشكال عن صاحب المقابس!؟ 
وأكّده النائي'", حيث قال ما حاصله: أ 
طرفي الإضافة في الملكيّة بناءً على إفادة المعاطاة 
للملك. أو الاباحة بناء على إفادتها هاء إِنا هو من 
فعل المالك الأصيل, فلا يصمٌ صدورها من غيره 

و 

١-بِأَن‏ التراضي وقصد القليك أو الابداحة 
حاصلان بعد الإجازة. فلا بكون البيع المغاطاتي 
الفضولي خالياً مني 

١‏ -وبأنته لو تم الإشكال لت في جميع أقسام 
الفضولي سواء كان مستنداً إلى عقد قولي. وهو البيع 
المعهود, أو إلى عقد فعلي. وهو المعاطاة ‏ فإنتها 
إنشاء للتمليك, ولكن بالفعل لا بالقول ‏ ولا وجه 
للتفرقة بينهياء بأن تشترط مقارنة الرضا مع العقد 
الفعلي دون العقد القولي]0؟ا 


ان تبديل 


5487 انظر المكاسب‎ )١١ 

(1) انظر: مقابس الأنوار (كتاب البيع):٠4,‏ كبا في هدئ 
الطالب 101:4 

() أنظر منية الطالب 5781:1. 

(4) انظر المكاسب :733548 


...00 الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج07 


دليل القائلين بعدم جريان الفضوليّة بناءً على 

إفادة المعاطاة الإباحة: 

استدلّ القائلون بذلك على مدّعاهم كما ذكر 
الشيخ الأنصاري بما حاصله: 

أن البيع في حدٌ ذاته مفيد للملك على حسب 
القاعدة الْأَوَليّة فإيقاعه معاطافً 
خلافٌ للقاعدة, وعلى فرض الالتزام بصكّته, فإًا 
يقتصر فيه على القدر المتيّن. وهو مالوكان 
التعاطي بين المالِكَينِ أنفسم| لاغيرههماء وعليه 
يكون التعاطي فضولة مشكوك الصحّة, ولم يقم 
دليل على صحّته!" 

وإلى هذا أشار السيّد اليزدي بقوله: «الحيّ 
أعدم جريانه فيها؛ لأنّ ماثبت على خلاف القاعدة 
يجسم الاقتصار فيه على مورد الدليل؛ ومن المعلوم 
أن الأدلّة الخاصّة للفضولي مشكوكة الشمول 
للمعاطاة, كبا أنّ دليل المعاطاة بناءً على كونه هو 
السيرة لايشمل الفضولي. فيجب الاقتصار على 


يفيد الإياحة 


أضف إلى ذلك: أن حصول الإباحة قبل 
الإجازة غير ممكن, والآثار والتصررّفات الواقعة 
قبل حصول الإباحة لم تكن مؤثّرة نعم إنَا تصح 
هذه التصرّفات وتكون مؤثّرة بعد الإجازة. ولكن 
لا استناداً إلى اتتعاطي الحاصل بين الفضولي 
)١(‏ انظر المكاسب 591/:5. 


(؟) حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي) 141:1 


أقسام البيع / بيع الفضولي 12007 
والأصيل الآخرء المتعمّب بالرضاء بل اسحاداً إل 
نفس الاجازة الحادثة!". 

نعم. بناء على الكشف الحقيق وأنّ الإجازة 
اللاحفة تكثف واقعاً عن حصول التراضي عند 
التعاطي. وبناءً على كفاية ممرّد الرضا في البيع وإن ل 
يكن مبرزاً فتكون المعاطاة الواقعة فضولة 


1 


كما صحّحت أيضاً بناءً على إفادة الإجازة 
النقل من حينها'”. 

عدا وسرف: يأقي الكلام عن المعاطاة في 
أنتها على القاعدة, أو على خلافها, وأنتها تفيد املك 
أو الإباحة في عنوان «بيع المعاطاة» إن شاء الل 
تعالى 


كما تقدّم الكلام عن الاجازة, وأنتهاكاتفة 
أو ناقلة, وانقسام الكشف إلى حقيق وحكبي في 
عنوان «إجازة». 


هل تجري الفضوليّة ني سائر العقود 

والإيقاعات؟ 

قال الشهيد الأوّل فى غاية المراد: «اختلف 
علماؤنا في كل عقدٍ صدر من الفضولي.. بعد اتّفاقهم 
على بطلان الإيقاع. وعلى عدم لزوم العقود. 
)١(‏ انظر المكاسب 297/1 
() انظر المصدر المتقدّم, ومصباح الفقاهة 157-١74:4‏ 
(؟) انظر مصباح الققاهة 91:6 


بع فده جيه و علطاو مع لد عدم كن كرا مع و ا 91 
على أقوال: 

الأوّل ‏ بطلانه مطلقاٌ أي البيع والشراء. 
والنكاح وغيرهها... 

الثاني وقوفه على الإجازة مطلقاً.. 


أثثالث بطلا البيع وصحّة التكاح... 

الرابع ‏ بطلان النكاح في غير البكر الرشيدة, 
مع حضور الولي...»00. 

والمستفاد من كلامه: أنّ هناك اتفاقاً على 
بطلان الإيقاعات الفضولية. 

ولكن ناقش المتأخَّرون دعوئ الاتفاق هذه, 
وبنوا المسألة على أمر آخرء وهو: أن العقد الفضوي 


أق كد ذاته مطابق للقواعد العامة أم لا؟ 


فن يرئ أنته مطابق للقواعد العاّة, وأنّ 
العيوما تب والاطلاقات. مثل (أَوْقُوا 
موحل آللَه البيع» و دِإِلَّ أن تكو, 
تَرَاضٍ مِنْكُم» ونحوها تشمله, فلا يفرّق فيه عندئذٍ 
بين عقد وعقد, بل تشمل الإيقاعات أيضاً؛ لوحدة 
الملاك فيهما؛ لأنّ حالة كون العقد جزء السبب وبقع 
مؤثراً بعد إقامه برضا المالك موجودة في الإيقاع 
أيضاً بنفس التصوير. 

نعم, لو دل دليل على لزوم المباشرة في 
خاص أو إيقاح كذلك. فيجب الالقزام به.كما قيل ف 
العتق والطلاق والوقف؛ لاشتراط قصد القرية ف 
الأخير وهو لايتأق إلا من المالك. ولما ورد من 


16 16 3 


(1) غاية المراد:/5١4.‏ 


3 


أخذ بالساق»!", وإن نوقش ذلك بأنته يمكن توجيه 


هذه الأدلة كا وُجّه ماورد: من أنته «لابيع 
ملك»'" فإنته بعد رضا المالك يكون البيع بيعاً في 
الملك2. 

ومن يرئ أنّ عقد الفضولي ليس على طبق 
القواعد العامّة, ولاتشمله عمومات البيع 
وإطلاقاته, بل يجب إثبات صحّته با 


الخاصة 
-أي الروايات -فيرئ عدم جريانه في سائر العقود 
إلااما قام الدليل على جريانه فيه كما قام في البسيع, 
وكذا الإيقاعات؛ إذ عدم جريان الفضوليّة فيها إلآ 
ما قام الدليل على جريانه فيه يكون بطريق أو لا 
فتن يرئ أنّ عقد الفضولي طبقٌ للقواعه 
العامّة. واستدل عليه بالعمومات والايقاعحَاب.: 

١‏ -الشيخ الأنصاري. حيث استدل على 
صحّته بالعمومات. وعليه ينبغي أن يلتزم بصحّته في 
غير البيع من العقود أيضاً. 

أمَا في الايقاعات, فإنته نقل دعوئ الشهيد 
في غاية المراد الاتفاق على بطلان إيقاع الفنضولي» 


)١(‏ الوسائل 16:17 الباب 0 من كتاب العتق الحديث١‏ و؟ و1. 

(؟) مستدرك الوسائل5.1:16, الباب8؟ من كتاب 
الطلاق, الحديث*. 

راجع عوالي اللآلىي 40/:2؟, الحديث7١.‏ وفيه: «لا بيع 
إلا فيا قلك» 

(4) انظر حاشية المكاسب (للإصفهاني) 1/0:5ل7/. 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج7 
وم يعلّق عليه. ويظهر منه تأييده له" 
١‏ -الشيخ النائيني, فإنته التزم بكون عقد 


الفضولي وإيقاعه طبقاً للقاعدة, إلا أنكه استعنى جملة 
من العقود والإإيقاعات من قبيل: 


والاقباض. وإعطاء الدين والخمس والزكاة؛ بناء 
على جريان التبرع فيهما؛ لأنته بعد الإقباض؛ أو 
دفع الدين يترئّب الأثر من دون توقّف على 
الإجازة. 

ب العقود الاذنية, مثل الوكالة في التصصرّفء 
وإلعارية. والوديعة, والفسخ, والاجازة والإبراء, 
والجعالة ونحوها؛ لأنّ وقوع هذه من الفضوي 
الإجازة بنفسها تكون 


وعدمم ع حد سواء. فإنّ 
وكالة وعارية و...., 
الشيخ الإصفهاني, حيث قال بعد ببيان 
الضابطة المتقدّمة'": «والتحقيق: أنّ بطلان الفضولية 
في الإيقاعات عموماً أو خصوصاً حتى بعد لوق 
الإجازة لا دليل عليه. ويؤيّده ذهاب الكل أو الجلّ 
أل صحّة عتق الراهن للعبد المرهون متوقعاً لفاك أو 
الإجازة, بل صترّح بعضهم بصحّة عتق المرتهن عن 
الراهن مع إجازته...», ثم ذكر شواهد أخر ثم قال: 


7143548: انظر المكاسب‎ )١١ 
٠١4:1 انظر منية الطالب‎ )5( 


() وهي التي ذكرناها في أوّل المسألة. 
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«وعن كاشف الغطاءية تقوية الجواز في 
الإيقاعات مالم يقم الإجماع على المنع منه...»!" 

فإذا التزم بجريان الفضولية في الإبقاعات. 
فهو يقول بجرياتها في العقود بطريق أولى؛ والموارد 
ذكرها نما ذكرها مؤيّدات لا دلائل: 
نناده في التعميم على القواعد العامّة. 

؛-السيّد الخوئي فإنّه بيّن في صدر يحثه 
الضابطة المتقدّمة, ثم قال في تهاية الاستد لال على 
المسألة الأول بالقواعد العامّة: «وقد تمصّل مما 
قدمناه؛ أنّ عقد الفضولي صحيح على القاعدة 
بمقتضئ العمومات والاطلاقات الدالة على صحّة 
العقود ولزومها...»'". 

ونا بالنسبة إلى الإيقاعات فقد قال في وَل 
بحثه أيضاً: «إذا قلنا بأنّ صحّة العقود الفتضوليّة 
موافقة لقتضئ القاعدة حكئنا بصحّة الإيقاعات” 
الفضولية أيضاً إلا ما خرج بالدليل؛ لأنَّ العرومات 
والمطلقات كبا تشمل العقود الفضوليّة فكذلك تشمل 
الإيقاعات الفضوليّة أيضا!". 

0 الإمام الخميني. حيث عد بيع الفضويٍ 
متمولاً للقواعد العائة, من جهة ثمول الأدلّة 
العامة وهي الإطلاقات والعمومات ‏ لبيع 
الفضولي المقرون برضا المالك!؟. بل ققال: إِنّ 


(1) حاثية المكاسب (للإصفهاني)1/3:1 
(؟) مصباح النقا 
إفذ مصباح الفقاهة لقنا 


(4) كتاب البيع (للإمام الخسيفي)؟:1١٠‏ 


1 


حقيقة !لبيع هي الإيجاب؛ لأنّ الببع هو قليك مال 
بمال وهو يُنشأ بالإيجاب. والقبول ليس ركنا في 
العقد. بل هو بمنزلة إجازة المالك لبيع الفضولي. بل 
القبول والإجازة حقيقة واحدة. فالقبول في بيع 
الأصيلين إجازة متّصلة, والإجازة في الفضولي 
قبول متأخّر. ولادليل على لزوم اتّصال الإجازة أو 
القبول بالإيجاب, فالقاعدة تقتضي صحّة 
الفضولي!" 

وأشار قبل ذلك إلى القاعد: 
إحالة البحث عن جريان | 
إل البحث عن كون الفضولية فيها وفي العقود طبقاً 
للقأكيدة أم لاء وقال في آخر بحثه هناك: «والظاهر 
عنذم.فيام دليل معتمد عليه على بطلان الفضوي 
فا" والإجماع غير ثابت حتى في الطلاق 
والعتاق؛ بل ظاهر بعض النصوص جريانه في 
الطلاق ءا 

وأما من قال بعدم كون عقد الفضولي طبقاً 
للقأعدة, فنهم: 

السيّد اليزدي. حيث قال: «إن قلنا بكون 
الفضولي في البيع بمقتضئ القاعدة لشمول العمومات 
حسما أختاره المصنّف ب فإلحاق سائر العقود به في 
محل بل مقتضاها حيئئذٍ القول بالصحّة في 


٠١7:1 كتاب البيع (للإمام النميتي)‎ )١( 
(؟) أي بطلان عقد الفضولى في الإيقاعات.‎ 
.44:1 م اكتاب البيع (للإمام المنمينى)‎ 


الإيقاعات أيضاً إلا ما خرج بالإجاع, كالمتق 
والطلاق, فإِنُ الظاهر إجماعهم على عدم جريان 
النضوليّة فيم!ء بل عدم صحّة موقوفيّم 
قال: 


اللأء 
--» إى أن 


«وأمًا سائر الايقاعات فيشكل دعوئ تحقّق 
الإجماع فيها بالنسبة إلى كل واحدٍ وأحد, لعم, 
المنقول منه عام في الجميع, لكنّه ليس بحجّة. 
فلايخرج من أجله عن العمومات...», ثم استشكل 
في دعوئ عدم جريانه في العتق والطلاق, ثم قال: 

«وبالجملة اتتعويل على الإجماع في مسنع 
الجريان مشكل؛ خصوصاً في سائر الإيقاعات: من 
الإذن والإجازة والإبراء والججعالة والفسخ وإلزة. 
ونحو ذلك». ثمقال: 


«ولو قلنا بكون الفضولي على خلافٌ القاعدة». 


كبا هو الحقّ فإلحاق سائر المقود أيضاً محل 
إشكال»0. 

كانت هذه أهمٌ الأبماث التي ترتبط بعقد 
الفضولي, وبقيت موارد أخر نحيل البحث فيا إلى 
مواردها الخاصة ليكون البحث فيها أوسع وأتم) من 
قبيل ترتّب العقود المتعدّدة على المبيع الفضولي. أو 
عل بدله. كا إذا باع كتابه بقلم, ثم باع المشتري 
الكتاب لشخص أخر بشيء آخرء وباعه الآخر 
بشيء آخر وهكذاء وباح البائع القلم بعيء آخر, ثم 
باع المشقري القلم, ثم باعه مشتريه أب 


188:1 حاشية المكاسب (للسيد اليزدي)‎ )١ 
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النسبة إلى أبدال كل من الكتاب والقلم. 

فهنا يبحث عا لو أجاز المالك بعض هذه 
د. كالأوّل, أو الوسط, أو الأخير, فا هو حكم 
العقود؟ 

يراجع تفصيل ذلك في عنوان «ترئّبٍ 


العقود» 
ومن هذا القبيل البحث عن إمكان رجوع 
المالك إلى كل واحدٍ من البائعين أو المشقرين الذين 
وقعوا في سلسلة العقود. لو فرضنا أنكه رد العقد 
الفضولي وم يجزه؛ لأنتهم يضمنون العين أو بدا بعد 
وقوعها في أيديهم, وهذا مايسمئ بتعاقب الأيدي, 


وسوف نبحث علنه في عنوان «تعاقب 


الذيدي» إن شاء الله تعالى. 


مظان البحع: 

يبحث عن العقد الفضولي أساساً في كتاب 
البيع, وفي كتاب النكاح أحياناً بمناسبة التكاح 
الفضولي. 


بيع الكالئ بالكالئ 


لصية: 
جاء في كتاب العين: «نهي عن الكال 
بالكالئ. أي بالنسيئة النسيئة»!". ثم قَسّر النسيئة 


)١(‏ كتاب العين: « كلاه 
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بالتأخير. 
ومثله جاء في لصحا" والنهاية!" لابن 
الأثير. وأضاف الأخير: «وذلك أن يشتري الرجل 


شيئاً إلى أجل, فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به, 


وجاء في الفائق: «كلاً الدين كلأ. فهو كالئ: 
إذا تأَمّسر إلى أن قال  :‏ تكلّأت كلأة. أي 
استنسأت نسيئة, وهو أن يكون لك على رجل دين 
فإذا حلّ أجله استباعك ما عليه إلى أجل»0". 


أصطلاحاً: 

قال المقداد في التنقيم مفسراً ومعَلّلاً 
المصطلح: «... لأنّ البائع والمشتري كلا منهها يكل 
صاحبه. أي يراقبه لأجل ما له عليه. فيكون اسم 
فاعل, وفي الكلا. إضمارء أي ببع مال الكال. 
بمال الكالئ؛ لاستحالة ورود البيع على العاقدين. 
ويجوز أن يكون اسم مفعول كالدافق وحيئئئٍ لا 
إضمار. 

وعلى التقديرين هو بان من تسمية الثنيء 
باسم مايؤول إليه؛ لأنّ حال العقد ليس هناك كال. 


)١١‏ انظر الصحاح: «كلأ». 
(؟) النهاية: دكلأ» 
(؟) القائق: بدكلا». 


وقال المحقق الثاني: «واعلم أنّ الكالئ 
بالكالى _بالهمزة معناه: النسيئة بالنسيئة. كذا 


فشره المتصدون لتفسير غرائب الحديث كاين 
الأثير». 

ثم نقل كلامه المتقدّم, ثم قال: «قلت: يظهر 
من كلامه: أنّ الكالى بالكالئ هو الدين بالدين» 
سواء كان مؤجّلاً أم لا. وإن كان أصل المادّة دائراً 
على التأخير. كما يظهر من الفائق والأساس؛ ولع 
كاد به: الدين من حيث إِنّ من شأنه التأخير. 

كن على ما فسّر به المصنف “الكالى” لابتّجه 
بطلاقماأ تقدّم من مصارفة ما في الذمم؛ لأنَّ المنبي 
عند هو الكالىةبالكالى, لا الدين بالدين»7". 1 

والذي فسّره به المصنف أي العلامة ‏ 
الكالمئ بالكالمئ هو قوله: «العوضان, إن كانا حالين 


فهو النقد. وإن كانا وج 
بالكال»1" 
أقول: توجد نكتة ينيغي الالشفات إليها 
ليسهل فهم كلام الفقهاء. ورمز اختلافهم في المسألة, 
وهي: 
١‏ أن هناك اختلافاً في أنّ 


ن فهو بيع الكالق 


الأجل دخيل في 
)١‏ التنقيح الرائع 07:5 
زفل جامع المقاصد 4: يف 


(؟) القواعد 11:5 


مفهوم الدين أم لا؟ فيرئ بعضهم أنته دخيل. فلا 
يصدق الدين من دون التأجيل. ويرئ بعض آخر 
أنته غير دخيل. 

ومزيداً للتوضيح نقول: تارة يكون الأجل 
مذكورا في العقد. فيكون البيع أو الإجارة أو القرض 
مؤجّلاًكأن يقول: بعتك هذا بكذا مؤجَلاً إل شهر, 
ومثله الإجارة والقرض. 

وتارة لايكون مذكوراً. فيقول: بعتك هذا 
بكذاء على نحو الكل في الذمّة ومن دون ذكر الأجل, 
نعم ربا لايدقع المشتري الثن إلا بعد شهر. فيكون 
ديناً عليه. لكن ليس ديناً مؤجّلاً. أي محدوداً بأجل. 

وعل الخلاف أن الثاني هل يصدقى ظلليه 
الدين ليشمله النبي عن بيع الدين بالدين أو الكالمى 
بالكالى, أم ه205 

فن يقول بالشمول يعمم ا حكم, ومنل يف 
بخصّصه بالقدر المتِيقّن وهو الأُوّل 

وقال الشبيد الثاني في الروضة: «بيع الكالى 
بالكالىئ_بالهمز : اسم فأعل أو مفعول من المراقبة,. 
لمراقبة كل واحد من الغريمين صاحبه لأجل 
ديئهعا". 

أقول: قوله: «اسم فاعل» أي اسم فاعل من 
كلا. وقوله: «اسم مفعول» اي اسم قاعل معن اسم 
مفعول, أي «مكلوء». وقوله: «من المراقبة»؛ لأنّ 


)١(‏ انظر: جامع المقاصد 58:0 والجدائق ٠‏ 1:1 + ؟. ومفقاح 
الكرامة 4:؟ و35. 
(؟) الروضة البهية*:017. 
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الكل يأتي بمعنى الحفظ والحراسة, قال الجوهري: 
«كلأء الله كلاءة بالكسر, أي حفظه وحرسه... 
ويقال: اكتلأت عيني, إذا لم تنم وسهرّت وحذرت 
أمرل0. 

واسم الفاعل بمعنى المفعول بهذا المعنئ يكون 
معناه: حروس وححذورٌ منه. أي مراقب. 

ومثل الشهيد قال السيّد الطباطبائي0 
وصاحب الجواهرا". 

وقال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: «وقد 
فسّر بيع الكالى بالكالى المصنّف والشهيدان 
والفاضل المقداد والحمّق الثانى وغيرهم بما إذا كان 
العوضان مؤْجّلين» 

ثم قال: «ويظهر من التذكرة في مقام آخر: أن 
بيع إلكالئ بالكالئ هو بيع الدين بالدين. سواء كان 
مؤجّلاً أم لم0 


الأحكام : 

ورد النهي عن بيع الكالى بالكل عن 
النبي يَثٌ من طرق العامة ولم يرد من طرقناء وإنتما 
الوارد من طرقنا هو النبي عن بيع الدين بالدين, كما 
تقدّم تحقيق ذلك في عنوان «بيع الدين بالدين», 


() الصحاح: «كلأ». 

() انظر الرياض 91128. 
(©) انظر الجواهر 48:57. 
(؟) مفتاح الكرامة :490 


أقسام البيع / بيع الكلي 
وتقلنا دعوئ الإجماع على بطلانه. 

والقدر المتِيقّن من موارد بيع الكالى بالكالئن 
هو بيع الدين المؤجل بدين في حين أن 
م يحلا كما إذا باع دين اله في ذمة غريم ب 
آخر في ذمة شخص آخر مع كونه) مؤجّلين غير 
حالين. 


أو يبيع ديناً له في ذمّة غريم. بدين آخر له في 
ذمّة الغربم نفسه, مع الوصف المتقدّم. بل حت لوكان 
الدين المبيع حالاً. فإنّه هو الذي ذكره اللغويون 
مثالاً لببع الكالئ بالكالن. 

أو يبيع ديناً له في ذمّة غريم, بدين آخر هذا 
الغريم في ذمّة شخص ثالث, مع الوصف المتقدّم!". 

وجعل الأردبيلي منه ‏ بحسب ظاهر العرف 
وكلام الفقهاء ما لو باع متاعاً مؤجلاً بعمن مو جل" 
في عقد واحد, بمعنى أن يكون العوض والمعوّض 
مؤْجّلين في عقد واحد, لكنّه احتمل بعد ذلك عدم 
اصدق العنوان عليد!". 


بيع الكلي 


م يتعرّض اللغويون لمعن الكلي. وإنتما هر 
اصطلاح منطتي فلسني دخيل في الفنقه والأصول, 


481:8 انظر الرياض‎ )١١ 


(5) انظر مجمع الفائدة 410/43:4. 


فضا 


وعرفه المناطقة: «بأنته المفهوم الذي لاممتنع صدقه 
على أكثر من واحد ولو بالفرض»١",‏ مثل مفهوم 
الإإنسان. 

وجيء بكلمة «ولو بالفرض» لإدخال مثل 
مفهوم «العسمس» ومتهوم «شتريك الباري» في 
التعريف وإن لم يكن للأوّل في الخارج إلا مصداق 
واحد. وم يكن للثاني مصداق أصلاً لكن لو فرض 
أن يكون للأوّل أكثر من مصداق وللثاني مصداق» 
8 عنوان الكلي عليها. 

ومن موارد استعال الثقهاء لكل هو: «بيع 

الكلي». 0 

والمراد منه هو: أن يكون المبيع قابلاً من 
أحييئاً هوم للانطباق على أكثر من مصداق 


واحد. 


آم آلكّي باللحاظ الفقهي: 

ذكر الفقهاء لببع الكل أقساماً من حيث 
أنقسام الكل إليهاء وهذه الأقسام هي: 

١-الكلّي‏ في الذمّة: 

وهو أن يكون المبيع مفهوماً كلَياً قابلاً 
للانطباق علش أكثر من واحد, فتنشغل الذمّة بذلك 
الكل وتفرغ بدفع واحد من مصاديق ذلك الكلي, 
كما إذا باع مئة رطل من العسل موصوف على نحو 
كلّ. بحيث تنشغل ذمّته للمشقري بذلك المقدار, 
وتفرغ ذمّته بدفعه من أيّ عسل يتضئن الوصف 


)١١‏ انظر منطق المظفر 317/:1 و36. 


المذكور في العقد. ورا كان هذا المفهوم عشرات 
المصاديق, لكنه يختار واحداً منها ليفرغ بدفعه ذمته 

اللي في المعيّن: 

وهو أن يكون الكل موجوداً ضمن إطار 
أفراد عحدّدة في الخارج؛ كما إذا كان مئة رطل من 
العسل, لكن لابنحو أن تكون الأرطال مفرزة» 
فقال: بعتك رطلاً واحداً من هذا العسل, فيكون لهذا 
الكل مثة فرد قابل لانطباق الكل عليه. وأيّ رطل 
من هذه الأرطال المثة دفعها البائع برئت ذمُته 

؟-الكلي المشاع: 

وهو مث الثاني إِلَّ أن الكلي مبيّن ضمن نسبيةة 
معيّنة كاللصف والربع والشلث والعشر وتأوهل 
فيقول في المثال السابق: بعتك نصف هذا العلْلأْو 


ربعه, أو عشسره. وهكذا 

ومن المعلوم أنّ نسبة الثلث أو العشر ونحو 
ذلك قابلة للانطباق على أكثر من مورد. فيصدق 
الثلث على هذا الثلث وذلك الثلث وهكذا. ولكن 
مهما يكن فالأثلاث بحدودة ومحسصورة فيا هو 
الموجود خارجاً. 

والفرق بين هذا وسابقه هو: أنّ المشتري على 


هذا يصير شريكاً مع البائع في ما هو موجود خارجاً 


حت تفرز حصّته عن حصّة البائع, بخلاف الصورة 
السابقة, فإنّ امعتري لايصبح شريكا مع البائع. 
وبناء على هذا الفرق: 
- إذا نلف العسل جميعه قبل قبض المشتري 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج17 
حصته. فعلى الكل في المعيّ يبطل البيع؛ لأكه 
يدخل تحت قاعدة «تلف المبيع قبل قبضه من مال 
بايعه», فيكون التلف محسوباً على البائع. 

وأما على الكل المشاع, فلا يبطل البيع 
ويكون التلف علبها؛ لأنته يكون من قسبيل تتلف 
مال الشركة بأجمعه. 

و تلف جميعه إلا ببقدار حصّة المشتري, 
فعلى الكلي في المعين, يكون الباقي للمشتري؛ 
لانطباق الكل الذي انشغلت ذمّة البائع به عليه؛ إذ 
لم يبقّ هذا الكل إلا هذا الفرد الموجود. 

وأمًا على الكل المشاع يقسّم الموجود بين 
الشريكين, وهما البائع والمشقري بالنسبة, فإذا كان 
المشقري قد اشقرئ ثلثاًء فيكون له ثلث الموجود. 
والثلثان الباقيان للبائع 00 

خ-الفرد المنتشر: 

وهذا ليس من أفراد الكلّي؛ بل يذكر معها 
عند ذكرهاء وهو: أن تكون أفراد المبيع مفرزة 
ومشخّصة في الخارج. ويقع البيع على واحد غير 
معيّن منهاء كما إذا كان العسل مورّعاً بحسب 
الأرطال وكلّ رطل في ظرف خاصٌ, ثم قال البائع: 
«بعتك رطلاً واحداً من هذه الأرطال بكذا». وهذا 
في الواقع ليس كلَياكيا تقدم. وما هو جزخي إلا أنتد 
غير معيّن ومردّد بين عدّة من الأفراد؛ ولذلك يقال 


١١‏ انظر المكاسب 510:4 ومنية الطالب!:88؟, ومصباح 
الفقاهة 4:+/ا, وحاشية المكاسب (للإصفهاني)":1. 


أقسام البيع / بيع الكل 
له: الفرد المردّد أيضاً". 


الأحكام : 

تطرّق الفقهاء إلى بيع الكل وما 
أحكام في مواضع متفرّقة نشير إلبها 7 لأف 58 
ماهو حكم بيع الكلّي؟ 

أننا الكل في الذتقه فيبدو أكه لاخلاف بين 
النقهاء في جواز بيعه'", وإلالما جاز بيع ال لف, في 
حين أنته جائز بالاتفاق, فإنّ المشلّفَ فيه لابدٌ وأن 
يكون كلَياً في الذمّة, بأن يقول له: بعتك كذا من 
الحنطة بكذا من القن إلى كذا من المدّة, فالمبيع: كذ! 
من الحنطة الكلية, لا المعيّنة خارجاً. 


وأمَا رواية: «لاتبع ماليس عندك»" وتحوها 
فإئّها حمولة على الغبي عن بيع المين الشتخصية 


المملوكة للغير قبل شرائها وملّكهاء بأن يبيع كناب 
يده يشريه منه م يدضنة المسالن يا 


)١(‏ انظر: منية الطالب 741:17 ١‏ اح القاهة لين 
1١‏ قال الشيخ الأنصاري: «... للإجماع والنصّ علئ جواز بيع 
الكسلي». المكاسب1771. و مقصوده مسن فس 
الروايات الواردة في بيع السلف. راجع عنوان «سلف». 
وقال انسيّد الخوئي: «نقيام الإجماع والضرورة علئ 


جواز بيع الكني في الذمّة». مصباح الققاهة 80:4 
وانسسظر: منية الطانب7:1١٠,‏ والحاشية 
المكاسب 702:5 


() سان البييق 7717/:6و1717و785 
() انظر: المكاسب5:/اا, 
ومصباح الفقاهة 9/8:4. 


إمنية الطالب917:5ب58, 


وهناك روايات أخرا" رما يكون ظاهرها 
بطلان ببع الكل في الذمّة, لكتّها حملت على الكراهة, 


هاب جملة من العامة إلى بطلائه كما 


- وأمّا بيع الكل المشاع, كبيع نصف الدار أو 
ربعها على نحو الإشاعة بحيث يصير المشقري شريكاً 
للبائع في الدار بالمقدار الذي اتستراه فسيبدو أن 
المعروف بين الفقهاء صحته أيضاً!”؛ لأنّ المبيع معلوم 
ولو على نحو الإشاعة. فلم يستلزم ابيع جهالة 
وغررأكي يصير باطلاً كبا تقدّم توضيحه في عنوان 
وبع بعض من جملة», وذكرنا كلام الملامة وإشكاله 
يكيل بيع شاة من شاتين على نحو الإضاعة, 
ولجواب الشيخ الأنصاري عنه, فراجع. 
-وأما ب بيع الكل في المعيّن. فقد نقل الشيخ 
الأنضاري عن جماعة!“ القول بصكته. بل استظهر 
عدم الخلاف فيه. ثم نقل خلاف فخر الدين في 


418:6 انظر المكاسب‎ )١ 

() انظر المكاسب :405-501 

() انظر: المكاسب 587/:4, ومئية الطالب 5:/ا/ا: ومصباح 
الققاحة 0/:4 . 

(4) انشر المكاسب00:4, ونقله عن الشيخ الطوسي 
والشههيدين, والمحمّق الثاني وغيرهم؛ راجع: 
المبسوط 101-101:7, والخلاف177-1172, واللمعة 
وشرحها (الروضة البهية)578-171:7, وجامع 
الم قاصد 8:4 ,1١‏ والرياض 2 150, ومسسعند 


الشيعة 771:11 


8 ينوي وبع جيه 8 0000 
الإيضاح'” وبتبعه صاحب الجواهر'". وقد تقدّم 
تفصيل الكلام فيه في «بيع بعض من جملة» فراجع. 

- وأمّا بيع الفرد المنتشر, بأن يبيع فرداً من 
الأفراد المجايزة, فقد فصّل الشيخ الأنصاري فبه بين 
ما إذا كانت الأفراد مختلفة في القيمة, وما إذا كانت 
متساوية 

فعلى الأول يكون البيع باطلاً لاستلزامه 
الغرر, كما إذا باع فرساً من فرسين بمئة دينار, وكانت 


قيمة أحدههما خمسين, وقيمة الآخر مئة وخمسين 
دينارا ول ينقل في ذلك خلافاً 

ع إذاكانت القيمة متساوية, فقد نسب إلى 
المشهور القول بالبطلان, إلا أنه ناقش الأدلةا 
وقال: «فالدليل هو الإجماع لو ثبت»7 

راجع تفصيل ذلك في عنوان «بيع بحض. من 
حملة» ايضا. 


هل يجب وجود مصداق الكلّى حال بيعه؟ 
المستفاد من كلمات الفقهاء والنصوص في بيع 
السّلف وغيره عدم اشتراط وجود مصداق المبيع 


الكل عند البائع حين البيع. فيجوز أن يبيع كذا من 
الحنطة على نحو كل وإن لم يملك من الحنطة شيئاًفعلاً, 
سواء كان الببع حالاً أو سلا 


450:1 انظر إيضاح الفوائد‎ )١( 
0:14 5285 95:78 أنظر الجواهر‎ )5( 
815-7485 انظر المكاسب‎ )( 


.00 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج7٠‏ 


راجع: بيع السلف. 
هل تصدق الفضوليّة لو كان المبيع كلياً في 


يك ن يكون كلا من القن أو المثمن كلياً في 
بيع الفضولي» بأن يقول: «بعتك كذا من الحنطة في 
ذمَة زيد بكذا من الدنانير». فالمبيع ‏ وهو كذا من 
الحنطة في ذمّة زيد كل في الذئة. 

وكذا لو قال: «اشتريت هذه الحنطة منك 


بعشر ين درهماً في ذمّة زيد». فإنّ القن وهو 
عشرون درهماً في ذمة زيد -كل في الذمة 

ثمإِنّ تشخيص من وقع البيع أو الشراء له 
أفضولة وانشغلت ذمته به ما يكون بأحد أمرين: 

للأوّل: أن يكون صاحب الذيّة مذكوراً في 
آلعقد, كالمثالين المتقدّمين. 

وعندئز, فإن أجاز ذلك الشخص صم بيع 
الفضوليء وإ رد بطل. كما في سائر موارد بسيع 
الفضولي التي يكون المبيع فيها عيناً شخصيّة وطرفا 
المعاملة مشخّصين. 
أن لا يكون صاحب الذمّة مذكوراً 
ان بكون الفضولي قد نوئ وقوع المعاملة 


فهنا أيضاً إن أجاز ذلك الشخص المنوي - 
اللماملت مك كسار النولرك ون ترتهاء قال 
الشيخ الأنصاري: مقتضئ القاعدة بطلان المعاملة 


أقسام البيع / بيع الكلي .... 
واقعا لأنّ مقتضئ رد المعاملة بقاء كل عوض عل 
ملك صاحيه. 

ولكن إذا شكّك غير الفضولي في ني الفضولي 
وادّعئ عدم صدقه في دعواء وقوح المعاملة لشخصٍ 
آخر منويٌ بل ادعئ أن النضولي أوقع المعاملة عن 
نفسه, فإذا حلف على ذلك, وقعت المعاملة للفضولي 
بحسب اقتضاء الظاهر لذلك؛ لأنّ ظاهر حال العاقد 
إبقاع العقد عن نفسها". 

وهذا حكم قضائي ‏ أي يحكم به للطرف 
الآخر على الفضولي فهو حكم ظاهري ربما 
صادف الواقع, وربما لم يصادفه 

واستظهر الشيخ الأنصاري من كلءات بعض ل 
الفقهاء أنته يحكم له ظاهراً وواقعاًا" 

وهم كلام فا لو أضاف الكل إلى ذمّة الْفي” 
أو قصد هذا المعنى ثم قصد البيع لنفسه, أو تلقّظ به 
كذلك. حيث يقع التنافي بينهما ظاهراً كبا لو قال 
«اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة زيد» أو 
«اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذتقي» 


وهم حاولات لرفع هذا التنافي!”. 


5937: انظر المكاسب‎ )١١ 

(؟) انظر: المكاسب :8437 وهدئ الطالب 151-118:4. 

(6) أنظر المكاسب544-991:5, وهدئ الطالب 781153:4. 
ومنية الطالب44:1-١0,‏ ومصباح الفقاهة 151:4 118 


وكتاب البيع اللإمام الخميني) :187-186 


هل يجري خيار الحيوان في بيع الكلي؟ 

تعرّض الشيخ الأنصاري في خيار الحيوان 
إلى البحث عن جر يانه في بيع الكل وعدمه. ثم قال: 
«ل أجد مصيرّحاً بأحد الأمرين؛ نعمء يظهر من 
بعض المعاصر ينك ”, الأوّل. ولعلّه الأقوئ»!". 

والمتأخَّرون عنه بين موافق ويخالف. 

فالموافقون هم مثل: النسائيني, 
والاصفهاني!4, والامام الخميني !8 ١‏ 

والخالفون هم مثل: السيّد اليزدي'7, والسيّد 
الخوني ا 

والقدر المتييّن من هذا الانقسام في الأقوال 
ماك بيع الكل في الذمة. كبا إذا قال: «بعتك فرساً 
با صفته كذا وكذا بألف دينار» سواء كان الببع 
جالاً. أومَؤجلاًكا في بيع السلف. 
وأمّا الكل في المعيّن بناء على صحّة بيعه كا 
ال: «بعتك إحدئ هذه الشياة الأربعة بكذا» 


)١(‏ قيل: إنه الشيخ على ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء في 
تعليقه على اللمعة. انظر المكاسب (تمقيق وطبع 
كلائتر) 18:14 الطامش. 

() المكاسب 1:0م4م 

6 انظر منية الطالب 07:6. 

(؟) انظر الحاشية على المكاسب (للإصفهاني) 147:4 

(0) إنظر كتاب البيع (للإمام الخميتي) 21//:4 

(1) انظر الحاشية على المكاسب (للسيد اليزدي)؟: فل 

0 انظر مصباح الفقاهة 191:1 


وكانت متساوية في القيمة. فظاهر إطلاق كلام 
الشيخ عدم جوازه, وصرّح به الإمام الخمبني؛ لأنّ 
الكل في المعيّن مثل الكل ف الذمة إلا أنته في نطاق 
عدو . 0 ١‏ 

كما أن إطلاق كلام السيّد اليزدي بالجواز 
يشمله, وصترّح به السيّد الخوني كما في تقريرات 
شه 

هذا واستدل المانعون ب: 

١‏ -انصراف إطلاقات هذا الخيار من بيع 
الكليء فإنّ الظاهر منها هو ثبوته في ابيع 
الشخصى!", 

-١‏ إن الحكمة من خيار الحيوان -كيا قبل لخ 


هى: «أنّ العيب فى الحيوان قد يثبت خفياً غالبا وق 
الثلاثة يختبر ويظهر أثرء»'". وهذه الحكة ]ماري 


في بيع المعينء لاالكلي ا" 

"إن مبدأ هذا الخيار في الكل -علىْ فرض 
ثبوته -إما قبل القبض أو بعده: 

أما قبل القبض فغير ممكن؛ لأنّ قبض 
الحيوان قبل حلول الأجل في السلف ليس من حقّ 
المشتري. 

وأمًا بعد حلول الأجل وقبض الحسيوان وإن 


(00) انظر المكاسب4441:04, وكتاب الب 
ا 


(؟) التذكرة11ئة 


(6) انظر المكاسب 24:8 


........ الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 
أمكن الاختبار, لكن لا دليل على أن مبدأالخيار هو 


القبض. 

فاذا لم يمكن الالقزام بخيار الحيوان في الكلي 
في الذّة المؤجّل. فلا يمكن في الحالٌ أيضل لعدم 
الفرق بينب]!". 

؛؟ -إِنَ المتداول بين الئاس في بيع الحيوان هو 
البيع الشخصي؛ فالخيار الدابت في بسيع الحسيوان 
ينصرف إلى ما هو المتداول عندهم!". 

والملاحظ: أنّ هذا الاتصراف ليس من جهة 
انصراف الحيوان في إطلاقات خيار الحيوان إلى 
الحيوان الشخصي كا ذكر في الدليل الأوّل, بل من 


يرجهة انصعراف الدليل إلى ماهو المتعارف عند الناس 


امن بيع الحيوان. وهو على نحو البيع الشخصي 
دَأممين, لا الكل. 
ساؤإاستدل المجوّزون ب: 

ق النصوص والفتاوئ الشامل لبيع 
الشخصي والكلٌ معاً. 

"إن الحكمة الظنّية لاتصلح أن تكون مقيّدة 
للحكم؛ بل ولو كانت قطعية أيضاً لعدم لزوم 
اطرادها في جميع موارد الحكم. 

؟-احقال أن تكون الحكئة توي المشتري 
وتأمئله في أصل البيع؛ لا في الحيوان المشترئ !7 


01/7 انظر منية الطالب‎ )١( 

(؟) انظر حاشية المكاسب (للإصفهاني) 113:6 

() انظر: حاشية المكساسب اللسيد اليزدي)؟:/اا, 
ومصباح الققاهة 09/95 


أقسام البيع / بيع مالم يُقبض . 

عدم جريان خيار الرؤية في بيع الكلّي في 

الذمّة. 

خيار الرؤية هو: أن يشتري شيئاً قد شاهده 
سابقاًإجمالاً. أو اعتاداً على توصيف البائع» ثم يراه 
على خلاف ما تصوّره أو رُصف له. فيكون 
للمشتري حينئذٍ خيار الرؤية 

قال الشيخ الأنصاري: «مورد هذا الخيار بيع 


العين الشخصيّة الغائبةه'", مثل أن يقول:؛ «بعتك 
الأرض التى شَاهَدتها بكذا» أو «بعتك أرضاً بصفة 


كذا وكذا, بقيمة كذا». 

وحمل بعض الفقهاء كلام الشيخ المتقدّم على 
أن المراد منه هو: أنّ الكل في الذمّة لايتبت فيه هذا 
الخيار؛ لأنته لو باع شيئاكلياً في الذمّة مثل «كذا من 
الطعام تكون صفته كذا». فإن كان ماله ابام 
إلى المشتري ينطبق عليه الوصف المذكور فهو. وإلا 
كان له المطالبة بالفرد الواجد للوصف. ولاحلٌ لخيار 
الفسخ 


بخلاف العين الشخصية, فلو وجدها على غير 
ما وصنها البائع» أو على غير ما كان وجده سابقاً. 
فللمشتري الخيار بين الرضا بالموجود, أو فسخ 
البيع؛ لعدم وجود فرد آخر ‏ حسب الفرض -يمكن 
مطاليتة. 
يبق السؤال عن الكل في المعيّن. مثل بيع 


() المكاسب 248:0 


صاع من صبرة موصوفة بكذا. والكثٌي المشاع؛ مثل 
بيع نصف الصبرة الموصوفة بكذاء فهل يثبت 
للمشتري الخيار مع تخلّف الوصف أم لا؟ 

فبرئ هؤلاء الفقهاء أنّ الكلي في المعيّن 
والكل المشاع. مثل العين الشخصيّة من هذه الجهة 
فيتبت فيه الخيار للمشتري مع تخلّف الوصف عن 


وصفه البائع أو شاهده المشتري!" 


مظان الب 
يتعرّض لبيع الكل في عدّة مواضع من كتاب 
نكسب والتجارة. مثل: 


أب بيع بعض من جملة, وصاع من صبرة. 


ف بيع السلف. 
4-خيار الحيوان. 
-خيار الرؤية. 

بيع ما لم يُقبض 


ويقصد به الفقهاء أن يشتري شيئاً ثم يبيعه 
قبل أن يقبضه من بائعه. 
)١(‏ انظر: الحاشية على المكاسب (للاصفهاني) 94:4 
وككتاب الببيع (للإسام الخسميقي) 519:4: ومصباح 
ِل أنته أخرج الكل في المعيّن أيضاً. 
وعكس في منهاج الصالحين 8:1 المسألة- 16. حيث 
أدخل الكل في لمعي وم يُشر إلى الكل المشاع. 


الأحكام : 
تكلّم الفقهاء في جواز ذلك. وهم فيه أقوال. 
القول الأول المنع مطلقاً: 


ومفاد هذا القول عل فرض وجود القائز 
به -هو: المنع عن بيع ما اشقراه الإننسان قبل أن 
يقبضه, سواء كان طعام ا أم غيره, وسواء كان مكيلاً 


وموزوناً أم غيرهماء مثل التوب والأرض وتحوهما 

يظهر من كلام العلامة وجود القائل بهذا 
القول؛ لأنّهِ قال: «لعلمائنا في بيع مالم يقبض أقوال 
أربعة». وعبارته مطلقة كا هو ظاهر. ثم قال عند 
عد الأقوال: «والمنع مطلقأه ثم نسبه إلى العاف 
وأحمد. ثمّ قال: «لأنَ الب ين نبئ أن تباع' الم 
حيث تبتاع حت يحوزها التُجار إلى رح الهم[ 
ولأنّ الملك قبل القبض ضعيف»!". 

وظاهر التعليل عموم النبي لكل السلع 

واستظهره الشيخ الأنصاري من الشيخ 
الطوسي في كتاب السَلّم"' 


القول الثاني المنع في المكيل والموزون 
مطلقاً: 


ومفاده المنع من بيع المكيل أو !. 


)١(‏ سان أبىي داود 18:5 كتاب الإجارة. باب في بيع الطعام 
قبل فى الحديث 5815 

32503٠ التذكرة‎ )1( 

() انظر: كتاب المكاسب 541:1 والمبسوط 1410/:5 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 
قبضه. سواء كان طعاماً أم لا. وسواء كان البيع على 
نحو التولية أم لا. أمنا غير المكيل والموزون كالثوب 
والأرض والحيوان ونحو ذلك. فيجوز بيعه قبل 


وهذا القول منسوب إِلىْ ابن أبي عقيل!", 
وهو الظاهر من الشهيد الثاني في الروضة!". 


القول الثالث ‏ المنع في المكيل والموزون 

إلا تولية: 

ومقتضاه المنع من بيع المكيل أو الموزون قبل 
قبضه. سواء كان طعاماً أم غيره, إلا على نحو التولية, 
فيجوز, أمنا غير لمكيل والموزون فيجوز ببعه قبل 
قبضه مطلقا 

اختار هذا القول صاحب الحدائق57, 
دالخ الأنصاري!", والسيّد الخوني”. وهو 
الظاهر من الشمهيد الثاني في المسالك0", 


القول الرابع المنع في الطعام خاصّة: 
وعليه يخنّص المنع ببيع الطعام, سواء كان 

0 نسبه إليه العامة في المختلف 581:9 

(1) أنظر الروضة البهية1117و618. 

(©) انظر الحدائق 7712-191:14 

(4) انظر المكاسب181:1. 

(0) انظر منهاج الصالحين ٠ل‏ يد الخدوئي)؟:47. كتاب 
التجارة.فصل في التسليم. المسألة 1846 

(5) انظر المسالك /3407. 


أقسام البيع / بيع مالم يُقببض 
توليه أم لا. 

ذهب إليه الشسيخ الطوسي في الميسوط!0, 
والصدوق في المقنع!"! والقاضي في المهذّب!”. وابن 
حمزة في الوسيلة!*. لكن بظهر منه جوازء 
على المسلف مله. 


القول الخامس ‏ المنع في الطعام خاصّة إِلَّه 

عل نحو التولية وألكراهة في غيره: 

ومقتضئ ذلك التفصيل في خصوص الطعام 
بين بيعه على نحو التولية فيجوز, وبيعه على نحو آخر 
كالمرابحة والمساومة فلا يجوز أمّا غير الطعام فيجوز 
سواء كان مكيلاً وموزوناً أم لا. وسواء كان بيعه 
عل نحو الثولية أم لا؟ 

اختار هذا القول العلامة في التحرير حيث. 
قال: «يكره بيع ما اشتراه مما يكال أو يوزن قبل 
قبضه. ويحرم إذا كان طعاماً إلا تولية, و 
مالايكال ولا يوزن قبل قبضه إجماعاً 


يتجوز بيع 


وهذا هو الظاهر من الشهيد الأول في غماية 
المراداة, 


(1) انظر المببسوط 770-13579 

(؟) انظر المقنع:©١٠,‏ لكن مفهوم كلامه صدراً وذيلاً ظاهر 
في القول الثاني. 

لكا انظر المهدّب امم 

(؟) انظر الوسيلة:507؟ 

(0) التحرير 49م 

(1) انظر غاية المراد 7375 


القول السادس_المنع في الطعام مطلقاً 

والكراهة في غيره: 

ومفاد هذا القول هو المنع في خصوص 
الطعام. سواء كان على نحو التولية أم غيره, 
والكراهة في غير الطعام. سواء كان مكيلاً وموزوناً 
أملا. 

اختار هذا القول العلامة في التذكرة حيث 
قال: «والأقرب عندي الكراهية إلا في الطعام, 
فالمنع أظهر وإن كان فيه إشكال»01, 


القول السابع ‏ الجواز في غير المكيل 

وإلموزون والكراهة فيهما: 

ومقتضاه جواز بيع مالم يقبض في غير المكيل 
وللجزون. والكراهة فيهيا سواء كان المببع طعاماً أم 
غيره وسواء كان على نحو التولية أم لا. 

ذهب إلى ذلك المفيد, فإنّه قال: «ولابأس 
ببيع ما أستوجبه المبتاع قبل قبضه إيّاء. ويكون 
قبض المبتاع الثاني نائباً عن قبض الأوّل. ويكره 
ذلك فيا يكال ويوزنء وليس بمفسد للبيع؛ ولامانع 
من مضيّه»!". 

وقال الشيخ الطوسي في النهاية: «وإذا 
اشقرئ الإنسان متاعاًء جاز له أن يبيعه فى الحال. 
وإن ل يقبضه. ويكون تقيض المتاع الشاني قبضاً 


٠ التذكرة‎ )١١ 


(1) المقئعة 


فلم يشر إلى الكراهة فيا يكال أو يوزن. 

ونسب العلامة قول الشسيخ في النهاية إلى 
القاضي في الكامل أيضاً"". 

وقال البحراني: «والمشهور بين المتأخرين 
من الْحدّق والعلامة ومن بعدهما هو القول بالجواز 
على كراهة»!. 


القول الثامن ‏ القول المتقدّم مع اختصاص 
الكراهة بالبيع لغير البائع الأوّل: 
ومفاد هذا القول هو الجواز مطلقاً إلا فى: 
صورة بيع المكيل والموزون على غير بائعها الأول 
بغير التولية, فيكره حيتئٍ. ولو باعه عل التجائم 
الأوّل لم يكره. 
ذهب إليه السّدان: الحكي !4 والخمية 00 
0١‏ البايط كم 0 
)١(‏ انظر الختلف 581:0 
(؟) الحدائق 128:15. وانظر: الشرائع ؟:51. والمختلف 145:0. 
والدروس:١51,‏ والتنقيح الرائع 18:9. و. 
وجامع المقاصد 98:6 ومجمع الفائدة 51.4 
والكفاية 449:1. والرياض111:1, والجواهر 
ا 
(5) انظر متهاج الصالحين اللسيد الحكيم) :17 ككتاب 
التجارة. فصل في التسليم, المسألة1. 
(0) انظر: تحرير الوسيلة91:1], كتاب البيع. الفول في 
القبض, المسألة 0. وعليه يحمل إطلاقه الكراهة من غير 
تفصيل, وتفسيرها بالمراتب في كتاب البيع ٠٠:3‏ 4 


المرام ال 
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القول التاسع الجواز مطلقاً: 

قال أبو الصلاح: «ويصمٌ بيع ما استحقٌ 
تسليمه قبل قبضه. وينوب قبض الثاني عن 
الأول 

ونسبه الشهيد الأوّل إل سلار أيضاً©. 

ومنشأ اختلاف الأقوال اختلاف الروايات 
وكيفيّة اجمع بينهاء وإليك فاذج منها. 

١‏ صحيحة سنصور بن حازم عن أبي 
عبدالله :2 قال: «إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو 
وزن فلا تبعه حت تقبضه إلا أن تويه, فإذا لم يكن 
فيه كيل أو وزن فبعد»!5. 

؟-صحيحة الحلبي؛ عن أبي عبد اللدالة: 
«أنته قال في الرجل بتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن 
يُكال, قال: لايصلح له ذلك»!*. 

"-رواية على بن جعفرء عن أخيه: «أنه 
سأل أخاه موسئ بن جعفرلية عن الرجل يشتري 
الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: ! 
م يصلح حتئ يقبضء وإن كان يوليهء فلابأس»00. 


)١(‏ الكافي في الفقدبوهم 


(1) انظر:غاية المراد 1717/:5, والمراسم: 37/1 

(؟) الوسائل18:18 الباب7١‏ من أبواب أحكام المقود. 
الحديث الأرّل. 

(5) الوسائل17:18, الباب ١7‏ من أبواب أحكام العقود. 


الحديث 6 


:. الباب ١7‏ من أبواب أحكام العقود, 


أقسام الببع / بيع مالم يُقبيض 21011111 


وروايات أخر بهذا المضمون دالة على امنع 

وهناك روايات دالة على الجواز من قبيل: 

١‏ -رواية خالد الكرخي: قال: «قلت لأبى 
عبدالله#ة: أشتري الطعام 8 الرجل ثم أب : 
رجل آخر قبل أن أكتاله. فأقول: ابعث وكيلك حتئ 
يتهد كيله إذا قبضته, قال: لابأس»(20 


؟-رواية جميل بن دراج. عن أبي 
عبدالله8ة في الرجل يشقري الطعام ثم يبيعه قبل 
أن يقبضه. قال: لابأس. ويوكّل الرجل المشقري منه 
بقبضه وكيله. قال: لابأس»!". 

واختلف موقف النقهاء في كيفيّة الجمع بين 
الروايات. 

فبعضهم جمع بين الطائفتين فحمل المائعة على 
الكراهة واستنتج القول بالجواز على كراهة في 
المكيل والموزون. كبا هو رأي المفيد وامحّق الحَكَل 
وجماعة ممّن تأخّر عنه9, 3 

وبعظهم قدّم روايات المنع؛ لأتها أصمع 
أسناداً مع تقديم ما استئئ متها البيع على نحو 
التولية؛ جمعًبين قسمي روايات المنع الذاكرة للتولية 
والفاقدة لها. وهذا ما فعله الشهيد الثاني في 
المسالك' 4 3 


)١(‏ الوسائل19:14, الباب 11 من أبواب أحكام المقود 
الحديث؟. 

(1) الوسائل 11:14, الباب ١7‏ من أبواب أحكام العقود. 
الحديث1. 

7 انظر المسالك؟, 

(1) انظر المصدر المتقدم. 


نْ الشهيد الثاني ذكر هذا الجمع لهم. 


وبعضهم قدّم روايات المنع وحمل روايات 
الجواز على البيع تولية, كما فعل صاحب الحدائق!'" 
والشيخ الأنصاري!". 

وهكذا يمكن استنباط الجمع في سائر الأقوال. 


اتنبيسه :)1١(‏ 
قال الشبيد القاني: «ثم# على القول 
باختصاص النهي بالطعام, فهل يعم كل ما عد 
للأكل -كبا هو موضوعه لغةا"'أو يختصٌ بالحنطة 
والشعير؛ لأنته معناه شمرعاً كبا به عليه في موارد, 
أنيا: في حل طعام أهل الكتاب في الآآية الشريفة!4ا؟ 
كل محتمل, وبالثاني صترّح الفاضل فخر 
التقين“في بعض فوائده. ولعله الأجود؛ اقتصاراً في 


»لمكم عا خالك الأصل على المتيقن»0. 


وبهذا المضمون قال الشيخ الأنصاري!" 
وغيره'”أيضاً 


1) انظر الجدائق 375:14 

(؟) انظر المكاسب 581-1831 

(؟) انظر: الصحاح. والنهاية (لابن الأثير): «طعم». وربما 
خصّه بعضهم بالبر. 

(4) الوسائل 74: 5.8 , الباب 0١‏ من أبواب الأطعمة 
امحرمة, الحديث ,7-١‏ والآيةة من سورة المائدة 

(0) المسالك 518:5 

(3) انظر المكاسب 558:1 

0 انظر مفتاح الكرامة 471:1. 


تنبيه(9): 

قال الشهيد الثاني أيضاً: «ثم على القول بالمنع 
مطلقاً ى] اختاره جماعة, أو على' بعض الوجوه, 
وهو في غير التولية أو ما أحق بهاء لو باع هل بقع 
باطلاً, أو يأثمخاصّة؟ مررّح ابن أبي عقيل بالأوّل. 
فَإِنَه قال: وبالبطلان وردت السئّة عن رسول 
اللدم. ويؤيّده أنّ النبي هنا راجع إلى نفس المبيع 
فيبطل. كببع الجهول ونحوه. ولتعلّق الي فيه 
بمصلحة لاتع” إلا بإيطاله. 

وبالثاني قطع العلامة في الختلف. قال فيه 
ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع'077. ولم يذكر: 
دليله. وكأته نظر إلى أنّ المي في المعإللات 
لايقتضي الفساد, ويُشكل با مره(" 

قال الشيخ الأنصاري معلقاً ع ل كلامالملافة: 
في الختلف: «لكن صريحه في مواضع من التذكرة', 
وفي القواعدا*: أنّ محل الخلاف الصحّة والبطلان. 

وبالجملة. فلا ينبغي الإشكال في أنّ حل 
النلاف فى كليات الأصحاب هو الكم 
الوضعي» !8 


781:0 الختلف‎ )١( 
518140: (؟) المسالك‎ 
انظر التذكرة1:11/‎ ١ 

(4) انظر القواعد ؟:/الم 
(0) المكاسبة: 130-144 


الميشرة / ج37 


تنبيسه (0: 

هل البيع في قوطم: «بيع مالم يقبض» كناية 
عن مطلق المعاوضة والاستبدال والانتقال 
كالإجارة والصلح والإرث ونحو ذلك. أم يختصٌ 


قال الشيخ الأنصاري: «ظاهر عنواناتهم 
الاختصاص بالبيع» ثم استشهد لذلك بكليات 
نقل عن العلامة أيضاًأنته عبر 
بلفظ «الاستبدال» في بعض فروع المسألة, ثم قال في 
نهاية بحئه: «وكيف كان, فالمسألة حل إشتكال من 
حيث اضطراب كلماتهم, إلا أن الاقتصار في مخالفة 
الأصل على المتِيفّن هو المتعيّن». 

ثم قال: «ومنه يظهر جواز ببع ما انتقل بغير 
البيع من المعاوضات كالصلح والإجازة والخلع كما 
صرح به في الدروس ‏ فضلاً عن مثل الإرث 


00 


وجعل الشهيد الثاني للمنع على القول به 


و 


١‏ -انتقال المبيع إلى المشتري الأول بالبيع؛ 
وادّعئ عدم العلم بالخلاف فيه. 

)١١‏ قال في التذكرة :110:٠١‏ «والأقرب عندي: أن النبي 
يتعلّق بالبيع لابغيره من المعاوضات». وقال في 
الصفحة: 4؟1: «والمنتقل بغير البيع يجوز بيعه قبل 


قبضه» . 


(1) المكاسب 735-1931 


أقسام البيع /بيع اقش . .+.ه. .... - 


؟ -نقله من المشقري الأوّل إلى الثاني بالبيع 
أيضاً وادّعئ كونه مشجهوراًل". 


بيع المخر 


لغة: 

الَْر ما في بطون الحسوامل'" من الإبل 
والغام'". وقال ابن الأثير: «ولايقال لما في البطن 
بد إلا إذا أثقلت الحامل, فالخْر: اسم للحمل الذي 
في بطن الناقة, وحمل الذي في بطنها: حَبلُ الله 
والثالث: الغميس...»!*' أي الحمل الذي في بطن 
الحمل هو حبل الحبلة كبا مرٌ تفسيره في موضعه - 
والثالك, أي الذي في بطن حَبّل الحبلّة هو الغميس. 

وأمَا الجر بالتحريك. فهو داءٌ تعظم فيه بن 
الشاة الحامل فتهزل, وربما رمت بولدها*) 


هذا معنى الْجْر نفسه, وا بيعه, فهو من 
ببوعات الجاهليّة وهو: أن يباع ما في بطون 
الحسوامسل بشيء. أو يباع شيء بما في بطون 


545: المالك‎ )١( 

(1) انظر: الصحاح, والنهاية (لابن الأثير). والفائق 
(للزمخشري): «بمر» 

(©) انظر القاموس المميط: «بجحر». والظاهر أن ما ذكرء إنما حو 
عل سبيل المثال لا الخصر. 

(4) النهاية : «جر». 

(0) انظر المصدرين المتقدّمين والصحاح: «بحر» 


الأمهات07. واقتصر بعضهم على ذكر واحد منه]|!. 
واحتمل بعضهم إطلاق «اتّمر» على « 
الجر» انّساعا. 
وسوف يأتي الفرق بين الجر والملاقيح في 
عنوان «بيع الملاقيح» إن شاء الله تعالن. 


أصطلاحاً: 

أريد به _إجمالاً البيع المنسوب إل 
أهل اللغة: من وقوع حمل 
الحيوان تمناً أو مثمناً في البيع» وإن كانت عباراتهم 
جلف في بيان ذلك 

قال الشيخ الصدوق: «ونبئ يي عن الجخر. 
وهو أت يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة» 801 

والملُوْظ في عبارته: 

-إطلاق الجر على بيع الجر. 

- وكون المبيع ما في بطن الناقة, وظاهره 
الاختصاص. 

-وكون القن مظافا. 

وقال الشيخ الطوسي: «وروي عن البي ل: 
أنته نبئ عن بيع المجرء وهو بيع ما في الأرحام. ذكره 


الجاهليّة, وهو ما 


(1) انظر المصباح المنير. والقاموس امميط: «بحر». 

(؟) فابن الأثير اقتصر عل الأول والجوهري عل الثاني. 
أنظر النهاية.والصحاح: «بجر». 

() أنظر: النهاية والفائق: «بجر». 

04 معاني الأخبار: 574 


أبو عبيدة, قال ابن الأعرابي: الجر: الذي في بطن 
الناقة.. رلك 


تفسير الجر بما في الأرحام عن أبي 
وهو أعم مما نسبه إليه الصدوق, وتنسب 
ماذكره الصدوق عن أبي عبيدة إلى ابن الأعرابي. 

وذكر ابن إدريس'" ما يطابق كلام الشيخ في 
التفسير والنسبة. 


الأحكام : 
ذكر الفقهاء. : أنته لاججوز بيع الحمل في بطن 
مد متفرداء أ نعم يجوز بيعه مع أمّه أو مع ضميمة 
أخرئ. 
واستدلوا على' عدم الجواز. باستلزامه للها 
والغرر؛ لأنته لايعلم بوقوعه حيّا. ولاببسلامته” 
ولابكونه ذكرا أم أنثى ولا تلم صفاتد ك4 
وأضافوا إلى ذلك ما روي عن البي 806 
أنته نهئ عن انر أو بيع الخْرء على اختلاف 
النقل0, 
(0) المبسوط 153:5 
)١‏ انظر السرائر ٠:‏ 24. 
م ا لشيخ الطومي؛ «وبيع الحم ل فى بطن َه منفردً عن 
الثم لاعبوزه لأنته لايُعلم أذكر هو أو أننى ولايعلم 
صفاته, ولايقدر على تسليمه. وروي عن الن ع 
"أنته نبئ عن بيع الجر”». المبسوط 183:9 
وانشظر: المستلف 581:6, والتذكرة .811:9١‏ 
والتحرير00:1؟, والحدائق457:18. رمستنلد 
الشيعة 14:؟1 2018680 
لق انظر: معاني الأخبار:594. وستن البهق : لذن 


والرواية وإن لم تنقل مسندة عن طرقناء 
لكنّها مشهورة ويسندها ما تقدّم: من استلزام 
الجهالة والغرر, وهما منفيّان أيضاً. 

راجع: بيع الغررء وببع الجهول. 


بيع المجهول 


امقس : 
امجهول خلاف المعلوم فهو واضح 


اصطلاحاً : 
المعنى اللغوي نفسه. إلا أن الجهالة في البيع ينا 
أن تكون في مقدار الثفن والمتمن, أو في أوصافهم] 


الأحكام : 

الكلام تارة يكون في بيع امجهول نفسه, 
أخرئ في بيعه مع الضميمة: 

ولا بيع المجهول نفسه: 

تقدّم الكلام في لزوم معرفة مقدار لفن 
والمثمن, وأنته لايصمٌ البيع مع جهالتها؛ للزوم 
الغرر المنبيّ عنه. أو للإجماع على ذلك أو للما. 

وتكلّم الفقهاء أيضاً عن لزوم معرفة المبيع من 

حيث صفاته المؤئّرة في القيمة, كالطعم في 
المطعومات, والذوق في المذوقات, ونحو ذلك من 
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الصفات المؤّرة في رغبة المشقري إلى المبيع وبذل 
المال في سبيله. 

وتكلّموا عن طرق تحصيل العلم بالصفات 
مثل الاختبار وإخبار البائع ونحو ذلك!. 


ثانياً بيع المجهول مع الضميمة: 

اختلف الفقهاء في بيع الجهول لو ضّمٌ إليه 
المعلوم على أقوال: 

القول الأوّل -الصحّة مطلقاً: 

والإطلاق مقابل التفصيل الآتي. اختار هذا 
القول التسيخ الطوسي في مسألتي: بيع السمك 
المملوك في الماء الجهول المقدار. وبيع اللين ف 
الضبرع'!" ونحوهماء وتسبعه ابن حمزة'"روابين 
زهرة! ونُسب إلى القاضي'*. واستظه ركشو 
الشهيد الأوّل في غاية المراد'", واختاره جماعة من 


المتأخّرين عنهم: كالأردييلي””, والسسبزواري!, 


.5817/:4 انظر: المكاسب‎ )١( 

(؟) انظر: النهاية: ١1-4٠٠‏ غ. والمخلاف:60, المسألة 116 

(5) انظر الوسيلة:43؟. 

(4) اظر الغنية:؟59. 

(6) نسبه إليه العامة في الخستلف 580/:0, كما تبه إلى 
الإسكافى أيضاً. 


انظر غاية المراد 645:1 
انظر مجمع الفائد 183-1864 
(4) انظر الكفاية 4350-4014 


تمض امج وش جو سخا م ا 21/1 

والحرّ العاملي!0, والكاشاني!", والبحراني!”, 

والعامق 2 والغراق0* والخوى0", والخميو 5 
اهلوا مل السلكة بجوم من 


أبي عبداللهة. قال: «إذا كانت أَجمَة 
قصبء أخرج شي من السمك. قيباع وما في 
الأجةولم 

وفي الرواية سبل بن زياد, مضافاً إلى 
إرساها. 

؟-رواية معاوية بن عكر عن أبي 
عَبُالله 2#. قال: «لابأس بأن يشستري الآجا. 
كأ تأفيها قصب»!". 


:03 ,اظرسباداية اهداية مع لب الوسائل 11:3 

(؟) انظر مفاتيح الشرائع :01 

(©) انظر الحدائق 141114 

(4) انظر مفتاح الكرامة 187:4 

(0) انظر مستند الشيعة 681:14 

(3) انظر مصباح الثقاهة 401:0 

() أنظر كتاب البيع (للإمام الخميني):577-/537, لكنّه 
أستثنى بيع المكيل والموزون والمعدود مع الضميمة إذا 
كان مجهول المقدار, لخصوصية ف 

(4) الوسائل 501:11 إلباب ١١‏ من أبواب عقد البيع. 


الحديث ؟, ومثله الحديث1, وهو رواية أبى بصير عن 
أبي عبد الله 444 


قيل: ال مراد شراء سمك الأجام بقريئة 
الروايات الأخرا". 

'- موئّقة سماعة. قال: «سألته عن اللبن 
يشترى وهو في الضرع؟ فقال: لا. إلا أن يحلب لك 


منه سكرجة فيقول: اشترٍ مي هذا اللبز 
السكرجة, وما في ضروعها بثمن مسعّئء فإن لم 
يكن في الشترع ثبي كان ما في السكرجة!؟ 

نما في السكرجة ‏ وهو إناءٌ صغير ‏ معلوم, 
ويكون ضمّه إلى مافي الضرع من اللبن ضم المعلوم 
إل امجهول. سواء قلنا بكونه يجحهول الحسصول. أو 
بحهول المقدار. وإن كان ظاهر الرواية الثاني؛ لأنّ 
كثيراما يطمئن الإنسان بوجود اللبن في الغ رلأ 25 

ع - صحيحة العيص بن قاسم. قال: «نتألت" 
أبا عبدالله 8 عن رجل له نَعَم يببع ألبَانة يي 
كيل؟ قال نعم, حت تنقطع, أو شيء منها»!, بناء 
على أن المراد: بيع اللين الذي في الضمرع بعامه, أو بيع 
شيءٍ منه محلوب في الخارج. وما بق في الضرع بعد 
حلب شيء منه'ة. 


(1) انظر غاية المراد 56:1 

(؟) الوسائل/744:17 الباب 8 من أبواب عقد 
الحديث؟. 

(6) انظر مصياح الفقاهة د08 4. 

(4) الوسائل 548:97 الباب 8 من أبواب عقد البيع. 
الحديث الأوّل. 

(6) انظر المكاسب 51١‏ 


0 صحيحة علي بن محبوب, عن إبراهم 
الكرخي, قال: «قلت لأبي عبدالله/8ة: ما تقول في 
رجل اشترئ من رجل أصواف مئة نعجة وما في 
بطونها من حمل بكذا وكذا درهساً؟ ققال: لابأس 
بذلك؛ إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في 
الصوف»!" 

+ موئقة إسماعيل بن الفضل اهائمي, عن 
أبي عبدالله 48: «ني الرجل يتقبل بجسزية رؤوس 
الرجال وبخراج الدخل والآجام والطير وهو 
لايدري لعلّه لايكون من هذا شي؛ أبداً أو يكون, 
أيشتريه, دفي أيّ زمان يشتريه ويتقتّل منه؟ قال: 
)ذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً أنته ققد أدرك. 
كأشتره وتقبّل به»!". 

هذا وناقش الشيخ الأنصاري هذه الروايات 
مضافاً إلى النقاش السندي في بعضها ب: 

- أن بعض هذه الروايات بصدد بيان جبر 
عدم الوثوق بحصول المبيع. لا جير الظعرر الحاصل 
من جهالته. كا في موثّقة سماعة, وموئّقة إسماعبيل 
اهاشمي. 

- وأ ضْيّ كفت من السمك امجهول المقدار من 
حيث الوزن -كما في رواية البزنطي إلى سمك 


)١(‏ الوسائل 601:11 الباب ٠١‏ من أبواب عقد السيع؛ 
الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل680:17, الباب ١8‏ من أبواب عقد الببيع, 
الحديث 4. 
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الآجام الجهول المقدار لايرفع الجهالة. 

-و أن بيع الصوف وهو على ظهر الغنم لايحوز 
على المشهور على ما قيل. والقائلون بالجواز استدلُوا 
عليه برواية الكرخي مع عدم التزامهم بضمٌّ ما في 
بطن الغتم إليه. 

-وأتكه لو أريد استفادة قاعدة عامة تدلّ 
على عدم جواز بيع الجهول إل مع الضميمة؛ فهذه 
الروايات لاتدلّ عليها 

وإن أريد أنتها تدلّ على مواردها الخاصة, 
خلافاً لقاعدة عدم جواز بيع المجهول. فالأمر 
سمل" 

هذ وقد دفعت هذه الاشكالات ب: 

أن المستفاد من التعليل المذكور فأ 
الروايات مثل: «إن لم يكن في الضبرع شي.. كأ نت[ 
في الأسكرجة» و«إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً 
واحداً أنته قد أدرك. فاشترء». ونحوهما هو إعطاء 
قاعدة عامّة. وهي: أنّ بجهول الحسصول أو بجهول 
الصفة لولم يحصلاء كان ماهو موجود فعلاً مقابلاً 
للثمن, والن لايذهب هدراًا". 

-وأنٌ السمك كبا سباع وزناً يباع عدداً 
ومشاهدة أيضاً فلا مانع من ضمَ كنف منه إلى سمك 
الآجام كما في الرواية . 


231791 5:4 انظر المكاسب‎ )١١ 
انظر مصباح الفقاهة485:0.‎ )( 


- فالحق: أنته لامانع من العمل بالروايات 
وجواز التعدّي عنهاء فإِنٌ فيها صحاحاً 
ومؤئّقات»!", 

القول الثاني -البطلان مطلقاً: 

قال بذلك ابن إدريس. فإنّه قال بعد كل 
مورد ذكر الشيخ جوازه مع الضميمة استناداً إن 
رواية: «والأوإى عندي ترك العمل بذلك أجمع؛ 


لأنته غررٌ وجزاف منبيٌ عنه», ورد الروايات 
يكزنيا أخبار آنجاد لاتفيد علب" 

وتابعه المحقّق الحل. حيث قال: «ولايجوز بيع 
تيكمإلآجام ولو كان مملوكاً لجهالته وإن ضّمٌ إليه 
القطبا أو غيره. على الأصح وكذا اللبن في الشرع, 
ولوضْمٌ إليه ما يحتلب منهء وكذا الجلود والأصواف 
والأزبار والشعر على الأنعام, ولو ّم إلييه 
0300006 
هذا وقد اختلفت كلمات الشيخ الطوسي في 
المبسوط؛ فيظهر منه في مسألتي بيع اللبن والصوف 
اختيار المنع مطلقاً. حيت قال: «ولايجوز بيع اللبن 
في الضبرع, ولايجوز بيع الصوف على ظهر الغنم»!*, 


488:4 مصباح الفقاهة‎ )١( 

(؟) السرائر 7784571:5, 

() شرائع الإسلام1ب13 

(4) المبسوط 168:2 لكن يمكن حمل المئع على البيع 


منفرداً. 


وظاهره المنع مطلقاً؛ لأنته م يستان صورة الضميمة. 
لكنّه يظهر منه في مسألتي الحمل والبيض» 
تبعية ا حمل للحامل, والبيض للطائر في البيع !0 


القول الثالث ‏ تفصيل العلامة: 

قال العلامة في القواعد: «... وكلّ بجهول 
مقصود بالبيع لايصح بيعه وإن انضمّ إلى معلوم. 
ويجوز مع الانضام إلى معلوم إذا كان تابعأه!". 

والمستفاد من كلامه هو: أن المبيع ابجهول 


يلحظان في البيع مستقلين. بأن يكونا 
ن ببعا مقترنين بصفقة واحدة 

- وأخرئ يلحظ الجهول مستقلا والممجلوع 
تابعاً له في البيع. بأن يكون البيع قد انعقد وله 
وبالذات بالنسبة إلى الجهول. ثم صم إليه ألْعَلَوم 
التصحيح العقد. 

-وثالثة بالعكس. بأن يلحظ المعلوم 
واجهول تابعاء فيكون الملحوظ في البيع أَوَلاٌ 
وبالذات هو المعلوم, ثم أضيف إليه الجهول لإمكان 
بيعه مع المعلوم. 

وعبارة العالامة تدلَ على صكة العالكث 
وبطلان الأوّلين. 


(1) انظر المببسوط 103:5 
() الهقواعداتئة1, وانظر امختلف 118:0 


والتذكرة :لات 


الموسوعة الفقهيّة البيشرة /رج7 


واختاره أو استحسنه جماعة من تأَخّر عنه, 
مثل ولده فخر الدين -على ماتقل عنه'" ‏ وابن فهد 
اللي والحمّق العاني'", والشبيد العاني!, 
والصيمري'*. والطباطبائي 07 والنائيني !"0 ١‏ 

وعاول متتا حي المت اهنس اسغادة بنذ 
التفصيل من الروايات تخآصاً من طرحها؛ لعدم 
الجرأة على ذلك بعد وجود الصحيح والحسن 
والمونّق فيها؛ إذ هي في مقام إعطاء تعليل مسناسب 
معمول به بين الطائفة أجمع. وإن اختلفوا في 
مع إمكان دعوئ حصول القطع بمضمونها في الجملة, 
فإنٌ ظاهرها بيان طريق شرعي للتخلّص من 
للإشكال, كا في بيع الجنس الربوي بمثله. حيث 
جلت الضميمة غير الربوية هناك التخلّص من 


الربا. 


)١(‏ نقله عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 181:4 عن 
كتابه شرح الإرشاد. 


(؟) انظر المهذّب البارع 510:1 كما يظهر منه, والمقتصير: 
707 كبا هو صبريحه. 

(5) انظر جامع المقاصد ,1٠١:6‏ وفيه: «هذا حسن. لكن 
فيه إعراض عن الأخبار الواردة في ذلك». 

(4) انظر المسالك180:5., حيث نسبه إلى المتأخّرين. ثم 
قواء. وتأمّل السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 181:4 في 
هذه النسبة 

(4) انظر غابة المرام 73:7 

(5) انظر الرياض 1475-11126 


7 انظر منية الطالب 40:5 
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فالمحصّل من الروايات: جواز بيع كلّ ما كان 
فيه الغرر من حيث الحسصول وعدمه -كالآبق, 
واللين في الضرع. والسمك في الآجام. وغيرها مع 
الضميمة إلى معلوم على وجه يكون المقصود بالبيع 
ذلك المعلوم, بمعنئ الإقدام منهما عليه ولو تتصحيح 
المعاملة وإن كان المقصود الأصلي من البيع هو 
المجهول!2, 

ماهو المراد من التابع؟ 
في المراد من التابع في مواضع 


؟ -فقيل: هرما يدق العرف تابعاً نفل 
الحمل مع أكدة واللبن مع الشساة, والسيضة مع 
الدجاجة, والشجر مع الدار. ونحو ذلك. 

وبناء على ماتقدّم من التفصيل يجوز بيع الأ 
الحامل؛ لأنّ الحمل يكون تابعاً للمبيع عرفا 
فلاتضيٌ جهالته. وكذا في مثل البيض والطائر 
وتمرها9, 


448-414: انظر الجواهر‎ )١( 
اسسُظهر ذلك كسما في السكاسب 590:4. ومسنية‎ 0 


انطانب 101:7 من كلام ابورا ائها: 


الصحة؛ لأنته بمعنئ الاثستراط, ولانضيٌ الجهالة: 
لأته تابع». الدروس 11:6؟. وانظر جامع المقاصد 115:4 


و81, والروضة البهيّة 715:5 وقد تقدّم في عنوأن 
«مايدخل في المبيع» بيان: أن القاعدة تقتضي إحالة ذلك إلى 


العرف. فإلّه الذي يشخّص مايدخل في المبيع تبعاً. 


ولا أثر تقصد المتعاملين واقعا كبا لو قصد 
اللشتري واقعاً الحصول على الحمل كبا في ببعض 
أفراد الخيل -لكن وقعت المعاملة على الم المحامل. 

اعوقيل لتب ما أخذ عرطأًفي امبع. وأا 
الجزء فليس تابعاً بل يلحظ مستقلاً بانفراده أو مع 
سائر الأجزاء المكوّنة للمركب!2, 

وبناء على ذلك. فإذا أخذ الجهول تابعاً 
للمبيع. أي شرطاً فيه. كاشتراط كون الدابّة حاملاً. 
فالبيع صحيح: سواء كان غاية المشقري من المعاملة 
الحصول على الحمل ام لا. 

وأمًا إذا أخذ جزءاً في المبيع ولوحظ في 
محلمَك على نحو الاستقلال. كما لو اشترئ الأ 
والحطل,بأن يكون القن مورّعاً عليهراء فالبيع باطل, 
سواءكان قصد المشتري وغايته القصوئ الحصول 
علَّالحمل أم لا 

"-وقيل: المراد بالتابع هو ما يكون اللقصود 
بالبيع عند المتبايعين. مثل بيع قصب الأجمة التي فيها 
قليل من السمك, فقصد المتبايعين هو بيع وشراء 
قصب الأجمة, ولكن العرف يغضٌ النظر عن السمك 


)0 بكر ذلك كا في المكاسب 7١7:4‏ ومصنية 


وحكها أو الجارية 
منفردا لايصحٌ جزءاً مسن 


المقصود؛ ويصمٌ تابعأ». 
القواعد 17:5 وانظر: التذكرة ١‏ :11/13 و٠237‏ 


الموجود بين القتصب لو كان قليلاً لات به 
المتبايعان7". 

4 - وقيل: إن المراد من التابع هو التابع في 
جعل المتبايعين وتبانه! لتصحيح المعاملة, كا تقدّم 
توضيحه في كلام صاحب الجواهر المتقدّم, وهو 
المستفاد من كلام المحقّق القمي في جامع الشتات. إل 
أنته قيّد الصحّة مع ذلك با إذا لم تكن المعاملة سفهيّة 
بسبب عدم تتناسب قديمة الضميمة مع القن 


المدفوع!". 

5 وأمًا الشيخ الأنصاري, فالذي يستفاد 
من مجموع كلامه: أن الشرط إذا كان تابعاً عرفأ 
فلاتضيرٌ جهالته, نعم إذا لم يكن كذلك, فتضررٌ جؤالتة 


بصكة الب. 


وأا الجزء فلا تجوز جهالته سولء مد تصابعا 


عرفا أم لاا 

وجمع النائيني بين القولين الأوّل والثاني 
وقال: «إنَ الجهول لو كان تابعاً للمبيع أو عمل 
شرطاً لاتضرٌ جهالته؛ لأّ ما وقع في عقد المعاوضة 
مبيعاً ليس بجهولاً. وماهو بجهول لم يقع 


١‏ استُظهر ذلك كما في المصدرين المتقدّمين ‏ من العلامة 
في اممتلف. أنظر الختلف 148:5 فإنّه حمل اللبن انهلوب 
في الأسكرجة على ما إذا كان يقارب الثن فيصير أصلاً. 
وما في الشعرع من اللبن الجهول تابعاً. وانظر الصفحة 

1 6 

0 حيث قال بصحة بيع الأم مع الحمل لو كان تابعاً 

(؟) انظر جامع الشتات (الحجرية) 18:١‏ 

() انظر المكاسب 590:6 


: .......... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 
عليه العقد»!". 
وقصّل السيّد الخوثي بين ما إذا كان دليل 
بطلان بيع المجهول هو حديث نني الغررء فيشمل 
الغرر الحاصل من جهالة الجزء أو الشرط بلا فرق 
ا 

وأا إذاكان الدليل هو الإجماع, فها أنته دليل 
يه فلاب من الاقتصار فيه على القدر اتن .وهو 
كون المبيع نفسه بجهولاً بجميع أجزائه أو يبعضهاة فلا 
يشمل الشرط انمجهول. فلذلك لاتضيرٌ جهالته إذا 
كان المبيع نفسه معلوماً" 


ز/ مظان البحث : 


يبحث عن بيع الجهول عند الكلام في شرائط 
العويضبين التي من جملتها أن يكونا معلومين وعند 
تطرّفهم إلى مسألة لزوم اختبار المبيع إذاكان حتاجاً 
إليه. وعند الكلام عمن الشرط في البيع. وعن 
موضوع مايدخل في المبيع. 


بيع المحاباة 


لغة: 
من الحباء, وهو العطاء'" أو العطاء بلاامن 


1٠١:1 انظر منية الطالب‎ )١( 
.414-478:0 (؟) انظر مصباح الفقاهة‎ 
انظر: الصحاح. والنهاية (لابن الأثير): «حبأ».‎ )( 


أقسام الببع / بيع المحاباة . 


ولااجزاء'"/ ومنه: حبوت الرجل جِباءً -بالمد 
والكسر -: أعطيته الشيء بغير عوضء والاسم منه 
الحبوة بالضمّ. 

وحاباه حاياة: ساعه, من حهيوته: إِذا 
أعطيته!". 

وبيع الحاباة هو الببع المشتمل على نوع من 
التساهل والتساع, قال الطريحي بعد تعريف الحبوة: 
وهو أن يبيع شيثاً بدون من مثله, 
فالزائد من قيمة المبيع عن القن عطيّة. يقال: حابيته 
في البيع حاباة»!". 


«ومنه يبع انحا 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام : 
مشروعيّة بيع المحاباة: 

لا إشكال في مشروعيّة بيع الحاباة؛ لشمول 
عمومات البيع له إل ما أخرجه الدليل!*. بل رما 
كان مستحيبًا شرعا إذا نوئ البائع فيه إعانة 
المشقري. وخاصّة إذا كان مؤمناً. بل قيل بكراهة 
الربح عليه إلا أ 


ي للتجارة فيرفق بد( 


(1) أنظر ترئيب كتاب العين: «حبو». 

(1) انظر المصباح المنير: «حبا». 

(©) أنظر ممع البحرين: «حبا» 

(4) سيأتي ذكر بعض هذه الموارد إن شاء الله تعالى. 

(0) انظر: الدروس:181, والوسائل/637:11, الباب 1١‏ 


من أبواب آداب التجارة. 


بل وردت نصوص تدلّ على مشروعيّته مع اشقراط 


القرض فيه أو تأخيره بأن يبيعه ما قيمته ألف دينار 
بمئة دينار يشرط أن يقرضه كذا من المال, أو يؤخّر 
قرضه إلى كذا أو يشتري ما قيمته مئة بألف, بشرط 
أن يوْخّر البائع أجل الدين الذي له في ذئة 
المشتري7". فإذا جاز مع أشتراط ذلك. فهو جائز 
مع عدم اشتراطه بطريق أولى» بل ادّعي عليه 
الإجماع 

قال العلامة ضمن استدلاله على مسألة بيع 
الثيء بأضعاف قيمته مع اتستراط الاقتراض: 
لإللثامن: إن جازت الحاباة في الببع مطلقاً. جازت 
أمع#إشكواط الاقتراض. والمقدّم حدق بالإجماع؛ إذ 
لاتزاع-في جواز بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته 
يدان القوض. فبكون التالي حماً...»!" 

هذا بالنسبة إلى البائع إذا حابا الشتري. 
وهل العكس كذلك, بأن يحابي المشتري البائع, 
فيشتري منه ما يسوي مثة دينار بألف دينار؟ 

الظاهر من عيارات الفقهاء ذلك؛ لوحدة 
)١‏ روئ محمد بن إسحاق بن عمّار, قال: «قلث: 

للرضاطئية: الرجل يكون له المال فيدخل [قد حل] 


على صاحبه. يبيعه لؤلؤة تسوّي مئة درهم بألف درهم. 


ال إل وقت؟ قال: لابأس به. قد أمرني 


ويؤخَر عنه 

أبي ففعلت». الوسائل00:18, الباب ١‏ من أبواب 

أحكام العقود. الحديث1,. وانظر سائر أحاديث الباب. 
(؟) امحتلف 086 


١ 4 


اللاك فها. 


حكم المحاباة في مرض الموت: 
اختلف الفقهاء في تبرّعات المريض في مرض 
الموت وهو المرض الذي يخشئ موت المريض 
هل تخرج كلّها من أصل المال, أو من ثلته. فإن وف 
بها فهو وإِلا احتيج في إخراج الزائد عن الثلث إلى 
إجازة الورثة؛ فإن لم يجيزوا اقتصر فيها على الذلث 
والقولان كلاهما مشهوران بين القدماء 


والمتأشّرين. إلا أنّ الثاني أشهر بين المتأخّرين. 
ومن الأمثلة التي ذكر وها لتبرّعات المريض* 
الحاباة في المعاوضات القي منها البيع والشراء. 
قال الحقق الحلي: «أمنا منجّزات المر يو 
كانت تبرّعاكاحاباة في المعاوضات. وأكَيْوَا 
والوقف, فقد قيل: إِنَا من أصل المال؛ وقيل: من 
الثلث...»"؟ 


هل تُعدُ المحاباة مع القاضي ونحوه رشوة؟ 
قال الشيخ الأنصاري: «وءما يعد من الرشوة 
أو يلحق بها المعاملة المشتملة على الحاباة كبيعه من 

القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم. 

(1) شرائع الإسلام111:1, وانظر: المسالك8:1 .5.15 
وكتاب الوصايا والمواريث اللشيخ الأنصاري):19!-181, 
وسائر الكتب الفتهية في بحث 
الوصاياء وكتاب الحجر. 


المريض من كتاب 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج/٠‏ 
إن لم يقصد من المعاملة إل محاباة التي في 
ضمتها أو قصد المعاملة, لكن جعل الحاباة لأجل 
الحكم له, بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطنا عليه 
من الشروط غير المصصرّح بها في العقد. فهو الرشوة. 

وإن قصد أصل المعاملة وحابئ فبها لجلب 
قلب القاضي فهو كالهديّة ملحقة بالرشوة. 

وفي فساد المعاملة الحابى فيها وجه قويٌ»!". 

ولعلّ وجه الفساد ماذكره صاحب الجواهر: 
من أنّ المال المرتغئ به يبق عل] ملك مالكه, 
فلاينتقل إلى آخذه. فإنّه قال: 

«ثم إن المتّجه بناءً على أنّ من أفرادها!" 
أعقود الحاباة مثلاً. بطلان العقد الذي قد وقع على 
جهة الرشوة؛ لما عرفت من النصوص الدالة على بقاء 
كال على ملك الراشي بأيّ طريق كان, بعد فرض 
اندراجه في الرشوة»!. 

وعلق السيّد الحوئي على قول الشيخ 
الأنصاري: «وفي فساد المعاملة المحابئ بها وجه 


قوي» بقوله: 

«أقول: لاوجه لفساد المعاملة المشتملة على 
امحاباة أنحرّمة إلا إذا كان الحكم للمحابي شرطاً 
فيهاء وقلنا: بأنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد. فيحكم 


يكلدية 
(؟) أي من أفراد الرشوة. 
() الجواهر 143:57 


أقسام الببع / بيع المحاقلة 
بالبطلان»!0. 

وعلق على القسم الأوّل من كلامه بقوله: 
«وإن كان غرضه من ذلك تعظيم القاضيء أو التودّد 
الحض أو التقرّب إلى الله فلا وجه للحرمة»!". 


حكم بيع ما تعلق به الخمس محاباة: 

ا يتعلّق المخمس بظهور الربح. لكن لايجب 
إخراجه إلا بعد مرور سئة عليه أو على الشروع 
بالاكتساب على اختلاف القولين, فيُخرِج ا خمس 
بعد إخراج مؤونة نفسه ومن جب مؤونته عليه. 
ويدخل ضمن المؤونة هداياه وعطاياه المتعارفة. 
والتي تكون مطابقة لشأنه. وأما التي لاتكون في حدّ 
شأنه فلاتخرج من المؤونة. يل يجب احتايا 
خمسههاء والبيع المحاباتي حكنه حكم العطايا واهداياء 
فيستثنى من الربح إذا كان مطابقاً لشأن المكلرة 
وإلا فلاء فقد جاء في منهاج الصالحين: 

«يتعلّق الخمس بالربح بمجرّد حصوله إذا 
كان زائدا عن مؤونة السنة, وإن كان يجوز له تاخير 
الدفع إلى آخر السنة احتياطاً للمؤ 2 


ضمن الخمس, وكذا إذا أسرف في صعرقه؛ أو وهبه, 
أو اشترئ أو باع على نحو الحاباة, إذا لم يكونا لائقين 
بشأنه», 


(1) مصباح النقاهة 5901-5978:1. 

(؟) المصدر المتقدام:577 

مسنهاج الصالحين (للسيد الحكير)47:1. كتاب 
الخسسس. المسألة 44, ومستهاج الصالحين الا 


الخوئي)47:1؟, كتاب الخمس. المسألة 1787 


والكلّية المذكورة موجودة في كلمات الفقهاء, 
وإن لم يتطرقوا إلى مصاديقهال". 


مظان البحث: 

١-كتاب‏ الخمس: تفسير المؤونة المستثناة 
من الأرباح 

؟-كتاب المكاسب أو التجارة: المكاسب 
الحرّمة / الرشوة. 

"'_كتاب الحسجر والوصايا: البحث عن 
منجّزات المريض. 

غ-كتاب الشفعة: إذا حابا المريض في مرض 
موته حصته من مال الشركة. كما إذا باع 
نصيبهمن الأرض المشتركة. 


بيع المحاقلة 


لغة: 

الحاقلة مفاعلة من الحقل, وهو الزرع إذا 
تشب قبل أن يغلظ سوقه. وقيل: هي من الحقل, 
وهي الأرض التي تُزرع؛ ويسمّيه أهل العراق: 


(1) انظر: الجواهر15:17, وكتاب الخمس (للشيخ 
الأنسصاري):؟1. والعروة 180:4 كتاب النمس. 
المسألة١1.‏ وتحرير الوميلة777:1, كلتاب المتمس. 
المسألة 1١‏ 


: هي ببع السنابل التي انعقد فيها الحبٌ 
واشتد بحب مند0". 

وقيل: هي بيعها كذلك, بحب منه أو من جنسه 
وإن لم يكن مئدا, 

وقيل: هي بيعها كذلك. بحب من جنسه على 
الأرض 40 

فعلى الأول يتسترط كون العوض من 
المعرّض, وعلى الثاني لايشترط؛ وعلى الفاليج 
يشترط عدمه. 

ويظهر من العلامة أن التفسير الصافي أكتغر 
شيوعاً حيث قال:««في أكثر تفاسير الحاقلة: أنها بيع 
الحنطة في الستبل بحنطة, إِمَّا منهاء أو من غيرها»!* 


١‏ انظر: الصحاح, والنهاية (لابن الأثير) :«حقل» 

(؟) انظر: النهساية:417, والوسيلة:500. وإصباح 
الشيعة:116؛ ومنهاج الصالحين (للسيد الخوني) ؟:10. 
كتاب التجارات, الفصل ١١‏ المسألة 7072 

() انظر: الخلاف:15, المسألة؟6١,‏ والغنية:3؟7, 
والسرائر 538:1 والشرائع 86:1 والقواعد 50:5 
والتحرير ٠٠:1‏ 6. والدروس 57:5. وغيرها. 

(4) انظر الجامع للشرائع:07 

(5) العذكرة 718:1١‏ ونسبه في الحدائق 901:19 إلى 


الشهور 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / جلا 


الظاهر أنّ بيع السنبل بحب منه ما لاخلاف 
من امحاقلة التي ادّعي 
الإجماع على حرمتها مستفيضاًل". 


في حرمته؛ لأنته القدر !. 


وإنَا الخلاف في حرمة ببعه بحب من غيره, 
لكن من جنسه, كما إذا باع سنبل الحنطة يمنطة 
موجودة فعلاً. فقال بحرمته بعض. ونفاه آخرون. 

فن قال بصدق المحاقلة على ذلك. فلابدٌ من 
أن يقول بحرمته!'5. 
؟؟) بل ادعي الإجماع مستفيضاً على حرمة امحاقلة إجمالاً. 

وهر المعيقّن منها بيع السنيل بحببٌ منه. انظر: 
المبسوط 177/:5, والشرائع 06:2, والختلف 304:0 


والمهذب البارع 455:7. والمسالك 14:7 وبجمع 


الفائدة ١6:4‏ 1, والرياض 651:4, والجراهر 18:14. 

(1) مثل ابن ادريس في السرائر 71/:7: وان زهرة في 
الغنية:13, وامحقق الح في الشرائع 01:7 وابن 
سعيد في الجامع للشرائع:07, والعلامة في 
القواعد 58:5: والتحرير ٠٠:1‏ 5. والشهيد الأرّل في 
الدروس 157:6 والممسقق الثاني في رسائل الحقق 
الكركي .180:١‏ وجامع المقاصد 117/1:5, وصاحب 
الجواهر في الجواهر 48:14. والسيّد الحكيم في منهاج 
انصالحين 11:1, كتاب التجارة, فصل 1١‏ المسألة 16 
والامام الخميني في تحرير الوسيلة ١1:1‏ 0, كتاب البيع؛ 
بيع الثقار, المسألة ؟. 


أقسام البيع / بيع المحاقلة .. 
ومن ننى الصدق: رما قال بعدم حرمته!". 
ورتمًا قال بالحرمة من باب الاحتياط؛ لشيهة 

استلزام هذا البيع الربا أحرّم؛ لأنّ بيع الجنس الربوي 

بجنسه مع التفاضل يكون من الربا احرّم؛ ومع عدم 
العلم بمقدار ما يحمله الستبل لاعلم بمساواة الفن 
للمثمن, فالزيادة في أحدهما تكون محتملة. ويكون 
الربا محتملاً. فدفعاً لذلك يُلقزم بحرمة بيع السنبل 
بمطلق الحبّء كيا فعل الشيخ الطوسي في المبسوط 0 


1 
وتبعه أخرون 


مستند الأحكام المتقدّمة: 
أمَا مستند القول بتعميم الحرمة فهو: 
وَل النصوص الدالة بإطلاقها على التح رم 


بصورة عاق م 


(1) مثل الشيخ في النهاية:113, والخلاف:17, المسألة؟16. 
ادي في 


والملامة في الشذكرة١741-598:1,‏ والسيز 


الكفاية 019:1 والبحراني في الحدائق 61:14 
التحريم بما كان الحبّ الواقع ثمناً من السنبل الواقع مشمناً. 
وقال بكراهة مالو كان من غيره. جمعاً بين الرواييات؛ وهو 
الظاهر من ابن حمزة في الوسيلة:٠0؟,‏ و السيّد الخوثي قي 
منهاج الصالحين10:2, كتاب التنجارة, الفصل؟1. 
المسالة 307 

() انظر المميسوط 130:6 

() انسظر: ا مهدب 781:1 والوسيلة:٠0؟.‏ والختلف 


١:6‏ 1ل ؟, والرياض 711:8, وغيرها. 


١-صحيحة!'!‏ عبدالرحمن بن أبي عبدالله, 


عن أبي عبدائله ييه قال: «نهئ رسول اللدي عن 
المحاقلة والمزابنة. قلت: وماهو؟ قال: أن يشتري 
حمل النخل بالقر. والزرع بالحنطة»!". 

فقوله: «أن يشتري حمل النخل بالقر والزرع 
بالحنطة» مطلق يشمل مالو كان القر من نفس النخل 
أو من غيره. وكذا الزرع. 

؟ - موّقة7" عبدائرحمن البصدري. عن أبي 
عبدالله.8ة. قال: «نهئ رسول اللي عن الحاقلة 
والمزابنة. فقال: امحاقلة النخل بالقر, والمزابئة بيع 
السنبل بالحتطة...ن!غ. 


7ن كير عنها بالصحيحة جمع من الفقهاء. مثل العللامة في 
#أنتلف ١7:0‏ ؟. والشهيد الشاني في المسالك 08876 
ر_وصاجبي الرياض في الرياض ]77 وغيرهم. 

لكن استشكل الأردبيل في ذلك؛ لأجل احقال كون 

أبان الذي في سند الحديث هو أبان بن عفان المتّهم بكوثه 
ناووسياً أي يمن قال عن الإمام الصادق 84 
بأنته المهدي ‏ وللسيّد الخوئي بحث في دفع هذه الشبية. 
عنه. انظر مجمع الفائد717:8, ومعجم رجال 


الحديث١:/167.‏ الترجمة /71. 

(1) الوسائل159:18, ألباب77 من 
الحديث الأل. 

( في سند الرواية بعض الواقفيّة, مئل الحسن بن محمد بن 
سماعة؛ وجعفر بن سماعة؛ أو جعفر بن محمد بن سماعة, 
مضافاً إز 


(4) الوسائل786:18, الباب1 من أبواب بيع القار, 


ب بيع انار 


الحديث؟1 


وإطلاتها كسابقتها يدلّ على النبي عن بيع 
السنبل مع مطلق الحنطة, سواء كان منه أم لا. 

لآنياً أن الستيل والنظة من حتس واحد. 
وهما مكيلان وموزونان, فيكونان ربويين. فلابد 
من مراعاة التساوي بين القن والمثمن؛ كي 
الايستلزم الرباالمحرّم. والمساواة في ذلك نادرة, وقلا 
يحصل العلم بها على فرض حصوطا واقعاً قدفعاً 
الاحتال استلزام الربا نع من يبع السنبل بحنطة من 
غيره أيضاً". 


وأا مستند القول بتخصيص التحريم ببيع 
السنبل بحب منه. فهو: 

أوَلاً - النصوص الدالّة على الجواز. من قل 

1 صحيحة الحلبي؛ عن أبي عبدالل‎ ١ 
قال: «قال أبو عبداللهة في رجل قال لاجر‎ 
ثمرة نخلك هذا الذي فيهاء بقفيزين من قر أو أَقلّ أو‎ 
أكثر» يسمي ماشاء. فباعه. فقال: لا بأس به...»"‎ 

؟-موئّقة أبي الصباح الكناني, قال: «سمعت 
أبا عبدالله ليه يقوا 


خمسة عشر وَسَقَا من تمرء وكان له نخل, فقال له: خذ 
ما في نخلي بتمرك, فأبئ أن يقبل, فأ النبي كل. 
فقال: يارسول الله إن لفلان علي خمسة عش وَسَقاً 
من قمرء فكآمه يأخذ مافي نخلي بتمره. فبعث 


63716 انظر المسالك‎ )١ 
الوسائل 57:18؟, الباب5 من أبواب بيع القار. الحديث‎ )1( 
الأوّل.‎ 
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النبي عي إليه فقال: يافلان خذ ماني نخله بتمرك. 
فقال: يارسول الله. لايني! وأبى أن يفعل. فقال 
رسول اللهيّة لصاحب النخل: اجذذ تخلك؛ فجدّه 
له. فكاله [فكان] خمسة عشر وسقأه!0. 
والروايتان وإن كانتا واردتين في بيع ثمر 
التخل بالقر المعيّر عنه بالمزابنة إلا أن الحكم وملاك 
الاستدلال فيهها واحد, وقد شرّك النقهاء بينهها في 
الحكم والاستدلال. 
هذاء وجمع الفقهاء القائلون باختصاص 
الحكم ببيع الستبل بحب منه أو بببع ثمر النخل تمر 
منه لابغيرء. بين هاتين الرواييتين والروايتين 
روايق المنع على بيع 
السنبل بحب منه, أو ببع ثمر النخل بتمر منه, وحمل 
ا لجواز على بيعهرا بغيرهها 
وأا شبهة احتال الرياء ققد أجيب عنها 
السنبل حال كونه زرعاً. والفر حال كونه على 
الشجر ليس مكيلاً أو موزوناً حت يستلزم بيعه 
بجنسه مع التفاضل الربا امحسرّم. بل هما سباعان 
بالمشاهدة والتخمين!". 
هذا. وحمل بعض المانعين رواية أبي الصباح 


اليانعتين المتقدّمتين. بحمل 


)١(‏ الوسائل4:18؟1, الباب 5 من أبواب بيع الثسار, 
الحديث؟, 
(؟) انظر: المسالك :777 ومجمع الفائد115:8: ومفتاح 


الكرامة 83:4 وغيرها. 


أقسام البيع /ميع المرايعة ...نتن ممم مه مني 


الكناني على المصالحة, لا البيع 00 

وأمًا صحيحة الحلبيء فردّت 
ماهو بمنوع إجماعاً وهو بيع الشر بتمر منه أو 
السنبل بحسب منه؛ ولذلك حملها بعضهم على العرّية!؟, 
كما يأتي توضيح ذلك في عنوان «بيع المزاينق». 


فال العلامة في التتذكرة: «في أكثر تفاسير 
امحاقلة: نا بيع الحنطة في الستبل بحنطة إمّا منها أو 
من غيرها على ما تقدّم؛ فهل يدخل فيه الشعير 
الثابت في سنبله بالشعير المصق؟ 

إن جعلناه من جنس الحنطة, أو قلنا: العلّة 
الرباء شمل النحريم, و إلا فلا. لكن لايكون محا: 
لم يكن من الجنس. وإن قلنا بالتحريم لِعلّة الوأ 
فيه». ثم قال: 

«أما غير الشعير والحنطة, كالدخن بباع في 
سنبله بحب مصقّ إِمَا منه أو من غيره والذرّة 
والأرزء وغير ذلك من أنواع الزرع. فهل يكون 
محاقلة؟ 


(1) انظر: الاستبصار:417, كتاب المكاسب. باب النبي عن 
بيع الماقلة والمزابنة, ذيل الحديث 1517 
والختلف 6:/. ١5‏ 1, والرياض 5114 

(1) انظر: الاستبصار:١4:‏ كتاب المكاسب, باب النهي عن 
بيع المحاقلة والمزابنة. ذيل الحديث 15٠١‏ 


والرياض 737:4 


في بعض ألفاظ علمائنا أنّ الحاقلة هي بيع 
الزرع بالحبٌ من جنسه. فيكون ذلك كلّه محاقلة, 
وإن لم نجعل ذلك تحاقلة, بل خصصنا اسم الحاقلة 
بالحنطة, هل يثبت التحريم؟ 

إن جعلنا العلّة في الحنطة الربا ثبت هناء وإلا 
فلاما0 

وممكن عمّم الحكم لغير الحتطة والشعير 
إذا باع السنبل بحب منه, السادة: الحكير'”, 
والخوني'”, والخميني 1 


كالذر 


بيع المرابحة 


لبيغيية > 
المرابحة مفاعلة من الربح؛ وهي تقنضي فعلاً 
من الجانبين. 


302 وانظر: المسالك‎ ,,15554:1١ةركذتلا‎ )١( 
وغيرهما.‎ ,٠٠١:14 والجواهر‎ 

(1) أنظر منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم)11-41:1. كتاب 
التجارة. القصل الثاني عشر. المسألة 18 


(©) إنظر منهاج الصالحين (للسيّد الخنوقي)؟:16, كتاب 
التجارة, الفصل الثاني عشر. المسألة ؟/587. 
(4) انظر تحرير الوسيلة 607:1 كتاب البيع. بيع القار, 


المسألة 3 


00 
اصطلاحاً: 

بيعٌ مع الإخبار برأس امال مع الزيادة 
علياة 

والزيادة. وهى الربح وإن اختص بها البائع. 
لكن لا م تحصل إلا بالعقد المتوقف على رضا البائع 
والمشتري, كان كل منهما فاعلاً للربح؛ فلذئك صحّ 
إطلاق المربحة عليها. كذا قيل!" 

وبيع المرابحة قسيم لبيع المساومة والتدولية 
والمواضعة؛ لأنّ صاحب المال ‏ أي البائع - إِمّا أن 
يخبر برأس المال أو لا. والثانى هو المساومة. 

وعلى الأوّل إِمَا أن > 
مع الربح عليه بمقدار, فهو المرابحة. 

أو يخير به ويبيعه مع نقصان, فهو المواطّعة! 


أس المال ويبيعه 


التوليقا": 


الأحكام : 
مشروعيّة بيع المرايحة : 

لا إشكال في كون بيع المرابحة من أقسام البيع 
المشروع إجمالاً. فتشمله إطلاقات وعمومات 
الكتاب والسئّة, مضافاً إلى دعوئ الإجماع على 
مشروعيّته إجمالاً دعوىٌ مستفيضاً. 


(0) القواص9ئ3ه. 
(1) انظر مفتاح الكرامة 481:4 لكن فيه تأمّل. 
التذكرة 16:1١‏ 7, والجواهر *5.8:5. 
(4) انظر: الذكرة408:01, وبجمع الفائدة مهد 


والرياض 51128 


أو يبيعه مع عدم الربح أو النقصان كتهو 
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حكم بيع المرايحة: 

الحكم الأول لبيع المرابحة هو الجواز إجمالاً. 
وذلك فها إذا قال: اشقريت هذه السلعة بمئة دينار, 
وأبيعها لك بمئة و عشرين ديناراً. 

ويبدو أنته لاخلاف في ذلك" إلا ما يظهر 
من بعضهم دعوئ كراهة بيع المراحة على الاطلاق»ء 
كبا سيجيء. 

وما إذا قال: اشتريت هذه السلعة بمئة دينار 
وأبيعها إياك بربح كل عشرة دنانير ديناراً ‏ أي 
بنسبة 7٠١‏ فالمعروف بين الفقهاء كراهة ذلك. بل 
ادّعي عليه الإجماع!". 

1 نعم. قال الشيخ المفيد في المقنعة'', والشيخ 


--أنطوسي في النهاية؟, وأبو الصلاح في الكافي!: 


لايجوّنِ ونقل ذلك عن القاضي أيضأًل". وقال 
سلار: صر 

هذا وقال صاحب الحدائق! بكراهة مطلق 
ثل بحرمة بيع المرابمة على إطلاقها وبجميع 
صورهاء بل القائلون بالحرمة نا خصّوها ببعض 


صورها كبا سيجيء. 

(؟) انظر: التذكرة217-710:11, ومفتاح الكرامة 441:4 
(©) انظر الم 
(4) انظر النباية84, 

(5) انظر الكافي في النقه:.5وس. 

(5) نقله عنه العامة في المختلف 163:0 


0 


(/0 انظر المراسم: 376 
(4) انظر الحدائق 5١3:19‏ 
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المرابحة كرا سيأتي, ومال إليه صاحب الرياض0/, 
وكذا صاحب الجواهر'" لولا الاثفاق على الجسواز 
بلاكراهة في القسم الأوّل. 
واستدكوا على قول المشهور ب: 
١-عمومات‏ وإطلاقات الكتاب والسئّة 


الواردة في حلّية العقود والبيع بالخصوص. عدا ما 
خرج بالدليل. 

؟-الإجماع المتقول, بل المتحقّق بين 
المتأخّرين5. 


ع حا اسل ااه بينها وبين 
تنفي الحرمة, أو تثبت الحلّية 


أ-رواية على بن سعيد. قال: «شئل ارين 
عبداللهلة عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب مت 
مرابحة, ترئ ببيع المرابخة بأساً إذا صدق في المرابحة, 
وسمّى ربحاً دانقين, أو نصف درهم؟ فقال: 
الابأس 0 

وهي ظاهرة في جواز بيع المرابحة من دون 
كراهة. 


757-5189:8 انظر الرياض‎ )0١ 

(١؟)‏ انظر الجواهر :818-814 

(5) انظر مفتاح الكرامة 441:4 

(4) الوسائل10:18. الباب ؟1 من 
الحديث الأوّل. 


اب أحكام المقود, 


ب -صحيحة أو موئّقة أبان بن عهان» عن 
محمد قال: «قال أبو عبدائله#: إن لأكره بيع 
عشرة بإحدئ عشرء وعشرة باثنى عشرء ونحو ذلك 
ماع 0 

ل: وأتاني متاع من مصعر, تقرفت ألاأيعه 
0 فبعته مساومة»!'. 
وقهاء عدول الامام#ة عن المرابحة على نحو 
النسبة إلى المساومة؛ لكراهته المرابحة كذلك. 
والكسراهة وإن كانت تجامع الحرمة في 
تهم هن إل أن الرواية الأول قرينة على عدم 
اإرادة الحرمة, وإنما عدل الامام ني إلى المساومة 
لَأنتهَ/أفضل أقسام البيع كبا قيل1". 

لج - صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله 4 قال: 
«قدم لأ بتاع من مصير. فصنع طعاما ودعنا له 


يه كناف ووجه العدول من المرابحة 
إلى المساومة كونها أفضل, كبا تقدم. 
)١١‏ الوسائل15:184, الباب ١4‏ من أبواب أحكام العقود. 
الحديث غ. 
(؟) انظر الجواهر 14:58 
(*) الوسائل11:18, الباب ١4‏ من 
الحديث الأوّل. 


أحكام العقودء 


70 
ده صحيحة العلاء. قال: «قلت لأبي 
عبدالله هة: الرجل يبيع البيع» فيقوا 
دوازده. أو ده يازده, فقال: لابأس. إمَا هذه 

المراوضة: فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة»!". 


و«بده دوازده» يعني كل عشرة بائني عشر. 


: أبيعك يده 


وده يازده. يعني كل عشرة بأحد عشر. 

والمراوضة: المقاولة قبل البيع'". 

ومفهوم الرواية أنه إذا اراد أن يبيع فليجمع 
الربح كله ويقرك النسبة. 

والمفهوم منها أيضاً وجود البأس في المعاملة 
بالنسبة. فيكون لها ظهور في الحرمة, إلا أنته بعونا 
إطلاق رواية علي بن سعيد, وأصالة الإيذاحة/ 


وإطلاقات وعمومات الكتاب والسئة. والشح 


العظيمة, يرفع اليد عن ظهور المفهوم في اللره10 8+ 
واستفاد كل من القائلين بالحرمة في هذه 
المسألة بالخصوص. أو كراهة بيع المرابحة مطلقاً. ما 
قاله من الروايات السابقة 
قال صاحب الحدائق: «والظاهر عندي منها 
إنَا هو كراهة الب 


)١١‏ الوسائل17:14: الباب ١4‏ من أبواب أحكام العقود. 
الحديث 6. 

(1) تراوضاء تجاذبا في البيع والشراء, وهو ما يجري بين 
/ ن من الزيادة والنقصان. المعجم الوسيط: 


«روض» 
(6) انظر الرياض 520:8. 
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المساومة, كما يفهم من صحيح الحلبي أو حسنته 
المتقدّم. لا من حيث ضمٌ الربح إلى المبيع او رأس 
المال كبا ذكروه فإنّ عدوله 126 إلى البيع مساومة 
دون الفرد الآخر من المرابحة, نا يشير إلى ما 
ذكرناء. وكذلك صحيح محمد بن مسلم المتقدّم...»(0, 

وقال السيّد العاملي: «وقد تعر أخبار 
الباب بكراهية المرابحة مطلقاً. لاخصوص الكراهّة 
في موضع المسألة, لكنه مخالف للإجماع المعلوم, 
والمنقول في السرائر وظاهر التذكرة؛ وخبر علي بن 
سعيد .81 


ومثله قال صاحب الرياض"'" وصاحب 
الجواهر!», 


..._صيغةٍ يبع المرابحة: 


ليس للمرابحة صيغة خاصّة, بل هي كغيرها 
من أفراد البيع, نعم هناك بعض التوضيحات ينبغي 
إدراجها في العقد في بعض الحالات, كما سيجيء 


اشستراط معلوميّة رأس الال والربح في 
بيع المرابحة: 
يشترط هنا مضافاً إلى الشروط العامة في 


(1) الحدائق 1:16 

(1) مفتاح الكرامة 48/.:6. 

(©) انظر الرياض 88؟؟. 

(؛) انظر الجواهر+996514:5 


أقسام البيع / بيع المرابحة 
الببع. شعرط آخر. وهو معلومية رأس المال والريح 
وكل ما يؤثّر فيهيا. و توضيحه: 

أنته يتبغي أن يكون رأس المال ‏ وهو المال 
الذي صرفه البائع في تحصيل السلعة بالشراء أو 
بالإنتاج ونمو ذلك معلوماً لكل من البائع 
والمشتريء فلا تكني معلوميّته لواحدٍ منهما. 

كما ينبغي أن يكون الربح معلوماً للمتبايعين 
فلا يكفي معلوميئته لواحدٍ منهيال". 

ومعلوميّة الربح كما تتقدّم ‏ تكون على 
نحوين؛ لأنّ الربح قد ينسب إلى المال» فيقال: «رأس 
المال في هذه السلعة مثة, وأبيعها إياك بربح كل 
عشرة, درهمأ», فهذا قيل بتحرعه. وقيل بكراهته 
على المشهوركما تقدّم. 

وقد ينسب إلى السلعة, فيقال: «رأس الال" 
في هذه السلعة مئة, وأبيعها مرابحة إِيَاك بربح عشرة 
دراهم», وهذا لا إشكال فيه إلا على قول صاحب 
الحدائق بكراهة المرابحة مطلقاً. 

وبناء على ذلك. فلو جهلا أو جهل واحدٌ 
مبياراس انال أو الربح: لم يصح 

وهل يكفي حرّد معرفة نسبة الربح من معرفته 
واقعا كا لو توافقا على كون الربح /٠١‏ وم يعلما أو 


() انظر: المسسبسوط 1:1 14, والتفكرة 751:0١‏ 
والسالك 03:5 ومفتاح الكرامة 445:4, 


والجواهر 7:77 075, وغيرها 


م يعلم المشتري بمجموع الربح حال العقد. وإن 
كانت معرفة ذلك سهلة بعده؟ 


فيه أقوال: 
القول بعدم الكفاية وذهب إليه جماعة من 
الفقهاء!2. 
- والقول بكفايته. كما ذهب إليه بعض 
آخرا" 
- والقول بكراهته. كما في التذكرة9. 
-وتأمل في يطلانه بعض آخراءا. 


بحكم ما ينفقه البائع علئ السلعة قبل بيعها: 
ما ينفقه البائع على السلعة, تارة يكون 

لخفظهاء مغل إعلاف الدابّة وحفظها. 

واخرئ لاقام نقائصهاء أو لحصول كمال فيهاء 

)0 كالعلامة في المختلف 18:0. والمحقق الثاني فسي جمامع 
المقاصد 87:4؟. والشهيد الشاني في المسالك 5.145 
وانسيد الحكيم في منهاج الصالحين 19:1: المسألة؟. 

15 كالأردبيئي في مجمع الفائدة711:8, وصاحب الكفاية في 
الكفاية 444:١‏ وصاحب الجواهر في الجواهر 101:97 
حيث قواه, والسيّد الخوتي في منهاج الصالحين00:1, 
المسألة/191, والإمام الخميني في تحرير الوسيلة 007:1 
القول في المرابحة.... المسألة١.‏ 

(©) انظر التذكرة 507-513:01. 

(غ) كالسيّد العامل في مفتاح الكرامة 481:4 


كما إذا ااشقرئ داراًببئة ألف. وأنفق لإكباطا عشرين 
ألفا 


أمَا الأوّلء فلا يضاف إلى القيمة ‏ أي رأس 


مال السلعة _فاذا اشترئ الدابّة بعشرة 


وأعلفها بدرهم, فلا يقول: اشتريتها بأحد عشر 
دراههاً؛ لأنته كذبٌ, ولا أنتها تقوّمت عا بأحد 
عشر درهماً 

وَأ الشاني. فلا بجوز أن يقول البائع: 
أشتريتها ببثة وعشرين ألفا لأنته كذبُ, بل يقول: 
اشقريتها بممئة ألف وأنفقت عليها عشرين ألفاً 
الإكماهاء أو يقول: تقوّمت عل مئة وعشرين الفأ 


إذا حطّ البائع قسماً من الثمن: 
إذا حطّ البائع الأول قسماً من القن, فلايجب 
على البائع الثاني إخبار المشتري مرابحةٌ بذلك؛ بل له 
أن يخبر بما وقع عليه العقد؛ لأنّ الحط كان إيراء من 
قبل البائع الأوّل للثاني, وتفضّلاً منه عليه. هذا هو 
(0) انسسظر: المبسوط 161:6, والشرائع ١6 ١:5‏ 4. 
والقذكرة!221:1, والقواعد03:5-/0. 
والدروس:15؟. وجامع المسقاصد 101-165:4. 
والمسالك :807. واللمعة وشرحها (اروضة 
اللهية):455-478. ومجمع الفائدة5148, 
والكفاية434:1. ومفتاح الكرامة ]هم 


والجواهر7-9:77-١٠١5,‏ وغيرها. 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 


المشهور كما قيل/2. 

ولكن فصّل ألشيخ الطوسي في المبسوط بين 
ما إذا كان الحط قبل لزوم العقد-كا في أيام الخيار- 
فالحطً بلحق العقد. فعل البائع مراجحة الحط عنه 
أبضاء وإن كان بعد لزومه, كان هبة بحددة» ويكون 
الفن ما عُقد عليه العقد'". 


ووافقه ابن زهرة في الغنية!". 


لو باع فبان رأس ماله أقل: 

لو باع مرايحة؛ فبان أنّ رأس ماله أقلّ مما 
أخبر به وانعقد عليه العقد. سواء كان التبين بإقرار 
البائع. أو بقيام البيّنة, أو بالحلف. أو غير ذلك, 
كا معروف بين الفقهاء عدم بطلان البيع؛ لأصالة بقاء 
وم العقد!ك. 


(1) نسب ذلك إلى المشهور في غاية المرام 7/8:7, وانظر: 
الشرائع 41:7 والقواعد 9/:5, والتتذكرة 110:11 
والمستلف ,١77:0‏ وظاهر الدروس 114:5 وجامع 
المسسقاصد 107:4, والمسالك 15117 وجسمع 
الفائدة: 50/٠‏ والكفاية494:1. ومفتاح 
الكرامة 491:6 والجواهر 57١:17‏ ومنهاج الصالحين 
(للسيّد الحكير) :لا المسألة؛ رمتهاج الصالحين 
(للسسيّد الخحسوني)01:7. المسألة50. وتحسرير 
إلوسيلة ١7:9‏ 6, القول في المرابحة, المسألة ؟! 

(؟) انظر المبسوط 141:1 

() انظر الغنية: 5*٠.‏ 

(4) انظر: مفتاح الكرامة 448-40/:4. والجواهر 689:55 
وقد أدّعي فيهما عدم الخلاف في ذلك. 


أقسام البيع / بيع المرابحة 
نعم, اختلف الفقهاء فيا بعد ذلك: 
-فالمشهور على أن المشتري بالخيار بين 
فسخ البيع وإمضائه على ماهو عليه!". 
والشيخ على أن للمشتري المطالبة باسقاط 
الزيادة من الفن التي تبيّن الخطأ فيها_مع ربحها'". 
ونسب ذلك إلى أبىي علي ابن الجنيد أيضاً". 
وعليه. فلو قال البائ 


اشتريت الكتاب بمئة 


وبعته ياك بمئة وعشرة, ثم تبيّن أنته اشتراه بتسعين, 
فعلى القول المشهور يكون المشتري عفيراً بين فسخ 
البيع وإمضائه على ما انعقد عليه 

وأمًا على قول الشيخ. فللمشقري المطالبة 
ت القيمة. وهي 


وربجها وهو درهم 
واحد, فيكون المشقري قد دفع للكتاب تسعة 
وتسعين بدل مثة وعشرة. 

هذا ورتما يستظهر! من كلام الشيخ في 
المبسوط' والنلاف'" أكه يفصّل بين ظهور 
الخلاف بسبب إقرار البائع باشتباهه. وظهوره 
بسبب قيام البيّنة. وأنّ استحقاق المشتري إسقاط 
الزيادة مع ربح ها إِمَا صوفي صورة 


418:4 انظر؛ الحدائق 07:11؟, ومفتاح الكرامة‎ )١( 
,5110:55 والجواهر‎ 

(1) أنظر المببسوط 142:9 

(؟) نسبه إليه العامة في امختلف 173:6 

(4) نقله صاحب الجواهر 714:17 عن بعضهم ولم يذكره. 

(0) انظر المبسوط 151-148:5. 

انظر الخلاف:/؟١.‏ المسألة1؟7. 


١‏ لذانا 


ظهور الخلاف بسبب إقراره باشتباهه وأمَا إذا ظهر 
استناداً إلى البينة. فالمشقري بالخيار بين إمضاء الببع 
على ماهو وفسخه. 

لكن مع التأمّل في ذيل كلامه في المبسوط 
يظهر أن مراده هو الأعمَ من الخطأ و الكذب؛ لأنته 
نسب التفصيل بينهما إلى القول» فقال: «وقد قيل 
أيضاً إن إن بان ذلك بقول البائع لزم المشقري تسعة 
وتسعون درهماء وإن قامت به البيّنة, فللمشتري 
الخيار على كل حال»7". 

ولعلّ منشاً هذا الاستظهار أو الاحتال هو 
إقتصار الشيخ علا ذكر الإقرار بالخطأ في وَل 
كلامم 

أهذا واحتمل الأردبيلي عدم وقوع العقد 
أْصلاًر تعد بيصول الرضا إلا على ما ذكره البائع في 
العقد فلو تبيّن الخلاف غلطاً أو كذباًم بحصل الرضا 


واقعا''" 


فعلى ذلك يكون هذا قولا ثالثاً في المسألة. 


لو أدّعئ البائع أن رأس ماله أكثر: 

لو ادّعئ البائع أن رأس ماله أكثر ما أخبر به 
في العقد. فهل تقبل دعواه أم لا؟ فيه قولان: 

الأول -عدم القبول مطلقاً 

ذهب إليه بعض الفقهاء. فقالوا بعدم قبول 


(1) الممبسوط 748:5 


(5) انظر بجمع الفائدة 57/74 


للها ل 2 


دعواه وإن أقام بيّنة؛ لأنّ بإقراره السابق كب 


بربح عشرة واحدة. ثم قال: أخطأت. 
اشقريت بأكثر من ذلك» لم يقبل قوله. وكان البسيع 
الأول صحيحاً. فإن أقام البئنة على أنه أخطأ وأ. 


اءه كان أكثر لم تقبل 
الأول..3, 
ووافقه الحّق الحل في الشرائع'". والعللامة 
في الارشاد” 


الثاني قبوله مع ذكر توجيه محتمل: 

قال بذلك بعض الفقهاء ايضا. وحاصله6!نكة 
لو أسند دعواه في غلطه في إخباره إل سببٍ محتطل 
قُبلت دعواه وإلآ فلا. ومعنى قبول دعَكَاْقوَلٍ 
بيلته. 

ومتّلوا للسبب المحتمل بإخبار الوكيل. كما إذا 
قال البائع: أخبر وكيلي بأنته اشقراه بكذا, لكنّتي 
ظننت أنته اشتراه بأقل من ذلك. أو ظننت أ 
اشتريته بكذاء فل] رأجعت الدفاتر تبيّن الخطأ في 
ذلك. 


قال بذلك العلامة فى بعض كتبهاث, 


148:5 المببسوط‎ )1١ 
43:6 (؟) انظر الشرائع‎ 

() الإرشاد 1لا 

(4) انظر التذكرة158-157:11, والتحرير 741/:1 و84 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 
والشهيدان: الأول90 والناني!" والحقق الثاني'”, 
والأردبيل!, وصاحب الحدائق!*, وصاحب 
الجواهر””. وهو الظاهر من صاحب مفتاح 
الكرامة" 

هذا كله إذالم يصدّقه المشتر: 

ثم على فرض تبوب قول البائع إِمّا بالبيئنة أو 
بتصديق المشقريء فهل تلحق الزيادة والربح بالعقد 
أم لا؟ وعلى فرض اللحوق, هل يتخيّر المشتري بين 
إمضاء العقد وفسخه أم لاك وعلى فرض عدم 


ما إذا صدّقه 


اللحوق هل يتخمّر البائع بين إمضاء العقد وفسخه أم 
0 

لم يتعرّض أكثر الفقهاء هذه المباحث. 

نعم قال العلامة في التذ 


صورة تصديق 


المشتري: «... وعلى مااخترناه من صحّة البيع, 
الزيادة. كا لايثبت الحطء لكن للبائع الخيار 
في فسخ البيع وإمضائه بلا شيء»01. 

57١:5 انظر الدروس‎ )١١ 


(؟) انظر المسالك 611:5 


(5) انظر جامع المقاصد 558:4 7 
(1) انظر مجمع الفائدة .711 

(0) انظر الحدائق 504-0017:15. 
(1) انظر الجواهر 515:57 ال 
(/) انظر مفتاح الكرامة ٠٠:4‏ 000-5. 
(4) التذكرة 5/11 


أقسام الببع / بيع المرابحة 2275770011 


وقال في التحرير: «ولو طلب المشتري من 
البائع الحلف على عدم العلم بالزائد وقت البيع, كان 
له ذلك؛ فإن نكل قضي عليه. وإن حلف تخير 
الشتري بين الأخذ بالزيادة على إشكال - 
والفسخ, ولو قيل: إن الزيادة لاتلحق العقد. فيتخير 
البائع. كان وجهاً!". 

وقسال في التذكرة: «... وإذا حلف7", 
فللمشتري الخيار بين إمضاء العقد بما حصلف عليه 
البائع. فيكون الثْن عليه مئة وأحد وعشرين. وبين 
الفسن؛ لأنته دخل في العقد على أن يكون الثُن مئة 
وعشرة مع الريح»!". 

وقال السيّد العاملي: «وأمًا تخير البائع بين 
الفسيخ والإمضاء إذا صدّقه المشتري, فهو ظاهر»!4 

ومراده ظاهراً صورة عدم إضافة الزامك 
والربح إلىْ ماهو مذكور في العقد 

وهناك تفريعات أخر ذكرها الفقهاء تتركنا 
ذكرهاء من قبيل: مالو ادّعئ البائع علم المشتري 
بصدقه, أو ادّعئ المشقري علم البائع, ونحو ذلك. 


)١(‏ التحرير 781:1 وكلامه وإن كان في صورة ثبوت قول 
البائع بالحلف لكنّ الملاك واحد؛ إذ لا فرق بين ثبوته 
بذلك أو بالبيّنة؛ أو بتصديق المشقري. 

() أي حلف البائع. 

() التذكرة 1م58 

(6) مقتاح الكرامة 01:4 


لواشترئ نسيئة ثم باع مرابحةٌ: 

اختلف الفقهاء فيا لو اشترئ الإنسان شيئاً 
نسيئةٌ - أي إلى أجل -وأراد أن يبيعه مرابحة, فا هو 
حكله؟ 

والمستفاد من كلماتهم أنته يجب على البائع 
إخبار المشتري بذلك!. فإذا لم يخبر. فلهم فيه 
أقوال, بعد اتفاقهم على صمّة البيع؛ وهي: 

الأرَل ‏ أنته كان للمشقري من الأجل مثل 
ما كان للبائع عند شرائه السلعة من الأجل. 

اختاره الشييغ الطوسي في النهاية حيث قال: 
ومن اشترئ شيئاً بنسيئةٍ فلا يبيعه مراحة. فإن 
بع هكفونك. كان للمبتاح من الأجل مثل ماله»!". 

وأختاره ابن حمزة'”, ونسبه العلامة إلى 
القاضي, وابز الجنيدا. ويظهر من الأردبيلي! 
والسبزواري!”, وصاحب الحدائق!" اختياره. 

الثاني أنه يخي المشتري بين إمضاء البيع 
على ماهو, وفسخه بسيب التدليس. 

ذهب إليه الشيخ في الخلاف والمبسوط, 


)١١‏ انظر المصادر الآنية وغيرها في هذه المسألة. 
() العايةبكم 

(©) انظر الوسيلة:24. 

(4) نسبه إليهما في المتلف 861:0 

(6) انظر بجمع الفائد :677508 

(5) انظر الكفاية 116:1 

() انظر الجدائق :506-7١8:15‏ 


زذقنا 


حيث قال في الأوّل: «! العيترئن لم ةيئه إل من 
ثم باعها في الحال مرايحة, وأخبر أنّثمنها مئة, فالبيع 
صحيح بلا خلاف, فإذا علم المشتري بذلك, كان 
با خيار بين أن يقبضه بالقن حالاً أو يردّه بالعيب؛ 
لأنته تدليس»00. 

ومثئله قال في المبسوط!". 

ونسب هذا القول إلى المشهور من الفسقهاء. 


الثالث _إِنْ ذكر البائع في العقد حلول البيع, 
أو اشترط النقد, ولم يُشر إلى أنته اشتراه مجلا 
كان للمشتري الخيار ىا قال المشبور؛ للتبلن 
وإن ل يذكر من ذلك شميتاً كان له من الأجل أماكان 


قال العلامة بذلك عند توجيه بعض الروايات 
التي استفيد منها القول الأوّل, والجمع بينها وبين 
قول المشعهور””. 

فن هذه الروايات: صحيحة هشام بن الحكم 
عن أبي عبدالله8ة: «في الرجل يشتري 


884 الخلاف 16:5 المسألة‎ )1١( 

(1) انظر المببسوط 143:1 

(©) انظر السرائر 591:1 

(4) انظر الشرائع 55:5 

(0) أنظر: التذكرة5*0:11, والتحرير ؟:8؟, وتللخيص 
المرام:ة 3١‏ 

() الختلف 311-169:6 


... الموسوعة الفقهيّة الميسرة /اج37 
المتاع إلى أجل, قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إل 
الأجل الذي اشتراه إليهء وإن باعه مرابحة ولم يخيرهء 
كان للذي اشقراه من الأجل مثل ذلك»0". 

ومضمونها روايتان أخريان!". قال الملامة 
بعد ذكرها: «والجواب: أنته محمول على ما إذا باعه 
بمثل ما اشتراه وأخئ عنه النسيئة. ولم يشقرط النقد؛ 
فإنّه والحال هذه يكون له من الأجل مثل ما كان 
للبائع, على إشكال»'" 

وكان قد اختار أوّلاً قول المشهور, ثم احتج 
بالروايات لقول الشيخ ثم قال كلامه المتقدم. 

وذكر الأردبيلي!؟) قوله وم يعلّق عليه بنفي أو 
إثبات؛ وقد سبق أن ظاهر أوّل كلامه اختيار القول 
الأوّل. لكن نسب إليه صاحب الحدائق" الميل إلى 
ما قِالم العلامة. 

الرابع - ثبوت الأجل للمشتري كما قالت به 
الروايات مع ثبوت الخيار له أيضاً. وهو الظاهر من 
صاحب الجواهر حيث قال: «وكيف كان فالعمل 
بالتصوص متوجّه... نعم يمكن القول بثبوت الخيار 


)١(‏ الوسائل 88:18 . الباب8؟ من أبواب أحكام العقود. 
الحديث؟ 

(1) انظر المصدر المتقدّم: الحديثين١و7‏ 

(©) الختلف 2231-11:6 

(4) انظر مجمع الفائدة 0/114 

(4) انظر الحدائق 7١0:14‏ وتبعه في هذه النسبة بعض من 


شر خلة 
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مع ذلك إن لم ينعقد الإجماع على خلافد»!" 
هذا ونقل صاحب الجواهر'" التوكف في 
المسألة عن بعضهم. 


بيع المرابحة مبنيٌّ علئ الأمانة: 

مرح التهاء في مطاوي كلباتهم في الرحة: 
أن بيع المرابحة مبويٌ على الأمانة(", فيجب على 
البائع إخبار المشقري بكلّ مواصفات المبيع نما له 
ثبر في القيمة من حيث كونه صحيحا أو معيباء أو 
أنته اشتراه صحيحاً فظهر معيباً أو ظهر العيب 


عنده, و... ومواصفات الببع من كونه نقداً أو نسيئة, 


أو كونه مع الخيار. أو بدونه. وغيرها 
وعند التخلف يكون للمشتري في كثيرٍ من 
الموارد الخيار بين إمضاء العقد ع لى' ماهو عليه 


وفسخه 


مظان البحث: 
كتاب البيع: أقسام البيع. 


170:55 انظر الجواهر‎ ١١ 

() انسظر: الجسواهر؟4:5؟1. وكشف الرموز 411:1 
والدروس:105. 

() انظ ر: التذكرة١١:1؟؟,‏ والقواعد0/:1ف, 
والدروس 518:5, واللمعة وشرحها:428. وبجمع 
الفائدة 5/7 والحدائق ٠:15‏ 50. ومقتا 


الكرامة 6: »44 
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المزابنة مفاعلة من الرَّيْن. بمعنى الدفع 90 
والزبانية: الشُرّط, وسمي بذلك بعض 


الملائكة؛ لدفعهم أهل النار إليها"". 


أصطلاحا: 
قيل: هي بيع الفر على رؤوس النخل بتمر 
بيدا" 
اوقيل: هي بيعه يتمر على الأرض!*. 
إقيل: هي ببعه بتمر منه أو من غيرء!0. 
ووجته,تسمية هذا الببع بالمزابنة -كما قيل - 
)١(‏ انظر: الصحاح. والنهاية (لابن الأثير): «زين». 
(1) انظر الصحاح: «زين». 
(©) انظر: التهاية:41: والمبسوط 118.:5, والو. 
شاد!:734 ومجمع الفائدة4:؟11: ومفتاح 


وال 
الكرامة 181:4 

(4) إنظر: الخلاف14:5. المسألة16. والجامع 
للشرائع:201. 

(0) انظر: الغنية:17؟, والسرائر !:777, والشرائع 05:5 
والقراعد 50:1 والتحر ير ٠ ٠:1‏ 5. والتذكرة 644:1١‏ 
والدروس77/:1؟, ورسائل امممّق الكركي 180:1١‏ 
والمسالك 15:5 بل نسب ذلك إلى المشهور بين 
المتقدّمين والمتأخّرين. انظر الجواهر 417:14 


أنّكلّ واحدٍ من المتبايعين يرن صاحبه عن 
حقّه ئها يزداد مئد0". 
الأحكام: 

كل ما قبل من أحكام و أقوال وأدلة في بيع 
الحاقلة فهو جارٍ في بيع المزابنة. وقد جمع الفقهاء 
بينهما في البحث فهما مشتركان في الأحكام والأدلة 
والأقوال؛ ولذلك لا حاجة إلى تكرار البحث هنا 
اغا 

نعم, استثنى الفقهاء من بيع المزابنة بيع العرايا؛ 
فلذلك ينحصر بحثنا هنا فيه. 


تنييسه 
قبل أن نتقل الكلام إلى بيع العرايا بَيتحَق 
أمر وهو؛ أن هناك كلاماً بين الفقهاء في اختصاص 
1-5 المزابنة بالنخل وعدمه. 

قال العلامة: «أمًا القرة, فالمشهور اختصاص 
المزابنة بثمرة الندخل منها دون غيرهاء لكن في 
التحريم إن جعلناه معللا بالرباء ثبت في غير النخل, 
وإلافلام”. 

وبناء على ذلك. إن قلنا بعدم اختصاص 
المزابنة بثمر النخل, وأنتها تسمل بيع ثمر سائر 


)١١‏ انظر النهاية الا 
(؟) التذكرة لحك 
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الأشجار. فيسري الحكم إليها أيضاً لتحم العنوان, 
سواء قلنا: إن سبب التحريم هو التعّد بالنصٌّ, أو 
شبهة استلزام الريا. 

وأمَا إذا قلنا باختصاص المزابتة ببيع مر 
النخل, فإنٌّ قلنا: إن سبب التحريم هو التعيّد بلص 
فلا يحرم بيع قر سائر الأشجار بثمر منه أو من غيره 
لنا: إن السبب هو شبهة استلزام الرباء 
فهو جار في مر سائر الأشجار أيضاً ولا يختصٌ بثمر 
النخل. 
إلا أنته يظهر من الشهيد الثاني إمكان 
ذلك أيضاً حيث ققال؛ «ساورد من 
تعريف المزابنة في الأخبار وكلام الفتهاء مما ذكر هنا 
ؤغيره يقتضي اختصاص الحكم بالنخل؛ ويبق 
غيره على أصل الجواز. وتعليل اللتعدّي بالربا 
حرطل أنه غير تام؛ لأنّ الفرة على الشجرة ليست 
ربوّية. نعم يمكن تعليله بالعلّة المنصوصة في المنع من 
بيع الرطب بالقر. وهي نقصانه عند الجفاف؛ فإنّها 
فيثبت الحكم 


قائمة هناء وقد تقدّم ترجيح التعدية. 
هناء وهو الأقوئ»!". 
)١‏ المسالك 614 وانظر اللمعة وشرحها (الروضة 
الببية) 53115 

ومن قال بتعدية الحكم ‏ سواء كان لأجل إطلاق. 
عنوان المزابنة على بيع ثر سائر الأجار, أو لأجل 
جعل علّة الحكم شبهة احهال الرباء أو جعل العلّة نقصان 
الثقسرة عند الجسقاف _: الشهيد الْأوّل في الدروس 
:7/, والحّق الثاني في جامع المقاصد 6 19, © 
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فإذا جعلنا نقصان القرة عند الجفاف عله 
لحرمة بيعها مع القرء فهذا التعليل سار في غير القر 
أيضل فيشمله الحكم. 


بيع العرايا 


لغة: 

العرأيا جمع العريّة. وهي: 

- «القي مزلت عن المساومة؛ لحرمة أو طبة, 
إذا أينع ثمر النخل»1". 

- أو «النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً. 
فيجعل له ثمرها عاماً فيعروهاء أي يأتيها... وف 
الحديث: أنته رخّص في العرايا بعد نهيه عن اراب 
لأنته رما تأذئ المعري بدخوله عليه فيحتاج أن 
يشتربها منه. فَوْخّص له في ذلك»!". 
وهذا قريب تا ذكره فقهاؤنا كما سيجيء: مع 
قَلّك صاحب النخلة لها. 


غض النظر عن 
ونقله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 747:4 
عن شمرح الإرشاد لفخر الدين والميسيّة للميسي. وأكثر 
من راجعت كلامهم على عدم التعدية وأختصاص 
الحكم بالنخل. لكن اشترط بعضهم أن لايباع مر مطلق 
الشجر ببقدارٍ منه؛ خوفاً من استلزام الريا. 

)١١‏ ترتيب كتاب العين: «عري». 


(1) الصحاح: «عري». 


-أو «أنَّ من لامخل له من ذوي الحاجة يدرك 
الرطب ولانقد بيده يشتري به الرطب لعياله, 
ولاخل له يطعمهم منه. ويكون قد فضل له من قوته 
تر فيجيء إلى صاحب النخل, فيقول له: بعني تمر 
نخلة أو نخلتين بخرصها من القرء فيعطيه ذلك الفاضل 
من القر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع 


لل 


الناس. فرخّص فيه إذا كان دون خمسة أوسق»' 
اصطلاحاً: 

أن تكون لرجل في دار غيره أو يستانه نخلة, 
فيشقّ على صاحب النخلة الدخول إليهاء أو يشقّ 
رصاحب الدار أو البستان دخول صاحب 
الت إلى داره أو بستانه. فيتوافقان على أن يبيع 
صاحب النخلة رة نخلته بتمرٍ آخر؛ ليتخآصا من 
قن الج ان 


)١(‏ النباية (لابن الأثير): «عري».ونقله ابن ادريس في 


السرائر ٠:7‏ 97؟ عن الهروي في الغريبين. وقال بعد أن 


نقل ذلك مع تفامير أخرئ: «وأشدًه تمقيقاً قول 
المروي». 
() انظر: المبسوط 118:1, والخلاف 40:7 وفيه: «هو أن 
يكون لرجل غخلة في يستان لغيره أو دار. فيشقّ دخوله 
بالبستان. فيشقريها مند بخرصها قرا بتمر ويعجّله لد». 
وقال لنْحيّق الحلٌ في الشرائع: «العريّة هي النخلة 
تكون في دار الإنسان. وقال أهل اللغة: أو في بستانه, 
وهو حسسن».الشرائسع 04:7. وقال العلامة في 
التذكرة:«العريّة: النخلة تكون في دار الإنسان أو في 
بستانه». التذكرة 4.01١‏ © 


ويؤيّد هذا التفسير مارواه التوفلي عن 
السكوني, عن أبي عبداللهية, أنته قال: «رخّص 
رسول اللي في العرايا بأن تشترى بخرصها قراً. 
وقال: العرايا جمع عرية. وهي النخلة تكون للرجل 
في دار رجل آخر, فيجوز له أن يبيعها بخرصها قراً. 
ولايجوز ذلك في غيره»7". 

بناءً على كون التفسير من الإمام 8#6. 

ولكن ذكر الصدوق في معاني الأخبار عن 
محمد بن هارون الزنجاني؛ عن علي بن عبدالعزيز, 
عن القاسم بن سلام باسنا متصل إلى النبي 06: 
«أنته رخص في العرايا». 


” فإن كان مرادهما: أنّ مالك الدخلة غير لان 


الدار والبستان, فبتّحد تفسيرهها مع تفير الَتَحبَح 


الطوسبي. وإن كان المراد: أنّ مالك النخلة هوََالكَإلذأل» 


فيخئلف التفسيران. 
وأكثر النقهاء عبروا بمثل ما عبر به الشيخ الطوسي. 
انظر: المهذب١84:1,‏ والغنية:1؟1, والسرائر ؟بهة. 
والجامع للشرائع:07؟, وختصير النافع 150:5 
والتحرير :٠غ‏ والدروس 178:5, وبجمع 
الفائد 115:8 والكفاية011:1, وغيرها من كتب 
المتأخر ين والمعاصعرين 
ويظهر من المسالك :776 رالروضة:777, 
وخسساصّة الأخير: أنّ مراد الحمّق والعلامة 
ونحوها هو ماذكره الشيخ الطوسي في تفسير العريّة, 
فير تفع الخلاف إذن. 
)١‏ الوسائل41:14؟, الباب ١4‏ من أبواب بيع 
الحديث الأوّل. 


الميسشرة / ج37 


3 


أضاف قائلاً: وواحدتها عريّة, وهي 
يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً والإعراء 
أن يبتاع تلك'" النخلة من المُعري بتمرٍ لموضع 


3 


حاجته»ا 


وعلى أيّ تقدير هذا التفسير أوفق بما ذكره 


حكم العريّة: 

هو في الواقع استثناء من حكم المزابنة, 
وترخيصٌ منهاء وتوضيحه: 

أن المزابنة كما تقدّم هي: بيع ثمر النخل وهو 


ليه بتمر منه أو على وجه الأرض: أو الأعمٌ من 


تسؤأك. وقد ثبتت حرمته بالنص. 


إواستثني من ذلك بيع العربة. وهي بيع فرة 
النخلة الواحدة التي للإنسان في ملك غيره بتمر على 
اض كا تقدّم. فأجيز للضضرورة. 
وأمًا شروط جواز بيع العرايا فقد اختلفوا 
فيهاء فقيل: إنتها أربعة. وقيل: ستة. وقيل ثمانية, 
وهي: 
١-وحدة‏ النخلة, فلو كان لمالك واحد اثنتان 
ثم يجز بيع تمرتهاء ولا ثمرة إحداهما؛ لانتفاء العريّة 
فيهماء نعم لو تعددت النخلات بتعدّد الدور جاز 
(1) كان الأنسب أن يكون: «أن يبتاع ثمرة تلك النخلة...». 
(؟) معان الأخبار:/9؟: وعنه الوسائل 141:18 
الباب 5 من أبواب بيع القار, الحديث 1د 


أقسام البيع / بيع المزايدة 
ذلك. 

١-كون‏ القن من غيرها؛ كثلا يلزم اتحاد لثمن 
والمثمن. 

"-كون البيع حالاً لا مؤجّلاً. 

4 عدم التفاضل بين القر المبيع والقر 
المشترى؛ لثلا يلزم الربال". 

0-كون القر المبيع والمشقرى معلوم القدر 
كيلاً أو وزئاً 

1-كونه معلومين وصفاً أو مشاهدة". 

و أطي إلى ذلك: 

-كون بيع ثمر النخل على صاحب الدار أو 
البستان لاغيره. 

8-كون ثمر النخل المبيع حملاً عل النخلة/ 
لامجذوذا على' الأرض 

والأخيران دخيلان في مفهوم العرية ولا 
شرطأً لصحُّة البيع 1 


تنبيسه: 
قال الشهيد الثاني معلقاً على قول الحمّق 
الحل: «ولا عريّة في غير النخل»: «هذا موضع 


وفاق». 


:537:© ذكر هذه الأربعة الشهيد الثاني في المسالك‎ )١( 

(1) وذكر هذين الشرطين مضافاً !| 
جامع المقاصد 177:4. ولكن قال الشهيد الشافي: إن 
المعلومية هذه شرط في جميع موارد البيع. 


() وذكر هذين الأردبيلي في بجمع الفائدة 526 


ثم قال: «وإِنما تظهر الفائدة لو منعنا من بيع ثمر 
باقي الشجر بجنسه جافاً كا هو الختار, وأمّا على ما 
ذهب إليه المصنّف من الجواز. فعنى نف العريّة: أنته 


الاخصوصية ها حت 


بقيودهاء بل يجوز بيع 
القرة اتحد الشجر أم تعدّد في الدار وغيرها _بيجنس 
ثمرها مما ئلاٌ»!0 1 

وبعبارة أخرئ: أنّ العريّة أستنناء من 
المزابئة. فإذا قلنا باختصاص المزابنة بثمر النخل. 
ولامانع من بيع مر سائر الأشجار بثمرٍ منه أو من 
غيره؛ فلم يبق مورد للاستثناء 


من ايده أي نافسه في الزيادة. وتز 
الناس في السلعة وعليها: زاد كل على الآخر حت 
بلغ منتهاء. 

وبيع المزايدة, أو المزاد هو: البيع الذي يم 
بطريق الدعوة إلى شراء الشيء المعروض؛ ليرسو 
على من يعرض أعلى ممن'". 


.5110: المسالك‎ )١( 
انظر: المعجم الوسيط؛ ولسان العرب: «زيد».‎ )1( 


المعنى المتقدّم نفسه, لكن لم يرد عنوان بيع 
نادراة", والوارد في كلمات الفقهاء هو 
التعبير بأنته: لو كان المبيع في المزايدة!", أو لو كان 
البيع في المزايدة7”؛ وذلك لأن غرضهم من طرح 
المسألة هو الكلام في نفس الزيادة وزمانها. لا في 


البيع نفسه. 


الأحكام: 

مشروعيّة بيع المزايدة وحكمها: 
الظاهر من كلمات الفقهاء أنته لا إشكال في 

بيع المزايدة بأن يعرض سلعته للبيع وينادي عللها 

بالزيادة, فن بذها ‏ أي بذل الزيا 


والإطلاقات الواردة في مطلق العقود أو خصوص 
الببع شاملة هذا المورد من دون أن يدل دليلٌ على 
إخراجه. 

نعم, وردت رواية تحدّد وقت الزيادة, وهي 
رواية أَُمئة الشعيري, عن أبي عبدالله ة, قال: 
«كان أمير المؤ. 


يقول: إذا نادئ المنادي 


139 كبا في فتاوى ابن الجنيد:‎ )١١ 

(؟) كافي المبسوط110:1., وكشف الرموز!:404. 
وغيرها 

() كبا في السرائر 1:5؟5. 


وهي أَعتل 
سعر متعارف للسلعة فهو أولى بها؛ لأنّ اممو 
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فليس لك أن تزيد. وإنتما يحرّم الزيادة الندائ 
ويحلها السكوت»0". 

ولذلك قال الشيخ الطوسي في النهاية: «وإذا 
نادئ المنادي على المتاع, فلا يزيد في المتاع. فإذا 
سكت المنادي. زاد حينئزٍ إن شاء»!". 

لكنّه قال في المبسوط: «وأمًا السوم على سوم 
أخيه فهو حرام أيضاً لقولهل: ”لايسوم الرجل 
على سوم أخيه' إذا لم يكن المبيع في المزايدة. فإن 
كان كذلك فلا يحرم المزايدة»!5. 

وقال ابن إدريس بعد نقل عبارة النهاية 


بر والمبسوط مشيراً إلى الأخير: «وهذا هو الصحيح. 
دون ماذكره في نهايته؛ لأنّ ذلك على ظاهره غير 


لأنٌ الزيادة في حال النداء غير عرّمة 


72 تكروهة, فأمًا الزيادة المنهّ عنهاء هي عند 


الانتهاء وسكون نفس كل واحدٍ من البيّمين على 
البيع. بعد استقرار القن والأخذ والشروع في 
الإيجاب والقبول. وقطع المزايدة. فعند هذه الحسال. 
لايجوز السوم على سوم أخيه؛ لأنّ السوم في البيع 
هو الزيادة في الثمن بعد قطعه والرضا به بعد حال 
المزايدة, و انتهائهاء و قبل الإيجاب والقبول؛ 
)١١‏ الوسائل 08:11 4. الباب 44. آداب التجارة, الحديث 
الول 
(؟) النهاية: 3/4 
(5) المبسوط :15 


أقسام البيع / بيع المزايدة 2000 


لقولهلكة: “لايسوم الرجل على سوم أخيه010007. 
وقال الآبي : «السوم في البيع هو المزايدة في 
تمن السلعة, والسوم المنبي عنه. هو: أن يُّزاد يعد 
أنتهاء الزايدة واستقرار البيّعين على البيع'؟؛ فأما إذا 
كان المبيع في المزايدة, فلا كراهيّة ولاتجريم810. 
وقال العلامة في الختلف بعد نقل كلام الشيخ 
في النهاية والمبسوط, وكلام ابن ادريس؛ «أقول: 
ليس بعيداً من الصواب حمل كلام الشيخ في النهاية 
عل أنّ المنادي إذا سكت ولم يرضٌ البائع بالعطية 
يجوز حينئظٍ الزيادة»!*, ثمّ استشهد برواية 


)١١‏ الوسائل4048:17. الباب 4 من أبواب آداب التجارة. 
الحديث ؟. وفيه: «نهئ رسول اللهيَقٌ أن يدخل الرجل في 
سوم أخيه المسلم». نعم جاء في دعالم الإسلام 14:1 موعن 


رسول اننهيية أنه نهى أن يساوم الرجل علئ سوم أخيه». 


ثمٌ فشر ذنك بما قاله الآبي . نعم. روي اثنص المذكور هي 
المتن مرسلاً في سنن الترمذي 8126ه.كتاب الببوع ءاب 
01, الحديث 1151 

(؟) السرائر كب 

() وهذاالمعنئ بمكن تحقّقه في المزايدة وغيرهاء كا لو تعامل 
اثثان فدخل ثالث في سومها. 

(4) كشف الرموز 184:1 

0) المختلف 41:0 

أفول يمكن توجيه ما أفاده بأنّ إعطاء الزيادة وقت 


لداء المنادي يصدق غنيه الدخول في سوع اثثير. المتهي 


عنه لأنّ السادي 


ينادي بعد إعطاء أحد / 


سعراً فينادي طالب للزيادة. وعندئقٍ يشمله النهي: 
تصدق الدخول في سوم الغير. 

أمتا إذا سكت المنادي ولم يتوافى ممع المشستري في 
سعره الذي دفعه. فيجوز دقع سعر جديد؛ لعدم صدق 
الدخول في سوم الغير عندئقٍ. 

وهذا أحسن توجيه رأبته لرواية الشعيري. 


وقال في المنتهئ ‏ بعد أن نقل كلام الشسيخ 
وإين أدريس. وأنَ الشسيخ عوّل في النهاية على 
الرواية -: «وهذه الرواية -إن ص سندها ملت 
على ما إذا وقع السكوت عن الزيادة, لا للشراء», 
ثم قال: 

«والتحقيق هنا أن نقول: لايخلو الحال من 
أربعة أقسام: 

أحدها أن يوجد من البائع التصبريم بالرضا 
بالبيع؛ فهذا يحرم السوم على غير ذلك المشتريء 
بوهو الذي تناوله الظاهر من النهي. 

زُ إلتاني - أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا 


-- أبالبي. فهذا لايحرم فيه الزيادة. ولانعلم فيه خلافاً... 


الثالثِ ‏ أن لا يوجد منه ما يدل على الرضا 


"- ولالى عدمة؛ فهنا أيضاً يجوز السوم... 


الرابع - أن يظهر ما يدل على الرضا من غير 
تصبريم, فالوجه هنا التحريم أيضا؛ لعموم النيسي 
خرج عنه ما خض بالأدلة...»01. 

وذكر للثاني والثالث عن طرق العامة ما يدل 
على الجواز". 


٠١75 المنتهئ (الحجرية)‎ )١١ 
انظر للغاني صحيح مسلم 1: 1114 كتاب الطلاق. باب‎ )1( 
وفيه: أن فاطمة‎ .158١ المطلقة ثلاثاً لانفقه لحاء الحديث‎ 
بنت قيس لم طلّقها زوجها و فرغت من عدّتها وخطبها‎ 
© معاوية وأبو جهل. قال لها رسول اللميَُ: «انكحي‎ 


وأمًا بالنسبة إلىْ حكم الدخول في السوم. فقد 
قال الشهيد الثاني في المسالك بعد تفسير السوم 
وذكر الرواية: «وهو خب" معناه النبي, والأصل في 
التبي التحريم, فن تُمذهب الشيخ!"' وجماعة1" إلى 
تحريه. واستظهر المصنّف الكراهة!, للأصل, 


أسامة بن زيد» 
وانظر للثالث: سان أب دأود؟:٠‏ 4, كتاب الز: 
باب ما تجوز فيه المسألة, الحديث ١‏ 175: وفيه: أنّ رسول 


المي باع متاعاً لأنصاريٌ 


بالمزاد. فدفع أحدهم 

له درهماً فلم يبعه له ودفع له آخر درهمين فباعه له. 

وجاء في دعام الإسلام5:1, بعد العبارة الفا 
قدمناها عنه قبل قليل: «وقد روينا عن رسول إلله يق 
أنته أمر بببع أشياء في من يزيد». 

)١١‏ أي ان لسان الرواية وإن كان هو الإخبارء لكي المراد بد 
النهي. 

9/4 انظر: المبسوط 170:7 والنهاية:‎ )1١ 

(1) مثل ابن ادريس في السرائر 180:1 والعلامة على 
تفصيل في المنتهى (الحجرية)7:1١٠٠,‏ والْحقّق الثانى في 
جامع المقاصد 01:4 

(4) انظر؛ ! لشرائع ١:2‏ ؟؛ والختصمر النافع: ١١١‏ 

ومن قال بالكراهة: العلامة في القواعد14:7. 
وانمختلف 0:/. والتذكرة 150:17, والنهاية ؟:018, 
والشهيدان في اللمعة رشرحها:10). والشافي في 
المسالك :187, والأردبسيلي في بجمع ال 


-لكن يظهر من ذيل كلامه التحريم مع قصد كسر قلب 


المؤمن وإضراره. وهو أمر آخر قد يقول به غيره أيضأ- 
والسبزواري في الكفاية 47٠:١‏ وصاحب الرياض © 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج7 


والجهل بسند الحديث, ولو صيمٌ د 
بالتحريم. 

وا يحرم أو يكره بعد تراضيهم| أو قربه, فلو 
ظهر منه ما يدلّ على عدم الرضاء وطلب الزيادة أو 
جهل حاله. لم يحرم وم يكره اتفاقاً...301. 

هذ وفرّق صاحب الحدائق بين الزيادة وقت 
النداءء والدخول في سوم الآخر بأنّ الأول يكون 
عند وضع المبيع للمزايدة ويكون العمل بالرواية من 
ياب التعبّد. 


وأمًا الدخول في سوم الآخر. فيكون في غير 
المزايدة, كا فى المعاملة الواقعة بين اثنين. فد خول 
الثالث بينهما منهيٌ عنه ويشمله النبي عن الدخول 
في سوم الغير وإن لم تصل المعاملة إلى حدٌ التراضي 


بين الطرفين1"' 


** فى الرياض 1144. والغراق في مستند الشيعة 51:14 

وصاحب الجواهر في الجواهر 401:13 والسيّد الحكيم 

في منهاج الصالحين 18:1, آداب التجارة المسألة 4؟, 

والسيّد الخدوثي في منهاج الصالحين 110:1, آداب 

السجارة, المسألةه؛. والإمام الخميني في تحرير 
الوسيلة 41٠:١‏ كتاب المكاسبء المقدّمة. المسألة ؟؟. 

هذاء واكتق بعض الفقهاء بالقول يكون الزيادة 

وقت النداء منهياً عنهاء من دون إشارة الى الكراهة أو 

الحرمة, مثل: ابن زهرة في الغنية:1١؟.‏ والآبىي في كشم 


الرموز 61:1 1. 


(0) المسالك :34170 


(1) انظر الحدائق 46:18 


أقسام البيع / بيع المساومة .. 


ويظهر من صاحب الجواهر موافقته له'3. 


روى الصدوق ياستاده عن أَبي عبيد 
القاسم بن سلام, بأسانيد متّصلة إلى النبيعَي في 
أخبار متفرّقة أتته نبى عن أشياء, فن جملتها أنته 
قال: «لاتناجشواء ولاتدابروا». ثمّ قال في شرح 
ذلك: «معناه أن يزيد الرجلٌ الرجلَ في تن السلعة 
وهو لابريد شراءهاء ولكن يسمعه غيره. فيزيد 
لزيادته, والناجش خائن. 

وأمَا التدابرء فألصارمة والهجران, مأخوة 
من أن يول الرجل صاحبه دبره؛ ويعرض عنه 
بوجهه»"". 

والتفسير الذي ذكره للتناجض هو المعركاف” 
بين الفقهاء. وقيل: «أن يواطئ البائع رجلا إذا أراد 
بيعاً أن يساومه بثمن كثير ليقع فيه غيره»!" 

وقد اختلف الفقهاء في حكه التكليني من 
حيث الحرمة والكراهة. و في حكئه الوضعي من 
حيث صحُّة البيع الواقع بعده وعلى أثره. وثنبوت 


43:71 انظر الجواهر‎ )١( 

(1) معاي الأخبار:84؟, وانظر الوسائل 89:17 4, اليباب 
من آداب التجارة, الحديث 4 

انظر الحدائق 47:18, ونسب إلى المشهور حرمة النجش 

بهذا المعنى» بل نقل عن المنتهى دعسوئ الإجماع عل 


حرمته؛ لأنته خيائة 


الخيار ونحو ذلك. وسوف 


عه في عسنوان 
«نيش» إن شاء الله تعالى وأراد لنا الحياة إلى ذلك 


مظان البحث: 

كتاب التجارة: المكاسب الحرّمة والمكروهة, 
وآداب التجارة المكروهة. 

بيع المساومة 

غية: 

المساومة مفاعلة من السوم. وهي: الجساذبة 
بن البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها!". 
أصطلاحاً: 

هو البيع الذي لايخبر البائع فيه برأس الماله 
ولذلك يبتنى على الجاذبة وفصل السن بخلاف 
قسياته: المرابحة والتوليه والمواضعة التي تبتنى على 


الاثقان بقول البائع في تعيين رأس المال, ولم يكن 
فيها بحاذبة إلا قليلاً. ى| في تعيين الربح في المرابحة 
مثلا. 

راجع: بيع التولية» وبيع المرايحة. 


(1) النهاية (لابن الاأثير): «سوم». 


فقا 


الأحكام : 
ذكر الفقهاء: أن أفضل أقسام البيع من حيث 
الإخبار برأس امال والربح عليه. و عدمه هو بيع 


ليه بعض الروايات كي في 
بيع المرابحة. حيث كان الإمام الصادق أو الباقر ضتفة 
أو هما يعدلان عن بيع المرابحة إلى المساومة!"؟ 

وليس للمساومة حكم خاصٌ. وإِفا تترتّب 
عليها الأحكام العامّة للبيع, لاغير. 


بيع المسترسل 


لفة: 


المسترسل اسم فاعل من استرسل, و هتوق 


اللغة يأتي بعدّة معان. والمناسب منها لم تحن فيه 
الاستئناس والطمأنينة والئقة بالطرف الآخر 
والانبساط إليه. وأصله: السكون, و الثبات 


اصطلاحاً 
لم يرد بيع خاصٌ تحت هذا العنوانء وإِمّا ورد 
في بعض الروايات الهسي عن غبن المسترسل, 


(0) انظر الروضة البيسية:458, والمسالك 5.16 
والجدائق 151:15, والجواهر 14:5 

(؟) انظر الصفحة 80 

(؟) انظر: النهاية (لابن الأثير), والصحاح. و مجمع البحرين: 
«رسل». 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج7 
بعض الفقهاء بها على ثبوت خيار الغين 
للمغبون بصورة مطلقة, سواء كان مسترسلاً أم لا, 
ونحن لسنا بصدد ذلك فعلاً. بل هو موكول إلى مله 
وإنها نريد بيان ما يستفاد منها في حكم البيع الواقع 
في هذه الحالةء من حيث التكليف والوضع. 

وهذه الروايات هي: 

١-موئقة‏ إسحاق بن عبار عن أبي 
عبدالله.42. قال: «غين المسترسل سحت»7". 

والسحت -كما في القاموس : «الحرام. أو ما 
خَبْث من المكاسب, فلزم عنه العار»!". وهو سن 
الشحت بمعت الاستتصال. ومنه قنوله تعالى: 
إميْسْجتَكُم بقذاب4'" أيّ بهلككم ويستأصلكم!". 

وكلام القاموس يُشعر بإطلاق السحت على 


سلفم كرام نفسه. وعلٍ ما يكتسبه الإنسان من 


الحرام. 

ومع الحديث: أنه لو استرسل شخص 
واطمأنٌ بك وأبدئ ثقتد 
بسعر يفوق القيمة السوقية بكثير بحيث يصدق عليه 
أنته مغبون - ففملك هذا حرام, أو الزائد من القيمة 
الذي أخذته حرام أكله. أو كلاهما. 


لك فغينته بمعنى أنتك بعته 


)١(‏ الوسائل 73:18 الباب ١7‏ من أبواب الخيار, الحديث 
الأوّل. 

(؟) القاموس المحيط: «سحت». 

١‏ طناك 


(4) انظر: مجم البحرين: «اسحت». ومجمع البيان 18:4 


أقسام البيع / بيع المسترسل جويح اانه ل فد 


ااسوواية ميشه عن أبي عبدالله ة, قال: 
«غين المؤمن حرام»1. 

والرواية ظاهرة في حرمة نفس فعل الغين. 

؟'-وفي وصيّة الإمام الصادق#ة لبعض 
أصحابه حين استشاره للخروج للتجارة 
«..ولاتغين المسترسل»'". 

فدلت على النبي عن غبن المسترسل 

هذا واحتمل بعضهم ‏ خاضة في الحديئين 
الأخيرين أن يكون الغيّن ‏ بفتح الباء -بمعنى 
الخيانة عند المشورة!؟. 

وأمًا ما يستفاد من هذه الروايات من حيث 
الحكم الشرعي مع غض النظر عن الاستدلال بهاا 
على خيار الغبن فقد اختلف رأي الفقهاء الذريين 
تعرّضوا هذا الجانب. فذهب بعضهم إلى أنتها لاندل 
على أكثر من الكراهة. وذهب بعض آخر إلى أنتها 
تدلَ على التحريم وهؤلاء بين من اقتصر على القول 
باقتضاء النبي الحرمة التكليفية فقط. ومن الغزم 
بالحرمتين: التكليفية والوضعية أي البطلان 
فالأقوال إذن ثلاثة إجمالاً وهي: 

أؤلاً-القول بالكراهة: .. 


)١(‏ الوسائل71:18 اليباب ١17‏ من أبواب الخسيار. 
الحديث؟ 

(١؟)‏ الوسائل580:11, الباب ؟ من أبواب آداب التجارة. 
الحديث ا 

ف كالشيخ الأنصاري في المكاسب 8 لذ 


قال صاحب الجواهر: «والمراد من النصوص 
المزبورة: كراهة خدع المؤمن المطمئنٌ إليك الوائق. 
وزيادة الربح عليه»!". 
اتانيا ‏ القول بالحرمة التكليفيّة فحسب: 
وهو الظاهر من الاإيرواني حيث قال بالنسبة 


إلى الخهرين الأخيرين: «إنْها ظاهران في حرمة 
الغين والخديعة ببعناهما المصدري تكليفاً وهذا 
أجنبي عن المقصود, وهو حرمة أكل القن عند فسخ 
المغبون للمعاملة»(". 

ثالتاً-القول بالحرمة التكليفية والوضعيّة معاً 

يظهر هذا القول من النراقي. حيث قال: 
«َظاهم الأصحاب صحَّة البيع المشتمل على البن 
عطلت سواء قصد الغابن الغين وخدع المغبون, 
ما 

ثم ذكر الروايات وكلام صاحب مجمع 
البحرين ثم قال: 

«ولاشك أن البيع أو الشراء الصادر عمّن 
قصد الغين والخديعة إِمّا عين الغبن أو ملزومه. وأتهرا 
كان يبطل البيع. لمكان النهي, فإنّه يفسد المعاملة على 


ويظهر ذلك من الإصفهاني أيضاً حيث قال: 
«... فانٌ المعاملة الكذائية مع المسقرييل الذي ألق 
)١١‏ الجواهر+12:5. 

(5) حاشية المكاسب (للإيرواني) 734:5 


() مسعند الشيعة 543:14 


زمام أمره إليه لابأس بأن تكون تحرّمة. كيف 
ولاتنفك في صورة العلم والعمد عن خداع مع فرض 
الاسترسال من الطرف [الآخر]. ومقتضئ الحكم 
بكونه سحتاً مع نسبته غالب إلى الأموال والأعيان 
بطلان المعاملة. لاموجبٌ لحرمة القن مع كونه ملكا 
لمن انتقل إليه...16" 

والمستفاد من بجموع كلامه هذا وما قاله بعد 
ذلك هو: أنّ هذه الروايات تدلٌ على بطلان المعاملة 
في صورة قصد الغاين الغين, لا ما إذا حصل من دون 
قصد. وعليه فلا تدلّ على ثبوت الخيار في صورة 
قصد الغابن الغين؛ لكونها باطله رأساً. 

واستدلٌ كلّ من صاحب الكفاية!" و صخ 


الحدائق!" وصاحب الرياض!» بها على نبو 


الخيار مع تصريح صاحب الحدائق بالجرعة/ 

لكن علّق صاحب الجواهر على الاستدلال 
بها على الخيار بقوله: « ن الحكم بأكه سحت 
البطلان, لا الخسيار. كبا أنّ مقتضئ عدم اليل 
الاقيا0 

وأمًا الشيخ الأنصاري فقد حمل غير رواية 
السحت عل الخسيانة في المشاورة. وجمل 


(1) الحاشية على المكاسب (للإصفهاني) 141/:4. 
)١(‏ انظر الكفاية 43541 

(©) انظر الجدائق 41:15 

(4) انظر الرياض 29324 

(6) الجواهر 17:95 


...0 الموسوعة الفقهية الميشرة /ج7 


رواية السحت على حرمة الفعل أي أخذ الزيادة» أو 
حرمة أكل الزيادة. أو حرمة أكل مجموع العوض 
المشتمل على الزيادة في صورة أطّلاع المغيون وردّه 
للمعاملة, 

وحمل السيّد الخوني الروايات على حرمة 
نفس الفعل, كبا احتمل أن يكون الغبّن ‏ بالفتح - 
بمعنى الخيانة في المشورة(". 

واجيل الإمام الخميني عدّة احتالات منها 
إرادة الحرمة التكليفيّة وحدها أو هي والبطلان57. 


ر مظان البحث: 
كتاب البيع: خيار الغين. 
بيع المشاع 
لغة: 


المشاع اسم مفعول من شاع. يقال؛ شاع اللبن 
في الماء إذا تفرّق رادل متهم شبائغ» 
كانت متزج؛ لمدم قهر,1. 
بيع السهم الشائع بين غيره. 


لقا 


(1) انظر المكاسب 118:0 
(1) انظر مصباح الفقاهةة: 
(©) انظر كتاب البيع (للإمام الخميتي) 141:6 
() أنظر المصباح المنير: 


1 
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اصطلاحا: 

المعنى المتقدّم. أي بيع السهم الشائع بين 
غيره. كا إذا باع نصف ماله او ربعه او ثلته أو 
عشره. ونحوها من الكسور التي يعبر عنها بالكسر 
المشاع30. 

ومثله ما لو كان هو مالكاً لنصف شيءٍ أو 
ربعه أو... ثم أراد أن يبيع ملكه. 


الأحكام: 

ببع المشاع جائز بلا إشكال إجمالاً. لو كان 
الكل معلوماً!؟, لشمول عمومات وإطلاقات الببع 
والعقود له. سواء كان متساوي الأجزاء كالحنطة, أو 
مختلفها مثل الحيوانين. وإن استشكل بعضهم فا 


الأخير. 


وقد تقدّم الكلام عن ذلك إجمالاً في عَبَنْوَآنَ 
«بيع بعض من جمله» و«بيع الكلي». وسيأتي الكلام 
عن ذلك في عنوان «مشاع» أيضاً. 


المشاهدة هي الرؤية. 


1١‏ انظر المكاسب 1417:4 و/61؟ 
(؟) انظر: مستند الشيعة 787588:15, والجواهر 
419-85 المكاسب 5107:4. 


اصطلاحاً: 
يراد به المعنى المتقدّم. 


الأحكام: 

تقدّم في شروط العوضين اشتراط معلوميّته] 
من حيث المقدار والصفات وكلٌ ما يثّر في القيمة. 

والمعلوميّة من حيث المقدار تحصل عن 
طريق الوزن. أو الكيل. أو العدّ في الموزون والمكيل 
وَأككرو د 

وأمَا من حيت الصفات فيمكن العلم بها عن 
طريق: 

ولا التوصيف: 

-وهذا يحصل بالنسبة إلى عين شخصية 
غائبة, مثل الأرض الواقعة في امحلّة الفلانية مسن 
البلدة الفلانية الحدّدة الجهات, فيذكر أوصافها, مثل 
كونها صالحة للزراعة أو البناء للتجارة أو السكن. 
أو غير ذلك 

-وقد بحصل بالنسبة إلى ما هو كي موصوف 
في الذمّة يمكن انطياقه على أكثر من واحد, كما تقدّم 
بيانه في عنوان «بيع الكلي». مثل كذا مقدار من 
الحنطة, أو الأرز الموصوف بكذا والمنسوب إن 
موطن كذا. 


ثانياًالمشاهدة: 

وهي تحصل بمشاهدة المبيع ورؤيته قبل 
وقوع المعاملة عليه. مثل مشاهدة 
الحيوان, وهذا الثوب الفيط. وهذه الصبرة مسن 
الطعام. ونحو ذلك. 

والمشاهدة أبلغ من التوصيف عادة. لكن قد 
يكون التوصيف أبلغ من المشاهدة, كالأرض التي 
يكون صاحبها أعرف بها من يشاهدهاء 

وإلئ هذه الأقسام القلاثة أشار الشيخ 
الطوسي. حيث قال بالنسبة إلى البيع: دوهو على 


ه الدار. وهذا 


عين مرئيّة. وبيع موصوف في 
الذمّة, وبيع خيار الرؤية»!". . 

ومقصوده من بيع العين المرئية: بيع المشأهد؟ 
ومن بيع موصوف في الذمة: بيع الكل في ,الذية. ومن 
بيع خيار الرؤية: بيع العين الغائبة بالتوصيكك كيت" 
يعبت الخسيار الذي يعبر عنه بخيار الرؤية - 
للمشتري عند تخلّف الأوصاف. 

ول بحتنا فعلاً إنَا هو بيع المشاهدة, وبالتحو 
الآتي: 


ماهي المشاهدة المعتبرة في معرفة المبيع؟ 

المتفاهدة المعتيرة في معرفة المبيع هي 
المشاهدة الرافعة للغرر والجهالة؛ لأنَ المناط في 
اشتراط العلم بالعوضين هو رفع الشرر الحساصل 
بسيب الجهل بصفات المبيع. قال الشهيد العاني: 


54١:5 المبسوط 1:5/: وانظر السرائر‎ )١١ 


«والمراد بمشاهدة الشوب. الكافية في صمّة بيعه 
مشاهدته منشوراً فلو كان مطويّاً لم يكف إلا مع 


تقليبه على وجه يوجب معرفته, كما لو كان غير 


متفاوت ولا متقوش نقشاً يختلف ويخ في مطاويه. 
ومثله القول في الببشط والزلائي ونجوها»!". 
ومثله قال غيرء!". 


هل تكفى المشاهدة السايا 

إذا شافد المشتري السلعة ثم أراد شراءهاء 
جاز له الاعقاد على الرؤية السابقة مالم تَضٍ مدّة 
تنغير فيها السلعة عادة. 
وقد ادّعي الإجماع على 
قال الشهيد الثاني معلقاً على قول الحقّق 
يوتكني مشاهدة المبيع عن وصفه. ولو غاب 
وقت الابتياع, إلا أن مضي مدّة جرت العادة بتغيّر 
المبيع فيها» : «نبه بذلك على خلاف بعض العامّة, 
حيث اشترط مقارنة الرؤية للبيع, فلو تقدّمت بطل 
عندهء وإجماعنا وأكثر أهل العلم على خلافه. لكن 
بشرط أن لايكون مما يتغير في تلك المدّة عادة وإلاا 


ذلك مستفيضاًا". 


219/6 المسالك‎ )١( 

(؟) انظر: التذكرة ,00:٠١‏ والحدائق 441:18 ومستند 
الشيعة 841:14, ومفتاح الكرامة 4: . 19. 

(5) انظر: التذكرة ,11:١ ١‏ والجواهر؟5:-45. والمكاسب 


15 وغيرها. 
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بطل البيع: الأنته حيتئٍ بجهول»!" 

وإذا شلك في التغيير, ك البناء على الحالة 
السابقة استصحاباًها. 

ولكن ناقش بعضهم في الاعستاد عليه؛ لأنّ 
ارتفاع الغرر إِنَا يقرّب على العلم بوجود الصفات 
المشاهدة سابقاً واقعاً والاستصحاب إِنا يثبت 
إحرازها ظاهراً سواء كانت موجودة في الواقع 
أم لاضر 

وعل' كل فإذا اعتمد عل المشاهدة السابقة 
ثم تغيّرت السلعة عا كانت عليه تخير المشتري بين 
إيقاء العقد وفسخه. 

وكذا لو تكامل المبيع وكان البائع اععتمد في 
بيعه على المشاهدة السابقة, تخيّر أيضاً بين الأمرين 

وعلّل الشيخ الأنصاري ثبوت الخياول” 
«قاعد لاضيرر ولاخعرار في الإسلام» وما نقله عن 
نبابة الإحكام والمسالك: من أن الرؤية بمنزلة 


منهاء كان كما لو تبيّن الخُلف بالشرط 
ودفع ما قيل: من أنّ الشرط ما لم يذكر في 
العقد لايجب الوفاء به: 


بأنّ الصفات المرئيّة سابقاً ولتي بني العقد على 
وجودها مثل الصفات المشترطة في العقد. يوجب 


0١‏ المسالك © :لا/ا0 


(؟) أنظر: مستند الشيعة 1:14 58: ومنية الطالب 585:1 


تخلنها الخيار للمشترط له" 
وعلى كل حال. فالقول بصحة الببع مع تخّف 
الصفات وثبوت الخيار. هو القول المشهور بين 


الفقهاء7". 
نعم, لبعضهم كلام في صحّة البيع؛ أو بوت 
الخيار مع صحته. 


فتن شكّك في صحَة البيع العلامة في نهاية 
الإحكام. حيث احتمل بطلان العقد. وعلّله بقوله: 
«لسبق انتفاء المعرفة»”. إذ من شروط صحُّة البيع 
سبق معلوميّة العوضين على العقد. ومع انتفائه يتتفي 
المشروط وهو صحّة البيع. 

ومن المشكّكين الأردبيلي, حيت قال بالنسبة 
إل تلوب الخيار في بيع الغائب الموصوف عند تخلّف 


1ك المتكاسب 4:؟/7؟. ونهاية الإحكام 1:1 0, 


والمسالك :20/8 
(؟) انظر: المبسوط 8:5/. والشرائع 18:1, والتذكرة 
,15-:٠١‏ والقواعد 8:5؟. ونهاية الإحكام؟:0:1, 
وظاهر إيضاح الفوائد475:1, والدروس118:5, 
:جاع المقاصد ,٠١4:4‏ والمسالك ١1/0:‏ 008 
وصرع الكفاية 401 1: والحدائق :141-441 
والجواهر470:17. والمكاسب 1:4 7171-57 


الطالب 6:5 74375: ومصباح الفقاهة 817:0 وكتاب 
البيع (للإمام الخميني):٠62:‏ مع تصبريم الأخيرين 
بكون الخيار نا يثبت في صورة بناء المقد على 
الأوصاف السابقة. 
(2) نهاية الاحكام 0017 


وصفه: «ولى في أمثال هذا الخيار تأمّل؛ لأنّ العقد 
نا وقع على الموصوف بوصف خخاصٌ, والرض 
عدم وجوده في هذا المتاع, فا" وقع العقد عليه. 
فكيف يصمٌ البيع ويثبت الخيار فيه؟ فقتضئ 
القاعدة بطلان هذا البيع. لاثبوت الخيار»!؟. 

وتعليله عام يشمله تخلّف الوصف في العين 
المشاهدة أيضاً 1 

هذاء واستشكل الغراق في ثبوت الخيار بعد 
الاعتراف بصحّة البيع ثم قال بعد مناقشة دليل 
ثبوت الخيار وهو «قاعدة الضرر»: «فالمنّجه الحكم 
بالخيار فبا تضمّن الضرر عرفا لامطلقاً مع أن جير 
الضرر لاينحصر بالخيار, بل جبره بنقص مايقايل 
الوصف, ممكن, والإجماع على اتتفائه غير ثلَابتَء 
فتعبين الخيار لأجله غير معلوم»!” 


هل يجوز بيع المكيل والموزون مشاهدة؟ 

قال الحمّق الحل: «لايجوز بيع ما يكال أو 
يوزن أو يعد جزافاً ولو كان مشاهداً كالصبرة». 

وعلّق عليه التهيد الثاني قائلاً؛ «هذا هو 
المشهور وعليه الفتوى. وذهب بعض الأصحاب إلى 


جوازه مع المشاهدة. وهو ضعيف» 


ثم قال: «جوّز ابن الجنيد بيع الصبرة مع 


(1) «ما» هنا ناقية. 
(1) جمع القائدة د28 
(9) مستند الشيعة 584:14 


.......... الموسوعة الفقهئّة الميسّرة /اج 
المشاهدة دون غيرها؛ فلذا خصّها المصنّف بالذكر, 
يي 


ورا يظهر ميل الشيخ الطوسي إلى الجواز 
أيضاً وإن قرّئ عدمه, حيث قال: «إذا قال: بعتك 
هذه الصبرة بعشر دراهم صم البيع؛ لأنّ الصيرة 
مشاهَدة. ومشاهدة المبيع تغني عن معرفة مقداره. 
وقد روي أن مايباع كيلاً لايباع جزافاً وهو 
الأقوئ عندي»!". 

ثم فرّع بعض الفروع على القول بالجوازء قال 
العلامة متسيراً إلى تفريعه: «وهو يدل عل 
تدده 

وقال العلامة: «بيع الصبرة باطل... سواء 
شاهداها أو لا. وسواء كالاها بعد ذلك أو لاء ذهب 
السملراونا أجمع, إلا ابن الجنيدء فإنّه جوّز ذلك»! 

ثم ذكر كلام الشيخ, المتقدّم, واستفاد ممنه 
التردد كا قلنا. 

ونسب السيّد العاملي عدم كفاية المشاهدة 
إلى السرائر وما تأخّر عنهاء ثم قال: «وأوّل من فتم 
باب الشكٌ في ذلك فيا أجد تمن تأخّر: المولىن 
الأردبيلي وتبعه الفناضل الخسراساني, والمحدّث 


548:6 وانظر الختلف‎ ,١70:6 المسالك‎ )١( 
381:1 (؟) المبسوط‎ 
540:6 اتختلف‎ )( 
المصدر المتقدم.‎ )4( 
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البحراني»!". 

ثم نقل كلامهم ومناقشاتهم التي تتلخّص في 
عدم استفادة الإطلاق من صحيحة الحلبي أو حسنته 
على تعبيرهم عن أبي عبداللهلظة التي جاء فيها: 
«أنته قال في رجل اشترئ من رجل طعاماً عدلاً 
بكيل معلوم, وأنّ صاحبه قال للمشتر: 


: أبتع مي 


من هذا العدل الآخر بغير كيل؛ فإِنّ فيه مثل ما فى 


الآخر الذي ابتعت. قال: لايصلح إلا بكيل. وقال: 
وما كان من طعام سميت فيه ككيلاً فإِنّه لايصلح 
بحازفة, هذا مما يكره من بيع الطعام»!". 

فإنٌ المذكور في الرواية الطعام والكيل, 
ودلالته على التحريم والاشتراط غير ظاهرة, كما أنَّ 
ما فيه من عدم الاعقاد على قول البائع خلاف ماهو 
المعروف بين الفقهاء'. 


ماتكفى فيه المشاهدة: 
القدر المتبّن عا تكن فيه المشاهدة هو ما 
كان مما لا يكال أو يوزن أو يعد عرفا مثل هذا 
الحيوان. وهذا الثوب الخيط. وهذا الكتاب. وهذا 
القلم, وهذه السيارة, وهذه اللؤلؤة, وهذه الجوهرة. 
ونحو ذلك. 
)0 مفتاح الكرامة 6:4؟1. واتظر: بجمع الكسييفلة 
والكفاية 0:1 4. والحدائق 41:1 
(؟) الوسائل587:17, الباب ؛ من أبواب عقد البيع. 
الحديث 5 
(؟) انظر: مجمع القائدة 10/:4, والكفاية 461:١‏ 


المشاهدة أم لا؟ وذلك من قبيل: الشوب القابل 
للذرع!”, والأرض القابلة لمسحها وتعيين ذرعها, 
ونحو ذلك. 

قال المحّق الحلي: «ويجوز بيع الوب 
م ينحاء ولو مُسحا كان 


والأرض مع المشاهدة وا 
أحوط؛ لتفاوت الفرض في ذلك وتعذّر إدراكه 
بالمشاهدة0!". 

وقال العلامة الحل: «لو باع ممتلف الأجزاء 
مع المشاهدة صم كالتوب والدار والغتم بالإجماع, 
كدالو باع جزءاً منه مشاعاً كنصفه أو ثلئه...»! 

قال الشهيد الثاني معلقاً على كلام الحمّق 
المتقدّم بقوله: «نقل في التذكرة الإجماع على جواز 
مها بالمشاهدة, والظاهر أنه أراد به من أهل العلم 
كاقة, فا ذكره المصّف من الاحتياط ليس على جهة 
الخلاف, بل لتأكيد الوضوح. ونقل في الدروس عن 
ظاهر الخلاف المنع. فلعله أشار بالاحتياط إليموافة, 

هذا ولكن نقل صاحب الجواهر عن الأستاذ 


)١(‏ والأولى التعبير عنه بالقيا. 
لأنته بعد خياطته لايكون مذروعاً عادة 


ذم 
() الشرائع نما 


6 آل م 


(4) انمالك 199/:5, وانظر: اندروس148:6. والخلاف 114:5 


انسألة ؛ من كتاب السلم. 


في شرحه'" قوله: «الحقّ أنّ قاعدة الغرور مثبتة 
الايسوغ هدمها إلا بأقوئ منهاء وأ نا بذلك. 
فيدور الحكم مدارهاء فا كان من الشياب مخيطاً 


يطلب وصفه لا ذرعه, ومن الأرض يطلب فسحته, 
ومن البهائم يطلب هيئة اجتاعها لاعددهاا. 
- قف يبعها على ذرع أو عدد. وما بني على 
المداقة فلابدٌ من ذلك فيه»(". 

فجعل المدار على الغرر الشخصيء فكلّ مأ 
ارتفع بمجرد المشاهدة جاز الاكتفاء بها وإِلا فلا 

ومثله قال الشسيخ الأنصاري, بعد أن 
استشكل في كلام المحقّق والعلامة بالنسبة إلى ينفن 
الأمثلة كالأرض والثوب القابلين لتعيين مقؤارهماً 
بالذرع ونحوه. فقال في نهاية كلامه: 

«وبالجملة, فالمعيار هنا دفع الغرر الشخصي 
إذلم يرد هنا نضٌّ بالتقدير ليحتمل إناطة الحكم به 
ولولم يكن غرر, كما استظهرناه في المكيل 
والموزون»! 

ومن الأمور التي وقع الخلاف في جواز ببعها 
مشاهدة: الصوف والششعر والوبر وهو على ظهر 


07) أي الأستاذ الى بيد البببهاني في شرحه على المفاتيح 
(عخطوط). 

5 مثل زوج من الطير. ذكر أ 

(؟) الجواهر؟18.:1 

(4) المكاسب 545:4 
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الحيوان منفرداً. فأجازه بعض"" استناداً إلى كفاية 


المشاهدة في مثله؛ لرقع الشرر. ومنعه أخرون!"! 


باعتبار كون جنسه موزوئاً. 

ولكن رُدَ بكونه فعلاً غير موزون, ولا يكون 
كذلك إلا بعد الجر فهو كالقرة على الشجرة لايكون 
موزوناً إلا بعد قطفها"!. 


عدم الربا فيما يباع مشاهدة: 

نا يتحقّق الربا في الببع إذا كان المببع مكيلاً 
و موزونا؛ فلذلك لايتحقّق الربا فما يباع مشاهدة؛ 
لعدم تحقّق شرطه فيه. وهو الكيل والوزن, بناء على 
/عدم جواز بيع المكيل والموزون مشاهدة. 


(١يمبنهم‏ المفيد في القنعة:101, وابن إدريس في 
السرائر 771:7 والملامة في المستلف 48:0 10, 
والتذكرة ,10:٠١‏ والشهسسيد الأُرّل إجمالاً في 
الدروس :1537. والشهيد الثاني في المسالك 18176 
والحمّق الثاني في جامع المقاصد4:١١١,‏ والمقدس 
الأردبسيل في بجمع الفائدة1888. والراق في 
اسسستند 781:14 وصاحب الجواهر في 
الجواهر ٠:57‏ 8 4 

5 م: الك يخ في النباية: 4٠٠‏ وأبو الصلاح في 
الكافي:501, وابن البراج كما نقل عنه في 
انختلف ,70٠-44:0‏ والحمنّق الحل في الشرائع 16:5 
ونسب في القثكرة 18:٠١‏ إلى الأثهر ‏ رفي 
الحدائق 40:18 إلى المشهور 

(؟) انظر المصادر المذكورة في الهامش الأُوّل. 


أقسام الببع / بيع المضامين ا و 


راجع: ربا 


مظان البحث: 
يتعرّض لذلك في كتاب البيع في شرائط 

العوضين واشتراط معلوميّة العوضين. وفي بيع 

السّلم في اشتراط كون المسلم فيه معلوما بالكيل أو 

الوزن, وفي بيع الجزاف. ونحو ذلك. 

بيع المصحف 


راجع: مصحف 


بيع المصرّاةة" 
راجع: تصعرية, د ليس 


بيع المضامين 


لغة: 

المضامين جمع مضمون, يقال: ضمّنت العيء 
كذاء جعلته حتوياً عليه فتضمنه .أي فاشتمل عليه 
واحتوئ, ومنه: ضئّن الله أصلاب الفحول انسل 


)١١‏ المعدرّاة صفة للشاة أو الناقة أو البقرة ذا لم حلب فى مدّة 
يوم أو يومين: ليتخيّل المشتري أنتها ذات لبن كثير دافا 
فيرغب في شرائها. وهو تدليس مر عأكيا قيل. 
ينخير المشتري فيه بين الردّ والإمضاء. انظر مفتاح 
الكرامة 6:4 14-14 


فتضمُنته, أي ضمنته وحوته, وهذا قيل للولد الذي 
يُولد: مضمون!". 
وبيع المضامين: بيع ما في أصلاب الفحول!". 
اصطلاحاً: 
المعنئ المتقدّم, قال الصدوق: المضامين ما في 
أصلاب الفحول, وكانوا يبيعون ما يضضرب الفحل في 
عامه أو في أعوام0”. 1 
ومثله قال العلامة في التذكرة!ك. 
وقال في النهاية: «المضامين ما في أصلاب 
الفحول. سمّيت بذلك؛ لأنّ الله تعالى ضمّنهاء وكانوا 
يَاجإِهليّة ببيعون ما في بطن الناقة!0/ وما تحبل من 


اكرات الفحل في عام أو أعوام»!" 
الأحكام: 
إدّعي عدم الخلاف في بطلان هذا البيع 


(1) المصباح المنير: «ضمن». وانظر: الصحاح.؛ والنهساية 
(لابن الأثير). وغيرهما, المادّة نفسها. 

(1) قال ذلك غالب اللغويين والفقهاء. 

(؟) انظر: معاني الأخبار:78؟, وعنه الوسائل 581:01 

عفد البيع, الحديث؟. 


الاب اهن 
(4) انظر التذكر: 
(6) هذا هو الملاقيح كبا يأتي في موضعه. 
(1) نهاية الإحكام 0:31 


1 


فنينا مححقء عط ممم عمو ممع ووووه ومم هوه وفومة 
قال العلامة في التذكرة: «لانعرف خلافاً بين 
العلماء في فساد هذ للجهالة, وعدم القدرة 


على التسليم؛ لأنّ الب ييه نمئ عن بيع الملاقيح 
والمضامين, ولا خلاف فيه»21. 

فجعل الدليل على الحرمة: جهالة المبيع؛ لأنته 
لا يدرى يحصل أم لاء ويترئّبٍ عليه عدم القدرة 
على النسليم. مضافاً إلى ماتقله من النصّ. وهو 


مشهور بين الفريقين وإن لم يتم سنداً. لكن شهرته 


جابرة لضعف سنده!"؛ بناءً على إمكان جبر ضعف 
السند بالشهرة, كبا هو المعروف. 
وعلى كل فبيع المضامين والملاقيح من أظير. 


معاديق بيع الغرر الذي لاخلاف في بطلائد 
وفساده, كما تقدّم في عنوان «بيع الغرر». 

وقال صاحب الجواهر: «وأمًا ما يع الفكّل. 
بمعنى ببع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات قبل 
حصوله. فلا أجد فيها" خلافاً بين العلماء. كبيع 
المضامين, وهو ما في أصلاب الفحول؛ لكونه 
معدوماة, 

فجعل الدليل كون المبيع معدوماً حين المعاملة 
وبيع المعدوم غير جائز؛ لأنّ البائع يببع ما يرب 
)١(‏ التذكرة 331:0١‏ 
(1) انظر مستند الشيعة 281:14 
(؟) أي في حكقه, المشار إليه في كلام له متقدّم على مأ نقلئاه 


(4) الجواهر 141:55 
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الفحل في عام واحد مثلاً فعلاً. أو يييع ما يحصل من 
اللقاح فى المستقبل فسلاً وهذان شير موجودين 
بالفعل» فكيف يبيعهم|. وبيع المعدوم غبر جائز؟ 

ومهيا كان. فالبطلان مسلّم عند الفقهاء وإن 
اختلفوا في يبان السبب وتوجيهه. 

هذا كله إذا ببيعا منفردين, وأما إذا بيعا 
منضتين إلى غيرهما المعلوم فني بيعه] خلاف, 
شمأتهبا شأن غيرهما من ببع الجهول مع الضميمة", 

راجع: بيع اجهول. 


مظان البحث: 
كتاب البيع: شرائط العوضين / معلوميّة 
العوضين وما يقرّبٍ عليه من أيحاث. 


بيع المعاطاة 


لغة: 
المعاطاة: المناولة, فهي مفاعلة من عطوتٌ 
الشيء إذا تناولته باليدا". 


اصطلاحاً: 
مناولة خاصّة. فهى: «إعطاء كلّ واحد من 


)١١‏ انظر الجواهر؟411:7. 
؟) انظر: ترتيب كناب العين. والصحاح؛ والقاموس الحيط: 


«عطا» و معطو». 


أقسام البيع / بيع المعاطاة 6آآ111110130 


فيان مايريده من ذال وجا منخا باعل فق 
الآخر بائفاقهها على ذلك, بغير العقد المخصوص»'” 

أو: «أن يعطي كلّ من اثنين عوضاً عنما 
يأخذء من الآخر»ا". 
الأحكام: 

تترتّب على المعاطاة أحكام من قبيل إفادتها 
الملكيّة أو الاباحة أو عدم إفادتها شيئاً من ذلك, 
وإفادتها اللزوم وعدمه على فرض إفادتها الملكيّة, 
ونحو ذلك وسنشير إلمها على النحو الآتي. 
هل تفيد المعاطاة الملكيّة أو الاباحة؟ ١‏ 

تكلّم الفقهاء عن إفادة المعاطاة الملكيّة أو 
الإباحة. 

وقبل البحث عن ذلك تكلّموا عن المعاطا 
القي تصلح لوقوع هذه الأبحات فيهاء فصوّررًا 
المعاطاة في عالم الفرض على أنحاء. ثم عيّنوا ما 
يصلح أن يبحث فيه عن إفادتها الملكية أو الإباحة 


أو غير ذلك. 


الفروض المتصوّرة للمعاطاة وما يصلح 


البحث قيه: 

ذكر صاحب الجواهر فروضاً أربعة للبيع 
المعاطاق؛ وهي: 
)1١‏ الروضة الببية؟؟؟, والرياض 111:8 


() المكاسب 72:5 


الأول أن يقصد كل من المستعاملين إباحة 
التصرّف للآخر فها يعطيه له. بحيث يكون كلامهما 
دالاً على ذلك ولو بالقرائن الدالّة على الإباحة 


يقصدا بذلك البيع المفيد للنقل. 


أثثالث أن يقع الفعل من المتعاطيين من غير 
قصد البيع. ولا تصريم بالاباحة المزبورة. كما لو 
أعطئ البقّال للمشتري بقلاً وأخذ منه عوضه من 
دون إشارة إلى القليك أو الإباحة 

الرايسع - أن يتصداالملك المطلق, دون 
صوص الببع. 

إإناقش الشيخ الأنصاري وبعض من تأخّر 
عنه الفرضين الأخيرين: 

“متا الأوّل؛ فلامتناع خاو المتعاطيين من 

قصد عنوان خاصٌ من العناوين كالبيع أو الإباحة. 
أو العارية, أو الوديعة, أو القرض» أو غير ذلك من 
العناو ين الخاصّة. 

وأمتا التاني, فلأنّ البيع هو تقليك بعوض على 
وجه المبادلة. فتصد الملك في المعاطاة الذي هو 
مبادلة, بيع" 

نعم. غايته كونه بيعأ عرفيّا إن م يتم" كونه 


شرعيا. 


(1) انظر الجواهر؟ 197-118:1, والمكاسب 58. 
(؟) انظر: المكاسب 4:5 ؟, ومنية الطالب 118:1 


ولو مت هذه المناقشة فينحصر ما يمكن وقوع 
البحث فيه في الفرضين الأوّل والثاني. 

وهناك نزاع في أنّ حطّ البحث عند الفقهاء هو 
الأوّلء أي قصد المتعاطيين الإباحة, أو الشاني أي 
قصدهما القليك؟ 

وبعبارة أخرئا: أن النزاع في إفادة المعاطاة 
الملك أو الاباحة إنثها هو فيا إذا قصد المتعاطيان 
بفعلهها حصول الملك أو الاباحة؟ 

الظاهر من الحمّق الثاني -كما قال الشسيخ 
الأنصاري _أنّ مورد البحث هو الأوّل, ذ 


«وما يوجد في عبارة جمع من متأخّرِي الأصحاب: 
من أنتها تفيد إياحة وتلزم بذهاب إحدئ العينيثة 
يريدون به عدم اللزوم في أوّل الأمر. وبالذلهات 
بتحقّق اللزوم؛ لامتناع إرادة الإباحة امجيرّدة عبن 
أصل الملك؛ إذ المقصود للمتعاطيين |ك) هج 
الملك...»37 

كا أنّ اظاهر من صاحب الجواهر أنّ مورد 
البحث هو الثاني حيث قال: «إِنّ مرادهم بيان 
قابلية الأفعال للإباحة لو قصداها. وأنّ ذلك 
مشروع دون القليك البيعي»!". 

هذاء ولكن استغرب الشيخ الأنصاري من 
كلامها: من جهة اسستظهار الحّق الشاني الملكية 
المتزلزلة من كلمات الفقهاء. واستظهار صاحب 


50: جامع المقاصد 08:5, وانظر المكاسب‎ )١( 


(1) الجواهر 54:51 
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الجواهر الإباحة المطلقة منهاء ثم تقل كلمات الفقهاء 
واستظهر منها قصدهم من المعاطاة إفادتها الملكية, 
لا الملكيّة المتزلزلة, ولا الاباحة المطلقة, ويشهد له 
ما يقصد به الناس في المعاطاة من القليق!". 

هذا بالنسبة إِلى ما يقصده المتعاطيان: وأمما 
الذي تساعده الأدلّة. فيظهر من الأبحاث | 


الأقوال فى المعاطاة: 
نيت الأقوال في المعاطاة إلى سبعة, وهي: 
اللزوم مطلقا معن أن المعاطاة تفيد 
الملكئة اللازمة مطلقاً. من دون تفصيل بين كون 
إلدالٌ على التعاطي هو اللفظ أو الفعل؛ ومن دون 
فق بين الأشياء الجليلة والحقيرة 

نسب هذا القول إلى المفيدا", ولكن قال 
/صآحب الجواهر: «وليس فيا وصل إلينا من كلام 
المفيد تصريم بذلك»'”. والظاهر أنته يشير بذلك 
إلى قوله: «والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيا 
يلكان التبايع له [ااأجرقاء جمينا وتزافنيا بالبيع 
وتقابضا وافترقا بالأبدان»!4 

سواء صحّت النسبة أم لاء فقد اختاره جماعة 


237788 أنظر المكاسب‎ )١١ 

زفل نسبه إليه الحقّق الثاني في جامع المقاصد 08:4, والشهيد 
الثاني في المسالك 751/7 

.50١:7؟رهاوجلا‎ )©( 

(4) المقامةراكة. 


أقسام البيع / بيع المعاطاة 


من الفقهاء. من قبيل: الأرد, 
والنراقي'', والسادة 
واي 

وقرّاه الشبيخ الأنصاريء كبا يظهر من صدر 
كلامه'". ولم يستبعده السيزواري80. 

"-القول المتقدّم. لكن بشرط كون الدال على 
التراضي والتعاطي هو اللفظ. 

نسبه الشهيد الثاني إلى بعض مشايخه 
المعاصرين له'". واختاره صاحب الحدائق!"', 
ويظهر من ذيل كلام الشيخ الأنصاري الميل إليه 
حيث لم يستبعد الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء 
القولىي0, 

-إفادة المعاطاة الملكيّة الجائرة, 


وصيرورتها لازمة بتلف إحدئ العوضين. 


(. والكاشاني!, 


اليزدي ا والخوفي!0, 


)١١‏ انظر مجمع الفائدة8: 1-141 18, وأقام عليه أربعة عشر 
دليلاً 

247 انظر المفااتيح :48 المفتاح‎ 2١ 

() انظر مستند الشيعة 017:14 

(4) انظر حاشية المكاسب اللسيّد اليزدي) 8:١‏ 

(0) انظر مصباح الفقاهة ؟. 984 و1775 

(1) انظر كتاب البيع (للإمام الحخميي) 00-01:1. 

(/) انظر المكاسب 6٠0:7‏ -689. 

(8) انظر الكفاية415-144:1 

(4) انظر المسالك 07/8 

208:1 انظر الجدائق‎ ٠١ 
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والسيّد الحكير'”, واستظهره الشهيد الشاني من 
العلامة في التحر يراك 

-إفادتها إباحة جميع التصرّفات. حق 
المتوقفة على الملك, مثل: البيع, واهبة, والوقف ونحو 
ذلك مع بقاء كل من العوضين على ملك صاحبه, 
ولكن يحصل الملك اللازم بتلف أحدهما. 

ويبدو أنَّ هذا القول هو المشسهور بين الفقهاء 


كا ق 

-إفادتها إياحة جميع التصرّفات إِلّا 
المتوقفة على الملك, كالبيع والوقف ونحوهما. 

نُسب ذلك إلى الشهيد الأول في حواشيه على 
القواعب!. 1 

إن المعاطاة معاملة فاسدة. 


(1) أنظر جامع المقاصد 08:6 

(1) انظر منية الطالب 174-113:1 

(؟) انظر منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم)؟:77, كنتاب 
البيع. الفصل الأوّل. المسألة .2 

(4) انظر المسالك :158 والتحرير 91/0:5. 

(6) دعوئ الشهرة على ذلك مستفيضة. قال الفسيخ 
الأنصاري: «والمشهور بين علمائئا: عدم ثبوت املك 
بالمعاطاة. وإن قصد المتعاطيان ها القليك» 
المكاسب 7958:5 ولازم عدم ثبوت الملكيّة نبوث 
الإباحة؛ لعدم فساد المعاملة عتدهم. انظر: 
الكفاية 41:١‏ 4 ومسنند الشيعة 205:14 


أنظر النسبة في مفتاح الكرامة ١08:4‏ 


نُسب ذلك إلى العلامة في كتاب النهاية!"", إلا 
أنه رجع عنه في سائر كتبه على ماقيل!". 

إنتها ليست ببعا لكنّها معاملة مستقلّة 
تفيد الملكية. 

نُسب ذلك إلى كاشف الغطاء!*. 

إذن فالأقوال المهمة في المعاطاة ثلاثة: 

-القول بإفادتها الملكيّة اللازمة, كبا نُسب إلى 
المفيد واختاره جماعة. 

والقول بإفادتها الملكية الجائزة, كما اختاره 
الحثّق الثاني وغيره 

- والقول بإفادتها الاباحة المطلقة, كما عليه 
المشهور. 

والآن نذكر الأدلّة المذكورة هذه الأقوال: 

دليل القول بإفادتها الملكيّة اللازمة: 

الاستدلال على ذلك ينحلٌ إلى الاسَتَدَ لال 
عل أمرين: 

-الاستدلال على إفادتها الملكية 

والاستدلال على كون الملكيّة لازمة. 


أوَلاً ‏ الاستدلال علئ إفادة المعاطاة 
الملكيّة: 


استدلُوا على إفادتها الملكية بأدلّة, عمدتها: 


445:1 انظر نهاية الإحكام‎ )١١ 
88:6 (؟) انظر جامع المقاصد‎ 
718:19 نسبه إليه صاحب الجواهر في الجواهر‎ )6( 
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١‏ -إنته لاشك فى أنّ المعاطاة ‏ سواء كانت 
مقروثة بالفظ أم لا-بيع عسرفيء بل علد الشيخ 
الأنصاري منع صدق البيع عليها عرفاً مكابرة", 
بل قال لمحمّق الثاني: «إنتها بيع بالاتفاق»!". 


فإذا صدق عنوان البيع على المعاطاة ثملته 
عمومات البيع وإطلاقاته, من قبيل: (َأَحَلٌَ آللَّهُ 


آلْبيِع 14" و إلا أن تَكُونَ : 
دأثوا بألُْمُوو»”*؛ بناء على أن العقد مطلق 
العهد'", وغيرها 

فإذا ثملت هذه العمومات المعاطاة صارت 
ببعاً شرعيّاً تقرئّب عليه أحكامه التى منها إفادة 
الللكيّة وجواز التصرّف فيا اتتقل بالمعاطاة مطلقا, 
خِْتى التصرّفات المتوقّفة عل الملك كالوصيّة, 
والوقفٍ ونحوهها. 

وعلى فرض الشكٌ في شرطية اللفظ في صحّة 
البيع وانعقاده شرعاً فيكون حاله حال الشكٌّ في 
اعتبار سائر الشروط مثل العرييّة والماضوية 


40:17 انظر المكاسب‎ )١( 

إقنا جامع المقاصد 1: 004 

() البقرة: 5/6 

(4) النساءبة؟ 

(0) اكائدة3 

(5) انظر: المكاسب1:١‏ 41-5 و08, وحاشية المككاسب 
لللسيّد اليزدي)18:1, ومصباح الفسقاهة 95:5 و1١1١‏ 
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ونحوهماء فيجوز نقيها بهذه العمومات!". 

١‏ -قيام السيرة على التعامل على نحو 
المعاطاة. وقيامها عل معاملة ما حصل في اليد 
بطريق المعاطاة معاملة الملك. فيوصى به ويوهب 
ويوقف ويورث ونحو ذلك من التصرّفات المتوقفة 
عل الملكا", 

وهذه يمكن فرضها سيرة المسلمين أو سيرة 
متف 
المتشرٌ. 


ونقول: إِنَّ سيرة السلمين أر سيرة 
ة على ذلك. 

ويمكن فرضها سيرة العقلاء مطلقاً سواء كانوا 
مسلمين أم لاء فإنّنا نشاهد أن عقلاء العام 
-والمقصود بهم غير السفهاء والجانين - يتعاملونا 
على نمو المعاطاة. ويعاملون ما حصل عن طر يقها. 
في اليد معاملة املك الحاصل بالبيع على نحو الضسقة 


من غير فرق بيتهما. 

وعلى كل حال تحتاج السيرة بأيّ شكل من 
أشكاها إل الإمضاء من قبل المعصوم 3#2, ولكن 
يكني لذلك عدم ردعه ة عنها. 

وقد يُدَعى: أن قيام الإجماع على عدم كون 
المعاطاة بيعاً رادع عن السيرة المدّعاة 


.ةم:١)يدزعلا انظر حاشية المكاسب (للسيّد‎ )١ 

(؟) انظر: المكاسبي4.7؛. وحاشية المكاسب (لليّد 
اليزدي) 18:1 وحاشية المكاسب (للإصفهاني) ٠١4:1‏ 
ومصباح الفقاهة!:48, وكتاب البيع (للإمام 


المخميتي )00-01:1. 


أجيب: بأنّ مرادهم بالبيع إإتما هو 
المعاملة اللازمة التي هي إحدئ العقود؛ ولذا صُرّح 
فى الغنية بكون الايجاب والقبول من شرائط صحّة 
ابيع" 
هذاء وثّرّر الإجماع وجوابه على نحو آخر 
وهوة ١‏ 
أنته قد قام الإجماع على أنّ المعاطاة لاتفيد 


غاية الأمر أنته نفل الإجماع عليه. وة ٠‏ وقد 
الأصول عدم حجّية الإجماح المنقول. إل إذا الم 

كإيتناد اتجمعين إلى رأي المعصوم لئة. وكا يحصل؛ 
لأبحهال استنادهم في ذلك إلى بعض الروايات 
التتتة باعتبار اللفظ في البيع'" 


قال الشيخ الأنصاري مناقشاً للسيرة: 
«وأمتا ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث, 
فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المساحة وقلّة 
المسبالاة في الدين متا لانحصئ في عباداتهم 
ومعاملاتهم وسياساتهم, كا لا بخق»!. 

ويظهر من كلامه أن مراده من السيرة هو 
افنظر هذا التقرير للإجماع وجوابه في 

المكاسب ١-5 ١:7‏ 4, وانظر الغنية:514. 
(5) انظر التقرير للإجماع وجوابه في مصباح الفقاهة 57:5 
© المكاسب 439 


لوكين 


سيرة العامة من المسلمين لاخصوص سيرة 
المتشرّعة, ولاسيرة عقلاء العالم كاقّة. 

وعلى كل حال فقد رد كلامه من قبل 
العلّقين عليه. بل ترق بعضهم فادّعئ قيام سيرة 
المتشرّعة على معاملة ما حصل باليد بسبب المعا. 
معاملة الملك, من زمان النبي 22 إلى يومنا هذا" 

لكن قال الإصفهاني: «لاحاجة إلى إشبات 
السيرة من المتشرّعة حت تُرمئ بعدم المبالاة في 
الدين... بل يكني في المقام سيرة العرف والعقلاء في 
كل ملّة ونحلة, فإنتها لاتكاد تنكر» 


ثم فرّق بين السيرتين بقوله: «إنّ سيرة 


المعصوم, بخلاف سيرة العقلاء فإنتها لاحجّية لا [ 
بعد الإمضاء ولو بعدم الردع مع عموم البلوئ)!* 

أقول: الظاهر أنّ المراد من سير 
هو سيرة المتديّنين والملتزمين بأحكام الشرع. كي 
الاتحمل سيرتهم على صورة عدم مبالاتهم بالدين: 
فلذلك أن المظنون قويّاً هو أن مراد ايخ من 
السيرة التي ذكرها ووصف أهلها بالتساح في الدين 
وعدم المبالاة فيه إنتها هو سيرة عامكة المسلمين. 


الاخصوص المتد ينين منهم. 
ويشهد لما قلناه جعل الإصفهاني سيرة 


8:1 انظر حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي)‎ )١( 


() انظر حاشية المكاسب (للإصفهافي) 1-6-1١1:1‏ 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج7 
المتشرّعة بنفسها دليلاً على الحكم دون حاجة إلى 
الإمضاء وعدم الردع, وال فإنّ سيرة عامئة 
المسلمين بحاجة إِلىْ ذلك بلا إشكال. 


ثانياًالاستدلال علئ إفادة المعاطاة 
اللزوم: 


أقيمت أَدّلة عديدة على لزوم المعاطاة نشير 


١-قوله‏ تعالئ: ذَأَؤْقُوا 
وتقريب الاستدلال به هو: أن العقد سواء 
كان مطلق العهد أم خصوص الوك منه يصدق عل 
البساطاة؛ إذ لاثسبهة في أن عسنوان العقد لايتقوم 
جاألفظ . لحصول التعاقد باللفظ والفعل؛ فيجب الوفاء 


يما يقتتقيه العقد. ويحرم نقضه بمقتضئ الآية 

ومن المعلوم أنّ صدق الوفناء يدور مدار 
م بمقتضئ العقد بقاءً أيضاً فلو ثم يستمبٌ العاقد 
في العمل بمقتضئ العقد لم يصدق الوفاء به. بل يصدق 
النقض الذي هو رفع اليد عن بقاء مقتضئ العقدا" 


)١(‏ امائدةا 

() أنظر تقريب الاستدلال في هدئ الطالب 011:1 
وانظر: فحواه في المكاسب 51:5 وحاشية المكاسب 
(للإيرواني)71:1, ومصباح الفقاهة117:1, لكنتد 
جعل الأمر بالوفاء إرشاداً إلى اللزوم. لا أمراً تكليفياً 
بالوفاء ليسحرم عدمه,و البسيع (للإمام 


الخميني)157:1-/177, واحتمل الأمرين بل وثالكاً. 
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هذا وأوردت بعض الإشكالات علق 
الاستدلال بالآية, أهنها: 
إنّ موضوع وجوب الوفاء هو العقد. وبقاء 
العقد بعد فسخ أحد الطرف 
خطاب «أوفوا4. وإثبات ثموله بنفس «أوفوا» 
يكون من باب القسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة. 


أوّل الكلام حتى يشمله 


ولأ دان فس وجوه الطقد وحبوم 
موضوع لوجوب الوفاء به دائما ولا فالعقد نقه 


ى: أن موضوع 


يزول بمحض وجوده. وبعبا 
وجوب الوفاء هو الوجود الحدوني للعقد. ومع تحقّقه 
يجب الوفاء بالعقد وإن زال العقد نفسه 

ثانياً أنّ للآية عسموماً بالنسبة إلى أفراد 
العقد. فهي تشمل العقد اللفظى وغير.. وإطلاقة 
بالنسبة إلى الأزمان والأحوال. فهي تشمل حالة 
قبل الفسخ وبعده. وبهذا الإطلاق يتدفع احتال 
تأثير الفسخ في انحلال العقد, ويعبت لزومه!" 

١‏ - قوله تعالئ: ؤلآ تَْكُلُوا أَمْوَالَ 
بالبَاطل إلا أن تَكُونَ 


والمستثنى منه ‏ وأخرئ بخصوص المستثنى. 
أمما تقريب الاستد لال بمجموع الآية, فهو: 


(1) انظر ححاشية المكاسب (للإيرواني) 71:7: و, 
الدراية 1:/اغة. 
(؟) التساءية؟ 


ا 

أن الآية حصرت جميع أسباب جواز أكل 
مال الغير في سبب واحد. وهو التجارة عن تراض, 
بين الطرفين. ومن المعلوم أنّ الفسخ والرجوع ليسا 
تجارة عن تراض. 

وأما تقريب الاستدلال بالمستثئ فهو: 

أن العقد يقتضي خروج كلّ من العوضين عن 
ملك مالكه ودخوله في ملك الآخر, وعندئذٍ يكون 
أكل المالك الأول له بعد دخوله في ملك الثاني. أكلاً 
للمال بالباطل, أ. 


بسبب باطلء إل أن يرد ترخيص 


من الشارع. بذلك كما في موارد الإباحة الحاصلة 


الإذن من المالك أو الشارع, وكما في موارد فسخ 
لمكم الذي ثبت جوازه فيها ششرعاً وما نحن فيه 
يتوت هذا القبيل. 


؟-حديث السلطنة: 
وهو ما روي عن النب يد في قوله: «الناس 
مسلطون على أمواهم»'". 
ووجه الاستدلال: أن مقتضئ ساطنة 
نسان على ماله هو: أن لاخرج من ملكيته بغير 
ختياره. فجواز قَلّك الطرف الآخر بالرجوع فيه 
من دون رضاء منافٍ للسلطنة المطلقة. 


المكاسب80-04:7, ومصباح الفقاهة ؟:110-118. 
وكتاب البسيع (للإمام الضميني) 11-11:1: ومنتهئ 
الدراية :8778714 


41 الحديث‎ 5١8:7 عوالي اللآلي‎ )5١ 


وقد يقال: مقتضئ الحديث سلطنة الشخص 
على ماله وملكه. ولاتسلّم ملككيته لما كان قد انتقل 
إليه بعد رجوع المالك الأصلي. 

والجواب: أنّ إطلاق الحديث وشموله لجميع 
الأزمئة والحالات يشمل ما بعد فسخ الطرف الآخر 
أيضاً فيكون المالك الثاني مسلط على ما انتقل إليد. 


فلايجوز إخراجه من ملكه بالفسخ وغيره من دون 
رضاءل, 


غ-حديث الحل: 

وهو ما روي عن النِعَلي أيضا في قوله؛ 
«لايحل مال امرىءٍ مسلم إلا عن طيب نفسهة ا 

ووجه الاستدلال هو: أن الحديث اعتصر 
سبب جل مال الغير وتلّكه بطيب نفسكَء و لكأل 
جعله جزْءٌ للسبب, فلا > 

وإطلاق الحديث أحوالاً وأزماناً شامل لما 
بعد الفسخ أيضاًكيا تقدّم'". 


6-_حديث «المؤمنون عند شرو طهم»: 


وهو مروي عن النبي ييه مرسلاً. وورد 


8185 انظر المكاسب‎ )١ 

() عوانى اللآنى 117:1. الحديث 505 وانظر تحف 
العقول: 54. 

(2) انظر المكاسب 84:7 

(4) عوالي اللآتي 718:1 الحديث 44 


... الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج37 
ذلك عدوي في روايات مسندة عن الأمة ب 00 

ووجه الاستدلال به هو: أن الشرط مطلق 
الالتزام, سواء كان ابتدائياً أو ضمن عقد, وسواء 
كان باللفظ أو بغيره, فيشمل الالتزام المعاطاتي 1" 

ولكن ناقش بعضهم في صدق عنوان 
الشروط على الشرط الابستدائي مهل الالتزام 
المعاطاتي. وعلىْ فرض صدقه عليه, فهو يشير إلى 
أنته يجب على المؤمن الوفاء بالشرط تكليفاً لأنته 
من علامات الإيهان50. 


-الاستصحاب: 
وتقريره: أنته بعد ثبوت الملكيّة بالمعاطاة 


في زوالهها بسيب فسخ الطرف الآخر, 
فتمدن نقا ءا 

ولكن نوقش هذا الاستصحاب من جهة كونه 
من استصحاب الكل القسم الثاني. وهو مختلف في 
حجّيته وإن كان المعروف حجّيته. وتوضيحه: 


من الملكيّة الحاصلة 


)١(‏ الوسائل0:18, الباب 7١‏ من أبواب المهور. 
الحديث 4, و781:17, الباب7 من أبواب الخيار, 
الحديث ١‏ و؟ و0. وفيها: «المسلمون عند شروطهم» 

(؟) أنظر المكاسب :01. 

(©) انسظر: مصباح الفقاهة؟:141, وهدئ 
الطالب 009-0684:1. 


(4) انظر المكاسب 81:5 
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بالمعاطاة هو الملكيّة المشتركة بين الملكيّة الضعيفة 
وهي المتزلزلة, والملكيّة القريّة وهي المستفرّة. 

أما الضعيفة وهي المتزلزلة فتزول بمجوّد 
الرجوع بلا إشكال, ولا بجال لاستصحابها بعد 
الرجوع؛ لعدم الشكٌ في بقائها. 

وأمتا الملكيّة القويّة وهي المستقرّة. فحدوثها 
مشكوك فيه وغير متبقّن كي تستصحب. فإذن 
لامورد للاستصحاب على الفرضين'" فإذا كانت 
الملكيّة المشتركة موجودة ضمن الفرد الأوّل فقد 
زالت بالفسخ, وإن كانت ضمن الفرد الشاني فهي 
مشكوكة الحدوث؛ فلذلك لامورد للاستصحاب. 

وهناك محاولات للإجابة على الإشكال, 
بعضها ببتني على فرض هذا الاستصحاب شخصيًا 
لاكليا وتوضيحه: 

أن مورد استصحاب الكلي ما يكوي 
المشكوك فيه مردّداً بين الفرد الزائل والفرد الباقي 
لقردّد المشكوك فيه بينهرا؛ فيستصحب الكل الجامع 
بين هذين الفردين, كالحدث المردد بين كونه حدثاً 
أصغر زائلاً بالوضوء. وحدثا أكبر لايرتفع إل 
بالغسل. 

وأمما لو كان الشكٌ من ناحية بقاء الفرد 


الحادث وارتفاعه في نفسه. لا من ناحية كون 
الحادث مردّداً بين الزائل والباق. فيكون مورداً 
لاستصحاب الشخص. 


١١‏ انظر المكاسب01. 


عدج عع اجو ووو جو عاو عو 1 


ولاشبهة في أنّ الملكيّة من قبيل الثاني كما إذا 
وهب أحدٌ ماله لشخص ثم رجع عن هبته. وشككنا 
في أنتها كانت هبة جائزة لكي تنفسخ بالفسخ أو 
هبة لازمة حقئ لاتزول بالفسخ, فنستصحب 
الملكية؛ لأنّ الشاكٌ في بقاء شخص الملكيّة وزوالها 
من ناحية احتال اقترانها بالرافع. لا من جهة تردّد 
هذه الملكيّة بين الفرد الزائل والفرد الباقي!'". 

فاللزوم والجواز من أحكام الملك, يحصلان 
بسبب اختلاف سبب الملك من كون اطبة مثلاً هبة 
معوّضة أو لذي رحم أو لا. وليسا من قبيل الحدث 
الأصغر والأكبر اللذين هما نوعان من الحدث 


ليل القول بإقادة المعاطاة الملكيّة الجائزة: 
+تقدّم ]له ثيل على إفادة المعاطاة الملكيّة, 

والدليل هنا نفس الدليل المتقدّم هناك" 

وأمتا الدليل على كون الملكية جائزة فهو: 

أوَلا أن الأفمال لالم تكن دلالتها على 
المراد في الصصراحة كالأقوال, وإنكما ندل بالقرائن؛ 
فلذلك منعوا من لزوم العقد بهاء فيجوز التراد مادام 
بمكناً ومع تلف إحدئ العينين متنع الترادء فيتحمّق 
اللزوم. 


(1) انظر التقريب المتقدّم في مصباح الفقاهة ؟:158, وانظر: 
المكاسب :7 8, والحواشى عليه. 


(؟) انظر الصفحة 581 


يلها 046 مور وا مجه دعر به ونه عه وك ا علا درا و 


هذا ما ذكره الحقّق العافى 0 

وأمتا النائينى فقد ناقش فى دلالة الأدلّة 
المتقدمة على اللزوم في المعاطاة وإن كانت دلالتها 
على اللزوم في العقود اللفظية تامّة, وذلك: 

-إمتا من جهة عدم صدق العقد على 
المعاطاة. فلا يشملها مثل «أَوْقُوا بِآلْعُْود» الدال 
على اللزوم في العقود. 

- أو من جهة دلالتها على اللزوم الحكني. كا 
في سائر الأدلة. فإنتها لاتدلَ على اللزوم ال حقّ. 
0 وهذا بحاجة إن شيء من التوضيح: فتقول: 
إن النائيني قسّم اللزوم في العقود إلى قسمين, وهما: 

١‏ اللزوم الحكني: وهو ما كان اللزوم فيه 
ناشئاً من حكم الشارع باللزوم, فيكون كت 
تمبّدياً. كا في التكاح والضمان والهبة لذي الحم 
والقُرْبات التي لارجوع فيها كالوقف ونحؤم 

؟-اللزوم الحق: وهو ما كان اللَرومٌ فيه 


ناشناً من دلالة اللفظ عليه وتوضيحه: 


أن البائع حيها يقول: «بعت» فهو يُنشئ 
أمر 


الأوّل -مدلول مطابق للفظ. وهو تبديل أحد 
طرفي الإضافة بمثله. وهذا لابختصٌ باللفظ, بل 
يشمل التبديل بالفعل أيضاً. 

الثاني مدلول القزامي, وهو الالتزام بالمنشأ 
- وهو كون المبيع بدلاً عن الفن, والقن عوضاً عن 
البيع ‏ بقاء وهذا يختصٌ بالتبديل المنشأ 


() انظر جامع المقاصد 08:6 


١‏ ........ الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج7 
باللفظ دون الفعل؛ لأنّ الفعل قاصر عن إفادة هذا 
الع 1 

وبناءً على ماتقدّم قسّم الجواز إلى أقسام 
ثلاثة: 

-الجواز الحكي التعبئدي. كما في الهبة لغير 
الرحم. 

-والجواز الحقّ كالبيع المسياري. أي 
المشترط فيه خيار الفسخ. 

والجواز التساثئ من عدم اللزوم, 
كالمعاطاة!". 


دليل القول بإفادة المعاطاة الإباحة: 

قال العلامة في الختلف: «لابدٌ في عقد الببع من 
الايجاب والقبول, ولاتكن المعاطاة في العقد. ذهب 
إليه أكثر علمائنا». ثم نقل كلام المفيد وقال بعدم 
صراحته في إفادة المعاطاة الملكيية, ثم قال: 

«لنا: الأصل يقاء الملك على مالكه وعدم 
الانتقال عنه إلا بسبب يثبت اعتباره شرعاً فلم 
.ثبت فى المعاطاة»!". 

وهذا الدليل يثبت بقاء ملكية كلّ واحد من 
العوضين على ملك صاحبه الأول باستصحاب 
بقائه وعدم نقله إلى الطرف الآخر. 

وأمتا إياحة التصرّف فيا انتقل إلى كل واحد 
)١(‏ انظر منية الطالب .168-167:١‏ 
(؟) انمتلف 01:0, وانظر الرياض6:١١1,‏ والجسواهر 

ا 


أقسام البيع / بيع المعاطاة 12000177 


من المتعاطيين, فهو يبتنى على إذن كل واحد متها 
للآخر بالتصرّف فيا انتقل إليه بنفس التعاطي. 

وحاصل الأمرين إفادة المعاطاة إباحة 
التصرّف دون الملكيّة. واستدلّ لذلك بالإجماع 
المدعئ والشمهرة3", 

كما استدلّ ابن زهرة لذلك بالنهي الوارد عن 
الن يِل عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة, 
حيث كان يجعل اللمس أو النبذ له أو إلقاء الحصأة 


نفس يبعا" 


هل نش 


ط شروط البيع قي المعاطاة؟ 

تعرّض الشيخ الأنصاري في تنببيات 
المعاطاة إلى عدّة أمور, متها الكلام عن اشترال 
شروط البيع في المعاطاة وعدمه فنقول: 
المتعاطيين الملكيّة أو الاباحة في المعاطاة, وأكَ” 
والختار فيه: 1 

وَل إذا قصد المتعاطيان الاباحة: 

فإذا قصد المتعاطيان بفعله| إياحة التصرّف 
للطرف الآخر فبا اتتقل إليه فلا تكون المعاطاة بيعاً 
لاعرفاً ولاشمرعاً. 

فهنا يرئ الشيخ الأنصاري أكه لابدٌ من 
ملاحظة الدليل القائم على صحّة هذه الاباحة 


30 اظرة انغنية :14 ؟رائرياضن 1114 واتجراخر 1.8 
(8) أظر انفنية: 214 
أقول: أننهي عن هذه البيوع لاستلزامه الغرر. لالعدم 
تحيّق البيع باللفظ. كما أن دعوئ الإجماع ظاهرة 
الضعف. 


العوضيّة. فإن دل بإطلاقه أو عمومه على اشتراط 
شيء من شروط البيع فيؤخذ به, وإِلآ فلا. 

ثم استظهر أن الدليل على هذه الإباحة عموم 
«الناس مسلطون على أمواهم»؛, وهو يقتضي 
بإطلاقه صحّة هذه الإباحة من دون اشتراط ى 
ومقتضاء عدم اشتراط ما اشقرط في الببع فيه لاما 
ثبت اشتراطه. مثل كون البائعين مالكين أو مأذوئين 
بالتصرّف في العوضين. وكون العوضين مالاً شرعاً 
ونحو ذلك. ١‏ 

وأمتا لو كان الدليل عل الاباحة هو السيرة, 
لكان اللازم الاقتصار عل إفادة القدر المتيقّن 
للإباحة, وهو المعاطاة المشتملة على شرائط البيع 
كك الصيغة؛ لأنّ السيرة دليل لِىّ يقتضى الاقنصار 
فيه على المتيفّن, وهو المعاطاة المشتملة 3 شرائط 
آلبيع عدا الصيغة!". 

«اظهر من السيّد اليزدي مسوافقته لذلك 


أيضاً!" 


31/15 انظر المكاسب‎ )١١ 


(1) حائية المكاسب اللسيّد اليزدي)1:1/ ويظهر منه 


تاميّة الاستدلال بعموم حديث السلطنة: 
على إعطاء حق للمالك في تشريع سبب الملكيّة مالم 
يكن باطلاً شرعاء فإنته قال معلقاً على استد لال الشيخ 
بحديث السلطنة. وقوله: «بناء على كونه شرعاً كبا هو 
الأقوئ» «ولاعفق أن الشيخ كان قد نق هذه القدرة 
للحديث فيا سبق [أي الصفحة 4١‏ من المكاسب] 
ولكنّه إنكها ذكره هنا توجياً لاستدلال القائلين 


بالإاباحة». 


فاه 


وناقش التائيني الاستدلال بحديث اللطنةة 
الأتحه لايدلٌ على ثبوت الحقّ لصاحب المال في 
تشريع الأسباب المملّكة كالمعاطاة, لكنّه استدلٌ 
بالسيرة وقال: إِنَّ المتيقّن منها صورة استجباع 
المعاطاة لجميع الشرائط 90 

وناقش السيّد الحوئي دليل السلطنة بما تقدّم, 
كبا ناقش السيرة بأنتها: إمتا سيرة العقلاء فهى 
بحاجة إل إمضاء ولم يعبت, وإمتا سيرة المتشرعة, 
فهي لايمكن القسّك بها لوشكٌ في جواز أصل 
التصرّف. كالتصرّفات المتوقّفة على الملك. 
إلا الرجوع إلى دليل كلّ تصرّف 
إن دل بإطلاقه على جواز مدلا 


وناقش الإمام الخميني دليل الساظنة: لين 


صمّح الاستدلال با استدل به صاحب الجواهر/؟ 
على الإباحة وهو عموم «لايحلَ دم امرئ مسلم ولاه 
ماله إلا بطيبة نفسه»!*, فإِنَّ الظاهر نه أن سبب 
حِلْ التصرّف في مال الغير هو إذنه وطيبة نفسه, 
سواء اققرن بشيءٍ آخر أم لاء فيمكن القشّك 
بإطلاقه لتقي ماماكٌ في اشتراطه. مثل اشتراط تقدّم 


.157-131:3 انظر منية الطالب‎ )١١ 

(1) انظر مصباح الفقاهة :708081 

() انظر الجواهر 598:53: 

(4) الوسائل24:١٠,‏ الباب الْأوّل من أبواب قصاص 
النفس. الحديث 5 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج7٠‏ 


الإيجاب وماهو بمنزلته على القبول!"©. 


ثانياً إذا قصد المتعاطيان الملكيّة: 

تقدّم أنته لو قصد المتعاطيان بفعلهها حصول 
الملكية, فتارة تقول بحصول الإباحة شرعاً وأخرئ 
بحصول الملكية, ولكلّ حكله: 

١-إذا‏ قصدا الملكيّة والتقزمنا بإفادتها 

الاباحة: 

قوّئ الشيخ الأنصاري اعتبار جنيع شرائط 
ألبيع غير الصيغة في المعاطاة. لأمرين: 

الأوّل أنتها بيع عرفي وإن لم تفد شرعاً إلا 


ز”الإباحة, ومورد الأدلة الدالّة على اعتبار شرائط 
ْالييْع هو البيع العرفي لاخصوص المقدي. 


الثاني أن الأصل في المعاطاة بعد الالقزام 


بألاباحة وعدم القول بالملك هو الفساد وعدم 


تأثيره. لكن خرج من ذلك البيع الجامع للشرائط 
عدا الصيغة وبق غيره تحت الأصل!",. 

ويظهر من السيد اليزدي أرتتضاؤء الدلييل 
الثاني دون الأوّل١5.‏ 

وأمما النائيني فقد التزم باشتراط جميع ماهو 
شرط في البيع في المعاطاة حتى عل القول بإفادتها 
للإباحة؛ لأنته لادليل على صحّتها بلا أدلّة البيع أو 


181:١ انظر كتاب البيع (للإمام الخميقي)‎ )١١ 
إمام المخمينى‎ 
171: انظر المكاسب‎ )( 


(؟) أنظر حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي) /0//1:١‏ 


أقسام البيع / بيع المعاطاة 


الإماع أو السيرة, وكل هذه 
اعتبر في البيع بالصيغة0. 

وقال السيّد الخوني باشتراط جصيع شرائط 
البيع في المعاطاة 00 

الأوّل أن المعاطاة لمحا كانت بيعاً حقيقة؛ 
لاققران التعاطي بقصد القليك, إلا أن الشارع حكم 
بإباحة تصرّف كلٌ من المتعاطيين فيا وصل إليه من 
الطرف الآخر. ول يحكم بملكيته له إلا بعد تاف أحد 
العوضين؛ فلذلك يشترط فيه مأ يشترط في البيع 

الثاني - أن المعاطاة للتا كانت بيعاً حقيقة. 


تقتضي اعتبار جميع مأ 


الكت بيع غير جامع للشرائط لافتقادها الصيغة. 
إلا أنّ الإجماع قام على تجويز الشارع تصرّف كلا 
من الطرفين فيا وصل إليه من الآخرء وكا كات 
الإجماع دليلاً ليا فيقتصر فيه على القدر اليك 
وهو البيع المستجمع الشرائط عدا الصيغةا". 

وأمتا الإمام الخميني فقد فصّل بين ما لو 
كانت الإباحة المتركبة هي الإباحة المالكية, أي 
الحاصلة بسبب إذن المالك. فحكم هذه المعاطاة 
حكم المعاطاة التى قصد المتعاملان بها الاإباحة من 
وَل الأمر. وقد القزم فيها يعدم اشتراط ما يشترط 
في البيع لإطلاق «لايحلّ دم امرىعٍ مسلم ولا ماله 
إلا بطيبة نفسه» كيا تقدام. 


157:1 انظر منية الطالب‎ )١١ 
1655 (؟) انظر مصباح النقاهة‎ 


للها 


وإن كانت إباحة شرعيّة تعبّدية, فلابدٌ من 
الرجوع فبها إلى السيرة. وهي تقتضي الأخذ بالقدر 
المتيّن منهاء وهو البيع المستجمع للشرائط عدا 
الصيغة(3. 

؟-إذا قصدا الملكيّة والتزمنا بإفادتها 

الملكيّة أيضاً: 

وظاهر كات من ذكرناهم: بل صبريحها هو 
اشتراط ما يشترط في البيع في المعاطاة؛ لأنتها بيع 
عندهم عرفاً وشرعة". 

نعم؛ فرّق بعضهم'" بين الشرائط التي شبتت 
للبيع بالنصٌّ والدليل اللفظي, والتي ثبتت بالإجماع 
#والككيرة ونحوهما. فالأوّل منها يثبت للمعاطاة 
يتب إطلاق أدلتها !' 
للإقتصارعلى القدر ١‏ 
في البيع بالصيغة. 

هذاء وذهب الإصفهاني إلى عدم اعستبار 
شرائط البيع بالصيغة في المعاطاة حتئ على القول 
بإفادتها الملك شرعا وذلك: 


(1) انظر كتاب البيع (للإمام المخميفي) 188:١‏ 

(؟) انظر: المكاسب:1: وحاشية المكاسب (للسيّد 
اليزدي)3:1/. ومسنية الالب171:1, ومصباح 
الفقاهة 11.5 

() ذكر الشيخ الأنصاري هذه التفرقة 1 
قوله: «ويمكن الفرق بين الشرط...». المكاسب 7017 
وتبتّاه الإمام الخميني في البيع 108:1 


إمتا لعدم المقتضي؛ لقصور الدليل اللي عن 
إفادة ذلك(" ١‏ : 

أو لوجود المانع, وهو السيرة العملية في 
المعاطاة على أوسع بمتا تقتضيه النصوص. فإنٌ 
السيرة قائمة على معاملة المعاطاة معاملة البيع وإن لم 
تلاحظ فيه شروطه, كما حكى ذلك عن كاشف 
الغطاء!. 1 


هل تجري الخيارات في المعاطاة؟ 

الفروض المتصوّرة في المعاطاة كما تقدّم 
اربعة: 

- أن يقصد المتعاملان الإباحة, وقلنا بإفادة 
المعاطاة الاباحة. 
يقصدا الملك, وقلنا بإفادتها لياحم 

- أن يقصدا الملك. وقلنا بإفادتها الملك 
الجائز. 

-أن يقصدا الملك, وقلنا بإفادتها الملك 
اللازم. 


)١١‏ لأنّ الدليل كما قال في كلام مسبق له الذي يؤخذ 
بالقدر المتيدّن فيه إنتا هو الإجماع العمل الذي لالسان 
له. وأمنا الإجماع المستفاد من فتاوئ المُجمعين ذ 
كالنص. ولكنكهم حيث يرون أنّ المعاطاة 


فهي ليست بيعاً شرعاً عندهم. فلا. 


عندهم في البيع معتراً فبا يس ببيع عند هم 
1 حاشية المكاسب (للإصفهاني)164:1. وانظر الحكاية 
عن كاشف الغطاء في الجواهر 118:17 


...دب المؤسوعة الفتهيّة الميشرة جا 


لم يتعرّض الشيخ الأنصاري للصورتين 
الأو والرابعة, وعلّل السيّد الخوثي ذلك بوضوح 
حكنها؛ لأنّ المعاطاة على الأوّل لاتكون بيعاً 
لاعرفاً ولاشرعاً. حتئ يتوهّم جريان الخيار فيها. 

وأمتا على الأخير. فتكون المعاطاة بيعاً 
حققيً عرف ً وشرعا ومع هذا افرض تبري فيد 
أنواع الخيارات ويكون حاله حال البيع المقدي!" 

ويبدو أنته لاخلاف في ذلك. 

وإنتا الخلاف والكلام في القسمين 
المتوسطين. وهماء 

- مالو قصد المتعاطيان الملك فأفادت 
المباطاة إباحة. 

-ما لو قصد المتعاطيان الملك فأفادت ملكا 


وقسّم الشيخ الأنصاري الكلام في ذلك إلى 
مرحلتين 

-مرحلة ما قبل حدوث إحدئ ملزمات 
المعاطاة كالتلف. 

لمرحلة بابد كدوتها 

ألا مرحلة ما قبل حدوث الملزمات: 

يرئ الشيخ الأنصاري أنته يمكن نفى جريان 
الخيار بناء على إفادة المعاطاة الإباحة وإن قصد 
المتعاطيان الملك كما قُسر به الرأي المشهور ‏ لأنّ 
المعاطاة تفيد عندئذٍ إباحة التصرّف, فلا معنى 


514:6 انظر مصباح الفقاهة‎ )١( 


أقسام البيع / بيع المعاطاة .. 
للخيار؛ لأنّ كلا من المتعاطيين قادر على رفع اليبد 
عن إياحته لتصرّف الآخر فما بيده!0. 

وبعبارة أخرئ: أن جعل الخشيار في هذا 
الفرض تحصيل للحاصلء بل لغو'". 

وأمكا بناء على إفادتها الملك الجائز. فاستظهر 
أَوَلاً نبوت مطلق الخيارات من أُوّل المعاطاة, وإنتمأ 
يظهر أثرها بعد اللزوم, وعليه فيصحٌ لصاحب 
الخيار إسقاط خياره أو المعاوضة عليه قبل اللزوم؛ 
لوجوده عندئظٍ. 

لكنته احتمل في نهاية كلامه التفصيل في 
الخيارات بين ما س0 البيع كغياري 
الحيوان والمجلس. وغيره مثل خيار العيب والغسين, 
فالأوّل لايثبت للمعاطاة؛ لاختصاص أدلته 
بالمعاملة اللازمة من غير وجهة الخيار. كالمَم 
بالصيغة؟. 


وأمتا النائيني فقد القزم بعدم جريان الخيار 
مطلقاًٌ سواء قلنا بإفادة المعاطاة الملك أو الاباحة؛ 
لأنّ الخيار ملك فسخ العقد. وبعبارة أخرئ: الخيار 
مقابل للالتزام العقدي. فلولم يكن عقد أصلاً كا في 


3727 أنظر المكاسب‎ )١( 

() انظر هدئ الطالب 59:37؟. وفيه: «المانع المتوهّم من جعل 
الخيار قبل اللزوم أمور: أحدها: تحصيل الحاصل. ثانيها: 
اجناع المثلين, ثالثها: اللغوية. والجميع مندفع باعتبار 
احقّية الخيار المقرئّبة عليها الآثار». 

(©) انظر المكاسب 7:8 /ل6/د 


المعاطاة, فلا فسيع عندئٍ أيضاًة"". 

لكنته أثبت في موضع آخر الخيار بعنى «حَل 
ما أوجده المتعاملان», وهو أعمّ من كونه عقداً أو 
معاطاة ونحوهما. وعليه يصدق حل ما أوجده 
المتعاملان في المعاطاة, قبل التلف وبعده!". 

ويرئ الإصفهاني: أنّ المعاطاة المفيدة للملك 
من أُوّل الأمر بيع شرعاً فتشمله أدلّة الخسيارات 
مطلقا ومن دون تفصيل بين ماكان موضوعه 
خصوص البيع أم لا. 

وأمتا المفيدة للإباحة, فلا يحري فيها الخيار 
مَظاعِل «إذ لاسبب معام ل" ليُعثّل حقّ حلّه 
رأ كال حكم الشرعي '! غير قابل للحسيّب إلى 
ننه 
وأماب)لديد الخوئي. فقد قسّم الخيارات إلى 
أقسام: 
١-أن‏ يثبت الخيار بسبب اشتراط المتعاملين 
وجعلهها. كاشتراط فعل على أحد المتبايعين أو 
اشتراط صفة في أحد الموضين 
؟ -أن ينبت بالشرط الضمني بحسب بناء 
». مثل اشتراط السلامة. واشتراط تساوي 


() مثل المقد 
(4) كالاباحة مثلاً. إذا قلنا بكونها في المعاطاة حك اً شرعياً 


6) حاشية المكاسب (للإصفهاني) 143:1-/181. 


العوض والمعوّض في الماليّة وتحوهما. 
؟-أن يثبت بدليل شرعي خاصٌ كثبوت 


خياري ايجلس والح 

فهو يرئ جريان الخيار بأقسامه الثلاثة ب 
على إفادتها الملك؛ لكونها بيعاً عرفاً وشرعالة. 

وأمنا بناء على إفادتها الإباحة, فيجري فيها 
القسمان الأوّل والثاني, ولكنٌ أثر ثبوت الخيار ليس 
هو إمكان رجوع الملك إل مالكه الأول لأنّالملك 
باق على مالكه الأوّل حسب الفرض: بل أثره 
سقوط العقد عن قابليّته للتأثير بفسخ المعاملة وعدم 
بقاء أحد المتعاطبين على التزامه 

لكن لامكن الالقزام بذلك إثباتاً. إن( لل 


أن 
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تفوذ الشرط -سواء كان بشرط المتعاملين أم يشرط 


العقلاء إنتما يختصٌ بالعقد الذي أمضامتالشتارع. 
ومع فرض عدم إمضاء الشارع عقد المعاطأة: فكيفٌ 
يمكن القول بصحّة الشرط الواقع في ضمنه بدليل 
وجوب الوفاء بالشرط؛ أو بدليل وجوب الوفاء 
بالعقد؟ 

وأمتا القسم الشالث من أقسام الخيار. 
فلامكن جريانه في المعاطاة المفيدة للإباحة, لنفس 
النكنة الإثباتية المتقدّمة؛ إذ دليل خيار اجلس 
والحيوان لايشمل ما إذا لم د 
الشارع, كا في مورد البحث!. 


710-115 177-1555 انظر مصباح الفقاهة‎ )١( 
(؟) انظر مصباح الفقاهة178-154:5. و-211-57‎ 
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وقال الإمام الخسميني: «وأما الخيارات, 
فالظاهر ثبوتها بأدلتها لها" على القول بلزومها؛ 
لإطلاق أدلتهاء وعقلائية بعضها إلا ماكان ثبوته 
بالدليل اللبي. وبناء على عدم اللزوم؛ فلا يبعد أيضاً 
: للإطلاق. ولايلزم منه اللغوية. سيا مع 
صيرورتها لازمة بتلف أحد العوضين...0!". وام 
يفصّل أكثر من ذلك. 

ثانياً-مرحلة مابعد حدوث الملزمات: 

هذا البحث إنتما يثمر بناء على إفادة المعاطاة 
الاباحة قبل حدوث الملزمات. ثم يتكلّم عن حكلها 


بعد حدوث إحداها 


لبو 


وأمتا بناءً على إفادتها الملك اللازم أو الجائز, 
فلا حلّ هذا البحث؛ لأنتها قبل التلف بيع يشمله 
تاوظه وأحكامه التي منها الخيار 

نعم. لايجري فيه خيار المجلس والحيوان؛ 
لاختصاص دليله) بالبيع العقدي كبا سيأتي التصبرج 
به عن بعض. 

وعلى كلّ حال. قال الشيخ الأنصاري: 
«وكيف كان, فالأقوئ أنتها على القول بالإباحة بيع 
عرفي لم يصمّحه الشارع. ول يمضه إِلَا بعد تتلف 
إحدئ العينين أو ما في حكه, وبعد التلف يترئٌب 
عليه أحكام البيع عدا ما اختصٌ دليله بالبيع الواقع 


)١(‏ أي ثبوت الثيارات بنفس أدلتها المعاطاة 


(؟) كتاب البيع (للإمام الحخميني) 189-1١08:1‏ 
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سعيماين أول الأمرعة 

وقال النائيني: «وأمتا على الإباحة كا هي 
مبنى المسالك ‏ فتثبت لها الخيارات الثابتة في كل 
معاملة. وكذا الخيارات اللاحقة لكل بيع بعد 
ماصارت بيعا. 

وأمتا الخيارات الختّصة بالبيع العقدي كخيار 
المجلس والحيوان على ما استظهرنا من دليلها 
فلاتثبت لطاء خلافاً للمسالك. فإنه التزم بغبوت 
اخيار الحيوان له...»!". 

وأمتا الإصفهاني, فقد بنى المسألة على أن 
التلف سبب لحصول الملك. أو شرط له. ققال: «عل 
القول بإفادة المعاطاة للإباحة, إمتا أن نقول بحصول 
الملك بالتلف؛ أو بحصول الملك بالمعاطاة بشرط 
التلف». 

ثم قال ما حاصله: أنّ الملكيّة الحاصلة ع كو 
الأول لادليل على كونها ملكيّة حاصلة بسبب البيع؛ 
حتّى يكون التلف سبباً لصيرورة المعاطاة ببعاً لأنّ 
الملكية كما تحصل بالبيع تحصل بغيره من أسباب 
الملك أيضاًكالإرث. ويجرّد حصول الملكية لايدلٌ 


وأمتا على الثاني. فتص, 
تحّق شرطه وهو الدلف. فتكون المعاطاة كبيع 
الصعرف والسّلم لم تتحقّق البيعيّة فيه إلا بعد تحقّق 


13 المكاسب 1١1:5‏ 
(؟) منية الطالب 555:3 


شرطها وهو التقابض في الجلس. 

“معلى فرض الشرطيّة, فإن قلنا بأن شرطيّة 
التلف ونحوه على نحو الشرط المتأخّر فتكون 
المعاطأة بيعاً من الأول في علم الله تعالىن. 

وإن قلنا بأنته شرط متقدّم أو مقارن لحصول 
الملك بها. فهي بيع حال الشرط أو بعده. لاقبله. 

ثم قال: «وعلى الوجهين يبتني ما عن 
المسالك في خيار الحيوان: من كون مبدأ الثلاثة من 
حين المعاطاة أو من حين التلف؟ع00. 

وأا السيّد الحوثي. فقد قال بجريان 
إلخيارات غير الختصّة بالبيع مثل خياري الحسيوان 
كلتكتى. بناء على إفادة المعاطاة الإباحة وتحّق 
بع ض_الملز مات كالتلف, فقد جاء في مصباح الفقاهة: 

«وبما ذكرناه يظهر جريان الخيار الشابت في 


اَ"التسَالرلين أيضاً على المعاطاة بعد تمق شيع 


من الملزمات, بل هذا أولى بالجريان. فإنتها لو 
لمت أنتها ليست ببيع كانت معاوضة مستقلة, وقد 
رئب الشارع ابتداء خلاف ما قصده المتعاطيان إن 
زمان تحمّق الملزم, ورتب عليها ماقصده المتعاطيان 
بعد تمق الملزم, ومن الظاهر أن ذلك لايمنع عن 
جريان الخيار الذي لم يختصٌّ دليله بالبيع عليها»!". 


)1١(‏ حاشية المكاسب (للإصفهاني)547-110:1, وانظر 
المسالك 101:5 


(؟) مصباح الفقاهة 755215 


هل تجري أحكام الريا في المعاطاة؟ 

قال الفسيخ الأنصاري في هذاامجالما 
حاصله: أنته تجري أحكام الربا في المعاطاة حت 
ولو خصّصنا أحكام الربا بالبيع. بل الظاهر التحريم 
حتى عند من لايراها مفيدة للملك؛ لأنكها معاوضة 
عرفيّة وإن لم تُفد الملك؛ بل هي معاوضة شرعيّة | 
اعقرف بذلك الشهيد. حيث قال: إِنَ المعاطاة 
معاوطنة مستقلّة جائزة أو لازعة 

ولو قلنا بأنّ المقصود للمتعاطيين الإباحة 
الملك, فلا يبعد جريان الربا فيها أيضاً لكونها 
معاوضة عرفاًل". 

وسوف يأتي تفصيل الكلام عن ذللباقي 
عنوان «ربا» إن شاء الله تعالى 


الكلام في مُلزْمات المعاطاة: 

القصود من ملزمات المعاطاة هى الأأمور 
القي تسبّب حدوثها لزوم المعاطاة على فرض القول 
بعدم لزومها. 

ومن هنا يتتضح أنّ هذا البحث إنكما يت على 
القول بعدم لزوم المعاطاة, سواء قلنا بإفادتها الملك 
الجائز أو الإباحة. فلا بحال للبحث عن الملزمات 
بناء على إفادة المعاطاة اللزوم. 

م” إن الملزمات التي ذكروها هي: 
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(؟) انظر: مصباح الفقاهة 147:1 وحدئ الطالب 18:7 
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تلف العوضين أو أحدهما. 

-كون أحد العوضين ديناً. 

-نقل العوضين أو أحدهما بالعقد. 

-مزج العوضين أو أحدهما بغيرهما. 

-موت أحد المتعاطيين. 


أوَلاً-تلف العوضين أو أحدهما: 
أمكا تلف العينين. فيظهر منهم أنته لاخلاف 
بين من تعرّض للمسألة في كونه موجباً للزوم 
المعاطاة؛ سواء قلنا بإفادة المعاطاة الإباحة, أو الملك 
الجائزل" 
أمكا الأوّل فبعد إباحة كل من المتعاطيين 
لصاحبه التصرّف فيا صار بيده. وإمضاء الشسارع 
هذه الإباحة, تكون يد كل منهها بالنسبة إلى ما بيده 
ال لكانية غير ضامنة لها بعد تلفهاء ولا موجب آخر 
لضمانهاء فلا سبب شرعيّ لجواز الرجوع بعد التلف. 
فإذا أمتنع تراد العينين يسبب تلفهماء وانت 
٠‏ حصل اللزوم 
وأا على الثاني. فلأنَ أصالة اللزوم في 
العقود تقتضي كون هذه المعاطاة المفيدة للملك 
لازم إل أتا خرجنا عن هذا الأصل بمقدار تراد 
)١(‏ دعوئ عدم الختلاف مستفيضة. انظر: الحدائق 
54 والمتاهل: 115 و مفتاح الكرامة 169/:4, 
والمكاسب47:6. ونقل عن شرح القواعد (للشيخ 
كاشف الغطاء): 6٠١‏ مخطوط. 
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العوضين مع بقائهها بسبب الإجماع المدّعى على 
جواز القرادَّء والإجماع دليل لب يقتصر فيه على 
القدر ليقن وهن ضور وجتود الُوضين منار ونع 
تلفهم| بنتفي موضوع جواز الترادا”. 

ومن هذا التعليل يظهر وجه لزوم المعاطاة لو 
تلف أحد العوضين؛ بناءً على إفادة المعاطاة الملك؛ 
لأنته بعد تلف أحدهما لم يبقّ حل القرادٌ وهو بقاء 
العوضين الذي قلنا: إنته القدر المتيقّن من قيام 
الإجماع على جواز التراد”". 

وإنتما الكلام بناءً على إفادة المعاطاة الإباحة, 
فقد اختلفت فيه آراء الفقهاء. ومنشأ الاختلاف 
كلام الشهيد الثاني في المسالك. حيث فال: «لو تلفت 
العينان معا تحمّق الملك فيها؛ ولو تلفت إحداههما 


خاصّة, فقد صررّح جماعة'" بالاكتفاء به في تحسقق. 
ملك الأخرئ؛ نظا إلى ما قدّمناء من جل الباق 
عوضاً عن التالف؛ لقراضيهم على ذلك 

ويحتمل هنا العدم؛ النفاتاً إلى أصالة بقاء 
الملك لمالكه. وعموم “الناس مسلطون على 
أموالهم “90 


والأوّل أقوئء فإنّ من بيده المال مستحقّ قد 


77:5 أنظر: المكاسب :418-57, وهدئ الطالب‎ )1١ 

(1) انظر: المكاسب 41/:5, وهدئ الطالب 55:1 

(؟) انظر: الدروس :117, والتنقيح الرائع ؟:8؟: وجامع 
المقاصد 68.:6. 


(4) عوالي اللآلي ١8:5‏ الحديث 45. 


ظفر بمئل حقّه بإذن مستحقّه فيملكه, وإن كا, 
مغايراً له في الجنس والوصف؛ لتراضيهما عل 
ذلك»". 

وبحل النقاض في كلامه هو قوله: «ويحتمل هنا 
العدم...». 

وناقشه الشيخ الأنصاري: بأنّ أصالة بقاء 
الملك أي ملك مالك العين الباقية ‏ معارضة 
بأصالة براءة ذمّته عن ضهان مثل المين التالفة أو 
قيمتها ألتِي تلفت بيده. 

ثم رجع عن ذلك وقال: «يمكن أن يقال: إن 
أصالة بقاء السلطئة حاكمة على أصالة عدم الضمان 
خلأ القيمة»!" 


1452 المسالك‎ )١( 


د 
توضيح ما أفاده الشهيد والشيخ الأنصاري بالمثال هو 
أنه لو فرضنا أنّ زيداً دفع لعمرو قلما مقابل دفع عمرو 
له كتاباً, فتلف الكتاب بيد زيد فأراد أي زيد ‏ أن 
يسترجع قلمه 

فالشهيد يريد بكلامه: «يحتمل هنا العدم»: أنه 
يحتمل عدم اللزوم؛ لأنّ أصالة ملك زيد لقلمه وسلطنته 
عليه يبوّزان له الرجوع في المعاملة وأخذ قلمه. 

والشيخ الأنصاري يقول أوَلاً: إنّ أصالة بقاء ملك 
ازيد لقلمه وساطنته عليه معارضة بأصالة برا 
أي زيد-عن ضمان مثل الكتاب الذي تُلف عنده -أو 


قيمته؛ لأنت 


إذا أخذ قلمه فينبغي أن يدفع بدل الكتاب 


وهوالمثل أوالقيمة. ‏ © 


الأنصاري لكلام الشهيد. ثم تأبيده له ثانية, يطول 
التعدض له. 


أن الشهيد رجع عن هذا الاحهال 
كبا تقدّم, إلا أن الشيخ الأنصاري نقل عن بعض 
مشايخه: أنته استوجه ‏ تبعاً لبعض معاصيريه ما 
احتمله الشهيدا". 


ثانياً-كون أحد العوضين دين 
إذا كان أحد العوضين ديناً في ذمَة أحد 
امتعاطيين. كبا إذا كان لزيد دينار في ذتمة عمري, 
فأخذ بدله كتاباً عل نحو المعاطاة. فإنّ الدينا 207 


إلى ملك زيد آنا ماء ثم تتحمّق المبادلة بينلووي 


كتاب عمرو. وبمجرّد انتقال الدينار إِلىريد تفوخ+ 


ذمة عمرو من الدين. 


ثم يقول ا السلطنة حاكمة على 
أصالة عدم الضمان _أي أصالة براءة ذمة زيد عن 
الضمان ‏ بالمثل أو القيمة, أي بعد ثبوت السلطنة لزيد 
على قلمه واسترجاعه يثبت ضمانه بالنسبة إلى الكتاب 
الذي تلف بيده مِثلاً أو قيمةٌ. ولاببق' حل لأ 
ذمته عن الضمان, ووجه الحكومة: أنّ الشك 
الضمان مسيّب عن الشك في يقاء سلطنة امالك 
بقاء السلطنة بالاستصحاب ينتني موضوع البراءة عن 


الغمان. الذي هو الشك فيه. 
)١(‏ انظر: المكاسب41/:5- 48. والمناهل:11؟. ومسعئد 
الشيعة 530:14 


زك/إفادتها الإباحة؛ لأك 
-!_العوضين حقيقة؛ لأصالة سلطنة مالك الموض 


وهذه المعاطاة لازمة؛ للعمومات الدالّة على 
اللزوم؛ وإنكما خرجنا عن أصالة اللزوم بمعوئة 
الإجماع ‏ فيا إذا أمكن ترادٌ العوضين. وهو غير 
ممكن فبا إذا كان أحد العوضين دين لعدم بقاء 
العوضين على حاهيا؛ ولذلك تكون المعاطاة لازمة 
من أوّل الأمرء كما في صورة تلف أحد العوضين. 

هذا كله على القول بإفادة المعاطاة الملكيّةا'" 

وأمتا بناءً على إفادتها الإباحة, فقد قال 
الشيخ الأنصاري: «والظاهر أنّ الحكم كذلك على 
القول بالاباحة, فافهم»!" 

قيل: ليس مراده لزوم المعاطاة ببناء على 
ان اللزوم فيها عند تلف أحد 


الباقيمكا تقدّم توضيحه؛ بل مراده: أتدنه لامعنى 
لاباحة الدين الذي هو أحد العوضين في مفروض 
المسألة إلا سقوطه؛ إذ مرجع الإباحة إلى الإبراء 
والاسقاط!"' 

هذاء ولكن قال السيّد اليزدي -في تعليقه 
على قول الشيخ الأنصاري: «والظاهر أن الحكم 


(1) انظر: المكاسب :15-18 ومصباح الققاهة09/:6, 
وكتاب البيع (للإمام الخميني)195:1, وهدئ الطالب 
:9 ؟, وغيرها. 

(؟) المكاسب 49 

() انظر: حاشية المكاسب (للإصفهاني)217:1, وهدئ 
الطالب 7797/:1. 
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كذلك على القول بالاباحة فافهم» -: «حاله حال 
تلف إحدئ العينين على القول بالإباحة, فيمكن 
الحكم بالجواز؛ لقاعدة السلطنة بالنسبة إلى العوض 
الموجود. واعلّه إليه أشار بقوله فافهم»!". 


ثالثاً-نقل العوضين بالعقد: 

التقل تارة يكون بعقد معاوضي كالبيع؛ 
وأُخرئئ بعقد غير معاوضي كاطبة 5 

والعقد المعاوضي تارة يكون لازم وأخرئ 
جائزاً. 

١-النقل‏ بعقد معاوضي لازم: 

وذلك كما إذا باع المتعاطيان أو أحدهما ما 
صار بيدهما بعقد لفظيّ لازم فاقد للخيار, أو باع 
أحدماكذلك. 0 

والظاهر أن المعروف بين من تعرّض له من 
الفقهاء أنته بحكم التلف؛ لعدم إمكان رد العوضين 
قال الشهيد في المسالك: «لو نقل أحدهما العين من 
ملكه. فإن كان لازماً كالبيع, واطبة بعد القبض. 
والوقف, والعتق. فكالتالف...16". 

وقد تقدّم أن القدر المتيفّن من موارد جواز 
الرجوع في المعاطاة إنتم| هو إمكان رد العوضين», 


217:1 حاشية المكاسب (اللسيّد اليزدي)‎ )١( 
510:14 وانظر: مستند الشيعة‎ 16١: (؟) المسالك‎ 
والمكامب:11. ومنية الطالب01:1؟: ومصباح‎ 


الثقاهة ١9:9‏ ؟, وهدئ الطالب 515:5 


ومع خروجها أو أحدهما عن الملك يتنع الرد. 

ولافرق في ذلك بين القول بإفادة المعاطاة 
الملك أو الإباحة, إِلَا على القول بإفادة المعاطاة 
إباحة التصرّف غير الناقل» فيكون البيع ونحوه بناءة 
عليه باطلاًل". 

-النقل بعقد معأوضي ج 

كالتقل ببيع مشروط فيه خيار الفسخ, 
فظاهرهم إلحاقه بالعقد اللازم. قال الشهيد الثاني في 
تتقة كلامه المتقدّم: «وإن كان جائزاً. كالبيع 
الخيار, فالظاهر أنته كذلك؛ لصدق انتقال الملك عنه, 
فيكون كالتلف. وعودها بالفسيخ إحداث ملك آخر 
ِنَم كل أن المبيع يملّك بالعقد وإن كان هناك 
جيارما". 

وقال الشيخ الأنصاري: «ولو كان الناقل 
عقداً جائزاً لم يكن لمالك العين الباقية إلزام اناقل 
بالرجوع فيه. ولا رجوعه بنفسه إلى عينه. فالتراد 
غير متحمّق, وتحصيله غير واجب, وكذا على القول 
بالاباحة؛ لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك»7". 


ومن صيرح بعدم الرد النائيني2, والسيّد 
الخوني !4 
)١‏ انظر المكاسب:15, وهدئ الطالب 514:1 
)١(‏ المسالك 39٠:5‏ 
(©) المكاسب 307 
(4) انظر منية الطالب 077:1؟. 


(0) أنظر مصباح الفقاهة 901 


لكن قال الثراقي: «وإن كان بالمتزلزل 
فيحتمل اللزوم, أو الإلزام بالاسترداد, أو بالمثل» أو 
القيمة»0©. 

اي إن كان النقل بالعقد المتزازل؛ وهو الجائزء 
فيحتمل القول باللزوم وعدم الردٌ؛ ويحتمل إلزام 
الناقل باسترداد ما نقله أو إلزامه بدفع المثل أو 
القيمة. 


"'النقل بعقد غير معاوضي: 

قال الشيخ الأنصاري في هذا الفرض ما 
حاصله: أن نقل أحد العوضين أو كليه) إن كان بعقد 
جائز غير معاوضي كاطبة. فيمكن القول بجواز 
التراد لكن بشرطين. وها 

أوَلا - بأن نقول: إنّ ااتصرّف بمثل| انك 
لايكشف عن سبق ملك المتصرّف في العوضك] 
نقول بذلك في النقل بمثل الببع؛ حيث يكَشِبَصَقٌ 
ملك البائع لما باعه متا حصل بيده عن طريق 
المعاطاة. بناءً على الاباحة المنتهية إلى الملك 
بالتصرّف؛ لأننا لو قلنا بالكشف ل يبِقَ العوض على 
ملك مالكه الأول حتئ يمكن له الرجوع. فسيكون 
كالتلف. 

ثانياً - أن يكون العوض الآ. 
متعاطيه أو يمكن إرجاعه إليه بنحو الهبة أيضا لأنته 
لو أرجع بسبب آخر كان حكنه حكم التلف. وكذا 
لولم يكن باقيا" 


باقياً. في يد 


(1) مستند الشيعة 531:15 
(5) انظر المكاسب 7١١:7‏ 
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رابعاً مزج العوضين بغيرهما: 

من اللزمات التي ذكروها هو مزج العوضين 
أو أحدهما بغيرهما. وهذا فيه تفصيل: 

قال الشهيد الثاني: «لو اشتببت بغيرهاء أو 
امتزجت بحيث لايتميز فإن كان بالأجود 
فكالتالف. وإن كان بالمساوي أو الأردأ احتمل 
كونه كذلك؛ لاستناع الترادٌ ع الوجه الأوّل, 
واختاره جماعة١".‏ ويحتمل العدم في الجميع؛ لأصالة 
البقاء»!". 

وقال الشسيخ الأنصاري: «ولو امتزجت 
العينان أو إحداهماء سقط الرجوع على الول 
بالملك؛ لامنناع القراد؛ ويحتمل الشركة وهو ضعيف. 

أمتا على القول بالإباحة, فالأصل بقاء 
التسيلط على ماله الممقزج بمال الغير. فيصير امالك 
شريكا مع مالك الممقزج به. نعم لو كان المزج ملحقاً 
له بالإتلاف جرئ عليه حكم التلف»!" 

ولبعضهم تفصيلات أخْر الايسع امال 
لذكر هال 


)١(‏ قال السيّد العاملى في مفتاح الكرامة 161:4 بعد نقل 
العبارة المتقدّمة: «لملّه فهمه من إطلافهم»؛ وهو مشعر 
بعدم عثوره على مصترّح بذلك. 

(؟) المسالك:.16 
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خامساً موت أحد المتعاطبين: 

قبل بيان ذلك لابدّ من التنبيه على أمر ذكره 
الشيخ الأنصاري مقدّمة .وهو: أنّ جواز رجوع 
المتعاطيين الذي قام عليه الإجماع بئاءً على الملك 
الجائز أو الإباحة. إنتما هو جواز حكني لاحق. 
والفرق بينها أنّ الأول حكم شرعيّ غير قابل 
للإسقاط والإرث. مثل جواز رجوع الواهب في 
هبته إذا لم تكن لازمة بإحدى ملزماتها -كاطبة إلى 
الرحم ‏ فإذا وهب الإنسان شيئاً م مات, لم ينتقل 


جواز الرجوع في المبة إل وارئه؛ لأنه جواز 


حكق 


وأمتا الثاني فهو جواز حقٌ قابل للإسقاطا 
والإرث: مثل خيار فسخ العقد بأحد أسبابه. فار 
مات ذو الخيار انتقل حق الخيار إلى وارئه 

وجواز الرجوع ف المعاطاة جواز حكني 
لاحيء وعليه فلو مات من يجوز له الرجوع في 
المعاطاة لم ينتقل الجواز إلى وارثئه, فإذا لم جز 
للوارث الرجوع صارت المعاطاة لازمة 

هذا على القول بالملك!". 

أمتا عل القول بالإباحة فربكما يشعر كلام 
الشيخ الأنصاري بجواز الرجوع فيه" 


7١7:5 انظر المكاسب‎ )١ 
حيث قال: «فلو مات أحد المالكين لم يجز لوارته‎ )؟١‎ 
الرجوع على الفول بالملك. للأصل», وم يذكر صورة‎ 

الإباحة. المكاسب 1١3725‏ 


ويمكن توجيه كون الجواز حكنياً غير قنابل 
للتوارث. بأنّ دليل جواز الرجوع هو الإجماع -على 
فرض قيامه ‏ والقدر المتيدّن منه هو جواز الرجوع 
للبالك نفسه. لا لورثته؛ ولذلك لايجري استصحاب 
الجواز الذي كان ثابتاً للمالك قبل الموت لمورنه بعد 
الموت. بل يجري أصالة عدم جعل الجواز 
للوارث”". 

ثم إن الشيخ الأنصاري بعد أن ذكر الموت. 
قال: «ولو جُنَ أحدهماء. فالظاهر قيام وليه مقامه في 
الرجوع على القولين»!". 

أي على القول بالملك والقول بالإباحة, وفي 
كي عكأقسام الملزمات. 

والفارق بين الجنون والموت, هو: أنَّ ولي 
المجتن مَنْزّلةِ وكيله. فالحقّ ثابت لصاحبه. وهو 
المجنون, وإنكما يطالبه وليه فلم يتبدلٌ ذو الحق, 
بخلاف الوارث فإنته يطالب الحق لنفسه. وهو غير 
من نبت له الحو أُوَلهٌ بدليل الإجاع 9 

هذا ولكن قال النائيني: «حكم الجتون على 
الوجهين حكم اموت في لزوم المعاطاة؛ لاشستراط 
بقاء الجواز ببقاء المتعاطيين على حافيا حين 


)١(‏ انظر: مصباح الفقاهة510517:9, وهدئ 
الطالب 761:1 

المكاسب .1 

(©) انظر: هدئ الطالب185:1-+58. ومنية الطالب 


لدلققة 


بد 


المعاطاة؛ وقيام الولي مقامهما فرع بقاء الجواز»!" 

وقال السيّد الخوني: «... لو 
المتعاطيين لم يجز الرجوع إلى الآخر سواء فيه القول 
بالملك والقول بالإباحة, فإنّ الدليل على جواز 
المعاطاة إنكما هو الإجماع على تقدير تحقّقه 
ولانطمأن بوجوده في هذه الصورة, بل يُرجع إل 
أدلة اللزوم على كلا التولين»!". 


جُنَ أحد 


هل تجري المعاطاة في غير البيع؟ 

اختلف الفقهاء في جريان المعاطاة في غير 
البيع من سائر العقود والإيقاعات: 

- فقد قال العلامة مشيراً إلى رشو 
«والخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجًا" 
والإيجاب عليه المذكورة في البيع بصَلكهٍ 
هاهنا»!؟, 

- وقال المحقّق الثاني: «واعلم: أن في كلام 
بعضهم مايقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة. وكذا 
في الهبة؛ وذلك لأنته إذا أمره بعمل على عوض 
معين, عمله واستحقٌ الأجر...»(ل. 

- ونقل التسبيد التاني كلام الحم الساني ثم 
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(؟) مصباح الفقاهة 209:5 
(6) التذكرة 311 
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قال: «ولابأس يهو" 

- وقال فى الإجارة: «ليا كان الأمر بالعمل 
يقتضي استيفاء منفعة ملوكةٍ للمأمور متقوّمة بالمال» 
وجب ثبوت عوضها عل الآمر, كالاستيجار 
معاطاة»!". 

وقال الأردبيلي معلّقاً على قول العلامة: 
«ولو أمره بعمل له أجرة بالعادة: فعليه الأأجرة؛ وله 
فلا» ١‏ 

«هذًا الحكم مشهور ويحتمل أن يكون بجمعاً 
عليه: ولعلّ سنده اقتضاء العرف. فإنته يقتضي أن 
يكون مثل هذا العمل بالأجرة, العرف مع الأمرء 
بمنزلة قوله: اعمل هذا ولك عل* الأجرة. فيكون 
لعالة أو إجارة بطريق المعاطاة مع العلم بالأجرة 
لو كان من العادة مثل أجرة الحبالين؛ ويبعد كونها 


عجار باطلة»50. 


-وقال صاحب الحدائق بعد نقل ماجاء في 
المسالك نقلاً عن بعض الأصحاب و هو الحاق 
الثاني كما تقدّم -: «لايخق على من مارس الأخبار 
أنه لااوجه لتخصيص هذا البعض ماذكره بالإجارة 
والهبة. وذلك فإنّ غاية ما يستفاد مها بالنسبة إلى 
جميع العقود أنه لايعتير فيها أزيد من الألفاظ الدالة 
على الرضا بمضمون ذلك العقدء كيف كانت, وعلى 
أيّ نحو صدرت, ومع استكدال جميع مايشترط فيه 


161 المسالك‎ )١ 


(؟) المسالك715:6 


(©) جمع القائدة ٠‏ انل 
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من غير توقّف على الصيغ الخاصّة التي أوجبوها في 
كل عقد»ا. 

والملاحظ أنته يرئ صحًّة المعاطاة 
الابدونه, كبا تقدّم 

-وقال السيّد العاملي في تتصحيح الإجارة 
التي أشار إليها الشهيد الثاني والأردبيلي: «فلعل 
الأصل في ذلك أنته من باب المعاطاة في الاجا 
وهي كالمعاطاة في البيع. فيلزمه حيئئذٍ الأجرة 
المسمّاة لمثل ذلك العمل»!". 


اللفظ 


وظاهرهم عدم خصوصيّة للإجارة التي 
عدّوها من العقود اللازمة. نعم هناك خصوصية 
لبعض العقود سنشير إلمها عن قربب. 

-وقال الشيخ الأنصاري بعد نقل كلام احقق! 
الثاني والشهيد الثاني. ونقد بعض ما ورد فيه|* 
«هذاء ولكنٌ الأظهر بناء على جريان المعاكلاةتي 
البيع. جريانها في غيره من الإجارة والهبة, لكون 
الفعل مفيداً للتمليك فيهما»!9. 

ثمّناقش جريانها في الرهن والوقف. 

-وقال السيّد البزدي: «إنّ مقتضئ ما هو 
التحقيق من ثمول العمومات العامّة والخاصٌة لكل 
عئوان للمعاملات الفعليّة كالقوليّة. وكون المعاطاة 
على طبق القاعدة. جريانها في جميع العقود جايزة 
كانت أو لازمة, إلا ما قام الإجماع فيه على اعتبار 
الصيغة الخاصّة, كالنكاح والتحليل ونحوهما. 
١‏ الجدائق 234:18 


(1) مفتاح الكرامة /:97/80. 
() المكاسب 457 


وحيشٍ فإن لم يتم الإجماع المدّعئ عل 
اعتبار اللفظ في لزوم المعاملات. وأنّ المعاطاة غير 
الازمة, أو تم لكن لا كلية. بل في الجملة وفي 
خصوص البيع والإجارة فنحكم بالصحّة و اللزوم 
أيضاً فيا كان لازماً 

وإِلا فنحكم بالصحّة والجواز إلا فيا كان 
الجواز منافياً لحقيقته عرفا كالرهن من طرف 
الراهن. حيث إن الوثاقة لاتحصل إِلّا مع كونه لازماً 
من طرفه, فلابدٌ من الحكم ببطلان المعاطاة فيه بعد 
تاميّة الإجماع على اعتبار اللفظ في اللزوم. 

أو كان متا ينافيه الجواز شرعاً وإن لم يكن 
متكي لحقيقته كالوقف, بناء على نبوت كون لازمه 
الشلرعي اللزوم؛ ففيه أيضاً لايجري المعاطاة على 
الفرض المزيور. 

هذاء ون قلنا: إن المعاطاة على خلاف 
القاعدة. فلابدٌ في جر يانها في غير البيع من وجود 
الدليل. وقد عرفت أنّ العمدة في دليلها حيئئرٍ 
السيرة, فيختصٌ الحكم بالصحّة بكلّ مورد وجدت 
السيرة. والظاهر وجودها ني جملة من المعاملات 
كالاجارة ونحوهاء فيقتصر عليها ويحكم بالبطلان 
فها عداها. 

هذاء ولكنّ الحقّ ماعرفت من مول 
العمومات والصحّة في الجميع إلا ماذكرنا»! 

وقسم النائيتي عناوين المعاملات إلى أقسام: 


حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي) 20:1 


الأوّل ما كان الفعل بنفسه مصداقاً للعنوان 
أو ملازماًله. مثل دفع درهم وأخذ قرص من الخيزه 
فإنته إن لم يكن بنفسه بيعاً ومبادلة مال بمال, 
فلا أقلّمن كونه تسليطاً للطرف الآخر عل المال. 
وهكذا دفع مال بعنوان القرض وإن لم يصررّح به 
حين الإعطاء, بل هو اعقاد على مقاولة سابقة, أو مع 
إظهار قرينة على كون المدفوع قرضاً لا هبة, كأن 
يدقع المال ويقول له: ارجعه بأسرع وقت ممكن!1. 

الثاني _مالا يمكن إلا 
مثل الوصيّة. والتدبيرء والضمان, فإنتها لاتنشأ !| 
بالقول؛ لعدم وجود فعل يكون مصداقاً هذه 
العناوين, إن اتقال الدين من ذمة إلى أخرئ كن 


في الضمان ‏ لايمكن أن يتحقّق بفعلٍ ماء وكذافي العه د 


بعد الموت, أو الملكية أو القيمومة بعده. 
شرعاً متل 
النكاح, فإِنَ إيماد النكاح بمعناء الناصٌ ‏ وهو 
الدخول ‏ قبل تمق الزوجيّة هو الزنا ا حرّم؛ فكيف 
تتحقّق به الزوجيّة القي تنتهي إلى النكاح الحلل؟ 

الرابع ‏ ماهو مورد الاختلاف مثل الوقف, 
ثم قسّمه إلى أقسام: 

منها: مايصمٌ إيقاعه بالفعل, مثل وقف 
المساجد والمدارس وتحوها. 

ومنها: مالا يصح, كالوقف على قراءة التعزية 


الثالث _مالا يصمح إنساؤ بالفعط 


)١(‏ المثال منا للتوضيح. 
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على مصاب الإمام الحسين 99 001 
وأا الإصفهاني. فقال ما حاصله: أن صحّة 
البيع إن كانت على القاعدة وكانت بيعاً 
فتشملها أدلّة البيع. فكذا في غيره من المعاملات. 
لعدم الفرق في صدق عناوينها بين البيع وغيره. 
وإن كانت على خلاف القاعدة, ولكن قيل 
بصحّتها من أجل السيرة؛ فيصم فيا قامت السيرة 
عليه دون غيرء. والظاهر أن اههبة, والإجارة, 


المعاطا 


والقرض. والعارية. والوديعة, والرهن. والوقف, 
وأمثاها هي متا قامت السيرة على التعاطي فيها(؟. 
تكلم عن جريان المعاطاة في التكاح, 
ارهن والوقف, والقرض. 
أمتا التكاح فذكر لزوم إشكال اتاد السبب 
وبين من القول بالمعاطاة الفعليّة فيه يبيان: أن 
الوطء امْحرّم إذا كان سبياً لحصول الزوجسية التي 
هي سبب لحليّة الوطء ‏ فيلزم أن يكون الوط 
لحرّم, وهو السبب. متّحداً مع الوطء المحكّل وهو 
المتعية 
ثم رفع اللإشكال بعدم المائع من كون الوطء 
محرّم سبي لحلّية الوطاء 


ثم قال: «ومن جميع ما ذكرنا تبيّن عدم المانع 
لاعقلاً ولا غير ذلك من جريان المعاطاة في النكاح, 


389-184:1 انظر منية الطالب‎ )١( 


(؟) حاشية المكاسب (للإصقهاني) 181:1 


أقسام البيع / بيع المعاطاة .. 


نعم لاتجري المعاطاة فيه بالإجماع»/0. 

ثم# رفع الإشكال في المعاطاة في الرهن؛ وهو: 
أن المعاطاة جائزة, بمعنى غير لازمة بالائفاق. 
والرهن شُرّعَ للاستيئاق. وهو منافيٍ للجواز. 

فأجاب عن ذلك بأنّ الإشتكال ينشأ من 
دعوئ الإجماع على جواز المعاطاة. ودعوئ 
الإجماع على اشتراط اللفظ في إفادة العقد اللزوم 

ثمدفع ما نعيتهيا. وتمَسَّك بإطلاق ادلة العقود 
الشامل لعناوينها الصادرة بغير اللفظ !"1 

وأمتا الوقف والقرض؛ فقد ادّعئ قيام 
السيرة على جريان المعاطاة فيهم|ء ثمقام بدقع بعض 
الإشكالات الواردة عليهما. 

وبرئ السيّد الخوني -على ما في التقريرات - 
أنته إذا قلنا بأنّ مقتضئ القاعدة امحصار المقود 
والإيقاعات بالألفاظ, لم تجر المعاطاة إلا في موود 
قام الدليل الخاصٌ _كالنصٌ. أو الإجماع. أو 
السيرة -على جريانها فيه؛ وذلك للاقتصار في مخالفة 
القاعدة على مورد الدليل. 

وإذا قلنا بأنّ القاعدة تقتضي صحًّة إنشاء 
العقود والاإيقاعات بكلّ ماهو صالح الإبراز الاعتبار 
النفساني. جرت المعاطاة في جميعها إلا إذا قام دليل 
خاصٌ على عدم جريانها في فر خاصٌء أو قام 


117/181: انظر حاشية المكاسب (للإصفهاني)‎ )١١ 
185-141 :١ انظر حاشية المكاسب (للإصفهاني)‎ )1( 
117-184 انظر المصدر المتقدّم:‎ )( 


2 لخو شط و لج وده قط روا دعوت 4ع 


دليل خاصٌ على انحصار مبرّزه بشيءٍ خاص. 

ثم ناقش شيخه النائيني حيث قال بعدم 
جريان المعاطاة ف التكاح والوصيّة والتدبير 
والضان. على ما تقدّم توضيحه. 

لكنه قال بالنسبة إلى النكاح بإمكان المعاطاة 
فيه بغير الوطء كالإشارة مثلاًء حيث لم يلزم الحذور 
الذي ذكره. وهو صيرورة الوطء الْحرّم سبباً لحلّية 
الوطء. إلا أن هذه الزوجية لايرتضبها الشارع وإن 
كانت زويتة عرفا بل 
الحاصل بالصيغة الخاصّة. 

ومثله الطلاق. 

وأمكا سائر الموارد المذكورة فلا دليل على 
حرجا من القاعدة المتقدّمة!". 

تم قال: والحاصل: «أنّ عنوان المعاطاة لم يرد 
قي كيلخا كي يقتصر على تحقق التعاطي من 
الطرفين. حفظاً لذلك العنوان, بل إنسما القزمنا 
بمشروعيّة المعاملات المعاطاتية من ناحية قيام الفعل 
مقام القول في إبراز الأمور النفسانية. وعاى هذا 
فلايختصٌ الإنشاء الفعلي بالإعطاء والأخحذ 
الخارجيين, بل بجري ذلك في جميع ماهو قابل لإبراز 
الاعتبار النفساني من الإشارة وغيرهاء ومن 
يصع طلاق الأخرس بالإشارة المفهّمة»!". 

وأمتا الإمام الخميني. فهو يرئ -كالسيد 


يرئ شرعيّة ناح 


(1) انظر مصباح الفقاهة 161141:5. 


(؟) مصباح الفقاهة 181:5 


كل عقد أو إيقاع يمكن إنشاؤه بالفعل. ومع الإيقاع 
.يصير النشأ مصداقاً للعناوين العامّة والخاصّة, 
فيشملها أدلتها الدالّة على الصحّة, واللزوم. 

ثم استعى مالا يمكن إيقاعه بالفعل. مثل 


الوصيّة أو بعض أقسامها. 

تم تكلّم عن إمكان حصول المع 
النكاح بغير الواطء, كالتقاول لفظاً ثم أخذٍ المرأة 
جهازها إلى بيت الزوج 

وأمتا الوطء. فلم منع من تحمّق التكاح به 
عقلاً فيكون فعلٌ واحد عنواناً لفعل حرّم وهو الزنا 
وعنواناً فعل محلل. وهو كونه سبباً لزيد 
وخبيفية المبغوضية بالذات وهي الزنا لهي 
السبب للزوجية, بل السبب هو الوطء بلخماظ_آبخر.. 
كما يقال في باب اجماع الأمر والنبي. 

لكنّه نق أن يكون الوطء سبباً للزوجيّة 
بلحاظ آخره لأنَالفعل الذي يكن أن يقع به النكاح 
أو أي معاملة أخرئ إنتا هو الفعل المتعارف وقوعه 
سبباًلتلك المعاملة عرفا ولم يتعارف وقوع الزوجيّة 
بالوطء حت يكون سب لا 
ثم قال: «وكذا يمكن إبقاع الطلاق بالفعل 
المفهم له ولو بالقرائن والمقاولات السابقة, لكن 
جريان المعاطاة فيه خلاف الأدلّة الشرعيّة 
إيقاع النكاح بها أيضاً خالف لارتكاز المتشرّعة 
وتسالم الأصحاب, بل الظاهر عدم الخلاف في عدم 
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جريائها فمما». 
ثم تكلّم عن إمكان المعاطاة في مثل القرض 
والرهن والوقف ممما تشترط صحّته بالقبض, حيث 
يستشكل فيها بأنّ المعاطاة فبها إن كانت بنفس 
القبض -مع أن القبض شرط الصحّة فيها - 
اتحاد الشرط والمشروط؛ وهو محال؛ إذ لايعقل أن 
يكون الثىء مصحّحاً لفاعلية نفسه أو متثئراًها. 
دقع الاشكال بما حاصله: أن القبض يمكن 
يكون له حيثيّتان: حيثيّة شرطيّته للقرض وهو 
حصول المال المققرض في يد المقةرض»؛ وحيئيّة 
تحقّق المعاطاة به وهو أخذ المقترض ذلك المال من 


المقرض. 

وعلى فرض عدم رفع الإشكال بذلك يمكن 
تمده القبض أحدهما لحصول المعاطاة به. والقافي 
لحصول شرط القرض, وهو القبض. 

ثم قال في آخر كلامه: «فتحصّل من ذلك: 
أنته كل ما يمكن إبقاعه بالمعاطاة صحّت فيه, إلا أن 
يدل دليل على عدم جريانها فيه»!”. 


بيع المكره 
راجع: إكراه. 


(1) كتاب البيع (للإمام المخميني) 1815-18-1 


الملاقيح ما في بطون النوق من الأجنّة, 
الواحدة ملقوحة'", وهي من لَقِحَت الناقة, أي 
قبلت ماء الفحل!". ١‏ 

والملاقيج: الفحول, الواحد مُلقح. 

والملاقح أيضاً؛ الإناث التي في بطونها 
أولادهاء الواحدة 


وبيع الللاقيح: بيع ما في يطون الدوق من 


الأجئةا"؟ 


أصطلاحا 

المعنى المتقدّم. لكن يظهر من كلماتهم عدم 
انحصار ذلك بالناقة؛ فلذلك قال الصدوق بعد أن' 
قال: «ونهئيي عن الملاقيح والمضامين»: 
«فالملاقيح: ما في البطون. وهي الأجنّة. والواحدة 
منها ملقوحة»!2. 


)١(‏ انظر: الصحاح. والنهاية (لابن الأثير). 
(1) انظر المعجم الوسيط: «لقح». 

(©) انظر الصحاح: «لقح» 

4١‏ انظر؛ معان الأخسبار: 8, ورواه عنه العام في 


ل 


الوسائل 581:37 الباب ٠١‏ من أبواب عقد البيع. 
الحديث ؟. 


وقال ابن زهرة: «... الملاقيم, وهو ما في 
بطون الأهات»01. 
وقال العلامة: «لايجو 
في بطون الأتهات»1". 
وهكذا قال سائر الفقهاء. 


بيع الملاقيج وهي ما 


الأحكام: 
بيع الملاقيح منهيٌ عنه مثل بيع المضامين؛ 

لاشتال النهي الوارد عليهماء كما تقدّم!. 
هذاء وللسيّد الخوني توجيه لصحّة 


أللاقيح. إلا أنته لم يت عنده!" 


لإحكام 001:7. والدروس5:/ا09. 
والحدائق8 495:1 والرياض114:8., ومستند 
الشيعة 581:14 والجواهر 41:55 4. 

(4) تقدّم بيان تفصيل الحكم في بيع المضامين. 

(6) انظر مصباح الفقاهة 08:1 

أقول: يبتنى مدّعاه على أمرين: 


الأول تفسير الملاقيح بكونه الم بعد استقراره في 


الرحم, فبيع الملاقيح عنده بيع المني بعد استقراره في 
رحم الحيوا 
الثاني أن المي بعد استقراره في الرحم يكون 


مظروقاً وظرقه الرحم فهو كالبذر. ولايد جمزءاً من 


الحيوان عندئز بالتبعية. ‏ © 


وأمتا الجهائة وعدم القدرة على التسليم فلا تكونان 
مانعتين عن بيع الملاقيح بهذ! المعنى؛ لأنّ مق 
حيث الكمٌ والكيف غير مؤر. وتسليم كل شيم بحسبه, 
وهو في امن وقوعه في الرحم والمفر وض حصوله 

وأمتا مانعيّة مجاسة المني عن ببعه فعل فرض ثبوتها 
فهي لاتؤثر فيا نحن فيه؛ لأنَ النجس مادام في الباطن 
لايحكم بنجاسته. فإذا دخل النجس من باطن حيوان إل 
باطن حيوان آخر, لايحكم بنجاسته 


إذن لامانع من القول بصحّة بيع الم بعد وقوعه في 


الرحم. 

لكن السيرة القطعية من العقلاء والمنش كاي عَْ 
تبميّة النقاج للأئهات في اليوانات. وقد أمضاها 
الشارع. فلا يمكن التخطّي عنهاء وعليه يكون المني بعد 
استقراره في الرحم جزءاً من الحيوان. فلا يجوز بيعه 
منفرداً. بل هو تابع للحيوان كسائر أجزائه وتوابعه 

هذا حاصل ما أقاده السيّد الخو 

أقول: إن تفسير الملاقيح با بي بعد استقراره في 
الرحم إنتما يلائم ما ذكره بعض الفقهاء من كون الملاقيح: 
«ما في بطون الأّهات» فيشمل بإطلاقه امن وأمتا ما 
ذكره أهل اللغة وبعض الفقهاء: من كونها: «ما في بطون 
الأئهات من الأجنّة» فلا يصدق على خصوص ال من 


جردا بعد استقرارهة لايصدق عليه الجنين إل 
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بيع الملامسة 


لغة: 
الملامسة مفاعلة من اللمس. وهو الم 
باليدا", وبيع الملامسة بيع معتمد على اللمس. 


اصطلاحاً: 

ذكروا له عدّة معان: 

١-أن‏ يقول الب المست ثوبي, أو لمست 
ثوبك. فقد وجب البيع بكذا وكذا'"". وسقط خيار 
خلس وغيره. 
يلمس المتاع من وراء الثوب ولااينظر 
إليهركيقع البيع على ذلك!*, أي على الاكتفاء بلمس 
المبيع من وراء الثوب وعدم النظر إليه. 

أن يجعلا نفس اللمس بيعاً بأن يقول 


(1) انظر الصحاح: «لمس». ويبدو أن المعنى الاصطلاحيء 
كبا سيأتي منسلخ عن معن المقاعلة. 

(؟) انظر معاني الأأخبار:978 

(©) انظر التذكرة 2/09١‏ 

(4) انظر معاني الأخبار:74؟. وقال الشيخ الطومي في 
المبسوط 188:1, والعلامة في التذكرة 1:٠١‏ واللفظ. 
للثاني -: «أن يأتي بتوب مطويّ في ظلمة فيلمسه 
الراغب ويقول صاحب الثوب: بعتك بكذا بشرط أن 
يقوم لمسك مقام النظر. ولاخيار لك إذا رأيته». ثم قال 


العلامة: «فشره الشافعي». أي فسشره بذلك 


صاحب الثوب لطالبه: إذا لمست ثوب فهو مبيع منك 
بكذاار 


الأحكام: 

نمئ النب يلي عن عدّة بيوع كانت في عهد 
الجاهلية'". وقد تقدّم بعضها مثل بيع المضامين 
والملاقيح وامجر. ومن البيوع المنهي عنها بيع 
الملامسة والمنابذة. وسيأتي الكلام عن الثاني 

وقد اتقق الفقهاء على بطلان هذه البيوع 
إجمالاً. قال العالامة في التذكرة: «بيع الملامسة 
والمنابذة والحصاة باطل بالاجماع؛ لأن النبي يللا 
هئ عن ذلك كلّه»!" 


0 


ودعوئ الإجماع على ذلك مستفيضة! 


١١‏ انظر؛ معاني الأخبار:278: والتذكرة 11:٠١‏ وانظر هذَه 
القفاسير في دعائم الإسلام؟:19, ونهاية 
الإحكام ؟:١٠0,‏ والنهاية (لابن الأثير): ٠‏ 

(؟) قال الصدوق في معاني الأخبار: «أخبرني أبو الحسين 
محمد بن هارون الزئجاني قال: حدثنا علي بن عبدالعزيز, 
عن أبى عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متّصلة إل 
النى يٌ في أخبار متفرّقة: أنته نهئ عن الحاقلة والمزابئة 


و6 


تم#ذكر عدّة بيوع ثم#فسرهاء ثم قال: «ونهئ ييه عن 


م#أخذ في تفسيرها. معاني الأخبار: 508.518 
© التذكرة اكت 
(4) انظر: المبسوط ,١08:1‏ والغنية: 4١؟,‏ والتذكرة -:9١‏ 1 


نعم. قال العلامة بعد التفسير الأوّل -الذي 
ذكره في آخر التفاسير: «والوجه عندي: صحّته إن 
كان قد نظره»!" أي إن كان المشقري قد نظر المتاع 
قبل ذلك. 


لغةة: 
مفاعلة من النبذ. يقال: نبذتٌ الشيء. إذا 
ألقيتها". وبيع المنابذة بيع يعتمد على النبذ كما سيأقي 


حكوبَكًا له عدّة معان أيضاً: 
١‏ -أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إل التوب 
أنبذه إليك وقد وجب البيع 


أو غيره. من المتاع, أو 
بكذا وكذا. 
؟ -أو أن يقول: إذا نبذت الحصاة فقد وجب 


البيع. وهو معنى قوله: أنته نبئ عن بيع الحصاة'. 


(0) انظر التذكرة 70:3١‏ 

(1) انظر: الصحاح: «تبذ» 

(؟) ذكر هذين المعنيين الصدوق في معاني الأخبار:7/8, 
وذكر الأوّل منهها الشيخ في المبسوط 10:5 والعلامة 
في النهاية ,6٠٠:!‏ والتذكر: 
إلى الشافعيّة. 


ونسبه في الأخير 


المنايذة مع بيع 
الحصاة, وقد تقدّم تفسيره والكلام فيه. 
"'-أن يجعل المتبايعان النبذ بيع فيقول 
بذ إليك توبي و 
أن يكون كل واحد منها في مقابل الآخر. 
أو يقول: أنبذ إليك ثوبي بعشرة. 
فيكون النبذ بيعل" 


الأحكام: 

ادّعي الإجماع على بطلان بيع المنابذة إجمالاً 
مثل بيع الملامسة. 

وقال الصدوق في وجه البطلان, أو بالأشيح 
في وجه نمي رسول الله عن بيع الملأستة 
والمنابذة وال حصاة: إنْها تستلزم الذ 

لكن علّق الشيخ الأنصاري عل كلامه بقوله: 
«إنته لا جهالة في بعضها كبيع المنابذة؛ بناءً على ما 
فسّره به: من أنته قول أحدهما لصاحبه: أنبذ إلى 
التوب أو أنبذه إليك, فقد وجب البيع؛ وبيع الحصاة 
إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع ولعلّه 


بآن يقول: 


كان على وجه خاصٌ يكون فيه خطر. والله 


)١(‏ ذكره العامة في النهاية ,0٠١:!‏ والتذكرة 
في الأخير إلى الشافعيّة أيضاً. 


() قال: «وهذه بيوع كان أهل الجاهليّة يتيا 
رسول اللهلي عنها لأنها غرر 
الأخبار:574 
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وقال العلامة بعد التفسير العالث الذي 
ذكرناه: «وهو راجع إِلىْ المعاطاة 
قرينة البيع هي المعاطاة بعينها»”". 

لكن قال الشهيد الأول «وقد تُفتّر 


بالمعاطاة, وهو ضعيف»!". 


المنايذة مع 


ويظهر من ابن زهرة قبول تفسيره بالمعاطاة. 
إل أنته لما كان يرئ اشقراط الصيغة في الببع لم بعتبر 
هذه الببوع. وعليه حمل النبي الوارد عن النبي 06 
عنهبا. حيث قال بعد الفراغ من اشتراط الصيغة: 
«وليما ذكرناه نمئ يمل عن بيع الملامسة والمنابذة, 
وعن بيع الحصاة على التأويل الآخر. ومعنئ ذلك أن 
يتبعل اللمس للشىء أو النبذ له وإلقاء الحصاة بسيعاً 
وجب 1 

وبعد البناء على' فساد هذا البيع وما يماثله من 
ببوع الجاهليّة: فلو تقابض المتبايعان المتاع والفن, 
يترئّب عليهما حكم المقبوض بالعقد الفاسد. مثل 
وجوب رد ما أخذ كل منها وضبانه مع التلفه 
وضمان منافعه ونحو ذلك من الأحكام التي بها 
الفقهاء على القبض بسبب العقد الفاسد. وسوف 


(0) المكاسب 185:4 
(1) نهاية الإحكام 01١:7‏ 
() الدروس 317/2 


م 


90 والجواهر 501:17 كار 


كك 


أقسام البيع / بيع المواضعة 21111110« 


يأتي الكلام عنها في عنوان «قبض» إن شاء الله 
55 


بيع المواضعة 


المواضعة مفاعلة من الوَضّعء بمعنى الإسقاط, 


كبا في قولك: وضعت عنه دينه 


عند وضع 
تجارته وضيعة: إذا خَسِر". 

وبيع المواضعة ببع مبتنٍ على إسقاط شيع من 
القن أو الخسران فيه كبا يأقي توضيحه. 


اصطلاحاً. 
وهي أن بخبر البائع برأس المال, ثم يقول 
بعتك به ووضيعة كذا!". بمعنى أن يخير برأس الال 


م ينقص منه مقداراً معيناً 

وهذا المعنى تارة يؤدّئ بالعبارة المتقدّمة, 
وأخرئ بأن يقول: بعتك يرأس ا مال -مئة دينار- 
ووضيعة دينار من كل عشرة دنائيرا" 

وعلى كلّ حالة, فالتعبير بالوضيعة أفضل من 
التتعبير بالمواضعة, كما قال الشهيد الثاني في 
المسالك”؟؛ لعدم المفاعلة في الوضع, والحطً هنا 
(1) انظر المصباح المنير: «وضع» 
القواعد 28:7, والتذكرة ١‏ 1817/:1. 


(5) انظر الشرائع 40:5 
(5) انظر المسالك :53186 


هو وضع مقدارٍ من رأس المال, والتعبهر بالوضيعة 
يؤدّي هذا الغرض. بحمل الفعيل على المفعول. 

وبيع المواضعة قسيم لبيع المراحة والتولية 
والمساومة, كما تقدّم بيانه فيها. 


الأحكام: 

لا إشكال في جواز بيع المواضعة؛ لأنته من 
أقسام البيع وم يرد فيه منع. فتشمله عمومات البيع 
وإطلاقاته. 

ويجب فيه مضافاً إلى الشروط العامّة في البيع 
الإخبار برأس المال. فهو عقدٌ مبتن على الأمانة, 
وبجركي فيه ماجرئ في بيع المرابحة من الخيار عند 
اتوت الخلاف في الإخبار برأس المال, والبطلان مع 
ابل برأم المال والربح'" 

وقيل يكره نسبة الربح إلى امال بأن يقول: 
بعتك هذا المناع ورأس ماله مئة درهم مع وضيعة 
كل عشرة دراهم درهماً. كبا تقدّم في بيع المرابحةاك, 
إلا أنته قل هناك القول بالتحريم عمن الثسيخين 
وبعض من تابعهراء ولم بنقل هنا ذلك منهم. 


)١(‏ أنظر: التذكرة 147:1١‏ والتحرير؟:590: والمدائق 
وك 

(؟) انظر: التذكرة41/:11؟, والتتحرير 711:7 وججمع 
الفائدة 7368 و 6/4 


قال السيّد العاملي: «ولعلٌ التولية أولئن من 


المرابحة إذا كان المشتري مؤمنا لكراهة الربح على 
المؤمن, وعلى هذا فالمواضعة أولى مهم إِلّ أن نقول. 
قد يكون حفظ رأس المال. بل الربح مطلوباً, 
ولاسيًا مع حاجة البائع وغنئ المشتري»00. 

راجع: بيع التولية, وبيع المرابحسة. وببيع 
المساومة. 


بيع النسيئة 


لفةة 
النسيئة اسم مصدر من اللنسيء. وهو اتج 
أيضاًببعنى التأخير من: نسأ البعير. إهرصوا 
والعصا التي تزجر بها الحيوان تسكئ المنسأة. 
ونسأت الشيء أخّرته, ومثله أنسأته. تقول: 


انسأت الدّين وأنسأته: أخّرته. وبعته بنسيئة: أي 


أصطلاحاً: 
هو البيع الذي يكون فيه المثمن حالاً معجّلاً. 


494:4 مفتاح الكرامة‎ )١( 
(؟) انظر: الصحاح, والمصباح المذير: «نسأ» و «نسو»‎ 
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القن ديناً مؤجّلاً. قال العلامة: البيع ينقسم باعتبار 
التأخير والتقديم في أحد العوضين إلى أربعة أقسام: 

-بيع الحاضعر بالحاضر, وهو الثقد. 

- وبيع المؤجّل بالمؤجّل؛ وهو بيع الكالى 
بالكال. 

-وبيع الحاضر بالثمن المؤجّلء وهو بيع 

- وبيع المؤجّل بالق الحاضر وهو السلف!2. 

وا مراد بالحاضر: الأعم مسن الكل 
والشخصي. وبالمؤجّل: خصوص الكل" 

وقد تقدّم الكلام عن الشاني والرابع؛ وبق 
لإكلام عن الأُوّل والثالث, ونقدّم الكلام 7 
الثالت. وهو ببع النسيئة 


لا إشكال في أصل مشروعية بيع النسيئة 
وجوازه شرعاً وقد ادّعي عليه الإججاع 
مستفيضاًة”, مضافاً إلى استفاضة السنّة القولية 
والعمليّة, وسيرة العقلاء والمتشرّعة, الممضاة من 
)١(‏ انظر التذكرة 518:1١‏ 
(؟) انظر المكاسب091/:1 
() انظر: التذكرة101:11, وجمع الفائدة 230/014 

ومقتاح الكرامة 697:6. 
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قبلهم و . 
شرط بيع النسيئة: 

يشقرط في بيع النسيئة شرط خاصٌ هضافاً 
إلى الشروط العامة في مطلق البيع؛ وهود 

ميّة الأجل: 

لابدّ في بيع النسيئة من معلوميّة الأجل وقد 
ادّعي عدم الخلاف فيه مستفيضاً". ولو لم يعيّن 
أجلاً. أو عيّن أجلاً بجهولاً. كقدوم الحاج؛ أو وقت 
إدراك الغلات, أو جرّ القار, ونحو ذلك من الآجال 
الجهولة. بطل البيع؛ لتطرّق الجهالة إلى الفن؛ إِذ 
للأجل قسط من الفن, فيزيد بزيادة الأجل وينقص 
بنقصانه عند التجار!". 


والمعروف بين الفقهاء عدم الفرق بين قِصَرٍ 
المدّة وطوطاء ولو كانت تتجاوز عمر المتعاملين!” 
إلا أن المستقول عن ابن الجنيدا“ المنع من 


١‏ انظر: التذكر: 
والكفاية480:1. والمفا 
ومستند الشيعة 41:14 واللجواهر ؟؟: 
(1) انظر: التذكرة 701:1١‏ 187 وبجمع القائد530/:48, 


6 وبجمع القائدة 99/4 


1:5ه. والرياض 24؟52, 


٠‏ وغيرها. 


وغيرها. 

(©) فت الحدائق121:15, «دهوالمشهور في كلام 
الأصحاب», وفي الرياض217:6: «بلا خلاف يعلم 
منًا في ذلك إلا ما حكي عن الإسكافي» 

(4) نقله عنه العامة في الختلف 177:0. وفيه: «لا أختار أن 


يبلغ بالمدّة ثلاث سنين؛ لنهي الني يلُُ عن بيع السنين» 


روايتان!' حملتا على الإرشاد وبذل النصيحة, لا 
على النبي المترتّبٍ عليه الإثمّ والفسادا". 
وهل المعتبر تعيينها في نفسها وإن لم يعرفها 


المتعاقدان, فيجوز التأجيل إِلىْ يوم التهروز وإن لم 


يعرفاه مثلاً. أم لابدٌ من معرفة المتعاقدين بها حين 


العقد؟ 

قال الشيخ الأنصاري: «وجهان, أقواهما 
الثاني. تبعاً للدروس وجامع المقاصد؛ لقاعدة نفي 
الغرر» !5 

ثم نقل احتال اكتفاء بعضهم بذلك. وهو 
حب ]لجواهر, إلا أنته ‏ أي صاحب الجواهر - 
تظر في الاكتفاء, وقال: «... أنّ للنظر فيه بجلا 


)١(‏ الأو رواية أحمد بن حمد البزتطي عن أب امسن 
الرضائية. وفيها: «.. فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال: بعهم. 
قلت: سنتين؟ قال: بعهم. قلت: ثلاث سئين؟ قال: 


لايكون لك شيء أكثر من ثلاث سسنين». 
الوسائل 81:18, الباب الأوّل من أبواب أحكام العقود. 
الحديث 7 


والثانية رواية أمد بن حمد. عن أبي الحسن ة, 
1 8 7 
وكأنتها الرواية المتقدّمة نفسها وهي الرواية الأو من 
الياب نفسه 
(؟) انظر الجواهر 1١١:55‏ 
() المكناسب1:1 :5 وانظر: الدروس705:5, وجسامع 


المقاصد 1814 


وربتا ظهر من التذكرة الاكتفاء به»!" 


البيع بثمن حال وبآخر نسيئة: 

اختلف الفقهاء فيا لو باع بئمن حال وبأزيد 
منه مولا على أقوال: 

الأوّل ‏ بطلان العقد: 


ذهب إليه الشسيخ الطوسي في المبسوط”", 
ووافقه ابن إدريس"" وأكثر |. 
وعلّله في المبسوط باستلزامه الجهالة. 

واستّدلٌ عليه أيضاً بما رواه محمد بن قيس 


عن أبىي جعفر ا أنكه قال: «قال [أميرن 
المؤمنين 4#]: من ساوم بثمنين: أحدهما ناجل 
والآخر نظرة, فليسمٌ أحدهما قبل الصفقة»!0. 
ويد ذلك بما ورد من النهسي عبن يعلد 
إذنا 


بيع!7, وعدم حل صفقتين في بسيعة وأحّدةا 


1١1:58 )الجواهر‎ ١١ 

() انظر المبسوط 181:5 

(©) انظر السسرائر 410/5 

(4) نسبه الأردبيلي في جمع الفائدة 19:6 إلى ظاهر الأكثر, 
والسيّد الطباطباني في الرياض 1١4:8‏ إلى الأظهر 
الأشبر: والبحراني في الحدائق 

(0) الوسائل 31:18/ لباب 
الحديث الأوّل. 

(1) المصدر المتقدّم: 6407 الحديث اوه 

رواه الإسكافي عن النسبى يَ. كا جاء في 
امختلف ١١1:6‏ 


إل المشهور. 
اب أحكام العقود. 
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بناءً على تفسيرهما بذلك07. 

الثاني -الصحّة علئ تفصيل: 

ذهب جماعة من الفقهاء إلى صحّة البيع في 
هذه الصورة, لكن يكون للبائع أقل القنين على أبعد 
الأجلين. 

يظهر ذلك من الشييخ المفيد والشيخ الطوسي, 
والقاضي. وبعض آخر. ولكن هناك فارقٌ بين كلام 
الأخيرين وكلام المفيد. فالمفيد قال: «لايجوز البيع 
بأجلين على التخيير, كقوهم: هذا المتاع بدرهم نقداً 
وبدرهمين إلى شهر أو سلة, أو بدرهم إِلىْ شهر 
وبائنين إلى تعهرين. فإن ابتاع إنسان شميئاً على هذا 
الشرطء كان عليه أل الفنين في آخر الأجلين»!". 

وقال الشيخ الطومي: «فإن ذكر المتاع 
يأجتلين ونقدين مختلفين, بأن يقول: ثمن هذا المتاع 
كذا عاجلاً وكذا آجلاً. ثم أمضئ البيع كان له أل 
الفنين وأبعد الأجلين»”. 

نرئ أنته أضاف عبارة: «ثم أمضئ البيع» 

وكذلك القاضي حيث قال: «من باع شيئاً 
بأجلين على التخيير... كان البيع باطلاًء فإن أمضئ 


إلة في الختلف 1137:6, ركبا 


:7 وهي: انحو أن يقول: 


بعتك كذا بدينار إلى شهر. وبديثارين إلى شهسرينء 


فيقول المشتري: قد قبلت بد». 


(©) الهاية الام 
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ل ان ذلك, كان للبائع أقلّ القنين في أبعد 
الأجلين»01. 

فترئ أنته قال أُوّلاً: «كان البيع باطلآه ثم# 
أضاف ما ذكره الشيخ. 

ومثلها ابن زهرة حيث قال: «إِنّ تعليق البيع 
بأجلين ومنين كقوله: بعت إلى مدّة كذا بكذاء وإلن 
مازاد عليها بكذاء يفسده. فإن تراضيا 
البائع أقلّ المنين في أبعد الأجلين»!". 

قال السيّد العاملي في توجيه كلام الشيخ 
والحلبي وابن زهرة: «وهذه العبارات ذات وجهين: 

هات .يكون المراد: أنّ النبي لا يقتضي 
الفساد. فيكون حراماً صحبحاً لكن ذلك لايتأقّ في 
عبارة القاضي؛ لأنته صرّح فبها بالبطلان. 

والثاني ‏ أن يكون المراد أنتهما إذا تراضضي 
بذلك وتلف المبيع, لايكون حكنه حكم البيع الفاسد 
كما هو مقتضئ القواعد ‏ فيرجع إلى المثل أو القيمة, 
بل يرجع البائع إلى ما في الأخبار, وهو أقلّ الفنين 
في أبعد الأجلين. فلا يكون خلاف في المسألتين إلا 
عند التلفء ويرشد إلى ذلك عبارة أبي علىي....". 

منقل عبارة ابن الجنيد التي نقلها عنه العللامة 
عل أنته 


امه, كان 


في الختلف. وهي فوله: «وقد روي عن الي 


قال: "لاتحلّ 


إلذ 


عنه العامة في الختلف ١77:5‏ 
0 


(6) مفتاح الكرامة ٠:6‏ 417. 


ف 
يقول: إن كان بالنقد فبكذا, وإن كان بالنسيئة فبكذا 
وكذاء ولو عقد البائع للمشتري كذلك وجعل الخيار 
إليه لم أختر للمشتري أن يقوم على ذلك. فإن فعل 
واستهلكت السلعة لم يكن للبائع إلا أقل القنين؛ 
لإجازته البيع له. وكان للمشقري الخيار 
القن الأقلٌ إلى المدّة التي ذكرها البائع بالثقن الأوفر 
من غير زيادة على الفن الأقل»!". 

واستقرب هذا القول: الشهيد الأوّل!5, 
وصاحب الكفاية!" ومال إليه صاحب الجواهر/, 
ولم يستبعده الإمام الخميني!*. إلا أنته قال: «لكن 
الإيقرك الاحتياط» 1 

كاستدلوا على هذا القول ب: 


»48 معتيرة محمد بن قيس عن أبي جعفر‎ ٠ 


#,قالى «قال أُمَير المؤمنين ية: من باع سلعة فقال: إن 


ثنها كذا وكذا يدا بيد. وثمنها كذا وكذا نظرة, فخذها 


(؟) قال في الدروس ١:8‏ 7: «والأقرب الصحُة, ولزوم 
الأقل. ويكون التأخير جائزاً من جهة المشقري. لازماً 
من طرف البائع؛ لرضاه بالأقل. فالزيادة ريا؛ ولأجلها 
ورد النهي؛ وهو غير مانع من صحة البيع» 

(©) انظر الكفاية 480:1 

(4) انظر الجواهر 4:5 ,1١0-١١‏ وحمل النبي على فساد 
الشرط دون فساد العقد. مضافاً إلى اعتبار الرواية 
الول الأآتية الدالّة على هذا القول. 

(6) انظر تحرير الوسيلة 411:1. القول في النقد والنسيئة, 
المسألة ؟ 


بأيّ من شئت؛ واجعل صفقتها وأحدة, فليس له إلا 
يلم 

-رواية السكوني عن الإمام الصادق 8ة, 
عن أبيه. عن آبائه ية: «أنّ عليا: 
باع بيع واشقرط شرطين: بالنقد كذا وبالنسيئة كذاء 
فأخذ المتاع على ذلك الشرط, فقال: هو بأقلٌ الثنير 
وأبعد الأجلين. يقول: ليس له إل أقلّ النقدين إلى 
الأجل الذي أَجُله بنسيئة»'؟. 

الثالث _الصحّة مع فرض انحلال العقد: 

ويرئ السيّد الصدر أنّ العبارة المتداولة بين 
البائع والمشترى إذا انحلّت إلى عقدين فيصصحٌ ع ابيع 
وإِلآ فلاء فقال: «إذا رجع إلى إنشاء تليكين يثجنين 
من قبل البائع, , وقبل المشتري أحد الإيجابيل تحن 
فلا إشكال في الصحّة»7". 

أقول: مع هذا الفرض و تحمّقه خاراما طق 
أن يلعزم ببطلانه أحد. 

الرابع الكراهة: 

قال السيّد المرتضئ في كلام له مع جدّه 
الناصر إنشيا المكروه أن يبييع الي ء بثمنين, 
بقليل إن كان القن نقداً وبأكثر منه نسيئة»1, 


)١(‏ الوسائل 71:18 الباب ؟ من أبواب أحكام العقود. 
الحديث الأوّل. 

(1) الوسائل16: لا الباب ؟ من أبواب أحكام العقود. 
الحديث؟ 

(5) انظر متباج الصالحين (للسيّد الحكيم)؟:37, الفصل 
النامن في التقد والنسيئة. المسألة *. الحامش 118 

(4) الناصعريات:528 المسألة ١1/5‏ 


.............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج/٠‏ 
ويبدو أنته مل النهي على الكراهة. 


لو باع بشم 

إن ما تقدّم كان بالنسبة إلى بيع الشيء بثمن 
قدا وبثمن آخر مؤجّلاً. وأمما لو باع , 
وأجلين, فقد اضطربت كلمات الفقهاء في نقل آراء 
المتقدّمين والنسبة إلهم؛ فيظهر من بعضهم نسبة 
القول بالبطلان إلييم. قال العامة في التحرير: «ولو 
باعه بثمنين إلى أجلين, بأن يقول: بعتك بدينار إن 
شهر, وبدينارين إلى شهرين, بطل قولاً واحدأ1". 

وربسما يظهر من الحمّق الحلّي ذلك, حيث لم 
يذكر في هذه المسألة إلا البطلان. في حين أنته نقل 
الخلاف في المسألة الأول" 

ومع ذلك فقد قال السيّد الطباطبائي: «إنّ 
ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم صحّة 
وبطلاناه!”, أي من قال بالصحّة هناك يقول بها هنا 
أيضاً. ومن قال بالبطلان هناك قال به هنا أيضاً. 

وربكها يظهر ذلك من صاحب الجدائق أ 

ث قال بعد أن ساق المسألنين 

«فالمشهور البطلان»1! : 

وبناء على ذلك. فلا قل من نسبة البطلان إلى 


اقاً واحداً 


(0) تحرير الأحكام 755:7 
(1) شرائع الإسلام 51:1 
(؟) الرياض 7136 


(4) الحدائق 729:0 


أقسام البيع / بيع النسيئة 


المشهور وخاصّة عند المتأخَرين الذين التزموا 
بالبطللان في المسأل الأولى؛ لأولوية البطلان هناء 
لأنّ مستند القول بالصحّة على تقدير القول بها 
هو الروايتان المتقدّمتان, وهما مخالفتان للقاعدة: 
فيقتصر فيه على موردهما وهو ما لو باع يدا بيد 
-أي نقداً_بكذاء ونسيئة وإ أجل بكذاء فلا 


اتشملان ما لو باع ب اجلين. 
كذا قال الشيخ الأنصاري7", وإليه أشسار 
صاحب الجواهر'" 


مطالبة الثمن قبل حلول الأجل: 

قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلا 
الحثّق الحل: «ولايجب على من اشترئ مؤْجِلاً أن 
يدفع ان قبل الأجل وإن طولب. إجماعا أو 
ضعرورة»! 

ومثله قال السيّد الطباطبائي مضيفاً إليه: 
«قشكا بالأصل, والتفاتا إل لزوم العمل بمقتضئ 
العرط ءا 

بل قال صاحب الحدائق: «... لايجب عليه 
دفع القن قبل حلول الأجل, بل لايجوز طللبه؛ 


721١تبساكملا‎ )١( 
١8:1 (؟) الجواهر‎ 
1١4:؟؟رهاوجلا‎ )©( 
519:16 الرياض‎ )4( 


اذ[ 5 


لوجوب الإنظار بالشرط الواقع في العقدء!". 


هل يجب على البائع القسيض لو تبرّع المشستري 
بالدفع قبل الأجل؟ 

المعروف أنته لايجب ذلك. بل أدّعي عدم 
الخلاف فيه. بل الإجماع عليه!”, ولم تؤثّر بعض 
الاعتبارات العقليّة في ذهاب الفقهاء إلى ذلك. من 
قبيل: 

أو الأبيل إنتما هو لرعاية حال المشقريء 
فهو ترخيص له في تأخير دفع الفن. وليس لأجسل 
لبان 

- أن المشقري قد يتضثرّر يتأخير الثن مع 
كدرتة على الدفع فعلا. 

ون أخذ الحقّ مع دفعه واجب عندهم عقلاً 
ونقلاً. ون لم يجب على المشتري الدفع. ولم يجب 
على البائع الأخذء لاشتراط الأجل في العقد. 

- وأنّ الأجل كالتوسعة, ونهاية الأجل خباية 
للتوسعة, فهو كالواجبات الموسّعة, فأخذ البائع مع 
دفع المشقري أحوط. إلا مع ظهور ضعرر عليه. 

هذه أمور ذكرها الحّق الأردبيلى بعد أن قال: 
«وقد يتخيّل الوجوب...» أي وجوب الأخذ عل 


وانتقده بعض الفقهاء''' وإن كان يظهر من 
بعض آخر الميل إليه لول الإجماع 07 

وبمكا أضاف صاحب الجواهر إلى ذلك 
البحث عن سقوط التأجيل مع إسقاط المشتري له 
إذا فرضناه من حقوقه. فقال: 

«لكن في القواعد: أنته لو أسقط المديون 
أجل الدين الذي عليه لم يسقط؛ وليس لصاحبه 


المطالبة في الحال”, وعلّله في جامع المقاصد: “ب 
ذلك قد ثبت بالعقد اللازم؛ لأنكه المفروضء فلا 
يستط بجرّد الإسقاط؛ ولأنٌّ في الأجل حمَّاً 
لصاحب الدين؛ وطذا لايجب قبوله قبل الأجل'». 
م أجاب صاحب الجواهر عن ذلك بلالا 


«وفيه: أن تبوته بالعقد اللازم لايمنع من سقوطة. 


بالإسقاط, كاشتراط الخيار ونحوه. ويمكنمَبْعآحِقيّق. 


صاحب الدين فيه. وانّفاق وجود مصلحة له في 
ذلك لابنافي كونه من حقوق المشتري. كالخيار 
المشروط لدوا؟, 


)١(‏ مثل صاحب الحدائق حيث قال: «أقول: جميع ما 
ذكرهظك من الوجوه جيّد. لكن غابته إفادة 


فإِنّ الوجوب حكم شرعي يترنّب على تركه العقوبة 


والمؤاخذة منه سبحانه. فلابد له من دئيل واضح من آية 
أو رواية...». الحدائق 151:14 وانظر: الرياض 5148 
ومستند الشيعة 441:16 

(1) مثل صاحب الجواهر في الجواهر718-114:17. 

(©) الجواهر 116:59 


...000000000 الموسوعة الفقهيّة الميشرة / جلا 


وجوب الدفع والقبض مع حلول الأجل: 

يجب الدفع بعد حلول الأجل ومطالبة البائع 
والقكن من الدفع: فإن لم يطالب وأراد المشتري 
الدفع وجب عل البائع أخذه, ولاخلاف في ذلك: 
بل ادّعي عليه الإجماع7"؛ لأنّ في امتناعه إضعراراً 


وظلا على المشتري!", 
ولو امتنع من أخذه. فيرئ كثير من الفقهاء!"' 
المشقري يرفع أمره إلى الحاكم. 


والحاكم إمتا أن يجير البائع بقبض الفن؛ أو 
يقبضه عنه حسبةً؛ لكن قال ابن إدريس !4 لايجبره 
الحاكم. فاكت بالأخذ عنه حسبة. 

ومع عدم الحاكم يقوم عدول الؤمنين بإجبار 
البائع على القبض, بناء على تبوت ولايتهم لمثل 


+القاما 


وهل هم القبض عنه حسبة؟ 

.116:9 والجواهر‎ 77 ١8 انظر: الرياض‎ )١( 

(؟) انظر المكاسب513:1 

(؟) انظر: الميسوط 150:5, والسرائر 188:5 والشرائع 
18:5, والممتلف ١١8:6‏ 174 والدروس 1١8:5‏ 
والمسالك111:5. وجامع المقاصد 118:1: وبجمع 
الفائدة 8 5©5. والكفاية ,481:١‏ والحدائق 180:15, 
والجواهر 1١1:57‏ والمكاسب7017/:1. وغيرهاء وكلام 
بعض هؤلاء في تسليم القن في النسيئة. وبعض آخر في 
تلم امبيع المشلّم -في السلم, 

(4) إنظر السرائر 284:1 

(5) انظر: الحدائق 157:14, والمكاسب118:1. 


أقسام البيع / بيع النسيئة م تيو عاو كدي م ع3 ينو عد 


ظاهر الجدائق نعم وصرع المكاسب 
العدم!". 

ويظهر من جماعة آخرين!' عدم الرجوع 
إلى الحاكم. 

وعلى كلا القولين, فإن امتنع البائع من قبض 
الفن. وهلك الفن. فلا ضبان على المشتري. وإنتما 
يرتفع الضمان على القسول الأول بعد الرجوع إلى 
الحاكم, لا قبله!, 


عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه. وجواز 
تعجيله بنقصان منه: 

قال الشيخ الأنصاري: «لاخلاف علا 
الظاهر من الحدائق, الممرّح به في غيره ‏ في عدم 
جواز تأجيل المن الحا بل مطلق الدين, بود 
منه؛ لأنته ربا؛ لأنّ حقيقة الربا في القرض راجعة إن 
جعل الزيادة في مقابل إمهال المقرض وتأخيره 
المطالبة إلى أجل. فالزيادة الواقعة بإزاء تأخير 
المطالبة ربا عرفاً...» 
ثم نقل عن مجمع البيان*! عن ابن عباس: 


721:15 انظر الحدائق‎ )١( 

(؟) انظر المكاسب718:1 

() انظر: المقنعة:060, والنهاية:88 والمراسم: 07/4. 
والوسيلة:4؟. واستظهر صاحب الجواهر من آخرين. 
أنظر الجواهر :111/117 

(4) انظر: الجواهر ١17:55‏ والمكاسب75378:1 

(0) انظر مجمع البيان ,585:)5-١(‏ ذيل الآية: 578 


«أنته كان الرجل من أهل الجارية!" إذا حل دينه 
على غريه فطالبه. قال المطلوب منه: زدني في 
الأجل أزيدك في المال» فيتراضيان عليه ويعملان 
بهء فإذ! قيل هم: رباء قالوا: هما سواء. يعنون بذلك: 
أن الزيادة في !لثمن حال البيع. والزيادة فيه بسبب 
الأجل عند حلول الدين, سواء. فذّمهم الله. وألحق 


بهم الوعيد. وخطّأهم في ذلك. بقوله تعالى: (وأَحَلّ 


ٍ الرؤتاه»!". 

وقال صاحب الجواهر: «لاخلاف 
ولاإشكال في أنته لايجوز تأخير قن المبيع ولانيء 
من الحقوق الماليّة بزيادة فيها؛ لأنته ربا حرّم كتاباً. 
َنم وإجماعاً؛ فلا يجوز سواء وقع على جهة البيع؛ 
أو التضلح, أو الجعالة, أو غيرهاء ولو اشترط في عقد 
آخر فسيروأفسد؛ إذ هو لايِحلّل الحرام»". 

وكلامه الأخير مب على أنّ الشرط الفاسد 
مفسد للعقد. وعليه فلو اشترط في عقد لازم تأخير 
هذا الدين مع زيادة, فيبطل هذا الشرط. ويبطل 
العقد الثاني بناءً على تماميّة القاعدة المزبورة, ون م 


ثم قال: «لابأس بجعل الزيادة المبذولة في تن 
بيع آخرء لا في مقابلهاء مع اشتراط التأخير في الدين 


(1) إي أهل النعمة, كبا في القاموس امحيط: «جرى». أو هو 
تصحيف الجاهليّة. 
(9) المكاسب 771551 


(©) الجواهر 171117١:‏ وانظر المكاسب 575:1 


فاه 


الحال إلى الأجل المسمّئ. كما صترّحت به التصوص 
والفتاوئ...». 

ثم ذكر جملة من النصوصء متها رواية 
حمدبن إسحاق التي ورد فيها: أنته قال للإمام أبي 
الحسن الرضاءةة: «يكون ني على الرجل دراهم. 
فيقول: أُخّر ني بها وأنا أربحكء فأبيعه جبة تقوم عل 
بألف درهم, بعشرة آلاف درهم, أو قال: بعشرين 
ألف. وأَوْخّره بالمال؟ قال: لابأس»7© 

وأمتا تعجيل الدين بنقيصة منه. فيبدو أنه 
نما لا إشكال ولا خلاف فيه. قال صاحب الجواهر 
مازجاً كلامه بكلام الحتّق: «وكذا يجوز تعجيلها 
-أي سائر الحقوق الماليّة المؤجّلة ‏ بنقصان منثجاء 
بلاخلاف أجده فيه. على جهة الصلح. وهو الْمستتي” 


بالحطيطة, أو الإبراء من كل منهيا..!"5 

وتدلّ عليه بعض النصوص. مثل صحيحة 
عد بن مسلم, عن أَبي جعفرة, والحلبي عن أبي 
عبداشظة «أتها قال في الرجل يكن عليه الدين 


الذي ل كذا وكذاء وأضع لك 

0 

به بأساما لم يزدد على رأس ماله شيئاً يقول اقم 

ِنَككُوْرُؤوش أَعوَالِك ول 

9 الوسائل00:18, الباب‎ )١( 
.4 الحديث‎ 

(1) الجواهر؟171:1؟111. 
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والرواية صريحة في المطلوب. 

هذاء وتعرّض الفقهاء في هذا المكان إلى بعض 
المسائل ذكرناها تحت عنوان «بيع العينة». فلقراجع 
هناك. 
مظان البحث: 

كتاب البيع: أقسام البيع / بيع النسيئة. 

بيع التقد 

لغة: 

من: نقدث الدراهم, إذا نظرتها لتعرف 
جِيّدها وزيفها. والفاعل ناقد. والجمع تُقّاد. ونقدت 
الرجسل الدراهم, بمعنى أعطيته. فيتعدّئ إلى 
مقعولين!”. 

والبيع معلوم على ماتقدّم. 


اصطلاحاً 

تقدّم!*) انقسام البيع إلى أربعة أقسام بحسب 
التأخير والتقديم بي أحد العوضين, وكان منها ببيع 
(1) البقرة:904, 
(؟) الوسائل 448:14 الباب/ من أبواب الصلح. الحديث 

الأوّل. 

(5) انظر المصباح المنير: «نقد». 
(4) انظر وَل بيع النسيئة. 


أقسام البيع / بيع النقد ديرد ددم بشم دي 


الحاضر بالحاضر, وهو بيع النقد. فيكون القن 
والمثمن معاً فيه حالين غير مؤجّلين. فكأتما 
يكونان مقبوضين بالفعل أو القوّة. 


الأحكام: 

لا إشكال في جواز بيع النقد ومشروعيّته. بل 
الأصل في البيع أن يكون نقداً وإطلاق العقد 
ينصرف إليه. وإنتما يحتاج إلى بيان زائد غير النقد 
من أقسام البيع الأرب 

قال العلامة في التذكرة: «من باع شيئاً مميئاً 
بثمن, كان الن الات الإطلاق واثشتراط 
التعجيل؛ لأنّ قضيّة البيع تقتضي انتقال كل مق 
العوضين إلى' الآخر. فيجب الخروج عن المهدة مق 
طولب صاحبهاء!". 

قال الشيخ الأنصاري بعد نقل ذلك: «فيكوك” 
المراد من “النقد' عدم حقّ للمشتري في تأخير 
الفن»( 

“م استدل على ذلك بموئقة عمتار بن موسئ 
عن أبي عبدالله44: «في رجل اشترئ من رجل 
جارية بئمن مسمّى, ثم افترقاء فقال: وجب البيع. 
والقن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد»!. 


(0) انظر المسالك 557:6, 

() التذكرة 181:11 

(م) المكاسب134:5 

(4) الوسائل 71:18 الباب الأول من أبواب أحكام العقود, 
الحديث؟. 


قلنا: إن مقتضئ إطلاق العقد يدون اشتراط 
شيء - يقتضي النقد وتعجيل الّن. أمتا لو اشترط 
الباتع جيل القن في العقد. فالمشهور: أنته يكون 
تأكيداً لمقتضئ العقد؛ لأنّ الظاهر من الشرط عرقاً 
عدم المباطلة والتأخير عن زمان 


هو:إرأ 
المطالية0" 

هذاء وقال الشسهيد الأوّل مبيناً فائدة الشرط: 
«لايجب تعيّن أحدهما'"؛ لأنّ مطلقه يحمل على 
النقد. فإن شرطه تأكّد, وأفاد التسليط على الفسخ 
إذا عيّن زمان النقد فأخلٌ المستري بدا" 
أضاف إلى قائدة التأمّد فائدة أخرئ. 
ييا البائع على الفسخ لو عيّن زمان النقد 


)به المشتري 
وقال الشهيد الثاني: «اشتراط التعجيل مطلقاً 
#لتضوله بدونه. نعم لو عيّن زمانه وأخل 
به المشقري ولم يمكن إجباره عليه, أفاد تسلّط البائع 
على الفسخ. وفاقاً للدروس». 

فأضاف إلى عبارة الشهيد الأوّل قيد: «ولم 
يمكن إجباره عليه», أي على التعجيل. 

ثم قال بعد العبارة المتقدّمة: «ويحتمل قوب 
جوازه مع الإطلاق كغيره من الشروط»!8 أي 


2 


) انظر المكاسب 1515-1545 
(1) أي النقد والنسيئة. 
() الدروس 70717 


(4) المسالك75:4؟, وحسنه في الروضة 0151 


اه 


يحتمل جواز التسلّط على الفسخ حقئ مع عدم 
اشتراط التعجيل. 

ووافق الشهيد الأوّل بعض الفقهاء0", 
والشهيد الثاني آخرون!". 

وتأمّل أو استشكل فبا قالاه بعض ثالث9©. 


مظان البحث: 
كتاب البيع: أقسام البيع / بيع النسيئة 


بيعتان: تثنية بيعة. وهى الرّة الوا حل ة كي« 
الببع. 


والبيع قد تقدّم معناه 


أصطلاحا: 


ذكروا ا تفسير ب 


الأوّل -أن يبيع شيئا نقد بنمن. ون 

أكثر. 

)١(‏ مثل السبزواري في الكنا 
في الرياض 515:8 

زف مثل الشيخ الأنصاري في المكاسب1: مذ 

() مثل الأردبيل في بجمع الفائدة7746, وصاحب 
الجدائق في الجدائق .12١:14‏ وصاحب الجواهر في 
الجواهر 48:56 


44١‏ وصاحب الرياض 
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الثاني -أن يشقرط في بيع بيعاً آخر. 

قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «ونئ 
ألني 8 عن بيعتين في بسيعة. وقسيل: إنكه يحستمل 
أمرين: 

أحدهما أن يكون المراد: إذا قال: بعتك هذا 
العيء بألف درهم نقداً أو بألفين نسيئة بأئّهما شئت 
لأنّ ثفن غير معيّن. وذلك 
يفسد البيع, كما إذا قال: بعك هذا العسبد, أو هذا 
العبد, أتهبا شئت فخذءء ل يجز. 

والآخر أن يقول: بعك عبدي هذا بألف 
عل أن تبيعنى دارك هذه بألف. فهذا أيضاًلا 
يصح. ا 

ونقل ابن إدريس!" هذين المعنيين. واكتق 
أبن زهرة!" بنقل المع الأوّل. 

واستشكل العلامة في شمول النهي الوارد في 
الحديث النبوي للمعنى الثاني؛ لأنته شرط سائغ في 
عقد لازم, فإنته قال بعد كلام الشيخ وتأييد ابن 
إدريس له: «والأقرب عندي الحمل على الأوّل» 
وصحّة الثاني, فقول الشيخ ليس بجيّد؛ لأنّ بيع الدار 
هنا لازم باعتبار أشتراطه في عقد لازم وإن لم يكن 
لازماً في نفس الأمر لولام»00. 


خذه. فإنّ هذا لايجوز: 


(1) المبسوط 166:1 
(؟) انظر السرائر 560:1 و5797 
(©) انظر الغنيةة؟51. 


(4) الختلف60:0, وانظر 157و581, 


وزاد في النهاية'' في الاستدلال على صحّة 
البيع على المعنى العاف بقوله تعالى: «أوقُوا 
بالقْقُوه!", وقواهلة: «المؤمنون عند 
شروطهم»!". 

وأكثر الفقهاء لم يتعرّضوا لذلك. 


الأحكام: 

تقدّم في بيع النسيثة: أنّ البيع كذا نقد وكذا 
نسيئة باطل على المشهور. وقيل بصحّته على تفصيل 
ذكرناه هناك . 

وأمتا المعنئ التاني. فالمعروف بين الفقهاء 
صمّة الشرط السائغ والصحيح في العقد اللازم 
وأنته يجب الوفاء به( كبا قال العلامة. 

نعم, ظاهرهم: أن الصحيح هو أن يشترط ف 
بع أن بيع له أو يشقري منه عي آخر بعقد مستقلٌ 
جديد, وعدم الاكتفاء بالشرط في العقد الأوّلء 
وأمكا في صورة الاكتفاء, ففيه تفصيل ربكا يصمح في 
بعضها كالوكالة, وكون ثر الشجرة للمشتري, وبحو 
ذلك 


811:9 انظر النهاية‎ )١( 
الما‎ 0 


©) تهذيب 
(4) انظر المكاسب09:1. 
(6) انظر المكاسب6: 50-865 


الأحكام /0/11 


لفة: 
الأيّل واحدة البيع؛ وقيل: هي للصفقة على 
الببلل 


متا يتعاقد عليه المتعاقدان, كبيعة الناس للنىي6ة 
أو الإمام فة, فكأنّ المبايع يبيع ماعنده من صاحبه 
لإتمطيه خالصة نفسه وطاعته؟. 


اضطلاحا: 
+المسنياً)المتقدّمان نفسهما 


الأحكام: 
أمتا الأوّل. فلا يترتّب عليه غير مايقرتب 
على البيع. وقد تقدّم. 


(1) انظر المصباح المنير: «بيع» و «صفقة». وجاء قيه: 
«وكانت العرب إذا وجب البيع ضدرب أحدههما يده على 
يد صاحبه. م استعملت الصفقة في العقد. فقيل: بارك 
لله لك في صفقة يمينك» 

(؟) انظر النهاية (لابن الأثير): «بيع»؛ لكن فيه «فكأنَ كل 
واحد من المتعاقدين باع ماعنده...الح» وتعبيرنا ألسب 
خاة بالنسبة إلى البيعة مع الني' والإمام نل 


ا 


وأمتا الثاني فقد تكلّمنا عنه في عنوان 
«إمامة / الإمامة الكبرى». 


الكئيسة: وهي معبد النصاري. وقيل: يطلق 
على عبد الهو أيضاً !3 أن الغهور أن معيدهم 
يسمّى الكنيس!". 


اصطلاحا: 
المعنى المتقدّم نفسه. 


الأحكام: : 
تقدّم الكلام عن حكم معابد أهل الذمة في 


عنوان «أهل الذئّة». وسوف يأتي أيضاً في عتوان 
«معايد», 


(1) انظر حيط امحيط: 


لغة: 

من بان الأمر يبينء فهو بيّنء وتبَيّن واستبان, 
كلها بعنى الوضوح والانكشاف20. 
اصطلاحا 

يطلق على شهادة رجلين, أو من يقوم 


مقامها كأربع نسوة, أو رجل وامرأتين على أمر ما. 
وسوف يأتي تفصيل الكلام عنها في عنوان 


ا«شهادة» إن شاء الله تعالى. 


تم بحمد الله تعالى وعوته حرف الباء. 


)١(‏ انظر المصباح المدير: «بين». 


حرف التاء 


مصدر أَبْد بع خلّد, فالتأييد: التُخليك؛ثوتهى 
من الأبتد بمعنى الدهر, أو الدهر الطويل. 

وتأببد فلان: طالت غربته 

وتأبتد الحبوان: توحّش!" 


اصطلاحا: 
هو بقاء الحكم الوضعي أو التكليق ببقاء 
موضوعه ومتعلقه!". 
)١(‏ انظر: ترتيب كتاب العين ,والصحاح؛ والنهساية (لابن 
الأثير). والمصباح المنير «أبد». 
(1) يستفاد ذلك من مطاوي كلمات الفقهاء بمناسبات مختلفة, 
انظر: الحدائق 9؟19/4:5١.‏ والعروة 


(للإمام الخميني) :095 


فالتأبيد في الوقف هر: بقاء حكم الوقف ببقاء 
آلمِينَكإلموقوفة والموقوف عليهم. ومع زوال أحدهما 
مول أحكم الوقفيّة. ويترتّب حكم آخر على العين 
الموقوفة مع بقائها وزوال الموقوف عليهم. 

هذا ما يقتضيه عقد الوقف مع غضٌ النظر عن 
الطوارئ 

ومثله الزوجيّة في النكاح الدائم. والملكيّة في 
البيع. خلافا للتأجيل الذي هو تحديد بقاء الحكم 
بأجل معيّن. كا في النكاح المؤجّل الذي يحدّد بقاء 
الزوجيّة وما يقرتّب عليها من أحكام فيه بزمن 
محدّد بحيث تنتهي بانتهائه. ومثله الحسبسء كما لو 
حبس سك داره للفقراء مدّة عشرين سنة. 


الأحكام: 
انقسام العقود من حيث التأبيد: 
تنقسم العقود, بل الإيقاعات أيضاً من حيث 


القسم الأوّل _ما يقتضي التأ 

هناك عقود وإيقاعات تقتضي أبيد في حد 
ذاتهاء مثل: 

١‏ النكاح الدائم, فإِنّه يقتضي الدوام من 
دون حاجة إِلىْ التصريع به في العقد. 

إن يقتضي دوام القليك 

دون المعاطاة؛ لاحتال الول بعدم 
اللزوم فبهاء كما مرّ في «بيع المعاطاة», نعم؛ بناءً على 
كونها كالبيع العقدي فتقتضي الدوام أيضاً. 

"-الوقف, بناءً على المشهور مسن اشستراط 
التأبيد فيها", وهناك قول بعدم اشتراطه فيه!" 

؛ ‏ الصدقة؛ بناءً على المعروف من عَدْدام 
جواز الرجوع فيها'". لكن قيل بجواز الرجوع فيا 
كاطهة2, 


ه_العتق؛ وهو يقتضي في حدّ ذاته دوام 
العتق وتأبيده إِلَّا إذا عرضت بعض الأسباب, 


174:4 انظر: المسسبسوط 1814, والشرائيع‎ )١( 
1٠١8و‎ .16:6 والفتلف1:1.؟: وجامع المقاصد‎ 
والمسسالك 15:0؟, و85. والجدائق ؟151:5,‎ 
11:58 والجواهر‎ 

() انظر: المسالك 8:6 8؛ والعروة الوق 194:2: ومنية 
الطالب 7:هم», وجامع المدارك 2:4 

انظر الجواهر1:؟1, فإنته نقل الإجماع على ذلك عن 
جماعة. 

(4) انظر الجواهر5:58؟1. فإنته نقله عن الشيخ 
الطوسي وبعض تابعيه. 
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كاشتراط المعيق على المعتّق إرجاعه في الرقّ إن 
خالف شرطأً للمعتيق. على قول, أو صار المعتّق كافراً 
حربياً وأسر أثناء الحرب0. 

+ الإبراء, فإنّه موجب لتخليص ذمّة ار 
من الدين أبداًا" 

-الطلاق البائن؛ حيث لارجوع للزوج فيه 
إلى الزوجة إِلَا فى بعض الحالات الطارثة!", ومثله 
اللعان لغ 

8 النذر والبين على فعل شب م أو تركه أبداء 
وعنالقته توجب حنث النذر أو الهين!6, 


القسم الثاني -ما يقتضي عدم التأبيد: 
وهناك عقود تقتضي عدم التأبيد. من قبيل: 
بل التكاح المؤجّل, فإِنّ تأجيل النكاح إل 
مدّة معلومة, الذي هو جزءٌ من حقيقة هذا النكاح 
يقتضي عدم كونه ميدأ ولذلك لولم يذكر الأجل في 
عقد النكاح انقلب دائمل. 
؟ ‏ الإجارة؛ لأتها قليك منفعة معلومة 
بعوض معلوم. وتتعين المنفعة بتعيّن مقدار العمل, 
)١(‏ انظر الجواهر 85:4 16. و١١11‏ 
(1) راجع عنوان: إيراء». 
(©) انظر الجواهر 170119917 
(4) انظر الجواهر 33-18:5. 
(0) انظر الجواهر 211:6 
(5) انظر الجواهر .0977. 


كركوب الدابة إلى لمحل الفلاني. أو بتعين مدّة 
الانتفاع, كركوب الدابّة من الصياح إل المساء. 
وعدم ذكر الأمرين وإرادة التأبيد فما ينتفع به 
بالزمان ينتهي إل جهالة المنفعة, وهي توجب بطلان 


الإجارة!", 

*-المزارعة والمساقاة بمغزلة 
الإجارة.لكن لم يستبعد السيّد الخوئي جواز التأبيد 
في المساقاة(. 

القسم الثالث _ما لايقتضي التأ 

وهناك عقود لاتقتضى فى حدّ ذاتها التأبيد. 
نعم يجوز اشتراطه فيها؛ من قبيل: 

١_الوكالة,‏ كما إذا وكّله أن يتصدّق عنه كلّ 
يوم بدرهم مادام حيّاً. 

" -الوصيّة. كما إذا أوصئ أن يستفاد منّ 
فرسه أو سيّارته داماً لجهة معيّئة 


وهل يصمٌ اشتراط التأبيد في الوديعة 
والعارية والكفالة والفمان ونحوها؟ 
ذلك إلى تأقل وإن كان ظاهرهم 
جواز إعارة الأرض للدفن, فلايجوز للمغير 
الرجوع في عاريته حقٌّ يطمان باندراس الميت 
بالنسبة إلى تلك الأرض, من حيث كونها رطبة أو 
بابسة ونحو ذلك من العوامل المؤثرة في اندراس 


581-5599 انظر الجواهر‎ )١( 
13 انظر مباني العروة الوئق (المساقاة):‎ )1( 


الميت0", ومثله إعارة الجدار وضع 50 
آخر عليه. فنَّ للفقهاء في كونه للتأبيد أو لاكلاماً". 


عدم جواز الرجوع فيما يقتضي || 

القاعدة العامة فيا يقتضي التأبيد من العقود 
والإيقاعات وغيرهماء هو: عدم جواز الرجوع عن 
العقد فيها إلا بسبب مؤثّر. مثل أنواع الخيارات في 
البيع, أو الإقالة فيه. أو العيوب الخاصّة في النكاح, 
أو التدئيس فيه, ونحو ذلك من الأسباب الجوّزة 
للرجوع إلى ما قبل العقد. 


أسباب تقتضي الحرمة الأبدية في التكاح: 
تقدّم في عنوان «أسياب التحريم» الكلام عن 
الأسباب الموجبة لحرمة نكاح المرأة على التأبيدء 


زوجته وبناتها على التأبيد. 

"-الزنا بذات البعل. فلو زنا بذات بعل 
حرمت عليه أبداً. 

-الزنا بذات العدّة الرجعيّة؛ لأنتها بحكم 


(1) انظر الجواهر/ 
(5) انظر الجواهر؟: 


4-العقد على ذات العدّة الرجعية على 
تفصيل مذكور في محله. 

+-العقد على ذات البعل على رأي. 

٠-العقد‏ حال اللإحرام مع العلم بالحرمة. 

8 الفجور بالغلام يوج حرم أقد وبكة 
وأخته على' الواطئ إجالاً. 

9-الطلاق الناسع يوجب حرمة المطلّقة على 
المطلق أبداً 

٠١‏ اللعان, وهو موجب لحرمة الملاغنة على 
الملاعن أبداً. 

راجع: أسباب التحريم. وكلٌ مورد في محلّه 
الخاصٌ. 


525 
تلقيح النخل١"'.‏ من أَبَرْتُ النخل أبرا لقّحتد. 
وأبرته تأبيراً مبالغة'”, وأصل الأبر: علاج الزرع بما 
يُصلحه من السّق والتعاهد!". 
والابا وك 


)١١‏ انظر ترتيب كتاب العين: «أبر». 
() انظر المصباح المنير: «أبر». 
() انظر ترتيب كتاب العين: «أبر». 


)4١‏ انظر الهاية (لابن الأثير): «أبر». 
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اصطلاحا: 


المعنى المتقدّم نفسه, لكن هناك أمران ينبغي 
التكلّم فيهراء وهما: 
١-كيفيّة‏ الإبار: 

طريقة الإبار هي: أن يشقّق طلع الإناث 
ويُذرٌ طلع الذكور فيه 

وهذا قد يحصل بفعل الإنسان, وقد يحصل 
بنضج الطلع وانشقاقه بنفسه ثم حصول الذرٌ بببوب 
الرياح. خاصّة إذا كان فحل النخل في طرف هبوب 
الصباء فهب وقت التأبير!. 

هذا هو الغالب والمعروف, لكن قال المحّق 
للياني: «إنّ شق أكمة الفحل. وذر طلع الأ يها 
مكن ,وقد تُقل أنته يُفعل ويحصل مند مر». 

ثم قال: «واعلم أن الشقّ ليس هو نفس 

ب وإإت) هو مقدّمته. بل التأبير هو ذرٌ طلع 


الاناث وذرٌ طلع الذكور فيه؛ ليجيء رطبها أجود مالم 
يؤْبّرء والمادة الاكتفاء بتأبير البعض. والباق يتشقّو 


بنفسه وتهبٌ ريح الذكور إليه .وقد لامر شي 
الكل ويتأّر بارياح. خصوصاً إذا كانت الذكور في 
ناحية الصبا. فهبٌ وقت التأبير». المسالك77817, 
وانظر: التحرير ؟:771, والجواهر 178:11 

والطلع: ما يطلع من النخلة في كُمَام - حفظة ‏ ثم 
انت النخلة أي وإن كانت ذكراً يقرك 
على النخلة أيَاماً معلومة حت يصير فيه 
مثل الدقيق. 


أبيض 


قيلقح به الأنى. المصباح المنير: «طلع». 


الفحل في كام الأ وتحوم»!". 

وعلى كل حال. فالذي يترتّب عليه حكم 
التأبير, هو المتداول والمعروفء وهو ذرٌ طلع الذكر 
على طلع الأنث, لا العكس؛ لانصعراف حكم التأيير 
إلى ماهو المتداول!؟. 


هل التأبير مختصٌ بالنخل؟ 

الظاهر عدم اختصاص عمليّة التأبير بالنخل. 
فإنَ النباتات التي يختلف ذكرانها عن إنائها ليست 
قليلة وإن كان اللقاح بحصل فيا بالرياح 

وأمتا من حيث الحكم, فالظاهر من الفقهاء 
اختصاص حكم التأبير بالنخل. فلا يشمل غيره, 
كيا سيجيء'". 


الأحكام: 

تقدّم عند البحث عن «مايدخل في المبيع»: 
أن المعروف بين الفقهاء أنّ النخلة لوكانت مؤيّرة 
فباعها صاحبها فالقر للبائع إلا أن يشترط المشقري 
أَنْ تكون له. وإن لم تكن مؤبّرة عند البيع وإنكما 
أمْرت بعده. فالفر للمشقري, يدل عليه: 

مارواه غياث بن إيراهيم. عن أبي 
)0 جامع المقاصد 54٠:4‏ 


(؟) انظر: المسالك 5 554, والجواهر 1528:17. 
(6) سيأتي في الصفحة: 454 


عبداللهظة. قال: «قال أمير المؤمنين #ة: من باع 
نخلاً قد أبّره قتمرء للبائع, إلا أن يشترط المبتاع, ثم 
قال: قضئ به رسول الله يل »!". 

وبهذا المضمون وردت روايتان أخريان. 

والمستفاد من مفهوم هذه الروايات: أنته لولم 
تكن النخلة مؤيّرة, فالقرة للمشقري, وثقل دعوئ 
الإجماع عليه مستفيضاً". 

لكن ضئف الشهيد الشاني ذلك؛ لضعف 
الاستدلال بالمفهوم!؟. وتبعه بعض الفقهاء!*, 
وتقدّمه في تضعيف الاستدلال بالمفهوم ابن إدر يس 
انته تداركه بالإجماع على الحكم/". 

وأشقرط ابن حمزة بدو الصلاح في الدخول 


وعدله معن أنته لو باع المرة بعد بدو الصلاح فهي 
للبائع. ولو باعها قبله فهي للمشقري/. 

ولول يعلم المشتري بكون النخلة مؤبّرة أولاء 
ثمّ علم بكونها غير مؤيّرة بعد الشراء. قال الصيخ 


)١(‏ الوسائل15:18, الباب 79 من أبواب أحكام العقود, 
الحديث 7 
(؟) المصدر المتقدّم: الحديثان ١‏ و5. 


(©) انظر الجواهر 17/55 

(4) انظر المسالك 788 

(6) مثل الأردبيل في ممع القفائدة8:٠0.‏ رصاحب 
الجواهر في الجواهر 778/:76 

(1) انظر السرائر 515:1 

(/) انظر الوسيلة:76. 


الطوسي: «كان له الخيار: إن شاء فسخه. وإن شاء 
رضي به؛ لأنته تفوته ثمرة عامه, ولم يُعلم الرضا 
07 

ووافقه الشبيد الأوّل في الدروس. وع كله 
بقوله: «لأنّ قوات يعن المبيع| أبلغ من العيبء 
ولاتفريط؛ على الأصل»0. 

أي كبا أن فوات بعض صفات المبيع عه 
الخيار للمشتري, ففوات قسم من المبيع يوجبه 
بطريق أولى؛ ودعوئ أن المشتري مفرّط لعدم 
فحصه. مردودة بأكه ب على أصالة عدم كون 
النخلة مؤيّرة. 

لكن خائف العلامة في ذلك وقال: «والأقزاب 
قرط القرة كانت له. سواء كانت 
لا. وإن لم يشترط لم يكن له ولا خبار / 
لانتفاء العيب»'" 

وقوّاه صاحب الجواهر!, 


أنه إذا 


بصورة الانتقال بالبيع» أم يشمل الانتقال بغيره, 
كوقوعه نا للإجارة ومهراً في النكاح؛ وكاهبة. ونخو 
ذلك؟ فيه قولانة 


175 وانظر المنلاف 8:7 المسألة‎ .٠١ 9:5 المبسوط‎ )١( 
(؟) الدروس50475‎ 

(5) الختلف وملا 

(4) انظر الجواهر 199/96 
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الأول أن الحكم غير محص بالبيع» بل 
يجري في سائر العقود أيضاً. ذهب إليه الشيخ 
الطوسي, فإنته قال: «إذا باع نخلاً قد أطلع, فإن كان 
قد أي فتمرته للبائع, وإن لم يككن أَيرء نشمرته 
للمشقري. وكذلك إن تزوّج بامرأة على نخلة مُطلمة, 
أو تخالعه المرأة على نخلة مُطلعة. أو يصالح رجلاً من 
شيءٍ ع نخلة مُطلعة, أو يستأجر مدّة معلومة بنخلة 


مُطلعة, فجميع ذلك إن كان أَبّر فثمرته باقية على 
ملك امالك الأول وإن لم يكن أب فهو لمن اثتقل إليه 
النخل...30, 

ووافقه القاضى!". 


الثاني اختصاص الحكم بالبيع اقتصاراً على 
أمورد النصّ, وهذا القول هو المشمهور بين الفقهاء من 
زميئكلين إدريس. مدّعياً أن إسراء حكم الببيع إن 


غيره قياس لانقول به(". 


هل يختصٌ حكم التأبير بالنخل؟ 
اختلف الفقهاء في أنّ الحكم المترئب على 


التأبير مختصٌ بالنخل, أم يشمل غيره من سائر 


٠١١:5 المبسوط‎ )1( 

(؟) انظر المهذب1:+597 

() انسظر السرائسر 534:5 والشرائع :لا 58 
والقواعد 85:1 , والتذكرة 77:17 وفيه دعوئ الإجماع 
والمالك :7 . والجواهر 117/:17, وفسيه دعوئ 
عدم الخلاف. 


الأهجار, بعنئ أنته لو باع شجرة غير النخل. فإن 
كانت القرة ظاهرة قبل البيع فهي للبائع, وإلا فهي 
للمستري. أم لا؟ 

المعروف بين الفقهاء اختصاص الحكم 
بالنخل. فيكون مر سائر الأشجار للبائع إذا كانت 
ظاهرة عند الببع إلا أن يشترطها المشتري لنفسه!". 

لكن ربتيا استفيد من كلام الشيخين: المفيد 
والطوسي تعميم الحكم. فإِنّ الأول منهها قال: «ومن 
باع نخلاً قد أَبْره فشمرته له دون المبتاع. إلا أن 


.يشترط الم 
أثر, فالحكم فيه ماذكرناء»". 

وقال الثاني منهيا: «ومقئ باع الإنسان نخلاً 
قدأيّر ولقّم, كانت مرته للبائع دون المبتاع, إل أن 
يشترط المبتاع القرة فإن شرط كان له ع لىَمْبَ 
شرط, وكذلك الحكم فيا عدا الدخل من شجر 
الفواكه»!"! 

لكن الملاحظ أنتهها اقتصرا على بيان حكم 
النخل المؤيّر. وهو كون الثر للبائع. ثم قاسا سائر 
الأشجار عليه, ولم يذكرا حكم النخل غير المؤيّر 
ليفهم حكم سائر الأتشجار من طريق العطف. 


البتاع وكذلك من ابتاع شجراً قد 


)١(‏ قال ذلك ابن إدريس في السرائر 715:5 والمنّق 
في الشرائع ؟: 14. والعلامة في التذكرة 7:17 مدّعياً 


عليه الإجماع, وغيرهم ممّن تأخر. 
() المقتعة: 305 
لكا التبايةبةا 


ونا كان الدليل على الحكم في ثمر الدخل 
-في صورة عدم التأبير -هو مفهوم الروايات 
والإجماع, واستضعف بعضهم دلالة المفهوم؛ فتبق 
دلالة الإجماع, فيقتصمر فيه على القدر المتيقّن. وهو 


ثر الدخل!". 
أحكام متفرّقة أخر: 

هناك أحكام متفرّقة ترتبط بالتأبير نذكر 
أهيها إجمالاً. وهو: 


١-التأبير‏ بعهدة العامل فى المساقاة: 


عَأيوتورني زيادة اثقرة أو إصلاحها فهو بعهدة العامل 
إلا أن يُشترط فيه أن 
يكون بعضها المعيّن في عهدة المالك مثلاً. 

ومن الأمور المؤّرة في زيادة الفرة 
وإصلاحها هو التأبير. فيكون بعهدة العامل!". 


١‏ - ثمرة النخلة للراهن وإن لم تكن مؤ/ 
عند الرهن: 
قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلام 
الحقّق الحل: «إذا رهن النخل لم تدخل القرة وإن لم 
تؤبّر, لعدم تناول اللفظ هاء والدخول في البيع لدليل 


(1) أنظر المصادر المذكورة في اهامش الأول من السمود 
الأوّل. والجواهر 754:57 
(؟) انظر: المبسوط ١5:5‏ ؟. والجواهر /13:91. 


كماع تووم قله بو شياع حليده هه وج عنواء جاه هج واو وه ملع مها 


مخصوص لايقتضي به هناء بعد حرمة القياس عندناء, 
النخل وغيره»'" 


فلا فرق حينئذٍ بين مر 


مظان البحث: 

ذكر أهم أبحاث التأبير في كتاب البيع في ياب 
بيع القار, وباب مايدخل في المبيع؛ وفي سائر الموارد 
بالمناسبة مثل المساقاة والرهن. 


من أجلته تأجيلاً. أي جملت له أجلاً. وأجل 
الشيء: مدّته ووقته الذي يحل فيه" 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 
الأحكام: 


تقدّم بعض الكلام عن ذلك في عسنوان 
«أجل». ونضيف هنا بعض مالم نذكره هناك. 


(0) الجواهرة؟:9. 
(5) انظر المصباح المنيره «أجل». 
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أقسام التأجيل: 

ينقسم التأجسيل بحسب المؤجّل ‏ جاعل 
الأجل -إلى أربعة أقسام: 

القسم الأوّل ‏ التأجيل الشرعي: 

وهو أن يكون جعل المدّة والأجل بيد 
الشارع بما هو شارع, من قبيل: 

١‏ مدّة العدّة. سواء كانت عدّة الطلاق. أو 
أجل التكاح المؤجّل. 

١-مدَّة‏ الطهر, والحبيضء والنفاس. 

"-مدّة الصغر, التي بانتهائها يحصل البلوخ 

+ -مدَّة الحمل. وهي المدّة مابين الوطاء, 
إوانعقاد النطفة إلى الولادة. وأقلها ستة أشهر. 

ه-مدّة الرضاع, التي يستحّها الطفل, وهي 
سنتفك) 

7-مدّة الرضاع, التي توجب نشر الحرمة. 

٠‏ مدّة الحضانة. 
إمهال في الإيلاء. 

5-مدّة الإمهال في الظهار. 

٠١‏ -مدّة إمهال الزوجة المفقود عنها زوجها 
إذا رفعت أمرها إلى الحاكم ليستبين أمره. 

١‏ المدّة التي بمهل فيها المدعى عليه العنن 
ليثبت عدم عثئه. 

المدّة التي تجب بانقضاتها الزكاة. 

١١‏ _المدة التي يجب بانقضائها الخمس. 

١4‏ -المدّة التي يجب فيها تعريف اللقطة. 


6 -مدّة خيار الحيوان وخيار اجلس 

.مدة أداء الدية. 

لإقامة القي يرتفع بها حكم السفر. 
تقدّم حكم بعض موارد الإمهال إجمالاً في 

عنوان «استمهال», وسوف يأتيٍ تفصيلها وتفصيل 

سائر الموارد في مواطنها الأصلية. 


القسم الثاني _التأجيل الولائي: 

وهو جعل الأجل والمدّة بيد من له الولاية 
من حيث كونه ولي مثل الإمام أو نائبه الخاص أو 
العام 

وهذا النوع من التأجيل تراعئ فيه المصلحة| 
مثل تأجيل البغاة مدّة معيّنة ليضعوا أسلوتهي 
وتأجيل بعض الشركات أو الطوائف لمغادرة ااى/ 
ونحو ذلك مما هو من وظائف ولي الأمر أو من ينوب 


عله 


القسم الثالث_التأجيل القضائي: 

وهو الأجل الذي يحدّده القضاء. مثل المدّة 
التي يعيّنها القاضي لحضور المتنازعين. أو الشهود, 
أو لمعرقة حاطيا من الجرح أو النعديل, أو للتحقيق 


في أمرٍ .يستوجبه, ونحو ذلك. 


القسم الرابع ‏ التأجيل العقدي: 
وهو الأجل المتوافق عليه في العقد. مثل 


الأجل في بيع النسيئة. وبيع السلف, والإجارة, 
والتكاح المؤجّل. ونحو ذلك. 


أقسام العقود من حيث قابليّنها للتأجيل: 
تنقسم العقود من حيث قابليّتها للتأجيل 
وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 
أوَلاً ‏ العقود القابلة للتأجيل: 
وهي عقود يصح عقدها مطلقة و 


١-العارية,‏ فإئّها تصحّ مطلقة ومؤجّلة, بع 
[يتتمرار الإذن إلى نهاية الأجل!". 

الكفالة والضان, بناءٌ على المشهورا", 
ولكن لا تكون إلا مؤجّلة على قولٍ آخرا". 

'-الوكالة, بأن تكون مدّتها معلومة, أو 
شروع العمل بها بعد مدّة معلومة!4". 

؛ -السكنى, تقع مطلقة ومقيّدة بأن يجعل 
سكنئ الدار عشرين سنة لشخص معيّن!*, أو يحبس 
فرسه في سبيل الله ستتين لينتفع به في ذلك السبيل!. 


(1) أنظر الجواهر 97: 20/4 

أنظر التذكرة 81:14 والجواهر؟ 184:7 ر173-:15 
(؟) انظر: المقنمة:77/او10ل والنهاية:6١5‏ 

(4) انظر التذكرة (الحجرية) ؟:114. 

(0) انظر الجواهر173:58 و144. 

(3) انظر الجواهر 161:58 


ثانياً العقود غير القابلة للتأجيل: 

وهناك عقود لاتتحمّل بحدّ ذاتها التأجيل» 
من قبيل: 

١‏ النكاح الداتم, فإنَّ التأجيل فيه يناف 
دوامه وينقلب إلى مؤجّل. 

؟ -البيع العقدي. فإنّه في حدّ ذاته لايقبل 
التأجيل إلا أن يشترط فيه الخيار إلى مدّة. وهو أمر 
خارج عن حقيقة البيع. 

؟-الوقف؛ لاشتراط الدوام فيه!. 

؛ ‏ الصدقة؛ لأنّ حقيقتها القليك الدائمي 
بقصد القربة, لا المؤقّت!". ١‏ 

هالهبة, وهي كالصدقة, وإن كانت جب 
يكن الرجوع فبها ِل ماخرج بالدليل” الدأة 
ذلك لاينافي عدم إمكان تأجيلها في نفس المقه. 

+الصلح المفيد فائدة البيع. 

ونحو ذلك. 

ويلحق بذلك مالا يستحمّل التأجيل من 
لواحق العقد. مثل: 

-عوضا الصرف, فِإِنّد يجب تقابضها في 
المجلسءكا تقدّم ببانه في عنوان «بيع المعرف». 

-ثن السّلم, فيجب قبضه في الجلسءكا تقدّم 
توضيحه في «بيع الكلم». 


() أنظر الجواهر 01:8 
(1) انظر الجواهر154-1798:98. 
(©) انظر الجواهر 58: 380-181 
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ثالثاً -عقود لاتصحٌ بدون التأجيل: 

وهناك عقود لاتقع إل مؤجّلة. فلا تصح 
بدون الأجل, من قبيل: 

١-النكاح‏ المؤْجّلء فإذا لم يذكر فيه الأجل م 
يقع مؤجّلاً. وفي وقوعه نكاحاً دااً وعدمه خلاف, 
والمشهور وقوعه كذلك!". 

؟-الإجارة. فإنّها لاتقع إلا مؤجلة في 
إجارة الأعيان مثل إجارة الدار للسكنى. وإجارة 
الحيوان للركوب؛ لأنّ معلوميّة المنفعة لاتحصل إلا 
بذلك. نعم, قد يحصل بتقدير نفس العمل, كخياطة 
الثوب من دون لحاظ الأجل!". 

والأجرة أيضاً قد تكون مؤجّلة, أو معجّلة 
أو مطلقة, وهي ترجع إلى المعجّلة9 

م -المزارعة والمساقاة, فإنّه لابدٌ من تتعيين 
المدّة والأجل فى عقد المزارعة والمساقاة!, وهناك 
قول بإمكان التأبيد وعدم التأجيل في المساقاة””»كيا 


تقدّم في عنوان «تأبيد». 
وهناك بعض متعلّقات العقود لاتقع إل 
مؤجّلة. مثل المثمن في بيع السَّلفء واثقن في بيع 
)١(‏ انظر الجواهر .37/777 
() انظر: الجواهر111:997. ومستند العروة الوثق 
(الإجارة): 11 
(5) انظر الجواهر 0977799 
(4) انظر الجواهر 28:597. 
(0) انظر مباني العروة الوثق' (المساقاة): 11-١68‏ 


النسيئة, كبا تقدّم في العنوانين: «بيع السلف» و «بيع 
النسيئة». 


أبحاث متفرّقة أخر للتأجيل: 

تقدّم في عنوان «أجل» البحث عن بعض 
أحكامه. من قبيل البحث عن: 

-لزوم معلوميّة الأجل عند اشقراطه. 

-لزوم مراعاة الأجل. 

-سقوط الأجل بوجود إحدئ مسقطاته. من 
قبيل: 

١-انتهاء‏ الأجل. 

١‏ -التوافق على الإسقاط فيا إذا كان الأجل. 
بيد المتعاقدين, كما في النكاح المؤجّل 

*-المسقطات القهرية. مثل موت المؤْيَي أو 
المستأجر أو كلاهماء إجمالاً على الخلاف الموجود كي 
ذلك؛ ومثل موت المديون؛ وموت الدائن على 
الخلاف ف الثاني, وكذا في الكفالة والغمان والعقد 
المتقطع. حيث ينتهي الأجل فبها بالموت 

وغتاك مواره شر تقدّم البحث عنها في 
مطاوي الأبحاث المتقدّمة, من قبيل: 

١-بيع‏ الدين, الذي له أقسام, وهي: 

-بيع الدين المؤجّل بدين مؤجّل. 

-بيع الدين الحال بالقن الحاضر. 

-بيع الدين المؤجّل باقن الحاضضر. 

-بيع الدين الحال بدين مؤجّل. 

ويشمل ذلك حكم بيع الدين بأقلّ منه مع 


إسقاط بعض الأجل. 
تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «بيع الدين». 
؟-بيع السّلم, الذي من شرائطه كون المشلّم 
فيه ديناً. وكون الأجل معلومأكبا ويبحث فيه عن 
بيع المسلم فيه قبل حلول الأجل وبعده؛ وهو من 
فروع بيع الدين» كما تقدّم في «ببع السلف». 


'-بيع الدين بالدين, الذي هو من فروع بيع 
الدين؛ والذي يعم الكال بالكالن». كما 
تقدّم تحت هذا العنوان و عنوان «بيع الدين». 

؛ -لزوم إعلام البائع المشتري بكون السلعة 
للقي يريد بيعها مرابحة أو مواضعة مشقراة بالأجل؛ 
لأ الواجب على البائع في هاتين الصورتين إإخبار 
المشرني بخصوصيات رأس المال, كما تقدّم في 
العنوانين: #ربيع المرابحة» و «بيع المواضعة». 

0-لزوم تعيين الأجل في بيع النسيئة 
ومايترتّب عليه. كا تقدّم في عنوان «بيع النسيئة». 

وموارد أخر متا يأتي فيه الكلام عن الأجل 
مثل: «بيعتان في بيع», بناء على تفسيره بأن يبيع نقداً 
بسعر, ونسيئة بأغلى منه, وكذا «بيع العينة». 


ضدّ التقديم؛ لأنته من أَخَّر ضدّ قدّم1. 


(1) انظر المصباح المثير: «أخر» 


المعنى المتقدّم. ويمكن أن يُعرّف بأنته جعل 
الشيء بعد موضعه المناسب. سواء كانت البعدية 
زمانية كإتيان صلاة العصعر بعد صلاة الظهرء أو 
مكائية كإتيان صلاة الطواف بعد مقام إبراهيم, أي 
خلفه ومتأخَراً عنه. وسواء كان التأخير والبعدية 
دشل سرك 
المفتاح بعد حركة اليد ومتأخراً عنها. فإِنَّ التأخّر 
هنا رتبي, لحصول حركة المفتاح بحركة اليد. ولكن 
الشاكان السبب لحركة المفتاح هو حركة اليد 
والسبب متقدّم رتبة, فتتقدم حركة اليد على حركة 


حقيقيّة ك| تقدّم, أو اعتبارية ور 


الأحكام: 
قد يجوز تأخير فعل ماء وقد لايجوز وفي 
موارد الجواز, قد يجب ُ لايجب, والأخير قد 
يكون التأخير فيه راجحاً أو قد لايكون, وهكذا... 
ونحن نشير فها يلي إلى أهمٌ هذه الموارد, 
ونحيل التقصيل إلى مواضعه امناسبة. 


أوَلاً -الموارد التى لايجوز التأخير فيها: 

وعدم الجواز هنا يقصد به الأعمٌ من عدم 
الجواز الوضعي والتكلي, كبا يظهر من الأمثلة 
الآنية, وهذه الموارد يي 
أخسير الواجب الفوري. مغل إزالة 


...0-0 الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج07 


النجاسة عن المسجد'", وسجدة التلاوة!", و.. 
لاإشكال في حرمة تأخير الواجب الفنوري 
تكليفاً لكن لايؤدّي ذلك إلى فساد الواجب لو أتي 
به مع التأخير إذا كان الإتيان به في وقته. نعم لهم 
كلام في فساد العبادة المأ بها مكان هذا الواجب 
الفوري. كما لو ترك الإزالة وأ بالصلاة 
أن الأمر بالشيء يقتضي النبي 
لا؟ وعلىن فرض أقتضاء النبي. فهل النهسي عن 
العبادة يقتضي فسادها أم لا؟ ١‏ 
تكلّمنا عن ذلك إجمالاً في عنوان «إزالة», 


وسوف يأتي في العنوانين: «تزاحم» و «ضد» 
كنحوهماء مايناسب الموضوع أيضاً. 

تأخير الواجب مضق عن وقنهء سزاء 
كان في بحالة القزاحم كالمثالين المتقدّمين, أو لا 
كوجوب حجّة الإسلام مع الاستطاعة الكاملة'" 

”-تأخير الواجب الموسّع عن آخر وقنته 
امحدّد له, مثل تأخير الصلوات اليومية عن أوقاتها 
المفروضة والمعيّنة 1ف 


)١(‏ انظر العروة الوئئ8:1 »4 كتاب الصلاة, أحكام 
المساجد / الثالث. 

(؟) انظر المصدر المتقدّم: /0, كتاب الصلاة. سائر أقسام 
السجود/ المسألة 0 

() انظر المصدر المتقدّم 117:4 ككتاب الحج. وجوبه/ 
المسألة الأول 

() أنظر: التذكرة 200-149:1, 


4 تأخير نيّة الفريضة عن الوقت الحدّد 
للنيّة, كتأخير نيّة الصوم الواجب المعيّن عن تقارنه 
مع أو جزءِ من اليوم7". وتأخير نيّة الوضوء عن 
ول البدء بغسل لوجم وهكذا. 

ومن المعلوم أنّ هذا التأخير يوجب فساد 
العبادة. 

ه-تأشير ضلاة الت حي يُدفن, اختيارا 
لكن لو دفن من دون صلاة صل عليه وهو في القبر 
عل اللشبور: 

١-تأخير‏ أجزاء الواجبات المركبة ع] 
وظّفت عليه من القرتيب؛ بحيث يلزم تقديم ما حقّه 
التأخير وتأخير ما حقّه التقديم. كتأخير الحمد عن 
السورة, وتأخير الركوع عن السجودا؟! 

تأخير أجزاء المركبات التى يشرط كَبه 
الموالاة, إذا كان التأخير منافياً هاء كتأخير الركوع 
عن القراءة بحيث يحصل الاخلال بالموالاة اللازمة 
بينهما ويوجب محو صورة الصلاة”* 

8-تأخير دفع الزكاة أو عزها عن أوّل وقت 
(1) انظرالجواهر 181:15 


() انظر الجواهر .٠١0:1‏ 
(©) انظر الجواهر؟7137:1 


(4) انظر العروة الوثق0:1٠1.‏ كتاب الصلاة, فصل في 
القرتيب. 

(0) انظر المصدر المتقدّم: 100-101 كتاب الصلاة.فصل في 
الموالاة. 


وجوب أدائها'" على قولٍ. 
ةتأخير دفع الخمس إلى الفقيه. أو 
الاستئذان منه في عزله والتصرّف في الباقي؛ بناء على 
عدم كفاية العزل فيه, خاصّة في سهم الإمام :لة!". 
٠١‏ تأخير أجر الأجير بعد الفراغ من عمله 
لامع رضاء"" 


ى «بيع النسيئة» و«تأجيل». 

١‏ تأخير دفع القن في بيع اللف؛ 
لاشتراط التعجيل والنقد فيه؛ كا تقدّم في «بيع 
باليسلف» 

تأخير دفع القن والمثمن في بيع 
ألصراف] لاشتراط التقابض فيهما في بجلس العقد, 
كما تقدّم في «بيع المعرف» 

4 -تأخير الحد بلا بجكزك, 

6 تأخير القصاص بلا موجب, مع مطالبة 


ولي الدم بو 

)١(‏ انظر الجواهر 481:16. والعروة الوثق' 181/:4. كستاب 
الزكاة. فصل في وقت إخراج الزكاة. 

(1) انظر العروة الوئق17:4؟, كتاب الخمس, فصل فها 
يجب فيه الخمس /المسألة 8لا 


(7) انظر العروة الوثق:07:0, كتاب الإجارة: فصل في ملك 
المستأجر المنفعة... / المسألة 18 
(1) انظر الجواهر١4:‏ ”و 540 


(6) انظر الجواهر؟ 4: 


0 


ثانياً ‏ الموارد التى يجب فيها التأخير: 

١-الواجسبات‏ المصاقية. مثل الظهرين 
والعشاءين ونحوهماء فيجب تأخير العصر عن 
الظهره والعشاء عن المغرب, و..0", 

؟ -للفقهاء كلام في جواز البدار بإتيان 
الصلاة لذوي الأعذار. مثل فاقد الماء هل يجب عليه 
تأخير الصلاة حتئ يحصل له اليأس من حصوله أو 
بخشئ فوات الوقت. ثم يصب متيئياً أو يتم في 
أو لوقت 

وكذا لو كان مريضاً واحتمل برءه قبل انتهاء 
الوقت, أو كان فاقداً للستر واحتمل حصوله ونيد 
ذلك. 


فذهب بعضمم إلى جواز البدار وعدم لوو 
التأخير مطلقاً وذهب آخرون إلى رمم التاكين: 
مطلقاً. وفصّل قسم ثالث بين الموارد, فأجاز البدار 
في بعضها ومنعه في بعضها الآخرا" 

راجع عنوان: «إجزاء». 

تأخير الواجب لتحصيل بعض مقدّماته, 
مثل تأشير الصلاة لنحصيل الطهارة, والساترء 
والمكان الجامع للشرائط, ونحو ذلك. 

؛ - تأخير الواجب الموسّع, 


يان واجبٍ 


)1١(‏ انظر العروة الوئق183:1, كتاب الصلاة, فصل 
في أوقات اليومية. المسألة؟: 

(1) انظر: الجواهر 475:7, والمصدر المتقدّم: /1317, فصل فى 
أوقات الرواتب, المسألة 1 / الثالث. 
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مضق مزاحم له. مثل وجوب إزالة النجاسة المضييق 
المزاحم لوجوب الصلاة الموبتع!”. أو وجوب أداء 
الدين, أو حفظ النفس وتحوهما مما يكون فعله 
مزاحماً للصلاة”". أو أيّ واجب آخر. 

5 تأخير الحدّ أو القصاص انع مثل كون 
الرأة حاملاً حتى تضع'” أو كون الذي يراد قسيام 
الحد عليه مريضاً حتئ يبرأ!, أو تأخير الحدّ أو 
القصاص عن طرفي النهار حتئ يعتدل الهواء إذا 
كانا دون النفس!8 ومثلهما تأخير الحدّ والقصاص 
حت يدخل الجاني بلاد المسلمين إذا كان خارجد, 
لأنته لايقام الحدّ في أرض العدّو" وكذا لو التجأ 
بأي الجاني إلى الحرم, فيؤخّر عنه الحدّ والقصاص 
عليه في المطعم والمشعرب حق يخرج منها". 


ثالثاً ‏ الموارد التي يترجّح التأخير فيها: 
أستئئئ السيّد اليزدي من استحباب تتعجيل 
الصلاة عدّة موارد, وهي: 


)١(‏ انظر العروة الوئق 8:9 + , أحكام المسجد / الثالك. 

(؟) انظر؛ العروة الوثق 4:5 عدم جواز قطع الصلاة 
اختياراً. والمسآلة ». 

(©) انظر الجواهر ١4د‏ .و 147 2117 

(4) انظر المصدر | 

(0) انظر المصدر المتقدّم: 51417 

(1) انظر المصدر المتقدّم: 5144 


ليك كن 


() انظر المصدر المتقدّم, و 147 916--.7 


غير 


١-الظهر‏ والعصصر لمن أراد الاتيان بنافلتهياء 
وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت. 

؟-تأخير الصلاة لرفع مدافعة الأ 

تأخيرها للحصول على الإقبال القلبي 
على الصلاة. 

4 تأخيرها لاننظار الجباعة إذا لم يؤد إلى 
الإفراط في التأخير, أو فوات وقت الفضيلة على 
ماصرّح به السّد الخوئي في 


اهامش. 


6-تأخير صلاة الفجر إذا صل أربع ركعات 
من الليل ثم دخل وقتها. 


0-0 


أخير المسافر المستعجل ‏ بل كل 
مستعجلء كبا قال السيّد الحكيم لرفع الاستعجال. 

٠-تأخير‏ المربيّة الصبى صلاة الظهرين حت 
تجمع ببنها وبين العشاء ين بقّسل ثوبها مرّة وأعخدم 

4 ومثلها المستحاضة الكبرئ لتجمع بين 
الصلوات بعُسل واحد. 

9-تأخير صلاة العصر إل وقته وهو وصول 
فيء الثيء إل مثله, وتأخير صلاة العشاء إلى 
وقتهاء وهو بعد ذهاب الشفق. 

٠‏ تأخير المغرب والعشاء كن أفاض من 
عرفات إِلى المشعر. 


الظهر لمن خشي الحر 
- تأخير صلاة المغرب في حقّ من تتوق 
نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد. 
٠_تأخير‏ الصلاة الحاضرة لمن عليه فائتة 


هي الموارد التي ذكرها السيّد 
كذ اأعق ابشكات تعجيل الصلاة, وهو 


أ من ترجيع التأهيي: وإ ن كان أغلب الموارده 
التي ذكرها يصدق فبها ترجيح التأخير. 

وهناك موارد متا يترجح فيه التأخير في 
الصلاة وغيرها يمكن العثور علها بعد النحص. 
منها: 

١‏ تأخير الخروج إلى صلاة العيدا", 

؟-تأخير صلاة من يجوز له الدخول فيا 
كوا إلى الأمارات المعيّنة للوقت إذا احتمل 
خلافها بسبب متعارف كالغيم و نحوه, كا إذا قامت 
على وخول الليل لكن احتمل اشتباهها يسبب 
ل" 


5 


أخير الرمي إلى بعد الزوال!. 
خير الإفطار إل بعد صلاة المغرب إلا 
5 


0 


إذا تاقت نفسه إلى الإفطار فيؤخّرها بعدها 


)١‏ أنظر العروة الوئق !:715-533, كتاب.الصلاة. فصل 
في أوقات الرواتب, المسألة٠.‏ 

() انظر العروة الوئق41:5. كتاب الصلاة. فصل في 
صلاة العيدين. 

(؟) انظر الجواهر 57/851410 

(4) أنظر المسالك 11:7 

(0) انظر شسرائع الإسلام 5011 


444 7---ب- 00032303 0 
5تأخير لقاء العدوّ ‏ أي القتال إلى بعد 
زوال الشمس 7" كما تقدّم بيانه في عنوآن: «بيتوتة». 
1 تأخير الدفن إذا كان الميت مشتيهاً فى 
موته حتى يحصل الوثوق بموته!”. 


رابعاً -موارد يجوز التأخير فيها: 

هناك موارد يجوز التأخير فيهاء أهمها: 

١‏ -كل واجب موسّع يجوز تأخيره إلى آخر 
أوقات إمكانه". 

تأخير صيام ثلاثة أيَام في كلّ شهر إلئ 
الستاء!, 

* تأخير أداء الخمس إلى إكبال الحول يهم 


أداء النذر سواء كان صوماً2 
صلاة. إذا كان النذر مطلقاً غير مدرو طوَاقَك) 
الامتداد وقت المنذور المطلق إِلىْ مادام العمرل". 

5_-تأخير أداء الدين المؤجّل بعد انتهاء أجله 
برضا المدين ومن دون زيادة في الدين” 


1:5١ انظر الجواهر‎ ١١ 

() انظر الجواهر 0:4؟. 

(؟) انظر: هداية المسترشدين 777:1 والجواهر 511:60 

(4) انظر الجواهر 415:01 

(0) انظر العروة الوثق ©5007 كتاب الخمس. فصل فيا 
يجب فيه النمس. المسألة 4ل 

(1) انظر الجواهرة :217 

(/0) تقدّم الكلام عنه في بيع النسيئة. 
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مايترئّب على التأخير: 
تترئب على التأخير أمور نشير إلى أهتها فيا 


١-الاثم‏ 
يوجب التأخير في فعل الواجب الاثم 
مثل تأخير حجّة الإسلام مع الاستطاعة!'! وتأخير 
الصلاة إلى آخر وقت إمكان الإتيان بهاء ومن دون 
عذر شرعي مع صدق التساهل والاستخقاف 
بالصلاة!". 

:ءاضقلا-٠‎ 

وقد يوجب التأخير القضاء. كا لو أخَّر 
إصلاته حت خرج الوقت!”. وفي المثال يجتمع الاثم" 
أوالقضاء, إذا كان التأخير عن عمد. 

8 القساد: 

تأخير ني العبادة عن وقتها الحدّد ها يوجب 
فسادها, كما تقدّم الكلام عنه!؟. وكذا تأخير القبول 
عن الإيجاب بحيت يحصل الفصل الكثير عرفا وفيه 
كلام تقدّم في عنوان «بيع / شروط العقد». 

غ ‏ العقوبة: 

تأخير أداء العهادة في الزنا يوجب حدٌ 


رض 


(1) أنظر الجواهر 274:17 

(؟) انظر العروة الوثق 47:5 1, كتاب الصلاة. مقلّمة . 

(7) انظر العروة الوئق +:48.كتاب الصلاة, فصل في صلاة 
القضاء. 


(4) تقدّم في الصفحة 11١‏ 


الشهود الذين شهدوا بالزناوم تصل شهادتهم إن 
حدٌ النصاب _حد المفقري!. 


إذاكان مشروطأً ومؤقتاً كبا إذا نذر أن يتصدّق يوم 


عرفة فأَخّره إلى يوم العيد؛ لأ تأخيره هذا موجب 
لحنث النذرء ومثله القسم!" 

7-الضمان: 

إذا أخَّر المكلّف دفع الزكاة إل مستحمّيه من 
دون عذر”* أو أخّر دفع الخمس مع تعينه إلى الفقيل 
الجامع للشرائط من دون عذر أيضاً فتلف الميالل, 
كان ضامناً له6, 

7 ثبوت الخيار: 

من باع تشيئاً ولم يسلّمه إلى المشتريء 
ولاقيض المنء ولاشرط تأخيره ولو ساعة؛ لزم 


00 ار الجرامة ؤيايه» 

(؟) انظر العروة الوئق147-741:5, كتاب الصوم. قصل 
في أحكام القضاء, المسألة ١14‏ 

() انظر الجواهر 455:58 و7437 

(؛) انظر العروة الوثق ,.184-١47:4‏ كتاب الزكاة. فصل في 
وقت إخراج الزكاة. 

(0) انظر العروة الوئق 8-5017:6 70 كتاب المخمس. فصل 
في قسمة الخمس. المسألة 4و4 


الثلائة عا ان ا ل يأت 
بالقن تخيّر البائع بين فسخ العقد, والصبر والمطالبة 
بالفن. عند علمائنا أجمع كما قيل!" 

م-سقوط الخيار: 

من مسقطات الخيار بشكل مطلق هو تأخير 
الخيار. والقدر المتيقن منه إنيا هو 


سقوط الردٌ؛ وأمتا سقوط الأرش ففيه كلام يحال 
21 


الأخذ > 


إل موضعه 
كان هذا أهمٌ ما يتّصل بموضوع التأخير 
ذكرناه على شكلٍ مفهرس وعلى وجه التقريب, لا 
التححدٍ بد. فإن الباحث قد يعثر على موارد أخر غير 
ما/ذكاناه. وقد تركنا الكلام عن بعض الموارد 
أختصاراً. 
تتراجع ل «خيار التأخير» إلى عتوان 
«خيار». ول «أصالة التأخير» إلى عنوان «أصل / 
أصالة تأخّر الحادث» و ل«تأخير البيان عن وقت 
1 
الحاجة» إلى الملحق الأصولي / عنوان «بيان». 


مظان البحث: 

الأبحاث المتقدّمة كبا هو ظاهر ‏ مبثوثة في 
الفقه من أله إلى آخره. وليس طا مواضع معينة 
ليشار إليها 


)١(‏ أنظر المكاسب 117:0 ونقل الإجماع عن التذكرة 
والخلاف والاتتصار والجواهر وغيرها. 
(؟) المكاسب 6لا 


وعن أبىي زيد الأنصاري -كا في المصباح 
المنير -: الأدب يقع على كلّ رياضة محمودة يتخرّج 
بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. 

والتأديب مبالغة في الأدب.وجمعه آداب.مثل 
سبب وأسباب90, 

وفي بجمع البحرين: «وفي الحديث: "ختر 
ماورّث الآباء لأبنائهم الأدب”'", قال مأغراك! 
يعنى بالأدب العلم, وفيه0: “كان علىي[2ة| يودب 
أصحابه"03ل, أي يعلّمهم العلم وعحاسن لكاي" 

وأدبته تأديباً: إذا عاقبته على إساءنه. ومنه 
قوهم ني “من قعل كذا فليؤدب "'ثلو01. 


اصطلاحاً 
ليس للنتهاء اصطلاح جديد للأدب 
والتأديب بل معناه عندهم هو المعني اللغوي. ثعم 


(1) انظر المصباح المنير: «أدب» 

(؟) الكافي (الروضة)6: ١0١‏ الحديث 151 
(©) أي فى الحديث 

(4) لم تعثر عليه. 

(5) لم نعثر عليه. ولعلّه على سبيل الكل 


...0000000 الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج7٠‏ 


1 
ينبغي البحث عن بعض الأمور: 
أوّلاً -ماهى النسبة بين التعزير والتأديب؟ 
التعزير في اللغة هو التأديب١",‏ فهما مترادفان 
لغة, أمَا في اصطلاح الفقهاء فهو عقوبة دون الحد!". 
ويستفاد من استعمالات الفقهاء: أنّ التعزير 
يطلق على العقوبة الصادرة من الحاكم الشرعي 
غالبا والتأديب يطلق على ذلك وعل غيره كعقوبة 
ألوالد لولده. والمعلّم لتلميذه؛ ولكنّ الأغلب إطلاقه 
على الثاني منه]. 
ويؤيّد ذلك قول الشهيد الثاني في الروضة بعد 
اقول الشهيد الأوّل في اللمعة: «ويؤدّب الجنون»: 
أدكذلك'". والتأديب في معنى التعزير هناء وإن 


افترقا من حيث إن التعزير يتناول المكلّف وغيره, 


)١(‏ قال الجوهري: «التعزير: التعظيم والتسوقير. 
والتعزير أيضاً التأديب. ومنه سمي الضعرب دون الحدٌ 
تعزيرً». الصحاح: «عزر». 

وقال ابن الأثير: «أصل التعزير: المنع والرد»»... 
وهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد: 
ينع الجاني أن يعاود الذنب». النهاية: «عزر», 
() قال التق الحل: «كُلٌ ما لد عقوبة مقدّرة يسن حدل 


يرا لأشه 


وما ليس كذلك سي تعزيرأ. شرائع الإسلام 140/:4. 

وقال الشهيد الثاني: «التعزير 

عقوبة أو إهائة لا تتقدير لها بأصل الشرع غالبأ». 
المسالك 10:54" 
() أي فاعلاً ومفعولاً. 


التأديب. وشرعاً 


تأديب 


بخلاف التأديب000. 
وماذكره من الفرق إنكما هو من حيث ال معنى, 
لا الإطلاق؛ لأنّ إطلاق كل منه] ‏ أي التعزير 


الثانى أن التأديب من العناوين القصديّة: 
1 الأفعال الصادرة من الإنسان على قسمين 

من حيث اتّصافها بالحسن أو القبح: 

فبعضها يتصف بالحسن أو القبح ذاتا ولا 
يتغيّر. مثل العدل والظلم؛ فالعدل حسن والظلم 
قبيح مع الحفاظ على العنوان. في جميع الحالات 
والظروف. 

-وبعضها يتّصف بالحسن أو القبع مع 
ملاحظة قصد الفاعل,مثل الكذب. فإن كان فاعله 
قاصداً به إصلاح ذات البين لم صف بالقبح حي 

والتأديب من القسم الثاني؛ لأنّ الضرب 
بقصد النشيٌ قبيح وبقصد التأديب حسن!"' 

هذا هو التقسيم المعروف, ولكن كنم السيّد 
البزدي الأفعال إِلىْ ثلاثة أقسام: 


.14 الروضة الببية ةبه‎ )١( 

(؟) انظر: عوائد الأيام١؟,‏ ومصباح الفقيه للهمداني 
(الحجرية)181:1, والاجتباد والتقليد (للسيّد 
الخوي):508: ومستند العروة الوق (الصلاة)/ 0 
القسم الثاني:8. وكناب البيع (للإمام المخسميني) 8:1 


وكتمكل 


لا 


لايحتاج في صدق عنوانه إلىْ قتصد. 
مثل عنوان افتراق المتبايعين. فإنّه يحصل بمجرّد 
الافقراق وإن كان قهريّا ولذلك لاحاجة إِلىْ قصد 
الافقراق ليتحمّق شرط سقوط خيار الجلس 

- وقسم لايصدق إل مع عدم القصد. مثل 
عنوان «السهو» و «النسيان».فإِنَ صدق نسيان 
الصلاة لايصدق إلا مع عدم قصد الصلاة. 


وقسم يصدق مع القصدء أي يدور صدق 
العنوان مدار قصده. كالتعظيم والتأديب مثلا 
فالقيام للتعظيم لايصدق عليه التعظيم إلا مع قصده, 
والضرب للتأديب لايصدق عليه التأديب إلا مع 


00 


الأحكام: 

َنْب على عمليّة التأديب أحكام نشير إلى 
أهتها فيا يأتي. ولكن قبل بيان الأحكام نشير إلى 
بعض ما يتّصل بالموضوع؛ من قبيل البحث عن: 
مشروعيّة التأديب: 

لا إشكال في مشروعيّة التأديب بمعنى تعليم 
محاسن الأخلاق والرياضات النفسانية المشروعة في 
الإسلام. بل هذا من أهمّ أهداف الأتبياء 
وأوصيائهم لييظا. كما سنلمح إلى ذلك. 

وأمكا التأديب بمعنئ الضرب وما شابهه. فإنّه 
جائز ومشروع إجمالاً ضمن إطار شروط وحدود 


14:7 انظر حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي)‎ )١ 


معيّنة لايجوز تجاوزهاء كما سيأتي بيانه. 


حكمة تشريع التأد 
من الأهداف الأوَليئّة للأنبياء هو تأديب 
اناس بآداب الله تعالى ومعالي الأمور بعد أن أدبم 


الله تعالى برعايته إِيَاهم. فقد ورد عن الإمام جعفر 
الصادق.:#ة: «أنّ الله تعالىئ أدب نبيّه عه فأحسسن 
أدبه. فل أكمل له الأدب, قال: < و 
عَظيم !0 ثم فّض إليه أمر الدين والأمة ليسوس 
عباد ما 


وعنه لة: «إنّ الله أدب نيئه 8 حقى إذا 
أقامه على ما أراد. قال له: (طوَأمز بآلغزفٍ وأغياض 


0 


بي دق ناصنن تأديي» 0 


ومندي» أيضاً دبعت لقم مكارم 
الأخلاق»!5. 
)١(‏ القلم:ع. 
(؟) أصول الكافي 211:1 باب التفويض إلى رسول 
الله يي ... الحديث 4. 


١؟)‏ الأعراف: 193 

(4) البحار 3١7‏ تاريخ الب عللة. باب وجوب طاعته. 
الحديث 1١‏ 

)م يمع الييان (10- 67:٠‏ ذيل ققوله تعالل: (َوَإِنّكَ 


...د الموسوعة النتهئة البيشرة /ج ١‏ 


وقالعع لمعاذ لمحا بعثه إلى المن: «يامعاف. 
علّمهم كتاب الله. وأحسن أدهم على الأخلاق 
الصالحة»ا”. 

وفي وصيّة الإمام على 48 لكميل بن زياد 
النخمي: «ياكميل إِنّ رسول اللديثة أدبد شاعو 
وجل نوهو أدبيو وأنا أأدب المؤمنين #وأورت 
الأدب المكرمين»!". 

ولولا تأديب الأنبياء والأوصياء ومن 
5 00 لكانت الحيا: 3 


التحريض علئ التأديب والتأذ؛ 
ويلا تقدّم حوّضت الشريعة الإسلامية 
المسلمين عل التأدب بآداب الله وتأديب الآخرين 
بذلك. والنصوص بذلك كثيرة جدَا نذكر فاذج 
مهاة ‏ . 
- عن رسول اللدي: «من كانت له ابنة 
فأدبها وأحسن أدبهاء وعلّمها وأحسن تعليمهاء 
ار يات عراف الس علا ات 
(1) تحف العقول:15., وصيّته يليه لمعاذ... 
(؟) البحار؛ 417:7 كتاب الروضة, باب وصيّتد ايه 
لكميل بن زياد, الحديث الأوّل. 
(©) الثور: 4٠‏ 


منعة وستراً من النار»ء(2, 

- وفي وصيّة الإمام على 32 لولده الحسن .98: 
«إنتا قلب الحدث كالأرض الخالية ما أي فيها من 
شيء قبلته. فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك 
ويشتغل لبك»'". 

-وعن الإمام الصادق 98 
الآباء لأبنائهم الأدب لا المال. فانّ المال يذهب. 
قال مسعدة: يعفي بالأدب العلم»!؟. 


إِنّ خير ماورث 


والأدب 


أقول: هذا التفسير من الراوي وهو مسعدة 
بن صدقه, وكلام الإمام 3 على إطلاقه. 

-وعنهة: «أكرموا أولادكم وأحسنوا 
آدابهم يُغفر لكم»!. 

- وعن الإمام الصادق 44: «لايزال المؤمن 
يورث أهل بيته العلم والأدب الصالح حتئ يُدخلهم. 
الجنه... ولايزال العبد العاصي يورث أهل بيته 
الأدب السيّن حتئ يدخلهم النار...»!8, 

وعن الإمام علي 4#: «يامؤمن, إِنّ هذا 
العلم والأدب تمن نفسك فاجتهد في تعلّمهماء فا 
في علمك وأدبك يزيد 


وقدرك»!0 


401:17 كنز العمال‎ )١( 

(1) نهج البلاغة:59, قسم الوصايا/ الوصيّة ١‏ 

(©) الكافي (الروضة)6: ١8‏ الحديث 751 

(4) مكارم الأخلاق:"؟؟, الباب8 في آداب النكاح, 
الفصل6 في الأولاد. 

(0) دعائم الإسلام :1م 

(1) مشكاة الأثوار:ة 37 


- وعتديظة: «إنّ الناس إلى صالح الأدب 
أحوج منهم إلى الفضّة والذهب»!". 

إلى غير ذلك متا ورد عن النبي يل وأهل 
ببتهطي معدن الحكم والآداب الصالحة. 

أقول: يستفاد من الرواية الأخيرة والنانية 
قبل الأخيرة: أنّ الأدب ينقسم إلى الصالم والستئ. 
فهناك أدبٌ صالح وأدب ستّئ. ووجهه ظاهره 
الأدب اكتسابي لا ذاتي كالغريزة, والمكتسب قد 
يكون صالحاً وقد يكون سينا لكن هذا ينافي ما 
من أنه تعليم رياضة 
المنفس ومحاسن الأخلاق. إِلَ أن يقال: إِنَّ التعريف 
نَاظيَ]إلى الأدب الصالم؛ لأنته النصعرف إليه عند 
الاق «ألأدب» و «التأديب» ونحوهها. 


تقدّم في تعريف الأدبء 


الحكع التكليفى للتأديب: 
الحكم الأول للتأديب هو الجواز بالممى 
الأعم الذي يجتمع مع الوجوب والاستحباب 
والكراهة والاباحة لكنّه قد يحرم. 
ديب الحرام هو التأديب المنتهي إلى 
الحرام أو المستخدم فيه الحرام, كالضرب المبرح 
المنتهي إلى الجرح ونقص العضو ونحو ذلك. 
- والمكروه هو التأديب الذي لايرجئ فائدة 


مؤثرة منه. وهناك ماي رجح تركه. 


)١(‏ ميزان الحكنة١:‏ 01. مادة «الأه 
الحكم: الحكنة 564.٠‏ 


4 نقلاً عن غرر 


” 


-والمستحب هو الذي يرجئ منه فائدة 
مؤئرة ولم تستخدم فيه الوسائل امحسرّمة, كما هو 
الغالب. 

-والواجب هو الذي يترئّب على تركه 
مفسدة لايستهان بها. 

-والمباح ما سوئ ذلك. 


من له ولاية التأديب: 

كلّ من له ولاية على الطفل له ولاية على 
تأدييه أيضاًء كالإمام, والأب. والجد, والوصي, 
والحاكم الشرعي. يضاف إلبهم المعلّم بالنسبة إلى 
من يتعلّم عنده حسيث يكون مأذوناً في تألاجة 
والزوج بالنسبة إلى الزوجة1". 

هذا إذاكان المقصود من التأديب مثل 
التصرّف كالضرب مثلاً. وأمتا سائر أقسام التاديب 
كالنصيحة والهجر ونحو ذلك مثا سيجيء فلا ختص 


بأحد. 


أقسام التأديب: 


ينقسم التأديب من حيث كيفيئته إلى أقسام: 

وَل التأديب الكلامي (الوعظ): 

من أحسن أقسام التأديب وأرقاها و 
التأديب بالوعظ والإرشاد. وقد دلت على ذلك 
التجربة مضافاً إل النصوص. فني وصيّة الإمام 
علي 1# لولده الحسن ل8ة: «ولاتكونن عن لا تنفعه 


36 انظر المبسوط‎ )١١ 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج07 
إذا بالغت في إيلامه. فإِنّ العاقل ينظ 
بالآداب, والببائم لاتتّظ إِلا بالضرب»!", 
وعنه ية: «عقوبة العقلاء التلويح. وعقوبة الجهلاء 
التصرء ع0 

هل يجوز السب في مقام التأديب؟ 

قال الشيخ الأنصاري في موضوع السب 
مشيراً إلى حكم سب السيّد والوالد والمعلّم في مقام 
التأديب: «أمما الوالد فيمكن استفادة الجواز في حقّه 
بمتا ورد من مثل قوهم يقة: “أنت ومالك لأبيك ”57 
فتأمّل. مضافاً إل استمرار السيرة بذلك. إلا أن 
يقال: إِنّ استمرار السيرة إنكما هومع عدم تأئّر 
السامع وتأذّيه بذلك» !كا 

أمتا السيّد. فاستنتج جواز ذلك؛ افحوئ 
جواز الضرب. كما سيأتي عن قريب!8. 

وأما المعلم, فاستنتج جوازه أيض 
يود إلى الإيذا. 

ولكن ناقشه السيّد الخوثي بالنسبة إل الأب 
بما حاصله: من أن الرواية لاتدلٌ إلا على 
الاختصاص الناشئ من الحبّة والعاطفة الفريزيّة 


١ قسم الوصايا/ الوصية‎ ٠4 تهج البلاغة:‎ )١( 
مادة «الأدب». نقلاً عن غرر‎ .01/:١ ميزان الحكنة‎ )1( 
19120 الحكم: الحكة‎ 


(©) الوسائل 68:39 الباب 9/8 من 


أب مايكتسب يه 
الحديث 2 

(4) المكاسب 181:3 

(0) يجبيء في الصفحة 407 


المنافية للإيذاء والإذلال, ولو بانسب والشتم؛ كما 
أنتها معارضة بما دل عل حرمة سبٌ المؤمن بالعموم 
من وجه'"'. فيرجع في مورد التعارض إِلىْ عمومات 


ما دل على حرمة الظلم'" 


ثانياً ‏ التأديب الفعلي: 
وهو التأديب الميتني على فعل إيجابي 
كالضرب. أو سلبي كالطجران, فهو إذن على قسمين' 
أديب الفعلي الإيجابي: 
وهذا له أقسام أيضاً: 
أ-الإهانة: 


تقدّم الكلام عن حقيقة الاهائة وما تتضمن 
من أبحاث في عنوان «إهانة», ونكت هنا ببيان 
الإهانة تارة تكون بالقول. وأخرئ بالفعل. ولابيد 
من ملاحظة ماهو الؤثر في الطرف. وريكما يكم 
التدرّج كا في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر, 
والدفاع حيث يلزمون التدرّج في استخدام الوسيلة 
الرادعة لفاعل المنكر أو المهاجم. 


)١(‏ أي يتعارض عموم حرمة سب المؤمن مع عموم «أنت 
ومالك لأبيك» في مورد الاجتاع. وهو سب الوالد لولده, 
فيشمله العموم الأول من جهة كونه سا والعموم الثاني 
من جهة كونه ولدأفيتمارضان, فيرجع إل العموم 
الفوقاني؛ وهو عموم حرمة الظلم, الذي هو آبٍ عن 
التخصيص. فيشمل عمومه سب الوالد تولده: لأنكه 
ظلم, ولا قدرة لعموم «أنت ومالك لأبيك» 

(1) انظر مصياح الفقاهة 186-181:1. 


وملاحظة حال الفرد في التأديب لها الأثر 
الكبير في التأديب, فقد يكتنى بالموعظة اللينة فإن م 
تكن فبالموعظة الخشنة, وال فبالاهانة القوليئة, ولا 
فبالاهانة الفعليّة, ولا فب هجران, وإِلا فبالفرب. 
كما في الأمر بالمعروف, ويؤيّد ذلك قول الإمام 
علي 2 «عقوبة العقلاء التلويح وعقوبة الجهلاء 
التصري»!”, وقولهة: «استصلاح الأخيار 
بإكرامهم والأشرار بتأديبهم»!". 

ب -الضرب: 

تارة يلاحظ الششرب بلحاظ كونه تتعزيراً 
ولّخْرئ بلحاظ كونه تأديباً بعناه الخاصض. فالأوّل 


يتوه/إلحاكم الشرعي.ويقدّره حسب مايرا من 
المتلحة. 
مبوأميوالئاني. فسيأتي تقديره في النصوص 
وكلمات الفقهاء, ولكن يبدو أنته من اللازم التدرّج 
فيه. فتتّخذ طريقة الوعظ أُوَّلا تم الإهانة,ثمالهجران 
أو بالعكس. وبعدها يأتي دور الضرب. ولكن هل 
هذا على سبيل الوجوب أم لا؟ سيأتي الكلام عنه. 
وهناك نصوص تدل على مشروعيّة القعرب 
في كلا الموردين: التعزير والتأديب بمعناه الخخاصٌ 
نذكر نموذجين لكل متها 
)0 تقدّم مصدره في الصفحة المتقدّمة. 
(1) البحارة/:41 كتاب الروضة:؛ باب جوامع كلمه (ع) 
الحديث 4١‏ نقلاً عن كشف الغْمّة 714111 


- أمتا الضعرب بعنوان التعزير. فقد روى 
زراره عن أبى جعف ريك أنته قال: «إنّ علا أي 


برجلٍ عبث بذكره حقى أنزل. فضرب يده حق 


احمرّت, قال: ولا أعلمه إلا قال: وزوّجه من بيت 
مال المسلمين»!" 

وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ليه 
أنته قال: «آكل الميتة والدم ولحم الخنازير عليهم 
أدب فإن عاد 2 قلت: فإن عاد يؤدّبِ؟ قال 
يؤدّب, وليس عليهم حد»!. 

والتأديب هنا يراد به التعزير. وهذا من 
موارد إطلاق التأديب على التعزير. 

-أمكا الضرب بعنوان التأديب بمعناء اللناض: 


فقد روى حمّاد بن عهان. قال: «قلت لاي 
عبدالله 8ة: في أدب الصبي والمماوك مَل تجامة: 
أو ستة, وأرفق»!" 


وروى السكوني عن أبى عبدالله كة: «أنّ 
أمير المؤمنين42 أل صبيان الكتّاب ألواحهم بين 
يديه ليخير بينهم, فقال: أما إنتها حكومة, والجور 


فيها كالجور في الحكم, أبلفوا معلّمكم إن ضريكم 


)١‏ الوسائل 6:28 الباب؟ من أبواب نكاح البهائم و. 
الحديث الأُوّل. 

(؟) الوسائل 571:18 الباب 7 من أبواب بسقية الحدود, 
الحديث ؟ 

() الوسائل9:58/: الباب8 من أبواب بقيّة الحدود, 


الحديث الأوّل. 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج7٠‏ 
فوق ثلاث ضربات فى الأدب أقتص منه»00, 

وعلى كلّ تقدير سواء كان الأدب ببلحاظ 
التعزير أو التأديب بعناه الخاصٌ؛ ينبغي أن يكون 
متناسباً مع شخصية المجرم ونوع الجرمة, وهذا أمر 
عقل ومستفاد من مذاق الشرع, بل تدلّ عليه بعض 
النصوصء من قيبل: 

-مارواه أبو العباس البقباق في الصحيح - 
عن أبى عبداللهظة. قال: «قلت له: ما للرجل 
يعاقب به بملوكد؟ فقال: عل قدر ذنيه. قال: فقلت: 
قد عاقبت حريزاً بأعظم من جرمد؟! 

فقال: ويلك هو تملوك لي, إن حريزاً شهر 
السيف. وليس ميِي من شههر السيف»!" 


)١(‏ الوسائل58: ؟/©, الباب 8 من أبواب بقية الحدود. 
إملديث ؟ 
(1) الوسائل00:28. الباب 7١‏ من أبواب مقدّمات 
الحدود. الحديث الأوّل. 
أقسول: قسال النسجاشي: «حريز بن عبدالله 
السجستاني. أبو محمد الأزدي من أهل الكوفة, أكثر 
السفر والتجارة إلى مسجستان. فعُرف بهاء وكانتت 
تبارته في السمن والزيت... وكان من شهر السيف في 
قتال الخوارج بسجستان في حياة أبىي عبدالله 34 
وروي أنته جفاه وحجبه عند». رجال النجاشي: 111 
الترجمة 0لا 
ولعلّ السبب في حجبه هو دخوله في حرب تحت 
إن الإمام نلية. 
وأمتا عبارة «هو لوك لي» وإن وردت في النقل 
الذي ذكرناه في المتن إلا أنتها لم ترد فيا نقله الكدبي, © 


راية الملوك وين دون 


والرواية وإن لم تبيّن نوع العقوبة ومقدارها 
إلا أنكه يستفاد منها تجاوزها عن المتعارف في نظر 
لبقباق, وإن كان يستفاد من روايات أخرا" كانت 
العقوبة هي بجرّد احتجاب الإمام ني عنه. لكنّ ذلك 
عظيم بالنسية إلى الموالين الخلصين له. وكان سيب 
الاحتجاب شههره السيف من دون إذن الإمام 2ة. 
نهم لا كانوا متّهمين عند الملوك بأنتهم يجمعون 
الأموال والأسلحة للقيام ضدّهم. ولذلك كانوا 
يحذّرون موالبهم من التورّط بهذه المسائل كيلا 
يكون فعلهم دليلاً متبتاً لمدعئ الخلفاء والملوك 

اج -الحبس والنفي: 
يقتضي الأمر أن تكون العقوبة في مقام 
التعزير القضائي أو التأديب من نوع الحبس أو التو 
قال الشيخ الطوسي مشيراً إلى الأوّل منهبا: «إذا فعل 
إنسان ما يستحق به النعزير: مقل أن... فلومَام 
تأديبه. فإن رأئ أن يوبخه على ذلك. ويبكّته, أو 
يحبسه,فعل ...3310 

وقال العلامة الحلي: «التعزير يكون 
بالشعرب. أو الحبس. أو التو 


أوبما يراه 


© بل اقتصعر على قوله: «إنّ حريزاً جرد السيف» 
اختيار معرفة الرجال (للكشي):784, الفقرة 1/17 
وعلى كل فالرجل من المعتمدين وكتابه معتمد عاليه. 
انظر: معجم رجال الحديث اللسيّد المنوئي) 
4:- 0118 ؟, الترجمة 531800 

)١‏ انظر المصادر المتقدّمة في المامش ” من العمود الثاني في 
الصفحة المتقدّمة. 

(1) المببسوط 11:8 وانظر المهذب 013:9 


: معت لمعم 4 


الإمام, وليس فيه قطع شيء منه, ولا جرحه, ولا 
أخذ ماله....00. 

وقال ابن فهد الحلي: «التعزير موكول إلى نظر 
اللإمام... وهو يكون بالضرب وبالحبس وبالتوبيخ 
من غير جرح ولاقطع ولاتخسير»!". 

وقال صاحب الجواهر بانسبة إل التشهير 
بامحتال الذي يحتال على الناس ليأخذ أمواهم: «كبا 
أن ماعن المقئعة والنهاية و... من شهر الحتال ليحذر 
منه الناس, محمولٌ على ما إذا رأئ الحاكم ذلك 
لمصلحة»!5. 

وقال صاحب الجواهر معلّقاً عل موئقة 
ناعم الواردة في وطء البهيمة: «يجلد حدّاً غير الحدٌ, 
تمت من بلاده إلى غيره»: «والنني المذكور في 
مويق ممابئة محمول على ما إذا رآه الحناكم في 
التعزير»!؟ 

إل غير ذلك من كلمات الفقهاء الواردة في 
هذا امجال؛ لكنّ جميعها إنكما وردت في التعزير 
القضائي. فيبق السؤال عن أنّ الحبس والننى هل 
يجوزان في التأديب غير القضاني أم لا؟ 1 

وبعبارة أخرئ: هل يبو للوالد أو للمعلّم أن 


) تحرير الأحكامة :715 
(؟) المهذب البارع 7:4 


م 


.018:4 ١رهاوجلا‎ 
185:4 ١رهاوجلا‎ )4( 


م أعثر على تصري بذلك. لكن ربك] يقال 
بجوازه في بعض مراتبه الضعيفة, كمأ في حبسه ساعة 


أخرئ تأديباً له 


أو ساعتين, أو نفيه من مدرسة 
واستصلاحاً لحاله؛ أو إيعاداً له من ظروفة التي 
توجب فساده إلىئْ ماهو أحسن, وإن كان له في 
ظاهر ا حال بعض المشقّة. 


> التأديب الفعلى السلبي (الهجران): 

المقصود من ذلك هو التأديب المبتني على 
الفعل ولكن يتّصف بالسلبية. ونموذجه الليجران0", 
مثل هجران الزوج زوجته وهجران الوالد ولد 
وهكذاء وقد يكون أبلغ من الضرب ونحوء آفقد 
روي: أن بعضهم قال: «شكوت إلى أبي المت 
موسئ#8ة ابناً لي فقال: لاتضربه والمَججرر 
ولائطل»0, 

والمستفاد من الرواية أنّ المطلوب عدم إطالة 
الهجران. 


طرق أخر للتأديب: 
كانت هذه أهمّ طرق التأديب. وهناك طرق 
خرئ للتأديب ها آثار إيجابية كثيرة لاتقل عن 


.: 


(1) جاء في المصباح المنير مادة «هجر»: «هّجرته هَجراً من 
باب قتل: قطعته, والاسم: ا طجران». 

(؟) اليحار١١49:1,كتاب‏ العقود. باب فضل 
الأولاد.الحديث 4/: نقلاً عن عدّة الداعي: 31 


...000 الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 


هذه. بل ربكها تتفوقهاء لكن لكل منها ظروفها 

تقتضيه, ولا يمكن إبدال واحدة منها 

بالأخرئ في جميع الطروف, فن هذه الطرق: 
تحريض الطفل علئ تعلّم علم أو فن أو حرفة 
أو نحو ذلك: 


من بحالات التأديب. تحريض الأطفال 
وامراهقين بل وغيرهم من الشباب على تعلّم 
العلوم التي تنتهي إلى رق الإنسان في دينه 
وحضارته أو تحريضهم على تعلّم فنٌ؛ أو صناعة, أو 
تجارة ونحو ذلك مثا يساعده في تقدّمه الدنيوي 
والأخروي. 

قال الفاضل الإصفهاني مازجا كلامه بكلام 
امعلامة في القواعد: «...'"وكذا لو صار الولد قادراً 
على إلتكسب أمره الول به" ؛ لأنشه نوع من 
التأديب...ه80, 
وهم فيه بحث تقدّم في عنوان «إنفاق / 


مايشقرط في وجوب الإنفاق». 


تحديد التأد 


فى بعض الموارد الخاصّة: 
وردت تحديدات لتأديب الصبي والزوجة 


والمملوك ونحوهم نشير إلها فيا يأتي: 


ولا تأديب الصبي: 
كل ما ذكرناه من أقسام التأديب يأتي في 


(1) كشف اللعام/اد ٠ل‏ 


تأديب الصبي, فيؤدّب بالوعظ, فإن لم يفد 
فيا هجران أو الإهانة, وفي م أيتها على الآخر 
لابدٌ من ملاحظة كيفيّة كل منها وككيفية الفطأ 
الصادر من الصبي؛ فذلك موكول إلى محماسبات 
المؤداب. 

وإن لم يفد ذلك؛ فبالضرب وبالنني أو الحبس, 
إن قلنا بجواز إعراطها بالمقدار اليسير والمتناسب مع 
الطفل. 

هذاء واختلفوا في مقدار الضرب, فالموجود 
في كلمات جملة من الفقهاء: أنته لايتجاوز عشرة 
أسواط؛ قال الحيّق الحل: «يكره أن يزاد في 
الصبي على أسواط, وكذا المملوك»!". 

وكذا قال آخرون!" 

لكن قال صاحب الجواهر معلّقاً ع [/ثمتذ! 
التحد يد: «لكن لم أجد دليلاً واضحاً عليه»ا”. 

والموجود في الأخبار هو ضرب ثلاثة إلى 
خمسة أوستة برفق, منها: 

-رواية حماد بن عئان. قال: «قلت لأبي 


عبدالله 4#8: في أدب الصبى والمملوك, فقال: خمسة 
لغ 


أو سنة, وأرفق» 


.133/:4 شرائع الإسلام‎ )١( 

(1) انظر: قواعد الأحكام:418. واللمعة وشرحها 
(الروضة البهية) 155:4 وبجمع الفائدة 378:15 

444:4 ١ الجواهر‎ )©( 

(؛) الوسائل5/1:18, الباب 8 من أبواب بقيّة الحدود. 
الحديث الأوّل. 


- ورواية السكوني عن أبي عبدالله ه: «أنّ 
أمير المؤمنين #2 ألق الكتّاب ألواحهم بين 
يديه ليخير بينهم؛ فقال: أما إنتها حكومةوالجور 
فيا كالجور في الحكم. أبلغوا معلّمكم إن ضربكم 
فوق ثلاث ضعربات في الأدب اقتصٌّ منه»/3. 

- ورواية إسحاق بن عبار قال: «قلت لأبي 
عبدالله ية: ربت) ضعربت الغلام في بعض ما يجسرم, 
قال: وكم تضربه؟ قلت: ربكا ضعربته مئةء فقال: 
مثة؟! مئة؟! فأعاد ذلك مرّتين, ثم قال: حدٌ الزنا؟! 
اتق الله! فقلت: جعلت فداك, فكم ينبغي لي أن 
أضعربه؟ فقال: واحداً فقلت: والله لو علم أنتي لا 
أنشيربه إلا واحداً ماترك لي شيئاً إل أقسده! قال: 
ابي فقلت هذا هو هلاكي, قال: فلم أزل أُماكسه 
بلغ خمسة, ثم غضب. فقال: ياإسحاق إن كنت 
داري حا أجرم. فأقم الحدّ فيه, ولاتّعدٌ حدود 


الله" 


وهذه الروايات قال السيّد الخوئي: «لابأس 


استدل على ذلك أُوّلاً برواية ماد ثم بغيرها مشا 


تقدّم 


وقال الإمام ال 


)١‏ الوسائل0/1:14, الباب8 من أبواب بقية الحدود. 
الحديث ؟. 

(؟) الوسائل01:58, الباب 7٠‏ من أبواب مقدّمات 
الحدود. الحديث ؟ 

(؟) مباني تكئلة المنهاج 1:. 75 المسألة 188 


يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط؛ والظاهر 
بحسب نظر المودّب والولي, فربت| تقتضي 
المصلحة أقل, وربكما تقتضي الأكثر, ولايجوز 
التجاوز”". بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ بل 
الأحوط دون تعزيره. وأحوط منه الاكتفاء بسئّة أو 


خجمسةع". 

هذا وخصٌ السيّد الخوني التحديد بخمسة إلى 
ستة أسواط برفق بغير المعلّم من الأولياء. أما هو 
فلا يجوز أن يتجاوز الشلائة استناداً إلى معتبرة 
السكوني التي جاء فبها: «.. أبلغوا معلّمكم إن 
ضربكم فوق ثلاث ضعربات في الأدب اقتصٌ 
منه»!" فإنتها صريحة في عدم جواز تجاوز الثلاقةم 
لكنّ موردها امعلّم, فيقتصر عليه. 


هل تجاوز الحدّ حرام أم مكروه؟ 

ظاهر عديد من الفقهاء أنّ التجاوز عن 
التحديد المذكور في الروايات _أي الخمسة والستة 
أو في كلمات الفقهاء وهي العشر: 


3 


مكروه. وقد تقدّمت كلمات بعضهم في ذلك 


ولكن يظهر من بعض آخر منهم أنته حرام 
ومستند القائلين بعدم التحريم أصالة عدم 


)١١‏ أي لابجوز التجاوز عمتا يراه مصلحة. 

(؟) تحرير الوسيلة4*0:2, أحكام القذف /فروح, السادس. 
() تقدّم تخريجها في الصفحة 488. 

)غ) تقدّمت في الصفحة 08. 


اجن التو 2 


مي الميسشرة / ج7٠‏ 


الحرمة عند الشاكٌّ فسيهاء أو استضعاف الروايات 
ونحو ذلك وإليك كلمات بعضهم: 

قال الشهيد الثاني: «وهل النبي عن الزائد 
على وجه التحريم أم الكراهة؟ ظاهره الأوّل» 
ني؛ للأصل؛ ولأنّ تقدير التعزير إلى ما 
يراه الحاكم»!". 

وتعليله الأخير يختّص بموارد التعزير. 

وقال صاحب الرياض -مازج ا كلامه بكلام 
الحمّق الحلّ في الختصر : «” يكره أن يزاد في تأويب 
الصبي" وتعزيره حيث يحتاج إليه “عن عنشرة 
أسواط, وكذا العبد"...». 

تمذكر الروايات التي ذكرناها سابقاً 
تيرهاء ثم قال مشيراً إل روايتي السكوني 
وَإِسحاق) بن عبار اللتين حدّدتا الضرب بثلاث أو 


١ والأقوئ‎ 


خمس: «ولم أرَ عاملاً بهماء مع قصور سندهماء 
ومخالفته! لما مضئ, والجمع بينها يقتضي ترب 
الأعداد المذكورة في الكراهة ضعفاً وشدّة. وإنكما 
حملها الأصحاب علبهما. مع أنَّ ظاهر جملة منهاء 
وصريم بعضها التحريم للأصل وقصور الأسائيد, 
ومعارضتها بأقوئ منها متا دل على أن التعزير إل 
الوالي يِجرّئه بحسب مايراه مالم يزد الحد»!". 


مم ذكر بعض روايات التعزير. 


(1) اللمعة وشرحها (الروضة الببية) 155:4 
(؟) الرياض011-050:17. 


ومثله قال صاحب الجواهر",. إلا أنّ له 
كلاماً آخر ننقله فيا بعد" 

وأمتا مستند القائلين بالتحريم فهو ظهور 
الروايات فيهاء والعمل طبتها إمتا بسبب كونها 
معتبرة أو بسبب آخر. 

قال الأردبيلي معلّقاً على قول العلامة؛ دولا 
يودب الصبي؟ والمملوك بأزيد من عشرة أسواط»: 
«ظاهره جواز تأديب الصبىٌ والمملوك لمن يجوز له 
تأديها أكثر من عهرة أسواظ. وظاهر بعش 
العبارات الكراهة...» ثم نقل عبارة الشرائع, مم قال: 

«دليلهما غير ظاهرء فإنّ التأديب ينبغي أن 
بكون على حسب مايراه المؤدّب. فإنّه به بحضل 
الأدب المطلوب منها. فلا يجوز فوقه. ودوله يجوز. 
ويمكن كراهة القرك. بل تحريه إذا اجر إن وقوعهما 
إلى الحرّمات وتضبيعهم|». إلى أن قال: 

«وفي الأخبار مايدلٌ على خمسة أو سنّق» ثم 
ذكر رواية حماد والسكوني وغيرهها إلى أن قال: 

«والأولى تسرك الغرب. وعلى تقديره 
فالتخفيف, مهما أمكن. كما يدل عليه مامرٌ...»!". 

وقال السيّد الخوانساري في أوّل بحنه: «.. 
وأمتا كراهة الزيادة عن عشرة أسواط في تأديب 


الصبي' فاستُظهر بأخبار تظهر منها الحرمة» 


)١(‏ انظر الجسواهر .440-444:4١‏ وانظر أيضاً كشف 
اللثام 1٠١‏ 0447-04. 
فد في الصفحة 108. 


() ممع القائدة99/8:07 380 


ثم قال في نهاية بحثه: «ولايخ أن أخبار 
الباب لايستفاد منها الكراهة, ولابجال للتمسشّك 
بالأصل بملاحظة ضعف السئد في الأخبار, حيث إن 
الضرب إيذاء وكسيف يجوز إيذاء المؤمن 
والمسلم...0(05, 

ولنعم ماقال, فإِنٌ الأصل عدم جواز الإيذاء, 
خرج منه ما ثبت خروجه قطعاً للتأديب؛ ويبق 
المشكوك تحت الأصل. 

وبهذا السبب يظهر من السيّد الخوني الول 
بعدم جواز التعدّي عن المنصوص حيث قال 
ميض «لابأس بغعرب الصبي تأديباً خمسة أو 
البئّة كع ركفق»1". 

كإنّ كلامه هذا بمنزلة استثناء من عموم حرمة 


+الإتذاء رونم تصرح به. ويؤيّده قوله بالنسبة إلئْ 


المعلّم حيث لم يجرّز له التعدّي عن ثلاث ضربات 
استناداً إلى رواية السكوني: «هذا في غير المعلّم, 
الضرب بأزيد من 
ثلاثة؛ وذلك لمعتبرة السكوني...» 

فإنَ كلامه هنا صعريح في عدم الجواز. ويظهر 
منه عدم الجواز في تعدّي غير المعلّم كالأب أيضاً. 

وصرّح الإمام الخميني بعدم جواز التعدّي 
حيث قال: «... ولايجوز التجاوزء بل ولا النجاوز 


وأمكا فيه, فالظاهر عدم جو 


(1) جامع المدارك/3 214-118 
(؟) مباني تكئلة المنهاج 741:1 ذيل المسألة 588. 


عن تعزير البالغ...»20. 

وأمتا صاحب الجواهر فبعد أن رجّح جمل 
النصوص علٍ' الكراهة وإن كان ظاهرها الحرمة كما 
تقدّم, قال: «لم يتقّحوا وجه الجواز في الزيادة ولكن 
على جهة المرجوحيّة!"/ ضرورة أنته بعدأن كان 
مقدار ذلك راجعاً إليه. فع فرض توف الأدب 
عليها لايجوز له تركها إذا وجب, وإذا لم يتوقّف لم 
ييز له فعلها , فلاب من حمل ذلك على حال عدم 
العلم بالحال...0!. 


حرمة الضرب لغير التأديب: 

كل ما تقدّم من الخلاف إنت!ا هو في أحككرا 
الضرب للتأديب وذكرنا اختلاقهم فييدرقي كنوت 
حراماً أو مكروهاً. 

أمكا الضرب أغير التأديب كالضرب 
فلا إشكال في حرمته, وقد صترّح به الف 


كبا وصدرّحوا أيض ا بأنته لايجوز الضرب المندفع عن 
الغضب وإن كان ظاهره معنوناً بالتأديب. 


قال الأردبيلي: «ثمإن ضَرّبه. فيضر به 
للتأديب وإصلاحه. أو قَمْله 


حراماً وتردكه الواجب» 


187-1508 تقدّم تمام كلامه ومستنده في الصفحة‎ )١( 

(1) أي ل بين الفقها. القائلون بكراهة التجاوز وجه 
الكراهة. 

441-1446 :4 ١ الجواهر‎ )©( 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج37 


لا لغضبه وإطفاء غيضه والانتقام منه, كما تدلّ عليه 
مرسلة علي بن أسباط عن بعض أصحابناء قال: 
"نجئ رسول الله يي عن الأدب عند الغضب27 
ولايضرٌ ضعف السند بما ترئ؛ لأنتها موافقة للعقل 
والتقل. وهو ظاهر؛ فإن العبد المؤمن لاينيغي أن 
يفعل ويترك إلا للع" 

وقال صاحب الجواهر: «وأيضاً ينبفي أن 
يُعلم أن مفروض الكلام في التأديب الراجع إلى 
مصلحة الصب متلا لا ما يثيره الغضب النفساني» 
فَإِنَ المؤدب 


ثانياً ‏ تأديب المرأة: 
قال قال 2 
تَعِظُومُن آهب 


نَ نُشُورَهُنَ 
يُوهن1. 


يخوّفها بالله تعالن ويقول: اتق الله في حارجب 
واحذري عذاب الله تعالى وتكاله, ويذكر ها ماورد 
من حقوق الزوج على الزوجة...». 

ثم قال: «وأمتا الهجران» فالمعتبر منه هنا 
الهجران في المضجع, وله أثر ظاهر في تأديب النساء. 


)١(‏ الوسائل48:18. اليباب 71 من أبواب مقدّمات 
الحدود, الحدي 


(؟) مجمع الفائدة11: 18٠‏ 


(©) الجواهر١‏ 4 4146. 
(4) الساء: 4؟ 


وقد اختلف في معناه: 

فقيل: أن يحوّل إلمها ظهره في الفراس, ذهب 
إليهابنا بابويها" وهو الذي جعله المصتف مرو 

وقال الشيخ!" وابن إدريس29, 
فراشها ويبيت على فراش آخر. 
أبالأول, فإن لم ينجع فالعاني للك 

:أن يقرك وطأها!©. 

والأولى: الرجوع فيه إلى العرف وما تستفيد 
منه المرأة الحجران». 

ثم قال: «وأمتا هجرها في الكلام بأن يمتنع 
من كلامها في تلك الحالة. فلا بأس به إذا رجا به 
النفع. ما لم يزد عن ثلاثة أيام. لنبي البي 26 عله 


فوق الثلاثة!0. 


يعتزل 


وأمتا الضرب. فهو ضعرب تأديب وتعرئرة 
كبا يضعرب الصبيان على الذنب, ويجب أن لايكون 
ُدمياٌ ولا مهرّحاً أي شديداً. وفي بعض الأخبار 


5 ١4:/فلتخلاو‎ 114 انظر: المقنع:‎ )١( 

(؟) انظر المبسوط 4: 74 

(؟) انظر السسرائر ؟: 237/51 

(4) فاله المقداد في التنقيج الرائع ؟:/161, ولملّه ظاهر 
الملامة. أيضاً حيث قال مشيراً إن القولين 
المتقدّمين: «ركلاهما عندي جائز, ويختلف ذلك 
باختلاف الحال في السهولة والطاعة وعدمها». 
الختلف /ارة ١‏ . 


(6) نقله الطبرسي في مجمع البيان (1-7): 4 عن سعيد بن جبير. 
(1) انظر: أصول الكاني 744:5 باب الهجرة, الحديث؟. 


ولايكون بسياط ولاخشب»9. 

ثم قال بعد ذلك: «وإذا تمهّد ذلك فنقول: 
اختلف العلياء في تغزيل هذه الأمور الشلاثة على 
التخيير. أو الجمع: أو القرتيب بالتدرّج من الأخفٌ 
إلى الأشقل, كمراتب النهي عن المنكر, وعاى 
التقديرين هل هي مع تمدق النشوز. أو ظهور 
أماراته قبل وقوعه. أو معها؟», ثم ذكر أن منشأ 
الخلاف ظهور الآبة. وذكر بعض الأقوال. ثم قال: 

«والأظهر: أنه مت احتمل انزجارها 
لوحكم لاينتقل إلى الهجر. وإن لم يجوّزه'" جاز 
الجر ولايجوز الضبرب إل مع العلم أنتها لا تغزجر 
بهباء ومعه يوز الضيرب ولو في الابتداء. كمراتب 
النبّي, وذلك حيث تتحقّق المعصية وبدونه يقتصر 
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وسوف يأتي تفصيل البحث عن ذلك في 


عنوان «نشوزه. إن شاء الله تعالى 


خ الصدوق في المقنع: 1١‏ الذي هو مستون 
الأخبار, كرا وذكره الشيخ الطوسبي في القتبيان 141:6 
والطبرسي في جمع البيان(]41:)4. 

(1) المبسوط 4: 578. 

(©) أي ل يحتمله 


(4) المسالك8: 581-587 وانظر: كشف اللثام /10 018 


507-501 21 والجواهر‎ ١ 


ل 


ثالثاًتأديب المملوك: 

تأديب المملوك مثل تأديب الصبي إلا أنّ 
هناك أمرين لابدّ من ملاحظتهيا. وهما: 

وَلا-أنّ الروايات اختلفت في مقدار ضعربه 
من ثلاث إلى العشرة'''. بل في بعضها: «بضعة عشر 
سوطأً ما بين العششرة إلى العشرين»!". وفي بعضها 
الآخر: «على قدر مايراء الواللي من ذنب الرجل 
وقوّة بدنه»!" 

قال الحقّق الحلي: «يكره أن يزاد في تأديب 
الصبي على عشرة أسواط, وكذا المملوك»!* 

فحمل الزائد على العشرة على الكراهة. 

وقال السيد الحوي: «..لابأس شرب 
المملوك تأديباً إلى عشرة»!8 


ثم استدل له بصحيحة حر بز ب تدان 


أبي عبدالله 4# قال: «لابأس أن يؤدّب الشمحرم 


عبده ما بينه وبين عسشمرة أسواط» 70 وهي وإن 


)١(‏ انظر الوسائل 28: 00. الباب ٠١‏ من أبواب مقدّمات 
الحدود, الحديث ؟ وخ والصفحة 5/8 الباب ٠١‏ من 
أبواب يقيّة الحدود. الحديث ؟. 

(1) الوسائل8؟: 5/6 الباب ٠١‏ من أبواب بقية الحدود. 
الحديث الدُوّل. 

(؟) المصدر المتقدّم: الحديث؟. 

(4) شرائع الإسلام 4: /333 

() مباني تكئلة المنباج 541:1 

(1) الوسائل؟514:1, الباب 16 من أبواب تروك الإحرام, 
الحديث الأوّل. 


المرسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 
وردت في المتحرم إلا أنه إذا جاز للمحرم ذلك 
جاز لغيره بالأولوية. 

أثثاني ‏ قال الشيخ الطوسي في الغهايةر 
«والصبي والمملوك إذا أخطا؛ أدبا بخمس ضعرباتٍ 


إلى ست. ولايزاد على ذلك؛ فإن ضرب إنسان عبده 


بما هو حدّ. كان عليه أن ب 

وظاهره الوجوب كظاهر النصّ'!". 

وحمله ابن إدريس'" وأكثر المتأخر ين 0غاعنه 
على الاستحباب. 

وللشهيد الثاني كلام فيا هو المفهوم من النصٌّ: 
هل هو الضرب فوق الحدّ كما فهمه الشييخ: ومقتضاه 
الزيادة عليه في الحدّ الذي استوجبه شرعاً؟ أوهو 
اضرب حد في غير موجب الحد؛ كأن بشارية ع 
القذفم في غير مورد القذف, أو يضعربه للتأديب 


(1) النهاية؛98/ 

(1) في صحيحة أبى بصير عن أب جعفر 8# قال: «ممن 
خعرب تملوكه حدّاً من الحدود من غير حد أوجيه 
المملوك على نفسه. لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه». 
الوسائل48:18, الباب 77 من أبواب مقدّمات 
الحدرد. الحديث الأوّل. 

(؟) السرائر654:5: وفيه: «وذلك على الاستحباب دون 
الفرض والإييجاب» 

(4) انظر؛ شرائع الإسلام 177:5. والقواعد ©0487 وفيه: 
«عسلى رأي» -. والمسسالك 400:14, وكشف 
اللقام .467:٠١‏ والججواهسر 71/1/85 و41: 444, 


وغيرها. 


فوق المقدار المقرّر له. كيا فهمه المحقّق الحل؟1" 


رابعاًتآديب الخيران: 

لا إشكال في جواز تأديب الحسيوان بمعنى 
تعليمه, مثل تعليم البيغاء. والفرس. والكلب 
وغيرها من الحسيوانات إذا كان لأجل غرض 
صحيح, كالصيد المباح. نعم. لايجهوز تعليمها للّهو 
واللعب: لأنته يصبر مقدّمة للحرام, كتعليم الكلاب 
والفهود والقردة للأغراض اللهوية الصرفة إجمالاً 
ويحثه موكول إلى عله 

وأمتا الفعرب, فيجوز في نطاق مايحصل به 
الغرضء وأمتا غيره فحلٌ إشكال بل منع إذا استلزما 
إيذاء الحيوان: ويضمن الضارب لو كان غيل 
صاحب الحيوان ما يجنيه بضيربه. 

قال العلامة في التذكرة: «للمستأجر ضرب 
الدابة بقدر العادة وقت الحاجة وتكبيحها'" باللجام 


الني 1 نخس'" بعير جابر وضعربه, وكذا يجوز 
الصراقن "شري الذاتة المعاديب 


(0) انظر المسالك 0:(5ه4. 
(1) كبحت الدابة باللجام كبح امن باب نفع: جذبته به لتقف 


المصباح المنير: «كبح». 
(5) مخست الدابة: طعنتها بعود أوغيره لتهييج. المصباح المنير 
«نخس». 


(1) الرابض: صاحب المربض. وهو مأوئ الغنم وغيرها من 
الدواب. المصباح المنبر, والمعجم الوسيط: «ريض» 


وترتيب المشي والعذو والسير. وللمعلّم طرب 
الصبيان للتأديب. وكلّ هؤلاء إذا ضيريوا ضمنوا ما 
ضعربهم. سواء فعلوا المأذون أو تجاوزوا 
فيه؛ لأنّ الإذن منوط بالسلامة»0". 


ترنّبٍ الضمان على التأديب: 
التأديب سوا كان بأسلوب ارب أورغيره 


كالحبس. إمتا أن ينتهي إلى إتلاف في النفس أو 
ذونيا دوه والواز لاينتهي إلى ذلك. 
فإن لم ينتهء فلاكلام. 


وإن انتهئ: فإمًا أن يتجاوز المؤدبٍ الحدٌ 
البتركوع في التأديب أو لا. 

فإن تجاوز. فلا إشكال في ضمانه, سواء كان 
لومب هو الزوج أو الوالد. أو...؛ لأنه متجاوز 

للحدّ المشروع فيضمن ما يتلفه بفعله وليس هناك 
مايمنع من ضمانه. 

وإن لم يتجاوز. ففي الضمان وعدمه أقوال: 

الأوّل ‏ الضمان مطلقاً 

بعنى أن يكون المودٌب ضامناً لو حصل 
التقص أو الموت بفعله. سواء كان زوجاً أو والداً أو 
معلا أو مالكاً للرق. 

ذهب إليه جملة 
المشهور بينهم'". 


من الفقهاء. بل قسيل: إنشه 


518:9 التذكرة (الحجرية)‎ )١١ 
44:67 أنظر الجواهر‎ )1( 


واستدلُوا على هذا القول ب: 

١-أَنّ‏ جواز التأديب مشروط بالسلامةا. 

"-وأنٌ مشروعيّة التأديب لاتوجب سقوط 
الضمان, ولا تنافي بينهيا أصلاً لأنّ الجواز التكلبني 
لاينافي الوضع وهو الضمان!" أو أنّ مشروعية 
التأديب مشروطة بالسلامة©, 
ومين صبرّح باختيار هذا القول: 
الشيخ الطوسي؛ حيث قال: «ومن ضرب 
أديباً فجنى عليها ضمن بلا خلاف»!. 


وقال أيهة «إن شرب الأب. أو انف 


الصبي تأديباً فهلك, أو ضعربه الإمام, أو الحاكم؛ أو 
أمين الحاكم, أو الوصيّ, أو ضعربه المعلّم تأديباً فيللا 
أبيح بشرط السلامة؟ 


منه فهو مضمون؛ لأنكه |: 
ويلزم عندنا في مالمو1. 


-العلامة في الإرشاد. حيث قال: وول و !5ب 


زوجته أو ولده ضمن الجناية»" 

-الشهيد الأوّل في الدروسء حيث قال: 
«ولو أدّب زوجته أو ولده فاتاء ضمن في ماله؛ 
لاشتراطه بالسلامة, وكذا معلّم الصبية...»!". 


.314 انظر المبسوط‎ )١١ 

(1) انظر الجواهر ١‏ 134:4, ومباني تكئلة المتهاج 118:5 
ذيل المسألة 27 

() انظر المبسوط 3:4 

(4) المبسوط 2412 

(5) المبسوط 5526. 

() الإرشادكتمها 


() الدروس 33:2 
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الحقّق الأردبيل» حيث قال: دلو أدب من 
له التأديب, مثل الزوج.... والولي.... بل الوصي... 
فأدّئ إلى تلف النفس أو الجرح الموجب للضمان, 
يضمن المودّب جنايته؛ لأتته تعد موجب للضمان 
ولاينافيه جواز أصل التأديب, فإِنٌ البواز هو 
التأديب لا الاتلاف. ولو فرض ذلك لم يرخص له 
ذلكم0, 

الفاضل الإصفهاي. فإنه قال معلّقاً عل 
تفصيل العلامة بين الزوجة والولد في القواعد: «وفي 
الفرق نظر إلا أن يكون نضٌّ أو إجماع»!". 

-ومثله قال صاحب الجواهرا” ونسب في 
وضع آخر!؟! ثبوت الضمان فيه إلى المشهور. 

- والسيّد الخوئي حيث قال في مآن تكئلة 


المنهاج: «لو أَدّبِ الزوج زوجته تأديباً مشروعاً 


فُأدَئ إلى موتها اتفاقاً. قيل: إنته لا دية عليه كبا له 
قود. ولكنّ الظاهر ثبوت الديّة.وكذلك الحال في 
الصبي إذا أدّبه وليه تأديباً مشروعاً فأدئ إلى 
ملاكنن. 

ثمّ استدل عليه فى الحامشس بقوله: «الوجه فى 
ذلك هو: أنّ مشروعيّة التأويب لاتتوجب ستول 


الديّة, ولاتنافي بينهها أصلاً؛ لأنّ الجواز التكليؤة 


)١(‏ مجمع الفائدة61:15: وأنظر الصفحة 80/4 منه. 
(5) كشف اللقام 89:5١‏ 

() انظر الجواهر 134:41 

(5) انظر الجواهر 44:51. 


لاينافي الوضع, نعم إنته .يوجب سقوط القود...30" 

ووجه سقوط القود هو عدم صدق قتل العمد 
فيه بعد الإذن شرعاً لعدم صدق العدوانية!, 
وملهرند: أحد لو مات الكؤدٌب يسيب الشرب 
المتجاوز عن الحدّ المشروع يتبت فيه القود 

- وقال الإمام الحسميني: «لو ضرب تأديباً 
فائفق القتل فهو ضامن زوجاً كان الضارب أو وليَاً 
للطفل. أو وصيا للولي, أو معلا لصبيان, والضمان في 
ذلك في مالم»!", 

الثاني الترديد في ضمان الزوج: 

تردّد الحمّق الحل في ضمان الزوج فقال: «إذا 
أَدّبِ زوجته تأديباً مشروعاً فاتت, قال الشيخأ 
عليه ديتها؛ لأنته مشروط بالسلامة. وفيه تردّد؛ 
لأنته من جملة التعزيرات السائغة, ولو طليب: 
الصبي أبوه. أو جدّه لأبيه تأديباً فات, فعليه ديته في 
مالهماك 

ووافقه في هذا القرديد العلامة في القواعدا*) 

الثالث عدم الضمان مطلقاً: 

قال الشهيد الثاني معلّقاً على كلام الحّق. 
)١(‏ مباني تككلة المنهاج 18:1 المسألة 5515 
(1) المصدر المتقدّم: ذيل المسألة 514 
(©) تحرير الوسيلة 04:1 6, كتاب الدبّات. موجبات الضمان. 

المسالة؟. 

(4) شرائع اللإسلام 165:4 
(5) انظر القواعد :0/7 


ع #قة 


المتقدّم: «ظاهرهم الاتفاق على أن 


أديب الولد 
مشروط بالسلامة, وأنته يضمن ما يجني عليه 
بسببه. وإنك] الخلاف في تأديب الزو 

والمصّف استشكل ذلك من حيث إنته تعزير 
سائغ. فلا يترتّب عليه ضمان. 

ويُشكل بأنّ ذلك وارد في تأديب الولد؛ لأنّ 
الفرض وقوعه سائغاً فلو كان جوازه موجباً لعدم 
الضان ثبت فيه). والفرق بينها بالاتفاق على ضمانه 
دوتهاء فيرجع إلى الأصل. في محل المنع. 

نعم. المقتضي للجواز في تأدييها أقوئ مدركاً. 
بحيث إنته منصوص إفي] القرآن بقوله تعالى: 
َوَاصْرِبُوه!" إلا أنّ ذلك لابخرج عن حكم 
«الأمتكل؛ لأنا نتكلّم في تعزير الولد على وجه 
وزاك 

وظاهر عبارته أنّ ملاك عدم ثبوت الضمان 
في الزوجة ‏ وهو كون الفعرب سائقاً ‏ موجود في 
الولد أيضاء فلا يثبت الضمان فيه. فهو كالزوجة. 

وبهذا المضمون قال في الروضة!. 

والظاهر من الحمّق الثاني الجزم با تردّد فيه 
الحقّق والعلامة, وعليه. فسيكون قولاً رابعاً في 
المسألة, وهو التفصيل بين الزوجة والولد. معن أنته 
إتلاف الولد دون الزوجة:؛ فإنه قال 


(1) النساء:عم 
(؟) المسالك10-05:16. 


(؟) انظر الروضة البهيّة :05 


بعد إثبات الضمان للمعلّم لأنته أجير. والأجير 
ضامن وإن لم يقصّر: «ولو ضرب امرأته للتأديب 
فاتت فقد قال المصئّف في التحرير: إنكه يضمن, 
وللنظر فيه بجال؛ لأنّ الغرب حو له. لا 
لصلحتها»!", 

ويظهر من السيّد العاملي موافقته لذلك١؛‏ 
لارتضائه التعليل المذكور. وهو أن ضرب الزوجة 
حقّ للزوج؛ لا لمصلحتهاء بخلاف ضعرب الولد. فإنّه 
الصلحته. 

كانت هذه أهمٌ الأبحاث التى تتعآّق بالتأديب. 
وبقيت أبحاث أخرئ نميلها إن مواضنها المناسبة 
من قبيل: 


يب الصبيان على العبادات كالطلاة 


والصوم يراجع فيهما إلى العنوانين: «صلاة»” 


وناصوم» ونحوهما. 
-عبادة الصبئ المميز هل هي تأد 
شرعية؟ يراجع فيها إل عنوان «صبي» و«عبادة» 


يبئة أو 


و 

- أن الغعرب من طرق النهي عن المنكر, 
يراجع فيه إلى عنوان «الأمر بالمعروف والنبي عن 
النكره. 


مظان البحث: 
عمدة مايبحث عن ذلك في الموارد التالية: 


58.2 جامع المقاصد‎ )١( 


(؟) انظر مفتاح الكرامة /9874 
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١-كتاب‏ النكاح: عند الكلام عن نقسوز 
المراة. 

١‏ -كتاب الإجارة: عند الكلام عن ضمان 
ملم ما يتلفه يسبب التأديب لكونه 
أجيراً وعمن ضبان مستأجر الدابّة لو 

"'-كتاب الديّات: عند الكلام عن دية 
النفس أو العضوء لو مات السخص أو 
حدث فيه النقص بسبب التأديب. 

؛-كتاب الحدود: بمناسبة ذكر جملة من 

التعزيرات في خاقة بحث القذف. ومنها 
تعزير الصبي وت يبه وكذا المملوك. 
وموارد أخر تعلم مثا تقدّم. 


تأرع 


لغة: 
مصدر أرَخ. بمعنى حدّد وقت الحادث؛ سواء 
كان وقوع واقعة, أو كتابة رسالة أو غير ذلك. 
فالتأري: تحديد تسجيل وقت الأحداث, 
والأحداث التي ير بها كائن مال" 


أصطلاحا: 
المعنى اللغويّ نفسه. 


)١(‏ أنظر: المعجم الوسيط وغيره من كتب ائلغة: «أرخ». 


تأريخ . 
الأحكام: 

قبل بيان أحكام التاريخ نذكر مقدّمة: 
عبد التاريغ الإسلاميّ 

لكل مه حضارة وتاريخ يخصّهاء وها مبداً 
تاريخيٌ تحاسب الوقائع طبقه. والعرب قبل الإسلام 
متا لم يكونوا مجتمعين على أمر واحد. لم يكن لهم 
ا موحّد, وإنتا كانت هناك عدّة مبادئ 


بمناسبة وقوع حوادث مهمّة فيهاء ثم صارت مبدء 
لتواريخهم: التي متها بناء البيت على يد إبراهيم 
وإسماعيل لثنت. وهجوم أبرهة على مكّة المستى بعام 
الفيل. وحوادت أخرى وقعت بينها 

وأمًا بالنسبة إلى التأريخ الحجريّ, فالروايات 
تقول: إنتما صار متداولاً في السنة السادسة عشرةا 
أو السابعة عشرة من هجرة النبيكِثقة وفي خلافة 
عمر بن الخطاب. وإليك جملة من الروايات الْمَرة 
في هذا الباب: 


-روى خليفة بن خيّاط في تأريخه بإسناده 
عن سعيد بن المسيّب, أنكه قال: «جمع عمر 
المهاجرين والأنصار, فقال: من أين أكتب التأريخ؟ 
فقال له علي مذ خرج رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلمٌ) من أرض الشرك. فهو يوم هاجر, 
فكتب ذلك عمر بن المخطاب»1" 

-وقال اليعقوبي في تأريخه عند بيان حوادث 


سسلة 11 للهجرة: «وفها أَرَخَ عمر 


)40 تأريخ خليفة بن خياط 11 ونقله عنه المتّق الهندي في 
كتز العيال :٠١‏ 505 الحديث 75895 


رسول للدي ثم قال: من المبعث؛ فأشار عليه علي 
بن أبي طالب أن يكتبه من الهجرة, فكتبه من 
ألهجرة»1". 


وروى الطبريٌّ بإسناده عن ابن المسيّب» 
قال: «جمع عمر بن المخطاب الناس فسأهم من أي 
يوم نكتب؟ فقال علِي: من يوم هاجر رسول الله 
(صل الله عليه [وآله] وسلّم) وترك أرض الشرك. 
ففعل عمر»!, 

وقال المسعوديٌ: «كان عمر شاور الناس 
في التأريخ لأمور حدتت في أيامه. لم يعرف ها وقت 
رخ به. فكثر منهم القول وطال الخطب في تواريخ 
الاجم وغيرهاء فأشار عليه عل بن أبي طالب أن 
رع ببجرة النبي (صل الله عليه [وآله] وسلّم). 
وتركد رض الشرك. فجعلوا التأريخ من الحرّم. 
وذلك قبل مقدم الب (صل الله عليه [وآله] وسلّم) 
إلى المدينة بشهرين واثني عشر يوم لأنتهم حبّوا 
أن يبتدئوا بالتأريخ من أوّل السنة, وكان في سئة ١1‏ 
أو 8" يتنازع الناس في ذلك»!. 


90:5 تاري اليعقوبي‎ )١( 

(1) تاريخ الطبري ©:1848, آخر حوادث السنة 11 

(؟) ريرى بعضهم أن ذلك كان في السنة 17 للهجرة. انظر 
تاريج الطبري 55:5 ,١‏ وتاريم اليعقوبىي 770:5 

(4) العسنبيه والإشراف (للمسعودي):707. واننظر 
البحار ٠‏ 18:4 تاريخ أمير المؤمنين ية. الباب 31 


الحديث الأوّل. نقلاً عن المناقب لابن شه رآشوب. 


كك 


السنة الهجريّة الشمسيّة والهجرية الد 

يمكن محاسبة التأريخ المجريّ على السنين 
القمريّة والشمسيّة معا ومبدأ السنة القمريّة حرم 
الحرام. ومبدأ الشمسيّة يوم النيروز. وهو أُوّل فصل 
الربيع» ونحن الآن في أوائل سنة ١111‏ هجرية قريّة 
وأواخر سنة 1784 هجريّة شمسيّة. ومبدأ السنتين 
هجرة الي يل والاختلاف إنكبا جاء من جهة 
زيادة السنة الشمسيّة على السنة القمريّة بحدود أحد 


اهدر يوا 


الحكم التكليفيٌ لاستعمال التأريخ: 

الحكم الأوليّ لاستعمال التأريخ في المعابثلات 
وغيرها هو الجواز وقد يجب إذا توقف علي أةء. 
حق. أو إثباته. أو إثبات شهادة. أو وصَيوَحوٍ 
ذلك 

كبا يجوز كتابة التأريخ بمعنى تدوين الحوادث 
والوقائع .لما يقرتّب على ذلك من فوائد كثيرة. 
شريطة حفظ الأمانة في النقل وعدم تحتريف 
الوقائع ,كما يفعله أهل المطامع والهوىء فإنّه حرّم: ما 
يتضمّن من الكذب والمفاسد الأخرى. خاصّة 
تضييع الحقوق. 


حكم استعمال التأريخ غير الهجريّ: 
يقع الكلام في ذلك على صعيد 
١-الصعيد‏ غير الرسميّ. 
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'-الصعيد الرسمي 

أمكا الصعيد غير الرسمي, فاستعال التأريخ 
غير الهجري لامانع منه 2 الحكم الأول إذا 
كان الغرض من استعمال التاريخ حاصلاً منه. مثل 
جعل مدّة أداء الدين في النسيثة؛ أو مدّة التكاح 
المؤجّل أو غير ذلك ممتا يدخل فيه الأجل. وإنتما 
يحصل الغرض مع معرفة الطرفين للتأريج المستخدم, 
يكون متداولاً. أو يكونا يعرفائه ب 
لأنّ الهدف من جمل التأريخ هو رفع الغرر, فإذا 
ارتفع بأيّ تأريخ جاز. وإن لم يرتفع فلايجوز. 

وقد تكلّمنا عن ذلك في العنوانين «بيع 
اللنسيئة» و «تأجيل». 

وأمتا على الصعيد الرسمي. فالأجدر, بالبلاد 


م الاسيلامية أن تستخدم التأريخ الهجريّ!" لكنها مع 


الأسف لم تفعل ذلك. بل استخدمت تواريخ أخرى 

كالتأرع الميلاديّ". 

(1) سواء كان بمساب التاريج القمري أو الشمسي. 

(1) منع علماء ال 
من استخدام التاريج غير المجري, وهم مواقف مشرّفة 
حينا أراد بعض السلاطين كمحمد رضا يلوي - 
استخدام التاريج الشاهنشاهي المبتني على يدء التاريج 
من سلطنة كورش, أي نحو أكثر من ألف سنة قبل 
الهجرة بدل اثتارج الهجري الشمسي. وم تظهر هذه 
البادرة من سائر علماء الإسلام حينا استعملت دوهم 
التاريج الميلادي. 


ية ‏ زاد الله سرفهم الدول فى 


اتانوفاء . 


تاسوعاءة” 


لغةٌّ 

هو اليوم التاسع من شههر حرّم الحرام'. 

وأطلق بعضهم عليه أي التساسع - 
عسائوراء'". وسوف يأتي تحقيق ذلك في 
«عاشوراء» إن شاء الله تعالى. 

ومها كان. فقد قيل: إنته ليس في لغة العرب 
على وزن فاعولاء إلا عاشوراء. وتاسوعاء, 


وضاروراء تمعى اللفترّاء. والساروراء تق السدّاء 
لن 


هو اليوم التاسع من حرّم الحرام. 

1 ها أنا أكتب هذا الموضوع بكلل حزن وأسئ في عشيّة يوم 
اتاسوعاء عام 1477 ه وقد صادف وصول كتابتي 
للموسوعة في هذا الموضوع مع هذا اليوم الأليم؛ وين 
من طر يقتي نقديم أو تأخير عناوين الموسوعة. 

0( انظر: الصحاح, والنهاية (لابن الأثير). والمصباح المبير: 
«اتسع ». 

(؟) انظر: ترتيب كتاب العينء ولسان العرب, والقاموس 
الحيط: «عشر». 


)]4١‏ قاله الأزهرى. انظر تهذ يب اللغة ١1:١‏ 5. مادة «#عشر». 
هري. انظر تهذ يب 7 


الأحكام: 
للفقهاء كلام حول حكم صوم يوم عاشوراء؛ 
الاختلاف الروايات فيه. وجاء في بعضها ذكر صوم 


يوم تاسوعاء أيضاًء وسوف يأقي تحقيق حكم 
الصوم في هذين اليومين» ونقل الآراء فيه في عتوان 
«عاشوراء» إن شاء الله تعالى؛ لأنّ بحنهم متمركز 
فيه. 

وعلى كلّ حال نكتفي هنا بذكر بعض ماورد 
بهذه المناسبة: 3 


روى الكلينى بإسناده عن عبدالملك. قال: 


#بيألت أبا عبدالله ##. عن صوم تاسوعا وعاشورا 
من شهر الحرّم. فقال: تاسوعا يوم حوصر فيه 
الحتتجنةة وأصحابه (رضى الله عنهم) بكربلاء!", 


)١(‏ نزل الإمام الحسين #6 بكربلاء بعد مواجهته مع 

الحرّ بن يزيد الرياحي ومن معه الذين جاءوا لصد 
الامام نل عن الذهاب إلى الكوفة, وذلك في اليوم 
الثاني من بحرم الحرام. وكان المدد يزداد حي وصل إلى 
ثلائين ألفاً على ماذكرواء واعستدٌ الحصار على 
الحسين لي وأصحابه يوم التاسع بعد أن جاء شمر بن 
ذي الجوشن ‏ بتحريض منه ‏ بأوامر جديدة من 
+مبيدالله بن زياد لعمر بن سعد الذي كان ققد تو 
الجيش. بأن يُسرع في عمليّة القتال فاستمهلهم 
المسينيظة ليلة عاشوراء ليقضيها هو وأصحابه 
بالعبادة. انظر: الإرشاد (للمفيد)؟:44-١1.‏ وتاريج 


الطبري 4: 201/511 


واجتمع عليه خبل أهل القسام!" وأناخوا عليه. 
وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل 
وكثرتها. واستضعفوا فيه الحسين صلوات الله عليه. 
وأضصحاية (رضي الله عنهم) وأيقنوا أن لا يأتي 
الحسين8ة ناصيٌ ولايدّه أهل العراق. بأبي 
المستضعف الغريب. 

“#قال: وأمنا.يوم عأصوراء. فيومٌ أُصيب فيه 
الحسين بل صر بعاً بين أصحابه, وأصحابه صترعى 
حوله, أفصومٌ يكون في ذلك اليوم؟! كلا ورب البيت 
الحرام. ماهو يوم صوم. وماهو إِلآ يوم حزن 
ومصيبة دخلت على أهل السماء والأرض وجميع. 


المؤمنين ويوم فرح وسرور لابن مرجانة وآلإذيام 


وأهل الشام غضب الله عليهم وعلى ذرياع جلي 


وذلك يوم بكت عليه جميع بقاع الأرض بعَلابيئَة 
الشام, فن صامه أو تبرّك به حشره الله مع آل زياد 
بمسوخ القلب, مسخوط عليه, ومن ادّخر إلى منزله 
ذخيرة أعقبه الله تعالى نفاقاً في قلبه إلى يوم يلقاء. 
وانتزع البركة عنه وعن أهل ببته وولده. وشاركه 
الشيطان في جميع ذلك»0؟. 

)١(‏ لعل نسبة الخيل إلى أهل الشام؛ لأنّ الجميشر 


ش كان منسوباً 
إلى يزيد بن معاوية وهو محسوب على الشام والشاميين. 


(؟) أي الذين يرون رأيهم؛ ويدينون به 
(6) الكافي 140:4 باب صوم عرفة وعاشورا. الحد 


ورواه عنه في الوسائل ,401:٠١‏ الباب ١‏ من أ 


الصوم المندوب. الحديث الأوّل. 


ل 
و 


: ...... الموسوعة الفقهيئّة الميشرة / ج90 


وفي ذيل الرواية إشارة إلى ما كان يفعله بنو 
أميّة ويأمرون به أتباعهم من الشبرك بهذا اليوم 
وجعله عيداً وهناك شواهد روائية وتاريخية تدل 
على ذلك!", 

نبا مارواه الصدوق في علل الشرائع عن 
عبدالله بن الفضل الماثمي في رواية طويلة عن أبي 
عبدالله 48 جاء فيها: «فقلت له: يابن رسول الله, 
فكيف سمّت العامة يوم عاشوراء يوم بركة؟ 
فبكى .8ة. ثم قال: لمتا قتل الحمسين 990 تقرّب الناس 
بالشام إلى يزبد. فوضعوا له الأخبار وأخذوا عليه 
الجوائز من الأموال. فكان خمثا وضعوا له أمر هذا 
الإيوم. وأنته يوم بركة ليعدل الناس فيه من الجسزع 
وألبكاء والمصيبة والحسزن إلى الفرح والسرور 
لع والاستعداد فيه. حَكُم الله بيننا ويبنهم»!". 


00 وقد تصدّى زميلنا الشيخ جم الدين الطبسي لدراسة 
هذا الموضوع ضمن دراسة صوم يوم عاشوراء؛ وذكر 
من مثل أبن تيميّة وابن 
الجوزي ‏ التصريح بأنّ روايات ١‏ 
وإدخال السرور من الموضوعات, ونقل عن البيرو 


بيوم عاشوراء 


فسيه. ولسوا الجسديد واكنتحلوا؛ وأقاموا الولاتم 
والضيافات, وأطعموا الحلاوات والطيّبات و... 
انظر: كتاب صوم يوم عاشوراء بين السئّة النبوية 
والبدعة الأموية:1, ومابعدهاء والخسطط 
المقريزية 788:1 
(؟) علل الشرائع 1:1؟, ألباب ؟11, الحديث الأرّل 


من أقف تأفيقاً إذا قال: أفَّ'". وهي كلمةا 
تدل على تضجّر قائلها'"؛ 


الأحكام: 
تقرئّب على التأفيف عدّة أحكام نشير إليها 
إجمالاً 


١١‏ الشعراء:/ا؟ 
(؟) الرعد:ه؟. 

() انظر الصحاح: «أقف» 

(4) انظر التهاية (لابن الأثير): «أقف». 


.كك 


الحكم التكليفي للتأفيف: 
يختلف حكم التأفيف باختلاف القائل 


بالنسبة للوالدين: 
ورد النبي الصريم عن التأفيف بالنسبة إلى 
الوالددين في قوله تعالى: وقَلَا تَمُل لَهُمَا أُقْ1, 
والمعروف دلالة الآية على حرمة التأفيف. بل 
استفيد منها حرمة الضرب بالأولوية وبالفحوى. كما 
تسقدّم بسيانه في الملحق الأُصولي تحت عنوان 
«أولوية». 

وجاء في روايات أهل البيت 4# أنّ أدى 
المسق: أفّ. فقد روى الكليني بإسناده عن 
نديد بن حكير, عن أبي عبدالله48, أنه قال: 
انق العفؤق: أف. ولو علم الله عر وجل صيئاً 
أهون منه لنهى عله»!", 

وروى باستاده عن أي البلاد عن أبي 
عبدالله .98 أيضاً أنته قال: «لو علم لله شيئاً أدنى 


من أفَ لنبى عنه. وهو مسن أدفى العقوق؛ ومن 
العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحدٌ النظر 


إلا 


0 الإسراء: +7 
(؟) أصول الكافي 548:1 باب العقوق, الحديث الأوّل. 


(©) المصدرالمتقدم: 5 الحديث 7 
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بف بالنسية إلى غير الوألدين: 

لا إشكال في مذموميّة الأفيف حىٌ لغير 
الوالدين, فقد ورد عن أب عبدالله 9# أنته قال في 
حديث: «... وإذا قال الرجل لأخيه: أفَ انقطع ما 
بينهها من الو لاية»1". 

وف حديث آخر عنهكة: «إذا قال لهأف 
فليس بينهرا ولايقع ا" 

وهل يحرم أم لا؟ 

لم أعثر على من تطرّق لذلك. نعم لا إشكال 
في حرمته إذا تضمّن إبذاءً للمقول فيه لحرمة إيذاء 
المؤمن. 

وهل يجوز ذلك في مقام التأديب كقول الأ 
ذلك لابنه أو امعلّم لتلميذء؟ 

إذا قلنا بجواز السبٌ في التأديب كرا ,تدم عن 
بعضهم في عنوان «تأديب», فيجوز التأذيك/07ب1 
دل إل إذا استلزم الإيذاء. 
قلنا بعدم جوازه. فلا يستلزم عدم جواز التأفيف 


إِنّه لايجوز.وأمتا إذا 


أيضأً؛ لأنته أخف من السبّ, ولعلّ السيرة قائمة على 
فعله في مثل الوالدين والأولاد. والمعلّمين. 
والمتعلّمين ونحوهم. 

ويشهد لذلك صدور هذه الكلمة عن بعض 
الأمة مي في مقام التأديب والنهي عن المنكرء من 


)١١‏ الوسائل 03:37», الباب ؟؟1 من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث 2 


(؟) المصدر المتقدّم:5077, الحديث 3٠١‏ 


. الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج/ 

-ما رواه الصدوق في المتصال بإسناده عن 
أبي أيوب الحراز. قال: «قال أبو عبداللديظة: أن 
للرجل المسلم لايفرغ نفسه في الأسبوح يوم الجمعة 
لأمر دينه فيسأل عنه»!". 

- وما رواه الشسيخ الطوسي بإستاده عن 
سلوان بن هلال, قال: «سأل بعض أصحابنا أبا 
6 فقال:... فقلت: فامرأة نامت مع امسر 
في لحاف؟ فقال: ذواتا حرم؟ قلت: لاء قال من 
ضرورة؟ قلت: لا. قال: تضربان ثئلائين سوط 
ثلاثين سوطاً. قلت: فإنها فعلت!. قال: فشقٌ ذلك 
عليه. فقال: أف, أَفَ أف ثلاثاً وقال: الحم" 


- وما رواه الكليني بإسناده عن ال معلّ بن 


طُئيسء قال: «ذهبت بكتاب عبدالسلام بن نعيم 


عبدالله 


وسُدير؛ وكتب'" غير واحد إلى أبى عبدالله اه 
حين ظهر المسوّدة, قبل أن يظهر ولد العباس: بأنتا 
قد قدّرنا أن يؤول هذا الأمر إليك. فاترى؟ قال: 


) الوسائل 744:11 الباب ؟ من أبواب 1 
الحديث الأوّل. 
(1) الوسائل18:١1,الباب ٠١‏ من أبواب حدّ الزناء 
الحديث 5١‏ 

(5) المراد من الكتاب والكتب هنا الرسائل التي أرسلها 
الشيعة إلى الإمام الصادق 2 يستخبرون منه الحال. 
حينا ظهر المسوّدة ‏ وهم جماعة أبي مسلم الخراساني 
الذين لبسوا السواد ورفعوا الأعلام السود. طالبين 
الحكم للرضا من آل حمد يي قتخيّلوا أنّ الإمام 491 
يلي هؤلاء. لكن تضجّر ل منهم. 


قضعرب بالكتب الأرض. قال أَفَ ف ما أنا ؤلاء 
بإمام, أما يعلمون أ: إنتما يقتل السفياني؟»! 

وروايات أغر يستفاد من بجموعها جواز 
التأفيف في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
ومقام التأديب ونحو ذلك. 


أفيف في الصلاة: 
التأفيف تارة يحصل بتلفظ كلمة وأفّ». 
صوته ,كالتأوٌه الذي يكون تارة 


وأخرى بإخرا 


تللظ ا«آمهن وأخرى بإشراج صوق 

أمنا التلفظ بكلمنه. فلا إشكال في كونه مبطلاً 
للصلاة؛ لاتفاق الفقهاء على إيطال الكلام العمدي 
إذاكان مركا من حرفين قصاغداً. 

وأمعا إخراج صوت التأفيف وَآكَارَمَ 
ونحوهماء فقد قال جمع بعدم إيطاله للصلاة؛ لعدم 
كونه كلام" وسبأتي الكلام عن حكم التأرّه وهما 
متّحدان في الحكم. 


تأوه. 


ا 


)١(‏ الوسائل05:10, الباب 1 من 
الحديث 8 

)1١‏ نفل ذلك السيّد الحكير عن التذكرة. والذكرى. 
والروض؛ وبجمع البرهان, والكفاية, والمدارك. 
والمفاتيج؛ وشرحه, وغيرهاء وارتضاه 

انظر: المستمسك047:1, ومستند العصروة الوق 
(الصلاة) 428:4. والعروة الوق في متنهيا. فإنهم 
اختاروا عدم البطلان أيضاً. 


ب جهاد العدر, 


من أقّت. وأصله وقّت, فاهمزة منقلبة عن 
الواو. والوقت مقدار من الزمان!”. 

فالتأقيت والتوقيت بعنى واحد, وقيل في 
معناههما 

- نكل شيءٍ قدّرت له حيناً ووقتاً فقد وقنه 
توقينا'". 

دأو كل افكت داغاءة أوعيداً فهر 
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اضظلاحا 
المعنى اللغوي نفسه, فثال تقدير الغاية, قوله 


جعلت الآية غاية جواز الأكل والشرب الفجر. 
ومثال تقدير الوقت وتحديده إدامة الآية, 

وهو قوله تعالى: موا آلصيام إلى اليل حيث 

1١١‏ انظر: ترتيب كناب العين. والمصباح المنير: «وقت» 

(؟) انظر: الصحاح. والمصباح المنير. ولسان العرب 
دوقت» 

(؟) انظر ترتيب كتاب العين: «وقت». 

(4) البقرة:/ام1 


جعلت غاية الصوم دخول الليل ومن تمحديد 
الغايتين يستفاد تحديد وقت الصوم وتعبينه 
ومن هذا القبيل تحديد أوقات الصلوات 
الخمس في الكتاب والسئّة. من قبيل قوله تعالى: 
دَأَتِمٍ آلصّلاةلدنُوكِ لشي !أ 
' هذا وقد بأقي التوقيت بعنى التأجيل. مثل 
فوهم: «النكاح المؤقّت». ويريدون به المؤجّل, أي 
المذكور في عقده الأجل. مقابل «التكاح الدائم» 
الذي لم يذكر في عقده أيّ نوع من الأجل. 


الأحكام: 

تقدّم الكلام عن التأجيل في عنوان «تألجيلامي 
فلذلك يحال الكلام عن التوقيت بمعنى التأجيل اليه 
والتوقيت بمعنى التوظيف ليس فيه أَعمَاك كلا 
يعدو عن إطلاق العنوان عليه. 


إذن ينحصير البحث في التأقيت بمعنى تحديد 
الوقت, والكلام فيه يكون كا 
انقسام العبادات إلى مؤقتة وغير مؤة 

تنقسم العبادات إلى مؤقتة وغير مؤا 

أوَلاً العبادات المؤقتة: 

وهي التي حدّدت الشريعة ها وقتاً خاصاً 
من قبيل: 

١-الصلوات‏ اليومئة: 

قال العلامة في المنتهى: 


«أجمع المسلمون على 


(0) الإسراءي4/ 


ل ما دور اقتوسوعلة الطيقة النيفرة 7ج 


أنّ كل صلاة من الصلوات الخمس مؤقتة بوقت 
معيّن مضبوط»17 

؟'-صلاة الجمعة: 

وهي تعد من الصلوات اليوميّة فلها حكنها 
أيضاً" 

-النوافل اليومية وغيرها: 

نوافل الصلوات اليومية تحدّدة أيضاً فإنَّ ها 
أوقاتاً معيّئة تفوت بفواتها!". 

وهتاك نوافل أخر تحدّدة بوقت معيّن. مثل: 
صلاة أُوّل الشهرء وصلاة ليلة الدفن. والصلوات 
الورادة بمناسبة اليام المعيّنة. 

؛-صلاة العيدين: 

إن وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال» 
ولاقضاء لها لو فاتت: ويستحبٌ تأخيرها إلى أن 
ترتفع الشمس !8 

4_صلاة الخسوف والكسوف: 

ووقتها من حين الابتداء بالكسوف أو 


0:5 المنتبى 51:4 وانظر المدارك‎ 0١ 

(1) أنظر العروة الوثق 185:1, كتاب الصلاة. فصل في 
أعداد الفرائض. 

(؟) انظر العروة الوئق 144:5 .كتاب الصلاة, فصل في 

أعداد الفرائض ونوافلها. 

انظر العروة الوثق 47:5,كتاب الصلاة. فصل في صلاة 

العيدين. 


المنسوف إلى تمام الانجلاء إجمالاً. 

وأمَا صلاة سائر الآيات كالزازلة والرّعع 
ونحوهما فلا وقت تحدّد لهأ إجمالة1. 

1-الزكاة: 

إِنّكلّ صنف من الأصناف التي تتعلّق بها 
الزكاة له وقت خاصٌ لتعلّق وجوب الزكاة به. 
ووقت لوجوب إخراج الزكاة منه. وتفصيله في 
عنوان «زكاة»!. 

-زكاة الفطرة: 

وهو نوع من الزكاة له وقت لتعلّق الوجوب 
ووقت لأداء الواجب. كما يأتي في محلّه إن شاء الله 
تعالى!. 

6-الخمس: 

وله وقت لتعلّق وجوب المنمس. ووفك 
لأوايهك, 

9-عمرة القتّع والحج: 


فإنّ ها وقتا خاصّاً وهو وقوع الأو 


١‏ انظر العسروة الونق :44-44 .كستاب الصلاة. 
فصل في صلاة الآيات. 

(1) انظر العروة الوثق 4:+6١.كتاب‏ الزكاة. فصل في وقت 
إخراج الزكاة. 

(©) انظر العروة الوثق 4:؟ ؟,كتاب الزكاة. زكاة الفطرة, 
فصل في وقت وجوبها. 

(4) انظر العروة الوئق 91:4؟,كستاب النمس. المسألة 
الاوةا 


٠١‏ الضل: 
بعض الأغسال تكون مؤقّتة إجمالاً. مثل 
غسل الجنابة والحيض بالنسبة إلى صوم يوم غدء 
وبالنسبة إلى الصلوات اليوميّة. ومثل غسل بعض 
الأيّام المعينة, كيوم الجمعة وعرفة؛ ويومي العيدين. 

وتحو ذلك9" 


ثانياًالعبادات غير المؤقتة: 

هناك بعض العبادات غير مؤقّتة بوقت 
أبخِلِضٌ. من قبيل: الصلوات المندوبة المبتدأة وغير 
امون ة/إمثل: صلاة جعفر الطيّار. والعمرة المفردة 
التو والصوم المندوب غير المعين. والطواف 
المندوب..والواضوء المندوب غير المؤقّت 


أحكام العبادات المؤقتة: 
يستنبط من تضاعيف كلات الفقهاء عدّة 
قواعد نشير إليها إجمالاً فيا يأقي: 
١‏ -لزوم اتساع وقت العبادة المؤّتة لها: 
يستحيل التكليف بعبادة مِؤ 


)١(‏ انظر العروة الوئق 4:6١1كتاب‏ الحجّ. فصل في صورة 
حح تع 
(1) انظر العروة الوئق 5:1 14 و 781-18٠‏ كتاب الطهارة, 


فصل في الأغسال المندوية. 


لايسعهاء مثل أن يأمر بعمل يستغرق ساعة في نصف 
اساعة قال صاحب المدارك: «إنّ وقت الكسوف إذا 
م ينّسع لأخففَ الصلاة لم تجب؛ لاستحالة التكليف 
في وقت لايسعهاء!3. 

لكنّ لبعضهم كلاماً في خصوص المثال. بل 
وفي عدّه من مصاديق القاعدة. 

ثبوت التوقيت عن طريق الشرع. 

قال صاحب المدارك: «الحق أنّ التو 
يثبت إذا ورد الشرع بتحديد زمان الفعل؛ وبدونه 
يكون وقته العمر»'". 

قال ذلك في مقابل قول الشهيد في صلاة 
الآيات: «ويحتمل الوجوب بمجرّد السبب. وإن ل 
يسع الزمان في الكسوف وغيره»!4. 

وهم كلام في مورد المثال, أمتا كون اللحدية 
لوكان فهو بيد الشرع فلعلّه لاكلام فيه 

عدم جواز تقديم العبادات المؤكتة على 

وقتها: 

لابدٌ من فعل العبادة المؤقتة بعد دخول وقتها, 
ولو فعلها قبل دخول الوقت لم تجزء إلا في بعض 
الموارد المنصوصة, من قبيل غسل الجمعة عند خوف 


3 


إعواز الماء عند دخول الوقت' 


35.4 المدارك‎ ١ 
و04 والعروة الوئق©:.0.‎ 141:٠١ انظر: الحدائق‎ )( 
كتاب الصلاة. فصل في صلاة الآيات. المسألة.2‎ 

(©) المدارك 191:4 


ومستند الشيعة 40:6, والجواهصر 
30 وغيرها 


20000000.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج7٠‏ 


غ_الأداء والقضاء تابعان للتوقيت: 

العبادة إذا صارت مؤقّتة. فلازمها إنيانها 
داخل الوقت بنيّة الأداء. وفي خارجه بنيّة القضاء. 
أمتا العبادات غير المؤقّتة فلا قضاء فبهاء بل ولا 
أداء؛ لأنته مقابل القضاء!". 
هذا كله بالنسبة إلى العبادات المؤقّتة وغير 
أمتا غير العبادات كالعقود والإيقاعات. 
فإنَ بعضها لايصم إلا مؤقتاً وبعضها لايصح مؤقتاً. 
وبعضهأ يجوز فيه الأمران. وقد مرّ الكلام في ذلك في 
عنوان «تأبيد» الذي هو مقابل عنوان «تأقيت». كما 
يراجع لإكبال البحث عنوان «تأجيل» أيضاً 


تأكيد 


راجع الملحق الأصولي: «تأسيس», 


تالي 


راجع: سَبق. 


مر ١‏ 7 
من أمّه وأمه بمعنى قصده!". أو من الأمّة 


بمعنى جماعة من الناس يجمعهم أمر واحد من دين أو 


مكان أو زمان2. 
ولعلٌ الثاني أوفق بالمعنى الاصطلاحي. 


اصطلاحاً 
تحويل المرافق التي تعلق بها نفع عام المملوكة 
ملكيّة فرديّة إلى ملكيّة عامّة!". 


الأحكام: 

لم يتعرّض فقهاؤنا المعاصرون هذا العتوان؛ 
واذلك لم نجد ما يستحقّ الذكر لنذكره هنا. وإنتم]ا 
فتحنا الملف ليبق مفتوحاً بالنسبة إلى المستقبل 


لغة: 
تحصيل الأمن, وهو ضد النوف5. 


اصطلاحاً 
استعمله الفقهاء في معنيين: 
الأوّل بعنى قول «آمين» الذي هو بمعنى 
«اللهم استجب» أو «هكذا يكون»0, 


)١‏ أنظر المعجم الوسيط: «أمم». 

(1) معجم لغة الفقهاء: «أمم» 

() انظر كتاب العين والصحاح و... «أمن». 
(4) انظر المصباح المنير: «أمن». 


وقد تقدّم الكلام عن هذا المعنى في عنوان 


«آمين». 


الثاني بعنى عقد خاصٌ يتضمّن اتفاقاً بين 
المؤمّن _الشركة أو الدولة -وبين المؤّن له -شخص 
من له للمؤّن مبلغا 


العقد؛ لقيام المؤمّن بتدارك الخسارة التي تحدث في 
المؤئّن عليه. على تقدير حدوثهال". 


الأحكام: 

إقبل بيان أحكام التأمين. نرى من اللازم أن 
نعقجحلى التعريف المتقدّم ونوضّحه ونذكر أقسامه: 
توضيع عفد التأمين: 

ظهرت في القرون الأخيرة ظاهرة النأمين 
بداعي جبر الخسارات الواردة على الأموال 
التجارية التى كانت تُصدّر, وتُستورد عن طريق 
اليحر حيث كان احتال الخطر فيها احجالاً معتذاً بده 
ثم توشعت أي أمين في جميع بحالات 
الحياة, فشملت التأمين على النفس. أو على المالء أو 
نوع خاصٌ منه. كالسيّارة وتحو ذلك من أشكاطاء 
وطريقته الإجمالية هي: أن يدفع المؤمّن له مالا 
-سواء كان على نحو التقسيط أو غيره ‏ للمؤئّن. 
ليقوم الأخير بجبر الخسارة الواردة على المؤئّن له 


(1) منباج الصالحين (للسيّد الخوني)420:1. 


ذه 


إن حصلت. 
أركان التأمين: 

للتأمين عدّة أركان, وهي: 

١‏ المؤمُن. 

١-المؤئن‏ له. 

؟-المؤئن عليه 

غ-العقد الحاصل بين المؤمّن والموْمّن له. 


الركن الأوّل المؤمّن: 
وهو الذي يلتزم بدفع الخسارة الواردة علن' 


المؤئّن له. وهو على قسمين بحسب نوع التأمينة نإن 


فيه نوعين: 

الأوّل التأمين التجاري الاستر بجي 

والمؤئّن في هذا القسم هو شركة تجارية 
تهدف إلى الاسترباح من إيجاد شركة التأمين, 
فتجمل رأس مال لدفضع الخسارات الواردة على 
الزبائن الذين يتعاملون معها في مقابل ما تأخذه 
منهم من امال على شكل التقسيط مثلاً. 

وهذه الشركة تستثمر الأموال المملّكة لما 
بهدف الاسترياح ودقع النسارات. 

الثاني التأمين التعاوني, أو التبادلي: 

وفي هذا القسم من التأمين يقوم جماعة 
بتفاسيين شركة تقوم بسدفع الخسارات الحدّدة 
والمشخّصة عند حدوث الحادثئة المتفق على تعيين 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 
ضمان خساراتها في العقد, ويكون المؤمّن والمؤئّن لد 
في هذا القسم متّحداً معن أن المؤئّن له يكون عضواً 
من أعضاء المؤٌن. 


الركن الثاني المؤمّن له أو المستأمن: 
وهو الذي يعقد العقد للحصول على 
الخسارات الواردة عليه. 


الركن الثالث _المؤمّن عليه: 

وهو الشيء الذي يتوقّع حصول الخسارة 
فيه, مثل. الحياقن والسيّارة. والدار: والأشجار, 
ونحو ذلك. 


الركن الرابع ‏ العقد: 

وهو العقد الجاري بين المؤمُن واللمّن له وله 
بدوره أركان أيضاً. 

أركان عقد التأمين: 

الركن الأوّل المتعاقدان: 

وههما المؤمّن والمؤيّن له ويسترط فبهما 
الأهلية الكاملة. مثل البلوغ. والعقل, والرشد, 
والقصد. والاختيار, ونحو ذلك. 

إذن لايصممٌ عقد التأمين مع الصبي والسفيه 
ونحوها ممّن لا أهليّة له, سواء كان مؤْيّناً أو 
مستأمناً 


الركن الثاني -الإيجاب والقبول: 

بأنَ يصدر الإيجاب من الموْئّن له 
-المستأمن ‏ والقبول من المؤمّن. فيقول اللستأمن: 
«أدفع لك كذا من المال شهرياً على أن تقوم بتحكل 
ما يرد علي من الخسارة في سيارقي» مثلاً. فيقول 
المؤيّن: «قبلت». 


الركن الثالث _المؤمّن عليه: 

وهو الثيء الذي تُتوقع الخسارة فيه. كالحياة 
- أو البدن أو السيارة, أو البستان, أو الدار أو نحو 
ذلك 

فينبئي تحديد حل الخسارة وهو المؤمّن عليه 
ماهو, وماهي نوع الخسارة؟ لأنَ التلف في الإتشاق 
قد يكون بالموت أو بنقص العضوء أو بالمرض, وفي 
غير الإنسان قد يكون بالحرق أو السرقة ونحو 
ذلك 


الركن الرابع ‏ العوض أو قسط التأمين: 

ينيغي تحديد القسط الذي يجب على المستأمن 
دفعه للمؤمّن من حيث مقداره ومواصفاته مثل 
كونه ديناراً كويتياً أو عراقيَ وريالاً إبرائياً أو 
سعودياً ونحو ذلك من المواصفات التي يلزم تعييتها 
لرفع الجهالة والغرر. 

وكذا يجب تحديد زمان دفع القسط هل هو 


شهري أو سنوي أو غير ذلك 
وكذا ينبغي إضافة إلى مأ تقدّم ‏ تعيين 


زمان التأمين ابتداء وانتها6!". 


حكم التأمين تكليفاً ووضعاً 

المعروف بين فقهائنا المعاصرين الذزين 
تعرّضوا في كتبهم لعقد التأمين هو القول بجوازه 
وصحُته بجميع صوره!", وسيأتي وجه تخريج ذلك. 

لكن يبدو أن بجمع الفقه الإسلامي التابع 
للمؤمر الإسلامي قد فصّل بين القسمين فأجاز 
التأمك التعاوني التبادلي, ولم يبز التأمين التجاري؛ 
لمااقيه من الغرر كما يراء'. 


ماهو التخريج الفقهي لعقد التأمين؟ 
نزّل السيّد الخوني ‏ ومن تبعه ‏ عقد التأمين 


مغزلة اطبة المعرّضة, فقال: «يجوز تغزيل عقد التأمين 


(1) انظر: متهاج الصالحين (للسيّد الخوني) 120:١‏ 
مستحدثات المسائل. عقد التأمين. ومتهاج الصالحين 
لأصعاب السماحة: الوحيد الخراساني , والسبريزي , 
والسسيستا 


٠‏ وتحرير الوسيلة 081:1 المسائل 


المستحدثة. عقد التأمين. 
(1) انظر المصادر |. 
() قرارات جمع الفقه الإسلامي ‏ التابع للمنظمة المؤتمر 
الإسلامي: قرار رقم (4/5/د؟). 


أمة. 


انه عدوي ووه ء امم مجه ماع مما عسواواه وروم +6 مو مممقة 


-بشقٌ أنواعه ‏ منزلة الطبة المعوّضة؛ فإنّ المؤمّن له 
بهب مبلغاً معيناً من امال في كلّ قسط إلى الموْمُنء 


ويشقرط عليه ضمن العقد؛ أنته على تقدير حدوث 


حادثة معيّنة -نْصٌ عليها في الاتفاقية أن يقوم 
بتدارك الخسارة التاجمة لهء ويجب على المؤمّن 
الوفاء بهذا الترط. وعلى هذا فالتأمين بجميع 
أقسامه عقد صحيح شرعا»!0. 

لكن يرى الإمام الخميني أنته عقد مستقل 
وإن أمكن إيقاعه على شكل هبة معوّضة أو الصلح 
أو نحوهماء فإنته قال: «الظاهر أنّ التأمين عقد 
مستقلٌ؛ وماهو الرائج ليس صلحاً ولا هبة ميؤاة 
بلا شبهة؛ ويحتمل أن يكون ضأاناً بعوض. و الأظهر 
أنته مستقلٌ ليس من باب ضمان العهدة.يل,من بإب 
الالتزام بجبران المخسارة وإن أمكن الفاح نحو 
الصلح, واطبة المعّضة. والشبان المعرّض. ويصح 
على جميع التقادير على الأقوى»!". 

ومن يرى صحّة إبقاعه على نحو الصلح أو 
عقد مستقل؛ شيخنا الوحيد الخراساني!". 


تخلّف المتعاقدين عن الشرط: 
ف المؤمٌن عن القيام بالشرط نبت 


(1) منهاج الصالحين 421:١‏ عقد التأمين, المسألة4؟ 

(؟) تحرير الوسيلة047:2. المسائل المستحدثة, التأمين, 
المسألق1. 

(©) انظر منهاج الصالحين (للوحيد اخرأساني)677:1.عقد 
التأمين. التعليقة (0/10. 


.ل.ل الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جا 


الخيار للمؤيّن له. وله عندئزٍ فسخ العقد 
واسترجاع مادفعه من أقساط التأمين!9. 

وإذا لم يقم المؤئّن له بتسديد أقساط التأمين» 
فلا يجب على المؤمّن القيام بتدارك الخسارات 
الناجمة له. كبا لا يحقّ للمؤمّن له استرجاع ماسدّده 


من أقساط التأمين!". 


عقد التأمين من العقود اللازمة: 

عقد التأمين عقد لازم لايصح لكل من 
الطرفين فسخه إل أن يشترط ضمن العقد استحقاق 
واحدٍ منهها أو كليهما حقّ الفسخ!". 


'إعادة التأمي 
اللقصود من إعادة التأمين هو أن تؤمّن 
إحدى شركات التأمين شركتها علد شركة تأمين 
أوسع وأعظم منها 
وقد صرّح بجوازه بعض الفقهاء الذزين 
تعرّضوا للمسألة!, 
)١(‏ انظر منهاج الصالحين (للسيّد الحسوني)471:1: عقد 
التأمين. المسألة 54 
(؟) انظر المصدر المتقدّم: المسألة 2٠‏ 
(*) انظر: تحرير الوسيلة 448:1 المسائل المستحدثة/ 
النأمين. المسألة1, وماج الصالحين (للسيّد 
السيستاني) ٠:١‏ 40. عقد التأمين. المسألة 55 
4) انظر تحرير الوسيلة044:1. المسائل المستحدثة/ 
التأمين. المسألة .٠١‏ 


الأحكام: 


أرق يتاقظ باسم الصوت» ويكون من قبيل قول 
«أج» وويف» ونحوهيا 

ولا إشكال في بطلان الصلاة عندئزِ؛ لحصول 
التكلّم المبطل للصلاة. وظاهرهم عدم الخلاف 


فيد 


الثاني أن يتلقّظ بصوت «آه».بأن يصدر 
منه الصوت, وهذا يكون على نحوين أيضاً 


)١(‏ انظر: كتاب العين. والصحاح.والنباية: «أوه». 
(؟) انظر المستمسك848:1. 


١‏ نه جم عي علو عم شحوم لقم عوك حي بها الال 


أن يحصل من صدوره حرفان فأكثر, 
وظاهر كثير من الفقهاء. بل صريحهم هو أنه 
موجب لبطلان الصلاة؛ للإجماع على بطلان الصلاة 
بالكلام بحرفين فصاعداً عمداًل". 

> -أن لا يحصل من تلقّظه إِلّ حرف واحد. 
وظاهر كلامهم؛ بل صريحه عدم بطلان الصلاة به؛ 
لما ذكروه من الضابطة: من أنّ اللفظ إذاكان حرفين 
فصاعداً فعمده مبطل دون سهوه. وإن كان حرفا 
واحداً فهو غير مبطل؛ لأنته صوت, ولا يكون من 
كلام الآدميين, وكأنته إجماعي !" 

بنعم, صارّح بعض الفقهاء بكراهته!" 

لمكن استشكل عليهم صاحب المدارك بقوله: 
«الضابط فيكراهة التأوّه والأنين أن لايظهر منهرا ما 
يعد كلاماً ولا حرما وأبطلا الصلاة. 

لكن يمكن المناقشة في الكراهة مع انتفاء 
الكلام؛ لعدم الظفر بدليله»!*. 


الثالث أن يتأوّه خوفاً من الله تعالى. 


(0) أفنظر: المهعتبر:ة16. والتذكرة :10/4 وةلا؟, 
والذكرى ١١:4‏ وؤ١,‏ والمدارك 471:5 وغيرها. 

(؟) انظر المصادر المتقدّمة 

(؟) أنظر: الوسيلة: /41. والشرائع 47:1. والقواعد 81:١‏ 

(؟) المدارك 197٠١‏ 


ا:..سرن المح الحلّي 1" عدم بطلان الصلاة 
بذلك وتبعه يعض الفقهاء!''. لكن قال الشهيد الأول 
في الذكرى: «وإن كان التأوّه من خوف الناره 
فوجهان 

-نعم؛ لصدق التكلّم. 

- ولا واختاره في المعتبر؛ لوصف إبراهم 22 
به!" على الإطلاق» وفعل كثير من الصلحاء»!.. 


تبازخ 


غة: 
تفاعل من البَرّخ يمعتى خروج الإسدر 
ودخول الظهر!*. 


أصطلاحا: 
هو تسريم الظهر وإخراج الصدر في الركوع 
)١(‏ انظر المعتير: 1486 
)١(‏ انظر: المدارك6:٠/4,‏ والعروة الوثق .١1:‏ فصل في 
مبطلات الصلاة. المسألة/. حسيث قوّى عدم 


«في القوة نظر 


البطلان ولم يخالفه إلا العراقي” فإنّه قا 
جتأء 
(©) في قوله تعالى: إن إبراهي لأَوَاهُ حلي,». التوية:. 315 
(4) الذكرى ١4:4‏ 


(0) أنظر الصحاح: «ترّخ». 
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كذا قال الشهيد الأوّل في الدروس(. وشتبه كاشف 


الغطاء بالسرج !5 
وعكسه -كا قال الشهيد -: 
أن يقبب ظهره ويطأطئ رأسه9 
الأحكام: 
ذكر الشهيد الأوّل من جملة مكروهات 


الركوع: التبازخ, وعرّفه بما تقدّم, ثم#ذكر عكسه 
وهو التدبيخ فقال بكراهته أيضاً وتبعه بعض 
الفقهاء!*' مع عدم النصّ عليه. 


تباكي 


لغة: 
تكلّف البكاء, وقد مب معنى البكاء في 


عنوان «بكاء». 


(1) إنظر الدروس 375:3 

(؟) انظ ر كشف الغطاء 315 

(5) انظر الدروس 07:9 

(4) انظر: الاثنا عشرية (للشيخ بهاء الدين العاملي):8. 
وكشف الغطاء 195175 والجواهر 113:1١‏ 

(5) انظر: الصحاح؛ والتهاية, والقاموس المميط: «بكى». 


الأحكام: 

تقدّم بيان حكم النباكي ضمن الكلام عن 
حكم البكاء. وإجماله هو: أنته يجوز التباكي من 
خوف الله تعالى في الصلاة, بل هو أمر مندوب إليه: 
ولاتبطل به الصلاة 

كا أن التباكي على الإمام الحسين بن علي 3# 
الشهيد بكربلاء مندوب إليه أيضاً 

راجع: «بكاء». 


لغة: 

التبختر في المي هو مشية المتكّر المعجب 
0 
أصطلاحاً 

المعنى المتقلّم نفسه. 


(41 قال الشهيد الثاني في تعريف التباكي: «تكلف البكاء لمن 
لايقدر عليه». المسالك 214:1 
(1) انظر بجمع البحرين: «يخقر». 


لا إشكال في أنّ التسبختر في المشي أمر . 
مرغوب عنه شمرعاً بل هو 
قال تعالى: ؤوَلآ 


نه عنه كتاباً وسنّة. 


نش فِي | َرْضٍ مرحأ إِنَْ 
00 

وقال تعالى: ؤولاً تُصَعُوْ خَدَكَ لِلنّاسِ وَل 
تَمْشٍ في آلأَرْضٍ مرحأ إن آللّه لايْحِبُ كُلَّ َال 


آلؤغنن لَّذِينَ 
عَلَى آلأرضٍ ونا وَإِذَا خَاطْبَهُم آلْجَاهِلُونَ 
قَانُوا سَلاماًو". 

#المرح كالفرح وزناً ومعنى؛ وقيل هو أشد 
ناكا 

والحتال هو المتكبر المعجب بنفسه!*. 

وروى الصدوق بإسناده عن علي بن أبي 
طالب #ة, قال: «مرٌ رسول اللهيٌ على جصاعة, 
فقال: على ما اجتمتعم؟ قالوا: يارسولالله, 
هذاجنون يصرع, فاجتمعنا عليه؛ فقال: ليس هذا 
بمجنون, ولكتّه امبتلىءثم قال: ألا أخبركم بالجتون 
حقّ الجنون؟ قالوا: يلى يارسول الله, قال: [إنّ 


(0) الإسراء: لال 

() بان 4 

(©) الفرقان: *3. 

(4) أنظر المصباح المنير: «مرح». 
(0) أنظر المصباح المنير: «خيل». 


امجنون حق الجنون] المتبختر في مشيته, الناظر في 
عطفيه!", امحرّك جنبيه بمنكبيه, يتمق على الله جئّته 
وهو يعصيه, الذي لايؤمن شرّه ولا يرجى خيره. 
فذلك اجنون وهذا المبتلى»!". 

والروايات في ذم الاختيال والتكبر كثيرة, 
يرجع إلى مظائّها في كتب الحديث والأخلاق. 

هذاء وقال الأردبيلي بمناسبة ذكر الآية 
. فيدلٌ على مرجوحيّة التبختر وغيره 
مسا يسنافي الهون, بل هو حرام على بعض 
الوجوه...»!5 


وقال كاشف الغطاء عند ذكر الألبسة انحرّمة. 


«ومنها لباس التبختر والخيلاء. فإنَ من اختال نازيع* 


لله تعالى في جبروته. وخسف الله به شفير جلهم] 
وكان قرين قارون»!*/ 


(1) عطف الشيء: جانبه. المصباح المنير: «عطف», والناظر 
في عطفه. هو الذي ينظر بجانب عينه تكبا 
استهانة بالمنظور إليه 

(1) الخصال: 7 باب السمّة. الحديث 5١‏ 

(”) انظر زيدة البيان: 08 4. 

(4) كشف الغطاء 46 وانظر الوسائل 4:0 الباب 75 من 
أبواب أحكام الملابس. الحديث1. 
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1 1 
الملحق الأصوبي, حيث يبحث في الأخير عن تبدّل 
رأي امجتهد. في بحث إجزاء الإتسيان بالمأمور بة 


بالأمر الظاهري عن الواقعي. 


تبديل 


لغة 

التغيير, إِمّا بجعل شيء بدل شيء, وإِمّا بتغيير 
صورة الشيء من دون جعل بدل له/0. 
اصطلاحا: 

المعنى المتقدّم نفسه. 


تترتّب على التبديل أحكام نشير إلى 
عناوين أهتها ونوكل البحث إلى مواطنها الأصليّة, 
وهي مايتملّق به التبديل. 

١-تبديل‏ الدين: 


وهو عبارة أخرى عن الارتداد. الذي تقدّم 
الكلام فيه تحت هذا العنوان, وذكرنا أقسامه وحكم 
كل متها. 

تبديل الوقف: 

ومعناه تغيير العين الموقوفة, كتغيير البستان 
الموقوف إلى بناء. أو بالعكس. 


(0) انظر: كتاب العين: والصحاح, والمصباح المنير: «بدل». 


وهذا غير جائز أوَلاً وبالذات؛ لأنّ «الوقوف 
تكون على حسب ما يوقفها أهلها»!. نعم هناك 
استئناءات هذه القاعدة. مثل استلزام عدم التبديل 
خراب الوقف ونحو ذلك. وسوف يأتي البحث عنها 
في عنوان «وقف». 
#تيديل الوصية: 

يحرم تبديل الوصيّة عا كانت عليه؛ لقوله 
تعالى: َنم إِنْمُهُعَلَى أل 


راجع: «وصيّة». 
ع التبديل في الزكاة. 
من شرائط وجوب الزكاة بقاء العين الزكوية 
فها يشترط فيه الحول كالأنعام الأربعة إلى تمام 
الحول. فلو أبدها بالبيع ونتحوه وسط العام لم تجبا 


الزكاة فبها. 

راجع: زكاة. 

هذاء وهناك موارد را للتبديل يراجع فيها 
مواطنها الأصلية. مثل: تبديل الكفن النجس. 


وتبديل الثوب النجس في الصلاة. وتسيديل السرم 
ثوبه. وتبديل أذكار الصلاة بعضها ببعض, وموارد 
غيرها. 


تبدير 


تقدّم معناه لفنة واصطلاحاً في عنوان 


)١(‏ الوسائل178:14١,‏ ألباب ؟ من أبواب الوقوف 
والصدقات. الحديث الأوّل. 
(؟) البقرة: 3241 


«إسراف». وذكرنا الفرق بينه] أيضاً. 
وأمًا حكنه فهو مثل الإسراف لايكاد يكون 


فرق بينهما. 
راجع: إسراف. 


راجع: ذهبء وفضّةر 


مصدر تبرّع, يقال: تبرّع بالأمرء أي فعله 
غير طالب للعوض!" 

وقيل: أي فعله متطوّعاًة"" 
اصطلاحاً 

بذل المال أي العين, أو المنفعة, أو الانتفاع - 
)١١‏ انظر: المصباح المنير: «برع». 
(1) انظر الصحاح: «برع». 


على وجه القليك من دون عوض. هذا في المال. 

وأا في العمل فهو بذله بلا أجرة.. 

مثال الأرّل, التبرّع بالصدقة واهديّة 
والوقف. ونحو ذلك. 

ومثال الثاني, التبرّع بصلاة القضاء عن 
الميْته وكذا الح عنهء سواء كان واجباً أم مندوياً. 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتبرّع: 

الحكم الأّلي للتببرّع هو الإباحة, نعم ريمأ 
تنغير إلى حكم آخر من سائر الأحكام لأسباث 
طارئة, 

- فالتبرّع الحرّم هو التبرّع في سبيل فعَلّ 
الحرام ونشر الأباطيل والبدع والفساد الما 
ونحو ذلك ما هو مبغوض للشربعة. 

-والتبرّع الواجب هو الذي يتوقّف عليه فعل 
واجب مثل الدفاع عن بيضة الإسلام وعن النفس, 
إذا اقتضى بذل المال والتبرع به( 

- والتبرّع المستحب مثل الصدقات, 
والأوقاف العامّة, والتبرّع للمشاهد المشرّفة, 
ولإعلاء كلمة الإسلام والمسلمين والمؤمنين على 
وجدٍ خاصٌ. 


)1١‏ في صدق عنوان التبرّع على مثل ذلك تأمّل. 
كان التطوع دخيلاً في مفهومه. 
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-والمكروه هو التبرّع الذي لم تصل 
المبغوضيّة فيه إلى حدٌ الحرمة, مثل التبرّع للفسّاق في 
غير بحال فسقهم. ولا في مجال دعوتهم إلى الطدىء 


فإنٌ الأول حرام. والثاني مستحبٌ. 


تحريض الشريعة على التبرّعات المندوبة: 
حرّضت الشريعة على التبرّعات المندوبة, 
فرعٌبت في الصدقة واهديّة, والوقف. وإعانة المؤمن, 
ورفع حاجته. وإغائته ونحو ذلك مما يتحيّق في 
ضمنه نوع من أنواع التبرّع. وقد تقدّمت بعض 
الروايات المرعّبة في العناوين: استعانة, واستغائة, 
واضطرار, وإعانة, وغيرها مما يناسب الموضوع 


مايشترط في صحُّة التبرّع: 

تشترط في صحّة التبرع إضافة إلى شروط 
الأهلية العاقة: عدم حجوريّة المتبرّع لصغر أو سفه 
أو دين ونحو ذلك نما يمنعه من التصرّفات المالية, 
فلا يصح تبرّع الطفل إل البالغ عشراً فا فوق فتصح 
وصيّته على رأي'" ولا السفيه. ولا المديون 
امحجور عليه. 


تبرّعات المريض مرض الموت: 
لا إشكال في صحّة تبرّعات المريض مرض 
الموت مثل الهية, والشتق. والوقف, والححاباة في 


501:14 انظر الجواهر‎ )١( 


المعاوضات ونحو ذلك, إذا كانت بمقدار الثلث, وإنتما 
الخلاف في عاإذا لنت أقثر عت ففي تفوذهأ وعدمه 
قولان, ولعل الجواز هو المشهور بين المتقدّمين والمنع 
بين المتأخرين. وفي كلّ طبقة وزمان قائل بأحد 
القولين!", 


مايكون مبتنيا على التبّع أو يصح فيه ذلك: 

هناك تصرّفات من عقود وإيقاعات أو 
غيرهما مبتنية على التبرّع» أو يصمح فيها التبرّع: فن 
ذلك: 

١-اطبات‏ والعطايا. فانٌ حقيقتها التبرّع 
بالمال ونحوه على نحو امجَائيّة إل في الهبة المعوّضة التى, 
يدخل فبها العوض وإن كان حقيقة العوض هو المبة 
أيضا. 


؟-الصدقات, فإنّها مبنيّة على التبرّع بالمال 
مع قصد القربة. 

الوقف والسكبى والعمرى, فإنّ حقيقتها 
إخراج المال عن الملك تبرّعاً مع قصد القربة دائمأكا 
في الوقف. أو في مدّة معيّئة كما في أخويه 

؛ -الوصيّة. فإنها قليك عين أو منفعة بعد 
الموت تبرّعاً. 

6-الإبراء من الدين. وهو إسقاط ما في ذمّة 
الغير. وهو يكون تبرعيّاً غالباً. 

1 -العارية؛ وفيها يتبرّع المعير بانتفاح 


)١(‏ انظر: الجواهر"؟: 34-15 و410:38. 


المستعير بالعين المستعارة. 

/ا-القرضء حيث يتبرّع المقرض بانتفاع 
المستقرض من العين المستقرضة. 

8-المحاباة سواء كانت ببعاً حاباتياً, أو إجارة 
أو غيرهما حيث يكون احابي متبرّعا بتخفيض الثفن 
أو الأجر: ة ونحو ذلك. 

4-العتق. إن الغالب فيه تبرّع المعتّق 
بالعتق. 

٠‏ -الوكالة.وهي تتصحٌ مع التبرّع 
يتبّع الوكيل بالوكالة ولا يطلب علها أجراً. 
لامعنى أن يقترح هو الوكالة من دون رضا الموكل. 

١-التبرّع‏ بالنيابة عمن الأموات في 
الوأجيات والمندويات. 

١(بالتبرّع‏ بالنيابة عن الأحياء في 
اكتدوبات, أمّا الواجبات فلا تتحمّل النيابة عن 
الأحياء مع القدرة عليها 

وموارد أخر من هذا القبيل, كالتيرّع 
بالحضانة والرضاع, وإعانة الآخرين ورفع 
حوائجهم. والصرف على اللقطة واللقيط. وتأسيس 
المؤسسات الخيريّة ونحو ذلك 


ان 


أحكام عامّة للتبرّع: 

للتبرّع أحكام عامّة يمكن العثور عليها بين 
كلمات الفقهاء. وأهيها هو: 

١-عدم‏ استحقاق الأجر: 

لا إشكال في أنّ من تبرّع بعمل ما لايستحق 


عليه أجرة قال العلامة ب؛مناسبة في بحث المساقاة: 
«ولاشكٌ أن المتبرّع لايستحق أجرأ و لاحصّق»!". 
وقال الشهيد الثاني في المورد نفسه: «... لأنّ 
المتبرّع لا أجرة له ولا حضّة»'"! 
وقال صاحب الجواغر - مازجاً كالامه يتلام 


الحقق الملي -: «" ولو تبرّع الدلال” أو غيره, بأن 


فعل لا بقصد الأجرة “لم ب يستحق أجرة” قطعاٌ 
للأصل»'5. 

الاختلاف في التبرّح وعدمه: 

لو اختلف العافل ضع صاحب السمل. بأن 
ادّعى أن عمله كان نفى صاحب العمل ذلك 
وقال: إِنه كان متبرّعاً ؛ فالقول قول صاحب اليل 
مع يمينه؛ أن الأصل عدم الأجرة 1لا 

هذا مع عدم ما يعبت كونه برق كلل 
فيكون هو المرجع . 


١‏ -المتبرّع أولى من غيره: 

في موارد النظارة على الوقف, والوصاية على 
اليتيم؛ وحضانة الصغير ورضاعه ونحو ذلك. إذا دار 
الأمر بين القيام به ين قبل من يطلب أجراً على 
عمله. ومن يتبرّع بذلك, فالمتبرّع مقدّم على 
)١١‏ التذكرة (الحجرية) 544:1 
(؟) المسالك 08:6. 
(©) الجواهر 24:26 
(4) انظر: التذكرة (الحسجرية) 184:5 واللمعة وشرحها 

(الروضة البهيّة) 0٠:6‏ 4, والجواهر 7١4:5‏ 
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ومن هذا القبيل مالو دار الأمر في إنجاز عمل 
يتعلّق بالمصالح العائة بين إتيائه من قبل المتبرّع 
وغيره. فيقدّم المتبرّع؛ ثلثلا يضاف إلى مصارف بيت 
المال شيء!" 


إجزاء عمل المتبرّح عن المتبرّح عنه: 

لا إشكال في أنّ من تبرّع بعمل نيابة عسن 
الغير فذلك يجزي عن المنوب عنه. لو توقّرت فيه 
شرائط صحّة العمل والنيابة: كما لو تبرّع بالحج 
الواجب عن اميّت, أو بالحج المستحب عن الحيّء أو 
تبرّع بصلاة القضاء عمن اميت ونحو ذلك, وأقى 
أانفعل كاملاً. 


4 -عدم وجوب قبول التبرّع: 

لا إشكال في عدم وجوب قبول التبرّع أُوَلةً 
وبالذات؛ قيا لو كان محتاجاً إلى القبول, مثل التبرّع 
بستي الأشجار, أو بالبناء. أو يدفع الدين, أو الهدية 


ونحو ذلك؛ لأنّ قبول ذلك منّة, فللمتبّع عند 


رك 


5 -هل يجوز الرجوع فيما تبرّع به؟ 
الموارد في ذلك مختلفة, في بعضها يجوز, وفي 


)١(‏ انظر: جامع المقاصد /7819,. والجواهر 410:54 و23 
لليلة 


(؟) انظر الجواهر 105:6 و1588 


بعضها لايجوزء فيجوز الرجوع في العارية إل في 
بعض الفروض الخاصّة, مثل إعارة الأرض للدفن» 
فلا يجوز الرجوع فيها بعد الدفن لو كان المدفون 
مسلا لأنته يستلزم نبش قير المسلم وهو عررّم, نعم 
يجوز قبله!", ومثل إعارة الأرض للبناء أو للزرع 
في مدّة معيّنة, والرجوع قبل انتهائها, وفيه 
تفصيلات تقدّمت في عنوان «بناء». 

ويجوز الرجوع في الوصيّة المتبرّع بها'", 
وكذا الهبةا" إذا لم تكن لذي رحم. على تفصيل 
مذكور في محلّه. 

ولايجوذ الرجوع في الوقف ومثيلاته*. 

وهكذا يلاحظ كل مورد بخصوصه. 


موارد متفرّقة من أحكام التبرّع: 

هناك موارد متفرّقة يجري البحث فبها عن 
التبرّع نشير إلى عناوينها ونحيل البحث فيها إلى 
مواضعها الأصلية, من قبيل: 

١-أَنٌ‏ الولاء إنتما يكون في العتق التبرّعي, 
لا الواجب 00 

"- يجوز الرجوع في التدبير إذا كان 


اح الكرامة11:1, والجواهر /17: 10/8 11/4 

(؟) انظر الجواهر 510:28 

() انظر الجواهر1818-181:1 

(4) انظر: الجواهر24:١1و141و185اء‏ 

(5) انظر: الانتصار: 59/١‏ والسرائر :58؟. والمالك 
انم 


تبرّعياة. 

*- يجوز رهن الترّع بأن يرهن ماله على 
دين شخص آخرء بل قيل بجوازه حك مع منع 
المتبرّع عنه, أي المدين!'0. 

4 اختلفوا في انعقاد النذر التبرّعي؛ وهو 
الذي لم يُملّق على شرط, مثل أن يقول: «لثه علي أن 
أفعل كذا» من دون ذكر شرط. والمشهور-كما قيل - 
انعقاده'" 

ومثله العهد التبرّعي!؟. 
تبرّع الشاهد بالبين من دون طلب. 
و تبرّع الحاكم بطلبه من الشاهد من دون 
للِيَكالمبدعى. يجعل الهين لاغية 00 

/أ- يصح ضمان المتبرّع فها لو رضي المتبررّع 
له وأمًا المتيرّع عنه فإئما يشترط رضاء إذاكان 
عَدكَهمَوَجَباللضرر أو الحرج عليه وإِل فلا 


شترظ 30 


0 


لدعي 


4 يصم التبرّع بإبراء الدين أيضاً أو دقمد 
مع رضى المدين!". 
)١(‏ انظر: الانتصار: لالاد والسرائر .© 
(؟) انظر: الدروس 15 59, والجواهر 153:58 
(©) أنظر: الدروس 14:9, والجواهر 516-5140 
(4) انظر الجواهر 4407/7. 
(6) انظر الجواهر 1١4:4١‏ 
(1) انظر العروةالوثق 4٠:0‏ كتاب الضمانء شروطه / 
اثثاتي. 
انظر المصدر المتقدم. 


1 التبرّعات اللائقة بحال الشخص تحتسب 


من المؤونة, فتكون مسستئناة متا يتعلق به الخمس'" 
يجب إخراج زكاة الفطرة عن عاله 


07 

١‏ إذا عال شخصاً تبرّعاً جاز له دفع 
زكاته له0, 

إذا أدّى زكاة شخص تررّعاً فقد 
استشكل بعضمم في قبوهاا. 


وموارد متفرّقة آخر. 


مظان البحث: 
تعلم مواطن البحث مما تقدّم. فإنّ مسائلة 


مبثوثة من أوّل الفقه إلى آخره. 


)1١‏ انظر العروة الوق 588:5 -181, كنتاب المخمس. 
المسألة11. 
)١‏ انظر العروة الوئق 1:4 ؟, كتاب الزكاة, 


الفطرة؛ 
قصل في من تجب عله . 
() انظر العروة الوئق 4: 154, كتاب الزكاة. قصل في 


ائل 


. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج٠‏ 
والتهريك: الدعاء بالبركة. وبارك الله في الشيء: 
جعل فيه البركة!". 
اصطلاحا 

طلب البركة من الله تعالى بسيب من 
الأسباب, كالني عل سواء كانت البركنة «لنيويلا 
كزيادة في الرزق أو أخروية كعلرٌ الدرجات. 


الأحكام: 
مشروعيّة التبرّك: 
لا خلاف بين المسلمين في أصل مشروعيّة 
التبرك؛ لتبرّك أصحاب البي كل به وبآثاره إجمالاً. 
أتبركهم بالحجر الأسود, وبماء زمزم ونحو ذلك. 
وإكما الخلاف في جواز البرك ببعض الأمور, 
مثل قبر النبي عَثةُ وقبور الأثمة نظ والصلحاء. فيرى 
بعضهم عدم جوازه. وسوف تتعرّض لذلك في بحثنا 
هذا عن الموضوع والمناقشة في المنع منه. 


الحكم التكليفي للتبرّك: 

يختلف حكم التيك باختلاف ما ينبرّك به, 
فقد يكون جائزاً وقد يكون حراماً فا ورد النبي 
عن التبرك به على وجه العموم أو الخصوص يكون 
حراماً مثل التبرّك ما لم يرد به وجه الله تعالى 


)١(‏ انظر: رتيب كتاب المين. والصحاح: وغيرهما. 


«بركة», 


كالتيرّك بالأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك. 
والتبرك بيوم عاشوراء فرحا بقتل الإمام الحسين بن 
على لل . 

وماورد جواز التبرّك به بخصوصه فهو جائز. 
مثل النبرّك بالقرآن وبأسباء الله تعالى. والتبرك 
بالنبي مي وآثاره إجمالاً. 

ومام يرد فيه شيء. فيرجع فيه إلى 
العمومات, مثل عمومات الل وأصالة البراءة 
ونحوهما متا يدل على جواز مالم تعلم حرمته 
وحليته. 

ونحن نذكر فيا يأتي أهمَّ الموارد المبحوث 
عنهاء 


أوَلاً ‏ التبرّك بأسماء الله تعالى وبكلامه: 

يستحب التيئن والتبرّك بأسباء الله تعالى 
وخاصّة البسملة في جميع أفعال الخير. 
الإمام أبي بحمد الحسن العسكري :ع8 أنته روى عن 
جدّه أمير المؤمنين 48 أنته قال: «إنّ رسول العلل 
حدّئني عن الله عرّ وجل أنته قال: كل أمر ذي با 
لايذكر بسم الله فيه فهو أبتر»(". 


فقد روي عن 


وروىة عن آبائه عن جدّه عن علي 42 


-في حديث _أنته قال: «إنَ الله يقوا 


أنا أحقّ من 
شئل وأولى من تُضُيرّع إليه. فقولوا عند افتتاح كلّ 


.4 من أبواب الذكر, الحديث‎ ١ بابلا.١7٠/ الوسائل‎ )١( 


أمر صغير وعظيم: بسم الله الرحمن الرحيم»!". 

وهناك موارد ورد الأمر بالبسملة فيها 
بالخصوص ذكرناها في عنوان بسملة. 

وأمتا بالنسبة إلى التيرّك بكلام الله الجيد. فهو 
عن عن البيان ومع ذلك نشير إلى بعض ماورد فيه: 

- فعن أبي عبدالله ة. قال: «ققال أمير 
المؤمنين4#: البيت الذي يُقرأ فيه القرآنء ويذكر الله 
عر وجل فيه تكثر بركته وتحضعره الملائكة, وتهجره 
الشياطين. ويضيء لأهل السماء كرا تضيء الكواكب 
لأهل الأرضء وإِنّ البيت الذي لايُقرأ فيه القرآن 
ولايذكر الله عر وجل فيه تقل بركته وتهسجره 


الملأبكة/و تحضره الشياطين»! 
> وعن الرضايكة. عن النبي يه قال: 
يعوا بكم نصيباً من القرآن. فِنّ البسيت إذا 


قرئ فيه القرآن بسر على أهله. وكثر خيرء, وكان 
سكّانه في زيادة, وإذا لم يُقرأ فيه القرآن ضُيّق على 
أهله. وقلّ خيره وكان سكّانه في نقصان»1". 

-وعن ابن عباسءقال: «قال رسول الله كللة: 
إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت 


(1) الوسائل/:159. الباب 27 من أبواب الذكر, الحديث 


الأرّل. 

(1) الوسائل1414:1, الباب ١1‏ من أبواب قراءة القرآن. 
الحديث؟. 

() الوسائل1:- ١‏ ؟. الباب 17 من أبواب قراءة القرآن. 
الحديث 0 


الخرب»0. 
-وعن عبدالله بن عمرو عنه يك قال: «يقال 


في الدنياء فإنّ مغزلتك عند آخر آية تقرأ بها»!". 


- وغن غمران بن حصين, قال: وسمعت 
رسول الْهكَلِ يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله بهء 
فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به 


الناس »اك 


التبرّك برسول اله وآثاره: 

كان أصحاب رسول الله#6 يتبركون بفضل, 
وضوئه؛ وسؤره وريقه. وشعره ونحو ذلك, وأقننا 
وردت أحاديث من طرق الشيعة والسنّة تدل عق 
ذلك فتهاء 

-ماروي عن الإمام الرضاءية أنه قال: 
«سمصعت أبي يحدّث عن أبيه, عن جد ة, 
عن جابر بن عبدالله .قال: كان رسول الله في قبّة من 
أدم؛ وقد رأيت بلالا الحبشي وقد خرج من عنده 
ومعه فضل وضوء رسول الي فابتدره الناس. 
فن أصاب منه شيئاً مسح بأ وجهه. ومن لم يصب 
منه شيئاً أخذ من يدي صاحبه فسح به وجهه, 


(1) سان القرمذي ه:/ا90, الحديث 1408, كتاب فضائل 
القرآن. 

(1) المصدر المتقدّم: الحديث 1404 

() المصدر المتقدّم : 198, الحديث 74317 
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وكذلك قُعل بفضل وضوء أمير المؤمنين 11038 

- وروى البخاري تبرّك الصحابة بفضل 
وضوئه وسؤره. وما رواه رواية: «إذا توأ 


الني ين كادوا يقتتلون على وضوئه»!". 


البرك بقبر النبي كل: 

حكم التبرّك بقبر النبي يل عندنا نحن 
الامامية وعند جماعة من أهل السنّة هو الجواز ببعناه 
العام 

نعم, ذهب بعض أهل السئّة إلى أنّ الأدب 
يقتضي عدم الاققراب إلى القبر وزيارة النبي وَل 
عش فاصلة. 


ويرى بعض آخر منهم حرمة التبرّك بقبر 


حجّة الإماميّة على جوز التبرّك 
بقبر النبي ك8 

استدلّ الإمامية على مدّعاهم ب 
أوَلاً ‏ فعل أهل البيت :889 : 


) البحار /91:تا, 
الحديث16. 

(1) البخاري 48:1, كتاب الوضوء. باب استعبال قضل 
وضوء الناس. وانظر فتح الباري شرح البخاري 
م 


نتهم كانوا يتمركون بقبر النبي: 
بعض الروايات الدالة على ذلك: 

-روى علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن 
جعفرء عن أبيه [جعفر الصادق], عن جدّه [حمد بن 
علي الباق ]بك أنته قال: «كان (أبي] علي بن 
الحسين صلوات الله عليهم| يقف على قبر النبي ع 
فيسلّم عليه ويشهد له بالبلاغ ويدعو بما حضرء,ثم” 
يُسند ظهره إلى المروة الخضمراء الدقيقة العرض. مما 
يلي القبرء ويلتزق بالقبر ويسند ظهره إلى القبر 
ويستقبل القبلة ويقول:...»01.. 

ووو ابسن قال قال درايت 
الحسن ني وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرةة 
فأق القبر من موضع رأس رسول الله بعد 
المغرب. فسلّم على الني#2. ولزق بالقبر. تمق 
المنير, وانصرف حقٌّ أتى القبر فقام إلى جانبه يصلٍ 
وألصق منكبه الأيسر بالقبر...6!". 

-وروى معاوية بن عبار قال: «قال أبو 
عبدالله 4#: إذا فرغت من الدعاء عند قبر النى عليه 
فائت المنبر, فامسحه بيدك. وخذ 5200 


السفلاوان. وامسح عينيك ووجهك به...»!". 


أبا 


)١١‏ الوسائل 741:14 ائباب 5 من أبواب المزار, الحديث؟. 

(؟) الوسائل 581:14 الباب ١8‏ من أبواب المزار. 
الحديث 7 

(*) الوسائل :١4‏ #540 الباب ل 
الأوّل. 


اب المزار الحديث 


البرك بقبر النبي عل والأخيرة في جواز السبرك 
بجنبرء عللا. 

والمعروف بين المسلمين شيعة وسنّة: أن 
فاطمةغية لحا رمس رسول اهيف جساءت 
فوقفت على القبر وأخذت قبضة من ترابه ووضعته 

على عينها وبكت وأنشأت تقول: 

ماذا على من مج تربة أجمد 

أن لايشمٌ مدى الزمان غوالِيا 
صبّت عل مصائبٌ لو أكها 
صُيّت على الأيام صيرن لياليا"" 
ووصّى الإمام الحسن بن علي لتك أن يجدّد 
عَهَدَ بجدّه رسول لهي بعد وفاته. لكن عائشة 
غنات دل ذلك بتحريك من مروان وبني أمي1, 
ثانياً - السير: 
قامت سيرة الشيعة على نحو العموم والإماميّة 
على وجه الخصوص على التبرّك بقبر النبيعلة 
وأهل بيتهجق. ولم تُردع هذه السيرة من قبل 

الأثمة نيظ. بل أمضوها, فتكون حجّة. 

)١(‏ انظر: إرشاد الساري :701 الإتحاف: 
الوفاء 4:4 114١‏ والمغني 411:1 وكشف الارتياب: 
هن 

(؟) انظر: الارشاد (للمفيد)17:1, والقصول المهمّة (لابن 
المباغ المالكي): 7, وكشف الغمّة 
(للأريل) 080:١‏ 


ثالثاً-عمومات الحل: 

وعلى فرض عدم وجود فعل من ال. 
شيعتهم يدل على جواز التبرّك بقبر النبي ل. 
فسسومات امل مثل: «كل شيء لك حلال حقّ تعلم 
شه حرام بعيئده'" وأضالة الإراءة عدن المرعة, 
ونحوهما تدلّ على حلّية التبرّك بقبر ابي 
الأفة نه من آله. 


حجّة المجوّزين للتبرّك بقبر النبي 22 من 

أهل السنّة: 

استدل لمجرّزون للتبرك بقبر الب عل ومنباة 
بفعل بعض الصحابة ذلك. من قبيل: 

١‏ -فعل فاطمة الزهراء نهة. كما تقد 

؟-مارووه عن داود بن أبي صالحء كه كقآل؟ 
«أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه على 
القبر. فأخذ مروآن برقبته, ثم قال: هل دري ما 
تصنع؟ فأقبل عليه, 
فقال: نعم إفِي لم آت الحجر إنشما جثت رسول 
اليك ولم آت الحجر, سمعت رسول ليث يقول: 
لاتبكوا على الدين إذا وليه أهله. ولكن ابكوا على 
الدين إذا وليه غير أهله». 


إذا به أبو أيُوب الأننصاري, 


)١(‏ الوسائل7/8:37 الباب ؛ من أبواب ما يكتسب به. 
ب 5 من أبواب ما ي 
الحديث ١و4‏ 


...00 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج7 
ذكره الحاكم وصحّحدا" 
قال السبكي: «إن صم هذا الإسناد لم يكره 
مس جدار القبر»!. 
وعلّق الأمبني على الرواية بقوله: «إنّ هذا 
الحديث يعطينا خبرً بأنَّ المنع من التوسشل بالقبور 
الطاهرة إنتما هو من بدح الأُمويين»". 
؟-مارووه: من أن بلالا رأى ابييل في 
منامه وهو يقول: ما هذه الجفوة يابلال؟ أما آن لك 


أن تزورني؟ فائتبه حزيناً وركب راحلته. وقصد 
المدينة, فأقى قير الب يِل فجعل يبكي عنده ورغ 
عليد!) 

- وروي عن ابن عمر أنته كان يضع يده 
إلمنى على القبر الشريف 60 

9 - وروي عن ابن المنكدر: «أنئه كان يصيبه 
الصمات فكان يقوم كا هو يضع خذه على قبر 
البي 32 ثم برجع. آنا 


(0) مستدرك الحاكم 010:6. الرقم ١/ا80,‏ 

(؟) قال له في شفاء السقام كا في الغدير 8د 145 

(5) الغديرة:143 

(4) انسظر: وفاء الوقاء اللسمهودي)444:2. كما في 
الغديرة:187, وذكر لذلك مصادر عديدة. وكشف 


الارتياب: 640 


(6) انظر وفاء الوفاء ٠8:5‏ 5. كرا في الغدير 144:0 
(3) وقاء الوقاء؟:445. 


حجّة القائلين بكراهة التبرّك بقبر النبى يلل: 
قال النووي -كما حُكي عنه : «يكره مسحه 
باليد وتقبيله, بل الأدب أن يبعد منهء كبا يبعد منه لو 
حضر في حياته صلى الله عليه [وآله]وسلّمع!. 
ونسب ذلك إلى بعض آخرين!" وإن كان في 
النسبة نظر. 1 
والجواب: 
ولا أن مراعاة الأدب بمحضر الرسول 86 


واجبة فى حياته ومماته, وصدور ما يخائف الأدب 


حرام, مثل رفع الصوت عندهء وهذا واضح. 
إنتما الكلام في مصداق ذلك, فهل بررّد مسّ 
القبر بعنوان التبرّك ومع مراعاة الأدب من جهات 

أ خلاف للأدب أو هو من الأدب؟1" 

)١١‏ الإيضاح في المناسك (للنووي): .11١‏ كبا عن كتآب 
التبرك: 697. للدكتور ناصر بن عبدالرحمن بن محمد 
الجديع. 

5١‏ نسبه الدكتور المذكور. ومن نسبه إليهم صاحب المفني, 
لكن الموجود فبه: «ولايستحبٌ الفسّح بحائط قبر ابي 
صل لله عليه [وآله] وسلم: ولاتقبيله» المغني ©0107, 
وأين عدم الاستحباب من الكراهة؟! نعم, الكراهة 
يلازمها عدم الاستحباب لكن عدم الاستحباب 
الايلازم الكراهة دائما. بل هو لازم أعمّ؛ لاحمال الإباحة. 

() ترى من يدّعي الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر منهم 
يستدبر قبر البى ع ويجمل قفاء تحوه وينهى اناس 
عن مسح الضتريع, يريد من الناس أن يراعوا الأدب بأن 


لايسُوا القبر وهو يستديره! 


لاإشكال في أنته من الأدب. 


أ- روى البخاري -كا تقدّم : «إذا توضأ 
النبي صل اله عليه [وآله] وسلم كادوا يقتتلون على 
وضونه»(", فلماذا لم يكن التغالب على وضوئه 8 
مخالفاً للأدب, وبجرد مس القبر مخالفاً له؟! 

والصحيح أن كله لم يكن تخالفاً الأدب. بل 
هو إظهار للحبٌ والولاء مقروناً بقصد التبرّك. 


جّة القائلين بحرمة التبرّك بقبر النبي 386: 
لقائلون بحرمة التبرّك بقبر الدب عل 


بأمور. 

الأول - أنه ليس في القرآن الكريم ولا في 
التتّهالنبوية ما يدل على مشروعيّة هذا التببرّك 
مكار 

والجواب: 

أنته لاتتوّف حلّية الأشياء على التنصيص 
حلّيتها. بل يكني عدم شبوت حرمتها عموماً أو 
خصوصاً 

ودعوى ثبوت حرمة التبرّك بالقبر في 
الكتاب والسنّة أوّل الكلام. فهو بحاجة إلى إثيات. 

الثاني -نهى الرسو لي عن اتخاذ قبره عيداً 
فها رواه أبو هريرة قال: «قال رسول الهه: 
لاتجعلوا ييوتكم قبوراً ولاتجعلوا قيري عيداً. 


(0) تقدّم تخريجه في الصفحة 41١‏ 
(؟) انظر كتاب التبرك: 5315 


وصلّوا علي فإنّ صلاتكم تبلغني حيث كنتب»"0. 
والعيد إذا نسب إلى المكان فيراد به المككان 


الذي يقصد الاججاع فيه للعبادة أو غيرها 


ثم#فسّر المستدلٌ عبارة «لاتجعلوا قبري 
عيدأه ببا رواه عن علي بن ا حسين ليله. حيث نهى 
رجلاً كان يتحرّى الدعاء عند قبر الرسول ع8 
مستدلاً بهذا الحديث الذي رواه هو عن جدّه 
علي بن أبي طالب فبيّن أنّ قصده للدعاء ونحوه هو 


«عيدا". 

والجواب: 

أنّ هذا الحديث لايثبت حرمة التبرّك بول 
من الوجوء؛ بل على رض صدوره - وَطلوٌ أ 
الكلام ‏ فهو يدل على النبي عن جعل قبره 5 ا 
لاجاع الناس م 

وأمكا مائقله عن علي بن الحسين #8 فهو 

مخالف لما ورد عن طريق آهل البيت 2ك من أنتهم 
كانوا يزورون القبر ويتبركون به. وقد تقدّم!"بعض 
ذلك. ومن ذلك ما ذكره المسعودي _عند بيان واقعة 
الحرّة وقتل مسلم (مسرف) بن عقبة المسلمين 
اوهتك مديئة الرسول لي -حيث قال: «ونظر الناس 
إلى علي بن الحسين السجّاد وقد لاذ بالقبر وهو 


)١(‏ سئن أب داود177:1. كتاب المناسكء يا 
الحديث 7١11‏ 

(؟) كتاب التبرك: 78.705 

() تقدّم في الصفحة 41١‏ 


تبون 


.0000-0000 الموسوعة الفقهيّة الميسرة / جلا 


به إلى مُسرف وهو مغتاظ عليه, فتبرأً 


.فل رآه وقد أشرف عليه ارتتعد. 


د 
وقام له. وأقعده إلى جانبه. وقال له: سلني 
حوائجك. فلم يسأله في أحد من مُدّم إلى السيف إلا 
شفع فيه. ثم انصرف عنه. فقيل لعل رأيناك تمرك 
شفتيك, فا الذي قلت؟ قال: قلت: “اللهمٌ رب 
السماوات السبع وما أظللن, والأرضين السبع وما 
أقللن, رب العسرش العظيم, رب حمّد واله 
الطاهرين. أعوذ بك من شيرّه. وأدرأ بك في نحره, 
أسألك أن تؤتيني خيره, وتكفيني شرّه". وقيل 
المسلم: رأيناك تسب هذا الغلام وسلفه. فلها أتي بد 
إليك رفعت منزلته. فقال: ما كان ذلك لرأي مقٌ, لقد 
عل قلبي منه رعيأ"0. ّ 
الثالث هيدي عن اتخاذ قبره مسجداً فيا 
روي مرفوعاً عن اليك أنته قال: «اللهم لاتجعل 


قبري وثناً يُعبد اشتد غضب الله على قوم اتفذوا 


والجواب: 

أنكد ب غض النظر عن سند الرواية؛ هو: أن 
المراد منها ومن أمتاطا بقرينة النشبيه باليهود 
والتصارى: هو أنّ المنبى عنه إنت) هو السجود للقبر 
أو عليه. كبا كان يفعله أولنك. لا السجود لله تعالى 


إن السجود لله تعالى عبادة أيها تحقّق 


عند القبر. 


)١(‏ مروج الذهب5 .لد 
(1) أنظر: الموطأ: 144 باب جامع الصلاة, الحديث 511 


ولو كان في معابد الهود والنصارى؛ فكيف عند قبر 
لكر غيل 

ويؤيّد ما تقدّم اشتال المسجد النبويََّل على 
القبر الشريف بحيث يقع أمام قسم من المصلّين من 
دون أن ينكر ذلك أحد؛ لأنّ المصلّين إنتما يصلون 
ويركعون ويسجدون لله تعالى. لا للقبر وإن وقع 
أمامهم . 

هذا خلاصة الكلام في التبرّك بقبر ابي علق. 
وتفصيله يستدعي زماناً آخر, وقد تكثّلت بعض 
الكتب للبحث عن ذلك وأمثاله, وسوف يأقٍ بعض 
الكلام في ذلك أيضاً في عنوان «زيارة» 

ومما ينقض القول بالحرمة برمئته هو: أنته إذا 
ثبت جواز التبرّك بقل في حياته. فاالمانع 


)1١‏ قال القسطلاني كا في كشف الارتياب 75 في إرشاة 
الساري شرح صحيم البخاري: «إنكها صوّر أوائلهم 
الصور ليتأنّسوا بها.ء ويتذكّروا أفعاهم الصالحة, 
فيجتهدون كاجتهادهم, ويعبدون الله عند قبورهم, ثم 
خلنهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن 
أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فحدّر 
النيكلُ عن مثل ذلك...». 

وقال البيضاوي -كا في كشف الارتياب أيضاً : 
«لمنا كانت البهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء 
تعظبا لشأنهم ويبعلونها قبلة يتوجّهون في الصلاة نحوها. 
واتنذوا أوثاناً. مئع المسلمين من مثل ذلك, فأما م: 


مسجداً في جوار صالم وقصد التبرك بالقرب منه, لا 
اللتعظيم, ولا للتوجّه إليه. قلا يدخل في الوعيد 
المذكور» 


من جواز التبرّك به في مماته والتفصيل بينهما كما 
8 1 يك حياته 


إلهمٌ الحرمة وهي لاتدور مدار شكل الحياة. 


ويمتا ينقضه أيضاً: إصرار الشيخين على أن 
يدفنا مع رسول الله يك 

ووصيّة الإمام الحسن 6 بأن يُجدّد عهده 
بده رسول المي بعد وفاته, وامتناع عائشة من 


ذلك بتحريك مروان وبني أمية". 


التبرّك بقبور الأئمة بول : 

حكم التبرّك بقبور الأئمة من أهل البيت 88 
بحكلم البرك بقبر جدّهم الني َل والملاك وهو 
عُدِمِكُون التبرّك بهم عبادة لهم -مشترك بين 


آلوردين. 


التبرك بمنبر النبي ل 

يجوز التبرّك جنير الرسول مَل وكانت سيرة 
المسلمين قدياً وحديثاً على ذلك, مضافا إلى ورود 
مايدلٌ على جوازه عند الشيعة والسنّة من قبيل: 

-مارواه معاوية بن عبار عن أبي عبدالل 19. 
حيث قال له «إذا قرغت من الدعاء عند قير 
الني يلا فائت المنبر, قامسحه بيدك, ود برمّاتتيه, 
وهما السفلاوان. وامسح عينيك ووجهك به...»!". 

-ما روي عن يزيد بن عبدالله بن قسيط أنته 


م تخريج مصادره في الصفحة 41١‏ 
(1) الوسائل 840:14 الباب 7 من أبواب المزار, الحديث 


الأوّل. 


ك1 00 0 
قال: «رأيت ناساً من أصحاب البى2, إذا خلا 
المسجد أخذوا برمّانة المنبر الصلعاء التي تلى القبر 
بميامتهم ثم استقبلوا القبلة يدعون»1". 

ونقل صاحب المغنى عن أحمد بن حنبل قوله: 


«أما المنبر فقد جاء فيه, يعني مارواه إبراهيم بن 


عبدال رحمن بن عبدالقارئ: انه نظر إلى ابن عمر 
وهو يضع يده على مقعد النبى' (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) من المنبر ثم يضعها على وجهد»!". 


التبرّك بالحجر الأسود: 

انق المسلمون على جواز البرك بالحجر 
الأسود, وعليه سيرتهم منذ عهد النبي يبلن 
التي لمسه بنفسه كما روي 

-فني حديث عبدالرحمن بن الحجّاج رحن أبي 

عبدلله 8 «قال: كان رسول اله5ة يستلم الجر 
في كل طواف فريضة ونافلة»!". 

والأحاديث الآمرة بلمس الحجر وتقبيله عن 
طريق أهل البيت به كثيرة00. 

- وعن عمر قوله: «... لولا أ 
قتلك ما قتلتك»!, 


14١814 الطبقات الكبرى ١:؟1, وانظر وفاء الوقاء‎ )١( 

(1) المغفي 01172 

() الوسائل611:17, الباب ١١‏ من أبواب الطواف, 
الحديث؟. 

(4) انظر المصدر المتقدّم: سائر أحاديث الباب. 


(6) صحيح البخاري 9/8:1؟.كتاب الحج. باب 


5 ...ا الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج1 


قيل: إن الحديث متّفق عليه”", أي عند 


التبرّك بماء زمز. 

يجوز التبرّك بماء زمزم؛ بل إخراجه من الحرم 
لذلك؛ لما ورد: من أنته «كان النب عل يستهدي من 
ماء زمزم وهويالمديئة» 29‏ 


وفي المقنعة: «ثم يأتي زمزم ويشرب منها 
للتيرك»!" وفي المبسوط: «يجوز إخراج ماء زمزم 


من ا حرم 


وفي المغني لابن قدامة: «ويستحبٌ 


60 


وروي ذلك من طرقنا أيضال. 


التبرّك بالأزمنة المباركة: 
يجوز التبرّك بالأزمنة المباركة مثل: يومي 

ألعيدين: القنطر والأضحى, ويوم الجمعة ويوم 
ألغدير, وسائر الايام المباركة مثل النصف من 
)١(‏ انظر المغني 8116 
(؟) الوسائل 746:17 الباب 7١‏ مسن أبسواب مقدّمات 

الطواف. الحديث الْأوّل. 
(؟) المقنعة: .8٠١‏ 
(4) المبسوط 204:1 


؟, لباب ١؟‏ من أبواب مقدّمات 
الطواف, الحديث 0. 


شعبان ويوم عرفة ويوم مبعث الرسول عَلْةٌ ومولده, 
ومواليد سائر الأ ونحوها. 


حرمة التبرّك بيوم عاشوراء: 


يحرم التبرّك بيوم عاشوراء وتاسوعاء فرحاً 


بقتل الإمام الحسين/#ة . وإنتما فعل ذلك بنو أميّة 
لعنهم الله تعالى ‏ وحملوا الناس على 
ذلك. وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 


وبنو مروان 


«تاسوعاء» وسوف يأتي تفصيله في عنوان 
«عاشوراء» إن شاء الله تعالى. 


تسمية الأولاد بأسماء الأنبياء والأوصياء تبر كا 
وحمو منسية الأرلاه يأنيّاة الانياه 
والأوصياء تبركا خاضة باسم البي؟ عمد يل. كعن: 
أبي جعفر/ة: «أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية, 
وأفضلها أسماء الأنبياء»00, 
وقال الإمام أبو عبدالله4# لمن وُلد له غلام 


وسمّاء مدا «... لاتسبه, ولاتضربه. ولاتسيء 
إليه. واعلم أنته ليس في الأرض دار فيها أسم محّد 
إلا وهي تقدّس كل يوم»!". 

وغير ذلك من الروايات9. 


٠١‏ الوسائل 541:5١‏ الباب 15 من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل 687:51 الياب 14 من أب 
الحديث 4. 

(6) انظر المصدر المتقدم. 


ينث 


وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى التسمية: 
«... وأمكا أسماء الأنبياء فللتبرّك وللتيمن, بل لايبعد 
أفضلية أسم محمد...006 

وقال صاحب المغني: «ويستحبٌ أن يحسن 
أسمه... وروي عن سعيد بن المسيب أنته قال: "أحب 
الأسماء إلى الله تعالى أسماء الأنبياء”, وقال الني 16: 

“تسمّوأ بامي ولا تكنّوا بكنيتي 10" ١‏ 


التبرّك بتربة الامام الحسين.48: 

التربة الطاهرة للإمام الحسين 48 القي ا 
أغليها دمه الشريف لها حرمة خاصّة عند أهل 
تمك ويجوز التبرّك بها بغير الأكل, أما 
بالكل إن كان بقصد الاستشفاء فهو جائز أيضاً 
وإن كان بصن التبرّك بحوّداً عن قصد الاستشفاء, 
ففيه خلاف ذكرناه في عنوان «استشفاء». ولملّنا 
نستقصي البحث عنه في عنوان «تربة» إن شاء الله 
تعالى: ومتقناً الخلاف: ورود النبي عن أكل الطين. 
خرج عنه ماقام الدليل على جوازه مثل الاستشفاء. 


مظان البحث: 

أكثر مايبحث عن ذلك في الفقه عندما 
يتعرّض لموضوع زيارة النبي يل وآداب دخول 
المسجد الحرام؛ وذلك في بحث الحج؛ ويتعرّض 


(0) الجواهر5041. 
(؟) المغني (لابن قدامة)157:11. 


لبعض مسائله كالتسمية في أحكام الأولاد, وأكل 
التربة في بحث الأطعمة والأشربة. 

هذاء وقد استقلت بعض الكتب بدراسة هذا 
الموضوع وما يشبهه. مثل كتاب «الغدير» للعلامة 
الأميني؛ و«كشف الارتياب» للسيّد حسن الأمين 
1 ى ألقت في ذلك. 


دون الضحك”", أو الضحك من غير. 
صوت!" أو أقل الضحك وأحسنه©. 
اصطلاحا ١‏ 
اختلف الفقهاء في تحديده!* بسبب أخَتلاف 
اللغويين في ذلك, فعلى التعريف الأوّل لأهل اللغة 
خارجاً عن الضحك, وعلى الأخيرين 


ويؤيّد التاذ 


مؤئقة سماعة التي جاء فبها: 


(1) انظر الصحاح: «بسم». 

(1) انظظر المصباح المنير: «بسم». 

() انظر القاموس المحيط: «بسم». 

(4) انظر: ججمع الفائدة218-71:1, والحدائق 5:4 
والرياض :508 والجواهر١١:64:‏ والمستمسك 


بلالا 


...0 الموسوعة الققهيّة الميسشرة /ج 


«سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أمحا 
التبّم فلا يقطع الصلاة, وأما التهقهة فهي تقطع 
الصلاة»''. حيث يستفاد منها أنّ التهقهة والدبسّم 
كلاهما من الضحك. 

وفي كشف اللثام: «التبّم هو إنداء مقدّم 
القم»'"'. وهذا المعنى لم ينقل عن أهل اللغة. 


الأحكام: 

استحباب التبسّم في وجه المؤمن: 

م في وجه المؤمن, فقد ورد عن 
أبي جعفر 48 أنته قال: 
حسنة16", وعن أب عبدالله40: «من تبسّم في وجه 
أخيه كانت له حسنة!:؛ وعن أبي الحسن 


عت 1 


تبسّم المؤمن في وجه أخيه 


الرضباية: «من تبسّم في وجه أخيه المؤمن كتب الله 


(؟) كشف اللقام 188:4 
(؟) الوسائل؟1:١17,‏ الباب 84 من أبوا 


العشرة, الحديث 7 

(5) الوسائل 15١:17‏ الباب 44 من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث 5 

(0) الوسائل170:12. الباب44, من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث الأوّل. 


تبسشم 
«إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك 
وأمورهم, وأكثر التبسّم في وجوههم...»27 

وكان جل ضحك الني التبتّم يفترا"'اعن 
مثل حة الغام©! 

وكانية إذا حدّث بحديث تبنم في 
0 
وهكذا كان ابن عمه علي بن أبي طالب 1# 
الذي قال عنه ابن أبي الحديد: «وأمتا سجاحة 
الأخلاق وبشر الوجه, وطلاقة الحيّا والتبّم؛ فهو 
المضروب به المثل فيه. حقٌ عابه بذلك أعداؤه»!6, 


ترك القهقهة واختيار التبسسم: 

ورد النبي 00 ٠‏ فعن أبي عبدال ل8ة 
أنكه قال: «القهقهة من ١‏ 
«اضحك المؤمن 585 


)١١‏ الوسائل١440:1.‏ الباب02 ,. من أبواب آداب السفره 


الحديث الأوّل. 
(؟) فتر السحاب: سكن وتهيّا للمطر. المسعجم الوسسيط: 


50 انظر مكارم الأخلاق: "١‏ في مزاحه و ضحك يه 

(4) المصدر المتقدّم نفسه. 

(0) شرح نهج البلاغة (لابن أن الحديد) 28:١‏ 

) الوسائل 114:17 الباب 41 من أبواب أحكام العشر 
الحديث الأوّل. 

() الوسائل 114:17 الباب الى من أبواب أحكام العشرة. 
الحديث؟, 


و أنته قال: «كان 
ضحك البيقلة التبتم»1. 


عدم بطلان الصلاة بالتبسم: 
أدّعي الإجماع مستفيضاًً" على عدم بطلان 
8 بالتبتم ولو عمداً بخلاف القهقهة حيث 
تبطل الصلاة بقعلها عمداٌ لاسهواً. 
ويدل على ذلك موثقة سماعة, قال: «سألته 
عن الضحك, هل يقطع الصلاة؟ قال؛ أمتا النبتم فلا 
يقطع الصلاة, وأمتا القهقهة فهي تقطع الصلاة»!". 
هذاء ويرى بعض الفتهاء كراهة اتيم 
حرفي الصلاة!. 


عدم بقض الواضوء بالتبسّم: 
لاينقض التبسّم الوضو. 
التهقهة, فالتبسّم لابنقضه بطريق بق أولى؛ لقول أبي 


٠؛‏ لأكه لاننقضه 


)١(‏ الوسائل؟111:1. الباب45 من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث 17 

(؟) انظر: المسنتهى 175:6 والتسذكرة181:6, وروض 
الجسنان 48:5 والذخيرة:00, والرياض 009:9 


ومستند الشيعة /:؟ 4. 

() الوسائل/:30؟, الباب ‏ من أبواب قواطع الصلاة: 
الحد 

(4) كالتهيدين في الذكرى 17:4, واللمعة وشرحها 
(الروضة الببية) :591:١‏ والمسالك 5917/:1. 


0 


عبدالله © في صحيح زرارة: «القهقهة لاتتقض 
الوضوء وتنقض الصلاة»!". 


دلالة تبسّم البكر على الرضا: 

اللعروف أنّ سكوت البكر عند استثذانها في 
النكاح دليل على رضاها به. وألحق بعض الفقهاء7 
الضحك به بالأولوية وأضاف الشهيد الثاني" 
التبتم أيضاً والأولوية صادقة بالنسبة إليه أيضاً 


وقد تقدّم في عنوان «باكرة» ما يناسب 
الموضوع. 


هل تسم المعصوم 3# تقرير؟ 
إن بجرّد التبتم لايدلّ على التقرير؛ الأنته 


ربكا دل على خلاف التقرير على جهة.الاستدكار. 


فلابدٌ من قرينة تدل على إرادة التقرير. وقد وقم 
من قبيل ذلك, أي ما يحتمل التقرير وعدمه!2. 


مظان البحث: 
يبحث عن ذلك في سان النبي #5 في كتب 


)١(‏ الوسائل 28٠:‏ الباب لمن أبواب قواطع الصلا: 
الحديث '. وذكره في الباب5 من أبواب نواقض الوضوء, 
الحديث ؟. 

(؟) انظر؛ جامع المقاصد 11:07, والمسالك/1532. وتهاية 
المرام 0:1 وغيرها. 

(©) انظر المسالك /1339 

(4) انظر الحدائق 1:14., والجواهر ٠‏ 5:٠*و‏ 88 
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الحديث والأخلاق. وفي كتب الفقه في: نواقض 
الوضوء. وقواطع الصلاة, وأولياء العقد من التكاح 


بمناسبة الاستئذان من البكر. وموارد متفرقة أخر. 


والصفقة: البيع, فإنّ العرب كانت إذا وجب 
البيع ضرب أحدههما يده على يد صاحيبه 
باستعملت الصفقة فى العقد. 


ومنه قوله 5 في قضية عروة البارقي: «بارك 
الله يك فى صفقة يمينك»!". 


اصطلاحاً 
هو تجزئة البسيع وتبعيضه. كما إذا اشترى 
إحداهما ملكاً لفير البائع, فالصفقة 


شاتين 


وهي ببع الشاتين تسبعّضت, أي صحت في الشاة 


المملوكة وبطلت في غير المملوكة. 
وهذا التبقض يوجب خياراً المشتري في 
(0) انظ اب العين, والمصباح المنير, والقساموس 
ا محميط: «بعض». 
(1) أنظر المصباح المنير: «بعض» وقد تقدّم الحديث مع 
مصادره في بحث بيع النضولي. 


تبعٌض الصفقة . 0 111110101110110 


هذا المثال ‏ فله إيقاء المعاملة والرضا بها في الشاة 
المملوكة''! بسسهمها من الن, أو ردّها. 


الأحكام: 

إن تبقض الصفقة يتحقّق في البيع وفي الشفعة, 
يقع البحث في كل منهما على حدة: 
الصفقة في البيع: 

تكلّم الشيخ الأنصاري عن تبتض الصفقة في 
خيار العيب بمناسبة أنته نوع من العيب. وجعل له 
ثلاثة أقسام؛ لأنّ التبقض إنتما يحصل: 

-في العوضين, أي القن والمثمن. 

-أو المشتري. 

- أو البائع 

١-التبض‏ في العوضين: 

كا إذا اشترى شيئاً واحداً أو شيئين بثمن 
واحد من بائع واحد. فظهر بعضه معيباً وكذا لو باع 
شيئا بثمن فظهر بعض المن معيبا. 

فهل يجوز للمشتري في الفرض الأوّل؛ أو 
البائع في الفرض الثاني أن يبكض الصفقة ‏ أي البيع 
-بأن يقبلها في الصحيح دون المعيب؟ 

قال الشيخ الأنصاري: «المعروف أنه 
لايجوز التبعيض فيه من حصيث الردء بل الظاهر 


ولذا 


أ 
ولا 


0 
)1١(‏ وإذا كانت الشاة الأخرى معيبة بدل كونها غير مملوكة 
فيتُخير المشتري بين إبقاء المعاملة والرضا بها في الشاتين 
مع مطالبة الأرش في الشاة المعيبة. ورد المعاملة بأسرها 


عو مع ع واو الحو جامد وم الحم مطعاة عه لافقا 


المصرّح به في كليات بعض: الإجماع عليه»!". 

وبناءة عليه. فإمًا أن يقبل البيع في الجميع مع 
أرش المعيب, أو يرد الجميع؛ لأنّ تبقض الصفقة 
ضير على البائع في الفرض الأوّل وهو ما إذاكان 
الخيار للمشقري وعلى المشقري في الثاني هو ما 
إذا كان الخيار للبائع ‏ والضرر من قاعدة 


الضرر 


" -التبقض في المشتري: 
كما إذا اشقرى اثنان شيئاً فظهر معيباً. فهل 
عبوز لواحد منهها فسخ المعاملة بالنسبة إلى نفسه 


دويٌ الآخر؟ 

قال الشيخ الأنصاري: «إنّ الأقوى فيه عدم 
جُوَا آنا أحدهما (بالفسخ] على المشهور. كا 
عن جماعة»!". 

ثم نقل عن بعضهم القول بجوازه أو الميل إليه 
واستظهر منهم ‏ أو من بعضهم ‏ اختصاص الجواز 
بصورة علم البائع بتعدّد المشقري وعلمه بذلك مع 
إقدامه عليه فإنٌ ذلك يعطي لكل من المشقربين الحقّ 
في تنفيذ خيار تبّض الصفقة. 

استدلّ العلامة تلقول بعدم الجواز -ومورد 


)١(‏ المكاسب 03:0 5, وانظر: الخلاف 7 ,1٠١‏ المسأ 


عا 


والغنية: ؟19. ومفتاح الكرامة 171:4- 380 


(؟) المكاسب7327:04, 


بحعه فيا لو اشقرى اثنان عبداً فظهر معيباً 
العبد خرج عن ملك البائع دفعة كاملاً. والآن يعود 
إليه بعضه. وبعض 


الغىء لايشترى بما يخصّه من 
الفن لو بيع كله فلو رده إليه مشتركاً", فقد ردّه 
ناقصاً لأنّ الشركة عيبء فلم يكن له ذلك. كيا لو 
لذ 


حدث عنده عيب »2 
لي خاصّة 

حصّته معللاً له بقوله: «لأنّ النصف جميع ما 

بالعقد. فجاز له رده له 

واحد». 


ثم قال: «وليس فيه عندي بُعد. 


اه الشيخا 
أيضاً؛ إذ البائع أخرج العبد إليها مشقصاًء فالطركة 
حصلت باختياره, فلم تمنع من الردم يخلاف 
العيب0© 

وقال الشهيد الثاني معلّقأ على قول امحمّق 
الحل: «وكذا لو اشترى اثنان شيئاً كان لما , 
إمساكه. وليس لأحدهما رد تصيبه 

«هذا هو المشهور بين الأصحاب, وذهب 
الشيخ وجماعة إلى جواز التفرّق هنا؛ للعموم, 
وجريانه بحرى عقدين بسبب تعدد المشتريء فإِنَّ 
التعدّد في البيع يتحقّق بتعدّد البائع, وبتعدّد المشتري. 


0 
أ أو 


دون صاحيد»: 


)١(‏ لأنّ أحد المشقريين لو رد البيع بالنسبة إلى سهمه. بق 
الآخر فيصير شريكاً مع المالك. 

(0) التذكرة1:11لاة, 

377:1١ التذكرة‎ )©( 
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وبتعدّد العقد, ولأنَ التعيّب جاء من قبله. حيث باع 
من أثنين». 
ثم قال: «وهذا إنتبا يتم مع علمه بالتعدّد. ولو 
قيل يجواز التفرّق مع علمه بالتعدّد دون جهله كان 
وجيهاً واختاره العامة في التحرير. وإن كان القول 
بالجواز مطلقاً متوجهأه!". 
ومن ذهب إلى الجواز أو مال إليه غير 
الملامة والشهيد القاني: الشيخ الطوسي", 
والقسساضي'”, وابن إدريس!! والعلامة في 
التحرير'”. وولده في لفاح الفوائدا”, ولتق 
ألثاني ف جامع المقاصدا", 7 
ونقله في المختلف!" عن الإسكاني. 
هذا ويرى بعضهم كما يظهر من عبارة 
التذكرةٍ وصُررّح به في المسالك _اشتراط علم البائع 
بتعدّد المشتري, ليصدق إقدامه على تشقيص ملكه 
عنه بيعه إلى اثنين. 
ثم إنته لو قلنا بجواز ردّ أحد المشتريين الببع 
بمقدار سهمه يحدث خيار آخر للبائع. وهو خيار 


(0) المسالك :5831 
(؟) انظر المببسوط :281, والمتلاف 777:5, المسألة ٠١‏ 
(©) انظر المهدّب 54:1 

(4) انظر السرائر 840:1 

(6) أنظر التحرير50/1:7. 

() انظر إيضاح الفوائد 414:1. 

(/) انظر جامع المقاصد 781:4 

(8) انظر اتختلف 141/:0 


تبٌض الصفقة وخيار الشركة؛ لأنّ الصفقة التي باعها 
مجموعة تتبئّض عليه, ويصير شريكاً في البعض 
الآخر مع الشريك الثاني, وربثما يكون فيه ضعرر 
علدا" 


© التبعض في البائع 

كبا إذا اشقرى شخص واحد أو أكثر من 
شخصين شيئاً فوجدا فيه عيباً قال الشيخ 
الأنصاري في ذلك: «فالظاهر عدم الخلاف في جواز 
التفريق. إذ لا ضرر على البائع في التفريق»". 


ثانياً تبض الصفقة فى الشفعة: 

إذا باع أحد الشريكين حصّته. فللشريك 
الآخر الأخذ بالشفعة فيتملّك حصّة الشريك التي 
باعها. 

وعندئزٍ لو أراد الريك الأخذ بالشفعة من 
بعض حصّة الشريك الآخر يلزم منه تبّض الصفقة, 
وهو إضرار باللشتري, وهو مندفع بقاعدة ني 
الضرر, فالواجب على الشريك إِمكا بالأخذ بالشفعة 
في جميع حصّة الشريك الآخر التي باعهاء أو ترك 
الحصّة في يد المشقري؛ لأنّ حمّه هو بجموع حصّة 
الشريك من حيث الجموع 0 


581:5 انظر المسالك‎ )١ 

513:6 انظر المكاسب‎ ١ 

(؟) انظر: شرائع الإسلام:508. والتذكر: 
والمالك 1١:15‏ وبجمع الفسائدة 18:6 84 
والكفاية ,046:١‏ والحدائق 617:70 والججواهر 
يليك 


0 


مظان البحث: 
عمدة الأبحاث المتعلّقة بتبعيض الصفقة تكون 
في خيار العيب, وفي بحث الشفعة. 


أصطلاحاً: 
هو المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

يختلغهم حكم التبعيض باختلاف متعلّقه. فقد 
يجوز وقد لا يجوز, ولا يمكن حصرها هنا كما لا 
ثرمهم على ذكرها؛ لأنتها سوف تذكر غالباً 
في موأضعها الأصلية, ونا نشير إلى بعض الموارد 
متنا يمكن أو لايمكن التبعيض فيه : 
ولا بعض الموارد التي يجوز التبعيض فيها: 

١‏ تسبعيض مسح الرأس والرجلين في 

الوضوء. 


المعروف من مذهب الإماميّة أنّ مسح جميع 
الرأس والرجلين غير واجب في الوضوء. بل يكفي 
مسمّى المسح فيهاء وذلك للروايات المستفيضة 


15 :4 إنظر: التنفيح (الطهارة)‎ )١( 


00 


وما ورد في الصحيح عن زرارة أنته سأل أبا جعفر 
الباقرلع): «ألا تخيرني من أين علمت وقلت 
المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟» 

حيث جاء في جواب الإمامة له: «فعرفنا 
حين قال: وِيرؤُوسِكُمْ»7" أن المسح ببعض الرأس 
لمكان الباء... الح»!". 

قال العلامة بالنسبة إلى مسح خصوص 
الرأس: «وهو واجب بانس والإجماع. ويجزي أقل 
ما يصدق عليه الاسم للامتثال, فيخرج عن العهدة؛ 


ولائّه مسح ناصيتهاكلي41. 
راجع: وضوء؛ مسح 
1 تبعيض مسح الوجه واليدين في التيقمة 
المعروف بين الإماميّة أن الواجب كك سكم 


هو مسح الجسبهة مسن قصاص الشعر إلى طرف 
الأنف”*. وأوجب الصدوق'" مسح الجبينين 


والحاجبين أيضاً, وأوجب والده'" مسح الوجه 


)١‏ في آية الوضوء: «وامسَحُوا ب 

(؟) الوسائل : 514 الباب 15 من أبواب التيمم. الحديث 
الأوّل. 

(8) انظر؛ صحيح مسلم 57٠ :١‏ كتاب الطهارة. الباب 58 
(المسح على الناصية و...). الحديث 2١‏ 

() التذكرة 131 

(0) انظر الجواهر 0: 1568 

(1) انظر من لا يحضعره الفقيه ٠١4:١‏ ذيل الحديث 598 

() نقله عنه العلامة في الختلف 453:9 


بأجمعه. وأختار امحقق7" التخيير بين مسح الجسبهة 
ومسح جميع الوجه واستحسنه في المدارك!". 
واستدل المشهور بالرواية المتقدّمة التي ورد 
فا: «ؤ... قَلَمْ تَجِدُوا مَاءٌ 
قَامْسحُوا بوجو مكمه ا 
فل أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت 
بعض الفسل مسحاً لأكه قال: «يوُجُوجكُم»» 
والمعروف أيضاً: أن الواجب هو مسح إليدين 


الزندين إلى رؤوس الأصابع, وأوجب ابن بابويه 
المسح من المرفق إلى رؤوس الأصابع1, 
راجع: تيمم 


*التبعيض فى القُسل: 


المعروف عند الإماميّة أنكه لا تشترط 


الموالاة في القُسل؛ ولذلك لو بض الغسل, بأنْ غسل 


رأسه صباحاً وغسل باقي بدنه ظهراً صم الفسل. 
وهذا إْنا يصيعٌ فرضه في الفسل القرتبيي دون 
الارتقاسي كما يأتي في لدف 
وقد دلّت عليه نصوصء منها رواية إبراهيم 
البانيء عن أبي عبدالله لذ : «أنّ علياخة لم ير بأسأً 


٠٠9/ أنظر المعتبر:‎ )١( 

(1) انظر المدارك 7 371-771 

لج الالدقيت 

(4) انظر الختلف 478:1. 

(8) انظر: التذكرة :١‏ 145 والمستمسك 18:5 


أن يغسل الجنب رأسه غدوة. ويغسل سائر جسده 
عند الصلاق»ا". 


آخرء وهو ما إذا فتد التظهّر بعض أعضاء الوضوم 
أو التيتم أو الفسل, أو بعض عضو واحد فيككل 
غسل أو مسح باقي الأعضاء وباتي العضوا؟. 

وأمكا التبعيض بعنى غسل أو مسح بعض 
العضو اختياراً فغير جائز كبا سبأتي. 


؛-التبعيض في السورة: 


يجوز تبعيض السورة في الصلاة في بعض 
الموارد, من قبيل: 

أ-صلاة الآيات: 

لصلاة الآيات عدّة صورء منها أن يقرأ الحمد 
وبعض السورة قبل الركوع الأوّل. ثم يقرأ بعضاً 
آخر منها بعد الركوع الثاني من دون قراءة الححمد, 


وهكذا يقتم السورة خمسة أجزاء يقرأكلٌ جزء 


)١١‏ الوسائل 7: 8؟1, الباب 74 من أيواب الجتابة, 
الحديث 07 

() ذكر ذلك الفقهاء عند بيان أفعال الوضوء والقسل 
والنيتم. 


فاتحة وسورة كاملة!", 
ب -صلاة 1 
لا يجب في النوافل قراءة سورة كاملة بعد 

الحمد كما تجب في الفرائض, بل يجوز الاقتصار على 

الحمد وبعض السورة. كيا يجوز ترك السورة 175" 


0 التبعيض فى التقليد: 

قال السيد اليزدي: «إذا كان هناك بحتهدان 
متساويان في العلم, كان للمقلّد تقليد أثهما شساءء 
ويجوز التبعيض في المسائل»!". 

ويظهر من المملقين على كلامه -بما فيهم 
لدان الخوني!*! والخميني'*'- موافقتهم له. لكن 
قد أيعط!" با إذا لم يستلزم خالفتها في عمل 


وأحلر 


)١(‏ انظر: العروة الوئق 5: ا4. كتاب الصلاة. صلاة 
الأآيات, المسألة الأولى. والمستمسك /171, ومستند 
العروة (الصلاة) 1/8:-53, 

(؟) انظر العروة الوئق ؟: 001, كتاب الصلاة. أحكام 
القراءة. المسألة 0. والمستمسك 1: 17/1, ومستند 
العروة (الصلاة) 5 541 

(©) العروة الوثق' :١‏ -7. كتاب الاجتهاد والتقليد.المسألة 


ذا 


(؟) انظر العروة ٠:١‏ كتاب الاجتهاد والتقليد, المسألة +7 
والتنقيح (الاجتهاد والتقليد): 5:0 

(0) انظر العروة, وتحرير الوسيلة :١‏ 4 المقدّمة. المسألة 4 

(5) وهو السيد عبداهادي الشيرازي 8 


ما السيد الحكير ٠١‏ فيظهر منه أن له فيه بحثاً. 

كانت هذه أهم الموارد التي كان من ا مناسب 
ذكرها تحت عنوان ما يجوز فيه التبعيض. وهناك 
موارد آخر أعرضنا عن ذكرها 


٠‏ ثانياً بعض الموارد التي لا يجوز التبعيض 

فيها: 

١‏ التبعيض في الطهارات الثلاث: 

يتصوّر التبعيض في الطهارة على أنحاء. 
وأهتها إجالاً هون 

أ- أن لا يكف الماء لكل الوضوء أو الغسل. 
فيكتله بالتيّم بهذا القرتيبه وهو: أن يصصرف إكا2 
الموجود في قسم من الوضوء أو الغسل, ثم يتيقمة 
الأنته مع عدم صعرف الماء لا يصدق عليه قاقز ايا 
حقٌ ينتقل إلى التيمم» فلا بد من صعرفه كي يَصدّقَ 
عليه عنوان فاقد الما 

ذهب إلى هذا الرأي بعض العامّة!". 

وأمًا أصحابنا الإماميّة'" فقد قالوا بعدم 
جواز التبعيض, بل ينتقل فرض المكلّف إلى التيقم 
رأسا لأنته مع فقد الماء اللازم لكل الوضوء أو 


)١(‏ فانه قال في تعليقه على العره 
المستمسك 7١:١‏ رجه النظر. 

() انظر المسوسوعة الفقهية (إصدار وزارة الأوقاف 
الكويتية): «تبعيض ». 

() انظر: التذكرة ؟: 134-159 والمنتهئ 50-3875 
والمدارك 1417-1835 


افيه نظر». وذكس في 


الموسوعة الفقهيئة الميسشرة / ج١٠‏ 
الغسل يصدق عليه أنته فاقد للماء: فيشمله إطلاق 
بأه!". مضافاً إلى الأدلة الخاصّة 


(قتئتموا ضعيداً 
التي ذكروها. 
1 ب تجب الموالاة في الوضوء. سواء كانت 
بين غسل الأعضاء ومسحهاء أو بن 
عدم جفاف العضو السابق عند غسل أو مسح 
العضو اللاحق 2 
وبناءً على ذلك لا يجوز الفصل الكثير بين 
أفعال الوضوء. فني رواية أبي يصير عن أبي 
عبداللهية قال: «إذا توضّأت بعض وضرئك 


وغرطت للك عاجة حق يبس وضؤؤك فأهيد 


هذا كله بالنسبة إلى الوضوء. أمكا الغسل؛ فقد 
تقدّم عدم وجوب الموالاة فيه. فيجوز الفصل بين 
أفعاله وإن كان كثيراً. 


١‏ التبعيض في السورة في الفرائض: 
المعروف بين فقهائنا وجوب سورة كاملة بعد 
الحسمداء, نعم ذهب بعض الفقهاء إلى عدم 


,1 المائدة:‎ )١١ 

(؟) انظر: الطهارة (للشيخ الأنصاري) 55:7: والمستمسك 
1 

(5) الوسائل 457:١‏ الباب 78 من أبواب الوضوء. 
الحديث ؟. 

(4) انظر: الجواهر 4: 7١‏ والمستمسك 3 2148 


وجوبها. 
ثم إن ظاهر الذين أوجبوا السورة 
الواجب هو سورة كاملة!"؛ لأنتهم ردّوا على أدلة 
القول بعدم الوجوب. التي منها الروايات التي قد 
يستفاد منها جواز التبعيض في السورة'” وأوّلوها. 
نعم. قال التسيخ الطوسي: «الظاهر من 
المذهب أن قراءة سورة كاملة مع الحمد في الفرائض 


واجبة. وأنّ بعض السورة أو أكثرها لا يجوز مع 

الاختيارء غير أنته إن قرأ بعض السورة أو قرن بين 

سورتين بعد الحمد. لا يحكم ببطلان الصلاة»!*. 

وظاهره عدم بطلان الصلاة بقراةة بعض 
السورة, والظاهر أنته نادرا. وسوف يأني تحقيقه 
عند التعرض لبحث القراءة في الصلاة, في عنوان 

«صلاة» أو «قراءة» 

)١(‏ نسب إلى جماعة. مثل: الإسكافي. والشيخ في النهاية, 
2 والمحقق في المعتبر. والعلامة في المنتهى. 
وصاحب المدارك فيهاء وصاحب الذخيرة فيها أيضاً 
انظر مستند الشيعه 0: 88 

(؟) قال الأردبيل: «والظاهر أنّ كل من يقول بوجوبها بن 
بوجوبه أيضأ» أي بوجوب الإقام. بجمع الفائدة 8:6 .؟ 

(؟) الوسائل 41:1. الباب 6 من أبواب القراءة في الصلاة. 

(4) المبسوط 307:1 1 

(0) مع فرض القول بوجوب السورة؛ بل و مع فرض عدم 
القول به أيضاً لأنكه لم يظهر من القائلين بعدم 


الوجوب جواز قراءة بعض السورة. 


برئ المريضء وكانا قد أفطراء استحبٌ ما الإمساك 
بقيّة التهار, وليس واجباً عند علمائنا أجمع». 

م قال ضمن استدلاله: «ولأنّ الصوم غير 
قابل للتبعيض وقد أفطر في أوّل النهار, فلا يصح 


صوم الباق»0" 


غ التبعيض فى النيابة: 

الظاهر أن من المتسالم عليه عند النقهاء أنّ 
العمل الواحد لا يقبل التبعيض في النيابة, بأنْ ينوب 
ص واحد بقسم منه عن شخصء وبقسم آخر 
منهاعن شخص آخر. كأن ينوي كون الركعتين 
الأوليين نيلية عن زيد. والأخير تين عن عمروء نعم 
يود أن ينوي عن عديدين في جميع الفعل بأن يفمل 
فعلاً واحداً نيابة عن عد" 


اص. ولكن إما يصح 
ذلك في المندوبات لا الواجبات. 
وعلى أيه حال فيبدو أنّ هذه قاعدة مفروغ 
منها”, لكن وقع الكلام في مورد حي القتع هل 
يجوز أن ينوب شخص فيه عن شخص في خصوص 
العمرة, وعن شخص آخر في خصوص الحج؟ 
ظاهر صاحب العروة الميل إلى الجواز. حيث 


() التذكرة 237:1 
(1) انظر المستمسك 501:1١‏ -507, ومعتمد العروة 
الوثق (الحج) 510:1 


قال: «وكذا لو حجّ شسخص وجعل عمرته عن 
شخص! وحجّه عن آخر لم يصع ولكنّه محل 
تأقليام 

ولعلّه اعتمد على صحيح محّد بن مسلم عن 
أبي جعفرءة. إذ قال: «سألته عن رجل يحجّ عن 
9 أيتمتع؟ قال: نعم, المتعة له, والحج عن أبيه»!19. 

ولكن ذكر السيد الحكيم عدّة توجيهات 
للرواية؛ من قبيل أن يكون المراد من «أيتمتع» أي 
بحجّ ححجٌ القتع عن أبيه. أو ب 
3 مع فرض عمرة القتع عن أبيه, أو يجعل العمرة 

لنفسه ويحج عن أبيه بلا عمرة7" 

واحتمل السيد الخوني أن يكون المراءامين 
القتع: الالتذاذ بالنساء, بأنَّ النائب يجوز له القتع ين 
العمرة والحجّ كغيره, فيكون القمّع أي" الالسذاة ,لد 
والح مع العمرة عن أبيه!4. 

وعليه يكون الاستدلال بالرواية على 
تبعيض النيابة في الحجّ مردوداً. 

نعمء استدلٌ السيد الخوني - تبعاً لللصدوق - 
عن أبي عبداللهفة «في 


برواية الحارت بن مغيرة 


لوث 4 1017: فصل في صورة حي فنع / 
الخامس. وم يواققه أحد من المعلقين إل 
السيد الخوتي 

() الوسائل1:11١؟,‏ الباب 27 من أبسواب النيابة فى 
الح الحدي 1 

(©) انظر المستمسك 7.1/211. 

(4) انظر معتمد العروة الوئق (الحيجّ) ؟: 710 


رخ فا ل 
ما تع عن أَمَه وأهلّ بحجّة عن أبيد»!0. 
لكنّه قال: إِنّها خالفة للقاعدة ومنحصصرة 


م 


بموردها 


0 التبعيض فى الوكالة: 

قال العلامة بالنسبة إلى الوكيل في القواعد: 
#وليس له يسيع بسعضه بسبعض القسن إل سبع 
القرينة...»5 

وعلّق عليه احتّق الساني بقوله: «أي ليس 
إلوكيل في بيع شيء بيع بعضه ببعض القن لأنّ 
التوكيل نما هو في بيع الجموع. وهو مغاير للإجزاء؛ 
ولي التبعيض إضراراً بالموكل. فلو فعل كان 
فضولياً. ولو دلت القرينة المستفادة من الحالات 
العرفية على التبعيض؛ جاز فعله, كا لو أمره ببيع 
عبدين أو عبيد. فإنكه يملك العقد عليهم جملة 
وفرادى؛ للعرف المستمر في ذلك وانتفاء 


7 0 
الضرر...00. 


)١١‏ الوسائل 2314 ٠ه‏ الباب الأوّل من أيواب الذيح. 
الحديث 6. 

(؟) انظر: معتمد العروة الوثق (الحج) 5: 137و 17 701 

() القواعد ؟: لام 


(4) جامع المقاصد 4 381 581 


وزاد في مفتاح الكرامة: و«كما لو وكّله في 


عبد بمئة فباع نصفه بئة؛ لأنته قد زاده في هذا خيراً 


فهو مأذون فيه من جهة العرف»01. 

هذه بعض الموارد التي لا يجوز التبعيض فيهاء 
وبقيت موارد أخر لا يسع الجال البحث فيها فعلاً 
من قبيل: 

١التبعيض‏ في الشمهادة!". 

؟-التبعيض في القصاص 0" 

؟-التسبعيض في الرجم**, أمَا في الجتلد 
00 


ىئ 0 
راجع العنوان الآتي, والملحق الأصولي. 
العناوين: حكم, حرمة؛ وجوب, ونحو ذلك. 


(؟) انظر: التذكرة (الحجرية) 5: 171, والدروس 158:5, 
والجدائق :2١‏ 114, والجواهر :4١‏ 7/5 

نظر: الجواهر ٠٠:41‏ 4, ومباني تكئلة المنهاج :37/48 
المسألة 14٠‏ 


(4) انظر: بجع الفائدة 4 78 والجدائق 14 408, 
والرياض 8 450. والجواهر 511:54 

5*٠ :5١ انظر الجواهر‎ )0( 

(1) انظر المعجم الوسيط: «تبع». 


“0 ظ لمعو ع م له متو جاع هق 


غيره. من تبع الشيء تبعاً: سرى في أثره!'! وحذا 


حذوء. 


اصطلاحاً 
المعنى اللغوي نفسه. وإن شئت قلت: كون 
النئ تابعاًلغيره في الحكم. 


الأحكام: 
تترّب على التبعيّة أحكام كتيرة نصير إل 
أمها فيا يأتي إجمالاً 


في الإسلام والكفر: 
'نتحقّق التبعيّة في الإسلام والكفر في عدّة 


أ“ تبعيّة الولد الصغير لأبويه في الإسلام 

والكفر: 

الولد الصغير, والمراد به: غير البالغ ون كان 
مراهقاً تابع لوالده في الإسلام والكفر, فإن كانا 
مسلمين كان مسلياً أي بحكم المسلم. وإن كانا 
كافرين كان كافراء أي بحكم الكافر. إذن تجري 
أحكام الإسلام على ولد المسلم. وأحكام الكفر على 
ولد الكافر. 

نعم, هناك قول للشيخ الطوسي و تبعه بعض 
)١‏ انظر لسان العرب: «تبع». 
(1) انظر المعجم الوسيط: «تبع». 


الفقهاء ‏ يقول بقبول إسلام المراهق, تقّد 
عنه في عنوأن «إسلام». 
ويكني في إسلام الطفل إسلام أحد أبويه, وله 
قرم ع دكفر أحد والديه؛ لأنّ الطفل يتبع 


يتبع السابي في الدين وهو الإسلام هناء فتترتّب 
عليه أحكام الإسلام مطلقاً أو لا يتبع مطلقاً أو 
يفصّل في الأحكام. أو يتومّف في ذلك؟ 

فيه أقوال تقدّمت في عنوان «أُسارى»ا 


ج - تبعيّه الطفل الملقوط للدارالتي وبجبيد. 

فإن وجد الطفل في دار الإسلام حكم 
بإسلامه. وإن وُجد في دار الكفر حكم يكفره!"! 

واختلفوا في تعريف دار الإسلام ودار الكفر. 
سوف نتطرق إلينه في المنوانين: «دار الإسلام» 


)١١‏ اتسظر: الختلاف041:5, والسرائسر؟:/9, والشرائع 
714١‏ والقواعد .46١ :١‏ وجامع المقاصد 701:1 
والمسالك 25-18:17, و جمع القائدة لانماق 
والكفاية؟: *4/, والحدائق 5: 144, والرياض /د 
0415 والجواهر 4: 10 و 29 55 و... 

(1) انظر: مفتاح الكرامة 1: ,1١+‏ والجواهر 74 6١‏ 


الموسوعة الفقهيئّة الميسّرة / ج07 


وددار الكفر» إن شاء الله تعالى. 


"-التبعيّة فى الطهارة والنجاسة: 
تنحقّق التبعيّة في الطهارة والنجاسة في الموارد 


أ- تبعيّة الولد الصغير لوالدية في الطهارة 

والنجاسة: 

تقدّم أن الولد تابع لوالديه في الإبسلام 
والكفر, فإن كانا مسلمين أو أحدههما مسلياًكان 
مسلاً. وإن كان كلاهما كافرين كان كافراً. 

ولا كانت الطهارة والنجاسة فرع الإسلام 
والكفر. فهي تكون تابعة للإسلام والكفر أيضاً فولد 
لسلم طاهر وولد الكافر نجس. هذا هو المعروف 
بين الفقهاء بل ربا ادعي عليه الإجماع !0 
0 وإن كان يظهر من كلام السلامة في النهساية 
وجود الخلاف فيه. حيث قال: «والأقرب في أولاد 
الكفار التبعية هم»!". 

هذا واستشكل بعضهم'" في نجاسة ولد 
الكافر؛ لعدم صدق عنوان اليهودي والنصراني ونحو 
ذلك عليه. 


1) انظر الجواهر ١؟: ١54‏ - 178, والمستسمك 181:9 
ا 


(؟) نهاية الإحكام 574:1 
(5) انظر: المعالم (قسم القفقه) 884:5 04٠‏ والمدارك ؟: 
54. 


الج 
المعروف أنّ السؤر تابع لذي السؤر في 
الطهارة والنجاسة, بمعنى أنّ سؤر نجس العين 
-كالكلب والخنزير والكافر بأقسامه ‏ نجس وسؤر 
طاهر العين طاهر وإن كان حرام الأكل/0. 

هذا وذهب ببعض الفقهاء المتقدمين إلى 
الاجتناب عن أسآر بعض الحيوانات. إما لالتزامهم 
بنجاستها أو تعبداً من قبيل: الحيوان الجلال. وآكل 
الجيف. والمسوخ, وما يمكن التحرّز منه مما لا يؤكل 
لحمه من حيوانات الحضر كاهرّة والفأرة, والطير. 

تقدم الكلام عن ذلك في عنوان «أسآر» 


ج - تبعيّة الدبن لذي اللبن في الطهارة 
والتجاسة: 
اللبن تابع للحيوان المتكوّن منه. فإن كان 
طاهراً فهو طاهر وإن كان نجساً فهو نجس أيضاً". 
الأسير للمسلم الذي أسره في 
الطهارة: إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو 
2 


الجواهر 578:1 والمستمسك 734:1 77/١‏ 
(1) انظر: نهاية الإحكام ٠ :١‏ 177, والدروس 7: 18, رجامع 
المقاصد :١‏ 177, والمسالك ؟41:9, ركف 
اللثام 41١١‏ والجواهر 1: 1ل و.. 
(5)و(4) انظر العروة الوق 574:1 المطهرات/ التاسع: 
التبعية. 


و-تبعيّة آلات تسغسيل الميت له فى 
الطهارة01. ١‏ 

ز- تسبعيّة آلات البثر من الدلو والحصبل 
ونحوهما لها في الطهارة بعد التزح. على القسول 
تعبنه91. 

ح - تبعيّة آللات طبخ العصير له في الطهارة 
بعد ذهاب الثلثين. على القول بنجاستد!؟. 

ط - تبعيّة بيد الغاسل وآلات الفسل 
للمتنجسات في الطهارة بعد تطهيرهال, 


في الحلية والحرمة: 
تكبحاقق |1 اللي والحرمة في الموارد 
التالةا 
أ تبعي أللبن للحيوان الذي يتكوّن منه: 
تقد في عنوان «أشربة» أن اللبن تابع لذي 
اللبن في الحلّية والحرمة, فلين حلال الأكل حلال» 
ولبن حرام الأكل حرام, ولبن مكروه الأكل مكروه. 
ولكن تأمّل بعضهم!/ في كلية هذه القاعدة 


)١(‏ انظر العروة الوثئق 774:1 المطهرات/ التاسع:التبعية. 

(1) انظر العروة الوثن 274:١‏ المطهرات / التاسح:التبعية. 

(؟) انظر العروة الوثق ,!7/8:١‏ المظهرات / التاسع:التبعية. 

(4) انظر العروة الوئق :١‏ 10/8 المطهرات / التاسع :التبعية. 
(5) كالأردبيلل في جمع الفائدة 6, والسيزواري في 
الكفاية 507:1, والإصفهاتي في كشف اللهام 181:5 
والغراق في مستند الشيعة 18: 1548 118. و صاحب 
الجواهر في الجواهر 71 518.164 


من جهة أن لهم ان 01 مختلف في حلَيّتة وحرمته؛ 
التضارب الأخبار فيهاء و مع ذلك فقد ورد التصريج 
في الروايات بإياحة شرب ألبائها. 


اب تبعيّة البيض للحيوان المتولّد منه: 

تقدّم في عنوان «أطعمة»: أنّ بيض الطيور 
تابع ها في الحلية والحرمة, فا كان منها حلالا كان 
بيضها حلالاً أيضاء وما كان حراما فهو حرام 
أيضاًل". 


لذي السؤر في الحلئة والحرمة؛ لأنته ربما كان| مو 
الحرام حلالاً كسؤر المسلم فإنته مباح, وسور 
الجلال نه مكروء 


-ما يدخل في المبيع ب 
تقدّم في عنوان «بيع» عند الكلام عا يدخل 
في المبيع و ما لا يدخل أنّ ذلك أمرٌ عرفي. فها أقرٌ 
العرف بدخوله في المبيع تبعاً فهو يدخل و مالا يقر 
بدخوله فلا يدخل, ثم ذكرنا عدّة موارد وقع البحث 
)١(‏ الأيّن جم أنان: الأنثى من الحسمير. المصباح المنيرة 
«أتان». 
١‏ انظر؛ شرائع الاسلام 75 55١‏ والقواعد : 558 
والدروس 1175 والروظسة /3 184, ومع 
الغائدة 787:1١‏ , والكفاية ؟:107. ومسعند الشيعة 


406 والجواهر 1 154-537 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج7٠‏ 


فيها بالخصوص, مثل الدار والبستان والأأرض ونحو 
ذلك حيث ذكرنا ما يدخل معها بنظر العرف تبعاً. 


في الاستيطان: 

تقدم في عنوان «استيطان»: أن التابع ‏ وهو 
من لا استقلال له في الإرادة والتعيّش ‏ تابع لمتبوعه 
في الوطن» فيعد وطن المتبوع وطن شاع ومقلوا له 
بالزوجة, والولده والعبد, ومن أخذ قهرا كالأممير 


والسجين ونحوهاا". 


7 تبعيّة المأموم للإمام في صلاة الجماعة: 
المعروف بين الفقهاء وجوب متابعة الملأموم 
للإمام في صلاة الجباعة, وقد ادّعي عدم النلاف 
فيه. بل الإجماع عليه!"؛ للمرسل المعروف بين 
الفريقين: «إنما جُعل الإمام إماما ليؤتم به, فإذا كبر 


)١(‏ انظر: العروة الوثق: كتاب الصلاة. فصل في قراطم 
السفر. المسألة *: والمستمسك 8 111 و 00 ومتهاج 
الصالحين (للسيّد الحكير) :١‏ 801 قواطع السفر, 
المسألة 45 و مستند العروة الصلاة 8 781 و117, 
ومتهاج الصالحين (للسيّد الخنوئي)!: 148 قواطع 
السفرء المسألة 17. وتحرير الوسيلة :١‏ 1174 قواطع 
لل 

(1) انظر: الرياض 4: 515 وادّعى استفاضة حكاية 
الإجماع, ومستند الشيعة 8: 14 ونقله عن المعتير 
والمنتهى والمدارك وغيرهاء والجواهر 701:17 
وكتاب الصلاة اللشيخ الأنصاري) ولا وغيرها... 


فكبّرواء وإذاركع فاركعوا. وإذا سجد فاسجدوا»'". 
ولعدم صدق الإمامة والاقتداء إلا مع 


هذا كله في الأفعال. مثل الركوع والسجود 
والقنوت ونحوهاء أمَا في الأذكار غير تكبيرة 
الإحرام مثل: أذكار الركوع والسجود, 
والتسبيحات الأربعة, فقد اختلفوا فيهاء فالمعروف 
بين المتأخَّرين عدم وجوب المتابعة فبهاء وأما 
القدماء فلم يتعرّضوا للمسألة؛ وإنًا اكتفوا بوجوب 
المتابعة من دون تفصيل بين الأفعال والأذكار, نعم 
متّلوا ها بمثل المتابعة في الركوع والسجود. وهو 
يوهي بإرادتهم المتابعة في الأفعال. 

وهل المقصود من المتابعة هو عدم السبق 
فيشمل المقارنة. كبا هو المشهور على ماقيل؛ أوا 
يختص بالتأخر فلا يشملها؟ فيه خلاف. 

وهل التقدم حرام و مبطل أو حرام فقط؟ فيه 
خلاف أيضاً؟" وسوف يأتي تفصيل ذلك في عئوان 
«جماعة» إن شاء الله تعالى. 


٠‏ تبعيّة القضاء للأداء: 
إِنّ البحث عن نبعيّة القضاء للأداء يقع في 
جهتين: 5 
الأولى ‏ في جهة تعلق الأمر, بمعنى أنّ 
)١١‏ مجالس (أمالي) الصدوى: 14 الحديث ٠١‏ بتفاوت 
وكنز العبال 11/824 الحديث 11457١‏ 
(1) يراجع ذلك كله في المصادر المذكورة في الهامشش الثاني 


ب علقه 


القضاء يكون بالأمر الأوّل!' و هو الأمر بالأداء. أو 
بأمر جديد كما هو المشعهورا"؟ 

أثثانية ‏ في جهات أخرئ. مثل الوجوب 
وات كسان فعماء الؤاجب ولضيء وقفاء 
المستحب مستحب في الجملة؛ لأنّ استحباب قضاء 
المستحب مطلقاً فيه كلام. 

ومثل القصر والإمام, ققضاء القصر قعير, 
وقضاء القام تهام. 

ومثل الجهر والإخفات, والفور والتراخي 
ونحو ذلك من الأمور. 


وسوف يأتي الكلام عن ذلك في عنوان 
أقضام» إن شاء الله تعالى. 


هتبعيّة الولد للأم في الحيوانات دون الإنسان: 
الولد تابع للأم في الحيوانات, فالحمل تملوك 
مالك المي قال السيد الخوني: «إنّ السيرة القطعيّة 
من العقلاء والمتشرّعة قائمة على تبعيّة النتاج 
للأمهات في الحيوانات, وقد أمضاها الشارع؛ فلا 
يكن التخطّي عنهاء كا أنّ الولد للفراش في الإنسان 


10/8:+ انظر المنتهى‎ )١( 
انظر: الذريعة 117:1, والعدّة 1:1 ؟, والمسعارج:0/,‎ )1( 
41:١ وانوافية: 84 ومجمع الفائدة 4140 ؟, والمدارك‎ 


والذخيرة7/:1٠,‏ وكشف اللثام 14:1 ومستئد 


الشسيعة/:718, والجواهر,11:1: وفوائد 


1 
الأصول 358:1 و.... 


بالنص والاجماع القطعيين, ومن هنا يعاملون مع 
نتاج الحيوانات معاملة الملك حك مع العلم بأنّ 
اللقاح حصل من فحل شخص آخر. وإلا فكان 


اللازم علهم إِسًا رد النتاج إلى صاحب الفحل إن 
كان معلوماً أو المعاملة معه معاملة بجهول امالك إن 
كان المالك مجهولاً. وهذا شيء لايتفوه به 
ذومسكة". 

هذا في غير الإنسان, وأما في الإنسان فن 
حيث الاتتساب ينتسب الولد إلى صاحب ماه 
الفحل الذي تولّد منه. 

وأمّا من حيث الملكيّة. إذا كان ملوكاً فهو 
تابع لمالك الوالدين. فع فرض تعدّده يكون الملل 


ملكأ ها أيضاً إذا كان مملوكاً ولم يكن حرّا كدلو 


اتزوّج المملوك بأمة. 

قال صاحب الجواهر ‏ مازج ا كلامه بكلام 
احقق الحلي -: «إذا كان الأبوان رمّاً كان الولد 
كذلك» بلا خلاف ولا إشكال؛ لأنّ ماء المال ملك 
لمالكه «فإن كانا» أي العبد والأمة «لمالك واحد. 
فالولد له, وإن كانا لاثنين كان الولد بينهيا تصفين» 
وفاقاً للمشهور بين الأصحاب. بل كاقّتهم عدا أبي 
الصسلاح. فسجعله لمولى الأمة كسائر 
الحيوانات....»!" 

تمقال: «أمسا إذا لم يكن تملحو 


.5 1١ مصباح الفقاهة‎ )١( 
75011٠ (؟) الجواهر‎ 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج7 
في ذنا العبد بأمة فإ يلحق بالأم. كا صرح به 
الفاضل في القواعد وغيره. بل لم 
لكونه ثماء ها كباقي الحيوانات»77. 


اللبن للنسبة 

اللبن تابع للولد في الانتساب. فن أنتسب إليه 
؛ ولذلك لو نق الولد باللعان 
تبعه اللبن في الانتفاء. فإن عاد وأقك به تبعه اللين 
أيضاً بناءً على التبعية بعد الإقرار أيضاً لأنته مختلف 


الولد اتتسب إليه | 


يشا مغل فرطاس 


القرآن الكريم وجلده ونحوهها متا يستصحبه, وكذا 


ما ينتسب إلى المساجد والمشاهد المقرّسة بحيث يعد 
احترامها احتراماً لما تبعته من المساجد أو المشاهد. 
وإهانتها إهانة لهال 


١‏ تبعيّة الأولاد لأشرف الأبوين: 
تقدّم!“ أنّ الأولاد الصغار يتبعون الأبوين فى 


(0) الجواهر .7 511 

(1) انظر: المسالك /83 7١‏ و 7١1‏ وكشف اللشام/579؟1, 
والجواهر 54: 557 و218. 

() انظر الجواهر: 774:57 

(4) تقدّم في الصفحة 6+5 .0٠١‏ 


قاعدة: «تبعيّة العقود للقصود» . 
الإسلام والكفرء فإن كانا كافرين كان الأولاد 
كذلك, وإن كانا مسلمين قهم كذلك, ولو كان 
أحدهما مسلياً سواء كان الأب أو الأُم فالأولاد 
يتبعونه في الإسلام ؛ لأنّ الأولاد يتبعون أشرف 
الأبوين وهو المسلم. سواء كان الأب أو الأب 


١ واستخدمت‎ 


المتقدّم. وفى ما إذا كان أحد الأبوين حرا فيتبعه 
الولد ويكون حيًاك". 


١‏ يغتفر في حال التبعيّة مالايغتفر استقلالاً: 

قاله الفكية الثاني في المسالك'", وقال 
العلامة في التذ «يجوز في التابع ما لايجوز فى 
الانراد»1”.وقال الحقق التافي: «يتساع في لاع أ 
لايتساع به في غيره»!*" 

ومثاله كا في جامع المقاصد: «لو أسلف في 
غنم وشرط أصواف نعجات معيّنة» فاستشكل في 
أن اسلف فيه لابصح فيه التعيين كا تقدم في عنوان 
«سلف» وأجِيب: بأ المسلف فيه هو الغثم والصوف 
تابع وبتساع في التابع مما لايتساع به في غيره!. 


777 انظر: كشف اللثام/4810 والجواهر 4؟:‎ )١( 
و14:؟. والتكاح (للشيخ الأنصاري). امد‎ 
ةا‎ 

0 المسالك151:1. وعبّر في ج 8٠:0‏ بمثل تعبير العامة 

© التذكرة (الحجرية) 550:5 

(4) جامع المقاصد 541:6 

(0) المصدر المتقدم. 


مظان البحث: 

ليس لعنوان التبعية محل خاصٌ للبحث فيه, 
وإنما أبحائه تكون مبتوثة ومتفرقة في جميع أبواب 
الفقه. 


قاعدة 


«تبعيّة العقود للقصود» 


ألفاظ القاعدة: 

عبروا عن القاعدة باللفظ المتقدّم!", وبلفظ: 
#المقود تابعة للقصود»! وب «العقد تابع 
026 


مَقسََون"القاضد ة: 
إن العقود من الأمور القصدية, فهي لاتتحقق 
يقونةر ولأينا مق الطائق ييخ المت والتضيد: 
ومع عدم التطابق يبطل العقد. 
ويعبارة أخرى: أن العقود العقلائئة الممضا 


من قبل الشارع, لاتتحقّق في الخارج إلا مع قصدها 


280:19 انظر: مستند الشيعة37:11 والجواهر‎ )١ 
وك‎ 

(؟) انظر: العناوين 41:7 والقواعد الفقهية؟:117. وهذا 
التعبير أكثر تداولاً. 

(©) أنظر العنارين 44:5 


00 


وتوكر جميع الشرائط المعتيرة فيها" 


توضيح القاعدة: 

يستدعي توضيح القاعدة بيان بعض الأمور: 
وهي: 

الأمر الأوّل أن العقد الذي هو بمعنى العهد 
أمر قلبي يكون إبرازه باللفظ. فاليئعان يقصدان 


بقلبهما نقل العوضين. ويبرزان هذا القصد بالإنشاء. 
وكذا الزوجان. فإئّْهرا يقصدان بقلبها إيجاد الزوجية 
ثم يبرزائها بالإنشاء. 


وبناءً على ذلك لايترئّب أي أثر على بجرّذ 
العقد القلبي لولم يجرز بميرز خارجي؛ ولذلك اطترطة 
الفقهاء في صحّة العقد القصد والإرادة. وأبطلوا عَقَدَ 
الساهي والنائم والغاقل والغالط ونحوهم َك آرتتم, 
0 

الأمر الثاني لما كان للعقد أنواع, كعقد البيع 
والتكاح واهبة والإجارة ونجموها. ولكلّ نو 
أصناف, كعقد البيع بشرط الخيار. أو بشرط عدمه. 
أو لابشرطه؛ وكعقد الببع الربوي أو غير الربوي. أو 
بيع السلف, أو بيع الصرف, أو بيع الفضولي وتصو 
ذلك, وكعقد التكاح الدائم والمتقطع ونحو ذلك 

فلابدٌ أن يطابق العقد الخارجي وهو الإنشاء, 
للقصد, فإذا كان المنوي والمقصود هو النكاح المنقطع 
فينبغي أن يكون المتحمّق خارجاً هو إنشاء النكاح 


١١ا/:5ةيهقفلا انظر القواعد‎ )١( 


1 كه جا اسك الووسوعة 


نة الميشرة / ج37 
المنقطع ليطابق العقد أي إنشاءه ‏ مع واقعه 
المقصود. 

وكذا لو قال: ملّكتك داري. فإنّه لايدلٌ على 
البيع إلا إذا كان يقصد الإنشاء لا الإخبار. وبقصد 
القليك بعوض لا القليك بلا عوض؛ لأنكه يكون 

إذن لابدٌ من تعيين نوع العقد وصنفه 
وشروطه بالقصد ثم إبراز المقصود بالإنشاء. 

الأمر الثالث أن القصد تارة يكون مصرّحاً 
به في العقد. كما إذا قال: بعتك داري يألف دينار, 
الذي هو صريم في إيجاب البيع, أو قالت الزوجة: 
أبكحتك نفسبي على المهر المعلوم في المدّة المعلومة, 
الذي هو صعري في العقد المنقطع. 

فهذا لااكلام فيه. فيؤخذ باللفظ الصريم 
ويحكم على المنشىئ بأنّ قصده ذلك أيضاً. 

وأخرئ يكون المقد ظاهراً فيه كقرله: 
ملكتك داري بألف دينار, الذي هو ظاهر في الببع, 
أمتا كونه ظاهراً وليس نعناً؛ لأنّ العبارة تحتمل اطبة 
المعوّضة أيضاً لكن لما كان الظهور في البيع أقوى 


فيؤخذ به. 


وكذا لو قالت الزوجة: بعك نفسي على المهر 
المعلوم, الذي هو ظاهر في النكاح الدائم؛ لعدم ذكر 


المدة. 


وهذا القسم يؤخذ بظاهره ويحكم طبقه على 


وثالثة. يكون العقد أو بعض قيوده مطلقاً 
لكنته منصيرف إلى نوع خاص منه. فيعمل طبق 
الانصراف, كما إذا قال بعتك بألف دينار, وكان ذلك 
في الكويت فيؤخذ بالدينار الكويتي؛ لانصراف 
التقد إلى تقد البلد. وكذا ينصعرف إلى الدينار العراقي 
لوكان في العراق. 

وإذا اختلف فيا هو المقصود فيرجع فيه إلى 
القضاء. ولو تبيّن عدم القصد. أو عدم مطابقة العقد 
للقصد فيبطل المقدل". 


مستند القاعدة: 
استدلُوا على القاعدة بأدلة. وهي: 
أوَلاً-الإجماع: 
فإنٌ النقهاء تراهم يستدلون دائماً بالقاعدة 
على فروعات عديدة؛ ويعاملون معها كقاعدة 
لكن أجيب عنه: يأنّ الإجماع إن تم فهو ليس 
إجماعاً تعبديّاكاشفاً عن رأي المعصوم, بل لعل منشأ 
الجمعين كان بعض الأدلّة التي أقيمت على القاعدة. 
ثانياً الأصل عدم نفوذ العقد غير المقصود: 
إن القدر المتِيقّن من مول أدلة صحّة العقود 
)١(‏ كل ماذكرناء مقتبس مما جاء فيد عوائد الأيام: 165. 
العائدة17, والعئاوين ؟:48: العسنوان ٠‏ والقواعد 
الفقهيّة 117 -١77و114‏ قاعدة «المقود تابعة 
للقصود». 


-مثل ونوا بالود ونحوه في البيع -إنتما هو 
العقود القصودة, وأمتا غيرهاء فنشك في مول 
الأدلّة لا. والأصل عدم ثموها لهاء فتكون بالنتيجة 


غير نافذة21. 
ثالغاً- لزوم 
القلبي: 
العقد كبا ذكر اللغويون هو العهدا", والسهد 

أمر قلبيء والصيغة مها كانت فهي وسيلة وآلة 

لإبراز ذلك الأمر القلبي, فالزوجة تتعهّد في نفسها 
أن تكون زوجة لفلان مقابل مهر كذا وبشرط كذا 
تعإن كان ها شرط ثم تنشئ ذلك التعهّد في قالب 
لمك تقول: زوّجتك نفسي على مهر كذا وبشرط 
كذا-فيفول الزوج: قبلت؛ وهو بدوره يتعهد في قلبه 
أن يقيل الويجية على المهر المعلوم, وبالشرط 
المعلوم!”. 


ابقة العقد المتُشأ مع العقد 


تطبيقات القاعدة: 
١-قال‏ الحقّق الحلي بالنسبة إلى ذكر الأجل 


)١‏ ناقش السيّد البجنوردي هذا الدليل مسن جهة: أن 
القصد إذا كان مقرّماً للعقد فع عدمه لاتشمله أدلّة 
الإمضاء الشرعي؛ لعدم تحقّق الموضوع ‏ وهو العقد - 
ليشمله دليل الإمضاء. وإن لم يكن مقرّمافلامانع من 
شمول دليل الإمضاء له. انظر القواعد الفقهية 17575 

(؟) انظر: الصحاح. والمصباح المير, والقاموس المحصيط: 


(©) انظر: القواعد الفقهية: 7714-117١‏ 


ثكهة ,. 


في المتعة ‏ أي العقد المنقطع -: «وأمتا الأجل فهو 
شرط في عقد المتعة. ولوام يذكره انعقد دائلُه5. 

- وقال العلامة: «الرابع -الأجل؛ وذكره 
شرط فيه... ولو أخل به بطل»!'. 

وماذهب إليه الحّق الحلي هو المشهور: «لأنّ 
لفظ الإيجاب صا لكل منهماء وا 
بذكر الأجل, وللدوام بعدمه. فإذا انتنى الأول ثبت 
الثاني؛ ولأن الأصل في العقد الصحّة, والفساد على 
خلاف الأصل؛ ولموئّقة عبدالله بن بكير عن 
الصادق 86ة, قال: إن سمّي الأجل فهو متعة, وإن نم 
يسم الأجل فهو نكاح يا تلمك 

وقوّى الشهيد الثاني قول العلامة وثافشنح 
الاستدلال المتقدّم بقوله: 

«وفيه نظر؛ لأنّ المقصود إنتما هو آكْكَمَة دو" 
الفرض والأجل شرط فيهاء وفوات الشرط يستلزم 
فواث المشروط وصلاحية العبارة غير كافية مع 
كون المقصود خلاف ما يصلع له اللفظ, والمعتبر 
اتفاق اللفظ والقصد على معنى واحد, وهو غير 
حاصل هنا؛ لأنّ المقصود هو المتعة, والمطابق للفظ 
هو الدائم, وذلك يقتضي البطلان, لفوات شرط 


(1) شرائع الإسلام انه" 

(؟) قواعد الأحكام :01 

(©) الوسائل47:81. الباب +٠‏ 
الأوّل. 

(4) المسالك 1419 4. 


أبواب المتعة. الحديث 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جلا 
د وقصد الملفوظ...»(". 
ثمإِنا لو أخذنا بقول المشهور يكون هذا 
المورد من الموارد المستثناة من القاعدة. 

؟-لو وُقف تبيء على مملوك فإن قلنا بأنته 
يملك. فالوقف صحيح. وإن قلنا بأكه لايهلك 
فلايصمٌ الوقف. خلافاً لبعض العاة الذين قالوا 
بصحته وانتقال الموقوف إلى مولاه. قال الشهسيد 
التاني معلقاً على قول الحقّق الحل: «ولايصمٌ على 
المملوك؛ ولاينصرف إلى مولاه؛ لأنكه لم يقصده 


«ثه بقوله: “لأنّه..." على وجه رده فإِنٌّ 
الوقف عقد والعقد تابع للقصد. فكيف ينصرف إلى 
أمولاه.وهو غير مقصود؟!»١".‏ 

7'-استدل للقول ببطلان العقد يفساد شرطه: 
بأنّ القصد إنتما تعلّق بالمبيع مع الشرط؛ فإذا انتفى 
الشرط لم يتحقّق ماكان مقصوداً والعقود تابعة 
للقصود. وما تعلق به القصد لم يحصل, وما حصل لم 
يتعلّق به القصد". 


استثناءات القاعدة: 

نقل الشيخ الأنصاري في بحث المعاطاة عن 
كاشف الغطاء: أنَّ الالتزام بإفادة المعاطاة الإْاحة 
)١(‏ المسالك 48:0 4.وانظر كشف اللثام 58.013 
(؟) المسالك 561:0 وانظر مورداً آخر في الصفحة15. 


() انظر: الحدائق 14: 11: والمكاسب 45:1 


قاعدة: «تبعيّة العقود للقصود» ..... 
اجرّدة؛ مع فرض قصد المتعاطيين القليك والبيع 
يستلزم قواعد جديدة. 

-منها: أن العقود لاتتبع القصود. 

ثم قال أي الشيخ الأنصاري في مناقشته 
الذلك بعد أن نف كون المعاطاة بناء على إفادتها 


ان 


الاباحة عقداً 

«إِنّ تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير». 

تم ذكر بعض الموارد من قبيل 

١‏ -أنّ الفقهاء أطبقوا على أنّ عقد المعاوضة 
إذا كان فاسداً فهو يوجب ضمان كل من المتبايعين 
ما بيده من العوضين بحيت لو تلف أحد العوضين.فن 
كان بيده يضمنه للطرف الآخر, مع أنّ المقصود من 
المعاملة هو ضمان كل من العوضين في مقابل العرض 
الآخر. بأن يدقع عوضاً ويأخذ عوضاً آخر, لا بأنّ 
يضمن أحد العوضين عند تلفه من دون أن يدخل 
العوض الآخر في ملكه, فثرى هنا أنّ العقد لم يتبع 
ماكان مقصوداً. 

١-إذاباع‏ مايهلك وما لا هلك, صم فيا هلك 
وبطل فا لاهلك. فنرى هنا أيضاً تخلف الواقع مع 
ماهو المقصود أُوَلةُ 

''إذا باع الغاصب لنفسه. فيقع للمالك 
الأصلي لو أجاز البيع, فا قصد لم يقع وما وقع لم 

؛ -إذا قلنا: بأنّ الشرط الفاسد غير مفسد 
للعقد. فييطل الشرط ويبق العقد صحيحاً يتريّب 


:2 [ز[ ز[ ز[ لمن 
عليه الأثر في حين أن المقصود كان هو مضمون العقد 
مقروناً بالشرط, فا قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. 

6-وذكر مورد عقد النكاح لو قصد المتعة ولم 
يذكر الأجل في العقد. بناء على المشهور من وقوعه 
دام فلم يقع ما كان مقصوداً وهو عقد المتعة, 
وماوقع؛ وهو العقد الدائم, لم يكن مقصوداًا". 


إن ظاهر عبارات الفقهاء وإن كان هو الكلام 
في العقود كما يظهر من العنوان إلا أنته لايخصّها بل 
ْمل الايقاعات أيضاً فلو قال مخاطباً لامرأة 
لحني طب مند أنتها زوجته: «أنت طالق» لم يقع 
الطلاق؟7الأنته قصد الخاطبة بضميرها. وهي 
لإيتلقَببهاظلاق. وقصد طلاق الزوجة بغير لفظ 
يدل عليها غير كاف»!". 


مظان البحث: 

تعرّضت بعض الكتب الختصة ببيان القواعد 
الفقهية هذه القاعدة. مثل عوائد الأيام للخراقي, 
والعناوين للمراغي. والقواعد الفقهيّة للبجنوردي, 
وتكلّم عنها الفقهاء في مطاوي أبحائهم في مثل البيع 
والوقف والتكاح والطلاق ونحو ذلك. 


(1) انظر المكاسب 48-44 


(؟) الجواهر 08:41 


ألفاظ القا. 

عبّروا عن القاعدة باللفظ المتقدّم وبلفظ «إنّ 
الأحكام تابعة للأسماء» و نحو ذلك, كما سيجيء. في 
كلمات الفقهاء. 


مضمون القاعدة: 
إِنّ الأحكام الشرعيّة الواردة على الأسماء 


تنبعها وجوداً وعدماً. 


توضيح القاعدة: 


م نُدرس مع الأسف_القاعد 
وإنًا أمير إلها في مطاوي كك]بع:الفتقهاء 


أنّ أدلّة الأحكام لا كانت لفظية غالباً أو 
راجعة إليهء فلا بد من التعبير عن موضوعات 
الأحكام بلفظ من الألفاظ. وعندئل: 

تارة يحصل لنا العلم بدخالة لفظ الموضوع 
في الحكم, بعنى أنته متى ما تغيّر اللفظ لم يعبت 
الحكم. 

- وأخرئ نعلم بأنته لا خصوصية للّغظ في 
بيان الحكم, بل يدور الحكم مدار أمر كلّ. والمورد 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج7 
فردٌ منه حر عنه بهذا اللفظ. 
نشكٌ في دخالة خصوص اللفظ في 


مثال الأوّل: ما لو ورد في الشرع: البول 
نجس والكلب نجس. و علمنا أن النجاسة لأجل 
البولية والكلبيّة. فالحكم بالنجاسة يدور مدار 
عنوان البولية والكلبية, فت ما زال عنوان البوليّة 
بالاستحالة مثلاً وصار يخاراً. يزول حكم النجاسة 
أيضاً 

وكذا لو زال عنوان الكلبية بالاستحالة؛ بأن 
صار ملحاً بعد وقوعه في المملحة, فإنه لا يبق نجساً 
لانتفاء عنوان الكلبيّة التى تدور النجاسة والطهارة 
أمداره. 1 

مثال الشاني: ما لو ورد: ايودي نمجس» 
والتصصرا نمجس, والجوسيّ نهس, و علمنا خارجاً 
أنّ خصوصيّة البهوديّة والنصيرانيّة والمجوسيّة لا 
مدخليّة لها في النجاسة. والذي له دخل فيها إنَا هو 
الكفر. وهو مشترك بينهاء فلا أثر لزوال هذه 
العناوين, كما إذا صار اليودي ملحداً وكذا 
النصعراني, أو الجوسي. فَإِنه لا تزول النجاسة بعد أن 
كان ملاك النجاسة 5 ضار إليه وهو الإلاد 
موجوداً فيه. 

وكذا لو ورد: الثوب إِذا لاق نجساً تسنجّس, 
والأرض إذا لاقت نجساً تنجّست, وعلمنا أنّ 
التويئة والأرضيّة لا دخالة لما في الننجّس. بل 


الدخيل هو كونه شيئاً لاقى نجساً فعندئذ إذا صار 
الثوب خيوطاً والأرض - أي تسرابها -لبناً بل 


خزفاً. فتبنى النجاسة فهما؛ لأنَّ الملاك هو ملاقاة 
الشيء للنجس وهو حاصلء لا ملاقاة الأرض 
بعنوان أنتها أرض, ولا الثوب بعنوان أنه شوب 
حت يزول الحكم بزوال العنوان. 

ومثال الثالث: ما لو ورد: الماء إذا بلغ قدر كر 
لا ينجّسه شيء. ثم شككنا في الماء الكرٌ المنجمد هل 
يتنجّس بالملاقاة أم لا؟ 

ومنشأ الشكٌ احهال تغيّر الحكم بتغير 
فإنّه كان ماءً فصار جليداً. 


العنوا, 
فتقول: 
ما علمنا فيه العنوان بأنْ كان من القسم 
الأوّل أو الثاني. فهو المتّبع. وإن لم نعلم دكب 
وشككنا فيه, فاللازم اتباع ذلك الاسم الذي عُبْر به 
في دليل الحكم'". 


مستند القاعدة: 

م يذكروا مستنداً خاصاً للقاعدة إلا أنّ نفس 
طرحها كا تقدّم. يغنيها عن الدليل, فإِنه مع إحراز 
دخالة الاسم في موضوعيّة الحكم يكفي للحكم 
بدوران الحكم مداره؛ لأنّ الحكم يدو زمتار 
موضوعه دائاً وجوداً وعدماً. 


(1) انظر: العناوين 198:1 18, وعوائد الأيام: 501-58 


كا أن مع إحراز عدم الدخالة لا يدور الحكم 
مداره. وهو واضح لا يحتاج إلى برهان. 

نعم. في صورة الشكٌ, لكا كنا نشكٌ في بقاء 
الحكم وعدمه فنستصحب بقاء الحكم إل 33 مغل 
دليل على عدمه. 

فني مثال الماء الذي بلغ كرا إذا صار منجمداً 
بحري فيه حكم الماء. وهو عدم تنجّسه بمسجرد 
الملاقاة لبلوغه كرّا. واستصحاباً لحكم الكر, إلا أن 
يدل دليل على عدم الجريان. 

قد يقال: إن الدليل هو أنَّ العرف يفرّق -في 
مورد المثال بين المقامين. ويحكم بنجاسة الماء 
يمر ببجرد الملاقاة للنجاسة؛ لأنّ الذي تُفيت عنه 
ألتجالبة هو الماء. وهذا ثلج فهو غيره عرفا وإن 


اتددت 


تطبيقات القاعدة. 

قال العلامة: «لو صارت الأعيان النجسة 
تراب فالأقرب الطهارة؛ لأنّ الحكم معلّق على 
الاسم ويزول بزواله»90. 

- وعلّل الشهيد الثاني عدم طهارة القراب 
النجس بصيرورته خزفاً بقوله: «لعدم خروج 
الخزف عن مسعَى الأرض»7". أي أنّ النجاسة 
عرضت على الأرض, وهي لم تخرج عن الأرضية 
)١‏ ام يِ م1. 


105 :١ روض الجتان‎ - ١ 


يفن 211011110 
بمجرّد صيرورتها خحزفاً فيبق عنوان الأرض 
النجسة فيشملها حككه. 

-وقال الفاضل الإصفهاني ‏ مازج ا كلامه 
بكلام العلامة في القواعد : «”كلّ ما أحائته النار 
إلى الدماد أو إلى الدخان من الأعيان النجسة" ذاتاً 
أو عرضاً “فإنّه يطهر بالإحالة" أمَا إذا كانت نجسة 
بالذات, ف باستها بأسمائها. فإذا انتقلت إلى 
أسباء أخرئ طوّرت. وأمًا إذا تنجّست فلأنٌ النجاسة 
صفة تابعة للذات, فإذا أزالت زالت؛ ويزول الذات 
بالاحالة, فإنّ الذاث تابعة للأسماء ولا استصحاب 
مع زوال الذات...ع!". ١‏ 

-وقال صاحب المدارك معللاً مطهَّييةا 
الاستحالة للأعسيان النجسة: «... ولأنّ لمكم 
بالنجاسة معلّق على الاسم فيزول بزوالهه!" أ-- 

- وقال صاحب الحدائق: «إنّ الملَّه لمكي 
في الطهارة نما هي الاستحالة, سواء كانت بالنار أو 
بغيرها؛ لأنّ الأحكام الشرعية تابعة لصدق الاسمء 
فتى انتقل النيء عن حالته الأو و حقيقته السابقة 
إى خصوسية أخرى و سمي ياسم ما صدق عليه 
أفراد الحقبقة النانية انتقل الحكم أيضاً عا كان عليه 
أوَلاً إلى حكم آخر»". 

-ومئله قال في استحالة الكلب ملحاً؛؛ 


(1) كشف اللثام 994:4 
(؟) المدارك امام 
(م) الجدائق مك1 
(4) انظر الجدائق 601:0 


...-----.-.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج17 

- وقال في باب الربا: «وبالجملة أن اتحاد 
الاسم واختلافه علامة غالبة مي عليها الحكم مالم 
يحصل أقوئ منها...٠01.‏ 

- وقال السيد الطباطبائي؛ «إنّ الأحكام 
الشرعيّة تابعة للأسماء الزائلة بالاستحالة»!". 

-وقال في باب الربا: «إنّ الأحكام الشرعية 
تابعة للأسامي اللغويّة والعرفيّة دون الحقائق النفس 
الأمريقه . 

وفال في باب الأطعمة: «إنّ الأحكام 
للأسماء تابعة حلا وحرمة وطهارة ونجاسة, بلا 
خلاف بين الأصحاب كاثّة بالأصول الممهدة 


ب/المعتضدة بظاهر بعض المعتيرة... “في الرجسل باع 


نحصيراً فحبسه السلطان حقٌّ صار خمراً. فجعله 
صابحيهٍ خلاًء فقال: إذا تحولت عن اسم الخمر, فلا 


00000 
باسن يه 


استثناءات القاعدة: 
من استثناءات القاعدة: 
١-الحنطة‏ والشعير, فإئّهم يعدّان في باب الربا 


581:15 الحدائق‎ - ١ 


؛ - الوسائل ,77/٠:10‏ البباب 8١‏ من أبواب الاشربة 
امحرمة, الحديث 6. 


© -الرياض 517:31 


الربا فهها حقيقتان: ولذلك لو حلف أ 
فأكل الشعير لم يحنث. 

قال صاحب الحدائق: «وبالجملة, إن اتنحاد 
الاسم واختلافه علامة غالبة مبني عليها الحكم مالم 
يحصل أقوئ منها؛ وهذا يعمل على الاسم في غير 
الحنطة والشعير. وفيه] أيضاً في غير ياب الريا بما 
أشرنا إليه آنفاً. وإن كانت حقيقتب) واحدة وأصلهما 
واحد بالنصوص المتقدّمة؛ لكون أحكام الشرع 
تابعة للاسم والاطلاق العرفيء لا الحقيق النفس 
الأمري. إلامع دليل يدل عليسهة8, 0 

١-اختلف‏ الفقهاء في بعض موارد الاستحالة, 
فقال بعضهم بحصول الطهارة بمجرد الاستحالة فيها 
وتغير الاسم. وقال بعضهم بعدم حصوها. فتيكون 
هذه الموارد من القاعدة بناءً على القول الأوّل, ومن" 
أستثناءاتها بناء على الثاني, ومن هذا القب! 

حصول الطهارة باستحالة الألية النجسة أو 
الزيث المتنجس دخاناً. 

وحصول الطهارة باستحالة الكلب أو 
الخنزير الواقع في المملحة ملحاً. 

وحصول الطهارة بصيرورة الطين النجس 
رق 

- وحصول الطهارة باستحالة المتنجّس رماداً 
بعد الاتفاق على طهارة النجس إذا صار رماداً. 

ونحو هذه الأمور التي ت#البحث فيها في 


يأكل بر 


1 
3 


301 35 الحدائق‎ ١ 


مظان البحث: 

أكثتر ما تعرّض الفقهاء هذا الموضوع في بحث 
الاستحالة. وفي نواره حر بالمناسبة. 

وقد تقدّم أن بعض الكتب المدوّنة بشأن 


القواعد الفتهيّة ذكرت القاعدة. 
قاعدة 
«تبعيّة النماء للأصل» 


ألقاط/إلقاعدة: 
لجنونوا القاعدة مضافاً إلى ما تقدّم بعنوان 


«الأصل تبعيّة الفاء للأصل»01. 


مضمون القاعدة: 
الخال مهبا كان, سواء كان فجراً. أو حيوانا 

أو أرضاً أو غير ذلك, فإنّ الفاء الحاصل منه يتبعه 

في الملكيّة. ويكون ملكاً لمن كان الأصل ملكا لد. 


توضيح القاعدة: 

إن تبميّة الفاء للأصل أي أصل الملك أو 
المال -من الواضحات. ولا يحتاج إلى بحث. فإنٌ الثفر 
تابع لنشجر ف الملكية, إلا أن يبيعه مالكه مستقلاً 


157/١ :51 -الجواهر‎ ١ 


والزرع الحاصل في الأرض تابع ها في الملكية إلا إذا 
استؤجرت الأرض من صاحبها ورُرعت 
الزرع للزارع. وكذا لو غصبها الزارع. 
والسبب في طرح هذا الموضوع إنَا هر 
الاستفادة من القاعدة المستنتجة في موارد الشك. كما 


في زمن الخيار: فلو اشترى دارأ واستثمرها شهرا ثم” 


ردّها على مالكها الأوّل بسبب الخسيار. فهل يجب 
عليه أن يدقع أجرة المنفعة التي انتفعها من الدار في 
هذه المدّة أيضاً؟ 

إِنّ الفاء تابع للأصل. فتلتزم بعدم 


وجوب الدّفع؛ إذ الدار في زمن الخيار كانت ملكا 


للمشتري فنفعتها تكون له أيضا؛ لأنّ فا “لدان 
تابعه للدار فى الملكيّة. 


وعكس ذلك ما لو اشترى دارلفانتفع بها. 2" 


تبن فساد العقد. فبناء على ضمان المقبوض/ اعفد 
الفاسد. وضمان المنافع المستوفاة أيضاًكما هو 


المشهبور على ما نسبه إليهم الشيخ الأنصاري!!_- 


فيضمن المشتري المنافع التي استوفاها من الدار؛ 
لأنّ الداركانت في هذه ملكا للبايع ولم تنتقل إلى 
ملك المشتري, فتكون منافعها ملكاً للبائع أيض 


مستند القاعدة: 

استدل على القاعدة بوجوه: 

الأوّل أن نفس تصور الارتباط والعلقة 
الموجودة بين الأصل والفاء يكف للحكم بتبعيّة الفاء 


(1) انظر المكاسب 3031 


.ل الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج7٠‏ 


للأصل في الملكيية؛ لأنّ الفاء جز من الأصل!". 
الثاني التسالم على القاعدة, فإِنٌ الفقهاء 
تراهم يعاملون هذه القاعدة معاملة المسلّات, 
فيرسلونها إرسال المسلّمات7", كبا سيظهر من بعض 
كلماتهم التي ستذكرها عن قريب. 
ثالث -جملة من الروايات التي يستفاد منها 
ذلك من قبيل: 1 
سازواه إسحاق بن صبار عق أبي 
عبد الله قال: «سأله رجل وأنا عنده. فقال: 
رجل مسلم احتاج إلى يبع داره فجاء إلى أخنيه, 
فقا أبيعك داري هذ ٠‏ وتكون لك أحب إل من 


بثمنها إلى سنة أن ا فقال: لا بأس بهذاء إن 
جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه 

قلت: فإنَّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة 
لمن تكون الغلّة؟ فقال الغلّة للمشتري, ألا ترى أنته 
لو احترقت لكانت من ماله»'". 

فالإمامظة جعل غلّة الدار وهي منافعها 
مالكها وهو المشقري قبل الفسخ, واستدلٌ لذلك بأنّ 
الدار لو احترقت في هذه الفقرة كانت من مال 
المشقري, فغلتها تكون له أيضاً. 
١‏ - انظر القواعد (للمصطفوي): 2١‏ 
؟ -انظر القواعد(للمصطفوي): 8١‏ 
*- الوسائل 18 15 آلباب 8 من ليراب الخيار: العديث 

الأول 


قاعدة: تبعيّة التماء للأصل . ......... 


؟-وبهذا المضمون رواية أخرئا". 


١-ما‏ ورد في رواية إسحاق بن عثار 
المتقدّمة". 

'-قال صاحب الجواهر - مازجاً كلامه 
بكلام الحقق الحلي بالنسبة إلى العامل مع المألك في 
المضاربة -: «“ولو اختلفا فى نصيب العامل, فالقول 
قول المالك مع ينه" عند علرائنا كبا في التذكرة - 
لأنّه منكر للزائد. ولأنّ الأصل تبعيّة الفاء للمالء فلا 
بخرج عنه إلا ما أقرٌ امالك بخروجه عنه» 

؟- وقال أيضاً ‏ مازجاً كلامه بكلام امحممّقا 
بالنسبة إلى الاختلاف فى مدة المزارعة -: «وك الو 
اختلفا في قدر الحصة” فادّعئ المالك قلتهاء وأو" 
العامل زيادتها. فالقول قول صاحب البذر وإن كان 
هو مدّعي الزيادة؛ لأصالة تبعيّة الفاء, بلا خلاف 


ل 


أعدف» 
:- وقال أيضاً مازجاً كلامه بكلام المحقق. 
«"التصرية(”ا تدليس"... "يعبت به الخيار بين الرد 


, الباب 8 من أبواب الخيار, الحديث‎ "٠ :18 الوسائل‎ )١١ 

(1) تقدّمت في الصفحة 814. 

30/١ :51 الجواهر‎ )( 

() الجواهر 231:59 

(0) التصيرية: ترك حلب الناقة أو البقرة أو ال 
أنتها حلوب. النهاية (لابن الأثي, 


والإمساك"... وأمّا إِنّه إذا رد الشاة "يرد معها 
لبنها الموجود حال العقد. فهو على مقتضئ 
الضوابط؛ لكونه بعض المبيع...» ثم تقل : 
فيه. بل الإجماع عليه ثم نقل رأياً الد 
بعد إلزام البائع بقبول الرة/"" 

5 وجاء في اللمعة وشرحها: د" يدخل القاء 
المتجدّد” المنفصل كالولد والفرة في الرهن على 
الأقرب” بل قيل: إن إجماع, ولأنّ من شأن الفاء 
تبعية الأصل “إلا مع شرط عدم الدخول” فلا 
إشكال حيئئذٍ في عدم دخوله عملاً بالشرط»!". 

“جاء في منهاج الصالحين: «ماء المبيع من 
مان العقد إلى زمان الفسيخ للمشتري. كبا أن فاء 
القن للبائم»9 

عاذ كو المشهور. قال الشيخ الأنصاري: «لو 
كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشقري قبل 
الرد, كان عليه عوضها على المشهور, بل ظاهر ما 
تقدّم من السرائر: من كونه بمنزلة المقصوب الاتفاق 
على الحكم»!* 

ثم استدل عليه بعموم قولهلية: «لا يحل مال 


514-7115 :5* -الجواهر‎ ١ 

215-84 :4 اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة)‎ - ١ 

() انظر منهاج الصالحين اللسيد الحكير) 41:5 
الخشيارات. المسألة 15. ومنهاج الصالحين (للسيد 
الخوني) 5١:7‏ الخيارات, المسألة 1١‏ 


(4) المكاسب 5 503. 


أمرىع, مسلم إلا عن طيب نفسه»0. 

والاستدلال بالرواية فرع التبعيّة. فاللازم 
أوّلاً بوت ملكية صاحب العين للثمرة حقٌ يستدلٌ 
ب «لا يحل...» على عدم حلّية التصصرّف فبها إلامع 
طيب نفس المالك. 

»قال السيّد اليزدي بالنسبة إلى العامل في 
المضاربة إذا قال له المالك: «نصف الربح لك» فنصحٌ 
المضاربة. وكذا لو قال: «نصف الربح لي»؛ لأنّ 
الظاهر منه أن النصف الآخر للعامل: «ولكن فرّق 
بعضهم بين العبارتين. وحكم بالصحّة في الأولى؛ 
لأنته صبرّح فيها بكون النصف للعامل, وأنّ النصث 


الثانية, فإنَ كون النصف للالك لا يناني كون الآخَرَ 
له أيضاً. على قاعدة التبعيّة. فلا دلالة فيه لكو 
النصف الآخر للعامل» 

ثم قال: «وأنت خبير بأنَّ المفهوم من العبارة 
عرفا كون التصف الآخر للعامل»'" 


استثناءات القاعدة: 

من استتناءات القاعدة السكنى والعمرى 
والرقى والحبس. التي حقيقتها وفالدتها: «تسليط 
الغير على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على ملك 


704 الحديث‎ 1١8 عوالي اللآتى ؟:‎ )١( 


(؟) العروة الوثق 0: 18١‏ كتاب المضاربة, المسألة 16 


٠...‏ الموسوعة الفقهيّة الميسشرة / ج07 


مالكه'”» فلم تكن المنفعة والقرة في هذه الموارد 
تابعة للملك. ولا يجوز للمالك التصدرف فيها بعد 
إجراء العقد بشروطه. 

ومن موارد الاستثناء العارية التي هي: «عقد 
ثرته التبرّع بالمنفعة»!", فالمستعير بيد من نافع 
العارية في حين أن العين للمالك. 


يّة كالو 
اشترط عدم تسبعية الفاء للأصل في الدخول في 
الرهن, كبا تقدّم في عبارة اللمعة وشرحها'". 


ومن موارد اشتراط عدم ١‏ 


مظان البحث: 

لم يشرح الفقهاء القاعدة وإنما اقتصروا على 
ذكرها في بعض الموارد كبا تقدّمت عباراتهم, نعم 
كرجا بعض الكتب المدوّنة في القواعد الفقهيّة0. 
قاعدة 
«تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد» 


راجع الملحق اللأصولي 
١‏ -الجواهر 14:54 
(1) الجواهر 199-163317. 
(8) تقدّمت فى الصفحة 016 
(4) مثل كتاب «التواعد» للمصطفوي, الذي يحتوي على 
مئة قُاعدة فقهيّة باختصار. 


يبلغ بلوغاً وأبلغته إبلاغاً, 
ونحوها". 


اصطلاحاً: 

إيصال الدين بمفاهيمه وشرائعه إلى الناس 
توسط الرسول إذا كان المُرِل هو الله تعالىرأو 
غيره إذاكان المرسل غيره. أو لم يكن مرسِلٌ أصلاه 
كبا لو تب شخص تبليغ الدين بنفسه 
0 واستعمل بمعنى الاإيصال في موارد متعدّدة 
أخر مثل: تبليغ الخواتيم أواخر الأصابع. وتبليغ 
أطراف الأصابع عين الركبة في الركوع ونحو ذلك, 
وبحثنا يكون في الأوّل. 
الأحكام: 

أهم الأحكام المقرئبة على التبليغ معنى تبليغ 
الدين هي كالآق. 
)1١‏ انظر الصحاح: «بلغ» 


(2) انظر ترتيب كتاب العين: «بلغ», 


وجاء في حديث عن الإمام الرضاء 0 
الأنَ/رسول لهي لم يكن ليحرّم ما أحل الله. ولا 
يقلت حرم اله. ولاليغير فرائض الله وأحكامه, 

, كلف ذل كله متبعاأ مل مؤديا عن الله ٠‏ وذلك 


َع امنا يُوحَ حى إِلَيّ4 0 فكان يه 

له. ومؤدّياً عن الله ما أمره به من تبليغ 

.5!٠...ةلاسرلا‎ 

59 الأحزاب:‎ )١١ 

المائدة: /ل3 

(؟) انظر الآيات: 57و ةو “الاو 15 من الأعراف. ر/ا 
من هودء وغيرها. 

(4) نج البلاغة: 587/ قسم الخطب, الخطبة 551 

6٠. الأتعام:‎ )0( 

() الوسائل 1١:97‏ الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي, 
الحديث 5١‏ 


وعن أبي جعفريكة, قال: «قال رسول 
اللهييي: يامعشر قرّاء القرآن اتقوا الله عرّ وجل فب 
حتلكم من كتابه. فإنّ مسؤول وإنكم مسؤولون. 
إن مسؤول عن تبليغ الرسالة. وأمتا أنتم قتسألون 
عمتا لتم من كتاب الله وستّقي»0, 

هذاكلَه بالنسبة إلى الأنبياء وبتبعهم 
الأوصياهر 

وأمنا العلماء فن أهمٌ واجباتهم تبليغ الدين 
وتعليمه للجاهلين به؛ لأنّ الدين الإسلامي إتتما 
شرّع لجميع الأزمئة. يجب بقاؤء. وهو يحصل 
بتداوم تبليفه, 

قال الشيخ الأنصاري ‏ عند الكلام عن 
وجوب إعلام الجاهل _: «نعم. وجب ذلك فيا إذآ 
كان الجهل بالحكم!". لكنّه من حيث وجوب تيليع 


التكليف ليستمرٌ التكليف إلى آخر الأبه تبيخ 


الشاهد الغائب, فالعالم في الحقيقة مبلّغ عن الله ليتم 
الحجّة على الجاهل, ويتحقّق فيه قابلية الإطاعة 
والمعصية»!". 

وكذا قال السيّد الخوني: «أمتا الأحكام 


00 أصول الكاني). ياب افنشل نابل القرآن. 
الحديث 4. 

(؟) أي؛ لاجهلاً بالموضوع, فإنته لايجب فيه الإعلام إلا إذا 
كان في غاية الأهمية, كا إذا لم يكن يعلم أن 
الذي يريد أن يرميه إنسان معصوم الدم فيجب إعلامه 
بذلك حفظاً للنفس امحترمة. 

1/80:١ المكاسب‎ )©( 


٠... ....-:-‏ الموسوعة الفقهئة الميشرة / ج7٠‏ 


الكلّية الإشيّة. فلا ريب في وجوب إعلام الجاهل؛ 
لوجوب تبليغ الأحكام الشرعية على الناس جيلاً 
بعد جيل إلى يوم القيامة, وقد دلّت عليه آية النفر 
بذل العلم وتعليمه 


والروايات الواردة 
0-6 


وروايات بذل العلم وتعليمه وتعلّمه تججدها 
في كتاب العلم من أصول الكافي والبحار وغيرهما 
من المجاميع الحد يديّة, وأبواب صفات القاضي من 


فن تلك الروايات: 


-ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضاء/ة - 


...في حذريث -قال: «إنتا أمروا بالحج لِملّة الوفادة إلى 


زَ وجل وطلب الزيادة, والخروج من كل ما 
اقترف العبد إلى أن قال _: مع ما فيه من التفتّه. 
وتقل أخبا ر الأفتق. الالح ا 0 


.3712-151:1 مصباح النقاهة‎ )١( 


(9) العوية: 337 
() الوسائل 47:77, الباب 8 من أبواب صفات القاضي, 
الحديث 38. والآية الأولى من بسورة التوية: 117 


والثانية من سورة الحج: 1. 


أبو حمزة عن أبي جعفر .ك9 قال: 
«عال ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد»!". 

-وما رواه معاوية بن عمكار, قال: «قلت لأبي 
عبدائه#: رجل راوية محديثكم يَيْتَ ذلك في 
الناس ويشدّده في قلوبهم وقلوب شيعتكم, ولعلّ 
عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية. أتهما 
أفضل؟ قال: الراوية لحديثنا يشدّ به قلوب شيعتنا 
أفضل من ألف عابد»!". 


وما روا 


وما رواء عبدالله بن ميمون القدّاح عن أبي 
عبدالله ة. قال: «قال رسول اله يَلي: من سلك 
طريقاً يطلب فيه علياً سلك الله به طريقاً إلى الجئّة, 
وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها طالب العلم رضاً به, 
وإنته يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في 
الأرض. حقٌّ الحوت في البحر. وفضل العام عل 
العابد. كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر, ون 
العلباء ورثة الأنبياء. إِنّ الأنبياء م يورّثوا ديناراً 
ولا درهماً. ولكن ودّثوا العلم. فن أخذ منه, أخذ 
بحل وافر1؟, 

-وما رواه محمد بن مسلم عن أب جعفر 99, 
قال: «إِنّ الذي يعلّم العلم منكم له أجر مثل أجر 
المتعلّم. وله الفضل عليه فتعلّموا العلم من حتَلة 


)0 شرق الكافي 5*:1, باب صفة العلم وفضله, الحديث/ 

(؟) المصدر المتقدّم, الحديث 4. 

(؟) أصول الكاني 58:1 باب ثواب العالم والمتعلّم؛ الحديث 
الأول 


العلم وعلّموه إخوانكم كبا علّمكنوه العلماء»/0. 
-وما رواه أبو حمزة. عن علي بن الحسين 38» 
قال: «لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو 
بسفك المهج وخوض اللجج. إِنَّ الله تبارك وتعالى 
أوحى إلى دانيال: أن أمقت عبيدي إليّ الجاهل 
المستخف بحقّ أهل العلم, التارك للاقتداء بهم وأنّ 
أحبٌ عبيدي إل التقي الطالب للثواب الجسزيل, 
اللازم للعلاء. التابع للحلماء. القابل عن الحكناء»!. 
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في فضل 
العلم والعلياء والمتعلّمين والقرغيب في تعليم الدين 


عقيدة وشريعة. 


م يي لمبلّغ مراعاته: 

هناك أمور ينبغي للمبلّغ مراعاتها نشير إلبها 
خلا سيق 

أيَلاً -إخلاص النيّة: 

بنبغي للمبلّغ في الدرجة الأولى أن يخلص 
عمله لله تعالى, وينوي أنه إنتما يقوم بتبليغ الدين 
لإحراز رضا الله تعالى لا لأمر آخرء فإذا كان 
كذلك, فسوف تكون كلمته نافذة؛ لأنّ الموعظة إذا 
خرجت من القلب دخلت في القلب. وإذا خرجت 
من اللسان لم تستجاوز الآذان'". وعن 


) أصول الكافي 50:1 باب ثواب العام والمتعلم, 
الحديث؟ 


(؟) الروضة البهيّة 198:1 في بحث صلاة الجمعة. 


رسول الْهيَي: «ما أخلص عبد لله عرّ وجل أربعين 
صباحاً إل جرت ينابيع ال مكمة من قلبه على 
لسانه»7", وعن أمير المؤمنين4#: «من أحسن فيا 
بينه وبين الله أحسسن الله ما يبنه وبين الناميغ !5 
نيا أن لايخشى أحداً إلا الله تعالى: 

وإذا اعتقد املع أنّ عمله لله, وأنَ الله هو 


ي ,براقبه ويحفظه من كيد الأعداء, فسينبغى أن 
الايخاف أحداً إلا الله تعالى, ويقول كلمته بصراحة 


مع مراعاة جوانب الفصاحة والبلاغة واقتضاء 
الحال ودفع الضرر مهما أمكن, ونحو ذلك ما ينبغي 
مراعاته 


ثالاً العمل بما يقول: 

يلبغي للمبلغ أن يعمل بما يقوله للناس. فلا 
ينصح الناس إلا بما يعمل به قبل الناس, فإذا نهاهم 
أ عنها قبل الناس, 
أن يكون هو 


)١(‏ عيون أخبار الرضا؟:15. 
(1) نهج البلاغة: 00١‏ / قسم الحكم, المحكنة 49 
© الأحزاب: 51 


(4) المائدة: 33 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج 

منفقاً قي سبيل الله بحسب حاله ومقدرته 
قبلهم, وإِذا دعاهم إلى حسن الأخلاق والمعاشرة 
ينبغي أن يكون عاملاً بذلك قبلهم. قال الله تعالى: و 
نوا لِمتقُونُونَ ما ل تَفَْلُونَ © كبر مقماً 
أرما و14 

وورد عنهم نلا: «كونوا دعاة للناس بالخير 
بغير ألسنتكم»!" 

وهذا عامل مهم ف قول الإنسان 
ونصائحه. وقد حكى لنا الناريخ عمّن كان كذلك 
وكانت موعظته نافذة, منهم الشيخ جعفر 
الشوشتري" الذي كان معاصراً للشيخ الأنصاري 
ب رحمة الله عليهها -حيث كان لايوعظ الناس إلا بما 
كإن عاملاً به. ولذلك كانت مواعظه مؤّرة جداً. 


يبعا الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة: 
ينبي للمبلّغ أن يكون داعيا إلى لله تتعالى 
)١(‏ الصف: 5-١‏ 
(؟) الوسائل 131:17, الباب .٠١8‏ من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث الأوّل. 
قال عنه السيّد حمسن الأمين: «كان عالماً من أعلام 
العلياء فقيهاً واعظاً له شهرة واسعة, واشستهر بالوعظ 
والمخطابة. وكانت تجتمع الألوف تحت متيره لسماع 
مواعظه... إلى أن قال: وحصل من وعظه هداية كتثير 
من الناس, ولم يقبل شيثاً ممنا أهدي إلييه...». أعسيان 
الشيعة 10:4. ترجمة الشيخ جعفر بن الحسين بسن 
الحسن بن علي الشوشتري النجن. 


إن 


بالحكلة والموعظة الحسنة. فلا يشم الناس في 
مواعظه ولا يسبهم ولا يغلظ القول معهم؛ لأ ذلك 
ينقّرهم من الدين؛ بل ينبغي أن سراعي معهم 
الأخلاق الحسئة, والبُشر. وحسن اللقاء. ونحو ذلك 
مما يجلب القلوب إلى الدين وي 


آلقلب لَانقَصُوا مِن حَوْلِكَ14'' وقال أيضاً 


َِإِنْكَ على خُلْي عَظِيمٍ»!" وقد استطاع علي بخلقه 
العظيم أن يجمع الجفاة من العرب وبهديهم إلى 


الإسلام 


خامساًالتبشير والإنذار: 

ينبغي للمبلّغ أن يتّخذ الأسلوب القرآني فيا 
التبليغ» وهو التبشير والإنذار. قال الله تعالى: ذَإنّا 
أَرْسَلَْاكَ شَاهِداً وَمُبَصْراً وَتَذِيرأ”". وقال تمَالُ: 
دما ُوسِلُ آلْْْسَلِينَ إلا مشر 

وأغلب الآيات الواردة في التبشير والإنذار 
قدّمت التبشير إل في بعض الموارد القليلة, وهذا 
عطي أن بلغ ينبغي أن يستخدم أسلوب التبشير 
قبل الإنذار. 

وبناءً على ذلك فسينيغي أن لايقتصر على 


(1) آل عمران: 189 
() القلمن 4 

(©) الأحزاب: 46. 
(]) الأتعام: م4. 


الإنذار والتخويف لتلا يقنط الناس من رحمة الله 
تعالى ولا يقنصر على التبشير كي يجترئ الناس 
على المعاصي, بل يجب أن يستخدم كلا الأسلوبين: 
ليوجد التعادل بين حالتي الخوف والرجاء في 
الناس؛ وقد ورد عن أبي عبداش كه أنته قال: «كان 
أبي يقول: إنته ليس من عبد مؤمن إل [و] في قلبد 


نوران: نور خيفة ونور رجاء. لو وزن هذا لم ينزد 


على هذا. ولو وزن هذا لم يزد على هذا»!". 


سادساً ‏ مراعاة الأمانة في النقل: 

يجب على كل ناقل للنصوص القرآنيّة 
واوواية مراعاة الأمانة في نقلها بأن لايزيد عليها 
و ينص منها شيئاً وبهتر بأن لايقع ذلك لا سسهواً 
ولا عمداً فإنّ وقوع ذلك عن عمد ذنب كبير, بل 
ممق“ العتلوم. إن صدق عليه عنوان الكذب على 
الله تعالى. أو على الرسول 5 أو على الأمّة ب 
وقد ذكرالفقهاء من جملة المفطرات: تعمّد الكذب 
على الله ورسوله والأثمة عليهم صلوات الله 
أجمعين! 

وينبغي مراعاة الأمانة في النقل في غير 
النصوص القرآنية والروائثة أيضاً؛ ثلا يفقري على 
أحد وإن كان عخائفاً له في الرأي والعقيدة. 


(0) أصول الكافي 31/:1, باب الخوف والرجاء, الحديث ١‏ 
(؟) انظر العروة الوثق :041 كتاب الصوم. المفطّرات / 


القاسس. 


سابعاً ‏ التجتّب عن ذكر ما يوهن الدين: 

وينبغي للمبلغ الديني أن يتجتّب عن كل 
مايوهن ويضئّف الدين والمذهب, من قبيل: 

١-الاستاد‏ إلى الروايات الضعيفة 
والمراسيل التي نحتوى على مضامين ركيكة وبعيدة 
عن الواقع. ومنها الإسرائيليّات والروايات 
الدخيلة. 

؟-ذكر بعض الوقائع التاريفية التي لاشاهد 
على قوعهاء بل هي مشكوكة الوقوع أو مقطوع بعدم 
وقوعها. 

"ا -نسسية بعض الأفعال إلى السب ل 
والأقة يوق ممتا تنكره العقول والطباع السليمة, 

4- ذكسر بسعض الاجر والغرا لراك 
للمعصومين نيت التي لاتتحمّلها عقول. لايرس 
بحيث ينتهي الأمر بهم إلى إنكارها وتضميق إيا0” 
بالمعصو مينطلة بل إلى بعض مراتب الكفر. 
غلا يراعون هذا الجانب فلا 
يقولون كل شيء لكل أحد. بل كانوا يلاحظون 
قابليّة الطرف. فن ذلك قول الإمام على 8ة: «بل 
اندجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم 
اضطراب الأرشمية!'! في الطوي البعيدة!'لى!؟. 


وقولهة: «والله لو شكت أن أخبر كلّ رجل 


وقد كان "١‏ 


(1) الأرك جمع رشاء وهو الحبل. 
(1) الطوي: البثر المطويّة بالآجر, والبعيدة: العميقة. 


(؟) تهج البلاغة: 01 الخطبة 5. 
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منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت. ولكن 
أشاف أن تكفروا في برسول اشع ألاواق مفضيه 
من يؤمّن ذلك منه»ا". 

هذا وأورد الكليني في أو الكافي بابأًتحت 
"اذكر فبها الروايات الناهية 
عن إذاعة أحاديث الأمة عند من لاقابليّة له 
لتحملهاء وعن إسماعها الظلمة وأعوانهم من وغّاظ 
السلاطين ونحوهم الذين كانوا يتريتصون بالأقة با 
الدوائر, فإنَ من يفعل ذلك فهو شريك مع الظالم في 


كل دم يريقه يسبب ذلك. 


إلى الخاصّة 


عنوان «باب الإذاعة» 


0 تصوير الأئمة 42لا مع تنقيص حثّهم 
لتقب إلى مخالفيهم أو اللو فيهم. فإِنّ كلبها 
بردودان فعن الإمام علي 80 أنته قال: «هلك في 


._رجلان: حب غالٍ وميفضٌ قالي»59. 


وروى الكثيّ باسناده إلى ضريس: أنّ أبا 
خالد الكابلي قال في حديث له : «سمعت علي بن 
إن الههود أحبُوا عزيراً حقٌ قالوا 
فيه ماقالواء فلا عزير منهم ولاهم من عزير, وأنّ 
النصارى أحبّوا عيسى حقٌ قالوا فيه ماقالوا. فلا 
عيسى منهم ولاهم من عيسى. وأنئا على سنّةٍ من 
ذلك, إِنّ قوماً من شيعتنا سيحبّونا حي يقولوا فينا 
ماقالت البهود في عزير, وما قالت النصارى في 


الحسين .38 يقوا 


(0) شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد) 1١9١‏ 
(5) أصول الكاني: 635 
5 /قسم الحكم, الحكنة 117 


5 نهج ا 


عيسى بن مريم, فلا هم منّا ولا نحن متهم»0". 
1-التقليل مسن قدر الأنبياء ا لإسراز 
فضائل الأقمة جهق. 


ترغيب الناس إلى ارتكاب بعض 
الأعمال التي يتوهّم استحبابها في حين أنتها لا 
أساس اء بل هي موهئة للدين والمذهب أحياناً 

8-شدة ترغيب الناس إلى بعض المستحيّات 
وترك الاههام بالواجبات؛ بحيث يلزم من العمل 
بذلك المستحبٌ تسرك بعض الواجبات؛ أو عدم 
الاههام بها. 


ثامناً مراعاة حال المستمعين: 

ينبغي للمبلّغ والخطيب أن يراعي حال 
المستمعين من جميع الجهات, فلايطيل في خطيهر 
ولايذكر ما قجّه الأسماع, ولاما لاتتحمله النفوس, 
لأنّذلك ربكا أذى إلى التنقّر من الدين, بل الخروج 
مله 

قال العلامة وهو يبيّن صفات الخطيب فى 
صلاة الجمعة: : 


«يستحبٌ 


يكون المخطيب بليغاً ليأقي 
بالألفاظ الناصّة على التخويف والإنذار. مواظياً 
على الصلوات؛ ليكون وعظه أبلغ في القلب, محافظاً 
لمواقيت الصلاة -إلى أن قال: -وينبغي أن يكون 


(1) اختيار معرفة الرجال (للكشي):١؟1,‏ ترجمة أبي خالد 
الكابل, الفقرة 595 


يك 


صادق اللهجة, لا يلحن في الخطبة. ولا يأتي بألفاظ 
غريبة أو وحشيّة؛ لبعدها عن الأفهام. ولا يقول في 
خطبته ما تستنكره عقول الحاضرين؛ لقول على !؛ 
“كلّموا الناس على قدر عقوهم, أتحبّون أن يكذبوا 
الله ورسوله؟]00, 

وأن يأتي بالكلات على تأنَّ وترسّل 
وسكون, ولائدّها مدّاً يشبه الفناء, ولايدرجها 
بحيث لايفهم؛ ولا يطوّل الخطبة؛ بل يقصّرها؛ لأنّ 
البي كلها أمر بذلك»!". 


تاسعاً ‏ تحمّل الأذى والصبر على ذلك: 

ومن وظائف المبلّغ أن يكون صبوراً في تحتل 
ما .يطيبة من الأذى والمشكلات في طريق التبليغ, 
وكانت هذه يطريقة الأنبياء والأوصياء في تبليغ 


"يكم تحتلوا امشاكل الكثيرة في سبيل ذلك. 


قال تعالى مخاطباً نيتّده «قاضيئ كما صر لوا ْم 


(©) الأحقاف: 0 


(4) لقيان: 307 


كين مه وف 8غ 228 وه ل وبر يا ا 2ن 
عاشراًالاتصاف بالصفات الجميلة: 
ينبغي للمبلّغ أن يتّصف بالصفات الجميلة 
والحسنة. مثل التواضع. والعفة, والسماحة, والحلم. 
ونحو ذلك ممتا يحتاج إليه من يعاشر الناس و يسريد 


التأثير عليهم. 


حكم أخذ الأجرة على التبليغ: 

م يتعرّض أكثر الفقهاء هذا الموضوع, وإنتا 
تعرّضوا لأخذ الأجرة على الواجبات فى بحث 
الاجارة والمكاسب الحرّمة, وبناء على حرمة أخذ 
الأجرة على الواجبات الكفائئة 


مضافاً إلى السيت 


يحرم أخذ الأجرة على اتبليغ حت إذا كان واعج 


كفائياً نضلاً عن كونه عينياً. 
نعم قال السهد المشوقية دم الظاح تكد 
0 أخذ الأجرة والرشوة على تيح الأمكيام 
عيّة وتعليم المسائل الدينيّة, فقد عرفت 

9 رت ة والإقتاء والتبليغ با 


الجَائيّة. ويدلٌ على الحرمة أيضاً ما في رواية 
يوس ف بن جابر:27 من أنه لعن رسول اله 8 


رجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسأهم الرشوة. ولكنٌ 
الرواية ضعيفة السند, والعمدة فى المقام القسّك 
بالإطلاقات المتقدّمة الناهية عن أخذ الرشوة على 


الحكمها". 


)١١‏ الوسائل 7؟: 175؟, الباب 8 من أبواب آداب | اطي 
الحديث 0. 
(1) مصباح الفقاهة 578:١‏ 
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وقال في المنهاج: «ولو استأجره لتعليم الحلال 
والحرام قبا هو حل الابتلاء, فالأحوط وجوباً 
البطلان وحرمة الأجرة. بل الصحّة والجواز فها 
لايكون تحلاً للابتلاء لايخلو من إشكال أيضأه!0. 

لكن قال السيّد الحكيم: «ولو استأجره لتعليم 
الحلال والحرام فيا هو حل الابتلاء. فالأظهر 
البطلان وحرمة الأجرة: وفي عموم الحكم لمالا 
يكون محلا للابتلاء إشكال. والأظهر الجواز 
والصحة»”". 

ولعلٌ وجه الجواز والصحّة هو: أن المسائل 
التي لاتكون محلا لابتلاء المكلف بها لايجب تعلّمها. 
فلا يجب على الغير تعليمها أيضاً وعليه فلامانع من 
أخذ الأجرة عليهاء 

وقسال الإمام الحسميني: «ويمشا يجب على 


الإنسان تعليم مسائل الحلال والحرام, فلا يجوز 


أخذها عليه. وأمتا تعليم القرآن فضلاً عن غيره من 
الكنابة وقراءة الخطء وغير ذلك فلابأس بأخذها 


وفصّل السيد الصدر بين ما يجب تعليمه عيناً 


/ منهاج الصالحين (للسيّد الخوئي)؟:؟, كتاب التجارة‎ )١١ 
المكاسب المحرمة, المسألة8؟‎ 

(؟) منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) 1:1 11, كتاب. 
التجارة / المكاسب الحرّمة. المسألة8؟. 

(*) تحرير الوسيلة401:1: كتاب المكاسب/ المقدّمة, 
المسألة 1 


فلايجوز أخذ الأجرة عليه. وما يجب كفاية 


فيجوزل". 

والحاصل: أنّ تعليم الدين إذا كان واجبا 
وكان وجوبه عينًاًبعيث لم يكن شخص آخر يقوم 
بتعليمه, أو كان كفائياً وقلنا بحرمة أخذ الأأجرة على 
الواجبات الكفائية مضافاً إلى العينيّة. فيحرم أخذ 
الأجرة على تعليم الدين. 

أمما إذا لم يكن عينيَ بل كان كفائيا ولم نقل 
بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات الكفائئة فلم يحرم 
أخذ الأجرة عليه. 

هذا كله بالنسبة إلى أخذ الّجرة. 

أمتا الارتزاق من بيت مال المسلمين. فلا 
كان بيت المال معدا لصالح السلمين, وتعلير المين, 
من أهمٌ المصالح. والقائم به ققد يمنمه عمله م 
الاكتساب نفسه وأهله, فهو يستحق الرزق من 
بيت المال» كبا يستحقّه القاضي على المشهور, كمأ 
قبل 


ومع ذلك فإنّ لهم بحثاً في استحقاق القاضي 


للرزق»كا أن هم بحتاً في من يستحق الرزق من بيت 


المال. 


وبيت المال / ارتزاق 


)١(‏ منهاج الصالحين (لليّد الحكيم)؟:4١,‏ أشامثر 
ع 2 3 
رقم 0 


لغة: 

تفل من الابن. وتبئّيت فلاناً إذا اتنخذته 
ابنل. 
اصطلاحاً 

اتخاذ الولد غير الحقيق ولداً وقد يسّى 
الاتخاذ ادّعاءً, والولد دعي ولذلك عرّفه فى العين ب 
ب«ادّعاء الولد الدعئ, غير أبيه»!. ١‏ 


أمراً متداولاً فى الجاهلية وبدء 
كان الواحد منهم يتّخذ ابنأ ويرئب 
عليه آثار الابن الشرعي من جعله منتسباً إليبه 
ووارثاًله. ونحو ذلك. ولكن أبطله الإسلام في قضيّة 
زيد ين حارئة, وإجمال القضية كبا جاء في تفسير 
علي بن إبراهيم القمي هو: 

أنّ رسول الع لمكا تزوّج بخديجة بنت 
خويلد, خرج إلى سوق عكاظ في تجارة ها ورأى 
زيداً بباع, ورآه غلاماًكيساً حصيفاً!" فاشقراء, فل 


)١(‏ انظر: الصحاح والتهاية: «ينا». 

(1) انظر كتاب العين والمصباح المنهر: #دعوه و «دعا». 

(؟) حصيف فعيل بمعنى قاعل. من حصّف ‏ مثل كرّم - 
بمعنى استحكم عقله. القاموس المحيط: «حصف». 


نئ رسول اليل دعاء إلى الإسلام فأسلم, وكان 
.يدعى زيد مولى محقدية. فلا بلغ حارثة بن 
شراحبيل الكلبي خبر ولده زيد قدم مكّة وكان 
أباطالب إن 
نه صار إلى ابن 


أن يبيعه, وإمتا أن يفاديه. وإمتأ 
أن يعنقه, فكلّم أبو طالب رسول اتج 
رسول الله يّة: «هو حر فليذهب كيف شاء». فقام 
حارثة فأخذ بيد زيد. فقال له: يابني الحق بشرفك 
: لست أفارق رسول اذغ 


عبداً لقريش؟ فقال زيد: لست أفارق رسول الل 84 


مادمت حيّا فنضب أبوه. فقال: بامععر ابوج 


اشهدوا أن قد برئت منه ليس هو ابسَفْكخيَال 


رسول اله يي: اشهدوا أن زيداً ابني أرئه ويرئني, 


فكان يدعى زيد بن محمد. فكان رسول الله 
وعصّاه زيد الحبٌ 

فلا هاجر رسول انه يل إلى المدينة زوّجه 
زينب بنت جحش, وأبطأ عنه وما فأق 
رسول لهل منزله يسأل عنه, فإذا زينب جالسة 
وسط حجرتها تسحق طيباً بفهر”, فنظر إليها 
وكانت جميلة حسنة, فقال: «سبحان الله خالق النور 
وتبارك أحسن الخالقين» ثم رجع رسول اليك إلى 


(1) الفهر: حجر ناعم صلب يسحق به الصيدلي الأدوية. 
المعجم الوسيط: «قهر». 


معدء :عدبا النوسرعة ألفقهيّة الميسّرة / جل 
منزله ووقعت زينب في قلبه موقعاً عجيباًل. وجاء 
زيد إلى منزله. فأخبرته زينب بما قال رسول 
الهج فقال لها زيد: هل لك أن أطلّقك حىٌّ 
يتزوّجك رسول الهو فلعلّك قد وقعتٍ في قلبد؟ 


ي ييارسول للك أغر زيب بكذا 
وكذاء فهل لك أ, أن أُطلّتها حي تتزوّجها؟ فقال 
رسول الله يَل: لا. إذهب فائّق الله وأمسك عليك 


فرَوَّجَه الله من فوق عرشه. 
فقال المنافقون: يحرّم علينا نساء أبنائنا 
ويتزوج امرأة ابنه زيد. أنزل الله في هذا <ِوَمَا جعَلّ 
اءكُخْ» إلى قوله _ٍيَهدِي السَبِيلٌ» , م7 
قال: دَادْعُوهُمْ لَِبائِهِمْ مُوَ أمْسَطُ عند الله إلى 


قوله : وَوَموالِيكُم» 7" فأعلم أنّ زيداً ليس هوابن 


(1) لابد من حمل النظر على النظر الأول البدري التلقائي؛ 
لصون ساحته يلي المقدّسة. وأمنا بحرد وقوع حبّها في 
قلبه يلي فلاينافي العصمة. كبا هو واضح 

(؟) الأحزاب: /. 

(+) الأحزاب: 


0 


محقد. وإنتيا ادّعاه للسبب الذي ذكرناء!" 


والحاصل: 


لايقرئب على 


ولا تحريم النكاح. ولاغير ذلك متا يتريّب على 
الولد الحقيق الشرعي. 


في الآونة الأخيرة 
أيضاً وهناك بعض الطرق لرفع بعض مشاكل 
النبي”. لاكلّها مثل مسألة الحرميّة. فن هذه الطرق: 


- أن يُرضع الزوجة الطفل الذي يراد تبنيه 


سواء كان ذكراً أو أنثى فيصير ابنا رضاعياً 


للزو 


-أو ترضع أم الزوجة الطفل إذا كان ذكراً”)ق 
ترضعه أخت الزوجة, فيكون رما للزوجة 

-أو ترضع أم الزوج الطفل إذا كانت أنتى. أو 
ترضعه أخت الزوج, فتكون عخرماً الزوج؛ ونحسو 
ذلك متا يسبب الحرميّة بين الزوج والطفل إذا كان 
أنثى, أو بين الزوجة والطفل إذا كان ذكراً 

ويمكن إيجاد امحرميّة عن طريق التكاح 
المؤقت بعد البلوغ أو قبله مع إذن الحاكم الشترعي 


(1) تفسير على بن إبراهير القمي ١9١-١59:‏ تقسير 
الآيات 0-4 من سورة الأحزاب, ونقل السيوطي ذلك 
لآيتين ؛ ‏ ه و لال في الدر المتثورة: 18١‏ و 


27 
ومراعاة المصلحة بناء على تبوت الولاية في هذا 
المورد. وفيه تفصيلات لابسع لمجال ذكرها 
وعلى كلّ حال لاترفع هذه الطرق ِل مشكلة 
الحرميّة. ولاتترتّب عليها سائر آثار 


تبيع 


لغة: 
ولد البقرة فى السنة الأولى, والأنثى تبيعة, 


وممي تبيعاً؟ لأنته يتبع أمّه بالعدو!", 


امطلئيحا 

مختلفوا في تعريفه وتحديده. والمعروف 
عندهم: ماد جل في السنة الثائية!"/ استناداً إلى بعض 
الروايات الصحاح. قال صاحب المدارك معلّقاً على 


40:1 انظر: المبسوط 147:1 198, والسرائر‎ )١( 
518:1 والتحرير‎ ,٠١1:6 والمعتبر:77, والتذكرة‎ 
584:31 ؟1, والبيان:171, والدروس‎ ٠8 وا منتهى‎ 
ومع الفائدة 8:4 والذخيرة:411, وكشف‎ 
والجدائق01:15, ومستئد‎ .١07:1ماتنلا‎ 
والجسواهر 170:16., والمروة‎ ,٠١1:4ةعيسشلا‎ 
الوثق 54:4 كتاب الزكاة. فصل في زكاة الأنعام,‎ 
المسألة الأولى.‎ 


هذا وادّعى صاحب الرياض عدم النلاف فيه. 
انظر الرياض 7:8 
(5) المصادر السايقة نفسها 


قول الحمّق الحلي: «والتبيع هو الذي تم#له حول. 
وقيل: سمي بذلك؛ لأنته تبع قرنه أذنه, أو تبع أَمّه في 
الرعي». 

«ذكر الجوهري وغيره: أن التبيع ولد البقر في 

1 8 
السنة الأولى, وإنتما اعتهر فيه تمام الحول؛ لقوله #ة 
في حسلة الفضلاء: "في كلّ ثلائين بقرة تبيع 
حولي "اليا 

أي أكمل الححول؛ ولا يكبل الول حقٌٍ 
يدخل في السنة الثانية. 

هذاء وقال الشهيد في الروضة: «هو ابن سنة 


إلى سنتين»!"' ولعلّه جمع بذلك بين أقسوال 
واللغويين. 

ونقل القاضي في المهدّب عدّة أقوال قي 
تعريف التبيع: 

-هو الذي له سنتان 

-إِنَّ هذا الاسم الايدل على ني». 

-ماذكره المشهور من أنته ال حولي أي كمل له 
حول ثم اختاره!ل, 0 


الأحكام: 
تقدّم في عنوان «بقر» ما يجب فيه التبيع أو 


)1١‏ الوسسائل:8١1,‏ الباب 4 من أبواب زكاة 
الأنعام, الحديث الأوّل. 

(5) امداركه ك4 3١‏ 

(©) الروضة البهية1: 18 

(4) المهذّب 1ل 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج07 


أن في كلّ تلاثين بقرة تسبيع أو 
تبيعة؛ وفي كل أربعين مسئّة, وهي التي كمل لها 
سنتان ودخلت في الثالثة. 


ففي الثلائين تبيع. وفي الأربعين مسنّة. وفي 
ألستين تبيعان, وفي السبعين تبيع ومسئّة. وهكذا... 


الوضوح والظهور والانكشاف7". 


إصطلاحاً 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

تعلّقت بالتبين أحكام كثيرة من أوّل النقد إلى 
آخره. ولا يمكن بسط الكلام فيها؛ لأنته يستغرق 
وقتأكثيراً وإنتها نشير إلى عناوين أهتها إجالاً. 
في باب الاجتهاد والتقليد: 
خطأ حكم المجستهد الجبامح 


للشرائط "١‏ 
؟-إذا قلّد من يعتقد أنته جامع للشرائط ثم 


إلذا انظر: الصحاح والمصباح [. 
(1) انظر: الجواهر ٠‏ 14:4. والعروة 
والتقليد/ المسألة /اذ. 


تبن . 


تبي عدمدا. 

؟-إذا نقل فتوى الجتهد لتسخص ثم تنبيّن 
خطأه في النقل!". 

4 -إِذا عمل بقول المشهور ثم تبيّن مخالفته 


امقلدء!. 


تبيّن الخطأ فى الطهارة: 

١‏ تبيّن غصبية الماء, أو الإناء الذي توص 
منه. أو التراب الذي 1 

الى 
الوقت!*. 
؟-لو تخيّل إضعرار الماء فتيمم ثم تبيّن عدم 
الضررلة, 

غ-عكس ما تقدّم!". 

لو طلب الماء فلم يجده فتيقم ثم صبين. 
وجودءلك, 

1-إذا تبيّن عدم انغسال جزء من أعضاء 
الوضوء"". 


١ 
يواكم‎ 


ضيق الوقت فتيكم © تبين سعة 


3:١ انسظر مهاج الصالحين اللسيّد الحسوني)‎ )١( 
3١ المسالة‎ 

(1) انظر العروة الوثق 8:1], المسألة / 08 

(6) انظر العروة الوق 01:1, المسألة/ .3 

(4) العروة الوثق ,584:١‏ شرائط الوضوء/المسألة 4؛. 

(5) العروة الوثق ؟ :117 التيتم/المسألة 15 

(3) العروة الوثق ؟ 1١+‏ . التيّم/ المسألة 148 

() المصدر المتقدم. 

(4) العروة الوثق 177:1 . التيمكم/المسألة ٠١‏ 

(5) العروة الوق 428:1- 475, شرائط الوضوء/ 
المسألة 4 كوه 


م 
الغلا" 

لو تبيّن بطلان غسل الميّت!". 

9-إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ثم تبيّن 
ضيقه وأنّ وظيفته التيقما؟. 


إذا تبن عدم انغسال جزء من أعضاء 


تبيّن الخطأ والخلاف في الصلاة: 

١-تبين‏ الخطأ فى القيلة". 

؟-تبيّن المخطأ في دخول الوقت0!1. 

٠‏ تبيّن نجاسة لباس المصفي!" 

6-تبيّن نجاسة حل السجود» 

/1-تبيّن غصبيّة مكان المصل "١‏ أو لباسه!"". 

تين عدم اجتاع شرائط الإمام في إمام 

الوثق :١‏ 414 416. غسل الجنابة. الغسل 
الارتاسي. 

(1) انظر العروة الوثق 0168:١‏ «غسل الميت/المسألة0. 

(؟) انظر العروة الوثق 07:1 0, أحكام الغسل/المسألة 18 

(4) انظر العروة الوئق 5: 795, القبلة. 

(0) انظر العروة الوئق ؟:.178, أحكام الأرقات/ المسألة؟. 

(1) انظر العروة الوئق 186:1 الصلاة في النجس. 

() أنظر المصدر المتقدم. 1 

(4) أنظر المصدر المتقدّم: 5١٠‏ المسألة 1 

(5) أنظر العروة الوثتى 53575717:1, شروط مكان 
المصلي/الأول. 

(١٠)أنظر‏ العسروة الوثيق 5745717/:7, شروط لباس 
المصلى / الثاني. 


تبين نجاسة المسجد بعد الفراغ من 
الصلاة”". 

تبيّن الخطأ في الصوم: 

١‏ -لو تبيّن طلوع الفجر عند تناول المفطر في 
السحورة. 

١‏ -لو تبيّن عدم دخول اليل بعد تسناول 
المفطر في الغروب(4. 

*-لو تسبيّن أن ما صامه ندبكان في 
رمضان' 


تبيّن الخطأ في الزكاة وأ الخمس: 

١-لو‏ تبي أن ما دفع زكاته ل يب 
التصاب7 

١-لو‏ تبن أن المدفوع إليه بنيّة الزكاة لم يكن 


(1) انظر العروة الوئق ,١18 - ١/48:1‏ أحكام الجماعة / 
المسألة 3*4 

() انظر العروة الوئق 011:1, أحكام النجاسات. المساثة 0 

انظر العروة الوئق : ,1١1-704‏ ما يبب فيه القضاء 
دون الكفارة / الرابع ‏ اثثامن. 

(4) المصدر المتقدّم 

0) انظر العروة الوئق0+7:6. كتاب الصوم, إلنية / المسألة 
0 

(1) انظر العروة الوئق 4: *1, أصناف المستحقيز 7 
المسالة 0 والصفحة 168 الزكاة. 
المسألة ,د 


انفية/ 


...00 الموسوعة الققهيّة الميسرة /ج7 


عقا 


؟-إذا دفع الزكاق, ثم 
اللدقوج إلد للعرائطا”, 1 

؛-لو تبين أن ما دفع خمسه لم يتعلّق به 
الخمس. أو أنته دفع أكثر معا تعلق بذئته من 
الخمس57. 


ن عدم استجماع 


تبيّن الخلاف في الحج: 

لو اعتقد كونه جامعاً لشرائط الاستطاعة 
فحيج ثم تبيّن عدم ذلك 7 ومسائل كثيرة في أعمال 
الحج. 


تبيّن الخطأ في العقود والإيقاعات: 
تقرئّب آثار كثيرة على تبي الخطأ في العقود 
والإإيقاعات, مثل ترئّب أجرة المثل عند تبيّن بطلان 
الإجارة!*'. وثبوت مهر المثل بعد الدخول عند تبيّن 
)١(‏ انظر العروة الوثئق 4: ,٠١7‏ أصناف المستحقّين, الفقير 
المسألة ,٠7‏ والصفحة 189, أوصاف المستحّين. 
الامان /المسألة ١‏ والصفحة 1977, أصناف المستحقين, 
الغارمون/ المسألة 15 
(؟) انظر العروة الوثق ,٠١4 ١8:4‏ أصناف المستحقّين 
النزكاة/ المسألة ١4‏ و6١.‏ 
() انظر العروة الوق 4: 501: مايجب فيه الخمس/ 
المسألة ىلر 
(5) انظر العروة الوئق 418:4. شرائط وجوب الحج/ 
المسألةه. 


(4) انظر الجواهر211:97. 


فساد العقد في التكاح مع جهلها بالواقع', وضمان 


العوضين بعد تبيّن فساد العقد في البيع 1" ونحو ذلك 
من الآثار المترتّبة على تبيّن فساد العقد أو الإيقاع 


تبيّن إعسار المدين: 


- لو تبيّن كون المدين معسراً"' 


تبيّن الخطأ في الحكم: 
-لو تبيّن بطلان حكم الحاكم'؟' 


تبيّن فسق الشهود: 
لوحكم طبق شهادة الشهود فتبيّن فسقهم!”, 


بماذا يحصل التبيّن: 

بحصل التبين بما يفيد العلم أو ما يقوم مَهَكَمَ 
شرع اكالبيّة 

ثم إن العلم قد يراد به اليقين أو الاطمئنان. 
كما هو الغالب في موارد إطلاقات العلم: فانّه يراد به 
الاطمثئان مل الاطمثنان الحاصل من التسياع أو 
الشهرة ونحوهما. 


1417 انظر: اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة)0:‎ )١( 
307.5٠ والجواهر‎ 

378:5 انظر المكاسب‎ ١ 

(؟) انظر الجواهر 114:4١‏ 

(5) انظر: الجواهر ٠‏ 2: 14 والعروة الوثق 8:1 4. الاجتهاد 
والتقليد/ المألةه/1 

7١:4 ٠ انظر الجواهر‎ )0( 


التواليء وهو تفاعل من تبعء يقال: تبع زيد 
عمراً مغى خلفه. 

فالتابع بين الأُمور: هو التوالي بينها'!. وفمل 
أحدها بعد الآخر من دون مهلة بينها'" 
اططلاحاً. 

هوا لمنى اللغوي نفسه. إلا أن للفقهاء قيوداً 
بض مصاديقه سوف نذكرها. مثل حصول التتابع 
في شهري الصيام الحساصل بصوم الشهر الأوّل 
متتابعاً وصوم بعض الشهر الثاني مثلاً. وهذا ليس 
اصطلاحاً جديداً للستتابع, وإشما هوشرط لما 
يتحقّق به التتابع في صوم الكقّارة. 


الأحكام: 
يختلف حكم التتابع باختلاف موارده؛ فإ 
قد يكون في الصوم. وقد يكون في غيره. وعلى كل 


)١(‏ أنظر: الصحاح, ولسان العرب.والمصباح المثير: 
(؟) انظر ترتيب العين: «تبع». 


يقل 


تقدير قد يجب, وقد لايحب. 
وغير الواجب قد يستحبٌ وقد لايستحبٌء 


فالأقسام ثلاثة: تتابع واجب, وغير واجب, 


ومستحبٌ. 


مايجب فيه التشابع: 


يجب التتابع في بعض أقسام الصوم. وفي أمو 


أوَلاً ما يجب فيه التتابع من الصوم: 

يجب التتابع في الصوم في الموارد التالية: 

١-صوم‏ شهر رمضان: 

لما كان شعهر رمضان محدّدا ابتداء وانجقا 
فيكون صومه تحاّداً أيضاً فلابد من إيقاعه متابًً؟ 
فلا يكفي صوم ثلاثين يوماً متفرّقاً في طول الستة- 

صوم شهرين كفارة: 


يجب صوم شهرين متتابعين كقّارة عن: 

أ-كقّارة إفطار يوم من شهر رمضان عمداً: 

من أفطر يوماً من شهر رمضان عمد وجبت 
عليه إحدى خصال الكقّارات. وهى: 


-عاتق نسمة. 


وهم كلام في أنتها مرئبة أو عخيّرة!0. 
ارة الظهار: 


من ظاهر من زوجته وجب عليه أحد 


ب 


() انظر المداركة: 3180م 


.... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 


وذلك لقوله تعالى: (وا 
نَِائِهم نم يَعودُونَ لما قاو 


من قتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه أن يقتص مند, 
إن عفا أولياء الدم عنه في مقابل الدية أو مطلقاً 
فعليه الجمع بين خصال الكقّارة الثلاث المتقدّمة. 

تقال صاحب المدارك: «المستند في ذلك بعد 


الإجماع الأخبار المستفيضة كصحيحة ابن سنان 
وبكيرا" عن أبي عبدالله .4# قال: "شئل, المؤمن 
يقتل المؤمن متعمداً أله توبة؟ فقال: إن كان قتله 
الإمانه فلانوبة له, وإن كان قتله لغضب أو لسبب من 
أمر الدنياء فإنَّ توبته أن يقاد منه, وإن لم يكن علم به 
أحد انطلق إلى أولياء المقتول, فأقرٌ عندهم بقتل 
صاحبهم, فإنّ عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية, 
وأعتق نسمة. وصام شهرين متتابعين وأطعم سدّين 


4-5 الجادثة:‎ )١( 
الظاهر ابن بكير. كبا في الوسائل.‎ )7( 


سكين 
د-كقّارة قتل الخطأ: 
من قتل مؤمئاً خطأ فكقّارته أحد أمرين: 
تير رقبة: 


٠‏ -أوصوم شهرين متنا 


إلى قوله تعالى: من 
3 


صوم ثمانية عشر 

وتكون هذه بدلا عن 

أالبدئة الواقعة كقّارة للإفاضة من عرفات 
قبل الغروب عامداً. إذا عجز عنها!". 

ب_الشهرين المتتابعين. إذا عجز عنهها. 

وفي وجوب التتابع في الأخير خلاف, فقال 


بعدم وجوبه بعض الفقهاءا*. ونسب الوجو ب إلى 


)١(‏ الوسائل20:55: الباب 5 من أبواب القصاص في 
النفس. الحديث الأوّل. 

(كا المدارك 54١559‏ 

(؟) النساء: 31 

(4) انظر الجواهر 36:09 

(6) عمن ذهب إلى عدم وجوبه العلامة في المختلف 447:5 
والشهييد القاني في المسالك 541:7 و 
وصاحب المدارك في المدارك1:١؟١,‏ والسيّد الحكيم في 
المستمسك01:6, والسيّد الخوئي في مستند العسروة 
(الصوم) 218:7 


١ 


أ-بدلاً عن الهدي إذا عجز عته المكلّف, 
حيث يصوم ثلاثة أيّام متواليات في الحج. وسبعة 
غير متواليات إذا رجع إلى أهلها". لقوله تعالى: 


ج -كقّارة لمن أفطر في قضاء شهر رمضان 
بعد الزوال على المشهور من وجوب التكفير وكونه 


١‏ انسظر المستمسك511:8, ومستند الصروة الوق 
(الصوم) 554:1 

(؟) انظر المدارك 44:8 

() اليقر: 

(4) انظر المدارك541:1 


لد 


(0) المائدة: كم 


(1) أنظر: المسالك 317:1, والمستمسك 4 |81 


د -كمّارة حلق الرأس حال الإحرام, وهي 
0 أو سام تلان 1 التصدق ق على سك 


أحكام صوم التتابع: 

هناك أحكام تقرئب على صوم التنابع نشير 
إلى أهتها: 

أوّلاً كل من وجب عليه شهران متتابعان 
لايجوز له الإفطار إلا إذا صام شهراً ويوماً متتابعا 
فيجوز له التفريق في البقيّة. ولو اختياراً لا يخا 
وقد أدّعي الإجماع عليه مستفيضاً". وتدلَ بملية 


جملة من التصوص من قبيل: 


- صحيح الحلبي عن أبي عبدالله 9# ويه ”* 


«... والتتابع أن يصوم شجراً ويصوم من الآخر شيئاً 
أو أياماً مند»», 

-صحيح منصور بن حازم عن أبي 
عبدالله42: «أنته قال في رجل صام في ظهارٍ شعبانَ 
ثم أدركه شهر رمضان, قال 48: يصوم شهر رمضان 


)١(‏ أنظر العروة الوثئق:181, صوم الكقّارة. 

(؟) البقرة 3195 

(*) انظرة المدارك 
والمستمسك 61118 


6 والجو اهس /07ئةلا 


(4) الوسائل ,5/7:1١‏ ألياب ؟ من أبواب بقية الصوم 
الواجب. الحديث 4. 


الميشرة /ج7 


ويستأف الصوم, فإن صام في الظهار فزاد في 
النصف يوماً قضى بقتتده!". 

-مؤئّق سماعة عن أبي عبدالئه له أيضاً قال: 
«سألته عن الرجل يكون عليه صوم شبسرين 
متتابعين, أيفرّق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من 
شهر فوصله ثم عرض له أمرٌ فأفطر فلابأس؛ فإن 
كان أقلّ من شههر أو شبراً فعليه أن يعيد الصيام»!"5. 

والحقٌ المشهور'" بالشهرين الشهر المنذور 
فيه التتابع, فقالوا: إذا تابع في خمسة عشر يوماً مند 
جاز له التفريق في البقية. 

والمستند في ذلك: 


-ما رواه موسى بن بكير عن أبي عبدالله للة, 
قال: «في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه 


تس طسر يوماً. ثم عرض له أمدُ .فقال: إن كان 


صام خمسة عشر يوماً. فله أن يقضي ما بق عليه, 

وإن كان أقلّ من خمسة عشر يوماًم يج زحقٌ يصوم 

شرا تاتف 

)١(‏ الوسائل :5/8 الباب غ من أبواب بقيّ الصوم 
الواجب. الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل 5/1:1١‏ الباب " من أبواب بقية الصوم 
الواجب. الحديث 8. 

() انظر: الجواهر 17 41 والعروة الوثق101:5, كثاب 
الصوم, صوم الكقّارة/ المسألة اد 

(4) الوسائل :5/1:1١‏ الباب © من أبواب بقية الموم 


آلواجب. الحديث الأوّل. 


-ومثله مارواه موسى بن بكير عن 
الفضيل بن يسار عن أبىي جعفر 0144 

ولكن قال صاحب المدارك: «وضعف 
الروايتين من حيث السند يمنع من العمل بهم|أ»!". 

ومال إليه بعض الفقهاء'. 

ووجه الضعف كا قالوا: من جهة وجود 
موسى بن بكير حيث لم يرد في حقّه توثيق 

لكن أجاب السيد الحكيم بأنّ ضعف الستد 
بجبور يعمل المشهوراكا. 

وأضاف السيّد ادو بأكه لاحاجة إلى 


ذلك؛ لأنّ موسى بن بكير واقع في أسناد تفسير 
علىبن إبراهيم (0, وقد ونّق كل من وقع في أسناد 
اتفسيره, والتوثيق العام كاف. 

هذاء ولايجري هذا الحكم في سائر أقستام 
الصوم المتتابع فيه. قال السيّد اليزدي: «لا إشكال 
في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في 
سائر أقسام الصوم المتتابع٠501.‏ 

وعلّق عليه السيّد الخوئي بقوله: «لعدم الدليل 
)١(‏ الوسائل ,693:1١‏ الباب0 من أبواب بسقية 

الصوم الواجب. الحديث الأوّل. 

(؟) المدارك: 507 
() انظر العروة الوئق183:5, صوم الكثارة/المسألة /! 
(4) انظر المستمسك 877:8 
(0) انظر مستند العروة (الصوم) 51:1 
(1) العروة الوق ©:187, صوم الكقّارة /المألة/1 


على الجواز في غيرما مرّ. فيرجع إلى ماتقتضيه 
ألقواعد من الاستيناف؛ رعاية لشرطيّة التتابع»0. 
ومثله قال السيّد الحكيم!". 
ثانياً من وجب عليه الصوم اللازم فيه 


التتابع لايجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه 
الايسلم له, بسبب تَخلّل العيد أو يوم يجب فيه صوم 


آخر من نذرء أو إجارة. أو شهر رمضان. 


فن وجب عليه شهران متتابعان وأراد أن 
يبتدئ قبل رمضان, فعليه أن يبدأ بشهر ويوم على 
الأقلّ قبل شهر رمضان, بحيث لو أدركه لم يسفسد 
سان 7( 
علو التتابع!". 


وكيدلَ على ذلك صحيح منصور بن حازم 
متت 

لكن انكل صاحب الجواهر في استفادة 
قاعدة عامّة من الرواية!©, 

ويستئنى من ذلك موردان: 

الأوّل-ما لو بدأ صوم العلاثة أيام بدل هدي 
القتّع من يوم القروية, فإنّه يصومه ويصوم يوم 
عرفة ويفطر يوم العيد, ثم يصوم الثالت بعد أيام 
(1) مستند العروة (الصوم) 45:6 
(1) أنظر المستمسك 611:8 
() انظر: المدارك508:1, والمستمسك8: 074. ومستند 

العروة (الصلاة)؟: 514 والعروة الوثق في متنهرا. 

(4) تقدّم في الصفحة 844. 


(6) انظر الجواهر 0:07 


التشريق إذا كان بمنى0", 

وهل يجب صوم ذلك بلا قفصل؟ استظهره 
صاحب كشف اللثام'" و تبعه بعض؟ 

الثاني ماذكره الشسيخ الطوسي: قن 
القاتل في الأشبر الحرم يصوم شعهرين متتابعين منها 


/؛ استناداً إلى 
بعض الروايات وفيها الصحاح., التي جاء فيها: 


«يصوم فإِنّه حقّ لزمد»80. 


وإن صادف العيد, فإنّه يصومه أيضاً 


وتسبعه بعض الفتهاء”, ونسب إلى 
الصدوق"" أيضاً. 

وظاهر المحثّق الحلى: أنته لايجون 
أن يسسبتدئ الصوم فيه" وتسبعه بالمزرا 


71 انسظر التلف 0:4/!, والججواههمير‎ )١ 
والمستمسك010:8, ومستئد العروة (الصوم) 195:7؟-‎ 
مك‎ 

(؟) انظر كشف اللقام5:/ا6١‏ 

(*) انظر العروة الوئق ©:184. صوم الكقّارة / المسألة 4 

(4) انظر المببسوط 281:1 

(0) الوسائل 880:٠١‏ الباب 8 مسن أبسواب بقية الصوم 
الواجب. 

(7) مثل ابن حمزة في الوسيلة: /18, وصاحب الحدائق في 
الجدائق88:15- 88 واليّد الخوثي في 
مستند العروة (الصوم) ؟: 970-770 

(/) انظر الجواهر /17:هم 

8 انظر شرائع الإسلام 307-533 


00001 0: 


الفقهاء'”. ولعلٌ مستندهم مادلٌ على أتته لا يصع 
أن يشرع الصوم فيه في زمان لا يسلم فيه. 

وذهب بعض آخر من الفقهاء'' إلى أنتنه 
يصوم الشهرين ويستنني العيد. للروايات التي 
استدل بها على رأي الشيخ الطوسي. حيث استفيد 
من قولهة: «يصوم فإنّه حقّ لزمه» أي يصوم 
الشهرين ويستثفي العيد'”؛ للعمومات الدالة على 


عدم جواز صوم العيدين, ومع الاستثناء ب 


5 
ذلك. 


قال صاحب الوسائل بعد نقل مادلٌ على 
رأي الشبخ والتي جاء فيها: «يصومه فإنّه حقّ 
تمه»: «... بأتي مايدلَ على تحريم صوم العسيدين 
وأيّام التشريق. غير أنّ الشبيخ وبعض الأصحاب 
تتسطل“هذ. الصورة وعملوا بظاهر الحديئين. 
وخالفهم أكثر الأصحاب, وحمالوهها على صوم 


() انظر: المستلف015:6., والفذكرة708:1, 
والحرير 408:1 والمسالك :1١‏ 115-118 
والمدارك101-100:1, وهو ظاهر كل من اشترط في 

أفيه بما يسلم عن دخول العيد فيه 


ولم يستان إلا ثلاثة أيام صوم أطدي إذا بدأ بها ييومين 


صوم التتابع أن 


قبل العيد. 

(؟) وهو ظاهر كلام صاحب الجواهر في الجواهر/11: /4- 
د 

(؟) ولأجل حصول التتابع ينبغي أن يصوم ذا الحجة ممع 


يومين من الحرّم. 


ماعدا العيد وأيام التشمريق...ع0" 


ثالئاً-كلٌ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر 
فيه قبل حصول ما يتحقّق به التتابع -كالشبر ويوم 
في الشهرين. وخمسة عشر يوماً في الشهر -من دون 
عذر وفي حالة الاختيار وجب استثنافه, وكذا إذا 
شرع فيه في زمان يتخلّل فيه مانع كالعيد أو شمر 
رمضان ونحوهما؛ لعدم تحمّق الشرط وهو التنابع'" 

رابعاً-إذا أفطر في أثناء ما يشقرط فيه التتابع 
لعذر من الأعذاركالمرض والحيض والنفاس لم يجب 
استئنافه, بل يبني على ما مضى, وهو إجماعي في 
الشعهرين كما قيل'". 

ويظهر من صاحب المدارك الميل إلى 
اختصاص الحكم بالشهرين المتتابعين دون غيرهما 
من الشهر والفانية عشر والثلائة!؟ 

ويدلَ على البناء إجمالاً صحيح رفاعة,ككاي 
«سألت أبا عبدالله يه عن رجل عليه صيام شهرين 
متتابعين فصام شههراً ومرض؟ قال: يبني عليه الله 
حبسه. قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين 


)١١‏ الوسائل 780:6 5489. الباب 8 من أبسواب بقية 
الصوم الواجب. ذيل الحديث؟ 

(؟) انظر: المداركة: ,10٠‏ والجواهر7١:‏ /الا, والمستمسك 
011 ومستند العروة (الصوم) :9/4 والعروة 
الرئق في مننهنا. 

(؟) انظر: الجواهر 37: 7/1 والمستمسك 09728, ومستئد 
العروة (الصوم) 18٠:5‏ والعروة ألوئق في مان 
الأخيرين. 

(4) انظر المدارك5897. 


متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضهاء قال: 
تقضيهاء قلت: فإنّها قضتها ثم ينست من الحسيض؟ 
قال: لاتعيدهاءأجزأها ذلك»0". 


خامساً الأعذار ماهو متّفق في عذر 
وماهو مختلف فيه. 

أمحا المتّفق على عذريّته, فكالمرض 
والحيض'". 

- وأمتا الختلف فيه. فكالحمل؛ والرضاع, 
والإكراه. والسفر. ونسيان النية إلى بعد الزوال. 

١‏ -أمسا الحمل والرضاع فإن كانا يضرّان 
الحامل والمرضعة فهرا عذران أيضاً. وأمتا لو كانا 
كران الحمل والطفل فللشيخ فيه قولان. حيث 
قري قي المبسوط”" أنته يقطع التستابع. والختار في 
الاق عدم قطعه والثانى هو المشهور بين 
الفقهاء ل 1 

؟ -وأمنا الإكراه, فللشيخ فيه قولان أ. 
فقد اختار في الخلاف!' عدم قطعه للتتابع مطلقاً. 


)١١‏ الوسائل 774:٠١‏ الباب ؟ من أبواب بقية الصوم 
الواجب, الحديث 3١‏ 

(1) انظر المسالك 1:3٠‏ 

(©) انظر المسبوط 213:6 

(4) انظر الخلاف 000:4, المسألة 6٠‏ 

(5) أنظر: الشرائع 70:5 والستلف ١0:8‏ 5, والدروس 
180:7. والمسالك ١٠:لالى‏ والكفاية471:1, وكشف 
اللام 08:5 ,١‏ والجواهر 0:27 /ا و1077 


(5) انظر الخلاف 000:4 


وفصّل في المبسوط''' بين مالو أُوجر في حلقه فلا 
يقطع, وما أكره عليه فأفطر فيقطع. 

وما اختاره في الخلاف هو المشهور”” 

7 وأمتا السفر. فلا إشكال في أنّ السفر 
الاختياريّ يقطع التتابع. لكن اختلفوا في السفر 
الضروريٌ. كالسفر للعلاج. هل يقطع التتابع أم لا؟ 

ظاهر كلام الشيخ في المبسوط'" والخلاف2© 
أنته يقطع التتابع 

وتسبعه ابسن إدريس'*, وأبن حمزة0, 
والإصفهاني”". والتراقي0. 

وذهب الحنّق الماك والملامة الملا 


لق انظر المبسوط 07:0 

(؟) انظر: السرائر 718:1 والشرائع :1 واميتلف 
8 والدروس 180:5. وال الك 1701 
والكفاية 21:1 4, وكشف اللثام 165:4 

() انظر المبسوط 172:6, فإنّه أطلق فيه بأنّ السفر يقطع 
/ 


(4) انظر الخلاف 064:4. 
(0) أنظر السرائر١:414.‏ وفيه: «السفر عندنا يقطع التتابع 
اسواء كان مضطرٌاً إليه أو مختارأ». 


(7) انظر الوسيلة: 157. وكلامه مطلق كالشيخ 

() انظر كشف اللثام 168:6 

(8) انظر مستند الشيعة 688:٠١‏ 

(3) انظر: الشرائع 88 /, والمعتير: ١‏ 

٠١‏ انظر: التذكرة4:1؟؟: والقواعد52.؟. والمنتهى 
لفقف 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج07 


والشهيدان”" وغيرهم'" إلى عدم قطعه. 
واستقرب صاحب الجواهر عدم بطلان 
التتابع بالسفر مطلقاً سواء كان اضطرارياً أم 01 
هذا وقيّد الشبيدان عدم قطع السفر 
الضضروري للتتابع بكونه ما لولم يعلم بعروضه قبل 
الشروع في الصوماك. 
؛-وأمتا نسيان الثيّة إلى فوات علهاء كما لو 

نسي أن ينوي لصوم حقٌ بعد الزوالء ففيه قولان: 

أ-إنته الايقدح. فهو عذر كالمرض. وهذا هو 

المشهورا* بين من تعرّض للمسألة؛ لحديث الرفع !0 

١1|‏ انظر: الدروس 180:5 والمسالك ٠١‏ :لال 

(1)_انظر:المدارك148:1, والحدائق 845:5 والرياض 
5 والمسستمسك 814:8, ومسستئد العسروة 
(الصوم)81:5؟ ‏ 241؛ والعسروة الوئق في متنهباء 
وتحرير الوسيلة :510:١‏ القول في ما يتريّبٍ على 
الإفطار/المسألة 16 

(؟) انظر الجواهر 71:07 

(4) انظر الدروس 186:2, والمسالك 28:٠١‏ 

(6) انظر: المسالك 64:٠١‏ وألروضة الببية*/ا؟. والمدارك 
والكفاية ,114:١‏ والجواهر /ابةلادلالا 
والعروة الوئق :161108, صوم الكفارة/ المسألة1, 
والمستمسك ٠‏ 617, ومستند العروة (الصوم) 184:1 
84 وتحرير الوسيلة 718:1 القول فيا يقرب عليه 
الإفطار /المسألة ٠١‏ 

(7) الوسائل 659:14 الباب 01 من أبواب جهاد العدو. 


تمابع . 
ولقوله8ة: «ليس على ماغلب الله عليه ثبيء»(9. 

ب إتته يقدح, ففي الإرشاد: «نسيان النية 
يقطع التتابع على إشكال»!", وفي الدروس: «وفي 
قدحه في التتابع احتال ضعيف»!" وهما غير 
ظاهرين في الخالنة. 

نعمء ناقش صاحب الحدائق'!* دلييل 
المشعبور, وهو ظاهر في عدم قبوله. 


سادساً ‏ اختلفوا فى أنَّ الثلائة أيام المتنابعة 
-في غير الهدي هل يختلّ تتابعها بالعذر كالحيض 
والمرض ونحوهما أم لا؟ فيه قولان: 

الأوّل _اختلال التتابع ووجوب الاستئناف 

وهو المستفاد من كلام الشيخ في 
البسوط!وابن جزة في الوسيلة0©» 
وبسن سيد في البجامع'", والملامة في 
القواعدا", والشهيد الأوّل في الدروس!”, 


)١(‏ الوسائل٠6/4:1‏ الباب؟ من أبواب بقيّة الصوم 
الواجب, الحديث 17 

(5) الإرشاد كيكلل 

(؟) الدروس 183:5 

(؛) انظر الحدائق 4-545:11 21 

(6) انظر المسبوط 728:1 

(1) انظر الوسيلة: 146 

انظر الجامع للشرائع: 184 

(4) انظر القواعد 288:0 

(1) انظر الدروس 795:1 


والشهيد الثاني في المسالك7", وسبطه في المدارك". 

الثاني عدم اختلال المتابع والبناء على 
ماتقدّم بعد ارتفاع العذر؛ لصدق قاعدة «ما أخذ الله 
فهو أونى بالعذر» هنا كصدقها على سائر موارد 


التتابع. 

وهو الظاهر من كل من قال بالقاعدة العامة 
وهي: «أنّ في كل مورد يجب فيه التتابع لو أخلٌ به 
لعذر بنى على ما سبق بعد ارتفاع العذر» ولم يستئن 


اتخرام التتابع فيهامع العذرللة. 


أثانياً ما يجب فيه التتابع في غير الصوم: 

كلها تشترط فيه الموالاة كالوضوء والصلاة 
وآلقراءة ونحوها تشترط فيه المتابعة؛ لأنّ المتابعة 
هي الموالاة بعينها. 


17 7:9 أنظر: المسالك 74:1 والروضة البهية‎ )١( 

() انظر المدارك :40 

(©) انظر: الانتصار: 177, والمهذّب00:1. ومختصار 
النسافع:/ والارشساد ٠4:1‏ والتسذكرة 176:1 
واتتحرير011:1, واللمعة (المطبوعة مع شرحها 
الروضة البهيّة) 17:1 

(4) انظر: الفنية:1486. والسرائر 414:1, والحدائق 
581:37 والرياض441:0, والجسواهر 
7/8/7 والمستمسك 015-07828. ومستئد 


العروة (الصوم) 180-187:1, ونسبه إلى المشهور. 


وهم كلام في اشتراط المتابعة في خروج الدم 
في الثلاثة أيام الأولى في صدق الحيضية وعدمها, 
سوف يجيء في عنوآن «حيض». 

كبا وهم كلام في اشتراط التتابع في الاعتكاف 
تقدّم في عنوان «اعتكاف» 

ولمم كلام أيضاً في لزوم تتابع البقاء 
والاستمرار فيه لصدق الاسعيطان, تقدّم في 
«استيطان» 


مالا يجب فيه التتابع: 
لابب التتابع في قسم من الصوم وفي جو 


أوَلاً ما لايجب فيه التتابع من الصوم: 

هناك قسم من الصيام لايشترط فيه التتابع 
أو المشهور فيه عدم اشتراطه, وهذه الصيام هي: 

١-قضاء‏ الصوم الواجب: 

المعروف بين الفقهاء عدم وجوب المتابعة في 
قضاء شبر رمضان. بل قضاء كلّ واجب: خلافاً 
لأبي الصلاح الذي تُسب إليه أنكه أوجب فيه 


المتابعة0", والشهيد في الدروس!” حيث استقرب 


)١(‏ نسبه إليه في الجواهر14:17, لكن الموجود في 
الكافي: 184: «والموالاة أفضل» بناءً على إر 


بين أيام القضاء لا بين القضاء وشهر رمضان مثلاً. 


(1) انظر الدروس 593:3 


وجوب المتابعة في قضاء ما اشترط فيه المتابعة, 
كنذر صوم ثلاثة أيام متتابعة في رجب. 

٠‏ -صوم النذر المجرّد عن التتابع: 

إذا نذر صوم عشرة أيام أو شهر, فإمًا أن 
يقيّدها بكونها متتابعات, أو يقيّدها بعدم كونها 
كذلك, أو يطلق. 

فإن قيّدها بالتتابع أو عدمه, فلا إشكال في 
أنته يعمل طبق ما قيده لفظاً. 

وأما لو أطلق, فالمعروف -كما قيل أنه 
لايشترط فيه النتابع؛ لأثنه تكليف زائد وهو 
مدفوع بالبراءة00, 

لكل ذهب يو الصلاح إلى اشتراطه. فقال 
فيمي نذر صوم شهر وأطلق: لو ابتدأ بشهر لزمه 
إكباله0. 

وهو الظاهر من القاضي'" وابن زهرة!, 
ومال إليه صاحب الجواهرا* 

صوم السبعة أَيّام بدل الهدي: 
المشهور أنّ صوم السبعة يام التي يصومها 


)١(‏ انظر: المدارك47:1», والجواهر/18:11, والمستمسك 
788 0. ومستند العروة (الصوم) ؟:508. 

(؟) انظر الكافي في الفقه: 183 

0 اظر المهذب 118:1 

(4) انظر الغنية:؟15 


(0) انظر الجواهر 16:11 


الحاج بدل الهدي في الوطن لابجب فبها التتابع”, 
بخلاف الثلاثة أيَام التي يصومها في الحج كا تقدّم, 
ولكن مع ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب 
التتابع في السبعة يام أيضاً مثل المفيد!" وابن أبي 
عقيل -على مانُسب إليه!"_والقاضي ابن البراج'2, 
وابن زهرة!*. ومال إليه اليد المخوني!0. 

واستدل للتتابع بصحيح علي بن جعفر على 
ما قيل!! -عن أخيه موسى بن جعفر 84, ققال: 
«سألته عن صوم ئلاثة أيَام في الحج والسبعة , 
أيصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة 
ولايفرّق بينها. والسبعة ولايفرّق بيتها. ولايجمع بين 
السبعة والثلاثة جميعا 0 

غ-جزاء الصيد: 

المشهور عدم وجوب التتابع في الصوم الوأكمّ 
كقارة عن الصيد في الحرم أو حال الإحرام. واستثنى 


(0) انظر: الخستلف:0:5, والحسدائق101:317. 
ومستد الشيعة 203:17 

(؟) نسبه إليه الآبىي في كشف الرموز!: 70/٠‏ 

8.8: انظر الختلف‎ ١ 

(4) انظر المهذب200:1. 

(0) انظر الغنية: 148 

(1) انظر مستند العروة (الصوم) 737-115:1 

(/) انظر المصدر المتقدّم. 

(8) الوسائل 547:٠١‏ الياب ٠١‏ من أبواب بقية الصوم 
الواجب. الحديث 6. 


بعضهم صوح الستّين يوماً الواقع جزاءً لصيد النعامة, 
ولا دليل عليه سوى توهّم انصراف الصوم المطلق 
إلى المتتابع 80 

نسب الشهيد الأوّل”" هذا القول إلى المفيد"” 
.والمرتضى!!' وسللار *. وقال الالامة في الحستلف: 
ابدل البدنة في التعامة صوم شهرين متتابعين على 
ماهو المشهور: ل 


ثانياً مالا يشترط فيه التتابع غير الصوم: 

وهو غير محدود ويمكن تحصديده نسبياً بعد 
إتعيين مأ يشترط فيه التتابع من غير الصوم كا تقدّم. 
وت/لإيشترط فيه التتابع الفسل حيث لاتشترط 
افيه أللوالاة”". 
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ترس 


الغعة: 1 
التستّر بالقرس. وهو ما كان يتوق به من 
)١(‏ انظر؛ المدارك157:1, والجواهر 0:117/, 
(؟) انظر الدروس 598:9 
(؟) انظر المقنعة: 450. 
(4) انظر: الانتصار: ,٠١١‏ ورسائل السيّد المرتضى 1/17 
رسالة جمل العلم والعمل 


(6) انظر المراسم: 335 


() انظر العروة الوئق 415:1. غسل الجنابة. 


السلاح في الحرب0". 


اصطلاحا 
المعني الغوي نفسه. 


الأحكام: 

تكلّم الفقهاء في بحث الجهاد عن تترّس 
الكقّار وتوكّيهم بمن لا يجوز قتلهم, بأن تسترٌوأ بهم. 
وهؤلاء قسمان: 

-النساء والصبيان من الكمّار والمشركين 

اتوي سراء فد سا أو رجالا 


أوّلاً تترّس الكقّار بنسائهم وصبيانهم: 


إذا تقرس الكقّار بنسائهم وأطفاكم 9" 


جواز رميهم وعدمه أقوال: 

١‏ جواز الرمي فها إذا كانت الحرب قائمة 
إلا فلا يجوز وظاهر عبائر بعض الفقهاء القائلين 
بهذا الفول, وصدرع بعضها الآخر: أن ذلك مشروط 
قف الفتح عليه. 

ومن ذهب إلى هذا القول: القاضي فى 
الجواهر, 1 


)١١‏ انظر: لسان العرب. والمعجم الوسيط: «نرس» 
١؟)‏ انظر جواهر الفقه: .6٠‏ 

(6) انظر السرائر 6: يم 

(4) أنظر الوسيله: 201 


1 انظر العرائع :١‏ 


دلوم .ءءء الموصوعة القتهية الميشرة / ج7٠‏ 


وامحقق الحبِّي في الشرائع'. والعلامة الحل في 
القواعد'". والتحرير'”, وصاحب الجواهر. وهو 
ظاهر الشسهيد الثاني في المسالك67. 


؟-جواز الرمي حٌ مع عدم التحام الحرب 
لكن على كراهة: ذهب إليه العلامة فى التذكرة!". 
5 جواز الرمي في الصورة المتقدّمة لكنّ 


الأول 


ذهب إليه الشيخ في المبسوط!" 

ف جواز الرمى مطلقا سواء كانث الحرب 
ملتحمة أم لا: وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يفصّل, 
من قسبيل المحدّق فى الخنتصرا, والعلامة في 


الإرشاد!؟ والشهيدين في اللمعه وشرحها"", 


#السيد الطباطبائي في الرياض ,"١'‏ والسيد الخوثي في 
جاح 


(؟) انظر القواعد :١‏ 484 

(5) انظر التحرير 115:1 

(4) انظر الجراهر 38:71 

(0) انظر المسالك 29 71-1768 

() انظر التذكرة 1/414 

() انظر المبسوط 17-1١5‏ 

(4) انظر الختصير النافع: 11 

(4) انظر إرشاد الأذهان :١‏ 245 

841 انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ؟:‎ ٠١ 

8.8 17 اظر الرياض‎ ١١ 

(5١)انظر‏ متهاج الصالحين (للسيّد الحخوئي) :١‏ 0/1 
كتابالجهاد, المسألة 01 


أن في صورة عدم التحامها لاضرورة إل 

رميهم غالباء نعم لو كانت هناك ضضرورة تقتضي 

الرمي جاز, وهذا مالعلّه يقول به أصحاب القول 

الأوّل أيضاً لأنَالمعيار فى هذه المسألة هو الضعرورة 

والحاجة, كبا صرّح بهذا المعيار العللامة في المنتهئ07. 
ثانياً ‏ تترّس الكفار بالمسلمين: 

ولو تترّس الكقار بالسلمين تالو كانوا 


نارق عندهم أو غير ذلك, ففيه حالتان: 

الأولى -أن يكن التوضّل إلى الغلبة من دون 
رميهم. فظاهر عبارات كثير من الفقهاء, بل صبريحها 
هو عدم جواز الرمي ؛ لأنّ الجواز منوط بالضرورة 
وهي تتقدّر بقدرهاء وإن استظهر صاحب الْجوَأهو 
من بعض الأخبار الجواز وإن لم يتوقّف الفتح على 
ذلك'" 

الثانية - أن لا يمكن النوصّل إلى الغلبة إلا 
بالرمي؛ فالمعروف جواز الرمي, وقد أدعى عدم 
الخلاف فيه!" نعم قيّده بعضيم !اها إذا كانت 


11١:9 انظر المنتيئ (الحجرية)‎ )١ 

(؟) انظر الجواهر 34:51 

(5) أنظر الرياض /3 808 و6012 

(6) انظر: الوسيلة: 2+1, والسرائر 8:2, والشرائع: 
, والتذكرة 4: 4/: والمسنتهئ (الحسجرية) 
4٠١‏ والمسالك 73 


ألحرب ملتحمة؛ ومفهومه عدم جوازه لولم تكن 
الحرب ملتحمة وإن توقف القتتح عليه. 

أقول: الظاهر أنّ الملاك هنا هو الضرورة 
أيضاًكيا تقدّم في الفرض السايق, وأمّا كون الحرب 

لتحمة أو لا ونحو ذلك, فإنما هي طرق لمعرفة 

5؛ إذ الحرب إذا لم تكن قائة وملتحمة لم 
تكن ضعرورة أرميهم غالبا إلا في بعض الفروض 
النادرة 

هذا وفصّل فخر الدين في الإيضاح'" بين 
جهاد الدفاع وجهاد الدعوة. فقال بجواز رمي 
القرس في الصورة الأول مطلقاً 

ما في الصورة الثانية, فإمّا أ 
تركهّم أو لا. فإن احتمل فيتركون, وإن لم يحتمل 
مي القرس غير المسلم, وأمَا القرس المسلم فلا 
يوز رمية؟ وتحتمل الجواز. 

ومال إلى عدم جواز رمي القرس المسلم 
المحقّق الثاني في جامع المقاصد'"؛ لوجوب 


ثبوت القود والدية والكفّارة فى رمي 
الترس المسلم وعدمه: 
لو رمي القرس المسلم وقتل المسلم بسيبه. 


قفيه حالتان: 


504:١ انظر إيضاح الفوائد‎ )١( 


2585-5488 :5 انظر جامع المقاصد‎ )١( 


الحالة الأول -إذا كان التحرّز من رمي 
القرس مكنا 

إذا كان التحرّز من ضعرب الترس ممكناً ولم 
تكن ضيرورة لضيربه, فضربه المقاتل وقتل بسبه 
المسلم, فقد صمرّح جملة من الفقهاء!'' بوجوب القود 
والكفّارة عليه؛ أصدق قتل العمد. بل قال صاحب 
الجواهر: مازجاً كلامه بكلام الحسقق: «ولو تعقده 
الغازي مع إمكان التحرّز تزمه القود والكقّارة: بلا 
خلاف ولا إشكال؛ للعموم وإن كانت الحرب 
ولوكان خطأً. فالدية عل العاقلة وعليه الكقّارة, كبا 


اعم 
0080 

هو واضح» 

الحالة الثانية _إذا لم يمكن التحرّز من التس؟! 

إذا لم يكن التحرّز من رمي القرس» فضبربة 


الغازي وقتل به مسليا فالمعروف عدم وو 


القود عليه؛ لأنّه مأمور بالعرب. 

ما الدية, فيبدو أنّ المشهور هو القول بسعدم 
وجوبها. 

قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلام 
الحقّق: "لا يلزم القاتل” قود في الحال المزبور إجماعاً 
بفسميه.... بل “ولادية” عندناء كما صرّح به الشيخ 
والفاضل والشيهيدان وغيرهم؛ بل عمسن ظاهر 


انظر: الشرائسع١:7١,:‏ والقسواعسد 485:1 
والتذكرة 4:4 والتحرير 187:7, والرياض 01:14 

() انظر الجواهر ١‏ 07 

() انظر الجواهر وما تفله من المصادر في المامش الأتي. 
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المنتهئ الإجماع عليه؛ للأصل بعد الإذن شرعاً..ع7 
وأمَا الكقّارة ففى ثبوتها وعدمه أقوال: 
الأؤل - تسبوتهاء وهو مختار ايخ في 
اسبسوط!" وابن ادريس في السرائر”" وابن 
حمزة!؟, وقيل: إن المشهور !"8 
الثاني عدم ثبوتهاء وهو الظاهر من كلام 
السيع في النهايةا9! 
الثالث ‏ الترديد. وهو الظاهر من الحمّق!" 
والعلامة !0 الحليين في بعض كتبهما. 
وهل الكقارة -هنا _كقارة عمد أو خطأ؟ 
قال الشهيد في المسالك: «إنتما الكلام في 
كونها كقارة الخطأ عملاً بظاهر الآية, ونظرً إلى أنته 
قي الأصل غير قاصد للمسلم, وإنتما مطلوبه قتل 
)١(‏ الجواهر 0١:2١‏ وانظر: المبسوط 5: 17 والشرائع 
, والإرشاد :١‏ 544 والتذكرة 71:4 رفنيه 
دعوى الإجماع وكذا في المنتهى (الحجرية) 7: ,417١‏ 
والتحرير 5: 111, وظاهر الدروس 5: :2١‏ وصريج 
اللمعه وشرحها (الروضة البهية) ؟: 44-595 
() انظر المبسوط 1:9 17. 
1 انظر السرائر 5: ل 
(4) انظر الوسيلة: 7-1 
(0) انظر: الرياض 17 001. وفيه النسبة إلى أكثر 
الأصحاب. بل عامّتهم, والجواهر 37/٠ :2١‏ 
(1) انظر النهان 
() انظر الشرائع 17:١‏ 
(8) انظر التحرير115:1. 


الكقّار. فلم يجمل عمداً؟ وأنّ هذا القتل لما كان 


مأذوناً فيه شرعاً ومأمورا به م يكن عمداً. 

أو كقّارة العمد؛ نظراً إلى صورة الواقع, 
متعمّد لقتله. وأنّ الآية إنتما وردت في 
المسلم خطأ؟ ولعلّه الأوجد»'". ١‏ 
وقوّاه صاحب الجواهر”". 
والمراد من الآية قوله تعالى: <ِقَإن كَانَ ين 

57 مؤمكة» ا 
وهل الكقّارة على القاتل أو عل بيت امال 
استظهر صاحب الجواه را“ من الحتّق, 
والعلامة. والشهيد الأوّل. والمقداد كونها على 
القاتل. 

لكن قال الشهيد الثاني: «ويد يكون 
من بيت المال؛ لأنته من المصالم. بل من أهمها. ولأ" 
في إيجابها على المسلم تخاذل المسلمين عن حترب 
4 من العُرم»!". واستحسنه صاحب 
الرياض'", وقوّاه صاحب الجواهر”". 


21 المسالك‎ )١١ 
77:51 انظر الجواهر‎ )( 

(©) النساء: 35 

()) انظر الجواهر 70:5١‏ 

(0) المسالك:1؟. وانظر الروضة البيّه 59145 
(1) انظر الرياض //ا00 

(/) انظر الجواهر 7:21/ 


تنبيسه (21: 
جاء في كليات بعض الفقهاء!": أنه حين 
يجوز رمي القرس ينبغي أن يقصد بذلك رمي 
كين. ولايقصد بذلك قتل القرس ١‏ 
ولكن علّق عليه صاحب الجسواهر بقوله: 
«لعلّ المراد عدم قصد قتله لعداوة ونحوها مثا 
لامدخل له في الجهاد. وأمتا قصد قتله مقدّمة للفتح 
وغابة الكقّار والاستيلاء عليهم. فهو معنى 


جوازه»!". 


تنبيه (5): 

قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى البغاة: «ولو 
ترمو بالأطفال ونحوهم من هو غير مقاتل ولم 
يمكن التوضّل إليهم إلا بتتلهم مُتلواء كما سمعته في 
التترَكينَ ترجَيحاً لما دل على قتاهم على حرمة 
قتل النساء والأطفال»0" 


مظان البحث: 
يبحث عن موضوع التقرس في كتاب الجهاد 
عند الكلام عن كيفية القتال. 


13 اتظر: اليس 


والسرائر 8:7, والتذكرة 5:4/, وغيرها. 


ط5:١12-1,‏ والوسيلة:501. 


(؟) الجواهر 70:5١‏ 
(©) الجواهر 547:91 


قيل: هي فترة تعتري الشخص فيفتح عنده 
فه. وتهاوب عاميٌ!0. 

قال صاحب الحدائق: «ثتب وتتأب: أصابه 
كسل وفترة كفترة النعاس. قال عياض: التثوّب 
بشد الهمزة, والاسم التؤباء, وقال ابن دريد: وأصله 
من ثثب الرجل فهو متؤوب: إذا استرخى 


وكسل»9, 


اصطلاحاً 
المعنى اللغوى نفسه. 


الأحكام: 
كراهة التثاؤب فى الصلاة: 
الأصل الأرّلي في أفعال الإنسان الاختيارية 
هو الإباحة إل أن يقوم على غيره دليل آخر 
وأما التثاؤب. فالمعروف كراهته في 
الصلاة”", فانّ قد ورد النبي عنه, خاصّة في الصلاة: 
في صحيحة البزنطي, قال؛ وسمعت 


(1) انظر المصباح المنير: «توب» 
(1) أنظر الحدائق 44:4 
١‏ انظر الجواهر١ 80:١‏ ققد قال: إِّ لم يبد خلافاً فيه. 
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الرضالكة يقول: التثاؤب من الشيطان, والعطسة من 
لش عر وجل 

- وصحيحة زرارة عن أبي جعف رك ققال: 
«إذا قت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك 
-إلى أن قال -ولا تتشاءب, ولا تتمطّى» 7 

-وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبداله 14 -في 
حديث _قال: «سألته عن الرجل يتتاءب في الصلاة 
ويتمطى؟ قال: هو من الشيطان, ولن يلكه»ا؟. 

والمبى في الثانية محمول على الكراهة, كما 
تشعر بها الروايتان الأخريان. 

وقال صاحب الجواهر: «ثم من المعلوم إرادة 
إلاختياري من التئاؤب كي تتعلّق به الكراهة, 
ؤدعوى أنه ليس إل اضطرارياً لاشاهد لماء بل 
الوجدان يشهد بخلافها» ثم نقل الرواية الأولى 
والأخيرة, ثم قال مشيراً إلهما وإلى غيرهما: 
«...تحمول على إرادة قسم مند, لاجميع أفراده: ولو 
)١(‏ الوسائل 101:1 الباب 1١‏ من أبواب قواطع 

الصلاة,الحديث الأوّل. 


(1) الوسائل/:101, الباب ١١‏ من 
الحديث ”. 

() الوسائل/:48: الباب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة, 
الحديث؟: 


قواطع الصلاق, 


ابوا. 


وورد في صحيح مسلم عن أي هريرة عمن 
النى ع أنته فال: «التثاؤب من الشيطان. فإذا تناب 
أحدكم فليكظم مااستطاع». صحيح مسلم 791514 
كتاب الزهد, الحديث01. تسلسل 14414 


لم" فقدّماته اختيارية؛ لأنته إتبا يكون من 
ثقل البدن وامتلائه واسترخائه, وميله إلى الكل 
والنوم. وإضافته إلى الشيطان؛ لأنته الذي يدعو إلى 
إعطاء النفس شهوتهاء فيرجع حيشد إلى التحذير 
من السبب الذي يتولّد منهء وهو التوسّع في الشبع 
بحيث يثقل عن الطاعات؛ ويكسل عن الخيرات. 

ويمكن أن يراد من قوله: “ولن يملكه” أي 
الشيطان, لا الانسان بمعنى أنكه وإن كان منه إلا أنته 
لا ملكه عليه بحيث يوقعه بلا اختيار, بل يحسّن لد 
مقدّماته حقٌّ يحصل منه» 0" 

أقول: الصحيح أنّ كلا من التئاؤب والعطسة 
فيه ماهو اختياري ولو بسبب مقدّماته الاختيارية 
كفعل ما يوجب التثاؤب أو العطسة, وماهو غير 
اختياري فإِنَّ التناؤب قد يحصل من قلّة النيوم 
الحاصل من عوامل غير اختيارية كالمر/) 
والاضطراب ونحوهماء ومثله العطسة. 

وبناءً على ذلك لاد من حمل النهي على ماهو 
اختياري؛ لعدم تعلّى النبي بما هو غير اختياري. 


كراهة التثاؤب في الطواف: 
ذكر الشهيد الأوّل'" من جملة مكروهات 
الطواف التثاؤب, ويظهر من بعضهم' * موافقته له 


)١١‏ أي ولوسُلُم كون جميعه اخطرارياً. 

(؟) الجواهر ,81-86:1١‏ وانظر الحدائق 44:6 

(©) انظر الدروس 405:1 

(4) انظر: الذخيرة: 311, وكشف اللسقام 5/56 
والرياض /:6. 


دلالة التثاؤب على حياة الطفل: 

قال الشهيد الثانى مشيراً إلى حياة الطفل: 
«وتعلم الحياة بصبراخه. وهو الاستهلال؛ وبالبكاء 
والعطاس والتئاؤب وامتصاص الثدى, ونحوها من 
الحركة الدالة على أنتها حركة حي»!. 


مظان البحث: 
كتاب الصلاة / مكروهات الصلاة. 


ثلاثة أجزاء, وثلّث الشراب بمعنى طبخه حي ذهب 
ومن معاني التثليث: الإاتيان به مرّة ثالثة. 
ومن معانيه: الاعتقاد بكون الآطة ثلاثة, كما 


يعتقده النصارى!". 


إصطلاحاً: 


با معاني المتقدمة, كبا سيّضح. 


(1) المسالك 0:1 
(؟) انظر: الصحاح؛ ولسان العرب, والمعجم الوسيط: 


الأحكام: 

يختاف حكم التثليث باختلاف مورده. 
التثليث في الآلهة: 

لا إشكال في حرمة التثليث في الآطة وكونه 
شرك إذا استلزم القول بتعدّد الآهة. وإنتا الكلام في 
أنّ التثليث الذي يعتقده التصارى هل يصدق عليه 
الشرك اصطلاحاً أم لا؟. 


تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «إشراك» 


فراجع. 
التثليث فى الاستجمار: 


لا إشكال في أنته لو حصل نقاء مخرج لمانا 


بالشح بثلاثة أحجار فهو كاف في حصول الطهار > 


ولاتجب الزيادة. 
كيا لا إشكال في أنته لولم يحصل الثقاء بالثلائة 
ينبغي المسح حقٌ يحصل النقاء. 
وإنتها اختلفوا فما لو حصل الثقاء بأل من 
ثلاثة أحجار فهل يجب التثليث ولو تعبداً أم لا؟ 
تقدّم الكلام عنه في «استنجاء» 


التثليث في الاستبراء: 

المشهور في كيفية الاستبراء هو: أن يمسح من 
المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاً. ومن أصل القضيب 
إلى رأسه ثلائا وأن ينقر رأس الذكر ثلاثاً. 
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وقسيه كيقيات آخىر ذكرناها في عنوان 
«استيراء» فراجع 


اتشليث في الوضوء: 

المعروف أن الغسلة الثالثة في الوضوء بدعة, 
أما الثانية فقد اختلفوا فيها. والمششهور كونها 
سوا" قال الشيخ الطوسي في الخلاف: «الفرض في 
غسل الأعضاء مرّة واحدة, واثنتان سنّة. والفالئة 
بدعة, وفي أصحابنا من قال: إِنّ الشائية بدعة!', 
وليس بعوّل عليه. ومنهم من قال: الثالئة تكلّف!", 
ول يصبرّح بأنتها بدعة, والصحيح الأوّل»! 

وسوف يأتي الكلام عن ذلك مفضّلاً في 


عنوان «وضوء». 


التثليث فى العُسل: 
ذكروا من جملة سان المُسل: 
لكل من الرأس والطرف الأين والطرف الأيسر, 


(1) انظر كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) 781:1 

(؟) نسب ذلك إلى الصدوق, انظر السرائر ٠٠١:1‏ وفي 
النسبة تأمّل. فإنه نفي الأجر في الثانية وهو أعمٌ من 
كونها بدعة. انظر: الهداية: 11-/11, والفقيه .41/:١‏ باب 


حدٌ الوضوء, ذيل الحديث 437 
(5) انظ المقنعة: 44-48 وجعل مازاد على الثلاث بدعة, 
(4) انظر الخلاف 1:/الى المسألةم 


وسوف يأتي الكلام عن ذلك في العنوانين 
«جنابة» و «غسل». 

فرّق قسم من الفقهاء!" بين صب الماء 
والفّسل, إن الفسل مرّة ربتما يحصل بصب الماء 


مرّتين أو أكثر. 


التثليث في غسل الميّت: 

وذكروا من جملة مستحات غسل اميت 
تليث الفسلات بأن يغسّل كلا من الرأس والطرف 
الأثهن والأيسر ثلاث مرّات. في كلّ غسل من 
الأغسال الثلاثة للميت9, 


التثليث في مقدّمات الوضوء والفسل: 
ذكر النقهاء من جملة آداب الوضوء والغسل 
تثليث بعض الأفعال من قبيل: 
١-غسل‏ اليدين قبل الفسل ثلا 
)١(‏ انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة)1:1؟, والسروة 
الوثقى 017:1. مستحيّات غسل الجنابة / السابع. 
() انظر المستمسك 318:6 
(؟) انظر اللمعة وشرحها (الروضة الببيّة) :114:١‏ والعروة 
الوئق 1:1, آداب غسل الميت/ العشرون. 
(4) انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة)43:1, والعسروة 
الوئق 011:1 مستحبّات غسل الجنابة / الثاني. 


؟-غسلهما كذلك قبل تغسيل الميّت في كل 
من الأغسال الثلاثة!0. 

7-المضمضة قبل الوضوء'" والفسل!؟ 
فلاثاً 

؛-الاستنشاق قبل الوضوء'؟ والفسل!© 
ثلا 

راجع تفصيل ما تقدّم في العنوانين: «غسل», 


و«وضوء». 


تقليث أذكار الركوع والسجود: 

قكبال الشهيد القاني مازجاً كلامه 
بَكتلآم الشهيد الأوّل: «ويستحبٌ التثليث 
الدكسالأكبر فصاعداً إلى ما لايبلغ 
٠‏ فقدمٌدٌ على الصادق #8 ستون 


)١(‏ انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 128:1 , والعروة 
الوئق1:٠1,‏ آداب غسل الميّت / الخامس عشر. 

(1) انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة)1:1؛ والعروة 
الوثق ,781:١‏ مستحبّات الوضوء/الخامس. 

(؟) انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 40:1. والعررة 
الوثق 077:1. مستحيّات غسل الجنابة / الثالك. 

(1) انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة)١:5/.‏ والعروة 
الوثق 701:1, مستحيّات الوضوء / الخامس. 

(6) انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة)40:1. والعروة 
الوئق ,011:١‏ مستحبّات غسل الجنابة / الثالث. 


تسبيحة كبرى”" إل أن يكون إماماً فلايزيد على 
الثلاث إلا مع حبّ المأمومين الإطالق»'". 

وقال السيّد اليزدي ضمن عد مستحيّات 
الركوع: «الحادي عشر: تكرار التسبيح ثلاثاً أو 
خمساً أو سبعاً بل أزيده!". 

ومثله قال بالنسبة إلى أذكار السجود!. 

والمقصود من الذكر الأكبر في عبار: 
هو: «سبحان ري العظيم وبحمده» مقابل «سبحان 


اش 
والتقيبد بالأكبر لم يرد في كلام السيّد اليزدي. 
وسوف يأتي تفصيله في العنوانين: «ركيوغ» 


و«سجود» إن شاء الله تعالى 


)١(‏ عن أبان بن تغلب. قال: «دخلت على أي عبداف 4ل 
وهو يسصلّ, فسعددت له في الركوع والسجود 
سمّين تسبيحة». وهذه ليس فيها وصف الكبرى. 

وعن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا: دخلنا 
عل أبىي عبدالئهة رعنده قوم. فصل بهم 
العصمر, وقد كنا صليناء فعددنا له في ركوعه "سبحان ربي 
العظيم” أرباً أو ثلاثاً وثلانين مرّة...». الوسائل 04:8©. 
الباب 1 من أبواب الركوع الحديثان ١‏ و5. 

(1) اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 578-159/1:1. 

(؟) العروة الوثق 007:1 مستحيّات الركوع / الحادي 
عشر, 

(4) انظر المصدر المتقدّم ؟:5/481/6, مستحيّات السجود/ 


الحادي عشر. 
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055 


ت الشية: جعلته اثنين 


وثنبتّه: صرت له ثانياك". 


الأحكام: 
وردت التثنية في مواطن عديدة من الفقه, 
لمثل الأذان والإقامة حيث تكون الأذكار فيهما على 
نحو التثنية إلا ما استثني كالتكبيرات الأربع في أو 
الأذان. 
ومثل النوافل حيث يقال إنشها على نحو 
ة إلا ما أخرجه الدليل من كونه واحد ا كالوتر 
أو غير ذلك. 


ومثل 7: 


بة الغسلات في الوضوء وكون الثالئة 


بدعة. 


ومثل تثنية الزواج؛ ونحو ذلك. 


(1) انظر: المصباح المنير. ولسان العرب: «اثفى». 
(؟) انظر لسان العرب: «ثنى». 


يرجعون إليه. 

ولكن قال ابن الأثير: «والأصل في التثويب: 
أن يججيء الرجل مستصيرخاً فيلوٌح بتوبه ليُرى 
ويشتهر, فسمّي الدعاء تشويباً لذلك. وكل داع 


07 
مثواب. 


وقيل: إنكها سمي تثويباً من ثاب يثوب: إذا 
9 


رجع...» 


اصطلاحا: 
اختلفوا في تفسيره: 
- فقيل: هو أن يقول في الأذان: الصلاة خيرٌ 
عن النوم مرّتين, بعد قوله: حيّ على الفلاح 41 
وهذا هو التثويب القديم بالنسبة إلى الآ 
- وقيل: هو أن يقول بين الأذان والإقامة: 
حيّ على الصلاة, مرّتين؛ وحيّ على الفلاح, 


)١١‏ انظر: المصباح المنير. ولسان العرب: 
١؟)‏ البقرة: 218 


(5) النهاية (لابن الأثير): «ثوب» 
(5) انظر: المغنى (لابن قدامة) .470-415:١‏ 


وهذا هو التثويب المحدث الذي أحدثه بعض 
علماء الكوفة من الحنفية.كما قسيل!' بل تسب 
لك إلى أفي خنيفة نفسه”"! 

وما تكرار الشهادتين دفعتين. فليس 
تثويباًكيا توهمه بعض !ل واستظهره ابن إدريس !0 
لأنّ تكرار الشهادتين هو القرجيع, كما تقدّم في 
عنوان «أذان» ويجيء في عنوان «ترجيع» 


الأحكام: 
رالمعروف بين أهل السئّة مشروعيّة اتتثويب 
بدن لفجر؛ بل كونه سئّة. وأمكا التثويب في غيره 


فختلقت فيه . فقيل: إنته جائز فى العشاء عند بعض 
«المفئة.والشافكية. وأجازه بعض الشافعيّة في جميع 


الأوقات. أمما عند المالكيّة والحنابلة فكرو 


الفجر. وهو المذهب عند الحنفيّة والشافعيّةا 

.١)ةمادق انظر المغني (لابن‎ )١( 

(؟) انظر الموسوعة الفقهية (إصدار وزارة الأوقاف 
الكويتية) 16٠:٠١‏ عتوان «تثويب». 

(6) انظر: المفتى (لابن قدامة)١: 7١-414‏ 4.والناصريات 
(للسيّد المرتضى): 187 


413 


(4) نسب ذلك إلى الشيخ في النهاية. لكن في صحّة النسية 
أمل, انظر النهاية:/30 

(5) انظر السرائر 117:3 

(3) انظر الموسوعة الفقهية ,180:٠١‏ عنوان «تثويب». 


أقوال 

الأوّل القول بالتحريم: 

وهو مختار الشيخ الطوسي في النهاية”'. وابن 
حمزة”” واين إدريس!”, والعلامة في القواع دا 
والختلف””, والمحقّق الثاني" والشهيد الشاني!", 
والا, بيلي0, وصاحب المدارك!", وصاحب 
الكفاية!"'. وصاحب كشف اللثام!؛ وصاحب 
الحدائق!"”, وغيرهم. 

الثاني القول بكونه بدعة: 

اقتصر بعض الفقهاء على توصيفه بكونه يدظلة 
كالعلامة في بعض كتبه!"", وصاحب الآ كيج 
)١(‏ أنظر النهاية:/31. 
() انظر الوسيلة:1؟ 
() انظر السرائر 15117:1 
(4) انظر القواعد 533:1 
(0) انظر اممتلف 1130 
(1) انظر جامع المقاصد 11-1846 
() أنظر: المسالك 0:1 15, وروض الجنان 163:1, 
(8) انظر بجمع الفائدة 3074.:1 
(؟) انظر المدارك 59175 
)٠١‏ انظر الكفاية انل 
)1١(‏ انظر كشف اللقام 7284 
)١9(‏ انظر الحدائق /11؟4. 
(15) انظر: التذكرة47:5, والتحرير 74:1؟, والمنتهى 4: 


4 وفيه: «غير مشر وع». 
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وظاهر هؤلاء هو القول بالتحريم أيضاً 
بقرينة التصرع بأنّ كل بدعة حرام!"5. 

الثالث _القول بالكراهة: 

قال بعض الفقهاء بكراهة التتويب, من قبيل: 
السيد المرتضى', والشبيخ الطوسي في المبسوط ال 
والحمّق الحلي'*, والشهيد الأوّل90. 

الرابع ‏ القول بالإباحة: 

وهو المنسوب إلى ابن الجنيد. والجعني؛ حيث 
نقل الشهيد الأوّل في الدروس"'" أنّْهما قالا: لا يأس 


افيه 


الجمع بين الأقوال: 

ويمكن الجمع بين الأقوال عدا الأخي 
مع قصد شرعيّة الزيادة مهما كانت, واعتبارها جز 
من الأذان شرعاً. يكون الاتيان بها محرّماً لأنده 


انته 


ع 


(1) انظر الذخيرة: 201 

(؟) انظر الختلف 180:5 

(5) انظر: الانتصار: 59 وإن كان يمبل في نهاية كلامه إلى 
التحريم. ومثله في الناصريات: 181 

(4) انظر المبسوط 46:1 

(6) انظر الشرائع 93:١‏ والمعتبر:177. فائته ييل إلى 
الكراهة فيه. 

(5) انظر الدروس ١‏ 

() انظرالمصدر المتقدّم. 


تشريع. وعلى هذا يحمل قول القائلين بيكون 
الشغويب محرّماً أو بدعة, فها لو أرادوا بالبدعةٍ 
الحرّمة, كيا هو الغالب. 

و أي بها من دون قصد التشريع. كانت 
كالكلام الزائد الذي يكون مكروها. 

وقد أشار الحمّق الثاني إلى ذلك وإن لم يكن 
قصده الجمع بين الأقوال, فقال: 

«وعلى كل حال فالتثويب حرام في الأذان 
والإقامة وبينهها في أذان الصبح وغيره على الأصح؛ 
لأنّ الأذان والإقامة متلقّيان من الشرح. كسائر 
العبادات التي لا مدخل للعقل فيها. فالزيادة فيهما 
تشريع فتكون عرّمة» إلى أن قال: 

«نعم. لو قاله معتقداً أنته كلام خارج من 
الاذان انجه القول بالكراهيّة. لكن لابكون بينه وباق/ 
غيره من الكلام فرق». 

ثماستبعد القول بالكراهة بقوله: 

«على أنّ البحث فيه مع من يقول باستحبابه 
3 الأذان وعدّه من فصوله. فكيف يعقل القول 
بالكرهة؟»!2, 

وقال السيّد الطباطبائي بعد نقل ذلك عن 
الحمّق الثاني: «ويعضده ما في كتاب زيد الفرسي. 
عن مولانا الكاظمة: “الصلاة خير من النوم” 
بدعة بني أسية. وليس ذلك من أصل الأذان. 
ولابأس إذا أراد الرجل أن ينه الناس للصلاة أن 


(1) جامع المقاصد 16:5 


ينادي بذلك. ولا يجعله من أصل الأذان, فإنّا لاثراه 
أذانً”". فتأمل. وبه يججمع بين القول بالكراهة 
والتحريم بحمل الأوّل على صورة عدم قصد 
الاستحباب. والثاني على قصده. فلا خلاف في 
المسألة إلا من الاسكافي. حيث قال: لابأس به في 
أذان الفجر. والجعني حيث قال: تقول في أذان الصبح 
بعد قولك: “حي على خير العمل”: “الصلاة خير من 
وليستا من الأذان»!", 


النوم” مر 
عذا واختبل صاحب الجواهرا" خرمة 

التدويب بالمعنى الأوّل حقٌٍّ مع عدم قصد 

ألْقِروعِيّة. لإطلاق معاقد الاجماعات. 


روايات التثويب: 
تبح معاوية بن وهب. قال: «سألت أبا 
عسبدالله عن التثويب الذي يكون بين الأذان 
والإقامة؟ فقال: ما نعرفه»!4. 
١-صحيح‏ زرارة. قال: «قال لي أبو 
جعفرلة في حديث -: إن شئت زدت على 
التثويب “حي على الفلاح' مكان “الصلاة خير من 


)١١‏ مستدرك الوسائل 44:4, الباب 11 من أبواب الأذان, 
الحديث». 

(1) الرياض 451 

(؟) انظر الجواهر 1١6:5‏ 

() الوسائل 478:6 الباب 7١‏ من أبواب الأذان, الحديث 
الأّل. 


تل" 


التومت»90, 

لا خبر أبي بصير عن الصادق :4 قأل: 
«النداء والتثويب في الإقامة من السنّة»!' 

5 خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر 8: 
«كان أبي8ة ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم. 
ولو ردّدت ذلك م يكن به بأس»50. 

5 وما روا الحقّق الحل عن البزنطى عن 
عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالله/* قال: «إذا كنت 
في أذان الفجر فقل: الصلاة خير من النوم. بعد حي 
على خير العمل, ولاتقل في الإقامة: الصلاة خير من 
التوم, إنتما هذا في الأذان»1. 

1-خبر زيد الغرسي عن أبي الحبلن 6ه 
قال: «سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر, فتال597 
إنتما الأذان عند طلوع الفجر أَوَل ما يطل" 

قلت: فإن كان يريد أن يُؤْذِْن الناس بالصلاة 
ويتئّههم؛ قال: فلا يؤدّنء ولكن فليقل وينادي 
بالصلاة خير من النوم, الصلاة خير من النوم, يقوها 
مرارأه!*, 

(1) الوسائل 7:0؟. الباب ؟؟ من 

() المصدر المتقدّم: الحديث؟. 

() المصدر المتقدم: 7؟, الحديث 4 

(4) المصدر المتقدّم: الحديث 0, والمعتيير: 171 

(0) مستدرك الوسائل 0:4, الباب /من أبواب الأذان, 
الحديث ” 


اب الأذان.الحديث 7 
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١‏ خبره الآخرء وقد تقدّم في كلام صاحب 
الرياض00. 
أقول: 
أمتا الرواية الأولى. فهي تدلٌ على عدم 
مشروعيّة التثويب, والشانية أقرب إلى ردٌ قول: 
«الصلاة خير من النوم» من إثباته. 

وأمتا الثالثة فيردّها: أنّ التتويب إنتما هو في 
الأذان. لا الإقامة. 0 

وأمكا الرابعة, فليس فيها أن النداء كان في 
أثناء الأذان أو بعده, بل يحتمل وقوعه منهلظة فى 
غير الأذان. 9 

وأمتا الخامسة, فيردّها. أنتها ذكرت التكبير 
ف أُوّل الأذان مرّتين, والتهليل في آخره 
المفكبيرات عند الامامية أربعة, والتهليلات اثنان. 

وأمكا السادسة: ذ 
خير من النوم» في غير الأذان وقسبل الفجر. لا في 
الأذان وفي وقته 

هذا مضافاً إلى إمكان حمل ما يُتسعر منها 
بالجواز على التقئة. 
ويؤيّد ذلك خلو الروايات البيائية في الأذان 


من هذه الزيادات. 


015 تقدّم في الصفحة‎ )١( 


(1) انظر الوسائل ١5:6‏ 4, الباب 19 من أبواب الأذان. 


مه 
مر داهن 


بناء العقلاء 


تقدّم معنى البناء لغة في قسم الفقه. 

وأما العقلاء. فالمراد بهم: العقلاء من الْتَمىَ" 
- أي غير السفهاء والجانين -مع قطع النظر عن نوع 
دينهم وكيفي تفكرهم. 


سيرة المقلاء نفسها -كما صترّح بذلك 


4 
بعض الأصوليين!”, ويظهر مسن بسعض 


)١‏ قال المظفر عند تعريف سيرة العقلاء: «... وتسمّئ 


الفقه 168:5 


آخرين”, حيث عطفوا أحدهما على الآخر 

وذلك كثير في كلماتهم. 
استدلال النائيي عل حجية الاستصحاب حيث 

بيقول: «فنها: دعوئ بناء العقلاء على الأخذ بالحالة 
السابقة,._» إلى أن يقول؛ «فظهر أنته لاجال لإنكار قيام 
السيرة العقلائيّة والطريقة العرفيّة على الأخذ بالحالة 

الا, 


فوائد الأصول الفيففنا 

وقال السيّد الصدر في دلالة تتقرير الإمام 8 
وسكوته عن شيءٍ على «سكوت المعصوم عن 
موقف يواجهه يدلّ على إمضائه.. والموقف قد يكون 
فردياً. وكثيراً ما يتمثل في سلولك عام يسئ ب“ بسناء 
المقلاء”. أو “السيرة العقلائيّة». دروس في علم 
الأصول (الحلقة 31/:01/7 34 

والعبارات من هذا القبيل كثيرة في كليات 
الأصوليين المتأخّرين. 

انظر: فرائد الأصول ,83:١‏ ونهاية الأفكار 11:4 


0 / 
و1 ومصباح الأصول 081:1, وتهذيب الأصول 
3 وغيرها. 


: يا وقد تعارف عند المتأخّرين من 
الأصوليّين إطلاق بناء العقلاء عليها. 

وعلى أيّة حال. فالمراد من بناء العقلاء كما 
قال اليد محمد تقي الحكير. هو: «صدور'" العقلاء 
عن سلوك معيّن تجاء واقعة ماء صدوراً تلقائيا 
ويتساوون في صدورهم عن هذا السلوك على 
اختلاف في أزمنتهم وأمكنتهم. وتفاوت في ثقافتهم 
ومعرفتهم» وتعدّد في نحلهم وأديانهم. 

وأمثلته كثير: 

منها: صدور العقلاء جميعاً عن الأخذ بظواهر 
الكلام. وعدم التقيّد بالنصوص القطعيّة منه. على نحو 
يحقل بعضهم بعضأ لوازم ظاهر كلامه, ويحمتجأبة 
عليه. 


ومنها: صدور العقلاء جميعاً عن الوح 7 


أهل الخبرة فيا يجهلونه من شسؤونهم الحياتية 
وغيرهاء فالمريض يرجع إلى الطبيب, والجاهل 
يرجع إلى العالم, وهكذا...*110. 


)١(‏ أصل الصدور: الاتصراف, وصدر القوم: اتصترقوا. 


المصباح المنير: «وصدر». 
4 
(1) الأصول العامّة للفقه المقارن: 15-151 
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بل يقتصر على الدرك”", نذكر الفرق الذي ذكره 
السيّد الحكيم في هذا المجال. حيث قال: «والفرق 
ببنه. وبين حكم العقل, أنّ حكم العقل ‏ فيا يمكنه 
الحكم فيه وليد اطّلاع على المصلحة أو المفسدة 
الواقعيّة... وهذا البناء لايشترط فيه ذلك؛ لكوثهم 
يصدرون عنه كما قلنا صدوراً تلقائياً غير معلّل, 
فهو لايكشف عن واقع متعلّقه من حيث الصلاح 
والفساد, ولعلّ قسماً كبيراً من الظواهر الاجتتاعيّة 


منشؤه هذا النوع من البناء»!". 


#رحجيّة بناء العقلاء: 
إن بناء العقلاء وسيرتهم في حدّ ذاته لايكون 

""حجّة إلا إذاكان ذلك بمرأئ ومسمع المعصوم 4/8 وم 
1 فإذا كان كذلك, فنكشف عندئذ ارتضاءه 
بناء العقلاء. 

قال السيّد محمد تفي الحكير: «وحجَّيّة مثل 
هذا البناء إنت! تت إذا تم كشفه عن مشاركة المعصوم 
لهم في هذا الصدور, فيا تمكن فيه المشاركة أو إقراره 
هم على ذلك, فها لم تمكن فيه. 


١١‏ فني مسألة «قبح العقاب بلا ببان» التي مرجعها إل 


«قبح الظلم», العقل حاكم. فنقول: العقل يحكم 
بقبح الظلم. وإن قلنا: إنته مدرك. نقول:إِنّ العقل يدرك 
قبع الظلم. 


(؟) الأصول العامّة للفقه المقارن: 15 


الملحق الأصولي / بيان 0 


وسرٌ احتياجنا إلى الكشف عن مشاركة 
المعصوم, أو إقراره» ولو من طريق عدم الردع فيا 
يمكنه الردع عنه مع اطلاعه عليه؛ أن هذا البناء ليس 
من الحجج القطعيّة في مقام كشفه عن الواقع؛ لجواز 
تخطئة الشارع لهم في هذا السلوك...06". 

وفيه تفصيل سوف نتكلّم عنه في عنوان 
«سيرة العقلاء» إن شاء الله تعالئ. 


بناء المتشرعة 

هو سيرة المتشرٌّعة نفسهاء والكلام فيه 
كالكلام في بناء العقلاء. وسوف يأتي تفصيله في 
عنوان «سيرة المتشرّعة» إن شاء الله تعالى. 


بيان 


لغةة: 
الكشف عن الشيء وإيضاحه. من أبان 


ويقع أيضاً اس لما بين به. مثل قوله تعال: 


(0) الأصول العامة للفقه المقارن: 158. وانظر: بحوث في 
علم الُصول 576:4. ودروس في علم الأصول (الحلقة 
3/1/6 وأصول الفقه 18:5 وغيرها 

(؟) آل عمران:118. والحديد؛ 37 


72001 
مدا َيَانٌلنّاى 5001 


اصطلاحاً: 

لايختلف عن معناه اللغوي في جوهره. لكن 
أختلفوا في تعريفه, ولعلّ اختلافهم فيه من جهة 
تمدّد إطلاقه على المعنيين المتقدّمين, وعمدة 


التعاريف المذكورة هى: 

١‏ -أَنٌ البيان هو: «الدلالة. عل! اختلاف 
أحواطاء'". 

قاله السيد المرتضئ.قالبيان ععنده يساوي 


الولالة, فهما مترادفان, ومنه يظهر أنه أطلق البيان 
عَزرْأكبى الأوّل, وهو الكشف والإيضاح؛ لأننه 
المناس/ ب للد لالة 

"أنه عبارة عن: «الأدلة التي بين بها 
01 

قاله الشيخ الطوسي, والبيان عنده عبارة عن 
نفس الأدلة. فكأنته نظر إلى المعنئ القانى للبيان, 
وهوكونه اسما متا بين به. 1 

؟- أنته عبارة عن: «كلام أو فعل دالّ على 


(1) آل عمران: 274 

(؟) انظر: معجم مفردات القرآن الكريم اللراغب 
الإصفهاني). والمصباح المنير: «بين». 

(©) الذريعة إل أصول الشريعة 719:١‏ واختاره ابن 

0 (قسم الأصول). ييف 

(4) العدّة في أصول الفقه ١8:1‏ 4. 


في 


08 0131 
المراد بخطاب لايستقلَ بنفسه في معرفة المراد»” 

قاله لق الح وهو ناظر إلى المعنى الثاني 
أيضاً. 

هذا وقد أشار انحمّق القمي إلى المعنيين 
المتقدّمين وإلى معن ثالث. فقال: 

«والبيان مأخوذ من بان ببعنىئ ظهرء أومن 
البَينء وهو الفرقة بين الشيئين, وهو: 

-إمتا ال مراد به فعل المبيّن. وهو 
النبيين.كالكلام ببعنىا التكلير والسلام تمعن التسلير. 

- وإمتا الدليل على ذلك: أي ما به التبيين 

وإمكا متعلّق التبيين, وهو المدلول؛ وبثا 
حينئذٍ العلم من الدليل!؟ 

وقد يستئ ما به البيان مبيياً عل فط 
الفاعل...906. 

فالذي أضافه الحمّق القمى هو متعلّق التبيين, 
وهو العلم الحاصل من الدليل. 

وعرّف المبيّن وهو ما يتحقّق به البيا 
يذكر المبيّن. وعرّفه الحقّق الح فقال: 

«والمبي: قد يطلق على مايحتاج إلى بسيان, 
وقد ورد عليه بيانه. 


وقد يطلق على الخطاب المبتدأ المستغني عن 


ان وم 


)0 معارج الأصول:6 ٠١‏ 
(؟) أي العلم الحاصل من الدليل. 
(6) قوانين الأصول: ٠‏ 4 قانون في امجمل والمبين. 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جلا 


أقسام البيان: 

المعروف تقسيم البيان إلى قول وفعل, 
وتقسيم الفعل إِلى الفعل بالمعنئ الأخصٌ والكتابة 
والإشارة ونحو ذلك!" 

لكن قسم الحمّق الحلي البيان من أوّل الأمر 
إلى خمسة أقسام. وهي: 

الأوّل القول: 

وهو أشهر أقسام البيان وأكثرها تداولاً. مثل 


سؤالهم موسئ#ة: «ِآدْعٌ لَنَا رَتَكَ يُبَيّنْ لَبَامَا 
لها" 

وهذا النوع من البيان يمكن صدوره من الله 
تعالمى ومن رسولهيَيْ, كما هو متحقّق بالفعل. 

الثانى -الكتابة: 


وهي تأت بعد القول في البيائية من حيث 
التداول والاستعبال, ومثاله بالنسبة إلى الرسول 86 
ما أمر بكتابته لعياله وللأمة 8 من بعده. 

وهل يصدق ذلك بالنسبة إليه تعالمن؟ وماهو 


)0 معارج الأصول:6 ٠١‏ 

581:١ انظر: الذريعة إلى أصول الشريسعة‎ )١( 
64 ٠ والقوانين:‎ 

(©) البقرة:34. 


الملحق الصو لي / يبان ا 

قال الحقّق الحل: «الثاني: الكتاية, كبا بين الله 
تعالى لملائكته بما كتبه في اللوح»!". 

أقول: في صدق الكتابة المتعارفة على ذلك 
ل : 

الثالث _الإشارة: 

وهو أن يبيّن حكناً أو متملّقه أو موضوعه 
بالإشارة. قال الحقّق الحل: «الثالث: الإشارة. كما 
قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذاءبأصابعه العشر. ثم 
أعاد وحبس إصبعه في الثالئة. وهذا القسم لايصح 
في حو الله تعالى. لافتقاره إلى الأعضاء. 
واستحالتها في حقّه تعالئ»!". 

الرابع الفعل: 

قال الحقّق الحلي: «الرابع: الفعل... كما بين 
النبِي' الحجّ والوضوء بفعله, ولايكون بياناً حملي 
أو بنصّه. كقوله يية: 'صلوا ك) 
رأيتموني أَصلٌ”. أو بالدليل العقلي. كما إذا فعل 
وقت الحاجة إلى بيان الخطاب»!”. 

وقال ابن زهرة: «الإججماع حاصل على 
الرجوع إلى أفعال النبي يل في المتاسك وغيرها. 
وجعلهم ذلك بياناً لقوله تعالى: (َوَلِلَهِ عَلَى آلنّاين 


ذلك من قصده, 


07 ممارج الأصول:5١٠,‏ وانظر البحار 01/:04؟: كتاب 
السماء والعام, باب القلم واللوح المصفوظ؛ والكتاب 
المبين. 

() معارج الأصول: 1-5 

6 
(؟) معارج الأصول: 1-5 


حِجٌ آلْبَي ته وغير ذلك...01, 

ومن ذلك تعليم الأفمة ييا كيفيّة وضوء 
الي 3ة, لأصحابهم. والتي أطلق علبها الفقهاء: 
الوضوءات الييائية”", فن ذلك مارواء ز 


غيق 
أبي جعفر الباقر#ة: قال: «قال أبو جعفر:9ة: ألا 
أحكي لكم وضوء رسول اللهة؟ فقلنا: بإى, فدعا 
بقعب فيه شيء من مأء. فوضعه بين يديه ثم حشر 
100 
وإنتما يكون الفعل بياناً -كما قال امحثّق 
الحلي -إذا عُلم من قصد الفاعل أنته بصدد البيان» أو 
نِصٌء كا في قوله#: «صلُوا كا رأيتموني 
أجلي" وفي تعليم الإمام كيفيّة وضوء الي 6ل. 
أوكا ليا فعل فعلاً وقت الحاجة إليه 
الخايس_الترك: 
“حمق البيان بالقرك أحيانً. كا لو كان ع8 
يقنت في الركعة الثانية أحياناً ويتركه أحياناً أيضاً 


فإنته يدل على عدم وجوبه!0, 


لغنية (قسم الأُصول): 614. والآية/49 من سورة آل 
عنراقة 

(؟) انظر روض الجنان 3١5:1‏ 23913131331313 

(©) الوسائل5817:1, الباب ١6‏ من أبواب الوضوء. 
الحديث؟ 

(4) سنن الدار قطني .578:١‏ واللتن الكيرئ 
للبيهق 510:1 

(6) انظر: معارج الأصول١٠.‏ والقواتين» 56٠‏ 


قال الحمّق ال حلي: «الفعل أكشف من القول في 
البيان؛ لأنَّ الفعل ينبئ عن صفة المبيّن عياناً. والقول 
إخبار عن تلك الصفة, وليس الخبر كالعيان»00. 

أقول: 

وَل لاينافي كلامه ما ذكرناه: من كون 
البيان القولي أكثر تداولاً من غيره. 

ثانياً ‏ أن ماقاله غير تام على إطلاقه. فإنٌ 
الفمل لا لسان له. والقول أكثر بياناً 
الفعل أبين من القول. لكن لادائماً. 
المعصوم 1 يصلّي في وقت خاصٌ مثلاً. لم يدل ذلك 
على وجوب الصلاة في ذلك الوقت؛ لأكه يبكسا 
يكون صل ندب 


انقسام البيان إلى إجماليّ و 

ورد في لسان الأصوليين التعبير بالبيان 
الإجمالي والتفصيلي. وهذا الانقسام يمكن تصويره 
في البيان الابتدافي. سثل سيان الأحكام في بدو 
التشريع, فالييان الإعالي مل قوله تعال: 


آلبيتٍه1 عرفا والبيان 


عَلَى آلناين حِمٌّ 
التغصيلىء مسثل: قولهي#: «صلواكما 


(1) انظر معارج الأصول: 1١-١١5‏ 


١‏ البقرة:38 
(4) آل عمران: /اة 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 


ني أصلي»!'! و«خذوا عي مسناسككم»!" 
ونحو ذلك. 


تأخير البيان عن وقت الحاجة: 

اشتهر على ألسنة الأصوليين: «أنّ تأخير 
البيان عن وقت الحاجة, أو وقت العمل قبيح»51. 

ويقصدون بذلك: أنكه لو ورد الأمر 
بتكليفي ما. وكان الأمر بحملاً. ثم حضر وقت العمل 
بالتكليف ولم يرد بيان من الآمر فيه. فهو قبيح؛ 
لأنته يستلزم التكليف بما لايطاق؛ وهو لايصدر من 
لمكم 

ولكن ذهب جملة من الأصولبين المتأخّرين 
ىْ عدم قبح التأخير. ولتوضيح ذلك نقول: 

إنّ مسألة تأخير السيان عن وقت الحساجة 


الأول _عند الكلام عن المجمل والمبين. 
الثاني عند الكلام عن العام والخاصٌ. 
)١(‏ الاين الكبرئ (للسبييق) 510:1 وسان 
الدارقطفي 77:1 و... 
يذ السنن الكبرئ (للبييق) 118:0 
© انظره الذريعة 510:1 وأدّعى عدم الخلاف فيه 
أيضاً 


7 8 
ومعارج الأصول:6١1_رادّعى‏ عدم الخلاف 
1" وغيرهاء وكذا كنب الفقه مثل. 
المختلف 153:1 وك44 و178:1, والمدارك 158:1 


والجواهر 76٠:8‏ و1 718:4 وغيرها. 


الملحق الأصولي //بيان 

وفي المقام الثاني تكلّموا عن حالات العام 
والخاصٌ التي منها مالو تأخّر ورود الخاضٌ عن 
العام فبحثوا عن أن الخاصٌ عندئذٍ ناسخ للعام أم 
مخصّص له. ولمتا كان كثير من الأحكام؛ إنتما ورد 
بصورة العموم ثم وردت مخصّصاتها بعد ذلك. فعلى 
فرض كون الخصّص الحأخَّر ناسخاً للعام المتقدّم 
يلزم نسيخ كثير من الأحكام, وهو مناف لخلود 
الشربعة. 

وعلى فرض كونها خصّصة يستلزم تأخير 
البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح على الحكيم. 

وهناك محاولات لرفع هذا الإشكال, متهاد 

وَل محاولة الشيخ الأنصاري: 

حاول الشيخ الأنصاري١!! ‏ وتبعه صاجب 
الكفاية!'' وغيره'' أن يرفع الإشكال عن طَرَيْقَ 
الحكم الظاهري والواقعي. وبيان ذلك: 

أنته لا يرد عام مثل «أكرم العلماء». فهو 
ظاهر في العموم, وله ظهور في أن المراد لدي للآمر 
هو إكرام عموم العلماء. وإن كانت الإرادة الجديّة 
واقعاً متعلقة بغير مايره التخصيص في حلّه. ولكن 
وظيفة المكلّف المأمور, العمل طبقاً لذلك 
الظاهر. وبعد ورود الخاصٌ, مثل: «لاتكرم عمرأه 
(1) أنظر فرائد الأصول 437-414:1 
(؟) أنظر كفاية الأصول:/750 
() انظر نهاية الأفكار ,061:]5-١(‏ 


يتحق أمران: 
الأوّل ‏ الكشف عن تعلّق الإرادة الجدية 


للآمر بإكرام غير عمرو من سائر العلماء. وهو مبيّن 


الثاني -نسخ حكم إكرام عمرو الذي كان في 
ضمن إكرام جميع العلماء. وكان حكداً ظاهرياً. 

فالتخصيص إذن يكشف عن الحكم الواقعي 
وينسخ الحكم الظاهري. والمكلّف مأمور يكل 
مرحلة بالعمل بما هو وظيفته من الحكم الظاهري أو 
الواقمي. 

ثانياً محاولة الشيخ النائيني: 

إأحاول الشيخ النائيني - وتبعه السيد 
الخوئي ‏ حل الإشكال عن طريق آخرء وهو عدم 
انام بتبع تأخير البيان عن وقت الحاجة بصورة 
مطلقة, وبيان ذلك: 

أنّ القاعدة الأوّلية وإن كان 


عند 
تأخير البيان عن وقت التخاطب فضلاً عن وقت 
الحاجة إذاكان المتكلّم في مقام بيان جميع ما له دخل 
في حكنه ومراده. لكن لو كانت عادة المتكلّم بيان 
مراده على نحو التدريج لمصلحة, كيا هو الواقع في 
تشريع الأحكام لم يكن تأخير البيان عندئرٍ قبيحاً 
«فإذا فرض كون المتكلّم حكباً وأنته يراعي الممكئة 
والمصلحة في بيان مراده في كل وقت بخصوصه لم 


يكن تأخير بعض مراداتنه عن وقت الحاجة 


وهار خرن «إِنّ قبح تأخير البيان عسن 
وقت الحاجة ليس على حذو قبح الظلم ليستحيل 
انفكاكه عنه. بل غايته أن يكون مثل قبح الكذب 
القابل لانفكاكه عنه لوجود المصلحة المقتضية له»!". 

ويؤيّد ذلك ماورد في رواية الوثساء عن 
الإمام الرضاءية. قال: «... قلت: حقّ علينا أن 
نسألكم؟ قال: نعم, قلت: حقّ عليكم أن تهيبونا؟ 
قال: لا. ذاك إلينا إن شتنا فعلنا. وإن شثنا لم 
تفعل»!" 

وعلّق صاحب الوسائل على الرواية قائلاً. 
«أقول: الأحاديث في ذلك كثيرة, وفيها رد علنا 
القائلين بامتناع تأخير البيان عن وقت الخطاك أ 
وقت الحاجة؛ ويؤيد [ه| ماهو ضروري: من جواق 
النقيّة على الإمام. بل وجوبهاء وما تواترمت: 
النى عي كان يؤْخَّر الجواب اننظاراً للوحي أربعين 
يوم وأقل وأكثر.. .ءالا 


كنبيسه: 
ذكر الشيخ العراقي أنّ تأخير البيان عن وقت 


الحاجة يمكن تصويره على نحوين: 


608:1 أجود التقريرات‎ )١( 

(؟) المصدر المتقدّم: ال مامش رقم ,١‏ وانظر المماضرات 
م 

(5) الوسائل 18:57 الباب 7 من أبواب صفات القاضي. 
الحديث 8 وانظر الحديثين: و17 

(4) المصدر نفسه. 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج 
الأول تأخير البيان عن وقت البيان, بن 
تأخير البيان عن الوقت الذي يكون المتكلّم في مقام 


المأمور والمكلّف إلى العمل. وإن م يكن وقت حاجة 
الآمر إلى البيان» فهذا قبحه غير معلوم, بل هو معلوم 
العدم: لأنته قد تقتضي المصلحة إلقاء العام إلى 
المكلف على خلاف معتقد الآمر ليعمل به المكلف 


حت تقتضي المصلحة تخصيص العام وإظهار المراد 
الواقعي 7" 

هذا وزاد يعضهم مورداً آخزء وهو: 

تأخين البيان عن وقت العمل والامتثال, مثل 
إنشاء الأمر فعلاً لإتيان فعل بالأمس. وهذا قسبيح 
يضلا لأنته عبت ولغو إذ لايسبّب تحر يكا للعبدا" 


تأخير البيان عن وقت الخطاب: 
ويقصدون بذلك: أن يرد المخطاب بالتكليف 
بحملاً. ثم يرد بيان ذلك بعده. وقيّد بعضهم التأخير 
إلى وقت الحاجة. 
والمشهور عند الأصولبين من الإمامية كا 
("/ هو جواز ذلك؛ لوقوعه في العرف والشمرع, 


نهاية الأقكار :01-١(‏ 801. 


(؟) أنظر منتق الأصول 594:5 
(7) أنظر: تمهيد القواعد: 57 القاعدة 81 والقوانين: 41١‏ 


الملحق الأصولي /بيان ....... 
فكثيراً ما ترد الخطابات القانونية والشرعيّة ثم ترد 
ها بيانات سواء كانت عل نحو التبيين أو التقييد أو 
التخصيص. ونحو ذلك!2, 

ولكن فصّل السيّد المرتضئ والشيخ الطوسي 
تتبعاً لأستاذهما المفيد, بين المخطاب الجمل والخطاب 
الوارد على نحو العموم الظاهر في العموم فبيجوز 
تأخير بيان الأوّل؛ لأنّ حاطب يعلم بإجماله فينتظر 
بيانه. بخلاف الثاني. حيث لاتكون للمكلّف حالة 
انتظاريّة؛ لظهور العام في عمومه. مع أن الآمر 
الاير يد العموم 

قال السيّد المرتضئ: «والذي نذهب إليه أنّ 
المجمل من الطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقتا 
الحاجة. والعموم لو كان باقياً على أصل اللغرفي أن 
ظاهره محتمل لجاز أيضا تأخير بيانه؛ لأنته في كم 
المجمل, وإذا انتقل بعرف الشرع إلى وجوب 
الاستغراق بظاهره, فلايجوز تأخير بيانه»!" 

وقال الشيخ الطوسي: «والذي أذهب إليه 
أنته لايجوز تأخير بيان العموم. ويجوز تأخير بيان 
الجمل. وهو الذي اختاره سيّدنا المرتضئ, وإليه كان 
يذهب شيخنا أبو عبدالله رحمه] لم190 


وتبعهم ابن زهرة20, من صاحب 


54١ أنظر : هيد القواعد: 7؟5, القاعدة81, والقوانين:‎ )١ 


(1) الذريمة1ب0ةم 


000 
(؟) عدّة الأصول 180:1 


(4) انظر الفنية (قسم الأصول):74 


المعالم'" أنّ العلامة قائل بذلك أيضاً إجمالاً. 
وهناك أقوال أخر حكيت عن غير الامامية, 
يراجع طا المطوّلات . 


قبح العقاب بلا بيان: 

بي استند إليها الأصوليون لإثبات 
البراءة العقليّة عند الشكٌ في الحكم الوجوبي 2 
التحريمي, تقدّم الكلام عنها في عنوان «براءة». 


قاعدة 


تنبييه: 

فاتنا ذكر موارد البيان في قسم الفقه؛ لسدم 
كَمرٍتب فن مواردها: 

أوَلاً ما لو أقرٌ شخص بشيء مبهم؛ فيلزم 
ببيانم وتفيكيره. فإن ّنه بما يصمّ فيه الإقرار قبل 
منه وإِلَا فلا. 

تقدّم تفصيله في «إقرار/ الإقرار بالجهول». 

ثانياً ‏ لو كانت له زوجات فطّلق واحدة 
متهن عل النعيين عنده, لكتمه لم يشخّصها خارجاً 
صمح الطلاق وألزم ببيان المطلقة0؟. 

والأمر في العتق كبا في الطلاق. 


)١(‏ انظر المعالم (الحجرية):171 
(؟) أنظر الجواهر43-40:57. 


لمك 00 


بيان حدود الدار, ورفع قواعدها؛ وبناء 
أصلها!", من قولك: أسست البناء تأسيساة". 
وأصل التأسيس من الأمء وهو أصل البناء, 
الذي جمعه أساس, وجمع الجمع: سس 50 
اصطلاحاً 
يراد به إحداث الشيء وإيجاده في مقابل. 
التأكيد. بعنى إقرار ما كان, كما بظهر من الأمذات 


تداول على ألستة الفقهاء والأصوليين قاعدة 
عامة, وهي: 

أ التأسيس أولى من التأكيد. 

-أو أن التأسيس خير من التأكيد© 

- أو الأصل التأسيس, لا التأكيدا", 


)١١‏ انظر الفاموس المحيط: «أسس» 

() أنظر الصحاح: «أسس» 

() المصدر السابق. 

(4) انظر: الدروس 61:5١,وكشف‏ اللثام17/9:5, وغيرها. 
(0) انظر جامع المقاصد 813:95 

(1) انظر التذكرة (الحجرية) ,١74:7‏ والدروس 148:5 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج/٠‏ 

ونحو ذلك من التعابير. 

ومفاد القاعدة: أنته لو دار الأمر بين حمل 
كلام الشارع أو غيره على التأسيس بعنى إفادته 
إرادة جديدة؛ أو التأكيد ببعنى مله على إقسرار 
الإرادة القديمة, فحمل الكلام على الإرادة الجديدة 
أولى من حمله على تأكيد الإرادة القديمة 

مثاله: 

١-لو‏ نذر أن يصلٌٍ صلاةً وأطلق, فلم يبي 
نوع الصلاة. فهل يجوز له الاكتفاء بصلاة الفريضة أم 
لابدٌ من إتيان صلاة مستقلّة؟ 

يقول الشسهيد الأوّل: «لاتمز: 
إطلاق الصلاة, على الأقوى؛ 
البأكيد»1". 

هن حمل نذر الصلاة على إتسيان الفريضة 
تأكيد لإتيائها؛ لأنتها واجبة بدون النذر, أمتا حمله 
على إتيان صلاة حمل له على تأسيس 
الإلزام بصلاة أخرى مستقلة. وجمل الكلام على 
التأسيس أولى من حمله على التأكيد. 

"-لو قال: له عل ثلاث عشيرة إل ثلاثة, إلا 
ثلاثة, قال العللامة والتسهيد الأوّل: لزمه أربعة؛ لأنّ 
الأصل التأسيس لا التأكيد!". 

فإِنٌ الثلاثة الثانية لو كانت تأكيداً للأولى لم 
يلزمه إل سبعة. وأمتا لو كانت تأسيساً فعليه أربعة 


ي الفريضة عند 


أسيس أولى من 


181:1 انظر الدروس‎ )١( 


(1) انظر التذكرة (الحجرية) 174:1, والدروس 148:5 


1 5 
الملحق الأصولي / تأسيس . 


كيا قالا. 


مدى حجّية القاعدة والالتزام بها: 

نُسب إلى المشهور! العمل بالقاعدة. 
وظاهرهم جعلها مستنداً لبعض الأحكام. ولكن من 
الفقهاء من ناقش ذلك أو إطلاقه, من قبيل: 

١-الحقّق‏ الأردبيلي. حيث قأل: «وترجيح 
التأسيس على التأكيد مطلقاً غير واضح. إنتبا هو في 
الخطب ومقام الوعظ, ولايمكن إثبات الأحكام 
الشرعيّة بذلك»!". 

؟-والسيّد الخوني, فإنّه قال: «وأولويّة 
التأسيس من التأكيد ليست قاعدة مطّردة وضابطاً 
كني بل يختلف ذلك حسب اختلاف المواره 
وخصوصيّاتها ومناسبات الحكم والموضوع, قربا 
يكون التأكيد هو الظاهر من الكلام»!" 

وربما يظهر ذلك من غيرهما أيضاً:". 


)1١‏ انظر المسالك3: 

ومن استعمل القاعدة غير من تقدّم ذكره: فخر 
الديسن في الإيضاح 674:5, والكركي في جامع 
المقاصد41:1, وصاحب الحدائق في الجدائق 
وصاحب الرياض في الرياض 54:1. والغراقي في المستند 
317. وصاحب الجواهر في الجواهر 6١:؟‏ وغيرهم. 

(5) يمع القائدة9امم 0 

() مستند العروة (كتاب الصلاة)51:1© 

(؛) انظر؛ العناوين 1580:1, لكنّه ننى الريب عن الأولوية في 
موضع آخر منه. انظر 70:5 1 


للكنة 


فيفك 


هل الأمر بالشيء بعد الأعر به تأسيس أم تأكيد؟ 
ا 0 
تكلّم الأصوليون عمتا لو ورد أمنٌُ ثم ورد 


الأمر ثائية, فهل يكون الثاني تأكيداً للأمر الأول, أم 
تأسيساً لأمر جديدة 
وتظهر الفرة بلزوم الامتثال مرّة واحدة بناءة 
على التأكيد, ولزومه مرّتين بناءً على التأسنيس. 
وحاصل ما أفادوء هو: 
أنّ الأمر الثاني إِما أن يصدر بعد امتثال 
الأمر الأوّل, أو ف فعلى الأُوّل لا إشكال في كون 
الأمر الثاني نأ 
وأمتا على الفرض الثاني فالصور امحتملة 


ربكم 


الل أن يكون الأمران مطلقين غير معلّقين 
على شبرط, كأن يقول: «صل» ثم يقول: «صل». 

وظاهره حمل الأمر الثاني على التأكيد؛ لأنّ 
الطبيعة الواحدة لا يتعلّق بها أكثر من أمرء يمن دون 
أن يكون هناك امتياز بين الأوامر. كأن يقول: «صلّ 
مرّة أخرى» مثلاً. 

- أن يكون الأمران _معاً ‏ معلقين على 


دلق يكو ألمد الأثرين سلا والالضر 


غير معلق,كأن يقول: «اغتسل». ثم يقول: «إن كنت 


ني هذه الحالة يحمل الأمر الثاني على التأكيد 
أيضأً. لوحدة الأموز به بحسب الظاهره لأ امطلق 
يحمل على المقيّد. فيكون المقيّد كاشفاً عن المراد في 
المطلق. 0 البراءة عن التكليف الزائد. 


- أن يكون أحد الأمرين معلقاً على نيء 


والآخر معلّقاً على شيء آخر. كأن يقول مثلاً: «!, 
كنت جنباً فاغتسل»؛ ويقول: «إن مسست مهنا 
فاغتسل». 

وهم كلام في هذه الصورة هل يحمل الأمر 
الثاني على التأسيس أو التأكيد؟ 


وقد تطرّقوا لتفصيل هذا الموضوع في|منيلم| 


الشرط عند الكلام عن تداخل الأسباب. والممَرَوَقَ 


عندهم: أنّ الأصل عدم التداخل إلا أن َتَوَمعَليه' 
دليل بالخصوص كا في الوضوء!". 

ومقتضاه أن يكون الأمر الثاني تأسيسيا بل 
حتى على فرض القول بالتداخل فليس ذلك من 
باب حمل الأمر الثاني على التأكيد. بل لا يفرض 
النداخل إل بعد فرض التأسيس وأنّ هناك أمرين 
يمتثلان معأ بفمل واحدا" 


ويرى بعض الأصوليين: أن الشرط إذا كان 
قابلاً للانحلال إلى شروط متعدّدة فسيتعدّه 


(1) أنظر: كفاية الأصول:140, ونهاية الأفكار )5-١(‏ 
11 
(1) انظر أصول الفقه١:.07/8‏ 


الميشرة /ج7 
الأمر بتعدّد الشروط. وأمتا إذا لم يكن قابلاً 
للانحلال, فلا يتعدّد الأمر. 

مثال الأوّل: ورود الأمر بالكقارة بسبب 
الجباع, فإنَ لسان الدليل هو ترئّب الكثّارة على 
الجماع كبا هو ظاهر من قولهءكة: «عليه من الكمّارة 
مثل ما على الذي يجامع». وعليه كلا تكرر الجباع 
في تجار رمضان تكرّرت الكقّارة أيضاً. 

ومتال الثاني: ورود الأمر بالكقّارة بسبب 
إن لسان الدليل هو ترئّب الكثّارة على 
عنوان الإفطارء لا الأكل» حيث جاء في النصٌّ؛ «من 
أفطر في نهار شهر رمضان فعليه عتق رقبة. أو إطعام 
ستين مسكيناً أو صيام ستين يومأ», وبمجرّد الأكل 
في المرّة الأولى يحصل الإفطار الذي هو نقض 
الصؤيم, وهو غير قابل للتكرار. فلا يقال بعد الأكل 
ثانية أنثه أفطر إل بلحاظ الأكل الأوّل, وعليه له 
تكرر الكقّارة بتكرر الأكل". 


7 4 
)١(‏ انظر: قواتد الأصول .414:07-١(‏ وأجود 
التقريرات 418:١‏ وامحاضرات 8١:4‏ و18:0 1191 
5 04 
ودروس في مسائل علم الأصول (للشيخ التسبريزي) 
دلق 


الملحق الأصولي / تأسي 227711 


4 
وقدوة, والأسوة بضم الهمزة وكسرها هو القدوة, 


أي الذي يقتدى بهل" 


اصطلاحاً 

عرّفه السيّد المرتضى بقوله: «التأتي بالبي في 
الفعل: أن يفعله مثل ما فعله في الصورة. على الوجه 
الذي فعله لأجل أنه فعل وفي القرك والقول 
ملهع1, 

وقال حمق الحلي: «التأنتتي في الفمل هو: أن 
يفعل صورة ما فعل النِيَيِيٌ على الوجه الذي فمل؛ 
الأجل أنته فعل, 

وني القرك هو: أن يقرك مثل الذي ترك؛ 
لأجل أنته ترك»ا". 


وقال العلامة الحلّ: «معنى التأمتي: أته ل 


إذا فعل فعلاً على وجه الوجوب, يجب عليكاةأي: 
تفعله على وجه الوجوب وإن تنقّل به كنا متعبد ين 
بالتتقل. وإن فعله على وجه الإباحة, كنا متعيّدين 
باعتقاد إباحته وجاز لنا فعله..٠!.‏ 


الأحكام: 
اختلف الأصوليون والفقهاء في حكم النا. 


)١(‏ انظر: الصحاح. والنهاية (لابن الأثير), ولسان العرب. 
والمعجم الوسيط: «أسى» 

(؟) رسائل السيّد المرتضى:118:5. رسالة الحدود 
والحقائق. 

() معارج الأصول: 337 

0 مبادي الوصول إلى علم الأصول: 7ه 


ابييل هل هو واجب أم لا؟ 
وقبل بيان الأقوال في المسألة من اللازم بيان 
يحل الخلاف وموضع النني والإثبات, فنقول: 


إن أفعال اليك على أنحاء: 
الأوّل ‏ أن يفعل ماهو أمر طبيعي يعمله كل 


إنسان بطبيعته, مثئل أصل النوم. والأكل. والعرب» 


نعم لو دأوم على نوم خاصٌ وواظب عليه, 
مثل نوم القيلولة, أو أكل شيءٍ خاصٌ أو ريه 
بفيدخل في بحث التأتي!؟. 

ي - أَنْ يفعل ما اختصٌ به حكله, مثل 
أُرنكاح الزائد على أربع نسوة. ووجوب 


َ التهجّد. ونحو ذلك من مختصّاته التي ذكرناها في 


اخقاصات البيك». 


وهذه لاتدخل في إطار التأتي 


الثالك ‏ يفعل ما يمكن أن نشترك معه في 
حكنه. وهذا على قسمين: 

القسم الأرّل أن يعلم وجه صدور الفعل 
مدعي كبا إذا علمنا بدئيل أن صدور الفعل منه كان 


)١(‏ انظر: الذريعة إلى أحكام الشريعة ؟:/الا0, والقوانين: 


4 


(؟) انظر القوانين 
(©) انظر القوانين: 


عمة عد الذناية اوم عل وم ياه وماج ااه 


على وجه الوجوب أو الندب. فهنا لا إشكال في 
والتأمَى به وذلك: 
١-لعمومات‏ التأمّيء مثل قوله تعالى: (ِلَقَدْ 
كَان َك في وَسُولٍ الله أو ٌحَستدٌ»!'' وقوله تعالى: 
4" ونحو ذلك مما يدل على وجوب متابعة 


وجوب متابعة || 


الاعتبار. فإنّ التأبّي كما تقدّم هو: أن نفعل ما فعله 
على الوجه الذي فعله. فإذا فعله على نحو الوجوب. 
فالواجب أن نفمله على وجه الوجوب. وإذا فعله 
على وجه الندب. فالواجب أن تفعله _إذا أردنا أن. 
نفعله كباتي المستحبات على وجه الاستحباج ل 
الوجوب, لأنا لو فعلناه على وجه الوجو ب |لم نكن 
متأسّين به بل عخالفين له. 

قال فخرالدين بالسبة إلى وحور 
الاستقبال في صلاة النافلة «والحقّ عندي أن النافلة 
حال الاستقرار والاختيار يشترط فيها الاستقبال؛ 
لأنَ الم لم ينقل عنه أنته صل إلى غير القسبلة 
النافلة قفي هاتين الحالتين. والتأتي واجب لقوله 
تعالى: دِلَقَدْكَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله وه حَسَنَةٌ». 
وغيرها من الآيات والأخبار الدالّة على وجوب 
التأتي؛ وقد ذكر في أصول الفقه. ومعنى التأمتي: 
إيقاع الواجب كما أوقعه#ة, والتدب إذا فعله 


11 الأحزاب:‎ )١( 


5 


... الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج7 


كقعله...ع00 
؟ -دليل الاشتراك الدال على اشتراك 
لني مع غيره من المكلّفين في الأحكام, عدا ما 


أختص به من أحكام. وقد تقدّم سيانه في «قساعدة 
الاشتراك», فليراجع هناك. 

القسم الثاني أن لايعلم وجه صدور الفعل 
منهي, هل هو على وجه الوجوب, أو الندب, أو 
الاباحة؟ 

وهنا وقع الاختلاف في أنه يجب التأتي 
بالنِييية والاتيان بما أنى به أم لا؟ 

: وهذا الخلاف يرجع في الواقع إلى الخلاف في 

أمرين: 

الأمر الأوّل أن فعلديلة فها لم يُعلم وجه 
صدوره عنه, هل يدل على وجوبه؛ أم استحبابه, أم 
0 

الأمر الثاني -إذا اخترنا أحد الأُمور الثلاثة, 
فهل ينبت ذلك في حقّنا أيضاً؟ معنى أن لو ملنا فعله 
على الوجوب, فهل يجب علينا فعله أيضاً أم لا؟ 

أما بالنسبة إلى الخلاف الأُوّل, فقد تقلوا فيه 
أقوالاً. وهي: 

١‏ -إِنّ أفعاله يط كلّها تحمل على الوجوب. 

١-إِنَّ‏ أفعاله 28 كلها تحمل على الندب. 

'-إنّها تحمل على الإياحة !2 
(1) إيضاح الفوائد 374:1 
(؟) ذكر هذه الأقوال الشسيخ الطوميفي العدّة 0:2 لاه - 

7 وتسب الأوّل منها إلى مالك وأصحابه. . 


1 
الملحق الأصولي / تأسي 5+ 2055 


؟-إذا صدر الفعل منه مقروناً بالتقرب, 
فيدور بين الوجوب والاستحباب. وإن صدر منه 
بدون ذلك. فيدور بينها وبين الإياحة!". 

4 وقيل: يحمل فعلهيفة: إذا علم صدوره 
منه على وجه التقرّب فيحمل على الندب, وإلا فعلى 
الإباحة0", 

والذي ذهب إليه السيّد المرتضى. والتسيخ 
الطوسي, والمحمّق الحلي؛ والعلامة الحل!”. وغبرهم, 
بل هو المنسوب إلى محتقي الشيعة الإمامئة!؟, هو: 
أنته لاهكن حمل فعل الي بمجرّد صدورء منه 
-مع فرض عدم علمنا بوجه صدوره ‏ على نوع 
خاصٌ من الحكم, فإنّ جميمها عدا الحرمة محتمل في 
حقّه. فحملها على نوع خاضٌ يكون حملا بلا دليل 

«وعمدة ما يصلح للدليليّة هم. هو كون الفعلي 
بحملا بنفسه, لا لسان له يتعيّد بمقتضى مايدل عليه 
السانه, وغاية ماتدلّ عليه أدلة العصمة أنّ المعصوم 
لايرتكب الذنب, فجرّد صدور الفعل منه يدل على 
أن ما أتى به ليس بمحرّم عليه وإنتما هو مباح بالمعنى 
الأعم للإباحة١0‏ 

والإباحة بالمعنى الأعمّ تجتمع مع الوجوب 

والندب والإباحة بالمعنى الأخصٌ التي هي 


(١أقال‏ بذلك الح القمّي في القوانين: 
(؟) انظر هامش العدّة013:1, فقد تقل عن الغزائي. 
(؟) تقدّمت مصادر أقواهم فيا تقدّم. 

(4) انظر أصول العامة للفقه المقارن: 5+1 

(0) انظر المصدر المتقلام . 


ل 


بمعنى تساوي الطرفين 

وأمما بالنسبة إلى الخلاف في الأمر الثاني؛ 
فإنَ الأصولتين اختلفوا في أنا لو حملنا فعل الب كلل 
على نو خاصٌ من الحكم. فهل يثبت ذلك في حّد 
أيضاً أم لا؟ فإذا رأيناه قد تباعد عن الأنظار 


للتخلي. وم يعلم وجهه أنته على نحو الوجوب أو 
الندب أو غير ذلك فهل يجب أو يندب لفيره من 
المكلفين أن يتباعد أيضاً أم لا؟ 

ذكروا في ذلك أقوالاً. وهي: 

١‏ وجوب التأمّي والاقتداء بديك, قاللازم 
في المثال المتقدم التباعذ بطي قشاء الساجة من 
الآنطار. وإن لم يُعلم وجه فعله 8/6. 

وهذا القول لم أعثر على نسبته إلى واحد من 
أصحابنا. 

نعم, قال السيّد الطباطبائي عند البحث عن 
القشم: «ولا يجب التأسي إلا فيا يفعله يل وجوباً. أو 
مالم يعلم عدم وجويدة!؟, 

وقوله: «مالم يعلم عدم وجوبه» يشمل ما 
احتمل الوجوب والندب والإباحة والكراهة, 
فظاهر كلامه أنته يجب فعله تأسَياً 

ولكن رُدَّ ذلك بأنَ: «استدلال بعضهم على 
الوجوب علينا بأوامر الاقتداء. الدالّة على لزوم 
متابعته يي في كلّ مايفعله حتى المسباحات. حيث 
تتحوّل مباحاته إلى واجبات في حقّنا بحكم لزوم 


(0) الرياض: 133:10 


المتابعة لا يخلو من غرابة:؛ لأنّ أوامر الاقتداء 
لاتقتضي أكثر من الإتيان بالأفعال على الوجه 
الذي أن بهاء فإذا افترضناها مباحة أو مستحية, 
فتحويلها إلى الوجوب في حقّنا. ينافي طبيعة 
الاقتداء والالقزام بما القزم به الرسول يلي لأنّ معنى 
اقتدائنا به في المباحات, هو كوننا رين بين الفعل 
والترك. كما هو عير بينهياء فاضفاء صفة الوجوب 
عليهاء ينبي بنا إلى الخلف»!". 

؟-استحياب الاقتداء بدطفة: 

ذهب إليه احمّق التي حيث قال: د... أمتاما 
لم يعلم وجهه, فهل يجب علينا متابعته مطلقاء أو 
.يستحب مطلقاً أو يباح, أو يتوقّف؟ فيه أقوال: 
أقواها الثاني» 

ثم قال مستدلا عليه: «لنا: أصالق إلبراءة.مين 
الوجوب. وعدم دليل قاتم عليه. كما ترف 
واحتال الاباحة مقهور بأكثريّة الراجح في أفعاهم, 
ولأنّ ذلك مقتضى الاحتياط؛ لاحهال الوجوب. بل 


والندب أيضاً فيستحب؛ ولأنّ ذلك مقتضى 
عمومات ما دلّ على حسن التأمي, بعد نني دلالتها 
على الوجوب»!". ١‏ 

وهو الظاهر من صاحب الحدائق حيث قال: 
«وأما التأمتي ذ قد صرّحوا في الأصول بأكه 
يكون دايلاً للوجوب. فإِنّ فعلهم :ةا 


لاعيرء أ 


7 
(١)الأصول‏ العامّة للفقه المقارن: 574 


(؟) القوانين: 43٠‏ 


ءءء الموشوعة الفقهتة الميشرة 7ج 


أعم من ذلك» 
وقال أيضاً «إِنّ التأئتي فها لم يعلم وجهه 
مسحب اواج 

7_إياحة الاقتداء: 

والاستدلال الذي ذكره الحقّق القمّي لهذا 
القول وناقشه هو: «أنّ تتعارض الاحتالات من 
الرجحان والحظر يوجب الرجوع إلى الأصل؛ وهو 
الاباحة»!5. 

ويظهر جوابه متا سبق كيا قال. لأنّ الأصل 
دليل حسيث لا دليل: وبعد الاستدلال على 
الاستحباب كبا ذكرهء فلا وجه للرجوع إلى الأصل, 
مضافا إلى أنّ احتال الحظر من جهة اختصاص 
الفعل بالبييلة مدفوع بأنّ الغالب مشاركته لغيره 
عن المكلفين في الأفمال!4. 

1 -التوقف وعدم الحكم بحكم خاصٌّ, وهو 
ملازم للقول بالاباحة بعناها الأعم التي تجتمع مع 
الأحكام التكليفيّة غير الحرمة. 

ذهب إلى ذلك من قال بالتوقف في المسألة 
الأولى. 


:)١(هييبنت‎ 

الأحكام التي ذكرناها للتأتي يشترك فسيها 
)١‏ الحدائق عد 
() الجحدائق .375 
(©) القوانين: 451 


(5) انظر المصدر المتقدم. 


الملحق الأأصولى / تبادر 33211111 


جميع المعصوميننيك؛ لاشتراكهم في الملاك وهو 
كرتيو عصوييق: 


تنبيه(0): 

إن موضوع التأيبي رغم كونه مهنا لم يتطرّق 
إلى بحثه الأصوليون المتأخّرونء وإنتما اقتصر على 
البحث فيه الأصوليون المتقدّمون, كالسيد المرتضى 
والشيخ الطوسي والحقّق والعلامة الحلّيين ونحوهم. 

نعم تطرّق إلى هذا الموضوع استطراداً بعض 
الفقهاء بمناسبات مختلفة ولكن على نحو الاستطراد 
والإبجاز رغم كثرة تمسكهم بدليل التأتتي 


التسارع, من تبادر القومٌ يمعنى تسارعواء 
وهو من بادر أي: أسرع00 


اصطلاحاً 
انسباق المعنى الموضوع للفظ ‏ وهو المعنى 


)١(‏ انظر: المصباح المنير. والمعجم الوسيط: «بدر» 


الحقيق له -عند إطلاقه بلا معونة قرينة مثل انسباق 
الحيوان المفقرس إلى الذهن عند إطلاق كلمة 
«الحيوان»,. 


التبادر علامة الحقيقة: 

ذكر الأُصوليون في بحث المقيقة والجسان 
علامات لتشخيص المعنى الحقيق؛ متهاء بل أهيها هو 
التبادر. وبيان ذلك هو: 

أنتنا لو شككنا في مفهوم كلمة «إنسان», ثم 
شاهدنا أنّ ذهنئا ينسبق إلى هذا الموجود الناصٌل 
أي الحيوان الناطق _عند إطلاقه من دون مساعدة 
قري بجالية أو مقالية, سوف يحصل لنا العلم بأنّ 
الموضوع له لكلمة «إنسان» إنكما هو هذا الموجود 
الخاصٌء فيل هذا الانسباق والتبادر إلى الذهن 
عل وضع كلمة إنسان هذا المعنى الخاصٌ. 

إشكال وجواب: 

ربكما يقال: إن التبادر والانسباق إلى الذهن 
لابدٌ وأن يكون له منشأ. وهذا المنشأ إمتا هو العُلقة 
الذاتيّة بين اللفظ والمعنى بحيث لاينفكٌ عنه كما 
لاتنفكٌ الحرارة عن النار؟ 

أو هو القرينة الحاليّة أو المقاليّة؟ 

أو هو الوضع خاصّة؟ 


متا الأوّل فباطل؛ وقد أقيمت الأدلّة على 
بطلانه في بحث الوضع؛ إذ لا علاقة ذاتية بين اللفظ 


0 0 
(1) أنظر: كفاية الأصول: 18, وأصول الفقه 1:1؟. 


وا معنى مثل علاقة الحرارة والنار. 

وأمتا الثاني. فالمفروض عدمه؛ لأنَّ البحث 
إنتما هو فيا لو ورد الكلام من دون قرينة. 

فيبق الثالث. وهو الصحيح, فيكون السبب 
اللتبادر هو الوضع أو العلم به. 

لكن إثبات وضع اللفظ للمعنى الخاصٌ بهذا 
التبادر الذي هو ناش ومسيّب عن العلم بالوضع 
يستلزم الدور. 

والجواب عن ذلك هو: 

أنَ الذي يتوقف عليه التبادر إنتما هو علم 
ارتكازيٌ حاصل لأهل كل لغة بلغتهم, حيث يحصل 
هم من كثرة ممارستهم لها علم ارتكازيّ بالوضعة 
أي وضع الألفاظ لمعانيها. 
والذي يتوقف على التبادر إنكما هو الْمَلمّ 
التفصيلة , 

إذن امتوئف على التبادر -الذي هو العلم 
التفصيش بالوضع ‏ هو غير الذي يتوقّف عليه 
التبادر, وهو العلم الارتكازيّ بالوضع. 

هذا كله بالنسبة إلى العالم باللغة. 

وأمتا الجاهل بها _كالأعجمي بالنسبة إلى 
اللغة العريئة ‏ فلا يُعقل حصول التبادر عنده؛ لجهله 
باللغة. نعم يكون علمه بتبادر أهل اللغة سبباً للعلم 
بالوضع. وهو لايستلزم حذور الدورا". 


1) انظر الموضوع كله في: كفاية الأصول: 18 15, 


ونماية الأفكار (577:01-1-/3, والماضيرات 
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,117-175:1 ربحوث في علم الأصول‎ 111-1١ 

وأصول الفقه (١-؟):‏ ١2-17؟,‏ وغيرها. 


...ل الموسوعة الفقهيئّة الميشرة /ج7 


ثم لايخ أن التبادر لايثبت أكثر من كسون 
اللفظ حقيقة في المعنى المتبادر في زمان التبادر, 
فلأجل إن 
هو حل الحاجة. حيث تحاول الآن إثبات كون المعنى 
المتبادر هو المعنى الحقيق حك في زمان صدور 
النصٌ. فلابد من الاستتعانة بالاستصحاب القهقري, 
فنقول: نحن إن الآن بإرادة هذا المعنى من 
اللفظ. وأنّ اللفظ حقيقة فيه. ونشكٌ هل كان كذلك 
أيام صدور النص؟ فنستصحب بالاستصحاب 
القهقري كونه كذلك في ذلك الزمان أيضاًل". 


ات كونه حقيقة في زمان متقدّم عليه. كا 


قاعدة 

«تبعيّة الأحكام للمصال والمفاسد» 

اشتبر على ألسن المتكلّمين والأصوليين 
والفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين: أنّ الأحكام 
الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية الننفس 
الأمريّة. 

ومعنى ذلك: أنّ ارتباط الحكم بموضوعه نابع 
من الارتباط بلاكِ معيّن ومصلحة كامنة في هذا 
الموضوع, وهذا الارتباط يؤدّي إلى دوران الحكم 
مدار عنوان موضوعه حدوثاً وبقاء. ولايكن 
الخروج عن هذه القاعدة إلا بتشاهد واضح”". 
)١١‏ انظر المماضرات 771-171:1 
(1) الرافد في علم الأأصول (تقريرات أبحاث السيّد 

السيستاني): 101 


قاعدة تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد 


وللتروف 51 المراد من المصال الواقعيّة 
النفس الأمرية هي المصالح المكنونة في متعلّق 
الأوامر التي أعلن عن بعضها الشارع المقدّس. مثل 
مصلحة النهى عن القحشاء وال منكر الموجو, 
الصلاة. 1 

ولكن اشتهر عن صاحب الكفاية القول بأنّ 
الأحكام تابعة للمصلحة الموجودة فى الأوامر 


انفسهاء حيث قأل في مبحث حجّية || 
«... هذا مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح 
والمفاسد في المأمور به والمنبي عنه. بل إنكها هي 
تابعة لمصالح فيها", كرا تنا بعض فوائدنا»!. 
لكن رد المتأخرون عنه ذلك, فقال النائيني: 
«ويتلو هذاا" في الضط دصوى تيعية 
الأوامر والتواهي لمصالح في نفسها من دون أن 
يكون هناك مصلحة في المتعلّق. بل المصلحة في نقّيّ 
الأمر والنبي. ومن ادّعى هذه المقالة ون لم يدّعها 
كي وفي جميع الأوامر والنواهي. بل ادّعاها موجبة 
جزئيّة. ومثّل ها بالأوامر الامتحائية, حيث إكه 
ليس في متعلّقاتها مصلحة, فلابدٌ وأن تكون هناك 
مصلحة في نفس الأمر والجعلء إلا أن الإنصاف 
فساد هذه الدعوى. إلا يلزم أن تتحقّق المصلحة 
بمجرّد الأمر بلا انتظار ثيء آخر؛ والأوامر 


لق أي في الأوامر والنواهي. 
(؟) كفاية الُصول: 5-4 
(©) أي إنكار الحسن والقبح العقليين مطلقاً أو على بعض 


الوجوه. 


إيلدنا 
الامتحانية ليست كذلك. فإنّ المصلحة فيها إنتما 
تكون قائة في إظهار العبد الإطاعة وكونه بصدد 


امتثال الأوامر الصادرة من المولى, وإظهار الإطاعة 

الايتحمّق إلا بالجري على وفق ما تعلّق الأمر يه. 

وأين هذا من كون المصلحة في نفس الأمر؟ 
فتحصّل: أكه لاسبيل إلى إنكار د 


الأفعال في حدّ ذاتها مصالح ومفاسد كامنة مع قطع 
النظر عن أمر الشارع ونبيه. وأنتها تكون عللاً 
للأحكام ومناطاتها. كا أنه لا سبيل إلى إنكار 
لوراك العقل تلك المناطات موجبة 
العق كوبت يستفل بقبح ثبيء وحسن آخر»ا". 


الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقا. 


وأن 


هل تكني البصاحة النوعيّة لتشريع الأحكام؟ 
ظاهر كلبات بعضهم, بل صتريحها هو كفا 
وجود المصلحة النوعيّة في تشريع الحكم؛ فلا يضيرٌ 
عدم تحدّقها في بعض الموارد. قال الشائيني قبل 
عبارته المتقدّمة: «... لكفاية المصلحة النوعيّة»!', 
وقال السيّد الخوني: «... فإنٌ الأحكام وإن كانت 
تابعة للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها على ما هو 
المعروف من مذهب العدنيّة, إلا أنته تكفي المصلحة 
التوعيّة, ولا تعتبر المصلحة الشخصيّة دائا إذقد 
تكون المصلحة الملزمة في بعض الأفراد ولكنٌ المولى 


1) فوائد الأصول 01 


ِ 
(1) فوائد الأصول 08 


كمه 
يجعل الحكم بنحو العموم فوا م با 
عن غيره؛ تحنّظاً على تلك المصلحة الموجودة في 
البعض, وقد وقع نظير هذا الحكم في الشرع المقدّس 
ويقع في العرف كثيراً. 

أمكا في الشرع, فكتشريع العدّة. فإنَّ المصلحة 
فيه وهي حفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه- 


وإن لم تكن مطّردة في جميع موارد وجوبها إلا أنّ 
الشارع قد شرّعها بنحو العموم؛ تمنّظاً على تلك 
المصلحة الموجودة في بعض الموارد. فاكتق في 
تشريع العدّة بوجود المصلحة النوعيّة وليس دائراً 
مدار المصلحة الشخصية. 

وأمتا في العرف فكثيراً ما يتفق ذلك, كنا إذأ 
علم الولى بأنّ أحداً يريد قتله في يوم مين أ-فيأمر 
عبده بأن لايأذن لأحد في الدخول عَبَلي:في ذلك 
اليوم؛ تملّظاً على عدم دخول من يريد قتله...01. 


هل الأحكام الوضعيّة تابعة للمصالح والمفاسد؟ 
قال السيّد الخوني: «إنّ الأحكام الوضميّة 
ليست منعلقة بأفعال المكلفين لتكون كالأحكام 
التكليفية تابعة للمصالمح والمفاسد فيمتعلقاتها. بل 
الأحكام الوضعيّة تتعلّق بالموضوعات الخارجيّة 
غالباًٌكا في الملكية والزوجسية وتمسوهماء 


(1) مصباح الأصول 4855:9, 


الموسوعة الفقهيئّة الميشّرة /ج7 
فلا معنى لكون معلقاتهيا ذات مصلحة أو 
مفسدة, بل الأحكام الوضميّة تتبع المصالح والمفاسد 
في جعلها وإنشائها»1. 
ونقل في موضع آخرا 
مشايخه. 


"ذلك عن بعضر 


لففضك 


تم بعون الله تعالمى وتوفيقه وتأييده, تدوين 
مجلّد السابع من كتابنا الموسوعة الفقهيّة الميسرة, 
ومراجعته لمرّات عديدة في ١؟/جمادى‏ 
الآخرة/477١ه‏ المصادف ليوم ميلاد بضعة 
ألرسول يِل فاطمة الزهراء البتول:8#. وكان بسدء 
التأليفب في ١6‏ /شعبان /1470ه المصادف ليوم 
سيلاد الإمام المننظر (عجل الله تعالى فرجه 
يف)» فنسأله تعالى ‏ بحقّ محمد وأهل بيته 
الطاهرين :88 أن يِنّ علينا بمزيدٍ من التوفيق 
الإكمال سائر بحلّداته. ويرزقنا الصبر والاستقامة في 
هذا الطريق, ويذلّل لنا صعوباته, وأن يتقبل منّا هذا 
الجهد بأحسن القبول, إنته ولي التوفيق. 

ولاحول ولاقوة إلا بلله اللي العظيم. 


.48 الاجتهاد والتقليد:‎ )١١ 
00-814 (؟) الاجتهاد والتقليد:‎ 


0-3 
لخ اهانبت 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين, والصلاة والسلام على تحمّد وأله الطاهرين. 
وق + فيد جمة مختصصرة للفقهاء والأُصِنؤكئهنٍ وغيرهم تمن ذكرت آراؤهم في هذا الجزء من 
الموسوعة, وإذا ذكرنا آراء آخرين في الأمجزاإإاحثّة كوف نقوم بترجمتهم أيضأ0". 


3 1 ١ 
وردت أسماء فقهاء وأصوليّين في الجزءين الخامس والسادس. وكان ينبغي ترجمتهم . لكن تركنا ذلك لتضخّم حجم الكتاب.‎ )1( 


ترجمتهم إلى أن تتوثّر الفرصة المناسبة في الأجزاء اللاحقة. إن شاء الله تعالى . 


١‏ - الآبي (الآويسالفاضل الآبي)؟" 
الحسن بن أبي طالب بن أي 
المجد اليوسفي 
7 عع 

قال عنه السيّد بحر العلوم: «... فاضل حدّقٌ 
ففيةٌ, قويٌ الفقاهة. حكى الأصحاب _كالشهيدين 
والسيوري وغيرهم ‏ أقواله و مذاهبه في كتبهم. 


كتاب حسن مشتمل على فوائد كثيرة. وتنبيهات 
جيّدة مع ذكر الأقوال والأدلّة على سبيل الا 
والاختصار... وله مع تسيخه المحمّق مخالفات 


001 


ومباحثات في كثير من المواضع» 
له كتاب كشف الرموز في شرح المختصر الناقم 
لشيخه الحيّق الحلي. 
م يذكروا تاريخ ولادته ولا وفاته, نعم ذكر في 
في آخر كتايه: أ. انته وقع الفراغ منه سنة 717 ه97 


)١(‏ قال الحموي: «آبة, بليدة تقابل ساوة تعرف بين 
آوه"... وأهلها شيعة» 


وهم كانوا شيعة منذ عهد الأمة لكلا 


تقع «آية» عل الطريق الفرعي بين قسم وسارة, 
وكات مهداً للعلم, خرج متها علا وأدياء. 
ووزراء. لكنّها الآن بليدة صغيره. 

(1) رجال السيد بجر الملوم 11 00/4 

انسظر تسرجسته في: الصدر المتقدم, وريساض 
المسساياء 143:1 ءوروضات الجسنات 182:5 
وموسوعة طبقات الفقهاء/:؟1, الترجمة +11 


" -الآشتياني 
راجع :51: 016. رقم )١‏ 


- ابن أبي عقيل 


)١ رقم‎ 038 : 1١: راجع‎ 


- ابن إدريس الحلي 
راجع :028:12 رقم 8) 


© - ابن يابويه 
راجع :(1: 414 رقم 8) 


- ابن البراج 


براجع :(071411 رقم 4) 


ابن الجتيد 


راجع :(1: 078 رقم 0) 


8 - ابن حمزة 
راجع له 8 رقم 1) 


4 اين زهرة 
راجع :635:10 رقم 9) 


- ابن طاووس 


راجع :(؟: 489, رقم 4) 


١‏ ابن طئّ 


راجع :081:4 رقم )٠١‏ 


١‏ ابن فهد 


راجع :431:5 رقم 4) 


1 - ابن القطّان 


راجع :10 : 7ف رقم 11 


4 - الأردبيلى - المحقّق الأردبيلى 


راجع :455:12 رقم 4) 


6 - الاسترآبادى 


راجع :70 :5317؛ رقم 11) 


ا الإصفهاني (الشيخ محمد 
حسين) - 
المح الإصفهاني 
راجع ١:‏ :لكف رقم 1 


- الإصفهاني - الفاضل الهندي 


راجع :(7: 458 رقم 18) 


- الأنصاري - الشيخ الأعظم 


راجع :12 : لاله رقم 21١‏ 


........... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 


4 - الإيروانى 
راجع :(4: 455 رقم 18) 


١‏ - البجنوردي 


راجع :434:1 رقم 11) 


١‏ - البحرانى 


راجع :04:1 رقم 17) 


؟؟ - بحر العلوم -العسلامة 
الطباطبائي 


راجع :(1: ١لاف‏ رقم 1) 


7 - اليروجردى 


راجع ١:‏ : ١لاف‏ رقم 14) 


” - البهائى 


راجع ١(:‏ : الاف رقم )١8‏ 


0 التبريزي 
الشيخ الميرزا جواد بسن علي 
التبريزي 
)اف ) 
شيخنا وأستاذنا الذي استفدنا من حضره مدّة 
طويلة ناهزت العشر سنين, أدام الله أيامه وأبقاه. 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 

ولد فى تبريز سنة ١748‏ ه, وأكمل الابتدائية 
والثانوية : 

التحق بالحوزة العلمية رغم صعوبة الظروف 
غاله معه في التجارة. 

انتقل إلى الحوزة العلمية بقم سنة ١7514‏ ه, 
والتزم درس السيّد الحجّة الكوه كمري؛ ودرس 
عند السيّد حسين البروجردي. لمدّة سبع سنوات 
مشتغلاً خلاها بالتدريس. 


آنذاك ورغية والده 


هاجر إلى النجف الأشرف حدود سنة 
ه., رغم صعوبة ذلك, لاققرانه بسقوط 
مصدّق. 

التزم السيّد الخوئى واختصٌ به. وصار من 
أعضاء جلسة استفتائه, وكان أحد المبرزين من 
تلامذته 

بدأ بتدريس خارج الفقه والأصول بعد وفاة 
السيّد الحكيم بعام. 

عاد إلى إيران في سنة 1797 ه. بعد 
المضايقات التي أوجدها حزب البعث الحاكم آنذاك 
الرجال الدين وخاصّة الابرائيين منهم. 
.ريس خارج الفقه والأصول في الحوزة 
٠‏ ومن هذا الزمان اشتركنا في بحوثه التي 


لازالت مستمرة حقٌّ الآن وهى سنة 1491 هاء 
ويحضرها المئنات من طلبة العلم. 
تحمل أعباء المرجعيّه الدينيه في السنين 


الأخيره. 


له مؤلفات عديدة أهمها: 

١-كتاب‏ القصاص . 

؟-كتاب أسس القضاء والشهادة. 

© إرشاد الطالب في شرح المكاسب يقع في 
أربع بحلدات. 

1 1 0 

دروس في علم الأصول يقع في حمس 

بحلّدات21 


ان السترى 


راجع :(5: 0ه رقم 51) 


٠‏ - التونى - الفاضل التونى 
راجع :(7: ككى رقم 50) 


8 - الحائري 


راجع ١:‏ : الاف رقم 15) 


الحرّ العاملى 
راجع :10 :الاق رقم /01) 


١‏ الحكيم - السيّد محسن 
راجع ١0:‏ !لاف رقم 18 


١‏ الحكيم -السيّد محمّد تفي 
راجع ١(:‏ : "لاه رقم 19) 


١‏ - أقتبسنا ترجمته مثا أعدّ في الانقرنت وقدمه لنا ولده 


البارٌ الشيخ جعفر حفظه الله تعالى 


الحلبي - أبو الصلاح 
راجع :1 : 814ل رقم )7١‏ 


78 الحلي 


راجع :1:52 1ف رقم 58) 


6 - الحلَي - المحقّق الحلَي 


راجع :(1 : 4/اه رقم 51) 


0 الحلَي - العلامة الحلَيّ 


راجع :(1:1/اه رقم 55) 


الحلّئ - يحبى بن سعيد 


راجع : ١(‏ : لالاه. رقم 58 


7 - الخراسانى - صاحب الكفاية - 
الآخوند 


راجع :(1 : لالاهى رقم 514) 


الخوانساري 
السيد أحمد بن السيد ميرزا يوسف 
الخوانساري 
للك ممعاه) 
كان من مراجع الدين في الربع الرابع من القرن 
الأخير واشتهر بالورع والتقوى. 
ولد بخوانسار, وتعلّم بها المقدّمات, ثم انتقل 


....... الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج37 
إلى إصفهان, وانتهل من علمائها آنذاك, ثم هاجر إلى 
النجف الأشرف. واشترك في دروس كل من: 
الآخوند محمد كاظم الخراساني, والسيّد حمد كاظم 
الطباطباني اليزدي, والشيخ ضياء الدين العراقي, 


والميرزا بحمد حسين النائر 


رجع إلى إيسران ع م180 أو اه 
واختصٌ بالشيخ عبدالكريم الحائري في أراك. ثم 
التحق به بعد أن هاجر إلى قم بدعوة من علمائها. 
وأسس الحوزة الملميّة المعاصرة فيهاء فكان 
الخوانساري من معاضديه في هذا العمل الكبير. 

وبعد وقاة الشيخ الجائري في سنة 17200 هاء 
بصار من أفاضل المدرّسين والأساتذة ف 
يسن 1/٠‏ هء حيث طلب أهالمي طهران من السيّد 


البروجردي الذي قام مقام الحائري في المرجعية ‏ 
أن يبعث طم من يقيم الجماعة في مسجد الحاج سيد 
عزيزالله الواقع في سوق طهران الكبير آنذاك. 
فاشار السيد البروجردي إليه. فقام ستحمّل 
المسؤوليّة ممتنلاً أوامر المرجعيّة, مع التزامة 
بالتدريس هناك. 

وكان السيّد الخوانساري رن تحقل مسئولية 
المرجعيّة بعد وفاة السيد البروجردي. 

له مؤلفات عديدة, أهنها: جامع المدارك في 
شرح امختصر النافع, للمحقق الحلِي. وهو دورة 
فقهيّة استدلاليّة كاملة يقع في عدة مجلدات. 

توق بطهران سنة 0+ 6١ه,‏ ونقل جهانه إلى قم 
المقدسة. ودفن يجوار السيّدة فاطمة بنت موسى بن 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين موجه سدور 


جعفر4#, وشهد تشبيعه مراجع التقليد والعلباء 
وسائر الطلبة, وجمع غفير من النناس» وعطلت 


الأسواق. وكنت تمن حضر تشييعه!. 


4 - الخميني - الإمام الخميني 


راجع ١(:‏ :4لا رقم 10) 


١‏ - الخوانسارى 


راجع :10 : ةلاق رقم 53) 


4١‏ - الخوئي - السيّد الخوئي 


راجع :(1: ةلف رقم 51) 


2 - الداماد 


راجع :018:52 رقم 51) 


2 - الراوندى 


راجع :(1: ىف رقم 54) 


4 - الرشتى 
راجع :(1:1ىف رقم 54) 


أنظر ترء 


أدضياء الأبصار في ترجمة علباء خوانار .7/8:١‏ 


ب -موسوعة مؤلق الإماميّة 0:-451. 


0 - السبزوارى 
راجع :(1 : 7خ رقم 050 


- سلطان العلماء - خليفه سلطان 


راجع :(4 : 054 رقم 17) 


/غ - سار 


راجع :(1: 4416 رقم 71) 


48 - السيستاني 
السيّد علي بن محمد باقر بسن 
السيّد علي السيستاني 
(749اهق- 0) 


3 في مدينة مشسهد الإمام الرضاءة في سر 
جلمئة, نضأ وت رعرع فيهاء فأكمل دورة السطح في 
اأققه والأضول: وتدلم القنلسفة عق يدي كبار 
العلماء 

انتقل إلى قم في أواخر سنة 1774 ه لإكبال 
دراسته. فحضر عند السيّد حسين البروجردي في 
الفقه والأأصول, والسيّد تحمد الحجة الكوه كمري في 
الفقه 

هاجر إلى النجف الأشرف في أوائل سنة ١50/١‏ 
ه والتزم بحث السيّد أبي القاسم الخو والشسيخ 
حسين الحلي. وأشترك في بحث السيّد حسن الحكيرمء 
والسيّد حمود الشاهرودي. 

حاز في سنة 778٠‏ عدنين أسغاكه السيّد 


الخوني والشيخ اللي الشهادة على نسيل درجة 
الاجتهاد. 
عاد إلى موطنه عام ٠118ه.,‏ ثم رجع إلى 


النجف في سنة 178١‏ ه, وعندئدٍ بدأ بتدريس بحث 


الخارج وكان لايزال يواصل التدريس حقٌ سئة 
1137ه, حسب ما جاء في الترجمة 

كتب جملة من تلامذته نقريرات أبحائه 
الأصولية والفقهية. وقد طبع بعضهاء منها: الرافد في 
علم الأصول. وقاعدة «الاضرر ولاضرار» 

هذا مضافاً إلى ما كتبه بيده من عشرات الكتب 
والرسائل في الفقه والأصول وعلمي الحمديث: 
والرجال وغيرها. 

تحمل أعباء المرجعيّة الدينية بعد وفاة أاسكيد 
الخوني. 

ابتلى بمحن, منها احتلال العراق بأيدم 
التحالف الجيش الأميركي والبريطاني وأقارهما- 
ومازال يعاني هذه المحنة'". وهو يدير شؤون 
المرجعيّة وما تستلزمه من إرشادات للدولة 
والشعب وهدايتهم بأحسن وجه. 


زرته عند عودتي للنجف الأشرف في أيام 
قلائل, فسألني بتعطّف واهتام عن الموسوعة, وققد 
كنت أرسلت له قبل ذلك ما صدر منها!". 


.ه١41937 ونحن الآن في جمادى الثانية سنة‎ )١( 


(؟) اقتبسنا ترجمته متا أعدٌ في الإثقرتيت. 


....... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج7٠‏ 


44 - السيّد 


راجع : المرتضى. اليزدي 


6 الشهيد الأوّل 
راجع :481:1 رقم 37) 


١‏ - الشهيد الثانى 
راجع :1 :4ف رقم 54) 


07 - الشيخ 


راجع : الأنصاري , الطوسي 


0 - الشيرازى - السيّد على خان 
راجع !( 4 : 0178 رقم 49) 


غ6 - الشيرازي - الميرزا الشيرازي 5 


المجدّد الشيرازي 
راجع :م كلاق رقم 6ن 


60 - صاحب الجواهر 
راجع : النجفي 


- صاحب الحاشية 
راجع :(1: الاك رقم 53) 


/ - صاحب الحدائق 
راجع : البحراني 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 0 


68 - صاحب الرياض 
راجع : الطباطبائي 


9 - صاحب العروة 
راجع : اليزدي 


٠١‏ - صاحب القصول 


راجع :1:9 1107) 


١‏ - صاحب القوانين 
راجع : القمني 


71 صاحب كشف اللثام 
راجع : الفاضل الهندي - الفاضل الإصفهاني 


صاحب الكفاية 
راجع : الخخراساني 


4" صاحب مفتاح الكرامة 
واجع ؛ العاملية 


6 صاحب المدارك 
راجع : العاملي 


صاحب المعالم 


راجع :(85:1ه رقم 48) 


507 د صاحب المناهل 
راجع : الطباطبائي 


راجع : الحرّ العاملي 


4 - الصدر - السيّد الصدر 


راجع 1١:‏ : اهف رقم 14) 


١‏ - الصدوق 


راجع :110 34ه رقم 145) 


١‏ - صفئ الدين الحلّى 
راجع :40 :64ق رقم 8د 


- الصيمرى 


راجع :(4: 9ق رقم 34) 


- الطباطبائي - صاحب الرياض 


راجع :(1: 44م رقم 60) 


4" - الطباطبائى - صاحب المناهل 


راجع :(1: كمه رقم 01) 


0 الطباطبائي - صاحب الميزان 


راجع : 7 : .4لاك رقم 84) 


راجع :(؟ : لالىء رقم 50) 


7 - الطيرسي - صاحب مكارم 
الأخلاق 


راجع :117:3 رقم 51) 


- الطوسى 


راجع :(1: 3ف رقم 07) 


4 العاملى - صاحب المدارك 


راجع :31:1 رقم 05) 


- العاملي - صاحب مقتاح 
الكرامة 


راجع :1 :3ف رقم 04) 


١‏ - العراقى 


راجع :(1: 5كه رقم 80) 


- العلامة 
راجع ؛ الحفي 


48 - العماتى 


راجع : ابن أبي عقيل 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج0 


8 -عميد الدين 

التحكد ميد الايحن بسن 

عبدالمطلب بن محمد بن أحمد الأعسرج 
الحسيني 
41ت كهلاه) 

ينتهي نسبه إلى عبيد الله الأعرج بن الحسين بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 48. 

ابن أخت العلامة, وشيخ الشهيد الأوّل. قال 
عنه في إجازته لابن نجدة: «... عن عدّة من 
أصحابنا. منهم المولى السعيد الإمام المرتضئ علم 
اهدئ. شيخ أهل البيت ه84 في زمانه. عميد الحقّ 
أوالدين أبو عبدالله عبدالمطلب بن الأعرج 
األمسين...000 

كن مشايخه خاله العلامة. 

ومن تلامذته الشهيد الأوّل. 

له تليفات عديدة في الفقه والأصول والكلام, 
منها: 
١‏ كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد. أي 
قراعد الأحكام للعلامة العلي. وهو الكستاب الذي 
تقلنا عنه في الموسوعة. ١‏ 

ال شرح تهذيب الوصول إلى عملم الأصول 
للعلامة أيضاً. 

تبصعرة الطالبين في شرح نهج المسترشدين» 


:4 أمل الآمل ؟: 174., رقم 484, وروضات الجنات‎ )١( 
.,4 


اق : مع عو ا عق و1 لس الأباتق 
بق تراجم الفقهاء والأصوليين 21001010101009 


في أصول الدين للعلامة أيضاً. 4 - القاضي 

1 ؛- شرح أنوار الملكوت في شرح كتاب راجع : ابن البراج 
الياقوت. والياقوت لأبي إسحاق إبراهيم الدوعنقي قح شين # سق افق 
في الكلام قام بشرحه العلامة, ثم قام العميد يشر راجع :1 :هف ارقم كلم 7 
الشرح. 


كان مولده في ليلة الشنصف من شعبان سنة ؟* - الكاشائى 
١ه‏ ووفاته ببغداد في عاشر شعبان نائفة راجع ١:‏ : 048 رقم 35) 
وحُملت جنازته إلى النجف الأشرف27, 
*ة _ كاشف الغطاء 
6 الفاضل الجواد راجع :491:1 رقم 14) 
راجع : الخاظمي 


44 الكاظمى - الفاضل الجواد 


راجع :فرقم للق 
- الفاضل المقداد - السيوري 


راجع :(5:1كف رقم 05) 0ه ب الكاظمي - المحقّق الكاظمي 
- المحقق البغدادي 
4 - الففاضل الهتدى - الفاضل راجع :(4 :4ف رقم .6) 
الإصفهان 
مد 4 الكرياسى - الكليا. 
راجع :ار :كف رقم :3 6 - الكرياسي - الكلياسي 


راجع :(؟ : لاك رقم 38) 


4 - فخر الدين - فخر المحقفين 


40 - الكركى 
راجع : (؟ : لالاى, رقم ١/ا)‏ راجع ١:‏ :لاقف رقم 35) 
4 - الفضل بن شاذان اله - الكليني 
راجع :30 :.هللكء رقم 9/9 راجع :094:10 رقم 53) 
)١(‏ انظر ترجمته إضافة إلى المصدرين المتقدّمين في: أعيان 4 - المامقاني الشيخ محمّد حسن 


الشيعة 6 ,٠٠١‏ وموسوعة طبقات الفقهاء ١١24‏ راجع :(1 : ١كف‏ رقم 814) 


٠‏ - المامقانى الشيخ عبداله 


راجع :(؟: 5ق رقم 48) 


١‏ - المجلسى 


راجع (5 “مشا رقم لمع 


- المحقق 
راجع : الحلَي 


- المحقق الثاني 
راجع : الكركي 


5 - المحقق القي 
راجع : القمنٍ 


6 - المراغى 
راجع :1 :ككف رقم الا) 


- المرتضى - السيّد - السيّد 
المرتضى 
راجع ١١:‏ : ككف رقم */) 
7 - محمّد طه جف 
راجع :013:1 رقم ؟١1)‏ 
8 - المرووج 


راجع : (؟: المل رقم 41) و7 كف 
رقم 87 


الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج7 
6 2 المظفّر 


راجع :(1: ٠ت‏ رقم 1/4 


٠‏ - المقيد 
راجع :1:12 رقم ه/ا) 


١‏ - النائينى - المحقّق النائيني 


راجع :11ت رقم 2375 


- النجفى - صاحب الجواهر 


راجع 07:١0:‏ رقم الا 


1١‏ - النراقى 
راجع :487:72 رقم 95) 


4 - الهمدانى - المحقّق الهمدانى 


راجع :3 : 7مك رقم 98) 


1١6‏ الوحيد البهبهاتي - الأستاذ 
الأكبر 


راجع :06:17 رقم 38) 


- يحبى بن سعيد 
راجع : الحلي 
1١‏ - اليزدى - السيّد اليزدى 
راجع :(1: فلو رقم )8٠‏ 


- يونس بن عيد الرحمن 
راجع :(7: 444 رقم 17) 


فهرس المصادر 


١-القرآن‏ الكريم. 
"'-نهج البلاغة. 
٠-الصحيفة‏ السجّادية. 


«الفقه» 

-إرشاد الأذهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جمائةالمدرسين) : الحسن بن يوسف > العلامة ال حل. 

_الاستفتاءات (ط : مؤسسة النششر الإسلامي سناع الدِرحبين): روح الله الموسوي الخميني - الإمام 
المدميي. 

-اقتصادنا (ط : دار الفكر): بحمد باقر الصهر اليد الصدر . 

-إشارة السبق (ط : مؤسسة النشر الإسلامي باع المدمْسينَ]: علي بن الحسن الحلبي . 

8-الانتصار (ط : منشورات الشريف الرضي ): علي بن الحسين الموسوي - السيّد المرتضى 

4-إيضاح الفوائد (ط : مؤسسة كوشانبور اسماعيليان): محمد بن الحسن بن يوسف الحلٌ - فخر الحقّقين. 

- -بحوث في الفقه (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): محمّد حسين الإصفهاني الغروي‎ ٠١ 
. لمق الإصفهاني‎ 

١-بداية‏ اهداية (ط : مؤسسة آل البيت 864 محمد بن الحسن الحرٌ العاملى . 

1 _بلغة الفقيه (ط ؛ مكتبة الصادق  طهران): محمد آل بحر العلوم.‎ ١ 

1 البيان (ط : المؤسسة الثقافية للإمام المهدي ع ) : محمد بن مكي العاملي - الششهيد الأول . 

6 -البيع (ط : مطبعة مهر) : روح الله الموسوي الخميني - الإمام الخميني . 

6 تبصيرة المتعلّمين (ط : مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي): الحسن ين 
يوسف العلامة الحلّ . 1 

تحرير الأحكام (ط : مؤسسة الإمام الصادق ل ): الحسن بن يوسف > الملامة الح 


2 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جلا 


- تحرير الوسيلة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): روح الله الموسوي الحدميني‎ ١ 
الإمام المحميني.‎ 

ة الفقهاء (ط : المكتبة المرتضوية) : الحسن بن يوسف - العلامة الحل . 

9 تذكرة الفقهاء (ط : مؤسسة آل البيت طيوك ) : الحسن بن يوسف - العلامة الحلي . 

٠١‏ التنقيح في شرح العروة الوثق (ط : دار الها ): الميرزا علي الغروي, تقريرات أبحاث أبي القناسم 
الخوئي - السيّد الخوني 

. التنقيح الرائع (ط : مكتبة المرعشي ) : المقداد بن عبد الله السيوري - الفاضل المقداد‎ ١ 

؟؟_جامع المدارك (ط: مكتبة الصدوق) السيّد أحمد الخوانساري. 

؟"-الجامع للشرائع (ط : مؤسسة سيّد الشهداء): بحيى بن سعيد الحلي 

4-جامع المقاصد (ط : مؤسسة آل البيت ظلهّك ) : على بن الحسين > الحمّق الكركي . 

0 الجمل والعقود المطبوعة مع الرسائل العشر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي ): محمّد بن الحسن الطوسي - 
الشيخ الطوسي 

7 جواهر الفقه (ط : مؤسسة النشر الاسللامي 4 جباعة المدرّسين): عبد المزيز بن البرّاج - 
القاضي ابن البرّاج. 

1؟-_جواهر الكلام (ط : مكتبة الانكوكاري)!: تت دين انق - صاحب الجواهر . 

8-حاشية الآخوند على المكاسب (ط : الحجرية ): حّد كاظم الخراساني - صاحب الكفاية . 

حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية قم ): زين الدين 
بن علي العاملي > الشهيد الثاني . 

حاشية الإصفهاني على المكاسب (ط : دار المصطف - قم): محتتدحسين الإصفهاني الغروي - المحمّق 
الإصفهاني . 

حاشية الاريرواني على المكاسب (ط : ذوي القربى ): الميرزا علي الايرواني الغروي . 

1-حاشية الزدي على المكاسب (ط : مؤسسة دار العلم) : محمد كاظم اليزدي - السيّد اليزدي . 

1 _الحاشية على المدارك (ط : مؤسسة آل البيت عه ): محتدباقر الوحيد البهيهاني . 

4" الحبل المتين (ط : مكتبة بصير تي ) : محّد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي - الشيخ البهاني . 

6 الحدائق الناضعرة (ط : مكتبة الآخوندي وجماعة المدرّسين ) : يوسف بن أحمد بن عصفور البحراني -< 
المحدّث البحراني 

1 الخلاف (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : ححتد بن الحسن الطوسي - الشبيخ الطوسي. 


ذخيرة المعاد (ط : مؤسسة آل البيت غْبِيك ) : محمد باقر بن حمّد مؤمن السبزواري . 
+٠‏ -الذكرى - ذكرى الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت نكا ) : حتد بن مكي العامبي > الشهيد الأوّل . 


١غ-_رسائل‏ الشمبيد ( ط : مكتبة البصي رقي ): زين الدين العاملي - الشهيد الثاني 

7غ -الرسائل العشر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): محمّد بن الحسن الطوسي - 
الشيخ الطوسي . 

؛_-رسائل التق الكركي (ط : مكتبة السّد المرعشي ): علي بن الحسين الكركي - الحق الكركي . 

غ4-رسائل السيّد المرتضى (ط : دار القرآن الكريم): عللي بن الحسين الموسوي - السيّد المرتضى . 

0؟-رسائل فقهيّة (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤقر الشيخ الأنصاري ) : مرتضى بن تحمّد أمين الأنصاري - 
الشيخ الأنصاري . 

47 -روض الجنان (ط : مركز الأبحاث والدراسات الأنتلمبية ): زين الدين العاملي > الششهيد الثاني . 

لغ -الروضة البهيّة (ط : جامعة النجف ) : زين,الد توهوالعامك بالشهيد الثاني 

8 -الرياض (ط : مؤسسة النشر الإسلامي جناعة !دوين : علي الطباطباني 

5 -زبدة البيان في أحكام القرآن (ط : المكبت]لكضوية ود جد ب تيد الأردبيلي - الحقّق الأردبيلي. 

٠‏ السرائر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين) : محمد بن منصور بن إدريس الل 
إدريس الحل . 

_شرائع الإسلام (ط : مطبعة الآداب في النجف) : جعفر بن الحسن - الحيّق ا حلي 

"6 الطهارة (ط : بجمع الفكر الإسلامي ‏ مؤقر الشيخ الأنصاري ): مرتضى بن محمد أمين الأنصاري - 
الشيخ الأنصاري . 

017 -العروة الوثق (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : محمد كاظم اليزدي - السيّد اليزدي . 

6 -غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) : محمد بن مكي العاملي - الشمهيد الأوّل . 

8 -غاية المرام (ط : دار اهادي): مفلح بن حسن الصيمري 

05 -غنام الأيام (ط : مرؤسسة النشر الإسلامي - اعة المدرّسين ): الميرزا أبو القاسم القمي الحقق القمي. 

/01 -غنية الفزوع (ط : مؤسسة الإمام الصادق لي ) : حمزة بن علي بن زهرة الحلبي > أبن زهرة . 

8 -فقه العقود (ط : بجمع الفكر الإسلامي ):كاظم بن علي الحسيني الحائري > السيّد الحائري. 

-الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ميد (ط : مؤسسة آل البيت ليك لاحياء القراث ). 


....... الموسوعة الفقبيّة الميسشّرة /ج/ 


الفوائد المليّة (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلا. .ين الدين العاملي > الشهيد الثاني . 

. القضاء (ط : /1577) : محمد حسن الآشتياني‎ ١ 

1 القضاء والشهادات (ط : بجمع الفكر الإسلامي ‏ مؤقر الشييخ الأنصاري): مرتضى بن محائد أمين 
الأنصاري -الشيخ الأنصاري. 

71 -القضاء والشهادات (ط: دار القرآن الكريم ) : حبيب الله الرشتي . 

74-قواعد الأحكام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي جماعة المدرّسين) : الحسن بن يوسف - العلامة الحل. 

9 الكاني في الفقه (ط : مكتبة الإمام أمير المؤمنين -إصفهان ) : أبو الصلاح الحلبي . 

1-كتاب الزكاة (ط : بجمع الفكر الإسلامي مؤمر الشيخ الأنصاري ): مرتضى بن تحمّد أمين الأنصاري - 
الشيخ الأنصاري . 

77 -كتاب الصلاة (ط : مجمع الفكر الإسلامي _موقر الشيخ الأنصاري ): مرتضى بن محمد أمين الأنصاري - 
الشيخ الأنصاري . 

8-كتاب القصاص (ط : ستارة ‏ قم ): الميلاز جيكهء ابر يزي 

-كتاب النكاح (ط : بجمع الفكر السلآ ملؤت لشي الأنصاري ): مر تضى بن محمد أمين الأنصاري - 
الشيخ الأنصاري . 

١١٠-كشف‏ الغطاء (ط : مركز النشي التأبع لكييع,الإإعلام الإكلامي ) : جعفر بن خضر الجناجي > الشيخ 
جعفر كاشف الغطاء. 

١_كشف‏ اللثام : محمد بن الحسن - الفاضل الإصفهاني - الفاضل الهندي. 

"لا -كشف اللثام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : محمد بن الحسن + الفاضل الإصفهاني - 
الفاضل المندي ‏ 

/ا-كفاية الأحكام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرسين) : محمد باقر بن مؤمن السيزواري . 

كنز العرفان (ط : المكتبة الرضوية) : المقداد بن عبد الله السيوري ‏ الفاضل المقداد . 

0 -مباني تكئلة المنباج (ط : مطبعة الآداب _النجف الأشرف ): أبوالقاسم الخوني - السيّد الخوني . 

العروة الوثق (ط : مدرسة دار العلم): محمد تتي الخوني, تقرير أبحاث أبي القاسم انوي - 
السيّد الخونى . 

/ا/االمبسوط (ط : المكتبة المرتضوية ) : محمد بن الحسن الطوسي - الشيخ الطوسي . 

8 مجمع الفائدة والبرهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): أحمد بن محمد الا 


الحّق الأردييل . 


احل (ط :دار القكر): ابن حزم الأندلسي . 

. امختصر النافع (ط : مكتبة المصطفوي ) : جعفر بن الحسن - الحمّق الحل‎ ٠١ 

١-مختلف‏ الشيعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : الحسن بن يوسف - العلامة الحل. 

1-_مدارك الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت عي ) : محمد بن علي العاملي > صاحب المدارك . 

؟8-المدخل الفقهي العامٌ(ط : دار الفكر) مصطق أحمد الزرقاء. 

84 المراسم (ط :> بية منتدى النشمر) : أبو يعلي حمزة بن عبد العزيز الديلمي > سلار 

6_مسالك الأفهام (ط : مؤسسة المعارف الإسلامية) : زين الدين العاملي - الشهيد الثاني . 

87-مستمسك العروة الوثق (ط : مطبعة الآداب في النجف) : بحسن بن مهدي الحكيم > السّد الحكيم. 

417_مستند الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت يك ) : أمد بن محمد بن مهدي - الفاضل الغراتي . 

4/_مستئد العروة الوثئق (ط : مدرسة دار العلم): مرتضى البروجردي ‏ تقرير أبحاث أبي القاسم الخوني 
> السيّد الخوثي . 

3 مشازق الفتوس (طا+مو: ة آل الب ت ملك )آلآ حسين بن محمد المنوانساري -الحلّق 
الخوانساري . 

١-مصابيح‏ الأحكام (ط: مخطوط ): عحمّد مهدي الطَبَاطباي ‏ بحرالعلوم . 

١-مصباح‏ الفقاهة (ط : المطبعة ا حيدربة فَِالجَفَة معي التونئِدي _تقر ير أبحاث أب القاسم الخوني 
> السيّد الخوني . 

17-_مصباح الفقيه - طهارة الهمداني وصلاته وصومه (ط : مطبعة الحيدري - الطبعة الحجربّة ) : آقا رضا بن 
محمد هادي الهمداني > الحّق الهمداني . 

91-_معالم الدين ‏ قسم الفقه (ط : مؤسسة الفقه للطباعة والنشر): حسن بن زين الدين العاملي . 

4 المعتهر (ط : مجمع الذخائر) : جعفر بن الحسن - الحمّق الحلي ‏ 

0 المعتمد (ط ؛ مدرسة دار العلم) : رضا الخلخالي ‏ تقرير أبحاث أبي القاسم الخوني > السد الخوني. 

المغني (ط : دار الكتاب العربي ) 

7 -مفاتيح الشرائع (ط : مجمع الذخائر الإسلامية) :محمد حسن الكاشاني - الفيض الكاعاني . 

8 مفتاح الكرامة (ط : مؤسسة آل الب طني ): مد جواد العاملي > السيّد العاملي - صاحب مفتاح 
الكرامة 

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية قم ): زين الدين 
العاملي > الشسهيد الثاني. 


ن قدامة. 


الموسوعة الفقهّة الميشرة /ج/ 


. المقنع (ط : المكتبة الإسلامية ) : حمّد بن على بن الحسين بن بابويه > الشيخ الصدوق‎ ٠ 
. محمد بن حتند بن النعبان > الشيخ المفيد‎ : 0 
المكاسب (ط : مجمع الفكر الإسلامي‎ 


قر الشيخ الأنصاري ) : مرتضى بن محمد أمين الأنصاري - 


الشيخ الأنصاري . 
3# -المكاسب الحرّمة (ط : المطبعة العلمية قم ): روح الله الموسوي الخميني - الإمام الخميني . 
المناهل (ط : مؤسسة آل البيت ميك ) : حمّد الطباطبائي - السيّد الجاهد 


-منتهى المطلب (ط : الحجرية ) : الحسن بن يوسف - العلامة الحلي 

منتهى الطلب (ط : مجمع البحوث الإسلامية -مشهد ) : ال حسن بن يوسف ‏ العلامة الحلي 

. -منهاج الصالحين (ط : دار التعارف): محسن بن مهدي الحكيم مع تعليقات محمّد باقر الصدر‎ ٠ 
-منهاج الصالحين (ط : مديئة العلم. الطبعة 18): أبو القاسم الخوئي  السيّد الخوئي.‎ 

منهاج الصالحين (ط: مكتب المؤلف) الميرزا جواد التبريزي. 

٠‏ -متهاج الصالحين (ط: مَدْيّن): الستد علخ النتيهياني 

١.منهاج‏ الصالحين (مدرسة الإمام الباقرا18: الوبحيك الخراساني . 

١١1‏ -منية الطالب في حاشية المكاسب 7ل مَوُينتة“التشر الإسلامي جماعة المدرّسين) : موسى بن محمد 


الخوانساري ‏ تقرير أبحاث عحَكَتمْيبيك اننا 


ج الحقّقكالنا يني . 

13ت موسوغة الفقه الإسلامي (ط : وزارة الأ وقاف المصعرية ) : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

موسوعة الفقه الإسلامي (ط : ذات السلاسل الكويت): وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
الكويت 

6« الموطأ (ط : دار الآفاق) : مالك بن أنس 

7 المهذّب (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : عبد العزيز بن الهرّاج > القاضي ابن البرّاج . 

. -المهذّب البارع (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : أحمد بن محتد بن فهد الحل‎ ١١1 

6 الناصعريات (ط : مركز الثقافة والعلاقات الإسلامية ): علي بن الحسين الموسوي - السيّد المرتضى 

-نزهة الناظر (ط : منشورات الرضي ): يحبى بن سعيد الح 

. النهاية (ط : دار الكتاب العربي ) : محمد بن الحسن الطوسي - الشيخ الطوسي‎ ١١ 

.لهاية الإحكام (ط : مؤسسة إسماعيليان) : الحسن بن يوسف - العلامة لحل . 

-نهاية المرام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : حمّد بن علي العاملي - السيّد العاملي - 
صاحب المدارك . 


1 -الوسيلة إلى نيل الفضيلة (ط : مكتبة السيد المرعشي ): تحقد بن علي الطوسي > ابن جمزة . 

-الوصايا (ط : بجمع الفكر الإسلامي -مؤتر الشيخ الأنصاري) : مرتضى بن حئد أمين الأنصاري - 
الشيخ الأنصاري . 

اهداية (ط : المكتبة الإسلامية) : محّد بن علي بن الحسين بن بابويه > الشيخ الصدوق ‏ 

7 هدى الطالب (ط : دار الكتاب, للجزائري ) : محمّد جعفر الجزائري المروّج . 


«الأصول» 
1١1‏ -أجود التقريرات (ط : مكتبة المصطفوي, مكتبة الفقيه ) : أبو القاسم الخوني ‏ تقرير أبحاث محقد حسين 
النائيني الغروي - الحمّق النائيفي 
8 الأصول العامة للفقه المقارن (ط : دار الأندلس ) : محقد تتي الحكير . 
أصول الفقه (ط : دانش إسلامي) : محقد رضا المظفّر. - 
٠٠‏ -بحوث في علم الأصول (ط : الجمع العلميللشبهبكإصيدر) : حمود ااشمي ‏ تقرير أبحاث تقد باقر 
الصد., 


تهذيب الأصول (ط : مطبعة مهر ) : جعفرَالتَتبَكَاق تقزر أبحاث الإمام المخميني . 

٠‏ _الحاشية على استصحاب القوانين ( حت الفكر:الإتبلامئدمؤقر الشيخ الأنصاري) : مر تضى بن 
محتد أمين الأنصاري > الشيخ الأنصاري : 

177 _حقائق الأصول (ط : مكتبة بصيرتي ) : حسن بن مهدي الطباطبائي الحكيم > السيّد الحكيم. 

. _الذريعة إلى أصول الشريعة (ط : جامعة طهران ) : علي بن الحسين الموسوي - السيّد المرتضى‎ ٠4 

6 الرسائل الأصوليّة (ط : مؤسسة الوحيد البهبهاني) : محمد باقر بن حّد أكمل البسبهاني - الوحيد 
البهيهاني . 

الأصول (ط : الحجريّة ) : محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي > الشيخ اليهاني . 

الأصول (ط : مؤسسة البعثة) : تحمّد بن الحسن الطوسي - الشيخ الطوسي 

8 -فرائد الأصول (ط : جمع الفكر الإسلامي -مؤقر الشيخ الأنصاري ) : مرتضى بن محمد أمين الأنصاري 
> الشيخ الأنصاري , 

4 الفصول الغرويّة (ط: مؤسسة آل البيت لخ ) الشيخ محمد حسين الإصفها ني الغروي - صاحبالفصول . 

الإسلامي _جاعة المدرّسين): محمد علي الكاظمي _تقرير أبحاث 

محمد حسين النائيني الغروي حامق النائيني . 1 


_زبدة 


| الأصول (ط ؛ مؤسسة‎ دئاوق_١4‎ ٠ 


34 اي ز ز ز ز ز ز ‏ 0 

. الفوائد الحائريّة (ط : مجمع الفكر الإسلامي ) : عحمد باقر بن محمد أكمل > الوحيد البهبهاني‎ ١ 

اك ة > قوانين الأصول (ط : المكتبة العلميّة الإسلاميّة وطبعة عام 1581 : أبو القاسم القممي 
-الحيّق القمى . 

167 -كفاية الأصول (ط : مؤسسة آل البيت ليت ): محمد كاظم الخراساني > الآخوند الخراساني . 

4 - مياحث الأأصول (ط : مركز النشر ‏ مكتب الإعلام الإسلامي) : كاظم بن علي الحسيني الخائري - 
تقرير أبحمات محمد باقر الصدر. 1 1 1 

5 -مبادئ الوصول (ط : المعجم الفقهي ): الحسن بن يوسف - العلامة الحل . 

- -محاضرات في أصول الفقه(ط : مكتبة داوري ) : عحّد إسحاق فيّاض -تقرير أبحاث أب القاسم الخوني‎ ١4+ 
. السيّد الخوني‎ 

١47‏ -المستصنى من علم الأأصول (ط : دار صادر ) : أبو حامد الغزالي. 

8 -مصباح الأصول (ط : مطبعة النجف): حّد سَرْوَر الحسيني تقرير أبحاث أبي القاسم المدوثي - 
السيد الخوني . 

. معارج الأصول (ط : مؤسسة آل كفي : جعفر بن الحسن -الحّق الحلي‎ ١ 

١6١‏ العام الجديدة للأصول (ط : مكببة النجَات] متمد باقر الصدر 

معالم الدين في الأصول ( ط :كلمي الام )بكسن بن زين الد ين العاملي - صاحب المعالم 

. -مقالات الأصول (ط : مجمع الفكر الإسلامي ) : ضياء الدين العراتي - امْحقّق العراقي‎ ١01 

١17‏ مناهج الوصول إلى علم الأصول (ط : مؤسسة طبع ونشر آثار الإمام الخميني ): روح الله الموسوي 
الخميني - الإمام الخميني . 

64 -منتق الأصول (ط : مطبعة اهادي ): عبد اهادي الحكيم: تقرير أبحاث تحمّدحسين الروحاني. 

6 -منتهى الدراية (ط : مطبعة النجف وغيرها) : محمد جعفر الجزائري المروّج 

-نهاية الأفكار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : محمد تتي البروجردي ‏ تقرير أبحاث 
ضياء الدين العراقي > الحقّق العراقي . 

. -نهاية الدراية (ط : مؤسسة آل البيت مي ) : محمد حسين الإصفهاني الغروي - الحمّق الإصفهاني‎ ١61 

-نهاية الوصول إلى علم الأصول (ط :178 هق ) : الحسن بن يوسف - العلامة الحل . 

-هداية المسترشد ين (ط : مؤسسة آل البيت طبظ ) : محمد تق الإصفهاني الغروي - صاحب الحاشية . 

الوافية (ط : بجمع الفكر الإإسلامي ) : عبد اله بن حمّد البشروي - الفاضل التوني . 
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« القواعد الفقهيّة والأصوليّة » 
هيد القواعد (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» : زين الدين العاملي - الشسهيد الثاني . 
7 العناوين (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : عبد اح المراغي . 
17 -عوائد الأيام (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ): أحمد بن محمد مهدي النراقي - 
الفاضل الغراق . 
4 القواعد _مئة قاعدة فقهيّة -(مؤسسة النشر الاسلامى _جماعة المدر, محمد كاظم المصطفوي. 
8 القواعد الفقهئة (ط : مطبعة الآداب في النجف الأشرف) : حسن بن بزرك البجنوردي. 
7 القواعد الفقهيّة (ط : مدرسة الإمام أمير المؤمنين يك ) : ناصر مكارم الشيرازي. 
17 -القواعد والفوائد (ط : مكتبة المفيد) : حمّد بن مكّى العاملى > الشهيد الأوّل . 
١8‏ -_مسالك الأفهام (ط : المكتبة الرضوية) : جواد بن سعد الله - الفاضل الجواد الكاظمي . 


« ا حد يث و ما لتب طبه » 
الاستبصار (ط : دار الكتب الإسلاميّة): محمد بحسن الطوسي - الشيخ الطوسي ٠,‏ ر: 4/. 
٠1-أمامي‏ المفيد (ط : مؤسّسة النشر اللاي داع الدِوييوحاكمْ ) : حمد بن محمد بن النعيان - الشيخ 
اللفيد : 
البحار (ط : دار إحياء القراث العربي ‏ مؤسسة الوفاء) : تحمّد باقر الجلسي ‏ 
١7‏ تحف العقول (ط : مكتبة بصيرت ) : الحسن بن علي بن شعبة. 1 
١7‏ التهذيب (ط : دار الكتب الإسلامية ) : محمد بن الحسن الطوسي - الشيخ الطوسي . 
4 -التوحيد (ط : مؤْسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : محمد بن عل بن الحسين بن بابويه القمّي. 
الخصال (ط : مكتبة الصدوق) : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه > الشيخ الصدوق . 1 
7 _دعاتم الإسلام (ط : مؤسسة آل البيت عُبَْا ) : القاضي أبو حنيفة, النعيان بن محمّد ‏ 
17 _سفينة البحار (ط : دار الأُسوة) : عتّاس بن محمد رضا القغى . 
١8‏ -سأن ابن ماجه (ط : دار إحياء القراث ) : عحمد بن يزيد القزويني. 
8 سان ابن داود (ط : دار الفكر) : أبو داود سليان بن الأشتعت السجستاني. 
١٠‏ -سان الترمذي (ط : دار إحياء القراث العربي ) : محمّد بن عيسى بن سورة. 
١‏ السان الكبرى (ط : دار الفكر) : أبو ب 8 


كر أمد بن الحسين بن علي البييق . 


الموسوعة الفقهئّة الميسرة /رج7 


7-ستن النسائى (ط : دار الفكر _بيروت): أحمد بن شعيب النسانى. 

8١_صحيح‏ البخاري مع حاشية السندي (ط : دار الفكر): محقد بن إسماعيل البخاري. 

4 صحيح مسلم (ط : دار الفكر ) : مسلم بن الحجّاج النيسابوري. 

5علل الشرائع (ط ؛ دار إحياء القراث العربي ) : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الفمّي > الشيخ 
الصدوق . 2 


7عوالي اللآلي (ط : ١6١7‏ هق. قم ) : تحقد بن على بن إبراهيم الأحساني. 

- -عيون أخبار الرضايكة (ط : دار إحياء التراث العربي ) : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه النتي‎ ١87 
الشيخ الصدوق‎ 

١‏ الكاتي (ط : دار الكتب الإسلامية ) : محمد بن يعقوب الكليني 

-كشف الخفاء (ط : دار الكتب العلميّة _بيروت ) : العجلوني. 

٠١‏ -كنز العبال (ط : مؤسسة الرسالة ): امتو "أدبي 

. ججمع الزوائد (ط : دار الكتب العلامية لوبي وركه) :بعل بن أب بكر اطيثمي‎ ١ 

-مرآة العقول (ط : دار الكتب الإستلاكية6تقدتافر الجلسي . 

5 مستدرك الحاكم (ط : دار العرَة) أو عيدالله المماكمالمسكاني. 

4 -مستدرك الوسائل (ط : مؤسسة آل البيت طلوف ) : الميرزا حسين النوري. 

6 مسند أحمد بن حتبل (ط : دار الكتب العلمية ): أحمد بن حنبل. 

.معان الأخبار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : تحمّد بن علي بن الحسين بن بابويه - 
الشيخ الصدوق . 1 

1617_المعجم الصغير (ط : دار الكتب العلميّة _بيروت ) : الطبراني . 

8 مكارم الأخلاق (ط : مؤسسة الأعلمي) الحسن بن الفضل الطبرسي . 

.من لا يحضره الفقيه (ط ؛ مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : محمد بن علي بن الحسين بن 

بابويه القمي > الشيخ الصدوق . 1 

متت الجبان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): حسن بن زين الدين العاملي - 
صاحب المعالم . 

وسائل الشيعة (ط : مؤسسة 1 


يذ ) : محمد بن ا حسن الحرٌ العاملي - صاحب الوسائل . 


« علوم القرآن والتفسير وآيات الأحكام » 
٠١‏ -التبيان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء القراث العربي ) : محمد بن ا حسن الطوسي - الشيخ الطوسي. 


4 تفسير العياشي (ط : مؤسسة الأعلمي ) : محمد بن مسعود بن عياش . 

6 تفسير القمي (ط : مؤسسة الأعلمي ) : علي بن إبراهيم القمي . 

٠١‏ التفسير الكبير (ط : دار إحياء القراث العربي بيروت): فخر الدين الرازي. 

٠١‏ -تفسير نور الثقلين (ط : مؤوّسّسة التاريخ العربي ): عبد علي بن جمعة العروسي ا حويزي. 
٠١‏ -الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور (ط : دار المعرفة ): جلال الدين السيوطي . 

. كنز العرفان (ط : المكتبة الرضويّة ) : المقداد بن عبد الله السيوري‎ ٠ 

ججمع البيان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء القراث العربي ) : الفضل بن الحسن الطبرسي . 
«“١‏ الميزان في تفسير القرآن (ط : مؤسسة الأعلمي )بِيحمّد حسين الطباطباني . 


د ع 


«الكلام والعقيدة وما يرتُبط بها» 
التبرّك (ط: مكتبة الرشيد): ناص رين بعيد ال رمن 
"١‏ -دلائل الصدق (ط : منشورات مكتبة بَصيري 47م )+ محمد حسين المظفر 
6 الصواعق الحرقة (ط : مكتبة القاهرة ) : أحمد بن حجر اطيشمي. 
6 الغدير (ط : مطبعة الحيدري) : عبدا حسين بن أمد الأميني النجفي . 
« المراجعات (ط : مكتبة الداوري) : عبدالحسين شرف الدين 
0 -كشف الارتياب (ط: دار الكتب الإسلامية): اْسيّد حسن الأمين. 


« التاريخ والسيرة والمناقب» 
الإرشاد (ط: مؤسسة آل البيت لاحياء القراث) محمد بن محمد بن النعبان > الشيخ المفيد. 
9 تاريخ الطبري (ط : مؤسسة الأعلمي ) : محمد بن جر ير الطبري 
تاريخ اليعقوبى (ط : المكتبة الحيدرية النجف ) : أحمد بن يعقوب الأخباري. 
١‏ الفصول المهمّة (ط : دار الأضواء) : علي بن محمد > ابن الصبّاغ المالكي. 
مروج الذهب (ط : دار الأندلس): علي بن الحسين المسعودي. 
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0 ١ - -_مناقب آل أبي طالب (ط : مؤسمسة منشورات علامة -قم): محقد بن عل بن شهرآشوب‎ ١75 


آشوب. 


1" وقعة صقّين (ط : المؤسّة العربية الحديئية -القاهرة) : نصر بن مزاحم المنقري. 


« الدراية والرجال والفهارس والمعاجم » 
0 اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشّي (ط : جامعة مشهد) : محمد بن الحسن الطوسي - 
الشيخ الطوسي . 
7 اعيان الشيعة (ط : دار التعارف للمطبوعات _بيروت): بحسن الأمين. 
7 أمل الآمل (ط : مطبعة الآداب _النجف الأشرف) محمد بن الحسن الحرّ العاملي . 
رجال الطوسي (ط : منشورات المكتبة الحيدرية) : تحمّد بن الحسن الطوسى - الشيخ الطوسي . 
رجال النجاشي (ط : مؤسسة النشر الاسلامي -جماعة المدرّسين) : أجمد بن علي النجاشي الأسدي. 
٠‏ الفهرست (ط : جامعة مشهد ): محّد ين اين الطوسي > الشيخ الطوسي 0 
١‏ الفهرست (ط :دار المعرفة ): ابن الأديمي 
1 قاموس الرجال (ط : مؤسسة النشر الإسلامي جطاعة المدرّسين) : حمّد تق التستري . 
00؟_معجم البلدان (ط : دار إحياء:التواب البري ) :.ياقوت بين عبدالل الحموي. . 
4 معجم رجال الحديث (ط : مدينة العلم ): أبوآلقَاسم الخوني - السيد الخوني . 


«اللغة والأدب والمعاجم اللغويّة وما يناسبهها » 
أساس البلاغة (ط : دار المعرفة ) : حمود بن عمر الزمخشري. 
الصحاح (ط : دار العلم للملايين) : إسماعيل بن حماد الجوهري. 
١7‏ العين > ترتيب العين (ط : دار الأُسوة _الأوقاف) : الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
38 الفائق في غريب الحديت (ط : دار الكتب العلميّة : حمود بن عمر الزخشري. 
الفروق اللغويّة (ط : مكتبة بصيرت ) : أبو هلال العسكري. 
+4 القاموس (ط : دار الكتب العلميّة ) : محمد بن يعقوب الفيرو زا بادي. 
كشّاف اصطلاحات الفنون (ط : دار الكتب العلميّة ) : محمد علي التهانوي. 
١13‏ -لسان العرب (ط : دار الفكر) : محمد بن مكرّم بن منظور الأفريق 
١1‏ _لغت نامه دهخدا (ط ؛ جامعة طهرأن ): على اكبر دهخدا. ١‏ 


+1 مجمع البحرين (ط : مكنبة بوذرجمهري ) : فخر الدين الطريحي . 

0 مجحمل اللغة (ط : دار الفكر): أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 

7 محيط الحيط (ط : مكتبة لبنان) : بطرس البستاني 

407 المصباح المنير (ط : دار الكتب العلميّة ) : أحمد بن محقد الفيتومي . 

8 معجم لغة الفقهاء (ط : دار النفائس ): محمد روّاس قلعدجى, وحامد صادق قنيي. 

معجم مفردات ألفاظ القرآن (ط ‏ المكتبة المرتضوية ) : إلحسين بن تحمّد > الراغب الإصفهاني . 

0 معجم مقاييس اللغة (ط : دار الجيل ) : أحمد بن فارس. 

المعجم الواني في النحو العربي (دار الجبيل دار الآفاق) : علي توفيق الحمد ‏ يوسف جميل الزعبي 
01 المعجم الوسيط (ط : مجمع اللغة العربيّة ) جنة معجم الوسيط . 

101 النهاية في غريب الحديث والأثر (ط : المكتبة الإسلاميّة ‏ بيروت) : المبارك بن تحمّد الجزري > ابن 


الأثير 
« مصناد عام 
04-دراسة حول الإسراف في الكتاب والسئّة أ مركن لفحت الإسلامي التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ) : 
محمد عل الأنصاري 


0 شرح نهج البلاغة (ط : دار الجيل ) : ابن أَبي الحد يد المعتزلي 


وهناك مصادر نقلنا عنها بواسطة كتاب الغدير أو غيره مثل: إرشاد الساري. والاتحاف, ووفاء الوفاء. وشفاء 
السقام ونحوها. 


ده 
وض ماك 


بيع الصعرف فر 
بيع العرايا 000 
بيع العربون ذآذآذ ذخأ ذذظذتذظأظ2 
بيع عقدي 0 
بيع العينة مت 1 
بيع الغائب 1 
بيع الغاصب 1 
بيع الغرر. . 1 
بيع فاسد لذ 
بيع الفضولي طق كنم تجو كا 
بيع الكالى بالكالئ 000 نا 
بيع الكلي 0ن 
بيع ار 1 
بيع الجهول ام مه ع 914 
بيع الحاباة انا 


بيع المصيراة(١)‏ 
بيع المضامين 
بيع المعاطاة 


بيع المكره 


5 


قاعدة «تبعيّة العقود للقصود» 


قاعدة «تبميّة الأحكام للأسماء» 00 


قا 


هلاه 
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نيك 
كييك 


«تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد» ... 684 


فهرس امحتويات 


أولاً: الفقه 

بلسوغ (60-9) 
علامات البلوغ وهي قسمان : 5 1[ 1[ |[ [ | |[ [ [ [ [ [ [ 1 11( 
القسم الأوّل - العلامات الطبيعيّة. وهي مشتركة ومختصّة: . 1 
أُوّلاًالعلامات المشتركة: 0 5 0 000 
١‏ -الإنبات: 1 
الاستدلال على علاميّة الإنبات على البلوغة., 5 
هل الإنبات مسبوق بالبلوغ؟ ١‏ 
هل علاميّة الإنبات عامّة للمسلمين وغترهم؟ .ا 14 
؟ -الاحتلام: 14 
الاستدلال على علامية الاحتلام عل ال 11 
هل تجب فعلية الاحتلام, أم يكني الاستعداد؟ 0000 
ماهو أقلٌ السنّ الذي يمكن خروج المني فيد؟ 7 
ا ا مام وه وم جتني جرخي أي 
ثانياً - العلامات الطبيعيّة المختصّة بالاناث: 1 
نا 
ا 1 


القسم الثاني - العلامات الوضعيةللب:. 
١‏ -علامية السنّ في الذكور وفيه أقوال: 


لدم ومم موه ههه م و ه0000 00-000-00000000 الموسوعة الفقهيئة الميشرة./ج/ 


: تحديده بخمس عشر سنة والاستدلال عليه: 10 2 جزة ايك 2324 م عو 0 
القول الثا. تحديد السنٌ بأربع عشر سنة وفيه تفسيران. 
التفسير الأوّل والاستدلال عليه 
التفسير الثانى والاستدلال عليه: 
القول الثالث: الالقزام بالمراتب ' * 
١‏ -علاميّة السنّ في الإناث وفيه قولان: 5 ج000 0 0 1 000 
القول الأوّل: أنته ميت 
القول العا 
نات اراد 1د 
١‏ دما استفيد منها اقول الأؤله : وهوتسع سنين: . 
١‏ -ما استفيد منها القول الثاني: وهوالعشر: 
"ما استفيد منها النسع إلى اليهلا ا ف ا ل 
الجمع بين الروايات 


اتنبيه (01:.. 


تنبيبه(0: كي 7 
تنبيه (5): أ 
تنبيه (1):.. 

تنبييه(0): 


يقبت به البلوخ : 34 
0 سما يكبت يه دعوئ البلوغ بالاحتلام.. 


ثانيً - ما يقبت به دعوئ البلوغ بالسن: 
ثالثاً - ما يثبت به دعوئ البلوغ بالإئبات: 


مايشترط في لزومه على الإنسان البلوغ: 1 
مايشترط في صحّته أو جوازه البلوغ: 3 


مالا يشقرط فيه البلوغ. 


ببناء(40-/017) 


اصطلاحاً 
الأحكام: ....... 156 
أول - أحكام انا بمعناء المصدري: 
١‏ -الحكم التكليفي للبناء: 


أ-البناء الواجب: | 000 1 ع وه فط موسو 4 ا 1 216 


#قة 111 1 0 

د_البناء المكرو, 8 ه12 

4 لجنا ار لد 4 
تثبيسه 1 14 

ثانياً - أحكام البناء بمعناه الاسمي: ا 1 : 0 
١‏ -حكم البناء في الأراضي المباحة: .... ز ز ز 3 0 0 
1 - حكم البناء في الأرض المغصوبة: :0 11 
*- حكم البناء في الأرض المستاً 0 1 0 
-حكم البناء في الأرض المستعارة: ..... 0 


هل تجري الشفعة في البناء؟ . 


+-_حكم البناء في الأرض التي تعلق بها الشفعة: . اه 
٠‏ حكم البناء في الأرض الموقوفة. ان 


لله 0011 0 00 


8-حكم البناء في المشاعر والا. اضي المشتركة: 
مظان البحث: . 


لاه 
لاه 


بنت(08-097) 


أوَلاً-أحكام البنت من السب 2 0ك ينج بو مد انوي ال 
أنانياً- أحكام البنث من الراشاعه ...1 ١‏ --00001190 


الأحكام: . 1 50 . 
ألا حك انع من حيت لير رة والنجاسة لدي لت ا د 1 
5 7 


بندق (/51-/817) 


3 
3 


كي الاد سا0 


31 2121011111110 .0 الموسوعة الققهيئّة الميسّرة /ج٠‏ 


هل يجب الغسل بوطء البهيمة؟ 1 1[ اا 
هل يبطل الصوم بوطء البهيمة؟ و ره جود ولا عله كد ملحو ودر فل 00 1 91 
الإنفاق على البهيمة: 7 
الاقرار للبهيمة 3 
الوصية للبهيمة والوقف عليها: . 7 
الجناية على الجهيمة: ...... ا وه او ل ا ا 01 

وَل -البناية عل البينة للأكرلة الحم + 21108 بخ خط ساد اا 


76 


أ-إذاكانت الجناية بالتذكية: : 0 
كانت الجناية بغير التذكية: ..... : 55 7 

اج -إذا قطع بعض جوارح البهيمة: ....... الجر خا الو سد مه ا 6 
ثانياًالجناية على ما لا يؤكل لحمه وتصمٌ تذكيته ......... ات الوا 3 
ثالتاً الجناية على ما لا يؤكل لحمه ولالفل تذكيته ...لاا 000 
جناية لويم و ع مزه جلا 47لا #ر أ ع عم ع ط م اء 000000 


سلاج الإسه + ووم ممح 0د ومن ب مداه وحمو عه يق كد وح لو 2 204 أن 


بيست (44-81) 


معن ىم 


46. 


.مم 


فهرس المحتويات 


-عدم دخول البيت المظلم إلا بسراج ااا اا 
ثانياًبعض أحكام البيوت وآدابها 


غ-كراهة النوم في بيت ليس عليه باب ولاستر ...... ز 1 11 0ك 


_كراهة مبيت الإنسان وحده: . 5 لل 
7-كراهة المبيت لا بط وده وملا غير تيز 1 
]قات أشقر وا مو ا جا تاماسم و1 
ثالناًأحكام الصلاة في البيوت: 1 1 10 
١-أفضليّة‏ أداء الفرائض في المساجد. والنوافل في البيوت: سؤمتو ع عه عاوا ار حدم تر د 1 
1 -الصلاة في بيوت النيران والكنانس والبتهة أ : 5 ول 
رابعاً كام ستل جنامة ليت 4 
خامساً-أحكام 7 قرطو الح ا 3 
ساد سا أحكام تتعلق بروج الزو جإوي ليود تر 26 ف 


البيت الحرام 414 
البيت العتيق 95 


المال(138-9) 


دلالية كات الفقهاء على هذا القسم: . 0 ل ل ار 1 
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آل 


ثالثاً-موارد بيت المال الذي تجتمع فيه الزكوات ....... 
رابعاً-موارد بيت المال الذي تجتمع فيه الأخماس ‏ ... 0 ا 00 
خاميناً -موازذ تله أخن مو الألوال 0د .1ت 1 9 
مصَارف بهت ماله .مت 3 11[ 1011 


أوّلاً-مصارف بيت مال الإمام 490 ا 00 
ثانيا-مصارف بيت مال المسللين: ذا ا 


أقسام مصارف بيت المال: 
أولاً-المرتزقون من بيت كلؤقز " 


كيبية [جإنة جو ع وداه وما يق و 1 211 


كيفيّة تقسيم بيت المال: ....... 
سيرة الإمام على له في بيت المال 


بيت المقدس (193-178) 


استقبال بيت المقدس عند التخل: 1 ا 
5 هد 


“هنا 


بيت النار )١71-1175(‏ 


العا مه مدع 1ن ماسوو هنم دوم وملسم جد 17 
حكم الصلاة في بيوت الثار ............. سج 01 
أحكام بيت النار المعدٌ للعيادة: ص 
١-حكم‏ إحداث بيت النار:.... 010 000000 . عدا 
؟-حكم الوقف على بيوت النعران والأقوال فيه: ........... خوك لمع مه دام ميم لق 
الأول -عدم الجوان: .....:.: 1 1 

الثاني الجوان: .... 2 0 5211 1 
؟-حكم الوصيّة ببناء بيت النار أو عبارته: ب خرن لزنا 
-حكم تحليف المجوس في بيوت النيران: 6 [[ [ [ 1 20171001 


5-حكم بيع البيت ونحوه أو إجارته ليجعل بيت النار: 1 20011101101 
01111111101 5*ش*ظ15(' مم 1 


بينوتة (189-181) 


أولة -الأحكام القرئية عل اليو 
١‏ -البيتوتة بنىا أيام التشريق: 


يقن 


3 يهل 
"-البيتوتة عند الزوجة: ... قل 
1 مواضع ورد النبي عن البيتوتة فيهاد. . ين 

أ-بيتوتة الإنسان في بيت وحده: 557 1 1 1 1 1 1 00 

ب -بيتوتة الإنسان على سطح غير حجّر: 0 

انة الإنسان في بيت ليس له باب ولاسترة 00 


د -بيتوتة الإنسآن في موضع يسمع فيه نفس غير ذات محرم: 


4-حالات ورد النبي عن البيتوتة معهان . 1 
أ يل 
ا 00 

ي 1 ليل 

د- أن يبيت ساهرا في لقنو /أخاريي الدب حنّها: 27 لوا 


أن تيبت المرأة وزوجها عليها ساخط: م ا اهل 
6 مواضع ورد الأمر بالبيتوتة فيها:. ب 
البيتوتة عند قبر الإمام الحسين 1#: 
-حالات ورد الثواب في البيتوتة معها: 
أ البيتوتة حال كونه متطهراً. 1 م ل 
ب -الييتوتة حال كونه ذاكراة ...1 0000 ادنك 
تة حال كونه كال من طلب الحلال: اا 
د -البيتوتة حال كون وصيّته تحت رأسه: .... امعد الا ا م ا 
ثانياً 0 ب عل اليييت: ٠‏ اا ل دو ا 


لمن 
سذا 


"هنا 
لهل 
94 


11 
1 


تض |6111 


اصطلاحاً. ا 
لسكا م م :3 
مايؤكل من البيض ومالا يؤكل منه: 711( ا 00 
حكم البيضة الخارجةمن الميتة: .. . 
كقّارات كسر البيض حال الاحرام: .... 

أوَلاً-كقارة كسر بيض النعام والأقوال فيها: 

ثانياً-كمّارة كسر بيض القطاة والأقوال في 


تنييه:. 


اانا كاز كس رط اماي رمدم امد سان 6[ 1 00100000 
حكم التفاضل في بيع الييض جثله: اج امو اه 
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1 


1 


1١ 

اصطلاحا: 24 لدع حاو ع ا وجد وس وستكة ولروتو عوج جب روي لاوا امات 1131 
الأحكام: ع اماك و 
وجوب حفظ بيضة الإسلام: ١‏ 


نوع الوجوب: . 
هل يشترط كو ن المهاجم كافر؟ 10110010111 
هل حفظ بيضة الإسلام من الجهاد أو الدفاع؟ .... و ع مودي الا اق 
حكم المقتول في سبيل الدفاع عن بيضقالإلاضروالأقوال قيها: ......................... 1815 
الأول -اختصاص الحكم يمن قُتل| مع لم19 ........ 5 10 
الثاني _شمول الحكم لمن قتل مع نالب اللفعدوم 18 ......... 00 
الثالك شمول ال حكم لكل م ناكل لها يفن سال . . 0000 104 
100 
16 


)١67/-١00(ةرطيب‎ 


هل يجب علا البيطار القام لو استلزم عمله !' 


١-الكتابة.‏ يك 


أقسام البيع إجمالا: واي تيمك بقع ا 
أوَلاً -انقسام الببع باعتبار الأجل: ٠١‏ | لصي نديد مم مومهم 813 
اثانيا -انقسامه باعتبار الإخبار براس المالم. سا ...... 5 
ثالفاً-انقسامه باعتبار المساواة ك3[ وعدم .٠ه‏ ر........ ...تن 13 
رابعاً ‏ انقسامه باعتيار المبيع: .. ع 0 م ا 


أركان عقد البيع (507-175) 

الركن الآوّل -العقد: ... وفعي عع ممه قا ومع ام فيه ف ا ب 1 
أمور ينيغ البحث عنها: . 3 286 1 
2 هل تشقرط الصيق الخاة باليع أم 9؟ أذ 
ثانياً-حكم الببع بالإشارة: . 
المقام الأوّل _قيام إشارة | 55 
المقام الثاني _قيام إشارة القادر على التلقّظ مقام نفظه: ا ا ا 

ثالثاً-هل تعتبر ألفاظ خاصّة في العقد؟ . 
ماهي ألفاظ الإيجاب والقبول المعهودة من الشارع؟ . 
رابعاً-هل تعتبر العريئة في ألفاظ العقد؟  .‏ 
خامساً-هل تعتبر الماضويّة في الي ب والقب 


ال لوطاض ماخاه ماو الس بهم ودة ++ التوسوطة النقوةاليشرة جنا 
سادساً-هل يجب تقديم الايجاب على القبول؟ لب اوج برتقت ا 
سابعاً-هل تج الموالاة بين الإيجاب والقبول؟ ‏ . 1 1 0 


ثامناً-هل يشترط التنجيز في العقد؟ . 
صور التعليق في العقد: 
الصور التي يكون العقد فيها صحيحاً أ بام ا 
الدليل على شرطية التنجيز: . 


. :عاجإلا«١‎ 

ادن اعبرانا السويات ع الل 1 
؟-اقتضاء سببية العقد لمضمونه عدم التعليق: 010000 ز 00 
-منافاة توقيفيّة العقود تنعت مو ال 
6-منافاة التعليق للجزم بالإتشاء: ................ وو سا جم و 1 
تاسعاً-هل يشترط التطابق بين اليكجائة والقيول؟ ....... 5 
عاشراً-صد ور العقد حال أهلية المتحاقداين كر 14 


)١(١هيبنت‎ 


تنبيه (5): 
الركق كا لقعا ناويد ا مه عدم 2 0000000 
شروط المتعاقدين: و نعود اا دود تال عواوة افعد كه مسف ودع 1 

الشرط الأُوّل _العقل:.... 
الشرط العاني البلوغ: . 
الشرط الثالث _القصد والإرادة:. . 


الشرط الرابع -الاختيار: 
الشرط الخامس أن يكون المتعاقدان مالكين أو مأذو: 
الركن الثالث _العوضان: د 
7ش 50000 
الشرط الأوّل_المالية 


الشرط الثاني _الملكية الطلقة: 1111010101010000ظغ 
الشرط الثالث -كون العوضين مقدوراً على تسليمهما: 01 


الاستدلال على هذا الشعرط: 
أوَلاًالإجاع: 5 
ثانياً النبوي المشهور بين الفر يقين: و ا 1 
ثالثا ‏ النبوي المشهور: 
رابعاً أ عدم القدرة عن التي تقض لتر 


خامساً-سفهيّة المعاملة مع عدم القدرة على التسلي: ............... ل 
شاوساً مالا قذرة عل تسليمه ليس مالا ... 018 


الشرط الرابع -العلم بالعوضين: . 
طرق معرفة صفات الأشياء ومقدارها: و 1 
هل يجوز الاعتاد على إخبار البائع بالوزن أو الكيل؟ ‏ ..........- ...متم 503 


أحكام البيع(3 5 -171) 
مايدخل في المبيع: ,1-7 لسعو ما تود جاه مو ة 3و ع 8 
الضابطة الكلّية لبيان مايدخل في يكور دبك سر عرد هو تدم ممه م 7017 


هل يدخل المدلول الالتزامي للفظ المبيع فيه 
البحث ما ريات ناه اتنا 

ولا الأرض: 006 12110110 5 

3 -لو قال «بعتها بحقوقها»: 1 ا ا م 3 


١-الشجر‏ والاأرض:. 
1-وسائل السق: 
"-امجاز والشرب: 
5-حائط البستان. 
© البناء 
ثالقاًالدار:. . 


أقسام البيع (6177-711) 

بيع الآبق 027؟-18) 
لاسكا ماتا موه .ه :+ دو ات ا اله اال 11 

بيع أوزالوله 51 
بيع بعض من جملة )118-11١1(‏ 

الكلام فيه يقع في مرحلتين: 0 ااا 
المرحلة الأو ن الأقسام المتصوّرة وحكهاء ‏ ....... م ب 9 
القسم الأول أن يريد المتبابعان كسراً مشاعاً واقعتاً 7 و 
القسم الثاني ا يكون المبيع فرداً نواد لكل الدقمة شايع نا 
لها 


0 دَأذ كود والح خركل لجع ٠‏ 


بيع التشريك 718 


بيع التلجئة 19؟ 


بيع التولية (111-517) 

بيع القار (175-515) 
أولا-بع ر العخل وفيه نمس اللاي نع د عدم كوو 1 
ن يبيع القرة بعد بدو صلاحها: ..... 1 ذا 
يبيع الفرة قبل ظهورها ا 
الحالة الثالثة _الحالة المتقدّمة مع فرض بيعها مع الضميمة: . ذلفا 
الحالة الرابعة أن تباع القرة قبل الظهور أكثر من عام واحد لقا 


يبيعها بعد ظهورها وقبل بدوّ صلاحها وفيها فرو 0 
الفرض الأول -أن يببع القر لأكثر ملف ...ههه مدو لهف 

الفرض الثاني -أن يضمّ إلى الق ,اليج صَميكٍَ ,/. 7 ا 

الفرض الثالث أن ببيع القر بشتوطةقطعه 8 

بيع القرة بعد ظهورها وقبل بدو صلاجها:فى ع الفروض المتقدهة. م 1 
ثانيا بيع فر سائر الأشجار: . 


إذا أدرك بعض ثمرة البستان 
هل يجوز بيع ثمر بستان مع مأ ي: 


أن قازة؟ 


يجوز بيع تمر بستان أدرك مع مر بستان آخر لم يدرك؟ وج وريج لل 20 
ثالثا بيع الزرع:..... 77:07 ا ا 
رابعاً-بيع ١‏ 1 1 11 
تنبيه(1) أن 6و ون مجم 4و جو نتف امو جحج» ع كوو ع هفطاع تاجو كبن كلاد 9101 
تنبيه(5): ف 0 


بيع الجراف 377 
بيع الحاضر للبادي دون 
حَبَل الحبلة 5137 


بيع الحصاة 2980 
الحيوان (0؟-٠5؟)‏ 


بعض أحكام بيع الحيوا 
هل يكون الحمل جزءاً من المييع لو يبعت الحامل؟ ا 
هل يصع بيع جزءٍ من الحيوان؟ 

هل يصمح استئناء جزء من الحيوأن عند ببعه؟ 


بيع الخُضر 71٠‏ 
بيع خياري 11٠‏ 


بع المبجؤيز!- 1" 


أنواع بيع الدين : الملل ا و 1 
الأول -بيع الدين المؤجل بدين| موحل . 51 
الثاني بيع الدين الحال بالمن الحاضير 1 

11 3 2 


الثالت _بيع الدين المؤجّل بالقن الحاضر 
الرابع ‏ بيع الدين الحال بدين مؤجّل: 


بيع ربوي 1114 
بيع الرهن 716 
بيع الزرع 756 


بيع السّلف (16؟-570) 


حل العقد في بيع السّلف وهو ما يصحٌ فيه: 50 ا 1 
أوَلاً -.إسلاف الأثمان في الأعراض: 
ثانياً-إسلاف الأعراض فى الأثمان: 
ثالثاً- إسلاف الأعراض فى الأعراض. 


شروط | 


الشرط الأُوّل _ذكر الجنس والوصف 

الشرط الثاني -قبض رأس المال قبل التقرّق: .............ء مام و ل 
الشرط الثالث _تقدير المبيع بالكيل أو الوزن: . 0 7 000 
الشرط الرابع ‏ تقدير رأس المال: 05300000 1 000 
الشرط الخامس -كون المُشْلَم فيه دين ل ا 
الشرط السادس ‏ تعيين الأجل: . 101 


الشرط السابع -غلبة وجود المشلّفٍ فيهعند حلول الأجل: 
غل سقط نين برضم لم النف 1 3 


ع م وما لوم داكا ابوب لم1 عد بر لف و 0 
أحكام دقع السلم قي حالات. .. 00000 0000 
الحالة الأول أن يكون مطابقاً ل وصف في العقد ل 1 
الحالة الثانية أن يكون أنقص مما جرئ عليه العقد .. م 
يكون زائداً على الحو ...ا ا 

الحالة الرابعة أن يدفع من غير الجنس: .... 35 ا 


ظهور العيب في العوضين: . . 
أوّلاًظهور العيب في القن وفيه صور: . 
ثانياًظهور العيب في المثمن: 


موا لو قو لحل خم 1 انم البوسوخة التقوقة المتغرة ع 
7 ا 
لايع اسل فزاييد يلول الأجل وبعد القبض 1 


بيع المسلم فيه قبل حلول الأجل وقبل القبض: 
- بيع المسلف فيه بعد حلول الأجل وقبل القبض: 


بيع الشخصي 514 
بيع الصيرة 139 


بيع الصرف (719؟180-1) 


هل يمري حكم الصرف في الأوراق النقيية؟ 


النسبة بين حكم الربا وحكم المعرف: |.. 9 ا 1 1 
مشروعيّة الصرف. ..... “آأ1ا ‏ اا 10 1 1 1 1 
شروط صحّة المرف. / م" : 0 


الشرط الأوّل اك رشي ها عق 1 اق طقف ميس جم عرس مسرو حدم 6 
ين 
ابض شرطيٌ وشرعيٌ؛ أم شرطيٌ حض؟ : عاج مط يه حلم أو بجت لديو 1 
هل يشترط التقابض فى غير البيم؟ 


كفا 
0 


هل الاعتبار بتر ق الوكيلين أو ام حو ا مر حي لو 1 اليا 
التصارف با في الذمم وصورء: 11 00 
الصورة الأول -تحويل الدراه إل الدنئير في الذعق: اا 
الصورة الثانية _التصارف بما في الذمم إذا كان حالاً ومختلف الجنس» مو 11 
الصورة الثالثة -التصارف بما في الذمم إذا كان متّحد الجنس والصفة: اي 
الصورة الرابعة -اقتضاء أحد النقدين بدل الآخر: من 


الشرط الثاني -تمائل العوضين في المقدار لو كان 
الشرط الثا' 
تعيّن الدراهم والدنانير بالتعيين 
ظهور الاختلاف أو العيب في العوضين وصور 
ولا إذا كان العوضان معيّنين. 
١-إذاكان‏ العيب من غير الجنس: ... 


-عدم التأجيل في دفع العوضين: .... 


أ ظهور العيب في جميع العوضين أو أحدهما بعد القبض: ... 0000 
ب _الصورة المتقدّمة مع فرض العيب في البعض: ........0....... نا لا 
لقتنيس الس يد 227 وده 7 ا 1 
ثانياً -إذاكان العوضان في الذمّة وله صوره ...... اا م ا 1 
١‏ -إذا كان العيب من غير الجنس:.... ا 
"-إذا كان العيب من الجنس: تليق 
تنبيه: 580 
َع العوليا.0م؟ 

بيع العربون (81-1980؟) 
1 ااا 00 
1 
الأسكاو ردي دوه مهف مده يد م1 


بيع عقدي 187 


لاك 


. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج7٠‏ 
بيع الغائب +74 
بيع الغاصب 19٠‏ 


بيع الغرر (91؟9417-1؟) 


بيع فاسد 15114 


صوربيع الفضولي 6آ1101010011ظ يال 

الأولى -بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق منع منه وحكه: طم عل كوا نوري ا 7 

الأقوال في المسألة: ا 
أدلة الأقوال:. 50 


الصورة الثانية من بيع الفضولي وحكلها 


الصورة الثالثة من بيع الفضولي وحككها: .... “ا 
لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه .... ا 


١-باذا‏ يتحقّق الرد؟ 
أ-الرهٌ بالقول: 
ب_الردٌ بالفعل: . 3 55 

حكم المبيع والفن في صورة رد البيع: 5 2 انا 

أوَلاً-حكم المبيع: . 

ثائياً حكم القن: ......... 520 5 

ثالثاً -حكم الغرامات التي يغرمها لمشتري لالد . موجه موت وريه فطع بق رمد بك 

هل تجري القضوليّة في المعاطاة؟ ‏ .......... 555 
دليل القائلين بجريان الفضوليّة في المعاطاة بناءً على إفادتها ١‏ 
دليل القائلين بعدم جريانها في المعاطاة مطلقا. 


المعاطاة الإباحة: 


دليل القائلين بعدم جريان الفضوليّة بناءً على عه ومع دو دن 

هل تجري الفضوليّة في سائر العقود والإإيقاعات#26در 4 ماكم م ةمي عا 27 

مظان البحث: اودوع مع حي اد عق عو مايا ابر ل لوا عدوا ل ا ب ع ا ب 916 
بيع الكالى بالكالي 511 لهذا 

اصطلاحاً: ا دز زد د د د0101231312 1 ا 

العام ل عد لمعي 0340 دعي هف 

أقسام الكل باللحاظ الفقهي. در م 00 


١‏ الكل في الذمة: 
١‏ الكل ف المعين: 


مع يلس وه مومع وعد عع نا داع ممع دونادء دعد دح مب دب “الوسيطة التقوية اليظره زحي 
هل يجب وجود مصداق الكل حال يبعه؟ 1 00 
هل تصدق الفضوليّة لوكان المبيع كلياً ‏ 0 


هل يجري خيار الحيوان في ف بيع الكل؟ . 
عدم جريان خيار الرؤية في بيع الكلي 


بيع مالم يقبض (0978-7090) 
الأحكام : 


الأقوال في بيع مالم يُقبض: 


تتبيه (2:0 


تنبيه(0:. 1 لوط ابلا 1 ابر 2 010 

تنييسه (100 : 1 0 977 
ارو 1 

لغة:. اود ال جام احا و 

اصطلاحاً : نينا 


حكم ااا في مرض الت 
هل تعد الحا 


اشتراط معلوميّة رأس امال داري في بيع الربعة 
حكم ما ينفقه البائع على السلعة قبل بيعها 
إذا حطّ البائع قسماً من الفن: 


53 ممم 0000م م 000060066 060000066006066 000000000000000 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج٠‏ 
لوباع فبان رأس ماله أقل:...... 
لو ادّعى البائع أنّ رأس ماله أكثر: 
باع مرابحة .. 


ل 


لفط احا اقم ووم وق ام عه 308آ2ظ لاعن طاح ماح و ال ا 
فط لاا فه ةحود تج حو ويه او ولا سيوع حلم ءاعو زوف لومم ودعب ال 


بيع المشاع 5 تي /010) 
كةو ثفها 
اصطلاحا 0 
الأحكام: جما 0 عد سمط سر 33/6 


هل يجوز ببع لمكيل والوزوق عام 


كفا 

ماتكف فيه المشاهدة .. 1 1 اا 0 
عدم الريا فها بباع مشاهدة ممم دو دعاب ابد د للق اام قوم ا ا 
0 1 1[ 1 اا 


الميسّرة /ج/٠‏ 


بيع المصرّاة 381١‏ 
بيع المضامين (7831-1781) 


بيع المعاطاة (1781- )51١‏ 
: نينا 
أصطلاحاً: ليها 
الأحكام: . رن 
هل تفيد المماطاة املك أو الاباحة؟. 00 اانا 
الفروض المتصوّرة للمعاطاة وما يصلح البطككاافيه. )..! 6 557 
الأقوال في المعاطاة: 


دليل القول بإفادتها الملكيّة اللازمة. 
أوَلاًالاستد لال على إفادة المعاطاة الملكيّة: 
ثانياًالاستدلال على إفادة المعاطاة اللز 
"1 حديث السلطنة. 
غ-حديث الحل: 


-حديث «المؤمنون عند شروطهم»: . 


دليل القول بإفادة المعاطاة الملكيّة الجائر: 
دليل القول بإقادة المعاطاة الاباحة: . 
تمروط البيع في المعاطاة؟ 
وَل إذا قصد المتعاطيان الاباحة. 
ثانياً-إذا قصد المتعاطيان الملكيّة: 


١‏ -إذا قصدا الملكيّة والتزمنا بإفادتها الإباحة: ‏ 1 ا 
١‏ -إذا قصدا الملكيّة والقزمنا بإفادتها الملكية أيضاً اه ا اناج جع رع اندي مجو ا اي 
هل تجري الخيارات في المعاطاة؟ 01110 
ولا -.مرحلة ما قبل حدوث الملزمات: . 


-مرحلة مابعد حدوث الملزمات: 
هل تجري أحكام الربا في المعاطاة؟ 
الكلام في لزمات المع 
وله ناف اوجن ار ألا 52*97 ز ز ز 2 1 1 1111111 
دكي ابد الوطم طيعا هب م ماسو نمف اللاو 2 جد بدا ته 4ه 
ثالثاً-نقل العوضين بالعقد: .............. 11111111 اح ةد ان 
١‏ -التقل بعقد معاوضي لازم: ..........00..... ولد ةطفحشوية لف لتو م و11 
١-النقل‏ بعقد معاوضي جائز: . 
-النقل بعقد غير معاوضي. 
رابعاً-مزج العوضين بغير هيا 
خامساً موت أحد المتعاطيين. 
هل تجري المعاطاة في غير البيع؟ 


بيع المكره 1٠١‏ 


بيع الملاقيح (117-411) 


بيع الملامسة (81-819) 


بيع المواضعة (411-110) 


جره تسووع بحمو و 59 رم 0 1-5 0 
مومعو فومم امم مفققة 46 
0ك 
1 
بيع الشييئة (677ب 131) 
دق 
10-7 
ا 4 مقط اع دافم م 13 
41 
شرط بيع النسيئة. |[ |[ 0 
متلؤمية الال ...4.0 1 
لح ويه 1 ماجزلية 1 
لو باع بعمنين وأجلين: . لخدي دوعا ويه مقو +3 ل : 1 
مطالبة القن قبل حلول الأجل: . 4 ع 12د حي يو 1 410 
عل ب عل اا لي لر نوع التي باد قل الأجل 
وجوب الدفع والقبض مع حلول الأجل 00 


عدم جواز تأجيل القن الحالٌ بأزيد منه وجواز تعجيله بنقصان منه: 
مظان البحث: 


بيع النقد(655-114) 


دغ 
غك؟ة 
1 
ف 


ا 
1 
فق 


تيقة (/4281491) 

عع العامة 
4 

لليف 


نما 
218 
14 


بئْعة(384غ-819) 


0 530 


حرف التاء 
تأبيد (ة؟غ 889) 


انقسام العقود من حيث 1 


القسم الأول دما يقتضي التأبيد: ...متب ننه 0 0< 


القسم الثاني ما يقتضي عدم التأبيد: ...... 20 50006 
القسم الثالث ما لايقتضي التأبيد. 


عدم جواز الرجوع فيا يقتضي التأبيد: .تي ...0.0ب 1 
أسباب تقتضي الحرمة الأب 


تأيير 287 105) 


١-كيفيّة‏ الإبار:. 3 
"-هل التأبير مختصّ بالنخل؟ 
الأحكام: .. تكن تعن 5-5 
هل يختص الحكم بالبيع؟ .تيت 506 


هل يختص حكم التأيير بالتخل؟ ..... ...0م 
١‏ -التأبير بعهدة العامل في المساقاة: .. لك ويا الم ا و 1 
النخلة للراهن وإن لم تكن مؤيّرة عند الرهن: 


تأبين ع 


تأجيل 4150 -11"8) 


القسم الأول اناا صمي 30 2 ود ال 16 
القسم الثاني التأجيل الولاني: . 
القسم الثالث التأجيل القضا. 
القسم الرابع ‏ التأجيل العقدي: . 


آنا ادمح عيك الابليكيا لمجي ونيو ا اه ب د 2 
أُوَلاً ‏ العقود القابلة للتا جام لق 
ثانياًالعقود غير القابلة للتأجيل:. . | 8/8 . )..) اعد د رج 149 
ثالثاً -عقود لاتصحٌ بدون التأجيل حص 77 411 

أبحاث متفرّقة أخر للتأجيل ا 7 1 

تأخير (117-419) 
د 1 
أصطلا. 21111 موه واه جا جوري كددم ون 216 
الأحكام: . . #ش#ظ( عد في ا وت م2 

ألا -امواره التي لاوز التأخير فياء 0 10001 1[ ز[ ز ز 1 10001 
أ-الموارد التي يجب فيها التأخير: ..... 5 1 

ثالناًالموارد الي يترجّح التأخير فيها: 521101 اموي ا دي دم السو 1 

رابعاً-مواره يجوز التأخير فيها: .... 

مايترئّب علا التأخير: 


مظان البحث: 


0 110111111992 ...ا الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج7 


تأديب (434-445) 


أوَلاً-ماهى النسبة بين التعزير والتأديب؟ .. 00 
الثاني أن التأديب من العناوين القصديّة 8 بع با ب و 0 
اح ا 

بام وو 1 

ولوق و مق فمموع امع ل واه متي وو لأا لمم ره 


أو -التأديب الكلامى (الومظ) ر 

هل يجوز السب في مقام التأدري 1 تنظ . .. ...ل 10000 

ثانا التأديب الفعلى: ا 20020110 1 
١-التأديب‏ القعلي الإكابية ...... 06 00 


؟-1 أدب القع السبي (ليجران) . 
طرق أخر للتأديب:....... 121 
تحريض الطفل على تعلم عل أو فن أرعرةا أو عر اين 00 

تأديب في بعض الموارد الخاصة: 1[ |[ 00 
أُوَلاً تأديب الصبى. 


حرمة الضرب 


الأول _الضمان مطلقا: ... د مناه مع مطل 2 و واوا عي و0 الات و + كوو قط مم 1 و20 


الثاني الترديد في ضمان الزوج: . ل 

الثالث _عدم الضمان مطلقاً: 00 

مظان البحث:.. 4 
تاريخ (857-574) 

لغةن .. 210 2214 9254 

فماس نض احا دام تي 354 

الأحكام: 0 قاع 

مبدأ التاريج الإسلامي: .. 37 و 2 از[ 0000000 

السنة الطجريّة الشمسيّة واطجر بة القعرئة 7-7 3 14 قد امن ل م ا 23 

الحكم التكليق' لاستعمال التاريم: 2 

حكم استعبال التاريخ غير اطجريٌ: 2 
تاسوعاء (/559-451) 

م ا 

13 


تأتَي 579 
تأسسن 2 


تأفيف (1-4579/ا2) 


الأحكام: ..... 1 
اتقسام العبادات إلى مؤقّتة وغير مل 
أُوَلاًالعبادات المؤقتة: » 
انانياً ‏ العبادات 
أحكام العبادات المؤةٌ 
١‏ -لزوم اتساع وقت العبا 
؟-ثبوت التوقيت عن طريق الشر. 


”عدم جواز تقديم العبادات المؤقنة على وقتها: 


غ_الأداء والقضاء تابعان للتوقيت: 


تأكيد 4/4 


تالي 6/اغ 


نف 
شيف 


الركن الأوّل _المؤمُن: 1 
انقسام التأمين بحسب المؤمّن إلى قسمين: 

الأوّل -التأمين التجاري الاسترباحي: 

العانى _التأمين التعاونيء أو التبادلي: 
الركن الثاني _المؤمّن له أو المستأمن: اس نت + ايع وو و ات تل 
الركن الثالث_المؤقّن عليه: .........[.589960../) 5 لف 
الركن الزايغ -العقدد ٠‏ ١ل‏ حون .د ٠‏ و56 دده سا0 ا 


الركن الأول المتعاقدان: ......... 6 شظظشظ3 وود 2 
الركن الثاني _الإيجاب والقبول: 
الركن الثالث المؤيّن عليه: ...... 
الركن الرابع العوض أو قسط التأمين: 
حكم التأمين تكليفاً ووضعاة. ا 
ماهو التخريج الفقهي لعقد التأمين؟ .... 
عد نامج من الععرة اللارقة :0ه موي تت و ام 1 1000 
إعادة التأمين: ا 00 


)68٠ - تأوّه(ة/اء‎ 


00 ا 0 


تبخة 1611م 


النغسة:. ل جر 8 
أصطلاحا: ....... لذي 
الأحكام: 44 
تبخير 1417 
تبدّل 4417 


تبديل (1898-585) 


تحريض الشريعة على التبرّعات المندوية 
مايشترط في صحُّة التبرّع: ... 2 


تبرّعات المريض مرض الموت: 0 ججح 000001111 


؟-إجزاء » عمل امتئع عن المتوئع عند 

4-عدم وجوب قبول التبرّع: 

5-هل يجوز الرجوع فيا تبرّع به5 . 
موارد متفرّقة من أحكام التبرّع: 


ولا التيك بأسماء الله تعالى وبكلامه: 


التبرك برسول اهيل وآثاره:. 41 
التبرّك بقبر الب #لل:. .... . مرت ا 
حجّة الاماميّة على جوا الورك قر البي 8 .. 0 17 
أوَلاً-فعل أهل البيت 28 : 1 
ثانياًالسيرة: . 
ثالئاً-عمومات الحل ..... 
حجة البوزين للبرك قب الب ل من شالك 1 
حجّة القائلين بكراهة التبرّك بقير البل © الاك لنها: ..................يي..... 4937 
حجّة القائلين بحرمة التبرك بقير الب يِب اجات عنهاد و 
التبرك بقبور الأمة بغ : 7 1 


تسمية الأولاد بأسماء الأنبياء والأوصياء تيرك ........ ودف 26 
التبرّك بتربة الامام الحسين .38 


تبتم (000-494) 


الأحكام: 
استحباب لتم في وجد المؤمن: 
ترك القهقهة واختيار التبسّم: . 
عدم بطلان الصلاة ب 


أو -تبقض الصفقة في البيع: ا 0 
١-التبقض‏ في العوضين: وو بسب 6 ظظظظ1 00١‏ 
االقسن فى قري اند ب د نت ا 1 1 
١-التبعض‏ في البائع 

ثانياً تبقض الصفقة في الشفعة: 

مظان البحث: . 


١ 
0 5 1 1 0 الأحكاة ا‎ 


)004-0٠7( تبعيض‎ 


0 سن لزأ والرجلين في الوضوء. . 
تبعيض مسح الوجه واليدين في النيمم: . 


ثانياً-بعض الموارد التي لا يجوز التبعيض فيها: 
١التبعيض‏ في الطهارات الثلاث: 
التبعيض في السورة في الفرائض: 


؟-التبعيض في الصوم. 
ب ا مو 2 
هالتبعيض في الوكالة: ............... :-دببب-11 00 
تبعي لا 
تبعيّة (0.5-/1؟0) 
ااا 0 
5 00 


١التبعيّة‏ في الإسلام والكفر: : 
أ- تبميّة الولد الصغير لأبويه في الإسلام والكفر: 

- تبعيّة الطفل المسئٌ للساب في الإسلام: 

يه الطفل املقوط للدار التي وجد فيهاء 
في الطهارة والنجاسة: 1 
الولد الصغير لوالدية في طبار لايق 
ب تبعية السؤر لذي السؤر في الطهارة والنجاسة: 
مِيّ الذبن لذي الذبن في الطهارة والنجاسة: 
ايف المي امه 5 2 12 10 000 
اتبعيّة اللين للحيوان الذي يتكوّن مند ز 1 0 


ب تبعيّة البيض للحيوان المتولّد منه: 2 1 1[1[ذ1 1[ 1 1 00 
اج -عدم تبعيّة السؤر لذي السوؤرة...........- 1 1 1 1 1 0001 


غ-ما يدخل في المبيع بالتبعيّة: 13737ج001012323131212-121-1 0 0 
هالتبعيّة في الاستيطان: ...... 
تبه الأموم لإمام في صلاة الجماعة, 
٠١‏ تبعيّة القضا للأذا 
ال تبميّة الولد للأم في الحيوانات دون الإنسان: 
1 تبعيّة للين السب . 

لالاعاراية تمس رسع لس 1 1 0 


الأوا لبرت 0 00 

عق سوق روات :8218 

الملطلةةفففومة رفع ءومةءء لاوج رمعي ممعم موقم فتن ةقفن فق ي.. 8458 

قاعدة 
«تبعيّة العقوك للْقَصَوّد» (01525100) 

ألفاظ القاعدة:......... 2 

مضمون القأعدة: . 7 7 ع عدو بع م 000 

توضيع اقاعدة توقف على بين أمور 1 1 ا 00 

الأمر الأول _أنّ العقد الذي هو بمعنى العهد أمر قبي يكون يرا بالفظ 00# 

الأمر الثاني -لتاكان للعقد أتواع. .. فلابدٌ من مطابقة الإنشاء للقصد 0006 

الأمر الثالثك _أنّ القصد تا. يكون مصرّحاً. وأخرى ظاهراً وثالئة مطلقا م 22 995 
مستند القاعدة: 
أولا-الإجما 

أثانياً. اسل مذ عو الخد هير ول 
قاور اي الثد لقعأ الشدافي طق لمجا ووو خا و ل 
تطبيقات القاعد: ع ا رش 1ف 1 را 


استثناءات القاعدة: .... بوت 0ه 2 يشخ ع بجوويه واه بحو ساح دعم له 


ألفاظ القاعدة:. . 


مضمون القاعدة: . . 
توضيح القاعدة: : 


مستند القاعدة: 

اتطبيقات القاعدة: 

استعناءات القاعدة: 
مظان البحث: .. 


كاغدة 


«تبعيّة الكضاء وله - 01 


قاعدة 
«تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد» 0177 


تبكير 011 


ما يتبقي للميلّغ مرافاقةة ..........0...... وعم اك ماو لكو وه شح معن وت 2101 
ألا إخلاص النيّةد. .... 

أ - أن لا بخشى أحداً إلا لله تعالى 221 

الى الشسليها يتولة جد جه 1 و 5 

رابعاً-الدعوة بالحكئة والموعظة الحسئة: 

خامساًالتبشير والإنذ 


سادساً_مراعاة الأمانة فى النقل: ./ 500006 اله 

بابعا «التجت عن را سج 21111 و 

ثامناًمراعاة حال المستمعين: 0 

تاسعاً-تممل الأذى والصبر على ذلك: 

عاشراً_الاتصاف بالصفات الجميلة: . 
حكم أخذ الأجرة على التبليغ: 


تبقي (ه لاه لالاه) 


تبيع (/ا1ه -018) 


: 2 24 اموه مهو لوقه عمق وكر وا فال جد 62م 81916 


الأحكام: ع2 

التبين في باب الاجتهاد والتقليد 
تبيّن الخطأ في الطهارة: . 2121111 71 4 
ن الخطأ والمخلاف فى الصلاة: 1210 : حي ا ا 
ن الخطأ في الصوم: . 1 1111101 0 
ن الخطأ في الزكاة والخمس: 2 و دحاوك ولا طم ع ا 81 
ن المخلاف في الحج: اه 00017 أن بد ود طاحم اح وم مك ود 8 
تبيّن الخطأ في العقود والإيقاعات: 


05١ تبيبت‎ 


تتابع (001-041) 
كلقن 
غم 


لك 


2 اه 
أوّلاً ما يجب فيه التتابع من الصوم: 00 


؟-صوم شهر ين كفارة: . 


أ-كثّارة إفطار يوم من شهر ر. 


لصوم تلان أ ياي سو ور سوم تتم 000 0 
أحكام علوم لتاقم :من حو م نا ميج ظ2 000000 
ثانياً-ما يحب فيه التتابع في غير الصوم: .... ات 2104 
مالا يجب فيه التتايع: .. 2 0 
ولا ما لايجب فيه التتابع من الصوم: ٠.‏ الؤيين. -.....- 00[ ز ز[ [ [ 1 0100000111 
١-قضاء‏ الصوم الواجب: ,.٠٠....‏ 1221 مر 010 00 
١-صوم‏ النذر الجرّد عن التتابع: 
-صوم السبعة أيّام بدل اطديرر. .بين ٠...‏ ... 1 1 01 
َدَجَرْكَ اليد ..., 
ثانياً-مالا يشقرط فيه | 


بعغين الضوم د و مده شمن +0 اوم ار ا 8 


تقرس (005-081) 


امل ع هو 
شيك 


كانيا تين قار مسقو يه 1و 
ثبوت القود والدية والكفّارة في رمي القرس المسلم وعدمه: 


كراهة التثاؤب في الصلاة: . . 0 
كراهة التثاؤب في الطواف: ........... سد و ونه ول لما وموس ل بف ركروت اه 
دلالة التغاؤب على حياة الطقل: ...م0 ن 0 .من .ء لطر معو لاق 

مظان البحث: 


عع ع نا وده عرق اا 
لقف كقة نجعت هوم ممعم قرقة 

قد وه فعن ع يك جه و م تمك مقع :86/6 

افقغوة ماع قا ممق مو لعفيو 888 


003 


التثليث في مقدّمات الوضوء والغسل: ........ 7 
تثليث أذكار الركوع والسجود: ............. 0 محم د وميه جع 8181 


تثنية (031-87) 


ب (036-071) 


الأقوال في حكم التثوي 
الأول -القول بالتحر: 
الثاني القول بكونه بدعة:. 
الثالث _القول بالكراهة: .. 
الرابع -القول بالإياحة: . . 


لك 


الجمع بين الأقوال: 117171010101011[ ا ا ا 8 
روايات الشويب١‏ :......:...:....:.4 2427 د 


تابحق الأصولىي 
بناء العقلاء (035-6119) 
8 ا مو ب لا 


لقنس 


اك 
حجيّة بئأة العقلاه:. ............ : 95 معقعه و عب بم أليلاة 


بناء المتشرعة 018 


بيان 0590 -8876) 


.اعم 

.ع0 

كلاه 

الاة 

. كلام 

5 0 كلاه 
انقسام البيان إلى إجمالي وتفصيلية ...م دسجي دو وو اواو امود ا ام 
تأخير البيان عن وقت الحاجة والاشكال فيه: . ... 000001 مع و اماق 
بعض الحاولات لرقع الإشكال: تتتب تبت تايا يا 
أوّلاًسحاولة الشيخ الأتصاري: ................ 00 


تأسيس (01/8-01/7) 


قاعدة 


«التأسيس خير من التأكيد» 


ا#قهة عبج تاج عبد ولا وو العم جعي نبج عي 8101 

ععاعلة ومع لاطو عوط مل ولغ د لا0: 

5 3310 5200 أ وو مم نوم كلاه 

ام بهاد . جم اد م مو ع و امقاةا 

هل الأمر بالشيء بعد الأمر به تأسيس أم تأكيد؟ ......... 00 


تأي (م/اه-088) 


حك 


اا 
لفك 
تع الباق 
عبن 111111111111110 3 00 0 
تأكيد 041 
تبادر (0836-081) 
1 0 ااا 
مه 
قثقة ممه 
يليك 
'قاعدة 
«تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد» (087-084) 
هل تكني المصلحة النوعيّة لتشريع الأحكام؟ 041 
هل الأحكام الوضعيّة تابعة للمصالح والمفاسد؟ كمه 


معجم تراجم الفقهاء والأصوليون. . 000 
فهرس المصادر 0 
فهرسة العناوين و اا ساح وده م مو لماوع و م و1118 0011 
فهرس امحتويات 1 1 1 1 1 1 1 اا 00 


1 


0001 


سار 


كتاب بركزيده (رتبه دوم ) سال ( 77/4 ش) 
ورتبه اول سال (1/7871 ش ) در حوزه علميه قم 


تلقل حاذيد 


كتاب بركز يده 0ر2 أول) سال ( ١18١ض‏ ) 


در وزارت فرهنككتواركياد إببلامى ججهورى اسلامى ايران 


+ #4 م 


نال هذا الكتاب الرتية الثانية من كتاب العام في الحوزة العلمية 
بمدينة قم سلة ( هق 
والرتبة الأُولى سنة ( 1414 ه.ق) 
كما نال الرتية الدُولى من كتاب العام 
في وزارة الثقافة والإرشاد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية 
١‏ 3 اهدي 


س 


ع _. 0 0 و 
ا يي م 


مارت ع رم ب 0 


أنصاري , محمد علي , ١189٠‏ َ( 

الموسوعة الققهية الميسرة. ويليها الملحق الاصولي. ملحق 
تراجم الفقهاء و الاصوليين / تاليف محمد علي الانصاري. قم: 
مجمع الفكر الإسلامي , 1918 ق - 1598 ١‏ 

ج -( مجمع الفكر الاسلامى ؛ 15) 

فهرستتويسى بر اساس أطلاعات فييا. 


كيان 
ج. لالجاب اول 88؟١ش).‏ 2 5662-76-1 - 964 (880) 
ج. 4اجاب اول 141١اش). ‏ 5- 5662-88 - ج96 /(98/ 
١‏ فقه - دائرة المعارفها. ؟. اصول فقه -_داثرة المعارفها ‏ 
". فقيهان - سرك شتنامه و كتابشناسى . آلف . عنوأن. ب . عنوان 
الملحق الاصوثي . ج. عنوان : تراجيم الفقها والاصوليين. 
هم ذالف / ؟ /لاك ميق 


ينا 
هلام 


قم ص ءاب 7104 فالا تاد “للقل/ 


الموسوعة الثقهية الميسرة /ج .8 


المؤلف ؛ البيخ محمد علي الأتصاري (خليفة شوشتري) 
الثاشر : مجمع الذكر الاسلامي 
الطيمة : الأولى / 16414 ه. فق 
المطبعة ؛ شريعث - قم 

.الكمية المطبوء ٠١‏ نساغة 

جميع الحقرق محتوظة لمجمع الذكر الاسلاني 

لا يجوز الاقتتباس من المرسوعة التنهية الميشرة إلا مع الإشارة إليها. 
كما لا يجوز القيام بترجدعها وتلخيصها إلا إن خاش 


طوف كن القذبلون هلوا اذغ خاو أخر بن كن هرضم مله طفلضة لاأضفؤوا هيا 
الأبن برهو ضؤقهم ذا فقوا بز لز يفون 


التوبة: 159 


بسم الله الرحمن الرحيم 


1 


اللهم إِنّي أَعُودبكَ أن شتير في غِناك. أذ أَضِل في مُداك. أؤ ضام 
في سُلطانِك , أن و أَضْطَهَدَ وَالأَس لَك . 
اللهمّ عل تفسي أُوّلَ كريمة تَنْتزِعُها من ك 
رَدائِعِ نعِكَ عِنْدي . 
الهم إِنَا تعودٌ يك أذ[ 


من دعاء الإمام عليّ بن أبي طالب نه 
وكان يدعو به كثيراً 
انهج البلاغة: قسم الخطبء رقم 1١١6‏ 


المساعدون في الجزء الثامن 


١-الشيخ‏ مصطفى ورمزيار: تحضير بطاقات الفقه. والمقابلة . 
؟-السيد محمد رضي الحسيني الإشكوري: تنظيم بطاقات الفقه . 
؟السيد حافظ موسى زاده: مراجعة”المصاو رو(لاستخراجات . 


4 


تحجبارة 
لغة: 
أهمل أكثر اللغوبين تعريفها اعتماداً 
وضوحهاء ومع ذلك فقد قيل: 
-إنّها البيع والشراء!". 
- أو انتقال شيء مملوك من شخص إلى آخر 
بعوض مقدّر على جهة التراضي!". 
- أو التصرف في المال للربح 58 
-أو تقليب المال لغرض الريح20, 


١)انظر‏ القاموس الحسيط؛ «تهسر». وفنيه: «الشاجر 
الذي يبيع ويشتري». 

(؟)انظر بجمع البحرين؛ «تجر». 

()انظر كثشاف اصطلاحات الفنون: «تجارة» نقلاً 
عن جامع الرموز في كتاب الزكاة. 

(4)انظر المعجم الوسيطه 


أهمل أكثر الفقهاء كاللغويين تعريفهاء ولكن 


“عَرّنها المحيّق الحلّي في الشرائع عندتعريف مال 


التجارةقي الزكاة بأنتها: «عقد معاوضة قصد بد 
الاكتساب عند التملّك»00, 

ولكن يظهر منه في كتاب التجارة أنّها أوسع 
من ذلك. حيث جعل عنوان الكتاب «التجارة», ثم 
ذكر أقسام التجارة, وفيها مالم يقصد فيه الاكتساب 
أيضاً ولذلك قال الشهيد الثاني معلقاً على عمبارة 
المحقّق: «فإن أرادوا منها هنا هذا المعنى» ففي كثير 


(١)وعبارته‏ في الشرائع هكذا: «فهو [أي مال النجارة]: 
المال الذي مُلك يعقد معاوضة؛ وقُصد به الاكتساب عند 
القلك». 
شرائع الإسلام 167:1, وانظر المسالك 5 1397 


من أفرادها المذكورة في هذا الكتاب استطراد. فإ 
هذه الأقسام المعدودة لها أعمّ من كونها بقصد 
الاكتساب, والقوت, والادّخار. 

وإن أرادوا بها هنا ماهو أععَ مما سبق 
-لتطابق جميع الأفراد المذكورة كانت النجارة 
في اصطلاحهم من الألفاظ المشتركة, وهو خلاف 
الظاهر. بل المعروف كون التتجارة مأخوذاً في 
مفهومها إرادة الاسترباح والتكسب كما سبق»(3. 

لكن رد صاحب الجواهر ذلك: بأنّ المراد 
من التجارة مطلق المعاوضة... مع إمكان منع اعتبار 
الاسترباح في مفهومها. 


ثم فصّل بين التجارة بمعنى مطلق المعاوشة 


والاتّجار الذي هو بمعنى اتتخاذ النجا, 
ومكتسباً حيث أخذ في مفهومها الاسترباح 6 

هذاء وقال السيّد العاملي: إن استجارة 
إطلاقات ثلاثة: 

الأوّل ‏ مطلق التكسّب, ويد 
والإجارات. وغيرها. 

الثاني المعاوضة لطلب الربح»وقد طفحت 
به عباراتهم في باب الزكاة. 

الثالت _البيع مطلقاً وتوابعد. 


فيه الصلح 


(١)المسالك*‏ 339 
(؟)أنظر الجواهر؟1:1. 
()انظر مفتاح الكرامة 4: 4. 


تدلّ على مشروعيّة التجارة بكلا معنبيهاء 
سواء كانت بمعتى اسخاذها حرفة ومكتسيا أو 
بمعنى مطلق المعاوضة, الأدلة الأربعة: 


يِجَاَة عن تَرَاضٍِ مِنْكُم4!, وقوله تعالى؛ (َنَإذا 
عضي تٍ آلصّلاة نشوا يي آلأَْضٍ وفوا ين قَضْلٍ 
آنلّ4”". وقوله تعالى: وفوا يالُْوي»7. 

- وأمَا السئّةء فيدلٌ منها على المشروعيّة 
كإدل على بيان فضلهاء وبيان أحكامهاء مضافاً إلى 
.أدلألة السئّة العملية لني والأتووق عليها. حيث 


-وأمًا العقل, فلأنّه يدرك ضرورة ذلك؛ لقيام 
النظام الاجتماعي عليد. 


الحكم التكليقي للتجارة : 


هناك اتجاهان في تقسيم التجارة من حيث 


(١)التساء:‏ 5ك 
(9)الجمعة 0١‏ 
الات ١‏ 


الأَوّل ‏ تقسيمها بلحاظ ما يكتسب به: 

وبهذا اللحاظ تنقسم إلى باح وحرام 
ومكروه؛ لأنّما يكتسب به وهو العين أو المنفعة - 
ما منهيٌ عته أو لاء والثاني هو المباح. 

والأولء إِمَا أن يكون النهي فيه مانعاً عن 
النقيض أولاء فالأوّل هو المحرّم, والشاني هو 
المكروه. 

ومسئن ذهب إلى هذا الاتجاه المحّق 
الحلي!" والشهيدان. 

الثاني تقسيمها بلحاظ الاكتساب: 

والاكتساب هو فعل المكلف, وتعره 
الأحكام الخمسة, فقد يكون واجباً 
للإتفاق الواجب. وقد يكون مندوباً كاا 
للتوسعة على العسيال. وقد يكون 5 
كالاكتساب بالمحرّمات أو لفاية محرّمة. وقد 
يكون مكروهاً كبيع الأكفان, والصياغة, ونحوهما 
ما ذكروه في الاكتسابات المكروهة؛ وقد تقدّم 
الكلام عن ذلك كله في عنوان «اكتساب». 

وذهب إلى هذا الاتجاه العلامة الحلّي 7 


(١)انظر‏ شرائع الإإسلام”: 3 

(؟)انظر: اللمعة وشرحها (الررضة الببية) 2 1٠8‏ 
والمسالك 7 2318 

(6)انظر قواعد الأحكام؟: 0 


وقال الشهيد الثاني: كلاهما حسن!" 

لكن, انتقد صاحب مفتاح الكرامة التقسيم 
الأوّل: بأنَ المسين بذاتسها لا تكون محرّمة 
ولامكروهة ولا مياحة, بل باعتبار ما يتعلّق بها من 
فعل المكلّف, وهو قابل للاتصاف بالوجوب 
والندب أيضاً". 


فضل التجارة: 
وردت روايات كثيرة تدلٌ على فضل 
التجارة والنهي عن تركهاء منها: 
أ -مارواه محمد بن مسلم عن أبي 
عبدالله 38, قال: «قال أمير المؤمنين:4#: تتعرّضوا 
جَأرة فإنٌ فيها غنى لكم عَمًا في أيدي 
الناس »49 


-وعن أبي عبدالله #ة في حديث -: «أن 
أمير المؤمنين 88 قال للموالي: اتجروا بارك الله 
لكم. فإِنّي سمعت رسول الْهعيةُ يقول: الرزق 
عشرة أجزاء, تسعة أجزاء في التجارة وواحد في 


(١)انظرء‏ المهذب البارع ”: 2754 والتنقيح الرائع ؟: +. 

(')انظر المسائك :318 

(؟)انظر مقتاح الكرامة 1:4. 

(4)الوسائل/01: 17, ألباب الأول من أبواب مقدّمات 
التجارة, الحديث 11 


غيرهاءا". 

دوعق في عبداللهة قال: «التجارة تزيد 
في العقل»!". 

- وعن الفضيل بن يسار. قال: «قلت لأبي 
عبدالله8ة: إنَى قد كنفت عن التجارة وأمسكت 
عنهاء قال: 2 ذلك؟ أعجز بك؟! كذلك تذهب 
أموالكم. لاتكنوا عن التجارة, والتمسوا من فضل 
الله عروجِل»7. 

-وعن المملّى ببن خنيسء قال: «رآني 
أبوعبدالله ,وقد تأخّرت عن السوق. فقال: أَغدٌُ 
إلى عرّك» لل 

إلى غير ذلك من الروايات المتظافرة | 
على فضل التجارة يالخصوص. ؤفضل طلب الإز 
والاكتساب بالعموم. 


آداب التجارة: 
ذكر القتهاء أموراً حت عنوان آداب 
التسجارة, أو البسيع. لكن قسيل: المراد منها 


(١)الوسسائل‏ 17:17, الباب الأُوّل مسن أيسواب 
مقدّمات التجارة, الحديث 17 

(؟)الوسائل11:17, ألياب الْأوّل من أبواب مقدّمات 
التجارة, الحديث 4. 

(؟)الوسائل 17:17, الباب ؟ فن أبواب مقدّمات التجارة. 
الحديث 2 

(4)الوسائل ٠١:17‏ الاب الأُوّل من أيواب مقدّمات 
التجارة, الحديث 7 


آداب مطلق الاكتساب90. 


وهذه الآدا 


مندوبات التجارة؛ وينبم ترك بعضها الآخر, وهي 


مكروهات التجارة. 


أوَلاً-مندوبات التجارة: 

وأهم هذه المندويات هي: 

١‏ -الاعتماد على الله تعالى: 

ينبغي للتاجر والمكتسب أن يكون اعتماده 
على الله تعالى» لا على فطنته وتسدييرهبمعنى أن 
يعتمد على الله أوَلا م يتوسّشل بالطرق المشروعة 


“قي التجارة والاكتساب!" 


٠‏ الاكتساب بنيّة الاستعفاف عن الناس: 
غي للإنسان أن يكون اكنتسابه بسني 
اف عن الناس والتوسعة على العيال وإعانة 
المحتاجين» وألصرف في أعمال الخير!. 

؟- الاقتصاد والإجمال في الطلب: 

ومن آداب النجارة أن يقتصد في طلبه 
ويُجمل فيه. ويترك الاجتهاد البليغ!*, فعن أبسي 
عبدالله#ة, قال: «ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب 
المضيّع؛ ودون طلب الحريص الراضي ببدنياه, 


١)انظر‏ مفتاح الكرامة 959:4 
(1)انظر الجواهر؟؟: 40٠‏ 
(5)انظر الجواهر545:117. 
(4)انظر الجواهر 86٠:17‏ 


المطمئن إليهاء ولكن أَنزل تفسك من ذلك بمنزلة 
المنصف المتعتّف. ترفع نفسك عن منزلة الواهن 
الضعيف وتكسب مالابدٌ مئهء إن الذين أعطوا المال 
ثم لم يشكروا لامال لهم»!". 

التفقّه فيما يتولام 

ينبغي لمن أراد الاتجار. بل مطلق 
فيما يمارسه؛ ليعرف صحيح 
السقد من فاسده: ويسلم من الربا وسائر 
المحرّمات, ولايشسترط معرفة الأحكام 
بالاستدلالء بل يكفي التقليد!". 

والروايات بذلك مستفيضة, من قبيل: 

-ما رواه أصبغ بن نباته قال: «سمعت 
المؤمنين 1# يقول على المنبر: يامعشر التجار: 
ثم المتجر, الفقه ثم المتجر, الفقه ثم التتبتزء. 
للا في هذه الأمئة أخفى من دبيب الشملّ صَلَى 
الصفا. شوبوا أيمانكم بالصدق, التاجر فاجر, 
والفاجر في الثار, إلا من أخذ الحقّ وأعطى 
الحق»'*. 

-وعن أبي عبداهة قال: «قال 


(١)الوسائل/48:1,‏ الباب ١١‏ من أبواب مقدّمات 
التجارة: الحديث 7 

(1)انظر: الروضة البهيّة: 180, ومفتاح الكرامة ؛: 
؟8(, والجواهر91: .46٠‏ 

()الوسائل17: 589 الباب الْأُوّل من أيواب آداب 
التجارة, الحديث الأول. 


أمير المؤمنين 986 من اتّجر بغير علم ارتطم في الريا 
ثم ارتطمع0", 

-وعن أبي عبدالله 48 أيضاً قال: «من أراد 

فليتفقّه في ديته ليعلم بذلك ما يحل له مما 
يحرم عليه. ومن لم يتفقّه في دينه ثم انُجر تورّط 
في الشبهات»7". 

0 التسوية بين المعايلين: 

بمعئى عدم التفريق بينهم في السعر وحسن 
المتاع. وعدم ترجيح الشريف على الوضيع, نعم لا 
أس بالتفريق والترجيح بسبب فضيلة أو دين» أو 


ا يحسّنه السقل والتسرع, لكن 


ه للآخذ قبوله, ولذلك كان السلف يوكّلون في 
الشرائوين لايُعرف»؛ هرباً من ذلك, كما قيل57. 
1-إقالة المستقيل: 
بمعنى فسخ العقد إذا طلب منه المشستري 
ذلك؛ لما ورد عن أبي عبدالل986: «أيّما مسلم أقال 
مسلماً ندامةٌ في البيع, أقاله الله عثرته يسوم 


(١)الومائل21:‏ 5417 ألياب الأوّل من أبواب آداب 


(1)الوسسائل/07: 787 الباب الأوّل من أبواب آداب. 
التجارة, الحديث 4. 

(؟)انسظر؛ الروضة البهسيّة /:81؟, ومفتاح الكرامة 
:5 1ء والجواهر؟]: 01-401 4. 


القيامة»!". 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك بالتفصيل في 
عنوان «إقالق». 

- الدعاء بالمأثور عند دخول السوق وذكر 

الشهادتين حين الجلوس: 

يستحب أن يدعو بالمأثور عند دخول 
السوق؛ ويشهد الشهادتين إذا جلس مجلسه”, 
ففي الحديث: يقول حين يضع رجله في السوق: 
«اللهم ني أسألك من خيرها وخير أهلها». 

فإذا جلس مجلسه قال حين يجلس: «أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشنهد أنّ محمّداً 
عبده ورسوله, اللهم إِنّي أسألك من فضلك ح لال 


طتبُ وأعوذ بك من أن أظلم أو أطلم. وأعو يك 1217 


من صفقة خاسرة»!؟. , 
8- التكبير ثلاثاً عند الشراء؛ والَدَغَاء 
بالمأثور: 
يستحب أن يكبر ثلاثً ذا اشترى وأن يدعو 
بالمأثورا؟, عن أبي عبدالل :98: «إذا اثستريت 


(١)من‏ لايمضيره الفقيه :097 كتاب المعيشة, باب 
التجارة وآدابهاء الحديث "الا والوسائل 241:11 
الباب من أبواب آداب التجارة, الحديث 1. 

(1)انظر: مفتاح الكرامة ,١10:4‏ والجواهر1؟: 481 

١)الوسائل/27:‏ لا١‏ 4 ألباب 18 من أبواب آداب التجارة. 
الحديث الأوّل. 

(4)انظر: الروضة البهية: ومفتاح الكرامة 4: 115 
والجواهر؟5: 405-401. 


...0 الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج8 


شيئاًمن متاع أو غيره, فكبر شم قسل: اللهم إِني 
أشتريته ألتمس فيه من فضلك فصل على محمد 
وآل محمد, واجعل لي فيه فضلاً اللهم إِنّي اشتريته 
ألتمس فيه من رزقك, فاجعل لي فيه رز: 
كل واحدة ثلاث مرّات»!0, 

6 القبض ناقصاً والإعطاء راجحاً: 

يستحب أن يقبض لنفسه ناقصاً ويدفع لغيره 
راجحا نقصاناً ورجحاناً لايؤدّي إلى الجهالة؛ 
والوجه في استحباب ذلك هو الاحستياط كي لا 
يتورّط بالبخس في المكيال!. 

٠١‏ المسامحة في البيع والشراء: 

تستحب السهولة والمسامحة في الببيع 
والشراء, خصوصاً ف يآلا الطاعات, فإِنٌ ذلك 


58 


لوجت البركة والزيادة وكذا تستحب في القضاء 


والاقتضاءء فعن أبي عبدائهة. قال: «قال 

رسولأنْكَي: بارك الله على سهل البيع؛ سهل 

الشراءء سهل القضاء. سهل الاقتضاء»!؟, 
والقضاء: الإقراض والإعطاء بالدين, 


(١)الوسسائل37:‏ ١٠غ,‏ الباب ٠١‏ من أبواب آداب 
التجارة, الحديث الأوّل. 

(؟)انظر: الروضة اليبيّة: 11١‏ ومفتاح الكرامة 4: 
*117, والجواهر؟!: 481. 

()الوسائل/11: :48٠‏ البساب 5غ مسن أبواب آداب 
التجارة, الحديث الأوّل. 


والاقتضاء: مطالبة القرض والدين0©. 
ومسعتى الحسديث: أنّ المؤمن يتسامح 
ويتساهل في إعطاء القرضء وفي مطالبته . 


مكروهات التجارة: 
ذكر الشهيد الأوّل وغيره للتجارة مكروهات 
نذكر أهتها فيما يأ 
١‏ مدح السلعة عند الببيع, وذئتها عند 
الشراء: 
من مكروهات التجارة مدح البائع سلعته 
عند بيعهاء وذمٌ المشتري لها عدد شرائها!”؛ لورود 
النهي عنه, فعن أبي عبدالله :8 أنه قال: «قالا 
رسول الله#: من باع واشترى فليحفظ خهس] 
خصالء وإِلا فلا يشتررينٌ ولا يبيعنٌ: الرباء والحلفيٍ 


وكتمان العيب, والحمد إذا باع وألذم ]5 77 


ذا 

١‏ الحلف إذا أراد البيع: 

ومن المكروهات أيضاً الحلف. وتدلٌ على 
كراهته الرواية المتقدّمة . 

؟- البيع في موضع يستتر فيه العيب: 

ويكره البيع في موضع يستتر فيه اليب 
انظ الصحاح والقاموس المميط وغيرهما: «قضى». 
(1)انظر؛ الدروس 5: ,18١‏ واللمعة وشرحها (الروضة 

الببية)؟: .51١‏ ومفتاح الكرامة 4: 11 والجواهر: 


داه 
(©)الوسائل/01: 781 الباب؟ من أبواب آداب التجارة. 
الحديث 5 


فمرٌ بي أبو الحسن الأوّل 3# 5 فقال لي: 
ياهشام إن البيع في الظلال غِِنٌ واليش 
لايحل»". 
ع الريح على المؤمن إِلّا مع الضرورة: 
اختافت الروايات وكلمات الفتهاء في 
تسفسير ذلك. وحاصل ما أفاده الشهيدان!؟ 
وغيرهما”* هو: أ مع حاجة البائع يربح بمقدار 
قوت يومه وليله, مورّعة على العاملين» ومع عدم 
الحاجة فلا يربح, هذا إذا لم يبع للتجارة إلا فله 
الربح مع الرفق. 
5 الربح على الموعود بالإحسان: 
قي الحديث عن أبي عبدالله4: «إذا قال 


يرود الرجل للج ل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه 


الربع»". 


(١)حذراً‏ من تكرير المصادر نحيل القارئٌ إلى المصادر 
المذكورة في المامش رقم ؟ من العمود المتقدّم, 

(1)السابري نوع من الشياب الرقاق تعمل يسابور, 
موضع بفارس. مجمع البحرين: «سير», 

الوسائل11: 437, الباب 8ه من أيواب آداب 
التجارة, الحديث الأُوّل. 

(4)اظر اللمعة وشرحها (الروضة البهية) 197. 

(8)انظر: الجواهر؟؟: 00غ. وراجع لتفصيل البحث 
مفتاح الكرامة 4: 114 

()الوسسائل97: 548, الباب 5 من أيواب آداب 
التجارة. الحديث الأوّل. 


قال الشهيد الثاني: «والمراد به الكراهة 
المؤكدة»(3. 

السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلرع 

الشمس: 

ورد النهي عن السوم والتجارة في الوقت 
المذكور, لأنّه وقت العبادة ومسألة الله تعالىءلا 
وقت التجارة, فقد ورد: أنه «نهى رسول الله وَل عن 
السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»!". 

الدخول إلى السوق أوَّلاً والخروج منه 

آخرا 

يككره للإنسان أن يكون أُوّل داخل إل؛ 
السوق وآخر خارج منه؛ للنهي عته, عكس 
المسجد, حيث يستحب أن يكون أوّل داخل.ذ 
وآخر خارج منه!", 

8- معاملة الأدنين وذوي العاهات: 

ورد النهي عن معاملة الأدنين ‏ وهم الذين 
لايبالون بسما قالوا ومسا قبيل لهسم ولا ييسرّهم 
الإحسان ولا تسوؤهم الإساءة, والذين يحاسبون 


(١)انظر‏ الروضة البهية 7 191 

(1)الوسائل/17: 794 ألباب ١7‏ من أبواب آداب التجارة, 
الحديث 37 

(©)الوسائل/07: 414, الياب ٠١‏ من أبواب آداب التجارة. 
الحديث الأوّل. 
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على الشي الدنيء١! ‏ وعن معاملة ذوي 
العاهات. وسعفتي التعمة. 

قفي الحديث: «لاتشتر من محارّف!"؛ قإنّ 
صفقته لابركة فيها»!”, و«لاتخالطوا ولاتعاملوا إل 
في الخير»ا؛ و «احذروا معاملة ذوي 
العاهات, فإنّهم أظلم شيء»*, و«إياك ومخالطة 
السفلة»!" وتحو ذلك. 

6 التسعرّض للكسيل أو الوزن إذا لم 

يحستهما: 

يكسره الشعرّض للكسيل أو الوزن لمن لم 
يحسنهما؛ حذراً من الزيادة والنقصان المؤدٌبين إلى 
اليحرّم؛ وقيل: يحرم؛ للنهي السقتضي للتحريم», 


(١)انظر‏ الروطة الببية 15 147, 

7ق خلاف المبارك. وهو الذي إذا طلب لامُرزق: 
أو لايسمى في الكسب. والمنقوص من الحظً الذي لاينمو 
له مال. جمع البحرين: «حرف». 

0)الوسائل17: 417. الياب ١؟‏ من أبواب آداب 
التجارة, الحديث الأوّل. 

(؛)الوسائل/1: 415. الباب 7١‏ من أبواب آداب 
التجارة, الحديث 5. 

(0)الوسائل11: 416: الباب ؟؟ من أبواب آداب 
التجارة, الحديث 1 5 

(1)السّفلة أو السِّلة: الساقط من اثناس. ممع البحرين: 
«سقل». 

(/)الوسائل/7(: 07غ: الباب 8؟ مسن أبواب آداب 
التجارة, الحديث . 


تجارة 
لكنّه محمول على الكراهة!", قعن بعض أصحابناء 
عن أبي عبدالله2ة. قال: «قلت له: رجل من نيّنه 
الوفاءء وهو إذا كال لم يحسن أن 
يقول الذين حوله؟ قلت: يقولون: لايُوفي قال: هذا 
لاينبغي له أن يكيل»7. 

١‏ - تزيين المتاع ليرغب فيه الجاهل: 

ذكر الشهيدان من جملة المكروهات تزيين 
المتاع ليرغب فيه الجاهل مع عدم غاية أأخرى 
للزينة؛ أما تزيينه لغاية أخرى كما لو كانت الزيئة 


مطلوية عادة فلا بأس 9 
١١‏ الاستحطاط من الثمن بعد العقد: 
يكره الاستحطاط من الدين ‏ وهو طلاباا 


الحطّ منه وتنقيصه _بعد العقد؛ للنهي عنه, ففي أخيوة _ 


إبراهيم الكرخي. قال: «اشتريت لأبي عي ةج ر, 


جارية فلا ذهبثٌ أنقدهم. قلت: أستحطّهم؟ قال: 
لا إن رسول الك نهى عمن الاستحطاط بعد 
الصفقة»(2. 

-موارة أَخْر 

ذكر الفقهاء مكروهات أخرء تتقدّم البحث 


(١)انظر‏ الروضة الببية*2 594 

(1)الوسائل/1١:‏ 514 الباب 8 من أبواب آداب التجارة. 
الحديث الأوّل. 

()انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهية) 7 141 

(4)الوسائل /97: 481 الباب 44 من أبواب آداب التجارة. 
الحديث الأوّل. 


عن بعضهاء وسوف يأتي البحث عن بعضها الآخر, 
من قبيل: 

-الاحتكار, بناء على كراهته. وإلا 
قالمشهور حرمته, وقد تقدّم البحث عنه في عنوان 
«احتكار». 

-توكّل الحاضر للبادي, وقد تقدّم الكلام 
عنه في عنوان «بدو». 

- والزيادة وقت النداءء ودخول المؤمن في 
وقد تقدّم البحث عتهما في عتوان «ببع 


- وتلمّي الركبان, والنجش, وسوف يأتني 


/الببحث عنهما في محلّهما. وقد تقدّم بعض الكلام 


عن النج في «بيع المزأيدة». 


7 1 
12>“ وشناك موارد كثيرة أخرى ذكرها الثسهيد 


الأوّل في الدروس!", وصاحب الجواهر في 
الجواهر". 


حكم التجارة مع الكفّار: 

الأصل الأوّلي هو حلّية التجارة مع الكثّار 
بجميع أقسامهم؛ لشمول عمومات النجارة مثل: 
دوقو يالْعثُود»!”". و إلا أن تَكُونَ تَجَارَه عن 


(١انظر‏ الدروس7: 3817-18 
(1)انظر الجواهر1؟: 457 - ١‏ /الق 
(#المائدة 3 


َرَاضٍ4!", ونحوهما لمثل هذه التجارة لكن خرج 
من هذا الأصل بيع السلاح لهم. لورود النهي عن 
ذلك, ففي رواية علي بن جعقر. عن أخيه موسى 888 
قال: «سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين 
التجارة: قال: إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس»", 
وهناك روآيات أخر وردت في حرمة بيع 
السلاح لأعداء الدين, تكلم الفقهاء عنها عند الكلام 
عن حرمة بيع السلاح لأعداء الدين, الذي ذكروه 
من جملة المكاسب المحرّمة, ولهم تفصيلات في 
المسألة9, 1 


هل تجب الزكاة في مال التجارة؟ 


المشهور عدم وجوب الزكاة في 7 


التجارة, نعم تستحب فيه. لكن تسب ]إلى ابيني 
بابويه القول بالوجوب!4, 
را راجع: زكاة 


مظان البحث: 
يبحث عمًا تقدّم غالباً في أوّل كتاب التجارة 
أو البيع على اختلاف التسمية. 


19 ءاستلا)١(‎ 

١؟)الوسائل/17: ,٠١‏ الباب 5 من أبواب ما يكتسب به 
الحديثة. 

.: الجسواهر12: 70-4 والمكاسب (اللشيخ 
الأنصاري) ١‏ 161-141 

(4)انظر الجواهر :١0‏ لا 2/4 
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تجاوز 


راجع: الملحق الأُصولي: «تجاوز», 


تجديد 


لغة: 
0 


من جدّد الشيء, أي صيّره جديداً 


اصطلاحاً 
استعمل بمعثى تكرار ألشيء؛ فتجديد الثية: 


) تكرارهاء وتجديد الوضوء: تكراره. وتجديد العقدد 


تكراره, وتجديد القبر: بناؤه بعد اندراسه, وهكذا... 


الأحكام: 

تعرف أحكام هذه التجديدات في المواطن 
الأصليّة. مثل عناوين: نيّة. وضوء, قسبر, ارتسداد 
وهكذا. 


(1)انظر المعجم الوسيط: «جدد». 


مرّة بعد أخرى”" 
:7 
أصطلاحا: 
المعنى اللغوي نفسه. وقد يراد به الاختبار 
ولو مرّة واحدة. 
الأحكام: 


إحالة معرفة متعلّقات يعض الأحكام إلى التجربة: 

من المعلوم أنّ وظيفة الفقيه إِنّا هي بيان 
الأحكام الشرعيّة الكليّة المستنبطة من الأدلّة 
الشرعية. 


ولا إشكال في أنّ بعض متعلّقات هذمآ 
الأحكام يحتاج تشخيصها إلى تجربة ويخالاي 
القبام بها إلى العلوم المختصة بذلك, كعلَم اللي كو 


وعلم النفس» وعلم الهيئة, ونحوها من العلوم التي 
يمكن الاستفادة من تجاربها في مجال التشريع. 

وإليك نماذج مما أحاله الفقهاء إلى التجربة, 
نذكرها إجمالاًء ونحيل التفصيل إلى مواضعها 
المناسبة. 


)١‏ نسقله الفسيّومي عن الأزهري في المصباح المدير: 
لاجر ب». 
وجاء في المعجم الوسيط: «التجربة في العلم: اختباٌ 
منظّم لظاهرة أو ظواهر, يراد ملاحظتها مسلاحظة 
دقيقة ومنهجيّة للكشف عن نتيجةٍ ما. أو تحقيق غرض, 
معيّن», المعجم الوسيط: «جرب». 


١-إحالة‏ تشخيص الضرر إلى التجربة: 

أحال الفقهاء تتسخيص الضرر بأقسامه: 
النفسي, والمالي, والعرضي في السوارد التني 
يستلزم تشريع الحكم فيها الضررء إلى النجرية, 
كإضرار استعمال الماء للمتوضّي أو المغتسل0", 
وإضرار الصوم للصائم'", ونحوهما. 


1١‏ معرفة مايضرٌ من الأطعمة والأشربة: 
من الأطعمة والأشربة المحرّمة: الأطعمة 
والأشربة الشارّة. ومعرفة المضبٌ منها ومقدار 


ير الضرر فيها محال إلى التجربةا. 


1 معرفة مقدار العجز عن القيام ونحوه في 

بالصلاة: 

يعرف العجز عن القيام الواجب في الصلاة 
ومقداره بالتجربة, وكذا العجز عن غيره ككالركوع 
والسجود ونحوهماء فإذا عرف عجزه عن القيام 
بالتجرية جلسء وإذا عرف عجزه عن الركوع بها 


١١)انسظر:‏ روض الجتان١:‏ 0(, والمدارك؟: 144, 
والحدائق 4: /14, ومستئد الشيعة7: 8٠١‏ والجوأهرة: 
اللكنلة 

(؟)انظر: المنتهى9: ؛لالء والمسالك ؟: 44, والمدارك1: 
و 80 1, ومستند الشيعة :٠١‏ 1/0 والجواهر17: 
41 وغيرها. 

(6)انظر: المسالك17: ,//٠‏ ومستند الشيعة 16: 017 
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أومأ له, وكذا السجودة". 


4 معرفة مرض الموت بالتجربة: 

اختلفوا في تحديد مرض الموت. هل هو 
المرض الذي يخاف أن يؤدّي إلى الموت, وإن لم 
تق فبه الموت, أم هو الذي يتقّق فيه الموت, وإن 
لم يحصل منه الخوف؟ 

فعلى الأوّل نكون بحاجة إلى معرقة 
الأمراض التي يخاف فيها أن تؤدّي إلى الموت. 
ومعرفتها إِنْا تحصل بالتجربة!". 


6 معرفة تأشير المحرّمات في العلا 
بالتجربة: 
لا إشكال في أَنّ العلم بتأثير العتقاقير في 


علاج الأمراض إِنّْما كان يحصل بالتجربة كَدَيَدَ 7 


وكذا حديثا من دون فرق بين ماكان منها 
مستخرجاً من أشياء محلّلة أو محرّمة, ولكاكان 
المحرّم منها يتوقّف جواز تناوله بإحراز كونه دوا 
وباتحصار العلاج فيه. فلذلك يتبغي حصول 
الإطسمئنان بحصول العلاج به. وذلك ييحصل 
بالتجربة0؟ 


(1)انظر جامع المقاصد5: 11 
(1)انظر: جامع المقاصد ,٠١ 8 13:1١‏ والمسالك1: 5٠١‏ 
6 والجواهره؟: 56 /451. 


(])انظر مستند الشيعة 79-18.:16. 
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”-حكم الإخبار عن الحوادث في المستقبل 

استناداً إلى التجربة: 

تكلم الفقهاء عن الإخبار عن الحوادث 
المستقيلة استناداً إلى علم النجوم؛ فأبطلوا مثل 
الإخبار عن نشوب حرب إذا اقترن الكوكب 
الفلاني مع الكوكب الفلاني الآخر؛ لعدم استناده إلى 
مبدأ علمي. لكنّهم أجازوا الإخبار إذا كان مستنداً 
إلى حسابات علميّة حاصلة بالتجربة المتطاولة في 
آلاف السسئين؛ مثل الكسوف والغسوف 
ونحوهماءبل وحتى الإخبار عن الأنواء الجوية 
بملاحظة بعض التغيّرات, كنزول المطر ونحوهء إذا 


“17 حكم استناد القاضي في حكمه إلى 
التجربة: 
المعروف عند علمائنا: أنّ القاضي يجوز أن 
يقضي بعلمه, إذا كان حصول العلم عمسن طريق 
متعارف”؟. والظاهر شمول هذا التعميم للعلم 
الحاصل عن التجربة, سواء قام هو بالتجرية أو قام 
به غيره» فحصل العلم من تجريته بالنتيجة 


١١)انظر‏ المكاسب (للشيخ الأنصاري) 1 9031 704 
ومصياح الفقاهة 1: .68 

(؟]انظر الجسواهر٠4:‏ 88 47: وسباني تككلة منهاج 
انصالحين ١‏ 17, المسألة4. 


كانت هذه بعض الموارد التى استند الن 
فيها إلى النجارب. وهناك موارد كثيرة أخر 
لامجال لعدّهاء من قبيل اعتماد الققهاء فى معرفة 
الزوال؛ والقبلة. وعدد أيام الشهر الهلائي وأنّه 
لايزيد على الثلاثين يوم ونحوها على تتجارب 
أهل الهيئة'", واعتمادهم قي تشخيص دم الحيض 
والاستحاضة على التجارب الحاصلة في طول 
التاريخ من أحوال النساءء وتشخيص رشد الصبي 
بعد بلوغه بالتجربة!", ونحو هذه الأمور. 


لافرق ببن التجربة الطبيعيّة والاجتماعية: 

التجربة الطبيعية مثالها ما تقدّم. وأما ميال 
التجربة الاجتماعية فكإحالة معرفة بعض متعليا. 
الأحكام إلى العرف» كإحالة معرقة مفهوم الإهائية 
أو بعض مصاديقها إليه, فالمرف بتجاريه مك 
يشخّص أنّ فعل كذا عند مجيء القادم يعتبر إهانة 
لهء وعندئذ رئب الشرع عليه الحكم؛ وهو الحرمةء 
وإن كان الفعل في حدّ ذاته مباحاً. 


الضمان بالتجربة: 
محل الكلام هو ما إذا حدث تلف يسبب 
التجربة, فهل يثبت الضمان على المجرّب أم لا؟ 
والكلام تارة يكون في تلف الشيء 
(؟)انظر الجواهر؟: 2111-1٠١5‏ 


المجرّب. وأخرى في تلف الشيء المجرّب عليه. 

أوَلاً-ضمان تلف الشىء المجرٌ 

إذا جرّب مال الغير, فجت التجربة إلى تلفه. 
فلا يخلو ذلك من إحدى حالات ثلاثة: 

١‏ أن يآذن المالك بالتجربة مطلقاًٌ 

لو أذن المالك بالتجربة مطلقاً أي حستى لو 
أَدّت التجربة إلى تلف الشيء المجرّب, فلا إشكال 
في عدم الضمانء مع مراعاة القيد الارتكازي, وهو 
أن لايستند التلف إليه لسوء استعماله وعدم معرفته 
لكيفيته, وإلا فمع استناده إليه فلا إشكال في 


رِ #بإلضمان إلا أن يعلم قسمول إطلاق الإذن لهذه 


أ قلا ضمان عندئذ. 
؟-أن لايأذن المالك باتجرية ولا 
"بالإتلاقه 
فلولم يأذن المالك بالتجربة, ولا بالإتلافء 
فلاتجوز التجربة تككليقا ويضمن السجرّب مع 
الإتلاف مطلقاً سواء كان التلف مستنداً إلى سوء 


الطو, 


معرفته بالتجرية أو لا؛ لكون تصرّفه عدوانيا نعم 
ريما يقال يعدم الضمان فيما لو استند الإتلاف إلى 
المجرّبء إلا إذا كان وضع 
يده -أي المجرب -على المجرّب وضعاً عدوائيا. 
فيضمن حتى مع فرض كون حدوث التلف خارجاً 


سبب خارج عن إرادة 


عن إرادته,كما هو مقتضى فتواهم بذلك 


2 
في الغصب22. 
؟- أن يأذن المالك بالتجرية دون الإتلاف: 


فهنا يمكن أن يقال بالضمان في صورتين: 

الأولى أن يستند التلف إلى التجرية تفسهاء 
بأن تكون التجربة هي السبب في تتلف الشسيء 
المجاب. 

الفسانية - أن يسستند إلى سوء استعمال 
المجاب. 

ففي هاتين الصورتين لمّاكان التاف مستنداً 
إلى القاعل نفسه فيكون ضامناً. 

وأمنا إذا استند التلف إلى عامل غير إرادي. 
مثل انقطاع التيار الكهربائي واتصاله مرّة ثان 
بصورة غير متّرئة, بحيث أَدّى إلى عطب في 
الكهربائية» فيمكن أن يقال بعدم الضمان فيه. 

ولا يأتي هنا بحث التصرف العددًا 


لوجود الإذن بالتجربة. 
ثانياً ضمان تلف الشيء المجرّب عليد: 


إذا جرّب آلة .سواء كانت له أو لغيره-على 
شيم ليس لهء ثم أدَى ذلك إلى تسلف الشيء أو 
عطبه. فسوف يأتي الكلام السابق برُمٌته هنا أيضاً 
أن المجرّب عليه: 

-إِما أن يأذن مالكه بالتجربة عليه مطلقاً أي 
ختي ب تلند 

-أو لا يأذن بالتجرية عليه ولاباتلافه. 


(١)انظر‏ الجواهر 20 2:0 


الموسوعة الفقهيّة المِيسّرة /ج+ 

-أو يأذن بالتجرية عليه دون إتلافه. 

فعلى الصورة الأول لايضمن ِل مع استناد 
التلف إليه كجهله بالاستعمال مثلاً, ومع هذا الفرض 
يضمن إل أن يطلق قي الإذن بالإتلاف بحيث 
يشمل الإتلاف المستند إلى الفاعل أيضاً. 

وعلى الصورة الثانيقه يضمن مطلقاً؛ سواء 
كان التلف مستنداً إلى سوء المعرفة, أو إلى التجربة 
نفسها؛ لأنّ التصرف وهو التجربة لم يكن مأذوناً 
فيه حسب الفرضء وإن كان وضع يده عليه ليس 
عدوانيا مثل كونه وديعة أو عارية في يده. 

نعم» ريما يقال بعدم الضمان فيما لو استند 
الإتلاف إلى سبب خارج عن إرادة المجرّب. إلا 


إذا كان وضع يده أي المجرّب ‏ على المجوّب 


إضعاًعدوائياً فيضمن حتى مع فرض كون سبب 
.وث التلف خارجاً عن إرادته. 
وعلى الصورة الثالئة, يضمن فيما لو كان 
التلف مستنداً إلى التجربة أو سوء استعمال 
المجراب. 
أمّا إذا كان مستنداً إلى سبب قهري, فيمكن 
أن يقال بعدم ضمانه, ِلآ مع فرض كون وضع يده 
على المجرّب وضعاً عدوانياًفيكون فيه الضمان. 
ومن أمثلة الصورة الثانية الاستفتاء المنقول 
عن السيّد الخوئي حيث جاء فيه: 
«سؤال -هل يجوز تجرية دواء على مريض 


إذا علم أنّ الدواء فعّال وناجح؛ ولكن بدون علم 


تجريد .. 


المريض؟ 
الجواب -لايجوز مع عدم علم المريض»!". 
والجواب وإن كان يتضمن الحكم التكليفي 
فقط, لكن يمكن فهم الحكم الوضعي وهو الضمان 
منه أيضاً لأن لازم عدم جواز هذا التصرف هو 
الضمان مع الإتلاف. 


بعض ماورد في التجربة: 

وردت نصوص في التجربة نورد بعضها 
إتماماً للفائدة, وهي: 

١-ذكر‏ المحدّث العاملي في كتاب التجار: 
من الوسائل باباً عنواته «بساب استحباب 
الأشياء وملازمة ما ينفع من المعاملا. 

والأمر الاستحبابي في الروايا. ' 
في هذا الباب تشير إلى مطلوبية التجربة نفسها مع 
غض النظر عن وقوع نتيجتها متعلقاً الحكم 
الشرعي. 

وممّا ذكره تحت هذا العنوان: 

أ-مارواه إسحاق بن عكار عن أبي 
عبدائه الة. قال: «شكا رجل إلى رسول الله 
الحرفة, فقال: انظر بيوعاً فاشترهاء ثم بعهاء فما 


ربحت فيه فألزمه»!", 


(١)منية‏ السائل (مجموعة استفتاءات عن السيّد الخوفي): 
4 
(1)الوسسائل17:-55, الباب 58. من أيواب آداب 


خرن 


ب -مارواه عن السكونيء عن أبي 
عبدائهة, قال: «إذا نظرالرجل في تجارة فلم ير 
فيها شيئاً فليتحوّل إلى غيرها»(”. 

وروايات أخر بهذا المضمون. 

؟-وعن علي #0ة: دمن أحكم التجارب سَلِم 
من المعاطب. من غني عن التجارب عسمي عن 
العواقب»0". 

7 وعسنهلة: «رأي الرجل على قدر 
تجربته»' ". 

-وعنهة: «التجارب علم مستفاد»40. 
5 وعنههة: «العقل غسريزة تسزيد بالعلم 
إلتجارب»00, 


من جرّدت الششيء جردا أزلت ما عبليه, 


(١)الوسائل‏ 07 441 الباب 78 مسن أبواب آداب 
التجارة, الحديث 4. 
(1)منتخب ميزان السكئة: ,٠٠١‏ رقم 68١1؛‏ نقلاً عن 


غرر الحكم 31/7 
(4)المصدر المتقدّم: رقم .٠١86‏ تنقلاً عن غرر الحكم 
صل 


(9)الصدر المتقدّم: رقم ,٠١71‏ نقلاً عن غرر الحكم: 
فزفلة 


وجرّدته من ثيابه: نزعتها عنه, وتجرّد هو منها: 
نزعها". 


اصطلاحاً 
يراد به التجريد عن الثياب غالياً. 


الأحكام: 
ورد التجرّد عن الثياب في مسائل عديدة 
نشير إلى عناوين أهمها ونحيل التتفصيل إلى 
المواضع المناسبة, وهذه العناوين هي: 
نجريد الميّت عن ثيابه للغسل. 
حكم غسل الرجل المرأة وبالمكس 
التجريد عن الثياب. وغسل الزوجين أحادهمة 
للآخر مجرّدا و غسل الرجل الصبكةة 


والمرأة الصبيّ مجرّداً مالم يبلغا ثلاث سنين, ونحو ” 


ذلك؛ يراجع تفصيله في عنوآن «غسل». 

التجرّد عن الثياب المخيطة في الإحرام, 
ومن يجب عليه ذلك ومن لا يجبء ومحلّ تسجرّد 
الصبيان, ونحو ذلك يراجع تتفصيله في عننوان 
558 

نظر المرأة إلى المرأة مجرّدة. ونظر الرجل 
إلى الرجل مجرّداً يراجع فيه عنوان «نظر». 

-الاطلاع على البيوت وفيها نساء 
مجرّدات, يراجع فيه العنوانان: «اطلاع» و «نظر». 


(١)انظر‏ المصباح المنير: «جرد». 
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-جلد الزاني مجرّداً وعدمه. يراجع فيه 


اجتماع المجرّدين أو المجرّدتين تحت 
الحاف واحد, يراجع فيه عنوان: «تعزير», وهو 
ملحق يبحث الزنا في كتب الفقه. 

تجريد السلاح على الناس؛ يراجع فيه 
عنوان: «محارب» و «محاربة». 


تجشس 


من جسّ الأخبار وتجمتسها!", أي تتبعهاء 


اون]ومنه لكا سوس (" أنه يتتبع الأخبار ويفحص عن 


بواطن الأمورء ثمّ استعير لنظر العين 7 

١١)قال‏ الزضهشري: «يقال؛ تجسّس الأمر إذا تطُلّبه 
ويحث عنهء تفل من الجسٌ» كب أن امس بمعنى التطلّب 
من اللمس. لا في اللمس من الطلب؛ وقند جاء بمبعنى 
الطلب في قوله تعالى: «وأنًا لمسنا السماء». والتحسس: 
التعرّف من الحسٌ؛ ولتقاربها قيل لمشاعر الإنسان؛ 
الحواس بالحاء والجير» تفسير الكشاف 018: ذيل 
الآية ١7‏ من سورة الحجرات. 

(؟)قال ابن الأثير: «الجاسوس: صاحب سي الشرّ, 
والناموس: صاحب سير الخير». النهاية: «جسس». 

(6)انظر المصياح المنير: «حسس». 


وذكروا في التفرقة ب 
أقوالال0, 


بين التجسّس والتحّس 


أصطلاحا: 

استعمل في كلمات الفقهاء بمعتى تتبّع أخبار 
الناس, والاطلاع على عوراتهم وكشف ماهو 
مستور عن غيرهم من حالاتهم. 

واستعمل يمعنى التفحص عبن الشيء. 
كالتفخص عن إصابة النجاسة للثوب مثلاً. 


عديدة نشير إليها باختصار: 

أولاً-أحكام التجسّس بالمعنى الأنً! 
الحكم التكليفي للتجسّس بالمعنى الأوّل: 
الأصل ل اولي في التجسّس هو الحرمة؛ 


وروى إسحاق بن عمار: قال: «سممت 


(١)قال‏ ابن الأثير: «قيل: العجسّس بالجيم أن يطليه 
لغيره, وبالحاء أن يطليه لنفسه. وقيل بالجيم: البحث عن 
العورات» وبالحاء: الاستاع» وقسيل: معناهما واحد في 
تطلّب الأخبار» النهاية: «جسس». 

(؟)الحجرات: ؟١1.‏ 


أبا عبدالله يقول: قال رسول اله يلل: يامعشر من 
أسلم بلسائه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه, لاتذئوا 
المسلمين, ولا تتّبعوا عوراتهم؛ فإِنّه من تتبّع 
عوراتهم تتبع الله عورته, ومن تع الله تعالى 
عورته يفضحه ولو في بيته»90. 

وروي عند يك أيضاً أنه قال: «لاتحاسدوا 
ولا تباغضواء ولا تجسسواء ولاتحتسوا, 
ولاتناجشواء وكونوا عباد الله إخوائأه!". 

هذا مضافاً إلى ارتكاز تحريمه في أذهان 
المستشرعة, وكونه من الأخلاق والسجايا 
المذمومة!”. 


ويستثنى من الأصل المتقدّم بعض الموارد 


(١)أصبول‏ الكافي؟: 506 بساب من طلب ارات 


© ألْؤْمنين. الحديث؟, وجاء هذا المضمون في تفسير 


الكشاف 1 018. ذيل آية الحجرات مع تفاوت يسير. 
(؟)صحيح مسلم4: 1486 كستاب الي البساب 8 

الحديث ١‏ , تسلسل 70517 
(#انقل امجلسي عن الشهيد الشاني قوله: «ومن ثمرات 
بالظن ويطلب 
بالتجسس» وهو أيضاً مني عند. فال 
الله: ؤولا تجسّسوا4. فالغيبة وسوء الظن والتجسّس 
منهيٌ عنها في آية واحدة؛ ومعنى التجسّس: أنْه لانقرك 
عباد الله تحت ستر الله. فتتوصّل إلى الإطلاع وهتك 
السقر. حتى يتكشف للك ما لو كان مستوراً عنك لكان 
أسلم تقلبك ودينك». البحار1/: ١‏ 'ء كتاب العشرة. 
الباب 317. ذيل الحديث 11 


التي يجوز" فيها التجسّس: كما سيئّضح في 
الأبحاث القادمة. 


حكم التجسّس على الكقّار: 

لا إشكال في جواز التجسّس على الكقّار, 
قال العلامة: «إذا بعث الامام سريّة. استحب له أن 
يؤر عليهم أميراً نقة جلداً ويأمرهم بطاعته, 
ويوضيه بهم. وأن يأخذ البيعة على الجند حتى لا 


وقد يجب لظروف خاصّة,كما إذا توف دف - 


خطر العدوٌ عليه. 


اشتراك الجاسوس على الكقار في الغتيمة: 

إذا كان الجاسوس على الكقّار واحداً من 
الجيش أرسله أمير الجيش للتجسّس على الكقّار. 
فغنم الجيش قبل رجوعه, فهو شريك في الغنيمة, 
قال العلامة: «ولو بعث لمصلحة الجيش رسولاً أو 
دليلاً أو طليعة أو جاسوساً فغنم الجيش قبل 
رجوعه إليهم ثم رجع إليهم. فالذي يقتضيه مذهبنا 


(١)المراد‏ بالجواز هنا هو المقابل للحرمة المشتمل على 
الأحكام الأريمة الأُخرى. 
()التذكرة 494 
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أنه يُسهم له؛ لأنّ القتال ليس شرطاً ‏ وهو أحد 
وجهي الشافعيّة ‏ أنه كان في مصلحتهم؛ وخاطر 
بعندينا هو أكثر من الثبات 8 الصفء فشارك». 
ثم نقل القول الآخر عن الشافعئة, وهو: أتئه 
«لايسهم له؛ لأنّه لم يحضر الاغتنام»(2. 
واستظهر السيّد الطباطبائي!" عدم الخلاف 


في إسهام الجاسوس في الغنيمة. 
جعل التّقَل للجاسوس على الكقّار: 


المراد من اَل هنا هو: «زيادة الإمامفلة 


نصيب بعض الغائمين لمصلحة صادرة مئه؛ لدلالة, 
وإيارة» وهجوم على حصنء؛ وتجسّس ونحو ذلك 


متا فيه نكاية للكثّار. 9 
يقعيارة العلامة المتقدّمة تدلّ على جوازه. 


حكم التجسّس على المسلمين: 

لاإشكال في حرمة النجسّس على 
المسلمين واستحقاق العقوبة عليه. كما سيأتي, 
سواء كان الجاسوس مسلماً أم كاقراً. وسنشير إلى 


بعض الأحكام المترئّية على التجستس للكفّار. 


(١)التسسذكرة:.280,‏ وانسظر: القحرير؟: 181 
والمسالك © 316 

(»)أنظر الرياض /3 017 

(6)الجواهر :2١‏ 1417 وأنظر اللمعة وشرحها (الروضة 
البييّة)؟: 5-5-1-3 


عدم جواز إشراك جاسوس الكقفار في 
0 يِ 
قال الملامة الحلّي: «لايجوز للإمام, 
ولاللأمير من قبله أن يُخرج معه من يخدّل الناس 


يتبطهم عن الغزو... ولامن يعين على المسلمين 
بالتجسئس للكقار ومكاتبتهم بأخبار المسلمين» 


واطلاعهم على عوراتهم؛ وإيواء جاسوسهم...0!0. 
ثم قال: «ولو كان الأمير أحد هؤلاء, لم 
يخرج الناس معه. لأنّ التأبع يمنع مسنه, فالمتبوع 
أولى؛ لأنّه أكثر ضر رأ !". 
وفي رواية الرّان بن الصّلت. قال: ,ان 


الرضاللية يقول: كان رسول الله إذا بعِث. 


ذائهم أميراً بعث معد من كقاته من بحج / 7/0 


خبره 7 

ويمكن حمل كلام الملامة على من أحرز 
كونه جاسوساً وفعل النبي يله على من كان ممّهماً 
بالتجسّس» مضافاً إلى أنّ ادبي ع4 كان مسدًّداً 
بالوحي. 


(١)التذكرة4: .0١‏ وانظر القواعد :١‏ /ل54. 

0١ 4 (؟)التذكرة‎ 

()الوسائل :١6‏ م1, الياب ١8‏ من أبواب جهاد العدر. 
الحديث 4. 


هل يشرك الجاسوس للكفار على المسلمين 

في الغنيمة؟ 

لم نعثر على مصرّح بحكمه؛ ولكن يمكن أن 
يستفاد حكمه بالأولوية مما قألوه من أنّه: «ولايسهم 
اللمخدّل ولا المرجف. ولا يرضخ لهم»!". 

والمخدّل هو الذي يجبّن عن القتال. 
ويخوّف عن لقاء الأبطال ولو بالشبهات الواضحة. 

والمرجف هو الذي يذكر قوّة المثسركين 
وكثرتهم بحيث يؤدّي إلى الخذلان!". 

ومفروض الكلام ما إذا كان الجاسوس 
متحقاً الغئيمة لولا تجنكسه. 


عَنُوبة التجسّس على المسلمين: 
لم يتعرّض كثير من الفقهاء لعقوبة التجسشس 
على المسلمين, نعم قال الشسيخ الطوسي: «إذا 
تجسّس مسلم لأهل الحرب, وكتب إليهم فأطلعهم 
على أخبار المسلمين لم يحل بذلك قنتله, لأنّ 
حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة كتاباً 
يخبرهم بخبر المسلمين فلم يستحل النبي يِل قتلد. 
()اأنظر التقفواعد!: !ؤ4. والتذكرة: 118 
والتحرير؟: 184-184 والجواهر١؟: .5١7‏ 
(1)انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهية)؟: 5٠0‏ . 
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وللإمام أن يعقو عئد»". 
(١)الميسوط‏ 16:9 

وأمًا قضية حاطب. فقد ذكرها القريقان» وحاصلها: 
أن امرأة من أهل مكّة جاءت إلى الني يلك تطلب مته 
المعونة, فكساها بنو عبدالمطلب بمتٌ من النبي جلا 
وأعطوها تثقتها. فجاءها حاطب وأعطاها عشرة دراهم 
أو دنائير وكساهاء وأنفذ معها كتاباً إلى أهل مكة يخيرهم 

فيه باستعداد لني 215 لفتح مكة, فأخير جبرئيل 
التي بذلك, فأرسل الت عل علياً وعتاراً وعمر 
والزيير وطلحة والمقداد وأبا مرئد, ودلاهم على مكانها 
في أاطريق ‏ وهو روضة خاخ ‏ وأمرهم بأد الكنتاب 
منهاء فلمكا وصاوا إليها طلبوا متها الكتاب. فحلفت بائله 
ما معها كتاب, فنحوّها عن متاعها وقتشوه. فنا وجدوت 
فهُوا بالرجوع. فقال على 9ة: والله ما كذزبنا ولاج 
وسل سيقه وقال لها: أخرجي الكتاب وإِلَّا الله لأضر 
عنقك, فلمًا رأت لد أخرجته من ذؤابتها. 
بالكتاب إلى رسو لَه فأرسل إلى حاطب وقال ل 
فا حملك على ما صئعت؟ فقال: يارسول اث والله 
كفرت منذ أسلمت. ولاغششتك منذ لمكي 
أحببتبم منذ فارقتهمء ولكن لم يكن أحد من المهاجرين 
ِل وله بمكة من ينعد عشيرته, فكنت عزيزاً فيهم ‏ أي 
غريباً - وكان أهلي بين ظهرائيهم. فخشيت على 

فأردت أن أَتْدْ عندهم يدا وقد علمت أو لل يذل م 
بأسه. وأنّ كتابي لايغني عنهم شيئا فصدّقه رسول 
الي وعدّرهء فقام عمر بن الحنطاب. فقال؛ دعني 
يارسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول 
لله وما يدريك ياعمر لعل الله اطلع على أهل 
بدر فغقر هم...» مسمع البسيان 4: 14! - .11١‏ وانظر 
صحيح البخاري: 41: باب غزوة فتح. وصحيح 
0 كتاب القضائل. باب من فضائل أهل 
بدر. تسلسل 149414, 

الرواية صدريحة في أنّ د البي َل صدّق حاطب 
في نيته وعدّره في فعله, ولذلك لاتدلٌ الرواية على أن 

القتل ئيس عقوية للجاسوس!! لأنّ عدم القتل نا كان 
لعدم تحقق موضوع التجسّس عندئق. 
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وبمثله قال القاضي ابن البراج', والعلامة 
في المنتهى!" والقواعد'" ولم يعلّق عليه ولده فخر 
ألدين في الإإيضاح!*, ولا المحمّق الثاني في جامع 
المقاصد!©, 

ومع ذلك, فقد ورد: أنّ الإمام الحسنافة 
قتل جاسوسين لمعاوية'", وروي عن أهل 
البيت:94: «أنّ الجاسوس والعين يُقتلان»". 

هذا إذا كان الجاسوس مسلماً أمَا إذاكان 
إن قلنا بخروجه عن الذمّة بالتجسّسء جرى 
عليه حكم الحربي, وإن قلنا لايخرج إلا مع 
الاشتراط وكان مشترطأً معه عدم التجسئس 
ككذلك» وإن لم يكن مشسترطاً فهو باتي على أمانه, 
لأيبعد أن تكون عقويته كالمسلم. 


وفي سئن أبي 7 9 النبي 206 أمر بقتل 
جاسوس من المشركين 00 
(١)انظر‏ جواهر الثقه: 0١‏ 
())اظر المنتهى ١435‏ 4. 
(6)انظر القوأعد١:‏ 000 
(4)انظر إيضاح الفوائد ا: 1/4 
(8)انظر جامع المقاصد؟: 4130. 
(خانظر الإرشاد (للمفيد) 11 4. 
(/إانظر دعام الإسلام 234:1 
(ماستن أب داود؟: 554 كتاب الجهاد, باب في 
الجاسوس المستأمن, الحديث 7101 و 5104. 


تجشؤ 


عقوبة التجسّس على البيوت: 
عقوبة التجسئس على البيوت هي التعزير يما 
يراه الحاكم. 


نعم» ذكر الفقهاء: أن من اطَلع على عورات 
قوم بقصد النظر إلى مأ يحرم عليه متهم؛ ولو من 
ملكه. فلهم زجره؛ لأنّه من الدفاع عن العرض 
أيضاً ولو أصرٌ فرموه بحصاة أو عود أو غيرهما 
فائئفق وقوع الجناية عليهء كانت الجتاية هدراً مع 
توقف الدفع عليدا". 

لكن إطلاق «التجشس» على معل هذا بعيده 
نعم لو تجسئس لتحصيل العلم بما يجري في هذا 
البيت» لابعئوان النظر. فيصحٌ إطلاق التجسّس 
فعله, إلا أنّ في إجراء مثل هذا الحكم عليه عنلذئق 


ثانياً أحكام التجسّس بالمعنى الثاني: 

كان المعنى الثاني للتجمتس هو التفخص, 
مثل التفقص عن حال الشهود من حيث الجبرح 
والتعديل؛ والتذخص عن طهارة الشيء ونجاسته, 
والتفخّص عن عنقيدة الإنسان والتفتيش عنها, 
وهذه قد يحرم بعضها كالأخير. وقد يلزم مثل 
الأوّله والبسحث التسقصيلي عنها موكول إلى 


(١)انظر:‏ الجواهر١4: ,11٠‏ والوسائل 13:14, الباب 186 
من أبواب القصاص قي النفس. وعنوان ألباب: دمن اطلع 
إلى دار لينظر عورة لأهلهاء فلهم منعه...». 


محالها الأصليّة, ويراجع لها عنوان «تفخص» 


أيضاً 
مظان البحث: 

أكثر مايبحث عن أحكام التجسّس بالمعنى 
الأوّل في الجهاد. 

رأجع: مجسّمة. ٠‏ 


يبوت مع ريح يحصل من الفم عند حصول 
الشبع. وهو من تجسّأ جما والاسم منه: 
الجشاء0". 

والقلس: خروج طعام أو شراب من البطن 
إلى الفم إذا كان ملء الفم أو دونه سواء ألقناه أو 
أعاده, فإذا غلب فهو قيء(". 


(١)انظر‏ المصباح المنير: 
(؟)انظر المصدر المتقدّم. 


«وقال الخليل: القلس ماخرج من الحلق مل: الفسم أو 
دونه وليس بقء, فإن عاد فهو أليء» الصحاح: «قلس». 
لكن الموجود في ترتيب كتاب العين «للخليل»: 


ا 2000 031111111111 


الأحكام: 

أكثر ما تطرّق الفقهاء إلى عنواني «القيء» و 
«القلس», وقلّما تطرقوا إلى عنوان «التجشّؤه, 
ولكسن ظاهرهم اتفاق القَّأْس والتجِمَّوْ في 
الأحكام, فلذلك يكون الكلام فيهما بالمقدار الذي 


تعاض له الفقهاء. 
النهي عن التجشّؤ: 
ورد النهي عن التجمَّوْ عن النبي 6< 


وآلدلك. فمن ذلك. مارواء السكوني عن أبي 7 
عبدائهيية عن أبيه. عن أبي ذر, قال ,«قالٍ 


رسول الهطة: أطولكم جشاء في الدنيا أطولكم 
جوعاً يوم القيامة»(". وفي رواية أخرى عن أبي 
عبدالله 48 قال: «سمع رسول ا ييه رجلاً يتجمّاً 
فقال: ياعبدالله قصّر من جُشائك, فإنَّ أطول الناس 
جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعاً في الدنيا»". 

ويستفاد مسن هاتين الروايتين وغيرهما 
كراهة التجدّو مطلقاً وفي جميع الأحوال. 


١١)الوسائل‏ 14: 43؟, الياب ٠‏ من أيواب آداب المائدة. 
الحديث الأوّل. 
(1)الصدر المتقدّم: الحديث 7 
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التجِشّوٌ لايبطل الوضوء: 

لايبطل التجشّو الوضوء عندنا حستى مع 
خروج شيءٍ من المعدة يسببه؛ لورود الدصٌ 
بذلك", فقد روى الحسين بن أبي العلاء. ققال: 
«سألت أبا عبدالله 98 عن الرجل يتجمّأ فيخرج 
منه شىء, أيعيد الوضوء؟ قال: لام!", 

ولذلك لم يذكر الفقهاء النجسّوْ في عداد 
نواقض الوضوء. 


التجشّؤو في الصلاة: 
لايسبطل التَحِشّرْ الصلاة؛ لما رواه 
سماعةءقال: «سألت عن القلس _وهي الجّشاء- 


| فيإتفع الطعام من جوفه وهو صائم من غير أن 
تكون فيه قيء, أو هو قائم في الصلاة؟ ققال: 


وضوءه ولا يقطع صلاته, ولا يغطر 
امه( 
ولذلك لم يذكره الفقهاء في مبطلات الصلاة. 
نعمء ذكره أبو الصلاح في مكروهات الصلاة. 
قال العلامة؛ «عدٌ أبو الصلاح التجسّو من الروك 
المكروهة, ولم يعدّه الشبيخ في المكروهات. وهو 


(١العدم‏ مبطليّة القيء للوضوء عندناء فكيف بالجفاء. 
انظر التذكرة 1ئ1 3 

(1)الوسائل١:‏ 170, الباب5 مسن أبواب نواقض 
الوضوء, الحديث الأوّل. 

(؟)الوسائل ,1١ :٠١‏ الباب ٠‏ من أيواب ما يمسك منه 
الصائم, الحديث 7 


تجشؤ 


ألوجه. لنا: الأصل عدم التكليف»0". ولم يتعرّض 
له أكثر الفقهاء. 


تجِشّوْ الصائم: 

تجِمَّوْ الصائم يمكن أن يحصل على 
صورتين؛ 

الصورة الأولى ‏ أن يحصل ذلك عن غير 
اختيار, فهنا لا شيء على أصل التجسّو!"' ثم, إذا 
خرج معه من الجوف شيء» فإن ردّه عن غير 
اختيار فلا شيء فيه أيضاًا”/ لما رواه عار بن 


موسى عن أبي عبدالله9, قال: «سألته عن الرجل. 


يخرج من جوفه القْس حتى يبلغ الحلق, ثم برجع 
إلى جوفه وهو صائم؟ قال: ليس بشي م6( 
وإن ردّه عن اختيار, ففيه أقوال: 
١-وجوب‏ القضاء والكقار: 64 
المشهور'”؛ لوجود سببهماء وهو الإقطار العمدي؛ 


(١)الختلف‏ ': 11٠‏ وأنظر الكافي في النقمد 118. 

(1)و(؟) فكأنته لاكلام فبيما. الظر المستمسك 54:8 

(4)الوسائل ,1١ :٠١‏ ألياب ١‏ من أبواب ما يسك عته 
الصائم, الحديث ؟. 

(0)ذهب إليه ابن ادريس وكسثير من تأخّر عته, انظره 
السرائر١:‏ /اه والشرائسع :١‏ 111 وكلامه في 
بلع مايخرج بالتخليل, والملاك واحد والختلف* 418 
والدروس :١‏ 4لا1. والمالك؟: .6١‏ ومع القائدة 
0: 1710و 158 والجسواهر11: 116, والمستسك 
,50٠١‏ وتحسرير الوسيلة 9: 171 القول فيا يِب 
الإمساك عنه. المسألة 1. 


لصدق الأكل وإن لم يكن معتادا بل أوجب 
بعضهم' كفارة الجمع. للإقدام على أكل الحرام, 
لخباثة ما يخرج من المعدة إلى فضاء الفم, وأكسل 
الخبيث محرّم. 


اوجوب القضاء خاصّة. وهو ظاهر كلام 
الشيخ في النهاية'”, وابن البرّاج في المهذّب77, 
وابن زهرة في الغنية!, 

1 المناقشة في ثبوت شيم؛ للإشكال في 
صدق الأكل بذلك. واصحيحة عبدالله بن سنان, 
قال: «شثل أبو عبداله]ة عن الرججل الصائم 
بيقلسء فيخرج منه الشيء. أيفطره ذلك؟ قسال: لا 
إقلبٌ: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: 
لايفطره ذلك»7©, 

كال صاحب المدارك7", ومال إليه السيّد 
الخوئي/'" للصحيحة, لكن التزم بالقول المشهور من 
باب الاحتياط. 


(١أقاله‏ صاحب العروة؛ لالا0, كتاب الصوم, المسألة 
وتبعه بعض المعلّقين عليها. 

(؟)انظر التباية: .١60‏ 

(#انظر المهذّب1: 1517 

()انظر الغنية: 0274 

(0)الوسائل :٠١‏ هلل الباب 4؟ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم, الحديث 1. 

(تااظر المدارفت 217١‏ 

(/)انظر مستئد العروة الوثق (الصوم) 571:1 


لكن قال الشيخ الأنصاري: الأسلم أن تطرح 
الرواية لمخالقتها للمشهورء بل ولإطلاقات 
الإجماعات المدّعاة على إفساد الأكل ولولم يكن 


معتادل. 
الصورة الثائية أن يحصل التَجِمّوْ عن 
اختيار, فهنا: 


إن علم بأنته لايخرج معد شيء» فلايحرم 
ولا شيء عليه؛ لعدم كون التجشّوْ مبطلاً في حدّ 
ذاته, كما جاء في رواية سماعة المتقدّمة". 
- وإن علم بخروج شيءٍ صعه. فنقد صرّح 
بعض الفقهاء'" بعدم جوازه. 
ثم على فرض خروج شيءٍ ‏ سواء ؛ 


بخروجه أم لا فإن لم يبتلعه بل أنه من فماسقلاات 


شيء عليه من الققضاء أو الكثّارة؛ لمك 
موجبهما. 1 

وإن ابتلعه فيأتي فيه البحث المتقدّم فيما لو 
ابتلع ما حصل في الفم بصورتيه: البلع الاختياري 
وغير الاختياري. 


(١)انظر‏ كتاب الصوم (للشيخ الأتصاري): 168 . 

()) تقدّمت في الصفحة ١؟.‏ 

(“اقاله صاحب العروة, ويظهر من المعلّقين عليهاموافقتهم 
لد لعدم تعليتهم على كلامه. نعم قاله السيّد الخو من 
باب الاحتياط, انظر العروة اثوثق 2 4/ا0, كتاب الصوم. 
المسألة علا 
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مظان البحث: 

أكتر ما يبحث عن التجسّوْ في كتاب الصوم 
بمناسبة البحث عن إيطال القيء العمدي للصوم. 

وقد يبحث عنه إشارة في كتاب الطهارة عند 
البحث عن نواقض الوضوء. وفي كتاب الصلاة عند 
البحث عن مبطلات الصلاة. 

ويبحث عنه في آداب الطعام أيضاً. 


تهصيص 
لغة: 


من جصّصتُ الدارّ, أي عملتها بالحضٌ0", 


.] وأهو معرّب «كج» بالفارسية!". 


والظاهر أنّ تجصيص البناء هو؛ إطلاؤه 
3 ولايطلق على بنائه به تجصيصاًلة. 


المسعتى اللغوي نفسه. أي إطلاء البناء 
بالجصٌ. 


(1)قال الفيّومي: «العامّة تقول: النصٌ بالفتم. والصواب 
الكسر, وهو كلام العرب». المصباح المثير: «خصص». 
(1)قاله اثفيروزآبادي في القاموس الحيط: «جصص». 
(©)انظر المصدر المتقدّم. ولسان العرب: «اخصص». 
(4)قني الصحاح مادة #جتصص»: «الجيصٌ والمحَصٌ: ما 


يب به» وهو معرب ». 


الأحكام: 

عمليّة تجصيص البناء مياحة إجمالاً وإِنّما 
تعتريه الأحكام الأخر لأُمور طارئة, كما سيكضح 
ذلك عن قريب. 
كراهة تجصيص القبور: 

المعروف بين الإماميّة كراهيّة تجصيص 
القبور إجمالاً بل ادّعي عليه الإجماع مستفيضاًا". 

ويظهر من الشيخ الطوسي تخصيص الكراهة 
بما إذا كان القبر في الأرض المباحة!", واستفيد 
منه عدم الكراهة فيما لو كانت مملوكة!". 

ن رد ذلك باطلاق الأدلّة الدالّة على 

الكراهة, الشامل لصورتي المسألة. 


وقيّد بعضهم'/ الكراهة يما بعد الاندراس» ‏ 
ونسبوه إلى الشيخ الطوسي, لكنّ السوجود في .ي. 


كلامه: كراهة التجحصيص من دون تفصيل» تعمء 
فصّل بين تطيين القبر أبتداءً عند الدفن فأجازه. 
وتطبينه بعد أندراسه فقال بكراهته”", ولملّ 


١١)انظر:‏ اللبسوط١:‏ 187., واتقذكرة؟: 3١8‏ 
والمدارك؟: 144 والرياض؟: 1317, والججواهر 4: 711 

(1)جاء في الميسوط :١‏ 141: «تمسصيص القسبور واليسناء 
عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعاه. 

()انظر الجواهر 4: 5701 

(4)انظر المصدر المتقدّم. 

(0)انظر: التحرير١:‏ 217, والبيان: .8٠١‏ والذكرى؟: 19 
وجامع المقاصد :١‏ 445. وبجمع القائدة 1: .492 

(3)أنظر المبسوط ١‏ 1417, ويظهر من العامة في المنتهى /2 


٠1‏ مواققته له. 


وَل من نبّه على ذلك صاحب كشف اللثام!", وأوّل 
من نسب إليه القول المتقدّم المحقّق الحلي!"/ وتبعه 
على ذلك كثير ممّن تأَخّر عنه. ولذلكحٌمل كلام 
الشيخ ومائقله هؤلاء عنه على أنه جعل الشطيين 
كالتجصيص في الحكم, لكن استبعده بعضهم؛ لأنّ 
الشيخ ذكر كلا مستقلاً". 

هذا وريّما قيل باختصاص الكراهة 
بتجصيص بأطن القبر دون ظاهره!", 

006 الروايات الواردة في هذا المجال, 
فأهتها: 

-روأية علي بن جعفر عن أخيه موسى 18, 
بقال: «سألت أيا الحسن موسى .48 عن البناء عالى 


١_القبر‏ والجلوس عليهء هل يصلح؟ قال: لايصلح 


البيئاء عليه ولا الجلوسء ولاتسجصيصه 


-رواية الحسين بن زيد عن الصادق #ة, 


(١)أنظر‏ كشف العام ؟: 5١1‏ 

(1)انظر المعتير: 41 

()انظرا للجواهر ؛: 771-1778. 

(4)نقله في الحدائق 6: ١١‏ عن بعض مشايخه, واحستمله 
الغراقي في المستئد: 194, وجعل السيد اليزدي الباطن 
هوالقدر المتيقّن من الحرمة, ول يعلّق عليه أحد. ولمله كرا 
هو دأيهم في المكروهات. انظر المروة الوثق ؟: 118 
فصل في مكروهات الدفن. 

(0)الوسائل2 7٠١‏ الباب5؛ من أبواب الدفن, 
الحديث الأوّل. 


عن آباله. عن رسول ايه في حديث 
المقاير؛ لي 

- رواية السكوني عن أبي عبدالله8ة, قال: 
لد المي نهى أن يزاد على القبر تراب لم 
يخرج مند»(", وفي رواية أخرى له عنه 6 قال: 
«لاتطيّنوا القبر من غير طينه»(. 

رواية يونس بن يعقوبء قال: «لمّا رجع 
أبو الحسن موس ىف من يغدادء ومضى إلى 
المدينة, ماتت له ابنة بفيد!, فدفنها وأمر بعض 
مواليه أن يجصّص قبرهاء ويكتب على لوح اسمهاء 
ويجعله في القبر»!. 


المناهي : «أَنّه نهى أن تجصّص 


مواره الاستثناء من كراهة تجصيص القبولد 
قال المحمّق الثاني بعد بيان كراهيّة ب 


القبور وتسجديدها: «ولا يخفى | ع 


التجصيص والتجديد فيما عدا قبور الأنيياء 


١١)الوسسائل: ,11١‏ الباب 44 من أبواب الدفن. 
الحديث 4. 

()الوسائل17١!,‏ الاب 8 من أبسواب الدفن, 
الحديث الأول . 

()المصدر المتقدّم, الحديث؟. 

(4)فيد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة, سعجم 
البلدان 4: 147؟. «فيد». 

(0)الوسائل: 1١8‏ البابلالامن أيواب الدفن. 
الحديث 7. 
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والأئمة 922 ؛ لإطباق السلف والخلف على فعل 
ذلك بهاء ولأنّ فيه تعظيماً لتسعائر الله عرٌوجلء 
ولفوات كثير من المقاصد الدينيّة بترك ذلك»!". 
وقال صاحب المدارك بعد بيان الحكم 
اوكيف كان فيستثنى من ذلك قبور الأنبياء 


الكلي: 


والأئتةه. لإطباق الناس على البناء على 


بالترغيب في ذلك» ثمٌ أضاف إِلى ذلك: 

«بل لايبعد استثناء قبور العلماء والصلحاء 
أيضاً استضعافاً لخبر المنع, والتفاتً إلى أن في ذلك 
تتعظيماً لشعائر الإسلام, وتحصيلاً لكثير من 
(إلَمصالم الدينيّة كما لا يخفى»!". 

وهكذا قال كثير ممّن تأخّر عنهما, وقد 
تقدّمهما إلشهيد الأوّل!" بالنسبة إلى مسألة البناء 
على القبور, ان قبور هؤلاء من الروايات 
المائعة. وسوف يأتى تحقيق هذه الأمو, د في علوان 
قير وتحوه من العناوين المناسبة إن ثساء الله 


تعالى. 


تجصيص المسجد بالجصٌ المتنّس: 
للمسألة حالتان: 
1 2 
الأولى -أن توقف الأرض لأن تكون 
(1)جامع المقاصد 56١1‏ . 


(1)المدارق؟: 36٠‏ 
(اانظر الذكرى ؟: /5. 


ل ا 0 


معد ثم تبنى» ففي هذه الحالة لايجوز بناؤها 
بالحِصٌ المتنجس؛ لأنته يستلزم تنجيس المسجدء 
وهو غير جائز. 

الحالة الثانية ‏ أن تبنى الأرض ثم توقف 
للمسجديّة, و هذه قيها حالتان أيضاً أنه إنا يعلم 
بأنّها ستوقف للمسجدية أولا. 

فعلى الثاني لا إشكال في أصل البناء. وهل 
يجب تطهيره مطلقاًء أو خصوص داخله؟ وجهان. 

وعلى الأول لايخلو البناء من إشكالء وإن 
لم يصدق بفعله تنجيس المسجد فعلاً. 


من تجمل تجقّلاً, بمعلى تزيّن وتحسّن, إذأ 
اجتلب البهاء والإضاءة7", والمتججمل اسم فاعل 


منهء بمعنى المتزيّن. 


اصطلاحاً 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 
تترئّب على التجمّل أحكام نذكر أهمّها: 


(1١)انظر‏ المصياح المبيره 


له وكا لجوج تامو ووو بريه لع ع 19 


الحكم التكليقي للتجمل: 

قال الشهيد الأوّل: «قسّم بعضهم التجمّل 
بانقسام الأحكام الخمسة: 

فالواجب: كتجمل الزوجة عند إرادة الزوج 
منها ذلك وتجمل ولاة الأمر إذا كان طريقاً إلى 
إرهاب العدو. 

والمستحب: كتجمّل المرأة لزوجها ابتداء. 
وتجمله لها. والولاة لتعظيم الشرع؛ والعلماء لتعظيم 
العلم. 

والحسرام: التجمّل بالحرير للرجال”, 
وتجمل الأجنبي للأجنبية ليزئي بها" 
والمكروه: لبس ثياب التجمّل وقت المهنة, 
إذا لم يود إلى الزينة. 
م والسباح: ماعدا ذلك, وهو الأصل في 


.وأوقت الحداد في !١‏ 


7 الجلء قال الله تعالى: دقل تن خوع زيقة لل بي 


أَخْرَج عادو وَالطَّيَاتٍ من الوق "ه41 
ومن الموارد التي يستحب فيها التجمل؛ 
-التجمّل في الصلاة. 
-والتجمل يوم الجمعة. 


-وتجكل الإمام. 


ن الرجال بالذهب 

(1)والأونى أن يقال: تزيّن الأجنبي للأجنية: وبالعكس 
مطلقاًأويهدف الوقوع في الحرام» وإن لم يكن زنا. 

© الأعراف: 77 

(؛)القواعد والقوائد ؟: 168, القاعدة لا١؟.‏ 


-وتجمّل القاضي . 

وسوف يأتي الكلام عن غاليها في عتوان 
«تزيّن» إن شاء الله تعالى, وإِنّما نشير إلى بعض ما 
يرتبط بالتجمّل في مجالات أخر. 


جواز دفع الزكاة إلى صاحب ثياب التجمّل: 
قال العلامة في التذكرة: «يجوز دفع الزكاة 
إلى صاحب دار السكتى؛ وعيد الخدمة؛ وقبرس 
الركوب, وثياب التجمّل, ولا نعلم فيه خلافأ!9. 
وبذلك صرّح كثير من الفقهاء'", ولعله 
يستفاد ذلك من مفهوم بعض الروايات, التي سنها 
صحيحة عمر بن أذيئة, عن أبي جعفر 


عبدالله نيه «أنّهما شئلا عن الرجل له دار وخاقة - 
أو عبد أيقبل الزكاة؟ قالاه نعم إنّ الدار وَالْحَآدَم 4 


ليسا بمال» 00 

فهذه الرواية وما يمائلها ظاهرة في استثناء 
كل ما يحتاج إليه. كفرس الركوب وثياب 
التجمّل!", كما قال العلامة, ويدلٌ عليه ما سيأتي . 


١١)التذكرة‏ 
(؟)انظر: الروضة البهية؟:؛ 4:: والمسالك!: 1٠١‏ 
والمدارك 0: ,٠ ٠ ٠‏ والكفاية :١‏ 114, والحدائق 175:11 
والرياض 6: 117, والجواهرة(: 715: والمستمسك 4 


ف 


الال وغيرها. 
()الوسائل 4؛ 78؟, الباب 4 من أبواب المستحقّين للزكاق. 
الحديث؟1. 


(4)انظر الجواهر 514:16 
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استحباب دقع زكاة المواشي إلى المتجقلين: 
صرّح غالب الفقهاء من زمن المفيد حتى 
يومئا"" باستحياب دفع زكاة المواشي إلى 
المتجمّلين, ومن لاعادة له بالسؤال. ودفع زكاة 
النسقدين والقالّات إلى سائر الفنقراء؛ لمسا روا 
المشايخ عن عبدالله بن سئان, قال: «قال أبو 
عبدائه#ة: إن صدقة الخفّ والظّلف تدفع إلى 
الستجمّلين من المسلمين, فأمَا صدقة الذهب 
والفضّة وما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض, 
فللفقراء المدقعين. 
قال ابن سنان: قلت وكيف صار هذا هكذا؟ 
لأنّ هؤلاء متجّلون يستحيون من النناس 
قيتافع إليهم أجمل الأمرين عند الناس. وكلٌ 


وعلّق صاحب الجواهر على الرواية بقوله: 
«وريّما تعارضت جهة الترجيح, وريّما تحصل 
مرجّحات أخر, والمتّجه حينئذٍ مراعاة السيزان, 
لفقيه أبصر بمواقعها 


ومن هذا وشبهه قلنا: إِنَّ 


(0)انظر؛ المقنعة: .28٠‏ والمبسوط .51٠ :١‏ 
والرائر ,451:١‏ والمعتبر: 184 والفذكرةة: 15 
واللمعة وشرحها (الروضة البهية)؟: 01 والمدارك 0: 
, والكفاية1: 147 والحدائق17: 128 ومسستند 
الشيعة 4: ؟70, والجواهر 0 :١‏ /2171. 

(؟)الوسائل4: 1 الباب 18 من أب 
ثلزكاة, الحديث الأوّل. 


وأعرف بمواضعها»!", 
ثياب التجمّل من المؤونة: 

صرّح الفقهاء في أبحاث الزكاة, والخمس, 
والحج بأنّ تياب التجمّل وأثئمانها من المؤونة. 
على ذلك: 


أَوَلاً ‏ استحقاق من عنده كياب التجتل 
للزكاة إذا صدق عليه الفقير الشرعي - وهو الذي 
لايملك مؤونة سنته -كما تقلّم بياله. 

ثانياً استحقاقه للخمس -سهم السادة -إذا 


ثالثاًاستسناء ثياب التجتل مئنا يتعلق | 
الخمس؛ لأ الخمس إِنّما يجب بعد استثناء المؤه 
له ولمن يعولدا؟. 1 

رابا استنناء ثياب التجّل مما تحصل به 
الاستطاعة. فلا يجب عليه بيع شياب تنجئلد 
لتحصيل ما ينفقه في الحج. قال السيّد اليزديه 


418-471/ :١ةرهاوجلا)١١‎ 

(؟)أنظر: الروضة البهية7: 64: والمسالك 5٠١ :١‏ 

(9)انظر: مستند الشيعة ,1١ :١رهاوجلاو .14 :٠١‏ والعررة. 
الوثق 4: 86!. كتاب الخمسء المسألة 1١‏ وفيها: دما 
يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائئق 
بحاله في العادة, من المأكل والملبس والمسكن..» وهذا 
المضمون صترّح به أغلب الققهاء, وهو بعمومه شامل 
الثياب التجمّل اللائقة بالإنسان. 


«لايشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة 
الحج من الزاد والراحلة, ولاوجود أثمانها من 
التقود. بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال 
الشرائهاء لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في 
ضروريات معاشه. فلا تباع دار سكناه اللائقة 
بحاله, ولا خادمه المحتاج إليه. ولاثياب تجمله 


اللائقة بحاله. فضلاً عن ثياب مهنته...»(", 
ولبعضهم كلام في ذلك تقدّم في عنوان 
«إستطاعة». 


اإيبتثناء ثياب التجمل في الدّين: 


جعل بعض النقهاء تسياب الدجمّل كالدار 


والخادم. من مستئثيات الدّين؛ فلا يجوز إلزام 


آتنَألْمستدين ببيعها. قال العلامة: «المشهور أنته 
لايجوز بيع دار المفلّس التي يسكتهاء ولا خادمه 
الذي يخدمه, ولا ثوب تجمّله»!". 
ثم نقل عن ابن الجنيد كلاماً عاماً حول 
المستتنيات مفاده: جواز الببع في نهاية الأمر. 


(١)العروة‏ الوئق 6: 34 فصل في شرائط الوجوب/ 
الثالث الاستطاعة, المسألة 4 وانظر: جامع المقاصد؟: 
8 وال مالك ؟: 179 والدائق 15 314-147 
والجواهر11: 101, وغيرها. 

(؟)المستلف 40١:8‏ وانظر: الذكرى ١؛ 58٠‏ واللمعة 
وشرحها (الروضة البهية) 4: 47, والحدائق ١؟:‏ 116 
والجواهرة !: 774 وغيرها. 


1 يأتي تفصيل الكلام عن ذلك في 
عنوان «دين» إن شاء الله تعالى. 


لايقاس الكفن المندوب بياب التجمّل: 

صرّح الفقهاء بأنّ الكفن الواجب أي 
المقدار الواجب منه يخرج من أصل تركة الميّتء 
فهو مقدّم على الدين» بخلاف المقدار السستحب 
منه, فإِنه إن أوصى به فهو يخرج من الشلث, وإله 
فمن الأصل مع رضى الوارثء فإن لم رض 
فلايزاد على المقدار الواجب شيء. وهذا بخلاف 
الحي, فإنّ ثياب تجمله تُقدّم على الدّين. مع أن 
الكفن المستحب مثل ثياب التجمّل؛ وعذّلوه: الأ 
الحيّ بحاجة إلى التججمل؛ ولكنّ الميت إلى بأو 


ذئته أحوج»!". 


عدم وجوب بيع ثياب التجمّل لشراء الهدي: 

قال الشيخ الطوسي في النهاية: «ومن لم 
يتمكّن من شراء هدي إلا ببيع بعض ثيابه النني 
يتجمّل بهاء لم يلزمه ذلك. وكان الصوم مسجزئاً 
عند(" 


وقال صاحب المدارك بعد نقل هذا 


(١)انظر:‏ الذكسرى (: 178٠‏ وروض الجسنان 3:9ة 
والجواهر 6: .71١‏ وكتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) 
ا 

(1)النهلية: 137 
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المضمون عن صاحب الشرائئع -: «هذا الحكم 
مقطوح به في كلام الأصحاب»!". 

وقال الشهيد الأوّل: «ولو باعها واشتراه 
أجزأه", 

ووافقه الشهيد الثاني. فجمل الناسك مخيراً 
بين الصوم وبين بيع ثياب التجمّل وشراء الهدي. 
فيكون كما لو أهدى له شخص الهدي57. 

لكن رد عليهما صاحب المدارك بقوله: «إنّ 
الآتي بذلك آتٍ بغيرما هو فرضه؛ إذ المرض 


. الاتيان باليدل0 وا بالحال هذه, وإلحاقه بحالة التبرّع 


قياس مع الفارق »0 

واحتمل صاحب الحدائق أن .يكون عدم بيع 
اب التجمّل من باب الرخصة لا الوجوب» 
يلو باع" 
إجارة الدراهم والدنائير وثياب التجمّل: 

لا إشكال في جواز إجارة ثياب التجمّل؛ 

لإمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها الذي هو معيار 
صحُّة الإجارة, وعندئذٍ تلبس في الأوقات التي 


()الدارفض 15 
(1)الدروس 21710 

(7)انظر المسائك 74575 

() وهو الصوم. 

(0)المدارك ا 97 

()انظر الحدائق/1ا: 46-475 


بالتجمّل فيها. 

وأمًا بالنسبة إلى إجارة الدراهم والدثائير. 
فقد اختلف الفقهاء فيهاء فمنهم من منع من إجارتها؛ 
لأنّ المنفعة المقصودة منها هو المعاملة بهاء وذلك 
يستدعي عدم بقاء عينهال". 

ومنهم من أجاز إجارتها؛ لأنّه يمكن 
الانتفاع بها مع بقاء عينها «بأن يتزيّن بهما 
ويدفع عن نفسه ظاهر الفقر والفاقة فإنّ دفع ذلك 
غرض مطلوب شرعاً حتى كان الأثتةبهه 
يقترضون أموالاً ويظهرونها للناس أو يدفعونها إلى 
عمال الصدقة مظهرين أنتها زكاة أموالهم ليظهر 
بذلك غناؤهم...»0". ١‏ 


جرت العادة 


ثفقة الزوجة المتجمّلة: رد 


تقدّم في عنوان «إنفاق»: أن المعيار في 
مقدار نفقة الزوجة وكيفيّتها هو العرف, قلذئك 
صرّح عديد من الفقهاء: بأنّه لو كانت الزوجة من 
ذوي التجمّل يزاد على ثياب البذلة ما يتجئل 


(١)انظر:‏ السرائر ؟: لاغ و4!4, والقواعد؟: /ا4اء 
رإيضاح الفوائد .101:١‏ 

(؟)المسائك6: .1١7‏ وانظر: النلاف .5٠١‏ المسألة 4١‏ 
والمبسوط”: ,10٠‏ والتحرير: "ال/اء والختلف1: 2137 
وجامع المقاصد 1 107 101, والججواهر 


7د 1 اتوغيرها. 


أمثالها يدل 


جواز شهادة الفقراء المتجمّلين: 

قال الششيخ الطوسي في النهاية: «ولا يجوز 
شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق, 
ويجوز شهادة ذوي الفقر والمسكنة المتجملين 
الساترين لأحوالهم. إذا حصل فيهم شرائط 
العدالة»0؟. 

أمَا عدم جواز شهادة السائل بكقّه الذي 
فسّره الشسيخ بالسائل على أبواب الدور, 
فللنصوص المعثّل بعضّها عدم القبول يأنّ السائل 
كي «لايؤقن على الشهادة, وذلك لأّه إن أعطي 
وضيءوإن مُنع سخط»(". 
ب__يوّهذا التعليل غير موجود في الضقراء 
المتجملين, كما أنشه لم يصدق عليهم عنوان 
«السائل بكمّد». فلذلك تقبل شهادتهم مع توكّر 


(١)أنظر‏ الشرائع؟: 564 وامتلف/ ,71١‏ والقواعد: 
١4‏ واللمعة وشرحها (الروضة البهسية)ة؛ ١ائ2‏ 
والمسالك له 401 و(41: والحدائق0!: 2,114 
والجواهر ١‏ 78 و-71 رغيرها. 

(؟)النهاية: 357 وقد أدعى صاحب الجواهر عدم 
الخلاف في رد شهادة الققير الذي اتنذ السؤال صنعة 
وحرقة له. انظر الجواهر 41: 21. 

()الوسائل97: 85ط. الياب 80 من أبواب كتاب 
الشهادات. الحديث 7 


ششرائط الصحّة والقيول فبهم. 


صدق الإسراف مع جعل ثوب التجمّل ثوياً 

للعمل: 

روى إسحاق بن عمار, فقال: «قلت 
لأبي عبدالله40: يكون للمؤمن عشرة أقمصة؟ قال: 
نعمء قلت: عشرون؟ قا : ثلاثون؟ قال: 
نعم, ليس هذا من الشّرفء إِنّما الّرف أن تسجعل 
ثوب صولك ثوب يذلتك»0”, 

وثوب الصون هو الذي يصان ليلس في 
المجالس, وثوب البذلة ما يلبس للعمل. 


راجع: إسراق. 


مظان البحث: 


كتاب الزكاة: تقسيم الزكاةأوصَاقَ 7 


المستحقّين. 

كتاب الخمس: استثناء المؤونة مما يتعلّق به 
الخمس. 

كتاب الحج: الاستطاعة واستئناء المؤونة 
منها. 

كتاب الدين: استثناء ثياب التجمل ممّا يبا 
الأداء الدين. 

كتاب الإجارة: إجارة تياب التجمّلء 


(١)الوسائل:‏ 27 الباب 5 من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث 7. 


“طلا 
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والدراهم والدتائير للتجمّل والزينة. 

كتاب التكاح: النفقة / نفقة الزوجة 
المتجملة. 

كتاب الشهادة: من لاتقبل شهادته /السائل 
بالك 


تجمير 

لفة: 
تبخير التوب بالطيبء من جرت الثوب إذا 
بمّرته بالطيب. واليجرة: الِجقرة واليلذ 


”واليجتر: مأيبخُر به من عود وغيره"» وما يوضع 


فيه الجمر مع البخورا". 


المعنى اللغوي نقسه. 


الأحكام: 
استجياب التطيّب مطلقاً: 
من سنن النبي 206 وأهل بيتهنهك استعمال 


(1)انظر: النهاية (لابن الأثير)»والمصباح المدير: «جمر». 
والظاهر أنّ وجه تسمية مايتبطٌر فيه بالجمرة هو: أل 
يوضع فيه الجمر من النار, ثم يلق عليه ما ييتحوّل إلى 
البخور. 
(؟)المعجم الوسيط. «جمر». 


الطيبء وقد وردت بذلك روايات مستفيضة!؟ 
سوف تتعرّض اجملة منها في عنوان «طيب» إن 
شاء الله تعالى,واستحباب التطيّب مطلقاً يشمل 
التجمير أيضا كما يدل على مطلوبية خصوص 
التجمير بعض النصوص الآتية ضمن البحث. 


كراهة تجمير الأكفان: 

ادّعي الإجماع على كراهة تجمير أكفان 
الميّت, قال المحمّق الحلّي: «وعلى كراهيّة ذلك 
إجماع علمائنا»”. وقال العلامة الحلّي: «كره 


علماؤنا أجمع تجمير الأكفان, وهو تبخيرها يج 


بالعرد». 


والروايات في ذلك مختلفة, فبعضها ذال 


على الجواز وبعضها الآخر على عدمدر وجاجل 
الجمع بينهما القول بالكراهة كما قال المَمُقَ: 
المعتبرا, 

فمن الروايات المجوّزة رواية عبدالله بن 
سنان, عن أبي عبدالله0, قال: «لابأس بدخنة كفن 
الميّتء وينبفي للمرء المسلم أن يدحّن تيابه إذا 
كان يقدر»0, 
(١)الوسائل؟:‏ 141, الباب86 من أيواب آداب الحيامء 

الحديث ١‏ ولاو كو 04. 


(4)انظر المعتير: 1/4 
(0)الوسائل ١‏ ؛, اثباب ‏ من أيواب التكقين. 
الحديث؟1. 


النبِي يلك نهى أن تتبع جنازة بمجمرة»7. 


ومن الروايات المانعة رواية محمد بن 
مسلم عن أبي عبدائهة قال: «قال أمير 
المؤمنين 48: لاتجمّروا الأكفان, ولاتمسحوا 


هذا وظاهر الصدوق في الفقيه عدم الكراهة, 
حيث قال بالنسبة إلى الميّت: «يكره أن يجثر أو 
0 


يتبع بمجمرة, ولكن يجمّر الكفن» 


كراهة إتباع الجنازة بمجمرة: 

ورد في بعض الروايات النهي عن اتباع 
بمجمرة:؛ منها: 
-معتيرة السكوني, عن أبي عبدالله 188: «أنّ 


'' - وصحيحة الحلبي؛ عتهله: «... وأكره أن 
يتبع بمجمرة» 0لا 
وعبارة الصدوق المتقدّمة صريحة في 


الكراهة. 


(١)الوسائل7‏ 18, الاب " مسن أبواب التكفين. 
الحديثه. 

(؟) من لايحشيره الفقيه١:‏ 145, أحكام الأموات, 
الحديث7١4:‏ ونسب إليه الشهيد الأوّل في الذكرى :١‏ 
"اقول باستحباب تجمير الكفن. 

(؟)الوسائل” ١ء‏ الباب 5 من أبواب التكفين. 
الحديث7. 

(4)اللصدر المتقدّم: الحديث الأوّل. 


حرمة تجمير المحرم: 

من محرّمات الإحرام هو الطيب إجمالاً 
ولكن اختلفوا: هل المحرّم مطلق أتواع الطيبء أو 
ما حصر في بعض الروايات؟ 

والروايات الحاصرة للطيب بعضها ذكرت 
من جملتها العود وهو عود يتبخّر به وبعضها لم 
عذكزين 

فبناٌ على تعميم حسرمة استعمال الطيب 
لمطلق الطيب, أو بناء على حصره وعد العود من 
جملة المحصورات يكون تبخير المحرم به حراماً. 


سواء بش به بدئه أو إحرامه!". 


جواز الجلوس عند الكعبة وهي تُجثّر: 

قال جملة من الفقهاء(" بجواز الجا 
الكعبة وهي تجمّر, واختلفوا في جواز الشم. 

قال صاحب المدارك: «إنّه يستثنى من 
الطيب المحرّم على السحرم خلوق الكعبة, 
وهومجمع عليه بين الأصحاب...» 

ثمْ نقل عن الشهيد الثاني في المسالك أنّه 
قال في تفسير الخلوق: «إِنه أخلاط خاصّة من 


(١)انظر:‏ المدارك/1: 717-1514 والججواهر18: 1514 
والمعتمد 4: 17-138 

(؟)انظر؛ المسنتهى 172: 54-18 والتسذكرة/1 501 
والمسالك !: 05؟, والمدارك /ذ 14 وكشف اللقام 4ه 
0٠‏ والحدائق :١6‏ لاغ, والجواهر 011:18 
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الطيب, منها الزعفران, فعلى هذا لو كان طيب 
الكعبة غيرها حرم, كما لو جُمّرت الكعبة, لكن لا 
يحرم عليه الجلوس فيها وعتدهاء وإنّما يحرم 
الشمي0", 5 
ثم قال: «وذهب الثسيخ!" والمالامة'" إلى 
عدم تحريم الشمٌ أيضا ويدل عليه فحوى صحيحة 
هشام بن الحكم, عن أبي عبدالله 9 أنه قال: 
«لابأس بالريح الطيّية فيما بين الصفا والمروة من 
تِ ع لانت ولايسك على أنفد»!؟, فأ 
8 ازشمٌ الرائحة الطيبة من المطّارين بين الصف 


إذا 


(١)انظر‏ المسالك 109:1 584 


))الإنسب ذلك إليه الشهيد الأول في الدروس. حيث جاء ” 


؛ «وقال الشيخ: لو دخل الكمبة وهي تبمر أو تطيب م 
يكره له الشم», كذا جاء في الدروس (الطبعة الحجرية): 
[اتسطناركف اللعام (الطبعة الحجرية) 551:1 والحدائق 
26 لكن الموجود في الدروس (الطبعة الحديئة)١:‏ 
“الا. وكشف اللعام (الطبعة الحديثة)ة: ٠‏ 0:«لم يكن له 
الشر» رهما متضادان في المعنى. 
ومهما يكن فلم يوجد في كتب الشيخ العلاثة لا القول. 
بالجوازء ولا القول بعدمه. نعم تقل القول بالجواز عن 
الشافعي في كتاب الخلاف د 1غ المسألة /81. 
(#قال في المتتبى 17: 154-14 قال الثسيخ #ه: قال 
الشافعي: “يجوز أن يجلس عند الكعبة وهي تجر, كبا 
يبوز له أن يبلس عند العطارين”, وهو جهّد, لمهم لإ 
جوّزوا دخول الكعبة». وانظر التذكرة/1 111 
(4) الوسائل؟1: 148: الباب١؟‏ مسن أبواب تروك 
الإحرام, الحديث الأوّل. 


الجمير 
والمروة فرائحة الكعبة أولى »000 

ومئن يظهر منه القول بالجواز هو صاحب 
الجواهر؛ استناداً إلى أنّ الاذن بالجلوس عند 
الكعبة عندئذٍ. وعدم الأمر بالاجتناب والإمساك 
على الأنف, والتحقّظ عن إصابة الكوب ظاهر في 
عدم البأس فيدء مضافاً إلى شمول قاعدة تفي الصر 
والحرج لذلك. نظراً إلى تعسر اجتنابه!". 


استحباب تجمير المساجد: 
قال صاحب الحدائق: «هذا الحكم وإن لم 
يذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) إلا أنه 


مداول خبر الراوندي7" المذكور في سابق لذ 


الموضع. ونحوه في كتاب دعائم الإسلام, حت" 


()المدارك/3 216-574 

(اانظر الجواهر 148 2787-8077 

()وهو ما نقله في البحار عن نوادر الراوتدي بإسثاده 
عن موسى بن جسعفر, عن آبائه؛ قال: «ققال 
رسول الْعف؛ جنْيوا مساجدكم بجانينكم وصبيائكم. 
ورفع أصواتكم إل بذكر الله تعالل. وييعكم وشراءكم» 
وسلاحكم, وجمروها في كل سبعة أيام, وضعوا المطاهر 
على أبوابها». 

قال المجلسي معلّقاًعلى الرواية: «واستحباب التجمير 

م أره في غير هذا الخسير و [خبر] الدعاتم. ولابأس 
بالعمل يه» البحار 50١-515 6٠‏ ياب قضل 
المساجد. الحديث 1. 


فو 


قال: "عن علي #©4: قال: جنّبوا مساجدكم رفع 
أصواتكم. وييعكم وشراءكم: وسلاحكم: 
وجتروها في كل سبعة أيام, وضعوا فيها 
المطاهر”»0, 

ثم قال: «وأصحابنا يكتفون في أدلة السئن 
بأمئال هذه الأخبار. بل ما هو أضعف منها»!". 


حكم التجمير بمجمرة من فضّة: 

إن صدق على المجمرة عنوان «الآنية» 
فبيحرم استعمال الذهبية والفضّية منهاء وإن لم 
يصدق فلا يحرم؛ لأنّ المحرّم نما هو استعمال آنية 
اللإهب والفضّة. وقد تقدّم الكلام عن معيار صدق 


ا 
““الآنية وبيان حكم استعمال آنية الذهب والفضّة في 


بكنوان/#آنية». وللعلامة نصريح بحرمة النجمر 
بمجمرة الفطة"ر 


بعض الروايات الواردة في التجمير: 

-روى الصدوق في الخصال بإسناده عن 
الحسن بن علي 4#, قال؛ «تحفة الصائم أن يدهن 
لحيته ويجمّر ثوبه, وتحفة المرأة الصائمة أن تمشط. 
رأسها وتجمر ثيايهاء!. 
(0)دعات الإسلام1: 159 ذكر المساجد. 
()الحجدائق/ة لا 
(6انهاية الإحكام ١د‏ /لوا. 
(4)الخصال 1١‏ ياب الاثنين, الحديث 21 


000“ 0 


-وروى الكليني في الكافي ياستاده عن أبي 
عبدالله .8 أن قال: «لاينبغي للمرأة أن تجتر ثوبها 
إذاخرجت من بيتهاء99 . 
مظان البحث: 

أكثر أبحاث التجمير تذكر في تجهيز الميّت 
من التغسيل والتكفين والتشيبع؛ وتذكر أيضاً في 
محرّمات الإحرام. وأحكام الآنية أحياناً - 
وغيرها. 


الإعداد. من جهّزت القوم تجهيزاً إذا 
تكلفت لهم جهازهم للسّفرء وكذا جهاز العروس 
والميّت!", وتجهّزت لأمر كذاء أي تهيّأت له", 


١١)الكافي8:‏ 014. باب التسثر. الحديث؟. 
١1)انظر‏ ترتيب كتاب العين: «جهز». 
()انظر الصحاح: «جهز». 

(4)انظر النهاية (لابن الأثير): «جهز». 
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والإجهاز على الجريح: الإسراع في قتله, وإتمام 
حياتد!8 


أصطلاحاً 

استعمل في معناه اللغوي.وهو الإعداد. مثل 
إعداد الميّت للدفن. وإعداد الغازي للجهاد, 
وإعداد العروس لزوجها من حيث ما تحتاج إلينه 
من المتاع. وليس الإعداد الجمالي.نعم يختلف نوع 
الإعداد: فتجهيز الميّت: إعداد ما يحتاج إليه من 
الغسل والكفن وحفر القبر'". 

وتجهيز الغازي: إعداد ما يحتاج إليه في 
سفره إلى الجهاد وفي جهاده, من مركوب وسلاح 


وو شسائل الوقاية ونحوها. 


يتجهيز العروس: إعداد ما تحتاج إليه في 
بيت زوجها. من قرش وأواني ونحوهما. 
ويأتي الإجهاز على الجريح بمعناه اللغوي. 


الأحكام: 
تترئّب على كل من المعاني المتقدّمة أحكام 


الحكم التكليفي لتجهيز الميّت: 

المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة أنّ 
(١)انظر‏ الصحاح: «جهز». 
(؟)انظر كشف الغطاء ؟: 5014. 


الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت من التغسيل 
والتكفين والتدفين, ونحوها إنكما هي واجبة كفاية, 
وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك مستفيضالة. 
ولكن استشكل صاحب الحدائق!" في كفائية 
وجوب هذه الأُموره من جهة أن الخطابات 
المتكثلة لبيانها إنما هي متوجهة إلى أولياء الميّت؛ 
بدلالة مثل مساورد: «يغسل الميّت أولى الناس 
به(" و «يصلّي على الجنازة أولى الناس بهاء أو 
يأمر من يحب»! ل 

وأجيب عن ذلك بعدم المنافاة بين وجوب 


هذ الأمور كفاية وبسين كون ولي الميّت أولي: 


بالقيام بها من غيره. 

هذا ما قاله العديد من تأخَّر عن صأ- 
الحدائق في ردٌ إشكاله, وأحسن ببان ل 
قاله صاحب الجواهر: من أنَّ من مرتكزات التوع 
الإنساني ‏ سواء المتديّنين منهم بدين وغيرهم - 
هو أن الإنسان بعد موته يتولّى تجهيزه أقرب 


الناس إليهء بحيث لو عارضه شخص آخر وقام به 


(١)انظر؛‏ الجواهر ٠:4‏ والمستمسك 4: 77 75 ققد نقل 


فيه عدم الخلاف والإجماعات المديدة. 
(؟)انظر الحدائق 7 01+ ٠١‏ لال 
()الوسائل7: 688, الباب1؟ من أبواب غسل الميّتء 

الحديث (و؟. 
(4)الوسائل ١١8:‏ الباب 51 من أبواب صلاة الجنازةء 


الحديث ١و‏ 


لعدَ مُلاماً عند المقلاء. والشارع قد أقرّ هذا 
الإرتكاز العرفي. فجعل للرحم حقّاً في تقدّمه على 
غيره في هذه الأمور, لأّه أعرف غالباً بمصلحة 
ألميّت وما يناسيد0©. 

ولا منافاة بين أولوية الولي بذلك ووجوبه 
على سائر المكلفين كفاية, بمعنى أنه لولم يقم بنه 
الوليولم يأذن لغيره القيام به لوجب على سائر 
المكلفين القيام به. بحيث لو لم يقوموا به لمُدٌوا 
عصاة, نعم يجب على غير الولي إذا أراد القسيام 
بذلك أن يستأذن الولي7؟. 

هذا وشكك بعضهم!" في وجوب مراعاة 


كيذه الأولوية, بل استظهر صاحب الجواهر!؟؟ من 


الجواهر 6 ليه 
)ايه السيد الحسوقي ذلك بائقاذ الشريق حيث يكون 
واجباكفائياً ومع ذلك لو غرق شخص في حوض في دار 
مملوكة لم يبز للغير الدخول فيه لانقاذ الغريق إلا مع إذن 
المالك: نعم لو امتنع من الإذن ولم يقم هو بذلك جباز 
الدخول إلى ملكه وإتقاذ الغريق. 
التنقيح (الطهارة) لاه 4. 
أقول: لايننى ما في هذا التشبيه؛ لعدم وجود خطابات 
خاصّة متوجهة إلى المالك كما هو كذلك في تبهيز اميّتء 
بل الخطاب بالإنقاذ متوجّه من أُوّل الأمر إلى الجميع. 
(عاانظر ججمع الفائدة :١‏ 371-218 
(4)انظر: الجواهر 4: 18, حيث استظهر من 
وا منتبى وغيرها الاستحباب. انظر: الفنية: 3٠١9‏ 
وا منتهبى /4 148, وكشف اللغام 11:17 


من هو وليّ الميّت؟ 

المعروف بين الفقهاء: أن الأولى!" بالميّت 
هو الأولى بميراثه, بل أدعي عدم الخلاف فيه. بل 
الإجماع عليد". 1 

نعمء قال صاحب المدارك: «ولايبعد أن يراد 
بالأولى بالميّت هنا أَشدٌ الداس به علاقة؛ لأنّه 
المتبادر, والمسالة محل توقّف»/5. 

وقال السيّد الخوئي بعد الإشكال على رأي 
المشهور بعدم إمكان إثباته بدليل لفظي: «ومع ذلك 
لابد من الإلتزام بما ذكروه في المقام؛ لأنّ المبألة 
متسالم عليها...». 

ثم استشهد على رأي المشهور بقيام: 
عليه ثمْ قال: «والقدر المتيمّن من التسالم والسير: 
ثبوث الولاية في ذلك على من!! يتصدّى لتسلك 
الأمور, وله الزعامة فيها عرفا وهو السعرّى 
والمسلّى والمرجع فيها لدى العرف, فالسيرة جرت 


(1)هذه الأولوية إنَا هي بلحاظ القيام بالتجهيز مباشرة أو 
اللإذن بهء فلا ينافيها لزوم الممائلة في الغاسل والمقسول إل 
في حالات طارئة ويشروطها. 

(1انظر كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) 4: 701-17٠6‏ 
التجد الإجماعات ال مثقولة . 

(#)المدارك 1 0 

(4) كذا في المصدر. والأولى: «لمن». 
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على عدم جواز مزاحمته في تلك الأمور وأنّه 
غصب لحقد». ١‏ 
ثم قال: «وعليه. فلا ولاية للنساء والصبي 
والمجنون, إذ لم تجر العادة على تصدّي النساء 
لتلك الأمور وزعامتهاء والصبي والمجنون لازعامة 
لهما ليتصديان لها»!". 
وعلى أية حال» الزوج أولى بزوجته من كل 
أحد؛ لما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبداشاية, 
قسال: «الزوج أحق بالمرأة حستى يضعها في 
قبرها»”", ولمارواه أبو بصير عنه/ة, قال: «سألته 
عن المرأة تموت, من أحق أن يصلّي عليها؟ قال: 
1 قلت: الزوج أحقّ من الأب والأخ والولد؟ 
قال 1 تعمع ا" 
ولد أدّعي الإجماع! على ذلك, قال 
صاحب المدارك بعد نقل الرواية الأولى؛ «قال في 
المعتبر: ومضمون الرواية متّفق عليه». ثم قال: «إن 
كانت المسألة إجماعيّة فلا بحث,. وإِلا أمكن 
المناقشة فيها؛ لضعف المستند, ولأنّه معارض بما 
(١)التنقيح‏ (الطهارة اه 34 
(؟)الوسائل7 117, الباب 74 من أبواب صلاة الجسنازة, 
الحديث؟. 
()الوسائل: 116, الياب 4؟ من أبواب صلاة الجسنازة, 
الحديث الأوّل. 
(؛)انظر الإججماعات المنقولة في ككتاب الطهارة اللشيخ 
الأنصاري) 5 2017. 


روا الشيخ في الصحيح» عن حفص بن البختريء 
عن أبي عبداللهية: في المرأة تموت ومعها أخوها 
وزوجها أيّهما يصلّي عليها؟ فقال: أخرها أحق 
بالصلاة عليها"”». 

ثم قال: «وأجاب الشيخ عن هذه الروايسة 


ووافته السيّد الخوثي في أصل الإشكالء 
لكنه قال: «لا يمكننا الأخذ والاعتماد على هذه 
الصحيحة أيضا للقطع بكونها على خلاف مذهب 
الشيعة؛ لأنّ الأ ليس بأولى من الزوج عند 


الأصحاب»5, 


الشهادتين ١‏ المت قر ميب من لسبايلة 
كالارتداد. والنصبء والغلرٌه وتحو ذلك. أو من كان 
بحكم المسلم كالطفل والمجنون المتولدين من 
مسلم, 

هذا هو المعروف كما قيل!؟, وإن ذهب 


١)الوسائل3‏ 117 الباب 74 من أبواب صلاة الجسثازة. 
الحديث 5. 

()المدارك 33:7 

()التنقيح (الطهارة) 2 317-517 

()قاله في التنقيح (الطهارة)8 4١‏ وانظر: كتاب الطهارة 
(للشيخ الأتصاري) 4: 11/4 والجواهر 6د -4. 


البعض”" من الفقهاء إلى عدم تجهيز غير الإمامي. 

ثم على القول بتجهيز غير الإمامي. فهل 
يجهّز على طريقة مذهبه أو على طريقة مذهب 
الإمامية؟ فيه خلاف0", 


الإعلام بموت المؤمن ليحضروا تجهيزه: 

قال الشهيدان: «ويستحب إعلام المؤمنين به 
[(أي بموته] ليتوقّروا على تشبيعه وتجهيزه؛ فيكتب 
لهم الأ . وله المغفرة بدعائهم وليجمع فيه بين 
وظيفتي التعجيل والإعلام»!. 

ويدلٌ عليه ما روي عن أبي عبدال 91 قال: 
«يكبغي لأولياء الست منكم أن يؤذنوا إخوان 
الميّت فيشهدون جنازته. ويصلّون عليه. 


بترن لد. ذيكتب لهم الأجر. ويكتب للميقت 


الاستغفار. ويكتسب هو الأجر فيهم؛ وفيما اكتسب 
له من الاستغقار»41, 


(١)انظر:‏ المقئعة: هلل والمراسم: 48 والمهذّب :١‏ 01 
والسرائر :١‏ 87 والحدائق 2 .1٠0‏ 

(1)انظر: الجواهر4: 6ل وككتاب الطهارة (للشيخ 
الأنصاري) 4د 186-18 

()انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهسية)١:‏ 154 وانظر 
الجواهر 4: 54 

(4)الوسسائل؟ 51. الياب الأوّل من أبواب صلاة 
الجنازة. الحديث الأوّل. 


التعجيل في تجهيز الأموات: 

الاخلاف!" في استحباب التعجيل في تجهيز 
الميّت. وقد روى جابر عن أبي جعفر:#ة أنته قال: 
«قال رسول الْهيقة: يامعشر الناس لا ألفيّن رجلاً 
مات له مت ليلاً فانظر به الصبح. ولارجلاً مات له 
ميّت نهاراً فانتظر به الليل؛ لاتنتظروا بموتاكم 
طلوع الشسمس ولا غروبهاء عجّلوا بهم إلى 
مضاجعهم يرحمكم الله تعالى, قال الناس: وأنت 
يارسول الله يرحمك»!". وروي عن الرسول 806 
قوله: «كرامة الميّت تعجيله»". 


مايستثنى من استحباب التعجيل: 

يستتتى من استحباب التعجيل ما إذا حص 
الاشتباه بالموت. فعندئذ ينتظر بالمّت 
معه الشك في الموت. قال صاحب الجواهر بالنسبة 
إلى مورد الشك؛ «فلا يستحب التعجيل تطعا بل 
يحرم؛ للأصل المقرّر بوجوه. والاحتياط في أمر 
الشفوس, والإجسماع والنصوص, حتى مُستبراً 
بعلامات الموت...»(ي 


(١)انظر:‏ المدارك 1: 88 بل في الجواهر ؛: ؟1: «إجماعاً 
عصّلاً ومنقولاً مستفيضأً». 

(1)الوسائل؟: (471, الباب 21 من أبواب الاحتضار. 
الحديث الأوّل. 

(©)الوسائل؟: 4ا6. الباب 47 من أبواب الاحتضارء 
الحديث /3 

(4)الجواهر 4. 15 وانظر المدارك 08:7 
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وتدلّ على ذلك روايات منها خبر علي بن 
أبى حمزة, قال: «أصاب الناس بمكّة سنة من 
السنين -صواعق كثيرة, مات من ذلك خلق كثيره 
فدخلت على أبي إبراهيم:#ة, فقال مبتدء من غير 


قلت: جعلت فداك, كأنّك تخبرني أنه قد دفن ناس 
كثير أحياء. فقال: نعم. ياعلي, قد دفن ناس كثير 
أحياء وما ماتوا إلا في قبورهم»!". 


خراج مؤن التجهيز من أصل المال: 

ا لاإشكال في أن الكفن يسخرج من أصل 
آلمَال. لا من الشلث, إجماعاً محقّقاً ومنقولاً 
نا كما قيل!". 

ويدلٌ عليه صحيح عبدالله بن سنان, عن أبي 
عبداشللة, قال: «ثمن الكفن من جميع المال»70, 
وروايات أخر. 

وفي تقديم الكفن على حق الغرماء وحق 
الرهانة وحق الجناية» أو تقديمها عليه, أو التفصيل 


(١)الوسائل؟:‏ هلا الياب 48 من أبواب الاحتضار, 


الحديث هد 
(1)انظر: كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) 4: 1241١‏ 
والجواهر 4: 104. وغيرها. 


()الوسسائل1: 8, الياب ١‏ من أيواب التكفين. 
الحديث الأُوّل. 


أقوال. تقدّمت في عنوان «إرث». 

والقدر المتيمّن مما يخرج من أصل المال 
نما هو المقدار الواجب من الكفن. 

أمَا المستحب منه ‏ سواء كان استحبابه من 
جهة إضافة قطع الكفن كالعمامة. أو من جهة 
إجادته ‏ فيكون إخراجه من أصل المال إذا رضي 
الوارث بذلك. نعم لو أوصى بالمندوب أخرج من 
الثلث إلا إذا رضي الوارث فيخرج من الأصل0". 

ويرى بعض الفقهاء'' إخراجه من الأصل 
أيضا لكن مع مراعاة حدّ الوسط. إلا إذاكان في 
عدم مراعاة مايليق بالميّت امتهاناً له. فتجب 
المراعاة. 


التسذكرة 1: ,11-١7‏ والمنتهي /1 111-1144 
والذكرى1: 19/5 ٠8؟.‏ وجامع المقاصد 
والروض :١‏ 143 والمدارك ؟: 114: وكثسف اللثام ؟: 
1 ومستند الشيعة 5 81؟ ‏ 17776, وغيرها. 

(1) كالسيّد الخوني في التسنقيح (الطهارة )لك 1400-5-4 
والإمام الحسميني في تمرير الوسيلة1: 17 القول في 
التكفين. المسألة 4. ولم يستبعده السيّد اليزدي في العروة 
الوثق 1:٠/اء‏ فصل في تكفين الميت, المسألة .2. 

لكن تار السيّدين الخدوئي والحكيم في المنهاج 
موافق للمشهور. ولم يذكرا هذا التفصيل. راجع متهاج 
الصالحين: الفصل الثالث في التكفين.. 


ادك 


بالمتعارف هتكاً للميّت وامتهاناًله, فيكن بما هو 
اللائق يحاله. 
هذا إذا كان المستحب من الكفن مثل جودة 
الكفن من حيث كونه قطناً أو برداً يمانياً ونحو ذلك. 
وأمًا إذااكان خارجاً عن عتوان الكفن مثل 
العمامة, فلا يخرج من أصل المال إلا مع صدق 


الهتك لولم يضف إلى الكفن. 
ويرى صاحب الجواهر: أنّ المخاطب 


بالتجهيز إن كان هو الول فيكون نظره في اختيار 
الواجب والمندوب متبعاً من دون نظر إلى غيره من 
الورّاث؛ صغاراًكانوا أم كباراً ويؤيّده إطلاق مادل 
على أنّ الكفن من صلب المال من دون تخصيص 


] لثايالواجب. فالواجب منه واجب, والمندوب منه 


مندوب. 


رس لون كان المخاطب به هو الوارث نفسه كان 


اعتبار رضاه متّجهاً"". 

هذا كله إن كان للميّت مال وإن لم يكن له 
مال استحب للمسلمين بذل الكفن له. لما روي عن 
أبي جعفر .4# أنته قال: «من كمّن مؤمناً كان كمن 
ضمن كسوته إلى يوم القيامة»!", ولايجب ذلك. بلا 
خلاف فيه كما قيل!"؛ لأنَّ الواجب كفاية هو عمليّة 
(١)أنظر‏ الجواهر 4: 55٠‏ 
(2)الوسائل 7 48 الياب 51 من أبواب التكفين, 


الحديث الأوّل. 
(©)انسظرالمدارك؟: 114, وكتاب الظهارة (للشيخ 
الأفصاري) 6: 145 


التكفين, لابذل الكفن. 

نعم, صرّح جماعة! بوجوب إخراجه من 
الزكاة.وهؤلاء بين من صرّح باخراجه من بيت 
المال من سهم سبيل الله من الزكاة. ومن أطلقء 
ويظهر من الشيخ الأنصاري!" وجوب إخراجه من 
بيت المال واستحباب إخراجه من موارد الزكاة في 
صورة عدم وجود بيت المالء كما هو_أي 
الاستحباب ‏ ظاهر من صاحب كشف اللثام90 
أيضاً وإن لم يتطرّق إلى بيت المال. 

وقال صاحب الحدائق: يجوز إخراجه من 
الزكاة, ونسبه إلى جمع من الأصحاب مسن دون 
تعرّض للوجوب أو الاستحباب أو بيت المال!, 

وتوقف في الحكم صاحب المدارك!6. 
(١)انسظر:‏ المسنتهى 7 +180 والذكرى 3: ١‏ 


4 والجواهر 4: 511 
(»)انظر كتاب الطهارة اللشيخ الأنصاري) 4: 75١-321‏ 
()انظر كشف اللعام 1د 29.77 
()انظر الجدائق 13:4 
(0)انظر المدارك1: 1١‏ ووجه توقفه هو تساريم الشسيخ 
بكون الرواي واقفئاً مع تصعريم النجاشي بوثاقته. نظره 
رجسال الشسيخ: 81 ورجسال النسجاشي: 5.1 
الرقم 444 
واستدل للدفع من الز الميّت إذا جاز قنضاء 
دينه من الزكاة لو لم يقرك ما يوق به دينه جاز تكفينه 
يطريق أولى.لكن قال: «فيه ما فيد», 
وقال الشيخ الأنصاري بعد تقلهد «لكن فيه ما فيه 
بعدما علمنا من حكم الشارع بتقديم الكفن على الدين. 
أنّ ستره أهمٌ في نظر الشارح مسن إسراء ذمّته» كتاب 
الطهارة 4: .5/4 
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ومسستند البذل من الزكاة ‏ وجوباً أو 
استحباياً-هو رواية الفضل بن يونس الكاتبء قال: 
«سألت أبا الحسن موسى #8 ققلت له: ماترى في 
رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكدّن به, 
أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من 
الزكاة قدر ما يجهّزونه فيكونون هم الذين 
جهّزونه, قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم 
بأمره فأجهّزه أنا من الزكاة؟ قال: إِنّ أبى كان يقول: 
إن حرمة بدن المؤمن ميت كحرمته حي فوارٍ بدنه 
وعورته وجهّزه وكثّنه, وحنّطه, واحتسب بذلك 
من الزكاة, وشيّع جنازته...»20. 
ولو لم يبذله أحد, ولم يحصل مورد مسن 
كاة دفن عارياً وتوأرى عورته بشيء من 
لتاب ونحوه عند الصلاة عليه. 
يعذا بالنسية إلى الكفن, وكذا حكم سائر 


(١)الوسائل؟‏ 6ه, البساب 7 من أبواب التكفين, 
الحديث الأوّل. 

والرواية لم تتعرّض لبيت ا مال, وأنا أحال بعض 
الفقهاء الإخراج إلى بيت المال, 'لادنّه معد للمصالم. وهذا 
منها. أو لأنّه يتضمن سهم سبيل الله من الزكاة كما تقدّم 
في عنوآن «بيت المال» فيكون هذا المورد منه. 

والتكتة المهمة التي أشارت إليها الرواية هي إعطاء 
أهل الميّت وولده من الزكاة ما يتمكّنون به من تجهيزهء 
وهذا يشعر بأنهم يعطون من سهم الفقراء. 

وهل الإعطاء إلى أهله عندئذ وأجب أو مندوب؟ فيه 
كلامء وإن قيل: نه لا قائل بالوجوب. انظر الجواهر 4: 
لذقة 


موارد التجهيزءكما صرّح بذلك بعض الققهاء'". 


مؤن تجهيز الزوجة: 

قال المحقّق الحّي: «كفن المرأة على زوجها 
وإن كانت ذا مال, لكن لايلزمه زيادة على 
الواجب»7", 

وعلّق عليه صاحب المدارك بقوله: «هذا 
مذهب الأصحاب لاتعلم فيه مالفأ 

وثقل الإجماح على ذلك مستفيضااة. 

واستُدل عليه: 

- أن الزوجة بعد الوفاة لازالت زوجة 
ولذلك جاز له تغسيلهاء فيجب عليه مؤوثتها عند ئذ 
وتجهيزها من مؤونتها!*. 7 

-وبما روي عن أبي عبدالط كة أك 063 
«كفن المرأة على زوجها إذا ماتت»7", ولهم ني 


١)انظر:‏ مستند الشيعة: 784 حيث نسب الإلحاق إلى 
الأكثر وإن استشكل هو فيه وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأنصاري) 4: 780 

.11 ١ الشرائع‎ رظنا)1١(‎ 

(©)انظر المدارك ؟: 331 

(4)انسظر الجواهرة: 287 وكتاب الطهارة (للشسيخ 
الأنصاري) 4: لمر 

(0)انظر: المعتبر: 81 وأورد عليه: أن اناشزة لاتستحق 

لنفقة مع أن كفنها على زوجها. انظر كناب انطهارة للشيخ 

الأنصاري 6: #/0 

(1)الوسائل: 06, الباب ؟7من أبواب التكنين, الحديث 
الأوّل. 


كونه جزءٌ من حديث مسندء أو كونه حديثاً مرسلاً 
كلام, لكن الاتفاق على الحكم جابر اضعف السند 
لو كان؛ بناء على جبره بعمل المشهورء كما هو 
المشهورة", 

هذا بالنسبة إلى الكفن. أما سائر المؤن فقد 
اختلف فيها الفقهاء على أقوال: 

الأوّل ‏ إلحاقها بالكفن في كونها على 
الزوجء إما لكونها من الإثفاق الواجب على الزوج 
الشامل لمابعد الوفاة» أو لكون ذكر الكفن في النص 
من باب المثال, أو لغير ذلك. 

وهذا هو المشهور بين الفقهاء!". 

الثاني عدم الإلحاق, وإن كان الإلحاق 
أخوط. ذهب إليه السيدان الطباطبائيان ني 


#اإرسياضضٌ!" والعروة!*. والنراقى فى المستند!©. 


)١(‏ كسا تسقدّمت الإشارة إليه في عسئوان «إعراض» في 
الملحق الأصولي. 

(؟)انسظر؛ المسبسوط ,١9١ :١رئارسلاو ,188 :١‏ ونهساية 
الإحكام 4.:1؟, والذكرى :١‏ 581 والدروس 
والتسنقيح :١‏ 114: وجامع المقاصد 1: 1/4 وروض 
الجنان1: 2486 والمسالك :١‏ 16, والذخيرة: 88 وكشف 
العام 5:1 . ومصباح الفقيه (الطهارة): 41١‏ وتجرير 
الوسيلة 1: /!1, القول في تكفين الميت, المسألة 9. 

(إأنظر الرياض 417:2 

()انظر العروة الوئق ': ,/٠‏ فصل من تكفين اميت 
المسألة 27 وجعل يعض المعلّقين الاحتياط وجوبيا 

(0)انظر مستند الشيعة : 084 


التفصيل بين ما إذا كان للزوجة 
' المتوفاة تركة فتكون المؤن عليهاء وما إذا لم يكن 
لها فلايبعد الحكم بوجوبها على الزوجء ذهب إليه 
السيّد الخوئي”". ولكنه جعلها في المنهاج!" على 
الزوج على تحو الاحتياط الوجوبي. ومثله السيّد 
الحكيم!. 
الرابع ‏ التوقّف.ولعله من جهة شبهة الاتفاق 
أو الشهرة على الإلحاق» وعدم الدئيل على وجوبها 
على الزوج من جهة أخرى. 
وهذا هو الظاهر من الأردبيلي©) وتلميذه 
صاحب المدارك!©. وصاحب الحدائق", وريّما 


يظهر من كل من استشكل في الإلحاق مثل صا لبد 966 


الموسر, أما المعسر فلا يجب عليه ذلك, كما عليه 
المشهور, بل قال صاحب المدارك: «قطع به 


١١)انظر‏ التنقيع (الطهارة) 0د 11/563 

(؟)انظر منهاج الصالحين (للسيّد الخوئي)1: ١ل‏ التكفين, 
المسألة 39# 

(؟)انظر منهاج الصالحين (للسيد الحكيم)١: 1١‏ التكفين, 
المسالة ل 

(4)انظن بجمع القائدة 9د .20 

(0)انظر المدارك 2718-9 

(1)انظر الحدائق 4: 30. 

(/)انظر الجواهر ؛: 161-708 

(4)انظر كتاب (الطهارة) ؟: 2/1 


الموسوعة النقهيّة الميسّرة /ج8 
الأصحاب»"؛ لعموم ما دلّ على إخراج الكفن من 
صلب المال. خرج منه الزوج ويحمل على الموسر؛ 
لما دل على عدم مطالبة المعسر". 

الكنه قال: «ويحتمل شموله لغيره أيضاً مع 
الإمكان؛ لإطلاق النص»'". أي يحتمل ششسمول 
الحكم لغير الموسر أيضا لإطلاق قوله#ة: «كفن 
المرأة على زوجها إذا ماتت»!2 ولا دليل على 
إسراء أحكام الدَّين كانظار المعسر إلى هذا المورد, 
كما قال السيّد الخوثي 00 
ولايجب على الإنسان بذل كفن من وجبت 
عليه غير الزوجة إلا المملوك, وقد ادّعي عدم 


إلخلاف أو عدم وجدانه فيدا,. 


ارج بجين: 


اختلف الفقهاء فيما لو أوصي إلى شسخص 
بالتجهيزء فهل يقدّم على ألولي أو يقدّم الولي عليه؟ 


338 )المدارف؟:‎ ١( 

(1)انظر كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) 4: 8/4 
زفقة 

(>المدارك 118:7 

(4)الوسائل: 06. الباب 78 مسن أبواب التكفين. 


الحديث الأوّل. 

(6)انظر التنقيح (الطهارة) 2 581 

(1)انظر: كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) 4 1لا 
والجواهر : 04؟. 


قال العلامة في المختلف: «قال ابن الجتيد: 
الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات, ولم يعتبر 
علماؤنا ذلك»!". 

وقال الشهيد اثثاني: «لا ولاية للموصى إليه 
بها على المشهور مع وجود الوارث. نعم لو تُقد كان 
أولى من الحاكم»!". 

ولكن قال المحمّق الثان 
بالصلاة من الميت لاولاية له إلا أن يقدّمه الوليء 
لإطلاق الآية, ويمكن أن يقال: إطلاق وجوب 
الوفاء يالو, بية» يمقتطي تبوت الولاية له, ولا 
الميّت ربما آثر شخصاً لعلمه بصلاحه فطمع ذ 
إجابة دعائه, فمنمٌه من ذلك وجرمانه ما أما 


وهو منقول عن ابن الجنيد»”". 

وقال صاحب المدارك بعد نقل كَنَوَة1كا 
الجنيد والتعليل المذكور في عيارة المحمّق الثاني: 
دولا بأس يهع0ك, 

وقال صاحب العروة: «إذا أوصى الميت في 
تجهيزه إلى غير الولي؛ ذكر بعضهم عدم نفوذها إِله 
باجازة الولي, لكنّ الأقوى صحتها ووجوب العمل 
يهاء والأّحو 1 إذنهما»!6, 


(١)الختلف‏ 1 201 
(؟)المسالك 1: 138 


(©)جامع المقاصد 011 4. 
()المدارك 4ه ككل 


» المسألة لاد 


ووافقه السيدان الحكيم”" وا ا 


واحتاط الإمام الخميني'" وأغلب المملقين 
على العروة احتياطاً وجوبياً بالاستيذان من الولي 
والوصي مع 

وقال الشهيد الأوّل: يستحب للولي إنقاذ 
الوصية!, وتبعد الإصفهائي!0. 


أخذ الأجرة على تجهيز الأموات: 

هذه المسأثة من صغريات البحث عن جواز 
أخذ الأجرة على الواجبات, وقد تقدّم الكلام عن 
ذلك في عنوان «إجارة». ونقلنا هنال الأقوال 
المعروفة في المسألة: من الجواز مطلقاً وعدمه 


م ا 
._ خصوص هذه المسألة قد يلتزم بعدم الجواز لنكنة 


خاصة, هي -كما قال الشيخ الأنصاري وغيره ١-‏ 
«أنّ الظاهر من أدلّة وجوب تجهيز الميّت أن للميّت 


(١)انظر‏ المصدر المتقدّم حيث ل يعلّق عليه السيّد 
الحكير؛ والمستمسك 6: ,1١‏ ومتهاج الصالحين 3١4 1١‏ 
الفصل العاني في الغسل: المسألة 6. 

(1)انظر العروة حيث لم يعلّق على ما قاله السيّد اليزدي»ء 
والتتقيح هد ./١‏ ومتهاج الصالحمين1: 6/. الفصل الثاني 
في الغسل, المسألة38. 

()أنظر العروة الوثق. وتحسرير الوسيلة١: ٠١‏ القول في 
غسل الميت» المسألة. 

(غ)انظر الذكرى1: 41١‏ 

(6)انظر كشف اللقام ؟: 511 


حمّاً على الأحياء في التجهيز, فكلّ من فعل شيئاً 
منه في الخارج فقد أَدّى حق الميّتء فلا يجوز أخذ 
الأجرة عليمه90. 

وممّن قال بذلك السيد الخوئي!" وهو من 
الملتزمين بجواز أخذ الأجرة على الواجبات 


بة على خصوصيات 
التجهيز وبعض مقدّماته ومؤحّراته, مثل الشغسيل 
بماء خاص أو في مكان خاصء وحفر القبر بنحو 
خاص, ونحو هذه الأمور الخارجة عن أصل 
التجهيز المأمور بد" 


ثانياً تجهيز الجيوش: 

إذا كان الجيش المستعد للقتال فبي, زِمآء 
الإمام المعصوم 4# وكانت يده مبسوطة فتهي 
الجيش يكون من بيت مال المسلمين؛ لأنّه معد 
للمصالح وهذا من أهتها. 

وإن كان في زمان غيبته #ة. فإن كان نائبه 
-وهو الفقيه الجامع للشرائط ‏ مبسوط اليد وكسان 
هناك بيت المال. فتجهيز المقاتلين يكون منه. وإن 
كان ينبغي لسائر الناس الاشتراك في تجهيزهم 


(0)المكاسب 7 11, 

(1)انظر التنقيح (الطهارة)8: 51: وانظر أيض ا مستسك 
تدلقلة 

(7)انسسظر؛ المصدر المستقدّم, والمسستمسك 26 151. 
والعروةالوئق 61:6 . فصل في شرائط غصسل 
الميت, المسألة 3 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج8 
بالعقدار الممكن دفعاً لش العدوء ويجب كفاية لو 
يان عجز بيت المال عن ذلك. 

وإن لم يكن بيت المال موجوداً وكان 
ألخطر يهدّد الإسلام والمسلمين من قبل العدوٌ ولم 
يقم به السلطان أو عجز عنه, جاز تجهيز المدافعين 
من الحقوق الشرعيّة حسب ما يراه صلاحاً وقد 
وقع مثال الصورتين في موردين متمائلين/0. 


ثالثاً ‏ التجهيز لسفر الحج: 
لو استطاع شخص لأداء فريضة الحج ثم 
عجز عن الذهاب لكبر أومرض أو غيرهما؛ فيرى 


الفتهاء: أنه يجب عليه أن يجهّز شخصاً يحج عند!", 


7آآأمَا الأول فقد تحمّق عند الاعستداء العراقي ضد 
[الجمهوية الإسلامية في إيران أيام قيادة الإمام الحميني 
(رحمة الله عليه) حيث تولّت الحكومة الدفاع عن البلاد, 
ولولا اشتراك الناس وإمدادهم في تجهيز المداشعين. لما 
كانت الدولة قادرة على الدفاع ودحر المعتدين يوحدها. 
وأا الثاي فقد تمقّق عند الإعستداء الروسي على 
إيران أيام ساطنة فتحعلي شاه القاجاري. حيث أكّد 
النقهاء الكبار, أمغال الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير. 
وانمحقق الميرزا القمي. وغيرهما (رحمة الله عليهم) بجواز 
إمداد المدافعين عن طريق دفع الخراج والحقوق الشرعية 
وخاصة الزكاة, ليقوموا بالدفاع عن البلاد الإسلامية. 
انظرء كشف الغطاء 4: 117 574: وجامع الشسقات :١‏ 
1 ال أَوّل كتاب الجهاد. 
(1)اتسسسظر: المسسالك: 184. والمدارك /29 08 
والمستمسك 9١‏ 1417-5191 


تجهيز 
لما روى محمد بن مسلم ‏ قي الصحيح -عن أبي 
جعف ري قال: «دكان علي صلوات الله عليه يقول: لو 
أنّ رجلاً أراد الحج» فعرض له مرض أو خالطه 
سقم فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلاً من ماله ثمّ 
ليبعثه مكانه»!. وفى صحيحة عبدالله ببن سئان. 
عن أبي عبدالله له قال: «إِنّ أمير المؤمنين 4/8 أمر 
شيخ كبيراً لم يحج قطّ ولم يُطق الحج لكبره أن 


يجهّز رجلاً يحج عند»!". 


رابعاً- تجهيز العروس: 


وهو إعداد ماتحتاجه العروس من المتاع .+ 


من قبلها أو من قبل ولها. ومقداره وكلحة 
موكولان إلى المتعارف. 

وجهاز الزوجة باق على ملكيكها إل أ 
يثبت المزيل, فلذلك لو طلّقها الزوج فلها المطالية 
به. وكذا لو مات. 

هذا كلّه في صورة العلم يكون المتاع من 
الجهاز الذي أتت به الزوجة من بيتها. 

أما لو اشتبه الأمر وادعى كل من الزوجين 
أنه له. فيدخل في مسأل تداعي الزوجين أو 
أحدهما مع ورثة الآخر في متاع الببيت» وفيه 
أقوال؛ وهي إجمالاً: 


(١)الوسائل11:‏ 14. الياب 74 من أبواب وجوب الحجء 
الحديث 8 

(1)الوسائل11: 18. الباب 74 من أبواب وجوب الحجء 
الحديث 1 


لل 


١-أنته‏ يسم يبنهما بالسوية بعد حلف كل 
اهنا ماحد 

"-أنّ ما يصلح للرجال خاصّة فهو للزوج. 
وما يصلح للنساء خاصّة فهو للزوجة. 

”أن القول قول المرأة مطلقاً. 

- يجب الرجوع في ذلك إلى العرف العام 
أو الخاصٌّ, فان وجد عمل به وإن انتفي أو 
أضطرب كان بينهما؛ لتصادم الدعويين؛ وعدم 


استمهال الزوجة لإعداد الجهاز: 
لو استمهلت الزوجة الزوج لإعداد ما 
تبناسبها من الجهاز فقد صرّح جمع من الفتهاء!" 
تعدم نوكجُوب إمهالهاء وعليها أن تمكن نفسها من 
زوجهاء وقد ادعي عليه الإجماع!". 
وهل الحكم كذّلك لو كان عدم إعداد الجهاز 
نقصاً في حق الزوجة أو ولتها وأمتهاناًله؟ 
لم أعثر على شسيءٍ فسي ذلك, وللمسألة 
فروض متمدّدة, منها: 
١١)انظر:‏ المسالك 14: ١726‏ 11/8 ومستئد الشسيعة/1ا: 
5 خاو 148٠‏ والجواهر ٠‏ 5: 5117. 
(1)انظر: القواعد : 6 وكشف اللغام/اد ده 
والجواهر :١‏ 40. وكتاب النكاح (للشيخ الأنصاري): 
إيزة 
(6)انظر جامع المقاصد 277:17 


إن فق ع ههه قاة هوه مهاه ووو عع ممعاة 4 438 عع 
-إمكان التمكين مع إعداد الجهاز. 
-عدم إمكان ذلك. 
-إضرار الزوج بتأخير التمكين. 
إضرار الزوجة بتقديم الدمكين وتأخير 
التجهيز. 


وصور أخر ربما يتداخل بعضها مع بعض. 


هل يتعلّق الخمس بالجهاز لو تطاول إعداده سنين؟ 

قد يتعارف في بعض البلدان مثل إيسران أن 
يعد الجهاز للبنت من أوان يلوغها أو قبله؛ رعاية 
لحال الولي كي لايتحّل ضغطاً مالياً عند زواجهاء 
وقد صرّح جملة من الفقهاء المعاصرين7" بعد" 
وجوب الخمس في الجهاز حتى ولو طال إعداد. 
عدّة سئين مادام كان إعداده عند وقته عير 
فيكون من المؤونة المستثناة من الأرباح” ف ” 
يتعلق به الخمس. 


الإجهاز على الجريح: 

تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «سغي», 
وذكرنا تفصيل الفقهاء بين من كان من المحاربين له 
فئة يرجعون إليهاء فيجهز على جريحهمء مثل 
أصحاب معاوية, ومن لم يكن له فسئثة 


(١)أنظر:‏ نحرير الوسيلة١:‏ 74 كناب الخمس. ما يجب فيه 
الخسمس/ الخسامس. ال مسألة/١.‏ وصتراط النسجاةء 
استفتاءات السيد المثوني والشيخ الصيريزي 1: /اهاء 
المسألة 11/44 ولعلّه المشهور بين المعاصصرين . 


الموسوعة الققهّة الميشرة /اج8 
يرجعون إليهاء فلا يجهز على جريحهم. مثل 
أصحاب الجمل, لتشتت رؤسائهم وقتل بعضهم, 
ولاهدف من قتألهم إلا تشتتهم. 


مظان البحث: 

يرجع لنجهيز السيت إلى مبحث تغسيل 
وتكفين وتدفين الميّت. 

ولتجهيز الجيوش والإجهاز على الجريح 
إلى كتاب الجهاد. 

ولتجهيز العروس إلى كتابي النكاح والقضاء 


#ير عند الكلام عن اختلاف الزوجين في متاع البيت. 
عند الكلام في متاع 


وللتجهيز لسفر الحج إلى كتاب الحج. 


تحبويد 
لغة: 


إجادة الشيء؛ من أجدت الشيء: إذا صيّرته 
: طلب أن يكون جِيداً!", 


اصطلاحا 
إجادة القراءة حسب الموازين المقرّرة في 
فنّ التجويد. 


وجاء في كشّاف أصطلاحات الفنون: 


(١)أنظر‏ لسان العرب: «جوده. 
(1)انظر المعجم الوسيط؛ «جود». 


«التجويد في اللغة: التحسين» وفي اصطلاح 


القرّاء: تلاوة القرآن بإعطاء كل حرف حقّه من 
مخرجه وصنته اللازمة له. من همسء وجهرء 
وشدّة, ورخاوة, ونحوهاء وإعطاء كل حرف 
مستحّه ما يشاء من الصفات المذكورة,كترقيق 
المستقل, وتفخيم المستعلي ولتحوهماء ور كل 
حرف إلى أصله من غير تكلف»(". 

وعن الفراء: «التجويد حصلية القرآن؛ وهو 
إعطاء الحروف حقوقها وترتيبهاء ورد الحرف إلى 
مخرجه وأصله, وتلطيف النطق به على كمال هيثته 
من غير إسراف ولاتعسّف ولا إفراط ولا 
تكلف»!". 

واستعمل الفقهاء التجويد في مواره أ 
من قبيل: , 

- تجويد مضغ الطعام, بمعنى إجادلة مدهل 


طضمه, 


وتجويد الكفن» بمعنى العناية به وإجادته. 

-وتجويد الشياب في بعض المناسبات» 
بسمعنى اخستيار الجيّد منها للبسها في تلك 
الناسيات 


الأحكام: 


يقتصر الكلام هنا في ببيان حكم المعنى 
الأوّل للتجويد, وأمّا الثانى وهو الطعام 


١)كشّاف‏ اصطلاحات الفسنون (للتهانوي) 137:1 
باب الجيم قصل الدال. 
(1)نقله السيوطي عنه في الاتقان 1: 159. 


67. 

فقد تقدّم في عنوان «أكل» عند الكلام عن آدابه: 
أنه يستحب تجويد مضغ الطعام. 

وأمًا الشالك, فسوف يأتي في عنوان 

«تكتين» أنه مستحتٌ أيضاً. 

وأمًا الرابع. فسوف يأتي في عنوان «لباس» 

-إن شساء الله تعالى ‏ استحباب إجادة الثياب في 


بعض الأحيان. 


هل تجب مراعاة قواعد التجويد في القراءة؟ 
المعروف عند الفتهاء هر أنه لايجب 

الالتزام يما ذكره أهل التجويد ومراعاته في 

أءة» سواء كانت القراءة واجبة ,كالقراءة في 


الصلاة, أم لا كالقراءة في غيرها مع عدم سبب 


إن كان الأفضل مراعاتها. 

قال السيّد اليزدي: «لايجب ماذكره علماء 
التجويد من المحسّنات, كالإمالة, والإتسباع, 
والتفخيم» والترقيق, ونحو ذلك بل والإدغام ‏ غير 
ما ذكرنا(”وإن كان متابعتهم أحسن». 


لو 


(1)ما ذكره من الإدغام الواجب قبل ذلك هو إدغام لام 
التعريف فيا بعده إذا كان من الحروف الشمسية.وهي: 
اثتاء. واثغاء. والدال. والذال, والراء. وائزاي, والسين, 
والشين. والصاد. والضاد. والطاءء رالظاء. وائلام» 
والنون.وعدم ادغامها إذاكان من الحروف القمرية, وهي 
غير ما تقدّم من حروف المجاء. فالأوّل مثل: الشمس. 
والثاني مثل: القمر. انظر مستند العروة الوئق (الصلاة) 
افده 


وعلّق عليه السيّد الخوئي بقوله: «قإنٌ ما 
ذكروه من القواعد التجويدية كالإمالة والإضباع 
واتفخيم والشرقيق كلها من محيئنات الكلام 
وليست دخيلة في الصحّة, وكذا ما ذكروه من 
الحالات الأربع للتنوين,أو التون الساكنة: 

- من الإظهارء فيما إذا وقع بعدهما أحد 
حروف الحلق, وهي: الهمزة, والهاء, والحاءء 
والخاء. والعين, والغين. 

- والقلبء فيما إذا وقع بعدهما حرف الياء, 

- والإدغام؛ فيما إذا كان الواقع أحد حروف 
«يرملون» مع مراعاة الغنّة فيما عدا اللام والراء. 

- والإخفات, لو كان الواقع يقيّة الحروة 


كان الأحسن ذلك»(3. 

وسوف يأتي تفصيل ما اشترطه الفقهاء 
ومالم يشترطونه في عنوان «قراءة» إن شاء الله 
5 : 


تحالف 


راجع: حلف. 


(1)مستند العروة الوثق (الصلاة): 8١‏ 4, وانظر: المدارك 
لالالاء وكشف الغطاء: 18٠‏ والجواهرة: 344 
وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) ١‏ 19 


إن هذه كلها من محسّنات الكلام القصيعء 
فلا تجب مراعاتها بعد أداء الكلمة صحيحتدوإن” 
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تحبيس 


راجع: وقف. 


0 
من احتجرثٌ الأرضّ, إذا جعلت عليها مناراً 
وأعلمت عَلَماً في حدودها لحيازتها!”, ومنعها به 

عن غيرك!". 


اصطلاحاً 

قيل: هو فعل ما يدل على إرادة الإحياء'". 
وقيل: هو الشروع في الإحياء!2. 

هو الشروع في اللإحياء قبل إتعامه!0. 
هو الإحياء90,. 

تحال معرفته إلى العرف كالاحياء, 


(1)انظر المصباح المنير: «حجر», 

(؟)انظر النهاية (لابن آلأ: 6 

()انسظر: : مسنهاج الصالحين (للسيّد الحنوني)؟: /ا0اء 
كتاب إحياء الموات: المسألة 8/ وتحرير الوسيلة اد 
ءكتاب إحياء الموات. المسألة 18. 

(6)انظر القواعد 5: 511 

(0)انظر المسالك 17: 516 

(1)نقله الشهيد الأوّل في الدروس 1 01 عن ابن نماء 
وهو شيخ لمق المل. كبا أشار إلى رأيه في الشرائئع* 
37" من دون تصريم باسمد. 


لأنّ الشارع لم يبن ماهو المراد من الإحسياء أو 
التحجير. وفي مثله يرجع إلى العرف1". 


بماذا يتحقّق التحجير؟ 

يتحقّق التحجير بمثل التحويط بحائط .أو 
حفر ساقية محيطة, أو إدارة التراب حول الأرض» 
أو إدارة أحجار حولهاء ونحو ذلك مما يدل على 
منع الغير من اللتصرّف فيها(". 


١١)انظر‏ الرياض17: 701: وجاء فيه رداً على ابن تماد 
«...وهو ضعيف, لأنّ المرجع فيهها إلى العرقء ولا ري 

في تغايرهما وإن تقاريا في بعض الأفراد». 
وصررّح كثير من الققهاء بإحالة م 


أيضا لأنّهم قالوا؛ «كلٌ ماورد به الشرع مطلقاً ولايد من 
تحديده. فالمرجع فيه إلى العرف». غاية المرام 4: 113 
وانظر: المبسوط ١لا,‏ والسرائر 1 441 
والتحرير 4: 681, والختلف1: ٠١‏ ؟, والدروس 7 05, 
وجامع المقاصد/7 /ا والمسالك 97 4375, و4378 
والكفاية 1: /001 وغيرها. 
ومكّل جمع منهم للتحجير يمثل تصب ا مروز ‏ وهو 
جمع مرز الذي هو بمعنى الحد في الفارسية, وفسّرء الققهاء 
بجمع القراب أطراف الأرض _أو تحويط الحائط. أوحقر 
الخندق, أو نحو ذلك. 
(؟)أنظر: القواعد ؟: 3/6؟, والمسالك 194:17 


ةن 


ولكن استشكل صاحب الجواهرا" في 
صدق عتوان «الشروع في الإحياء» على بعض 
هذه الأمور. 

هذا ويظهر من بعض الققهاء9: أن 
«التحجير» يطلق على كل فعل يفعله الإنسان قبل 
حصول الإحياء, فيبدأ صدق التحجير على الشروع 
في الإحياء حتى ما قبل مرحلة الإحياء, لأنّ بعد 
بلوغها يصدق الإحياء. 


تحجير كل اشيم بحسيه: 
كما أن إحياء كل شسيء بحسبه. فكذا 


, تببجيره؛ لأنّ شروح في الإحسياء, فإذا أوكلنا 
“تكرفتهما إلى العرف, فتحجير الأرض للزراعة كل 


أثر فنها/يهيوها للزراعة, وتحجيرها للسكن كل أثر 
يهيؤها لأن تصير مسكداً وتحجيرها لحفر الشهر 
فيهاء كلّ فعل يمهّد جريان الماء في النهر كالحفر 
ونسحوه. وتسحجير المسعدن حسفره وتسمهيده 
(١)انظر‏ الجواهر.58 08. 
(؟أقال الشيخ في المبسوط 6: “/ا1: «السحجير أن يؤر 
فيها [أي الموات] أثراًلم يبلغ بد حدّ الإحياء». وقال 
بالنسية إلى المعدن في الصفحة /ا/ا؟: «فإنٌ إحياءه أن يبلغ 
نيلهء وما دون البلوغ فهو تحجير وليس بإحياء». 
وأانظره الوسسيلة؛ 119.والشرانسع 1 04 
والتحرير؛: 447: والدروس 217 6 و/1١.‏ والمسالك 1١‏ 
15 وجامع المقاصد /2 .6 


فإذا تمهّد حصل الإحياء(. 
ولبعض الفقهاء مناقشات في بعض 
المصاديق, ولابهم ذلك بعد الإحالة إلى العرف7؟. 


الأحكام: 
تترئب على التحجير أحكام نشير إليها فيما 


(١)انظر:‏ المبسوط © /الال و ١1/6ء‏ والشرائع 79/22 59/8 
والتحرير: 417 و (00. والقواعد؟: الالار700, 
والدروس :786 و/31: وجسامع المسقاصد /: 5/4 و36 
والللمعة وشرحها (الروضة البهية)/3 181 و +1١‏ 


والمسالك ؟1: 441. والكسسفاية1: 001 وغوه" 


وال جواهرة؟: 117و ,1١6‏ ومنهاج الصا 


المنوني ؟: 05 المسألة 1/47 وخغيرهاء فإنئها لاير77 


مصاديق التحجير وهي ينهم منها: أن تحجير كل شيء 
بحسيه. 
(؟)قال انمق الكركي: دوفي عد التحويظ بحائط من 
التحجير نظر, بل هو إحياء في تحو الحظيرة.... ومال في 
التذكرة إلى أنه إسياء وإن قصد به السكن» جامع 
المقاصد/: 18. وانظر التذكرة (الحجرية)؟: 5411 
وقال الأردبيلي: « ثمإِنّ الظاهر أنَّ المائط أيضاً 
تحجير, قيل: بل هو إحياء, قد قالوا:إِنّه إحياء في الحظيرة 
لافي الدار, لملّه يكون تحجيراًطا». جمع القائدة/8 ٠ ٠‏ 5. 
والحظيرة: ما يحظر على الغنم ونموه لبنعها ويحفظها. 
أنظر المصباح المنير: «حظر». 
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التحجير لايفيد ملكاً. بل أولويّة: 

يبدو أنه من المتسالم عليه!" أن التحجير 
بمجرّده لايفيد الملكية, نعم يفيد أولوية, أو قا أو 
اختصاصاً على اختلاف تعابير الفقهاء. 

وكلٌ عمل يقوم به المحيي قبل حصول 
الإحياء يفيد أولوية, وإن لم تتنطبق عليه بعض 
تعاريف التحجير؛ لعدم حصول الملكيّة قبل تحقّق 
الإحياء. 


قابليّة حقّ التحجير للإسقاط والثقل: 
ذكر الفقهاء وخاضّة المتأخَّرين منهم عند 


لكام عن أقسام الحقوق, التحجير مثالاً الحقوق 


القابلة للإسقاط والنقل. 
+ #_أُما الإسقاط فالظاهر أنه ممّا لا إشكال في 
جوازه. فللمحجّر أن يُسقط حقّه ويتركالأرض 
المحجّرة ليحييها غيره. 


(١)انظاهر‏ أنَّ الدليل الوحيد المعتمد عليه في هذه المسألة 
نا هو هذا التسالم. قال صاحب الجواهر: «لم جد فيا 
وصل إلينا من النصوص هذا اللفظ [أي التحجير] فضلاً 
عا ذكروه في أكر بعض الروايات الواردة 
عن غير طرقناوناقشها. ثم قال: «ولكن مع ذلك كله 
فالاتصاف أن العمدة الإجماع المزبور» ثم#ناقش استدلال 
بعضهم على ذلك: بن الإحياء إذا أفاد ملكاً فلابدٌ من أن 
يفيد التحجير الذي هو مقدّمة للإحسياء أولوي 
لاملازمة بين الأمرين. انظر الجواهر 1 01. 


وأمًا النقل. فإن كان قهريّاً كالإرث. و 
اختيارياًكالصلح, فلا إتشكال فيه أي 
وأننا إذا كان بمثل البيع, فقد اختلف الفقهاء 
فيه, والأقوا ال في ذلك ثلاثة.وهي: 
الأوّل _جواز ببعه مطلقاً. سواء صار ثمناًأم 
مثمنا لأنّ حق النحجير حقّ قابل لأن يقابل 
بالمال, فتجوز المعاوضة عليه, فيجوز بيعد, 


- ولأنٌّ البيع وإن قلنا: إن مبادلة مال يمال» 
لكنٌ المال أعمّ عرفاً من العسين والمنفعة والعمل 
والحقا". 


-ولأّه لايعتبر في صدق المعاوضة المبادلة 
في خصوص الملكية!". 1 
يظهر ذلك من بعض الفقهاء!. 8 
الثاني - عدم جواز بيعه مطلقأه لأ ابيع 


يقتضي تملك العوضين. ولاملك في التحكير لان 77 


غايته إفادة الأولوية, والملك إِنّما يحصل 


بالاحياء0, 


بوقوعه مثمنا لمانع كبا سيأقي. 

(4)احتمل صحّة وقوح حقّ التحجير مثمناً أي جواز ببعد- 
العلامة في التذكرة (الحجرية)؟: ,41١‏ وام يستبعد جوازء 
الإمام الخميني في تحرير الوسيلة ؟: 181. إحياء الموات». 
المسألة +6 

()انظر جامع المقاصد /2 فد 


- أو لأنّ العوضين في البيع ينبغي 
مالاً. وحقّ التحجير ليس مالا عرفاًل". 

- أو لأنّ العوضين في البيع 
فيدخل الثمن في ملك البائع» والمشين في ملك 
المشتريء والحقّ ‏ ومنه حقّ التحجير ليس من 
سنخ الملك حتى تتغيّر علقة الملكية فيه من أحد 
الببّعين إلى الآخرا". 

ولامانع من وقوع حقّ التحجير موروثاً لأنّ 
حقّ التحجير كان مضافاً إلى المورّث, وبعد موته 
يصير الوارث بدله فيضاف الحقّ إليه من دون أن 
تقع معاوضة ومبادلة بين الحقّ وشيءٍ آخرء وإنّما 


محصل التبادل بين طرفي الحق لاغيرا؟. 


5 قال السيّد الخوئي ‏ وهو من القائلين 


بعدم وقوع الحقّ عوض ا أو معوّضاً-: «التحجير كما 
َكَرَت بيد حقّ الأولوية ولايفيد الملكية.ولكن مع 


ذلك لابأس بنقل ما تعلّق به يما هو كذلك يبيع 
أوغيره, فما هو غير قابل للنقل إكما هو نفس 
الحقّء حيث إِنّه حكم شرعي غير قابل للانتقال» 
وأمًا متعلّقه فلا مانع من نقله»(2. 

ذهب إلى هذا القول أي عدم الجواز- 


(1)انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري)7 1. 

(1)انظر منية الطالب ,1١١ :١‏ ره الفتاهة ؟: 417 

(1)انظر مصباح الفقاهة 477:5 

()منهاج الصالحين (للسيّد الخسوني)؟: 108 كنتاب 
إحياء الموات / أحكام التحجير المسألة //ل 


جماعة أيضاً واعلّه الرأي المشهور!". 
الثالث ‏ التفصيل بين وقوعه ثمناً أو مثمناً: 
بععنى صحة وقوع حقّ التحجير ثمنا وعدم 
صحّة وقوعه مثمنا 
ما الأوّلء فلأنٌ المال أعمّ عرفاً من العسين 
والمتقعة والعمل والحق؛ ولعدم اتحصار المعاوضة 
في المبادلة بين مملوكين» يل تشمل المبادلة بين 
غيرهما أب 

وأا الشاني فلاشتراط كون السبيع َك 
المثمن -عيئا لأ البيع نما هو لنقل الأعيان, وحقّ 

التحجير ليس عيناً. 
وذهب إلى هذا جماعة ثالثة أيضاً". 


)١(‏ ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط ©* 177. ويحييا 
سعيد في الجامع للشرائع: 77/8: والعللامة في الدخريراً 
441:4 وولده في الإيضاح؟: 114, والشهيد الال" 
الدروس 081 . وامحقّق الثاني في جامع (: 
والشهيد الثاني فيالروضة/1 ,1٠١‏ والسيّد المآمل في 
مفتاح الكرامة / 19: واستدل هسؤلاء بالدليل الأول 
وظاهرهم كا يظهر من دليلهم ‏ هو أنّ مورد البحث 
عتدهم نا هو وقوع نفس الأرض ثناً أو مشمنا لاحقّ 
الأواوية الحاصل من الشحجير. ولذلك قنالوا: ابيع 
يقتضي تلك العوضين, ولا ملك في التحجير! 

واستدل الشيخ الأنصاري في المكاسب 4 4 بالدليل 

الثانيء والنائيني في منية الطالب1: 1١١‏ و اليد 
الخوني في مصباح النقاحة ؟: 6 بالدلول الثالث. وظاهر 
هؤلاء أنّ مورد البحث إِنّا هو وقوع نفس الحقّ ثمناً أو 
مثمناً. 

(؟)ذهب إليه صاحب الجواهر في الجواهر؟11: ١4‏ , ونسبه 
صاحب هدى الطالب ‏ بعد أن اختاره إلى أعلام 
الحشّين على المكاسب للشيخ الأنصاري. انظر: هدى 
الطالب١:‏ /الا١,‏ وحاشية المكاسب (للإصنهاني)١: 1١‏ 
و43 ونيج الفقاهة (للسيدٌ الحكير): 80١‏ 
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ما يكون بمنزلة التحجير: 

سرح همع من اتام بأ الإطاع بمنزلة 
التحجير: فهو يفيد فائدته, وتترئّب عليه أحكامه. 

وقد تقدّم الكلام عن له فلي عنوان 
«إقطاع» فراجع. ١‏ 

وقالوا: إن الجمى7" بمنزلة الإقطاع؛ فيكون 
بمنزلة التحجير أ 


وسوف يأتي الكلام عن ذلك في عنوان 
«حمى» إن شاء الله تعالى. 


”* ومن ذهب إلى ذلك شيخنا الوحيد في تعليقه على 
أمنباج الصالحين ؟: , التعليقة رقم 40٠‏ حيث جاء 

فيهامدإلظاهر أن مل هذا الحقّ قابل للاثتقال بالإرث 

بالصلم؛ لمجعله عوضاً في البيع ونوه», فكاد 
جعل جواز صيرورته عوضاً في البيع أمراًمفر وغ مند. ثم 
رئب عليه قابليته النقل بالإرث والصلح. 
وذهب إليه السيّد السيستاني أيضاً في منهاجد»: 
151 إحياء الموات؛ المسألة 1568 

)١(‏ جاء في مفتاح الكرامة/: "١‏ عن التذكرة وغيرها: أن 
العزيز من العرب كان إذا انتجع بلدا عخصبا وافى يكلب 
على جبل؛ أو على نشز إن لم يكن به جبل» م استعوى 
الكلبء ووقف له من كل ناحية من يسمع صوته بالعوي. 
فحيث انتهى صوته ماه من كل ناحية لنفسه. ويرعى مع 
العامّة فيا سواء, فنهى رسول اليل عن ذلك. لما فيه من 
التضييق على الناس». وقد تقدّم في كلام مأ روي عن 
رسول الْعَيلةُ: «لاححى إلا لله ولرسولد». 


تحجير 0008 
شرائط التحجير: 

اعتبر الفقهاء في التحجير بعض الشرائط» 
نشير إليها فيما يلي: 

أولاً ‏ أن يكون المحجّر مواتا 


من جملة الشروط التي ذكرها الفقهاء لصدحّة 
التحجير وترتيب آثاره هو: أن يكون ما يراد 
تحجيره مواتاً بالأصل, كالأرض الميّنة. والمعدن 


الظاهرة, وهي التي لايحتاج الاستفادة مها إلى 
عمل للوصول إليهاء فهذه من المثستركات العامّة 
التي تملك بحيازتها. 

قال الشيخ الطوسي بالنسبة إلى المعادن: ولج 
أما الظاهرة... فهذا لايملك بالإحياء ولا بطي 


أحد أولى به بالتحجير من غيره... بل الناس كلهم 


فيه سواء يأخذون منه قدر حاجتهم...» 
ثم قال: دولا خلاف في أنّ ذلك لايملكء!0. 
لكن تقل(" عن المفيد وسلار وغيرهما: أن 
المسعادن بأسرها من الأنفال. فهي تختص 
بسالإمام ف فسيحتاج إحسياؤها وبتيع ذلك 
تحجيرها_إلى الإذنء على ما تقدّم الكلام عن 
اششتراط إذن الإمام#ة خصوصاً أو عموماً في 
إحياء ماكان داخلاً في ملكه. 
()المببسوط؟ 38/4 
(1أنقله السيّد العامل ف مفتاح الكرامة /: ٠‏ وصاحب 
الجواهر في الجسواهرة؟: ل8١٠.‏ وانظر المقنعة: 594 
واللراسية +315 


إل أن المشهور كما قيل -!' هو ماتقدّم من 
كون المعادن الظاهرة من المشستركات لاامن 
الأنفال. فلا يحتاج حيازتها وتملكها إلى إذن. 


ثانياً ‏ أن يكون المحجر قابلا للتملّكه 

فلا يصع تحجير ما لايدخل في الملك 
كالطرق العامة والمشضاعر -كعرفة ومنى - 
والموقوفات العامة والخاصّة, وتحوها. 

وهذا من الواضحات؛ لأنّ التحجير مقدّمة 
للإحياء الذي هو سبب للتملّك. 

ومورده الموات, لاما تعلق به حقٌّ 
للمشلمين بشكل خاصٌ أو عام". 

كن جاء في التذكرة. اكيز اد يقطعة 


:2 إنساناً المواضع المتسعة في الشوارع؛ فيختصٌ 


بالجلوس فيه. وإذا قام عنه لم يكن لغيره الجلوس 
قيده!ك, 

وجوّز المحم الحلّي في الشرائع'* إحسياء 
اليسير من المشاعر إذا لم يود إلى ضيق المتسعره 
وهو مستلزم لجواز تحجيره أيضاً 


(١)انظرء‏ مفتاح الكرامة/ 114. والجواهر 154 .1١8‏ 
(1)انظر الجواهر/1 21 

(6) أي يقطم الإمام إنسائا. 

(؛)التذكرة (الحجرية) ؟: 411 

(0)انظر الشرائع ]: /2. 


واستحسنه صاحب الكفاية!؛ لعدم كونها 
ملكاً لأحد؛ ولعدم فوات المصلحة المطلوبة منها. 

لكن ردٌ صاحب الجواهر عليهما أي 
المحقّق وصاحب الكفاية _: ين ذلك كاد أن يكون 
كالمنافي للضروريء بل تح هذا الباب يؤدّي إلى 
إخراجها عن وضعها'", 


ثالثا - أن لا يكون مسبوقاً بالتحجيرة 

إذا سبق شخص إلى تحجير أرض: أو معدن 
أو نحو ذلك فهو أولى به كما تقدّم, فلا يجوز لد 
مزاحمته بتجديد تحجيره أو إحيائه, ولو ف 
وأحيا ما حجّره غيره لم يملكه على المشهوز. 
قال يحيى بن سعيد: «أساء وملك»7. ” 


رابع - أن لا يكون ما يراد تحجيره حريماً 

لعامر: 

وذلك لأنّ التقهاء ذكروا من جملة شسروط 
الإحياء أن لا يكون ما يراد إحياؤه حريماً لمكان 
عامر: كأرض عامرة» أوطريق عامرء أو بثر عامرةء 
ونحو ذلك؛ لأنّ حريم العامر تابع له في الملكية 
والاختصاص. ولمّا كان التحجير مقدّمة للإحياء. 
(1)انظر الكفاية ؟: /ا080. 
(؛)انظر الجواهر 7 04. 
(#)انظر الجواهر 78 01, وأدعى فيه عدم الخلا إِلَّا ما 

ينسب إلى يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 0/6 
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فهو مثله من حيث الحكم!". 

هذه هي القسروط العامة التي يمكن 
استخلاصها من كلمات النقهاء في عدّة مواضع. 
وهناك شروط ذكرها بعض الفقهاء. وهي: 

١‏ - أن لا يحجر زائداً على ما يقدر على 

إحيائه: 

قال السيّد الخوثي: «لو حجر زائداً على ما 
يقدر على إحيائه, لا اثر تتحجيره بالإضافة إلى 
المقدار الزائد» !5 

وقال الإمام الخميني: «لى حجر زائداً على 


رمقدار تمكّنه من الإحياء لا أثر لتحجيره إلا في 


ار ما تمكّن من تعميره, وأمنا في الزائد. فليس 


- له منع الغير عن إإحيائه»7. 
[سس ةلم - أن يكون المحجّر قادراً على إحياء ما 


حجّرهه 

قال السيّد الخوئي: «يعتبر في كون التحجير 
مانعا تمكّن المحجّر من القيام بعمارته وإحيائه, 
فإن لم يتمكّن من إحياء ما حجّره لمائع من الموانع 
كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها 


(١)أنظر‏ الجواهر؛ 74, وغيره, وراجع عبئوان «إحياء 


الموات»: 
(1)متباج الصالحين (للسيّد الخنوئي)؟: 198 المسألة 
لقند 


()تحرير الوسيلة؟: 187. إحياء الموات, المسألة ١‏ 
(4) أي مانعاً من إحياء الغير أو تحجيره . 


تحجير 
الإحياء. جاز لغيره إحياؤم»!9. 
وقال الامام الخميني: 
التحجير أن يكون المحجّر متمكناًمن القيام بتعمير: 
ولو بعد زمان طويل بشرط أن لا يوجب يل 
الموات. فلو حجّر من لم يقدر على إحياء ما 
حجر إنا لنقره أو لعجزه عن تهيئة أسبابه. فلا أثر 
لتحجيره, وجاز لغيره إحياؤه»!". 
أن يقتصر على قدر كفايته في التحجيرة 
قال الشهيد الشاني: «ينبغي في التحجير 
الاقتصار على قدر كفايته ثثلا يضيّق على الناس 
بتحجير ما لايمكنه القيام بعمارته» "ا 
صدر عبارة الشهيد يفيد أنته لو 


7 سردي بان 


على قدر كفابته. فلا أولوية له إلا بمقدار الهفايقس 


ولو كان قادراً على إحياء تتمام ما حجن 
يضيّق على الناس بأكثر ممما يحتاج إليهء 
العبارة يفيد ماتقدّم من النهي عن تنحجير الزائد 
على ما يقدر على تحجيره. 


هل تشترط المباشرة في التحجير؟ 

تقدّم في بحث إحياء الموات أن الأقوال في 
جواز التوكيل. أو الاستئجار في إحياء الموات 
ثلاثة 


1)منهاج الصالحين (للسيّد الخوفي)؟: 104 إحياء الموات. 
المسألة 2/80 

(؟)تحرير الوسيلة 7: 185 إحياء الموات. المسألة 1١‏ 

47١-505 (©المسالك31:‎ 


-الجواز مطلقاً 
-وعدمه مطلقاً. 


والتفصيل بين الإجارة وغيرهاء فيجوز 
الإحياء بهاء ولا يجوز بغيرهاء وهنا نريد أن ننه 
على بعض الأموره 

أولاً أن مورد كلام أكثر الفقهاء هو الإجارة 
أو الوكالة في حيازة المباحات, نعم تكلّم بعضهم 
في النياية. 

والملاك في حسيازة السباحات وإحياء 
الموات والتحجير واحدء فما يجوز هناك يجوز هنا 
أيضا 


2( ثانياً نسينا إلى السيد الخوئي أنه فصل في 


حأحيازة المباحات بين الإجمارة فيها والدوكيل. 
يام الأول دون الثاني» وهو حقّ كما نقلئاه عنه 
في المستند", لكنه قال في منهاج الصالحين: 
«لايعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة, بل يجوز 
أن يكون بالتوكيل 0 


: اب 
يثبت الحقّ للمنوب عنه أو لا ؟ وجهان, لا يبعد 
فم اير شد 


(1)انظر مستند العروة الوثق (الإجارة): 541 

(؟)منباج الصالحين؟: 164, إحسياء الموات. المسألة 
ينه 

(©)الصدر المتقدّم: 2/67 


وبمثله قال الإمام الخميتي'" حيث أجاز 
التوكيل أو الاستثجار على الإحياء, واستبعد صحّة 
النيابة التبرعيّة فيه وثبوت الحق بسيبه. 

واستشكل السيّد الحكيم”" في صحة النيابة 
التبرعيّة في الإحياء بعد أن صمح وقوع الإجارة 
والوكالة فيه, وعلى هذا تتّحد آراء السادة: الحكيم 
والخوثي والخميني في المسألة. 


لو أهمل العمارة بعد التحجير: 

ذكر الفقهاء: أنه إذا مضت مدّة بعد التحجير 
ولم يعمّر المحجر ما حجّره من الأرض أو غيرهاء 
أمره الإمام أو القائم مقامه بأحد أمرين: إقل 
العمارة, أو رفع يده ليتصرّف فيها غيره. 
ذكر عذراً في التأخير, أمهله ب 
مايزول معه العذر. 

وإن لم يذكر عذراً ألزمه يأحد الأمرين. 

وإذا مضت مدّة الإمهال ولم يشتغل المحجّر 
بالعمارة رفع الإمام يده» وأذن للناس بعمارتها. 


١١)انظر‏ تحرير الوسيلة ؟:181, إحياء الموات,المسألة 11 
(»)انظر المستمسك 11 118 -17, وقد استخدم عنوآن 
النيابة بعناها العام وهو إتيان الفعل عن الغير ولو كان 
بأمر من وأْجرة على القعل. وبعناها المخاص وهو إتيان 
الفعل عن الغير تبرعاً ومن دون إذنه. قاستشكل في 
الأخير دون الأول؛ تقصور أدلّة الحيازة وإحياء الموات 


عن ثمول هذا المورد. 
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وليس لأحد أن يشتغل بالعمارة قبل أمر 
الإمام يأحد الأمرين» ولا بعده وقبل إتمام المهلة, 
قلو أحياها محي قبل قبل ذلك لم يملك, استصحاباً 
الحرمة اليد السابقةء فيكون قد أحيا ما هو باق في 
حقٌ غيرء9, 

هذا إذا كان الإمام أو نائيه موجوداً. 

وأمًا إذا لم يكن موجوداً أو لم يكن حاكم 
شرعي يقوم بمكل هذه الأمور, فقد قيل بسقوط حق 
المحجّر إذا أهمل العمارة بمقدار يعد عرفاً تعطيلاً 
للأرض. وإن كان الأحوط مراعاة حمّه إلى ثلاث 
0 


قال العلامة: «إن أهمل عمارتها حتى زالت 


5 آثارءطلت الأولوية وعادت الأرض مواتاً. ولو 


ال زمان الإهمال7" ولم يرفع الأمر إلى السلطان 

به بشيء؛ قيل: تبطل الأولوية أيضاً... 

وقيل: لاشبطل مالم يرفع الأمر إلى السلطان 

(١)انظر:‏ المبسوط؛ “9/1 والمهذب؟: 51, والوسيلة: 
11 والشرائسع6: ال والجامع للشرائع: 0ل 
والتحرير: 447. والقواعد!: 114 ر 30/7 
والدروس: 61, وجامع المقاصد/ 14 ر 44 
والمسالك؟١:‏ 414, والرياض7١:‏ 761 والجواهر 2 
4 وغيرها. وأدعي في الأخيرين عدم المخلاف في ذلك. 

(1أقاله السيّدان: الخوئي والخميني في مهاج الصالحين؟: 
, إحياء الموات. المسألة44/, وتحرير الوسيلة؟: 
18 إحياء الموات. المسألة 96 

)أي ول تزّل آثار الحجير. 


ويخاطبه بالترك»00. 

هذا وصرّح جمع من الفقهاء'"_كالعلامة ‏ 
بأنّه لو زالت آثار التحجير بسبب الإهمال. فيزول 
حقّ الأولوية أيضاً. 


مظان البحث: 
أكثر ما يبحث عن موضوع التحجير في 
كتاب إحياء الموات؛ لأنّ التحجير من مقدّماته. 
وريّما يبحث عله في مواضع أخر بالمئاسبة 
مثل البحث عن أحكام الأرضين في كتاب الجهاد 
ونحو ذلك. 


لغة: 

من الحدّ بمعنى الفصل والمنع. وحدّدت 
الدار, أي ميزتها عن مجاوراتها بذكر نهاياتها. 

ويأتي بمعان أخر, مثل تحديد الشفرة بمعنى 
جعلها حاذة, وتحديد البصر نحو الشيء بمعنى 


(١)التذكرة‏ (الحجرية)؟: 41١‏ 
(1)مثل الحنّق الكركي في جامع المقاصد /4:19؟, والأردبيل 
في بجمع الفائدة؟: 4لاادوكاشف الغطاء في كشف 
الغطاء 4: 1544 والسيدين الخوثئي والحنميني في متهاج 
الصالحين؟: 168 المسألة 1/1 وتحرير الوسسيلة ؟: 

18 المسألة 00 


اصطلاحا 

استعمل في كلمات الفقهاء بالمعاني 
المتقدمة, فورد التحديد بممنى التعيين في كثير من 
المواضع, مثل: تحديد الكرّ من حيث الحجم أو 
الوزن؛ وتحديد مواضع الغسل والمسح في 
الوضوءء وتحديد مواضع الركوع والسجود, 
وتحديد أكثر مدة الحمل وأقلّهاء وتحديد الحريم 
في إحياء الموات, ونحو ذلك. 

وورد تحديد البصر يمعئى التوجه به إلى 
نقطة ماء فقالوا يكراهته في الصلاة!", وتحديد 


االشفرة بمعنى جعلها حادّة, حيث عدّوه من سئن 


النجة!؟, ليسهل الذبح ولا يتأذّى الحيوان كذلك» 
ومثل ذلك عند إجراء القصاص وإن عبّروا هناك 
بأن لا تكون الآلة كالة!؟, كما تقدّم في «آلات 
القصاص». 


(١)انسظر:‏ المسصباح المسنير, ولسان العرب. والمعجم 
الوسيط: «احدد». 

(؟)انظر الألنيّة .والنفليّة (تلشهيد الثاني): ١78‏ 

(6)انظر الجواهر1؟: ١7‏ 154, والمصدر الآني. 

(4)انظر الجواهر 147:47 


قاعدة 

«كلّ مالم يرد به تحديد شرعي» 
فالضابط فيه العرف» 2 

مفهوم القاعدة: 
قد يواجه الفقيه موضوعاً من موضوعات 
الأحكام الشرعيّة, أو متعلّقاً من متعلّقاتها وقد رتّب 
الشارع عليه حكماً من دون أن يحدّده لناء 
فالقاعدة تقول: إن المرجع في تحديده وتببينه إِنّما 
هو العرف. إِذ لاسبيل إلى تحديده غيره. وقد تقدّم 
في عنوان «تحجير» الإشارة إلى القاعدة عند 
الكلام عن تحديد مفهوم إحياء الموات والتحجيره 
فذكرنا تصريحات بعض الفقهاء في إرجاع هذه 
المفاهيم إلى العرف؛ استناداً إلى القاعدة المذكو, 


حجية القاعدة: 
تدخل حجّية هذه القاعدة في إطار_حجّية 


العرف, فإذا ثبتت حجّية المرف ثبتت حجّية 
3 


القاعدة أيضا. 5 
تطبيقات القاعدة: 


من جملة تطبيقات القاعدة غير ما تقدّم في 
عنوان «تحجير»: 1 
١‏ ما ذكروه في تميبز الجهر من الإخفات 
في القراءة في الصلاة. قال السيّد الطسباطبائي: 
«الأقو: ى ما عليه المحقّق القاني!" والشهيد 


(1)انظر جامع المقاصد 5: .71٠‏ 


الإطلاق, وإن انتفت الإحاطة به من كل وجه؛ 
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الثاني”, وجملة من تأخّر عنهما من الفضلاء: من 
الرجوع فيهما إلى العرف؛ لأنّهِ المحكّم فيما لم يرد 
الشرع..."ر 

ومثله قال صاحب الجواهر”. 

؟-إحالة معلوميّة المبيع بما تتقدّر معلوميته 
به عرفا كالمكيل بالكيل والموزون بالوزن. 
والمعدود بالعد؛ لعدم تحديد من الشارع في ذلك. 

قال صاحب الجواهر بعد رد اشستراط 
معلوميّة المببع من كل وجه أو اشنتراط معلوميته في 
الجملة: «وحيث بطل هذان المعنيا 


يداكو 


بينهما وهي معلوميّة الشيء بحسب العادة, بمعنى 


تفاع الجهالة عنه كذلك, وعدّه معلوماً فيها على 
فإنها 
الطرفين المتقابلين؛ ومن تحكيم 


َ "الك وألَادة فيما لم يرد فيه تحديد من الشرع, 


ولا ريب أنّ معلوميته بحسب العادة إِنّما تتحصل 


بتقديره يما هو المعتاد فيد...»(4, 
والموارد من هذا القبيل كثيرة. 


عكس القاعدة: 
كما كانت القاعدة صادقة, تكون عكسها 


(1)انظر روض الجنان اد 6١لا‏ 
(؟)الرياض 7 ١7‏ 5 

()أنظر الجواهرة: 4٠‏ 

(4)اظر الجواهر7؟: ١[/‏ 8-8-5 


صادقة أيضا بمعنى أنّ كلما حدّده الشرع لايرجع 
في تحديده إلى العرف, ومثاله تحديد الفسل 
والح في الوضوء, وكثير من الشحديدات التي 
أشير إلى بعضها قيما سبق, ومنه تحديد «الجار» 
بسمن يلي داره إلى أربعين ذراعاً إذا أوصى 
بالجيران أو وقف عليهم: وإن كان اللازم لولا هذا 
التحديد الرجوع إلى العرف, وليس هذا معنى 
جديداً للجيرانءبل هو تحديد له( 


طلب الحريٌ» وهو الأولى من غير 


فالتحرّي في الأمر طلب أحرى الأمريئ,نوه و 


أولاهما!". 3 
: التتحوّي هو طلب ماهو أحرى 
بالاستعمال في غالب الظن!". 


اصطلاحا 

لم يذكروا معنى جديداً لذلك, فقال المحقّق 
الكركي: «المراد بالتحرّي: الاجتهاد في طلب 
الأحرى»20 وقال الشهيد الثاني: «التحرّي هو 
١١)انظر‏ الجواهرم2: له 
(»)أنظر المصباح المثير: «حرى». 
() انظر الصحاح: «حرى». 
(4)انظر جامع المقاصد 181:3. 


طلب ماهو أحرى بالاستعمال في غالب الظن»!2. 
ولاتخرج تحديدات سائر الفقهاء عن ذلك» 

وهي تحديدات اللغويين كما هو واضح. 
واستعملوا التوحّي بمعنى التحرّي أيضاً!". 


الأحكام: 
تكلم الفقهاء عن لزوم التحرّي وعدمه في 
موارد عديدة» نشير إلى أهمها فيما يأتي: 


التحري في معرقة القبلة: 
ورد الأمر بستحري القيلة والاجتهاد في 


معرفتها إذا لم يحصل العلم بهاء قفي صحيحة 
ل قال: «قال أبو جعفر 4#: يجزئ التحرّي أبداً 


سم يعلم أين وجه القبلة»". وادعى كل من 


يق( والعلامة !0 الحلّيين الاتفاق على صفاد 
الرواية. وقال الشيخ الأنصاري بعد نقل الاتتفاق 
المذكور: 

«الظاهر من التحرّي والاجتهاد الواردين 
في التصوص والقتاوى هوبذل الجهد في تحصيل 


(0)أنظر روض الجتان 1: 141 
(؟)انظر المصدر المستقدّم وبجسمع الفائدة: 21١‏ 
والمدارك1: 184 وغيره. 


(؟)الوسائل 6: /اء. الباب 5 من أبواب القبلة, الحسديث 
الأول. 

(؛)انظر المعتير: 1468 

(0)انظر المنتهى 5: 37/7 . 


الظن؛ فإنَ التحرّي هو طلب الحريّ بالعمل» أو 
الأحرى بالعمل من غيرهء وفي مولّقة سماعة: 
"اجتهد رأيك وتعمّد القيلة جهدك”". ويترتئّب 
على ذلك أنّ مجرّد حصول الظن غير كاف ما أمكنه 
مراجعة الأمارات الأخر, المحتملة لكونها مفيدة 
لظن آخر أقوى ممّا حصل...»!". 

ولو لم يحصل له الظن لجهة معيّنة. صلّى إلى 
أربع جهات!5. 


التحرّي في موارد الشبهة: 
المراد من الشبهة هو اشتباء الطاهر بالنجس, 
أو المباح بالمغصوب ونحو ذلك, كما إذااعلك 


بنجاسة الماء الموجود في أحد الإناءين أو أكعر”أو: : 


علم بنجاسة أحد الثوبين أو أكثر. 
والمعروف بين الفقهاء!» في مسألة الماء 


١١)الوسائل4:‏ 7.04 الباب 5 من أيراب القبلة, 
الحديث 1 

(؟) كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) :١‏ 131 

()انظر المصدر المتقدّم, والمعتبر والمنتهى؛ وغيرها. 

(؛)انظر: الناصريات: ١ل‏ والخلاف :191و 441 والغنية: 
١‏ والسرائر!: 48 والمعتير: 17.والتواعد 214:1 
والمنتهى :١‏ 4 /الالء والذكرى .٠١8 :١‏ وجامع 
المسقاصد .16١ :١‏ وروض الجسنان1: 417, ومسفتاح 
الكرامة١:‏ 177 - 177, حيث نقل فيها الإججماعات 
المستعددة على ذلك. وكستاب الظهارة (للشيخ 


الأنصاري) 1: 31971 1413 
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المشتبه هو عدم التوضّي أو الاغتسال منه. فينتقل 
فرضه إلى التيّمم لولم يحصل على ماء آخر؛ لصدق 
عدم وجدان الماء. لأنّ الموجود كالمعدوم من 
حيث عدم جواز استعماله كما سيأتي دلييله. ولا 
يجوز له تحرّي الطاهر بأن يكتفي بتحصيل الظنٌّ 
بطهارة أحد الإناءين, وذلك: 

١-للأمر‏ بالإجتناب عن الماءين في موئّقة 
سماعة, عن أبي عبدالله8ة, قال: «سألت أبا 
عبدالله ييه عن رجل معه إناءان فيهما ماء, فوقع في 
أحدهما قذر لايدري أيّهما هوء وليس يقدر على 


إماع غيره؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيكم»1". 


والأمر بالإراقة كناية عن عدم استعمالهما, 
يبي الإراقة واجبة كما قد يتوهّم ذلك. 

'-ولأنٌ العلم الإجمالي بنجاسة أحد 
الإناءين نيز عقلاً كالعلم الشفصيلي» فنيجب 
الاجتناب عنهماء لكن مع ذلك فقد تأمّل المحمّق 
الأردبيلي؟ وتلميذه صاحب المدارك”" في مفاد 
الرواية . 
هذا إذا كانت الشبهة محصورة, وكذا لوكانت 


(١)الوسائل1: ,18١‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق, 
الحديث 7 

(؟)انظر بجمع القائدة ٠ ١‏ 96 

(#اانظر المدارك١ا:‏ 317 


الشبهة غير محصورة(! حيث يجوز ارتكاب بعض 
أطراف الشبهة فيهاء فلايجب تحرّي الطاهر منها . 
هذا كلّه بالنسبة إلى الماء المشتبه بالطهارة 


والنجاسة. 
وأمنا بالنسبة إلى الثوبين المشتبهين من حيث 
الطهارة والنجاسة. 


فالمعروف بين النقهاء”" هو تكرار الصلاة 


(١)اختاف‏ الفتهاء والأصوليون في تحديد ا 
المصورة؛ رماهو ملاكها؟ فهل هو مجرّد كثرة الأطراف, أو 
الكثرة المستلزمة لخسروج بعض الأطراف عن محل 
الإبتلاء, أو الكثرة المائعة من ارتكاب جميع الأطراف, أو 
أن الملاك ليس هو الكثرة, بل هو عدم إمكان الخالة 
القطعية, لخروج بعض الأطراف عن عل الادلاء يسيب 
الكثرة أو غيرها من الأسباب. 

وعلى أي حال إذا كانت الشبهة غير حصورة بإحدى 
المعاني المتقدّمة, فيجوز ارتكاب البعض على ذلك المبنى 
من دون حاجة إلى تحري الطاهر, 

ومن هذا القبيل إذا استلزم مسن اجستناب الجسميع 
احرج أو الشرر. 

انظر: العروة الوثق .٠١1 :١‏ قصل في الماء المشكوك 
طهارته. المسألة الأولى. والسابعة. والشمائيق علجهياء 
والمستمسك :١‏ 141و 111, والتنقيح (الطهارة) 2١‏ 41 
4ر11 

(1)انظر: الخلاف١:‏ 481, والمنتهى 7 17؟, والذكرى :١‏ 
-15, وغيرهاء يل لم ينقل عخائف إلا ما سيأتي. انظره 
مفتاح الكرامة :١‏ 181, والجواهرة: 114١‏ 


في كلّ من التوبين لو لم يكن عنده ساتر آخر, 
وذهب بعض فتقهائنا" إلى طرحهما والصلاة 
عاريا كما في الماءين المشتبهين, وعلى كلّ تقدير 
لايتحوّى ليحصل له الظن بالطاهر. 

هذا إذا لم يستلزم الحرج من تكرار الصلاة 
في الأثواب المشتبهة وإلا فيكرر بما لا يستلزم منه 
الحرج. 

نعم, استوجه بعضهم التحرّي في هذه 
الصورة, قال العللامة؛ «فإن كثر ذلك وشقٌ» فالوجه 
التحرّي دقعاً للمشمّة»!5. 
وقال الشهيد الأوّل: «ولو كسثرت الشياب 


]توش ذلك, فالتحرّي وجه؛ للحرج»!”. 


ي شه رمضان: 
قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلام 
المحمّق الحلّي: «من كان بحيث لايعلم الشهر شهر 
رمضان بخصوصهء كالأسير والمحيوسء صام شهراً 
تغليباً له على غيره: إذا كان قد تحرّى فغلب هو 
على ظنّه أنه شهر رمضان دون غيره من الأشهر». 
ثم قال: «فإن استمبٌ الاشتباه فهو بري»» وإن 
(١1)حكاء‏ الشيخ في الخلاف١: 48١‏ عن بعض أصحاينا 
واختاره ابن إدريس في السرائر :١‏ 184, ويحسيى بن 
سعيد في جامع الشرائع: 5. 
0١‏ )التذكرة 5 444 
(©)الذكرى 14:1 


ا 
افق في شهر رمضان أو بعده أجزأء, وإن كان قبله 
قضاء. بلا خلاف أجده. بل الإجماع في محكي 
التذكرة والمنتهى عليه؛ لصحيح عبدالرحمن بن 
الحجاج. عن أبي عبدالله 98 قال: “قلت له: رجل 
أسرته الروم؛ ولم يصح له شهر رمضان ولم يدر أيٍّ 


شهر هو؟ قال: يصوم شهراً يتوخا ويحسبء فإن 
كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه, 
وإن كان بعد رمضان أجزأء"0807ي 


هل يجوز التحرّي في اللحم المشتبه؟ 

لو اشتبه اللحم المذكى بالميتة لايجوز أ 
موارد الشبهة, كما لو اشتبه لحم شاة غير 
بلحم عشرة شياه مذكاة, فمادام لم يمكن الت 
بين المذكى وغيره. بماهو حجّة شر مونلا 

تناول شيء من ذلك اللحم؛ ولو بالتحري. 

قال العلامة عند الاستدلال على لزوم 
الاجتناب من الإناءين المتستبهين: «لو جاز 

التحرّي, لجاز التحرّي في السيتة والمذكاة, 

والمحرم والأجنبية, والتالي باطل إجماعاً فكذا 

المقدّم»9, 

١‏ الوسائل 1١‏ 89. الباب لامن أيواب أحكام شهر 
رمضان, الحسديث الأوّل. وفيه؛ عبدالرحن بن أبي 
عبدالله, بدل عبدائرمن بن الحجاج. 

(؟)الجواصر"1: 9417 

(©)المنتهى 211:1 وانظر الجواهر 11 772. 
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فكأتته فرضى عدم جواز التحري في اللحم 
المشكوك أمراً مسلّما 

هذا ولكن يظهر من الأردبيلي'" وبعض 
تابعيه(", عدم وجوب الاجتناب عن جميع 
الأطراف لوجود بعض القرائن» وهو قد يوحي 
بجواز التحرّي فيه وإن لم يصرّح به. 

هذا كله في غير المضطرٌ وأا المضطرٌ, 
فيجوز له أن يأك الميتة بعيتها بسبب الاضطرار 
فكيف بالمشتبه, لأنّه ما من محرّم إلا وأحله 
الاضطرار”"؛ كما تقدّم تفصيله في عنوان 


«اضطرار». 
1 


موارد أخر ما يكون التحري فيه مطلوبا: 
10 . تحرّي ظنّ البراءة من الصلوات الفاثتة 
عند قضائهاك. 
"-تحرّي الجنب أقرب الطرق للخروج من 


(1)انظر ممع الفا 

(1)أنظر كفاية الأحكام 2: 55. 

)كا صترّح بذلك العلامة في الماءين المشتيهين في 
المنتبي ,١7/8:١‏ والتحرير :١‏ 01-808 

أقول: قد الشعرورات تتقدّر بقدرهاء فإذا لم 

يمكن التحرّي فله أن يأكل أو يشرب أي الأطراف 
وأما مع إمكائه فالأول التحري تَمِنباًّمن الوقوع في الحرّم 
مها أمكن. 

(؛)انظر الدروس١:‏ 156 


للدائفة 


المسجدا". 

1 تحرّي زمان ليسلم فيه الصوم المتتابع 
فيه من الانقطاع7". 

تحرّي الأصلم للولاية على مال 
لبها 

0_تحرّي أوقات فضيلة الصيام لصوم 
القضاء!», 

ل للخارج من المسجد الحرام أن 


يتحرّى موازاة الركن الشامي ثمٌ يخرج0. 
تحرّي أقرب المنازل إلى منزل المطلقة 
لو أخرجت منه بسبب الهدم أو غير:!9. 


4- تحرّي محل اجتماع الناس لتعرهفة 47 


الضوال واللقطة؟. 


مظان البحث: 

تعلم مواطن البحث عن التحرّي من 
العناوين المتقدّمة, مثل: معرفة القبلة في أحكام 
الصلاة, واشتباه الإناء الطاهر بالنجس في أحكام 


١1)انظر‏ المسالك 11:1 

(1)انظر المسالك :٠١‏ 44 وانظر عنوان: «تتابع». 

(؟) أنظر حاشية المكاسب (للإصفهاني) 211:7 512 , 
(4)انظر كشف الغطاء 4: 6/ا. 

(0)أنظر: جامع المقاصد؟: الا؟, والمدارك 8 734 
(3انظر الروضة البهية1: الى والمسالك 4: الاو /69 
(/)أنظر التذكرة (الحجرية) 04:1؟,ومجمع الفائدة 481:١ ٠‏ 


النجاسات. وكذا اشتياه الثوب الطاهر بالنجسي, 5 
في لياس المصلّي. كما يبحث عن أصل المسألة 
وهي العلم الإجمالي في الأصول. 

ويبحث عن مسألة الصوم في أحكام النية 
من الصوم وأحكام ثبوت الهلال. 

وعن اللحم المشكوك في الأطعمة 
والأشرية, أو البحث عن نجاسة الميتة, أحياناً. 

وهكذا سائر الموارد... 


لغة: 

إغراء الناس ببعضهم ببعض, وكذا إغراء 
الحيوآنات بعضها ببعض, بمعنى تحريك البعض 
وتهبيجه على البعض الآخرا", 


أصطلاحاً 
لايخرج أستعمال الفقهاء عن ذلك. 


(١)انظر‏ الصحاح: «حرش». 


الأحكام: 
يختلف حكم التحريش باختلاف موارده: 
فالتحريش بين الناس وإيقاع الفتنة يينهم 
ته أَقَدّ من آلقَغْلٍ)!" 


- وأا التحريش بين الحيوانات بأن يحرّش 
الكلب على الصيد بقصد الصيد قلا إشكال فيه؛ 
لحلية الصيد بالآلات السعتبرة شسرعا ومنها 
الكلاب, كما تقدّم بيائه في «آلات الصيد». 

-وأما التحريش بين البهائم والحيوانات 


بعضها مع بعض للهوء فهو منهي عنهء خاسّة إذا أدَى _ 


إلى إتلاف الحيوان الذي له ماليّة شرعاً فقد روعطا 
عن السبي :أنه «نهى عن التحريش 
البهائم»7", وعن أبي عبدالل 9# حيئما مككل: 
التحريش بين البهائم؟ أنه قال: «كلّه مكر, 
الكلاب»!8. وفي رواية أخرى: «أكره ذلك كله يه 
الكلاب»0©, 1 


)الب 
()البحار 11: 890 كتاب السباء والعالل. ياب إإخصاء 
الدواب و.... الحسديث ١7‏ وعوائي اللآلى1: 39/1 


(4)الوسائل 01:1١‏ اثياب 7 من أبواب أحكام الدواب. 
الحديث 5. 
(0)المصدر المتقدّم: الحديث 0. 
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واستتناء الكلاب لعلّه للاصطياد أو لتعليمها 
له, لكن فسّره المجلسي بالأوّل فقطء فإِنّه قال بعد 
ذكرالروايات 0 

«قوله: ” إلا الكلاب” كأنّ المراد به تحريش 
الكلب على الصيدء لاتحريش الكلاب بعضها على 
بعض». 

ثم قال: «والأخبار وإن وردت بلفظ 
الكراهة؛ لكن قد عرفت أن الكراهة في عرف 
الأخبار أعمّ من الحرمة, وهو لهوٌ؛ ولفوٌ؛ وإضرار 
بالحيوانات بغير مصلحة, فلا يبعد القول بالتحريم 


والله يعلم»ل". 


تحريض 


الحثٌّ والتحريك7", فالتحريض على القتال: 
الحثٌّ عليه, ومنه قوله تعالى: ييا لني حرْضٍِ 
آلْغؤميين عَلَى ألْقال4 1" 
أصطلاحا 

المعنى المتقدّم نفسه. 


(١)البحار :1١‏ 1177, كتاب السماء والمالم, باب إخصاء 
الدواب و... ذيل الحديث 37 

(؟)انظر الصحاح: «حرض». 

الأفال: 6 


تحريض 151111115 
الأحكام: 
الحكم التكليفي للتحريض: 

يختلف الحكم التكليفي للتحريض باختلاف 
موارده. فقد يكون منهيّاً عنه. كالتحريض على 


المعاصي, وقد يكون مأموراً به كالتحريض على 
الطاعات, وتحريض المجاهدين على القتال 
والدفاع, وقد يكون مباحاً كتحريض الستسابقين 
على السبق ونحو ذلك. 


التحريض على الققال: 

من وظائف المتولّي للجهاد أو الدفاع أن 
يحرّض الناس للخروج إلى الجهاد والدفاع ( 
ويحرّضهم بعد خروجهم على القتال جهادا أو 
دفاعاً ئانياً لقوله تمالى: <ِيَاأَيُهَا آلتبك” 
آلْمؤييبنَ عَلَى لْتعَالِ4!, وقوله تعالى: <مَقَاتِلُ في 
سيبل آللهِ ل تُكلُْ إَاتَفْسَكَ وَحَرْضٍ الْمُؤمنين» 77 

وذكر الفقهاء من آداب قتال العدو: «أن 


يحوّض الناس على الققتال وعلى الصبر 
والثبات». 
التحريض على الطاعات: 

حوّضت الشريعة المكلّفين على طاعة الله 
١١)الأثفال:‏ 6 
(؟)التساء: 44 


(#االتذكرة 014 


تعالى والاستباق في ذلك؛ فقال تعالى: ذَوَسَارِمُوا 
إِلَى مَغْفِرةٍ من رَبُكُمْ وَجَنّةٍعَرْضُهَا آلتماوَاتٌ 
َآلأَرْضُ4 ١‏ وقال: <ِقَاسْمَبقُوا آلَْيِرَات)!". 
ودعت المسلمين ليحرّض بعضهم بعض ا على 
الطاعات وأعمال البرّ بالقول والفعل» ومن نماذج 
التحريض بالفعل أن يفعل الإنسان الخيرات علناً 
ليقتدي به الآخرون إذا كان من أهل الاقتداء, 
ولذلك استثنوا من استحباب الإسرار بالعبادة 
وبالإنفاق وسائر الطاعات. ما لوكان الشخص 
بحيث لو فعل ذلك علناً اقتدى به الناس؛ فيستحبٌ 
الاعلان لهذا الهدف, كمما تتقدّم توضيحه في 


عتران: «إسرار». 


نسي المحرم الكلب على الصيده 


إذا أغرى حرّض المحم كلبه على صيد 
فقتله, ضمن سواء كان في الحلٌ أو الحرم, لكن 
يتضاعف إذا كان في الحرم؟, 


تحريض الحيوان على إنسان: 

لو حرّض شخص كاباً عسقوراً أو حيواناً 
مفترساً على شخص فافترسه. فعليه القود؛ لأنّ ذلك 
(1)آل عمرآن: 3797. 
(؟البقرة: 1448 والمائدة: 44 
60 اظر الجواهر٠2:‏ 246. 


بمتابة استعمال الآلة القتّالةء سواء كان ذلك في فلاة 


أو مضيق90, 


التحريض على المسابقة: 

حرّضت الشريعة على المسابقة في 5 
تساعد المسلمين على الاستعداد للقاء الأعداء 
والدفاع عن الإسلام والمسلمين, كالمسابقة ني 
الرمي, تحقيقاً لقوله تعالى: «وأعِدُوا لَهُم ماآستطفكم 
ين قُووه1" 

ولذلك جوّزت الرهان على ذلك بل جوّزت 
أن أن يكون الرهان من بيت المال » بيينما لم تجواز أ 
الرهان في الموارد الأخرا". 

ويجوز تحريض المتسابقين على')|! 


نعم قالوا: لايجوز أن يجلب أحد المتسابفين ميم 7 


فرساً لاراكب عليه؛ ليحرّض به فرسه على 
العدوا 


تحريف 
لغفة: 
0 10111000 
تفعيل من الحزف, وحَرْف كل شيءٍ طرفه 
١١)انظر‏ الجواهر41: 47. 
(1)الأتفال: ,1١‏ وانظر الجواهر4؟: 711 
انظر الجواهر18: 118. 
(4)انظر؛ القواعد 1: 9/7 واتتحرير 2 31/7 
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وحدّه وشفيره(, قالتحريف هو إمالة الشيء عن 
الحدٌ الوسط والاعتدال إلى الطرف, وإزالته عمّا هو 
عليه, ومنه انحرف عن كذاء أي مال عندا". 


اصطلاحاً: 5 
تغيير لفظ الكلام أو إزالته عمّا أريد مسنه0؟, 
ومنه قوله تعالى: (يُحَرّفون الكَلِمَ عن مواضعه»!4, 
وهذا التغيبر قد يحصل قي اللفظ مثل تغيير 
سن يده إلى «يزيد»؛ و «خُلّق» إلى «خلق», ونحو 


قال القتومي؛ «التصحيف هو تسغيير النلظ 
يتغيّر المعنى المراد من الموضع. وأصله 
أيقال' صحّفه فتصحّف, أي غيّره فتغير حتى 


قالتصحيف على ما قاله هو التغيير في اللفظ 
المنتهي إلى التغيبر في المعنى. 1 

وقد تقدّم أن التحريف هو تغيير في اللفظ, أو 
في المراد منه مع المحافظة على اللفظ. 

أمقا عند أهل الحديث, فبيرى بعضهم 
اتحادهماء قال التهانوي: «التحريف... في اصطلاح 


(١)انظر‏ الصحاح: «حرف». 
(؟)انظر: المصباح المنير, والقاموس الميط: «حرف». 
()انظر رياض السالكين/ 77 

(4امائدة: 1 , والنساء: 55 . 

(0)الصياح المثير: «وصحف» . 


المحدّثين هو التصحيف, أي تغيير الحديث, وقيل 
بالفرق بينهما»!". 

وقيل: المحرّف هو ما عير فيه شكل الكلمة 
مع بقاء الحروف كما في قولهم: «جّْة ارد جٌِّ 
البترد». فلو قرئت الكلمتان البْرد والترد كلاهما 
بالفتح أو الضم. صار محرّفاً. 

والمصئف هو: ماعُيّرت فيه النقط مع 
الحفاظ على الشكل. مثل: «جرير» و «حسريز» 
و«بريد» و «يزيد». و «جليل» و «خليل»؛ ونحو 


ذلك 

أقسام التحريف والتصحيف: 1 
قسّموا الدحريف والتصحيف إلى اللإفظي. 

والمعنوي: 


-فالتحريف والتصحيف اللفظي مغل مايق 
- وأا المعنوي؛ فمثل ما رووه: من أن 
النبي يي كان إذا صلّى وضع أمامه 
حربة, أي عصى في أسفلها حديدة -سترة له0". 


)١(‏ كشّاف اصطلاحات الفنون :١‏ 441 : «تحريف». 

(؟)نقله الاستاذ السبحاني في أُصول الحديث وأحكامه: 6ل" 
عن الخطيب القزويني في تلخيص المفتاح "د 14, وانظر 
كشاف اصطلاحات الفنون؟: 48-44 مادة «صحف». 

(©)روى البخاري عن ابن عمر أنه قال: «كان النبي ج80 
يغدو إلى المصلٌ والعغزة بين يديه تحمل وتنصب 
بالمصلٌ بين يديه, فيصل إليهاء. صحيح البخاري 7:1 
أبواب صلاة العيدين. 


ورووا: أنّ محمد ين موسى العتزي 
المنسوب إلى قبيلة عنزة ‏ قال: «نحن قوم لنا 
شرف. نحن من عنزة, صلَّى إلينا رسول الله 806". 

فاشتبه عليه الأمر, فحرّف معنى العنز: 
-وهي عصا أو حربة إلى قبيلة عنزة. 

فاللفظ لم يقع فيه تغيير, وإِنّما وقع التغيير في 


المعتى. 
ثم إن التغيير قد يقع في متن الحديث, وقد 
بقع في سنده. 


فالأوّل, كالمثال المتقدّم, وكالمروي: «من 


يام رمضان وأتبعه سنا من شوال كان كصيام 
-! الأهر»!" تُصحّف «ستأه ب «شيئأه. وكالمروي 


5 


أتوإحتجر رسول اهيف في المسجد»!”, أي 
أتخذ حُجرة: من حصيرٌ ونحوه؛ فضّحّف «احتجر» 
ب «احتجم». 


والتاني مثل تصحيف «حريز» ب «جرير», 


١١)انسظر؛‏ كشاف اصطلاحات الفنون40:6: ومقباس 
اهداية 141:1 

(؟)صحيح مسلم؟: 417 كستاب الصسيام:اليساب 
الحديث ١5‏ 1ءمسلسل 1134. 

(#ستد أده 1477 مسد الأتضان مسد زيد بن 
ثابت, الحديث 11344 صحيح مسلم1: 015كتاب 
الصلاة. الياب 4/. الحديث 31!, مسلسل /8١‏ وانظر 
مقياس اطداية 778:1 


ومنشأ التحريف أو التصحيف إذا كان عن 
سهوء هو الاشتباه عن طريق السمع أو النظر. 

فالأوّل, من قبيل ما تقدّم من مثال: 
«احتجر» و «احتجم»؛ فانّهما متقاربان من حسيث 
السمع, ومثلهما «ناظر» و «ناضر». 

والثاني مثل «بُرٌيد» و «تزيد». 

ويسزيد في الاشستباه جهل المحرّف أو 
المصحّف بمبادئ العلم الذي وقع فيه التحريف أو 


بالخصوص. وإِنّما يستفاد ذلك مما كروك .در 


بمناسبات مختلفة. 
الحكم التكليقي للتحريف: 

يختلف حكم التحريف باختلاف موارده, 
وبيانه كالآتي: 

تحريف كلام الله تعالى: 

لا إشكال في تحريم تحريف كلام الله تعالى 
حرمة شديدة, وقد ذم تعالى اليهود والنصارى 
بتحريفهم مانزل إليهم من كتب, فقال تعالى: لَقَيمَا 
َفْضِهم ينام لعنَاُم وَجعَلْنَا ُُوبَُمْ َايِيةٌ يُحوفُونَ 
اكيم 4" وقال فيهم: (ِيَسْمَعُونٌ كلام 


31 ةدئاملا)١‎ 
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اللو ثم يُحَرْثُوَهُ مِنْ بَغْدٍمَاعَكَلُوهوَمُمْ 
َعْلَمُونَ4!.وقال: <ِوَمِنَ عَادُوا سَمَاعُونَ 


ولذلك يجب الحرص الشديد في صحّة نقل 
الآيات وتفسيرهاء كي لايلزم تحريفها لفظاً ومعنى. 

والكلام في تحريف القرآن وبماذا يتحقّق 
موكول إلى علوم القرآن. 


تحريف السئّة وتصحيفها: 
لا إشكال في تحريم تحريف السنّة 


لأنه كذب على النبي 6 وهو محرّم بإجماع 
بيد 


ارم الأ 


وأمًا إذا لم يكن مغيّراً للمعنى» فهو يدخل في 
نقل الحديث بالمعنى؛ وسنتكلّم عن حكمه. 

هذا إذا كان التحريف عن عمد. وأمّا إذاكان 
عن سهوء فلا حرمة فيه كغيره من موارد السهو, نعم 


11 
(افقد ورد عندي: «من كدب علي متعمداً فليتبوء 
مقعده من النار». الوسائل 17: 1,154 لباب 14 مسن 
أبواب أحكام العشرة, الحديث 6 . وحكم الكذب على 
الاي حكم الكذب على النى يَيلُ. كا في روايات الباب 
المتقدم. 


لو كثر سهو الراوي فيعبّر عنه بأنّه سيّء الحفظء 
وذلك يقلّل من الاعتماد عليه. ١‏ 

قال الشهيد الثاني بالنسبة إلى اشنتراط ضبط 
الراوي: «بمعنى كونه حافظ اله متيقظا غير مغقّل إن 
حدّث من حفظه, ضابطاً لكتابه, حافظأ له من الغلط 
والتصحيف والتحريف, إن حدّث منه. عارقاً بما 
يختلٌ به المعنى, إن روى به أي بالمعنى -حيث 


نجوّزء»!. 


ثم قال؛ «ويعرف ضبطه بأن تعتبر روايته 
برواية الثقات, المعروفين بالضبط والإتقانء فإن 


وافقهم في رواياته غالبا ولو من حيث المعني 3 
بحيث لا يخالفها أو تكون المخالفة نادرة.علاك// 


وإن وجدناء بعد اعمتبار رَأيكلنةك 
برواياتهم ‏ كثير المخالفة لهم, عُرف اختلاله ‏ أي 
اختلال ضبطه, أو اختلال حاله في الضبط - ولم 
وهذا الشرط إِنّما (يفتقر] إليهء في من يروي 
الأحاديث من حفظه, أو يخرّجها بغير الطرق 


المذكورة في المصتّفات. 

1 3 

وأمّا رواية الأصول المشهورة, فلا يعتير فيها 
ذلك, وهو واضح»!". 


١١)الرعاية‏ في علم الدراية: 187-188 . 
(؟)الرعاية في علم الدراية: 141 


بالمني» متهاء 


تقل الحديث بالمعنى: 

قال الشهيد الثاني: «من لايعلم مقاصد 
الألفاظ. ومايحيل معانيهاء ومقادير التفاوت بينهاء 
لم يجز له أن يروي الحديث بالمعنى, سل يقتصر 
على رواية ما سمعه باللفظ الذي سمعه بغير خلاف. 

أمًا إن علم يذلك. جاز له الرواية بالمعني, 
على أصح القولين؛ لأنّ ذلك هو الذي تشهد به 
أحوال الصحابة, والسلف الأوّلين, وكثيراً ماكانوا 
ينقلون معنى واحداً في أمر واحدء بألقاظ مختلفة, 
وما ذاك إلا لأنّ ممرّلهم. كان على المعنى دون 
اللفظ, ولأننه يجوز التغيير بالعجميّة للعجمي؛ 
فبالعربي أولى»0". 1 

ثم ذكر روايات تدلّ على جواز نقل الرواية 


لضحيحة محمد بن مسلم. لأبي 
عبدالله#ة: أسمع الحديث منك, فأزيد وأنتقص؟ 
قال: إن كنت تريد معانيه. فلابأس»!". 
وعن داود بن فرقد, قال: «قلت لأسي 
عبداله فلة: إِنّي أسمع الكلام منك, فأريد أن أرويه 
كما سمعته منك فلا يبجيء؟ 
قال: فتتعمد ذلك؟ 
لد 
ققال: تريد المعاني؟ 


(١)الرعاية‏ في علم الدراية: 52151١‏ 
(؟)أصول الكافي١: ١‏ هباب رواية الكتب. الحديث؟. 


هناك عدّة اتجاهات في تصحيح 
التصحيفات الواقعة في كتب الحديث» 58 

الأوّل - أن يُجعل كما هو ولا يغيّر. 

الثاني - أن يصمح التصحيف في المتن من 
دون إشارة إليه, 

الثالث _أن ينقل كما هو وينبه على الصحيح 


في هامش الصفحة, وأن يصحّح الغلط الفاحش في 


المتن من دون إشارة. 


الرابع - أن لا يمير شية في المتن. ويصال 1 
إلى كلّ تصحيح -سواء كان فاحشاً أم لاب في 


هامش الكتاب. 

والطريقة الأخيرة أسلم الطرق!". 

هذا وذكرت قواعد خاصّة لتقويم ننصوص 
الكتب القديمة عند إرادة طبعهاء ومنها كتب 
الحديث. 


التحريف والتصحيف في غير الكتاب والسنّة: 
ليس من اليعيد القول بحرمة تحريف 


(١)المصدر‏ المتقدّم: الحديث 8 

(1)قامت الكتب المدوّئة لدراية الحديث بدراسة هذا 
الموضوع. انظر مقباس أهداية؟: 501, لتجد الأقوال 
ومصادرها. 


الفة 
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وتصحيف الوثائق والسجلات وتحوها عن عمد 
خاصّة إذا استلزم تضبيع الحقوق» أو إثبات حقّ 
لمن ليس له أو إضرار الآلخرين, أو تعر ذلائد 


راجع: تكبيرة الإحرام . 


التزيين, يقال: حسّنت الشيء تحسيئاً أي 
نا 

وقال الراغب: «الحُسن أكثر ما يقال في 
تعارف العامة في المستحسن بالبصر... وأكثر ما 
جاء في القرآن من الحسن فللمستحسن من جهة 
البصيرة»!". 


(١)انظر:‏ الصحاح, ولسان العرب, والمعجم الوسيط: 
«حسن» . 
(1)معجم مفردات اثقرآن الكريم (للراغب الإصفهاني): 


«حسن». 


ومنه قوله تعالى: الَّذِينَ يَسَْمِمُ يستيثرة القؤل 
أحْسَتَههو!2 


قَيِتَّبعُونَ أ. 


شنا" 


اصطلاحاً 
استعمل التحسين في الققه والأصول, فأريد 
به المعنى اللغوي نفسه. ولكنّ الفقهاء تكلّموا فيما 
يكون فيه التحسين مرغوباً شرعاً ومالم يكن 
كذلك. 
وتكلّم الأصوليون عن الحاكم بالحسن 
والقبم من هو هل هو الشرع أو العقل؟ 
وسوف يأتي تفصيل الكلام عمن ذلك 
الملحق الأصولي في عنوان «تحسين» 
إذن ينحصر الكلام هنا في الجانب الثقهي1 


الأحكام: 

يختلف حكم التحسين باختلاف متعلقه, 
نذكر فيما يلي أهمٌ موارده: 
تحسين الظنّ يالله تعالى: 

من وظائف المؤمن تجاه ريّه هو أن يُحسن 
الظنّ به. فهو رأس ماله في الدارين, وقد ورد !لحت 
الشديد على ذلك في الروايات» منها مازواء بريد 


()الزس 14. 
1١‏ )العنكبوت: 2. 


بن معاوية, عن أبي جعفراة, قال: «وجدنا في 
كتاب علي :098" أنّ رسول اليل قال وهو على 
منبره: والذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن قط خير 
ألدنيا والآخرة إِلّا بحسن ظنّه بالله ورجائه له, 
وحسن خلقه, والكفّ عن اغنتياب المؤمتين. 
والذي لا إله إلا هو لايعدّب الله مؤمناً بعد الشوبة 
والاستغفار إلا بسوء ظنّه بالله. وتقصيره من 
رجائه, وسوء خلقه. واغتيابه للمؤمنين والذي لا 
إله إلا هو لايحسن ظنّ عبد مؤمن بالله إلاكان الله 
عند ظنّ عبده المؤمن؛ لأنّ الله كريم, بيده الخيرات 
بيستحيبي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ 
م يخلف ظنّه ورجاءه, فأحسنوا بالله الظَنّ 
وارغبوا إليمه(", 
وقال سقيان بن عيبنه: «سمعت أبا عبداثه 88 
يقول: حسن الظنٌّ بالله أن لاتسرجو إلا الله ولا 
تخاف إِلَّا ذنيك»ه !5 

قيل: معنى حسن الظنّ بالله: حسن الظنّ 


(1)كتاب على 486 هو ما أملاه الب يي وكتبه علي 990 
ويعبر عنه بالجامعة أيضاًتقدّم الكلام عنه في عنوان 
«أهل البيت» . 

(5)أمول الكافي؟: #7 باب حسسنٌ اللن بالله, 
الحديث؟. 

أصول الكافي: الاد ياب حسن الظنٌ بالله, 
الحديث 4 . 


بالغفران إذا ظنّه حين يستغفرء وبالقبول إذا ظنّه 
حين يتوبء وبالإجابة إذا ظئَّها حين يدعو. 
وبالكفاية إذا ظنّها حين يستكفي؛ لأنّ هذه صفات 
لاتظهر إل إذا حسن ظنّه يالله تعائى, وكذلك 
تحسين الظنّ بقبول العمل عند فعله إِيّاه. 
للمستغفر والتائب والداعي والعامل أن يأتوا بذلك 
موقنين بالإجابة بوعد الله الصادق» فَإنٌ الله تعالى 
وعد بقبول التوبة الصادقة و الأعمال الصالحة. 
وأمًا لو فمل هذه الأثسياء وهو يظنٌ أن 
لايقبل ولا ينفعه. فذلك قنوط من رحمة الله تعاليء 


والقنوط كبيرة مهلكة, وأمًا ظنّ المغقرة مع الإصرار 
وظنٌ الثواب مع ترك الأعمال فذلك جهل | 


وغرورءيجرٌ إلى مذهب المرجثة, والظنّ الى 
ترجيح أحد الجانبين بسبب يقتضي الترجها ةر 


خلاعن سببء فإنّما هو غرور وتمنٌ للمحال»! .9‏ ' 


تحسين الظنّ بالمؤمنين: 
ينبغي للمؤمن أن يحسن الظنٌ بأخيه 


المؤمن, ويحرّم سوء الظنٌ» قال تعالى: يا أَيْهَا 
ألَِينَ موا آجميبوا كير مِنَ آلظنٌ إن عض آلطَّنٌ 


له 
وعن أمير المؤمنين علي #ذ, قال: «ضع أمر 
أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك.وله 


(1)نقله الجلسي في مرآة العقول8: 44 عن بعضهم ول يسمّه ‏ 
(؟)الحجرات: 37 
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تظنّن يكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها 
في الخير محملأه(2. 


وعن الشهيد الثانى أنه قال ما حاصله: المراد 


بسوء الظنَ المحرّم عقد القلب وحكمه عليه بالسوء 


من غير يقين» فأمًا الخواطر وحديث النفس فهو 
معفرٌ عنه, كما أنّ الشك أيضاً معفرٌ عنه!", 


تحسين الخُلّق والثشر: 

مما امتازت به الشريعة الإسلامية الأمر 
يتحسين الخلق والبٍشر. وهذا الجائب يمكن أن 
يكون عاملاً جادا لجذب الناس إلى الإسلام, لكن 


نشير فيما يلي إلى نماذج منها: 

-روي عن أبي عبدالله186 أنه قال: «قتال 
رسول لَه إِنّ صاحب الخلق الحسسن له شل 
أجر الصائم القائم» !9 

-وروى 3 عند عَيُ أنته قال: «أكثر ما تلج 
به أتتي الجنّة تقوى الله وحسن الخلق»40, 


(١)سقينة‏ البحارة: .,4١‏ مادة «ظتن»؛ وروي آخسره في 
نج البلاغة: 014 / قسم الحكم, الحكلة 51١‏ 

(؟)سفيتة البحارة: 3117 مادة «ظان» . 

(؟)أصول الكافي6: ٠٠١‏ باب حسن الحخلق, الحديث 0. 

()الصدر المتقدّم, الحديث. 


-وعن أبي جعفراية, قال: «إنَّ أكمل 
المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقأه!". 

وعسن رسول لَه قال: «يابني 
عبدالمطلب إتُكم ان تسعوا الناس بأموالكم 
فالقوهم بطلاقة الوجه وحُسن البُشر»!". 

- وعنه يل قال: «حُسن البشر يذهب 
بالسخيمة»!". والسخيمة: الحقد!. 

- وعن أبي عبدالله لة, قال: «ثلاث من أتى 
الله بواحدة منهنّ أوجب الله له الجنّة: الإنفاق من 
إقستار, والبسر لجميع العالم. والإنصاف من 


نفسه»00 


- وعن علي 496: «المؤمن بُشره في وجاهدة] 


وحزنه في قليه...»0. | 


تحسين المعاشرة: 
حسمت الشسريعة الإسلامية على حسن 
المعاشرة مع الناس, وامتاز مذهب أهل البيت/هظا 


(١)أُمول‏ الكا 
الأرّل. 


4 باب حسن الخلق, الحديث 


(1)أصول الكافي 2: ٠١7‏ باب حمسن البشرء الحسديث 
الأرّل. 

© أصول الكافي 1: ,٠١‏ باب حسن البشر, الحديث 3 

(4)انظر القاموس اللميط؛ «سخم». 

(0) أصول الكافي؟: ٠١‏ باب حسن البّعر. الحديث 7. 

(3)نهج البلاغة: 411, قسم الحكم: الحكنة 577. 


بكثرة الروايات الواردة عن أثمّة المذهب في ذلك, 
فقد أوردت الموسوعات الحديثية روايات جمة 
حول هذا الموضوع في كتاب, أو مجموعة أبواب 
أسموها ب «كتاب العشرة» أو «أبواب العشرة»0', 
فيها تفصيل كيفية حسن المعاشرة مع الناس سواء 
الأهل والعيال والأقارب والأجانب, ومع الصغار 
والكبار والمماليك بل وحتى مع المرضى 
والمصايين بأمراض مسرية ونحو ذلك, وفيما يلي 
انشير إلى بعض النماذج من تلك الروايات: 
- عن أبي جعفر الباقرطةة قال: «لمّا احتضر 

امير المؤمنين 98 جمغ بنيه: حسناً وحسيئاً وابن 
الجنفيّة والأصاغر من ولده؛ فوصّاهم وكسان في 
آخر وصيّته: يابَيّ عاشروا الناس عدر إن غبتم 
اإإليكم: وإن تُقدتم بكوا عليكم...»!"ا 

- وروى زيد الشحّام فقال: «قال لي أبم 
عبداشه ة: اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم 
ويأغذ بقولي السلام» وأوصيكم بتقوى الله 
عرّوجل» والورع في دينكم, والاجتهاد لله, 
وصدق الحديث وأداء الأمائق. وطول السجود, 
وحسن الجوار. فبهذا جاء محمد كك أدّوا الأمانة 
إلى من ائستمنكم عليها با أو فاجراً فإنٌ 


ومن الوسائل في الجلّد 15. 
(1)اليسحار١/:‏ 13. الياب ٠١‏ من أيواب كتاب 
العشرة, الحديث 71 


رسول انع كان يأمر بأداء الخضيط والمخيط, 


صلوا عشائركم. واشهدوا جنائزهم, وعودوا 
مرضاهم, وأَدّوا حقوقهم؛ فإِنّ الرجل منكم إذا ورع 
في دينه وصدق الحديث وأدّى الأمانة, وحَسَّن 
خلقه مع الناس؛ قيل: هذا جعفري. فسيسرّني ذلك 
ويدخل علي منه السرور, و 
وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره 
وقيل: هذا أدب جعفر, والله لقد حدّئني أبي #8 أنّ 


هذا أدب جعفرء 


الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي 38 
فيكون زيهاء أدأهم: للأمانة وأقضاهم للحقوق» 
وأصدقهم للحديث. إليه وصاياهم وودائعهم؛ تسأل 


العشيرة عنه, فتقول: من مثل فلان. إِنّه آدانا للأمانة٠‏ 
وأصدقنا للحديث»20. ]| 


والروايات الواردة بهذا المضمون د كاير ور 


فيها الأثئة:8ا شيعتهم بحسن الجابرة حت ص 
المخالفين لهم في المذهب 
خصائص أثئمّة أهل البيت ليظ. 


تحسين الهيئة: 

يستحب أن يظهر الإنسان في هيئة حسئة» 

ل مئها الناس» وقد 

أكّد أئمة أئثة أهل البيت اه تبعأ للنبي 4# ذلك وكانت 
سيرتهم العمليّة على ذلك. 

(١)الوسائل11:‏ 1-6 الباب الأوّل من أبواب أحكام 

العشرة, الحديث 1. 
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وممّا ورد عنهم في ذلك: 

-مارواه مسمع ب عبدالملك, عن أبي 
عبداللهة قال: «أبصر رسول اله رجلاً شعناً 
شعر رأسه, وسخة ثيابه سيئة حاله. فقال رسول 
لهي : من الدين المتعةع0", 

-وعنهيَل: «بئس العبد القاذورة»7", 

-وعن ني عبدالله 8ة: مان الله عرّوجل 
يحب الجمال والتجمل. ويبغض البؤس والتباؤس», 
فإنّ الله إذا أنعم على عبد نعمة أحبٌ أن يُرى عليه 
أثرهاء قيل: كيف ذلك؟ قال: ينظّف ثوبه, ويطيب 
ريحهء ويجصص داره؛ ويكئس أفنيته حنتى أن 


بز التيراج قبل مغيب الشمس ينفي الفسقر ويسزيد 


الرزق». 
وعن النبي مَل أنّه كان ينظر في السرآة, 


ويُرجَّل جمّته. ويمتشط, وربما نظر في الماء 


وسوّى جمّته فيهء ولقد كان يتجمّل لأصحابه فضلاً 
على تجمله لأهلد. وقال: دإِنٌالله يخب من عبده إذا 
خرج إلى إخوانه أن يتهيّأ لهم ويتجمل» لك 

- وعن أمير المؤمنين#6, قسال: «ليستزيكن 


(١)الوسائل5:‏ 1: البساب الأوّل مسن أبواب أحكام 
الملابس, الحديث 0 

(1)المصدر المتقدّم: الحديث؟. 

()المصدر المتقدم: / الحديث 5. 

(غ)الوسائل 4: ١1ء‏ آلياب ؟ من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث؟. 


أحدكم لأخيه المسلم. كمايترّين للغريب الذي 
يحب أن يراه في أحسن الهيئة»!9. 


تحسين اللباس: 

ورد الحثّ على تسحسين اللسباس ولكن 
بشرط أن لا يصل إلى حدّ الخيلاء والتبختر فإنّهما 
منهيّ عنهماء قمن الأحاديث المرعّية: 

1 -ما روي عن أبي عبداللهية, قال: «قال 
أمير المؤمنين #2 : النظيف من الثياب يذهب الهم 
والحزن؛ وهو طهور للصلاة»7". 

- وعنه/ة, عن رسول الله6: «من انّخذ 
ثوباًفلينطقه 1" 

- وعن الإمام الرضالة, قال: «قال أبي إمأ' 
تقول في اللباس الحسن؟ فقلت: بلغي أ 
الحسن 4# كان يلبس, وأنّ جعفر بن محمد كان 
يأخذ الثوب الجديد فيأمر به فيغمس في الماء, 
فإنّ علي بن الحسين 28 


فقال لي: البس وتجمّل, 
كان يلبس الجّة الخرٌ بخمسمئة درهم, والمطرف 
الخرٌ بخمسين ديناراً فيشتو فيه. فإذا خرج الشتاء, 
باعه فتصدّق بثمنه. وتلا هذه الآية: (قُلْ صَنْ حَرّمّ 
زِبتةٌ الله الْعِي أرّج لِمِبَادِِ وَالطَّيْبَاتٍ ِنَ 


(1)الوسائلة: 18 الباب 1 من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث الأوّل . 

(7)الوسائل 0: 14 الباب 5 من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث 37 


الوَزْي 0م51 

-وعن بريد بن معاوية, قال: «قال أبو 
عبدالله9ة لعبيد بن زياد: إظهار النعمة أحبٌ إلى الله 
من صياتتهاء فإياك أن تُريَنٌ إلا في أحسن زيٌٍّ 


قومك, قال: فما رؤي عبيد إل في أحسن زيّ قومه 
حتى مات»5. ١‏ 

وهنا لابدٌ من الإثسارة إلى أنّ اختلاف 
حالات الأئمّة في كيفية اللباس,كفعل أمير 
المؤمتين 4/2 وغيره من الأثقة إِنْما كان لظروف 
وشرائط خاصّة. بل كان الأئّة80 يليسون الناعم 


من الثياب بحسب الظاهر؛ لأجل الناس؛ ويلبسون 


ن تحت ذلك لله تعالى, وبذلكوردت روايات 
أجميلة,وقد أشرنا إلى هذا الموضوع إجمالاً وإلى 
بعض هذه الروايات في موضوع «إسراف» وفي 
«دراسةحول الإسراف في الكتاب والسنة», 
ولعلنا ثتوقّق البحث عنه أكثر في عنوان «لباس» إن 


شاء الله تعالى. 
وأما الأحاديث الناهية عن التبختر 
والاختيال في اللباس» قمنها: 


-ما روي عن أبي جعفريظة أنه قال؛ «إِنّ 


77 :فارعألا)١(‎ 

(1)الوسائل0: /: اليساب الأوّل مسن أيسواب أحكام 
الملايس. الحديث 8 

(6)الوسائل 0: له الباب ” من أبواب أحكام الملابس, 
الحديث الأَوّل. 


النبيظلية أوصى رجلاً من بتي تميم» فقال له: إِيَاك 
ذلك من المخيلةء 


وإسبال الإزار والقميص. فإ 
والله لا يحبٌ المخيلة»(0. 

- وقال كاشف الغطاء م 
اللباس: «ومنها لباس التبختر 
اختال نازع الله تعالى في جبروته. وخسف الله به 


شفير جهنمء وكان قرين قارون»0". 
وما ذكره إِنّما هو مفاد الروايات. 


تحسين الكقن: 

يستحب إجادة الكفن من غمير إسراف!”, 
ابي عبدالله يية, قال: «أجيدوا أكفان موتاكت» 
فإنّها زينتهم»! وعنهكة قال: «قال رسول الله 906 
البسوا البياض؛ فإنّه أطيب وأطهر, وكتدّيوا نيد 
موتاكم»ا0, 0 


'تحسين الصوت: 
يختلف حكم تتحسين الصوت باختلاف 


(١)الوسائل‏ 0: .4١‏ الباب ؟ من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث الأوّل. 

(؟) كشف الغطاء 7 6"ا. 

()راجع كتابنا دراسة حول الإسراف في الكتاب والستة: 
, وعتوان «الإسراف» في الموسوعة. 

(5)الوسائل 9:5 الباب 18 من أيواب التكفين, الحديث . 

(0)الوسائل: ,4١‏ الياب 14 من أبواب التكفين, الحديث 
الأول . 
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موارده. وقيما يلي نشير إلى أهمّها مع يبان حكمها. 
أَوَلاً - تحسين الصوت فى قراءة القرآن: 


وردت روايات كثيرة ترغب فسي تسحسين 
الصوت في تلاوة القرآن والأذان, وأنّه من أجمل 


الجمال. 

وليس المسراد من تحسين الصوت هو 
اشتماله على التطريب'/ والتلحين, كما هو متداول 
عند أهل الفسوق, بل المراد إتيان الصوت بكيفيّة 
يميل إليه الإنسان من دون أن يشستمل على 
التطريب. 

وتحقيق ذلك وفرقه مع الغناء سوف يأتي في 


رعنوان «غناء» إن شاء الله تعالى. 


وبالجملة. فالروايات في تحسين الصوت 
قي تلاوة القرآن والأذان كثيرة منها: 
كاما رواه معاوية بن عمّار. عن أبي 


عبدالئهلية. قال: «قال النبي ل لكل شيءٍ حلية, 


وحلية القرآن الصوت الحسن»!". 
وعن الرضاءقة. قال: «قال رسول اش6: 
حسّنوا القرآن بأصواتكم. فإِنٌ الصوت الحسن 
يزيد القرآن حسنأه 5 
(١)التطريب‏ من الطشرب, وهو: خثّة تصيب الإنسان 
لشدّة حزن أو سرور. الصحاح: «طرب». 
(؟)الوسائل1: ١١؟,‏ ألباب 4؟ من أبواب قراءة القرآن. 
الشديث 1 
()الوسائل1: ؟١؟.‏ الباب غ؟ من أبواب قراءة القرآن. 
الحديثة. 


وعن معاوية بن عمّارء قال: «قلت لأسي 
عبدالله 4ة: الرجل لا يرى أنه صنع شيئاً في الدعاء 
وفي القراءة حتى يرفع صوته, فقال: لابأس, إِنّ 
علي بن الحسين 8 كان أحسن النناس صوتاً 
بالقرآن. وكان يرقع صوته حتى يسمعه أهل الدار, 
وإنَ أبا جعف را كان أحسن الناس صوتاً بالقرآنء 
وكان إذا قام من الليل وقرأً رفع صوته, فيمرٌ به مارّ 
الطريق من السقّائين وغيرهم فيقومون فيستمعون 
إلى قراءته»0", 

-وعن أبي عبدالله ة, قال: «قال 
رسول الله 6: إِنّ من أجمل الجمال الشعر الحسن, 
ونغمة الصوت الحسن»(". 

والروايات في ذلك كثيرة كما تقدم 
عد الفقهاء من جملة مستحيّات القراءة ف 
«تحسين الصوت بلا غناء»!5, 


ثانياً ‏ تحسين الصوت في الغناء: 
لا إشكال في حرمة الغناء إججمالاً ولذلك 
.يكون تحسين الصوت المجتمع مع التطريب الذي 
يصدق عليه أنه من ألحان أهل القفسوق حرام 
١١)الوسائل1:‏ 4 ؟, الياب 7 من أبواب قراءة القرآن. 
الحديث 2 
())أصول الكافي 336:5 
(5)العروة الوثئق ؟: ٠‏ اه,.فصل في مستحيبات القراءة في 
الصلاة. 


أيضاً وسوف يأتي تفصيله في عنوان «غنتاء» إن 
شاء الله تعالى. 


ثالثاً- تحسين المرأة صوتها للأجنبي: 

قال السيّد اليزدي: «لابأس يسماع صوت 
الأجنبيّة مالم يكن تلذّذ ولا ريبة» من غير فرق بين 
الأعمى والبصير. وإن كان الأحوط التركافي غير 
مقام الضرورة, ويحرم عليها إسماع الصوت الذي 
فيه تهميج للسامع, بتحسينه وترقيقه. قال تعالى: 


<نلاتحْسَنْن بالقزل قيطمع الَذِي في كأيهٍ 


لق( 


)| وريّما استفيد(" من كلام صاحب الجواهر 
لوية ترك ذلك لا حرمته.لكن آخر كلامه يدل 
على الحرمة!©. 


(١)الأحزاب:‏ 37 
(؟)العروةالوثق ود 47 4,كتاب النكاح» المسألة 4. 
(#انظر المستمسك 44:15 
(4)الجواهر 44:14 11. 
قال: «ينبغي للمتديّة منهنٌ اجتناب إسماع الموت 
الذي فيه هبيج للسامع وتحسينه وترقيقه إلى أن قال:- 
وبالجملة سباع أصواتهن كسماعهنٌ أصوات الرجال في 
القطع بالجواز. مالم يكن أحد الأمور السابقة». 
ومفهوم كلامه حرمة الإسماع والسماع ع وجسود 
التحسين والترقيق للصوت. وانظر: المستمسك 49:15 
ومياني العروة الوثق (النكاس) 1١1١7 :١‏ 


تحسين الذبح: 

يستحب تحسين الذبح,بأن تحدّد الشفرة 
-لكن لا أمام الحيوان وأن يساق الحيوان إلى 
الذبح برفق» ويضجع برفق» ويعرض عليه الماء قبل 
الذبع. ويُسرع القطع.وأن لا يذبح الحيوان وحيوان 
1 ليه. وأن لا بقلب السكدين فيذبح إلى 
فوق ‏ وقيل بتحريمه ‏ وأن يواري السكّين عن 
الحيوان20. 

وفي رواية عن النبي6© أنه قسال: «إِنَ الله 
كتب عليكم الإحسان على كل شيء, فإذا قنتلتم 


فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحستوا الذبج؛ 


[الذبحة], وليحدٌ أحدكم شفرته, فليرح ذبيحتيا 
والرفق بمن يراد إجراء الحدّ أو القطا 
عليه أولى. ولذلك اشترط الفتهاء في آلَمَألََاِ 
أن لاتكون كال ولامسمومة, 
راجع عنوان: «آلات القصاص». 


(١)انظر‏ المسالك 485:1١‏ 2931. 
أقول: انظر إلى هذه الآداب السامية التي جاءت بها 
شريعة سيد المرسلين يف ولكنٌ السؤال الذي يرح 
القلوب هو أنته هل راعى الذين يتسبون أنفسهم إلى 
الإسلام هذه الآداب عند قتل سبط الت يَف وأهمل 

بيته يك في كربلاء؟1 

(1)صحيح مسلم: ١858‏ ,كتاب الصيد والذبائح: لباب 
١‏ الحديث لام,تس اسل 11868.وسان أبي داود ”2 
7( ,كتاب الضحاياء الحديث 18416. 
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تحسين القضاء والاقتضاء في الدين: 
يستحب للمؤمن أن يكون سهلاً وسمحاً في 
أداء الدين وقضائه وفي مطالبته, فقد ورد عن 
رسول نعي أنه قال: «بارك الله على سهل الببع, 
سهل الشراءء سهل القضاء. سهل الاقتضاء»!", 
وقسضاء الدين دفعه وأداؤه, واقتضاؤه 
مطاليته0؟. 
وعندتقة: «المدين ثلاثة: رجل كان”" له 
فأنظر.وإذا كان عليه فأعطى ولم يمطل, فذاك له 
ولاعليه, ورجل إذاكان له استوفى, وإذا كان عليه 
أوفي, فذاك لاله ولا عليه. ورجل إذا كان له 
أستوفى, وإذا كان عليه مطل, فذاك عليه ولا لم 
وهتاك مسوارد أخسر يطول التمرؤض 


تحسين المصحف, راجع فيه «مصحف» . 
تحسين المسجدء راجع فيه «مسجد». 
تحسين قص الأظفار, راجع فيه «أظفار». 
تحسين الزوجة نفسها للزوج؛ راجع فيه 


(١)الوسائل/27: ,48٠‏ البساب؟؛ من آداب التجارة. 
الحديث الأول. 

(2)انظرء الصحاح. ومجمع البحرين: «قضى». 

() كذاء ولملّه كان: «إذا كان»: 

(؛)الكافية: لاه, كتاب المعيشة, باب قضاء الدين. 
الحديث 1 


«تزيين» أيضاً. 


لغة: 
تفعيل من الحصباء ‏ بالمدٌ وهي صغار 
الخصى!2, 


والمحصّب اسم لموضعين من المواضع التي . 


يكون أو يمر فيها الحاج بمكّة, وهما: 


-موضع الجمار. ١‏ 
- والشّعب الذي مخرجه إلى الأبطج يبن مك3 
ومنى!؟, 2 
والتحصيب: النوم بالمحصّب!؟. 
اصطلاحاً: 


قال صاحب المدارك: «التحصيب: التزول 
بالمحصّب, وهو الشّعب الذي مخرجه إلى الأبطح 


(1)انظر المصباح المثير: «حصب», 

(1)انظر: النهاية (لاين الأثير)»والمصباح المتير. والقاموس 
احيط: «خصب». 

()أنظر: ترتيب كتاب العين» والنهاية (لابن الأأثير) ‏ وفيها 
«النوم بالمحصّب... ساعة والغزول يه» _, والقاموس 


الل عضي 


على ما نصّ عليه الجوهري وغيره, وذكر الشيخ 
في المصباح وغيره: أنّ للتحصيب النزول في 
مسجد الحصبةء وهذا المسجد غير معروف الآن, 
بل الظاهر اندراسه من قرب زمن الشيخ كما 
اعترف به جماعةٌ منهم ابن أدريس. فإنّه قال: ليس 
للمسجد أثر الآن فتتأدتى هذه السنّة بالنزول 
بالمحصّب من الأبطح ...016 

وكل من فسّر التحصيب بالنزول في مسجد 
الحصبة قال بكفاية الدزول في المحصّب وأداء 
السئّة بذلك؛ لعدم وجود ذلك المسجد ولا آثاره في 


ر هذا اليوم!؟. 


“-الأحكام: 


استخّابٍ التحصيب: 

يستحب التحصيب للحاج في الشفر السائي 
خاصّة, وهو النفر في اليوم الثالث عشر إذا لم ينفر 
في اليوم الثاني عشر الذي هو النفر الأوّل. 

1 قال صَبَالمت المدارك؛ «ويدلٌ على 
استحباب التحصيب مضافاً إلى الإجماع والتأسي: 
ما رواه الشبيخ عن معاوية بن عمار, عن أبي 
عبدالله 926 .قال: " إ: ت إلى الحصصبة 
-وهي البطحاء ‏ فشئت أن تنزل بها قاليلاً فإنّ 


)مارك 331 
(؟)انظر: الدروس١:‏ 434. وجسامع المسقاصدة 
١لاموالمسالك‏ :0/1 


أباعبدا.18 قال: كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل 
مككّة من غير أن ينام فيها”77. ومارواه أبن يابويه 
في الصحيح؛ عن أبان ‏ وهو ابن عثمان عن أبي 
مريم. عن أبي عبدالله4#. أنه ششئل عن الحصبة. 
فقال: "كان أبيءة يتزل بالأبطح ثم يدخل البيوت 
من غير أن ينام بالأبطح, فقلت له: أرأيت من تعجّل 
في يومين عليه أن يحصّب؟ قال: لا...“”كلي(5, 


هل التحصيب تُسُك أم سئّة مستقلّة؟ 

قال الشيخ الطوسي في الخلاف: «نزول 
المحصّب مستحب, وهونسك»!, فعلى قوله يكو, 
التحصيب من نسك الحج. 

لكن قال الشهيد الأوّل: «وليس 1 
من سئن الحيجٌ ومناسكه؛ وإِنّما هوقعل 
اقتداء برسول الله جنة»!©, 

ومثله قال صاحب الجواهر©. 

وهناك مايدلٌ على أنّ بقاء. يل كان لحاجة, 
فقد روى معاوية بن عمّار عن أبي عيداش لة. أنّد 


(١)الوسائل‏ 14: 184 ألباب ١6‏ من أبواب العود إلى منى. 
الحديث الأوّل. 

(؟)المصدر المتقدّم: 180, الحديث امع تفاوت يسير. 

(©)المداركة: 17: وانظر الجواهر ؟:  01/‏ 05 

(4)الخلاف؟: 584 المسألة 351. 

(6)الدروس 44:1 

(1)انظر الجواهر 08:5٠‏ 
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قال: «... إن رسول الله إِنما نزلها حيث بعث 
بعائشة مع أخيها عبدالرحمن إلى التنعيم فاعتمرت 
المكان العلّة التي أصابتهاء قطافت بالبيت, ثمْ سعت» 
ثم رجعت فارتحل من يومد»!". 


لكنّ المعروف كون النزول سّة وإن لم يكن 


ماهو يوم التحصيب وليلته؟ 
قال الشبيخ في المبسوط: م... والعاشر يوم 
انحر وهو يوم الحيجٌ الأكبر -وليلة الحادي عشر 


4 للة إلقرٌ والئاني عشر يوم التسفر الأول والتسالث 


عشر يوم النفر الفانيءوليلة الرابع ليلة 


قال صاحب المدارك: «والظاهر أنّ مراده 
ليلة الرابع من يوم النحرء لا الرابع عشرء لصراحسة 
الأخبار في أن يوم التحصيب هو يوم النفر وربّما 
ظهر من كلام بعض أهل اللغة أنه يوم الرابع عشره 
ولاعبرة بهو( 


(١)الوسائل14:‏ 84؟, البباب ١٠6‏ مسن أبواب العود إلى 
منى, الحديث 7 

(1)المبسوط 9 810. 

(المدارك: 61 وأنظر المفتلف4: 74ا.والجواهر؟1: 
لينة 


وعلى أية حالء فالمعروف"" أن يوم 
التحصيب هو يوم النفر الشاني.وهو يوم الشالث 
عشرء وليلته هو ليلة الثالث عشر. 


صوم يوم التحصيب: 

حكم من لم يجد الهدي صوم ثلاثة أيام 
متتابعات في الح وسبعة أيام بعد الرجوع إلى 
أهله. 

فلو صام يوم التروية وعرفة, فعليه أن يفطر 
يوم العيد والحادي عشر والشاني عشر والشالث 


عشر إذا كان بمنى, وإذا غادرها يوم الثالث عشر + 


متوجها إلى مكّة, فهل يجوز له صيامه أو ينظ 
اليوم الرابع عشرة أ 
لهم فيه كلام ليس هنا محلّه!". 


تحصيل 
لغسة: 


من حصل يحصل حصولة أي بقي ونبت 
وذهب مساسواء'”, وأصل الشحصيل استخراج 


(١)انسظر:‏ السرائر١: :11١‏ والدروس (:451. وكشف 
اللغام1: 157 والجدائق :١9/‏ /19, والجواهر 370:04 
0 

(1)انظر: المدارك له 8١‏ 637, والجواهر 15: 391-١1/1‏ 

(6)انظر كتاب العين: «حصل». 


او 


الذهب من حجر(" المعون. 


اصطلاحا 

يراد به غالباً الاكتساب. فتحصيل المال 
اكتسابه. وتحصيل العلم اكتسابه, وتحصيل المقام 
والشهرة اكتسابهما أيضاً. وهكذا. 

وسوف يأتي الكلام عنها وعمّا يمائلها في 
مظائها. مثل عناوين: اكتساب وقد مره وطلب, 
ومال؛ وعلم ونحو ذلك. 


تحصين 


لفة: 
الدخول في الحصن والاحتماء به!", 


©َوَآلحَصْنٌ: المكان الذي لايُقدر عليه لارتفاعه, 


وجمعه: حضون 
والمحْصَّن هو العفيف المتزوّج؛ والمحصنة 
هي العفيفة المتزوج ةر 


أصطلاحا 
استعمل في كلمات الفقهاء والنصوص في 


)انظ المصباح المنير: «حصل». 

1١‏ )انظر النهاية (لابن الأثير): «حصن». 
()انظر المصباح المنير: «حصن». 

(4)إنظر الصحاح والمصدرين المتقدّمين: «حصن». 


عدّة معان: 
١-الدخول‏ في الحصنء وهو القلعة وكلّ ما 
يمنع الإنسان من الأعداءء ومنه قوله تتعالى: 
َوَطَنُواأنُمْمَانعَتهُمْ ُصُوُهُمْ ِنَ اللِّ»!". 
؟-البلوغ, وقد قُسّر به قوله تعالى: (قَإذا 
إن 


"-العقل. وقّسّرت الآآية السابقة 3 

؛-الحرية, وقُسّر قوله تعالى: (قَمَلَئهِنٌ 
نِضفُ ما عَلَى المُعْصَتَاتٍ مِنَ العذّابٍ74", أي على 
الإماء نصف ما على الحرائر من العقاب. 

© -الوطء بنكاح صحيح؛ ومنه قوله تعالى: 
وَالمُحْصَئَاتٌ من النٌسَاءِ إلا ما ملكت أْمَائكُمْ»/ 
أي النساء المتزوّجات المنكوحات. 

1-العفاف من الزنساء ومنه ققوا 
وَالّذِينَ يَعُونَ المحصَئَاتٍ»””. يقال: أ. 
المرأة, أي عنّت, وأحصنها زوجهاء فهي محصنة, 
وأحصن الرجل: عفٌ"9, 

ولكنٌ الغالب استعمال الإحصان والتحصين 
ومشتقاتهما في كلمات الفقهاء في موردين: 


)مشر ؟. 

()النساء: 10 وُسّر بالدخول والوطء. أيضاً كا سيأتي. 
(#)التساءه قل 

(4)التساءد 34 

(0)التونة 5 

(3)انظر: المسالك 14: 516: والروضة ألبهية 378::5. 
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الأوّل -الإحصان في حد الزنا. 
الثاني الإحصان في حدٌ القذف. 
ولك متهنا أبحاثه الخاصّة. 
وأا الإحصان في باب اللعان, فلم يرد به إلا 
العفّة بمعنى عدم الاشتهار بالزنا كما قيل!". 
أولاًالتحصين في حدّ الزنا: 
يشترط الإحصان في عقوبة الرجم؛ فعقوبة 
الرجم شرّعت للزاني المبحصن”", والإحصان أو 
التحصين هنا إنما يحصل باجتماع عدّة أموره 
١-البلوغ:‏ 
لا إشكال في اشتراط البلوغ لتحمّق 
إحصان في حد الزنا؛ لأنَ الصبي لاتكليف عليه, 
أفلابحدٌ عليه لو زنا. 
والمعتبر هو البلوغ عند الزناء لا حال 
]لخو بكزوجته. وبناءة على ذلك, قلو دخل 
بزوجته قبل البلوغ, ثم زنى بعدهء كان زناه زنا 
المحصنء ولو زنى قبل البلوغ ودخل بزوجته بعد 


وهذا الشرط مشترك بين الذكور والإناث, 
فالصبي والصبية غير محصنين !5 


(١)انظر:‏ كشف اللثامء: 84؟, والجواهر 251:14 


4 
(؟)إم) بعد الجلد: أو يدونه, بناء على القولين. 
()انظر: كشف اللعام :٠١‏ 8غ 4 و01 4: والجسواهر١4:‏ 
لنسدالففة 


١‏ العقل: 
الاخلاف على ما يبدو في اشتراط العقل في 
صدق الإخصان في طرف المرأة. فالمجنونة لا 


تكون محصنة؛ لحديث الرفع . 
نعم, اختلف الفقهاء في اشتراطه في جانب 
الرجل على قولين: 


أ-القول بعدم الاشستراط. فيجب رجم 
المجنون لو زنى مع توقّر سائر شروط الإحصان. 

ذهب إليه المشايخ العلاثة!". استناداً إلى 
رواية أبان بن تغلب عن الصادق /3#, قال: «إذا زنى 
المجنون أو المعتوه جُلد الحدّ؛ وإن كان محصناً 


رُجم, قلت: وما الفرق بين المسجنون والمجنونققي* 


والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إِنّما تؤتلٌ' 
والرجل إِنّما يأتي, وإِنّما يأتي إذا عقل كيف 

ذّة وإنّ المرأة نما تستكره ويفمل بهاءوصي 
لاتعقل مايفعل بها»/". 

ب -القول بالاشتراط؛ للعمومات الدالّة على 
دوران التكليف والحدّ مدار العقل. من قبيل: 
صحيح حماد بن عيسى؛ عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه, عن علي ل#ا, قال: «لاحدٌ على مجنون حتى 
يفيق» ولاعلى صبيّ حتى يدرك, ولا على النائم 


(١)انظر:‏ المقنع: 147: والمقنعة: 4//: والنهاية: 117 
والمبسوط له 5 وتبعهم يحيى بن سعيد في الجامع: 081 . 

(؟)الوسائل18: 116 الياب١؟‏ من أبواب حدّ الزناء 
الحديث 1 


حتى يستيقظ»(0. 
ولما رواه العامّة والخاصّة: من أَنّ مجتونة 
فجر بها رجل وقامت البسيّئة عليهاء قأمر عمر 
يجلدها الحدّء فمر بها عليٌ 4#, فقال: ما بال مجنونة 
آل فلان تُقتل [تعتل]؟ فقيل له: إِنّ رجلاً فجر بهاء 
فأمر بردّهاء وقآل لعمر: «أما علمت أنّ هذه مجتونة 
آل فلان, وأنّ النبي يل قال: رفع القلم عن المجنون 
ل 
ومحل الاستشهاد بالتعليل كما قال 
صاحب الجواهر'"_لا خصوص المورد. 
وهذا القول هو المشهور من زمن أبن 
ريس إلى يومنا هذاء وإن تردّد فيه بعضهم!. 
؟'- الحريّة: 
لايكون الرقيق محصناً فلا يرجم وإن 
فيه سائر الشروط؛ ولا فرق بين أقسام 


حتى يا 


الرقيق في هذا الحكم. 
وادّعى صاحب الجواهر الإجماع على 


(١)الوسائل8:‏ ؟؟, الباب8 من أبواب مقدّمات 
الحدود, الحديث الأوّل. 

(؟)المصدر المتقدّم: 11 الحديث 17 

انظر الجواهر ١‏ ؟: غ/ا. 

(4)نسب صاحب الجواهر في الجواهر :4١‏ 4/؟ هذا 
اثقول إلى كاقة المتأخّرين. والمراد من ا متأخَّرين هم 
المتأمّرون عن الشيخ الطوسي. 

() كالمممّق الح في الشرائع ؟: ا 


ذلك" وتدلّ عليه صحيحة أبي ببصير عن أبي 
عبداله لة.قال: «قي العيد يتزوّج الحرّة, ثم يعتقه 
فيصيب فاحشةءقال: لا رجم عليه حتى يواقع 
الحرّة بعدما يُعتق. 
3 - أ نكر له ويه مه ملا يم 
أمَا اشتراط أن تكون للرجل زوجة دائمةء 
فييدو أله متا لاخلاف فيه, فلذلك لاتكفى الزوجة 
المتميّع بها في تحقّق الإحصان. ١‏ 
والمشهور بن النقهاء أنه لا فرق في تحقّق 
الإحصان بين الحرّة والأمةء سواء كانت الأمة 
زوجة أم ملك يمين. 
اناك داس 20 


: : فإن كانت عنده امرأة متعة 
أتحصنه؟ قال: لا إنْما هو على الشيء الدائم 
عندهع 7 


01 
وهناك روايات أخر بهذه المضامين©, 


(1)انظر الجواهر 4١‏ 734 

(؟)الوسائل8:: الا الباب لامن أبواب حدٌ الزئاء 
الحديثه. 

(©)الوسائل8): ها, الياب ؟ من أبواب حد الزناء 
الحديث 1 

(4)انظر المصدر المتقدّم: الحديثين 4 و 8. 
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ولكن ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم 
تحمّق الإحصان بملك اليمين» وذلك لدلالة بعض 
الصحاح على ذلك مثل: 

-صحيحة محمد بن مسلم عن بي جعنر 14 
في حديث - قال: «.. ولا يُرجم إن زنى بيهودبّه 
أو نصراية أو أمة, إن فجر بامرأة حرّة وله حرة, 
فإِنّ عليه الرجم, وقال: وكما لا تحصنه الأمة 
واليهودية والنصرانية إن زنى بحرّة, كذلك لا يكون 
عليه حدّ المحصن إن زنى ببهودية أونصرائيّة أو أمة 
وتحته حرّة»(0؟ 


-وفسي صحيحة الحلبي: «ولا تحصن 


مضافاً إلى أن الرجم لم يرد في القرآن وإنْما 


الوارد فيه هو الجلد, فينبغي أن يقتصر على المورد 


المتيقّن مما يحصل به الإحصان؛ لشدّة هذه العقوبة, 
ودرء الحدود بالشبهات, ككل ذلك احتياطاً في 
الدماء كما قيل 5 

ذهب إلى ذلك الصدوق!؟, والقديمان©, 


(١)الوسائل18:١/,‏ البساب؟ من أبواب حدٌ الزنا, 


الحديث 3. 

(1)الوسائل8: ./٠‏ البباب ؟ من أبواب حدٌ الزنا, 
الحديثة. 

())انظر بجمع القائدة 115 132٠‏ 

(4)انظر المقنع: 8 وذكر فيه سآن صحيحة محمد بن 
صلو 1 


(5)نقله عنهيا العامة في المختلف 4 /051. 


وسلار"! وتابهم المح الأردييلي”". 

دأ يكرج القد صحيعة. 

يشترط أن يكون عقد الزوجية صحيحا وإن 
حرم الوطء بالعرضء كالحيضء والإحرام؛ والصوم 
ولحو ذلك. 

وبناءً على ذلك: لايحصل الإحصان بالوطء 
المستند إلى عقد نكاح فاسد قي الزوجة الدائمة. 

وكذا يشترط صحّة عقد الببع في المملوكة, 
فلا يحصل الإحصان بالمشتراة بالعقد القاسد. 


ويحصل الإحصان بالوطء المحرّم مع صحّة 


العقد في الدكاح أو ملك اليمين, كما لو وطأ زو. 
الدائمة أو مملوكته وهما صائمان, أو مُحرمان!! 
رمان ( 


تئييسه : 

الزوجة المطلقة رجعياً بحكم الزوجة أيام 
عذتهاء فلو تزوّجت في أثناء عدتها مع العلم 
بالحرمة رُجمت. 

أمَا المطلقة بائناً فليست بزوجة؛ فلا تكون 
محصنة,ولا يكون زوجها الذي طلّقها محصناً إذالم 


(١)انظر‏ المراسم: 181.وجاء فيه: «فأمًا ملك البين, فقد 


(؟)انظر مجمع القائدة 11:17 171 
()انظر: القواعد”: 0128, والتحريرة: ٠0‏ والروضة؟: 
وكشف اللقام :٠ ٠‏ 481. والرياض15: 411 


. اهريغو.,1/٠‎ :6١ والجواهر‎ 


يكن له فرج آخر يغدو عليه ويروح. 
7-التمكّن من الوظء في أيّ وقت شاءد 
اشترط الفقهاء في تحقّق الإحصان تمكّن 

الرجل من وطء ما يملكه من الفرج في أي وقتٍ 

شاء؛ ولذلك قالوا: يشترط أن يكون له فرج يغدو 
عليه ويروح, كناية عن قدرته على الوطء مستى 

أراد. وهذا مما لاريب قيه. 
وبناء على ذلك فلو كان غائباً عن أهله أو 

محبوساً لايتمكن من الوصول إليه. خرج عن كونه 

محصناً 

/ وهنا مسائل ينبغي الكلام عنها. وهي: 

الأولى ‏ هل يجب تحقق الوطء بالفعل. آم 

8 يكفي التمككّن منه؟ 

أطلق بعض الفقهاء المتقدّمين ولم يذكر 

تحمّق الوطء بالفعل, ولانفيه, كالشيخ السفيد'": و 

السد المرتضى7", والشبيخ الطوسي في الخلاف!, 

وابن حمزة!, 0 

لكن اشترط ذلك كثير من الفتهاء, كالشيخ 


(١)انظرء‏ كشف اللعام ٠١‏ 487 406 .والجواهر١4:‏ 
ففيكلفية 

(؟)انظر المقئعة: هلالا “لالا. 

(7)أنظر الانتصار: 7068 

(6)انظر الخلاف 0 20/1 

()انظر الوسيلة: 514. 


الطوسي في النهاية'" والمبسوط7", والقاضي”5, 
وابن ادريس!, وابن زهرة.وأين سعيد”, 
والمحيّق الحلّي".والملامة الحلّى لم 
والشسهيدان!"والأردبيلي!٠'.والإصفهائي!90.‏ 
والسيّد الطباطبائي”", وصاحب الجواهر”", 
والسيدان الخوئي!4' والخميني*0, 

وحُمل كلام المطلقين على صورة 


الاشتراط 83 


(١)انظر‏ التهاية: 3517 354. 

(1)انظر المببسوط 4: 7506 و للد 

(#)انظر المهذب؟: 015. 

(غانظر السرائر 5 4174. 

()انظر الغنية: 4178. 5 

(1)انظر الجامع للشرائع: 66٠‏ 

()انظر الشرائع ؛: .26٠‏ 

()انظر القراعد: /6117, والتحرير 0: ١0‏ 

(1)انظر اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة)؟: 7715 

33 أنظر مجمع الفائدة98:‎ 0٠١١ 

11 _انظر كشف اللعام 841/٠١‏ 

(1) انظر الرياض 317 2437821997 

0 انظر الجواهر ١‏ 4: 3715 

(15) انظر مياني تكئلة المتهاج 707:1 

(10) انظر تحرير الوسيلة؟: 7٠غ.‏ حدّ الزناء المسألة 4 / 
الأول . 

(03) انظر الرياض 477:15 
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ويدلٌ على الاشتراط صحيحتا محمد بن 
مسلم. قال في الأولى: «سألت أبا جسعفر 4 عن 
الرجل يزئي ولم يدخل بأهله, أيحصن؟ قتال: 
لاق 

وقال فى الثانية: «سألته عن قول الله 
عرّوجل: +نإذا أحصن» 9 قال إحصانهن أن 
يُدخل بهن" 

هذا ويظهر من الإصفهاني في باب التحريم 
بالمصاهرة أن الدخول ليس شرطاً في تحّق 
الإحصان.حيث علق على قول العلامة: «والأقرب 


. مساوأة الوطء في الفرجين» بقوله: «ويحتمل العدم 


كبيادر القبّل وانتفاء الإحصان بالدبر, وفسيه؛ سئع 


> التبادر, وأنَّ الإحصان ليس منوطاً بالدخول»!2, 


#إفنفى ما أثيته في باب حدٌ الزناء حيث قال 
بتبادر الوطء بالقبل من الوطء, وإناطة الإحصان 
بالدخول!#, 
الثانية ‏ هل يشترط أن يكدون الوطء في 
القيل؟ 
اختلف الفقهاء هنا أ.: 


(١)الوسائل18:‏ 8/, اليباب لاسن أبواب حدٌ الزنا, 
الحديث 5 

()النساء: 6؟. 

()الوسائل 228 1/ا. الباب لامن أبواب حدٌ الزناء 
الحديث 4 

(6) كشف اللثام/2 283 

(0)انظر كشف اللقام ٠١‏ /ا48 -.588. 


اثستراط كون الوطء في القّبل؛ لتيادره عند 
الاطلاق!9, 1 

وأطلق آخرون. واكتفوا ب «إصابة الفرج», 
ولم يحدّدوه!", 

وفصّل قسم ثالث فقال: بأنّ من لا يتمكّن 
إلا من الوطء في الدبر فلا يعد محصناً بالوطء فيه, 
نعم لو كان متمكناً منه ومن الوطء في القُبل لكن 
وطأ في الدبر كان محصناً". 

الثالئة ‏ هل يشترط في التحصين إسلام 

الزوجين؟ 

قال الإصفهاني مازجاًكلامه مع كلام العلامة 


نسي القواعد: «ولايثسترط في الإحصاقة 


عندناالإسلام في أحد منهماء خلافاً للصدوق. 
فاشترط في إحصانه إسلامهما»!". 

وعبارته مشعرة بالاتثفاق على ذلك عدا ما 
نقله عن الصدوق من عدم حصول الإحصان بنكاح 
الذمية دواماً بناء على صحّة نكاحهاء واستدلٌ له 


١١)انسظر؛‏ القسواعد” 617 والروضة4: ؟/ا, وكشف 
اللثام :٠١‏ 448. والرياض 11: 31 4, وتحرير الوسيلة ؟: 
ما يتحمّق به الإحصان. الأوّل. 

() كبا هو في عبارات المتقدّمين, انظر: المقنعة: 0 /0ا- 9971 
والانتصار: 108, والتباية: 157, والحخلاف4: 0/١‏ 
والميسوط؛: *. والمهذّب؟: 014. والوسيلق: 
14 والسرائر 15 4174ب والشرائع 4: 18٠‏ 

()انظر: جامع المقاصد ١1‏ 5 والجواهر١4:‏ لالا. 

(4)كشف اللقام 29١‏ 104 


بصحيح محمد ين مسلم المتقدّم الذي جاء ة 
لاتحصته الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى 
بحوة 80 

واكتفى الصدوق بتقل نص الرواية في 
المقنع0". 

ومين تسب إليه ذلك أيض ا النديمان: 
القماني'" والإسكافي 2 


بماذا يثبت الإحصان؟ 
لم يتعرّض أكثر الفقهاء لهذا الموضوح؛ نعم 
ض له بعضهم. فقال بثبوته بالإقرار مره 


508 واحدةوبقيام البيّنة على ذلك, ولابدٌ من التصريح 
بما يدل على الوطء ,فلا تكفي شهادتهما على 
777 روَجِيةوْ المباشرة, أو الخلوة بينهما ونحو ذلك. 


وفي الاكتفاء بلفظ «الدخول» خلاف: من 
جهة أنّ حقيقته الدخول بها بالبيت والخلوة 
معها ومن حيث كثرة استعماله في الوط 80 


ثانياً التحصين في حدٌ القذف: 
يشترط في إجراء حدّ القذف على القناذف 


(١)الوسائل8::‏ ١الاءالباب؟‏ من أبواب حدٌ الزناء 
الحديث ؟. 

(؟)انظر المقنع: 4ع 

(0و(4) نقله عتها العلامة في المتلف 9: 3157 . 

(0)أنظر: التحرير 0: لا ادوكشف اللقام 508:٠١‏ 


. 
تحصين المقذوف, والمعروف بين الققهاء أنّ 
الإحصان في حدّ القذف يتحقّق باجتماع: 
البلوغ,والعقل. والحريّة, واللإسلام, والعنّة. 

1 


ولكن جعل السيّد الخوئي الإحصان بمعنى 
العنّة. ثم جعل شرائط إجراء حدّ القذف: البلوخ, 
والعقل, والحريّة. والإسلام: والإحصان بمعنى 
العنّة. في المقذوف!". 


مظان البحث: 
كتاب الحدوه: 
-حد الزئا: زنا المحصن. 


-حدٌ القذف؛ شروط المقذوف. ” 


من حَمّر الشيء,أي استهان به. وحَمُر حقرأ 
هان وذلٌ فهو حقير, أي ذليل!". 
١١)انظر؛‏ المبسوط اه 6, والسرائس 1 417 والشرائع 4: 
6, والقواعد 7 6غ06, واللمعة وشرحها(الروضة 
الببية)4: 178 والمسالك 15: 4174.وكشف اللثام 9٠١‏ 
03 والرياض17: 617, والجواهر ١‏ 4: 437 
(1)انظر مباني تكئلة المنهاج 1: 707-186 
()انظر: المصياح المنير والمعجم الوسيط: «حقر». 


5 أ 
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اصطلاحا 

المعتى اللّوي نفسه. 
الأحكام: 

تقدّم أغلب أحكام التحقير في ععنوان 
«إهانة» وما تشير هنا إلى بعض ما لم تذكره 
هناك. 
حرمة تحقير الذنوب: 

ورد النهي الشديد عن تحقير الذنوب؛ فمن 
ذلكة 


-ماروي عن رسول الي أنه قال «إيّاكم 


”لم #المحثّرات من الذنوب؛ فإِنّ لكل شيء طالب ألا 


ون طالها''' يكتب ما قدّموا وآثارهم؛ وكلٌ شيء 
في إمام مبين 0ل( 

-وعن زيد الشحّام, عن أبي عبداهيلة قال: 
«اتّقوا المحمّرات من الذنو. فاه 
وما المحقّرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب سيقول: 
طوبى لي لولم يكن لي غير ذلك»1ل. 


)أي المحاسب عليهاء وهو الله تتعالى, كما جاء في 
العقول 2٠١‏ 34 

())أقتياس من قوله تعالى: لَوَتَكْيِبُ ما قُدَّمُوا 
وآثَارَهُم...»: يس: 33 

(©)أصول الكاني!: 88؟, باب استصغار الذنوب. 
الحديث 7 

()أصول الكافي 241:1, باب استصغار الذنوب. 
الحديث الأوّل. 


-وعن أمير المؤمنينة, أَنّه قال: «أشد 
الذنوب ما استهان به صاحبه» أو «أَشدٌ الذنوب ما 
استخفٌ به صاحيهو20. 


والروايات في ذلك كتيرة . 


النهي عن تحقير فعل الخير وإن قل: 
ورد النهي عن تحقير فعل الخيرء فمن ذلك: 
ماجاء في نهج البلاغة عن الإمام علي 39: 
«افعلوا الخير ولاتحقّروا منه شيثاً إن صغيره كبير 
وقليله كتير» 7 


-وعن أبي جعفر الباقرظة, قال: 


لغة: خكم 


من الحكم وهو القضاء. وأصله المنع» 
وحكمتُ بين القوم: قصلت بينهم؛ وحَكّمتٌ 


١١)الوسائل :١6‏ 517 الباب 4 من أبواب جهاد النفس. 
الحديثان "و لا. 

(1)نهج البلاغة: 00٠‏ قسم الميكم. الحكلة 111 

()الوسائل 16: 517 الباب 47 من أبواب جهاد النفس. 
الحديث 4. 


ا 


فوّضت الحكم إليدل". 
أصطلاحا: 
تفويض الحكم بين شخصين أو طائفتين إلى 
شخص أو أكثر. 
وقد ورد هذا الاصطلاح في الموارد التالية: 
١-التحكيم‏ في باب القضاء. 
؟-التحكيم في رفع الشقاق بين الزوجين. 
*-التحكيم بين المسلمين والكمّار في 
الحرب. 


الجحكام: 
ولا التبجكيم في باب القضاء: 
قسّم الفقهاء القاضي في باب القضاء إلى 


الأوّل ‏ القاضي المنصوب: 
وهو الذي نصبه الإمام لق على التسعيين؛ أو 


على نحو عام, كنصب الفقهاء في زمن الغيبة 
للقضاء. بصورة عامّة كما جاء في مقبولة عمر بن 
حنظلة: «ينظران من كأن منكم ممّن قد روى 
حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف 
أحكامناء فليرضوا به حكما فإِنّي قد جعلته عليكم 


(1)انظر المصياح المنير: «حكم» .. 


حاكماً.ء00 

ومثلها مشهورة أبي خديجة". 

فهاتان الروايتان دلّنا على جعل منصب 
القضاء للفقهاء بصورة عامّةء عندما لم يمكن للإمام 
نصب القضاة على التعيين وذلك فيما إذا لم يكن 
مبسوط اليد. أوكان غائهاً. 

وذكروا شروطاً للقاضي التي من جملتها 


الاجتهاد0". 
وسوف يأتسي تفصيل ذلك في محلّه 
المناسب. 


لفصل النزاع بيئهما. 
واشترط الفقهاء فيد ما استرطوء ميق 
المنصوب حتى الاجتهاد بناءً على المشهور 0 


(١)الوسائل‏ 97: /171,الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضيء 
الحديث الأوّل. 

()الوسائل 7: 1١.الباب‏ الأوّل من أبواب صفات اثقاضي, 
الحديثة. 

(1)انظر؛ المسالك 17: 7/, والجواهر :4٠‏ 18, وكتاب 
القضاء (للشيخ الأنصاري): /51. 

(1)انظر: الروضة الببية؟: ٠  51/‏ لاه والمسالك 97: +77 
والجسواهر ٠‏ 4: 28: وكنتاب القضاء (للشيخ 
الأنصاري): لله ومباني تكئلة المنباج ١‏ .إلا أنه يرى 
عدم اشتراط الاجتباد فيه وإن نسب الاشتراط إلى 
للفهور. 
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وبرى المشهور من الفقهاء أن قاضي 
التحكيم مخصوص بما إذا كان الإمام مبسوط اليد 
وقد نصب القضاأة, لكن تراضى الخصمان بالتحاكم 
إلى غير المنصوبء أمّا في غير ذلك -كما في عصر 
الغسيبة فلا كان الإمام8ة نصب الفتهاء 
المستجمعين للشرائط نصباً عام فكلٌ من استجمع 
الشرائط فهو منصوب من قبل الإمام 1# وليس 
هناك قاضٍ منصوب وقاضٍ تحكيم. 

وإلى ذلك أشار الشهيد الثاني بقوله: «واعلم 
أن قاضي التحكيم لايتصوّر في حال الغيبة مطلقا. 


جأفذ حكمه مطلقاً إجماعا29, 
أ ويظهر من بعض الفتهاء إمكانه؛ لأنّهم لم 
يشترطوا الاجتهاد في قاضي التحكيم. وعليه 
فيمكن الفسرق بسين القساضي المنصوب وقاضي 
التحكيم.وإذا حصل الفرق أمكن تصوّر وقوعه. 
ومن يظهر منه ذلك صاحب الجواهر!" 
والشيخ الأنصاري 0" بل صرّح به السّد الخوئي لكر 


(1)انسظر الروضة البيسية: :/٠‏ والمصادر المتقدّمة في 
اظامش السابق . 

()انظر الجواهر ١‏ 4: 16و 2714-17 

(6)انظر كتاب القضاء (للشيخ الأتصاري): /51. 

(4)انظر مباني تككلة امنهاج 41 


تحكيم 

ثم على فرض تصوّره في عصر الغيبة: 

فهل تشترط فيه سائر شروط القاضي 
المنصوبء أم لا؟ 

وهل ينفذ قضاؤه في جميع الموضوعات 
أم بعضها؟ 

وهل ينفذ حكمه بالنسبة إلى غير 
المتداعيين, أم لا؟ 

وهل يشترط رضا الخصمين بعد حكم 
قاضي التحكيم, أم لا؟ 

-وما هو الحكم لو رجع أحد الخصمين؟ 

ونحو هذه الأسئلة سوف يأتي البحث عنها” 
في عنوان «قضاءه إن شاء الله تعالى. ‏ |- 


ثانياً ‏ التحكيم بين الزوجين: 

إذا حصل اختلاف بين الزوجين واشتد 
بحيث صار كل من الزوجين في جانب من الحياة 
الزوجيّة. ولم تكن بينهما ألفة ومحبّة, وكان كل 
منهما مقصّراً. فيقال لهذ الحالة: الشقاق بين 
الزوجين؛ لأنّ كلا منهما صار في شق أي جانب!. 

والعلاج الذي ذكره القسرآن الكريم لهذه 
الحالة هو أن يُجعل من قبل كل من الزوجين حَكمٌ. 
وكلٌ ما توصل إليه الحكمان فعلى الزوجين العمل 


7١1 151 الجواهر‎ رظنا)١(‎ 


به. وذلك في قوله تعالى: (وَإِنْ كم شِمَاقَ بَئنهِتَا 
َانِعَُوا حَكَماً مِن أمْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَمْلِهًا إِنْ يُرِيدا 


إضلاحا يُوَهْيٍ اللّهُ 
فالآية دليل على مشر, 

وهنا أبحاث تتعلّق بهذا الموضوع نشير إليها 
فيما يأتي: 


١-هل‏ بعث الحكمين واجبٌ أم مستحب؟ 

اختلف الفقهاء في أن بعث الحكمين واجب 
أو مندوب؟ 

يظهر من بعض الفستهاء أنّ ذلك عسلى نسحو 
الوجوب!"؛ للأمر به في الآآية الشريفة, ولاحتمال 


/ قوع الزوجين أو أحدهما في المحرّم فيجب 


لأغليصهما مئه حسية, 
يإنوقال العلامة في النحرير: «وليس واجباً 


خلافاً لابن إدريس» 0" ولكن نسبوا!؟ إليه أي 


العلامة _القول بالاستحباب, ولعلّه للجمع بين عدم 


)السام 

()انشظر: السرائسر!: ٠“/اء‏ والروضسة6: 47١‏ 
والجدائق 4؟: 1126, والجواهر 19١‏ 5117 

()التحري رع 418. ويظهر الجواز من الشيخ في النهساية: 
لفدة 

(4)انسظر: كشسف اللثام/1 ١01والجواهر‏ 1 51 
وعلله الأيّل بقوله: «للأصل. وككون الأمر في الأصور 
الدنيوية ظاهراً في الإرشاد». وهذا التعليل يلاثم الجواز, 
لا الاستحياب كيا لايخق . 


الوجوب المصرّح بهء والأمر بالبعث في الآية, 
فيحمل على الاستحياب. 

وذهب بعض الفقهاء” إلى وجوبه في صورة 
توتّف الإصلاح عليه, وفي غير ذلك يستحب أو 


يجوز. 

وفصّل الشهيد الثاني!" بين ما إذا كان البعث 
من وظائف القاضي فيجب, وما إذاكان من وظائف 
الزوجين فالاستحباب أوجه؛ لإمكان رجوعهما 
إلى الحقّ بدون الحكمين. 

نعم لو توقف الحقّ على حُكم الحكمين 
وجب بعنهما مطلقاً من الحاكم أو الزوجين. 

وأطلق آخرون, فقالوا: بعث الحاكم9!. 
وهو أعم, وإن كان ظهوره في الوجوب أكثر. 


"من يتوأى بعث الحكمين؟ 

إختلف الفقهاء في المتولي لبعث الحككمين 
من هو؟ هل هو الحاكم الشرعي؛ أو أهل الزوجين» 
أو الزوجان؟ 

نسب الأوّل إلى أكثر الفقهاء. قال الشهيد 
الثاني «جعل المصنف والأكثر الباعث للحكمين 


(١)انظر:‏ كشف اللثام /0: 011, وكفاية الأحكام 1: 177/1 

()أنظر المسالك 4 711. 

(؟)انظر: الوسيلة *؟. والشرائع ؟: 1564 والقواعد 25 43 
والتحرير: 048 وغيرها . 
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هو الحاكم. وجعلوا ضمير (فابعثوا» راجعاً إلى 
الحكامء00 

ويظهر من الشسيخين: الصدوق! 
والطوسي؟” أن الباعث هو الزوجان, وقال صاحب 
المسدارك: «وقفي الأخبار دلالة على أنه 
الزوجان»2, 

وعن ابن الجنيد: أنّ الحاكم يأمر الزوجين 
بالبعمثك00, 

04 0 

وفي المختصر النافع: «بعث كل منهما حكماً 
من أهله. ولو أمتنع الزوجان بعنهما الحاكم»!5. 

ووافقه صاحب كشف اللثام'", وصاحب 


#الحدائق ل4 


| ) وقال صاحب الرياض: إن امتنعا أجبرهما 


:“ التتأكم على البعث90. 


()المسالك8: 18 وأنسظر: الفتلف/: 1١6‏ رفيه: 
«الظاهر من قول أصحابنا أن الباعث للحكنين الحاكم». 
والجواهر 11 511 

(1)انظر المقنع: 118, ومن لايعضره الفقيه0118, باب 
الشقاق. ونقلد العامة في الختلف / ٠0‏ غ عنه وعن والده 
في الرسالة. 

(©انظر النهاية؛ 881 . 

(4)انظر ثهاية المرام (: 17٠‏ . 

(0)انظر: المسالك د 16, والمنتلف /اد /101. 

(1)انظر الختصر الناقع: 3241 

(/)أنظر كشف اللثام/29 611 

()انظر الحدائق 315:14 

(4)انظر الرياض :1١‏ 1/6 143. 


وقال العلامة: «إِنّ البعث إن كان على سبيل 
التحكيم تولاه الحاكم, وإن كان على سبيل التوكيل 
تولاه الزوجان»90, 

والمسألة المحال عليها ستتكلّم عتها بعد 


هذا. 

وأمًا القول بأنّ المُرسل هو أهل الزوجين» 
فقد ذكره الفقهاء!” وغيرهم”" ولم يسمّوا قائله, 
ونسبه صاحب الجواهر إلى الشذوذ!2, 


؟-هل بعث الحكمين على سبيل التحكيم أو 
التوكيل؟ " 
اختلف الفقهاء في أنّ بعث الحكمين هلل 
على سبيل التحكيم أو التوكيل؟ 1 
والفرق بينهما هو: أنته بناء علي 
وكيلين, فلا يجوز لهما التصرّف إِلَ في حدود 
الوكالة المفوّضة إليهماء أما بناء على كونهما 
حكمين, فيحكمان بما يريانه مصلحة من دون نظر 
إلى رأي الزوجينء إلا في مسألة القراق على ما 


١)انظر‏ الختلف 


6 

(؟)انظر؛ المسالك .هه 6ا“ا,ونهاية المرام ٠ :١‏ 61, وغيرهما ‏ 

(©)انظر مجمع البيان (5- 4): 44 ذيل الآية 0؟ من النساءء 
وكتز العرفان 20 931 

(4)انظر الجواهر 1 117 


ف 

وعلى كل حال فالمشهور كما صرّح بذلك 
جماعة!"_أَنّ البعث على نحو التحكيم لا التوكيل. 
لأنّ الوارد هو قوله تعالى: (َمَابْعَقُوا حَكماً بن أمْلِهِ 
وَحَكماً من أَمْلِهَ4, وهو ظاهر في التحكيم, ولأنهما 
يصلحا بين الزوجين ويشترطا ما يريان 
صلاحه من دون استئذان منهما. 

ونسب إلى ابن الجنيد!" القول بكونه توكيلاً. 
ويظهر من القاضي أنه قال به في كتابه «الكسامل» 
ورجع عنه في المهذب”". 

وقال السيّد العاملى: «الأقرب: أن المرسل 


يجوز 


,كما إن كان هو الحاكم؛ كان بعنهما تحكيماً محظاً 
“قلي لهما التفريق قطعاً وإن كان الزوجان كسان 


رتوكياةهافيجوز لهما التصرّف فيما تعلّقت به الوكالة 
من صلح أو طلاق أوبذل صداق أو غير ذلك؛ 
وليس لهما تجاوز ما تعلّقت به الوكالة». 

وجعل الشهيد الثاني'*) محل البحث فيما إذا 


(١)انظر:‏ المهذب البارع: :45٠‏ والمسالك8: 17 

“كثر...». وكشف العام /1 07 والحدائق 14؟: 
4, والجواهر :5١‏ 115. يل في المبيسوط 6: 71٠‏ 
«مقتضى ا مذهب»؛ وفي السرائر؟: 

(1)انظر القتلف /اد لا 4 

(عاانظر المهذب 33:1 

(4اتهاية المرام 231 8151 

(0)انظر المسالك 4 511 


وقيه: 


الا «عندنا» . 


كان الباعث هو الحاكم: وأما إذا كان الزوجان 
فيكون البعث توكيلاً بلا إشكال؛ كلم طلاجة 
الزوجين في تفويض الحكم في الأُمور الكلية إلى 
فيرغما. 

ونفى صاحب الحدائق"" أن يكون البعث 
على سبيل التوكيل مطلقاً سواء كان الباعث هو 
الحاكم أم الزوجان؛ لأنّ الننصوص الواردة في 
المقام متٌفقة على كون ذلك تحكيماً 


4-ماهي شروط الحكمين؟ 

القدر المتييّن من الشروط المعتبر: 
المبعوثين هو: البلوغ, والعقل, والاهتداء إلى رماء 
المقصود من بعثهما'", وهذا المقدار ما لبك 
ولابد من الالتزام به حتى ممّن أهمل ذكر الشروط 
مطلقاً. 

قيل: ويشترط الإسلام”, لكن قال صاحب 
الجواهر: إن كان الزوجان مسلمين فاشتراطه جد 
أما غيرهم فلايخلو من نظر لكر 


(١)انظر‏ الحدائق 14 37٠‏ 
(؟)انظر الجواهر 51١‏ 715 

(©)انظر الكفاية؟: /ال/ا3 
(4)انظر الجواهر1: 118 
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وزاد بعضهم!' الحريّة والعدالة. 

لكن قال الشهيد الثاني في المسالك: «أما 
العدالة والحريّة, فإن جعلناهما حكمين اعتبرا 
قطعا وإن جعلناهما وكيلين, ففي اعتبارهما 
وجهان, أجودهما العدم؛ لأنهما ليسا شرطا في 
الوكيل. 

ووجه اشتراطهما عليه: أنَّ الوكالة إذا تعلّقت 
بنظر الحاكم اشترط فيها ذلك كأمين الحاكم»!". 

وأما الذكورة. فقد اشترطها بعضهما" 
وأهملها آخرون!©. 

ولم يتطرّق بعضهم'* لذكر الشروط؛ لكن 

'بدّ من اتمتراط القدر المتيقّن كما تقدّم. وهو 
او, والعقل والاهتداء لما هو الهدف من بعث 
الحأكمين. 


[7١)انظر؛‏ البسوط؛: 4٠‏ والسرائر 7 7٠‏ 
والتحرير:014, والقواعد: 11, ركف اللمقام اذ 
م 

()امسالك ف لاوم 

()انظر: المسبسوط 4: 275٠‏ والسرائر؟: 6٠‏ 
والتحرير؟: 014؛ رالتواعد؟: 1 وكشف اللثام اد 
يد 

(؛)انظر: المسالك4 50 والروضة الببيّةة: 4737, 
والكفاية ؟: الال, والجواهر 1١14 :١‏ 1716 

(0) كالسيّد العاملي في نهاية المرام 1: 87٠‏ 1 لكاو 
السيّد الطباطبائي في الرياض :٠١‏ 1غ 487 وذلك 
العدم تعرّض الختصر النافع الذي هو متنهها له. وصاحب 
الحدائق في الجدائق 511:51 361. 


هل يجب أن يكون الحكمان من أهل 

الزوجين؟ 

الأشهر بين الفقهاء'' أنّه لايجب أن يكون 
الححكمان من أهل الزوجين» نعم قال بعضهم 
باستحباب كونهما كذلك!" أو بأولويتها". 

وعلّلوه: بأنَ الأمر في الآية للإرشاد من 
قبيل قوله تعالى: +وأشهدوا إذا تبايعتم»!©) فلا تدلّ 
على الوجوب؛ ولأنّ الفرض حل مشكلة الشسقاق 
وهي قد تحصل بالأجنبيين, ولأنّ القرابة غير 


معتبرة في الحكم ولا في التوكيل. 
ولكن اختار ابن ادريس”*) وجوب كونٍ 


من أهل الزوجين؛ لظاهر الآية. وقوّاه العلامة| 
المسختلف7, واسستجوده صاحب || 


١)انظر:‏ المبسوط 4: ٠‏ 4: والمهذب؟: 113 والوسيلة: 
والشرائع؟: 554 والقواعد: 47, والمهذب 
البارع 7 42١‏ والروضة:0:٠‏ 21 والمسالك ا 37 
وكشف اللثام/3 .1١ :١رهاوجلاو 01١‏ وتجرير 
الوسيلة ؟: 194 القول في النشوز, المسألة 5. 

(1) كا في المبسوط والمهذب . 

(6) كما في الشرائع, والمهذب البارع: وتحرير الوسيلة . 

(4)البترة: 141 

(0)انظر السرائر 9 9/٠‏ 

(6)انظر امختلف لاد ١4‏ 1. 

(/اانظر نهاية المرام 1 1153-510. 


وصاحب الحدائق0, واستقربه صاحب الكفاية!", 
وضكف خلافه صاحب الرياض 5 

وعلّلوه: باقتضاء ظاهر الآية له. فالعدول 
إلى دليل, وبأنّ الأهل أعرف بمصلحة 
الزوج أو الزوجة. 

ثم إنّ الشهيد الثاني قال؛ «ولو تعذّر الأهل 
فلاكلام في جواز الأجانب». 

لكن أعترض عليه سبطه بقوله: «وقد يناقش 
فيه بعدم تعلق الأمر بذلك»0. 

وقال السيدان الحكيم والخوئي: «... أنفذ 
الحاكم حكمين من أهلهما أو أجنييين مع تعدّر 
أهلهما على الأحوط»!©. 


7-هل يعتبر رضا الزوجين ببعث الحكمين؟ 
لم يتعرّض أكثر الفقهاء لهذه المسألة, نعم قال 
الشيخ الطوسي ‏ مشيراً إلى اختلاف المبنبين في 
البعث هل هو توكيل أو تحكيم؟ -: 

«قمن قال على طريق الحكم, بعث الحاكم 
بالحكمين, ولم يلتفت إلى رضا الزوجين بذلك... 
(١)انظر‏ الحدائق 4؟: 780. 
(؟)أنظر الكفاية؟: 971 
()انظر الرياض :٠١‏ 58 
(4المسالك 6 31 وتهاية المرام 41501 
(5)متهاج الصالحين (للسيدين الحكيم والخسوي)؟: 

كتاب النكاحء الفصل الثامن في القسمة والنشوز . 


ومن قال: هو توكيل, افتقر إلى نص كل 
واحد منهما بالتوكيل من جهته... 
وإن امستنعا, فالحاكم لايجبرهما على 
التوكيل, لكنّه لايهمل الأمر بل يراعيه.»!0. 
ولكن قال صاحب الجواهر: «والظاهر عدم 
اعتبار رضا الزوجين في بعثهما بناءٌ على 
المختار''؛ ضرورة كون ذلك سياسة شرعيّة . 
نعم, قد يقال باعتبار رضاهما على التوكيل, 
مع احتمال عدمه أيضاً على معنى أنّهما مع 
الامتناع يوكّل عنهما الحاكم قهرأه50. 
ويمكن جعل هذا المعنى على عهدة كل من 
قال بأ بناء على التوكيل ‏ لو امتنعا من البعث 
فيبعث الحاكم بداهماء أو يلزمهما بذلك. 


تقرم0ك 


- تحديد صلاحيّات الحكمين: 

اختلف الفقهاء في تحديد صلاحيّات 
الحكمين, وبيانه على النحو التالي: 

أوْلاً ‏ بناة على التحكيم, الذي هو القول 
المشهور, فلهما صلاحيّة الإصلاح في حدود 
الشرائط السائغة شرعاً لأنّ الحكمة من بعث 
الحكمين هي الإصلاح. 


(١)انظر‏ المبسوط 5: 74٠‏ 7/13 
(1)أي التحكيم . 

(#)انظر الجواهر 20١‏ 714 
(4)تقدم في الصفحة: 1١1‏ 
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وأما بالنسبة إلى التفريق بين الزوجين سواء 
كان على نحو الطلاق. أو الخلع, فالمشهورا" أنه 
لايجوز لهما ذلك إلا إذا استأمرا الزوجين: فيعملان 
بما يأمران به من الطلاق أو الخلع؛ بأن يأمر الزوج 
بالطلاق» أوالزوجة بالبذل إذا كان خلعاً 

واستدلٌ على ذلك بالمروي عن النبي 306: 
«الطلاق بيد من أخذ بالساق»!", وبما رواه الحلبي 
أبي عبدا.2#2, قال: «سألته عن قول الله 
قله وَحَكما من أَهْلِهَاه. 


طا عليهما إن تسثتما جسمعتما وإن 


لما فرّقتماء فان جمما فجائز وإن فرّقا 


(١)انسظر:‏ الخلاف 4: 7غ والسبسوط 4د 51٠‏ 
والسرائر!: /*٠‏ والشرائع 1: 5708 والتحرير 1 014, 
والقواعد: 47 وانختلف/: 7غ وادعى فيه الشهرة: 
والمهذب البارع/: ,4٠ ١‏ والروضةة: 217, والمسالك .2 
8 ونهاية المرام .4١ :١‏ والكفاية!: 11/١‏ ركشف 
اللثام/: 617 ل هءوقال؛ هلم يظهر ل مخالف», 
والرياض :1١‏ 447: والجواهر 6:1١؟.‏ 

())مستدرك الوسسائل 7٠1:18‏ الياب 76 من أبواب 
مقدّمات الطلاق, الحديث ؟: وسئن أبن ماجه١:‏ 31/1 
الحديث 43. 

(6)الوسائل١؟:‏ 546 الباب ٠١‏ من أيواب القسم 
الحديث الأوّل . 


ويقابل المشهور مانسب إلى ابن الجنيد!", 
حيث قال _على ما نقله عنه العلامة -: 
يشستوط الوالي أو المرضي بحكمه على 
الزوجين أنّ للمختارين + 
يجمعا إن رأيا ذلك صوابا.»(". 
وعلّق عليه صاحب الحدائ 
في هذا الكلام دلالة على ما قدمئا ذكره في وجه 
الجمع بين أخبار المسألة. من أَنّه متى شرط 
الحكمان على الزوجين الرضاء بما حكما به. فلهما 
أن يفرّقا بينهما من غير استئذان, وهو جيّد كما 


عرفت» 0 


6 


ولكن قال صاحب الجواهر: مشيراًإ3 


القول المشهور؛ «بل على ذلك ترّل كلام اب 
الجنيد» 0" َ/ 

هذا ولابن حمزة تفصيل في المسألةٌ حَيت 
قال: «فإن جملا إليهما الإصلاح والطلاق, أنفذا ما 
رأياه صلاحاً من غير مراجعة, وإن أطلقا لهما القول 
ورأيا الإصلاح أصلحا من غير مراجعة, وإن رأيا 
التفريق بينهما بطلاق أوخلع لم يمضيا إلا بعد 
المراجعة»00, 


(1)هذه النسبة مبنيّة على استفادة التحكير من كلامدء 
لا التوكيل كبا هو ظاهر بعضه . 

(2)الحتلف /د لا 1. 

()الحدائق 374:15 

(غ)الجواهر 21 715 

(0)الوسيلة: 0# 


وعلّق عليه صاحب كشف اللثام بقوله: 
«والأمر كذلك»0". 

وجعله صاحب الحدائق في الهامش - 
مطابقاً لمختاره!. 0 

ثانياً - وأما بناء على التوكيل» فيدور مقدار 
تصرّف الحكمين على ماانعقدت عليه الوكالة, فإن 
أنعقدت على خصوص الإصلاح لم يكن لهما 
التفريق إلا بالإذن اللاحق, وإن انعقدت على 
الإصلاح والتفريق حسب المصلحة, فظاهرهم عدم 
الحاجة إلى الإذن المجدّد. 


(/تنييسه : 


إذا توافق الحكمان على التفريق: فإن كان 
اثفاقهما على الطلاق طلّق حكم الزوج مع اللإذن 


عنما سبق, وإن توافقا على الخلع تتخالع 


الحكمان مع إِذْن الزوجة ورضاها بالبذل وقبول 
الزوجء كل ذلك عن طريق الحكمين. 

ولو تقرّد حكم الزوج بالطلاق مع إذن 
الزوج: كان له ذلك ولاحاجة إلى مراجعة حكم 
الزوجة؛ لأنَّ الطلاق بيد من أخذ بالساق, بخلاف 


(١)كشف‏ اللعام/9 01 . 

(1)انظر الحدائق 4؟: 154, الهامش رقم (09 

0 انظر: السبسوط 4: 514٠‏ والسرائسر؟: 9/8٠‏ 
والمسالك هه 717 لا ونهاية المسرام 411:1 
والجواهر١:‏ ١؟,‏ وذلك مقتضى قاعدة التوكيل: فان 
تصيرّفات الوكيل تدور مدار ما حدّدته الوكالة. 


حكم الزوجة فليس له أن يتفرّد بالخلع إلا مع 
مراجعة حكم الزوج؛ لأنّ الخلع بحاجة إلى رضا 
الزوج". 


8-هل يجب العمل بما يشترطه الحكمان؟ 

الشروط التي يشترطها الحكمان على 
الزوجين أو أحدهما تكون على قسمين: 

القسم الأوّل ‏ الشروط السائغة شرعاً 

وذلك مثل أن يشترطا على الزوج أن يُسكن 
الزوجة في مسكن منفرد. ولا يسكن معها ضرّتها أو 
1 أن أن يسكنها في البلد الفلاني. 


يعترطا على الزوجة أن توجّل المهادم 


0 


فهذه الشروط وأمتالها يجب على الزوجين. . 


الالتزام والعمل بها سواء رضي بها الزوج 
عليه الشرط أم لا("؛ وذلك لعموم «المؤمنون عند 
شروطهمع!. 
القسم الثاني الشروط غير السائغة شرعاً 
كما إذا اشترطا على الزوج أن لايتزوّج 


(1)انظر: المسالك 6 614 والجواهر 251 131 

(1)انظر: المبسوط 4: ,57١‏ والشرائع ؟: 54, والمسالك .لد 
الا وكشف اللقام /ذ 011 والكفاية1: 95ل 
والحدائق 14: 114.والجواهر 5١‏ 114, وغيرها . 

(؟)الوسائل١؟:‏ 193ءاليباب ١؟‏ من أبواب المهور. 
الحديث 4 
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يزوجة7". أو أن تترك بعض حقّها من القسم أو 

وهذا القسم من الشروط لايجب الالتزام 
والعمل به.بلا خلاف كما قيل!".بل ادّعي عليه 
الاجماع 5 

هذا وفصّل بعض الفقهاء في هذا القسم ‏ 
بين ما يجوز للزوجين التصرّف فيه, سثل بعض 
حقوق الزوجين,كأن يغض أحدهما النظر عن 
بعض حقوقه. 

وماكان غير مشروع أصلاًء كشرط عدم 
التزويج. 
فعلى الأوّل يجوز للمشروط عليه أن 


وعلى الثاني؛ يكون الشرط باطلاً من أصله. 
ذكر ذلك الشهيد الثاني, ثم قال: «وإلى هذا 
يشير كلام الشيخ في المبسوط»241. 

والذي قاله الشيخ هو: «وإذا شرط الحكمان 


(1 )لعل هناك قرقاً بين أن يشترطا عليه أنته ليس له حسّ 
التذويج؛ وبين أن لايقزوج: فالأوّل فاسد لخالفته لنصّ 
الكتاب. أما الثاني. فق صحتد وجد. 

(؟)انظر الجسواهر 7١‏ 4١!.وفيه:‏ «بلا خلاف 
ولاإشكال». 

()انظر الحدائق 16 376 

(غ)انظر المسالك د الا 


شرطأ نظر فيه. فإن كان مما يصلح لزومه في الشرع 
لزم. وإن كان مما لايلزم مثل أن شرطأ بعض النفقة 
أو القسم, أوشرطا عليه ألا يسافر بهاء قكلّ هذا 
لايلزم الوقاء به. وإن اختار الزوجان المقام على ما 
فعله الحكمان كان جميلاً. وإن اختارا أن يطرحا 
فعلاء!", 

وقال صاحب الجواهر بعد ثقل ذلك كله: 
«وتبعه على ذلك في كشف اللثام»!؟. 

ثم قال: «ولكن لايخفى عليك ما فيه من 
النظر في أصل المطلب فضلاً عن الخصوصيات» 
ضرورةلزوم كل قسرط سائغ عليهما أو على 
أحدهما؛ لعموم الأدلّة القاضية بكونهما حكمي 
وأنته لايبطل منه إلا الباطل بأصل الشرع» فا 
حينئذ من الشروط ما لهما الالتزام بهء ولهنياءن 
كما هو واضح»!". 


9-هل يُلزْم الحاكم الزوجين مع أمتناعهما؟ 

قال صاحب الحدائق ‏ مستفيدأ من بعض 
الأخبار : «إنّ الامام يجبر الزوجين على الرضا 
بما حكم به الحكمان, أعمٌ من أن يكونا سبعوثين 
من الامام أو الزوجين». 

ثم قال: «ولم أقف في كلام أحد من 


(١)المبسوط‏ 24 841 
(1)الجواهر ١‏ 114. وانظر كشف اللثام /1 8177 . 
(©)الجواهر 71 115 .77١‏ 


الأصحاب على من تعرّض للكلام في هذه الصورة 
إِلَّا ما يظهر من كلام ابن الجنيد...»(2. 

أقول: صريح كلامه المنقول في المختلف 
يدل عليه, وهو قوله: «وعلى الوالي إن كان التحاكم 
إلى غيره أن يأخذ الزوجين بالعمل بذلك»!؟. 

ولكن صاحب الحدائق استشهد يشطر آخر 
من كلامه فليراجع. 

وأمًا ما ذكره: من أَنّه لم يقف على من 
تعض لذلك من الأصحابء قهو كما قال على 
الظاهر. إلا أن صاحب الوسيلة صرّح بذلك حيث 
قال: «فإن رضيا فذلك, وإن أبيا ألزمهما الحاكم 


قال الشهيد الثاني في المسالك: «ينيغي أن 
يخلو حكّم الرجل بالرجل؛ وحكّم المرأة بالمرأة 
خلوة غير محرّمة؛ ليتعرّفا ما عندهما ومافيه 
رغيتهماء وإذا اجتمعا لم يخف أحدهما على الآخر 
ابما علم ليتمكّنا من الرأي الصواب, وينفذ حيتئذ ما 
رأياه صواباً بشرطه. فإن اختلف رأيهما بعث إليهما 
آخرين حتى يجتمعا على شيء. 


(١)الحدائق‏ 151:14 /الا.وانظر ما رواه علي بن 
إبراهيم والعياشي ذيل الآية في تفسيرههما. 

(0)امختلف اد لاه 2 

(©) الوسيلة: +77 


وينبغي للحكمين إخلاص النيّة في السعي 
وقصد الإصلاح: فمن حسنت قينا يتان 
أصلح الله مسعاء. وكان ذلك سيباً لحصول ميتغاء, 
كما ينبه عليه قوله تعالى: إن يُريدا إضلاحاً يوقي 
4" ومفهوم الشرط أنّ عدم التوفيق بين 
الزوجين يدل على فساد قصد الجكمينء وأنّهما لم 
.يجتمعا على قصد الإصلاح, بل في ثئة أحدهما أو 
هما فساد, قلهذا لم يبلغا المراد». 

أقول: في كون ذلك على نحو قناعدة كالية 
نظ 


ثاا ‏ التحكيم بين المسلمين والكقار في الحرب 


المراد من التحكيم هنا هو:«العقد مع قار 


- بعد التراضي ‏ على أن ينزلوا على حكم حا 
فيعمل على مقتضى حكمد» 7" 


مشروعيّة هذا التحكيم: 

يدل على مشروعيّة التحكيم ماورد من 
طرق الجمهور: من أن النبي يي رضي بتحكيم سعد 
بن معاذ بعد أن رضوا بأن ينزلواعلى حكمد!, 


١)التساء‏ 6 
1١‏ المسالك: 14. وانظر الجواهر 251 7317 


(©)الجواهر١؟: ,11١‏ 
(1)رواه البخاري في صحيحه ؟: 17/7,كتاب الجهاد. ياب إذا 
نزل العدو على حكم رجل٠‏ والطبري في تاريخ 1: 1146 

حوداث السئة الخامسة . 
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مضافاً إلى ماورد في خبر مسعدة بن صدقة, 
عن أبي عبدائه 4 عن النبي يل في وصيته لمن 
كان يؤمّره على سريّة: «وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك على أن ينزلوا على حكم الله عزوجل 
فلاتنزل بهم؛ ولكن أنزلهم على حكمكم» ثم اقض 
فيهم بعد ما شتتم؛قإنتكم إن أنزلتموهم على حكم 
الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا..00. 

والرواية دالة على مشروعيّة أصل التحكيم, 
وأما التفصيل الوارد فيها فسنتكلم عنه عن قريب. 


من العاقد ؟ 
العاقد هو الذي له ولاية الصلح والحرب» 


, واء كان هو الإمام أو من نصبه لذلك.وكذا في 


طرف الكقار. 
4 

من الحاكم ؟ 

الحاكم هو الذي رضي الطرفان بالتحاكم 
إليهء سواء كان هو الإمام, أو من نصبه, أو غيرهما 
فيه شسروط الحكومة على ما 


ماهي شروط الحاكم؟ 
قال الشيخ الطوسي: «أما الحاكم فلابد من 


(١)الوسائل16:‏ 84. ألياب 1١6‏ من أيواب جهاد السدو. 
الحديث .وروي مضموثه عن طريق العامّةءانظر سان 
الببيق 1 4 امركتز العبال 4 520 


تحكيم , 
أن يكون حرّاً مسلماً بالغ ثقة من أهل العلم. فإن 
كان صبياً أو مجنوناً أو امرأة أو عيداً أو فاسقاً أو 
كافاًلم يجزع0". 

وقال العلامة: «يشترط في الحاكم سبعة: 
الحريّة, والإسلام, والبلوغ. والعقل, والذكورية, 
والفقه, والعدالة»!. 

ومراده من الفقه كما قال ليس الفقه يجميع 
المسائل؛ بل بما يتعلّق بالجهادا". 

لكن قال المحمّق الحلّي: «ويراعى في 
الحاكم: كمال العقل. والإسلام: والعدالة, وهل 


يراعى الذكورية والحريّة؟ قيل: نعم؛ وفيه تردّد»20. 
اعى انعم» وفيه تر 


وعلق عليه الشهيد الشاني بقوله: « 
أصالة عدم الاشتراط, وأنّ العبد والمرأة قاصرا 
عن مرتبة الحكم. واشتراطهما أجود»6, 

وعلق صاحب الجواهر على كلام ل 
بقوله: «وفيه: أن شرط العدالة يغنى عن اشتراط 
البلوغ والإسلام, وأما الذكورة والحرية: فقد عرفت 
الكلام في اشتراطهماءولعل الأقوى عدمه»!". 


()المبسوط 317:1 

(؟)المذكرة4: 117 وأنظر: التحرير ؟: 165. والمنتهى 
دنه 

()انظر المصادر المتقلّمة . 

(؛)الشرائع 1513-1 

(ة)المسالك511. 

111 :؟١رهاوجلا)1(‎ 


ولعلّه لذلك لم يذكرهما الشهيد الأول في 
الدروس حيث قال: «ويراعى في الحاكم: الكمال. 
والإيمان, والعدالة, والمعرفة بمصالح القتال, 
ورضى الإمام بده(" 

وأضاف صاحب كشف الغطاء أُموراً كثيرة 
على السبعة التي ذكرها العلامة, منها: النباهة, وعدم 
الجبرء والخلوٌ من الخوف والاضطراب» بحيث 
يعتمد على قوله»7". 

وهل يشترط فيه البصر؟ 

صرّح الفتهاء'" بعدم اشتراطه مع إمكان 
التوصل إلى معرقة المراد, ومثله الصمم©, 

وهل يجوز جعلٌ المسلم الأسير عند الكقار 


البشهور جوازه”* مع اجتماع التسرائط: 


سمه أبن الجنيد على ما قيل00. 


جواز تحكيم أكثر من وأحد: 

يجوز تحكيم أكثر من وأحدء فيستند الحكم 
إليهما أو إليهم؛ فيعتبر عندئذ اتفاقهما على الحكم. 
(١)الدروس‏ 0:7 
(1) كشف الغطاء 4ه /5517. 
()أنظر المصادر المتقدّمة المذكورة في هذا الموضوع . 
(1)انظر كشف الغطاء 4: /551. 
(8)انظر المصادر المتقدّمة المذكورة في هذا الموضوع . 
(1)انظر: الختلف 6: ٠ ٠‏ 5.والدروس7: /. 


ولولم يتّنقا لم يحكم أحدهمال". 

ولو مات أحدهما أو فقد الشرط لم يحكم 
الآخر حتى يتّفق الطرفان عليه. 

وهل يجوز إسناد الحكم إلى اثنين أو أكثر 
على أن يكون كل واحد مسقلا ولكن يكون 
المسلمون أوالكثّار مخيّرين في الأخذ بأيّ منهما 
مع الاختلاف؟ 

قال صاحب الجواهر: «وجهان, أقواهما 
الجواز؛ للإطلاق»0". 

وهل يجوز تحكيم أكثر من وأحد مع ككون 
واحد منهما أو منهم كافراً؟ 

قال العلامة: «لم يجز؛ لأنّ الكافر لا 
إليدء لاحالة الجمع, ولاحالة الانفراد»7, 


متى ينفذ حكم الحاكم؟ 

قال العلامة: «وينفذ ما يحكم به الحاكم مالم 
يخالف مشروعا ويشترط أن يكون الحظ 
للمسلمين»0 

وقال المحقّق الحلّى: «ويتبع ما يحكم به 
الحاكم إلا أن يكون منافياً لوضع الشرع»!. 


(١)انظر:‏ التذكرة 4: 118-114, وفيها دعوى الإجماع على 
الجواز, والجواهر ١‏ 5: 114 وقيها دعوى عدم الخلاف. 

.114 :؟١رهاوجلا)‎ 1١ 

()التذكرة ةم ولك 

(4)الصدر المتقدم . 

(ةاشرائع الإسلام أبكل2. 
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وزاد عليه صاحب الجواهر: «أو يكون 
منافياً لمصلحة المسلمين, إذ يجب على الحاكم 
ملاحظة ما فيه الحظّ لهم, وحيتئدذ ينفذ حكمه كما 
نقذ حكم سعد بن معاذ في بني قريظة»!". 


حكم الرجوع عن التحكيم: 

قال كاشف الغطاء: «ليس للحاكم بعد الحكم 
أن يرجع عن حكمه, بل مضي حكمه. ولا 
للمحكّم الرجوع عن التحكيم, إلامع خشية الفساد. 
ولو كان مشروطاً فيه الخيار. جاز فيه الرجوع»7". 
تنييسه: 
قال العلامة: «وهل يجوز للإمام إنزالهم7 
جل حكم الله تعائى؟ قال علماؤنا بالمنع, وبه قال 
تتحسذاقٌ الحسن (14». ثم استشهد بالروايتين اللتين 
نقلئاهما أُوّل البحث. ثمٌ قال: 

«ولأنَ حكم الله تعالى في الرجال؛ القتل أو 
المنّ أو الاسترقاق أو المفاداة, وفي النساء: 
الاسترقاق أو المنٌ فيكون مجهولً. فكان الإنزال 
على حكم الله مجهولةً فكان باطلأه!0. 

ثم نقل القول بالجواز عن أبي يوسف. 


2114 :؟١رهاوجلا)١١(‎ 

(1) كشف النطاء 4 514. 
)أي انزال الكقار . 

()أي محمد بن الحسن الشيباني . 
(0)التذكرة 239 


مظان البحث: 
ما التحكيم الذي هو صفة للقاضي. أي 
قاضي التسحكيم والذي يقع مقابل القناضي 
المنصوب, قمحلٌ البحث فيه هو كتاب القضاء. 
وأا التحكيم بين الزوجين فموطن بحثه هو 
كتاب اللكاح عند البحث حول النشوز والشقاق. 
وأا التحكيم بين المسلمين والكفار فمحلّه 
كتاب الجهاد عند الكلام عن الأمان . 


لغة: 

من الحَلّ .يقال: حل المقدة أي فتلها 
فالتحلّل هو الخروج من حالة ذ 
والتزامات. 
اصطلاحاً 

أطلق في النصوص الشرعيّة وكلمات الفقهاء 
على عدّة معان من قبيل: 

الخروج عن الإحرام في الحيج بأسيابه 
الخاصّة . 

-الخروج عن الصلاة بالتسليم. 

-الخروج عن عهدة العقد يفسخه . 

الخروج عن عهدة حقّ الغير بطلب الحلّية 


(١)انظر‏ الصحاح وغيرها: «عقد». 


-الخروج عن عهدة اليمين الب به أو حنثه. 

-خروج المرأة عن العدّة. 

والكلام فعلاً ينحصر في الأوّلء وسائر 
ألمعاني يبجث عنها في المواطن المناسية؛ مثل: 
تسليم, فسخء استحلال, يمين, عدّة. 


الأحكام: 
قلنا ينحصر الكلام فعلاً في التحلّل بمعنى 
الخروج من إحرام الحج. وهو إِنما يتحتّق بأمونة 
١-إكمال‏ أعمال الحج إجمالاً. 
؟-_صدٌ الحاج أو حصره؛ وعدم إمكان إتمام 
الأعمال. 
)| *-التحثّل بسيب فوات الحج. 


وَل التحّل عن الإحرام ببسب إكمال أعمال 


المراد من الإكمال هنا هو الإكمال النّسبِيء 
ولذلك ذكروا للتحلّل من الإحرام مواطن, واختلفوا 
في تمدادها: 
0 -فالمشهور أنّها ثلائقم 
١-بعد‏ مناسك منى. 
بعد طواف الزيارة. 
يعد طواف اللساء. 
وذهب بعض الفقهاء _كالسيّد المرتضى0", 
(١)انظر:‏ الانتصار: ,٠١‏ ورسائل السيّد المرتضى': 
رسالة جمل العلم والعمل, لكنّه جعل التحلل في 
آلأوّل بعد طواف الزيارة, وفي الأخير بعد السعي. 


التحلل في مرحلتين: 

١-بعد‏ طواف الزيارة والسعي. 

بعد طواف النساء. 

ونحن نذكر مراحل التحلّل على مبنى 
المشهور: 


التحثل الأوّل : 

اختلف المشهور فيما يينهم فيما يحصل به 
التحلل: 

- فذهب أكثرهم إلى حصول التحلّل بعلا 


الحلق أو التقصيرء ولكتّهم بين من اكتفى بذلك١#بست‏ 


ومن صرّح بلزوم وقوع الحلق أو التقصَابَكمة) 


الرمي!* أو بعد الذبح7*, أو بعد الرمي 


(١)اظر‏ الكافي في النقه: 215 

(2)انظر المهدّب 713:1 

()انظر: المبسوط 503:1 لالا؛ والسرائر1: 301 
والوسسيلة: 1817, والمسنتهى :1١‏ 1174.والفذكرة 
عل 54ل والكفاية 031 

(1)نقله الملامة عسن ابن أب عسقيل, في الخستلف 16 19, 
واختاره هو في التحرير 341:١‏ 

(0) ذهب إليه الصدوق في المقنع: ٠١‏ وله رأي آخر 
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والذبع9. 

وإذا قلنا بلزوم الترتيب بين المناسك في 
منى ‏ وهي: الرمي.والذبح والحلق ‏ فيرتفع 
الخلاف لحمل الجميع على صورة الترتيب المتقدّم, 
وقد صرّح بذلك بعض الفقهاء(". 

-وذهب علي بن يابويه كما نقله عله في 
المختلف 7" وولده الصدوق في الفقيه!" إلى 
حصول التحلّل برمي جمرة العقبة . 

وعلى كلّ حال. فالمحرم يتحلّل هنا - على 


٠ 5‏ المشهور_من كل ما يحرم عليه ِل الطيب والنساء, 
بكإلا الصيد على قول!. 


هذا إذاكان متمبّعاً 

ا انسظزءالنلاف 48:2 والمنتلف 191:4 ونقله في 
م عن اين الجسنيد: والدروس :١‏ 80غ. والمسالك 2: 
+البوالروضة البيسيّة!: 50٠١‏ والمسدارفا: 
١٠.والحدائق/ا١:‏ 181, والرياض1: 4٠١ 6١5‏ 
ومستند الشيعة 11: 41اءوالجواهر؟1: 107؛ ومعتمد 
العروة (الحج)ة: 7:1. وتسبه إلى المشهور: وتحسرير 
الوسيلة :١‏ 415. القول في وأجبات منى, المسألة ؟. 

()كمافي كشف اللسثاما ؟», والحسدائق/11: 113 
والرياض:1: ,0٠١‏ والجواهر07:14؟. 

(#ااظر الختلف 794:4 

(4)انظر من لايصضيره الفقيه؟: 044. باب الرجوع إلى 
منى والرمي . 

(0)كسا في الشرائع :١‏ 58, وسيأتي الكلام عنه عن 

قريب. 


وأمًا إذا كان قارناً أو مغردا فيتحلّل من 
الطيب أيضاً على المشهور, لكن قيّده الشهيد في 
الدروس"" بما إذا قدّما الطواف والسعيء وأكثر 
عبارات الأصحاب كما قال الشهيد'" وصاحب 
الحدائق!_مطلقة, 


نعم استفاد صاحب الجواهرة/ من إطلاق 
كلام المحقّق الحلّي!*1-حيث لم يفصّل بين المتمتع 
وغيره-مساواتهما في ذلك. 


التحّل الثاني: 

التحّل الثاني على المشهور, والأوّل 
القول الآخر إِنّما يتحقّق بعد طواف الزيا, 
قسول7”, أو سعد الطواف والسعي 


(١)انظر‏ الدروس 5: 188. 

(1)أنظر المصدر المتقدّم . 

()انظر الحدائق/31: 1204 

(4)انظر الجواهر 15: /ا780. 

()انظر الشرائع :١‏ 164؟, وامختصير التاق :١‏ 317 

(1)انظر: الاستصار: ,٠١‏ والمسبسوط :١‏ /ا/ا]. والنهسايقة 
6 والوسيلة: /181, والسرائر١: :1١9‏ والشرائع :١‏ 
6, والمجامع للشرائع: 111. والقواعد: 548 
والتسسذكرة 44, والقحرير١:‏ 161, والمنتهى 
لو لاهاءوالارشاد1: 96. 


واختلفو! في تأثير ركعتي الطواف في الحلية 
وعدية؟, 

وفي هذا التحليل يتحلّل المحرم من الطيب 
أيضاً إضافة إلى ما تحلّل منه في التحليل الأرّله 
فلم يبق من المحرّمات إِلَّا النساء. 


نعم. من قال بعدم وجوب طواف النساء 
واكتفى بالتحليل الأوّل والكاني -كابن أبي 


عقيل!"-يقول بحلّية النساء في هذا التحليل 


التحلل الثالث: 
ومحلّه بعد طواف النساء. والظاهر أثه لا 


خلاف فيه إلا ممّن نفى وجوبه, كما تقدّم عن 


١)انظر:‏ رسائل السيّد المرتشى: 14.رسالة جمل العلم 
والعملء والخلاف؟: 58, والكافي في الفته: 
7"رانختلف 4: 141, وثقله عن ابن أبي 


ه14 
والدروس!: 406 واللسسمعة وشرحها؟: 2721١‏ 
والمسالك»: 614: والمدارك4: ,٠١1‏ وكشف اللشام 1 
1 رالحدائق11: 111, والرياض1: 016.ومستند 
الشيعة؟1: 581 والجواهر ة1: 108: والمعتمد 0: 
5 روتحرير الوسيلة 1: 16غ: القول فيا يجب بعد أعبال 
منى. المسألة 8 

(1)فني كشف اللعام1: 120 : «لايتوقف على صلاة 
الطواف». 

()نقله عند العامة في الختلف 6: .7٠ ٠‏ 


ابن أبي عقيل: وقيّده بعضهم بمأ إذا أتى بركمتي 
الطواف90, 

وعندئذ يحل للمحرم كلّ شيء حتى النساءء 
ويستوي في ذلك المتمتع والمفرد والقارن على 
المشهور. 


النصوص الدالّة على التحللات الثلائةة 

عمدة النصوص الدالّة على التحللات الثلائة 
هي 

صسحيحة معاوية بن عمار عن أبي 
عبدالله8! قال: «إذا ذبح الرجل وحلقء فقد أل 
من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب, فإذا ز 


النساء. ففد حل من كل شيءٍ أحرم مله إلا ' 


الصيد»!", 
والمراد بالصيد هنا هو الصيد الحرمي, 
لاالإحرامي 5 ١‏ 
(١)اخباره‏ الثراقي في مستند الشسيمة744:117 ونقله عن 
ال لهداية للصدوق والاقتصاد الطوسي بل قال 
صاحب الجواهر هنا وفي التحلل الثاني بانسباق اندراج. 
صلاة الطواف في الطواف عند إطلاقه. الجواهر15: .102 
(1)الوسائل14: 777, الباب ١1‏ من أبواب المسلق 
والتقصير, الحديث الأول . 
(1)انظر المصدر المتقدّم. والمدارك هر 6١1‏ 
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-صحيحة العلاء. قال: «قلت لأبي 
عبدال ة: ني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتّع, 
أطلي رأسي بالحنّاء؟ قال: نعم من غير أن تمس 
تميئاًمن الطيب, قلت: وألبس القميص وأتقتّع؟ قال: 
: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: نعم»!". 

- ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبداش 3#, 
قال: «اعلم أنك إذا حلقت رأسك. فقد حل لك كل 
شيء إل النساء والطيب»7". 

وهتاك بعض الروايات تدل على حل الطيب 
عقيب الحلق أيضاًلكنها مؤوّلة". 
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, / التحكّل من الصيد: 
سأ اختلف الفقهاء في موطن التحلل من الصيد 


ِنّ المحرم يتحلّل في التحليل الأوّل 
من كل شيء إلا من الطيب والنساء. ولم يذكروا 


الصيد.ومنهومه هو التحلّل من الصيد أيضاً. 

نسب السيّد الطباطبائي! هذا القول إلى 
إطلاق أكثر الأصحاب؛ لاكتفائهم بالقول بحلية كل 
شيء في التحليل الأول إِلَّ الطيب والنساء. 


(١)الوسائل‏ 4: 77# ءالباب 17 من أبواب الحلق 
والتقصير, الحديثه. 

(؟)المصدر المتقدّم: الحديث 4 . 

(لااظر المدارك ا .3١4-1١‏ 

(4)انظر الرياض5: .81١‏ 


ونسبه صاحب المدارك إلى الشسيخ في 
التهذيب واختاره هو(0, 

- وقيل: يتحذّل في التحليل الأول من كل 
شيع ِل الطيب والنساء والصيد. وقي الثاني من 
الطيبء وفي الثالث من النساء. ولم يذكروا الصيدء 
ومقهومه بقاؤه على التحريم. 

وهو ظاهر الشرائع'" والتذكرة0؟ 
والمنتهى7». وقال صاحب المدارك: إن مذهب أكثر 
الأصحاب60, 

ونسب الشهيد الأول" إلى العلامة القول 
بتحلّل المحرم من الصيد بطواف النساء؛ لاستدلالق ٠‏ 


على عدم التحلّل منه بالحلق بقولد تعالى: (لاتقتللاً< جم 
الصيد وأنتم حرم74", ومادام لم يطف طواف التساءة 


يصدق عليه أنه محرم؛ واخنتاره هو ,لكله وكيم" 
بالصيد المحرّم بالإحرام, لابالحرم. 
وقيل: لا يتحلّل منه حتى بعد طواف النساء. 
نسب ذلك إلى علي بن بابويهء والقاضي 8 


(١)أنظر‏ المدارك: ؟١٠.‏ والتهذيب 0: 711468 
(1)انظر العرائع 510:١‏ . 

(])أنظر التذكرة .ل 17417 1541 

(كانظر المنتهى 31:-544. 

1١1 (0)المدارفف‎ 

(1)انظر الدروس1481:1. 

(/)المائد: 
)نسب إليهما في الرياض5: 011 
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لكن المنقول عن الأوّل: «فإذا طفت طواف 
النساء حلّ لك كل شيء إلا الصيد, فإنّه حرام على 
المحل في الحرم»(9. 

وهو التفصيل الذي ذكره الشسهيد الأوّلء 
وحاصله: أن الصسيد يحرم بسببين: 
الإحرام,ودخول الحرم. 

فالأول يحل منه المحرم ما بعد الحلق أو 
طواف الزيارة» أو طواف النساء على اختلاف 
المباني. 

وأما الثاني فلا يحل منه, بل هو باق على 
التحريم مادام في الحرم. 


)ادل ساس عا 
21 


يجوز عندئذ, ويمكن الجمع بين 
,التقهاء بذلك. 


التحلّل من إحرام العمرة المفردة: 

للعمرة المفردة 

الأوّل بعد التقصير أو الحلق -عند إتمام 
السعي -فيحلٌ له كل شبيء إلا النساء. 

الثاني _بعد طواف النساء. فتحلٌ له النساء 
أيضا - 


أن 


وظاهرهم عدم الخلاف فيه. إلا ممّن نفى 
وجوب طواف النساء مطلقاً أو في خصوص العمرة 


794:4 فطتخلا)١(‎ 


التحلّل من إحرام عمرة التمتع: 

يحل المعتمر عمرة التمتع من إحرامه بعد 
التقصير, من كل شيء. وحيث لايجب فيه طواف 
النساء. فلا يتوقف حلّهن عليه" 


ثانياً ‏ التحلّل بسبب الصد أو الحصر: 

اثناء أنّ المصدود هو الذي 
منعه العدوٌ من إكمال الحيج بعد الإحرام.والمحصور 
هو الذي منعه المرض من ذلك57, 


1)أما عدم وجوبه مطلقاً فهو الظاهر من كلام ابن أب عقيل 
المنقول عنه في المختلف 6: 142, وأما عدم وجلوئا 
خصوص العمرة المفردة.قهو ا منقول عن لجع ومَال]ليه” 


السيد العاملي في المدارك.ه: 1517 - .198 رَآظنَ كتيل 


عن الجعني في الدروس 78:1 
(»)انظر: المنتهى :٠١‏ 411. وفيه: «لاتعلم فيه خلاقأه, 
والمسدارك148:4: وفسيه: دهذا هو ا معروف بين 
الأصحاب». ثم نسقل عن الشهسيد في الدروس :١‏ 
4 عن بعض الأصحاب وجوبه, ولجهالة القائل 
وضعف مستنده لم يعبأ به الفقهاء. انظر المدارك هر 154 
(5)فني صحيح معاوية بن عبار.قال: «سمعت أبا عبداث 9# 
يقول: الحصور غير المصدود,وقال: الحصور هو المريضء 
والمسسصدود هو الذي رده المسشركونءكا ردُّوا 
رسول الي ليس من مرض. والمصدود تحمل له 
النساء, والحصور لاتحلّ له النساء» الوسائل11: لالااء 
الباب الأوّل من أبواب الصد والحصعر. الحديث الْأَيّل . 
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والمصدود يتحلّل من إحرامه بذبح الهدي أو 
نحره في مكان الصد. 

وهل يجب عليه الحلق أو التقصير؟ فيه 
قولان. 

وإذا فعل ما يتحلّل بد.حل له كل شنيء حتى 
النساء. 

وأمَا المحصورءقيبعث الهدي ليذبح أوينحر 


في منى إن كان في إحرام حجء أو في مكّة إن كان 


في إحرام عمرة. 
وهل يجب عليه الحلق أو التقصير؟ فيه 
قولان أيضاً 


ثمّ هو يواعد من بعث معهم الهسديءفإذا 
أحصل الموعد الذي قرّره معهم للذبح أو النحره 


تتحليمن كل شيء إلا من النساء. فيبقى على 


التحريم. 

فإن كان الحيج أو العمرة واجبين فيبقى على 
التحريم حتى يحج في السئة المقبلة,أو ييعتمره 
وقيّده بعضهم بأ الوجوب ينبغي أن يكون مستقراً 
في ذمّته قبل عامه. أما لو كان واجباً في عامه, فلا 
يجب عليه الحج من قابل؛ لتبيّن عدم استطاعتد 
بالحصرا". 


وإن كانا مندوبين جاز أن يطاف عنه طواف 


0 امانظر المسالك 1د 768 


النساء فيتحلّل منهن أيضاًل". 


كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى من لم يسق معه 
الهدي.وأمًا من ساقه, فقد اختلفوا في أَنّه يكفيه 
ذلك عن هدي التحلل. أو يحتاج إليه أيضا؟ 

وكأنّ وجه عدم الاكتفا. 


يقتضى تعدد المسّبات أيضاً. 
ووجه الاكتفاء بهدي السياقء أصالة البراءة 
من وجوب الزائد عليه. 


ونسب صساحب المدارك الأول إليذا 1 
الصدوقين وجماعة,والثاني إلى أكثر الأصحاب9): 


اشتراط التحلّل: 

قال صاحب المدارك: «أجمع علماؤنا وأكثر 
العامة على أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو 
العمرة أن يشترط على ريه عند عقد إحرامه: 


)هذا هو المشهور إجمالاً. وتفصيل الآراء موكول إلى 
العنوانين: «احسصار» و «صده وانظر المنتهى 
3: 6لءوالدروس 1: 21/1 ١٠8غ:‏ والمسالك 9: 7244 
و١٠١4‏ والمدارك4: 14٠-1845‏ و 04-٠0‏ وكشف 
اللسعامة 7.1 8:4 و 719-114 والجسواهر 
18-114و 154-3114 رغيرها. 

(؟)انظر المداركه 191 


أن يُحلّه حيث حبسه, والأصل فيه الأخبار 


المستفيضة, كصحيحة معاوية بن عمار. عن أبي 


أريد التمتع بالعمرة إلى الحج 
فان عرض لي شيء 
يحبسئي فحني حيث حبستني بقدرك الذيقدّرت 


عليٌ, اللهم ان لم تكن حجة فعمرة..»/0. 


هل يسقط الهدي باشتراط التحّل؟ 
اختلف الفقهاء في سقوط الهدي باشتراط 


١‏ مكل على قولين: 


الأول -أنّه مع اشتراط التحلّل يتحلّل 


الَبترَمحطيتٌ منعد المانع, فينوي التحلّل ولا يحتاج 


إلى هدي. 

ذهب إلى ذلك: السيّد المرتضى'" ,وابن 
أدريس”, ويسحيى بسن سعيد!/ والعلامة 
في شطر مسن كلماته0, والشهيد الأوّل 


(١)المدارك/:‏ 44اءوانظر الوسائل17: 541 البباب 11 
من أبواب الاحرام. الحديث الأرّل . 

(1)انظر الاتتصار: .1١5‏ 

(6انظر السرائر 857:1 

(4)أنظر جامع الشرائع: 11. 

(0)قساله بالتسبة إلى المحصور في التحرير؟: الل 
والتذكرة ا 53 


في الدروس7", ومال إليه صاحب المدارك! 
والسيّد الحكيم”", وقوّاه صاحب الرياض 20 

الثاني لا يتحلل حتى مع الاشتراط إل به 
التحلّل مع الهدي. 

ذهب إليه الشيخ الطوسي,والمحقق 
الحلّي'" والعلامة الحلّي١"‏ في شطر آخر من 
كلماتة وغيرهو80, 

ويدل عليه صحيح معاوية بن عمّار, عن أبي 
عبدالله #8 في حديث ‏ قال: «إِنّ الحسين بن 
علي 8 خرج معتمراً فمرض في الطريق, فبلغ 
علا وهو بالمدينة, فخرج في طلبه, فأدركه ذ 
ما تشتكيأ 


١١)انظر‏ الدروس :١‏ 875, لكن فيه: «لو شرط الملكد 
أحد هذه العوارض بغير هدي أمكمن 
بالشرط».ومعناه اشتراط عدم المدي عند الَتحلّل» 
ومفهومه عدم سقوط اهدي لوم يشترط سقوطه. لكن 
استقرب في آخر كلامه لغوية الشرط . 

(؟انظر المدارك/3 991 

(#انظر المستمسسك 18:11 5831. 

(4)انظر الرياض١:‏ 741-180. 

(0)انظر المبسوط :١‏ 64 والخلاف؟: 415 و1731 

(1)انظر: شرائع الإسلام :١‏ 417؟, والختصير التاقع: 45 

(/)انظر: اه 18. والتذكرة لاد 51٠‏ - 111, والمنتهى 
اليه 

()انسظرة جامع المقاصد 2 274 و 180, والمسالك؟: 

41», والروضة البهسية؟: 14 وبجسمع الفائدة/2 

514 والجواهر18:‎ ,٠١- ٠١7 والحدائق96:‎ 

و54 والمعتمد .211-6٠826‏ 
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اشتكي رأسي.فدعا علي ببدئة,قتحرها وحلق 


رأسه وردّء إلى المدينة...ء80. 


فائدة الاشتراط: 

اختلفوا في فائدة اشتراط التحلّل على 
أقوال: 1 

الأول سقوط الهدي مع الاشتراط,وعدمه 
مع عدمه. وهو الظاهر من كل من قال بسقوط 
الهدي مع اشتراط التحلّل. كما تقدّم عن المرتضى 
وابن ادريس وغيرهما!". 

الثاني جواز التحلّل في صورة الامستراط 


/#يمجرّد حصول المانعء وعدم لزوم الترئص رجاء 


والهء بخلاف ما إذا لم يشسترط؛ فليس له المبادرة 


ذهب إليه جماعة!". 
الثالث أن التحلّل مع اتستراطه يكون مباحاً 
(١)الوسائل17:‏ 17/48 الباب الْأرّل من أبواب الصد 
والحصر, الحديث 5. 
أقول: في رواية أخرى: أنه كان قد ساق معد بدلق, 
.وعليه فتكون خارجة عن محل البحث. انظر الوسائل 11: 
4 الياب ١‏ من أيواب الصد والحصر., الحديث ؟ 
(1) تقدّم في الصفحة المتقدّمة . 
()انشظر: المبسوط١:‏ 555والخلاف7؟: 414 
والمهذب١: .)١9‏ وشرائع الإسلام١:‏ 117 والتمير 
التافع: ؛لى وانخستلفغ: 10 والتذكرة/1 ,57١‏ 
والجواهر 1/6 5114 


أصالة, ومع عدمه مباحاً رخصة. 
ذكره فخر الدين”", والمحقّق الثاني" 
والمقداد؟, 


الرابع ‏ أن فائدة الاشتراط ترئّب القواب 
عليه؛ لأنّه مأمور به. وإن لم يستنبع حكماً جديداً. 

ذكرء المحوّق0» والشهيد”0 الثانيان, 
واستظهره صاحب العروة7", و السيّد الخوثي”". 

الخامس _وقال الشيخ في موضع من 
التهذيب: إِنَّ فائدة الاشتراط هي سقوط الحج في 
السئة المقبلة, استناداً إلى رواية ضريس بن أعين 


كان واجباً لم يسقط فرضه في العاء 


(١)انظر‏ إيضاح النافع :١‏ 5417 . 

(؟)انظر جامع المقاصد 1 الل 

()انظر التنقيح الرائع 411:1 . 

(4)انظر جامع المقاصد: ليله 

(ف)انظر المسالك 748:3 

(1انظر العروة الوئق 4: 171.فصل فيكيفية الإحرام, 
المسألة؟1, وعلّق عليه الإمام الشميق بقوله: «فيه 
تردد»»وم يعلّق عليه السيّد الخوثي. 

(/)انظر المعتمد 814:7 . 

(4)التهذيبه: 146 الحديث 1١١1‏ 


حيث جاء في ذيلها بعد ذكر التحليل: «.. فإن للا 


بمجرد الاشتراط. وإن لم يكن وأجباًلم يجب بترك 
الاشتراط, ثم حُمل الأمر بالحج في القابل على 
شدَّة الاستحياب50. ١‏ 

قال صاحب المدارك بعد نقل ذلك: «والذي 
يقنضيه الشظر: أنّ فائدته سقوط الترئص عن 
المحصرء كما يستفاد من قوله4#: 'وح لني حيث 
حبستني” وسقوط الهدي عن المصدود؛ لما ذكرناه 
من الأدلة.مضافاً إلى ضعف دليل وجوبه ببدون 
الشرط كما سنيينه في محلّهء بل لايبعد سقوطه مع 
الحصر أيضا كما ذهب إليه المرتضى وابن 


ادريس»97 


| «قال الشهيد الأوّل في الدروس: «وظاهر 
الأكثر مساواته لغير المشنترط في وجوب الهندي 


والترئصي.وهو المروي»!”. 


تنئيسه: 
إِنَّ فائدة الاشتراط إِنّما تظهر فيما إذا لم 


يسق معه الهدي, وأمًا مع سوقه فلابد من ذبحه أو 


(١)انظر‏ المنتهى 38:11 
()المدارك/1 1117-1911 
()الدروس :١‏ لالاغ - 8/اع 
ولعل المراد من المروي. ما رواه زرارة في الصحيح 
عن أبى عبدالله 126 الذي جاء فيه: دهو حل إذا حبسه. 
اشترط أولم يشترط» الوسائل؟1: 581, ألباب 186 من 
أبواب الإحرام الحديث ١و‏ 7. 


نحره, قال صاحب المدارك : «وموضع الخلاف من 
لم يسق الهديء أمّا السائق فقال فخر المحمّقين: إن 
لايسقط عنه باجماع الأتنقو!9. 


ثالثاً التحل بسبب فوات الحج: 

قال صاحب المدارك: «أجمع العلماء كائّة 
على أَنّ من لم يقف بالموقفين في وقتهما فاته 
الحج. وأجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط 
عنه بيه أعماله, ويتحلّل بعمرة مفردةء حكى ذلك 
العلامة في التذكرة والمنتهى» ويدلٌ عليه روايات, 
منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن 
عار عن أبي عبدالله 98 قال: "من أدرك جمعاً ا 
أدرك الحج” قال: "وقال أبو عبدالله 490 


الحج قدم وقد فاته الحج» فليجعلها عمرة» وعليه 
المسج مسن قسابل”787, أي يحج يمثل 


.839/ :١ )المدارك/3 ٠3؟: وانظر ايضاح الفوائد‎ ١ 

(1)الوسائل 48:14 الياب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر. 
الحديث الأوّل. 

()المدارك/: 410.وانظر: التذكرة4: 4١5‏ والمنتهى 
(الحجرية 
٠٠‏ والجواهر 485:15 وغيرها. 

وروى الصدوق في الفقيه؟: 'الاؤ,الحديث 1957 

رواية فيها تفصيل يخالف ماتقدّم.لكنّها متروكة أومؤوّلة, 
وإن احتمل مفادها الأردييل في بجمع القائدة / 15٠‏ 


': !فلل وكشف اللثام1: .٠١1‏ والرياض1: 
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مافاته من التمتع أو الإفراد أو القران. 
ثم قال: «وهذه العمرة واجبة بالفوات. فلا 


تجزي عن عمرة الإسلام» !0 


َوُه ويتعدّى بالهمزة والتضعيف.فيقال: أحسللته 
وحلّلته, ومنه: دَأَحَلَّ آله آلْبَيع»!", أي أباحه, 
واسم الفاعل محل ومُحلّل 5 


(١)المدارك/17113.‏ 
())البقرة: 3/8 
(#)انظر المصباح المنير: 


أصطلاحا 

للتحليل عدّة إطلاقات في كلمات الققهاء, 
من قبيل: 

١‏ تحليل الحرام, بأنّ يحلّل ما حرّمه الله 
تعاق. 

١‏ تحليل المطلّقة ثلاثاً. كما سيأ 

٠‏ تحليل المالك أمته للغير ليطأها. 

؛-تحليل الصلاة بالتسليم. 

6_-تحليل الخمس للشيعة. 

7 التحليل في السبق. 

/٠-التحليل‏ من الحقوق. 

8-التحليل في الحج. 

تقدّم الكلام عن الأوّل في «بدعة» وا 
الأخير في «تحلّل». 

وسوف يأتي الكلام عن الرابع في العنوانين: 
«صلاة» و «تسليم»» وعن الخامس في «خمس». 


بيانه. 


الأحكام: 
أوَلاً تحليل المطلّقة ثلاثاً: 

إذا طلّق الزوج زوجته طلاقاً رجمياً جاز له 
الرجوع إليها في العدّة.وهكذا لو طلّقها في المرّة 
الثانية. 

ما لو طلقها 
الرجوع إليهاء إِلَأ إذا تزوّجت يغيره بعد انقضاء 
عدّتها ثم طلقها الثاني وانقضت عدّتها. 


*. فلا يجوز له 


ويسمى الزوج الثاني «المحلّل»؛ لأنّه صار 
سبباً لحلّية المرأة لزوجها الأول 

وإذا كيّر ذلك ثلاث مرّات أخرىه حرمت 
الزوجة في السادسة حتى تنتزوّج بالمحلّل 
ويطلقها. فتحل للأوّل. 

وإذا فعل ذلك ثلاث مرّات أخرى حرمت 
عليه في التاسعة, ولاتحل له أبداًحتى مع المحلّل. 

وكذلك لو طلّقها فخرجت عن المدّة, ثم عقد 
عليهاء فإنتها تحرم في الثالثة حتى يتزوّجها 
المحلّل ويطلّقها. فتحلٌ عندئذ للأوّل. 

والفرق بيتهما أن هذه لاتحرم في التاسعة 
حرمة مؤيّدة بخلاف الُولى. 

هذاهو المعروف في المذهب كما قال 


التجي د الناني 1" 


ويدلّ عليه قوله تعالى: (الطلاق مر" 


إن طَلقّهَا لايجتَاح يكرَاجقا...506. 
وإطلاق الآية يشمل الصورتين1, 
هذاء مضافاً إلى الروايات السديدة الدالّة 


(1)هذافي الحرّة, أما الأمة فتحرم في المرة الكائية, 
فتحتاج إلى لل عندئذ . 

(»اأنظر المسالك 171:4 

(©)اليقرة: 114 +17 

(غ)اتظر: المسالك 6 /117, والجواهر 59 174. 


على ذلك 

لكنّ المنقول عن عبدالله بن بكير: أن مع 
انتهاء الِدّة وعقد الزوج الأوّل عليها ثانية, 
لاتحتاج في الثالثة إلى محلّل. ولو فعل ذلك 

ارا" 

عرارا : 

ومال إليه الصدوق57. 

لكن قد استقرٌ المذهب كما قال صاحب 
الجواهر »على خلاف ابن بكيره وعدم الفرق بين 
النوعين في اشتراطهما إلى المحلّل بعد العالئة. 


شروط التحليل: 1 
تشترط في صحّة التحليل أمور: 
الأرّل ‏ بلوغ المحل: 

الظاهر أنه لاخلاف في عدم كفايةويلي. 


المراهق نعم اختلفوا في وطء المراهق هل يفي * 


للتحليل أم لا؟ 
فذهب الشيخ في كتابيه' وابن الجنيدا 


(١)انظر‏ الوسائل77: 1١١‏ الباب من أيواب 
أقسام الطلاق . 

(؟)انظر الوسائل12: 111 الباب * من أبواب أقسام 
الطلاق؛ الحديث 15 

(5)انظر من لا يحضعره الفقيه 2 456. 

(4)انظر الجواهر 1 3723 

(0)انظر: الميسوط 0: ,11١ ١١3‏ والخخلاف 4: 6:4. 
المسألةم. 

(3)نقله عنه العامة في الختلف / 721 


.000.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /جم 


أزالاكتفاء به؛ لعموم قوله تتعالى: (ِحَنّ 
ك4" المنطبق ع تكاح القع 
والصغيرء ومال إليه السيّد الخوئي!", لكن احتاط 
في المسألة. 

وذهب الأكثرا" إلى عدم حصول التحليل 
بذلك؛ حملاً لإطلاق (الزوج) في الآية على البالغ؛ 
لأنّه المتعارف الذي ينصرف إليه الإطلاق40, 


ويؤيّده قوله تعالى في الآآية المتقدّمة: دكن 
طَلََْاهِ. ومن المعلوم أن غير البالغ غير قادر على 
الطإلاق 00 


ويو 


٠‏ أيضأً مكاتبة علي بن النضل 


“الوآسطي» قال: «كتبت إلى الرضاءة: رجل طق 


امرأته الطلاق الذي لاتحلٌ له حتى تسنكح زوجاً 
غيره. فتزوجها غلام لم يحتلم قال؛ لا حتى 


ويك 


:ةرقبلا)١(‎ 

(؟)اننظر: مسنهاج المالحين(للسيّد الخسوئي)؟: 117 
أقسام الطلاق, المسألة 1839. 

(©)النسبة إلى الأكثر مسعفيضة, أنظر: المسالك ؟: 1560 
ونهاية المرام !: 11, والحدائق 0؟: 697 وغيرها . 

()انظر نهاية المرام؟: 17, وغيرها. 

(0)انظر هذا اللؤيد وما بعده في الجواهر؟: ١85‏ - 
11١‏ والكتب الأخرى . 


مضافاً إلى روايات العسيلة التي جاء فيها: 
«حتى يذوق عسيلتها»!". والمسيلة إن لِذّة الجماع 
أو الإنزال, وكلاهما يتحمّقان بعد البلوخ59. 

الثاني أن يكون نكاح المحلّل بالعقد 

الدائم: 

فلا يكفي التكاح المنقطع, ولا ملك اليمين» 
ولا التحليل. 

ويدل عليه مضافاً إلى الإجماع السدّعى/ 
صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما», قتال: 


«سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا م تمتع فيها 


المعنى روايات أخرلة, 


١١)الوسائل51: 18٠‏ الباب 8 من أبواب الطللاق ودفييم 


حديث واحد. 
وعلّق الشهيد الثاني على الرواية بقوله؛ «في طريقها 

سهل بن زياد وهو ضعيف, وعلي بن أسباط وقيه خلاف» 
وعلى بن الفضل وهو جهول...» المسالك 151:4 
أهامش رقم (01 

(؟)الوسائل7؟5: 114, الباب من أبواب أقسام الطلاق» 
الحديث 1و8, 

ا لكن اللذة قد تحصل للمراهق أيضا كبا قال الشهسيد 
اثثاني في المسالك : 256 

(4)انظر: الجواهر؟: 153 . 

(0)الوسائل77: 11, ألباب 4 من أبواب أقسام الطلاق. 
الحديث 7. 

(1)انظر سائر روايات الباب المتقدّم . 


وما عدم كفاية ملك اليمين والتحليل, فلعدم 
صدق الزوج على الناكح فيهمال". 

العالث - أن يكون العقد صحيحاً 

فلو عقد الثاني على الزوجة بعقد فاسد لم 
يكن محللا لأنّ التحليل إِنّما يحصل بعد دخول 
الزوج بها وطلاقهاء ولايصدق الزوجء ولا الطلاق 
في العقد الفاسدا", مضافاً إلى الإجماع المدعى0. 

وإذا لم يتحمّق التحليل بالعقد الفاسد فعدم 
تحمقه بغير العقد كالزنا ونحوه بطريق أولى؛ مضافاً 
إلى الإجماع المدّعى 40 
الرابع أن يكون الوطء موجباً للفسل: 
فلا يكفي مجرّد العقد, بالإجماع, كما 


بقيل)””.واشترطوا أن يكون الوطء في القبل؛ لأنّه 


المعهود والمنساق مسن قوله8ة: «حستى ييذوق 
1" لكن استشكل السيّد الخوثي!" في 
اعتباره وإن قال به من باب الاحتياط. 


)انظر: المسالك 178:4 ءونهساية المسرام ؟: 39 
والرياض 1١171١‏ 

()انظر: الرياض ,٠١ 1:1١‏ والجواهر؟: 111. 

(؟)انظر المصدرين المتقدّمين . 

(؛)انظر المصدرين المتقدّمين . 

(0)انظر: المسالك4: 1719, والرياض١1: 1١1١‏ 
والجواهر 77 150 

(1)انظر: المصادر المتقدّمة,ونهاية المرام 53:1 . 

(/اانظر متباج اتصالحين (للسيّد الخنوئي)!: 243, أقسام 
الطلاق, المسألة 1454. 


وأن يكون الوطء موجباً للغسل: وحاده 
تغيّب الحشفة أو قدرها من مقطوعهاء لأنّ ذلك هو 
مناط أحكام الوطء كلها'". 

والمعروف عدم اعتبار الإنزال!" وإن 
احتاط في اعتياره يعض الققهاء'؟. 

الخامس عدم اشتراط ارتفاع التكاح بعد 

الوطء المحلّل: 

وهذا يمكن فرضه على إحدى الصور 
التالية, 

الأولى ‏ أن تشترط الزوجة في العقد أنه إذا 
حلّلها فلا تكاح بينهماء بمعنى ارتفاع التكاح بنفسيد 
بعد حصول الوطء المحلّل . 

قال المحقّق الحلّي بالنسبة إلى هذه المج 
«... بطل العقد, وربما قيل: يلغو الشر طم ج22 


(١)أنظر‏ المصادر المتقدّمة في اهامشين قرافي الصفحة 958 

(1)انظر: كفاية الأحكام ؟: 48 والحدائق6): 140 
والجواهر": ٠11.وفي‏ الأوّل دعرى الشهرة» وفي الثاني 
دعوى المعروفية. وفي الثالث استظهار الاتفاق . 

(“)قال صاحب الجواهر: «ظاهرهم الاتفاق على الاكتفاء 


بذلك وإن ثم يحصل تكرار منه ولا إنزال فإن تم إجماعاً 


كان هو الحجة, إلا فهو محل : 
«والاحتياط لاينبغي تركه» الجواهر 21 111-170 

ومن احنتاط فيه الإمام الخميني في تحرير الوسيلة ؟: 
147 القول في أقسام الطلاق. المسألة > 


في آخر يحثهد 


...ا الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج84 


وعلّق عليه الشهيد الشاني قائلاً: «القول 
ببطلان العقد الأكثر. بل ادعى عليه الشيخ 
الإجماع”'؛ لفساد الشرط حيث كان 
لمقتضى العقدهإذ مقتضاه بقاء علاقة التزويج إلى أن 
يحصل ما يزيلها من طلاق ونحوه مما عيّنه الشارع 
الرفعه, فإذا شرط ارتفاعه بنفسه على وجِدٍ معيّن 
فقد شرط ما ينافى مقتضاء, وإذا فسد الشرط تبعه 
الشبه 000 

تم قال: «وائقول بصحة العقد دون الشرط لم 
يظهر قائله. وينسب إلى الشيخ»وقد صرّح بخلافه, 
نعم هو بابن ادريس أنسب لأنّه صرّح في غير 
ضع من النكاح وغيره: أنّ فساد الشرط لايفسد 
٠‏ محتجناً عليه يسوم وتوا الوه ولأنهما 


١‏ شيثان كل مهما ماك عن الآخر.فلا يازم من 


َع أحد هما بطلان الآخر. 

وجوابه أن الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه من 
صحّة وبطلان, سلّمنا أن المراد به العمل بعضمونه, 
لكنّه مشسروط بوقوعه صحيحاً بالتراضي ولم 
يحصل هنا...»(". 

والذي نسب القول بصحة العقد وبطلان 
الشسرط إلى ايخ هو فخر المحقّقين ني 
الإيضاح”". ولكن يبدو أنّ نسبته الصحة إلى الشيخ 


(١)أنظر‏ المبسوط 4: 371417 
(؟)المسالك/181غ-كاء. 


انظر ايضاح النوائد 2 974 


كنسبة الشهيد إلى ابن ادريسء نسبة اجتهادية 
ومبنائية كما يتضح لمن راجع عبارتي الإيضاح 
والمسالك!", 

الصورة الثانية أن تشترط في العقد: إذا 
حصل الوطء المحّل أن يطلّقها. 

وهنا اختلف النقهاء في صحّة السقد بعد 
اتفاقهم على بطلان الشرط "١‏ فلهم فيه قولان: 

الأول صمّة العقدء ذهب إليه الشسيخ في 
كتابيه: المبسوط والخلاف”". فإنّه قال في الأوّل 
منهما: «الثانية ‏ تزوّجها على أَنّه إذا أباحها للأوّل 
طلتهاء فالنكاح صحيح والشرط باطلء وقال قوم: 


النكاح باطل, والأوّل أصٌ؛ لأنّ إفساد ال خم / 


العقارن لايفسد العقد. ويستاج في إقساده ىا 
دليل». 26 
وتبعه العلامة في التحريراك. 
الشاني بطلان العقد, اختاره فخر 


١١)ومتله‏ نسبة صاحب المدائق هذا القول -مضافاً 
إلى الشيخ وابن ادريس - إلى ابن الجنيد وان البراج؛ 
القوهما بعدم بطلان العقد ببطلان شرطه. أمَا هو .فقد 
احتاط في المسألة؛ لعدم النصّ فيها. انظر الحسدائق 55 
المكينة 

(1)أنظر المسالك/2 414, وقيه: «وبطلان الشرط متّفق 
عليهه. 

(©)المبسوط 4: 147 والخلاف 4: 5415 المسألة 37١‏ 

(4)انظر التحرير؟: 80/2 


المحققين". والصيمري'". والمحقّق الثاني" 
والشهيد الثاني!؟. وصاحب الجواهر!. 

بل لعل هذا القول هو الظاهر من الشرائع" 
والقواعد”", ونحوهما مما اكتفي فيه بذكر القول 
بالصحّة ونسبته إلى «قيل». 


تنييه: 

قال الشهيد الثاني: «على القول بصحّة العقد 
يبطل المهر؛ لأنّ الشرط محسوب منه» فيصير المهر 
مجهولاً حيث فات منه ما يجهل نسبته إلى 


, وعلى المختار يجب بالدخول مهر المثل مع 
ها بالتحريم. ول فلا» 20 

_وتيختاره بطلان العقد كما تقدّم, وعليه: إذأ 
انت الزوجة جاهلة بالتحريم؛ لفساد العقد فيكون 
وطؤها وطء شبهة, فتستحق مهر المثل بالدخول» 
وأما إذا كانت عالمة بذلك, فتكون بغي ولامهر 


(١)انظر:‏ إيضاح الفوائد: 316 . 
()انظر غاية المرام !1 41. 
(6)اظر جامع المقاصد 113117. 
(4)انظر المسالك/ 81 
(ة)اظر الجواهر ٠‏ 17731-118, 
(انظر الشرائع 53:5 
(/)انظر القواعد؟ 6٠‏ . 

(هااظر المسالك/23 414 


الصورة الثالثة ‏ أن لا يذكرا شرطاً قي العقد. 
لكن في نيتهما ذلك. 

والمعروف بين الفقهاء صحة هذا العقدء لأنّ 
المخل إنّما هو ذكر الشرط في العقد!". 


ما لايشترط فى المحلّل: 

المعروف بين النقهاء -كما تقدّم!!-عدم 
اشتراط الإنزال» فلو وطئ الزوج بما يوجب الغسل 
ولم ينزل كفى ذلك في التحليل. 


وبئاء على ذلك يجوز أن يكون المحيِّلا ٍ/ 


خصيا لقدرئه على الوطء وإن لم ينؤل59. | 
والمعروف أيضاً عدم اشتراط الجبرية في 


المحلّلء فيجوز أن يكون مملوكاً ولذلق ص يف77 


(١)انسظر:‏ المسبسوط 6: 144: لكن قسال يكسراهته, 
والشرائع؟: 1 والقسواعسد# ,0١‏ والتحرير: 
8/اء.وجامع المقاصد 91: 417 /[41, وأدعى عليه 
الإجماع, والمسالك: /: 515. وفيه: «هذا الحكم موضع 
وفاق», ومثله في كشف اللثام /: 157 والحدائق 18:11 
والجواهر ٠‏ ©: 117, وفيه؛ «بلا خلاف أجدم» . 

(1)تقدّم في الصفحة 155. 

(©)انظر: الشرانع *: 14. والقواعد !1 /171. والتحرير غ: لالا. 
والمسالك 4 /079. والكفاية1: 48؟. وكشف اللشام ال 


+ والحدائق 16: 4 والجواهر 21 31/1 


........--. الموسوعة التقهيّة الميسّرة اجم 


أنه لا فرق في المحلّل بين الحرٌ والعبد؛ لاطلاق 
الآية0©, 

ما الإسلام. فقد قال صاحب الحدائق: «لم 
يذكر أحدٌ منهم أنّ الإسلام شرط في المحذّل»!" 
وإطلاق قوله تعالى: (حَدّى تتدكع روجا عَيْرَُ» 
يشمل المسلم والكافر. 

وبناء على ذلك فلو طلّق زوجته الذميّة 

نأ م تزوؤجها ذمي وطلّقهاء جاز للأرّل تكاحها 
بناء على جواز نكاح الكتابية أبتداء» أو مع فرض 
إسلامها(, 

ما المسلمة فلمًا لم يجز نكاحها بالكافر, فلا 
بقع تحليلها بالكافر؛ لعدم صمّة العقد عندئز, في 


ثلا" 


حين أن شرط في التحليل كما تقدام . 


هل تصدّق الزوجة بحصول التحليل؟ 

إذا انقضت بعد الطلاق الثالث مدّة, فادّعت 
أنتها تزوّجت وفارقها الزوج وانقضت العدّة, فهل 
تصدّق في قولها؟ 


(١)انظر؛‏ التسحرير ؛: /الا؛ والمسالك 4: 113؛ ونهاية 
المرام !: 35: والرياض١١: ,٠١5‏ والجواهر 875 158 
وغيرها. 

(؟)الجدائق 421:18 وانظر المسالك 4: 31/17 

()انسسظر: التسحريرة: لالار والمسالك 14 31/1 
والجدائق 54: 741, والجواهر 7 117 وغيرها. 


المشهور كما قيل!-يقبل قولها مع إمكان 
صدتها؛ لأنّها مؤتمنة في أنقضاء العدّة والوطء متنا 
لا يمكن إقامة البيّنة عليه. مضافاً إلى ما دل من 
التصوص على قبول قول المرأة لو ادّعت أنّها خليّة 


من الزوج؛ من قبيل: 

صحيح ميسّرء قسال: «قلت: لأسي 
عبدالله /ة: ألقى المرأة 
فأقول لها: 
نعم هي المصدّقة على نفسها»!". 

-ومثلها رواية أبان بن تغلب50. 

لكن هناك رواية أخرىء وهصي صحيطا 
حماد'؛ عن أبي عبدائ4: «في رجل طلق الرأنا 
ثلاث فبانت منه, فأراد مراجعتهاء فقاا 
أنيد مراجعتك/ فتزوّجي زوجاً 2 


(١)ادعى‏ الشهرة الشهيد في المسالك4: ,18١‏ وسبطه في 
نهاية المرام؟: 19 وانظر المبيسوط 6: ١١١؛‏ والتحرير 4: 
+ والكفاية؟: 46 والرياض١1: 3١86‏ 
والجراهر 11 /11. وفيد: «لم أجد فيه خلافاه ‏ 

(01©)الومائل11: ,١‏ الياب ٠١‏ سن أبواب المتعق 
الحديث الأوّل . 

()قال الشهيد في حاشية له على المسالك ؟: 18١‏ بالنسية 
إلى حماد: إن مشقرك بين الشقة وضيره. فلا تكون 
صحيحة مطلقأه. وقال سيطه في تهاية أمرام ؟: 21/٠‏ «هذه 


الرواية صحيحة السند؛ لأنّ حماداً هذا هو اين عيسى: 


أنه الذي يروي عنه الحسين بن سعيد...» . 


فنا 
له: قد تزوّجت زوجاً غيرك. وحلّلت لك نفسيء. 
أيصدّق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا 
كانت المرأة ثقة صٌدّقت فى قولهاء". 

قال السيّد العاملى بعد ذكر الرواية: 


«ومقتضى الرواية قبول قول المرأة إذا كانت 
والظاهر أنّ المراد من ذلك كونها بحيث يوئق 
بخبرهاء وتسكن النفس إليه. وإن لم يحصل مع ذلك 
الاتصاف بالعدالة المعتبر: في قبول الشهادة...» 
ثم قال: «ويمكن حمل ما تضئّنته الرواية: 
من مراعاة كونها ثقة في قبول خبرها على 
الاستحباب, وقبول قولها مطلقاً لإطلاق روايتي 
كسيشر وأبسان المستقدّمتين, ولأنّ ذلك دعوى 
الأمعارض لها. ولأنّ قبول قولها في ذلك ليس بأبعد 


من قبل قول ذي اليد في اثتقال مال غيره إلييه, 


ونحو ذلك مع افاقهم ظاه را على قبوله. فتأل»!". 
وقد تقدّمه بذلك جدّه الشهيد الشاني في 
المسالك0. 


هل يفيد الوطء المحرّم التحليل؟ 
إذا وطء المحلّل الزوجة وطئاً محرّماً 
(١)الوسائل؟5:‏ 2177, الباب ١١‏ من 
الطلاق.وفيه حديث وأحد . 
(/)نهاية المرام؟: 1٠‏ الام 
(0)انظر المسائك4: 143-18٠‏ وانظر الجواهر7 
على 


أقسام 


كوطتها في إحرام أحدهماء أو صوم أحدهما 
الواجب كرمضان, أو أيّام حيضهاء أو على ظنَّ أنّها 
أجنبية: أو وطئها لدون تسع سنينء ونحوهاء ففي 
إفادته الحلّ قولان: 

أحدهما ‏ العدم. ذهب إليه الشسيخ'" وابن 
الجنيد!"؛ لأنّ الوطاء المذكور منهيٌّ عنه. فلا يكون 
مراداً للشارع حيث علّق عليه بقوله تعالى: «حئّ 
تدكع روجا غَيْرة». وقولهةة: «حتى يذوق 
عسيلتها»'”؛ فإنّ المراد به الوطء المحلّل؛ لأنَّ الله 
ورسوله لايييحان المحرّم. 

الثاني الإباحة بسه؛ لتسناول قوله تنعالى: 
وَحَتّى تنكع رَؤْجاً َه له حيث جعل نها 


التحريم نكاح الغير وقد حصل؛ وهو أعمَ مان: 


المباح وغيره !ا 


اختاره العلامة في المختلف". والشهيد 

التساني فسي المسالك'”, والسبزواري في 

١١)انظر:‏ المبسوطه: 1٠١‏ والخلاف 4: 04 5, المسألة 4. 

(؟)انظر الختلف /3 81. 

(؟) صحيح مسسلم!: ٠١67‏ كستاب التكاح, اليياب 
الحسديث 115 تسلسل 1457, وجاء مضموئه 
في الوسائل 51: 114. الباب /: من أبواب أقسام الطلاقء 
الحديث او8. 

(؛)راجع الأدبّة المذكورة للقولين في المسالك 4: 1815 
وانختلف /2 /141. 

(0)انظر الختلف /2 .740 

(5)انظر المسالك 9: 3817 


----...- الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج8+ 


الكفاية”".ونسبه في الحدائق!" والجواهر"" إلى 
المشهور. 

هذا وعبارة الشرائع'* والقواع دا" تشعر 
بالتردّد والتوقف فيه. 


هل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث؟ 

إذا طلّق الزوج زوجته ثم تزوّجت بعد المدّة 
بشخص آخره ثم بانت منه وتزوّجت بالأوّل. فهل 
تعد الطلقة من الطلقات الثلاثة, بأن يكون له حقّ 
تطليقتين ثم تحتاج إلى محلّل, أو لاد فله حقّ 


وكذا لو طلقها تطليقتين» ثم تزرّجت ويانتء 
وّجها الأرّل» فهل تبقى على تطليقة واحدة أو 


3 5 
وبعبارة أخرى هل تزويجها بشخص آخر 
.يبطل ما سبق من التطليقات سواء كانت واحدة أو 
ثنين كما يبطل الثلاث أو لا يبطلها فتبقى مؤئّرة, 
0 53 
فإذا اضيف إليها تطليقتان أو واحصدة بانت من 
الأوّل 5 


(١إانظر‏ الكفاية 550:1 
(؟النظر الحدائق ه/: 0 
(6)انظر الجواهر 5 11/7. 
(4)انظر الشرائع 7 9. 
(0)انظر القواعد؟ 7597. 


المشهور بين الفقهاء!'! من لدن زمن 1 
الطوسي هو الهدم. يعني أن زواج المرأة بشخص 
آخر يجعل التطليقة أو التطليقتين كالعدم, كما 
تجعل الثلاث كالعدم, فإذا تزوّجت بالأوّل بقيت 
على ثلاث تطليقا. 

ولكن نقل ابن حمزة في الوسيلة!"'اعن بعض 
الأصحاب: أنه لايهدم. ولكن لم يعرف هذا القائل 
كما قالوا", 

نعم أختاره من الطيقة المستأخّرة صاحب 
الحدائق وشدّد التكبر على خلافه, كما سيأتي 
وجهه. 


(١)أنظر؛‏ المبسوط 0: ,8١‏ والخلاف 4: 188, والمهذب5- 
47, والوسسيلة؛ ,7١‏ والسراثر؟: حر 
للشرائع: 477 وامنتصر النافع: 144, والشتلف/1 
رايضاح الفوائد: 5117 ونسبه في الممسالك 4 
4 إلى أكسثر المتأشّرين, وفي الكفاية 1: 547 إلى 
المشهور. وفي كشف اللغام.ه 81 إلى الأكثر. وقال السيّد 
الطباطبائي في الرياض :3٠١17 :١١‏ «بل ربا أشمر كثير من 


العبارات بالإجماع عليد». 

1١‏ )انظر الوسيلة: ,7١‏ وقال فيها: «وقال بعض الأصحاب 
لايهدم», أقول: ولمله ناظر إلى كلام الشيخ في الخلاف 6 
4 ]»حيث قال: «وقد روى أصحابنا في بعض الروايات: 
لله لايهدم إِلّا الدلاث». 

(؟)انظر المسالك 4: .١7 ٠‏ وفيه: «إنَّ لمخائف غير معلوم». 

(4)انظر الجدائق 546 141-701 


الأوّل؟ قال: نعم»!", 


ويظهر من المحقّق في الشرائع'" والعلامة 
في التحرير'", و السيّد العاملي في نهاية المرام!, 
وتلميذه السبزواري في الكفاية! التردّد في 
المسألة. : ١‏ 

أمَا الشهيد الثاني, فقد مال إلى القول عدم 
الهدم لوا لامخالقة المشهور © 

ومنشأ اختلاف الأقوال إِنّما هو اختلاف 
الروايات, كما يتّضح . 

استند المشهور إلى رواية رفاعة الدخاس, 
قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته حتى بانت منه, 
ثم تزوّجت زوجاً آخر. فطلتها 
زوجها الأوّل أيهدم ذلك الطلاق 


يفي رواية أخرى له. قال: «ققلت لأبي 

(١)انظر‏ الرائع 14.2. 

(2)انظر التحرير 4: 1/4- 1/4. 

(©)انظر نهاية المرام؟: 14, وقال فيه «المسألة مل 
تردّدء والقول بعدم الهدم لايعخلو من قرّة إلا أن المشهور 
خلاقه, 

(4)أنظر الكفاية 1: 744. 

(0)اظر المسالك4: .١7/1‏ وجماء فيه: «ولا يخنى عليك 
قوّة دليل هذا الجانب [أي عدم المدم] كضعف مقابله 
أي الغدم] إلا أن عمل الأصحاب عليه. فلا سبيل إلى 
ا خروج عند» . 

(1)الوسسائل ؟5: 176, الباب 5 مسن أبواب أقسام 
الغلاق, الحديث الأول . 


عبدالله48: رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين 
منهء ثم يتزوّجها آخرء فيطلقها على السنّه فتبين 
منه, ثم يتزوّجها الأوّل, على كم هي عنده؟ قال: 
على غير شيء. ثمّ قال: يارفاعة كيف إذا طلتها 
ثلاثاً م تزوّجها ثانية استقبل الطلاق, فإذا طلّتها 
واحدة كانت على اثنتين؟!»0". 

وعن عبدالله بن عقيل بن أبي طالب, قال: 


«اختلف رجلان في قضيّة علي وعمر, في امرأة 
طلقها زوجها تطليقة أو ائنتين, فتزوّجها آخر, 
فطلتها, أو مات عنهاء فلمًا انقضت عدّتها تزوّجها 


الأوّل. فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق» 
وقال أمير المؤمئين:38: «سبحان الله بهدم العلات< 
ولابهدم الواحدة؟!»", 
وفي مقابلها روايات صم استاداً 
عدا تدلّ على عدم الهدم منها: 
صسحيحة الحلبيء قسال: : «سألت أبا 
عبداله.8ة عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة؛ ثم 
تركها حتى مضت عدّتهاء فتزوّجت زوج ا غير ثم 
مات الرجل, أو طلّقهاء فراجعها زوجها الأوّل؟ 
قال: هي عنده على :: اقبتين»!؟. 


(١)المصدر‏ المتقدّم: 3173 الحديث 4. 


ورويت رواية رفاعة بطرق أخرى.وكأئها كانت مشهورة 
بين الأصحاب . 
(؟)الوسائل 118:17. ألباب + من أبواب أقام الطلاق. 
7 الحديث 8. 
()الوسائل 537: 17, الباب © من أبواب أقسام الطلاق» 
الحديث 1. 


.......-.0.. الموسوعة الققهيّة المِيسّرة /ج+ 


- صحيحة منصورء عن أبي عبدالله 38: «في 
امرأة طلّقها زوجها واحدة أو أثنتين» ثمّ تركها حتى 
تمضي عدّتهاء فتزوّجها غيره, فيموت أو يطلتها. 
فتزوّجها الأوّل, قال: هي عنده على ما بقي من 
الطلاق»0". 

وغيرهما من الروايات؛ وقد ذكر صاحب 
الحدائق!' ثمانية مما توضّل إليها. 

ولكن مع صحّة هذه الروايات ووضوحها 
أعرض الأصحاب عنهاء وكان عملهم على طلبق 
الروايات الأول . 

وحمل الشيخ الطوسي'" الروايات الأخيرة 
على أنّ د الزوج لم يدخل بهاء أو لم يكن بالغاً أو 
كان الزواج متعة, أو على التفئة 
لكن قال الشهيد بعد أن ذكر تأبيد العلامة! 
لمكّالة الشيخ بالروايات الدألّة على هدم زواج 
روج بزوجته بعد السدّة للطلقة الستقدّمة: ولا 
يليك ما في هذا كله من التكّف»!0. 


ثانياً ‏ تحليل الأمة: 

الانتفاع بالإماء والاستمتاح بهن يمكن أن 
يقع يأحد حوين: 

الأول العقد عليهن بإذن مواليهنٌ . 


(١)الوسائل؟!:‏ /117, الباب 5 من أيواب أقسام 
الطلاق» الحديث 5. 

()أنظر الحدائق 16 781-1814 

()أنظر التبذيب ال, ذيل الحديث ١17‏ من ساب 
أحكام الطلاق . 

(4)انظر المختلف / 6/4 

(6)المسالك 174 


١‏ ملك العين, بأن يشتري الأمة ويتملّكها 

"ملك الانتفاع 7" بأن يملك حقّ الانتفاح 
بالجارية والاستمتاع بها من دون أن يملك عيئها. 

وهذا يحصل بتحليل مالك الأمة الانتفاع بها 
لغيره. وهو المعبّر عنه ب «تحليل الأمة». 


مشروعيّة هذا التحليل: 


المعروف من مذهب الإمامية هو جيا 


تحليل الأمة للغير. وقد وردت يذلك نصوص- 


وهناك قول نادر بعدم جوازه. 

قال السيّد العاملي: «النوع الثاني من نوعي 
النكاح بالملك, التكاح بملك المنفعة؛ وذلك يتحليل 
المولى وطء أمته لغيره. 


(١)الموجود‏ في كلمات الفقهاء: «ملك المنفعة», نعم في بعض 
كلمات السيّد المرتضى في الائتصار: 1١‏ «الاتتفاع», 
وفسّر صاحب الجواهر في الجواهر 2٠‏ 217 «المنفعة» 
في عبارة الشرائع» ال: «أي الانتفاع»,وهو الأصحء 
لذن الملل له هلك الانتفاع, مثل الوطم لا نفس المتفعة, 
فلذلك لاعبوز له نقلها بناقل. ولذلك عبّيه الشيخ في 
المبسوط 4: ١41‏ بمثل إسكان الدار. 


رين 

والمعروق من مذهب الأصحاب حِلّ ذلك 
والأخبار الواردة به مستفيضة جدّاً بل ذكر ابن 
أدريس”" أنّْها متواترة. 

وحكى الشيخ في المبسوط'" قولاً نادراً 
بالمنع منه. وهو ضعيف»!”, 

مستند القولين: 

مستند المشهور الروايات الكثيرة اتني 
ادّعى ابن ادريس تواترهاء كما تقدّم, ومن هذه 
الروايات: 

١-صحيحة‏ الفضيل بن يسار, قال: «قالت 
بي عبداثه ة: إن بعض أصحابنا قد روى عسنك 


حأنك قلت: إذا أحلٌ الرجل لأخيه جاريته فهي له 


بجلال إتفقال: نعم» لل. 

0 »-صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: 
«أنّه سأل الرضالية عن امرأة أحلّت لزوجها 
جاريتها؟ فقال: ذلك له. قال: فإن خاف أن تكون 
تمزح؟: قال: فان علم أنْها تمزح فلا»!. 


(١انظر‏ السرائر؟: /511 

(؟)انظر المبسوط 4: 715. 

(5)تهاية المرام 1: 15 

(4)الوسائل41: 170 الباب 5١‏ من أبواب نكاح العبيد 
والإماء. الحديث الأول . 

(5)الوسائل11: 128 الباب ؟8 من أبواب نكاح السبيد 
والإماء. الحديث الأوّل . 


٠'-صحيحة‏ أبى بصيرء قال: «سألت أبا 


عبدالله ا عن امرأ 
قال: هو له حلالء قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: لاء 
نما يحل له ما أحلّته لمع(" 

ومستئد القول الآخر: 
١‏ قوله تعالى: (َوَالَذِينَ 


العَادُونَ»0. 
والمحلّلة ليست من الأزواج, ولاامن ملك 
اليمين» فيكون مبتغيها من العادين!". 
١١'-صحيح‏ علي بن يقطين» قال: «سألتيه 
الرجل يحل فرج جاريته؟ قال: لا حب ذلك" 
ولكن أجيب عن الآية: بأنّ التجتلول كا 
داخل في ملك اليمين كما تقدّم, لكنّه ملك انها 
أو في العقدء فلا يدخل في العدوان. 


د 


وعن الرواية: بأنّها أقصى ما تدلّ عليه هو 
الكراهة؛ وذلك خوفاً من الشناعة؛ لعدم مشر وعيته 


عند غير الإماميّة !0 

(١)المصدر‏ المتقدّم. الحديث 7 

(1)المؤمنون: ه - لا. 

(؟)انظر اممتلف / 07٠‏ 

(6)الوسائل 137:51 الباب 7١‏ من أبواب نككاح العبيد 
والإماء. الحديث /. 

(0)انظر: الفتلف/ 19/1, ونهاية المرام 1: 517: وغيرهها. 


.......-..-.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جم 


هل التحليل عقد أو تحليل؟ 

قال الشهيد الثاني: «لما كان ِل الروج 
منحصراً في العقد أو الملك؛ لقوله تعالى: ذإ عَلَى 
أَرْوَاجهمْ وما مََكَتْ أَْمَانهُم» وكان الول بحل 
الأمة بالتحليل ثابتاً عند علمائناء وجب أن له 
يكون خارجاً عن الأمرين, وقد اختلفوا في رده 
إلى أيهما: 

فذهب المرتضى "١‏ إلى أن عقد. والتحليل 
عبارة عنه. 

-والأكثر-ومتهم المصنف!!_على أنه 
تمليك منفعة مع بقاء الأصل؛ لأنّ الل دائرٌ مع 
/الأمرين كما ذكرناه, وخواصٌ العقد منتفية عئه؛ لأّ 
إِنْ كان عقد دوام توقّف رفعه على الطلاق. أو 
الذ 


خ في موارده.ووجب المهر بالدخول, ونحو 
من خواصّه. وكلّها منتفية عنه, وإن كان متعة 
توقّف على ذكر الأجل والمهرء ولا مهر مع التحليل, 
ولايشترط فيه الأجل على الأصم؛ للأصل» 50 


هل يحتاج التحليل إلى الصيغة. ومسا هي 
صيغتد؟ 
قال السيّد العاملي: «لاخلاف بين 


(١)أظر‏ الانتصار: 11. وذهب إليه الناضي في جواهر 
الققه: 214 المسألة 4 

(1)انظر الشرائع 735:5 

(؟االسالك ا كل 


الأصحاب في اعتبار الصيغة قي التحليل: لأنّ 
الفروج لا تحلّ بمجرّد التراضي. 

وقد أجمعوا على اعتبار افظ التحليل .وهو 
مورد النصوص. فيقول: أحللتٌ لك فلانة أو جعلتك 
في حل من وطثهاء ولو قال: أنت في حل من وطئها 
قاصداً به الإنضاء. فالأظهر الاكتفاء بد. 

واختلفوا في لفظ الاباحة, فذهب الأكثر(؟ 
دمنهم الشيخ في النهاية'"' والمرتضي”" إلى أنه 
لايفيد الجلٌ؛ وقوفاً مع ظاهر النصٌّء وتمسّكاً 
بأصالة المنع. 

وذهب الشسيخ في الميسوط”» وابن 
ادريس/”, والمصتف في الشرائع'" إلى الا 
بلفظ الإباحة لمساواتها للفظ التحليل في المعنى! 

وفي معنى الإباحة: أذنت لك في و 
5-0 : 


وذكر المصنف": أنَّ الجميع منعوا لفظ 


(١نسبه‏ إلى الأكثر ‏ أيضاً ‏ انمق العاني في جامع 
المسقاصد17: 187 والفاضل الإصفهاني في كشة 
اللغام !1 764. و السيّد الطباطبائي في الرياض :٠١‏ 
وغيرهم . 

١؟)انظر‏ النباية: 4414. 

(©)انظر الاتتصار: 118 

(4)انظر المبسوط + /01. 

(0)انظر السرائر 9 3797 

(6)انظر الشرائع 535:1 

(/)انظر اللختصعر النافع: 181 


العارية . 


وريّما ظهر من كلام ابن ادريس!! حصول 


التحليل بلفظ العارية أيضاً ويدلٌ عليه: رواية 
الحسين العطار. قال: "سألت أبا عبدالله#ة عن 
عارية الفرج؟ قال: لابأس به «قلت: فان كان منه 
الوند؟ قال؛ لصاحب الجارية إلا أن يشترط 
7ن 

وهي ضعيفة بجهالة الراوي'”, والأحوط 
الاقتصار على لفظ التحليل؛ لأنّه المتيقّن وإن كان 
الاجتزاء بكلّ لفظٍ أفاد الإذن في الوطء لا يخلى 


!الات ؟: 10, الباب 77 من أبواب تكتاح العسبيد 


والإماء, الحديث 7 . 
(/أقول: الرواية إلى العطار صحيحة, وأمًا هو. فان كان 
تحت عنوان «الحسين المطّار» فهو كما قال السيّد العاملي 
بجهولء إذ لم يرد بهذا الاسم في المعاجم الرجالية. 
ما إذا كان تحت عنوان «الحسن العطّار». كما جاء في 
التهذيب وعنه في الوسائل» فهو الحسن بن زياد العطارء أو 


الطائيءوقد وقد التجاشي .وذكره الشيخ والكشّي. فلا 
يكون بمهولاه بل يكون موقا 

انظر معجم رجال الحديث 4: 67/ الترجمة 7811 
ترجمة الحسن بن زياد. 

ويؤيّد كون الراري هو الحسن العطّار رواية أبان بن 
عفان عته . 


(4)نهاية المرام 231:1- /5317. 


أهذا مع ااه عق و ع مع قوع ا لققة الله دع 5 
هل يحتاج التحليل إلى القبول؟ 
قال السسيّد العاملي: «المشهور بين 
الأصحاب اعتبار ذلك: سواء قلنا: إنّه عقد أو 


تمليك؛ وليس في الروايات ما يدل عليه. بل 
الظاهر مئها خلافه. ولريب أن المصير إلى ما 
ذكروه أحوط»!". 

وقال جدّه الشهيد: «وعلى القولين يعتبر 
القبول أمَا على العقد فظاهر وأمَا على التمليك: 
فلن في معنى هبة المنفعة, فيكون أيضاً من قسبيل 
المقود, نما نفينا عنه اسم عقد التكاح, لا مطلق 


العقود, فالتحقيق أَنّه عقد في الجملة عليز 


التقديرين»90. 


هل يحتاج التحليل إلى تعيين المدوار 


المشهور بين النقهاء'" عدم احتياج التحليل 


إلى تعيين المدّة إل أنّ الشيخ قال في المبسوط: 
«ويجري ذلك مجرى إسكان الدار وإعسمارها, 
ولأجل هذا يحتاج أن يكون المدّة معلومة» 


تحديد نوع الانتفاع: 
لمالك الأمة أن يحدّد ويعيّن نوع الانتفاعء 


(0)نهاية المرام 14:1 

(؟ )اتلك وى 

(5)أنظر دعوى الشهرة في الكفاية ؟: 146 والحدانق 14: 
1 ولم ينقل الخلا إلا عن الشيخ . 

(4)المبسوط 141:4 
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فإذا عيّنه فلا يجوز التخطّي عنه, فلو حلّل الجارية 
الخدمة المحتاجة إلى النظر واللمس مثلاً فلم يجز 
الاستمتاع بها بالوط. وكذا لوحلّلها للتقبيل ونحوه 
فلا يحل وطؤهاء نعم لو أحلّ الوطء حل مادونه من 
التقبيل واللمس ونحوهماء لكن لايحلّل ذلك 
الخدمة, 

والقاعدة هي الاقتصار على ما تناوله لظ 
التحليل, ولو بمعونة القرائن الحاليّة والمقاليئة, 

وذلك لأنّ الانتفاع بأمةالغير لايجوز إِلّا مع 
إذنهء فيجب الاقتصار على ما دل اللفظ على الإذن 


ولد المحلّلة: 
اختلف الفقهاء في ولد المحلّلة هل هو حر أم 


-فذهب الشيخ الصدوق”'" والشبخ 
الطوسي"" إلى كونه رقا إلا أن يشسترط الواطيئ 
حرّيته. 


ويدلٌ عليه صحيح ضريس بن عسبدالملك 


١1)انظر:‏ المسالك8: 18. وتهاية المرام1: 75٠-804‏ 
وغيرها. 

()انظر من لايحضعره الفقيه 481 - 6 4: ذيل 
الحديث 8/اهغ . 

()أنظر؛ النهاية: 414: والمبسوط 245:4 والتهذيب /: 
> ذيل الحديث .1١59/‏ 


عن أبي عبدالله #ة, قال: «قي الرجل يحل لأخيه 
جاريته وهي تخرج في حوائجه؟ قال: هي له 


كان فعل فهو حرٌ. قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان 
له مال اشتراه بالقيمة»(". 

وقال السيّد العاملي: «وهذه الرواية مع 
صحّتها صريحة في المطلوب»7". فيظهر منه الميل 
إلى هذا القول. 

وذهب السيّد المرتضى فسي بسعض 
رسائله!", والشيخ في الخلاف7, وابن در 3 . 
وأكثر المتأخرين عنه!" إلى أنه حر ويدلّ عليه 


والإماء, الحديث الأوّل . 

(؟)نهاية المرام 1 3لا 

(؟)رسائل الشريف المرتضى 17 1/1 - /11, المسألة 44 
عدم تخطئة العامل بخير الواحد . 

(4)انظر الخلاف6: “ال,كتاب الرهنء المسألة 15. 

(0)انظر السرائر 314:1 

(1)انظر: الشرائع ؟: /31, والمفتلف /7 17/37, وإيمضاح 
الفوائد /950 - 374 والتنقيح الرائع ' الل - بالل 
وجامع المقاصد116:1. وكثف اللثام/2 554 
والحدائق 4؟: *59: والرياض :٠١‏ 14 والجواهر ٠‏ ؟: 


- 632 وغيرها. 


١)الوسائل11:‏ 10, الباب 7 من أبواب نكاح العبيل” 


-ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي 
جعفريكة. قال: «قلت: لأبي جعفرغ#: الرجل يحل 
لأخيه جاريته, قال: لابأس به قلت: فان جاءت 
بولد. فقال: ليضمٌ إليه ولده, ولييردٌ على الرجل 
جاريته. قلت له: لم يأذن له في ذلك, قال: إِنه قد 
أذن له ولا يأمن أن يكون ذللي»!". 


ثالكا - التحليل فى السباق: 

يتحمق السباق _سواء كان بالخيل أو بغيره - 
بين اثنين أو أكثر. والسّبّقء وهو الموض الذي 
يُجعل للفائز: ا أن يبذله الإمام, أو غيره؛ أو أحد 


الكتسابقين: أو كلاهما. 


وهذاكلّه جائز عندنا!". 


قال ابن الجنيد” ما وبعض العامة 
و ابن بعص 


بعدم جواز أخذ العوض لو بذله المتسابقان, وعللوه 


يكونه رهاناً وقماراً. 
ولذلك قالوا: يحتاج تحليل هذا السبق إلى 

١‏ الوسائل١؟:‏ 153, ألياب 1 من أيواب نكاح العبيد 
والإماء. ذيل الحديث 4. 

(؟)انظرء المسالكة: 4/او 419 - 15 والروضة البهية 4؛: 
6 والجواهرم؟: 1١177‏ و 518 . 

()انظر المصدرين المتقدّمين . 

(4)انظر ا موسوعة الفقهية (اصدار وزارةالأوقاف 
الكويعية) 178:14 -124, عنوان «سباق»: ونسبه إلى 
جمهور النقهاء . 


اشتراك شخص آخر في السباق. لا. ك في دفع 
السّبى. ولكن يأخذه لو فاز على الآخرين. 

وأطلق هؤلاء على هذا الشخص الفالثة 
«المحلل». 


ولكن لايشترط وجودء في صحّة المقد 
عندنا كما تقدّم, ولا مانع من وجوده. وتفصيل 
أحكامه قي «سباق» و «سبق» , 


رابعاً - التحليل من الحقوق: 

الحقوق على ضربين: ماليّة وغير مالية. 

١‏ التحليل من الحقوق الماليّة: 

من كان في ذمته حقّ مالي لغيره. فالوا با 
عليه الخروج من عهدة ذلك الحق, وذلك يحصل 

-إِمّا بدفع الحق إلى مستحّه . ع 

- أو الاستمهال منه. أو الاستحلال. مع عدم 
التمكّن من دفعه. 

-وإذا لم يكن صاحب الحقّ موجوداً أو لم 


يعرفه ولا وارثه. فيكون ذلك المال من مجهول 
المالك, وعليه أن ينقد فيه حكم مجهول المالك. 


- وعلى من عليه الحقّ أن يوصي به عند 
موته وإذا مات فعلى الورثة استخراج الحقّ من 
أصل التركة وقبل تقسيمها. 
01 
ومن الحقوق الماليّة: الديات. وأروش 
الجنايات وخساراتها. 
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؟ ‏ التحليل من الحقوق غير الماليّة: 

المراد من الحقوق غير المالية مثل مظلمة 
الاغتياب. والقذف, والسبّ ونحوها.ٍ 

أها الاغستياب, فقد تقدّم في عتوان 
«استغفار», الأقوال في وجوب استحلال مرتكب 
ألغيبة عن المغتاب. وعدمه. وخلاصتها كما نقلناها 


عن السيّد الخوني هي: 

١‏ - وجوب الاستحلال من المغتاب وعدم 
وجوب الاستغفار له. 

"-عكس الأوّل . 

٠7‏ وجسوب كسلا الأمسرين؛ الاستحلال 
والاستغفار. 

5-وجوب أحدهما على سبيل التخيير . 


5 التفصيل بين وصول الغيبة إلى المغتاب 
كيجا ألاستحلال, وعدمه فيجب الاستغفار له. 


1 التفصيل بين إمكان الاستحلال منه 
وعدمه, فعلى الأوّل يجب الاستحلال منه, وعلى 
الثاني يجب الاستغفار لد. 

!عدم وجوب شيء منهماء بل الواجب أن 
يستغفر المستغيب لنفسه من ذنيه. 


وأمَا القذف. فللمقذوف المطالبة بحر 
القذف,نعم لو استحلّه القاذف فجعله المقذوف في 
حل,سقط عنه الحدّ, وصار ذلك كفارة له. 

وأمًا في مثل السبّ, فيحتمل وجوب 
الاستحلال من المسبوب مع الإمكان, ثم الاستغفار 
لنفسه, وال فيكفي الاستغفار الذي لابدّ منه من كل 


راجع: استحلال» استغفار . 


مظان البحث: 

. كتاب التكاح‎ ١ 

أ لواحق التكاح بمناسبة شرط اتحلال 
النكاح في المقد بمجرّد حصول التحليل. 

ب _وطء المملوكة بالتحليل. 

١-كتاب‏ الطلاق: 

أ-أقسام الطلاق. 

ب -مايزول به تحريم التلاث. 

"٠-كتاب‏ السيق: 


السباق مطلقاً. 

؛ -كتاب الدين. والقصب. والمكاسب 
المحرّمة بحث الغيبة بمناسبة الكلام عن أداء 
حو الآخرين, سواء كان مالياًأم لا. 


تحمل 
لغة: 


مصدر تحمل الأمر, أي حمله بمشقّة, 
وتحمّل عنه, أي ناب عنه في حمل الأمرا". 


(١)أنظر‏ المعجم الوسيط: «حمل» . 


عدم الحاجة إلى المحلّل في مثيروعية 


استعمل في كلمات الفتهاء في عدّة موارد» 
أحتها: 

تحمل ولي الميت مافاته من الصلاة 
والشياني ل 

تحمّل إمام الجماعة بعض الصلاة كالقراءة 


عن المأمومين وإسقاطها عنهم. 

تحمّل الزوج المكره زوجته على الوطء 
في نهار رمضان ونحوه الكثّارة عنها. 

تحمل الشاهد مسؤوليّة الشهادة. 

-تحمل العاقلة مسؤولية دفع الدية عن 


: الاي في موارد الخطأ المحض. 


تحمل الضرر المالي أو البدني لإتبيان 
بالواجباات. 

تحمّل المشمّة والحرج لفعل الواجبات. 

-تحمّل المنّ لفعل الواجبات. 


الأحكام: 

الكلام عن هذه الأمور موكول إلى مواطنها 
الأصلية: 

فيرجع للأوّل إلى عنوان «قضاء». 

وللثاني إلى عنوان «الإمامة الصغري». 

وللثالث إلى عنوان «كقّارة». 

وللرابع إلى عنوان «شهادة». 

وللخامس إلى العتوانين «دية» و «عاقلة». 


وللسادس إلى عتوان «ضرر». 
وللسابع إلى عنوان «جرج». 
وللثامن إلى عنوان «منّق». 


تحمّل الحديث 
هو أخذ الحديث عن محدّثه!",فهو من 
مصطلحات «علم الحديث والدراية» ويشترط في 
المتحكل: ١‏ 
-التمييز: وهو القدرة على الشفريق سين 
الحديث الذي هو يصدد نقله عن غيره. 
ولايشترط فيه: 


الإسلام. فلو تحمّل كافراً وأداه مسليياًا 


جاز, كما اتفق لبعض الصحابة!", 


-والبلرخ, ؛ فصع تحقل غير البالغ كته" 
تحقل جماعة من الصحابة عن النبي :قي .-: 


البلوغ 0 


(1)ما كتبناه حول الموضوع مقتبس من كتاب «الرعاية في 
علم الدراية» للشهيد الشاني«الباب العالث في تمثل 
الحديث.وكناب مقباس الهداية, للشيخ المامقاني: 80 
وما بعدها (الفصل السابع). 

(؟أمثل رواية جبير بن مطعم, أنه سمع النبي يه يقرأ في 
المغرب ب «الطور» وكان في فداء أسارى بدر. فتحمّله 
كافراً. م رواه مسلب ومثل روايته وقوف النبي 806 
بعرفة قبل الطجرة. 

(؟)مثل الحسنين 9ه, وعبدالله بن عياس, وعبدالله بن 
الزبير.والنعبان بن بشير, والسائب بن يزيد, والمسور ين 
عخرمة؛ وأنس بن مالك, وبي سعيد الخدري. وغيرهم. 
كما قالوا. 
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ولايشترط في المروي عنه: 

-أن يكون أكبر من الراوي سنا 

-ولارتباً ولاقدراً وعلماً 

بل قد يجوز أن يروي الكبير عن الصغير, بعد 
انصافه بصفات الرأوي.وقد اتّفق ذلك كثيراً 
للصحابة فمن دونهم من التابعين. 


طرق التحمّل للحديث: 

ذكروأ طرقاً لتحئل الحديث, وهي؛ 

١‏ -السماع: 

بأن يسمع الشخص الححديث من الشيخ: 
علوأء كان إملاء من حفظه أم كان تحديثه من كتابه. 

وهو أرفع الطرق الواقعة في تحمل الحديث. 

يدل على كون التحمّل سماعاً الإتيان 
بعبارة: «سمعت» و «حدّثنا» و «أخبرتاء» و «أنبأنا» 
ونحو ذلك. 

؟ ‏ القراءة على الشيغ: 

وقد يقال له: المرْض أيضاً. لأنّ القارئ 
يعرض على الشيخ ما يقرأه. 

واللفظ الدال على ذلك: «قرأت عليه» 
و«حدثنا قرأءة عليه» و «أخبرتا قراءة عليد». 

الإجازة: 

وهي على المشهور أن خب المع اطالب 
الحديث أن يروي مسموعاته.فيقوا ت 


قلاد مسمرعاتيه أو أجزت ل أن يروي حلي 


والمشهور جواز ذلك. لأ الإجازة في قة 
الإخبار بمرويّاته جملة. 

4 المناولة: 

وهي أن يناول الشيمٌ الطالب كتاباً ويقول: 
«هذا سماعي من فلان أو روايتي عنه ‏ ففاروه 


عنّى» أو «أجزت لك روايته عنّى». 
وقد تكون المناولة مجردة عمن الإجازة, 
كتوله: «هذا سماعي» أو «روايتي» من غير أن 


يقول «اروه عنّي» أو «أجزت لك روايته 

والأولى في قرّة الإجازة, أما الدانية فهي 
أقلّ رتبة من الأولى. 

6 الكتابة: 

وهي أن يكتب الشيخ مروّيهالغيائب أو 
حاضر بخطه, أو يأذن لثقة يعرف خطه يكتبه لهأو 
يكتب الشيخ بعده ما يدل على أمره يكتابته. 

وهي قد تكون مقرونة بالإجازة, كأن يقول: 
«أجزت لك ما كتبته لك». 

وقد تكون مجرّدة عنها. 

والأولى كالمناولة المقرونة بالإجازة في 
القرّة والصحّة. 

وأمًا الثانية, فقد اختلقوا فيها. والأشهر بينهم 
جواز الرواية يها. 

الإعلامة 

وهو أن يُعلم الشيخ الطالب: 
أو الحديث روايته أو سماعه من فلان. مقتصراً 


عليهء من غير أن يقول: اروه عن أو أذنت لك في 
روأيته؛ وتحوه. 
واختلفوا في جواز الرواية به على أقوال: 
-الجواز مطلقاً. 
-المنع مطلقاً 
الجواز يشرط روايته بالإعلام المذكور. 

٠١‏ الوجادة: 
وهو أن يجد إنسان كتاباً أو حديثاً مرويّ 
إنسان بخطه معاصر له أو غير معاصره ولم يسيعه 
منه هذا الواجدءولا إجازة منه. ولا نحوهاءفيقول: 
#وجدتٌ. أو قرأت بخط فلان» أو «وجدت في 

كياب فلان بخطه» ونحو ذلك. 

بفإذا كانت الوجادة مقرونة بالإجازة, بأن 
يكون صاحب الكتابة حيّاً وأجازه ‏ ولو بوسائط - 
فلا إشكال في جواز الرواية والعمل حيث يجوز 
العمل بالإجازة. 

وإذالم تكن مقروتة بالإجازة وكانت موثوقاً 
بهاء قفي جواز العمل بها قولان. 


تحميد 
كثرة الحمد, والحمد هو الثناء'", أو الثشناء 


ءرظل١(‎ 


تيب كتاب العين: «حد». 


00 0ك 


بالجميل على قصد التعظيم!9. 
والتحميد أيلغ من الحمد, والحمد أعمّ من 
الشكر", 


اصطلاحاً 
قول: «الحمد لله». 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتحميد: 
يختلف الحكم التكليفي للتحميد باختلاف 


الموارد. فقد يجب وقد يستحبء ونشير فيما إل 


إلى أهمٌ الموارد من كل منهما: 

أوَلاً.مواره وجوب التحميد: 

يجب التحميد في الموارد التالية: 

-١‏ في خطبة صلاة الجمعة: 

المعروف بين الفقهاء وجوب حمد الله تعالى 
في خطبتي صلاة الجمعة, قال العلامة: «ويجب في 
كل خطبة منهما حمد الله تعالى, ويتعيّن “الحمد لله” 
عند علمائنا أجمع -وبه قال الشافعي وأحمد لأ 
النبي يي داوم على ذلك. ولقول الصادق 80 
“ينبغي للإمام الذي يخطب الناس أن يخطب وهو 


(1)انظر بجمع البحرين: «حمد». 
(؟)انظر الصحاح: «حمد». 
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قائم, يحمد الله ويثتى عليه "(0ي(5, 


ولكن استشكل السبزواري!" في وجوب 
خصوص صيغة «الحمد لله». 

عند العجز عن القراءة في الصلاة: 

إذا لم يتمكن من قراءة سورة السمد في 
الصلاة ولا بعضها ولا بمقدارها من غيرها من 
القرآنء انتقلت وظيفته إلى الذكر, واختلفوا في 
كيقيته: هل هو التسبيح والشهليل والتككبير: أو 
باضافة التحميد مع الثلاثة أو مع حذف بعضهاء فمن 
أضاف التحميد قال بوجوبه إجمالألفا. 

7 عند العجز عن التشهد: 

إذا لم يعرف النشهد ولم يتمكّن من معرفته 
أواترجمته, يأتي بسائر الأذكار. وأوجب بعضهم 
كالشهيد الأوّل خصوص التحميد فقال: «والأقرب 


(١)الوسائل/:‏ 7 الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة, 
الحديث؟. 
١‏ )التسذكرة 
317 وا 


318:5 - 14, وانسظر؛ الخلاف1: 131 - 

41 والسرائر١:‏ 1160, والمعتير: 1٠1‏ 
والجواهر ١8:1١‏ 1, وغيرها . 

(ع)انظر الذ. 

(4) كالشيخ في الخلاف1: 417. والملامة في نهساية 
الإحكام(١:‏ 40/4 والتهيد الأوّل في الذكسرى 1 
ه+”.ونسيه إلى ابن الجنيد والجعفي. وامحمقق الشاني في 
جامع المسقاصد): 0١‏ والشهيد الشاني في روض 
الجنان؟: 147, وغيرهم وانظر تفصيل الأقوال في كتاب 
الصلاة اللشيخ الأنصاري) 1:غ 56. 


وجوب التحميد عند تعذر الترجمة»20. 
وتابعه الشهيد الثاني في الروض'", ولكن 
نفى كثير من الفقهاء”" الوجوب؛ لضعف المستند 
وحمله على الاكتفاء بالحمد قي الأدكار المستحية 
المقرونة بالتشهد. 
غ ‏ قي أذكار الركوع والسجود: 
لا اشكال في إجزاء ذكر «سبحان ربي 
العظيم وبحمده» في الركوعء وذكر «سبحان ربي 
الأعلى وبحمده» في السجود, وإِنّسا الكلام في 
وجوب ذكر «وبحمده» وندبه. إذا اختار هذا 
التسبيح. ذهب إلى الأوّل: الشهيد الأوّل1, 
والمحقّق الثاني (0, وجماعة0©. 
وذهب المحقّق الحلَيَ'" وجماعة 0 
()الذكرى؟ ؟13, 
"١‏ أنظر روض الجنان 2: .7/ يظهر من صاح ب ]ل 
موافقته أيضاً انظر الذخيرة: 584 
(1)انظر: الحدائق.؛ 86غ, والجواهر :٠١‏ 1؟؛ والمستمسك 
48 -441: ومستند العروة الوثق (الصلاة) 4: 7-1 
- لاء, وغيرها, 
(4)انظر الذكرى 2 734 
(0)انظر جامع المقاصد 5: /41؟. 
(3)انسظر: روض الجسنان2: 911 والجسواهر ٠١‏ 45, 
والمستمسكة: 7-1-7-1 ومستند العروة الوق 


(حانظر: التشذكرة: ٠‏ /0. والتسنقيح ١8. :١‏ ؟.والمدارك 1 
57 ومستند الشيعة 5: 118 


الثانيء بل يظهر من المحقّق كونه إجماعيّاً 
0 فى الركعتين الأخيرتين: 


يتخيّر المصلّي في الركعتين الأخيرتين بين 
قراءة سورة الحسمد والتسبيحات الأربع؛ وهي: 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
واختلفوا في عد المرّات الي يقولها المصلي, 
وذلك لا يخل بما نريده هنا وهو لزوم ذكر «والحمد 
ث. في التسبيحات, ولا تجزئ مع الإخلال بهال". 


ثانياً مواره استحباب التحميد: 

الموارد التي ذكر الفقهاء فيها استحباب 
ألتبحميد كثيرة جداً وما نير إلى أهمها فيما يأتي: 

١‏ التحميد سبعاً في افتتاح الصلاة: 

ُقلى العلامة في المختلف عن أبن الجنيد: أ 
يقول المصلّي بعد تكبيرات الافتتاح السبعة: الله أكبر 
سبع وسبحان الله سبعاً والحمد له سبع ولا إله إل 
الله سبعاًء ثم نسب ذلك إلى رواية ابر عن أبي 
جعفرئهة, والحلبي دأبي بصير عن أبي عيد الله0/ة. 


والتحميد والتهليل لم ينقل في المشهور»!". 
(١)انظر:‏ الحدائق 1 هاو 415 والجسواهر١17:1,‏ 

والمستمسك1: 01؟ - +11,وغيرهاء ويظهر منهم أن 
أصل التخيير واشهال التسبيح على التحميد موضع 


وقاق. 


(؟ لحطف :مها 


ويظهر من الشهيد!" تأييد العلامة 

لكن نقل الحرّ في الوسائل عن زرارة عن 
أبي جعفر 9# ما يقارب ذلك, حيث جاء فيه: «تكبّر 
ميا وتعمد سيا وت سيا وتعمد ل وكني 
عليه ثم تقرأه!". 

0 كائف الغفطاء عند عدّ تكبيرات 
الافتتاح وأدعيتها: «ومتها: التحميد سبعاً والتسبيح 
سبعا والتهليل سبعاً. وحمد الله والثناء عليه بعد 
تكبيرة الافتتاح»9. 

؟ ‏ القصل بين الأذان والإقامة بالتحميد: 

يستحب الفصل بين الأذان والإقامة 


بركعتين: أو بجلسة, أو تسبيح» أو تحميدا", كلاملا 
جاء في رواية ععارءبحيث سأل أبا عبداله 88: سا 


الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقآمة تال 
يقول؛ الحمد لله»!. 
التحميد بعد قراءة «الحمد» في الصلاة: 
ورد النهي عن قول «آمين» بعد قراءة 


(١)انظر‏ الذكرى 7 757 

١1)الوسائل2:‏ ؟5, الباب ١١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام. 
الحديث الأوّل . 

() كشف الغطاء 1 3537 . 

(4)انظر؛ الذكرى:؟19, وكشف الغطاء: 104: ومستند 
الشيعة 4: 4917 و 8٠٠‏ 

(0)الوسائل 0: 54 الياب 4٠‏ من أبواب الأذان والإقامةء 
الحديث الأول . 


بج الرالمين الرحمن 
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سورة «الحمد» في الصلاة وورد بدلها الأمر بقول: 
«الحمد لله رب العالمين», فقد جاء في صحيح 
جميل, عن أبي عبدالله:8ة: قال: «إذا كنت خلف 
إمام فقراً الحمدء وفرغ من قرائتهاء فقل أنت: الحمد 
له رب العالمين. ولا تقل: آمين»!". 

وقد تقدّم الكلام عن التأمين في عنوان 


«آمين». 
التحميد يعد الانتصاب من الركوع: 
يستحب للمصلّي إذا انتصب من الركوع أن 
يقول: «سمع الله لمن حمده»؛ إماماًكان أو 
١‏ أموماا", ثم يحمد الله: واختلفوأ في صيغته: 
ففي رواية أبي بصير عن الصادق ا9: «إنّه 
كان يقول بعد رفع رأسه «سمع لله لمن حمده؛ الحمد 
ن الرحيم؛ بحول الله أقوم 
وأقعد, أهل الكبرياء والعظمة والجبروت»!". 
- وفي رواية محمد بن مسلم عنهف8؛ «إذا 
قال الإمام: سمع الله لمن حمدهءقال من خلفه ربا 
لك الحمد. وإن كان وحده؛ إماماً أو غيره؛ قسال: 
(١)الوسائل1:‏ /3, الياب 17 من أبواب القراءة في 
الصلاة.الحديث الأول . 
()انظر: المعتير: 187, والذكرى؟: لالالابوالمسالك :١‏ 
لدفة 
(©)الوسائل1: 77 الباب 77 مسن أسواب الركوع, 
الحديث ؟. 


تحميد , 
سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين»!9. 

وفي رواية جميل بن درّاج. قال: «سألت أبا 
عبدالله للة, فقلت: ما يقول الرجل خلف الإمام إذا 
قال: سمع الله لمن حمده؟ قال: يقول: الحمد لله رب 
العالمين. ويخفض من الصوت»7". 

فالرواية الأُولى حكاية فعل, ولا دلالة فيها 
على أنتهالة كان إماماً أولا. 
إِنُما هي بين الثانية والثالثة, فالثانية 
تقول: يقول المأموم: «ريّنا لك الحمد». والثالئة 
تقول: يقول المأموم: «الحمد لله رب العالمين». 

وقال الشيخ: «وإن قال: “ريّنا ولك الحمد" لم 
تفسد صلاته»”". وعلّق عليه صاحب المدلاك: 
بقوله: «لأنّه نوع تحميد, لكن اللنعول. عن 
البيت له أولى لكر 

وقال المحمّق في المعتبر: «يقول بعد آنتصابه 
سمع الله لمن حمده استحباباً إمامأكان أو مأموماً 
وبه قال علماؤنا» إلى أن قال: 

«ويستحب الدعاء بعده بأن يقول: الحمد لله 
رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة”, إماماً كان أو 


مأموماً ذكر ذلك الشيخ في الخلاف”. وهو مذهب 


(١)المصدر‏ المتقدّم. الحديث 54. 

(؟)الوسائل3: 777 اثياب 27 من أبواب الركوع الحديث 
الأول . 

(#)المبسوط 23371 

لقة 

(6)انظر الخلاف 86٠:1‏ 


قوله: سمع الله لمن حمده إذكار 
بالحمد فيستحب لهماء واللفظان في معنى وأحدء 
ولكنّ المروي في أخبا, أهل البيت 82 ما قلتاه, 
ولأنَ ما قلناه أفصح لفظأً وأبلغ في الحمد, فيكون 
أولى»90, 

وكأنَ التبيخ والمحقّق لم يعثرا على روايية 
محمد بن مسلم المتقدّمة, التي رواها الشهيد في 


الذكرى عن العسين بن سعيد بإسئاده عن 
53 


ذدادة 
ولذلك اخستار الشهيدان!؟ وصاحب 
المدارك!» وغيرهما» جواز قول «ريكًا لك 


الحمد». 


أ واستحسن صاحب المدارك!؟ اختصاص 
المأموم أستناداً إلى رواية محمد بن مسلم 


ولكن احتمل صاحب الحدائق حمل الخبر 


لير 41ل 

(1)استظهر ذلك صاحب الحدائق أيضاًانظر المدائق 2 
يزفة 

()انظر: الذكرى 7 7/8 - ثلا والمسالك 711:1 -- 
37 وروض الجثان 1 1/15 

(4)انظر المدارك 14-594 

(0)كصاحب الفاخر وابن الجسثيد على مائقله عنهرا 
الشبيد في الذكرى: /5: ومال إليه اليد العام في 
مقتاح الكرامة ؟: 5174. 

(1اانظر المدارك؟ هة- 111 


على التقيّة؛ ويؤيّده ذهاب العامّة إلى ذلك0©. 

5 التحميد في التشهّد: 

قال الشهيد الأول في الذكرى بالنسبة إلى 
التفهّد: «أفضله ما رواه أبو بصير عن أبي 
عبدالله بلة. قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل: 
“بسم الله وبالله, والحمد لله وير الأسماء لله, 
أشمهد أن لا إله إلا الله... اللهم صل على محمد وآل 
محمد وتقبّل شفاعته في أمّته وارفع درجته', ثم 


تحمد الله مرّتين أو ثلاثاً ثمّ تقوم. 

فإذا جلست في الرابعة قلت: "يسم الله 
وبالله, والحمد لله, وخير الأسماء لله. أشهد أن له 
إله إلا الله وحده لا شر يك له"...»0؟, 

التي أي رعيوات المنود ن: 

يستحب التكبير سومي السيدين جا 

المشهورة؟؛ على تفصيل مذكور في محلهه وصورة 
التكبير: «الله اكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. والله أكبرء 
الحمد لله على ما هداناء وله الشكر على ما أولائا» 
وهو مشتمل على التحميد أيضاً. 

1 التحميد في خطبة صلاة الاستسقاء: 

تقدم في عنوأن «استسقاء» كيفية صلاته وما 


(١)نظر‏ الحدائق د 17117 

(؟)الذكرى”: 4+ 4. وانسظر: المنتهى 0: 117, وروض 
الجنان 1: 74/|, والججواهر :٠١‏ 17/7, وغيرها. 

(6)انظر المدارك 4: 106 - .١18‏ وثقل فيه عن أبن الجنيه 
وا مر تضى والشيخ القول بالوجوب . 
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يقوله الخطيب من الأذكار التي منها التحميد مئة 
مرّة, ومتابعة المأمومين له, وأنوزأخر 
8- التحميد عند الدخول في المساجد: 
يستحب التحميد عند دخول المساجدا", 
ففي رواية أبي بصير: «إذا دخلت المسجد فاحمد 
الله وائن عليه وصل على النبي 1140" 
وفي رواية زرارة عن أبي جعفرفة: «إذا 
دخلته فاستقيل القبلة ثم ادع وسلهء وسمْ حسين 
تدخلء واحمد الله. وصل على النبي لل" 
؟- التحميد عند زيارة الأئمةنكظ: 
يستحب التكبير والتهليل والتحميد عند 
بيارة الأئمة 87( 
٠١‏ -التحميد عند مشاهدة بيرت مكة وقطع 
التلبية: 
ا شاهد المحرم بيوت مكة فليقطع التلبية 
وليكثر لله ويهلله, ويحمده. ويثني عليد!© 
١‏ التحميد عتد أفعال الحج: 
يستحب التحميد عند الصعود إلى الصفا 


(١انظر‏ الجواهر 14 41-41, 

(1)الوسائل: 40 الياب 54 من أبواب أحكام 
المساجد,الحديث *. 

(؟)الوسسائل 0: 140.الياب 79 مسن أيواب أحكام 
المساجد, الحديث 7 

(4)انسظر: المسنتهى (الحسجرية)1: 444 والوسائل 14: 
-1]. اثباب 16 من أيواب الزيارة. الحديث الأرّل. 

(0)انظر الجواهرة1: 174 


والمروة", وعند الوقوف بعرفة”", ومزدلقة!5, 
ومسجد الخيف بمنى 40 

التحميد عند العطاس: 

يستحب لمن عطس أن يحمد الله تعالى وإن 
كان في الصلاة؛ بل ويجوز التحميد والصلاة على 
النبي وآلهنهع عند سماعه العطسة من الغير في 
الصلاة”*, وهو مذهب أهل البيت 8 كما في 
المنتهى 30 

وعن أبي جعفر:#ة: «إذا عطس أحدكم 
فليقل: الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على 
محمد وأهل بيتهه" 


راجع: تسميت ٠‏ 


(١)أنظر؛‏ الغنية: 1/8١,والوسائل‏ 37: 61/7 البياي 4 مين 
أبواب السعي, الحديث الأوّل . ا 

(؟)انظر: الدروس 18:1 4, والوسائل ١7‏ -01, الياب 8 من 
أبواب الوقوف يعرفة: الحديث 4. 

()انظر: المراسم: ,1١7‏ والوسائل :١6‏ ٠؟‏ الباب ١١‏ من 
أبواب الوقوف بالمشعرء فيه حديث واحد . 

(4)انظر مستند الشيعة”7١: 1/١‏ والوسائل0: 114 الباب 
من أبواب أحكام المساجد. الحديث الأوّل . 

(0)انظر؛ الذكرى 4: 8؟. ومستند الشيعة/3 58 - 6 
والجواهر11: 7ه-١١1.‏ 

(1)انظر المنتهى 531:6 

(/)الوسائل 17: 44 الياب 3 من أبواب أحكام العشرة, 
الحديث الأوّل. 


١‏ التحميد بعد الأكل والشرب: 

تستحب التسمية قبل الأكل والشرب 
والتحميد بعدهما(". ويكفي في الأوّل «بسمالله» 
وفي الثاني «الحمد شه فقي وصية النبي 86 
لعليّظية: «ياعلي, إذا أكلت فقل: بسم الله. وإذا 
فرغت فقل: الحمد لله فإ حسافظيك لايبرحسان 
يكتبان لك الحسنات حتى تبعده عنك»0", 

وقد تقدّم في عنوان «أكل» ما يدل على ذلك 
أيضاً 

١4‏ التحميد عند الخروج من الخلاء؛ 
20 يستحب التحميد عند الخروج من الخلاء بعد 
قشاء الحاجة, فقد روي عن الصادق للة, عن 


“ آبأئه. عن علي :4ة: «أنّه كان إذا خرج من الخلاء 
يقال اليس لله الذي رزقني لذّته. وأبقى قوّته في 


جسديء وأخرج عنّي أذاه. يالها [سن] نعمة, 
تلات يلم 
وعن الصادق 486 أيضاً «فإذا خرجت فقل: 


(١)انظر:‏ الدروس؛ لاا. ومستئد الشسيعة 418 1117 
و44 ؟ رالجواهر7 -10١‏ 407. 

(1)الوسائل8!: 788, الياب /6 مسن أبواب آداب 
المائدة, الحديث 17 

()الظاهر:أن المراد أنه كان يكرر عبارة ناياها من نعمة» 
تلات لاكل الدعاء. 

(4)الوسائل١:‏ 7-7 الياب 0 من أبواب أحكام الخلوة: 
الحديث 7. 


بسم لله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث 
المتخبث. وأماط عنّي الأذى»00. 

١0‏ التحميد عند ليس الثوب الجديد: 

عن أبي عبدالهية, قال: «قال أمبير 
المؤمنين38: علّمني رسول اله4: إذا بست ثوياً 
جديداً أن أقول؛ الحمد لله الذي كساني من اللياس 
ما أتجتل به في الناس, اللهم أجعلها نياب بسركة 
أسعى فيها لمرضاتك.وأعمر فيها مساجدك, وقال: 
ياعلي, من قال ذلك لم يتقمّصه حتى يغفر له»(". 

وعن محمد بن مسلم, قال: «سألت أبا 


جعفرئ!ة عن الرجل يلبس الثوب الجديد؟ ققال: ‏ 


يقول: اللهم اجعله ثوب يمن وتقى وبركة, اللهنخا 
ارزقني فيه حسن عبادتك, وعملاً بطاعتك, وأداء 
شكر نبمتك, الحمد لله الذي كساني ما أوازئ يه 
عورتي, وأتجمّل به في الناس»!". 

١‏ التحميد عند خُطية النكاح: 

يستحب التحميد قبل عقد النكاح؛ وخُّطب 
النكاح المنقولة عن النبي وآله (عليهم الصلاة 
والسلام) مشتملة على التحميد!, فسعن 


١١)الوسائل‏ 1/1 الباب 0 من أ أبواب أحكام الخلوة. 
الحديث 3 

(1)الوسائل 41:0,الباب 77 من أبواب أحكام الملايس. 
الحديث 37 


(©)المصدر المتقدّم: الحديث الأوّل. 
(غانظر المسالك/8 35 
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أبى عبدالله .8 - فى حديث: «إِنّ جماعة قالوا 
لأمير المؤمنين#!: إِنّا نريد أن نزوّج فلاناً لاتق 


وتحن نريد أن تخطب, فقال: وذكر خطبة تششتمل 
على حمد الله والتناء عليه, والوصيّة بتقوى الله0", 


وآله ونستغفر الله, وقد زوجناك على شرط الله»!". 
وروي عن النبي6ة أنه قال في خطبة 

النكاح: «الحمد لله نستعينه» ونستغفره, ونعوذ من 

شرور أنفسناء من يهدِء الله فلا مضل له ومن يضلل 

فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إِلاالله وحده لاشريك 

#وأشهد أن محمداً عبده ورسوله...»!؟, 

١‏ التحميد عند تظاهر النعم: 

5 ع أبي عبدالله, عن آبائه !فا قال؛ «قال 

رسول الله :من ظهرت عليه النمم فليكثر الحمد 


نا 


وعن أبي عبدالله46: «ما أنعم الله على عبد 


(١)الوسائل :7٠‏ /17, الباب 47 من أبواب مقدّمات 


التكاح. الحديث الأول - 

(؟)الوسائل ٠‏ 2: 47, الباب 4١‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح. الحديث 5 

سان أي داود؟: 204, باب في خطية التكساح, 
الحديث 21114 

(4)الوسائل/: 4/اا. الياب 77 من أبواب الذكر. 
الحديث الأوّل. 


بنعمة بالغة مابلغت فحمد الله عليهاء إلا كان حمده 
لله أفضل من تلك النعم وأعظم وأوزن»!". 

وعنهلة قال: «ما أنعم الله على عبد نعمة 
قعرفها بقلبه وجهر يحمد الله عليهاء فقرغ منهاحتى 
يؤمر له بالمزيد»7". 

١‏ التحميد عند المصائب: 

عن أبي عبدالثه 9# قال: «كان رسول الل 8 
إذا ورد عليه أمر يسرّهء قال: الحمد لله على هذه 
النعمة,وإذا ورد عليه أمر يغتم به, قال: الحمد لله 
على كل حال»”". 


وعن أبي عبدالله8ة: «كان.يقول عند 


المصيبة: الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي فق 
ديني. .ملك 

وعن أبي جعفرة: «انقلع ضر 
أضراسه فوضعه في كقّه م قال: الحمد لله 

التحميد على الإسلام: 

عن جعفر بن محمدء عن آبائه/هف: «أنّ 
النبي يف قال؛ من رأى يهوديّاً أو نصرانيًاً أو 
مجوسياً أو واحداً على غير ملّة الإسلام, فقال: 
الحمد لله الذي فضّلني عليك بالإسلام ديناً 


١١)المصدر‏ المتقدّم: الحديث *. 

(7)المصدر المتقدّم: ١/0‏ الحديث 6. 

()الوسائل: 5417 الباب “ا/امن أيواب الدفن, الحديث 4 
(4)المصدر المتقدّم: الحديث 8. 

(6)المصدر المتقدّم: الحديث ؟- 


وبالقرآن كتاباً وبمحمد نببَة وبعليّ إماما 
وبالمؤمتين إخواناً وبالكعبة قبلة. لم يجمع الله بينه 


وبينه في النار أبدأه91. 
٠١‏ - التحميد على العافية عند رؤية 
المبتلى: 


عن أبي عبدالله48 قال: «من نظر إلى ذي 
عاهة أو من قد مل به. أو صاحب بلايء فليقل سرزاً 
في نفسه من غير أن يسمعه: الحمد لله الذي عاذ اني 
مما ابتلاك بهء ولو شاء فعل ذلك بيء ثلاث مرّات, 
إن لايصيبه ذلك البلاء أبدأ!". ١‏ 
١‏ التحميد عند النظر إلى المرآة: 
عن جعفر بن محمد عن آبائه/8: «أَنّ 


التي عل قال: إن الله عرّوجل أوجب الجنّة لشابٌ 


نيك النظر في المرآة. فيكثر حمد الله على 
ذلك»5 

التحميد قبل الدعاء: 

عن أبي عبدالله 986 قال: في حديث ب: 
«إذا أت أن تدعو الله فمجّده. واحمده, 


وسبّحد,وهلله.وائن عليه. وصلّ على النبي 86, ثم 


(١)الوسائل‏ 17: 16, الياب /؟ مسن أسواب أحكام 
العشرة, الحديث الأوّل . 

(؟)اللصدر المتقدم: 16. الحديث 7 

(©)الوسائل/ 3/7, آلياب ١؟‏ من أبواب الذكر. 
الحديث الأول . 


سل تئط»90. 

وعنه 4: «إِنّ فى كتاب أمير المؤمنين 98: 
إن اليدحة قبل المسألة.فإذا دعوت الله عزوجل 
فمّده, قلت: كيف أُمجّده؟ قال: تقول: يامن صو 
أقرب إليّ من حبل الوريدء يافعّالاً لما يريد يامن 
.يحول بين المرء وقلبه, يامن هو بالمنظر الأعلىء 
يامن ليس كمثله شيء»7". 

17 التحميد في شهن رمضان: 

عن أبي عبداهاة - في حديث - قنال: 
«رمضان شهر الله استكثروا فيه من التهليل, 
والتكبير والتحميد, والتسبيح..1؟. 

١‏ التحميد في اليوم والليلة: 

ورد في بعض الروايات استحباب | 
في اليوم والليلة بألفاظ مختلفة, منها: 


-ما ورد عن أبي عبدالله 98: «5 
اليل يحمد الله في كل يوم ثلاثمئة مرّة وستين 
ملل 


- وما ورد عنه!ة. عن رسول الله في 
حديث -: «من حمد الله مئة مرّة كان أفضل من 
حملان مئة فرس فى سبيل الله...»(© 


(١)الوسائل/2 8١‏ الياب لمن أبواب الدعاء, الحديث 3. 

(2)المصدر المتقدّم: ١ى‏ الحديث 7 

(7)الوسائل :٠١‏ 18]. الباب 186 من أبواب أحكام شر 
رمضان. الحديث 16 

(4)الوسائل/: ,107١‏ اثياب18 من أبواب الذكر. الحديث 7. 

(6)الوسائل /اد 181, الباب ١‏ من أبواب الذكرء الحديث 
الأوّل . 
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-وما ورد عنهطئة, قال: «من قال أربع مرّات 
إذا أصبح: الحمد لله رب العالمين, فقد أَدَى شكر 
يومه, ومن قالها إذا أمسى فقد أدّى شكر ليلته»0". 


0 التحميد عند السفر وركوب الدايّة: 
روي: أن علا ركب, فلا وضع رجله في 


الركابءقال: «بسم الله, فلما استوى على الدابئة 
قال: الحمد لله الذي أكرمنا وحملنا في الب والبحر, 
ورزقنا من الطيبات» وفضّلنا على كثير مئن خلق 
تفضيلاً «سبحان الذي سَكَْ لما هَذَا وَمَاكُنَالَهُ 
مُفرِنين»" ثم سبح الله ثلاث وحمد الله ثلاث م 
فال: رب أغفر لي, فإِنّ لايغفر الذنوب إلا أنت, ثم 


أ.قال: كذا فعل رسول الكل وأنا رديفه 9 


التحميد في كلّ مورد استحبت فيه 
التسبيحات الأريعة: 
المقصود من التسبيحات الأربعة هو قؤل؛ 
«سيحان الله, والحمد لله, ولا إله لا الله والله أكير». 
فكل مورد استحبت فيه هذه التسبيحة استحبٌ فيه 


التحميد أيضا فمن ذلك: 


(١)الوسائل/: ,١97‏ الياب 15 من أبواب الذكر. فيه 
حديث واحد. 

(؟)الزخرف: 18 

الوسائل11: 60 البساب ٠١‏ مسن أيواب آداب 
السقر, الحديث 1. 


١‏ التسبيحات الأربعة في صلاة جعفر 
الطتار". 

١-التسبيحات‏ الأربعة في الركعتين 
الأخيرتين من الرباعيّات والأخيرة من العلائية!. 

”٠-التسبيحات‏ الأربعة بعد كل فريضة!”, 

4 استحباب الانيان بالتسبيحات الأربعة 


عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين 
6 


#-وتزارة أعرا 
٠‏ التحميد في تسبيح فاطمة الزهراء:8: 
روى الخاضة والعاّة التسبيح الذي علّمه 
رسول الله لفاطمة الزهراء8#. وهو يستضمن 
أربعاً وثلاثين تكبيرة, وثلاثاً وثلاثين تتحميدةء 
وثلاثاً وثلاثين تسبيحة, ولكنهم اختلفوا في 


هذه الأذكار وما هو المقدّم منها وما هو المؤْخَرال©/] 


الحديث الأول . 

(؟)الوسائل1: 117, الباب 68١‏ من أبواب القراءة. 
الحديث ؟3 

(©)الوسائل 1: 07 4. الياب ١6‏ من أبواب التعقيب. الحديث 
الأول , 

(4)الوسائل8: 017 الباب 74 من أبواب صلاة المسافر. 
الحديث 1و13. 

(0)مستدرك الوسائل1: 58١‏ الباب 47 من أيواب بقية 
الصسلاة المندوبة. الحديث 4.وراجسع عنوان 
«تسبيح. 

(1)انظر الوسائل1: 445 - 411 الياب ١٠و١١‏ من 
أبواب التعقيب. ومن لايمضره الفقيه!: -52. باب 
التعقيب,الحديث 147. وعلل الشرائع: 57 الباب 
لق وصحيح البخاري ؟: -19, ياب أنّالمخمس لنوائب 
رسول اذك . 


١١)الوسائل‏ 4 44 الباب الأوّل من أبواب سكن بتتع»/ وار تادهم يميد الله وتمجيده والصلاة على النبي 416 


8 التحميد في كلّ مورد استحب فيه 

الذكر المظلق: 

بما أنّ التحميد من مصاديق الذكر المطلق. 
فكلّ مورد استحبٌ فيها الذكر يصدق فيه استحباب 
التحميد أيضاً لأنّه إذا أتى به صدق بِأنّه أتى بالذكرء 
قمن أمثلته: 

تحميد المأموم عند عدم قراءته خلف 
الإمام, بناءً على عدم وجوب الإنصات للاستماع» 
كما تقدّم تفصيله في عنوان «استماع». 

تحميد الحائض في مصلاها في أوقات 


ألقيلوات, بدلاً عنها"". 


تحميد الله قبل الاستخارة «فإنّ الأفضل 


وآله قبل الاستخارة!". 

-استتناء الذكر حال التخلّي مسن كراهة 
الكلام حاله, بل يستحب ومن جملته التحميدء كما 
يأني في عنوان «تخلي». 

التحميد بعد الانتهاء من الطعام, كما تقدّم 
في عتوان «أكل». 

-وغير ذلك. 


(1)انظر العروة الوثق 1: 047 - 4417, فصل في أحكام 
الحائض. المسألة1. والمستتمسك 17 .84- 79/٠‏ 


(1)انظر العروة الوئق 4: 578, آداب السفر. 


لغة: 
التلحي» وهو: أن تدار العمامة من تحت 

الحنك0, 

والحنك: ماتحت الذقن من الإنسان 

ينا 

ويطلق أيضاً على الأعلى من داخل القسم» 

والأسفل منه في طرف مقدم اللحيين7. 
والإسدال: الإرسال2©, وإسدال العسمامة: 

إرسالها. وقيل: الصحيح: سدل العمامة!. 
ويقابلهما الاقتعاط والطابقئة. 
والاقتعاط هو: شد العمامة على الرأس. 

غير إدارة تحت الحنك0", 
والطابقيّة: العمامة التي لاحنك لها 
وقيل: الطايقية هي الاقتعاط 90 


وغيره 


(1)انظر: الصحاح واثقاموس الميط: «دحنك». 

(1)انظر الصحاح: «حنك». 

(؟)انظر: القاموس حيط ومجمع البحرين: «حنك». 

(4)انظر القاموس الحيط: «سدل». 

(6)انظر مجمع البحرين: لاسدل», 

(1)انظر: الصحاح والقناموس المحسيط؛ ومجمع البحرين: 
«قبطع. 

(/)انظر بجمع البحرين: «طبق». 

(8)انظر: القاموس الحيط. ومجمع البحرين: «طبق». 
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اصطلاحا 

اسستخدم الفتهاء المناوين الأربعة 
المتقدّمةوهي: التحنّك والإسدال, والاقتعاط 
والطابتية. 

- فالتحتّك هو: إدارة جزم من العمامة تحث 
الحتكى0", 

وقيل: يتحقّق ذلك بادارة أحد طرفيها أو 
وسطها”". 

وقيل: يتحقّق بذلك مع غرزه في الطرف 
الآخر من العمامة؟, 

- والإسدال هو: إرسال طرف العمامة على 
/الصدرء أو على القفا من الخلف(4, 
-والاقتعاط هو: أن لايدير شيئاً من العمامة 
زليه 
والطابقيّة هي: العمامة التي لاحنك لهال 
وقيل باتحاد الأخيرين كما تقلّم. 


(١)انظر:‏ جامع القاصد 2: ,1٠١‏ وروض الجسنان 19 0117, 
والمسالك١:‏ 114 والمدارك: 0 ؟. وكشف اللثام 27 


ننم 

(1)انظر: البحارءكما سيأتي, والمدارك: 107 ومستئد 
الشيعة 4 15417 

()انظر: البحار كبا سيأقي. وغنائم الأيام؟: ؟8. 


(6)انظر: البحارءكيا سيقي والجدائق /9180. 
(6)انظر: التذكرة ؟: 7+ 0, ومستند الشيعة 4: 17417. 
(1) أنظر مجمع البحرين: 


هل الإسدال والتحتّك أمرٌّ واحد أم لا؟ 

الظاهر من كلمات الققهاء واللغويين أنَّ 
الإسدال والتحدّك أمران مختلفان. كما تقدّم .ولكن 
حاول المجلسي بأن يوحّد بينهما ليجمع بين 
الروايات الآمرة بالتحنك والآمرة بالإسدال. فقال: 
«... ولنرجع إلى معنى التحنّك, فالظاهر من كلام 
بعض المتأخرين هو: أن يدير جزءاً من الصمامة 
تحت حنكه. ويغرزه في الطرف الآخر, كما يفمله 
أهل البحرين في زمائناء ويوهمه كلام بعض 
اللغويين أيضاً 

والذي نفهمه من الأخبار هو إرسال طرف 
العمامة من تحت الحنك وإسداله, كما مر في تحذلام 
الميّث وكما هو المشبوط فند سادات 
الحسين ل9ة, أخذوه عن أجدادهم خلف امن 
ولم يذكر في تعمّم السو ليل والأئمة بهذا إل 
هذاء ام 

ثم ذكر أخبار السدل وكلام اللغويين. 

ولكن رد عليه المتأخرون عئه. خاصّة 
صاحب الحدائق7" وصاحب الجواهر”" بعدم 
صدق التحنّك لغة وعرفاً على الإسدالء وذكمرا 
طرقاً أخر للجمع بين الروايات سد 


١١)البحار 6٠‏ 1460 كتاب الصلاة: باب ؟! 
الحديث *. 

(؟)انظر الحدائق /اد .18 - 3724 

(#)انظر الجواهركل 144 -.6؟. 


1 
الأحكام : 

يقع الكلام في حكم التحنك مطلقاً. والنحئّك 
في خصوص الصلاة, على النحو الآتي: 

وَل - حكم التحنّك مطلقا 

المعروف بين الفقهاء''" استحياب التحنّك 
مطلقاً بل صرّح بعضهم بأنّ روايات التحنّك عامّة 


ولم ترد في حُصوص الصلاة. 

قال الشيخ بهاء الدين العاملي بالنسبة إلى 
التحّك في الصسلاة: «والحاصل: أنّ الأحاديث 
خالية عمّا يدل على ذلك, ولعلّ حكمهم في كتب 
بذلك مأخوذ من فتاوى ابن بابويه.فإنٌ 
الأصحاب كانوا يتمسّكون بما يجدونه في كلامه 


' عند إعواز النصوصء وينزلون ما يفتي بمنزلة ما 


الأوقات. ومن لم يكن ستحتكاً وأراد أن يصلّي 
بحتك. فالأولى له أن يقصد عند التحنّك أن 
مستحب في نفسهه ثم يصلّي فيه؛ لا أنه مستحب 
لأجل الصلاة»”". 
وقال الأردبيلي أيضاً؛ «وليس للصلاة فيها 
ذكرء ومع ذلك فالعجب من الصدوق الحكم 
(١)نشظر:‏ المسنتهى 2: 501, والذكرى؟: ١؛‏ والروضة 
بيه :١‏ -07, وروض الجنان؟: 018. والريناض 15 
١‏ واججواه رك 747. 
(؟) الل المتينه اا 


بالبطلان بدونه...»20, 

ويدلَ على استحباب التحتّك مطلقاً 
اللسصوص, مضافاً إلى دعوى الإجماعات 
المستفيضة!" في المسألة, فمن تلك التصوص: 


-ما روي عن جعفر بن محمدءعن أبيه : 
«أنّ رسول الله قال: الفرق بيننا وبين المشركين 
في العمائم, الالتحاء بالعمائه»"؟. 

-وفي مرسل الصدوق عنهيلة: «الفرق بين 
المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم» !فر 

وعلّق عليه الصدوق قائلاً: «وذلك في أوّل 
الإسلام وابتدائه». 


أقول: والمقصود من المشركين هم مشر 
العرب, حيث كانت العمائم فيهم متداولة. 

- وعن أبي عبدال يظة قال؛ «من اع 
يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له, فلا 
يلومن إِلّآ نفسه»©, 


- ومثله مرسلة بن أبي عمير!؟. 


3٠. لاجمع القائدة]:‎ ١ 

(1]انظر المصادرالمذكورة في المامش الأوّل من العمود الداني 
في الصفحة المتقدّمة . 

()الوسسائل 4: .4 الاب 51 من أبواب المصلء 
الحديث 27١‏ 

(4)المصدر المتقدّم: الحديث 8. 

(0)المصدر المتقدّم: 4١١‏ الحديث ؟. 

(1)المصدر المتقدّم: الحديث الأوّل . 


...0 ألموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج8 


روايات الإسدال: 

تقدّم أنّ الإسدال والتحتّك أمران مختلفان, 
وتقدّم استحباب التحتّك عن قريب؛ لكن يبقى أن 
هناك روايات دلت على كيفيّة تعتم الدبي 8/6 
والأئمةجظ, وفبها أنّهِم 9 كانوا يسدلون طرف 
العمامة على الصدر وعلى الخلف. منها: 

-ما روي عن أبي الحسن 4# قال؛ «... اعتم 
رسول لعي فسدلها من بين يديه ومن خلفه»!", 

- وعن أبي عبدالثه له قال: «عمم رسول 
اللي عليً42 بيده فسدلها من بين يديه. وقصّرها 


أن خلفد قدر أربع أصابع...»!". 
/ 


وجاء في صلاة الإمام الرضالة صلاة 
. فاغتسل وتعمم بعمامة 


بيضَآء من قطن, ألقى طرفاً منها على صدره. وطرفاً 


يبن كتفيه... »١ل‏ 
-وروي: «بعث رسول الله يوم غدير خم 
إلى على 4228 فعمّمه وأسدل العمامة بين كتفيه...»41, 
- وروي: «أَنّ علي بن الحسين 4# دخل 
المسجد وعليه عمامة سوداء, قد أرسل طرفيها بين 


(0)الوسائل, الباب ١؟‏ من أبواب أحكام 
الملابس, الحديث الأوّل. 

(1)المصدر المتقدّم: الحديث 8 

(7المصدر المتقدّم: 01 الحديث 0 

(4)المصدر المتقدّم: لا0, الحديث 19 


كتفيهع(" 


الجمع بين روايات التحتّك والإسدال: 

اختلف الفقهاء في كيفية الجمع بين روايات 
التحنّك وروايات الإسدال.فذكروا وجوهاً للجمع 
بيتها نشير إليها فيما يأتي: 

الأول ما ذكره صاحب الوسائل! 
وصاحب الحدائق”: من أنّ روايات التحتّك على 
طوائف, فبعضها وارد في استحيايه قفي السفره 
وبعضها في السعي لقضاء الحاجة؛ وبعضها بمجرّد 
التعقم. 

وروايات الإسدال لا تنافي الطائنتين' 


الأوليتين, لأنّهما خاصّتان. ولامنافاة بسين الألا0] 


والخاصٌءفتبقى المناقاة بين الطائقة لفاكت 
وروايات الإسدال. فتحمل روايات التحدك عل 
حالة التعمم بمعناه الحدثي ‏ أي فعل التعمم لا 
الاسمي, ولا تدلٌ على لزوم التحدّك دائماً وعندئذٍ 
لاتكون منافية لروايات الإسدال. 

الثاني إرجاع أخبار التحئّك إلى الإسدالء 
والقول باتحادهما في الواقع. كما تقدّم عن 
البجلسي في البحار, 


(١)المصدر‏ المتقدّم: الحديث 4 

(1)الوسائل: ٠+‏ 4, ذيل الحديت؟1 من الباب 11 من 
أبواب لباس المصف ‏ 

16-١54 ()الجدائق/ه‎ 

(4)تقدّم في الصفحة 967. 


الثالك ‏ تخصيص استحباب السدل برسول 
اشَه يليه والأئمّةجيظ من ولده. واستحباب التحتّك 
بغيرهمء كما هو الظاهر من الرياض0". 

الرابع ‏ التخيير بين التحنيك والسدل, 
وكراهة الإقتعاط المقابل لهما , كما هو الظاهر من 
صاحب الجواهر”", واحتمله صاحب الرياض 7 

الخامس عدم المثافاة بين السدل 
والتلحّي؛ فهما يجتمعان, بأن يتلحّى واو ببعض 
ألعمامة ويسدل بعد ذلك, وهو الظاهر من صاحب 
كشف اللعام0, والشراقي 60, واحتمله صاحب 
البجواهر", 

السادس - التحتّك بما يراد فيه التختّع 
وَالسكيئة. والسدل بما يراد فيه الترقع والاختيال» 
كالحرب, كما هو الظاهر من صاحب كشف اللثام 
أيضألا 


(١)أنظر‏ الرياض 17 1219 

(1)انظر الجواهر اك 946 

(#)أظر الرياض؟: 718 

(4)انظر كشف اللغام 2 734 

(0)أنظر مسعند الشيعة 4: 814؟. 

(6)أنظر الجواهر/: 20١‏ 

(/اانظر كشف اللثام ': 17؟, ونقله عن الوزير منصور 
بن الحسين الآبى في نثر الدرر ١‏ م كول 


هل تتأتى السئّة بالتحتّك حال التعتم؟ 
تقدّم/ عن صاحب الوسائل وصاحب 
أن السنّة تتأدّى بالتحتّك حال فعل التعقم 
- أي التعمّم الحدثي لا الاسمي واحتمله صاحب 
كشف اللثام7؟ أيضاً ١‏ 

لكن استغرب صاحب الجواهر من ذلك؛ لأنّ 
ظاهر الروايات هو التحنّك الدائم بقرينة ما ورد: 
من أنه الفارق بين المسلمين والمشركينوأتّه ضد 
الطابقية والاقتعاط المنهي عنهما ونحو ذلك 9 

هل تتأدى السئّة بالتحنّك بغير العمامة؟ 

قال جماعة من الفقهاء: إن التحنّك 
في اللغة والعرف هو إدارة جزءٍ مثا 
العمامة تحت الحنك.فلا تستأدى السئّة بالتح 


بغيرها, 

ولكن تردّد في ذلك بعضهم'", )> 
بعض آخر جواز ذلك بل جزم به بعض ثالث !9 
خاصّة إذاا كان بحيث لا يميّر كون الحنك 


(؟)انظر كشف اللثام 15 171 

()انظر الجواهرفل 140؟1. 

(4)انظر المسالك :١‏ 114 والمدارك؟: لا ؟, والرياض 7, 
ومستئد الشيعة 4: 581 والجواه راد 544 
وغيرها. 

(0)انظر: الذكرى5: 14 وجامع المقاصد ؟: 11١‏ 

(1)انظر كشف اللثام 11527 

(/)انظر الرسائل العشر (لابن فهد الحلي): 58 


...020 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /جم 


ثانياًحكم التحنّك في الصلاة: 
تقدّم'" عن الشبيخ البهائي قوله: بن روايات 
التحدّك مطلقة ولم يرد فيها التحنّك في خصوص 
الصلاة: فمن أراد أن يصلّي بحنك. فالأولى أن 
لكنّ سائر الفقهاء بين من قال باستحباب 
التحتّك في الصلاة(". ومن قال بكراهةتركه, وهم 
الأكتر. بل ادعي شهرته(؟, بل عدم الخلاف فيدك, 
بل الاتفاق والإجماع عليه!, 
7 لكن قال العلامة في المختلف: «ققال أبو 
إجتفر بن بابويه رحمه الله تعالى: لايجوز للمعتمٌ أن 
يصلَي إلا وهو متحئّك, والمشهور الاستحباب»7”. 
إل أن الصدوق لم يصرّح كما قال الفقهاء - 
يذلك, بل إِنْما قال في الفقيه: «سمعت مشايخنا 
(رضي الله عنهم) يقولون: لايجوز الصلاة في 
الطابقية, ولا يجوز للمعتم أن يصلُّي إلا 
(1)تقدّم في الصفحة +16 
(؟)انظر: التذكرة؟: :40١‏ ونهاية الإحكام١:‏ 531 
والذكرى ؟11., وروض الجنان 03179 .و... 

(5)انظر: امختلف؟: 418., والحدائق /اد 1178 . 

(4)انظر المدارك 2 ه١‏ ؟, والجواهر 2 1747 

(6)انظر: المعتير: 167, والمنتهى 4: ,50٠‏ والرياض: 
١‏ ومسعند الشيمة 4: 741 

(تااظر الختلف؟: 38 


وهو متحتّك»0". 

ولعلّ النسبة من جهة استبعاد مخالقته لرأي 
مشايخه؛ لأنّهمٍ لايقواون بغير دليل!5. 

وعكس بعض النقهاءا" واستقاد من ذلك 
مخالفة رأيه لرأي مشايخه لأنّه لوكان موافقاً لهم 
لم يسئده إليهم. 

واستدلوا على أصل الحكم وهو كراهة ترك 
التحنّك في الصلاة مضافاً إلى دعوى الاتتقاق 
والاجماعبالنبوي المرسل: «من صلّى بغير حنك 
فأصابه داء لا دواء له, فلا يلوم إلا نفسه»!, 
ومثله المرسل الآخرا, 

وجسعل السراقي!" دعوى الإجسماعا. 
المتكررة جابراً اضعف الخبرين. وأيّده 
الصدوق عمن مشسايخه: «لايجوز المكلاة في 
الطابقية. ولا يجوز للمعتم أن يصلي إ/2 26 
متحتك», وإطلاقات كراهة التعقم من دون 

هل الحكم مختضٌ بمن صلى معتمّاً؟ 


صرّح بعض الفقهاء'" بن استحباب التحنّك 


١)من‏ لا يحشعره الفقيه :١‏ 37368 
(؟)انظر الجواهر/: 7147, 

()انظر مستند الشيعة 4: 1788. 
(14)عواني اللآتى 6: 707 الحديث كل 
(0)المصدر المتقدّم ؟: 15!. الحديث 3. 
(1)انظر مستند الشيعة 4: 1541 


(/ا)انظر: مجمع الفائدة ”د ٠‏ 4, والجواهر 21د 181 


في الصلاة أو كراهة تركه إِنّما هو بالنسية إلى من 
صلَّى معتماً أما من لم يعتمّ في الصلاة. فلا كراهة 
في حّهه عدم تعمد أصلاً. 

وهذا كما قيل!-هو مقتضى كلام أكثر 
الفقهاء. 

ولكن استجود النراقي!" أن تكون كراهة 
ترك التحنّك في الصلاة عامّة للمعتم وغيره أما في 
غير الصلاة فالكراهة مختصّة بالمعتم. 


هل الرياء في التحنّك مبطلٌ للصلاة؟ 
صرّح بعض الفقهاء _كالشيخ الأنصاري 


#وغلسيره - بأنّ الرياء في بعض الخصوصيات 
«إلخارجة يعن الفرد من حيث الوجود لم يقدح وإن 


انتزح عنه صفة قائمة بالفرد. كالتحنّك في الصلاة. 
وقال السيّد اليزدي عند بيان أقسام ما 


الاسم أن .يكون في بعض 
الأعمال الخارجة عن الصلاة, كالتحتّك حال 
الصلاة, وهذا لا يكون مبطلاً إل إذا رجع إلى الرياء 


(لاقاله الغراق في المستند 6 ليه 

(')انظر المصدر المتقدّم . 

(؟)انظر: كتاب الظهارة (للشيخ الأنصاري)؟: 6١4‏ 
والمستمسك؟: ه/اء. و 1: 18 والمنقيح (الطهارة) 0: 
4, ومسعند العروة الوثق (الصلاة)؟: 57 . 


0 الصلاة متحتكأ!". 

ولكن قال النائيني: «الذي يظهر من الأخبار 
هو بطلان العبادة بأدنى شائبة الرياء. سواء كان في 
جسزئها. أو شرطهاء أو وصنهاء واجبياً كان أو 
مستحبأء حتى في مثل التحنّك. مما له دخل في 
العبادة بوجه من الوجوء». ١‏ 


ما يتأكد استحباب التحنّك له: 

صرّح بعض الفقهاء”" بتأكّد استحباب 
التحدّك عند الخروج للحاجة, أو السفر؛ لما دلت 
عليه بعض الروايات, مثل: 


-رواية عمار الساباطي, عن أبي عدالاو 


قال: «من خرج في سفر فلم يدر الممامة أ 
حستكه.فأصابه ألم لا دواء له: فلا 
نفسه41 

- ومرسلة الصدوق عنهاكة: «إنّي الأعجب 
ممّن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه, كيف 
لا تقضى حاجته؟ !»00 


(١)العروة‏ الوثئق2: 45 4: فصل في اليّة. المسألة ١‏ /التاسع. 

(؟) كتاب الصلاة (بتقرير الكاظمي) 78:1 

()انظر: الدروس١:‏ 181 والذكرى: الاو 4: 778/, 
والحبل المتين؛ /141, والجواهر: ١01؟.‏ 

(4)الوسائل 4: 1.غ. الباب 75 من أبواب لياس المصل. 
الحديث 6. 

(9)الوسائل 6 ٠‏ 6, الياب1؟ من أبواب لياس المصلٌ. 
الحديث 7. 
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وأضاف الشهيد الأوّل0" تأكد استحبابه 
لإمام الجماعة أيضاً 

وقال الحلبي!" بلزومه له ولإمام الجمعة, 
لكنّه أراد بذك 


لاوجوية. 


هل التحنّك في زماننا من لباس الشهرة؟ 
قال المحدّث الكاشاني عند عدّ مكروهات 
لباس المصلّي؛ «.. والسمامة الي لاحنك لهسا, 
والظاهر من أكثر الروايات عدم اختصاصها 
بالصلاة, بل التحنّك سئّة مطلقاً إلا أنه تك ايوم" 
بحيث صار من لباس الشهرة المنهي عند»!*. 
ويظهر من المحقّق القمي موافقته له( 


4 وقال كاشف الغطاء عند عد مكروهات 


الألبيية؛ «ومنها ما فيه شُهرة.من لباس. أو زيئة؛ أو 
َه ولّو كان مستحبٌ الأصل, كالعصى والحنك ين 
غير من به القّدوة. وقد تبلغ الشهرة على 
التسحريم؛ لأنّ الشسهرة خسيرها وشرها في 
النار'"...»”"ثمّ ذكر بعض روايات الشهرة. 


(١انظر‏ الذكرى 9ل 
(1)أنظر الكافي في 


(غ)مفاتيح الشرائع :١‏ 011 المفتاح 111 

(0)انظر غنائم الأيام ؟: و80 

(1)أنظر روايات الشهرة في الوسائل 0: 15, الباب 15 
من أبواب أحكام اللباس . 

()) كشف الغطاء: 71-16 


وأنَا صاحب الجواهر فقد اعتبر روايات 
الشهرة معارضة لروايات التحتّك على تحو العموم 
والخصوص من وجه. ومعناه إجراء قواعد 
التعارض في محل الاجتماع الذي هو التحتّك 
الموجب للشهرة. 

ثم نفى التعارض, لأنّ روايات التحنّك 
ناظرة إلى التحنّك في حدّ ذاته ومع غض النظر عن 


الشهرة, فإذا حصلت الشهرة فرواياتها مقدّمة على 
روايات التحتّك0". 

لكن ردٌ الدراقي على كلام المحدّث 
الكاشاني ب: 


-منع كونه من لباس الشهرة, ولو كان للسزفا؛ 


تحريمه وهو خلاف إجماع الإمامية على عدام 
تخرهمه 

-أئه لو أوجب الاثستهار رفع الحكم 
الشرعي. لسرى الأمر إلى أكتر المستحبات ,بل 
الواجبات؛ لأنّ الشهرة لاتتحصر في السباس, إذ 
الشهرة خيرها وشرها في النار. وذلك يؤدّي إلى 
انطواء الشريعة بتداول خلافها", 


تحنيك الميّت: 
تحنيك الميّت هو وضع طرفي العمامة على 
صدره. الجانب الأيمن على الأيسر, والأيسر على 


1 )انظر الجواهر ف 787. 
(1)انظر مستند الشيعة 4: 1860 


الأيمن من الصدر. 
والعمامة مستحيّة للميت الرجل!". 
راجع: تكفين. 


مظان البحث: 

أكثر ما يبحث عن التحتّك في أحكام 
اللباس» وأحكام لباس المصلّي, وآداب الصلاة, 
والجماعة. 

وفي تكفين الميّت. 

وربما يتعرّض له في موارد متفرّقة زد 


استعمال الحنوط للميّت, والحنوط والجناط 
-كرسول وكتاب .هو: ما يخلط من الطيب لأكفان 
الموتى وأجسامهم خاصّة. 


اصطلاحا 
إسائن سم مسا الميك السية 


(١)العسروة‏ الوفسق؟: 18- 4/, فصل في مسستحبات 
(؟)انظر المصدر المتقدم . 
(©)انظر: النهاية (لاين الأثير), والمصباح المثير: «حنط». 


بالحنوط”", وهو الكاقورءكما يأتي. 

وقد يطلق على التحتيط الحتوط أيضا كقول 
صاحب الجواهر: «ويجب الحنوط على 
المشهور»!" أي ويجب التحنيط. 


الأحكام: 

حكمة تشريع التحنيط: 
قال المحّق الحلّي في وجه تشريع التحنيط: 

«وكأنٌ القصد به -والله أعلم ‏ تطييب مواضع 

العبادة, وتخصيصها بمزيد التفضيل»!5. 
وبمثله قال العللامة اك 


الحكم الدكيني لنحنيطء .| 

المشهور شهرة عظيمة كادت: 3 
إجماعاً أنّ تحنيط الميّت الذي يجب تغسيله 
وتكفينه واجب وجو با كفائيا؟. 


١١)انظره‏ روض الجنان1: 141, وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأنصاري)؛: ,8١‏ والمروة الوثق؟: 4/. فصل في 
الحنوظ . 

(1)الجواهر: 118, وانظر العروة الوق 7: 4/. فصل في 
الحنوط؛ وفيها: «...الحنوط وهو مسح الكاقور»لكن 
استشكل عليه في المستمسك 4: 180 أن ذلك تفسير 
للتحنيط الذي هو استعبال للحنوط. 

2 المستيرة لال 

(4)انظر التذكرة؟: /[3 

(0)انظر: المنتهى /3 234, والتذكرة 1: /1١ء‏ وروض الجنان :١‏ 
والحدائق .ممع والجواهر ؛: 31/8 و3971 


..........-- الموسوعة النقهيّة الميسّرة /ج8 


لكن مال الأردبيلي إلى القول بالاستحباب, 
حيث قال: «وعلٌ اختلاف الأخبار دليل على 
الاستحباب»20, 


واستظهر صاحب كشف اللعام'" من سالار”" 
القول بالاستحباب, لكن رده السيّد الساملي في 
مفتاح الكرامة©, بأن صدر كلامه يعطي الوجوب 
وإن كان ذيله ظاهراً في الاستحباب. 

وعلى كلّ حال بنط الوجوب مع التعدّر. 


وجوب تحنيط من وجب قتله, قبل القتل: 
المشهور بين الفقهاء'" أنّ من وجب قمتله 
/بمداً أو قصاصاً يؤمر أوّلا بالاغتسال غسل الميّت 


“التحنيط والتكفين, ثم يقتل ولا يشل بعد القتل. 


في إلحاق غيرهما ممّن وجب قتله, بهما 
خلاف ففي صورة الإلحاق يشمله الحكم أيضاً. 


3180 - 90/4 21 )انظر كشف اللعام‎ 1١ 

(#)انظر المراسمم 14 

(4)انظر: مفتاح الكرامة :١‏ /441. 

()أنظر: الشرائع :١‏ 58 والتحرير١:‏ 111 والتذكرة؟: 
18 والقواعد١:‏ 1؟؟, والذكرى :١‏ /الااء و البيان: 375 
والجواهر 6: ١84‏ وغيره. 

()انظر: المعتير: 16. والمتتهى/1 111, والذكرى :١‏ 
, وكتاب الظطهارة (للشيخ الأننصاري) 4: 477 


وغيرها. 


حكم القطعة الميانة من الميّته 
إن كانت القطعة المبائة هي الصدرء فظاهر 
كلّ من قال بأنّ حكمه حكم الميّت من وجوب 
التغسيل والتكفين وغير ذلك" هو وجوب التحتيط 
أيضاً 
لكن استشكل بعضهم”" في وجوب التحنيط 
استناداً لهذه الكلية؛ لأنّ محلّه المساجد السبعة. 
ولذلك اشترط بعضٌ آخر”" في وجوبه بقاء 
محله. واعله قول من لم يصرّح بذلك أيضاً 
قال صاحب الجواهر مشيراً إلى ذلك كله 
«... بل قد يُشعر الاقتصار على التغسيل والتكفين 
والدفن والصلاة فيما سمعت من النصوص ب 
وجوب التحنيط؛ فمن هنا اتجه مأ عن الشهيد 
جماعة من تأخَّر عنه: من أنه لا اث 
الوجوب مع وجود المحلء كما لاإشكال في عدمه 
مع عدمه. 
(١)انظر:‏ مفتاح الكرامة :١‏ 1 4, وكتاب الطهارة اللشيخ 
الأنصاري) 4: /109. 
(1)انسظر: نهساية الإحكام ؟: 1114, والتذكرة (: 5/1 
والقواعد١:‏ 171, وإيضاح الفوائد١:‏ 0. وروض 
الجبنان 8033 
()انظر؛ الببيان» 14, وجامع المقاصد١:‏ 40؟: وكشف 
اللثام 11١:1‏ والحدائق 2 51. ومستند الشيعة؟ 
14 والجواهر:: .٠١‏ وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأنصاري) 4: ,41١‏ والمستمسك 4: 139 


واعلّه على الأوّل يترّل ما عن الفسيخ!" 
وسلار(-كما استظهره بعظهم''! منهما نعم لا 
يشترط اجتماع جميعهاء فيوضع الحنوط على 
الموجود منهاء بل في جامع المقاصد: أنه لو وُجد 
عضو من المساجد كاليد حّطت غلم( 


هذا إذا كانت القطعة المبائة الصدر. 

وأمًا إذاكانت غير الصدر. فإن كان فبها 
عظمء فحكمها حكم الصدرا", ويأتي فيها البحث 
المتقدّم . 

وإن لم يكن فيها عظم فحكمها حكم السقط 
لدون أربعة أشهر'" لايجب فيها التغسيل والتكفين؛ 


السقط إذا كان لدون أربعة أشهر فلا يجب 


(١)انظر‏ المبسوط 187:1 

(1)أنظر المراسسم: 21-6 . 

()انظر كشف اللقام 30417 

(4)انظر جامع المقاصد 01:1 

.3١7 4 (6)الجواهر‎ 

(3)انسظر: الجواهرغ: .٠١1‏ وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأنساري) 5 21١‏ -111. 

(/)انظر:الجواهر:: ,.1١4‏ ونسقل فيه عن المعتير 
والتذكرة: أنه مذهب العلياء كاثّة. وكتاب الطهارة 
اللشيخ الأتصاري) 6: 17١-115‏ 


تغسيله ولا تكفينه, بل يلف في خرقة ويدقن/”. 
وعليه فيسقط تحنيطه بسقوط تكثينه. 

وأما لو كان لأربعة أشهر فمأ فوق» فيغسّل, 
وهل يجب تكفينه أو يقتصر على لله في خرقة؟ فيه 
خلاف. 1 

واختلفوا في وجوب تحنيطه أيضاً على 
فرض وجوب تكفينه. 

قال الشيخ الأنصاري بعد القول بوجوب 
تكفينه: «... وأمّا التحنيط, ففيه إشكال, وإن حكي 


عن جماعة!" إيجابه كالمصنف”؛ لعدم الدليل عليه 


إلا أن يثبت حلول الحياة فيه بحيث يصدق عليه 
الميّت, فيدخل فسي العمومات, والاححتياط له 


ا( 
وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى,التجنيطم 

ور 
«وهو أحوط إن لم يكن أقوى»0©. 


يترك»ا 


عدم تحنيط المحرم: 
لو مات المحرم فلا يقرب إليه الكافور ولا 


١١)انسظر:‏ مستند الشيعة: 197. وكستاب الطهارة 
(للشيخ الأنصاري) 4 117٠‏ 

(1)أنظر: المبسوط :١‏ +18 والمراسم: 61. والجامع للشرائع: 
والمسالك :١‏ 41 

(؟)وهو العلامة الحلي في إرشاد الأذهان 20 781 . 

(؛) كناب الطهارة اللشيخ الأنصاري) 1:6 4. 

(0)الجواهر ؛: 137 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جم 


طيب آخرءبلا خلاف. بل إجماعاً كما قيل!", فلا 
يجعل في ماء غسله الكافور, ولا يحنّط به؛ لأنّ 
التحنيط كما تسقدّم هو مسح مواضع السجود 
بالكافور, فإذا وجب إيعاد الكافور عننه, فمعناه 
عدم جواز تحنيطه أصلاً. 

لكن قال العلامة: «لو مات المحرم لم يجز 
تغسيله بالكافور, ولايجوز أن يقرّب الطيب أصلاً 
لافي غسله ولافي حنوطه!". 

وهذا الكلام يوحي بجواز التحنيط بغير 
الكافور والطيب. 
لكن تفسيرهم للتحنيط بن مسح مسساجد 
بالكافور دون غيره حتى من أنواع الطبيب 
ذلك؛ إذ لا يصدق التحنيط بدون استعمال 
افور ولعلّه لذلك لم يستفد أحد من كلامه جواز 


عدم تحنيط الشهيد: 
قال العلامة: «الشهيد لا يكن ولا يحلّط, بل 
يدفن بتيأبه, ولا نعرف فيه خلافاً بين العلماء»!5. 
(١)انسظر:‏ المسنتهى /: لالااء وجسامع المنقاصد :١‏ 18 
وكشف اللنام ؟: ؛ ١‏ "!ءوالحدائق 41٠ :١6‏ ومستئد 
الشيعة: 44؟, والجواهر 4: 185. 
(؟)المنتهى ؟١:‏ 17 وأنظر الصفحة 271 15/, ونهاية 
الإحكام 7: 284, والدروس :١‏ 79/4. 
(#المنتبى /29119 


وأما من هو الشهيد الذي لا يْسّل ولا 
يكقّنء فيرجع فيه إلى عنوان «شهيد» . 


كيفيّة التحنيط: 

يتحقّق التحنيط بوضع الكناقور المسحوق 
على مواضع السجود,أو عليها مع غيرهاء كما يأتي. 

وهذا المقدار ممّا لاخلاف ولاكلام فيه. 
لكن اختلقت تعابير الفقهاء. فبعضهم'' عبّر عن 
ذلك بوضع الكافور على المواضع, وبعض آخرا" 


بمسح المواضع بهء وفصّل الشييخ الطوسي” فجعل 


المح للراحتين والوضع لفيرهما. 


مراضع التحنيط: 2 

الفدر المتيقّن من المواضع التي يجب 
تحنيطها هو المساجد السبعة, أي التي يجب 
وضعها على الأرض عند السجود. وهي: الجبهة, 
والراحتان؛ والركبتان» والإيهامان. 

وهناك مواضع أخر وقع الخلاف فيهاء وهي: 


(١)انظر:‏ المقنعة: 4/. والخلاف :١‏ 1٠/اء‏ والمهذب1: 231 
والوسيلة: 7. والقننية: ؟١٠,‏ والمعصير النافع: ؟2, 
والمنتبى / 114. والذكرى :١‏ 888 

(1)انظر: شرائع الإسلام :١‏ 55 والتذكرة ؟: /17,والقواعد :١‏ 
, وروض الجتان ١ :١‏ والمفاتيح 1: 134 

(')انظر المبسوط :١‏ 179/4 وتقدمه المفيد فى المقلمة: 9/4 


١‏ الأنفد 
والكلام إِمَا في ظاهرهء أي طرفه. أو باطنه. 
أما طرقه, فقد قيل "١١‏ بوجوب تحليطه. لأنّه 
محل للسجود عند إرغام الأنف. 
وأمًا باطن الأنف, أي العنخرين, فالمعروف 
كراهة وضع الحنوط فيه كما سيأتي يانه ويسيان 
رأي الصدوق فيه. 
- المسامع والعينان والقم : 
قال الصدوق بالنسبة إلى الحنوط؛ «و, 
الكاقور على بصره وأنفه. وقي مسامعه وفيه ويديه 
وركبتيه ومفاصله كلها وعلى أثر السجود منهء فإن 
منه شيء جعل على صدره»!", 
ونفى عنه البأس العلامة في المختلف7”7, 
تظِلاِ صاحب المدارك !2 بالنسبة إلى خصوص 
المسامع والقم. 
)كنا هو الظاهر من: من لايحضيره الفقيه١:‏ 144 
والمقئعة: 04 والكافي في الفقه: /19؟, والمهذب!: 11, 
والمتتبى /: 274 وابن أبي عقيل كيا في المتلف :١‏ 74 
جللهة 1 1 
(1) من لايسضعره الفنقيه١:‏ 144, أحكام الميت؛ ذيل 
الحديث 417 وانظر المقنع: 1 
(#)انظر الختلف 11١:1‏ 
(غ)اظر المدارك 1:5 
ونسب في مفتاح الكرامة :١‏ 418: ميل الشهيد إليه 
في الذكرى 1: 508 وتسرجسيح الأردبيلي له في مجمع 
اثفائدة 1: 198, لكن في النسبة تأمل . 


لكنّ المعروف بين سان الفتهاء'" هو 
الكراهة للنهي عنه في روايات أأخر 

وجمع بعضهم'" بينها بالقول باستحباب غير 
المتيقّن وجويه كالمساجد السبعة وغير المنهي عنه 
صريحاً كالفم, والأثف أي داخل المنخرين - 
والبصر, والمسامع 5 

فيبقى مثل طرف الأنف والمفاصل والصدر 
والرأس واللحيّة ونحوها فيستحب تحنيطها. 


زمان التحنيط: 
اخستلفوا في زمان التحنيط؛ فقيل إِنّه 
بسسعد التسغسيل وقسبل التكفين!", وقيل.* 


(١)انظر:‏ النهاية: 18 وفيه: «لا يجعل.. 
وفيه: ...ولا يترك عل أنفه ولا أانيه, ولاحثيتية. 
وظاهره التسحريم, والسرائر :١‏ 114, رفية: وله 
يبعل...». والمعتير: 1/8 وقيه: «يكره أن يجعل في سمعه 
وبصره شيء من الكافور, وهواختيار الأكثر مناه 
والشرائع .4٠ :١‏ وفيه: «يكره...», وهكذا في الجامع 
للشرائع: 04. والإرشاد١:‏ 781 - 817, والتحرير 1د 
والتهاية؟: 184, والدروس١:‏ لا ٠١‏ وفيهة 
«وروي الكراهة.رهي أشهر». وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأتصاري) 4: 1114 

(؟)انظر: الجواهر: .18١‏ وكتاب الظهارة (للشيخ 
الأنصاري) 4د 514. 

()هذه أمثلة للمنبي . 

(4)انظر: القواعد :١‏ 71؟1, واثبيان: /الا, والدروس 9: 110 
والذكرى :١‏ 4لا وكشف اللثام 1: 4/,, لكنّه جوّز 
التخيير أيضاً. 


الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج8 
بعدهما!". وقيل: في وسط التكفين» وهؤلاء بين 
من قال: بعد إلياسه المتزر””. ومن قال: بعد إلباسه 
القميص والعمامة". 

وقيل: لاترتيب» بل يجوز قبل التكفين 
وبعده وفي أثنائداة. 

وعلى جميع الأقوال يتبغي أن يكون بعد 
التغسيل قطعاً 


ما يحئّط به: 
المعروف من مذهب الإماميّة أنه لايجوز 


“بي التحنيط إلا بالكافور .قال العلامة: «لايقوم غير 
#الككافور مقامه عندنا» وقال: «لو تعذّر الكافور 


تتقظ الحنوط؛ لعدم تسويغ غيره»!*, 


(١)انظر؛‏ من لايحسضره الفقيه١: ,16١‏ رجعله في كشف 
الثقام :79/6 أول . 

(1)انظر: المقئعة: .8/, والكافي في الفسقه: /1197.والمسراسم: 
0 والمبسوط ,١7/1 :١‏ والنهاية: 1 والوسيلة؛ 17 
والتحرير 17١ :١‏ والمنتهى /1 514 - 7184. 

(#انظر المهذب1: 13 

(4)أنظر: روض الجنان 1: 141 وكشف اللقام 11 180 
والجسواهر: 171: والعروة الوثيق؟: 4/, فصل في 
التحتيط, والمستمسك ,16١:4‏ والتتقيح (الطهارة).2 
47 والثاني جعل الأولى التحنيط بعد التكفين.والثلاثة 

عنه جعلوا الأولى قبل التكفين, والأخير ننى 
الأولوية . 

(0)التذكرة 16:1 


وقال الثراقي: «يسجب أن يككون التحنيط 
بالكافور, بلا خلاف أجده. للأمر يه في 
الروايات...ن(0, 

وقال صاحب الجواهر _بعد بيان وجوب 
التحنيط بالكافور : «هذا كله مع الاختيار 
والتمكن, وأمًا عند الضرورة عقلاً أو شرعاً يدفن 
بغير كافور قطعاً كما هو واضح .ولا يدل له شرعا 
للأصل مع خلرٌ الأدلّة عن ذلك؛ بل قد ييظهر من 
المحكي عن التذكرة الإجماع عليه. كما أنّ ظاهر 
الأدلة حصر الحنوط بالكافور. كقول 
الصادق 4#:”الكافور هو الحنوط””'', وقول 9#: 


'إنْما الحنوط الكافور””, ولا ينافي ذلك جوان* 


تطييبه بالذريرة أو بالمسك إن قلنا به؛ لعدم التلا! 
بين جوازه في نفسه وبدليّته عن التحنيط بحيت“ 
.يجب مع فقده أو يستحب ,كما هو واضح؛ 
ويبدو أن هذا المقدار ممّا لا إشكال ذ 
وإِنّما الإشكال في تطييب الميّت بغير الكافور. 
أكلاالذريرة/, فظاهر 


(١)مستند‏ الشيعة”: 146 

(1) و( الوسائل: 18-17 الباب 5 من أيواب 
التكنين, الحديث 4و لد 

(4)الجواهر 4 140 

(0)اختلف القتهاء في الذريرة.فقيل: هو فعيلة بمعنى مقعولة, 
أي ما يذرٌ من الطيب مهما كان, وقيل: إنها خاليط مسن 

انظر الجواهر 4: ٠٠١‏ - 317 

ولأجل هذا الاختلاف قال كاشف القطاء: «الأحوط 

تركها؛ لاختلاقهم في معناها» كشف القطاء ؟: +1597 


النصو ص" والفتاوى7" جواز تطييب الميّت بها. 
وأمًا السك وغيرهه شقد جوزت بعض 
النصوص”" التطييب يها ونهت عئه نصوص 
أخراك قرجّح بعض الفقهاء' الننصوص الناهية 
وحملها على التحريم؛ وجمع بعض آخرا" بين 
النصوص وحمل الناهية على الكراهة. 
هذا ويظهر من الصدوق جواز تقريب 
المسك إلى الميّت؛ لأنته روى في الفقيه عن أبي 
(١)فني‏ موكقة سباعة عن أبي عبداللّه 4#, قال: «إذا كنت 
الميّت, فذر على كل ثوب شيئاً من ذريرة وكافور» 
الوسائل؟: ه". الباب ١6‏ من أبواب التكفين, الحديث 
ألأول. 
77 ذكر الذريرة مع الكافور كثير من النقهاء. بل ريا 
بسأكغرزكم) وقال المحم في المعتير: 7/1 «وقد اتّفق العلياء 
على استخباب تطيّب الكفن بها». 
الوسائل7 14 ,الباب 5 من أبواب التكفين, 
الحديثان وو .3٠١‏ 
(غ)المصدر المتقدم»: وتو لاو 4و 1١١‏ 
(0)انظر: ظاهر المبسوط :١‏ /الااء وصدريم الوسسيلة: /31, 
والغنية: ٠١‏ وظاهر الججامع للشرائع: 07, وصريج 
الشرائع :١‏ 4؟«والقواعد :١‏ 8 1ءرائتحرير!: 111 
وظاهر الدروس ,٠١8 :١‏ والذكرى 71٠ :١‏ وجامع 
المقاصد :١‏ 7417 ونسب التحريم إلى المشهور . 
()انشظر: الخلاف١: ,/١4‏ والمخستصعرالتافع: ؟١.‏ 
والختلف :١‏ 11غ, وتسبه إلى المشهور, والجواهر 4: 184 
- 110. والعروة الوئق 1:1 فصل في الحنوط. مسألة 
5: والمستمسك 197:64 -/131. 


للكدة 


الحسن الثالث 8 أنه سئل: «هل يقرّب إلى الميّت 
المسك والبخور؟ قال: نعمع!". 

كما يظهر من السيّد الخوئي الجواز في 
التنقيح!" استضعافاً لأدلة المنع. لكنه يظهر منه في 
تعليقه على العروة7" القول بالاحتياط اللزومي 
بتركه, 


استحباب وضع التربة الحسينية في الحنوط: 
قال الشهيد الأوّل عند سيان فضل الترية 
الحسينية: «ويستحب وضعها مع الميّت في قبره 


وخلطها بحتوطهءرواه الحميري...»! مجو 
جم 
والرواية التي أشار إليها هي: ما رواه 
باسناده إلى محمد بن عبدالله بن جعفر || 
قال: «كتبت إلى الفقيه4#8 أسأله عن كن 
يوضع مع المت في قبرهء هسل يسجوز ذلك أم 5 


فأجاب _وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: توضع مع 
الميّت في قبره, ويخلط بحنوطهء إن شاء العا" 


(١)من‏ لايعضيره الفقيه :١‏ 101. التكفين, الحديث: 414 

(؟)انظر التنقيح (الطهارة) إل 461 - 4140. 

(')انظر العروة الوثق 1: ١ل‏ فصل في التحنيط . 

(4)الدروس !: ؟17, وانظر: الجدائق 4: 01,وكشف القطاء 1 
17٠‏ والجواهر 6: :!1١‏ والعروة الوئق ؟: 47 فصل في 
الحنوط: المسألة 4 

(0)الوسائل: 44, الباب ١7‏ من أبواب التكفين,الحديث 
الأول . 
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مقدار ما يحتّط يه: 

تهاية الففضل في الكافور على ماهر 
المعروف١!-هو:‏ ثلاثة عشر درهماً وثلث. 

ويليه في الفضل: أربعة دراهم'" أو أربعة 
متاقيل7'.ولكلٌ منهما قائل. 

وقال ابن إدريس في السرائر'” والعلامة في 
المنتهى'” إن المراد من المثقال هنا هو الدرهم. .. 

ويليه في الفنضل: درهم أو مثقال على 
الخلاف7",وقيل: مثقال وثلث 7" 


1١)انظر‏ دعوى عدم الخدلاف. والشبرة في: الخلاف :١‏ 


1 
04 4 والغنية: ٠١١‏ والمعتير: /الاء والكفاية١:‏ 51 


وكشف اللام ؟: 11 والجواهر 4: /41١.وكتاب‏ الظهارة 
(لإشيع الأنصاري) 6: 515 


بات 
*(1)انظر: المدايسة: ١‏ والمقنعة: 0/, والمسراسم: 


/اغموالخلاف١1: ١1‏ /اء والسرائر 1د +15 والمعتيرة /الا. 
والشرائسع :١‏ ةءرالقواعد١:‏ 17؟), والبسيان: ؟/1- 
"الاموالروضة اليهية١:‏ 17, وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأفصاري) 6د .77 

(؟)انظر: من لايحضيره الفقيه١:‏ 141., ذيل الحديث 
رالنهاية: ”ل والمبسوط :١‏ /الا1, والوسيلة: 35 
ونهاية الإحكام 541:1 والمنتهى /1 371٠‏ 

(4)انظر السرائرا: 237٠‏ 

(6)أنظر المنتهى /2ا + 7ش 

(1)أنظر المصادر المتقدّمة . 

(/)نسبه الشهيد الأوّل في الذكرى :١‏ 503 إلى الجعنى. 
وذكره الشبيد الثاني في الروضة 187:١‏ 1 


وأقلٌ الواجب, قيل: ما يصدق معه المسح7, 
وقيل: مثقال إلا أن لا يوجد فيكفي المسمى!". 


صفات الكافور المستخدم في التحنيط: 

قال ابن إدريس في صفة الكافور: «الذي لم 
تمسّه النار, الخالصءالخام» الجلال, ومعنى الجلال 
الجليل» وهو الجيد»". 

وقال صاحب الجواهر: «وقضيّة إطلاق 
الأخبار وكثير من الأصحاب سيّما المتأخرين» بل 
معقد الاجماعات السابقة: الاكتفاء بمصداق 
الكافور من غير فرق بين جلاله وغيره؛ لكنّه يظهر 
من بعض قدماء الأصحاب وجوب كونه من الأوا 
بل ريما حكي عن أكثر القدماء, والمراد به - ك إلا 
قل :الغا ادلم يطيخ وأرسل عن 
ولد الشيخ'*: "أنّ الكافور صمغ يقع من سَجَيَ 
وكلماكان جلالاً. وهو الكبار من قطعه, ل حاجة له 
إلى النسار. ويقال له: الخام. وما يقع من 


(لاقاله الأكثر. 

(1)أنظر من لايحضيره الفسقيه١:‏ 144 ومال. اليه الفسيخ 
الأنصاري في كتاب الطهارة 551:4 

(©)السرائر 33:1 

(4)هو: أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن شيخ الطائفة 
الطومى (قدس سرهما). قرأ عل أبيه وسلار.وكان عالماً 
فته حدناً ونب بالمفيد الثاني وكان حا في 18 


موسوعة طبقات النتهاءة: .4 


صتارء في التراب فيؤخد فيطرح في قدر ويغلى, 
قذلك لا يجزئّ عن الحنوط »!9 


هل يحتاج التحنيط إلى النيّة؟ 

قال الشهيد الثاني مثسيراً إلى التحنيط 
والتكفين: «والنيّة معتبرة فيهما. لأنهما فعلان 
واجبان, لكن لو أخلٌ بها لم يبطل الفعل. 

وهل يأ ثم بتركها؟ 

يحتمله؛ لوجوب العملء ولايتمٌ إلا 
لقولهية: “لا عمل إلا بئئة "07 

وعدمه أقوى؛ لأنّ القصد بروز هما 

للوجود.كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 


٠‏ ولكن لايستتبع الشواب إلا إذا أريد بها 
إلى الله تعالى»50. 
وما قوّاه أخيراً هو المعروف بين الفقهاء. 
قال صاحب الجواهر؛ «ينبغي القطع أيضاً 
بعدم اعتبار النيّة فيه(» وفي التحنيط ونحوهما من 
أحكام الميّت كحمله ودفته.ولعلّه بعد ظهور 
الإجماع من الأصحاب على ذلك؛ لأنَّ المفهوم من 


(1)الجواهر 4د -1729-25. 

(1)الوسسائل١:‏ 48. الباب 6 من أبواب مقدّمات 
العبادات. الحديث الأوّل . 

(#اروض الجنان1: 783 

(4)أي قي التكنين. 


الأدلة بروز هذه الأمور إلى الخارج من غير اعتبار 
لها... 

نعم تعتبر النيّة في حصول الثواب كما في 
غيرها من الأفعال التى هى كذلك...»0". 

ومثله قال التشيخ الأتصاري!". 

بل ترقّى الأردبيلي وقال ببراءة الذمة 
وحصول الثواب لو أتى بالفعل على ماهو المطلوب 
شرعاً وإن لم يأت به مع النيّة"ك, 


مظان البحث: 


كل الأبحاث المتقدّمة يذكرها الفقهاء عند م, 
الكلام عن تجهيز الميّت أي بعد الفراغ من التينل 297 


وعند الكلام عن التكفين. 
تحنيك 
لغة: 
مضغ شيءٍ من التمر ونحوه ودلك حنك 
الصبى يهل 
أصطلاحاً 


هو المعنى اللغوي, أي إدخال شيءِ من التمر 


164 :؛رهاوجلا)١(‎ 

(1)الطهارة (للشيخ الأنصاري) 1: 114-141 
(؟)انظر مجمع القائدة 153:1 

(4)انظر: الصحاحء والمصباح المنير: «حنك» ‏ 
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ونحوه إلى حنك المولود. وهو أعلى داخل الفه!". 
وقيل: يكفي الدلك بكلّ من الحنكين؛ 
للعموم, وإن كان المتيادر من ذلك, الأعلى منهما'". 


الأحكام: 
استحباب تحنيك المولود: 

من سنن الولادة تحنيك المولود. وقد حنّك 
النبيع الحسن والحسين لتلا عند ولادتهما 
بالتمرا". 


ما يستحب التحنيك به: 

ذكرت الروايات بعض الأشياء التي يستحب 
أتحنيك المولود بهاء وهي: 

١):‏ ترية الإمام الحسين190: 

ويدلّ على ذلك: 

-ما رواه الحسين بن أبي العلاء ققال؛ 
«سمعت أيا عبدالله4# يقول: حنّكوا أولادكم بتربة 
الحسين 4#6, فإنّها أمان»20, 


(١)انظر‏ المسالك ا 516 والحدائق 58:50 
والجواهر 71 1817. 

(؟)انظر كشف اللعام/2 6153 . 

(#أنظر الوسائل١1: +٠/‏ 4 الباب 78 من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث الأوّل . 

(غ)الوسائل15: 0414. الياب -ل/امن أبواب المزار. 
الحديث 4. 


-ما روي في الكافي مرسلاًه «حتكوا 
أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين 92, فإن لم 
يكن فبماء السماء»/". 


1 التمرة 

فقد ورد عن علي أنّه قال: «حتكوا 
أولادكم بالتمر, وهكذا فعل رسول الله بالحسن 
والحسين 889»'". 

“ا العسل: 

فقد جاء في فقه الرضا: «حتكه بماء الفرات 
إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد»'". 

-ماء الفرات: 

ويدلٌ عليه النصّ المتقدّم,مضافاً إلى مإال, 
يونس عن بعض أصحابه. عن أ. 
«يحتّك المولود بماء الفرا 1 
أبوبصير عن أبي عبدالله لية: «حتكوا أولادكم يما 
الفرات»!0 


(١)الوسائل١: ٠9/‏ 4. الباب من أبواب أحكام الأولاد, 


الحديث ؟: والكافي: 6؟. الحديث 4. 

(1)الوسائل 59: لا 4 الباب 71 من أبواب أحكام الأولاد,. 
الحديث الأرّل . 

(“افقه الرضاد 784 

(4)الوسائل1؟: لا 4, الباب 1لمن أبر اب أحكام الارلاد. 


الحديث 5. 


(0)مستدرك الوسائل 16: 174. الباب لا2 من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث 6. 


والظاهر من ماء الفرات هو ماء تهر القرات 
المعهود. كما صرّح بذلك جسملة من النقهاء!". 
ويؤيده ما سيأتي. 


تنبيه (1): 

وردت روايات عديدة فيها تحضيض على 
تحنيك المولود بماء الفرات, أي نهر الفرات, منها: 

-ما روي عن الإمام على 4#6, حيث جاء 
فيه: «أما إِنّ أهل الكوقة لو حتّكوا أولادهم بماء 
ألفرات لكانوا شيمة لنا»!", 

وما روي عن الصادق #ة: «ما أظنٌ أحداً 
ريحّك بماء الفرات إِلّ أحبّنا أهل البيت»!". 

- وعنهكة أيضاً امن شرب من ماء الفرات 
وحنّك به فإنّهِ يحبّنا أهل البيت»40, 


تنبيه (5): 
قال المحمّق الحلّي عند الكلام عن سئن 
الولادة: «تحنيكه بماء الفرات وبترية الحسين 2 ة. 


(١)انظر:‏ الحدائق 78:58 - 54 والجواهر 71 101 - 


ينية 
(1)الرسائل0: 18!, الباب 7 من أبواب الأشربة 
المباحة, الحديث 6 


(+)الوسائل 14: م 4: الباب غلا سن أبواب المزار, 
الحديث ؟. 

(4)للوسائل 1 1١غ.‏ الباب 76 من أبواب المزاره 
الحديث لا 


فإن لم يوجد ماء الفرات فبماءٍ فرات. ولو لم يوجد 
إل ماء ملح جُعل فيه شيء من التمر أو العسل»!. 

لكن قبل" بعدم الوقوف على نض يدل على 
التحنيك بماء فرات, عند عدم ماء الفرات. 

وقال صاحب كشف اللثام في تأييد كلام 
المحيّق: «ويمكن فهمه من بعض نصوص القسرات 
بناءٌ على احتمال إضافة العام إلى الخاصٌ»50. 

وعلّق عليه صاحب الجواهر بقوله: دلا 
يخفى عليك ما فيه. كما لم يحضرني نض على ما 
قالوه أيضاً “فإن لم يوجد إلا ماء ملح جعل فبيه 
شي من التمر أو العسل” نعم قد ورد استحبا. 
التحنيك بالتمر نفسه, بل وفي المحكي عن فق 
الرضا: العسل أيضاًوإن كان لابأس بخلط 
من العسل والتمر بماء الفرات أو السماء و: 
به فإ فيه جمعاً بين الجميع»(, 


تحوّل 


لغسة: 
الانتقال من موضع إلى موضع, أو من حال 


((شرائع الإسلام :16 
(؟)انظر الرياض ١4 - 8-7 :١١‏ 0, والجواهر 21 101 
(©) كشف اللقام/2 01 


(4)الجواهر1: 107, وانظر الرياض 0٠4 :٠١‏ 
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إلى حال0". وحوّلته تحويلاً نقلته(. 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

للتحوّل أحكام مختلفة باختلاف مواردهاء 
فلذلك نحيل ببان أحكامها إلى مواردها الأصلية 
من قبيل: 
-التحوّل إلى القبلة أو عنهاء راجع: استقبال. 
تحوّل المسافر إلى مقيم وبالعكس؛ راجع: 
زان سنر 


) حصي انض إن بسع ذافن راجن 


:5 - تحَوّل الدين الموججّل إلى حال» راجع: بيع 
اللدين» دين. 

-تحوّل الملكية من عامّة إلى خاصّة, راجع: 
ملكية. 

تحوّل الذمّي إلى حربي وبالعكس» راجع: 
أهل الحرب, وأهل الذمّة . 
-تحويل الرداء؛ راجع: استسقاء. 
تحويل المبيع إلى المشتري أو الثسمن إلى 


(١)انسظره‏ تسرتيب كتاب العين. والصحاح. والمعجم 
الوسيظ: حول . 
(1)انظر المصباح المثير: «حول» . 


البائع, راجع: قبض. 
وهكذا سائر المواره ‏ 


هو الميل, وانحاز إلى جماعة, أي مال إليها. 
ومنه قوله تعالى: أو تحير إلى يَكتع !00 
أصطلاحاً 

هو الانصراف من الحرب بقصد أ 
إلى طائفة ليستنجد بها في القنال!". 


الأحكام: 

يجب على المسلمين التبات عند الالتقاء مع 
الكمّار في الحرب, فلا يجوز الفرار مه إلآفي 
حالتين 7 


(1)انظر المصياح المنير؛ «حوز», والآية 17 مين سورة 
الأنفال. 

(؟)انظر التذكرة 4 33 

(؟) وهناك حالة ثالئة يجوز فيها الفرارروهي ما لو كان العدوٌ 
أكثر من الضّعف. انظر: كفز العرفان: 704, والمالك 2 
4!, وكشف الغطاء 5: 01/4 والجواهر 58:1١‏ 


الأولى _التحرّف للقتال. 

الثانية التحّر إلى فئة. 

ما التحيّر فقد تقدّم معناه. 

وأمًا التحرّف. فهوعند أهل اللغة: بمعنى 
العدول"" والميل”", والحرف في الأصل: 
الطرف”", وإذا مال الإنسان عن شي يقال: تحت 
وانحرفَ!4, 1 

ومنه قوله تعالى: <إلَّ حرفا لققال4!, أي 
مائلاً لأجل القنال, لا للهزيمة, فإنّ الميل لأجل 
القتال من مكائد الحرب؛ لأنْه قد يكون اضيق 
المجال فلا يتمكّن من الجوّلان فينحرف للمكان 


)شع ليتمكن من القتال»!5, 


وعتد الفتهاء: الائتقال من حالته اتني هو 
عليهاإلى حالة هي أدخل في تمكّه من القتالء قاله 
الشهيد الثاني" 

وقال العلامة: «المتحوّف للقتال هو الذي 
ينصرف ليكمن في موضع ثم يهجم, أو يكون في 
مضيق فيتحرّف حتى يتبعه العدوٌ إلى موضع واسع 
ا 0 
لينحرف عن مقابلة الشمس 


(4()5001)أنظر لسان العرب: «حرف». 
(؟)انظر المصياح المثير: «حرف» . 

(6 )الال 1 

(5)قاله الفيومي في المصباح المنير: «حرف» . 
(/)انظر المسالك © 3787 


أو الريح أو يرتفع عن هابط؛ أو يمضي إلى موأرد 
المياه من المواضع المعطشة» أو ليستند إلى جبل» أو 
شبهد 

ويدلٌ على أصل الحكم وهو وجوب 
الثبات في الحرب ‏ وعلى الاستتناء ‏ وهو جواز 
التحرف والتحييز ‏ قوله تعالى: «يا أيّهَا الذِينَ آعُوا 


يو 
فَمَد تَاء بِعَصَبٍ بن الله وَمَوَاه جَهِنُم وبِنْسَ 
المصير»!". 

وهنا عدّة أبحاث: 


أوّلا-صرّح بعض الفقهاء!" بأنّ عدم جواذ” 
مفارقة الحرب إلا في حالتي التحوف القتال 
والتحيّر للفئة إِنْما هو في حالة الاختيار, 
حالة الاضطرار, كالمرض وفقد السلاح ونحو ذلك 
فله أن ينصرف على كل حال 

لكن قنيّد صاحب الجواهر”) الضرورة 
المجرّزة للانصراف بما إذا كانت مسقطة للتكليف, 
وإلا لم يجزء لإطلاق الآية.خصوصاً إذا كان في 
الإنصراف مفسدة على المسلمين سظهور الضعف 
والوهن, أو خوف انكسارهم وغلبة العدوٌ عليهم. 


:ركذتلا)١١‎ 


5 
(؟)الأفال: محدكلء 

(“)انظر: التذكرة4: 11. والمسالك 7 174. 
(4)انظرالجواهر١؟:‏ 50. 
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ثانياً اشترط بعض الفقهاء” بأن لا تكون 
الفئة التي انحاز إليها بعيدة بحيث يخرج بالتحيّر 
إليها عن كونه مقاتلاً عا 
ثالثاً-اشترط بعض الفقهاء”" أيضاً أن تكون 
الفئة التي انحاز إليها صالحة للاستنجاد, فلا يجوز 
الانحياز إلى فئة غير قادرة على القتال. كالأطفال 


والنساء والشيوخ والمرضى ونحوهم, 

رابع - قال العلامة في التذكرة: «والمتحيز 
إلى فئة بعيدة لايشارك الغائمين في غنيمةٍ فارّق 
اغتنامهاء ولو فارّق بعد غنيمة البعض. شارك 
دون الباقي. 
حأ أمَا لو تحّر إلى فثة قريبة, فإِلّه شارك 


07 


قل المغنوم بعد مفارقته... لأنّه لايفوّت 


نصرته والاستنجاد بدغ0 


قال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك: «وهو 
جيّد. لكن أُوّله لا يخلو من نظر» 220 
وبنى المحمّق الثاني'*) جواز أخذ الغنيمة 


.5٠0 :؟١رهأوجلاو‎ ,14 - 25 6 المسالك‎ :رظنا)١(‎ 

(؟)انسظر: جامع المسقاصد؛ 587 والمسالك 7 986 
والجواهر١؟:‏ 08 . 

0 التذكرة 4 38-35 

.5٠ :؟١رهاوجلا)غ(‎ 

(0)انظر جامع المقاصد: 7418 


وعدمها على جواز الاتحياز وعدمه, فإذا لم يجر 
كالانحياز إلى الفئة البعيدة لم يجز الأخذ من الغنيمة 
وإذا جاز كالاتحياز إلى ١‏ 


بة فيجوز الأخذ. 


مظان البحث: 
يبحث عن التحيّز والتحرف في كتاب الجهاد 
عند الكلام عن كيفية القتال. 


لغة: ا 

مصدر حيّاه يحي تتحيّة. وأصله الدعاً 
بالحياة.وطلبها من الله للمحّاء ومنه: «التحيّات 2 
أي البقاء"". 

وقيل: التحيّة: الملك. وحيّاك الله, أي ملّكك 
لاله 

وقيل: التحيّة: السلام”. 


(1)انظر: المصباح المنير, والقاموس الميط. ويجممع البحرين: 
لاحيا», 

(؟)انظر: الصحاح, والمصياح المنير, والقاموس المحيطة 
ا«حياء. 

(©)انظر القاموس الحيط: «حيا». 


أصطلاحاً 
استعمل في لسان الشرع والمتشرعة في: 
تسليم المؤمنين والمسلمين بعضهم على 
الآخر بالصيغة المخصوصة. 


-صلاة ركعتين عند الدخول فى المسجد. 

-التسليم الذي يقرع ب اانصلى من الصلاة. 

هذا وأطلق الفتهاء التحيّة على بعض الأمور, 
فقالواد 

-الإحرام تحيّة الحرم!". 


7 والطواف تحيّة المسجد الحرام”". 


)| | -والرمي تحيّة منى 1" 
ولمس الحجر تحيّة, بناء على أنّ المراد من 
ملت ليده 


الأحكام: 
ينحصر بحثنا فعلاً في المعنيين الأولين» 
وسوف يأتي الكلام عن الشالث في عنوان 


«تسليم». 


(1)أنظر الروضة الببية :١‏ /31؟1. 

(؟)انظر: المنتهى :٠١‏ 70 والتذكرة ا .1٠١‏ 

(؟)انظر: التذكرة؛ه ١5‏ ؟, والروضة الببية1؛ /11؟. 

(غ)انظر الروضة البهية؟: 04!: وكشف اللثام قد 
1 .وغيرها في موضوع استلام ا حجر. 


أَوَلاً - التحيّة بمعنى السلام 
مشروعيّة التحيّة بمعنى السلام : 

لا إشكال في مشروعيّة السلام: قال تعالى: 
ن آعنُوا لا تدْخُلُوا يُوتاً غَيْرَبْيُوتَكُمْ 
أيشوا تسلو على مها 


تا َسَلمُوا على أنقْسِكُم 


وقال: (وَإذا يكم , يمحي فحيُوا يأ باد سن مِنْهَا 
أو رُدُوهاو0, 

وقال: «ِوَإذا جَاؤُوكَ 
اللّه 01 

وذلك أنّ اليهود كانوا يأسون النلبي' 
فيقولون: السام عليك _والسام بلغتهم )النوته._» 
يسوهمونه أنْهم يقولون: السلام عصليك. وكان 
النبي يي يرد عليهم بقوله: «وعليك»'5. 

وهناك آيات أخر وردت في السلام". 


(١)الثورة‏ /اا, 

()الثور: 31. 

7 يونس 10 
(4)النساء41. 
(0)الجادلة: 4 

لحاانظر مجمع البيان  -5(‏ 
(/)انظر: هود: 14 - “الا, والحجر: 081 - 61 والتحل: 21 


والفرقان: 39و 0/اء وغيرها. 


ليد 


...00.0 الموسوعة الققهيّة الميسشّرة /اج8 


هذا مضافاً إلى السنّة القوليّة والفعليّة للسنبي 
والأئمة المعصومين من آله (عليه وعليهم السلام). 
وسنشير إلى بعضها ضمن الأبحاث الآتية: 


الحكم التكليفي للسلام: 
الحكم الأوّلِي للسلام هو الاستحباب؛ للأمر 
به المحمول على الاستحباب للقرائن الدالة عليه. 
لكنّه قد يكره. بل قد يحرم كما يأتي ببانه. 
استحياب إفشاء السلام: 
ورد الحثٌ على إفشاء السلام بين المسلمين 
في روايات كثيرة منها؛ 
ما رواء أبو يصير عن النانل فق 


1 ابائم» قال: «قال رسول الل إن في الجئة 


غ أيسرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرهاء لديسكتها من أُمني إل من أطاب الكلام, 
وأطعم الطعام, وأفئسى السلام, وأدام الصيام, 
وصلَى بالليل والناس نيام»!. 

- وفي وصية النبي مل لسلي لة: «ياعلي. 
ثلاث كقارات: إفشاء السلام, وإطعام الطعام, 
والصلاة بالليل والناس نيام»0. 
- وعن أبي جعفر ك4 قال؛ «إِنّ الله عرّوجل 


(١)الوسائل17: 1١‏ البساب 76 مسن أبواب أحكام 
العشرة, الحديث 7 

(1)الوسائل؟1: 44, الياب 56 من أبواب أحكام 
الععرة, الحديث 8 


يحبٌ إفشاء السلام»!. 
- وعن أبي عبدالله ة, قال: «من يضمن لي 
أربعة أبيات في ال 


الناس من تفسك. وأفش السلام في 
العالم واترك المراء وإن كنت محقّله!". 

وعن أبي عبدالله#, قال: «البخيل من 
بخل بالسلام»!؟. 

قال صاحب الحدائق؛ «المراد بافشاء 
السلام هو أن يسلّم على كلّ من يلقاه من المسلمين 
ولو كان ظالماً وحيث كان السلام بمعنى الرحمة 
والسلامة من آفات الدنيا ومكاره الآخرة: فإِنّه 
لاينفع الظالمين, ولاينالهم, ونفعه إنّما يعود إلى 
المسلم خاصة» !2 


استحباب البدء بالسلام وأفضليئتة 
الرق 

وردث روايات مستفيضة تدلّ على أولويّة 
البدء بالسلام وأفضليّته على الردّ منها: 

-ما رواه عبدالله بن سئان عن أبي 
عبدائه ا قال «البادئ يالسلام أولى يالله 


ورسولهه!, 


ردصملا)١(‎ 

(2)المصدر الم 

()المصدر المتقدّم: 4, الحديث 3 

(4الحدائق 4 40 

(0)الوسائل؟1: 00. الياب #77من أيواب أحكام 
العشرة,الحديث الأُوّل . 


8 الحديث الأول . 
١‏ الحديث 11. 


وعندلئة. قال: «قال رسول الله: أولى 
الناس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام»!". 

وعنه :3# قال: «قال رسول اللهية: ابدوًا 
بالسلام قبل الكلام, فمن يدأ بالكلام قبل السلام فلا 
تيوه !0 

قال صاحب الحدائق: «قد تكائرت الأخبار 
باستحباب الابتداء بالسلام. وظاهرها أفضليته 
على الردٌ وإن كان الردٌ واجباً. وهذا أحد المواضع 
الي صرّحوا فيها بأفضليّة السستحب على 
الوا اجب»!9؟. 


ثم نقل بعض الروايات المتقدّمة وغيرها. 


هل ايتداء السلام مستحب كفائي أو عيني؟ 
##سقنا)الملامة: «إيتداء السلام سئّة على 
الكفايةء0» 

وإليه ذهب بعض الفقهاء أيضاًا. 

ويدلَ عليه روايات منها: 


(١)الوسسائل‏ 01:17, البساب 77 مسن أبواب أحكام 
المشرة, الحديث *. 

(1)المصدر المتقدّم: الحديث 5. 

6١ 4 (#الحدائق‎ 

(عاالتذكرة ف ١‏ 

(0)انظر: الحدائق 5: /, وغنائم الأُيَام: 551, ومستند 
الشيعة/: ,!/١‏ ومصباح الفقيه (الصلاة - الحجرية): 
1ع وغيرها... 


صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي 
عبداللهية, قال: «إذا سلّم الرجل من الجماعة أجزأ 
عنهم»!0. 

ومعتبرة غمياث بن إبراهيم, عن أبي 


عبدالله لة, قال: «إذا سلّم من القوم واحد أجزا 
عنهم, وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم»!". 

لكن قال كاشف الغطاء: «إِنّ ابتداء السلام 
مستحبٌ عيني لاكفائي على الأقوى,بخلاف الردّ» 
وفي نسخة زيسادة: «ووردت رخصة في 
الكفائية»". 

وعلّل صاحب الجواهر الاستحياب السينيج 
بعد أن مال إليه؛ بأنّ مقتضاه [أي الكفائية ]جه 
سقوط الاستحباب للشخص الثاني وأ 


ثم قال: يمكن أن يراد من الإجزاء سقوط 
شدّة التأكد, لا أصل الاستحباب40, 

وأشار السيّد اليزدي إلى ذلك كله بقوله: 
«المشهور على أن الابتداء بالسلام أيضاً من 
المستحبات الكفائية, فلو كان الداخلون جماعة 
يكني سلام أحدهم, ولا يبعد بقاء الاستحباب 


(١)الوسائل‏ 11: 0/ الياب 47 من أيواب أحكام العشرة, 
الحديث الأوّل . 

(؟)المصدر المتقدّم: الحديث 7 

(©) كشف الغطاء؟ 157 

(4)انظر الجواهر 7311 
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بالنسبة إلى الباقين أيضا وإن لم يكن مؤكدا!0. 

ولكن علّق عليه الإمام الخميني بقوله: 
«يأتي الباقون به رجاء»!", وهو مشعر بعدم ثبوت 
بقاء الاستحياب بعد سلام أحدهم عنده. 


من يستحب له البدء بالسلام على غيره: 

ذكروا من جملة آداب السلام أن يبدأ ذو 
المرتبة العالية السلام على المرتية الدانية, قال 
كاشف الغطاء: «ينيغي البدأة بالسلام من الصغير 
على الكبيرء ومن القليل على الكثير, 0 
على القاعد. ومن الراكب على الماشي. ومن 


53( اذب على الخيل على راكب الع و داكت 


البغل على راكب الحمار, وكل صاحب مرتبة على 
لها من المراتب اللاحقة. 
والظاهر أنّ كل من كان على حالة أعظم من 
حالة الآخر ابتدأه بالسلام...» 
ثمٌ قال: «والظاهر أن الشرف الحقيقي -دون 
الصوري الدنيوي -باعث على ابتداء غير 
الشريف» 5 


(١)المروة‏ الوق 4!. فصل في مبطلات 
الصلاة,الخامس تعمّد الكلام. المسألة .1٠‏ 

(1)اللصدر المتقدّم: التعليقة رقم ؟. 

() كشف الغسطاء؟: 4297. وانسظر: التسذكرة. 
والكفاية ,١17 :١‏ والحدائق ؟: 4ل ومستند الشيعة /ة 
ه/ابوالجواهر 118:0١‏ 


ثمّ مل له بمثل اننال واتجاهل, والمعلّم 
والمتعلّم ونحوهم, فيسَلّم الجاهل على العالي 
والمتعلّم على المعلم. 

وممّا يدل على مراعاة الترتيب في البدأة 
بالسلام: 

-ما رواه جرّاح المدائني. حن أبي 
عبدالله نة, قال: «يسلّم الصغير على الكبيرء وأئمارٌ 
على القاعد. والقليل على الكثير»!9. 

وما رواه عنبسة بن مصعب عن أبي 
عبدالله#ة أيضاً قال: «القليل يبدؤن الكثير 
بالتد. والراكب يبدا الماشي. اسل 


تعاب الغا 

ولابدٌ من التنبيه على أنّ أ كطبار 
المذكورين بالسلام لابمنع من بقاء استحياب 
السلام لغيرهم: فييقى استحياب السلام للقاعد على 
القائم, وللماشي راجلاً على الراكب. وللصغير على 
الكبير وهكذا... 

ولذلك قال الشراقي بعد بيان المراتب 


المتقدّمة؛ «ولكن ذلك مستحبٌ في مستحب, فلو 


وقع العكس في بعض الصور لم يخرج مسن 
الاستحباب»!*. 


الا لباب 20 من أنودم. 
الحديث الأرّل 

(1)المصدر المتقدّم: 4// الحديث + 

() مستند الشيعة لد هلا 


ومقصوده من المستحب في المستحب: أن 
أصل السلام مستحب والبدأة به مستحب آخر فإذا 
أختص استحباب البدأة بالسلام بطائفة خاطّة,لم 
يرتفع أصل استحباب السلام عن الجميع. 

ومثله قال السيّد اليزدي". 

لكن علّق عليه جملة من الفقهاء!": بأن ذلك 
اليس من المستحب في المستحبء بل من قبيل تأكّد 
الاسستحباب لهذه الطائقة, وعدم تأكّده لغير هم فيبقى 
بالنسبة إليهم على أصل الاستحباب أيضاً. 


موارد يتآكّد فيها استحياب السلام: 
هناك موارد ذكر الفقهاء استحباب السلام 


والامتثئاس يحصل بكلّ ما يستعلم به 
١‏ )انظر ألعروة !لوئق :51 فصل في مبطلات الصلاة. 
الخاسى تمد الكلام, المسألة؟؟. 


4١‏ تالادة: الببوجسرديء والحكسي. والمخسميقي» 
والكلبايكان 


الحالءك التتحنح, أو وقبع التعلء أو التسبيح 

والتهليلءونحو ذلك مما وضع له, كطرق الياب 

بوسائله المختلفة, كما تقدّم في عنوان «استئناس». 
وبعد الاستئناس يأتي و السلام. 


ببتهء فإن كان فيه أحد يسلّم عليهم. وإن لم يكن فيد 
أحد فليقل: السلام علينا من عند ريّناء يقول الله: 
<تْجيةٌ بن ذ طتده» 1" 


: «هو تسليم 
الرجل على أهل البيت حين يدخلء ثم يردوبنا 
عليه, فهو سلامكم على أنفسكم»!". 

وعن الإمام علي /ة: «إذا دخل أء 
منزله فليسلّم على أهله, يقول: السلام عليكم. 
لم يكن له أهل, فليقل: السلام علينا من 
“قل هو الله أحد" حين يدخل منزله. فهإنّه 
الفقر» 0ع 

وقال العلامة: «ويستحب لمن دخل دار 
نفسه أن يسلّم على أهله.وكذا من دخل مسجداً أو 
بالا أحد فيه, يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 


(١)الثونة‏ 3ك 
)١(‏ تفسير التي 1: 40. 

معاني الأخبار: 117ءباب معنى تسليم الرجل على نفسه. 
(4)الخصال: 117: حديث الأربعمئة . 
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الصالحين»!2. 
٠‏ السلام على الصبيان: 
ورد عن النبي4 أنّه كان يسلّم على 
الصببان» فقد ورد في أحاديث عن الباقر والصادق 
والرضاءك, عن النبي#6: أله قال: «خمس لا 
أدعهنَ حتى الممات: الأكل على الحضيض مع 
العبيدء وركوبي الحمار مؤكٌفاً وحلبي العنز بيديء 
وليس الصوف, والتسليم على الصبيان؛ لتكون سنّة 
من بعدي»7". 
؟-سلام خطيب الجمعة على الحاضرين: 
قال العلامة في المنتهى: «وإذا استقبل الناس 
بعليهم مستحبّاء وهو اختيار السييد المرتضى !"ا 
إدريس .و00 
ايستدل على ذلك بما رواه جابر قسال: 


«كان النبي: يه إذا صعد المنبر سلّم»!0. 


وبما رواه عمرو بسن جميع مرفوعاً عن 
علي 36. قال: «من السنّة إذا صعد الإمام المنبر أن 


14 :ةركذتلا)١(‎ 

(؟)الوسائل17: 17: الباب 78 من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث الأوّل . 

(؟انقله عنه الحقّق في المعتير: ١4‏ ؟, وظاهر المدّق الفول 
به أيضاً 

(6)انظر السرائر١:‏ 796 

(6)المنتهى 4:6 

(3)سان أين ماج 07:١‏ الحديث 13١5‏ 


يسلّم إذا استقبل الناس»90 
وبأنته تحيّة, فكان حسئاً؟". 
لكن قال الشبيخ في الخلاف: «إذا جلس 
الإمام على المتبر لايلزمه أن يلم على الناس». 
ثم قال: «دليلنا: إن الأصل براءة الذمة, 
وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دليل»'". 
ولعله لم يعتد بالمرفوعة لضعف رأويها9. 


موارد يكره السلام فيها: 
هناك موارد يكره فيها السلام, وهي: 
١-حال‏ خطبة الإمام في صلاة الجمعة: 
قال الشبيخ الطوسي: «وإذا دخل | 

والإمام يخطب ترك السلام, فإن سلّم عليه لجان 

يرد الجواب, كما يجوز أن يرد في الضلاةو!*/ 
ومثله قال يحيى بن سعيداة. 


١١)الوسائل/4‏ 645 الياب 18 من أبواب صلاة الجمعة, 
الحديث الأوّل . 

()انظر المنتهى 10 174-1746 

()الخلاف 1: 114 المسألة 4ؤ5. 

(4)رهو عمرو بن جميع أبو عفان الأزدي البعيري. ضحُقه 
النجاعي.والشيخ العلوسيء انظر: رجال النجاشي: 120, 
رقم الترجمة 114 ورجال الطوسبي: 19 و 241, مضافاً 
إلى كون الرواية مرفوعة ‏ 

(6)المبسوط 348:1 

(1)انظر الجامع للشرائع: 15. 


والظاهر أنّ المسلّم عليه أعمّ من أن يكون 
هو الإمام أو المأمومون. 

وأمًا الرد فسوف يأني وجوبه'" وإن كان 
أصل السلام هنا مكروهاً وأما تتعبير الشسيخ 
ب«يجوز» فهو لدفع توهّم حرمة الردٌ وقاطعيته 
للصلاة. 

حال المشي إلى الجمعة: 

فقد ورد عن أبي عبدالله 4 أَنْه كان يقول: 
«ثلاثة لا يسلمون: الماشي مع الجئازة, والساشي 
إلى الجمعة, وفي بيت حمّام»!". 

واعلّ الحكمة فيه انشغاله بالسلام عن 


/الإسراع إلى الجمعة,وفيه تأكيد على صلاة الجمعة. 


؟ حال المشي مع الجنازة: 
نك ودليله ما تقدّم من النص. 

غ -حالكونه في بيت الحمّام: 

ودليله ما تقدّم أيضاً ولكن هناك ما يدل 
على الجواز من دون كراهة مثل ما رواه سعدان بن 
مسلم, قال: «كنت في الحمنام في الييت الأوسط, 
فدخل عليٌ أبو الحسن :12 وعليه النورة.وعليه إزار 
فوق النورة, فقال: السلام عليكم, فرددت عليه 
السلام. وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه 


(١)سيآتي‏ في الصفحة 1868.وانظر التذ 
(؟)الوسائل11: 14, الباب 48 من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث الأُوّل, وأنظر كشف الغطاء 1 5780 


ولكن جمع بينهما بعض الفقهاء'" بحمل 
النهي على ما إذا لم يكن على المسلم متزر, 
والجواز على ما إذا كان عليه. 

5 السلام على المصلّي: 

صرّح جمع من الفتهاء بعدم كراهة السلام 
على المصليء قال الشهيد الأوّل في الذكرى: دلا 
يكره السلام على المصلّي؛ للأصل, ولعموم: <قإا 
تفلم بوتا فَمَلّمُوا عَلَى أَنَمُسِكُمْه'”. وروى 
البرنطي في سياق أحاديث الباقر؛#ة:"إذا دخلت 
المسجد والناس يصلُون فسلّم عليهم. وإذا شل 
عليك فاردد فإنّي أقعله” و “أنّ عمار بن ياسر 
على رسول الع وهو يصلّي» فقال: السلاميخ 
يانبيٌ الله ورحسم الله وبركاته. فردٌ عليه 
السلام 6( 


(١)الوسائل؟:‏ 41, الباب ١4‏ من أبواب آداب 
الحديث الأوّل . 


()انظر: من لايحضعره الفقيه ,18١ :١‏ آداب الحيامء المسألة 
١و‏ وكشف الغطاء 8 576 

(©)الثورة الى 

()الذكرى 4: 7 - 5 7. وأنظر الوسائل 9 /531. آلياب 33 
مسن أبواب قواطع الصلاةءالحديث ؟بو/ة 10/1 
الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة. الحديث ؟. 
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ومثله قال فتهاء آخرون7. 

لكن ذهب جمع آخر منهم'" إلى كراهته؛ 
الروايتي مسعدة بن صدقة, والحسين بن علوان» 
وقد جاء في الأولى عن جسعفر بسن محمد عن 
أييد له أنه قال: «لاتسلّموا على اليهود... ولا على 
المصلّي. وذلك لأنّ المصلّي لايستطيع أن يرد 
السلام, لأنّ التسليم من المسلّم تتطوّع, والرد 
فريضة»57, 

وجاء في الثانية عن جعفر بسن محمدطك. 
قال: دكنت أسمع أبي يقول: إذا دخملت الممسجد 
والقوم يصلّون فلاتسلّم عليهم وسلّم على 
يي تم أقبل على صلاتك, وإذا دخلت على 


أو مجلوس يتحدّثون فسلّم عليهم» ل 
- 
يلها انسظ نولل نتهى 18:0 .وجامع المسقاصد؟: 80 


1 
5 والمسالك :١‏ 5+5, وقيه: «ولا يكره السلام على المصل 
عندنا», ومجمع القائدة: 7؟١1,‏ تسب فيه استحياب 
الصلاة مطلقاً إلى المشهور, ثعم جعل الأولى تركه. عفافة 
تشويش ذهن المصلّ, والحدائق 86/4 
(1انظرء المدارك: ها ومستند الشيعة/9 35 - لالت 
والعروة الوثق ؟: غ؟. فصل في مبطلاة الصلاة 
الكلام: المسألة 4؟: ولم يعلّق عليه أحد والمستمسك 1 
7 ومستند العروة (الصلاة) 6ئ"١ة,‏ 
(الوسائل/: /5, اليساب 27 مسن أبسواب قبواطع 
الصلاة, الحديث الأُوّل, و11: 01 الياب 18 من أبواب 
أحكام العشرة, الحديث ل. 
(4)انظر المصدر المتقدّم. والوسائل/: ٠/9؟,‏ ألباب /21 
من أبواب قواطع الصلاة: الحديث 1 


ولذلك قال صاحب المدارك: «ذكر جمع من 
الأصحاب أنه لا يكره السلام على المصلّي, 
ويمكن القول بالكراهة...7٠‏ ثمّ ذكر رواية حسين 
بن علوان من دون ذكر الراوي- 

لكن حمل صاحب الحدائق!" هاتين 


(0المدارك” 406 
(؟)انظر الجدائق 40:8 
قال بعد نقل كلام صاحب المدارك: «أقول: الأظهر 
عندي حمل ما دل على المنع على التقية... والعجب من 
صاحب المدارك فياعقاده عليهاء والحال كبا عرفت مع 
مناقشة الأصحاب في الروايات الصحيحة وتصلَبه في 
الأدلة, كسيف ركن إلى هذه الرواية وأسندها إلى 
الصادق 344» ب يذكر د عته: اثلا يتطرّق إليها 


أقول: قال الس 1 
«كوفي, عاميء وأخوه الحسن يكنى أبا حمد. ثقة, 
عن أبي عبدالله 4, والحسن أخصٌ بنا وأولل» رجال 
النجاشي: ؟6, رقم الترجمة 113 

ونفل السيّد الخوئي عن ابن عقده قوله: «إنّ الحسن 
كان أوثق من أخيه» واستفاد من عبارته وثاقة الحسين. 

ونقل عن الكثي أنه قال عن رجالٍ من العامة 
سماهم وفيهم الحسين بن علوان الكلبى: «هؤلاء من 
رجال العامة.إِلا أن هم ميلاً ويحبّة عديدة, وقد قيل: إِنَّ 
الكلبي كان مستوراً وم يكن عغالقً». 


وحاول إرجاع توثيق النجاشي إلى الحسينءلا أخيه 
الحسن: وإن استفاد توثيقه أيضاً من قدوله: «والحسن 


أخص بنا وأولى». 
انظر معجم رجال الحديث1: ١‏ القرجة 7415 
و4 5ل الترجة 157, 


الروايتين على التقية؛ لأنّ مذهب العامّة ذلك, 
وخاصّة أَنّ راوي الأخيرة الحسين بن علوان وهو 
عامي. 

هذا وذهب بعض الققهاء إلى أولوية الترك 
لما في ذلك من شغل بالتفكير بالجواب وما ركب 
عليه وهو قد يسبب له الشك في الصلاة!". 

1-السلام على الشابّة: 

ذكر النقهاء في سلام الرجل على المرأة 
وبالمكس عدّة مسائل أهئها مسألتان, وهما؛ 

الأولى -كراهة السلام على الشابة الأجنبية, 
الثائية حرمة سلام المرأة على الرجل 


نه 
ومدرك البسالة الأولى ما رواه ربعي بنن 


اتا خيالصحيح عن أبي عبدالله8ة أنه قال: 


«كان رسول الله يسلّم على النساء ويرددن عليه 
السلام, وكان أمير المؤمتين 44 يسلّم على النساء, 
وكان يكره أن يسلّم على الشابة منهنٌء ويقول: 
أتخوّف أن يعجبئي صوتهاء فيدخل علي أكثر مما 
أطلب من الأجر»". 


(1) كا يظهر من الأردبيل في صورة تشويش ذهن 
المصل. انظر مجمع الفائدة: 110 -1117, وكيا يظهر من 
صاحب الجواهر في الجواهر 111:11 - 315 

()الوسائل 1:11 الباب 48 من أبواب أحكام 
العشرة. الحديث الأوّل . 


ومدرك الثانية. ما قيل: من أنّ صوت المرأة 
عورة, فيحرم على الرجل استماعدا0. 

وبناء على هذاء يختص التحريم بما إذا لم 
تكن هناك زوجيّة أو محرميّة بين الرجل والمرأة. 

لكن قال العلامة: «ولو سلّم رجل على امرأة 
أو بالعكس. فإن كان بينهما زوجيّة أومحرمية, أو 
كانت عجوزاً خارجة عن مظنّة الفتنة نيت 
استحقاق الجواب, و إلا فلاه!". 

وظاهره بناء الحرمة على خوف الافتتان 
ومظنّته, لا على عوريّة صوت المرأة»كما فهمه 
صاحب الجواهر وأيّده" 
وعلى كل حا حال 


المرأة عورة. 
فمثلاً قال الأردبيلي: «قيل ب 
على الأجنبي؛ لأنّ إسماع صوتها حرام وأنّ صوتها 
عورة,وذلك لايظهر عندي دليله, بل المفهوم من 
الأصل وبعض الأخبار... يدل على الجواز»40. 
وقال السبزواري: «وقيل: يحرم سلام المرأة 
على الأجنبي, وتوقّف فيه بعض الأصحاب. وهو 
في محلّه 0 
(١)انظر‏ الشرائع !: 14؟, وثهاية الإحكام١: :51١‏ وجامع 
المقاصد ؟: 183, والمسالك /23 67 . 


()التذكرة 4 4؟ 
(©)انظر الجواهر 11 318-117. 
)ممع القائدة +37 


() كفاية الأحكام 113:1 
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وقال صاحب الحدائق: «المشهور بين 
الأصحاب (رضوان الله عليهم) تحريم سلام المرأة 
على الأجنبي وعلّلوه أن صوتها عورة ذ 
حرام وتوتّف جملة من متأخري المتأخرين؛ !: 
الظاهر من الأخبار عدم كون صوتها عور: 
الحقع00. 

وقال السيّد اليزدي: «يجوز سلام الأجنبي 
على الأجنييّة وبالمكس. على الأقوىء إذا لم يكن 


هناك ريبة أو خوف فتنة, حيث إن صوت المرأة من 


حيث هو ليس عورة»(". 

وظاهر جميع المعلّقين على كلامه موافقته له 
في عدم كون صوتها عورة, لأنّ أحداً منهم لم يعلّق 
عليه بنفي أو إثبات. 


.تيم ثمّ هل يكره السلام على من يخاف الافتتان 
بها أو يحرم, بناء على عدم عوريّة صوت المرأة؟ 


ظاهر كلام العلامة و السيّد اليزدي ومن لم 
يعلّق عليه هو الحرمة؛ لكنّ بعض المعلّقين قال في 
تعليقه على عبارة السيّد: «أما لوكانت شابة 
فمكروه» وقال آخر: «أمَا إذا كان, كما في الشابّة 
فيكرمع 9 4 


474 قئادحلا)١(‎ 

(؟)العررة الوئق': 8؟؛ فصل في مبطلات الصلاة/ تعمد 
الكلام, المسألة 11 

(#)اظر التعليقة رقم “او 4 على كلام السيّد اليزديء, 
المتقدم ‏ 


ولعل اختلاف مراتب الخوف وظن الاقتتان 
دخيل في اختلاف الحكم. 

1 موارد أخر ممّن لايتبغي السلام عليهم: 

وردت روايات مضمونها النهي عن السلام 
على بعض الطوائف, منها. 

-ما رواه الأصيغ بن نياتة عن أمير 
المؤمنين 86ة. قال: «ستة لابنبغي أن يسلّم عاليهم: 
اليهود والتصارى, وأصحاب الترد والقسطرنج, 
وأصحاب الخمر, والبربط. والطنبور. والمتفكهون 
بسب الأمهات, والشعراء»!9, 

- وما روأه مصدّق بن صدقة؛ عن جعفر بن 
محمد عن أبيه8ك. قال: «لاتسلّموا على اليهود, 
ولا النصارى. ولا على المجوسء ولا على عبدة 
الأوثان, ولا على تراب الخمر, ولا على ضَاء 
التسطرئج والنرد. ولاعلى المخنّث. ولا 
الشاعر الذي يقذف المحصنات. ولا على 
المصلي... ولا على آكل الرباء ولا على رجل 
جالس على غائط, ولا على الذي في الحمّام, ولا 
على الفاسق المعإن يفسقه لين 

وروايات أخر بهذا المضمون”". 

وسوف يأتي الكلام عن السلام على أهل 
الذمّة والكمّار. 


(١)الوسائل؟1: ,0٠‏ الباب 8؟ من أبواب أحكام العشرة, 
الحديث 5. 

(؟)المصدر المتقدّم: الحديث 17 

()انظر المصدر المتقدمءا 


«الأحاديث و ؤوه. 


خليا 


... وأمًا من يقضي الحاجة 
فالقرب منه ومكالمته بعيد عن الأدب والمن وك 

وأمًا الحمّام, فإنّه موضع التنظيف والدلك, 
فلا تليق التحية بحالهم. 

والمشغول بالأكل إن كانت اللقمة في فيه 
واحتاج في المضغ والبلع إلى زمان يمنعه عن 
الجواب, لم ب يسرٌ التسليم عليه, وأمًا بعد الابتلاع 
وقيل وضع لثمة أُخْرى في فيه فلا منع70". 


موارد ممّن لايجوز السلام عليهم: 
ذكر النقهاء موارد ممّن لايجوز السلام 
عليه وهي: 
'١-السلام‏ على أهل الذمّة والكمّار مطلقاً: 

[سصرو) جملة من الفقهاء بعدم جواز السلام 
على أهل الذمة. وأما غيرهم فعدم جوازه يكون 
بطريق أولى. 

قال الملامة: «ولايسلّم على أهل الذئة 
ابتداكا". 

وهكذا قال غيره90 

وزاد كاشف الغطاءء. فقال: «إِنٌّ الكثّار 


114 ةركذتلا)١(‎ 

()التذكرة4: 94 

()انظر: المسالك7 1 وكفاية الأحكام١:‏ 111 
والحدائق 4 هلى والغنائم؟: 5707, ومستند الشيعة / 
5 والجواهر 9419؟, ونسبه إلى المشهور . 
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وجميع أهل العقائد الفاسدة لايمُبدؤون بالسلام إلا 
مع التفيّة. ويبدؤن بغيره من التحيّات»0". 

واستدلوا على ذلك بموئّقة غياث بن إبراهيم 
عن أبي عبدالله.#, قال: «قال أمير المؤمنين 18: 
لاتبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم, وإذا سلّموا عليكم» 
فقولوا: وعليكم»!". 

مضافاً إلى غيرها من الروايات5. 

لكن مع ذلك قال السيّد اليزدي: «ومقتضى 
بعض الأخبار: عدم جواز الابتداء بالسلام على 
الكافر إلا لضرورة؛ لكن يمكن الحمل على إرادة 
الكراهة.... !0 1-5 


5 5 د مه 
ويظهر من أغلب المعلقين مانتم 0 
تعرّضهم له نفياً ولا إتباتً إلا ما قاله بعضهم تمان 


«عدم الجواز أقرب»©, 2 
واستدل بعضهم!" على الكراهة بالجمع بين 
غياث المتقدّمة, وما دل على جواز السلام 


عي 


(١)كشف‏ الغطاء 3 14170. 

(؟)الوسائل؟1؛ لالاء الباب 44 من أبواب أحكام العشرة. 
الحديث الأوّل . 

()التي تسقدّمت في كراهة السلام على المصلٍ مثل 
رواية مصدّق بن صدقة . 

(4)العروة الوئق © 0؟, فصل في ميطلات الصلاة / تعمّد 
الكلام. المسألة 125 

(0)انظر المصدر المتقدّم, التعليقة رقم . 

(1)انظر مستند العروة (الصلاة): 01١‏ والمستمسكة: 
له 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج8 
على الذمّي مثل: صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج» 
قال: دقلت لأبي الحسن 3#2: أرأيت إن احتجت إلى 
طبيب وهو نصراني, ألم عليه وأدعو لد؟ قال: نعم 
إِنّهِ لاينفعه دعاؤك»(", 

ولم تكن ضرورة إلى السلام عليه وإن كان 
محتاجاً إلى طبابته. 

؟ - ابتداء المصلي بالسلام على غيره: 

يبدو أنه لا إشكال في عدم جواز استداء 
المصلّي بالسلام على غيره. قال السيّد اليمزدي: 
«لايجوز ابتداءً السلام للمصلّي وكذا سائر 


/ التحيّات. مثل صبّحك الله بالخير, أومسشاك الله 


بالخير, أو فى أمان الله...»(". 


يتور /سسخلك) وحلّق عليه السّد الحكيم بقوله؛ «بلا إشكال 


ظاهر, لأنٌّ التحيّة عرفاً ليست من الدعاء وإن كان 

أصل معناها الدعاء, لكنّه غير مقصود للمحيّيء 

فتكون من كلام الآدميين المبطل للصلاة لو وقع 

عمداه. 

(١)الوسائل؟١:‏ *لى الباب 05 مسن أبواب أحكام 
العشرة, الحديث الأول . 

(1)العروة الوئق *: ,٠6‏ مبطلات الصلاة/ تعمد الكلام: 
المسألة 16 

(#المستمسكة: 007, وانظر مستند العروة (الصلاة) ؛: 
ليق 


!-سلام المرأة على الأجتبي: 

؛ - سلام الرجل على الأجمتبية ممع خوف 
الافتتان: 

وقد مرٌ الكلام عنهما عند البحث عن كراهة 
السلام على الشابّة في قسم المكروهات!". 

0 السلام على أهل المعاصي: 

قال الفاضل المقداد: «لايسلّم على اللاعب 
بالنرد والشطرنج والمغنّي ومطير الحمام لهواً وكذا 
ك3 مشتغل بمعصية, وكذا لا يسلّم على 
الأجنيية...(", 

هذا بناء على استفادة الحرمة من الروا. 


حكم التحيّة غير المسنوثة: 

المراد من التحيّة غير المسنونة هي" 
التي لم يؤسسها الإسلام, سواء كانت موجودة قبل 
الإسلام,مثل: «أنعم صباحأه و «أنعم مساءه أو 
وجدت بعده. مثل: «صبّحك الله بالخير» و «مسّاك 
الله بالخير». 

وهذه التحيّة كمأ يظهر من العنوان لم تكن 
مسنونة, أي لم يسنّها الشارع. ولذلك اختلف 
الفقهاء في صدق عنوان «التحيّة» عليها وعدمه. 
فعلى الأوّل تشملها إطلاقات التحيّة. مثل قوله 


(1)راجع الصفحة: 340 
(؟) كنز العرفان 1: 303 


رُدُوهَاه ونحوهاء فيجب ردّها. وعلى الثاني لا 
وسوف يأتي الكلام عن ذلك في أحكام رد 
التحيّة غير المسنونة. 


أحكام رد السلام: 
رد السلام له ابام كير ريما تكون أكثر 
من أحكام السلام نفسه, نشير إليها إجمالاً فيما 
يأني: 


الحكم التكليفي لردٌ السلام: 
)0 التحيّة إِمّا أن تكون بالسلام المسئون وهو 
السلام عليكم ‏ أو بغيره من التحيّات المتعارفة, 


بوبيختلقَ حكم الردٌ فيهما: 
أوَلاً ‏ ردٌ السلام المسنون: 
الحكم الأوّلي لردٌ السلام المسئون هو 


الوجوب, ويدلّ عليه: الكتاب والسئة والا. 


ويبتني الاستدلال بالآية على إرادة 
خصوص السلام من قوله: «حبيتم» فيدلٌ الأمر 


إن المراد من الشحيّة السلام 
كما نقله علي بن إبراهيم في 


تسفسيره'", فربّما يقال بعدم دلالة الآية على 
الوجوب عندئذ؛ لعدم وجوب رد سائر أنواع الي 

قال المقداد: «واعلم أنه لم يُرد ب «حييتم»: 
سلام عليكم, بل كل تحيّة وبر وإحسانء ويؤيّده ما 
ذكره علي بن إبراهيم...»!". 

لكن قال الجواد: «وفيه يُمد؛ لعدم تتصريحه 
بالرواية عنهم 8ا, وأيضاً فالظاهر منها النحيّة 
العالية المتعارفة بين المسلمين بعدما رفع ما كان 
متعارفاً في الجاهلية, فالحمل عليه بخصوصه أولى 
من حسمله على ذلك وعلى غيره. مع أن 


١١)أنظر‏ تفسير علي بن إبراهيم .181:١‏ 


وتئله عته الطبرسي في مجمع البسيان (] - 4): 48 


والمقداه في كاز العرفان 1: 150 هذا رتل 
شهرآهوب عن أنس مر سلا ده جاءت جارية للحسن 
بن علي [علبهها السلام] بطاقة ريمان, فقال لما: أنت. 
حرّة لوجه الله, فقلت له في ذلك! فقال: 
فتال: وإ يم بي وا أسْسَنَ ينجَا4. وكان 
أحسن متها إعتاقها». مناقب آل أبي طالب 24 146 
(1) كنز العرفان في فته القرآن :١‏ 188 

أقول: والعجب منه. أنه مع التزامه بارادة تعنيم 
التحيّة لكل ب ومن المعلوم عدم وجوب رد كل به قال: 
«السلام من السان المؤكّدة, والردٌ فرض؛ لصيعة الأمر 
الدالة على الوجوب». إلا أن يحمل كلامه على ما قاله 
صاحب الحدائق. من صرف الأمر عن ظاهره وهو إفادة 
الوجوب أحيائ ثلدليل على عدم إرادته ‏ 
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الظاهر أنه لاقائل بوجوب تعويض كل بر 
وإحسان»00 

وقال صاحب الحدائق في رفع الإشكال ما 
حاصله: أنه ينبغي حمل الأمر في الآية على ظاهره 
وهو الوجوبء وعندئذ حتى لوقيل بأنّها عامّة 
تشمل كل بره فيجب رفع اليد عن ظاهرها في كلّ 
مورد لم يجب فيه الرة”". 

-وأمًا السئة, فيدلٌ منها على وجسوب الرد 
روايات منها: 

موئقة السكوني عن أبي عبدالله 480 قال: 
اقال رسول اله#2: السسلام تسطوّع, والرد 
ا 


وصحيحة عببدالله بن سنان عن أبي 


,عسبدافة, قال: ««ردٌ جواب الكتاب واجب 


كوجوب رد السلام»!, 
وصسحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبي 
جعفرظظة, قال: «إذا سلّم عليك مسلم وأنت في 
(1)مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 1: 784 . 
(؟)انظر الحدائق 3:4 
أقول: الالترام ببا قاله مشكل أيضاً لأنّه يستلزم 
تخصيص الأكثر» حيث إن أكثر التحيّات والاكرامات 
والإحسانات لايجب رمّها. 
()الوسسائل 217 08, الباب +8 مسن أبواب أحكام 
العشرة, الحديث 7. 
(4)الوسسائل17: 09 البساب 17 مسن أبواب أحكام 
العشرة, الحديث الأوّل. 


تحيّة 
الصلاة فسلّم عليه. تقول: السلام عسليك, وأشر 
بإصيعك»9. 

وقولدطة: «فسلّم عليه» أمر وهو يدل على 
الوجوب, وإذا وجب الجواب حال الصلاة, فقي 
غيرها يجب بطريق أولى. وأمًا الإشارة فسوف 
يأتي الكلام عنها. 

وما رواه الشهيد في الذكرى عن البزنطيء 
عن الإمام الباقر98: «إذا دخلت المسجد والناس 
يصون فسلّم عليهم. وإذا لم عليك فاردد فإنتي 
أفسله»0؟, 

وغيرها مما ورد في رد المصلّي السلام على 
المسلّم عليه؛ إن لساتها المفروغيّة عن وجوه 
السلام في غير الصلاة, وإِنّما السؤال فيها 
مشروعيّة الرد في الصلاة, وإسبات جبوا 


يساوي وجوبه. لا إباحته, كما صرّح بذا 
قال السيّد الخوئي, بعد الاستدلال على 
وجوب رد السلام في غير الصلاة, ونقل عدم جواز 


الجواز بالمعنى الأعم في مقابل المنع, لا.خصوص 

الإباحة المصطلحة,ضرورة أنه ستى جساز وجب 

١)الوسائل/2‏ 8”؟, الباب 11 من أبواب قواطع الصلاةء 
الحديث 6 

(؟)الذكرى 4: 38 - 4 أورواه عند في الوسائل/ا 1/١‏ ! 
الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة. الحديث *. - 


ين 
كتاياً وسيّةٌ واجماعاه!". 
-وأمًا إجماعا فدعواه مستفيضة!", بل لعل 
إجماع الأمة الإسلامية بأسرها عليه" 


والحاصل: أنّ المستفاد من النصوص: أن 
وجوب رد السلام كان مفروغاً مئه في الصدر 
الأوّل, وإِنّما كان الناس يسألون عن أنّ الوجوب 
عاءٌ شامل لحال الصلاة أم لا؟ وهل هو كفائي أم 
لا؟ وهل هو قوري أم لا؟ وهكذا... 


هل الوجوب عيني أو كفائي؟ 

إِنّ الأمر بردٌ التحيّة في الآية وإن كان ظاهراً 
في المينة؛ لكنّ المعروف بين الفتهاء: أن المسلم 
غْليه لوكان واحداً. فالردٌ يكون فرضاً عليه خاصّة, 
أنه المخاطب بالردٌ دون غيره. 
إن كان أكثر من واحد, فالوجوب يكون 


(١)مستند‏ العروة (الصلاة) 6: ,48١‏ وانظر: المسالك1: 
الال والوسائل/1: 738 وجسمع الفسائدة: 115 
والجواهر١1: .1١١‏ 

(1)انظر: الانستصار: 1غ والمسنتهى 0: 188؛ وجسامع 
المقاصد ؟: 4ه, والمدارك ؛ لالاء. والحدائق4: ولا 
والجواهر؟١:‏ ١١٠.وغيرهاء‏ وهذه الإجماعات وإن كان 
معاقدها جواب السلام في الصلاة.إِلا أن إفادتها الوجوب 
في غيرها يكون بطريق أولى . 

()انظر المسوسوعة الفسقهية (إصدار وزارة الأوقاف 
الكويتية)8؟: ١17.عنوان‏ «سلام», حيث ثم ينقل فيه 
خلافاً من المذاهب الأربعة في وجوب الرد . 


كفائياً بمعنى أنه لو أتى به واحد من المسلّم عليهم 
سقط عن الباقين!9. 

وتدلّ على الكفائيّة روايات ,منها: 

صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج.عن أبي 
عبدلله فل قال: «إذا سلّم الرجل من الجماعة أجزاً 
عنهم»!". 

موئّقة غسياث بن إسراهيم؛ عن أبي 
عبدالله قال: «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ 
علهم. وإذا ردّ واحد جز عنهم»'. 

وأيّده بعض الأصحاب كما قال فى 
الحدائق : «بأئه نما سلّم سلاماً واحداً فيس له 
ِل عوض واحدء فإذا تحقّق خرجوا عن المهدة»!كي 

لكن يرى الثراقي: «أنّ السلام إذا كا 
الكلءكان كل أحد مأموراً بالردٌ بمقتضى الأخبا 
بل الآية. والأصل عدم السقوط عنه بفعل المي 
ثبت الإجماع .وإلاٌ فيجب على الكل»!. 

ثم أضاف: «وعلى القول بالكفاية.هل 
يستحب للباقين الردٌ حيئئذ؟ 

عن روض الجسئان: الاتسفاق على 


(١)انظر‏ المصادر المذكورة في الهامش رقم ,من العمود الثاني 
في الصفحة السابقة. 

(1)الوسائل11: هلالالباب 48 من أبواب أحكام اليشرة. 
الحديث الأوّل . 

(©)المصدر المتقدّم: الحديث ؟. 

(4الحدائق قبلا 

(0)مستند الشيعة/1 ٠لا.‏ 


فإن 
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هل وجوب الردٌ فوريٌ؟ 

المشهور بين الفقهاء كما قسيل!"- أن 
وجوب رذ د السلام فوريٌه بمعنى لزوم إتيانه بعد 
السلام بدون تأخير عرقاً. 

والسبب في ذلك أن جواب التحيّة عند 
العرف له وقت معيّن, ويكون التعدّي عنه تعدّياًعما 
هو موظف, فالفوريّة -هنا- يراد بها ما يصدق ممها 
رد التحيّة عرفا 

ولذلك قالوا بسقوط الوجوب مع خروج 
وقت الأداء.وإن ذهب بعضهم'!' إلى عدم السقوط 


"أو تأمل فيهاك, 


الشبسرة مستفيضة,انظر: اناق الى 
ومسفتاح الكرامة: 7غ ومستند الشيعة/ 7/. 
والمستمسك1: 011 ومستند العررة (الصلاة) 4: 49 
بل استظهر الثراتي في المستهد ا لإجماع عليهاالقيام سيرة. 
المعصومين للا وأصحابهم والعلباء على ذلك. واستُظهر 
ذلك من كلام صاحب مصابيح الظلام. كما في الجواهر 
لمدلئئة 

لكن توقّف صاحب الحدائق في الفوريّة لعدم النصٌّ» 

وإن كانت هي أحوط. 

()انظر: زيدة البيان (للأردييلي): ٠١‏ ,ومجمع النائدة 2 
يفتاكيرينة 

(4)انظر الذخيرة: 516 ومصياح الفقيه (الصلاة - 
الحجرية): 1177 


فوريّة الردٌ بين الصلاة وغيرها. 
وعليه فلو أخّر الرد. فان كان في غير 
الصلاة, فهو يات 
وأبنا إذاكان في الصلاة, ففيه بحث نشير إليه 
1 : 


ولافرق ف 


هل تبطل الصلاة في صورة عدم الرد؟ 
اختلف الفقهاء في ع الصلاة إِذا استمر 
المصلّي فيهاء ولم يرد على المسلّم. ولهم فنيها 
أقوال: 
الأرّل ‏ البطلان مطلقا. 


ذهب إليه العلامة(", بل يبدو من عبارته 4 


وَل من طرح هذه المسألة. 
الثاني عدم البطلان مطلقاً. 
ذهب إليه الشهيدان”", والمحقّق الثاني 
وصاحب الحدائق!4, والقمي!". والنراقي!5, 


(١)انظر:‏ الختلف؟: لاء ؟ء والتحرير :١‏ 73 

(1)انظر: الذكرى 4: 4؟؛ والدروس :١‏ 187, والبيان: 184 
والمسالك :١‏ 117,وروض الجتان 57:9 

(5انظر جامع المقاصد : (28. 

(؛)انظر الحدائق ؛: 216. 

(0)انظر متاهج الأحكام: 080 

(1)انظر مستند الشيعة/: /!. ونقل القول بالبطلان عن 
المشبورءوهو كباترى 1 


لديا 


والسادة: اليبزدي7", والحكيم!”, والخوئي!”, 
والخميني*/ وهو الظاهر من الأردييلي'* وتلميذه 
صاحب المدارك!؟. 1 

اثالث التفصيل: 

وهنأك عدّة تفصيلات: 

١-التفصيل‏ بين ما إذا كان مشغولاً ‏ بالذكر 
و القراءة في الزمان الذي كان يجب عليه فيه 
الردء قتبطل الصلاة, وما لم يكن كذلك. فلا تبطل. 

ذهب إليه صاحب الجواهر". 

؟-التفصيل بين ما إذا كان مشغولاً في زمان 
الرولم يعده بعد ذهاب وقت الجواب فتبطل 
'ةءويين ماارذا أعاده فتحتمل الصحة. 
ذهب إليه السبزواري6. 
"'التفصيل بين ما إذا وجبت المبادرة, كما 


#اإذاركان للم في حال مغادرة المكان. فتبطل 


الصلاة, وما إذا لم جب كما إذا كان المسلم 


(0)انظر العروةالوئق: 15 فصل في مبطلات الصلاة / 
تعمد الكلام, المسألة 7١ءولم‏ يخائقه أحد. 

(2)انظر المستمسكة: 088, 

(7)انظر مستثد العروة (الصلاة) 4: 444. 

(؛)انظر تحرير الوسيلة١:‏ 117, القول في سبطلات 
الصلاة/ تعمد الكلام . 

(0)انظر يجمع الفائدة؟: 315 

(3)أنظر المدارك: 8/0 . 

(/إانظر الجواهر 01121١‏ 

(مانظر الذخيرة: 705- 597؟. 


حاضرا ًَ فلا تبطل. 

ذهب إليه صاحب كشف اللعام20. 

وكلّ هذه الأقوال مبتنية على الاختلاف قي 
جملة من المسائل الأصولية!9. 


لو رد غير المصلّي: 

إذا كان المسلّم متوجّهاً بسلامه إلى شخص 
المصلي, فوجوب الردٌ بالنسبة إليه عيني لا كفائي. 
فلا يسقط عنه برد غيره. 

وأا إذاكان متوبجهاً إلى جماعة فيهم 
المصلي, فالوجوب المتوجه إليه وججوب كفائي © 
يسقط عنه بفعل غيره ممّن توجّه إليه وجوبةا 


من المكلفين. 


3864 انظر كشف اللعام 6د‎ ١١ 
(1)من قبيل: هل الأمر بالشيء يقتضي التهي عن ضدّه. أم‎ 
لا؟ وهل يبوز أجتاع الأمر والنبي في مل واحد. أم لا؟‎ 
وهل يدل التهي في العبادات على الفساد. أم لا؟ وهل‎ 
بطلان الجزء يستلزم بطلان الكل أ لا؟‎ 
مهل يمكن إثبات صحة الصلاة مع فرض النبي عن‎ 
العبادة. عن طريق القرتبء أم لا؟‎ 
وقد أشرنا إلى مسألة مائلة, وهي ترك إزاثة النجاسة‎ 


عن المسجد والامستفال بالصلاة في عنوان «إزالق», 
ف يأتي البحث عن الترئّب في الملحق الأصوني 


عنوان «ترتّب» إن شاء الله تعالى ‏ 


.. الموسوعة الفنهيّة الميسّرة /ج+ 
وأما إذا كان الرادّ غير مكلف فإن لم يكن 
ممياً فلا عبرة بردّه؛ لعدم العبرة بعياراته 
وأفعاله.وهو واضح. 
وإن كان مميرا ففي الاكتفاء رده" 


لكنّ بعضهم قال بعدم الاعتبار حستى على 
القول بالشرعية!". 


118 من قال به: الأردبيل في مجمع الفائدة7‎ )١( 
والبحراني في الحدائق 4: 0/: والقمّي في الغسناثم ]د‎ 
6اءواطمداني في مصباح الفقيه (الصلاة الحسجرية):‎ 


سأ 9 4.رأغلب المعلّقين على العروة كرا سيأقي. با فيهم 


البادة: الحكيم وا حو والخميني. 


>“ (؟)ومّن ذهب إليه: العلامة في اتسذكرة؟: 19 والممّق 


الثاني في جامع المقاصد 0:1 /7؟.والشهيد الثاني في روض 
؛ ٠6‏ والسبزواري في الذخيرة: 10*والنتي 
في مناهج الأحكام: 081 والغراقي في مستند الشيعة / 
لف 
واستشكل السيّد اليزدي في الاكتفاء به في العروة 1 
, فصل في مبطلات الصلاة/ تعمد الكلام, المسألة 
١م‏ يوافقه أغلب المعلّقين عليه حت السيّد السوني. 
لكنه احتاط في المنهاج؛ فقال بالجمع بين الردٌ وإعادة 
الصلاة. متباج انصالحين :١‏ 113 المسألة 'اله". 
(#مثل صاحب المدارك في المدارك: 4/0.وصاحب 
الجواهر في الجواهر! 101/:1 


وإذا قام غيره بالردّ. قهل يجوز له الرد 
ثانية'" أم ل0". وعصلى فرض الجواز هل هو 
مستحب'" أم لا( فيه خلاف. 

ووجه الجواز والاستحباب بقاء الشرعيّة 
ومطلوبية الرد. 

ووجد عع الانشوي ألا تافل يتن 
الصلاة في الصلاة _مع عدم الحاجة إليه. 


)كبا ذهب إليه الشهيد الأول في الذكرى 4: 17: والمقّق 
الثاني في جامع المقاصد»: /ا0. والكبسيد الكاني في 
روض الجنان1: ١7‏ 1, والسيزواري في كفاية الأحكام١:‏ 
١7‏ لكن قال: بأتي به بتصد القرآنية, وكذا الراق | 
مستند الشيمة/1 ./١‏ 


(؟) كما ذهب إليه الأردبيل في بجمع القائدة ١١8.10‏ كاكقَت 7 


الغطاء في كشف الغطاء”: 4١4‏ وصاحب الجواهر في 
الجواهر١8:1١٠,‏ والهمداني في مصباح الفقيه (الصلاة - 
المسسجرية): 6؟41.و السسيّد اليزدي في العروة 
الوثق 11:7«فصل في ميطلات الصلاة/ تعمد الكلام, 
المسألة ١؟:‏ وام يعلّق عليه أحد من الفقهاء .رظاهرهم 
موافقته له, وأنظر المستمسك 1: 510.ومستند العروة 
(الصلاة)4: 454. وتحرير الوسيلة١:‏ 1714 الول في 
مبطلات الصلاة / تعمد الكلام, المسائة ه. 

(©) كبا اختاره الشهيد الثاني في روض الجنان 11:1 

4) توف في الاستحباب الشهيد الأوّل في الذكرى 6د 59, 
والغراق في المستند /2 ./٠‏ وظاهر السيزواري شفيه في 
الكفاية 1: /331 


ووجه عدم الجواز: أنّ المجوّز للتكلم في 
الصلاة هو وجوب الردَّوبعد سقوط وجوبه 
بالامتثال لا دليل على استحبابه أو جوازه في 
الصلاة, حتى يخصّص دليل قادحية الكلام في 
الصلاة20, 


هل يجب الرّد لوكان المسلّم صبيً؟ 

المعروف!'' وجوب رد سلام الصبيٌ إذا كان 
مميّزا سواء كان في الصلاة أم في غيرهاء بل قال 
صاحب الجواهر: «لم أجد مخالفاً هنا في وجوب 


كإئرة إلا ما يحكى عن فوائد الشرائع»!". 


) نعم قال صاحب العسروة بالنسبة إلى رد 
المصَلّي لسلام المميّز: «الأحوط قصد القسرآن أو 


إيوعاك 40 


ولكن استشكل بعض المعلّقين على قصد 

)تمد هذه الوجوه في المصادر المتقدّمة . 

(؟)كا في المستمسك1: 005, وانظر: جامع المقاصد؟: 
501 وروض الجسستان 
والمدارك؛ هلاغ. والذخيرة؛ 510 والحسدائق 4: 1/. 
وكشف الغطاء: 4 و 15غ, ومستند الشسيعة /1 11 
ومسستند العسروة (الصسلاة)4: 44١‏ وتحجرير 
الوسيلة 171:1 القول في مبطلات الصلاة / تعمد الكلام؛ 
المسألة 4. 

.3٠ا/‎ :١ ١ ()الجواهر‎ 

(5)العروة آلوئق: 5١.فصل‏ في مبطلات الصلاة / تعمد 
الكلام, المسألة ٠‏ 


6غ والمسالك 397:1 


القرآنية أو الدعاء بعدم صدق رد التحيّة عندئذ!". 
أمَا غير المميّر فسيأتي عدم وجوب رد 
سلامة. 


هل تعتبرنئة القربة في رد السلام؟ 

رد السلام من الواجبات التوضّلية. وهي 
لاتحتاج إلى قصد القربة,بل الغاية منها إبرازها إلى 
الوجود. نعم يتوقّف ترتّبٍ الثواب عليها على قصد 
القربة!", 

ومع ذلك فَإنّه قد يقال بأنّ ما ييصدر من 
المجيب إِنّما يصدق عليه ردّ التحيّة إذا كان قا 
بذلك التحيّة, وأمًا لو صدر منه الردٌ من دون 
الردّ فلا يصدق عليه رد التحئّة1". مرو 

ولكن هذا غير مسألة ني القربة. ” 


المواره الني لايجب الردٌ فيها. أو وقبع 
الكلام في وجوبه: 
هناك موارد صرّح الفقهاء يعدم وجوب الردٌ 


(١)انظر‏ العروة الوثق 16:7 التعليقة رقم (5). 

(1)انظره روش الجنا 
والتنقيح (الطهارة )له 1١1‏ 

(©)انظر مستند العروة (الصوم)!: 50 فإنه جاء فيه 


: اا ومجمع الفائدة 1: 346 


”...ومن هذا القبيل وجوب رد السلام فإِنّه وإن كان 
توصّلياًإَِا أنه لابد من تعلّق القصد يعنوان رد التحيق.ولاه 


ايك من غير قصده . 


.......-.... الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج8 


فيهاء أو وقع البحث في وجوب الردّ فيها نشير إليها 
فيما يلي: 


ونحو ذلك. 

وهذا ما سوف نبحث عنه عند الكلام عن 
التحيّة غير المسنونة. 

عدم الجدٌّ في السلام: 

إذالم يكن المسلّم جاداً في سلامه, كما إذا 
كان مستهزئا أو مازحاً. أو طاعناً. فقد صرّح بعض 


ألفقهاء بعدم وجوب رد سلامه؛ لانصراف دلييل 


وجوب الردّ عن مثل ذلك!". 
٠“‏ إذاكان المُسلّم مجنوناً أو غير ممهز: 
إذاكان المسلّم مجنوناً أو لم يكن مير فلا 
يجب رد سلامه!" وكأنّه مفروغ منه, وقد تقدّم 
وجوب الردٌ على سلام الممير. 
4- إن لم يكن المسلّمٍ مسلماً 
تقدّم حكم السلام على أهل الذمة, وقلنا: إنّ 
بعض الفقهاء صرّحوا بعدم جواز السلام عليهم 


(١)انظر:‏ كشف الغطاء: 14غ, والعروة الوثق 15 15, 
فصل في مبطلات الصلاة/ تعمد الكلام. المسألة 11 
والمستمسك1: ١/ا0.ومستند‏ العروة (الصلاة) 4: 915 . 

(1)أنظر كشف الغطاء”: 675,477 ومستئد العصروة 
(الصلاة) 4 461 


النهي عنه. وحمل بعض آخر النهي على الكراهة, 
لكنّهم قالوا: إذا سلّم. رد عليه المسلّم ب«عليك». أو 
«عليكم»!", أو ب«سلام». أو بغيرها من التحيّات 
المتعارفة غير المسنونة!". 
ويدل على الردّ مؤنّقة غياث بن إبراهيم؛ عن 
أبي عبدالله 1 قال: «قال أسير السؤمنين98: 
لاتبدؤا أهل الكتاب بالتسليم: وإذا سلّموا عسليكم 
فقولوا: وعليكم»”. 
وربّما يظهر من كلامهم وجوب الردّ. لكن 

قال السبزواري: «ولو سلّم عليه ذميٌ قال في الرد: 
عليكم واقتصر عليه والظاهر أنّ هذا الاقتصا. 
على سبيل الاستحباب؛ وهل يجب الردٌ على أذلن/ 
الذّة؟ لم أجد تصريحاً في هذا الباب في كلام 
الأصحاب, وقد رخص في السلام عليهم وا 
لهم في بعض الأحيان»20. 
(١)في‏ رواية غياث بين إبراهيم: «وعليكم» وفي كلبات بعض 

الفقهاء «عليكم».المستمسك1: 834 
١')انظر:‏ التذكرة1: 14 والمنتهى (الحسجرية) !: الاة, 

والمسالك: 1 ومسستتد الشسيعة /؛ 4/؛ والعروة 

الوئق : 18, فصل في مبطلات الصلاة/ تعمد الكلام» 

المسألة ؟ والمسستمسك1: 534 ومستئد المروة 

(الصسلاة) 4: 0417-01, لكسن أوجب الرد في غير 


الصلاة 
(6)الوسائل ١7‏ لالاء الياب 49 من أبواب أحكام العشرة,. 
الحديث الاوّل. 


(؛) كفاية الاحكام 5 115 . 


وَل 
واستجود صاحب الحدائق!" عدم وجوب 
الردٌ بعد أن نقله عن بعضهم, واستوجهه 
الهمداني'",ولم يجز صاحب الجواهر الردٌ في 
الصلاة ورخّصه في غيرهاء نعم يجوز أن يقول فيها: 
«سلام» بقصد القرآنية لا الرد!؟, 
وقال كاشف الغطاء: «لايجب الردٌ على غير 
المؤمن... ولو ذكر “عليكم” فقط أو قال بالكسرة 
"الشلام, أو أجاب بغير السلام, كان أولى: 
للمحافظة على حسن السلوك, أو التحنّظ من 
طعنهم: والسلامة من أذيتهم»!2, 
وظاه ركلامه هو أنه يشنترط في وجوب الرد 
ان المسلّم. ١‏ 

6 إذاكان المسلّم أجنيياً أو بالعكس: 
يقتلف الفقهاء كما تقدّم في جواز سلام 
الأجنيية على الأجنبي؛ فبناء على عدم جوازه؛ قد 
يقال بعدم وجوب رد سلامها على الأجنبي؛ لأنّ 
الردإِنّما يجب في السلام المشروع. 

وإذا لم يجب الردٌ في غير الصلاة» فلا يجوز 
في الصلاة؛ لأنّ جواز الردّ في الصلاة نما يترئب 
على وجويه في غيرهاء إذ الجواز هنا بمعنى 
المشروعيّة فمعنى جوأز الردّ في الصلاة إِنّا هو 


(1)انظر مصباح الفقيه (الصلاة - الحجرية): ؟47. 
(©)انظر الجواهر١1:‏ /331 
(4) كشف الغطاء 457. 


عدم قاطعيته لهاء وليس ذلك إلا لوجوبد!". 

وأما سلام الأجنبي على الأجنبية, فقد تقدّم 
نه منهيّ عنه خاصّة الشابة منهن؛ وحمل المشهور 
النهي على الكراهة, ولكن اختلفوا في وظيفة 


الأجنبية 


ذ ماهي؟ فهل يجب عليها الردّ أم لا؟ 
نبناء على عدم جواز إسماح صوتها للأجنبي 
قد يقال بعدم وجوب الردٌ عليها. كما قال السللامة 
في التذكرة: «ولو سلّم رجلٌ على امرأة أو بالعكس» 
فإن كان بينهما زوجية أو محرمية, أو كانت عجوزاً 
خارجة عن مظّة القتنة ثبت استحقاق الجواب وإل 
فلا" 
وكلامه ناظرإلى الفرعين الأوّلين. 
واحتمل الأردييلي وجوب الجواب 
-إذاكان السلام ملحونا 


من معاني اللحن عند أهل اللغة الخطأ في ١‏ 


العربيّة.يقال: لحن في كلامه, إذا أخطأ فيه من حيث 
الإعراب!4, كما إذا قال بدل «سلامٌ عليكم»: 


«سلام عليكم». 


(١)انظر‏ بيان المبئيين في الحدائق 4: 14 والجواهر1١١:‏ 1117 
وإن كان مبناهما فيهما عدم حرمة السباع والإسماع كا 
عليه أغلب المتأخرين, وتقدّمت الإشارة إلى ذلك عند 
الكلام عن كراهة السلام على الشابة . 

()التذكرة 5 4؟. 

()انظر مجمع القائدة 2 111 

(4)انظر المصباح المنير: دلحن» 


٠‏ المرسوعة الفقهيّة الميسّرة /جم 

لكن مقصود الفقهاء من ذلك -كما سيظهر من 
كلامهم هو أوسع دائرة منهء فيشمل مثل تتغيير 
بعض الحروف أو زيادتهاء أو نقصانها أيضاً كما إذا 
قال: «سالامٌ عليكم». 

وعلى كل حال فقد اختلف الفقهاء في 
وجوب رد السلام الملحون: 

- فقيل بوجوبه؛ لشمول إطلاق وجوب الرة 
لذلك. 

-وقيل بعدم وجوبه؛ لعدم إحراز صدق 
التحيّة عليه,ولأصالة عدم وجوب الردٌ مع الشكٌّ 


- وقيل: بأنته لو كان اللحن بالفاً إلى حدٌ 
ن صدق عنوان التحيّة عليه فلايجب ردهء 
لييلْ ذلك وجب الرد. 
ومن المحتمل جد أن يلتزم بهذا التفصيل كل 
من تعرّض للمسألة وإن لم يذكره؛ وبذاك يسمكن 
رفع الخلاف في المسالة, ولأجل توضيح المسألة 
الأهميتها وكثرة الابتلاء بها نذكر أقوال من تعض 
لها من الفتهاء.وهم قلة من المتأخرين» منهم؛ 
-كاشف الغطاء حيث قال: «...أو كان السلام 
مهدوم الهسيئثة؛ تنقصء أو تفريق الكلمات؛ أو 
الحروفء أو تبديلها... لم يجب الردٌّ»0". 


.43 كشف الغطاء:‎ )١( 


الحرف أو حركات الينية.وخرج عن المتعارف»!". 
-وقال النراقي»: «ولا يجب الردٌ ذا سلّم يما 
لاايصحٌ لفة كبعض الأعجام [ظ: الأعاجم] 
يسلّم بقوله: سرام, أو سلوم ونحوهما؛ للأصلء 
وعدم معلوميّة صدق التحيّة»!". 
وقال السيّد اليزدي: «لو سلّم بالملحون 
وجب المزان مياق موط عَصَّدٍ الذضاء ل 


الترآن»5. 
والاحتياط المذكورِنّما هو بالنسبة إلى الرد 
في الصلاة. 


- وقال السيّد الحكيم معلقاً عليه: «أما 
2 


وجوب الجواب فلعموم وجوب الردّ وانصرا 
عن الملحون ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عمن: 


الإطلاق, والتشكيك في صدق التحية عليةا كمي 


في المستند في غير محلّه...»0, 

وقال في المنهاج: «إذا سلم بالملحون وجب 
الجواب, والأحوط كونه صحيحاًع!ي 

وعلّق عليه السيّد الصدر بقوله: «لايجب في 


175 8 كشف الغطاء‎ )١( 

(؟)مستند الشيعة/1 34 

()العروة الوئق : 14, مبطلات الصلاة/ تعمد الكلامء 
المسألة 16 

(4)المستسك]: 605-602 

(0)منهاج الصالحين :51١ :١‏ منافيات الصلاة / الشالث» 
المسألة .3١‏ 


رد السلام أن لايكون ملحوتاً لأنّ الحركات 
الإعرابيئة خارجة عن حقيقة السلام عرفأ 

وقال السيّد الضوئي في المستند؛ «تسارة 
يفرض بلوغ اللحن حدّاً لايصدق معه عنوان التحيّة 
اليل وأغرى عرض السدق: 

فعلى الْأُوّلء لا يجب الجواب في الصلاة 
وغيرها؛ لعدم المقتضيء بل لايجوز في الصلاة؛ 
لكونه من كلام الآدمي من غير مسوّغ. 

وعلى الثاني: وجب مطلقاً أخذاً باطلاقات 
رد التحيّة, بعد وضوح منع انصرافها عن السلحون 
يكيو يمنع عن النمسشك بالإطلاق»!". 

وقال في المنهاج مثل ما قاله السيّد الحكيم. 


و 


هل العباوة هي بنفسها!". 


وقال الإمام الخميني: «لو سكم بالملحون 
بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحيّة يجب 
الجواب صحيحاً وإن خرج عنه لايجوز في الصلاة 


روا 


(١)المصدر‏ المتقدّم؛ التعليقة ٠؟؟.‏ 

(1)مستد العروة (الصلاة) 6: 484 - 110 

()منباج الصالحين١: ,14٠‏ منافيات الصلاة / الشالث:. 
المالة 4لا 

(5)تحرير الوسيلة!: 175ءقواطع الصلاة/ تعمد الكلام: 
المسألة . 


وأوجب الششيخان: الوحيد'" والتبريزي". 
و السيّد السيستاني”" الردٌ من دون تفصيل. 

هذا كله بالنسبة إلى أصل وجوب الرد 
وعدمة. 

ثم على فرض وجوب الردٌ فهل يجب أن 
يكون صحيحاًأم لا؟. 

اخستار السيّد اليزدي!» تبعاً اصاحب 
الجواهر”, وجوب الرد صحيحاً واختاره الإمام 
الخميني كما تتقدّم'", وقال السييّد السيستاني: 
«والأحوط لزوماكوئه صحيحأ". 

وناقش السيدان الحكيم!0 والخوئي!؟ في 
ازوم كون الجواب صحيحاً لأنته خلاف إطلاق 
وجوب الردٌ. ا 

أمَا في منهاجيهما فقد تقدّم!”' أنهما قآلة: 


١)منهاج‏ الصالحين (للوحيد الخراسافي)؟: 1م 
الصلاة/ الكلام عمدا المسألة .37/4 

(1)منهاج الصالحين (للتبريزي)١:‏ 114, منافيات الصلاة / 
الكلام عمداً المسألة 314. 

(1) مهاج الصالحين (للسيستاني) :١‏ 4؟. منافيات 
الصلاة/ الكلام عمداً المسألة 0/4 

(4) كبا أشرنا إليه في الصفحة المتقدّمة . 

(6)انظر الجواهر 3١6-141١‏ 

(1) تقدّم في الصفحة |/ 

(/انظر الهامش *. 

()انظر المستمسك8: 801 

(1 انظر مستند العروة (الصلاة) 5د 544 

00٠١‏ في الصفحة المتقدّمة. 


٠.2...‏ الموسوعة التقهيّة الميسّرة اج 


«والأحوط كونه صحيحاه وظاهره كون 
الاحتياط استحبابياً ولذلك أضاف اليه السيستاتى 
كلمة «لزومأه كما تقلام. 1 

وعبارة الشيخين: التبريزي والوحيد. هي 
عبارة المنهاج للسيد الخوثي بنفسها. 

إذاكان السلام سلام وداع: 

سلام الوداع هو الذي يقال عند المفارقة أو 
عند الانتهاء من الخطبةءولم يتعرّض الفقهاء 
الحكمه نعم قال العلامة في التذكرة: «ما يعتاده 
الناس من السلام عند القيام ومفارقة الجماعة دعا 
لاتحيّة يستحب الجواب عنه,ولا يجب»1", 
إذا شك في توجّه السلام إليه: 
إذا شك شخص في توبجّه السلام إلبه, بأن 
شك فكأنٌ السلام توج إليد. أو إلى غيرهء فلا 
يسجب عسليه الرد؛ لأنّ الشلكٌ عندئذ شك في 
التكليف.فإذا لم يجب الردٌ في غير الصلاة.فلا 
يجوز فبها؛ لعدم الرخصة بالكلام عندئذ!". 

نعم, الأحوط كما قيل ‏ هو جواب كل 


(١)التذكرة‏ 1 ؟؟. 

()انسظر مستبهاج الصالحين اللسيّد الحكسي) :١‏ 
1 المسألة/1١,‏ ومنهاج الصالحين لأصحاب السماحة: 
النسوثي والسسسيستاني والتسيريزي والوحيد 
الخراساني.ستافيات الصلاة/ الرابع الكلام.عمداً 
المسألة وم وتحرير الوسيلة١:‏ ٠/٠1,مبطلات‏ الصلاة/ 
الرابع. تعمّد الكلام, المسألة 4. 


واحد من الطرفين أو الأطراف للسلام» إذا كاتا في 
غير الصلاة وأمًا إذا كانا فيها فلا". 

-إذاكان السلام بالكتابة: 

إذا كان السلام بالكتابة, فهل يجب جوايه أم 
لا؟ فيه قولان مع قلة المتعرّضين للمسألة, وهما: 

الأول عدم الوجوب: 

ذهب جمع من الفقهاء!' إلى عدم وجوب رد 
السلام إذا أمدي بواسطة كتاب؛ وعلّلوه بعدم صدق 
التحية عليه. 

الثاني الوجوب 

ذهب إليه صاحب الحدائق!" وتبعه 
النراقي'.لكن لا من باب وجوب رد 5 ااسلاوبلا 


من باب أن رد الكتاب واجب كرد السلام, كما شللكي9؟ 


بذلك في صحيحة عبدالله بن سنان عن أَبي” 
عبدالله4#. قال: «ردٌ جواب الكتَابَاوَآقِيَات: 
كوجوب رد السلام, واليادي بالسلام أولى بالله 
وبرسولم»!, 


٠١‏ -ردً السلام بالرسول: 
اختلف الفسقهاء في وجوب رد السلام 


(١)انسظر‏ تحرير الوسيلة170:1, مسيطلات الصلاة/ 
الرابع. تعمد الكلام. المسألة . 

(1)انظرء التذكرة 4: 51, والذ. وكشف الغطاء 2 
رالجواهر ,1٠١ :1١‏ ومصباجح الفقيه (الصلاة - 
الحجرية)؛ ١41و‏ 874 

(#اانظر الجدائق 85:6 

(4)انظر مستند الشيعة /2 ل 

(5)الوسائل 11: /ا0, الباب 77 من أبواب أحكام العشرةء 
الحديث الأوّل . 
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التهدى بواسطة الرسول وعدمه. 
-فقيل بعدم الوجوب0". 
-وقيل بالوجوب"! لصدق التحّة, مضافاً 
إلى ما رواه أبوكهمس: قال: «قلت لأبي عبدالله نلة: 
عبدالله بن أبي يعفور يُقرئك السلام, قال: وعليك 
وعليه السلام إذا أتيت عبدالله فأقرئه 
السلام...506. 
١‏ -إذا لم يمكن إسماع المسلّم بالرد: 
المعروف بين النقهاء أنه يجب إسماع رد 
السلام!/ لأنّ رد التحيّة متقوّم بالإبلاغ, وهو 
(١)انظر:‏ التذكرة1: 7؟, والذخيرة: 
الغطاء 2171, والجواهر11: 2310 
"79)أنظر: الحدائق 4: 7 ومستئد الشيعة /اد 7/7 
شبائل 17: ١‏ الباب 47 من أبواب أحكام 
العصرة, الحديث 9 
(4أنظر: التسذكرةة: 17 والذكسرى 4: 4؟: وجامع 
المقاصد؟: 08.وروض الجنان؟: 4١0‏ والمسالك 1١‏ 
/, والمدارك؟ 4ل!4, والذخسيرة: 76 و 555 
والحدائق 4: /الاو ٠ك‏ ومفتاح الكرامة؟: ,4١‏ وكشف 
الغطاء: 14:: والرياض!: 014, وسناهج الأحكام: 
6.رمستهد الشيعة/!: الاو 7لا والجواهر 7١8:11‏ 
ومصباح الفقيد (الصلاة - الحجرية): 74 4.والعروة6: 
, مسبطلات الصلاة/ تسعمد الكلام: المسالة 251 
والمستمسكة: 011. ومستند العروة(الصلاة) 4: 0٠٠‏ - 
؟٠6.وتحرير‏ الوسيلة :١‏ 114 مبطلات الصلاة / تعمد 
الكلام. المسألة1, ومتهاج الصالحين (للسيستافي)١:‏ 
4, مسألة: 38.٠‏ 


يحصل بالإسماع. مضافاً إلى ماروي عن 
الصادق/9ة أنه قال: «إذا سلّم أحدكم فليجهر 
بسلامه,ولايقول: سلّمت ولم يردّوا عليٌ,ولعله 
يكون قد سَلّم ولم يُسمعهم, فإذا رد أحدكم, قليجهر 
بردّه. ولا يقول المسلّم: سلّمت فلم يردٌوا 
علئ.ا0 
٠‏ وما يجب الإسماع مع إمكانه.ولو برقع 

الصوت, وأما مع عدمه, كما إذا سلّم ومشى سريعاً 
فلا يجب9, 

هذا في غير الصلاة, أما فيها, مع عدم 
إمكان الإسماع فلا يجب بطريق أولى . 

وأمًا مع إمكانه فيجب على المشهور. لكن؛ 
نفي بعضهم'" الوجوب لبعض النصوص. من قبِل: 

صحيحة منصور بن حازم عن 
عبدالهة, قال: «إذا سكم ععليك الرجَسلوأ: 
تصلّي, قال: ترد عليه خفيا كما قال»0. 

-وموئّقة عمّار بسن مسوسى؛ عن أبي 
عبدالله490. قال: «سألته عن السلام على المصلّيه 
فقال: إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في 


(١)الوسائل‏ 17: 16 الباب 7 من أبواب أحكام العشرة. 
الحديث الأول . 

(1) كبا صترّح به في العروة وا مستمسك ومستند العسروة 
والتحرير وغيرها. 

() كبا يستفاد من كلام المحمّق في المعتير: 194, ووافقه 


الأردبيل في بجمع الفائدة 2 104 
()الوسائل/ 118 الياب 17 من أبواب قواطع الصلاة, 
الحديث ؟. 


...ا الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج8 


الصلاة, قردٌّ عليه فيما يبتك وبين نفسك, ولا ترفع 
صوتك»90, 
-وصحيحة محمد بن مسلم, أنه سأل أبا 
جعفرية عن الرجل يسلّم على القوم في الصلاة؟ 
فقال: إذا سلّم عليك مسلّم وأنت في الصلاة فسلّم 
عليه, تقول: السلام عليك, وأشر باصبعك»!", 
ولكن قال صاحب الجواهر بعد ذكر 
ألروايتين الأوليتين: «ولم أجد من عمل بهما من 
أصحابنا إلا المصنف في المعتيرا”.حيث + 
على الجواز... 
والأولى حملهما على الجهر المنهي عنه في 
الصلاة0©, وهو المبالفة في رفع الصوت... 
أو على التقيّة؛ لأنّ المشهور بين العامة عدم 


لد نطق بل بالإشارة...»(. 


(١)الوسائل‏ اد 8, الباب ١١‏ من أبواب قواطع 
الصلاة. الحديث 4. 
(١)المصدر‏ المتقدّم: الحديثه, 
()والأردييل في جمع القائدة, كرا تقندّم . 
(4)في قوله تعالى: (لاتههر بصلاتك رلاتخافت بها..». 
الإسراء 31١‏ 
(6)الجواهر 21١‏ 13 
وانسظر: المستمسك1: 087 ومسستند السروة 
(الصلاة): 0٠٠‏ - 47 .وانظر ترأي العامة بالرد 
بالإشارة الموسوعة الفقهية (إصدار وزارة الاوقاف 
الكويقية) 186: 171- 21755 عنوان «سلام / السلام على 
الملل وردّم»: فإنه تقل الجواب بالإشارة عن المالكية 
والحنايلة . 


ومع ذلك فقد تردّد بعضهم في وجوب رفع 
الصوت للإسماع ورجّح الاكتفاء بالإشارة مع 
الإمكان إذا احتاج إِلى رفع الصوت والجهر 
الشديد”", ولعلّه للروايات المتقدّمة ‏ 


١‏ - لو تلاقى اثنان بالسلام: 

قال العلامة قي التذكرة: «ولو تلاقى اثسنان 
فسلّم كلّ واحدٍ منهما على الآخرء وجب على كل 
واحد منهما جواب الآخر, ولا يحصل الجواب 
بالسلام وإن ترئّب السلامان»!". 

وقال السيّد اليزدي فى العروة: «إذا تقارن 

1 0 0 

سلام شبخصين كل على الآخر وجب على كل منهما 


الجواب, ولا يكفي سلامه الأوّل؛ لأنّه لم يقيئلا : 


الردّ بل الابتداء بالسلام»!5. 

وظاهر أكثر المعلّقين عليه مواة 
أن بعضهم منهم السيّد الخوئي قال بذاك على 
نحو الاحتياط. 

لكن علّق عليه الشيخ محمد حسين كاشف 
الغطاء بقوله: 00 الكفاية؛ لأنّ كلاً منهما حا 
الآخسر فيتحمّق الردٌ بالتكافؤ والدقابل. وليس 
الغرض 0 


١١)انظر‏ تحرير الوسيلة١:‏ 914 مبطلات الصلاة/ تعمد 
الكلام, المسألة *. 

(؟)التذكرة 934 

()العروة الوئق: 57, مبطلات الصلاة/ تعمد الكلام. 
المسألة 75 

(4)المصدر المتقدّم: التعليقة رقم 5 . 


وتبع في ذلك جدّه كاشف الغطاء الكسبير 
حيث قال: «إذا تقارنا في الخطاب ‏ في التحيّة 
والجواب سقط وجوب الردٌّءوالأحوط أن 
يعادء!9. 

1 - لوكوّر السلام: 

إذاكرّر المسلّم السلام, فإِمما أن يكون قسبل 
جواب السلام الأوّل أو بعده. 

-فإن كان قبل الجواب ففي الجواب مرّة ْ 
واحدة أو بعدد السلامات خلاف. 


: «إذا سلّم مرات عصديدة 


/ لكن هلق عليه يعض انها أنه إذااكسان 
التكرار يقصد التأكيد فلايجب إلا جواب واحد. 
0 إذا كان بقصد تكرار التحيّة فالاكتفاء 
بالردٌ الواحد مشكل بل عليه تكرار الرد أيضاً. 
ويظهر من الآخرين موافقته لدا, 
- وما إذا كان بعد رد السلام الأول ففيه 
)١(‏ كشف الغطاء: 2137. 
(1)العروة الوثق: ٠‏ ؟. مبطلات الصلاة/ تعمد الكلام؛ 
المسألة 26 
(")معل: السيّد البروجرديء والسيخ الجسائري» و السيّد 
الحكيم - واكتفى بالاشكال فيه - و السهّد الكلبايكاني . 
(4)رهم باتي المعلّقين. منهم: الدائيني.والصراقي. والسادة 
الإصغهانيى, والشسيرازي, والخوانساري. والخوي 
والخميني . 


خلاف. 


قال كاشف القطاء: «لايجب الردّ على من 
كرّر صيغة السلام بعد الردّ في المجلس الواحدا". 

وقال السيّد اليزدي في إدامة كلامه السابق: 
«نعم لو أجاب ثم سلّم يجب جواب الثاني أيضاً 
وهكذاء إلا إذا خرج عن المتعارق, قلا يجب 
الجواب حينئذ»!". 

ويظهر من جميع المعلقين موافقتهم له, بل 
استشكل بعضهم”" في وجوب جواب السلام 
الثاني أيضاً وإن كان أحوطء واعتبره بعض آخر 0ك 
خلاف المتعارف, فلا يجب من هذه الجهة. 


هذا وهناك روايتان”" ريما يستفاد مهنا 


الاكتفاء بالجواب مسرّة واحدة. لكن في اذا 
تلات 17 
١5‏ لو سلّم يصيغة الجواب: 
لو قال المسلّم ابتداة: «عليكم السلام» قهل 


.5217 كشف الغطاء:‎ )١( 

(1)العروة الوثئق: ٠؟.‏ مبطلات الصلاة/ تعمد الكلام 
المسألة +3 

(©)المصدر المتقدّم: تعليقة الشيرازي 

(4)المصدر المتقدّم؛ تعليقة كاشف الغطاء . 

(6)الوسائل17: 39, الباب 4٠‏ من أبواب أحكام العشرة, 
الحديثان ١‏ و ١‏ وعنوان الباب: «ياب استحباب اعادة 
السلام ثلاثاً مع عدم الرد والإذن ويججزي الخاطب أن 
يرث نزة واحدت. 


(6)انظر مستند العروة (الصلاة) 5: 551-1455 . 


. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /جم/ 


يجب الجواب أم لا؟ 

-قيل: لايجب: لأنّ هذه الصيغة من صيغ 
الجواب27, 

-وقيل: يجب0", 


واختلف القائلون بوجوب الردٌ في كيفيته, 
وظاهرهم أنّ الخلاف إِنّما هو في الصلاة: 

فقيل بوجوب الردّ بالمئل'". 

وقيل بعدم وجوب الممائلة فسيردٌ بساحدى 
الصيغ الصحيحة0. 
(١)أنظر:‏ التذكرة4: ؟1, وفيها؛ «ولو قال؛ عسليكم السلام 
م يكن مسلا إن هي صيغة الجواب». والحدائق 6 1/7 
وكشف الغطاء: 5186 . 
اقال السبزواري: «سقل بعض المستأخرين عن ظاهر 
الأسكماب أن “عليك السلام” بتقديم ليك أوعليكم 
تسليم صحيح يوجب الردٌ؛ وام أطلع على مائقله من 
ظاهر الأصحاب إِلَاما في كلام ابن إدريس» وقد مبرّح 
المصنف في التذكرة بخلافه». الذخيرة: 10 وقد تقلم 
كلام العلامة في التذكرة في الهامش المتقدم. 


وأما ابن إدريس فقد مترّح بجسواز رد السلام بي 

صيغة من الصيغ الأربع: «سلام عليك,وسلام عسليكم, 
والسلام عليك, والسلام عليكم». السرائر 115:1 

(6اقاله صاحب الجواهر في الجواهر١1: ٠١6‏ و السيّد 
الحكيم في المستمسك1: .802 وتعليقته على العروة؛ لكن 
بقصد القرأئية . 

(5)هو الظاهر من ابن إدريس كما تقَدم. والأردبيل في 
ججمع الفائدة©: 117 والسيدالخوق في مستند الصروة 
(الصلاة) 4 184 وتعليقته على العروة . 


وقيل: يقول سلام عليكم بقصد القرآنية أو 
الدعاء!". 

وقيل: الأقوى تسقديم «السلام» من دون 
قصد القرآنية!". 

وقيل غير ذلك. 

وتردد في الوجوب بعض الفقهاء'”. 

- لوقال: «سلام» واكتفى: 

قال كاشف الغطاء: «لايجب الردٌ على من 
اقتصر على المبتدأ أو الخبر؛ أنه لايد مسلاا ار 

لكن قال السيّد الييزدي: «إذا قال: سلامٌ 
بدون عليكم وجب الجواب في الصلاة إما بمثله, 


ويقدّر عليكم؛ وإما بقوله: سلام عليكم والا. : 


الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء»'6. 
ولم يعلّق عليه إِلَّا اليد البروجره 
قد وجوب الجواب بما إذا عنم أن 
الظرف وقصد معناه. 
نعم قد تقدّم من كثير من المعلقين الإشكال 
في قصد الدعاء على نحو الخطاب للمسَلّم. 


(١أقاله‏ السيّد اليزدي في العروة الوق 1 18 سبطلات 
الصلاة/ تعمد الكلام.المسألة 04 

(؟)انظر المصدر المتقدّم تعليقة الإمام الخميئى . 

() وهو السبزواري في الذ 

(4) كشف الغطاء: 8158 


5 10 والكفاية9: 318 


(0)العسروة الوق ١؟؛‏ مسبطلات اص لاة / قسصية 
الكلام: المسألة 71 


هذا وعلّل السيدان الحكيم والخوئي وجوب 
الجواب بأنَّ «سلام» تحيّة يجب ردّها بحسب 


قال السيّد الحكيم: «... لصدق التحيّة, ومنه 
يعلم ضعف ما عن جماعة' من إنكار الوجوب» 
وعن آخرين!" التردّد فيم». 
ومثله قال السيّد الخوئي, ثم قال: «أمّا في 
غير حال انصلاة فله الردٌ كيفما شاء كما هوواضح» 
وأمَا قي حال الصلاة فهل يعتبر حذف الظرف 
ويكتفى بتقديره رعاية للممائلة المأموريها فيهاء أو 
أنته يجوز ذكره فيقول: سلامٌ عليكم؟». 
نم بنى المسألة على أن الممائلة الواجبة في 
أ السلام في الصلاة هل هي من جميع الجهات أو 
من جهة تقديم الظرف وتأخيره خاصّة؟ فعلى 
يجوز الجواب ب«سلامٌ عليكم»؛ لعدم 


الممائلة,ولو أتى بها كذلك بطلت صلاته, وعلى 
الثاني يجوز ذلك؛ لعدم اشتراط الممائلة من هذه 
الجهة, ثم اختار الأخير!4, 


(١)انسظر:‏ ارائر 751:1, والدائق1: إلار 
القطاء؟: 206 
()اتسسظرء اننسحرير!: 734, والكسقاية1: 118 


وكشف 


(*)المستمسك. 
(1)مسصد العررة(الصلاة) ؛: 486 . 


ا 


لو أفسد استحياب السلام: 

إذا أفسد المسلّم استحباب سلامه برياء, أو 
إبذاء مؤمن آخرء أو غير ذلك فهل يستحق الرد 
أم لاو 

قال صاحب الجواهر: يجب رده لعدم 
التلازم بين سقوط الاستحباب وعدم كونه تحيّة0, 
أي على فرض سقوط الاستحباب لم يمنع ذلك من 


عليه فإذا صدق وجب الجواب. 
وقال أستاذه كاشف الفطاء: «من عصى 
بسلامه, لا إيجاب بجوابه ولا استحباب .وربّما 
يكره ذلك»9 
١‏ رد سلام الكافر: 


اختلف الفقهاء في وجوب رد سلام الكافر” 


على قولين: 

أ- القول بالوجوب: 

وهو الظاهر من العالامة فى التذكرة””, 
واخستاره النسراقي 0 وا التاق الحكيم!» 
والخوئي5. 

واحتاط السيّد اليزديء فقال: «وإن سلّم 
الذمسي على مسلم فالأحوط الرد يقوله: 


.1١511١رهاوجلا‎ رظنا)١(‎ 

(1) كشف الغطاء 4176 

(#)انظر التذكرة4: 5؟. 

(4)انظر مستند الشيعة /1 /. 

(4)انظر المستمسك1: 614 - 61/٠‏ 

(5)أنظر مستند العروة (الصلاة) 4: 097-011 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /جم 
عليك. أو بقوله: سلام, من دون عليك»!. 

ويظهر من أكثر المعلّقين موافقتهم له في هذا 
الاحتياط 9 

ووجه القول بالوجوب إطلاق الآية 
وروايات رد السلام,مضافاً إلى بعض الرواييات 
الخاصّة, من قبيل: 

صحيحة محمد بن مسلمءعن أبي 
عسبدالله8ة. قال: «إذا سكم عليك اليهودي 
والنصراني والمشرك. فقل: عليك»57. 

-صحيحة زرارة عن أبي جعفرة عن 
رسول اله قال: «إذا سلّم عليكم مسلم فقولوا: 
يلام عصليكم. فإذا سلم عليكم كافر, فنقولوا: 


ليك 


-خبر غياث بن إبرأهيم؛ عن أبي عبدالله ال 
قال"«قال) أمير المؤمنين 9#6: لاتبدؤا أهل الكتاب 
بالتسليم.وإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم»!. 


-خبر زرارةء عن أبي عبدالله 49, قال: 


(١)العروة‏ الوثق : 0؟, مبطلات الصلاة / تعمد الكلام, 
المسالة ؟2. 

(؟)انظر المصدر المتقدّم . 

()الوسسائل12: 3:7 اليساب 44 من أبواب أحكام 
العشرة. ا حديث *. 

(4)الوسسائل 17 4/. الياب 45 من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث 6 

(0)الوسائل11: لاا الياب 44 من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث الأول . 


تحيّة 
«تقول في الردّ على اليهودي والنصراني: سلام»90. 
ومقتضى الصحيحتين الأوّليستين يكون 
الجواب ب«عليك», ومقتضى خبر غياث يكون 
الجواب ب «وعليكم», وليس بينه وبين الأوّلين 
فرق جوهري إلا في زيادة «الواو». ولصاحب 
الحدائق!" بحث حول هذا الموضوع, فليراجع. 
ومقتضى خبر زرارة هو الجواب ب«سلام». 
فجمعاً بين الصحيحتين وهذا الخبر العزم 
صاحب العروة بالجواب إما ب«عليك» أو «سلام», 
لكن بعض المعلّقين كالسيّد البروجردي استشكل 
في كون الجواب ب: «سلام» موافقاً الاحتياط, ذالج- 


يستبعد الإمام الخميني تجويزه من باب تأسفوسي. 
القلوب. وإن كان مقتضى الاحتياط الاتكجتازتعل» رسي ر. 


الأوّل. 
نب القول يعدم الوجوب: 
اختار جمع من الفقهاء القول بعدم وجوب 


(١)الوسائل‏ 17: لالا: الباب 44 من أبواب أحكام المشرة. 
الحديث 7 
(")اتظر المدائق 43:4 
وجاء فيد: «وامعنى بدون الواو ظاهره لأنّ امقصود 
عينئد إِنّ الذي تقولون لنامردود عليكم.وهم غالياً.. نا 
يسلّمون بالسام الذي هو ا موت, وأمّا مع الوأو فيشكل؛ 
أن الواو تقتضي إثيات ما قالوه على نفسه. وتتقريره 
عليها حسن يصح العطف فيدخل معهم قيأ دعوا به...» ‏ 


لكرينا 


ألرد على سلام الكافر من قبيل: 

السبزواري حيث قال: «وهل يجب الرد 
عليهم؟ لم أجد تصريحاً في هذا الباب في كلام 
الأصحاب. وقد رخص في السلام عليهم والدعاء 
لهم في بعض الأحيان»20, 

- وصاحب الحدائق, لأنّه قال: « ثم إن هل 
يجب الرد عليهم؟ استشكله بعض الأصحاب, ثم 
قال: ولعل العدم أولىء وقال الفاضل المازندراني 
في حاشيته على الكتاب, ثم إن الأمر بردّهم على 
سبيل الرخصة والجواز دون الوجوب وإن احتمل 
نظراً إلى ظاهره...» 

ثم قال أي صاحب الحدائق -؛ «وهو 
ن 

وكاشف الغطاء؛ إن قال: «ولو كان المسلّم 
كافراً.. لم يجب الرد»ا". 

وصاحب الجواهر: حيث قمال: «تتحمل 
التصوص المزيورة حيتئذ على الرخصة. أو يقال: 
إن ذلك ليس رد حقيقة, بل هو شيء موهم للسردٌ, 


شرع لتأليف القلوب..ع0ل, 
هذا في غير الصلاة. أمنا فيها فهل يجب الرد 
أم لا؟ 


(١)الحدائق‏ 4/4 - مه 
(8 كشف الغطاء 537 
()الجواهر32311:11. 


لم يتعرّض له أكثر الفقهاء الذين تقدّمت 
أسماؤهم, نعم, قال صاحب الجواهر بعد كلامه 
المتقدّم: «وحينئذ لو سلّم عليه أحدٌ منهم في الصلاة 
لم يجز جوابهم بقصد الرد بمثل ما سلّمواء وإن ذكر 
مثل قوله: سلام, بقصد القرآنية أمكن جوازهء00. 

وقال السيّد الخوئي: «الظاهر عدم الوجوب 
لاختصاص بعض نصوص الباب بالمسلم» 
كتوله#ة في صحيحة أبن مسلم: "إذا سلّم علليك 
مسلم...", وفي مولّقة عمّار: "إذا سلّم عليك رجل 


من المسلمين”». 
ثم قال ما حاصله: أنَّ الموضوع في سائ 
النصوص الآمرة بردٌ السلام مطلق يشمل السبظلوا 


وغيره إلا أنته لاب من تقييده بالمسلم؛ لأنّ هتفه 


النصوص دلت على وجوب الردٌ بالمثلء م1 غيَ/ 
ثابت في حق الكافر قطعاً". 


تحيّة الأخرس وردّها: 

المعروف بين الفقهاء: أن إشارات الأخرس 
تقوم مقام ألفاظه في العقود والإيقاعات والعبادات 
مع كونها مُفهمة للمعنى ومقصودة للمتكلّم كما تقدّم 
بيانه في عنوان «إشارة». 

قبئاءً على هذا المعنى إذا سلّم الأخرس 
بالإشارة وخاصّة إذا لاك بها لسانه فيعتبر تحيّة في 


()الجواهر١1:‏ /111. 
(1)مستند العروة (الصلاة) 4: 01-011 


...0.0 الموسوعة الققهيّة الميسشرة /ج8 


حمّه ويجب على الغير ردّه. قال العلامة: «وسلام 
الأخرس بالإشارة معتدٌ به. وكذا ردّه السلام»!". 

وقال المحيّق الثاني مشيراً إلى الخلاف في 
اعتبار إشارات الأخرس: «وهل تعد إشارات 
الأخرس كلاماً نظرً إلى أن لو أسار بالسلام وجب 
الرد عليه؛ لأنّه تحيّة.كما في قراءقه وأذكارء 
وعقوده؟ فيه تسردّد, يلتفت إلى هذاء وإلى أن 
الإشارة لاتعدٌكلاماً. وإلحاقها في مواضع لدليل لا 
يقتضي الإلحاق مطلقه!" 

فكأئه جعل وجوب رد إشارته بالسلام أمراً 
مفروغاً مئهء ولنّما تردّد في قياس إشسارته لغير 
أقيزاءة والذكر وردٌ السلام على هذه الأمور 


كأشارته بفتح الباب مثلاً. هل هو بمنزلة الكلام 


ميطل للصلاة أم لا؟ 

وقال كاشف الغطاء: «إِنٌّ انعقاد سلام 
الأخرس وكلامه في أصول. أو فروع. أو كذب. أو 
غيبة أو قذف, وهكذا... يتبع قنصده ولوك لسائه 
وإشارته»!", 

ولكن قال السيّد الخوئي: لا دليل على 
وجوب رد التسليم الصادر بالإشارة من الأخرس؛ 
لعدم الدليل على قيام إشارته مقام لفظه بنطاق عام 
وواسع: نعم ثيت ذلك في موارد خاصّة كالتشهد 


(١)التذكرة‏ 781 
(؟)جامع المقاصد؟: 511 
(؟) كشف الغطاء 2 835. 


والقراءة ونحوهما من غير قرينة تستوجب التعدّي 
عنها. 
ثم قال: وعلى تقدير وجوب الردٌ بدعوى 
صدق التحيّة على إشارته فلا يجب إِلَآ بإشارة 
مثلها دون الجواب اللفظي والإسماع التقديري90. 
ومئن تأقل في اعتبار سلام الأخرس 
بالإشارة ولزوم رده الهمداني في مصباح الفقيه!". 


تحيّة الأصمٌ وردها: 


قال العلامة في التذكرة: «ولو سلّم على 


الأصم, أتى باللفظ؛ لقدرته عليه, وأثشار ب 
ليحصل الإفهام, ولو لم يضم الإشارة لم يستاحقة 
الجواب, وكذا في جواب الأصم ينبخي مت 
بين اللفظ والإشارة»!" 

ولكن قال السيّد اليز إدي: «إذا... كان المسلّم 
أصمٌ فيكفي الجواب على المتعارف» 2 ولم يعلّق 
عليه أكثر المعلّقين بما فيهم السادة: الحكيم 
والخوئي والخمينيء بل إِنَّ عبارة المنهاج للسيدين 


(١)انظر‏ مستند العروة (الصلاة) 4: 901 

(1)انظر مصباح الفقيه (الصلاة - الحجرية): 814 

(©التذكرة 4 38 

(4)العروة الوئق: 17 مبطلات الملاة/ تعمد الكلام, 
المسألة 51 0 


الحكيم''' والخوئي'!" مثل عبارة العروة. 

إلا أنّ اليد الخوتي فصّل في المستئد بين 
ما إذاكان الصمم عارضي وهو الذي حصل بسبب 
عارض ولا يلازم الخرسء وما إذا كان ذاتياً وهو 
الذي يلازم الخرس. 

أننا الأول فلم يستبعد وجوب الردٌ فيه إذ لا 


قصور في شمول إطلاقات وجوب الردٌّ له ومجرّد 
تعدّر الإسماع لايستوجب سقوط الردٌ بعد التمكن 
من إيصاله بالإشارة ونحوهاء لأنّ الهدف من 
وجوب الإسماع إيصال الرد وإبلاغه.وهو يحصل 
بالإشارة بعد عدم التمكّن من الإسماع. 
وأما الثاني,فقد استشكل في وجوب الرد 
قيه, وذلك: لأنّ إشارته بالسلام وتحريك لسائه 
ليس تقيليماً. ولا دليل على وجوب رد مثله, وأما 
نيام إشاراته مقام لفظه فهو إِنّما نبت في موارد 
خاصّة كالقراءة والتشهد ونحوهماء لا على تحو 
الإطلاق 50 
وللإمام الخميني تفصيل آخر في التحريره 
حيث قال: «وإذا كان المسلّم أصم؛ فإن أمكن أن 
ينبهه على الجواب ولو بالإشارة لايبعد وجوبه مع 
(اامتهاج الصالحين (للسيّد الحكير)!: 117.منافيات 
الصلاة. الكلام عمدا/المسألة ؟1. 
(امتباج الصالحين (للسيّد الخوني)١:‏ 19, منافيات 
الصلاة الكلام عمداً/ المسألة ٠ه"‏ 
(*) مسد العروة (الصلاة) ؟: .8٠5‏ 


الجواب على المتعارف, وإلا يكقي الجواب كذلك 


من غير إشارة»!2. 
الردٌ بالأحسن: 
لا إشكال في استحباب ردٌ السلام 


بالأحسن, بمعنى أفضليّة الأحسن مسن 


الممائل وذلك لقوله تعالى: جمَعَيُوا ِأَحْسَنَ مِنها أو 
رُكُوهاه1", 
وقد دلّت عليه السنّة القولية والفعليّة. 


وهذا مما لا إشكال ولا خلاف فيه بالنسية 
إلى غير الصلاة. وأما بالنسبة إليها فقد وقع الخلاذ 
فيه: 


الآيقاكر : 

-وقيل بعدم جوازه؛ لأنٌّ رد السلام من كلام 
الآدميين وهو لايجوز في الصلاة إلا بالمقدار الذي 
استثناه وأجازه الشارع. وهو الردٌ المطابق للشّلام. 


(١)تحرير‏ الوسيلة١:‏ 174 مبطلات الصلاة/ تعمد الكلام. 
المسألة 5. 

()النساء: 41 

)ذهب إليه الأرديسيل في بجسمع الفسائدة 7 111 
واستظهره من أبن إدريس في السرائر 17:1 وذهب 
إليه صاحب المدارك في المدارك؟: /الا5. والسيزواري في 
الذخيرة: 713 واحتمله السيّد اليزدي في العروة 
الوئق 1 31 المسألة م. 


- فقيل بجوازه؛ لعموم الرد بالأحسن في 


٠...‏ الموسوعة الققهيّة الميسّرة اجة 


لا أكثر, كما يؤمي إليه ردود الأئمةئه للسّلام في 
حال الصلاة. وما أمروا بأن يرد به المصلي 
للسّلام!", منها ما رواء محمد بن مسلم في 
الصحيح» قال: «دخلت على أبي جعف 9 وهو في 
الصلاة, فقلت: السلام عليك, فقال: السلام عليك, 
فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت, فلمًا انصرفء قلت: 
أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم, مثل ما قيل 


ديه 


ثانياً رةٌ السلام غير المسنون: 

المراد من السلام غير الممسنون هو سائر 
الْبحيّات غير «السلام عليك» و «السلام عليكم» 
مثل: «صبّحك الله بالخير» و «مسّاك الله بالخير» 


“كوتحؤاهنا. 


اختلف الفقهاء في وجوب ردٌ مثل هذه 
التحيّات. ومنشا هذا الاختلاف هو الاختلاف في 
صدق عنوان «التحيّة» عليها في المصطلح 
الشرعي فمن قال بالصدق قنال بوجوب الرده 
لعموم قولد تعالى: (وإذ يكم تي يوا سن 


(١أوهو‏ الظاهر من كل من اعغير المياثلة في الردٌ وهم 
الأكثر, كبا قال صاحب الجواهر في الجواهر 1١5:1١‏ 
وانظرمستند العروة (الصلاة) 4: 8117 

(1)الوسائل/: 177, البساب ١1‏ من أبواب قواطع 
الصلاة, الحديث الْأَوّل . 


يِنْهَا أَوْرُدُوهَاه!'.ومن قال بعدم الصدق قال يعدم 
وجوب الردٌ؛ لعدم شمول الآية له. 

ويبدو أنّ أوّل من قال بوجوب الردّ هو 
العلامة في المختلف. حيث قال ردَاً على ابن 
ادريس الذي قال بعدم الوجوب؛ «...بل الواجب 
ارد في كل ما يستى تحيّة؛ لسموم قوله تتعالى: 
ِتَحَيوا بحسن مِنْها أو رُدُوا»: ولاه لما داع أو راد 
لتحيته, وعلى التقديرين لاتحريم» 50‏ ” 

فإذا وجب الردٌ عنده في الصلاة وجب في 


غيرها أيضاً 
ويظهر وجوب الردٌ من الشهيد الأوّل في 
لبيان أيضاً حيث قال: «والأشبه وجوب ره التحية 


بالصباح والمساء وتببههما بلفظ السلام أو الدحاى ل 


ولو ردٌ مثله وقصد الدعاء جاز وإن قصة ف 
الردٌ أمكن الجواز»©. 
وقال الشهيد الثاني: «ويجب رد تحيّة 
الصباح والمساء بلفظ الدعاءء أو السلام؛ أو بمثله 
مع قصد الدعاء. لا مجوّد الردّه0. 
وآخر كلامه يدل على عدم اكتفائه بالجواب 
بالمثل يقصد الردٌ فقط. 


()الساء 41. 

(؟)الختلف 1: ١4‏ 1, لكنّه تردد فيه في المنتهى 6: 1504 
00 البيان: 189 - قا 

(غ)المسالك 1 381 


التحيّة في الصلاة, ولم يظهر منه منع من الردّ بالمثل 
في غيرها؛ لعدم المانع الموجود في الصلاة. 

وقال الأردبيلي: إذا كان مثل صبّحك الله 
بالخير, أو مساك الله بالخير يعد في العرف تحية, 
قلا يبعد شمول الآية له90, 

وفي مقابل هؤلاء قال جمع من الفقهاء بعدم 
وجوب الرد. نعمء قال بعضهم: لو قصد الدعاء مع 
الرد جاز. وخصٌ بعض آخر جواز الردٌ بقصد 
الدعاء خاصّة. 

فقد قال ابن إدريس: «فإن سلّم بغير ما يناه, 
فلا يجوزللمصلٌي الردٌ عليه لأنّه ما تعلق بذمته 


رأ لأنّد غير سلام»!". 
!]| وعدم جواز الردّ في الصلاة إِنْا هو لأجل 
. عدم وجوبه في غيرهاء فإذا لم يجب الردٌ في غير 


لم يجز فيها؛ لعدم المجوّز عندئذ. 

وقال المحقّق الحلّي: «لو سل عليه بغير 
اللفظ المذكور لم يجز إجابته, نعم لو دعا له وكان 
مستحمّاً وقصد الدعاء لا رد السلام لم أمنع منه. لما 
ثبت من جواز الدعاء لنفسه ولشيره في أحوال 
الصلاة بالمباح»90. 

وقال المحمّق الثاني: «لو حيّاه بغير السلام, 
كالصباح والمساء. ففي جواز رده تردّد ينشأ من 


(0)انظر مجمع الفائدة؟: 138-1017 
(؟)السرائر 1 771 
(©المتير: 32 


التوقّف في كونه تحيّة شرعيّة...». 

ثم قال بعد نقل رواية محمد بن مسلم 
المتقدّمة: «وهو يؤذن بعدم جواز الرد» وأنّه لا 
إيستى تحيّة, نعم لو ردّه يقصد الدعاء, أو دعا له, 
جاز إذاكان مستحقأه!". 

ونقل صاحب المدارك كلام المحقّق الحلّي 
وقال: «نعم ماقال»!, 

وقال السبزواري: «وعندي إن قصد به 
الدعاء فهو جائز؛ لما دل على جواز الدعاء في 
أحوال الصلاة, ول ففي جواز الرد ووجوبه تأمل؛ 
لما مرٌ من عدم ظهور العموم في الآية»0". 


الصدق الشرعي لا العرفي. آل 
وقال كاشف الغطاء: «لايجوز رد 
الصلاة من جميع الأقسام غير السلام»!©. 
وقال المحمّق القمي: «وكذلك الأشكال لو 
آخر غير نوع السلام»!". 
وقال صاحب الجواهر: «نعم لو كانت التحيّة 


جياه 


(١)جامع‏ المقاصد 2: إا ةع 
(؟)المدارك 2 قلاع 
(©)الذخيرة: 3 

(4)ال حدائق 4 4/ا- ولا 

(5) كشف الغطاء 2 111. 

(1) مناهج الأحكام: 640 


00 
واستقرب صاحب الحدائق! كلام ادم 
ادريس؛ لعدم صدق التحيّة عليها شرعاً. والملاك” 
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بلفظ الصباح والمساء ونحوهما مما ليس بسلام, 
انّجه عدم وجوب الردٌ؛ الأصل وعدم صدق التحيّة 
والسلام, ولو رد عليه بلفظ السلام ونحوه مع قصد 
الدعاء جاز وإن ضم إليه مع ذلك قصد الرد؛ لعدم 
خروجه به عن القصد الأوّل أما لو قتصد الرد 
خاصّة بطلت صلاته»!. 

وقال السيّد اليزدي: «لو كانت التحيّة بغير 
لفظ السلام, كقوله: صبّحك الله بالخير أو مساك الله 
بالخير لم يجب الردّء ون كان هو الأحوط.ولو كان 
في الصلاة, فالأحوط الردٌ بقصد الدعاء»!". 

وقيد أغلب المعلّفين" الدعاء بأن لايكون 


بعلى نحو المخاطبة مع المسلّم, كأن يقول: «صبّحك 


بالخير»؛ بل يقول: «اللهم صبّحه بالخير»!4, 


.106 11 رهاوجلا)١(‎ 

(1)العروة الوثق: 71 - 17, مسبطلات الصلاة / تعمد 
الكلام. المسألة /9. 

(©)انظر المصدر المستقدّم: التسعليقة رقم "' و 7 وانظر 
التعاليق على المسألة رقم 31. 

(4)انسظر متباج الصالححين (للسيّد الحكسير)1: 1717و 
(للسيّد الخوني)1: 14٠‏ - 149و (للسيّد 
السسيستاني)714:1؟, و (للشيخ التبريزي) :١‏ 154 

أما الشيخ الوحيد, فعلّق على عبارة المنهاج بقوله: 

دبل الأحوط وجوباً عدم الردٌ وإن كان بقصد الدعاء». 
منهاج الصالحين اللشيخ الوحيد)؟: 212 التعليقة رقم 
فده 


كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى وجوب رد 
المصلّي لهذه التحيّات وعدمه, أمَا غيره فلاكلام في 
أصل جواز ردّها بالنسبة إليه. وإِنّما الكلام في 


وجوبه وعدمه وهو مبنقٌ على ما تقدّم من كونه 


تحيّة أم لا 
صيغ السلام وردّه: 
المقصود بالبحث هنا هو صيغ السلام 


المسنون وردّه. فالكلام يقع في مقامين: في صيغ 
السلام؛ وفي صيغ ردّه. 


رلا صيغ السلام المستون: 

القدر المتيقّن من صيغ السلام المسنو, 
أربعة؛ وهي: 

١-سلامٌ‏ عليك. 

'-سلامٌ عليكم. 

-السلامٌ عليك. 


؛-السلامٌ عليكم. 

قال صاحب الحدائق: «المفهوم من الأخبار 
أن صيغة السلام التي يسلّم بها لابد أن يبدأ فيها 
بلفظ السلام؛ مثل» سلام عليكم أو عليك؛ أو السلام 
بأحد الوجهين» فأمَا تقديم الظرف فإِنّما هو في 
الجواب من غير المصلّي كما عرفت»7. 

وكمال السلام -كما قال العالامة هو أن 


١١)الحدائق1:‏ لا وانظر السرائر 751:1 . 


يقول: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته», وكمال 
اليجواب أنْ يقول: «وعليكم السلام ورحسمة الله 
وبركاته»00. 

والقدر المتيّن من صيغ السلام التي يجب 
ردّها إِنّما هي الصيغ الأربع المتقدّمة, أما غيرها من 
الصيغ, فقد وقع الخلاف في وجوب ردّها مثل: 
«سلام» و «عليكم السلام» ونحو ذلك. وقد تقدّم "1 
الكلام عن الأخير فيما سبق وذكرنا الأقوال في 
المسألة. 


ثانياً-صيغ رد السلام المسئون: 
القدر المتيقّن من صيغ رد السلام المسئون 


بعليك السلام. 
-عليكم السلام, 
ولكن هذا في غير الصلاة, أما فيها فسيأتي 
الكلام عنها. 

وأكمل صيغ الرد كما تقدّم عن العلامة -هو 
«عليكم السلام ورحمة الله وبركأتد». 


هل تعتبر الممائلة في الرد؟ 
المقصود من الممائلة في الردٌ هو؛ أن يرد 
بمثل ما سَلَّم عليه. فإذا قال المسلّم: «سلام 


(١)التذكرة‏ 14 
(1)تقدّم في الصفحة: ١.؟‏ 


عليكم», قال المسلّم عليه «سلام عليكم» وهكذا. 

وظاهر الققهاء عدم وجوب الممائلة في الرد 
في غير الصلاة, فإذا قال المسلّم: «السلام عليك» 
جاز أن يرد بمثل: «عليك السلام» و «عليكم 
السلام» وأن يزيد عليه «ورحمة الله وبركاته» 


ونحو ذلك. 


وأا في الصلاة. فالمشهور _كما قسيل!9 


وجوب الممائلة. بل قال صاحب المدارك: «قد 
قطع الأصحاب بأنّه يجب الردٌ في الصلاة 
بالمثل»!". 

لكن يظهر من بعضهم عدم وجويها. قال ابن 
إدريس: «إذا كان المسلّم عليه" قال له: سلا 
عليكم, أو سلام عليك, أو السلام عليكم. أو عليكم 
السلام فله أن يردٌ عليه بأيّ هذه لاط كبا 
له رسلا مأموربهو 90 1 

وذهب إليه الملامة في المختلف حيث : 
«... والأقرب أنه ليس واجباً بل لو أتى بمغايره 
من التحيّات لم يكن عندي به بأس». 


(١)ادعى‏ الشهرة عدة من القفهاء. من قبيل: السبزواري في 
الكفاية :١‏ 199, والذخيرة: 317,, ولحدّث البحراني في 
الحدائق 4: 0/٠‏ و السيّد الطباطبائي في الرياض 6: /5117, 
وصاحب الجواهر فيها١1: ٠١١‏ وغيرهم . 

()المدارك 40/4 

(6أي المسلّم على المصل. 

())السرائر 711 

(6)الختلف 717 
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واختاره النراقي0. 

وهل تجب الممائلة -بناءً عليها من جميع 
الجهات حتى من جهة التعريف والتنكير, والإفراد 
والجمع؟ فيه خلاق. 

ظاهر أكثر القائلين بالممائلة هو ذلك, لكن 
تفاها بعضهم استدلالياً إلا أنته احتاط في اعتبارها 


من حيث الفتوى!". 
آداب السلام ورده: 
وردت في جملة من الروايات آداب ذكرها 
يريعض الفقهاء في مطاوي كلماتهم نشير إلى أهتها: 


) ١-استحياب‏ السلام والردٌ؛ بالأحسن: 
لا إشكال في استحباب ردٌ السلام 


بالطلل لقوله تعالى: <محيوا يأخسن ينها" 
وكمال السلام كما قال العلامة: «السلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته» وكمال الجواب أن 


(١)انظر‏ مستند الشيعة /: 34. 

(1)انظرالمروة”: .١!/‏ سبطلات الصلاة/ تعمد الكلام؛ 
المسألة 2 والتعليقات عليهاء والمستمسك1: 08ه - 
/001, ومستند ألعررة (الصلاة) 6: 488 - 41 ومتهاج 
الصالحين (للسيّد الحكيم)1: 171 و (للسيّد الخوئي)١:‏ 
المسألة 309, و (للسسيد السيستافي) 518:1 
المسألة 218, و (اللشيخ ألوحيد)؟: :11١‏ المسألة /389. 
و (للشيخ التبريزي) (: 114 المسألة /519. 

(©)النساء كم 


يقول: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته»!©. 

وعن أبي عبدالله48: «من قال: السلام 
عليكم, فهي عشر حسنات. ومن قال: سلام عليكم 
ورحمة الله, فهي عشرون حسنة, ومن قال: سلام 
عليكم ورحمة لله وبركاته,ة إنيا 

١‏ - استحباب المصافحة والمعائقة عند 

السلام: 

روي في الصحييح عن أبي عبدات 4 أكه 
قال: «إِنّ من تمام التحيّة للمقيم المصافحة, وتمام 
التسليم على المسافر المعانقة»'". 

٠‏ استحباب تسليم الأعلى على الأدني: 

قال كاشف الغطاء؛ «يتبغي البدأة بالسلا. 
الصغير على الكبير'*, ومن القليل على الكثير ومنة 
القائم على القاعد. ومن الراكب على المأكئيي” 3 
الراكب على الخيل على راكب البغل. ومن 0 


فهي ثلاثون حسنة» 


()التذكرة 4 11. 
(1)الوسائل11: 17,: الباب 54 من أبواب أحكام العشرة, 
الحديث الأوّل . 
(5)الوسائل 17: 1/, ألباب 44 من أبواب أحكام العشرة. 
الحديث الأوّل . 
(4) ورد هذا وما بعده في الروايات: انظر الوسائل 35 1/7 
الباب 40 من أبواب أحكام 3١‏ 
لكن ورد عن النبي 6: أنّه كان يسلّم عل 
الصسبيان, وكسان يسقول: إِنّه لن يدعه حتى 
الممات.الوسائل 11:11 الباب 78 من أبواب أحكام 
المصرة. 


البغل على راكب الحمارء وكلّ صاحب مرتبة على 
ما بعدها من المراتب اللاحقة. 

والظاهر أنّكلّ من كان على حالة أعظم من 
حالة الآخر ابتدأه بالسلام...» إلى أن قال: 

«والظاهر أنّ الشرف الحقيقي -دون 
الصوري الدنيوي -باعث على ابتداء غير 
الشريف»50, 

وذلك مثل العالم والجاهل, والمعلّم 
والمتعلّم. 

ولعلّ مته الوالد والولد. 

وعلى أيّه حال لا يسقط استحباب السلام 
مم الطرف الآخرفلو لم يسآم من مسر يستقديم 
ألسلام» بقي الاستحباب في حقّ الطرف الآخرا". 


ب كراهة اختصاص طائفة من الجمع 

بالسلام: 

قال العلامة في التذكرة: «ويكره أن يخصٌ 
طائفة من الجمع بالسلام»!5. 

ومثله قال صاحب الكفاية, 

والحكمة فيه معلومة؛ لأنّ في ذلك إهانة 
للآخرين, وهو يوجب المباغضة والشحناء. 


1171 #5 كشف الغطاء‎ )١١ 

(1)أي لولم يسآم الراكب على الماشي. بتي استحباب 
السلام في ذمّة الماشي ولا يرتفع . 

( التذكرة 1: 377 

(4)انظر : كفاية الأحكام 1: 117, والذخيرة: 16. 


0 -كراهة التسليم على الفقير يخلاف 

التسليم على الغتي: 

ورد عن الإمام على بن موسى الرضاففة أنه 
قال: «من لقي فقيراً مسلماً سكم عليه خلاف 
سلامه على الغني لقي الله حرّوجل يوم القيامة وهو 
عليه غضبان»7", 


ثانياً-صلاة 

وهي صلاة يستحب”" أن يصليها الداخل 

إلى المسجد. وحكمتها عدم انتهاك حرمة المسجد 
بالجلوس بغير صلاة0. 

بهي ركعتان. 99 له ان 1 


كالآيات ال 
فلو ابتدر بإحدى هذه الصلوات بمجوّد 
الدخول سقطت عنه. 


(١)الوسائل1:‏ 14 الباب 7 من أبواب أحكام العشرة, 
الحديث الأول . 

(1) يبدو أنَّ استحبابها أَمدُ مفروغٌ منه. 

(*)قاله في الروضة البهية 113:1 


(0)انظر: الروضة البيسية1: 111 وبجمع الفنائدة1: ل 
والمدارك ١‏ 
والجواهر؟: ٠11ء‏ وغيرها ‏ 


5٠5 1 والحدائق‎ .٠١ والأخيرة:‎ 
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وكذلك تسقط عنه إذا فات وقنتها ولم 
يصلّهال9, 

وتتكرّر بتكّر الدخول ولو عن قرب!", 

وإن لم يصلّ جلس مستقبل القبلة, وحمد الله 
وصلّى على النبي 6 ودعا الله وسأل حاجتدا". 

ولو دخل والمؤدّن يؤدّنء قيل: يؤْخّر صلاة 
التحيّة ليدرك ثواب حكاية الأذان!4, 

لكن قال صاحب الحدائق: «مستحيّان 


تعارضاء وتقديم أحدهما على الآخر يحتاج إلى 
دليل. وام 
وقال صاحب الجواهر _مشيراً إلى ما قاله 


بكِض الفقهاء: من تأخير صلاة التحيّة وتقديم 
حكاية الأذان: «لكنّه لايخفى أنه مبنيّ على 
بمشروتيئة صلاة التحيّة مع هذا الفنصلء وإلا كان 


المتّجه الترجسيح'”, أو الصلاة مع الحكاية في 


(١)انسظر:‏ المسسلتهى ٠4:1١‏ والمسسدارك/1: 9751 
والذخيرة: 0/ن, والحدائق 14: 21/7 والعسروة الوثشق 
ليلد 

(؟انظر الروضة ألببية 505:1 

(#اانظر الذكرى 151 

(4)انظر: التسحرير!: 75٠‏ والمنتهى 4: 217: وجامع 
المقاصد؟: 1539: وروض الجنان؟: 168, والروضة 
أليبية1: ٠0؟,‏ والذخيرة: 101. 

(0الحدائق /1 6ا. 

(3)أي وإن لم يكن هذا الفصل مشروعا كان المتّجه 
ترجيح صلاة التحيّة . 


57 
أننائهاء, 

ولو دخل والإمام يخطب للجمعة, فهل 
يصلّى صلاة التحيّة أم لا؟ فيه قولان: 

1 الأوّل الكراهة : 

ذهب إليه الأكثرا"ا. 

الثاني _الجواز بدون الكراهة: 

ذهب إليه المحمّق الح لي في 
وعلّله بعموم الأمر بها. 

وكذا لو دخل المسجد ورأى الإمام يخطب 
للعيد. ففي جواز الصلاة للتحيّة وعدمهاء أو كراهتها 
أقوال. 


المسعتير لكر 


ذهب إلى الأوّل المحمّق في المعتبرا ١‏ 7 


والملامة في التذكرة” ونهاية الإحكام”", والتليية 
الثاني في روض الجنان "" والروضة0". م 


(١)الجواهر‏ ): 116 
()انسظر: الخسلاف ١‏ 117 والتحرير 1: 194, ونهاية 
الإحكام!: 44 والمنتهى 0: 414, والتذ؟ 


والألفيّة: 177ءوالييان: ٠‏ 15, والذكرى 5: ١15-1157‏ 
(اانظر المعتين 5145 
(4)انظر المعتبر: 114 وعلّله بعموم الأمر بصلاة التحية . 
(5)انظر التذكرة 4: 17 وأكّد على استحيابه. لأ الموضع 
موضع صلاة التحيّة وموضع صلاة العيد الصحراء . 
(1)أنظر نهاية الإحكام؟: 08 وأكّد فيها على الاستحياب . 
(/)انظر روض الجتان 9: 1-.. 
(4)انظر الروضة الببية!: 5.9 


وذهب إلى الثاني جماعة من القدماء, 


كالحلبي” وأبن حمزة!' واببن زهرة!", وهو 


الظاهر من ابن إدريس! واببن سعيد”,.ومن 
المتأخَّرين النراقي0. 

وذهب إلى الثالث: العلامة في السنتهى”", 
ونسبه في الرياض 07 إلى عامّة من تأخّر. 

ووجه التول بالحرمة حمل النصوص الناهية 
والنافيةا يلا لأيّ صلاة قبل العيد وبعدها إلى الزوال 
على ظاهرهاء ووجه القول بالكراهة رفع اليد عن 
ظاهر التصوص. ووجه الجواز_أي الاستحباب - 
اء الأمر بصلاة التحيّة, وأنّ المسجد محل لصلاة 


7 بيع إن القائلين بالتحريم أو الكراهة استثنوا 


(١)انظر‏ الكافي في الفته: 188 . 

(؟)انظر الوسيلة: .111١‏ 

(6)انظر الغنية: 957. 

(4اانظر السرائر 31/١‏ 

(5)انظر الجامع للشرائع: /ا١7.‏ 

(1)انظر مستند الشيمة: /311؟ -518. 

(/اانظر المنتهي1: 8214. 

(انظر الرياض:: 117., وانظر؛ الجواهر 591:1١‏ - 
لف 

(1) فقد ورد في روايات عديدة: «ليس قبلها - أي 
ركعت العيد - ولابعدهما صلاة». انظر الوسائل /3 618, 
الياب امن أبواب صلاة العيد. 


مسجد الرسولوِق : لأحه كازعَقة يصلّي فيه 
ركعتين قبل الإصحار لصلاة العيد90, 


مظان البحث: 
يُبحث عن موضوع التحيّة بمعنى السلام في 
كتاب الصلاة عند الكلام عن قواطع الصلاة, التني 
منها الكلام العمدي, ثم يستتنى مه رد المصلّي 
للسلام المتوجئد إليه. : 
وبُيحث عن تحيّة المسجد في كتاب الصلاةه 
عند الكلام عن أحكام المساجد وفي مواطن أخر. 


تخاير 
لغة: : 
تفاعلٌ من الخيار, وهو الاختيار", ” 


اصطلاحاً 

إيجاب المتعاقدين الرضا بالعقد. أو يجاب 
أحدهما ورضا الآخر. 

وصورته؛ أن يقولا: اخترنا العقدء أو ألزمناه, 
أو أسقطنا الخيار أو نحو ذلك. 

وكذا يلزم بالإيجاب من أحدهما مع رضا 


(١)أنظر‏ الوسائل /4747. الباب لامن أيواب صلاة السيد. 
الحديث .3٠١‏ 
(1)انظر المصباح المثير: «خير» ‏ 


لكثرة استعماله في 
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والتخاير من مسقطات خيار المجلس. 
ولذلك سوف يأتي البحث عنه في «خيار 


أ. أي طبع وكأنئه 
بمعنى الطبع, أطلق عليه 
الجْجاتم. وإن كان مُتَدَا لغير الطبع أيضاً. 


يراد به المعنى المتقدّم . 


الأحكام: 
مشروعيّة التختم: 

لاإشكال في أصل مشروعيّة التختّم إجمالاً 
لنختّم النبيٌيَيهُ والأئقة المعصومين من آلابهلا 
جميعاًكما سيأتي في مطاوي الأبحاث الآنية. 


(1)انظر الجواهر 75 16-14 
()انظر بجمع البحرين: «ختم». 
()انظر: لسان العرب: «ختم». 


الحكم التكليقي للتختّم: 

الأصل الأوّلي في التختّم -كغيره هو 
الجواز والإباحة إلا ما أخرجه الدئيل, كالتختّم 
بالذهب كما سيأ 


الحكم الأوّلي. فيصير مستحبّاً أو 
مكروهاً كالتختّم في بعض الحالات أو ببعض 
الأشياء كما سيأتي يباته أيضاً. 


التختّم بالذهب: 

لا إشكال ولا خلاف في جواز تحلّي النساء 
بالذهب مطلقاً كما ل إشكال ولد خلاف في حرمتم 
بالنسبة إلى الرجال ومن أقسام الشحلي التخثم؛ 
فيحرم أيضاً. 


قال صاحب الجواهر مازجاً كلام إي وكا 


المحمّق الحلّي: «يحرم التخمّم بالذهب, بل ومطلق 
التحلّي به للرجال, بلا خلاف أجده فيه بل 
الإجماع بقسميه عليه. مضافاً إلى التصوص»0". 
وقال في موضع آخر: «لايجوز ليس الذهب 
للرجل إجماعاً أو ضرورة»7". 
وقال العلامة في التذكرة: «وأما الرجل 
فيحرم عليه التحلّى بالذهب إجماعا51. 
(١)الجواهر١4:‏ 04. 
(1)الجواهرا .37١5‏ 
(©)التذكرة 6ب 37 


ودعوى الإجماع مستفيضة!". 

وأا النصوصء فهي متظاقرة, منها: 

-ماروي عن أبي عبدالله 8 قال: «دقال 
رسول اليك لأمير المؤمنين ل8ة: لاتختّم بالذهب. 
إن زينتك في الآخرة»!". 

-وعن أبي جعفرلفة: «أنّ البيكة قال 
أُحبٌ لك ما أحبٌ لنفسيء وأكره لك 
ما أكره لنفسيء لاتتختّم بخاتم ذهب فإنّه زينتك 
في الآخرة...»0". 


-وروى أبو داودء عن عبدالله بن زرير 


الغافقي: أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: «إِنّ نبي 
أ أخذ حريراً فجعله في يمينه, وأخذ ذهباً 
جفله في شماله, ثم قال: إن هذين حرام على 
كو تي ار 

“7 -وعن أبي عبدا 4 قال: «لاتجعل في ., 
يدك خاتماً من ذهب»!©. 


- وعن علي بن جعفره عن أخيه موسى 400, 


(0انشظر: الخلاف1: 007 والجدائق7 1١١‏ 
والمستسسك 6 62؟. 

(؟)الوسائل 4: 617, الياب ١‏ من أبسواب لبس المصل, 
الحديث الأوّل. 

(©المصدر المتقدّم: 16 ؟, الحديث 3. 

(غاستن أب داودة: 18 الحديث 07+. 

(0)الوسائل 6: *41: الباب ”من أيواب لباس المصلىء 
الحديث 31 


قال: «سألته عن الرجل. هل يصلح له الخاتم 
الذهب؟ قال: لام( 


حكم تختّم الصبيان بالذهب: 

قال المحمّق الحلّي بالنسبة إلى الحرير 
-وحكمه وحكم الذهب واحد _: «يحرم على 
الولي تمكين الصغير من لبس الحريره لقوله: “حرام 
على ذكور أئتي ٠”‏ وقال جابر: "كنا ننزعه من 
الصبيان ونتركه كد على الجواري”7", فالأشبه عندي 
الكراهيّة, لأنّ الصبي ليس بمكلف فلا يتناوله 
الخبرء وما فعله جابر وغيره يمكن أن يحمل على 
الترٌه والمبالفسة في التوريع»41. 

وقال العلامة في التذكرة: «لايحرم 
الولي تمكين الصغير مسن لبس الحرين؛ 
التكليف عنه...»!6,. : 

واحتمل الشهيد الأوّل التحريم, لكنّه 
استقرب بعد ذلك ما ذكره المحقّق والعلامة, 
«تمشكاً بالأصل, وعدم قاطع يخرج عند»!. 


(١)الوسائل‏ 421:6: الباب7 مسن أسواب لباس المصلٌ, 
الحديث 1 
(1)سان أبي دأود 4: 16 الحديث .1٠08/‏ 


عن الهليان...» . 
4 )التي 301 
(0)التذكرة؟: 6/0 وبثله قال في المنتهى 714:6 
(6)الذكرى 8/1 
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وقال بالنسبة إلى الذهب: «ويجوز تحلية 
الصبيان والنساء بالذهب»!". 

وقال كاشف الغطاء: «ولا بأس بتحلية 
النساءء والصبيان قبل البلوغ, والسيف والمصحف 
بالذهب والفضة»!". 

وقال السيّد اليزدي بالنسية إلى لبس الذهب: 
«وأمًا الصبي المميّز فلا يحرم عليه لبسد». 

وعلق عليه السيّد الحكيم بقوله: «بلا خلاف 
ظاهرء ويشهد له صحيح أبي الصباح, قال: "سألت 
أبا عبدالله:ة عن الذهب يحلّى به الصبيان؟ 
فقال#6ة: كان عليّ ييحلّي ولده ون 
بوالقضد "', وصحيح دأود بن سرحان. 


أب)أعبدله 8 عن الذهب والفضّة يحلّى به الصييان؟ 


الة: إن كان أبي ليحلّي ولده ونساءه بالذهب 


27 أفلا بأس به “عار 


وأا خبر أبي بصير: "عن الرجل يحلّي أهله 
بالذهب؟ قاللة: نعم, النساء والجواري. وأا 
ان فلا00 فمع ضعفه, غير صالح لمعارضة ما 


(١)المصدر‏ ئفسه: 4/. 

(؟) كشف الغطاء# 141 . 

(5)الومسائل 6: ٠١‏ اليساب 57 من أبواب أحكام 
الملايس,الحديث الأول . 

(4)الوسائل 6: 1١‏ اليساب 7 مسن أيواب أحكام 
ا ملابس, الحديث 2 

(5)الوسائل6: ,٠١4‏ البساب 77 من أبواب أحكام 
الملابس, الحديث 5. 


سبق, فلايدٌ من طرحه, أو حمله على ما لاينافي 
ذلك مثل كونه مظنّة الضرر وفساد الأخلاق أو 
الغلمان البالقين, وأمًا حمله على الكراهة. فيئفيه 
قعلهم غ12 له01. 


التَحمّم بالخاتم المموّه بالذهب: 
اختلف الفقهاء في لبس الخاتم الممرّه 
بالذهب, فقيل بتحريمه!". وقيل بكراهتها”, وقيل 


بجوازءاك, 


710-10 :6 كسمتسملا)١(‎ 


(1)انظر: التذكرة؟: ١لال.‏ ونهاية الإحكام١:‏ /الانن” 


١ والبيان:‎ ,١8٠ :١ والدروس‎ ,1517 :١ريرحشلاو‎ 


الصلاة مع خاتم الذهب: 

اختلف الفقهاء في حكم الصلاة مع خاتم 
الذهب: 

-قال المحمّق في المعتبر: «لو صلّى وفي يده 
خاتم من ذهب. ففى فساد الصلاة تردّه أقربه أنتها 
لاتبطل»51, ١‏ 

لكن قال العلامة: «وفي بطلان الصلاة لمن 
لبس خاتم ذهب تردّدء أقربه البطلان»!". 

والمشهور كما قيل!'!-هو البطلان. 

أمَا الممرّه. فمن لم يقل بحرمته فلا تتبطل 
يلتزم بفساد 


الصلاة عنده؛ ومن قال بحرمته, 


/ سلا '*. وقد لايلتزم؛ لعدم الملازمة بين خرفة 


والذكرى”: 4 والمقاصد المليّة: 00/4 رالوس "اللبس في الصلاة وبطلانها(©, 


7 :64 ١ رهاوجلاو,1١ ,وكشف الغطاء؟:‎ ٠١7 
وقوّى السيّد اليزدي اجتنابه مع صدق ليس الذهب‎ 

على لبسه. لكن استشكل عليه أغلب المملّقين عليه 
-منهم السادة: الحكير والخوث والخميني ‏ بعدم صدق 
لبس الذهب على لبس المموّه. انظر العسروة الوئق ؟: 
شرائط لباس المصلي / الخامس 

(6)انظر: الكافي في الفسقه: ٠‏ 4١ء‏ والغسنية: 17, والوسسيلة: 
8 والجواهرة: 1١7‏ ونسبه إلى السيّد الطباطبائي 
-بحر العلوم ‏ في منظومته . 

(4)انظر: مستند الشيعة4: 66١‏ ومنياج الصالحين 
للسادة: الحكيم 141:1 والخوني 4 والسيستاني 1 
ااا والشسيخين: الوحيد الخرا ساني ؟: 168 
والتبريزي 1١‏ 144 


شهادة المتختّم بالذهب: 
ذكر الفقهاء في بحث الشهادة جملة من 
(١)المعتير:‏ 1617 ونقله الشهيد في الذكرى: 40 وم 
يعلّق عليه . 
()المنتهى 5 771 
(؟)قاله السيّد الحكيم في المستمسك0: 700, ونسبه 
صاحب الحدائق فيه 7 ٠١١‏ إلى الأكثر . 
(1) كأغلب من قال بالحرمة . 
(0)انظر كشف اللعام؟: 117., فإِنّه قيّد البطلان بما إذا 
استلزم نزعه في الصلاة فعلاً كثيراً لأنته مأمور بالازع: 
ما ذالم يستلزم. فلا. 


المحرّمات التي يوجب ارتكابها الخروج من 
العدالة. وعدّوا من جملتها لبس الذهب والشحلي 
به(". وعليه فيكون المتختّم بالذهب غير متَأهّل 
للشهادة, بل لكل ما تشترط فيه العدالة مثل إمامة 
الجماعة. 

والسرٌ في ذلك: أنّ الإصرار على الصغيرة 
كما يتحقق بإتيا أفراد متعدّدة من نوع واخحد 
بمقدار تضدق معه الملازمة على المعصية, فكذلك 
يتحقّق باستمرار إتيان فردٍ واحدٍ من نوج واحدٍ 


بقدرٍ تصدق معه الملازمة!". 


التخثم بالفضّة: ١‏ 
يجوز التختّم بالقضّة للرجال والنساء'؟, 
صرّح بعض الفقهاء باستحبابه للرجال 2/20 
صاحب الوسائل باباً تحت عنوان: «باب استحباب 
التختّم بالفضّة, وتحريم الذهب للرجال, وكراهة 
الحديد والنحاس وكلّ ما عدا الفضّق». 
ومن الروايات التي ذكرها تحت هذا الباب: 


١١)انظر:‏ المسالك4١:‏ 186. والجواهر ١‏ 4: 05: ومسستند 
الشيمة18: 311 

(2)انظر مسشد الشيعة18: .١4٠‏ 

(؟)انظر التذكرةة: 111, ونهاية الإحكام 1: 510 وجامع 
الخلاف والوقاق: 310. 

(4)انسظر: الدروس .١01 :١‏ والذكرى 7 لا؛ وكشف. 
الغطاء 1 417. 
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-صحيح عبدالله بن سنان. عن أبي 
عبدالله 4# قال: «كان خاتم رسول الله من ورقا", 
قال: قلت له: كان فيه قُصٌ؟ قال: لا»!". 

- وعن أبي بصيرء عن أبي عبدالله 8!, قال: 
«قال أمير المؤمنين 90ة: لا تختموا بنير لفطّة. فإنّ 
رسول لهي قال: ما طهرت كف فيها خاتم 


حديدء". 


التختّم بالحديد وغيره: 
صرّح جماعة من الفقهاء'؟ بكراهة الدَختّم 


ببالحديد خاصّة في الصلاة. 


قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «التخّم 


بالحديد مكروه في الصلات»! 


كال في الخلاف: «يكره التَختّم بالحديد 


. مضعروبة كانت أم لا. المعجم الوسيط؛ 


(١)الورق:‏ 
«ررق». 

(؟)الوسسائل0: 7 البساب 41 مسن أبواب أحكام 
الملابس. الحديث الأول . 

()الوسسائل 0: 8/. البساب 41 مسن أبسواب أحكام 
الملابس, الحديث 8 

(4)اسظر إضافة إلى المصدرين القاليين: المعتبر: 0107 
والمنتهى 4: 17؟, والتحرير١:‏ /151؛ والدروس :١‏ 181 
وكشف اللثام؟: 158. والحدائق/1 ,٠١١‏ وكشف 
الغطاء + والجواهرك 14؟. 

(0)الميسوط 1: 16 


خصوصاً في حال الصلاة»00. 

وقيل باستحباب التختم بالحديد الصيني!". 

وفي البحارءعن ابن عباس والسدي: «كان 
الأمير المؤمتين/4# أربعة خواتيم: ياقوت لتُبلهه 
فسيروزج لشصره. حديد صيني لقوّتهء عقيق 
لحرزه»9 

وقيل بكراهة التختّم بغير القضّة مطلقاً؛ لما 
روي عن أبي عسبداله لظ أنه قال: «ققال أمير 
المؤمنين 4#8: لاتختّموا بغير الفصّة, فإنّ رسول 
لعي قال: ما طهرت كنت فيها خاتم حديد»!©. 


موضع التختّم: 
المعروف من مذهب أهل اليه 
السنّة عندهم هي أن يُتختّم باليمين. 
قال السيّد المرتضى: «المستون في ألْخَاتم 
أن يكون في اليمين مع الاختيار وعدم التقية, وإإن 
أضاف إلى اليمين اليسار جاز, ولا يجوز الاقتصار 
على اليسار من غير تقيّة»". 


. 78٠ المسألة‎ 0١9/1 ()الخلاف‎ 

(2)انظر كشف القطاء 7 0. 

()البحار؟: 17, تاريخ أمير المؤمنين. الياب 118. فصل 
في لوائه وخاقه . 

(4)انظر كشف الغطاء 45-2 

(0)الوسائل0: 8/ الباب 51 من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث *. 

(1)رسائل السيّد المرتضى 711:1 


والمعروف أيضاً جواز التختّم باليسار, لكن 
على كراهة كما صرّح بذلك بعض الفقهاء. 

قال الشهيد في الدروس: «ويستحب التختّم 
بالورق في اليمين. ويكره في اليسار». " 

ولعلّ مراد السيّد من «لايجوز» هو الكراهة, 
ولا فالقول بالحرمة لم يُنقل عن أحد. 

ما التصوص. ففيها ما يؤكّد التختّم باليمين 
وما يجوّز الأمرين؛ ومع ذلك فإنّ شعار الإماميّة هو 
التخمّم باليمين. 

فمن النصوص المرجّحة للتختّم باليمين؛ 

-ماجاء في وصيّة السبى 6 لأمير 
المؤمنين46: «ياعلي, تخّم باليمين, فإِنّها فضيلة 


امل الله عرّوجل للمقرّبين...»!". 


يما رواه ابن أبي عمير عن أبي الحسن 


شيء كان؟ فقال: إِنّما كان يتختّم يبمينه, لأنثه إمام 
أصحاب اليمين بعد رسول الع وقد مدح الله 
أصحاب اليمين وذمٌ أصحاب الشمال؛ وقد كان 
رسول الْوْل يتختّم بيمينه: وهو علامة لشيعتنا 
يعرفون به, وبالمحافظة على أوقات الصلاة. وإيتاء 
الزكاة, ومواساة الإخوان والأمر بالمعروف وألنهي 


(١)الدروس‏ 36121 
()الوسائل:: ؟لى الياب 45 من أبواب أحكام 
الملابس, الحديث 37. 


- وعن العَرْدّمي. عن أبي عبدالله.8ة قال: 
«كان أمير المؤمنين 48 يتختّم في يميند»!", 

أنَا الروايات الدالة عأ النبية كان 
فمتظافرة من الفريقين, منهار 
-ما روأه عبدالله بن ميمون القدّاح عن جعفر 


بن محمدية. عن أبيه. عن جابر بن عبالله «أنّ 
النبي يله كان 
- وما رواه الصدوق في العيون عن الإمام 
الرضالية عن آبائميقه: «أنّ النبي يد كان يتختّم 
في يميئه و( 
-وما رواء أيضاً عن الحسين بن خالد. 


بيمينه» اك 


إلا لله)؟ فقال: أكره ذلك له, فقا 
ليس كان رسول لهت وكلّ واحد من آبائك يفعل 
ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال: بلى, ولكن أولتك 
كانوا يتختّمون في اليد اليمنى, فاتقوا الله 


(١)الوسائل0:‏ ؟لى الباب 44 من أيواب أحكام 
الملابس, الحديث 8 

(1)الوسائل 0: 67, الباب 44 من أيواب أحكام الملايس. 
الحديث 07 

()المصدر المتقدّم: 1 الحديث 5. 

(؛)المصدر المتقدّم: الحديث 1. وانظر عيون أخبار 
الرضائظكة ١‏ 57؟, الحديث ل5؟ . 


.....---... الموسوعة الفقهيّة الميشرة /ج8 


وأنظروا لأنقسكم...»(0 

وورد من طرق السنّة ما يرجّح التختّم 
باليمين: 

- ققد روى أبن ماجه في سننه عن عبدالله بن 
جعفر: «أنَّ النبي يِه كان يتختّم في يمينه»!". 

- وروى أبو داود بسنده عن علي 49؛ «أنّ 
النبي َي كان يتختّم في يمينه»'". ١‏ 

-وروى ذلك الترمذي عن علي 4#؛ وجابر, 
وعبدالله بن جعفر وعبدالله بن عباس وعائشة, 
وأنسلك, 

- وروى عن الصلت بن عبدالله ببن لوفل» 

؛ «رأيت ابن عباس يتختّم في يمينه ولا إخاله 
"قال: رأيت رسول ال يتختّم في يمينه»!, 
روى عن حماد بن سلمة, قال «رأيت 
أبن أبي رافع ‏ هو عبيدالله بسن أب رافع مولى 
رسول شعي واسم أبي راقع أسلم - يتختّم في 


(١)الوسسائل :١‏ 77 الباب 27 من أبواب أحكام 
الخلوة. الحديث 1. وانظر عيون أخبار الرضاناة ؟: 04. 


الحديث 7:5 

(؟) سان آين ماجه؟: 11٠1‏ كتاب اللباس؛ باب التختٌ 
باببين. الحديث 734177 

(#) سان أب داودة: 18, كستاب الناتم. باب في التَختّم 
بالبين أو اليسار. الحديث 5117 


(504(4) ستنن القرمذي4: /91؟ - 558, كتاب 
اللباسء ياب ماجاء في ليس الخاتم في البين. الأحاديث 
الاك لكلا 


يمينه, فسألته عن ذلك. فقال. 


جعفر يتختّم في يميئه. وقال عبدالله بن جعفر: كان 
قال: «وقال محمد بن إسماعيل: هذا أصح 
شيءٍ روي في هذا الباب»/0. 
-وروى مسلم عن أنس بن مالك: «أنّ 
رسول اللَه ييه لبس خاتم فضّة في يميئه...»!". 
ونا النصوص المرخّصة للتخمّم باليسار عن 
طرقنا فأهتها: 
-ما رواه علي بن جعفرء عن أخيه 
موسى 8ة, قال: «سألت أخي موسى#ة عن 


يساره وكان أفضلهم وأفقههم»!8. 

(١)سان‏ الترمذ. -8؟1, كتاب اللباس؛ باب 
ماجاء في ليس الخاتم في البين» الحديث 7/614 

(؟)صحيح مسلم: 1768 كتاب اللباس. باب في خاتم 
الورق, الحديث 371. تسلسل 014؟. 

(*)الوسائل 0: 4/: ألباب 18 من أبواب أحكام الملايس. 
الحديث الأوّل . 

(4)يحيى بن أب العلا تجهول على ما قاله اليد المخوثي في 
معجم رجال الحديث ٠‏ !: 18'ء ذيل القرجمة 17541 

(6)الوسائل 8: ١‏ الياب 48 من أبواب أحكام الملابس. 
ا حديث 7 


- وعله عن أبي عبدائهية. قال: «كان 
الحسن والحسين فيك يتختّمان في يسارهما»!". 
وروى هذا المضمون حاتم بن إسماعيل!؟ 


واين التداح7 عنداظة . 
وما الروايات المرخّصة من طرق أهل 
السئّة. فأهتهاد 


-ما رواه أبو داودء عن نافع, عن ابن عمر: 
«أنَ النبي َل كان يتختّم في يساره». 
لكنّه قال بعد ذلك: «قال ابن إسحاق وأسامة 


يمينه 6( 


ير - يعني أبن زيد عن نافع بإسناد 


2 
2 ونقل ابن داود أيضاً عن نافع: 31 أن ابن عمر 


الخاتم, يلبس في اليمين؟ فقال: إن تمئت في الي - 
وإن ششت في اليسار»!5. مجاه 


تلبترواء وسفددك مسلم عن أنسء قال؛ «كان خاتم 


أن يلبس خاتمه في يده اليسرى»!6, 


(١)المصدر‏ المتقدّم: الحديث 5. 

(؟)الوسائل 4: ١ل‏ البساب 48 مسن أبواب أحكام 
الملابسء الحديث 0. 

قال النجاعي: «حاتم بن إسماعيل المدفي. مولى بقي 

عبدالدار, بن قصي؛ روى عن أي عبد الله طية. عامّي.. 
رجال النجاشي: 167. القرجمة 7417 وام يسرد في حقّه 
توثيق .. 

()الوسائل0: ١‏ البساب 48 مسن أيواب أحكام 
الملايس. الحديث ؛, وفي سنده سهل ين زياد المعروف 7 

(4)سنن أبي داود 5: 3, كتاب الخاتم, الحديث 1117. 

(0)الصدر نفسه: الحديث 5914. 


النبي كك في هذه. وأسار إلى الخنصر من يده 
اليسرى»(0, 

والرواية ليست ظاهرة في التختّم باليسرىء, 
بل لعلّه أشار إلى الخنصر يما هو ختصرء لا أكه 


وأمًا الترمذي. فقد جعل عنوان الباب «باب 
ما جاء في لبس الخاتم في اليمين»؛ ولم يرو ني 
التختّم باليسار إلا ما رواه عن حاتم بن إسماعيل, 
عن جعفر بن محمده عن أبيه [محمد بن علي 
الباقر+88]: أنته «كان الحسن والحسين يتختّمان 
في يسارهما»!". 

ورويت هذه الرواية من طرقئا عمسن حا: 
وغيره عنهاة, كما تقدّم0. 

لكنّ أسنادها لاتخلو من 0 

وقال المجلسي بعد نقل الروايا : 
ا ما 00 
التختّم باليسار محمول على التقئة؛ لما قد ورد في 
الرؤايات: أنته من بدح بني أميق»(0. 
اثمّ استشهد بكلام أبن شه رآشوب!5. 


(١)صحيح‏ مسلم1 1161 كتاب الباس. باب في ليس 
المنائم في الخنصر, الحديث 77 تسلسل 1058 

(1) سنن القرمذي 4: 1؟, الحديث 39/47 

(؟)تقدّم في الصفحة 317١‏ 

(غ)كما تقدّم بيانه . 

إمانرا امترل؟ ارقم 

(1انقل ابن شهر 


الراضب في محاضرات أله قال «كان انب يك وأصحايه ١‏ © 


.... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /اجم 


بعده, فنقلها معاوية إلى اليسار, وأخذ الناس بذلك: فبق 
كذلك أيام المروانية, فتقلها السمّاح إلى البين. بتي إلى 
أيام الرشيد. فنقلها إلى اليسار. وأخذ الناس بذلك. 
واشتهر أنّ عمرو بن العاص - عند التحكيم - سلّها 
من يده الهنى وقال: خلعت الخلافة من عل كخلمي 
خاقي هذا من يميني وجعلتها في معاويةءكما جعلت هذا في 
يساري». مناقب آل ابي طالب 17 5.1 
أقسول: الذي ثرت عليه من كلام الراغب في 
حاضرات الأدباء ؟: 85 عند كلامه عن المناتم هو قولمر 
«كان خاتمه حلقة فضّة, وعليه فصل عقيق. وكان يتحت به 
في هينه وسيب أغناذ أئد كتب إلى ملك الروم؛ فقيل له 
لَه لا يقبل كتابً إلا مختوماً فالخذه حينئذ... 
ثم قال: وأوّل خم في يسار معاوية, وقيل: 
قالواء تمت في البسين وإِنا 
3و مارت ناك شيا بالصادق 
وتسترياً مق ف لآل عمد 
وتسباعداً سئي لكل منافق 
المساسحين فسروجهم بواتم 
اسم الي هي واسم الخسالق. 
وقال التعابي في يتيمة الدهر 4: /ا/م 
«وحكي أنّ أبا حفص الفقيه عاتب يوماًأبا أحد على 
البسه الخاتم في يمينه. فقال أبو أحمد إن فيه أربع فوائد: 
إحداها - السنّة المأشورةمن غير وجه عن 


ليق 0 


0 
الخلافة من علش كخلع خاقي هذا من 
معاوية. كياجعلت هذا في يساري. 

العامة إلى يومنا هذا...». 


ثم نقل كلام الشهيد في الذكرى حيث قال: 
«ويستحب التختّم بالورق» وليكين في اليسمين» 
ويكره في اليسار. وقي رواية رخص في اليساره 
وقد روى العامة عن أنس. رأى النبي يللا تختّم 
في خختصر يساره. والمشهور من دنايات 
الأصحاب أنّ معاوية سن ذلك»7© 


آراء سائر المذاهب في موضع التختّم: 

لابأس بعرض آراء سائر المذاهب في 
موضع التختّم, فنقول: 

المنقول عن مالك: أنه كان يلبسه قي 
يساره, وكان يرى التختّم في اليسار على جنهة 
الندب!": 

وتقل عنه ‏ أيضاً-كراهة وضعه فلي 
اليمين!؟. 

والمنقول عن الحنابلة: أن لبس الخاتم كي 
خنصر اليسار أفضل من لبسه في خنصر اليمين40. 

وأمًا الحنفيّة فقد اختلفت آراؤهم, فقال 
بعضهم؛ ينبغي أن يكون تختّم الرجل في خنصر يده 
السرى: ذون سار اناف ودود اليمنى. 

وقال بعض آخر: يجوز أن يجعله في يده 
اليمنى. 


١١)الذكرى”‏ ل/ا. 

(1)انظر الموسوعة الققهيّة (اصدار وزارة الأوقاف 
ألكويتيّة)1:11؟, عنوا 5 

(7)انظر الفقد على المذاهب الأريعة ؟: 14 

(4)انظر: الموسوعة الفقهيّة :1١‏ لال 


ينين 
وقال ثالث: بمساوأة اليمين واليسارا", 
وأمَا الشافعية, فالمتقول عنهم جواز 
الأمرين, لكنّ الصحيح المشهور أنه في اليسمين 
أفضل. لأتته زينة. واليمين أشرف57, 
وعلى هذا يكون المذهب الشافعي أقرب 
المذاهب الفقهيّة إلى الفقه الإمامي في هذه المسألة. 


ويقرّب الرأي الإمامي والشافعي: أننا نرى 
تقديم اليمين في كثير من المجالات التي فيها جهة 
كمال. مثل الأكل باليمين, وتقديم اليمين في 
الطهارة كالوضوء. وتسقديم الرجل اليمنى في 
خول في المساجد ونحوهاء 
]_| وعلى العكس من ذلك نرى تقديم اليسار 
في المجإلات التي لافضل فيهاء كالدخول في بيت 
الخلاء, والخروج من المساجد ونحوهاء روى أبو 
داود. عن حفصة: «أنّ النبي عل كان يجعل يمينه 
لطعامه وشرابه وثيابه, فعطل شماله لما سوى 
ذلك»'", وروى عن عائشة أنتها قالت: «كانت يد 
رسول الْمعَية اليمنى لطهوره وطعامه. وكانت يده 


(1)اننظر: المسصدر المتقدّم: 3؟, والفقه عال المذاهب 
الأربعة؟: 15 

(؟)انظر: الموسوعة الفقهيّة 51:1١‏ - /2. والفقه على 
المذاهب الأربعة؟: 18 

(؟) سان أب داود١:‏ 1؟-7؟, كتاب الطهارة: باب 
كراهية مسسّ الذكر بالبين في الاستيراء, الحديث 51 


اليسرى لخلائه وماكان من أذى»20. 

ومضافاً إلى أنّ اليسار مظنّة النجاسة عند 
غي إبعاد الخاتم عنهاء خاضّة إذا 
كان فيه تقش محتر كلفظ الجلالة أو آية أو اسم 
النبي كلل ونحو ذلك. 


كراهة التختّم بالسبّابة والوسطى: 
ورد عن الإمام علي 4#6: أنه قال له رسول 
اللهة: «ياعلي لاتختّم في السبابة والوسطى. فإِّه 
' كان يتختّم به قوم لوط, ولا تعر الخنصر»!؟. 
وقال كاشف الغطاء: «ويكره التختّم بالسبا: 
والوسطىء وترك الخنصر؛ لأنته عمل قوم لوط«7 
وقال الشهيد: «وفي صحاح العامة: كرا 
النختّم في الوسطى والبنصرء عسن علي” 
النبي 26»!. 1 


إلذ 


ب داود١:‏ 19-11 كتاب الطهارة؛ باب كراهية 
مس الذكر بالبين في الاستبراء, الحديث 77 

()الوسائل4: 47, البساب 688 مسن أبسواب أحكام 
الملابس,الحديث ؟. 

(©) كشف الغطاء 7 57 

(4)الذكرى: /ا. وروى مسلم عن أبي بردة» قأال: «قال 
عل: نهاني رسول الله أن أغنتم في إصبعي هذه أو هذه 
قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها». 

صحيح مسلم 7 1109, كتاب اللياس؛ ياب النهي 

عن لتخم بالوسطىء الحديث 0 تسلسل 8/ا10. 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /جم 


تبليع الخواتيم آخر الأصابع: 
روى الصدوق عن أبي عبدالله 8ه أنته قال: 
«تعلّموا العربية, فإِنّها كلام الله الذي تكلم به خلقه... 


ويلّغوا بالخواتيم». 

ثم قال: «قد روى هذا الحديث أبو سعيد 
الآدمي. وقال في آخره: بلغوا بالخواتيم أي 
اجعلوا الخواتيم في ]. الأصابع, ولا تجعلوها 


في أطرافها. فإِنّه يروى أنته من عمل قوم لوط»(". 


النقش على الخاتم: 
يجوز النقش على الخاتم؛ بل يستحب كما 
قيل ‏ تأسياً بالنبي يله والأشكة !يل حيث كانوا 


, /ينقشون على خواتيمهم. وذكرت الروايات أنواع 
-العبارات التي كانت تنقش على خواتيمهم؛ وربّما 


للإمام الواحد عدّة خواتيم في كل منها نقش 
اص 

وكان نقش خاتم النبي يَلِهُ «محمّد رسول 
اش»لة, ونقش خاتم أمير المؤمنينة: «الله 
الملك». وخاتم الحسن 8ة: «العرّة لل», وخاتم 
الحسين #8ة: «إِنّ الله بالغ أمرء», وخاتم علي بن 
الحسين ة: في الياقوت: دلا إله ِل لله السلك 
الحقٌ المبين», وفي الفيروزج: «الله الملك الحق», 
وفي الحديد الصيني: «العرّة لله جميعا»» وفي 


(١)الخصال‏ 108:1 باب الأربعة, الحديث 175. وعنه 
الوسائل 0: م الياب 8١‏ من أبواب أحكام المسلابس. 
الحديث الأوّل . 


العقيق: «ما شاء الله لاقو 7 
ثلاثة أسطر”, ونقش خاتم الباقر8ة, كخاتم 
الحسن ن: «العرّة لله»!''. وخاتم الصادق .9ة: «الله 
خالق كل شيء»'", وخاتم الكاظملة: «حسبي 
الله وفيه وزدة, وخاتم الرضالكة: «ماشاء الله. لا 
قوّة إلا بالله »(, وخاتم الجواد#ة: «نعم القادر 


كانه وخاتم الهادي#8: «لله ربي وهو عصمتي 
من خلقه»!", وخاتم العسكري380: «سبحان من له 
مقاليد السسماوات والأرض»", وأما حاتم 
المهدي(عج) فلم يتيسّر لنا فعلاً معرفة نقشه. 


قُصٌ الخاتم: 


يجوز أن يكون فص الخاتم من جنسه 75 5 


غيره. 
وما ما يكون من غير 
على التختّم ببعض أنواعه. من قبيل: 


كادفي رولية أخرى كان يتخ بخاتم أبيه الممسين 4# انظر 
الوسائل كبا يأتي . 

1 رفي رواية أخرى كخاتم جد الحسيناةة . 

(])وفي روأية أخرى: «الله وليّي وعصمتي من خلقد» . 

(4)انظر ذلك كله في الوسائل : 45 - ,٠١1‏ الباب 75 من 
أبواب أحكام الملابس. وكشف الغطاء ”25 13-18 . 

(0)انظر الفصول لمق 84 

(1)انظر الفصول المهمة 33 

(/)انظر الفصول المهمّة: 997/4 


فقد ورد التحريض 


العقيق» والفيروزج. والياقوت,. والزمرّد, 
والبلُور. وحصى الغري. خاضّة الأبيض منه. 
والحديد الصينى", 

وذكرت لكل متها خصوصية!". 


الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله: 
قال الصدوق: «ولايجوز للرجل أن يدخل 
إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله أو مصحف فيه 
القرآن: فإن دخل وعليه خاتم عليه اسم الله, 
فليحوّله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء»0”. 
لكن أغلب الفتهاء ذكروا من جملة 


)بكر وهات التخلّي: الاستنجاء باليسار وفيه خاتم 


عليه اسم الله. بل وذكر بعضهم كراهة استصحابه 
أيضاً 


17> قال الشهيد الثاني في روض الجدان - عند 


ذكسر مكسروهات التسخلّي والاستنجاء -: 
«وباليسار... وفيها خاتم... مكتوب عليه اسم الله 
تعالى. واسم واحد من أنبيائه, واسم أحدٍ من 
الأأئمة جل 

والمراد باسم الأنبياء والأئمٌة لا ما قصد به 
أحدهم: لاما قصد يه اسم موافق لهم في الاسم ولا 
ما أطلق ولم يقصد به أحد إن اتفق. . 


١1)(؟)انسظر:‏ كشف الغطاء؟: 44. والوسائل 0: 85 - 
/الىى الأبواب 6٠‏ -684. 

)من لايمشره الفقيه١:‏ 14 أحكام التخلٌ. ذيل 
المسألة .64 


وإِنّماكره ذلك؛ لاشتماله على ترك التعظيم. 

هذا مع عدم ملاقاته النجاسة, وإِلَا حرء!. 

وكره بعضهم استصحاب ذلك في الخلاء 
مطلتأ". 

ويدلٌ على ذلك روايات عديدة منهاد 

-ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبدالل #8 
أنته قال: «لابمس الجنب درهماًولا ديناراً عليه 
اسم الله تعالى, ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم 
الله ولا يجامع وهو عليه؛ ولا يدخل المخرج وهو 
عليد», 

-وما رواه أبى بصير عنه 98 أنته قال: دقال 


أمير المؤمنين4#8: من نقش على خاتمه اسم |الهأ 


فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّأءلة, 
-وما رواه الحسين بن لخمالك, عم 


الحسن الثاني 0ة. قال: «قلت له إن روينا في 7 


الحديث: أن رسول اله كان يستنجي وخاتمه 
في إصبعه. وكذلك كان يتعل 


١١)انظر‏ القول بالتحريم أيضاً في كشف اللنام1: ,14١‏ 
والحدائق ؟: 7م - الل وكشف القطاء 11 1517 - 57ل, 
والرياض :١‏ 1177, ومستند الشيعة 9: ١1‏ 4. والجواهر1: 
"لا وكتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)١:‏ 480 وبعض 
التعليقات على العروة 618:1 مكروهات التخلٌ . 

(؟)روض الجنان 83:1 

(©)الوسائل 1: 101/: الباب 27 من أبواب أحكام الخلوة. 
الحديث 0. 

(4)المصدر المتقدّم: 61 الحديث 5. 


00... ألموسوعة الفقهيّة الميسّرة /جم 


أمير المؤمنين22, وكان تقش خاتم رسول اشع8 


”محمد رسول الله 
أن نفعل؟ فقال. أولثك كانوا يتختّمون في اليد 
اليمنى, وإنّكم أنتم تتخمّمون في اليسرى...!. 


قال: صدقواء قلت: فيتبغي لنا 


إيصال الماء تحت الخاتم في الوضوء والفسل: 
لم كان الواجب إيصال الماء إلى البشرة في 

الوضوء والغسلء فاللازم رفع الموانع من إيصال 

الماء. ومنه الخاتم. فا 

يصل الماء إلى البشرة؟, 

/ 

ع الخاتم في التيم : 

يجب رفع المانع في التيكم كالفسل 


أن ينزعه أو يحرّكه بحيث 


“والوضوءة", ولذلك يجب نزع الخاتم فيه لدمسٌ 


البشرة الثراب . 


جواز مصّ الصائم الخاتم: 
وردت الرخصة في مص الصائم الخاتم, 


(١)الوسسائل1:‏ 73: الباب ١7‏ من أبواب أحكام 


المخلوة. الحديث 7. 

(؟)انسظر: المقنع: 1, والمسقنعة: 47, والمبسوط :١‏ 18, 
والسرائر١: ٠١6‏ والمنتهى 1: + ؟, والجواهر؟: 141 
وغيرها. 

(5)أنظر المستمسك 4: 414. وفيه: «بلا إشكال. فإنّه 
المقطوع به من النصوص». 


ففى صحيحة عبدالله بن ستان. عن أبى عبدالل :29 
«في الرجل يعطش في شهر رمضانء قال: لابأس 
بأن يمصّ الخاتم»(". 

وبذلك أفتى الفقهاء!" ‏ 


وإذا أخرجه من فمه فلا يعيده إليه مع سقاء 
رطوبته. لأنتها تكون رطوية خارجيّة يفسد بها 
الصوم, 
عدم جواز لبس المحرم الخاتم للزينة: 

المعروف بين الفقهاء7؟ عدم جواز لبس 
المحرم الخاتم للزينة, نعم يجوز لبسه لغير ألزينة 


ويدلٌ على الأول خبر مسمع, عن ,أل 


عبدالله#ة في حديث -قال: «وسألده أيللبيي. 


المحرم الخاتم؟ قال: لايلبسه للزيئة»!» 
ويؤيّده ما ورد قفي اجستناب 1١‏ ال 
للسواد, والنظر في المرآة بأنته زينة»!. 


(١)الوسائل ,٠١9 :٠١‏ الباب ٠غ‏ من أيواب ما يمسك عئه 
الصائم, الحديث الأول وانظر سائر روايات الباب . 

(؟)انشظر: الجدائق25: 1/86 وفيه: «قسد صترّح 
الأصحاب(رض) بأنكه لا بأس بص الخاتم..». 
والجواهر؟١:‏ 110. 

(©)انظر: كشف اللثام 0: لالم والذخيرة: 014. والكفاية ؟: 
٠‏ والجواهر 18 1/٠‏ 

(4)الوسائل؟1: 44٠‏ الباب 41 من أبواب تروك الاحرام» 
الحديث 4. 

(0)الوسائل 514:17 و 7لاى. الباب 87 و 14 من أبواب 
تروك الإحرام . 


ويدلٌ على جوازه لغير الزينة صحيح محمد 
بن إسماعيل بن بزيعء قأل: «رأيت العبد الصالح :18 
وهو محرم وعسليه خاتم؛ يطوف طواف 
الفريضة»20 / 

وإذا كان ملاك تحريم التَخْتّم هو تتحريم 
الزينة على المحرم. فلا فرق عتدئلٍ بين الرجسل و 
المرأة في ذلك(" 


الصلاة فى خاتم فيه صورة: 

المشهور؟" بين الأصحاب كراهة الصلاة في 
خاتم فيه صورة أو تمثال, لكن قال الشيخ في 
النهاية: دلا يصلّي الإنسان في ثوب فيه تسماثيل» 


”ولا يجوز الصلاة فيهاء ولا الخاتم الذي فيه 


وقريب منه ما قاله الصدوق في السقنع 0 
الي في المهذب", 
ويدلٌ على المشهور, المروي عن علي بن 

١١)الوسائل؟1:‏ 410, ألياب 51 من أبواب تروك 
الإحرام, الحديث *. 

())أنظر الجواهر: 1 3/ا7: والمعتمد 4: 181 - 3184. 

(#)انظر الدائق/1 111, والجواه را ١؟,‏ والعسروة 
ألوئق ؟: 84, فصل فيا يكره من اللباس حال الصلاة / 
الحادي عشر. وم يعلّق عليه أحد . 

()النهاية: 44, وفي المبسوط :١‏ 84 «لايصلٌ في لوب 
فيه تمائيل» ولا في خاتم كذلك». 

()انظر المقنع: 58 

(6)أنظر المهذب١:‏ هلا 


ليف * 


جعفرء أنكه سأل أخاء موسىلية: «عن الخاتم 
يكون فيه نقش تماثيل سيع أو طيرء أيصلّى فيد؟ 
قال: لابأس30, 

ويؤيّده صحيح البزنطي عدن أبي الحسن 
الرضالية في حديث -: «أكه أراه خاتم أبي 
الحسن 1#2, وفيه وردة وهلال في أعلام»!". 

ويدلٌ على قول الشيخ رواية عار عن أبي 
عبدالله 8ه في حديث -: «عن الرجل يلبس 
الخاتم فيه نقمل, مثال الطير أو غير ذلك؟ قسال: 
لاتجوز الصلاة فيه»!ك. 

هذا واختلفوا في الصورة هل هي خصوص 
صورة الحيوان أو الأعم 0 


جواز عد ركعات الصلاة بالخاتم: 

قال السيّد اليزدي: «لايجب على 
وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم» 
أو نحو ذلك». 


(١)الوسائل‏ 4: 441 الباب 48 من أبواب لباس المصل 
الحديث 77 

(؟)الوسائل 4: 447 الباب 15 من أبواب لياس المصلٌء 
الحديث الأول . 

() الوسائل 4: 4417, الباب 47 من أيواب لياس المصل. 
الحديث . 

(4)انظر: المتلف ؟: لالم ونسب الأول إلى ابسن إدريس 
والثاني إلى الأكثر, ويظهر من كشف الغطاء#: 1 اختيار 
الأول وانظر أيضاً الجواهره: 576. 
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الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج/ 

وعلّق عليه السيّد الحكيم قائلاً: «بلا خلاف 
يعرف, للأصل. وإطلاق النصوص... مع عدم دليل 
على الوجوب»". 

نعم يجوز ذلك وليس به بأسء كما جاء في 
صحيح أبن المغيرة: «لابأس أن يعد الرجل صلاته 
بخاتمه. أو بحصى يِأَخد بيده فيعدٌ بده" 

وكذا في خبر حبيب ابن المعلى؛ إن رجل 
كثير السهوء فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوّله 
من مكان إلى مكان؟ فقاللكة: لابأس به»", 


عدم وجوب الزكاة والخمس في الخواتيم: 
, أمَا عدم وجوب الزكاة فيها, فلسببين: 
/ ]| الأول -اشتراط كون الذهب والقفصّة 
مسكوكين مضروبين» منقوشين دراهم ودنائير, 
ة في السبائك والتّقار عند علمائنا(". 
الثاني عدم وجوب الزكاة في الحلي عند 
علمائنا!», 
والخاتم يصدق عليه أنته من الحلي وأنشه 
غير مسكوك . 


()المستمسك/3 688 

(؟)الوسائل : !46 الياب 18 من أبواب الخالل الواقع 
في الصلاة, الحديث *. 

(+)المصدرالمتقدم: الحدي 

(01)انظر: السذكرة6: 118 - 111 والمدارك هد 1١6‏ 
ليله 
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وأا عدم وجوب الخمس فيها؛ فلأتها 
كالملابس من المؤن المستثناة من تعلّق الخمس 90 


هل ينزع الخاتم من الشهيد؟ 

اختلف الفقهاء فيما يدفن مع الشهيد. قال 
صاحب الحدائق بعد نقل الأقوال: «والمشهور بين 
المتأخّرين هو دفنه بثيابه مطلقا أصابها الدم أو لم 
يصبهاء وأمّا الجلود ونحوها من السلاح فإنّها تتزعء 
أصابها الدم أو لم يصبها؛ لعدم صدق الثياب عليها, 
فلا تدخل في النصوص الدالّة على أنكه يدفن 
بثبابه, ويكون دفنها تضبيعأ. 

وقال السيّد الحكيم: «مقنتضى الاتتصار في 
النصوص على الدفن بالثياب جواز نزع غيرها, 
كما هو المشهور بين المتأخّرين كما في الحد!: 
بل وجوبه إذ كان دفته سرفاً وتضييعاً للمال»' 

وقال السيّد الخوثي: «الصحيح أكه لا 
استثناء في ثياب الشهيد, بل لابدّ من دفئه بما له من 
الثياب, ولا يجوز نزح شيء من أثوأبه». 

ثمٌ قال: «والذي يسهّل الخطب أن جملة من 
الأشياء التي استئنوها في المقام خارجة عن 
الثياب بالتخصّصء فإِنّ الثياب في لغسة العرب 
أخصٌ بحن المليوس... فالخاتم مسلبوس 


(١)انظر‏ الجواهر؟1: 50-65. 
(؟)الحدائق 231/3 


7١8 :4 (1)المستمسك‎ 


ولكنّه خارج عن التياب جزماً...ع(0. 


مظان البحث: 

يتعرّض الفقهاء إلى أكثر أبحاث التختّم في 
أحكام الملابس آلتي يذكرونها بمناسبة الكلام عن 
أحكام لياس التمالل. 

ويتعرّضون لبعض جواتبه بالمناسبة في 
أبحاث الصوم والزكاة وغسل الميّت ونحوهاء كما 
يظهر بالمراجعة إلى المطالب المبحوث عنها. 


تخدير 
اجع: إسكار, بنج, مخدّرات . 


تخذيل 


من خَذَّل أي ترك نصرة من يحتاج إلى 
نصرته”", قالتخذيل هو حمل الغير على ترك 
النصرة. 


(١)التنقيح‏ (الطهارة )للا فلنسيلتة 
(؟)انظرء تسرتيب كتاب العين. والصحاح. والنهباية: 


«خذل». 


أصطلاحا 

هو تخويف المقاتلين وتثبيط عزيمتهم على 
القتال؛ مثل أن يقول: الحرّ شديدٌء أو البرد كذلك, 
والمشقّة عظيمة, والمسافة بعيدة. والكمّار كثيرون, 
والمسلمون قليلون؛ ولا يؤمن هزيمتهم؛ ونحو ذلك 
مما يضف نيتهم على القتال0, 

والمخدّل هو الذي يجين عن القتال. 
ويخوّف عن لقاء الأبطال, ولو بالشبهات الواضحة, 
والقرائن اللائحة!". 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتخذيل: 

تخذيل المسلمين عن مجايهة | 
ومحاربته حرام, قال تعالى: وق يَعَْم الله لمعو 
ِْكُمْ وَالقَائلِينَ ل 
التأس إلا مَليلاً » أسِمَةٌ عَلَبِكُمْ فَإِدَا جمَاء الضَؤتُ 
يعم ينون إِلَيِكَ تَدُورٌ أضيْئُهُمْ كَالَّذِي يُمْقَى 
عَلَهِ ين العؤت فَإِد دحب الحَؤفٌ سَلمُوكمْ لمق 
حِدَاو...»0, 

وقال تعالى بشأن المتخلّفين عن القتال 
والمخدّلين عنه: «قرح الحَلَفُوَ ِمَفْعدهِمْ غِلاق 
رَسُولٍ الله وَكَرِمُوا أن يُجَاحِدُوا يأموالهمْ وَأنفسِهمْ في 
(١)أنظر:‏ الميسوط 1: لاد والتذكرة 4: 81. 


()انظر الروضة البهية 1٠8:1‏ 
© الأحزاب: 318 15. 
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سبل الل وََانُوا لا توا نبي الحرٌ كُْ تار ِنَم أهَدٌ 
حَرَالَوْكَانُوا ب 006 يَفْتَوُرة»9, 


عدم جواز استصحاب المخدّل للقتال: 
قال العلامة الحلّي: «لايجوز للإمام ولا 
للأمير من قبله أن يُخرج معه من يخَدّل الناس 


وقال أيضا «ولو كان الأمير أحد هؤلاء لم 
يخرج الناس معه؛ لأنّ التابع يمنع مسنه, فالمتبوع 
أولى؛ لأنه أكثر ضررأ!". 


م عدم الإسهام للمخدّل في الغنيمة: 


قال العامة في إدامة كلامه المتقدم: «فإن 
خرع واحد نهم » لم يسهم له ولا يرضخ؛ ولو قتل 


كاقرَلْم يستحقّ سلبه, وإن أظهر إعانة المسلمين؛ 


لأعد اقم افر 
8 5 

وقال في مسألة أخرى: «قد بيّنا أنه لا 
يخرج المشل وشيهد » فإن هاه الإمام عن الخروج 
لم يستحقٌ أجرة ولا رضخاً.. وللإمام أن 
يعرّره إذا رآه. 

ولو لم يأمره ولا نهاه لم يستحقٌّ رضخاً 
عندنا... لأنته ليس من أهل الذبٌّ عن الددين, بل هو 


(١)التوبق‏ 41 
(009)الطذكرة 24 1ه 
(4)التذكرة01:1, وانظر الصفحة 140 


مظان البحث: 

تطرّق الفقهاء للموضوع في كتاب الجهادء 
عند الكلام عمّن يجب عليه الجهاد ومن يخرج مع 
الإمام أو نائبه, في أُوّل الكتاب . 

وعند الكلام عن قسمة الغنائم. ومن يستحق 


لها ومن لا يستحق . 


والوّرك ما فوق الفخذا". 
: 
اصطلاحا: 
«هسو الاعستماد باليدين على الرَركينء 


ويستّى التورّك» 


*68. وانظر: المبسوط): لا؛ والمنتهى 
44و٠8‏ والتحرير ؟: 1848, واللمعة 
وشرحها (الروضة البهية)؟: :4٠8‏ وكشفالغطاء 
2 

(1)انظر المصباح المنير. والمعجم الوسيط: «خصر» . 

(6)انظر النهاية (لابن الأثير): «وّرك» . 


ذكر ذلك الشهيد الأوّل!". 

وقال المحمّق الحلّي: «التورّك في الصلاة هو 
أن يعتمد بيديه على وركيه.وهو التخضر»!", 

ومثله قال العلامة الحلّي 9 

لكن قال الشهيد الأوّل قي النفلية: «التورّك 
9 الاعتماد على إحدى الرججلين تسارة؛ وعلى 
الأخرى أضرى, والتخصّر هو: قبض خضره 
نه 


وييدو أن هناك معان مختلفة للتودك,نقل ابن 


بيدم») 


الأثير عن الأرزهري قوله: «الدورّك في الصلاة 


ان: سنّة ومكروه أمَا السنّة قأن يني رجليه 


1 في إلتشهّد الأخيرء ويلصق مقعده بالأرض؛ وهو 


من وضع الوّرِك عليهاء وألوّرِك ما فوق الفخذ. وهي 
ببؤقهم 1 

وما المكروه فأن يضع يديه على وَركيه في 
الصلاة وهو قائم, وقد نهي عند»!0. 

وقد جاء كلا المعنيين في رواياتناء وذكر 
النقهاء الأولى في مستحيّات التشهّد. والثائية في 
مكروهات القيام أو مكروهات الصلاة. 


77 :4 ىركذلا)١(‎ 

0 )المستيرة 354 

()انظر: المنتهى 0: :1١‏ والتذكرة: 44؟, والتحريرا: 
وغيرها 

()النقلية مع شرحها الفوائد املية : 119/1 

(0)التباية (لابن الأثير): «ورك» . 


الأحكام: 


» وهو التورّك بالمعنى الثاني 
الذي ذكره الأزهريء والذي فسره الفقهاء 
بالتخصّرففي رواية أبي بصيرء قأل: «قال أبو 
عبدالله.48: إذا قمت في الصلاة فاعلم أنتك بين 
.يدي الله. فان كنت لا تراه فاعلم أنته يراك, فأقبل 
قبل صلاتك, ولا تمتخط. ولا تبزق .ولا تدنقض 
أصابعك, ولا تورّك...ع00, 


وقد أفتى الفقهاء'" طبقاًلهذه الرواية بكراهة 


التورّك بمعنى التخصّر. 5 
وأمنا عن طريق غير أهل البيت هل | فاقد 
روى أبو هريرة عن النبي 205: أنته «نهى أن 22 


الرجل مختصرأع0”, أو «نهى عن الا خسَهاية ضقن 


الصلاة(, 
والاختصار هو التخصّر !6 


(١)الوسائل‏ 0: 418 الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة, 
الحديث 9. 

156875 والتسسذكرة‎ 0١ :0 انظ ر :الم سنتهى‎ 1١ 
39/5 والتحرير 14:1؟, والفوائد المليّة:‎ 

() سان الترمذي 1: 111 كتاب الصلاة, باب ما جاء من 
النبي عن الاختصار في الصلاة, الحديث 7287 

(5) سان أبي داود(: 502: كتاب الصلاة. باب الرجل يس 
عختصراً الحديث 35 

(0)قاله أبو داود بعد ذكر الرواية . 


لغة: 7 

التجاوز, يقال: تخطّى الناس, أي ركبهم 
'وجاوزهم. 

والشُطوّة: ما بين القدمين, والخَطْرَّة: المرّة 
الواحدة!". 
اصطلاحا 

المعنى اللغوي نفسه. 
الأحكام: 


تكلم الفقهاء عن التخطي في الموارد التالية: 
١‏ تخطي الرقاب: ١‏ 

المقصود من تخطّي الرقاب, هو تتجاوز 
الجالسين, والمشي من ينهم مسن دون أن تكون 


١)انظر:‏ الصحاح, والقاموس الحيط: «خطا». 


وهو منهيٌ عنه مطلقا وفي خصوص صلاة 
الجمعة والجماعة, فقد ورد النهي عن تخطَّي 
الرقاب مطلقاًء فيما رواه الشيخ الطوسي بإستاده 


عن أبي «قال أبو عبداله#ة: لاينبغي 
للمؤمن أن يجلس إلا حيث ينتهي به الجلوس. فإنّ 
تخطي أعناق الرجال سخافة»0, 


وورد النهي عن تخطّي الرقاب في صلاة 
الجمعة, فيما رواه أبو السختري عن جعفر 
الصادق 9#, عن أبيه8ة: دن علياً4 كان يقول: 
لابأس بأن يتخطى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه 


حيث كان, فإذا خرج الإمام فلايتخطآن أحار1 


رقاب الناس, وليجلس حيث يتيّسر إلا من جلدى 
على الأبواب ومنع الناس أن يمضوا إلى امن 
حرمة له أن يُتخطّاء»7", 

وورد عن طريق العامة عن عبدالله بن بُسرء 
أنه قال؛ «جاء رجل يتخطّى رقاب الناس يوم 
الجمعة والسبي عَلل يخطبء فقال له اللبي 46ه: 


(١)البحار؟/3‏ 414 كتاب العشرة؛ باب آداب الجالس. 
الحديث *. تقلا عن أمالى الطوسي: ٠4‏ 

()الوسائل/1 418: الباب +١‏ من أبواب صلاة الجسمعة. 
وفيه حديث وأحد - 

سساق أي داود١:‏ /[43: الحسديث 11728 والسان 
الكبرى ”7 154 


وقال العللامة ني التحرير: «وإذا أتى المسجد 


جلس حيث ينتهي به المكان؛ ويكره أن يتخطّى 
رقاب الناسء سواء ظهر الإمام أو لاء وسواء كان له 


مجلس يعتاد الجلوس فيه أو لا 
ولو تركوا الصفوف الأولى خالية جاز أن 
يتخطاهم إليها. 


ولايكره للإمام التخطي»00 

وزاد في المنتهى: «لوجلس فبدت له حاجة 
فله الخروج والتخطّي بلا خلاف؛ لأنده وضع 
ضرورة. ولأنّ النبي يي صلّى بالمدينة السصره 
فسلّم ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الثناس إلى 
بر بعض نسائد اكول" 

والرواية المروية عن الإمام علي 18 فصّلت 


رجي قبليبخروج الإمام وبعده. فجوّزت التخطي قبل 


الخروج دون بعده, لكنّ العللامة أطلق القول بسعدم 
كوازي 
- تخطًي القبورة 

ورد النهي عن تخطي القبور فيما روي في 


(١)التسحرير!:‏ 197 وقسال مغله في التذكرة 
والمنتهى 6: 12٠‏ 1. 


(؟)ستن النسائي» 8 كتاب السبو. باب الرخصة 


عتدثاء فكرهت أن يبيت عند فأمرت يقسمته» . 


(#المتتهى 0 420 


دعائم الإسلام عن رسول الْهيَقِ أنته: «نهى عن 
تخطي القبور والضحك عندهاء!". 

لكن لم يتعّض له القتهاء غالبا في كتب 
الفقه. 
*- التخطًّي في الصلاة: 

ذكر الفقهاء!" في أحكام الجماعة: ما لو أراد 
الإنسان الالتحاق بالجماعة, فخاف من أن رفع 
الإمام رأسه قبل وصوله إلى الصف, أكه ينوي 
ويكبر ويركع ثم يلتحق بصفٌ الجماعة. 

وتدلٌ على ذلك عدّة روايات, منها: ما روا 
عبدالرحمن بن أبي عبدالله. عن أبي عبدائه يي 
أنته قال؛ «سمعت أبا عبدالله 98 يقول؛ إذا دخلا 
المسجد والإمام راكع فظننت أتتك إن 
رفع رأسه قبل أن تدركه. فكبّر وأركع, ذ 
رأسه فاسجد مكانك, فإذا قام فالحق بالصفّ, فإذا 
جلس فاجلس مكانك, فإذا قام فالحق بالصف»0". 

واختلفوا في أن هذا الالتحاق هو على نحو 


(ا)دعائم الإسلام 1 204 

(1)انظر: مفتاح الكرامة”: 441, ونقل فيه عن يعضهم 
دعوى الإجماع على ذلك والعروة الوئق 17:5, فصل 
في صلاة الجباعة, المسألة .٠‏ 

()الفقيه84:1؟, صلاة الجياعة,الحديث 188١١ءورواه‏ عنه 
في الوسائل 680:6 الباب 45 من أبواب صلاة الجياعة, 
الحديث 7 
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التخطي أو جرّ الرجلين, أي الزحف!"؟ 
وإذا كان على نحو التخطّي. فهل يجب 
السكوت وعدم القراءة -الذكر - عنده أم لا؟19 


ونحوه؛ نقص, وخفٌ القوم؛ قلُوا. ولف الشسيء: 
جعله خفيفاً وتخقّف من الشيء: أزال بعضه ليقل 
ثقله..ا. 


أاططلاحاً 


التقليل منها من غير إخلال بهاء وتخفيف اللحية: 
لتقليل منهاء والتخفيف من الجلوس على بيت 
الخلاء, التقليل من زمان الجلوس وهكذا... 


(1المارواء المسدوق - يعد الحديث الأَوّل - بقوله: 
«وروي: أنه مشي في الصلاة عبر رجليه ولا يستخطى» 
الفقيه 786:1 الحسديث 1144, والوسائل اده م8 
الحديث 1. 

(؟)انظر: مفتاح الكرامة©: 4غ و 5 415 والتذكرة 4: 
4 ٠لا‏ وجامع المقاصد ؟: 181 و07 وغيرها . 

()انظر المعجم الوسيط: «خقف» . 


الأحكام: 

هناك موارد يجوز أو يستحبٌ أو يُكره فيها 
التخفيف نشير إلى أهمّها فيما يلي : 
أَلا-التخفيف في قصول الأذان والإقامة: 

وردت الرخصة فى تخفيف فصول الأذان 
والإقامة في ثلاثة مواطن, وهي: 

١-حالة‏ السفر. 

حالة الاستعجال20. 

-التخفيف على النساء!. 

وقد تقدّم الكلام عن هذه الثلاثة في عتوان 
«أذان» . 1 


ثانياً- التخفيف في الصلاة: 
١‏ -كراهة تخفيف الصلاة من غير علّة: 


-فقد روى زرارة. قال: «سمعت أيا 


جعفرن؛ يقول؛ دخل رجل مسجداً فيه رسول 


اليل نخقّف سجوده دون ما ينيغى ودون ما 
يكون من السجودءفقال رسول اللهي4؛ نقر كنقر 
الغراب, لو مات هذا على هذاء مات على غير دين 
محمد» 7 


(١)التخفيف‏ في هاتين الحالتين يكون عن طريق الاكتفاء 
راحدة في كلّ فصل من فصول الأذان والاقامة . 
هنا يكون بالاكتفاء بالتكبير والشهادتين 


(؟)الوسائل 6: 7؟: البساب 4 من أيوابٍ أعداد 
الفرائض,الحديث 1 


2111111 ا نا 


- وروي مثله عن أمير العؤمنين 496 حينما 
شاهد من يصلّي كذلك !9 

دوعن أبي عبداله.4: «إذا قام الهبد في 
الصلاة فختّف صلاته. قال الله تبارك وتعالى 
لملائكته: أما ترون إلى عبدي كأنته يرى أَنّ قضاء 
حوائجه ببد غيريء أما يعلم أنّ قضاء حوائجه 
بيدي»0". 

وغيرها من الروايات ذكرها صاحب 
الوسائل تحت عئوان: «باب كراهة تخفيف 
الصلاة» 5 
1 استحياب تخفيف الإمام للصلاة: 
قال الشهيد في الذكرى: «يستحتبٌ الإمام 
تخفيف الصلاة, والاقتصار على السور القصار, 


وَالتتجي كي الركوع والسجود ثلاثاً لا أزيد, روى 


إسحاق بن عمّار عن الصادق 4# قال: 'ينبغي 
للإمام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه"0ك, 
ولو أحسٌ بشغل لبعض المأمومين استحبٌ 

التخفيف أزيد من ذلك.روى اين ستان عن 

الصادق 48 قال: “صلَّى رسول اله الظهر 

(١)الوسائل‏ 4: 71.الباب 4 من أبواب اعداد الفرائض. 
الحديث 17 

()المصدر المتقدّم: 0 الحديث الأول . 

()انظر اللصدر المتقدام . 

(4)الوسائل 6 4٠١‏ الياب 19 من أيبواب صلاة 
الجياعة, الحديث 7 


قالوا: خدّفت في الركعتين الأخيرتين؟! فقال لهم: 
أما سمعتم صراخ الصبي؟ "1007 


قولهية: «وإذا قمت في صلاتك للناس فلاتكونق 
منثرا ولا مضا فإنّ في الناس من به الصلة وله 
الحاجة, وقد سألت عل اله حين وجهني إلى 
اليمن: كيف أُصلَي بهم؟ فشقال: صل بهم كصلاة 
أضعفهم؛ وكن بالمؤهنين رحيمأة"". 


لذ حب نا أن فاه الى سيان 
صلاة أضعف من خلفك....(4ا 
واستتى الشهيد في البيان من 


(١)الوسائل:‏ 409, الباب 59 مسن أبواب صلاة 
الجراعة, الحديث الأوّل «ذكره الشهيد باختصار. 

(؟)الذكرى؛: الاغ - الاى, وانظر: البيا, 
والدروس :١‏ 171, والتذكرة 4: 754, والحدائق١1:‏ 


ليه 


-الاا, ومستائد الشيعة8: 117 والعروة الوثق 1 
فصل في مستحّات الجراعة / الثامن . 

(#)نهج البلاغة: 44٠‏ كتابه إلى سالك الأشتر, وانظر 
الوسائل 8 45١‏ الياب 14 من أبواب صلاة الجسباعة, 
الحديث 4. 

(؛)الوسائل8 619, الباب 19 من أبواب صلاة 
الجماعة,الحديث 7. 
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التخقيف ما لو أحبٌّ المأمومون التطويل؛ فقال: 
«يستحب للإمام تخفيف الصلاة. إلا مع حبٌ 
المأمومين الإطالة وانحصارهم»!”. 


تنييسه : 

التخفيف المطلوب هنا إنّما هو مع مراعاة ما 
يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط التي منها 
الطمأنينة, بخلاف التخفيف المذموم الذي لايراعى 
فيه ذلك. 
١‏ استحباب تقديم الجماعة مع التخفيف 
على الفرادى مع الإطالة: 
قال الشهيد الأول في البيان؛ «وصلاته ينهم 
أفضل من صلاته وحده مطوّلة»!". 
قال السيّد اليزدي: «يستحبٌ الحتيار 
الجماعة مع التخفيف, على الصلاة فرادى مع 
الإطالقه !5 

وقد سأل الإمام الصادق ]88 رجلٌ ققال: 50 
لي مسجدا على باب داري فأئهما أفضل؛ :أصلي 
في منزلي فأطيل الصلاة. أو صني بهم وأُغتّد؟ 


00 للبيان 14 

()البيان: 14 

() العروة الوق 8-/, مكبروهات الجماعة / المسألة 
“ل وانسظرء المسستمسك/: 7/7 ومسستئد السروة 
(الصلاة)0القسم الثاني: 50 


فكتب للة: صل بهم وأحسن الصلاةء90. 
+ استحباب تخفيف الصلاة عند خوف 
السهو فيها: 


روى عمران الحلبي, عن أبي عبدالله #98 
أكه قال: «ينيغي تشفيف الصلاة من أجل 


السهوه!". 
وروى عبيدالله الحلبيءقال: «سألت أبا 
عبدالله 4# عن السهو؟ فإنّه يكثر علي فقال: أدرج 


صلاتك إدراجاً فقلت: فأيّ شيء الإدراج؟ قال: 
ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود»””. 
0 تخفيف الصلاة مع ضيق الوقت: 
قال الشهيد الأوّل في البيان: «وإذا |/ 
ضيق الوقت اقتصر على الواجب في الصلاة. 
ضاق عن السورة تركهاء وكذا يختّف فالا 
عند ضيق وقتهاء!. 1 
بل قال السيّد اليزدي: «يجب في ضيق 
الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب»!©. 5 
وذلك على نحو الوجوب كما صرّح به في 


(١)الوسائل‏ ف .1٠‏ الباب إلا مسن أبواب صلاة 
الجماعة,الحديث ؟. 

(؟)الوسائل 4 116 الباب 11 من أيواب الخلل, الحديث 7 

(©)المصدر المتقدّم: الحديث 5. 

(4)البيان: 3131 

(0)العروة الوئق 1: 141. فصل في أحكام الأوقات /المسألة 
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أُوّل المسألة 

لكن قال كاشف الغطاء: «... استحباب 
تخفيف كل صلاة مع احتمال خوف فوتها مع ضعف 
الاحتمال, ولا وجب مع وجوبها»0". 

أي إن كان احتمال الفوت ضعيفاً فيستحبٌ 
التخفيف, أما لو كان قويَاً فيجب إن كانت الصلاة 
ع3 

ولهم كلام في تخفيف خصوص بعض 
التواقل, كنافلة الليل عند ضيق وقتها", ولمّا كان 
الكلام فيه يحتاج إلى تفصيل؛ فلذلك نحيله إلى 


موضعه. 


4 
/ ومثلها نافلة الظهر'". 


از تثالداً يفيف النجاسة بإزالة العين: 


تقدّم في عنوان «استنجا. 
لا يطهر ِل بالماء. فإذا لم يتمكّن من الماء أو كان 


راجع: «إستنجاء / كيفيّة الإستنجاء من 
البول». 


(١)كشف‏ الغطاء /3119. 
(1)انظر المدارك: 87 والجواهر/ة 717. 
()أنظر المدارك: -7/١‏ 5/!, والجواهر/: 294. 


رابعاً تخفيف الجلوس على بيت الخلاء: 
بنبغي تخفيف الجلوس على الخلاء. فإِن 
إطالته منهيّ عنهاء كما تقدّم في عنوان «إطالة». 


خامساً تخفيف الجلوس عند المريض للعيادة: 

ذكر الفقهاء أنته يستحبٌ تخفيف الجلوس 
عند المريض, وعدم إطالته, إلا أن يحبٌ المريض 
ذلك, كما تقدّم في عنوان: «إطالة». 


سادساً ‏ تخقيف اللحية: 
وردت روايات عن الأئ ةيه تدلٌ علي 


رجحان تخفيف اللحية بالحدٌ الستعارف و. علد 


إطالتهاء فمن ذلك: 

- ما رواه الحسن الزيّات. قال: درأ 
جعفر غ48 قد خلّف لحيته»!2, 

- وعن أبي عبدالله8ة, قال: دمر بالنبي 806 
رجل طويل اللحية, فقال: ما كان على هذا لو هيّأ 
من لحيته!ء فبلغ ذلك الرجل فهيّاً بلحيته بين 
اللحيتين» ثم دخل على النبي 45 فلمًا رآه قال: 
هكذا فافعلوا»!". 

وعنه لل قال: «تقيض بيدك على اللحية 
(١)الوسائل‏ 7: 11١‏ الباب 77 من أبواب آداب الخيامء 


الحديث 1م 
(؟)المصدر المتقدّم: الحديث *. 
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وتجرّما فضل»20. 

ولذلك قال كاشف الغطاء عند الكلام عن 
الشعر: «خامسها ‏ تخفيف اللحية وتدويرها, 
والأخذ من المارضين» وتبطين اللحية. وقصٌ 
مازاد عن القبضة من اللحيّة...»!" 


سابعاً ‏ تخفيف مهر الزوجة: 

قال الشيخ الطوسي بالنسبة إلى المهر: 
«والمستحبٌ فيه التخفيف بلا خلاف»”", وقسال 
الشهيد الثاني: «لاخلاف في استحباب تقليل المهر, 
وأن لايتجاوز مهر السئّة الذي تزوّج به السبي 6 
ثكياء. وزّج به بناته للتأسي به, وقول 38: “أفضل 
لاء أستي أصبحهن وجهاً وأقلّهن مهرا”, 
إن أعظم التكاح بركة أيسره مؤنة"(0ا, 


وقال الباقرلة: “ما زوج رسول الك سائر يناته 


ولاتزوّج شميئاً من نسائه على أكتر من اثنتي عشرة 
أوقسيّة ونشنٌ وهو نصف الأوقيّة ‏ والأوقيّة 


أربعون.والنشىٌ عشرون درهماً فذلك خمسمائة 


(١)الوسائل؟: 1١1‏ الباب 58 من أبواب آداب الحام, 
الحديث *. 

118:5 كشف النطاء‎ )١( 

(©)الميسوط 4 238 

()الوسائل ٠‏ 5: ؟١1,‏ الباب *0 من أيواب مقدّمات 
النكاح, الحديث *. 


(استد أجدت 815 


تخفيف 
بيللكااينا 

ثم تكلّم في آخر كلامه عن أن كراهة غلاء 
المهر متعلقة بالزوجة ووليّها فحسبء أم تشمل 
الزوج أب 


درهم 


ثامناً - سقوط الكقّارات أو تخفيفها بالإعسار: 

إذا عجز المككّف عن التكفير أنتقل إلى بدل 
الكقارة إن كان, وإلّ سقط عنه واكتفى 
بالاستغفار 1 

ويدلّ عليه ما رواه أبو بصير عن أبي 
عبدالله 486 أنته قال: «كلّ من عجز عن الكقارة التي 
تجب عليه من صوم, أو عتقء أو صدقة في م 


أو نذر, 
فيه الكقّارة, فالاستغفار له كقّارة. ما 
لم يجد ما يكمّر به حرم عليه أن 
يجاممها. ومُرّق بسينهما إلا أن تترضى المرأة أن 
يكون معها ولا يجامعها» 4 


١١)الوسائل‏ 43:11 الباب 4 من 
الحديث + و 8, لكنٌ الروايتين ونحوها منقولات عن أبي 
عبدائه 8 

(؟)المسالك 2 154., وانظر الجواهر١:‏ /ا2. 

(©)انظر الجواهر ؟؟: 1968 . 

(؛)الوسائل؟!: /31/, الباب 8 من أيواب الكثارات. 
الحديث الأوّل . 


قنل, أو غير ذلك مما يجب على صالحبهة 


تاسعاً ‏ التخفيف في دية الخطأ المحض: 
دية الشطأ المحض مشقّلة من حيت سن 
الابل» وصفته, ومدّة الاستيفاء حيث تستأدى في 


اثلاث سنين80 


نعم, تفل الدية لو وقع القتل في الأشهر 
الحرم, فتجب بذلك دية وثلثاً. 


دالله خف قال: «تعوّذوا بالله من غلبة الدّين...»(, 


وطن أآبي سعد الخدري. قال؛ «سممت 


سولةالله يليه يقول: أعوذ بالله من الكفر والدّين, 


تعم عاك 
وعن أبي عبدالله 38 «... وفوا الدّينء فإنّ 
في خْقّة الدّين زيادة العمر...»(ك. 


(١)انظر:‏ السالك 515:16 - ١5؟5,‏ والجسواهفر 
ااي 

(؟)الوسائل 14: 16 الاب الأوّل من أبواب الدّين. 
الحديث الأَوّل . 

(7)اللصدر المتقدّم: 507 الحديث 5. 

(4) الوسائل0: 11: الياب 7 من أيبواب أحكنام 
الملابس, الحديث ". 


وعنهييي: «من أراد البقاء ولا بقاء. فليباكر 
الغذاء. وليجوّد الحذاء. وليختّف الرداء. وليقلٌ 


مجامعة النساء. قيل: يارسول الله وما خلَّة الرداء؟! 
قال: قلَة الدّين»!". 
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التفرّغ!". وتسخلّى: دخل الخلاء. وهو 
المتوضّاً. والمكان المعدّ لقضاء الحاجة؛ سمّي بذلك 
لأنّ الإنسان يخلو فيه بنفسه!. 


اصطلاحا / 
المعنى المتقدّم نفسهء ويأتي بممنىالتتكار 
أيضاً يقال: تخلّى عن حقّه أي تنازل عنه . 


الأحكام: 

الكلام فعلاً يكون عن التخلّي بمعنى قنضاء 
الحاجة, 

كما يكون الكلام منحصراً في سائر أحكام 
التخلّي من الواجبات والمحرّمات والمكروهات 
والمندوبات؛ غير الاستنجاء وما يستتبعه من 


(١)الصدر‏ المتقد 
(؟)انظر: الصحاح.والتهاية (لاين الأثير): «خلا» . 
(6)انظر مجمع البحرين: «خلاه ‏ 
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أحكام؛ لأنته قد تقدّم الكلام عنه على نحو التفصيل 
فى عنوان «إستنجاء» . 


أوَلا-ما يجب عند التخلي: 
الواجب في التخلّي هو ستر العورة مسن 

الناظر المحترم'" غير الزوج والزوجة ومملوكة 

الزوج غير المزوّجة -سواء كان من المحارم أم لا 

وسواء كان رجلاً أو امرأة, حتى عن المجنون 

والطفل المميز. 

ويدلٌ على أصل وجوب الستر: 

أوَلاً الكتاب: 

وهو قوله تعالى: كل لمن 


"أبِصَارمِم وَيَحْقَظُوا فُروجَهُمْ»!". 


#لأحفظ الفرج مطلق يشمل الحفظ من الزناء 


والحفظ من اللمسء والحفظ من النظر, ومن كل ما 


يثير القوّة الشهوية 7 
وقال الصدوق: «وسُئل الصادق 486 عن قول 


(1)بمنا هنا ينحصر في وجوب سقر العورة عن الناظر 
امحقرم, وأمَا حرمة النظر إلى عورة الشير فسوف يأقي 


الكلام عنها في العنوانين: «عورة» و «نظر» إن شاء الله 
تعالى, وإن جع الفقهاء بينهر| هتاء بل خلط بيبا بعضهم, 
ولذلك م نطرح هنا مسألة النظر إلى عورة الكافر . 


(1)الثورة .5. 
()انظر: القتقيح (الطهارة)؟: 8١‏ وكتاب الطهارة 
(للشيخ الأنصاري) 637:1 


في كتاب الله تعالى من ذكر الفرج فهو من الزنا إل 
في هذا الموضم. فإنّه للحفظ من أن ينظر إليدع'. 

ثانياً الروايات.رمنها 

ما رواه الحسين بن زيد بن علي عن أبي 
عبدالل.8ة في حديث المناهي عن لبي . أنته 
قال: «إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض 
فليحاذر على عورته. 

وقال: لايدخل أحدكم الحمّام إلا بمتزره 
ونهى أن ينظر الرجل إِلى عورة أخيه المسلم»!" 

ماروا الكليني بإسناده عن 
سديرء عن أبيه, قال: «دخلت أنا وأبسي و. 
وعمّي حمّاماً بالمدينة. فإذا رجل في سآ 
فقال لنا: من القوم؟ فقلنا: من أهل العراق, فقال: 
أي العراق؟ قلناكوفيون, فقال: مرحباً بكم يأهل 
الكوفة! أنتم الشعار دون الدثارا*, ثم قال: ما 


١١)من‏ لايحضعره الفقيه :١‏ 114 آداب الحام, الحد, 
ورواه عنه في الوسائل١: ٠‏ -5. الباب الأول من أبواب 
أحكام الخلوة. الحديث 5 

()الوسائل١:‏ 44 الباب الأوّل من أيواب أحكام الخلوة. 

الحديث 37 

(؟)الشّعار هو ما يلاصق البدن من الثياب. سمي به؛ لأ 
يستشعره الإنسان, والدّثار ما يلبس فوقه. نظر ترتيب 
كتاب العين. والصحاح. والقاموس امحسيط: مشعار» 


وسثاره. 


1 


يمنعكم من الأ فإنّ رسول اهكف قال: عصورة 
المؤمن على المؤمن حرام, قال: فبعث إلى أبسي 
كرياسة؛ فشمّها بأربعة , ثمٌ أخذ كل واحد نا 
واحدا ثم دخلتا فيها....0", 5 

مضافاً إلى الروايات الأخر الني منها ما دل 
على حرمة النظر إلى عورة الفيرا". 

ثالفاً ‏ الإجماع: 

فقد ادّعي الاجماع على وجوب ستر 
العورة؛ قال صاحب الجواهر: «ويدلٌ على أصل 
الحكم -كحرمة النظر بعد الإجماع محصّلاً 


رادا لرشريدة اناي الجملة ماعن 
ب) اإبادق#. ١‏ 


500 الفروعات المترئّبة على أصل 


لتك إطلاق الأدلة المتقدمة . 


والمراد من الناظر المحترم هو المكلف. 
وغير البالغ المميّز على ماهو المشهور, بل حنتى 


(١الكافية:‏ 417 كتاب الزي.باب الحمام. 
الحديث ل ورواه عنه في الوسائل 1: 74, ألباب 4 مسن 
أبواب آداب الحمّام. الحديث 4. 

(؟)اتسظر روايات الباب ؟و 8 و 4 من أبواب آداب 
الحنام, وروايات الباب الأول من أبواب آداب الخلوة. 

مضافاً إلى ما رواه العامّة عن الن يله أنكه قال: 
«أحفظ عورتك إِلَّا من زوجتك أو ما ملكت يمسينك». 
سنن أبى داود: 458, ياب في التعرّي, الحديث 1017 

(+الجواهر»: 9 


المجنون, إِلَّ إذا كان لا يعقل شيئاً مطلقا كالحيوان 
وغير المميز90. 

وقال الشيخ الأنصاري: إن معيار الاحترام 
في الناظر والمنظور إليه واحد وهو بلوغ الإنسان 


حداً يستنكف يجبلته عن النظر إلى سوأتده'. 

وقال أيضاً « نم المشهور: أن العورة ثلاثة: 
الدبر, والقضيب والبيضتان» للأصل ومرسلة أبي 
يحبى الواسطي: "العورة عورتان: القيل والدبيرء 
والدبر مستور بالإليتين.فإذا سترت القضيب 
والبيضتين فقد سترت العور لبزي"ا 

وفسّر العورة كل من الحلبي*' والقاضي' 
بأنتها من السرّة إلى الركبة . 

وأمًا العورة في الأنعى فهي: القبل والد. 
للممائل, ٠‏ وساثر البدن 3 

هذا بالنسبة إلى ستر العورة حال اللي ما 
ستر سائر البدن فسسيأتي أنته مستحييٌ. 
اثانياً - ما يحرم عند التخلي: 

١-إستقبال‏ القيلة واستديارها: 


.4 :؟رهاوجلا)١١(‎ 

(1) كتاب الطهارة (للشيخ الأتصاري) (: 111-810 

()الوسائل؟: 55: الاب ؛ من أبواب آداب الحيام. 
الحديث؟. 

(4) كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري): 537 

(0)انظر الكافي في الفقه: 14, وقال: لاينتحقّق الستر إل 
بالسقر إلى نصف الساق. لكن كلامه إنتراهو في الصلاة . 

لكاانظر المهذّب1: 215 
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اختلف الفقهاء في حرمة استقبال القسبلة 
واستديارها حال التخلّي على أقوال: 

الأول _القول بالتحر يم مطلق 

المشهور”" بين الفقهاء من زمن الي 
الطوسي حتى يومنا هذا هو تحريم استقبال القبلة 
واستدبارها حال التخلّي مطلقاً أي في الصحاري 
والبثيان. ١‏ 

الثاني القول بالكراهة مطلقاًر 

مال إليه المحقّق الأردبيلي!", وتلميذ 
صاحب المدارك”, وتلميذه السيز واري0, 
المحدّث الكاشاني*, ومن السعاصرين السيّد 
اليه 
الثالث _التفصيل: 
نفلك بعض العبارات عن بعض المتقدّمين 
ربّما يستظهر منها التفصيل» ننقلها من دون تعليق 


(١)دعوى‏ الشيرة مستفيضة» كبا يمكن تحصيلها أيضاً 
انظر: الختلف 111:1 والتذكرة١:‏ 117 والذكرى ١‏ 
17, والكفاية1؛ 16 وغيرها . 

(؟)أنظر مجمع الفائدة 1: قل كل 

(عانظر المدارك 18411 

(4)انظر الكفاية 16:1 

(0)انظر مفاتيح الشرائع :١‏ 41, المفتاح 15. 

(1)انظر التنقيح (الطهارة): 7٠١‏ لكنه وافق المشهور 
فتوائياً في المنياج ,1١ :١‏ أحكام الخلوة, وفي تعليقد على 
العروة الوثق, حيث ثم يعلّق على فتوى السيّد اليزدي 
-وهو قتوى المشهور - يا حرمة - 


عليها؛ لاختلاق الاستظهار منها. 

نقل عن ابن الجئيد قوله: «يستحبٌ إذا أراد 
التغوّط في الصحراء أن يتجتّب استقبال القيلة أو 
الشمس أو القمر»!"؟. 

وقال المفيد: «ولا يستقبل القبلة بوجهه ولا 
يستدبرهاء ولكن يجلس على استقبال المشرق إن 
شاء أو المغرب»!". 

وقال بعد صنحة أو أكثر: «وإذا دخل 
الإنسان داراً قد بني فيها مقمد للغائط على استقبال 
القبلة أو استدبارها لم يضرّه الجلوس عليهءوإِنّما 
بكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكّن 
فيها من الانحراف عن القبلة»!". 

وقال سلار: «ويجلس غير مستقبل اسه 
ولا مستدبرهاء فإن كان في ي وضع بيني علي 


استقبالها أو استدبارها, فليتحرف في تمركت ن 


إذا كان في الصحاري والفلوات, وقد رخّص ذلك 
في الدور, وتجئّبه أفضل»40. 


النصوص الواردة في الموضوع: 

هناك مجموعة من الروايات تدل على القول 
الأوّلء لكنّ جميعها _كما قالوا-ضعيفة السند. 
متها: 
١١)نقله‏ عنه العامة في القتلف 511:9 
(1)المقتسقة 4ل 
(©)المقنمةد 43 
(6المراسم 327 


-مارواء الكليني عمن علي بن إبراهيم 
-رفعه_قال: «خرج أبو حنيفة من عند أبي 
عبدالله©ة وأبو الحسن موسى 42 قائم. وهو غلام, 
فقال له أبو حسثيفة: ياغلام, أين يضع الغؤيب 
بيلدكم؟ 

فقال: اجعنب أقنية المساجد. وشسطوط 
الأنهار, ومساقط الثمار. ومتازل الترّال, ولا 
تستقبل القبلة بغائط ولا بولء وارفع ثوبك, وضع 


ث شقت30, 


- وفي حاديث المناهمي الذي رواه الحسين 
بن زيد الشهيدء عن الصادق.48, عن آبائه بن عن 


1 ("النبي 6 أنته قال: «إذا دخلتم الشائط فتجتّبوا 


القبلة»!", 
وفي حديث عيسى بن عبدالله الهساشمي, 
أبيه عن جدّه, عن علي 48, قال: «قال 
النبي : إذادخلت المخرج فلا تستقبل القبلة, وله 
تستدبرها. ولكن شرّقواء أو غرّبوا»!. 

-وعن ابن أبي عميرء عن عبد ألحميد بن أبي 
العلاء أو غيره -_رفعه _قال: «سشئل الحسن بن 
على 92: ما حد الغائط؟ قال: لاتستقبل القبلة, 
ولاتسسستديرهاء ولا تسستقبل الريح. ولا 


(1)الوسائل 9: 7.٠‏ الباب ؟ من أبواب أحكام الخلوة, 
الحديث الأوّل. 

()المصدر المتقدّم: ٠1‏ الحديث 7 

()الصدر المتقدّم: الحديث 0 


تستديرهاء!. 


وأمئا ما يستفاد منه القول الثانيء فهو 
صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «دخلت 
على أبي الحسن الرضاءة, وفي منزله كنيف 
مستقبل القبلة. وسمعته يقول: من بال بحذاء القبلة, 
ثم ذكر, فائحرف عنها إجلالاً للقبلة, وتعظيماًلهاء 
لم يقم من مقعده ذلك حتى يُغفر له»(", 

قال السيّد الخوئى بعد ذكر الأحاديث الأول 
-غير الأ : 

«للمناقشة في أستادها مجال واسع كما مر 


فلو كنا نحن وهذه الروايات لم يمكننا الحكم . 
بحرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي, يليه 


رج 


يمكن الاستدلال على كراهتهما أو ست 
اتركهما برواية محمد بن إسماعيل بن دع 
ثم ذكر الرواية, ثم قال: مر 

«وذلك لأنّ لسائها لسان الاستحباب أو 
كراهة الفعل» إن ترك الاستقبال لو كان واجباً 
لأمره بالائحراف؛ أو نهاه عن الاستمرار على 
استقبال القبلة نعم لامجال للاستدلال بوجود 
الكنيف في مسنزله مستقبل القبلة على جواز 
استقبالها حال التخلّى, وذلك لأنّ استقبال القسيلة 
حالئذ لولم يكن محرّماً فلا أقلٌ من كراهته. 
والإماميظة لا يرتكب المكروء. فلا مناص من 


(١)الوسائل١:‏ 7.7 الباب؟ من أبواب أحكام الخلوة, 
الحديث 5. 
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حمل ذلك على صورة كون المنزل للغير''! أو على 
شرائه وهو بهذه الحالة. أو على عدم وسع البسشاء 


الوجوم!". 


تنبيسه (0): 

قال السيّد اليزدي: «الأحوط ترك إقعاد 
الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدياً. 
ولا يجب منع الصبي والمجئون إذا استقبلا أو 
استديرا عند التتخلّي, ويجب ردع البالغ العالم 
بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر, كما 


رزته يجب إرشادم إن كان من جهة جهله بالحكم؛ 
إولا يسجب ردعه إن كان من جهة الجهل 


قال صاحب المدارك: «المراد بالاستقبال 
والاستدبار هنا ماهو المتعارف فى أبواب الفقه, 
وهو؛ الاستقبال بالبدن والاستدبار به, وريّما توهم 
بعض المتأخرين أنّ الاستقبال المحرّم أو المكروه 
ما كان بالعورة حتى لو حرّفها زال المنع؛ وليس 


)عله كان ذلك في المنازل التي أعدّها له المأسون في 
مرو حينا استدعي إليها . 

(؟)التتقيح (الطهارة. 

()انمروة الوئق1: 1(, فصل في أحكام التخلء: 
المسألة 16 


وقال السيد اليزدي: «يحرم في حال التخلّي 
استقبال القبلة واستديارها بمقاديم بدنه. وإن أمال 
عورته إلى غيرهما...»!". 

وهكذا قال غيرهما". 


تنبيه (07: 

قال الشيخ الأنصاري: «الاستقبال بالنسية 
إلى الكل شي واحد, والاختلاف في هيئات 
المستقبل»(4, 

وقال صاحب الجواهر: «والمرجع فيهما 
العرف, فالاستقبال في الجالس والواقف بمقاديها 
البدن, بل الظاهر تحقّقه ولو مع انحراف الوأ 
والمستلقي كالمحتضرء وعكسه المكبو 


المشطجع بوضع رأسه في المغرب ورجلية فلي ' 


المشرق وبالعكس. والاستدبار بالمآخير»!©. 


تنييسه (4): 
لو دار الأمر بين الاستقبال والاستدبار, بأن 


(0)الدارك1: 169. 
(؟)المروة الوئق :51١ :١‏ فصل في أحكام التسخل. المسألة 
زلث 


()أنظر: الحدائق ؟: ,5١‏ ومستند الشيعة١:‏ 516 وتحصرير 
الوسيلة :١‏ 14 .فصل في أحكام التخل. المسألةه. 

(1) كتاب الطهارة اللشيخ الأتصاري) 171:1 . 

(0)الجواهر»: 07 


يضطرٌ إِلى الاستقبال أو الاستدبار, فللفقهاء فيه 
قولان: 

الأوّل _القول بالتخيير: 

بأن يكون المكلّف مخيّراً بين أن يختار 
الاستقبال أو الاستدبارء ذهب إليه جمع من 
النقهاء("2. 

الثاني -القول بتقديم الاستقبال: 

بمعنى أن يقدّم تحريم الاستقبال على 
تحريم الاستدبار: فيتخلّى مستدبراً؛ ذهب إليه جمع 


آخر من الفقهاء!", وعلّلوه بأنّ ترك الاستقبال أهم 
من ترك الاستدبار, لأنّه أكثر إهانة. 


/ 


في مكروهات التخلّي, وأما المنهيّة تحريماً فهي 

(١)انظر:‏ مستند الشيعة :١‏ 757 والعررة الوئق :١‏ 510 
فصل في التشل. المسألة 14 ولم يخالفه أكثر المعلقين على 
العروة, والتنقيح (الطهارة)؟: 6/0 ومنهاج الصالحين 
(للسيّد الخوقي)1: ١؟:‏ أحكام الخلوة, وتحرير الوسيلة :١‏ 
5 أحكام التخل.المسألة 8. 

(؟)انظر: المسائك١:‏ 18, والمدارك١: .17١‏ وكشف 
القطاء ؟: 14. والجواهر 7: ,٠7‏ وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأنسصاري)!: ٠“#ء,‏ والمستمسك ؟: 1817 - 138 
ومتهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) 14:1 أحكام الخلوة . 


كما ذكرها كاشف الغطاء. تفصيلاً. 
إجمالاً. 

أ الأملاك. وفي حكمها الأوقاف الخاصة, 
والطرق المرفوعة, وحريم الأملاك مع منافاة حقّ 
الحريم؛ فإنّه لايجوز التخلّي فبها إلا مع الإذن, 
وذلك معلوم بالنصّ والفتوى20. 

ولابأس به في المواضع المتّسعة. كالأراضي 
المنّسعة المملوكة, إلا مع النهي الصريح؛ للزوم 
الحرج؛ وكذا الخرية الخالية عن التحجير مع تردّد 
المسلمين إليها'". 

ب -الأماكن العامة والمثشستركات بين 
الجميع, كالطرق النافذة والأسواق والمقايا< 
والموارد التي وضعت للمجالس العامّة, والأوأنا 


تفصيلاً و السيّد اليزدي 


أو لغيره من توابع تلك الأشياءء أو 
للمنتفعين من الساكنين, أو النازلين أو العابرين, أو 
المستطرقين أو الجالسين» ستلوّث تياب أو شم 
رائحة خبيثة, أو بعث على زلق يخشى منه على 
المارّة إلى غير ذلك" 

اج المسواضع المحترمة, كبالمساجد, 


١١)انسظر:‏ كشسف الغقطاء؟: 117, والعروة الوق 1 
-5, فصل في التخلء المسألة 1 

(؟)انظر كشف الغطاء 37:1 

()انظر كشف الغطاء 1: 1886 
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والعتيات العاليات, وما اتصل بها من ينيان كرواق 
وشبهه. وما أحاط به سور العتبة. 

ويلحق بذلك قبور الأنبياء المسابقين 
وأوصيائهم: وقبور العلماء والشهداء. وما انتسب 
إليهم من المقامات!", 

ويستعنى من جميع ما تقدّم المواطن التي 
أعدت للتخلي لعامّة الناس؛ سواء كانت معدّة لذلك 
5 مقابل أجرة ة أم بدونها. 


ثالثاً-مندوبات التخلي !5 
اتستحب عند التي عدة أمور نير إليها 


إجمالاً فيما يلي: 
١ 8 43‏ -ارتياد موضع مناسب للبول: 


يطلب المحل المناسب للبول7", هذا في 
اري؛ وفي البلدان أن يطلب المواضع المعدّة 
الذلك. ويطلب أنظفهاء فقد روي عن أبي عبدالله 1# 
أنه قال: «كان رسول الج40 أشدٌ الناس توقياً عن 
البولء كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من 


187-3819 كشف الغطاء؟:‎ )١١( 

(؟)إِنّ المسندوبات والمكسروهات التي سنذكرها هسي 
مشهورة بين الفقهاء. فلذلك لم تذكر لكل واحد سنها 
مصدراً خاصّا ومصدرنا فيها كتب: المنتهى والذكرى. 
وا مدارك. وكشف الغطاء.والجسواهر. وكتاب الظطهارة 
(للشيخ الأنصاري). والعروة الوثق . 

(اأانظر كتاب الطهارة (للشيخ الأتصاري)1: 87/7. 


تخلي .. 


وعنه.#ة, قال: «قال رسول الَهيْلي: من فقه 
الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله»". 

١‏ - ستر ألبدن: 

ويتحقّق ذلك بأن يبتعد عن الأنظار, أو 


يدخل في حفيرة؛ أو في بناء؛ لما روي عن 
النبي ية: «أنّه لم ير على بولٍ ولا غائط»'”, وما 
روي عن جندب بن عبدالله في حرب النهروان- 
أنه قال: «ورد علي أمير المؤمنين 488 فقال: يا أخا 
الأزد معك طهور؟ قلت: نعم فناولته الإداوةقمضي؛ 
حتى لم أره.وأقبل وقد تطهّر...»41 

وورد؛ «أنٌّ لقمان لم يره أحد من أثن. 
بول ولاغائط قط ولا اغتسال؛ لسدّة سكو 
و تحذّظه في أمرمعا6, 


(١)الوسائل‏ 1: 774 الباب ١١‏ من أبواب أحكام الخلوةء 
الحديث .١‏ 

(1)الوسائل :١‏ 678 الباب ١‏ من أبواب أحكام الخضلوة, 
الحديث الأوّل . 

(©)الوسائل١:‏ 8 الباب ؛ من أبواب أحكام الخلرة, 
الحديث *. 

(4)الوسائل1: 5+1 الياب 4 من أيواب أحكام الخلوة. 
الحديث 0. 

(0)الوسائل :١‏ 70 الباب ؛ من أبواب أحكام الخلوة, 
الحديث ؟. 


؟- تقديم الرجل اليسرى عند الدخول. 

واليمنى عند الخروج: 

قال صاحب المدارك: «وهذا الحكم مشهور 
بين الأصحاب». قال في المعتبر: ولم أجد به 
حجة7”, غير أنَّ ما ذكره الشسيخ وجماعة من 
الأصحاب حسن»50. 

وهذا في البنيان ظاهر, وأما في الصحاري, 
فقد قيل: «يمكن أن يراد تتقديمها إلى موضع 
الجلوس»". 
ع الاستعاذة والتسمية والدعاء: 
فقد روى معاوية بن عمّار ‏ في الصحيح - 


5 كٌإل]«سمعت أيا عبداشهية يقول؛ إذا دخلت 


ساف الو صر امن 
جس النّجسء الشسيطان 


"ببسم الله الحمد لله 


الأذى”, وإذا توضأت ققل: “أشهد أن لا إله ِل الله, 


اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطيرين, 
والحمد له رب العالمين ”كر 


(١)أقول؛‏ يمكن أن يستفاد ذلك من القاعدة العامّة: من 
أن البين للمحترم بخلاف الشمال» كبا تقدّمت الاشارة إليه 
في عنوان «تختر» . 

(؟)المدارك١:‏ 00/6 وانظر المعتير: 70 

(0نهاية الإحكام 1: 43 

(4)الوسائل1: 5-7 الباب © من أبواب أحكام الخسلوة. 
الحديث الأوّل . 


وهناك أدعية مأثورة أخرى0©, 

0 تغطية الرأس: 

قال صاحب المدارك: «أي إذاكان مكشوفةٌ 
أنه من ستن النبي 086" , قال في المعتير: وعليه 
اتفاق الأصحاب 05و , 

1 الاستيراء: 

يستحب الاستبراء من البول بعد إكماله, ثثلّا 


يبقى منه شيء في المجاري.وقد تقدّمت 
وسائر أحكامه في عنوان «استبراء». 


رابا مكروهات التخليه 
ذكر الفقهاء أموراً قالوا؛ يكره فملها لكي 


التخلّي. ولكن قبل ذكرها نذكر أهم الأخبار التي 


استفيد منها ذلك؛ لثلا يلزم تكرار ذكرها” 
١-عن‏ أبي عبدائهية قال: «قال رجل 
لعلي بن الحسين 880: أين يتوضاً الغرباء؟ قال: يتقي 
[يتّقون] شطوط الأنهار. والطرق النافذةء وتحت 
الأشجار المشيرة, ومواضع اللعن» فقيل له: وأيين 
مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور»!ه. 
(١)الوسائل 1:١‏ الياب ه من أبواب أحكام الخلوة 
(1)قال المفيد: «وليغطٌ رأسه إن كان مكشوفاً. ليأمن يذلك 
من عبث الشيطان. ومن وصول الرائحة الخبيثة أي إلى 
دماغه. وهو سن من سفن النب َلل...». المقئمة: 114 
(عاانظر المعتير: 54 
(4)المدارك 1 1/4 
(0)الوسائل :١‏ 754, الباب ١6‏ من أيواب أحكام الخلوة. 
الحديث الأوّل ‏ 
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٠‏ وعن علي بن إبراهيم رفعه. قال: «خرج 
أبو حنيفة من عند أبي عبدالله 4# وأيو الحسن 
موسى 4 قائم, وهو غلام, فقال له أبو حنيفة: 
ياغلام, أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب 
أفنية المساجد, وشطوط الأنهار, ومساقط الثمار, 
ومنازل التزّال» ولاتستقبل القبلة بغائط ولا بول» 
وارفع ثوبك, وضع حيث شئت»' 00 

7 وعن السكوني, عن جعفر الصادق» عن 
أبيه. عن آبائههك, قال: «نهى رسول الله#6 أن 
يتغوّط على شفير بثر ماء يستعذب منهاء أو نهر 
ة فيها ثمرتها»!". 

؟ ‏ وعن الحسين بن زيد. عن الصادق» عن 
أبيدر عن آبائه, عن أمير المؤمنين لا في حديث 


يستعذب, أو تحت 


المناهي -قال: «نهى رسول اثه95 أن يبول أحد 


تحت شجرة مشمرة أو على قارعة الطريق»". 


وأمَا الأمور التي قال النتهاء بكراهة شملها 


عند التخلّي فأهتها هو: 
١‏ التخلي في المشارع والشوارع: 


المشارع جمع مشرعة, وهو مورد المساء, 
كشطوط الأنهاروهي شواطؤها وأطرافهال». 


(١)الصدر‏ المتقدّم: الحديث 7 

(2)المصدر المتقدّم: 58 الحديث 7. 
()الصدر المتقدّم: 220737 الحديث 3٠١‏ 
(4)انظر المعجم الوسيط: «شطأ» و «شطط». 


والشوارع جمع شارع, وهو الطريق الأعظم» 
كما في الصحاح7", ولعلّ المراد بها هنا -كما قال 
صاحب الجواهر'" مطلق الطرق النافذة” إن 
المرفوعة! ملك لأربابها. 

والحكم بالكراهة هو المشهور, لكن قال 
المفيد: «ولا يجوز التغوّط على شسطوط الأنهار, 
لأنتها موارد الناس للشرب والطهارة. ولا يجوز أن 
يفعل فيها ما يتأذون به ولا يجوز أيضاً التغوّط 
على جوادٌ الطرق؛ لمثل ما ذكرناه من الأذى 
00 

ومثله قال الصدوق في الهداية'”, حملاً 
النهي الوارد في الروايات”" على ظاهره. 

وهذا الخلاف والتعبير موجودٍ ف 


المكروهات, كما يظهر للمراجع  .‏ ” 
١‏ التخلّي تحت الأشجار المثمرة: 
ومن مكروهات التخلّي التي ذكرها الفقهاء 


التخلّي تحت الشجر: 


(١)انظر‏ الصحاح: «شرع» . 

(1)انظر الجواهر؟: 65 . 

(©)الطرق النافذة: هي الطرق المفتوحة غير المسدودة . 

(4)الطرق المرفوعة: هي الطرق المسدودة والخاصٌة ببعض 
الدور. 

.4١ (0)المقئعة:‎ 

.١6 ()الداية:‎ 

(/)انظر الوسائل :١‏ 774 الباب ١6‏ من أبوابٍ أحكام 
الخلوة . 


المتمرة. لكن اختلفوا: هل 


يشترط أن تكون الشجرة مثمرة بالفعل أم لا؟ 
قال المحمّق الثاني: «الظاهر أَنّه لايراد بها 
ذات الثمر بالقعل, بل ما من شأنها ذلك, -كما في 
شاة لبون على ما صرّحوا به - ولأنّ المشتقّ 
الايشترط في صدقه بقاء أصله, ولأنّ ذلك موجب 
البقاء النفرة من ثمرها في النفس. 
وهذا إنّما هو في المملوك له أو المباح, أمّا 
ملك الغير قلا يجوز قطعاً إل باذنه, ويضمن ما 
يتلف20, 
ومثله قال الشهيد الثاني في الروض”". 
لكن سبطه صاحب المدارك اعترض عليهما 
نّ «صدق هذا المشتق إنّما يقتضي جواز إطلاق 
9 ة على ما أثمرت في وقتٍ ماء لا إطلاتها 


ان /كلوااك) من شأنها ذلك. نعم يصح ارتكاب ما ذكره 


بضرب من التجوّز»””. 

ثم استشهد بروايتين فيهما دلالة على كون 
الشجرة مثمرة بالفعل. 

ولكنّ الروايات فيها ذلك وفيها غيره», 
فالعناوين الواردة فنيها هي؛ «تحت الأشجار 
المثمرة» و «مساقط الثمار» أي محل سقوطها لو 
كانت. وهو أعمّ من وجود الثمرة عليها بالفعل. 

و«تحت شجرة فيها ثمرتها», وهي تدل على 


(1)جامع المقاصد1: 308 
(؟)روض الجثان 1: 41. 
0 يلة 


وجود الثمرة بالفعل. 

و«تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت» وهي 
ظاهرة في وجود الثمرة بالفعل. 

و«تحت شجرة مثمرة»27, 

وقال الشيخ الأنصاري بعد تقل الروايات: 
«إلَا أن الجمع بين الكل لا مائع منهء فلا وجه 
للتقيبد, مع ضعف المقيد»!". 

؟التخلي في مواطن الترال + 

أي المواطن المعدّة لنزول المسافرين 
للاستراحة, ولكن عبّر بعضهم عنها ب«فيء الترّال» 
وقُسّر بموضع الظّل المعد لنزول المسافرين. 3 


والوارد فسي الرواييات الناهية؛ «سنازال70 


النزّال» و «ظل النرّال»0, 
والحكم بالكراهة هو المشهورءكما 
4 - التخلي في مواضع اللعن: 
وقْسّرت في الرواية -كما تقدّم بأبواب 
الدور, لكن قيل: إنته مجتمع النادي, لتعرّضهم 
للعنهم !0 


)١(‏ الوسائل :١‏ 774 الباب ١6‏ من أبواب أحكام الخلوة. 

()) كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) (: 81/4 

(عاانظر الجواهر؟: 31. 

(4)انظر الوسائل١:‏ 7174 البساب ١6‏ من أيواب أحكام 
الخلوة. الحديث ١‏ وغ. 

(ه)انظر: الذكرى :١‏ 118, وجامع المقاصد١: ,1١‏ ذكراه 


بعنوان «قيل» . 


.ل الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج8 


وقيل: يمكن أن يراد به ما هو أعه!", 

وفي الجواهر: «المراد كل موضع يُلعن في 
المحدث, ولملّه يشعر به جمع المواضع, فيستدل به 
على غير المقام, والظاهر إرادة اللعن من 
المتردّدين, لا من الله والملائكة, وإِلَا لاقتضى ذلك 
التحريم, مع احتماله ولايلزم التحريم؛ للحمل 
على ضرب من المجازء كما ورد اللعن في كثير من 
المكروهات»'". 

0 استقبال الشمس والقمر بالفرج: 

من المكروهات استقبال الشسمس والقحر 
عند التخلي بأن يستقبل نفس القرص دون 


» "اِجوة. وتزول الكراهة بالحائل!7. 


ثم هل يشسمل الحكم البول والفائط: أم 


نيتس ألأرل : 


وهسل يشمل الاستقبال والاستدبار,أم 
يختصٌ بالأوّل؟ 
فيه خلاف. وإن تُقل عن فخر الدين الإجماع 
على عدم كراهة الاستديار؛ يمعنى الاستديار عند 
البول؛ والاستقبال عند الغائط مع ستر القيل1, 
(١)انسظر:‏ المدارك1: /الا(, والرياض ١‏ ؟١١1,‏ 
والجواهر؟: ؟55. 
()الجواهر؟: 537 
(#اانظر المدارك 1 327/4 . 
(غ)نقله في كشف اللتام١:‏ 17؟, عن فخرالدين في شرح 
الإرشاد. 


والمعروف هو الكراهة إِلَّ ما يظهر من المفيد 
والصدوق من القول بالحرمة, كما تقدّم!. 

وأمًا الروايات الواردة فى هذا المجال فهي: 

ما رواه السكوني عن جعفر الصادق؛ عن 
أببه. عن آبائه/يلا قال: «نهى رسول الكل أن 
يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو 
يبول»!", 

١-وما‏ رواء عبدالله بن يحيى الكاهلي؛ عن 
أبي عبدالله#ة. قال: «قال رسول الله #6: لايبولنٌ 
أحدكم وفرجه باد للقمر. يستقبل بده 


تستقبل الهلال ولا تستديره” يني في النخقي مل 


واستناداً إلى هذه الرواية فضّل لصي 


الخوثي بين الشمس والقمرء فقال يكراهة 
استقبال الشمس بالفرج, لكن قال بكراهة |. 
القمر واستدباره بالقرج 01 

"-استقبال الريح: 

القدر المتيئّن من كلمات الفقهاء اهو كرامة 
استقبال الريح بالبولءوإنّما فوأ ف 


(1)تقدم في الكلام عن أُوّل المكروهات . 

(؟)الوسائل١:‏ 587 ألياب 18 من أبواب أحكام الخلوة. 
الحديث الأوّل. 

()المصدر المتقدّم: الحديث 17 

(4)المصدر المتقدّم: الحديث *. 

(0)انظر التنقيح (الطهارة) 50117 . 


م 
في شمول الكراهة للغائظ. 

الثاني -في شموله للاستدبار أيضاً. 

والروايات الواردة في هذا المجال هي: 

١‏ مرقوعة عبدالحميد بن أبي العلاء, أو 
غيره, قال: «سئل الحسن بن على 46: ماحد 
الغائط؟ قال: لاتستقبل القبلة, ولا تستدبرهاء ولا 
تستقبل الريح ولا تستدبرها»!". 

١-مرفوعة‏ محمد بن يحيى؛ قال: «سُئل أبو 
الحسن ##: ما حدٌ الغائط؟ قال: لاتستقبل القسبلة, 
ولاتسستدبرهاء ولاتسستقيل الريح ولا 
ابرها»!. 

7 مرفوعة محمد بن علي بن إبراهيم بن 
هاشم في علله؛ «ولا يستقبل الريح لعلتين؛ 
حتاف أن الريح يرد البول» فيصيب الدوب. 
وربّما لم يعلم الرجل ذلك, أو لم يجد ما 
يفسله...76 

؟-وفي حديث الأربعمئة عن أمير المؤمنين 
علي نة. قال: «ولايستقيل بيوله الريح»!". 


-, الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة, 


(؟)المصدر المتقدّم: 6٠1‏ الحديث 7. 

()البحار/ا/: 134., كتاب الطهارة. باب آداب الخلاء. 
الحديث 07 

(؛)الوسائل :١‏ 01 الباب 5 من أيواب آداب 


العخل. الحديث 1. 


فالأوّلتان ظاهرتان في شمول النهي لسبول 
والغائط, ولصورتي الاستقبال والاستديار. 

والأخيرتان ظاهرتان في الاختصاص 
بالبول وبصورة الاستقبال. 

تطميح الرجل ببوله من مكان مرتفع: 

يقال طمح ببوله: إذا رماه في الهواء'”, وهو 
مكروه؛ لما روى: عن أبي عبدالله 48 .قال: «قال 
أمبر المؤمنين 4#6, قال رسول الل 8: يكره للرجل 
- أو ينهى الرجل ‏ أن يطمّح ببوله من السطح في 
الهواء»!", 

وفي روية أغزي: «... من السطح ومن 
الشيء الم تفع»!'. 

4- البول قائما 

للنهي عنه في بعض الروايات» مها 
الصدوق, وفيها؛ «قال4#8: البول قائماً من غير علّة 
من الجفاء0, 

نعم؛ في مرسلة أبن أبي عميره عسن أبي 
عبدالله8؛. قال: «سألته عن الرجل يطليء فيبول 
وهو قائم؟ قال: لابأس بده( 
(١)انظر‏ الصحاح: 5 ١‏ 
(؟)الوسائل :١‏ 0#, لباب 78 من أبواب أحكام الخضلوة. 

الحديث 4. 


()المصدر المتقدّم: 01-101 الحديث ١و‏ 1. 
(؛)المصدر المتقدّم: 81 الحديث *. 
(0)المصدر المتقدّم: الحديث 7. 


...--........ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج+ 


9- البول في الأرض الصلية: 

لما ورد: «أنّ رسول اليك كان أشدٌ الناس 
توقياً عن البولء كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان 
مرتفع من الأرض, أو إلى مكان من الأمكثة, 
فيه التراب الكثيرء كراهية أن ينضح عليه البول»!". 

لكن قال صاحب الجواهر: «نعم يظهر من 
بعضهم عدم جعله من المكروهات, بل جعل ارتياد 
موضع للسبول ممن المسستحبّات, والأولى الجمع 
بينهما, للتسامح بكلّ منهما»!". 

ونحن قد فعلنا ذلك, فقد تقدّم أن ذكرنا من 
جملة المستحبّات أر تياد موضع مناسب للبول. 
١‏ - البول في الماء الجاري والراكد: 
لورود النهي عن ذلك, وعُلل كما سيأني -: 
وهل يختصٌ الحكم بالبول أو يشمل الغائط؟ 

قال صاحب الجواهر: «ظواهر الأخبار 
اختصاص الحكم بالبول؛ ومن هنا افتصر عليه 
المصئّف كالعلامة ,وعن الأكثر إلحاق الغائط؛ ولعلّه 
للتعليل: قيل: ولأنته أولى»!. 

أمّا الروايات؛ فممّا ورد في ذلك: 

خبر محمد بن مسلم؛ وجاء فيه: «ولا تبل 
(١)الوسائل1:‏ 788 البساب ؟؟ من أيواب أحكام 

الخلوة, الحديث 7. 

(0)الجواهر»: 31 
()الجواهر؟: 34 


في ماء نقيع»/0. 
-وخبر مسمع عن أبي عبدالله 4 قال: «قال 
أمير المؤمنين 9 إن نهي أن يبول الرجل في الماء 
الجاري ِل من ضرورة: وقال: إن للماء أحلذ9". 
وفي حديث المناهي عن رسول اشعلة. 
قال: «ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد. فإنّه 


.يكون منه ذهاب العقل»(5, 
ولكن ورد في صحيح الفضيل عن أبي 


عبدالله#ة: «لا بأس بأن يبول الرجل في الساء 
الجاري, وكره أن يبول في الماء الراكد»0, 


ومتقضى الجمع بين الأخبار عند بعضل 
الفقهاء”' ‏ هو: القول بشدّة كراهة ل 
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بجح ب حت ب قو 

(١)الوسائل :54٠ :١‏ الياب 6؟ من أبواب أحكام الكو 
الحديث الأول . 

(1)الوسسائل1: ,66١‏ الباب 4!. من أيواب أحكام 
الخلوة, الحديث 1 

(©المصدر المتقدّم: الحديث 6. 

(4)الوسائل :١‏ 157, الباب 0 من أبواب الماء المطلق. 
الحديث الأول . 

(0)أنظر المصدر المتقدّم . 

(1)انظر: المراسم: 7. والجامع للشرائع: 51. والمتتهى ١د‏ 
40 والدروس 81:1 وجامع المقاصدا: 0١5‏ 
والمدارك :١‏ 16 وكتاب اللهارة (للشيخ الأتصاري) :١‏ 
١‏ والمستمسك : 48 1, والتنقيح (الطهارة) ]1 851 


> 
جور 


الراكد. وإن لم يكن لهذا الجمع شاهد عند صاحب 
الجواهرء إلا أن الكراهة مما يتسامح فيها". 

١‏ البول في جُخْر الحيوان؛ 

فقد روي : «أنّ النبي ع نهى أن يبال في 
الجحر»”", ولأنكه لا يؤمن خروج حيوان 
للسعداك, 

١١‏ الأكل والشرب: 

ويبدو من بعضهم أن المنهي عنه إِنّما هو حال 
كونه في بيت الخلاء, وهو أعمٌ من كونه حال 


لتخا 8 
/ ويستفاد الحكم والخصوصيّة مما رواه 
“لقوق مرسلاً عن أبي جعفركة قال: «دخل 8 
بالتقلاء فود لقمة خبز في القذر,قأخذها وغسلها 


ودفعها إلى مملوك له كان معهءفقال: تكون بعك 
لآكلها إذا خرجت, فلا خرج#ة قال للمملوك: 
أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يأبن رسول اللهء فقال؛ إنها 
ما استقرّت في جوف أحد إلا وجبت له الجنّة, 
(١)انظر‏ الجواهر ؟: لة - 34 

(؟)سنن أن داود١:‏ 48. كتاب الظهارة, باب النبسي عن 

البول في الجبحر, الحديث 794. 
(©)انظر: المنتهى 87:1 5, والمدارك :١‏ 39/8 
(4)انسظر: السستمسك 7 4» والتنقيح (الطهارة) 1 


يلف 


تلن جم هه ها ع وا مع ماع جه عا واد واه داهم ايارو وا 
فاذهب فأنت سي ني أكره أن أستخدم رجلاً من 
أهل الجنّةه!". 


وروي ذلك عن الإمام الحسين .8 أيضاً". 
ووجه الاستدلال: أنتهكة لم يأكل الخبز 
عندئزٍ, لأنته كان في بيت الخلاء, وهو يدل على 


مرجوحية الأكل فيه( 
وأضاف بعضهم في تعليل الكراهة, بأنكه 
دالّعلى مهانة نفس فاعله©, 


ثم إنّ ايخ الأنصاري احتمل أن يكون 
ذلك أي فعل الإمامئقة ‏ خاصّاً بالخبز, فلا 
يتعدّى إلى كلّ مأكول فضلاً عن الشرب 0 

1١‏ الكلام إلا يذكر الله تعالى: 

ا النببي عن الكلام, لما ورد عل 


(١)الوسائل‏ 11:1 الباب514 من أبواب أحكآم 
الحديث الأوّل . 

(1)المصدر المتقدّم: الحسديث ".وجاء فيه «إنكه دخل 
المستراح فوجد لقمة ملقاة, فدفعها إلى غلام له...». 

وجاء في آخرهاد «فقال رجل: أعتقتد؟ قال: نعمء 

معت رسول اليه يقول: من وجد لقمة ملقاة, فسح 
منهاء أوغسل منها [إما عليها] م#أكلهاءم تستقرٌ في جوفه 
ِل أعتقه الله من الثار...» ‏ 

()انسظر: المدارك١: ,18٠‏ وكستاب الطهارة (للشيخ 
الأنصاري) ١‏ 141 

(4)انظر الجواهر؟: 07٠‏ 

(0)انظر كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)١:‏ 5417 


لَك 


٠.00...‏ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج84 


الحسن الرضاغة. قال: «نهى رسول الله أن 
يجيب الرجل آخر وهو على الغائط؛ أو يكلّمه 
حتى يفرغ»!". 

وأمًا استثناء ذكر الله تعالى. فلما ورد في 
صحيح أبي حمزة, عن أبي جعفر 44 قال: «مكتوب 
في التوراة التي لم مُيّر: أن موسى سأل ربه فقال؛ 
إلهي. إنته يأتي علي مجالس أعرّك وأجلك أن 
أذكرك فيها؟ فقال: ياموسى إِنّ ذكري حسن على 


كل حال: ل 
وفي خبر الحلبي. عن أبى عبدائهلية, قال: 
دلا بأس بذكر الله وأنت تبول. فإنٌ ذكر الله حسن 


#على كلّ حال؛ فلا تسأم من ذكر الله»!”. 

واستئني أيضاً آية الكرسي, ففي صحيحة 
عمرئيين يزيد. قال: «سألت أيا عبداله 48 عن 
التسبيح في السخرج. وقسراءة القرآن؟ قسال: لم 
يرخص في الكنيف في أكثر من آبة الكرسي, 
ويحمد الله وآية»©, 

وفي رواية الفقيه: «أو آية دِالْحَنْدُ يله رب 


(١)الوسائل :١‏ 54 الياب 5 من أبواب أحكام الخسلوة؛ 
الحديث الأوّل . 

()الوسائل 7٠١ :١‏ ألباب /امن أبواب أحكام المخلوة. 
الحديث الأوّل . 

(الوسائل١: 5٠١‏ الباب /من أبواب أحكام الخلرة. 
الحديث 1 

(4)المصدر المتقدّم: 19 الحديث 17 


الْعَالَمِيخ»)00. 

لكسن فسي صحيحة الحلبي. عن أبي 
عبدالله #ة. قال: «سألته: أتقرأ النفساء. والحاتض, 
والجنب, والرجل بتغوّطء القرآن؟ فقال: يقرأون ما 
شاؤوا»'". أي ما شاؤوا من القرآن وغيره 
كالأدعية. 

إلا أن أكثر الفقهاء, اقتصروا على مفاد 
الصحيحة الأولى, بل قال صاحب الجواهر: إتته لم 
يعثر على مفتٍ طبقاً لمفاد صحيحة الحلبي» التي 
عبر عنها بالخبرا". 000 

واستثني أيضاً حكاية الأذان؛ لما رواه محمد 


بن مسلم عن أبي جعف رفظ أنته قال لهد ويامحمد 2 
مسلم. لاتدعنٌ ذكر الله على كلّ حال واو سم اه 


المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء. كور 
الله عر وجل, وقل كما يقول المؤوّن»2. 


. 01 من لا بحضره ألفقيه 1: .18 الحديث‎ )١١ 

(1)الوسائل :١‏ 61 الحديث 4. 

(')الجواهر؟: 1/4 وأنظر: المبسوط :١‏ 18؛ وإصباح الشيعة: 
18 والشراييع 11١ :١ةركذتلاو ,14 :١‏ والقواعد 
4 والتحرير :١‏ 3, والذكرى :١‏ 151-154 
وروض الجسسنان 41:1 - الى والمسدارك١:‏ 141 

ف الغطاء5: 335 
ومستند الشسيعة١: ١1‏ 4, والعروة ألوثق 1: 808 
مكروهات التخل. والمستمسك ؟: 144 وغيرها. 

(؛)الوسائل1: 515 الباب 8 من أبواب أحكام الخلوة. 
الحديث الأول 


وكشف اللقام 954:١‏ - +8 


واستنني أيضاً الكلام عند الضرورة والحاجة 
إليه؛ في العسر والحرج'". 

وينيغي استثناء رد السلام؛ لوجوبه حتى في 
الصلاة. 

والتحميد عند العطاس”'؛ لما ورد عن 
الباقرتة: «إذا عطس أحدكم وهو على خلاء 
فليحمد الله في نقسد»ا". 

١6‏ التخلّي على القبر: 

لما ورد عن أبي الحسن موسى 48 ققال: 


«ثلائة يتخوّف منها الجنون: التغوط بين القسبور, 


في خنتٌّ واحد, والرجل ينام وحده»!, 
6 طول الجلوس في بيت الخلاء: 


ورد فى عدّة أخبار من أكه يورث 
2 


الاستنجاء باليمين: 
وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان «إستنجاء» . 


١)أستنناه‏ أكثر المتعرّضين للمسألة. انظر المصادر 
المذكورة في الهامش رقم من العمود الأوّل , 

(1) وهذا كسابقه , 

()الوسائل1: 59 آلباب "من أبواب أحكام الخلوة, 
الحديث ث3 

(4)الوسائل :١‏ 679 الياب ١7‏ من أبواب أحكام 
الخلوة, الحديث 17 

(0) الوسائل 753:١‏ الباب ١؟‏ من أبواب أحكام 
الخلوة, الأحاديث 4-1. 


الاستنجاء باليسار وقيها خاتم عليه 

أسم الله : 

تقدّم الكلام عنه أيضاً في المنوانين: 
«إستنجاء» و «تختّم» . 

8 وأمور أخر: 

ذكرها بعض القتهاء . 


مظان البحث: 


الببحث عن التخلّي متمركز في كتاب 
الطهارة/ آداب التخلي . 


إدخال الشيء في خلال الشيء؛ وهو 
وسطه١.‏ ومنه؛ 
- تخليل اللحية. وهو إيصال الماء إلى 
خلالهاء وهو الب 
-وتخليل الأصابع» وهو إسالة الماء بينها'". 
- وتخليل الأسنان, وهو استعمال الخلال؛ 
الإخراج ما يبن الأسنان من الطعام(, 


(١)انظر‏ النهاية (لاين أله 
(1)انظر المصباح المبير: 
(©)انظر القاموس المميط؛ «خطل». 
(4)انظر المصادر المتقدّمة: «خلل». 


...ل الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /اج8 


وأمًا تخليل الخمر, فهو جعله َل 


اصطلاحاً 

لايتعدّى استعمال الفقهاء للتخليل عن 
المعاني المتقدّمة. 
الأحكام: 

تكلّم النقهاء عن التخليل بمعائيه المتقدّمة, 
ونحن نتكلم عنها إجمالاً أ 0 
أوَلاً التخليل في الطهارات الثلاث: 


١‏ التخليل في الوضوه: 
والتخليل فيه إننا أن يكون في التسعر أو 


“أ تخليل الشعر: 
تخليل الشعر إِمّا أن يكون في شعر الوجنه 
عند عٌسله, أو تخليل شعر الرأس عند مسحه. 

/1 - تخليل شعر الوجه عند عٌسله في 

الوضوه: 

المراد من شعر الوجه هو الأعمّ من اللحية 
والشارب. والمُتقُقة, والأهداب, والحواجب. 
وغيرها. 

وهي إِمَا كثيفة. أي كثيرة بحيث لايُرى من 
خلالها بشرة الوجه. أوخفيفة. 
-أما إذا كانت كثيفة, فالمعروف بين الفقهاء 


(١)انظر‏ المصادر المتقدّمة: «خلل» . 


هو عدم وجوب تخليلهاء بل ادّعي عدم الخلاف 
فيه. بل الإجماع عليه!'/ لما ورد في صحيح زرارة 
عن أبي جعفرة قال: «قلت له: أرأيت ما أحاط به 
الشعر؟ فقال: كلّما أحاط به الشعر فليس على 
العباد أن يطلبوه. ولا يبحثوا عنه. ولكن يُجرى 
عليه الماء»(". 

انا إذا كانت خفيقة, فقد اختلقوا في 


وجوب 0 
فقيل بوجوبها” لأنّ الوجه هو ما يواجه به 
عند التخاطب, وهو بشرة الوجه إل إذا غطّاه الشعر 
الكثيف, فيكون المواجه هو الشعر, والمكلّف 


مأمور بغسل ما يصدق عليه الوجه عرفا واو 


البشرة, أو الشعر الكثيف الذي حل محلّد"©. 


(١)انسظر:‏ التسذكرة١:‏ 1617, وكشف اللسعام؟: 2617 
والريساض ١‏ 510 وكستاب اللسهارة للشسيخ 
الأنصاري) 183:1 

١')الوسائل :١‏ 807, الباب 51 من أبواب الوضوء. 
الحديث 8 

)ذهب إليه العلامة في التذكرة ١د‏ 167 والشتلف 181:1 
واسستظهره من ابن الجنيد. والسيّد المرتضى في 
الناصريات: 2114-1117 

واختاره الشهيد الأول في الدروس1: .4١‏ لكن 
احستياطاً والبيان: 40. والمقداد في اتننقيج 1: 4ل 
والإصفهاني في كشف اللثام 1: 61٠‏ - 811 
()انظر المصادر المذكورة في المامش 6 


ا 


وقسيل يعدم وجوبه؛ لإطلاق الصحيحة 
المتقدّمة. حيث لم يفصّل فيها بين الشعر الضفيف 
والكثتيف. 

وهذا القول هو الأشهر بين الفقهاء"./ 


اتنيسيسه : 
قال الشهيد الثاني: «واعلم أن الخلاف إِنّما 
هو في وجوب تخليل البشرة التي تحت الشعر 
الخفيف, المستورة به. ما ما كان منها مرئياً بين 
الشعر فيجب غسله قطعا لعدم انتقال اسم الوجه 
ا قاله السيّد الطباطبائي في الرياض 9: 0؟. 
ومن قآل بذلك: الشيخ في المبسوط ٠ :١‏ ؟. واممقّق في 
المعتبر: 5 والعلامة في الملتهى 1: 4؟: والتحرير :١‏ لالاد 
رتاه :١‏ 177, وامحقّق الثاني في جامع المقاصد 
:١‏ 116, والشهسسيد الفساني في المسسالك 51:1 
وروض الجئان 448:1 - 414, وسيطه في المدارك 1: 7١37‏ 
والسبزراري في الكفاية١:‏ 17, رصاحب المسدائق في 
الحدائق 1: 74؟, وكاشف الغطاء فى كشف الغطاء' 
والسيّد الطباطبائي في الرياض :١‏ 18". والغراقي في 
مسنئد الشيعة2: 41 - 41, وصاحب الجواهر في 
الجواهر؟: 160, و السيّد اليزدي في العسروة الوق 
١د‏ 06: فنصل في أفعال الوضوء. وظاهر المملقين 
موافقتهم له في عدم وجوب الغسل مطلقاً عدا الببشرة 
الظاهرة من بين الشعر الخفيف. 
وهو الظاهر من كل من أطلق عدم وجوب التخليل 
من دون تفصيل . 


ل 


هل يستحب الخليل على فسرض عدم 

الوجوب؟ 

اختلف الفقهاء في استحباب تخليل الشحية 
الكثيفة, واللحية الخفيفة على فرض عدم وجوب 
تخليلهاء على قولين: 

الأوّل _الاستحياب, قال العلامة: «يستحب 
تخليل الكثيفة؛ لما فيه من الاستظهار, ولأتدلتة 
كان يخللهاء وليس بواجب»!" 
خصٌ الحكم بالكثيفة لوجوب تخليل 


و 
الخفيفة عنده. 

وقسال السهيد في الذكرى: «إذا لم نقلج 
بوجوب التخليلء فالأولى استحبابه استظهارا ول 
مع الكثافة؛ لما رووه؛ أن النبي يل فعله»7 

وبه قال غيرهما أيضاً 

الثاني -عدم الاستحباب, قال المحقّق في 
المسعتبر بسعد نفي وجوب التخليل: «بل 
لايستحب »لكر 

بل قيل: إنّ فعله قد يخلٌ بالموالاة بين غسل 


الوجه واليدين 00 


(1)روض الجثان46:1. 

(؟)التذكرة1: 168 

© الذكرى 7: 117, وانظر الرواية التي ذكرها في السان 
الكبرى :١‏ 66 كيا في هامش الذكرى . 

4 المعتين: 04 

(0)انظر مفتاح الكرامة 1: 111 


........ ألموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج8 


وممّا يمكن أن يستدل به لهذا القول: إطلاق 
صحيحة زرارة المتقدّمة! وكفاية الغرفة الواحدة 
أغسل الوجه, وهي لاتكفي للتخليل خاصة في 
اللحية الكثيفة كما قالوا(", 

عدم وجوب تخليل لحية المرأة لو نيتت 

المعروف بين الفقهاء هو عدم وجوب 
لحية المرأة إذا نبتت, بل أدّعي عليه الإجسماع!", 
من دون فرق بين اللحية الكثيفة والخفيا 

لكسن يظهر من العسلامة في الدذكرة! 
وغيره'* أن النزاع في لحية المرأة مثل لحسية 
جل بمعنى عدم وجوب تخليل الكثيفة قطعاً. 
والكلاف في تخليل الخفيفة, من قال بسوجويه 
ل قال به هنا أيضاً. 


يجوز المسح على شسعر ومقدم دم الرأس 

-الناصية ‏ عند المسح في الوضوء, ولايجب 

(١)المتقدّمة‏ في الصفحة /81. 

(1)انظر المنتهى ]: 18 

(؟)قال صاحب المدارك1: :2١7‏ «هذا الحكم ثابث 
بإجماعناء ورد به على الشافعي حيث أوجب تخليلها 
مطلقا...». ويمكن حمل الإجماع على الكثيفة, ومعه ير تفع 
الخلاف 

()انظر التذكرة١:‏ 168 

(0)انظر المسالك 1: , والجواهر؟: 104 فَإبَها صرّحا 
بن الخلاف قيهما وأحد . 


تخليل الشعر, والمسألة إجماعيّة كما يبدو. 

قال العلامة: «ويجب المسح على بشرة 
المقدّم أو شمعره المختصٌّ به. ولا يجزي على حائل 
كالعمامة والتْتّعة.ذهب إليه علماؤنا أجمع؛ لأنكنه 
مأمور بالمسح على الرأس, وهو يصدق على 
البشرة وشعرها»!". 

وقال صاحب المدارك معلّقاً على قول 
المحمّق الحلّي: «ويجوز السسح على التسعر 
المختصٌ بالمقدّم وعلى البشرة»: 

«هذا الحكم ثابت بإجماعناء ويدلٌ عليه 
روايات كثيرة. كصحيحة محمد بن مسلم 
الصادق #8ة, قال: ”مسح الرأس على مقدّمه””"أو 
شامل للشعر والبثرة, وحسنة زرارة عن الب 
حيث قال فيها: 'وتمسح بيلة يمناك نأا 
وهي صادقة على الشعر والبشرة»!4, 

ب تخليل غير الشعر: 

وحكمه حكم تخليل غير الشعر في الغسلء 
وسيأتي عن قريب. 


()التذكرة1 114-15 

(1)الوسائل١: .4٠١‏ الباب 17 من أبواب الوضوء,الحديث 
الأزل. 

()الوسائل١:‏ 580 الباب ١8‏ من أي واب الوضوء. 
الحديث 1 

(4االمدارك 1 516 


0 ا ا ا اا اا ا اانا 
١‏ التخليل في الغسل: 
والتخليل فيه إَِا يكون في الشعر. أو فني 
غيره. 
أ تخليل الشعر قي القسل: 


يجب إيصال الماء في الفسل إلى البشسرةء 
فلذلك يجب تخليل الشعر عند الفسلء كثيفاً كان أو 


قال العلامة في التذكرة عند بيان واجسبات 
الفسل: «الثالك - إجرا ء الماء على جسميع اهر 
البدن والرأس وأصول الشعر كلّه, خفٌ أو كيف... 
ولو لم يصل إلا بالتخليل وجب»!". 
وقال صاحب المدارك معلّقاً على قول 


أ المحقّق الحلّي: «... وغسل البشرة بمايسمى غسلاً. 


وتخليل ما لاايصل إليه الماء إلا بد»: 


له: ويجب تخليل ما لا يصل إليه الماء 
به, أنته يجب تخليل الشعور في القُسل خفيفة 
كانت أو كثيفة, وهو مذهب الأصحاب...»!", 

ب تخليل غير ألشعر في الغسل: 

لما كان إيصال الماء إلى البشرة واجباً فى 
الغسل, ولم يكتف الفقهاء بغسل الشعر, كما تتقدّم, 
قلذلك يجب إيصال الماء إليها لوكان المائع غير 
االتذكرة 1 181-12 
()المدارك!: 41), وأنظر: مفتاح الكرامة١:‏ 811- 

.4٠١ والجواهر3‎ 52 


ما بالتحريك أو التخليل, أو غيرهما 
قال المحمّق الحلّي ضمن عد واجبات 
الغسل: «وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا بدم90. 
وقال العلامة: «... ولو لم يصل إل بالتخليل 
وجب ومن عليه خاتم ضيّق: أو دُملج. أو سيره 
وجب إيصال الماء إلى ماتحته؛ إِمّا بالتحريك أو 
النزع, ولوكان يصل الماء استحب تحريكه 
والتخليل»!". 
وقال الشهيد الأوّل: «وكذا يجب تخليل كل 
مالا يصل إليه الماء إلا به؛ لتوقّف الواجب عليه. 
كالخاتم, والير, والدُملج. ومعاطف الأذنين»!5. 
وقال صاحب المدارك؛ «ولا ريب 


وجوب التخليل حيث يتوقف إيصال الماء إلى. 


البشرة الظاهرة, عليه؛ لوجوب استيعاب 
من البدن بالقّسل إجماعأه. 


استحباب تخليل ما ييصل إلينه الساء في 

الغسل والوضوه: 

يستحب تخليل ما يصل إليه الماء استظهاراً 
قال المحقّق في المعتبر في بحث الوضوء: «ويحرّك 


90:1 عئارشلا)١(‎ 

(؟)التذكرة 3833 

()الذكرى 1 /31؟. 

(4)المسدارك١:‏ 151, وانسظر مسفتاح الكرامة1: 215 
والجواهر؟: .8٠١‏ 


...ل الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج8 


ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا ولو لم 
يمنعه حرّكه استحباباً وهو مذهب فقهائنا - إلى أن 
قال: وأمّا استحباب التحريك مع وصول الماء إلى 
محل القرض قطلباًللاستظهار»!9. 

وقال في مستونات الغسل: «... وكذا يجب 
تخليل الأذتين إن لم يصبها الماء. ولو وصل مسن 
دون التخليل خللهما استحباب!”. 

وورد هذا المضمون في كلمات غيره من 
النقهاء'". 


حكم تخليل أظفار الميّت قبل تغسيله: 
قال الشيخ الطوسي في الخلاف: «لايجوز 
أظبافير الميّت, ولاتتنظيفها من الوسخ 
بالخلال»0", 

وظاهره عدم الجواز. 

لكن قال العلامة في المنتهى: «ويكره أن 
يخلّل أظفاره ‏ خلافاً للجمهور ‏ لأنّ النبي ل لم 


(0)العتين: 44 
(©)المجتير: 44 
()انظر: الحسدائق؟: 158 و: 11 ومفتاح الكرامة 
6 والجواهر؟: 144, و2 /ا١٠‏ - ٠١8‏ وكتاب 
الطهارة (للشيخ الأنصاري)؟: 015 والعروةالوئق 
١‏ 007. قصل في مستحيّات الفسل / السادس . 
(4)الخلاف ا مك المسألة ملاء. 


يأمر بذلك»'. 


ثم استشهد برواية الكاهلي عن أبي 


عبدالله 9# التى جاء فيهار 
دولا تخلّل أظفارم»0. 
ومثله قال الشهيد في الدروس. 
إلا أنّ العلامة نفسه قال في التذكرة. 


ينبغي 
إخراج الوسخ بين أظافيره بعود ليّن. وإن شد عليه 
قطناً ويتتبعها ببه, كسان أولى»!4. وكلامه متسعر 
بالاستحباب . 


التخليل في التيم: 


المراد من التخليل في التيمم هو مسي ما بين 


الأصابع باليد الأخرى. ولم يتعرّض لحكمه 
بعض النقهاء, فصرّحوا بعدم استحبابه. 

قال العلامة فى التذكرة: «لايستحص. 
الأصابع؛ لأنّ المح على الظاهر»ا0, 

وقال في المنتهى: «لايستحب مسح إحدى 
الراحتين بالأخرى... ولا تتخليل الأصابع؛ لأنّ 
الاستحباب يتوقّف على الدليل الشرعي, ولم نقف 
عليه..»ا3, 


,1337 /يبتنملا)١(‎ 

١1)الوسائل؟: 44١‏ الباب ؟ من أبواب غسل الميثء 
الحديث 6 

(#)انظر الدروس 303:1 

(4)التذكرة 784:3 

(0)التذكرة؟: 394 

()المنتهى 3327 


وقال الشهيد الأوّل في الدروس: «ولا 
يستحب تخليل الأصابع في المسيع»!". 

وقال الأردبيلي: «لو مسح ظهر الكفٌ بالبطن 
بحيث ماتهاون وما قصّر في الاستيعاب؛ يكفيه 
ذلك وإن لم يستوعب جميع الظهر, حيث يبقى ما 
بين الأصابع سما ما بين السبابة والإبهام, وبعض 
الخلل. لما يفهم من الاكتفاء بالمسح الواحد مع 
عدم المبالفة ولا التأكيد والتخليل. وقال 
الأصحاب, لايستحب التخليل ولكن يستحب 
الاستيعاب, لعلّه يراد بمعنى إينصال الببطن على 
جميع الظهر على الوجه المتعارف مع عدم التقصير 
العلم بعدم الإيصال»0", 


وقال السيّد الحكيم بعد تقل ذلك: «وما ذكره 
بعيمٍ يملاحظة بعض الخلل يلا مسح من 
لوازم المسح مرةٌ غالبا لمدم التسطيح الحقيقي في 
السطح الماسح والممسوح»9©. 
ثانياً-تخليل الأسنان: 
هناك بعض الأحكام تترتئّب على تخليل 
الأسنانء. وهية 


١‏ استحياب تخليل الأسنان بعد الطعام: 


وردت روايات عديدة تدلّ على الترغيب 


(١)الدروس‏ 32771 
(1)جممع القائدة 711:1 
()المستمسك 4: 415. 


في تخليل الأسنان, بعد الطعام. واستقاد منها النقها. 
الاستحباب”". ولذلك عدوا من مستونات الطعام 
التخليل بعده. فمن تلك الروايات: 

-ما رواه ابن القداحء عن أبي عبدالل 29 
قال: «قال النبي: تتخلّلواء نه مصلحة للنّة 


والتواجذ»". 
وفي رواية أخرى: «تخلّلوا؛ فإنّه ينتّي 
الفمء ومصلحة للتّو 


-وعن أبي جميلة, قال: «قال أبو عيدالله 38, 
نزل جبرئيل على رسول الهج بالسواك. 
والخلال, والحجامة»!4. 

وعن وهب بن عبد ربه, قال: «راً. 
عبدالله4ة يتخلّل, فنظرت إليه.فقأ 
رسول ه48 كان يتخلّل, وهو يطيّب الفيمع(". 

- وعن أبي عبدالله :38, قال: «ناوأ 
جعفر بن أبي طالب خلالاً. فقال: يا جعفر تخَلّلء 
فإنّه مصلحة للفم - أو قال: للّفة - مجلبة للرزق »90 


١١)انظر:‏ الدروس7 45. ومستئد الشيعة :١6‏ 1144 
والجواهرة؟: 6/ا4. 

(1)الوسائل 14 459. الباب ٠١6‏ من أبواب آداب المائدة. 
الحديث 4. 

()المصدر المتقدّم: الحديث 8 

(4)المصدر المتقدّم: 41٠‏ الحد, 

(6)المصدر المتقدّم: الحديث الأوّل . 


(1)المصدر المتقدّم: 41١‏ الحديث لا. 
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- وعن أبي الحسن#ة, قال: «قال رسول 
اليلك: رحم الله المتخكلين«قيل: يارسول الله وما 
المتخلّلون؟ قال: المتخلّلون من الطعام فإ إذا بقي 
في القم تغيّرء فآذى الملك ريحد»!", 


ما يتخائل به: 

ورد التهي عن التخلل بعدة أمور: 

- ففي رواية إبراهيم بن عبدالحميدء عن أبي 
الحسن 8ة, قال: «لا تخلّلوا بعود الريحان, 
ولايقضيب الرمان, فإنّهِما يهيّجان عرق الجذام»!". 

- وفي رواية السكوني عن أبي عبداشداةة, 


“قال: «نهى رسول الله أن يتخلّل بالقصب 


توالريحان»!. 
وفي رواية عبدالله بن سنان؛ عن أبي 
عبدائهالة قال: «كان النبييق يتخلّل بكل ما 
أصاب, ما خلا الخوص والقصب» 8 

-وفي رواية أغرى عن أبِي عبدالل للة, قال: 
«نهى رسول اله2 عن التخلّل بالرمان, 
والآس.والقصب, وقال: إِنهنٌ يحرّكن عِرْق 


(١)الوسائل‏ 14: 677 البساب ٠١4‏ سن أبسواب آداب. 
المائدة, الحديث 8 

(1)المصدر المتقدّم: 417 الباب ١١6‏ الحديث الأول . 

()الصدر المتقدّم: 415, الحديث 7. 

()المصدر المتقدم: الحديث 6 


حكم أكل مايخرج بالخلال: 
يكره أكل ما يخرج بالخلال من يين 
الأسنان!", ويدل على ذلك: 
صحيحة عبدالله بن ستان, عن أبسي 
عبدائهة قال: «أما ما يكون في اللَّثةَ فكله 
وازدرده: ومايكون بين الأسنان فارم به»", 
ومرسلة الصدوقءقال: قال:4#8: «ما أدرت 
عليه لسانك فأخرجته فابلعه, وما أخرجته بالخلال 
قارم هلك 
وسرفوظ للسيه وى محمد شي أبنى 
عبدالله.8ة, قال: «لايزدردنٌ أحدكم ما يتخّل 
فإنٌّ منه يكون الدبيلة 5000 | 
- ورواية ابن القداح. عن أبي 3 
قال؛ «قال رسول الّْهيلِ: من تخلّل فليلفظ, ومن 
(١)الوسائل‏ 4:6؟4, الباب١٠‏ من أبواب آداب المائدة, 
الحديث 6 
(؟)أنظر مستند الشيمة16: ٠86؟.‏ 
(؟)الوسائل 4؟: 8؟4, الباب ,٠١1‏ من أبواب آداب 
المائدة,الحديث الأوّل . 
(4)المصدر المتقدّم: 4171 الحديث 8. 
(0)الدبيلة: خُراج ودٌمّل كبير. تظهر في الجوف فتقتل 
صاحبها غالبا وهي دُبلت, وكل شي ء جع فقد ديسل». 
التهاية (لابن الأثير): «دبل» . 
(1)الوسائل 51:14 4. الياب ٠١7‏ من أبواب آداب المائدة. 
اديه 4 


قعل فقد أحسنء ومن لم يفمل فلا حرج»(0. 

فإِنَّ نفي الحرج معناه نفي الحرمة, فلسان 
الرواية لسان الكراهة. 

وتستفاد الكراهة من رواية الفضل بن 
: «تغدّى علدي أبو الحسن 8ة, 
فلا فرغ من الطعام أي بالخلال» فقلت: ججعلت 
فداك. ماحد هذا الخلال؟ فقال: يا فضل, كل ما بتي 
في فيك متا أدرت عليه لسائك فكله, 
ومااستكرهته!" بالخلال» فانت فيه بالخيار, إن 
شت طرحته .وإن شنت أكلته» 7 


وهذه الرواية قريئة على أن الأمر بالرمي في 


يونس أيه 


6 إلروايات المتقدّمة إِنّما هو لكراهة الأكل؛ لا 


جاء في رواية إسحاق بن جرير. قال: 
«سألت أبا عبدالله#ة عن اللحم الذي يكون في ' 
الأسنان؟فقال: أمنا ما كان في مقدّم الفم فكله. وأمنا 
ما يكون في الأضراس فاطرحد»0. 

ولعل وجه استثناء ما كان في مقدم القم إِنْما 


(١)الومائل‏ 14: 51؟4. لباب ٠١5‏ من أبواب آداب 


المائدة, الحديث 35. 
(؟)في الكافي1: 590/9 - 0/8 «وماأستكنٌ فأخرجه 
بالخلال». 


(؟)الوسائل 4): 58غ,. الباب ٠١1‏ من أبواب آداب 
المائدة. الحديث 5 
(4)المصدر المتقدّم: الحديث 8 


من الطعام الجد يدءبخلاف ما يكنّ بين الأضراس. 


وقال صاحب الجواهر بعد نقل الروايات: 
«لعل المدار على الوصول إلى حدٌ الاستخباث 
وعدمه, 

لكن إذا وصل إلى حدٌ الاستخباث فسيحرم 
أكله كما صرّح به نفسه في كتاب الصوم, وسنشير 
إليه. 


حكم أكل الصائم ما يخرج بالخلال: 


ما يخرج من بين الأسنانء تأرة يصل إلى < 


حدٌ يستخبثه الطبع؛ وأخرى لا .يصل. 
فعلى الأول يحرم أكله للصائم وغير»ة 
لحرمة أكل الخبائث . 
وأما على الثاني, فيحرم أكله للصائم 
لكونه مفطراً أنا لغيره فهو مكروه على التقصيل 
المتقدم. 
هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي, أما 
الوضعي أي وجوب القضاء والكفارة -ففيه 
-فان بلع ما خرج بالخلال عمداًفالمعروف 


(١)الجواهر‏ 40/1 
(1)فإنَ لصاحب المدارك مناقشة في بطلان الصوم بذلك,انظر 
المدارك 237 
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وأا الكّارة, قفي وجوبها وعدمه خلاف؛ 
لد ايخ اكتفى في كتتابيدا" بذكر القضاء ولم 
لكن قال المحقّق: «والأشبه 
القضاء والكمّارة»!”, وهو المعروف ظاهراً. 

ووجّهه صاحب الجواهر'" بأ ذكر هذا 
الفرع إِنّما هو لأجل الرد على من قال بعدم بطلان 
ألصوم ببلعه. من دون التفات إلى مسألة الكقارة. 

وما إذا بلع ذلك سهواً. فالمعروف عدم 
بطلان صومه بذلك؛ لاختصاص الإفساد بالإفطار 
العمدي. 

لكن قال الشهيد النائي: «وقيل: إن المقصّر 
بي التخليل لو ابتلع شيثاً من الباقي ناسياً يقضي؛ 
التفريطه وتعرّضه للإفطار», نم قال: «ولا بأس 

َي 


يتعرّض للكمًا 


ربد 


هل يجب التخليل بعد الأكل لمن يسريد 

الصوم؟ 

قال السيّد اليزدي؛ «لا يجب السخليل سعد 
الأكل لمن يريد الصوم, وإن أحتمل أن تركه يؤدّي 


(١)انظر:‏ المسبسوط :١‏ 89/7, والخلاف7: 191 المسألة 
لدد 

(1)الشرائع 1: 3198. 

(؟)انظر الجواهرة1: 157 ويشهد له استدلال الشسيخ 
اله في الخلاف أن أكل المغطر . 

(4اللسائك 25 7 


إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقة, ولا يبطل 
صومه لو دخل بعد ذلك سهوا .. 

نعمء لو علم أنّ تركه يودي إلى ذلك وجب 
عليه وبطل صومه على فرض الدخول»0". 

وعلّق اليد الخوئي على القسم الأخير من 
كلامه. فقال: «بل يبطل صومه وإن فسرض عدم 
الدخول في الحلق, نعم مع فرض الدخول جب 


الكقّارة أيضأه'". 
وكذا علّق عليه الإمام الخميني بقوله: «بل 
مطلقاً على الأحوط» 50 


وعلّله السييد الخوثي بقوله: «إذ لايجتمع هذا .< 
العلم'!) مع نيّة الإمساك في مجموع النهار؛ لوض ظح 


كمال التنافي بينهما بالضرورة»!. ! 


؟- استحباب الوضوء بعد التخليل المسيّل * 


للدم: 
من جملة الموارد التي يستحب لها الوضوء 
هو تخليل الأسنان المسيّل للدمء ولكن قيّده 


(١)العسروة‏ الوق 047 قصل في المغطرات, الأرّل 
والغاني / المسألة١.‏ 

(1)المصدر المتقدم؛ التعليقة الأُولى.تعليقة اللسيّد الخسونيء 
ومثلها تعليقة السيّد الكلبايكاني. 

00 الصدر المتقدّم, التعليقة الأولى. نمليقة الإمام المخميفي. 

(4)أي العلم بأنّ ترك التخليل يؤدي إلى دخول بقايا انفذاء 
إلى الجوف ‏ 

(6)مستند العروة (الصوم)9: ؟-1. 


صاحب المدارك!" تبعاً للرواية بما إذاكرهه الطبع. 
ففي رواية أبي عبيده الحدّاء. عن أبي عبداشافة, 


قال: «الرعاف, والقيء, والتخليل يسيّل لدم إذا 


استكرهت ثبيثأ ينقض الوضوء؛ وإن لم تستكرهه 
لم ينقض الوضوء»(". 


ثالثاً تخليل الخمر: 

تكلّمنا عن هذا الموضوع وما يترتّب عليه 
من أحكام وتفريعات في عنوان «إنقلاب», ولذلك 
فلا وجه للإعادة. 
والفروعات التي ذكرناها هناك هي: 
-طهارة الخمر بتخليلهاءذكرئاه تحت عنوان: 
الانقلاب من المطهّرات». 
اهل يكون الشخليل بالسبب الخارجي 


مطهّراً؟. ذكرناه تحت عنوان: «هل يكون الانقلاب 


الحاصل بالعلاج مطهرأ». 

اشتراط عدم إصاية نجس خارجي للخمر 
قبل تخليلهاء ذكرناه تحت عنوان: «ما يشترط في 
مطهرّية الإنقلاب» . 

-إذا وقع الخمر في الخل ثم انقلب خلا 

-الشك في حصول الانقلاب. 

-اتقلاب الخمر المرهونة, خلاً. 
(1)انظر: المدارك 11:1 - 15, والجواهر :١‏ 54 
(؟)الوسائل 1 5, الياب 8 مسن أيواب نواقض 

الوضوء. الحديث 37. 


لذن 000 1007 
-الوصيّة بالخمر المتّخذة للتخليل. 
مظان البحث: 


يبحث عن التخليل في الطهارات الثلاث. 
في كتاب الطهارة, عند الكلام عن كيفية الوضوء 


والغسل والتيمم. 

ويبحث عن تخليل الأسئان في كتابي 
الأطعمة والأشرية, والصوم. 

- ويبحث عن تخليل الخمر في كتاب 


الطهارة عند البحث عن مطهريّة الانقلاب» وفي 
كتاب الأطعمة والأشريةء وفي ككتاب الو. 
بالمناسبة. 


تخلية 

لغة: 

مصدر خلّىء قال ابن فارس: «الخاء واللام 
والحرف المعتلٌ أصل واحدء يدل على تتعرّي 
الشيء من الشي »06 

وفي النهاية: «التخلّي: التفوخ »50 

إذن فالتخلية تعطي معنى التفريغ, فتخلية 
البيت يعني تفريغه من السكان والأمتعة. 


(١)معجم‏ مقاييس اللغة: «خلو» ‏ 
(2)النباية (لابن الأثير): «خلا». وانظر: الصحاح: المادة 
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اصطلاحاً 
أطلق ألفقهاء التخلية في كلامهم في 
الموارد اثتالية: 


١‏ تخلية السرّب, بمعنى خلوٌ طريق الحج 
من الموائع: كالعدرٌ واللص ونحوهماء وهو المسئى 
عندهم ب«الاستطاعة السربية»!", 

1 تخلية المبيع, بمعنى جعله خالياًمّا يمنع 
من قبض المشتري إِيّاه كتخليته من المستاع أو 
الساكنين ونحو ذلك( 

تخلية السجين أو التخلّي عنه, بمعنى 
رفع المانع منه, أي إطلاق سراحه والإفراج عند" 


الأحكام: 

أما الأوّلء فقد تقدّم الكلام عنه في عنوان؛ 
«استطاعة». 

وأما الشائي, فسوف يأتي في عنوان 
«تسليم». 

وأما الثالث؛ فسوف يأتي الكلام عنه في 
العناوين المناسية, مثل عناوين: «سجن»؛ «دين», 
ونحوهما. 


(١)إنظر‏ مستند الشيعة١1: :,3١‏ والعروةالوثق 4: 417 
شرائط وجسوب حسجة الإسلام, المسألة 38 
والمستمسك 29١‏ 231/0 

(1)انظر امالك 581. والروضة البهية: 014 
ومفتاح الكرامة 4: /14. 

()انظر: المقنعة: 77/: والمراسم: +*5, والروضة 
أليهية 1 .5٠‏ 


راجع: خرص. 
1 0 
لغسة: 
إِمَا مأخوذ بسني التشيد بالختى الذي ليس 


أو أو 03 ذ من اله 
.يكون بمعنى التليّن, والمخدّث هو الذي بُلين كلا. 
تشتهاً بالنساء!". 


أصطلاحا 
التزيّي بزيّ المرأة, والتمكين من النفس!". 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتخدّث: 
#اإذكال في سرية انخلة مع افر 


الانخناث وهو التكسّر والتثني. ويقال: هو من الخنتى ه. 
جمع البحرين؛ «خنث» 
()الكاني في 


لمننا 


تمكين المخدّث من تفسه. فإنّ ذلك ذنب كبيرءبل 
من أكير الكبائر. 

وأمًا مع فرض عدم التمكين من نفسه, فإن 
جعل تقسه بمنزلة الأتى في زه وكلامه وسائر ما 
تختص به المرأة, فذلك محرّمٌ أيضال". 

ولكن مجرّد لبس لياس السرأة لنرض 
عقلائي, كالوقاية من البرد أو نحو ذلك.فقد قبيل 
ينه 


بعدم حرمته7 
وسو يأتي مزيد سيان لذلك في عنوان 

إن شاء الله تعالى. 
اك روايات وردت في ذم المخّئين 


-ما رواه أبو خديجة عن أبسي عبداشه له 
بي رسول الله يي المتشبهين من الرجسال 
بالتساء. والمتشبهات من النساء بالرجال. قتال؛ 
وهم المختّتون, واللاتي ينكحن بعضهن بعضأه9 
- وما رواه إسحاق بن عمار, قال: «قآلت 
لأبي عبدالله8: هؤلاء السختّثون مبتلون بهذا 
البلاء؛ فيكون المؤمن مبتلى, والناس يزعمون أنه 
لا ييتلي به أحد لله فيه حاجة؟! 
قال: نعمء قد يكون مبتلى بد. فلا تكلّموهم. 


كلد 

(2]أنظر المصدر المتقدم . 

(©)الكافية: ,56٠‏ كتاب النكاح.باب من أمكن من 
نفسه, الحديث 5 


مصياح النقاهة :١‏ 71 


فَإنّهم يجدون لكلامكم راحة, قلت: جعلت فداك 


فإنّهم ليس يصبرون .قال: هم يصبرون ولكن 
يطلبون بذلك اللذة»!9. 

-وما رواه زيد بن عليء عن آبائهه عن 
علي :8ة: «أنه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد 
رسول ا44, فقال لد أخرج من مسجد رسول 
لله يلل.يامن لعنه رسول اله يَقْ, ثم قال: سمعت 
رسول اللهة)4 يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال 
بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»!". 

وبالإسناد المتقدّم عن علي 8ة. قال: 
«كنت جالساً مع رسول الْهعَلة في المسجد حتى 
ا 0 
رسول 4 في الأرش 4 حر ثم قا| 


0 
ليت بل عقوا . 


وروي عند في حديث آخره 
«أخرجوهم من بيوتكم فَإِنّهِم أقذر شيء» لكر 


عقوبة التخنّث: 
إذا لم يصدر من المخدّث التمكين من نفسه 


١١)الوسائل‏ ٠؟:‏ لا5, الباب 18 من أيواب التكاج 


لغمرّم, الحديث ١4‏ 
(1)المصدر المتقدّم: الحديث 4 
()المصدر المتقدّم: 574 الحديث .1١‏ 
(4)المصدر المتقدّم: الحديث .٠١‏ 
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فعقوبته التعزير؛ لأنته مما لا تقدير لمقوبته في 
الشرع. 


وأمًا إذا أمكن من نفسه فعقوبته عقوبة 
اللواط فاعلاً ومفعولاً مع التكليف ‏ وهو الققتل, 
ولتفيذه أنحاء مختلفة تذكر فى عنوان «لواط». 

وإنّما تثبت عقوية اللواط في حقّه إذا نبت 
سكين مح سيم رتخاو اللواط فعلاً بإحدى 
وسائل اللإثبات المعترف بها شرع اًكأربع شهود أو 
الإقرار بالفعل أربع مرّات كما في الزناء أو حصول 
العلم للقاضي يفعله عن طريق ما. 

لكن قال أبو الصلاح الحلبي: «وإذا تتزيًا 


1 زكر بزِيّ المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه - وهو 


في عرف العادة - قل صبراً وإن نقد 
والإقرار بايقاع الفعل به؛ لنيابة الشسهرة 
تتايهاة21ر 

إلا أن بعض الفقهاء!' استشكل في ذلك؛ 
لعدم قيام الشهرة هنأ مقام أربعة تسهود أو أربع 
إقرارات, إلا إذا حصل العلم منها. 


عدم صحّة صدور ما يتوقّف على العدالة مسن 
المخدّث: 

لما كان التخيّث موجباً للفسق؛ فكلّ فعل 
يشترط في صحته عدالة فاعله لا يصحٌ صدوره من 
المخنّث, مثل الإمامة والشهادة ونحوهما. 


(١)الكاني‏ في الفقه: 5غ . 
(؟)انظر الختلف 4: 15 والجواهر ١‏ 59//.:4. 


لغة: 

الإخافة, أي إيجاد الخوف في الآخرين, 
والخوف معروف. 
اصطلاحا 


المعنى المتقدّم نفسه, ولكن تختلف مراتب 
ووسائلها وكيفيّتهاء فقد تكون بمجرّد 
النظرةمن ذي السطوة والسلطان وذي الهسيبة. أو 
بالكلام: أو التهديد بالضرب باليد أو بآله, ونحوها . 


التخويف إِا أن يكون بحق أو بي ١‏ 

أما إذا كان بحقٌ فلا حرمة فيه بل قد 
يستحب كما في تأديب الصبي. والخادم, والمملوك 
ونحوهم, ولكن بالمقدار المناسب. 

وقد يجب. كما في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. إذا لم يقلع الناعل عن المتكر إل 
بالتخويف. 

- وأما إذا كان بغير حق.فهو حرام؛ مثل 
تخويف المؤمن من دون سبب مجوّزء خاطة إذا 
كان التخويف لإيمانه. 

هذا وقد وردت في حرمة تخويف المؤمن 
روايات شديدة. منها: 0 


- ما روا عبدالله بن سنانء عن أبي 


عبداللهة. قال: «قال رسول اثهية: من نظر إلى 


مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله عر وجل يوم لا 
ظل إلا ظلده90. 

-وجاء في رسالة الإمام أبي عبدالله 
الصادق 386 إلى عبدالله النجاشي!" والي الأهواز: 
«... ياعبدالثهإِيَاك أن تخيف مؤمناً فإنّ أبي محمد 
بن علي حدّئني عن أبيهء عن جدّه علي بن أبي 
طالب 4# أنته كان يقول: من:نظر إلى مؤمن نظرة 
بهاء أخافه الله يوم لا ظلّ إِلّ ظلّه وحشره 
في صورة الذرٌ لحمه وجسده وجميع أعضائه, 


حتى يورده مورده»7". 
- وعن فاطمة بنت الرضاء عن أبيها. عن 
آبأئه. عن علي/88 قال: «لايحل لمسلم أن يروّع 


: 
كلد 


(١)الوسائل17:‏ 0 الباب 117 من أبواب أحكام 
المشرة, الحديث الأوّل . 

(1)عبدالله النجاشي من أصحاب الإمام الصادق 34, 
كان يرى رأي الزيدية. فاستيصر على يد الإمام 


الصادق هذ وابتلي بولاية الأهواز من قبل المنصور, 
فأرسل رسالة إلى الإمامطة يستشيره ويسترشده في 
أمره. فكتب 4 إليه رسالته المعروفة,وهو مسن أجسداد 
النسجاشي الرجسالى السعررف. انظر معجم رجال 
:له الترجمة 4هالا. 

اليابي 45 من أببواب مسا يكنتسب 


(4)الوسائل17: 5م اليباب 115 مسن أبواب أحكام 
العشرة, الحديث *. 


هل التخويف يوجب الضمان؟ 

لا إشكال في أنّ التخويف بغير حقّ يوجب 
الضمان فيما لو سبّب الإنلاف في نفس أو عضو أو 
مال كما لو شهر السيف على شخص فمات من 
الخوف, أو صاح عليه: أو رماه في مسبعة أو رمى 
عليه ثعباناً فمات من ذلك خوفا أو قعل ذلك 
بامرأة فاسقطت حملها. 

ففي كلّ هذه الموارد وشبهها يضمن المخوّف 

وإنّما الكلام في أنّ التلف المستند إلى فمل 
المخوف, هل هو من قسم العمدء أو الشبيه بالعمد؟ 

تشخيص ذلك يتوتّف على معرفة ضإالؤلة 
العمد والخطأ. وهذا ما سوف تبحثه في موضء! 
شاء الله تعالى وسوف يِتّضح أنّ الموارك: 
باختلاف صورها وكيفياتهاء فقد يكون ب 
عمدا وبعضها الآخر منها شبهاً بالسد 

- وأا لو كان التخويف بحقٌء فهل يضمن 
المخرف في صورة أداء التخويف إلى الإتلاف؟ 

تقدّم الكلام فيه إجمالاً في عئوان «إسراف» 
عند الكلام عن ضمان المسرف في التأديبء 
وذكرنا هناك دعوى صاحب الجواهر الاتّفاق 
على ضمان الأب والجد لو ضريا الابن ضرياً 
سائقاً فمات مئه. ثمّ ألحسق ببهما المعلّم وغسيره 
بالأولوية!. 


(١)انظر:‏ الجواهر١4:‏ 114 والمسالك 16 04. 
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هل التخويف محقّق للإكراه؟ 

لا إشكال في أنّ التتخويف إذا تعلّق بأمر مهم 
معه الإكراه؛ مثل التخويف بقثل الشخص 
أو من يهئته, أو التخويف بهدم بيته أو إحراقه؛ أو 
أخذ ماله أو سجئه أو تيعيده. أو نحو ذلك. 

إِنّما الكلام فيما لو لم يصل التخويف إلى هذا 
الحدّ مثلاً. فهل يتحقّق معه الإكراه أم لا؟ كما إذا 
هدّده بأخذ المال اليسير منه, أو المال الكثير إذا لم 
يكن يضر بحاله كثيراً؟ 

فقد يقال بعدم تحمّق الإكراه في مثل ذلك, 

قد تقدّم الكلام عنه في عنوان «إكراء», عند الكلام 
عَكِ اشتراط تحقّق الإكراه بأن يكون ماتوعّد به 
07 
سيولا فرق في الضرر بين أن يكون في النفس 
أو دونه أو في المال أو في الشسرف والعرض 


ونحو ذلك. 
ب 
راجع: شنك. 
راجع المحلق الأصولي: «تخيير». 


تداخل 
راجع المُلحق الأُصولي: «تداخل». 


تدارك 


مصدر تدارك, وتدارك القوم: لق آخرهم 
أوَلهِم؛ وتدارك الشيء: أدركه, وتدارك ما فات: 
حاول إدراكه وتدارك الشيء بالشيء: أتبعه يه( 
واستدرك ما قات: تداركه9. 


اصطلاحاً: 

المستفاد من استعمالات الفقهاء للتدارك هو: 
نهم استعملوه بمعنى إتيان العمل صجيحاً بعد أن 
أني به ناقصاًء وذلك إِننا باكمال ما نقص متهم 
باستثنافه من جديد. | 


الأحكام: 

تدارك ما فات من الأفعال أو أبعاضها تارة 
يكون متعيا. وأغرى واجياً. 

فمثال المستحب هو أن التسمية قبل 
الوضوء وقبل الأكل مستحيّة فيهماء فإذا تركها أتى 
بها حيث ذكر. 

قال الشهيد الأوّل بالنسبة إليها فيهما في 
الذكرى: «ولو نسيها في الابتداء. قالأقرب التدارك 


(١)انظر:‏ القاموس المميطء ولسان العرب: «درك». 
(؟)انظر المعجم الوسيط: «درك». 
(7)انظر المصدر المتقدم. 


في الأثناء؛ إذ لا يسقط الميسور بالمعسور, وكما 


في الإكلا". 
١‏ ولو تعمّد تركهاء فالأقرب أنه كذلك, لما فيه 
من القرب إلى المشروع»!". 
وأمًا التدارك الواجب قستشير إلى أمثلته 
فيما يأتي . 
التدارك في الطهارة: 
وَل التدارك في الوضوه: 


إذا علم في أ ثناء الوضوء أنه ترك غسل 


#بيض أعضائه أو مسحهاء أو شكٌ في ذلك تدارك ما 


بأن يغسله أو يمسحه وما بعده حتى يكتقل 


الوضوء, فلو شك في غسل يده اليسمنى تندارك 


اتبأغسل يده اليسرى وهكذا... وكذا لو شك 
عند مسح رجليه أنئه مسح رأسه أم لا؟ فيرجع 
ويتدارك مسح رأسه ثم يمسح رجليه. 
وأمّا لوشك في ذلك بعد الفراغ من الوضوء 
لم يتدارك؛ نعمء لو علم يعدم الفسل أو المسح 
تداركه مع عدم فوت الموالاة, وإلا أعاد. 
وسوف يأني تفصيل ذلك في المشلحق 


(1١)انظر‏ الجسواهر 81:1غ. والوسائل 3:24 الباب 
8 من أبواب آداب المائدة, الحديث اود 
قفي الأول متهيا: «فإن نسيت أن أستي؟ قال لذ 
تقولء يسم الله على أوّله وآخره». 
(؟)الذكرى 2 1/4 


الأصولي في عنوان «تجاوز / قاعدة التجاوز». 


ثانيا ‏ التدارك في القسل: 

الوضوء والغسل متّحدان من حيث لزوم 
التدارك لو كان الك في الأثناءء أو مع العلم 
بالتقصان. سواء حصل العلم في الأثناء أو بعد 
العملء وعدم لزوم التدارك لو كان الشك بعد الفراغ 
من العملء كما بحثناء في السلحق الأأصولي في 
عنوان «تجاوز / قاعدة التجاوز». 


ثالثاً ‏ التدارك في غسل الميت: 
لو دقن الميت من دون تغسيل؛ ففي واجواب 


تداركه مطلقاً ‏ بأن يخرج ويغسّل ثم ,دفن بأو 


عدمه مطلقاً أو التفصيل بين ما إذا كان )لا 
لعذر شرعي كعدم الماء المباح» وما إذا لم يكن 
كذلك, فلا يتدارك في الأول ويتدارك في الثاني» 
وجول الورك 

ممّن ذهب إلى الأول: العامة في المنتهى !", 
وجماعة", 

ومئن ذهب إلى الثاني:الشيخ الطلوسي 5 


4٠١ 8/ المنتهى‎ رظنا)١(‎ 

()ظر: الذكرى ”: ؟لى والمدارك 1: 184 مع الشرط 
المتقدم. 

(©)انظر الخلاف :١‏ ٠“اء‏ المسألة 0٠‏ 
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وجماعة!". 
وممن ذهب إلى الثالث: صاحب الجواهرا". 
والخلاف المتقدم ستقريباً-جارٍ في فرض 
دفن الميّت مع عدم تكفينه. أوعدم الصلاة عليه أو 
عدم استقباله نحو القبلة, ونحو ذلك. 


التدارك في الصلاة: 
وَل التدارك في الأذان والإقامة: 
إذا ترك الأذان والإقامة ودخل في الصلاة, 


ين - إما أن يتذكر 
ب -أو يتذكّر قبل الركوع. 
فإذا تركهما عمداًء فالمعروف بين أكثر 
الققهاء كما قيل !" أنه لا يُتداركان: بل يستمر 
المصلّي في صلاته. 
لكن عكّس الشيخ الطوسي في النهاية! 


(١)أنظر:‏ المعتهر: اله والذكرة ,٠ ١7:6‏ وجامع المقاصد 
١‏ 40: وروض الجثان 201:1 

(؟)انظر الجواهر 6: 01 

(#)انظر؛ المدارك ؟: 19/7, والرياض : ٠4‏ ومستلد 
الشيعة 074:4. 

(4)انظر التباية: 10 


فقال بتداركهماء بأن يقطع صلاته فيؤذن ويقيم 
ويستأئف صلاته وتابعه ابن أدريى'”. 

وإن تركهما سهرا: فإن تذكر ببعد الركوع, 
فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز قطع الصلاة إلا 
ما يظهر من الشبيخ في كتابي الأخبار من جواز 
القطع مطلقاً. قبل الركوع وبعده. كما قال تصاحب 
الجواهر!". 

وأمنا إذا تذكر قبل الركوع, فالمعروف بسين 
الفقهاء جواز قطع الصلاة والإتيان بالأذان والإقامة 
ثم استئناف الصلاة. 

نعم, ذهب الشيخ الطوسي. في 
إدريس -كما تقدم !إلى عكس المشهور ,وال : 
بعدم جواز القطع في هذه الصورة؛ بل يمضي 
صلاته, 


(١)انظر‏ السرائر 504:3 

(؟)انظر الجواهر 4: 10 والاستيصار :١‏ 5-17, الياب 133 
باب من نسي الأذان, الحديث ه. تسلسل 13178 
والتهذيب 7: 17/4 الباب 15: من أبواب الزيادات. 
الحديث 17, تسلسل 117١‏ حيث قال أي الشيخ 
الطوسي - بعد نقل رواية علي بن يقطين عن أبي 
الحسنية: «... إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت 
صلاته. وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد»: 

ااهدًا الخبر أيضاً محمول على 1:. 

قدمناه من الأخبار», فقولهس: «إن لم يكن فرخ» مال 
يشمل التذكر بعد الركوع أيضاً. 

(©)انظر الهامش ؛ من الصفحة المتقدمة. والأُوّل هنا. 


اب. بدلاثة ما 


ويدل على المشهور صحيحة الحلبي؛ عن 
أبي عبد الله 38, قال: «إذا افتتحت الصلاة» فلسيت 
ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف 
وأدّن وأقم واستفتح الصلاة, وإن كنت قد ركعت, 
فأتم!" على صلاتك»7". 

ويدل على كون الأمر للاستحباب لا 
في الصحيح عن 
أبيهء قال: «سألت أبا جعفر 8ه عمن رجمل نسي 
الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال: 
فليمض في صلاته, فإنكما الأذان سنق»!". 


أن تؤذن و 


الوجوب. ٠١‏ روأء عبيد بن زرارة م 


تنبيه : 

إن استحياب التدارك المذكور إكما هو 
بة إلى نسيان الأذان والإقامة, أو الأقامة 
نسيان الأذان وحده. وبذلك صرّح 
الفقهاء!2؛ ولمله لكفاية الإقامة. 


/ 


التدارك بين أجزاء الأذان والإقامة: 
يشترط الترتيب بسين أجزاء الأذان نفسه 
وأجزاء الإقامة نفسهاء فلو خالف الترتيب بأن قدّم 
(١)يحتمل‏ أن تكون العبارة هكذا: «فأقم على صلاتك» 
أي اشعمر فبها ولا تقطعها. 
(1)الوسسائل 0: 415, لباب 74 من أيسواب الأذان 
والإقامة, الحديث 1 
(+)المصدر المتقدم: الحديث الاوّل. 
(])انظر: المدارك 0767 والجواهر 11:4 وغير هما. 


الشهادة بالرسالة على الشهادة بالتوحيد عاد وأتى 
بما يحصل معه الترتيب. 

قال صاحب الجواهر: «يشترط الترتيب بين 
الأذان والإقامة نفسهماء فمع نسيان حرف من 
الأذان يعيد من ذلك الحرف إلى الآخر؛ للإجماع 


بقسميه أيضاً, والأصل والتأسي؛ إذ هو الثابت من 
الأدلّة. بل يمكن القطع باستفادته من تصقّح 
النصوص»0", 


ل ل يجوز الاكضاء حلى كل متها 
أراد إتيانهما معاً. فعليه أن يتدارك ما فاته م 


ثانياً ‏ التدارك في واجبات الصلاق»/” 

١‏ التدارك في الإخلال بالركن: 

إذا أخلّ المصلّي بركن من أركان الصلاة: 
فإن علم بذلك قبل الدخول في الركن التالي رجع 
وتدارك ما فاته, ثم أتى بما يترتّب عليه. 

وإن ل يعم بذلك حتى دخل في الركن الذي 
يليه, تدارك الصلاة باستثنافها. 


١‏ -التدارك في الإخلال بغير الركن: 
أخلّ بغير الركن» فإذا لم يدخل في 


(١)الجواهر‏ 11:4: وانظر الوسائل 41١:0‏ الباب #* 
من أبواب الأذان والإقامة. 
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ألركن الذي يليه يرجع ويتداركه, كمن نسي الحمد 
حتى قرأ السورة. استأتف الحمد والسورة وكذا لو 
نسي الركوع. وذكر قبل أن يسجد, قام فركع ثم 
سجد, وكذا من ترك السجدتين أو إحداهما أو 
التشهد, وذكر قبل أن يركع رجع فتداركه. ثم قام 
فأتى يما يلزم من قراءة أو 

وإذا ترك سجدة أو 
ركع ٠‏ قطاهما بند الصلاة أر أحدهما, وسجد 
سجددتي السهو. 

وتفصيل الكلام حول هذه الأمور وبيان 
محل الخلاف فيها موكول إلى محالها. وإن كان 
غالبها مق عليه أو مشهور بين الفقهاء!". 


كوه 
لها وجب تداركها بقضائها خارج . وقنها إن كانت 


واجية. واستحب إن كانت مستحبة. 


ويستثنئ من وجوب التدارك بالقضاء, ما إذا 
كان سبب الفوت: 

الصغر. والجنون. والحيض؛ والنفاس؛ 
والكفر الأصلي. 

وأمًا الإغماء. فالمشهور عدم وجوب تدارك 
ما فات بسببه وتدل عليه روايات كثيرة: وهناك 
روايات تدلّ على التدارك بالقضاء عمل بها 


(١)انسظر‏ ذلك كله في المدارك 6د 1١4‏ و94!- 118 
والجواهر 127-1778:11 1917-14 


الصدوق فى المقتع. وحعلها المتششهور على 
الاستحباب90. 


وأما الارتداد, فالمعر وف ب 


ن الفقهاء 


وجوب تدارك ما فاته من العبادات يقضائها بعد 


توبته. وقد تقدّم تفصيل ذا ك في عئوان 
«ارتداد»0, 


وأما النوم, فقال صاحب المدارك: «أجمع 


العلماء كاة على أنّ من إلصلاة الرأجسبة مع 
استكمال الشرائط, أو أخل بها دوم أو نسيان يلزمه 
القضاء...»ا 


تنييسه : 

إنئما لا يجب القضاء مع الجنون 
والحيض والنفاس, إذا دخل عليه وقت” 
وهو في هذه الحالة, أما إذا دخل عليه الوقت وهو 
صحيح بمقدار أداء الفريضة تم حصل العذرء فعليه 
القضاء بعد ارتفاعه؛ لاستقرار الوجوب في ذمته. 

كما لو ارتفع العذر حتى الصغر ‏ وهو في 
وقت الفريضة: فعليه أداؤهاء ولو لم يؤدها تداركها 
قضاكاف4 


(١انظر‏ ذلك كله في المدارك 6: 84-110؟. والجسواصر 

1 9-ل3, وانظر أيضاً المقنع: 89 
('اوانظر المدارك 4: 545 والجواهر +2 : 
(*)المدارك 4: ,»1٠‏ واتظر الجواهر 8 917. 
()انظر المصدرين المتقدمين. 


لين 
تدارك صوم شهر رمضان: 

من فاته صوم شهر رمضان كلا أو بعضاً مع 
توكّر روط آلوجوب فعليه تداركه بقضائه بعد 
شهر رمضان إلا إذا قام مقام القضاء أمرٌ آخر 
كالكقارة, كما في الشيخ والشيخة. 

وعليه. فلا يجب القضاء على المجتون, وإن 


لم يستغرق جنوته الوقت كله كما إذا بدأ جنونه أو 


ارتفع في النهار. 

ولا على غير البالغ وإن بلغ بين التهار. 

ولا على غير المسلم وإن أسلم أثناء التهار. 
نعمء لو أفاق المجنون قبل الفسجر, أو بلغ 


/اللبي» أو أسلم الكافر كذلك وجب عليه الصوم, 


اك قول بن الكافر إذا أسلم قبل الزوال 
ولم يتناول شيئاًء كفاه ذلك ولا يجب عليه تداركه 
بالقضاء, وكذا الصبي إذا بلغ1 نه 

ويجب التدارك بالقضاء على السرتد سعد 
تسوبته. وكذا الحائض. والنفساء. والمريض» 
والمسافر وكلّ من ترك الصوم لمذر شرعي يعد 
زوال عذره 


رمن تركه لغير عذر عامداً؛ وجب عليه 


()'ظر المدارك 5: 2١4-1917‏ والجواهر :١1/‏ 11-1 
(:/حكاء اليد العاملى في المدارك 1: 147 عسن الشسيخ» 
“تقل عن الحم الحل تقويته فى المعتبر, ثم قرّاه هو. 


تداركه بالقضاء والكقّارة!©. 
وسوف يأتي تفصيل هذه الأبحاث في 
محلّها إن شاء الله تعالى. 


التدارك في أفعال الحج: 
أولاً التدارك في الإحوام: 
١‏ تدارك الإحرام إذا لم يحرم من الميقات: 
إذا ترك الإحرام من الميقات ففيه صور: 
أ-أن يتركه عمد فهذا لا يصمٌ إحرامه اله 
بأن يرجع ويحرم من الميقات الذي تعداء, أو يحرم 
من ميقات آخر إذا كان في طريقه. 


ويحرم منه, إلا إذا تعذّر ذلك 


من حيث ذكر. 


اج -أن يتركه لعذر, وهذا كسابقه. 

وكذا بالنسبة إلى الإحرام للحج لسن كان 
بمكة, فلو لم يحرم منها رجع إليها وأحرم منهاء ولو 
ترك ذلك عمداً ولم يرجع ليتدارك يطل حجدا". 

إعادة الإحرام لو أحرم يغير سل أو 

صلاقة 

لو أحرم بغير غسل أي الغسل الممستحب 


(١)انظر:‏ المدارك 1 5:1-74. والجواهر 237 
لك 

(1)انسظر: المسدارك 27 180-171, والجسواهسر 214 
لضفه 
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للإحرام ‏ أو صلاة, وهي الركعات المستحيّة لد 
استحبٌ له على المشهور أن يتدارك ذلك فيغتسل 
ويصلّي ثم يعيد لحرا" 


ثانياً تدارك الوقوفين مع تركهما: 
الوقوف يعرفات ركن, من تركه عامداً فلا 
حيجٌ له. ومن تتركه ناسياً تداركه مادام وقنتد 
-الاختياري أو الاضطراري ‏ باقياً. ولو فاته 
الوقوف بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر. 
والوقت الاختياري لعرفة من زوال الشمس 
يوم عرفة إلى الذروب, فمن تركه عامدأ فد 


يوم النحر, 


- 
(تليضسو نسي الوقوف بعرفه, رجع ووقف بها ولو 


إلى طلوع الفجرء إذا عرف أَنّهِ يدرك المشعر قبل 
طلوع الشمس. 

ولو ترك الوقوف بالمشعر مطلقاً الاختياري 
والاضطراري ‏ الأول إلى طلوع الشمسء والثاني 
إلى الزوال ‏ فإن كان وقف بعرفة, تمّ حسجّه ولا 
يحتاج إلى التدارك؛ وإن لم يقف مطلقاً بطل حجد, 
وهناك فروض أخر يطول ذكرها"". 


(١)انظرء‏ المدارك /د كاة ؟ء والجواهر 18: 184 
(1)انسظرء المدارك 9 8-754١غ:‏ والجواهر 215 
كه 


ثالث تدارك الطواف: 

من نقص في طوافه فعليه تداركه, والتدارك 
على المشهور يكون بإتمام الطواف لو حصل 
النقص بعد الإتيان بأربعة أشواط, وأمًا لو حصل 
قبل ذلك فيكون باستثناف الطواف. 

وهناك قول آخر يقول: إن كان التقص شوطاً 
واحداً. أي أتمّ ستة أشواط, فالتدارك يكون 
بالإتمام, وأما لو كان أكثر من شوط فيتداركه 
بالاستئناف20, 


رابعاًتدارك صلاة الطواف: 


إذااطاف بالبيت ولم يصل ركعتيه عند الام 


رجع مع الإمكان وعدم المشئّة وتدار 
صلاهما حيث ذكر, ولو مات تداركهما وق 
فقضاهما عنه. 

ولا فزق في ذلك بين طواف الحج أو النساء 
أو العمرة!". 


خامساً التدارك في السعي: 
السعي ركن. من تركه عامداً بطل حبّه. ولو 
كان ناسيا وجب عليه تداركه بالإتيان به ون كان 
١١)انظر:‏ المدارك 26 :.18١-148‏ والجواهر 15: 
المفيية 
(؟)انسظر: المدارك 1 114-/159, والجوأهر 
فلب لسر 


إن تعدّر عليه الرجوع, استناب 


سادساً التدارك في رمي الجمار: 

لو نسي رمي الجمار حتى دخل مكّة. رجع 
وتدارك الرمي» وإن خرج من مكّة لم يكن عمليه 
شيء إذا القضى زمان الرمي كما هو الغالب. 

وفي وجوب الرمي من قابل إذا عاد أو 
الاستنابة فيه أو استحبايه, وجهان, بل قولان!". 


سابعاً تدارك الحمج والعمرة بسبب 
الاحصار والصد: 


تسقدم الكلام عن ذلك في المنواين: 


#للاإخصاز) و«تحلّل». وسوف يأتي في عنوان 


«صدّ» أيضاً إن شاء الله تعالى. 


تدارك العبادة التي وقعت فاسدة: 
العبادة إن كانت واجبة فأوقعها المكلّف 


ب عليه تداركها باستثثافها إن كان 


وقتها ياقياً. أو بقضائها إن لم يكن باقياً أوكان 
وقتها مضيقً.كصوم شهر رمضان. 

أمَا إذا كانت مندوبة, فالأصل عدم وجوب 
تداركها بالاستئناف أو القضاء؛ لعدم وجوب إكمال 


(١)انظر:‏ المدارك 8 07 والجواهر: 
(؟أنظرء المدارك يله 8-7717 9؟, والجواهر 745٠١‏ 


العبادة المندوبة بالشروع فيها إلا في بعض المواردء 
كالحج المندوب”" والاعتكاف على قول» كمأ تقدم 


في عنوان «اعتكاف», 


مظان البحث: 
ليس للبحث عن التدارك موطن خاصء 
وإنما يتعرّض له بالمناسبة في بعض المواردء 


لغة: 
مصدر تداوىء أي استعمل الدوا. 
ما يتداوى ويتعالج به!", وأمّا الداء فهو اسم 


0 
لكل مرض 57 


36 


اصطلاحاً: 
لايخرج استعمال الفقهاء عن المعنى المتقدّم. 


١١‏ انظر: المدارك 9 15 و 408:8 والتسذكرة 
1171-1 والمسالك ؟: 454 ومجمع الفائدة 
#15 ولام والجدائق .8ه ١71‏ وغيرها. 

(؟)انظر: الصحاح ومجمع البحرين: «دوى». 

(©)انظر كتاب العين؛ «دوى». 
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الأحكام: 


مشروعيّة التداوي: 


لا إشكال في مشروعيّة التداوي وجوازه 
إجمالاً. ويدلٌ عليه: السنّة والإجماع والعقل. 

أمّا السنّة. فيدلٌ منها على مشروعيّة التداوي 
ما روني مستفيضاً عن النبي كل والأئئة من آلدبهفا 


حول جواز التداوي, قال ابن إدريس: «قند ورد 


الأمر عن رسول الله ووردت أخبار عن الأئتة 
من ذريته ميك بالتداويء فقالوا؛ تداوواء فما أنزل 
الله داء إلا أنزل معه دواء إل السام فاته لادواء معه, 
ي الموت»!9. 

فمن هذه الأخبار: 

-ما رواه يونس بن يعقوب: من أنشه سأل 
لالإاً/الصادق 2#6, فقال: ديا بن رسول الله الرجل 
يكتوي بالثارء وربما تل وربما تسخلص, قسال؛ 
اكتوى رجل من أصحاب رسول الله على عهد 
رسول الهيُ, ورسول اهيل قائم على رأسهها". 

- وما رواه إسماعيل بن الحسن المتطيّب, 

قال: «قلت لأبي عبد الله للة: إِنّي رجل من العربء 
ولي بالطب بصرء وطبّي طبٌ عربيء ولست آخذ 
(١)السرائر‏ © ,١74‏ كتاب الطب. 
(؟)البحار 04: 14: كتاب الساء والعالم الياب .4٠‏ 

الحديث 1. والوسائل 10: 7717, الباب ١4‏ من أبواب 

الأطعمه المياحة: الحديث /3 


تداري 


انل الجرح 
ونكوي بالنار. قال: لابأس, قلت: ونسقي هذه 


عليه صفداً!", فقال: لا بأس, قلت: 


السموم: الاسمحيقون'!". والغاريقون””, قال: لا 
بأس, قلت: إنته ربما مات, قال: وإن مات...6(. 
وعن يونس بن يعقوب أيضاًء قال: «قلت 
لأبي عبد اللّهي#ة: الرجل يشسرب الدواء وييقطع 
العرق. وربما انتفع به. وربما قتله. قال: يقطع 


ويشرب»00, 


وروي عن أبي الدرداء, قال: «قال رسول 


اللّه أنزل الداء والدواء. وجمل لكلّ دا 
لذ 


الله 8 


دواي فتداوواء ولا تتداوو! بحرام»' 


(١)الصفد‏ هو الأجر. 

(1)تقدم أن ذكرنا الرواية في مسواضع متعدد 

ال نعثر على معنى لذه الكلمة.وكذا قال]ك1 
أيضأ وأضاف: «والذي وجدته في كتب الطب هو 
"اصطمخيقون', وذكروا أَنّه حبّ مسجل للسوداء 
والبلغم» البحار 04: /31. 

()الغاريقون: «أصل نبات, أو شيء يستكوّن فى الأنسجار 
المسوّسة, وهو ترياق للسموم» حيط المحميط: «غرق». 

(4)الكافي (الروضة) 4 141, الحسديث 114 والبحار 
4 الحديث 11, والوسائل 88: 11؟, الياب 314 
من أبواب الأطعمة المباحة؛ الحديث 7 

(0)الكاني (الروضة) 14816, الحديث .11١‏ والوسائل 
117, الباب 174 من أبواب الأطعمة المباحة 
الحديث ؟د 

(1) سان أبي داود 5 54 كتاب الطب باب في الأدرية 
المكروهة, الحديث 128/4 


وغير ذلك متنا روي في هذا المجال. 
وأا الإجماع. قلم ينقل عن أحد القول يعدم 
جواز التداوي, بل عليه -أي الجواز_عقلاء العالم, 
وأما العتل؛ فهو يستقلٌ بحسن التداويء 
وقبح تركه إذا أدَى إلى الإضرار بالنفس, أو تلفهاء 
لاستقلال العقل بوجوب حفظ النفس. 
واعلّه إلى ذلك أشار المقداد قي التنقيح 
0 : 
«يجوزالعلاج للأمراض: 
أماأوَلاًفلوجوب دفع الضرر عقلاً وشرعاً. 
وأمَا ثانياً - فلقولد يك “تداوواء فإِنٌ الذي 
الداء أنزل الدواء”", وقولديلك: "شفاء أمعي 
ثلاث: آية من كستاب الله, ولعقة من عسل» 
ومشراط حجام "7 
وأمَا ثالثاً فللإجماع على ذلك»". 


الحكم التكليفي للتداوي: 

لقا ثيتت مشروعيّة التداوي إجمالاً. 
فيكون الأصل الأوّلِي فيه هو الإباحة, لكن قد 
يتغيّر الحكم لعوامل مؤئرة فيهء وفيما يلي نشير إلى 


(1)الوسائل48: 87, آلياب 115 من أبواب الأطعمة 

اكياحة, الحد. 
(؟)عوالي اللآلى ؟: 
()التنقيح الرائع 414:5 وانظر الجواه 17: 8٠‏ . 


١.مع‏ اختلاف يسير. 


1 الحديث 416 


أنوا اع حكم التداوي. 

أوّلا ‏ التداوي الوأجب: 

لما كان حفظ النفس واجباً ‏ وجوباً شرعياً 
أو عقلياً بل كان إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك 
واجبا كذلك, فإذا توقّف حفظ النفس وإتقاذها من 
الهلاك على التداوي صار واجباًء بل يجب على 
الطبيب علاج المريض إذا توقّف حفظ نفسه من 
الهلاك عليه", وقد تقدّم الكلام عن ذلك في 
العنوانين «اضطرار» و«إنقاذ». 


ثانياً ‏ التدأوي المحرّم: 

إن حرمة التداوي إِمّا لأجل أنَّ ما يتداوئ" 
يحرم استعماله. وإما لأجل ما يستلزم التداوي 
الفعل الحرام, وفيما يلي نتكلّم عن || 

١‏ التداوي بالمحرّم: 

وهو على نحوين أيضاًء لأنّ المحرّم: 

-إما هو الخمر وغيره من الأنبدة المحرّمة. 

- أو غيره من المحرّمات, كالأعيان النجسة 
والخبانث, ولحوم الحسيوانات المحرّمة الأكل. 
والسموم, ونحوها. 

أ التداوي بالخمر وتحوه: 

تقدّم الكلام عن التداوي بالمسكر في عنوان 
«اضطرار» وذكرنا فيه أقوالاً ثلاثة: 

الأول -عدم الجواز مطلقاً ذهب إليه الشيخ. 


.0٠ :47 الجواهر‎ رظناإ١(‎ 


// 


الطوسي". بل تُسب إلى المشهور''. والأكترا؟. 
واستدلو! عليه يما رواه الحلبي, قال: «سألت 
أبا عبد الله 48 عن دواع عُجن بالخمر. فقال: لا 
أحبٌ أن أنظر إليه. فكيف أتداوى به إِلّه 
بمنزلة شحم الخنزيرء أو لحم الخنزير» 1 
وما روأه عمر بن أذينة, قال: «كتبت إلى أبي 
عبد الله 8 أسأله عن الرجل ينعت له الدواء 5 
ريح البواسيرء فيشربه بقدر أسكرّجه!" من تبيذ 
[صلب]» ليس يريد به اللذة, إنما يريد به الدواء؟ 
فقال: لاء ولا جرعة...316, 
وغيرها من الروايات الشديدة. 
ألثاني ‏ الجواز في صورة الاضطرار إليه, 
كما إذا لم يمكن علاجه بغيره من الأدوية. 
ذهب إلى ذلك جملة من الفقهاء'", 
١١)انظر‏ المبسوط 1: 86؟, والخلاف 1 47 
(1)نسبه العهيد الثاني في المسالك 118:17 
(6)نسبه الفاضل الإصتهاني في كشف اللثام 611:5 
(4)الوسائل 8؟: 6غ الاب 7١‏ من أبواب الأشربة 
الحرّمة, الحديث 4. 
(5)تقدم تفسيرها مراراً وهي: إناء صغير. 
(1)الوسائل 0؟: 48 الباب 7٠١‏ من أبواب الأشربه 
امحرمة, الحديث الأول. 
(/) كالقاضي ابن البراج في المهذب ©: 417 والشيد 
الأول في الدروس 06 ؟. والسيزواري في كفاية الأحكام 
318:1 والغراق في مستند الشيعة 9:10 وصاحب 
الجواهر في الجواهر 87:57 5: ونسيه إلى جماعة. 


ولقد ها العيك 


تداري .. 


ومستندهم: صدق عنوان الاضطرار, وهو 
يبيم كل محرّم. مضافاً. إلى أدلّة نفي العسر 
والحرج؛ وأدلّة نفي الضرر ونحوها من العمومات 
والقواعد. 


وهؤلاء حملوا الروايات الناهية على غير 
صورة الاضطرار. 

الثالث - الجواز في صورة خوف تلف 
النفس, فإذا لم يصل إلى هذا الحد لم يجز. 

ذهب إليه جماعة من الفقهاء أيضاً!'". 

ومستند هذا القول هو أدلّة القول بالجواز. 
مضافاً إلى وجوب حفظ النفس عقلاً وشرعاً 
وحمل النصوص الناهية عن التداوي به على ما 
ينحصر الدواء بد. ا 

وقد تقدم الكلام عن ذلك في,عينوان 
«اضطرار /التداوي بالخمر». 2 

الاكتحال بالخمر للتداوي: 

يبدو أنه لا خلاف في حرمة الاكتحال 
بالخمر حال الاختيار. فقد ورد: «من اكتحل بميل 
من مسكر كمّله الله بميل من نار»!؟. 

وأما الاكتحال به للتداوي, ففيه قولان: 


571 2 والقراعد‎ 56١ 8 كالعلامة في المختلف‎ )١( 
والشبيد الثاني في المسالك 174:37 والأردبيل في بجمع‎ 
والإمام الحسميني في تحرير الوسيلة‎ 711:1١ الفائدة‎ 
كتاب الأطعمة, القول في غير الحيوان. المسألة‎ ,1 65 


إزبية 
(»)الوسائل 0؟: 544. اباب .,١‏ مسن أبواب الأشربة 
المْحرّمة, الحديث 7. 


م 


الأوّل عدم الجواز مطلقاً وهو الظاهر من 
الشيخ الطوسي”", وابن ادريس'"؛ وذلك لإطلاق 
الأدلّة المانعة من استعمال الخمر والمسكر بشتى 
أنواع الاستعمال. 

الثانى الجواز حال الاضطرار ذهب إليه 
الشبيخ الطوسي في التهايه'', وتابعه جماعة!©/ بل 
تسب إلى المشهورا». 

واستدلوا عليه برواية الغنوي عن أبي عبد 
لله مية: «في رجل اشتكى عينيه. فنعت له بكحول 
يعجن بالخمرء فقال: هو خبيث بمنزلة ألميتة. فان 


كان مضطرًاً فليكتحل به»!5, 


وتقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «اكتحال / 


> الأكتحال بمأ فيه خمر». 


.بلا استعمال الخمر بغير الشرب والمزج مع 
المأكول, كالتدهين, فإن قلنا بحرمة استعمال الخمر 
مطلقاًء كما عليه الثشسيخ وابن إدريس'!", فبيحرم 


(١)انظرك‏ المبسوط : /4؟, والخلاف 1 /ا3, 

(')انظر السرائر 375:5 

(#انظر التهاية: 611 

(4)انظر: الشرائع 5: ١5؟,‏ واتخستلف 4 747: والدروس 
6 6؟ء و المسالك 3٠ :١15‏ ومجمع الفائدة 11]لط, 
والكفاية 114:1 والجواهر 817/101 . 

(ة)انظرء المالك ؟١: ١‏ 1ل والكفاية 

(1)الوسائل 8؟: ,58٠‏ الباب ١؟‏ من أبواب الأشربة 
المرّمة, الحديث 0. 

(/9)تقدم قبل أسطر. 


ليله 


ننه 
استعماله كذلك أيضاً. ولا قلا وجه للتحريم. نعم 
بناءً على نجاسته, كما هو المشهور ينبغي تسرتيب 
آثار النجس عليه. كفسل ما أصابه وتطهيره. وعدم 
الصلاة معه, ونحو ذلك. 

تنبيسه : 

صرّح كثير من الفقهاء المعاصرين'" بأنّ 
الكحول (الاسبرتو) المستعمل في الأغراض 
الطبية, والمستخرج من غير الخمر ظطاهر, ولم 
يحكموا بنجاسته نعم؛ لو كان مستخرجأً منها كان 
نجساً ويحرم تناوله. 


لكنّ السيّد الحكيم”" أدرجه في المسكثرت”” 


المائع من دون تفصيل, ولذلك علّق عليه | 
الصدر بقوله: «لا يحكم بنجاسته إل إذا عَم" 
فيه من كحول متخد من عصير عنبي» !5 
ب التداوي بغير الخمر من المحرّمات: 
يدخل تحت هذا العنوان: الأعيان النجسة. 
(١)انظر:‏ صراط النجاة (أجوبة استفتاءات من السيّد 
الخوني مع تعليق الشيخ التبريزي) ؟: 745 السوال 
, ومنهاج الصالحين (للسيد الخوثي)١: ,٠١5‏ قصل 
في الأعيان النجسة/الثامن: المسكرء ولم يعلّق عليه 
شيخنا الوحيد في منهاجه. ولم يغيره السيّد السيستاني في 
منهاجه أيضا. 
(')انظر منهاج الصالحمين (للسيد الحكير) :١‏ 144. فصل 
ف الأعيان النجسة /الثامن: المسكر. 
(©)المصدر المتقدم, الطامش رقم 637 


الموسوعة الفتهيّة الميسشرة /ج4/ 
والخيائث» ولحوم الحيوانات المحرّمة الأكل وإن 
لم تكن نجسة العين. والسموم ونحو ذلك. 
واستعمال هذه إمّا أن يكون على نحو الأكل 
والشرب, أو بنحو الاستعمال الخارجي كالطلي 
والتدهين. 1 1 
ما الاستعمال بنحو الأكل والشرب وما هو 
بمنزلتهما» فإن لم يصل إلى حدٌ الاضطرار» فلا 
يجوز ولو بعنوان التداوي؛ للعمومات الدالة على 
حرمة أكل وشرب المحرّمات, وعنوان التداوي في 
حدٌ ذاته لم يكن مسوّغاً لرفع اليد عنها ما لم يصل 
إلي حسدٌ الاخسطرار, وأما لو وصبل إلى حل 


)الاأضطرار بأن اضطرّ إلى استعمال المحرّم أكلاً أو 


بأ 


إشكال فيه؛ لصريح الكتاب والسنّة كما 
في عنوان «اضطرار». 
وأما الاستعمال بغير الأكل والشرب. كالطلي 
والتدهين والوضع على الجرح ونحو ذلك. فإن 
وصل إلى حدّ الاضطرار فلا إشكال في جوازه 
أيضاً. ١‏ 
وإن لم يصلء ففيه تفصيل بين الأعسيان 
النجسة وغيرها: 
أمَا الأعيان النجسة فللفقهاء في استعمالها 
-في غير مجال الاضطرار وغير الوجه الذي حرّم 
الأجله كالأكل والشربء ونحوهما ‏ قولان: 
-عدم الجواز مطلقاً كما عليه الأكثر, 


على ما قيل0", 
- الجوازء كما عليه جماعة من النقهاء!. 
وعلى جميع التقادير إذا جعل النجس على 
الجرح أو الكسر, أو دمّن وطلى. قعليه إزالتته 
للصلاة؛ لوجوب تطهير البدن والشياب عن 
النجاسات للصلاة, إلا إذا استلزم الضرر والمشقّة. 
فيصلًي كما هو عليه 


(١)قال‏ الشيخ الأنصاري في المكاسب :١‏ 47: «اعلم أن 
ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع نجس العين. بل 
ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد. والفاضل المقداد. 
الإجماع على ذلك». 
ثم استدل على ذلك بظواهر الكتاب وألسنة. لك 
بناقشة الأدلّة. واستشهد بكليات الشيخ فلوسي 


والعلامة والشهيدين, والمحقق الثاني. وكاشف الطِعل) 


إباحة الانتفاع في غير الوجه الذي مرح بتحريه. 
١1)انظر‏ إضافة إلى ما تقدم: ممع القائدة 4 .51-04 
والكفاية :١‏ 4؟4, ومستند الشيعة 41:14 والمستمسك 
:521-178 والتستقيح (الطهارة) 1 63-لام 
ومسستنها المروة الوثق. ومصباح الفقاهة :١‏ 
140-17 لكن قال الإمام الخميني معلقاً على قول 
السيّد اليزدي حول الميتة: «يحرم بيع الميتة. لكنّ الأقوى 
جواز الانتفاع بها قبا لا يشترط فيه الطهارة»: «في مثل 
تسميد الزرع وإطعام كلب الماشية وجوارح الطير, رأما 
الانتفاعات الشخصيّة. كعلاج الجراحات والتدهين بها 
فحلّ إشكال لا يقرك الاحتياط فبيا». والعروة الرثق 
1 فصل في التجاسات» الرايع الميتة, المسألة 14 


لكانا 

وإذا صلّى من دون إزائة النجاسة مع إمكانها 
لم صح علاتد كنا صرّح يه السيخ اللنوسي!" 
وغيره'" في مسألة ما لو جبر عظمه بعظم لجس 
العين, كالكلب والخنزير. ١‏ 

هذا كله بالنسبة إلى النداوي بالأعيان 
النجسة. 

أما غيرها من المحرّمات؛ فلا وجه لتحريم 
استعمالها في غير الأكل والشرب؟ لأنَّأدلة التحريم 
ناظرة إليهما. 

ثعم. لو كان الدواء من أجزاء ما لا يؤكل 


ليه فلا تجوز الصلاة فيه, ويجب رفعه عند الصلاة 
-إلامع عدم إمكانهء كما تقدم في الأعيان النجسة. 


التداري يالطين: 

لما كان الطين من الخبائث فأكله حرام 

كسائر الخبانث: وقد ورد عن النبي 886 أنه ققال: 

«من أكل الطين فقد أعان على نفسه»'", وعن 

علي 2ة. قال: «من انهمك في أكل الطين فقد شرك 

(١)انظر:‏ الميسوط :١‏ 17. والخلاف :١‏ 4517 المسألة 
قية 

(؟)انظر: نهاية الإحكام 1: 581 والقواعد :١‏ 1446, 
وا منتهى 5١0:5‏ والذكرى :١‏ 181؛ وجامع المقاصد :١‏ 
كه وكشف اللقام 1: 40/6 . 

(©)الوسائل 254 77 الياب 48 من أبواب الأطعمة 
اغحرّمة. الحديث لد 


غ8 . 


في دم نفسه»!" وغير ذلك. 

وقد استثنى الفقهاء من ذلك موردين: 

الأول تربة الإمام الحسين 32 للاستشقاءه 
وقد تقدم الكلام عن ذلك وعن شروط الاستشفاء 
بها وكيفيته فى عنوان «استشفاء» فلا نعيد. 

الثاني سائر أنواع الطين أو التسراب إذا 
دعت الحاجة إلى أكله. قال الشهيد الثاني: 
بعض الطين خواصٌ ومنافع لا تحصل في غيره, 
فاذا اضطرٌ إليه لتلك المنفعة بإخبار طبيب عارف 
.يحصل الظن بصدقه, جاز تتناول ما تدعو إليه 
الحاجة؛ لعموم قوله تعالى: قن آصْطْر غَيَْاغ وَل 


نم عَلَئِو!"'. وقد وردت الرواية!” بج 
تناول الأرمني» وهو طين مخصوص يجلبٍ 
أرمينية يترتب عليه منافع, خصوصاً في ز. 
والإسهال وغيره مما هو مذكور ني 
ومئله الطين المختوم»!4, 

ثم قال في آخر كلامه: «وموضع الخلاف ما 
إذا لم يخف الهلاك, وال جاز بلا إشكال»©. 


(١)الوسائل 1173١14‏ الباب 68 من أبوا 
المرّمة, الحديث 4. 

(؟)البقرة: 1/2 

(*)الوسائل 44: ,/#٠‏ الباب 7٠١‏ من أبواب الأطعمة 
ا حرمة. 

(4)قال امجلسي في اليحار: «لم يرد فيه خير». البحار 
01: 1113. كتاب السماء والعالم, باب تحريم أكل الطين. 
ذيل الحديث 58. 

(0)المسالك 4:37 


... الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج8 

التداري بالأبوال: 

آنا أبوال ما لا يؤكل لعف فهى نسة 
وحكمها حكم سائر الأعسيان التنجسة, لا يجوز 
شريها حتى للتداوي إلامع الضرورة. 

وأما أيوال ما يؤكل لحمه فهي طاهرة على 
المشهور. وفيها قول بالنجاسة, وعلى ككل تتقدير 
اختلفوا في حلّية شربها وعدمه حستى في ضير 
التداويء على قولين: 

القول بالحية تبعاً لطهارة لحمها وجسواز 
أكله. 


اتملى القول بالحرمة فيها يزول التحريم عند 
الضرورة, كما في غيرها. 

هذا كلّه في غير أبوال الإبلء أمما فيها 
فالمعروف جواز شربها للتداوي وغيره. 

وقد تقدم تفصيل ذلك في العناوين؛ «إبل» 
و«أبوال» و«استشفاء». 


التداوي المستلزم للحرام: 

ونقصد يذلك مثل تداوي المرأة عند الرجل 
أو بالعكس إذا استلزم النظر أو اللمس المحرّمين, 
أو النظر إِلى العورة حتى في المماثل ونحؤ ذلك. 

وظاهر الفتهاء أنّه لا يجوز ذلك إِلَا مع 


الحاجة أو الضرورة العرفية!". 


قال الشميخ الأنصاري في مقام بيان ما 
يستثنى مسن حرمة النظر إلى الأجنييّة: دمنها: 
المسرض, فيجوز للطبيب أن ينظر إلى عورة 
الأجنبية. فضلاً عن سائر مواضع جسدهاء 
السعمومات الدالة على إباحة الضرورات 
للمحظورات, وخصوص صحيحة الثمالي, عن أبي 
جعفر ل4#2, قال: “سألته عن المرأة المسلمة يصيبها 
البلاء في جسدها ‏ إِمَا كسر وإما ججراح في 
مكان لا يصلح النظر إليه. ويكون الرجل أرق 


بعلاجه من النساء, أيصلح له أن ينظرها("'؟ قال: إذا 04 
8 يصلح له أن جم 


البريال 


إليه فليعالجها إن شاءت 
وهل المعيار مطلق الحاجة وإن لم تصل 


ظاهر كلام الشهيد في المسالك هو الأوّلء 
حيث قال: «قد عرفت أن موضع المنع من نظر كل 
من الرجل والمرأة إلى الآخر مشروط بعدم الحاجة 
إليه. أما معه فيجوز إجماعأ». 

ثم قام بشرح موضع الحاجة في الموارد 
المختلفة, ثم قال بالنسبة إلى الطبيب: «وفي مثل 
الطبيب لا يختص بعضو معيّن» بل بمحل الحاجة 
ولو إلى العورة...06". 

ولكن قال صاحب الجواهر بعد نقاش ذلك: 
«فالأولى الاقتصار في الجواز على خصوص ما 


ني النصوص. وعلى ما قضت به السيرة التد بهاء 
ا على ما يتحقق معد اس الاضطرار عرف..1؟ 


وقال النراقي: «وأما بدون الاضطرار أو 


حال الضرورة؛ أو هو الضرورة العرفية اليتقيك/ؤن/ ودرالمسيو فلا يجوز وإن كان يدعو إليه نوع 


أوسع من الضرورة المذكورة في الاضطرار إلى أكل 
الميتة: أو هو الأخير؟ فيه خلاف. 


)١(‏ كأنته لا إشكال ولااخلاف في أصل الاستغناء. كبا 


مترّح به في المستمسك 74:18 بل ادعي عليه الإجماع 
في المسالك /2 44. وانظر؛ المبسوط 10:4, والسرائر 
اهدر 6 154, والتذكرة (الحجرية) ؟: ”/ا3: وجامع 
المقاصد 11: 4". وغبيرها. 

(؟)في المصدر: ينظر إليها. 

()الوسائل ١؟:‏ 77 ألياب 1 من أيواب مقدمات 
التكاح وآدابه, الحديث الأول. 

(4) كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري): 01 


ثيه 


وقال السيّد الحكيم ‏ بعد الإشارة إلى كلام 
الشهيد -: «ومقتضى عيارات الأكثر جواز النظر 
لمطلق الحاجة, ولكنّه غير ظاهرء إذ صحيح الثمالي 
مختصٌ بالضرورة, والعمومات لا تقتضي الجواز 


إلا معهاء فالبناء على تسويغ النظر بمجرّد الحاجة 
ا 


شيف 


(0)المساتك /د ٠١-41‏ 
(؟)الجواهر 4:26 
()مسعند الشيعة 15: 18 
(4)المستمسك 54:16 


وهل يشترط في جواز التداوي عند غير 
الممائل, عدم وجود المماثل أم لا؟ 

قال العلامة: «وهل يشترط عدم امرأق 
تعالج, وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل أن له 
يكون هناك رجل يعالج؟ نظرء!0. 

وقال المحقق الثاني: «وهل بشترط لجواز 
النظر واللمس هنا فقد الطبيب الممائل؟ فيه نظره 


ولريب في الجواز إذا اخعصٌ غير الممائل 
0 


بمزية» 
وقال الشهيد الثاني: «والأقوى اشتراط عدم 
إمكان الممائل المساوي له في المعرفة, أو فيما 


وجد الممائل الاقتصار عليه 
وقال صاحب الجواهر: «قند يتوكف في 
صدقه [أي الاضطرار] مع التمكّن من الإمرأة أو 
المحرم...8!6, 
وقال السيّد اليزدي في مقام ذكر مستئنيات 
عدم جواز النظر: «منها: مقام المعالجة... إذا لم 


١١)التذكرة‏ (الحجرية) ؟: 09 

(؟)جامع المقاصد :١١‏ 4 كا تدل عليه صحيحة القالي 
المتقدمة. . 

(المسالك /23 +6. 

(4) كشف اللعام /3 /ال. 

()الجواهر 16 44, 
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يمكن بالممائل» !0 

ولم يخالفه أحدٌ من المعلقين بما فيهم 
السادة: الحكيم, والخوثي, والخميني!". بل علّلد 
السيّدان الحكيم'" والخوئي !4 يما عأله صاحب 
الجوأهر, وهو عدم صدق الاضطرار مع وجود 
الممائل. 


تنبيه :)١(‏ 
قال السيّدان الحكيم!/ والخوئي!" ما 
حاصله: أن دليل جواز نظر الطبيب للمعالجة ليس 
: قاعدة نفي الضرر أو قاعدة الاضطرار؛ لأنّ 
.ين وأمثالهما إنّما يفيدان لجواز تكسف السرأة 
أمّام الطبيب, لأنها المضطرّة, ولا يدلان على جواز 


بن اليب إليها؛ لعدم اضطراره إلى ذلك, نعم تدل 


على ذلك صحيحة أبي حمزة الثمالي المتقدمة؛ التي 
جاء فيها: «إذا اضطرّت إليه فليعالجها», فقوله/12: 
«فليعالجها» هو الدال على جواز معالجة الطبيب 
للأجنيية. 


(1)العروة الوئق 0د 447. كتاب النكاح, المسألة 8 

(؟)انسظر إضافة إلى السروة, تحرير الوسيلة 815:5 
كتاب النكاح. المسألة 109 

(6انظر المستمسك 16 0ك 

()انظر مباني العروة الوثق (الدكاح) اعم 

(0)انظر المستمسك 28214 

(5)انظر مباني العروة الوثق (النكاح) 1: 2/4 


تنبيه(0: 

إن جواز النظر وحدوده يدور مدار مقدار 
الحاجة أو الضرورة» فإن كانت ترتفع بمجرّد النظرء 
فيجب الاكتفاء به. وإن كانت لا ترتفع إل به 
وباللمس. جاز له ذلك. وهكذاء بل صرّح بعض 
الفقهاء بأنّه لو أمكن الطبيب استناية من لا يحرم 
نظره ومشهء وجب مقدّماً على نظره ومسل 

بل قيّد بعضهم الجواز بما إذا لم يمكن 
التداوي بواسطة آلة لا يحتاج معها إلى المسّ, وإلا 


0 
ما" 


والظاهر أن هذه القيود مما يتحقق بها 
الاضطرار, ولابدٌ من تقيبدها بما إذا لم يؤثّر العلايج. 


غير المباشر على تشخيص المرض وعلاجهء 


إمكان غيرها. 


تنييسه (07: 
هناك جملة من الاستفتاءات من الفتهاء 
8 0 

المعاصرين حول تداوي كل من الرجل والمرأة 
عند الآخر لابأس بنقل بعضها توضيحاً للمسألة: 

«سؤال (458): يتعرّض المؤمنون أثناء 
السلاج في المستشفى إلى معاملة الممرّضات 
النساءء فالممرّضة تعد النبض وتقيس ضغط الدم, 
(١)انظر:‏ المسالك /د 68٠‏ والحدائق 317:77 
(؟)انظر تحرير الوسيلة 1.:5؟, كتاب اتتكاح» المسألة ؟5. 


تكون المباشرة أدق, وإلآ قدّمت حَت هم 


قلابد من ملامستها للمرضى الرجال: 

أ- فهل يجب على الرجل المريض رفض 
لمس الممدضة لجسده؟ 

ب_إِذا تعر وجود الممرّض الذكر. فما هو 
واجب المريض شرعاً؟ 

ج - وإذاكان التمريض يشمل عورة الرجل 
كتضميد جرح فيها مثلاً مع عدم وجود السمرّض 
الذكر, فهل تجوز حيتئزٍ المباشرة؟ 

د-وما هو حكم المريضة في الصور السايقة 
إذا لم تنيّر الممرّضة الأُنشى لها؟ 
الخوئي: إذا أمكن المريض أن يكلف غير 


/' 7الجكبس عند لزوم المسّ كأن يستعين للم بحائل 


سه فذاك, وإلا فإن كانت هناك ضرورة تدعو 
فل بأسن/)وإلا فلا يجوز. وكذا في الاحستياج إلى 
النظر إذاكانت هناك ضرورة. 

التبريزي: في مقام المداواة لا بأس بكلّ 
ذلك إذا لم يوجد ممرّضء أو كانت الممرّضة أرفق 
بالمريض من الممرّض» ولكن على السمرّض أو 
الممرّضة أن تمسّ عورة المريض بالحائل» كما أنّ 
على الممرّضة مس سائر جسد المريض أيضاً 
بالحائل, كما في المس بالكفٌ. 

سؤال (45): في كليات الطب يتحتّم على 
الطالب أن يقوم بفحص المرأة الأجنييّة والرجل 
الأجنبيء وقد يصل الفحص إلى منطقة السورة 
(القبل والدبر) وهذا الأمر لاببدٌ من المرور به 


بالنسبة إلى طالب الطب أثناء دراسته العامّة, ولا 
مفرٌ منه, فهل يجوز له أن يمارس هذا الأمرء وهل 
يجري الحكم على الطبيب كما يجري على 
الطالب؟ 

الخوثي: العمل المذكور غير جائز في نفسه, 
ولكن إذا توقّف حفظ النفوس المحترمة على العمل 
المزبور ولو في المستقبل قهو جائزء وكذلك الحكم 
بالنسبة إلى الطبيب. 

التبريزي: العمل المذكور غير جائز في 
انفسه. ولكن إذا توقّف حفظ النفوس المحترمة, أو 
توقّف كيان المسلمين الشقافي على ذلك فلا 


بأسء30, 


جواز التداري عند الكتابي: 
يجوز التداوي عند اليهودي والنصراني: 
روى محمد بن مسلم. عن أبي جعفر الباقر 8: 
«عن الرجل يداويه النصراني واليهودي ويتخذ له 
الأدوية فقال: لا بأس بذلك, إنما الشفاء بيد اللّه 
تعالى»99. 
قال القاضي: «ولا بأس بمداواة اليهودي 
والنصراني للمسلمين»99. 
(1)صعراط النجاة (أجوبة استفتاءات من السيّد النوتي 
مع تعليق الشيخ التبريزي) 1: ١.‏ 35.55 
(؟)البحار 04: 186 كستاب السماء والعالم, اليباب .0٠‏ 
الحديث 3 
(©)المهذب 411:5 
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وقال ابن إدريس: «ولا بأس بمداواة 
اليهودي والنصراني للمسلمينء عند الحاجة إلى 
ذلك0, 

وقال العلامة: «يجوز الاستيجار للختان. 
وخقض الجواري. والمداواة, ودفع السلع, وأخذ 
الأجرة عليه, لا نعلم فيه خلافاً؛ لأ فعل مأذون 
فيه شرعاً يحتاج إليه ويضطر إلى فعله, فجاز 
الاستيجار عليه كسائر الأعمال المباحة»!”, وقال 
في موضع آخر: «لابأس بعمل اليهودي والنصرائي 
فيما لا يحتاج فيه إلى الإسلام»!". 

وقال الشهيد الأُوّل: «وتجوز السعالجة 


5 /) بالطبيب الكتابي »لكر 


وهذا أمرٌ مفروغ عنه في عصرنا الحاضر . 


ثالثاً ‏ التداوي المكروه: 

ورد النهي عن النداوي بالمياه الحارّة, وهي 
المياه الكبريتيّة: فقد روى مسعدة بن صدقة عن 
الإمام الصادق خية أن قال: «نهى رسول اله عله عن 
الاستشفاء بالحيّات*, وهي العيون الحارّة الني 


222815 رئارسلا)١١‎ 

()المنتبى (الحجرية) 19 1١17+‏ 

()المنتهى (الحجرية) 3١15715‏ 

(ع)الدروس 01 

(0)الحمّة: كل عين مام حارّة تتبع من الأرض يستشق 
بالاغتسال من مائها. المعجم الوسيط: «حمقه. 


تداري , 
تكون في الجبال التي توجد منها رائحة 
الكبريت»!", 

لكن حمل الفقهاء النهي على الكراهة, فقالوا 
بكراهته" 

وزاد بعضهم التداوي يالماء الذي مات فيه 
الوزغ والعقرب!". 

كما ورد التهي عن التداوي بالدواء المرا. 


رابعاً ‏ التداوي المستحبة 
ورد الترغيب في الاستشفاء بالقرآن الكريم 
والدعاء والصلاة والصدقة, وبتربة الإماء<# 


الحسين0, وقد تقدم الكلام عن ذلك 0 
عنوان: «استشفاء» فليطلب التفصيل هناك. 


اتنبيسه : 
وردت روايات كثيرة في التداوي ببعض 


(١)الوسائل‏ 511:1 الباب ؟١‏ من أبواب الماء المضاف. 
الحديث 3 

(؟)انظر: النهاية: 4 و047: والمهذب :١‏ 17, والسرائر 
أرهك و2 257 والشرائع +: 59 والجامع للشرائع: 
١‏ والقواعد 14٠:١‏ و؟: 75 والذكرى :١‏ لاه 
وكشف اللثام :١‏ 81 ومفتاح الكرامة :١‏ 6ل 
والجواهر :47114 

(©)أنظر: القواعد ,14٠ :١‏ ومفتاح الكرامة :١‏ 91]0: 

(4)الوسائل 58: ؟١٠,‏ الباب 8٠‏ من أبوابٌ الأطحمة 
المباحة, الحديث 4. 


4 1 
النباتات والأغذية. وقد ألفت كتب جمعتهذه 
الروايات تحت عنوان «طبٌ الأئمة» أو غير 
ذلك. 


ولكن للصدوق تعليق على هذه الروايات 
حيث قال: «اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطبٌ 
أنّها على وجوه: 

منها ما قيل على هواء مكة والمدينة, فلا 
يجوز استعماله في سائر الأهوية. 

ومنها ما أخبر به العالم على ما عرف من 
طبع السائل» ولم يعتبر بوصفه, إذ كان أعرف بطبعه 


مله 


1 ومنها _ما دلّسه المخالفون في الكتب لتقبيح 


برة المذهب عند الناس. 
ي#ومنها -ما وقع فيه سهو من ناقله. 
ومنها ما حفظ بعضه ونسي بعضد...6(", 
أقول؛ المراد أنّ في الأخبار الواردة في 
الطب, هذه الأنواع غير ما هو الصحيح منهاء لا أن 
كلّ ما ورد لا يخلو منها؛ إذ معناه أنه لم يرد خبر 
ممحيح منهاء وهو خلاف الوجدان والواقع, قال 
المجلسي: «إِنّا ألفينا جماعة من الشيعة المخلصين 
كان مدار علمهم ومعالجتهم على الأخبار المرويّة 
عنهم. ولم يكونوا يرجعون إلى طبيب؛ وكانوا 
أصمٌ أبداناً وأطول أعماراً من الذين يرجعون إلى 


(١)البحار‏ 85: 1/4 كتاب السماء والعالمء اليباب ٠‏ 
الحديث 30 


ل 2121110 
الأطباء والمعالجين»!". 

وقد قامت فى الآوئة الأخيره فئات 
بالتحقيق فيما ورد عنهم يها في مجال المعالجة 
والمداواة, فتوصّلوا إلى نتائج مرضيّة ورائعة. 

التداوي بالرقيّ والعوذ: 


ورد عن أثمة أهل البيت به: أده لا يأس 
بالرقية والعوذة إذا كانت من القرآن. أو بما يعرف 
من الأدعية والأذكار, لا بما لا يعرف من الأسماء 
السريانية والعبرانية والهندية, فإِنْها للها تكون 
شركاً وكفراً. فمن ذلك: 

١‏ -ما ورد عن أبي عبد الله ال أنشد قال: ول 
بأس بالرقي من العين والحسمى والضرس» وكلن. 
ذات هامة لها حُمها" إذا علم الرجل ما بكو 
يُدخل في رقيته وعوذته شيئاً لا 0 

"وما ورد عنه كه أيضاً أنته قال: «لابأس 
بالرقية والعوذة والنّشر إذا كانت من القرآن. ومن 
لم يشفه القرآن فلا شفاء الله وهل شيء أبلغ في 
هذه الأشياء مسن القسرآن, أليس الله يقول: 


(١١)البحار‏ 21/104 
)امه سم كل شيءٍ يلدغ أو يلسع. والإيرة التي 
تشترب بها العقرب والرّنبور ونحو ذلك. المعجم الوسيط: 

مجك 
()البسحار 11: 4. كتاب الذكر والدعاءء الباب 04, 
الحديث الأول. 
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مولن عنما موقا وَرَحْمَة لم014 
أليس يقول تعالى ذكره وجل ثناؤه: لو أَنلْنَا هذا 
لقان على َل أنه َاِعاًمتصدّعا ين خَشْيَةٍ 
آللّهه!"؛ سلونا نعلّمكم ونوقفكم على قوارع 
القرآن لكل داء»”, 

وروى أحمد بن محمد بن مسلم, قال: 


«سألت أبا جعفر محمد الباقر :99: أيتعوّذ بشي ع من 
هذه الرقي؟ قال: لا إلا من القرآنء فإِنٌّ عسلياً8ة 
كان يقول: إِنّ كثيراً من الرقي والنمائم من 
الإشراك», 

هذا ورويت عنهم لكا عوذات ورقي كلها 
طن ألقرآن والأّدعية!6, 


حكم تداوي الصائم: 
تداوي الصائم إما أن يكون بالاستعمال 
الخارجي, كالطلي والتدهين. 
أو بإدخال الدواء فى داخل البدن. 
وهذا تارة يحصل عن طريق الأكل 
والشرب. 


(١)الأسراء:‏ ”ب 

321 الحشر:‎ ١ 

(©)اليحار 49: 4 الحديث ؟. 

(غ)البحار ؟1: 0. الحديث * 

(5)الوسائل ؟: 577 الباب 14 من أبواب الاحتضار. 


وأغرى عن طرق غيرهماء مثل: 

-١‏ تطعيم الدواء عن طريق الوريد أو 
العضلة بواسطة الأبرة (الشوكة). 

١٠'-إدخال‏ الدواء عن طريق الاستنشاق. 

إدخاله عن طريق الحقنة. 

؛ -إدخاله عن ططريق الدقطير في الأذن 
والعين والأنف. 

-أما التداو: بي بالاستعمال الخارجي فلا يضرٌ 
الصوم, لأنّه ليس أكلاً أو تسرباً. ولا إدخالاً في 
الجوف. 


- وأما التداوي عن طريق الأكل والش رت" 


فهو مبطل للصوم, وموجب للقضاء. لكن لاتج .ل 
الكفارة؛ لكوئه مأذوناً فيه يسيب الاضطراو”ٌ 

- وأمًا التداوي عن طريق إدخال الدواء في 
الوريد أو العضلة, فهو على نحوين: 

الأول أن يكون الداخل ليس له خاصية 
الغذاء أو الشراب, بل له خاصيّة الدواء محضاً مثل 
ال«بني سيلين»؛ أو خاصيّة التخدير فقط, وهذا له 
إشكال فيه. ولا يبطل الصوم قولاً واحداً على ما 
.يبدو؛ لعدم صدق الأكل والشرب عليه!". 

الثاني أن يكون له خاصيّة الغذاء ويقوم 
مقامه, مثل أنواح المغذّي. 


(١)أانظر‏ المصادر الآتية. 


(١)انسظ:‏ صبراط النسجاة :١‏ 117, جواب الاستفتاء 


قهذا القسم اختلف الفقهاء المعاصرون فيه. 
فقيل بوجوب تركه احتياطاً. لأنّ أثره أثر الأكل 
والشرب وإن لم يكن كذلك واقعاً", وقيل بجوازه 
وإن كان الأفضل تركه!", 

- وأما إدخال الدواء عن طريق البخور 
والاستنشاق. فإن لم يكن مثل البخار والغبار 
الغليظين فلا إشكال فيه. 

ومن هذا القبيل ما يستعمله اليوم بعض 
مرضى حساسيّة الصدر (الربو) من دواء سائل 
مضغوط يشبه عند خروجه بالبخار, يستنشقه 


أليصاب عن طريق الفم لفتح الرئة والتخلّص من 


٠١‏ وتحرير الوسيلة (: :57٠‏ كتاب الصوم, فيا يجب 
الأمساك عنه / الشاسع (الحسقنة). ومتهاج العالحين 
(الشسيخ السبريزي) :١‏ 001, كستاب الصوم, 
المغطرا أت /التاسع (الحقنة). وتوضيح المسائل (للفسيخ 
عهجت): 1017 1814, المسألة 6 وتوضيح المسائل 
(للشسيم اللنكراني)؛ 17؟ و/50,, المسأله 33568 
وتوضيم المسائل اللشيخ مكارم): 16١‏ المسألة 1704 
()انظر: أجوبة استفتاءات من الفسيخ الأراكي؛ ,0١‏ 
وتوضيح المسائل (للسيد السيستاني): 710 المسألة 
١881‏ ومنباج الصالحين (له) :١‏ 511 كتاب الصوم, 
المقطرات /التاسع (الحقنة). وتوضيح المسائل (للسيد 
الكلبايكاني): .19١‏ المسألة 180, وتوضيح المسائل 
(للشيخ الوحيد) 487:1, المسألة 1686 


حالة الاختناق الطارئة!". 

ووجه الجوازء عدم صدق الأكل والشرب 
عليه. 

- وأما التداوي بالحقئة, قإن كانت بالمائع, 
فقد قيل بكونها مبطلة للصوم”", وتكون أي 
الحقنة ‏ محرّمة عندئذ, إذاكان إبطال الصوم 
محرّماً كما في الصوم الواجب. 

وقيل بتحريمها دون إيطاله!5. 

وإن كانت بالجامد, كالشياف, فالمعروف 
عدم إيطالها للصوم20. 
وقيل بإبطالها أيضاًا. 
فلو اضطر إلى الحقنةء فعلى القول بإبطا|هم 


اننظر صتراط 
ل 

(؟)انسظر: الممبسوط :١‏ "ا والجامع للشرائعة” 0 
والشرائع :١‏ 17 والدروس :١‏ 191, و1014 وجمع 
القائدة هد تمسمة, 

وعليه المعاصرون. انظر العسروة الوق 7 011, 

ما يبب الإمساك عنه /التاسع. 

()انسظر؛ النبساية: ١101‏ والسرائر ,/8:١‏ والمعثير: 
0 والمنتهى 4: 179 ونقله عن السيّد المرتضى. 
والمسالك 5: 14, والمدارك 1: 14 

(4)انظر؛ النباية: 161 والمبسوط :١‏ الاك والسراثر ١د‏ 
8 والجسامع للسشرانسع: 181, والوسيلة: 118 
والشرائع :١‏ 158, والقواعد :١‏ 7/8. 

(0)انظر: الكافي في الفقه: +18 فانته أطلق وجوب القضاء 
وم يفصّلء وامختلف 3 577-511 


/الدا 
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للصوم. يبطل حتى مع الاضطرارء وعلى القول 
يتحريمها دون إبطالهاء فلا تحرم؛ للاضطرار ليها" 
ولا تبطل على المبنى. 

- وأما إدخال الدواء في العين والأذن» فهو 
غير مبطل على المعروف'". 

نعم استشكلوا في إدخاله في الأنف7/, 
وينبغي فرض الإشكال فيما لو تجاوز الأنف إلى 
الحلق. أما لو لم يتجاوز, فالقاعدة تقتضي عدم 
الإشكال فيه. 

واختلقوا قي مغطرية إدخال الدواء في 
لإحليل, فبناء على المفطريّة لا فرق بين إدخال 
لدأواء وغيره. 
وإلى ذلك كله أشار المحقّق الحلّي بقوله: «لا 


مو تسد لكوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا 


الحقئة بالمائع, وقسيل: صبٌ الدواء في الإحليل 
حتى يصل إلى الجوف يفسده, وفيه تردد»!؟. 
وقال صاحب العروة: «المدار صدق الأكل 
والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف, فلا يضيٌ 
مجرّد الوصول إلى الجوف إِذا لم يصدق الأكل أو 


(١)انظر‏ جمع الفائدة 

(؟)انظر: المستمسك أ 874-577, ومسستتد العسروة ١‏ 
141-18 والمصادر المتقدمة. 

(6)انظر المصادر المتقدمة. 

(؛الشرائع :١‏ 19 وأنظر: المسالك 7: 5 والمدارك 
٠١4‏ والجواهر 11: 145-/199. 


ة 


تداري 2 
الشرب, كما إذا صب دواءٌ فى جرحه. أو شيئاً قي 
أَذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. نعم إذا وصل من 
طريق أنفه. فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كسان 
متعتداً؛ لصدق الأكل والشرب حيتئذ»!". 


حكم تداوي المحرم بما يحرم عليه: 
إذا اضطّر المحرم إلى التداوي بما يحرم 
عليه مل استعمال الطيب أو إزالة الشعر من الرأس 
وغيره أو تفطية الرأس وئحو ذلك؛ فيجوز له فعله 
تكليفاً ولكن عليه الفداء المقرّر لكل مورد 
بخصوصه؛ على خلاف في بعض موارده!". 


خروج المعتكف للتداري: 
لا يجوز للمعتكف الخروج من 
الاعتكاف إلا لحاجة لابدٌ منها أو مطلقاً .ومن 
مصاديق ذلك التداويء فيجوز الخروج لإجله. 
راجع: اعتكاف. 


١١)العررة‏ الوق 7 441-0117 فصل فيا يجب 
الامساك عنه (١و؟)‏ المسألة غ. واننظر المستمسك اا 
184-94 ومستئد العروة (الصوم) .1١8-1١١9/ :١‏ 

(؟)انسظر: المسدارك ل 0-1844 و10 و11 اا 
و5 و2148 و4غغ و4غ4--42: والجواهر 16 
ا وها وال ال-1 و37 415 وا 


وكلة. 


هل تحتسب مصارف التداوي من التققة؟ 


تقدّم الكلام عن ذلك بالتفصيل في عنوان 
«إنفاق» وذكرنا الأقوال المختلفة فيه. 


اشتراك النساء في مداواة الجرحى في 

الحروب: 

قال العلامة: «ولو أخرج الامام معه العبيد 
بإذن ساداتهم, والنساء والصبيان, جاز الانتفاع بهم 
في سقي الماء والطبخ ومداواة الجرحى, وككان 
النبي :98 يخرج معه أمّ سليم وغيرها من نساء 

لأنصار: اللا 

/ وقال أيضاً: موإذا احتاج إلى إخراج النساء 
ا المرضى وتسههاء استحب له أن ييخرج 
يويكره إخراج ج الشواب منهن؛ حذراً من 


ار بهم فيتالون منهنٌ الفاحشة؛ فإن ل 


إلى إخراجهنٌ جاز, فإنّ رسول الله # خرج 
بعائشة في غزوات»!". 


()التذكرة 4: 1 وانظر: صحيح البخاري ؟: ,16٠‏ 
كتاب الجهاد والسير, باب غزو النساء وقتالمن ممع 
الرجال. وباب مداواة النساء الجرحى في الغزو. وسان 
أبي دأود 503:5 الحديث ,108١‏ وسان ايبن ماجد 1: 
4ك الحديث 23801 

()التذكرة 4: 41: وانظر: صحيح البخاري ؟: 16٠‏ 
كتاب الجهاد والسير, باب غزو النساء وقتالمن مع 
الرجال. وياب حمل الرجل امرأته في الفزو. والمغازي 
للواقدي ١‏ 1 ولاء و1 اال 


مداواة يد السارق بعد القطع: 

قال صاحب الجواهر مازجاً كلام مع كلام 
المحقق: «وإذا قطع السارق استحب حَشمه بالزيت 
المغلي'" نظرأ له. كما هو المحكي من قعل 
النبييي وأمير المؤمنين 2ة...» إلى أن قال يعد 
الاستشهاد ببعض الأخبار: 

«وعلى كل حال, فليس ذلك بلازم للإمام 
عندنا؛ للأصل, فإن أهملء فَمَله المقطوع استحباباً. 
كمداواة غيره من كلومه وأمراضه وحينئذ فمؤونته 
عليه دون الحاكم أو بيت المال؛ للأصل»7". 


آداب المريض: 

ذكر الفقهاء'" للمريض آداباً نذكر بمطح. 
يناسب المقام منهاء ونترك الباقي أ : 
المسناسب, مثل عنوان «مرض» و«مصريض» 
ونحوهما. 

من آداب المريض: 


١-الصبرء‏ والشكر لله تعالى؛ فقد روى 


١١)يكسن‏ إيداله في زمائنا هذا بأدوية أخرى 
خاليه من الإيلام؛ أن الغرض من الحسم إذا حو عندم 
تعفن اللحم وسرايته إلى سائر اليدن, لاكثرة إيلام 
الحدود, كبا يشير إليه قول الحقق: «نظراً لد». 

(1)الجواهر 41 015-059 

()انظر: كشف الغنطاء 2: 141--10. والعروة الوق 


لدللكدة 
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العرزمي, عن أبيه. عن أبي عبد الله/8 أنه قال: 
«من أشتكى ليسلة فقيلها بقبولها وأدّى إلى الله 
شكرهاء كانت كعبادة ستين سنة, قال أبي: فقلت له: 
ما قبولها؟ قال: يصبر عليها ولا يخبر بما كان فيها. 
فإذا أصبح حمد الله على ماكان»!". 

والروايات في ذلك عديدة(". 

"عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن» 
فقد روى معاوية بن عمار عن أبي عيدالله##8 أثثد 
قال: «من شكا إلى مؤمن فقد شكا إلى الله عر 
وجل ومن شكا إلى مخالف فقد شكا الله عرّ 
وجل»9. 
وحد الشكاية أن يقول: أبتليت بما لم يبقل به 
ألحدء أو أصابني ما لم يصب أحدأً وأما إذا قسال: 


بسهري/البارحة: أو كنت محموماً فلا يأس به. فقد 


روي عن أبي عبد الله1ة, أنئه قال حينما سئل عن 

حدٌ الشكاة للمريض: «إنّ الرجل يقول؛ حمعث 

اليوم» وسهرت البارحة وقد صدق, وليس هذا 

شكاة. وإنكما الشكوى أن يقول؛ لفد أبتا 

يبتل به أحدء ويقول: لقد أصابني ما لم يصب أحداً. 

وليس الشكوى أن يقول: سهرت البارحة, وحممت 

(١)الوسائل‏ ؟: ١8‏ البباب من أبواب الاحتضار, 
الحديث 7 

(؟)انظر سائر روايات الباب المتقدم. 

(5)الوسائل 2: 17غ. الباب 5 من أبواب الاحتضار. 
الحديث 5 


اتدبيخ . 


ل 


أليوم: ونحو هذا» 
؟-أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أَيّام, ويعلم 

المؤمنين به بعدها. 

روي عن أبي عبد الله أنه قال: «من 

يام فكتمه ولم يخبر به أحداً أبدل الله 


مرض 
له لحماً خيراً من لحمه. ودماً خيراً من دمه؛ وبشرة 
خيراً من بشرته, وشعراً خيراً من شعره: قال: قلت: 
جعلت فداك وكيف يبدله؟ قال: يبدله لحماً وشعراً 
ودماً وبشراً لم يذئب فيها»!". 


وروى عبد الله بن سنان, قال: «سمعت أبا 


إخوانه بمرضه فيعودوته, 
فيه, قال؛ فقيل له: نعمء فهم يؤجرون فيه 
إليه. فكيف يؤجر فيهم؟ قال: فقال: باكتسابه لهم 
فيهمء فيكتب له بذلك عشر 
خسنا 


» ويرفع له عشر درجات, ويمحا بها عنه 
عشر سيئات»!". 
-أن يترك التداوي مع إمكان الصبر وعدم 


١)الوسائل‏ 
الحديث الأوّل. 


الباب ه من أبواب الاحتضار. 


(؟)الوسائل :4-1 الباب ". من أبواب الاحستضار. 
الحديث “3 

(©)الوسائل ؟: 3غ. الباب 8, من أبواب الاحتضار. 
الحديث الأول. 


الخطرء ووجوبه عند الخطرء كما تقلام. 

فقد ورد عن الإمام موسى بن جعفرة: 
«ادقعوا معالجة الأطباء ما اندقع الداء عنكم: فاه 
بمنزلة البناء. قليله يجرّ إلى كثيره»!”. 

وعندكة قال: «ليس من دواء إل ويهتج دائ. 
وليس شىء أنفع في البدن من إمساك اليد إلا عمنا 
يحتاج إليه»(". 

وعن الإمام على 2ة: «امش بدائك ما مشنى 
ك0 
وعن النبي 20: «تجنّب الدواء مسا احتمل 
الداء. فاذا لم يحتمل الداءء فالدواء»20. 


تدبيخ 


ظهره وطأطأ 
رأسة. وعكسه التبازخ, من بزخ, أي أدخل ظهره, 


من ديح تسدبيخاً. أي ة 


(١)الوسائل‏ ؟: 4+ 4. الباب 4 من أبواب الاحستضار. 
الحديث 5. 

(؟)المصدر المتقدم: :1١8‏ من أيواب الاحتضار. الحسديث 
الأوّل. 

()الوسائل 3:7 4, لباب من أيواب الاحتضار. 
الحديثه . وتهج البلاغة: "/ا4, امحكلة 197. 

(5)الوسائل *: ,5١4‏ ألياب 4. من أيواب الاحستضار. 
الحديث 0. ومكارم الاخلاق: 11 


يأتي على معان: فالتدبير في الأمر هو أن 
تنظر إلى ما يؤول إليه عاقبته, والتفكير فيه. 
والتدبير: عتق المملوك بعد الموت9. 


اصطلاحاً 
هو بمعنى عتق المملوك بعد الموت !3 
هو المعنى المبحوث عنه في الفقه وخاصة في كنا 
العتق والتديير والمكاتبة, لكن لا ينول 
استعمال التدبير في المعنى الآخر أيضاً. 


(1) انظر القاموس الهيط: «ديخ» 
(؟)انظر: ترتيب كتاب العين, والصحاح: «دبر». 
أقول: يبدو أنّ لمعنيين مأخوذان من الدٌبر وهو 

الظهر, خلاف القُبّل أما التديير بمعنى العتق بعد اموت 
فواضم, وأا بعنى النظر في عواقب الأُمور. فلن النظر 
إنشبا يكون في الأمور التي تقع وراء ما يستقيله من الأمر 
الواضح والجلىء ويشهد له قول الراغب:«السديير: 
التفكير في دير الأمور». معجم مفردات القرآن الكريم: 
يرف 
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ونحن نبحث الآن عن التديير بمعنى عتق 
المملوك بعد الموت. وبعد ذلك عن التدبير بمعنى 
النظر والتفكر في عواقب الأمور. 


أوَلاً- التدبير بمعنى العتق 


الأحكام: 

الأحكام المترتبة على التدبير بهذا المعنى 
كثيرة: ولكن لما كان موضوعه متتفياً فعلاً فلا 
يحسن بنا أن نصرف الوقت فيه, فلذلك نقسير إلى 
بعض العناوين الكلّية المهمة, وسوف نشير إلى 
عناوين أهم سائر أبحائهآخر البحث. 


الجّكم التكليفي للتدبير: 

لا كان التديبر من أقسام العستق» والعتق 
مطلوب لدى الشارع بالضرورة» فالتديير يكون 
كذلك. 

ومن جهة أخرى. إذا قلنا باحتياج العتق إلى 
قصد القربة. فلا يقع العتق إلا مستحباً. أو واجبأكما 
فى الكقّارات. 

0 وأيما إذا قلنا بعدم احتياجه إليهء فيمكن أن 
يقع مباحاًء وذلك إذا لم يقصد بعتقه القربة إلى الله 
تعالى. 

وعلى أيّ تقدير يمكن وصف التديير 
بالكراهة أو الحرمة عند طروء العناوين الثانويّة. 


كما إذا كان من يراد تدبيره يتوقع منه الخطر 
والضرر العظيم على الناس, أو على الدين. 


حكمة مشروعيّة التدبيرة 

إن الإسلام وإن أقرٌ يالرقّ لبعض المصالح إلا 
جدّأء حيث جعل مصدره الوحيد 
هو الأسر في الحرب, لككه جعل أسباب إزالته 
كثيرة ورب في تحرير النفوس من الرقّ ترغيباً 
كثيرًء حتى جعله معياراً يقاس به ثواب بعض 
الأعمال الأخرء بل جعل العتق كثّارة لبعض 
الذنوب, كالإفطار العمدي في شهر رمضان: وحنثِه 
النذر واليمين: ونحو ذلك. 

ومن السبل التي فتحها الإسلام 
التدبير. حيث فسح المجال للمالك أن يا 


أنه حلاده و 


مملوكه في حياته ويعتقه بعد وفاته, جمعاً بين حقّ 


المالك والمملوك؛ ولو كان قد سد هذا الطريق, 
واشترط في العتق أن سقع مسباشرة وفي حياة 
المعتق؛ لكان قد حرّم الكثيرين من أن يُعتقواء في 
حين لم يكن مانع من عتقهم. 


صيغة التدبير: 


عتيق أو معتق». 
والصيغة قد تكون مطلقة, أي غير مقيّدة بقيد 


أو شرطء وقد تكون مقيّدة. 

فالأوّل كالصّيع المتقدّمة: 

والثاني مثل: «إذا مث في سفري هذاء أو 
مرضي هذاء أو ستتي هذه فأنت حر(" 

شرائط الصيغة: 

يشترط في صيغة التدبيرة 

-١‏ القصد: 

يشترط في صيغة التدبير كصيغ باقي العقود 
والإيقاعات القصدا". فلا حكم حيئئذ لعبارة 
الساهي والغالط والسكران ولا المكره!. 
وفي اشتراط قصد القرية وعديه خلافه 


اللخلاف في كون التديير وصيّة بالعتق أو عنتقا 
بوللشلففي اعتباره في أصل العتق ا 


١‏ التنجيز: 
صيغة التدبير كسائر صيغ العقود والإيقاعات 

يجب أن تكون منجّزة غير معلّقه. نعم شبتت 
مشروعيّة التعليق فيه على وجهٍ خاصٌء وهو 


.145 14 انظر الجراهر‎ )١( 

(؟)هذا الشرط ذكره يعضهم للصيغة كا في الجواهر 
4 1 وبعض آخر للفاعل: البائع أوالمدير أو... كما في 
المكاسي 7# 348 

(؟)انظرء الرياض ,548:1١‏ والجواهر 14 1١7‏ 

(4)أنظر المصدرين المتقدمين. 


التعليق على مأ بعد الموت, ولا يتعدّى منه إلى 
الوجوه الأخر. 

وعليه فلو قال: إن أَدّيت كذاء أو فعلت كذا 
فأنت حر بعد وفاتيء لم ينعقد تدبيرلة. 


شرائط المديّر: 

يشترط في المدبّر الأهليّة الكاملة التي يعتبر 
فها البلوغ والمقل والقصد والاختيار وجواز 
التصرّف, فلا يصحٌ تتدبير الصبي والسجنون, 
والمكره؛ والسكران, والساهي”". 


واختلفوا في صحة تدبير الكافر؛ للخلاف ٠‏ 
في كون تدبيره وصية بالعت أو عتقاًء فعلى الأول 27 
يصح؛ لعدم احتياجه إلى قصد القربة, وأما عالى-” 


الثاني فيصح إن قلنا بعدم احتياج العتق إلئ بص 
القربة؛ ولا يصح لو قلنا باحتياجه إليدا". 


هل التدبير وصيّة؟ 
المشهور أن التدبير ليس وصيّة, نعم يشاركها 


(١)انظر:‏ المنتلف 8د الى والجواهر 154 ١+‏ 7. 

(1)انظر: الرياض ,811:1١‏ والجواهر 14 7/117 

(؟)انظر: المسبوط 1: 187, وفيه؛ جواز تدبير الكائر 
مسطلقا والسراثشر 5: ٠‏ وقيه: عدم صحته من 
الكافر؛ لاشتراط قصد القرية في العتق. والمسالك :٠١‏ 
81 وفيه: بناء الخلاف على التفصيل المذكور في المتن 
وإن اختار صحته مطلتاً كالشيخ: والجبواهر 
54 118-171؛ وفيه: عدم الصحة؛ لاحتياج العتق إلى 
قصد القرية. 


0٠...‏ الموسوعة النقهيّة الميسّرة /ج8 


في كثير من أحكامهاء مثل جواز الرجوع فيهاء 
وخروجها من ثلث المال بعد الوفاة. ونحوهما من 
الأحكام التي ذكرت لهما في الكتب المفصّلة". 
ولكن يظهر من يعض الكلمات والنصوص 
8 
أنها وصيّة حقيقة. 
وتوقش بأنّ لو كان كذلك لاحتاج عتقه بعد 
الموت إلى صيغة, وليس كذلك9". 


ميطلات التدبير: 

1 
يبطل التدبير بحدوث أمور, وهي: 
١‏ - رجوع المديّر: 


يِقدم أن التدبير كالوصيّة يجوز الرجوع فيد, 


“قمتى مرجع المولى عن تدبيره للعبد بطل التدبير 


لامحالة. 

ويتحمّق الرجوع بالقولء بأن يقول؛: رجعت 
عن تدبيري لكء أو بالفعل كبيع المملوك أو هبته 
ونحو ذلك؛ على خلاف فيهما!". 


- إياق المديّر: 
إذا أبق العبد المديّر بطل تدييره مطلقا سواء 


(١)انظر‏ الجواهر 14 711-114 
(")انظر الرياض 1١‏ 301 
()انظر الجواهر 14 77١‏ 


00 ع 
كان ذكراً أو أتثئ. وصار هو وأولاده أركّاء للمالك 


وأولاده بعد وفاته!". 


١‏ استغراق الدّين للتركة: 

إذا استغرق الدّين التركة, بطل التديير, لأنّه 
لم يبق ثلث حتى يعتق منه. نعم لو لم تستغرق 
التركة فبقي منها مقدارء تحرّر منه يمقدار ثلث المال 
الباقي'"؛ ويسعى المدبّر في عتق باقيه بالكسب 
ودفع باقي قيمته إلى الورئة. 

وهناك موارد أخر تذكر في جنايات العبد 
من أرادها فليراجع كتابي القصاص والديات من 
الكتب المنصّلة. 


النييسه : 0 
للتدبير أحكام كثيرة كما تقدّم؛ ولا لم ب 
له موضوع في الخارج فعلاً تركنا التعرّض لها. لكا 
نشير هنا كما قلنا إلى أهمٌ تلك العناوين التي يمكن 
البحث فيهاء تيسيراً لمن أراد التوسّع. 
وهذه العناوين هي: 
١-تدبير‏ الشريكين للمملوك المشترك 9 
؟-استيلاد المد” 


١١)انظر‏ الرياض ,51:1١‏ والجواهر 4: 57-178 
(؟)انظر الجواهر 14 581. 

(6)انظر الجواهر 4 3.5-5.١‏ 

(4)انظر الجواهر 24 4-؟. 


4-تدبير المملوك المرتد؟. 
0-ارتداد المملوك المديّر المسلم؟, 
1-إسلام العبد المديّر من المديّر الكافر, 
-تديير الأخرس ال 
8-رجوع الأخرس في تدبيرء90, 
؟_-الرجوع في التدبير'", 
٠١‏ الرجوع في تدبير بعض المدبّر 01 
١‏ -إنكار المولى التدبير بلا قصد الرجوع 
في تدييره!9. 
-إياق المدثرا0, 
١١‏ -تدبير الآبى30, 
4١-كسب‏ المدشر؟8, 
-اختلاف المدبّر والوأرث فيما فى يد 


211-10 54 )انظر الجواهر‎ ١١ 
915.14 (انظر الجواهر‎ 
.916-114 25 (كااظر الجواهر‎ 
.131/-1717 14 (انظر الجواهر‎ 
.2121/ 14 (0)أنظر الجواهر‎ 
537 4 (3)انظر الجواهر‎ 
92114 (/)انظر الجواهر‎ 
17+ 6 (هاانظر الجواهر‎ 
()انظر المجراهر 4 لالالاسم7؟.‎ 
,203-780 4 انظر الجواهر‎ 16١ 
.548 24 انظر الجواهر‎ 001 
590 4 انظر الجواهر‎ 0١ 
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بعد الموت!9, والتيت في الأمور والنهي عن العجلة فيها. 
الجناية على المدبّرا". قال تعالى: وِخُلِقَ آلإِنسَانٌ مِنْ عَجَلٍ 
١‏ -جناية المدبّرا, سو ريك آيَاتي قلا تَستفجلُونٍ» 7 
-رجوع الوارث في التديير©. وقال أيضاً: وَوَيَدْعٌ آلإنسَانُ بالقّرَ دُعاءة 
تدبير المكاتب 0 ِالْخَِرِ وَكَانَ آلإنْسَانُ عجولا 50 
١٠-إسراء‏ تديير الحمل إلى أَىّ نيا 00 1 
1 1 3 0 35 إئه وعدم" وعن النبي ين في وصيّته أنته قال: دلا عقل 
0 1 9 : 58 كالتدبيرء ولاورع كالكفٌ؛ ولاحسب كحسن 
وأمور كثيرة أخرىء والتي منها حجّه. الخلق»*5 
5320 وعن الإمام علي 4 قال: «التدبير قبل 
- عي الس 
أكثر ما يبحث عن موضوع التدبير في كتاب , الال وين 9 
ينه وربما يعرش لسائر أبحائد في ناوي وعن أبي عبد الله له قال: «مع التثبّت تكون 
أخسرى كالقصاص والزكاة والحج وت -لمة لسبلامةء ومع العجلة تكون الندامة, ومن ابتدأ يعمل 
1 _ - قتد, كان داق 2 000 
الايد بيعو وات كا لوف يو 
وعنه ليذ عن آبائه #ه: «أنّ رجلاً أتى 
ثانياً ‏ التديير ب نى النظر في رسول الله يَثُ فقال: يا رسول الله أوصنيء فقال له؛ 
عواقب الأمورر فهل أنت مستوص إن أوصيتك؟ حتى قال ذلك 


ورد الأمر في الشسريعة الإسلامية بالتدبّر 


(١)انظر‏ الجبواهر 4لا اللا 084 
(؟)انظر الجواهر 4 .51٠‏ 
(6)انظر الجواهر 264 141-11٠‏ 
(4)انظر الجواهر 14 47؟-/1810. 
(0)انظر الجواهر 4 1945-+18. 
(1)انظر الجواهر 24 .28١‏ 
(/)انظر المبسوط 994:1. 


ثلاثاً. في كلها يقول الرجل: نعم يا رسول الله فقال 
له رسول الله: فإنّي أوصيك إِذا أنت هممت بأمر 


(١)الأتبياء,‏ د 

()الإسراءة 1ك 

(0)البحار 6لا 668, ككتاب الإيمان والكفر, البباب 1 
(باب التدبير و...) الحديث ؟. 

(4)الصدر المتقدم: الحديث الأوّل. 

(4)الصدر المتقدم: الحديث د 


فتديّر عاقبته. فإن يك رشداً فامضه. وإن يك غياً 
فانته عنه»[", 

وما أوصى الإمام 188 عند وفاته: «أنهاك 
عن التسرّع بالقول والفعل»!". 

وعن النبي يَلُ: «إنما أهلك الناس العجلة 
ولو أنَ الناس تثبتوا لم بهلك أحد»!. 

وعن علي يهة: «من انقاد إلى الطمأنيئة قبل 
الخبرة, ققد عرّض للهلكة والعاقبة المتعبة»لكر 

إلى غير ذلك من النصوص المرعّبة للتديّر 
في عسواقب الأمور, والتروّي فيهاء وعدم 


الاستعجال فيها. 
تدخ بين 
لغة: 


مصدر دخَّن وهو ين دخَنء يقاا 
النار دَخْناً أي ظهر وارتفع دخانهاء ويقال أيضاً: 
:| ألقيت عليها حطياً وأفسدتها 


فالتدخين إظهار الدخان: وهو ما يتصاعد 
عن النار من دقائق الوقود غير المحترقة!2. 
(١)البحار8:18؟7‏ الحديث 4. 
(؟)المصدر المتقدم: 64, الحديث 08. 
(©)المصدر المتقدم: ٠‏ 84 الحديث .1١‏ 
(4)المصدر المتقدم: الحديث 3 
() أنظر: الصحاحء والمصباح المتيرء والمعجم الوسيط: «دخن». 
(1)انظر المعجم الوسيط: «دخن». 


واستعمل في القرون الأخيرة في استعمال 
() والتنباك باحراقه وامتصاص دخانه إلى 


يستعمل تدخيناً وسعوطاً ومضغاً. المعجم الوسيط: 
«تبع». 

ويعرف بائتتن أو الدخان. 

وهو من النباتات الأميركية المهد فيه مادّة سامّة, 


مأخوةٌ من لفظ «تاباغو» -1. 

خليج المكزيك, وجد فيها ونقل منها. | 
وقال بعض المولّدين مؤرّخاً ظهوره في بلاده: 

سألوني عن الدخان وققالوا 

هلله في كتابنا لهاء 


1 / قلت: ما فرّط الكتاب بشىم 


ثم أَرَختُ: يوم تأت السماء 
َه إلى قوله تعالى: «يوم تأقي السماء بدخان» 
الدخان:١٠.‏ حيط الحيط: «دخن». 

وعسبارة «يوم تأقي السماء» تسساوي )1١٠١(‏ 
بالحساب الأببدي, وهو يؤيّد ما قيل: من أنه حدث 
لعل المراد في اليلاد الإسلاميّة في أواخر القرن العاش 
الهجري وأوائل القرن الحادي عشى. 

وأوّل من جليه لأرض الروم -أي الأتراك العثانيين- 
الإتكليز. ولأرض المغرب بهودي زعم أنّه حكي, ثم 
جلي إلى مصعر. والحجاز, والمند وغالب بلاد الإسلام. 
بة (إصدار وزارة الأوقاف الكويعية) 


وسيأتي أثناء البحث أن بدو شروع التدخين في إبران 
كانفي أوائل القرن الحادي عشر.أى حدودستة ١٠١٠١ه‏ 


داخل الجهاز التنفّسىء ثم إخراجه ودقعه. 
7 ي» ثم إخرا 


اصطلاحاً: 

يراد به المعنى المتقدم, هذا في العرف العام, 
066 عند الفقهاء, فالمعهود في كلماتهم استعمال 
عبارة «شرب التتن» في هذا المعنى بدل التدخين» 
ويبدوأنٌ هذاكان متداولاً في عرف الصراق 
وخاصّة النجف, أكثر من التدخين. 


الأحكام: 

اختلف الفقهاء من جميع القسرق الإسلاميّة 
في حكم التدخين منذ ظهوره في بلاد الإسلالا 
وأبتلاء المسلمين بهء فقيل بتحريمه. وقيل بإيأحخة 
وقبل بكراهته أو أولوية تركه. 


ونحن نبحث عنه بمنظارين: 


الأول بم هو ظاهرة حديئه, أي من 


الحوادث الواقعة التي لم يرد فيها نض مع غضٌ 
النظر عن ترب عنوان آخر عليه. 

الثاني بما هو يحمل عنواناً آخر ‏ ثاثوي 
عثل كونه مضرّا بصحّة البدن» أو عنوانً ثانوياً آخر 
وإن كان مقطميً. كما في تحريم التنباك في برهة من 
الزمن لعامل سياسي على يد أحد زعماء الدين. 
كما سيأتي الكلام عنه. 
أولا- حكم التدخين بما هو ظاهرة غير منصوص 
اعليها: 

تقدّم الكلام في عنوان «براءة» ‏ في الملحق 
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الأصولي عن الشبهه التحريميّة. وهي الشك في 
حرمة ألشيء, وكان الكلام فيها في الشبهة الحكمية 
الكلّية, لا الحكمية الجزئية, وذكرنا هناك قسولين 
رئيسيينء وهما: 

-قول المجتهدين الأأصولبين بجريان البراءة 
فيها. 

- وقول الأخباريين بعدم جريائها, والقول 
بالاحتياط وعدم الاقتحام في مورد الثسبهة, 
ونتيجة ذلك هو نتيجة القول بالتحريم. 

وإلى ذلك أشار الششيخ الأنصاري في عنوان 
بحث البراءة فقال: 

«المطلب الأول فيما دار الأمر فسيه بين 


الحرمة وغير الوجوب, وقد عرفت أن متعلق الشك 


ثارة: الواقعة الكلية, كشرب التتن7", ومنشأ الشك 


2 يمطلا اين أو إجماله, أو تعارضه. 


وأخرى الواقعة الجزئية. 

فهنا أربع مسائل: 

الأول -مالانص فيد 

وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين: 

أحدهما ‏ إباحة الفعل شرعاًء وعدم وجوب 
الاحتياط بالترك. 

وألفاني -وجوب الشرك. ويعيّر عنه 


لازال المثال المعروف ب به ا لاني في 
عند البحث عن البراءة في الشبهة التحريية الكلية هو: 
شرب التتن أو التدخين. 


تدخين 
بالاحتياط. 

والأول منسوب إلى المجتهدين؛ والثاني إلى 
معظم الأخباريين»00. 

وقد ذكرنا هناك أدلّة القولين. 

هذا بحسب طرح المسأله بصورة كلّية, 
فالقاعدة تقتضي إذن أن يلتزم كل من قال بجريان 
البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية الكلّية بإباحة 
شرب التتن؛ لعدم النص فيه, 

ويلتزم كل من قال بوجوب الاحتياط في 
هذه الشبهة بتحريم شسرب الشتن أو وجدوب 
الاجتناب عنه. 

هذا من حيث القاعدة الكلّية, وأما ميدائيا. 
فلم يتعرّض الفقهاء غالبا لحكم التدخين/ 
مستقلة: نعم تعرّض الأكثر له في مفطريّة الدخان 
للصوم وعدمه. من دون تعرّض لحكمه التكليقي 
في حد نفسه, 

نعم كتب جملة من الفقهاء ‏ وسعظمهم مسن 
غير المعروفين ‏ منذ ظهور الددخين في اليلاد 
الإسلامية رسائل في حكم التدخين. 

ولمّا كان الجوٌ الغالب على الفقهاء فى ذلك 
الزمان ‏ أي بداية القرن الحادي عشر ‏ هو القكر 
الأخباري, فلذلك نرى أن أكثر الرسائل الموّلفة 
آنذاك في التدخين. إِنما ألفت لإثيات حرمته. كما 


(١)فرائد‏ الأصول :70-19 


يظهر مما ذكره الطهراني في الذريعة9. 


١‏ فْإنه ذكر عشر رسائل تحت عنوان «رسالة في حرمة 
شرب التقن» متهاة 
-رسالة في حرمة شرب التقن. للمولى خليل القزويتي 
الت كفءلا)ء 
-رسالة في حرمة شرب ألتآن, للشيخ زين الدين علي بن 
بن درويش بن حاتم البحراني (ت .)٠١14‏ 
-رسالة في حرمة شرب التتن, للشيخ محمد بن الحمسن 
ار العاملي صاحب الوسائل (ت .)1١١4‏ 
-رمالة في حرمة شرب التتن, للشيخ فخر الدين 
الطريحي (ت .)0٠١88‏ 
هدقف نقد هران بشي 


“““المرسوي الحائري (ت بعد .)1١65‏ 


وليل عن السيّد نعمة الله الجبزائري في الأنوار 
النعيانية: 

«أنّ بسلاء استعمال شرب التستن كان في حندود 
.)٠١٠١(‏ وأنَ جمعاً من أهل العصر قالوا يحرمته..» إلى 
أن قال 

«وكان التتي الججلسي يله ويشربه في الصوم 
المندوب؛ ويتركه في الواجب حذراً من كلام العوام» 
الذريعة إلى تصائيف الشيعه .37/4-1١17:1١‏ 

وكان حمد تق المجلسي والد محمد باقر المجلسي 
صاحب البحار (قدس سرهها). 

وذكر - أي الطهراني رسائل وكتب أخرى تحت 
عئاوين أخرء منهار 
التنباكية, وهي رسالة فارسيّة ف 
التنياك ومضارهء حسام الدين الماجيتي. 


والذي نستظهره: أنّ القول بالإباحة صار 
غالباً من زمن الوحيد البهبهاني (ت )١10‏ حتى 
أنّ صاحب الحدائق (ت )١١81‏ المعاصر للوحيدء 
والذي يعد من الأخباريين المعتدلين» استفاد من 
رواية تحف العقول حلّية شرب التتن والقهوة!". 

بل السيرة العملية للعوام والخواص قامت 
على استعمال التتن إلى يومنا هذا. 

نعمء بعد ظهور آثار التدخين السيئة على 


“* زمان اختراع الغليان (النارجيلة). وكان سيوع شرب 
التنباك بالغليان في سنه .09١95(‏ 
- التنباكية لميرزا حمد الأخباري المقتول سند (355) 
الأريمة 451:4 | 
- رسالة في الفليان» فارسية للمول محمد علي 
أورد عنها الميرزا محمد الأخباري المتقدم 
استعيال الدخان وشرب دخاله. الذريعة 04:15 
ومن الرسائل الني نقلها. رسالة في تحليل السان 
والتهوه رذاً على بعض الأخباريين الحرّم لماء للشيخ 
سليان بسن علي بسن سليان بسن راشد الساخوري 
لت .)1١١١‏ الأريعة 14١:31‏ 
-ورسالة فصل الخطاب في حلّية شرب التقن, للسيد 
علي اللكتبوي. الذريعة 114:11 
- ونقل رسالة أخرى تحت عتوآن «رسالة في التقن» 
فارسية, بين الكاتب فيها أحوال الثتن. وجريان الأحكام 
الخمسة عليه با. ١ف‏ الأحوال ومراعاة المصالح والحكم 
اللميرزا فتاح, أخ المقق السيزراري صاحب الكفاية 
(ت .)٠١35١‏ الذريعة 10:11 
(١)الجدائق‏ 14 .مسدلا 


.0 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /جم 


الأقخاص والبيئة والمجتمع, ظهرت بعض 
المحاولات للقول بتحريمه. 

لكن ذلك يدخل تحت العنوان الآني كما هو 
واضح. 


ثانياً - حكم التدخين بالعنوان الثانوي: 

من العناوين الثانوية التي يمكن فرضها في 
هذا المجال هو: 

:ررضلا-١‎ 

من التواعد الفقهيّة المسلّمة قاعدة حرمة 
تناول ما أضرٌ البدنء سواء كان جامداً أم مائعاً 
قليلاً أو كثيراً. 
والقاعدة _على ما يبدو -مسلّمة, وقد ادعي 
اهالإجماع”" مع غض النظر عن أنّ دليلها هو 
الضرر والضرار”" أو 


قاعده: ‏ أو حديث -. 


(١)انظر‏ الرياض 1٠٠ :١2‏ ومستند الشيعة 15: 18. 

(؟)كبا قال صاحب الرياض في الرياض ؟١: ,"٠١‏ لكن 
القاعدة على فرض جريام الإباحة, وهو أعمّ 
من التحريم, كبا أشار إليه الغراتي في المسعند 315:16 
ولذلك تمسك بالروأيات الخاصّة التي يستفاد منها: أن كل 
ما أضْر اليدن فهو حرام, مثل رواية المقضل. وحمد بن 
سنان» والمروية في ققه الرضااة. 

انظر: الوسائل 48: 44. الباب الأول من أبواب 

الأطعمة الحرمّة, الحديث الأول. والوسائل 0١:18‏ 
الباب 14 من أبواب الأطعمة المباحة, الحديث 5. وفقه 
الرضالة: 254 


الروايات الخاصّة, لتنا لسنا الآن بصدد بيآن ذلك. 

لكنّ المهمٌ أن نعرف أن الضرر والإضرار 
ليس أمرأ منضبطأً. بل يختلف ياختلاف الأشخاص 
والأزمنة والأمكنة, والمقدار, فربّما يكون شي 
مضرّاً بالنسبة إلى شخص وغير مضرٌ بالنسية إلى 
غيره. ومضرٌّاًبالنسبة إلى شخص في زمان أو مكان 
وغير مضرٌ بالنسبة إليه في زمان أو مكان آخرا". 

ولذلك فالملاك في التحريم هو حصول 
الضرر الشخصي. 

والضابط للضرر الموجب للتحريم هو 


الضرر الموجب للهلاك أو المرض الجسي و72 / 


الروحيء أو الموجب لنقص العضو, أو نقص في ف 
البدن, وئحو ذلك!, 7 

وبناء على ذلك فاذا نبت حصول لطر 
الممتّد به من التدخين؛ فلا إشكال في تحريمه كما 
صرّح به في بعض أجوبة الاستفتاءات كما سيأتي. 

والظاهر أنه لا فرق يبن حصول ذلك الضرر 
دفعة أو تدريجاً. 

ولو فرض أن القليل منه غير مضرٌء لككنٌّ 
الكثير منه مضرّ فالقليل منه لم يكن محرّماً. وإنّما 
المحرّم ما يحصل به الضررء وهذا ليس من قبيل 


الخمر الذي قيل فيه: «ما أسكر كديره فقليله حرام 
(١)انظر‏ مصياح الققاهة 41:1. 
(؟)انظر؛ الرياض ٠:19‏ 1, ومستند الشيعة 379:18 


أيضأء0. 
وهل المناط حصول العلم بالضرر, ولو علماً 
عادياً حاصلاً من إخبار الأطباء وأهل التجربة؟ 
أو يكفي الظن به أيضاً؟ ,8 
قال النراقي: «صرّح في الكفاية بالثاني!", 
وهو الأحوطء وإن كان الأصل يقرّي الأُوّل»!". 
بل قال صاحب الجواهر: «وبالجملة كلّما 
كان فيه الضرار علماً أو ظناً بل أو خوفاً معتدأ به 
حرمولك 
وإليك بعض الاستفتاءات في هذا المجال: 
«سؤال (177/4): هل يجوز شرب الدلحان 


الخو عند الكلام عن بيع أبوال ما يؤكل 
الإضرار ليس مما تكون الحرمة ثابتة 
عليه بالذات, أو يعنوان غير منفكٌ عنه. لأنثه ليس أمرأً 
مضيوطاً. بل يختلف بالإضافة إلى الأقسخاص - إلى أن 
قال: نعم لو دّل دليل على أن ما أضعر كثيرة فقليله 
حرام كبا ورد في الخمر: “فا أسكر كثيره فقليله حرام'؛ 
لتوجّه ما ذكره من النقضء وقد تمَسّك بعض العامة بذلك 
عند بمثنا معه في حرمة شرب الثقن, وأجبنا عله: بألّه لو 
صح: ما أضرٌ كثيره فقليله حرام للزم الالتزام بجسرمة 
جميع المباحات, 


من الواضح أنته. ما من شيء في 
العام ألا وتكون مرتبة خاصّة منه مضيرٌة للمزاج». 
مصياح النقاهه 431:1 

( 4الكفاية 23118 

(5) مستند الشيعة 39:18 

(4)الجواهر 2 2/1 


(النتن) ابتدائ وإذاكان التسشخص يغمى عليه لو 


شريه, هل يحرم عليه شربه؟ 

الخوئي: يحرم إن كان فيه ضرر معتد يه, والله 
العالم». 

ولم يعلّق عليه تلميذه الشسيخ التبريزي!0. 

فالسيّد الخوئي ترك القسم الأوّل من السؤال 
اعتمادا على فهم السائل جوابه من جواب القسم 
الثاني من السؤال. حيث علّق التحريم على حصول 
الضرر المعتد به. 

«سؤال (1770): إذا تأكّد بواسطة المصادر 
الطبية الموثوقة, أن شرب الدخان عامل قوي أ, 
من أقوى العوامل في الإصابه بأمراض خطر: 
مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبيّة, والدماً 
فهل يوجب ذلك حرمة التدخين ابتداء أو؛ 

الخوئي: لا يوجب الحرمة». 

«سؤال (170/1): بعد العلم بكثرة التقارير 
الصحيحة التسي تصرّح بأضرار التدخين مثل 
العلاقة القوية بينه وبين سرطان الرئة أو تصلّب 
الشرايين, أو الذبحة الصدرية, مع الأضرار التي قد 
تشمل العائلة والمجتمع؛ فما حكم التدخين ابتداء 
واستمراراً وهل هناك احتياط بتركه ولو استخباباً؟ 

الخوئي: إن كان معه ضرر معتد ينه حرم 
ابتداءً واستدامة, ولكن الاحتياط المستحب ثايت 
مع عدم الإضرار المعتد بد». 


)١(‏ كانا رحمة الله:عليهيا ‏ يستعملان الدخان كثيراً. 
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«سؤال (11737): وإذا علمت الحامل من 
الطبيب أن الجنين يتأّر بتدخين أده فهل يجوز لها 
التدخين أتناء الحمل؟ 

الخوثي: الحكم فيه كسابقه!0». 

والذي يبدو لي من الفرق بين الاستفتاء 
الثاني والأوّل والأخيرين, هو حسمل الضرر في 
الثاني على الضرر النوعي؛ ولذلك لم يفت 
بالتحريم؛ لأنّ التسحريم يدور مدار الضرر 
الشخصيء لا التوعي. 

وأمَا في الاستفتاءين الأخيرين والأوّل» 
فالضرر فيهما محمول على الضرر الشخصي» 
وأيشهد له الاستفتاء الأخير, ولذلك أفتى بالتحريم 


“> قتها لوكان الضرر معتداً بد. 


ربجا في استفتاء من السسيد الكلبايكاني: 

«... هل يجوز له [أي الزوج] منمها (أي 
ألزوجة] من التدخين مع احتمال تضرّر الجنين في 
حال الحمل؟». 

فجاء في الجواب: 

«... يجوز له مئعها من التدخين عند احتمال 
تضرّر الجنين» أحتمالاً عقلائياً. والله العالم»!". 
وشاهدت استفتاءاتٍ من أغلب مراجع 


()صراط النجاة ؟: 541 المسائل المتعلقة بمياة 
الإنسان المعاصار. 

(؟)إرشاد السائل (أجوبة استفتاءات من اليد 
الكلبايكاني): 3317 


الدين المعاصرين حول التدخين فكان الجواب: 
أتته إن كان فيه بحسب تشسخيص أهل الخيرة 
والاطلاخ ‏ ضرر معتد به؛ فهو محرّم, ومع عدم 
إحراز ذلك فالأولى تركه. 

والضرر كما تقدم هو الضرر الشخصي. 


تنييسه : 

الظاهر أنته لا فرق -عتد ترتب الضرر على 
التدخين ‏ بين أن سترئّبٍ الضرر على سخص 
المدحّن, أو على غيره كالجنين؛ كما تقدم, أو 
المجاورين والمعاشرين له. 


١‏ الأمر الولائي: 

ربما تستدعي المصلحة أن يٍ 
الفقيه بتحريم استعمال شيم فإذا أفتى أو حكم 
بذلك حرم استعماله. 

ومن هذا القبيل ما حدث على يد الفقيه 
الكسبير المسيرزا محمد حسن الثسيرازي (ت 
حيث أفتى بحرمة استعمال الشنباك 
وذلك حينما عقدت الحكومة الإيرانية. أيام ناصر 
الدين شاه القاجاري معاهدة أقتصادية مع شركة 
بريطانية, مفادها انحصار زوع التنباك في إيرآن بيد 
البريطانيين. 


(١أذكرنا‏ ترجمته في قسم تراجم الققهاء من املد الرابع 
من الموسوعة. أي 017:6 


ولا لم تكن هذه المعاهدة بصالح الأمة 
الإيرانية المسلمة, وسيباً لتساّط الكقّار الأجانب 
على المسلمين وإهدار ثرواتهم, فلذلك حدّر هذا 
ألفقيه البصير الشاه من مغبّة هذه المعاهدة عيدّة 
مرات, وأتمٌ معه الحجة, ولكن لعا لم تنفعه هذه 
النصائح اضطرٌ إلى إصدار الفتوى المشهورة في 
تحريم استمعال التنباك 20 

فقامت الأمة الإيرانية على ققدم وساق 
الاستقبال هذه الفتوى والعمل بهاء فلم تبق نارجيلة 
إلا وكسرت حتى في البلاط الشاهنشاهي على ما 
المعروف, حيث قامت نساء الحرم بذلك, فلم 
أرجيلة لتقدم إلى الشاه عند ما طلبها. 
أ وهذا صار سبباً لإلغاء الشاه المعاهدة. 

ويد ذلك رفع التحريم وعادت السياه إلى 

مجاريها الطبيعية. 

وهذا النسوع مسن التتحريم لا يسختص 
بالتدخين» بل يمكن فرضه في سائر السباحات 
أيضاً. 


حكم التدخين حالة الصيام: 

المعروف بين الفقهاء هو اجتئاب الصائم عن 
التدخين احتياطاً. إما لزوماً أو استحباباً. 

ومنشأً الخلاف وعدم الافتاء بوجوب 


(١)من‏ الجدير بالذكر أنّ هذا !/ 
التدخين, حسيا ذكره لي بعض المشايع. 


الاجتناب صريحاً. هو حمل مسألة الدخان على 
الفبار. حيث تكلّموا عمن مغطريته لو أدخل إلى 
الحلق. ولهم فيه أقوال: 

١-القول‏ بمغطريّته وإيجاب القضاء 
والكفارة بد0, 

؟ -القسول بمنطريّته وإيجاب القضاء 
خاصّة!", 

١'-القول‏ بعدم مغطريّته!”. نعم الأحوط 
استحباباً هو الاجتناب عنه, للخروج عن مخالفة 
من قال بمفطر ينه. 


ومنشاً الخلاف اختلاف الروايات, وكيني © 


بناء على إلحاق الدخان بالغبار تأ 
هذه الأقوال أيضاً. 


(١ممن‏ ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط 191:9 
والحنّق في الشرائع :١‏ 184 و1130 والعلامة في الختلف 
©: 54: والقواعد: 53/8 والشهيد الثاني في المسالك 
لقره 

(1)ممّن ذهب إليه؛ الشيخ افيد في المقنعة؛ 505 و01 
أبو الصلاح في الكافي: 185 وابن إدريس في السرائر 
للقففة 

(؟امن ذهب إلييه: صاحب المدارك في المدارك : 01 
و8 وصاحب الكفاية في الكفاية :١‏ 74؟. وصاحب 
الحدائق في الحدائق ؟1: لالاء والنراق في المسعند ٠١‏ 
5797 وامستظهره مسن الصدوق. والسيّد المرتضى. 
والديلمي (سلار). والشيخ في المصباح. 
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واستدل لوجوب الاجتناب. مضافاً إلى 
الأدلة على إيطال الغيار للصوم. بالسيرة العملية 
للمسلمين والمؤمنين على اجتئاب الدخان حالة 
الصوم. بل صار ذلك كالضروري!". 

ولكن لقالم تتته هذه السيرة إلى 
المعصوم نآ حتى يثبت تقريره لهأ وعدم ردعه 
عنها فلذلك لم تكن حبة عند بعض الفقهاء. فلم 
يفت بوجوب الاجتناب7". 

هذا بصورة عامّة, والآن ئنقل بعض أقوال 
الفقهاء في مفطريّة الددخين ليستمٌ تتوضيح ذلك 


/ 
/ ١-قال‏ كاشف الغطاء عند ذكر مفطرات 


الصوم: «ثالتها -وصول الغبار الغليظ إلى الجوف» 


ينأل إليد... دون الدخان إلا لمن اعتاده وتلذّة 


به. فشقام عنده مقام القنوت, فإنته أشدٌ من 
الغبار...*(كا. 

والاعتياد بالدخان والتلدّذ به إشارة إلى 
التدخين. فاعتبره مفطراً وأشدٌّ من الغبار. 

؟-وقال النراقي: «والأحوط الاجتناب عن 
شرب التتن؛ لاستمرار طريقة الناس عليه وإطلاق 
الشرب عند العرب عليه»40, 


(١)انظر‏ كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري): .0٠‏ 
(1)انظر المستمسك 14 51 

(؟) كمف الغطاء 6: 225 

(غ) مسد الشيعة 280:1١‏ 


٠‏ وقال صاحب الجواهر بالنسية إلى 
الدخان: «فالقول بكونه مفطراً خصوصاً بالنسبة إلى 


بعض الأشخاص الذين يستعملون التنباك لا يخلو 
إن 


من قوّة» 

؛ ‏ وقال الشيخ الأنصاري: «إِنّ الاجتناب 
عن دخان التتن شي قضت به سيرة المسلمين 
ومراعاة الاحتياط في الدين»!". 

6 وقال السيّد اليزدي بالنسية إلى إلحاق 
دخان التنباك بالغبار: «والأقوى إلحاق البخار 
الغليظ, ودخان التنباك ونحوه»'". 

واستشكل بعض المعلقين على أقوائية 
الإلحاق؛ نعم الإلحاق احتياطاً لا بأس بها 

1 واستشكل السيّد الحكيم في إ! 
دخان التتن بالغبار في المفطرية, ورد ما 
كونه ‏ بواسطة الاعتياد والتلدّذ ‏ يقوم مقام القوت 


بأنه غير واضح ومثله ما قيل من استمرار مسيرة 
المسلمين على الاجتئاب عنه؛ لانقطاع السيرة 
المذكورة: بل قسيام سيرتهم على الدخول في 
الحمّامات وجذب البخار الموجود فيه, والنمدي 


781115 رهاوجلا)١(‎ 

(1) كتاب الصوم (للشيخ الإنصاري): 0٠‏ 

(+)العسروة الوئسق ©: 084 كتاب الصوم. فصل في 
المقطرات/السادس. 

(4)مسستهم: الممقّق العراقي. والسادة: الإصفهاني» 
والبروجردي. والخميني, والكليايكاني. 


// 


نا 


منه إلى الدخان غير بعيد. لولا بلوغ الحككم أي 
عدم القطرية في الدخان من الاستيشاع في هذه 
الأعصار حدًاً يلحقه بمخالفة الضروري!", 

ونتيجة كلامه هو الاجتناب. 

وقال في المنهاج: «والأقوى إلحاق الدخان 
ب»ا"! أي بالغبارء ولم يخصٌّ دخان التتن والتنباك 
بالذكر. 

- وقال السيّد الخوئي بعد نقل الاستشهاد 
بالسيرة وارتكاز المتشرعة على الاجتئاب عبن 
التدخين حالة الصيام. وأنّ القول بعدم البطلان 
أصبح كالمخالف للضروري: 
| «ولكنّ التعويل على مثل هذه السيرة 
'رتكاز مشكل جداً؛ لعدم إحراز الاتصال بزمن 
ين عليهم السلام...». 

ثم نفى أن يكون هناك دليل آخر للإلحاق؛ 
ونفى صدق الأكل والشرب عليه ثم قال: 

«وعليه فمقتضى الفاعدة هو الجواز وإن كان 
الاحتياط بالاجتئاب مما لا ينبغي عر رهاية 
للسيرة المزبورة...»!, 

وعيارته في المنهاج هكذا: «والأحوط 


(1)المستمسك 8 515-553 

(؟)مسنهاج المالحين :١‏ هلا كستاب الصسوم, 
المغطرات /السادس. 

(©)مستند العروة (الصوم) 9: 181-181 


إلحاق الدخان بالغبار»'" من دون أن يخصّ دخان 
التتن بالذكر. 

وجاء في صراط النجاة: 

«سؤال :)٠١04(‏ هل يجرز للصائم 
استنشاق الدخان بالأئف...؟ 

الخوئي _إذا لم يصل إلى الحلق, فلا بأس, 
والله العالم. 

التبريزي - يضاف إلى جوابه (قدس سره): 
أتامع وصوله إلى الحلق, فالحكم في الدخان مبنيٌ 
على الاحتياط»!". 

4-وقال الإمام الخميني بالنسبة إلى إلحاق 


الدخان بالغبار في المفطرية: «الأقوى عدم لجر ق/) 
الدخان به أيضاً. نعم يلحق به شرب الأدخنة لك 


الأحوط»9, 


حكم بيع الدخان وشرائه: 
يختلف حكم بيع الدخان _التتن والتنباك ‏ 
باختلاف المينى في حلية استعماله. واختلاف 
صوره وحالاته. وذلك كالاتي: 


فلا إشكال في 


()مسنهاج الصمالحين (للسيد الخسوثي) :١‏ 514 
كتاب الصوم, المفطّرات /السادس. 

(1)صبراط النجاة 5.411 

(6)تحرير الوسيلة ,5+٠ :١‏ كتاب الصوم. القول فنيا يجب 
الإمساك عنه /الثامن. 


الموسوعة القنهيّة الميسّرة /ج8 
حلّية بيع التتن والتنباك, ولا وجه للقول بحرمته. 

-وإن قلنا بحرمته: 

فتارة تكون له منفعة محللّة أيضاً. ويقع 
التبادل بإزاء المنفعة المحلّله, أو من دون تعيين. 

فظاهر الفقهاء عدم الإمكال في هذه 
المعاملة تكليقاً ووضعاً. وحكمه حكم الآلة القاتلة 
كالسكين التي تستعمل في المنفعة المحلّلة أيضاً أو 
كالتلفزيون الذي يستعمل في الحلال والحرام. 

- وأخرى» يقع التبادل بإزاء المتعة المحّمة 
خاصة, بأن يبيع البائع ويشتري المشتري بقصد 
تيتعمال الشيء في منفعته المحرّمة, كما لوتبايعا 


التلقزيون في موطن لا يستعمل إلا في الحرام. 


فظاهرهم حرمة هذا الببع تكليفاً. 

-وثالثة. لم يتصوّر للتتن منفعة محلّلة أصلاً. 
ويكون بذل المال بإزاء المنفعة المحرّمة خاصّة. 

وظاهرهم حرمة هذا الببع تكليفاً أيضاً. 

وهسل تكسون المعاملة في الصورتين 
الأخيرتين فاسدة أم لا؟ فيه خلاف!2. 

هذا كلّه إذاكانت الحرمه ذاتسية, وأما إذا 
كانت عرضيه كالحرمة الناشئة من الأمر الولائى. 
فهي تدور مدار الصيغة الدالة على التحريم. 


(١)انظر‏ الحدائق 1:18/, والجواهر 21: 58, والمكاسب 
لللوتكاتدة 


هل يجوز للزوج منع زوجته من التدخين؟ 
منع الزوج زوجته من التدخين له أسباب 
ارة يكون لأجل كون التدخين مضراً 


بها نقنها. 
وأخرى يكون لأجل كونه سبباً الأمراض 
الخطيرة التي يستدعي علاجها ارتفاع مقدار النفقة, 


بناء على كون ذلك من النفقة. 
وثالثة يكون لأجل كونه مضرّاً بالحمل. 
ورابعة يكون لأجل كونه يسبّب رائحة 
كريهة في القمء ونحو ذلك. 
وقد أشار صاحب الجواهر إلى جواب ذَللق 


كله في عبارة موجزة» فقال: «... وله منعهاموأ05)! 


البصل والثوم. وكل ذي رائحة كريهة. ومن تسثاول 
السّم والأطعمة الممرضة...»!". 

وأما منعها عن التدخين لأجل الحمل فقد 
اتقدم في جواب بعض الاستفتاءات بأنته جائز لو 
علم بحدوث ضرر معتدٌ به بالحمل يسبب التدخين. 


هل التنباك والتتن من جملة النفقة؟ 
أهمل أكثر الفقهاء هذا الجانب ولم يتعرّضوأ 


نعم قال صاحب الجواهر: دلا يخلو وجوب 


060 7١ رهاوجلا)١(‎ 


بعلن + 


التنباك والترياق7". والقهوة لهاء إذا كان عادة 
لأمثالهاء أو لها خاصّة, ولو مع التضرّر بتركه. من 
نظر»”", فاستشكل في وجوب تحمّله على الزوج» 
ولكن قال الإمام الخميني: «بل الظاهر مراعاة مما 
تعارف اعتياده لأمثالها من غير الطعام والإدام, 
كالشاي, والتنباك, والقهوة ونحوها...»!". 

والظاهر أنّ هذا الخلاف آت في وجوب 
تفقة الأولاد والوالدين بعضهم على بعض. 


حكم التداوي بالتنباك والتتن: 
لا إشكال في حلّية النداوي به على 
إفرضه_بناء على حلّية التدخين به. 

وأما بناء على حرمته فيبتني جواز التداوي 
از التداوي بالمحرّمات, وفيه تنفصيل 
تقدم في عنوان «تداوي». 


طهارة التتن والتنباك: 
لا إشكال في طهارة التتن والتشتباك, حستى 


(١)المراد‏ من الترياق. هنا هو الأفيون. وهي المادة 
المأخوذة من النشخاش والتي تسبب نوع تخدير وفتور 
في الإنسان. وليس هو المعجون المركب, الذي كان 
يستعمله الأطباء في دقع السموم. راجع «ترياق». 

56 ١ (1)الجواهر‎ 

(6)ترير الوسيلة ؟: 187 كتاب النكاح. فصل في 
التفقات, المسأله م 


على القول بتحريم استعمالهما تدخيناً؛ لعدم كونهما 
مسكرين؛ وعلى فرض كونهما كذلك ليسا 
بمائعين, لأنّ اللنجس إنما هو المسكر المائع 
بالأصالة, وأما الجامد فليس بنجس وإن صار 


مائعاً بالعرض 90 

حكم التتدخين في المساجد والمشاهد 

المشرّفة: 

لا إشكال في حرمة التدخين في المساجد 
والمشاهد المشرّفة إذا استلزم منه هتك حرمة ذلك 
المكان الشريف. 


وأما إذا لم يستطزم ذلكه فبالأدب الم نهم 


| 
والشرعي عدم التدخين ومراعاة حرتة 


المكان. 


إمامة شارب التتن: 

إذا قلنا بحلّية شرب التتن؛ فلا إشكال في 
جواز إمامة شاربه؛ لعدم فسقه بذلك. 3 

وأما إذا قلنا بحرمته, وكان الإمام مستديماً 
على شربه مع اعتقاده بحرمته. فلا تجوز إصامته, 
لفسقه بارتكاب المحرّم باعتقاده, والعدالة شرط 
عندنا في إمام الجماعة, كما تتقدم في عنوان 
«إمامة /الإمامة الصغرى». : 


(1)انظر العروة الوثق ١:١‏ 14. فصل في النجاسات /التاسعء 
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...ا الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج8 


مظان البحث: 

لم يتطوق الفقهاء لأحكام التدخين غالباً, 
نعم تعرّضوا لحكم تدخين الصائم, وإِنّْا استفدنا 
سائر أحكام التدخين من المناسيات والقواعد 
العامةء ومن بعض الاستفتاءات. 


تدليس 
لغة: 


عدم بيان العيب في الببع وغيرء'". أو كتمان 
عيب السلعة عن المشتري'" أو إخفاء العيب0, 
وهو من الدّلّسء أي الظلمةا, 
والتعريف الأوّل لا يحتوي إلا على معنى 


©/عدملقاوهو عدم بيان عيب السلعة. 


وأما الثاني والثالك فيحملان في طيّاتهما 
معنى وجوديّاً. وهو الإخفاء والكتمان, وإن كان 
ذلك في الثالث أظهر. 


(1)انظر ترتيب كتاب العين؛ «دلس». 

(؟)انظر: الصحاح, والقاموس. والمصباح المتير. وجمع 
اليحرين: «دلس». 

أنظر النهاية (لابن الأثير): «دلس». 

(4)واعل وجه التسميةة أن المدنّس كنا لإخفائه العيب 
يبيع في الظلمة, أو يبهم الأمر على الطرف الآخر. 


الدليس .. 
اصطلاحاً 

للتدليس معتيان اصطلاحيان: أحدهما عند 
النقهاء, والآخر عند أهل الحديث. 

ما التدليس عند الفقهاء, فعباراتهم مختلفة 
في تعريفه أيضاً كأهل اللغة: وربما اختلفت في كل 
من البيع والتكاح. 

١‏ فقد قيل: تدليس الماشطة المرأة هو: 
إظهار محاسن ليست فيهاء مثل تحمير وجهها 
ووصل شعرها ونحوء!". 

-وقيل؛ هو إيراز حسنها وإخفاء تبحها'". 


- وقال المحقّق الثاني؛ «صدق الددليس؛" 
في الأبواب يتفاوت» ففي بعض الأحسوال لا بلعل > 


مدلساً إلا إذا ظهر الضد كالر؛ إن و 
فظهر كونها رقيقة, لايعدٌ مدلا إلا إذار: 
بكونها حرّة 

وفي بعضها يعد مدلّساً بمجرّد السكوت عن 


(١0)انظر‏ اللسسالك 174 والرياض ار 
ومستند الشيعة 11/1:14. 
(انظر مفتاح الكرامة 6؛ .08. 
وقال في موضع آخر بعد نقل تفسير اللغويين له 
بكتان العيب أو إخفائه: «والمعروف بين الفقهاء خلاف 
ذلك؛ لأنتهم يطلقونه على كيان صفات وإظهار غيرها مآ 
هو أحسن منها, وإن لم تكن تلك عيوباً؛ ولم ينقصعروئه 
على السلعة. كرا في تدليس الماشطة». مفتاح الكرامة 5ه 
كقلة 


بان الحال, كما إذا زوّج ذات العيب ولم بين 
عيبها. وكان المدار في ذلك كون الشيء خللاً في 
الخلقة وعدمه. 

فالسكوت عنه مع العلم به تدليس. وكلّ موضع لا 


1 


يكون كذلك لا يتحقق التدليس إلا إذا وصف بصفة 
كمال فظهر عدمها كالحرية والبكارة. 

والأصل فيه: أن الإطلاق محمول على 
كمائية الخلقة, ولا يقتضي استجماع صفات الكمال. 
هذا معنى التدليس»!9. 
ويظهر هذا التفسير للتدليس من جماعة 


“” _الشهيد الثاني في الروضة؛ حيث قال؛ 
#تزوالسزة/بالندئيس: السكوت عن العيب الخارج 


عن الخلقة مع العلم به أو دعوى صفة كمال ممع 
عدمهاء!؟. 
- والسيد الطباطبائي؛ حيث قال: «التدليس: 
يتحقق بأحد أمرينء إما السكوت عن العيب ممع 
اللي ار نري مق عا من الزوجة أو مسن 
يحكمها للمتزوج أو من بحكمه مع عدمها»!". 
وصاحب الجواهر حيث قال؛ «... هو 
السكوت عن العيب مع العلم به, فضلاً عن الإخبار 


(١)جامع‏ المقاصد 1+ 1708س1ه؟. 


(؟)الروضة البهية 34510 
(©الرياض 1١‏ 4137ل 


بضدمم9 

ولكن يرى بعض الفقهاء أنّ مجرّد السكوت 
عن العيب ‏ والمراد به غير العيوب الموجية 
للفسخ_لا يكون تدليساً. 

قال الإمام الخميني: «ليس من الشدئيس 
الموجب للخيار سكوت الزوجة أو ولِيّها عن 
النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه, في غير 
العيوب الموجبة للخيار, وأولى بذلك سكوتهما عن 
فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها»!. 

هذا وقد اختلفت الآراء في وجوب إعلام 
العيب للمشتري أو لمن يريد النكاح. ولعل 


ذلك هو صدق عنوان الغثىٌ على السكوت 10 


العيب وعدم صدقه عليه. 

وقد تقدم الكلام عن ذلك في" 
«إعلام». 

هذا كلّه في التدليس عند الفقهاء. 

أما التدليس عند أهل الحديث فسوف يأتى 
الكلام عنه بعد إتمام البحث عن التدليس عند 
النقهاء. 

الفرق بين التدليس والعيب: 

المراد من العيب هنا هو العيوب الموجبة 
للفسخ, كالجنون والخصاء و. 


(0)الجواهر ٠‏ 15 
(1)تمسرير الوسيلة © 515؟. كتاب النكاح, اثقول في 
العيوب... المسأله 25 


............. المرسوعة الققهيّة الميسّرة /ج+ 


قال الشهيد الثاني: «والفرق بينه وبين العيب: 
أن التدليس لا يثبت إلا بسبب اشتراط صفة كمال 
هي غير موجودة: أوما هو في معنى الشرط, 
ولولاه لم يثبت الخيار, بخلاف العيبءفإنٌ منشأه 
وجوده وإن لم يشترط الكمال وما في معنا 

فمرجع التدليس إلى إظهار ما يوجب 
الكمال. أو إخفاء ما يوجب النقص. ومنشأ الخيار 
فوات مقتضي الشرط أو الظاهر»0. 
وقال العلامة, بعد بيان التدليس: «وكلٌ ما 
طه المشتري من الصفات المقصودة مما لا 
ت الخيار عند عدمه»!". 
يريد أن يشير يذلك إلى أن الييوب الموجبة 
توجب الخيار سواء اشترطت السلامة 
أم لا بخلاف موارد التدليس؛ حيث إِنٌّ ما 
يشترط من الصفات في العقد, ثم يظهر خلافه يثبت 
الخيار يسبيه. 


والظاهر أنه لا فرق عندئذ بين صدق عنوان 
التدئيس وعدمهه إذن لنا عناوين ثلاثة: 

١-العيوب‏ الموجبة للفسيع في النكتاح 
كالجتون و... وهذه توجب خيار الفنسخ سواء 
أقترنت مع التدليس أم لاد 

العيوب التي يوجب وجودها وعدم 


()المسالك 4 14٠-154‏ 
()الطذكرة الى 


الكشف عنها تدليساً. فهذه توجب خيار التدليس. 


بناءٌ على صدق التدليس على ما سكت البائع أو 
الولي عن العيب مع علمه بوجوده. 
٠7‏ الصفات الكمالية التي يشترط وجودها 


ضمن العقد ثم لم توجد أو الصفات الني يشترط 
عدمها ثم توجدء فهذه أيضاً توجب الخيار أي 
خيار تخلّف الشرط -سواء صدق التدليس أم لا. 


أوَلاً ‏ التدليس عند الققهاء 

تعرّض الفقهاء للتدليس في مواطن أريعه: 

في المكاسب المحرّمة. حيث ذكروا ما 
جملتها تدليس الماشطة: والبحث عندئذ ذ يكون ليه 
الحكم التكليفي للتدليس. 0 

وفي خيار التدليسء» حيث يبحث فيه عن 
الحكم الوضعي لخيار التدليس. 

- وفي خيار العيب. حيث ذكروا من أقسام 
العيوب التصرية وقالوا: إنّها تدليس. 

- وفي النكاح؛ حيث بحثوا فيه عن الحكم 
الوضعي للتدليس في النكاح, وما يترتّب عليه من 
آثار. 

ونحن نبحث عن الحكم التكليفي للتدليس 
أولاً ثم عن الحكم الوضعي للتدفيس في البيع 


والتكاح, وأما البحث عن كون التصرية تتدليساً 


فنتركه إلى عنوان «تصرية». 


لانن 
الحكم التكليفي للتدليس: 
قال السيّد العاملي بعد نقل تصريح الفقهاء 
بحرمة تدليس الماشطة: 4 


«فقد تحصّل أَنّ الحرام هو إبراز حسنها 
وإخفاء قبحها لترغب فيها الخطاب أو تشتريها 
التجار... والظاهر أنَّ ذاك غير مخصوص 
بالماشطة, بل لو فعلت المرأة ببنفسها ذلك 


فكذلك»9. 
ومثله قال صاحب الجواهر!" والشيخ 
الأنصاري 27 


واستدلوا على الحرمة مضافاً إلى الإجماع 
بالنضوص الدالة على حرمة القِمرٌه مثل ما ورد 


"2 ليس هنا من غتىٌ مسامأ»! وشحو ذلك؛ لأنّ 


التدليس قسم من أقسام الغِشنٌ فتشمله عموماته!, 
واستدلوا أيضاً بالروايات الناهيه عن وصل 


(١)مفتاح‏ الكرامة 04:4 

(2)انظر الجواهر 1971 11, 

(#انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) :١‏ 118 

(4)الوسائل /07: 94, الياب 86 من أبواب ما يكتسب 
به, الحديث 7 

(8)الوسائل 7(: 484, الياب 41 من أبواب مسا يكتسب 
به الحديث 217 

(1)انظر: التسذكرة 17 147, والجسواهر 529: 117, 
وا مكاسب (للشيخ الأتصاري) 180:1 


لدف ب000020 0 0 0 0 0000م 00 


شعر المرأة بشعر غيرهاء مثل مرسلة الفقيه: «له ١‏ الخكم الوضعي للتدليس في البيع: 
بأس يكسب الماشطة إذا لم تسارط وقدبلت ما ب على التدليس في الببع تبوت الخيار 
تعطى, ولاتصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرهاء وأينا للمشتري بين رد المبيع أو إمضائه من دون ثبوت 
شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة»0. الأرش. 

ولكن حملت هذه الروايات على الكراهة؛ هذا هو المشهور كما قيل", 
اضعف أغابها سنداً وكوتها أعمّ من مقام قال العلامة في التذكرة: «التدليس بكلّ ما 
التدليس!, يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ 


وعلى أي حال فلا إشكال في أصل حرمة والإمضاء مع عدم التصرّف, ومعه لاشيم ؛ إذ ليس 
التدليس سواء كان في مقام البسيع أو التكاح, ولا يعيب» ولا يمثبت به الأ وا ميل التعدنين 
يهنا فعلاً أن فعل الماشطة تتدليس أم لا" فإنٌ 05 الوجه ووصل الشعر وأعباه ذلك 
الأحكام تختلف باختلاف الأغراض. 7 وقال المحقق الحلّي: «تحمير الوجه ووصل 


العيهد وما شابهه تدليس؛ يثيت به الخيار دون 


| 
| 


الحكم الوضعي للتدليس: 2 الأرمي, وقيل: لا يثبت به الخيار والأول أشيد», 
. 1 1 0 ل 
يكون الكلام في الحكم الوضسي في //كبينأم7/ ترس تمق عليد الشهيد الثاني بقوله: «القول بعدم 

في البيع. وفي النكاح. الخيار في ذلك وشبهه للشسيخ ‏ رحهه الله في 
اا ا الخلاف؛ محتجأ عليه بوجوب الوفاء بالعقد, 
١١)الوسائل‏ 17: 1772, الباب 14 من أيواب ما يكتسب فيحتاج الخيار إلى دليل, ولم يثبت كون هذه 

به الحديث ١‏ الأشياء عيوباً. والأكثر على ثبوت الخيار بذلك؛ 
(1)انظر: الجواهر 11: 1١4‏ والمكاسب (للشيخ الأنصاري) لأنّه تدئيس, ولأنّ الأغراض ت ختلف في ذلك, 

وطن قربما رغب المشتري فيما شاهده أَوّلاً ولم يسلم 
(؟)استجود السيّد الخوثي ما نقله عن الإيرواني؛ مسن «أنّ لف وهو الأجوف 

الماشطه لايتطبق على فعلها غشنٌ ولا تدليس. ونا افش تعمء لو شرط أحد هذه فظهر يا 0 

يكون بفعل من يعرض المغشوشى والمدأّس فيه للبيع. تعم بين الردّ و الإمساك إجماعاً. وكيف كان فلا أرض 

الماشطة أعدّت المرأة لأن يمشن بها..» وقال: فلا يحرم 9 0_6 

فملها د بناءً على حرمة الإعانة على الإثم. مصباح (١)انظر:‏ المسالك 6 46؟. والكفاية 8:1/ا4. 


الفقاهة 2134-11 (؟)التذكرة 201م30 


اله. لأنّه ليس عيبأه!9. 

والمخالف _كما قال الشهيد هو الشيخ في 
الخلاف, وتردةٌ في المبسوط. 

قال في المبسوط: «...فاذا نظر المشتري إلى 
شعرهافوجده جعداً قاشتراهاء قلّا كان بعد أيَام 
صار سبطأ. وتبيّن أن البائع دلْس فيه كان له 
الخيار؛ لأنّه عيب, وكذلك إذا يض وجهها بالطلاء 
ثم اسمرٌ... كان له الخيار لمثل ذلك. 

وإن قلنا: ليس له الخيار؛ لأنّه لا دلييل في 
الشرع على كونه عيباً يوجب الردٌ كان قويّأ!". 


وقال في الخلاف: «لم يكن له الخيار»7” 17 


واحتمل صاحب الجواهر أنّ النفي من 
كونه عيباً يعبت به خيار العيب. لا 


ثقله. وعسليه يسنتفي الخلاف كما قال صاحب 
الجواهر. 


١‏ الحكم الوضعي للتدليس في التكاح: 

لاب من الإشارة إلى أنَّ الفقهاء ذكروا في 
اكتاب النكاح العيوب التي توجب خيار فسخ 
النكاح كالجنون واليرص والعنن ونحوها. 


(١)المسالك‏ 415؟؟. 


()المسبوط 1415ل 
(©)الخلاف 1192 المسألة ك1 و14 


()انظر الجواهر 084:1 


/ ) وإذا زوّجها على أنّها باكرة فبانت 
- الولي والبنت. فهنا تدليس وليس عيبٌ؛ لأنّ 


2 


التدليس 880 ولمله يومي إليه كلام الشهيد الك يكيم 721 


على قي حرّة فبانت أمةر 
والنسبة بين العيب والشدليس -كما قال 
صاحب الجواهر'! ‏ هي العموم والخصوص من 
وجه. 
توضيح ذلك هو: أن العيوب قد تكون 
ظاهرة وقد تكون خفيّة, فاذا زوج الولي بنته, أو 
زوّجت المرأة نفسها على أنّها بسالمة فبانت معيبة 
بعيب خفيٌ» فهنا يجتمع عنوان العيب والتدليس. 
وإذا زد بنته ولم يعلم بأّها معيبة ولا هي 
بذلك, فهنا عيب وليس تدلِيسٌ, 


ابوب ةيكت عيباً يوجب الفسخ عند الفقهاء. 

والذي يجري فيه أحكام التدليس هو 
الأخير وأا الأوّلان فلا يجري بالنسبة إليهما إلا 
أحكام العيب. 

وعلى كل حال فما ذكره النقهاء من 
تطببقات للمسألة. بعضها يتضئن حكم الإماء 
والعبيد. كما اذا تزوج امرأة على أَنّها حرّة فبانت 
أمة ونحو ذلك, فهذا القسم لا نتطرّق له؛ لعدم 
الموضوع له في الزمان الحاضر. 

وبعض آخر تقدم الكلام عنه بالمناسبة: 


-مثل ما لو زوّج الولي البنت على أنها باكرة, 


16 ٠ الجواهر‎ رظنا)١(‎ 


ليلفنا 


تقدم تفصيل الكلام عنه في عنوان 


«باكرة». 

وحاصل ما تقدم هو: أن الزوج تارة يشترط 
البكارة, وأخرى لايشترط. 

فاذا لم يشترط البكارة: فالمعروق عدم 
جواز الفسخ. 

وإذا اشترط فظهر كونها يبا قبل العقد, قفي 
جواز الفسخ وعدمه خلاف, ولعلّ الجواز هو 
الأشهر بل المشهور. 

وبناء على جواز الفسخ,فإن فسخ قبل 
الدخولء فلا مهر للزوجة. 

وأما لو فسخ بعده, فيستقر السهر في 

الزدج» وهو يرجع به على المدلس”, ون كتات 
المدلس هو الزوجة, فقيل بعدم ثبوت المهر لهت 
وقيل بثبوت أقله لها. 


(١)قال‏ الحقق الثاني بعد نقل عبارات بعض الققهاء في 
تشخيص المدلّس: «...وأما الولي. فالمعروف بينهم نشد 
الذي أمر المرأة إليه. كالأب والجد والوصي والحاكم. 
ومقتضى ذلك أن الرجوع عليه إن كان, ولا فعليهاء 
ويناسب الحال أن يراد بالوئي هنا المنونَ لأمرها ون كان 
وكيلاً بميث يكون تزويجها مستنداً إليه. سواء باشر 
العقد أم لا 
والأخبار لا تدل على أمر غير ذلك والدليل لا 
ينهض إلا عسليه؛ لأ الددليس منوط بالياعثيةء 
لكنّ الولى إفا يرجع إليسه اذا كان عارفاً بحاها...». 
جامع المقاصد 18311-/ا6, 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /جم+ 


وأما لولم يفسخ _سواء قلنا بجوازه لكنّه لم 
يفسخ. أو قلنا بعدمه ‏ فالمشهور هو تقصان المهره 
ولكنهم اختلفوا في مقدار نقصائه. 


- ومثل مالو انتسب أحد الزوجين إلى قبيلة 


وأخرى على نحو عدم الاشتراط: مثل أن 
يقول: أنا هاشمي جئتك خاطباً فز جيني نفسك. 
فعلى الأول يثبت خيار الفسخ؛ لدخّف 
الشرطء أما الثاني ففيه خلاف. 
تقدم الكلام عن ذلك في عنوان «انتساب». 
- وكما لو اشترط استيلاد الزوجة في العقد 


بن تكون ولوداً, وقد اختلفوا ني جواز أصل 


بالاشتراط. وما يترئّب عليه على فرض صحته, من 
ثبوت حقّ خيار الفسخ عند عدم تسحقق الشسرط» 
وعدم ثبوته. 


تقدم الكلام عن ذلك في عنوان «استيلاد». 


ثانياً التدليس عند أهل الحديث 
وهو أن يوهم المحدّث سماعه للحديث مئن 
لم يحدّثه. 


وفاعله مدنّسء والحديث مدلّس90, 


(١غانظرة‏ ألرعاية في علم الدراية اللسشهيد الغانىي): 117 
ومقباس الغداية (للمامقاني)1: +/0 


أنواع التدليس: 

التدليس بصورة عامة على نوعين: 

الأوّل ‏ التدليس في الإستاده 

وهذا النوع في حدّ ذاته على قسمين: 

القسم الأول وهو أن يروي عمّن لقيه, أو 
عاصره ما لم يسمعه منه-مباشرة -على وجِدٍ يوهم 
أنه سمعه منه كذلك, مثل أن يقول: قال فلانء أو عن 
فلان0, 

وشرط صدق التدليس أن لا يصرّح بسماعه 
منه كأن يقول: حدّثني فلان, في حين نه لم يحدّثه؛ 
لأنّه يصير الخبر كذباً والمخبر به كاذباً لا مدكسا!". 


القسم الثاني أن يسقط من السند شخصا : 


آخر غير شيخه؛ لأنّ وجوده وذكره يسبب ضيف 


الرواية أو وهنهاء مثل كونه صغير السن أو ضيعيفاً كر 


وهذا القسم من التدليس بنوعيه مذموب 
لما فيه من إيهام اتصال السندء مع كونه مقطوعاً. 
عليه أحكام غير صحيحة حتى قيل: 
التدليس أخو الكذب. 

وفي جرح فاعله بذلك قولان؛ بمعنى أنه إذا 
عرف بالتدليس؛ ثم روى فقال: «حدّثنا» غير ما 
دلْس به ففى قبوله خلاف. 


(١)انظر‏ الرعاية في علم الدرئية:141, وسقياس الطداية 
لدقد 

(1)انظر المصدرين المتقدمين. 

()انظر: الرعاية في علم الدراية:165. ومقباس الهداية 
للليلقة 


فقيل: لا يقبل؛ لما تقدّم آنفاً. 
وقيل: لا يجرح بذلك. بل ماعام فيه 
التدليس يرد وما لا يعلم لا يرد لأنّ المفروض 
كونه ثقة بدونه, والتدليس ليس كذبأء بل تمويهاً. 
وقيل: يقبل حديثه إن صرّح بما يقتضي 
الاتصال مثل: حدثنا وأخبرئاء دون ما إذاكان 
محتملاً للأمرين, مثل «عن» و«قال»(2. 


الثاني التدليس في الشيون , 

وذلك بأن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه, 
ولكن لا يحبٌ معرفة ذلك الشسيخ؛ لفرض من 
الأغراض؛ فيسقّيه أو يكنّيه باسم أو كنية غير 
يعرف بهماء أو ينسبه إلى بلد أو قبيلة غير معروف 
يهماء أ إيصفه بمأ لا يعرف بهء كي لا يعرف. 
تسسكازا أخفّ ضرراً من الأوّل؛ لأنّ ذلك 
الشيخ إمَا أن يعرف فيترتب عليه الأثر من جرح أو 
توثيقء أو لا يعرف فيصير الحديث مجهول السند. 
فيرد", 


مظان البحث: 
الققه: 
١-المكاسب‏ المحرمة: تدليس الماشطة. 
(١)انظر‏ ذلك كله في الرعاية: 186-148 ومقباس 
اهداية 1: 241-24 
()انظر ذلك كلّه في الرعاية: 144. ومقباس الهدايه :١‏ 
ع 


؟-خيار العيب:التدليس والتصرية. 

وبعضهم أفرد التدليس تحت عنوان «خيار 
التدليس». 

"-التدليس في التكاح. 

علم الحديث والدراية: 

أقسام الحديث 


لغفة: 
الإجهاز على الجريع؛ وهو الإسراعافلي' 
قتله. من ذف الطائر ذف وذقيق: أسرع7.. | 


اصطلاحاً: 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

تقدم الكلام عن الإجهاز على الجريح في 
العنوانين: «تجهيز» و«بغي», حيث ذكرنا تتفصيل 
الفقهاء للبغاة بين من كان لهم فئة يسرجسعون إليها 
ورئيس مطاع؛ فيجهز على جريحهم؛ ومن لم يكن 
كذلك فلا يجهز. 


(١)المعجم‏ الوسيط: «جهز» و«ذكف». 


............- الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج8 


تذكية 

لغة: 

مصدر ذكَاه يذكّيه تذكيقٌ بمعنى الذبح 
والتحراة, 

قيل: أصل الذكاة في اللغة كلّها هو إتمام 
الشيءا؟. 

وقيل: يدل على حدّةٍ في الشيء ونفاذ”, 
ومئه: 

- إطلاق الذكاء على الشمس, ولذلك يقال 
للصبح: ابن ذكاءء أي أبن شمس لأنّ نوره منها!2. 

- وإطلاقه على اشتداد لهب النسار 
أجّجها!. 

-وإطلاقه على حدّة الفؤاد وسرعة النطنة!", 


أصطلاحاً: 

لم يذكر النقهاء له تتعريفاً خاصاً. ولكن 
يستفاد من مجموع كلامهم: أنّ التذكية عبارة عن 
الصيد, والذّبيح, والنحرء والعقر على الوجه الشرعي 
بحيث يطهر المذكّى ويحّل أكله إذاكان مأكول 


١١)أنظر:‏ التهاية (لابن الأثير), وغيرها: «ذكا». 
(1)انظر نسان العرب: «ذكا». 

(5]أنظر معجم مقاييس اللغة: «ذكا». 

(4)انظر المصدر المتقدم. 

(0)أنظر لسان العرب: «ذكا». 

(1)ظر الصدر المتقدم, 


اللحمء ويقتصر على طهارته إن لم يكن كذلك(0. 

فالأنعام التلاثة مثلاً يحل أكلها بالتذكية 
وتبقى طاهرة بعدهاء يخلاف ما لو ماتت حتف 
أنفهاء فلا تكون محلّلة الأكل ولا تبقى طاهرة, بل 

ومثل الأسد والنمر والفهد ونحوها تسبقى 
طاهرة بعد التذكية ولكن لا يحل أكلها. بخلاف ما 
لو ماتت بدون التذكية, فإنّها لا تبقى طاهرة أيضاً. 
بل تصير نجسة. 


الأحكام: 
الحكم التكليقي للتذكية: 

الأصل إباحة التذكية إذا وقعت 
المعتبرة شرعاً. نعم ريما يتغير حكدها لترئّب بعض 
العناوين: 

فقد تجبء كما في تذكية الهدي الواجب 
في منىء أو تذكية المنذور. 

- وقد تستحبء كما في الدذكية الأضحيّة 
المندوبة: والعقيقة, والصدقات والقربات المندوية. 


(١)انظر:‏ المسالك :1١‏ 400. والمفاتيح ؟: 144 المفتاح 
ومستئد الشسيعة 18: 1974-19/8, والجسواهر 
8:7 وتحرير الوسيلة 1: 118 القولى في الصيدء ومنهاج 
الصالحين (للسيد الخوتي) 1: 7780 كتاب الصيد 


والذباحة, و١761‏ المسألة 1334 


- وقد تحرم, كما في تذكية مال الشير من 
دون إذته. 

- وقد تكره. كما في تذكية ما رب 
وتذكية الحيوان وحيوان آخر ينظر إليه". , 


ما تقع عليه التذكية وما لا تقع: 
الحيوانات من حيث قابليتها 
للتذكية, فبعضها مقطوع بقابليته لههاء وبعضها 
الآخر مقطوع بعدم قابليّته لهاء وثالث مختلف 
في قابليته . 
أولا-ما هو مقطوع في قابليته للتذكية: 
الحيوانات التي لها قابلية التذكية ‏ صيداً أو 
أو نحراً ‏ قطعاً. هي: الحيوانات المأكولة 
كواء كانت من حيوانات الب كالطيور 
والأنعام, أو من حيوانات البحر كالأسماك الني لها 
فلس'!", وقد تقدم بيان ذلك في عنوان «أطعمة». 
ثانياً ما هو مقطوع في عدم قابليته 
للتذكية: 
١‏ -الحيوانات النجسة عيناً: 
وذلك كالكلب والخنزير, ولا فائدة في 
تذكيتها؛ لأنّ الغرض من التذكية إِمّا حلّية الأكل أو 
طهارة المذكى. وكلا هما لا يحصلان في هذين, 
الأنهما نجسان عيئاً. ولا يجوز أكلهما بحال 


(1)انظرء الجواهر 01 1526-1307 
(؟)انظر: الكفاية :04 والجواهر 11 161و 115. 


إجماعاً إلا في صورة الاضطرار”", كما تقدم في 
عنوان «أطعمة» و«اضطرار». ١‏ 

1 الإنسان: 

الإنسان غير قابل للتذكية مطلقاء إجماعاً. 
بل ضرورة كما قيل!". وحيتئذ يككون ميتة ولو 
ذكي, نعم يطهر الميت المسلم بعد تغسيله على 
النحو المتعارق شرعاً. 

؟-غير المأكول من غير ذي التقس السائلة: 

وذلك كالعقرب والسرطان والديدان 
ونحوهاء قهذه لا أثر لتذكيتهاء قهي طاهرة ومحرّمة 
الأكل, سواء ذكيت أم لا", 

إذن فمعنى عدم قابليّتها التذكية هو 
تأثير لها فيها. 


ثلا ما هو مخلف في قلاجعه لدي كليهك سب 


هناك موارد اختلف في قابليتها للتذكية, 
وهي: 

١‏ السياع من الوحوش والطيور: 

وهي ما تفترس الحيوان بسنايها أو مخلبها 
للأكل, كالأسد والثمر والفهد والشعلب, والصقر 
والبازي والعقاب, ونحوهال». 


الكفاية 7: 48. والجواهر 151:51 و 187 


(2)انظر: الكفاية ؟: 68. ومستند الشيعة 18: 55-418 4, 
والجواهر 27 2144 

(؟)انظر مستند الشيعة 18: 4848, والجواهر 11 951 

(4)انظر الجواهر 25 199 


0 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج48 

قال الشهيد الثاني: «والمشهور بين 

الأصحاب وقوع الذكاة على السباع بمعنى إفادتها 

جواز الانتفاع بجلدها؛ لطهارته, ذهب إلى ذلك 

الغسبيغ!'" وأتباعها", وان إدريس!" وجملة 
المتأخّر ين اللو( 

ولكن يظهر من بعض المتقدمين!7 في باب 

الجناية على الحيوانات, عدم وقوع التذكية عليها. 

(١)أنظر‏ النهاية: 5ه-/ل4, 

كتاب الذباحة. 
و و(ا ابر جهنب 7غ؛: والوسيلة: 5 في باب 


في باب أحكام الجسلود من 


السرائر ©: 118, وأدعي عدم الخلاف فيه. 

انظرإلشرانع : ,5٠١‏ والقواعد *: 14 والشحرير 

. رالايضاح 6: 177-11 والدروس 1 .41١‏ 

وكذا من تأخر عن الشهيد. انظر: ججمع الفائدة :١١‏ 

21 والمدارك 5: 111 والكفاية ؟: 684 . ومفاتيح 
الشرائع 5: 144, وكشف اللثام 4: ٠؟؟.‏ ومستند الشيعة 
4216 والجواضر 11 155, ومنهاج الصالحين 
(للسيد المكير) 5: 7317, فصل في الذباحة, المسألة 8؟, 
ومئهاج الصالحين (للسيد المنوئي) 541:5 فصل في 
الذباحة المسألة 1175 وتحرير الوسيلة ؟: ,1٠0‏ اثقول 
في الذباحة, المسألة 14 

(هالماتك المماة الف 

(1) كالششيخ المفيد في المقنعة: 14/. والشيخ الطومي في 
النباية: 8 وسلار في المراسم: 7817 وابن حمزة في 
الوسيلة: 418: لكن يظهر منه في الصفحة 7112 وقبوع 
التذكية عليها. 


تذكية 


حيت قسّموا الحيوانات إلى مأ ينتفع به وما 
به, وعدُوا من جملة الأخير ما لا نقع عليه الذ 
وذكروا من جملته السباع. 
ويظهر من الشهيد الثاني' الميل إلى عدم 
الوقوع, لاستضعافه ما تمسّكوا به على وقوخ 
التذكية. كما سسيأتي. 
واستدل القائلون بوقوع التذكية عليها ب: 
أ-السيرة العملية: 
نّ المسلمين استعملوا حلودها من صدر 
الإسلام من غير نكير”". 
ب_الإجماع: 


ااوفي...السباح قولان»: «أما السباع فأحد || 
قول الشيخ وأتباعه...» إلى أن قال: «والقول الآ 
في السباع لم أعرفه للقدماء»9. و 

ج- الروايات: 

مثل رواية سماعة؛ قال؛ «سألته عن تحريم 
السباع وجلودهاء فقال: أمّا اللحوم فدعها. وأما 
الجلود فاركبوا عليها ولا تصلّوا فيهاء!". 

وروايته الأخرى: «سألته عن جلود السباع 


,011-1١ المسالك‎ رظنا)١(‎ 


(؟)انظر يجمع الفائدة 48:11, ومستئد 
44 والجواهر + ٠.‏ 

(؟)غاية المراد ١1.7‏ 0-/ 

(؛)الوسائل 6: 587 الياب © من أبسواب لياس المصني. 
الحديث ؟و4. 


١6 الشيعة‎ 


قال الشهيد الأول معلقاً على قول العلاية!م 


لما 


4 


أيتتقع يها؟ ققال: إذا رميت وسكيت فانتقع 
بجلدمه 
واستشكل الشهيد الثاني !"في هذه الأدلّة, 


أي لم يتعبن المسؤول عنه فيهما. 
لكن استغرب صاحب الجواهر!" من كلامه, 
لورود رواية سماعة بطريق الصدوق مسندة عن 
أبي عبد لئه:38, فلا تكون مضمرة عندئذ, وطريق 
# الصدوق إليه صحيح على ما قاله السيد الخوئي !ل 


وأا سماعة فهو وإن قيل: إل كان واقغيا إل أنه 
بل الرواية؛ لتصريح النجاشي بوثاقته(©. 

يل يتوقف جواز استعمال جلد السباع بعد 

التذكية على الدباغ؟ 

اختلف الفقهاء في جواز استعمال جسلود 

السباع بعد التذكية وقبل الدبغ على أقوال؛ 

(١)الوسائل‏ 25: 186 البباب 74 من أبواب الأطعمة 
العرّمة. الحديث 4. 

(؟)انظر المسالك 01613 

(©إانظر الجواهر 1 .20 

(4)انظر معجم رجال الحسديث د 701-141 الترجمة 

لهك 


(8)انظر: رجال النجاشي: 145 الترجة 607 والممصدر 


المتقدم. 


الأوّل -عدم الجواز". 

الثاني _الجواز". 

الثالث التفصيل بين ما إذا استعمل في 
المائع فلا يجوزء إل بعد الدبغ, وما إذا استعمل في 
الجامد فيجوز قبله0", 


وسوف يأتي تفصيل ذلك قي عتوان 
«جلود» إن شاء الله تعالى. 

وهذا البحث جار في جلد المسوخ وغيرها 
على فرض وقوع التذكية عليها. 

١‏ -المسوخ: 


وهي كالدب, والقيل, والقرد ونحوها مما 


(١ممن‏ ذهب إليه: المفيد. على ما نسبه إليه الشهيد الأول 
في غاية المراد 5: 0-4, والطوسي في الميسوط 0 
الى والنهاية: 04, والمخلاف :١‏ 14-31, المسألة اكه 
والسيد المرتضى في الانتصار: ,٠١‏ والقاضي” 
815 ؟: وابن إدريس في السرائر ©: ,1١4‏ وابن َه في 
الوسيله: 611: وبن سعيد في الجامع: 1. ونسبه الشهيد 
في الدروس ؟: ٠١‏ إلى المشهور. 

(؟)وهو المنسوب إلى الأكثر كما في الإيضاح :١‏ لل 
م في الجواهر 11 ١1‏ .ومن ذهب إليهد 

ائع : 1٠١‏ والعلامة في التحرير 314:4 

.١‏ والتذكرة :١‏ 11, والشهيد الأول في 
غاية المراد 5: 005 وانمّق الثاني في جامع المقاصد 
؟: /لى والشهيد الثاني في المسالك 1ه والأردييل 
في مجمع الفائدة :1١‏ 144 والسبزواري في الكفاية 
انمه وهكذا أغلب المتأخرين. 

(:)نقله الحقق الثاني في جامع المقاصد 1:1 عن بعض 
مشايخه 


٠...‏ الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج4 


ذكرته الروايات, اختلف الفقهاء فى قابليتها للتذكية 
وعدمه 2 

فالمنقول عن السيد المرتضى'"/ والمنسوب 
إلى ظاهر كلام الأصحاب!", وإلى المشهورا؟ 
وقوع التذكية عليهاء لكونها طاهرة كالسباع, فهي 
تبقى على الظهارة بعد تذكيتها ويستفاد سن 
جلودها. 

وظاهر جماعة عدم وقوع التذكية عليهاء ما 
لنجاستها كما ذهب إليه الشيخان المفيد! 
والطوسي 00 وسلارا”, وابن حمزه!". 
(١)حكاء‏ عنه الحقق الح في الشرائع 16 .2٠١‏ 


3)انظر غاية المراد ‏ /ا00. 
انظ كشف اللثام لركيفة 


())انسظر المقنعة: 014, حسيث جاء فسيها: «ولا يؤكل 


الزن إن سس نس». 

(0)انظر المبسوط ؟: 157-158., فإِنّه عدّها في باب 
البيع هسة لا يجبوز بيعها. لكنّه قال في كتاب الأطعمة 1: 
8٠‏ إن أخبارتا تدل على أنّ السباع كلّها نممسة, وكل 
مسي حكن حكنهاء غير أنهَا ليست غبسة العين بدلالة 
نهم أجازوا شرب سؤرها والتوضي باء ولم يجبيزوا في 
الكلب والخنزير, وأجازوا استعبال جلودها بعد التذكية 
والدباغ وم يبيزوا في الكلب والخغزير بحال. وأما الصلاة 
فيها فلا يجوز بجحال». 

وهذا الكلام منه معرع في وقوع التذكية على السباع 

والمسون. فليحمل كلامه في البيع عليه. 

(1إانظر المراسم: 00 

(/)انظر الوسيلة: 3/4 


وإِمَا لسبب آخر غير الجاسة؛ للقول 
بطهارتهاء كما هو الظاهر من المحمّق الح لي !9 
والشهيد الثاني" والفاضل الشراقي”؟: والإمام 
الخميني كر 

وعلّله التسهيد الشاني: «بأنّ الذكاة حكم 
شرعي يترتّب عليه طهارة ما حكم بكونه ميتة, 
وهذا أمر يتوتّف على دليل صالح مخرج عن حكم 
الأدلة الدالة على نجاسة الميتة وأجزائها التي تحلّها 
الحيات, والجلد منهاء وهو متقود99, .- 

© الحشرات: 

ويقصد بها هنا الحيوانات التي تسكن باطن 
الأرض. مسثل: القأرة. والضب. وأبن عر. 
واليربو. والحية ونحوهاء والمشهور عدم وقوع. 
الذكاة عليها كما قيل50, 

ونسب القائل به إلى القلّه!" والشذوؤاق 


59١ 3 الشرائع‎ رظنا)١١‎ 

(1انظر المسالك 11 0117 

(5)انظر مسعند الشيعة 16: 44-441. 

(4)انسظر تمسرير الوسيلة ؟؛ 18, القول في الذباحة, 
المسألة 96. 

(0)المسالك 030:11 

(1)أنظر: الكفاية 1: 484 والجواهر 57 1418: وتسبه في 
مستند الشيعة 18: 56 4: إلى الأكثر. 


()انظر إيضاح الفوائد 4ه 177 


وريّما يظهر ذلك -أي الوقسوع - من 
الكاشاني في المفاتيح'", والإصفهاني في كشسف 
اللغام”". 00 

وأمًا المعاصرون, فقد صرّح بوقوع التذكية 
عليها وأنته لا فرق بينها وبين السباح» السيدان: 
الحكيم 7" والخوئي!/ ونفاه السيدان: الضميني© 
والسيستاني'7. واستشكل فيه شيخنا الوحيد". 


ما هر مقتضى الأصل العملي عند الشك في 

التذكية؟ 

من الأصول المتكوّرة في كلمات النقهاء هو: 

أسالة عدم التذكية, وذكره الشيخ الأنصاري 

مت امكك ءار مفتاح ارك عكقاء 
مفتاح لقند 

(؟)اظر كشف اللعام 4 27 

)انسظر مستهاج الصالحين (للسيد الحكسيم) 2: 
24-8 قصل في الذباحة, امسألة 0 

(4)انظر منهاج الصالحين (للسيد النوني) "٠4؟:‏ فصل 
في الذباحة, المسألة 1134 

(6)انظر تحرير الوسيلة : 158, القول في الذباحة: 
المسألة 78 

(1)أنظر منهاج الصالحين (للسيد السيستاني) ©: 188, 
المسألة هتم. 

(/امنهاج الصالحين (للشيخ الوحيد) *: 544 فصل في 


الذباحة, المسألة 13534 


في التنبيه الخامس من تنبيهات البراءة'”, ثم توسع 

فيه المتأخّرون عنه. وجعلوه في التنبيه الأول منها. 
ونحن لا نرى من المناسب أن نتورّط في 

دقائق ما ذكره بعضهم. وإِنّما نذكر المهم من نقاط 

هذا البحث الذي هو أقرب إلى الواقع الخارجي. 
وقبل الورود في البحث لابد من بيان 

مقدمتين: 

المقدّمة الأولى ‏ في بيان حقيقة النذكية ما 

هي؟ 

هناك عدة اتجاهات في بيان حقيقة التذكية: 


الاتجاه الأول وهو أنّ التذكية عبارة عي*” 


مجموع عمليّة الذباحة بشروطها دمن علاة 
الذابح والآلة مع قابليّة المذكّى للتذ: 
الاتجاه الثاني وهو أنّ التذكية 2ب 
عمليّة الذباحة بتسروطهاء وأما قابلئة المحلّ 
«المذكي للتذكية فهي خارجة عن حقيقة التذكية؛ 
لكنها مؤترة في تأثير الذباحة في الطهارة والحلّية. 
(١)فقال؛‏ «الخامس- أن أصالة الإباحة في مشتيه الحكم 
إناهو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليبا. فلو ماد في 
حلية أكل حبوان مع العلم بقبوله للتذكية جرى أصالة 
الحل. وإن شك فيه من جهة الشك في قبوله للتذكية, 
فالحكم الحرمة. لأصالة عدم النذكية, لأنّ من شرائطها 
قابلية محل وهي مشكوكة, فيحكم بعدمها وكون الحيوان 
ميتة...» فرائد الأصول 29 1١9‏ 


.0 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جم 


آلاتجاه الثالث ‏ وهو أنّ التذكية عبارة عن 
معنى يسيط حاصل من مجموع عمليّة الذباحة 
بشروطها مع قابلئة المحل للتذكيةء مثل الطهارة 
الوضوئية الحاصلة من الفسلات والمسحات. 

ذكر هذه الاتجاهات الثلاثة العراقي', 
واختار منها الثاني, كما اختاره النائيني'" بعد أن 
اكتفى بذكر الاتجاهين الثاني والثالث. ثم إِنّهما 
أستدلا على ذلك بقوله تعالى: لَإلَّا ما دَكيق) 1 
حيث تسب التذكية فيه إلى الفاعلين, فاستظهرا من 
ذلك كون التذكية من فعل الفاعل أي المذكٌي. 

لكن ناقش السيد الخوئي!4) هذا الاستظهار 


بين حيث إمكان إسناد الفعل التسبيبي إلى المكلّف 
_من دون مسامحة وعناية: مثل أن 
الدارم مثلاً. فينسب المسيّب إلى الفاعل إضافة إلى 


ال؛ «زيد ملك 


وهو العقد هنا. 

وأمَا هو فقد استظهر أن تكون النذكية معنى 
يسيطاً حاصلاً من مجموع الذبح بشرائطه التي منها 
قابلية المحلّ للتذكية, مثل الطهارة الحاصلة من 
الوضوء أو الغسل, والملكيّة الحاصلة من الإيجاب 
والقبول. 


(١)انظر‏ نهاية الأقكار 2 08؟-/101. 

(1)انظر فوائد الأصول 7 741-91 

(#المائدة: +3 

(غ)انظر موسوعة الإمام الخدوثي (مصباح الأصول)/اكد 
لفتماف 


ويرى السيد الصدر”7 أنّ عنوان «التذكية» 
عنوان بسيط يرادف الطيب وملاءمة الطبع والثقاء. 
ومع ذلك فقد اعتبره الشارع منطبقاً على نقس 
عمليّة الذبح الشرعي, مثل انطباق الوضوء على 
الغسلات والمسحات, وعلى الحالة الحاصلة منها. 

المقدمة الثانية ‏ في بيان مقتضى الأصل في 

الحيوانات من حيث الطهارة والحلية: 

ذكر الثراقي: أن الأصل الأوّلي في كل 
حيوان مأكول الحم حلّية أكل لحمه. مالم يدل 
دليل على حرمته؛ لأصالة الحل. 

كما أنّ الأصل في كلّ حيوان طاهر || 
غير مأكول اللحم طهارته مالم يدل دلييل 
عروض النجاسة له؛ لأصالة الطهارة. 

لكنّ الأصل الثانوي المستفاد من الأدلّة 
الششرعية هر: حرمة أكل لحم كل حيوان خرجت 
روحه بغير التذكية 

كما أن الأصل الثانوي في لحم كل حسيوان 
ذي دم سائل خرجت روحه كذلك هو النجاسة؛ 
لصيرورته ميتة!"5. 

وبعد بسيان هاتين المقدمتين ندخل في 
البحث عن أصل الموضوع. 


(١)انظر‏ يحوث في علم الأصول 0. 3 


(؟)انظر عوائد الأيّام: 31-06 العائدة 05 


7-0 وأما الموضوعيّة, فمثل أن نششك أنّ 


ب 
كي بالا أم لا بعد العلم باعتبار البلوغ أو أنّ 


معاني أصالة عدم التذكية: 

كر النراقي لأصالة عدم التذكية معان ن 

المعتى الأوّل: 

أنّكلّ عمل لم نحرز حصول التذكية به 
شرعاً فالأصل عدم حصولها به لو وقع. 

وهذا يمكن فرضه على نحو الشبهة الحكميّة 
والموضوعيّة. 

ما الشيهة الحكميّة, فمثل أن نك فى 
اشتراط بلوغ الذابح فيذبح الحيوان غير البالغ, أو 
نشك في اشتراط كون الآلة من حديد فنذبح بغيره. 


فأكانت من حديد أم لاء بعد العلم باشستراط كونها 


وَغْثل ذلك بآنّ التذكية أمر شرعي توقيفي» 
فكيفيّتها وشراسطها مسوقوفة على ورود الدليل 
الشرعي عليهاء ولا يمكن الالتزام بشيءٍ لم يسقم 
الدليل عليه" 


المعنى الثاني: 
أنّّكلّ حيوان لم نحرز وقوع النذكية 
الشرعيّة عليه. يعد فرض قبوله لهاء والعلم سحقيقة 
(١)انظر:‏ عوائد الأييام: 4+ وموسوعة الإمام الحسوئي 
73١ :41‏ القسم الرابع من الشبية الموضوعية, و 511 
الصورة العالئة من الشبهة احكنية. 


التذكية وماهيّتها وشروطهاء فالأصل عدم وقوع 
التذكية عليه. 

ومثاله: اللحم الذي نعلم أنه من مأكول 
اللحم -كالشاة ‏ ولكن لا نعلم أنته مذكّى أم لا؟ 
قال الثراقي: «هذا هو المعنى المشهور”" من أصالة 
عدم التذكية». 
ثم قال: «فالدليل عليه ظاهر؛ فإنّها موقوفة 
على لد وجودية حادثة بعد عدمهاء والأصل 
عدم تحقّق كل منهاء وبه تعلم الحرمة والنجاسة». 

ثم تمسّك بالروايات التي يستفاد منها عدم 
جواز الأكل من الصيد الذي لم يحرز موته بببن 
الصيدا". 

ولا يخفى أنّ الأصل بهذا الميعنى ‏ 


الشبهة الموضوعية رض الملم بمعي القدكلة” 


والعلم بقبول الحيوان لهاء فلم يُشك في الحكم. 
ومع ذلك فقد شكّك بعض الفقهاء في إجراء 
أصالة عدم التذكية, كما سيأتي في التنبيه (؟). 
(1)نسبه إلى المشهور أيضاً صاحب الحدائق في الحدائق 
: كفاية الأصول: 569 وفوائد الأصول 
41 ونهاية الأفكار 17 04!. وموسوعة الإمام 
الخوثي 67:-71, وانظر من ألكتب الفتهية: الإرضاد 
؟: 11, والتنقيح الرائع 4: /ا8, والروضة البهمية 


/؛ لاا وغاية المرام 6: 31 ومجمع الفائدة 211 1414 


وكشف اللقام 26 511 


(1)انظر عوائد الأيا 1.5 
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المعنى الثالث: 
أن الأصل في كل حيوان عدم قبوله للتذكية, 
لاما ثبت قبوله بدليل شرعي. 


ولتوضيح الأصل بهذا المعنى نشير إلى ما 
تقدم في الأبحاث السابقة, حيث بيّنا فيها أقسام 
الحيوانات من حيث قابليتها للتذكية, وببيان آخر 
ذكره النراقي وغيره نقول: 
إِنّ الحيوانات على قسمين: 
- مأكول اللحم, وشيره. 
- وغير المأكول على قسمين: نجس العين 
عيرم 
- وغير نجس ألعين على قسمين: آدمي 
وغيو 
- وغير الآدمي على قسمين؛ ما لانّفْس 
سائلة له, وما له تّفس. 
والأخير باعتبار الخلاف في قبوله للتذكية 
على أربعة أقسام: السباع؛ والمسوخ؛ والحشراث» 
وغيرها. 
أمّا القسم الأول وهو مأكول اللحم؛ فالأصل 
فيه ولو كان بعنوائه ألثانوي ‏ هو قابليُته للتذكية 
سواء كانت له نفس سائلة كالشأة, أولا كالسمك؛ 
لاقتضاء كونه مأكول اللحم ذلك؛ ولعمومات الصيد 
والذباحة التي موردها هو مأكول اللحم. وقد تقدم 
أن هذا القسم. يقبل التذكية قطعاً. 
وأمًا نجس العين, فالأصل فيه عدم قابليته 


للتذكية بالإجماع ومثله الآدمي. قالأصل فيه عدم 
قابليته الإجماع, بل بالضرورة. 
وتقدم أن هذين لا يقبلان التذكية قطعاً. 
وأنَا ما لا تنس له من غير المأكولء فلا أثر 
للتذكية فيه. 


فيبقى الكلام في الأربعة الأخيرة. وأثر 
التذكية فيها هو: بقاؤها على طهارتها الي كانت 
عليها حال حياتها. 

فيقع الكلام في أن الأصل فيها هو قابليتها 
للتذكية أم لا؟ 

وهنا اتجاهان: 

الاتجاه الأوّل - هو القول بأنَّ الأصل هدي[ 
قابليتها للتذكية إلا ما خرج بالدليل. 

ولذلك توجيهان؛ 

التوجيه الأوّل ما احتمله النراقي أَوَلَانمَ 
رجع عنه. وهو: أن الطهارة ثابتة لهذه الحيوانات 
حال الحياة ‏ لكونها طاهرة العين ‏ نستصحيها إذا 
شككنا في زوالها بعد إجراء عملية التذكية عليها, 
وهو المطلوب من تذكية هذه الحيوانات كما تقدّم. 

نعم الرافع لهذا الاستصحاب والمانع من 
جريانه هو موت الحيوان حتف أنفه. 

لكن قال؛ إنته لا يخلو من جدل وتعسّف؛ 
لأنَ التذكية التي رب الشارع الأثر عليهاء حي التي 
اعتبرها الشارع من حيث الأجزاء و الشرائط 
والمورد محل التذكية ونحو ذلك. ومع الك في 


قابلية المورد للتذكية, نشك في حصول التذكية التي 
اعتبرها الشارع, والأصل عدم تحمّقها. فيكون 
المذبوح ميتةا8, 

التوجيه الثاني -ما يستفاد من كلام صاحب 
الجواهرء حيث استنتج من جملة من اللنصوص 
الواردة في الصيد والذباحة ولباس المصلي: 
الحيوانات قايلة للتذكية إل ما ثبت بالدليل عدم 
قايليتها لذلك. 

ومن جملة تلك الروايات رواية ابن بكير, 
التي عبر عنها بالصحيحة الني جاء في ذيلها: «...يا 
زرارة» فإن كان ممّا يؤكل لحمه, فالصلاة في وبره 


ان 


ووله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيءٍ منه جائزة 


إذأ علمت أنه ذكيّ قد ذكّاه الذابح, قإن كان غير 


اولك اتيت عن أكله وحرم عليك أكله. فالصلاة 


في كلّ شيء منه فاسدة, ذكّاه الذابح أو لم يذكه 9 
فعلّق على هذا الصحيح بقوله: «ظاهر في أن 
الذبح تذكية لكلّ حيوان, وكذا لو كانت الرواية 
“الذيح" بناء على أن المراد منه ذبح أو لم يذبح». 
ثم قال: «وأظهر منه صحيح علي بن يقطين؛ 
قال «سألت أبا الحسن 9 عن لباس الفراء. 
والسشمور. والقنك والتعالب. وجميع الجلود, قال؛ لا 
(1)انظر عوائد الأيام: 33٠١‏ 
(؟)الوسائل 6: 8غ الباب ‏ من أبواب لباس المصل, 
الحديث الأوّل. 


بأس بذلك»”" إذ لو لم تقبل التذكية كانت ميتة له 
يجوز لبسهاء مؤدا بما يفهم من مجموع التصوص 
المتقدمة في لباس المصلّي من قبول التذكية لكل 
حيوان طاهر العين حال الحياة وإن لم يكن مأكول 
اللحم. ولكن لا يصلّى فيه عدا ما استئني »0 

الاتجاه الثاني هو القول بالتفصيل على 
النحو التاليء وهو: 

أننا ذا اخترنا في التذكية أنتها معنى بسيط 
حاصل من مجموع الذبح بشرائطه ومن قابلية 
المحلّ للتذكية, فمند الك في تحقّقها نستصحب 
عدمها؛ لأ: قبل إجراء عمليّة الذبع مثلاً كا 
معدومة: فنكك في حصواها بعدهاء فتستص يا 
عدمهاء فعلى هذا المبنى يكون الأصل عدم التذكية 
عند الشك قيهاء وتترئّب عليه الحرمة والنجأية 

وأمنا إذا اخترنا فبها أّها عبارة عمن عسمليّة 
الذبع مقروئة بالشروط المعتبرة شرعاً وققابلية 
المحلّ خارجة عن حقيقة التذكية. فإذا شككنا في 
حصولها بعد عمليّة الذبم: فلا يمكتنا استصحاب 
عدم النذكية؛ لأنّها حاصلة حسب القرض. 

وأا بانسبة إلى حكم اللحم عنندئة من 
حيث الحلّية والطهارة, فالمرجع عند الشك هو 


(١)الوسائل‏ 6: 501 الياب 0 من أبواب لباس المصل. 
الحديث الأوّل. 
(؟)الجواهر 5 19-156 
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أصالة الحلية'" والطهارة؛ لعموم «كلٌ ث شيءٍ لك 
حلال حتى تعرف أتئه حرام بعينه»! " ودكل شيو 
نظيف حتى تعلم أنكه قذر»!5. 

ويبدو أن هذا التفصيل هو المعروف بسين 
المتأخّرين40, 


هل تترئّب النجاسة على عدم التذكية؟ 

تقدم في المقدمة الثانية عمن النراقي؛ أن 
الأصل الثانوي المستفاد من الأدلة الشسرعيّة هو 
حرمة ونجاسة كلّ حيوان قابل للتذكية مات بغير 
التذكيّة, كما أن الأصل في كل حيوان ذي دم سائل 
غير مأكول اللحم مات بغير التذكية هو النجاسة. 


اهذا فيا إذا فرضنا حل البحث مشكوك الحلية, 

كالييان المتولد من الشاة وغيرها من السباع أر السو 

ول يلحقه اسم أحدهما ‏ أي الشاة وغيره . وأما إذا 

فرضنا الكلام في مقطوع الحسرمة كالسباع والمسوخ, 

فالجاري هو أصالة الطهارة فقط كما جسملنا مفروض 

الكلام فيه. 

(؟)الوسائل 917: 86 , الباب 4 من أبواب ما يكتسب به 
الحديث 4. 

()الوسائل د 4717 الياب لا من أبواب النجاسات. 
الحديث 4 

(كاانظر فوائد الأصول * 784-88 وتئهاية الأفكاز 

؟* 10/68 وموسوعة الإمام الخسوني اكد 

ومس فكل على ما اختاره كا تقدم في المقدمة 

الأول. 


ويبدو أن هذا هو المعروف بين الفقهاء. 

ولكن يرى السيد الخوئي: أنّ حرمة أكل 
اللحم مترتّبة على «عدم التذكية» بمقتضى قوله 
تعالى: م..إِل ما دََيتُ0". وهكذا عدم جواز 
الصلاة. 

وهذا بخلاق النجاسة, فإِنّها مترئبة على 
عنوان «الميتة». والموت في عرف المتشرعة: 
زهوق النفس المستند إلى سبب غير شرعي!", 
كخروج الروح حتف الأنف, أو بالضربء أو الشّق 
أو الخئق ونحو ذلك. 

ولمّا كان زهوق النفس أمراً وجودياًء فلا 
يمكن إثباته إذن بأصالة عدم التذكية. 


. ا 
وعليه فيحكم بعدم جواز أكل المشكوك 


تذكيته؛ لأصالة عدم تذكيته, ولكن يحكم هاري 
وعدم نجاسته؛ لعدم كونه ميتة(" 
)41 
(1)نسبه إلى مجمع البحرين. ولكن لم تمده فيه. نعم في 

المصياح المنير مادة «موت»: «والمراد بالميئة في عرف 


الشرع ما مات حتف أنفه. أو تل على هيئة غير 
مشروعة». 
() وتظهر الثفرة بين رأي المشهور ورأي السيد الخنوئي فيا 


لو طرح غير المذكّى في القدر الذي فيه المرق. فعلى رأي 
المشهور يحرم أكل اللحم وينجس المرق, لأ الحم 
عندئذ يكون ميتة مهسة, وعلى رأي السيد الخوث يحرم 


هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي, ثم نقل 
عن المحمّق الهمداني القول بترتب النجاسة على 
عتوان «عدم التذكية», أو بالأصح على عنوان 
«عدم المذكّى»» ثم ناقشدل", 5 


تنبيه (01: 
قال المحمّق والشهيد الثانيان: إِنّه لو تولّد 

حيوان من شاة وكلب, فإن لحقه اسم أحدهما تبعد 

في الحكم, وإن لم يلحقهماء فهو محكوم بالطهارة 

والحرمة, للأصل فيهما!". 

واستغرب بعض الفنقهاء والأصوليين من 

اتبهماء منهم النائيني حيث قال؛ «ولم يظهر وجه 


"هنَأ التفصيل, فإنّ مقتضى أصالة عدم التنذكية 


التججاسةأوالحرمة, ومقتضى أصالة الطهارة والحلٌّ ‏ , 
الطهارة والحلّية, فلا وجه للتفكيك بينهما». 

ثم نقل عن شارح الروضة في وجه ذلك: 
«أنّ ما حلّ أكله من الحيوانات محصور معدود في 
الكتاب والسئّة, وكذلك النجاسات محصورة 
ومعدودة فيهماء فالمشكوك إذا لم يدخل في 


١١)أنظر‏ موسوعة الإمام المنوني /40: 1237-5113 

(1)انظر: جامع المقاصد ,111:١‏ وفيه: «ولو لم تغلب 
عليه صورة أحد النوعين. فهو طاهر غير حلال. قسكاً 
بالأصل في الأمرين» والروضة البهية :١‏ 45: وفيهاد 
«قإن انق المبائل [أي في صدق الإسم] فالأقوى 
طهارته وإن حرم لحمه, للأصل فيهيا». 


المحصور منهماء كان الأصل فيه الطهارة وحرمة 
لحمدياة. 

لكنٌّ السيد الخوئي حمل كلامهما على 
تفسيره وتوجيهه المتقدّم, حيث التزم بأصالة 
الطهارة؛ لعدم صدق الميتة, وبعدم:الحلّية؛ لأصالة 
عدم التذكية!", 

تنييسه (09: 

إِنّ حجّية أصالة عدم التذكية مبتنية على 
حجيّة الاستصحابء فمن ينكر حجيّة الاستصحاب 
لا يمكنه أن يلتزم بحجيّة أصالة عدم التذكية. 

قال صاحب المدارك _بعد أن نقل عن' 


الشهيدين والمحقّق الثاني عدم جواز استعمال نا ل]7 


تثبت تذكيته من الجلود, لأصالة عدم التذكية 


«ويشكل بأنّ مرجع الأص لك ه700 


استصحاب الحالة السابقة, وقد تقدم من الكلام فيه 
مرارأ. وبيّنا أنّ الحقّ أنّ استمرار الحكم يتوف 
على الدليل كما يتوقف عليه ابتدا: 
جاز أن يدوم وجاز أن لايدوم....»(. 

ومثله صاحب الحدائق, فإنّه استشكل في 
أصل حجّية الاستصحاب, مضافاً إلى إشكالات 
أ منها: 


(1)فوائد الأأصول * 784 وانظر قرائد الأأصول "د 
لملكيلدة 

(1)انظر موسوعة الإمام الخوثي 231:41 

(#المدارك ؟: لل 
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أنّ الأصل إِنّما يجري حيث لا دليلء فأمّا إذا 
وجد فلاء والدليل فيما نحن فيه موجود. وهو 
قاعدة الحل؛ وهي: «كل شيء فيه حلال وحرام فهو 
لك حلال حتى تعرف الحلال بعينه»!", وقاعدة 
الطهارة, وهي: «كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنه 
قذر»'", فلا يصل الأمر إلى أصالة عدم التذكية'", 

لكن أجاب عنه السيد الخوئي: بأنّ الدليل 
ألذي لا يجري معه الأصل, هو الدليل على الحكم 
الواقعي, وأمَا ما ذكره فهو دلييل على الأصل 
-أصالة الحلّية, والبراءة. وأصالة الطهارة ‏ لا 


رالحكم الواقعي 41 


ما هي الأمارات على تذكية اللحم؟ 

تكد تقرير أصالة عدم التذكية بمعانيه الثلائة 
المتقدمة. يأتي دور هذا السؤال. وهو: أن الأصل 
إلى متى يكون جارياً ونافذً. مع العلم بن الأصل 
أ إليهء إذا لم تسبقه أمارة على الحكم أو 
موضوعه؟ 

والجواب هو: أنّه لو قامت أمارة على 


(١)الوسائل‏ /17: 1ل الباب ؛ من أبواب مسا يكنتسب به 
الحديث 4 

(؟)الوسائل + 437 الباب /ا٠‏ من أبواب النجاسات, 
الحديث 4 

(عااظر الحدائق 051:0 

(6)انظر موسوعة الإمام الخوئي 41: 5315 


التسذكية سواء في مجال الشبهة الحكميّة أو 
الموضوعية,. فلا مجال لجريان أصالة عدم التذكية, 
فإذا شككنا في حصول التذكية بتذكية المميزء ثم 
عثرنا على أمارة تدلّ على حصولها بتذكيته. فلا 


تجرى أصالة عدم التذكية عندئذ. 

وكذالو شككنا في كون اللحم الموجود 
مذمّى أم لاء ثم شهدت البينة على تذكيته, فلا مجال 
لإجراء أصالة عدم التذكية. 

والأمارات التي بها يشخّص المذكى عن 
غيره هية 

:ةسنيبلا-١‎ 


وهي من وسائل الإثبات العامّة التي يثيث-< 


بها كثير من الأشياء. ومنها التذكية, كما تقدّم. 
يد المسلم: 7 
إذا كان اللحم أو الجلد في يد المسلّم يريد 

أن يستعمله فيما تشترط فيه الطهارة أو يبيعه فهو 

أمارة على كونه مذْكّى من دون حاجة إلى السؤال 

عن تذكيته. 
ويطلق على هذه الأمارة: «قاعدة يد 

المسلم»؛ وسوف يأتي الكلام عن مدى حجّيتها 

والأقوال فبها في عنوآن «يد» إن شاء الله تعالى. 
؟- سوق المسلمين: 
من الأمارات الدالة على التذكية سوق 

المسلمين, فإذا وجد اللحم فيه. فيجوز للإنسان أن 

يشتريه من دون سؤال عن نذا 


ويطلق على هذه الأمارة: 


المسلمين», وسوف نتعرّض لها في عنوان «سوق» 
إن شاء الله تعالى, ونذكر الأقوال من الموافقين 
والمخالفين لها. 
ولكن نشير هنا إجمالاً إلى أنّ المحنّق 
الأردبيلي؛ لا يرى لقاعدتي اليد والسوق أصالة, 
وإنّما الأصالة هي لظاهر الحال؛ فإن كان ظاهر 
حال السسلم ذي اليد أو ظاهر حال سوق 
المسلمين يقتضي كون الحم مذكّى. فيقدّم هذا 
الظاهر على أصالة عدم التذكية, من باب تقديم 
الظاهر على الأصل!0. 
الطريق التجربي؛ 
روي عن أبي عبد الله 8 «في رجل دخل 
قرية, فأصاب بها لحماً لم يدر أذكيٌ هو أم مِيّت؟ 
فقال: يطرحه على النار فكلّ ما انقبض فهو ذكيّ» 
وكلّ مأ آنبسط فهر ميّت»"". 
وقد عمل بها بعض الفقهاء'" ولم يعمل بها 
١١)انظر‏ مجمع النائدة 218-117:11. 
(؟)الكاني 1: 11, وعنه الوسائل 4!: 148ء الباب 11 
5000 الأطعمة امْحرّمة, الحديث الأوّل. 
(7)انظر: المقنع: ؟15, والتهاية: 085. والكافي في الفقه: 
والغنية: ١١‏ غ,: والوسيلة: 511 والسرائر © كل 
والخستصير النافع: 65. والجامع للسشرائمع: 541 
والدروس *: 15, وغاية المراد؟: 044: والمسالك ١١‏ 
وجاء فيه: «هذا القول هو المشهور بين الأصحاب 
خصوصاً المتقدمين» لكنّه اختار القول الآخر كما سيأتي: 
والرياض 237 718.974 


بعض آخر(؛ لأصالة الحرمة في اللحوم المستندة 
إلى أصالة عدم التذكية, وضعف سندها". 

ولكن لم يعمل بها الأردبيلي”" أيضاً وإن 
كان يميل إلى أصالة الحلّية قي اللحوم. 

واستشكل الإصفهاني على مضمون الرواية, 
فقال: «الظاهر أنّ الانقباض إنما يدل على الذكاة 
اللغوية بالذبح ونحوهء لاعلى إسلام المذكي». 


ثم أجاب عن ذلك بقوله: «لكن في خير 
السكوني عن الصادق 8ة: "أن أمير المؤمنين :3# 


سئل عن سفرة وجدت في الطريق كثر لحمها 
وخبزها وجينها وبيضهاء وفيها سكّين؟ قال أمير 
المؤمنين 380: يقوّم ما فيها ثم يؤكل؛ لأنّه ب 
وليس له بقاءء فإن جاء طالبها غرموا له الشاو: 
قيل: يا أسير المؤمنين, لا ندري سفر 


أو سفرة سجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى 


١١)انظر:‏ شرائع الإسلام *: /ا59, وإرشاد الأذهان ؟: 
117 ونسب فسيهم| الول الأول إلى «قيل» المضعر 
بالتضعيف, والقواعد 76 571: وؤيضاح الفوائد 6: 111 
والتنقيح الرائع 4: 08, وغاية المرام 4: 14. والروضة 
ألبهبية /4 800 

(1)لاشتراك رأويها الأخير «شعيب» بين الموثق وخيره. 
ولضعف بعض رواتهاء وهو إسماعيل بن عمر. نه واقفي. 
انظر المسالك 17 لاق 


()انظر بجمع الفائدة 211 2.1-8.٠.‏ 
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يعلمو| 7 

وهل يصح إجراء هذه التجربة فيما لو 
أشتبهت الميتة بالمذكّى بأن اختلط اللحم المذكّى 
بالميتة فاشتبها؛ بنأء على جريانها في الصورة 
الأولى؟ 

قال الشهيد الأول بعد ببان الصورة الأُولى: 
«ويمكن اعتبار المختلط بذلك. إلا أنّ الأصحاب 
والأخبار أهملت ذلك» 5 

أقول: إن الأصحاب إِنّما لم يلتزموا بمضمون 
الرواية في اللحم المختلط؛ لأنّه من الشبهة 
المحصورة التي يجب الاجستئاب عن أطرافها 
إيحصل العلم باجتناب المحرّم الذي هو أحد 


١‏ با الأطراف. مضافا إلى ما ورد في صحيح الحلبي عن 


أبي عبد الله 486: «إذا اختلط الذكّي بالميتة باعد 


>“ معن يستحل الميتة, وأكل ثمنه» للا 


فجعل الإمام 996 ريق التخلّص بيع 
المختلط معن يستحلّ الميتة, ولم نذكر التسجربة 
المتقدمة. 


(١)الوسائل‏ 44: .4١‏ الياب 58 مسن أبواب الصيد 
والذيائم, الحديث 2. 

(؟) كشف اللثام 4 215 

()الدروس : 15. وانظر: المسالك 317 4وسةق, 
وكشف اللثام 4: 85 وغيرها. 

()الوسائل 14: 9م1ء الياب 5 من أبنواب الأطعمة 
انحرمة, الحديث الأول. 


وأما شبهة حرمة بيع الميتة, قلهم في دقعها 
نٌ البائع يقصد في بيعه خصوص 
المذكّى. وإن كان مشتبها بسبب الاختلاط90. 

وأما شبهة عدم معلوميّة المبيع فمندفعة 
بكونه معلوماً ولو إجمالاً عند المتبايعين!". مثل 
كون غير المذكى واحداً والمذكى أربعة. 

ومع ذلك فقد رفض العمل بها بعض الفقهاء”'" 
مع صحتها؛ لمخالفتها لأصالة عدم التذكية المعترف 
بها 

أقول: إذا كانت التجربة مفيدة للعلم أو 
الاطمئنان المقبول شرعاً, فيمكن الاعتماد عليها. 
كما تقدّم في عنوان «تجربة». ١‏ 


ولملّه إلى ذلك أشار الأردبيلي بقولم- 


«وبالجملة, القريئة المفيدة للظن الغالب مَعَتروٍء 
فكيف ما يفيد العلم أو المتاخم له»©. 

وقال السبزواري بعد نقل روايات قاعدة 
الحلء أي «الحل عند الشبهة», ورواية السكوني 
المتقدمة: «وفي هذه الأخبار دلالة على الحلّ قي 
موضع الاشتباه. وكيف ما كان فالظاهر أنّ القرائئن 


(ااانظر الختلف 7٠:8‏ 

(؟)انظر الجواهر 5 4٠١‏ 

()انسظر: السرائر :117. والمهدّب 411:1 وإيضاح 
الفوائد 171:6 وكشف الرموز 8:1 09 

(4)انظر الرياض ١7‏ 570-114 


(جممع الفائدة 250:93 


لننا 


الدالة على وقسوع التذكية كافية في الحكم 
يالحل»!0 

وهناك موارد عديدة استخدم الإمام علي 3# 
التجربة في قضاياه. سواء كانت التجربة مادّية, أو 


0 5-5 
نفسيّة وروحيّة ومعنويّة!". 


أنواع التذكية: 
التذكية إِمَا أن تكون بالذّبم, أو النحرء أو 
العقر أو الصيد. والصيد إِمّا صيد الب أو البحر. 
-١‏ الذياحة: 
١‏ وهي قطع الأوداج الأربعة: 
-المريء, وهو مجرى الطعام. 
-ومجرى النقّس» أي القصبة الهوائيّة 
ج_يؤالودجانء وهما العرقان الرئيسيان 
المحيطان بالحلقوم. 
ومحلّها: الحيوان القابل للتذكية, كما تقدم, 
ويشترط فيها: 
-إسلام الذابح. 
-التسمية عند الذبح . 
-استقبال القبلة عندها. 
وأمًا آلة الذبح؛ فيشترط أن تكون حديدة 


(1) كفاية الأسكام 6: 334 

()إنظرء الوسائل 17: 549, الياب 7١‏ من أبواب كيفية 
الحكم, الحديث ١‏ و١١‏ والمستدرك: 117: 5410. الباب 
من أبواب كيفية الدعوى. 


حادّة. وقد تقدّم الكلام عنها في عنوان «آلات 
الذيح». 

هذا كله على المشهور, وأمّا تفصيل الكلام 
عنها وبيان محل الخلاف فيهاء فسوف يأتي في 
عنوان «ذباحة» إن شاء الله تعالى. 

التخرة 

وهو طعن المتحور بإدخال السكين وتحوه 
في ثغرة النحرء وهي المحلّ المنخفض الواقع بين 
اللة .وهي أسفل العنق - والصدر”". 

والمعروف بين الأصحاب”) اختصاص 
الإبل بالنحر وغيره بالذبح, فلا يجوز ذبح الإيل 
ونحر غيره؛ ولكن مال إلى جوازه الأردب 
والسبزواري!. وإن صرّح بأنّه لا يعرف علد 
فيما نقلناه عن الأصحاب. 

وسوف يأتي تفصيل الكلام عن ذلك في 
العنوانين: «ذباحة» و«نحر». 

٠"‏ العقر: 


كل حيوان أهلي إذا توحّش واستعصى, أو 


وقع في بثر ونحوه بحيث لم يقدر على ذبحه أو 


(١)انظر‏ المسالك 11: 41/80 
(؟)انظر؛ كشف اللثام 

على ذلك من الخلاف والغتية والسرائر . 
()انظر مجمع الفائدة 91 114--317. 
(4)انظر الكفاية 1: 083 


14-4 فإنه نقل الإجباع 
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8 تجرحهء كالسكينء أو السيفه 
أو الرمح ونحو ذلك مما جرح بل وحتى مع 
إرسال كلب معلّم إليه إيجرحه قيكون حكمه حكم 
الصيد, 


إيرمى بحديدة 


وسوف يأتي الكلام عنئه في السنوانين: 
«صيد» و«اعقر». 

غ ‏ الصيد: 

وهو هنا بمعنى الاصطياد, لأنّه يطلق على 
المصيد أيضاً. 

ثم, إِنّ الصيد بمعنى الاصطياد قد يكون 
بالنسبة إلى الحيوان البرّي, وقد يكون باللسبة إلى 
اإحيوان البحريء فهنا قسمان. 


لأ أ-صيد الحيوان البرية 


بوهو عقر الحيوان البرّي المتوحّش القابل 
كية بالآلة المعتبرة شسرعاً كالكلب المعلم, 
والسهم؛ والسيف, والرمح ونحوها ممّاكان محدّداً 
كما تقدم بيانه فى عنوان «آلات الصيذ». 

فإن أدرك الصائد الصيد حيّأ بعد ذبحه وإلا 
كان نفس الاصطياد بالمعنى المتقدم تذكية له؛ لأنّ 
جميع أجزاء الحيوان المتوحّش مذبح!". 

وسوف يأتي تفصيله في عنوان «صيد». 

ب صيد الحيوآن البحري: 

ما يحل من صيد البحر هو السمك ذو الفلس 
(١)انظر:‏ المسالك :1١‏ 454, والجواهر 44:11 
(1)انظر: المسالك :1١‏ 474, والجواهر 1 /4. 


خاصّة, وصيده إخراجه من الماء حيّاً كما عليه 
المشهور. 

قال الشهيد الثانى: «مذهب الأصحاب أنّ 
السمك لا تحلّ ميتته قطعاً. واتفقوا على عدم حِلّ 
ما مات فى الماء. واختلفوا فيما يحصل يه ذكاته, 
فالمشهور بينهم أنّ ذكاته إخراجه من الماء حيا. 
سواء كان المخرج مسلماً أو كافرأه!©. 

وسوف يأتي تفصيله فسي عمنوان «صيد» 
أيضاً. 

6 التذكية بالتبع: 

ورد عن النبي عله وعن آلمهه : «إنّ ذكا: 
الجنين ذكاء تسم" 

وقرئت كلمة «ذكاة» لثانية بالرة 3 05 
1 
للذكاة الأولى الي هي ا الميتدأ شيكر 0 

أن يتحقق يذكاة أمّهء فاذا 


وأمًا عال الس افذكرله احتمالان: 

أ-أن يكون بنزع الخافضء ويكون الخافض 
هو كلمة «دفي»» فيكون معنى الحديث هو: أن ذكأة 
الجنين داخلة 7 ذكاة أمه. فعلى هذا المعنى إذآ 
ذكيت الأم ذُكّي جنينها أيضاً 


(١)المسالك ١1:1١‏ 6, وانظر الجواهر 71د 131-975 

(1)انظر؛ الوسائل 4؟: 0. الباب 18 مسن أبواب 
الذبائح. الأحاديث /اوخواا. وسنن أب داوود 1 08 
الحديث 14153 و18184. 


ب -أن يكون بنزع الخافض أيضاًء ولكنّ 
الخافض هو حرف «ك» أي كاف التشبيه. فيكون 
المعنى: ذكاة الجنين كذكاة أمه في الكيفية ‏ 

لكن لا يخلو التفسير الأخير من تعسّف كما 
قال الشهيد في الروضة7", 

والممر, و عند أصحابنا الإماميّة هو القراءة 
بالرقع, تبعأ للمروي عن أهل البيت :88 مفشراً 
بذلك90. 


ونسب المعئى الأخير إلى بعض العامة 


صور خروج الجنين من بسطن مه 
تذكيتهار 
ثم إن صور خروج الجنين من بطن أَمد بعد 


“التذكية يختلف الحكم باختلافهاء وأهمها 


هر 
الصررة الأولى ‏ أن يخرج الجنين ميت: 
وفي هذه الصورة عدّة حالات: 
الحالة الأولى أن يخرج غير كامل الخلقة: 
إذا خرج الجنين غير كامل الخلقة فهو ميتة 
لا يجوز أكله, بلا خلاف في ذلك 0 


:1١ والمسالك‎ ,18١ :/ الروضة البهسيّة‎ ءرظسنا)١(‎ 
181-18٠ 5 والجواهر‎ ,61١-- 

(؟انظر الجواهر 71 187 

(#انظر الجواهر 251 2.185 

(4)ائظر: بجمع القائدة 1١‏ 161, والكفاية ؟: 0117 


وأما المعيار في كمال الجنين فقد قيل: إِنّ 
الإشعار والإيبار. فإذا أشعر أو أوبر الحيوان فقد 
اكتمل, لأنّ الروايات بعضها اكتفت على ذكر تمام 
الخلقة, وبعضها على الإشعار والإيسبار, وبعضها 
على عطف الإشعار أو الإيبار على تمام الخلقة, 
وحاصل الجمع بينها هو تفسير تمام الخلقة بهماء 
وأنّ بينه وبينهما تلازماً. 

قال السيد الطباطبائي بعد الكلام عن ذلك 
كله: «وكيف كان فإن ثبت التلازم, وله 
فاعتبارهما متعيّن, عملاً بالأصل, وجممعاً ببين 
النصوص...»(9. 

الحالة الثاني أن يخرج كامل الخلقة: 

وهذء الحالة تصوّر بعض الفقهاء له فر طين. 

الفرض الأول - أن تلجه الروح ثم يموت 
بسبب تذكية أمّه 3 

الفرض الثاني أن يسخرج من بطن أنه 
مكتمل الخلقق لكن لم تلج فيه الروين. . 

فالتزم الشبيخ الطوسي ية الأم تذكية 
للجنين في الفرض الثاني فقط. أمّا الأول فلا يكون 
كذلك, - ١‏ 

قال الشيخ الطو. 
غيرهاء ثم وُجد في يطنها جنينٌ؛ فإن كان قد أشعر 
أو أوبر ولم تلجه الروح, فذكاته ذكاة أَمّه. ون لم 
.يكن تاماً لم يجز أكله على حال. 

وإن كان فيه روح وجبت تذكيته. ول فلا 


اوإذا ذُبح شاء أو 


120:37 )الرياض‎ ١ 


٠...‏ الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج8 


يجوز أكلهه[5. 

والتزم بذلك أيضاً جماعة من تأخر عنه!". 

ولكن غالب الفقهاء لم يفرّقوا بين الفرضين» 
بل ثم يتصوّروا فرضين في المسألة, للملازمة بين 
كون الجنين تام الخلقة وولوج الروح قيه. 

قال العلامة بعد نقل هذا القول وردّه 
بالتمسك بإطلاقات الروايات: «وعمومات هذه 
الأخبار ينافي ما اشترطه الشيخ واين ادريس من 
عدم ولوج الروح؛ ومع ذلك فإ لم يجز في العادة 
أن يكون قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح»'". 

وممّن انتقد هذا الرأي الشهيد الأوّل فقال: 


| «أوقال الشيخ وجماعة يشترط في حلّه مع تسمام 


خلقه أن لا تلجه الروح, فإن ولجته وجب تذكيته, 
ليت مطلقة, والفرض بعيد»!9. 

وقال الشهيد الثاني: «وإطلاق الأخبار حجّة 
عليهم, ولا دليل لهم على ذلك إِلَآا اشتراط تذكية 
ألحيّ مطلقا وكليته ممنوعة»!8 

وقال الأردييلي: «والمتأخرون كلهم ذهبوا 


والوسيلة: 1١‏ والسرائر *: 1٠١‏ والتحرير 4: 337 
والجواهر 21 144 

(اتحتلف 1ل 

(غ)الدروس 25 5097 

(ه)السالك 41331 


إلى الحلٌ؛ لعموم الأخبار»”". وقال متسيراً إلى 
الملازمة: «والظاهر أنه تلازم بين الشعر والوبر 
وتمام الخلقة»! 

ومثله قال السبزواري!5. 

وأما الروايات التي تمسّكوا بإطلاقهاء فمنها: 

-صحيح محمّد بن مسلم,ء قال؛ «سألت 
أخدهما :18 عن قول الله عرّ وجل : «أيلث لَكُمْ 
بَهيعة آأنْقا»؟ قال: الجنين في يطن أَمّه إذا أشعر 
وأوبر فذكاته ذكاة أَمّه. فذلك الذي عنى الله 
عرُوجل 


-صحيح الحلبي, عن أبي عبد الله يلة, قالي 


«إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطتها ولد تبأ 
فكل. وإن لم يكن تاماً فلا تأكل»!0. 

وما رواه يعقوب بن شعيب. قال: 
أبا عبد الله :8 عن الحوار”" تذكى أمّه. أيؤكل 
يذكاتها؟ فقال: إذا كان تماماً (تامَأ) ونبت عليه 


(جمع القائدة 361:11 

(؟)جبع القائدة 368:31 

(؟اانظر الكفاية 011:5 

(4)الوسسائل 74: 5 الباب 18 من أيواب الذيائح. 
الحديث , والآية رقم واحد من سورة المائدة. 

(0)الوسائل 8؟: 54 الباب 18 من قراب الذبائح. 
الحديث 4. 

()الحوار: ولد الناقة. القاموس الحيط. 


الشعر فكل»20, 

وإطلاق هذه الروايات وغيرها يشمل ما لو 
ولجت الروح في الجنين أم لاء على فرض إمكان 
اتفكاك ولوج الروح عن تمام الخلقة. ‏ , 
اتنبيه: 
كلّ ذلك إذا لم نعلم يموت الجنين قبل تذكية 
الم وإِلا فلا يجوز أكله؛ لأنّه يصير ميئة. 


الصورة الثانية ‏ أن يخرج الجنين حيئاً: 
كل ما تقدم كان بالنسبة إلى الجنين إذا خرج 
وأما إذا خرج حيّا فما هو حكمد؟ 

الجنين الذي يخرج من بطن أكنه حيا له 


لأولى -أن تكون له حياة مستقرة بمعنى أن 
يكون قادراً على أن يعيش لو توقّرت له روف 
الحياة. 

ومن المعلوم أنَّ مثل هذا يحتاج في حلّيته 
إلى التذكية ولاخلاف فيها"/ لأنّ حكمه حكم سائر 
مأ هو قابل للتذكية إذا كان في حال الحياة. 

لثانية ‏ أن لا تكون له حياة مستقرء؛ بمعلى 
أن لا يكون قابلاً للحياة أكثر من مدّة يسيرة وقد 


١‏ الومائل 76:64 آلياب 18 من أبواب الذبائح, 
الحديث الأوّل. 


(اأظر الكناية 081:7 


اختلفوا فيهاء وذكرنا الأقوال فى عنوان «استقرار 
الحياة». ١‏ 

اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين: 

الأول أن اين في هذه الحالة لا يحتاج 
في حلّيته إلى التذكية, لأ ما لا حياة مستقرّة له 
بحكم الميّت, فيكون هذا الجنين كالجنين الخارج 
متا فيحكم بحليته؛ لأنّ ذكاته ذكاة أَمَد 

وجعلوا من مصاديقه مالو بقي الجنين في 
زمان لا يتسع لتذكيته. 

قال النسيخ الطوسي: «...وإن خرج حيّاً 
نظرت» فإن عاش بقدر مالا يتّسع الزمان لذيحه. 
فهو حلالء وإن عاش ما يتسع الزمان لذبحه, يلم 
مات قبل الذبح فهو حرام...وفيه خلاف»20. 


وقال الشهيد الأوؤل: «ولو خرج يليان /: 


لا بالتذكية ولو ضاق الزمان عنهاء فإن لم يكن فيه 
حياة مستقرّة حل وإِلا ففي الحلّ وجهان: من 
إطلاق الأصحاب وجوب التذكية إذا خرج حيّاً, 
ومن أن مع قصور الزمان في حكلم غير مستقرٌ 
الحياة»!". 

وقال الشهيد الثاني: «...نعم لو خسرج من 
بطنها مستقرٌ الحسياة اعستبر تسذكيته, ولو لم يسع 
الزمان لتذكيته فهو في حكم غير مستقر الحسياةء 


141:1 طوسبملا)١(‎ 


(1)الدروس 4076 
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على الأقوى, عملاً بالعمومء!5. 

ولم يستيعده السيزواري!". ومال إليه السيد 
الطباطبائي”" وإن احتاط بالقول بالحرمة. 

الثاني أن الجنين في هذه الحالة أيضاً 
يحتاج إلى التذكية. وذلك لإطلاق رواية عار عن 
أبي عبد الله في حديث -: «أنه سأله عن الثساة 
8 / بطنها؟ قال: كله فإ 


تُذبح» قيموت ولدها ف 
حلال؛ لأنّ ذكاته ذكاة أمّه, أن هو خرج وهو حي 
فاذبحه وكل؛ فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله, 
وكذلك البقر والإبل»!0. 

فإ إطلاق قوله للة: «فإن مات قبل أن 
كفريحه...» شامل لما كان مستقر الحياة وغيره. 


هل تجب المبادرة إلى إخخراج الجمنين بسعد 
ذكية الأم؟ 

لم يتعرّض لهذه المسألة إلا ببعض الفقهاء, 
وهؤلاء اختلفوا فى التعبير عن المسألة. 

قال التعهيد الثاني: «ولا تجب المبادرة إلى 
شق الجوف زيادة على المعتاد. على الأقوى». 

ثم قال: «ويتّجه على القول باشتراط عدم 


033411 )المسالك‎ 0١١ 

(1)انظر الكفاية 1: “097 

(لاانظر الرياض 17: 1531 

(4)الوسسائل 4؟: 6: الياب 18 من أبواب الذبائح, 
الحديث لم 


تذكية ما لمم موي وق و ووه وو مه 


حياته في حلّه اشتراط المبادرة», 

ثم قال: «وعلى تقديره لو لم ييادر فوجده 
متأ حل؛ لأصالة عدم ولوج الروح. وإن كان 
الفرض بعيدأ»90. 

وقال الأردبيلي: «واعلم أنّه على تقد 
الحلّ لم شق جوف أ ب 
وإخراج الجنين»!". 

وقال صاحب الكفاية «والأقرب أنَّه لا 
يجب المبادرة إلى شَقّ الجوف زائداً على 
المعتاد»!؟. 


ترط فيه سوعة ث 


وقال صاحب الرساض: «والأقرب عدم 
وجوب المبادرة إلى شقّ جوف الذبيحة لإخرا. 
الجنين, زائداً على المعتاد. وإن كانت أسوار 
بالجملة»!2. 4 


وقال السيد الحكيم في المنهاج: «الظاهر 


وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة وإخراج 
الجنين منها على النحو المتعارف, فإذا توانى عن 
ذلك زائئداً على المتعارف فخرج مسيّناً حرم 
أكلدا, 


031:11 كلاسملا)١(‎ 

مجم الفائدة 23 4ل 

()الكفاية 19 498. 

(4)الرياض 313:37 

(0)منهاج الصالمين اللسيد الحكير) ؟: 515 فصل في 
الذباحة, المسألة 61 
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ويمتله قال السيد الخوثي في منهاجد!". 

وقال الإمام الخميني: «ولو أخْر زائداً على 
المتعارف ومات قبل البطن, فالأحوط 
الاجتئاب عنه»". 


حكم ما لو مانت الأ قم أخرج جنيتها: 

إذا ماتت لمن دون تذكية ‏ ثم أخرج 
الجئين من بطئها: 

-فإن كان ميّتأء فهو أيضاً سيتة مثل أنه 
فلذلك يحرم أكله بلا خلاف في ذلك كما قيل!". 

- وإن كان حي فهو بحاجة إلى التذكية, ولا 

إل هنا للتفصيل بين كون حياته مسققرّة أم لا 
ذلك نما كان يؤثر -على فرض التأثئير -إذا 
كانت الومذكاة, لا 5 


مظان البحث: 
أكثر أبحاث التذكية متمركزة في كتاب 
التذكية أو الصيد والذباحة, ويأتي بعض أبحائها في 


(١)انظر‏ متهاج الصالحمين (للسيد الخسوثي) : +٠‏ فنصل 
ف الذياحة. المسأثة 1717, ووردت العبارة نفسها من 
دون تعليق أو تغيير في منهاج شيخنا الوحيدء وكذا السيد 
السيستاقي. 

(1)انظر تحرير الوسيلة ؟: 14 القسول في الذباحة, 
المسألة ؟لل. 

()أنظر: جمع اثفائدة 16١‏ والكفاية 1: 317ة, 


كتاب الأطعمة والأشربة. 

ويتعرّض لبعض فروعاتهاء مثل طهارة 
جلود السباع المذكاة من دون حاجة إلى الدبخ» أو 
معهاء في كتاب الصلاة أيضاًبمناسبة لباس المصلي. 


تراب 
لغة: 
ما نعم من أديم الأرض أي ظاهرهال". 
١‏ 
أصطلاحاً: 


المعنى اللغوي نفسهء لكن يظهر من ب 
الفقهاء: أن التراب مغاير للرمل مثلاً فقدجاء في 


العروة الوثقى: «يجوز التسيقم على مطلق وجه” 


الأرض على الأقوى, سواءً كان تراباً أو رملاً. أو 
حجرأ أو مدراً أو غير ذلك...»'"؛ فإنَ عطف 
الرمل على التراب ظاهر في تغايرهما. 


الأحكام: 
تترّب على التراب أحكام نشير إليها هنا 
إجمالاً ونحيل التفصيل إلى مواطنه الأصلية: 


(١)انظر‏ المعجم الوسيط: «ترب». 
(؟)العروة الوق 1: 111, فصل قبا يصح الت 
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التيمتم بالسراب: 
لا إشكال في أنّ محل التيمم هو الأرضء 


لقوله تعالى: (َقَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيتْعُوا صَهِيداً 
000 

والصعيد هو إِمَا مطلق وجه الأرض؛ أو 
خصوص التراب منه!, 

لكن اختلف الفقهاء في اليم هل يصح 
بمطلق ما يصدق عليه الأرض, أو إِنّما يصحٌ ببعض 
أقسامه كالتراب مثلاً؟ 


وعلى كل تقديرء فالقدر المتيقّن مما يجوز به 
التيّم من الأرض هو الثراب, وهذا مما لاريب 


| "فيه 


وقد ذكرنا الأقوال في ذلك في عئوان 
أرضي/ التيّم بالأرض». 
وسوف يأتي الكلام عن صفات التراب - أو 
مطلق وجه الأرض الذي يجوز التيّم به من لزوم 
كونه طاهراً مباحا غير مختاط بما لا يصح مسعه 
التي كالمعدن, وغيرها من المستحبات -ككونه 
من العوالي والمرتفعات ‏ والمكروهات _كالتيمم 
بالسبخة والرمسل في عنوان «تسيكم» إن 


(١)النساء:‏ اك والمائدة 1 

(])قال الجوهري في الصحاح: «الصعيد: القراب؛ وققال 
تعلب: وجه الأرض؛ لقوله تعالى: (فعٌّصيح صَعيداً 
َلَقَأُ. الصحاح: «صعد» وفي القاموس: «الصعيد: 
القراب. أو وجه الأرض». القاموس المحيط: «صعد». 


شاء الله تعالى 90 


إزالة النجاسة بالتراب: 

النسراب مسن وسائل إزالة النجاسة في 
موردين: 

الأول إزالة النجاسة عن باطن الحُّفٌ 
والقدم. 

الثاني - إزالة النجاسة عن الآنية إذا ولع قيها 
كلب أو خنزير بالماء والتراب, المعبّر عنه بالتعفير. 

وقد تقدم تتقصيل الكلام عن الأول في 


عنوان «أرض / مطهريّة الأرض», وعن الثاني في*., 


عنوان «آنية / تطهير الأنية». 


الاستحالة إلى التراب: 
لواستحال النجس كالميتة والعذرة ونحوهما 
إلى التراب. صار طاهراً على المشهور. وقد تكلّمنا 
عن ذلك في عنوان «استحالة / خامساً ‏ استحالة 
النجس إلى الدود والتراب», وذكرنا القول غير 
المشهور فيه. 
السجود على التراب: 
اتفقت الإماميّة على أَنّه لا يجوز السجوده 


إلاعلى الأرض أو ما نبت منها. ما لم يكن مأكولةً 


3417-1٠ وراجع الجواهر 6د‎ )١( 


أو مليوس" 
وتفصيله في عنوأن «سجود». 


مغطريّة التراب للصوم: 

أكل التراب عمداً مفطرٌ للصوم. لأنّ كل ما 
يصدق عليه الأكل يقطر الصوم, سواء كان قنابلاً 
للأكل أم لا كالتراب. 

قال السيد اليزدي عند ذكر المفطرات: 
«الأول والثاني الأكل والشرب من غير فرق في 
المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء 


ونحوهماء وشيره كالزاب والحصصى وعصارة 
الأبمجار ونحوها...»!" 


والقائل بعدم 57 لوكان فهو شاذ". 
م الغبار فقد ذكرنا إجمال الأقوال فيه في 
عنوان «تدخين», وسوف يأتي تفصيله في عئوان 
«صوم», 


وضع خدّ الميّت على التراب: 
من مندوبات الدفن أن تجمل وسادة مسن 
تراب تحت رأس الميّت, وأن يجعل خده على 


(١)انظر:‏ السذكرة ؟: 475, والذكرى : 158 والمدارك 
ديه 

(1)العروة الوئق © 51١‏ فصل فيا يبب الإمساك عنه. 

(لاانظر المستمسك ان 71# 


إهالة التراب على القبرة 
من مندويات الدفن أيضاً أن يهيل 
الحاضرون غير الأرحام اراب على القسبر 
بظهور الأكفٌ قائلين: «إنا لله وإنا إليه راجعون»!". 
راجع: دفن . 


أكل التراب: 


يحرم أكل الطين بلا خلاف. بل إجماعاً#: 


محضّلاً ومنقولاً كما جاء في الجواهرا". 
والمراد بالطين ما يشمل الترابء كما 
الشهيد في المسالك!. 
ويستئتى من ذلك طين قير لس 
الحسين 4# بقصد الاستشفاء. والطين الأأرمني 
بقصد التداوي. 
وقد مرّ تفصيل ذلك في العناوين «استشفاء» 
و «أطعمة» و «تداوي», وسيأتي في «الدرية 
الحسينية». 
(١)انظر:‏ الدروس 1: 7١1.ء‏ والعروة الوق ؟: 11٠‏ 
مستحبات الدفن / العاشر. 
(؟)انظر: الجواهر: ؛: 5٠١‏ والعروة الوثق؟: 37١‏ 
مستحبات الدفن / السابع عشر. 
(*)انظر الجواهر 251 00 
(4)انظر المسالك 117: 34. 
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الاكتساب بالتراب: 

يجوز الاكتساب بالتراب بسبيعه. والصلح 
عليه, والإجارة على حمله, ونحو ذلك من 
التصرفات إذا كان يتتقع به؛ لعدم وجود ما يمنع منهء 
وعدم كونه سفهيالة. 

ولرغبة الداس في بذل المال بازائه, 
لماينتفعون به. 


مظان البحث: 
يبحث عن أحكام التراب إجمالاً في: 
١-كتاب‏ الطهارة بمناسبة البحث عن 


/ أ-إزالة النجاسة بالتراب. 


ب_الاستحالة إلى التراب. 
ج -التيمم بالتراب. 
د-دفن الميّت. 
١"-كتاب‏ الصلاة بسمناسبة السجود على 
التراب. 
-كتاب التجارة؛ الاكتساب بالتراب. 
غ-كتاب الأطعمة حرمة أكل الطين. 


تراب الصاغة 


فة 
تقدّم معنى الترابء وأا الصاغة, فهو جمع 


(١)أنظر‏ الجواهر ؟؟: /ا2ا. 


تراب / تراب الصاغة 
صائغ, وهو الذي حرفته الصياغة. وهي عمل 
الحلى من فضّة وذهب وتحوهمائ". 


وتراب الصاغة هو ما يجتمع في حوانيتهم 
من بُرادات الذهب والفضّة ممزوجاً بالتراب. 


أصطلاحا 
ايراد به المعنى المتقدّم. 
الأحكام: 


البحث عن أحكام تراب الصاغة يكون من 
جهات: 


الجهة الأولى ‏ في جواز تملك الذهب والقضية؛ 


الممزوجين بالتراب: 


لماكان لبرادات الذهب والفضة لاك 
معيّئين في الواقعء فلا يجوز التصرف تهاءإلا 


بإذنهم؛ وبناء على ذلك: 

-فإن ثبت إعراض المالكين عن هذه 
فهي تكون للصائغ الذي وضع يده عليها. 
وشأنها شأن سائر الأموال المعرّض عنهاء والنني 
يحوزها أشخاص آخرون. 

- وإن لم يثبت إعراضهم عنهاء فإن كان 
أصحابها معلومين وجب الاستحلال منهم. 

وإن لم يكسونوا معلومين: فنتصير من 
مصاديق مجهول المالك. فيشملها حكيه. وهو 
التصدق بها عن المالك. 


(١)انظر‏ المعجم الوسيط: «صوغ». 


ع 


وعند التصدق, إما أن يتصدّق بنفس التراب 


أو بثمنه. 


الجهة ألثانية في جواز بيع التراب بلحاظ استازام 
الرياء 

ثم بناء على جواز تملّك الصائغ للتراب, 
.يجوز أن يبيعه بغير الذهب والفضّة؛ لعدم استلزام 
محذور الربا عندئذ. 

كما لا إشكال في جواز بيعه بالذهب خاصّة 


إذا كان الممزوج هو الفضّة خاصّة: أو يبع بالفضة 
إذا كان الممزوج هو الذهب خاصة. 

ولاإشكال في جواز 
أكان المخلوط كلاهما؛ لأنّ 


عَنْ الآخر, فلا تضرّ زيادة المقدار. 

كما الإشكال فيما لو كان المخلوط 
بالتراب هو الذهب خاصّة فباعه به أو النضة 
خاصّة فباعه بهاء فيحتمل فيه الزيادة فيستلزم 
الرياء واحتياطاً عن التورط فيه يُمنع منه. 

وكذا الإشكال لو كان السخلوط كلاهما 
فباعه بأحدهما مع العلم بمساواة الذهب الواقتع 
عوضاً مع الذهب الواقع معرّضاً في التراب. فتكون 
الفضة الواقعة في التراب زيادة توجب الربا. وكذا 
العكسن90. 


(١)انظر‏ الكلام عسن الجهتين في الدروس 50115 
والمسالك 2 .0١‏ والكفاية 0١1:1‏ والحدائق 14: 
١‏ والرياض 8: /ا7, والجواهر 14: 48. و... 


ويدل على ذلك كله رواية علي بن ميمون 
الصائغ, قال: «سألت أبا عيد الله.48 عمّا يكنس من 
التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدّق به, فإِمنا لك 
وإما لأهله. قال: قلت, فإن كان لي قرابة محتاج 
أعطيه مند؟ قال؛ نعمه(. 

وقولهظة: «فإمًا لك وإما لأهله» إشارة إلى 
أنّ المالك إن أعرض عمًا قي التراب من الذهب أو 
الفضة, كان لك. فيكون ثواب تصدّقه لك أيضاً وإن 
لم يعرض» فيكون التصدّق من قبل المالك ويكون 
الثواب له. 

وفي رولية أخرى لد «بأيّ شي 
بطعام»!", 
وهثاليس على سيل الحصره ا 


0 7 ا 


الجهة الثالثة: عدم وجوب الزكاة في تراب الذهب 
والقضة: 

يشترط في وجوب الزكاة في الذهب 
والفضّة أن يكونا مسكوكين, فلذلك لا تجب الزكاة 
في الحلي, ولا في السبائك, والنقار. والتبر وتراب 


(١)الوسائل ١1:18‏ الباب 17 من أبواب الصرف. 
الحديث الأول. 
(١1)المصدر‏ المتقدم: الحديث 1. 


يء نبيعه؟ قال: 
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معدنهما عند الإمامية. 

وقي الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه, 
والنصوص وافية الدلالة عليه»!2, 


مظان البحث: 

أكثر ما يبحث عن تراب الصاغة في كتاب 
التجارة في بحث الربا وببع الصرف. حيث يبحثون 
عن تملّك الصاغة للذهب الموجود في كناسة 
حوانيتهم؛ ثم في جواز بيع اراب عسلى فرض 
التملك, بالذهب وعدمه, لاحتمال استلزام الربا؛ 
المتمائلين مع التفاضل. 
ويبحث أفي كتاب الزكاة عمسن تعلق 


تراب المغون 


تقدم معنى التراب, وأمّا المعدن, فهو من 
عَدنتٍ اللإيل بمكان كذا: لزمته فلم تسبرح؛ ومند 
جَنّاتٍ عَدْنِ4!. أي جنات إقامة. ومنه سكي 
المعون, لأنٌّ الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء'؟, 


(1)الجواهر 16 184, وانظر المدارك 5: ,1١6‏ والعروة 
الوئق 01:4. فصل في زكاة النقدين. 

(؟)التوية: "لد 

()انظر الصحاح: «عدن». 


تراب / تراب المغون 53171101111 


وقيل: المعون: مكان كل شيءٍ قيه أصله 
ومركزء!9. 


اصطلاحا 

يطلق على ما تقّم, وعلى | المستخرج منهء 
وبعبارة أخرى: المعون عند الفقهاء يطلق على 
المادة المستخرجة, مثل الحديدء والرصاصء 


والنفط, ونحو ذلك. 
وعلى محل استخراج هذه المواد, كما هو 
عند العرف العام كذلك. 
الأحكام: 
التيمّم بتراب المعون: 
لا إشكال في عدم جواز اليم 


المسستخلصء وأا تراب المعون, فإن صدق عتلي 7027 


التراب أو الأرض عرفاً جاز النيئم به إلا فلا. 
0 
وبعبارة أخرى إن غلب التراب على المعلون جاز 


قال الس اليزدية ال يجوز الشيقم على 
التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو 
ذلكه وكذا على الطين الممزوج بالتبن» فيشترط 
فيما يتيقم به عدم كونه مخلوطأً بم لا يجوز التيكم 
به إِلَّ إذا كان ذلك الغير مستهلكأه9. 


(١)انظر‏ المعجم الوسيط: «عدن». 
(1)العروة الوئق 7: 194. فصل في ما يصمح التيكم بهم 
المسألة اد 


السجود على تراب المعدن: 
حكم السجود على تراب المعدن حكم 
التيئم عليه, بلا فرق بينهماء لأنّ الواجب هو 
السجود على الأرض أو ما أنب: 
عنوان الأرض على تراب المعدن فيجوز السجود 
عليه. وإلا إن غلبت عليه عنوان المعدنيّة فلا 
5 


«فإن صدق 


يجوز» 


وتفصيله في عنوان اسجود». 


حكم يبع تراب المعون: 

حكم ببع تراب المعون حكم بيع تراب 
آلضساغة, فما يجوز بيعه هناك يجوز بيعه هناء وما لا 
يجوز هناك لا يجوز هتا. 

يفلا بباع تراب معدن الفضّة بالفمّة خاصٌة 
ولا بتراب معدنه, حذراً عن الوقوع في الربا؛ لمدم 
العلم بالمساوأة, نعم يبا بالذهب وبغيره لاختلاف 
الجنس. 

وهكذا تراب معدن الذهب لا يباع بالذهب 
ولا بتراب معدن الذهبء لكن باح بالفة وبتراب 
معدنه, لاختلاف الجنس وعدم تحقّق الربا. 

ولو مزج الترأبان أو جُّمعا في صفقة واحدة 
جاز بيعهما بالذهب والفضّة معا وبالذهب وحلده 
وبالفضّة وحدها. 

وكذا يجوز بيع جوهر الرصاص والصفر 


(1)اللصدر المتقدم: 544 فصل في مسجد الجبهة, 


يسير من الذهب والقضّة. لأنَّ الغالب عليه إسم 


غيرهماء فلا يصدق بيع المجانس بمثله. ولا بيع 
الأثمان بمثلهاء فلا يجري عليه حكم الربا. 
وادّعي عدم الخلاف فى ذلك20. 


حكم إخراج خمس تراب المعدن يدل المعدن نفسه: 
من الموارد التي يجب إخراج الخمس فيها: 
المعادن, وهل يجب إخراج الخمس من تراب 
المعون أو من المعين نفسه؟ 
المعروف أَنّ الخمس يخرج بعد المؤونة 
ومنها التصفية. فإذا استخلص المعدن من السرا. 
ونحوه وجب عليه إخراج خمسه. 


ولكن قال صاحب المدارك: «لى أُخرج 
خمس تراب المعدن لم يجزئه؛ لجواز |. و3 / 


الجوهر, ولو علم التساوي جاز»". 
ولكن استشكل عليه صاحب الجواهر!# 


(١)انظر‏ الجسواهر 11: 17-6., وانظر الشرائع؟: 5٠7‏ 
والتسحرير؟: ,5١6‏ والدروس ©: 7+1 والمسالك 2 
/1 والجدائق 141-1414 والرياض ,4 618 2 
يق 

()المدارك من قم 

ونسبه صاحب الجواهر إلى الشبيد العأني في 
المسالك, لكن ل أجسده فيه. انظر المسالك1: 405. 
والجواهر5117. 
(انظر الجواهر 11:05 
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بأنته خلاف صحيح زرارة وغيره بل لعلّه مخالف 
اللمتعارف المعهود. 

وأمًا صحيح زرارة: فهو ما رواه عن أ 

جعفر يه قال: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: 

كل ما كان ركازاً ففيه الخمس, وقال: ما عالجته 

يمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه من حجارته 
مصنّى, الخمس»(", 

ثم نسب القول بعدم الإجمزاء إلى أستاذه 

كاشف الغطاء, حيث قال: «ولا يصمح إخراج 

الخمس من تسراب المعدن؛ لقسيام احتمال 

الاختلاف. ولو علم التساوي أو زيادة المدفوع 

على الحق لم يجز أيضاً لأنّ الظاهر أن الخمس 

إتما يجب بعد ظهور الجوهر»(". 


مظان البحث: 

يتطرّق للبحث عن تراب المعدن إجمالاً في 
ألموارد التالية: 

١‏ سكتاب الطهارة: في البحث عمًا يصمٌ 
التِيكم به. 

"-كتاب الصلاة: في البحث عمًا يصمح 
السجود عليه. 

'-كتاب الخمس: في البحث عن إخراج 


(١)الوسائل‏ 4: 4117 الياب من أيواب ما يجب فيه 


الخمسء الحديث + 
(؟) كشف || 


تراب / التربة الحسينيّة ... وك وه ل 


ين السدق 
-كتاب التجارة: في البحث عن لزوم الربا 
بببع تراب المعدن بالمعدن نقسه. 


التربة الحسينيّة 
لغة: 
التربة لغة في الشراب7". والحسينية صفة 
للتراب, وهي نسبة للحسين. 


0 


اصطلاحا: 


تراب قبر الإمام الحسين بن علي له 7712 


وطينه. 


الأحكام: 

للتربة الحسينية أحكام وآداب كثيرة نشسير 
إلى أهتها فيما يأتي. ولكن لابدٌ من تحديد موضع 
الترية. قبل ذلك. 
تحديد موضع التربة الحسيئية. 

اختلفت الروايات في تحديد موضع العربة 
التي تؤخذ للتبرّك والاستشفاء. وإليك بعضها: 

- روى إسحاق بن عمّار قال: «سمعت أبا 
عبد ه28 يقول: إن لموضع قبر الحسين 82 حرمة 


(١)انظر‏ الصحاح وغيرها: «ترب». 


١ 2 ز‎ 


معروفة من عرقها واستجار بها أجير. قلت: قصف 
لي موضعهاء قال: امسح من موضع قبره اليوم 
خسمة وعشرين ذراعاً من ناحية رجليه, وخسمة 
وعشرين ذراعاً من ناحية رأسه...»(" 

وفي مرسلة السرّاج عن أبي عبد الله 49: 
«يؤخذ طين قبر الحسين 186 من عند القشبر على 
سبعين باع في سبعين باعأه!5. 

وفي مرسلة محمد بن إسماعيل الببصريء 
عن أبي عبد الله 6ة:« حرم الحسين 48 فرسخ في 


#بيفرسخ, من أربع جوائب القبر»!", 
4 


وفي روأيات أخر: «خمس فراسخ من أربع 
جوانبه»©, أو «على رأس ميل»”” وغير ذلك. 

كَل ابن فهد الحلّي ‏ عند الكلام عن حرمة 
أكل الطين واستثناء طين قبر الإمام الحسين 8 -: 
«الاحترام للتربة الموجب لتجّبها عن النجاسات 
ما أخذ من الشريح المقدّس, وكذا لوأخذ من 
خارج ووضع عليه ثبت الحرمة, لاما أخذ من باقي 


(١)الوسسائل‏ 011:14 البساب /7 من أبواب المزار, 
ا حديث 4. 

(؟) المصدر المتقدم نفسه؛ الحديث 4. 

()الصدر المتقدم: ,0٠١‏ الحديث 2. 

(6) المصدر المتقدم: الحديث الأول. 

(5) المصدر المتقدم: 5(17, الحديث 4 


الحرم, اللهم إلا أن يؤخذ بالدعاء وتختم»!". 
وقال الشهيد الناني في الروضة - عند 


الكلام عن أكل الطين أيضاً _: «والمراد بطين القبر 
الشريف تربة ما جاوره من الأرض عرفا وروي 
إلى أربعة فراسخ. وروي ثمائية. وكلّما قرب مته 
كان أفضل, وليس كذلك التربة المحترمة منهاء فإّها 
مشروطة بأخذها من الضريح المقدّس, أو خارجه 
كما مر مع وضعها عليه. أو أخذها بالدعاء»ء”". 
ومقصوده من «وليس كذلك...» هو أن التربة 
المحترمة التي يحرم تنجيسها ليس هي المأخوذة 


من الأمكنة البعيدة, بل هي المأخوذة من الضريج:79 


المقددس. ل 
وقال الأردبيلي في الموضوع المتقةم 


«الظاهر أنّ الذي يؤخذ من القبر الصر يق كَمَتلالات: 


ولمّا كان الظاهر عدم إمكان ذلك دائماً فيمكن 
دخول ما قرب منه وحواليه فيه أيضأً 5 

وقال السبزواري أيضاً. 
قبره الشريف عرفا!. 


... وهي ما جاور 


(١)المهذب‏ البارع: 4, 17١‏ ويظهر من السيد العاملي أن 
ول من فتح باب هذه ا مسألة ‏ أي تحديد موضع التربة- 
هو أبو العباس بن فهد الحل. انظر مفتاح الكرامة 


للليلة 
(؟)الروضة البهيّة بن 
(لاجمع القائدة 5880211 


(4)الكفاية 331:1 
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وقال الإصفهائي _بعد ذكر الروايات -: 
«وشية من ذلك لا يدخل في المتبادر من طبين 
ألقبر: فالأحو. ط الاقتصار على المتيادر؛ لضعف 
الأخبار»2, 

وقال السّد الطباطبائي في الموضوع نفسه: 
«إِنّ مقتضى الأصلء ولزوم الاقتصار في الاستثناء 
المخالف له على المتيقّن من ماهيّة الترية المقدّسة 
هو ما أذ من قبرء, أو ما جاوره إلى سبعين ذراعاً 
كما في الرواية. 

وأمًا ما جاوز السبعين إلى أربعة فراسخ أو 


غيرها مما وردت به الرواية فمشكلء إلا أن يؤخذ 


أنه ويوضع على القبر أو الضريح؛ فيقوى احتمال 


رازه حينتذ»!". 


و قال النراقي في الموضوع نفسه؛ «مقتضى 


الأصل ولزوم الاقتصار على المتييّن من ماهيّة 


الترية المقدّسة, والمستفاد من مطلقات طين القبره 
هو ما أخذه من قبره أو ما جاوره عرفا 

ثم ذكرالروايات, ثم قال: 

«وفي إثبات الحلّية بهذه الأخبار الضعيفة 
الغير المنجبرة إشكال جد والاقتصار على المفهوم 
العرفي هو مقتضى الأصل» 

إلى أن قال: 

«ثع له يشكل أيضاً الاكتفاء بما يأتون به 


)١(‏ كشف اللام 8 رزيية 
() الرياض 11: /041. 


تراب / التربة الحسينية 2251137070708 


كثير من الزوار و [قد] أخذوه من بعض أهل تلك 
الديار...ء!ك 

وقال صاحب الجواهر في الموضوع المتقدّم 
«إِنّ المنساق نفس القبر الشريف أو ما يقرب 
منه على وجه يلحق يه عرقاً ولعلّه الحائر دون 
غيره. ويناسبه قاعدة الاقتصارعلى المتيئّن»!5. 

ثم قال بعد ذكرالروايات وأقوال الققهاء: 
«والمتّجه ما ذكرناه في الأكلء وإن جاز تناول ما 
وردالنصوص للاستشفاء بالطلي وللتحرّز وغيره 

من المنافع التي تستفاد من التصوص»7". 

والمنقاد م كلام ف أن نالترية لو أخذت 
للاستشفاء بالأكل فيب فينبغي أن تكون من نفس 7 
الشريف وما قرب منه. 

وأا لو أخذت لغيره كالاستشفا. 
للحمل والتبرّك به ونحوهماء فلا يأس با 
غير ذلك الموضع الشريف. 

أقول: لملّ من الكاني, المأخوذ للسجود 
عليه كما عليه السيرق 0 

وله كلامان آخران بهذا السياق أحدهما في 
بحث الاستنجاء. ذكرناه فى عنوان «استنجاء / 
الاستنجاء بالمحترمات» والآخر فى إزالة النجاسة 
عن المساجدء سنذكره عن قريب. 0 

واعلّه يمكن أن يستظهر ذلك _أي الاقتصار 


(١)مستند‏ الشيعة 16: 351/138 
(؟)الجواهر 21 534 


(©)الجواهر 5 4.533 


بالطلى» أؤر 


على القدر المتيقّن من صاحب العروة والمعلّقين 
عليها في بحث التخيير بين النصر والإتشمام في 
المواضع الأربعة ومنها الحائر الحسيني. حيث قال؛ 
فالأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول 
الضريح المبازك». 

وعلّق عليه الدائيني بقوله: «إلى خمسة 
وعشرين ذراعاً بذراع اليد من كل ججائب على 
الأقرى». 

والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بقوله 
«وحدّه أربعة وعشرون ذراعاً بذراع اليد من كل 
نفس القبر الشريف لامن ضريح الفضّة 
الإحتياط يقتضي الاقتصار على ما حول القبر 
أو ثلاث». . 
والسيد الخوني بقوله؛ «والأظهر التخبير في 
جح الحرم الشريف». 

والظاهر أن مقصوده من الحرم هو الروضة 
لابمقدار أربعة فراسخ أو أقلَ أو أكثر. 

وعلّق الإمام الخميني عليه بقوله: «وإن كان 
الأقسوى دخسول تسمام الروضة الشسريفة في 
الحائر...6. ولكن سيأتي نظره الخاص بالنسبة إلى 
أكل الطين والتراب. - 

ولم يعلّق السادة: الشيرازي والبروجردي 
والحكيم. والكليايكاني وغسيرهم على عسبارة 
السيّدء عه زلن 


جانب من ند 


(١)العسروة‏ الوق © /0(1. فصل في أتكاء صلاة 
المسافر. المسألة ,1١‏ والتعاليق عليها. 


هذا ويظهرمن بعض الفقهاء العمل بالروايات 
والقول بتعميم الترية لما ورد فيها من التحديدات» 
ولكن على نحو تعدّد المراتب. 

قال المقداد:«... فهل هي مختصّة بمحل آم 
لا؟ عبارة المصنف! تدلّ على أَنّها من قبرهء وهو 
على الأفضل. ونقل الشهيد أنتها تؤخذ من قبره إلى 
سبعين ذراعاً؛ وقيل: من حرمه وإن بعد وكلّما قرب 
من القبر كان أفضلء بل لوجي 
على الضريح كان حسناًه'". 

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «وهي 


تراب ما جاور قبره الشريف عرفا أو ما حوله إلى 49 


سبعين ذراعاً وروي إلى أريعة فراسخ. وطاريقة 


الجمع ترتّبها في الفضل, وأفضلها ما أخد بالدعاه>- 


المرسوم, وختمها تحت القبة المقدسة واو 
القدر...ع, 1 

وقال السيّد العاملي: «فما أخذ للاستشفاءء 
أو للحفظ, أو للتسبيح بها والصلاة عليهاء أو لكتابة 
الكفن بهاء أو جعلها مع الميّت, كان محترما سواء 
أخذ من الضريح أو من خارجه ووضع عليه أومن 
باقي الحرم بالدعاء وبدونه, إذا أخذت على أحد 


()القصوة امه هو المحسقّق 0 وعبارته في الشتمير 
الذي هو متن التنقيح هي: «الرأبع - الطين: وهو حرام إِلَّه 
طين قبر الحسين 9 للاستشفاء» التنقيح الرائع 4: 0٠‏ 

(1)التنقيح الرائع 01:4 

© المسالك 15:ة - 14 


...0 الموسوعة الققهيّة الميسرة /اج8 


هذه الوجوه لأنّ واحداً منها لا ينفك عن قصد 
التعظيم ويصح الاستشقاء بجميعها»". 

وقال الإمام الخميني: «القدر المتييّن من 
محل أخذ التربة هو القبر الشريف وما يلحق به 
عرف والأحوط الاقتصار عليه». 

ولكن لما كان مبناه التفصيل في حرمة الأكل 
بين الطين والتراب. فلم يلتزم بحرمة الثاني فلذلك 
قال بجواز الاستشفاء من تراب الحرم إلى رأس 
ميل بل أكثر, مما اشتملت عليه الأخبار بقصد 
الرجاء. أن الموجود بين أيدي الناس, فالأحوط 


#روضعه في الماء ليستهلك فيه ثم يُشرب الماء!. 


آداب أخذ التربة واستعمالها: 
“ذكرت الروايات بعض الآداب في أخذ 
الترية الحسينية و استعمالهاء فمن جملتها: 
- أن يقيّلها إذا أخذها وليضعها على عينه, 
وليمرّها على سائر جسده وليقل؛ «اللهم بحقّ هذه 
الثربةء وبحقّ من حل بها. وثوى فيهاء وبحقّ أبيه 
وأمَه وأخيه والأئمة من ولده وبحقٌ السلائكة 
الحاقّين بهء إل جملتها شفاءٌ من كل داء, وبُرءاً من 
كل مرضء ونجاة من كل آفة, وحرزاً مئنا أخاف 
(١)مفتاح‏ الكرامة 168:1 
()تحرير الوسيلة ؟: 158, كستاب الأطعمة, القول في 
غير الحيوان, المسألة .1١‏ 


تراب / التربة الحسيتية شط 


وأحذر»!". 


أن يختم عليها بقراءة سورة «إنا أنزثناه 
في ليلة القدر»!؟, 

-وأن يقول عند إرادة أكلهاهه اللهمّ رب هذه 
التربة المباركة, ورب الوصي الذي وارتهء صل 
على محمد وآل محمد, واجعله علماً نافعاً؛ ورزقاً 


واسعاً وشفاء من كل داء». 
لزوم مراعاة حرمة التربة الحسينيّة: 
للتربة الحسينية عند أهل البيت بكلا وشيعتهم 


حرمة عظيمة؛ لما بذله الإمام الحسين 89 وأهل, 2 
بيته وأصحابه في سبيل الله تعالى من كل الي 


ورخيص, وعلى تلك الشربة أريقت دماوت” 


الطاهرة, حتى دم الطفل الرضيع الذي لمَيِكبتَاوكا7 


السّه أشهر. 

ولأجل هذه التضحية العظيمة في سبيل الله 
انّسمت هذه الثربة بعظمة واحترام» لم تستله سائر 
الثربء حتى ثُرَبِ سائر الأئمة لؤظا. 

قال إسحاق بن عمار: «سمعت أبا عبد الله:88 
يسقول: إِنّ لمسوضع قسبر الحسسين #2 حرمة 
(١)الوسسائل‏ 14: 617, الباب -لا من أبواب المزاره 

الحديث 6 

()) المصدر المتقدم: الحديث 3 
()المصدر المتقدم: الحديث 1١‏ 


معروفة, من عرفها واستجار بها أجير..»00. 
والروايات في ذلك كثيرة, سنشير إلى بعضها 
فى خلال الأبحاث الآنية إن شاء الله تعالى. 


حرمة الإهانة بالتربة الحسينيّة وتنجيسها: 

لا إشكال في حرمة الإهانة بالمقدّسات 
وأعلام الدين -كما تقدم في عنوان «إهانة» ومن 
المقدّسات التربة الحسيئية فيحرم الاستهانة بها 
بشتّى أنواعهاء ومن ذلك تنجيسها. 

قال صاحب الجواهر: «وألحق الشهيدان 
والمحّق الشاني وغيرهم بالمساجد الضرائح 


'/المقدّسة والمصحف المعظّم. فيجب إزالة النجاسة 


عبْه كما يحرم تلويثه أو مطلق المباشرة, وهو جيّد 
فيهماروفي كلّ ما علم من الشريعة وجوب تعظيمه 
وحرمة إهانته وتحقيره كالتربة الحسيئية والشّبحة, 
وما أخذ من طين القير للاستشفاء والتبرك, ككتابة 
الكفن به ونحوها...» إلى أن قال: 

«وليس منه على الظاهر ما يؤخذ من كربلاء 
وياقي المشاهد من الآجر والخزف والأباريق 
والمشارب ونحوها ممّا لم يكن متّخذاً اللستعظيم؟ 
لعدم تحّق الإهانة والتحقير في مباشرة شيو من 
ذلك للنجاسة ونحوها». 

ثم قال 
(١)الوسائل‏ 214 001 الياب 27 من أيواب المزان 

الحديث 5 


تلكلة 


«نعم قد يتأمّل في بعض ما اتخذ على سبيل 
التعظيم للتبرّك والشيئن مما لم يكن فيه نضٌ 
بالخصوص, كنحو التراب الخارج عن حرم كريلاء 
إذا علق على العسبّاك المكرّم تحصيلاً لتشوّفه 
وتيقنه وبركته, ولما يصل إلى حدٌّ التبعية عرفا 
وغير ذلك منا يكون منشؤه الترجسيح المقلي 
واعتباره واستحسانه, ولو بمزج المتعارف معه, 
فإِنٌ جريان حكم ما علم تعظيمه كالتربة الحسينية 
المعلوم بالتواتر... على مثل ذلك لا يخلو من 
إشكال ونظر...»0, 


الاستنجاء بهاء كما تقدّم تتصيل ذلك في عن 
«إستتجاء». 


وجوب إزالة النجاسة عنها: 
إذا أصابت التربة نجاسة وجب إزالتهاء إذا 
كانت التربة ممّا يحرم تنجيسه كالمساجد!". 


جواز الاستشفاء بالتربة الحسينية: 
يجوز الاستشفاء 


(١)الجواهر‏ 1: 18 - 11. وانظر كشف الغطاء 1: 593 
كرف 

(؟) انظر النصٌ المنقول عن صاحب الجسواهر في الصقحة 
المتقدّمة. 


ويترتب على حرمة تنجيسها وإهانتها حريةا : 


... الموسوعة التقهيّة الميسشرة /ج8 
الحسين 2 بإجماع الإمامية, للنصوص المستفيضة 
ألتي ادّعي تواترهاء التي من جملتها ما رواه سعد 
بن سعد الأشعري, عن الإمام الرضا 8 قال: 
«سألت أبا الحسن ل عن الطين؟ فقال: أكل الطين 
حرام مثل السيتة والدم ولحسم الخنزير إلا طبين 
الحائر", شفاء من كل دامٍ وأمناً من كل 


خوف»50, 
وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في عنوان 
«إستعفاء». 


السجود عليها والتسبيح بها: 
اتفقت الإمامية على أنته لا يجوز السجود 
إلا علي الأرض أو ما نبت منهاء ما لم يكن مأكولاً 
الو 

والمعروف بينهم: أنّ أفضل ما يجوز السجود 
عليه هو النربة الحسيئية!, فقد روى السيخ 
الطوسي في المصياح بإسئاده عن معاوية بن عمّار, 


)١‏ أي قبر الإمام الحسين 886 وحواليه القريبة منه. 

(1)الوسائل 28:14 1, آلياب 04 من أبواب الأطعمة 
المعرّمة, الحديث 5 

() انظر: التذكرة ؟: 21 وألذكرى “4 188. والمدارك 
وزلقنة 

() انظر الحدائق /: 51٠‏ - 751 : ومسهد الشيعة 0: 
1317-3 والجواهر 6 577 وغيرها. 


تراب / التربة الحسينيّة . 
قال: «كان لأسي عبدالله 4# خريطة'" ديباج صفراء 
فيها تربة أبن عبد الله لة, فكان إذا حضرته الصلاة 
صبّه على سجّادته, وسجد عليه. ثم قال 1#8: إن 
السجود على تربة أبي عبد الله]1 يخرق الحجب 
السبع...36". 

وسوف نتكلم عن ذلك بالتفصيل في عنوان 
«سجود» إن شاء الله تعالى. 

وأمًا التسبيح بها فالمعروف أيضاً استحبابه, 
بل ترجيحه على غيره!”, لما فيه من الفضل, فقد 
روي عن أبي الحسن موسى بن جعفري4 أنته قال: 
شيعتنا عن أربع: خُمرة) يصلّي عليها. 


| 
طين قبر أبي عبد الله 88, فيها ثلاث وثلائوي” 
10177 و 


: «وعاء من أدم وغيره يُشرج ‏ أي يشدٌ عل 
ما فيه» القاموس انميط «خرط» و «شرج». 

(؟)الوسائل 711:0 الياب ١7‏ من أبواب ما يسجد 
عليه الحديث 3*5 

()انظر: الحسدائق ل 014 وسفتاح الكرامة اد 80 
والجواهر .4١9/-4١14:٠١‏ وغيرها. 

)4١‏ اشير 
سجوده من حصير أو نسيجة خوص وتحوه من النبات» 
النهاية (لابن الأثير): «خر». 

(0)الوسائل 461:14. الباب هلامن أبواب المزار. 
الحديث ؟. 


«هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في 


به. وسواك يستاك به. وسبحة بلن 11م 


.6ه 
وروى الطبرسي عن إبرأهيم بن محمد الثقفي 
صاحب «الغارات»: «أنّ فاطمة #ة بنت 
رسول لهي كانت مسبحتها من خيط صوف 
مفئّل معقود عليه عدد التكبيرات, قكانت:4ة 
تديرها بيدها تكبر وتسبّح, إلى أن تل حمزة بسن 
عبد المطلب سيّد الشهداء, فاستعملت تربته 
وعملت المسابيح, فاستعملها الناس. فلمًا قل 
الحسين كه عدل بالأمر إليهء فاستعملوا تربته لما 
فبها من الفضل والمزيّة "07٠‏ 


#تحنيك المولود بهاد 
| ) من الأشياء التي يستحب تحنيك السولود 


. بهاء ترية الإمام الحسين 8!"'. وقد تقدّم الكلام 


عن ذلك في عتوان «تحنيك». 


الكتابة بها على الكفن. وجعلها مع الميّت في القبر: 
ذكر الفقهاء: أنته يستحب أن يكنتب على 
الكفن اسم الميّت, وأنته يشهد الشهادتين, ثم يُذكر 
الأئة لكك واحداً بعد واحد. 
وذكروا: أنته يستحب أن تكون الكتابة بتربة 
(١)مكارم‏ الأخلاق: 18١‏ وشقله عنه في الوسائل 1 
06 الباب ١5‏ من أبواب التعقيب, الحديث الأوّل. 
(')انظرء الحدائق 5]: لال والرياض :٠١‏ 19 و 6٠‏ 
والجواحر 21 017؟ - 167 


الإمام الحسين 90194 
وذكروا: أنته يستحب أن يجعل منها شيء مع 
الميّت في القبر". 


مظان البحث: 

يبحث عن أحكام التربة الحسينية إجمالاً 
في 

١-كتاب‏ الطهارة بمناسبة حرمة تنجيس 
المسجد ووجوب إزالة النجاسة عنه. 


؟-كتاب الصلاة بمناسبة ما يسجد عليبية 
والتعقيب بعد الصلاة, حيث يتطرّق في الأوّل |إلن ]ا 


السجود على التربة, وفي الثاني إلى التيسبيج 
بالسبحة. لي 

في كتاب المزار يسمناسية البحث عسن 
زيارة الإمام الحسين .#لة, فيتطرّق فيه إلى فنضل 


تربته. 


١١)انظر:‏ المقنعة: .4/ والنهساية: 17.والسرائر 1: 1117 
والشرائع ٠ :١‏ غ, واتختلف ٠7.:1‏ + لاء 4 والبيآن: 51 
وجامع المقاصد :١‏ 40 والمدارك 1: .٠١6‏ والحدائق 6د 
والجواهر 4 11 - 11 وشيرها. 

(1)انظر؛ النهاية: 54 والسرائر١:‏ 178.والشرائع :١‏ 417 
والقواعد 757:1. وجامع المقاصد :١‏ - ؟ 4, والجدائق 4 


115-6. والجواهر 4 


٠‏ وغيرها. 


............. الموسوعة التقهيّة الميسّرة / جم 


- في كتاب الأطعمة, بمناسبة حرمة أكل 
الطين واستئناء طين قبر الإمام الحسين 1# 


للاستشفاء. 
تراخي 
لغة: 


مصدر تراخى بمعنى كَتّروتأخَرء وتباطأء 
يقال: تراخى عن الأمر: تقاعدا". 


ويقابله الفور. 
آصطلاحاً 

جتواز تأخير الواجب من أُوّل أوقنات 
الإمكان لأدائه إلى وقت تضيّقد!". 


تقدّم الكلام عن دلالة الأمر على الفسور أو 
التراخي في عنوان «أمر» من الملحق الأصولي. 

وسوف يأتي الكلام عن الموارد التي يجب 
فبها القور ولا يجوز فبها اتدراخي. في عنوان 
«فور» من قسم الفقه, إن شاء الله تعالى. 


(١)أنظر‏ المعجم الوسيط: هرخا». 
(؟)رسائل الشريف المرتضى 117:1, رسالة الحدود 
والحقائق. 


تراويج 


جمع ترويحة, وهي في الأصل اسم للجلسة 
مطلقاً ثم سيت بها الجلسة التي بعد أربع ركعات 
في ليالي رمضان؛ لاستراحة الناس بهاء ثم سعّيت 
كل أربع ركعات ترويحة مجازاًا"". 
5 
اصطلاحا 
يفهم منه عند إطلاقه المعنى الأخير. وهو 
نوافل ليالي شهر رمضان التي كانوأ يستريحون بيينا 


فيه" 
الأحكام 

الكلام عن صلاة التراويح يتم ضمن بسيان 
01 
أمورة 
الأمر الأوّل: 


المعروف بين الإماميّة وغيرهم استحباب 
نوافل ليالي شهر رمضان إجمالاًء مع غضضٌ النظر 


(١)انظر:‏ المعجم الوسيط؛ وترتيب ككتاب السينء والنهباية 
(لابن الأثير). ويجمع البحرين؛ «روح». 

(1)انظر الموسوعة القتهيّة (إصدار وزارة الأوقاف 
الكويتية)؛ «صلاة القراوع». 


كلّ أربع ركعات منها؛ لأجل الإطالة في القراءة[ 


عن كمّيتها وكيفيتها. 

قال العلامة: «يستحب نافلة رمضان عند 
علمائناء وبه قال الجمهور؛ لأنّ رسول اليل قال: 
"من قام رمضان إيماناً واحتساباًغفر له ما تقدّم من 
ذنبه””". ومن طريق الخاصّة قول الصادق 928: 
“كان رسول امي إذا جاء شهر رمضان زاد في 


تعمء ورد عن طريق الفريقين: أن السبي 8/6 
لم يزد على النوافل الليلية شيئاً في شهر رمضان, 


امتهاز 


١‏ ما رواه الشيخ الطوسي بإسناد صحيح 
ن_الحلبي, أنته قال: «سألته!؛ عن الصلاة في 


/18 جمضان؟ /فقال: ثلاث عشرة ركعة, منها الوسر 


وركمتا الصبح بعد الفجرء كذلك كان رسول اله 86 

10 5-01 5 
يصلّي وأنا كذلك أصلّي, ولو كان خيراً لم يستركه 
رسول اش عَلك01 


(١)صحيح‏ البخاري 41:1, كتاب صلاة التراوج؛ باب 
في فضل من قام رمضان. 

(؟)الوسائل 176 الياب ؟ مسن أبواب نافلة شهر 
رمضان. الحديث؟. 

()التذكرة ,18٠0:1‏ وانظر المنتهى 97771 

(4)أي الإمام الباقر أو الصادق 890 . 

(0)الوسائل:؟؛. الباب14 من أبواب نافلة شهر 
رمضان, ا حديث الأوّل. 


وما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة, 
أنتها قالت حينما شئلت: كيف كانت صلاة رسول 
المي في رمضان؟: «ما كان يزيد في رمضان ولا 
في غيرها على إحدى عشرة ركعة...6'"! وهي 
نوافل الليل التي كان يصليها في غير شهر رمضان. 
لكنّ المعروف كما قلناء استحباب نوافل 
شهر رمضان الليلية الزائدة على النوافل الموظفة, 
وإن مال بعض الفتهاء إلى عدمهء أو التوقّف فيه: 
لأجل التعارض بين الطائفتين من الأخبار(". 


الأمر الثاني: 


المعروف عند الإماميّة أن الجماعة لم شرع" 


541711 صحيح البخاري‎ )١( 
(1)نسب أبن إدريس ذلك إلى الصدوق حيث قال:‎ 
نوافل شهر رمضان. فَإنّه يستحب أن يزاد فيه على المعتاد‎ 
في غيره من الشهور زيادة ألف ركعة بغير خلاف بين‎ 
أصحابناء إلا من عرف أسمه ونسيه وهو أبو جعفر محمد‎ 


بن بأبويه. وخلافد لايعتدٌ يه 
عنهه السرائر ١د 20٠١‏ 

وقال صاحب المدارك بعد البحث عن الطائفتين من 
الأخبار: «والمسألة حل إشكال. لكنٌ الروايات والقتاوى 
متظافرة بالمشروعيّة مع الأدلّة العامّة المقتضية لرجحان 
الصلاة مطلقاً. وأتهَا خير موضوع. وياب التأويل واسعء 
والله العام المدارك ٠:6‏ ١؟.‏ ومثله قال صاحب 
الحدائق, انظر الحدائق 015:5١‏ 


أن الإجماع تقدّمه وتأخّر 
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في الثافلة إلا ما قام عليه الدليل بالخصوص, 
كالاستسقاء, والعيدين مع اختلال شرائط 
وجوبهما. 

قال العلامة في المنتهى: «ولا جماعة فبي 
النوافل إلا ما استئني, ذهب إليه علماؤنا أجمع»!". 

ومستندهم ما روي عن طريقهم من نهي 
النبي 2 عن الجماعة في النافلة, وسنشير إليه في 
الأمر الثالث. 

ومع ذلك فقد روي جوازها فيهاء ففي 
صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدال, من أبي 
كببداش ايه قال: «صل يأهلك في رمضان الفريضة 


ا 53 
> والنافلة, فإنّي أفسله»!", 


يإؤلكن احتّمل أن تكون «الباء» بمعنى «في», 
ي: «صلّ في أهلك» مضافاً إلى كونها مخالفة لما 
أجمعت عليه الإماميّة من عدم جواز الجماعة في 
نوافل شهر رمضان الليلية بالخصوص'". 
ولذلك لم نعثر على من تُسب إلينه العسمل 
١١‏ المنتبى بالا 
(1)الوسائل (ستحقيق الرباني)4-8:0. البباب١!‏ من 
أبواب صلاة الجراعة, الحديث؟1. ولكن سقطت هذه 
الرواية مع الأسف من الوسائل طبعة آل البيت بل. 
انظ ره /77/, الباب المتقدم. 
(©)انظر: الجواهر؟1: 114-1417. والمستمسك/1 37/1 
ومستند العروة الوثق 0: 50-514 


بالراوية صريحاً نعم يظهر من صاحب المدارك!9؟ 
صاحب الكفاية'" الميل إلى العمل بها. 
وأا غير الإمامية مسن المذاهب الأربعة, 
فيبدو أن المعروف عندهم هو الجواز, لكن على 
كراهة عند بعضهم مطلقاً أو في بعض الحالات590. 


ومستندهم ما رووه عن النبي46: من أنه 
صلَّى النافلة جماعة في بعض الموارد©, 
وإن كان أكثر تطوّعه منفردا, 


(١)انظر‏ المدارك 5110:6 


ترقت 


(؟)انظر تفصيل ذلك في الموسوعة الفقهية (اصدار 
الأوقاف الكويتية): عنوان «صلاة الجراعة». مرو 
(4)انظر: صحيح مسلم :١‏ 017 كتاب صلاة [/ 
باب اسستحباب تطويل القراءة في صلاة اللبيل, 
تسلسل //, وفيه صلاة حذيفة خلف النب مَل «وليس 
مارياً في كون الصلاة نافلة, وإنَّ كان ا ظهور في ذلك. 
وصحيح البخاري ٠0:1‏ ؟: كتاب الصلاة, باب صلاة 


بن مالك الأتصاري بطلب منهء فاصطفٌ الأصحاب 
وراءف 
وصحيح مسلم 010:1. كتاب صلاة المسافرين: باب 
الدعاء في صلاة الليلء تسلسل 1/17 وفيه اقتداء ابن 
عباس وهو طفل بالنب يق في صلاة الليل. 
(0)انظر المسوسوعة الفتهية (إصدار وزارة الأوقاف 
الكويتية) /ا178.:1 «صلاة الجماعة». 


الأمر الثالث: 

اتفقت الإماميّة على عدم مشروعية الجماعة 
في خصوص نوافل شهر رمضان الليليّة الزائدة 
على النوافل الراتبة. 

قال العلامة في المنتهى: «قال علماؤنا: 
الجماعة في نافلة وناك بدعة...306, 

وقال في التذكرة: «ولا تجوز الجماعة في 
هذه الصلاة عند علمائنا أجمع..0". 

واستدلوا على ذلك بإعراض النبي َل عن 


(؟)انسظر الكفاية110:1. وفيه: «والمسألة عندي عمل حي إتيان هذه الناقلة جماعة, بل نهيه عنهاء فقد جاء في 
- 


وإيات عديدة متقاربة في المضمون, أنه : 
)| دلتا دخلت أوّل ليلة من شهر رمضان صلّى 
ل اف المغرب, ثم صلّى أريع ركعات الني 
ل يهن بعد المغرب. في كل لسلة, م صلّى 
ثماني ركعات, فلمًا صلّى العشاء الآخرة وصلَّى 
الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة 
وهو جالس في كل ليلة, قام فصلَّى اثنتي عشرة 
ركعة, ثم دخل بيته. 

فلمًا رأى ذلك اناس ونظروا إلى رسول 
ليله وقد زاد في الصلاة حين دخل شهر رمضان 
سألوه عن ذلك؟ فأخبرهم أن هذه الصلاة سأيتها 
لفضل شهر رمضان على الشهور. 


(0)المنتبىة: 11 


بلي 


فلمًا كان من الليل. قام يصلّيء قاصطفٌ 
الناس خلفه. فانصرف إليهم, فقال: أيّها الناس. إِنَّ 
هذه الصلاة نافلة, ولن نجتمع للنافلة, فليصلٌ كل 
رجل منكم وحده, وليقل ما علّمه الله من كتابه, 
واعلموا أنته لا جماعة في نافلة, فافترق الناس, 
فصلّى كل واحد منهم على حياله لنفسه...»(0. 

والرواية طويلة تبيّن كيفيّة تكثير النوافقل 
وتوزيعها في العشر الأواخر. لكنّا نبدلها برواية 
أخرى بنفس السعنى إِلَّأّ شها مختصرة؛ وهي 
مكاتبة محمد:بن أحمد بن مطهّر عن أبي محمد 8ة, 


التي جاء قيها: 


عشرة بعد العشاء الآخرة. واغتسل 
عشسرة, وليلة إحدى وعشرين, وليلة ثلاث 
وعشرين, وصلّى فيهما ثلاثين ركمة, أثنتي عشر 
بعد المغرب, وثمانى عشرة بعد العشاء الآخرة. 


وصلّى فهما مئة ركعة. يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب و (ثُلْ مُوَ الله أخد» عشر مرات. وصلَّى إلى 
آخر الشهر كلّ ليلة ثلاثين ركعة؛ كما فسّرت 
لماك 


لباب / من أبواب نافلة شهر رمضانء 


(1)المصدر المتقدّم: 4 الحديث .37١‏ 


صلّى من شهر رمضان في عشريل يلق 
كل ليلة عشرين ركعة, ثماني بعد المغرب, وائنتي > 
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فيكون مجموع الركعات في الشهر كلّه أأف 
ركعة, لكن هذا لايتوافق إلا على قرض قراءة مئة 
ركمة في الليالي الثلاث: التاسعة عشسرة, وواحد 
وعشرين, وثلاث وعشرين: كما هو المعروف!", 
ولذلك فالمتاسب أن يكون الضمير «فيها» بدل 
«فيهما». 

- وروي عن الإمامين الباقر والصادق فهلا: 
«أنّ رسول اهلك كان إذا صلّى العشاء الآخرة 
انصرف إلى منزلهء ثم يخرج من آخر السيل إلى 
المسجد فيقوم فيصلّي, فخرج في أول ليلة من شهر 


/رمضان ليصلّي كما كان يصلّي. فاصطفّ اناس 


'خلفه. فهرب منهم إلى بيته وتسركهم؛ ضشفعلوا ذلك 


ثلايكئليال. فقام في اليوم الثالث على منبره فحمد 


الله وأتنى عليه, ثم قال: أيّها الداس. إِنّ الصلاة 
بالليل في شهر رمضان من السافلة في جسماعة 
بدعة...0 

وروى عمار ‏ وهو أبن موسى ‏ عن أبي 
عبداهة, قال: «سألته عن الصلاة في رمضان في 
المساجد؟ فقال: لما قدم أمير المؤمنين/39 الكوفة 
أمر الحسن بن علي أن ينادي في الناس: لا صلاة 
(١3)انظر‏ الجواهر11: 350-141 


(؟)الوسائلق 4 8غ الباب ٠١‏ من أبواب نافلة شير 
رمضان. الحديث الأوّل. 


في شهر رمضان في المساجد جماعة, قنادى في 
الناس الحسن بن علي #8 بما أمره به أمير 
المؤمنين .890. 

فلمًا سمع الناس مقالة الحسن بن علي /22, 
صاحوا: واعمراء. واعمراء؛ قلمًا رجع الحسن إلى 
أمير المؤمنينل#ة. قال له: ما هذا الموت؟ قال: 
ياأمير المؤمنين, الناس يصيحون: واعمراهء 
واعمراه. فقال أمير المؤمنين#8: قل لهم 
صلوا..ع", 

- وروي عن أبي جعفر وأبي عبداث ينه 
أنتهما قالا: ولمتاكان أمير المؤمنين 98 بالكوفة أتاه 
الئاس فقالوا له: اجعل لنا إماماً يمنا في رمضا. 
فقال لهم: لا ونهاهم أن يجتمموا فيه. فلمّا أملوًا 
جعلوا يقولون: ابكوا رمضان, وارمشاء 
الحارث الأعور في أناسء فقال؛ يا أمير 
ضع الناس وكرهوا قولك, قال؛ فقال عند ذلك: 
دعوهم وما يريدون؛ ليصل بهم من شماؤا...»50, 

وفي رواية سليم بن قيس الهلائي عن أمير 
المؤمنين علي !4 في حديث -: «.. والله لقد 
أمرثُ الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في 
فريضة, وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة, 


فتنادى بعض أهل عسكري مكّن يقاتل معي: . 


(١)الوسائل41:4,‏ الياب ٠١‏ من أبواب نافلة شهر رمضان. 
الحديث2. 

()الوسائل8: 47, الباب ٠١‏ من أبواب نأفئة شهر رمضان, 
الحديث 6 


يا أهل الإسلام عُيّرت سنّة عمرء ينهانا عن الصلاة 
0 شهر رمضان تطوّعاً ولقد خفت أن .يثوروا في 
ناحية جانب عسكري..»!0. 
كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى رأي الإماميّة 
فى الجماعة في نافلة شهر رمضان. 
وهو مختار الزيديّة؛ أو بعضهم!". 
وأمًا غيرهم؛ وتقصد بهم أصحاب المذاهب 
الأربعة السنيّة, فالمعروف عندهم هو مشروعيّة 
الجماعة في نافلة شهر رمضان, لكن اختلفوا فيما 
هو الأفضلء الانفراد أو الجماعة, فذكر بعضهم 
وجود أقرال كلاثة في ذلك: 
١-أفضليّة‏ الاتفراد على الإطلاق. 
,!-أفضلية الجماعة على الإطلاق. 
أفضلية الانفراد. اذاكان حافظاً للقرآن 
-ليقرأه في الصلاة آمناً من الكسل؛ ولم تسختلٌ 
الجماعة في المسجد بتخلّفه عنها. ول فسالجماعة 
أفضل'". 
١١)الوسائل6:ة؛,‏ الباب١٠‏ من أبواب ثافلة شر 
رمضان, الحديث 4. 
(2)انظرء مسند زيد: 101 وفي شرحه في الذي 
العقرة: أن التجميع بها بدعة, وهو المعتمد عند مقلّديهم 
الآن». وشرح الأزهار1: 254 
(؟)ذكر هذه الأقوال إمام الحرمين وغيره على ما تقل 
عنهم. أنظر: قتح العزيز 7/8:6!, والمجموع 14 07-11 


والمنقول عن مالك0" والشافعي!" هو: أنّ 
قيام رمضان لمن قدوي في البيت أحبٌ إليهما؛ 
لرواية زيد بن ثابت» قا 


: «احتجر رسول ال وة 
حُسسجيرة! بسخَصَئةا) أو حصيرا فخرج 
رسول ه25 يصلّي فيهاء قال: فتتيّع إليه رجال: 
وجاؤًا يصلّون بصلاته. قال: م جاوًا ليلة فحضروا 
وأبطأ رسول الهو عنهم؛ قال: فلم يخرج إليهم, 
فرفعوا أصواتهم؛ وحصبوا الباب77, فخرج إليهم 


١١)انظر:‏ المججموع 50:4. ونيل الأوطار:١٠.والمبسوط‏ 
(للسرخسبي)1: 4 14, والمفني (لابن قدامم) ١:1‏ ١٠م‏ 
(؟)انظر: كستاب الأم (للشافعي)1: 1707. لكئهم حاء 


ميرف كلام الشافمي عن ظاهره. والمغني (لاإلى- 


قدامة) ١ ٠:1‏ والمبسوط (للسرخسي) 111:1 
(؟)أي الّذ حجرة صغيرة. 
(1الحَصَنَة: الجلّة من خوص تعمل للتمر. المصباح 
ا مثير:«خصف». 
(0) ولعل هدفد يه من ذلك هو: أن يكون بذلك المكان 
أفرغ للعبادة. مع مراعاة حرمة المسجديّة وفضلها. 
لكاأي رموه بالحصباء, وهو صغار الحنصى. المصباح 
المثير «حصب». 


أجل. هكذا فملوا! وكأنئهُم نسوا قوله تعالى: 
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رسول اشع مغضبا فقال لهنم رسول اشية: 
مازال بكم صنيعكم حستى ظننت أنه سيكتب 
عليكم, قعليكم بالصلاة في بيوتكم, فإِن خير صلاة 
المرء في بيته ِل الصلاة المكتويقه!". 

والرواية ظاهرة؛ بل صريحة بأنّ الدبي 806 
إِنّما اتَخذ ذلك المكان ليصلّي فيه منفرداً ول فهو 


لا يتوافق مع الصلاة جماعة مع صغره ووجسود 


المسجد بسعته. 
ومئّن قل عنه أنكه رجح الانفراد: ربيعة, 
وأبو يوسل50. 


وروي عن عبدالله بن عمر, وإبراهيم», 
اسم أنتهم كانوا يأتون بها في بيوتهم فرادى 7" 
وأمّا أبو حنيفة وأحمد. فالمعروف عنهما 


امهنا هسو القول بأفضلية الجماءة في 


التروايم لل 
وذهب إلى ذلك بعض الشافعية" أيضاً. 

(1)مسحيح مسلم١:‏ 874, كستاب المسافرين,باب 
استحباب صلاة النافلة في بيته. الحديث 41/. 

(1)انظر: المجموع 0:6 وئيل الأوطار* 50. 

(؟اانظر الميسوط (اللسرخسبي)؟: 148. 

()انظر: الميسوط (للسرخسي)1: 148, وبدائع الصنائع 
(للكاشاني) 94:١‏ ؟ءوالمغني (لابن قدامه) 9/451 

(0)انسظر: الجسموع (للنووي) 71:6 وفتح العزير 
(للياقعي) 1715:6, والمبسوط (للسرخسي) 4:9 14. 


تراويح .. 
واستدلوا على ذلك بأمورة 
الأوّل ‏ فعل التبي 7ك 
فقد روى السيخان عن عائك 


3 
رسول لهي خرج من جوف الليل فصلّى في 
المسجد. فصلّى رجال بصلاته, فأصيح الدناس 
يتحدّثون بذلك, فاجتمع أكثر منهم. فخرج 
رسول اليه فى الليلة الشانية؛ قصلّوا بصلاته, 
فأصبح الناس يذكرون ذلك, فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة, فخرج فصلُوا بصلاته؛ فلمًا كانت 
الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. فلم يخرج 
إليهم رسول لهمي فطفق رجسال صتهم يسقولو 


الصلاة. فلم يخرج إليهم رسول الله حتى لخرجعم 


لصلاة الفجر. فلمًا قضى الفجر أقبل على الناس> فم 
: أمّا بعد. فإنته لم يخف علي 
الليلة, ولكتّي خشيت أن تُفرض عليكم صلا 
الليل, فتعجزوا عنها»!". 

وروي عن أبي ذر أنه ققال: «صمنا مع 
رسول اهيل فلم يصلّ بنا حستى سقي سبع من 
الشهر, فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل؛ ثمٌ لم يقم 
بنافي السادسة, وقام بنا في الخامسة حتى ذهب 
شطر:الليل. فقلنا له: يارسول الله لو تَلتا بقيّة ليلتنا 


(١)انظر‏ صحيح البخاري ١‏ 1 لاخ 
باب فضل من قام رمضان. وصحيح مسلم 015:1 
كتاب صلاة المسافرين, ياب الترغيب في قيام رمضان 
تسلسل ,/1١‏ واللفظ للأخير. 


ريس 
هذه؟ فقال: إنته من قام مع الإمام حتى يتصرف» 
كتب له قيام ليلة. 

ثم لم يصلّ بنا حتى بقي ثلاث من الشهر, 
وصلّى بنا في الثالئة ودعا أهله ونساءه فقام بنا 


حتى تخوّفتا القلاح. 
قلت له: وما الفلاس؟ 
قال: السحور»!", 
الثاني قعل عمر بن الخطاب: 


فقد روى عبدالرحمن بن عبدالقاري. قال: 
«خرجت مع عمر بن الخطّاب ليلة في رمضان إلى 


/المسجد, فإذا الناسٌُ أوزاع متفرّقون, يصلّي الرجل 


لنفْسه. ويصلّى الرجل فيصلّى بصلاته الرهط؛ فقال 

عمر: إن أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد 

لكا مثلء قم عزم فجمعهم على أب بن كعب. لم 

2 5 
خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون يصلاة 
قارئهم, فقال: نعمت اليدعة هذه...الخ»!". 
ولإكمال الاستدلال تمسّكوا بما رووه عن 

النبيت8ة: من أنته أمر ياتّباع سنّة الخلفاء الراشدين 

(١)أنظر:‏ سنن القرمذي + 154, ككتاب الصوم. باب ما 
جاء في قيام شهر رمضان. الحديث 4٠‏ وسنن أي 
داوود 611:1 كتاب الصلاة, باب في قيام شهر رمضان. 
الحديث ه/ا9١ء‏ وغيرها. 

(؟)صحيح البخاري 787:1 ككتاب صلاة القراوج: بباب 
قضل من قام رمضان. 


الثالث _الإجماع 

وقد حصل بعد أمر عمر بإقامتها جسماعة 
وعدم إنكار أحدٍ عليه" حتى علي بن أبي 
طالبي. بل قال على مارووه : «نوّر الله على 
عمر قبره كما نوّر علينا مساجدنا»7". 

هذا عمدة ما استدلُوا به على أفضليّة 
الجماعة في التراويح من الفرادى فبها. 

وبرى بعض فتهاء أهل السنّة: أنّ أصل نافلة 
شهر رمضان والجماعة فيها مشروعةءلكن إتيانها 
بالكيفيّة الخاصّة وبالعدد الخاصٌ بدعة, لأنكه لم 


(١)انظر‏ السنن الكبرى (للبييق) 134:9٠‏ 
(؟)روي عن أبي يوسف, قال: «سألت أبا 
الترايج ومسسا فسعله عسمرء فسقال؛ القراويج سنّة 
اء نفسهء وام يكن فيه 
مبتدعاً! ولم يأمر به إلا من أصل لديه وعهد مسن 
رسول الل ولقد سنٌ عمر هذا وجمع الناس على أب 
بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون من 
المهاجرين والأنصار وما رد عليه واحد مستهم. بل 
ساعدوه ووأفقوه وأمروا بذلك» البحر الرائق 111/:9. 


أفول: إن قوله: «ولم يكن فيه مبتدعاً» مخالف لما 


مؤكدة ول يتخرّص عمر من 


صبرّح به عمر نفسه. 
()المغني لابن قدامدة: ٠١‏ وشرح تسج البلاغة ابن 


أب الحديد 941:33 
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جاء في سبل السلام ‏ بعد ذكر رواية عن 
جابر بن عبدالل, متقارية مع رواية عائشة 
المتقدّمة.: «واعلم أنّ [الذي] أثبت صلاة التراويع 
وجعلها سنّة في قيام رمضان استدل بهذاالحديث 
على ذلك. وليس فيه دليل على كيفية ما يفعلونه وله 
كميته. فإنتهم يصلُونها جماعة عشرين؛ يتروّحون 
بين كل ركعتين. فأمنا الجماعة؛ فنَ عمر أُوّل مسن 
جمعهم على إمام معيّن. وقال: إِلّها ببدعة إلى أن 
قال دم 

وأمّا قوله: "نعم البدعة" فليس في البدعة ما 
يُمدس. بل كل بدعة ضلالة.../00. 
وقال الشوكاني: «والحاصل: أنّ الذي دلّت 
4 أحاديك الباب وما يشابهها هو مشسروعية 


ا ا 00 


وقفة مع الاستدلالات المتقدّمة: 

السنا بصدد نقد ما ذكروه من الاستدلالات 
كنا نحبٌ التنبيه على ألو 

أُوّلاً ‏ أن القسدر المتيقّن من الروايات 
المرويّة بطرق الإماميّة عن أهل البيت يها وعين 


(3) سبل السلام بشرح بلوغ المرام 1: 19٠‏ 
(؟)نيل الأوطار 34 


أكثرها أنه يلك لم ينو الإمامة وإِنّما اقتدى به الناس 
من تلقاء أنفسهم, كما هو صريح روايات الإمامية 


وظاهر رواية زيد بن ثابت وعائغة من روايات 


فإِنَّ انتخا حجيرة للصلاة لا يناسب نيّة 
الإمامة فيها. وإنّا اتُخذها للصلاة قيها متقرداً. 
مضافاً إلى قوله: «فتتيع إليه رجال» أي لما رأوا 
النبي: 1 قصدوه وتبعوه في فعله. 

وكذا ما جاء في رواية عائشة: «أنّ رسول 
لهي خرج من جوف الليل فصلّى في المسجد, 
فصلَّى رجال بصلاته...». 

فإنّ ظاهر الرواية أنّ التي يي خر. 7 
النافلة منفرداً ثم جاء رجال فصلُوا بصلاتةم” 

ويؤيّد ما ذكرناه استفادة بعضهم صحّة 
الجماعة مع عدم نيّة الإمام الإمامة من رواية 
عائشة ومثيلاتها". 

ثانياً - أن النبي يلي كما صرّحت به أكثر 
الروايات لم يخرج في الليلة الثالثة أو الرابعة من 
الليالي التي خرج فيهاء فلم يداوم على ما حدث 
في الليالي السابقة. واختلفت الروايات في تعليل 
ذلك. ففي روايات الإماميّة: أنّ الرسوا 0-0 أعلن 


و 


(١)أنظر‏ فتح الباري في شرح السخاري (لاببن حجر)ء: 
, وشرح مسلم (للنووي)41:1. 


وفي رواية عائشة: أن سبب عدم دوامه ِكل 
على ذلك إِنّا كان خوفه من فرض الجماعة في 
نافلة شهر رمضان عليهم, أو فرض نافلة شهر 
رمضان جماعة: أو فرض صلاة الليل عليهم. 

وأمًا في رواية زيد, فالعلّة هي أمران: 


١-ما‏ ورد في رواية عائشة من خوف 
الفرض على الناس. 

"إن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكتوبة. 
والتعليل الثاني لم يرد مع الأسف في 
ية عائشة ومثيلاتهاء في حين إنشه يبيّن نا 
1 
الأمرء وهي: أنّ النوافل تصلّى قرادى وفي 

٠‏ ما ورد عه أنته قال: «صلُوا 


سهماً من الصلاة في اليبوت, ولاتصيروها كالمقابر 
لا يصلّى فيها. 

والتعليل الشاني يتلائم مع ما ورد في 
روايات الإمامية عن أهل البيت يقلاء كما تقدّم. 

ولذلك كان الأمر كذلك في أغريات حصياة 
النبي يل التي ششرّعت فيها نوافل شهر رمضان كما 
يبدو - إلى أن توي يل وكان الأمر كذلك في 
خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر حتى جمع 


(١)انظر‏ سان القرمذي؟: 511, كتاب الصلاة باب 


للها" 


الناس على أَِيّ» بل ذكروا أن أَِيّتفسه كان يترك 
الحضور في العشر الأواخر حتى قالوا: «أبق 
لذن 
ولهذا السيب قال عمر: «نعمت البدعة». فلو 
كانت الجماعة بهذا الترتيب مشروعة قبل فعله, لم 
يكن عمر مبتدعاً ولم يصع قوله: «نعمت البدعة». 
ثالثاً وأمًا دعوى الإجماع وأنّ علي بن 
أبي طالب 46 لم يعارض ما فعله عسمرء فعهدتها 
على مدّعبها؛ لأنَّ الثابت عن طريق أبناء علي 38, 
هو: أنته نهى عنها كما تقدّم !'" عندما استقرٌ في 
الكوفة,لكنٌ عامّة الناس لا العلماء العارفين ‏ 
صاحوا: «واسئّة عمراء», «ايكوا رمضان»؟ 


إضافة إلى أن بعض الصحابة لم يصلا نأفكا؟ 


رمضان جماعة, كمأ رووه. منهم 
فقد روى الببهقي: 
2 : 
إداوة من ماء ثمّ يخرج إلى مسجد رسول الله 80 
ثم لايخرج مند حتى يصلّي فيه الصبح»! 


أأنته كان يقوم في بأ 


(١)انظر:‏ سان أبي داوود :١‏ 4 0 كتاب الصلاة, باب في قيام 
شبر رمضان. الحديث151/7. والصفحة 05١‏ باب 
التنوت في الوتر, الحديث 1475: وجاء فيه: «.. فإذا 
كانت العشر الأواخر تملّف فصل في بيته. فكانوا 
يقولون: أيق أيه 

()تقدم في الصفحة: 11 

(©)السنن الكبرى (للببهق)!: 414 كتاب الصلاة. باب 
من زعم أن صلاة القراوج... بالاتفراد أفضل . 
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فعله من تقرير ألنبي كيك لما فعله الناس حيث صلّوا 
خلفه في الليالي الثلاثة. فلم يردعهم عن ذلك. 

لكن لا يخفى ضعف هذه الدعوى ووهنهاء 
فإِنٌ النبي قد ردعهم بتركهم وعدم الخروج 
إليهم, بل بما قأله في رواية زيد بن ثابت: «فعليكم 
بالصلاة في بيوتكم, فإنّ خير صلاة المرء في بيته 
إل الصلاة المكتويةم9 ١‏ 


النييسه: 

لما كانت صلاة التراويح غير مشروعة عند 
الإمامئة. فينتفي البحث عا يترب عليها من 
تفريعات,كالتي ذكرها أهل السئّة في كتبهم الفقهية. 

نعم, سوف يأتي البحث عن نافلة شهر 
رمضان في موضعه المناسبء إن شاء لله تعالى. 


مظان البحث: 


يُبحث عن التراويح في صلاة النافلة, أي 
الصلاة المندوبة. 
5 
تربص 
لغسة: 
المكث والانتظارء والاسم منه: الوّئْصّة!", 


(١)تقدَم‏ تخريجها في الصفحة 71 
(1)انسظر: تسرتيب ككتاب العين. والصحاح. والنهباية: 


«ريص». 


المعنى المتقدّم نفسه. ولكن قد يختلف 
الانتظار بحسب الموارد. فقد يكون فى المدّة, أو 
في الإيلاء» أو في غيرهما كما سيتّضح. 


الأحكام: 
يختلف حكم التريّص ياختلاف موارده. فقد 
يجب, وقد يستحب, وقد لايجوز. وفيما يلي نشير 
إلى عناوين أهمٌ هذه الموارد ونحيل التفصيل إلى 
مواضعه. 
رلا مواره يجب التررّص فيها: 
١‏ وجوب الترّص في مشتبه الموث: 


استثنى الفقهاء من استحباب تعجيل د جو إيسس 


الموتى صورة اشتباه موتهم. فيتربّص بالييّتء 


عندئذٍ حتى يُعلم موته, وإذا دام الشنك 
بعلل 


بص به 
. ففي صحيحة هشام بن الحكم, عن 
اي «في المصعوق, والغريق؛ قال: 
به ثلاثة أيّام ِل أن يتغيّر قبل ذلك» 9" 

وعن علي بن أبي حمزة,قال: «أصاب 
الئاس بمكّة _سئة من السئين -صواعق كثيرة» 
مات من ذلك خلق كثير. فدخلتٌ على أبي 
إبراهيم 88, فقال مبتدتاً من غير أ 


١١)انظر‏ الرياض 7: 147, والجواهر4: 74 
(1)الوسائل؟: 414»الباب 48. من أبواب الاحتضار. 
الحديث الأوّل. 


للغريق والمصعوق أن يترص به ثلاثاً لايدفن, إل 
أن يجيء منه ريح تدلّ على موته, قسلت: جعلت 
فداك. كأنتك تخبرنى أنكه قد دقن ناسٌ كثير أحياة, 
فقال: نعم ياعليء قد دقن ناس كتيي أحياءٌ, ماماتوا 
إلافي قبورهم»!9 


ا وجوب التريّص في الجهاد إذا كثر العدّو 

وقلّ المسلمون: 

قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه مع كلام 
المحمّق بعد التصريح بلزوم مراعاة المصلحة في 
الحرب.وهي مختلفة باختلاف الأحوال: «ولذا 
جك" على الإماملية ومنصوبه “الترئص إذا كثر 


حر وقلٌ المسلمون حتى تتحصل الكثرة 


زوزق تجب السادرة لاني ارايت 


بالمسلمين مع لل ويؤخر الجهاد حتي 
الأمر بالمسلمين” ولعلّ المراد حال آخر غير 
المفروض»7". 


وجوب التريّص في الإيلاء: 
إذا آثى الزوج من زوجته ‏ أي حلف على 
ترك وطنها -فمن حقّه ترك الوطء إلى أربعة أشهر, 


(١)المصدر‏ المتقدّم: لاغ الحديث 0. 
(1)الجواهر١؟:‏ 60 وانظر: القواعد184:1, 
والتحرير؟: 15٠‏ 


فإن صبرت المرأة على ذلك فهوءوإلا رقعت أمرها 
إلى الحاكم. وهو يأمرها بالتريّص ويمهل الزوج» 
أربعة أشهر'" ‏ من حين الإإيلاء أو المرافعة على 
الخلاف ‏ فإن رجع ووطىء ثم كثّر بعد الوطء 
فهو.وإلا ألزمه بالطلاق أو الفئة أي الرجوع 
والوطء والتكفيرا", وقد تقدّم تفصيله في عنوان 
«إيلاء». ١‏ 


4 وجوب التريّص في الظهار: 

إذا ظاهر الزوج من زوجتهء وراضعت 
المظاهرة زوجها إلى الحاكم؛ أنظره الحاكم ثلاث 
أشهر من حين المرافعة, وعلى الزوجة التريص 
هذه المدّة, فإن كثّر ورجع إلى زوجته فلا 
وإلا أمره الحاكم بالطلاق 9 

راجع: «ظهار». 


6 وجوب الترئص بمعنى الاعتداد: 

استعمل التريّص بمعنى الاعتداد في القرآن 
الكريم. كما في قوله تعالى: (ِوَاآلْمُطْلقَاتُ يََْيْْنَ 
انين قَلآكَة فُوُو4!*. وقوله تعالى: <َوَآلَذِينَ 


تعال: وِلِلَدِينَ مُؤْلُونَ 
أذبعةٍ أَشهْرٍ إن قامو قَِنّ آللّة عُفُورُ رَحِيم وإ 
عَرْمُوا ألطلاق إن أللة بيع خَلِي4 البقرة:+؟ 198/1 

(؟)انظر الجواهر 77 514 16. 

(6)انظر الجواهر 5 114 

(4)البقرة: 118 
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يوقو مِتكُم وَيَدَرُونَ راجا يرصن بان 


أزتعة شه وَعَش ره 
وسوف يأتي الكلام عن ذلك في عننوان 
«عدّة» إن شاء الله تعالى. 


١ل‏ وجوب تريّص زوجة العنّين سنة: 

العنن قي الزوج من العيوب الموجبة لفسخ 
التكاح, بمعنى أن للزوجة حقّ فسخ التكاح 
والزوجيّة. 

فإذا ثبت العنن.فإن صبرت الزوجة عالمة 
بذلك وراضية به وبما يترئُب عليه من الحكم؛ فلا 
كلام 

وإن لم تصبر» رفعت أمرها إلى الحاكم؛ وهو 

جلها سنة من حين المرافعة, فإن واقعهاء فلا 


خيار لهاء لعدم العنن عندئذء وإن لم يوأقعها كان لها 


الفسخ"". 


راجع: «عيب»؛ «عيوب»؛ «عنن». 


1- وجوب التريّص في الاستبراء بأقسامه: 

الأمة التي يريد مولاها بيعها يجب أن 
يترص بها ولا يقربها مدة استبرائهاء وكذا الذي 
يشتريها على تفصيل ذكرناء في عنوان «استبراء». 

وكذا الحال في استيراء الحيوان الجلال 


(0)البقرة: 774 
1١‏ )انظر الجواهر ٠‏ 8.1 4م 


4- وجوب التريّص بالنسبة إلى الغائب 

الذى لم تعلم حياته: 

لا إشكال في أصل وجوب التربّص بالنسبة 
إلى أموال الغائب غيبة منقطعة بحيث لم تعلم حياته 
ولا وفاته, فلا تقسّم في مدّة 


نص . 
نعم اختلفوا في مدّة الترّص فبعضهم ذكروا 
مُدداً معيئة, وبعضهم أخاله على حصول العلم 
بموته, وقد ذكرنا تفصيل ذلك في عسنوان «ارث/ 
موانع الإرث, الثامن». 
وكذا الحكم بالنسية إلى اعتداد زو. 
وحصول الفرقة بينهما!". 


-١‏ وجوب الترتص في تكبيرة عوك 

يجب على المصلّي الترتص حين التكتبيره 
حتى يعلم بوقوعه تامّاً حال القسيام'”, وذلك من 
باب المقدّمة العلميّة. 


ثانياًموارد لايجوز التريص فيها: 
نذكر من ذلك نموذجين: 
١‏ حبس الطعام يتريّص به الغلاء: 
وهذا هو معنى الاحتكار الذي التزم 


(1)انظر الجواهر 31:64 
(1)انسظر: مسنهاج الصالحين (للسيّد الخوتي)١:‏ 088 
كتاب الصلاة, القصل الثاني في تكبيرة الاحرام. 


المشهور بحرمته. وقد تكلّمنا عنه وعن أحكامه في 
عنوان «إحتكار». 
0 

١‏ تريّص المتممّعة بالعمرة إذا حاضت قبل 

إكمالها. وضاق وقت الإحرام للحج: 

إذا حاضت المتميّمة أو نَقّست قبل إتسيان 
الطواف والسعي, وضاق وقت الإحرام للحجٌ؛ فلا 
يجوز لها اتترّص لرفع الماتع ‏ وهو الحيض 
والنفاس ‏ وإتيان الطواف والسعيء لأنكه يفرّتها 
الحج, بل تنتقل إلى الإفراد وتحضر عرفة وسائر 


المشاعر ثم تأتي بعمرة مفردة!9. 


الا - موارد متفرّقة أخرى مما ينبغي التريّص فيها 
جود أو لا يجب: 
هذه الموارد كثيرة نشير إلى نماذج منها؛ 


١‏ التريّص في الليالي الببيض أي 
الليالي المقمرة -حتى يتبيّن ويظهر الفجر”". 
؟ - جواز تريّص الإمام لحضور المأمومين 


مالم يخرج وقت الفضيلة!. 
جواز تربص المأمومين لحضور الإمام 
١‏ انشظر: المدارك19 ١1/4‏ والرياض1: 2178 
والجواهر73:18. 
(1)أتظر الجواهر/2 47 
(لاانظر الدروس 1: 3274 


كنا ممممم ومو لعفف م ةمد عوط كه نممو 
مالم يخرج وقت الفضيلة!". 
4 -جواز ترص انتهاء السنة الخمسيّة لدفع 
الخمس إرفاقاً بالمكلّف!". 
© -جواز المهادنة على ترك القتال لرجاء 
الدنخول في الإسلام مع التريتص 9 
7-عدم وجوب التريّص لمن لم يعلم 
بالوقت, وجواز تعويله على الظن. 
ولإكمال البحث راجع العناوين: «إمهال» و 
«تأجيل» و «تأخير». 
مظان البحث: 
تعرّضوا لذلك في مواطن كثيرة يعلم بعضها 
ما سبق. 
5 
تربع 
لغسة : 


كيفيّة خاصّة من الجلوس, ولكن أهمل أكثر 
اللغويين ذكر التربّع, وأهمل تفسيره ممن ذكره 
متهم 

نعم قال صاحب القاموس «تريّع في 


(١)انظر‏ الدروس 771411 

(1)انظر التذكرة 6: 474, والتحرير :١‏ 474 

(©)انظر الجواهر 747:1١‏ 

(4)انظر مفتاح الكرامة 1 51. 

(0) كالجوهري في الصحاح. وابن منظور في لسان العرب: 


«ريع» 
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جلوسه: خلاف جثى وأقعى»01. 

وقال: «جثا: جلس على ركبتيد» 0 

و: «أقعى قي جلوسه: تساند إلى ما ورائئه, 
وأقعى الكلب: جلس على إسته 9 

ومفهوم كلامه الأوّل أنّ التربع يطلق على 
أنسحاء مختلفة من الجلوس غير الجلوسين 
المتقدّمين, هكذا استفيد من كلامه] 

والمنقول عن «فقه اللغة» للتعالبي: «أشه 
جمع القدمين ووضع إحداهما تحت الأخرى»!9, 

وقال الطريحى في مجمع البحرين: «هو: أن 
يقعد على وركيه ويمدٌ ركبته اليمنى إلى جانب 
بنه. وقسدمه إلى جانب يساره؛ واليسرى 
باليكس» ثم قال: «قاله في المجمع»!” 


أصطلا. 
أكتفى الشيخ الطوسي ومن تأخّر عنه بسذكر 


(١)انظر‏ القاموس الححيط؛ «ربع». 

(؟)انظر القاموس المميط: «جفا». 

(6)انسظر القساموس اميط: «أفعى»؛ وانظر مصطلح 
«إقعاء» في الموسوعة. 

(6)نقله عنه الناضل الإصفهاني في كشف اللهام ١17‏ 4, 
وانظر فقه اللغة: 1817 

(0)انظر يجمع البحرين: «رييع»؛ و «الجسمع» ظاهراً هو 
«جمع البحار» للشسيخ محمد طاهر الصدّيق المتوفى 
ا يت 
البحار». 


فسّره المحمّق الثاني حيث قال: «والمراد بالتريج 


هنا: أن ينصب فخذيه وساقيه. وهو أقرب إلى حال 
القيام من غيره من أنواع الجلوس, باعتبار نصب 
المذكورات»!3. 


وقال الشهيد الشاني: «الأفضل أن يتريّع 
قارثةً بأن يجلس على إليسيه. وينصب ساقيه 
وفخذيه...*(ك 

وهذه الجلسة هي المعروفة 
ب«القرنصاء»,كما سيأتي. 


أجل, اشتهر هذا التفسير عند الفقهاا - 


المتأشّرين عنهما. 
ويشهد لما ذكرتاه: أن صاحي منت 


الكرامة قال: «وأما التريع شغي جامع الك 
وفوائد الشرائع و...»!' ثم ذكر عدّة كتب ونسب 
إليها التفسير المتقدّم» ولم ينسبه إلى من تقدّم على 
المحقّق الثاني. 

ومع ذلك؛ فمقد نُسب الدفسير المتقدّم إلى 
المشهور” وإلى الأصحاب, قال صاحب كشصف 
اللثام ‏ بعد أن نقل المعنى الذي ذكرناه أَوَلاً عن 


(()جامع المقاصد 5.5 
(؟أروض الجنان؟: 334 
(])مفتاح الكرامة6: 19١‏ 
(4)انظر مجمع الفائدة 21 141 


الفخذين والساقين, وهو القُرفصاء, وهو الذي 
ينبغي قضله؛ لقريه من القيام» ولا يأباه مادّة اللفظ 
ولاصورته؛ وإن لم أظفر له بنصٌّ من,أهل اللغة»(", 

واستمر فى كلمات المتأخّرين عنه. هذا 
التعليل والاعتراف بعدم وجود ما يدل على هذا 
التفسير في كتب اللغة. 

بل أسقط بعضهم كلمة «التربّع» وجعل بدله 
«الرفصاءه", 

لكن قال صاحب المدارك مشيراً إلى سنئة 
تربع المصلّي قاعداً : «هذا قول علمائنا وأكثر 
العامة»!", فهو وإن لم يفسّر التسريّع إلا أنّ سناد 
مسنوتية التربّع إلى علمائنا وأكثر العامة يُشعر 
أشتراك معنى التربّع عند الطائفتين» ومن السعلوم 


“أن المعروف عند أهل السنّة هو المعنى الأوّل الذي 


تذكرئاوليمن الثعالبي ومجمع البحرين. 

وقال كاشف الغنطاء: «الأفنضل للجالس 
العاجز جلوس القُرفصاء إن لم نوجبه؛ لأنّه أقرب 
إلى ام بوضع الإليتين والقدمين على 
الأرض مثلاًء ونصب الفخذين والساقين», ثمٌ قال: 
«وبعدها الشربّع. وهو جمع القدمين: ووضع 
إحداهما على الأخرى, 


402 2 كشف اللثام‎ )1١ 

(1)أنظر العروة الوثيق؟: 417, فصل في القسيام؛ المسألة 
١‏ 

(المدارك؟: 764 وتتقدّمه العسلامة في المنتهى 4: 4]:.و 
وتلكيلة 

(4) كدف الغطاء؟: 33/8 


وقال النراقي ما حاصله: أنَّ معنى الشريّع 


مجمل؛ لتردّده بين عدّة معأن. وهي: 

-ما ذكره الققهاء. وهي جلسة الُرفصاء. 
دما ذكره في مجمع البحرين عن المجمع, 
أي مجمع البحار. 

-المعنى المتقدّم باضافة وضع إحدى رجليه 
على الأخرى. 


-ماهو أعمٌ من ذلك غير جلسة الجثو 
والإقعاء, كما ذكره في القاموس 7 


الأحكام: 


التربّع حال القراءة في الصلاة من جلوس: 
صرّح الفقهاء من زمن الشيخ الطوسي إن 


الأفضل أن يتريّع المصلّي جالساً حين القراءة177 7 


نعم لم يُفْسروا التريّع حتى زمان المحققةالننا: 
حيث فسّره بما تنطبق عليه جلسة التُرفصاء كما 
تقدّم!", حتى وصل الأمر إلى إبدال كلمة الشرّع 
ب«القرفصاء» كما في العروة الوثقى. حيث قال: 
«من يصلّي جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس, نعم 
يستحب له أن يجلس جلوس القُرفصاء. وهو: أن 
إيرفع فخذيه وساقيهع40, 


١١)انظر‏ مستند الشيعةة: 56. 

(1)دعوى الإجماع على ذلك مستفيضة, انظر: ا منتهى 6: 
4 والمدارك: 6 !.ومفتاح الكرامة 51٠:9‏ 

(؟) تقدّم في الصفحة 3/١‏ 

(4)العروة الوثئق؟: 441 441. قصل في القيام, المسألة 
لذ 


.............. الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج+ 


ويدل على أصل جواز التربّع ما رواه معاوية 
بن ميسرة, أنه سأل أبا عبدالله لل «أيصلّى الرجل 
وهو جالس متريّع ومبسوط الرجلين؟ فقال: 
لابأس ذلك" 

وما أفضليّنه من غيرهء فلما رواه حمران بن 
أعين عن أحدهمالي, قال: «كان أبي إذا صلّى 
جالساً تربّع, فإذا ركع ثنّى رجليه»!". 

وأا أفضليّة التريّع بمعنى نصب الفخذين 


(١)الوسسائل0:‏ ؟4.0. الياب ١١‏ من أبواب القيام. 
الحديث *. 


4()المصدر المتقدّم: الحديث 6. 


| ) أقول: أناأحتمل أن الإمام المسؤول والمروي عند هو 


>> الإمام أبوعبدالله الصادق 9/6 , الذي حكى عن أبيه 


الباقراة أنتدس«إذا صل جالساً ترّع». ويدلٌ على ذلك 
غازولة سدير, عن أبسيه, قسال: «قالت لأبي 
جعفر48: أتصلٌ النوافل وأنت قاعد؟ فقال: ما أُمليها 
إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن». 

الوسائل 0: 449, الباب 4 من أبواب القيام؛ الحديث 
الأوّل. 

خهل من المعقول أن الإمام م الذي انتقل من القيام 
إلى القعود لأجل دفع المشقّة أن يختار جلسة الشُرفصاء 
التي هي أشدٌ تعباً من القيام أحياناً خاصة للبدين؟ 

قالحقٌ والإنصاف أن المراد من التربّع المذكور في 
الروايتين إضافة إلى ماهو المذكور في كراهة الأكل متريماً 
هو معنى وأحدء وهو الذي ذكره في المجمع؛ وهو المتبادر 
منه عرفا وأا كلام ضاحب القاموس فهو بحمل جداً 
لايعتمد عليه أمعرف مثل هذا الظهو را 


والساقين ‏ وهو المعبّر عنه بالقُرقصاء كما تقدّم ‏ 
فلكونه أقرب إلى حال القيام من غيره من أنواع 
الجلوس؛ باعتيار نصب المذكورات90. 

وأنئه هو جلوس السبد المتهيء للامتثال 
الذي قد أمر به في بعض الأخبار, كما اقيل". 

وأكه كان أنيد جلسات النبى 136 

وأمًا أفضلية الثاني ثم الأول -كما في كشف 
الغطاء ‏ فللجمع بين الأدكة وتقديم ماهو أقرب إلى 


القيام0, 
الجلوس متربّعاً حال الأكل: 
جاء في اللمعة وشرحها ‏ ضمن عدد, 


مكروهات الأكل : «وكذا يكره التريّع حالته, بل 
في جميع الأحوال. قال أمير المؤمنين' 
جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العيد. 


ولايضمن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى 


(١)انظر‏ جامع المقاصد 5٠75‏ وغيره . 

(")انظر الجواهر ؟: 1/1. 

(©)انظر المصدر المتقدّم . 

(١4)انظر‏ كشف الغطاء : 27/6 

(0)اللمعة الدمشقية وشرحها (الروضة البيسية)/1 575 
وانظر الحديث في الوسائل 54: 87 5. الياب 4 من أبواب 


آداب المائدة, الحديث الأوّل. 


اا 


ولكن قال يحيى بن سعيد: «ولا بأس 
بالجلوس على المائدة متربّعا والأكل والشسرب 
ماشياً وممّكثاً. والقعود أفضل»0©. 

وأكثر الفقهاء لم يتعرّضوا لذلك, وإِنّما ذكروا 
كراهة الأكل متّكثاً الذي نفي عنه البأس هنا أيضاً. 


تنييسه : 

حاول صاحب الحدائق الجمع بين الأخبار, 
نّ بعضها كالرواية المتقدّمة التي ذكرها الشهيد 
الثاني يظهر منها كراهة الجاوس متريماً مطلقا. 
يظهر من بعضها جواز التريع للمصلي قاعداً. ببل 
ابه كما تقدّم, ولا يعقل أن تكون حالة واحدة 


تمن الجلوس مستحبّة في الصلاة؛ ومكروهة في أكل 


ثم ذكر طريقين لرفع التّدافي؛ 

الأول -أن يحمل التربّع المكروه عند الأكل 
على ما ذكره الطريحي في مجمع البحرين؛ والترئع 
الستحب في الصلاة على معنى آخر للتريّع 
كالم فصاء مثلاً. 

العاني -أن يحمل التربع المكروه عند الأكل 
على وضع إحدى الرجلين على الأخرى, الني هي 
جلسة المتكرين, والني قُسَرت بذلك في 
الراوية5, 
(١)الجامع‏ للشرائع: 59 
()انظر الحدائق 1 33 


التغذية, فقد جاء في الصحاح: «ربّيته تربية 
وترئيته, أي غذوته. 

هذا لكل ما ينمي كالولد والزرع ونحوةة!؟: 

وقال: «غذوت الصبي باللين فاغطل» 
ربيته يمنا" 

وقال أيضاًٌ «التغذية؛ التربية»", 

وظاهر كلامه ‏ وليس صريحه -: أن التربية 
هي التغذية الماديّة, كإعطاء الطعام والشراب. 


وهو الظاهر من شرح القاموس أيضااة, 
ولكن . جاء في المعجم الوسيط: «ريّاء تقاده 


(0)1001)الصحاح: «رياء و «غذا», 
(4)انسسظر تناج العروس :1٠١‏ 47١و‏ 134 المادتين 
ا متقدّمتين. 


(6)المعجم الوسيط: «ريا». 
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لم يحدّد الفقهاء للثّريية معنى خاضّاً بل 
استعملوه غالباً في معناه اللغوي. وهو التغذية 
المادية!"", وقد تستعمل في التغذية المعنوية أيضاً. 

لكن قال ببعض العلماء: «التربية: تبليغ 
الشيء كماله تدريجأًه"/ أو «تبليغ الشي إلى كماله 
شييئاً فشيتا 9" 

وهو يشمل التكامل المادّي والمعنوي. 

وقبل: «التربية للأم والتأديب للأب»1, 

وهو قد يوحي إلى أن الشربية السادية 
أكتغذية الطفل ومراعاة صحّته ونحوهما إِنّا هي 
بعهدة الم أما التربية المعنوية التي قد أشار إليها 


بت«الٌأديب» إنّما هي بعهدة الأب؛ لأنّ التأديب 


متمحّض في تكامل الجانب المعنوي. وريّما يؤيد 

ذلك الروايات الواردة في تأديب الطفل» النني 

(١)ومئه‏ قوظم: «يبوز تربية الجرو» المبسوط2: 1153 
والجرو ولد الكلب, الصغير. وقوهم: «إنّ الحيض لمكئة 
تربية الولد». التذكرة 1: :10١‏ وغيرها. 

()انظر مفتاح الفلاح (للشسيخ البيسائي): 86!. ومشرق 
الشمسين له أيضا 5 

()انظر رياض السالكين (شرح الصحيفة السجادية ‏ 
للمدني الشيرازي)1: 77٠‏ 

(4)انظر العحفة السنية (اضطوط): 197 حسب تترقيم 
المعجم القهي في الكومبيوتر. 


قد يستفاد منها أنته بعهدة الأب00, 


الأحكام: 
أهتمام الإسلام بالتربية: 

اهنع الإسلام بالتربية والدعليم والتأديب 
اهتماماً ب 


قد تقدّم الكلام عن التأديب في 
الكلام عن التعليم 
في عنوان «تعليم» أيضاً وإنّما نقتصر الكلام هنا 
في البحث عن التربية» فنقول: 

قد بالغ الإسلام في تغذية الإنسان في 


عنوان «تأديب»: وسوف يأ 


المجالين: الروحي والجسمي منذ نشوثه في بطن , 


َه بل وهو في صلب أبيه. فحيّم بعض المآكللا” 
والمشارب والأفعال: لأنّ لها آثاراً سيئة على 


الإنسان بصورة رة مباشرة أده ماهر وك 


(١)انظر‏ الوسائل١5:‏ 41/5 875: البباب 47 و 1م مسن 
أبواب أحكام الأولاد. 
ومن ذلك قول الإمام على 982 في حقّ الولد على 
الوالد وبالعكس: «...وحقٌ الولد على الوائد: أن 
يحسّن اسه ويحسّن أديه, ويعلّمه القرآن». نهج البلاغة: 
1 قسم الميكَم. الحكة 855 


ولذلك قالوا: الأ أحقٌّ بالحضانة والشربية من 
الأب0_ولو في مدّة الرضاع على الأقل ‏ وقالوا: 
«الحضانة ولاية وسلطنة على تربية الطفل»!" أو 
«إنّها ولاية التّربية والحقظ والرعاية»١".‏ 

وهذه الأحقئة للأم نما تكون في مرحلة 
الطفولة حتى بدء مرحلة التمييز. وهى المرحلة 
يحتاج فيها الطفل إلى الرعاية من حيث التغذية 
الأكل والشرب _واللباس, والصحّة. ونحوها من 


هذه الأمور. 
وأا بد اده أي مرحلة التميز إلى اللو 
سوهو ما بين ثماني سنين إلى السلو - فالمروي 


زان ن كان ذكراً فالأب أحق به. وإن كان أنغي 


الام أ أ]أحقبها. 
وأمًا إذا كان بالغاً رشيدا فهو ليس بحاجة 


(١)انظر:‏ المبسوط1: 54 والمسالك 2 4171, وغيرههما. 
(؟)التواعد 7 .1١١‏ 


(ا إيضاح الفوائد ؟: 314 
وفي التحرير: ييا تربية الصبي؛ وحفظه 
٠‏ وكحله: ودهئه.وتنظيقه, 
ذلك». 


قد وثيايه. ونمو ذلك.وهي بالأى 
أليق منها بالرجل؛ لمزيد شفقتها وحُّلُتها الممدٌ لذلك 
بالأصل». 


والإرشاد والنصيحة, فيشترك فيه الأبوان, وكذا 


مثل النهر والهجران» ونحوهما. 

وأمًا إذا ترقّى من ذلك فوصل إلى مثل 
الضرب, فهو يكون لمن له الولاية على ذلك؛ وهو 
الأب والجدّ والوصي من قبلهما والمعلّم والحاكم؛ 
كما تقدّم تفصيله في عنوآن «تأديب». 

والخلاصة: أنّ الإسلام اهتمٌ بشأن البيت 
وتربية الأطفال وتأديبهم وتعليمهم؛ ويظهر من 
بعض الروايات أن من جكم تحريم الزنا وق 
المحصنات, عدم انهيار البيت لأجل انهيار 
فقد جاء في أجوبة الإمام الرضالقة لمسائل محم" 
بن سئان: «وحرّم الزناء لما فيه من '٠‏ ل 
النفس, وذهاب الأنسابء وترك الثّربية للأطفال 
وفساد المواريث. وما أشبه ذلك من وجوه 
القساد..يه" 

وجاء فيه أيضاً «وحرّم الله قذف 
المحصنات؛ لما فيه من قساد الأنساب ونفي الولد, 
وإيطال المواريث, وترك التّربية وذهاب المعارفء 
وما فيه من الكبائر والعلل التي تتؤدّي إلى فساد 


(١)انظر‏ المصادر المذكورة في الصفحة المتقدّمة وغيرها. 
(؟)الوسائل 61١:5٠‏ الباب الأوّل من أيواب التكاح 
الحرم, الحديث 36 
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الخلق....20,. 

وجاء قيه أيضاً «وحرّم الله عقوق الوالدين؛ 
لما فيه من الخروجمن التوقير لله عرّوجلء 
والتوقير للوالدين, وتجنّب كفر [كغران] النعمة. 
وإيطال الشكرء وما يدعو من ذلك إلى قلّة اسل 
واتقطاعه, لمافي العقوق من قلّة توقير الوالدين, 
والعرفان بحقّهماء وقطع الأرحام؛ والزهد من 
الوالدين في الولد» وترك التربية؛ لبعلّة تسرك الولد 
يرهماء!". 


مَن المسؤول عن تربية الأطفال؟ 

المسؤول عن تسربية الطفل هو المتحمل 
0 حضانته, وهي بعهدة الم وقيل بعهدة 
الأبوين" 


ونا بعد السنتين ققد الختلف الفقهاء يمن 
يتحمّل الحضانة, وقد ذكر السيّد العاملي عدّة و 
فى المسألة. 

34 ع ل 

ال ااا أ بالق إلى تع منينع 


(١)الوسائل8):‏ 17, ألباب الأوّل من أبواب حدٌ 
القذف, الحديث ه. 

(2)الوسسائل ١7:17‏ 0»الياب ٠١6‏ من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث 1 

(ع)انظر نهاية المرام 1: 438 


لصي بس سين ا 

الرابع - أن الأم أحقّ بالذّكر مدة الحولينه 
وبالأنتى إلى تسع سنين97. 

هذا كلّه مع وجود الأبوين. 

وأما مع فتدهماء فقد قال السيّد العاملي: 
«اختلف الأصحاب في ذلك اختلافاً كثيراً. 
والأشهر بينهم تعدّي الحكم إلى باقي الأقارب. 
وترتييهم على ترتيب الإرث تمسكاً بظاهر قوله 
تعالى: «وأوثُوا آلْأرحَام بعصم أَؤلَئ بض في 
كِستاب آلليِه”" فإنّ الأولوية تسمل الإرث 


والحضانة وغيرهماء وبأنَ الولد يفتقر إلى الشرييةة. 


والحضانة, فلابدٌ في الحكمة من نصب قم لذ 


والقريب أولى من البعيد. : 
وإلى هذا القول ذهب جدّي# 


ثم قال!": وعلى هذاء فمع فقد الأبوين يُنظر في 
الموجود من الأقارب وبقدّر لوكان وارثئا 
ويحكم, له بحقّ الحضانة. 

ثمٌ إن اتحد اختصء وإن تعدّدوا يقرع ببنهم؛ 
لما في الاشتراك من الإضرار بالولد». 

ثم قال_أي السيّد العاملي -: «وهو جيّد لو 
ثبث عموم الولاية الواقعة في الآية الشريقة, لكنّه 
غير ثابت». 


١١)انظر‏ نهاية المرام 1: 128-435 
()الانقال: ولد 
() والكلام بعد للسيد العامل. 


ثم نقل عن أبن إدريس: أنته لاحضانة لأحد 
عندنا إلا للم نقسها أو للأب, أما غيرهماء قاليس 
لأحد ولاية على الطفل» سوى الجدّ من قبل الأب 
خاصّة. 

ثم استظهر ذلك من المحقّق الحلّي أيضا ثم 
قال: 

«ولا يخفى وجاهته, وإنكما ققلنا ببثبوت 
الولاية للجدّ من قبل الأب لأنّ له ولاية المال 
والتكاح. فيكون له ولاية التربية بطريق أولى؛ وما 
كانت الأم أولى منه بال » قمع عدمها وعدم من 
هو أولى منه ثبتت له الولاية». 


ثم قال: «وعلى هذا فلو قُقد الأبوان والجدٌ, 


إن كان للولد مال استأجر الحاكم عليه من يربّيه 


الاتفاق عليه, فيجب على المؤمنين كفاية. 
هذا واشترط الفقهاء رعاية لحال الطفل 
3 0 

شروطاً في الأم ليسوغ حضائتها له. وهي: 
-أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلماً. 
-وأن تكون عاقلة . 

تكون أمينة . 


(لانهاية المرام ١‏ اللكالاغ. 
(؟)انظر المصدر المتقدّم: "غ١٠‏ /1.. 


وتفصيل الكلام في ذلك كلّه موكول إلى 
البحث عن موضوع «خضانة» إن شاءالله تعالى. 


أحكام متفرّقة أخرى تتعلق بتربية الحيوانات 
والنباتات: 

الأصل الأوّلي في تربية الحيوانات 
والنباتات هو الحلّية, لأصالة الإباحة والحلٌ؛ لكن 
قد يستثنى من ذلك ما إذا كانت التربية لأجل 
الانتفاع بالحيوان أو النبات في المحرّم, كتربية 
الكلاب لتهريشها على الناس وإبذائهم بهاء وتربية 
القرود للّهو بها إذا جعلنا التعليم جزء من التربية ‏ 
وكتربية الخشخاش 7" لاستخراج المخدّرات منها؟ 
وتربية الكرم لصنع الخمر وهكذا... 

نعم كل ما ترئّب عليه غرض عقلائيَ/ با 
وإن لم يجز لولا ذلك الرض, من قبيل تسربية 
الجرو”" لاستخدامه في حراسة الماشبية والبستان, 
وللصيد ونحو ذلك. قال الشيخ الطوسي: 

«الكلاب على ضربين: أحدهما ‏ لايجوز 
بيعه بحال. والآخر يجوز ذلك فيه. فمأ يجوز بيعه 
ما كان معلَّمً للصيد, وروي أنّ كلب الماشية 
والحائط كذلك, وماعدا ذلك كلّه فلا يجوز بيعه وله 


.شاخشخلا)١(‎ 


بات ,جصولي مسن الفصيلة المنشخاشية. 
مُستخرج الأفيون من ثماره. واحدته خشخافة. المعجم 
الوسيط: «خشخش» - 

(1)الجرو: ولد الكلب. القاموس المحيط: «جرو». 
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إلى أن قال: «ويجوز أقتناء الكلب للسصيد 
وحفظ الماشية وحفظ الزرع بلا خلاف... وعلى 
هذا يجوز تربية الجرو لهذء الأمورء90. 

وراجع لمعرفة حكم تربية بعض النباتات 


العنوانين: «تدخين» و «ترياق». 


مظان البحث: 
أكثر الأبحاث المتقدّمة في تربية الطفل, إِنْما 
تعرّض لها النقهاء في بحث الحضانة في آخر كتاب 
إلنكاح. 
ترتيب 
لغسة: 


جعل كل شيءٍ في مرتبته ومحلّها", من 
الرّتب. وهو ما أشرف من الأرض كالدرج. والوُتبة 
واحدة من رتيات الدرج 5 


أصطلاحاً 
تقديم ماهو المتقدّم في لسان الدليل, 
وتأخير ماهو المتاخّر فيه. كتقديم غسل الوجه 


(١)المبسوط‏ 5: 157, وانظر التذكرة 10:٠١‏ 
(1)أنظر مجمع البحرين: «رتّب». 
()انظر: ترتيب كتاب العين: «رتب». 


على غسل اليد اليمنى» وغسل اليمنى على غسل 
اليسرى, وهو على مسح الرأس؛ وهو على مسح 
الرجلين, ولاترتيب بينهما كما سيأتي. 

ولا تلحظ فيه الفورية. 

والمعتبر في الترتيب تقديم المقدّمء لا عدم 
تأخيره؛ فلا تجزىء المعية!0, 


الأحكام: 
هناك موارد يجب الترتيب فيهاء وموارد 
لايجب. وإِنّما نشير هنا إلى أهمّ تلك الموارده 


باختصار ونحيل التفصيل إلى مواضعها الأصلية. 
التر: اتيب في الطهارات الثلاث: 
أرَلا-الترتيب في الوضوهد 2 | 
يجب الترتيب في الوضوء!". وقكَ تلات 
ذلك من ليق والروايات البيائية. 


آية. فقوله تعالى: قَاغْيِلُوا وُجومَكُمْ 
وَأئْديكُ إلى آلْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوا يدؤُوسِكم َأَرجْلِكُْ 


إلى هين الزينة 

ولكن استشكل بعضهم في استفادة الترتيب 
من الآليةلكر 

وروى زرارة في الصحيح, فقال: «قال أبو 


١١)انظر‏ الذكرى ؟: 177 وروض الجنان1: 114 
(1)نقل الاجماع عليه مستفيضاقي المستمسك :+ 48. 
(#المائدة 1 

(4)انظر الجواهر: 547 


جعقرككة تأبع بين الوضوء كما قال الله عزوجل, 
ابنأ بالرجم عم باليدين, د ثم امسح الرأس 
والرجلين» ولاتقدّمن شيئاً بين يدي شيء تخالك 
ما أمرت بهء فإن غسلت اللبراع قبل الوجه فبابدأ 
بالوجه وأعد على الذراع؛ وإن مسحت الرجل قبل 
الرأس فامسح على الرأس قبل اللإجلء ثم أعد 
على الرّجلء. ابدأ بما بدأ الله عرّوجل»0", 

أمنا الترتيب بين الرجلين في المسح, ففيه 
أقوال: 

الأوّل ‏ وجوب مراعاة السرتيب, تُسب!" 
ذلك إلى الصدوقين”" والقديمين0, واختاره 


سلار””/ والمحقّق الثاني وصاحب المدارك”", 


/ #صاحب الحدائق!» واستجوده الشهيد الثاني في 


الروض0". 


١١“‏ الوسائل1: 448, الباب 74 من أبواب الوضوء, 


الحديث الأول 
(1)نسيه إلهم العامة في المتلف 594:1 
(؟)وهما: علي بن الحسين بن بابويه. وابنه محمد بن علي 
الصدوق. 
(4أوهما: الحسن بن أبي عقيل: وابن الجنيد الإسكافي. 
(ه)اظر المراسم: 54 
(تانظر جامع المقاصد :١‏ 114. 


(/اانظر المدارك 1: 0315 

(اانظر المداتق د ومسل 

(4)انسظر روش الجستان1: 1١4‏ وقال في شرح اللمعة 
١‏ لال «وأمقط المصتّف [أي الشهيد الأَوّل] في غير 
الكتاب [أي اللمعة] القرتيب بن ال رجلين». 


وذهب إليه بعض الفقهاء من باب الاحتياط, 
كالشهيد الأوّل في الدروس'0", وغيره!". 

الثاني -عدم وجوب مراعاة الترتيب مطلقاً. 
وهو المنسوب إلى المشهور كما قيل0؟. 


الثالث عدم جواز سيق مسح اليسرى. 
وجواز مسحهما معاً ذهب إليه بعضهم!. 

والترتيب ركن يبطل الوضوء ستركه, ولو 
نسياناً أو جهلاً إجماعاً؛ لاستصحاب الحدث مع 
عدم التيمّن بإتيان المأمور به الرافع له!©. 

نعمء لو ترك الترتيب ثم تداركه مع يقاء محلّه 
صم الوضوء على المشهورء كما لوغسل وجهه, ثم 
يده اليسرى ثم اليمئى إلى آخر الوضوءء ثم البح 
إلى ذلك فعاد فغسل اليمنى, ثم اليسرى؛ إلى الجر 
الوضوء. 

ولك إنايصح ذلك م بقاء ابل م 
أو الأعضاء السابقة, كالوجه في المثال السابق, 


(١)انظر‏ الدروس 11:1 

(1)كالسادة: البروجردي, والحكير؛ والخوثيء انظر السررة 
الوثئق 1: 71, أفعال الوضوء,الرابع / المسح على 
الرجلين, المامش رقم 0. 

()انظر: الممتلف :١‏ 148, والمدارك :١‏ 11لا 

(4)انظر: بداية أهداية ٠١:١‏ وائعروة الوثق 17:1 اطامش 
رقم1, ونسب في الذكرى 1: 160 إلىبعضهم . 

(0)انظر: الذكرى؟: 114, والمدارك١!:‏ 06؟1ءومستئد 
الشيعة ؟: 81 ١,وغيرها.‏ 
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ثانياً ‏ الترتيب في الُسل: 

يجب الترقيب في عسل الأعضاء في القُسل 
الترتيبي. , وهو من متفرّدات الإمامية كما قيل!؟ 

ويحصل الترتيب بأن يغسل رأسه ورقبته 
أوّلاء م الطرف الأيمن من بدنه ثم الطرف الأيسر 
مله 

هذا بنأء على وجوب الترتيب بين الطرف 
الأيمن والأيسر من البدن كما هو المشهور. وأما 
اء على عدم وجوبه كما عليه بعض الفقهاء'", 
تيب الواجب بين الرأس والرقبة؛ ويين 
ئنإ بدن بما فيه اليمين واليسار. 

هذاكله بانسبة إلى الفسل السرتيبي, أمنا 


رسي الذي يتحقّق بالمكث تحت الماء 


زمانأماء بحيث يصل الماء إلى جمميع الببدن في 
(١)انظر‏ المصادر المتقدّمة وغيرها. 
(1)انظر سفتاح الكرامة١: ١4‏ فإنئه سقل التصريح 


بأجعهم يفتون بتقديم البين على الشمال»؛ والمدارك ١د‏ 
16-54 والذخيرة:01. إلا أنته استشكل في مخالفة 
الإجماع المدّعى, ومستند الشيعة؟: 510/ا71, ونقله 
عن الهائي وانجلسيء والكاضاني. وجملة من المتقدمين؛ 
والستسك: لالم والعتقيح (الظهارة)0: 
بالحكفينة 


الواحد في الفسل الشرتييي» 5 
الأسفل قبل الأعلى منه وبالعكس7". 


ثالا ‏ الترتيب في غسل الميت: 
يجب الترتيب بين الأغسال الثلاثة للميّت 
وهي: الغسل بالسدرء ثمٌ بالكافور, ثم بالماء 
القراح» أي الخالي منهما ومن غيرهما. 
كما يجب الترتيب بين الأعمضاء في كل 
غسلء فيبدأ بالرأس والرقية, ثم الأيمن, ثم 
الأيسر. كلّ ذلك للروايات ١‏ 
حتى من نفى الترتيب بين الأيمن والأيسر في 
غسل الجنابة «بل سائر الأغسال!", 
(١)انظر‏ المصادر المذكورة في الصفحة المستقدّمة, 
والمبسوط :14:1١‏ والسرائر 1:1 ,١17‏ والمنتهي 7: 14/4 
والذكرى!: 177, والروض 160:1, وكشسف اللثام 
155 والجواهر :415 مدّعياً عليه الإجماع المحصّل 
والمتقول. 
(1)تعردض له جملة من الفتهاء, انظر: المسالك :١‏ 61 
ومستند الشيعة؟: 7178 والجواهر:١11-4.‏ والعسروة 
الوئق :١‏ 41 (في غسل الجناية). والمسستمسك 
ادال والتنقيح (الطهارة)0: 49740 


()انظر: ا ا والمدارك ا:١لى‏ والذخ 4 
ومستند الشيعة 157:5 ونقل الإجماع على ذلك كلّه عن 
جساعة, والمستمسك 116:4 والتنتقيح (الطهارة) 
لمفقيفة 


ولم يتقل الخلاف في ذلك إلا عن أبن حمزة, 
حيث قال ضمن واجبات الفسل: «تغسيله ثلاث 
مرّات على ترتيب غسل الجنابة وهيئته». 

ثم قال في المسنونات: «وغسله أوَلاً بعماء 
السدر, وثائياً بماء جلال الكافور, وثالثاً بالماء 
القراح», وهو ظاهر في عدم وجوب الترتيب 
بين الغسلات الثلات كما عليه المشهور. 


رابعاً ‏ الترتيب في التيهم: 
يجب الترتيب في التيكم, كما يجب في 
ضوء والغسل؛ لأنته بدلّ عنهما. وقد ادّعي 


يآ التق بل الإجماع عليه مستفيضاً". وإن قسيل: 
/ 050 
<<( تعض المتقدّمين لم يتعرّضوا له مطلقاء أو 


الشرتيب بين أليدين؛ فإِنٌّ ذلك ليس 
صريحاً في الخلاف!", ولذلك قال السلامة في 
التذكرة: «الترتيب واجب في التيكم؛ يبدأ بمسح 
الوجه. تم بالكفّ اليمنى. ثم اليسرى, فلو غير 
وجب أن يعيد على ما يحصل معه الترتيب» ذهب 
إليه علماء أهل البيت بولا للا 

وقال في المنتهى: «وأمًا وجسوب الترتيب 


34 :ةليسولا)١(‎ 

(9)انظر الجواهرة: 5/ا3. 
(أنظر المصدر المتقدم- 
(؛)التذكرة 15571 


فهو مذهب علمائنا أجمع»!9. 1 

ويدلٌ على ذلك مضافاً إلى الإجماعء 
الأخبار البيانيّة, منها صحيح زرارة عن الإمام 
الباقرةة الوارد في توصيف النبي 2 كيفيّة التيقم 
لعمار بن ياسرء وجاء فيه: «فضرب بيده الأرض» 
ثم ضرب إحداهما على الأخرىء ثم مسح بجبيتهء 
ثم مح كقيه كلّ واحدة على الأخرىء فمسح 
اليسرى على اليمنى, واليمنى على اليسرى»/". 

لكن قيل: لا دلالة فيه على الدرتيب بين 
اليدين. فالعمدة الإجماع!". 


الترتيب بين الأذان والإقامة وفصولهما: 

يجب الترتيب بين الأذان والإقامة. بأن 
الأذان على الإقامة, كما يجب الترتيب بين فصول 
كل واحد منهماء على ماهو المقرّر شرعاً” 

قال صاحب المدارك: «لا ريب في اشتراط 
الترتيب بينهما وبين فصولهما؛ لأنّ الآتي بهما على 
خلاف الترتيب لا يكون آنيا بالسئّة؛ لأنّها عسيادة 
متلقّاة عن صاحب الشسرع؛ فيقتصر على 


(١)المنتهى؛:‏ 40. وأنظر: الذكرى ؟: /1"19, وجامع المقاصد 
1 وروض الجسئان 511:1 والمستمسك 4: 24017 
وغيرها. 

(1)الوسائل 51٠:7‏ اثباب 1١‏ من أبواب التيتّم. الحديث 4. 

(؟)انظر: الجواهر 1/6:0, والمستمسك 418:4. والتسنقيج 
(الطهارة) ٠‏ 36:3 


.2-2 الموسوعة الفقهيّة المِيسّرة /جم8 


صفتها المنقولة. 
ويدلٌ عليه أيضاً ما رواه زرا 


الصحيح» 
عن أبي عبداله ييه قال: "من سها في الأذ. فقدم أو 
أخّر أعاد [عاد] على الأوّل الذي أخّره حتى 
يعضى على آخرء للم( 

ومن جملة اتدل به على لزوم تقديم 
الأذان على الإقامة, هو صحيح زرارة الذي جاء 
فيه: «قال: قلت لأبي عبدالله8: رجل شك في 
الأذان وقد دخل في الإقامة, قال يمضي. إلى أن 
قال: يازرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في 


غيره فشكّك ليس بشي »!5 


وقد ذكرنا الحديث في قاعدة التجاوز, 


سأولولا تقدّم الأذان وتأخّر الإقامة لسا كان وجه 
لتطيئيق القاعدة على الشك المذكور. 


ومعنى اشتراط الترتيب فيهما كما قال 
صاحب المدارك : «عدم اعتبارهما بدونه, فلا 
يعتدٌ بهما في الصلاة: ويأئم بفعلهما أيضاً كالصلاة 


(١)الوسائل‏ 441:0 البساب +7 مسن أبسواب الأدان 
والإقامة. الحديث الأوّل. 

()اللدارك” 185 وانظر: التذكرة: 4١‏ والذكرى 
5 11, وجامع المقاصد186:2, والمسالك 184:1 
والجسواهرة: ,.1١-4‏ والمستمسك 0: 043 - /المه 
وغيرها. 

()الوسائل 8 /ا15, الباب 37 مسن أبواب الخخلل في 
الصلاة, الحديث الأوّل. 


من دون طهارة»ا". 

ولكن إِنّما يأتم مع الاعتقاد بالمشروعيّة, 
كما قال الشسهيد الأوّل: «لو أخلٌ بالترتيب لم 
تحصل له فضيلة الأذان, ولم يُعتدٌ به في الجماعة, 
ولم يكتف به أهل البلد. وإن تعمّد ذلك معتقداً أنتد 
أذان أثم باعتقاده, وإن أسمع غيره أمكن إثمه يقعله 
أيضاً اجواز اعتقاد بعض الجهّال تصويبه»!". 


الترئيب في أفعال الصلاة: 
يجب الترتيب بين أفمال الصلاة. وبين 


أجزاء أفعال الصلاة, طبقاً لما هو المذكور والواري؛ 


في الروايات البيائثة التي شرحت كيفية الصلاة, 


قال السيّد اليزدي تحت عنوان: «فصلفني>/, 


الترتيب»: 


القراءة, والقراءة على الركوع. وهكذا...»'”. 

وعلّق عليه السيّد الحكيم قائلاً: دبلا إشكال 
في ذلك ظاهر, وإن قال من تعرّض له بعنوان 
مستقل؛ نعم يستفاد من كلماتهم في تعداد أفعال 


الصلاة. وفي مبحث الخلل» حسينما يتعرّضون . 


0 المدارك؟ ما 
(؟)الذكرى 5313 


()العروة الوئق»: ٠٠‏ الصلاة / فصل في القرتيب- 


لنسيان الجزء وذكره بعد الدخول فيمابعده, وفني 
قاعدة التجاوزء ويستفاد من النصوص الواردة في 
جزئية الأجزاء ومحالها... الع( ١‏ 
وعلّق عليه السيّد الخوئي قائلاً: «وجوب 
مراعاة الترتيب على النهج المألوف بين أجزاء 
الصلاة من الأذكار والأفعال مما لا خلاف فيه ولا 
إشكال, وقد دلّت عليه طوائف من الأخبار. 
منها ‏ التصوص البيائية الواردة في كيفية 
الصلاة, ولملّ أحسنها صحيحة حمّادا" وقد 
تضمنت الترتيب المزبور, ودلت على لزوم رعايته 
ضى قوله :9# في ذيلها: “ياحمّاد هكذا صل”. 
ومنها ‏ النصوص الواردة في مورد قاعدة 
التجاوز, أعني الشك في الجزء, يمد الدخول في 


ستيحة زرارة !5 


ومنها ‏ النصوص الواردة في نسيان جزم 
حتى دخل في غيره كمن تذكّر في الفراءة نسيان 
التكبيرة؛ أو في الركوع نسيان القراءة وهكذا.40. 

وكذلك يجب الترتيب بين أججزاء الجزء 
الواحد, كالترتيب في القراءة بين الحمد والسورةء 


445 :ةكسمتسملا)١(‎ 

()الوسائل 8: 84غ, الباب الأرّل من أبواب أفعال 
الصلاة. الحديث الأوّل. 

(؟)ذكرناها في قاعدة السجاوز في الملحق الأأصولي. في 
عنوان «تجاوز». 

(4)مستند العروة ألوثق (الصلاة) 4: /1. 


وحروقه, وكذا السورة, كلّ ذلك للأدلة التي أصير 
إليهاء ولأنّ قراءة الحمد لاتصدق بدون مراعاة 
الترتيب بين آياته وكلماته وحروفدا". 

وكذا الترتيب بين أجزاء التسبيحات 
الأربعة!", وأجزاء التشهّد”" ونحو ذلك. 

ولو خالف الترتيب, فقد قال السيّد اليزدي: 

إن كانت المخالفة عمديّة, بطلت الصلاة؛ 
للرٌيادة العمدية, سواء كان ذلك في الأقعال أو 
الأذكار وفي الأركان أو غيرها. 


-وإن كانت سهوية: 


فإن قندّم ركناً على ركن, كما إذا 0 
السجدتين على الركرع, بطلت الصلاقأيضا ياك 


الركن في صورة إتيان ما قدّمه مرّة ثأثية وَإن ك3 
عن سهو. 

وإن قدّم ركناً على غير ركن, كما إذا قدّم 
الركوع على القراءة, أو قدّم غير الركن على الركن, 
كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين, أو غير الركن 
على مثله, كمالو قدّم السورة على الحمدء فلا تبطل 
الصلاة؛ لأنّ ذلك كلّه عن سهوء ولم يستلزم زيادة 
الركن أو نقصانه ولا ضير في زيادة غير الركن 


(١)انظر‏ الجواهر 8 .5 

(1)انظى الجواهر :٠١‏ /ا5. وربًا قيل بعدم وجويه. انظر 
المدارك 2 783 

()انظر الجواهر :٠١‏ /1731. 


بين الحمد والسورة!", 


الترتيب بين الصلوات: 
الترتيب قد يُلحظ بالئسبة إلى الصلوات 
الحاضرة: وقد يُلحظ بين الحاضرة والفائتة. 
أرَلاً ‏ الترتيب بين الصلرات الحاضرة: 
لا إشكال في لزوم مراعاة النرتيب بين 


| الصلوات الحاضرة؛ لاقتضاء وقتها السرئب ذلك 


إن صلاة الغداة متقدّمة زماناً على الظهرين؛ وهما 
حي العشاء ينء ولا يجوز مخالفة الترتيب بينها. 
كما لا إشكال في وجوب مراعاة الشرتيب 
بين الظهرين نفسهماء والعشاء ين كذلك» فلايجوز 
تقديم العصر على الظهر عن علم, ولا العشاء على 
المغرب كذلك. 
نعمء يستئنى من ذلك موارد النسيان؛ كما 
ستشير إليه. 
قال المحقّق في المعتبر: «أما تسرئّب الظهر 
على العصرء والمغرب على العشاء. فهو فتوى 
(١)انظر:‏ العروة الوثقى!: 1.٠‏ الصلاة/ فصل في 
آلقرتيب, والمستمسك 481:1‏ 517 ومستند العروة 
الوق (الصلاة) 4 14- 5/7 


الصلاتين إلا أنّ هذه قبل هذه' 

وقال صاحب المدارك: «أجمع علماء 
الإسلام كاقّة على أن كل صلاة من الصلوات 
الخمس مؤقّتة بوقت معيّن مضبوط. لا يسوغ 
للمكلّف بها تقديمها عليه, ولا تأخيرها عندع'". 
وقال أيضا دلا خلاف بين علماء الإسلام 
نْب الحواضر بعضها على بعض»(4. 
إذن لا إشكال في نزوم الرتيب بين 
الفرائض اليومية الخمسة وخاصّة بين المشتركات 
في الوقت, كالظهرين والعشاءين. 

وظاهرهم أن الترتيب شرط ذكري. 
مع النسيان. 

وعليه فلو نوى صلاة العصر با 
صلَّى الظهر, ثم تبي تبيّن له في الأثناء أنتسه لم ييصلّ 
لير عدل في يد من الصر إلى الشهر فأتتها 
ظهراً ثم صلّى العصر. 

وإن لم يتبيّن له ذلك إلا بعد الفراغء في 
الاكتفاء بها عصراً والإإتيان بالظهر وسقوط الترتيب 


اداه 


١١)الوسائل‏ 4: 8؟1, الباب 4 من أيواب المواقيتء 
الحديث هو 31. 

(؟)المعتير: 6ل 

© المدارك 2 32 

(4)المدارك 157:4 


بيتهماء أو ينها ظهراً والإتيان بالعصر خلاف00. 

وكذا الأمر بالنسبة إلى العشاءين, لكن إِنّما 
يصمٌ العدول في الأثناء مع إمكائه, وهو قبل 
الدخول في ركوع الركعة الرابعة, إلا فلا'يبقى 
مجال للعدول بعده؛ لاستلزامه زيادة الركن. وهو 
الركوع !5 

ولاب من الإشارة إلى أنّ القول بصحّة 
الصلاة الأولى وجعلها عصراً أو ظهراً على 
الخلاف المتقدّم إِنّما يصمٌ إِذا فرضنا أنّ للظهرين 
وقتاً متستركاً بسين الوقستين الاختصاصبّين. وأنّ 
صلاة الظهر تختصٌ بأوّل الوقت بمقدارها وصلاة 
الاير تختصٌ بآخر الوقت بمقدارهاء والبباقي 
مشترك بين الصلاتين» ثم وقع تسقديم الصرعلى 
اهافي الوقت المشترك, ولو أتى بالعصر 
الوقت المختصّ بالظهر لم يصحٌ وعليه الصلاة 
ظهرا وإعادة العصر. 

هذا كلّه بناءٌ على تقسيم الوقت إلى الخاصٌ 
والمشترك كما عليه المشهور. 

وما على القول باششتراك جميع الوقت بسين 
الصلاتين -كما هو المنقول عن الصدوق!؟ ‏ فلا 
يبطل ما صالاه عصراً ذ في الوقت الخاصٌ بالظهر 


(1)أنظرء المدارك 7 111, والجواهر ا 15317 1514 
والعررة الوئق 2 1401 146 0 

(؟)انظر المصادر المتقدّمة. 

(تقله عنه صاحب المدارك, انظر المدارك 115.5 


ا مد ووه مادام ووققة 00000 


ويأقي فيه ابحث السايق: هل يجعله عصراً م 
يصلّي للظهرء أو يجعله ظهراً ويصلّي للعصر "90 


اختلف الفقهاء في لزوم السرتيب بين 


الصلوات الفائتة والحاضرة اختلاقاً شديداً وقد 
عنونت المسألة بعنوان: «المواسعة والسضايقة» 
أيضا وكتبت فيها رسائل عديدة, والمقصود من 
المواسعة: أن المكلف في سعة من القضاء. ولايلزم 
عليه القضاء فوراً ولازم ذلك عدم لزوم الرتيب 
بين الحاضرة والفائتة. 

والمقصود من المضايقة: : أنته يلزم القشَاء 
فوراً ففوراً ويترئٌب عليه لزوم مراعاة الس تبني 
إجمالاً. 

قال الشميخ الأنصاري بعد نفي الملازمة بين 
الترتيب والمضا 

«لكنّ الإنصاف أنّ معظم القائلين بالترتيب 
إِنْما قالوا به من جهة الفوريّة»!". 

والأقوال التي ذكرها في المسألة ثمانية 
أقوال: 1 

القول الأوّل القول بالمواسعة وعدم 


١1)انظر:‏ المدارك؟: 116, والجواهر/51511/:0. والعروة 
الوئق 1 140-1201 

(؟)ارسائل فتهيّة (للشيخ الأفسصاري): +/0. 
رسالة المواسعة والمضايقة. 


...ا الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج8 


وجوب تقديم الفائنة مطلقاً 

ثم ذكر كثيراً من الفقهاء الذين ذهبوا إلى 
ذلك كالوحيد البهبهاني وأكثر تلامذته, منهم الششيخ 
جعفر كاشف الفمظاءء وأكثر المعاصرين له -أي 
الشيخ الأنصاري _بل كلّهم. 

ثمّ قال: «وهؤلاء مع اتفاقهم على ججواز 
تقديم الحاضرة ‏ بين من يظهر منه وجوبه... وبين 
من يظهر منه استحبابه... وبين من نص على 
أستحباب تقديم الفاثتة» ومن نصّ على استحباب 
تأخسير الحاضرة؛ استناداً إلى الاحستياط 
لأجلها...»0 

القول الثاني وجوب الترتيب مع وحدة 
الفائنة, وعدم وجوبه مع تعدّدها. 

ثيبيه إلى سلار, والمحمّق الحلّي, وصاحب 
المدارك. 

ثم قال: «إنّ هؤلاء إِنّما صرّحوا بالتفصيل 
في الترتيب, وأمّا وجوب المبادرة, فظاهر صاحب 
المدارك عدمه...». 

القول الثالث القول بالمواسعة في غير فائتة 
اليوم, وبالمضايقة في فائتة اليوم, واحدة كانت أو 
متعددة. 

تقل حكايته عن المختلف. 

القول الرابع - لزوم مراعاة التدرتيب في 
صلوات كل يوم سواء كانت حاضرة أو فائتة, 


(1)المصدر المتقدم: 533 


ترتيب 


ووجوب تقديم الفنائتة الواحدة ‏ لغسير الييوم - 


واستحباب تقديم القوائت, فلو أتى يالحاضرة قبل 
تضيّق وقتها والحال هذه جاز. 

نسبه إلى المحمّق الحلّي في العزّية. 

القول الخامس _لزوم مراعاة الترتيب بين 
الفائتة الواحدة إذا ذكرها يوم الفوات, دون 
المتعدّدة, والواحدة المذكورة في غير يوم القوات. 

نسبه إلى ابن أبي جمهور الأحسائي. 

القول السادس - القول بالمواسعة إذا فاتت 
عمداً وبالمضايقة إذا فاتت نسيا: 

نسبه إلى ابن حمزة في الوسيلة. 

القول السابع -التسرتيب في الوق 


الاختياري دون د لسطا ا 0 2 


الحلّي في العرّية. 

القول الثامن _القول بالمضايقة المطلقة: 

ونسبه إلى جماعةمن المتقدّمين. 

ثم ذكر أن منشأ القول بالمضاي 
الالتزام بأحد الأُمور التالية: 

١-ترتيب‏ الأداء على القضاء. 

١‏ التسوية بين أقسام الشوائت وأسبابها 
مقابل التفاصيل المتقدّمة. 


هالعدول عن الحاضرة إلى الفائتة إذا 


انا 
ذكرها فى الأثناء. 

050 التشاغل بالقضاء إلا عند ضيق 
الأداء والاشتفال بما لابدٌ منه من ضروريات 
المعاش من الكسب والأكل والشرب والنوم, . / 

٠‏ تحريم الأفعال المنافية للقضاء عدا 
الصلاة الحاضرة في آخر وقتهاء وضروريّات 
الحياة"". 


التسرتيب بين صلاة الاحستياط والأجزاء 

المنسيّة وسجدتي السهو: 

اختلف الفقهاء في وجوب مراعاة الترتيب 
إيبن) الجزء المنسي وصلاة الاحستياط؛ بأن يقدّم 
آلجزء المنسي على صلاة الاحتياط أو بالعكسء أو 


]لول ٍالقٌصيل. وقد ذكر صاحب الجواهر" 


احتمالات عديدة في هذا المجال. 

وقال السيّد اليزدي: «لوكان عليه صلاة 
الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد. فالأحوط 
تقديم الاحستياط وإن كان فوتهما مقدّماً على 
موجبه, لكنٌ الأقوى التخيير. 

وأمًا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن 
قضائهماء كما يجب تأخيره من الاحتياط 


١)انظرء‏ رسائل ف 
رسالة المواسعة والمضايقة. 
('ااظر الجواهر1١:‏ لاو 440. 


(للشسيخ الأننصاري): 101 - /الا؟ 


أيضأه". 

وأمَا المملقونء فبين من قال بأنّ الأقوى 
تقديم الاحتياط, أو الأظهر ذلك. أو أنّ الأحوط 
احتياطاً لا يترك هو ذلك. 

وعليه فلا مجال _بناء على قول المعلّقين - 
لما قاله. الأقوى التخبير. 

ونفى العراقي وجوب تأخير سجود السهو 
عن صلاة الاحتياط, وكذا تلميذه السيّد الحكيم إل 
أنه جعله أحوط. 

وقال السيّد اليزدي أيضاً «لوكان عليه 
قضاء سجدة وقضاء تشهّدء فالأحوط تقديم السا! 
منهما في الفوات على اللاحق»(". 

ولكن نفى بعضهم وجوب الترتيب 
منهم السيّد الخوئي7. 


هل يجب الترتيب في قضاء الصوم؟ 

المعروف بين الفقهاء عدم وجوب مراعاة 
الترتيب في قضاء الصوم, فلو فاته صيام شهر 
رمضان فلا يجب عليه نيّة الأوّل فالأوّل منه. 
قال صاحب المدارك: «ذكر العلامة #4 في 
التذكرة وغيره: أن لايجب الدرتيب في ققضاء 
الصوم, فلو قدّم آخرّه جاز. وهو كذلك. تمسكاً 


(١)الصروة‏ الونفق: 584 الصلاة / قضاء الأجزاء 
المنسية. المسألة١1.‏ 
(1)و(©) المصدر السابق: المسألة م. 
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بمقتضى الأصل السليم من المعارض»!", 

ثم نقل عن جدّه الشهيد الثاني" أفنضلية 
تقديم الأول فالأوّل. ثم نقل إشكال الشهيد 
الأوّل!" في استحباب نيّة الأوّل فالأوّل. ثم علّل 
الإشكال بأنته ربّماكان من جهة تساوي الأيام في 
التعلّق بالذمّة مع انتفاء النصٌ على تسقديم بعضها 
على بعض, ومن جهة سبق الأول في التعّق بالذمّة, 


ومثله قال صاحب الجواهر”*. بل قال: إنثه 
9 
لم يجد مخالفاً في عدم وجوب الترتيب. 
وقال السيّد اليزدي: «لا يجب تعيين الأيام, 
كان عليه أَامٌ فصام بعددها كفى وإن لم يعيّن 
والثاني. وهكذاء بل لا يجب الترتيب أيضاً 
فلو نوى الوسط أو الأخير تتعيّن؛ ويسترئب عليه 
أثروه50, 
لكن استشكل السيّد الحكيم في أصل تصوّر 
١١)امدارك1: ١4‏ وأنظر التذكرةة: /الا١.والارشاد‏ 
الا والقواعد 74.٠ :١‏ 
(؟انظر المسالك 131:7 
(انظر الدروس :١‏ /1ل39. 
(4)المدارفت 2:1 
(0)انظر الجواهر/21: 5١‏ 
(1)العسروة الوق 314, الصوم/أحكام القضاء. 
المسألة 4 . 


هل هناك ترتيب بين قضاء الواجب مسن 

الصوم والتطوّع فيه؟ 

إذا كان عليه قضاء الصوم الواجبء فهل 
يجوز له أن يصوم تطوعا؟ 

قال صاحب المدارك: «اختلف الأصحاب 
في جواز التطوّع بالصوم ممّن في ذمّته واجبء 
فمنعه الأكثر» واخستاره المرتضى!"- رضي الله 
عنه وجماعة؛ منهم العلامة في القواعد!”, وريّما 
ظهر من كلام الكليني!؟) اختصاص المتع بما إذاكان 
الواجب من قضاء رمضان: وهو المعتمد»©. 

وبدلّ عليه ما رواه الحلبي, قال؛ سألت 
عبداللهظة عن الرجل عليه من شهر رمضان” 
أيتطوّع؟ قال: لاء حتى 


1 


ها عليه مسن شهر 


العروة الوثق :179, والمستمسك 8: 441 

1١‏ )انظر رسائل الشريف المرتضى 1:7 أجوية 
المسائل الرسيّة الأولى. لكنّه جعله مكروهاً. 

(؟)انظر التواعد١؛‏ 584 لكن فيه: دولا يشترط خلوٌ 
الذمّة من صوم واجب, على إشكال». 

نعم صيرّح بعدم الجواز في التذكرة2: 187, فقال: 

دولا يجوز لمن عليه صيام من عجر رمضانأوغيره من 
الواجبات أن يصوم تطوعاً حت يأق يم 

(4)انظر الكافي 4: 357 

(0)المداركة: 1٠١‏ وانظر الحدائق 708:11 


رمضانه'5, 

وقال السيّد اليزدي: «لاترتيب بين صوم 
القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب. كالكقّارة 
والنذر ونحوهماء نعم لا يجوز التطوّع بشيءٍ لمن 
عليه صوم واجبء كما مرٌع!". 

ولم يعلّق عليه إلا العراقي حيث قتال: «لا 
بأس بإتيانها رجاء», وتلميذء السيد الحكيم الذي 
قال: «تقدّم الإشكال فيد». 

والذي قاله السيّد اليزدي في شرائط صحًة 
الصوم هو قوله: «يشترط في صحّة الصوم المندوب 
-مضافاً إلى ما ذكر -أن لا يكون عليه صوم 

ا 

| ولكن استشكل بعض المعلّقين على إطلاق 
الحكم وشموله لغير قضاء رمضان كالصوم المنذور 
وح الكقارة لكر 


حطد © 
هناك موارد أخر من الصوم يقع بينها وببين 


(١)الوسائل :٠١‏ 0غ الياب18 من أبواب أحكام شهر 
رمضانء الحديث 6 

(؟)العروة الوفسق: ,16٠‏ الصوم / أحكام القضاءء 
المسالة ٠١‏ 

(©)العروة الوفق: 118, الصوم / شرائط صحّة 
الصوم, المسآلة 5. 

(؛)انظر: المصدر المتقدّم. تعليقة العراقي والإمنهاني. 
وا مستمسك 379-2758 2. 


0 1 
أمور آخر نحو من الترتيب. مثل أنواع صوم 
الكقارات. وسوف نتطرّق إليها في عنوان 

«كقّارات» إن شاء الله تعالى. 


الثرتيب في أفعال الحج: 

لا إشكال في لزوم الترتيب بين أفعال الحج 
إجمالاً وقد عدّه يد الأول" من أركانه. وكذا 
الأمر بالنسبة إلى العمرة, وقد تقدّم بعض الكلام عن 
ذلك وخاصّة عن ترتيب أعمال يوم منى ‏ في 
عنوان تحلّل, وسوف يأتي تتفصيله في عنوان 
«حج» إن شاء الله تعالى. 


الموارد الأخر التي يسجري فيها البحث حول 
الترتيب وعدمه: 


هناك موارد أآخر وقع الكلام في 1 تيب 


بينها وعدمه؛ لم يسعنا البحث عنها فعلاًء من قبيل: 
-١‏ التسرتيب بسين مستحقّي الإرث» أي 
الورثة. 
تقدّم البحث عنه في عنوأن «إرث». 
؟ ‏ الترتيب بين الأولياء في النكاح وغيره. 
مثل ترتيب الأب, والجد» ثم الوصي لهماء 

ثم الحاكمء أو الإمام.ة. في التكاح. 0 
يأتي الكلام عنه في عنوان «نكاح» و 


«ولاليق», 


(١)انظر‏ الدروس 3:-7728. 
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وكذا البحث عن أولياء الدمّ وأولياء المت 
ونحو ذلك. يأتي في: «قصاص». و«ميّت» و 
«ولاية»؛ وتقدّم في «تجهيز». 

؟- ترتيب مستحقّي النفقة ومن يجب عليه 

الإتفاق. 

تقدّم الكلام عنه في عنوان «إنفاق». 

غ - لزوم الترتيب بين الإيجاب والقبرل في 

العقد وعدمه: 

تقدّم الكلام عنه في «بسيع», ويأتي في 
«عقد». 

5 وموارد عديدة أخر, 5 

كالترتيب بين الكقّارات. وبين أنواع 
الحدود وتستفيذهاء والتسرتيب بين الحسقوق, 
حيرات ونحوها. 


الكلام ترتيلاً: إذا أمهلت فيه وأحسنت تأليفه. 
ويترئّل في كلامه ويترسشل: إذا فصل بعضه من 


20 
بعض 07 


والترتيل في القراءة: الترسّل فيهاء والتسبيين 


(١)انظر‏ ترتيب كتاب العين: «رتل». 


بغير يقار 
أو هو: التأتتي فيهاء والتمهّلءوتبيين 
الحروف والحركات". 


وتوصيف الكلام بالمرّل من ياب تشبيهه 
بالتغر المرثّلء وهو الثغر المفلّج الأسنان0؟_أي 
منفرجها أو بالأسنان المنضّدة تنضيداً حسناً, أو 
الأسنان التي استوى نباتها(*. وئغر رتل: إذا كانت 
أسنانه مستوية لا تفاوت فيها(". أو لا يركب بعضه 
بعضاً". 


اصطلاحاً 
اختلف الفقهاء في تعريف الترقيل: 
فقال الشيخ الطوسي: «الترتيل: التبيين فلي 


وترسّل»!* وقال أيضاً «الدر 
الحروف على حمّها في تلاوتهاء وتثيّت فيها, 
والحدر هو الإسراع فيها»'5. 
١)انظر‏ الصحاح: «رتل». 


(١)انظر‏ النهاية (لابن الأ؛ 


(4)انظر ترتيب كتاب العين: «رتل». 

(0)انظر المصباح المنير: «وتل». 

(1) انظر مجمع البيان 177:٠١‏ 

(0)انظر تفسير غريب القرآن (للطريمي): 101. 
(8انظر التبيان في تفسير القرآن/3 444 
(4)انظر المصدر المشدّم 357:9١‏ 


ومثله قآل أبن إدريسء ثم قال: «والحدر هو 


الإرسال والاستعجال»1". 

وقال المحمّق الحلّي: «الترتيل في القراءة: 
تيتهامن غير مبالفة59 0000 

ومثله قال العملامة في المنتهى!. 

وقال في النهاية: «ونعني به: بيان الحروف 
وإظهارهاء ولايمدّه بحيث يشبه الغناء»20, 


وقال الشهيد في الذكرى: «الترتيل هو حفظ 
الوقوف وأداء الحروف». 
وقال في الألفسيّة: «الشر تيل هو تبيين 


#ر الحروف يصفاتها المعتيرة» من: الهسمسء والجهرء 
/ "أوالإستعلاء. والإطباق. والعنّة وغيرها»5. 


وقال المحمّق الثاني: «الترتيل هو ما زاد 


مره على القبون الواجب من التبيين» 7" 


وقال الشهيد الثاني بعد ذكر التعاريف حتى 
قبل تعريف الشهيد الأوّل في الذكرى: «وهذه 
التعاريف تناسب المعثى اللغوي والاستحباب» ثمّ 
ذكر تعريف الشهيد الأوّل: ثمّ قال: «وهو المروي 


(١)السرائر1:‏ 7235 
()المعتين: 39 
(0©)المنتهى 47:6 

(4)نجاية الإحكام1: 49/7. 
(0)الذكرى” 774 

(1)الألفيّة والفلية: 115. 
(/)جامع المقاصد؟: 517/٠‏ 


, 3517 


عن ابن عباس وعلي 84 إلا كه ققال: «وبيان 
الحروف بدل أدائها»!9. 

وأما الرواية التي أشار إليها. فهي التي رويت 
عنلة: أنته سُئل عن ترتيل القرآن, فقال: «هو 
حفظ الوقوف وبيان الحروف»(5. 


الأحكام: 
يستحب الترتيل في قراءة القرآن في الصلاة 
وغيرهاء وفي الأذانء وفي أذكار الصلاة» وسنشير 
إليها قيما يلي: 
استحباب الترتيل في قراءة القرآن: 
وهو قد يكون في الصلاة, أو في غيره 
١ل‏ الترتيل في قراءة القرآن مطلقاً 
يستحب الترتيل في قراءة القرآق7 
وقد أمر الله تعالى به في قوله: (وَرَئلٍ آلْقُرآنَ 
ترتيلا» "1" 
والزوايات الواردة في تحسين قراءة القرآن 
وترتيله كثيرة: أوردها الفقهاءء والمحدّثون. 
والمفسّرون. في المسوارد المناسبةء ومن 


(1)روض الجتان 911:9 

(؟ارواه في البسحار6: 184 مسرسلاً. وقال صاحب 
الحدائق: «لم أقف على هذه الرواية مسندة فوشيءٍ من 
كتب الأخبار. إل نتها... في غاية الاشتهار» الحدائق 
قله 

(6)المزّمل: 5. 
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الأخبارة 
-ما رواه عبدالله بن سليمان: قال: «سألت أيا 
عبدالله.ية عن قول الله عزوجل: وَوَرَئّلٍ آلْقَرْآنَ 


تيلاًّه. قال: قال أمير المؤمنين #ة: بينه تبيانا وله 
تهذّه هذ الشعر, ولا تتثره نثر الرمل!", ولكن 
اقرعوا يه قلويكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر 
السورة». 

- وعن على بن أبى حمزة؛ قال: «دخلت 
على أبى عبداله986 فقال له أبو يصير: جعلت فدالك: 
أقراً القرآن في شهر رمضان في ليلة؟ فقال: لاء قال: 
ففي ليلتين؟ فقال: لا. فقال: ففي ثلاث؟ فقال: ها - 


#وأشار بيده ثم قال: يا أبا محمد إن لرمضان حمًّ 


وحرمة, ولايشبهه شيءٌ من الشسهورء وكسان 


دنر أْصحِابٍ محمد كل يقرأ أحدهم القرآن في شهر أو 


أقل» إن القرآن لا يُقرأ هذرمة, ولكن يرثّل ترتيلً. 
وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فقتف عندهاء وسل 
الله الجنّة, وإذا مررت بآية فيها ذكر النار. فقف 
عندها وتعرّذ بألله من النار»5. 


(١)وفي‏ بعض القراء الدقل», والدقل: أردا اللقبر. 
المعجم الوسيط؛ «دقل». 

(1)الوسائل1: ل٠/,‏ آلباب الأوّل من أبواب قراءة 
القسرآن. الحسديث الأرّلء ورواه الظيرسي في مع 
الييان 33173٠‏ 

()الوسائل1: 417, الياب /الا من أبواب قراءة القرآن. 
الحديث 1. 


وروى أبو بصير عنه ل أيضاً أتته قال في 


قوله تعالى: وَرَثلٍ آلُْرآنَ تَرتيلاً»: «هو أن تتمكّث 
فيه وتُحسّن به صوتك»!". 


وقي مرسلة ابن أبي عمير عن أبي 
عبدالله فيه قال: «يتبغى للعيد إذا صلّى أن يرل في 
قراءته فإذ مر بآية فها ذكر الجنة وذكر النار سأل 
لله الجنّة وتعوّذ بالله من الدار, وإذا مرّ ب«أيّها 
الناس» [ب «يأيها الناس4] وؤيأأيها الذين 


آمنوا» يقول: لبيك ريّناء". 
ومن أَم سلمة, أنكسها قالت: 


رسول الي يقطّع قراءته آية آية»5, 


؟ الترتهل في قراءة القرآن في الصلاقة 

قال صاحب المدارك: «أجمع العلماء كائّة 
على استحباب ترتيل القراءة في الصلاة وغيرهاء 
قسسال تسعالى: «وَرَئلٍ آلْسفَرْآنَ تسزتيله. 


١١)الوسائل1:‏ 19 الباب ١؟‏ من أبواب قراءة القرآن. 
الحديث 14 

(؟)الوسسائل1: 14, الباب 18 من أبواب القراءة في 
الصلاة, الحديث الأوّل . 

(#)رواء الطسيرسي في جمسمع اليسيان 23 1717, وأثنظر 
الوسائل1: ١8‏ ؟, الياب 7١‏ من أبواب ققراءة القرآن. 
الحديثه. 


وقال الصادق#ة: "ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرئل 
قراءته لتو( 1 

وذكر العبارة بعينها صاحب الحدائق 
أيضا. 

ودع وى الإجماع على استحبابه 
مستفيضة!, ولذلك ذكره الفقهاء من ججملة 
مستحبّات القراءة في الصلاة. 

هذا ونقل صاحب المدارك عن المحيّق في 
العتبر أنته قال: «وريّما كان واجباً ذا أريد يه 
النطق بالحروف من مخارجها بحيث لا يدمج 


بها في بعض». 


ثم استحسنه فقال: «وهو حسن»!0. 
ونال إلي جماعة ".بل على الكل الالتزام به 
على هذا التفسير؛ لوجوب أداء الكلمات وحروفها 


١1)الوسائل1:‏ ها, الباب 18 من أبواب القراءة في 
الصلاة, الحديث الأرّلء وفيه: «في قرا تد». 

(©)الدارف م لل 

(؟)انظر الجدائق لد 319/9 

(64)أنظر: غنام الأيّام؟: 04, ومسعند الشسيعة 311:6 
والجواهر 4: 591 

(6)المدارك 10 

(1)انظر: المنتهى0: 47 والذكسرى؟: 815, وكشف 
اللغام 01:6. ومفتاح الكرامة ؟: 547, ومشاهج الأحكام: 
نئنة 


استحباب الترتيل في الأذكار: 

صرّح جملة من الفقهاء باستحباب الترتيل 
في الأذكار في الصلاة, مثل التكبيرء وذكر الركوع 
والسجود, وغيرهاء كما يستفاد ذلك من صحيحة 
حاد'"' الواردة في بيان كيفية الصلاة. قال الشهيد 
الأوّل: «ويستحبٌ الدرتيل في أذكار الركوع 
والرفع؛ والخبر عن حمّاد يتضمئّن الترتيل في 
التسبيح في الركوع و السجود»؟. 

وقال المحقق الثاني: «وكما يستحبٌ الترتيل 
في القراءة يستحبٌ في التسبيح والتشهّد»!". + 


(١)نقل‏ صاحب الحدائق عن الشسيخ مسد د ماص 
-والد المجلسي المعروف أنه قال: «القر تي لكلا 


أداء الحروف من القارج وحفظ أحكام الوقوف, بأن له 
يقف على الحسركة ولا يصل بالسكون, فَإئَها غير 
جائزين باثقاق القرّاء وأهل العريئة. 

والترتيل المستحيٌ هو أداء الحروف بصفاتها المسكنة 
لها.وحفظ الوقوف التي استحبها القرّاء. وييّتوها في 
تجاويدهم». الجدائق 28 39/4 


()الذكرى 7 ل 

(4) جامع المقاصد؟: -/51. وانظر: الرسائل العشر (للشييخ 
الطوسي): 141 وجمع الفائدة1: 109.والجدائق 
4 171 ومستند الشيعة 0: ٠‏ 17, والجواهر 4: 141 
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استحياب الترتيل في الأذان والحدر في الإقامة: 

صرّح الفقهاء'" باستحباب الترتيل في 
الأذان, والحدر في الإقامة. والحدر هو 
الإسراع.كما في الصحاح 7" لكنّ المراد هنا كما 
قيل7-هو: قصر الوقف, لا عدم الوقف مطلقاً. 

ويدلٌ على استحباب الشرتيل في الأذان, 
والحدر في الإقامة خبر الحسن السرّي عن أبي 
عبدالله#, قال: «الأذان ترتيل» والإقامة حدر»!4, 
وفي رواية معاوية بن وهب عن أبي عبدالله8ة - 
في حديث -قال: «احدر إقامتك حدرأع!*, 


/ 


د لسمأئان البحث: 


يتكلم عن الترتيل في ككتاب الصلاةء في 
بحث الأذان والإقامة: وفي بحث القراءة. 


(١)انظر:‏ المقنعةه ,٠١‏ والكاني: ,15١ 11١‏ والوسيلة: 


11 والغنية: /اء والسرائر :١‏ *1؟, والتحرير :١‏ 7114 


7 وه 

(1)انظر الصحاح: «حدر». 

(7)انظر: الجدائق/1 ,4٠١‏ والجسواهر 4: 13, ونسبه إلى 
أكثر المتأخّرين. 

(4)الوسسائل 4: 478: الباب 74 مسن أبراب الأذان 
والإقامة. الحديث؟. 

(6)الصدر المتقدم: 


ترجمة 
يأتي على معنيين: 
- تبيين الكلام وتوضيحه. ٍ 
التعيير عن الكلام بلغة أخرى غير لفسة 
الكلام. 
ففي الصحاح: «تترجم كلامه: إذا قسشره 
بلسان آخر»(2, 


وفي المصباح المنير: «ترجم فلان كلامه إذا 
بيه وأوضحه, وترجم كلام غيره إذا عبّر عنه بلغة 
غير لغة المتكلّمه!". 

وفي مجمع البحرين: «يقال: تترجم قالأن 
كلامه؛ ينه وأوضحه. وترجم كلام غيره 
بلغة غير لغفة المتكلّم, وفي الحديث: 1 
يترجم عن الله تعالى»57. . 

وعبارة الصحاح تشير إلى المعنى الثانيء أما 
عبارتا المصباح والمجمع فإنّهما تثسيران إلى 
المعنيين!4, 


(١)الصحاح:‏ «رج 


(؟)المصباح المنير: «ترج»... «ترجم». 
بمسمع الحرين: «تترجسم». والحديث في الوسائل 
. الباب الأوّل من أبوا اب التسليرء الحديث 4. 
(4)وهناك معنى ثالث يبدو أنكه مولّد وهو ذكر 
خصوصيّات الشخص وسيرته وحياته. وعليه بنيت 

كتب القراجم. 


أصطلاحا: 


المقصود بالبحث عنه هنا هو المعنى الثاني» 
1 9 
وهو التعبير عن الكلام بلغة أخرى غين لفة الكلام 


أو المتكلم. 


الأحكام: 

تعرّضنا بمناسبات مختلفة لجملة من أحكام 
الترجمة في المجلّدات السابقة. وسنشير هنا إلى 
عناوين ما تقدّم وإلى البحث عن أهمٌ ما تبنّى 
باختصار: 
ترجمة القرآن: 
| نترك الكلام في ذلك إلى النقيه المفسئر السيّد 
الخوئي _رحمة الله عليه _حيث قال: «لقدبعث الله 
كهتأيةالناس. فعرّزه بالقرآن, وفنيه كل ما 
يسعدهم ويرقي بهم إلى مراتب الكمال. وهذا لطف 
من الله لايختصٌ بقوم دون آخرء بسل يعمٌ البشسر 
عامّة وقد شاءت حكمته البالفة أن ينزل قرآنه 
العظيم على نبئه بلسان قومه, مع أن تعاليمه عامٌة, 
وهدايته شاملة, ولذلك فمن الواجب أن يفهم 
القرآن كل أحد ليهتدي به. 

ولا شك أنّ ترجمته مما يعين على ذلك, 
ولكنّه لابدّ وأن تتوفّر في الترجمة براعة وإحساطة 
كاملة بالغة التي ينقل منها القرآن إلى غيرهاء لأنّ 
الترجمة مهما كانت متقنة لا تفي بمزايا البلاغة التي 
امتاز بها القرآن. بل ويجري ذلك في كل كلام؛ إذ لا 


يؤمن أن تنتهي الترجمة إلى عكس ما يريد الأصل 
ولابد ‏ إ ة القرآن من فهمه. 


وينحصر فهمه في أمور ثلاثة: 

١الظهور‏ اللفظي الذي تفهمه العرب 
الفصحى. 
؟حكم العقل الفطري السليم. 

ما جاء من المعصوم في تفسيره. 

وعلى هذا تتطلّب إحاطة المترجم يكل ذلك 
الينقل منها معنى القرآن إلى لفة أخرى. 

وأا الآراء السخصيّة الي يطلقها بعض 
المفسّرين في تفاسيرهم, لم تكن على ضوء تلك 
الموازين. فهي من التفسير بالرأيء وساقطة 
الاعتبار, وليس المترجم أن يتّكل ع ايهاافي 


ترجمته. 


الراجح أن تُنقل حقائق القرآن ومفاهيمه إلى كل 
قوم بلغتهم؛ لأنتها نزلت للناس كاقّة, ولا ينبغي أن 
تحجب ذلك عنهم لغة القرآن ما دامت تعاليمه 
وحقائقه لهم جميعاه!". 


هل يجوز للمحدث مسّ ترجمة القرآن ؟ 
قال السيّد اليزدي: «ترجمة العرآن ليست 
بأس بمسّها على المحدث, 


١١)البيان‏ في تفسير القسرآن: 04١ 05٠‏ التعليقة 


رقوه. 


وإذا روعي في الترجمة كل ذلك» فَمن ” 


نعم لافرق في إسم الله تعالى بين اللغات»!". 
ولع يتغالله أسد من النلقين: وله 


السيّدان الحكيم والخوئي, 


وأمّا اسم الله. فلن اسمه تعالى لم يختص 
يكلمة «الله» بل كل ما عبّر به عن الذات المقدّسة, 
ولو في غير أللغة العربية, فهو اسمد!". 


هل يجب السجود لسماع ترجمة آيات السجدة؟ 
قال السيّد الييزدي ‏ مشيراً إلى ذلك -: 
الايجب السجود لقراءة ترجمتها. أو سماعها. وإن 


| كأن المقصود ترجمة الآّية»2, 


ولم يخالفه أحد من المعلّقين. 
لوأل السيّدان الحكيم والخرثئي: بأنّ 
الموضوع للسجدة وسبيه إِنّما هو تلاوة آية السجدة 
أو سماعها, وليست الترجمة منها في شيء07. 


(١)المسروة‏ الونق 1: 588 فصل في غايات الوضوه 


آلواجبة وغير الواجبة, المسألة 17 

(1)يوسف: 2.1 

(#انسظر المستمسك»: 488. والنسنقيح (الطهارة)؟: 
كلام 

(4)المروة الوق ؟: /الاه, سائر أقسام السجود مسألة 
3 

(0)انظر؛ المسستمسكة: ١7غ,‏ ومستند العسروة 
لا يقنة 


أحكام الترجمة في الصلاة: 

تقدّم أغلب أحكام الترجمة في الصلاة في 
عنوان «أعجمي». مثل: 

ترجمة تكبيرة الإإحرام. 

-وترجمة الحمد والسورة. 

-وترجمة أذكار الركوع والسجود. 

- وترجمة القنوت. 

-وترجمة خطبتي صلاة الجمعة. 


ماتقدّم من أبحاث الترجمة قي غير الصلاة: 
وما تقدّم البحث عنه في عنوان «أعجمي», 
البحث عن: 
-كفاية ترجمة التلبية وعدمها. ‏ 
- وكفاية الترجمة فى العقود وأا 
وعدمها, 
- وكفاية الترجمة في الإقرار وعدمها. 
ويقى البحث عن الأّمور التاليق 


احتياج القاضي إلى المترجم: 
لا إشكال في جواز الترجمة في القضاء إذا 
توثّف التوصّل إلى الحقّ عليهاء ويبدو أن ذلك 
مفروغ منه عند الفقهاء. 
وإنّما الإشكال والخلاف في أنته هل يحتاج 
في ذلك إلى تعدّد المترجمين أم لا؟ 
1 قال الشيخ في الخلاف: «الترجمة لا تتعيت 


إل بشهادة شاهدين. لأتها شهادة, وبه قال 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لايفتقر إلى 
عددء بل يقبل شهادة واحد, لأنته خبر؛ بدليل أنته 
لايفتقر إلى لفظ الشهادة». 

ثم قال: «دليلنا: أنّ ما اعتبرناء مجمع على 
قبوله, وما ادّعوه ليس عليه دليل, وقد اعتبر 
الشافعي لفظ الشهادة في ذلك»!. 

ويظهر من النصّ المتقدّم: أنّ منشأ الخلاف 
يرجع إلى أنّ الترجمة شهادة أو إخبار؟ 
فعلى الأوّل تحتاج إلى التعدّد دون الثاني» 
يكفي فيه خبر الثقة الواحدء فضلاً عن العدل 
)الرأحد. 


ييدو أن المعروف بين فتهائنا'' هو لزوم 
لتعدّدء ما من باب كون الترجمة شسهادة, أو من 
باب الاحتياط على الأقلّ.حيث يُحرز معد فراغ 


(١)الخلاف79-511:1١ك‏ ومثله قال في المبسوط اه 
2 

(1)انظر إضافة إلى المسبسوط والئلاف إلى المنصادر 
اثتالية: المهذّب ؟: 016, والشرائع 104ل والإرشاد؟: 
46 1, والقراعد: 418: والدروس ؟: 1/1 1/7, 
والمسالك 1١‏ 2386:1121 ومجمع القسائدة 44 
والااء وكقاية الأحكام ؟: 31/4, وكشف اللقام 4٠:1١‏ 
و/01. والرياض 1:17 و09١1‏ ومستند الشيعة /315:01, 
والقضاء والشهادات (للشيخ الأنصاري). القضاء. 
والشهادات (للآشتياني): 50. 


وفصّل صاحب الجواهر بين ما كان الغرض 
إثباته ليترت عليه الحكم, كإتيات الزناء والسرقةء 
والدّين. ونحو ذلكء فالترجمة فيه تحتاج إلى 
التعداد. 

وما لم يكن كذلك مثل بيان الراد من 
السؤال والجواب الدائر بين المجتهد والمقلّد. فهو 
من ياب الإخبار والرواية, فيكفي فيه العدل 
الواحد, 

وقال في نهاية بحثه: «إنته يمكن استفادة 
اعتبار التعدّد في كلّ ماكان له مدخليّة في القضاء 
ولو موضوع المدّعى وتزكية الشاهد وجرحه 
ذلك... ونه حينئقٍ الترجمة لشهادة الشل 


ودعوى المدّعي أو نحو ذلك, لا الترجمة مرحي 


كونها ترجمة وإن لم تكن في موضوع ب 
القضاء»!". 


هل يكفي العدلان في جميع الموارد بسنا 

على تعدّد المترجمين؟ 

ثم بناء على لزوم تعدّد المترجمين. فهل 
يكنفى بالعدلين في جميع الموارد. أويختلف الحال 
بحسب اختلاف موضوع الترجمة؟ 

قال الشيخ الطو, قال: الترجمة 


١١)الجواهس:7:4١8-1١٠,‏ زانظر كتاب القضاء 
(للآشتياني): .33-7٠‏ 
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شهادة, قال: يُنظر فيما يترجم عنه. فإن كان مالا أو 
ما في معناه ثبت يشهاد: كاين ونام 
وامرآتين. وإن كان مما لا يثبت إلا بشاهدين 
كالتكاح والنسب والعتق وغير ذلك. لم يغبت إِلَا 
يشاهدين عدلين, وإن كان حدّ الزناء فأصل الزنا ل 
يثبت إلا بأربعة والإقرار. قال قوم يثبت بشاهدين 
لأنته إقرار وقال: آخرون لايتبت إلا بأربعة, لأنتد 
إقرار بفعل, فوجب أن لا يعبت إلا بما ثبت به ذلك 
الفعل» كالإقرار بالقتل»!". 
لكن قال الشهيد الثاني: «وإطلاق اعتبار 
المترجمين يقتضي عدم الفرق بين الحقّ المتوئف 
على رجلين وغيره. ووجهه: أنتهما لا يشسهدان 
ينس الحق ليكفي فيه الرجل والمرأتان فيما يكفي 
تي ذلك وإنتما يشهدان بمعنى كلام الخصم أو 
وهو أمر خارج عن دعوى المالء أو 
المتضمّن للمال»!". 
وقال صاحب الجواهر مازجاًكلامه بكلام 
المحمّق الحلّي: «“إذا افتقر الحاكم إلى مترجم” 
السماع الشهادة ونحوها “لم يقل إِلّا شساهدان 
عدلان” حتى فيما يكتفى فيه بالشاهد والإمرأتين؛ 
لأنته بحكم الشهادة على الشهادة, لا الشهادة فيه. 
ولذا يكتفى بالعدلين في ترجمة شهود الزنا المعتبر 
فيه أربعة و "لايقنع بالواحد عملاً لمق عليه“ 
يعد الشك في أو ذلك من موضوع الشهادة 


(0)الميسوط 1١‏ 
(؟)امسالك لا مو 


أو الرواية»9, 


هل تجب عدالة المترجم أو المترجمين؟ 

يظهر جواب السؤال مما تقدّم, وهو أن 
الترجمة لو عُدَّت من باب الشهادة, فتعتبر العدالة 
في المترجم, وإن كانت من باب الإخبار والرواية, 
فيكفي فيها العدل الواحدء بل الثقة الواحد على 
ون المباني!". 

على من نكون أجرة المترجم؟ 

الاحتمالات في ذلك ثلاثة: 

أن تكون على عهدة صاحب الحقّ. 


- أن تكون على عهدة بيت المالء كأعّة 6 


المصالح العامة" 
أن تكون عليهما. 


3097 :4 »رهاوجلا)١(‎ 

١1)انظر:‏ بجمع الفائدة7١:‏ كلل والتنقيح (الطهارة)؟: 
., وكتاب القضاء (للسيّد الكلبايكاني): 144 - 
فلكة 

(؟)ذكروا من جملة المرتزقة الذين يأخذون الرزق مسن 
بيت المال؛ الكاتب للحاكم والمترجم له أنظر: 
الجواهر ١‏ :: 06. والدروس؟: 14 وكتاب القضاء 
(للآشتياني): 51 . 


ذكر الفاضل الإصفهاني!' هذه الاحتمالات. 
وهناك احتمالات أخر. مثل: 

- أن تكون على بيت المال إذا كان للقاضي 
مترجم راتب» فيكون من المصالح العامّة. وأن 
تكون على الذي يحتاج منهما إلى الترجسمة إذا لم 
يكن هناك مترجم راتب. 

-أن يكون على المتخاصم, إذا كان هو الذي 
جاء بالمترجم. 


إقيل: ترجيع الصوت: ترديده في الحلق, 
أصحاب الألحان!". من رجّع الرجل 


» أو أذانء أو غناء» أو 


وقيل: هو تقارب ضروب الحركات في 
الصوت40 


(١)انظر‏ كشف اللعام 8١٠1١‏ 

(1)انظر الصحاح: «رجع». 

(؟)انظر لسأن العرب: «رجع». 

(4)انظر: ترتيب كتاب العين. والنهاية (لابن الأثير): 
«رجع». 


اصطلاحا 

استخدم الفقهاء الترجيع في الموارد التالية: 

- في تعريف الغناء حيث عرّفوه بأنته: «مدّ 
الصوت المشتمل على الترجيع المطرب»!9. 

وقد بحثوا عن ذلك في المكاسب المحوّمة, 
والشهادة, وقالوا: إن فاعله فاسق ترد شهادته. وإن 
كان الترجيع في القرآن, أو الأذان. 

في مبطلات الصلاة, حسيث ذكروا من 
جملتها القهتهة, وعرّفوها بأنتها: «الترجيع ني 
الضحك:!", 


- وفي قول: إن لله وإِنا إليه 2 

لكنّ المعروف التعبير عن ذلك بالاب. 

وسوف يأتي الكلام عن هذه الموارد في 
مواضمها المناسبة, إن شاء الله تعالى. 


عاد 


وإنْما ينحصر الكلام فعلاً في الترجبيع في 
الأذان. 
(١)انسظر:‏ الإرشاد؟: 101, وجامع المسقاصد 4 ]1 
والمسالك 2 وؤذء +18., وغيرها. 
(؟)انسظر جسامع المسقاصد1: 744 والمدارك 7 414 
والحدائق 68:1 وغيرها. 


(انظر المدارك 5: 3815 
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الترجيع في الأذان: 
وهو-كما ذكرته أغلب المصادر!" _. ؛تكرار 
الشهادتين مرّتين: مرّة يخقض المؤدّن بها صوته. ثم 
م أخرى يرقع ها صوت كما يمد في سات 
أجزاء الأذان. 
ثم إتتهم اختلفوا في أنّ الترجيع اسم لما 
يخفض من الشهادتين, أولما يجهر بهماء 
2 للمجموع". 
(١)انظر‏ من المصادر السنّية: المجسموع: 1١‏ والميسوط 
(للسرخسبي)1: 128 والمغني 1 10. وثيل الأوطار؟: 
وقتح العزيز؟: 1717. 
ومن المصادر الشيعيّة: الخلاف1: 288 والجبامع 
/ للسشرائع: ١‏ والمنتهى 4: /الا/, والنذكرة7 41 
والتحرير :١‏ 114: والببيان: .14١‏ وجامع المقاصد؟: 
قل والمسالك :١‏ 14 وس 
ولكن فسّره الشيخ الطوسي في الميسوط :١‏ 1 
بتكرير التكبير - أُوّل الأذان ‏ والشبادتين, وتسبعه 
القاضي في المهذب١:‏ 44 والعهيد الأوّل في الدروس :١‏ 
ككل 
أقول؛ نسب أبن حزم هذا التفسير إلى أهل الكوفة, 
انظر الح 151 ,16١‏ وسمّى بعضهم الترجبيع 
وسمّى التثويب وهو قول «الصلاة 
التهاية: 31 والوسيلة: 
والسرائر؟: 91؟, وعطلوه أن ثاب يمعنى رجع. 
رأجع عنوآن «تثويب» . 
وفسّر الشهيد القرجيع في الذكرى” 2١١٠‏ بتكرير 
الفصل في الأذان _زيادة على الموظف. 
(1)انظر المصادر السنيّة المذكورة في اهام المتقدم . 


الأحكام: 


» بمعنى أنتها موقوفة على بيان 
الشارع وتقسيره للعبادة, فكلّ ما ثبت من الشارع 
يؤتى بهء وكلّ ما لم يعبت لم يؤت به والإتيان يه 
عندئزٍ بقصد الجزئية تشريع محرّم. 

هذا هو الأصل الأوّلي في العبادات» ولم 


تشدٌ منها مسألة الترجيع» 

وعلى أيشة حال فالأقوال في المسألة 
ثلاثةر 

١-القول‏ بالتحريم0". 

؟-القول بالكراهة". 


(١)انظرء‏ النهساية: /21, والوسيلة: ؟1. والسرائر 755:1 
- ظاهر الأولين وصدريع الأخير حو تفي رآلفكويَب 
بتكر ير الشهادتين ثم#الحكم بتحريمه ‏ والمنتلف 7: 371 
والمدارك: 19١‏ وعلّلا التحريم بأنّ القرجيع زيادة 
غير مشروعة ‏ والكفاية :١‏ 84, والذخ 

(؟)انسسظر: المسعتير:178, والشراتسع 3: 75 والجسامع 
للشرائع: 1/١‏ والقواعد :١‏ 117. والمنتهى 4: //5. 
والدروس 1: 177, وجامع المقاصد 7: 18, والمسآلك ١د‏ 


لفيلة 


4 ومجمع الفائدة ؟: لالااء وكشف اللثام 3 541 
والحدائق /؛ /407: والرياض 7 ١‏ و5748 والجواهر4: 
نرت 

مإ كثي رمن هؤلاء صيرّحوابأنَ الكراهة إنَا حي في 
صورة ما إذا لم يعتقد الفاعل بالجزئية, ولا كان تشريعاً 


رما 


؟القول بأنته غير مسنون7". بمعنى أنه 
جائن أي مباح . 

واكتفى العامة في المختلف!" بتقل القولين 
الأوّلين. 

ثم إن القائلين بالكراهة أو التحريم استتنوا 
ما لو احتيج إليه للإشعار والتنبيه, مثل إيقاظ النائم, 
ويظهر من المختلف كونه اتفاقياً؟. 

مستند القائلين بالتحريم هو ما قدّمناه من 
الأصل والقاعدة مع عدم ما يدل على الترخييص 
والاستثناء من القاعدة. 

وأمَا مستند القائلين بالكراهة, قهو الجمع 


.بين القاعدة المتقدّمة مع ما يدل على الترخيص, 


مثل رولية على بن أبي عن أبي يصيرء عن 


“أي مدان كة. قال: «لو أنّ مؤذناً أعاد في 


الشهادة, أو في حيّ على الصلاة, أو حيّ على 

الفلاح المرّتين والثلاث أو أكثر من ذلك إِذا كان 

إماماً يريد القوم ليجمعهم, لم يكن به بأس»!. 
لكن استٌضعفت الراوية لأجل علي بن أبي 


(١)انظر:‏ الخلاف١:‏ 184, والمبسوط :١‏ 14: والمهذّب١:‏ 
ذى والجامع للشرائع: :/١‏ ومستئد الشيعة 1:4 6.و... 

(؟)انظر الختلف2: 13 

()انظر الختلف 215 373 

(4)الوسائل4: 478, الياب 8؟ مسن أبواب الأذان 
والإقامة. الحديث الأوّل. 


حمزة, ولذلك لم يعتد بها القائلون بالتحريم0". 
هذا مضافاً إلى خلرٌ الروايات السيانية من 
الترجيع. 
ومستند الجواز: أنته ذكرٌء وتنييه على 
الصلاة, وح على الخير...". 


آراء المذاهب الأخرى في الترجيع: 

اختلفت المذاهب الإسلامية الأخرى في 
احكم الترجيع: 

- فالمنقول عن الحنفيّة: أنه غير مسنون!؟, 


بل نقل عنهم القول بالكراهة!. 
- والمنقول عن الحنابلة: أنكه غير ميثثو: 
ولامكروء! | 3 
- والمنقول عن المالكية!" والشيافيية0: 
الترجميع مسئون. 


35٠ © المدارك‎ رظنا)١(‎ 

(؟)انظر كشف اللثام: 27 

(7)انظر: المبسوط (للسرخسيي)1: 118, وتحفة النقهاء 
١٠٠ل‏ والبحر الرائق :١‏ 410 

( )انظ مسوسوعة الفقه الإسلامي 4: 1575 عنتوان 
«أذان». نقلاً عن حاشية ابن عابدين :١‏ 505 

(0)انظر؛ المغني 417:1. وكشّاف التناع 1: 13/4 

(1)انظر: حائية الدسوق١:‏ 157: ومواهب الجليل؟: 
3 

()انظر: الجموع 5 11. وروضة الطالبيين : 51١‏ 
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-والمنقول عن الزيدية: أن المرجيع 
غير مشروع90, 

ومستند القائلين بكون الرجميع سنّة هو 
رواية أبي محذورة!". الذي جاء فيها: «خرجت 
في نفر, فكنًا ببعض الطريقء فأذن مؤدن 
رسول الي بالصلاة عند رسول الله كف فسمعنا 
, فص رخا تحكيد 
نهزأ به. فسمع رسول اليف فأرسل إليمنا قوماً 
فأقعدونا بين يديه, فقال: أيُكم الذي سمعت صوته 
قد ارتفع؟ فأشار إليّ القوم كلهم, وصدقواء فأرسل 
كلهم وحبسني؛ قال لي: قم فأذُ, 


فقمث ولا شيء 


/ أكره إِليّ من رسول الله5ة, ولا مما يأمرني به, 
| فقمت بين يدي رسول الْهيِلة, فألقى علي رسول 


اشْيَية التأذّن هو بنفسه. فقال: قل: الله أكبره الله 
»الله أكبره الله أكبرء أشهد أنّ لا إله إلا الله, أشهد 
أنّ لا إله إِلَّ الله, أتهد أنّ محمّداً رسول الله, أشهد 
أنّ محمّداً رسول اللهء ثم قال لي: إرفع من صوتك: 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إل لله, أشهد 
أو محهتداً رسول الله أههد أن مستداً 
(١)انسظر‏ موسوعة الفقه الإسلامي 4؛: 147 عنوان 
«أذان». تقلاً عن البحر الرخّار 141:1 
()انظر: سنن الترمذي :١‏ 128, باب ماجاء في الترجسيع 
في الأذان, الحديث111, وصحيح مسلم 181:1 كنتاب 
الصلاة باب صفة الأذان, تسلسل 774 والسان 
الكبرى (للبييق)١:‏ 7515. باب الترجيع في الأذان. 


وأجاب الفاة بأنّ النبى 86 إِنّما أمر أبا 
سعدورة باقكرار لاجمل 000 

وقيل: «إنّأبا محذورة كان مؤدّن مكّد, فلا 
انتهى إلى ذكر رسول اليه خفض صوته استحياة 
من أهل مكّة, لأنتهم لم يعهدوا ذكر اسم 
رسول الؤقكا ينهم جهراً فرك رسول الكل أذته 
وأمره أن يعود فيرفع صوته, ليكون تأديباً له 

وقيل: «إنسما أمر أبا محذورة بذكر 
الشهادتين سرّاًليحصل له الإخلاص بهما؛ فإنته قي 
الإسرار أبلغ, وخص أبا محذورة بذلك؛ لأنته لم 
يكن مقرأ بهما نّفي الخبر: إنكه كا 


مستهز: 
فأمره بالأذان. وقصد نطقه بهما ليسلم بذا 
لايوجد في غيره؛ بدليل أنته لم يأمر بلالاً ولا غير 
من هو ثابت الإسلام»20, 


راجع؛ شعر 


(١)سسان‏ ابن ماجه١:‏ 1174: باب الترجسيع في الأذان, 
الحديث 1/04 

(1)انظر: مواهب الجليل ؟: 4/. 

(6)المبسوط (للسرخسي)179:1. 

(4) كشّاف القناع 104:3 


نأأيحكي أذان مؤدّن النبي عل فسمعه. فدعا/- 


لغسة: 3 
طلب الرحمة, وهي الرقّة والتعطّف !9 


أصطلاحا 
طلب الرحمة من الله تعالى لشخص ماء, 

بقول: «رحمة الله عليد», أو «رحمه الله» أو «اللهم 
ارحمه». أو ما شابه ذلك. 

ومن الألقاظ الدالة على معنى الترحم: 

التحدّن, فإنته بمعنى التسرسخسم!", يسقال: 
عليه أي ترحّم عليه. 
أويح: قالوا: إنكها تدلّ على الترحّم 
0 تقل لمن وقع في الهلكة"". 
-الصلاة, فإتها تدلّ على الترحّم!, 
قالصلاة على النبية2 سنا تكون بمعنى طلب 
الرحمة له من الله تعالى, ومن الله تعالى .كما ني 
قوله: وإن لله ميته يصلُون َلَى آلبِي ...©2101 
هي نفس الرحمة!". 


(1)انظر الصحاح؛ «رحم». 
(؟)أنظر القاموس المحيط: «حنن». 
(+)انظر نسان العرب: «ريج». 
(4أنظر لسان العرب: «صلا». 
(0)الأحزاب: 01. 

(1)انظر لسان العرب: «صلا» . 


الأحكام: 

لا إشكال في جواز الترحّم على الأنبياء, 
والأوصسياء. والشهداء. والعلماء, والصالحين 
وغيرهم عدا الكثار ومن يلحق بهم كما سيأتي. 
الترحّم على الأنبياء والأوصياء: 

أمَا الأنبياء والأوصياء, فلما ورد مستفيضاً 
بل متواتراً في النصوص من الترحّم عليهم؛ وقد 
طفحت الأدعية والزيارات بذلك, فمن ذلك: 

-ما ورد في التسليم في الصلاة ببصيغة: 
«السلام عليك أّها لني ورحمة الله وبركاته»!9. 


-ماورد في زيارة النبي6: «اللهم صل . 


على محمد وآل محمّد, وترحّم على محمد وآلا 
محمد»ا". 1 

ماورد في دعاء عرفة للإميا ين 
العابدين4#: «ربٌ صلّ على محمّد وآ ل تقد 
المسنتجب المسصطفى المكرّم المقرّبء أفضل 
صلواتك, وبارك عليه أن بركاتك, وترحكم أمستع 
رحماتك»!؟, 

- ماورد في الدعاء بعد التكبيرة الثائية من 
صلاة الميّت؛ وهو: «اللهم صل على محمد 


(١)انسسظر:‏ الدروس :١‏ 1817, والعسسروة الوكق): 
6خ /الصلاة التسليم. 
(؟)انظر كامل الزيارات: 04. 
جاديّة: دعازهة في يوم عرفة, الدعاء 
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وآل محمّد. ويارك على محمّد وآل محمّد, وارحم 
محئداً وآل محتد, أفضل ما صلّيت وباركت 
وترحّمت على إبراهيم وآل إسراهيم, إِنّك حميد 
مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين»90. 
نعمء لم يعهد الترحتم عليهم مستقلاً وفي غير 
الدعاء أو الصلاة, كأن يقال: «رسول الله رحمة الله 
عليه» أو «الإمام علي عليه الرحمة» ونحو ذلك. 
قال الشهيد الثاني في آداب الكتابة: «وكلما 
كتب اسم الله تعالى اتّبعه بالتعظيم؛ مثل تعالى؛ أو 
سبحانه؛ أو عرّوجل... وكلّما كتب اسم النبي 806 
كتب بعده الصلاة عليه وعلى آله والسلام... وإذا مر 


/ / بكر أحد من الصحابة يما الأكابر كتب (رضي الله 


تتنه) أو (رضوان الله عليه) أو بذكر أحد من السلف 


والأعلامكتب (رحمه الله) أو (تغمّده الله برحمته), 


وئحو ذلك». 

ثم قال؛ «وقد جرت العادة باختصاص 
الصلاة والسلام بالأنبياء. وينبغي أن يجعل 
للأئة ضك, السلام: وإن جاز خلاف ذلك كلّه, بل 
يجوز الصلاة على كلّ مؤمن كما دل عليه القرآن!" 


(١)انظر:‏ تحصرير الوسسيلة 17:1 القسول في كيفيّة الصلاة 
على الميّت. والجامع الا 


والحديث ليا" 

وفي الكافي عن الإمام أبي عبدالله 
الصادق 4# بعد أن ذكر سلمان والمقداد وأبا ذر 
قال: «رحعهم الله ورضي الله عنهم, وصلَى 
عليهم»'". 


الترحّم على غير الأنبياء والأوصياء: 
يجوز الترحّم على غير الأنبياء والأوصياء 
مطلقاً من العلماء والشهداء والصالحين وغيرهم, 
إلا الكقار ونحوهم. 
فقد ورد «إِنّ الميّت ليفرح بالترحّم عليه 
والاستغفار له, كما يفرح الحي بالهدية تُهياى! 
إليسوك ١‏ 1 


«وكانت فاطمةغية تأتي قبور العهؤة كيل 


غداة سبت, فتأتي قسبر حسمزة فستترسّم عليه 


(1)عن عبدالله 


أب أوفى قال: «كان رسول الله مل 
الله عليه [وآله] إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صل عليه, 
فأتيته بصدقة مالي. فقال: اللهم صل على آل أب أوفى» 
سان ابن ماجه09/7:1, كتاب الزكاة, الباب 8. 
الحديث 11/15 

()منية المريد: 241 


كتاب الأطممة. باب يدون عثوان. 


الحديث؟. 
(4)الوسائل؟:444. الباب 18 من أبواب الاحتضار. 
الحديث؟. 


وتستخقر ه90 


ومواطن الترحّم على الميّت: 

-حين الصلاة عليه بعد التكبيرة الرابعة!". 

حين الدقن؟", وبعده, قفي الجواهر: 
«يستحب أن يترّم على الميّت. كما ذكره 
الأصحاب ‏ على ماقي كشف اللثام ‏ وأفضله 
مادعا به الباقرلية على قبر رجل من أصحابنا... 
بسط كقّه على القبر ثم قال: “الهم جاف الأرض 
عن جنييه, وأصعد إليك روحه. ولنّه منك رضواناً 
وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من 
الك #لللي له 

-حين زيارة قبر الميّت, كما دلت عليه 


الروايتان المتقدّمتان وغيرهما. 


/ يستحبٌ الترحّم على الأموات في 
جميع الأوقات والأحوال لإطلاق الأدلّة, التي منها 
الحديث الأوّل الذي قدّمناء آنفاً. 

ويختص الوالدان بمزيد من العناية في 


(١)الوسائل:‏ 774, الياب 86 من أيواب الدفن, 
الحديث ؟. مع اختلاف يسير . 

(1)انظر تحرير الوسيلة 1/:1 القول في كيفيّة الصلاة على 
اليّت. 

()أنظر الوسيلة: 794-50 

(4)الوسائل ,11١‏ الباب 71 من أبواب الدفن. 
الحديث” وانظر أحاديث الياب١!‏ من هذه الأبواب. 

(6)الجواهر ؛: 717 


استحقاق الترحم؛ لما لهما من الحقوق الكثيرة على 
الأولادءكما قال تعالى: <َوَآخْيِضُ لَهُمَا جما آلدّلٌ 
ين آلوْحْمَةٍ وَل وب أرْحَمْهُمَا كَمَا رياني صَفِيراً)!0. 

نسم يأتي بعدهما ذوي الحقوق من 
والأساتذق والمعلمين. 

-ثم الأرحام, ثم الأصدقاء. وهكذا. 

قال الشهيد الثاني عند ذكر آداب التلميذ مع 
أستاذه «الثامن: تعظيم حرمته في نفسه, واقتداؤه, 
ومراعاة هديه في غيبته وبعد موته... ويتعاهد 
زيارة قبره والاستغفار له, والترحّم عليه والصدقة 


عنه»1" 


هل يجوز الترحّم على غير المسلمين ؟: 


ذكرنا في موضوع الاستغفار وهو مَالْفتكع' 
أنّ المستفاد من النصوص كتاباً 


من واذٍ واحد 
وسنّة عدم جواز الاستغفار للكقّار والمشركين ولو 
كانوا أولي قربى. 


الملاك في الطائفتين. 


(؟)منية المريد: 548 


()القويةه 337 
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وأمًا السنّة, قممّا جاء فيهاء ما رواه علي بن 
جعفرء عن أخيه موسى بن جعفرك4#, قال: «سألته 
عن رجل مسلم وأبواه كافران. هل يصلح له أن 
يستغفر لهما في الصلاة؟ قال: إن كان فارقهما 
صغيراً لايدري أسلما أم لا؟ فلا بأس, وإن عرف 
كفرهما فلا يستغفر لهسماء وإن لم يعرف فليدع 
لهماء90 

قال السيّد المرتضى في جواب سؤال حول 
ذلك: «لا يجوز الاستغفار ولا الترحّم للكقّار وإن 
كانوا أقارب؛ لأنّالله تعالى قد قطع على عقاب 


,+ رالكقار, وأنئه لاشفاعة فيهم: ولايجوز أن نسأل 


علمنا وقطعنا على أنته لا يفعله»!". 
ومثله قال أبن البرّاج في جواهر الفقد". 
ولإيجوز الترسّم والاستغفار للناصب لأهل 
البيت للا, ولا المنافق40, 

ويجوز الدعاء للمستضعف ‏ وهو الذي 
لايعرف اختلاف الناس, ولا يبغض أهل الحقّ 


الصلاة عليه عند موته بدعائه الخاصٌ, ففي رواية 
الحلبي عن أبي عبدالل:48: «إن كان مستضعفاً 
فقل: "اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 


عذاب الجحيم”, وإذا كنت لاتدري ما حاله فقل؛ 


(١)الوسائل‏ /2 181 الياب 54 من أب 
(1)رسائل السيّد المرتضى :١‏ 1818 
()انظر جواهر الفقد: 555 
()انظر الجواهر 11: /4. 


"اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه 
وتجاوز عنه” وإن كان المستضعف منك يسبيل 
فاستغفر له على وجه الشفاعة, لا على وجه 
الولاية»!", 

أي إن كان للستضعف عليك حقء كحقّ 
الأبوّة مثلاً فاستغفر له على وجه الشفاعة بأن تشفع 
له, لا على وجه الولاية والمحبّة!". 


هل يدل الترم على المدح؟ 

اختلف الباحثون قي علمي الدراية والرجال 
في أن الترحّم على شخص من قبل شخص جليل؛ 
ومعروف, كالصدوق مثلاً أو الكليني هل يدللا+ 
مدحه أم لا؟ 0 | 

فيرى بعضهم أنه يدل على حي 
المترسحم عليه, ويرى بعض آخر أنئه لا يدل على 
ذلك 

قال الوحيد البهبهاني - عند عد الأمارات 
الدالة على الوثاقة أو المدح : «منها: ذكر الجليل 
شخصاً مترضيًّ أو مترحّماً عليه, وغير خفي حسن 
ذلك الشخص, بل جلالته. واعترف به المصنف. 
وغيره أيضأه'”. 


(١)الوسائل”:‏ 34 الباب من أبواب صلاة الجسنا 
الحديث 1. 


(؟)انظر الجواهر 41:11 
(©) القوائد الرجالية: 69 . 


وقال المامقاتي أيضاً «ومنهاء ذكر الجليل 


ذلك الشخصء بل جلالته»7". 


لكن قال السيّد الخوئي: «استٌدلَ على حسن 
من ترحم عليه أحد الأعلام -كالشيخ الصدوق 
ومحمد بن يعقوب وأضرابهما -: بأنّ في الترحخم 
عناية خاضّة للمترحّم عليه, فيكشف ذلك عن 
حسته لا محالة». 
: «والجواب عنه: أنَّ الترحّم هو طلب 
الرحمة من الله تعالى, فهو دعاءٌ مطلوب ومستحبٌ 
في حقّ كل مؤمن, وقد أمرنا بطلب المغفرة لجميع 


/المؤمنين وللوالدين بخصوصهماء وقد ترضّم 


الصادق 49 لكل من زار الحسين 388, بل إنكه سلام 


_اشرجليه قد ترحّم لأشخاص خاصّة معروفين 
يا 
مظان البحث: 


أمَا البحث عن الترحّم على الأنبياء 
والمرسلين والأئقة !ها جميعاً. فلم يبحث عنه 
فتهياً في موطن خاصٌ, نعم ربما يتعرّض له 
بالمناسبة في أثناء بعض الأبحاث؛ وقد جاء بكثرة 
في الأدعية والزيارات المأثورة. 

وأما الترحّم على غيرهم فالأكثر يبحث عنه 
(١)مقباس‏ اطداية 7: 9/8 
(؟)معجم رجال الحديث :١‏ 4/ المقدّمة . 


في تجهيز الميّت والصلاة عليه ودقته. 

وأمَا دلالة الترحّم على حسن المترحكّم 
عليه فيُبحث عنه في علم الدراية عند الكلام عمّا 
يدل على المدح من الألفاظ ‏ 


تردّي 
لغة: 
السقوط, يقال: ردى في البثر وتردّىء إذا 
سقط في بثر» أو تهوّر من جبل, والمتردّية: الحيوان 
الساقط في بثرٍ أو من جبل50, 
ويأتي أيضاً بمعنى لبس الرداء!", وهولاء 
يلبس فوق الثياب, كالجبّة والعباءة0". _ 


اصطلاحاً 

استعمل في المعنيين المتقدّمين, كما سيتّضح 
من الأبحاث الآتية. 
الأحكام: 

نتكلّم أوَلةً في حكم التردّي بالمعنى الأول 
ثم نردفه بحكم التردّي بالمعنى الثاني. 


(1)انظر الصحاح: «ردى». 
(؟)انظر: ترتيب كتاب العين والصحاح: «ردى» ‏ 
(كاانظر المعجم الوسيط: «ردى». 
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أوَلا-حكم التردّي بمعنى السقوط: 
هناك عدّة أحكام ترب على التردّي يمعنى 
السقوط نذكرها إجمالاًء وهي: 
١-حكم‏ الحيوان المتردّي من حيث التذكية: 
الحيوان الذي يسقط من مكان عال أو يقع 
في بثرء له حالتان: 
الحالة الأولى ‏ أن يموت بسبب التردي: 
فلا إشكال في كون الحيوان هنا غير مذكى, 
: 0 كناب ب وهو قوله تسعالى: 


9 
للضي وأ أن أن تشظيطوا بألل 5 


عن أبي جعفرع/ة, قال: 


كل كل د شيءٍ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة 


والمتردّية وما أكل السبع .وهو قول الله عرٌوجل: 
(إلاما ذكيتم» فإن أدركت شيئاً منها وعين تطرف, 
أ تركض: أو ذنب يمصع!" فقد أدركت 
ذكاته فكله...»0 
الحالة الثانية ‏ أن لا يموت بسبب التردّي: 
إذا لم يمت الحيوان بسبب التردّي. فإن 


(ااقائدة ؟. 

(كاأي يتحرّك. الصحاح: «مصع». 

(©)الوسسائل 4: ل5. الياب 14 من أبواب الذيائح, 
الحديث الأوّل. 


ترقي 
أمكنت تذكيته, وجبت, ولا يكفي غيرها. 
وإذا لم تمكن تذكيته, 


عقره بأيٌّ نحو 


يضرب بالسيف أو الرمح أو السهمء أينما 


وقعت الضربة, فيموت بسبب تلك الضرية: وبذلك 
تحصل تذكيته فيصبح طاهراً ويجوز أكله. 

ويدلٌ على ذلك الإجماع والروايات. 

أما دعوى الإجماع وعدم الخلاف 
فمستفيضة01, 

وأمًا الروايات, فمنهاد 

خبر إسماعيل الجعفي. قال: «قلت لأسي 
عبدالله 44: بعير تردّى في بئرء كيف ينحر؟ قا| 
يدخل الحريةء فيطعنه بهاء ويسمّي ويأكل» 0 


- خبر الحسين بن علوأن؛ عسن جصعفر بث3" 


محمد, عن أبيه, عن علي با قال: «أيَمَآ تي 
تردّت في بثرء فلم يقدر على منحرهاء فلينحرها 
من حيث يقدر عليه [عليها]؛ ويسمي الله عليها 


1 0 
وروايات أخرء مضافاً إلى الروايات الورادة 


١١)انسظر؛‏ الخسلاف1 -17, ومع القفائدة91: 
111-٠١‏ والكفاية؟: 04 وكشف اللغام ١11‏ ا 
والرياض 01:11 و 114, ومستند الشيعة18: 514 
والجواهر: 40 

(؟)الوسائل4؟: ١؟,‏ الياب ٠١‏ من أبواب الذبائح, 
الحديث 5. 

()المصدر المتقدّم: ١؟.‏ الحديث .2 


1 


في البهيمة الصائلة والمستوحشة التي تشترك مع 
المتردّية فى كيفية التذكية. من قبيل: 


-ما روآه عيدالرحمن ين ألي عبدالله. عمن 
أبي عبدالله #ة: «أنّ قوماً أنوا النبي806, فقالوا: إنّ 
بقرة لنا غليتناء واستصعبت عليناء فضربناها 
بالسيف, فأمرهم بأكلهاء!". 

-ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله, قال: 
«إن امتنع عليك بعيرء وأنت تريد أن تنحره, فانطلق 
منك. فإن خشيت أن يسبقك, فضربته بسيف؛ أو 
طعنته بحربة بعد أن تسمّي فكلء إلا أن تدركه ولم 
يمت بعد فذكه»!". 

وغيرها من الروايات الواردة في هذا 
التجال. 


هل تشترط شروط الذبح أو النحر في تذكية 

المترتي؟ 

لا إشكال في أنّ الأصل في تذكية الحيوان 
هو الذبح أو النحر إذا كان مقدوراً عسليه, ولاتقع 
التذكية فيه بغير ذلك. 

وأمًا لو لم يكن مقدوراً عمليه, كالوحشي 
يالأصالة, أو الأهلي المتوحّش. أو المتردّي ونحو 
ذلك فيكفي في تذكيته عقره بالآلة التي يصحٌ بها 


(١)الوسائل؟: ٠‏ البساب١٠‏ من أبواب الذبائح, 
الحديث 3 


(؟)المصدر المتقدّم, الحديث 0. 


الصيد: كالسيفء والرمح, والسهم: وتحو ذلك. 

والعقر-هنا يقوم مقام الذبح أو النحره 
ويشترط فيه كل ما يشترط فيهما إلا ما لم يكن 
مقدوراً عليه. كالاستقبال!" وإيقاع الضربة في 
المنحر أو المذبح!". أمّا غير ذلك من الشروط مثل 
وقوع الضربة بالآلة المحدّدة, ومقرونة بالتسمية, 
وإيقاعها من مسلم ونحو ذلك فتبقى على 
اشتراطها. 

نعم هناك بعض الأمور يلزم الببحث فبهاء 
وهي: 


الأرّل هل يجري حكم الترقي على لي 


المأكول أم لا؟ 

قال صاحب الجواهر: يلزم منضّ” 
الأصحاب خاصّة الشهيد الداني"؟, وشاعب 
الكفاية!؛) اختصاص هذا التوع من التذكية بمأكول 
اللحمء دون غيره من طاهر العسين الذي يخرج 
بالذبح عن كونه ميتة ويصممٌ لبس جلده فسي غير 


(1()1)أنظر المصادر المذكورة في الصفحة المتقدّمة. 
()أنظر المسالك١1:‏ 4؟4, فإنته جعل عنوان المسألة 
«ال حيوان الْحلّل لحمه...». 


(4؟)انظر الكفاية!: ,08٠‏ فإنته جعل عنوان المسألة 
«البهائم» مع التصعريم بعدم الدعميم في الأخبار لكل 
عيوآق, 


الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج8 
الصلاة طيعاً9. 

ثم علّله أي صاحب الجواهر_-بقوله: 
«ولعلّه لأنّ المنساق من الأدلة ‏ خصوصاً قوله 
تعالى: كوا ًا سكن عَلئكُ4!"' وما شابهه من 
السنّة مباح الأكل, على أنّ الأصل في الدذكية 
الذبح, وأنّ هذا النوع قائم مقامها ولم 
في غير مأكول اللحم»9. 


الثاني هل يجوز عقر المتري بالكلب كما 

في الصيد؟ 

يظهر من بعض الفقهاء الإشكال في جواز 
عإدقر المتردّي بالكلب.وع لله الأردبيلي بأنّ 
الطرتي | إن كان كالصيد وبحكمه كما في الأهلي 
يجي فيجري عليه حكمه, ومنه جواز عقره 


بالكلب. واستظهر ذلك من بعض الأصحاب. 


أمَا إذا لم يكن كذلك, بل فرضنا الصائل 
والمتوحّش كالصيد ولم نعتبر المتردي مثلهء فلا 
يجري عليه حكم الصيد الذي من جملته جمواز 
تذكيته بالعقر.ثمٌ استظهر الأخير!, 

وقال النراقي: «لم يعلم من كلام الأصحاب 
تعميمهم في ذلك بالكلاب أيضاً فإنٌ إرسال الكلب 


(١)انظر‏ الجواهرة 4ه 
()الماتدة 1. 

© الجواهر 06 

(غاانظر يجمع القائدة 41151921١‏ 


إلى المتردّي غير متعارف, بل غير ميسشر غالبا 
فالحكم بد مشكل»!", 
وقال صاحب الجواهر بالتسبة إلى آلات 


العقر: «... الظاهر عدم الفرق بينها وبين الكلب في 
ذلك, وإن كان الاحتياط لاينبغي تركه فيه" 
والاحتياط يقتضي الاقتصار على المتييّن وهو 
الآلة الجمادية دون مثل الكلب. 


الثالث ‏ يجب إسناد موت الحيوان المتردّي 
إلى سيب محلّل: 
من المسائل المعترف بها عند الفقهاء'" هو: 


سبب آخر غيرٌ محلّل كالتردّي مغلا أو أل: 
يكن الحيوان محلّلاً عندئ. 

وبناء على ذلك. فلو رمي الصيد فوقع في 
الماء. أو وقع من أعلى الجبل فمات. فهنا: 


(١)مستشد‏ الشيمة 16: لالا0. 

.00 7"رهاوجلا)١(‎ 

()انسسظر: المسسيسوط1: 9 والسرا تسر 41 
والشرائع؟: ١17‏ 7.والقواعد © 507. والمستلف ا 5397 
واللمعة وشرحها (الروضة البهسية)/17:؟. وبجمع 
الفائدة11: ,,١‏ وكشف اللثام4: 145 والريياض؟1: 
1 ومستند الشسيعة16: 154٠‏ 1741و 244 
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-إن كان موت الحيوان مستنداً إلى الرمسية, 
بأن كانت الرمية قاضية عليه ولو لم يقع فى الماء أو 
من أعلى الجبل.فالحيوان محلل الأكل؛ لأنَّ إزهاق 
دوج الحيوان استند إلى سبب محلّل. ‏ / 

-وإن كان استند إلى وقوعه في الماء أو 
اشترك السببان في موته, فلم يكن الحيوان محلّل 
الأكل؛ لعدم استقلال السبب المحلّل في إزهاق 
روح الحيوان. 

ويدلٌ على ذلك بعض الأخبار, مثل: 

-صحيحة الحلبي, عن أبي عبد اله 8ة: «أنتد 
سل عن رجل رمى صيداً وهو على جسبل أو 
نط فيخرق فيه السهم, فيموت, فقال: كل منه, 
إن وقع في الماء من رميتك فسمات, فلا تأكل 
500 


-رواية خالد بن الحجّاح» عن أبي 
الحسن 38 قال: «لا تأكل الصيد إذا وقع في الماء 
فمات»". 
-مرسلة الصدوقء قال: قال.8ة: «إن رميت 
الصيد وهو على جبل قسقط ومات, فلا تأكله. وإن 
رميته فأصاب سهمك »ووقع في الماء. فمات, فكله 
إذا كان رأسه خارجا من الماء. وإن كان رأسه في 
(١)الوسسائل‏ 17: #لا5. الياب 1؟ من أبواب الصيد. 
الحديث الأُوّل. 
3)لوسائل 77: 5/8. ألباب 51 من أبواب الصيد. 
الحديث 1 


الماء فلا تأكله»0. 

قال الشهيد الثاني بعد نقل التفصيل المتقدّم 
عن الصدوقين: «ولابأس به؛ لأنته أمارة على قتله 
بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك»7". 

أي خروج رأسه من الماء أمارة على أنّ 
موته بسبب السهم المرميء لا بسبب اختناقه بالماء. 


الرابع ‏ هل يتسترط اسستقرار الحسياة قبل 

العقر؟ 

اشترط بعض الفقهاء في صحّة التذكية _سواء 
كانت بالذبح أو النحر أو العقر_استقرار الحياة قبل 
فعل التذكية, بمعنى بقاء الحيوان حا قبل الدذكيق” 
ولو في زمان قصير, واختلفوا في مقداره. 

ولكن لم يشترطه بعض آخر. 

وبناء على هذا: فلو تردّى حيوان, كنك 
له حياة مستقرٌة, فلا إشكال في حليته بالعقر, كما 
تقدّم» وإن لم تكن له حياة : 
المتقدّم, فمن يقول باشتراطها فلا يحل عنده بالعقر, 
ومن يقول يعدم اشتراطها فيحلٌ عنده به. 

قال الشهيد الأوّل: «لو ذيح المشرف على 
الموت, كالنطيحة والسوقوذة والمتردّية وأكيل 
السبع وما ذُببح من قفاه, اعتبر في حلّه استقرار 


(١)الوسائل؟؟:‏ 4لا,, الياب 1 من أبواب الصيد. 
الحديث "د 
()المسالك 13/11 
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الحياة, فلو علم موته قطعاً في الحال حرم عند 
جماعة, ولو علم بقاء الحيوان, فهو حلال. 

ولو أشتيه اعستير بالحر كة أو خروج الدم, 
وظاهر الأخبار والقدماء: أنّ خروج الدم والحركة 


أو أحدهما كاف ولولم يكن فيه حياة مستقرٌة, وفى 


ففي صحيحة زرارة عن الباقراكة في 
تفسيرها: "إن أدركت شيئاً منها وعسين تنطرفءأو 
قائمة تركضء أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته 
فكله “0ل 

وعلق عليه صاحب الكفاية بقوله؛ «إِنّ 
اعثبار استقرار الحياة مذهب الشيخ'"/ وتتبعه 
الفاضلان'. وفشر بن مثله يعيش اليوم والأيام. 
وهو غير مرتبط بالدليل» ولا معروف بسين 
القدماء.ومدفوع بالأخبار الكثيرة: فلا وجه لد. 

فالحيوان الذي يجري فيه الذبح إذا علم أنتد 
ميّت بالفعل وأنّ حركته حركة المذبوح ‏ كحركة 
الشاة بعد إخراج حشوها وذيحها والطير كذلك - 


(١)الوسائل4»:‏ ؟1, الياب ١١‏ من أبواب الذبائج. 
الحديث الأّل. 

(؟)الدروس 22 836. 

(5أنظر الميسوط 1: 74٠‏ 

(1)انسظر؛ الشرائع: لا٠؟,‏ والقواعد:١77,‏ وانظر 
تفصيل الآراء في الجواهر 7 1431. 


فهو ميتة لا تتفع التذكية بعده. 

وإذا حصل الظنٌ بذلك ففيه إشكال. 

وإن علم عدمه,فهو حيّ يقبل التذكية, وإن 
علم أنته سيموت عن قريب لعموم الأدلة. 

وإن اشتبه الحال ولم يعلم أنته حيٌّ أو ميّت 
بالفعل رجع إلى اععتبار الحركة أو خروج الدم 
المذكور ين في الأخبار!",51, 

وسوف نتكلّم عن ذلك في عنوان «ذياحة» 
إن شماء الله تعالى. 


؟-ضمان حافر البثر بسيب التردّي فيها: 
لو حفر شخص بثراً فتردّى فيها شخص آخلام 
فللمسألة فروض ذكرها الشهيد الثاني فلي 


المسالك, وهي تبتني على قاعدة التسييي آِي) 


الإنلاف التي قد مرّت الإشارة إليها عند الكلام عن 
الإتلاف, ومهما يكن فالصور التي ذكرها الشهيد 


عدوان عندئذء فإذا دخل داخل بإذئه”' وتردّى فيه 
لم يجب ضمانه. بشرط أن يعرفه المالك بوجوده 


(١)أنظر‏ الوسائل 4؟: 7 76 روايات البابين١١‏ و17 
من أبواب الذبائح. 

(؟) كفاية الأحكام1: 010-084. 

)بل لو دخلها من دون إذنه لم يكن عليه ضمان أيضاً 
بطريق أوى. 


اليتر, أو كانت معلومة لدى الداخل وبإمكانه 
التحرّز منهاء وإِلا فهو ضامن. 

وفي رواية زرارة عن أبي عبداله8ة, قال: 
«لو أنّ رجلاً حفر في داره ثم دخل رجل فوقع 
فيهاء لم يكن عليه شسيء؛ ولا ضمان» ولكن 


الأرض السباحة. 
لأنّ ذلك جائز كالحفر 


كالموات, فلا ضمان 
في الملك. 
0٠‏ الثالثة_أن يحفرها في ملك الغيرء فهنا: 
إن كان الحفر بإذن المالك, فهو كما لو حفر 
)ملك نفسه, لا ضمان عليه. 
-وإن لم يكن بإذنه, فعليه الضمان. 
الوابعة أن يحفرها في ملك مشترك بيئه 


دين غيره» فهناء 


-إن كان الحفر بإذن الشريك, فلا ضمان. 
-وإن كان بدون إذنه, فعليه الضمان. 
الخامسة أن يحفرها في شارع؛ فهنا: 
- إن كان الشارع ضيّقا يتضرّر الناس بالبئر. 

وجب ضمان ماهلك بها. 
-وإن كان واسعاً لا يتضرّر الناس بهاء فهنا: 
-إِن كان الحفر للمصلحة العامّة, كالحفر لماء 

المطرء ففي الضمان قولان: 


(١)الوسائل‏ 87:54 الياب8 من 
الضمانء الحديث 5. 


الأول أنته لا ضمان:؛ لما فيه من المصلحة 
العامة وهو الأظهرلا 70 

القاني _ الضمان. لأنّ الجواز مشسروط 
بالسلامة؛ لسبق استحقاق الاستطراق. 

وقيل: إذا كان الحفر بإذن الإمام, فلا يضمن» 
لأنته النائب عن عامّة المسلمين والنظر لهم. وإذا لم 
يكن بإذنه فالحافر ضامن. 

- وأمًا إذا كان الحفر لمصلحة نفسه, وجب 
الضمان, لأنته لا يختصٌ الآحاد بشيءٍ من طرق 
المسلمين!5, 

وريّما احتمل التفصيل بين كون الحقر بإذ 
الإمام فلا يضمن, وعدمه فيضمن. 

أقول: إِنّ ما ذكره طبق للقاعدة, إلّاما لكي 


في الصورة الخامسة, فإنّ الراجح فيها خوا]بكَنالا” 


الضمان وعدمه إلى إذن الإمام أو من له الولاية 
بدله شرعا" ‏ فمع الإذن لا ضمان حيتئدٍ على 


(١)ذهب‏ إليه الشسيخ الطوسي في الميسوط/9 187, 
والنباية: 911 وامحمقّق اللي في الرائع 101:6 
والملامة الحل في القواعد: 104 وفي الإرشاد 15 111, 
والتحريرة: 44٠‏ والممّق الأردبيل في بجمع الفائدة 
للدايللة 

()انظر المسالك 16 131-713 

(ابل من جعل نفسه بدل الإمام ‏ أيالسلطان - وإن لم 
يكن عادلاً لكن مع مراعاة المصلحة العامّة. 
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الحاقر. 
ويذلك صرّح صاحب الجواهرا". 


#-جواز قطع الصلاة لحفظ النفس 

المحترمة من التردي: 

من موارد جواز قطع الصلاة ‏ على فسرض 
القول بتحريم القطع _هو حفظ النفس المحترمة من 
التلف, سواء كان المخاف عليه صغيراً أو كبيرا إذا 
توقف الحفظ على قطع الصلاة؛ وذلك لوحدة 
الملاك فيهماء وهو وجوب حفظ النفس المحترمة 
من التلف عقلاً. 
وعلى هذا يكون المراد من الجواز ني 
عبارات الققهاء في هذا المورد هو الجواز بمعناه 
الأعجالذي يجتمع مع الوجوب بمعناه الأعه!". 

وكما يتحقّق القطع بترك الصلاة والإسراع 
نحو من يخاف تردّيه ليمئعه عن الشردّيء فكذا 
يتحقّق بالتكلّم أيضاً', كالصياح لتنبيهه من التردّي 
فكلاهما جائز. ولا ترجبح بينهما بعد أن كان كل 
منهما قاطعاً 


(0)انظر الجراهر؟4: 7١1‏ 
()أنظر: المسسالك١:‏ 377 والمدارك 7 /الاث 
والجواهر١١:‏ 7؟1, والعروة الوق : 4 مسوّغات 


والمسنتهى 0: 181, وبجمع 
الفائدة : 00, والذخيرة: 81 والحدائق ١:5‏ 2. 


للمنع عن التردي: 


صلاة الجمعة _حيث منع منه الفقهاء -لأجل تنبيه 
من يخاف تردّيه ليمنعه من ذلك7", 


ثانياًحكم التردّي بمعنى ليس الرداءة 

الرداء نوع من الملابس يُلبس فوقها 
كالعياءة والجبّة كما تقدّم”", ويناء على ذلك يشمله 
أحكام الملابس من حيث الحلية والحرمة, 


والاستحباب, والكراهة ونحو ذلك في الملاة> 


وغيرهاء وهذا ما له في عنوان «لياس», 
إن شاء الله تعالى.وإنّما نشير هسنا إلى حكث» 
أسكام وهو 

استحياب لبس الرداءة 


للإمام في صلاة الجمعة”', والعيدا*, يل 


١١)انظر:‏ العذكرة 4 لالد والمنتهي 0: 17 4, والذكترى 
قله 

(1)تقدّم في الصفحة .1٠8‏ 

()انظر: المبسوط :١‏ 161, والسرائر :١‏ 115, والوسيلة: 
4 والشرائع :١‏ 14 والتذكرة 4: ؟لى ونهساية 
الإحكام؟: ,١‏ وجامع المقاصد؟: 5ك وغتائم 


انظر: كشف الغطاء*: ا/ا؟, وغنام الأيّام 1: 13 


ومطلق الجماعة". 
-للمأموم!" والمنفردا. 


مظان البحث: 
يُبحث عن التردّي بمعنى السقوط قي كتاب 

التذكية ‏ الصيد والذباحة ‏ وفي كتاب الديات - 
التسبيب والمباشرة وفي قواطع الصلاة, حينما 
يُبحث عن موارد جواز قطعهاء ومنها الخوف على 
الصبي من التردّي. 

ويُبحث عن حكم الثردّي بمعنى لبس الرداء 
بأحكام الملابس, وفي الموارد المشار إليها في 
لباب لبس الرداء بالمئاسبة. 


راجع: شك. 


(١)انظر:‏ المبسوط١:‏ 87 والقواعد :١‏ 0!: وجامع 
المقاصد: 19, وكشف الشطاء؟: ؟©, والجواه را 
١‏ والعروة الوثق 511:1 

(؟)انظر: الألنيّة والنفليّة: ١17‏ وكشف الغطاء؟: 531٠‏ 
والعروة الوئق 531:1 

(#اانظر: الجامع للشرائع: 5 والألفيّة والنفلية: ٠١١‏ 
والعروة الوثق ؟: 2511 


التمهل, وا التأنتي وعدم العجلة!". يقال: 
ترسّل في كلامه. أو في مشيه, أي لم يعجل 
فيهما". 

قيل: هو والترتيل بمعنى واحد!". 

وهو من الرّسل بمعنى السكون والشباتء 
والهيئة, يقال: جاء على رسله, أي على هيئته. 


اصطلاحاً: 
يراد به المعنى المتقدّم, فقد قيل: الترسّل 
التأنتي والتمهّل. والحدر هو: الإسراع, 


الأحكام: 
يستحببٌ الترسّل في الموارد التالية: 
١‏ في الأذان: 
قال العلامة في المنتهى: «ويستحبٌ تترسّل 
الأذان وإحدار الإقامة. والشرسل هو: التأتي 
والتموّل, والحدر: الإسراع, ولا نعرف فيه خلافاً. 
1اظر, رتيب كستاب العسين. والنهاية (لأبن الأثير). 
والمصباح المثير «رسل». 
(؟)انظر النهاية (لابن الأثير): «رسل». 
(6)انظر المصدرالمتقدّم. 
(4)انظر جمع البحرين: «رسل». 
(6)المنتهى 84:4 وانظر روض الجتان 18٠:6‏ 
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روى الجمهور عن رسول اشْيي, قال: “إذا 

أَذّنت فترسّلء وإذا أقمت فاحدر7"... 
ومن طريق الخاصّة: ما رواه الشسيخ عن 
الحسن بن السشري. عن أبي عبدالله.# قال: “الأذان 
ترسٌلٌ””, والإقامة حدر" ولأ الأذان إعلام 
امبِعْد فاستّحِبٌ فيه التمهّل, والإقامة إعلام 

الحاضرينء فاكتفي فيها بالإدراج»2. 

7 
وقال صاحب المدارك معَلّقاً على قول 
المحمّق: «ويتأنتى في الأذان ويحدر في الإقامة», 
«الحدر: الإسراع؛ والمراد به تقصير الوقف, لا تركه 
أصلاً. وقد ورد بالحكمين روايات كثير: 
وكلامه يشير إلى ماهو المعروف ب 


من استحباب الوقوف على فصول الأذان والإقامة 


معاء 


زم بهما وعدم إظهار الإعراب فيهماء غاية 


7 “ الآمر يكون ألوقف في الإقامة أقسل من الأذان؛ 


ليحصل الجمع بين مطلوبيّة الوقف على فصول 
الإقامة, واستحباب الحدر أي الإسراع - فيها”. 


ف الترشل في 


(1)سان التره 
الأذان, الحديث 148 


“الا باب ما جناء 


() كذاء رفي المصدر: «ترتيل». 

()الوسسائل 6: 14, اليساب 4؟ مسن أبسواب الأذان 
والإقسامة, الحديث؛ نقلاً عن التهذيب؟: 30 
الحديث 1*1 والكافي/: ٠1‏ 5. الحديث1؟. 

(4)المنتهبى :467/0 

(اللدارك 514 

(1)انظر الرياض 7 7731537٠‏ 


)- في قراءة القرآنء والذكر. والدعاء: 

لا إشكال في استحباب الترتيل في الموارد 
المذكورة, كما تقدّم في عنوان «ترتيل» وإن 
اقتصرنا هناك على القرآن والذكر, إِلّ أن الدعاء 
بحكمهما!". هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى تقدّم أنّ الترتيل يتضمن 
أ فيكون الترسّل في هذه الموارد 


الترسّل في إدخال الميّت القبر: 
من مستحبات الدفن أن يوضع الميّت دون 
القبر بأذرع» ثم يُنقل قليلاً فيوضع, ثم يُنقل قليلا 
ويوضع, ثم يُنقل في الثالئة مترسلاً ليأخذ الم إح” 
أّهبته بل يكره أن يُدخل في القبر دقمة كيم 


طلب الرضاء أو طلبه بجدّ أو أرضاه بعد 


(١)انظر:‏ كشف الغطاء؟: ,6٠١‏ والجواهر١١:‏ 577 ققد 
جاء في الأوّل تمت عنوان: «الأحكام المشتركة بين 
القرآن والذكر والدعاء»: «الثالث اننأف والقرسّل فيهاء 
والترتيل. ولاتهدّها هذ الشّعر. ولا تنثرها نثر الرمل». 

(1)انظر العروة الوئق5: 118. فصل في مستحبّات 
الدفن / الرابع. 


اصطلاحاً ١‏ 
طلب الرضا من الله تعالى لشخصء وصيغته 
المعروفة: «رضي الله عند». ويقال أيضاً: «رضوان 

لله تعالى عليه». 


الأحكام: 
أحكام الشرضي مثل أحكام الترحم, 
فليراجع هناك لثلا يلزم التكرار. 


ترغيب 


إيسجاد الرغبة في شخص. والرغبة: 
الإرادة'"؛ أو الحرص' 

وهي تتعدّى ب«في» و «عن» و «إلى» فإذا 
عُدّيت ب «في» أفادت إرادة الشسيء, كقولك: 
«رغبت في المال». أي أردته. وإذا عدّيت ب«عن» 
أفادت عدم إرادته, كقولك: «رغبت عن الدنيا», 
أي لم أردهاء وإذا عدّيت ب «إلى» أفادت التضرّع 
والمسألة, كقولك: «رغبت إليه», أي تضرّعت 


(1)انظر: الصحاح, والمعجم الوسيط: «رضا». 
(؟)انظر: الصحاح. وا معجم الوسيط: «رغب». 
(لاانظر المصدرين المتقدّمين. 


إليه وسألتدل". 


اصطلاحاً 
المعثى اللغوي تقسه. 


الأحكام: 
من مقوّمات المجتمع الإنساني الترغيب نحو 
الخير» والترهيب والشرغيب عن الشرٌ والفساد 
والإفساد, ولذلك جاءت الشرائع السماوية 
بالتبشير والإنذارء «وا تسل آلْمْْسَلِينَإِلَا مين 
ا إننا 


فقد رعٌُبت الشريعة الإسلامية في إتيالا 
الواجبات والمندوبات؛ وحدّرت ورمّبت من 


ترك الواجبات وفعل المحرّمات, فقال تجالى», 


<وَبشْرِ ألِّينَ آمسئوا وَعَِلُوا آآصَالِحَاتٍ أن لهم 
جْمنَاتٍ...74", وققال: ( إن ألّْذِينَ آعنُوا وَعَمِلُوا 
أَلضَالِحَاتٍ كَانتْ لَهُمْ جنات دوين تلا لل 
وقال تعالى: دك إن ني أَحَانُ إن عَصَيِتُ دبي 
عَذَاتَ يوْمٍ عَظِي 004 وقال: إن أل 
تنبيل لله لهُمْ عدا قَدِيدُ9 


(١)انظر‏ المعجم الوسيط: «رغب». 
اول 8, والكهف: 61. 


9 


())الكهف: .٠09/‏ 
()الأتعام: 16. يونس: 16, الزمر: 3 


لتاص 3 
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وما أكثر الآيات من هذا القيبل غير 
الروايات الواردة في هذا المجال. 

هذا بصورة عامّة, وقد وردت ترغيبات 
وترهيبات خاصّة بمواردهاء يعسر عدّها وذكرها. 
متهار 

12 الترغيب نحو الطهارة, كما في‎ ١ 
تعالى: دن آللة يحِبٌ آلنَّوَابِينَ وَيْحِبُ‎ 
لْمْمَطهر ين" 0ه‎ 

السرغيب فسي الصلاة, والآيات 
والروايات المرغّبة في الصلاة كثيرة, منها: أنشد 
تعاى جمل إقامتها من صفات المتّقين, فقال: <ذ 


لكاب لريب فب مُدي لِلْفتقِين. ألّذِينَ يُؤْمُِونَ 
الِب ويُقيُون آلصّلاة» 7" 
وٌلشِدّة الترغيب في النوافل -غير اليوميّة ‏ 


سميت بالمرطبات؟, 


3 بعر 0 ب 


ولكثرة الترغيب فيه صار مستحبّاً طول أَيّام 
السئّة إلا العيدين ونحوهما ممّا استثني. 


0 الشرائع ٠١8:١‏ والقواع د 144 
والمسالك17/1:1, والجواهر؟ 15:1 
(4)البقرة: 18 


4 الترغيب في إعطاء الحقوق المالية 
الواجبة, كالزكاة والخمس, والنفقة الواجسبة, 
والإثفاق المندوب كسائر الصدقات والنفقات غير 
الواجبة. 

قال تعالى: «طس يَلْكَ آيا 


مبينٍ» مُدى وُشرى لللمؤينين» آلَذِينَ يُقِمُوحَ 


يَعْمهُونَ أُوليكَ آلِّينَ لَهُمْ شوء الْعَدَابٍ وَهُمْ في 
الآجِرَة هم آلأخْسرون»01, 


خَوْفُ عَلَيهِم وَلآَهُمْ يَحرْنُوَ74". 
0 تريب ني الج قال يقالي ؛ وله 


والمعرض عنه في حدٌ الكافر, نعوذ بالله تعالى. 
ادالترغيب في الجهاد. قال تعالى؛ لآ 


(المل: 3ه 
(؟)البقرة: 137-510 


() آل عمران: 9177 


3 
وقال تعالى: :«تلتك يكز ع يَدْعُونَ إلى 


ألاخكة كين أدفيكر 


وقال 56 5-5 آلأيَائ مِنَكُمْ 
د 
يُفْيِهِم آَللهُ ين قَضْلِهِ وَآله ابيع علي" 

وورد الترغيب في كثير من الأسور, صسثل: 
فعل الخيرات والسبرّات وصلة الأرحام والعفو 


()التساء: 17-46 
(1)آل عمران: 231١‏ 
(©) آل عمران: 1١8‏ 
()الرو ا 
(0]التور: الا 


والتسزاور والتعاطف ونحو ذلك من الأمور 
الأخلاقية السامية. إضافة إلى الأمور المعيشية 
كالاكتساب والاتجار, وسائر الأنشطة الاقتصادية 
المباحة, فلم تقتصر ترغيبات الشريعة بالعبادات 
فقط, أو بها وبالأخلاقيات, فلذلك صارت شريعة 
كاملة تنظر إلى مختلف جوائب الحياة. 


4 
تزقوة 
لغة: 
العظم الذي بين ثغرة النّحر والماتق من, 
الجائبين؛ والجمع: تراقي 2 


أصطلاحاً / 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

القتصر هنا في الكلام عمن الجناية على 
الترقوة. 
حكم الجناية على الترقوة: 

اضطريت كلمات النقهاء في هذا المجال. 
ولذلك اقتصرنا على نقل جملة من كلماتهم: 

قال الشيخ في المبسوط: «إذا كسر الترقوة 


(1)انظر: الصحاح, والمعجم الوسيط: «ترق». 
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وقال في الخلاف: «في الترقوتين وفي كل 
واحدة منهماء وفي الأضلاع. وكل واحد منها شيء 
مقدّر عند أصحابنا»'". 

وقال ابن حمزة: «الترقوة: إن كسرها 
وانجبرت على عثم'". ففيه دية النفس؛ وإن 
انجبرت على غير عثمء ففيه أربعون ديناراء وي 
صدعها أربعة أخماس دية الكسر, فإن أوضح ففيه 
خمسة وعشرون دينارا وإن كسرها واحستاجت 
إلى النقل ففيه تون دينا رأ ل 

وقال يحيى بن سعيد: «وفي الترقوتين الدية 


| كإملةً. وفي كل واحدة نصف الدية؛ وقال مصنّف 
الؤسيلة: والترقوة إن كسرها وجبرت على غير عثم 


ففيها دية التفس, وإن جبرت على عسيب, ففيها 


أربعون ديناراً. وهذا القسم الأخير مذكور في 


كتاب ظر يف ين ناصع»(0. 

ويبدو أنّ قوله: «... وجبرت على غير عثم 
ففيها دية النفس, سهو؛ لأنكه لم يطابق ما قاله 
صاحب الوسيلة.إذ الموجود في كلامه: «إن كسرها 


.166 1/طوسببملا)١(‎ 

()الخلاف0: 110 المسألة + 

اعم العظم المكسور: إذا انبر على غير استواء. 
الصحاح؛ «عثر». 

(4)الوسيلة: 445 

(6)تزهة الناظر: 153 


وقال المحقق في الشرائع: «قال في 
المبسوط والخلاف: في الترقوتين الدية؛ وفي كل 
واحد منهما مقدّر عند أصحابناء ولعلّه إشارة إلى ما 
ذكره الجماعة عن ظريف, وهو: في الترقوة إذا 
كُسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارل!9. 

ولكن ليس في كلام الشيخ في الكتابين عين 
ولا أثر من إثبات الدية الكاملة للترقوتين معأء 
ونصنها لإحداهماء كما تقدّم نص كلامه. 

نعم الموجود نسبة المقدّر لهما ولكلّ واحرٍ 
منهما إلى الأصحاب. 


وقال صاحب الرياض _بعد نقل مفاد رواية! . 


ظريف ونسبتها إلى الشيخ -: «وعن أبن جمز: 


والمهذب. وفي شرح الشرائع للصيمري: أنفيهكنا” ” 


الدية كاملة, وفي إحداهما نصفها؛ عملاً يذ ابطة: أنّ 
ما في الإنسان منه اثنان, فيهما الدية» وفي أحدهما 
تصفهاء". 

لكنّ الموجود في كلام ابن حمزة كما تقدّم» 
بيان حكم الترقوة, ولم يذكر الشرقوتين, والأمر 
سهل. 

وأمًا كلام ابن فهد في المهدّب البارع, فلم 
ترد فيه إشارة إلى ثيوت الدية أصلاًء بل اقتصر على 


(١)الشرائع‏ 4 33/1 
()الرياض 193:36. 


ليق 
حمل كلام الشيخ على ما ورد في كتاب ظريفء 
وهو لم ترد فيه ألدية في هذه المسألة. 

نعم جاء في غاية المرام للصيمري: 
«المشهور بين الأصحاب ما ذكره الشيخ في 
الكتابين المذكورين.وجزم به العلامة, والمستند 
كتاب ظريف, والمصتّف [أي المحقّق الحلَيّ] لم 
يجزم بذلك... 

ولم يذكر الأصحاب حكمها إذا لم تجبر أو 
جبرت على عيب والظاهر أنّ فيهما الدية, وفي كل 
واحدة نصف الدية؛ لعموم قولهة: “كل مافي 
الجسد منه اثنان ففيهما الدية» وفي أحدهما نصف 
ألئرية, ومأ كان قيه واحد ففيه الدية007!", 

قال صاحب الرياض بعد نقل ذلك عنهم: 

05 

«وهو جسن إن سل شمولها لنحو الترقوتين» وهو 


سحل ترمد والأصل يقعضي الرجوع إلى 


الحكومة» 5 

وذكر هذا الإشكال كل من صاحب 
الجواهر'*, والسّد الخوئي كما سيأتي. 

وقال السيّد الخوئي بعد تقل مفاد كتاب 
ظريف ونسبته إلى المشهور: «بقي هنا أمران: 


()الوسائل 14: /41؟, الياب الأوّل من أبواب ديات 
الأعضاء الحديث؟1. 

(؟اغاية المرام 4: .41٠‏ 

(©الرياض 193:14 

(4)انظر الجواهر ؟4: 78 


الأول -أنّ المحقّق في الشرائع ذكر...». 

ثم ذكر عبارته التي قدّمناهاء ثم قال: 

«أقول: إن موضوع كلام الشسيخ وجماعة 
كابن حمزة والصيمري وابن فهد هو قطع الترقوتين 
أو إحداهماء وماهو المذكور في معتبزة ظريف هو 
الكسر دون القطع, فمعتبرة ظريف أجنبيّة عمًا ذكره 
الشيخ وجماعة. 

ثم إن ثبوت الدية كاملة في قطع الترقوتين» 
ونصفها في قطع إحداهماء محل إشكال, على ما 
ذكره جماعة؛ منهم صاحب الجواهر, فإِنّ ما دل 
على أنّ “كل ماكان في الإنسان منه اثنان ففيهما؛ 
الدية, وفي أحدهما نصف الدية” منصرف 
ذلك. 

فالتتيجة: أنّ الأظهر عدم ثبو تآلةيةكاملة: 
فبهما. ولا نصفها في إحداهماء بل المرجع فيه 
الحكومة... 

الثاني أن معتبرة ظريف إكما تتعرّضت 
الحكم ما إذا جبرت الترقوة على غير عيب ولاعثم. 
وأمنا ما إذا لم تجبر أو جبرت مع عثم وعيب؛ فهي 
لم تستعرّض لحكسمهاء فالمرجسع فيهما هو 
الحكومة»0". 

أقول: ما نسبه إلى الشسيخ أو حمل كلامه 
وكلام غيره عليه غير واضح. إِدْ ليس في كلامهم 


أثو من قطع |' 


(١)مباني‏ تكللة المنهاج 1, 578- 7300 
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هذاء ويراجع لمعرفة معنى الحكومة مصطلح 
«أرش». 

وأمناكتاب ظريفء فقد رواه ظريف بن 
ناصح منسوباً إلى أمير المؤمنين 196 كتب فيه 
مقادير الديات وأمر عكتاله بالعمل عليه وقد 
عُرض هذا الكتاب على بعض الأنمةطيك. مثل أبي 
عبدالله الصادق6ة, وأبي الحسن الرضائية, 


فصدقاء. 

وجاء فيه بالنسبة إلى الترقوة: «وفي الترقوة 
إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب 
أربعون ديتاراً فإن انصدعت, فديتها أربعة 


أأخماس دية كسنرها اثنان وثلاثون ديناراً...1, 


وكثير من الفقهاء اكتفوا ينقل مفاد الرواية. 


مصدر ترك, تقول تركت المنزل تتركاً أي 
رحلت عنه. وتركت الرجل: 
أسقطهء وترك الصلاة: لم يأت بهاء وترك ركعة منها: 


ارقته. وترك حلّه؛ 


١)التهسذيب١٠:‏ 148 باب ديات الشجاج وكسر 
العظام. الحديث1؟, تسلسل/114, وقطّْعها صاحب 


الباب 4 من أبواب ديات الأعضاء. 


يختلف حكم الترك وضعاً وتكليقاً باختلاف 
موارده. وهي كثيرة, نشير إلى أهتها إجمالاً فيما 
يلي: 


فقد يجب الدرك, وذلك إذا وقع متملّقاً 


للأمرء كما إذا قال: «اترك ما يوجب الإضرار يك؛ 


مثل استعمال الدخان والمخدّرات, ونحوهمال 


فيجب تركهما"". 
- وقد يحرم الترك, كترك النكاح محَ تن 
الضررا"؛ وكترك وطء الزوججة أكثر من أريعة 
أعهراة, 
- وقد يكون الترك مكروهاً أو مرجوحاً 
كترك غسل الجمعة, وترك العشاء'". 


(١)انظر‏ المصباح المنير: «ترك». 
(1)انسظر: مستند الشسيعة 18:106, والجواهر 7 5/٠‏ 


(*)انظر الجواهر 19: +1 
(4)انظر الجواهرة؟: /131. 
(6)انظر الجواهره: 5. 
(1)انظر الجواهر 1 134. 


-وقد يكون راجحا مثل فرك البميزاك 
وترك المشتبهات”؟, وترك الأكل على الشيع”. 


ما يترنّبٍ على الترك: 
َب على الترك عدّة آثار نير إليها 
بالإجمال: 
أوَلاً الإثم : 
أُوّل ما يتريّب على ترك الواجب الإثم. ولا 
فرق فيه بين أنواع الواجب من السيني والكفائي 
وغيرهما. 
فإذا ترك المكلف ما وجب عليه عيناً أثيم, 
أأإترك جميع المكلّفين ما وجب عليهم كدفاية 
ألم 


ثانياً استحقاق العقربة: 

ويترتئب على حصول الإثم اسستحقاق 
العقوبة, لا نفسهاء لأنته قد ترتفع بعد الاستحقاق 
بالتوبة» أو الشفاعة, أو التفضّل. 


أقسام العقوبة: 

العقوبة المترئٌية على الإثم على أقسام: 
(١)انظر‏ الجواهر ٠‏ 4: 274 
()انظر فرائد الأأصول1:5١1.‏ 
(عاانظر الجواهر؟* 536 
(4)انظر كفاية الأصول: 18 


١‏ العقوبة البدنيّة: 

وهذه على أقسام أيضا 

أ- التعزيرة 

من ترك واجباً مسن الواجسبات, أو ارتكب 
محرّماً من المحرّمات الكبائر التي لاحدّ لها 
بالخصوص يعزّرء ومقداره موكول إلى حاكم 
الشرع على تفصيل مذكور في محلّد"". 

ب القتل: 

إذا تكوّر الترك والتعزير, تل في الثدالثة أو 
الرابعة على خلاف وتفصيل في ذلك( 

وكذا إذا اقتر ١‏ 


الصسلاة أو الزكاة مستحلاً له, فيحكم 
بالإرتداد, وعقوبته القتل إذا كان فطريّاً. 
إذاكان ملي" 


وساعا 


راجع: إرتداد. 

ج الكقارة: 

وهي عقوبة جعلها الشارع على ترك بعض 
الواجبات أو فعل بعض المحوّمات. 

وهذه العقوية قد تكون بدنيّة كالصوم كفارة. 
أو ماليّة كالاطعام أو العتق» أو غيرهما. 

فمن ترك صوم شهر رمضان ولو بترك نيّته 
مع عدم ارتكاب المفطر في التهارء قعليه القنضاء 


(١)انظر‏ الجواهر١4:‏ 514. 
(١؟)انظر‏ الجواهر١4:‏ 151 . 
(؟)انظر: الجواهر :4١‏ 414 و31 1177 و377:16. 


الترك باستحلاله, كما إذا ترك 
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والكمّارة: وهي: صوم سين يوماً. أو إطعام سين 
مسكيئاً أو عتق رقبة. 


!- العقوبة المالية: 
وهي الجانب المالي من الكقارات, كالعتق 
والإطعام. وذبح النعم أو نحرها في كمّارات الحج. 


ثالثاً ‏ البطلان: 
يبطل العمل بترك جزئه أو شرطه عمداً 
وبترك ركئه عمداً أو سهوا إذاكان له ركن. 


رابعاً ‏ الإعادة أو القضاه: 
/إذا أبطل المكلّف عمله. وجب عليه إعادته 
داخل الوقت إن كان موقتل أو قضاؤه إن نيت له 
القضاء شر عا 

فإذا أبطل وضوءه بترك مسح الرأس عمداً 
مثلاً. وجب عليه إعادته!3, 

وإذا أبطل صلاته بترك جزءٍ كسجدة واحدة 
عمداً أو بترك ركن كسجدتين عمداً أو سهواً 
وجب عليه إعادتها داخل الوقت, أو قضاؤها 
خارجه!". 


(1)انظر الجواهر؟: 04 
(؟اانظر الجواهر ة: 998 و١1‏ /3379. 


خامساً_جيران الفائت وتداركه بغير الإعادة 

والقضاء: 

إذا ترك جزء غير ركن سهراً فيتداركه 
بسجدتي السهوءكمن ترك التشهّد أو السورة سهواً. 
فيتدارك التشهد الفائت بالتشهّد بعد الصلاة مع 
سجدتي السهوا", ويقتصر في ترك السورة سهواً 
على سجدتي السهوا". 

وإذاشك فى عدد الركعات, فيتدارك 
أحتمال النقصان بصلاة الاحتياط على تفصيل 
مذكور في محلها. 

وقد يحصل التدارك بالاستنابة, كمن ترك 
السعي ناسياً ولم يمكنه الرجوع إلى مكّة ليتداركه( 
26 من يسعى علدلا" 


سادساً ‏ حرمة الأكل: 

من شرائط التذكية الشرعيّة, سواء كانت 
بالصيد أو الذبح أو النحر هو التسمية عند فعلها, 
وعليه فلو تركها المذكي عمداً بطلت التذكية, وحرم 
أكل لحم ذلك الحيوان. 

نعم لو ترك التسمية نسيانً لم يحرم" 


(1)انظر الجواهر؟1: 195 

(1)انظر العروة الوئق 614.:1, فصل في أحكام القراءة. 
المسألة 4 

(؟)انظر الجواهر 14١:11‏ 757. 

(غانظر الجواهر 215 27٠‏ 

(0)انظر الجواهر7 ٠7و4١1.‏ 


لو حلف على الإتيان بفعل راجحء فتركه 
عمداً. أو حلف على ترك فعل مرجوح ُفعله, فقد 
حنث وترتّب عليه أحكام حنث أليمين!9. 

وكذا لو نذر أو عاهد الله على فعل فتركه 
عمداً أو على تركٍ ففمله كذلك, فإنَ أحكام هذه 
الغلاث مشتركة. 


وجوب النيّة في التروك العباديّة: 
إِنّ ما أمر به الشارع, إمَا أن يكون قد تعلّق 
الأمر به لمصلحة في الفعل لا تحصل إِلَا بقصد 


الإمتثال وإرادة الطاعة. 


أو تعلّق به لمصلحة حاصلة بنفس تحئّق 
الفعل من دون توقّف على قصد الامتثال. 
فالأيّل هو العبادات التي لا تقع إلا بثية 
القربة, من دون فرق بين كونها أفمالاً كالصلاة 
والزكاة, أو تروكاً كالصيام والإحرام, إذ كما لا 
يجزي وقوح الفعل في العبادات الوجودية على أي 
وجه اتفق, فكذا لايجزي الترك كذلك في العبادات 
العدميّة, بل لابدٌ من نيّة القربة وقصد الإستغال إذا 
كان المأمور به عبادة. سواء كان فعلاً أو تركاً. 
وما الثانيء فلا إلى قصد التقوّب, 
سواء كان فعلاً أو تركاً فترك الزنا يترئّب عليه 


(١)انظر‏ الجواهر 2712171-51 و214:52 - 
لله 


عدما الإئم واستحقاق العقوبة, سواء كان بداعى 
القربة أو بسبب العجز عنه, أو بداعي المحافظة على 
الحشمة والخوف من الفضيحة: أو غير ذلك. 

ومن هذا القبيل استحباب النكاحء فإِنّ طبيعة 
النكاح نفسها مطلوبة لدى الشارع. سواء وقع مع 
قصد القربة أم لا90. 

نعم ترب الثواب على القسم الثاني يحتاج 
إلى قصد القرية أيضاً. 


هل الصوم الكفّ عن المفطّرات, أو تركها؟ 
اختلف الفقهاء في حقيقة الصوم هل هي 


الكنفّ عن المفطّرا ات, أو تركها؟ فعلى الأوّل, لابارا 


من التفات المكأف إلى السقطرات والمزم ع.لى: 
تسركهاء وعلى الشاني لابجب ذلك, بل 
الالنفات إلى بعضها إجمالاً والعزم على تركه. 
غير ذلك فلا يجب, بل يكفي تركها ولو مع عدم 
الالتفات إليها!". 


هل يشترط في العدالة عدم ترك المندوبات؟ 
لا إشكال في اشتراط ترك المحرّمات في 
تحق العدالة, وهل يشترط فيها عدم ترك 
المندوبات؟ 
(١)انظر‏ الجواهر 14 839 786, 
(؟)انظر: الجواهر؟١:‏ 185 188., والمستمسك 78724 
ومستند العروة (الصوم) 4:9 
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قال المحمّق والعلامة الحليّان: «لا يقدح في 
العدالة ترك المندوبات وإن أصبّء مالم يبلغ الترك 
إلى التهاون بالسنن»0". 

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «ترك 
المندوبات لايقدح في التقوى, ولا يؤثّر في 
العدالة, إلا أن يتركها أجمع, فيقدح فبهاء لدلالنه 
على قلّة المبالاة بالدين, والاهتمام بكمالات 
الشرع. 

ولو اعتاد ترك صنف منها كالجماعة 
والنوافل ونحو ذلك, فكترك الجميع: لا شتراكهما 
في العلّة المقتضية لذلك, نعم لو تسركها أحسياناً لم 
00 


حلأ ولكن قال صاحب الجواهر ما حاصله؛ أنّ 


يع ألمندوبات أو فعل جميع المكروهات. 
ص حيث إذن الشارع في ذلك, فضلاً عن ترك 
صنف منها ولو للتكاسل والتثاقل لم يكن قادحاً 
في العدالة. 

وأمًا بلوغ الترك حدٌ التهاون, فإن كان المراد 
به الاستخقاف بالمندوبات, فذلك من الكفر 
والعصيان, والتعبير عنه بالتهاون ليس بجيّد. وإن 
كان المراد به دون ذلك, فهو غير قادح في 
العدائة 90 


(١)الشرائع‏ 137:6 والقواعد514:5. واللفظ للأخير. 
()المسالك 14 377-113 
(6انظر الجواهر 6:41 


راجع تفصيل ذلك في عنوان «عدالة». 


حكم الترك في موارد متفرّقة أخرى: 

هناك موارد أخر يمكن البحث فيها عن 
الترك, نحيله إلى مواطنها الأصليّة. وإِنّما نكتفي هنا 
بالإشارة إلى عناوينها فقط: 

- تروك الصلاة: وهي الأمور الي يسجب 
تركها في الصلاة, وعدم تسركها يوجب بطلان 
الصلاة, مثل الكلام, والأكل والشربء والحدث. 
والنوم» واستدبار القبلة, والتكّف ونحوها. 

- تروك الصوم: وهي الأسور التي 
للصائم تركها. مثل الأكل, والشسربء والجبيا. 
والأقذب عل أق ووسولة هيدا 22 

- تروك الإحرام: وهي الأمور الني يجب 
على المحرم تركهاء ويترئّب على فعلها الكقّارة, 
كمباشرة النساء. واستعمال الطيب, والتظليل. 
ولبس المخيط للرجال, ونحو ذلك. 

ترك عمارة الأرض: يراجع تفصيل البحث 
عن ذلك في العنوان. 

ترك الأخذ بالشفعة. 


«إحياء» و «أرض». 
يراجع تفصيل الكلام 
عن ترك أخذ الشفيع بحقّه -حق الشفعة ‏ وأنته هل 


يستلزم بسقوط حقّه أم لا؟ في عنوان «شفعة». 


ما يخلفه الميّت بعده من المال50 ” 


اصطلاحاً 

ما يخلّفه الميّت من متاع» أو مال -عيناً أو 
في الذمّة ‏ أو حؤدٌ قابل للإرث, كحقّ الخيار وحقّ 
الشفعة وحقٌ المطالبة بحدّ القذف7", ونحو ذلك. 


الأحكام: 
ذكرنا أحكام التركة في عنوان «إرث». 
5 


ترهب 


راجع: رهبائية. 


تروية 


التزوّد بالماء. من روى, أي تزوّد بالماء'”, 


(1)انظر المصباح المنير, والمعجم الوسيط: «ترك», 
(؟انشظر: اللجواهر55 801 ات راكد 4258 


والمكاسب (للشيخ الأنصاري): 1١5‏ 
مااظر 


تيب كتاب المين: دروى». 


, 


يقال: رَويّ من الماء واللبن ريّاء وروى وتروّى» 


وارتوى0", 


اصطلاحاً 

يراد به التروية في اليوم الشامن من ذي 
الحجّة. وذلك لأن اماج كانوا يستروون 
ويتزوّدون من الماء يوم الثامن قبل المسير إلى 
عرفة, لقلّة الماء فيها!". 

والمصطلح هو: «يوم التروية». 


الأحكام: 
المعروف بين الفقهاء هو استحبات:! 
يوم التروية؛ والخروج إلى عرفة في ذلك اليوم!*. 
لكن ظاهر عبارة أبن حمزة لزوم الإحرام 


يوم التروية. وهو شاة . 


(1)انظر القاموس المحيط؛ «روى». 

(؟)انظر المصدرين المتقدّمين. والصحاح, والنهساية 
(لابن الأثير): «روى»: والمنتهى١10:1,‏ وعلل الشرائع: 
ولاك الياب 31/1 

(©)انسظر: المنتهى 18:11 والمدارك /د 585-141 
والجواهر 15 4-1. 

(4)انظر الوسيلة: 395 


الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج84 


دواء مركّب0", اخترعه «ما غئيس»؛ وتمّمه 
«اندروماخس» القديم» بزيادة لحوم الأفاعي فيه, 
وبها كمل الغرض. كذا جاء في القامرس!", 

ويستى الأفيون وهو عصارة الخشخاش - 
بالترياق أيضلً؟. 


اصطلاحاً 

استعمله الفقهاء في المعنيين, إلا أنّ استعماله 
بالمعنى الثاني إنّما تداول في القرون المتأخّرة, كما 
يظهر من كلمات الفقهاء, كما سيأتي وعيّروا عند 
بخالبايلِظِه الفارسي وهو «الترياك». 


الأحكام: 
أحكام الترياق بالمعنى الأرّل: 

الترياق بالمعنى الأوّل. قد يلحظ بماهو 
خال عا يحرم أكله, وأخرى بما هو محتر عليه. 


(١)قيل:‏ إنته مركب من اثنين وسبعين جسزءٌ. انظر حيط 
حيط اللبستاني)؛ «ترق». 
(؟)أنظر القاموس امميط؛ «ترق». 
وقيل: القرياق ما هنع ميكائيكياً امتصاص السّم من 
المعدة أو الأمعاء. المعجم الحيط: 
(6)أنظر حيط امحيط: «تريق». و«أفيون», 


وَل إذاكان خالياً مما يحرم أكله: 

إذا فرضنا ترياقاً خالياً مما يحرم أكله أو 
شمريه كلحوم الأفاعي والخمرء فيجوز استعماله أكلاً 
وشربا كما يجوز بيعه وسائر التصرّفات فيه بلا 
إشكال. 

وأمًا فرض خلوٌ الترياق مما يحرم أكله أو 
شربه, فقد صرّح بإمكانه المحقّق الثاني نقلاً عن 
الأطباء, حيث قال: «لكنٌ الترياق عند الأطباء قد 


يخلو من هذين, فيجوز ببعه قطعاه!. 


ثانيً ‏ إذاكان ممزوجاً يما يحرم أكله: 

أما إذا كان الترياق ممزوجاً بالحرام, 
نتكلّم عن أكله وشربه, وأغري عن استعماا 
الأكل والشرب وثالثة عن بيعه. 

ا حكم أكل الممزوج بالحرام: 

الممزوج بالحرام, تارء يكون ممزوجاً 
بالنجس. وأخرى لم يكن . 

أ إذاكان ممزوجاً بالنجس: 

إذا كان الترياق ممزوجاً بالنجس, فلا يجوز 
أكله أو شريه في حال الاختيار قولاً واحداً لحرمة 
أكل النجس وشربه اختياراً 


(1)جامع المقاصد 11:4 


اع م وا عم عه ع لعل وعم عه جم سه + 494 
ب إذأ كان ممزوجاً بالحرام: 
المسقصود بالحرام هئا خصوص لحوم 


الأقاعي, وللمسألة عدّة فروض على بعضها يكون 
الحومها نجساً وعلى بعضها الآخر لا يكون كذلك. 
فإذا قلنا: إنّ للأقاعي نفوساً سائلة ‏ أي 
يأتي منها دم كثير عند ذبحهاء كالأنعام والسباع - 
فعندئذ ما أن تذكّى تذكية شرعيّة أم لا. 
فإذا ذكيت تذكية شرعيّة وقلنا بوقوع 
التذكية عليها وعلى السباع؛ فنتخرج عن كونها 
نجسة عندئذ وينحصر المحظور من أكلها في كونها 
غير محذّلة الأكل. 
7 وإن لم نقل بوقوع التذكية عليها كما هو 
ألمهور على ما نقة) في عنوان «تذكيةة - فيكون 


وأا إذا قل قلنا بأنتها ليست لها نفس سائلة, 
وهي غير قابلة للتذكية, فلا يكون ميتتها نجسة, نعم 
يحرم أكلها. 

فعلى الفرض الأوّل ‏ والقائل به قد يكون 
شادًاًوعلى الفرض الأخير الذي قال به المشهور 
يحرم أكل الترياق أو شربه من حيث كوه مشتملاً 
على محرّم الأكل. 1 

تعم ربّما يقال: إنته لو كان الحرام مستهلكاً 
في المعجون المركّب فيجوز أكله أي المركّب - 
لعدم صدق أكل الحرام عندئذِ وذلك كما في الدم 
الموجود في البيضة, بناء على القول بعدم نجاسته, 


فإذا خلطت البيضة بحيث انعدم الدم بحسب الظاهر 
جاز أكله. نعم لا يجوز بناءً على نجاسة الدم, لأنته 
يسبب نجاسة البيضة, وعندئذٍ لاتطهر حتى مع 
استهلاك الدم. 

هذا كلّه حالة الاختيار. وأمًا 


حالة الاضطرار: 

فالمعروف جواز التداوي به كما يجوز أكل 
الميتة ولحم الخنزير في تلك الحالة. 

نعم, بناء على عدم جواز الشداوي بالخمر 
مطلقا فلا يجوز التداوي بالترياق المشتمل على 
الخمر. 


وقد تمقدّم الكلام في معرفة الاضظراتم 
وميزانه. وهل يثسمل مثل شرب الخمر أ707 
وسائر الأحكام المرتبطة بذلك في أ 
«اضطرار» و «تداوي». 


؟-حكم الاستعمال الخارجي للترياق: 

لما كان الاستعمال الخارجي غير مقرون 
بالأكل والشرب فيجوز استعمال الترياق قيهء تعم 
يترتّب عليه حكم المتنجّس إذا كان مشتملاً على 
النجس كالخمرء فلابدٌ من تطهير ما يصيبه للصلاة 
ونحوهاء كما تقدّم تفصيله في عنوان «تداوي»!9. 
(١)وعلى‏ فرض اشتاله على لحوم الأفاعي تشكل الصلاة 
ا على أن يكون ها نفس سائلة ولم تنقع عليها 
التذكية؛ لصدق الصلاة فيا لا يؤكل لحمه عندئقٍ. 


م 


* ولايجوز شربه للتداوي إلا مع خوف التلف» 
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حكم بيع الترياقة 

قد فرض أغلب الفقهاء اشتمال الترياق على 
لحوم الأفاعي والخمر, فلذلك حكموا بعدم جواز 
بيعه. لكن فصّل بعض الفقهاء المتأخرين في 
المسألة, فقالوا بجواز البيع في بعض صورها. 

وفيما يلي ننقل كلامهم لنسلّط الضوء على 
هذه المسألة والمسألة المتقدّمة. 

قال الشيخ في المبسوط؛ «لايجوز بسيع 
الترياق, لأنته يُعمل من لحوم الأفاعي»7. 

والملاحظ في كلامه أنته لم يذكر الخمرءكما 
لم يذكره صاحب القاموس أيضا كما تقدّم. ومثله 


يقال القاضي في جواهر الفقد(", 


- وقال العامة في القواعد. «ويحرم بيع 
لاشتماله على الخمر ولحم الأفاعي؛ 


ل 


التريا 


فالملاحظ أنته زاد الخمر أيضاً على لحوم 
الأفاعي. 

- وقال في التذكرة: «لايجوز بيع السرياق 
الأنته يحرم تناوله؛ لاشتماله على الخمر ولحوم 
الحييّات, ولا يحل التداوي به إل مع خوف 
التلف 20 


181:5 )اليوط‎ ١١ 
55 (؟)انظر جواهر الثقه:‎ 
8.25 القواعد‎ )©( 

0غ التذكرة ١‏ الاك 


ترياق. 


وهكذا قال في أكثر كتبد(". 

-وقال الشهيد الأوّل: «ولا يجوز اقتناء 
الحيّات والعقارب والسباع الضارية والترياق 
المششتمل على محرّم»!". 

لكنّه قال بالنسبة إلى الخمر: «وكذا يجوز 
التناول للعلاج, كالترياق»!. 

وقال المحمّق الثاني: «...يشتمل على الخمر 


ولحوم الأفاعي» فيحرم بيعه لذا » إن هذا المركب 
لايعدٌ مالا لأنٌ بعضه من الأعيان النجسة 
والمحرّمة فلا يقابل بالمال. لكنّ الترياق عند 
الأطباء قد يخلو من هذين. فيجوز بيعه ققطعاً 
بخلاف ما اشتمل على أحدهماء وإن أمكن الاتتفاجٌ 
35 في المحلّل كالطلاء والضماد الضروري, 
اضطرٌ إليه فلم يمكن تحصيله بعوض كان افتدا 
بيعا لاشتماله على الخمر ولا يجوز شريها 
للتداوي ونحوه وإنّما يجوز عند خوف التلف»!4. 

وفي كلامه عدّة نقاط: 

- إمكان خلو الترياق من الخمر ولحوم 
الأفاعي. 


(١)انظر؛‏ السحرير؟: 514, والنهاية 434:1, والمنتهى 
(الحجرية) 1١71/1‏ 

(؟)الدروس 25 330. 

(©)الدروس# 76 


(4)جامع المقاصد 4: 151 


ليف 


- يجوز الانتفاع به بصورة الضماد والطلاء 
على فرض أحتوائه لهما. 

-إِنّما يجوز استعماله أكلاً أو شرياً عند خوف 
تلف النقس كما في الخمر. 

-ويكون دفع المال بإزائه عند ئذ للافتداء, لاا 
بعنوان العوض, 

-وقال صاحب الجواهر: «أمّا الترياق, ففي 
القواعد لا يجوز بيعه, ومراده به المشتمل على 
نجسين: الخمر ولحوم الأفاعي على قولء أو نجس 
ومحرّم, لكن قيل: الظاهر جواز الانتفاع به في غير 
الجهة الحرام, وفيها مع الاضطرار, واقتنائه لذنك» 
ِل شيم من المال لاستخلاصه. 

| وفيه: ما عرفته سابقاً من عدم جواز الانتفاع 

يما لا يقبل التطهير من المتنجّسات. فضلاً عسن 
ات, إلا ما قامت السيرة عليه. 

نعم» في الضرورات تباح المحظورات, كما 
إذا انحصر التداوي به نحو غيره من المحرّمات. 

نعم لولم يكن معه شي من النجاسات أمكن 
بل جواز التكسّب. بل لولم يجز 
أكله. أمكن ذلك فيه أيضاً ضرورة عدم ت 
جواز التكسّب على جواز الأكل؛ ولذا جاز 
التكمتي في الشّم المتخذ مما يجوز أكله وإن لم 
أكله نفسه, بل المدار على المنفعة المحلّلة 
الرافعة للسفه في المعاوضة ونحوه...»20 


جواز الاتتفاع بد, 


278-57 :؟رهاوجلا)١(‎ 


والنقاط المهّة الموجودة في كلامه هي: 

الإشارة إلى التفصيل الذي ككرْناء حول 
كون الأفاعي من أقسام ذات الدم السائل حستى 
اتكون ميتنه نجسة فيشتمل ألترياق على نجسين: 
الخمر ولحم الأفاعي, أو لاء حستى تكون ميتته 
طاهرة, فيشتمل الترياق على نجس ومحرّم. 

لكنّه لم يشر إلى ما لو كانت لها نفس سائلة 
فذكيت وما يتفرع عليه. ولعلّه لأجل عدم كونها 
قابلة للتذكية حتى على هذا الفرض. 

جواز استعمال الترياق في الضرورة, كما 


لو انحصر التداوي فيه. 5 
- ولو لم يكن فيه شيءٌ من النجاسا 
التكشب به ولولم يجز أكله؛ لعدم توقف ترا 
200 
التكسّب على جواز الأكل. بل تن 
المحلّلة الرافعة للسفه في المعاملة. 
والمعيار الأخير الذي ذكره لصحّة المعاملة, 


هو المينى المعروف عند المتأخّرين لصحّة 
المعاملة, ولذلك التزموا بصحة بيع النجس أيضاً إذا 
كانت له منفعة تخرجه عن السفه. 

وقال الإمام ١‏ 


من ذوات الأنفس السائلات. ومع استهلاكها فيه, 
كما هو الغالب بل المتعارف» جاز استعماله وينتقع 
يه 


وأمًا المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعهه 


.----.-.--.... الموسوعة الققهيّة الميسّرة /جم 


لعدم قابليته للتطهير؛ وعدم حلية الاتتفاع به مع 
وصف النجاسة حال الاختيار, الذي هو المدار, لا 
الجواز عند الاضطرار»”, 

وفيه الإشارة إلى بعض ما ذكرناه من 
التفصيل؛ ومنه الاستهلاك. 


حكسم الشك في اشتماله على النجس 
والمحرّم: 
كل ما تقدّم كان بالنسبة إلى صورة العلم 
بوجود النجس أو المحرّم في الترياق, وأمَا في 
صورة الشك في ذلك. فتدخل المسألة في الثسبهة 
اإلتجريميّة الموضوعيّة, والمعروف جريان البراءة 


5 5 
-وأصالة الحلٌ في شريه أو أكله, بلا إشكال, وكما هو 
الحاليوفي اسائر العقاقير والأدوية المستوردة من 

الخارج كر 


العقوبة على استعمال الشرياق ممع عدم 

الاضطرار: 

لاعقوية على استعمال الترياق ممع وجود 
الحرام أو النجس فيه في صورة الاضطرار, إلا على 
القول يعدم جواز استعمال الخمر حتى للتداوي 
حالة الاضطرارء فيكون حكمه كالصورة الآنية. 
(0تحرير الوسيلة1: 404, كتاب المكاسب / المقدمة, 

السألةت. 

()انظر فرائد الأصول2: 115 


وأما في صورة عدم الاضطرارء فإن علم 
بوجود الخمر فيه. فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّ 
حكمه حكم من شرب الخمر يجري عليه الحد[". 
تنييه: 

نقل المجلسي في البحار عن طبٌ الأئمة بهل 
بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج, قال: «سأل 
رجل أبا الحسن 8 عن الترياق. ققال: ليس يه 
بأسء قال: ياابن رسول الله, إئته يجعل فيه لحوم 


الأفاعي, فقا "تقدّره علينا». 
موّذكر احتمالات أريعة في كلمة 


«لاتسقدّره»» وهي: «لاتتقدّره» و «لايقدر.| ,0 
«لاتقذّر» و «لايقذّره», نم فشر الرا 
القراءات المتقدّمة, ثم قال: 

وبالجملة, الاستدلال بمثل هذا الحديث مع 
جهالة مصنّف الكتاب وسندهء وتشويش متنه, 
واختلاف النسخ فيه. وكثرة الاحستمالات يشكل 
الحكم بالحِل بسبعض المحتملات؛ مع مخالفته 


١١)انظر:‏ القواعد: 061. والمسالك 

السام :٠١‏ 081 وكلامه مشعر بكوته إجماعياً 
والجواهر ١‏ 4: 407 

أقول: في إطلاقه إشكال؛ لأ العقوية سقربّية على 

شرب الخمر. وصدقه مع استهلاكه 

حل تأمّل. إِلَّهإذا صمت دعوى الإجماع المتقدّمة ‏ 


وكشصف 


للمشهور وسائر الأخبار»!". 


أحكام الترياق بمعنى الأفيون: : 

هناك عدّة أحكام تترئّب على الترياق 
بمعنى الأفيون المعروف ب «الترياك» نشير إليها 
إجمالا 

١‏ الحكم التكليفي لاستعمال الترياك: 

المعروف عند الفسقهاء المتأخّرين 
والمعاصرين حرمة استعمال الترياك؛ لما فيه من 
أضرار جسيمة على المستعمل, فضلاً على العائلة 


/ والأُسرة والمسجتمع؛ حسيث يستلزم انهيارها 


وَتفْسَّخها كما نشاهده بالعيان» وهو مخالفٌ لمذاق 
للترَحاقظَ حيث يريد للمسلمين العرّة والسلامة 
والقرّة والاقتصاد السليم ونحو ذلك كما تشير إليه 
الآيات والروايات. 

وإليك فتاوى بعض الفتهاء المعاصزين: 

-قال السسيد الخوئي: «تحرم السموم القاتلة 
وكلّ ما بضرٌ الإنسان ضرراً يعتد به ومله 
«الأفيون» المعبّر عنه ب «الترياك». سواء أكان من 
اجهة زيادة المقدار المستعمل منه. أم من جهة 
(١)البحارةة:‏ 412-41. باب النداوي بالحرام, كيل 

الحديث 76 


المواظبة عليه»!2, 


وقال الإمام الخميني ما ترجمته: «الاعتياد 
بالترياق [الأفيون] غير جائز...»!". 

- وجاء في استفتاع عن السيّد الكلبايكاني 
حول الترياق ونحوه: 

«هل يجز الإقدام على استعمال الشرياك 
والحشيش والهروئين؟». 

فورد الجواب: «باسمه تعالى: يحرم 
استعمال الأخيرينء وكذا الأوّل إن كان استعماله 
مؤديا إلى الاعتياد, والله العالم»؟. 

- وقال السيد السيستاني: «يحرم استعمالا 
الترياق ومشتقّاته وسائر أنواع المواد المخدزة ام 
كان مستتبعاً للضرر البليغ بالشخص, وسبواء كيان 
من جهة زيادة المقدار المستعمل منها. أم مجه 
إدمائه, بل الأحوط الاجتناب عنها مطلقاً إل في 
حال الضرورة؛ فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة 
إليميلر 


(١)منهاج‏ الصالحين (للسيّد الحنوئي)؟: 47, كتاب 
الأطعمة المسألة 1714 ومفهوم كلامه عدم حرمته لولم 
.يكن مضرراً كبا لو أكل قليلاً سنهء بحيث لم يستلزم 
الاعتياد يد. 

(1)استفتاءات الإمام الخميني ؟: المسألة ٠١5‏ 

()إرشاد السائل: 184 السؤال 361 

(4)منهاج الصالحين اللسيّد السيستاني) ١٠‏ + الأطعمة / 
غير الحيوان: المسألة/31ة. 
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وذكر شيخنا الوحيد كلام السيّد الخوثي ‏ 
المتقدّم من دون تعليق/0. 


ا حكم بيعه وشرائه تكليقاً ووضعاً 

إذا قلنا بحلّية استعمال الترياق, فلا إشكال 
في ة بيعه وشرائه تكليفاً ووضعاً. 

وأمًا إذا قلنا بحرمته, فيأتي دور البحث عن 
حكم بيعه وشرائه تكليفاً ووضعاً وللمسألة عندئذ 
عدّة صور أهتها: 

الصورة الأولى - أن يقصد المتعاملان 


”إستعمال الترياق في المنفعة المحلّلة وإن كانت 
أ نادرة كالنداوي مستقلاً أو مع تركيبه مع مواد أخر. 


بفهنا لا إشكال في صحّة المعاملة؛ لشرتّب 


غرض عقلائي عليها. وعدم كونها سفهئة, وشمول 


العمومات مثل «أحل اله البيع» 7" له. 

الصورة الثقانية أن يقصد المتعاملان 
استخدام الترياق في الجائب المحرّم؛ ويشترطائه 
في العقد أو يكون بناؤهما ذلك, أو يكون التعامل 
بذلك لأجل استخدامه في الحرام عند أهله. 

فهنا يتوقف القول بتحريمه على مقدّمتين؛ 

١‏ أن لا نفرّق بين المسكرات المائعة 


(١)منهاج‏ الصالحين (للشيخ الوحسيد): 43 الأطعمة 
/الجامد المسألة 1144 
(؟الليقرة: 97/6 


والجامدة. 
أن نلحق المخدّرات بالمسكرات من 


وعندئظٍ تقول إِنَّ حرمة بيع الخمر وشرائه, 
بل كلّ مسكر إصماعي7", ولاقرق بين مائعه 
وجامده والترياق بحكم المسكر الجامد, فيكون 
بيعه وشراؤه محرّماً أيضاً. 

وهذا يتمٌ إذا قلنا بحرمة ببع الخمر من جهة 
كونها خمراًوشدٌة الروايات الناهية عنها وععن 
جميع التصرّفات فيهاء لا من جهة كونها من الأعيان 
النجسة؛ لأنته لو قلنا بحرمة بيعها بلحاظ نجاستها. 
فلايمكن إلحاق المسكرات الجامدة بها حثل 
يمكن إلحاق الترياق بالجامدة, لأنّ المسكرا 
الجامدة ليست نجسة على ما هو المعروف. 

ويمكن القول بحرمة بيعها من ياب حرمة 
الإعانة على الإئم بناء على القول بتحريمهاء أو من 
باب حرمة التسبيب إلى ارتكاب الحرام إذا صدق 
على البائع أنه سسبّب لوقوع المشتري في الحرام 
باستعمالد,كما لعلّه كذلك عند متعاطي المخدّرات 
الممنوعة دُوليًَ حسيث تقوم الشبكات بترغيب 
الغافلين لشرائها واستعمالها. 

لكسن ذلك وإن كان غالياً إلا أنّ البائع 


(١)انسظر:‏ مستند الشيعة 14: 3, والمكاسب (للشيخ 
الأنصاري) 1 7ع 


والمعتري 3: لا يستعمله أصلاً لعلمه يما ترب 
عليه من المفسدة. 
نعم, يمكن أن يقال: بأنّ العلم بتكب هذه 
المفسدة غالباً يمنع من القول بجواز البيع والشراء 
وإن كان البيّعان لا يستعملائه. 
هذا وسوف يأتي إكمال البحث في عنوان 
«مخدّرات». وقد سلف الكلام عن قاعدة «حرمة 
الإعانة على الإثم» في عنوان «إعانة» وذكرنا 
المباني المختلفة في القاعدة. 
هذا من حيث المبني, وأمًا من حيث الفتوى: 
- ققد جاء في صراط النجاة: «هل تجوز 
أبة الترياق والهيروثين وبيعهماء خصوص ا مع 


رض إمكان الانتفاع بهما ببعض الفوائد؟ 


الصو ئي: لامانع من ذلك في حدّ نفسه, مالم 
يترئّبِ عليه مفسدة»(2. 


هل يكون استعمال الترياك مفطراً؟ 

استعمال الشرياك قد يكون بالأكل: أو 
التدخين. أو الإدخال في الجوف عن طريق آخر. 

فإذا كان الاستعمال عن طريق الأكل, 
فالمعروف أكه مبطل للصوم؛ نصدق عئوان 


(١)صراط‏ النجاة؟: 517 مسائل متف يا 
الإنسان المسعاصر سؤال: 1981. وانظر هداية 
العباداللسيّد الكلبايكاني)1: 677 مسألة 11 


«الأكل» الذي هو موضوع الإفطارء من دون فرق 
بين كون أكله متعارقاًأم لإ؟0. 

- وإذا كان عن طريق الندخين, فحكمه 
حكم تدخين التنباك. فمن قال بمفطريته يقول 


التنباك في عنوان «تدخين». 

- وأمًا الإدخال عن طريق آخر, قهو مبنيٌ 
على أن مجرد الإدخال إلى الجوف مبطل,أم لابد 
من صدق الأكل والشرب؟ وللفقهاء فيه كلام. 

قال السيّد اليزدي: «من المفطرات الحقئة 


بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض م 


ولابأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أي 
وعلق عليه اليد الخميني بقوله: «الأحوط 
الاقتصار على مثل الشياف للتداوي, وأم]ة. 


نحو الترياك للمعتادين بأكله وغيرهم لحصول 


التغدّي أو التكيف به!", ففيه إشكال لا يترك 
الاحتياط بتركه, وكذا الحال في كلّ ما يحصل به 


(١)أنظر‏ العروة الوثئق7: 687 فصل فيا يجب الإمساك 
عنه المسألة 4. 

(1)أي الاتتعاش به. 

()الصدر المتقدّم: 01/1, العساسع/ الحمقنة. وتجرير 

الوسيلة ,11٠ :١‏ القول فيا يجب الإمساك عنه. اثتاسع / 

الحتنة. 
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غ هل الترياق من جملة النفقة؟ 

إذا كانت الزوجة معتادة باستعمال الترياك, 
فهل يكون ذلك من جملة تفقتها أم لا؟ 

قال صاحب الجواهر: «لا يسخلو وجوب 
التنباك والترياق والقهوة لها. إذا كان عادة لأمثالها. 
أو لها خاصّة ولو مع التضرّر بتركه, من نظر»!". 

وإذا قلنا بحرمة استعمال الترياك؛ فيصبح 
خارجاً عن حدود النفقة, لأنتها إنما تكون في 
الحدود المشروعة: خاصّة إذا اعتادت عليه بعد 
الزواج. 
وعلى الأخصٌ إذا قلنا بإيكال مقدار النفقة 
نوعها إلى العرف, والعرف السائد اليسوم يرفض 


<< الإعتياد بشتّى صوره ويتنفّر مه ولا يوافقه, فكيف 


ا 

نعم في الأعراف لسابقة على زمائنا الحاليٌه 
حيت لم يكن لاستعمال الشرياك القنبح الفعلي؛ 
فيأتي البحث عن أنه داخل في النفقة أم لا؟ 


9-عقوية تعاطي الترياك: 
إذا لم نقل بحرمة استعمال ألترياك, فلا عقوبة 
تترتّبِ عليه. 
وأما إذا قلنا بحرمته, فيكون حكم استعماله 
كحكم استعمال سائر المحرّمات التي لم يرد فيها 
حدٌ بالخصوص, حيث يترئّب عليه التعزير بما يراه 


()الجراهر ا 206 


الحاكم. 

هذا بالنسبة إلى استعماله. 

وأما سائر التصرّفات فيه كبيعه وشرائه 
فحيث كان محرّما لما فيه من المفاسد الكثيرة على 
المجتمع, فتترتّبٍ عليه العقوية أيضا وهي عقوبة 
تعزيريّة موكولة إلى نظر الحاكم الشرعي!". 

هذا وبقيت أبحاث أخر لكنّها لقاكانت 
مشتركة مع أحكام التدخين أحلناها إليه. من قبيل: 

-حكم التداوي بالترياك. 

-حكم الترياك من حيث الطهارة والنجاسة. 


-حكم إمامة من يتعاطى الترياك. ٠‏ 


حكم منع الزوج الزوجة من استعمال. 
الترياك. , 


هذا ولهم بحث آخر عند الكلام فيم) 222 7 


السجود عليه, وهو: هل الترياك من المأكول؛ حتى 
لا يصحٌ السجود عليه أم لاء حتى يصممٌ ؟ 


مظان البحث: 

ولا الترياق بالمعنى الأوّل: 

تطرّق الفقهاء إلى الترياق بالمعنى الأوّل في 
الكتب التالية: 

1١ 
الأفاعي»‎ 


٠‏ بمناسبة اشتماله على الخمر ولحوم 
فتكلموا عن جواز بيعه وعدمه بهذا 


2/٠ 1غ‎ :4١رهاوجلا‎ رظنا)١(‎ 


ان علا لج و ماوع 0 ممعم ممعم عع عم عن لاق 
اللحاظ. 
الأطعمة والأشرية, بمناسبة الكلام عن 
حكم التداوي:يما فيه الخمر. 


الحدود. بمناسبة إجراء حد الشرب على 


استعمال الترياق الذي فيه الخمر من دون ضرورة. 


ثانيا الترياق بالمعنى الثاني: 

تطرق إليه الفقهاء إجمالاً في الكتب التالية: 

١-الصلاة,‏ بمناسبة السجود على ما لايؤكل. 
فتكلّموا عن أنّ الترياك يصمح السجود عليه أم لا؟ 

؟-الصوم, بمناسبة مفطريّة دخان الترياك. 

النكاح؛ بمناسبة كون الترياك مسن نفقة 


عر الزوجةرأم لا 


؛الأطسمة والأشربة, بمناسبة حرمة أكل 
الأشياء الضارّة إِلَّ إذا كانت مفيدة للتداوي ولو مع 
مزجه بغيره. 

ولم يتطرّقوا إليه في البيع والحدود. لكن 
يمكن استفادة حكمه من القواعد العامة المذكورة 
في الموردين. 


تزاحم 
لغة: 


تفاعل من الزحم؛ وزحم القوم بعضهم بعضاً 


أي تضايقواء من زحمه زحماً إذا دقعه في 


مضيق!, 
أصطلاحاً 

يأني على معان: 

١‏ المعنى اللغوي المتقدّم, وهو ازدحام 
الناس وتضايقهم. 


المعنى الأصولي. وهو تزاحم الخطابيين 
في مرحلة الامتعال؛ لعجز المكلّف عن الجمع بين 
امتثالهما معأ 

1 بمعنى | لتزاحم والتمانع بين شيئين, ومن 
النزاحسم بين موجبات الضمان, كما سيأ 
توضيحه, 5 

والمقصود بالبحث هنا هو التزاحم بن 
الأوّل والثالث, وأما الثاني فسوف يأتي البحث عنه 
في المملحق الأُصولي إن شاء الله تعالى. 


الأحكام: 

هناك أحكام تترتئّب على التزاحم بالمعنيين 
المذكورين, تذكرها إجمالاًء وهي: 
عدم التمكّن من السجود يسبب الزحام: 

قال صاحب المدارك في بحث صلاة 
الجمعة؛ «إذا زوحسم المأسوم فسي سجود 


(١)انظر:‏ لسان العرب. والمعجم الوسيط: «دزحم». 


0 
,فتكمل له ركعة ويتقها بأخرى. 
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الأولى. فلم يمكنه متابعة الإمام. لم يجز له السجود 
على ظهر غيره أو رجليه إجمالاً. بل ينتظر حنتى 
يتمكن من السجود على الأرض» فإن تمكّن قبل 
ركوع الإمام في الثأنية سجد ولحق الإمام, وإن 
تعذّر ذلكء لم يكن له الركوع مع الإمام في الثانية؛ 
انلا يزيد ركنا بل يسجد مع الإمام السجدتين 
وينوي بهما الأولى» فتسلم له ركعة, ثم يتم بركمة 
بعد تسليم الإمام». 

ثمٌ قال: «قال في المعتبر: هذا متنق عليه». 

ثم قال: «وإن لم ينو بالسجدتين الأولىء قال 
الشيخ في النهاية: بطلت صلاته... 

وقال في المبسوط: إنته يحذف السجدتين 
اويسجد سجدتين ري ينوي بهما الأولى, 
00 


وذهب إلى كلّ من القولين جمع من الفقهاء, 
واستدل المحمّق الحليٌ لما ذكره الشسيخ في 
المبسوط برواية حفص بن غياث!" التي نحتوى 
على المضمون المتقدّم 

وهناك فروع أخر للمسألة يرجع فيها إلى 
المطولات. 


(0البارك4: 4١-4‏ : وانسظر؛ المسيسوط 140:1 
والنهساية:/١٠,‏ والمسعتبر:/1١1,‏ والمسنتهى 0 114177 
والذكرى 111:4 والجواهر :1١‏ 7145117 وغيرها. 

(؟)الوسائل/: 78 الباب/,١‏ من أبسواب صسلاة 
الجمعة,الحديث 1. 


تزاحم 
تزاحم أثمة الجماعة: 

إذا تزاحم إمامان أو أكثر في الإمامة. وأراد 
كل منهما أو منهم أن يكون إماما فقد ذكر الفقهاء 
بعض المرججّحات لترجيح أحدهم على الآخرين» 
وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «إمامة / 
الإمامة الصغرى». 1 


سقوط استلام الحجر بسيب الزحام: 

المعروف عند الإمامية استحباب استلام 
الحجر عند الطواف, وفيه قول بالوجوب7©. 

وعلى كل حالء فِإِنٌ ذلك مشسروط 
بالاستطاعة والقدرة, فإذا منعه الزحام سيفط] 
الوجوب أو الاستحباب, وتكفي الإشارة مقرو 
بالدعاء المرسوم!", 

ففى صحيح سيف التار قال: «قلت لأسي 
عبدالله.#ة: أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه 
زحاماً فلم ألق إلا رجلاً من أصحابناء فسألته. 
فقال: لابدٌ من استلامه, فقال: إن وجدته خالياً 
إلا فسلّم من بعيد»5. 


(1)نسب إلى سار في المراسم: ,.1١4‏ وقسيه؛ «ثم يرجع 
إلى الحجر الأسود فيقّله ويستلمه إإن استطاع وإن لم 
يستطع فليستقبله ويكبل». وانظر المدارك 1ه 164 

(1)انظر المدارك 4ه 3101-148 

()الوسائل 578:17 اثباب16 من أبواب الطواق. 
الحديث 4 


2 

وفي صحيحة معاوية بن عمّارء قال: «سألت 
أبا عبدالله4 عن رجل حيجٌ فلم يستلم الحجر ولم 
يدخل الكعبة, قال: هو من السئّة, فإن لم يقدر فالله 
أولى بالعذر»00. 

وروايات أخر بهذا المضمون!". 

وروي عن النبي يل أنته قال لعمر؛ «ياعمر 
نك رجل قويء لاتؤذ الضعيف, إذا أردت استلام 
الحجر, فإن خلا لك فاستلمه. وإِلَا فاستقبله 
وكثر 7 

ومن ظريف ما ورد في هذا المجال ما روي 
عن أبى عبدالله 4 أنته قال: «أوّل ما يُظهر القائم 
المدل أن ينادي مناديه أن يُسلّم صاحب النافلة 
لتتاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف»20, 


و 


حكم من قتله الزحام: 
إذا تزاحم الناس وازدحموا في سوق أو 
طريق أو مشعرٍ كعرفة أو رمي الجمارء أو الطوافء 


(١)الوسائل17:‏ /717, الباب 15 من أبواب الطواف. 
الحديث ١‏ 

(1)انظر سائر روايات الباب المتقدم. 

()وردت الرواية في الموسوعة الفقهية (اصدار وزارة 
الأوقاف الكويعيّة) :1١‏ 11840, عنوان «تزاحم»؛ عن سان 
الببيق 4٠6‏ - 

(4الوسائل؟1: 6/8 الياب17 من أبواب الطواف. 
الحديث الأوّلء لكن في الروأية إرسال. 


أو الخروج من المسجد أو نحو ذلك: ولم يستند 
التلف إلى شخص أو أشخاص معيّتين. فالمعروف 
من مذهب الإماميّة" أن ديته على بيت المالء 
ووردت بذلك عدّة روايات. أغلبها تحكي فعل 
الإمام على 39 ذلك. متها: 

-ما رواء محمد بن مسلم عن أبي جعفر 8» 
قال: «ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي 38 
بالكوفة, فتتلوا رجلا فودّى ديته إلى أهله من بيت 
المال»!", 

وروي أن رجلا تل في زحام الناس بعرفة, 
فجاء أهله إلى عمرء فقال: بّنتكم على من قنتله؟ 
فقال علي 4#: «لايطلٌ دم امرىء مسلم, إن 
أعطه ديته من بيت المال» 5 

وأمًا ضابطة من تجعل ديته في بِيَآل 
فهي كما قال السيّد الخوئي: «أن لا يكون مما 
يستند القتل فيه إلى شسخص خاصء أو جماعة 
معيّنة. أو قرية معلومة»241. 


(١)انظر‏ الجواهر؟4: 1 وراجع عنوآن «بيت المال / 
من ديته في بيت المال». 

(1)الوسائل 15: 117. الباب5 من أبواب دعوى القستل, 
الحديث ؟. وانظر سائر أحاديث الباب. 

(#ارواه صاحب المغني فى 4:1١‏ بحث القسامة). عن 
سعيد في سننه, عن إبرأهيم. 

(4)مباني تكئلة المتهاج 133:1 
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تزاحم الحقوق المتعلقة بالتركة: 

هناك عدّة حقوق متعلقة بالتركة ينيغي 
مراعاة الترتيب بينهاء فبعضها يتقدّم على الآخر 
عند تضايق التركة, وهي: 

١‏ حق الرهائّة, كما إذا كانت العين مرهونة 
فحقّ المرتهن مقدّم على حقٌ الورئة. 

؟ مؤونة تتجهيز الميّت, وهو بالمقدار 
الواجي منه مقدّم على حقّ الورثة, أما الزائد 
فيتوقّف على رضاهم. 

واختلفوا في تقديم هذا على الأوّل وعدمه. 

الدين وهو متأخُر عمًا تقدّم, ومتقدم 
كيلى الوصيّة والحبوة والإرث. 
4 الوصاياء وهي متقدّمة على الإرث. فلا 
الال بين الورثة حتى تخرج الوصايا من 


0-الحُبوة وهي متقدّمة على الميراث. 
-الإرثء وهو متأَشَّر عمًا سبق. 
وقد تقدّم الكلام عن ذلك كله في عئوان 


«إرث». 


التزاحم بين الوصايا: 

قال الشهيد الثاني: «إذا اجتمع حقوق واجبة 
مائية وبدنية. ومتبرّح بهاء بدئْ بالمالية من الأصلء 
ثم نُظر إلى ثلث الباقي وأخرج منه الباقي مبتدة 
بالواجب. الأوّل فالأوّلء ثم بغيره على الترتيب إن 


لم يُجز الوارث الجميع, ولو أجاز البعض بدى به 
من الأصل كالواجب المالي, لكن لو ضاق المال 
عنهما يد بالواجب. 

ولو حصر الموصي الجميع في الشلث 
ُدئبالواجب المالي, فإن فضل منه شيء أخرج 
من باقي المال وإن خرج عسن مقتضى الوصيّة؛ 
لوجوب إخراج هذا النوع من الواجب وإن لم 
بوص به, 1 

وإن فضل من الشلث عنه شيء أخرج 
الواجب البدني بعدء, وهكذا على الترتيب إلى أن 
يستوفي الثلث, ويبطل الباقي حيث لا إجازة. 

ولوكان الجميع غير واجبءبُدىْ بالأوّل فا 
الذكر فالأول حتى يستوفي الثلث»98 ١‏ | 


مشوياً بالبدن. 
فالأوّل مثل الزكاة والخمس. والثاني مثل 
الحيج. 
وغير المالي هو الخاص بالبدن. مثل الصوم 
والصلاة"؟, 


١١)المسالك1:‏ 164 وانظر الجواهر 145:2 
(»)أنظر المسالك1: 168, والجواهر5: 111. 
قال الأخير: «...قهالمتجه إن ثم يتعقد إجباع عل 
خلافه. إلحاق الواجب البدني بالمائي في الإخراج من 
صلب المالء إذا لم يكن له ون يخاطب ب يفوت امول 
عليه من صوم أو صلاة, وال خوطب هو به, ما لم يوص 
المي بإخراجه من ثلثد». 


الواجب المالي قد يكون مالياً محضياء أو, 


ويراجع تفصيل ذلك في عنوان «وصية». 


التزاحم بين موجبات الضمان: 

موجب الضمان إِمنا يكون على تحو التسبيب 
أو المباشرة, فالأوّل مثل أن يعطي آلة قثّالة لغيره 
ويأمره بقتل شخصء والثاني مثل أن يقوم هو بقتل 
الشخص مباششرة. 

فالآمر في المثال الأول سبب, والقائم بالقتل 
في المثالين مباشر. 

فإذا لم يجتمع السبب مع المباششر, فالضمان 
على المباشر من دون كلام. 
وأمًا إذا اجتمع, فإن كان السبب والمباشر 


امتتناويين في القوّة.أو كان المباشر أقوى فالضمان 
عليه لإيتساب التلف إليه عرفاً. 


وما إذاكان المباشر ضعيفاً. كما إذا دفع 
العاقل البالغ سلاحاً لطفل أو مجنون لا يعقل شيئاً. 
وأمره يقتل شخصء فالضمان يكون على السبب» 
الأنته أقوى. والتلف منسوب إليه عرفاً"". 

وأمثلته كثيرة!", 


(١)انظر:‏ المسسالك8١:‏ ١٠4؟,‏ والجواهر "47: 148 
وتحرير الوسيلة ؟:؟01, ا مبحث الثالث في تتزاحم 
الموجيات, المسأثة الأول. ومباني تكئلة المنهاج !: 102 
ماتلا 

(؟)اظر المصادر المتقدّمة والتواعد 1 711-761 


تزاحم المدّعين عند القاضي: 
إذا تزاحم المدّعون عند القاضي, فإن جاوًا 
وعلى التعاقب,وعّرف المتقدّم والمتأخّره 


المدعى عليه؛ لأنته صاحب الحق. 
وان لم يعرف ذلك أوجاؤا معاً أقرع بينهم. 


ولا يخالف الترتيب مع العلم به إل أن يتضوّر 
الشخص بالتأخرء كالمسافر والمريض. والمرأة 
الذين يتضرّرون غالباً بالتأخير. فلولم يضرّهم ذلك 
لم يقدموا(". 


وتجري هذه القاعدة في الموارد المشابهة7” 


الأخرى أيضا مثل الازدحام عند المفثيا 


المدرّس, وغيرهماء لان ابد ابل ا - 


فالتقديم يكون بالقرعة9 مر 
التزاحم على حيازة المباحات والمشتركات: 

إذا تزاحم الئاس على حيازة السباحات 
العامة, كمياه الأنهار غير المملوكة, أو حيازة 
المشتركات, ككالأوقاف المامة, والمساجد. 
والمشاهد, فإن عُلم الترتيب بينهم. قد الأسبق 


()انظره القواعد 414 والمسالك 17: 41١‏ و4780 
ومستند الشيعة /11:(1, والجواهر ٠‏ ؟: 145 . 

(1)انظر المسالك 11: 27. واكتق بذكر المساقر والملاك 
واحد. 


(؟)انظر: المصدر المتقدّم والجواهر ٠‏ ؛: /151. 
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قالأسيق» وإلا أقرع ينهم. 

قال الملامة الحلّى: «المياه العامة صباحة 
للناس كائة كل من أخذ متها شيئاً وأحرزه في إناء, 
أويركة؛ أو مصنع: أو بثر عميقة وشبهه ملكه, إن 
حضر اثثان فصاعداً أخذ كلّ واحد منه ما شساء, 
فإن قلّ إلماء أو كان المشرع ضيقاً لا يمكن تعداد 
الواردين عليه كان السابق أولى بالتقديم.فإن 
جآءا مع أقرع بينهما؛ لعدم الأولو سل 

وقال الشهيد الأوّل: «فمن سبق إلى مكسان 
من المسجد أو المشهد, فهو أولى به... 

ولو توافى اثنان وتعدّر اجتماعهما 


"مظان البحث: 
/يتطرّق الفقهاء للتزاحم بمعائيه الدلاثة بسما 


فيها المنى الأصولي في مواطن كثيرة متفرقة من 


لفقهه يمكن معرفة مظانها من العناوين السذكورة 
هنا وفي المعنى الأصولي الذي نذكره في القلحق 


الأصولي. 
تزكية 
لغة: 
التطهيرء والتئمية: وهو مصدر زكا يزكو زكاةً 


١١)التذكرة‏ (الحجرية)؟: 1٠7‏ 
(1)الدروس 54 


: أصل الزكاة فى اللغة الطهارة, 
والنماء. والبركة. والمدح!". 


أصطلاحاً 
يأتي على معان : 
١‏ تزكية المال» وهو إخراج مقدار معيّن من 


أموال خاصّة عند وصولها إلى نصاب معيّن. 
وهذا ما يبحث عنه في عنوان «زكاة». 
'- تزكية الشهود, وهو تعديلهم, أي إثبات 
عدالتهم؛ مقابل تجر يحهم» أي إثبات جرحهم. 
تزكية الروأة وهو بالمعنى المتقدم. 
وسوف يأتي الكلام عن هذين الموردين في 
عنوان «جرح وتعديل». 17 
اتزكية النفس, وهو يطلق على معنيين: 
تركية النفس؛ بمعنى تطهيرها من الرذائل 


ب - تزكية الإنسان نفسه بمعثى توصيفها 
للغير بكونها مشتملة على الصفات الأخلاقية 
الحسنة. 

وهذان بحثان أخلاقيّان خارجان عن 
إطارأبحاث الموسوعة, لكن لابأس بالإشارةإليهما 


(1)انظر: تسرتيب كتاب السين.والصحا. والمصباح 
المثير: مزكا». 
(3)انظر التباية (لابن الاثهر): 


إجمالاً 
ولا تزكية النفس بمعنى تطهيرها: 

الإنسان مركب من مجموع ميول ورغبات 
وغرائز نقسيّة -شهويّة وغيرها -وقوّة نحاقلة 
ودرّاكة. وبالأخير امتاز على سائر الأحياء. 

ومن جملة هذه الغرائزء غريزة حبٌ الكمالء 
فالإنسان يحبٌ الكمال ويطلبه دائماً لكنّه قد يخطأ 
في تشخيص ماهو الكامل» فقد يرى مثلاً أن جمع 
ألمال والثروة هو الكمال» فيسعى للحصول عليه, 
لكنّه يرى أنّ كل ما يحصّله من المال لا يشفي 


/ '/ أو يرى أن الوصول إلى القدرة والمقام هو 


2< الكقال المطلوب. فإذا وصل إليه يسرى أن ذلك لا 
ايزؤيه» 


أو يسرى أن اتنوضّل إلى المرتبة السلميّة 
ألكذائيئة هو الكمال المطلوب, ولكن لما يصل إليه 
يشاهد أن ذلك لا يرقع عطشه ونهمه العلمي. 

هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: أن الشسهوات قد تطفى 
وتسبّب سقوط:الأنسان وانزلاقه في المهاوي 
والمخاطر التي قد لا يمكنه النجاة منها. فيؤدّي 
ذلك إلى الخسران في الدارين. 

إذن لابدٌ من هداية لهذه الغرائز والميول لتقع 
في الطريق الصحيح الموصل إلى الكمال المطلق» 
وهو الله سبحانه وتعالى. 


وهذه الهداية يقوم بها الأنبياء والرسل. 
وأوصياؤهم. 

وهؤلاء هم الرسل الظاهريونء وهم موّيّدون 
بالرسل الباطنيين هي العقول التي وهبها الله تعالى 
لبني آدم. 

وحصيلة هذه الهداية ومخاضها هو تزكية 
النفوس, أي إصلاحها وتتطهيرها من الرذائل 
الأخلاقية والصفات الذميمة. 

وإلى ذلك كله أشار الذكر الحكيم في قوله 
فِي الأمكين رسلا مِنْهُم يلوا 


فجعل الهدف من بعثة الأنبياء, هو مز 
النفوس وتعليم آيات الله تعالى. 

وجعل في آية أخرى تزكية | 
للفلاح, فقال: قد قلح من ك4" قال ذلك بعد 
إقسام طويل من أُوّل السورة. 

قال الطبرسي في مجمع البسيان: «وجساءت 
الرواية عن سعيد بن أبي هلال قال: كان رسول 
لله 186 إذا قرأ هذه الآآية <قدْأقْلّع م 
ثم قال: اللهم آت نفسي تتقواهاء أنت وليها 
ومولاهاء وزكّها وأنت خير من زكّاهاء!”. 


اناه وقفء 


(١)الجمعة:‏ 7. 
(!)الشمس: 4. 
(#اجمع البيان 21٠١‏ 0ع . 
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وتهذيب التفس وتزكيتها لا يحصلان إِلّا عن 
طريق اتسباع الأتسبياء والأوصياء, والأخذ 
بإرشاداتهم, لاعن الطرق الشيطائيّة التي قد يلتبس 
على الإنسان تشخيصهاء والني هي من أهمٌ مزال 
الأقدام وأشدّها خطراً. 

ولأئمة أهل البيت 8# مسحاولات 
ومحاورات مع مدّعي تزكية النفس من المتصوّفة 
وغيرهم, بيئوا فيها زيف دعاويهم, وانحراف 


ولاحاجة في طريقة أهل البيت:88 لشزكية 
النفس إلى ترك الدنيا والانعزال عن المجتمع, 
لبس الخشن من الثياب ونحو ذلك من مظاهر 
رق 
تبتني التركية في طريقتهم على الإستفادة 
من مرحي الدنيا لببلوغ الآخرة,وعدم التعلّق 
بزخارفها والإخلاد إليها. ثم الاتصاف بصفات 
الكمال التي رعّبت الشريعة إليهاء كحسن الخلق, 
والتسواضع. والشقوى, والإخضلاص, والرضاء 
والتسليم, والتوكّل؛ والخوف من الله؛ ورجاء 
رحمتهء ونحو ذلك مما ذكره علماء الأخلاق. 

ثم الابتعاد عمن الصفات الرذيلة, كسوء 
الخُلق,والغضب لغير الله, والتكبر, واليأس من روح 
الله وأتباع الشهوات, والانقماس في المعاصي, 
ونحو ذلك مما نهت عنه الشريعة. 

وها نحن نذكر ممّا يدل على ما ذكرئاه 


نموذجين: 

الأول -ما جاء في نهج البلاغة: من أَنَّ 
الإمام علي لا دخل على العلاء بن زياد 
الحارئي ‏ وهو من أصحابه في البصرة ‏ يعوده, 
فلا رأى سعة داره قال: 

«ماكنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنياء 
وأنت إليها في الآخرة كنت أحوج؟! 

وبلى إن شئت بلغت بها الآخرة: تُقري فيها 
الضيف, وتصل فيها الرحم, وتُطلع متها الحقوق 
مطالعهاء فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة». 

فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين, أشكوا إليك 
أخي عاصم بن زيادء قال: وماله؟ قال: لبس العباءة؛ 
وتخلّى عن الدنيا. قال: علي به. فلا جاء, قال 

«ياعٌديّ نفسه لقد استهام بك الخييث! ١‏ 
رحمت أهلك وولدك! أترى الله أحلّ لك الطب 
وهو يكره أن تأخذها! أنت أهون على الله من ذلك! 

قال: ياأمير المؤمئينءهذا أنت في خشونة 


ملبسك وجشوبة مأكلك؟! 

قال: ويحك إِنّي لست كأنت. إن الله تتعالى 
فرض على أئمة العدل أن يقدّروا أنفسهم بطْعَفّة 
الناسء كيلا يتبيغ 


(١)أي‏ بهيج بالنقير فقرهء من 
هاج به. انظر الصحاح: «بوخ». 
(1)نيج البلاغة: 1 قسم الخطبء رقم 209 


الدنيايأّها تارة تكون سيبا لبلوخ الآخرة وأُخرى 
سبباً للخلود إليهاء والمذموم هو الثاني, لا الأوّل. 

ونرى كيف ذم التزمّد والرهبائية الخارجة 
عن إطار الشريعة. 

فالإمام وظيفته الهداية إلى الطريق العدل 
والمستقيم, فاليمين والشمال مَضَلَّة, والطريق 
الصحيح هو الجادة الوسطى00, 

الثاني ما ورد في الكافي عن مصدّق بن 
صدقة أنته قال: «دخل سفيان الثوري على أبي 
عبداللهة, فرأى عليه ثياب بيض كأنّها غرقيء 
البيض”", فقال له: إن هذا اللباس ليس من لباسكء 
فال له: اسمع منّي. وع ما أقول لكب فإنته خير لك 
عاجلاً وآجلا. إن أنت مثّ على الس والحق» ولم 
على بدعة! أخبرك أنّ رسول اليف كان في 
زمآن مقفر جدب. فأمًا إذا أقبلت الدنيا؛ فأحقٌّ 
أهلها بها أبرارها لافجّارهاء ومؤمنوها لا منافقوها, 
ومسلموها لا كّارهاء فما أنكرت ياثوري! فوالله 
ني لمع ماترى, ما أتى علي مذ عقلت صباح ولا 
مساء وله في مالي حٌ أمرني أن أضعه موضعاً إلا 


وضعته...» 


(١)مضمون‏ كلام للإمام عل 4#6. انظر نهج البلاغة, ذيل 
المخطبة رقم 35 

(1)غرقء الببيض: القشرة الملتزقة بسبياض الببيض أو 
البياض الذي يؤكل. القاموس الحيط ولسان السرب: 
«غرق». 


ثم جاء أصحاب الشوري وقالوا: «إنّ 
صاحبئا حُصر عن كلامك ولم تحضره حججهءفقال 
لهم: فهاتوا حججكم...76 ثمّ ذكروا جملة من 
الآآيات. فأجاب الإمام 39 عا تمسّكوا به في كلام 
طويل. 


لسانياً ‏ تسزكية النفس ببمعنى تتوصيفها 

بالمحاسن: 

من الصفات المذمومة عند الستديّنين 
والأخلاقئين» بل عامّة عقلاء العالم, هو مدح 
الإنسان نفسه. ولذلك قيل لحكيم: ما الذي لا 
يسحسن وإن كان حا فقال: «مدح الرج 


نفسه)0", نعم لابأس به عند الاضطرار _كلج2 


سيأتي لكن مع الاختيار وعدم الحاجة يك 
يقوم الإنسا. 
الكتاب والسنّة نصوص. فمن ذلك: 

كوا نكم مو َعم بع 


بتزكية نفسه, وقسد ورد بذلك من 


وجاء في تفسير الآية عن أبي عبدان 18 


١١)فروع‏ الكافية: 70 ٠/انكتاب‏ المعيشة, الباب 
الدُوّل, الحديث الأوّل. 

(١)معجم‏ مفردات القرآن الكريم (للراغب الإصفهاني): 
«زكا». 


(©)التجم: 5 
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هو: «قول الناس: صليت البارحة؛ وصمت أمس 
ونحو ذلك». 

ثم قال#ة: «إِنّ قوماًكانوا يصبحون 
فيقولون: صكّينا البارحة وصمنا أمس, فقال 
علي #: لكنّي أنام الليل والنهار ولو أجد بينهما 
شيئاً لنمته», 

والخليق بالإنسان المؤمن والعاقل أن لايغترٌ 
يتزكية الناس لهء بل يصمّر نفسه ويمنعها من الغرور, 
ويسخاف مما يقال له كما قال الإمام أمير 
المؤمنين 128 في أوصاف المتّقين: «إذا ذكي أحد 
نهم خاف ممنا يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من 
أفيري» ودبي أعلم بي مني بنفسي! اللهم لا 
تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون, 
لي مالا يملمون»!, 
وكم من أنزلق وسقط في المهاوي؛ إذ أعجبته 
اقسه أو أعجبه تزكية الناس لهوالتاريخ من ذلك 


(١)معافي‏ الأخبار: 145 ياب معنى التزكبية التي نهى الله 
عتها. 

(1)نمسج البلاغة: 7 5.,, الخطبة 15 المعروفة. 
بخطبة المتتين أو خطبة هيتام, وهو الذي طلب من الإمام 
علي 4 أن يصف له المتقين» فاعتذر لد وَل ولكتّه أغيرٌ 
في الطلب. فذكر الإمام أوصائهم.فصعق هسام صعقة 
كانت فيها نفسه . 


تزوير جاخ ا و 
ما يستثنى من قبح التزكية: 
يستثنى من قبح تزكية النفس مواطن الحاجة 


إليهاءكما إذا توقّف إظهار الحقّ وإماتة الباطل عليه, 
أو توقّف رقع الجهل والالتباس والاشتباه عليه, 
فعندئذٍ لا يقبح إظهار المحاسن, وهذا ما دقع بعض 
المعصومين :88 من إظهار بعض محاستهم عند 
عروض إحدى الضرورات المتقدّمة, فمن ذلك: 

- قول يوسف 9# لعزيز مصر: «أْعَليي غَئ 
انض إن عفيظ عَلِيم»7". 

فهذا التعبير وإن كان فيه نوع من تزكية 
النفس» لكن كانت الضرورة تقتضي أن يُظهر عدبت 
هذه التزكية من نقسه. 


وقول هود لمن أرسل إليهم ‏ بعد أن رمو 


بالسفاهة _: ِقَالَ يَا يا َم لئس بي 
رَصُولٌ من وب العاليين بدك الات 
َاصِحٌ أ أبِين» "١‏ 

فقال عن نفسه؛ (ََأَنَالَكُمْتَاصِع أَمِين» ترف 
جهلهم عنه. 

وقد ورد هذا المضمون في الآآيتين عن 
الإمام الصادق#ة, حسيث روى المجلسي عن 
تفسير العيّاشي,أنته قيل لأبي عبداله 492: «ما يجوز 
أن يزكّي الرجل نفسه؟ قال: نعم. إذا اضطرٌ إليه.أ. 
سمعت قول يوسف «َآجعَلنِي عَلَئ خَرَائٍِ آلأوْضٍ 


و 
واكك 


(1)يوسقه و6 


(؟)الأعراف: 34-5 


ني حي عَلِيم». وقول العبد الصالح: «أنَا لَكُمْ 
اصع لم0" 

- ووقع مثل ذلك للنبي 816 مع الكقار 
والمشركين»بل ومع المسلمين. وكذا الأئمة من 
ولدمهك . 


تزويج 
راجع: إعفاف. إتفاق, باكرة, نكاح؛ ولاية. 


تزوير 
لغلة: 


بمبصدر زوّرء وهو مسن الزورءومسن مسعانيه؛ 


كدب والباطل, ومجلس اللهو والغناء'؟. 


السزوير: تزيين الكذب'". وزوّر 
كلامه أي زخرفدا. 
بل قد يطلق على كلّ ما خالف الحقٌّ أنه 
مزوّرا", 
(١)اليحار؟١:‏ 05 كتاب النبوة باب قصص يعقوب 
ويوسف, الحديث 111 
())أنظر ا معجم الوسيط: «زور». 
(©انظر الصحاح: «زور». 
(4)انظر المصياح المنير: «زور». 
(5)أنظر معجم ألفاظ القرآن (للراغب): «زور». 


اصطلاحا 

يراد به في لسان الفقهاء كما هو المستفاد 
من موارد استعمالاتهم له إظهار الباطل في لباس 
الحقّ وثبيهاً بهه بصيغة مقبولة, مثل شهادة الزور, 
حيث يظهر الشاهد شهادته في صيغة مقبولة وشبيهة 
بالواقع» مع أنتها خلاف الواقع. 

ومن نماذجه تزوير الكتب, وهو أن يُكتب 
كتاب باسم شخص لكن لم يكن هو الكاتب واقعاً. 
فيظهر المزوّر أن كاتب هذه الكتابة هو ذلك 
الشخصء إِمّا بتشبيه خطه أو توقيعه. أو نحو ذلكء 


فيلتبس الأمرء فهنا يجعل المزوّر الكتابة المزورة .+ 


أو الإمضاء المزوّر شسبيهاً بالكتابة أو الإ 
الواقعيين, بحيث يلتبس الأمر على من يراهمال. 


الأحكام: 2 
تترئّب على التزوير عدّة أحكام نشير إليها 
إجمالاً 
الحكم التكليفي للتزوير: 
بما أن حقيقة التزوير هي إراءة خلاف الواقع 
بمنزلة الواقع» فهو نوع من الكذب, وتذلك فالأصل 
فيه هو الحرمة إلا في بعض الموارد المستثناة من 
الأصل, كما يُستئنى من حرمة الكذب بعض 
الموارد. 


مايستثنى من حرمة التزوير: 
إذا أرجعنا التزوير إلى الكذبء وقدلتا: إنّ 
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التزوير هو الكذب, فما يستثنى من حرمة الكذب 
يمكن أن يستتنى من حرمة الشزوير أيضاً وما 
يستثنى من حرمة ألكذب هو: 

أرَلاً ‏ الضرورةة 

لا إشكال في قبح الكذب, وأَنّ ققبحه ليس 
كقبح الظلم ذاتيا بل بالوجوه والاعتبارات, فالظلم 
مادام ظلماً فهو قبيم, لكنْ الكذب قد يق' 
الحال في أكثر الموارد.وقد لا يقبح وذلك في بعض 
الموارد,وهسي موارد الاستثناء اتني منها 
الضرورة7", 

ويدلٌ على استئناء الضرورة من حرمة 


ألكذب وقبحه الأدلّة الأربعة, كما قال الشسيخ 


الأنصاري!", وهي: 

ب الكتاب: 

ويدلٌ عليه من الكتاب ما يدل على جواز 
التقة.وهو قوله تعالى: <إلّا من أكرة وَقلبَهُ طمن 
ا4'". وقوله تتعالى: «لاً ينّحذِ آلْمُؤْمِئُونَ 


(1)أظر مصباح الفقاهة 1 401. 

(1)انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) 2156 
(©التحل: 1١1‏ 

(4)آل عمران: 18 


٠ تزوير‎ 

ل السنّة: 

الروايات الواردة في حلّية المحرّمات عند 
الاضطرار إليها مستفيضة جد" منها قول أبي 
عبدالله 48: «وليس شيء مما حرّم الله إل وقد أحلّه 
لمن اضطر إليه»!", وقد اشتهر: «أنٌ الضرورات 
تبيم المحضورات». كما واستفاضت الروايات 
أيضاً بجواز حلف الإنسان كاذيا؛ لدفع الضرر 
البدني 8 المالي عن نفسه أو أخيه المؤمن5. 


"د الإجماع: 


قيام الإجماع على حأية الكذب نيه 


الاضطرار إليه أظهر من أن يدّعى أو يُتقل .كما قا 
الشيخ الأنصاري41©, 


العقل: 
العقل يستقلٌ بوجوب 


يم الأهمّ عند 


١١‏ )بل قال الشسيخ الأنصاري: «والأخبار في ذلك أكثر 
من أن تحصى». المكاسب 1:2؟. وراجع أيضاً عنوان 
«اضطرار» . 

()الوسائل0: 4417 - 447: الباب الأول من أيواب 
القيام, الحديث1 ولا. 

(اقال ذلك الشييخ الأنصاري في المكاسب 1:1 وأنظر 
روايات الباب 1١‏ من أبواب كتاب الإيمان. في الجزء 77 
من الوسائل. الصفحة 515 

(4)انظر المكاسب (للشيخ الأصاري) 53:6 


مزاحمته للمهمّ, فإذا توكّف حتظ النفس على 
الكذبء قيجوز ارتكاب الكذب لأجل حفظ النفس 
المحترمة من الهلاك,بل قد يجب ذلك. 

وقد يبنا ذلك في عنوان «تزاحم» من 
الشلحق الأصولي في هذا المجلّد. فراجع. 

ويبدوأنَ أصل الحكم مما لاكلام فيه, وِنّما 
اختلفوا في أنّ ذلك مطلق حتى في صورة إمكان 
التورية؛ يأن يكون القادر عليها مُجازاً في الكذب 
من أُوّل الأمر عند الاضطرار إليه, أو لايجوز ذلك 
عند القدرة على التورية, وإِنّما يجوز إذا لم يقدر 
عليها؛ لعدم صدق الاضطرار مع التتمكّن من 


#إكاريةكال", 


ونسحن نسحيل البحث عنه إلى موضعه 


,رواب الناييي/وهو عنوان «تورية» و «كذب». 


ثانياً - إرادة الإصلاح: 

استفاضت الروايات كما قال الشيخ 
الأنصاري - بجواز الكذب عند إرادة الإصلاح» 
فمن ذلك: 

-ماجاء في وصية النبي يي لمليّائة قال: 
«ياعليّ إن الله أحبٌ الكذب في الصلاح, وأبغض 
الصدق في الفساد إلى أن قال: ‏ ياعلي ثلاث 
الحرب. وعِدّتك 


(1)انظر: المكاسب (للشيغ الأنصاري)1:1؟: ومصباح 
النقاهة ١5:1‏ 


زوجتك. والإصلاح بين الناس»0". 

- وعن أبي عبداللهة قال: «قال رسول 
اشْييلة: «لاكذب على مصلح, ثم تلا: ديعا لير 
إِنَكمْلَارقُونَ4””, م قال: والله ما سرقواء وما 
كذب. 

ثم تلا وبل عله كَبيرهُمْ لهدًا قسَألُوهم إن 
قُونَ4'". ثم قال: والله ما فعلوه .وما 


كَانُوا 
كذبوكر 

- وعن أبي عبدالله46, قال: «كلّ كذب 
مسؤول عنه صاحبه يوماً إلا كذباً في ثلاثة: رجل 


كائد في حربه فهو موضوع عنه. أو رجل أصلح بين +4 
اثنين, يلقى هذابغير ما يلقى به هذاء يريد ببذلاق” 
الإصلاح ما بينهماء أو رجل وعد أهله شيئاً وهنو 


لايريد أن يتم لهمع!0. 


ثلثا ‏ الكذب في الحرب: 
من مستثئيات حرمة الكذب, الكذب في 


(١)الوسائل؟1:‏ 181. الباب 14١‏ من أبواب أحكام 


(4)الوسسائل؟1: 184, الباب41١‏ من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث ل 

(0)الوسائل؟1: 101, الباب 141 من أبواب أحكام 
العشرة. الحديث 8. 
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الحرب؛ لأنّ الحرب خدعة,وتدلٌ عليه الرواييات 
المتقدّمة. وذكروا له نماذج في حروب النبيّ يي مع 
ألكقّار والمشركين2"0. 


رابعاً ‏ الكذب مع الأهل: 

من المستئنيات التي دلّت عليها الروايات 
المتقدّمة هو الكذب مع الأهل والعيال.بأن يعدهم 
أن يشتري لهم كذا مع أنته ينوي أن لا يفعل ما وعد 
به لمصلحة ما( 


الإحكم الوضعي للتزوير (آثار التزوير): 
تترئّب على التزوير أحكام وضعيّة, مثل 


#:الضمنآ» وإيطال العمل والتعزيرءونحوهاء نذكرها 


فيما يلي: 
أرَلا ‏ البطلان: 
إذا تبيّن التزوير في الكتابة ‏ أي كتابة حكم 
أو عهد أو نحو ذلك _أو الشهادة أو غيرهماء 
فيكون المزوّر باطلاً فلا يترئٌب عليه الأثر 
المطلوب منهء ومن تماذجه: 


(١)من‏ ذلك ماذكره ابن هشام في سيرته:/141, من 
تخذيل نعيم بن مسعود قريش وبني قريظة, وإسقاع 
الخلاف بينهم بواسطة الكذب. 

(1)انظر المكاسب(للشيخ الأنصاري) 51:1 70. 


تزوير [ 1 0ك 
١‏ بطلان الحكم السبتني على الشهادة 
المزورة: 


قال المحمّق الحلّي: «إذا ثبت أنتهم شهدوا 
باأزور,نقض الحكم. واستعيد المال» فإن تعدّر, 
وم الشهود». 

وقال الشهيد الثاني ممقاً عليه: «وجه نقض 
الحكم مع شبوت التزوير, تسبيّن اختلال شرط 
الشهادة كما لو تبن فسقهما قسبل الحكم, وأولى 
بالبطلان هنا»290. 

ثم ذكر رواستين تدلان على الضمان» 
سنذكرهما بعد قليل: 

1 بطلان الكتابة (المستندات) المزوّرة: 

لا إشكال في بطلان الكتابة إذا 
تزويرهاء سواء كانت الكتاية حكماً. أو 


عهداًأو تعيين ولابة أوغيرها؛ لسقوطهاً من 


الحجّية عندئزء فتكون كلاشيء؛ فلا يترئّب عليها 
الأثر. 


ثانياً ‏ الضمان: 

إذا ثبت تزوير الشهادة أو الكتابة, فكلٌ ما 
يحصل من التلف جرّاء ذلك فهو بعهدة! لمزوّرء. 
ومن نماجه: 

١‏ ضمان شاهد الزور: 

إذا شهد الشهود على مال أنته لزيد. ثمٌ تبيّن 


07٠ :6 ١ وأنظر الجواهر‎ :5+7 :14 كلاسملا)١(‎ 


نهم شهدو: .ذلك زوراً فإن كان عين المال 
موجوداً عند زيد استعيد إلى مالكه الأصليء إل 
عُرّم الشهود, كماتقدّم قي كلام المحمّق الحلّي» 
واستدل عليه الشهيد الثاني بروايتين, فقال: 

«ويدلٌ عليه أيضاً صحيحة جميل عن أبي 
عبدالئه#8ة في شاهد الزور؟ قال: “إن كان الشسيء 
قائماً بعينه ردّ على صاحبه. وإن لم يكن قائماً 
ضمن يقدر ما أتلف من مال الرجل ”!0 

وروى محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي 
عبدالله4: “في شاهد الزور ما توبته؟ قال؛ يؤدّي 
من المال الذي شهد عليه, بقدر ما ذهب من ماله, 

كان النصف أو الثلث, إن كان شهد هذا وآخر 

“بي 


قال الشهيد الثاني بعد ذلك: «واعلم أن الزور 

إِنّما يتحمّق بتعمّد الكذب, لا بمطلق كون الشهادة 

باطلة, ولذلك كان حكمهم حكم من أقرٌ بالعمد, 

وإتكما يثبت شهادتهم بالزور بأمر مقطوع بهء كعلم 

الحاكمء أو الخبر المفيد للعلم, لا بساليئئة؛ أنه 

)١(‏ الوسائل17: ا الباب ١١‏ من أبواب الشهادات, 
الحديث؟. 

(؟)الوسائل7؟: 71 ألباب١١‏ من أسواب الشهادات. 
الحديث الأوّل. 

(©)المسالك 16 7 
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تعارض, ولا بالإقرار؛ لأنته رجوح»' 


ومقصوده أنه لو ثبت تزوير الشهادة 
بشهادة أخرى كان ذلك من باب تعارض 
الثسهادتين فتجري عليهما أحكام تعارض 
الشهادتين. 

وكذا لو أقرٌ الشهود المزوّرون بالتزوير,كان 
ذلك رجوعاً عن الشهادة وتترئّب عليه أحكامه. 
وله فروعات كثيرة!", 

هذا إذا شهد الشاهدان أو الشهود بما يوجب 
المال زوراً. 

وأما إذا شهدوا بما يوجب القتل زوراً كما 
إذا شهدوا على كونه قاتلاً عمداً أو كونه زانجك 


محصناً, أو مرتداً عن فطرة, ونحو ذلك, تم قعل ' 


لذلكء فيثبت القصاص في حق الشهود. 
ولو شهدوا على كونه قاتلأعمدا بار وَلَيّ 
المقتول القصاص من القاتل. فهناة 
إن لم يكن عالماً بالتزوير فلا قصاص عليه. 
وأمّا إذاكان عالماً ب 
- فتارة لا يعترف معه الشهود بالتزويرء فهنا 
يختصٌ القصاص به. 
-وأخرى يعترف معه العهود بذلك, فهنا 


١١)المسالك‏ 15 5١4‏ وانظر الجواهر١4: 57٠‏ 
(؟)انظر؛ التحريرة: 144, والمسالك 14: 145, وكشف. 
اللثام :٠ ١‏ لا والجواهر 51١ 24١‏ 
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الأوّل أن القصاص على الولي فقط؛ لأنته 
المباشر في القتل بعنوان القصاصء والشهود بحكم 
الممسك للمقتول90, 
الثاني أن القصاص على المباشر والشهوده 
معأ لأ المباشر كالشريك معهم!". 


ثالثا ‏ العقوية: 

المراد من العقوبة هنا هو عقوبة التنزوير 
نفسهء لاما يترتّب على التسزوير من القنصاص 
ونحوه في شهادة الزور على القتل أو مايستوجبه, 


كما تقدّم آنفاًفي الضمان. 
وعقوبة التدزوير في نفسه هي التعزير, 


والتعزير عقوبة غير مقدّرة, وإنكسما تقديرها بيد 
الحاكم حسب مايراه من المصلحة,نعم ينبغي أن لا 
تتجآوز أقلّ الحدّ على تفصيل مذكور في محل 
سوف نتعرّض له في عنوان «تتعزير» إن شاء الله 
تعالى. 

وأما أصل ثيوت التعزير في هذا المورد فقد 
صرّح به جملة من الفقهاء,منهم: 

الشيخ الطوسي. حسيك قال في الشهاية: 
«والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة 


(١)اسستجوده‏ الشهسيد الثاني في المسالك 5:14:15 
وصاحب الجواهر في الجواهر 17٠ :4 ١‏ 5171. 

(»)استقربه السلامة في الدحريرة: 484: والإصفهاني في 
كشف اللثام ١‏ 5/8.:1. 


وتزوير الكتب والشهادات المزوّرة. والرسالات 
الكاذبة, وغير ذلك. يجب عليه التأديبٍ والعقاب., 
وأن يُعرّم ما أخذ بذلك على الكمال, ويتبغي 
للسلطان أن يشهّره بالعقوبة لكي يرتدع غيره عن 
فعل مثله في مستقبل الأوقات»!". 

وبهذا المضمون قال فقهاء آخرون". 


مظان البحث: 

أكثر ما يتطرّق للتزوير في كتب القضاء 
والشهادة والقصاصء وقد يتعرّض له في غيرها 
أحياناً. 


اتخاذ الزينة وهي أسم جامع لكل ما يتزيّن 
به من حلي ولياس وأشباه ذلك. 


(١)التباية:‏ ؟ لاد 
(؟)انظر: المهذّب؟: 504, والسرائر 7 017, والشحرير 
0 521 وكشف اللثام 9٠١‏ 3517 


ويوم الزينة: يوم العيد". 


اصطلاحاً 

المعنى المتقدّم نفسه, ولكن ورد استعماله في 
الأمور المعنوية أيضاً مثل قولهة: «ياحامل 
القرآن تزيّن به لله يزيّنك الله بهء ولا تزيّن به للناس 
فيشينك الله به»(". وقول أبي عبدالله 4#4: «اصحب 


من تتزيّن به, ولاتصحب من يتزيّن بك»!7. 


الأحكام: 
تترئّب على الدزيّن أحكام نذكر أهتها 


تر كالاتي: 


ألحبكم التكليفي للتزيّن: 
الأصل الأوّلي في التزيّن هو الإباحة؛ لقوله 


تعالى: مِثُّلْ عن حَومَ زيتة آللهِ آِْي أَْرَجَ متاو 


َآَلطَيَاتِ ين آلرْرْق) لكر 
فالآية فت التحريم, ونفي التحريم يدل على 
الإباحة. 


(١)انسظر:‏ تسرتيب كستاب العسين, والمحاح.وجمع 
البحرين؛ «دزين», 

(؟)الوسائل1: 161 الباب 8 مسن أبواب قراءة القرآن, 
الحديث الأرّل. 

(©)الوسائل 11 411. الياب 7١‏ من أبواب آداب. 
السقر, الحديث الأوّل. 

(])الأعراف: 77 


لكن قد ت تعتري التزيّن أحكام أخر في بعض 
الحالات الطارئة. نشمير إليها فيمايلي: 
استحباب التزيّن: 

تسقدّم أنّ الأصل الأوّلي في التزيّن هو 
الأباحة, وتزيد هنا أن الأصل الدائوي فيد همى 
الاستحباب؛ لما دلت عليه الأخبار الكثيرة بصورة 
عامّة, مضافاً إلى الموارد الخاصّة, فمن الأخبار 
العامّة: 

-ما روي عن النبيّيلة: «أنته كان ينظر في 
المرآة, ويرجّل جمّتهء ويمتشط؛ وربّما ينظر في 
الماء, وسوّى جكته فيه, ولقد كان يتجمل لأصحابد, 
فضلاً على تجمّله لأهله, وقال: إن الله يحبٌ 
عبده إذا خسرج إلى إخوانه أن يتهيّأ | 
ويتجكل»!9 

- وعن أبي عبدالله الصادق39: «أب 

رسول اميل رجلا شعثاً شعر رأسه, وسخة ثيابه, 
سيئةٌ حاله, فقال رسول الهي: من الدين 
المتعق»!" 

- وعن أبي عببدالله 48 قال: قال أمبير 
المؤمنين 42 ليتزيّن أحدكم لأخيه المسلم كما 
زيّن للغريب الذي يحب أن يراه ني أحسن 


(١)الوسائل‏ 11:0 الباب4 من أبواب أحكام الملابس» 
الحديث 1 

(1)الوسائل1:0, الباب الأول من أيواب أحكام 
الملابس, الحديث0. 
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البيئق0. 

وعن أبِي الحسن 19 أنكه قال: «عاداكم 
الخلق يامعشر الشيعة؛ إِنُكم قد عاداكم الخلق, 
فتزيّوا لهم بما قدرتم عليده!". 

وعن الصادقلة قال: «إنّ الله يحبٌ 
الجمال والتجمّل ويكره البؤس والتباؤس, 
اذاأنعم على عبد نعمة أحبٌ أن يرى عليه أثرها, 
قيل: كيف ذلك؟ قال: ينظف ثوبه, ويطيّب ريحه, 
ويجصّص داره؛ ويكنس أفنيته, حتى أن السراج 
قسبل مغيب الشمس ينفي الفقرء ويزيد في 

إزق»5, 


-وعسن الرضالةة قال «إنّ عملي بن 


| الجسين 86 كان يلبس الجبّة الخرٌ بخمسمئة درهم, 


و ار فيشتو فيه فاذا 


ل يق آللهِ الى ي أخْوج لِمَِادِِ وَأَلطَّيبَاتٍ 
ين الؤزي» لامر 


(١)الوسائل11:0,‏ الباب غ من أبواب أحكام الملايس, 
الحديث الأوّل. 

(؟)الوسائل 17:0 , الياب ه من أبواب أحكام الملابس. 
الحديث1. 

(؟)الوسسائل 1:6 الياب الأوّل مسن أبواب أحكام 
الملابس,الحديث 4 

(4)الأعراف: 77 

(0)الوسائل 8:/. الباب الأُوّل مسن أبواب أحكام 
الملابس, الحديث 4. 


تزيّن 
-وعن مصدّق بن صدقة, قال: «دخل سفيان 
التوري على أبي عبدالله 28. فرأى عليه ثياب بيض 
كأنتها غرقىء البيض”", فقال له: إنّ هذا اللباس 
ليس من لباسك] ققال له: اسمع منّي وع ماأقول لكء 
فإنّه خير لك عاجلاً وآجلاً. إن أنت مث على السنّة 
ولم تمت على بدعة, أخبرك أنّ رسول اله 46 كان 
في زمان مقفر جدب. فأمًا إذا أقبلت الدنيا فأحقّ 
أهلها بها أبرارها لا فجّارهاء ومؤمنوها لا 
منافقوهاء ومساموها لا كثّارهاء فماأتكرت 
يائوري؟! فوالله إِنّي لمع ماترى ماأتى عليٌ .مذ 
عقلت - صباح , ولامساء ولله في مالي حق أمرني, 
ين 


أن أضمد موضعاً إلا وضعته...»' 
- وعن أبي عبدالله98, قال: «بعث أميرة 
المسؤمنين عبدالله بن العباس إلى ابكٌْالكير) 


وأصحابه, وعليه قميص رقيق وخُلّة فلمًا نظروا 
إليه قالوا: يابن عباس! أنت خيرنا في أنفستا وأنت 
تلبس هذا اللياس؟! فقال: وهذا أوّل ما أخاصمكم 


(١)غرقء‏ البيض: الفشاء أو القشرة الملتزقة يبياض 
البيض. أو البياض الذي يؤكل. القاموس المميط ولسان 
العرب: «غرق». 

(؟)الوسائل 15:5 الياب/امن أبواب أحكام الملابس. 
الحديث ٠١‏ 


(©)الأعراف: 89. 


ريت كُمْ عند كُلَّ تشجي» 0 ليذه 
وقال كاشف الغطاء في مستحّات اللباس: 
«وهي أمورة 


-متهار ا إظهار التعمة.. 


ويكره التبؤّس. 

-ومنها: تكثير الثياب وإجادتها. 

-ومنها: أن يتزيًا بأحسن زيٍّ قومد. 

ومنها: أن يلبس اللباس الفاخر, ويُظهر 
أمواله إذا يُمي بالفقر وإن كان فقيرا كماصئعه 
بلي :4# فسي إظهاره المال لطلحة والزسير, 
أوالأحسن 22 وعلي بن الحسين 38 في إرسال كل 


د مهما ألفاً المصدّق» لإثبات صفة الفنى. 
ومنها استشعارالغليظ منها!", 


-ومنها تزيّن المسسلم للسمسلم» 
وللغريب,ولأهله, ولأصحابه.وأن ينظر في المرآة 
ويتمشّط. 

-ومنها: التزيّن لأعداء الدين بقدر المقدور. 


ةفارعألا)١(‎ 

(؟)الوسائل 0: ا0, الباب لمن أبواب أحكام الملابس. 
الحديث. 

(7)أي جعل الفليظ من الثياب شعاراً البدنءأي ملاصقاً 
لليدن وتحت سائر الثياب,لأنَّ الشعار هو ما يلاصق 
البدن من الثياب مقابل الدثار الذي يعلو الشعار. 


, 

- ومتها أن يلس بالفاخر في زمان 
انّساع الأمور على الخلقء وبالرديء في زمان 
الضيق.وبذلك اختلف حال رسول الله وحال 
أكثر الأتمةبود ...00 

وما ذكره مضمون الروايات, وهي كثيرة 
ذكرنا طرفاً منها فى مناسبات عديدة, أهتها عنوان 
«إسراف»!" وذكرنا مطلوبيّة التزيّن والنظافة 
والتسطيّبٍ ونسحو ذلك مالم يلغ حدٌ 
الإسرافءوذكرنا أيضاً إختلاف حالات الأثئة بوه 
في ذلك والسرّ فيه. 

هذا كله بالنسبة إلى التزين بصورة عاّة. 

وأمتا التزيّن في الموارد الخاصّة. فهي؛ 

- ... استحباب التزين في الجمعةار‎ ١ 


قال المامة في النذكرة: «تسحتحب لم717 


الجمعة بحلق الرأس إن كان من عادته إلا غسله 
بالخطمي, وقسصٌ الأظفار, وأخذ الشاربء 
والتطيّب, ولبس أفضل الشياب, والسعي على 
سكيئة ووقار,والفسل مقدّماً على الصلاة. 

قال الصادق 9# في قوله تعالى: وشُّدُوا 
ِيتَدَكُمْ عند كُلّ شجي»7", قال: "في العيدين 


120 كشف القطاء؟: "اب‎ )١( 

(؟)وانظر كستابنا دراسة حول الإسراف في الكتاب 
والسئّة/ الإسراف في اللباس وفي الزيئة . 

7١ ()الاعراف:‎ 
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والجمعة”(0. 
وقال: 'ليستزيّن أحدكم يوم 
الجمعة,ويتطيّب» ويسرّح لحيته,ويليس أنظف 
ثيابه.وليتهياً للجمعة, ويكون عليه في ذلك الوم 
السكيئة والوقار”"...»(., 


١‏ استحباب التزيّن فى الأعياد: 

يستحب العزين والشطيب في الأعسياد 
الإسلاميّة, فعن أبي عبدالله##,قال: كان رسول 
الل إذا أتي يطيب يوم القطر بدأ بنسائد» ا 

وعن أبي جعفرم#, في قوله تعالى: (خُدُوا 
يكم ند كل تشجد». أي خذوا شيابكم التني 
تتريتون بها للصلاة في الجمعات والأعياد»!. 
بسيؤقال كاشف الغفطاء بالنسبة إلى العميدين: 
«ويستحبٌ فيهما إظهار السرور؛ وتزاور الإخوان, 
وصلة الأرحام.وتحسين اللباس والطعام..50, 


(١)الوسائل/1‏ 18 الباب 7غ من أبواب صلاة الجمعة, 
الحديث الأوّل. 

(؟)الوسائل/: 540 الياب/1 من أيسواب صلاة الجسمعة. 
الحديث؟. 

30١ 4 (©التذكرة‎ 

(4)الوسائل/: 461 الياب ١8‏ من أبواب صلاة العيد. 
الحديث 1 

(6)المصدر المتقدّم: الحديث * 

(1) كشف الغطاء : 3238 


تزين 


ومن الأعياد الإسلاميّة.بل أهتهاء عيد 
الغدير الذي نصب فيه النبي َلك علياًة للخلافة 
من بعدهء وسوف نبحث عنه بالتفصيل في العنوانين 
«عيد» و «غدير». إن شاء الله تعالى!". 

ويتأكّد استحباب التزيّن للإمام في الجمعة 
والعيدين,قال العلامة في تتمّة كلامه الذي نقلناه في 
صلاة الجمعة: «ويتبغي للإمام الزيادة في التجمل؛ 
لأنعد المنظور إليه. وكان النبي يل يعتمّ وب رتديء 
ويخرج في الجمعة والعيدين على أحسن هيئة»'". 


استحهاب تزيّن الزوجين: 

يستحبٌ لكل من الزوجين أن يتزيّن للآ. 
ويتأد ذلك في ٍ المرأةء والرواييات الدأكيفة 
على ذلك كثيرة؛ منها. 

-ما روي 0 عبدالل له قال؛ «جاءت 
إمرأة إلى رسول اْه, فقالت: يارسول الله ما 
حقّ الزوج على المرأة؟ فقال:... وعليها أن تطيتب 
بأطيب طيبهاء وتليس أحسن ثيابهاء وتزيّن 
بأحسن زيتتهاء.وتعرض نفسها عليه غدوة 


١١)انظر‏ الوسائل .48٠ :٠١‏ الباب ١4‏ من أيواب ب الصوم 
المندوب. 

١ 4 ةركذتلا)١(‎ 

()الوسائل -؟: 188, الباب 4/امن أبواب مقدّمات 
النكاح, الحديث 7. 


٠‏ والبيت بيتها, والستاع متاعهاء قتي 


اوتأ مه العا وام 0 م اعلا يدومع ماع 


- وعن أبي جعفرءكة قال: «لا ينبغي للمرأة 
أن تعطل نفسهاء ولو أن تعلّق في عنقها قلادة.ولا 
7 أن تدع يدها من الخضاب, ولو أن تمسحها 
مسحاً بالحناء وإن كانت مسنّة»!9. 

وروى الحسن الزيّات ابعر قال: 
«دخلت على أبي جعفر 9# أنا وصاحب ليء فإذا 
هو في ببت منجّدء وعليه ملحفة وردية» وقد حفٌ 
الحيته, واكتحل, فسألناه عن مسائل» فلمًا قمناء قال 
لي: ياحسن! قلت: لبيك قال: إذا كان غد فأتدني 
أنت وصاحيك؛ فقلت: نعم, جعلت فداك,فلمكا أن 
كان من الغد دخلت عليه فاذا هو في بيت ليس فيه 
إحصير, وإذا عليه قميص غليظ؛ ثم أقبل على 
عتالحبي فقال: يا أخا أهل البصرة! إِنّك دخلت علي 
سيت السرأقه 6 تأي يومهاء 
يت لي على أن 
أتزيّن لها كما تزيّت ليء فلايدخل قلبك شيء» 
فقال له صاحبي: جعلت فداك قد كان والله دخل 
قلبي شي:: فأمًا الآن فقد والله أذهب الله ماكان, 
وعلمت أن الحقٌ فيما قلث»!". 
ن بن الجهم, قال: «رأيت أبا 

فقلت: جعلت فداك. 


)الوسائل :5٠‏ 131, ألياب 48 من أبواب مقدّمات 
التكاح, الحديث الأوّل. 

(؟)الوسائل 0: *5. الياب/01 من أبواب أحكام الملايس. 
الحديث 17 


اختضبت؟ فقال: نعم؛ إِنّ التهيئة مما يزيد في عقّة 
النساء.ولقد سرك النساء الممّة برك أزواجهن 
التهيئة, ثم قال: أيسرّك أن ترأها على ما تراك عليه 
إذاكنت على غير تهيئة؟ قلت: لاء قال: فهو ذاك. ثمّ 
قال: من أخلاق الأنبياء التنظيف. والتطيّب. وحلق 
الشعر. وكثرة الطروقة !ع( 

- وسشئل أبو جعفر #2 عن القرامل'" التي 
تضعها النساء في رؤوسهنٌ يصلنه يشعورهنٌ فقال: 
لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجهاء!. 

وعلّق صاحب الجواهر على الرواية بقولهه 
«دل الخبر على جوازه! للزوج؛ بل جواز جميع 
تستزيّن بهالإمرأة له. فستخصٌ 


(١جاء‏ في النباية لابن الأثير: «ومنه الحتديشر”كماء 
يصبح جنباً من غير طروقة” أي زوجة: و 
طروقة زوجهاء وكلّ ناقة طروقة فحلها». النهاية: 
«طرق». 

أقول: لعل كثرة الطروقة كناية عن كثرة النكاحء 
لاكثرة النساء. 


(1)الوسائل :7٠‏ 543, الياب 14١‏ مسن أبواب مقدّمات 
التكاحء الحديث الأوّل. 

()القرامل: «ماتعدّها المرأة في شعرها». الصحاح: 
قرمل. 

(4)الوسائل17: 177, الباب19 من أبواب ما يكتسب 
به الحديث 8 


(0) أي جواز اثتدليس, أو وصل الشعر, أن الكلام فيهيا. 
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التدليس حيتئئٍ بغيره. بل لايشترط في مطلق 
التزيين إذن الزوجء وفي شرح الاستاد(” إل فيما 
يخشى منه النقص على محاسن الزوجة, بانهدام 
أستاتها. أو ضر في بدنهاء ونحو ذلك...70". 


التزيّن المحرّم: 
هناك موارد يحرم التزيّن فيها نشير إليها 
إجمالاً فيما يلي: 
١‏ - التزيّن بالحرام: 
يحرم التزيّن يما هو محرّم» ككتزيّن الرجل 
ذهب والحرير؛ لحرمة لبسهما عليه إجماعاً". 
وعد الفقهاء'" من هذا القبيل تزيّن الرجال 
بزيئة النساء وإن لم يكن من الذهب والفضّة, كلبس 


#,السش وار والخلخال والقرط والكياب الخاصّة 


بالنساء. وقالوا: إِنّ ذلك يختلف باختلاف الأعراف 
والعادات والأزمئة والأمكنة. 
وكذا العكس,أي تزيّن المرأة بما يختصٌ 
بالرجالء كالمنطقة والعمامة ونحو ذلك. 
(١أأيحع‏ القواعد للشيخ جعفر كاشف الغطاء. 
())الجواهر؟9: 315. 
()أنظر: التذكرة ؟: 40/٠‏ ومستئد الشيعة 14: 17/1 
(4)انظر: الوسيلة: 11 والشرائع ٠١:2‏ والقواعد؟: 4 
٠‏ وجامع المقاصدغ: 8): واللمعة وشرحها517, 
والسالك ١:‏ 1, ومستند الشيعة 177:15 
والجواهر؟8:1١1,‏ وغيرها. 


ولكن قال الشيخ الأنصاري: «واعترف غير 
واحد يعدم العثور على دليل لهذا الحكم, عدا 
النبوي المشهور, المحكي عن الكافي والعلل: "لعن 
الله المتشيّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من 
النساء بالرجال”'"» ثم قال: 

«وفي دلالته قصورء لأنّ الظاهر من التشيّه 
تأنّت الذكر وتذكّر الأنتى, لا مجرّد ليس أحدهما 
لباس الآخر مع عدم قصد التشيّم» 9 

وتقدّم الكلام عن بعض ذلك في عتوان 
«تخنّث» وسوف يأتي تفصيله في عنوأن «تشبّهم 
إن شاء الله تعالى. 


ويدخل في ذلك «الوشم» إذا قبلنابحرمتيه* 


للخلاف فيه 
التدئيس: 


إذا زيّن الإنسان -سواء كان ذكراً ًَ سي 


بما يوجب إغراء الآخرين وغْشّهم. فهو حرام, 
كما إذا دلّست المرأة نفسهاء أو دلّستها الماشطة 
بأمرهاء فأظهرتها بغير ما كانت عليه. فاستلزم 
ذلك إغراء من يريد خطبتها مثلاً. فذلك تدليس 
دحوم 

قال الشيخ الأنصاري: «تدليس الماشطة 
المرأة التي يراد تزويجهاء أو الأمة التي يراد بيعها 


(١)الوسائل/07:‏ 184, ألباب 47 من أبواب ما يكتسب 
به الحديث 1و7 

()المكاسب (للشيخ الأنصاري)١:‏ 4لاا. 

(؟)انظر المصدر المتقدم. 


حرام بلاخه كما عن الرياض'7"» وعن مجمع 
اثفائدة7*: الإجماع عليه. وكذا فعل المرأة ذلك 
بنفسها”. 

وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان «تدليس». 


* التزيّن لأجل التوصّل إلى الحرام: 
وذلك مثل تزيّن المرأة الأجنبي. وخاصّة 
بهدف التوصّل إلى الفعل الحرام كالزنا أو مقدّماته, 
وكذا تتزيّن الرجل للأجنييّة. خاصّة بالهدف 
المتقدم. 
وقد تقدّمت الإشارة إليه في عنوان «تجمل» 


يك رتزيّن المرأة في عدّة الوفاق: 
يجب على المرأة المتوقى عنها زوجها 
يام عدّة الوفاة, بالإجماع/4. 

والحداد ترك ما فيه زينة من الشياب, 
والأدهان المقصودة بها الزينة, والتطيّب, 


تستخدمها النساء للزينة. 
والحداد من الحدّ بمعنى المنع. وحدّت 


(1)أنظر الرياض 71:4 
(؟)اظر مجمع الفائدة 
(7)انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) 1: 3504 
(4)انظر: المسالك 4: “/ا؟. والجواهر 157 59/1 


4 


المرأة, أي منعت نفسها من التزيّن 00 
ومعرفة ماهو الزينة موكول إلى العرف 
السائد؛ لاختلاف الأعراف فى الأزمنة والأمكنة 


المختلفة في تشخيص ماهو زينة!". 


راجع العنوانين: «حداد» و «عدّة». 


-تزيّن المْخر. 03 

يحرم على المحرم التزيّن, ولذلك حرم لبس 
الخاتم للزينة للرجال, ولبس الحلي لها للنساء!؟, 
كما تقدّم ذلك في عتوان «إحرام». 


ومن مصاديقه استعمال الطيب والأدهان . 


ونحوهماء 


ال تزيين المِيّت: 


يحرم تزيين الميّت بالحلي والطيب وَتحَو 


ذلكقال الشهيد الأوّل: «لم يعبت عندنا قول 
البي6: "افعلوا بموتاكم ما تقعلون بعرائسكم "٠ل‏ 
مع أنه متروك الظاهر: إذ العروس تطيّب 
بكل اليب ويُزيّن وجهها وشحلىء 
(١)انظر؛‏ المسالك 4: 1/!؟, والجواهر 16 1/1 

(1)انظر: المسالك :١‏ /ا/19, واللجواهر 21 .18 


(؟)انسظر: المسدارك /؛ 743-146 والجسواهر 
ااال 


١4)ال‏ مغني 08:1 5. وبدائع الصنايع 0١:١‏ وكشف 
التناع 3١8:5‏ 
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بخلاف المينة»0" 

ومثله قال العللامة في التذكرة!. 

بل قال في السنتهى: «لو كان في إصبع 
ألميّت. أو اذنه. او يده شيءٌ من الحلي وجب 
أخذه. وإن لم يمكن ذلك برد وأخذ من غير تمثيل 
بالميّت». 


نعم تستحبٌ 


إجادة الكفن 21 
هذا وتقدّم بعض الكلام في ذلك في 
العنوانين: «تحنيط» و «إسراف». 


عدم حرمة تزيين المعتكف: 


7 قال العامة في التذكرة: «ويجوز للممتكلف 


يتزيّن برفيع الثياب... عصملاً بالأصل؛ ولقوله 


.ب تعالى:بدكُلْ من حرم زيئة الله 00ل( 


/ل الإسراف في الزيئة: 
قال التراقى: «إِنّ الاقتصاد هو صرف المال 
فيما يحتاج إليه. أو فيما يتردّبٍ عليه فائدة مقصودة 
()الذكرى 1 4غ؟. 
()انظر التذكرة 224:1 
(©المنتهى / /341.. 
(؛)انظر العروة الوئق؟: 0/؛ فصل فى بقيّة المستحبّات / 
78 قٍ 
(0)الأعراف: 307 
(0)التذكرةة 037 


0000 ولاماعه وز هاوه ووب عه ودام 


للعقلاء, بقدر مأ يليق بحاله. 

ومن الفوائد المقصودة: التجمّل والزينة 
المندوب إليهما شرعاً بشرط أن لا يتجاوز القدر 
اللائق م90 

وقد تقدّم البحث عن ذلك في عنوان 


«إسراف», 


8 التزيّن المقرون بالخيلاء: 
الخيلاء والكبر من المحوّمات الأكيدة, فقد 
ورد عن النبي: «من لبس ثوياً فاختال فيه, 


خسف الله به شفير جهئّم؛ وكان قرين قارون»!". 


وبناة على ذلك فالتزيّن يهدف الخلا 


والتكر على الآخرين حرام؛ سواء كان إلتزيّن في 
اللباس, أو الحلي, أو غيرهما”. 7 


4 التزيّن بزينة أعداء الله تعالى: 
إذا قلنا بحرمة النشيّه بالكقّار وأعداء الله 


تعالى» فيكون التزين بزينتهم حراماً أيضاً وأما ذا 


قلنا بكراهته, فيكون مكروهاًاا. 


(١)عوائد‏ الأيام: 384 

()الوسائل 4: 4 الباب؟؟ من أبواب أحكام الملايسء 
الحديث1. 

()انظر كشف الغطاء# 6. 

(4)انظر كشف الغطاء 8 8 


ز 11012 ا 


وقد روي عن الصادق 398, قال: «إنته أوحى 
الله إلى نبي من أنبيائه: قل للمؤمنين: لاتسلبسوا 
لباس أعدائى, ولا تطعموا مسطاعم أعدائي, ولا 


تسلكوا مسالك أعدائى, فتكونوا أعدائي,كما هم 
أعدائي»0". 
١١‏ التزيّن بما فيه شهرة: 


إذا قلنا بحرمة لباس الشهرة وكلّ ما يشهّر 
الإنسان شهرة غير متعارفة عند الناس؛ فيكون 
التزيّن بزينةٍ غير متعارفة محرّمةٌ أيضاً. 

قال كاشف الغطاء عند عد مكروهات 


"اللياس: «ومنها ما فيه شهرة من لباس أو زينة أو 


أدايةٌ, ولو كان مستحبٌ الأصل, كالعصى والحنّك 
من غير من به القدوة. 

وقد تبلغ الشهرة مبلغاً ييمث على التحريم؛ 
لأنَّ الشهرة خيرها وثررّها في النار, وكفى بالمرء 
خزياً أن يلبس ثوباً يشهّره؛ أو يركب دابة د 
ومن لبس ثوياً يشهّره كساه الله تعالى يوم القيامة 
اوه اق يننا 


(١)الوسائل‏ 4: 580 الباب 14 من أبواب لباس المصل 
الحديث 4. 

(؟)ماذكره إنَا هي نصوص الروايات التي ذكرها 
صاحب الوسائل في الجزء 24:0 الباب؟١‏ من أيواب 
أحكام الملايس. 


(©) كشف الغطاء؟: 51-158 


وقال الشهيد الثاني في تفسير المروٌ: 
على اشتراطها في العدالة : «إنّ صاحب المروّة 
هو الذي يصون نفسه عن الأدناسءولايشيتها عند 


الناس, أو الذي يتحوّز عمًا يسخر منه ويضحك بده 
أو الذي يسير بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه. 

فين ترك المروّة لبس مالا يليق بأمثالهء كما 
إذا لبس الفقيه لباس الجنديء وتردّد به في البلاد 
التي لم تجر عادة الفقهاء فيها بلبس هذا النوع من 
الثياب و...ء0, 

وقال صاحب الجواهر_بعد أن استشكل في 
اعتبار المروّة بمعناها الواسع وقدّح في كثير من. 


الأمثلة: «نعم, لا يبعد قندح يعض الأشياء اللي 


تقضي بنقصان عقل فاعلهاء كما إذا لبس الفقيه له 


لباس أقبح الجند من غير داع إلى ذلك ١ك‏ لكن!: 


يقال إِنّها محرّمة حينم بالعارض؛ للأمر بحفظ 
العرض »0 

والتزيّن بماهو غير متعارف مخالف لحفظ 
العرض المأمور به. 


١١)المسالك‏ 14: 354. 
(؟)هذا القيد في مله فإنّه قد تدعو الحاجة إلى لبس 
الفقيه لباس الجندي؛ لتحريض الجنود وتشجيعهم على 
مقائلة العدوء كي فعل الفقهاء ذلك أيام هجوم حنزب 

البعث العراتي على الجمهورية الإسلامية الايرائية. 
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ألتزيّن المكروه 

يمكن أن يعد من التزيّن المكروه: 

-ما فيه تشبّه الرجال بالنساء وبالعكس إذا 
لم نلتزم يحرمته أو لم يبلغ في التشيّه ذلك الحد. 

-ما فيه التشبّه بأعداء الدين بالشرط 
المتقدّم. 

-ما فيه أثر الخيلاء إذا لم يبلغ القدر المحرّم. 

- تزيّن الكهول بزيئة الشباب مسن غير أن 
تدعو إليه الحاجة20. 

-تزيين المساجد إذا لم نقل بحرمته!". 

ومما ذكره بعض الفقهاء: 

تزيين ألنعش بوضع الدوب الأحمر أو 
الأصفر عليه'؟, 

برتزيين القبر0, 

-تزيين المتاع ليرغب فيه المشستري إذا لم 
يستلزم التدئيس المحرّم(0. 


(1)انظر هذه الموارد في كشف الغطاء؟: 11-18. 
(؟)انظر الجامع للشرائع: ,٠١١‏ والدروس 161:1 
(7)انظر الجواهر4: 701 

(4)انظر مجمع الفائد: 
(0إانظر التحرير؟: 81؟, وجاء في اللمعة وشرحها عند 
ذكر آداب المعاملة: «الرأبع ‏ عدم تزيين المتاع ليرغب 
فيه الجاهل مع عدم غاية أخرى للزينة, أما تزيينه لغاية 
أخرى. كبا لوكانت الزينة مطلوبة عاديٌ فلا بأس». 
الروضة اليبية*: 184 


اله 


أما ثقب 70 داعال مالم الجواكرة 
«لاخلاف أجده في استحبايه, بل الإجماع بقسميه 
عسليه, مسضافا إلى السسيرة المستمرّة, وإلى 
النصوص... فماوقع من بعض العامّة من الوسوسة 
في ذلك باعتيار ما فيه من الإيذاء والتأليم اجتهاد 


فى مقابلة النص»(", 
وأا السليّات الجراحيّة للتجميل السائدة 
اليوم فقلّما تعرّض لها الفقهاء. 


نعم جاء في استفتاء عن السيد الخوئي: «هل. 
يسجوز إجسراء عملية تتجميل افتاة ج للهلا 
مشيوّه.وهل يجوز للطبيب أن يجري لها العملية 32 
أم لاك 


في نفسهاء ولا يجوز أن يباشرها الأجنبي إن 
استلزمت النظر أو اللمس»". 
ولم يعلّق عليه 
نعم أجاب عن استفتاع آخر بصورة مستقلة, 


وهو 

«ما حكم عمليّات التجميل التي يجريها 
البعض لجسده. سواء كان في الوجه. أو في أي 
عضو آخر من الجسد. علماً بأنّ عمليّات التجميل 


7577 71 رهاوجلا)١١‎ 


(؟)صبراط النجاة؟: 5١٠١‏ السؤال 517/0 


فجاء الجواب: «لابأس بالعمليّة المذكورة , 


قد تزيل تشوّهاً نشأ منذ الولادة, وقد تزيل تشوّهاً 
عارضاً على الجسم كالحروق والجروح وغيرهاء 
وقد لايكون عن تشوّه, ولكن للوصول إلى مرتبة 
أعلى من الجمال, كتصغير الأنف وشدً النهدين 
وتطويل الرجلين...؟». 

فأجاب عن ذلك: «إذاكانت عمليّة التجميل 
لإزالة النشوّه خصوصاً المارض منه فلا بأس 
بهاء مالم تكن بالترقيع بشيءٍ من جسد شسخص 
آخرء أو حيوان آخر. 

وأمَا إذاكانت لمجرّد التجميل وتغيير 
صورته الأصليّة, ففيه إشكال, والله سيحائه هو 
العالم»90. 


حكم تزيين الييوت: 

ذا كان تزيين البيوت يتوسعتها وتجصيصها 
وتنظيفها. واستعمال الآلات الجيّدة, كالأبواب 
والرواشن ونحوها من دون أن يؤدّي إلى التفاخر, 
فذلك لا إشكال فيه. بل مطلوب شرعاًءكما تقدّم في 
العنوانين: «إسراف» و «بيت». 

وما تزييتها بتزويقهما!". فقد ذكرنا اختلاف 


(١)صراط‏ النجاة؟: 417, السؤال 141/4 . 

(1)التزويق: أن يجعل الزاووق ‏ أي الزئبيق ‏ مع الذهب 
فيطلى به الشيء المراد تزيينه. ثم يلق في النار, فيطير 
الزاووق وييق الذهي, ثم توسّعوا فيه حتى قالوا لكل 
منقّش: مزوّق» وإن لم يكن فيه زاووق. المعجم الوسيط: 


«زوق». 


5252*011 01111110 


الفقهاء في عنوان «بيت», وحاصل ما تقدّم هناك 
الزويق إذاكان بمثل تصوير ذوات 
الأرواح؛ فهو محرّم فعله على المشهور, لككن لا 
يحرم اقتناء الصورة بعد فعلها عند كثير من 
المتأخّرين والمعاصرين. 

وأا إذا كان بمثل تصوير المناظر الطبيعيّة, 
كالجبال والأشجار والأنهار ونحوهاء فلا يحرم 
فعله عند كثير من الفقهاء, وعلى فرض حرمته فلا 
يحرم إبقاؤه عند كثير منهم أيضاً". 

وأمًا زخرفتها بالذهب والفضّة. فقد صرّح 


جمع من الفقهاء بتحريمه. لأنده من الإسرافه 


وتضييع المال50, 


حكم تزيين المساجد: 

أمَا تزيينها بتجصيصها وتنظيفها والإسراج 
فيهاء وإجادة فرشها وآلاتها. فذلك مما لا إشكال 
قيهء بل مندوب إليه شر عا؟. 

وأمَا زخرفتها بالذهب, فالمئسوب إلى 
المشهور القول بحرمته!؟ ‏ وإن كان في تحّق 
الشهرة تأمّل ‏ لكن صرّح جماعة من الققهاء بعدم 
الدليل على تحريمه. 


(١)ذكرنا‏ آراء الف 


اء في ذلك في عنوآن «بيت». 
(؟)ذكرنا آراء الفقهاء في ذلك في عنوان «إسراق». 
()ذكر ذلك الفقهاء في أحكام المساجد وآدابها. 
(4)انظر: كشف اللثام 2 1757 والجواهر :١5‏ 4-0-4. 
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ومن جملة تعليلات بعض القائلين بالتحريم: 
أن ذلك إسراف وتضييع للمال في غير الأغراض 
العقلائيّة, وتعطيل له. 

ومن جملة تعليلات بعض القائلين بالحلية: 
أنّ ذلك تعظيم لتلك الأماكن وتكريم لهاء وأئه 
موجب لجلب قلوب الناس إليهاء وذلك غسرض 
عقلائي. 

وقد ذكرنا تفصيل الأقوال والأدلّة في عنوان 
«إسراف», فلا تعيدها. وريّما يأتني تفصيل ذلك 
على نحو أوسع في عنوان «مسجد» أو «مساجد», 


حكم بيع ما يتزيّن به: 
إذاكان ما يتزيّن به مباحاً والتنزين به 


رمباجناًاقبيعه وشراؤه مباح أيضاً. 

وأمًا إذاكان ما يتزيّن به حراماً والتزيّن به 
حراماً أيضا فيختلف حكم بيعه وشرائه بحسب 
قصد الستعاملين وانحصار المنفعة في الحسرام 
وعدمه'", وقد أشرنا إلى حكم ذلك في السوارد 
المشابهة, منها العنوانان: «تدخين» و «ترياق». 


الاستتجار للتزين: 
حكم الاستتجار للتزيين حكم البيع والشراء 


له فاذا كانت المنفعة في الأصل صباحة, 


(1)انسظر: الجسواهر؟؟: .7, والمكاسب (للشسيخ 


الأنصاري) 1 18-1171 


فالاستجار لها مباح أيضاً ول قتأتي فيه الصور 
المذكورة في الببع20, 
ومن الموارد التي صرّحوا بجواز إجارتها 
للتزيّن بها أو لغيره استيجار الثياب والحليا": بل 
قال الشهيد الثاني: «يجوز استيجار الشمع للتزيّن 
به لا للضوء»””, لأنّ ملاك صمّة الإجارة إمكان 
بقاء العين المستأجرة مع الانتفاع بهاء أمّا إذا استلزم 
الانتفاع بها ذهاب عينها فلا يصحٌ إجارتهاء كما في 
العارية. ومع استعمال الشمع للضوء تذهب العسين 
وتستهلك. 
نعم الأسرجة الكهربائيّة الحديثة || 


لاستهلك بلاتفاع يهاء يجوز إجسارتاء سلا 


للتزين بها أو لغيره. 

بقي شيء؛ وهو: أن المعروف 
لدناير والدراهم للتزين بهاء أو لإظهار الى ونحو 
ذلك”؟, أمَا إذا كان الأخذ بهدف صرفهاء فلا يكون 


(١)انظر‏ الجسواهر/ا؟: 
الإجارة على العرّمات». 

(؟)انظر: السرائر ؟: 0/ا6: والتحرير”: 2/7 والتذكرة 
(الحجريّة) ؟: 144, والجواهر /9؟: 1201 

(©)المسالك مد 738 

(4)انظر: المبسوط؛ ,16٠‏ والدحرير* 8/. والشذكرة 
(الحجرية)؟: 194 وايضاح الفرائد؟: ١16‏ و١101‏ 


وراجع عنوان «إجارة / 


والمسالكة: 117. ومع الفائدة- 280:1 
والمستمسك 0:17 ؟1. ومستند العروة (الإإجارة): 515 


إجارة بل قرضاً 

وهذا ما دعا بعض الفقهاء!'" للتوئّف فى 
إجارة الدراهم والدثائير للتزيّن بهاء لأنّ السنفعة 
المألوقة منهما هو صرفهما الذي يستلزم علدم بقاء 
عينها. وهو منافٍ للإجارة. 

ولكن رُدَ ذلك بأنّ التزيّن أو إظهار الغنى 
منفعة مقصودة وإن لم تكن غالبة, فهي كافية لصحّة 
الإجارة. . 

قال صاحب الجواهر مازجاًكلامه مع كلام 
المحتّق الحلي: «”ويجوز استيجار الدراهم 
الدنائير إن تحقّقت لهما منفعة حكميّة مع بقاء 
”" وإن كانت نادرة ولم يعدا لها غالب أكالزينة, 


2< وفع المرء مظّة الققر عن نفسه و.... وفاقاً 


لمكي يعن الشيخ والفاضل والشهيدين وغيرهم»ء 


بل عن مجمع البرهان: أنته لاشاكٌ فيه لو حصل نفع 


مقصود محلّل؛ لإطلاق أدلّة الإجارة, وعدم السفه 


فى ذلك يعد فرض تحقّق المنفعة المزبورة»!". 


حكم الاستعارة للتزين: 
العارية والإجارة متماثلان من حيث 
١)مسئل‏ اينن إدريس في السرائر7: 0/ا6. حيث أجاز 
إجارة المصوغ من الذهب والفطة. ولم يز إجارة 
الدراهم والدنائي.العلّة المذكورة, ولذلك توقف فيه 
العلامة أيضاً في القواعد؟: /741 
(7)الجواهر/9؟: 3 


الصلاحيّة للاستعارة والإجارة. بل قالوا: كل ما 
تصحٌ عاريته تصحٌ إجارته. وكلّ ما يصمٌ الانتفا 
به منفعة محلّلة شرعاً مع بقاء عينه ييصحّ ععاريته 
وإجارته.ومنه التوب والحلي, والدراهم والدنائير 
للتزيّن بهاء أو لإظهار الغنى أو لجملها رهناً ونحو 
ذلك من المنافع 90 


مظان البحث: 


ويتعرّض لحكم التزيّن في موارد عديدة من 
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-كتاب الصلاة: بمناسبة صلاة الجسمعة 
والعيدين, ولباس المصلّي. ومكان المصلي, 
وأحكام المساجد. 

-كتاب الح بمتاسبة محرّمات الإحرام. 
-كتاب المكاسب؛ بمئاسية الدزيّن بهدف 
التدليس, وبيع ما يستخدم في الحرام. 
-كتاب العارية: بمناسبة إعمارة الحلي 
والثياب والدراهم والدنانير. 

-كتاب الإجارة: بمناسبة إجارة الحلي 
والثياب والدراهم والدثائير. 

كتاب النكاح: بمناسبة تسزيّن الزوجين 
أحدهما للآخر, وعدم تتزيّن الزوجة 
في عدّة الوفاة وموارد متفرّقة أخرى. 


. 


تباوز 
د 

من جاز الموضع, أي سار فيم 
وتعدّاه وحَلّفه وراء ظهره!". 


اصطلاحاً 

استعمل في معناء اللغوي, مثل تجاوز اليدين 
الأذنين في التكبير. وتسجاوز السيقات. وتجاوز 
نصف السورة في القراءة: وتجاوز نصف الليل في 
المبيت بمنى, وتجاوز الدم العشرة أَيّام, ونحو ذلك. 


الأحكام: 
يراجع لمعرفة أحكام التجاوز في هذه 


١١)انظر‏ المعجم الوسيط: «جاز» . 


الموارد وما شابهها إلى المواطن الأصلية مثل 


1 تكسبيرة الإحرام؛ وميقات, وقراءة, وبيتوتة, 


أوحيضء ونحوها في قسم الفقه. 
ونقتصر هنا على البحث عن «قاعدة 


اللَجَاور»» إن شاء الله تعالى. 


قاعدة التجاوز 
لفظ القاعدة: 
القاعدة مستلّة من الروايات ولفظها لفظ. 


الروايات» من قبيل: «إذا خرجت من شيءٍ ثم 
دخلت في غيره, فشكّك ليس بشيء»"", و «كل 
شيءٍ شاك فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره 


(١)الوسائل‏ 157, الباب 77 مسن أبواب الخلل. 
الحديث الأوّل . 


معنى القاعدة: 

المقصود من القاعدة هو: أن المكلف إذاكان 
مشتغلاً بفعل مركٌب, ثم شاك حسين إتسيان الجزء 
اللاحق في إتيان الجزء السابق -كما لو شك حال 
إتيان السجود في إتيان الركوع ‏ فيجعل البناء على 


أنته قد أتى به ويستمرٌ في عمله. 


نسيتها مع قاعدة الفراغ: 

وهناك قاعدة أخرى تسمّى ب «قاعد: 
الفراغ», ومفادها هو: أنته لو أتى المككف بِلندل 
مركّب, كالصلا: شاك في تحقّقه شرعاً 5< 
الفراغ منه, فالقاعدة تقوا 


إنته متحقق هركا 

وقد وقع الكلام في أن القاعدتين متّحدتين 
واقعاً وأنته لم يكن هناك إل قاعدة واحدة؛ وهي 
قاعدة التجاوز ويلحق بها قاعدة الفراغ أو 
بالعكسء أو هما قاعدتان؟ 

وكلامهم يقع في مرحلتين: الشبوت 
والإثبات. 

أرَلا ‏ مرحلة الثبوت: 

ويراد بها مرحلة القرض والإمكان ومع 


(١)الوسائل:‏ 607: البساب ١١‏ من أسواب الركوع» 
الحديث 5. 
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غضٌ النظر عن الروايات؛ قنقول: 

اختلفت وجهات نظر الستهاء والأصوليين 
في ذلك: فذهب بعضهم إلى إمكان اتحادهماء 
وذهب بعض آخر الى عدم إمكانه. 

فتهب الشيخ الأنصاري!" إلى لمكسان 
كوتهما قاعدةٍ واحدة, وتبعه النائيني في ذيل 
كلامها". حيث أرجع قاعدة التجاوز إلى قاعدة 
الفراغ. وعكس السبيّد الخوئي”" فأرجع قاعدة 
الفراغ إلى التجاوز, كما فعل الإمام الخميني!؟) ذلك 
أيضا 

والمستفاد من ظاهر كلام صاحب الكناية!"! 
إمكان كونهما قاعدتين؛ وصرّح بذلك العراقسي”, 
وإلسيّد الحكيم”"/ ومال إليه الدائيني في صدر 
كلامدلم 


(١)انظر‏ فرائد الأصول 8 742 

()انظر فوائد الأصول 118:6 

(؟اانظر موسوعة الإسام الدوني (مصباح الأصول_6) 
ليك ري 

()انظر الاستصحاب (للإمام الخسميفي): 
في مرحلة الإثيات, وهو ذال على مرحلة اله 

(0)انظر درر الفوائد في الحاشية على القرائد: 
الفكاللفة 

(1)أنظر تهاية الأفكار 4 (القسم العاني): 74 

(/)انظر المستمسك/: 217 و 4728, وكلامه قبا يستفاد 
من الروايات» وهو دالٌ على مرحلة الثبوت أيضاً. 

(هاانظر فوائد الأصول 4 إفنكينة 


المُلحق الأصولي : تجارز / قاعدة التجاوز 20508 


واستدل القائلون بعدم إمكان إرادة قاعدة 
واحدة من القاعدتين بِأدلّة أهمّها: 

ولا أنّ متعلّق الشاكٌ في قاعدة التجاوز 
إِنّما هو وجود الشيء بمفاد كان التامّة, وفي قاعدة 
الفراغ إِنّما هو صحّة الموجود بمفاد كان الداقصة, 
ولا جامع بينهماء فلا يمكن اندراجهما في كلية 
واحدة. 

وبعبا, أخرى: مفاد قاعدة التجاوز هو 
التعبد بوجود المشكوك, في حين أَنّ مفاد قناعدة 
الفراغ هو التعبّد بصحّة الموجود الذي شك في 
وجوده صحيحاً بعد العلم بأصل وجوده. 
وقد أجاب الشيخ الأنصاري كما يظه 


المأتي به حكمه حكم الشاكٌ في الإتيانءبل هو 
أن مرجهه إلى الشكّ فسي وجسود الشسيء 
الصحيح»0". 

وبئاءً على ما أفاده, يكون الشكٌ في صحّة 
الموجود شكّاً في وجود الصحيح, فتشترك 
القاعدتان في كونهما شكّاً في الوجود. 

ولكن ناقشه النائيني بقوله؛ «إنَّ اعد 
بقاعدة الفراغ نما هو لإنبات صحٌّة الموجودءلا 
لاإثبات وجود الصحيح؛ وإثبات صحّة الموجود 


(١)فرائد‏ الأصول: رديه 


بوجود الصحيح يكون من الأصل المثبت»(0. 
مضافاً إلى أنّ المستفاد من الروايات كما 
سيأتي هو التعيّد بوجود الصحيح, لا صحّة 
المو. جود" 
ثائياً ‏ أن متعلّق الشكٌ فى قاعدة التجاوز 
نما هو أجزاء المركّب.وفي قاعدة الفراغ نفس 
المركب بماله من الوحدة الاعتبارية؛ ولفظ «شيء» 
في قوله48: دَإِنّما الشكٌ في شيء لم تجزه» لا 
يمكن أن يراد يه الكلّ والجزء في مسرتبة واحدة 
وبلحاظ واحد؟. 
وأجيب عن ذلك: بأنّ لحاظ الكل مع وصف 


/الكلية والجزء مع وصف الجزئية بلحاظ واحند 


يستلزم الجمع بين اللحاظ الاستقلالي واللحاظ 


“تيكو غير ممكن. وأمّا لو جردا عن وصف 


الكية والجزئية, ور إليهما بعنوان كون كل منهما 
شيئا فلا مانع منه, لكون اللحاظ يكون فيهما معاً 
استقلاكيانة, 


ثانيً ‏ مرحلة الإثبات: 
ويُقصد ذلك مايمكن استفادته مسن 


(1)فوائد الأصول 4 111 

(1)أنظر موسوعة الإمام الخوني 4 775 
(6انظر قوائد الأأصول 6: 391-113 
(4اانظر موسوعة الإمام الخوئي 50 14؟. 


النصوص الواردة.هل هو الاتّحاد بين القاعدتين أو 


التعدّد بينهما؟ 

وقد اختلف الفتهاء والأصوليون في ذلكء 
فبين مستظهر منها الاتّحادء كالنائيني!", والإمام 
الخميني!' والسيّد السجنوردي!'؛ وغيرهم 0 
ومستظهر منها التعدّد. مثل صاحب الكفاية!©, 
والعراقي””, والسيد الحكيم”" والسيّد الخوني». 

قال النائيني بعد الإصرار على تعدّدهما في 
مقدّم كلامه: «لكنٌ الإننصاف: أن القول ستعدّه 


الكبرى المجعولة الشرعيّة بعيد غايته, فإنّ ملاحظة .__ 
مجموع الأخبار الواردة في الباب يوجب القطغ ‏ 


أن الشارع في مقام بيان ضرب قاعدة كلّية 
في الشيء بعد التجاوز عنه. خصوصاً مع قارب 
التعبيرات الواردة في الأخبار...». 7 

وقال صاحب الكفاية: «أعلم أنّ المستفاد 
بالتأمّل في الأخبار أنَّ ههنا قاعدتين: 


(١)انظر‏ فوائد الأصول 4: نكي 

(1)انظر الاستصحاب: 80١‏ 

(©)أنظر القواعد الفقهيّة :١‏ 117/1-11/60 

(4)انظر القواعد الفقهية (للشيرازي)١:‏ 787-189 . 
(0)انظر درر الفوائد في الحاشية على الفرائب: 781- 748 
(1)انظر نهاية الأفكارة (القسم الثاني): 24. 

(/)انظر المستمسك /2 471 و 4170 


(4)انظر موسوعة الإمام الخوقي 18 : 176. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /رج8 
إحداهما_قاعدة مضروبة7" للشكٌ في صحّة 
الشيء. لأجل الشكٌ في الإخلال ببعض ما اعستبر 
فيه شطراً؟" أو شرطاً بعد الفراغ عنه. 
ثالبهما ‏ قاعدة مضروبة للشكٌ في وجود 
الشيء بعد التجاوز عن محلّه...»!". 


نصوص التجاوز والفراغ: 
والنصوص الدألّة على الشجاوز والراغ 
عديدة. أهتها: 


١‏ صحيحة زرارة, قسال؛ «قسلت لأبسي 
عبدالله 38: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبّر؟ 


..!_قال: يعضي, قلت؛ رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ 


قال:.يمضي,قلت: شكٌ في القراءة وقد ركع؟ قال: 


“ .يمضيءقلت: شاك في الركوع وقد سجد؟ قسال: 


يعضي على صلاته. ثم قال: يازرارة. إذا خرجت 
من شيءٍ ثم دخلت في غيره. فشكّك ليس 
بشيء 0ك 

1 هذه الصحيحة تدلّ على قاعدة التجاوز كما 
هو الظاهر؛ إذ الشلكٌ مفروض في وجود الجسزء 


(١)أي‏ بجعولة. 

(؟) الشطر هو الجزء. مقايل الشرط . 

(عادرر الفرائب 9 مولا 

(غ)الوسائل 4 /889, اليباب 75 من أبواب الخلل, 
الحديث الأوّل. 
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السابق حال إتيان الجزء اللاحق, ويدلّ على ذلك 
مضافاً إلى الأمثلة المذكورة, قوله48 «إذا خرجت 
من شيءٍ ثم دخلت في غيره...». وإإن أستفيد منها 
تعميم القاعدة لموارد الفراغ أيضاً. 

١‏ موئّقة إسماعيل بن جابرء.قال: «قال أبو 
جعفر4#: إن شك في الركوع بعدما سجد فليعض» 
وإن شك في السجود بعدما قام فليعض, كل شيع 
شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمعض 
عليدها", 

وهذه كسابقتها تدلّ على قاعدة التجاوز, 
للأمثلة المذكورة في صدر الرواية؛ واستفا. 
القائلون بوحدة القاعدتين ذلك من القاعدة 7 


المذكورة في ذيل الرواية, وهي قوله48: وك تيي4. 


شلك فيه...». 

1 مولّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 8» 
قال: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما 
هراك" 

وهي ظاهرة في قاعدة الفراغ؛ لأنتها ظاهرة 
في الشكٌ في صحّة الموجود, لا في أصل وجوده 
كما في الروايتين المتقدّمتين. والقائئون باتّحاد 
١)الوسائل1:‏ 5301 4اع, الباب 3 عن واب لكرج 

الحديث 4 
()الوسائل /51؟ - 8/. الباب *؟ من أبواب الخثل 
الواقع في الصلاة: الحديث *. 


القاعدتين يحاولون شمول الشك في المضيّ في 
الرواية للشك في أصل الوجود أ. 15 

أعرياة أغرئ لمحمّد بن مسلم.عن أبي 
عبدالله #5. قال: «سمعت أبا عبدالله.#ة يقول: كل 
ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً 
قامضه, ولا إعادة عليك»!", 

وهذه كسابقتها أيضاً. 

0-مضمرة بكير بن أعين قال: «قلت له: 
الرجل يشكٌَ بعدما يتوضّأ؟ قال: هو حين يتوأ 
أذكر منه حين يشك»!". 
وهي ظاهرة في قاعدة الفراغ. 
5 موق عبدالله بن أبي يعفور, عن أبي 
عبداللهلية, قال: «إذا شككت في شيء من الوضوء 
كحك في بره ليس شكك بشي» نما 
الشكٌ إذاكنت في شيءٍ لم تجزه»ه", 

إذا كان الضمير في «غيره» راجعاً إلى 
الوضوء فالرواية تدلّ على قاعدة الفراغ, لأنّ 
الشكَ حينئذ في الوضوء بعد الدخول في غيره أي 
غير الوضوء. 


(١)الوسائل1:‏ الا4, الاب 67 من أبواب الوضوء. 
الحديث 5. 

(1)الوسسائل :١‏ 19ى. اليباب 57 من أيواب الوضوه. 
الحديث ل 


()الوسائل :١‏ 411. الياب 41 من أبواب الوضوء. 
الحديث 17 


وإذاكان راجعاً إلى كلمة «شيء». أي إذا 
شككت في جزءٍ من الوضوء ودخلت في غير ذلك 
الجزء. فالرواية تدلّ على قاعدة التجاوز, إلا أنته 
سوف يأتي أن قاعدة النجاوز لاتجري في 
الطهارات الثلاث. 

هذا وهناك روايات أخر استفيد منها قاعدة 
الفراغ أيضاً فالذين قالوا بوحدة القاعدتين 
استظهروا من مجموع الروايات قاعدة عامّة تتطبق 
على الفراغ من الكل والتجاوز عنه, كما تتطبق على 
الفراغ من الجزء والسجاوز عنه. يخلاف الذ 


واحدة ع بالتجاوز عن محل الجزء. نههض 


قاعدة التجاوز, التي مفادها الشاكٌ في وين 
بعد تجاوز ز محلّد 

وتختص الثاني ببالفراغ مسن الكل التي 
مفادها الشكٌ في صحّة المركّب بعد قرض وجوده. 


ولج 


بماذا يتحقّق التجاوز؟ 

إِنْما يتحمّق الشجاوز بالتجاوز عن محل 
الجزء المشكوك, فالتجاوز عن الركوع إِنّما هو 
التجاوز عن محل الركوع المشكوك إتيانه, لاعن 
نفس الركوع؛ لأنّ المفروض أَنَّ نفس الركوع 
مشكوك إتيانه. 

والمراد بالمحلٌ هو المحلّ الشرعي الذي 
عيّنه الشارع لذلك الجزء. حسب ماتدلٌ عليه أدة 
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الترقيب بين الأجزاء. 

وهذا هو المعروف. 

وريّما قيل بإرادة المحلّ العادي أيضاً كما لو 
شك في التطهير والاستبراء بعد النجاوز عن 
محلّهماء وما لو شك في غسل الجانب الأيسر, إذا 
كان معتاداً لتَثْله بعد الجانب الأيمن. 

ذكر الشيخ الأنصاري7" المورد الأخير عن 
جماعة, ثم نقل استدلال بعضهم عليه: بأنٌ العادة قد 
تفيد العلم وقد تفيد الظنّ... فخرقها على خلاف 
الأصل0”. 
لكنّه ‏ أي الشيخ ‏ يرى أنّ العمل بالقاعدة 
من باب تقديم الظاهر على الأصل'!", واستفادة 
التعمتبي من النصوص بحيث يشمل مطلق الظاهر 
حتى الحاصل من مثل العادة مشكل! 


هل يعتبر الدخول في الغير أم لا؟ 
اختلف الفقهاء والأصوليون في استبار 
الدخول في الغير وعدمه في القاعدتين على أقوال, 


(١)أنظر‏ فرائد الأصول 6 سيكافية 

(اانظرء إيضاح الفوائد ١‏ 1 وجسامع المقاصد ١‏ 351 
وكشف اللثام :١‏ 48, والجواهر 751:1 

(©أفَإن سقتضى القاعدة (أي ظاهر حال المكلف) أن 
الإنسان حين العمل أذكر, وأنته يأتي بالمشكوك. في حين 
أن أصالة العدم تقتضي عدم إتيان المشكوك.فيقدم 
الظاهر على الأصل لكوته أمارة ‏ 
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أمتهاء 

الأوّل ‏ اعتبار الدخول في الغير مطلقاً في 
قاعدتي التجاوز والفراغ. سواء كان الشير أمراً 
وجوديًا أو عدميًا: 

هذا ما يستفاد من كلام الشيخ الأنصاري. 
حيث قال أوَلاً؛ «الدخول في غير المشكوك 
إن كان محتقا للتجاوز عن المحلٌ» فلا إشكال في 
اعتباره؛ وإلا فظاهر الصحيحتين”" الأوّليتين 
اعتباره,وظاهر إطلاق موئقة ابن مسلم عدم 
اعتياره...». 

ثم قال في آخر سحته: «والأقوى اعستبار 
الدخول في الغير وعدم كفاية مجرّد قراغ أل 
قد يكون الفراغ عن الشيء ملازماً الدج 
غيره, كما لو فرغ عن الصلاة والوضوء؛ فإ 
عدم الاشتغال بهما يعد مغايرة لحالهما وإن لم 
يشتغل بفعل وجوديء فهو دخول في الغير بالنسبة 
إليهما»”". 

الثاني اعتبار الدخول في الأمر الوجودي. 
في القاعد تين : 

ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية حيث قال 
بالنسبة إلى قاعدة التجاوز: «إنّ الغير الذي يدخل 


(١)أي‏ روايقي زرارة وإسماعيل ين جابر . 
(1)فرائد الأصول © لفتكايية 


فيه إتكما هو .نجزء الآخر المترئّبٍ على المشكوك 
قيم». 
وقداستفاد ذلك من روايتي زرارة 
وإسماعيل بن جابر. : 
ثم قال بالنسبة إلى قاعدة الفراغ: «وأمًا 
قاعدة الفراغ, فالظاهر منها أيضاً اعتبار الدخول 
في الغير». 
واستدل لذلك يما جاء في رواية عبدالله بن 
أبي يعفور: «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد 
دخلت في غيره» أي غير الوضوء. 
ولا ينافي ذلك ما ورد في ذيلها: «إنّما الهلكٌّ 
إإذآاكنت في شيء لم تتجزه» حسيث يعتبر فسيها 
مطل في الغير؛ لأنّ التجاوز ملازم عسادة 
خولرقي الغيرا", 
وهذا القول هو الظاهر من النائيني حيث 
قال: «لا إشكال في اعتبار الدخول في الغير في 
قاعدة التجاوزء لعدم صدق التجاوز عن الجزء 
المشكوك فيه بدون الدخول في الجزء المترئب 


عليف». 
ثم قال: «وفي اعتبار الدخول في الغير في 
قاعدة الفراغ إشكال...» 


إلى أن قال: «الأقوى اعتبار الدخول 


(١)درر‏ القوائت: 594-92 


في الغير في قاعدة الفراغ أيضأ(0. 
1 ص أستفاد من الأخبار أنّ المراد من «الغير» 
هو الاشتغال بأمر وجودي. 
الثالث _عدم اعتبار الدخول في الغير مطلقاً 
وهو الظاهر من العراقيء ما بالنسبة 
التجاوز, فلأنته استظهر من الروايات أن الدخول 
في الغير محمّق للتجاوز وليس دخيلاً في الحكم, 
فذكر الدخول في الغير في بعض الروايات لايفيد 
أزيد من الروايات المطلقة التي لم تذكر هذا القيد. 
وأما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ, فلأنته 


«لايعتبر فبها في الحكم بالمضي كما هو إلا مجرّد7 ©) 
صدق المضيّ على المشكوكد, ويكني في الصلدكا؟ 1 


العزبور مجرّد الفراغ عن السمل بلا اجتياج لي 


الدخول في عمل آخر. ولذلك أطلق في الر7 13م 


المتكثّلة لهذه التاعدة ولم يقيّد شيء منها بالدخول 
في غير المشكوك»!". 

والظاهر من الإمام الخميني تبعيته لد. فإنئه 
بعدما أصرٌ على أنّ اعتبار قاعدة التجاوز الي 
الحقت بها قاعدة الفراغ إِنّما هو باعتبار أن الذاكر 
حينما يشتغل بعمل ما إنّما يأتي بالعمل المشكوك 
في محله, ولذلك عيّدنا التسارع يأنّ القناعل لم 


1)فرائد الأصول 4: 366389 


(1نهاية الأفكار ؛ (القسم التانىيا: 05 . 
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يتجاوز عن المحل إلا وقد أتى بوظيفته, قال: 
«يتّضح مما ذكر: أنّ الدخول في الغير غير دخيل 
في موضوع الحكم, وأنّ تمام الموضوع للحكم 
بعدم الاعتناء بالشكٌ هو: أنّ المكلف الذاكر يأتي 
بوظيفته حين اشتغاله بالعمل. فإذا تجاوز عن 
المحلّ يتحقّق موضوع القاعدة, دخل في الغير أو 
لا. ولايكون الدخول في الغير دخيلاً في الحكم 
حتى فيما كان محّقاً للتجاوز»!". 
الرابع ‏ التفصيل بين قاعدة التجاوز وقاعدة 
الفراغ: 


ذهب اليد الخوثي إلى اشتراط الدخول في 
ّيه في قاعدة النجاوز, لدلالة صحيحة زرارة 
وموئّقة إسماعيل بن جابر المستقدمتين!" على 


#أكتجازة/#فتد جاء في الأولى: «إذا خرجت من 


شيءٍ ثم دخلت في غيره فشكّك ليس بشسيء»؛ 
وجاء في الثانية: «كلّ شيء شلك فيه مما قد جاوزه 
ودخل في غيره فليمض عليه»» فقد قُيّد فبهما 
الدخول في الغير. 

بل إِنّ نفس الخروج من الشيء وتسجاوزه 
يعطي مفهوم الدخول فى غيره بلا حساجة إلى 
ألتصريح به. 


(١)الاستصحاب: 572٠‏ 781. 
(؟) تقدّمتا في الصفحة؛٠‏ او يف 


الثلحق الأصوا لي : تجاوز / قاعدة التجاوز 

أمَا قاعدة الفراغ فإطلاق رواياتها تتفي هذا 
الاشتراط؛ فإِنّ روايات الفراغ مطلقة, والمقيّدة 
منها هما الروايتان المتقدّمتان. وهما ترتبطان 
بقاعدة التجاوز ‏ على مبناه الذي فكّك فيه بين 
القاعدتين ‏ ورواية عبدالله بن أبي يعفورء ويسرى 
أنتها مجملة ولا صلاحيّة للاستدلال بها؛ لاحتمال 
رجوح الضمير في «غسيره» إلى الوضوء. أو إلى 
الشيء, والظهور الثاني مقدّم, لكنّ المفروض عدم 
جريان قاعدة التجاوز في الوضوء, فهذا كله يمنع 
من الاستدلال بها؛ ولذلك قال في ول بحثه: 

«يعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في الغ 
لكونه مأخوذاً يها في صحيحة زرارة ومسو 
إسماعيل بن جابر...»/0. 

وقال في نهاية بحثه: «فالمتحضلً > 
ذكرناه: عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة 
الفراغ؛ لعدم وجود ما يصلح لدقييد الإطلاقات 
الورادة فيها»!". 

ماهو المراد من الغير؟ 

اختلقوا في أن الغير الذي يلم الدخول فيه 
ماهو؟ هل هومطلق الغير. سواء كان جزء كالركوع 
والسجود والقراءة: أوجزء جزء كالآية الواحدة من 
الحمد أو السورة؟ أو هو خصوص الأجزاء 


(1)موسوعة الإمام الخوقي 112 714 


(؟)موسوعة الإمام الخوثي.4: 7460 


الرئيسيّة كالركوع والسجود و... دون جزء الجزء 
كالآية. ودون مقدّمات الأجزاء مثل الهوي إلى 
السجود, والنهوض للقيام؟ 

قيل: إن المشهور عدم الاكتفاء بالدخول في 
مطلق الغير؛ لاقتضاء ظاهر الروايات ذلك؛ لتمثيلها 


للتجاوز بمثل الركوع والسجود دون الههوي إلى 
السجود, أو النهوض للقيام'". 

نعم, المراد من الجزء هو ما دل الدليل عليه 
مستقلاً. كالحمد والسورة والتشهّد ونحوهاء مضافاً 
إلى الأمثلة المتقدّمة!". 


القاعدتان عامّتان؟ 

).وق الكلام في أنَ قاعدتي تراغ و التجاون 
تنسُواء قلنا باتّحادهما أو تعدّدهما -عائتان 
يكتحساوً) الصلاة والوضوء وغيرهماء أم هما 


فبناءً على وحدة القاعدتين يستفاد من 
مجموع نصوصهما تعميم القاعدة لغير الصلاة 
والوضوء. إلا أنتها لا تجري في أجزاء الوضوء -بل 
سائر الطهارات على قول _للنصوص الخاصّة,. 

وأمًا بناء على تعدّدهماء فالمستفاد من 
الكبريات المذكورة في ذيل الروايات المحمولة 
على قاعدة الفراغ, مثل: «كلّما شككت فيه مما قد 


(١)انظر‏ القواعد الفقهيّة (للشيرازي) 17:1؟ ‏ 747, 
(1)موسوعة الإمام الخوتي 4: لرلاقة 


بعد ذلك», هو عموميّتها. 

وأمًا قاعدة التجاوزء فباعتبار صدر روايتي 
زرارة وإسماعيل بن جابر والأمئلة المذكورة فيهما 
أنتها تختصّ بالصلاة.وأمَا أجزاء الوضوء فلا 
اتجري فيها؛ للنصوص الخاصّة. 

نعمء باعتبار الكبريات المذكورة في يل 
الروايتين مثل: «يازرارة إذا خرجت من شيء ثمّ 
دخلت في غ فشكّك ليس بشيء» و «كل شيع 
شاك فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فاليمض 
عليه» هو عموميتها لغير الصلاة أيضاً 

ومئن ذهب إلى التعميم الشيخ الأنصار: 


حيث يظهر منه القول بوحدة القاعدت لأع كال 


بعد ذكر روايات التجاوز والفراغ: 
يختصٌ بالطهارة والصلاة.بل يجري في غيرهاء 
كالحي»!", 

وذهب صاحب الكفاية وهو يرى تعدّد 
القاعدتين إلى دلالة قاعدة الفراغ على العسموم؛ 
لعموم القاعدة المذكورة في ذيل رواياتها. 

أمنا قاعدة التجاوز فهي مختصّة بأجزاء 
الصلاة وما يحسب منها كالأذان والإقامة؛ لأنّ 
زرارة وإسماعيل الواردتنين في 
أجزاء الصلاة ‏ يمنع من اتعقاد الإطلاق أو العموم 


(١)فرائد‏ الأصول 818.5 
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في القاعدة الكلية المذكورة في ذيلهما'". 

وهذا التفصيل هو الظاهر من النائينيء مع 
أنته اختار في آخر بحثه القول بوحدة القاعدت 
حيث استفاد أوَلاً قاعدة الفراغ في المركّب, 
عليه الفراغ من الجزء, الذي هو مفاد قاعدة 
التجاوز(". 

والظاهر من العراقي مع ذهابه إلى تعدّد 
القاعدتين, أنكهما عائتان تشملان الصلاة 
وغيرها9, 

ويرى السيد الخوئي تعدّد القاعدتين 
وعموميّتهماء وعدم اخستصاص قاعدة التجاوز 
إب الصلاة!. 

وذهب الإمام الخميني إلى وحدة القاعدتين 

جنا الفراغ إلى التجاوز مع الانتزام جريان 
القاعدة في جميع أبواب النقد!©. 


هذا واعترف الكل بعدم جريان قاعدة 
التجاوز ‏ أو الفراغ من الجزء ‏ في الوضوء. كما 
ساقي 


(١)أنظر‏ درر القوائد: 795-1896 

(1)انظر فوائد الأصول 4 311 

(؟النظر نهاية الأفكارغ (القسم الثانيي): 11 
(4)انظر موسوعة الإمام ا خوئي 44 هلالاو 1480. 
(0)انظر الاستصحاب (للإمام المخميني): 77٠‏ 


الملحق الأصولي : تجاوز / قاعدة التجاوز 0 


عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء: 

لا إشكال في عدم جريان قاعدة الشجاوز 
في الوضوء بالنصٌّ والإجماح, كما قيل!9. 

والمراد من النصّ صحيحة زرارة عن أبي 
جعفر#, قال: «إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم 
تدر أغسلت ذراعيك أم لاء فأعد عليهما وعلى 
جميع ما شككت فيه أنتك لم تغسله وتمسحه مما 
ستى الله, مادمت في حال الوضوء, قإذا قمت عن 
الوضوء. وفرغت منهء وقد صرت في حال أخرى 
في الصلاة أو في غيرهاء فشككت في بعض ما 
ستى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوؤه, لاث 
عليك فيه...»ا", 


فالقسم الأول من الصحيحة دال على, عدم 


جريان قاعدة التجاوز في أثناء الوضوء. 
الثاني, وهو قوله: «فإذا قمت...» دالٌ على جريان 
قاعدة الفراغ عند الشسكٌ في الوضوء بعد القراغ منه. 

وإنّما الإشكال في عدم جريان قاعدة 
التجاوز في أجزاء الفسل والتيعم كالوضوء. فقد 
نقل الشيخ الأنصاري الالحاق عن جماعة!؟, 


(١)انسظر:‏ مسوسوعة الإمام الخنوني48: 516. ومفتاح 
الكرامة 3 9417 

(1)الوسائل 439:1 ألياب 7غ من أبواب الوضوء. الحديث 
الأوّل. 

()انظر: الطهارة اللشيخ الأنصاري)؟: .41١‏ وفرائد 
الأصول 501 


واسيّدلٌ للإلحاق: 

أُوَلاًبما ذكره الشيخ الأنصاري: من أنّ 
متعلّق الوجوب إِنّما هو الطهارة. وهي أمر بسيط 
حاصل من مجموع الأفعال التي تُحنّق هذا الأمر, 
وهي القسل والمسح, سواء في الوضوء أو:الغسل 
أو التيئم. فْمّسْل الوجه أو اليد أو الطرف الأيمن 
مثلاً ليس فملاً مستقلاً كي يعتبر فيه النجاوز 
وعدمة!؟. 


ثائياً ‏ بما ذكره النائيني: من أن أدلة قاعدة 


التجاوز مختصّة بياب الصلاة. فلا تشمل غيرها 


للقاء فعدم شمولها للطهارات الشلاث لخروجها 
عنها تخصّصاً لا أنتها تشملهاء ولكن خرج عبنها 


الفسل والتيكم بد" 

وناقش السيّد الخوئي الأوّل: بأنّ المأمور به 
في قوله تعالى: (فَاغِْلُوا وجُوَكُم وََئِدِيكُمْ إلى 
...76 إِنّما هو نفس أفعال الوضوء, لا 


وعلى فرض كون المأمور به نفس الطهارة, 
فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز في مقدّماتها. 
نعم يمتنع جريان القاعدة في البسيط مع فرض كون 
١١)انظر‏ فرائد الأصول 16 72-1701 


(؟)انظر فوائد الأصول 351:6 
تدم 


مقدّماته عقليّة. كما لوأمر بالقتل. فشك قي تحمّق 
بعض مقدّماته. لأنّ الشكٌ ينئذٍ شك في المحصّلء 
والأصل الجاري فيه هو الاحتياط00. 

وناقش الثاني بما استفاده من تعميم القاعدة 
لغير باب الصلاة, والاقتصار في الخروج عنها بدا 
دلّ عليه الدليل صريحاً. وهو الوضوء خاصٌة". 


هل القاعدة أصل أم أمارة؟ 

اختلف الأصوليون في أن اتناعدة من 
الأمارات أم من الأصول .ومن أيّ قسم من 
الأصول؟ على أقوال: 

القول الأوّل _أنتها من الأمارات: 

ذهب اليه الشبيخ الأتصاري”", والنا: 
والسيّد الخوئي!* وغيرهم, واحتجوا له: 

١-باستظهار‏ ذلك من مثل عبارة: «هو حين 
يتوضّأ أذكر منه حسيث يشاقٌ...». و «كان حين 
انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك». ونحوهاء, 
حيث يظهر منها أنتها بصدد الإخبار عن الواقع, 
ان الوظيفة العمليّة عند الشكٌ؛ لتكون أصلاً 


(1)انظر موسوعة الإمام المخوتي 4/8 747-1543 
(1)انظر موسوعة الإمام الخوني .761:4 و 772-570 
(©)انظر فرائد الأُصول 17 810 

(4)انظر فوائد الأصول 314:4 

(0)انظر موسوعة الإمام الخوق4/48: 811-116 
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!-الغالب عند تعلق الإرادة بالفعل المركٌب 

هو اللإتيان يأجزائه في محالهاء والشارع قد اعتبر 
ذه الغلية, كما تومى إليه العبارات المتقدّمة. 

"-إِنّ الشكٌ في صحّة العمل بعد الفسراغ أو 
بعد التجاوز ناشئ من احتمال الغفلة والسهو؛ 
وأصل عدم الغفلة من الأصول العقلائئة الناظرة إلى 
الواقع» فإِن سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء 
باحتمال الغفلة. 

القول الثاني أنتها من الأصول: 

ذهب إليه المحقّق العراقي'". وعله: بأنّ 
المستفاد من النصوص هو أنتها بصدد إلغاء مانعيّة 


الشاكٌ عن المضيّ قدماً في العمل, فالقاعدة من 
.الصو العملية المقوّرة في ظرف العادٌ, وليست 


من الأمارات الكاشفة عن الواقع. 
القول الثالث ‏ أنتها من الأصول المحرزة: 
ذهب الإمام الخميني”" إلى أن قساعدة 
التجاوز أصل تعبّدي محرز, لكن في موضوع 
خاصٌء وهوالأمر المتجاوز عنه. لامطلقاً". 
أمّا كونها أصلاً. فلقصور الأدلّة عن إشبات 
(١)انظر‏ نهاية الأفكار؛ (القسم الثاني): 1 
(؟)أنظر الاستصحاب (للإمام الخميتي): 741 
(؟) أي إِنّ فاعدة القسجاوز إنكيا تتثبت صحُة الشرط 
بالنسبة إلى الأجزاء التي مضى عحلّهاء التي لم يأت لها 
بعد قلم تشملها . 


الشلحق الأصولي / تجرّي .. 
أماريتها. 
وأا كونها أصلاً محرزاً فلدلالة كثير منها 
على التعبّد بثبوت المشكوك فيه. 
وأمًا عدم كونه محرزاً مطلقً:", فلقصورها 
عن إثياته . 


تقديم القاعدة على الاستصحاب + 

ذكر الأصوليون بعد الانتهاء من الأبحاث 
الهائة للاستصحاب مسألة تعارض الاستصحاب 
مع عدة من القواعد النتهيّة, لني منها قساعدة 
التجاوزء أو هي والفراغء واختاروا تقديم القاا 
على الاستصحاب. لكن اختلفت وجهات اانظر 

سبب التقديم. ج 

-فالقائلون بأماريّة القاعدة إِنّما 
على الاستصحاب من باب تقديم الأمارة على 
الأصل, لأنّ موضوع الأصل هو الشكٌ في الحكم, 
ومع وجود الأمارة عليه لايبقى شك حتى يجري 
الأصل. 


ك الجميع في التمسّك بها بسبب 
آخرءوهو: أنسنا لو لم نقدّم القاعدة على 
الاستصحاب في مورد اجتماعهماء لم يبق مورد لها 
أصلاً. لأنته لا يخلو موردها غالباً عن جريان 
استصحاب النفي -كاستصحاب نفي إثيان الجزء 


(١)أي‏ حتى بالنسية إلى الأجزاء التي لم يأت لها . 


كانت هذه أهم الأبحاث التي . و إليها 
الفقهاء والأصوليون, وهناك أبحاث آخر لم تتطرّق 
إليها مخاقة الإطالة. من قبيل: جريان القاعدة في 

الشرائط: وعدم جريان القاعدة مع الففلةه 


ونحوهما. 


مظان البحث: 
04 ع1 

تعرّض الأصوليون -تبعاً للشيخ الأنصاري - 
للبحث عن القاعدة في خاتمة بحث الاستصحاب 
عند الكلام عن تعارض الاستصحاب مع سائثر 
ُصول والقواعد الفقهئة, ومنها هذه القاعدة. 

| وتعرّض لها الفقهاء عند التعرّض لمصاديق 

فِي كنابى الطهارة والصلاة. 

كما وذكرها على نحو الشفصيل بعض 
المؤفين في القواعد الفقهية. 


تجرّي 
لغسة: 
مصدر تسجرّأ أي أظهر الجرأة, وهي 
التسجاعة. والجريء: المقدام!", واجترأ على 
)١(‏ تقدّمت امصادر في البحث عن أماريّة القاعدة . 
(1)انظر: الصحاح, والقاموس المصيط.ولسان العرب: 
«جرأه. 


القول: أسرع بالهجوم عليه من غير توّف, والاسم: 
الجرأة20, 


اصطلاحا 

إظهار الجرأة والتمرّد على المولى بارتكاب 
ما علم بكونه محرّماً مع عدم كونه كذلك واقعاً كما 
إذا شرب مائعاً باعتقاد كونه خمراً مع علمه بحرمة 
شربها. لكن لم يكن خمراً واقعاً. والعصيان هو 
شربها كذلك مع كون المائع خمراً واقعاً". 


الأحكام: 
تكلم الأصوليون عن حكم الدجري| 
جهات ثلاثة: 


الأولى هل التجري قبيع عقلا مك 


اثثانية .هل يستحقّ فاعله أي المتجرّي - 


العقوبة عقلاً. أم لا؟ 
الثالئة هل يتّصف الفعل المتجرّى بد 
بالحرمة شرعاً أم لا؟ 


تحرير محل البحث: 
لا إشكال في أنته لو قطع المكف بحرمة 
(١)انظر:‏ المصباح المنير: «جرى» . 
(1انظر فرائد الأصول :١‏ /. وغيره من كتب الأصول 
الباحثة عن التجريءفإنّ المعنى المتقدّم مستنبط متها . 
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فعل وارتكبه ثمّ تبيّن عدم حرمته. إِمّا من جهة عدم 
حرمته أصلاً أو عدم كونه مصداقاً للحرام, فيأتي 
فيه بحث التجرّي, وهو مصداقه الأتم. ١‏ 

وإِنّما الكلام فيما لو ظنٌ المكف ‏ بسبب 


قيام الأمارة ‏ بحرمة فعل تمٌ ارتكبه و: 
الخلاف, فهل يدخل في بحث التجرّي أم لا؟ 

وكذا لو ثبت الحكم بالأصل كالاستصحاب 
والبراءة ونحوهما. 


0 
صرّح الأصوليون!" يتعميم الببحث وإن 
تعرّضوا للتجري في موضوع القطع ومثّلوا له به. 


تِريّات الأصوليين حول التجرّي: 
وفيما يلي نستعرض نظريات الأصوليين في 


آالعوشوع كلا على حده. مع عدم ذكر ما يرد عليها 


من المناقشات. 

نظرية الشيخ الأنصاري: 

تتلخّص نظريّة التسيخ الأنصاري بإعطاء 
جواب النفي للأسئلة الثلاثة المتقدّمة. والقول بأنّ 
غاية ما يكشف عنه التجرّي إِنّما هو خبث الفاعل, 
لاقب الفعل المتجرّى به وكونه مبغوضاً للمولى !9 

وبيان ذلك: أن الشيخ الأنصاري استظهر من 


(١)أنظر:‏ فرائد الأصول :١‏ 8-1597]. وفوائد الأأصول © 
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الثلحق الأصولي / تججري 
المشهور القول باستحقاق المتجرّي للعقاب على 
فعله, لما نقل عنهم من دعوى الإجماع على أن من 
ظنّ ضيق الوقت فأخّر الصلاة عصى وإن انكشف 
بقاء الوقت, ثم نقل عن بعضهم عدم كونه عاصياً. 
ثم نقل عدم الخلاف بين الفقهاء في أنّ من 
سلك طريقاً يظن وقوع الخطر فيه فعمله هذا 
إتمام الصلاة فيه. 
ثم أيْد ذلك بسبناء المقلاء على أستحقاق 
العقوبة في مورد التجرّي. وحكم العقل بقبح 
التجرّي. 
ثمٌ قرّر الدثيل العقلي على النحو الآتي: 
لو قطع اثنان بكون مائعين خمراً فتناول 


منهما واحداً من المائعين؛ فصادف قطع أحدهمار 


الواقع دون الآخر, فهنا أربع حالات: 

-إما أن يستحقّ كلاهما العقاب. 

-وإمّا أن لا يستحقٌ كلاهما العقاب. 

- وَإِمًا أن يستحقّ العقاب من صادف قطعه 
الواقع. 

-وإمًا أن يستحقّ العقاب من لم يصادف 
قطعه الواقع. 

لاسبيل إلى الأخذ بالثاني والرابسع. 
لبطلاتهما بداهة. 

والثالث لا يصار إليهء لأنته يستلزم إناطة 
استحقاق العقاب بما هو خارج عن القدرة. وهو 


1[ 1[ 1[ز ز[ [ز[ [ ز [ اك 
إذن يبقى الأوّل.وهو استحقاق 
العاصي والمتجرّي للعقاب. 5 
ثم ناقش ذلك كلّه ب: 
أن الإجماع المحصّل غير حاصل, 
لوجود المخالف, ولأنّ المسألة عقليّة لا مدخل 
للإجماع فيها. 


أن بناء العقلاء على استحقاق العقاب 
على فرض تسليمه إِنّما هو على مذمّة انخص 
ولومه من حيث خبث سريرته ألني كشف عنها 
عليه 
وأمنا الدليل العقلي. فسثلتزم بخصوص 
التإلث.وهو عقوبة من صادف قطمه الواقيع؛ 
لأنته عصى اختيارً دون من لم يصادف. 

وأمَا عدم العقاب لأمر خارج عن الققدرة, 
نعم العقاب لأجله 


وهو عدم الإصابة, لاضير فيه ن 
5 


نظريّة صاحب الكفاية: 

وحاصل ما أفاده هو: أن المتجرّي يستحقٌّ 
العقاب على عزمه وجزمه على إتسيان الفنعل 
المتجرّى بهء كما أن المتقاد يستحقّ المثوبة على 
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عزمه على إتيان ما قطع بكونه مأموراًبه. 

وأمًا تقس الفعل المتجرّى به. فلا يتّصف 
بالقبح» كما لا يتّصف الفعل المنقاد به بالحسن. فق 
القطع لا يغيّر الواقع عمّا هو عليه من الحسن أو 
القبح, فالحسن صفة للمأمور به الواقعي لاما قطع 
بكونه مأموراً به والقبع صفة للمنهي عنه الواقعي, 
لاما قُطع بكونه منهاً عنه. 

كما لايتّصف الفعل المتجرّى به بالحرمة, ولا 
الفعل المنقاد به بالوجوب؛ لأنّ القطع بحرمة قعل لا 
يصيّره حراماً واقعاًإذا لم يكن كذلك, كما لا يجعل 
القطع بالوجوب الفعل متّصفاً بالوجوب واقعاً إذا 
لم يكن كذلك, 

ويعبارة موجزة: إِنَّ القطع ليس من 
المغيّرة لحسن الأششياء وقبحها. ولا لحكشلها 
فرض كونه طريقياًمحضاً لا موضوعيّاٌ 

ثم إنّ الكلام عن المسألة بالمنظار الأوّل 
-وهو استحقاق الفاعل للعقاب -يكون كلاميًاً. 

وبالمنظار الثاني - وهر انصاف نفس الثعل 
المتجرى به بالقبح - يكون أَصولياً عقليةٌ 

وبالمنظار الثالك ‏ وهو أتّصاف القعل تفسه 
بالحرمة -يكون فتهي 

وإلى ذلك كله أثسار في حساشيته على 
الفرائد 5 


(١)درر‏ القوائد: 726-59 
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وقال في الكفاية:«وبالجملة ما دامت فيه 
صفة كامنة لا يستحقّ بها إلا مدحاً أو لوما وإِنّما 
يستحقٌ الجزاء بالمثوبة أو العقوبة مضافاً إلى 
أحدهماء إذا صار يصدد الجري على طبتها والعمل 
على وققها وجَرّم وعزم»!". 

وإنّما اشترط العزم؛ لعدم حسن المقوبة 
بمجرّد سوء السريرة من دون الجزم والعزم على 
القعل. 

والحاصل: أنكه يرى أن الفاعل يتُصف 
بالقبح الفاعلي ويستحقّ العقاب؛ لعزمه على إتيان 
ماظع برت نشل ليضف بشي" 
كلابالحر مة الشرعيّة. 


المحقق النائيني: 
وقد أطال البحث في التجرّي وجعل البحث 
في أربع جهات: 
الجهة الأولى _هل خطابات الأحكام الأزلية 
تعمٌ صورتي المصادفة للواقع وعدمها. أم 
الى 
بمعنى أن النهي في مثل «لاتشرب الخمر» 
يختصٌ بشرب الخمر الواقعي, أو يعم شرب ما قط 
بكونه خمراً وإن لم يكن خمراً وأقعأ؟ 
فملى الأول لا يشسمل الخطاب موارد 


71-3764 :ةيافكلا)١(‎ 
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التجرّي؛ لاختصاص النهي بشرب الخمر الواقعي. 

وأمًا على الثاني فيشملهاء لأنّ النهي شامل 
لموارد شرب الخمر الواقعي, وموارد شرب ما قطع 
بكونه خمراً وإن لم يكن خمراً واقعاً. 

واختيار المبنى الثاني يتوقّف على أمرين: 

الأول دعوى كون متعلّق التكليف إِنّما هو 
الانبعاث, أي تحرّك الإرادة نحو ما علم كونه خمراً 

الثاني دعوى أَنّ العلم مأخوذ على الخو 
الصفتية بمعنى الإرادة. وإن كان طريقاً بالنسبة إلى 
الموضوح, 

ثم ناقش هذين الأمرين: 


أما الأوّل؛ فلأنٌ متلق التكليف إِنّما هو الطمل-- 


- أي شرب الخمر الواقعي - 
واختياره وليس المتعلّق هو إرادة شرب الخمر, 
والمتجرّي لم يصدر منه شرب خمر واقعي عن 
نّم صدر منه إرادة شرب الخمرء وهو لم 


٠‏ فلأ الإرادة ون كانت تنيعث 
عن العلم؛ لكن لابما أنه علم وصورة حاصلة في 
النفسه ٠‏ بل بما أنته محرز للمعلوم'", فالعلم يكون 


(١)العبارة‏ في التقريرات لاتفلو من تشويشء ولذلك ع لّق 
العراق عليها بقوثه: «الأولى أن يقال: مع فرض دخل 
الخمر بعنوانه الواقعي في التكليف لا يعقل تعلقه بمعلوم 
الخمريّة مطلقةٌ فضلاً عن مول إطلاقه تلعلم 
الخالف».قوائد الأصول 7 4٠‏ 


الصادر عاد 7/#داد بوبه قيمع كونه ماء في الواقم؟ 


بالنسبة إلى كل من الإرادة والخمر طريقاًبل العلم 
يكون في باب الإرادة من مقدّمات وجود 
الداعي.حيث تتعلّق الإرادة بفعل شيء بداعي أنئد 
الشيء الكذائيءوهذا الداعي ينشأ عن العلم بأنته 


الشيء الكذائي". 
الجهة ألثانية ‏ هل العلم بشيء من العناوين 
المغيّرة لحسنه وقيحه؟ 


تكلّم في هذه الجهة عن أنّ العلم بشيء هل 
يوجب تغير عنوانه من الحسن إلى القسيح أو 
بأليكس, أم لا؟ 

فالقطع بكون مائع خمراً سثلاً. هل يجعل 


أو هل يجعل ترك شربه حسداً مع كونه ما 
في الواقع, أم لا؟ 

فأجاب عن ذلك بالنفي,لأنّ ذلك ليس من 
قسبيل النفع والضرر العارضين على الصدق 
والكذب.حتى تتغير جهة الحسن والقبح فيهماء 
فيصبح الكذب للإصلاح حسناً. والصدق لبت 
الخلاف قبيحاً 

فالعلم يخمريّة الماء لا يصيّر شربه قبيحاً بعد 
أن لم يكن كذلك واقعاً. 


(١)أنظر‏ فوائد الأصول: 51-5907 


نعم, لابأس بدعوى القبح الفاعليء بأن 
يكون صدور هذا الفعل عن هذا الفاعل قبيحاً وإن 
لم يكن نفس الفعل قبيحاً ولا ملازمة بين البح 
الفاعلي والقبح الفعليء إِذ ربّما يكون الفعل ققبيحاً 
لكن صدوره من القاعل حسنا كما في صورة 
الاثقياد. والعكس بالعكس. 

وبعد ذلك يأتي دور البحث عن أنّ القبيح 
الفاعلي هل يصلح لأن يكون ملاكا لتملّق خطاب 
شرعي بالفعل الصادر عن الفاعل قبيحاً أو لا؟ 

ثم جعل البحث فيه من ناحيتين: 

الأولى من ناحية شمول الخطابات الأريه 
الحسن الفاعلي والقبح الفاعلي؛ بمعنيل أ 
«لاتشرب الخمر» يشمل بإطلاقه الحسي رالن علي 


في موارد الإطاعة والانقياد.سترك صرب )لكك 7/7 


الواقعي, ومعلوم الخضمريّة الذي لم يكن خمراً 
واقعاً 

وقبحه في موارد العصيان والتجرّيء بشرب 
الخمر الواقعي. ومعلوم الخمريّة الذي لم يكن خمراً 
واقعاً. 

والتحقيق: أنّ الخطابات الْأوَّليّة لاتشمل 
الحسن والقبح الفاعليّين؛ لأنتهما في رتبة متأخّرة 
عن نفس الخطاب الأوّليفبعد ت لق الخطاب بفعل 
شيء أو تركهء يتحقّق الحسن الفاعلي بالامتثال أو 
الانقيادء والقبح الفاعلي بالتجرّي والعصيان. 
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الثانية هل يصع اختصاص القبح الفاعلي 
يخطاب يخصّه غير الخطابات الأولية؟ 
والجسواب: ذلك؛ لأ موضوع 
الخطاب يكون عندئذٍ عنوان «المتجرّي» أو «العالم 
المخالف علمه للواقع», ونحو ذلك, وخطاب 
المكلّف بهذا الخطاب يقلبه عن كونه متجرّياً لأنّ 


التفاته إلى كونه متجرّياً يخرجه عن كوته متجرّيا, 
لأنته يلتفت إلى عدم مطابقة علمه مع الواقع الذي 
هو عنصر أساسي لتحقّق التجرّي. 

إذن نوجّه الخطاب إلى المكلف على وجه 
ييختصٌ بالقبح الفاعلي فقط غير ممكن20. 


إلجهة الثالكة ‏ هل يستقلٌ العقل بماستحقاق 

المتجرّي للعقاب؟ 

توصّل في هذه الجهة إلى عدم استقلال العقل 
ياستحقاق المتجرّي للعقاب بالبيان التالي: 

إن استقلال العقل بذلك يتوقّف على وحدة 


مستاط استحقاق العسقاب في العاصي 
والمتجرّي:ببيان: 


أن العقل لايستقلٌ بشيء إل بعد العلم به 
والالتفات إليه, فالعلم في المستقلات العقلية 
-خصوصاً في ياب الطاعة والمعصية هو تمام 


(1)نظر فوائد الأصول7 41-6١‏ 
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الموضوع؛ لأنَّ إرادة المولى الحقيقية لا أثر لهافي 
محرّكية العبد ما لم تصل إليه, فتكون إرادة المولى 
بوجودها العلمي عندئذٍ هي المحرّكة له لا الإرادة 
بوجودها الواقعي. 

هذا من جهة, ومن جهة أخرى أن المناط في 
استحقاق العقاب عند العقل هو القبح القاعلي 
الناشيء من العلم بالمخالفة والمعصية, ولا أثر 
للقبح الفاعلي المجرّد عن ذلك. 

ثمّ ناقش ذلك: 

أولاً ‏ بأنّ العلم الدخسيل في المستقلات 
العقلية إِنّما هو العلم المطابق للواقع, لا الأعمّ منده 
لأنّ غير المطابق جهلٌ وليس علماً. والعلم | 


إِنّما هو الكاشف عن الإرادة الحقيقيّة للعولىء وفي 


مورد التجرّي لم يحصل مثل هذا العلم. ” 

ثانيً ‏ أن المناط في استحقاق العقاب عند 
العقل وإن كان هو القبح الناعلي, لكن لا مطلق 
القبح الفاعلي حتى الحاصل من خبث السريرة, بل 
القبح الفاعلي الذي تود قبحه من القسبح الفعلي. 
والمفروض عدم وجود القبح الفملي في التجرّي 0" 


الجهة الرابعة ‏ دعوى حرمة النجوّي مسن 
جهة قيام الإجماع, ودلالة الأخيار عليها: 
حرّر أَوّلةً معقد الإجماع وما يمكن أن 


١١)انظر‏ قوائد الأصول 2 11 80 
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يكون مجمعاً عليه, وتوضّل إلى أنته ليس هو إِلَه 
القصد المقرون بالجري العملي على طيقه. وهو 
حصيلة الجمع بين الأخبار الدالّة على عدم 
المؤاخذة على قصد السوء والأخبار الدالّة على 
المؤاخذة عليها. بحمل الأولى على مجرّد القصد, 
والثانية على القصد المقرون بالجري السملي, ثم 
قال: «وليس في الأخبار ما يمكن أن يكون شاهداً 
على ذلك». 

وأمنا بالنسبة إلى الإجماع, فقال: «... فإنشه 
لم ينعقد الإجماع على حرمة القصد الذي يكون له 
مُظهر ولا أدّعاه أحد». 
ثم ذكر الموردين اللذين ادّعي قيام 
الإجماع عليهماء كما سبق» وهمأ؛ «من ظنّ ضيق 
#آخّر الصلاة ثم تييّن الخلاف وسعة 
الوقت». و «من سلك طريقاً مظتون الضرر» حيث 
ادّعي الاجماع على عصيان الفاعل في الموردين, 


ثم ناقش الموردين: 
ما الأوّل ‏ فلأنٌ خوف الضيق هو الموضوع 
لوجوب المبادرة إلى الصلاة شرعاً ويكون وجوب 


المبادرة نفسيّا لا طرية 
الوجوب النفسي معصية. 
وأما الثاني فلخروجه عن التجرّي 
موضوعاً لأنَ حكم العقل في باب الضرر إِنْما هو 
يمناط قبح الإقدام على مالا يؤمن معه من الضررء 
وهو حاصل في الطريق المظنون الضرر, ولا دخل 


إرشاديّا ومخالفة 


0 1 2111311111 
لكشف الخلاف فيه. 

إذن لا إجماع على حرمة التجرّي بالمعنى 
المتنازع فيد0", 

تنبيه: 

جعل المحّق البحث عن الموضوع 


في الجهة الأولى كلاميا وقي الجهة الثانية أصولياً 
من جهة وكلاميّاً من جهة أخرىه وفي الجهة الثاثئة 
كلاميا وفي الجهة الرابعة فتهي" 


نظريّة المحقق العراقي: 
وحاصل ما أفاده هو: أنَّ الفعل المتجوقٌ 
قبيح عقلاً من جهة انطباق عنوان الطغيان عليه مع 


بقاء ذات العمل على ما هو عليه في الواقم 7/7/5187 


دون استتباع للحرمة شرعاً. 

وقام بتوضيح ذلك في مقامين: 

المقام الأوّل ‏ لا إشكال في قسبح الإقدام 
على ما اعتقده العبد مبغوضاً للمولى عقلاًء من جهة 
صدق عنوان الطغيان وإظهار الجرأة عليه يذلك» 
ولا إشكال في مبغوضيّة القعل الصادر من هذه 
الجهة. سواء كان الفعل مبغوضاً للمولى حقيقة كما 
في موارد المعصية. أو لاكما في موارد التجرّي. 


(١)انظر‏ فوائد الأصول © +81 
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إذن فالمناط في القبح الفعلي واستحقاق 
العقوبة عقلاً إنّما هو صدق عنوان الجرأة على 
ألمولى والطغيان عليه, وهو منطبق على إتيان ما 
أعتقد كونه مبغوضاً لسمولى ومعصية له سواء 
صادف الواقع كما في المعصية, أم لاكمافي 
التجري. 
ثمٌ أخذ في ردٌ الإشكالات التي يمكن أن 
تورد على هذا الرأي. وكلامه ناظر إلى كلمات 
المحقّق النائيني. 

المقام الثاني إِنّ عنواني التجرّي والانقياد 


“يثل عنواني الإطاعة والعصيان لا يصلحان لتعلّق 


البكليف المولوي بهماء ولو ورد الأمر الشسرعي 


بالإطاعة والنهي عن المعصية, لحمل على الإرشاد 


إلى حكم العقل بلزوم الإطاعة وترك المعصية؛ لأنّ 
الغرض من الحكم المولوي ليس هو إل البعث نحو 
الشيء بإيجاده والزجر عن المعصية يتركهاء وهما 
حاصلان بحكم العقل بوجوب الإطاعة وترك 
المعصية فلا محل لتعلّق الأمر والنهي المولوي» 
لكونه يصير لغواً. وكذا في موارد التجرّي والانقياد. 

مضافاً إلى أن القب السقلي إنتسما يستلزم 
التكليف _بناءٌ على الملازمة بين حكم العقل 
والشرع__إذا كان التكليف نائئاً عن المفسدة 
الواقعيّة والمفروض عدمها؛ لأنّ المفسدة إنكما 
جاءت بعد الطغيان وإظهار الجرأة على المولى» 


الشلحق الأصولي / تجّي 221710011 


وما قبلها فلا مفسدة في البين!". 


نظرية المحقّق الإصفهاني: 

قال ماهو خلاصته: نا لو قلنا بن استحقاق 
العقاب على المعصية حكمٌ شرعيٌء كما عليه أبن 
سيئا وغيرهء فلا استحقاق للعقوبة في مصوارد 
التجرّي,لانٌ الشارع لم يجعل العقوبة إل على 
المعصية الحقيقيّة, ولم يرد منه جعل العقاب على 
مجرّد التجرّي. 

أمَا لو قلنا بأنّ استحقاق العقاب على 
المعصيةإِنّما هو لأجل كونها هتكاً لحرمة المويج 
وجرأة عليه؛ لأنّ مقتضى رسم العبوديّة إِنّما جوأ 


إعظام المولى وعدم الشروج عن زيّ بوذ يوسي 
8 زر و7 
ورقيته.والإقدام على ما أحرز كونه مبعُوضاً 


للمولى خروج عن زيّ العبوديّة. وهتك لحرمته 
وظلم في حقّه. فيكون التجرّي قبيحاً وفاعله 
مستحّاً للعقاب كما في المعصية؛ لوححدة الملاك 
فيهماء وهو الخروج عن زيّ العبوديّة بسبب الإقدام 
على ما أحرز كونه مبغوضاً للمولى. 

وهذا الحكم العقلي من الأحكام العقليّة 
الداخلة في القضايا المشهورة»التي تطابقت علبها 
آراء العقلاء؛ لعموم مصالحها وحفظ النظام ويقاء 


(١)انظر‏ تهاية الأفكار# 41-7١‏ 


قبح التجرّي واستحقاق العقوبة 
عليه عقلاً أمكن إثبات ذلك شرعاً أيضاً بقاعدة 
الملازمة. 

لأنّ المحم الإصفهاني من التنزم بقاعدة 
الملازمة. وعدّها من الواضحات, حيث إِنّ الششارع 
هو سيد العقلاء ورئيسهم» فإذا حكموا بحكم بما هم 
عقلاء كان هو في طليعتهم, وعلى رأسهم!؟. 


نظرية السيّد الخوني: 

تكلم السيّد الخوثي عن المسألة في مقامين: 

الأوّل في البحث عن حرمة الفعل المتجرّى 
تؤعدمها. 

لاني - في البحث عن أنّ النجرّي هل 
يوجب استحقاق العقاب من جهة كوئه هتكاً وجرأة 
على المولى.مع بقاء الواقع على ماهو عليه؟ 

أمّا بالنسبة إلى المقام الأوّلء فتوصّل إلى 
عدم الحرمة: 

-لا من جهة شمول إطلاقات الأدلة التي قد 
يدّعى شمولها لما تعلّق القطع بانطباق الموضوع 
عليه فملاً أو ترك كتمّق دلا تشرب الخمر» بما 
قطع بكونه خمراً سواء كان خمراً في الواقع أم لا. 
1)أنظر نهاية 
(؟)انظر يحوث في علم الأصول 4: 01 


5١ 181 راية‎ 


أن الأحكام الشرعيّة تابعة للمصالم 
والمفاسد الموجودة في متعلّقاتها الواقمية, كالنهي 
عن الفحشاء الموجود في الصلاة الواقميّة,لاما قط 
بكونه صلاة ولم يكن كذلك واقعاً. 

ولا من جهة صدق عنوان التمرّد على 
المولى. 

لأنّ التمرّد على المولى والجرأة عليه وإن 
كان صادقاً في مورد التجرّي, وأنَّ العقل حاكم 
بقبح الفعل المتجرّى به بالوجدان, وأنّ الفاعل 


يستحق الذمٌ واللوم؛ لعدم الخلاف في حسن 


الانقياد عقلاً مع أنّ الانقياد والتجرّي _مع !/ 
على تقابلهما من واد واحدء فلا ينبغي الشك قي 
أن التجرّي قببح عقلاً. 
لكن ذلك غير كاف لإثبات حرمته كر 
بالاستعانة بقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم 
الشرع, وهذه القاعدة إِنّما تجري في مرحلة العلل, 
وهي الملاكات المتحقّقة قبل صدور الأوامر 
والنواهي, لا في مرحلة المعلولات المتحقّقة بعد 
صدور الأحكام. مثل حسن الاطاعة والانقياد 
وقبح المعصية والتجرّي؛ لأنّ حكم المقل بحسن: 
الإطاعة وقبح المعصية مغن عن حكم الشارح بهماء 
فلذلك لا تتحقّق الملازمة في هذا المورد كي 
يستدل بها على حرمة التجرّي. 
وأمًا بالنسبة إلى المقام الثاني. 


توصّل إِلى 


0 ٍ 
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استحقاق المتجرّي للعقاب؛ لأنّ القبح العقلي 
الثابت في التجرّي لصدق عنوأن التمرّد عليه وإن لم 
يستلزم الحرمة الشرعيّة كما تقدّم, لكن يستلزم 
حكم العقل باستحقاق العقوبة على نفس التجرّيء 
بمعنى أنّ العقل يدرك بكون المتجوّي مستحمًاً 
للعقاب؛ لجرأته على مولاه وخروجه عن رسم 
العبوديّة, كما أنّ السبب نفسه موجب لاستحقاق 
العقوبة في المعصيّة. 

الحاصل: أن التجرّي قبيح عقلاً؛ اصدق 
عنوان التمرّد على المولى عليه, وهذا القبع كاف 


”يلحكم العقل باستحقاق العقاب عليه من دون حاجة 


إلى حكم الشارع بذلك7". 


وحاصل ما أقاده هو: أن التجرّي والمعصية 
يشتركان فيكون كل منهما يتضئن الجرأة على 
المولى والخروج عن رسم العبوديّة. 

ويفترقان في صدق مخالفة المولى في أمره 
ونهيه. وعدمه. فالمخالفة صادقة في مورد المعصية, 
وغير صأدقة في مورد التجرّي. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرىء إن ملاك القبح إنُما هو 
صدق المخالقة, وهذا الملاك كما تقدّم غير 


(١)موسوعة‏ الإمام الخوثي 154 18-14 


وعلى فرض قبح التجرّيء فلو قلنا 
باستلزامه العقوبة, لكان اللازم شبوب استحقاقين 
للعقاب في المعصية, واستحقاق عقاب واحد في 
التجرّيء لأنا لو قلنا باستحقاق المتجرّي للعقاب 
فهو بلحاظ الجهة المشتركة بين التجرّي والمعصية, 
وهي الجرأة على المولى. 

ويزيد العاصي باستحقاقه عقاباً آخر يسبب 
مخالفته لمولاهء وهذه هي الجهة المختصّة 
بالمعصية. 


ولكن استحقاق عقابين في مورد المعصية لج<” 


يلتزم به أحد. 

وبذلك رد على المحقّق العراقي القائل: بأن” 
ملاك حكم العقل باستحقاق العقوية نما هو الجرأة 
على المولى, وهو مشترك بينهماء فإنّ الالتزام بذلك 
يودي بنا إلى ثبوت عقايين في السعصية.وهو لم 
يلتزم يذلك. 

ثم حاول إثبات أن التجرّي لايُخرج الفعل 
المتجرّى به عمّا كان عليه من الحسن واقعاً ومن 
دون لحاظ عنوان التجرّي؛ لأنّ التجرّي صفة قائمة 
بالفاعل أي بنفس القاعل والعمل إِنّما يكشف 
الفاعل على مولاه. وليس العمل يسنفسه 
جرأة عليه حتى يصير قبيحاً 

نعم لو قلنا بسراية قبح الجرأة على المولى 


عن ج 


آلتي اتّصفت "سس الفاعل به إلى الفعل الذي ارتكبه, 
فلا بأس بالقول باجتماح الحكمين _الحسن بملاك 
الواقع, والقبح بملاك الجرأة على المولى ‏ في 
الفعل؛ لاختلاف العناوين, فلا شكال في القنول 
بحسن شرب المائع لكوته ماء واقعاً وقبح شربه 
لكونه جرأة من العبد على مولاه, بعد قطعه بكونه 
خمرلاة 


نظرية السيد الصدر؛ 
تكلم عن الموضوع في عدّة مقامات نذكر 


#بحاصلها: 


المقام الأول في إثبات قبح التجرّي: 

اختار في هذا المقام قبح التجرّي, بدليل: أن 
الوق على العبد ‏ وهو حقّ الطاعة ‏ تشمل 
دائرته جميع موارد العلم بالتكليف, سواء كان 
مطابقاً للواقع أو لا.كما في التجرّي. 

والسبب في ذلك هو: أن موضوع هذا الحقّ 
هو إحراز التكليف بمنجّز شرعي أو عقلي؛ سواء 
كان هتاك تكليف في الواقع أم لم يكن , كما في 
موارد الجرّي؛ وليس الموضوع هو التكليف 
الواقعيء ولا الواقعي المحرز بمنجّز عقلي أو 
شرعي. 

وعلى فرض القول بأَنّ موضوعه هو 


١0انظر‏ تهذيب الأصول :49-46 


التكليف الواقعي.أو الواقعي المحرّز بمنجّز عقلي أو 
شرعي, فنحن للتزم بقبح التجرّي أيضاً. 

والدليل على ذلك هو: أن الإقدام على الظلم 
وسلب الحقّ قبيح عقلاً وإن لم يكن ظلماً واقعاً 
العدم ثبوت حقّ في الواقع, كما إذا تصوّر زيد أن 
عمروا سيدُه فأهانه ولم يكن كذلك واقعا فلا 
إشكال في قبح فعله عقلاً واقمال". 


المقام الثاني في استحقاق السقوبة على 
التجرّي: 
وتوصّل في هذا المقام إلى أن 
العقاب على الفعل المتجرّى به 


المولى؛ لد قد سلب حل الذي اتقدم أن موضو: 
هو الجامع بين العصيان والتجرّي.وهو مسخالفة 
التكليف المحرز بالمنجز الشرعي أو العقلي!". 


المقام الثالث ‏ في حرمة التجرّي شرعاً 

وتوصّل في هذا المقام إلى عدم وجوه دليل 
صالح شرعاً على ثبوت حرمة الفعل المتجرّى بد, 
لأنَ الدليل يمكن أن يكون أحد الأُمور الأربعة: 


(١)انظر‏ بحوث في علم الأصول 4: 18-5 
(1)انظر بحوث في علم الأصول 4د 06 
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الأول التمسّك بالإطلاقات الأوّلية: 

وحاصل هذا الدليل هر: أنّ إطلاقات 
الأحكام الأوّلية نما تتعلّق بإرادة ما يراه المكلّن 
واقعاً قفي مثل «لاتشرب الخمر» تعلق النهي 
بإرادة شرب ما يراه المكلّف خمراً ولم يتعلق 
بإرادة شرب الخمر الواقعي؛ لأنّ المحرّك نحو الفمل 
هو القطع بالواقع وإحرازه لانفس الواقع؛ لأنَ تعلق 
التكليف بإرادة الفعل» بشرط كون الإرادة مطابقة 
للواقع. تكليف بالمحال؛ لمدم كون التطابق مع 
الواقع اختيارياً حتى يصمٌ أن يتعلّق به التكليف. 
وأجاب عن ذلك: بأَنّ المحال إِنّا هو أخذ 
مطلابقة الواقع قيداً للواجب _بأن يتعلق الوجوب 
بإرادة فعل, بشسرط أن تكون الإرادة مطابقة 
للواقع -لعدم كون القيد اختياريا. 

وأما إذا كان تسرطاً للوجوب بأن تُجعل 
إصابة القطع للواقع شرطاً في أصل التككليف فلا 
محذور فيه. كما جّعل الزوال الذي هو غير 
اختياري شرطأً لوجوب الصلاة!". 

الثاني التمسّك يقاعدة الملازمة؛ 

وهذا الدليل يبتني على مقدّمتين: 

الأولى - إنبات قبح التجرّي. وقد تقدّم قبل 
هذا. 


(١)اظر‏ بحوث في علم الأصول 6: 0ه 09 


الشلحق الأصولي / تجري .. 

الثانية إثبات الملازمة بين حكم العقل بقبح 
شيءٍ وحكم الشارع بذلك أيضاً. وهذه المقدّمة 
بمنزلة كبرى للمقدّمة الأُولى. 

لكنّه لم يلتزم بهذه الملازمة, وأقام الدليل 
على إيطالهال". 

الثالث ‏ التمسّك بالإجماع: 

وفي هذا الدليل ذكر ما اشتهر عن الفقهاء: 
من أنتهم حكموا بحرمة تأخير الصلاة لمن ظيّ 
ضيق الوقت, وحكموا بلزوم الإتمام على من سافر 
سفراً ين فيه الخطر لكونه سفر معصية. 


3 
ثم رد الإجما. بانته إن أريد منه المنقوله 77 


فهو غير حجّة؛ وإن أريد منه السحصّل فهو غير 
حاصل,لنقل الخلاف فيد. 1 

مضافاً إلى أنّ الموجود في عبارا تالقان 
في المسألة الأولى هو استحقاق العقاب. وهو أعمٌّ 
من الترمق 

وموضوع المسألة الثانية: «الظانٌ بالخطر», 
والظن مأخوذ فيه على نحو الموضوعيّة في 
التحريم, وهو حاصل في من ظنٌ بالخطر.فهو 
خارج عن موضوع التجرّي 7" 

الرابع ‏ التمسّك بالأخبار: 

وهنا نقل استدلال يعضهم على حرمة 


١١)انظر‏ بحوث في علم الأصول 4: 807 . 
(؟)انظر يحوث في علم الأصول 24 31. 


لق 
التجرّي بالأخبار. من قسبيل النبوي: «إذا النقى 
المسلمان بسيفهما على غير سنّة فالقاتل والمقتول 
في النار. قيل: يارسول الله هذا القاتل. فما بال 
المقتوا ل؟ قال: لأنحه أراد قتلأّو21, 

ثم ناقشها بضعف سندهاء وإِنْ تم شيءٌ منها 
سنداً. فهو ما بين ما يدل على استحقاق العقوبة على 
القصد, وهو أعمّ من الحرمة, وما يدل على حرمة 
نفس الرضا والنيّة السيئة أو نفس الالتقاء بالسيفء 
بملاكٍ موجود في هذه الأمور مع غضٌ النظر عن 


القعل الخارجي الآخر. 


ثم قال: وهناك روايات تدلّ بظاهرها على 
انفتي العقاب على مجرّد نيّة الحرام من دون التلبّس 
يم 
ثم حملها على نفي فعليّة العقوبة لا أصلها - 
تفضّلاً ومنّة من الله سبحانه على عباده؛ بقريئة ما 
دل على «أنَّ الله تفضّل على آدم على أن لا يكتب 
على ولده وذريّته مانووا ولم يفعلوا»!". وما دل 
على أنّ الملائكة الموكّلين بتسجيل الذنوب 
يمهلون العباد ولا يكتبون بمجرّد النيّة وقصد 


(١)لوسائل‏ 154:16 آلباب /" من أبواب جهاد السدي 
الحديث الْأوّل ‏ 

(1)هذا ا مضمون مقتيس نما ورد في الوسائل :١‏ 07, 
الياب ” من أبواب مقدّمة العبادات,الحديث 1١9‏ 


المعصية'", فإنّ هذه الألسنة بتفسها تدلّ على 
تسبوت الاستحقاق الذي قدل عليه الطائقة 


الأولىا ل 
مظان البحث: 


ا 

تكلم الأصوليون عن موضوع التجرّي أثناء 
الكلام عن القطع. حيث ذكروا من جملة آثاره 
وجوب متابعته واستحقاق العقوبة على مخالفته. ثمّ 
تساءئوا عن هذا الأثر هل هو مختصٌل 
بصورةمطابقة القطع للواقع أم يعمّ صورة مخالفته 
كما في التجرّي ايضأ؟ 


حسين 
«التحسين والتقبيح العقليان» 
لغة: 
قد تقدّم في قسم الفقه تفسير التحسين 
١١)انظر‏ الكافي!: 418 باب سن يهم بالحسنة أو 
السينة, الحديث ١و‏ ؟ و ؛ والوسائل :١‏ 80 الباب 5 من 
أبواب مقدّمة العبادات, الحديث ١‏ 


())انظر بحوث في علم الأصول 6د 10-55 
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بالتزيين» والتقييح ضده. 


اصطلاحا: 

يراد من التحسين والتقبيح العقلي حكم 
العقل بالحسن أو القبح, أو بالأصح دركه لهما. 
هل الحسن والقبح ذاتيّان ؟ 

ثة نقاش يبن العلماء -سواء المتكلّمين 
منهم أو الأصوليين -في أنّ حسن الأثبياء وقبحها 
ذائيّةء بمعنى أنّ الأشياء معّصفة بالحسن أو القبح مع 
قطع النظر عن حكم الشارع. ولذلك يمكن وصف 
ألببيء بالحسن أو القبح حتى قبل ورود الشرع؟ 

أو أنتهما غير ذاتيين للأثبياء. بل لاب من 


:واو ملاحظة:رأي الشارع في ذلك فكلّ ما حسّند 


فهوحسنء وكلّ ما قبّحد فهو قبيح؟ 
ولتحرير محل الخلاف وتعيينه لاببدٌ من 
ع 
توضيح بعض الأمور: 
أقسام الحسن والقبح: 
قسّموأ الحسن والقبح إلى ثلاثة أقسام!": 
الأوّل ‏ الحسن والقبح بمعنى كونهما صفة 
للكمال أو النقصء فيقعان بهذا المعنى وصفاً للأفعال 
الاختياريّة ولمتعلّقاتهاء فيقال مثلاً العلم حسن, 


(1أكثر أبماث هذا الموضوع مشّخذ من أصول الفقد 
(للمظفر)1: 143 وما بعده. 
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والتعلّم حسن, والجهل قبيح. وترك التعلّم قبيح. 

وهكذا يقال: التشجاعة والكرم والحلم 
والعدالة ونحوها من الصفات حسنة ياعتيار كونها 
صفات للكمال. وكذا أضدادها قبيحة, باعتبار 
كونها صفات للنقص في الإنسان. 

الثاني الحسن والقبح بمعنى كون الحسن 
ملائماً للطبع, والقبيح منافراًله. وهما يقعان بهذا 
المعنى وصفاً للأفعال الاختياريّة ومتملقاتهاء فيقال 
بالنسبة إلى الأفعال: المشي صباحاً بين الأزهار 


حسنء والجلوس مع الأصداقاء والمطايبة معهي 


حسن. 
ويقال بالنسبة إلى متملّقاتها: هذا لسر 
جميل, وهذا لصوت حسن. 
وكذا يقال بالنسبة إلى أضداد الأمثلة 
المتقدّمة, فيقال: الجلوس مع الأشرار قبيح» وهذا 
المنظر قبيح, وهذا الصوت قبيح وهكذا. 


ثم إنّ الشيء قد لا يكون باعتبار ذاته حسناً 


أو قبيحاً بهذا المعنى, لكن يتّصف بذلك ياعتبار ما 
يؤول إليه. مثل شرب الدواء الم فإنته غير ملائم 
للطبع لكن باعتبار كونه موجباً لدفع المرض وعود 

وبهذا الاعتبار قد يراد بالحسن ما فيه 
المصلحة, وبالقبيح ما فيه المفسدة. 


يلق 
ثالثاً الحسن والقبح بمعنى ما يستحقّ 
فاعله عليه المدح أو الذمّ. فالحسن ما يستحقّ 
فاعله عليه المدح عند العقلاء كاقّة, والتسبيح ما 
يستحقّ فاعله عليه الذمّ عندهم كذلك. 
أو ققل: الحسن ما ينبغي فعله عند المقلاء, 
أي إِنّ العقل عند الكل يدرك أنته 
والقبيح مالا ينبغي فعله عندهم. أي إِنّ العتل 


عند الكل يدرك أنعه لاينيغي فعله. 


ما هو محل الخلاف؟ 
يبدو أنه لا خلاف'" في أن الحاكم بالحسن 


.)البح بالمعنيين الأوّلين إنْما هو المقل. والخلاف 
غي فاك خل اناكم في الإو انضرع 


وَهذا يحتاج إلى شيءٍ من التوضيح, فنقول: 

أوَلا ماه المراد من العقل الحاكم بالحسن 

أو القبع؟ 

العراد من العقل الحاكم في هذا المورد هو 
العقل العملي مقابل العقل النظري, والفسرق بينهما 
هو: أن القدرَك - بالفتح ‏ في العقل العملي هوما 


أن 0 وفي العقل الطري هو ما يد 


(١)انظر:‏ المواقف وشرحها 714 17٠‏ المقصد 
الخاسى في الحسن والقبع, وأصول الفقد ١د‏ 10 
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يجتمعان» و «الكلّ أعظم من الجزء». 

والمراد من حكم العقل هو دركهء إِذ ليس 
للعقل إنشاء بعث أو زجر, ولا أمر ولا نهي, نعم 
يدرك العقل أن المكلّف ينبغي أن يقدم نحو الحسن» 
فهذا الإدراك يصير سبباً لحدوث الإرادة في نقسه 
للعمل وإتيان ما ينيغي فعله. 

والعقل الحاكم بالحسن والقيح بالمعنى 
الأوّل هو العقل النظري؛ لأنّ الكمال والنقص مما 
ينبغي أن يُعلمء لا مما ينبغي أن يُعمل, نعم إذا أدرك 
العقل كمال الفعل أو نقصه فإنته يدرك معه أنه 


ينبغي أن يُفعل أو يُترك,فيستعين العقل العيلؤي 


بالعقل النظري. 


المصلحة والمفسدة مما ينبقي أن يُعلم, نعم يستتيع 
ذلك إدراك أنته ينبغي أن يُقعل أو يترك. 

ثم إنئه ليس كل حُّسْن وقببح بالمعنى الثالث 
موضوعاً للنزاع مع الأشاعرة, بل خصوص ماكان 
اسببه إدراك كمال الثشيء أو نقصه على نحو كليء 
وما كان سببه إدراك ملاءمته أو عدمها على نحو 
كلّي أيضاً من جهة مصلحة نوعيّة أو مفسدة نوعيّةه 
فإنّ الأحكام المقليّة الناشئة من هذه الأسياب هي 
أحكام للعقلاء بما هم عقلاء. وهي التي تندّعي 
تطابق حكم الشارع مع حكم العقلاء فيها. 


وكذا العقل الحاكم بالحسن والقيج بالمعني >> 
الثاني هو العقل النظري, لأنّ الملاءمة وعَدمه: 7779 
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ثانياً ‏ ماهو المراد من الذاتي في الحسن 
والقبح الذاتيين؟ 
الحسن والقبح بالمعنى الثالث. وهو ما 

يستحقّ فاعله المدح أو الذمّ يمكن أن يكون على 

أحد أقسام ثلاثة.وهي: 
١-أن‏ يكون الشيء الموصوف بالحسن علّة 

الاتصافه به, والشسيء الموصوف بالقبح علّة 

لاتّصافه به, مثل العدل والظلم» فإِنّ العدل في حد 
ذاته علّة لاتصافه بالحسن, والظلم بما هو ظلم علّة 

كذلك لاتصافه بالقبح. 
فهذا الحُسن أو القبح يتّصف بكونه ذائيَاً 

فبقال: الحسن والقبح الذاتسيان؛ لأنّ ذات العدل 

صار علّة لانّصافه بالحسن, وكذا بالنسبة إلى 


صف الظلم بالقبح. 


؟- أن يكون الشيء الموصوف مقتضياً 
للحسن أو القبح, مثل تعظيم الصديق, فإنته في حل 
ذاته حسن ممدوح عليه. لكنّه قبيح مذموم لو 
استلزم منه إيذاء شخص ثالث, بخلاف العدل, فإنته 
حسن على كلّ حال مع بقاء وصف العدالة. 

فالتعظيم هنا مقتضٍ للحسن والمدح. فهو 
يقتضهما ويستلزمهما لولا المانع, مثل كونه مسبباً 
لإيذاء شخصٍ ثالث. 

ويسمّى هذا النوع من الحُسن والقبح 
بالعرضئّين. 
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"ما لا يكون علّة للحسن أو القبح ولا 
مقتضياً له. بل قد يتصف بالحسن إذا انطبق عليه 
عنوان حسن كالعذل, وقد يتّصف بالقبح إذا انطبق 
عليه عنوان قبيح كالظلم. وقد لا ينطبق عليه عنوان 
أحدهماء فلا يكون حسناً ولا قبيحاً. وذلك مثل 
الضرب, فإنته حسن للتأديب, وقبيح للتشمّيء ولا 
حسن ولاقبيح كضرب غير ذي الروج . 


أدلة الطرفين: 


بعد ذكر التمهيدات المتقدّمة حان استعراض , 


أدلة الطرفين: النافين للحسن والقبح العقلييل؛ 


والمثبتين لهما. 
أرَلاُ ‏ أدلّة النافين: 


النافون للحسن والقسيح العقلتّين أو فسقل 
الذاتئين هم الأشاعرة, واستدلوا على مقالتهم بأدلّة 
أهتها: 

١-إنته‏ «لو كانت قضية الحسن والقيح ممّا 
يحكم به العقل, لما كان فرق بين حكمه في هذه 
القضيّة وبين حكمه «بأنّ الكل أعظم من الجزء», 
ولكنٌ الفرق موجود طعا إذ الحكم القاني لا 
يختلف فيه اثنان. مع وقوع الاختلاف في الأوّل». 

والجواب عن ذلك: أن قضية الحسن والقبح 
العقلتيين من القضايا المشهورة, وقضيّة «أنَّ الكل 


أعظم من الجزء» من القضايا الأوّليَ اليقينية, وليسا 
هما من باب وأحدءولا ملازمة بينهما كي لا يختلف 
فيهما اثنان! 

”-لوكان الحسن والقبح عقليينٌ لما اختلف 
حسن الأشياء وقسبحها باختلاف الوجوه 
والاعتيارات كالصدق, إذ يكون مرّة ممدوحاً عليه 
وأخرى مذموماً عليه إذا كان فيه ضرر كبيره 
وكالضرب والقيام والقعود ممّا يختلف حسنه 
وقبحه. 

والجواب عن هذا وأمثاله يظهر ممّا تقدّم؛ 
من أنّ حسن الأشياء وقبحها يكون على أحد 
إأقلام ثلاثقة 

-فما كان ذاتياً كالمدل والظلم لايقع فيه 
الكعتلاف. لأنّ العدل مادام عدلاً لا يكون إلا 
حسناً والظلم مادام ظلماً لا يكون إل قبيحاً. 

- وما كان عرضياً فإنته يختلف بالوجوه 
والاعتيارات» فالصدق إن دخل تحت عنوان العدل 
كان ممدوحاً وإن دخل تحت عنوان الظلم كان 
قبيحاً وكذلك الكذب والقعود والقيام ونحوهال". 

أن العيد مجبور في أفعاله, وإذا كان 
كذلك لم يحكم العقل فيها بحسن ولا قبع, لأنّ 
ماليس فعلاً اختيارياً لا يتّصف بالحسن والقيع 


(١)إلى‏ هنا ما ذكرنا من أدلّتهم قهو في أصول الفقه١:‏ 
لننكيلفة 


والجواب عن هذا الدليل هو: أن الإننسان 
غير مجبور كما قامت عليه الأدلّة القويّة ني 
موضعه, وأحسن المذاهب في ذلك ما ذهب إليه 
الأئئة من أهل البيت:94: من «أنكه لاجر ولاه 


تفويض: بل أمرٌ بين أمرين»7", 


ثأنياً - أدلة المثبتين: 

استدلٌ العدلية أي القائلون بالعدل الإلهيء 
وهم الإماميّة والسعتزلة ‏ على إشسبات الحسن 
والقبح العقليّين بأدلة, منها: 

١‏ -من المعلوم ضرورة حسن الإحطانً 


وقرح الظلم عند كل عاق من غير اعتبار,للميع' _- 


وذلك يدركه حتى منكر الشرائع. 

ومن المعلوم ضرورةٌ أيضاً مدح العقلاء 
لفاعل الإحسان وذئهم لفاعل الظلم. ومنشا 
مدحهم لفاعل الإحسان شعورهم بأنّ العدل كمال 
للإنسان العادل وملائم لمصلحة الششوع الإنساتي 


(١)المواقف‏ وشرحها: ,19١‏ الموقف الخنامس, المرصد 
السادس, فإنته ذكر عدّة أدلّة ارتضى من بينها أثنينة 
الدليل المتقدّم. والدئيل الثاني متا ذكرناه. ونسب الباقي. 
إلى الضعف. 

(1)عيون أخبار الرضا١:‏ 174 والباب 1١‏ الحديث17. 
والتوحيد (للصدوق): 117 الحديث 8. 
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وبقائه, كما أنّ منشأ ذمّهم لمرتكب الظلم شعورهم 
بن الظلم نقص لفاعله, ومنافر لمصلحة النوع 
الإنساني وبقائه. 

١‏ لو كان الحسن والقبح العقليّان لايثبتان 
إلا من طريق الشرع, فهما لايتبتان أصلاً حتى من 
طريق الشرع. 

توضيح ذلك: أنته لاثماكٌ في وجوب إطاعة 
الأوامر والنواهي الشرعيّة, كما لاشاكٌ في وجوب 
المعرفة. 

وهذا الوجوب شرعي عند الأشاعرة وعقلي 


عند العدليّة. فهنا يأتي دور السؤال عن أنّ وجوب 
.) الإطاعة إذا كان شرعيّاً فهو يحتاج إلى أمر ‏ مثل 


«أطيعُوا الله ورَسُولّه» ‏ وهذا الأمر .يحتاج وجوب 
اعت إلى أمر أيضا فإن كان الآمر هو العقل بطل 
قول الأشاعرة, وانتهى وجوب الإطاعة وحسنها 
إلى درك العقل, وإن كان الآمر هو الشرع ننقل 
الكلام إليهه وهكذا إلى غير نهاية, أو ننتهي إلى 
حكم العقل يوجوب الإطاعة. 

ولذلك يقال بالنسبة للآية وأمثالها؛ إتها 
إرشاد إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة. 

والحاصل: أن وجوب إطاعة الثسارع في 
أحكامه يتومّف على حكم العقل بذلك. 

بل إن ثبوت الشرائع من أصلها يتوكّف على 
التحسين والتقبيح؛ ولو كان ثشبوتها من طريق 
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شرعيٌ لاستحال تبوتها؛ لأنتا ننقل الكلام إلى هذا 
الطريق الشرعي, فيتسلسل إلى غير النهاية9. 


مظانٌ البحث: 

يبحث عن الحسن والقبح في علم الكلام 
عند البحث عن العدل الإلهي وما يستتبعه من 
أبحات. : 

ويبحث عنه في الأصول عند الكلام عن 
الدليل العقلي بما فيه البحث عن المستقالات العقليّة 
وغير المستقلات. 
لكنّ الأغلب لم ييحنوا فيه بح مرك في 
الأصول, وأشمل بحث في الموضوع ما قام بي 
الشبخ محمد رضا المظفر في أصول الفقه. ولذلك' 
تمركز بحثنا على الاستفادة منه. 


59 00 ات 
راجع: الملحق الأصولي عستوان 
«استصلاح», 


تحقيق المناط 
لغة: 


من حقّقت الأمر إذا تيقنته وأئبئّد1", 


(١)انظر‏ أصول الفقد (للمظقر) ١‏ 704 
(1)اتظر: المصباح المنير. والمعجم الوسيط: «تقح» ش 


00 
والمناط: موضع التعليق, من ناط الشسيء 
على غيره إذا علّقه عليدل", 
َ 
اصطلاحا: 0 


يحتاج تسوضيح المصطلح من الجهة 
الأصولية إلى شيم من البيان فنقول: 

القياس هو: إثبات حكم في محل بعلة, 
لتبوته في محل آخر بتلك الملّذا". 

فأركان القياس: المقيس, والسقيس عليه, 
والحكم المشترك, وعلّة الحكم المشتركة أيضاً. 

والمهمّ للقائس هو تحصيل العلم بالعلة 
المتبتركة. أو الظنٌ بها على اختلاف المباني. 

وتحديد العلّة وتعريفها وهل المراد بها العّة 
الََيِيأمٌ ل؟ بحاجة إلى وقت آخرء وما البهم 
هنا أمرآن: 

الأوّل -أنتهم أسموا علّة الحكم بمناط 
الحكم. فحينما يطلق مناط الحكم يراد به علّة 
الحكم!". 

الثاني -أنتهم ذكروا للتوصّل إِلى معرفة الملّة 


(1)انظر المصياح المنهر. والمعجم الوسيط: «نوط: 
(1)أنظرء أصول الفقه (للمظفر)!: 117, وق 


#إشه خير 
التعريقات ل 

(*)اظر الأصول العامة للفقه المقارن: 08 نقله عن 
المقدسي والغزال . 


يكن 21111 
طرقاًء وهي. 

١‏ تحقيق المناط. 

ويقصدون بذلك معرفة الملّة في المقيس 


عليه عن طريق تنصيص الشارعء أو قيام الإجماع 
أو الإثقاق عليها. ئمّ إثبات هذه العلّة في المقيس. 
ومثلوا له بما روي عن النبي 96 قوله ني 
الهرّة: «إنتها ليست بنجس إنشها من الطوّافين 
عليكم والطوّافات»7", حيث بيّن أنّ علّة عدم 
التجاسة هي كونها طوافة, فإذا أحرز ذلك أمكن 
إسراء الحكم في غير الهرّة من الطوّاقات. 
١‏ تنقيح المناط: 
وهو أن يضيف التسارع الحكم إلى لبن 


و 


ولكن يقترن السبب بصفات يحتمل كونها دخيلة” 
في الحكم, فيقوم الفقيه بحذفها عن السب ٌآسعَادا” 


إلى الدليل» وحصر السبب في ما ضيف الحكم إليه. 
ومثّلوا له يما روي: من «أَنّ رجلاً أتى 


النبي لذ فقال: هلكت ت وأملهم فقال: و 


صائم!ء فقال النبي 6: 0 رقبة...ء(ك 
حسيث استفادوا وجسوب الستق لسائر 
المكلفين إذا واقعوا وهم صائمون في شهر رمضان: 


5351/7 كنز العمال4: 45 رقم الحديث‎ )١( 


(1)من لايحضيره الفقيه !: 116, كتاب الصوم باب ما يجب 
على من أقطر في شهر رمضان, الحديث 100 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جم 


لعدم خصوصية في كونه أعرايبا كما لا خصوصيّة 
لكون المواقع معها زوجة:؛ ولذلك يسمكن للعدية 
الحكم إلى صورة المواقعة مع غير الزوجة أيضا. 
وقيل: لا خصوصيّة لشهر رمضان الذي وقع 
فيه على أهله. فألحقوا به جميع أشهر الصيام. 
إلى ما هنالك من الخصوصيّات الي يعلم 
بعدم مدخليّتها. فهذه التعميمات وأمثالها ب 
تقتضيها مناسبة الحكم والموضوع!", 
تخريج المناط: 
وهو أن يستخرج الفقيه مناط الحكمء وذلك 
اكسل الماع على كرا يتعرّض لمناطه 


| وممّلوا له: بتحريم الريا في الي فيعقم إلى 


كل مكيل من طريق استنباط علته, بدعوى استفادة 
“ أن لعل في التحريم هو كونه مكيلاً. لاكونه برا أو 


ذا لون أو طعم خاص!"5. 
موقف الإماميّة من م العلاثة: 
-أَمَا بالنسبة إلى تحقيق المناط وهو حصول 


العلم بالعلّة عن طريق تصريح الشارع بها أو قيام 
الائفاق عليهاء فيبدو أنته لا إشكال فيه من جهة 
كبروّة, قال المحقّق الحلّي: 
معلومةء ولزوم الحكم لها معلوماً من حيث هيء 


(١)انظر‏ الأصول العامة للفقه المقارن: 810 
(؟)انظر المصدر المتقدام .. 


الملحق الأصولي / تحقيق المناط 2221111 


كانت النتيجة علميّة ولا نزاح في كون مثل ذلك 
دلقي 

وقال المظفّر: «...نعم إذا ورد نص من قبل 
الشارع في بيان علّة الحكم قي المقيس عليه, فإنته 
يصع الاكتفاء به في تتعدية الحكم إلى المقيس 
بشرطين: 

الأول - أن تعلم بأنّ العلّة المنصوصة تامٌة 
يدور معها الحكم أينما دارت. 
اني ‏ أن نعلم بوجودها في المقيس»!". 
ومن أمثلته ما ورد في صحيحة أبمن بسزيع: 


«ماء البثر واسع لايفسده شي. 


كونه واسعاً له مادة, فأينما وجدت هذه الولترنَبِ 
الحكم وهو عدم الفساد. مثل ماء العيونٌوم210 
حنفية الإسالة, ونحوها من المياه المطلقة دون 
المضافة؛ لقيام الدليل على انفعال المضاف قليله 
وكثيره بالملاقاة. 

وأمًا بالنسية إلى تنقيح المناط فإن كان 
قطميّاً فيؤخذ به ويسمّى بتنقيح المناط القطعي. في 
مقابل تنقيح المناط الظّي الذي لايكون حجّة. قال 


(١)معارج‏ الأصول: 187 

(1)أصول الفقد؟: 135-134 

(©) الوسائل١:‏ 151, الباب من أبواب الماء المطلق. 
الحديث 37 


أن له مادة» ايح 


فإِنٌ الظاهر من ذلك أن علّة عدم فساد ماء البثرا ه307 


صاحب الوافية عند عد طرق معرفة العلّة: 


- وتنبيه وإيماء.وهو: مالزم مدلول 
اللفظ, وضابطه: كل اقستران بوصفء لو لم يكن 
للتعليل لكان بعيدامتل ما مرّ من قصّة الأعرابي» 
فكأنتهية في جوابه قال: "واقعتَ فكقّر”. وهذا 
القسم قد يصير قطميّا فإنته إذا علم عدم مدخليّة 
بعض الأوصاف. فحذف وَمُلّل بالباقي, سكي 
تنقيح المناط القطعي... وقد يكون 
العدم قصد الجواب..006. 

وقال صاحب الحدائق عند بيان كيفيّة دلالة 


,اللفظ على معناه: «الثاني -ما لا يتوقّف عليه صدق 


الممنى ولاصحكته, لكنّه اقترن بحكم على وجدٍ يفهم 
منه أنه علّة لذلك الحكم.فيلزم حينئذ جريان 


“7 لحك النذكور قي غير هذا المورد مما اقترن بتلك 


العلّة. ويسمّى بدلالة التنبيه والإيماء...» ثم ذكر 
مثال الأعرابي وغيره ثمٌ قال: 

و هذا أحد قسمي تنقيح المناط, وإليه أشار 
المحمّق في المعتبر''' حيث حكم بحجّية تنقيح 
المناط القطعي, وهو كذلك, فإِنّ مدار الاستدلال 
في جل الأحكام الشرعيّة على ذلك إذ لو لوحظ 
خصوصيّة السائل أو الواقعة لم يثبت حكم كلّي في 


(١)ألوافية:‏ 504 
(1)لم أعثر على ذلك في مقدّمة كتاب المعتير الذي هو 
مظتة ذلك, نعم أشار إليه في معاوج الأصول: 3180 


يفك 111111 


مسألة شرعيّة إل نادرلم00, 

وقال في موضع آخر: «لا يخفى أنّ جل 
الأحكام الشرعية التي صارت عند الأصحاب 
قواعد كلية, إِنّما استفيد حكمها من جزئيّات 
السؤالات المخصوصة وخصوص وقائع جزئية, 
مثلاً لا خلاف بين الأصحاب في أنَّ من صلّى في 
النجاسة عامداً أو ناسياً وجبت 58 الإعادة, أ 
نجاسة كانت, مع أن الوارد في التصوص إِنّما هو 
نجاسات مخصوصة ولم يقل أحد من الأصحاب 
بتخصيص الإعادة بها بخصوصهاء بل عدوا الحكم 
إلى كلّ نجاسة؛ نظراً إلى الاتستراك في العيلةا 


وهي النجاسة, وهو تنقيح المناط القطعي الذي 1 


صبّحوا به في الأصول...»". 

وقد أكثر صاحب الحدائق وهو مَّنَّ 
المحدّئين من ذكر تنقيح المناط القطعي والاستناد 
إليه. 

وقد جرى استعمال هذا المصطلح في 
كلمات الفقهاء من زمن العلامة الحلّى(". ومن أمثلة 
ماذكروم: ١‏ 

١-ما‏ جاء في التذكرة: من أن كل أسباب 
الخوف يجوز معها القصر والصلاة بالإيماء مع 


(١)الحدائق‏ 6111 
()الحدائق 41:6 
(7) وتقدمهم الحنّق الح في معارج الأصول: 180 


...ا الموسوعة الققهيّة الميسّرة /رجم 


الحاجة إليه... لقوله تعالى: <وَإِدَا صَرَبْتُمْ في الأرْضٍ 
متاح أن تَقُضُرُوا مِنَ الصّلاةَإن لْكُمْ أن 
َك لي و" حيث علق الحكم على 
الوصف, فكان مشعراً بالعلّية, والتعليق ب دَالذِينَ 
كَنَرُواه للأغليية. فلا يقتضي عدمه عدم الحكم. 

إلى أن قال: «لا فرق بين خوف اللصٌّ 
والسبع وغيرهما في السفر والحضر؛ لأنّ المناط 
الخوف»7", 

1 وجاء في الرياض ما حاصله: لو حصل 
بيد إنسان مال وديعةٌ لميّت وكان قد استقٌ على 


البيّت جِجّة الإسلام. وعلم أن الوارث لايحج عنه, 


جأز له أن يقطع من ذلك المال أجرة المثل لذلك 
الحج, يعد استئذان الحاكم وعدم خوف الضرره 
للنص59 

ثم قال: «ومقتضى النص ححيج الودعي بنفسه, 
وجوّز له الأصحاب الاستئجار عنه... ولا بأس به, 
سما مع إمكان دعوى تنقيح المناط القطمي» ل 


١(‏ )السام 01ل 

(؟)التذكرة 1: 1804 400 . 

()الوسائل١١:‏ 145 الباب ١‏ من أبواب النيابق, 
الحديث الأول وفيه: «سألته عن رجل استودعني مالأأو 
هلك وليس لولده شيء. وم يحج حجة الإسلام.قال: حج 
عنه. وما قضل فأعطهم» . 

(4)الرياض5: 3234 


الشلحق الأصولي / تخريج المناط 2< 


ثم ألحق _استناداً إلى تنقيح المناط - غير 
الوديعة من الحقوق الماليّة كالفصب والدين بهاء, 
وإن كان مورد النصّ هو الوديعة. 

-قال الشبيخ الأنصاري بالنسبة إلى من وجد 
في جوف الدابة المنتقلة إليه من مالك محترم: 
«وجب تعريفه إياه؛ لمصحّحة عبدالله بن جعفرء 
قال: “كتبت إلى الرجل #8 أسأله عن رجل اشترى 


جزوراً أو بقرة للأضاحي, فلًا ذبحها وجد في 
جوفها صرّة فيها دراهم أو دئائير أو جواهرء لمن 


يكون ذلك؟ 

قال: فوع 38: عرّفها البائع. قفإن لم يكنه 
يعرفها فالشيء لك. رزقك الله ياه "0097" 

ثم قال في مسألة ما لو وجد شيئاً فى جوف 
سمكة: «ثعٌ إن السمكة المسلوكة في وطح حَاققك 
لمالك خاصٌ إذا باعها فوجد المشتري شيئاً في 
جوفهاء الظاهر أن حكسها حكم الدابّة بتنقيع 
المناط إِلَّا عند من جمد... على ظاهر النص»'". 

فالنصٌّ المتقدّم وإن كان في الدابة ِل أنه 
يستفاد مئه حكم السمكة أيض ا بتنقيح المناط. 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي أستنذ 


١١)الوسائل18:‏ 447: الباب1 من أبواب اللقطة, 
الحديث الأوّل . 

(1)كتاب المخمس (للشيخ الأنصاري): .164 

(0) كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري): 153 . 


فيها الفقهاء إلى تنقيح المناط القطعي سواء صرّحوا 
يه أم لاء بل مدار الاستدلال _كما قال صاحب 
الحدائق في جُلّ الأحكام الشرعية على ذلك. 

- وأمًا بالنسبة إلى تخريج المتاط» فهو ليس 
بحجّة عند الإماميّة؛ لعدم إحراز كون المتاط 
المستخرج أو المستنيط هو العلّة واقعاً. قال المحمّق 
الحلّي: «الجمع بين الأصل والفرع قد يكون بعدم 
الفارق. ويسمّى تنقيح المناط, فإن علمت المساواة 
من كل وجه, جاز تعدية الحكم إلى المساوي, وإن 
علم الامتياز أو جوّزء لم تجز التمدية إلا مع النص 
على ذلك. لجواز اختصاص الحكم يتلك المزيّة 
وعدم ما يدل على التعدية...»!0. 


تان البحث: 

لم يتعرّض لشرح المصطلح إل القليل من 
الأصوليين عند الكلام عن القياسء نعم ذكر التقهاء 
تطبيقاته في مطاوي كتبهم الفقهيّة: وربّما تعرّضوا 
لتوضيحه إجمالاً. 


تخريج المناط 


راجع: تحقيق المناط. 


(١)معارج‏ الأصول: 186, وانظر: الوافسية: 14, 
والأصول العامة تلفقد المقارن: 801 


لغسة: 5 
النسبة إلى الخطأء من خطأه تخطئة إذا لشب 

إلى الخطأ, وقال له: أخطأت. 
ويقابله التصويب, وهو النسبة إلَلقواك تر 

يقال إنْ أخطأتُ فخطتني, وإن أصبثُ فصوّبني 07 


أصطلاحا: 

بمعنى أنّ كل مجتهد قد يخطئ في التوصّل 
إلى حكم الله الواقعي. وقد يصيب. 

ويقابله التصويب, وهو بمعنى أن حكم لله 
هو ما يتوصّل إليه المجتهد باجتهاده, فالمجتهد 
مصيب دائماًا". 


(١)انظر‏ لسان العرب: «خطأ» . 
(1)هذا هو المستفاد من كلراتهم, كبا سيمّضح في الأبحاث 
القادمة . 


٠‏ الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج8 
تعيين محل الخلاف: 

يبدو أنته لاخلاف بين عامّة العلماء كما 
قيل"!في أن هذا الخلاف لا يجري في الأمور 
ألواقعيّة والعقليّة, مثل مسألة «التوحيد»؛ و«لزوم 
بعث الأنبياء» و «حمدوث المالم» ونحوها؛ لأنّ 
الواقع لايتغيّر عمّا هو عليه بمجرّد اختلاف آراء 
الأشخاص. 

ومن هذا القبيل بعض المسائل الأصولية 
المبتنية على المسائل العقلية, مثل مسألة اجستماع 
الأمر والنهي!". 

كما أتيه لاخلاف فيما قُطع بثبوته تسرعاً 


١‏ كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج» وحرمة 


قتل النفس والزنا والسرقة ونحوها. 

نا الخلاف في الفتهيّات الظنية, التني لم 
يقم عليها دليل قاطع, وهي التي يصحٌ الاجتهاد 
فيهاء فقد اختلفوا هل يكون المجتهد فيها مصيباً 
دائما أو قد يخطئ وقد يصيب. 


10لا مانسب إلى عبيد الله بن الحسسن العسنبري المعتزلي 
من القول: بأنّ كل بمتهد في العقليّات مصيب. كما جاء في 
الإحكام في أصول الأحكام (للآسدي) - 14 4.1 
وأنسظر الممستصن في عدم الأصول :7171 وتهساية 
الوصول (مخطوط): 27, والفصول: 5+ , والقنوانسين 
(الحجرية)؟: 5/1. 

(؟)أنظر موسوعة الإمام الخنوثي (مصباح الأصول 05 
اوقد 


المُلحق الأصولي / تخطئة 
قال الآمدي: «مذهب الجمهور من 
السلمين أكه ليس كل مجتهد في المقليّات 


يكون فيها نصّ, أو لا يكون, فإن لم يكن فيها نص 
فقد اختلفوا فيها: 


-فقال قوم: كل مجتهد فيها مصيب. وإِنّ 
حكم الله فيها لا يكون واحداً. بل هو تابع نظن 


المجتهد. فحكم الله في حقّ كلّ مجتهد ما أَدّى إلاث 
اجتهاده. وغلب عليه ظنّه وهو قول القاضي أبي” 


بكرء وأبي الهذيل؛ والجبّائي وابنه. 


1 24 
وقال أخرون: المصيب فيها واحد. ومن 


عداه مخطئ؛ لأنّ الحكم في كلّ واقعة لا يكون إلا 
معي لأنّ اهالب يسستدعي مطلوبا. وذلك 
المطلوب هو الأشبه عند الله في نفس الأمره بحيث 
لو نزل نض لكان نصّاً عليه... 

- وأما إن كان في المسألة نصٌء فإن قصّر في 
طلبه. فهو مخطئ آثم؛ لتقصيره فيما كلق به من 
الطلب, وإن لم يقصّر فيه. وأفرغ الوسع في طلليه, 
لكن تعذّر عليه الوصول إليه: ما لبعد المسافة 


١١)الإحكام‏ في أصول الأحكام (للآمدي) 7 14 501 


أو لإخفاء ألراوي له وعدم تيليغه, فلا ثم عليه 
العدم تقصيره. 

وهل هو مخطئ أو مصيبٌ؟ 

ففيه من الخلاف ما سبق»20. 

هذه هي صورة المسألة ومحلٌ الخلاف 
بيّناها على لسان الآمدي, ليكون النفي والإشبات 
008 3 


الأقوال في المسألة: 
هناك فوا لان أساسّان قي المسألة تتشب 
منهما أقوال أخر, ونحن نكتفي بنقل القولين 


:)/الأصلتين, ونترك التفاصيل. 


القول الأوّل ‏ القول بالتخطئة: 

ذهب إلى هذا القول: 

١-الإمامية,‏ فإِنّ المعروف من مذهب 
الإماميّة هو القول بتخطئة المجتهد, وأنته قد يصيب 


ون له تتيارك 
وتعالى في كلّ مسألة حكم يودي إلييه الاجستهاد 
قار ة وإلى غيره أخرى»7". 


'-الظاهرية, قال ابن حزم؛ «لابدٌ أن يكون 


(١)الإحكام‏ (للآمدي) :- 41:4 414. 
(5) كفاية الأصول: 430 


كل مجتهد عند الله تعالى واقعاً فى التعيين: إما 
مصيب وإمًا مخطن...ه(0 ١‏ 

غير هؤلاء من السنّةء بل قيل: «ربّما كان 
هو الرأي السائد اليوم»”". 

فمئن ذهب إليه من أهل السئّة الآمدي حيث 
قال: «والمختار إِنْما هو امتناع النصويب لكل 
مجتهده 2 

وقال الضضري وهو من السعاصرين: 
«والراجح من هذه الآراء, أن لله حكماً مميّناًفي كلّ 
واقعة نصب عليه الدليل» فمن ظفر به فهو المصيب» 
ومن أخطأ بعد بذل الجهد فهو مخطئ... قالمصيية 
في الشريعة واحد...2(6. 


أدلة القول بالتخطثة: 2 

استدلٌ الإمامية على القول بالتخطثة بأمور. 
وهي: 

١‏ قاعدة الاشتراك: 

مقتضى هذه القاعدة اشتراك التكاليف بين 
جميع المكلفين حتى المعصوم وغيره إِلّ ما خرج 
بالدليل, كما يختص به النبي يِل من الأحكام؛ ومن 
(١)الإحكام‏ في أصول الأحكام (لابن حزم) 7 310 
(؟)الأصول العائّة للفقه المقارن: 96 
(©)الإحكام (للآمدي) 15 5: 434. 
()أصول الققد لللخضعري) 10 


٠.0...‏ الموسوعة الققهيّة الميسّرة /جم 


وجوه الاشستراك قي التكليف, الاثستراك بين 
العالمين والجاهلين بالأحكام, لأنّ تتخصيص 
الحكم بالعالم به يستلزم الدور, فلابدٌ من فرض 
وجود الحكم وأشتراكه بين العالم والجاهل. نعم لا 
يكون منجزاً في حق الجاهل. 

قبناء على ذلك لا يكون إِلّ حكم واحد 
مشترك بين من توصل إليه بالدليل» ومن لم يتوصّل 
إليهء غاية الأمر يكون معذوراا9. 

راجمع: «قاعدة الاشستراك» في عنوان: 
«اشتراك» ,. 
١‏ إطلاقات الأدلة: 
إن أدلّة الأحكام مطلقة من حسيث شمولها 


. للعالمين بها و الجاهلين, فإِنّ الحكم المستفاد من 


“قوله تعالى: (ِوَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَقُوا 
أيدِيَمُتَاه!", وهو وجوب قطع يد السارق مطلق 
يشمل العالم بالحكم والجاهل به. نعم لا يكون 
منجزاً في حقّ الجاهل بدا 
ءُ 4 00 
رائد الأصول :١‏ 11: وكفاية الأصول: 1411 
ونهاية الأفكار (القسسم ؟): 19/, والتستقيح (الاجستهاد 
والتقليد): 4؟: وموسوعة الإمام الحدوقي (مصباح 
اللسرن يك 
(؟الائدة 8 
(؟)انظر المتقيح (الاجتباد والدقليد): 4 وسوسوعة 
الإمام لوث (مصباح الأصول ).070:62 . 


المُلحق الأصولي / تخطئة 5 


إجماع الإماميّة: 

قد قام إجماع الإماميّة على اشتراك العالم 
والجاهل في الحكم وأطبقوا على ذلك ولازمه 
القول بالتخطئة 

لكن هذا الإجماع ليس إجماعاً تعبّدياً 
بحيث يكون حجّة من هذه الجهة, نعم هو كاشف 
عن ذهاب عامة الإماميّة إلى هذا الرأي90. 


دفع شيهة: 

ريما يقال: إنته بناء على الشخطثة حيث 
يكون حكمٌ واحد في الواقع قد يصل إليه المجتهد 
فيصيبه, وقد لا يتوصّل إليه فيخطثه, فيجتمع عنلا 
في حقّ المكلّف حكمان: 1 


(١اانظر‏ المصادر المذكورة في المامش رقم ١‏ من لفكتو 


الثاني من الصفحة المتقدّمة. هذاوقال السيّد الخوئي عند 
الاستدلال بحديث الرفع على البراءة: «وأمًا القرينة 
الخارجيّة فهي الآيات والروأيات الكثيرة الداقّة على 
أشتراك الأحكام الواقعيّة بين العالم والجاهل. وإن شئت 
فعبر عن القريئة الخارجية بقاعدة الاشتراك, فإنتها من 
غروريات المذهب». 

والمقصود من ذكر هذا النص هود أن 
الدالة على اشتراك جميع المكلّفِين في الأحكام. وسنهم 
العالمين والجاهلين نا هي من ضعروريات المذهب على ما 
قاله السيد الخوفي. انظر موسوعة الإمام المخوئي (مصباح 
الأصول -41/09: 164 


اعدة الاشتراك 


حك واقعي, وهو الذي أخطأه. 

-حكم ظاهري, وهو الذي أدّى إليه 
اجتهاده. 

وللأصوليين محاولات عديدة للجواب عن 
هذه الشبهة. وإثيات إمكان الجمع بسين الحكم 
الظاهري والواقعي. 

وخلاصة إحداها هي؛ أنَّ موضوع الحكم 
الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي وعدم 
تنجّزه؛ لعدم وصوله إلى المكلّف, فما لم يصل 
الحكم الواقعي إلى المكلّف لايحكم العقل سلزوم 
إمتثاله ولا باستحقاق العقاب على مخالفته. فلا 
أُباتٌ من أمتثال الحكم الظاهريء وإذا وصل الحكم 


“الوأقعي إلى المكّف وحكم العقل بلزوم امتثاله 
اطق العقاب على مخالقته, لايبقى مجال 


للحكم الظاهري؛ لارتفاع موضوعه وهو الشك 
في الحكم الوأقعي _بوصول الواقع 9 


استدلال غير الإماميّة على التخطثة: 

ناقش الآمدي استدلالات القائلين 
بالتصويب بمايطول شرحه. ومن خلالها أثبت رأيه 
في التخطثة. 

وقال الخضري: «فالمصيب في الشسريعة 


(1)موسوعة الإمام الحدوثي (مصياح الأصول ؟) 40: 
3 


واحد. وذلك لأَنّ أدلّة هذه الشريعة إِمَا تصوص. 
وما أقبسة ترجع إلى تلك النصوصء والنصوص قد 
يكون الخلاف من أجل تأويلها. وقد يكون صحّة 
نسبتها إن كانت من أخبار الآحاد, فأمَا التأويل 
والخلاف فيه فإنّا نعلم بالبداهة, أنّ الشارع ما نصٌ 
نصاً إلا وهو يريد معنى مميّئا هذا المعنى قد يظفر 
به بعض المجتهدين فهو مصيب, ومن أضله كان 


إلى آخر ما قاله من حيث الاختلاف في 
السند والأقيسة, وأضاف إلى ذلك ما ورد عن 
النبي 8 أنته قال: «وإذا اجتهد الحاكم فأصا. 
جران, وإن أخطأ فله أجر»'"/ وعن أبي بكر أت 
قال: «أقول في الكلالة برأيي, فإن كان صواباً من 
الله الصواب, وإن كان خطأ فمن الشيطان»71ا 
ذلك. 


وهي تدل على أنّ المجتهد قد يخطىء وقد 
وقال ابن حزم: «لابد أن يكون كل مجتهد 

عند الله تعالى واقعاً في التعبين: إِمَا مصيب وما 

مخطئ, فقد أوضحنا فيما سلف من كتابنا هذا, 

(١)أصول‏ الفقد اللخضيري): 9/87 

(؟)صحيح البخاري 4: 38؟, ككتاب الاعتصام بالكناب 
والسنة. باب إذا اجتهد الحساكم فأخطأ... . وعوالي 
اللثالي 6د 3 

()السان الكيرى 1 1737 


. الموسوعة التقهيّة الميسّرة /ج8 
البراهين الضروريّة على أنّ الحقّ لا يكون في 
قولين مختلفين في حكم واحد في إنسان واحد في 


وجدٍ واحد»!". 


القول الثاني القول بالتصويب: 
هناك أرتياط بين القول بالتصويب ونوع من 
التفسير في جعل الأمارات, حيث تقدّم في عئوان 
«أمارة» أن جعل الأمارة يمكن أن يكون على أحد 
نحوينة 
الأوّل أن يكون على نحو الطريقية, بأن 
اض هناك حكم واقعي» والأمارة تكون طريقاً 
لوصول إليه.والأمارة قد تصيب فيتوضّل المجتهد 


.إلى الجكيم الواقعي؛ وقد ُخطىء فلا يتوضل. 


وهذا النوع من تفسير الأمارة هو المستى 
بالطريقية, الذي يلازمه القول بالتخطئة, وهو القول 
المعروف لدى الإماميّة. 

الثاني أن يكون على نحو السيبية. وقد 
قسّرت على أنحاء؛ وهي: 

١‏ السبييّة على التفسير الأشعري: 

وهو مبتن على أن الواقع خال من الحكم 
-فيما إذا لم يقم دليل قاطع عليه وإِنّما يعبت 
الحكم بعد قيام الأمارة. فيكون مفاد الأمارة هو 


(١)الإإحكام‏ (لانين حزم)1: 3107 


الُلحق الأصولي / تخطئة 
الحكم الذي يلزم المكلف. فتكون الأمارة سبياً 
لجمل الحكم الواقعي. فعلى ذلك يختص الحكم 
الواقعي بالعالم بد. فلا يشمل الجاهل. لمدم قنيام 
الأمارة عليه عنده. 

قال الآمدي: «المسألة الظنيّة من الفقهيّات 
ما أن يكون فيها نض أو لا يكون, فإن لم يكن 
فيها نص, فقد اختلفوا فيهاء فقال قوم: كل مجتهد 
فيها مصيب وإنّ حكم الله فيها لا يكون واحداً بل 
هو تابع لظن المجتهد. فحكم الله في حق كلّ مجتهد 
ما أَدّى إليه اجتهاده, وغلب على ظنّه...». 


ثم قال: «وأما إن كان في المسألة نصٌ, فإن جه 
قصّر في طلبه فهو مخطئ... وإن لم يقصر فيه... فلا737 
إثم؛ لعدم تقصيره, وهل هو مخطئ أو مصيب؟ففيهر 


من الخلاف ما سبق»!9 
ونسب هذا القول إلى القاضي أبي بكر وأبي 
الهذيل, والجبّائي وابنه. 


ومن اختاره الغرّالي حيث قال: «هل في 
الواقعة التي لا نصٌّ فيهاء حكمٌ معيّنُ لله تعالى هو 
مطلوب المجتهد؟ 

فالذي ذهب إليه محقّقوا المصوّبة أنته ليس 
في الواقعة التي لانصّ فيها حكم معيّن يطلب 
بالظن, بل الحكم يتبع الظنء وحكم الله تعالى على 
كل مجتهد ماغلب على ظنّه وهو المختارء وإليه 


(١)الإحكام‏ (للآبدي) 15 1 434-438 


الاستدلال على هذا التفسير: 

أطال الغزالي في الاستدلال على هذا 
التفسير للتصويب «وخلاصة ما قاله هو: 

أن المسألة: إِمّا أن يرد فيها نص أو لا. 

فعلى الأوّل ما أن يكون قطعيّا بمعنى أن 
يقوم عليه دليل قاطع» أو لا. 

فعلى الأوّل _أي ما لوكان عليه دليل قاطع ‏ 
لا يصير حكماً قي حقّ المجتهد إلا إذا بلغه. أو كان 


الكتور عليه سهلاً لو طلبه ولم يقضّر في طلبه. 


وأمًا إذا لم يقم عليه دليل قاطع أي قام 


عر ,عليه دلي ,غير قاطع ‏ فقبل البلوغ وتيسشر الطريقه 


ليس حكماً في حقّه بالفعل؛ بل بالقوة, نعم يكون 
حكماً بعد البلوخ. 

وإذا لم يرد في المسألة نصٌ, فلا حكم فيها, 
لأنّ حكم الله تعالى خطابه, وخطابه يعرف بأن 
يُسمع من الرسولء أو يدل عليه دليل قاطع من فعل 
النبيي. أو سكوته... فإذا لم يكن خطاب لا 
مسموع ولا مدلول عليه. فكيف يكون فيه حكم؟ إذ 
لا يعقل خطاب لا مخاطب به, كما لا يعقل علم لا 
معلوم لهء وقتل لا مقتول له. ويستحيل أن يخاطب 


(١)المستصق‏ (للغزالي)1: 15 


من لايسمع الخطاب ولا يعرفه بدليل!. 

مناقشة هذا التفسير: 

وللأصوليين من أصحابنا نقاشات حول 
رؤية التصويب بصورة عامّة والتصويب الأشعري 
بصورة خاصّة, نكتفي فيما يلي بسبيان ماأقاده 
السيّد محمد تقي الحكيم, حيث قال ما خلاصته: 

ولإيضاح مواقع المقارقة في كلامه هذا 
نضرب المثل في القوانين الي تتسرّعها الدول. 
والمراحل التي تمر بها. وهي ثلاث: 

ولا مرحلة التشريع» وهي المرحلة التني 
يتتزع فيها القانون شرعيّته بتصديق البرلمان أو 
جهة مسؤولة عنه وربّما أاقتضت المصلحة تا 
تنفيذه وإبلاغه للمواطئين. 
مرحلة التبليغ, أي مرحلة" 
المواطنين بهء وإلزامهم بالسير على وفقه. 

ثالثاً مرحلة الفعليّة, أي مرحلة وصول 
القانون إليهم وتبلنهم به. 

ومرحلة تنجّر التكاليف الي عرض لها 
القانون هي مرحلة الفعليّة وعلى أساسها يكون 
الثواب والعقاب. ولا فمرحلة التشريع أو السبليغ 
-إذا لم يصل الحكم إلى المكلّف مع حصه عنه 
وعجزه عن العثور عليه لا تستوجب العقاب؛ 
القبح العقاب بلا بيان. 


7001-5006 26 قصتسملا)١(‎ 
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وتطبيق هذا المثال على ما نحن فيه يكون 
بهذا التحو: 

لئنا كانت أفعال المكلفين حاضرة جميعها 
لديه تعالى فلابدٌ وأن يكون قد جعل لكل مسنها 
حكما لعدم خلوها عن الحكم. 

فهذا مرحلة التشريع. 

وإيصال هذه الأحكام بواسطة الأنبياء إلى 


المكلفين هو مرحلة التبليغ. 
وأمًا مرحلة الفعليّة. فهي مرحلة وصول 
التكاليف. 


وبناءً على ذلك فظنون المجتهدين لو نكت 
لاتتعدّى دور تنجيز الأحكام وإيصالها 
إلى المكلّفين» أي إعطاء الأحكام صفة الفعليّة 


> وَالوصوّل, لا أن الشارع يخلق أحكاماً على وفقهاء 


كما يريد أن يقوله الغزالي. 

إذن فقوله؛ «إِنّ ذلك حكم في حقّ من بلغه لا 
في حقّ من لم يبلغه»: إن أراد به _كما هو ظاهر 
كلامه الحكم بما هو حكم صادر من الشارع في 
مرحلة التشريع» فهو مستحيلء وبيان ذلك هو: 

أنّ الحكم يتوقّف على قيام الأمارة عليه 
وعلم المكلف بتلك الأمارة. في حين أنّ قسيام 
الأمارة على الحكم ثم العلم بها متوقفان على 
ثبوت الحكم مسبقاً إذ العلم بالحكم متوقّف على 
ثبوت الحكم نقسه, لاستحالة وجود العلم بلا معلوم 


كما قال الغزالي نفسه. 

ومن هنا قسالوا بساستحالة تقييد الأحكام, 
بخصوص العالمين بها. 

ولا فرق بين العلم والظنّ من هذه الجهة, فلا. 
يمكن تقييد الأحكام بخصوص الظائّين بها للسيب 
المتقدّم نفسه. 

وما يرد على كلام الغزالي أيضاً هو أكه 
بقوله: «أمنا المسائل التي لانصٌّ فيها فيعلم أنتد لا 
حكم فيها؛ لأنّ حكم الله خطابه» قد خاط سين 
مرحلة التشريع ومرحلة التبليغ» فإنّ الحكم إِنّما 
يتحقّق في مرحلة التشربع.والخطاب مبيّن لمرحلة 
التسبليغ, فالخطاب ليس جعلاً بل هو مبرا 
للمجعول!9, 


السبريّة على التفسير المعتزلي: 

وهذا التفسير مبتن على فرض وجود أحكام 
وافعية؛ لكنّها مقيّدة يعدم قيام أمارة على خلافها. 
وإلا فلو قامت سوف يكون مؤدّاها هو الحكم 
المتوجّه إلى المكلّف. 

أثسار الفزالي إلى هذا النفسير بقوله: 
«..وذهب قوم من المصوّبة إلى أنّ فيه حكماً معيناً 
يتوج إليه الطلب, إذ لاب للطلب من مطلوب لكن 
لم يكلف المجتهد إصابته. فلذلك كان مصيباً وإن 
أخطأ ذلك الحكم المعيّن الذي لم يؤمر باملة: 


0 
)١١‏ الأصول العامّة للفقد المقارن: 391-500 


يمعنى أنته أَدَى ما كلف فأصاب ما عليد»!". 
ووّجّهت هذه الإصابة: بأنّ الأمارة عندما 
تقوم على حكمٍ توجد في متلق هذا الحكم 
مصلحة مزاحمة لمصلحة الواقع؛ أو مفسدة كذلك, 
وتتغلب عليها على نحو يرتفع حكم المصلحة 
الواقعية يسبب المزاحمة بين المصلحتين؛ ويسبقى 
الحكم الحاصل بسبب الأمارة. ويكون مفاد 
الحجّية المجعولة للأمارة هو اعتبارها سيباً في 
تبديل الواقع, المستلزم لتبدّل الحكم تبع اله" 


مناقشة هذا التفسير: 
ناقش الأصوليون من أصحابنا السبيئة 


35 المي بأنتها قد تؤمي إلى خاو الواقعة من 


لوقامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة, 
وكان الواجب واقعاً هو الظهر فبناء على التفسير 
المعتزلي للسيبيّة يرتفع الحكم الواقعي ‏ وهو 
وجوب الظهر ‏ بالنسبة إلى هذا الشخص, ويبقى 
ماوت عقي د الأمازه رعو وجوي امسق 

ثم لو نين ن عدم صحة الأمارة, فيرتقع الحكم 
الحاصل من الأمارة أيضاً فيبقى هذا المكلّف بلا 
حكم بالنسبة إلى الصلاة في ظهر الجمعة. 
وخلوَ الواقعة من الحكم بالنسبة إلى الجاهل 


(١)المستصق‏ للقزال اد +00 
()الأصول العامة للققد المقارن: 151 


-أو فقل اختصاص الحكم الواقعي بالعالم -مخائف 
لقاعدة الاشتراك الدالّة على اشتراك العائمين 
والجاهلين ني الأحكام الواقعية وأنَّ الواقع 
لايتغّر عمّا هو عليه بسيب قيام الأمارة على 
الخلاف90, 

ونوقش التصويب المعتزلي أ. 

١-الأمارة‏ تستحيل أن توجد مصلحة أو 
مفسدة في متعلّقها؛ لأ الظن كالعلم لايبدّل من 
حقيقة ما قام عليه, فإذا قامت الأمارة على جواز 
شرب النبيذ. وكان حراماً في الواقع: فالأمارة غير 


"إن أدلّة الأمارات لاتفيد كلدك 


اعتبارها بمنزلة العلم من حيث تر تييَ)1 

عليهاء وأثر الملم وخاصيّته عند المقلاء هو 

الكاشفية؛ وفائدته المنجّزية والمعذّرية. لاغيره 

بمعنى أنته يكون منجزاً للواقع مع الإصابة,ومعدراً 
إنذا 

مع عدمها!". 


المصلحة السلركيّة: 
هي نوع من التفسير في جعل الأمارات 


()انظر: فرائهد الأصول1: 4 وموسوعة 
الإمام المخوثي »1١ ١:40‏ وبحوث في علم الأصول 4: 111. 
(1)الأصول العامة للفقه المقارن: 19 
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تكون حدّاً وسطأً بين التخطثة والتصويب. 

أبتدع هذا التفسير الشيخ الأنصاري, وشميّده 
المحقّق النائيني» وحاصله: 

أنّ الحكم الواقعي واحد لايتغيّر عما هو 
عليه, سواء قامت عليه الأمارة أم لاء وسواء طابقته 
الأمارة أم لا. 

ولكن جعل الشارع مصلحة في نفس سلوك 
الأمارة والعمل طبقهاء ليتدارك بها مصلحة الواقع لو 
فاتت بسبب مخالفة مؤدّاها له, كما تقدّم توضيحه 
9 عنوان «أمارة». 

فبناء على هذا التفسير يكون الحكم الواقعي 
إموجوداً بخلاف ما يراء الأشعريءولا يطرأ عليه 
أتغيير بسبب قيام الأمارة, أي لم يحل مؤدى 


:راون الأمارة محل الواقع, كما يراه المعتزلي. 


نعم, تكون المصلحة في نفس سلوك الأمارة 
والعمل بهاء فيتدارك بها ما فات من مصلحة الحكم 
الواقعي الفائت90. 

مناقشة هذا التفسير: 

نوقش هذا التفسير بأتكه: 

١-يستلزم‏ تغيير شكل الحكم عمًا هو عليه, 
وييان ذلكه 

أنته إذا كانت صلاة الظهر واجبة واقعا ثمّ 


(1)انظر: فرائد الأصول1: 118-114 وقوائد 
الأصول؟: 1/40 


الشلحق الأصولي / تخطئة 0000 


قامت الأمارة على وجوب الجمعة استلزم وجوب 
أحد الأمرين على سبيل التخيير: إِمَا صلاة الظهر 
-المشتملة على المصلحة الواقعيّة أو سلوك 
الأمارة الدالة على وجوب الجمعة المشتملة على 
مصلحة السلوك. 

ما من طابقت عنده الأمارة مع الواقع فلا 
يجب عليه إلا الظهر تعيينً فيلزم أن يكون الحكم 
الواقعي ثابتاً للعالم على وجه التسعيين وللسجاهل 
على وجه التخبير, وهذا نوع من التصويب أيضااة. 

وهناك نقاش آخر ذكرناء'" عند الكلام عن 
السبيئة الإماميّة (المصلحة السلوكية) في عنىا 0 
«أمارة». 


التصويب في الحكم الظاهري: 


الحكم الثابت في حق المكلفين ف يولم 2 


وقبل قيام أي أمارة عليه هو الحكم الواقعي. 

وما تؤدّي إليه الأمارة هو الحكم الظاهري. 

ثمٌ إنّ هذين الحكمين قد يتّفقان» وقد 
يختلفان فمع الاتّفاق لم يكن هناك إل حكم 
واحد, وهو الحكم الواقعي الذي طابقه مؤدّى 
الأمارة. 

ومع الاختلاف ا ا 


(١)انظرة‏ موسوعة الام الخو (مصباح الأصول - -) لاله 
وبحوث في علم الأصول 4: 1197 
(؟) وتهده في البحوث أيضاً. 


الأمارة من الحكم. الحكم الظاهري. 

وكلّ ما تقدّم من البحث عن النخطئة 
وألتصويب إِنّما كان بالنسبة إلى الحكم الواقعي. 

ما الظاهري فهل يلتزم فيه بالتخطئة أو 
بالتصويب؟ 

قال صاحب الكفاية بعد ردٌ اتتصويب 
الأشعريء والمعتزلي: 

«إلا أن يراد التصويب بالنسبة إلى الحكم 
الفعلي. وأنّ المجتهد وإن كان يتفخّص عمًا هو 
الحكم واقعاً وإنشاء. إل أنّ ما أدّى إليه اجتهاده 
ييكون هو حكمه الفعلي حقيقة, وهو مسما يختلف 
أباجتلاف الآراء ضرورة, ولايشترك فيه الجاهل 


والعالم يداهة. وما يشتركان فيه ليس بحكم حقيقة, 


نَأ فلا استحالة في التصويب بهذا المعنى, بل 
لا محيص عنه في الجملة بنء على اعتبار الأخبار 
من باب السبيية والموضوعيّة كما لا يخفى»!". 

وقال السيد الخوئي ما خلاصته: 

إن الأحكام الظاهرية لها مرحلتان: 

الأولى ‏ مرحلة الجعل, أي جعل الحكم 
على موضوعه المقدّر الوجود, فيفرض الخمر 
سبأوصافها وشرائطها ثم يُجعل الحكم وهو 
الحرمة عليها. 


(١)كناية‏ الأصول: 415 


وعذا الدكر دوجوة صو وتجنة القتمر 
وشاربه في الخارج أم لا. 
الثائية ‏ مرحلة المجعول: وهي الي 


عنها بمرتبة الفعليّةه وهي إِنّما تتحقّق إذا وجد 
موضوع الحكم وتحقّق خارجاً 
أمّا بالنسبة إلى مرحلة الجعل, ثلا ينبغي 


الإشكال في أن الأحكام الظاهريّة كالواقعيّة قد 
نُخطأ وقد تصاب, فالاستصحاب مثلاً قد اختلفت 
الآراء في حجّيته بصورة عامّة, وفي حجّية بعض 
أقسامه بصورة خاصّة, والواقع لا يعدو واحداً من 
هذه الأقوال. 

ما بالنسبة إلى المجعول, فمن التزم بجلجية 
الاستصحاب مطلقاً أو قسم منه, فلاب من أن م 
به ويعمل بمفاده, فهو حكم فعليٌ في حلَهمخَلا 
من قال بعدم حجيته, فتكون وظيفته الفعليية أمراً 
آخره كما لو اختلفا في حرمة وطء الزوجة بعد 
انقطاع حيضها وقبل الغسل؛ فقال أحدهما بجريان 
البراءة من الحرمة, لعدم جريان استصحاب الحرمة 
التي كانت قبل الانقطاع, وقال الآخر بعدم جريان 
البراءة؛ لجريان الاستصحاب عندئذٍ, فالحكم 
الفعلي بالنسبة إلى الأوّل هو جواز الوطء, وبالنسية 
إلى الثاني هو عدم الجواز. 

نعم الحكم الواقعي عند اله هو إِمّا الجواز أو 
عدمه. لكن الحكم الظاهري الفعلي بالنسبة إلى كل 
منهما يختلف عن الآخرء فلكلٌ منهما حكمه 
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وهذا هو معنى النصويب في الأحكام 
الظاهرية, إذ كل مجتهد عالم بوظيفته الفعليّة. وجهله 
إنتما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي!0. 


مظان البحث: 

يبحث عن موضطوع السببيّة في ابتداء 
مباحث الظن, وذلك عند الكلام عن إمكان التعبّد 
به 

ويبحث عن التخطئة والتصويب في مباحث 
الاجتهاد أيضاً 


لغة: 

مصدر خيّرء يقال: خيّره في كذاء أي فوّض 
إليه الاختيار'", والاختيار هو انتفاء شيم 
وأصطفاؤه من بين الأشياء 5 


١١)انظر:‏ التسنقيح (الاجستباد والفقليد): 45-5٠‏ 
وموسوعة الإمام الخوقي (مصياح الأأصول ‏ 05 14د 
04 كاه 

()انظر المصباح المنير: «خير» . 

])انظره الصحاحء والقاموس الحيط, والمعجم الوسيط: 


«خيره . 


المُلحق الأصولي: تخيير 222701 


فالتخيير إذن هو تفويض الانتقاء 
والاصطفاء إلى شخص. 


أصطلاحاً 
لم يخرج استعمال الفقهاء لذلك عن المعنى 
اللغوي, 


انقسامات التخبير: 
للتخبير عند الفقهاء والأصوليين انقسامات 
عديدة نشير إليها إجمالاً. وهي: 
انقسامه إلى الشرعي والعقلي: 
-فالتخيير الشرعي هو الذي ورد على لسأ, 
الشارع؛ أي دلت عليه النصوص كتاباً أو تسكّه: 
قبيل تخبير من أفطر في شهر رمضان عمداً في 


- والتخيير العقلي هو التخيير الذي يحكم به 
العقل كالتخبير بين الأفراد الطوليّة أو العرضيّة 


فإنٌّ لهذه 0 أفراداً عرضيّة, أي يمكن أن 
يتصوّر لها أفراد كثيرة في زمان واحدء كالصلاة في 
البيت, أو قي المسجد. أو في الحمّام, أو في 
الطريق, أو غير ذلك. 

ولها أيضاً أفراد طولية. وهي الصلاة في هذا 


الزمان واله. .: في الزمان الآتي, أو بعده وهكذا 
في جميع الزمان المتّسع لأداء الصلاق, فيعد تعلّق 
الأمر بصلاة الظهر من دون تقييده بقيه خاص, 
يحكم العقل بجواز إيقاعه في أي فرد من أفراده 
الطوليّة والعرضيّة. 


نماذج من التخيير الشرعي: 

هناك موارد من التخيير الشسرعي نذكر 
عناوين ثماذج منهاء وربّما كان في بعضها خلاف 
بين الفقهاء: 
١‏ تخيير المصلّي بين الصلاة ني الدوب 


النجلى ونزعه ئمٌ الصلاة عارياً. 


تخبير المصلّي بين قمراءة الحسمد أو 
التسبيح في الركعتين الأخيرتين. 
-تخبير المصلّي في ذكر الركوع والسجود 

بين التسبيحة الكبيرة والخفيفة. 

؛ - تخيير المصلّي بين القصر والإتمام ني 
مواطن التخيير. 

6 التخيير بين ركعة من قيام وركعتين من 
جلوس في بعض موارد صلاة الاحتياط. 

+-التخبير بين صلاتي الصيد والجممة إذا 
اتفقا في يوم وأحد. 

٠‏ التخيير بين إتيان الفريضة الحاضرة 
وصلاة الآيات مع انساع وقتهماء 


6-التخيير بين قراءة سورة كاملة بعد 
الحمد. أو بعض السورة قبل كل ركوع في صلاة 
الآآيات. 

١-التخيبر‏ بين الحلق والتقصير للحاج 


٠١‏ تخيير الإمام فيما يفعله بالأسير 
الحربي بين عدّة أمور. 

١-تخيير‏ الكافر إذا أسلم مع زوجاته وكنّ 
أكثر من أربعة بأن يختار أربعة منهنٌ ويفارق 
سواهن. 

١١‏ تخيير الحاكم المظاهرٌ مع زوجته بيث* 


الرجوع إليها مع التكفير, وطلاقهاءويضرب لدامدّة ” 


ثلاثة أشهر يختار فيها ذلك. / 

1 تخيير الحاكم المؤلي بين 
والرجوع إلى زوجبته مع التكفير, والطلاق» 
ويضرب له مدّة أربعة أشهر يختار فيها ذلك. 

١4‏ تخيير الحاكم في إجراء بعض الحدود 
التي لها أفراد مخيّرة كالمحارب واللوطي ونحوهم 
مما يكون الحاكم مخيراً في إجراء بعض أنواع 
العقوية. 

6 وهناك بعض أنواع الكفارات اختلف 
الفقهاء في كونها مرئٌبة أو مخرة. 

التخيير بين صلاة الجمعة والظهر في 
زمان الغيية, على بعض الآراء. 
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التخيير في أداء النوافل جلوساً وقياماً 
وماشياً وراكباً 

-التخيير بين الجهر والإخفات في 
صلوات الصبح والمغرب والعشاء. للنساء في 
الخلوات. 


انقسامه إلى اليدوي والاستمراري: 

إذا كان لمورد التخيير أفراد طولية, فتخيّر 
المكلّف في الفرد الأوّلء فهل يجب عليه أن يختار 
في الفرد الثاني والثالت و... ما اختاره أوُلا أم لا 
يجبء فيجوز أن يختار غير ما اختاره أوّلاً؟ 
فعلى الأوّل يكون التخيير بدويّاً أي في 


. ابتداء الأمر. فإذا اختار طرف بقي عليه إلى الآخر, 


وعلى الثاني بيكون التخبير استمرارياً أي 
يكون مخيّراً في جميح الأفراد, فله أن يختار في 
كلّ فرد مالم يختره أوَلا. 

وسيأتي مزيد بيان مع المئال ني «أصالة 
التخيير» عن قريب. 

انقسامه إلى التخيير في المسألة الأصولية 

والمسألة الفرعيّة: 

التخبير في المسألة الأصولية هو الذي يقوم 
به المجتهد والمفتي قبل الافتاء ثم يفتي على 
ألنانف 

مثاله_مالو تعارض الخبران ولم يكن بينهما 


المُلحق الأصولي / تخيير / أصالة التخيير 
أي ترجيح فعلى المبنى القسائل بالتخييره يختار 
المجتهد إحدى الروايتين ويفتي طبقها. وعلى 
المقلّد العمل على وققها. 

وأمًا على مبنى تساقط الخبرين فلا تخيير 
عندئق, 

والتخيير في المسألة الفرعيّة هو التخبير 
الذي يستفيده المجتهد من الأدلة ويفتي به. ثم يقوم 
المقلّد بعملية التخيير وأمثلته كثيرة, تقدّم بعضها 


تحت عنوان التخيير الشرعي". 
أصالة التخيير 
تمهيد ١‏ 
لمعرفة حقيقة أصالة التخيير وموطنها منٍ 


بين الأصول العملية لاب من أن نشير إلى أمر 
الأصوليون في مقدّمة البحث عن الأصول العملية 
وهو: 

أن الشك في التكليف إِمّا أن تلاحظ فيه 
الحالة السابقة للشك. أو لا. 

وعلى الثانيء إمّا أن يكون التكليف معلوماً 
ولو يجنسه, أو لا. 

وعلى الأول إِمّا أن يمكن فيه الاحتياط. 
أولا. 


(١)أنظر:‏ فرائد الأصول 6: .4١‏ وفوائد الأصول 4: 0/33 
نقد 


يي أصالة البراءة. 


..لاقة 

فالأوّل وهو ما علم فيه الحالة السابقة 
للشك _مجرى الاستصحاب . 

والثاني وهو ما يعلم فيه جنس التكليف مع 
إمكان الاحتياط ‏ مجرى الاحستياط, أي أصالة 
الاحتياط والاشتغال . 

والثالث ‏ وهو ما يعلم فيه جنس التكليف 
مع عدم إمكان الاحستياط -مورد للتخيير أي 
أصالة التخيير . 

والرابع ‏ وهو ما لم تعلم فيه الحالة السابقة 
للشك, ولا جنس التكليف _مورد للبراءة: أي 


إذن, مورد أصالة التخيير هو ما إذا صلم 


7 جتتش التكليف المشكوك ولم يمكن فيه الاحتياط. 


ؤكسو أ ألْكعبّر عنه بمورد دوران الأمر بين 
الندوري 0 

مثاله: ما لو علم المكّف بوجوب فعل ما أو 
حرمته في هذه الساعة, فيدور الأمر بين وجوب 
فعله ووجوب تركد. 

ولا إشكال في أنّ المكلّف لا مفرٌ له من الفعل 
أو الترك, فهو إِمَا فاعل أو تارك تكويئا لعدم 
القدرة على أمر ثالث. 

وإنّما الكلام في أنته هل يوصف المكلّف 


(١)سمّي‏ بذلك, لأنّ الأمر يدور بين وجوب الشعل 
ووجوب تركه, أو بين حرمة فعله وحرمة تركه . 


ليلف 


عندئذٍ بكونه مخيراً بين الفعل والدرك عقلاً أو 
شرعاً؟ 

وهل تجري الأصول العمليّة في أطراف هذا 
العلم الإجمالي أ لا؟ 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال, 
ولكن قبل بيان الأقوال في المسألة لابدٌ من بسيان 
صور المسألة المبحوث عتها. 


تحديد محل البحث وبيان صور المسألة: 

تقدّم أنّ مورد البحث هو ما لو علم فيه 
جنس التكليف, ولم يمكن فيه الاحتياط. وهي, 
المعبّر عنه ب «دوران الأمر بين المحذورين». ىت 


مثاله كما تقدّم. ما لو علم ججنس التك ليقع - 


وهو الإلزام, لكن لم يعلم هل الإلزام تملقونفموياو 
الترك. 0 

وهذا تارة يكون في الأمرين التوصّليينء 
أي الذين لم تكن حاجة إلى قصد القربة فيهما. 

وأخرى .يكون في الأمرين التعبّديين» أو 
أحدهما تعبّدي والآخر توصّلي. 

وفي كلا الحالتين تسارة تكون الواقعة 
واحدة, وأعرق متعلادة. 

المورد الأرّل ‏ إذا دار الأمر بين الأمرين 

التوصلتّين وكانت الواقعة واحدة: 

مثاله: ما لو علمنا إجمالاً بوجوب شرب ما 
في هذا الإناء أو حرمته. 

نهنا لما لم يخل المكلّف تكويناً من الفعل 
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-وهو الشرب أو الترك ‏ وهو ترك الشرب فلم 
تمكن الموافقة القطعيّة. ولا المخالفة القطعيّة؛ فيدور 
الأمر بين محذورين» وهما: 

مخالفة وجوب الشرب, وذلك بترك 
العريد 

ومشالقة حرمة الشربء وذلك بالشرب. 

فالمحذوران هما: الشرب وتركه, والمكلّف 
لم يخل منهماء أراد أو أبا. وهذا مما لاكلام فيه. 

وإنّما الكلام في أنته هل يجوز إسناد هذا 
التخيير إلى العقل أو الشرعء فيقال: المكلف مخيرٌ 
يقلا أو شرعاً بين فعل الشرب وتركه؟ وهل يجوز 
إلسراء الأصول العملية من البسراءة والإباحة 
ونحوهما في الطرفينء أم لا؟ 
لأصوليين خمسة أقوال في هذا المجالء 
وهية 

القسول الأوّل ‏ جسريان البسراءة الشسرعيّة 

والعقليّة في الطرقين: 

ذهب إليه السيد الخوئي, وعلّله بقوله: 
«لعموم أدلّة البراءة الشرعيّة, وعدم ثبوت مايملع 
عن شمولهاء ولحكم العقل بقبح العقاب على 
خصوص الوجوب أو الحرمة؛ للجهل به«الموجب 
لصدق عدم البيان»!2. 
)١(‏ موسوعة الإمام الخوني/!2: 587 وانظر فبرائد 

الأصول 4 لومتكفنة 
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هذا ويظهر من السيّد الصدر جريان البراءة 
العقلية بناءً على مسلك حقٌ الطاعة, لمدم كون 
احتمال الوجوب أو الحرمة منجّزا بسبب وقتوع 
التزاحم بين المقتضيين. 

وأمًا البراءة الشرعية فهي غير جارية, لأنّ 
المنساق منها ‏ خصوص اً في مثل أصالة الجِلّ - 
أنتها علاج مولوي لحالات التزاحم بين الأغراض 
الإلزامية وغير الإلزامية ‏ أي الترخيصية ‏ فيقدّم 
الغرض الترخيصي على الإلزامي» لا أنتها علاج 
للتزاحم بين غرضين إلزامتّين. 


كل منهماء وهو 


البراءة. 


لكن هذا مبنيٌ على جريان الأصلكوتبلي 


في طرفي العلم الإجمالي وقد نفاه بعضٌ 


كالنائيني 00 
القول الثاني التخيير بينهما عقلاً. وإباحتهما 
شرعا 


اختاره صاحب الكفاية, وعلّله بقوله: «لعدم 
الترجيح بين الفعل والترك. وشمول مثل "كل شيء 
لك حلال حتى تعرف أت حرام 7" لهء ولا مائع 


(١)انظر‏ بحوث في علم الأصول 0: 108-106 
(1)الوسائل/ا9: 4 اثباب ع من أبواب ما يكتسب به. 
الحديث 5. :1 


عنه عقلاً ولا نقلقٌ00. 

فإنّ قوله: «لعدم الترجيح...» دليل للتخيير 
العقلي وقوله: «وشمول مثل كل شىء لك حلال...» 
دليل /للإباحة الشرعيّة. 1 

القول الثالك ‏ التخيير بينهما عقلاً من دون 

الالتزام بحكم شرعاً 

ذهب إليه النائيني, وعلله بأمرين: 

الأول أن الحكم الظاهري لابد له من أثر 


شرعيء ولا لكان جعله لغوا ولافائدة في جسعل 
الحكم الظاهري _كالإياحة ‏ قي المقام؛ لعدم خلوٌ 


المكلف عن الفعل أو الترك تكويناً. 


1 الفاني أن رفع الإلزام ظاهراً سجعل 
الود 


احة أو البراءة -إِنّما يمكن فيما إذا كان وضعه 
الام -ممكناً ولو عسن طريق إيجاب 
الاحتياط, لكنّ المفروض عدم إمكانه في المقام, 
فإذا لم يمكن جعل الإلزام لم يمكن رفعه أيضاً فلا 
يمكن في هذا المورد جعل الإلزام ولا رفعه. 

هذا استدلال النائيني ‏ بتقريب السيّد 


الخوئي على عدم تشريع ترخيص في المقام!"". 
وك بالنسبة إلى التخيبر العقليء فإن كان 
بمعنى أن المكلّف لابدَ له من الفعل أو الترك تكويناً 


(1) كفاية الأصول: 800 
(؟)موسوعة الإمام الخنوثي 607: 784 وانظر فوائد 
4 
الأصول ): 417غ - 541. 


فهو حاصل. 

وأمًا بمعنى ترجيح أحد الطرفين على الآخر 
كما في موارد التزاحسم فلم يكن حناصلاً لأنّ 
التخيير في هذا المورد إِنّما ينشأ من عدم قدرة 
المكلف على الجمع بين ملاكين لازمي الاستيفاء» 
كما في موارد تزاحم الأهم والمهم؛ فإنّ لكل منهما 
ملاكاً لازم الاستيقاء, بخلاف مانحن فيه فإتته 
ليس فيه إل ملاكٌ واحد لازم الاستيفاء لكنّه مردّدٌ 
بين الفسعل والترك, فلايصدق فيه التخيير 
العقلي بمعنى ترجسيح أحد الطرفين مع وجود 
الملاك فيهما معال". 

وهذا القول هو الظاهر من العراقي أيظاً مخ 
بعض الفوارق في كيفية بيان عدم جريان الأو 
العمليّة. كالبراءة وأصالة الحلّ ونحوهما في" 


العلم الاجمالي!. 
القول الرأبع ‏ التخيير بينهما شرع 
بمعنى لزوم الأخذ بأحد الاحتمالين تخييراً 
شرع وهذا يمكن تفسيره على نحوين: 
الأوّل ‏ أن يكون التخيير أصولياً كما في 
الخبرين المتعارضين, حيث قام الدليل على لزوم 
٠‏ الأخذ بأحدهما وترك الآخر. 


(1)انظر فوائد الأصول 586-145 
(؟)انظر نهاية الأفكار 141 1914 
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فالقائم بعمليّة التخيير هنا هو المجتهد. 
الثاني - أن يكون التخيير فتهي بمعنى أن 
يفتي الفقيه بالتخيير ويكون القائم بعملية اتتخيير 
هوالمكلف20, 
القول الخامس ‏ تقديم جانب الحرمة: 
ومفاده: تقديم جانب الحرمة المحتملة على 
الوجوب المحتمل, وذلك لوجوه أهتها: 


على جلب المنقعة عند دوران الأمريتهاء فاللام 
رعاية جانب المفسدة الملزمة وترك الفعل 


ير المشكوك حكمه. وإن استلزم فوت السصلحة 


أأبملزمة الواقعية. 
١‏ -الاستقراء الذي يستفاد منه؛ أن مذاق 


علوم الشرائعهو تقديم جائب الحرمة في موارد اثستباه 


الواجب بالحرام؛ وهو يقتضي تقديم احستمال 
الحرمة على احتمال الوجوب". 

هل يقدّم صاحب المزيّة على غيره؟ 

كل ماتقدّم كان بالنسبة إلى ما كان فسيه 
الطرفان متساويين ولم يكن لأحدهما مزية. 

أمما إذا كان في أحد الطرفين مزيّة, كما إذا 
كان احتمال الوجوب أقوى من احتمال الحرمة من 


(إافنظر هتين التسيزين مع مع مناقشتها في موسوعة 
الإمام الحخوثي /11: 177 


(1)انظر ذلك وغيره في منتهى الدراية 0: 0714 . 


الشلحق الأصولي / تت 


حيت الدليل أو إذا كان المحتمل في أحد الطرفين 
أهمّ من الطرف الآخر, كما إذا كان جانب محتمل 
الحرمة إذا ثبتت حرمته من أهم المحرّمات, كقتل 
النفس المحترمة, أو الزنا بالمحصنة, فهل يقدّم ذو 
المزيّة على غيره أم لا؟ 

ذهب صاحب الكفاية إلى التقديم؛ لاستقلال 
العقل بذلك كما في دوران الأمر بين التعيين 
والتخيير", 

وذهب النائيني إلى عدم التقديم؛ للفرق بين 
مانحن فيه وموارد الدوران بين التعيين والتخيير. 
وذلك لتبوت أصل التكليف في هذا المورد. وعدم 
حصول الفراغ منه إل بعد الإتيان بالمتمين, مدخ" 
الإتيان بغير المتعيّن يُشك في سقوط التكليف. 

بخلاف ما نحن فسيه, لأنّ وجى: 


الإجمالي كعدمه لا أثر له؛ إذ لا يخلو المكلق 22 37 


الفعل أو الترك, فلا يقتضي هذا العلم التنجيزء ولذلك 
.يكون وجود المزيّة كمدنهاء لا أثر لهل 

وذهب السيّد الخوئي إلى عدم تقديم ذي 
المزيّة أيضاً لكن لالما قاله أستاذء النائييني »بل لما 
أختاره من جريان البراءة ونحوها من الأصول 
النافية في موارد دوران الأمر بين المحذورين» من 
دون تخصيصها بمورد خاصء فالبراءة جارية في 
الطسسرفين؛ لأ كلاًمنهما مجهول» 


(١)انظر‏ كفاية الأصول: 788/85 


(؟)انظر فوائد الأصول 2 46١-58٠‏ 


تخيبر / أصالة التخيير ا 


سواء كان أحدهما على تقدير ثبوته في الواقع أهمّ 
من الآخر أم لال 
هذا وفصّل العراقي بين المزيّة في احتمال 
الوجوب أو الحرمة والمزيّة في محتمل: الوجوب 
أو الحرمة» فقال بتقديم المحتمل ذي المزيّة 
وترجيحه على غيره؛ وبعدم تقديم الاحتمال ذي 
المزّة بل يجري الأصل في الطرفين من دون 
فار: رين 
ارق!". 


المورد الثاني إذا دار الأمر بين المحذورين 
التوصلئين مع تعدّد الواقعة: 
إِنّ ما تقدّم كان بالنسبة إلى وحدة الواقعة, 
كلا لو علم إجمالاً بوجوب فعل أو تركه ‏ بسبب 
العألف أو النذر... -في وقت معيّن. 
7 وما إذا كانت الواقعة متعدّدة, كما لو علم 
إجمالاً بوجوب فعل أو تركه في كل يوم جدمة, 
فهل يكون المكلّف مخيرا في كل يوم جسمعة ني 
اختيار أحد الطرفين؛ لصدق كونه من موارد دوران 
الأمر بين المحذورين؛ أو لابدٌ من أن يختار ما 
اختاره في أوّل يوم جمعة, من الفعل أو التركة 
عبارة أخرى هل يكون التخيير بدو أو 


و 


استمرارياً؟ 
ولا يأتى هذا البحث فيما إذا كانت الواقعة 

واحدة. 

(١)انظر‏ موسوعة الإمام الخوثي /1غ: /1741. 

١)انظر‏ نهاية الأفكار”: 7460. 


ذهب إلى كل مسن التسخيير البسدوي 
والاستمراري بعض الأصوليين. 

. فالذين قالوا بن التخيير استمراري احتجّوا 
بأنّ كل واقعة من الوقائع الطولية المتعدّدة يصدق 
عليها أنتها من موارد دوران الأمر بين المحذورين 
فيشسملها حكمه وهو التخيير, نعم إذا اختار الفنعل 
في هذا الأسبوع والترك في الأُسبوع الآخر لم 
تحصل الموافقة القطعية ‏ أي لم يوافق التكليف 
الواقعي قطعاً - لأنته لو كان واجباً فقد تشركه. ولو 
كان حراماً فقد فعله, لكن هذا لابأس به؛ لعدم كون 
التكليف الواقعي منجّزاً حسب الفرض. وعد 
التنجز هذا موجود في كل واقعة من الوا 
المتعدّدة. 

ذهب إلى ذلك المحمّقان إلد 
والعراقي' م 

هذاء وقرّى الشيخ الأنصاري التخيير 
الاستمراري في دوران الأمر بين المحذورين57, 
لكنّه ييدو منه اختيار التخيير البدوي في باب 
تعارض الخبرين؛ لأنته بعد أن أختار الاستمراري 
استشكل فيه: بأن موضوع روايات التخيير هو 
تحير من وصل إليه الخسيران المتعارضان. وبعد 


(١انظر‏ قوائد الأصول: 581 404 
(؟)انظر نهاية الأفكار 7 7435-1468. 


(©)انظر فرائد الأصول 6د 144 
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اختيار أحدهما بدواً لم يبق هذا الموضوع وهو 
الراك 

لكن لو تم ذلك فهو خاصٌ بمورد التعارض. 

أمَا صاحب الكفاية فلم يتعرّض لذلك في 
الكفاية, لكن استفيد من كلام له في حاشيته على 
الرسائل القول بالتخيير الاستمراري أيضأً". 

واستدل بعض القائلين بالتخبير البدويء بأنّ 
العلم الإجمالي بوجوب الفمل أو تتركه في هذه 
الجمعة يتولّد منه علمان إجماليان آخران, وهما: 
العلم الإجمالي بوجوب الفعل وحرمة الشرك» 
والعلم الإجمالي بوجوب الترك وحرمة الفعل, 
وأهذان العلمان الإجماليان وإن لم يمكن موافقتهما 
لقطعية لسدم إمكان الشعل والشرك معأ ني 


277 ]الواققتيكٌ, لكنّ المكلّف قادر على المخالفة القطمية 


بالإإتيان في الواقعتين أو تركه فيهما. 

فإذا كان قادراً على المخالفة القطعيّة, وجب 
عليه مراعاة حريم العلم الإجمالي بهذا المقدار, 
ويكون 
القطعيّة. فعلى المكلّف أن لا يفعل ما يلزم منه 
المخالفة القطعيّة, وذلك لايتحمّق إلا بأن إيختار في 
الواقعة الثانية ما اختاره في الواقعة الأولى. وهو 
معنى مراعاة التخيير البدوي. 


نزاً فى حقّه بمقدار مئعه من المخالفة 


(١)انظر‏ قرائد الأصول 4: 48 . 
(؟)قال ذلك صاحب منتهى الدرأية فيج 0: 086 


الشلحق الأصولي /تخيي/دوران الأمر بين التعيين ........... 


ذهب إلى ذلك السيّد الخوئي9. 


المورد الثالث ‏ إذا دار الأمسر بسين 

المحذورين وكان كلاهما أو أحدهما تعيّديا: 

كما في المرأة الني تشك في حيضها 
وطهرهاء فيدور الأمر بالنسبة إلى صلاتها بين 
الوجوب والحرمة, فإنتها لو كانت طاهرة وجب 
عليها الصلاة,وإن كانت حائضاً حرمت عليها. 

ففي هذا المورد, لمّا كانت المرأة قادرة على 
المخالقة القطعيّة, وإن لم تكن قادرة على الموافقة 
القطعئة, فيكون العلم الإجمالي منبّزاً في حّها , 


بمقدار حرمة المخالفة. وبذلك يخرج المورد عب273] ' 


موارد دوران الأمر بين المحذورين. 

وتسوضيح ذلك: أنّ السراءة عن َتتَوَب/ 
الصلاة. وعن حرمتها وإن لم تكن في حدٌ نفسها 
مخالفة قطميّة. لكتّها إن فيها. والإإذن في المعصية 
نما يقبح الإذن في المعصية إذا كان 
المكلّف قادراً عليها. والمرأة هنا قادرة على 
المعصية بأن تصلي من دون قصد القربة, بناءٌ على 
حرمة الصلاة على الحائض ذاتاً ولو من دون قصد 
القربة» فإنتها يذلك خالفت وجوب الصلاة. لأنّ 
الواجب عليها احتمالاً إِنّما هو الصلاة مع قصد 
القربة؛ وخالفت حرمة الصلاة: لأنتها صلتء وإن 


(١)موسوعة‏ الإمام الخوني /41: 1592 


كانت صلانه غير مقرونة مع قصد القسربة؛ لأنّ 
المفروض أَنّ المحرّم عليها هو مطلق الصلاةء سواء 


كانت مع قصد القربة أو بدونه!". 


التخيير بين الخبرين المتعارضين 
تكلم الأصوليون في باب تعارض الأدلّة 
أنته لو تعارض الخبران ولم يترجّح أحدهما على 
الآخر بإحدى المرجّسحات, فهل الأصل فيهما 
تساقط الخبرين, أو التخيبر بينهما؟ 
وسوف يأتي الكلام عنهما ني عنوان 
«تهارض». 


دوران الأمسر بين التسعيين 
والتخيبر 

ومورده ما لو علم المكلف بتملق التكتليف 
بأمر معيّن, وشك في أنته واجب عليه بنحو التعيين 
أو التخبير بينه ويين غيرهءكما إذا علم بوجوب عتق 
رقبة كفارةً عن الإفطار العمدي, ولكن لا يدري 
هل ذلك على نحو التعيين, أو التخبير بسيئه وبسين 
إطعام سين مسكيناً أو صوم ستّين يومأ؟ 

اختلف الأُصولييون في ذلك, وقد تقدّم الكلام 


(١)اظر:‏ قوائد الأصول > 0غ وتهاية الأفكار: 7543 
- 197, وموسوعة الإمام الخوني /41: 030-9541 


عنه في عتوان «الأقل والأكثر». 


الواجب التخييري 

هو الواجب الذي له بدل, ولا يجوز تركه إلا 
مع إتيان بدله كما ني خصال الكفارة. بخلاف 
التعييني الذي لايجوز تتركه مطلقاً كالصلوات 


اليومية!", 
وسوف يأتي الكلام عنه على التفصيل في 
العنوائين «واجب» و «وجوب». 
تداخل الأسباب والمسبّبات 
تمهيد: 


تقدّم في عنوان «أسباب» أن الأسباب 
1 5 
الشرعيّة هي الأمور التي جعلها الشارع سيبتّك1م 


شرعي ‏ تكدليفي أو وضعي -بحيث يلزم من 
وجودها وجود الحكم الشرعيءومن عدمها عدمه, 
كالوضوء والغسل والتيمّم بالنسبة إلى الطهارة 
الحدثية , والملاقاة للأعيان النجسة بالنسبة إلى 
النجاسة, ودلوك الشمس إلى وجوب الصلاة 
والبسيع إلى الملكية, والنكاح إلى حلية الوطم 
ونحوها. 

وقد اختلفوا في المراد من السبيية هنا - 
هل هي بمعنى السيبيّة الحقيقية, كما في الأمور 


(١)انظر‏ منتهى الدراية1: 814 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج8 
التكويتية. كسببية النار للإحراق؟ أو بمعنى 
الأمارية والملامية. بمتى أن تكون علامات 
وأمارات للحكم الشرعي. فوجودها يدل على 
الحكم الشرعيء وانتفاؤها يدل على انتفائه؟ أو لها 
حالة وسطى. فإنتها تارةً تكون سبباً كالأسباب 
التكوينية, 5 ى كالعلامات والأمارات. أو غير 
ذلك؟ على أقوال7". ذكرناها هناك. 
وما المسبيات فهي الأحكام التكليفية أو 
الوضعيّة الناتجة من أسبايها. 
وبعد هذا التمهيد نقول: 
تكلم الأصوليون بعد إثبات المنهوم للجملة 
)المبرطية عن أنه لو تكيّر الشرط في جسملتين أو 
١‏ أكثرء وكان الجزاء فيهما واحداً فهل يشبت لكل 
اقرط جزاء: أو يثبت جزاء واحد للشروط 
المتعدّدة؟ 
قبناء على القول يتعدّد الجزاء عند تعدّه 
الشرط. فيقال عندئزٍ: الأصل عدم تداخل 
الأسباب. 
وما بناءً على القول بكفاية جزاءٍ واحد 
للشروط المتعدّدة فيقال: الأصل تداخل الأسنياب. 
ثم بناء على عدم تداخل الأسباب. يبحث 


عن كفاية إتيان مسبّبٍ واحد بدلاً عن إتيان عدّة 


(١)انظر‏ الموسوعة الفقهية الميسرة؟: 180 
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مسبّيات إذا تعدّدت أسبابها. 

فإذا قيل بالكفاية, فيقال: الأصل تداخل 
المسبّيات. 

وإذا قيل بعدمهاء فيقال: الأصل عدم تداخل 


إذن فهناك مسألتان ينبغي البحث عتهما. 
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١-مسألة‏ تداخل الأسباب. 

1١‏ مسألة تداخل المسيات. 


الأولى -تداخل الأسباب 

مورد هذا البحث -كما تقدّم -هو ما إذا تعلاد 
الشرط واتّحد الجزاء. : 
ومثاله: مالو ورد: «إذا أكلت وشربا 


نهار شهر رمضان فكثّر». وورد؛ «إذا جامعت في 
نهار شهر رمضان فكثّر». ثمٌ أكل المكلف أو شرب 
ثم جامع؛ فهل يتداخل السببان أو فقل الشرطان: 
«إذا أكلث...» و «إذا جامعث...» فتجب كقّارة 


واحدة لهماء أم لا يتداخلان فيجب لهما كقارتان؟ 


تحديد محل البحث: 
هناك أمور 

البحث» وهي» 
الأول - أن يكون الجزاء قابلاً للتكرار: 
الجزاء الواقع في الجملة الشرطية إِمَا قابل 


0 


للتكرارء كالتكفير في السثالين المتقدّمين. فإنته 
بإمكان المكلف أن يعطي الكثّارة مرّتين» فهو غير 

وما أن لايكون قابلاً للتكرار, إِمَا ذاتاً أو 
عرضا 

فالأوّل مثل القتل» فلو ارتكب الإنسان ما 
يوجب القتل مرّتين لا يمكن تكراره مرّتين» كما لو 
زئى ولاط وهو محصن. 

والثاني مثل الققصرء إذا ورد: «إذا خفيت 
الجدران فقصّر» و «إذا خفي الأذان فقصّر». 


فتقصير الصلاة مرّتين إذا تعاقب السببان أمر ممكن 


اغا مستحيل ذاتا لكن لما قام الدليل على عدم 
وجوب كل صلاة يومية إل مرّة واحدة, شتكرير 


القَدلاة قرا يكون بدعة؛ لعدم الأمر بد. 


والذي يدخل في يحث التداخل وعدمه إِنْما 
هو الجزاء القابل للتكرار””, حتى يصحٌ البحث عن 


(١)تطرّق‏ صاحب الكفاية و 
الانتباء من إثيات المفهوم للشرط؛ وقبل البحث عن 
تداخل الأسباب لموضوع ما إذا تتعدّد الشرط واتمد 
الجزاء يصورة عامّة, قابلاً لستكرار أم. 
لا؟ وذكر مثال خفاء الأذان والجدران, ثم تعرّض لطرق 
حل المنافاة الحاصلة بين الشرطيّتين. أي منطوق كل 
متهرا مع متهوم الآخر. وذكر أربعة طرق لرفع 
المتاقاة.وسوف يأقي اليحث عن ذلك عند التعرّض لمفهوم 
الشرط إن شاء الله تعالى . 


أنّ الأسباب المتعدّدة تتطلّب مسيّبات مستعدّدة أو 
تتداخل الأسباب, ويجوز الاكنفاء بمسبّب واحد؟ 
الثاني - أن يكون الشرط قابلاً للتعدّد: 
إذا كان الشرط ‏ وهو السبب ‏ قايلاً للتعدّد 
والتكرار فيصم أن يقال: مع تعدّد السبب هل يمكن 
تداخل الأسباب أم لا؟ وأمًا إذا لم تكن كذلك فلا 
محل لهذا البحث. 
ذكر ذلك السيّد الخوئي وأضاف ما مضمونه: 
أنّ الإفطار العمدي في نهار شهر رمضان 


سبب لوجوب الكقّارة فالأكل عمداً مصداق + 
للإفطار العمدي, وإذا حصل الأكل حصل الإنظا ري ٠7‏ 


وإذا أكل ثانية لم يصدق الإفطار ثانية؛ لأ الأطاد 


قد حصل بالأكل الأول وإذا لم يتحو |لآقه0]د7 


ثانية لم يتحقّق سبب الكقّارة ثانية. فلذلك لم تجب 
الكقارة مع الأكل المتعدّد لا مرّة وأحدة. 

وكذا لو تحقّق عنوان الإفطار بغير الأكل من 
المفطرات كالشرب والارتماس والكذب على الله 
تعالى ورسوله ييه ونحوهاء لأنّ موضوع الكقّارة 
في هذه الموارد هو الإفطار العمدي وهو يحصل 
بأوّل ما يتحيّق بكلّ واحدة من هذه الأمور. 


نعم في خصوص الجماع والاستمناء تتعدّد 
الكقّارة بتعدّدهما؛ لأنتهما أخذا بعنوانهما سيياً 
للكمّارة في لسان الروايات؛ لا بعنوان كونهما 


............ الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج4+ 


مقطرين, فلذلك لو تكوّرا تكوّرت الكقارة أيضاً 

ثم نقل عن صاحب العروة قوله: بأنّ عنوان 
«الإفطار» كناية عن يفس الأكل والشرب 
ونحوهماء فهو عنوآن مشير إلى هذه المفطرات من 
دون أن تكون له خصوصيّة في لسان الروايات, 
ونقل عنه أنته استظهر ذلك من الروايات؛ وبنى 
عليه أنته مع تعدّد الأكل تتعمدّد الكثّارة أيضاً 
كالجماع. 

ثم ناقشه من جهة عدم وجود ما يستظهر 


مر ذلك منه من الروايات!©, 


الثالث ‏ أن لا يعلم التداخل أو عدمه مسن 

الخارج: 

القإذا علمنا بدليل خارج تداخل الأسباب أو 
عدمه. فلا يدخل ضمن إطار البحث؛ لعدم الحاجة 
إليه بعد العلم بد. 

ومتّلوا لذلك بالوضوء .حيث علمنا بالأدلة 
الخارجيّة أنته لا يجب على المكلف عند اجتماع 
أسباب الوضوء إل وضوء واحد. 

ونا التداخل في الفسل فهو تداخل في 
المسيتبات, إذكلٌ سبب للغسل يقتضي غسلاً واحداً 
لكن قام الدليل على إجزاء غسل واحد بدلاً عن 


(1)انظر حاضرات في أصول النقده: 1397-1168 
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الأغسال المتعدّدة. 

وأمًا الدليل الخارجي في باب تداخل 
أسباب الوضوء فهو الروايات الدالّة على أنّ هذه 
الأسباب نواقض للطهارة, فكلٌ من النوم, والبولء 
والريح؛ ونحوها ناقض للطهارة, وصفة الناقضيّة 
لاتقبل التكوّر ,.فإذا حصل نقض الطهارة بأحد هذه 
الأمور لم يحصل مرّة أخرى بأمر آخر منها. 

وعليه. إن حصلت هذه النواقض مره 
واحدة كانت صفة الناقضيّة متتسبة إلى مجموعهاء 
وإن ترّبت في الوجود, فهي منتسبة للموجود منها 


وَل وإن لم يحدث إلا واحد منهاء فالناقضية. 


نتسبة إليه لا غير( 


وأا في باب الفسل. فللروايات الدق/ 2/0 


كفاية غسل واحد عن الأغسال المتعدّدة(", الي 
منها صحيحة زرارة قال؛ «إذا اغتسلت بعد طلوع 
الفجر, أجزأك غسلك ذلك للجتابة والجمعة, 
وعرفة.والنحر. والحلق, والذبح والزيارة. فإذا 
اجتمعت عليك حقوق الله أجزأها عنك غسل 


واحد...»7', وغيرها. 


(١)انظر‏ بحاضرات في أأصول الفقد 
(1)انظر حاضرات في أصول الققده: 
()الوسائل؟: ,55١‏ الياب 45 من أبواب الجنابة. الحديث 


الأرّل. 


الأقوال في المسألة: 

اخستلف الفقهاء والأصوليون في مسألة 
تداخل الأسباب على أقوال: 

الأوّل ‏ القول بعدم التداخل؛ ويعبّر عنه ب 
«أصالة عدم تداخل الأسباب». وهذا هو 
المشهور””, بل نقل النراقي عن بعض السادة: أنَّ 
الققهاء _عدا شاد منهم _قطعوا به وأرسلوه إرسال 
المسلّمات50, 

الثاني -رفض الأصل المتقدّم, والالتسزام 


سإمكان التداخل. ذهب إليه جسمع 


يِب الفتهاء والأُصولئين, مسنهم: الشهيد 

الأول 7 المحمّق الخوانساري!, والمحتّق 

(١)كسا‏ في الكقاية: ؟-!., وقال المظثّر: «هو مذهب 
أساطين العلماء الأعلام قك». أصول الفقد .1١١ :١‏ 

(1)عوائد الأيام: :5١4‏ عائدة 5١‏ والظاهر أن مسراده مسن 
بعض السادة هو السيّد بحر العلوم في فوائئد الأصول, 
اثفائدة /ا]. كرا جاء في الهامش . 

()انظر القواعد والفوائد١:‏ 45 .القاعدة 5١.فان‏ 
استشهد بجملة من المواردالتي تتداخل فيها الأسباب .من 
جملتها الوضوء والفسل» لكن تقدّم: أنتهرا خارجان عن 
دائرة البحث؛ لقيام الدليل على التداخل فيهها . 

(4)انظر مشارق الشموس (الحسجرية): 1١‏ فإنئه قال 
عند الكلام عن تداخل الأغسال: «وما يقال: إن الأصل 
عدم التداخل. كلام خالٍ عن التحصيل كبا لا يخق». 


ليك 5 


السبزواري”", والمحدّث البحراني!' والمحيّق 


١١)انظر‏ الذخيرة:.حيث استدل لرأي العلامة بعدم تداخل 
الأغسال المستحبة بأمرينة 
الأوّل إن كل واحد من الأغسال سبب مستقل في 
أستحباب الفسل. 
والثاني ‏ الأصل عدم التداخل, والتداخل في بعض 
الوارد إِنا هو تدليل خارج ,ثم قال: «ولا يق ضعف 
هاتين الحجتين. لأننا لا نسلّم أن الأصل عدم التداخل. 
وقد تمق عندي في الأنظار الأصولية بطلان النتك 
بأمثال هذه الأصول», 
وله تصريحاتٌ مشابهة في عدّة موارد أخر١‏ 


الل 
(1)انظر الحدائق 1: 151, حيث تكلّم فيه عن تداخل 
الأسباب في الوضوء والمسيّبات في القسل, وقال فيج 


ص1 «وقد تقدّم في مسألة تداخل الأغسال من كتاب 
الطهارة: أنثه لامائع من تداخل المسبيات مع تعدّه 
الأسباب, فإنٌ العلل الشرعيّة معرّفات لا علل حقيقية, 
فلايضيرٌ تواردها على أمرٍ واحدٍ». 

وقال في الصفحة١‏ 14 من املد نفسه؛ «وقد عرفت 
في مسألة تداخل الأغسال من كتاب الطهارة ما يبطل 
هذا الأصل؛ للأخبار الكثيرة الدالّة على أنه إذا اجتمعت 
عليك حقوق أجزأك عنها حقّ وأحد». 

وهذا المضمون قال في سواطن أخمر. سثل ج 4 


ص ا انوج 15ص 3791 


الصفحات: 01١‏ و 011, و ١٠‏ لابوكفاية الألجكام 
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النراقي!". بل قال الأخير بأنّ الأصل هو التداخل. 
الثالث ‏ التفصيل بين ما كانت الأسباب من 
نوع وأحد. مثل وجوب الكثّارة بسبب الأكل 
المتعدّد في نهار شهر رمضانء فتتداخل وتجب 
كقّارة واحدة, وما لم تكن كذلك, فتتعدّد ولا 
تتداخل .مثل وجوبها بسبب الأكل والجماع مثلاً. 
ومثل وجوب وضوء واحد لخروج البول 
مرّات عديدة, وللنوم كذلك, وتعدّده لمثل خروج 
البول والنوم؛ لو حدثا معاً. 
وهو منسوب إلى ابن إدربس الحلّي, لأنتد 


1 قال عند الكلام عن تكرار موجب سجد تي السهو: 


«إن كأنت المرّات من جنس واحد. فمرّة 
حكن يجب سجدتا السهو... 

فأمتا إذا اختاف الجنسء فالأولى عنديء بل 
الواجب الإتيان عن كلّ جنس بسجدني السهوه 
لأنته لادليل على تداخل الأجناس, بل الواجب 
إعطاء كل جنس ما تناوله اللفظ»!" أي لفظ الدليل. 


(١)انظر‏ عوائد الأيام: 37 العائدة ,١‏ حصيث خصّبا 
الغراقي بهذا الموضوع واستنتج أنّ الأصل هو التداخسل 
»ونسبه إلى والده أيضاً في اللوامع. 
هذا مضافاً إلى ما مبرّح به من نني هذا الأصل في 
مواطن متعدّدة من كتابه مستند الشيعةء كبا فوج !د 111 
و لاوج 1 الال 
()السرائر 1 504 
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أدلة الأقوال المتقدّمة: 

دليل القول الأوّل : 

هناك عدّة تقريبات للاستدلال على عدم 
التداخل. محورها مر واحدء وهو: سببيّة الشسرط 
للجزاء. واقتضاء كلّ سيب مسبياً واحداً. وحن 
نشير إلى بعض هذه التقريبات فيما يلي: 

الأوّل ‏ تقريب العلاء 

وحاصل ما أفاده هو: أنّ القول بالتداخل 
يستلزم أحد محذورين, وهماد 

١-تخلّف‏ المعلول عن علّته لغير مانع؛ لأنّ 
كلّ شرطٍ وسبب يقتضي مسيباء فإذا قلنا بتداخل 
الأسباب. فمعناء حصول المسيّب لأحد الأسيا. 
وبقاء سائر الأسباب بلا مسبيات, وهو معنى ت 
المعلول عن علّته. 


١‏ -أو تعدّد العلل المستقلة وتأثيركا متنا 


على معلول واحد. 
وكلا الأمرين باطلان, فالتداخل كذلك. 
قال ذلك في بحث تداخل سجدتي السهو 
وعدمه عند تعدّد أسبايهمال". 
١١)انظر‏ اختلف 1:-424. 
وفيه: أنته لو قلنا بالتداخل نزم أحد محاذير شلائقة 
خسرق الإجصاع... وتضلّف المعلول.. وتعدّد المثل 
المستقلة. 


ومقصوده من خرق الإجماع هو: أن نالتزم 
إن الإجماع قاتم 


بعدام وجوب شي ءٍ عند 2 
على وجوب شيء ماء إمّا مرّة 
الشرط . 


الثاني تقريب صاحب الكفاية: 
وتوضيح ما أفاده هو: أنّ التداخل , 

مستلزم لاجتماع المثلين» وهو ممتئع كاجتماع 
الضدين. 

يبان ذلك: أنّ ظاهر القضيّة الشرطيّة يقتضي 
علية الشرط للجزاء. وهذه العلّية تقتضي حدوث 
الجزاء عند حدوث الشرطء ومقتضاه تعدّد الجزاء 
بتعدّد الشرط؛ قإذا ورد: «إذا أجنبت فاغتسل»؛ و 
«إذا مسست ميت فاغتسل»» فظاهر القضيتين هو 
تعدّد الاغتسال عند تحقّق السببين» فلو ققلنا 
يجتماع السببين وتداخلهما ليكتفى بفسل واحد, 
إفإنئّه يستلزم اجتماع وجوبين وجسوب غسل 
ووجوب غسل مس الميّت -في محل 


““وأحدء وهو المعبّر عنه ب «اجتماع المثلين».وهو 


ع فاء الاة 
ممتنع كاجتماح الضدين!9. 
الثالث ‏ تقريب النائ 
يبتني تقريبه على مقدّمات, لكن هناك 
اختلاف في بيانها ببين تسقريري بحثه: فوائد 
4 5 
الأصول. وأجود التقريرات. ونحن سلكنا طلبق 
ألثاني. 
والمقدّمات المذكورة هي. 
أُوَلاً ‏ أن القضيّة الشرطيّة كالحقيقية تنحلٌ 


)نظ كفاية الأصول: 57 


إلى قضايا أخرى, فيتعدّد الحكم قيها بتعدّد الشرط 
وجوداً 

وأمًا تعدّد الحكم بتعدّه شرطه جتساً فإِنّما 
يستفاد من ظهور كلّ من القضيتين الشرطيتين في 
أن كلمن الشرطين مستقلٌ في ترئّب الجزاء عليه 
مطلقاً؛ سواء وجد شرط آخر أم لاء فإنٌ ظاهر 
قضيّة: «إذا بلت فتوضّأ» هو ترئّب وجوب الوضوء 
على البولء سواء حصل النوم قبله أو بعده أومقارناً 
له أم لا كما أنّ ظاهر قضيّة «إذا نمت فتوضأك» .هو 
ترتّب وجوب الوضوء على النوم سواء حصل معه 
البول أو قبله أو بعده أم لاء فلازم القضيّتين 
تعدّد وجوب الوضوء عند وجود الشرطين. 

انياً ‏ أنّ تعلّق الطلب بشي 
إيجاد ذلك الشيء خارجا بمعنى نقض عدم 
إيطال عدمه بإيجاده ‏ وذلك لا يحصل إِلَ مرّة 
واحدة. وهو أوّل وجسودات ذلك الفسيء. فإذا 
حصل ذلك في أُوّل مرّة حصل الامتثال ولا محل 
للامتثال ثانية, أعدم صدق نقض عدمه مرّة أخرى. 

وبناء على ما تقدّم. فلو تعلق الطلب بشيع 
مرّتين فمعناه إيجاده أي نقض عدمه _-مرّتين. فلا 
مجال لتداخل الطلبين واندكاكهما والاكتفاء بإيجاد 
متملق اطلب أي نقض عدمهمزّة وأحدة. بل هو 
مثل تعلق إرادتين تكوينينين بإيجاد ماهيّة واحدة, 
فيجب تعدّد الإيجاد؛ لتعدّد الطلب, ولا فرق بين 
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الإرادة التشريعيّة والتكوينيّة في ذلك!", 
وظاهر السيّد الخوني أر: 
التقريب9, 
الرابع - تقريب العراقي: 
وحاصله: أن لكلّ جملة شرطيّة ظهورين: 
الأول ظهور الشرط فيها فسي الاستقلال 
بالسبيّة, وهذا الظهور يقتضي أن يتعدّد الجزاء 
بحسب تعدّد الشرط. ولازمه عدم تداخل 
الأسباب. 
الثاني ظهور الجزاء فسيها في أنّ متملّق 


بإلحكم فيه هو صرف الوجود”", ولمًا كان صرف 
| الشيء لا يمكن أن يكون محكوماً بحكمين. فذلك 


يسني أ أن يكون للشروط الستعدّدة إذا اجتمعت 
ا وأحداً. لمدم تكوّر صرف الوجود كما تقدّم, 
وذلك يقتضي التداخل. 

والحاصل: أنّ الالتزام بظهور الشرط في 
الاستقلال وتعدّد التسرط والسيب» يستدعي 
الالتزام بعدم تداخل الأسباب. 


(١)انظرء‏ أجود التقريرات 1: 4318 -471. 

()انسظر: دراسات في علم الأصول ؟: سكاف 
وعاضرات في أصول الفقه 6: 114 -1121. 

(؟وهذا حل افقراق بيان العراقي مع بسيان النسائيني.فإنٌ 
التائيني ننى أن يكون المتعلّق هو صعرف الوجودءبل قال: 
إنّالمتعلّق هو نقض العدم.رهو لا يحصل إلا مّة واحدة. 
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والالتزام بظهور الجزاء في صرف الوجود, 
وكفاية وجود واححد مسن الجزاء ولو مع تعدّد 
الشرط؛ يستدعي تداخل الأسباب. 

وهنا يأتي الكلام ني تقديم أحد الظهورين 
على الآخر. 

والقائلون بعدم التداخل وهم الأكثر- 
يلتزمون بالظهور الأوّل ويرفعون اليد عن الظهور 
الثاني» ويقولون: إنّ رقع اليد عن ظهور الشرط في 
الاستقلال يستدعي رفع اليد عن الظهور يعدده 
الجملات الشرطية, أما رفع اليد عن ظهور الجزاء 
في الوحدة لايستلزم رفع اليد إلا عن ظهور واحد. 
والثاني أقلّ مؤونة ومحذوراً من الأول فيتا 
عليه. 

بل إن ظهور الجمل الشرطية - أي ٠‏ 
فيها -في التعدّد يرفع ظهور الجزاء في الوحدة؛ لأنّ 
الجزاء تابع للشرط وجوداً وعدما وبعد رفع ظهور 
الجزاء في التعدّد. يبقى ظهور الشرطيّات في التعدّد 
سليماً عن المعارض فيقدٌم90. 

دليل القول الثاني: 

عمدة ما استدلُوا به للقول بالتداخل هو: 

أولاً-ما ذكره الشراقني: من أن تأصيل 
الأصل الطارىء يتوكّف على إقاءة الدليل على 


(١)انظر:‏ نهاية الأقكار (1-1): 446- 5417, وأصول اثنته 
(للمظفر) 1 331-11١‏ 


ذلك فإذا لم يقم لم يحكم بتبوته, بل يحكم 
بخلافه20, 

ثانياً ‏ ما ذكره أيضا من أنّ إطلاق أدلّة 
الأحكام يقتضي التداخل. فإذا قال: «إذا بلت 


فتوضّأ» فهو مطلق سواء بال مرّة واحدة أو أكثر, 
والمطلوب ماهيّة الوضوء من دون دخالة للعدد 
إينه 

ثالناً ما ذكره أكثر القائلين بالتداخل: من 
أنّ الدليل الذي ذكروه لأصالة عدم التداخل وهو: 


فيه 


#المْسببات العقليّة لا الشرعيّة!. 


وأضاف بعضهم بأنّ الأسباب الشرعية إنّما 
بتاك لاعلل وأسباب حقيتية. فلا مانع من 
اجتماع معرّفين أو أكثر للدلالة على معدّف!4. 

هذاء وقد ناقش القائلون بعدم التداخل هذه 
الوجوه خاصّة الأخيرين منهما؛ إذ الأول لا يحتاج 
إلى مناقشة بعد قيام الدليل على التداخل. 


(١)انظر‏ عوائد الأيام: 94؟, عائدة 51 

(؟)انظر المصدر المتقدّم ‏ 

(؟)انظر مشارق الشموس: 1١‏ والمصادر الآتنية . 

()انظرء ذخيرة الأحكام: و 01١‏ و011. وكفاية 
الأحكام؟: 41١‏ والجدائق ل 1و 741و 4114ار 
4 /ملا]ء وعوائد الأيام: 151 184 


هي معرّفات لا علل وأسباب حقيقيّة. ولا مانع من 
دلالة عدّة معرّفات أي اجتماعها في الدلالة - 


على معردف واحد. 


فهو مبنيٌ على ماهو السعروف من قفخر 
المحقّقين, حيث قال: «والتحقيق: أنّ هذا الخلاف 
يرجع إلى أنّ الأسباب الشرعيّة هل هي مؤثّرة أ 
علامات؟ع20, 

وقد ناقش الأصوليون ذلك وذكرنا نحن 
الآراء في هذه المسألة أي كون الأسباب الشرعيّة 
علل حقيقيّة أو معرّفات» في عنوان «أسباب 
الأسباب الشرعيّة». 

دليل القول الثالث: 5 

كان مفاد القول الثالث هو التفصيل بيك 6 إ5ا 
كانت الأفراد من جئس واحد. كسجدتي السهو 
المتعدّدة الواجبة بسبب الكلام متعدّداً فتتداخل 
الأسباب ولا يجب إلا سجدتا السهو مرّة واحدة. 

وما إذا كانت من أجناس متعدّدة, كسجدتي 
السهو الواجسبة بسبب الكلام» ويسيب نسسيان 
التشهد, فالواجب إتيان سجدتي السهو مرّتين» مرّة 
للكلام, ومرّة لنسيان التشهد. 

ذكر هذا التفصيل أببن إدريس الحلّي ولم 


(١)إيضاح‏ الفسوائد١:‏ 150. وذلك عند الكلام عن 
تداخل سجدتي السهو. 
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يذكر له دليلاً. لكن استدلٌ له صاحب الكفاية بما 
حاصله: 

أن إسم الجنس وضع للطبيعة المهملة. وهي 
لاتدلٌ على العموم ولا الخصوص. مثل «النوم» في 
إنته لا يدل إلا على الطبيعة 
المهملة للنوم. فإذا صُلّقَ عليها حكمٌ كوجوب 
الوضوء مثلاً. فلا يفهم منه إلا أنّ الموضوع لذلك 
الحكم إِنّما هو صرف الوجود من الطبيعة, لاكل 
وجود من وجوداتها. 

نعم, لو دلّ الدليل على أنّ كل وجود من 
وجوداتها موضوع للحكم فيلتزم به, ولا فصرف 
الوجود من الطبيعة كاف. 

وأما إذا تعدّدت الأجناس, فيتعده طلب 
الشاهيّات المتعدّدة أيضاً 
#لكن ناقشه صاحب الكفاية يما حاصله: 
من أن إطلاق القضيّة الشرطيّة في 
تكلّمت فاسجد سجدتي السهو» هو تكرّر وجوب 
السجود بتكرر الكلام فإطلاق العرط - وهو «إذا 
© - يستدعي أن يكون كل وجود من 
وجوداته سبياً لوجوب سجدتي السهوء فتتعدّد 
سجدتا السهر. لا أنتها تتداخل0". 


«إذا نمت فتوضّأ 


المسألة الثانية: تداخل المسيّات 
بعد القراغ ‏ في المسألة السابقة عن أن 
الأصل في الأسباب هو عدم التداخل؛ وكل سيب 


(١)انظر‏ كفاية الأصول: 50 
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يقتضي مسبياً واحداً يأتي دور الكلام عن أنكه: 
هل يكفي إنيان ميب واحد بدل المسيات 
المتعدّدة؟ فإذا قال: «إذا أجنبت فاغتسل» و «إذا 
مسست ميّناً فاغتسل» فأجنب ومس ميته وقلنا 
بن كلاً من الجنابة ومس المييّت سببٌ مسقل 
أوجوب الغسلء وإذا اجتمعا وجب غسلانء فهل 
يكفي عندئذٍ غسل واحد بثية الجنابة ومس الميّت 
ليكفي عنهما؟ 

المعروف بين الأأصوليين القائلين بعدم 
تداخل الأسباب هو القول بعدم تداخل المسيّبات 
أيضاً لأنّ كل شرط يقتضي جزاء: وكلّ سبب: 
يقتضي مسبباً فلا وجه لكفاية مسيّب واحد علّن/ 


سببين أو أكثر إلا في موردين. 


الأزّل -أن يدل دليل على الاكتقاء, تمصي 


الآمر بذلك ولو بدليل مستقل, كما تقدّم بالنسبة إلى 
الغسل؛ حيث ورد التصريح بكفاية غسل واحد عن 
عدّة أغسال. 

الثاني إذا كان بين القضيّتين نسبة العموم 
من وجه. كما لو قال: «إذا جاءك اليوم فقير فأعطه 
ديناراه. وقال: «إذا جاءك اليوم أبن سييل فأعطه 
دينارأ» فالمجمع بين العنوانين وهو «ابن السبيل 
الفقير». قابل لانطباق كل من العنوانين: ابن السييل 
والفقير عليه, فلذلك لو أعطى المكلّف هذا الشخص 
ديناراً صدق أنته امتثل الأم ين لأنته لا يعتير في 


تحّق الامتثال عقلاً إلا الإتيان بما ينطبق عليه 
متعلّق الأمرء وقد حصل!". 


الأصل العملي في المسألتين 

المقصود من الأصل في البحث المتقدّم هو 
القاعدة, فعندما يقال: مقتضى الأصل هو عدم 
تداخل الأسباب والمسبّبات, يعني مقتضى القاعدة 
ذلك. 

وأمًا المقصود من الأصل هنا هو الوظيفة 


العمليّة عند الشاكٌ في أنّ مقتضى الأصل الأوّلي 


أي القاعدة هو التداخل في الأسياب 
والبسئيات أو عدمه, فلذلك يأتي دور البحث عن 
هد بعد البحث عن مقتضى الأصل الأوّلي. 

والأصل العملي الجاري في الأسباب 
يختلف عن الجاري في المسبئيات. 

أمنا الأصل الجاري في الأسباب فهو البراءة 
وعدم تبوت التكليف الزائد. لأنّ مردٌ الشك في 
عدم تداخل الأسباب هو الشك في ثيوت التكليف 
الزائد على الواحد المتيّن, والأصل عدمه. 

ويعبارة أخرى: بناء على عدم التداخل 
تتعدّد التكاليف يتعدّد الشروط؛ وأمَا بناءٌ على 


(١)انظر:‏ أجود التقريرات1: 4517 477 ونهاية 
الأقكار ١(‏ - ؟): 41٠‏ 15 ءا نهاضرات0: 114 
ويحوث في علم الأصول 7 192 


التداخل تتحد وتقل فالشك في عدم التداخل 
معناه الشاكٌ في التكليف الزائد. والأصل يقتضي 
عدمه؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة من التكليف الزائد. 
ومقتضاه تداخل الأسباب وتقليل التكليف. 

وأما الأصل الجاري في المسبّبات فهو 
الاشتغال, لأنتا نعلم بتعدّد التكليف؛ لتعدّد الشرط, 
وإنّما نشك في سقوط كلا التكليفين أو التكاليف - 
وامتثالهما بفعل واحد. وقاعدة الاشتغال تقتضي 
اشتغال الذمّة بعد وعدم سقوط التكليف الآخر. 

وبعبارة أخر.: ى: أن الك في مداخل 
المسييات يرجع إلى الشك في فراع الذمّة بإيذا: 


جزاء واحدٍ بعد أن كانت مشغولة بالمامدعه 

والأصل الجاري في هذا المورد هو الآَكتِ 

غير 

تطبيقات مسألة التداخل: 
المسألة التداخل تطبيقات 


(١)انظر؛‏ مطارح الأنظار؟: 03. وأجود التقريرات 511:1 
وفوائد الأصول -١(‏ ؟): 14٠‏ وتهاية الأفكار :)1-1١(‏ 
6 وععاضرات في أصول الفقدة: 11١‏ وأصول النقد 
(للمظفر)١؛‏ 115 وغيرها. 

هذا ولم يتطرّق صاحب الكفاية بسيان الأصل في 
المسألة. 
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أوّله إلى آخره, ونحن نشير فيما يلي إلى عناوين 
جملة من هذه التطبيقات من دون الدخول في 
تفصيلاتها؛ لأنّ ذلك يستغرق من وقنتاً طويلاً, 
إضافة إلى أننا سوف نقوم بدراستها في مواضعها 
مع وجود الأرضية المناسبة للبحث فيها. 

وعناوين الأبحاث كالآتي: 

١-التداخل‏ في أسباب النجاسة مع تساويها 
في الأثر كالدم والمني» وكون الأثر للأشد مع عدم 
التساوي, كاليول والدم. 
؟-التداخل في أسباب نزح البثر وعدمه. 
17 تداخل كمّارة وطء الحائض مع تكوّر 
الوطم وعدمه. 

- التداخل في النفاس مع تعدّده. كما في 

ولادة التوأمين. 

ه-التداخل بين أسباب الوضوه. 

1 التداخل بين أسباب الأغسال الواجبة, 
أو مسيّباتها. وعدمه. 

٠التداخل‏ بين أسباب الأغسال المندوبة, 
أو مسبياتهاء وعدمه. 

8_التداخل بين أسباب الأغسال الواجبة 
والمندوبة أو مسيّباتها, وعدمه. 

-التداخل بين غسل الميّت وسائر 
الأغسال وعدمه. 
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١٠-التداخل‏ قي غسل مس الميّت مع تعدّه 
الم وعدمه, 

التداخل بين تطهير البدن من النجاسة 
_القّسل _والمُسل بصب الماء مرّة واحدة لهما. 

١‏ التداخل بين الوضوء والغسل, وعدمه. 

التداخل بين أسياب اتيم وعدمه. 

4 التداخل بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة 
الركوع. وعدمه. 

6 التداخل بين أسباب سجدتي السهوء 


وعدمه. 


التداخل بين أسباب سجدتي الثلاوة! :1 


١‏ التداخل بين الصلاة على النبي عأ"او 
سمع اسمدء والصلاة عليه في التشهد. 

التداخل بين رد التحيّة بالسلام. 
والسلام في التشهد, وعدمه. 

التداخل في أسباب صلاة الآييات» 
وعدمه. 

١‏ التداخل بين تحيّة السسجد وسائر 
الصلوات الواجبة أو المندوبة. 

التداخل بين أفراد كقّارة الافطار في 
شهر رمضان وأنواعه, وعدمه. 

؟-التداخل بين الصوم الواجب كصوم 
شهر رمضان. أو الصوم المندوب مع صوم 


اا ااا ااانا 

الاعتكاف. وعدمه. 

7 _التداخل بين كقّارة إفطار صوم شهر 
رمضان وصوم الاعتكاف. وعدمه. 

4 تداخل غسل الحرم وغسل دخول 
مكة, وعدمه, 

0" تداخل الحج ثيابة عن الغير والحج عن 
نفسه وعدمه. 

تداخل حجّة الإسلام والحجّة 
المنذورة عام الاستطاعة, وعدمه. 


التداخل في أسباب كقّارات الإحرام 


وكدمه. وموارده كثيرة. 


تداخل الأّضحية والعقيقة إذا لم يعقّ 
عن نفسه؛ وعدمه. 

4 تداخل هدي السياق وهدي التحلّل, 
وعدمه, 

٠٠!_تداخل‏ مدّة خيار الشرط مع مدّة خيار 
المجلس. وعدمه. 

١‏ التداخل بين عِدد المرأة إذا كانت من 
شخص وأحذءوعدمه. 

1 التداخل بين عدد المرأة إذا كانت من 
شخصينء وعدمه. 

7 _التداخل في كقّارة الظهار عند تعدّد 
الوطء. وعدمة. 


ص 121011111111111 
4 التداخل في الإيلاء. وعدمه. 
0 التداخل في العتق مع تعدّد أسبابه, 
وعدمة. 


التداخل في النذر واليسمين والعهد. 
وعدمه, كما لو نذر أن يكرم عالما ونذر أن يكرم 
هاشميا فأكرم عالماً هاشميًاً. 

707التداخل في أسباب الحدود مع اتحاد 
السبب واختلافه مثل فردين من الزناء أو فرد من 
الزنا وفرد من اللواط. وعدمه. 

8 التداخل في أسباب القصاص, كما لو 
قتل واحد عشرة, أو قطع يد شخص ثم قتله. 

التداخل في أبنب الديات, كذا لق 


قطع يد شخص لاعن عمد ثم قتله كذلك, أو كعاكو” 


أذهب نور بصر شخص ثمْ جرح عينه. كأ 
١‏ - وموارد متفرّقة أخرى في الوصيّة 
والإقرار وغيرهما. 


من ترئّب فلان, أي علا رتسبة ودرجة, 


والرتبة واحدة من رتبات الدّرّجء من اليّتبء أي ما 
أشرف من الأرض كالدّرَج90. 


(1)انظر: ترتيب كتاب العين. والصحاح: «رتب» ‏ 
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اصطلاحاً 

يقصد به الأصوليون: محاولة تتصحيع 
الأمرين المتزاحمين بسبب عجز المكلّف عن 
امتثالهما معاً في زمان واحدء عن طريق رض 
الطولية بين الأمرين, وذلك كما إذا ورد الأمر 
بالصلاة والأمر بإزالة النجاسة عن المسجدء ولم 
يتمكّن المكلف من الجمع بين امتثال الأمرين في 
زمان واحد, فيُحاوّل تتصحيح الأمرين وإمكان 
امتثالهما عسن طريق الشرئّبٍ؛ وهو أن يفرض 
الخطاب نحو المكلّف على النحو التالي؛ وهصو: أن 
يخاطب أوّلاً بإزالة النجاسة, ويخاطب ثانياً بأنئد 


“إن لم يفعل وعصى الأمر الأوّل. أو نوى عصيانه 


فيجب عليه أمتثال الأمر الثاني وهو الأمر بالصلاة 
في ني الوقت الذي عصى فيه الأمر بالإإزالة. 

وبهذا الترتيب ترتفع المنافاة بين الأمرين؛ 
لأنّ الخطاب بالصلاة فسي طول الأمر بالإزالة 
ومترتب عليه لافي عرضه. 


عرض المسألة بحسب التسلسل التاريخي: 
السألة غير مسطروحة عنذ القدماء, 
والمتوسّطين, لا في الفقه ولا في الأصولء وإِنّما 
عسنونت في ألقرنين الأخيرين» نعم وجدت 
جذورها في كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد 
على وجه بسيظ ومختصرء وسنقوم بذكر الذين 
تعرّضوأ للموضوع مع سيان رأيهم على نحو 


الُلحق الأصولي : ترب 00 


الاختصار, وذلك بحسب التسلسل التاريخي. 

رأي المحقّق الثاني: 1 

قال في مسألة وجوب أداء الدّين معلّقاً على 
قول العلامة في القواعد: «ولاتصعٌ صلاته في أوّل 
وقتهاء ولاشيءٌ من الواجبات الموسّعة المناقية في 
أو أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة...» بقوله: 

لأنّ الأمر بالأداء على القور يقتضي الدهي 
عن ضدّه, والنهي في العبادة يقتضي الفساد. وكلٌ 
من المقدّمتين تتبيّن في الأصول, وفي الذولى 
كلام...» إلى أن قال يمد القيل والقال: 


يمتنع أن يقول الشارع: أوجبت عدليك كالاً من 
الأمرين؛ لكن أحدهما مضيّق والآخر مو 
قدّمت المضيّق امتئلت وسَلِمت من الإثم؛ وإن 
قدّمت المويّع فقد امتثلت وأئمت بالمخالفة في 
التقديم..06 

والحاصل من كلامه الالتزام بالقول بالترتّب. 


رأي الشيخ كاشف الغطاء: 

وبعد عدّة قرون» تعرّض الشيخ جعفر الكبير 
في المقدّمة الثامنة عشر من مقدّمات كتابه كشسف 
الغطاء إلى الموضوع في قالب البحت عن: إمكان 


(١)جامع‏ المقاصد 0: 14-131 


221000 لل لااة 


وقوع الحرام مقدّمة للواجب بعد فعليّة 
الوجوب وأنحصار المقدّمة في الحرام. فقال ضمن 
بحثهة ١‏ 1 

«فلو توصّل بالسلّم الحرام مثلاً أو الراحلة 
الحرام ونحوها بعد شغل الذمّة, إلى الغايات لم 
يناف صعتتهاء وتعلّق الأمر بمتضادّين ابتداء غير 
ممكنء للزوم التكليف بالمحال. 

ولو أتى بفرد من الموسع في وقت المضيّق 
الذي لم يقم فيه دليل التخصيص صم أمما ما قام 
فيه دليله كرمضان لصومه. ووقت صلاة الفرائنض 
اليومية مع الضيق لغيرها من الصلاة على الأقوى 
بطل. 

ولو تضيّقا معاً بالمارض تخيّر مع المساوأة, 


. وقدّم الراجح مع الترجيح بحمّية المخلوق أو شدّة 
“الطلبء ويرجع الأوّل إلى الكاني؛ لأنّ انحصار 


المقدّمة بالحرام بعد شغل الذمّة لا ينافي الصحةٌ وإن 
استلزم المعصية. : 

وأيّ مانع من أن يقول الآمر الشطاع 
لمأموره: إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا 
فافعل كذا؟ كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل 
الجهر والإخفات, والقصر والإتمام, فاستفادته من 
مقتضى الخطاب, لا من دخوله تحت الخطاب. 
فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد أقرب إلى الصواب 
والسدادم, 


()كشف الغطاء!: 3101-117٠‏ 


رأي صاحب الحاشية: 

ثم تطرّق للمسألة صهره. وهو الشيخ محمد 
تقي صاحب الحاشية على المعالمء عند الكلام عن 
الثمرة المترّبة على مسألة الأمر بالشيء يسقتضي 
النهي عن ضده. وإذا كان الضدٌ عيادة فتقع فاسدة؛ 
لأن النهي عن العبادة موجب لفسادهاء فقام 
بمحاولة تصحيح العبادة عندئذٍٍ عن طريق القول 
بالترئّب. فقال: «... فظهر مما قررنا: أنته لامانع من 
تعلّق التكليف بالفعلين المتضادين على الوجه 
المذكور, ولا مجال لتوهم كونه من قبيل التكليف 
بالمحال؛ إذ تعلق الطلب بالمتضادّين إنتما يكو, 
من قبيل التكليف بالمحال إذا كانا في 


و 


إلى استحالة اجتماعهما في الوجود ب 
الزمان المفروض. 

وأمًا إذا كانا مطلويين على سبيل السرتيبء 
بأن يكون مطلوب الآمر أَوَلاً هو الإتسيان بالأهم 
ويكون الثاني مطلوباً له على فرض عصيانه للأوّل 
وعدم إتيانه بالفعل» فلا مانع منه أصلاً إذ يكون 
تكليفه بالثاني حيتئذٍ منوطاً بعصياته للأوّل والبناء 
على ركفا" 

وتبعه أخوه صاحب الفصول!؟. 


(1)هداية المسثرشدين 1: 1/١‏ 
(1)انظر: القصول القروية: 2.١‏ 


' بأن يكون الآمر مريدا لإإيقاعهما معاء تعره 
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رأي الشيخ الأنصاري: 

المعروف عن الشيخ الأنصاري حسب ما هو 
المنقول عنه في تقريرات بحثه, هو رد نظرية 
الترتّب. 

وذلك عندما تتطرّق لمسألة ما لو اشترط 
وجوب فعل عقلاًبفعل محرّم مقدّم عليه زماناً التي 
هي من مسائل بحث مقدّمة الواجب. 

ونسب إلى المحقّق الثاني والشيخ كاشف 
الغطاء وصهره صاحب الحاشية وأخيه صاحب 
الفصول القول بالجواز, والحكم بالصحّة, كما لو 
إنحصر الماء في آنية مغصوبة وتوقّف الوضوء على 


) الاغتراف منهاء فحكموا بصحّة الوضوء عندئلٍ. 


نسب إلى المشهور عدم الجواز وعدم 


الصحّة, واختاره هوء وقال بعد نقل كلمات من 


ذكرناهم ونقدها: 

«فالإئصاف أنكه بعد القول بوجوب 
المقدّمة.واقتضاء الأمر بشيءٍ النهي عن ضده 
الخاصء وتسليم مقدّمية ترك أحد الضدّين لفعل 
الضد الآخرء يُشكل تصحيح العبادة الموسعة؛ 
البطلان جميع أقسام التكليف المتصوّرة فيها...)0. 

إلى آخر ما ذكره. 

ثمٌ أورد إشكالين آخرين على النظرية؛ غير 


(١)مطارح‏ الأنظاراء 597 


الملحق الأصولي : تركب 


ماتقدم0. 


رأي صاحب الكفاية: 

تبع صاحب الكقاية أستاذء الشيخ 
الأنصاري في رفض الترئب, فقال بعد نقل كلام 
القائلين بالترتّب على نحو الاختصار. وهو: أن 
يكون الأمر بالأهم مطلقا والأمر بغيره معلقاً على 
عصيان ذاك الأمر أو البناء والعزم عليه: 

«قلت: ماهو ملاك استحالة طلب الضدّين 
في عرض واحد آتٍ في طلبهما كذلك. فإنّه ون لم 
.يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طليهما إلا أ: 


كان في مرتبة الأمر بغيره'" اجتماعهماء بداهلةم 


فمليّة الأمر بالأهم في هذه المرتبة, وعدم سقوظة 


بعد بمجرّد المعصية فيما بعد ما لم يعص لم7 


عليها مع فعليّة الأمر بغيره'" أيضاً حمق 
ماهوشرط فعلّته فرضا». 

وحاصل ما أفاده هو: أنّ طلب اجتماع 
الضدّين وإن لم يحصل في مرتية الأهم, لأنه 
مطلق, والأمر بالمهم معلّق على عصيان الأهم كما 


596-741 )انظر مصارح الأنظار1:‎ ١١ 


وله كلام آخر يستفاد منه إنكار الترئّب, قاله في 
رسالة المواسعة والمضايقة. انظر رسائل فقهية (للشسيخ 
الأنصاري): 1715 
لاوم أي غير الأهمء وهوالمهم ‏ 
(4) كفاية الأصول: 184 


هو المدّعى. لكن بعد معصية الأهم لا يسقط الأمر 


0 
به. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ب 
فعليّة الأمر بالمهم الذي هو عصيان الأهم, فيتحمّق 
طلب الجمع بين الضدين! 


رأي الميرزا الشيرازي الكبير 
كان الميرزا الشيرازي الكبير -وهو من أبرز 
تلامذة الشيخ الأنصاري _من المشيّدين لأركان 
الترتّب حسب ماهو المعروف عندل". 
وقد قام تلميذاه السيّد سحمد الإصفهائي 
الفشاركي, والشسيخ محمد حسين النائيني 
سيعاب فكرة الترئّب ثم عسرضها'", والنسائيني 


وات كان تلميذاً لصاحب الكفاية أيضاً إل أنته تأئّر 


ببالعير زانالشيرازي في هذا الموضوع, فبسط الكلام 
حول الترئّب وأطال فيه. 

هذا وأصبحت نظرية الترئب هي النظرية 
السائدة عند الأصوليين السعاصرين للنائيني 
والذين عاصرناهم, وسنتعرّض فيما يلي إلى أهم 
الآراء التي ذكرت لتوجيه الترتّب. 


توجيه الميرزا النائيني للترئٌب: 
ذكر اننائ 
الترئّبء وقد صرّح بأ المهم منها هي الرابعة, وتلك 


خمس مقدّمات لإثبات 


(١)اظر‏ الحاضرات؟ ؟١١.‏ 
()انظر منتهى الدراية 834:1 


لان 5 
المقدّمات هي: 

المقدمة الأولى: 

وذكر فيها أمرين: 

الأمر الأوّل: 

أنّ التكليفين المتعلّقين بفعلين متضادّين إذا 
كان كل منهما مشروطأ بعدم إتيان متعلّق الآخر أو 
كان أحدهما كذلك, فلابدٌ من أن يكون التكليفان 
طوليين. 

الأمر الثاني: 

إذا وقع التزاحم بين تكليفين من جهة عدم 
قدرة المكلف على امتثالهما معأ فلابدٌ من رفع: 
التزاحم بطريق ماء وهو يسحصل برفع الييدم| . 
إطلاق الأمر بالمهم» فإذا ارتفع 
يجوز رفعه برفع اليد عن أصل الأمر 


تص_ف زائد لا دليل عليه. 

المقدّمة الثانية: 

الواجب المشروط لا ينقلب واجباً مطلقاً بعد 
حصول شرطه. 


وتوضيح ذلك: ريّما يقال: إن الأمر بالمهم 
لما كان مشروطاً بعصيان الأمر بالأهم. فيعد تحقّق 
العصيان والعزم عليه إلى الآخرء يخرج الأمر 
بالمهم عن كونه مشروطأً ويصير مطلقا فإذا صار 
كذلك تزاحم مع الأمر بالأهم الذي كان مطلقاً 
حسب القرضءفلا يرتفع التزاحم عن طريق القول 
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والجواب: أنّ قيود الحكم ترجع إلى قيود 
الموضوح فكل موضوح شرطً وكل شرط موضوع. 
وبعد تحمّق الموضوع فهو يتحّق مشروطاً وليس 
الشرط والقيد من قبيل الداعي لجعل الحكم بحيث 
يرتفع بعد وجود الحكم وجعله. بل يصير الشسرط 
جزءٌ للموضوع. 

وبناءً على ذلكء فلا يرتفع الموضوع عن 
كونه مشر وطاً بعد تحقّق شرطه. فلذلك لا يرتفع 
مشروطية الأمر بالمهم بعصيان الأمر الأهم؛ حتى 
بعد حصول الشرط وهو عصيان الأهمءبل يكون 


مشسروطية الأمر بالهم 


يب ببعصيائع الأهم باقية حتى بعد عصيان الأهم, ولا 


ينقلب الأمر بالمهم عن كونه مشسروطأً إلى كونه 


المقدّمة العالشة: 

لا أثر لهذه المقدّمة إلا بعقدار دفع بعض 
الإشكالات على الترتّب. 

وحاصلها: أن فعليّة الخطاب في المضيّقات 


إنّما تتحقّق مع آخر جمزءٍ من موضوعه 
وشرطه. ولا يكون بينهما تقدّم وتأخّر زماناً بل 
التقدّم والتأخّر بينهما رتبيء كما أنّ تأخَّر الامتئال 
عن الخطاب أيضأ رتبي» لا زماني. 


والهدف من ذكر ذلك هو: إثبات أنّ زمان 
شرط الأمر بالأهم وزمان فعليّة خطابه. وزمان 
امتثاله أو عصيانه الذي هو شرط للأمر بالمهم كلها 
متّحدة, كما أنّ الأمر كذلك بالقياس إلى الأمر بالمهم 
وشرط فعليته وامتثاله أو عصيانه. ولا تقدّم ولا 
تأر في جميع ذلك بالزمان, بل الدقدّم والتأخّر 
بينها في الرتبة. 

وعليه فالإشكال بأنّ عصيان الأمر بالأهم 
متّحد مع زمان امتثال خطاب المهم, في حين يجب 
تقدّم الخطاب بالمهم على امتثاله زماناً مندقع بما 
تقدّم: من أنه يكفي التقدم الرتبي» ولا حاجة إلى 
التقدّم الزماني. ١‏ 


المقدّمة الرابعة: 

وهي أهمٌ المقدّمات على حدٌ تعبيره, 
وخلاصة ما ذكره فيها هو: 

أن ثيوت التكليف (الحكم) وانحفاظه في 
تقدير من التقديراتء يكون على أحد أنحاء ثلاثة: 

١‏ أن يكون مقيّداً بذلك التقدير أو مطلقاً 
بالنسبة إليه وذلك في الإطلاق والتقبيد اللحاظيين 
في مو ضوع ذلك الحكم؛ بمعنى أنه يلحظ موضوع 
الحكم بالنسبة إلى ذلك الشيء فيقيّد به أو يطلق. 
مثل الطهارة والنجاسة بالنسبة إلى الماء. كما إذا 
قال: الماء الطاهر يجوز شربه, والماء النجس لا 
يجوز شربه» إن الماء يلحظ بالنسبة إلى التجاسة, 


لمممم مم وموم ممم ممم ممم ممم ممم ءءء لم0 


فيقيّد بهاء ثم يحكم بعدم جواز شربه, أو يطلق ثم 
يحكم عليه بحكم ما كجواز سقي الحيوان به. 

1 الحكم لسموضوع بالنسبة إلى 
ذلك التقدير مطلقاً أو مقيداًٌ لكن على نحو نتيجة 
الإطلاق ونتيجة التقييد. وذلك في الإطلاق 
والتقببد الذاتيين» كما في موضوح الحكم بالنسبة 
إلى القسيود والانقسامات الثتانوية الحاصلة 
للموضوع بعد فرض جعل الحكم, مثل تقييد 
المكلّف بكونه عالماً بالحكم أو جاهلاً به, أو مطلقاً 
بالنسبة إليهماء فإنَّ ذلك كله إنكما يتصوّر فرضه بعد 
جعل الحكم, فلا يمكن جعل الحكم على المكلّف 
بككوط كونه عالما بالحكم؛ لعدم الحكم قبل جسعله 
حل يتصوّر تقبيد المكلف بكونه عالماً به. نعم 

ذلك بعد جعل الحكم؛ فيمكن تقييد المكلف 
بكونه عالماً بالحكم؛ كالحكم بوجوب إزالة 
النجاسة عن البدن إذاكان المكلف عالماً 


بألوجوب. 

أن يكون منشأ الحفاظ الحكم في ذلك 
التقدير هو نفس الحكم, لا الإطلاق والتسقييد 
اللحاظيين ولا الذاتيين. 

وذلك كما في التقدير الذي يقتضيه نفس 
الخطاب, مثل الفعل والترك, فإنَّ المتعلّق يُفرض 
عارياً عن تقدير فعله أو تركه, ثم يحكم عليه 
بوجوب فعله أو تركه, ولا يعقل وجوب الفعل على 
تقدير فعله, ولاوجوب تركه على تقدير عدم فعله, 


كما لا يعقل حمل الوجود على زيد الموجود, بأن 


يقال: زيد الموجود موجود. لاستلزامه حمل 
الشيء على نفسه. 
والهدف من بيان هذه المقدّمة هو إثبات 
الطولية بين خطابي الأهم والمهم. وبيان ذلك هوه 
أن خطاب الأهم في حدٌ ذاته يكون مقتضياً 
لطرد خطاب المهم”"؛ لأنّ الأهم لا يتحقّق إلا بعدم 
تحّق المهم. فلذلك يكون خطاب الأهم متعرّضاً 
الموضوع خطاب المهم, بمعنى أنه يكون طارداً لد 
لأنّ الخطاب بالأهم الذي هو بعت نحوه ييقتضي 
الزجر عن تركه الملازم لوجود المهم. > 
ما خطاب المهم فليس كذلك, لأتلا .ل 
تعرّض له لخطاب الأهم, ولا لعصيا: 
نحو المهم لا يقتضي ترك الأهم, نعم هو ص 
إيجاد متعلقه على تقدير عصيان خطاب الأهم. 
إذن يستفاد من هذه المقدّمة والمقدّمة الثائية 
أن الخطابين المترئبين على الأهم والمهم إنّما 
يكونان طولبيين. 


إن أل 


المقدّمة الخامسة: 
ذكر هذه المقدمة كما قال لتشخيص محل 
الكلام في بحث الترئب أنّ القول بالترئّب 


(١أي‏ لم يكن خطاب الأهم مقيداً بعدم المهم. لاعلى نحو 
التقييد اللحاظي ولا على نحو التقييد الذاتي» بل إن نفس 
خطاب الأهم يكون مقتضياً لعدم المهم. 
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لا يترئّب عليه محذور طلب الجمع بين 
الضدين. 
وقد أطال في هذه المقدمة أيضاً وذكر 
تشقيقات كثيرة, ثم حصر بحث الترتّب فيما إذاكان 
أحد الخطابين رافعاً لموضوع الآخر بامتثاله لا 
بخطابه, ويكون المطلوب فيه في الحقيقة هو هدم 
موضوع الخطاب الآخر, فهو الذي وقع الكلام فيه 
جوازاً وامتناعا باعتبار أنّ توجّه خطايين كذلك 
إلى مكل واحلٍ في زمانٍ واحبء يستلزم طالب 
الجمع بين الضدّين, أو لا يستلزم؟ 
ثم استدلٌ على عدم استلزام الترئّب اطلب 


.)| الجمع بين الضدين يبرهائين: 


الأوّل ‏ البرهان الاإنّي: 
"اهو الذي يتوضّل فيد من المعلول إلى الملذ. 
فذكر في هذا البرهان: أنّ هناك جملة من الفروع 
الفتهية المتسالم عليها عند الأصحاب, لا يمكن 
إنكارهاء ولا يمكن تتصحيحها إلا من طريق 
الائتزام بالترئب. 

ومن جملة تلك الفروعات: ما إذا حرمت 
الإقامة على المسافر في مكان ما لسببٍ ماء ككونه 
مظةٌ للخطر على النفس مثلاً فإنّه مع كونه مك أفاً 
فعلاً بترك الإقامة. وإمحاء موضوع وجوب الصوم 
- الذي هو الإقامة, أو الصضر على اختلاف 
المبنبين -فهو مكلف في نفس الوقت بالصوم أيضاً 
لكن على تقدير قصده الإقامة عصيائاً وعدم سفره 


الشلحق الأصولي : ترب 
إلى بعد الزوال. 

الثاني _البرهان اللمي: 

وهو الذي يتوصضّل فيه من العلة إلى المعلول. 
وقال في هذا البرهان: إن طلب الجمع بين الضدّين 
إنتما هو من لوازم إطلاق الخطابين 
دون أنفسهماء وبما أن المحذور يندفع برفع أليد عن 
أحد الإطلاقين, فيكون الساقط لرقع المنافاة هو 
إطلاق أحدهما لا غيره, وبما أنّ المفروض أنَّ أحد 
الواجبين أهم من الآخر, فيكون الساقط هو إطلاق 
المهم. ويبقى إطلاق الأهم على حاله, فنتكون 
النتيجة هي: اشتراط خطاب المهم بعصيان خطاب 
الأهم؛ فيكون خطاب الأهم مطلقا وخطاب النهها 
منترطاً بعصيان خطاب الأهم. من دون حاجةإى 
إسقاط أصل الخطاب بالمهم. 

كان هذا توجيه المحمّق النائيني 
الترتّب. وهي بعد التلخيص والاختصار لم تخل من 
الإطالة, وقد أوردثاها طيقاً لكتاب أجود 
التقريرات7", 


أو المت 


اتوجيه المحيّق العراقي: 

بين توجبهه ضمن أمور ثلا 

الأمر الأوّل: 

إن النسسبة الواقسعة فسي القضايا بين 
١1)انظر:‏ أجود التقريرات١: ٠7-187‏ /, ولاحظ فوائد 


الأصول (11071:05-0 


موضوعاتها وأحكامها-على قسمين: 

قتارةً تلاحظ من حيث خروجها من العدم 
إلى الوجود. فتسمّى النسبة حيئئذٍ بالنسبة 
الا 


-وتارة تلاحظ من حيث ثبوتها ووقوعها 
مع الفراغ عن أصل إيقاعهاء وتسمى النسبة حيتئ.ٍ 


بالنسبة الوقوعية. 
ومن المعلوم أنّ النسبة الإيقاعية متقدّمة 
على النسبة الوقوعية رتية. 
الأمر ألثاني: 


إن مقام عروض الإرادة وتأثيرها نا هو 

يجلة النسبة الإيقاعية؛ لأنّ طلب الشيء يككون 
نًنحوه وإرسالاً للفاعل نحو إيجاده وإخسراجه 
ن الجتيرم إلى الوجود. وليس ظرف عسروض 


الإرادة هي النسبة الوقوعيّة, إن هذا الظرف ظرف 
تحمّق المراد لاطلب إيجاده وإيقاعه. 
الأمر الثالثك: 


إِنّ عنوآن الإطاعة إِنّما هو منتزع من مرتبة 
وجود المراد أي النسبة الوقوعية ‏ وهو متأخّر 
عن مرتية الإرادة أي النسبة الإيقاعية -وكذا 
العصيان الذي هو في رتبة الإطاعة. 

ويترتّب على 
يشملان مرتية إطاعة ذلك الأمر والإرادة أو 
عصيانهما؛ لأنّ مرتبة إطاعتهما متأخّرة عن 


الأمر والإرادة ل 


وبناء على ذلك: إذا قلنا: إنَّ الأمر بألمهم 
مقيّد بعصيان الأمر بالأهمء فيلزم تأخَّر الأمر بالمهم 
عن عصيان الأمر بالأهم وهو أي العصيان - 
متأخّر عن الأمر بالأهم نفسه, فإذن يلزم أن يكون 
الأمر بالمهم متأخَراً عن الأمر بالأهم برتيتين» وإن 
تقارن ذلك كلّه زمانا كما تستقارن حركة اليد 
والمفتاح وفتح الباب في زمان واحد, مع تقدّم 
حركة اليد على حركة المفتاح رتبة» وهي على فتح 
الباب كذلك. 

وبناء على ذلك؛ فلا يسلزم حيئظٍ اجتماع 


الأمر بالأهم مع الأمر بالمهم في رتبة واحدة, ولإ9ا 


تقع بينهما أي منافاة أو مطاردة, كما هو واضح( "ا 


توجيه المحّق الإصفهاني: 

ذكر المحّق الإصفهاني توجيهاً أآخر 0 
نساقش توجيه المحقّقين: النائيني والعراقيء 
وحاصل ما أفاده هو: 

أنّ الأمسر بسالإضافة إلى متعلّقه. بمنزلة 
المقتضي بالإضافة إلى مقتضاءء قإذا كان كل من 
الأمر بالأهم والأمر بالمهم مقتضياً لفعليّة مقتضاء 
مسن دون تسقييدء لاستحال تأثيرهما وفعليّة 
مقتضاهما مع حستى ولو كان العبد في كمال 
الانقياد. 

ما إذاكان المقتضيان مترئبين بأن كان 


(١)أنظر‏ نهاية الأفكار :)2-١(‏ 6 0ه /0 
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أحدهما أي المهم مؤْئّراً في صورة عدم تأثسير 
الآخر_أي الأهم فلا مانع من فعلية مقتضى الأمر 
المترتّب ‏ وهو المهم ‏ وحيث إِنّ فعليّة أصل 
اقتضاء المترّب منوطة بعدم تأثير المترئّب عليه - 
وهو الأهم فلا محالة يستحيل ما نعية الأمر 
المترئّب عن تأثير الأمر المترئّب عليد". 
والحاصل: أن التنافي بين الأمرين نما هو 
اشىء من تزاحمهما في مقام المؤئّرية الفعلية؛ لأنّ 
كلاً منهما يحاول التأثير الفعلي لإتيان متعلقه؛ فإذا 
علق الأمر بالمهم على عصيان الأمر بالأهم. ففي 
فرض فعلية الأمر بالأهم لايبقى موضوع الأمر 
لإلمهم؛ حتى يزاحم الأمر بالأهم؛ وفي فرض فعلية 
الأمر بالمهم فلا مزاحمة له مع الأمر بالأهم؛ لعدم 


و مؤثررتع حسب الفرض, لأنّ الأمر الهم إنْما يصير 


فعلياً مع عدم تأثير فعليّة الأمر بالأهم, ذلا مزاحمة 
بين الطرفين”". 


توجيه السيّد الخوئي للترتّب: 

استدل السيّد الخوئي بأدلة ثلاثة: 

الأول الوجدان: 

فإِنَ الوجدان لم يمنع بعد التأقل من تعلق 
الأمر بالضدّين على نحو الشرتّب, بحيث يكون 
أحدهما مشروط ا بعصيان الآخر. 
(١)انظر؛‏ نهاية الدراية ؟: 141. 
(؟)انظر منتق الأأصول 411:1 


الثاني _ الدليل الإني: 

وقد استشهد فيه بجملة من الفروع الفقهيّة 
التي لا يمكن تصحيحها إلا عن طريق الترئّب, وقد 

الثالت _الدليل اللتي: 

وذكر فيه أربعة جهات: 

الجهة الأولى: 

نما يكون الأمر بالمهم فعلياً ني صورة 
عصيان الأمر بالأهم في جسميع الآنات وعلى 
الإطلاق, ولا يكفي عصيانه قي الآن الأوّل لفعلية 
الأمر بالمهم. 

الجهة الثانية: 

أنّ زمان فعليّة الأمر بالأهم وزمائ,امستعاله 
وزمان عصيائه واحد, كما أنّ زمان فعلية لأس 
بالأهم وزمان فعلية الأمر بالمهم واحد, ولم يسقط 
الأمر بالأهم في زمان فعلية الأمر بالمهم, ول لما 
كان إشكال في جواز الانيان بالمهم, ولم يتأ فيه 
م 

الجهة العالثة: 

إن ملاك طلب الجمع بين الضدّين إِنّما هو 
إطلاق الخطابين الأهمَ والمهم ‏ وكون كل منهما 
في عرض الآخ .لا ترب أحدهما عنى عصيان 
الآخرء فإنّ هذا يناقض طلب الجمع وينافيه, لا 
أنه يستلزمه. 


الجهة الرابعة: 
وهي أهم الجهات وعليها يرتكز الترتّب» 
ومفادها: 


أتته لمن كان خطاب المهم مشروطأ بعصيان 
خطاب الأهمء قيكون الشرط وهو عصيان الأهم 
جزء الموضوع لخطاب الأمر بالمهم؛ لأنّ كل شرط 
يرجع إلى الموضوع. هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى» يستحيل أن يقتضي الحكم 
وجود موضوعه أو عدمه, بل يترتّب الحكم على 


1 الموضوع المفروض الوجود. ولذلك تصدر 


الأحكام على نحو القضايا الحقيقية من دون 
عرض لوجود موضوعاتها أو عدمه. كما في قوله 


د تعالى: ووَلِلَِ َلَى آلنان جع آلْبِيِتِ من قاع إلَئِ 


7" فإنّ القضية الشرطية تستقلب حملية. 
ويفرض الموضوع فيها مفروض الوجود. فكأنته 
قال: الحسج واجب على المستطيع. فيفرض 
المستطيع موجودا ثمّ يحكم عليه بوجوب الحمج, 
والقضية غسير ناظرة إلى وجود المستطيع في 
الخارج قعلاً ولا إلى عدمه. 

وما نحن فيه هكذاء ف 
بالمهم إِنّما هو عصيان الأمر بالأهم. ومفاد قضيته. 
أنته إذا عصي الأمر بالأهم صار الأمر بالمهم فعليا. 


(1)آل عمران: 37. 


لكن لانظر فبها إلى تحمّق العصيان خارجاً أو إلى 
عدمه؛ فلا ربط لها بذلك. 

ومن جهة ثالثة أن خطاب الأهم محفوظ في 
رتبة خطاب المهم, لكن من دون مطاردة بينهماء 
لأنّ خطاب الأهم وإن كان يقتضي بحسب طبعه 
إيجاد متعلقه. ولازمه عدم إيجاد متلق الأمر 
بالمهم؛ لكنّ الأمر بالمهم لم يكن ناظراً إلى إيجاد 
متعلّق الأمر بالأهم أو عدم إيجاده, وإن كان عدم 
إيجاده شرط ا أو فقل موضوعاً ‏ للأمر بالمهم؛ فلا 
مطاردة من طرف المهم بالنسبة إلى الأهم, فتن 
المطاردة في مطاردة الأهم للمهم؛ بمعنى أن الأ 
يطارد المهمٌ ولا يطارد المهمٌ الأهمٌ, وعليه فلااماج 
من جعل أمرين مترئّيين. بأن يكون أحدهما وافعةً 
لموضوع الآخر دون العكس, كما مَمَينَالُ 
والمهم!". 


نظرية الإمام الخميني حول الترتّب: 

نتركّب نظريته من عقدين: 

عقد سلبي؛ وهو يتضمّن القؤل بنفي 
الترئب. 

- وعقد إيجابي. وهو يتضمّن إثبات إمكان 
الأمر بالضدّين من دون لزوم محذور, ومن دون 
حاجة إلى الالتزام بالترئّب. 


وبيّن نظريته ضمن مقدّمات: 


118-١١37 امحاضرات7‎ رظنا)١(‎ 
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الأولى ‏ أنّ الأوامر متعلقة بالطبائع. ولا 
دخل للخصوصيّات فيها: فإنّ الغرض متعلّق بنفس 
الطبيعة ضمن أي فردٍ تحقّقت. 

السانية ‏ مسعنى الإطلاق كون الموضوع 
للحكم هو الطبيعة من دون نظر إلى أفرادهاء إذا 
كان الموضوع كلياً أو ما تعلّق به الحكم إذا كان 
جزئياً, من دون نظر إلى أفراد الطبيعة, أو حالات 
الجزئي. 

الثالثة - التزاحم الواقع بين بعض الأحكام 
إنّما هو بلحاظ الأفراد خارجاً ولم تلحظ عند 
جعل الأحكام على الطبائع الكلّية, فالحكم 
إجوب الصلاة والحكم بوجوب إزالة النجاسة كل 
منهما ترئّب على الطبيعة الكلّية, كلّي الصلاة وكلي 


12الإزالةكْن دون لحاظ الأفرادء وعسليه فالتزاحم 


الموجود خارجاً بين وجوب الإزالة ووجبوب 
الصلاة لم يلحظ حال الجعل, لعدم لحاظ الأفراد 

الرابعة أن مراتب الحكم اثنان: الإنشاء, 
والفعليّةء وليست أربعة كما قيل: الاقتضاء 
والإنشاء. والقعليّة والتنجّز ‏ وعليه فإذا حصل مانع 
عن فعليّة الحكم كعجز المكلف. فلا يوجب ذلك 
سقوط الحكم, بل غايته أن يحكم العقل بمعذوريته 
وعدم استحقاقه للعقوبة. 

الخامسة إن القوانين الكلية سواء في 
الشريعة أو القوأنين الوضعية إِنّما تصدر بصورة 


خطاب واحد يخاطب به جميع المكلفين بإطاعة 
القانون, من دون لحاظ كونهم مطيعين له بالفعل أو 
عاصين, فلذلك يشمل الخطاب العام حتى العصاة, 
بل الكقار -عند المحقّقين _من دون أن ينحلّ إلى 
خطابات متعدّدة بعدد المكلفين, نعم إِنّ التعدّد إنتما 
يكون في ناحية المتعلّق. 

ووجه صحّة الخطاب بهذا التحو هو كفاية 
انبعاث قسم من المكلفين» ولا يلزم أنبعاث جميعهم 
مله 

السسادسة أن الأحكسام الشرعية غير 
القدرة» لا شرعاً ولا عقلاً. وإن كان حك 


السقل بالإطاعة والعصيان إنشما هو فلي 


صورة القدرة. 

السابعة _أنّ الأمر بكلٌ من الضدين أَميٌ 
بالمقدور الممكن, وما غير المقدور فإِنّما هو جمع 
المكلف بين متلقيهما في الإتيان, وهو_أي الجمع 
-لم يتعلّق به التكليف. 

وأما توارد الأمرين على موضوعين 
متضادّين مع أن الوقت الواحد غير وافي إل يواحد 
منهما فهو إِنّما يقح إذا كان الخطابان تسخصيين؛ 
وأمًا الخطابان الصادران على نحو كلّي, الذي قد 
يتّفق اجتماع موضوعهما في زمان وأحد فلا قبح 
في أصل صدورهما كذلك. 

ثم قال بعد ذكر المقدّمات ما حاصله: أنّ 


متعلقي التكليفين قد يكونان متساويين في الجهة 
والمصلحة, وقد يكون أحدهما أهم من الآخر. 

لا إشكال في حكم العقل بالتخيير على 
الأوّل. 7 

وأمًا على الثاني, فإن أتى بالأهم واستلزم 
ذلك ترك المهم فهو معذور في تركه المهم. 

وإن ترك الأهم وأتى بالمهم؛ فإنته امتثل 
الأمر بالمهم وعصى الأمر بالأهم. 

والحاصل: 

أوَلاً-أَنَ الأهم والمهم نظير المتساويين في 


كل واحد مأمور به في عرض الآخر.وهذان 


الأمران العرضيان فعليان متعلّقان على عنوانسين 
متي غير تعرّض لهما لحال التزاحسم وعجز 


المكلف, لأنّ المطاردة ألني تحصل في مقام 


الاتيان لاتوجب تقييد الأمرين أو أحدهما أو 
اشتراطهما أو اشستراط أحدهما بحال عصيان 
الآخر, لاشرعاً ولا عقلاً. 

ثانياً- أن الأمر بالشيء لايقنضي عدم الأمر 
بضدّه في التكاليف القانونية كما في ما نحن فيد!". 

اتنييسه : 

سوق تأتي تطبيقات القاعدة في بحث 
التزاحم لاتّحادهما غاليا 


(3اظر تهذيب الأُصول 574:1- 140 


تقدّم معناه في قسم الفقه. 


اصطلاحا 
المعنى اللغوي نفسه. 


الأحكام: 
هل مفاد النهي هو الكفّ أو الترك؟ 

تكلم الأصوليون عن مفاد النهي -صيفة 
ومادة -ماهو؟ ١‏ 

فالمشهور عندهم: أنّ مفاد النهي والأْسر 
شيء واحد. وهو الطلب. إلا أنّ متعلّق الي في 
الأمر هو إيجاد الفعلء وفي النهي ترك الفعل. 

ثمٌ إنتهم تكلّموا في أن متعلّق النهي هل هو 
مطلق ترك الفعل الذي ينطبق عليه العدم الأزلي» أو 
هو كف النفس عن الفعل؟ 

فعلى الأوّل لا يحتاج الامتثال إلى الكفّء 
أمَا على الثاني فيحتاج إليه. 


الترك: يرد عليه: أن الترك أمر عدميء وهو غير 
مقدور عليه, والتكليف لايتملّق بغير المقدور. 

لكن أجيب عنه: أن الفعل لا يكون مقدوراً 
عليه حتى يكون تركه مقدوراً عليه. والقدرة على 
ترك الشيء إِنّما تكون بالقدرة على استمرار عدم 


. الموسوعة النقهيّة الميسّرة /ج4+ 
ذلك الشيء. 

هذا كله على مبنى المششهور, ومنهم صاحب 
الكفاية''' وتلميذه النائيني!". 

لكن وجد عند المحققين من الستأخْرين ”1 
مبنى جديد, وهو: أنّ متعلّق الأمر والنهي متغايران 
أصلاً. فالمتعلّق في الأوّل هو البعث والتحريك نحو 
إيجاد طبيعة المأمور به. فيكون الأمر بالصلاة, 
تحريكاً للمكلّق نحو إيجاد الصلاة. 

وأمًا المتعلّق في النهي فهو الزجر عن إيجاد 
الطبيعة, فالنهي عن شرب الخمره يكون نهياً عن 
اد طبيعة شرب الخمر. 

وعليه؛ فلا يرد عندئلٍ البحث عن المطلوب 


رفي النه) هل هو الترك أو الكف. حتى يرد الإشكال 


المتقدّم على فرض القول بكونه الترك, حتى يحتاج 
إلى الذب عنه. 
هذا وهناك عدّة تفسيرات لهذه النظرية نحيل 

بيانها إلى الملحق الأصولي. عنوان «نهي». 

(١)انظر‏ الكفاية: 14. 

()انظر: أجود التقريرات (1؟): /79, وفوائد الأأصول 
الكند لفة 

()انظر: نهاية الأقكار (1-1): ١7‏ 4. ونهاية الدراية؟: 
1 وهامش أجود التقريرات (1-1): 2197 
وامحاضيرات 6 ١لى‏ وتهذيب الأأصول 114:1, وبحوث في 
علم الأصول١1,‏ ومنتهى الدراية ؟:4. 


الشلحق الأصولي / ترك . . 
هل يقع الترك بياناً؟ 

ذكر الأصوليون: أن بيان الحكم الشرعي من 
قبل النبي 6 أو مسن هو بمنزلته في بيان 
الأحكام_يقع على أتحاء: 

- القول. ويندرج فيه ماهو بمنزلته كالكتابة, 
والإشارة. 

-الفعل. 

-الترك. 

وممّلوا للترك؛ بأن يترك القنوت قبل الركو. 
في الركعة الثانية أحياناً عمداً بعد أن كان يأتي به. 
فهذا الترك ب 
تركه عمداً ويحمل قفعله السابق على 
الاستحباب00, 


راجع عنوان «بيان». 


هل يقع الترك مخصّصاً أو ناسخاً لحكم سابق؟ 

ل دل عمومٌ بظاهره على حكم فعل, فم تركه 
النبي يلك فهو يدل على تخصيص ذلك العموم, كما 
لوقام الدليل على وجوب قطع يد السارق-كما في 
قوله تعالى: وَوَآلسَارِقٌ وَآلسَارِقَةَُآقْطُعُوا 
أَئدِيَهُتَاه!". ثم جيء بسارق سرق أقلّ من ربع 


دينار» فلم يقطعه النبي يي فيعلم من ترك القطع أن 


١)انظر:‏ معارج الأصول: .1١4‏ والقوانين: -.54. 
(0)امائدة م3 


عدم وجوبه؛ لأنته لوكان واجباً لله 


لك 
عموم القطع خاصٌ بما إذا كان المبلغ المسروق ربع 
دينار أو أكثر 20 

وقيل بإمكان وقوع الترك ناسخاً أيضاً". 
هل الأمر بالشي م يقتضي النهي عن تركه: 

تكلّم الأصوليون في مسألة الضدّ عن اقتضاء 
الأمر بالشيء النهي عن ضدّه. وجملوا البحث في 
0 يء ألنهي يِ 

-الضدٌ الخاصٌ, وهو الفعل الذي ينافي الفعل 
المأمور به. كالأكل والشرب والنوم, التي هي منافية 


للصلاة المأمور بها. 


-الضد العام ويعنون به الترك, أي ترك الفمل 
المأمور به. فالضدٌ العام للصلاة المأمور بها هو 


روبرقوكها. 


وجسعلوا البحث في القسم الشاني في 
مرحلتين: الثبوت والائبات. 

أمَا في مرحلة الإثيات, فقالوا: لاشك في 
أنته يمكن أن يجمل الأمر بالشيء مقام النهي عن 
ضدّه العام وهو الترك, وهو واقع في النصوص. 
فعبارة «صلٌ» يمنزلة «لاتترك الصلاة»: ويمكن 
استخدام أحدهما مكان الآخر, وان اختلفت 


(١)انظرة‏ الآريمة إلى أصول الشريعة؟: 484: وعدّة 
الأصول 08521 
(2)انظر المصدرين المتقدّمين. 


العبارتان من حيث المفردات. 
إذا أريد من الاقتضاء هذا المعتىء فهو 


ثابت. 

وأمًا في مرحلة الشبوت بأن يكون سراد 
المتكلّم وا أقعًمن «صل» هو «لاتترك الصلاة» بأن 
يكون الطلب متعلقاً بههماء فلهم فيه كلام. 

فعلى فرض الدلالة كما لعلّه المعروف - 
فهل هسو على نحو المطابقة أو النضمن أو 
الالترام!؟ 

يراجع تنصيله في مصطلح وضدّ». 


هل ترك المستحب مكروه؟ 

هناك اختلاف في أنَّ ترك 
مكروه وترك المكروه مستحب أم لا؟ 

ويمكن إدخال هذه المسألة في المسألة 
السابقة بأن يمقال: الأمر بالشيء على نحو 
الاستحباب هل يستلزم النهي عن تركه أي ضدّه 
العام _نهياً تنزيهياً أم لا؟ 

فإذا ثبت ذلك فيصم أن يقال: كلّما نبت 
استحباب الشيء ثيتت كراهة تركه. فإذا نيت 
استحباب تجنّب البيع والشراء في المساجد, ثبت 


7 


(١)انسظر:‏ امحساضعرات: 44. وحوث في علم الأصول 


بدللقة 
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كراهة إيقاعها فيها ولو ثبت كراهة الإيقاع, ثبت 
استحباب التجتّب أيضاً". 

نعم؛ هناك بعض الموارد قد يصرّح الفقهاء 
فيها باستحباب الفعل وكراهة تركه, وهو تابع لما 
يستفاد من لسان الدليل . 

ومن تلك المواره: 

التصريح باستحباب الأكل في عيد النطر 
قبل الخروج إلى الصلاة وكراهة تركه. وكذا في 
الأكل من الأضحية بعد العود من الصلاة!". 

- واستحباب زيارة الإمام الحسين 9# 


روكراهة تركه!. 


واستحباب اجابة الداع إلى الوليمة 
وكراهة تركداكا, 


7 ٌٌ 
وأموارد كثيرة أخرى. 


ترك البيان في موضع البيان: 

كل حكم تعمٌ البلوى ببه, وتشتدٌ حساجة 
المكلفين إلى بيائه. وترك البيان في مثله, فعدم 
البيان يدل على عدم الحكم فيه بمعنى أنه يكون 
على أصل الإباحة. 


(١)انظر‏ الجواهر2117:14. 
(2)أنظر الجواهر :1١‏ 0/7 
(#اانظر الجواهر ٠‏ ؟: 17 
(4)اظر الجواهر 44:26 


الشلحق الأصولي / تزاحم 2211 


مثاله: الجمع بين الفاطميتين في التكاح, فقد 
توهّم بعضهم حرمته من باب حرمة الجمع بين 
إذا ترك بيان حكمه مع كثرة الابتلاء بد 


الأختين. 
فهو يدل على عدم تحريمه. 

وقد يعبّر عن ذلك ب «عدم الدليل دليل على 
العدم»20, 


ترك الاستفصال يدل على العموم: 
هذه قاعدة أأصولية مفادها: أنه لو سثل 
النبي 47 أو الإمام .9# عن مسألة, وكان لها حالات 


مختلفة, ولم يستفصل السائل عنهاء بل أجاب من+ 


دون السؤال والتخصيص بحالة معئنة, فيستفاد لز 
عدم استفصاله. عموم الحكم لجميع الحالات. 

وقد تقدّم تفصيله في عنوان «استفصااك» في 
الملحق الأأصولى. 


تزاحم 


تفاعل من الزحم؛ وزحم القوم بعضهم بعضاء 
أي تضايقواء من زحمه زحماً إذا دفعه في 
3 


(١)انظر‏ هداية المسترشدين ؟: 011. 
(1)انظر: لسان العربء والمعجم الوسيط: «زّحم». 


اصطلاحا 

أن يتوجّه خطابان ‏ تكليفان إلى المكلّف 
في آن واحد مع عدم قدرته على امتثالهما معا بل 
يتوقّف امتثال أحدهما على عصيان الآخر, كما لو 
توقف إنقاذ الغريق على التصرّف في أرض الغير 
من دون إذنه, الذي هو عصيان للنهي عن التصرّف 
في مال الغير من دون إذنه, كما سيأتي توضيحه 


عن قريب. 
توضيح التزاحم: 
ذكر السيّد الخوئي: أنّ التزاحم يمكن أن 


يتصِوّر في مقامين: 
١‏ مقام لحاظ الملاكات: 
وهو مقام ملاحظة ملاكات الأحكام عند 


١‏ أتشريعهاء وترجيح بعضها على بعض عند وجود 


التزاحم بينهاء ثم جثُلٌ الحكم لما يختاره من 
الملاك. 

فالقائم بملاحظة الملاكات وترجيح بعضها 
على بعض عند المنافاة والتزاحم بينها هو المشرّع», 
وليس للمكلف دور إلا امتثال ما شرّعه المشرّع. 

وهذا النوع من التزاحم إِنّما ييتصوّر على 
مذهب العدلية, القائلين بتبعيّة الأحكام للمصالح 
والمفاسد. دون من ينكرهاء كالأشاعرة!", 


(1)قد يستفاد هذا من كلام المسمّق السراقي أيضاً كما 
سيأقي. 


مقام الامتثال: 

وهو أن يتوجّه خطابان _تكليفان -إلى 
المكلف في زمان واحد. من دون أن يكون قادراً 
على امتثالهما معأ في زمان واحد, بل يتوف 
امتثال أحدهما على عصيان الآخر. 

ومثاله كما تقدّم أن يشاهد المكلّن 
شخصاً في حالة الفرق, فيتوجّه له عتدئقٍ ‏ 
خطاب «أنقذ الغريق». 


وإذاكان الإنقاذ في هذا المورد 
بالخصوص -متوقّقاً على التصرف في ملك الشير 
من دون إذنهء فتويجه إل خطاب آخرء وهوة 4 > 


وخطاب النهي عن التصرّف في ملك الور 

والذي يقع مورد البحث عند الأصوكين هو 
القسم الثاني. أي التزاحم في مقام الاستثال. لاه 
الأول وهو التزاحم في مقام الملاكات, لأنّ الأوّل 
يرتبط علاجه بالمشرّع. وليس للمكلّف فيه دورء 
كما تقدّم, وإنّما يقوم المكلّف بامتثال ما رجّحه 
المشرّع في عالم الملاكات. 

بخلاف الأخير, فإنّ المكلف هو الذي 
يرجّح ‏ بحسب ما لديه من القواعدأحد 
المتزاحمين ويعمل طبقه!". 


(١)انظر‏ موسوعة الإمام الخدوثي (مصياح الأأصول) 
14-4 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /جم 


الفرق بين التزاحم والتعار ض: 

فرّق الأصوليون المتاخّرون7" بين التزاحم 
والتعارض يما حاصله: 

أن التزاحم -كما مرّ هو الدنافي بسين 
الخطابين من جهة عدم قدرة المكلّف على الجمع 
بينهما في مقام الامتثال وقد تقدّم توضيحه. 

وأا التعارضء فهو أن يرد خطابان متناقيان 
من حيث المدلول كلا أو بعضاً بحيث يكون 
مدلول كل منهما نافياً لمدلول الآخر. 

والحاصل: أنّ التعارض بين الخبرين يرجع 
إلى التكاذب بينهما. 

ومثاله: 

١-كما‏ إذا ورد خبر دالّ على طهارة أبوال 
البغال» وخبر آخر دال على نجاستها. فهنا يقع 
تفي والتكاذب بين مدلوليهما كلاً. 

؟'- أو إذا ورد خبر دالٌ على طهارة أيوال 

الطيور على نحو العسموم, وخير آخبر ذال على 
نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه على نعو العسموم, 
سواء كان من البهائم أو الطيورء فهنا ييقع الشنافي 
والتكاذب في محل الإجتماع من هذين العمومين» 
وهو أبوال مالا يؤكل لحمه من الطيور. قفالخير 
الأول يدل على طهارتهاء وألناني على نجاستها, 


(١)يظهر‏ من كلام السيّد الحنوتي أن الحمقّق النائيني هو 
الذي أوضح الفرق بين المسألتين: التعارض والقزاحم. 
أنظر التنقيح (الطهارة) ؟ده + 4 
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الشلحق الأصولي / تزاحم لو 


فيتعارضان ويتكاذبان7". 

هذا هو الفرق الأساسي بين التزاحم 
والتعارض. وهناك فروق أأخر ذكرها النائيني» 
وهي: 

أوَلاًأَنّ المناقاة في مورد التعارض إِنّما هو 
في مقام جعل الأحكام وتشريعهاء في حين أنّ 


المنا: مورد التزاحم إِنّما هو في مقام 
الامتثال؛ لعدم ققدرة المكلّف على الجمع بين 


التكليفين. 
ثانيا أن الحاكم بالترجبيح في باب التزاحم 


هو العقلء حيث يحكم بترجيح الأهم على المهيم 


مثلاً. 

وأمّا الحاكم بالترجيح في باب التجارض 
الشرع, حسيث يسحكم بالتعيين أو التخييرٌ 
الخبرين المتعارضين. 

تالا أن الترجيح في المتعارضين لا 
يستلزم انعدام موضوع الطرف الآخر - المرجوح - 
لأنّ ترجيح أحد المتعارضين لا يستلزم انعدام 
الآخرءبل هو بات على حالهه وإِنّما لم يعمل به. 

بخلاف الترجيح في باب التزاحم. 
ترجيح الأهم مثلاً يرفع موضع المهم؛ لأنّ المكلّف 
صرف قدرته في أمتثال الأهم, ذ تبق له قدرة 


3 


(١)انظر:‏ فوائد الأصول 4: 7١4‏ 8-/, وموسوعة 
الإمام المخوث .18 لا 115 


على أمتثال المهم. 

رابعآ أن الترجيح في ياب التعارض إِنّما 
يكون بأقوائية سند أحد الخبرين الستعارضين أو 
دلالته. وأا في باب التزاحم. إن الترجيح فيه 
يكون بأمور خمسة كما سيأتي". 


رأي المحقق العراقي في الفرق: 

يرى العراقي أنّ الفارق بين بابي التزاحم 
والتعارض إِنّما هو بوجود الملاك في المتزاحمين 
ممع عدم إمكان تحصيلهما لمانع, وبوجود 
الملاك في أحد الخطابين المستعارضين؛ دون 
إب الآخر. 
إِذن: فكل مورد أحرز - ولو من الخارج ‏ 


عدم وجود الملاك والمقتضي إلا لأحد الخطابين, 


يكو داخلاً في صغرى النعارض الذي ملاكه 
تكاذب الدليلين حتى في أصل الاقتضاء, فيجب 
إجراء أحكامه عليه من الترجيح بقوة السئد, ممع 
عدم إمكان الجمع العرفي بينهما. 

وكلّ مورد أحرز فيه وجود الملاكين 
والغرضين في الخطابين» يكون داخلاً في صغرى 
التزاحم الذي يكون الملاك في ترجيح أحد 
الخطابين على الآخر بقوّة مناطه لا بقوّة سنده. 
سواء كان تزاحمهما في مرحلة إيجاد الحبٌّ 
والبغض الفعلي للمشرّع عند إرادة التشريع؛ أو في 


(١)انظر‏ أجود التقريرات1: 9٠1‏ 801. 


مرحلة الوجود محضا كما فى المتضادّين 


جود" 


شروط التزاحم: 
لم يذكر الأصوليون شروطاً خاصّة للتزاحم, 
لكن يمكن العثور على بعضها عند الكلام عنه وعن 
تطبيقاته في الفقه. ونحن نشير إلى أهم ما عثرنا 
عليه من ذلكه 
١ل‏ أن يكون التكليفان نفسيين استقلاليين: 
ذكر السيّد الخوئي أنّ التزاحم إِنّما يكون بين 
التكليفين النفسيين الاستقلاليين, فلا يجري 


التكسليفين الفسيرئين أو الغمنتين. ك الأ 2 


والشرائط لمركب واحد. 

ذكر ذلك في عدّة موارد من ق: 

ما ذكره تعليقاً على قول صاحب العروة: 
«إذا كان كل من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من 
الماء إلا ما يكفي أحدهماء فلا يبعد التخبيره 
والأحوط تطهير البدن». 

قال السّد الخوئي: لعل الوجه في احتياطه 
أنّ الوب جزء خارج عن المصلّي. بخلاف بدنه, 
ويحتمل ترجيح تطهيره عند الشارع. 

ثم قال: «إِنّ هذه المسألة وغيرها ممّا يذكره 
الماتن في المقام وما يتعرّض له في بحث الصلاة: 


(١)انظر‏ نهاية الأقكار 6/ القسم الأوّل: 3128-1197 
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من دوران الأمر بين الإتيان بجزم, أو جزءٍ آخرء أو 
بين شرط وشرط آخرء أو عدم مانع وعدم مانع 
آخرء أو بين شرط وجزء وهكناء كلها من واد 
واحدء وهي عند المشهور بأجمعها من باب 
التزاحم؛ لوجوب كل واحد من الأمرين في نفسه, 
وعدم تمكّن المكلّف من امتثالهما معأ بحيث لو قدر 
عليهما وجبا في حقّه وللعجز عن امتثالهما وقعمت 
المزاحمة بينهماء ورجعوا في تمييز ماهو المتعيّن 
منهما إلى مرجّحات باب التزاحم, كالترجبيع 
بالأهميئة واحتمالها وبالأسبقيّة بالوجود, 
الصحيح أن الموارد المذكورة خارجة عن كبرى 
|التزاحم؛ ومندرجة في التعارض»20,. 
ومن تلك الموارد التي أشار إليها: 

60 ١_ما‏ إذا دار الأمر بين الصلاة مع الطهارة 
المائيّة ووقوع بعض الصلاة خارج الوقت, والصلاة 
مع الطهارة الترايية مع وقوع جميعها داخلد'". 

وما إذا دار الأمر ببين:.ستابعة المأموم 
للإمام وعدم إتمام الحمد, وبين إكمال الحمد وعدم 
متابعة الإمام”؟ 


حيث أدرج هذين الموردين ونحوهما في 


.1١1 11 (الطهارة)؟:‎ حيقنتلا)١(‎ 

(1)التتقيح (الطهارة)4: /8/1. 

()مسستند العروة (الصلاة)ة / القسم الثاني: 1.0 
لكيه 


الشلحق الأصولي / تزاحم 


باب التعارض, لا في الشزاحم كما تسبه إلى 
المشهور. 


؟- أن يكون التكليفان منجزين: 

يشترط في تزاحم التكليفين أن يكونا 
واصلين إلى المكلف منجزين في حقّه. فإذا لم يكن 
أحدهما منجزاً في حقّ المكلف؛ لعدم العلم به مثلاً. 
فلا تتحقّق المزاحمة, بل لا يتصوّر وقوعهاء وذلك 
كما لو لم يعلم بوجود النجاسة في المسجد فصلّىء 
إن لاريب في صحّة صلاته؛ لعدم تصوّر التزاحم 
بين الصلاة وإزالة النجاسة, بعد عدم علمه بها(0. 


“ل عدم قدرة نما 0 
التكليفين في الامتثال: 
نما يتحقق التزاحم لولم يكن المكلف قادراً 
على الجمع بين التكليفين في مقام الامتثال, وأمّا لو 
قدر على ذلك, فلا معنى للتزاحم عندئذ. 
فلو شاهد غريقاً فتوجّه إليه خطا. 
الغريق», ثم شاهد في شفس الوقت غريقاً آخر 
وتوبّه إليه خطاب: «أنقذ الغريق»» فإن كان قادراً 
على إنقاذهما معاً فلا مزاحمة بين الخطابين؛ نعم لو 
لم يقدر إل على إنقاذ غريق واحد. وقعت المزاحمة 


(١)انسظر:‏ كستاب الصلاة (تسقرير أماث 
للكاظمي) 575:1 ومعتمد الصروة (الحسج)١:‏ 517, 
ومستند العروة (الزكاة) 1: 111. 


066. 


بين الخطابين فلاب من الرجوع عتدئذٍ إلى 


أقسام التزاحم: , م 

ذكر النائيني -كما في تقريرات أأصوله و 
صلاته _أَنّ التزاحم على خمسة أقسام: 

الأوّل ‏ تزاحم الضدّين, كالتزاحم بين 
وجوب إزالة النجاسة عن المسجد. ووجوب 
الصلاة اليوميّة الحاضرة. 

الثاني التزاحم بين المقدّمة وذيهاء إذا كان 
أُجدهما واجباً والآخر محرّماًٌ كالتزاحم بين إنقاذ 
يك والتجئّب عن التصرّف في ملك الفير من 
ونه وكما لو وجب الحج وانحصر قطع 
إلحرام» كالمركب المغصوب, فيقع 
التزاحم بين وجوب الحج وحرمة الغصبء ولابد 
من رفع اليد عن أحدهما لرقع التزاحم. 

الشالت ‏ الشزاحم بين المتلازمين في 
الوجوب فيما إذا كان التلازم من باب الاتفاق, كما 


ذا فرض وجوب استقبال القبلة وحرمة استدبار 
الجدي, مع أنتهما متلازمان في العراق وما والاه. 
الرابع -التزاحم بين المتّحدين في الوجوبه 
مثل التزاحم بين وجوب الصلاة وحرمة الغصب إذا 
(١)انسظر:‏ مسعند العروة (الصلاة)1: -, ومستئد 
العروة (الركاة) .4١ ١‏ وهذا الشرط في الواقنع محاق 
لمورد التزاحم كما تقدّم. 


اتحدا وتصادقا في الصلاة في المكان المغصوب. 

لفاس 
المكلف من دون 
ولا تلازم: ولا مقدّمية, مثل التزاحم بين وجوب 
القيام في الركعة الأولى. ووجوبه في الركعة الثانية 
إذا دار الأمر بين القيامين, بأن لا يقدر المكلّف إلا 
على أحدهمال". 


اعم الواجبين في نآحية قدرة 
يكون بينهما تضاد ولا اتّحادء 


مرجّحات باب التزاحم: 
ذكر الأصوليون مرجّحاتٍ لترجيح أحد 
المتزاحمين على الآخرء وهية 


الأّل ‏ ترجيع مالا بدل له على ما لذ يل" 
والبدل يمكن أن يكون طولياً أو عرضيا>- 


١‏ إذاكان لأحدهما يدل طولي:”/ 

وذلك كما إذا تنزاحم الواجب الموسّع 
والواجب المضيّق؛ كما إذا وجد من يريد الصلاة 
الواجبة الحاضرة نجاسة في المسجد, فيتوجه إليد 
خطابان: أحدهما «صلٌ», والآخر «أزل النجاسة». 
ولمّا كان الأمر بالصلاة له بدلء أي كان موسّعاً 
حسب الفسرضء والأمر بالإزالة لابدل له أي 


(١)أنظر:‏ فوائد الأصول 4 07 9-.8-/. وكتاب الصلاة 
(تقرير أبحاث الثاثيني للكاظمي) 70/0:1. 
(1)تقدّم معنى البدل بقسميه. بل بأقسامه في عتوان 


«بدل» 
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كان مضيّقاً لأنته فوري, فيقدّم الفوري الذي لابدل 
لهء على الموسّع الذي له بدل, لأنته إذا لم يصل في 
الزمان المزاحم لإزالة النجاسة؛ فإنته سوف يصلّيه 
بعد ذلك من دون محذور ومعصية؛ بخلاف ما لو 
قدّم الصلاة وأَخّر الإزالة, فإنكه وإن كان قد امتثل 
الأمر بالصلاة إلا أنته عصى الأمر بالإزالة؛ لأنئه لم 
يمتتله فوراً 


إذا كان لأحدهما يدل عرضي: 
كالتزاحم بين الواجب التسخيبري والواجب 


1 التعيبني, مثل التزاحم بين وجوب أداء الدّينء 


ووجوب الإطعام كثّارة, تخبيراً بينه وبين الصوم 
ستّين يوماً وعتق رقبة. 
بي فهنا يقنم أداء الدّين على الإطعام, وينتقل 
في الكمّارة إلى البدل الآخرءوهو الصوم, وبذلك 
يحصل الجمع بين الحقّين. 
هذا وناقش السيّد الخوئي أن يكون ترجيح 
الواجب الموسّع على المضيّق, والواجب الشعيبني 
على التخييري من باب ترجيح أحد المتزاحسمين 
على الآخر. لأنته لامزاحمة بينهما أصلاً بعد إمكان 
الجمع بين الامتثالين بتقديم المضيّق على الموسشع, 
والتعيبني على التخييري. فإِنّ العقل يحكم بهذا 
التقديى ار 
وبعبارة أخرى: إن المزاحمة إنكما تكون بين 
فردٍ من أفراد الطبيعة في الموسّع, والمضيّق» 


الُلحق الأصولي / تزاحم 1101 


والواجب إِنّما هو الطبيعة لا الفرد الخاص, فلذلك 
لو أبدل ذلك الفرد المزاجم للمضيّق مع قرد آخر 
غير مزاحم له, يحصل الامتثال في الواجب الموسّع 
من دون محذور. 


وكذا الأمر في المثال الثاني/0. 


الثاني تترجميح غير المشروط بالقدرة 

الشرعيّة على المشروط بها: 

المراد من الأوّلء ما كان ملاك الحكم فيه 
غير متوكّف على القدرة شرعاً. وإن كان متوقّقاً 
عليها عقلاكجميع التكاليف. 


ومن الثانيء ما كان الملاك فيه متكا ا ١‏ 


القدرة شرعاً. 


مال الأوّل: إنقاذ الننفس المحيرية 222 


الهلاك. فإنّ ملاك حفظ النفس غير متوئّف على 
قدرة المكلف شرعاً نعم لو لم يكن المكلّف قادراً 
على الإنقاذ فهو معذور عقلاً ومع ذلك فملاك حفظ 
التفس موجود. 

ومثال الثاني: الوضوء؛ فإنَّ وجوبه مشروط 
بالقدرة عليه شرع ومع عدمها ينتقل الوجوب إلى 
بدله, وهو التيّم. كما هو المستفاد من الآلية!*, 


(١/أنظر‏ موسوعة الإمام الحنوئي (مصباح الأصول 05 
ل ري 


()المائدة: 1 


فإذا دار الأمر يبن صرف الماء في حفظ 
النفس المحترمة من الهلاك, أو الوضوء؛ ووقعت 
المزاحمة بينهماء وجب تقديم حفظ النفس على 
الوضوء؛ لأنّ وجوب حفظ النفس غير مقيّد بالقدرة 
شرعا بخلاف وجوب الوضوء؛ فإنته متيدٌ بها, 
وبعد التقديم ينتقل الفرض إلى التيّم: لعدم القدرة 
على الوضوء. 

ورفض السيّد الخوئي أن يكون هذا مرجّحاً 
أيضاً وقال: إِنّ تقديم ماهو غير مشروط بالقدرة 
شرعاً على المشروط بها وإن كان مس لما لكن 
ليس ذلك من باب الترجيح بين المتزاحمين: لما 


/تقدّم: من أنّ الملاك في التزاحسم هو: أن يكون 


المتثال أحد التكليفين موجباً لارتفاع موضوع 


آخرةوالمقام ليس كذلك, فإنٌّ نفس التكليف بغير 


المشروط رافض لموضوع المشروط وتتعجيز 
للمكللف عنه. ولذا ذكرنا والكلام للسيّد الخوئي - 
في بحث الترئّب: أنته لولم يصرف قدرته في غير 
المشروط بهاء لا يصمٌ المشروط بها لو أتى به ولو 
على القول بإمكان الترتّب0". 


الثالث ‏ ترجيح الأهم على غيره: 
إذا كان أحد المتزاحمين أهمّاً مسن الآخره 
فيجب تقديم الأهم على المهم بحكم العقل. 
(١)أنظر‏ موسوعة الإمام الحدوئ (مصباح الأصول ]0 
اا 1 


220000 011000 


ومثاله: ما إذا دار الأمر بين إنقاذ إنسان من 
الغرق, أو إنقاذ ماله منه. فهنا يحكم العقل بتقديم 
الأهم وهو حفظ نفس الشخص من الغرق على 
المهم. وهو حفظ ماله من الغرق والتلف. 

وهذا أهم المرجّحات في باب التزاحم؛ وهو 
متسالم عليه؛ لأنه من القضايا التي قياساتها معها. 
واذا لم يستشكل فيه السيّد الخوئي أيضال". 

هذا ونسب الشيخ الأنصاري إلى الفناضل 
التوني إنكار الترجيح بالأهميّة". 


هل يكون احتمال الأهميّة مرجّحاً؟ 

المعروف أَنّ احتمال الأهميّة مجح أي 
وكلماتهم في الفقه تشهد بذلك. 1 

قال السيّد الخوئي: «الدين بسنفسه لمك 
منافياً ومزاحماً للسحج., إلا إذا كان إتنيان الحج 
مزاحماً لأدائه, بحيث لو صرف المال في الحج لم 
يتمكّن من وفاء الدّينء فحينئذٍ يقدّم الدّين لأهميته 
جزماً. فا الخروج من عهدة الناس أهمٌ من حقّ 
الله تعالى. بل لو كان محتمل الأهميّة يقدّم أيضا 
لأنّ محتمل الأهميّة من جملة المرجّحات في ياب 


الاش مسوسوعة الإمام الخوتي (مصباج 
الأصول ا ا 

(1)انظر رسائل فتهيّة اللشيخ الأنصاري): 17, رسالة 
المواسعة والمضايقة, وانظر أيضاًالواقية (للفاضل التوفي): 
تيقة 
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التزاحمء90. 

وكذا قال بالنسبة إلى تترجسيح محتمل 
الأعلميّة في النقليد'". 

وقال السيّد الحكيم: «..: ولأ احتمال 


الأهمية كاف في وجوب التقديم عند التزاحم»!". 


رابع ترجيح الأسيق زماناً على غيره: 

إذا ورد واجبان أحدهما أسبق زماناً من 
الآخر, ولايقدر المكلف على إتيانهما مع فلابدٌ 
من ترجيح الأسبق زماناً منهماء والعمل به. 
مثاله: ما إذا وجب عليه صوم يومي 
إلكيس والجمعة لنذر أو غيره, ثم عجز عن 
تاهما معأ ولم يتمكن إلا على صيام يوم وأحدء 
فيناء علي هذا المرجّح يجب تقديم صيام يوم 


الخميس على صيام يوم الجمعة؛ لأنئه أسبق زماناً. 


وكذا لو كان قادراً على صلاة الظهر من قيام 
فقطء أو صلاة العصر من قيام فقط, ولم يتمكن من 
إتيانهما من قيام مع فهنا يصرف قدرته على القيام 
في صلاة الظهرء ويصلّي العصر من جلوس. 

والسبب فيه هو أنَّ تقديم المتقدّم يوجب 
» وبعده يكون عاجزاً عن التكليف 
المتأخّرء فيكون التكليف به منتفياً بانتفاء موضوعه, 


صرف القدر: 


(١)المعتمد]: 1١‏ وأنظر ج 871:1 


(1)التنقييح (الاجتهاد والتقليد): 165. 
(المستمسك 4 166 وانظرج 584:0 


التلحق الأصوا لي / تزاحم ا ا 


وهو القدرة. إذ القدرة المعتبرة في صحّة التكليف 
عقلاً. هي القدرة في ظرف الواجب, وهي مققودة 
بالنسبة إلى المتأخر بعد الإتيان بالمتقدم. . 

وهذا بخلاف مالو قدّم صيام يوم الجمعة, أو 
صلاة العصر من قيام» فإنته لم يكن معذوراً في ترك 
صيام يوم الخميس أو صلاة الظهر من قيام!". 

نعم, إذا كان الواجب المتأخّر زماناً أهمّ من 
الواجب المتقدّم. وجب حفظ القدرة لإتيان الأهم, 
جوز الإتيان بالمهم, لأنته يوجب عجزه عن 
بالأهم في ظرفه. كما إذا دار الأمر بين 
حفظ ماله اليوم, وحفظ نفسه غداً فالعقل ب 
بوجوب حفظ القدرة لحفظ النفس في غد(". 


هذا وللسيّد الحكيم تفصيل فبي المستال- 


وحاصله: أنّ القدرة الملحوظة في الحكم إن 05 
قدرة شرعيّة, وجب تقديم الأسبق زماناً للعلّة 


» وهي: أن صرف القدرة في المتقدّم 
يوجب عدم القدرة على المتأخَّرء فيكون معذوراً 
بتركه؛ لعدم القدرة عليه: بخلاف مالو لم يصرف 
القدرة في الأوّل وصرفها في الشاني, فلايكون 
معذوراً بترك الأوّل؛ لإمكان صرف القدرة فيه. 
وأمًا إذا كانت القد, فلا يحكم العقل 
بتقديم الأسبق, بل يحكم بالتخيير في صرف القدرة 


(١)انظر‏ موسوعة الإمام الخوثي (مصباح الأأصول 60: 
ةك 


(1)انظر المصدر المتقلدم: 577 


ف أيتهما شاء. 

تعم, لو كان أحدهما أهمَ من الآخر ييرى 
وجوب صرف القدرة فيه. سواء كان هو الأوّل أو 
الأخيرل", 


التزاحم بين المستحييّن: 

يمكن فرض التزاحم بين المستحين أيضاً 
وذلك كما في مزاحمة قضيلة الصلاة أوّل الوقت في 
الظهرين مع فضيلة الإإتيان بنافلتهماء ولكن لمّاكان 
ملاك النافلة أقوى وأهمٌ من ملاك الصلاة أُوّل 
الوقتء فلذلك تقدّم قضيلة النافلة على فضيلة 
أبصلاة أوّل الوقت!". 

ومن هذا القبيل تزاحم طلب العلم مع 


رخ رالكسب)إذا لم يصل إلى حدٌ الوجوب, وإل كان من 


تزاحم المستحب مع الوجسوب, ومعلوم أنه لا 
مزاحمة بسينهماء فيقدّم الواجب على المستحب 
قطعا؟. 


تطبيقات التزاحم: 
ذكر الفقهاء خاصّة المتأخَّرين والمعاصرين 
تطبيقات كثيرة للتزاحم في كتبهم الفقهية ريما تبلغ 


(1)انظر المستمسك5: 3757-11 

(؟)انظر القواعد والفوائد١:‏ 5؟5, القاعدة 1١1‏ 
والتتقيح (الطهارة) 111:1 

(ع)انظر مصياح النقاهة 0: 41/4. 


العشرات من الموارد, من أراد التوسّع فليراجع فيها 
إلى المطوّلات من كتب الفقه, وإِنّما نكتفي هنا 
بعرض عناوين بعض هذه الموارد, وهي كالآتي: 

١التزاحم‏ بين وجوب حفظ النفس من 
التلف, وإتلاف النفس المحترمة!". 

التزاحم بين حرمة الكذب وواجب آخره 
مثل نصح المستشير!", 

“ل التزاحم بين حرمة الغيبة» ووجوب نصح 
المستشير أيضاًا" 

4 التزاحم بسين وجوب حفظ النفسء 
وحرمة إفشاء سرّ المؤمن !© 

6 التسزاحسم بسين وجوب أداء الدب 
ووجوب الحج!0. 


1 التزاحم بين وجوب النهي عن البِككره | 


وحرمة إتلاف المال المحترء. 
/ التزاحم بين فضيلة الجماعة, وفضيلة 
الصلاة أُوّل الوقت!". 
(١)انظر‏ مباني تكئلة المنهاج 01:2 
(1)انظر مصباح الفقاهة 408:١‏ 
(©)انظر مصباح النقاهة 501:1 
(4)أنظر الموسوعة الفقهية الميسّرة 518:0 
(0)انظر العروة الوثق: شرائط وجسوب حجّة الإسلام» 
المسألة/1١‏ و11 و7 و34و33و 1١‏ 
(1)انظر الموسوعة الفقهية الميسرة 151:8 و/151 
(لااظر التقيح (الصلاة)١:‏ +54 


٠...‏ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /جم8 


4 التزاحم بين فضيلة الصلاة أوّل الوقت», 
وفضيلة الصلاة فى المسجد بعد(" 

4-التزاحم بين الصلاة عارياً والصلاة مع 
اللياس الفاقد للشرط 57 

٠١‏ التزاحم بين حرمة مكث الجنب في 
المسجد. ووجوب إزالة النجاسة عنه!". 

١-التزاحم‏ بين وجوب حفظ حياة الأ 
ووجوب حنظ حياة جنيئها إذا دار الأمر بينهما!". 

١١‏ التزاحم بين وجوب الفسل على 
الجنب. وغسل الميّت, والوضوء مع محدوديّة 
ا 


1 التزاحم بين وجوب الصلاة وحرمة 


اب السب توسّط الأرض المغصوبة!". 


١4‏ التزاحم بين صلاة الفسريضة وصلاة 
الآيات9", 

التزاحم بين صلاة الفريضة وصلاة 
(١)انظر‏ المصدر المتقدّم: 44. 
(1)انظر المستمسك 0: 584-120 
(#أنظر المستمسك 21 00١1‏ 
(6)انظر التنقيح (الطهارة) 4 1615 
(0)انسظر: المسعمسك 6: 446 والتستقيح (الظهارة) :٠١‏ 

كفا 

(1)هذا مثال معروف ضعريوه لموارد اجماع الأمر. والنهي. 
(/إانظر العروة الوئق, صلاة الآيات, مسألة 1١‏ و17 


الشلحق الأصولي / تزاحم 2111 


الجنازة!". تم بعر . الله تعالى وتوفيقه وتأبيده. تدوين 
التزاحم بين حقّ الله وحقٌّ الناس0". المجلّد الثامن من كتابنا الموسوعة الفقهيّة الميشرة, 

١١‏ التزاحم بين حقوق الناس 9 ومراجعته لمرّات عديدة قي 17/جمادى 
وعشرات الموارد الأخر. الآخرة/1815 ه, وكان بدء التأليف في 

و 


١1‏ /رجب /14717 هالمصادف ليوم ميلاد ابن عم 

مظان البحث: الرسولءٍ . وزوج البتول , وأبو السبطين»علي بن 
بحث المتأخّرون والمعاصرون عن التزاحم أبي طالب .38. قنسأله تعالى بحمّهم أن يمنّ عصلينا 

في أوّل بحث التعارض؛ وبحثوا عنه -كمن تقدّمهم بمزيد من التوفيق لإكمال سائر مجلّداته؛ وأن 


-إجمالاً في مسألة إجتماع الأمر والنهي. يرزقنا الصبر والاستقامة في هذا الطريق» ويذلل لنا 
ولهم تطبيقات للمسألة في الفنقه مع بيان صعوباته. وأن يتقل مننا هذا الجهد بأحسن القبول 

عض جواني السأة. كروي اتوفق. 

١١)انظر‏ التنقيح (الطهارة)9: 140 0 | ولاحول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم. 

١1)انظر:‏ القواعد والفرائد :١‏ 714 القاعدة /131. ِ- 1 

()انظر الصدر المتقدّم. وأنظر كتاب الما و 


الكتب الفقهية, وباب المشتركات من كتاب إحياء 
الموات, وأفرد الشهيد الأوّل كتاباً من كتب الدروس 
تحت عنوان «كتناب تزاحم الحقوق». 

هذا ولكن في عدّ كثيرٍ منها من التزاحم المصطلح 
إشكال, بل منع. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وبعد : فهذه ترجمة مخختصرة الف 
الموسوعة, وإذا ذكرنا آراء آخرين في 


5 ارو ا 0 
ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 0 57571011111ظ3**( 


١-الآبى ٠١‏ - ابن طاووس 
راجع :851:7 رقم 1) راجع :(7: 450 رقم 4) 
؟ ‏ الآشتياتي ١‏ - ابن طئّ 


راجع :(7: 16هء رقم )١‏ باجع :2 : اكش رقم 00١‏ 


* ابن أبي عقيل 


راجع :(1 :4358 رقم 1) 


١‏ أبن قهد 
راجع :437:17 رقم 4) 


4 -اين إدريس الحلي 


١‏ - ابن القطّان 
راجع :037:10 رقم 1) 


راجع :(غ : 7ه رقم 17) 


© - ابن بابويه 
راجع :074:1 رقم 7) 


14 - الأردييلي - المحقق الأردييلي 
راجع :10 :كاف رقم 4) 
7 - ابن البرّاج 


6 - الاسترآبادى 
راجع :674:1 رقم 4) 2 


راجع :70 : لاق رقم )1١‏ 


7 - أبن النجنيد 
0 رقم 8) لها الإصفهاني 
راجع :(1: 0 ىو 
0 1 أبو الحسن بن محمد الموسوي 
1184 مططده) 


ولد في ضواحي إصنهان. وتلقّى السلوم 

فيهاء نم غادرها إلى الحوزة العلمية في النجف 
4 - ابن زهرة الأشرف سنة (17:4 ها)ء فحضر درس المسيرزا 
راجع :(33:1ق رقم /) حبيب الله الرشتي (ت 1717 هاء وبعده حضر 


أبحاث الآخوند محمد كاظم الخراساني -صاحب 
الكفاية-فاختصٌ به. وبعد وفاته استقل بالتدريس» 
فحضر عليه كثير من العلماء. 

أمتاز بمؤهّلات ذاتية وخلقية جعلته يستقل 
بالمرجميّة الدينية عدة سنوات, قال عنه معاصره 


ورفيقه في العلم السيّد محسن الأمين: 
«كان عَلَماً من أعلام الدين, وإماماً من 


أعظم أئمّة المسلمين, وقدا نحصرت الرئاسة 
العلمية الديئية في النجف الأشرف فيه...». إلى أن 
قا أت فيه رجلا كبير العقلء واسع العلم 


والفقه. بعيد النظر دقيقه.صائب الرأي, عميق الفكر. 


حسن التدبير واسع التفكير, عارفاً بمواقع الأم(9-< 
جاهداً في إصلاح المجتمع لو استطاع ش فيق 
على عموم الناس, عالي الهئة, سخيّ التفيتة.>/ 


وأنّ ما حازه من الرئاسة العامة كان عن جدارة 
واستحقا: 

ومثله قال عنه معاصره الآخر العلامة 
الطهراني. 

كان له دور بارز في مناهضة الاحتلال 
البريطائي, ولذلك أبعدته الحكومة العراقية مع سائر 
العلماء. ومتهم النائيني إلى إيران, فحالابها ضيف اً على 
الشيخ عبدالكريم الحائريء إلى أن رجعا إلى العراق. 

توفي بالكاظمية سئة 1776١هء‏ أثر مرض 


لازمه, ودفن في إحدى حجر صحن الإمام علي 9. 
له عدّة مؤلّفات, منها «الوسيلة» ألتي حررّها 
الإمام الخميني باسم «تحرير الوسيلة», وحاشيته 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /اج8+ 
على العروة الوثقى للسيّد اليزدي90. 


- الإصسفهاني (الشسيخ محمد 
حسين) - المحقّق الإصفهاني 


راجع :1 : /لاهء رقم 4). 


١ 8‏ الإصفهاتي - الفاضل الهندي 


راجع :70 : 4ق رقم 17 


الأنصاري - الشيخ الأعظم 
راجع ١:‏ :الامو رقم )1١‏ 


٠‏ - الإيرواني 
راجع :(؟ : الام رقم 14) 


١‏ - اليجنوردي 
راجع :(11:1ف رقم )1١‏ 


- البحراني 
راجع :12 :قتف رقم ؟1) 


(١)انظر:‏ أعيان الشيمة1: 71 ونقباء البشر 1١ :١‏ 
الترجمة 31. وموسوعة طبقات الفقهاء 51:1/١5‏ 
الترجة .1147٠‏ 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين خا 2 


7 بحر العلوم - العلامة 


4 - البروجردي 
راجع :(1: لاق رقم 14) 


0 - البهائىي 


راجع ١١:‏ : الاهى رقم 18) 


التبريزي 
راجع :(17: 9ه رقم 10) 

توفي في اليوم السابع والعشرين من شرَال 
سنة 1637 هء في حين كان المجلّد أبنتي 
الطبع. 

وشيّع جثمائه عشرات الآلاف من تلاميذه 
والعلماء والمراجع وسائر الطبفات, وكنت ممّن 
حضر تشبيعه, ودفن بجوار السيّدة فاطمة بنت 


موسى بن جعفر 9# . 


7 - التستري 


راجع :5 : 0309 رقم 11 


8 - التوني - الفاضل التوني 


راجع :474:12 رقم +075 


4 - الحاثرى 


راجع ١(:‏ : الاه رقم 11) 


٠‏ - الحرّ العاملي 


راجع ١(:‏ : الاق رقم 11 


1 الحكيم + السيّد محسن 
راجع :(1 : "لاه رقم 18) 


7 الحكيم - السيّد محمّد نفي 


راجع 1١:‏ :*/افء رقم 14) 


الحلبي - أبو الصلاح 
راجع ١١:‏ : ذلاه رقم ١؟)‏ 


4 - الحلبي 


راجع :(7: 18ه رقم 14) 


0 الحلْ - المحفق الح 


راجع : ١(‏ : 5/اهء رقم 11 


٠١‏ الحلَّيّ > العلامة الحلَي 


راجع ١(:‏ : "لاف رقم 51) 


0 - الحلئ - يحبى بن سعيد 
راجع :1 : لالاف رقم 18) 


4ه ممع هه م 0 06 000000060000006 الموسوعة النفهيّة الميسّرة /ج4+ 


8 - الخراساتى - صاحب الكفاية - 8 - السيزواري 
الآخوند راجع ١١!‏ : اذه رقم 80) 


راجع 1١:‏ : الا رقم 14) 


/5 - سلطان العلماء - خليفه سلطان 
الخميئى - الإمام الخميني 


راجع :(8:1لاه رقم 58) 


راجع :(2: 076 رقم 45) 


- سلا 
:4 - الخوانساري 5 
السيد أحمد بن السيد ميرزا يوسف راجع :10 : افمرام 51) 
راجع :(17: 1ه رقم 0378 
4 - السيستاتى 
4 الخوانساري راجع :(/: 4ف رقم 44) 
راجع :را : ثلاف رقم 51) 
١‏ - السيّد 
41 - الخوثي - السيّد الخوئي ل مدن زفق 


راجع ١١:‏ : كلاف رقم 33 


0١‏ الشهيد الأول 


راجع ١:‏ : اف رقم 2030 


2 - الداماد 


راجع :018:50 رقم 081 


6 - الراوندي 65 - الشهيد الثاني 
راجع 1١:‏ : ىف رقم 14) راجع :(1: 0814 رقم 54) 
0 - الرشتي 08 الشيخ 


راجع :(1: 1ه رقم 54) راجع : الأنصاري » الطوسي 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوثيين 22111111 


05 - الشيرازي - السيّد علي خان 


راجع :( 4 : 76م رقم 8) 


0 - الشيرازي - الميرؤا الشيرازي - 
المجدّد الشيرازي 
راجع :078:4 رقم 90) 


- الشيرازي 
السيّد (الميرزا) عبدالهادى بن 
إسماعيل الشبيرازي . 
كل اله 

وُلد في سامراء. ونشأ على يد زوج ععّته 
المجدّد الشيرازي, ثمٌ تربّى ‏ بعد وفاة المجدّة 
على يد بن السيئد علي. 0 

قصد النجف الأشرف سنة 1777 همعد أن 
قطع شوطاً كبيراً في المراحل الدراسية في سامراء» 
فحضر في النجف الأبحاث العالية عند الآخوند 
الشيخ محمد كاظم الخراساني -صاحب الكفاية ‏ 
وشيخ الشريعة الاإصفهاني. 

ثم عاد إلى سامراء. وللمرّة الئانية عاد 
إلى كريلاء بصحية الميرزا محمد قي الشيرازيء 
زعيم ثورة العشرين (٠191م)‏ العراقيّة ضد 
الاحتلال البريطاني. وبعد ذلك هبط النجف سنة 
(بمااهاء فلازم درس أستاذه تسيخ الشربعة 
الإصفهاني. واختصٌ به. وعندئذ نال مقاماً علمياً 
رفيعا | 

وله أشعار باللفتين العريية والفارسية. 


تصدّم للتدريسء فأبدى كفاءة علمية عالية,. 
واشتهر بالتحقيق والتدقيق» وأصبح من أعلام 
الحوزة العلمية العريقة في النجف الأشرف. 

امتاز الشيرازي بالورع والتقوى الشديدين, 
وابتعد عن الرئاسة, لكنّها لم تدعه؛ لرغية النداس 
إليه؛ لما شاهدوه فيه من المؤهّلات الكثيرة. 

ولمّا توفي المرجع الكيير السئّد أبو الحسن 
الإصفهائي سئة (1716 ها كان المترجم في عداد 
المشار إليهم بالمرجعية الدينية. 

وبعد وفاة المرجع الكبير الآخر. أي السيّد 
حسين البروجردي 18٠(‏ ها انتقل كثير من 
الياس إليه في التقليد على كره مسنه, حستى وافناه 
الأجل في ٠١‏ صفر (1185 ه)0". 

له عدّة كتب ورسائل وحواش» منها حاشيته 


مَليَالترة الوثقى للسيد اليزدي» التي أشرنا إليها 


في بعض أبحاث الموسوعةا". 

١1)وكانت‏ وفاته بالكوفة حسيث كان يغزها للاستجيام, 
وقد كنت إذ ذاك وأنا في العاشرة من عمري عند أخوالي 
في الكوفة: إذ سمعنا النداء بوفاته من المكبرات, ححوالي 
الساعة التاسعة مساء. وحمل نعشه الشريف إلى النجف 
الأعرف على أكفٌ الرجال طول عشرة كيلومترات 
تقريياً واستقيل أهائي النجف الأشرف الجسؤان بمنتهى 
الحزن والأسى. 

(')أنظرة البشر»: ,1706-176٠‏ الترجمة 
8ل . وموسوعة طيقات الفقهاء 1/164: 1-1944 ,4١‏ 
الترجبة 4564 وأعيان الشيعة ل 5؟١.‏ 


لاه صاحب الجواهر 
راجع : التجفي 


68 - صاحب الحاشية 


راجع :(5: الاق رقم 57) 


صاحب الحدائق 
راجع : البحراتي 


6 - صاحب الرياض 
راجع : الطباطبائي 


صاحب المروة 
راجع : اليزدي 


7 صاحب الفصول 


راجع :2720 1101) 


8" صاحب القوانين 
راجع : المي 


4" صاحب كشف اللثام 
راجع : الفاضل الهندي - الفاضل الإصفهاني 


.......-..--. الموسوعة القتهيّة الميسّرة / جم 


8" صاحب الكفاية 


راجع : الخراساني 


1 - صاحب مفتاح الكرامة 


راجع : العاملي 


5 صاحب المدارك 


راجع : العاملي 


لا صاحب المعالم 


راجع :481712 رقم 40) 


- صاحب المتاهل 


راجع : الطباطبائي 


٠‏ صاحب الوسائل 
راجع : الحرّ العاملي 


الصدر - السيّد الصدر 


راجع :1 : الف رقم 44) 


7 - الصدوق. 


راجع :(1: 3ه رقم 44) 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 


7 - صفىّ الدين الحلّى 


راجع :(5 :078 رقم 31) 


4 - الصيمرى 


راجع :( 4 : 074 رقم 34) 


6 الطياطبائى - صاحب الرياض 


راجع ١:‏ : كخم رقم 09) 


لك الطباطبائي - صاحب المتاهل 


انكؤف رقم 01) 


راجع 


- الطباطبائي - صاحب الميزانٌ 


راجع : (4:7/ا2, رقم 04) 


8 الطبرسي - صاحب مجمع 
البيان 


راجع :(1: هلاق رقم )5٠0‏ 


4 - الطبرسي - صاحب مكارم 
الأخلاق 


راجع :(7: 1لاىء رقم 031 


١‏ - العاملى - صاحب المدارك 


راجع ١:‏ : لكف رقم 01) 


5 - العاملي - صاحب مقتاح 
الكرامة 


راجع :(1: 47ف رقم 04) 


88 - العراقي - المحقّق العراقي 


راجع ١١:‏ : قف رقم 00) 


6 - العلامة 
راجع : الحلي 
6 - العماني 
راجع : ابن أبي عقيل 
1 عميد الدين الحسينى 


راجع :4417 رقم 46) 


8 - الفاضل الجواده 
راجع : الكاظمي 


ا الفاضل المقداد - السيوري 


راجع :1 : 8قهء رقم 04) 


4 - الفاضل الهندي - الفاضل 
الإصنهاتي 


راجع :( 044:1 رقم 30) 


4١‏ - فخر الدين - فخر المحقّقين 


راجع :(؟ : الاك رقم 371) 


4١‏ الفضل بن شاذان 
راجع :(7: 1/8 رقم /3). 


47 - القاضى 
راجع : ابن البرراج 
4 القمى - المحقّق القمى 


راجع :12 : 044 رقم 0387 


كةق- الكاشاني 
راجع 1١:‏ : قلف رقم 37) 
40 - كاشف الغطاء 


راجع :095:1 رقم 34) 


...ا الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج8 


- كاشف الغطاء 
الشيخ محمد حسين بن علي 
أبن محمد رضا بن موسى 
ابن جعفر كاشف الغطاء 
1744 لاه 
ولد في النجف في بيت كاشف الغطاء الرفيع, 
ونشأ على أبيه المتوفى ٠0ه.‏ 
حضر الأبحاث العالية فقهاً وأصولاً على 
الشيخ محمد كاظم الخراساني» والسيّد محمد كاظم 


#ير الطباطبائي اليزدي والشيخ آقا رضا الهمداني. 


كان أديباً بارعا وخطبياً بلغا ومن رجال الفكر 
والقلم» ومن مشاهير زعماء الدين الإصلاحيين 
الداعين إلى الوحدة الإسلامية. 

جال في البلاد الإسلامية واتصل بككبار 
العلماء وقادة الفكر, وساهم في المؤتمرات 
الإسلامية بشكل فاعل, وله أبحاث قيّمة في بعض 
الصحف. 

له مناظرات وردود ومناقشات مع أصحاب 
الفكر والقلمء سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين. 

قيل: له ما يربو على ثمانين مؤأفاً في فنون 
مختلفة, منهار 


تحرير المجلّة الذى هو تحرير للمجلة 


ملحق تراجم إلفقهاء والأصوليين 52200 


العدلية العشمانية التي ألنت للمحاكم العدلية في 
أواخر الدولة العثمائية طيقاً للمذهب الحنفي 
الحاكم. 

-حاشيته على العروة الوثقى. 

وقد استفدنا منهما في الموسوعة. 

اعتل في أواخر عمره؛ فقضى نحواً من شهر 
في مستشفى الكرخ بيغداد, ثم غادرها إلى قسرية 
«كرند» الواقعة على الحدود الإيرانية العراقية بين 
كرمانشاه وخائقين» بهدف الاستجمام, فتوفي بعد 


وصوله إليها ييومين. 
ثم حُمل جثمانه إلى النجف ودقن فلا 
المقبرة التى أعدّها لنفسه في وادى السلام!". 


/4 - الكاظمى - الفاضل البجوكء”” 


راجع :12 :95ف رقم 34 


مه - الكاظمى - المحقّق الكاظمى 
- المحقق البقدادي ١‏ 
راجع :(4: 4ف رقم 10) 
49 - الكرياسي - الكلياسي 
راجع :5 ةلاطبرقم 6ع 


٠‏ - الكركي 


راجع :(1 : لاقف رقم 553) 


“7 سه 106 ه فائتقلت المرجميّة الدية 


لذن - الكليني 


واجع : ١‏ : مقف رقم 33 


- الكليايكاني 
السيّد محمد رضا ين اليد 
محمد باقر 
180 واغايم) 
ولد في أسرة علمية في مدينة كلبايكان, 
ودرس الأوّليات في مدينة خوانسار, ثم هاجر إلى 
مديئة أراك للالتحاق بالشيخ عبدالكريم الحائري؛ 
ب راققه إلى مدينة قم عندما هاجر إليها لتشسييد 
أركان الحوزة العلميئة فيها يطلب من علمائها. 
يوكان من المختصّين بالحائري إلى أن توفي 
إلى اليد 


حسين البروجرديء فكان من أبرز تلامذته. ومن 
الشخصيات العلميّة في الحوزة آنذاك. 
وبعد ارتحال السيّد البروجردي سنة 174٠‏ 


ه انقسمت المرجعية الد. في قم بين عدّة من 
العلماء, فكان السيّد الكلبا يكاني أحدهم. 
ك في حلقة درسه كتثير مسن السلماء 


نباء البشر 7 114-717 الترجمة ٠١45‏ 
وطبقات الفقهاء 14 /1487:5, الترجمة 5478. 


ؤلاة 1000 ذ 1 ذ1 1 1 [ز [ز ذ ذا ل 0 


له عدّة تأليفات, منهاء حاثنيته على العروة وصئّق كتباً عديدة: منهاد روضة المكنين: 
الوثقى. وهو شرح «من لا يحضره الفقيه» للصدوق بالعريية, 
توفي في جمادى الشانية سنة ١614‏ ه. 20 «اللوامع القدسيّة, وهو شرح له أيضاً بالفارسية, 
وشيع جتمانه عشرات الآلاف من العلماء والفضلاء ١‏ وحديقة المتقين رسالة لعمل المقلدين بالفارسية 
وسائر الطبقات ‏ وقد حضرتٌ تشبيعه _. ودفن ورسائل عديدة آخرلء 
بجوار السيّدة فاطمة بنت موسى بن جعفر يه 
الميطسى 
٠١‏ - المامقاني الشيخ محمّد حسن واجع :2370 48 رقم 01) 
ين المحقق 
راجع : الحلي 


4 - المامقاني الشيخ عبدالله 


راجع :(*: 4378 رقم 86) 


- المحقّق الثاني 
راجع : الكركي 


٠6‏ - الموولسي الأول اورت رتور س0 ٠١4‏ - المحدّق القع 
محمد ثقي بن مقصود علي ع :امن ب 
النطتزى الإصفهاتى العاملى 
ا انهم ٠١‏ - محمد طه نجفا 
والد محمد ياقر السعروف بالمجلسي أو راجع :4 : اكه رقم )1١7‏ 
المجلسي الثانى؛ عاصر الدولة الصفوية ودرس عند 
بهاء الدين العاملي. وعبدالله التستري وروى عنهما. ١‏ - المراغي 
تصدّى لجمع وضبط وشرح الأحاديث راجع :14:10 فرقم 0/9 


الشريفة. 
تولّى إمامة الجمعة في إصفهان. 


الجمئّات 1 8 رقم /ا8١,‏ ومعجم رجال الحديث 18: 
*/اء رقم 17٠5+‏ وموسوعة طيقات النقهاء 521:1١‏ 


(1)انسظر: ضياء الأيصار في ترججمة علاء خوانسار 


1 170-177, ومستدركات أعيان الشيعة/2 141 رقم او 


ملحق تراجم الفقهاء والأصوليين 


- المرتضى - السيّد -السيّد ١‏ - التراقتى 

راجع :50 : 6ق رقم 97) 

راجع :(1: 445 رتم */ا) 

4 - الهمداتى - المحقّق الهمدانى 


)41 المرقج راجع :( 7 : هل رقم‎ - 1١ 


راجسسمع :(1: :44١‏ رقم )و (: 20115 


8 5 
١ 0‏ - الوحيد البهبهانى - الأستاة 
5 الأ 
5 - المظفّر الأكبر 
راجع :(1: 304 رقم 74 
راجع 0٠0110:‏ رقم 4لا باجع :0 راشف 
6 - المفيد - يحيى بن سعيد 
واجع ١:10:‏ عتدرقم 03/8 8 راجع : الحلّي 
١‏ - الثاثينى - المحقّق النائيتئ - اليزدي - السيّد اليزدي 
راجع :(1 : 01ت رقم 9/1) راجع ١١:‏ : فخت رقم )4٠‏ 


1١‏ - النجفى - صاحب الجواهر 
راجع :30:10 رقم لالا) 


“1 - يونس بن عيد الرحمن 
راجع :7 : 484 رقم 917) 


© 


قهرس المصادر 


١-القرآن‏ الكريم. 
"١‏ -نهج البلاغة. 
-الصحيفة السجّادية. 


« الفقه » 

؛-إرشاد الأذهان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : الحسن بن يوسف ‏ العلامة الحلني. 

-إرشاد السائل (ط: دار الصفوة -بيروت) أجوبة استفتاءات من السيّد الكلبايكاني. 

1-الاستفتاءات (ط : مؤسشسة النشر الإسلامي ‏ جماظة#اليدرسين ): روح الله الموسوي الخميني > الإمام 
الخميني . > // 

1-إشارة السبق (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -أجاغة ارسي ) : علي بن الحسن الحلبي - 

8- اقتصادنا (ط : دار الفكر ): محمّد باقر الصَدر. الصد. 

4-الالفية والنفليئة (ط: مركز الأبحاث والدراس. الإساد. محمد بن مكي العاملي > الشهيد الأوّل. 

١٠-الانتصار‏ (ط : منشورات الشريف الرضي ): علي بن الحسين الموسوي - السيّد المرتضى . 

١‏ -إيضاح الفوائد (ط: مؤسسة كوشاتبور اسماعيليان): محمد بن الحسن بن يوسف الحلّي - فخر 
المحقّقين. 

ي الفقه (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين ): محمّد حسين الإصفهاني الغروي 
> المحقّق الإصفهاني . 

_بداية الهداية (ط : مؤسسة آل البيت مب ) : محمّد بن الحسن الحرّ العاملي . 

-بدايع الصنائع (ط: مكتبة الحبييئة _باكستان): أبو بكر الكاشاني الحنفي . - 

0 -بلغة الفقيه (ط : مكتبة الصادق _طهران ): محمّد آل بحر العلوم. 

البيان (ط : المؤسسة الثقافية للإمام المهدي لق ): محمّد بن مكي العاملي - الشهيد الأوّل . 

-البيع (ط : مطبعة مهر) : روح الله الموسوي الخميني - الإمام الخميني . 

8 - تبصرة المتعلّمين (ط : مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي): الحسن بن 


١‏ بحوث م 


.مه ممع هه ...0 ...00000000000 الموسوعة الققهيّة الميسّرة / جم 
يوسف العلامة الحلّى. 

تحرير الأحكام (ط : مؤسسة الإمام الصادق لق ) : الحسن بن يوسف ‏ العامة الحلي ‏ 

- تحرير الوسيلة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي  جماعة المدرّسين): روح الله الموسوي الخميني‎ ٠٠ 
الامام الخميني.‎ 

. تذكرة الفقهاء (ط : المكتبة المرتضوية) : الحسن بن يوسف > العلامة الحلّي‎ ١ 

11 تلخيص الحبير (ط: دار الفكر): أبن حجر . 1 

1تذكرة الفقهاء (ط : مؤسسة آل البيت مي ) : الحسن بن يوسف > العلامة الحلّي . 

4 التنقيح في شمرح العروة الوثقى (ط : دار الهادي) : الميرزا علي الغروي, تقريرات أبحاث أبي القناسم 
الخوئي - السيّد الخوثي . 

0 التنقيم الرائع (ط : مكتبة المرعشي ) : المقداد بن عبد الله السيوري - الفاضل المقداد . 

7-جامع المدارك (ط: مكتبة الصدوق) السيّد أحمد الخوانساري. 

0؟-الجامع للشرائع (ط : مؤسسة سيّد الشهداء 

8-جامع المقاصد (ط : مؤسسة آل البيت 


بي سعيد الحلي . 
ثي بك الإحسين - المحمّق الكركي . 


الجمل والعقود المطبوعة مع الرسائل العامة النشر الإسلامي ): محمّد بن الحسن الطوسي 
-الشيخ الطوسي . 1 

- جواهر الفقه (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين ): عبد المزيز بن البرّاج‎ ٠ 
القاضي ابن البراج.‎ 


١1-جواهر‏ الكلام (ط : مكتبة الآخوندي ): محمّد حسن النجفي > صاحب الجواهر . 

"ا حاشية الآخوند على المكاسب (ط : الحجرية): محمّد كاظم الخراساني - صاحب الكفاية. 

9_حاشية ابن عابدين (ط: 5-0 

14 حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية قم ): زين الديين 
بن علي العاملي ‏ الشهيد الثاني 

0_حاشية الإصفهاني على المكاسب (ط: دار المصطفى -قم): محتدحسين الإصنهاني الفروي - 
المحم الإصنهاني . ١‏ 

1 حاشية الإيرواني على المكاسب (ط : ذوي القرب): الميرزا علي الإيرواني الغروي ‏ 

/اظا-حاشية الدسوقى (ط: دار إحياء الكتب العرييّة): محمد عرقه الدسوقي. ‏ ' 

4-حاششية اليزدي على المكاسب (ط : مؤسسة دار العلم) : محمد كاظم اليزدي ‏ السيّد اليزدي . 


فهرس المصادر . للك 


4_الحائبية على المدارك (ط : مؤّسسة آل البيت ما ): محتدباقر الوحيد البهبهاني . 

. ؟-الحبل المتين (ط : مكتية بصيرتي ): محقد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي > الشيخ البهائي‎ ٠ 

- الحدائق الناضرة (ط : مكتبة الآخوندي وجماعة المدرّسين): يوسف بن أحمد بن عصفور البحراني‎ 4١ 
١  ينارحبلا المحدّث‎ 

4 الخلاف (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : محمد بن الحسن الطوسي > الشيخ الطوسي. 

1!-الدروس (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين ) : محمّد بن مكي العاملي -الشهيد الأّل. 

-الدرٌ المنضود (ط : مكتبة مدرسة إمام العصر (عيع) العلمية - شميراز): أبن طيّ النقعاني ‏ 

0 -ذخيرة المعاد (ط : مؤسسة آل البيت طيي ) : محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري . 

1!-الذكرى > ذكرى الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت طلا ): محمد بن مكي العاملي - الشهيد الأل . 

ء-رسائل الشهيد ( ط: مكتبة البصيرتي ): زين الدين العاملي > الشهيد الثاني . 

48 الرسائل العشر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين): محمد بن الحسن الطوسي - 
الشبيخ الطوسي . 


رسائل المحقّق الكركي (ط : مكتبة السيد/المراعفي) ل بن الحسين الكركي - المحمّق الكركي . 
0٠‏ رسائل السيّد المرتضى (ط : دار القرآن )ملي بن الحسين الموسوي - السيّد المرتضى ٠‏ 
١‏ -رسائل فقهيّة (ط : مجمع الفكر الاك التسيخالأنصاري ) : مرتضى بن محمد أسين 


الأنصاري > الشيخ الأنصاري . 
01-روض الجنان (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ): زين الدين العاملي > الشهيد الثاني . 
0 _الروضة البهيّة (ط ؛ جامعة النجف) : زين الدين العاملي > الشهيد الثاني . 
0-روضة الطالبين (ط: دار الكتب العلمية -بيروت)؛ محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي . 
8-الرياض (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ): علي الطباطبائي  ١‏ 
سبل السلام (ط مطبعة مصطفى البابي _القاهرة): محمد بن إسماعيل الصنعاني ‏ 
/اه السرائر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين): محمّد بن مسنصور ببن إدريس الحلّي - 


أبن إدريس الحلّي . 
8_شرائع الإسلام (ط : مطبعة الآداب في النجف ): جعفر بن الحسن - المحقّق الحليٌ . 
شرح الأزهار (ط: ): الإمام أحمد المرتضى . 


1_صراط النجاة (ط: مكتية فدك -قم): أجوبة استفتاءات من السيّد الخوئي والشيخ التبريزي . 
١‏ الطهارة (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤتمر الشيخ الأنصاري ): مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري - 
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الشيخ الأتصاري . 

1 العروة الوثقى (ط : مؤْسّسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين): محمّد كاظم اليزدي -السيّد 
اليزدي. 

”-غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ): محمّد بن مكي العاملي - الشهيد الأوّل . 

4-غاية المرام (ط : دار الهادي ): مفلح بن حسن الصيمري. 

6 غنائم الأيام (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ): الميرزا أبو القاسم القمي + المحئّق 
القمي. 

-غنية النزوع (ط : مؤسسة الإمام الصادق لَه )؛ حمزة بن علي بن زهرة الحلبي > ابن زهرة . 

فتح العزيز (ط: دار الفكر ‏ بيروت): عبدألكريم بن محمد الرافعي . 

8فقه العقود (ط : مجمع الفكر الإسلامي ):كاظم بن علي الحسيني الحائري - السيّد الحائري, 

الفقه المنسو ب إلى الإمام الرضا ميلد (ط : مؤسبية,آل البيت يك لإحياء التراث ). 

. الفوائد المليّة (ط : مركز الأبحاث والدرا. ميه): زين الدين العاملي > الشهيد الثاني‎ ٠١ 

١‏ -القضاء (ط : 150717): محمد حسن الآشتيا: 

٠"‏ القضاء والشهادات (ط : مجمع الفكرء! 
الأنصاري - الشيخ الأنصاري. 

1 -القضاء والشهادات (ط: دار القرآن الكريم ) : حبيب الله الرشتي 

4 قواعد الأحكام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين): الحسن بن يوسف - العالامة 
الحلّي . 

7 -الكافي في الفقه (ط : مكنية الإمام أمير المؤمنين -إصفهان) : أبو الصلاح الحلبي . 

1 كتاب الام (ط. ؛ دار الفكر): محمد بن إدريس الشافعي . 

-كتاب الزكاة (ط : مجمع الفكر الإسلامي ‏ مؤتمر الشبيخ الأنصاري): مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري 

> الشيخ الأنصاري . 

8-كتاب الصلاة (ط : مجمع الفكر الإسلامي موّتمر الشيخ الأنصاري): مرتضى بسن محمد أمين 
الأنصاري > الشيخ الأنصاري . 

-كتاب القصاص (ط : ستارة قم )؛ الميرزا جواد التبريزي. 

٠-كتاب‏ النكاح (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤتمر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محمد أسين 


الأنصاري )؛ مرتضى بن محمد أمين 


الأنصاري - الشيخ الأنصاري ‏ 

١4-كشف‏ الغطاء (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي): جعقر بن خضر الجناجي - الشيخ 
جعفر كاشف الغطاء. 

45-كشف اللثام : محمّد بن الحسن - الفاضل الإصفهاني > الفاضل الهندي. 

47-كشف اللثتام (ط : مؤسسة النشصر الإسلامى _جماعة المدرّسين): محمّد ين الحسن - الفاضل 
الإصنهاني > الفاضل الهندي . 1 

4-كفاية الأحكام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرسين ): محمّد باقر بن مؤمن السبزواري . 

كنز العرفان (ط : المكتبة الرضوية) : المقداد ين عبد الله السيوري - الفاضل المقداد . 

8-مبائي تكملة المنهاج (ط : مطبعة الآداب النجف الأشرف ): أبوالقاسم الخوئي - السيّد الخوئي . 

41 مباني العروة الوثقى (ط : مدرسة دار العلم): محمّد تقي الخوئي؛ تقرير أبحاث أبي القناسم الخوئي - 
السيّد الخوئي . 

8 المبسوط (ط : المكتية المرتضوية ) : محل بلحس اللوسي > الشيخ الطوسي , 

المبسوط (ط: دار المعرفة _بيروت): شم أو له لتخي . 

٠٠‏ -مجمع الفائدة والبرهان (ط : مؤ سك التي" (جمايقة المدرسين ): أحمد بن محمد الأردبيلي 
المحقق الأردبيلي . 

١-المجموع‏ (ط: دار الفكر -بيروت): محي الدين يحبى بن شرف النووي . 

41-المحلّى (ط : دار الفكر ): ابن حزم الأندلسي. 

41_المختصر النافع (ط : مكتبة المصطفوي) : جعفر بن الحسن - المحمّق الحقّي . 

14-مختلف الشيعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : الحسن بن يوسف - العلامة الحلّي. 

0 مدارك الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت م ) : محمّد بن علي العاملي > صاحب المدارك . 

1 المدخل الفقهي العام (ط ؛ دار الفكر) مصطفى أحمد الزرقاء. 

47-المراسم (ط : جمعية منتدى النشر) : أبو يعلي حمزة بن عبد العزيز الديلمي دسلار. 

-مسالك الأفهام (ط : مؤسسة المعارف الإسلامية): زين الدين العاملي ‏ الشهيد الثاني . 

مستمسك العروة الوثقى (ط : مطبعة الآداب في النجف ) : محسن بن مهدي الحكيم - السيّد الحكيم. 

مستند الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت خ9): أحمد ين محمّد بن مهدي الفاضل النراقي . 

مستند العروة الوثقى (ط : مدرسة دار العلم): مرتضى البروجردي ‏ تقرير أبحاث أبي القاسم الخوئي 
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> السيّد الخوتي . 

. 8 -مستد زيد (ط: دار مكتبة الحياة -ييروت): زيد ابن علي بن الحسين‎ ٠١ 

٠7‏ مشارق الشموس (ط : مؤسسة آل البيت ميك ): الآقا حسين بن محمّد الخوانساري - المحقّق 
الخوانساري . 

4 -مشرق الشمسين (ط: )دبهاء الدين العاملي > الشبيخ البهائي . 

-مصابيح الأحكام (ط: مخطوط ): محمّد مهدي الطباطبائي - بحرالعلوم . 

-مصباح الفقاهة (ط : المطبعة الحيدرية في النجف): محمّد علي التوحيدي - تقرير أبحاث أبي القناسم 
الخوتي - 

٠‏ مصباح الفقيه - طهارة الهمداني وصلاته وصومه (ط : مطبعة الحيدري ‏ الطبعة الحجريّة ): آقا رضا بن 
محمد هادي الهمداني - المحدّق الهمداني . 

-معالم الدين ‏ قسم الققه (ط : مؤسسة الفقه للطتاعة والنشر): حسن بن زين الدين العاملي . 

المعتبر (ط : مجمع الذخائر ) : جعفر ب, 

005 -العتمد (ط : مدرسة دار العلم): رضا الخلخاي_طرِيٌ أبحاث أبي القاسم الخوئي > السيّد الخوئي. 

١١١‏ المغني (ط :دار الكتاب العربي )راع قدا حك 

. -مفاتيح الشرائع (ط : مجمع الذخائر الإسلامية محسن الكاشاني > الفيض الكاشاني‎ ١ 

. مفتاح الفلاح (ط: مؤسسة الأعلمي  بيروت) بهاء الدين العاملي > الشيخ البهائي‎ ١١1 

-مفتاح الكرامة (ط : مؤسسة آل البيت ميك ): محمد جواد العاملي > السيّد العاملي - صاحب مفتاح 
الكرامة . 

6 .المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية قم): زين الدين 
العاملي > الشهيد الثاني. 

المقنع (ط ؛ المكتبة الإسلامية) : محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه - الشيخ الصدوق , 

١١‏ المقنعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي_جماعة المدرّسين ): محتد بن محتد بن النعمان > الشبيغ العفيد. 

المكاسب (ط ؛ مجمع الفكر الإسلامي ‏ مؤتمر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محمّد أمين الأننصاري 
-الشيخ الأنصاري . 

#4 المكاسب المحرّمة (ط : المطبعة العلمية _قم): روح الله الموسوي الخميني > الإمام الخميني . 

. -مناهج الأحكام (ط: مؤسسة النشر الإسلامي _قم): الميرزا أبو القاسم المي - المحمّق الققي‎ ١١١ 


المناهل (ط : مؤسسة آل البيت يي ): محمد الطباطبائى - السيّد المجاهد . 

منتهى المطلب (ط : الحجرية) : الحسن بن يوسف - العلامة الحلّى . 

. _منتهى المطلب (ط : مجمع البحوث الإسلامية _مشهد) : الحسن بن يوسف  العلامة الحلّي‎ ١ 
١ -منهاج الصالحين (ط : دار التعارف): السيد محسن ين مهدي الحكيم مع ت‎ 4 
منهاج الصالحين (ط : مديئة العلم, الطبعة 58): أب القاسم الخوثي > السيّد الخوئي.‎ 6 
١ منهاج الصالحين (ط؛ مكتب المؤلف) الميرزا جواد التبريزي.‎ 


ات محمّد باقر الصدر . 


١١10‏ -منهاج الصالحين (ط: مَددْيّنَ): السيّد علي السيستاني. 
منهاج الصالحين (مدرسة الإمام الباقر4#): الوحيد الخراساني . 
منية السائل (ط: ): أجوية استفتاءات من السسيّد الخوئي . 


١‏ منية الطالب في حاشية المكاسب (ط : مؤمّسة النشر الإسلامي ._جماعة المدرّسين ) : موسى بن محمد 
الخوانساري _تقرير أبحاث محمّد حسين. - المحقّق النائيني . 


مواهب الجليل (ط: دار الكتب العلمية _يطروت] الِب الرعيني . 


١١7‏ _-موسوعة النقه الإسلامي (ط : وزارة الأأوقا 

177 الموسوعة الفقهية (ط : ذات السلامتلج الكو 

4 الموطأ (ط : دار الآفاق) : مالك بن أي 

6 _المهذّب (طء مؤسسة النشر الإسلامي ‏ ججمماعة المدرّسين): عسيد السزيز بن البرّاج - القناضي 
أبن البرّاج . 

. المهذّب البارع (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّمنين ): أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي‎ ١ 

. _الناصريات (ط : مركز الثقافة والعلاقات الإسلامية) : علي بن الحسين الموسوي > السيّد المرتضى‎ ١1/ 

8 -نزهة الناظر (ط : منشورات الرضي ): يحيى بن سعيد الحلي . 

«النهاية (ط : دار الكتاب العربي ) : محمّد بن الحسن الطوسي - الشيخ الطوسي . 

. -نهاية الإحكام (ط : مؤسسة إسماعيليان) : الحسن بن يوسف - العامة الحلّي‎ 16 ٠ 

-لهاية المرام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -_جماعة المدرّسين): محمّد بن علي العاملي - السيّد 
العاملي -صاحب المدارك , 

167 -نيل الأوطار (ط: دار الجيل _ييروت): محمد بن علي الشوكاني . 

141 -الوسيلة إلى نيل الفضيلة (ط : مكتبة السيّد المرعشي ) : محمّد بن علي الطوسي - ابن حمزة . 


يق): المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
ارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت. 


وذ 
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- الوصايا (ط : مجمع الفكر الإسلامي _مؤتمر الشبيخ الأنصاري): مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري‎ - ١4 
. الشيخ الأنصاري‎ 

الهداية (ط : المكتبة الإسلامية ) : محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه > الشيخ الصدوق . 

+15 هدى الطالب (ط : دار الكتاب, للجزائري) : السيد محمد جعفر الجزائري المروج ‏ 


ل 

١61/‏ -أجود التقريرات (ط : مكتبة المصطفوي, مكتبة الفقيه) : أبو القاسم الخوئي ‏ تسقرير أبحأث محمد 

الغروي - المحقّق النائيني . 

8 الأصول العامة للفقه المقارن (ط : دار الأندلس ) : محاند تقي الحكيم . 

أصول الفقه (ط : دانش إسلامي ): محمد رضا المظقر. . - 

-بحوث في علم الأصول (ط : المجمع العلمي للتتهيد الصدر) : محمود الهاشمي ‏ تقرير أبحاث محمد 
باقر الصدر. ” 

تهذيب الأصول (ظ : مطبعة مهر) : جعفل التتبحاني قير أبحاث الإمام الخميني . 

١5‏ الحاشية على استصحاب القوانين'(ط:: مبجمع الفكر الإسلامي. مؤتمر الشيخ الأنصاري) : مرتضى بن 
محمد أمين الأنصاري - الشيخ الأتصاري ' 

161 حقائق الأصول (ط : مكتبة بصيرتي ) : محسن بن مهدي الطباطبائي الحكيم > السيّد الحكيم. 

6 الأ ريمة إلى أصول الشريعة (ط | جامعة طهران ) :على العسين الموسوى «السيد المرتضى . 

الرسائل الأصوليّة (ط : مؤسسة الوحيد البهبهاني ): محمّد باقر بن محمّد أكمل البهبهاني > الوحيد 
اليهبهاني . 

7 -_زيدة الأصول (ط : الحجريّة) : محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي > الشيخ البهائي . 

. -عدّة الأصول (ط : مؤسسة البعثة) : محمّد بن الحسن الطوسي > الشيخ الطوسي‎ ١01 

فرائد الأصول (ط : مجمع الفكر الإسلامي ‏ مؤتمر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محتد أمين 
الأنصاري - الشيخ الأنصاري . 

. الفصول الغرويّة (ط: مؤسسة آل البيت 2 ) الشيخ محمّد حسين الإصفهاني الغروي - صاحب الفصول‎ ١ 

فوائد الأصول (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين) : محتد علي الكاظمي ‏ تقرير 
أبحات محمّد حسين النائيني الغروي - المحقّق النائيني . 


. الفوائد الحائريّة (ط : مجمع الفكر الإسلامي ). : محمد باقر بن محت. أكمل  الوحيد البهبهاني‎ «١ 

القوانين المحكمة - قوانين الأأصول (ط : المكنبة العلميّة الإسلاميّة وطبعة عام 0 :أو القناسم 
القمي - المحّق القمي . 7 

7 -كفاية الأصول (ط : مؤسسة آل البيت ميك ) : محمّد كاظم الخراساني - الآخوند الخراسائي . 

4 مباحث الأصول (ط : مركز النشر _مكتب الإعلام الإسلامي) : كاظم بن علي الحسيني الحائري - 
تقرير أبحاث محمّد باقر الصدر. 

6 مبادئ الوصول (ط : المعجم الفقهي ): الحسن بن يوسف - العامة الحلّي . 

١‏ محاضرات في أصول الفقه (ط : مكتبة داوري): محمد إسحاق فيّاض ‏ تقرير أبحاث السيّد لبي 
القاسم الخوئي . 

7 المستصفى من علم الأصول (ط : دار صادر) : أبو حامد الغزالي. 

8 -مصباح الأصول, موسوعة الإمام الخوثي يسة إحياء آثار الإمام الخوثي)؛ محمد شرؤر 
الواعظ الحسيني ‏ تقرير أبحاث 

كن -تمارج الأصول ال : مؤسسة آل البيت هق 

٠‏ المعالم الجديدة للأصول (ط : معي تجا 

١‏ - معالم الدين في الأُصول (ط : المكتية العلميّة الا 
المعالم . ١‏ 

مقالات الأصول (ط : مجمع الفكر الإسلامي ) : ضياء الدين العراقي - المحقّق العراقي . 

10 مناهج الوصول إلى علم الأصول (ط : مؤؤسسة طبع ونشر آثار الإمام الخميني ): روح الله الموسوي 
الخميني > الإمام الخميني . 

4١١_منتقى‏ الأصول (ط : مطبعة الهادي ): عبدالهادي الحكيم, تقرير أبحاث السيّد محمد حسين الروحاني. 

-منتهى الدراية (ط : مطبعة النجف وغيرها) ؛ محمّد جعفر الجزائري المروّج . 

-نهاية الأفكار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): محمّد تقي البروجردي ‏ تتقرير 
أبحاث ضبياء الدين العراقي > المحقّق العراقي . 

. _نهاية الدراية (ط : مؤسسة آل البيت هئ ) : محمّد حسين الإصفهاني الغروي - المحقّق الإصفهاني‎ ١7 

8 -نهاية الوصول إلى علم الأصول (ط : 17-4 هات ): الحسن بن يوسف - العامة الحلّي . 

-هداية المسترشدين (ط : مؤسسة آل البيت طفهئ ) : محمّد تقي الإصفهاني الغروي - صاحب الحاشية . 


ميّة): حسن بن زين الديين العاملي - صاحب 
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الوافية (ط : مجمع الفكر الإسلامي ): عبد الله بن محمّد البشروي > الفاضل التوني . 


«القواعد الفقهيّة والأصوليّة » 
١‏ تمهيد القواعد (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» : زين الدين العاملي - الشهيد الثاني 
١‏ العناوين (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين ): عبد الفتّاح المراغي . 
١8‏ -عوائد الأيام (ط : مركز النششر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ) : أحمد بن محمد مهدي الدراقي < 
الفاضل الثراقي 
4 القواعد _مثة قاعدة فقهيئة (مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرسين): محمد كاظم المصطفوي. 
القواعد الفقهئّة (ط : مطبعة الآداب في النجف الأشر ف ): حسن بن آغا بزرك البجنوردي , 
7 التواعد الفقهيّة (ط + مدرسة الإمام أمي المؤمنين 35 ) : ناصر مكارم الشيرازي. 
11 القواعد والفوائد (ط : مكتبة المفيد ): محمّد نمكي العاملي - الشهيد الأوّل . 
مسالك الأفهام (ط : المكتبة الرضوية ) بلجواد بر[ سعد أل > الفاضل الجواد الكاظمي . 


«الحديك ومارير تقبط به» 

الاستبصار (ط :دار الكتب الإسلامية) :محمد بن الحسن الطوسي > الشيخ الطوسي هر + 4لا 

أمالي المفيد (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين -قم) : محمد بن محمد بن النعمان - 
الشيخ المفيد . 

. البحار (ط ؛ دار إحياء التراث العربي _مؤسسة الوفاء): محمّد باقر المجلسي‎ ١ 

1 تحف العقول (ط : مكتبة بصيرتي ): الحسن بن علي بن شعبة. 

يلل -التهذيب (ط : دار الكتب الإسلامية) : محمّد بن الحسن الطوسي ‏ الشبيخ الطوسي . 

5 التوحيد (ط : مؤٌسّسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين): محمد بن علي بن الحسين بن بأبويه 
القتي. 

4 الخصال (ط : مكتبة الصدوق ) : محمد ين علي بن الحسين ين بابويه - الشيخ الصدوق . 

-دعائم الإسلام (ط : مؤسسة آل البيت طك ): القاضي أبو حتيفة, النعمان بن محمد 

11 -سفينة البحار (ط : دار الأأسوة) : عباس بن محمد رضا المي - 

سنن أبن ماجه (ط :دار إحياء التراث) : محمد بن يزيد القزويني. 


سنن أبن داود (ط : دار الفكر) : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. 

١٠٠-سنن‏ الترمذي (ط : دار إحياء التراث العربي ): محمّد بن عيسى بن سورة. 

السئن الكبرى (ط : دار الفكر) : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 

سنن النسائي (ط : دار الفكر_بيروت): أحمد بن شعيب النسائي. 

شرح صحيح مسلم (ط: دار الكتاب العربي -_يبروت): محي الدين يحبى بن شرف النووي . 

4 صحيح البخاري مع حاشية السندي (ط : دار الفكر ): محمّد بن إسماعيل البخاري. 

صحيح مسلم (ط : دار الفكر) : مسلم بن الحجّاج النيسابوري. 

7-علل الشرائع (ط : دار إحياء التراث العربي ) : محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي - الشيخ 

الصدوق . 
٠٠‏ عوالي اللآلي (ط : 18٠77‏ هق. قم ) : محمّد بن عليّ بن إبراهيم الأحسائي. 
4" ا : محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي - 
الشيخ الصدوق . 

د فتم الباري في شرح البخاري (ط: :دارا 
٠‏ الكافي (ط :دار الكتب الإسلامية )نيا 
١‏ كشف الخفاء (ط : دار الكتب العلميّة -بيروت)؛ ؛ العجلوني. 
كنز العمّال (ط : موْسّسة الرسالة ): المتقي الهندي. 

؟١؟_مجمع‏ الزوائد (ط : دار الكتب العلميّة -بيروت) ؛ علي بن أبي بكر الهيثمي . 

1 -مرآة العقول (ط ؛ دار الكتب الإسلامية ) : محمد باقر المجلسي . 

6 مستدرك الحاكم (ط : دار المعرفة : أبو عبدالله الحاكم الحسكاني. 

_مستدرك الوسائل (ط : مؤسسة آل البيت مب ) : الميرزا حسين النوري. 

١7‏ _مسند أحمد بن حنبل (ط : دار الكتب العلمية ): أحمد بن حنبل. 

معاني الأخبار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين ): محمّد بن علي بن الحمسين ين 

الشييخ الصدوق . 

المعجم الصغير (ط : دار الكتب العلميّة _بيروت ): الطبراني. 

مكارم الأخلاق (ط : مؤسسة الأعلمي ): الحسن بن الفضل الطبرسي 

.من لا يحضره الفقيه (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : محمّد بن علي بن الحسين بن 


بابويه - 


لين 1 ال ااال 0 
بابوبه القمي > الشيخ الصدوق . 


-منتقى الجمان (ط : مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين ): حسن بن زين الدين العاملي <- 
صاحب المعالم . 
117 وسائل الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت مي ) : محمد بن الحسن الحرّ العاملي - صاحب الوسائل . 


« علوم القرآن والتفسير وآيات الأحكام » 
4 التبيان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء التراث العربي ) : محمّد بن الحسن الطوسي > الشبيخ الطوسي. 
- تفسير الإسام العسكري م (ط : مدرسة الإمام المهدي طكة ): منسوب إلى الإمام الحسن 
العسكري 8 . 
7 تفسير العياشي (ط : مؤسسة الأعلمي ): محمّد بن مسعود بن عياش. 
7 تفسير القمي (ط : مؤسسة الأعلمي ) : علي لايم القمي . 
8 التفسير الكبير (ط :دار إحياء التراث الشرلق نت): فخر الدين الرازي. 
تفسير نور الثقلين (ط : مؤئسة التاريخ اتويت طلي بن جمعة العروسي الحويزي . 
الدرٌ المنتور في النفسير بالمأثو رآمْطةو دإ إلتيوفة ا جلا ل دين السيوطي . 
زبدة البيان في أحكام القرآن(ط: المكتبة الرضوية): أحمد بن محمد الأردبيلي > المحقّق الأردبيلي. 
87 _الكشّاف (ط: دار المعرفة _بيروت): محمود بن عمر الزمخشري . 
كنز العرفان (ط ؛ المكتبة الرضويّة ) : المقداد بن عبد الله السيوري . 
4 مجمع البيان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء التراث العربي ) : الفضل بن الحسن الطبرسي . 
الميزان في تفسير القرآن (ط : مؤسسة الأعلمي ) : محمّد حسين الطباطبائي . 


« الفلسفة والكلام والعقيدة وما يرتبط بها» 
التبرّك (ط: مكتبة الرشيد): ناصر بن عبدالرحمن. 

/1_دلائل الصدق (ط : منشورات مكتبة بصيرتي -قم ) : محمّد حسين المظثّر . 

8 الصواعق المحرقة (ط : مكتبة القاهرة ) : أحمد بن حجر الهيتمي. 

4 الغدير (ط : مطبعة الحيدري ) : عبدالحسين بن أحمد الأميني النجفي . 

كتاب المواقف وشرحه (ط: دار الجيل -بيروت): عضد الدين الإيجي, والشريف الجرجاني. ' 


فهرس المصادر 


كشف الارتياب (ط: دار الكتب الإسلامية): السيّد محسن الأمين. 
47 المراجعات (ط : مكتبة الداوري) : عبدالحسين شرف الدين. 


الدعاء والآداب والأخلاق 
41؟التحفة السنيّة (مخطوط: برنامج المعجم الفقهي): السيّد عبدالله الجزائري . 
44 رياض السالكين (ط: مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين): السيّد علي الشيرازي المدني . 


«التاريخ والسيرة والمناقب» 
0 الإرشاد (ط: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث) محمد بن محمد بن النعمان > الشيخ المفيد. 
تاريخ الطبري (ط : مؤسّسة الأعلمي ) : محمد بن جرير الطبري. 
161 ناريخ اليعقوبي (ط ؛ المكتبة الحيدرية " 
الفشول البية 1 :ج91 ترار ا عن 
مروج الذهب (ط : دار الأندلس ) ؛ علي أبن" 
مناقب آل أبي طالب (ط : متسس ة ثورات 
شهرأشوب. 
وقعة صقّين (ط ؛ الموّسّة العربية الحديثيّة ‏ القاهرة ) : نصر بن مزاحم الُنقري. 


النجف)؛أحمد بن يعقوب الأخباري. 
إيالصباغ المالكي . 
للسأردي. 


0 ) :جمد بن عليٌ بن شه رآشوب ح ابسن 


« الدراية والرجال والفهارس والمعاجم » 
07 اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشّي (ط : جامعة مشهد): محمّد بن الحسن الطوسي - 
آ الشيخ الطوسي . 
107 أصول الحديث (ط؛ مؤسسة الإمام الصادق 322)؛ جعفر السبحاني > الأنستاذ السبحاني. 
4 أعيان الشيعة (ط : دار التعارف للمطبوعات _بيروت) : محسن الأمين . 
6 أمل الآمل (ط : مطبعة الآداب النجف الأشرف ) : محمّد بن الحسن الحرٌ العاملى . 
رجال اللوسي (ط : منشورات المكتبة الحيدرية): محمد بن الحسن الطوسي ‏ البيخ الطوسي . 
017؟-رجال النجاشي (ط : مؤْسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : أحمد بن علي النجاشي الأسدي. 
8 الرعاية في علم الدراية (ط: مكتبة السّد المرعشي -قم): زين الدين العاملي - الشهيد الثاني . 


يلين ز ز ‏ ع الال 0 
- ضياء الأبصار في ترجمة علماء خوانسار (ط: مؤسسة الحضارة _قم): السيّد مهدي ابن الرضا . 


_طبقات أعلام الشيعة _نقباء اليشرء والكرام البررة (ط: دار المرتضى _مشهد): آغا بزرك الطهراني . 
الفهرست (ط : جامعة مشهد): محمّد بن الحسن الطوسي > الشيخ الطوسي . 

7 الفهرست (ط : دار المعرفة ): ابن النديم. 

77 _قاموس الرجال (ط : مؤسسة النشر الإسلامي ._جماعة المدرّسين ) : محمّد تقي النستري. 

4 مقباس الهداية (ط: مؤسسة آل البيت 2غ _قم): عبدالله بن محمد حسن المامقاني . 

6 معجم البلدان (ط : دار إحياء التراث العربي ) : ياقوت بن عبدالله الحموي. 

معجم رجال الحديث (ط : مدينة العلم ): أبو القاسم الخوثي - السيّد الخوئي . 

30 موسوعة طبقات الفقهاء (ط: مؤسسة الإمام الصادق 8# _قسم): إتسراف جسعفر السبحاني > الأستاذ 


8 أساس البلاغة (ط : دار المعرفة) : محمود بن عم ر الزمخشري. 
الصحاح (ط : دار العلم للملاييى) تإسيماعيل بن حئاد الجو. 
العين - ترتيب العين (ط : دار الأسمّ: 
الفائق في غريب الحديث (ط : دار الكتب العلميّة) : محمود بن عمر الزمخشري. 
الفروق اللغويّة (ط : مكتبة بصيرتي ) : أبو الهلال العسكري. 

177 القاموس (ط ؛ دار الكتب العلميّة ) : محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي. 

4 كشّاف اصطلاحات الفنون (ط : دار الكتب العلميّة ) : محمّد علي التهانوي. 

0 لسان العرب (ط : دار الفكر) : محمّد بن مكرّم بن منظور الأفريقي. 

7 لغت نامه دهخدا (ط : جامعة طهران): على أكبر دهخدا. 

107_مجمع البحرين (ط : مكتبة بوذرجمهري) : فخر الدين الطريحي. 

مجمل اللغة (ط : دار الفكر): أحمد بن فارس بن زكريا الرازي. 

4 محاضرات الأدباء (ط: دار الأرقم _بيروت): للراغب الإصفهاني . 

4١_محيط‏ المحيط (ط : مكتبة لبنان): بطرس البستاني. 

١‏ المصباح المنير (ط : دار الكتب العلميّة) : أحمد بن محمّد الفيّومي. 


7 معجم لغة الفقهاء (ط : دار التفائس ): محمّد روّاس قلعهدجى » وحامد صادق قنيبي. 

141_معجم مفردات ألفاظ القرآن (ط : المكتية المرتضوية) : الحسين بن محمد > الراغب الإصفهاني. 

4 معجم مقاييس اللغة (ط : دار الجيل ) : أحمد بن فارس. 0 

6 المعجم الوافي في النحو العربي (دار الجيل دار الآفاق ) : علي توفيق الحمد ‏ يوسف جميل الزعبي . 

7 المعجم الوسيط (ط : مجمع اللغة العربية ) : لجنة معجم الوسيط ‏ 

181 النهاية في غريب الحديث والأثر (ط : المكتية الإسلاميّة -بيروت) : المبارك بن محمّد الجزري - ابن 
الأثير. 


يتيمة الدهر (ط: دار الكتب العلمية _بيروت): عبدالملك التعالبي التيسابوري ‏ 


« مصادر عامّة » 
دراسة حول الإسراف في الكتاب والسئّةِ(ط: مركز النشر الإسلامي الشابع لمكتب الإعلام 
الإسلامي ): محمد عليّ الأنصاري. +" 
شرح نهج البلاغة (ط : دار الجيل 
وهناك مصادر نقلنا عنها بالواسطة/ث. 


فهرس العناوين 


(الفقه) 


إ 


لجل ا اشح مال مح ا 1 
تجمير. 1*ش*ظ2 ك2 آذ ص 


تفي رحج اجموعة وااا عع 1ب 114 5 11 


ا 121212211111111 ...0-0000 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج.م 


تحيّة. 00 


اين 


ينا 


3 


3 


10 


غيل ب تمممم م ممم مم ممم مله 1 
تخبيير 0 ل و لوا 


ل 
ل 
كل 
.غلم 


. 


فهرس امحتويات 


أولاً: الفقه 
تجارة (18-9) 
لغة 53 
اصطلاحا 1 
الأحكام:. 


الأول تقسيمها بلحاظ ما يكتسب به: 


ولا مندوبات التجارة:. 
١‏ الاعتماد على الله تعاا 
١-الاكتساب‏ بنيّة الاستعفاف عن النا. 


-التفقّه فيما يتولاء:. 
© التسوية بين المعاملين: 
1-_إقالة المستقيل:.. 


8 التكبير ثلاثاً عند الشراء. والدعاء بالمأتور: 
4-القبض ناقصاً والإعطاء راجحة 
٠‏ -المسامحة في البيع والشراء: 


.... الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج 8 


١-مدح‏ السلعة عند البيع: ودمّها عند 
الشراء: 
١٠-الحلف‏ إذا أراد البيع: 
1 البيع في موضع يستتر فيه العيب:. 
الربح على المؤمن إلا مع الضره: 
-الربح على الموعود بالإحسان: 
-السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس: 


. 


1 

:16 
1 
ل 
1 
9 
أذ 
1 
1 


١٠-تزيين‏ المتاع ليرغب فيه الجاهل:, 
١‏ «الاستحطاط من الثمن بعد اليقذ 
7 -موارد أخرة 10 

حكم التجارة مع الكقّار: ... 


هل تجب الزكاة في مال التجارة؟ ‏ 


)17-١4( تجربة‎ 


4-معرفة مرض الموت بالتجربة: 
0-معرفة تأثير المحرّمات في العلاج بالتجربا 
”-حكم الإخبار عن الحوادث في المستقيل استناداً إلى التجرية: ...........-... 7١...‏ 
/١-حكم‏ استناد القاضي في حكمه إلى التجربة: 


١‏ -أن يأذن المالك بالتجربةرمطلقاً ”ك2 
؟-أن لا يأذن المالك بالتجربة ول 
٠"‏ أن يأذن المالك بالتجربة دون الاتلاف: 
ثانياً-ضمان تلف الشيء المجرّب عليه:. . 
معن ماود في المطريةة م واه اد وك وو د 10 مم و 1 ا 1 0 


تجريد (18-17) 


أولاً-أحكا ام التجسّس بالمعنى الأوّل:. 


الحكم التكليقي للتجسّس بالمعنى الأوّل: 1 
حكم التجسّس على الكقار:. . اك 
اشتراك الجاسوس على الكقار في ان 


عدم جواز إشراك جاسوس الكقار في الجيش. 


هل يشرك الجاسوس للكفار على المسلمين في الغنيمة؟ 0 
عقوبة التجشس على العسلمين: ين 


عقوبة التجسّس على اليبو 
ثانياً أحكام التجسس بالمعنى | 


تجسيم 374 


تجو (817-179) 


الصورة الأولى -أن يحصل ذلك عن غير اختيا, 


موارد الاستثناء من كراهة تجصيص القبورة 0 
تحصيص المسجد بالجص المتنجّس:. - 4 

تجح ل (0 ا كيغ) 
لغة:.. 5 1 


ثياب التجمّل من المؤونة: 
استثناء ثياب التجمل في الدّين:. 
لايقاس الكفن المندوب يثياب التجمّل: 
عدم وجوب بيع ثياب التجمّل لشراء الهدي: 
إجارة الدراهم والدنائير وثياب التجمّل: 
ثفقة الزوجة المتجمّلة 
جواز شهادة الفقراء المتجمّلين: ‏ 


كراهة إتباع الجنازة بمجمرة: 
حرمة تجمير المحرم: 
جواز الجلوس عند الكعبة وهي 
استحباب تجمير المساجد: 
حكم التجمير بمجمرة من فضّة: 
بعض الروايات الواردة في التجَوير” 


تجميل +5 


تجهيز (05-141) 


التعجيل في تجهيز الأموات: 
مايستثنى من استحباب التعجيل: 


ثالنا- التجهيز لسفر الحج: 000 257ظ2 : 0 
رابع تجهيز العروس: .... 


التحجير لايفيد ملكا بل أولويّة:. 
قابليئّة حقّ التحجير للإسقاط والنقل وعدمه: 
ما يكون بمنزلة التحجيرة 
شرائط التحجير: 

أوَلاً-أن يكون المحجّر مواناً: . 


ثانياً-أن يكون المحجّر قابلاً للتملّلا ا 
ثالثاً- أن لا يكون مسيوقاً بالتحجير: 0 


رابعاً أن لا يكون ما يراد تحجيرم * 
١‏ -أن لا يحجر زائداً على ما بعر على إحيائةا 
؟-أن يكون المحجّر قادراً على إحياء ما حجّره: أب جلاان وه وه و مد قو مه اراد 016 341 
أن يقتصر على قدر كفايته في التحجير: 
هل تعترط الباشرة في الحجير؟. 5 


هل يجوز التحرّي في اللحم المعتبدق 


موارد أخر مما يكون التحوي فيه مطلويا: 


4 0 1 1 1 1 ز 1 1 1 ااا 0 


.0ع 
7ع 


نا 
تحريض المحرم الكلب على الصيدة 0 
تحريض الحيوان على إنسان:  .‏ 0 
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الفرق بين التحريف والتصحيف: 
أقسام التحريف والتصحيف: 


التحريف والتصحيف في غير الكتاب والسّة: 


ائياً ‏ تحسين الصوت في الغناء: 
ثالثاً تحسين المرأة صوتها الأ 
تحسين الذبح:...... 4 
تحسين القضاء والاقتضاء في || 


تحصيب (41-49) 


هل التحصيب تُسُك أم سنّة مستقلة؟ . 
ماهو يوم التحصيب وليلته؟. 
صوم يوم التحصيب:... 


الموسوعة الفقهية الميشرة /ج.8 
9 
7 دا 


تحصين (48-91) 


اصطلاحاً: معاني التحصين . 
انحصار البحث في مورد. 


١-البلوغ‏ : 
؟-العقل:. 


غ-أن تكون له زوجة دائمة أو ملك يمين: 
6-أن يكون العقد صحيحاً / 


1 -التمكّن من الوطء في أيّ وقت شاء وهنا مسائل؛ 
الأولى -هل يجب تحقق الوطء بالقعل» أم يكفي التمكّن مند؟ ا اق 


الثانية هل يشترط أن يكون الوطء في القبل؟.. كه 
الثالئة هل يشترط في التحصين إسلام الزوجين؟ نل 


التحكيم المبحوث عنه يكون في ثلاثة موارد: 
ألا التحكيم في باب القضا. 
إنقسام القاضي إلى قسمين: . 

الأول -القاضي المنصوب:.... 


الثاني -قاضي التحكيم: 
ثانياً - التحكيم بين الزوجين؛ وَفثدتسباحثٍ 


١-هل‏ بعث الحكمين واجبٌ أم مسَتحبٌ: 
"من يتولّى بعث الحكمين؟ . 
هل بعث الحكمين على سبيل التحكيم أو التوكيل؟ 5 1 000 
-ماهي شروط الحكمين؟ 
هل يجب أن يكون الحكمان من أهل الزوجين؟ 
هل يعتبر رضا الزوجين ببعث الحكمين؟. 
تحديد صلاحيّات الحكمين, على اختلاف المبان 
هل يجب العمل بما يشترطه الحكمان؟ 


القسم الثاني _الشروط غير السائقة شرعاً 
9-هل يُلزِم الحاكم الزوجين مع أمتناعهماة 0 ااا 0 


التحلّل من الصيد:. 


الموسوعة الفقهّة الميشرة /ج.8 
5 
51 
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3 


التحلّل من إحرام العمرة المفره 


فهرس المحتويات 


التحلّل من إحرام عمرة التمتع: 
ثانياًالتحلّل بسبب الصد أو الحصر: 


اشتراط التحلّل: لل 
هل يسقط الهدي باشتراط التحكّل؟. جل 
قائدة الاشتراط:...........بب نمم ممم وم مم م ةف تون فلن 


ييل 


تحليل (114-111) 


114 


الأوّل بلغ المحلّل. 


الخامس عدم اشتراط ارتقاع التكاح بعد الوطء المحلل: ......... ...00.0 ...0111 
صور الاشتراط وأحكامه 01 
ما لايشترط في المحلّل: 1 
هل تصدّق الزوجة بحصول التحليل؟ . 278 


هل يفيد الوطء المحرّم التحليل؟ . 
هل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث؟ 
ثانياً - تحليل الأمةد . 


مشروعيّة هذا التحليل: ييل 
هل التحليل عقد أو تحليل؟. ييل 


هل يحتاج التحليل إلى الصيغة, وما هي صيفتد؟ 
هل يحتاج التحليل إلى القبول؟ ... 


هل يحتاج التحليل إلى تعيين المدّة؟ ي قد 
تحديد نوع الانتفاع:. . لفل 
ولد المحلّلة هل هو حرّ أم ر: 1 

ثالنا - التحليل في السباق: 
رابعاً - التخليل من الحقوق وهو على ضربين: ييل 
ين 
يردا 
لهذا 
لهنذ 
لهذا 


الأحكام:... 
تحمّل الحديث 
طرق التحمّل الحدي 


فهرس المحتويات 
١‏ -السماع: . 


5310 


تحميد (188-151) 


ولا - موارد وجوب التحميد:. 
١-في‏ خطبة صلاة الجمعة: 


عند العجز عن التشهد: ... 
-في أذكار الركوع والسجود: 
© في الركعتين الأخيرتين: 
ثانياًموارد استحباب التحميد: ا[ 00 


٠-الفصل‏ بين الأذان والإقامة بالتحميد: 
٠١‏ - التحميد بعد قراءة «الحمد» في الصلاة:. 


+-التحميد في تكبيرات العيدين: 0 


٠التحميد‏ في خطية صلاة الاستسقاء: . 
8-التحميد عند الدخول في المساجد: 


١‏ - التحميد عند العطاس: 
٠١‏ - التحميد بعد الأكل والشرب 


التحميد عند حُطبة التكاح:. 0 1 
١‏ _التحميد عند تظاهر التعم: 


التحميد على الإسلام:. 
١٠-التحميد‏ على العافية كروي المنتلى. 
١‏ التحميد عند النظر إلى المرأة: 
-التحميد قبل الدعا 
1 التحميد في شهر رمضا 


التحميد في كل مورد استحبت فيه التسبيحات الأربعة: 
1التحميد في تسبيح فاطمة الزهراء 6ه 


تحنّك (109-161) 


هل الإسدال والتحنّك أمرٌ واحد أم لا؟. 
الحكم التكليقي للتحنّك: 


روايات الإسدال. 
الجمع بين روايات التحنّك والإسدال: ا 1 


هل تتأدّى السئّة بالتحنّك حال التعم؟ 
هل تتأدى السئّة بالتحنّك بغير العمامة؟ 
ثانياً - حكم التحنّك في الصلاة: 


هل الرياء في التحنّك مبطلٌ للصلاة؟ 
ما يتأكد استحباب التحنّك لهد 


ا .. الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /رج 8 


استحباب وضع التربة الحسينية في الحتوط: 
مقدار ما يحتّط به؛ 
صفات الكافور المستخدم في التحنيط: 

هل يحتاج التحنيط إلى النيّ؟ 


07١1/0 تحول‎ 


استحباب إفشاء السلا 57 
استحباب البدء بالسلام وأفضليّته على ١‏ 
هل ابتداء السلام مستحب كفائي أو عبن 
من يستحب له البدء بالسلام على غيره 
موارد يتأكّد فيها استحياب السلام:. دي قو 4 مدع مه بل عابط جد 09 

١‏ -السلام عند دخول البيوت: 


31 ان ادلم لوط وماد ودام لبد 2 الموستوحة الققوية النيشرة ج28 
ندا 
ا 
لهذا 
الوذ 
فنا 


- حال المشي إلى الجمعة: 


؟- حال المشي مع الجنا يل 
؛ - حال كونه في بيت الحمّام: 1[ 1 ا 

1 7 

1- السلام على الشابة 1 
- موارد أخر ممّن لايب يل 
موارد مكن لايجوز السلام عليهم: ل ا 1 
١‏ -السلام على أهل الذمّة وأ 8[ [ز[ز[ز[ز ز[ [ز ز [ 0 000000111 

١‏ - ابتداء المصلي بالسلا. كما 
ايليا 

.. هلد 

184 

نايا 

ديلا 

144 .. 

1830 

:للها 


هل وجوب الردٌ فوريٌ؟ 
هل تبطل الصلاة في صورة عدم الرد؟ 
الأوّل - البطلان مطلقاً. 
الثاني - عدم البطلان مطلقاً 
اثثالث -التفصيل: 


كه 
7 كيلا 


هل يجب الزد لوكان السلم سي 


هل تعتبر نيّة القربة في رد السلام' ١‏ 

الموارد التي لايجب الردٌ فيهاء أو وقع الكلام في وجوبه: دو عد بي قا ماود مخ الا اه 

ةيحتلا-١‎ 

عدم الجدّ في السلام:. ....... 

ذا كان المسلّم مجنوناً أو غير مميّز: لذ 

5-إن لم يكن المسلّم مسلماة .. يلل 

ه-_إذاكان المسلّم أجنياً أو بالعكس: وو 

-إذاكان السلام ملحونا 00 


/-إذا كان السلام سلام وداع:. . 01001011011 


الأول _عدم الوجو 
الثاني الوجوب. : 
رد السلام بالرسول: 
إذا لم يمكن إسماع المسلّم با 
-لو تلاقى اثنان بالسلام:. عع وام مامحو وده الو ا عن 3 
٠‏ - لو كوّر السلام: 
١5‏ او سلّم بصيغة الجواب: 
6 -لوقال: «سلام» واكتفى: 
لو أفسد استحباب السلام: 
_رد سلام الكافر في وجويه قولان: 

أ-القول بالوجوب 

ب القول بعدم الوجوب: 
تحّة الأخرس وردّهاد 1111 1[ غك 


يله ااا ااا 00 
تحيّة الأصمٌ وردها: 00 


الردٌ بالأحسن: ‏ 


أوَلاً - صيغ السلام المستو, 


تعتبر الممائلة في الرد؟ 


١‏ -استحباب السلام والردٌ؛ بالأحسن: 


؟-استحباب المصافحة والمعائقة عند / 1 
7 -استحباب تسليم الأعلى على ٠.498‏ 0 000 
؟-كراهة اختصاص طائقة من الجمع بالسلام.. | للق 


ثلفا 
ثلا 


كلها 
لف 
4 
داف 


الصلاة مع خاتم الذهب: 
شهادة المتختّم بالذهب: . 


التختّم بالحديد وغيره: الو د و دف ع ويج عو علا عه نا مج اوت انج و لو جع اط لا 1/7 17 
موضع التختّم: لحف 


آراء سائر المذاهب في موضع التختّم' 
كراهة التختّم بالسبابة والوسطى: يننا 
514 
54 
ين 


يفا 


الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه آسم |" 


نزع الخاتم في التيمّ لهنا 
جواز مص الصائم الخاتم: .. 
عدم جواز ليس المحم الخاتم للزيثة: 
الصلاة في خاتم فيه صور: 
جواز عد ركمات الصلا: بالخاتم: 
عدم وجوب الزكاة والخمس في الخواتيم: 


هل ينزع الخاتم من الشهيد؟. ا 0 ا 


تخضّر (080-11) 

اففا 
دعن 
رن 
يقفا 


تخطثة 561 


تخطي (11- 01116 


011٠ -1175( تخفيف‎ 


0 - تخفيف الصلاة مع ضيق ألوة 
ثالثاً تخفيف النجاسة بإزالة المتّق:.. 
رابعاً ‏ تخفيف الجلوس على بيت لخلا 
خامساً_تخفيف الجلوس عند المريض للعيادةة ا 
سادساً تخفيف اللحية: 
سابعاً تخفيف مهر الزوجة: 
ثامناً - سقوط الكقّارات أو 


الشلدةة 


ثانياً - ما يحرم عند التخلّي: ش25 
١-استقبال‏ القبلة واستديارهاء 


١-التخلي‏ في المواضع المنهية. 
ثالثاً-مندوبات التخلي: ... 
١-ارتياد‏ موضع مناسب للبولة 


؟تقديم الرجل اليسرى عند الدخول» واليمنى عند الخروج: 000 


غ-الاستعا. 


التسمية والدعاء. 1 
.-. 4" 
يثنا 
اننا 


نينا 


رايا -مكروهات التخلي: 
١-التخلّي‏ في المشارع والشوارع. 


"-التخلّي تحت الأشجار المثمر: لحن 
"-التخلّي في مواطن ارال 10 
+-التخلّي في مواضع اللعن: 1 
0-استقبال الشمس والقمر بالقرج. 10 


؟-البول في الأأرض الصلبة. 


٠١‏ البول قي الماء الجاري والراكد: لك 
١‏ البول في جُخْر الحيوان:. . 1 


١١_الأكل‏ والشرب: 
١‏ _الكلام إلا بذكر الله تعالى. 
التخلّي على القبرة 


6طول الجلوس في ب 
١-الاستنجاء‏ باليمين:..... . 
جاء باليسار وفيها خاجا 7 00 0 0 0 0 00000 
وأمور آخرة. 10 
مظان البحث:......... 101 


تخليل (93531-703) 


١-التخليل‏ في الوضوء:. 


أ تخليل الشعر:. 
أ/١_تخليل‏ شعر الوجه عند غَسله في الوضوء:. 
8 0000 م اام و ا 
هل يستحب التخليل على فرض عدم الوجوب؟ 0 
عدم وجوب تخليل لحية المرأة لو ن: باينا 


ب - تخليل غير الشعر:. 
؟-التخليل في الغسل: 


ما يتخلئل به 555 
حكم أكل مايخرج بالخلال: 
حكم أكل الصائم ما يخرج بالخلال 
5 هل يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد 
-استحباب الوضوء بعد التخليل اليل 


تخميس 7517 


تخمين 911 


تداخل ء٠لالا‏ 


تدارك(1/ا؟78-1؟) 

لفقا 
لفن 
لفن 


اكلا لمعمو ممه ممم مهمو مهعم 0 م .000000000000 الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج 4+ 


“امنا 

ينا 

ثانيا - التدارك في الغسل: ينف 
ثالتاً - التدارك في غسل الميت:. 1 1 ز 0 0 0 1ز 01 1 1 ا ااا 0 
التدارك في الصلاة. نف 
ألا -التدارك في الأذان والإقامة:. لين 
5000 9 ويفا 
التدارك بين أجزاء الأذان والإقا. ان 
ثانياً التدارك في واجبات الصلاة. 0ن 
١-التدارك‏ في الإخلال بالركن: اا 
١1-التدارك‏ في الإخلال بغير الركن:ج, ليذ 
امارد قد ايه ١‏ ليق 
يفا 


قارة صوم شهر رمضان: . بيفا 


التدارك في أفعال الحج: 


57 العيادة التي وقعمت 2 
مظان البحث 


مشروعيّة التداوي: 


الحكم التكليفي للتداو: 


ب_التداوي بغير امن التبرمات: 1 
التداوي بالطين: 5 003 
التداوي بالا 3 عو 2 يا ا اوم واه عدي مو ا 1 

ثانا 

كم 
فنينا 
نينا 


جواز التداوي عند الكتابي:. 
ثالاًالتداوي المكروه: اه تج ان 1و2 ووب قود الو يه وح يحور عر وق 
رابعاً التداوي المستحب: 1 1 ا 0 


نفندك 


حكم تداوي المحرم بما يحرم عليه: ااا 
خروج المعتكف للتداوي: .... 
تحتسب مصارف التداوي من النفقة؟ ... 


اشستراك النساء في مداوأة الجرحى في الحروه إولذا 
مداواة يد السارق بعد القطع: لقا 
ثلها 
تدبيخ 1960 
تدبير 2.00-9970) 
لغسة: كفا 
أصطلاحاً: استعمل في معنيد, 1 


أوَلاً- التديير بمعنى العتق 


وَل حكم التدخين يما هو ظاهرة + 


ثاتياً - حكم التدخين بالعتوان الثانو. لك 
والعنوان الثانوي المتصور هنا قسما, 2 
الور 1 امار 0ن 
؟ -الأمر الولائي:. ا 
-حكم التدخين حالة الصيا. 51 
حكم يبع الدخان وشرائه: ع 
هل يجوز للزوج منع زوجته من التدخين؟ 11آ1آ1111ااا ا 
هل التنباك والتتن من جملة النفقق5 
حكم التداوي بالتنباك والتتن: 
طهارة التتن والتنياك: ... نضا 
حكم التدخين في المساجد والمشاهد المشرّفة: 1 1 
إمامة شارب التت, زلف 


تدليس )29٠-8119(‏ 
انها 
ارين 


9 
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ب -صيد الحيوان البحريية لحان ناو اموا وما ان 11 
ه -التذكية بالتبع: 7 
صور خروج الجنين من بطن أمّه بعد تذكيتها: 
ع 5 
الصورة الأولى - أن يخرج الجتين ميّّتأء وقيها حالتان: 
الحالة الأولى - أن يخرج غير كامل الخلقة: . 


الحالة الثائية - أن يخرج كامل الخلقة: 000 


الصورة الثانية أن يخرج الجنين 
هل تجب المبادرة إلى إخراج الجنين بعد تذكية الأم5. 
حكم ما لو ماتت الام ثم أخرج جد 


والبحث عنه يكون من جهات: 
الجهة الأولى - في جواز تملا 
الجهة الثانية - في جواز بيع التراب لحا استلزام الرياد 


حك ب نا أسين... 
حكم إخراج خمس تراب المعدن بدل المعدن نفسه: 


لجنا 
كن 
نا 


3 حا جواسجة اساوجهه امج ود انب مو الت النرسرعة القرية الببكر د 


اهتمام الإسلام بالترب 
من المسؤول عن تربية الأطفال؟. 
أحكام متفرقة أخرى تعلق بتربية 
مظان البحث: 


هناك موارد يجب الترتيب فيها وموارد لا يجب 0713112 0 0 0 0 
الترتيب في الطهارات الثلاث: 


وله لوتب ين السلوات الماش رع 
ثانياًالترتيب بين الصلوات القائتة والحاضرة: 


الموارد الأخر التي يجري فيها البحث حول الترتيب وعدمه: 


ها 


١-الترتيب‏ بين مستحقّي الإرث. أي الورثة. 1 
١-الترتيب‏ بين الأوئياء في التكاح وغيره. . لذ 
7 ترتيب مستحمّى النفقة ومن يجب عليه الإنفاق. غ ا ل ل 


؟-الترتيل في قراءة القرآن في الصلاة: 


استحباب الترتيل في الأذكار:.... 


ترجمة (995. 2949 
اا اا اا 


هل يجوز مس ترجمة القرأن للمحِث؟ . 
هل يجب السجود لسماع ترجمة آيات السجد: 
أحكام الترجمة في الصلاة: 


فرنعدا 
احتياج القاضي إلى المترجم: م 
هل يكفي العدلان في جميع الموارد بناء على 


ترجيل 5*1 


ترم 4 -817) 


الحالة الأولى أن يموت 
الحالة الثانية أن لا يموت 


الثاني - -هل يجوز عقر المتردي بالكلب كما في الصيد؟ المكاد ع ع و ل 11 
الثالث يجب إسناد موت الحيوان المتردّي إلى سبب محلّل: 
الرابع هل يشترط استقرار الحياة قبل العقر؟ 
'-ضمان حافر البثر بسبب التردّي فيها:. 15103531111111 
جواز قطع الصلاة لحفظ التفس المحترمة من التردّي 
00008 : 


415 


الأحكام: . 


١‏ في الأذا 


!في قراءة القرآن, والذكرء والدعا. 1 
الترتشل في إدخال المييت القبر: بلق 
ينا 
ااا 
1 


ترغيب (618-419) 


تَْقُوَة (٠؟غ-297)‏ 


حكم الجناية على الترقوة: ا[ 1 100111 


انانياً-استحقاق العقو, 
أقسام العقوبة: 


ثالثاًالبطلان. 
رابعاً ‏ الإعادة أو القضا. 
خامساً جبران الفائت وتداركه بغير الإعادة والقضاء: 
سادساً حرم الأكله 107 


وجوب التيّة في التروك العباديّة: 


هل الصوم الكفٌ عن المفطّرات. أو تركها؟ عا لاد لل 111 
هل يشترط في العدالة عدم ترك المندويات؟ ع 


حكم الترك في موارد متفرّقة أخرى: 
- تروك الصلا: 


ترهّب 491 


تروية (478-4191) 
الشف 
.لكء 
ةف 


لييق 
لييق 
ييف 


أو -إاك حايات ب أ ل 
ثانياً-إذا كان ممزوجاً بما يحرم أكله: 1 
١حكم‏ أكل الممزوج بالحرام: 1 
أ-إذاكان ممزوجاً بالنجس. هق 

ب -إذاكان ممزوجاً بالحرام: 1 
حالة الاضطرار: 4 


؟-حكم الاستعمال الخارجي للترياق: از[ 11111 


وف : 


امك ونوغراك كليلاً و رمات روا ال الا ل ع 0 10 
هل يكون استعمال الترياك مفطرا؟. 


هل الترياق من جملة النفقة؟ . . 


مظان البحث:.. 
ولا الترياق بالمعنى الأوّل: 
ثانياالترياق بالمعنى العاني. 


التراحم على حيازة المباحات والمشتركات: .........- ...تمد دمل نممو و06 81 


لينكا 
:4غ 
غك 
لهف 
لحن 
تك 
2 


مايستئنى من حرمة التزوير؛ 
أولاً-الضرورة: ويدل عليه الأدلة الأربعة 
١الكتاب.‏ 
1 السئة: 


1 
رابعاً-الكذب مع الأهل: 00 [ز[ ز[ [ [ [ 1 001 


١-بطلان‏ الحكم الميتني على الشهادة المزور: 
؟بطلان الكتاية (المستندات) المزوّرة: م 1 ا 131 
ثانياً_الضما, 


الحكم التكليفي للتزيّن: 


التزيّن المستحب: 
١-استحباب‏ التزين في الجمعة: ل 
؟-استحباب التزين فى الأعياد: . 1461 


تزيّن الزوجين:. 


١-التزين‏ بالحرام:. 
/-التدئيس. 
-التزيّن لأجل التوضل إلى الحرام: 
4-تزين المرأة في عدّة الوقا: 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج 8 


ف 
ف 
ال الإسراف في الزينة: اذ[ ز[ز[ [ز[ [ز [ 0 0 


8-التزيّن المقرون بالخيلاء 
ه-التزين 


الملحق الأصولي 550 


بماذا يتحقّق التجاوز؟ 

هل يعتبر الدخول في الغير أم لا 3 
الأول -اعتبار الدخول في الغير مطلقاً 30 
الثاني _اعتبار الدخول في الأمر الوجودي, بن جو بود ا 
الثالث _عدم اعتبار الدخول فى الغير مطلق لفق 
ماهو النزلد مق الفثرة: ...22 ليق 

هل القاعدتان عامّتان: ك3 

عدم جريان قاعدة التجاوز فى الوضوء: جع ينات مع ع خ امن وات ومو ولاه تاد م لأ 

هل القاعدة أصلٌ أم أمارء؟ ... 3 
اثقول الأوّل _أنتها من الأمارا 11 
القول الثاني _أنتها من الأصول: 1 


القول الثالث _أنتها من الأُصول المحرزة: 8 0101711111 


اب نفدل يي 
ألجهة الرابعة دعوى حرمة || 
اتئييسة 1 .. 


نظرية الإمام الخميني: 
تكلم عن الموضوح في عّة مقامات: اا 0 
المقام الأول في إثبات قبح التجري:... 4 
المقام الثاني في استحقاق العقوبة على التجرٌ: 4 
المقام الثالث في حرمة التجرّي شرعاً: والدليل على الحرمة أ لك 


الأوّل _النمسك بالاطلاقات الأوّلية: بح عدي برا لد الو 11 


فهرس المحتويات 8 2ة2 2 2 2 ز2ذ2ز2 012121212 1 1 1 1 1 1 1 111 ذا 


تجزّي 144 


تحسين 4915 


«التحسين والتقبيح العقليان» (99-495) 


لغةة 1 
اصطلاحاً ق1 
هل الحسن والقبح ذاتئان 5... : م م 0 
أقسام الحسن والقبح: [ز[[ [ز 10100001( 

ماهو محل الخلاف؟. للق 
أوّلاً-ماهو المراد من العقل الحاكم بالحسن أو القبح: فق 
ثانياً_ماهو المراد من الذاتي في الحسن والقبح الذاتيين؟ “[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ز[ [ [ 00000710 


أدلة الطرفين. 
ولا أدلة النافين: 


01 ز 1 1 1 1 1 ا ااا 0 


كع 


تخضيص 4ه 


أدلة القول بالتخطئة. 
١-قاعدة‏ الاشتراك: 
إطلاقات الأدلة: 


دفع شيهة: 
استدلال غير الإماميّة على التخطئة: 


1١‏ -السيية على اتير الأشعري: 0 1 ا 


الاستدلال على هذا التفسيرة 0 
مناقشة هذا التفسير: ... 0 
-السبية على اقسير المتره.. 0 


المصلحة السلوكيةر 
مناقشة هذا التفسير: . 
لتصويب في الحكم لظاهريه 


انقسامه إلى الشرعي والعقلي. 
نماذج من التخيير الشر. عي ولى 
انقسامه إلى البدوي والاستمرار: 1 1 
انقسامه إلى التخبير في المسألة الأصولية والمسألة القرعية: 001 


أصالة التخيير (/011 - 0175) 


تحديد محل البحث وبيان صور المسألة: 
امور 5 األ -إذا دار الأمر بين الأرين بين التو. صلين وكانت الواق 


...00-0 الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج 8 
ن دون الالتزام بحكم شرعا 


دك 


القول الثالث _التخيير بينهما 


القول الرابع -التخبير بينهما شرعاً 0 
القول الخامس _تقديم جاتب الحره 0 
هل يقدّم صاحب المزيّة على غيره 0 


المورد الثاني _إذا دار الأمر بين المحذورين التوصليين مع تعدّد الواقعة: 
المورد الثالث -إذا دار الأمر بين المحذورين وكأن كلاهما أو أحدهما تعبد: 
التخيير يبن الخبرين المتعارضين. 
دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ولمزيو بوط دإ يون جد مود مي 4 دمل تاميو وه وول درت 


وهناك مسألتان. ا 0 


الأولى تداخل الأسباب 
تحديد محل البحث: . 
الأول حال وح العراد قايا؟ للمار ارك المت ما لج توما ادي لا 
الثاني -أن يكون الشرط قابلاً للتعدده 
الثالث -أن لا يعلم التداخل أو عدمه 


لالاة 
1 1 ااا 
دليل القول الأول :... 
الأوّل تقريب العلا. 
الثاني تقريب صاحب الكفاي 
التالث تقريب النائيني. 


دليل القول الثاني. 0 


فهرس المحتويات . 


عرض المسألة بحسب التسلسل التاريخي: 
رأي المحثق القاني: . ١‏ 
رأي الشيخ كاشف الغطاء: 
رأي صاحب الحاشي 
رأي الشيخ الأتصاري:. 


ليوك 


رأي صاحب الكفاية:. . 
رأي الميرزا الشيرازي الكبير [ز[ذ[ 1[ |[ [< 1 1 21 1 1 1 0 


المقدمة الأولى: 


نظرية الإمام الخميني حول 


م كاه اخ الحددو بجح عاك لنب ...5 اللوتوعة القوية اليضرة 7م 


ترك البيان في موضع البيان: 


ترك الاستفصال يدل على العمو. 


١-مقام‏ لحاظ الملاكا. 
'مقام الامتثال:. يلين 
الفرق بين التزاحم والتعارض: .هه 
رأي المحّق العراقي ذٍ سمه 
شروط التزاحم: 


١-أن‏ يكون التكليفان تفسيين استقلاليين: 00 
"أن يكون التكليفان 030 


فهرس المحتويات ‏ 
أقسام التزاحم: .. . 
مرجّحات ياب التزاحم: 

الأوّل - ترجبيح مالايدل له على ما له يدل 

١إذ!‏ كان لأحدهما بدل طولي. 


إذا كان لأحدهما بدل عرضي: 
الثاني ترجيح غير المشروط بالق 
الثالث ‏ ترجيح الأهم على غير 

هل يكون احتمال الأهييّة 


الرابع - ترجيح الأسبق زماناً على غيره: 
التزاحم بين المستحبيّن: د 
تطبيقات التزاحم: ١‏ 0 
مظاك الس ا وده د للد ميك 


ال 

تراجم الفقهاء والأصوليين (0/1-0717) 
فهرس المصادر (01/4 -/0918) 
فهرس العناوين (0960-/091) 
فهرس المحتويات (144-094) 


0 ا سيط ١‏ 
لفببدى” ١‏ 


ال لد 


ع سو 0 


36 


كتاب بركز يده (رتبه دوم ) سال ( 719/4 ش) 
ورتبه اول سال (1787 ش ) در حوزه علميه قم 


7 


٠.9 


كتاب بركز يده ( رتبه أوَلق] سآل ( ١8١اش)‏ 
در وزارت فرهنكى وارشّاد آسلامئ جمهورى اسلامى ايران 


0# # # 


نال هذا الكتاب الرتبة الثانية من كتاب العام في الحوزة العلمية 
بمدينة قم سئة (1611ه.ق). 
والرتبة الأولى سنة (1415ه.ق) 
كما نال الرتبة الأُولى من كتاب العام 
في وذارة الثقافة والإرشاد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية 


بن ة اها ق) 


عدر ا 0 
ل ل 
ار ا مر 0 


الجن بو 
20 
لايخ 


تألين: 


1 ع ع 1 
9 0 عت باد 


الموسوعة الفقهية البيسرة. ويليها الملحق الاصولي. ملحق 
تراجم الفقهاء و الاصرليين / تاليف محمد علي الاتنصاري. ‏ قم : 
مجمع الفكر الإسلامي . 10؟١‏ قى > 119/8 

ج -( مجمع الفكر الاسلامى؛ 18) 

فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فيها ‏ 


ج. ؟اجاب اول 417اش). 2 77-7 - 5662 - 964 18800 
(دوره) 2 - 97 - 5662 - 964 - 978 /(158 
.١‏ فقه _دائرة المعارفها. .٠‏ اصرل فقه -._دائرة المعارفها. 


الملحق الاصولى . ج . عنوان : تراجم الفقها والاصوليين. 
هم مالف /5//كدم8 يننا 


كتابخائه ملى اير مقلم 


اتن لامكال 


البيسرة / 


المؤلف :الشيخ محمد علي الأتصاري (خليفة شوشتري) 
الناشر: مجمع الذكر الاسلاني 
الطبعة : الأولى / 169١‏ ه.ق 
المطبعة : شريعت - قم 
الكمية المطبوعة 
جميع الحقرق محنوظة لمجمع الفكر الاسلامي 
لا يجوز الانتباس من المرسوعة الفتهية الميشرة إل 
كما لا يجوز القيام بترجمتها وتلخيصها إلا إن خا 


٠١‏ تسخة 


وا قَوْمَهم إذا رَجَف رليم لعلَّهُرْ 


مِلهُم 


يكتء 


يد 


رُونَ» 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهمّ إِنّي أعُودْبكَ أن أمتيِرَ في غناك. أؤ أضِلّ في مُداك. أؤ أضامٌ 
٠‏ أؤ أَضْطَهَدَ وَالأَمك لَكَ . 
تَنْسي أوَّلَ كريمة تَنتَِعْهاامنكرائمي . 


الهم 


إنَا تعودٌ بكَ أن تَذْعْيب دكين« قتؤلك» أ أن تُفْئَنَ عن دِييِكَ. 
ع بنا أَْاوٌنا دُونَ الهُدَى الذي جَاء من عِنْدِكَ 


من دعاء الإمام عليّ بن أبي طالب 346 
وكان يدعو به كثيراً 


تهج البلاغة: قسم الخطب, رقم 7١5‏ 


المساعدون في الجزء التاسع 


١-الشيخ‏ مصطفى ورمزيار: تحضير بطاقات الفقه. والمقابلة . 
"-السيد محمد رضي الحسيني الإشكوري 


-السيد حافظ موسى زاده: مراجعة اليصاد نل والاستخراجات . 


بطاقات الفقه . 


تساقط 


0 
راجع؛ تهاتر, والملحق الأصولي: تعارض. 


تساعح 
لفة 
التساهل, والمسامحة: المساهلة!". 
وقيل: أصل التسامح الاتّساعء ومنه يقال: 
«في الحقّ مسمَحٌ» أي منّسمٌ»!". 
وفي الحديث: «لم يرسلني الله بالرهباتية, 


ولكن بعنني بالحنيفية السمحة»!". أي الشهلة التي 


)١(‏ أظر الصحاح: دسمح». 

(1) أظر المصباح المنير: دسمح». 

(؟) الوسائل ,٠١1 :/١‏ الباب 48 من أبواب مقدّمات 
النكاح» الحديث الأوّل. 


لاضيق فيهاء ولا حرج0". 
ومن معاني التسامح: الجود والكرم'". 
وفي الحديث: «خياركم سمحاؤكم»©. 
وسأل علي ابنه الحسن نه: «يابيٌ ما 
السماحة؟ قال: البذل في العسر واليسرع40, 1 


اصطلاحاً: 
استعمل في معانيه اللغويّة, أي التساهل 
وعدم التضييق, والجود والكرم و... 


)١(‏ أأظر مجمع البحرين: دسمح». 

(؟) أأظر المعجم الوسيط: «سمح». 

(©) الوسائل 4: 475. الباب 18 من أبواب الصدقة, 
الحديث 7 

(؛) الوسائل ١؟:‏ 068, الباب 77 من أبواب النفقات, 
الحديث 1 


وهذا التسامح والتساهل قد يكون من قبل 
المشرّع والمقئّن, كالتساهل في أمر الطهارة 
والنجاسة ونحوهماء وعدم التضبيق فيهما علئ 
المكلّقين, فهذا التسامح ممدوح. 

وقد يكون من قبل المكلّقين الذين لايهتقى 
بأوامر الشرع ونواهيه, ويتساهلون ويتسامحون 
فيهاء فلا يعيرون لها أهميّة خاصّة 

وهذا التسامح مذموم كما سيأتي. 

واستعمل التسامح في الجود والكرم في 
البذل والعطاء. مقابل البخل والشح. 

0 ولهم اصطلاح آخر يعبّرون به عن قاعدة 
(أصوليّة ‏ فتهيّة)ء وهي قاعدة «التسامح في أدلة 
السنن», ويريدون بها عدم التشديد والتضييق في 
قبول الروايات الدالّة علئ السنن 7 
المستحبات _كما يتشدّدون في الروايات الدالّة 
على الراجبات والمحزّمات.. . 

وسوف يأتي الكلام عن هذه القاعدة في 
الملحق الأصولي. إن شاء الله تعايى. ١‏ 

ونقتصر هنا بالبحث عن التساهل بالمعن 
الأوّل» الذي انقسم إلى ممدوح ومذموم. 


الأحكام: 
إن التسامح قد يصدر من واذ 
والقانون» وقد يصدر من المكلّفين. 
والأوّل كله حسن. 


اضع الشسريعة 


الموسوعة الققهيّة الميسرة /ج 

وأمًا الثاني. فقد يكون حسناً. وقد يكون 
تقنونا رقينا. 

وتفصيل الموضوع كالآتي: 
أوَلاًالتسامح الصادر من صاحب الشر ب 

من امتيازات القاتون أن يكون مرا أحياناً, 
وليس من المستحسن أن يكون صلباً دائماً. نعم 
ينبغي أن تكون المرونة إلئ حدٌ لاتخرجه عن 
صفته القانونية اليارزة. وهى الصّلابة. 

ولذلك نرئ أنّ الشريعة الإسلاميّة انصفت 
بهذه الخصوصيّة. فحينما نرئ أنّها تصلّبت في 
بعض الأحيان. كما في إحقاق حقوق الناس, 


وتئفيذ بعض العقوبات بعد إثبات موضوعهال". 
نتأها قد انُخذت اللين والسماحة في موارد أخره 
كتا.فى:الطهارة والنجاسة. فتساهلت في ذلك بل 
بنيت الطهارة والنجاسة علئ التساهل والتخفيف 
1 8 
فيهماء لثلا يلزم الحرج والمشئّة علئ المكلفين. 2 
بل هناك قواعد وأصول مستنبطة مفادها 


موجب المقوبة, كالدّقة أو الزناء يجب 
الحد من دون تأخير مع تور الظروف. فلذلك 


: دلا تأخير في حدّ», و«لاشفاعة في الحدود». 
ومصدرها الروايات. أنظر الوسائل 14: 41: الباب 10 
من أبواب مقدّمات الحدود. والصفحة ؟؛. الباب ٠‏ 
5 

(؟) أأظر: الحدائق ١1 :١‏ 4, و5:لى و6: 101, وبحوث في 
شرح العروة الوثق 


قلا 


تسامح 20700 


إرادة اليسر ونفي العسر والحرج عن المكدلّفينء 
ورفع التكليف عند حصول الضرر منه, أطلق عليها 
الأحكام الامتنانية, مثل: «نفي العسر والحرج»0", 
و«نفي الضرر»'". ونحوهما. 
بل يمكن أن يقال: إن الصبفة العائة للشريعة 
الإسلامية هي السماحة والسهولة؛ كما وصفها 
النبي يكفة. علئ ما ورد عنه أَنّ قال: «لم يرسلني 
الله بالرهبائية. ولكن بعنني بالحنيفية السمحة»0؟. 
وعن أبي جعفر الباقر .8ة: «إِنّ الخوارج 
ضيّقوا علئ أنفسهم بجهالتهم. إنّ الدين أوسع من 
ذلك»©2, 


وورد عنهم لا حول ثسراء مسأيصنع شق 
الجلود من السوق مع عدم العلم بالتذكية: «لِيسنَ 


)١(‏ يدل على قاعدة نني الحرج. قوله تعالى: وَمَا عل 
عَلَيكُمْ في ألدّينٍ نرج » الحج: 8/. وقوله: ما يُرِيدٌ 
لله لجملّعَلَيِكُم مِنْ خحرَج4 المائدة: 1. وقوله: يرِيدُ 
الله يكم آل 1 يك ألْقر», البقرة: 185 

١‏ يدل على الضيرر عدّة روايات, أهيها الرواية 
المعروفة: «لاضيرر ولا خعرار في الإسلام». التبذيب 7 
1 ياب بيع الماء. الحديث 51 ومن لا يحضعره الفقيه 
4: 4 باب ميراث أهل المثل, الحديث 0718 

(©) الوسائل ,1١5:50‏ الباب 48 من أبواب مقدّمات 
التكاح» الحديث الأُوّل. 

(4) الوسائل : 413, الباب 6٠‏ من أبواب النجاسات, 
الحديث *, و؛: 443: الباب 06 من أبواب لباس 
المصلء الحديث الأوّل. 


نا 


عليكم المسألةع9. 

هذا مضافاً إلئ الروايات الدالة علئ براءة 
الذمّة من التكليف عند الشك فيه. والإباحة عند 
الشك في الحرمة, وما دل علئ الطهارة عند الثشنك 
فيها. 

راجع لمعرفة ذلك بالتفصيل؛ المناوين: 
«إباحة» و«براءة» و«طهارة». 

ولذلك صار عنوان «سهولة الشسريعة 
وسماحتها» أصلاً استند إليه عديدٌ من الفقهاء في 
استدلالاتهم الفقهيّة. 0 

وقد أشار إلئ كلّ ماقلناه صاحب الجواهر 
بعبارة موجزة. فقال عند ذكر أسباب التيكم 
والاتتقال من الماء إلئ التراب: «... وكذا حصول 
امرض الشديد باستعماله... لنفي العسر والحرج 


)١١‏ الوسائل : 447, الباب 0٠١‏ من أبسواب النجاسات. 
الحديث 1و 

() أأظر: التذكرة ؟: 580: والختلف 7: ؟1. والذكرئ :١‏ 
0 وا: 440 وجمع الفائدة :١‏ الاو 4لاو6 1١‏ 
ل اننا 
و74و161و11+و1لااو... ومشارق الشموس: 2815 
77١744‏ واء والحدائق 10:9 و7:3 و1415 
00 0 0 0[ ز[ [ [ 2111101 


ذلا و4١٠7‏ و... والرياض 7: 711, و27 735 وا 
وك وك 9لا و3 04 و١9 ٠١0‏ ولادف وللد 
٠‏ وغنائم الأيام :١‏ 


5 وغيرها. 


لل 


والضررء وإرادة اليسرء وسعة الحنيفية, وسماحتهاء 
وأنّها أوسع مابين السماء والأرض...»!9. 
والسسماحة التي أشار إليهاء هي السماحة 
التي جعلها الله تعالئ في شريعته. لاتسامح 
النكلف وتساهله في الأحكام الابتة من 
الخطابات الشرعيّة: «فإنٌ ذلك في الحقيقة تسامح 
وتساهل فيها والعياذ بالله لا أنّها هي سمحة 
وسهلة»!". 
وسيأتي الكلام عن مذموميّة هذا التساهل 
يٍ ن 
والتسامح من بعض المكلفين عن قريب, إن شاء 
5 
الله تعالى. 


التسامح في أدلة السنن: 

ويدخل ضمن الإطار المتقدّم ما اشتهر و 
الفقهاء, خاصّة المتأخّرين منهم. من التسامح في 
أدلة السئن» بمعنئ التسامح في الأخذ بالروايات 
الضعاف الدالّة علئ السنن 0 التوئّف فيها 
لأجل ضعف أسنادهاء خلافاً للروايات الدالّة على 
الوجوب أو التحريم. 


(١)الجواهر ٠١4:6‏ 
)١(‏ الجواهر 54110 
وقال في موضع آخر: «التساع في التساع مآله إلى 
التساع في الدّين وأحكام ربّ العالمين». الجواهر ا 
8 وانظر الصفحة 40, ومراده من كلمة اتساج 
الثائية «قاعدة النساع» التي سوف نيحث عنهاء ومعناه: 

أن التساع في القسّك بقا 


اة الساع تساع في الدين. 
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وقد استنبطت هذه القاعدة من روايات 
عديدة, سيت ب«أخبار من بلغ», سوف نذكرها 
تحت عنوان «التسايع في أدلّة السئن» في الملحق 
الأصولي. إن شاء الله تعاليئ. 

ولكن لاد أن نشير هنا إلئ أنّ القاعدة لم 
تسلم من النقاش, كما يأتي بيانه في محلّه. 


ثانيا ‏ التسامح الصادر من المكلّفين: 

إِنّ تسامح المكلفين في الأحكام الشرعيّة, 
له علئ نحو العموم منشئان: إلهيء وغير إلهي. 

١‏ -ماكان منشأ التسامح فيه إلهياً: 

ونقصد به التسامح الصادر من المكقين بأمر 
من الشارع المقدّس, لمصلحة المكلَقِين أنفسهم. 
ومن أمثلته: 

أ-التسامح في البيع والشراء: 

ذكروا من جملة آداب البسيع والثسراء: أن 
يتسامح كل من البائع والمشتري”. فعن أبي 
عبد الله 2# أنه قال: «قال رسول الله 84: سارك 
الله علئ سهل البيع. سهل الشراء. سهل القضاءء 
سهل الاقتضاء».90 

ب التسامح في القضاء والاقتضاء: 

والقضاء: الإقراض والإعطاء بالدين. 


181:07 أُظر: التحرير ؟:١28, والتذكرة‎ )١( 
الباب 40 من أيواب آداب‎ .40٠ :١7 (؟) الوسائل‎ 
التجارة. الحديث الأوّل.‎ 


والاقتضاء: مطالبتهمال". 

وهما مستحبّان!", ويدلٌ علئ استحبابهما 
مضافاً إلئ الحديث المتقدّم, العمومات الدالّة علئ 
استحباب الإقراض. والنهي عن مسماطلة المدين 
الدائن» مثل: 
-قوله تعالئ: عن 5 لذي يُْرضٌ آللة ؤضاً 
ه58 

- وقوله يلقت - علئ ماروي عنه -: «من 
أقرض مؤمناً قرضأ ينظر به ميسوره, كان ماله في 
زكاة: وكان هو في صلاة من الملائكة حتئ 
00 

- وقوله ميك علئ ماروي عنه أيضاً د 
«مطل الغني ظلم»1. 


والقطل هو التأخير في الدفع مع إمكانه!". 


)١(‏ أْظرء الصحاح؛ والقاموس امبيط: «قضى». 

(0) ره جمع الفائدة له 115 والكفاية :١‏ 41 

0 البقرة: 546 

(4) الوسائل 18: -©, الباب 5 من أبواب الدين. 
الحديث 7 

(0) الوسائل 18: 658 الباب 8 من أبواب الدين, 
الحديث 3 

(1) فف القاموس مادّة «مطل»: «المطل: العسويف باليدّة 
والدين». وفي الصحاح المادّة نفسها: «مطلت الحديدة... 

إذا ضبربتها ومددتها لتطول؛ وكلّ ممدود ممسطول؛ ومسئه 

اعتقاق الل بالدين, وهو اللّيان بد». 


1-ماكان منشؤه غير إلهي: 

ونقصد به ما إذا كان التسامح ناشئاً من 
وساوس النفس والشيطان, مثل التسامح في العمل 
بالأحكام الشرعيّة, وعدم المبالاة بها كما هي 
طريقة الذين لم يتقفوا بالثقافة الدينيّة, ولم يدخل 
الدين في أعماق وجودهم, فلا يعبأ الواحد منهم 
بالصلاة في أوقاتها وشرائطها, ولا بهمّه الاختلاط 
بالنساء؛ وحضور مجالس اللهو ونحو ذلك. 

وقد يستند ‏ لتبرير موقفه -إلئ سماحة 
الشريعة وسهواتها. في حسين أنّ هذا استخفاف 
بالدين وتسامح وتساهل وتهاون به. وإلئ ذلك 
جار صاحب الجواهر يقوله: «وسهولة الملّة 
وسسباحتها لاتقتضي التساهل في أحكامها 
المستفادة من خطاباتها التي مدار التكليف عليهاء 
إن ذلك في الحقيقة تسامح وتساهل فيهاء والعياذ 
بالله. لا أنّها هى سمحة سهلة».!2 

وقد 58 هذا الاشتباه الذي أشار إليه من 
الخواصٌ؛ فضلاً عن العوام. 

وبعبارة مختصرة: إِنَّ التسامح تارة يلحظ 
باعتبار لحاظه في مصدر الحكمء وحين عمليّة 
الاستنباط, بأن يستفيد الفقيه من الأدلّة مايجوز 
التسامح فيه كالطهارة والنجاسة, وما لا يجوز 


التسامح فيه مثل حقوق الناس» حيث يجب فراغ 


:0431/ الجواهر‎ ١١ 


1 قن الا به اه سا تعد اد 
الذمّة منها من دون أي تسامح. 

ثم يعلن أي الفقيه ‏ لمقلّديه مايجوز 
التسامح فيه وما لا يجوز. 


وهذا التسامح والتساهل هو الذي من قبل 
المشرّع, وهو المشار إليه في قولهم: «إنّ الشريعة 
سهلة سمحاء». 

وأخرئ يلحظ بعد عملية الاستنباط. فإذا 
استنبط الفقيه من الأدلّة حرمة كشف المرأة الوجه 
أو استنبط حرمة النظر إليهما من 
بذلك, فاللازم علئ مقلّديه العمل 


بذلك. ولايجوز لهم التسامح فيهء باعتذار أنّ 

الشريعة سهلة سمحاء. كما هو دأب بعض الناس. 
ومن نماذج هذا النوع من التساعح المذموم, 

مارواه جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر إ9, 


سمنء أو زيتء فما ترئ في أكله؟ 

قال: فقال له أبو جعفر #ة: لا تأكله, ققال لد 
الرجل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من 
أجلها! 

قال: فقال له أبوجعفر 4#2: نك لم تستخفٌ 


بالفأرة, وإنّما استخففت بدينك...ع00, 


)١(‏ الوسائل 0:١‏ الباب 6 من أبواب الماء المطلق. 
الحديث ؟. 
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تسامع 

لغة: 

تفاعل من «سمع». أي إسماع الناس بعضهم 
بعضاً حديثاً. 

وانتزعوا منه: التسميع بمعنئ التشنيع: وأن 
يُسمع الناس فيه مايشينه ويشنّعه فيشهّره بذلك 
بين الناس. 

ومنه قولهم: فعل كذا رياء وسمعةٌ؛ أي ليراه 
الناس ويشتهر بينهم بذلك. !21 


اصطلاحاً: 
بمعنئ الاستفاضة والشسياع؛ قال صاحب 
الجواجر: «إِنّ الشسياع المسكئ بالتسامع مرّة, 


وبالاستفاضة أخرئ معنئ وحداني...».!؟ 


قد تقدّم البحث عن الاستفاضة في عنوان 
«استفاضة», ولذلك نحيل الكلام عن التسامع إليده 
لتلا يلزم التكرار. 
تسبيب 
راجع: إتلاف, إعلام, ضمان. 


1) هذا ما استنتجناه من كتب اللغة. أْظر: رتيب كنتاب 
العين, والصحاح؛ والقاموس الحيط. ومعجم مقاييس 
اللفد: وسمع». 

214 :4١ الجواهر‎ )١( 


التنزيهُ والتقديسٌ والتبرءةٌ من النقائص!9 


ف«سّ الله تعالى» أي نزّهه عن النقائص» وذكره 
بأسمائه أو الألفاظ الخاصّة بالتسبيح, مثل سبحان 
الأدك 

ويأتي التسبيح بمعنئ مطلق الذكر'", كقوله 
تعالى: «سَيْع آشم رَبْكَ آلأغكن)»!, ومنه إطلاق 
عنوان التسبيحات الأربعة على «سبحان الل 
والحمد لله ولا إله إل اللهء واللّه أكبر: 

وتأتي الشبحة بمعنئ الصلاة نافلة, كإطلاقها 
علئ نوافل الظهر والعصر في الروايات!, 

والتبحة أيضأ خرزات متظومة تُعد بها 
التسبيحات!". 

وقد يستعمل «سبحان اللّهه للتعجّب من 
عِظم الأمر, وأصله أن يذكر عند معاينة العجيب من 


)١١‏ أظر التهاية (لابن الأثير)؛ «سبح». 


(1) أظر: ترتيب كتاب العين, والصحاح. والطراز الأول 
سبح 

(0) أظر: الصحاح والنهاية (لابن الأثير). والطراز الأوّل: 
دسبح» 

١ الأعلل‎ )( 

(0) أنظر الوسائل 4: 19 الباب 0 من أ 

لق أنظرء الصحاح. والطراز الأُوّل: «سبح». 


حتئ استعمل في كل متعبكبٍ منه.(© 
وقيل: تقول العرب: «سبحان من كذاه إذا 
لف 


سيلب من 


اصطلاحاً: 

تنزيه اللّه تعالئ من النقائص؛ سواء كانت 
في الذات كالجسميّة, أو في الصفات كالجهل 
والعجز, أو الأفعال كالظلم وفعل العبث ونحو 
ذلك." 

والمعائي الأخر منظورة في المعنئ 
إلاصطلاحي, بل هي معاني اصطلاحيّة وليست 
لغؤيّة. وقد استخدم اللغويون كثيراً ما المعاني 
الاصطلاحية محل المعاني اللغويّة, كما أشرنا إلى 


إجمالاً. ولكن هناك أبحاث ينبغي ذكرها قبل بيان 


)١١‏ أظر: الطراز الأّل: «سبح». 

() أأظر المصدر المتقدم. 

() أظر رياض السالكين (شرح الصحيفة السجّاديّة) ؟: 
لقا وف 17م 


الأحكام. وهي كالآتي. 
مشروعيّة التسبيع: 
لا إشكال في مشر وعيّة التسبيح كتاباً وسلة. 
-أَمَا الكتاب. فقد وردت آيات كثيرة تأمر 
بالتسبيح؛ وإن كان الأمر فيها محمولاً علئ 
الاستحباب غالباً. من قبيل قوله تعالئ: (سَيحٍ آشم 
َبكَ الأغكى4" و دتَسَيّعْ باش رَبكَ آلْعَظِيو»" 
ودَسَبْعْ لعشي وَآلِِْكَارٍ»١"‏ و سبح حَمد رَبُكَ مَبلَ 
رع الكنين قبل آلثئوب»! ودقسهخ ب بِحَئدٍ 


/ 

وأمًا السنّة فما أكثرهاء كما ستأتي الإشارة 

إلئ جملة منها في الأبحاث القادمة, إن شاء الم 
تعالق. 


حكمة مشروعيّة التسبيح: 

إِنّ ذكر الله تعالى ‏ بصورة عامة - يجلي 
القلوب ويحييها ويوجب لها الاطمتنان, كما قال 
تعالئ: <آلذِينَ آعئُوا وَتَطْمَهن قُلُوبهُم بكر آلليٍ أن 
بغر لله تطميط لقلرب» ”9 


الأعلى 3 

)١(‏ الواقعة؛ لاو7؟. 
() آل عمران: .4١‏ 
لكا ق تلم 

(0) التصير: 6 

() الرعد: 08 
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كما أنّ الابتعاد عن ذكر اللّه تعال 
والاعراض عنه يوجب لإسان عيشة ضيقة وغير 
2 ومن أَهْرَضَ صن 


وعن أبي حمزة الشمالي. عن أبي جعفر 
الباقر38, قال: «لايزال المؤمن في صلاة ماكان 
في ذكر الله عرّ وجل قائمً كان, أو جالساً. أو 
مضطجعاً إن الله عر وجل يقول: دَألَّذِينََدْكدُونَ 
لله امكو دوعن جلويهن97.. 50 

وفي معتبرة السكوني عن أبي عبداله 38 


قال: «أوحئ الله إلى موسئ: يا موسئ. لاتفرح 
بكثرة المال. ولا تدع ذكري علئ كلّ حال, ففإِنّ 
اكتترة المال تنسي الذنوب. وإِنّ ترك ذكري يقسي 
0055 

ولكلّ من الأذكار آثار تخصّه ذُكرت في 
مواضعهاء منها: 

-مسا رواه ضريس الكناسي عن أبي 
جعفر 4# في حديث : «أنّ رسول الهف قال 
ارجل: إذا أصبعت وأسيكه قل سبحان للك 


07 طم 14ل 

() آل عمران: 151 

() الوسائل /: 16١‏ الباب الأُوّل من أبواب الذكر. 
الحديث 0. 

(5) الوسائل /: 16١‏ الباب ؟ من أبواب الذكر. الحديث 
الأوّل. 


والحمد لل وله ِل إلا اله. واله أكيرء قن لك 


قلته ‏ بكلٌ تسبيحة عشر شجرات في الجئّة من 
أنواع الفاكهة, وهنٌّ الباقيات الصالحات»0". 

وفي رواية أخرئ أكثر تفصيلاًد... فقال 
رجل من قريش: يارسول الله إن شجرنا في الجنّة 
لكثير! فقال: نعم.ولكن إيّاكم أن تترسلوا عليها 
نيرانا فتحرقوهاء وذلك أن الل عر وجل يقول: 
<َيَا أَيْهَا آلَذِينَ آمَُوا أَطِيعُوا آلله وَأَطِيعُوا آلؤسولَ 
لابطلا مالك 50 

وروئ أبو بصير عن أبي عبداللّه 98 قسال: 
«قال رسول الله لة: أكثروا من قول: "سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكير” 
يات 


ن يوم القسيامة لهنّ مقدّمات ومؤيمّرات. 
بات. وهنٌ الباقيات الصالحات»©, 

وعن أبي عبدالله 9 قال: «النفت رسول 
الله ف إلئ أصحابه فقال: اتَخذوا جُنناً. فقالوا: 
يارسول الله أن عددٌ قد أظلّنا؟! قال: لاء ولكن 
من النار [فقالوا: ما الجن فقال:] قولوا: سبحان 

0 1 

الله والحمد للم ولا إله ِل الله الله أكبر»!, 


)١(‏ الوسائل / 188 الباب ١7من‏ أبواب الذكر, الحديث؟. 
)١١‏ عمد ولوق 3 

() الوسائل /3 183 الباب ١‏ من أبواب الذكر, الحديث 0. 
(4) الوسائل /: 180 الباب ١امن‏ أبواب الذكر, الحديث 7 
(0) الوسائل 187:7 الباب /امن أبواب الذكر. الحديث ؟. 


اختصاص التسبيح باللّه تعال: 
0 5 
تقدّم!" أنّ التسبي هو تنزيه الله تعايئ عن 
جميع النقائص. وهذا لايصم إل بالنسبة إلئ الذات 


الكائنات لفت لم يتنرّه عن ذلك ولو من الجهة 
الجسميّة والحدوثيّة, فلذلك لايتبغي أن يسبّم غير 
الله تعالئ, وقد ورد في الأدعية: «يامن لايننبغي 
التسبيح إِلّا له»(" و«سبحان من لا يتبغي التسببيح 
إلا له»'”, وه... ولك التسبيح, ولك الشقديس»( 
وهي كثير: 1 

وجاء في تاج العروس: «روئ الأزهري 
بإسناده أن إين الكوّاء سأل عليّاً يله عن 
“سييصان”؛ فقال: كلمة رضيها اللّه تعالئ لنفسه 


فأوحئ بها».60 


صيغ التسبيح: 
صيغ التسبيح المعروفة ثلاثة, وهي: 


.١6 تقدّم في الصفحة‎ )١( 

(1) اهداية: 17 ذكره في دعاء السجدة الأخيرة لصلاة 
جعفر الطيّار. 

(©) إقبال الأعيال ©: 1517, ذكره عن النبي ولف في 
الاستغفار الذي يقال بدلاً عن الصوم في رجب. 

(4) إقبال الأعيال 41:7 7. ذكره في أعبال َم داوود. 

(0) تاج العروس 187:7 #سبح». 


الأول التسبيحات الأربعة: 

والمقصود بها قول: «سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله واللُ أكير»!0, 

وهي تقال في الركعتين الأخيرتين من 
الرباعيّة, أو الأخيرة من الثلائيّة, بدل الحمد. 

وسيأتي الكلام عنها. 

وأطلق لفظ التسبيح علئ هذه الأذكار. من 
باب التغليب, أو إطلاق التسبيح علئ الذكر المطلق, 
كما تقدم. 


الثانية -التسبيحة الكبرئ: 

وهي عبارة عمسن «سبحان ربّي العظيم 
وبحمده» و«سبحان ربّي الأعلئ وبحمده»!, 
ومحلٌ الأول هو الركوع, والثانية هو السجود, كما 
سيأتي الكلام عند. 

وصفت هذه التسبيحة بالكبرئ في مقابل 
اتسيحة الآتيوهي المغرىن. ١‏ 


الثالثة ‏ التسبيحة الصغرئ: 
7 
وهي قول «سبحان اللّمها؟. 


تقسير صبغ التسبيع: 


قال الشهيد الثاني بعد ذكر صيغتي التسبيح 


)١‏ أنظر روض الجنان 117:17 وغيره. 
1 

)١(‏ أنظر روض الجنان ؟: 2١‏ /ا, وغيره. 

(©) المصدر السابق. 


.. الموسوعة الققهيّة الميسّرة /جة 
الكبرئ والصغرئ: 

«التسبيح لغة: التنزيه. ومعنئ “سبحان الله 
تنزيهاً له من النقائص مطلقاًء وهو اسم مستصوب 
علئ أنه داقع موقع المصدر لفعل محذوفء تقديره 
"سبحت الله سبحاناً وتسبيحاً”, أي برّأته من السوء 
براءقٌ والتسبيح هو المصدرء وسبحان واقع موقعه 
وعامله محذوف كما في نظائره. ولايستعمل غالبا 
إلا مضافاً. كقولنا: سبحان الله وهو مضاف إلئ 
المفعول بد أي سبّحت الله لأ المح المند 

ومعنئ “سبحان ربّي العظيم وبحمده' تنزيهاً 
له من النقائص, وعامله المحذوف هو متعلّق الجارٌ 
في/وبحمده” والمعطوف عليه محذوف يشعر به 
“القظيم', كأئّه قال: تنزيها لربي المظيم بعظمته 
وعدأو ويحمده أَنرّهه. فيكون عطفاً لجملة 
علئ جملة. 

وقيل: معنئ "ويحمده”؛ والحمد له.. . 

و"العظيم" في صفته تعالئ: من ييقصر ككل 
شيءٍ سواه عنه. أو ت عنه صفات النقص. أو 
من حصلت له جميع صفات الكمال, أو من قصرت 
العقول عن أن تحيط بكنه حقيقته. فإنّ الأصل في 
العظيم أن يطلق علئ الأجسام؛ يقال: هذا الجسم 
عظيم, وهذا الجسم أعظم منه, ثسمّ ينقسم إلى 
ماتحيط به العين وإلئ مالا تحيط به, كالسماء 
والأرض, ثم الذي لاتحيط به العين» قد يحيط به 
العقل وقد لا يحيط. وهو العظيم المطلق, ويطلق 


علئ الله تعالئ بهذا الاعتيار مجرّداً عن أخذ 
الجسم جنساً في تعريقد»!". 


تسبيح جميع الموجودات له تعالق: 

ورد التصريح في الكتاب والسنّة بأنّ 
الموجودات بأسرها تسبح لله قال تعالى: «تُتيع 
لَهُ آلسماوَاتٌ آلسَيْعُ وَآلأَرْضٌ وَمَن 
هٍَْإِلَا يسبع مده وَلكن لا تَفْقهُونَ 
كَانَ خليما عَتُورأه!". 

والآآبات بهذا المضمون عديدة. 

مضافاً إلئ الروايات الكثيرة الداّة علئ 


وَإِن مسن 


اكه 
تَسْيِيحَهُم إِنْهُ 


: أن «لايضرب 
3 


وفي رواية 


أن يعني علئ دائته 
قال السيّد الطباطبائي ‏ صاحب التفسير - 


717 1/91 21 روض الجنان‎ )١( 

(1) الإسراء: 46 

© أأظر الآ. في سور: الرعد: 77 والثور: ,4١‏ والحشر: 
4" والجمعة: ١‏ وغيرها. 

(4) الوسائل 498:1١‏ الباب 5 من أبواب أحكام الدواب, 
الحديث الأوّل. 

(0) الوسائل 414:1١‏ الباب 7 من أبواب آداب السفر, 
الحديث ؟. 


«وقد استفاضت الرواياك من 
طرق الشيعة وأهل السنّة أنّ للأشياء تسبيحاً. ومنها 
روايات تسبيح الحصئ في كف رسول 
الله وكشن .07 


مايسبّح به: 

يجوز التسبيح باليد والصصئ والشّبحة 
ونحوهاء ولافرق بين الصلاة وخارجهاء كما لافرق 
بين النوافل والفرائض في ذلك. 

وأفضل مايسبيّح به الشّبحة المأخوذة من 
تربة الإمام الحسين بن علي #82 الشهيد بأرض 
بالطفٌ. 

هذا هو المشهور. 

وقد دلت عدّة روايات علئ ذلك منها: 

- ما رواه الظبرسي عن كتاب الحسن بن 
محيوب: «أنّ أبا غبدالله :29 شثل عن استعمال 
التربتين من طين قبر حمزة والحسين #8 
والتفاضل بيتهما؟ 

فقال.#ة: الشبحة التي من ططين قبر 
الحسين 38١‏ تسح بيد الرجل من غير أن يسبّح».97 

- وروئ -أيضا ‏ عن إبراهيم بن محمّد 


١١‏ الميزان في تفسير 
نقل روايات عديدة عن الفريقين في ذلك. 

(1) نقله عنه الحرّ العاملي في الوسائل 1: 488 البباب 11 
من أبواب التعقيب, الحديث 7 


النقني: «أنّ فاطمة بنت رسول اللّهعفي كانت 
سُبحتها من خيوط صوف منتّل. معقود عليه عدد 
التكبيرات. فكانت 8 تديرها بيدهاء تكبّر 
وتسبّم, إلئ أن قُتل حمزة بن عبد المطّلب غلك سيّد 
الشهداء. فاستعملت تربته وعملت التسابيح 
فاستعملها الناس؛ فلمًا قُتل الحسين 8# مدل إليه 
بالأمر» فاستعملوا تربته؛ لما فيها من الفضل 
والمزيّة»90, 

وقال الشهيد الأوّل في الدروس: «أججمع 
الأصحاب علئ الاستشفاء بالتربة الحسيئيّة 
صلوات الله علئ مشرّفهاء وعلئ أفضليّة التسبيح 
بهاء وبذلك أخبار متواترة...»!". 

وقد تسقدّم التعريف بالترية الحسيئيةا 
وخصائصها في عنوان: «تراب / التربة الحسيئيقة: 

ويأتي في الفضل بعد التسبيح بالتربة 
الحسيئة, التسبيح بالأصابع. علئ ما صرّح به 
بعض الفقهاء 0 


)١(‏ الوسائل 1: 460. الباب ١7‏ من أبواب التعقيب. 
الحديث الأوّل. 

(1) الدروس 1: 10, وانظر الصقحة 97 

وانظر أيضاً: الذكرئ *: +16, وبجمع الفائدة ؟: 

2117-5 والحدائق 2 014: وكشف الغطاء *: 
18 ومقتاح الكرامة ؟: 61 وغنائم الأيّام 5: 3154 
والجواهر ١4 :٠١‏ 4, و١؟:‏ /31. وغيرها. 

(5) أنظر: بجمع الفا 63 والذخيرة: 147, والحدائق 


.0 00...... الموسوعة القنهيّة الميسّرة /ج5 


الحكم التكليقي للتسبيح: 
بعد بيان المقدّمات السابقة, حان الوقت 
للكلام عن الحكم التكليفي للتسبيح, فنقوا 
التسبيح قد يلاحظ عبادة مستقلة. وقد 
.يلاحظ بما هو جزة من عبادة أخرئ, كالصلاة 
مثلاً؛ ولكل منهما حكمه. 


أوَلاً-حكم التسبيح بما هو عبادة مستقلة: 

الأصل الأوْلي في التسبيح هو أن يكون 
مستحبّاً. لكن قد يجب, وقد يكره لعارض, وفيما 
يلي نشير إلئ كل واحددٍ منها: 

١-التسبيح‏ المستحب: 

التسبيح المستحب إِمّا أن يكون استحيابه بما 
عكر مطلق وغير مقيّد بسبب, أو يكون استحبابه 
لمق سي قا 

وهذا السبب قد يكون هو الزمان الخاصٌ, 
أو المكان الخاصٌء أو حالة خاصّة. 

أما التسبيح المستحب بما هو ذكر مطلق» 
فلاحدٌ ولا حصر له. فللمكلف أن يسيّ اللّه تعاليئ 
في كل وقت وحالة. عدا ما يكون الذكر فيه 
مكروهاً. كما سيأتي. 
وأا التسبيح الذي له سببء فيكون بيائه 


أ-استحباب التسبيح بحسب الزمان: 
ورد في الروايات أزمئة خاصّة يستحب 


التسبيح فيهاء وهي كثيرة, نذكر بعضها: 
-استحباب مئة تسبيحة في كل يوم20, 
-استحباب ثلاثين تسبيحة في كل يوم!". 
-استحباب الإكثار من التسبيحات الأربعة. 

خصوصاً في الصباح والمساء". 
-استحباب التسبيح في كل يوم من يام 

ع 

الأسبوع لكر 
-استحباب إكثار التسبيح ليلة الجمعة 

ويومها©. 
-استحباب التسبيح مئة مرّة في كلّ يوم من 

رجب بتسبيح مخصوص !9 
-استحباب التسبيح مئة مرّة في ليلة النصفث 

من شعبان". 


)١(‏ الوسائل /29 188 و174؟ و77 الأبواب ٠1و48‏ و43 
من أبواب الذكر, الأحاديث ١‏ و7١‏ و18. 

(1) الوسائل 9 ١37؟,‏ الباب 8 من أبواب الذكر, الحديث 1 

(5) الوسائل /: 180 الباب 1١‏ من أبواب الذكر. الحديث ؟ 
رغيره. 

(4) أأظر مصباح المتبجّد: 1787 و9٠‏ و١411‏ 415 و415 
ولااغ و4144 

(5) الوسائل 37 87 الباب ٠‏ من أبواب صلاة الجسمعة. 
الحديث 56 

(1) الوسائل .488:٠١‏ الباب 37 من أيواب الصوم 
المندوب, الحديث الأوّل. 

() الوسائل 8 ٠١‏ و7١٠3‏ الباب 7و8 من أبواب بقيّة 
الصلوات المندوية, الحديث 1 و5. 


ووه د وخ ا ال 000000 فا 


-استحباب التسبيح في شهر رمضان.20 
-استحباب التسبيح ليلة القدر.0 

ب استحباب التسبيح بحسب المكان: 
يستحب التسبيح في أمكنة كثيرة» منها: 
-في مك 

وعند قطع التلبية في عرفة!©. 

وعند استلام الحجر ضمن دعاء خاصٌ0©. 
وعند الصعود علئ الصفا بمئة تسبيحة!". 
-وفي مسجد الخيف بمئة تسبيحة!/. 


وعند الوقوف بعرفة بمئة تسبيحة20. 


(1) الوسائل :٠١‏ 18 الباب 18 من أبواب أحكام شمر 
رمضان. الحديث 78. 

1١‏ إلوسائل 8 .٠١‏ الباب الأوّل من أبواب نافلة شهر 
رمضان. الحديث 4 

(©) الوسائل 17: 84, الباب 46 من أبواب مقدّمات 
الطواف, الحديث الأوّل. 

(4) الوسائل 15: 6, الباب ؟ من أبسواب الإحرام, 
الحديث 4. 

(0) الوسائل 1: 716 الباب ١١‏ من أبواب الطواف. 
الحديث ؟. 

() الوسائل 897:1 الباب 4 من أبواب السعيء 
الحديث الأوّل. 

(/) الوسائل 6: 15؟, الباب 0١‏ من أبواب أحكام 
المساجد. الحديث الأوّل. 

(4) الوسائل :١7‏ 018, الباب ١5‏ من أبواب إحرام الحسج 
والوقوف بعرفة. الحديث الأوّل. 


الا بل ٠.0.0...‏ الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج؟ 


ج - استحباب التسبيح بحسب الحالات 
المختلفة. 
هناك حالات مختلفة يستحب التسبيح فيهاء 


وهي كثيرة يصعب حصرهاء وإنّما نشير إلئ بعض 


وصلاة الغداة, ضمن دعاء خاص20. 
أن يسيع الله بين الأذان والإقامة"". 

-أن يسيم الله بعد الفراغ من صلاة الكسوف 
حتئ ينجلي الكسوف9. 

- أن تسبّم الحائضٌ بدل الصلاة بمقدار 
زمان صلاتها, 

-أن يسسيّم السسافر بعد الصلواتاً 
المقصورات, جبراً لنقصانها!©. 


)١١‏ الوسائل 1: 444 الباب 74 من أبواب التعقيب. 
الحديث الأوّل. 

(1) أأظر: المنتهيئ 4: 184. والدروس :١‏ 171, والروض 7 
105, ومستند الشيعة 4: 411, والجواهر 4: ,1١١‏ 
وغيرها. 

© أنظره المبسوط :١‏ 2777, والسرائر :١‏ 774, والبسيان: 


: 14 والجواهر ©: 86؟, والمستمسك 75 

(الطهارة) 4814:5154 

(0) أنظر: المستتيئ 55 5-0 والمدارك 4: 50/5 - 180 
والحدائق :1١‏ 488: والمستمسك 28 111, ومستلد 
العروة (الصلاة) 4 4117 


-أن يسبّح المأموم عند قسراءة الإمام في 
الأوليتين من الإخفاتية. وفي الجهرية خلاف7". 
يسبّح عند المرور ‏ في قراءة القرآن - 


بكلّ تسبيح ذكر الله به نفسه فيه.7' 


يقول عند القيام من المجالس -كقارة 
لها -: (َسُبِحَانَ رَبْكَ رَبٌ آلِْروَ ما يَصِفُونَ * وَسَلامْ 
عَلَى آلْمرْسَلِين * وَاآلْحَند لله رب آلْعالّمين» 9 

- أن يسبّح ويستغفر الله بكيفية ممخصوصة 
لطلب الولد0, 

- أن يقول عند الغسرس والزرع: «سبحان 
الباعث الوارث»!0. 


-أن يسيم الله ويحمده ويهلّله -ضمن دعاء 


ما المبسوط :١‏ 188, والبيان: 1417, والمدارك 4: 
4 والحدائق 128:1١‏ و185, والجواهر 38: 2141 
والمستمسك 9 101, ومستند العروة (الصلاة) 1/0: 
يف 

(؟) الوسائل 31: 04٠‏ 081. الياب 18 من أبواب إحرام 
الحج والوقوف بعرفة, الحديث 4. و1: 71و17 ألباب 
٠؟‏ من أبواب القراءة في الصلاة. الحديعان ه ور 

() الوسائل 517: 4١8‏ الباب 7 من أبواب الكقّارات. 
الحديث الأوّل. والآيات 187-18٠‏ من مسورة 
الصافات. 

(؛) الوسائل 5/79١‏ الباب ٠١‏ من أ 
الأولاد. الحديث ؟. 

(0) الوسائل 14: 54: الباب 6 من أبواب كتاب المزارعة, 
الحديث 5. 


اب أحكام 


خاص عند الدخول إِلىْ السوق!". 
-أن يسح عند إرادة السفر, أي عند ركوب 
الدابة. وعند المسيرء وعند المنام خاصّة في سفر 


الح !ير 


ماهو بمنزلة التسبيح المستحب: 
01 
ذكرت الروايات أموراً جعلتها بمنزلة 


التسبيح, من قبيل: 
- ماورد عن أبي عبداللّه 8 أنه قال: «إنّ 


فينام, فيثبت الله له صلاته, ويكتب نَنَسَه تسبيحأ 
ويجعل نومه عليه صدقة»!". 

- وورد في وصية النبي لفن لعي 9ة: 
ياعلي أنين المؤمن تسبيح...»20 

- وروي عن رسول الله لتق قوله: «نوم 


37 الوسائل‎ )١ 
من الأبواب المذكورة, الحديث‎ ١1 الحديث ", والياب‎ 

(؟) الوسائل :١١‏ 7م, الباب ٠١‏ من أبواب آداب السفر. 
أحاديث الباب, و5941 الباب "١‏ من الأبواب المذكورة. 
الحديث الأوّل. 

وقد ذكر النقهاء ذلك في مقدّمة كتاب الج عند 

التعردض لآداب السفر. 

( الوسائل :١‏ 08. الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات. 
الحديث 13 

(4) الوسائل : ٠٠‏ 4. الباب الأَوّل من أبواب الاحتضار. 
الحديثان: ١1و33‏ 


٠‏ الباب 18 من أبواب آداب التجارة, 


تسبيح او لي لاق لوقه الو 1 11 لو و رد لول ا 1 101 


الصائم عبادة, ونفسه تسبيح»!". 

-وفي رواية: «صمت الصائم تسبيح»". 

- وورد عنهم للتك: «لقسٌ المهموم لنا المغتم 
لمظلمتنا تسبيح, وهمّه لأمرنا عبادة. وكتمانه لسرّنا 
جهاد في سبيل اللّد9. 

- ووزد أيضاً: «تعلَّموا العلم, إن تعلّيه 
حسنة ومدارسته تسبيح» لغ 


١-التسبيح‏ الواجب: 

الايجب التسبيح مستقلاً لاضمن عبادة 
كالصلاة إل في صورة النذر أو اليمين أو العهد أو 
أن يصير الشخص أجيراً للقيام بذلك» أو يقع عوضاً 
فلي بيع أو إجارة ونحو ذلك. 


"؟-التسييح المكروه: 
يكره الكلام في بيت الخلاء, واستئنت بعض 

1 
الروايات من ذلك ذكر الله تعالئ. بينما استئنت 


)١‏ الوسائل :٠١‏ 177, الباب ١‏ من أبواب آداب الصائم, 
الحديث ؟, و545, الباب الأوّل من أبواب الصوم 
المندوب, الحديث 4 و58 

)١(‏ الوسائل 40٠:٠١‏ الباب الأوّل من أبواب الصوم 
المندوب, الحديث 07 

() الوسائل 144:11 الباب 4 من أبواب الأمر والنهي. 
الحديث 2٠١‏ 

(؛) الخصال: ؟01, باب في العلم تسع وعشرون خصلة. 


خا حم مع وا م 00000 م 


روايات أخر آية الكرسيء والحمد لله. وآية. 
فعلئ الأول يجوز التسبيح في بيت الخلاء؛ 
لأنته ذكر الله تعالئ. 
وأمنا علئ الثاني فلا يستننئ. فيبقئ علئ 
الكراهة. 
ومعنئ كراهة العبادة هو كونها أقل تواباً. 
وقد تقدّم البحث عن كراهة الكلام حال 
التخلّي. في عنوان «تخلّي / مكروهات التخلي». 


ثانياً-حكم التسيبح بما هو جزءٌ من عبادة. 
التسبيح الواقع جزءٌ من عبادة قد يكون 
واجباً وقد يكون مستحياً. 


١-التسبيح‏ الواجب الواقع جزءٌ من عبادة: 

يقع التسبيح جزء واجباً ‏ ولو بدلاً في 
الموارد التالية: 

أ-التسبيح بدل القراءة (الحمد): 

إِنّما يقع التسبيح بدلاً عن القراءة في الموارد 
الآتية: 

أ/١ ‏ التسبيح في الركعتين الثالثة والرابعة 

من الثلائيّة والرباعيّة 

ادّعي الإجماع مستفيضاً"" علئ تخيير 


:١ أظر: دعوئ الإجماع في الانتصار: ؟16, والتلاف‎ )١١ 
:0 والتذكرة *: 111 والمنتهئ‎ ,537 2:١ ا والسرائر‎ 
,703 57 "ا والذكرئ ©: 711 وجامع المقاصد‎ 
وروض الجنان 7 1637, والمدارك : 844 وغيرها.‎ 


55 ........ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /رج4 


المصلّي في ثالثة الثلاثية والأخيرتين من الرباعية 
بين قراءة الحمد والتسبيح. 

واختلفوا قيما هو الأفضل منهما. 

فقيل بأفضلية التسبيح مطلقاً. ولعلّه 


وقيل بأفضليّة الحمد للإمام؛ والتسبيح 
للمأموم والمنفرد!؟. 

وقيل بأفضلية الحمد للإمام, ومساواته 
للتسبيح للمأموم والمنفرد!, 

وقيل بوجوب اختيار التسبيح في الجهريّة 
للمأموم احتتياطاً ومساواتهما للإمام والمنفرد!©. 

وقيل بأفضليّة الحمد للإمام والتسبيح 


)انظ ل الطداية: ,١158‏ والسرائر ,1٠ :١‏ والذكرئ *: 
08 وروض الجنان 7: 116, والذخير: 


لمنكخفنة 
والكفاية :١‏ 17, والحدائق 6 1784 وكشف الغطاء “اد 
8 والرياض ©: 44 والجواهر 4: 774, والعصروة 
الوق ؟: 014. الصلاة / فصل في التخيير في 
الأخيرتين, المسألة ». 

(4) أأظر الكافي في الفقه: 164, واللمعة وشرحها (الروضة 
البهيّة) :١‏ 101, والمدارك 3 5480 

(©) أنظرة التسذكرة : 148, والدروس ,١70 :١‏ وجامع 
المقاصد 504:5 

(؛) أنظر: الاستبصار 1: 717 ذيل الحديث 1701 
والشرائع :١‏ 87, والقواعد :١‏ 175, وكشف اللام 4: 
ثيه 

() أظر مستند العروة (الصلاة) 018.75 


للمأموم, والتساوي للمنفرد!". 
5 0 وكميته: 


صورة التسبيح وكديته علئ أقوال: 
-فقيل؛ صورته «سيحان الله والحمد للّهء 
ولا إله ِل الله واللّه أكبر» مرّة واحدة". 
-وقيل: ذلك ثلاث مرّات50. 
-وقيل: «سبحان الله والحمد لله ولاإله إل 
اللّهه ثلاث مرات. ويزيد في الرابعة «واللّه 
أكبر ار 
)١‏ أْظر العروة الوثق' ؟: 014 التعاليق المذكورة تحت رقنا 
0. ومنها تعليقة الإمام الخميني. 
0 أظر. المقنعة: 117, والمعتبر: ,١7,8‏ وإرشاد الأذجان. 23 
201 والتحرير 1:١‏ 14. والتذكرة : ١40‏ والمنتهى 0د 
1/ وروض الجنان 17: 1617, والمدارك :7831 والعروة 
الوئق 2: 018, بل نسب إلى الأهر والأكثر في مجمع 
الفائدة !: 10, وصفتاح الكرامة ؟: 59/8: وككتاب 
ام (للشيخ الأنصاري) لدنينقة 
أظر: / والمهذّب :١‏ 10 والبيان: 
, والجواهر 57:٠١‏ بل قال به من باب الأولوية 
والاحتياط ‏ استحباباً أو وجوباً كتير منهم كما في 
الذكرئ *: :5١6‏ والرياض ”: 75غ, وبعض المعلّقين 
على العروة؛ وغيرهم, لكونه أحوط الأقوال. 
(6) أظر: اهداية: 6 , والمقنعة: 117, والمبسوط ,1١5:١‏ 
والمراسم: ؟/. والمهذب :١‏ 417 والغنية: 97 والسرائز 
لحيففة 


السبيح .0 1111111 [ |[ [ز [ ز[ [ [ 1 0011 


-وقيل: «سبحان الله والحمد لله ولاإله إل 
الله ثلاث موّات20. 
- وقيل بالتخيير بين بعض الصور الأربع 
الأول المتقدّمة9 
-وقيل بإجزاء كل واحد منها0. 
- وقيل بإجزاء «سبحان الله سبحانَ اللّد 
سبحان الثم 
-وقيل بإجزاء مطلق الذكر00, 
روايات التسبيع: 
وأمًا الروايات التي وردت في كيفيّة التسبيح 
وكميّته. فهي: 
صحيحة زرارة؛ عن أبي جعفر 80 قال: 
)١‏ أظر: الكافي فى الفقه: 117, ومال إليه صاحب الحدائق 
ف الجدائق هد 4315 والسيد الخوثي في مستند العروة 
(الصلاة) : .0٠٠‏ 
(؟) ذكرت عدّة تخييرات في المسألة يطول ذكرها. 
() قاله المقّق في المعتبر في تهاية بمثه, وتبعه جملة من 
تأخّر عه أنظن لسن هلال والمدارك 15 741 
ومستند العروة (الصلاة) : 001 لكن قال: الأحوط 
اختيار التسبيحات الأربعة مرّة واحدة, وأموط منه 


ثلاث مرّات 
(4) أظر الجامع للشرائع: ١ل‏ قال يه بعد قوله بالتخيير بين 
بعض الصو 


(0) أظر: الذخيرة: ,1٠7 ٠‏ والغنائم 1: 48. ومصباح 
(الحجرية) 518:1 
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«ولا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع 
الركمات المفروضات ثيئا إمامأكنت أو غير إمام. 
قال: قلت فما أقول فيهما؟ فقال: : إذا كنت إماماً أو 
وحدك فقل: سبحان الله والحمد للّه. ولا إله إل 
الله ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات, ثمّ تكبر 
وتركع»90, 

وروئ ابن إدريس الحديث في 
مستطرفات السرائر, فيما استطرفه من كتاب حريز 
إلا أنه أسقط منه عبارتي: «أو وحدك» و «تكمله 
تسع تسبيحات»!" 


- وروئ صاحب الوسائل عن ابن إدريس 
في أو السرائرء عن حريز أنه قا 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّد 56 ثلاث 
مرّات, ثم تكبر وتركع»!5. 

وللفتهاء كلام في أنّ هاتين الروايتين رواية 
واحدة نقلت بعبارتين, أو روايتان, وما هو وجه 
الجمع بينهما!». 

صحيحة عبيد بن زرارة؛ قال: «سألت أبا 
عبدالله 48 عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ 


)١(‏ الوسائل 1: 183, الباب 0١‏ من أبواب القراءة في 
الصلاة, الحديث الأوّل. 

(؟) المصدر المتقدّم, والسرائر ؟: 086. 

() الوسائل 1: *12, الباب 0١‏ من أبواب القراءة في 
الصلاة, الحديث », والسرائر 918:١‏ 

(4) أظر المستمسك 5 7-/101, وغيره فيهذا الموضوع. 


قال: تسيم, وتحمد الله وتستتظر الله لذنبكه وإن 

شئت فاتحة الكتاب, فإنّها تحميد ودعاء»0", 
-ومصححة زرارة؛ قال: «قلت لأبي 

جعفرم8ة: مايجزئ من القول في الركعتين 


لله ولا إله إلا لله والله أكبر. وتكر وتركع»". 
/ 8 

-رواية أبي بصير, عن أبي عبداللّههة. قال: 
«أدنق ما يجزي من القول في الركعيتن الأخيرتين 
ثلاث تسبيحات, أن تقول: سبحان الله. سبحان 
الله سبحان الما" 

-رواية الرجاء بن أبي الضمّاك©: «أنّه 
يكجب الرضا 1# من المدينة إل مرو. فكان يسع 
في الأخرادين. يقول: سبحان الله والحمد لله 3 
إلم إل الله واللّه أكبرء ثلاث مرّات. ثم يركع»!0. 

هل يستحب ضم الاستغفار إلى التسبيح؟ 

قال العلامة: الأقرب عدم وجوب الاستغفار 


)١(‏ الوسائل 5: .٠١/‏ الباب 47 من أبواب القراءة في 
الصلاة, الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل : ,1١1‏ الباب 4 من أبواب القراءة في 
الصلاة, الحديث 6. 

() الوسائل 7: ,٠١‏ الباب 41 من أبواب القراءة في 
الصلاة: الحديث /. 

(4) كان من الذين أرسلهم المأمون لاستقدام الإمام 
الرضا يه من المدينة إلى مرو حينا استدعاه إليها. 

(6) الوسائل 1: ,1٠١‏ الاب 47 من أبواب القراءة في 
الصلاة. الحديث .م 


بعد التسبيح وإن جاء ذكره في بعض النصوص!". 
وهذا الكلام صار منشاً لتوهّم وجود القائل 
بالوجوب, فلذلك نفاه كثيرٌ ممّن تأخّر عنه. ولم 
يتطق لاستحبابه أو أولويّته إلا بعضهم!". 
هل يجب الجهر أو الإخسفات في 


المعروف بين الفتهاء' وجوب الإخفات 
في التسبيحات؛ لأنّه بدل عن الحمد الذي يجب فيه 
الإخفات في الأخيرتين. 
ونفئ ابن إدريس! الوجوب؛ لفقد النصٌّ, 
وقياسه علئ الحمد باطلء نعم الأولئ هو الإخفات. 
وقال العلامة في النهاية: دولا تتبع القرأءة' 
في الجهر والإخفات»!6. 
وجعلها صاحب الحدائق'" مخيرة بين 
الجهر والإخفات, وإن كان الإخفات أولئ؛ 


3/4: أظر المنتهئ‎ ١ 

(؟) أظر: كفاية الأحكام :١‏ 11, والحدائق 106:11 
والعروة الوئق : 814 / التخيير بين القراءة والتسبيح. 

(©) أنظر: روض الجثان 7: ,/١17‏ والحدائق 8 478 
والمستمسك 1: 118, ومستند العروة (الصلاة) © 01 

(4) أظر السرائر 278:1 

(0) أظر نهاية الإحكام 1 473. 

() أظر الحدائق 4 478. 


هل يجب الترتيب والموالات في التسبيحات؟ 
المشهور _كما قيل١"-‏ وجوب الترتيب بين 
الأذكار كل علئ ما اختاره من الصيغة الخاصّة. 
وقيل بعدم وجوبه!". وهو لازم كل من قال 
بالتخييرء ولم يلتزم بصيغة خاصّة. 
أمَا الموالات, فلم يتعرّض لها إِلَّ بعضهم, 
فقال قسم منهم بوجوبه!", ونفاه آخرون40. 
وفصّل النراقي'!" بين أجزاء فقرات 
التسبيحات الثلاثة أو الأربعة, فقال بوجويها فيها. 
وبين المرّات, فلا ضير في الفصل بينها. 
أ/١-التسبيح‏ بدل الحمد في الأوليين مع 
العجز عن القراءة: 
من عجز عن قراءة الحمد في الأوليين ولم 


)١(‏ دعوئ الشهرة مستفيضة. أنظره جامع المقاصد ؟: 
017/, والحدائق له ه“ا4, ومستند الشيمة 181:6 
والجواهر :٠١‏ 41. وكتاب الصلاة (للشيخ الأتصاري) 
رلقق 

زفذ أظر: المعتبر: 178., والتحرير :١‏ 148, والذخيرة ؟: 
7, وكفاية الأحكام :١‏ 417. والحدائق 41114 
و45 والمدارك 5: 741 وجمل متابعة النصّ أحوط. 

(©) أنظر: الذكرئ 17 515: وجامع المقاصد 109:1 
وكشف الفطاء *: 187, وكستاب الصلاة (للشيخ 
الأنصاري) 215:1 

(4) أأظر: الحدائق 4 414. ومستند الشيعة 181:0, حيث 
استجوده بعد نقله من الحدائق. 

(0) أظر مستند الشيعة 6 107, وجعله أجود من سايقه. 


يتمكّن من تعلّمه, ولم يعرف غيره من القرآن؛ ولم 
يسعه الائتمام بالعارفء انتقل فرضه إلئ الذكر. 
اختلفوا في أنّ المجزي هو مطلق 
الذكر, أو التسبيح, أو هو مع التكبير والتحميد 
والتهليل؟ تقدّم الكلام عن ذلك في عتوان 
«أعجمي». : 

أ/"-التسبيح بدلاً عن الحمد في صلاة 

١ الاحتياط:‎ 

اختلف الفقهاء فى ركعتى الاحتياط هل 
يسبع فيها يدل الحمد, أم لاب من الحمد؟ 

قيل بالأوّل؛ لأنّ صلاة الاحتياط بدلٌ عن 
الثالثة والرابعة. فيثبت فبها التخيير كما هو ثابت في 
المبدل. 

وهذا القول منسوب إلئ المفيدا" وابين, 
إدريس"". 

وقيل بالناني؛ لأنّ صلاة الاحستياط صلاة 
منفردة. ولاصلاة إلا بفاتحة الكتاب. وللأمر بها في 


عدّة أخبار صحيحة كما قيل. 
وهذا القول منسوب إلى الأكثر 0 


أ/؛ ‏ التسبيح بدل الحمد في النافلة 


() أظر السرائر 104:1 
(؟) قاله صاحب المدارك. أُظر المدارك 4: 536 
(4) نسبه إلهم الشهيد في الذكرئ 6: 2.١‏ 
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ثلاث تسبيحات في القراءة» وتسبيحة في الركوع, 
وتسبيحة في السجود»90. 

لكي المعروف أنّه لاصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب, والرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة!. 

/6-التسبيح يدل الحمد في المسلوس: 

المسلوس هو الذي لايتمكّن من حيس 
بوله بل يتقاطر منه. والمبطون هو الذي لايتمككن 
علئ غائطه. 

ألحق ابن إدريس المسلوس والمبطون يمن 
لم يحسن قراءة الحمد في الاكتفاء بالتسبيح حيث 
قال: «... فإن لم يتمكّن من التسبيحات الأربع, 
لنوالي الحدث منه, فليقتصر علئ دون ذلك من 
ألتسببيح في العدد. ويجزيه منه تسبيحة واحدة في 
قيامه ومثلها في ركوعه, ومثلها في سجوده...»!5. 

لكن قال العلامة بعد نقل ذلك: «والوجه 
وجوب استيفاء الواجبات»!2. 

وقال الشهيد الأوّل: «وهذا التخفيف لم نقف 
لغيره عليه. وردّه أولئ بل إن كان مبطوناً دوطّأً 
وبنئ. والظاهر أنّه مع التوالي يسقط الوضوء إلا 
في افتتاح الصلاة؛ وإن كان سلساً استمرٌ مطلقأه!. 


)١(‏ الوسائل 1: 7 الباب 7 من أبواب القراءة في الصلاة, 
الحديث ؟؛ لكن في كشف الغطاء ؟: /141: «تسبيحتان». 

(؟) أأظر كتاب الصلاة (للشيخ الأتصاري) رملفكلف 

(©) السرائر 701:1 

(غ) المتلف ل 

(0) القواعد والفوائد 9: 5-١‏ 


ب التسبيح بدل الركعات في صلاة 

الخوف: 

قال المحمّق الح لي بالنسبة إلئ من 
لا يتمكن من الركوح والسجود في صلاة الخوف 
المطاردة والمسايفة : «اقتصر علئ تكبيرتين 
عن التنائيّة, وثلاث عن الثلائية؛ يقول في كل 
تكبيرة: سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا 
الله والأّه أكسبر, فإنّه يجزيه عن الركوع 
والسجود..ع90. 

قال صاحب المدارك بعد نقل ذلك: دوهذا 
الحكم مجمع عليه بين الأصحاب أيضأ»". 

واستدلٌ له المحمّق الحلّي بما رواه الفضلاء 
الثلاثة: محمد بن مسلم, وزرارة, والفضيل عَنَأبَيّ 
جعفر 8 أنه قال دن أميرالمؤمنين 1# ليلة صقّين 
وهي ليلة الهرير ‏ لم تكن صلاتهم الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء عند وقت كلّ صلاة إلا بالتكبير 
والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء, فكانت تلك 
صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة»؟. 


214 المعتير:‎ ١١ 

(1) المدارك 5: ؟471, وانظر دعوئ الإجماع في الحدائق :١١‏ 
88 أيضاً. 

(©) الوسائل #4 50. الباب غ من أبواب صلاة الخنوف. 
الحديث ب 


ثم قال صاحب المدارك: «وليس فيما وقفت 
عليه من الروايات في هذه المسألة دلالة علئ ما 
اعتبره الأصحاب في كيفيّة التسبيع». 

ثم نقل عن الذكرئ' 
تلك الصيغة؛ للإجماع علئ إجزائهاء ثم قال: 
«ولاريب أنّ ماذكره أحوط»'!". 

وتمام الكلام في كيفيّة صلاة الخوف 
واحتياجها الئ النيّة و: 


الأجود وجوب 


الإحرام ونحوهما 


اج وجوب التسبيح في الركوع والسجود: 

افق فتهاؤنا علئ وجوب الذكر في الركوع 
والسجود, للصحاح الواردة في ذلك كما سيأتي. 

لكن اختلفوا في أنَّ الواجب هو ذكرٌ خاص, 
وهو التسبيح, أو مطلق الذكر؟ 

فالمعروف بين المتقدّمين علئ ابن إدر يس 
هو الأوّل9. 


510 :4 أظر الذكرئ‎ )١( 

(5) المدارك 6 4385 

(7) أظر: المقنعة: 17, والانتصار: 40 والكاق 
1151-8 والمسراسم: 14 و١/‏ والمهدٌب 37:1 
والوسيلة: 15, والغنية: 3/4 

وهو الظاهر من التبصعرة: 64. والبيان: 1714, 
والدروس :١‏ /379. 


7# عا ووز نط ويا 000 


- والمعروف بين المتأخّرين عتهم. وفيهم 
ابن إدريس هو الثاني 20 

- وللشميخ قولان في المسألة". 

وقيل بالتسبيح معيّناً المختار, ومطلق الذكر 
للمضطن, 

صيغة التسبيح في الركوع والسجود: 

ذكروا لتسبيح الركوع والسجود صيغاً ثلاثة: 

- سبحان ربّي العظيم وبحمده ‏ التسبيحة 
الكبرئ للركوع. 


)١(‏ أظر: السرائر :١‏ 114؛ وا معتهر: 181-141؛ والجامع 
للشرائع: 81 والتتحرير 10١:١‏ و705: والمنتهئ 6 
والتذكرة + 174, ونهاية الإحكام 481:١‏ 
والختلف ؟: 176., وإيضاح الفوائد 1: 115, وجاسم 
المقاصد 781:1 و1 والذكرئ 75 714 وروض 
الجسناء 
الفائدة ؟: 164 و١751‏ والمدارك 7 3417 وفء4, 
والذخيرة: 187, وكشف اللثام 4: ”لا والرياض 5: 
0 و01 4, ومستند الشيعة 0: 1١7‏ و/198. والجواهر 
17741٠‏ وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) 7: 
7 والعروة الوق 7: 818 و0080 في بحث الركوع 
والسجود. لكنّه قال: «والأحوط اختيار التسبيح» 
وعلق عليه بعض المعلّقين أنه «لاينبغي تركه». 

(1) فاختار في الخلاف :١‏ 7548, والمبسوط :١‏ 14 خصوص 
التسبيح, وفي النهاية: ١لى‏ والميسوط 111:1 مطلق 
الذكر. 

(0) أظر: اللمعة الدمشقيّة (المطبوعة مع الروضة البهيّة) :١‏ 
,٠١‏ وكشف الغطاء 1 3517 


والمسالك 1: 7986 و115, وبجمع 


............ الموسوعة التقهيّة الميسّرة /جة 


- سبحان ربّي الأعلئ وبحمده ‏ التسبيحة 
الكبرئ أيضاً ‏ للسجود. 

ساق الل سيان اليذه يكيان اللاد 
دوهي الصغرئ _لهما. . 

ولا إشكال في أفضلية الكبرئ, كما لا 
إشكال في أفضلية تعليثها"". 

لكن اختلفوا فيما هو المُجزي منها: 

- فقيل بكفاية مرّة واحدة من التسبيحة 
الكبرئ9. 

0 -وقيل بالتخبير بينها وبين الصغرئ (سبحان 

الله) ثلاث 

-وقيل بلزوم ثلاثة كبريات, أو ثلائة 
تكرِيات للمختار. وواحدة منهما عند الضرورة0. 

-وقيل بكفاية واحدة كبرئ أو ثلائة صغرئ 
للْمَكَار" وواحدة صغرئ عند الضرورة!". 


)١(‏ هذا هو ظاهر كلماتهم؛ بل صبري بعضها. 

()) أنظر: ظاهر المبسوط :١‏ 195 والخلاف 544:1 
والمراسم: .١‏ والمهذب :١‏ 15 والوسيلة: 14: وا 
4 وإصباح الشيعة: 9/١‏ 

© أأظرة النهاية: الى والشرائع :١‏ 40 وكشف القطاء © 
/57, وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) يدلقة 
والعروة الوئق' ؟: 018. 

(4) أظر: الهداية: ؟؟: والكافي في الفقه: ,1١/‏ والستصدر 
النافع: اس 

(0) أأظرء المعتبر: ,.18٠‏ والمنتهئ 6: ,17١‏ والدروس :١‏ 
١07‏ و18, وروض الجسنان 7: 1/7 والريساض 7 
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والظاهر اتحاد هذا القول مع القول الشانيء 
الأنّ الضرورة أمر آخر, لعلّه يلتزم بالتخفيف فيها 
أولئك أيضاً. 

وقيل: بكفاية واحدة صغرئ مطلقاً"". 


:)١(هيبنت‎ 

هذه الأقوال إِنّما تخصٌّ الذين قالوا بوجوب 
التسبيح وعدم إجزاء مطلق الذكر, أو يكون بحثهم 
فيه بناءً علئ اختياره وإن كان مختارهم مطلق 
الذكرء ولذلك ترئ بعض هذه الأقوال منسوبة إلى 
من يرئ الاكتفاء بمطلق الذكر. 

تنبيه(0: 
.ين اختاروا كفاية مطلق الذكر بحثوا 
عن مقدار الذكر الذي ينبغي أن يقال. وهل يجب 
مساواته للتسبيح المختار أم لا؟ 


ل 
إن 


7 اتبيه( 
اختلف الفقهاء في أن ضمّ كلمة «وبحمد.» 
في التسبيحة الكبرئ واجب أم لا؟ ولهم فيه 
أقوال: 
-القول بالوجوب مطلقاً"". 


١١‏ أظر: السرائر 4 وا 

0( أنظر: الذكرئ 7 534 وجامع المقاصد 5: 141 
والجواهر :٠١‏ 415, وكتاب الصلاة اللشيخ الأنصاري) 
1 1!, ومستئد العروة (الصلاة) 4: 5014 


-القول بالاستحباب مطلقاً0". 

- القول بالتفصيل بين ما إذا وجب التسبيح 
بالصيفة الكبرئ تعييناً أو تخبيراً واختارها 
المصلّي. فيجب الضمٌ وما إذا وجب مطلق الذكر أو 
وجب أعد اللسيعين تغييرا واقعار الضتهرة. 
فلايجب الضم!". 


؟ ‏ التسييح المستحب الواقع جزءٌ من 
عيادة: 
التسبيحات المستحيّة الواقعة جزء من عبادق 
كثيرةٌ لايمكن حصرها هناء وإِنّما نشير إلئ بعض 
الموارد إجمالاً. 
أ التسبيح في صلاة جعفر الطيّار (صلاة 
التسبيح): 
صلاة جعقر التي علّمها رسول الله لد 
أربع ركعات بتسليمتين؛ يقرأ في كل من الأول 
الحمد ثمَ الزلزال» وفي الثائية الحمد والعاديات, 
وفي الثالثة الحمد والنصرء وفي الرابعة الحمد 
والتوحيد. 
ثم يسبّح في كل ركعة بعد الحمد والسورة 
التسبيحات الأربعة. خمس عشرة مرّة. 
ثمٌ يسيم التسبيحات الأربعة في كلا من 


() أنظر: المعتير: 18١‏ وفيه: «وهده اللنظة مستحيّة 
عندنا» والتذكرة “: 17٠‏ والمدارك © 5917: وغثائم 
الأيام 7د لام 

114 :0 ومسعند الشيعة‎ .؟1/٠‎ :١ أأظر: الروضة البهيّة‎ )١( 


الركعات الأربع. في الركوع؛ وبعد الرفع منه. وفي 
السجود الأوّلء وبعد الرفع منه. وفي السجود 
وبعد الرفع منه عشراً عشراً. فيكون مجموع 
ما في جميع الركعات ثلاثمئة تسبيحة. 

وهذه الصلاة تسعَئ ب«دصلاة التسبيح» 
و«صلاة الحبوة» أيضاً, لأنّ النبى يفي قال حينما 
أراد أن يعلّمها جطراً: دألا أحبوك !9 

ورك يأتي تفصيل هذه الصلاة في عنوان 
«صلاة» إن شاء اللّه تعالئ. 

ب_التسبيح في صلاة الاستسقاء: 

يستحبٌ الإكثار من التسبيح والتحميد 
والتهليل في صلاة الاستسقاء!", وقد تقدّم تفصيل 
هذء الصلاة في عتوان «استسقاء». 

ج -التسبيح أثناء الصلاة مطلقاً. خا. 

الركوع والسجود: 

التسبيح في حدٌ نفسه مستحبٌ مطلقاً وإن 
كان في أثناء الصلاة, بل ب 
الركوع والسجود. وفي تحديد ن 


0 أأظر تفصيل ذلك كلّه في الوسائل 46 14. أبواب صلاة 
جعفر بن أبي طالب 8#. وتعرّض لا الفقهاء في 
الصلوات المندوية, كما في المقنعة: 178 والمبسوط :١‏ 
٠"‏ والمنتهئ :١‏ 140, والذكرئ 4: 18١‏ والروض 7: 
الال والدائق ,445:٠١‏ والجواهر ؟1: 2031519 
وغيرها. 

(؟) الوسائل ه 6 الباب الأول من أبواب صلاة الاستسقاء, 
الحديثان ١و2‏ 


الشلاث والخمس والسبع'". وققد ورد: 
عبدالله الصادق 92 سبّح أربعاً وثلاثين تسبيحة 
كبرئ في ركوعه!". 

د_التسبيح في يعض الصلوات المندوبة: 

هناك صلوات مندوبة اشتملت علئ التسبيح 
بلحو خاصٌ. مثل: 

- بعض الصلوات المندوية ليلة الجمعة 
ويومها. 

-صلاة ليلة النصف من رجب!24, 

صلاة يوم المبعث (سبعة وعشسرين من 
رجب )0 

-صلاة ليلة النصف من شعيان!5. 

- نافلة الليلة الثامنة من شهر رمضان, وفيها 


: المدارك : 331 و4717 و473: والجواهر 
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(؟) الوسائل ٠4 :١‏ الباب 8 من أبواب الركوع. الحديث 
1 

(5) الوسائل /7: 47 الباب 46 من أبواب صلوات 
الجمعة, الحديث ه. و١7‏ الباب 5 من الأبواب 
المذكورة, الحديث .٠١‏ 

(؛) الوسائل 8: 17, الباب 0 من أبواب بقيّة الصلوات 
المندوية, الحديث 18 

(5) الوسائل 8 1٠١‏ الباب 4 من أبواب بقيّة الصلوات 
المندوية, الحديث الأُوّل. 

(1) الوسائل 8 ,٠١7‏ ألياب لمن أبواب بقيّة الصلوات 
المندوبة, الحديث الأوّل. 


ألف تسبيحة!2. 

_صلاة الليلة الأخيرة من شهر رمضان!". 

-صلاة ليلة الفطر ١‏ 

-الصلاة المستحيّة عند نزول البلاء © 

-صلاة الحاجة!©. 

إِنّ القول باستحباب هذه الصلوات والأذكار 
مبن علئ القول بالتسامح في أدلّة السئن؛ لضعف 
مصادر كثير منهاء ولذلك لم يلتزم باستحبابها من لم 
يلتزم بالقاعدة, كما أوضحنا ذلك في عنوان 
«تسامح» في الملحق الأصولي. 

نعم» لابأس بالإتيان بها بقصد الرجاء, 


تسبيح فاطمة الزهراء :8ة: 
ذكر العامة والخاصّة: أنَّ فاطمة 8ه اشتكت 


)١١‏ الوسائل 4ه 59 الباب 8 من أبواب نافلة شهر رمضان, 
الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل 18 4١‏ الباب 8 من أبواب ثافلة شهر رمضان. 
الحديث ؟3 

() الوسائل 8 87 الباب الأرّل من أبواب بقيّة الصلوات 
المندوبة, الحديث 2. 

(4) الوسائل هه 177 الباب 74 من أبواب بقيّة الصلوات 
المندوية, الحديث 7 

(0) المقئعة: 11 


إلئ النبي َفيك ماتلقاه من الطحن بالرحاء والسقي 
بالقرية, وكنس البيت ونحو ذلك فطلبت منه خادمً. 
فقال لفت لها ولزوجها: دأفلا أعلّمكما ماهو خير 
لكما من الخادم؟ 
إذا أخذتما منامكما فكبرا أربعاً وثلاثين» 
واحمدا ثلاثاً وثلاثين. وسبّحا ثلائاً وثلائين». 
فقالت فاطمة ي#ه: «رضيت عن اللّه وعن 


ل 


رسوله؛ رضيت عن الله وعن رسوله» 

هذا شأن ورود هذا الكر المعروف عندنا 
بتسبيح الزهراء ا, لأنّ سبب وروده عن 
النبي ف إِنّما كان طلب الزهراء 8 خادماً منه 
بفأتحفها وزوجها هذا الذكر العظيم. 


كيفيّة تسبيح الزهراء ة: 

المشهور عند أصحابنا!" أن ترتيب التسبيح 
يكون علئ النحو الآني: 

وهو أن يقدّم التكبيرء ثمٌ التحميد, ثم 


)0( أنظر: علل الشرائع: 577, الباب ./ى ومن لايحضيره 
الفقيه 77٠ :١‏ الحديث 147, وصحيح البخاري 0: 

كتاب الجهاد. باب أنّ الخنمس لشوائب رسول 

الله ؤت وسنن القرمذي 0: /ا40. كتاب الدعصوات, 
باب ماجاء في التسبيح... عند المنام, الحديث 158١8‏ 

00( أأظر: الختلف ؟: 1817, والتذكرة : 515, والمدارك 2 
61 4. ومستند الشيعة د 586, والجواهر :٠١‏ 77515 
وفي الوسائل 1: 446: «وعليه عمل الطائفة». 


22000111 0 


التسبيح, ويذلك وردت الروايات وفيها الصحاح, 
33 


صحيحة محمّد بن عذافر 


قال: «دخلت مع 
أبيء علئ أبي عبدالله 9. فسأله أبي عن تسبيح 
فاطمة ي؟ فقال: اللّه أكبر. حتئ أحصئ أربعاً 
وثلاثين مرّة, ثم قال: الحمد لله حتئ بلغ سيعاً 
وستينء ثم قال: سبحان الله حتئ بلغ مئة. يحصيها 
لذ 


بيب تله واعيد 

ولكن روئ الصدوق في العلل!" تقديم 
التسبيح وتأخير التكبير. وروئ في الفقيه'" مرسلاً 
تقديم التكبير وتأخير التحميد. 

واختاره في المقنع 0 والهداية!. 

وقال الشيخ في المبسوط بعد أن ذكر 
الطريق المشهور : «وفي أصحابنا من كم 
التسبيح علئ التحميد, وكلّ ذلك جائز»!9. 


)١(‏ الوسائل :١‏ 644 الباب ٠١‏ من أبواب التعقيب. 
الحديث الأوّل. والمروي في صحيح البخاري -كيا تقدّم 
تخريبه ‏ يوافق هذا الترتيب. 

() أأظر علل الشرائع: 733 الباب هله الحديث الأرّلء 
وأكثر رجال طريقه من غير أصحابناء كما نقله عن 
بعضهم في الجواهر 515:٠١‏ 

() من لايحضيره الفقيه 57١ :١‏ الحديث 447 

ورواهما عن المصدرين المتقدّمين في الوسائل 1 
3 الياب ١١‏ من أبواب التعقيب, الحديث ؟ و27 


(0) أأظر اهداية: + 
(3) المبسوط 339:9 
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وعبارة الشهيد في الدروس توهم رأي 
الصدوق أيضاً©. 


محل تسبيح الزهراء 988: 

محل ورود هذا التسبيح -كما تقدّم هو 
عندالاضطجاع للنوم؛ لكن لما كان سبب الورود 
غير مخصّص للحكم به. فلذلك ذكر الفقهاء ‏ تبعاً 
للنصوص -هذا التسبيح في جملة تعقيبات الصلاة. 
وعّمه بعضهم لتعقيبات النوافل أيضا بل صرّح 
بعضهم بأنّه من أفضل التعقيبات”": بل قالوا 
باستحبابه في حدّ نفسه ا 

فضيلة تسبيح الزهراء +98: 

اؤؤدت روايات كثيرة في فضيلة تسبيح 
الزهراء قة. منها: 

-مارواه صالح بن عُقبة. عن أبي جعفر 300. 


184 :١ أظر الدروس‎ )١( 

زفد أظر: المقنعة: 14٠‏ والمراسم: 7/, ومستند الشيعة 0: 
7 والجواهر :٠١‏ 514 والعروة الوق 317:1 / 
فصل في التعقيب. 

١‏ أظر: شرائع الإسلام 4١ :١‏ والمنتيئ 441:0 واللمعة 
وشرحها (الروضة اليهيّة) :١‏ 186 والمدارك : 401 
وكشف اللقام 5: 160 وغنائم الْأيَامٍ *: 411 ومستند 
الشيعة 0: 1751 554 والعروة الوق 111:1. 

(4) أنظر: كشف القطاء 5 11737, والجواهر 2,199413١‏ 

والعروة الوثق 517:7 / التعقيب. 


قال: «ماعٌبد الله بسي من التحميد أفضل من 
تسبيح فاطمة #اء ولوكان شيء أفضل منه لنحله 
ارسول الله مكف فاطمة »90 

- وما رواه عبدالله ين سنان. قال: «قال أبو 
عبدالله48: من سبح تسبيح فاطمة #6 قبل أن 
يني رجله من صلاة الفريضة غفر الله له. ويبدأ 
بالتكبير»!" 

- وما رواء أبو خالد القماط؛ أنه سمع أبا 
عبدالله لله يقول: «تسبيح فاطمة هنا في كل يوم 
في دَبركلٌ صلاة أحبٌ إِليّ من صلاة ألف ركعة في 


فاطمة يف من الذكر الكثيز. الذي ذكره اللّد 0 
بقوله: «آذْكُرُوا آلله ؤكرأكَبي عر 

-وورد: أَنّهم لظا كانوا يأمرون صبيانهم به 
وأنّه لم يلزمه عبد فشقي67. 


)١١‏ الوسائل : 44 الباب 4 من أبواب التعقيب. الحديث 
الأوّل. 

)١١(‏ الوسائل 1: 474, الباب /من أبواب التعقيب, الحديث 
الأول 

() الوسائل 1: 6547, الباب ؟ من أبواب التعقيب. 
الحديث 3 


(4) الوسائل 1: 44١‏ الباب 8 من أبواب التعقيب. 
الأحاديث ١‏ و5 وه و1 والآية 4١‏ من سورة الأحزاب. 

(0) الوسسائل 1: 44١‏ الباب 8 من أبواب التعقيب. 
الحديث؟. 


وغيرها من الروايات الدألّة علئ فضيلة هذا 
التسبيح بل ورد عن طريق السنّة مايدلٌ علئ ذلك 
أيضاً. 

روئ أبوهريرة: «أنّ فقراء المهاجرين أتوا 
رسول اللَّهيكفتةِ فقالوا: ذهب أهل الدثورا" 
بالدرجات العُلئ والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ 
قالوا: يصلّون كما نصلي ويصومون كما نصوم, 
ويتصدّقون ولا تتصدّق, ويعتقون ولا نعتق. فقال 
رسول الله 9: أفلا أُلّمكم شيئاً تدركون به مَن 
سبقكم؛ وتسبقون به من بعكم ولايكون أحد 
أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلئ 
ريا رسول اللّما, قال: تسبّحون وتكبّرون وتحمدون 
ذبر كل صلاة ثلاثاً وثلائين مرّة» 0" 


آداب العمل بتسبيح الزهراء :9ة: 

لم افر اروايات انها ميا تحت هذا 
العنوان. لكن يمكن استخلاص بعض الأمور من 
بين كلمات الفقهاء والروايات ينبغي مراعاتها نشير 
إليها إجمالاً: 

١-أن‏ يكون التسبيح مع الطهارة: 

لا إشكال في أنّ ذكر الله مطلوب علئ كل 
حال كما لا إشكال في أنّ الذكر حال الطهارة أكثر 


)١(‏ الدثور جمع دَثْرء هو المال الكثير, النباية: «دثر». 
(1) صحيح مسلم كتاب المساجد. الحديث 147 
ارقم العام 0568 


مطلوبية ومرغويية لدئ الشارع7". وهذا ممّا لا 
غبار عليه. 

١‏ -أن يبادر به عقيب الصلاة: 

ذكر بعض الفقهاء!": أنه يستحبٌ أن يبادر 


تسبيح فاطمة :88 قبل أن 
الفريضة غفر الله لم5 

؟-أن يقول: دلا إل إلا الله» بعد تمامه: 

ورد ذلك عن الإمام أبي عبداللّه هذا 
وأفتئ به بعض الفقهاء'. 

4-أن يستغفر الله يعدم 

ورد عن أبي جعفر 4 أنه قال: «من سبّح| 
تسبيح فاطمة 8# ثمّ استغفر غفر له, وهي كب 
باللسان, وألف في السيزان, وتنطرد الشيطان. 
وتُرضي الرحمن»0". 


)١‏ أظر الوسائل 1 لا40. الباب 1١‏ من أبواب التحقيب: 
الحديث الأوّل. 

(؟) أُظر:كشف الغطاء ©* 114: ومفتاح الكرامة 00١:1‏ 

(؟) الوسائل 8: 455, الباب من أبواب التعقيب, الحديث 
الأول 

() الوسائل 1: 44٠‏ الباب 7 من أبواب التعقيبء 
الحديث 5 

(0) أأظر: المنتيئ 0: ؟4, والذكرئ : 0ع والمدارك © 
407, وكشف الغطاء 177:5, ومستند الشيعة 0: 588 

(1) الوسائل 1: ؟48. الباب 8 من أبواب التعقيب. 
الحديث 7 
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0-أن يسبّح بالشبحة الحسينيّة: 

قال صاحب الجواهر: «ويستحبٌ أن يكون 
التسبيح المزبورء بل كل تسبيح بطين القبر»!". أي 
طين قبر الإمام الحسين 8 كما تقدّم بيانه عند 
الكلام عن «ما يسبّح به». وراجع عنوان «تراب / 
التربة الحسينية». 

"-أن يراعى فيها الموالاة والتمهّل: 

قال كاشف النطاء: «وينبغي فيه التتمهل, 
والترّل» والوقف علئ كل ذكر منهء والموالاة. ولو 
طال الفصل جدًا حتئ خرج عن هيئته. نات 
الم أظف»0" 


حكم الشك فيه: 

لو شاك في عدد التسبيح فإن كان الشك في 
أنقصان, بأن لايعلم هسل سيّح ئلاثين أو ثلاثة 
وثلاثين بنئ علئ الأقل أي الثلاثين. ولو شك في 


الزيادة بأن شاكٌ أَنّه سبّح ثلاثة وثلائين أو خمسة 
وثلاثينء مضئ ولم يعتن بشكّد. 


مظانٌ البحث: 
يتمركز البحث عن التسبيح في مواطن ثلاثة 


611:6 وأنظر: بجسمع الفنائدة‎ 4١4:٠١ الجواهس‎ )١( 
والجدائق 6 014 والعروة الوق 111:1 فصل في‎ 
.15 التعقيب المسألة‎ 

(1) كشف | 

() أُظر المصدرالمتقدّم, والجواهر 9/9١‏ 4. 


لينف 


تسجيل 
من الصلاة: 

في بحث القراءة حيث يبحث عن حكم 
الركعة الثالثة والرابعة, وما يجب فيها من القراءة أو 
التسبيح. 

"في بحث الركوع والسجود. حيث يبحث 
فبهما عمّا يجب فيه من الذكر. 

في مبحث التعقيب» 
يستحبٌ التعقيب به في الصلاةء ومنها تسبيح فاطمة 
الزهراء 8 ويبحث عنه في مواطن متفرّقة أخر. 


يبحث فيه عمّا 


لغفة: 
التدوين في السجل؛ وهو الكتاب الذي 


يدوّن فيه مايراد حفظه من الضياع!". 

وقيل: هو الصلكٌ -معرّب جك الذي يكتب 
للعهدة". 

والظاهر أنه أكثر مايطلق علئ السجلات 
-أي الدواوين -الرسميّة, ولذلك ققيل: السِجِل: 


كتاب القاضي... وسَجّل القاضي: 
اليجل5. 


اصطلاحاً: 

لم يتعدٌ المعنئ المتقدّم. فقي الدروس 0 
وقضاء الشيخ الأنصاري””: السجلات: تخ 
إماحكم به القاضي. 

وفي الجا اهر: التسجيل: «إنقاذ 
الأتتكام »!0 


الأحكام: 

التسجيل طريقة عقلائية لدوثيق العقود 
والإيقاعات والديون, والأحكام الصادرة من 
القضاة. وقد أقرّه الشارع فأمر به في قوله تسعالئ: 


المعجم الوسيط: «سجل». 

(؟) أظر لمان العرب: «صك». 

(©) أظر المصباح المنير: «سجل». 

(4) أظر الدروس ١:5‏ لاد 

(0) أأظر كتاب القضاء (للشيخ الأتصاري): لم 
(1) الجواهر 116:14 


آعثوا ا تيبم بدن إن أجل 
مُسَمَىَ فَاكتيومع30. 

والأمر هنا للندب. أو الإرشاد إلئ الطريقة 
العقلائية, أو المصلحة, لا للوجوب!". 
يجب إذا استلزم عدمه تضييع حق؛ 
خاصّة إذاكان مثل حق الصغير واليتيم. 

وقد يحرم إذا استلزم من وجوده تضييع 
الحق, كتسجيل مال شخص لآخر مع العلم بالظلم 
والاغتصاب, وإن لم يكن هو الغاصب, كما لو كان 
كاتباً للظالم والغاصب. 


حكمة التسجيل: 
حكمة التسجيل ظاهرة, وهي المحافظة 
علئ الحقوق والمنع من ضياعها؛ لطروٌ النسهّات 
علئ فرض سلامة النفوس. 
قال الفاضل المقداد: «الأمر بكتابة الدين 
للا يذهب مال المسلم بعوارض النسيان والموت 
والجحود»". 


مايشترط في الكاتب: 
ب أن يكون كاتب السجل عادلاً ويتّقي 
الله فلاينقص ولا يزيد, انلا يلزم تضيبع 


.185 البقرة:‎ )١( 
.40 أظر كاز العرفان ؟:‎ )1( 
.40 :* أظر كنز العرفان‎ )©( 
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الحقوق١".‏ وقد أشير إلئ ذلك كله في قوله تعالى: 
0 <. وب يتك كي افا وه بكي أ 


ويحتمل أن يكون المرد من قوله. 59 
بيَْكُمْ كَاتبٌ بالْعَدلٍ» أن تكون كتابته موصوفة 
بالعدل, أي أميناأ فيما يخوّل إليه من الكتابة, وعلئ 
هذا فلايشترط أن يكون الكاتب بذاته منوصوفاً 
بالعدالة. 


هل يجوز أخذ الأجرة علئ التسجيل؟ 

إذا كان التسجيل في إطار أعمال الدولة, 
كتسجيل حكم القضاة. وأخذ الضرائب ونحوهاء 
قيكون أجرة ذلك كلّه بعهدة الدولة, وكذا مايتضند 
التسجيل من المؤونة كالقلم والكاغذ؛ لأنّ ذلك من 
المصالح العامّة, الي مصرفها من بيت المال. 

وأمًا إذاكان خارجاً عن إطار أعمال الدولة, 
كما إذا كان التسجيل لأجل توثيق دين أو عقد أو 
إيقاع, فهو بعهدة طالب التسجيل. 

قال الفقاضل المقداد: «إذا وُجد بيت المال 
أعطي الكاتب رزقه منه. لأنته من المصالح. وإله 
جاز له أخذ الأُجرة من الآمر بالكتابة». 


(1) أنظر كنز العرفان 
() البقرة: 245 


تسرّي 

وقال أيضاً: «أخذ المداد من بيت المال, 
وكذا الورق المكتوب فيه؛ لأنته من المصالح أيضاً 
وإن لم يوجد فمع أخذ الكاتب الأجرة يجب عليه 
المداد. ولايجب عليه القرطاس؛ بل هو علئ 
صاحب الدين؛ لأكه لمصلحته. ولايجب علئ 
المديون قطعأ»!". 

ويبدو أن التفصيل الذي ذكرناه هو الأفضل. 


أجرة التسجيل في البنوا 

قيل: يجوز للبنك أن يأخذ الأجرة علئ 
مايقوم به من خدمات, وما يصرفه من قلم وكاغل 
واستهلاك الأدوات ونحو ذلك. وليس ذلك من الزباا 
إذا أخذ مايناسب هذه الخدمات وتحت هذا 
العنوان. وعلئ ذلك فلو استدان شخص من البنك 
مبلغاً من المالء ثم طلب منه البنك زيادة علئ ذلك 
تحت هذا العنوان, لم يكن ربا!". 

لكن تقدّم عن المقداد أنَّ ذلك علئ صاحب 
الدين, وهنا هو البنك. 


ولمًا كانت هذه الأمور غير محيّرة جيّداً. 
غير محر 
فالبحث عنها يحتاج إلئ فرصة أخرئ. 


)١(‏ كيز العرفان 1-406 وأنظر الجواهر ٠‏ 4. قن 

() أأظر: متباج الصالحمين (للسيد ' قي 4غ كك 
(الكنبيالات وأعبال البنوك). وتحرير الوسيلة ؟: 888 
أعبال البنوك, المسألة م 


تنظيم السجلات: 

ذكر الفقهاء سن جملة آداب القاضي: أن 
يجمع وثائق وسجالات كل يوم ويكتب عليها: 
قضاء يوم كذاء من أسبوع كذاء من شهر كذاء من سنة 
كذا. 


1 وهكذا ييصنع بالنسبة إلى سجلات كل 
أسبوع. وكلّ شهر. وكلّ سنة. ليسهل إخراج 
المطلوب منها بعد ذلك له ولغيره!9. 

كما وقالوا: أن ينبغي كتابة صورة السجلٌ في 
نسختين, يُعطئ واحدة لصاحب الحق» وتّخزن 


4 
الأخرئ في الدواوين!". 


مظانٌ البحث: 
أكثر ما يبحث عن التسجيل في كتابي الدين 
والقضاء. 


انّخاذ السريّة, وهي الأمة. للجماع". 
ولهسم تفاصيل نشير إليها في المعنئ 
الاصطلاحي. 


(1) أظر الجواهر, 151:4٠‏ 
() أظر الجواهر, 158:4٠‏ 
© أظرء الصحاح 


نيرة: «سرر» أو «سرأ». 


اصطلاحاً: 

قال الفاضل الإصفهاني: «التسرّي أصله 
التسرّر, وهو اتّخاذ السريّة. وهي الأمة المتّخذة 
لللوطء. من السدٌ؛ لإخقائها بالتخدير أو عن 
الزوجة, أو السرّ هو الجماع, أو السرور؛ لأنّه يسرٌ 
بها أو تسر به..006. 

وقال الشهيد الشاني: «اختلف في معنئ 
التسرّي, فذهب بعضهم إلئ أنه يحصل بثلائة ل 
ستر الجارية عن أعين الناس المعبّر عنه بالتخدير, 
والوطء. والإنزال. 

وقيل: يكفي الوطء والستر, وقبيل: يككفي 
الوطء, لأنّ اشتقاقه من الكّر, وهو الوطء... . 
من السّر وهو الخفاء, لأنّه يخقيهل 
بالتخديرء أو يخفي وطأها عن زوجته, وقيل فيه 


غير ذلك»!", 

هذا وقد يطلق التسرّي في كلمات الفقهاء 
علئ إسراء حكم من موضوع إلئ موضوع آخر 
الذي هو القياس, كما ويطلقونه علئ سراية 
النجاسة ونحوها. وكلامنا يكون في المعنئ الأول 


(١)كشف‏ اللام 014 
(1)المسالك 187:11 1مك 
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الحكم التكليفي للتسرّي: 

التسرّي مستحبٌّ في حدٌ ذاته(", لكن قد 
يجب -كالنكاح -إذا توف عليه حفظ النفس عن 
الوقوع في الحرام. وقد يحرم إذا استلزم الوقوع في 
الحرام أيضاً أو الإخلال بواجب. 

قال المحمّق |/ 
يجب اذا خشي المكلف الوقوع في الزنا بدونه. ولو 
أمكن التسرّي فهو أحد الواجبين علئ التخيير, وقد 
يحرم إذا أفضئ إلئ الإخلال بواجب»!". 

فقوله: «وقد يحرم...» يشمل التسرّي أيضاء 
كما هو واضح لمن تأمّل فيه. 


اني: «ولايخفئ أنّ النكاح قد 


آثار العبيرّي: 

تترئّب علئ التسرّي آثار نشير إليها فيما 
يلي: 

١‏ -ارتفاع عنوان العزوبة بالتسرّي: 

قال الشهيد الثاني ضمن كلام: «والعزويئّة 


تتدفع بالتسرّي كما تندفع بالتزويع؛ لول 


)١(‏ أظر العروة الوثق 0: 587. كتاب النكاح.؛ المسألة ؟. 
ول يعلّق عليه أحد بنني ولا إثبات, كما لم يعلّق عليه 
السيّد الحكيم في المستمسك 4 0 ولا السيّد اتوت في 
المستند (النكاح) 01:1 

(؟) جامع المقاصد ,٠١ :١1‏ وانظر؛ كفاية الأحكام 15:1 
وكشف اللثام / ,٠١‏ والحدائق 317:98 


الكاظم 98 ترجل: “أليس لك جوارٍ؟ فقال: بلئ, 
فقال: إِنّك لست بأعزب "وا" 


؟-امتثال استحباب التزوّج بالتسرّي: 

احتمل صاحب الجواهر احتمالاً قويّاً بأو 
المراد من الآيات والروايات الآمرة بالتزوّج هو ما 
يحصل به الغرضء وهو حصول النسل؛ وتكثير 
الأمّة وإيقاء النوع الإنساني, والخلاص من الوحدة 
ونحو ذلك عن طريق مشروع؛ وهو شامل للنكاح 
والتسري 5 


'؟_حصول الإحصان بالتسرّي: 
يحصل الإحصان بوطء الزوجة الحلرة 
والمملوكة إذا اجتمعت سائر الشرائط, كم تتقيم 


بيانه فى العنوانين: «إحصان» و«تحصين». 


غ -حصول التحريم بالتسرّي: 

كل مايحصل به التحريم بسبب الدخول عن 
طريق النكاح بالعقد. يحصل به يسبب الدخول 
بالتسري أيضأ. فيحرم علئ المتسري أ المترئ 
بها وبناتها عينً"/ وأختها جمعاً. أي جسماً ني 


)١١‏ الوسائل -؟: ؟, الباب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح, 
الحديث 1 

(؟) المسالك 97 ,١‏ وانظر الجواهر 9؟: 7٠‏ 

(©) أظر الجواهر 81:4 

() أأظر الجواهر اكد 


ا 
النكاح والدخولء فلو اقتصر علئ ملك أحدهما 
ولم يدخل بها لم يكن به بأس. وإن دخل 
بالأخرئ9. 

وكذا يحرم علئ المتسرّئ بها أبو المتسرّي 
وابنه. وهكذا. 


6 حصول المحرميّة بسبب التسرّي: 

كما تتحصل المحرمية بالنكاح تتحصل 
بالتسرّي أيضأً. قتصير المتسرّئ بها محرماً لأب 
المتسرّي وأبنائه, كما يصير المتسرّي محرماً لم 
المتسرّئ بها وبناتها(". 


-صيرورة المتسرّئ بها أمّ ولده 

لو ولدت المتسرّئ بهاء صارت أَمّ ولد 
وجرئ عليها أحكامها. 

راجع دأ ولد». 


١-جواز‏ التسرّي بأكثر من أربعة: 

يجوز التسرّي بأكثر من أربعة؛ ولم يتحدّد 
بعد معيّن بخلاف التكاح بالعقد الذي يتحدّد 
بأريعة أزواج”. 


281:14 أظر الجواهر‎ )١( 
أظر الجواهر ا لل‎ )( 
بر‎ 17٠ أأظر الجواهر‎ )( 


رق 


هل يجوز أن تشترط الحرٌ: في العقد أن 

لايتسرّئ عليها الزوج؟ 

المعروف بين الفتهاء أن هذا الشرط باطل 
لأنّه مخالٌ للشرع., إذ الشارع أذن للزوج بذلك 
فمنعه مخالفة للشرع. 

وظاهرهم عدم بطلان المقد وإن بطل 
الشرط90, 

وللفقهاء كلام في تحقيق ماهو الشسرط 
المخالف للشرع _الكتاب والسنّة وما هو أثر 
وجود الشرط المخالف للشرع؛ وهل يبطل به العقد 
أملا؟ 

وسوف نأتي علئ بيانه في محله المناسب 
إن شاء الله تعايى.. ١‏ 


هل تنعقد اليمين علئ عدم التسرّي؟ 

المعروف بين الفتهاء أنه لو حلف لزوجته 
أن لايتسرّئ عليها لم تنعقد يمينه, ولم يحنث لو 
خالف, لأنَّ اليمين إِنّما تتنعقد علئ أمر راجح 


)١١‏ أنظر: الخلاف 4: هه والمبسوط 4: 8-, والسرائر ؟: 
والمختلف !: 17/7, وجامع المقاصد ؟1: 1581 
88 والمسالك ‏ 40 ؟, والجواهر :١‏ 48, والمكاسب 

(للشيخ الأنصاري) 5: 28 
قو 

أن لايحقٌ له التسرّيء لا 

كان له حو ذلك 


٠‏ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج5 


ولاتنعقد علئ الأمر المرجوح. وعدم التسرّي أمرٌ 
مرجوح كعدم التكاح/0. 


مظان البحث: 

أكثر أبحاث التسرّي متمركزة في ككتاب 
النكاح: في أوّله. وفي أسباب التحريم -المصاهرة 
- وفي التكاح بملك اليمين. 

ويتعرّض له في كتاب اليمين أيضا. 


التحيّر. فالمتسكّع هو المتحيّر الذي لايدري 
أخذ في بلاد اللّدا". 


وقيل: التسكّم هو التمادي في الباطل9؟. 


أين 


:1١ والسرائر ©: 48 والمسالك‎ ,6+٠ أأظر: التهاية:‎ )١( 
ونهاية المرام 1: 2578 وكفاية الأحكام 1: /41؟,‎ ١ 
.5140 6 والجواهر‎ 

(1) أظر: النباية (لابن الأثير). والقاموس الميط: 

(6) أظر الصحاح والمصدرين المتقدّمين: «سكع». 


اصطلاحاً: 


قال الشهيد الثاني: «التسكّع لغة: التردد, 
والمراد به [هنا] تكلّف الحجّ مع تحمّل المشقّة فيه؛ 
العدم اجتماع أسبابه, كأنته يصير بسبب ذلك مترةّداً 
في أمره؛ متحيّرأ فى اكتساب رزقه. من زاده 
وراع ل 7 

إذن فالمتسكّع بالحج: «هو الذي لم يملك 


زاداً ولا راحلة»!". 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للحج متسكّماً: 
يختلف الحكم التكليفي للحجٌ التسكعن 
باختلاف موارده وحالاته. وبيانه إجمالاً كالآلى: 
ولا -إِذا استقرّ عليه الحج ولم يح مح 


قال صاحب الجواهر: «إذا استقرٌ الحجّ في 
ذمّته ثم لم يفعله... فعله متئ تمكّن منه علئ الفور, 
ولو متسكّماً. بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال. بل 
الإجماع بقسميه عليه. والنصوص دالّة عليه 

وقال السيّد اليزدي: «إذا استقرٌ عليه الحج 
بأن استكملت الشرائط وأهمل حتئ زالت أو زال 
بعضهاء صار ديناً عليه. وجب الإتيان به بأيّ وج 


(0)المسالك 1155 

() أظره التحرير :١‏ 6879 والحدائق 15: 155, والجواهر 
انحو 

© الجواهر 231:09 


ولم يعلّق عليه إل السيّد الخوئي بقوله: «إذا 
لم يكن حرجيّأ». 
ووضّحه في المستند: 


بأنّ مع الإهمال 
وارتفاع الشرائط يرتفع الوجوب لارتفاع 
موضوعه, وهي الاستطاعة, ولكن إِنما نقول 
بوجوب الحجٌ مع ذلك لوجود النصّ علئ ذلك 
فيكون الإتيان بالحج عندئذٍ بأمر جديد, ولمّا كان 
الحجّ بأمر جديد. فيكون حكمه حكم سائر 
الأحكام الأوّليية المحكومة بالأحكام الثانويّة. مثل 
نفي الحرج؛ ونفي الضرر, ومقتضاهما عدم وجوب 
الحيجٌ؛ نعم يكون عاصياً بإهمال الح وَل والتوبة 
رافعة لهل" 


ثانياً ‏ إذا استقرٌ عليه الحج. ثم حج متسكماً 

مع التمكن من غيره: 

قال المحمّق الحلّي: «ولو اجتمعت الشرائط 
فحجٌ متسكماً. أو في نفقة غيره, أجزأه عن 
الفرض». 

وعلّق عليه صاحب المدارك قائلاً: 

«هذا ممّا لا خلاف فيه بين العلماء؛ لأنّ 
الحبج واجب عليه وقد امتثل سفعل المسناسك 
المخصوصة, فيحصل الإجزاء. وصرف المال غير 
واجب لذاته.... وهذا بخلاف ما إذا حجّ متسكّماً 
قبل تحقّق الاستطاعة, حيث لايكون حجّه مُجز: 


)١١‏ أظر مسعند العروة (الحج) لدليية 


لانتفاء الوجوب حينئذ»!". 
وقال صاحب الجواهر أيضاً: «لاخلاف كما 
لا إشكال نصّأً وفتوئ. في أنه لو اجتمعت الشرائط 
فحيجٌ متسكعاً أو حي ماشياً. أو حي في نفقة غيره 
أجزأه عن الفرض, بل الإجماع بقسميه عليه...»7. 
ثم ذكر تعليل صاحب المدارك. 


ثالثاً- لو حجّ متسكماً كم استطاع. فهل 

يجزيه الأوّل؟ 

لو حجٌ متسكّماً. ثم استطاع واجتمعت فيه 
شرائط الوجوب, فهل يكفيد الج التسككمي. أم 
لابدٌ من إعادة الحج؟ 

المعروف أن الحيجّ التسكّعي مندوبٌ في 
نفسه. لكن لايجزي عن الحجّ الواجب. 

قال الشيخ الطوسي: «ومن لايملّك 
الاستطاعة وخرج ماشياً أو متسكّماً وحيج. كان له 


فيه فضل كثير. إلا إذا أيسر كان عليه حجّة الإسلام, 
لأنَّ ما حجّه لم يكن عليه واجبباًء وإِنّما تتبرّع 
بدك 


0١‏ المدارك لاناير 

23٠١ 207 الجواهر‎ )1( 

() المبسوط ,"٠7 77:١‏ وانظر؛ السرائر 1:١‏ 818, 
والشرائع :١‏ 1,51 والمئتهئ :٠١‏ 1ل والدروس :١‏ 
٠١‏ والمسالك ؟: /15, ومجمع القائدة 21 قر 
والمدارك /3 61 والذخيرة ,01١ :١‏ وكشف اللثام مر 
6٠و١٠‏ والرياض 1: 4, ومستند الشيعة 55:1١‏ 
والجواهر 31 2٠١‏ 
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هذا هو المعروف كما قلناء لكن قال السيّد 
اليزدي: «ودعوئ أنَّ المستحبٌ لايجزي عن 
الواجب ممنوعة. بعد اتّحاد ماهيّة الواجب 
والمستحبٌ. نعم لو ثبت تعدّد ماهيّة حي المتسكّم 
والمستطيع تمٌ ما ذكرء لا لعدم إجزاء المستحبٌ عن 
الواجبء بل لتمدّد الماهيّة»!". 

بوجود الفرق بين الحجّتين 


رابع لو تسكّع الطريق إل الميقات. ثمّ 

تمكّن من أداء النسك: 

إذا تسكّع المكلف في الطريق ححتئ بلغ 
الحدئ المواقيت, ثم حصل له التمكّن من إتسيان 
المناسلكء فهل يجزي حَجّه عن حِجّة الإسلام؟. 

لم يتعّض الفتهاء لذلك مستقلًا وبصورة 
واضحة, وإِنّما تعرّض له بعضهم بالمناسبة في بعض 
الفروعات, كالحيجٌ عن الميّت هل يكون من بلده, 
أو من الميقات ونحو ذلك. 

وعلئ أية حالء فقد صرّح جملة منهم؟ 


)١(‏ العروة الوئق 4: 77 78غ, شرائط وجوب الحج؛ 
المسالة 16 
() أظر: المستمسك :٠١‏ 194 18 ومعتمد الصروة 
«المج) المففيقة 
(©) أنظر: المفتلف 6: ,٠6‏ والتذكرة 7: 41. والمهذّب البارع 
*: 1586, والمسالك ؟: 113, والروضة البهيّة ؟: 31/86, 
3 
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المسافة والقدرة عليها ليس مطلوباً ذا 
يجب مقدّمة للوصول إلئ الميقات ثم إتيان النسك, 
فلذلك لو حصل ذلك لا بن الحي؛ كما لو سافر 
للتجارة واتّفق وصوله إلئ الميقات أَيّام الح وأتئ 
بهء أجزأه عن حجّة الإسلام إذا كان لم يأت بها. 

واستدل له صاحب المدارك! بصحيحة 
معاوية بن ععارء قال: «قلت لأبي عبدالله 9ذ: 
جتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان 
وطريقه بمكة, فيدرك الناس وهم يخرجون إلئ 
رج معهم إلئ المشاهد. أيجزيه ذلك عن 
حجّة الإسلام؟ قال: نعم»!". 

لكن استشكل السيّد الحكيم في الاستد لآل 
بالرواية؛ لاختلاف موردها مع ما نحن فيه وقآلة 
«فالعمدة العمومات الدالّة علئ الوجوب علئ 
المستطيع»!؟ فَإنّها تشمل المستطيع من الميقات 


والمدارك / ١‏ 4, والكفاية :١‏ 147, ومستند الشيعة :1١‏ 
11, والعروة الوئق 4: 18 شرائط وجوب الحج / 
الثالث, الاستطاعة, المسألة 1 والمسستمسك 8:1١‏ 
ومعتمد العروة (الحج) :١‏ 49 و 40 وتحرير الوسيلة 
841:1 القول في شرائط وجوب الحج؛ المسألة ؟1. 

41 3/ أنظر المدارك‎ ١١ 

()) الوسائل :1١‏ 48, ألباب ؟؟ من أبواب وجوب الحج. 
الحديث 1 

/4:3١ المستمسك‎ )©( 


وإن تسكع للوصول إليها. 

ولكن يظهر من صاحب الجواهر عدم إجزاء 
مثل هذا الحبع فإنّه قال في نهاية بحثه عن مسألة 
فرض من أقام بمكّة سنة أو سنتين: «... ولا لزم 
الاجتزاء بحيج المتسكّع إذا كان له استطاعة علئ 
أداء قدر المناسك مع الرجوع إلئ بلاده؛ أو مطلقاً. 
بناءً علئ عدم اعتباره في الاستطاعة؛ وهو معلوم 


البطلايء90, 
مظانٌ البحث: 
يتطق للبحث عمن التسع في صرائط 


أوجوب الحيجّ / اشتراط الزاد والراحلة. 


لغة: 
القوّة والقهر'", والسلطان, قدرة الملك, 
وقدرة من جُعل له ذلك وإن لم يكن مَلِكاً”'. ومند 


سلْطَاناً قلا يُشرف في الْقثْلٍ»40. 


)١(‏ الجواهر 18 لال 

(1) أظر: الصحاح. ومعجم مقابيس اللغة: «سلط». 
(؟) أنظر ترتيب كتاب العين: «سلط». 

(6) الإسراءة 00د 


اصطلاحاً: 

القدرة الحاصلة من الولاية علئ الشسيء» 
فكلٌ من جلت له الولاية علئ شيءٍ أو شخص, 
فله السلطة عليه, ومن أمثلته: 

-التسلّط علئ المال, فإِنٌكلّ إنسان له سلطة 
علئ ماله كيف ما شاء. كما سيأتي بيائه. 

التسلط علئ الانتفاع من مالٍ ماء كتسلط 
المستأجر علئ الانتفاع من العين المستأجرة. 

التسلّط علئ الفسخ, كتساّط صاحب 
الخيار علئ فسخ المعاملة. 

-التسلّط علئ القتصاص, كتسلّط ولي 
المقتول علئ القصاص من القاتل. 

-التساط علئ المولّئ عليه, كتسلّط الأب 
علئ ولده الصغير. 

ونحو ذلك من أنواع التسلّط, التي سوف 
نبحث عنها في مظاّها إن شاء الله تعالى. 


الأحكام: 

قلنا: إن البحث عن أقسام التساط سوف 
يكون كل منها في محله وما نبحث هنا عن بعض 
الأمور الكلّية, ثم عن قاعدة تساط الإنسان علئ 
ماله. 


الأصل عدم تسلّط أحد علئ أحد: 
الأصل الأول يقتضي عدم ولاية أحد علئ 
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أحد وعدم تسلّطه عليه إل ما أخرجه الدليل0, 
مثل: 

-ولاية النبي ملف والأئئة نط علئ الناس» 
الثابتة بالأدلّة الأربعة. 

وولاية الأب والجدّ علئ الصغير. 

-وولاية الوصي من قبلهما عليه. 

وولاية الحاكم علئ الصغير الذي لا ولي 


وغيرهم معن قام الدليل علئ تسلّطهم علئ 


غيرهم. 


الأأصل عدم تسلّط غير المالك على المال إِلّا مع 
قيام الدليل: 

الأصل الأوّلي يقتضي عدم تسط أحد علئ 
مال غير" ِل بأسنات خاصّة وهي كما قال 
الشهيد الأول 1 

١‏ -ما يسلُّط على يلك الغير بالتملّك قهرً: 

وذلك مثل: 


)١١‏ أأظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري) 17 041, وسائر 
الحواشي والتعليقات والشروح المدرّنة حوله في بحث 
ولاية الفقيه وولاية الأب والجدٌ. 

(0) أظر: القواعد والفوائد 4١ :١‏ والجواهر 8؟: .70 
ذكراه استطراداً. 

(©) أأظر القواعد والفوائد 9:١‏ 


الشفعة حيث يتسلّط الشفيع علئ أخذ 
حصّة شريكه بعوضء بحقّ الشفعة. 

- والاقتصاص, حيث يتسأط المقتصّ علئ 
أخذ ماله من المديون, لمماطلته بالدين. 

-والخيارء حيث يتسلّط البائع علئ ما انتقل 
عنه إلى المشتري بالفسخ بالخيار. 

؟ -ما يسلّط علئ ملك الغير بالتصرّف 

لمصلحة المتصراف خاصّة: 

وذلك كالعارية, حيث يتسلّط المستعير علئ 
العين المستعارة التي هي ملك للمعير لمصلحة 
المستعير نقسه. 

"ما يسلُّط على ملك الغير بالتصرّف. 

لمصلحة المالك خاصّة: 

وذلك مثل الوديعة المأذون في نقلها 
وإخراجهاء حيث يتصرّف فيها من بيده الوديعة 
بنقلها إلى محل أمن لمصلحة المالك. 

-مايسلط لمصلحتهما: 

كالشركة, والقِراض الجعالة ‏ والوكالة 

0 ما يسلّط علئ ملك الغير بمجرّد وضع 

اليد. 

مثل الوديعة غير المأذون بنقلها إذا لم تحتج 
إلئ النقل. 


عأ ودع عو عن اعفن باع ام شم دوه و 214 
قاعدة 
«تسلّط الناس علئ أموالهم»" 
الألفاظ الأخرئ للقاعدة: 
-قاعدة السلطنة!. 


-قاعدة التسلّط”” أو «تسلّط الملاك»0©. 


توضيح القاعدة: 

معنئ القاعدة: أن الإنسان مسلط علئ ما 
يملكه من الأموال, فله أن يتصرف فيه كيف يشاء 
ببيع وشراء. وهبة؛ وصلح؛ ووقف, وتصدّق» ونحو 
ذلك من التصرّفات التي لم تتخرج من الحدود 
والقوانين الشرعيّة. 

وكلّ مورد نشكٌ في سلطنة المالك فيه بعد 
ثبوت أصل الملكيّة -, فالقاعدة تقتضي بوت 

نعم؛ لو قام الدليل علئ نفي سلطنة المالك في 
موردٍ ماء فنرفع اليد عن القاعدة عندئٍ. 


101:55 08 أنظر: الجواهسر 15 157, و11‎ )١( 
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شه تتتيييييي تيوتر زوين 0 


مستند القاعدة: 

استّدل علئ القاعدة بالأدلة التالية: 

الأوّل _حديث السلطنة: 

وهو النيوي المعروف: «الناس مسلطون 
علئ أموالهم». 

والرواية وإن لم ترد في أصولنا الروائئة. إل 
9 الشيخ الطوسي استند إليها في كتاب الخلاف00, 
لكن من دون إسناد, فلا تعدو الرواية من أن تكون 
مرسلة. إِلَآ أن اشتهارها بسين الفقهاء صار سبباً 
للاعتماد عليها. 

الثاني -روايات أخرئ بهذا المضمون: 


.يمكن استفادة المضمون المسستفاد منا 


حديث الساطنة من روايات أخر, من قبيل: 


-ما رواه أبو بصير عن أبي عبداللّه 38 قآلٌء 
«قلت له: الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله 
لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما يشاء إلئ أن يأتيه 
الموت. إن لصاحب المال أن يعمل بماله ماشاء إن 
شاء وهبه. وإن شاء تصدّق به. وإن شاء تركه إلئ أن 


يأتيه الموت»". 


)١(‏ أأظر الخلاف الالال 
وراجع عوالي اللثالي :١‏ 127 و0 ر5: 158 
وم 
(؟) الكاني /: ل كتاب الوصاياء باب أن صاحب المال أحقّ 
بماله..., الحديث 3١‏ 
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- وعن أبي عبد الله 48: «الإنسان أحق بماله 
مادام الروح في بدنمها". 

وعنه 8 أيضاً: «صاحب المال أحقّ يماله 
مادام فيه شيءٌ من الروح؛ يضعه حيث يشاء»!". 

والأحقيّة هنا مثل الأولويّة في قوله تعالئة 
«وأولوا آلأزعام بَْسُهُم أزا 
بمعنئ التعيّن. لابمعنن الأرجحيّة. 

قن قوله #8: «لصاحب المال أن يعمل بماله 
ماشاء» صريح في سلطنة الإنسان علئ ماله. وكذا 
قوله: «الإنسان أحقّ بماله» بالتفسير الذي قدّمناه 

الثالث السيرة (بناء العقلاء): 

قامت سيرة المتشرّعة وبناؤهم, بل سيرة 
المسلمين عامة؛ بل سيرة العقلاء في العالم علئ 
سلطنة الإنسان علئ التصرّف في أمواله كيف شاء 
إلا ما منع منه القانون, كما إذا استلزم الضرر من 
تنفيذ سلطنة المالك في بعض الموارد. علئ ما 


.3 إذ هي 


(0) المصدر المتقدّم: /. الحديث الأوّل. 
وانظر الوسائل 797:14 554, الباب ١7‏ مسن 
أبواب كتاب الوصاياء الأحاديث ؟ و4و4. 
وانظر الاستدلال بهذه الروايات عل القاعدة في 
القواعد الفقهية (للشيرازي) 1١:1‏ 17. 
(© الأتفال: هل 


تَسَلّط / قاعدة السلطنة . 


ستأتي الإشارة إليد", 
الرابع - تسالم الفقهاء: 
قد يدّعئ'" إجماع الفقهاء علئ السمل 


بالقاعدة. لكن لم يثبت مثل هذا الإجماع, وعملئ 
فرضه. فليس هو من الإجماع الكاشف عن رأي 
المعصوم 39. 

وقد يدّعئ!" تسالم الفقهاء علئ العمل بها, 
لكن لم يثبت ذلك خارجاً؛ لعدم تعرّض جملة من 
الفقهاء ‏ وخاصّة المتقدّمين -إلئ القاعدة أصلاً. 

نعم اشتهر الاستناد إلئ القاعدة بين الفقهاء 
من زمن الشيخ الطوسي إلئ يومنا هذاء وكلّما 
اقتربنا من عصرنا زاد الاستناد إليها. وقد أكشن 
صاحب الجواهر من ذلك. 

بل يظهر منهم إرسال القاعدة إرَسَآلَ 


المسلمات. 


حدود القاعدة: 

لاإشكال في أنّ القاعدة ليست علئ 
إطلاقها. بل هناك تحديداثٌ لها من قبل العقل 
والشرع والعرف. 

فليس للإنسان إتلاف ماله من دون أن 


15:1 أأظر القواعد الفقهية (للشيرازي)‎ )١ 
.77 :7 أظر القواعد الفقهية (للشيرازي)‎ )1( 
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2 
يترئبٍ عليه غرض عقلائي. لا عقلاً ولا شرعاً ولا 
عرقاً. 

وليس له صرف ماله فسي الملاهي 
والمحوّمات شرعاً. فالتحديداث الشرعيّة 
للإكتساب ليست إِلّا تحديداً لسلطة الإنسان علئ 
أمواله. سواء كانت هذه التحديدات تحريمية أو 
وجوبية, فالأوّل مثل تحريم شراء الخمر والخنزير 
وآلات اللهو والقسمار ونحو ذلك. والشاني ثل 
وجوب دفع الزكاة والخمس وغيرهما من الحقوق 
الماليّة, فإذا وجبت عليه هذه الحقوق وعَزلها فلا 
سلطان له عليها, ولا يجوز له التصرّف فيها إلآبإذن 
/بن له الولاية عليها. 


إِنّ قاعدة السلطنة إِنّما تتجري بعد إحسراز 
الملكية وحصولها بأحد أسبايهاء وأمما مع الشاك في 
حصولها فلا مورد لجريانها؛ لعدم بوت الملكيّة 
حتئ تصمٌ الإضافة في «أموالهم» كي يتحّق 
موضوع قاعدة السلطنة, كما هو واضح. لأنا كلّما 
شككنا في حصول الملكيّة فالأصل يقتضي عدم 
حصولها. 


تعارض القاعدة مع قاعدة نقي الضرر: 
خصٌ الشيخ الأنصاري التنبيه السابع من 
التنبيهات التى ذكرها لقاعدة «نفى الضرر» بهذا 
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الموضوع. فقال: 
«إنّ تصرّف المالك في ملكه إذا استلزم 
اتضرّر جاره يجوز أم لا؟ 
الظاهر أنّ المشهور علئ الجواز». 
ثم ذكر كلمات الفقهاء”" في أَنّه لو حفر بثراً 
في داره: وأراد جاره أن يحفر بالوعة أو بثر كنيف 
بقرب هذه البثر لم يمنع عنه. ثمّ قال: 
«أقول: تصرّف المالك في ملكه: 
ما أن يكون لدفع ضرر يتوجّه 


-وإِمًا أن يكون لغواً غير معتد به عند العقلاء. 

فإن كان لدفع الضررء فلا إشكالء بل 

لاخلاف في جوازء؛ لأنّ إلزامه بتحمل الضيررء 

وحبسه عن ملكه لثلا يتضرّر الغير؛ حكمٌ ضري 
منفيٌ, مضافاً إلى عموم: "الناس مسلّطون”. 

والظاهر عدم الضمان أيضاً عندهم, كما 

صرّح به جماعة, منهم الشهيد 4(" لكنّه صرّح 


)١(‏ سنذكر بعضها في التطبيقات. 

(1) نحن ننقل كلام الشهيدين في اللمعة وشرحها مع قرز 
قوهرا وتعليق الشهيد الثاني على الشهيد الأرّل. فإ فيه 
فوائد جليلة. 

قال الشهيدان: «(ولو أرسل ماء في ملكه. أو أَجَج 
نار فسرئ إلى الغير) فأفسد (فلا ضمان) عل الفاعل (إذ! 
لم يزد) في الماء والنار (عن قدر الحاجة ولم تكن الريح) في 
0 


بالضمان في 


أجيج النار علئ قدر الحاجة مع ظنّ 


الاحراق (عاصفة) بحيث علم. أو ظنٌ الدعدّي 
الموجب للضيرر؛ لأنّ النااس مسالطون على أمواهم. وهم 
الاانتفاع بها كيف شاؤوا. 


> صورة 


نعم لو زاد عن قدر حاجته فالزائد مشروط بعدم 


الضرر بالغير ولو بالظئ؛ لأنّه مناط أمثال ذلك. جمعاً ين 
الحقّين ودفعاً للإضرار المنني (وإلا ضمن). 
وظاهر العبارة: أن الزائد عن قدر الحاجة يضمن به 


وإن لم يققرن بظنٌ التعدّي. 

وكذا مع عصف الريع وإن اقتصر على حاجته؛ لكونه 
مظّة للتعدّي. فعدم الضمان على هذا مشروط بأمرين: 
أعدم الزيادة عن الحاجة. وعدم ظهور سبب التمدّي 
كالييع. فق انتق أحدهما ضمن. 

ومثله في الدروس إِل أ اعتير علم المتعدي» ول 
يكتف بالظن ولم يعتبر اطواء. فى علمه وإن لم يكن هواء 
ضمن وإن لم يزد عن حاجته, فبينهها مغايرة. وفي بعض 
فتاويه اعتير في الضمان أحد الأأمور الشلاثة: بجاوزة 
الحاجة. أو عصف الواء. أو غلبة لظن بالتعدّي, واعتبر 
جماعة منهم الفاضلان في الضمان اجباع الأمرين معاً, 
وهما: بجاوزة الحاجة وظنٌ التعدّيء أو العلم به. فى انق 
أحدهما فلاضمان. 

وهذا قويٌ وإن كان الأوّل أحوط». 

اللمعة وشمرحها (الروضة الببيّة) /3 51-87 

(1) أظر الدروس : ,٠١1/‏ لكن فيه: «ويضمن لو... تجاوز 

قدر الحاجة من الماء أو النار. أو علم التعدّي إلى مسال 
الغير...». 


«وإن كان لغواً محضاً. فالظاهر أنه لايبجوز 
مع ظنّ تضرّر الغير؛ لأنّ تجويز ذلك حكمٌ ضرري», 
ولا ضر علئ المالك في منعه عن هذا التتصرّف. 
وعموم “الناس مسلّطون علئ أموالهم' محكوم 
عليه بقاعدة “نفي الضرر” وهو الذي يظهر من 
جماعة...». 

ثمٌ استشهد بكلام جماعة كالعلامة والشهيد 
الأول والمحمّق الناني. ثمّ قال؛ دوقد قطع 
الأصحاب بضمان من أُجّجٍ ناراً زائداً علئ مقدار 
الحاجة مع ظنّ التعدي». 

ثم قال: «وأمًا ماكان لجلب المنفعة. فظاهر 
المشهور كما عرفت من كلمات الجماعة< 
الجواز. 

ويدلّ عليه: أنّ حبس المالك عن الأتتقاع: 
بملكه وجعل الجواز تابعاً لتضرّر الجار حرج عظيم 
لايخفئ علئ من تصوّر ذلك, ولا يعارضه تتضوّر 
الجار؛ لما تقدّم من أنه لايجب تحمّل الحرج 
والضرر لدفع الضرر عن الغيرءكما يدل عليه تجويز 
الإضرار مع الإكراء». 

ثم نفئ الاستدلال علئ الجواز بقاعدة 
«الناس مسلّطون علئ أموالهم»؛ لحكومة قاعدة 
«نفي الضرر» علئ قاعدة «السلطنة»0©, 

١‏ ولم يذكر الشيخ صورة ما إذا قصد المالك 


)١(‏ رسائل فتهيّة (للشيخ الأنصاري): 11-114. رسالة 
في قاعدة «لاضارر». 


الإضرار بالغير, ولعلّه لوضوحه؛ لأنّ الضمان عليه 
بلا إشكال, ولا مجال للتمسّك بالقاعدة عندئظٍ. 


تطبيقات القاعدة: 

١‏ -قال العلامة في المختلف: «إذا حمل 
السيل حبّأ لرجل فنبت في أرض إنسان بغير علمهء 
قال الشيخ في المبسوط: من الناس من قال لايجبر 
علئ قلعه؛ لأنّه غير متعدٌ فيه فهو كالمستعير. ومنهم 
من قال: يجبر علئ قلعه من غير أرش؛ لأنّه لم 
يأذن له في ذلك. وهذا أقرب إلئ الصواب90, 

وقال ابن البرّاج: لايجوز لصاحب الأرض 
مطالبته بقلعه؛ لأنّه لم يتعدّ في ذلك!". 


خله"الاتتفاع بها علئ أي وجد كان. وتفرينها من 
مال الغير الحاصل فيها بغير إذنه؛ لأنّ اناس 
مسلطون علئ أموالهم, وعدم الإثم والتعدّي 
لايقتضي منع المالك عن التسليط علئ ملكه»!؟. 

ا عرفل أ قال الشيخ في الخلاف: 
ليس للمرأة التصرّف في الصداق قبل القنبض؛ 
للإجماع علئ جواز تصرّفها بعد القبض, ولا 
إجماع علئ جوازه قبله, وروي عن النبي #لؤتة: 
"أنه نهئ عن بيع مالم يقبض", وقد روئ أصحابنا 


.0115 أظر المبسوط‎ )١( 
172:1 أطر المهدّب‎ 0 
قلف ةل‎ )( 


ذلك ولم يفصّل!". 

والأقرب عندي الجواز لأنّه مملوك لهاء 
وقد اعترف الشيخ قبل هذه المسألة في الكتاب: 
بِأنّ المرأة تملك الصداق بالعقدء وهو من ضمان 
الزوج إن تلف قبل القبض. وقد قال 4ة: “النناس 
مسطون علئ أموالهم” فص لها التصرّف فيه قبل 
القبض تحقيقاً لمستئ التسلّط»0". 

قال المحمّق الحلّي: «ويجوز تفضيل 
بعض الولد علئ بعض في العطيّة. ؛ علئ كراهية». 

وعلّق عليه الشهيد الثاني بقوله: «أمًا جواز 
التفضيل في الجملة فهو المشهور بين الأصحاب 
وغيرهم؛ ويشهد له أن الناس مسلطون علئ 
أموالهم». 

+-قال الشهيد الثاني ضمن الأدلّة التي تفلها 
عن القائلين بعدم جواز الرجوع في الهبة: «الرابع - 
أن جواز الرجوع يقتضي تسلّط الواهب علئ ملك 
المبّهب, وهو خلاف الأصل؛ لقوله #فت: “اناس 
مسلّطون علئ أموالهم »0 


(١)الخلاف‏ 4: 0٠‏ المسألة لاد 
وفيه: «وقد روئ ذلك أصحابناء ولم يفصّل». ولعلّه 

كان في الأصل: «بعض أصحابنا» كي يتلاتم مع القعل 
«يفصّل». أو المراد: ولم يفصّل النبي يلف ولعله 
الأقرب. 

.550 -705 امختلف 17 171, وانظر المسالك لد‎ )١( 
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ه-وقال ابن إدريس: «إن أراد أن يحفر بئراً 
فى داره أو ملكه. وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئراً 
يقرب تلك البثر لم يمنع منهء بلا خلاف في جميع 
ذلك. وإن كان ينقص بذلك ماء البثر الأولئ؛ لأنّ 
الناس مسلّطون علئ أملاكهم...»90. 

1 وقال أيضاً: «وإن حفر رجل بثراً في 
دارهء وأراد جاره أن يحفر بالوعة, أو بثر كنيفء 


بقرب هذه البثر. لم بمنع منه. وإن أدّئْ ذلك إلئ 
تغيّر ماء البثر؛ لأنّه مسلط علئ التصرّف في ملكه 
بلاخلاف»90, 

وقال الشهيد الأوّل: «ولا حريم في الأملاك؛ 
لتمإرضهاء فلكلٌ أن يتصرّف في ملكه بما جرت 
العادة به. وإن تضرّر صاحبه. ولا ضمان»". 

/- وقال الملامة في القواعد: «ولو أرسل 
ماء في ملكه فأرق مال غبيرة» أو متنا 
فأحرق لم يضمن. مالم يستجاوز قندر الحاجة 
اختياراً مع علمه, أو غلبة ظنّه بالتعدّي إلئ الإضرار 


وعلّق عليه المحمّق الثاني بقوله: «لّا كان 
الناس مسلّطين علئ أموالهم, كان للمالك الانتفاع 
يملكه كيف شاء. فإن دعت الحاجة إلئ إرسال ماء, 
أو إضرام نار في ملكه جاز فعله وإن غلب علئ 


(١١)السرائر‏ 5 1م22 
(0) السرائر 11 141-743 
(6) الدروس 086 


الظنّ التعدّي إِلئ الإإضرار بالغير. 

نعم مع غلبة الظنّ بالتعدّي إن تتجاوز قدر 
الحاجة ضمن؛ لأنّه سبب في التلف...006. 

والفرق بين الصورتين وجود الحاجة 
وعدمها. 

قال المحقّق الحلّي: «ولو أحدث في 
الطريق المرفوع حدثاً. جاز إزالته لكلّ من له عليه 


الاستطراق». 

وعلّله صاحب الجواهر بقوله: «لقاعدة 
التسلّط»9. 

وبيانه: أن كل من يستطرق ذلك الطريق 


ويمرٌ به فله حقٌ فيه, وهذا الحقّ يجعل له س لطاناً 
عليه بمقدار المرور من ذلك الطريق» فاذا وُضعافية 
مايمنع الاستطراق جاز له إزالشه ل لطتكه تل 
الاستطراق. 

ومنه يظهر أنّ القاعدة تجري في الحقوق 
أيضأ ولا تختص بالأموال. 

9-وقال المحقّق الحلّي أيضاً: «إذا دفع 
أرضاً إلى رجل ليغرسهاء علئ أن الغرس بينهماء 
كانت المغارسة باطلة, والغرس لصاحبه, ولصاحب 
الأرض إزالته. وله الأجرة؛ لفوات ماحصل الإذن 
بسيب». 


وعلّل صاحب الجواهر جواز إزالة انرس 


918:5 جامع المقاصد‎ )١( 
501:51 الجواهر‎ )( 


لصاحب الأرض بقوله: «قإنٌ الناس مسلطون علئ 
أموالهم»!". 

٠‏ -قال صاحب الجواهر شارحاً ومعلّلاً 
كلام المحقّق الحلّي فيما لو حفر بئرأً وقصد تملكه 
لايجب عليه بذل فضل مائه لغيره: «لعموم: الناس 
مسلطون علئ أموالهم»!". 


استثناءات القاعدة: 

هناك بعض الاستتناءات للقاعدة نشير إليها 
إجمالاً. وهي: 
أولاً- الجر 

الحَجْر في اللغة هو المنع» والسحجور هو 
الممنوع !9 

أمَا في اصطلاح الفقهاء, فالحجر: هو المنع 
من التصرّف في المال. والمحجور: هو الممنوع من 
التصرّف في ماله شرعاً. والمحجورون هم: 

١-الصغير‏ (غير البالغ): 

فهو محجور من التصرّف في ماله حتّئ يبلغ 
ويحصل له الرشد الذي هو القدرة علئ إصلاح 
ماله!*, لقوله تسعالئ: 


انتشكُم مِنْهُمْ شهدا 


46207 الجواهر‎ )١( 
2178 2 الجواهر‎ )1( 
أظر الصحاح: «حجر».‎ )2( 
1155 شرائع الإسلام‎ )4( 
للصدر المتقدم.‎ )0( 


َادتمُوا نِم مالم 9 

-المجنون: 

وهو ممنوع من التصرّف أيضاً حتئ يفيق من 
جنونه. 

"!-السقيه: : 

وهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض 
الصحيحة!". 

والسفيه ممنوع من التصرّف حتئ يرجع إلئ 
رشيدة. 

-المملوك: 

المملوك _علئ فرض كونه قابلاً لأن يملك - 
لا استقلال له في التصرّف في أمواله من دون إذن 
١ 7‏ 

0-المريض: 

وهو الذي يُخاف من مرضه أن يموت 
فيه" كالمبتلئ بالأمراض المهلكة. فهذا لايشرع 
له الوصية بما زاد عن الثلت مالم يجز الورئة, كما 
في غيره, بلا خلاف. 

وإِنْما الخلاف في متنعه من التصرّفات 
المنجّزة, الزائدة عن الثلث, ففيه خلاف بين الفقهاء. 

-المفلّس: 

وهو الفقير الذي ذهب خيار ماله, وبقيت 


() التسامية 
(؟) شرائع الإسلام اام 
(©) أظر اللمعة وشرحها (الروضة البهية) 1١١:6‏ 


٠...‏ الموسوعة الققهّة الميسشرة /اج* 


فلوسه!", وهو ممنوع من التصرّف فيما بقي من 
أمواله بعروط مذكورة في محلها. لتعلق حقّ 
الديّان بها. 


ثانيا ‏ تعلق حقّ الغير بالمال: 

قد يتعلّق بالمال حقّ الغير. وعندئذٍ لايحق 
لصاحب المال أن يتصرّف في ماله, ومثال ذلك: 

:نهرلا-١‎ 

لايجوز للراهن التصرّف في العين المرهونة 
إلا برضا المرتهن!". 

؟-الشركة في المال: 

قال المحقّق الحلّى. إذا اثسترك المال, لم 
يج لأحد الشركاء التصوّف فيه إلا مع إذن 
الباقين!:فإن حصل الإذن لأحدهم. تصرّف هو 
دون الباقين» ويقتصر من التصرّف علئن ما أذن 
الم 


٠‏ تعلق حق الديّان بالإرث: 

لايجوز للورثة التصرّف في المال الموروث 
إلا بعد إخراج الحقوق الواجسبة كيلادين» عسلئ 
تفصيل مذكور في محلّد. 

راجع عنوان: «إرث /موانع الإرث». 


(1) أظر شرائع الإسلام ادك 
)١(‏ أظر الجواهر 70: 156 
(؟) شرائع الإسلام 7 .31 
(4) الجواهر 485:51 


غ_الحلف علئ عدم التصرّف في المال: 

لو حلف علئ أن لا يوجر داره؛ فيحرم عليه 
إجارتها. وذلك يؤدّي إلى نوع مسن التحديد في 
سلطنته علئ ماله. 

ه_الارتداد: 

يمنع المرتد الفطري من التصرّف في أمواله 
حال ردّته. لأنّها تنتقل إلئ ورثته. فلم تكن له 
سلطة علئ ما كان يملكه قبل الارتداد. 

راجع: ارتداد / أموال المرتد. 

١‏ -الإضرار بالغير: 

إذا قصد بالتصرّف في ماله الإضرار بالغير, 
كما لو أضرم النار في داره بقصد الإضرار بجاره, أو 
علم بأنَّ الثار سوف تضرٌ الجار فيما لو تعدّئ بمن. 
قدر الحاجة, فلا يجوز له ذلك ويضمن مايحصلءبة 
التلف, ولا تجري قاعدة الساطنة عندئزٍ, كما تقدّم 
الكلام عنه في البحث عن تعارض قاعدة السلطنة 
مع قاعدة نفي الضررء لحكومة الأخيرة علئ 
الأُولئ, كما قال الشيخ الأنصاري!". 


مظان البحث. 

استخدم الفقهاء القاعدة بصورة متفرّقة في 
الفقه بصورة عامّة, وفي قسم المعاملات -العقود 
والإيقاعات والأحكام, مثل: إحياء الموات. 


(1) أأظر رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري): 15١‏ رسالة في 
قاعدة «لاطرر». 


والمشتركات, والغصب. ونحو ذلك بصورة خاصّة. 

ومع ذلك لم تتطرّق لشرحها وتوضيحها 
الكتب المدوّنة في القواعد الفقهية إلا النادر من 
الكتب المتأخّرة. 


يدل علئ عدّة معان, وهي: 

١-الانقياد‏ والرضا بالحكم'", ومنه قوله 
تعالئ: ثم لا يجدُوا في أَنْفُسهِم حرجا مما قََيِتَ 
يُسَلْمُوا تشليماًع!". 

٠-السلام‏ التحيّة ‏ وهو بمعنئ السلامة. 
والسلام عليكم: أي السلامة من الله عليكم!؟. 

والسلام اسم من أسماء الله تعالئ!, كما في 
قوله تعالئ: مو آلْملِكُ آلقُدُوسُ آلشلآم) 7 

تحية الخروج من الصلاة'9. 


0 أطي الصحاح. والمصباح المنير, والقاموس الصيط, 
ومجمع البحرين: «دسلم». 

38 النساء:‎ )١( 

(©) أأظر ترتيب كتاب العين: «سلم». 

(؛) أظر الصحاح: «سلم». 

(6) الحشر: 37 

(1) أظر النباية (لابن الأثير)؛ «سلم». 


لف 7 


فتسلّمه, أي دفعت الشيء إِيّاه فقبضه وأخذه؛ ومنه 


تسليم المبيع للمشتري97. 
اصطلاحاً: 


استعمل في المعاني المتقدّمة, أي: الانقياد, 
والتحيّة, وتحيّة الخروج من الصلاة, والإقباض. 


الأحكام: 

يقع الكلام حول التسليم بأنواعه عدا 
التتسليم بمعنئ التحيّة الذي تقدّم في عنوان 
«تحيّة» -كالآني: ١‏ 

أولاًالتسليم لأمر الله تعاي 

وهو الانسقياد لأوامره تعالئ ونواهيه 
والتسليم أخصٌّ من الإطاعة, لأنّ الإطاعة تحصل 
بإتيان المأمور به وامتثاله عملاً. سواء كان عن 
تسليم وانقياد أم لاء أمَا التسليم فهو الانقياد 
لأوامره تتعالئ ونواهيه المقرون بالعمل, لأنّ 
التسليم الخالي عن العمل لايكون تسليماً واقعياً. 

والتسليم لأمره تعالئ من كان الإيمان. 


كما ورد فى الكتاب والسئّة. 
أمَا الكتاب. فقوله تعالئ: ذِقَلاً وَرَئَكَ لآ 
يُمِنُونَ َنّى يُحَكُمُوكَ فتما هَجَرَ بَِنّهُمْ ثم لا يجِدُوا 


)١(‏ أأظر: الصحاح, والمصباح المنير: «سلم». 


الموسوعة القتهيّة الميسّرة / ج؟ 
جا ما قصَيْتَ وَيُسَلمُوا 
وقوله تعالئ: (ِصَنُوا مََيِدِ 8 
تَسْلِيماً74"؛ بناء علئ إرادة الانقياد من التسليم: ل 
التحية. 

وأمَا السئّة. ففيما ورد عن أميرالمؤمنين 27 
أنه قال: «الإيمان له أركانٌ أربعة: التوكّل علئ الله 
وتفويض الأمر إلى اللّهء والرضا بقضاء الل 
والتسليم لأمر الله عر وجل»””. 

قال المجلسي بعد ذكر الرواية: « والتسليم 
الأمر اللّه' أي الانقياد له في كل ما أمر به ونهئ عنه, 
بيه وأوصيائه فيما صدر عنهم من الأقوال 
والأفعال. كما قال سبحانه: قلا 


ِأَمُؤْمِنونَ..>». ثم قال: 

«ومدخلية هذه الخصلة في الإيمان وكماله 
أقفهر من أن يحتاج إلى البيان, وَاللّد 
المستعان»(2. 


التسليم في الأخذ بالروايات: 
من مصاديق التسليم لأوامر الله تعالئ. هو 
التسليم لما صدر عن النبي َلبق والأئمة الهداة من 


(0)النساء: هك 

(؟) الأحزاب: 01. 

(©) أصول الكاني !: ا4. باب خصال المؤمن, الحديث . 
(4) مرآة المقول /3 7194-1917 


تسليم / التسليم للخروج من الصلاة ......... 
بعده في إطار الروايات, فما عُلم صدوره يؤخذ 
ويسلّم به وما نفته الموازين التي وضعها الأئمة 
لتشخيص الصحيح من السقيم. كموافقة كتاب الله 
تعاليئ والسئة القطميّة لرسول الله لت" فيرمئ به 
عرض الجدار. وأما ماورد فيه خبران متعارضان 
ولم يمكن ترجيح أحدهما علئ الآخر 
بالترجيحات المنصوصة في الروايات, فعلئ مبنئن 
القول بالتساقط فيتساقط الخبران, وعلئ الول 
بالتخبير يتخيّر بينهماء ويأخذ بأحدهما من باب 
التسليم, كما رواه الكليني في مقدّمة الكافي: 
«بأئّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم»!. 
وسوف يأتي الكلام عن ذلك في عنوان 


«تعارض» إن شاء الله تعالئ. 
ثانياً ‏ التسليم للخروج من الصلاة 
الكلام حول التسليم المخرج عن الصلاة 
يكون كالآني: 
ماهو الحكم التكليفي للتسليم؟ 
اختلف الققهاء في الحكم التكليفي للتسليم 
علئ قولين: 


)١(‏ ببعنى أنه م يكن الحديث موافقاً لكتاب الله ولا السنّة 
القطمية. 

(؟) أُصول الكاتي :١‏ 9 (المقدّمة). ونظر الوسائل 587: /31م 
الباب /امن أبواب صفات القاضي. الحدينين 15 و15 
والباب 4. الأحاديث 5و14و171و251 


يننا 


القول الأوّل الوجوبة 

ذهب إليه جماعة من النقهاء!". 

القول الثاني _الندب وعدم الوجوب: 
ذهب إليه جماعة أخرئ من الفقهاء!". 


1٠١:9 والميسوط‎ 10١55 أظر: الناصريات:‎ )١( 
34 على احجال  والكافي في الققد: 114. والمراسم:‎ 
505:١ والوسيلة: 11. والغنية: الى وظاهر السرائر‎ 
لكن ينافيه تصدريحه يكونه مسنوناً. كبا سيأقي. والجامع‎ 
والمعتبر: 3140 وا منتهئ‎ ال٠‎ :١ للشرائع: 4لا والشرائع‎ 
1815 :١ والدروس‎ 1١16 :١ وإيضاح القوائد‎ 114:6 
١ والبيان: 197, والذكرئ ©: 4158 والجدائق‎ 185 
4517 :« وكشف الغطاء : 119, والرياض‎ ١ 
؟1٠ ومستند الشيعة 8د‎ ,1١ 1 وفنائم الأيام:‎ 
وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)‎ ,1/8:٠١ والجواهر‎ 
59/4 الى ومصباح الفقيه (الصلاة  الحسجرية):‎ : 
والعروة الوثق »: 01, فصل في التسليم - ولم يعلق‎ 
,401 48١ :1 عليه أحد من الفقهاء  والمستمسك‎ 
و04 4. ومستند العروة (الصلاة) 11:4 او774ر2778‎ 
القول في التسليم؛ المسألة‎ 117 :١ وتحرير الوسيلة‎ 


مة: 175, والخنلاف ,771:١‏ والتهاية: 414 
والمهدّب :١‏ 14, والسرائر 1: 751 و141, والتحرير 1: 
والتذكرة 1 181, والقواعد ,1041:1١‏ 
وجامع القاصد 577:1: وروض الجسثان 5: 17756 
41د وبجمع الفائدة !: /8998/ا؟د والمدارك ' + الله 
والكفاية 44:١‏ وكشف اللثام تلقيلة 


مستند القول الأوّل: 

استدل للقول الأوّل يأمور أهتها: 

١-مازوي‏ عن النبي لفقل أنه قال: «افتتاح 
الصلاة الوضوءء وتحريمها التكبير. وتحليلها 
التسليم»!©, 

والرواية تدلٌ علئ أنّ تحليل منافيات 
الصلاة, والخروج من الصلاة إِنّما يتحقّق بالتسليم» 
وغيره لايكون محلّلاً. كما أنَّ تحريم منافيات 
الصلاة يحصل بالتكبير لاغير". 

ولاينافي الاستدلال بها ضعقها, لاشتهارهاء 
بل ولتلقّي الأمة لها بالقبولء كما قال السلامة في 
المنتهئن 9 


(١)روئ‏ ذلك الكليني في الكافي *: 14. كتاب الطهارة با 


التوادر, الحديث '. بإسناده عن القدّاح. عن أن 
عبدالله 39 
ورواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه :١‏ 77, باب 
أفتتاح الصلاة, الحديث 28 عن أميرالمؤمنين لإ. فقال: 
«قال أمير المؤمنين علي ل: افتتاح الصلاة الوضوه. 
وتحريها التكبير, وتمليلها التسليم». 
وروا أصماب السنن بلفظ: «مفتاح الصلاة الطهور. 
وتحريها التكبير, وتحليلها التسلير». 
أظر: سان ابن ماجه ٠١1:1‏ الحديث 770, وسئن 
أبي داو . الحديث ,1١‏ كلاهما عن محمد بن 
الحنفية. عن رسول الأد افق . 
0 أظر: الناصريّات: 1١١‏ والمعتبر: 15١‏ والمنتهئ 0: 
والمستمسك 1: 4867 
م أظر المنتيئن مكل 


الموسوعة الققهيّة الميسترة /رجه 

١-مداومة‏ النبي يكف والأئمة جوع 
والأصحاب والتابعين علئ الإتيان بالتسليم'". 

هذاء وذكر السيّد الخوئي عدّة طوائف 
من الروايات آمزة بالتسليم وردت في أبواب 
متفرّقة, قال: «قيل: بلغت من الكثرة يصعب معه 
إحصاؤها»'" ثم قال: 

منها: ماورد في ذيل صحيحة حمّاد 
المعروفة من قوله: «فلمًا فرغ من التشهّد سلّم, 
فقال: يا حمّاد هكذا صل»!", ثم ذكر غيرها من 
الروايات. 


مستند القول الثاني: 

استدل علئ القول الثاني: 

5 بأنّ الوجوب زيادة في التكليف» 
والأصل عدمه!©, ١‏ 
١‏ - وبصحيحة النضلاء الثلائة ‏ الفضيل. 
. ومحمد بن مسلم عن أبي ججفر 3# قال: 
«إذا فرغ من السهادين فقد منت صلاته. فإن 


وذدا 


:0 والمعتير: 11 والمنتيئ‎ 41١ أأظر: النامعريات:‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(؟) مستند العروة (الصلاة) 6: 514 

(©) الوسائل 47١:6‏ الباب الْأوّل من أبواب الصلاة. 
الحديث 07 

(4) أنظر: العسذكرة © 117. وروض الجسنان 11 3/04 
والمدارك 32 47٠‏ 
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كانستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم 
وانصرف أجزأءو20, 
قال صاحب المدارك: «والمراد بالإجزاء: 
الإجزاء في حصول الفضيلة والكمال كما يقتضيه 
أُوّل الخبر؛ 0 
-وصحيحة محمّد بن مسلم. عن أبي 
عبدالله 3#: «إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن 
الا إله إلا اله وحده لاشريك له, وأشهد أنّ محمداً 


عبده ورسوله. ثم تتصرف...»". 


هل التسليم جزءٌ من الصلاة؟ 

قال الشيخ الأنصاري: «إِنّ المشهور بلِينا 
الموجبين هو القول بالجزئية, لا الوجوب المستقل» 
وعن التنقيح. بل عن أكثر الأصحاب كما في 
شرح الروضة -دعوئ الإجماع علئ الجزئيّة علئ 
تقدير الوجوب. 

ويدلّ عليه: جُلّ الأدلة المتقدّمة, فإنّ ظاهر 
الإضافة في “تحليلها التسليم”... يقتضي الارتباط 
بالصلاة»!4, 


)١(‏ الوسائل 1: 17:, الباب الأوّل من أبواب التسليم: 
الحديث 0. 

237١ 3 ()المدارك‎ 

() الوسائل 5: 447 الباب ؟ من أبواب التشبّد. الحديث 1. 

(4) كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) ات لاق 


ولكن استظهر صاحب الحدائق من الشهيد 
الأوّل في القواعد'" أنّ التسليم واجب مستقل وهو 
خارج عن الصلاة. 

ثم نقل إشكال تلميذه المقداد!" عليه بأنّ 
القول بكونه واجباً غير جزء خرق للإجماع؛ 
لأنّ الفقهاء بسين قائل بالوجوب. فيكون 
جز من الصلاة, وقائل بعدمه, فيكون من 
مندوبات الصلاة. 

ثم انتقد كعادته ‏ هذه الإجماعات, ثم 
استظهر هذا القول من الجعفي صاحب «الفاخر»» 
ونقله عن أحمد بن طاووس صاحب البشسرئء 
والمحدّث الكاشاني, والحرّ العاملي. 
قال: «وهو المختار الذي تجتمع عليه 


الاي 


واستظهره النراقي ونقله إضافة علئ من 
تقدّم ذكرهم عن والده0ك. 


هل يصحٌ الخروج من الصلاة بغير التسليم؟ 
اضطربت كلمات الفقهاء في هذه المسألة, 
ولعلّ منتشأها استظهار أمرين من كلام الثسيخين 


71 أأظر القواعد والفوائد ؟ب“ء لل القاعدة‎ )١( 
.131 ١ أظر التنقيح الرائع‎ )( 

(©) الجدائق ه 1475-1447 

(4) مستند الشيعة 0: /7417 581 


0 
-المفيد!" والطوسي!')وهما: 

-القول بمندوبيّة التسليم ومسنونيته. 

- والقول بالخروج من الصلاة بالتسليم. 
القائل بمندويية التسليم لابدَ أن يسقول 
بأنّ آخر جزم من الصلاة هو الصلاة علئ النبي 
وآله نوع في التشهّدء ومع القول بسه تستمّ الصلاة, 
فكيف يكون التسليم المندوب مخرجا؟ 

وقد حاول الشهيد في الذكرئ أن يحل 
المشكلة فقال: «ولا جواب عنه إل بالتزام أن 
المصلّي قبل هذه الصيغة [أي صيغة «السلام 
علينا...»] يكون في مستحبّات الصلاة, وإن كانت 
الواجبات قد مضثه وبعد هذه الصيغة لايبقئ 


للصلاة أثر ويبقئ مابعدها تعقيباً. لاصلاة...»!. 
ولكن قال الشهيد الثاني بعد قول العلامة في 
الإرشاد: «ويخرج به من الصلاة»: «مع حكمه 


)1١١‏ فإِنّه قال من جهة بعد أن ذكر السلام : «فإذا فعل ذلك 
فقد فرغ من صلاته وخرج منها بهذا التسلير» المقنعة: 
6 وقال من جهة أخرئ: «السلام في الصلاة ستد» 
المقنعة: 11 
(1) فإِنه ممرّح من جهة في الاستبصار 88:1 بأنٌّ آخر 
الصلاة, الصلاة على البي وآله بهظ. 
وقال في الخلاف :١‏ 0/7 مَإنّ التسليم في الصلاة 
مسلون». 
فكيف يبتمع القول بقاطعيّة السلام للصلاة وكوتها 
آل للخروج منهاء مع القول بنديئتد؟ 
(©) الذكرئ 49.8 


الموسوعة النقهيّة الميسّرة /ج؟ 
بندييته يقتضي توقّف الخروج منها عليه. وهو يؤيّد 
ماتقدم, إلا أنه لايتحتمٌ للخروجء بل لو نوئ 
الخروج قبله. كفئ عند القائلين بالندب ولا منافاة, 
لأنّه حينئذٍ أحد أفراد الواجب المخيّر»!". 

فجعل نيّة الخروج من الصلاة مخرجة منها. 


وعلئ كل تقدير سواء قلنا بوجوب التسليم 
أو بندييته. فهل يتحقّق الخروج من الصلاة بإتيان 
المنافيات للصلاة, كالأكل والشرب والتكلّم 
والحدث ونحو ذلك قبل التسليم؟ 

قال السيّد الماملي: «اتّفق علماؤنا بأنّ 


المنافي ليس محللا؛ لآنّ معنئ التحليل هو الءتيان 
4 يحلل المنافي, لانفس المنافي»!". 

وقال الشهيد في الذكرئ: «لم يصر إلئ هذا 
أن الأصحاب. بل ولا من المسلمين غير أبي 
حنيفة»!5 

لكن نسب المحقق الحلّي إلئ الشميخ المفيد 
-بعد أن نسب إليه القول باستحباب التسليم وأنّ 
الخروج من الصلاة يكون بالصلاة علئ النبي 
وآله نظ _القول بأنّ المصلّي لو أحدث بعد الصلاة 
علئ النبي وآله 8 لم تبطل صلاته, نعم لو أحدث 
قبلها فهي تبطل0. 


)١(‏ روض الجثان ”د 
(؟) مقتاح الكرامة 401:1 
١م‏ الذكرئ 5 459 
(4) أأظر المعتير: 16 
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واستدلٌ بعض القائلين بندبيّة التسليم: بأنّه 
لو كان التسليم واجبًء لكان تخلّل المنافي للصلاة 
بينه وبين التشهّد مبطلاً للصلاة, واللازم ‏ وهو 
بطلان الصلاة ‏ باطل, فالملزوم وهو وجوب 
التسليم مثله!". 

ثم استشهد لعدم البطلان بما رواه زرارة في 
الصحيح عن أبي جعفر 3#6. أنه قال: «سألته عن 
الرجل يصلّي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلّم؟ 
قال: تت صلاته...»!". 

وما رواه غالب بن عثمان. عن أبي 
عبداللّه #. قال: «سألته عن الرجل يصلّي 
المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهّد م ينام قبل أن 


لكن 
وجزتيّته للصلاة, هذه الروايات علئ التقيّة, لأنها 
موافقة لمذهب أبي حنيفة القائل بوجوب الخروج 
من الصلاة بمُخرج, وإن كان ذلك المُخرج هو 
المنافي للصلاة0. 

هذا وذهب بعض الفقهاء إلئ عدم بطلان 
الصلاة لو أتئ بالمنافي قبل التسليم سهواً. قال 
السيّد اليزدي: 


491 1 أأظر المدارك‎ ١ 

(1) الوسائل 1: 438 الباب من أبواب التسليمء الحديث ؟. 
(6) الوسائل 1: 478, الباب من أبواب التسليرم. الحديث. 
(4) أأظر: مفتاح الكرامة 6: ,68٠‏ والجواهر 540:١١‏ 


«لو أحدث أو أتئ ببعض المنافيات الأآخر 
قبل السلام, بطلت الصلاة. نعم لو كان ذلك بعد 
نسيانه؛ بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تتبطل. 
والفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثنتاء, 


ومع الثاني لايصدق...906. 
لكن خالفه أغلب المعلّقين عليه. فقال 


بعضهم ببطلان الصلاة ولزوم الإعادة, وقال بعض 
آخر بالإعادة من باب الاحتياط. نعم وافقه السيّد 
الخوئي في عدم لزوم الإعادة0". 

وسيأتي الكلام عن ذلك في بحث ترك 


التسليم. 


ماه الصيفة المخرجة من الصلاة؟ 
١‏ اختلف الفقهاء أيضاً في صينة السلام 
المخرجة عن الصلاة. ولهم فبها أقوال: 
الأوّل - أن الصيغة المخرجة هي «السلام 
عليكم»: 
ادّعي الإجماع مستفيضاً”" على أنّ هذه 


)١(‏ الصروة الوق 2: 013, فصل في التسليم, المسألة 
الأوى. وهو الظاهر من صاحب كشف اللقام 4: 
اال 

أظر مستند العروة (الصلاة) 6: 515 

م أنظر: نهاية الإحكام :١‏ 004, والمسالك :١‏ 171, 
والرياض © 404 


. 
الصيغة بوحدها مخرجة من الصلاة, بل قيل: عليه 
إجماع لكر 

ولكن اختلف الفت 
للخروج عن الصلاة, فقال بعضهم بتميّتها"". 

واختلفوا أيضاً في لزوم إضافة «ورحمة 
اللهه. أو مع «وبركاته» ولعلّ المشهور عدمه!", بل 
ادّعئ العامة الحلّي عدم الخلاف في نفي وجوب 
«وبركاته»!. ولاشكٌ أن الصيغة الكاملة من هذه 
الصيغة هي: «السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته». 

الثاني أن الصيغة المخرجة هي «السلام 

علينا وعلئ عباد الله الصالحين»: 

دلت روايات عديدة كما قبيل!© ‏ على 


اء في تعيّن هذه الصيفة 


)١١‏ أظر: الذكرئ : 41, والمدارك : 48. ونقله عن 
المعتير. 

(1) نقله اميق في المعتير: 15٠‏ عن السيد المرتضئ؛ وذهب 
إليه أبو الصلاح الحلبي في الكافي: 114, وهو الظاهر من 
الشهيد الأُوّل في البيان: 175, والشهيد الشاني في 
المسالك :١‏ 314؟, وفي الحدائق 8 40 أنه المهور. 

() أظر دعوئ الشهرة ومافي معناها في المهذب البارع :١‏ 
783-88 والبيان: 171, ر. 


تند الشيعة 6: 50 
نقلاً عن بعضء وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) »: 
والمستمسك 414:1 ١/ا2.‏ 

(4) أأظرالمنتيئ 500:0 

(0) أنظر: المسالك :١‏ 6؟, والروضة البهسية :١‏ 7/9 
والمدارك ©: 80, وكشف اللثام 4: 3175. 


الموسوعة التقهيّة الميسّرة / ج5 
صحّة الخروج من الصلاة بهذه الصيغة, لكنّ الكلام 
في لزومها وتعيّنهاء ولم ينقل ذلك إلا عن يحبئ بن 
سعيد!". 

ِل أن الشهيد الأوّل انتقده وقال: «فيه 
خروج عن الإجماع من حيث لايشعر قائله»!". 
وقال الشهيد الثاني: اعليها دلالة من الأخبار, إل 
أنّ القول بها حادث. فينبغي الاقتصار علئ موضع 
اليقين» وهو: “السلام عليكم"...»(". 

الثالث التخيير بين الصيغتين المتقدّمتين: 

ذهب إليه المحقّق الحلّى. قال في المعتيرة 
لإوالذي نراه نحن: أنه لايخرج من الصلاة إلا ب 
ألتببليمين, إنا “السلام عليكم” أو “السلام عملينا 
وعلئ عباد اللّه الصالحين". وبأيّهما بدأ كان 
خارجاً من الصلاة وكان الآخر مندوباً. 

والدليل علئ أنّ كلّ واحد منهما كاف في 
الخروج من الصلاة قولهم ب88: "وتحليلها التسليم”, 
وهو يقع علئ كل واحد منهما»!©. 

ثم استدل بالروايات الدالة علئ الخروج 
بصيغة: «السلام علينا...». 


)١(‏ أظر الجامع للشرائع: 4م 

() الذكرئ 12 2377. 

( المسالك :١‏ 4؟1, وققال في الروض !: 940 «وهو 
نادر». 


() المعتير: -16, وانظر الشرائع :4م 
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واختار هذا القول كثير من تأخَّر عند!". 
لكن قال الشهيد في الذكرئ: «وهو قويٌٍ 
متينء إِلّاّ أنه لاقائل به من القدماء. وكيف يخفئ 


عليهم مثله لوكان حقَّأه!". 
الرابع - الجمع بين الصيغتين: 


الشهيد في الذكرئ من باب 
الاحتياط. فقال: «فالاحتياط للدّين الإتيان 
بالصيغتين جمعاً بين القولين؛ وليس ذلك بقادح في في 
الصلاة بوجه من الوجوه, بادئاً ب: "السلام علينا 

وعلئ عباد الله الصالحين”. لا بالمكس؛ فإنّه لم 
يأت به خبر منقول, ولا مصنّف مشهور. سوئ ما 
في بعض كتب المحمّق يه. ويعتقد ندب "السلا 
علينا” ووجوب الصيغة الأخرئ. 


)١(‏ أظر: التحرير :١‏ +11. والتذكرة ©: 48 والمنتيئ 0د 
٠4‏ ونهاية الإحكام :١‏ 0:4. والدروس 185:1 
واللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) :١‏ 179, وبجمع 
الفائدة ؟: 147 والمدارك *: 458, والرياض 25 41/7 
والجواهر :٠١‏ ١٠1و717و518,‏ وظاهر كتاب 
الصلاة (للشيخ الأنصاري) 1ه 1١8-9٠١‏ والعمروة 
الوئق ؟: 0 


اميل 854. ومستلد العروة ه- 114 
وقال: إن المشهور من زمن الحمّق, وتحرير الوسيلة :١‏ 
7 /القول في التسليم. المسألة الأول 

١ك‏ الذكرئ 127 


وإن أبئ المصلّي إلا إحدئ الصيغتين فه 
"السلام عليكم ورضمة الله وبركاته” تخرجة 
بالإجماع»!". 

وقال صاحب الحدائق بعد نقله: «وهو جيّد 


ويظهر ذلك من كاشف النطاء أيضاً. حيث 
خيّر بين الجمع أو الإتيان بالأخيرة الُخرجة 
بالإجماع 1" 

الخامس_الجمع بين الصيغ الثلاث: 

المقصود من الصيغ الثلاث هو: 

١و١‏ الصيغتان المتقدّمتان 

٠‏ وصيغة «السلام عليك أيّها النبي ورحمة 
اللّه وبركاتد». 

والمعروف بين فتهائنا عدم وجوب هذه 
نما هى من تتمّة التشهّد. 
ومع ذلك قال بعض الفقهاء: إِنّ الاحنتياط 
يقتضي الجمع بين الصيغ الثلاث خروجاً يبن خلاف 
من أوجب الثالثة. 

قال صاحب كشف اللثام بعد نقل كلام 
الشهيد في الذكرئ: «ثمّ كما أنّ من الأصحاب من 
أوجب "السلام علينا...” ولا موافق له, أوجب 
بعضهم "السلام علئ النبي يلتك" ولا موافق له علئ 


الصيغة 


78 © الذكرئ‎ )١( 
()الحدائق ب 0ق‎ 
508 © كشف القطاء‎ )©( 


ما عرفت, فإن كان الاحتياط الجمع بين الصيغتين 
للخروج من الخلاف, كان الأحوط الجمع بين 
الصيغ الثلاث, وأن لاينوي الخروج بشيءٍ منها 
بعيئه20, 
وقال صصاحب الرياض يعد بيان أنّ 
الاحتياط هو الجمع بين الصيغتين: «وأحوط منه 
عدم ترك التسليم علئ النبي بلع لمصير صاحب 
الفاخر”" إلئ وجويه, ومال إليه الفاضل المقداد في 
كنز العرفان0م40, 

وقال الشيخ الأنصاري: «نعم لو جمع بين 

1 4 

الصيغتين من غير نيّة خروج بالأولئ كان أحوط 
الاحتمالات. وأحوط منه الإتيان بالسلام علئ 
النبيَ اقة؛ لحكاية القول بوجويه عن الفاخرا 
ومال إليه المقداد في كنز العرفان حاكياً له كنك 
بعض معاصريه...»(©. 

ثمٌ نقل الإجماع علئ عدم وجوبه من 
المنتهئ ', وناقش استدلال المقداد علئ الوجوب. 


(١)كشف‏ العام 311:4 

() نقله عند الشهيد في الذكرئ © .41٠‏ 

(©) أنظر كنز العرفان :152-141 

(4) الرياض 15 87. 

(ماكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) 7: 111. 

() أنظر المنتبئ 0: ١4‏ ؟؛ لكن فيه: «لايخرج عن الصلاة 
بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولاه 
انعرف فيه خلافاً من القائلين بوجويد», ويكن تحصيل 
الشهرة الكبيرة على عدم وجوب هذا السلام. 
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حكم السلام علئ النبي #لة: 

تقدّم أن المعروف بين الفقهاء عدم وجوب 
السلام علئ النبي وفك في التشهّد. وأنّ العامة نقل 
الإجماع علئ عدم وجوبه. وأنّ بعض الفنقهاء 
كالمقداد وصاحب الفاخر ذهبا إلئ وجوبه. 

ومع ذلك فقد قال بعض الفقهاء 7 بالاإتيان به 
من باب الاحتياط. وخروجاً عن مخالفة من 


أوجبه. 


عدد التسليمات وكيفيّة إلقائها: 

لا إشكال فى إجزاء التسليمة الواحدة 
للمنفرد. والإمام. والمأموم'", ولكن اختلفوا فني 
إلمسنون من السلام علئ أقوا 

الأول -أنّ الإمام يسلّم مستقبل القبلة, 
وَبِمَيَل بعينه إلئ يمينه. 

والمنفرد كذلك لكنّه يميل بطرف أنفه. 

والمأموم يسلم مرّة نحو القبلة ردّأ علئ 
الإمام. ومرّة علئ يمينه. ومرّةً علئ يساره إن 
كان فيه أحد ولا يترك السلام علئ يمينه علئ كل 
حال ذهب إليه الصدوق””. ويظهر من السيّد 


)١(‏ منهم من تقدّم ذكرهم في البحث المتقدّم. ومنهم السيّد 
اليزدي في العروة الوثق ؟: 018 / التسلير. ولم نالف 
أحد من المملّقين على العروة. 

إين أطر. المبسوط ,1١7 :١‏ والمنتهئ 0: 1٠9‏ والتذكرة ؟: 
44 رادّعئ فيه الإجماع على ذلك. 

(©) أْظر: المقتع: 55, ومن لا يجشره النقيد 1: .615-1186 
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اليزدي!" الميل إليه. 

الثاني -إِنّ المنفرد والإمام يسلّمان تسليمة 
واحدة مستقبل القبلة, وينحرفان بوجههما قليلاً إلى 
الميمئة, والمأموم يسم تسليمتين واحدة عن 
يمينه. وأخرئ عن شماله إذا كان فيه أحد. وله 
يترك السلام علئ يمينه علئ كل حال» ذهب إليه 
السيّد المرتضئ!" وابن إدريس 59 

الثالث ‏ المنفرد يسلّم تسليمة واحدة تجاه 
يمينه. والإمام كذلك 


4 
القبلة ويشير بمؤخر عينه !! 


إلا أنه يومئ إيماء بوجهه إلئ يمينه. 

وأمّا المأموم؛ فيسلّم مرّة عن يمينه, وأخرئ 
عن يساره إن كان علئ يساره إنسان. 

ذهب إلئ ذلك الشيخ الطوسي في النهايقأك. 


بالنسبة إلى الإمام: يومئ بصفحة وجهه. 


.1 أنظر العروة الوئق !: 015, فصل في التسليم؛ المسألة‎ )١ 
ولم يخالفه أحد من الملّقين على العروة إلا السيّد الحكيرء‎ 
-حيث استشكل في هذا التفصيل, والإمام المنميي حيث‎ 
قال: «الأولى الإتيان بالكيفيّة المذكورة رجاء».‎ 

()) أظر الانتصاره ال 

١‏ أظر السرائر لذ لفينة 

(4) أظر التبايةر لفك 

(0) أظر: المعتير: 3 والشرائع :١‏ ؟لى والمنتهئ ١88‏ , 
والتحرير :١‏ -15, والتذكرة ©: 144, وغيرها من كتب 
العلامة, والدروس: 187 والبيان: /ا17, واللمعة (ضمن 
الروضسة الببيّة) :١‏ 4/, والمسالك ١:14١؟‏ - 776, 
وكشف اللثام 4: 355-174 


"تجاه القبلة ويومئ يمؤخّر عيئه. فما رأ 


الرابع ‏ أن الإمام والمنقرد يسلمان تجاه 
القبلة, والمأموم علئ يمينه. وعلئ شماله أيضاً إذا 
كان فيه أحد. 

ذهب إليه الشيخ في المبسوط(0. 

الخامس _ماذكره الشهيد الأوّل في الذكرئ 
حيث قال: «لا إيماء إلئ القبلة بشيء من صيغتي 
التسليم المخرج من الصلاة بالرأس. ولا بغيره 
المنقرد والإمام يسلّمان تجاه القبلة 
بغير إيماء. وأمَا المأموم. فالظاهر أنّه يبتدئٌ به 
مستقبل القبلة, ثمّ يكمله بالإيماء إلى الجانب 


الأيمن أو الأيسر»!". 
ووافقه الأردبيلي فقال: «وأمًا المنفرد يسلّم 


له دليلاً, 
كذ تسليم الإمام إلئ القبلة مع الإيماء بصفحة 


وجهد»!". 

ووافقه في الإشكال الأُوّل المحمّق!» 
والشهيد“ القائيان. وصاحب المدارك, 
وغيرهم'". 
)١(‏ أظر المبسوط للستكينلة 
() الذكرئ 4515. 
() ججمع الفائدة ؟: 2486 
(4) أأظر جامع المقاصد 1: 514-112 
(0) أظر الروضة البيّة :١‏ 174. وروض الجنان 1: 2/40 
(3) أظر المدارك 15 445 


() أنظر: الذخيرة: 141 


والروايات مختلفة0", والمسألة استحبايئة 


كما تقدّم. 


هل تجب نيّة الخروج من الصلاة بالتسليم؟ 

اختلف الفقهاء في وجوب نيّة الخروج من 
الصلاة بالتسليم علئ أقوال: 

الأوّل يجب ذلك: 

استظهره الشهيد الأوّل من المبسوط 7" 

الثاني لايجب: 

ذهب إليه أكثر من تعررض لدا؟؛ لمدم الدليل 
علئ وجوب نيّة الخروج؛ ولأنَّ المخرجيّة حكم 
من أحكام التسليم. كما هو ظاهر عموم «تحليلها 


التسليم». 
الثالث _نية الخروج احتياطاً: 
ذهب إليه بعض الفقهاء. مثل الشهيد في 


الألفية 0 والشهيد الثاني في المقاصد 


)١(‏ الوسائل 415:1 الباب ؟ من أبواب التسليم؛ 


الأحاديث ؟ وارؤرة. 
(؟) أنظر غاية المراد :١‏ 168, والمبسوط 193:0 
(©) أنظر: المنتهئ 20١:8‏ وتهاية الإحكام 1: 0-0 
والتذكرة ©: /181, والتحرير :١‏ 204. والبسيان: /الا3, 
اية المراد ,1٠١6 :١‏ والمهدّب 
البارع ١-184 :١‏ 9]. ورسائل الممقّى الكركي 731:1 
والمدارك *: 438: والذ. 57 وكشف الغطاء +2 


والدروس :١‏ 187, وغ 


وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) ا 
(4) الألفيّة والنفليّة: 31 


.. الموسوعة النقهيّة الميسّرة /ج 
العلية00, ٠‏ 
الرابع -الأحوط عدم قصد الخروج: 
ذهب إليه صاحب العروة الوثقئ!", ولم 
يعلّق عليه أحد بنقي ولا إثبات. 
الخامس_التردّد والتوتّ. 
تردّد فيه بعض الفقهاء صريحاً”", وهو ظاهر 
من اكتفئ بنقل الأقوال من دون ترجيح. 


من المقصود بالسلام؟ 

اختلفت عبارات الفقهاء _بعض الاختلاف - 
في من هو المقصود بالخطاب بالسلام, ومن هو 
آلِمتَويٌء ونحن نقتصر علئ ذكر عبارات الشهيدين 
قي اللمعة وشرحهاء حيث قالا: 

#1 وليقصد المصلّي" بصيفة الخطاب في 
تسليمه “الأنسبياة والملائكة والأئمّة يهلا 
والمسلمينَ من الإنس والجنٌ” بأن يحضرهم بباله, 
ويخاطبهم به. وإلا كان تسليمه بصيغة الخطاب 
لغواً. وإن كان مخرجاً عن العهدة. 

"ويقصد المأموم به" مع ما كر ال عمل 
الإمام”؛ لأنته داخلٌ فيمن حيّاه. يل يستحب للإمام 
قصد المأمومين به عملئ الخصوص, مضافاً إلى 
غيرهم, ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرّتين 


)١(‏ المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفيّة: 187 و011. 
() العروة الوئق ؟: 057 فصل في التسليم» المسألة 1. 


1 
(©) أأظر جامع المقاصد 528.5 
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فليقصد بالأولئ الردّ علئ الإمام. وبالثانية 
مقصدمء20. 

أي المقصود الأصلي بالسلام, وهم الأنبياء 
والملائكة 8غ. 


حكم ترك التسليم: 

ترك التسليم إمَا أن يكون عن عمد أو سهو: 

أوَلاً ترك التسليم عن عمد: 

اختلف الفقهاء في بطلان الصلاة بسترك 
التسليم عن عمد, وما يحتاج القول بالبطلان إلى 
اجتماع عدّة أمور: 

الأوّل ‏ أن نقول بجزئية التسليم للصلاةم 
بحيث لو وقع المنافي قبله, كان واقعأ ني أملع 
الصلا: 


الثاني أن نقول بانحصار الخروج من 
الصلاة بالتسليم» فلو وقع المنافي قبل التسليم لم 
يصدق به تحليل الصلاة؛ لاتحصار المحلّل بالسّلام. 

الثالث أن تفوت الموالاة المعتبرة في 
الصلاة بعد ترك التسليم؛ بحيث يصدق الخروج من 
الصلاة بدون التسليم. أو يأتي بالمنافي قبل فوت 
الموالاة. 

فإذا اجتمع الالشزام بهذه الأسور الشلاثة 
استلزم ذلك القول بسبطلان الصلاة, لأنّ المنافي 
للصلاة قد وقع قبل السلام الذي هو جزء أخير 


.58٠ :١ اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة)‎ )١( 


3 
للصلاة. وينحصر المحلّل فيه. فيكون قد وقع في 
أثناء الصلاة عمداً. وهو مبطل. 

وقد تقدّم الكلام عن المقدّمة الأول وأنّ 
التسليم جزءٌ للصلاة أم لا؟ كما تقدّم الكلام عن 
المقدّمة الشانية. وأنّ الخروج منحصر بالتسليم 
أم لا 


سهواً علئ تماميّة المقدّمات الثلاثة المتقدّمة أيضاً. 
ولذلك شكّك في البطلان بعض الفقهاء من جهة 
التشكيك في انحصار الخروج من الصلاة بالتسليم» 
أعتال: 

الشهيد الأوّل. حيث قال: «لايلزم من 
وجوبه [أي التسليم] انحصار الخروج الشرعي به 


من الصلاة فيد»0". 


- والشهيد الثاني حيث قال بالنسبة إل 
الانحصار: «وهو في حيّز المنع»!". 

- والسيّد اليزديء فإنّه قال بالصحّة, كما 
تقدّمت عبارته0. 

والسيّد الخوئي, حيث ناقش انحصار 


(؟)المسالك 544:1 
() تقدّمت في الصفحة 51 


المخرج الشرعي بالتسليم!9. 

-وصاحب المدارك, لكن لاامن حيث الجهة 
المتقدّمة. بل من جهة ورود النصّ الصحيح ذلك 
وإن اقتضت المقدّمات الثلاثة البطلان. فإنّه قال: 
«ومع ذلك فالأجود عدم بطلان الصلاة بفعل 
المنافي قبله وإن قلنا بوجوبه؛ لما رواء الشيخ في 
الصحيح؛ عن زرارة» من ابي جعفر #ة. قال: 
*سألته عن الرجل يصلّي ثم يجلس فيُحدث قبل أن 
يسلّم؟ قال: قت صلاتد “50057 

وممّن يظهر منه عدم الببطلان الشيخ 
الأنصاري2*, 

وفصّل المحّق الحلّي بين ما إذا كان المنافي 
مما يبطل الصلاة عمداً وسهواً فتبطل الصلاة. وما 
إذا كان مما يبطل الصلاة عمداً. لا سهواً, كالكلامّة 
فلا تبطل!©, 

لكن اخختار أكثر المعلّقين علئ العروة 
وجوب الإعادة, إِمّا فتوّ أو احتياطاً". 

وعلئ جميع الأقوال» لو تذكّر عدم التسليم 
قبل أن يأتي بالمنافي, وقسبل أن تفوت الموالاة 
فسلّ, صحّت صلاته. 


547-71٠ مستند العروة (الصلاة) 4د‎ )١( 

(1) الوسائل 1: 414 الباب امن أبواب التسليم» الحديث 1. 
(©) المدارك 251:4 

() أحكام الخلل في الصلاة: 537-9168 

(0) أأظر الشرائع 118:١‏ 

)0 أظر العروة الوثق 1ه 014-857, قصل في التسليم. 
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حكم زيادة السلام: 

لتاكان السلام مخرجاً من الصلاة. فإذا وقع 
في غير موضعه عمداً سبّب بطلان الصلاة؛ لأنّه 
يودي إلئ الخروج من الصلاة قبل إتمامها. 

وأما إذا وقع سهراً. فالمعروف بين 
النقهاء'هو: صحّة الصلاة. ولكن تسجب سجدتا 
السهو لذلك. 

نعم, نُسب إلئ بعض المستقدّمين!" عدم 
وجويهماء وقوّاه صاحب الكفاية", ومال إليه 
صاحب المدارك! لولا الاثفاق كما قال علئ 
هذا الحكم. 


هل تجب متابعة الإمام للمأموم في التسليم؟ 
للفقهاء بحث حول وجوب متابعة'*) المأموم 

5/4 دعوئ الشهرة مستفيضة, أنظر: الذخيرة:‎ )١( 
2/ بل في المنتهئ‎ ,47١:17 والجواهر‎ 171 :١ والكفاية‎ 
الإفاق عليه‎ ئوعدا/١‎ 

(1) نسبه العلامة في المنتهئ :١ل‏ إلى السيّد المرتضئ. وابن 
بابويه. وأبي الصلاح. وسلار. بع عدم ذكرهم له في 
موجبات سجدقي السهو. 

771 :١ أُظر كفاية الأحكام‎ 2١ 

(6) مال إليه بعد أن نسبه إن الكليني. أنظر: المدارك 4د 
أفددة 

(0) المقصود من المتابعة هو أن لايتقدّم المأموم عل الإمام, 
فتصدق مع المقارنة والتأخّر. 
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للإمام في الأقوال!' وعدمه بعد اتّفاقهم علئ 
وجوبه في الأقمال. 

والمعروف بينهم هو عدم الوجوب, ومقتضاء 
عدم وجوب المتابعة في التسليم الذي هو من 
الأقوال. 

ولكن لما كان التسليم سبباً لتحليل الصلاة, 
فلذلك بحثوا في وجوب المتابعة فيه بالخصوصء 
ولهم فيه أقوال: 

الأوّل -وجوب المتابعة: 

ذهب إليسه السيّد المرتضئء حيث قتال: 
«عندنا أنه إذا سها المأموم فسبق الإمام بتسليمةٍ أو 
اثنتين لم تبطل صلاته. وإن تعمّد سبقه إلى التسليم 
بطلت صلاته»!". 

الثاني -وجوب المتابعة إِّا مع العذر: 

قال الششيخ الطوسي في المبسوط: «ويجوز 
أن يسلّم المأموم قبل الإمام وينصرف في حوائجه 
عند الضرورة»7. ١‏ 

وقال المحمّق الحلّي في المعتبر: «يجوز أن 
يسلّم قبل الإمام مع العذر أو نيّة الانفراد» !62 


)١(‏ المقصود من الأقوال هو مثل التسبيحات وأذ كار الركوع 


والسجود والنشيّد والتسليم ونحوها. 
(1) التاصعريّات: 1507 
() الميسوط :١‏ 170, وانظر التهاية: 134 
(4) المعتير: 141, وانظر المختصير الناقع: 48. 


وبهذا المضمون قال جماعة من الفقهاء. 

الثالث -عدم وجوب المتابعة مطلقاً: 

قال المحقّق الحلّي في الشرائع: يجوز أن 
يسلّم المأموم قبل الإمام وينصرف؛ لضرورة 
وغيرها»'". 

وعلّق عليه صاحب المدارك بقوله: «هذا 
الحكم مقطوح به في كلام الأصحاب. حتئ في 
كلامالقائلين بوجوب التسليم, وتدلّ عليه 
روايات...»5. 

والروايات التي أشار إليها هي: 

-صحيح أبي المغراء عن أبي عسبداللّه 18: 
بدفي الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الإمام؟ 
قال: ليس بذلك بأس»20, 

صحيح الحلبي. عن أبي عبد الله : «في 
الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد؟ 
فقال: يسلّم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحبٌ»!. 


)١(‏ أظر: المهدّب :١‏ 6 والمنتهئ 1: *-7. والذكرئ 4د 
48 والدروس :١‏ 4؟1, وجامع المقاصد 5: 504, 
والحدائق ١88:1؟,‏ والرياض 4: 9/4 

(1) شرائع الإسلام :33397 

( المدارك 5: 3417 

(4) الوسائل 8 14غ. الباب 55 من أيواب صلاة الجباعة, 
ا حديث 4. 

(0) الوسائل هه ,4١‏ الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة, 
الحديث 3 


100 9307 0000 ا الا 0 


-صحيح علي بن جعفر, عن أخيه موسئ بن 
جعفريك4, قال: «سألته عن الرجل يكون خلف 
الإمام, فيطوّل الإمام بالتشهّد. فيأخذ الرجل البول 
أو يتخوّف علئ شيءٍ يفوت, أو يعرض له وجعء 
كيف يصنع؟ قأل: يتشهّد هو وينصرف ويدع 
الإمام»20, 

والرواية الأخيرة وإن وردت في المذر إل 
أنه لايجب تقييد غيرها بها كما قالالسيّد 
الخوئي!", لإمكان الأ. 

وعلئ أي تقدير فالظاهر 
الأشهرا». 


ذا القول هو 


التسليم في صلاة الاحتياط: 
قال السيّد العاملي: «صرّح الشهيد وجتتطيع 
من تأخّر عنه إل من شد نه يعتبر فيها جميع 


)١(‏ الوسائل م ,6١‏ الباب 54 من أبواب صلاة الجياعة, 
الحديث 7 

() أأظر مستدد العروة (الصلاة) 6 / القسم العانىي: وك 
وأأظر روض الجنان 5: ٠١.5‏ 

0 أنسظر: التذكرة :: الالء ونهاية الإحكام 11817 
والقواعد :718.:١‏ وروض الجسنان ,٠١ ١4:7‏ ومجمع 
الفائدة *: 505 /ا, والذخيرة: ٠”‏ 5, والكفا. 


64 وغنائم الأيّام 5 11/1, ومستند الشيعة د 111 
والعروة الوئق ©: 111 فصل في أحكام الجباعة, المسألة 
١‏ ووافقه أكثر المعلّقين. واستشكل فيه النائيني 
والبروجردي ‏ والمستمسك /: 8/!, وتحرير الوسيلة 
147:١‏ القول في أحكام الجباعة, المسألة .. 


ما يعتبر في الصلاة.... ونصٌ أكثرهم علئ التشهّد 
والتسليم لدفع احتمال عدم وجوبهما...»30. 

لكن يظهر من صاحب الذخيرة عدم 
الوجوب'". 

وتفصيله في «صلاة الاحتياط». 


التسليم في سجدتي السهو: 

المشهور وجوب التسليم في سجدتي 
السهو. وفي المعتبر والمنتهئ: «ذهب إليه علماؤنا 
أجمع»!. 

وقال السيّد العاملي: «من قال بأنّ التسليم 
في الصلاة ندب ظاهره أو صريحه هنا وجويه؛ نعم 
قل عن أبي الصلاح أنه قال: ينصرف عنهما 
بَالتَسَلَيمَ على محمّد و آله بهه. وفي المختلف: 
الأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب» بل 
الواجب فيهما النية لاغيرء وقوّاه في الذ. 
والكفاية».! 


وهو أي عدم الوجوب ظاهر المدارك 
أيضااه. 


510:5 متاح الكرامة‎ )١( 

(؟) أظر الذخيرة: 244 

أظر: المعتير: 576 والمنتيئ /ذ /8ا 

4( مفتاح الكرامة 7: 57/7. وأنظر: الكافي في الفقد: ١44‏ 
والختلف ؟: 154 والذخيرة: 541 وألكفاية 17:1 

(0) أظر المدارك تدنليية 


وتفصيله في عنوان «سجدة / سجدتي 
السهو». 


لاتسليم في صلاة الميّت: 

أدّعي الإجماع مستفيضً"" علئ خلرٌ صلاة 
الميّت من التسليم ولأنّها دعاة, وليست من الصلاة 
المعهودة بشيء. بل قال الشهيد في الذكرئ: «أجمع 
الأصحاب علئ سقوط التسليم فيها. وظاهرهم 
عدم مشروعيّته فضلاً عن استحبابه»!. 


لاتسليم في سجدتي الشكر والتلاوة: 

قال الشهيد في الذكرئ: «ليس في سجود. 
الشكر تكبيرة الافتتاح؛ ولا تكبيرة السجود. وإله 
رفع اليدين, ولا تشبهد. ولا تسليم»!". 

وقال صاحب المدارك ‏ معلقاً علئ قول 
المحيّق حول سجدات التلاوة: «وليس في شيع 
من السجدات تكبير ولا تشهّد ولا تسليم» -:ة 

«التكبير المنفي هو تكبيرة الافتتاح. وقد 
أجمع الأصحاب علئ عدم مشروعيّته فيه. كما 
لايشرع التشهد ولا التسليم»©, 


)١‏ أنظر: الخلاف :١‏ 24/. والتذكرة 1: 8//. ونهاية الإحكام 
1 34؟, وجامع المقاصد :١‏ 418, وروض الجنان 
؟: 7ل وغيرها. 

143001 الذكرئ‎ ١ 

(0) الذكرئ 17 578 

(4االمدارك 1508 


وادّعي الإجماع علئ الأخير مستفيضاًل". 


التسليم في صلاة الخوف: 

اختلف الفقهاء في وجوب التسليم في صلاة 
الخوف بين الثفي والإشبات والنفصيل؛ وسوف 
نتعرّض لبيانه في موضعه المسناسب. من قسييل: 
«خوف» و «صلاة / صلاة الخوف» إن شاء اللّد 
تعال. 


مظانٌ البحث: 

أكثر أبحاث التسليم متمركزة في بحث 
التسليم من كتاب الصلاة, عند بيان أفعال الصلاة, 
تقد يبحث عنه بالمناسبة عند الكلام عن الجماعة, 


وكام الخلل في الصلاة, ونحو ذلك. 
ثالث التسليم في البيع 
ارتبكت عبارات الأصحاب في تفسير 
التسليم والقبض. وريّما وقع الخلط بينهما'", 
0 ظر: التسذكرة : 17؟, والمنتبئ 0: 101: وجسامع 
المقاصد 57 223117 
(؟) فنلاً. قال العامة الحل: «القبض فيا لا ينقل ‏ كالدور 
والأراضي ‏ هو: بينه وبين المشقريء ويكنه من 
اليد وانتصرّف بتسليم المفتاح إليه». التذكرة 141:1١‏ 
وله 
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-أنّ التسليم إِنّما هو فعل البائع بالنسبة إلئ 
المبيع من دون أن يكون لفعل المشتري دخلاً في 
حقيقته غالباً. فإعطاء البائع المبيع إلئ المشتري 
تسليم للمبيع. سواء تسأّمه المشستري وقبضه أم 
لين 


القبض إِنّما هو فعل المشتري بمعنئ 
استيلائه علئ المبيع وتسأطه عليه!”, وهو 
لايحصل إلا بتسليم البائع وإقباضه. 


> فترئ أنه عرّف القبض با هو فعل البائع الذي هو 
التسليم. 
وقال الشيخ الأنصاري ‏ وهو من الملتفتين إلى هذا. 
الخلط : «القول في وجوب القبض. مسألة: يجب على 
كل من المتابعين تسليم ما استحقّه الآخر» المكامي 
لدائمة 
ومن المعلوم أن تسليي المبيع إلى المشقري, والقن إل 
البائع يدخلان في عئوان «التسلير» وهو الواجب. لا 
«القبض». 
)١(‏ ولذلك قال الحتّق الثاضي: «والتسليم حماولة إدخال المبيع 
في يد المشتري». جامع المقاصد 4: .76٠‏ 
ثم ماقال؛ لأنّ التسليم ححاولة من قبل البائع. 
سواء تحقّقت نتيجة هذه امحماولة خنارجاً ألا 0 
جموع كلامه فإِنّ فيه إشارة إلى ماذكرناه من الارتباك 
والتهافت بين الكلبات. 
(؟) قال الشيخ الأنصاري: «التحقيق: أ 
استيلاء المشقري عليه وتسأطه عليه. 
لدديية 


ض مطلقاً هو 


...ل الموسوعة النقهيّة الميسرة /ج* 


هذا وقد حاول الفاضل الآبي أن يرفع 
الإشكال. فقال: «القبض مصدر يستعمل بمعنئ 
التقبيض, وهو التخلية, ويكون من طرف البائع أو 
الواهب, بمعنئ التمكين من حيث التصرّف... . 

وقبض المشتري هو تخلية البائع له...»0". 

والذي نتكلّم عنه فملاً إِنّما هو أحكام 
التسليم بما هو فعل البائع, وأما أحكام القبض بما 
هو فعل المشتري؛ فنحيله إلئ عنوان «قبض»» إن 
شاء الله تعالئن. 


بماذا يتحقّق التسليم؟ 
اختلفت كلمات الفقهاء هنا أيضاً. فَإنّهُم تار 
يجِغْلون عنوان البحث «التسليم» ثمّ يعرّفونه بما 


تنذك و0 
لمر يجعلونه «القبض». ثم يذكرون 
التعاريف الآآنية". 
هذا والذي يمكن أن يستخلص من مجموع 
كلامهم في التسليم والقبض هو: 


(1)كشف الرموز ١‏ 4101. 

(1) قال العلامة لحل في القواعد ؟: 0 «الفصل الثاني في 
التسليم. وفيه مطلبان: الأول في حقيقته: وهو التخلية 
مطلقاً على رأي وفيا لا. 

() قال امحمقّق الل في الشرائع : 14: «القبض هو 
التخلية. سواء كان المبيع ما لاينقل كالعقار. أو مما ينقل 
ويحرّل. كالثوب والجوهر والدلية». 


تسليم / التسليم في البيع 

- أن التسليم فيما لا يسنقل -كالدور 

والمساكن والأراضي ‏ هو التخلية, بأن يخلّي 

البائع بين وبين المشتريا". ١‏ 
فيما ينقل: 


: 1 

فقيل إِنّه التخلية أيضاً"". 

وقيل: إِنّ التسليم في مثل الجواهر والدراهم 
والدنائير وما يتناول باليد هو الوضع في اليدء كما 
أنّ القبض فيها هو تناولها باليد. وفي المكيل 
والموزون, كيله ووزئه, وهكذا...0. 


إِنّ المرجع في معرفته ِنّما هو العرف» 
فهو الذي يشخّص أن التسليم يتحقّق بماذا. 
وسبب ذلك أنّ التسليم ‏ أو القبض كمااهرة 
محطً كلامهم ‏ عنوان تترئّب عليه أحكام شرعيّة 
كثيرة. فلابدٌ من معرفته. ولمّا كان الشرع لم يبن 
حقيقته فلابدٌ من الرجوح فيها إلئ العرف. كما في 
سائر الموارد الني أهمل الشارع بيانها من 
الموضوعات. فإنّها تحال معرفتها إلئ المرف 40 


(١)ادّعي‏ الاثقاق على هذا المع فيا لا ينقل. أُظر المكاسب 
(للشيخ الأنصاري). لدلقلة 

(؟)كيا في الشرائع ": 18 وتقدّمت عبارته, ووافقه تلميذه 
الآبي في كشف الرموز ١‏ ١/ا6.‏ 

() ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط ': 11١‏ وكلامه في 


التسذكرة ٠١1:٠١‏ والمسالك 1 7+4, وبجمع 
الفائد: د م 0 والكفاية :١‏ 4451. 


7. 


نعم استتنئ الشهيد الناني!" المكيل 
والموزون, ققال: إِنَّ قبضها يتحمّق بكيلها أو وزنهاء 
لصحيحة معاوية بن وهب. 

قال: «سألت أبا عبدالله 8 عن الرجل يبيع 
البيع قبل أن يقبضه. فقال: مالم يكن كيل أو وزن 
فلا تبعه حتئ تكيله أو تزنه, إل أن تويه الذي قام 
علي 

فجعل قبض المكيل والموزون كيله أو وزنه, 
فلذلك رتب جواز بيعه علئ قبضه الذي هو الكيل 
أو الوزن. 1 

ولرواية عقبة بن خالد, عن أبي عبداللّه 48: 


«في رجل اشترئ متاعاً من رجل وأوجبه غير أنه 
ك غداً إن 
نان الله فشرق المتاع, من مال من يكون؟ قسال: 
من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتئ 


ترك المتاع عنده ولم يقبضه. قال: 


يُقبض المتاع ويخرجه من ب أخرجه مسن 
ببته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّئ يرد ماله إليده0, 
فجمل 876 النقل هو القبض بالنسبة إلئ نقل 
الضمان من عهدة البائع إلئ المشتري. 
لكن استشكل عليه بن الروايتين تبيّنان 


() أظر المسالك ينه 

(؟) الوسائل 18: هما, الباب ١7‏ من أبواب أحكام العقوده 
الحديث 2331 

() الوسائل 18: 71, الباب ٠١‏ من أبواب الخيار, الحديث 
الأوّل. 
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حكماً مستقلاً. وليستا بصدد بيان معنئ القبضء ولا 
يستفاد منهما ذلك20. 
وعلئ أيّة حال؛ فالإرجاع إلى العرف 
يستفاد من بعض كلمات العلامة في التذكرة حيث 
قال بعد ذكر رواية عقبة: «فجعل القبض هو النقلء 
ولقضاء العرف بذلك. وعادة الشرع رد الناس إلئ 
العرف فيما لم يضع له الشارع لفظأ»!". 
ومحلٌ الشاهد عبارته الأخيرة. 
ومئّن صرّح به الشهيد الشاني في 
المسالك, والأردبيلي» و السبزواري, 
وصاحب الحدائق07, ونسبه إلئ الأصحاب. 
وهذا هو السعروف بين المعاصرين 
ومشايخهم 
قال النائيني: «لايخفئ أن معنئ القبِض” 
متّحد في جميع الموارد, وهو الاستقلال والاستيلاء 
علئ الشيء. وإِنّما الاختلاف نشأ ممّا يتحقّق به 
)١١‏ أأظر: بجمع الفائدة هد .6 لا+8, والكفاية 441:1 
والحدائق 15: 100-164. 
(؟) التذكرة 37١7٠١‏ 
لق أنظر المسالك 29 314 
(6) أُظر بجمع الفائدة ل 00 
(0) أظر الكفاية انك 
0 أظر الجدائق 16+15 
() أنسظر: منية الطالب *: 87, وحاشية المكاسب 
(للإيرواني) قله ومصباح الفقاهة لادءؤهة-أاكقم 
وكتاب البيع (للإمام الخميني) 0: 511-515 


القبض, ففي غير المنقول هو التخلية, وفي المنقول 
هو حصوله تحت اليد. ولافرق بين أفراد المنقول 
من المكيل والموزون والمعدود وغيرهاء واعتبار 
الكسيل والوزن والمدّ في المكيل والموزون 
والمعدود ليس لعدم تحقّق القبض إلا بهاء بل لدليل 
خارجي2". كما أنَّ مجرّد الكيل والوزن والعد من 
دون التسليم إلئ من انتقلت هذه الأثسياء إليه 
لايتحقّق بها القبض»!". 

وبهذا المضمون قال غير" 

وما ذكره في معنئ القبض موجود في كلام 
إلشيخ الأنصاري, حيث قال: «بل التحقيق: أن 
الْقبضٍ مطلقاً هو استيلاء المشتري عليه وتسآطه 


عليه. الذي يتحقّق به معنئ "اليد'. ويتصوّر فيه 
الغصب»(2. 


أحكام التسليم: 
تترئّب علئ التسليم في البيع أحكام نير 
إلى أهتها فيما يأتي: 


)١(‏ رد بذلك على الشهيد الشاني حيث استثنى المكيل 
والموزون من المعنى العرفيء وقال: إن الدليل دل على أن 
القبض فيهما هو الكيل أو الوزن. 

(؟) منية الطالب 7 581 

(؟) تقدّم التخريج عنهم في العمود المتقدم. 

(4) المكاسب (للشيخ الأنصاري) 1: 144. 


المعروف بين الفقهاء أنه يجب علئ كل من 
المتبايعين تسليم ما بيده من الثمن أو المثمن إلئ 
الطرف الآخر. وهناك عدّة توجيهات لهذا 
الوجوب: 

الأوّل ‏ أن مقتضئ العقد هو وجوب تسليم 
كل من المتبايعين ما استحقّه الآخر كما قال الشيخ 
الأنصاري20, 


الثاني - اقتضاء بناء العقلاء لزوم التسليم 


العقلاء قد التزم بالتزامين: 

- التزام بيعي. ومقتضاء: الالتسزام بالتمليلفة 
مقابل التمليك من الطرف الآخر. 

- والتزام شرطي ضمنيء ومقتضاء: الالتزام 
بالتسليط علئ الملك بإزاء التسليط عليه من 
الطرف الآخر. 
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ويحصل بالالتزام الثاني لكل من المتبايعين 
استحقاق تسلّم العين بإزاء تسلّم الآخر بدلها, 
فالملتزم به هو التسليم المعاوضي!". 

البيان الشاني ‏ أن التسليم والتسكّم من 


510 23 أُظر المكاسب (للشيخ الأتصاري)‎ )١( 

(1) أظر حاعية المكاسب (للإصفهاني) 0: ؟/]. ونسبه إلى 
غير واحد. ويظهر منه اختياره. وانظر حاشية المكاسب 
(للإيرواني) 14.15 


الأحكام العقلائية المترئّبة عليئ البيع. ويترئّب علئ 
ذلك عند العقلاء حقّ الامتناع إذا امتنع صاحبه من 
التسليم, كما أنّ لكل منهما حقّ المطالبة. لا لكونه 
ملكه. والناس مسلّطون علئ أموالهم؛ بل لكونه 
حم عقلائياً مترئّباً علئ المعاوضة!". 

الثالث أن من لوازم الملك هو ساطنة 
المالك علئ ماله. فإذا كان ماله بيد شخص آخر. 
فله المطالبة به. وعلئ من بيده المال دقفعه إليه. 
وليس له الامتناع. 

وهذا المعنئ من لوازم وآثار الملك بما هو 
ملك. لا من لوازم وآثار البيع بما هو بيع» فيجب 
علئ كل منهما _باعتبار أَنّ ملك غيره بيده -تسليم 
ما بيده وإن امتنع الآخرء لأنّ ظلم أحد الطرفين 
للآنتغر لا يبرّر ظلم الآخر له" 

الرابع أنه بعد إتمام عقد البيع ينتقل الثمن 
إلئ ملك البائع والمثمن إلئ ملك المشتريء فيحرم 
علئ كل منهما إمساك مال غيره وعدم دفعه إليه, 
فتجمّباً عن الوقوع في هذا الحرام يجب تسليم ما 
بيده للآخر. 

ولكن هذا الوجوب ليس مطلقاً-كما في 
التقريب المتقدّم بل مشروط بما إذا أقدم الطرف 


)١(‏ أظر كتاب البيع (للإمام الخميني) ل لفمكيي 
(؟) أأظر حاشية المكاسب (للإصنهاني) 0: 5/1/1 
والمعنى الأخير وهو ظلم أحد الطرفين... -معروف 


المقابل علئ الدفع, فلو امتنع أحد الطرفين من 
الدفع جاز للطرف الآخر الامتناع من التسليم 
والدفع أيضاً حتئ يدفع الأوّل!9. 


اشتراط صحّة البيع بالقدرة علئ تسليم 

العرضين: 

يشترط في صعّة البيع أن يكون البائع 
والمشتري كلاهما قادرين علئ تسليم ما بيدهما 
إلئ الطرف الآخر, وإلا لم يصمٌ البيع. كما إذا باع 
بعيره الشارد الذي لم يقدر علئ قبضه. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان: «بيع / 
الشرط الثالث للعوضين». 


حكم الامتناع عن التسليم: 

إذا امتنع المتبايعان من تسليم ما بيدهماً 
للآخر أجبرهما الحاكم عليه!", وكذا لو امتنع 
أحدهما خاصّة. 


)١1(‏ أظر مصباح النتاهة اام 

)١(‏ لكن قال الحيّق الإصفهاني عند توضيح التعليل الثالث 
الذي نقلناه في تعليل وجوب التسليم: «إذا امتنعا معاً 
لايجبران على التسليم إلا من باب الأمر بالمعروف. لا 
من باب الامتناع عن حقّ حق يرفع أمره إلى الحاكم 
الذي هو ولي الممتنع. إذ ليس لكل منها إل املك فقطء 
ولا أثر للملك إلا الساطنة التكليفيّة, ولا وجوب على 
من بيده المال إِلّا بعنوان أداء مال الفير». حاشية 
المكاسب (للإصفهاني) 0: 30/17 
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هذاهو المشهور”", بل ادّعي عليه 
الإجماع!". 

وعلّلو : بأنٌ كل واحدٍ منهما قد وجب له 
حقٌّ علئ صاحبه, فمع الامتناع عن أدائه يجير 
عليدا, 

لكن قال الشيخ الطوسي في الخلاف: «علئ 
الحاكم أن يجبر البائع علئ تسليم المبيع أوّلاً. ثم 
يجبر المشتري علئ تسليم الثمن بعد ذلك»(ئ. 

وعلّله الشيخ الأنصاري بانصراف إطلاق 
العقد إلى ذلك. ولذا استقرٌ العرف علئ تسمية الثمن 
عوضاً وقيمة؛ ولذا يقبّحون مطالبة التمن قبل دفع 
الميع. لكن قوّئ ما عليه الأكثر!. 


هل يجوز لأحدهما الامتناع عن التسليم 

لو امتنع الآخر؟ 

ظاهر عبارة الشيخ الأنصاري كما نقله عن 
غيره أنه لا خلاف في جوازء" إلا ما يظهر من 


0 
)١(‏ أظر: الرياض 28 71؟, والجواهر 18: 148 


1 : 
() أنظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) 5: 119 
(4) الخلاف ©: .16١‏ وانظر: المبسوط 17: 164 والفنية: 


لففة 
(0) أظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) 211 
00 أنظر المكاسب (للشيخ الأفصاري) 1: 535 


الأردبيلي ومن تبعه!'" حيث لم يجوّز ذلك. 

وعلّل الشيخ الأنصاري القول المشهور: 
«بأن عقد البيع مبنيّ علئ التقابض وكون المعاملة 
يدا بيد فقد التزم كلّ منهما بتسليم العين مقارناً 
لتسليم صاحبه. لا بدونه, فقد ثبت بإطلاق المقد 
لكل منهما حقّ الامتناح مع امتئاع صاحبد» !"1 

ويأتي توجيه هذا التعليل علئ جميع 
التعليلات التي ذكرناها لوجوب الدفع”" إلا التعليل 
الثالث الذي كان يلائم نظر الأردييلي. 
أن الواجب علئ 
كل من الطرفين الدفع مع مطالبة الطرف الآخرء 
ولايجوز الحبس سواء دفع الآخر أم لاء ومنع 
أحدهما حقّ الآخر وظلمه له لايستلزم جواز ظلمه: 


وتوضيحه كما تقدّم 


ومنعه من وها 


وجوب تسليم المبيع مفرّغاً: 
يجب علئ البائع تفريغ المببع مما يشفله, 
ويدلٌ علئ وجوب التفريغ مادلٌ علئ وجوب 


)١(‏ أأظر: ممع ان 5١4‏ وظاهر كفاية الأحكام 
١‏ 486 واستجوده في الحدائق 215 187 

(؟) المكاسب (للشيخ الأنصاري) 55 235 

م أظره حاشية المكاسب (للإصفهاني) 0: 501 50/7 
ومصباح الققاهة /: 017, وكتاب البيع (للإمام الخميقي) 
ليفقة 

(4) أظر ممع الفائدة ل 6 


التسليم, كما قال الشيخ الأنصاري7", وبيائه: 

-إِذا قلنا: بن إطلاق العقد يقتضي تسليم 
الميبع؛ فهو يقتضي تسليمه مفرّغا عا يشغله. 

- وإن قلنا: بأ بناء العقلاء قائم علئ تسليم 
العين بإزاء تسلّم بدلهاء فهو قنائم عصلئ تسليمه 
مفرغاً. 


أن التسليم والتسلّم من الأحكام 
المقلائية. وأنّ المطالبة بالمبيع حقّ عقلائي 
للمشتري, فهذا الحقّ يستدعي كون المبيع مفرّغاً. 
-وإن نه بعد العقد يكون الميبع ملكا 
للمشتري فيحرم علئ البائع إمساكه, فيجب دفعه 
وتسليمه حذراً من الوقوع في الحرام؛ فهو يقتضي 
أيضاً تفريغ المبيع لنلا يلزم المحذور المتقدّم. 
بأ التسليم من آثار الملك. وأنّه 
بعد انتقال المبيع إلئ المشتري وصيرورته ملكأ له 
يجب علئ البائع دفعه له. فهو يقتضي أيضاً دفعه 


- وإن قا 


ولو كان في الأرض زرعٌ فإن كان قد حُصد 
وجب إزالته, ولا وجب الصبر ! 
للزوم تضرّر البائع بالقلع. وأمًا تتضرّر المشتري»ء 
فينجبر بالخيار مع جهله وأمنا مع علمه فلا خيار له 
أنه أقدم علئ ذلك مع علمه بالحال!". 


517:7 المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ )١( 
037 أظر المصدرالمتقدّم:‎ )1( 


هل الممتنع عن التسليم أو التفريغ ضامن؟ 

إذا كان الممتنع ممتنعاً لابحق فهو غاصب 
تجري عليه أحكامه من ضمان العين والمنفعة. 

قال الشيخ الأنصاري: «ولو كان تأخير 
التفريغ بتقصيره, فينبغي الجزم بالأجرة. كما جزموا 
بها مع امتناعه من أصل التسليم»90. 


حؤرٌ. كما إذا كان الآخر باذلاً. فلا شبهة في ضمان 
المنافع؛ لمكان اليد والإتلاف رمك 
الفاصبين»!". 

وإذا امتنع بحق كما لو امتنع المشتري عن 
تسليم التمن, فامتنع ألبائع من تسليم السبيعه فال 
إثم؛ ولكن هل عليه أجرة مدّة الامتناع؟ 

قال المحمّق 
هذء الصورة نظكٌ ين 
الشارع. ومن أن جواز الحبس غير سقوط حقّ 
المنفعة. قلا يلزم من ثبوت الأوّل الثاني»!". 

ولكن قال الشيخ الأنصاري مملَّقاً عليه 
منافع الأموال الفائتة بحو لا دئيل علئ ضمانها. 
وعلئ المشتري نققة المبيع»9. 


4 
ان : «وفي ثبوت الآجرة في 


00 
أ: من أن حبسه بحق وإِذْنٍ من 
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رابعاً التسليم في موارد أخر 

هناك موارد كثيرة أُخر يبحث فيها عن 
التسليم نحيل البحث عنها إلئ مواطنها. وإِنّما نشير 
إلئ عناوين أهتها. وهي: 

-تسليم العوضين في الصرف قبل التفرّق. 

تسليم الشمن في السلف قبل التفرّق. 

-التسليم في الإجارة. 

-التسليم 8 العارية. 

-التسليم في الوديعة. 

التسليم في الوصيّة. 

-التسليم في الوقف. 

-تسليم الكفيل المكفول. 

_التسليم في الهبة. 

أالتسليم في الوكالة. 

-التسليم في المزارعة. 

-التسليم في الرهن. 

- تسليم الصداق للزوجة وتسليم الزوجة 
نقسها للزوج. 

تسليم النفقة. 

- تسليم الدية إل وليّ المقتول. 

تسليم القاتل نفسه إلئ وليّ المقتول. 

خيار تأخير تسليم الثمن 


ذكر الفقهاء من جملة الخيارات التي يمكن 
0 يفسخ بها البيع خيار التأخير. ومفاده كما قال 


تسليم / خيار تأغير تسليم الئمن 00000 


العلامة الحلّى هوه 

م دمن باع عيئاًولم يسلّمه إلى المشتري... 
ولا قبض الثمن, ولا شرط تأخير لثمن ولو ساعة؛ 
لزمه البيع ثلاثة أيّام, فإن جاء المشتري بالثمن في 
هذه الثلاثة, فهو أحقّ بالعين» ولا خيار للبائع. ون 
مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن, تخيّر البائع بين 
فسخ العقد. والصير والمطالية بالشمن, عند علمائنا 
أجمع"؛ لأنّ الصبر أبداً مضرّ بالبائع, وقد قال /98: 
"لاضرر ولا ضرار”''' فوجب أن يضرب له أجل 
يتمكّن فيه من التخلّص من الضررء فضرب له 
الثلاثة, كالحيوان»'5. 

سم استدل كغيره علئ شبوت الخيان 
بروايات, منها: 

- صحيحة زرارة عن أبي جعفر 8 كنا 
«قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم 
يدعدعنده فيقول: حتئ آتيك بثمنه, قال: إن جاء 
فيما ببنه وبين ثلاثة أيّام, وإلَآ فلا بيع له» لكر 

وصحيحة علي بن يقطين: «أنّه سأل 


)١(‏ نقل الشيخ الأنصاري دعوئ الإجماع على ذلك عن عدّة 
من الفقهاء. أنظر المكاسب 15:6 

(1) الوسائل 438:18 الباب ١١‏ من أبواب إحياء الموات, 
الحديث 7 

2/11١ التذكرة‎ )©( 

(4) الوسائل 18: 1١‏ الباب 4 من أبواب الخيار. الحديث 
الأوّل. 


جد مداه -000000 00 لها 


أبا الحسن 8 عن الرجل يبع البيع ولا يقبضه 
صاحبه ولا يقبض الثمن؟ قال: فإِنٌّ الأجل بينهما 
ثلاثة أيّام, فإن قبض بيعه ول فلا بيع بينهما»". 


ما يستفاد من هذه الروايات: 

استفاد المشهور من هذه الروايات خروج 
العقد بعد الثلائة عن كونه لازماً!", ومقتضاه تسلّط 
البائع علئ فسخ البيع. 

ولكن استفاد الشيخ الطوسي منها بطلان 
العقد رأساً. فقال: «روئ أصحابنا: أنه إذا اشسترئ 
شيئاً بعينه بثمن معلوم, وقال للبائع: أجيئك بالثمن 
بومضئ, فإن جاء في هذه الثلاثة كأن الببع له, وإن 
للم يجىء في هذه المدّة بطل البيع»!. 

ويظهر من بعض الفقهاء موافقتهم له. 
كالأردبيلى!*, وصاحب الكفاية”, وصاحب 
الحدائق7", والسيّد الخوئي". 


)١(‏ الوسائل 18: 77, الباب 8 من أبواب الخيار الحسديث 
7 

() أي من قبل البائع. أظر تقريبه في المكاسب (للشيخم 
الأنصاري) 6 237١‏ 

() المببسوط ؟: لاله 

(4) أأظر ممع الفائدة 4: 401 وفيه: «فلا يبعد الول بما 
يدل عليه الأخبار». 

(0) أأظر الكقاية :١‏ 677, واستقرب مقالة الشيخ. 

إلق أأظر الجدائق 44-44 

(/ أظر مصباح الفقاهة 8ل 


المختلف عن ابن الجنيد". 

واعترف بدلالة ظواهر الروايات علئ 
البطلان جماعة من الققهاء, لكنّهم رجّحوا القول 
المشهورا". 


شروط الأخذ بهذا الخيار: 
ذكر الفقهاء للأخذ بهذا الخيار شروطاً. وهي: 
الأوّل -عدم قبض المبيع: 
قال الشيخ الأنصاري: «لاخلاف في 

اشتراطه ظاهراً. ويدلٌ عليه من الروايات المتقدّمة 

قوله 8 في صحيحة علي بن يقطين: “فإن قبض 
بيعه ولا فلا بيع يبنهما”؛ بناء علئ أنّ "البيع" هنا 

بمعنئ المبيع 4050 
ثم قال: «لو كان عدم قبض المشتري لعكروان. 

البائع ‏ بأن بذله التمن, فامتنع عن أخذه وإقباض 

فالظاهر عدم الخيار؛ لأنَّ ظاهر النصٌ 


افتوئ كون هذا الخيار إرفاقاً للبائع ودفعاً 
لتضرّره. فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من 
قجلمم61, 
)١(‏ أظر القتلف 6 1/١‏ 


(1) منهم: العامة في المختلف ه: 7٠‏ والقراقي في المستند 14: 
58 والشيخ الأنصاري في المكاسب 0: 5315. 

(؟) لكن أنكر أو استشكل بعضهم في دلالة الروايات على 
ذلك. انظر: الرياض 4 ©111. والجواهر *5: 017 

,39١ 6 (4)المكاسب‎ 
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الثاني عدم قيض مجموع الثمن: 

قال الشيخ الأنصاري: «واشتراطه مجمع 
عليه نضأ وفتوئ»0". 

ثم قال: «وقبض البعض ك: لاقبض؛ لظاهر 
الأخبار» 7" 


الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد 

العوضين: 

قال الشيخ الأنصاري: «لأنّ المتبادر من 
النصّ غير ذلك, فيقتصر في مخالفة الأصل علئ 
منصرف النصٌّ, مع أنه في الجملة إجماعي». 

ويبدو من بعضٍ أنّ هذه التسروط الشلاثة 
تق علبها بين القائلين يتبوت الخيار. 

قال صاحب الحدائق: «هذا الخيار مشروط 
عند الأصحاب بشروط ثلاثة: أحدها: عدم قبض 
الثمن, والثاني: عدم قبض المبيع, والشالث: عدم 
اشتراط التأجيل في الشمن والمثمن... والثشلاثة 
ظاهرة من الأخبار»40, 

وقال صاحب الجواهر: «وعلئ كل حال 
فشرطه: عدم قبض الثمنء وعدم إقنباض المبيع» 
والحلول فيهماء إجماعاً بقسميد»!. 


337:6 المكاسب‎ )١١ 
المكاسب 0: ؟577.‎ )( 
.598:6 المكاسب‎ )©( 
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تسليم / خيار تأخير تسليم الثمن 

هل يشترط أن يكون المبيع معيّنً؟ 

أمّا الثمن فقد قال صاحب الجواهر: «وله 
يشترط كون الثمن معيّناً قطعأ». 

ثم نقل عن بعضهم اشتراطه صريحا أو 
استظهاراً, ثم قال: «لكنٌ الظاهر [أي من غير 
المسصرّحين] إرادة الاحستراز به عن النسية 
وتحوهاء!". 

ثم نسب إلئ الأكثر الإطلاق وعدم التقييد 
بالنسبة إلئ هذا الشرط وهو كون المثمن -المبيع - 
معي" 

ولذلك قال الشيخ الأنصاري: «وريّما ينسب 
التعميم إلئ ظاهر الأكثر, لعدم تتقييد لبي 
بالشخصي». 

لكن قال: «وف 
الإنصاف يعطي الاختصاص بالمعيّن. أو الشك في 
التعميم. 

ثم قال: «وكيف كان, فالتأمّل في أدلة 
المسألة وفتاوئ الأصحاب يُشرف الفقيه علئ 
القطع باختصاص الحكم بالمعيّن»؟. 

وقد صرّح بالتعيين أو يظهر منه ذلك جماعة 


60:59 الجواهر‎ )١( 
المصدرئقسه.‎ )1( 
.75238-15177 :0 المكاسب‎ )( 


مسقطات هذا الخيار: 

ذكر الشيخ الأنصاري مسقطات أريعة لهذا 
الخيارء وهي: 

١-إسقاطه‏ بعد الثلاثة أيّام: 

وادّعئ عدم الإشكال والخلاف في ذلك. ثم 
ذكر أن في إسقاطه أتناء الك 


- من أن سبب الخيار هو تضرّر البائع؛ وهو 
الايحصل إِلّا بعد الثلاثة أيّام. 

-ومن أن السبب هو العقد. وهو حاصل قبل 
العلاثة!؟, 

١٠-اشتراط‏ سقوطه فى متن العقد: 

انقل هذا الشرط عن الشههيد الأَوّل!, 
والمحمّق الثاني؟, ثمّ قال: «ولمله لعموم أدلة 
الشروط». أي أدلّة الوفاء بالشروط. 

ثم استشكل في السقوط بذلك بناء علئ أن 


)١(‏ أظر: الانتصار: 5٠١‏ والخلاف ©: ١"؛‏ لكنّه جعل 
صورة المسألة كون القن معيناً أيضاً. والمبسوط ؟: الى 
والمراسم: 073. والغنية: 115. والتحرير 1: 144 
والمهدّب البارع : 587 وقد صرّح بشرطيّته. وغاية 
المرام 11و 

(؟) المكاسب 26 7382 

زاينا أظر الدروس 77-5 

(4) أظر جامع المقاصد ا 


السبب للخيار هو الضرر الحادث بالتأخير دون 
العقدل". 


_بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة أَيّام: 

نقل الشيخ التصريح بذلك عن التذكرة!", ثم 
قال: «وقيل!" بعدم السقوط بذلك استصحاباً. وهو 
حسن لو استند في الخيار إلئ الأخبار, وأمّا إذا 
استند فيه إلئ الضررء فلا شك في عدم الضرر حال 
ضرر ليتدارك بالخيار, ولو فرض 
تضرّره سابقا بالتأخير فالخيار لايوجب تدارك 
ذلك وإِنّما يتدارك به الضرر المستقبل»1, 


حكم تلف المبيع: 

قال الشيخ الأنصاري: «لو تلف المبيع بعد 
الثلاثة, كان من البائع إججماعاً مستفيضاً. بل 
متواتراً. كما في الرياض». ثم استدلٌ عليه بالنبوي 
المشهور: «كل مببع تلف قبل قبضه فهو من مال 
بائعه»60, 
ثم قال: ولو تلف في الثلاثة. فالمشهور 
كونه من مال البائع أيضاًء 5 الخلاف. الإجماع 


١‏ أظرالمكاسب ديه 

() أنظر التذكرة 97:1١‏ 4/ 

أأظر: الرياض ١‏ 1180, ومستند الشيعة 40:14 
(4) أظر المكاسب 984:6 

(0) عوائي اللثالي 5 511 الحديث 41 


.. الموسوعة النقهيّة الميسّرة /ج؟ 
عليه». ثم قال: 

«خلافاً لجماعة من القدماء. منهم: المقيد"؟ 
والسيّدان!" مدّعين عليه الإجماع». 

ثم استدلٌ عليه مضافاً إلئ الإجماع بقاعدة 
«ضمان المالك لماله». ومفادها ضمان المشستري 
لما اشتراء. فالتلف يكون منه. 

لكن ناقشى الإجماع بكونه معارّضاً بل 
موهوناً. 

وناقش القاعدة يكونها مخصّصة بالنبوي 
المتقدّم50. 

ثم استدل علئ مختار المشهور برواية عقبة 
يلالد عن أبي عبداللّه : «في رجل اشسترئ 


متاعاً هن رجل وأوجبه غير أَنّه ترك المتاع عنده 
0 5 

ولم يقبضه. قال: آتيك غداً إن شاء اللّه فشرق 

المتاع, من مال مّن يكون؟ قال: من مال صاحب 

المتاع الذي هو في بيته حتئ يُقبض المال ويخرجه 

لمبتاع ضامن لحّه 


من بيته, فإذا أخرجه من بيته, 
حبّى ير ماله إليم»0ك, 


وسوف يأتي الكلام عن هذه السوارد 


07 المقئعة:‎ )١( 

(1) الانتصار: ,5٠١‏ والد 

.75١-1574:6 المكاسب‎ ©( 

(5) الوسائل 18: *1, الباب ٠١‏ من أبواب الخيار, الحديث 
الأول 


كقة 


وأشباهها في قاعدة «تلف المبيع قبل قبضه من مال 
بائعه» إن شاء الله تعالئ. 


حكم تأخير تسليم الثمن فيما يفسد في يومه: 

قال الشيخ الأنصاري: «لو اشترئ مايفسد 
من يومد" فإن جاء بالثمن مابينه وبين الليل» وإلا 
فلا بيع له, كما في مرسلة محمّد بن أبي حمزة. 

والمراد من نفي البيع نفي لزومه, ويدلٌ عليه 
قاعدة نفي الضرر؛ إن البائع ضامن للمببع؛ ممنوع 
عن التصرّف فيهء محروم عن الثمن»!". 

وقد استشكلوا علئ أن يكون مبدء اليا 
أُوّل الليل؛ بأن الغرض من الخيار إِنّما هو دفعا 
الضرر, فينبغي أن يكون مبدؤه قبل الليل ليتدفع بم 
الضرر. 

وأجيب بن المراد من اليوم هو اليوم وليله. 
فيكون المعنئ: أنه لايبقئ علئ صفة الصلاح أزيد 
من يوم بليلته, فيكون المفسد له هو المبيت: 
الامجرّد دخول الليل» فإذا فسخ البائع أوّل اليل 
أمكن له الانتفاع بها", ويبدله, ولذلك عبر عن هذا 
الخيار في الدروس ب«خيار مايفسده المبيت»20, 


)١(‏ مثل البقول والخضراوات. 
(١)المكاسب‏ 541:6 

() أأظر: المصدرالمتقدّم, والجواهر 1:16 
(6) أأظر الدروس ييه 


خيار تعدّر التسليم 

من شروط المتعاقدين في عقد البيع هو 
قدرة البائع علئ تسليم المبيع وقد تقدّم بيانه في 
عنوان «بيع / شروط العوضين». 

ومن فروعات تلك المسألة: أنه لو باع ظناً 
منه أنه قادر علئ تسليم المبيع. ثم طرأ العجز عن 
ذلك, فللمشتري الخيار في فسخ البيع. وكذا لو ظنّ 
المشتري أن قادر علئ تسلّم المبيع وإن كان البائع 
غير قادر عليه. فعجز عن ذلك!. 

وذكر الشهيد الأوّل هذه المسألة ضمن 
الخيارات بعنوان «خيار تعدّر التسليم» فقال: 
«الثاني عشر_خيار تعدّر التسليم: فلو اشترئ شيئاً 
أظناً. إمكان تسليمه. ثمّ عجز بعده. تخيّر 


المشفري»!". 
تسميت 
لغة: 
ذكروا له معنيين: 
١‏ _ذكر الله تعالئ علئ الشيء. 


)١(‏ أظر: الشرائع ": 17, والقواعد /: 1, وجامع المقاصد 
٠١7 4‏ والمسالك : 17/4, والكفاية :١‏ 4405 ومقتاح. 
الكرامة 4: ,597١- 77١‏ والججواهر 404:59 
والمكاسب 4: 1517-1517., ومنية الطالب 7: 714٠‏ 

(1) اللمعة الدمشقيّة (ضمن الروضة البهية) 001:5 


00 ا 2 


”-الدعاء للعاطس20. 

وقالوا: التشميت مثله!". 

لكن قال الجوهري: «قال ثعلب: الاخستيار 
بالسين؛ لأنّه مأخوذ من السمت, وهو القصد 
والمحجّة. وقال أبو عبيد: الشين أعلئ في كلامهم 
وأكثر»!". 


اصطلاحاً: 
يراد به عند الفقهاء المعنئ الثانى. وهو 
الدعاء للعاطس, كما سيئّضح عند ييان أحكامه. 


الأحكام: 

تترتّب علئ التسميت أحكام نيتها عَيْلَ 
النحو التالي: 
الحكم التكليفي للتسميت: 

لا إشكال -كما قيل! في استحباب 
تسميت العاطسء وقد وردت بذلك روايات, منها: 


أنظر: الصحاح, والمصباح المنير, والقاموس الصيط: 
-053 
وفي ترتيب كتاب العين: «الدعاء للعاطس إذا حمد 
اللنه. 
()) أأظر المصادر المتقدّمة. 
(6) الصحاح: «سمت». 
(4) أنظر المستمسك 1: 8177. 


٠.‏ ....... الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج5 


-رواية جرّاح المدائنيء قال: «قال أبو 
عبدالله ة: للمسلم علئ أخيه المسلم من الحق أن 
يسلّم عليه إذا لقيه, ويعوده إذا مرض. وينصح له إذا 
غاب. ويسمّته إذا عطس...»(2. 

درواي سسنية بن ميدق عن أبي 
عبدالله به قال: «قال رسول الله له: إذا عطس 
الرجل ذ 

وبهذه المضامين روايات أخرا". 

وكأنٌ استحبابه متسالم عليه حنّئ أنّهم 
تكلّموا في إسراء ذلك إل حال الصلاة كما سيأتي. 


ه ولو كان من وراء جزيرة»0". 


كم التسميت حال الصلاة: 
المشهور بين الفقهاء!) جواز التسميت في 

)١(‏ الوسائل 1:17 الباب 0 من أبواب أحكام العشرة,. 
الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل 17: /الى الباب 67 من أبواب أحكام المشرة, 
الحديث 7 

(©) أظر سائر روايات الباب المتقدم. 

(4) دعوئ الشهرة أظر: المنتهيئ 0: 198, وقيد: 
«التسميت عندنا جائز» وهو ظاهر في الإجماع, 


والحدائق 4: .4١‏ والرياض 7: 016 و فيه دعوئ عدم 
الخلاف إلا من المعتبر. والجواهر :١١‏ 40. وفيه دعوئ 
عدم الخلاف. وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) 2: 
11. وقيه دعوئ عدم الخلاف أيضاً. والمستمسك 1: 


مراد القائلين بالجواز هو الأعمّ الشامل لغير الحرام 
ومنه الاستحباب 50 

قال الهمداني: «لم يرد في الروايات مايدلٌ 
علئ استحبابه للمصلّي. فالحكم باستحبابه للمصلّي 
بين عموم سياه لعنال الصلاة, لا أنه عن 
مستحيّاتها. ولذا عبّر غير واحد بالجواز»!". 

ولا ينافي المشهور تردّد المحقّق الحلّي في 
المعتبر؛ لأنّه قال بعد ذلك: «والجوا : 
بالمذهب»©, 

نعم مال إلئ عدم الجواز جماعة من 
عاصرناهم, لأنّه قال السيّد اليزدي: «... وكب[ 
يستحبٌ تسميت العاطس بأن يقول: يرحمكم اللَم” 
وإن كان في الصلاة, وإن كان الأحوط الترك ءاقل 

وعلّق قسم من الفقهاء علئ قوله: «وإن كا. 


141 والبيان:‎ ,,41 :١ أُظر: الشرائع 41, والقواعد‎ ١١ 
جاع المقاصد ؟: 584: وروض الجسنا‎ 
:4 والمدارك *: "/اغ, والذخيرة: /31, ركشف اللهام‎ 
وكشف الغطاء +: 15 4. ومقتاح‎ ,4١ :4 والحدائق‎ 141 
الكرامة ©: لا5. والرياض ©: 057, ومناهج الأحكام:‎ 
.11:11 ومستند الشيعة /: 15, والجواهر‎ 

() أأظر بجمع النا ليله 

() مصباح الفقيه 415:5 

(4) المعتبر: 3517 

() العروة الوثق ©: 77 8 / مبطلات الصلاة, المسألة 


ع 


لال 


في الصلاة» بقولهم: «فيه إشكال». وعلّق قسم آخر 
منهم علئ قوله: «وإن كان الأحوط الترك» بقولهم: 
«هذا الاحتياط لا يترك». 
فأغلب الفقهاء المعلّقين إل النادر منهم كأتهم 
مالوا إلئ عدم جواز التسميت في الصلاة. 
وعُلّل الجواز, أن التسميت دعاء: والدعاء 
في الصلاة0". 
وعُلل الاستحباب. بأد الأمر بالتسميت 
مطلق, فيتناول حال الصلاة". 
وعلّل عدم الجواز, بأنٌّ استحباب التسميت 


ذاتاً لاينافي عدم جوازه من جهة كونه مبطلاً 
اللصلاة. 

01 وأما كونه مبطلاً فمن جهة أن القدر المتيّن 
من جواز الدعاء في الصلاة هو ما كان مناجاة لله 
تعالئ ومكالمة ممه أنا غيره فهو باق تحت 
إطلاقات المنع منه في الصلاة. 

ا الأمر بالتسميت مطلق 

.كما أنّ النهي عن قطع 

الصلاة بالكلام مطلق يشمل التسميت أيضأء فتقع 
المعارضة بينهما علئ نحو العموم والخصوص من 

وجه. ومحل الإجتماع هو التسميت حال الصلاة. 

لكن لاينبغي الترديد في لزوم تقديم جانب 


0 أظره جامع المقاصد ؟: 1764 0هد والمدارك 17 41/1 
4/7 و مسعند الشيعة 17 34: وغيرها. 
(1) أظر المصادرالمتقدّمة. 


اا وجا ومين اوج و 220 21 2 ...م الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج؟ 


النهي, لأنَّ المستحبٌ هو ذات التسميت يعنوانه 
الأوّلي, ولاينافي ذلك تحريمه بالعنوان الشانويء 


وهو قاطعيّته للصلاة!2. 
هل يستحبٌ التسميت حال التخلّى؟ 
استشكل بعض الفتهاء'"' في أن يسكت 


المتخلّي للعاطسء لمكان النهي عن التكلّم حال 
التخلّي لاما استئني. كما تقدّم في عنوان «تخلي». 


هل استحباب التسميت عينيٌ أو كفائي؟ 

قال العلامة الحلّى: هزاستعيات التسميث 
علئ الكفاية»(", 1 

لكن قال السبزواري: «هو خلاف ظاهرا 
الأخبارء0, 

وقال صاحب الجواهر: «ظاهر الننصوص 
والفتاوئ أن استحبابه عيني»!0. 

وقسال كائف الفطاء: «هو عيني, لا 
كفائي »50 


1 
)١‏ أنظر؛ مستند العروة الوئق 4: 073-019, والمستمسك 


كلاه هلام 


(0) الجواهر .44:1١‏ 
(0) أظر كشف القطاء 6 414 


ولم يتعرّض لذلك أكثر الفقهاء. 


هل يشترط الإيمان أو الإسلام في المسمّت له؟ 

اختلف الفقهاء في ذا فيظهر من ب بعطهم 
اشتراط الإيمان في المسئّت له كي يستحبٌ 
التسميت له20, 

واكتفئ بعضهم باشتراط الإسلام0". 

واستظهر بعض آخر من الروايات إطلاق 
الاستحباب حتئ لغير المسلم. 

ولم يتعرّض لذلك جمع آخر منهم. 

وأمًا الروايات, فبعضها جعلت التسميت من 
سق المسلم علئ المسلم!©, وبعضها جعلته من حقّ 
ألمؤمن علئ المؤمن/. وبعضها مطلقة غير مقيّدة 
بشي( بل في رواية ابن أبي نجران عن بعض 
أصحابناء قال: «عطس رجل نصراني عند أببي 


:١ أظر: المحتهر: 149 والمنتهئ 0: 615 والتحرير‎ )١( 
ومجمع الفائدة © 14. لكن احتمل الاستحياب‎ 
018 : لمطلق المسلم, والحدائق 4: 4. والرياض‎ 

00 الذخيرة: 751 


(7) أظره مستند الشيعة /: 27: ومصباح الفنقيه 7: 614, 
والمستمسك 1: 7/ا0. وفي كشف الغطاء 2 415: «ولى 
قيل بالعموم, لم يبعد». 

(5) الوسائل 1:17 الباب 01 من أبواب أحكام المشرة. 
الحديث ١و4‏ 

(0) المصدر المتقدم: /الى الحديث 0. 

1) المصدر المتقدم: الحديث 1. 


عبداله 18 فقال له القوم, هداك اللّه. فقال أبو 
عبدالله 39: يرحمك الله فقالوا له إِّه ننصرانيء 
فقال: لايهديه الله حتّئ يرحمد»!". 
هل ب يشترط في استحباب تسميت العاطس أن 
يحمد اللّه؟ 

قال العللامة: «وإِنّما يستحبٌ إذا قال 
العاطس: الحمد لله فيقول المسمّت له: يرحمك 
الله أوما شابهيس!". 

وهو يظهر من غيره أيضاأاك. 

لكن قال الشسهيد الثاني في الروض: هن 
التسميت مستحبٌ خصوصاً إذا حمد العاطس اللْد 
تعالئ »لكر 

وقال صاحب الجواهر: «والظاهرعِدم 
اشتراط التسميت بتحميد العاطس وصلاته عَلَئ 
النبي لفؤتة. لإطلاق كثير من النصوص»80. 


ماهو حكم رد التسميت؟ 
اختلف الفقهاء في حكم رد التسميت علئ 


)١(‏ الوسائل 41:17 الباب 50 من أبواب أحكام الهشرة. 
الحديث الأوّل. 

(؟) التذكرة 70:6 

() أأظر الجدائق 10:4 

(4) روض الجسنان ؟: 4101, ونقله عنه السبزواري في 
الذخيرة 519:١‏ 

14:1١ الجواهر‎ )6( 


أقوال: 

الأوّل -عدم الوجوب أو الإشكال فيه: 

قال الملامة: «ويستحبٌ للعاطس أن يجيبهء 
فيقول: يغفر الله لك وشبهه, ولا يجب الجواب هناء 
بخلاف رد السلام, لأنَّ التسميت إِنْما هو للعاطس» 


ولا عطاس للمسئّت, والتحيّة تشمل الطرفين»". 

وقال المحمّق الثاني: «وهل يجب علئ 
العاطس الردٌ إذا سمّت؟ الظاهر لا, لعدم كونه تحيّة 
شرعأه!". 

ومثله قال الأردبيلي'" وصاحب 
المدارك!؟, وصاحب الجواهر©, 

وقال الشهيد الغاني: دوهل يجب علئ 
العإطيس الردّ إذا سّمّت؟ نظرٌ؛ من الشكٌ في كونه 
تحيّة شرعاً لنّه في الظاهر دعاء»!”. 

واستشكل في الوجوب السبزواري”" 
والق تي" أيضاً. 


30:4 التذكرة‎ ١١ 

(؟) جامع المقاصد 508:7 

(©) أُظر بجمع القائدة © 156 
1 

(4) أظر المدارك © 407. 

(0) أأظر الجواهر 41:1١‏ 

(1) روض الجنان ؟: 10197 

(/) أظر الذخيرة: 539 

(4) أأظر مناهج الأحكام: 0 


الثاني الوجوب: 

قال الشهيد الثانى فى المسالك: «والظاهر 
وجوب رد العاطس علئ المسكت» !0 

وممّن قال بالوجوب صاحب الحدائق”", 
واستشهد له بما روي عن أميرالمؤمنين 38 : «إذا 
عطس أحدكم فسئتوه قولوا: يرحمكم الله وهو 
.يقو| : يثفر الله لكم ويرحمكمء قال الله عر وجل 
<«وإذا يم بَِدئةِ قَحَيُوا بأَحْسَنَ ينها أو 
ايلك 

وهو_أي الوجوب -_ظاهر من السيّد 
الطباطبائي!. وصرّح به النراقي'". 


الثالث الاستحبا. 
قال المحمّق القمّى: «ورد في الروايآت: 


مايدلٌ علئ أنَّ تسميت العاطس وردّه من التحيّة 
المذكورة في الآية؛ لكن ضعفها يوجب حملها علئ 
الاستحباب»0". 

وقال كاشف الغطاء: «ويستحبٌ الرد. على 


١)المسالك‏ 231:1 
(؟) الجدائق 
0 النساء: كيم 

(4) المتصال: 178, حديث الأربعمئة. 
() أأظر الرياض ©0767 

(1) أظر مستند الشيعة /2 38 

(/) غنائم الأيام +076 

(8) كشف الغطاء 1 41 


لخيلة 
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وقال السيّد اليزدي في العروة: «ويستحبٌ 
للعاطس كذلك أن يرد التسميت...»(3, 

وهو ظاهر المعلقين علئ العروة؛ إذ لم يعلّق 
أحدٌّ منهم علئ ذلك. 

نعم بناءً علئ عدم ججواز التسميت في 
الصلاة, لايجوز الرد فيها أيضاً. ولذلك علّق السيد 
الحكيم علئ المسألة المتقدّمة بقوله: «في غير 
الصلاة». 

وقال السيّد الخوثي: «التسليم والترحيب 
والتسميت وردّه كل ذلك أمور مستحّة فى حد 
أنفسها. ولكنّها تحرم لدئ عروض عنوان 
وي 


نهليستب تكرار التسميت مع تكرار العطاس؟ 

روئ زرارة عن أبي جعفر 80 أنه قال: «إذا 
عطس ثلاث فسكته, قم اتركد» 9 

وروي: «أنّ عليًاً9# قال: يُسعّت العساطس 
ثلاثاً فما فوقها فهو ريح»!. 

وفي حديث آخر: «إذا زاد الماطس علئ 


)١(‏ العروة الوئق 5: 18 / فصل في مبطلات الصلاة, 
المسالة وير 

(1) مستند العروة (الصلاة) 4: 011. 

(؟) الوسائل 17: ,41١‏ الباب 1١‏ من أبواب أحكام العشرة. 
الحديث الأوّل. 

(4) المصدر المتقدم: الحديث 2 


ثلائة, قيل له: شفاك الله لأنّ ذلك من علّقه!0. 

وقال الملامة: «ويكرّر التسميت إذا تكوّر 
المطس إلا أن.يكون لمرض فيقول: عافاك 
الماك 


صيغ التسميت والرٌ: 

قال صاحب الجواهر: «الظاهر عدم تتعيين 
كيفيّة خاصّة لهماء وإن كان الأحوط الاقتصار علئ 
ما سمعته في النصوصض »99 

وبهذا المضمون قال غيرء 0ك 

وأمًا الروايات المتضمّنة للتسميت والردٌ 
فأهمّها هو: 

- رواية سعد بن أبي خلف. قال: «كا نأبو 
جعفر 86 إذا عطس فقيل له: يرحمك اللّهء َل 
يغقر الله لكم ويرحمكم, وإذا عطس عنده إنسان, 
قال: يرحمك الله عرٌ وجل»!. 

- رواية محمد بن مسلم, عن أبي جعفر 390, 


.* المصدر المتقدّم: 47, الحديث‎ )١( 

(؟) التذكرة 264 

131:1١ الجواهر‎ ( 

(4) أظر: مصباح الفقيه (الحجرية) ؟: 415. ويظهر عدم 
التعيين من العامة في التذكرة 6: 18, واحدّث البحراني 
قي الحدائق 47/4 

(5) الوسائل :١١‏ الى الباب 58 من أبواب أحكام العشرة, 
الحديث الأوّل. 


قال: «إذا عطس الرجل فليقل: الحمد لله لا شريك 
له. وإذا ست الرجل فليقل: يرحمك الله وإذا رد 
فليقل: يغفر الله لك ولنا...ء90©. 

-رواية الخصال_الأربعمئة عن 
أميرالمؤمنين ل9ة. قال: «إذا عطس أحدكم فسكتوه, 
قولوا: يرحمكم الله وهو يقول: يغظر الله لكم 
وبرشمكع. 1 


أحكام متفرّقة أخرئ للتسميت: 
١-قال‏ كاشف الغطاء بالنسبة إلئ التسميت: 


«وهو عيني لاكفائي, وفوري لا قضاء [فيه]». 
وقال بالنسبة إلئ الردّ: «وهو فوري كفائي لا 
يقضئ »!5 
؟-قال صاحب الجواهر: «ولو سكته 
جماعة علئ الاقتران أو التعاقب, كان الأولئ الرد 
علئ كل واحد, وفي الاجتزاء برد واحسد للجميع 


وجدٌ؛ تشهد له السيرة والصدق العرفي, فيخرج عن 
مقتضئ قاعدة تعدّد المسيّب بتعدّد السبب»40, 
وقال صاحب الجواهر أيضاً: دوفي 
استحباب التسميت للصبي إشكال, من انسياق 
البالغ, ومن خبر السكوني عن أبي عبدالله ©: 


1 المصدر المتقدّم: الحديث‎ )١( 
* المصدر المتقدّم: المحديث‎ )( 
415 1 كشف الغطاء‎ )( 
.141١ الجواهر‎ )4( 


53 
“عطس غلام لم يبلغ الحلم عند 
الحمد لله قال النبي كف: بارك الله فيك'7'. وقد 
يقال إِنّه لك لم يرد به التسميت, بل الدعاء للغلام 
حيث إِنَّ حمد الله بعد العطاس»99. 

ولكن قال الهمداني: «في كثير من الروايات 
التعبير بلفظ الأخ والمسلم. وهو يتناول 
المميّز...»7. 

وأما تسميت الرجل المرأة وردّها أو 
بالعكس فلم يتطرّق له الفقهاء!. ولكن يمكن 
استنتاج حكمه من حكم التحيّة (السلام) وردهاء 


وقد 


م في عنوان «تحيّة». 

انعم قال الهمدانى فى تتمّة العبارة المتقدّمة: 
«ودصوئ الانصراف عنه [أي السميز] غير 
مسموعة, بل مناسبة المقام مقتضية للتعميم وإكََلق. 
يعمه اللفظ, كما في حقّ المرأق»!. 


مظان البحث: 

عمدة أبحاث التسميت تكون في موضوع 
مبطليّة التكلّم للصلاة, عند الكلام عن مبطلات 
الصلاة وتروكها. 

وريّما يتطرّق له في آداب التخلّي عند 
الكلام عن كراهة الكلام حال التخلّي. ' 


33 الوسائل 11:37 الباب‎ ١١ 
7 الحديث‎ 

() الجواهر 41:01 

(ار(غاولهة) مصباج الفقيه (الحجريّة) 7: 115. 
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تسميع 
لغلة: 


الإسماعء يقال: سمّعه الصوت, أي أسمعد!". 
ويأتي بمعنئ التشنيع والتشهيرا". 


اصطلاحاً: 


استخدمه الفقهاء في معنيين: 

-في المعنئ الأوّل؛ وهو الإسماع. 

-ويمعنئ قول «سمع الله لمن حمد». 

وأما استعمال التسميع بمعنئ التشهير 
كنيع فلعلّه معدوم أو نادر. 


وَل أحكام التسميع بمعنئ قول: «سمع الله لمن 
5 
أهمٌ الأحكام التي تترئّب علئ التسميع 
بالمعنئ المتقدّم هو 

استحباب التسميع بعد الركوح: 

المعروف بين فقهائنا هو استحباب التسميع 


() أظر الصحاحه دمع 
(1) أظر: ترتيب كتاب العينء والصحاح: وغيرهما: «سمع» 


بعد الركوع: وقد ادّعي الإجماع عليه مستفيضاً!". 

ولا فرق بين كون المصلّي إماماً أو مأموماً 
أو منفرداً". 

وتدلّ علئ الاستحباب صحيحة زرارة عن 
أبي جعفر الباقر#ة ‏ الواردة في بيان كيفيّة 
الصلاة : «... ثم قل: “سمع الله لمن حبيده” وأ 
منتصب قائم» 9 

والتسميع في صلاة الآيات يكون بعد 
الركوعين: الخامس والعاشر. حيث يهوي بعدهما 
المصلّي إلئ السجود بعد الاتتصاب»!. 


استحباب التحميد بعد التسميع: 
قالوا: ويستحبٌ التحميد بعد التسميع وق 
تقدّم بيان ذلك وبيان كيفيّة التحميد وصيغته ومحل 


الاختلاف بيننا وبين غيرنا في عنوان «تحميد». 


351/ :0 والمعتبر: 187, والمنتيئ‎ ,0٠ أْظر: الخلاف‎ )١ 
كييلة‎ 

() أأظر المصادر المتقدّمةء والمسالك 13:1 

() الوسائل :١‏ 151-198 الباب الأوّل من أبواب 
الركوع, الحديث الأوّل. 

(4) أظر: الذكرئ 4: 4:؟. والمدارك 155:6, والرياض 4د 
18, ومستند الشيعة 1: 04؟, والجواهر ,4681:1١‏ 
وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) ؟: 191, والعروة 
الوئق #: 44, فصل في صلاة الآيات, المسألة 0. 


ماهو موضع التسميع؟ 
المعروف بين الفقهاء" أن محل التسميع 
وموضعه إِنْما يكون بعد الانتصاب من الركوع؛ كما 
دلّت عليه صحيحة زرارة المتقدّمة. 
ولكن يظهر من جماعة”" أنّ محلّه حين 
الانتصاب ورفع الرأس من الركوع, لا بعدهما. 
اتنبيه: 
قال الشهيد الثاني: «هل هذه الكلمة دعاءٌ أم 
ثناة؟ 
نا من حيث اللفظ فكلٌ محتملٌ» ولم 
يتعرّض لذلك أحد من اللأصحاب سوئ المحقّق 
)0 أنظر. المقنع: 8, والمهدّب :١‏ 15, والسرائر :١‏ 118 
والشرائع :١‏ فى والمنتيئ 0: .٠78/‏ والذكرئ : /5903- 
4 ونسبه إلى الأكشر. وجامع المقاصد 141:9 
وروض الجنان ؟: 8لا والمدارك 5: 984 والذخ 
؟: 184ء ونسبه إلى المشهور. وكشف اللثام 4: الا 
والحدائق ل 5”6, ومفتاح الكرامة 1: 414. ونسبه إلى 
المشهور: ومستئد الشيعة 0: /191, والجواهر ,117:٠١‏ 
والعروة الوثق 7: 0017 / مسستحيّات الركوع., الرابع 
عشر. 
(1) أظر: الكافي في الفقه: 167 والغنية: 4ل والإرشاد :١‏ 
4 واللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) :١‏ 59/4 
ونسبه في الذكرئ ©: 59/5 إلى ابن أب عقيل. وأفي 
الصلاح. وابن إدريس, وابن زهرة, لككن كلام ابن 
إدريس صمرع في المشهور كيا تقدّم. 


الشيخ علي'". وتوقّف في ذلك, وذكر أنه لم يسمع 
فيه كلاماً يدل علئ أحدهما». 

ثم قال: «أقول: روئ الكليني في ككتاب 
الدعاء بإسناده إلئ المفضّل, قال: “قلت لأبي 
عبدالله 2 جُملت فداك علّمني دعاءً جامماً. فقال 
لي: احمد الله فإِنّه لا يبقئ أحد يصلّي إلا دعا لك. 


يقول: سمع الله لمن حمده”'". وهذا نض في الباب 
علئ أنه دعا لا ثناء»!؟. 


ثانياً أحكام التسميع بمعنئ الإسماع: 

ذكر الفقهاء أحكاماً مترئّبة علئ الإسماع, 
ولا كان هو والتسميع بمعنئ واحد. فهي تترتّب 
علئ التسميع أيضاً. لكن نرجّح أن نحيلها لي 
مواطنها الأصليّة ونكتفي بالإشارة إلى عمناوينها 


فقط, وهي: 
تحديد أقل الجهر بإسماع القريب. وأقلٌ 
الإخفات بإسماع النفس 40 


راجع: عنوان «جهر». 


.547 :1 وهو الممقّق الثاني, قاله في جام المقاصد‎ )١ 

(؟) أصول الكافي 00:2 كتاب الدعاء, باب التحميد 
والقجيد, الحديث الأوّل. 

(؟) روض الجتان ؟: 7/3717 

() أأظر مفتاح الكرامة ": 714 وفيه تقل إجماع العلماء على 
ذلك. 
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وجوب إسماع خطيتي الجمعة للمأمومين 
مع الإمكان!0. 

يراجع فيه عنوان: «صلاة الجمعة». 

وجوب إسماع رد النحيّة في الصلاة 
وغيرها مع الإمكان. 

تقدّم الكلام عنه في عنوآن «تحيّة». 

-كفاية إسماع الشهود صيغة الطلاق في 
صكته". 

راجع عنوان: «طلاق». 

-استحباب إسماع الإمام المأمومين!". 

راجع عنوان: «جماعة». 

-كراهة إسماع المأمومين الإمام شيئًلة. 

راجع عنوان: «جماعة». 


حكم إسماع المرأة صوتها للأجنبي: 

يظهر حكم ذلك مما تقدّم في بحث استماع 
صوت المرأة. فيحرم الإسماع بناءٌ علئ حرمة 
الإستماع, وال فلا يظهر وجه لحرمة الإسماع. 

راجع عنوان: «استماع». 


(0) أأظر: الذكرئ 4: ٠‏ 16, والجواهر 011: 141-540 

(؟) أأظر: تهايةالمرام !: ا والجواهر 199 1١8-101‏ 

() أظر: الروضة البهيّة :١‏ 580 والرياض 27 514 
والجواهر 4 534. ز٠‏ / 

(4) أظر: الروضة البهيّة :١‏ 780 والمدارك 6: 515 
والجواهر 4 175, و1اد / 


مظانٌ البحث: 
أمَا التسميع بمعنئ قول «سمع اللّه لمن 


بن محل البحث عنه في كتاب الصلاة 
عند الكلام عن الركوع, أو الكلام عن مستحيّات 
الصلاة. 

وأمّا التسميع بمعنئ الإسماع. فقد تقدّم أنه 
لم يأت بافظ التسميع إلا قليلاً وإِنّما يذكر بلفظ 
الإسماع وقد أشرنا إلئ مواضع البحث عنه. 


لغةة: 

وضع الاسم علئ الشيء. والاسم مائعرفا به 
الشيء ويستدل به عليدل". 

٠‏ واختلفوافى أصله: 

فقيل: إن معتقّ من «السمرّ» بمعنئ العلرٌ 
والرفعة, بمعنييه المادّي والمعنوي!". 

وقيل: إِنّه من «الوسم» وهو العلامة!'. 

فالمحذوف علئ التقدير الأوّل لام الفعل, 
أي الواو. وعلئ التقدير الثاني فاء الفعل, وهو الواو 
أيضاً. 


(1) أأظر المعجم الوسيط: دسمو». 

(1) أظر: ترتيب كتاب العين, والصحاح؛ وغيرهها «سو» 
وصماء, 

(6) نقله النيّومي عن بعض الكوفئين. أأظر المصباح المنيرة 
ماف 


ا 

وقيل: إِنَّ الثاني ضعيف. لأنّ تصغير الاسم 
«سُميٌ» وجمعه «أسماء». فحذفت الواو من الآخر. 
ولوكان المحذوف فاء الفمل ‏ أي الوأو في وسم - 
لكان تصغيره «وٌسَيمٍ» وجمعه «أوسام»!2. 


اصطلاحاً: 

أريد به في استعمالات الفقهاء المعاني 
التالية. 

١-التسمية‏ بمعنئ البسملة, أي قول «بيسم 
الله الرحمن الرحيم». 

١'-التسمية‏ يمعنئ وضع الاسم علئ الإنسان 
أو شيره. 

تسمية الثمنء أو الأجر بمعنئ تعيينه في 
عش البيع والإجارة ونحوهما. 

4- تسمية الأجل أي تعيينه في الإجارة 
ونحوهاء ومنه «الأجل المستئ». 

0 تسمية الأنصبة في الميراث. 

ولكلّ من هذه الموارد أحكام تير إلى 
ماهو مناسبٌ منها هناء ونحيل الباقي إلئ المواضع 
المناسبة. 


الأحكام: 
ولا التسمية بمعنئ البسملة 


تترئّب علئ التسمية بهذا المعنئ أحكام 


)١(‏ أظر: المصادر المتقدّمة, غير المعجم الوسيط. 
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تُتمير إليها فيما يأتي: 

أوّلاً-موارد يجب فيها التسمية: 

هناك موارد تجب فيها التسمية وهي: 

١‏ قبل سور القرآن: 

تقدّم في عنوان «يسملة» أنَّ البسملة جز 
من السورة علئ ماهو المعروف في مذهب 
الإماميّة, إلا النادر منهم ‏ فلذلك يجب قراءتها 


عند وجوب قراءة سور القرآن. 


"-التسمية عند الصيد: 

تجب التسمية عند صيد البْدٌ باتّفاق الفقهاء؛ 
للنصوص كتاباً وسنّة. كما تقدّم بيانه في عنوان 
«بسملة». 

وعليه فلا يحل أكل الصيد إذا لم يسم 
صائده. 

أمَا صيد البحر ‏ ويقصد به صيد الأسماك - 
فلا تجب فيه التسمية, بلا خلاف كما قيل 00 

ماهو وقت التسمية؟ 

اختلفوا في وقت التسمية ماهو: 

-فقيل؛ إن وقتها عند إرسال آلة الصيدء وهي 


: السرائر ©: لله وكشف اللثام 4: 78 والرياض 
,17١ 31‏ ومستند الشيعة 16: 414, والجواهر 1: 
ل 


السهم أو الكلب المعلّم. وهذا هو المشهورا". 

-وقيل: تجزيٌ التسمية بعد إرسال الآلة 

أيضاً". 

- وقيل: بل تجوز التسميّة حتّئ عند عضة 
الكلب أيضاً". 

والقدر المتيقّن من هذه الأقوال هو الأوّل, 
ولذلك ادّعي الإجماع مستفيضاً!» علئ كفاية 

التسمية عند الإرسال. 

)0 أنظر. المقنع: 14. والمقنعة: لالا0. والتهاية: 4/ا0, 
والخلاف 1: ,٠١‏ والمهدّب 5: 451 والغنية: 596 
والجامع للشرائع: .78١‏ والسرائر ©: الى والشرائع ؟: 
٠٠‏ والتحرير 4: 5١4‏ و86١1‏ والإرشاد 7١7:1‏ 
ومستند الشيعة 10: 1677 والجواهر 1 7١‏ ومنهاج 
آلصاحين (للسيّد الحكيم) 44:1 / الصيد, المسألة 11 
وتحرير الوسيلة 1: 1728, الصيد / المسألة 7 ومتهاج 
الصالمين (للوحيد اللخراساني) : ١لا؟,‏ هامش المسألة 
لويناا 

زفذ أظر: التواعد 5: 5١١‏ والدروس 7: 38 والروضة 
البييّة /؛: 165. وبجمع الفائدة :1١‏ 18, والرياض ؟1: 
01 ومتهاج الصالحين (للسيّد الخنوني) 717:7 / 
الصيد. الرابع ومنهاج الصالحين (للسيّد السيستافي) ©: 
ومنهاج الصالحمين (للتبريزي) 418:7. 

() أأظر: التحرير 4: /11, والقواعد #: :51١‏ والختلف د 
ثففة 

(4) أظر: الخلاف 1 ,٠١‏ والغنية: 96 والكفاية 11 01/2, 
والرياض :١7‏ 07, ومستند الشيعة 01:18 


اتسمية 000 531131110110161 ا ا 


حكم ترك التسمية: 
إن ترك التسمية له حالات مختلفة: 
أ-ترك التسمية عمداً: 


إذا ترك التسمية عمداً لم يؤكل صيده 
إجماعاً كما قيل'" للنهي عنه كتاباً وسنّة, كما تقدّم 


تفصيله في عنوان «بسملة». 
ب ترك التسمية نسياناً: 
من ترك التسمية نسياناً؛ إمًا أن يتذكّر قبل 


الإصابة أو لا. 
فإن تذكّر قبل الإصابة, فالواجب عليه 
التسمية عندئلٍ. حتّى علئ مبنئ القائلين بأنّ وقت 
التسمية إِنّما هو عند الإرسال؛ لأنّ ذلك الوقِث 
للمختار المتذكّر. لا الناسي!؟. 
-وإن لم يتذكر إلا بعد الإصابة. فإن كان 
معتقداً وجوب التسمية, لكن تركها نسياناً. فيحلٌ 
صيده بلا خلاف, كما قيل!؟؛ لما رواه زرارة عن 


0 :12 أظر الرياض‎ )١( 

دوحل الخلاف ما إذا تعمّد تأخيرها 
عن الإرسال, أمّا لو نسي وذكر في الأثناء. فلا شبهة في 
اعتبارها حينئذ». المسالك :1١‏ 477 وانظر: الكفاية ؟: 


8لاه. ومستند الشيعة 16: 654, والجواهر 1 67 

(©) أظر: الرياض 
َقْل عدم الخلاف عن جماعة, والجواهر 7: ٠؟.‏ وفيه 
دعو الإجماع من دون تقييد بالاعتقاد. لكن يشمل 
إطلاقه صورة التقييد؛ لأنّه القدر المتيئّن. 


': 61 ومستند الشيعة :١6‏ /7737, وفيه 


أبي عبدالله 8, قال: «إذا أرسل الرجل ككليه, 
ونسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن 
يستي» وكذا إذا رمئ بالسهم. ونسي أن يسمي»7". 

وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبداللمء عن 
أبي عبداللّه 48 في حديث - كل ما أكله [ممّا 
قتل] الكلب إذا سئيت [عليه]: فإن كنت ناسياً 
فكُل د أيضاً. وكُل من فضلد»!". 

وإن لم يكن معتقداً بوجوبها. فظاهر كل من 
قيّد حِلّ الصيد في صورة النسيان بصورة الاعتقاد 
بوجوب التسمية, أنه لم يحل الصيد عندئذٍء كماهو 
ظاهر التيخ في النهاية'”, والقاضي في المهذّب20, 
'وابن إدريس في السرائرا", بل استظهر صاحب 
الرياض!" ذلك من غيرهم أيضاً. ولذلك استشكل 
تلق المقداد في التنقيح”" عندما تردّد في المسألة. 

ج -ترك القسمية جهلاً بالحكم: 

ولو ترك التسمية جهلاً بالحكم ففي إلحاقة 


)١(‏ الوسائل 57: /501, الباب ؟١‏ من أبواب الصيد. 
الحديث 7 

(؟) الوسائل 04:55" الباب ١7‏ من أبواب الصيد. 
الحديث 4. 

(©) أنظر التهاية: 081 

(6) أظر المهذب :48 

(0) أظر السرائر 7 +3 

() أظر الرياض 07:17 

(/) أظر التنقيح الرائع 4: 4. 


بالعامد أو الناسي وجهان!". 

هذا وقد جعل الأردبيلي هذين القولين 
بالنسبة إلئ خصوص المعتقد, أمّا بالنسبة إلى غيره 
فقال: «فيه تأمّل وظاهر الأخبار التحريم»!". 


"-التسمية عند الذيح والتحر: 

تجب التسمية عند الذبح والنحر كتاباً وسنّة 
وإجماعاً. كما تقدّم بيانه في عنوان «بسملة». 

هل يشترط في التسمية الاعتقاد بوجوبها؟ 

قال المللامة فى المختلف ردًاً علئ من 
اشترط الإيمان وماني معناه في الذابح9: 
«والمعتمد جواز أكل ذبيحتهم إذا اعتقدوا وجوب 
التسمية» !2 

وكلامه هذا حدٌ وسط بين من اعستريآة 
الإيعان ونحوه, ومن لم يشترطه. وهم الأغلب. 

ولكن صار كلامه هذا منشاً للبحث عن لزوم 
الاعتقاد بالتسمية وعدمه, وعمًا إذا ترك الدسمية 
عمد ولم يكن معتقداً بلزومها. 

وسوف نتكلم عن الثاني عن قريب. 


(1) أظر: المسالك .415.:1١‏ والرياض 18: 06, ومستند 
الشيعة 10: 774, ويظهر منهم ترجيح إلحاقه بالعامد. 

1601 أأظر ججمع الفائدة‎ )1١ 

() كالحلبي في الكافي: /ا/ا1, والقاضي في المهدّب ؟: واك, 
وابن حمزة في الوسيلة: 511 

(4) القتلف 0.4 


٠٠.‏ ...... الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج؟ 


أمّا بالنسبة إلى الأُوّل. فنقول: 

قال التسهيد الثاني بالنسبة إلئ التسمية: 
«الأقوئ الإكتفاء بها وإن لم يعتقد وجويها؛ لعموم 
النصّ, خلافاً للمختلف. ولولا ذلك لم يمكن القول 
بحل ذبيحة المخالف الذي لايعتقد وجوب التسمية, 
والنصوص ناطقة بحِلّها من غير تقبيد. بل بتسراء 
مايوجد في أسواق المسلمين من اللحوم. والحكم 
فيها كذلك»20. 

وقال النراقي: «لا يشترط في الذابح بعد 
إسلامه كونه من يعتقد وجوب التسميةء عند 
المعظم؛ للأصل والإطلاقات»0". 

هذاء وحاول صاحب الرياض الجمع بين 
كُلامْ العلامة وكلام الشهيد ونحوه يما حاصله: 

أن الأدلة الدالة علئ حلّية اللحوم الموجودة 
في أسواق المسلمين. ناظرة إلئ غالب المسلمين 
المعتقدين بوجوب التسمية, فما لم نعلم بأنّ الذابيع 
لايعتقد لزوم التسمية, يجوز الأكل من ذبيحته, نعم 
لو علمنا بذلك فلا يحل الأكل منها"". 


حكم ترك التسمية: 
إِنّ ترك التسمية تارة يكون عن عمد 
وأخرئ عن نسيانٍ, وثالثة عن جهل. 


() امالك النملا 
(1) مستند الشيعة 541:18 
60 أنظر الرياض للد نكيل 


١-ترك‏ النسمية عن عملو: 

إِنّ ترك التسمية عن عمدٍ تارة يكون من 
يعتقد بوجوبهاء وأخرئ ممّن لا يعتقد بذلك. 

أ-إذاكان معتقداً بوجوبها: 

إذا ترك التسمية معتقداً بوجوبهاء فلا تحل 
الذبيحة, لأنها تكون ميتةً عسندئذِ, قال الشهيد 
الثاني: «فلو تتركها عامداً حرمت؛ للنهي عند 
أصحابنا عن أكله في قوله تعالئ: (وَلآ تَأكُوا مال 
يُذْكَر آم الله 000 

وظاهره الاتّفاق علئ ذلك. 

ب -إذاكان غير معتقد بوجوبها: 

قال الشهيد الأوّل: «لو تركها عمداً فهو ميعدا 
إذا كان معتقداً لوجوبهاء وفي غير المعتقد نظوة 
وظاهر الأصحاب التحريم. ولكنّه يشكل بِحَْكَمَهِمَ 
بحل ذييحة المخائف علئ الإطلاق مالم يكن 
ناصبيً ولا ريب أنّ بعضهم لا يعتقد وجوبها...'. 

وقال الشهيد الثاني ردأ علئ الإشكال 
ماحاصله: أنه عند اشتباه الحال وعدم تشخيص أنّ 
الذابح مّن يوجب التسمية أو لا. يجوز الأكل من 
ذبيحته عملاً بأصالة الصحّة, وإطلاق الأدلّة الدالة 
علئ حل ذبيحة المخالف من دون تقييد بكونه 


00 السام 3لا 
(6) المسالك :1١‏ الاع, وانظر الرياض 15 ٠٠١‏ وفيه تقل 
الإجماع المستفيض على ذلك. 


() الدروس 43:2 


معتقداً بالنسمية, والأخذ بظاهر حال المسلم من أن 
التسمية راجحة عند الجميع حتئ من لا يعتقد 
بوجوبهاء وعدم اشتراط اعتقاد وجوبهاء بل الشرط 
وقوعهاء سواء وقعت ممّن اعتقد وجوبها أو لا. 


نعم, نما يحكم بالتحريم مع السلم بعدم 


ثم قال: «وهو حسن»20. 
وقد تقدّم مثل هذا الكلام عن السيّد 
الطباطبائي في الرياض!". 


ترك التسمية نسياناً: 

المعروف من المذهب"" أنه لو ترك الذابح 
التسيمية نسياناً لم تحرم ذبيحته. فإنّهِم قيّدوا حرمة 
الذبيحة مع ترك البسملة بصورة العمد والذّكر. 

قال التسهيد الثناني: «فلو تتركها عامداً 
حرمت, للنهي عند أصحابنا عن أكله في قوله: ولا 
تَأكلوا بال كر آشم الل ليده ويخغر ذلك مع 
النسيان؛ لصحيحة محمّد بن مسلم: قال: "سألت أيا 
جعفر .9 عن الرجل يذبح ولا يسمّي. قال: إن كان 


218 8/ الروضة البهيّة‎ )١( 

() أظر الرياض الدللكيل 

() أأظر: مسحند الشيعة 6 415. وفيه: دعوئ الإجماعين 
لمصّل والمنقول, وكذا في الجواهر 1: 1١14‏ 

(4) الأتسام: 233 


ا 2000000 لمممم ةمقل 


لبي قلابأس عليه "ليل 

ولا يجب تدارك البسملة بعد الذبح لو تذكّر, 
2 يستحبٌ!" حملاً للنصّ عليه, وهو رواية 
أخرئ لمحمّد بن مسلم عن أبي عبدالل 8ة. ٠‏ قال: 
«سألته عن رجل ذبح ولم يسم قال: إن كان ناسياً 
فليسمٌ حين يذكر ويقول: “بسم اللّه علئ أوّله 
وعلئ آخره »1 


وهو المنسو بإلئ ظاهر الأصحاب والأكثر. 

قال صاحب الكفاية: «وفي الجاهل وجهان, 
وظاهر الأصحاب التحريم. وهو أقرب؛ لمعو 
ليقي 

وقال النراقي: «وفي إلحاق الجهل هنا 
أيضاً بالنسيان, وعدمه قولان» 9 


ثيدحلا٠ من أبواب الذبائح,‎ ١6 الوسائل 4: : 14ء ألباب‎ )١( 
مع اختلاف يسير في نهاية العبارة.‎ ,» 

(1) المسالك 1703/31 

(6) أُظر: ممع الفائدة ,119/:1١‏ ومستند الشيعة داح 
والجواهر 1 116. 

(:) الوسائل ؟: 7٠‏ الباب ١6‏ من أبواب الذبائح. 
الحديث 4. 

(0) الكفاية ؟: 088 

(1) مستند الشيعة :١8‏ 414 


٠... 0.‏ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج؟ 


ثمٌ نسب التحريم إلئ الأكثر واستدلٌ له 
بالأصل وإطلاقات الأدلة, ثم استقربه. 

ومئّن اختار ذلك: صاحب الرياض27 
وصاحب الجواهر”", والسادة: الحكيم؟ 
والخوئي!4, والخميني!©. 

الثاني -العل: 

5-8 به المحقّق الأرديبلي» حيث قال: «... 
بخلاف ما لو تركها جاهلاً. أو ناسيا. أو مضطرًأ. 
فإله بحل حيتز» 0 

واختاره السيّد الخوانساري أيضاً". 


صيغ التسمية: 
قال الشهيد الثاني: «والمراد من التسمية أن 
بذك [انمْ] اله تعالئ عند الذبح أو النحر كما 
2 10 
تقتضيه الآآية, كقوله: بسم اللّه, أو الحمد للّه, أو 
يهلّله. أو يكثبره, أو يسبّحه, أو يستغفرهه اصدق 


(0) أظر الرياض 107:97 

(1) أأظر الجواهر 5 118-114 

(6) أظر منباج الصالمين (للسيد الحكيم) 53 / فصل 
في الذباحة, الثاني التسمية. 

(6) أأظر: منهاج الصالحمين (للسيد الخوي) 1: 57# / فصل 
في الذباحة. الشرط الثاني التسمية. 

)م أظر تحرير الوسيلة 23:1 القول في الذباحة, المسألة 
لله 

(1) مجمع القائدة 116:13 

() أظر جامع المدارك ل 


الذكر بذلك كلّه. 

وفي صحيحة محمد بن مسلم: "عن رجل 
ذبح فسبح. أو كبر, أو هلّل, أو حمد الله قال: هذا 
كله من أسماء الله ولا بأس "08 

ولو اقتصر علئ لفظ "الله ففي الإجزاء به 
قولان؛ ين صدق ذكر اسم الله عليدا"'. ومن دعوئ 
أنّ العرف يقتضي كون المراد ذكر اللّه بصفة كمال 
وثنايء كإحدئ التسبيحات الأربع. 

وكذا الخلاف لو قال: "الهم ارحمني أو اغفر 


لي”, والأقوئ هنا الإجزاء»'". 
وبهذا المضمون قال غيره من الفقهاء!2, 
راجع: «بسملة». 


هل تشترط العربيّة فى التسمية؟ 
اختلف الفقهاء المتعيضون لذلك: 
- فقيل باعتبارها!. 


1 الباب 17 من أبواب‎ ١:14 الوسائل‎ )١١ 

الأوّل. 
(1)كيا يظهر ذلك من الأردبيل في ججمع الفائدة 118:1١‏ 
© المسالك 208:31 


0 

(4) أنظر: الكفاية 1: 086, وكشف اللثام 6: 718, ومستند 
الشيعة 417:16. والجواهر 75 117. 

(5) أنظر: الرياض 17: ,٠١7‏ ومستند الشيعة 415:18 


والجواهر 751 3117. 


-وقيل بعدم اعتبارهال9. 


- واكتفئ بعضهم بنقل القولين» أو يظهر منهم 
التوئّف!", 


كيف تكون تسمية الأخرس؟ 

تقدّم بعض الكلام فيه في عنوان «بسملة» 
ونضيف هنا: أن الأقوال في ذلك هي: 

-الاكتفاء بتحريك اللسان!". 

-عليه أن يغطر اسم الله بباله ويحوّك 
السائه2, 

_الاكتفاء بالإشارة0©, 

الاكتفاء بتحريك اللسان والإشارة!". 

- تؤكل ذبيحته وإن لم يسم لأنّه من أهل 


0 أظرء التحرير ؛: /ا١1,‏ والقواعد 7: ,١1‏ والروضة 
الببية 4 ١١؟,‏ وبجمع الفائدة :1١‏ 18. والكفاية »د 
08. وتحرير الوسيلة 7: 414 / الذباحة, المسألة 17 

(؟) أنظر: الدروس ؟: 48 والمسالك 11: 274, وظاهر 
كشف اللعام. لدليلفا 

(©) أنظر: التحرير :١‏ 37, والتذكرة ا !1 والقواعد *د 
لذفة 

(4) أظر كشف اللثام 515:5 

(0) أظر: كشف اللثام 4: 11,, والجواهر 11151 

( أظر: منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) 16 510 / 
الذباحة, المسألة ,1١‏ ومنهاج الصالحين (للسيّد المنوئي) 
:78 / الذباحة, المسألة 1188 


0-7 
التسمية!2. 
-الاستشكال فى حِلْ ذبيحته!". 
وراجع عتوان «يسملة». 


هل تصعٌ التسمية من أهل الكتاب؟ 

تقدّم الكلام عن ذباحة أهل الكتاب وأنّها 
تجوز أم لاء أم تجوز مع سماع التسمية منهم؛ ونحو 
ذلك من أيحاث, في عنوان «أهل الكتاب». 


هل تكفي تسمية واحدة لذبح عدّة حيوانات 

بآلة و| احدة؟ 

هذه من المسائل المستحدثة؛ وقد شاهدت 
بعض الاستفتاءات من الفقهاء المعاصرين حول 
هذا الموضوع قرأيتها تتّفق في أنه لو كان المبَايرة 
للآلة مسلماً وسمّئ عند تتحريك الجهاز والآلة 
فذبحت أي الآلة ‏ حيوانات متمد 


5 كعدد مسن 
الدجاج أو البقر ونحو ذلك في زمان واحد, بحيث 
يستند الذبح فيها كلها إلى تملك السملية؛ فتكون 
التسمية الواحدة كافية عندئذ1". 


90:1 أظر المبسوط‎ )١( 
419 8 أظر مستند الشيعة‎ )( 
أُظر: صعراط النجاة (استفتاءات من السيد الخو مع‎ )( 
تتعليق الشسيخ السبريزي) : 87+. جسواب السؤال‎ 
وجموعة استفتاءات من الإمام المشميقي‎ 1111 
واستفتاءات من الشيخ بهجت 4: 714 وإرشاد‎ 
2 


.. الموسوعة الققهيّة الميشرة /ج* 
ثانياًموارد تستحب فيها التسمية: 


تستحبٌ التسمية في مواطن كثيرة. ذكرنا 


-التسمية عند الجماع. 

-التسمية عند الأكل والشرب. 
-التسمية عند التشهّد. 

-التسمية لكل أمرٍ ذي بال. 

وتضيف إليها هناء 

-التسمية عند الدخول فى المسجد!". 
-التسمية عند الخروج من المنزل!؟. 
لالتسمية عند السفر 0 

-التسمية عند الحلق(2. 


> السائل (للسيّد الكلبايكاني): وجمع المسائل 
(للسيّد الكلبايكاني) ؟: 754 المسألة 181 وجامع 
المسائل (للشيخ اللنكراني): .4/؟. وأحكام المغتربين: 
0 

(1) أظر الجواهر 14 1م 

(1) الوسائل :١١‏ 788 الباب 14 من أبواب آداب السفر, 


3 ثق 4: 678 آداب السفر / سابمها, 
والوسائل :1١‏ لم5 الباب 7٠١‏ من أبواب آداب السفر. 

(4) الوسائل 15: 778, البباب ٠١‏ مسن أبسواب الحسلق. 
الحديث الأوّل. 


تعدبية > 
-التسمية عند الكتاية!". 


ثانياً ‏ التسمية بمعنئ وضع الإسم 

والبحث حول ذلك يتضمّن الكلام عن 
الُمور التالية: 

تسمية الذات المقدّسة. 

-تسمية الأولاد. 

-تسمية الأشياء. 

-تغيير الأسمام 
١-تسمية‏ الذات المقدّسة: 

لا إشكال في جواز تسمية الله تعالق 
وتوصيفه بما وصفه به نفسهء وهي الأسماء الوارا 
في القرآن الكريم'". 1 

وكذا توصيقه بالأسماء التي وصلفه نه 
المعصومون لط وإن لم ترد في القرآن الكريم, 
غلئ فرض وجود مثل ذلك, كما قيل!5. 

وكذا لا إشكال في عدم جواز توصيفه 


)١‏ أظر البحار 1/5 48, كتاب العمشرة, باب التكاتب 
وآدايه. 

(1) وردت روليات من الفري الشيعة والسنّة تدلٌ على أن 

لله تا تسعة وتسعين ا أظر التفاسير ذيل قوله 


1٠١‏ من قبيل: الميزان في تفسير القرآن ها 84 والدرٌ 
المنشور ©: /141. 
() أظر الميزان في تفسير القرآن ل 716 


بالأسماء التي تدلٌ علئ النقص فيه كتوصيفه 
بالأب مقابل توصيف المسيح بالإبن. 

وإنما الإشكال في تسميته بالأسماء 
والصفات التي لم ترد في المنقولات الشرعيّة, ولم 
يدل إطلاقها عليه علئ نقص, بل ريّما دل بعضها 
علئ منتهئ الكمال, مثل «علّة العلل», «مسيّب 
الأسباب». و«الفاعل البسيط». و«الفاعل يالذات» 
ونحو ذلك ممًا يدور علئ ألسن القلاسفة 
والمتكلّمين. 

وقلّما تعرّض الفتهاء لهذا الموضوح. لكنًا 
نذكر لتوضيح الأمر كلاماً للطبرسي صاحب مجمع 
البيان, وكلاماً للطباطبائي صاحب تفسير الميزان» 
وكلاماً الشهيد الأوّل في القواعد والفوائد. 
لانمكاس وجهة نظر المفسّرين والفقهاء. 

نقل الطبرسي ذيل قوله تعالئ: 


4" عن ابن عباس ومجاهد: أَنّ المراد من 
الذين يلحدون أي يعدلون -عن أسمائه, هم أهل 
الجاهليّة الذين كانوا يسمون آلهتهم بأسماء اللّه 
تسعالئ بعد تحريفهاء كتسميتهم «اللات» بعد 
اشتقاقها من «اللّه». و«المرّئ» من «الصزيز», 
وهكذا. 

ونقل عن آخرين: أنّ المراد هسم الذيين 
يصفون الله تعالئ بما لا يليق به, ويستونه ببما ل 


18٠ :فارعألا)١(‎ 
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يجوز تسميته بهء مثل تسمية النصارئ المسيح 
الله فتكون الآية دالّة علئ عدم جواز 
تسميته إلا بما سّئ به تقسدلا.. 

وقال السيّد الطباطبائي في تفسيره: «إنّ 
ظاهر قوله وَوَلِلَه الأشماء آلحُشتئ»" ووِلَّهُ 
الأشماء آلخشتئ4" أنّ معاني هذه الأسماء له 
تعالئ حقيقة وعلئ نحو الأصالة. ولغيره تعالئ 
بالتبع فهو المالك لها حقيقة, وليس لغيره إِلّاما ملّكد 
الله من ذلك, وهو مع ذلك مالك لما ملّكه غيرّه 
لم يخرج عن ملكه بالتمليك, فله سبحانه حقيقة 
العلم مشلا وليس لغيره منه إلا ما وهبه له, وهو مع 
ذلك لهء لم يخرج عن ملكه وسلطانه. 

ومن الدليل علئ الإشتراك المعنوي في مأ 
يطلق عليه تعالئ وعلئ غيره من الأسشفاء 
والأوصاف. ما ورد من أسمائه تعالئ بصيغة أفعل 
التفضيل, كالأعلئ والأكرم, فإنّ صيغة التفضيل 
تدل بظاهرها علئ اشستراك المفضّل والمفضّل عليه 
في أصل المعنئ, وكذا ماورد بنحو الإضافة, كخير 
الحاكمين, وخير الرازقسين وأحسن الخالقين» 
اظهوره في الإشتراك». ثم قال: 

«تبيّن مّا تقدّم أن لا دليل علئ توقيفية 
أسماء اللّه تعالى من كلامه, بل الأمر بالعكس, 


ب«ابن 


001 :)5 -1( مجمع البيان‎ )١( 
18٠١ ()الأعراف:‎ 
ل طبديل‎ 


الموسوعة القتهيّة الميسّرة /ج5 
والذي استدلّ به علئ التوقيف من قوله: ووَلِلُهِ 
الأشماء آلْحُشتئ فَادْعُوهُ بهَا وَدَرُوا آلْذِينَ يُلْجِدُونَ 
فِي أسمائه» مبنيٌ علئ كون اللام للعهد, وأن 
المراد بالإلحاد التعدّي إلئ غير ماورد من أسمائه 
من طريق السمع, وكلا الأمرين مورد نظر؛ لما مرٌ 
بيانه». ثم قال: 

«وأمًا ماورد مستفيضاً مما رواه الفسريقان 
عن النبي لفلة: “إن لله تسعة وتسعين إسماء مئة إل 
واهذا. من أنمساها دنعل الفنة" أزمايفزت شن 
هذا اللفظ, فلا دلالة فيها علئ التوقيف. 

هذا بالنظر إلئ البحث التفسيري. وأمّا 
اليحث الفقهي فمرجعه فنّ الفقد. والاحستياط في 
ألداين يقتضى الاقتصار في التسمية بما ورد من 
طريق” لدع وأمَا مجرد الإجراء والإطلاق من 
دون تسمية فالأمر فيه سهل»!". 

وقال الشهيد الأوّل فى القواعد والفوائد 
-بعد أن ذكر بمناسبة الكلام عن الحلف واليمين 
أسماء الله تعالئ وتفسيرّها وإرجاع بعضها إلى 
بعض -: 

«هذه كلها ورد بها السمع» ولا شسيء متها 
يوهم نقصاً. فلذلك جاز إطلاقها علئ اللّه تتعالن 
إجماعاً أمَا ما عداها فينقسم أقساماً ثلاثة: 

الأول -مالم يرد به السمع ويوهم نقصاأء 
فيمتنع إطلاقه إجسماعاًء نحو العارف, والعاقل, 


505-764. 4 الميزا القرآن‎ )١١ 


والقطن. والذكى؛ لأنّ المعرفة قد تُشعر بسبق فكرة, 
والعقل هو المنع عممًا لا يليق, والفطنة والذكاء 
يشعران بسرعة الإدراك لما غاب عن المدرك. 
وكذا المتواضع» لأنّه يوهم الذلق... . 

الثاني ماورد به السمع ولكن إطلاقه في 
غير مورده يوهم النقص؛ كما في قوله تعالئ: 
<َوَمكَرُوا وَعَكر آللة74" وقوله: الله يَسَفْرِىٌ 
م74" فلايجوز أن يقال: يا مستهزئ, أو يا ماكر, 
أو يحلف به وكذا منع بعضهم من أن يقال: اللهم 
امكر بفلانء وقد ورد هذا في دعوات المصباح!5. 
أمّا اللهمّ استهزئ به. أو لا تستهزئ به. ففيه الكلام. 

الثالث _ما خلا عن الإإيهام إلا أنه لم يرد يذ 
السمع, مثل السخي... ومنه السيّد عند بعضهم؛ وقه: 
جاء فى الدعاء كثيراً... . 

فالأولئ التومّف عمًا لم تعبت التسمية به 
وإن جاز أن يطلق معناه عليه إِذا لم يكن فيه 
إيهاموا, 


.04 آل عمران:‎ )١( 

00 

(6) وهو كتاب المصباح للشيخ الطوسي, ككتاب أدعية 
وزيارات. 

() القواعد والفوائد ؟: ١/5‏ -10/8, الفائدة ذيل القاعدة 
١‏ وانظر: المصباح (للكفعمي) ,1١ :١‏ الفصل 112 
في الأسماء المسفىء والرسالة السعدية (للعلامة 
الحلا 41 
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ويؤيّده مارواه الكليني بإسناده عن محمّد 
بن حكيم, قال: «كتب أبو الحسن موسئ بن 
جعفر مله إلئ أبي: إن لله أعلئ وأجل وأعظم من 
أن يبلغ كنه صفته. فصفوه بما وصف به نفسه, وكقّوا 
عمًا سوئ ذلك»00, 


1-تسمية الأولاد: 

الكلام عن ذلك يكون ضمن الأبحاث 
التالية: 

أ-استحياب التسمية: 

اهتمٌ الإسلام بالنسبة إلئ بناء شخصيّة 
الإنسان منذ ولادتهء بل قبلهاء ومن الأمور المؤئرة 
قي ذلك هو تسمية الطفل باسم حسن كما سيأتي 
الكلام عنه. بل لم يترك الأئّة للا أولادهم من 
دون كنية أيضاً؛ مخافة أن ينبزوا بكنئ وألقاب 


رديئة من قبل الآخرين!". 
أجلء كانت سيرة النبي 898 والأئمّة بها 
الاهتمام بذلك اهتماماً بالغاًء فلذلك ذكر الفقهاء 


)١(‏ أصول الكافي 1١1 :١‏ باب النبي عن الصفة بها وصف 
به نه تعالل. 
وانظر: شمرح أصول الكافي (للبازندراقي) 6 51١‏ 
وشرح أصول الكافي اللشيرازي): 134 
(؟) الوسائل :5١‏ 797 الباب 17 من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث الأوّل. وفيه: دنا لبك أولادنا في 
صغرهم, عخافة النيز أن يلحق بهم», 


ب - زمان التسمية: 

إن روايات التسمية علئ طواتف: 

- فبعضها لم توقّت وقتاً خاصّاً قال الشهيد 
الثاني: «أكثر الأخبار تضمّنت استحباب التسمية 
للمولود من غير توقيت. فيدخل وقته من حسين 
الولادة. وفي رواية عن الكاظم ##2: 'إِنْ أحبٌّ أن 
يسمّيه من يومه فعل 06017" 
.يظهر من بعضها أنّ وقت التسمية هو يوم 
الولادة. مسن قسبيل ماجاء في كيفيّة تسمية 
النبي ل للحسن والحسين 80*. 

١‏ فقد روت أسماء: أنّ فاطمة 8# لما حملت 
بالحسن :88 وولدته جاء النبيّ يَلكتة. فقال: سن 
أسماء هلّي أبني, فدفعته إليه في خرقة صغراء, 
فرمئ بها نبي لكة. وأذّن في أذنه اليمنئ» وأقام 


وكذا قعل عند ولاذة ل ان في 
الرواية نقسها. 


)١(‏ الوسائل 41:1١‏ الباب 4من أبواب أحكام الأولاد, 
الحديث 0 

(1) المسالك ا لق 

() الوسائل ٠١8:1١‏ 4. الباب من أبواب أحكام الأولاد. 
الحديث 0. 


.00 الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج5 


- وصرّحت بعض الروايات, بأنّ الدسمية 
تكون في اليوم السابع, مثل: 

مارواه أبو الصباح الكناني, قال: «سألت أبا 
عبدالله ة عن الصبي المولود. متئ يذبح عنه 
ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ويسّمئ؟ فقال: 
كل ذلك في اليوم السابع»", 
بعض الروايات علئ التسمية قبل 


مارواه أبو بصير عن أبي عبدالله عن أبي 
عن جدّه ك, قال: «قال أميرالمؤمنين 99: سمّوا 
أولادكم قبل أن يولدوا... فإنّ أسقاطكم إذا لقوكم 
قي القيامة ولم تسمّوهم, يقول السقط أبسيه: أ 
لميني! وقد سئئ رسول الله فت محسناً قبل أن 
بول( 

الجمع بين الروايات: 

اكتفئ الشهيد الساني سنقل القسم الأول 
والثالث من الروايات ثم حاول الجمع بينهاء فقال: 

«وطريق الجمع بينها... بالحمل علئ الفضيلة 
والأفضليّة. فتجعل التسمية يوم السابع أفضل من 
غيره غيرما استثني من أسم محمد فقد روي 
استحباب تسميته للحمل وحين يولد. قال 


)١(‏ الوسائل .47٠ :2١‏ الاب 44 من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث 5 

(1) الوسائل :1١‏ 71 الباب ١؟‏ من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث الأوّل. 


الصادق #8ة: “لايولد لنا مولود إل سئيناه محمداً. 
فإذا مضئ سبعة أيّام, فإن شثنا غسيّرنا. وإن شنا 
تركنا "7و0" 

وقال صاحب الجواهر: «ولعلٌ الوجه في 
ذلك أنه يستحبٌ تسمية الحمل مادام حملاً بمحمّد. 
فإذا ولد بقي علئ ذل ذلك إلئ اليوم السابع, فإن شاء 


فيستحبٌ عند ولادته...». ثم ذ 
ثم قال: 
«فيراد حينئزٍ مما ورد من استحباب التسمية 
في اليوم السابع الاسم المستقرّء أو يراد أنّ منتهئن 
6 3 
الرخصة في التأخير إلئ اليوم السابع. واللبذ 
العالم»! 


تسمية السقط ومن مات يعد الولادة: 
عن أميرالمؤمنين 96 الأمر بستسمية 
الأولاد قبل الولادة حتئ السقطء ونضيف هنا: 

أنه روئ البختري عن أبي عبدالله 98 قال: 
«قال رسول الله فؤقة: سوا أسقاطكم. فنّ الناس 
إذا دُعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلّق الأسقاط 


تدم 


)١(‏ الوسائل 737:1١‏ الباب 18 من أبواب أحكام الأولاد. 
الحديث الأوّل. مع اختلاف يسير. 

()) المسالك 26 59/6, وأنظر الكفاية 527:1 

(؟ الجواهر :,١‏ 06؟, وانظر الحدائق 43١:78‏ 

(4) تقدّم في الصفحة .٠١6‏ 


لَمْ تسمّونا؟50, 


فإذا كان من حقّ السقط أن يُسّئ. فمن حقّ 
من وُلد حيّأ تم مات. أن يسئّئ بطريق أولئ. 


استحباب اختيار الاسم الحسن: 

لاشكٌ أنّ اختيار الاسم له آثارٌ إيجابية أو 
سلبية علئ شخصية الإنسان. فلذلك ورد: أن من 
حقّ الولد علئ الوالد أن يحسّن أسته. ففي وصيّة 
ي فتهء قال؛ ندياعلي, حو الولد علئ والده 
أن يحسن اسمه وأدبه, ويضعه موضعاً صالحأ»!". 

وجاء في نهج البلاغة: «... وحق الولد علئ 
الراان أن يكن اسنه ويسكق أدية يليه 
القرآن»50. 

وعن أبي الحسن إ#ة. قال: «أوّل ما يبرٌ 
الرجل ولده أن يسكّيه باسم حسن, فليحسّن 
أحدكم اسم ولده»2, 

وعن أبي عيدالله . قال: «قال رسول 
الله فة: استحسنوا أسماءكم فلكم تُدعون بها 


)١‏ الوسائل 544:1١‏ الباب 1١‏ من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث 7. 

(؟) الوسائل 784:51 الباب 7١‏ من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث 4. 

(7) نهج البلاغة: 045 الحكنة 2514 

(؛) الوسائل :5١‏ 584 الباب 77 من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث الأول 


لمن جوع مده ع اديج 21# لفاحم عع عي 
يوم القيامة...»(0. 

ماهى الأسماء المستحسنة عندنا؟ 

تختلف الأسماء المستحسنة عند الأمم 
والطوائف المختلفة, فأهل كل دين أو أَمةٍ أو قوميّة 
تحبذ أسماء خاضّة, ربّما تكون منكرة عند غيرهم. 

والمهمّ أن نرئ ماهي الأسماء السستحسنة 
من منظار الشريعة الإسلامية. وخاصّة أهل 
البيت 8نا؟ فنقول: 


الأسماء المستحسنة في الشريعة هي الي 
تضئنت العبودية لله ثم أسماء الأنبياء والأئقة ا 
أجمعين. 

واختلف الفقهاء فيما هو الأفضل منها: 

فقيل: الأفضل منها ما اشتمل علئ العبودية 

لله تعالئ, تم أسماء الأنبياء والأأئقة فا 

قال المحقّق الحلّى: «أفضلها مايتضتن 
العبودية لله سبحانه وتعالئ. وتليها أسماء الأنيياء 
والأئتة بود" 

ومثله قال العلامة. 

-وقيل: يستحبٌ من الأسماء أسماء الأنيياء 
والأئمّة ليك, وأفضلها اسم نبيّنا والأئمّة من 


)١١‏ الوسائل 744:1١‏ الياب ؟١‏ من أبواب أحكام الأولاد, 


الحديث ؟. 
(1) الشرائع 541:5 
(©) أنظر: التحرير 1:5. والقواعد *: 47. 


٠.٠.‏ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج؟ 


ذريته ميا. وبعد ذلك العبودية لله تتعالئ دون 
خلقد». 

قاله ابن إدريس الحلّي!", ويظهر من الشهيد 
الثاني" اختياره أيضاً. 

-وقيل: أصدق الأسماء مامٌيد اللّهه 

وأفضلها: اسم محمد وعلي, وأسماء الأنبياء, 
والأئقة جهة. ١‏ 

قاله الشهيد الأوّل في اللمعة. 

لكن قيل: لاتلازم بين الأصدقية 
والأفضلية0ك. 

أما الروايات؛ فهي كثيرة: منها: 

-ما روي عن أبي جعفر كه أنّه قال: 
#أصلدق الأسماء ماسّي بالعبو إديّة. وأفضلها أسماء 
الأنبياوم!0. ١‏ 

-وما روي عن علي .2# أنه قال: «مامن 


أهل بيت فيهم اسم نبي إل بعث الله عر وجل إليهم 
5 لذ 


-وعن أبي عبداللّه 8ة, قال: «إنّ لنب لفق 


541:1 أظر السرائر‎ ١١ 

() أظر المسالك ناذه 

(©) أأظر اللمعة مع شرحها (الروضة البيية) 0: 485. 

(4) أظر المالك 454 

(6) الوسائل :5١‏ 749 الباب 77 من أيواب أحكام 
الأولاد. الحديث الأوّل. 

(1) المصدر المتقدّم: الحديث ؟, 


قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي 
فقد جفاني»0". 

-وفي خسبر أخر: «من ولد له ثلاث 
بنين .500 

-وعن الرضاء عن آبائه لظ عن النبي #لإقة. 
قال: «إذا سمّيتم الولد محمّداً فأكرموه. وأوسعوا له 
في المجلس» ولا تقبّحوا له وجهأء9. 

- وعن أبي الحسن 886 أنه قال: «لايدخل 
الفقر(؟ بيت فيه ا محئد, أو أحمد, أو على. 
الحسن, أو الحسسين, أو جعفر, أو طالب 6 
عبدالله, أو فاطمة من النساء»!. 

هذاء وقد كسثر استعمال الأسماء: محيّد” 


و 


وأعمف سوق وعلي. وحسنء, وحسين» وسائو 
أسماء الأئئة يقها. وفاطمة, وزهراء, وز ينب كيدا 
أهل البيت 20 وشيعتهم. 

وقد جاء في زيارة الجامعة خطاباً لهم: «فما 
أحلئ أسماؤكم»5, 


)١(‏ الوسائل 741:1١‏ الباب 4؟ من أبواب أحكام الأولاد, 
الحديث ؟. 


095 الحديث 6. 

() المصدر المتقدّم: الحديث لاد 

(4) يحتمل الإخبار كيا يحتمل الإنشاء والدعاء. وإن كان 
الأُوّل أظهر. 

(6) الوسائل 741:11 الباب 1؟ من أبواب أحكام الأولاد, 
الحديث الأوّل. 

(1) من لا يحضيره الفقيه ؟: 117 زيا 


الجامعة. 


ومع ذلك كلهء فقد جاء في الجواهر حول 
تسمية العبيد نقلاً عن كاشف الغطاء: «وأمًا التسمية 
بأسماء الأنيياء والأئئة. فالأولئ تركه؛ لخوف 
إهانة الاسم باستخدامه, والأمر سهل»0". 


النهى عن التسمية ببعض الأسماء: 

ورد التهي عن التسمية بالأسماء المستقبحة 
والمستهجنة, والموحشة, مثل: ضرار. مرّة أو أبو 
مرّة. حرب, ظالم؛ وكلب, وغيرها من أسماء 
الحيوانات التي فيها نوع تحقير للمسكئ بد. 

وكذا ورد النهى عن التسمية بأسماء أعداء 
الله تعالئ والنبى ملؤت والأئمة لظا 

وأعا الروايات. فمتها: 

-ماروي عن أبي عبداللّه يه قال: مإ 
رسول الله قت دعا بصخيفة حين حضره الموت 
يريد أن ينهئ عن أسماء تُسمَئ بهاء فقبض ولم 
يسمهاء منها: الحكم وحكيم وخالد ومالك...»!. 

ووجه النهي كما في كشف اللثام”" أن 
الأوّلين من أسمائه تعالئ, والثالث مشعر بالخلود. 
والرابع بالملك والاستقلال بالأمور. وهما كاذبان 
مناقيان للخضوع. 


37١:14 الجواهر‎ )١( 
:5١ (؟) الوسائل‎ 
الأولاد. الحديث الأوّل.‎ 
019 2/ أنظر كشف اللثام‎ )©( 


5 الباب 18 من أبواب أحكام 


قلا نا 
-وعن أبي جعفر ف قال: «إِنّ أبغض 
الأسماء إِلئ الله حارث ومالك وخالد»!". 
- وعن أبي جعفر #ة. قال: «قنال رسول 
الله تت علئ منبره: ألا إن خير الأسماء: عبدالله. 
وعبدالرحمن, وحارثة. وهمّام, وشبّ الأسماء: 
إن 


ضرارء ومرّة. وحرب, وظالم» 
-وعن أبي جعفر #6, قال: 
يغشي علي بن الحسين 84, وكان يكتّئ: أبا مر 


فكان إذا استأذن عليه يقول: أبومدّة بالباب, فقال له 
علي بن الحسين 8لة: بالل إذا جتت إليّ ثانيً فلا 
تقوانٌ أبومرٌة»50 

- وعن بعضهم عن الرضايلة: «أنّه أنشد 


ثلاث أببات من الشعر ‏ وذكرها قنال: وقليلا 
ماكان ينشد الشعر. فقلت: لمن هذا؟ 

قال: لعراقيٌ لكم! قلت: أنشدنيه أبو المتاهية 
لنفسه؟ فقال: هات اسمه ودع عنك هذاء إِنّ اللّد 
عر وجل يقول: «ولا تتَابَرُوا بالألقَابٍ4!4, ولعل 


)١١‏ الوسائل 4:1١‏ الباب 18 من أبواب أحكام الأرلاد, 
الحديث 2 

(1) المصدر المتقدّم:794, الحديث 0. 

(؟) الوسائل :1١‏ 44 الياب 14 من أبواب أحكام الأولاد, 
الحديث الأوّل. 

1١ الحجرات:‎ )4( 


ها من المذياع بالدقّة حيث كنت استمع إلى تلاوة القرآن 
حين كتابتي للموسوعة في ليالي شهر رمضان المبارك. 


٠‏ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج5 
الرجل يكره هذا»!". 

- وعن أحمد بن أشيم. عن الرضافلة. قال: 
يسمي العرب أولادهم بكلب. وفهد, 
ونمر وأشباء ذلك؟ 

قال: كانت العرب أصحاب حرب. فكانت 
تهوّل علئ العدوٌ بأسماء أولادهم, ويسعون 
عبيدهم: قَرَج, ومبارك. وميمون. وأشباه هذا 


يتيّنون بذلك»!". 


هذا وورد النهي عبن التستي أو التكنّي 


بأسماءٍ وكنئ خاضّة لعلل أخرئ غير الاستقباح, 


يعن أربع كنئ: عن أبي عيسئ, وعن أبي الحكم. 
عب أبي مالك. وعن أبي القاسم. إذا كان الاسم 
محمد أو" 


حكم التسمّي بأسماء الملائكة: 

لم يرد النهي عن ذلك ولم يشر إليه الفقهاء 
بحسب علمناء فهو علئ أصل الإباحة, بل يشمله 
الاستحباب إذا كان بعنوان التيمّن والتبرّك. وقد 
تعارف التسمية ب«جبرائيل». و«الروح الأمين» 


)١(‏ الوسائل :1١‏ 4.0. الباب ١‏ من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث الأوّل. 

(1) الوسائل ,54٠ :1١‏ البباب 71 مسن أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث 0. 

() الوسائل ١؟: .4٠-‏ الباب 5؟ من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث ؟1. 


حكم النسمّي بالأسماء الخاصّة بالذات 

المقدّسة: 

إذا كان التسمّي بها مع إضافة مايدلٌ علئ 
العبوديّة له تعالئ مثل: عبدالخالق وعبدالرحمان 
وعبدالرحيم. وعبد الررّاق ونحو ذلكء فهذا ممّا لا 
إشكال فيه. بل تكون هذه الأسماء من الأسماء 
الممدوحة. 

ولكن إن خلّت هذه الأسماء من كلمة «عيد» 
فما هو حكمهاء أيجوز التسمية بها أم لا؟ 

لم أظفر علئ تصريحات ضافية في هذذ! 
المجال. إل سايظهر من إشارات إجمالية مي 
بعضهم, فمثلاً قال الصدوق عند عد أسماء لأ 
تعالئ في كتابه الدوحيد: «ولا يقال لمخلوقي 
"الربٌ” بالألف واللام, لأنّ الألف واللام دالّتان 
علئ العموم, وإِنما يقال للمخلوق: رب كذاء فيعرف 
يال" 0 


وقال قريباً من ذلك بالنسبة إلئ «الرحمن». 
واستظهر صاحب الجواهر من بعض 
الروايات التي تقدّم بعضها كراهة التسمية بأسماء 
الخالق, فقال:. كما أَنّه قد يستفاد كراهة التسمية 
بصفات الخالق»0؟. 


(١)كتاب‏ التوحيد: 517 
(؟) الجواهر 5١‏ 81؟. 


هذا وقد أشرنا إلئ هذا الأمر إجمالاً فيما 


٠‏ تسمية الحيوانات والأشياء: 

يجوز تسمية الأشياء والحيوانات بأسبناء 
خاصّة, وقد قيل؛ وإِنّه كان من خُلّق رسول 
الله لك أن يسمي سلاحه ومتاعه ودوائد»!". 

وقد ذكر أزكات السير والتاريخ أسماء 
سيوفه ودروعه وقسيّه وأفراسه وبغاله وجُمُره 
ولوائه وعمامته ونحو ذلك يطول ذكرها هناء وربّما 
كان في تسمية بعضها خلاف. ولكن نذكر علئ 
سبيل المسثال: أنه كانت له عمامة تستّئ 


أ«والسحاب», ومن سيوفه «ذوالفقار». ومن بغاله 


#دتل» ومن حُمْره «اليعفور». ومن أفراسه 


«الورد», وهكذا!". 
تغيير الأسماء غير المستحسنة: 
روئ الحسين بن علوانء عن جعفر 


الصادق ل#ة, عن آبائه 80: «أنّ رسول الله 1ق 
كان يغيّر الأسماء القبيحة فى الرجال والبلدان»”". 


)١(‏ البحار 17: 118 تاريخ البي #لفة. ذكر ما يتعلّق بد 
الحديث 15, تقله عن الكازروني في المت 


(1) أظر المصدر المتقدّم, والصفحة 1١7‏ منه. 
() الوسائل 54٠:5١‏ الباب ؟7 من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث 1. 


وقال الفقهاء: يستحبٌ تغيير اسم المملوك 


عند شرائه”", لما روئ ز, 
عند أبي عبداللّه 48 فدخل عليه رجل ومعه ابن له, 
فقال له أبو عبدالله #: ما تجارة ابنك؟ قال: 
التنحّس. فقال له أبو عبداللّه : لا تشتر شيناً ولاه 
عيباً. 
الميزان, فما من رأس يرئ تمنه في كقّة الميزان 
فأفلح. وإذا اشتريت رأساً ففيّر اسمد واس كينا 


خُلواً إذا ملكته. وصدّق [تصدّق] عنه بأربعة 


وإذا اشتريت رأسأ فلا يَرِيَ ثمنه في كلّة 


دراهي!" 


ثالث تسمية العوض فى العقود 

المراد من التسمية هنا هو التعيين وقد تقدّم 
الكلام عن لزوم تعيين الثمن في البيع, وتعيي 
الأجرة في الإجارة, فمع عدم تعيينهما يبطل العقد. 

راجع العنوانين؛ «إجارة» و «بيع». 

أمّا في التكاح, فلا يجب في عقده ذكر 
المهر. فلو أهمله المتعاقدان انصرف إلئ مهر 
المثل 50 

والمراد من مهر المثل هو مهر مثيلات 
الزوجة من حيث السنّ والشرف ونحو ذلك. 


)١١‏ أظر الجواهر بنذ عله 

(؟) الوسائل 18: 181. الباب 5 من أبواب بيع الحسيوان, 
الحديث الأوّل. 

(2 أظر: نهاية المرام :١‏ الا والجواهر 46193 


الموسوعة التقهيّة الميسسّرة / جة 


ويقابله مهر المستتئ. وهو المذكور في العقد. 


رابعا ‏ تسمية الأجل 

يجب تعيين الأجل في كل ماكان الأجل فيه 
دخيلاً في حكمه, مثل الإجارة, إن مدّة الإجارة 
والانتفاع بالعين المستأجرة ينبغي أن يكون معلوماً 
البّهه ومع عدمه يبطل العقد. كما تقدّم بيانه في 
العناوين: «إجارة» و «أجل» و «تأجيل». 

وكذا يجب ذكر الأجل في عقد التكاح 
المنقطع (المتعة). ومع عدم ذكره يتقلب عقد النكاح 
دائمأ علئ المشهور, وفيه أقوال أخر تراجع في 
مُوضِعها المناسب؛ وهو عنوان «متعة». 


خامساً ‏ تسمية سهام الإرث 

إِنّ المستحمّين للإرث إِنّما يستحقونه 
بإحدئ السبل الثلاثة التالية. وهي: 

- الإستحقاق بالفرض, وهو مافرضه اللّه 
تعال في كتابه, مثل الثّمن. والشدس. والدٌبع: 
والثّلث. والنّصف. والثلئان. 

وهذا القسم ربّما يطلق عليه الاستحقاق 
بالتسمية. 

الاستحقاق بالقرابة, وهو الاستحقاق 
بسبب القرابة من دون أن يُنصّ علئ سهمه. مثل 
استحقاق الابن الواحد أو الأكثر للإرث. 

الاستحقاق بالردّ, وهو الاستحقاق برو 


الزائد من النصيب لأقربيته إلئ الميّت من غيره, كما 
إذا كان الوارث بنتاً واحدة. فهي ترث الننصف 
بالتسمية والفرضء والنصف الآخر بالرد. 

وقد تقدّم تفصيله في عنوان «إرث». 


قاعدة تبعيّة الأحكام للأسماء 
تقدّم الكلام عن القاعدة ومفادها في عنوان 
«تبعيّة / قاعدة تبعيّة الأحكام للأسماء». 


مظان البحث: 

-أمَا التسمية بمعنئ ذكر اسم اللّه تعالئ؛ 
فيبحث عنه في كتاب الصلاة بمناسبة القراءة 
واحتياج السورة إلئ البسملة, كما تقدّم فيّ:عنواق, 

وفي كتاب التذكية: الصيد والذباحة. 

- وأمًا التسمية بمعنئ وضع الإسم فأكثر 
أبحائه تكون في بحث أحكام الأولاد من كتاب 
التكاح. 

- وأمًا التسمية بمعنئ تعيين الثمن والأجر 
فيبحث عنهما في كتاب البيع والإجارة ونحوهماء 
وفي كتاب النكاح بالنسبة إلئ المهر. 

- وأمًا التسمية بمعنئ تعيين الأجل؛ ففي 
الإجارة, والنكاح المنقطع. 

-وأْمًا تسمية الأنصبة, ففي كتاب الميراث. 


من سنّم الشيء إذا رفعه وعلاه عن وجه 
الأرض كالتّنام؛ ولم يسطحه. ويقال: سنُم القببر 
والوعاء أي ملأه حتئ صار فوقه مثل السّنام. 

والسشّنام: ككل محدّبه من الشحم علئ ظهر 
البعير والناقة!". 


اصطلاحاً: 

يراد به تسنيم القبره ويستعمل مضافاً إلى 
غيره غالياً. ومعناه كما تقدّم جمل القسبر مرتفعاً 
/بشكل سَنام البعير, خلافاً لتسطيحه وهو تسويته, 
كما يظهر. 


الأحكام: 

قال العامة في آداب الدفن وسئئه: «ثمّ 
يريع" القبر مسطْحاً, ويكره التسنيم, ذهب إلييه 
علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي؛ لأنّ رسول 
الله يق سطّح قبر ابنه إبراهيم'" وقال القاسم بن 


)١(‏ أظر: المعجم الوسيط. والصحاح والمصياح المتير: 
سخ ». 
(؟) أي يجعل له زوايا أربع قائمة. سواء كان مريّماً أو 


مسطيلاً. 
() أظر:السان الكبرئ (للبييق) : 41١‏ وفضتح العزيز: 
ا 
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محد: "رأيت قبر الذبي يي وقبر أبي بكره وعمر 
000 

ومن طريق الخاصّة رواية محمّد بن مسلم, 
عن أحدهما به(" 'وربّع قبره'7", ولأنّ قبور 
المهاجرين والأتصار بالمدينة مسطحة, وهو يدل 
علئ أنه السنّة. وأنّه متعارف. 


وقال أبو حنيفة, ومالك, والثوري, وأحمد: 
السئّة التسنيم!. لأنّ إيراهيم النخعي قال: “أخبرني 
من رأئ قبر النبي ملك وصاحبيه مسنّمة”', وهو 
مرسل فلا عبرة بدء/5 

وتمام الكلام فيه سوف يأتي في عنوان 


داود 113:5 كتاب الجنائ. باب في تسوية 
القبر, الحديث 597١‏ 

() أي الإمامين الباقر والصادق 9آ4ه. 

() الكافي 5: 1160 كتاب الجنائز, باب سل الميّت... الحديث 
و 

وقام الحديث: «سألت أحدهما 8ه عن الميّت. 
فقال: تسلّه من قبل الرّجلين. وتلزق القبر بالأرض إلى 
قدر أربع أصابع مفرّجات, وتريّع قبره». 

(4) أظر: امغني ؟: 586 وما عل به كراهة الربيع. 
التسطيح يشبه أبنية أهل الدنيا. وهو أشبه بشعار أهل 
البدع. فكان مكروهاً!ل». 

(0) جاء في هامش الموسوعة الفقهية الكويتية 787:1١‏ 
«أخرجه مد بن الحسن الشيبانى في كتاب الآثار: ٠١‏ 
قال التهانوي في إعلاء السان 46 17/١‏ -: فيه بجهول». 

(0 التذكرة 34-415 


«دفن» إن شاء اللّه تعالئ. 
تسوية 
لفغفة: 
يأتي بمعنئ التمائل, والعدل؛ والاستقامة 
والتعديل. 


يقال: ساواه مساواة, أي مائله وعادله, 
واستوئ المكان, اعتدل. وسوّيته: عدّلته('!, ومينه 
ماجاء في صفته يَلفت: «سواء البطن والصدر» أي 
هما متساويان لا ينبو أحدهما عن الآخرة". 


أصطلاحاً: 
أستعمل في كلمات الفقهاء في المعاني 
المتقدّمة, كما سيتّضح. 


الأحكام: 

يختلف حكم التسوية بكلّ من معانيه 
المتقدّمة باختلاف مورده. فريّما وجبت أو 
استحبّت, ونحن نشير إلئ أهمَ موارد النسوية مع 
حكمها علئ النحو التالي: 


00 أظره الصحاح. والمصباح المنير. والقناموس المحصيط. 
ومجمع البحرين؛ والمعجم الوسيط: «سوئ». 
(1) أظر التهاية (لابن الأثير): «سوا». 


تسوية الصفوف في صلاة الجماعة: 

قال السيّد اليزدي عند ذكر مستحبات 
الجماعة: «السادس إقامة الصفوف واعتدالهاء 
وسد القرّج الواقعة فيهاء والمحاذات بين 
المناكب»!9. 

والنصوص يذلك مستقيضة من الفريقين 
-العائئة والخاصّة -كما قال النراقي!". 

فممًا رواه الإمامية عمن طريق أهل 
ألبيت ب8ف: 

-ما رواه أبويصير عن أبي عبداللّه 98: 
«قال: قال رسول الله فت يا أتها الناسء أقيموا 


صفوفكم, وامسحوأا بمناكبكما ثلا يكون فيكم 


خلل. ولا تخالفوا فيُخالف الله بين قلوبكم, أألد 
وني أراكم من خلفي »7 
-وما رواه محمّد بن مسلم, عن أبي 
جعفر 8ة؛ «أنّ رسول الله َي قال: يا أيّها الناس. 
ني أراكم من خلفي, كما أراكم من بين يدي 
لتتتن! صفوفكم أو ليخالفنٌ الله بين قلويكم»!©. 
وممًا رواه أهل السنّة عن طرقهم: 


)١١‏ العروة الوئق ©: 148 مستحبّات الجرماعة / السادس. 

() أأظر مستند الشيعة هن 1١8‏ 

() الوسائل ه 477, الياب ,/١‏ من أبواب صلاة الجباعة,. 
الحديث لد 

(؛) لعلّه «لتقيمنٌ» بقرينة سائر الروايات. 

(0) المصدر المتقدّم: 74 4, الحديث لهم 


-ما رواه أبو داود عن النعمان بن يشير قال: 
«أقبل رسول الله فت علئ الناس بوجهه, فقال: 
: 8 7 
أقيموا صفوفكم ‏ ثلاثاً - واللّه لتُقِيمنَ صفوفكم أو 


ليخالفن الله بين قلويكم»!". 
وغيرها من الروايات المتضمّنة لهذا 
المضمون. 


تسوية اله في الركوج: 

قال الشهيد في الذكرئ: «يستحبٌ في 
الركوع زيادة الانحناء. بحيث يستوي الظّهر 
والرأس والعنق. وهو يحصل بالمبالغة في ذلك. 
بوبردٌ الركبتين إلئ خلفه. ومدٌ العنق, وقد سبق في 
أخبر حمّاد ذلك. 

ودوي أن النسبي مكفيك كان يستوي في 
الركوع. بحيث لو صبٌ الماء على ظهره 
لاستمسك!", ومثله رواه إسحاق بن عمّار, عن 
الصادق ١8ة:‏ "أن علياً 9 كان يعتدل في الركوع 
مستوياً. حتئ يقال: لو صُبّ الماء عملئ ظهره 
لاستمسسك "كر 


)0 اسان أبي داود :١‏ 183, باب تسوية الصفوف, الحديث 
بذقة 

زفذا أظر: ماني الأخبار: ,18١‏ وسنن أبن ماجة 181:1 
الحديث 0ل رفيهما: «لاستقرٌ» بدل «استمسك». 

() يبدو انمحصار مصدر الرواية بالذكرئ. 

() الذكرئ > ابد 


ومفهوم كلامه أن تسوية الظهر تحصل بزيادة 
الانحناء في الركوع, وبر الركبتين إلئ الخلف 
ويمدٌ العنق. 

ولكن جعلها الشهيد الثاني في الروض تبعاً 
للإرشاد مطلوباتٍ متعدّدة'", حيث قال: «'و” 
يستحبٌ أيضأ “رد الركبتين" إلئ خلف, رواه حمّاد 


في وصف صلاة الصادق #8ة. 
و"تسوية الظهر ومدّ العنق" رواه حمّاد أيضاً. 
وروي عن النبيّ الفة...!". 


استواء محل المساجد السبعة: 
قال الشهيد الأوّل في مستحيّات السجود: 
«ومنها سناو مساجده في العو والهبوط؛ لقول. 


إني أحبٌ أن أضع وجهي موضع 
قدمي””" وكره رفع الجبهة عن الموقف7, ولو كان 
موضع الجبهة أخفض من القدم جازء والأفضل 


ة الوثق : 081, الركوع, 
المسألة "؟ (مستحّات الركوع). 

(1) روض الجثان 11 017514 

وانظر رراية حتاد القي أشير إليساء في الوسائل هد 

. الباب الأول من أبواب أفمال الصلاة, الحسديث 
الأَوّل. 

(©) الوسائل 1: 587 الباب ٠١‏ من أبواب السجود. 
الحديث 7 

(4) تتمّة للرواية ذكرها بالمعنى. 
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التساوي»!". 

وجوّزوا!" ارتفاع أو انخفاض موضع 
السجود بمقدار أبنة في زان السارع, .وكرت 
بأربعة أصابع مضمومة؛ ؛ لما رواه عبداللّه ين ستانء 
عن أبي عبداللّه الصادق #ة: «إذا كان موضع 
جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك ققدر لبنة فلا 
بأس »90 

وتمام الكلام في ذلك يأتي في عنوان 


«سجدة». 


التسوية في العطيّة بين الأولاد: 

قال الشهيد الأول في الدروس: «ويستحبٌ 
تسلولة الوُلد فى العطيّة وإن تفاوتوا فى الذكورة 
بو ك5 3 1 ١‏ 

ويكره التفضيل؛ فلو فعل استحبٌ الفسخ مع 
إمكانه. ولا تبطل الهبة, ولا يجب الاسترجاع»20. 

ونقل العلامة في المختلف!© عن ابن الجنيد 


074 :) الذكرئ * 594 وانسظر المروة الوق‎ )١١ 
مستحبّات السجود.‎ 

(؟) أنظر: الذكرئ ©: 514 وروض الجسنان 6: 1/800 
7 والجواهر :٠١‏ -16- 180 والعروة الوئق' 2: 
/ واجبات السجود. السابع. 

0 الوسائل 1: 08,, الباب ١١‏ من أبواب السجود. 
الحديث الأوّل. 

(غ) الدررس 121:1 

(0) أأظر الختلف + 3097 


مايوهم القول بوجوب التسوية. 

وما ذكره الشهيد هو المذهب0", 

ويدلّ علئ كراهة التفضيل مايسيّبه مسن 
العداء بين الأولاد, والبغضاء والشحناء!". 

مضافاً إل ماروا ابن عباس عن النبي ككفت 
أنه قال: «سرّوا بين أولادكم في العطية, ولو كنت 
منصلا أحداًلفضّلت الأّاتء9. 

وما روي: من أَنّ النعمان بن بشير نحله أباه, 
فقال رسول الله لبشير: «ألك ولد سوئ هذا؟ 

فقال: أكلّهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لاه 


ويدلّ علئ جواز التفضيل روايات 


منهال! 
رواية محمّد بن قيس, قال: «سيألت أب 
جعفر 3# عن الرجل يفضل بعض ولده على بعطن؟ 


فقال: نعمء ونساءم»61, 
ا صسحيحة محمد بن مسلم, عن أبي 
عبدالله #ة, قال: «سألته عن الرجل يكون له الولد 


150و18٠‎ :18 أأظر: المسالك 8ر5 والجواهر‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(1) أأظر المصدرين المتقدّمين وغيرهما. 

(©) السئن الكبرئ 1: /107, باب السسنّة في التسسوية بين 
الأولاد في الحلية. 

(4) صحيح مسلم 15 1745, الحديث 1155 

(5) الوسائل 15: 144, الباب ١١‏ من أبواب المبات. 
الحديث الأوّل. 


- وقد روي وقوع التفضيل من بعض 
الأئئة ا لبعض ولدهم7", واعلّه لبحض المصالح 
التي قد تخفئ علئ غيرهم. 

ولذلك صرّح بعض الفقهاء بزوال الكراهة مع 

قال العلامة الحلّي في الشحرير: «... وهل 
تزول الكراهة لو خصّصه لمعنئء مسثل زيادة 
حاجته. أو زَمائته. أوكثرة عائلته. أو اشتغاله بالعلم 


ونحوه من القضائل؟ أو فسق الآخر. واستعائته 
بالعطيّة علئ المعصية؟ الأقرب ذلك»20. 


التتببوية بين الموصئ لهم مع إطلاق الوصيّة: 
قال المحمّق الحلّي: «وإطلاق الوصيّة 
يقتضي التسوية؛ فإذا أوصئ لأولاده وهم ذكور 
ا 20 
)١(‏ أي من أمّهات 
(1) المصدر المتقدّم: 4!, الحديث 7. 
(؟) مثل مارواه مسعدة بن صدقة عن الإمام جعفر 
الصادق مي, قال: «قال والدي ة: والله إن لأصائع 
بعض ولدي وأجلسه على فخذي وأكثر له امب وأكثر له 
الشكر, وأنٌ الحقّ لغيره من ولديء ولكن عنافةٌ عليه منه 
ومن غيره...». الوسائل 741:15, الباب ١١‏ من أبواب. 
اهبات, الحديث /د 
(4) التحرير : 19/5, وانظر: جامع المقاصد 317/١:‏ 
وتحرير الوسيلة ؟: 64 /كتاب الطبةء المسألة: 51. 


كلل 00 فمفمةةمققة 


وأنات فهم فيه سواء. وكذا لأخواله وخالاته, أو 
الأعمامه وعمّاته. وكذا لو أوصئ لأخواله وأعمامه 
كانوا سواءً علئ الأصح. وفيه رواية مهجورة. 

أمنا لو نص علئ التفضيل اتبع»(9. 

وعلّق عليه الشهيد الثاني بقوله: «ولا خلاف 
في ذلك كلإ فيما لو أوصئ لأعمامه وأخواله, 
إن المتسهور فيه ذلك ولكسن ذهب الشسيخ!؟ 
وجسماعة'" إلئ أن للأعمام الشلثين وللأخوال 
الثلث, استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر 28 في 
رجل أوصئ بثلث ماله فى أعمامه وأخواله. فقال: 
“لأعمامه الثلثان, ولأخواله العلث ”“. وحملت 
علئ ما لو أوصئ علئ كتاب اللّه. 

وهذه هى الرواية المهجورة التى أشار إليها 
الم * ' 

وفيه رواية أخرئ ضعيفة تدقتضي قسعة 
الوصيّة بين الأولاد الذكور والإناث علئ كتاب 
الله( وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد. ولا إشكال 


,164 :1 شرائع الإسلام‎ )١( 

() أنظر التهاية: 134 

() نسب ذلك إل ابن الجنيد وابن البرّاج. راجع المقتلف 1: 
8 والمقتصر لابن فهد: 201 

(؛) الوسائل 15: 616, البساب 54 من أبواب الوصاياء 
الحديث الأوّل. 

(6) الوسائل 15: 5486 ألباب 54 من أبواب الوصاياء 
الحديث ؟. 
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لو نص علئ التفضيلء أو قال: قم بينهم عمل 
كتاب الله أو علئ طريق الارث. وما شاكله»!2. 


التسوية بين الموقوف عليهم مع الإطلاق: 

قال المحقّق الحلّي: «وإذا وقف علئ أولاده, 
أو إخوته, أو ذوي قرابته, اقتضئ الإطلاق اشتراك 
الذكور والأناث. والأدئئ والأبعد, والتساوي في 
القسمة. ِل أن يشترط ترتيباً أو اختصاصاًء أو 


ولو وقف علئ أخواله وأعمامه تساووا 
جميعأء". 

وعلق عليه الشهيد الثاني بقوله: «وجه 
الامبتراك في الجميع تناول اسم القرابة والأولاد 

ونحوهما للجميع علئ السواء, و... . 

وحيث ينتفي المقتضي للتفضيل. فالحكم 
بالاشتراك في الاستحقاق يقتضي التسوية بسين 

0 : يٍ 

وخالف في ذلك ابن الجتيده وجممله مع 
الإطلاق للذكر مثل حظ الأنثيين. حملاً علئ 

الميراث, وهو ضعيف»(". 

)١١‏ المسالك 1 1ل وانظر: التحرير 7 9/٠‏ والدروس 
5 5.4 وجامع المقاصد 63:3١‏ /0, والرياض 1 
لول والجواهر ليل نليكة 

(1) شرائع الإسلام 25175 

() المسالك 6: 58١‏ وانظر: المتلف 1: ,٠١8‏ والدروس 
يدلفيفة والكفاية فل 7, والجواهر 6 


أشار إلئ التسوية بين الأعمام والأخوال 
للاشتراك في السبب. 


هل تجب التسوية في دفع الزكاة للمستحقّين؟ 

قال المحمّق الحلّي في الشرائع: «والأفضل 
قسمتها علئ الأصناف, واختصاص جماعة من كلّ 
صنف» ولو صرفها في صنفبٍ واحدٍ جاز. ولو خصٌ 
بها ولو شخصاً واحداً من بعض الأصناف جاز 
أيضأء0". 

وعلّق عليه صاحب المدارك بقوله: «أما 
جواز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة. بل 
جواز دفعها إلى شخص واحد من بعض الأصنافت 
وإن كثرت, فقال في التذكرة: "إنّه مذهب علمائنا 
أجمع ”" وهو قول أكتر الجمهور أيضأاء وب كني 
الأخبار المستفيضة»!". 

ثم ذكر جملة من الأخبار, منها: 

- حسنة أو صحيحة عبدالكريم بن عتبة 
الهاشمي. عن أبي عبداللّه 2 في حديث أنه 
قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه: «ماتقول 
في الصدقة؟ فقرأ عليه الآية: (إنّمَا آلصَّدَقَاتٌ 


376:1 شرائع الإسلام‎ )١( 

(؟) التذء وجاء فيها: «يموز تخصيص بعض 
الأصناف بجبميع الزكاة. بل يجوز دفعها إلى واحد وإن 
كثرت, ولا يجب بسطها عل الجميع عند علائنا أجمع». 

المدارك قد 515 


ِلمُمَراءِ وَآلْمسَاكِينٍ وَالْمَابِلِينَ عَلَيِهَاه!" إلئ آخر 
الآية: قال: نعم, فكيف تقسمها؟ قال: أَقشمها علئ 
ثمانية أجزاء. فأعطي كل جزم من الثمانية ججزء, 
قال: وإن كان صنف منهم عشرة آلاف. وصئف 
منهم رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلاث جعلت لهذا 
الواحد ماجعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم. قال: 
وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي 
فتجملهم فيها سواء؟ قال: نعم. قال: فقد خالنت 
رسول الله ل في كل ماقلت في سيرته, كان 
رسول الله في يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل 
البوادي. وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر, ولا 
بقسّمه بينهم بالسوية. وإنّما يقسّمه علئ قدر 


مايحضره منهم وما يسرئ» وليس في ذلك شي 
مَوَّتَ وموظف. وإنّما يصنع ذلك بما يرئ علئ قدر 
من يحضره منهم»(". 

اقتصر صاحب المدارك علئ قوله 9#: «كان 
رسول الله...» وإنّما ذكرنا الرواية بطولها لماافيها 
من فوائد. 

وما ذكره من الروايات صحيحة أحمد بن 
حمزة, قال: «قلت لأبي الحسن #ة: رجلٌ من 
مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة, أيجوز أن 
)١(‏ التوبة: ٠١‏ 
(؟) الوسائل 1: 1186, الباب 78 من أبواب المستحّين 

للزكاة, الحديث الأوّل. 


يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم»90. 

وقال_أي صاحب المدارك في آخر بحنه: 
«وأمًا أنّ الأفضل قسمتها علئ الأصناف وإعطاء 
جماعة من كل صنفء فلما فيه من شسمول الدفع 
وعموم الفائدة, ولأنّه أقرب إلئ امتثال ظاهر الآية 
الشريفة, واستدل عليه في التذكرة”" والمنتهئ 97 
بما فيه من التخلّص من الخلاف. وحصول الإجزاء 
يقيناً. وكأئّه أراد بذلك خلاف العامّة؛ لأنّه صرّح 
مثل ذلك بإجماع علمائنا علئ عدم وجوب 
البسطع0©» 


التسوية بين الصبيان في التعليم: 

قال ابن إدريس: «وينيغي للمعلم أن يتين 
بين الصبيان في التعليم, والأخذ عليهم, ولا يفضّل 
بعضهم علئ بعض في ذلك. إلا أن يؤجر نفسه لهذا 
علئ تعليم مخصوص, وهذا يستأجره علئ تعليم 
مخصوص. فأمًا إذا استوجر علئ التعليم لجميعهم 
بالإطلاق, فلايجوز له أن يفضّل بعضهم علئ بعض 
في التعليم؛ لأنّه استوجر عليه سواء كانت أجرة 


)١(‏ الوسائل 4: 5486 الباب ١6‏ من أبواب المستحئّين 


اة. الحديث الأوّل. 
إانقة 


© للنتيئ ادك 
(4)المدارك 516:0 


للر, 
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بعضهم أكثر من أجرة بعض »!9 

وقال العلامة في التحرير: «ينبغي للمعلّم 
التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم إذا 
استوجر لتعليم الجميع علئ الإطلاق؛ شفاوتت 
أجرتهم أو اثفقت. ولو آجر نفسه لبعضهم لدعليم 
مخصوص والآخرين لتعليم سخصوصء جاز 
التفضيل بحسب ماوقع العقد عليد»!". 


فظاهر كلامه ترجيح التسوية وعدم حرمة 
التفضيل, بخلاف كلام ابن إدريس الذي هو صريح 
في عدم جواز الترجيح. 

ومثله الشهيد الأوّلء حيث قال بالنسبة إلئ 
الأجير: «ولو خصٌ بالزيادة بعض المستأجرين 
أكره. ومن نَم ينبغي للمعلّم التسوية بين الصبيانء 
لكر تفضيل بعضهم علئ بعض في التعليم 
والأجرة إلامع الشرط». 

ثم نقل كلام ابن إدريس, ثم قال: «ورواية 
حسّان المعلّم عن الصادق 98 تُشعر بالكراهيّة»!. 

وأما رواية حسّان, فهي مارواه الكليني 
بإستاده من حسّسان المعلم قال: «سألت أبا 
عبدالله 38 عن التعليم؟ فقال: لا تأخذ علئ التعليم 
أجراً. قلت: فالشعر والرسائل وما أشبه ذلك 
أشارط عليد؟ قال: نعم. بعد أن يكون الصبيان 


)١(‏ السرائر ؟: 574 والعبارة كذا في المصدر. 
(؟) التحرير 3337513117 
(6) الدروس 37515 


انسوية . 
عندك سواءً في التعليم؛ لاتفضّل بعضهم علئ 


يعض 906 


, التسوية بين المستأجرين: 

يظهر من عبارة الشهيد المتقدّمة!" أَنّه يكره 
تفضيل يغض المستأجرين علئ بعض, وعليه فر 
كراهة التفضيل في التعليم من قبل المعلّم الذي هو 
أجير للتعليم. 

والظاهر جواز التفضيل لسببٍ موه مثل 
كون المستأجر فقيراً. أو مشغولاً بما يحول عن 
الكسب كطلب العلم, والجهاد في سبيل الله ونحو 
ذلك من الأسباب المرجّحة للتفضيل عقلاً أو شرعا” 


التسوية بين المبتاعين: 

ذكروا من جملة آداب التجارة التسوية بين 
المعاملين والمبتاعين, بمعنئ عدم التفريق بينهم في 
السعر وحسن المتاع, وعدم ترجيح الشريف علئ 
الوضيع, نعم لابأس بالترجسيح بسبب فضيلة, أو 
دين, أو فقرء أو نحو ذلك مما يحسّنه العقل 
والشرعء لكن يكره للآخذ قبوله, ولذلك كان 
السّلف يوكلون في الشراء من لا يُعرف. هرباً من 
)١(‏ الوسائل 17: 185, الباب 19 من أبواب مايكتسب يه 


الحديث الأوّل. 
()) تقدّمت في الصفحة المتقدّمة. 


التسوية بين الخصوم في مجلس القضاء: 
ذكر الفقهاء من جملة آداب القضاء التسوية 


بين الخصوم في مجلس القضاءء قال الشهيد الثاتي: 

«من وظيفة الحاكم أن يسوّي بين الخصمين 
في السلام عليهما. وجواية لهماء وإجلاسهماء 
والقيام لهماء والنظر والاستماع والكلام وطلاقة 
الوجه. وسائر أنواع الإكرام, ولايخصّص أحدهما 
بشيء من ذلك لأنّه ينكسر به قلب الآخرء ويمنعه 
من إقامة حجّته. ومنه ممازحة أحدهماء ومسارّته, 
وانتهاره إلا أن يفعل مايقتضيه» إلئ أن قال: 

«هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين, ما لوكان 
أحداهًا مسلماً والآخر كافراً. جاز أن يرفع المسلم 
في المجلس, لما روي أنّ علياً 88 جلس جنب 
شريح في حكومة له مع يهوديٌٍ في درع. وقال: 
لوكان خصمي مسلماً لجلست بين يديك, ولكن 
سمعت رسول الله يقول: لا تتساووهم ني 
المجلس»'" ثم قال: 


الروضة 
1754, والجواهر 
«تجارة / آداب التجارة 

(1) سبل السلام (للصنعاني) 6: ؟17. والمغني (لابن قدامه). 
١‏ 444 والمبسوط 6 164, وكتاب القضاء (للشيخ 
الأنصاري): 1١6‏ وغيره. 


© 187 ومفتاح الكرامة 4: 177 


': 481 4017: وراجع عنوان 


211111 12111111 


«ثمٌ التسوية بين الخصمين في العدل في 
الحكم واجبة بغير خلاف. وأئنا في الأُمور الباقية, 
فهل هي واجبة أم مستحيّة؟ 

الأكثرون عملئ الوجوب؛ لما روي عن 
النبي التق أنه قال: “من ابتلي بالقضاء بين 
المسلمين, فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده, 
ولا يرفعنٌ صوته علئ أحدهما مالا يرقع علئ 
الآخر”'" وقول أسير المؤمنين 44: "من ابتلي 
بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة, وفي النظر, 
وفي المجلس 0" 
إِنّ ذلك مستحبٌ» واختاره العلامة في 
المختلف””؛ للأصل. وضعف مستند الوجوبا 
وصلاحيّته للاستحياب». ثم قال: 

«وإنّما عليه أن يسوي بينهما في الأفعال 
الظاهرة, وأمًا التسوية بينهما بقلبه بحيث لايميل 
إلئ أحدهما به فغير مؤاخذ به. ولا محاسب عليه, 
لأنّ الحكم علئ القلب غير مستطاع. وقد كان 


1 وسان الدارقطني‎ 178 :٠١ سن البييق‎ )١( 


(؟) الوسائل /ا(: 718, الباب ‏ من أبواب آداب القاضي» 


لمفتلف هن ١7‏ 6, وين ذهب إليه: سار في المراسعم: 
٠‏ وأبن إدريس في السرائر ؟: 181, وصاحب 
الجواهر في الجواهر 15١:4٠‏ ورا يظهر ذلك من 
الأردبيل في مجمع الفائدة 44, والسبزواري في 
الكفاية ؟: 47ة. 
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رسول الله مكف لما سم بين نسائه يقول: اللهم هذا 
قسلي فيما أملك, وأنت أعلم بما لا أملك ”27 يعني 
الميل القلبي»!". 


التسوية بين الأزواج: 

يجب التسوية يبن الأزواج في المضاجعة, 
وهو المعر عنه بالقّشم. 

قال الشهيد الثانى: «لا خلاف بين الملماء 
في وجوب القَسْم بين الزوجات في الجملة, لما 
فيدمن العدل بينهنَ وتحصينهنٌ والمعاشرة 
بالمعروف المأمور بها(, 
عن تسع. وكان يقسم لثمان منهنٌ؛ لأنّ سودة بنت 
تؤهعة وهبت ليلتها لعائشة لم61 
لقم وأنّه هل يجب بمجوّد 
العقد كما هو المشهور”", أو بعد الابتداء بالمضاجعة 


أبي داوه 7 20, الحديث 1174, وسان 

القرمذي : 441. الحديث .114٠‏ وقيهما بدل «وأنت 
أعلم...»: دفلا تتفي فها تقلك ولا أملك». 

(1) المسالك 477:17 4239, وانظر إضافة إلى المصادر 


0 0 


اطامش المتقدم: الرياض 17: 4/ا, ومستئد 
الشيعة 11١:97‏ وغيرهما. 

() في قوله تعالى: لوَعَاشِرٌ ومن امَوُوف4, النساء: 15. 

(4) أأظره صحيح مسلم ؟: 1١88‏ الحديث 1471, وسغن 
أبي داوه 1 الحديث 1170 و7154 

(6) المسالك د ٠١‏ 

(0 أظر المسالك 4 511 


بإحداهنٌ, فما لم يضاجع إحداهنٌ لاتجب عليه 
القسمة. كما عليه بعض الفقهاء", فسوف يأتسي 
تفصيله في عنوان «قسم» إن شاء الله تعالى. 

هذا بالنسبة إلئ التسوية في المضاجعة, أمّا 
بالنسبة إلئ غيرهاء فقال الشهيد الثاني أيضاً: «وأمًا 
التسوية بينهنٌ في النفقة(', ولعنسن العشرة, 
والجماع ومقدّماته. فليس بواجب؛ للأصل ولقوله 
تعالئ: هوآن تسْتَطِيُوا أن عدوا بَئِنَ آلنسَاءِ ولَو 
حَرَضْحُمْ قا يوا كل آلْمِلٍ4!"؛ ومثل هذا سيلء 
وليس كل الميل؛ لكنّه يستحبٌ استحباباً مؤكدأ لما 
فيه من رعاية العدل وتمام الإنصاف. 

وروئ عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال 
“سألت أبا الحسن هه عن الرجل يكون له امرأثان 
فيريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطيّة أيُتََلِمَ 
ذلك؟ قال: لا بأس بذلك. واجهد في العدل 
بينهما”. وقد روي في عدل النبي فييك بين 
أزواجه _مع عدم وجوبه كما سبق أنه كان إذا 
قشم بينهن لاينتهي إلئ المرأة الأولئ إلئ تسع؛ لكن 


570 أنظر: المبسوط 4: 771-570 والشرائع ؟:‎ )١( 
411.1 والتحرير 1: 484. ونهاية المرام‎ 

(2) أي غير مقدار الكناية الواجب فيه التسوية, كرا صرّح به 
في عبار: 

() النساء: 355 

(4) الوسائل 781:11 الباب * من أبواب القسم و.... 
الحديث الأوّل. 


مق 


يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها!"". وكان لفة 
يطوف عليهن فيدنو ويلمس من غير مسيس حتئ 
يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها'"» وروي 
أن علياً ,قا “من كان له امرأتان, فإذا كان يوم 
واحدة فلا يتوضأ عند الأخرئ "00,057 

وقد روي أنه فت كان يقول: «اللهمّ هذا 
قَسْمى فيما أملك. فلا تلمنى يما تملك ولا 
أملكءا, أي الميل القلبي: 0 


التسوية في تقسيم بيت المال: 

المعروف أنّ النبي ولق كان يسوّي بين 
المسلمين في المطاء ولم يفضّل العرب علئ 
إغيرهم, ولا ذي السابقة علئ غيره ولا... . 

وقالوا: كان أبوبكر علئ ذلك أيضاً. لكن لمّا 
نولي عمر الخلافة, فضّل بعض المسلمين علئ 
بعض في العطاء. وتبعه عثمان, بل آثر بني أَميّة 


(1) صحيح مسلم 1: ٠١84‏ الحديث 1177. 

(1) سنن الدارقطني 5: 184, الحديث 145, والمستدرك 
للحاكم 14115 

(؟) الوسائل :1١‏ 541 الباب 0 من أبواب القسم و.... 
الحديث 5: تقلاً عن جمع البيان (5- 4): 17١‏ لكن 
فيهما: «وروي أنّ علي كان له امرأتان فكان إذا كان يوم 
واحدة...». 

(؛) المالك 8 51 /الالء وانظر: الجواهر 17١‏ 187- 
عم 

(0) سنن أي داود و١7‏ الحديث 731814 


علئ غيرهم. 

أمَا علي 48 فقد اتبع سّة الرسول يفت في 
ذلك؛ ولم يفضّل أحداً علئ أحد في العطاء. 

والمراد من المال الذي كان يسوّئ فيه هو 
المال المتعلّق بجميع المسسلمين, سكل الخراج 
والجزية ونحوهما مما هو مشترك بين جميع 
المسلمين غنتهم وفقيرهم. أمَا الزكاة. فقد مرّ أنه 
لايجب تقسيمها بين أربابها بالسوية. مضافاً إلى 
اختصاصها بالأصناف الثمانية. وعدم اشتراك 
المسلمين جميعهم فيها. 

وقد تقدّم تفصيل ذلك كله في عنوآن «بيت 
المال / كيفيّة تقسيم بيت المال». 


اتسوية القبر: 

والمراد به تسطيحه وعدم تسنيمه. وقد تقدّم 
الكلام عن ذلك في عنوان «تسنيم». 

كانت هذه أهم الموارد التي تستحق البحث 
في هذا العنوان, وهناك موارد أخرئ لاتستحق 
البحث المستقل؛ مثل لزوم تسوية الأرض في 
صدق الإحياء عند بعض الفقهاء. لو قصد إحياءها 
للزراعة!2, 

وتسوية الأرض من قبل الغاصب لو زرع أو 
غرس فيها غصباًء ثمٌ أراد نزعها!". 


(1) نقله في الجواهر 8 14 عن التذكرة (الحجريّة) 5 491. 
(؟) أنظر الجواهر /99: 3917 
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وتقدّم الأول في عنوان «إحياء». والشاني 
في عنوان «بناء / البناء في الأرض المغصوبة 
والبناء فى الأرض المستأجرة. 


مظان البحث: 

إِنّ موضوع التسوية مبئوث في كثير من 
الأبواب الفقهة, ويمكن معرفة ماتطرٌقنا إليه من 
عناوين الأبحاث, مثل البحث عن تسوية الظهر في 
الركوع؛ وتسوية محل السجود. وتسوية الصفوف 
في الجماعة في كتاب الصلاة؛ والتسوية في العطيّة 
في كتاب الهبة, والنسوية في الوصيّة في كتاب 
الوصية, والتسوية في الوقف في كتاب الوقفء 
وإلتبسوية بين المستحقّين للزكاة في كتاب الزكاة, 
والتسوية بين الصبيان في التعليم في كتاب 
الإجآرة: والنسوية بين النساء في القسم في كتاب 
التكاح. وهكذا. 00م 


نه 

قال الجوهري: «السُوْم: خلاف الينن»!", 
[ : «تطيّرت من الشيء وبالشيء, والإسم 
منه اطُيرَة. مثل الهِتبة. وهو ما يتشاءم به من الفأل 
الرديء»0". 


)١(‏ أظر الصحاح: مشأم». 
(؟) أنظر الصحاح: «طير». 


وقال الفيّومي: «الشّؤم: الشرّ»!", وقال: 
«الطّيرة وزان عِنّبه وهي التشاؤم»7". 

وظاهرهما -كغيرهما'' أن التشاؤم 
والتطير شي؛ واحد. وهو التفؤل بالشرٌ. 


قيل: «أصله: أنّ العرب كانت تزجر الطيره 
اءم بالبارح. وهو الذي يأتي من جهة الشمالء 
وتتبرك بالسانح, وهو الذي يأتي من جهة اليمين. 
قال الشاعر: 
زجرت لها طير الشمال, فإن يكن 
هواك الذي يهوئ يصبك اجتنابها»! 
والعرب تطلق علئ اليسار الشأم 


فتتشا. 


اصطلاحاً: 
يراد به مطلق التشاؤم والتطيّر. سوام كان 
بالطير أو بغيره. 


الأحكام: 
لم يتطرّق الفقهاء لحكم التطيّر والتشاوم 
صريحاً لكن وردت روايات كثيرة في النهي 


0 000 
الإصنهاني), ولسان العرب: «شؤم» و«طير». 

(4) التبيان في تفسير القرآن 4: 018, ومجمع البيان (5- 6): 
ذيل قوله تعالى: (َيَطْيُوا يحُوسَئ وَمَنْ مَعَهُ» 
الأعراف: 1731 


فيل 

نعم. لو اعتقد الإنسان سببيّة التشاؤم لما 
يحدث, سببيةٌ مستقلةٌ عن قدرة اللّه تعالئ. كان 
ذلك شركاً كما صرّح الفتهاء بذلك في باب التنجيم 
والسحر ونحوهما. 

أمَا لو لم يصل إلئ هذا الحدّ» بل اعستقد بأنّ 
مايحدث بسبب التشاؤم إنّما هو في إطار قدرة الله 
تعالئ وسلطانه, لا أنّه خارج عنهء فلا يكون ذلك 
محرّماًء لمدم صدق الشرك عليه. نعم, يكون 
مكروهاً؛ لما ورد من النهي عنه. 

ويشهد لذلك حديث الرفع المشهور عن 
النبي تلفت الذي جاء فيه: 

«رفع عن متي تسعة: الخطأً. والنسيان, وما 
أكرهوا عليه. وما لا يعلمون, وما لا يطيقون, وما 
أضطرًوا إليه. والحسد. والطيرة, والتفكّر في 
الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة»!". 

استدلٌ الأصوليون بهذه الرواية علئ البراءة 
من فقرة «ما لا يعلمون», حيث قدّروا في الحديث 
كلمة «المؤاخذة». ففهموا منه رقع المؤاخذة عن 
فمل ما لا يعلم حكمه. 

وقدّروا لكل فقرة من فقرات الحديث ما 
يناسيه. 

قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلئ «الطّيرّة». 

«المراد: إِمَا رفع المؤاخذة عليهاء ويؤيّده 


)1١(‏ الخصال: 17 4, باب التسعة. 


ماروي: من “أن الطَّيرَة شرك وإنّما يُذهيه 


التوكل “07 
وَِمّا رفع أثرها؛ لأنّ 
مقاصدهم. فنفاه الشرع»!". 1 
وقال المحمّق العراقي: «وأما الطُيّرة, 
فالمرفوع فيه هو الصدّ عن المقاصد عند التطيّر 
والتشاؤم. لكونه أمراً قابلاً للجعل ولو إمضاءً؛ لما 
عليه بناء العرف من الالتزام بالصدٌ عن المقاصد 
عند التطيّر والتشاؤم, فنفاه الشسرع امتناناً علئ 
الأمة. كما يشهد لذلك قوله ة: "إذا تطيّرت 
ينا ا 
ولما تقدّم قال الشهيد في الدروس: «ويكره 
-بفتح الياء وهو التشاؤم بالشي »00 ولم 


فامض 


)١(‏ البحار 00: 3؟1؟ كتاب السماء والعالم, باب النهي عن... 
والطيرة, ذيل الحديث ٠١‏ نقلاً عن الجزري - وهو أبن 


' ولكنٌ الله يذهبه 
اقل هكذا جاء في الحديث مقطوعاً, وم يذكر 


من الشرك: لهم كانوا يعتقدون أن الطيرٌ علب هم 
نفع أ يدقع نهم غير إذاعسملوا بموجيده فكأهم 


أشركوه ام للدي 
(1) فرائد الأصول 52:1 
(؟) الوسائل 731:1١‏ الباب 4 من أبواب آداب السفر. 
الحديث 0. 
(4) نهاية الأفكار 7 7760 
(0) الدروس ©: 3186 
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يصرّح بالتحريم, لعدم الدليل عليه إذا لم يؤْدٌ إلئى 
الإشراك بالل تعالئ بأن يعتقد بسبيئة الطّيرة سبيئة 
مستقلّة لوقوع الشرٌ. 

ومثله ماجاء في جواب استفتاء من السيّد 
السيستاني, وإليك نص الاستفتاء والجواب: 

«س - ماحكم التشاؤم وما حكم سماع 
النصيحة من المتشائم الذي جميع كلماته تدلّ علئ 
الشأم؟ 

الجواب ‏ ورد النهي عن التشاؤم في 
الروايات. وينبغي عدم سماع النصح في ذلك. 
'فإذا 


وعلاجه عدم الاعتناء به. في الحديث: 
تظيّرات فامض »01 


روايات التشاؤم: 

عن أبي عبدالله ة. قال: «قال رسول 
الله ته كقارة الطيرة التوكل» 1 

وعن النبي كفؤه: «إذا تطيّرت فامض. وإذا 
ظننت فلا تقض »50 

- وعن أبي عبدالله 4 قال: «الطّرة عملئ 
ماتجعلهاء إن هوّنتها تهوّنت, وإن شدّدتها تشدّدت. 


(1) استفتاءات السيّد السيستاني: 178, السؤال 1١1/4‏ 

(؟) الوسائل :1١‏ 717 ألباب 8 من أبواب آداب السسفر, 
الحديث 7 

(7) المصدر المتقدّم: الحديث 0. 


وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئأه90. 

-وكتب إلئ أبي الحسن الثاني 80 بعض 
أصحابه يسأله عن الخروج يوم الأربعاء لايدور, 
فكتب 9: «من خرج يوم الأربعاء لايدور خلافاً 
على أهل الطيرة, وُقي من كلّ آفة. وعوفي من كل 
عاهة. وقضئ الله له حاجته»!". 

- وعن أبي عبدالله. قال: «قال رسول 
الله فته: الشؤم في ثلاثة أثسياء. في الداية. 
والمرأة, والدار. 

فأمًا المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعُْسر 
ولادتهاء وأمَا الداّة فشؤمها كثرة عللها وسو 
خلقها؛ وأمّا الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانهأ. 

وقال: من بركة المرأة خنّة مؤونتها وتسى 
ولادتهاء وشؤمها شدّة مؤونتها وتعسّر ولادتها»”". 


هذا وقد وردت روايات في شؤم بعض 


الأيَام من قبيل: 
-ماورد في شوم يوم الإثتين وأنّه يوم بض 
8 
فيه رسول الله يت وانقطع الوحي7". 


- وما ورد في شؤم يوم الأربعاء الأخير من 


)١(‏ الوسائل 67:1١‏ الباب 8 من أبواب آداب السفرء 
الحديث 4. 

زفذف معاني ١‏ 3 

() الوسائل 76١ :1١‏ الباب 7 من أبواب آداب السفر. 
الحديث 4 


إينا 


كل شهر. وهو المسمّئ ب«الأريماء لا تعود»!؟. 

وغير ذلك. 

أما الرواية الأول فيظهر منها أنّهم ظ كانوا 
يلتزمون بعدم التيّن بيوم الإثتين» خلافاً لمن كان 
يعتقد ذلك. 

وما الأخيرة, فقد ورد ما يخالفها أيضاً. كما 
تقدّم بعضهاء ولذلك عقد صاحب الوسائل ضمن 
الأبواب المعدّة لهذه المسألة بابين: 

الأوّل ‏ تحت عنوان «باب كراهة اخستيار 
الأربعاء للسفر وطلب الحوائج» خصوصاً في آخر 
الشهر»ء؟. 

الثاني تحت عنوان «باب استحباب تسرك 
التطيّر والخروج يوم الأربعاء ونحوه, خلافاً على 
أل الطّيرة. وتوكلاً علئ اللّمل, 


ما يستحبٌ أن يقال عند التطيّر والتشاؤم: 

قال المحدّث القمّي: «إعلم أن التطيّر نما 
يضرٌ من أشفق منه وخاف, ما من لم يبال به ولا 
يعبأ به فلا يضرّ أَلبتّة. لاسيّما إن قال عند رؤية 


)١(‏ الوسائل 881:11 الباب 8 من أبواب آداب السفرء 
الحديث ؟. 

(؟) الوسائل :١١‏ 584 الباب 6 من أبواب آداب السفره 
الحديث الأوّل. 

() أظر الباب المتقدّم. 

(1) الوسائل 511:31, ألباب 8 من أيواب آداب السفر. 


كل 


مايتطيّر منه أو سماعه ماروي عن النبي #لفة: 
"الهم لاطير إلا طيرك, ولا خير إل خيرك؛ ولا إله 
غيرك »اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يذهب 
بالسيّتات إلا أنت. ولا حول ولا قؤة إل بالل العلي 
العظيم”. 

وأمًا من كان معتنياً بها فهي أسرع إليه من 
السيل إلئ منحدره, تفتح له أبواب الوساوس فيما 
يسمعه ويراه, ويفتح له الششيطان من المسناسبات 
البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنئ... مايفسد عليه 
دينه وينكد عليه معيشته. 
1 فليتوكّل الإنسان علئ الله تعالئ في جميع 
أموره. ولا بتكل علئ سواه وليقل ماروي عن أبي 
الحسن #8 لمن أوجس في نفسه شيئً: "اعتصمت 
بك يارب من شر ما أجد في نفسي, فاعصمني َل 
ذلك ث0 


استحباب التصدّق عند الخروج للسفر لدقع الشؤم: 
ورد في عدّة روايات الأمر بالتصدّق عند 
الخروج إلئ السفر من دون عنناية باليوم الذي 
يخرج فيه, فمن ذلكة 
ما رواه عبدالرحمان بن الحجّاج؛ عن أبي 


عبدالله 8, أنه قال: «تصدّق وأخرج أي يوم 


(1) سفيئة البحار 0: 517: عنوان «طير», وانظر الوسائل 


617 الباب 4 من أبواب آداب السفر, الحسديث 
الأوّل. 
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00 


وعن حمّاد بن عثمان, قال: «قلت لأبي 
عبداللّه 20 : أيكره السفر في شيءٍ من الأيّام 
المكروهة مثل الأربعاء وغيره؟ فقال: افتتح سفرك 
بالصدقة وأخرج إذا بدا لك. واقرأ آية الكرسي 
واحتجم إذا بدا لك»". 

وفي رواية أخرئ لحتاد: «افتتح سفرك 
بالصدقة, وأقرأ آية الكرسي إذا بدا لك»9. 

- وعن ابن أبي عميرء قال: «كنت أنظر في 
الجوم وأعرفهاء وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك 
ت ذلك إِلئ أبي الحسن موسئ بن 
اله إذا وقع في نقسك شيء فتصدّق 
كَل أوّل مسكين. ثم امض فإنّ الله يدفع عنك20. 

وعن أحدهم 2ه8””: «كان إذا خرج يوم 
الأربعاء من آخر الشهرء وفي يوم يكرهه النناس 
من محاق أو غيره؛ تصدّق بصدقة ثم خرج»!0. 


)١(‏ الوسائل :١١‏ 8ل الباب ١6‏ من أبواب آداب السفره. 
الحديث الأوّل. 

)١(‏ الوسائل :1١‏ 0/, الباب ١6‏ من أبواب آداب السفر, 
الحديث 0 

(©) المصدر التقدّم نقسه. 

(4) الوسائل 778:1١‏ الباب ١6‏ من أبواب آداب السفر, 
الحديث * 

(0) وهو الإمام الي 
من الرواية. 

(1) الوسائل :1١‏ لالا”. الباب ١6‏ من أبواب آداب السفرء 
الحديث بد 


أبيه علي بن الحسين مفة. كما يظهر 


مظان البحث: 

لم يتطرّق الفقهاء لذلك. وقد ذكره الشهيد 
الأوّل فى الدروس في آداب التجارة والمحل 
المناسب له 9 الروايات إِنْما هو في أبواب آداب 
السفر التي ذكرت في أو كتاب الحج. 


تشاح 
تسفاعل من الع الذي هو البخل مع 
الحرص '", وأبلغ في المنع من البخل.0' 
وتشاحٌ الرجلان علئ كذاء أي لايريدان أن 


يفوتهما!". 
اصطلاحاً: 
المعنئ المتقدّم نفسه. 
الأحكام: 
يختلف حكم التشاحٌ باختلاف مايضاف 
إليه. وسنشير إلئ بعض موارده. 
تشاحَ المؤدّنين في الأذان: 


قال الشيخ الطوسي: «إذا تشاح الناس في 


)١‏ أنظر الصحاح: «وشحح». 
() أْظر التباية لابن الأثير): «شحح». 
(©) أنظر: ترتيب كتاب العين, والصحاح: «شحح». 


الأذان أقرع بينهم؛ لقول النبي يلفتة: "لو يعلم الناس 
مافي الأذان والصفٌ الأوّلء ثم لم يجدوا إل أن 
يستهموا عليه لفعلوا"7" فدلٌ علئ جواز الاستهام 
056 
وقال المحّق الحلّي: «إذا تشاحٌ الناس في 
الأذان قدّم الأعلم, ومع التساوي يقرع يبنهم»'". 
فزاد الترجيح بالأعلميّة ولم يذكر غيره. 
ومثله قال العلامةة. 
وقال الشهيد الأوّل: «ومع التشاحٌ يقدّم من 
فيه صفة كمال, فالقرعة»00. 
فزاد علئ الترجيح بالعلم الترجيح بصفات 
إلكمال الأخرئ. 
وقال الشهيد الثاني بعد ذكر جملة من صفات 
آلكمال والترجيح بها: «ومع التساوي في جميع 
ذلك يقرع؛ لقول النبي #فتك...٠77.‏ ثم ذكر الرواية 
التي ذكرها الشيخ. 
وزاد صاحب الجواهر" بعد أن استظهر 
)١(‏ صحيح مسلم :١‏ 518 المسألة 4153, وسان النسائي 0: 
رذا 
(1)المبسوط 48:1. 
(© الشرائع :١‏ لالد 
(4) أظرء القواعد :١‏ 514؟, والإرشاد 101:1 
(5) الدروس 155:١‏ 
() روض الجنان 7: 108. 
(/) أأظر الجواهر لذكلة 


من جماعة كون الكلام في المؤدّن الراتب والذي 
يأخذ الرزق -مراعاة مصلحة المسلمين. 

وقيل: المراد بالأعلم في كلام من اشترطهاء 
هو الأعلميّة فى أوقات الأذان وأحكامه!". 


تشاح أئئة الجماعة في الإمامة: 


إنا في عنوان «الإمامة الصغرئ» حكم ما 
لو تعدّد الأئّة. وذكرنا المزايا التي يقدّم بها 


واجدها علئ غيره. 


تشاحٌ الخصوم عند الحاكم: 

إذا ورد الخصوم علئ الحاكم مترئّبين قُدُم 
الأّل فالأوّل. من غير فرق بين الذكر والأنتئ 
والشريف والوضيع, لأحقيّة السابق في جبميع 
الحقوق المشتركة. 


فإن لم يُعلم السابق. 
زينا 


أو وردوا جميعاً أقرع 


قال صاحب الجواهر: «وكذلك الكلام في 
الازدحام علئ المفتي والمدرّس في العلوم 
الواجبة, أما المندوبة فالخيار إليه. 
ولو أسقط السابق حقّه سقط». 
ثم قال: «وظاهر العبارة!" وغيرها وجوب 


184 أنظره جامع المقاصد ؟: 114, وروض الجنان ؟:‎ )١١ 


والمسالك :١‏ 1117, والجواهر 4: 9517 
(1) أظرالجواهر لله 
(6) أي عبارة الشرائع. 
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مراعاة هذه الأحكام, وقد يناقش فيه؛ للأصل 
التخبير له في ذلك»0". 


وغيره فيتج 


تشاح أولياء عقد النكاح في الإذن: 
إن ولاية عقد النكاح | 
عندناء ولا ولاية لغيرهما من الأقرياء في ذلك: نعم 
اللوصي والحاكم الولاية مع فقدهما!". 
وبناء علئ ذلك: «لو اخمتار الأب زوجاً 


والجدّ آخر. فمن سبق عقده صمٌ وبطل المتأخّر, 
وإن تشاحًاء قدّم اختيار الجدّ؛ ولو أوقعاه في حالة 
واحدة ثبت عقد الجدّ دون الأب»", ١‏ 

وفي صورة التشاح «لو بادر الأب فعقد فهل 
ايكون باطلاً أو يصيم؟ وجهان, بل قولان: 

-من كونه سابقاً فيجب تقديمه0©. 

- ومن أن لازم أولوية اخنتيار الجدٌ عدم 
صحّة خلافد» !6 


وسوف يأتي تفصيله في موضعه المئاسب 


)١١‏ الجواهر ١‏ 4: ا14. 

() أظر الجواهر 30٠:55‏ 

(؟) شرائع الإسلام 5: 4/,. وانظر: الرياض :٠١‏ 417, 
والجواهر 219 5.5 250١‏ 

(4) كبا اختاره الشهيد الثاني في الممسالك 7 13, وجاء 
فيه: «لو كان السابق الأب وقد علم بأنّ الجدّ مخائف له 
وقصد سبقه بالعقد. فقد ترك الأول وص عقدم». 

(6) العروة الوثئق 0: 114, أولياء النكاح: المسألة 4. 


التشاح في الأوقاف العامّة والمباحات العامّة 
والمشتركات: 

القاعدة العامّة في هذه الموارد هي: أنّه من 
سبق إلئ شيع منها فهو أولئ به. وإن وضع إثنان 
يدهما عليه مع دفعةٌ فيقرع بينهما. 

قال الشييخ الطوسي: «وإذا تشاحٌ نفسان في 
مقبرة مسيّلة, فمن سبق إليها كان أولئ بها لأنه 
بالحيازة قد ملكه. وإن جاءا دفعة واحدة أقرع 
بينهما»!". 

وقال في تملّك المعادن الظاهرة: «فمن سب 
إليها أخذ قدر حاجته وانصرف.... 

فإن سبق إليه اثنان أقرع بينهما الإماءم57 

وقال الشهيد الأوّل: «فمن سبق إلئ مكان 
من المسجد أو المشهد فهو أولئ به... . 
0 ولو توافئ إثنان وتعذّر اجتماعهما 
أقرع..76 

وهكذا في جميع الموارد, فإن لم يمكن رفع 
الخلاف بأيّ نحو ممكن, كترجيح ذي المزية مهما 
كانت أو تقسيم عادلء أو نحو ذلك. فيصل الأمر 
إلئ القرعة. 
١١)المبسوط 18:١‏ 


() المببسوط 3 3070 
() الدروس 15 14. 


هذا 


تشاغل 


ناعم لل وه ةلل" 


اصطلاحاً: 
المعنئ المتقدّم نفسه. 
الأحكام: 
موارد يجب التشاغل فيها بالصلاة: 
تجب المبادرة إلئ الصلاة والاشتغال بها فى 
ألموارد التالية: ١‏ 


١-عند‏ ضيق الوقت: 

إذا ضاق وقت الفريضة فالواجب المبادرة 
إلئ الاشتغال بهاء ولايجوز تأخيرها!". 

١-عند‏ الاستحاضة: 

يجب علئن المستحاضة إذا عملت يما يجب 
عليها من تبديل القطنة والفسل والوضوء أن تبادر 
بالاشتغال بالصلاة, ولا تجعل فاصلة بين أعمالها 


(1) أظر المعجم الوسيط: 

() أأظر: السرائر :١‏ 187, والتذكرة +: 543: والمتلف د 
٠‏ و5 3, والجواهر /: ,14١‏ والعروة الوئق ؟: 371417 
/ فصل في الأوقات اليومية ونوافلها. المسألة .1١‏ 


ا 


والوضوء والصلاة0". 


والوجوب هنا شرطي, أي يشترط في صحّة 
الصلاة عدم الفصل بين الأعمال والصلاة. 

عند الإصابة بالبَطن والسّلّس: 

المبطون وهو المصاب بالتطن أي الذي 
الايقدر علئ إمساك نفسه من حيث خروج الغائط 
أو الريح» أو المسلوس وهو المصاب بسلس البولء 
أي من لايقدر علئ استمساك نفسه من حيث 
انيه 

وهذان يجب عليهما المبادرة بالاشتغال 
بالصلاة بعد الإتيان بما يجب عليهما من تبديل 
القطنة والتطهير من دون تأخير. علئ تفصيل 
مذكور في محلّه. وقد تقدّم الكلام عن ذلك في 
عنوان «يطن»!". 

والوجوب هنا شرطي أيضأ كما في 
الاستحاضة. 


موارد لايجوز التشاغل فيها بالصلاة مع سعة 
الوقت: 
هناك موارد يجب فيها عدم الاشتغال 


:١ والدروس‎ 208:١ أظر: المبسوط 18:1, والسرائر‎ )١( 
557-76 6 والجواهر‎ 641:١ وجامع المقاصد‎ 4 

(1) وانظر: التذكرة ١5:١‏ ؟, والذكرئ :١‏ 01 1, وجامع 
المقاصد :١‏ 7126 والعروة الوثق :١‏ 484 /دائثم الحدث. 
المسألة الأول 


010 ...مح الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج5 


بالصلاة, من قبيل: 

١-لولم‏ يكن يحسن الصلاة: 

إذا لم يحسن المكلّف إتيان الصلاة, وخاصّة 
القراءة فيجب عليه تأخير الصلاة حتئ بتعلّم, مالم 


عنوان «أعجمي»0. 
؟-لوكان في المكان المغصوب: 
لايجوز التشاغل بالصلاة في المكان 
المخصوب مع العلم بالقصيئة؛ بل يجب التشاغل 
بالخروج؛ ومع ضيق وقت الصلاة يتشاغل بها حين 


الخروج؛ بناءً علئ المشهور”". 

وريّما قيل بوجوب التشاغل بالصلاة حسين 
الخروج إذا كان جاهلاً بالغصبئة, وأمنا مع العلم بها 
ه59 

وفي المسألة تفاصيل يراجع لمعرفتها 
المطولات, وقد تقدّم بعضها إجمالاً في الملحق 
الأصولي في عنوان «اجتماع الأمر والنهي». 

٠‏ عند مطالبة الأمانة والدّين: 

يجب رد الأمانة والدّين إذا كان مطلقاً غير 
مؤجّل, أو مؤجّلاً وقد حل أجله ولا يجوز التأخير 


(1) وانظر: المدارك © 77٠‏ والجواه 90816 

() أظر: المدارك *: 77٠‏ والجواهر 4 144. والمستمسك 
0 

() أأظر: المدارك *: ,17١‏ نقله عن شاد من الأأصوليين. 
والجواهر 4 944 


تشاغل 
مع المطالبة, وعليه فلا يجوز الاشتغال بالصلاة مع 
سعة وقتها عند مطالبة الدّين!2. 

ولو كان مشتغلاً بهاء فإن كانت نافلة وجب 
قطعهاء وأمنا لو كانت فريضة؛ ففي وجوب قطعها مع 
توف الأداء عليه, وعدم وجوبه وهو يساوي 
عدم جوازه هنا خلاف!5. 

ولو استمرٌ مشتغلاً بالصلاة علئ فرض 
وجوب قطعهاء ففي العروة: «الظاهر الصحًّة. وإن 
كان آثماً في ترك الواجب ”م0 


كراهة وجود ما يشغل الإنسان عن الصلاة: 

ذكر الفقها. يكره أن يكون أمام المطلي 
مايشغله عن العبادة والتوبجه إلئ الله تعالق. ميئل 
المصحف المفتوح, والمكتوب, والمنقوش» ونحو 
ذلك00, 


1:7 انظر: التذكرة (الجريّة)‎ )١( 
وغيرها.‎ 727:1١ ومجمع الفائدة‎ 

()) أنظر المصادر |/ 

(6) ظاهر العبارة أنّ ترك الواجب إِنَا هو ترك القطم, لكن 
علّق عليه الإمام الخميني بأل ترك الواجب الذي يجب 
قطع الصلاة لأجله, وهو هنا أداء اين معلاً. 

(؛) العروة الوئق : 417 / مسوّغات قطع الصلاة. 

(5) أنظر: المنتهئ 4: 17817 188, وجامع المقاصد 1: 174 
والمسالك ١77:١‏ والرياض *: ,187-1781١‏ والجواهر 


امار 3ل 


وجامع المقاصد 1: 417, 


هل يجب التشاغل بقضاء الفوائت فوراً؟ 


اختلف الفقهاء في ذلك فمن قائل بالوجوب 
ومن قائل بعدمه, فالأوّلون هم القائلون بالمضايقة, 
والآخرون هم القائلون بالمواسعة, وهناك أقوال 
وتفصيلات أشرنا إليها إجمالاً في عنوان «ترتيب». 


كراهة التشاغل بالنافلة بعد الإقامة: 

قال الشهيد في الذكرئ: ديكره أن يصلّي 
نافلة بعد الإقامة(؟؛ لما فيه من التشاغل بالمرجوح 
عن الراجح, ومنعه ابن حمزة!". وفي النهاية: 
الايجوز””. وقد تُحمل علئ ما لو كانت الجماعة 
واجبة. وكان ذلك يودي إلئ فواتهاء2. 


حرمة التشاغل بالبيع بعد النداء إلى الجمعة 
وكراهته قبله: 

قال الملامة الحلّي: «البيع بعد النداء يوم 
الجمعة حرام بالنصٌ والإجماح...». 

ثم قال: «والنداء الذي يتعلّق به التحريم هو 
النداء الذي يقع بعد الزوال والخطيب جالس علئ 


)١(‏ أي إقامة الإمام للجياعة. 

(1) أظر الوسيلة: ,٠١7‏ وجعله من حظورات الجراعة. 

(©) النهاية: 114 

(؛) الذكرئ 4: 27/7 المدارك 4: 747 والجواهر 
1: لاء لكن تأمّل فيه في الذخيرة: 517 


المنير...»(9. 
وقال: «البيع بعد الزوال قبل النداء مكروه 
عندنا؛ لما فيه من التشاغل عن التأهّب للجمعة»!". 
وفي إلحاق غير البيع به من سائر المعاملات 
خلاف. 


استحباب عدم التشاغل بشيءٍ عند دخول المسجد 
الحرام حتئ يطوف: 

قال العلامة: «يستحبٌ له إذا دخل المسجد 
أن لاستشاغل بشسيءٍ حتئ يطوف, ولو دخل 
المسجد والإمام مشتغل بالفريضة, صلّئ المكتوبة 
معد فإذا فرغ من صلاته اشتغل بالطواف»'". 


كراهة التشاغل بأمور الدنيا في المساجد: 

يكره لمن دخل المسجد أن يتشاغل 
بأحاديث الدنياء والبيع والشراء. واللغوء وإنشساد 
الشعر. وإنشاد الضالّة ونحو ذلك©, 


:7 وانظر: ججامع المقاصد‎ ,٠١1/ :6 التذكرة‎ )١( 
54:1١ والمدارك 8.:4/اد والجواهر‎ 


٠١8:4 التذكرة‎ )١( 
٠١ والمنتيئ‎ 1٠١١ 8 وانظر: التذكرة‎ ,0817 :١ التحرير‎ )©( 
:١ والدروس‎ 0 


م 
1 

(4) أنظر كشف الغطاء : 44- 8 وغيره من كتب الفقه 
المتعرّضة لآداب الدخول في المساجد. 


أكثر مواطن البحث كما يظهر من الأبحاث 
المتقدّمة إِنْما هو كتاب الصلاة وما يتبعه من أحكام 
المساجد وتحوها. 


506 
لغةة: 

المماثلة, يقال: أثسبه الشسية السية. أي 
مائله, وتشبّه بغيره: مائله وجاراه فى العمل!". 


أصطلاحاً: 
المعنئ اللغوي نقسه. 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتشبّه: 
يختلف الحكم التكليفي للتشيّه باختلاف 
موازدي 
أوَلاً ‏ التشبّه الواجب: 


قد يجب علئ الإنسان أن يمائل المخالف 
في دينه أو في مذهبه ويحاكيه في فعلهء إذا خاف 
الضرر من ترك ذلك, كما إذا وجب عليه أن يتوظّأ 


)١‏ أُظر: المعجم الوسيط والصحاح: «شبد». 


وضوء المخالف تقيٌّ؛ دفعاً للضرر المتوجّه إليه لو 
لم يفعل كذلك. 
ومن هذا القسبيل ما لو أسلم الكافرء أو 
استبصر المخالف وكان ِتّقَي أهلّه دفعاً لضررهم, 
والتقيّة تستدعي ممائلتهم بالمقدار اللازم والممكن. 
هذا وسوف يأتي الكلام عن ذلك وأمثاله 


تفصيلاً في عنوان «تقيّة» إن شاء الله تعالى. 
١‏ تشبّه المفطر عمدأ بالصائمين: 


تترئّب علئ الإفطار العمدي؛ القضاء. 
والكقارة, والإمساك بقيّة النهار تشبّهاً 
بالصائمين". 

كذا جاء في القواعد ملخّصاً. 


أنه حيث لايكون الصوم مجزئأ لابعد صوماأء وي 
أخبار مايدلٌ علئ أنه صوم, ومن ّم تتعدّد 


الكمّارة بتعدّد المفطر»", 

ثانياً ‏ التشبّه المنهى عنه: 
هناك موارد ورد النهى عن التشبّه فيها. إِمّا 

نهي تحريم أو نهي تنز 5 وأهتها كالآتي: 
المورد الأوّل ‏ تثسبّه الرجال بالنساء 
وبالعكس: 


إِنّ تشبّه الرجال بالنساء وبالعكس له عدّة 


صور: 


(1)و(1) جامع المقاصد *: 4/. وانظر الدروس 29 40؟. 


الصورة الأولئ أن يتشبّه الرجسل بالمرأة 

بما هو محرّم عليه: 

كأن يتشبّه الرجل بالمرأة في لبس الذهب 
والحرير. وهذا لا إشكال في حرمته من جهة لبس 


ماهو محرّم عليه 

الصورة الثانية - أن يتشبّ 

من حيث التذكر والتأنّث: 

وذلك مثل أن يرغب الذكر بأن يصبح 
مفعولاً. والأئ أن تصبح فاعلة كما في المساحقة. 
وهذا مايعبّر عنه بتأنّث الذكر وتذكّر الأنئئ. كما 
ويطلق علئ الأوّل: «التخنّت» أيضاً كما تقدّم!. 

وهذا حرام مع الفعل قطعاًء وتترتّب عليه 
العقوبة المقدّرة في اللواط والمساحقة. 

وأمًا مجرّد إظهار التأنّث بأن يحكي حالات 
الأنتئ في فعله وكلامه وحركاته فالمعروف أنه 
محرم أيضأ"9. 

وعلئ هذا المعنئ حمل بعضهم'”" روايات 


)١(‏ تقدّم في عنوان ملت 

() أأظر: المستمسك 6: 714 ومصباح الفقاهة 51١ :١‏ 

() كصاحب الحدائق في الجدائق 18: 118, والسيّد 
الخوني في مصباح الفقاهة :5٠١ :١‏ قال الأوّل: بعد نف 
الدليل على حرمة التشبّه بمجرّد ليس اللباس: «نعم. قد 
ورد في بعض الأخبار: لمن |' النساء ومن 
المتشبّهات بالرجالء إلا أنّ الظاهر 
بعضها على بعض 


1 
حرمة التشّه, التى منها: 

زراة 9 خديجة, عن أبي عبداللّ 20, 
قال: «لعن رسول الله ف المتشيهين من الرجال 
بالنساء. والمتشيّهات من النساء بالرجالء قال: 
وهم المختّتون, واللائي ينكحن بعضهنٌ بعضأء'". 

-ورواية زيد بن علي .عن آبائه. عن 
علي نا: «قال: إِّه رأ رجلا به تأنيث في مسجد 
دسو الل ققال لد أخرج من مسجد 5 
الله فته يامن لعنه سول الل تلتة. ثم قا| 
سمعت رسول اللَه لفت يقول: لمن الله المتشيهين 
من الرجال بالنساء. والمتشبئهات من النساء 
بالرجال»7". 

الصورة الثالثة - أن يتشبّه كل منهما بلياس 

الآخر, وب : 

وذلك كأن يلبس الرجل السوار والخلخال 
والثياب المختصّة بالنساءء وتلبس المرأة مايختصٌ 
بالرجل, مثل العمامة والقباء ونحوهما. 


> لاباعتبار اللبس والزيّ». 
وقال الثاضي: «المراد كل منها بالآخر. هو 
تأنّث الرجل باللواط, وتمذكر المرأة بالسحق, وهو 
الظاهر من لفظ التشبّه في المقام». 
)١(‏ الكافي 3: ,680٠‏ كتاب النكاح, ياب من أمكن من نفسه, 
الحديث 4. 
() الوسائل .؟: /0]. الباب 18 من أبواب النكاح احرّم, 
الحديث 3 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج9 
والممروقف حرمة هذا النوع من التشبه أيضاً. 
الذي قد يعبر عنه بتزيّن كل من الرجل والمرأة 
بزينة الآخر. 
قال المحمّق الحلّي عند عد المكاسب 
المحرّمة -: «وتزيين الرجل بما يحرم عليد»!". 


من الزيئة هو المختضص بالنساء كليس السوار 
والخلخال والثياب المختصّة بها بحسب العادة, 
ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع. 

نه تسزيينه بالذهب وإن قل» وبالحرير 


زيادة عمّا استثني له. 

وكذا يحرم علئ المرأة التزين بزينة الرجسل 
التحلي بحليته المختصّة به, كلبس الينطقة, 
'وَآلتاُة. والتقلّد بالسيف...»!". 

وبذلك قال جملة من الفقهاء'". 


(١)كان‏ المناسب ذكر عكسه أيضاً. كما أشار إليه المقداد في 
التنقيح 11:1 

(1) المسالك : ,1١‏ وأنظر اللمعة وشرحها (الروضة 
البهيّة) 23112 

0 أأظرة ظاهر جامع المقاصد 4: 0" والتنقيح الرائع ؟: 
5 18, والرياض 8 7/. واحتمل: فيه الإجماع. 
وكشف الغطاء ©: 5 ومفتاح الكرامة 08:6 50 
ومستئد الشيعة 16: 10, واللجواهر 17: 116, والعروة. 
الوئق 781:7/ شرائط لباس المصلء المسألة 47 وجاء 
فيها: «وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال مايختصٌ 

2 


واستدلٌ عليه صاحب الرياض بكونه من 
لياس الشهرة المنهي عننه. مضافاً إل النصوص 
المانعة من التشكدا". 

هذا ولكن يرئ بعض الفقهاء: أن الحكم 
بالتحريم مختضٌ بما إذا خرج كلّ منهما عن زيّه 
إلئ زيّ الآخرء دون ما إذا لبس أحدهما لباس 
الآخر لغرض عقلائي. خاصّة إذا كانت المدّة 


سير" 
رأي المحقّق الأردبيلي: 
فسّر الأردبيلي تزيين الرجل بالمحرّم 


بالتزيين بالذهب والحرير, ثم قال: «قيل: ومنه 
تسزيينه بسما يختصٌ بالنساءء, كلبس السشوال: 
والخلخالء والثياب المختصّة بها بحسب الميادة, 
ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والبلاد. وكدّاً 
العكس». 

ثمٌ استدلّ علئ حرمة ذلك بالإجماع؛ وكونه 


شاء وهو محرّم. 


> بالنساء. وبالعكس». 
وا حاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي): 07 
والحساشية على المكاسب (للإيرواني) 1: 117, 
والمستمسك 0: 514 
(0) أظر الرياض إل لاد 
(؟) أنظر حاشية كل من النائيفي والسيّدين الحكيم والخوني. 
وآل ياسين على هذه المسألة في العروة الوئق 1: 581١‏ / 
شرائط الباس المصلّء المسألة ل 


ثمٌ ناقش في ثبوت الإجماع. وأنّه لوكان 
فهو بالنسبة إلئ لبس الذهب والحرير. 

ثم ناقش كونه غِشًا00. 

ووافقه علئ ذلك أي التفسير -صاحب 
الكفاية!' وصاحب الحدائق 9 

تفصيل السيّد الخوئى في المسألة: 

للسيّد الخوئي تفصيل خاصٌ في المسألة 
لابأس بالتعرّض له. لما يتضعن من فوائد. 
وحاصله يبتني َل يبان أمورة 

الأمر الأوّل _أَنّه قال حينما تعرّض لمسألة 
حرمة تزيّن الرجل بما يحرم عليه لبسه من الذهب 
والحرير -: هناك فرق بين التزيّن واللبسء وبينهما 
هموم من وجه؛ لأنّه قد يصدق التزيّن ولا يصدق 
اللبتّن, كما لو جعل أزرار لباسه من الذهب, أو 
خاط لباسه بخيوط الذهب أو الحرير. 

وقد يصدق اللبس ولا يصدق التزيّن, كما لو 
لبس الحرير تحت ثيابه بحيث لم يره أحد. 

وقد يجتمعان, كما لو تختّم بالذهب أو لبس 
الثوب الحرير فوق ثيابه. بحيث يصدق عليه التزيّن 


بهي 

ثم قال: إِنّ الموجود في الأخبار الناهية إِنّما 
)١(‏ مجمع ألفا' ليلد 
() أنظر كقاية الأحكام :١‏ 481 - 441, وعبارته كمبارة 
الجمع. 


(©) أظر الحدائق 18: 234-191 


هو لبس الحرير والذهب. لا التزيّن بهماكي يشمل 
جميع موارد النزيّن بهما وإن لم يصدق عليه 
اللببن!9, 

الأمر الثاني أنه قال بالنسبة إلئ تشبّه 
الرجال بالنساء من حيث اللباس؛ وبالعكس: «ورد 
النهي عن التشبّه في الأخبار المتظافرة, ولعن الله 
ورسوله المتشيّهين من الرجال بالنساء والمتشئهات 
من النساء بالرجال. ولكن هذه الأخبار كلها ضعيفة 
السندء فلا تصلح دليلاً للقول بالحرمة. 

ومع الإغضاء عن ذلك. فلا دلالة فيها علئ 
حرمة التشبّه في اللباس». 

ثمٌ استدلٌ علئ ذلك بن اليه يمكن أن 
يراد به إحدئ حالات ثلاثة: 

الأولئ - أن يراد به مطلق التشبه حبك 


نية أن يراد به التشبّه في الطبيعة, كتأنّت 
الرجل وتذكّر المرأة. 
أن يراد به الجامع بين التشبه في 
الطبيعة والتسبّه في اللباس. 

أمَا الحالة الأُولئ. فلا يعقل إرادتهاء لأنها 
تستلزم تحريم اشستغال الرجل بأعمال المرأة 
كالغزل, والكنس» وغسل الثوب, وتنظيف البيتء 
ونحو ذلك, كما يحرم علئ المرأة اثستغالها 
بأشغال الرجل, كالسقي والاحتطاب والاصطياد 


500/5070 أُظر مصباح الفقاهة‎ )١( 
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ونحو ذلك. 

وأمًا الثالثة. فلا يمكن الالتتزام بهاء إذ لا 
جامع بين التشيّه في اللباس؛ والتشيه في الطبيعة, 
فلا يكون أمراً مضبوطاً. 
التشيّه فى الطبيعة. 
علئ ذلك بطلان ماقاله الإيروانني 
واليزدي في حاشيتهما علئ المكاسب. حيث قال 
الأّل: «إنَ إطلاق التعته يشمل النسته في كل 
شيء؛ ودعوئ انصرافه إلئ التشبّه فيما هو من 
مقتضيات طبع صاحبه لاما هو مختصٌ به بالجعل 
كاللباس. في حير المنع؛ بل كون المساحقة من 
بكي الأنهئ بالذكر ممنوح... بل التختث أيضاً ليس 
تطبه بالأنن»00. 

وما كلام السيّد اليزدي فسنذكره عن قريب 
إن شاء الله تعايئ. 


ميّن الثاني. وهو إرادة 


الأمر الشالث _قال: «ورد في عض 
الأحاديث النهي عن التشّه في اللباس. كرواية 
سماعة في الرجل يجرّ ثيابه, قال: "إنّي لأكره أن 
يتشئه بالنساء”, وفي رواية أخرئ: “كان رسول 
الله نهئ المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها, فإّه 
يستفاد منهما تحريم التشيه في اللباس». ثم قاله 

«وفيه: أنه ليس المراد من التشيّه في 
الروايتين مجرّد لبس كل من الرجل والمرأة لباس 


(1) الحاشية على المكاسب (للإيرواني) :١‏ ؟؟1, واانظر 
مصباح الفقاهة 2١‏ 5041901 


تشبّه 


الآخر. وإلا لحرم لبس أحد الزوجين لباس الآخر 
لبعض الدواعي كبرد ونحوه, بل الظاهر من التشبّه 
في اللباس المذكور في الروايتين هو أن يتزيًا كل 
من الرجل والمرأة بزيّ الآخر. كالمطربات اللاتي 
أخذن زيّ الرجال, والمطربين الذين أخذوا زيّ 
النساء. ومن البديهي أنّه من المحوّمات في 

أخبث الخبائث وأشدٌ الجرائم 


جلئ مما ذكرناء: أن لاشكٌ في جواز 
لبس الرجل لباس المرأة لإظهار الحزنء وتجسيم 
قضيّة الطف. وإقامة التعزية لسيّد شباب أهل 
الجنّة #ة, وتوهّم حرمته لأخبار النهي عن | 
ناشى من الوساوس الشيطائية, فإنّك قد عرقت 
عدم دلالتها علئ حرمة التشبّه»20. 


تنبيهات: 

ذكر السيّد اليزدي عدّة تنبيهات بعد بحثه 
عن التشبّه لايأس بذكرهاء قال: 

الأوّل - لايخفئ أنّ مختصّات الرجال 
والنساء تختلف باختلاف الأزمان والبلدان,. 
يختلف الحكم باختلافهما. 

الشاني المراد من التصسيّه ليس التشيّه 
المطلق» بل باعتبار كل جهة جهة, فلبس السوار 
فقط تشبّه بالنسبة إليه وهو حرام وإن كان سائر 


)١(‏ مصباح 


لباسه مثل الرجال. وهكذا. 


الثالث -مقتضئ عموم النبوي وَل(" حرمة 
التشبّه حتئ في غير اللباس أيضاً من سائر 
الهسيئات, فيحرم علئ الرجل وصل حاجبيه 
بالوسمة أو تحمير وجهه ببالصبغ الذي تستعمله 
النساء, أو جعل شعر رأسه مثل النساء وهكذا, ولا 
بأس بالفتوئ به وإن لم يقل به المشهور؛ لمدم 
القصور في دلالة الرواية. وانجبار ضعف سندها 
بالشهرة, ولا دلالة للرواية الأخيرة!' المقيئّدة 
باللباس علئ التقييد. كما لا يخفئ فتديّر. 

الرابع إذا كان قطعتان من اللباس كل واحد 
منهما مشترك بين الرجل والمرأة, لكنّ الجمع بينهما 
من خواصٌ أحدهما حرم الجميع عملئ الآخره 
لتاق التشبّه به, كما هو واضح»". 


ذكر بعض الاستفتاءات في موضوع التشبّه: 
بما أن الموضوع مهم ومورد للابتلاء في 


)١(‏ وهو قوله ولت: «لمن الله المتشبّهين من الرجبال 
بالنساء. والمتشبّهات من النساء بالرجال». وقد تقدّم 
تخريبه في الصفحة 174. 

(1) وهي مارواه أبو عبداللّه الصادق عن آبائه 80: كان 
رسول الله كك يزجر الرجل أن يتشيّه بالنساء, 
ويتبئ المرأة أن تتشبّه بالرجال في لياسها». الوسائل هد 
8 الباب 1 من أبواب أحكام الملابس. الحديث ؟. 

() الحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي): 37 


عصرنا الحاضرء فلا بأس بذكر بعض الاستفتاءات 
ألتي تبتن أجوبتها اختلاف المباني في المسألة. 
جاء في صراط النجاة: 
«سؤال: هل يحرم علئ المرأة أن تتتشيّه 
بالرجال في اللباس, وفي شعر الرأس, بنحو يشابه 
شعر الرجل في قصّها له. وهل يجوز للرجل أن 


يتشيه بالمرأة في اللباس أو في شعر الرأس؟ 
الخوئي: نعم يحرم علئ الأحوط إذا جعلت 
المرأة زيّ الرجل زيّاً لها, وكذا العكس. 
وأمًا إذا لم يكن ذلك بعنوان الزيّء بل كان 
قي فلا يكون حراماً. واللّه لالم(" 
ولم يعلّق علئ جوابه شيخنا التبريزي. 
وجاء في استفتاء آخر: 
«سؤال: هل يجوز للزوجة قصّ شعرها إِللَ” 
شحمة الأّذن بدون إذن الزوج؛ وهل يعدّ ذلك تشئهاً 
بالرجال. وهل يحرم التشبّه؟ 
الخوئي: نعم يجوزء وليس مثل ذلك من 
التشيّه المحرّم!". 
ولم يعلّق عليه الشيخ التبريزي أيضاً. 
وجاء في أجوبة الاستفتاءات: 
«سؤال: هل يجوز للرجل لبس مايختصٌ 
بالنساء وبالعكس داخل البيت من دون قصد 
التشيّه بالجنس الآخر؟ 


3 


9/16 السؤال‎ 14١:7 صبراط النجاة‎ )1١ 
3/88 المصدر المتقدّم: 45!, السؤال‎ )1( 
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ج: لابأس به مالم يتّخذاه لياساً 
لأنقسهماء!2. 


المورد الثاني التشيّه بالمخالفين في الدّين 

والمذهب: 

المقصود من المخالفين في الدّين هم الكقّار, 
ومن المخالفين في المذهب هم سائر المذاهب 
الإسلامية. 

والمقصود من التشبّه هو الأعمٌ من التشيّه 
في اللباس أو في الهيئة المختصّة بهم. أو التث 


في 
الفيل, سواء كان فى عبادة أو غيرها. 
وهناك حالات ثلاثة يمكن تصوّرها فقهيّاً 
يختل ف لحكم فيها. وهي: 


الحالة الأول أن يكون التشبّه لأجل دفع 


المتوجّه إلئ الإإنسان من المخالف. 
الحالة الثانية أن يكون التشسبّه لأجل 
المداراة والمجاملة مع المخالفين: 
وهذا نوع من التقية أيضاً يطلق عليه الدقئة 


)١(‏ أجوبة الاستفتا. 
44 


ءات (للسد المنامني! 


سؤال 


المداراتئة, وهي تتصوّر فيما إذا كان الإنسان 
يعيش مع المخالقين في وطنهم. 

وهناك خلاف في جواز مثل هذه التقيّة, 
فعلئ فرض القول بجوازها يمكن أن يقال سجواز 
التشيّه بالمخالفين مداراة معهم. 

وسوف يأتي في عنوان «تقية» تفصيل ذلك, 
إن شاء اللّه تعال. 

الحالة الثالثة أن يكون التشبّه اقتراحاً ومن 

غير دا 

مثل أن يتشبّه الإنسان يمن يخالفه في الدّين 


أو المذهب من دون خوف ضرر. ولا لأجبل” 
المداراة. 

فهنا يأتي الكلام عن جواز هذا السوعتميى. 
التشبّه وعدمه. 

ولم تطرح المسألة _مع الأسف -بصورة 
مستقلّة ليستوفئ فيها البحث. وإِنّما تعض بعض 
الفقهاء لها إجمالاً في بعض المسائل, من قبيل: 
لبس البُرطّلة أثناء الطواف, والصلاة 
النيران» والتكتّف في الصلاة, وغير ذلك ممما 
سنذكره عن قريب. 

وعلئ أي تتقدير, فالذي استنتجناه من 
كلمات الفقهاء هو: أنّ هناك قولين في المسألة, 
وهما: الحرمة _قتوىٌ أو احتياطاً والكراهة. 

ويبدو من الموارد التي حكموا بكراهتها؛ 


تجاه بيوت 


لأجل كونه تشبهاً بالكقّار, هو: أنّ القول بالكراهة 
هو الغالب إلا أن تعتري علئ المورد حالة خاصّة 
تستلزم التحريم. وهذه تختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة ولايمكن إعطاء صيغة عامّة لها. 

ويؤيّد ماقلناه ماروي عن الإمام علي 988: 
«أنّه شثل عن قول الرسول #لفتك: "غيّروا الثسيب 
ولا تشبهوا باليهود”7" فقال #6ة: إنّما قال يق ذلك 
والدّين قل" فأما الآن وقد اتّسع نطاقه9, 
انه فامرءٌ وما اختار»!©. 

يدلنا هذا النصّ بوضوح علئ تأثير ظرف 
الزمان والمكان في أمثال هذه المسائل. فربّما 
يكون لبس لباس خاصٌ أو هيئة خاصّة تشبّها 
بالكمّار في زمانء ولايكون كذلك في زمان آخر. 

كما أنّ التشبّه تارة تترئب عليه آثار سيئة 
جد علئ المجتمع الإسلامي. وتارة لاتترئّب عليه 
آثار بهذه المثابة. 


)١(‏ يبدو أن اليهود كانوا يقركون لحاهم تطول ومن دون أن 
يغيّروا الشيب بالخضاب, فأمر الرسول تلفت المسلمين 
بأن يغيروا الشيب بالخضاب ليراهم الأعداء كهولاً 
أقوياء, لا شيوخاً ضعفاء. 

)١(‏ أي قليل أهله. 

(7) النطاق: الحزام العريض, وانّساعه كناية عن انتشاره 


٠‏ يضعرب به الأرض إذا 
استراح وتمكّن وهو معنى كنانى, أي ثبت واستقر. 
(0) نبج البلاغة: 41/1, المكئة /7. 


والقدر المتيمّن من ذلك كله أنّ الشريعة 
الإسلامية تكره التشته بالكمّار. لكن يستئنئ من 


ذلك موارد الضرورة. 
ثم إِنّ هذه الكراهة قد تشتدٌ لأسباب خاصّة, 
فتصل إلى حدٌّ الحرمة. 


موارد من التشيّه بالكقار والسخالفين 

المنهى عنه: 

هناك موارد ورد النهي عنها, معللاً بكونها 
من التشّه بالكثّار, لكن حل النهي في بعضها علئى 
التحريم؛ وفي بعضها الآخر علئ الكراهة, وإليك 
انماذج منها: 

١-التكّف‏ في الصلاة: 

وهو وضع اليد اليمنئ علئ اليسرئ إجعآلا” 
المعيّر عنه بالتكفير أيضاً. 

فقد ورد «ولا تكثّر فإنّما يفمل ذلك 
المجوس»7 وفي رواية أخرئ: «لاتكثّر. إِنّما 
يصنع ذلك المجوس»”, وفسي ثالثة: «لايجمع 
المسلم يديه في صلاته, وهو قائم بين يدي اللّه عرٌ 
وجل يتشبّه بأهل الكفر. يعني المجوس»7". 

واستفاد بعضهم من الروايات الحرمة 


)١‏ الوسائل 330 الياب ١6‏ من أبواب قواطع الصلاةء 
الحديث 7 

(1) المصدر المتقدّم: الحديث 5 

(6) المصدر المتقدّم: 1337 الحديث لد 
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والإيطال. وهم المشهور!. 
واستفاد آخرون الكراهة!". 
واستفاد ثالث التحريم دون الإيطال7. 
وسوف يأتي تفصيله في عنوان «تكفير» إن 
شاء الله تعال. 
٠-الصلاة‏ فى بيوت النيران: 
اختلف الفقهاء في حكم الصلاة في بيوت 
النيران وهي المعدّة لإضرام النار فيها وإن لم تكن 
للعبادة فقيل بالحرمة وقيل بالكراهة. وقبيل 
يعدمهما. 
وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عتوان «ببيت 
النزر». 
"-الصلاة إلى القبور: 
قال الملامة الحلّى: «تكره الصلاة إلئ القبورء 
تخد القبر تسيدا تيد عليه, وقال ابن 
بابويه لايجوز فيهماء وهو قول بعض الجمهور». 
ثمْ قال بعد أن ذكر بعض الروايات الناهية 


)١(‏ دعوئ الشهرة ونحوهاء بل الاثّفاق مستفيضة, أنظر: 
المنتهئ 0: 94؟  .©٠ ١‏ والذكرئ ©: 118, وجامع 
المقاصد 1: 544 وروض الجسنان 1: 07 ومسفتاح 
الكرامة 2 ,١‏ وغيرها. 

(1) مثل أبي الصلاح في الكافي: 110, والممدّق الل في 
المعتير: 117. واستجوده في الكفاية :١‏ 115, ونسب 
العلامة في المنتيئ 0: 54 إلى ابن الجنيد استحياب 
الترك. 

(©) مثل صاحب المدارك في المدارك “17 47٠‏ 


الواردة من غير طرق الإماميّة -: «إنّ ذلك محمول 
علئ الكراهيّة, إذ القصد بذلك النهي عن التشبّه بمن 
تقدّمنا!'" في تعظيم القبور, ب 
4-موارد متفرّقة آخر: 
هناك موارد عديدة أخرئ قالوا بكراهتها أو 
تحر يمها؛ لما فيها من التشبّه بالكمّار, من قبيل: 
-التصليب!" فى الثوبء لأنّه من التشبّه 


مسجد 9 


بالتصارئ © 

-الائتزار فوق القميص فى الصلاة, لأنّه من 
التشئه بأهل الكتابا". - 

- شد الوسط في الصلاة لأنّه تشسبّه بأهل 
الكتاب80, 0 

المشي أمام الجنازة في التشييع. الأأنّه امن 
عمل المجوس ". 


-الصلاة بشّعر معقوص!" فى الصلاة, لأنّه 


)١(‏ أي اليهود الذين جاء ذكرهم في كلامه. 

(1) المنتهيئ 514:4 

(6) ثوب مصلّب: عليه تقش كالصليب. الصحاح: 

(4) أأظر: التذكرة ١1:‏ 6, والذكرئ *: 318 

(0) أظر: التذكرة ؟: 0-8 والمنتيئ 4: 1, والذكرئ © 
1 وروض الجئان 1 070, 

(0) أظر المنتهئ ني 

(/) أظر الجواهر للملقة 

(4) عقصت المرأة شعرها: لوته وجعلت منه كالرّمانة على 
رأسبها أو على قفاها. المعجم الوسيط: «عقص». 

أظر تتفسيره مفصّلاً في العروة الوق 7175 / 

مكروهات الصلاة. الرابع. 


الوه وت اول لمم ووو نك 3301 

تشبّه باليهود". 

الطواف مع اليسرطلة", لأنّه من فعل 
اليهود!". 

-إعفاء اللحئ وتطويلها, لأنّه من التشبّه 
باليهود!». 

-حلق اللحئ وإعفاء الشوارب؛ لأنّه من 
التشبّه بالمجوس!8. 


بعض الاستفتاءات حول التشبّه بالكفار: 

هناك استفتاءات من الفسقهاء المعاصرين 
حول موضوع التشيّه بالكثار تُشير إلى نماذج منهاد 

«س _ماهي الأمور التي يحرم التشبّه 
يالكمّار فيها؟' 

3 -الأحوط وجوباً عدم الظهور بالمظهر 
المختصٌ بالكمّار كتصفيف الشعر بتحو خاصٌء 
ولبس الألبسة الخاصّة»". 1 

«س هل يجوز نشر ثقافة الكفّار وماهي 


() أأظر التعليل في المهذب البارع :١‏ 557 

(1) فشرت بالقلنسوة, والِظل الصيفية. وهي كلمة نبطيّة. 
أأظر: الصحاح, ولسان السرب, والقاموس المسيط: 
«برطل». 

(©) أنظر: التذكرة له 173, والختلف 4: 1817, والمسالك 2: 
ايه 

(4) أظر: الحدائق 

(0) أظر المصدرين |. 

(1) استفتاءات (للسيّد السيستاني): 114 


104:1 ومصباح النقاهة‎ ,6٠ 


!اها تتتيييي يي اممف ممم ممم مم رمم م مم رتل 


حدود ذلك؟ 

اج - يجوز إلا فيما كان ترويجاً الكفر أو 
الضلال»0". 

وفي فقه المغتربين «لايجوز للمسلمين 
التزيّي بالزيّ المختصٌ بالكمّار علئ الأحوط 
وجوبأء!". 

«س _ماهو حكم تقليد الغرب في قصٌ 
الشعر؟ 

ج ‏ المناط في حرمة ماكان من هذا القبيل 
كونه تشبّهأ بأعداء الإسلام وترويجا لثقافتهم, 
وهذا يختلف باختلاف البلاد والأزمنة والأشخاص 
وليس للغرب خصوصيّة في ذلك»7". 

وهناك استفتاءات حول ربطة العنق جاءتا 


«هذا الشيء يعتبر من شعارات الأجانب 
ورموز التبعيّة لهم في بلدنا في الوقت الحاضر 
فاجتنبوم»!8, 

-«لايجوز لبس ربطة العنق وشبهها مما 
يكون من لباس وزيّ غير المسلمين بحيث يؤدّي 


14 استفتاءات (للسيّد السيستاني):‎ )١( 

(1) فقه المغتر, ن (طبقاً لفتارئ السيد السيستاني): 1117 

() أحكام المغقربين: 431, الاستفتاء 1495 2 السيد 

المخامنتي. 

(4) المصدر المتقدم: 4 الاستفتاء 1884, من النسيخ 
ناص مكارم الشيرازي. 


... الموسوعة النقهيّة الميسّرة /ج5 
إلئ نشر الثقافة الغربية المعادية...»(9. 

-«لم تعبت حرمة استعماله, ومع ذلك لايليق 
بالمسلمين استعماله. بل الأحوط تركه أيّد اللّه 
المسلمين من أجل المحافظة علئ استقلالهم 
وشخصيتهم الإسلامية في جميع المجالات, واللّد 
العالم»!". 


المورد الثالث ‏ تشبّه الأجنبيّة بزوجة 

الإنسان أو جاريته: 

ذكر الفقهاء'" أنه إذا تشسبّهت الأجنيية 
بزوجة الرجل أو أمته, فنامت في فرق فواقمها 
الركجل جهلاً بكونها أجنبيّة فيجرئ الحدٌ عليها دون 
آرجل؛ لعدم علمه بالحال الذي هو شرط إقامة 
الحد. 


نعم ذكر الشهيد الشاني العرؤيت زراينة 
ضعيفة تشتمل علئ مجاهيل: «إنّ امرأة تشبّهت 


4 الامستقتاء /1491, من السيّد 


() المصدر المتقدّم: ا/ا, الامستفتاء ,101١‏ من الشسيخ ٠‏ 
اطف الله الصافي. 

(©) أظر: الخلاف 0: 58٠‏ والشرائع 4: 16١‏ والقتلف ١‏ 
16٠‏ والروضة البهيّة 4 7 والرياض 17: 418, 
والجواهر :4١1‏ 114 - 758 ومباني تكملة المنهاج 3 
18, وتحرير الوسيلة !: /401: القول في موجب الزناء 
المسألة اد 


بأمة رجل فواقعها علئ أنْها أمته. فرفع إلئ عمر 
فأرسل إلى علي 3#, فقال: حدّها جهراً وحده 
و9 


ثم قال: «وعمل بمضمونها القاضيء واقتصر 
الشيخان علئ ذكرها بطريق الرواية». 

ثم قال: «والأصح عدم الحدٌ عليه مطلقار 
للشبهة, وأصالة البراءة؛ وضعف مستند الثبوت»!", 

وممًا علّق به المحمّق الحلّي علئ الرواية 
-بعد تصريحه بجهالة راويين من رواتها أنه قال: 
«وسمعنا من بعض فقهائنا: أنهي أراد إيهام 
الحاضرين بالأمر بإقامة الحدّ علئ الرجل سرّاً 
ولم يُقم عليه الحدّ؛ استصلاحاً وحسماً للمادّة؛ لئلا 
الجاهل الشبهة عذراً. وهذا ممكن»7". 


المورد الرابع ‏ التشبّه بالخالق: 

لاإشكال في حرمة التشبّه بالخالق. بأن 
يجعل نفسه بمنزلته في صفاته تعالئ عن ذلك علوًاً 
# 


ومن مصاديق ذلك تنصوير ذوات الأرواح 
كالحيوانات والإنسان. وقد وردت بذلك بعض 


)١(‏ الوسائل 147:18 الباب 78 من أبواب حدٌ الزنا 
الحديث الأوّل. 

(؟) المسالك 15: ٠‏ 57, وانظر: المقنعة: 814/, والنهاية: 1414 
والمهدّب 014:9 

(©) النهاية ونكتها 5 590 


يأتى فى محلّه بيان ذلك. واختلاف الفقهاء فيه. 


راجع: «تصوير». 


المورد الخامس - التشبّه بذوي الصلاح 
رياء: 
لا إشكال في حرمة التشبّه بذوي الصلاح إذا 
كان بداعي الرياء وأن يحسب عند الناس منهم؛ 
لحرمة الرياء بلا إشكال. ١‏ 
وأمًا لو تشيّه بهم ليمرّن نفسه علئ أن يصير 
منهم. فلا إشكال فيه. بل هو تقدّم خطوة نحو 
إلصلاح؛ فيكون محموداً في نفسه. 


ثالشاً_التشبّه المستحب: 


يكون التشبّه مرغوباً فيه أحياناً عند الشارع 
لسبب مّاء ونحن نذكر بعض نماذجه فيما يلي: 


في جملة المناهي المروية عن الني مَألية: «من 
الله تعالى يوم اثقيامة أن ينفخ فيها 


وفي رواية أغرئ: «من صوّرصورة من الحيوان 
يعذّب حق يلفخ فيها وينس بنافخ فيها». 
الوسائل 17: 141, الباب 16 من أبواب مايكتسب 
به. الحديث 1و/07 
() أنظر الأفوال _إجمالاً في المكاسب (للشيخ 
الأنصاري) 281:١‏ 


غ1 
اب الإمساك تشبّهاً بالصائمين: 
لمن لم يجب عليه الصيام لعذرء إذا 
ارتفع عذره أثناء النهار وقد أفطر قبله. أو كان 
الارتفاع بعد الظهر. أن يمسك بقيّة النهار؛ تشبّهاً 
بالصائمين, وذلك كالمسافر إذا قدم أهله. أو 
المريض إذا برئ, أو الحائض إذا طهرت. أو الكافر 
إذا أسلم, أو الضبي إذا بلغ, وهكذا(". 

استحباب التشبّه بالمحرمين لمن كان 

بمكّة وليس عليه إحرام: 

قال العلامة في التذكرة: «ينيغي للمتمتّع بعد 
التقصير أن يتشيّه بالمحرمين في ترك لبس 
المخيط؛ لقول الصادق /4#: "ينبغي للمتميّع بالعمرة 
إلئ الحج إذا أحلٌ أن لا يلبس قميصاً وليتشبه 
بالمحر مين "(كلي1 

وقال في موضع آخر: «ينبغي لأهل مكّة أن 
يتشبّهوا بالمحرمين في ترك لبس المخيط؛ لأنّه 
شعار المسلمين في ذلك الوقت والمكان. ولقول 
الصادق 488: “لاينبغى لأهل مكة أن يلبسوا 
القميص. وأن يستشتّهوا بالمحرمين شسعتاً 


1 
)١(‏ أنظر: التذكرة 21 175, و1 7, و8٠‏ 7, والمنتهئ 8 


دخا ورخف والمدارك 1 157, 77/8 وغيرها. 

(1) الوسائل 014:١7‏ الباب /امن أبواب التقصير, الحديث 
الأوّل. 

() التذكرة 4 ,15١‏ وانظر؛ المنتهئ :٠١‏ 440 والدروس :١‏ 
6 والجواهر ١؟:‏ 409 وغيرها. 


. الموسوعة الققهيّة الميسرة /ج1 
غبرلليلك 

"-استحباب اللبث بمنئ لمن فاته الحج 

تشبّهاً بمن أدركه: 

قال العلامة الحلّي: «إذا فاته الحيّ استحب 
لله المقام بمنئ إلئ أنقضاء أيّام التشريق» وليس 
عليه شيءٌ من أفعال الحج علئ ماذكرناه. ولا حلق 
عليه ولا تقصيرء وإِنّما يقضّر إذا تحكّل بعمرة بعد 
الطواف والسعي. لأنّه محرم. فينبغي أن يتشبّه بمن 
أدرك المناسك في اللبث بمنئ »57 . 

4-استحباب تشبّه الشباب بالكهول: 

ورد عنهم 0: «خير شبابكم من تشبّه 
بكهولكم: وشرٌ كهولكم من تشبّه بشبابكم» !4 

وقال كاشف النطاء عند ذكر مستحيّات 
اللباس: «منها أن يتشيّه الشسباب بالكهول في 
آللباس أو الأوضاع»!. ١‏ 

والكهل من جاوز الثلاثين إلئ الخمسين» 
كما قيل!5, 


)١‏ الوسائل 17: 014, الباب /امن أبواب التقصير, 
الحديث ؟. 

)١(‏ التذكرة 8 447: وانظر: التحرير ؟: 116, والدروس 
6١‏ ؛. والجواهر :2١‏ 408. وغيرها. 

(*) المنتهئ 17+ /ان, وانظر: التذكرة هد .1٠١‏ 

(5) الوسائل 6: 0؟, الباب ١‏ من أيواب أحمكام الملابس. 
الحديث 3 

(0) كشف الغطاء : 726 

(1) أْظر المعجم الوسيط: «' 


والظاهر أنّ هذا التشبّه المندوب في نفسه 


الايمنع من أن يعيش الشاب في الجر المناسب له 
وإنّما يحدّده وبمنعه من التمادي في الميولات التي 
يميل إليها الشاب بطبعه. ١‏ 

هذا وخناك موارة أَخْرس النعيية اللضئب: 
أعرضنا عن ذكرها مخافة الإطالة, ولعدم ذكرها 
في مصادر متعدّدة ونحو ذلك. 


مظان البحث: 

لم ينحصر البحث عن التشبيه في أماكسن 
محدّدة. بل أبحاثه متفرقة في أماكن كثيرة, يمكن 
معرفتها من العناوين الفرعيّة للمقال. 


الشاعر بفلانة تشبيباً. أي قال فيها 
الغزل, وعرّض بحبها. وشيب قصيدته: حستهاء 
وزتها بذكر النساء”". 

ويقال له: النسيب أيضاًء من نسب الشاعر 
بالمرأة ينسب نسيباً: عرّض بهواها وحبّها(. 


اصطلاحاً: 
ذكر محاسن المرأة وشدّة حبّهاء ونحو ذلك 


(1) أظره المصباح امير والصحاح: «شبب». 
(1) أنظر المصباح المبير: 


بالشّعر ويقال.له: النسيب أيضاً!". 

هذا ماذكره المحقّق الثاني ثم ذكر القيود 
أللازمة لتحريمه كما سنذكره عن قريب. 

ولكن قال المحمّق الأردبيلي: «الظاهر أن 
المراد بالتشبيب أعمّ من أن يكون بالشعر أو غيره» 
وإن قُسّر بالشّعر»". 

ويه قال صاحب الكفاية أيضاً". 


الأحكام: 

قبل بيان حكم التشبيب لابدٌ من تحرير 
محل التزاع. 

قال السيّد الخوثي: «لاشبهة فى حرمة ذكر 
الأجنبيّات والتشييب [بهنّ] كحرمة ذكر الغلمان 
لتيب بهم بالشعر وغيره. إذا كان التشبيب 
لتمئّي الحسرام وتسرجّسي الوصول إلئ السعاصي 
والفواحش. كالرّنا واللواط ونحوهماء فإِنٌّ ذلك 
هتك لأحكام الشارع وجرأة علئ معصيته. ومن 
هنا حرم طلب الحرام من الله بالدعاء. ولايفرّق في 
ذلك بين كون المذكورة مؤمنة أو كافرة, وعلئ كل 
حال فحرمة ذلك ليس من جهة التشبيب». 

ثم قال: «وأمًا التشبيب الذي ذكره المحقّق 
الثاني في جامع المقاصد مع القيود التي اعستبرها 


(1) جامع المقاصد 18:4 


ولا التشبيب بامرأة معروفة غير محلّلة: 

قبل بيان حكم المسألة لابدٌ من تعيين متعلّق 
الحكم بالدقة, فنقول: 

إن أكثر السبارات جعلت متعلّق الحكم 
ماذكرناه وهو «المرأة المعروفة غير المحلّلة علئ 
المشيّب بها». 

لكنّ العلامة الحلّى 7" جعل المتعلّق: «المرأة 
المعروفة المؤمئة غير المحلّلة علئ المشيب بها», 
وتبعه بعض من تأخّر عند 

وبناء علئ البيان الأوّل تدخل الكافرٌة 
بأقسامها من الذميّة والحريية وغيرهماء وكذا 


تدخل المسلمة المخالفة. 
لكن بناء علئ البيان الثاني يختص الحكم 
بالمؤمنة. 


)١‏ أي الشيخ الأنصاري في المكاسب :١‏ /098, حيث قال: 
«التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة ا محترمة...». 

(1) مصباح الفقاهة 511:1 

(©) أنظر: التذكرة ؟1: 144, والقواعد ؟: 8 وغيرها من 
كتيه. 

() أظر مفتاح الكرامة 6: 77-.18, والمكاسب (للشييخ 
الأنصاري) 399/2١‏ 


........ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج9 


نعم, استدل المحقّق الثاني مع مراعاة قيد 


الإيمان علئ دخول الذ. الحكم بحرمة 
النظر إليهن بريبة. وصدق عنوان «المسلمة» علئ 
المخالفة. فتكون أولئ بالتحريم. 


ومع ذلك قال بعدم حرمة التشبيب بالحربية 
استناداً إلئ قيد الإيمان. ولذلك استٌشكل عليه بأنّ 
ما استدل به علئ حرمة التشبيب بالذميّة وهو 
حرمة النظر إليهن بريبة جارٍ في الحربية أيضاً". 

وأمَا حكم المسألة: 

فالمعروف بين الفقهاء!" هو حرمة التشبيب 
يما هو تشبيب» لكن ذهب بعض الفقهاء إلئ عدم 
تركته إلا أن يقترن بمحرّمٍ آخر. 

قال صاحب الكفاية: «والظاهر تحريم ذلك 
دَ دق إلى غيبة أو فتنة, وأمّا الحكم به مطلقاً فلا 
أعرف دليلاً عليد»!2, 

وقال السيّد اليزدي: «التحقيق عدم كون 
التشبيب من حيث هو محرّماً من المحرّمات؛ لعدم 
الدليل عليه بعنوانه. وعدم كونه ملازماً لعنوان من 


)١(‏ أظر جامع المقاصد م 
أظر: مفتاح الكرامة 4: 28-70 والمكاسب (للشيخ 
الأنصاري) 141:1 

() ادّعي عدم النلاف فيه. انظر: التذكرة 17: 2114 
والجواهر :4١‏ 44. وادّعئ إضافة إلى ذلك الإجماع 
بقسميه ‏ الحصّل والمنقول -عليه. 

(4) كفاية الأحكام 7: 3/01 


العناوين المحرّمة, نعم لو اتّحد مع عنوان محرّم, 
حرم من تلك الجهة. كما في كل مباح كان 
كذلك»20, 

وكذا السيّد الخوئي. حيث جمعل محل 
البحث. بحكم التشبيب بما هو تشبيبء لايما 
اقترن بالحرام, ثم فنّد جميع الأدلة التي أقيمت 
علئ تحريم التشبيب!". 


أدلة القول بالتحريم: 
استدلُوا علئ تحريم التشبيب يأمور: 
١-الهتك,‏ فإِنّ التتسبيب بالمرأة المعيّنة 


كانت مؤمنة صالحة, يستلزم إيذا 
؟التشهير بها. 
؛-إغراء القسّاق بها. 
ه-_إيراد التقص عليها وعلئ أهلها'". 
هذا وقال الشيخ الأنصاري بعد ذكر هذه 
الأدلة: «والإنصاف أنّ هذه الوجره لاتنهض 
الإثبات التحريم, مع كونها أخص من المدّعئ؛ إِذ قد 


لايتحّق شي من المذكورات في التشييب»!2. 


.39 الماشية على المكاسب (للسيّد اليزدي):‎ )١( 

() أُظر مصباح النقاهة ا كم 

(6) أظر: جامع المقاصد 4: 18, والمسالك 15: 187, وكشف 
اللعام 1643٠‏ 

(4) المكاسب (للشيخ الأنصاري) 378:1 


ثم استدلٌ علئ الحرمة بوجوه أخر قيل: لها 
أضعف من الأُولئ 7 من قبيل: 

مادلّ علئ حرمة اللهو والباطل؛ وحرمة 
الفحشاء. ومنافاته للعفاف المأخوذ في العدالة. 

ويدلٌ عليه فحوئ مادلٌ علئ حرمة تهبيج 
القوّة الشهويّة بالنسبة إلئ غير الحليلة, من قتبيل: 
مادلٌ علئ المنع عن النظر, والخلوة مع الأجنبية, 
ومادلٌ علئ كراهة جلوس الرجل في مكان المرأة 
الأجنبية حمّئ يبرد والنهي عن أن يخضعن بالقول 
ونحو ذلك!". 

ولكن نوقشت هذه الأدلّة من قبل السيّد 
الخوئي'' وغيره. 


قال المحمّق الثاني بعد أن ذكر قيد «الممّنة» 
لتبوت التحريم: «أمّا إذا لم يقصد مخصوصة فلا 
بأس »0 

ووجهه: عدم تحقّق الهتك والإيذاء 
ونحوهما مما استّدلٌ به علئ حرمة التشبيب 
بالمعينة. 


وهذا -أي الجواز ظاهرٌ ين كل من قيّد 


(1) أُظر مصباح الفقاهة 517:1 

() أظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) 181-10/8:1 
() أظر مصباح النقاهة متف ئفة 

04 جامع المقاصد ليله 


210111 1 1 111 ,.. ١4 


حرمة التشبيب بكون المرأة معيّئة"" كما هو الظاهر 
من كل من قال بعدم حرمة التشبيب يما هو 
تشبيب!", بل قال الشيخ الأنصاري: «وظاهر الكل 
جواز التشبيب بالمرأة المبهمة»!5. 

ولكن صرّح الشيخ الطوسي بكراهة ذلكء 
فقال: «وإن تشيّب بامرأة مبهماً ولم تُعرف كره. ولم 


ترد شهادته» 40 


ثالث التشبيب بالزوجة والأمة: 
ظاهر جملة من تعرّض للمسألة عدم حرمة 

تشبيب الإنسان بزوجته وأمته(©. 

١١3)كيا‏ في الشرائع 128:4 والتذكرة ؟١:‏ 1844 والتحرير 
1016 والقواعد ؟: لل و: 418, ونهاية الإحكام 5 
الال والدروس 5: 175, والمسالك 214 187, وبجمع 
الفائدة ؟1: 674 وكشف اللشام :٠١‏ 144: ومفتاح 
الكرامة 4: 14 والجواهر .6٠ :4١‏ 

(1) كما تقدّم عن صاحب الكفاية, والسيّدين: اليزدي 
والمخوق. أظر الصفحة لقلة 

(0) المكاسب (للشيخ الأنصاري) 18٠:١‏ 

(4) المبسوط 91824 

(0) أأظر: العرائع ١28:4‏ والتحرير 4: ,10١‏ والقواعد : 
6 ونهاية الإحكام ؟: 1اغ, والدروس 75 1517, 
وجامع المقاصد 6: 18, والمسالك 14+ 187 والكفاية 
81/, ومفاتيح الشرائع ؟: ٠؟,‏ ومصباح الفقاهة :١‏ 
١و‏ 


٠.0.‏ الموسوعة القتهيّة الميسرة /رجه 


ولكن قال الشيخ الطوسي بكراهتد". 

وهل ترد شهادة المشبّب بهما مع القول يعدم 
التحريم؟ 

قال الششيخ الطوسي: «وإن كانت من تحلّ 
له كالزوجة والأمة كره. ولم ترد شهادته»!". 

ولكن قال الشهيد الثاني: «وربّما قسيل: با 
ذلك يرد الشهادة وإن لم يكن محرّمأ. لما فيه من 
سقوط المروّة؛ وهو حسنٌ»2. 


رابعاً ‏ التشبيب بالمخطوبة: 
يتعرّض الأكثر لهذه المسالة. نعم قال 
الشِيخ الأنصاري: «لو قيل بعدم حرمة التشبيب 
بألمخطوبة قبل العقد بل مطلق من يراد تزويجها- 
لم يكن بعيداً؛ لعدم جريان أكثر ماذكر فيها. 
وَالمسألة غير صافية عن الاشتباه والإشكال»40. 


خامساً ‏ التشبيب بالغلام: 

قال الشيخ الأنصاري: «وأمًا التشبيب 
بالغلام, فهو محرّم على كل حال كما عن 
الشهيدين*, والمحقّق الثاني 70, وصاحب كشف 
)١١‏ المبسوط 184 
(؟) المصدر المتقدم. 
() المسالك 145:14 
(؛) المكاسب (للشيخ الأنصاري) :١‏ -18. 
(0) أظرء الدروس 5: 157, والمسالك 14: 1813. 
زلن أظطر جامع المقاصد 24.:4. 


اللعام”"-لأنّه فحشقٌ محضٌء فيشتمل علئ الإغراء 


بالقبيح»!. 

ولكن استشكل بعض الفقهاء في إطلاق 
القول بالتحريم, قال صاحب الكفاية: «وأطلق 
الأصحاب القول بتحريم الغلام, وفي هذا 
الإطلاق إشكال». 

ومثله قال صاحب المفاتيم©2, 

وقال السيّد الخوتي: «التشبيب بالفلام إن 
كان داخلاً في عنوا. الحرام فلا ريب في 


حرمته؛ لكونه جرأة على حرمات المولئ. كما 
تقدّم, ولا فلا وجه لحرمته فضلاً عن كونه حراماً 
علئ كل حال, بل ربّما يكون التشبيب به مطلوياً. 
ولذا يجوز مدح الأبطال والشجعان, ومدح الشبّات 
بتشبيههم بالقمر والنجوم. ولا شبهة في صََدَىَ 
التشبيب عليه لغة وعر فأ»!. 


هل يشترط فسي تتحريم التشبيب وجود 

المخاطب؟ 

يظهر من بعض النقهاء أنه يشترط في تحريم 
التشييب وجود المخاطب. قال السيّد اليزدي: 


1 
)١(‏ أنظر كشف اللغام 2٠١‏ 544 
2 المكاسب 141:1 

(©) الكفاية 217/011 

٠:1 المفاتيح‎ )4( 

(0) مصباح النقاهة 57٠:1‏ 


«ومع عدم وجود السامع فلا حرمة حم في 
الأجنبيّة إلا أن يقال: يمكن فرض كون السامع هي 


وقال الإيرواني: «يعتبر وجود المخاطبء 
فلا يحرم الذّكْر من غير مخاطب. إل أن يدخل 
تحت عنوان آخر كاللهو والغناء»". 


حكم استماع التشبيب: 

لم يتطرّق الأكثر إلئ هذا الموضوح. نعمء قال 
المحمّق الثاني عند ذكر قيود تحريم التشبيب: «أ- 
كونها مميّنة معروفة وإن لم يعرفها السامع إذا علم 
أنه قصد معيّنة...» 0" 

وقال بعد ذكر القيود الثلاثة: «فمتئ انتفئ 
وال من الثلاثة لم يحرمء وإذا شك في حصولها لا 
يحرم الاستماع...206, 

والمفهوم من مجموع كلامه هو أنه لو 
اجتمعت القيود التي ذكرها لتحريم التشبيب» وهي 
كونها معينة ومعروفة, وكونها مؤمئة, ومحرّمة, 
يحرم التشبيب والاستماع معاًء وإلآ فلا يحرمان 
معاً, وكذا لايحرمان عند الشك في حصولها. 

وقال السيّد العاملي: «والمراد بالمعروفة, 
المعروفة عند القائل نواد عرفها السامع أو لاء إذا 


.219 حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي):‎ )١( 
178:١ حاشية المكاسب (للإيروافي)‎ )1( 
18:4 و(4) جامع المقاصد‎ )( 


علم أنه قصد معيّة كما في جامع المقاصد 
وحواشي الشهيد. وفي الثاني: أنّه علئ التقديرين 
يحرم الاستماع علئ السامع». 

ثم قال: «قلت: قد نقول: إذا لم تكن معروفة 
عند السامع لايحرم عليه الاستماع, ولا يحرم علئ 
القائل التشبيب, كما هو الظاهر الموافق للاعتبار 
وللمتبادر من الإطلاق»0". 

وبذلك صرّح الاإيرواني والسيّد اليزدي في 
حاشيتهما علئ المكاسب"". 


مر تكباً للحرام؛ ويترتّبٍ عليه الخروج من العدالة. 

فهنا إن قلنا: إن كبيرة فيخرج فاعله تين 
العدالة بعد فعله مرّة واحدة. 

وأمًا إذا قلنا إن من الصغائر, فلا يخرج عنها 
إلامع الإصرار علئ ارتكابه. 

ويترتّب عليه أيضاً استحقاق التعزير, لأنّ 
كل مرتكب للحرام الذي لاحدّ معيّن له يستحق 
عليه التعزير بما يراه الحاكم”". 

ولو تأَذّىئْ المشببٌ به من كلام المسيّب 


14 :4 مفتاح الكرامة‎ )١( 

() أظر: الحاشية على المكاسب (للإيروافي) لمتكيل 
والحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي): 07. 

(7) أظر الجواهر 4١‏ ل ل 
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فيكون كالسابٌ وفاعل الهجاء مستحقّاً للتعزير", 
لما ورد: أنّ عليَاً 9 كان يعرّر فيهما''" وني من 
يؤْذي المسلمين7". 

وأما إذا كان التشبيب حلالاً. فلا يترتّب 
عليه شي من ذلك إلا علئ سول من قال: إن 
التشبيب بالزوجة يخرج الإنسان عن المروءة. فلو 
اطها أي المروءة في العدالة. يكون 
هذا الشخص خارجاً عنهاء فلا تصيعٌ منه الأعمال 
التي تشترط فبها العدالة, كالشهادة والإمامة 
ونحوهما 


“مظان البحث: 
يتطرّق لموضوع التشبيب في موضعين: 
الأوّل -في المكاسب المحوّمة. 
الثاني في كتاب الشهادات عند الكلام عمّا 
يخلّ بالعدالة بعد بيان اشتراطها في الشاهد. 


تشبيك 
لغة: 
من السك وهو الخلط والتداخل, ومنه 


(1) أظر الجراهر 41: 1411-4-5 

)١(‏ الوسائل 18: ١8 - 7١7‏ 1, الباب ١4‏ من أبواب حد 
القذف. 

() الوسائل 78: 5٠١‏ الباب 74 من أبواب حدٌ القذف. 


تشبيك الأصابع, وهو إدخال الأصابع بعضها 
لذ 
ومنه أيضاً تشابك النجوم, أي ظهورها 
متداخلة بعضها ببعض عند الظلام!". 

ومنه أيضاً تشبيك السنٌ بالذهب» أي شدّه به 
حفظاً له من الانقلاع1". 


اصطلاحاً: 
استعمل في كلمات الفقهاء بالمعاني المتقدّمة 


الأحكام: 
كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة: 

ذكر الفقهاء من جملة مكر وهات الصدلاة” 
تشبيك الأصابع فيهال, وقد ورد: «ولا تشبّك 
أصابعك. وليكونا علئ فخذيك قيالة ركبتيك»!©. 


تشبيك الأصابع عند المباهلة: 
ورد في كيفيّة مباهلة الإنسان مع خصمه: 


)١(‏ أظر: الصحاح, والتهاية (لابن الأثير): دشبك». 

(1) أظر لسان العرب: «شبك». 

)كبا سيأتي في كلمات بعض الفقهاء. 

(4) أنظر: الجواهر :1١‏ ؟41, والعروة الوق 78:6/ 
مكروهات الصلاة, السابع عشر. 

(5) الوسائل 8: 61١‏ الباب 7 من أبواب القيام, الحديث؟. 


«تشيّك أصابمك في أصابعه. ثمّ تقول: اللهمّ إن كان 
فلان جحد حمَّاً وأقرّ بباطل؛ فأصبه بحسبان من 
السماء أو بعذاب من عندك»0". 

وتفصيله في عنوان «مياهلة». 


تشبيك الأصابع عند المصافحة: 

روئ أبو عبيدة الحذّاء. قال: «زاملت أبا 
جعفر 6 في شِقّ محمل من المديئة إلئ مكّة فنزل 
فى بعض الطريق, فلمًا قضئ حاجته وعاد ققال: 
فا يدك فناولته يدي فغمزها حتئ وجدت 
الأذئ في أصابعي, ثم قال: يا أبا عبيدة مامن 
بسلم لقئ أخاء المسلم فصافحه وشبّك أصابعه في 
أضابعه إلا تنائرت عنهما ذنوبهماء كما يتنائر الورق 
كت الشجر في اليوم الشاتي»!". 


تشبيك الأسنان بالذهب: 
صرّح بعض الفقهاء'" أنه يجوز شد الأسنان 

وتشبيكها بالذهب؛ لما روي في صحيح محمّد بن 

)١(‏ الوسائل 2 158, الباب 03 مسن أبواب الدعاء. 
الحديث ؟. وانظر كشف الغطاء *: 017 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 774 الباب ١77‏ من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث *. 

(©) أظر: العروة الوئق' 789:4 / شرائط لباس المصل, 
المسألة .٠٠‏ ولم يخائف أحد من المسلّقين عليهاء في ذلك 
والمستمسك 768:0 


مسلم؛ عن أبي جعفر الباقر 8 في حديث -قال: 


«إِنّ أسنانه استرخت, فشدّها بالذهب»7". 

وفي رواية الحلبي عن أبي عبدالله له قال: 
«سألت عن الثنيّة تنفصم, أيصلح أن ُعسبّك 
بالذهب؟ وإن سقطت يجعل مكانها ثنئة شاة؟ قاله 
نعمء إن شاء فليصنع مكانها ثنية شاة بعد أن تكون 
ذكيتي" 


حكم تأخير صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم: 
لاخلاف في أنّ بدء وقت صلاة المغرب هو 
الغسروب, لكن اخستلفوا في تحديد الشروب 
وتفسيره.هل هو سقوط قرص الشمس أي غيابها 
عن الرؤية بالعين أو ذهاب الحمرة المشرقية!؟ 
وتجاوزها عن قمّة الرأس؟ 
وكذا اختلفوا في نهاية وقت صلاة المغرب 


والأشهر أن أل وقتها تجاوز الحمرة 
المشرقيّة عن قمّة الرأس. ونهاية وقت فضيلتها لا 


)١(‏ الوسائل 6: 411. الباب 7١‏ من أبواب لباس المصل»ء 
الحديث الأوّل. 

() المصدر المتقدّم؛ الحديث 7. 

(/) الحمرة المشرقيّة هي الحمرة التي تظهر في طرف المشرق 
عند بدو غروب الشمسء فهي تسير حت تصير في أللة 
رأس الإنسان, ثم تتجاوزه إلى جهة الغرب. وعندئق 
يطلق عليها الحمرة المغريئة. 
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إجزائها -هو ذهاب الحمرة المغربيّة التي يعبّر عنها 
بالشّفق أيضاً. وذلك ملازم لبدء اشتباك النجوم, 
وقد يحصل الاشتباك قبيل ذلك أيضاً". 

هذا, وقد ورد النهى عن تأخير صلاة 
المغرب من دون عذر'" إلئ أن تشستبك النجوم, 


لكن حُمل ذلك علئ شدّة الكراهة. 
- نشبيه 
تا 


جعل شيء شببهاً بشيءٍ آخره أو فرضه 
بكذلك. والشبيه هو الممائل, كما تقدّم ني عنوان 
«اتطتد» بيان ذلك. 


اصطلاحاً: 
المعنئ اللغوي نقسه. لكن تختلف موارده, 


)قال ذلك العامة الحل في المنتيئن 4 الاوغلر 
(1) كيا كان يفعله الخطابية, وهم أتباع أبي الخطاب محمد بن 
مقلاص الأسدي الكوفي الذي عدّه الشيخ الطومي في 
رجاله من أصحاب الإمام الصادق افة, وقال عنهد 
«ملعون غال». 
فإِنّه وأصحابه كانوا لايصلّون المغرب حت ييغيب 
الشفق ‏ وهي الحمرة المغريّة المقارن غالباً لاشستباك 
النجوم, وقد تبرّأ الإمام الصادق ل منه. 
أنظر الوسائل 4: 18, الباب 18 من أبواب 
المواقيت, الحديث 17 


فتارة يُشبّه الخالق بالمخلوق فى الصفات. ويقال 
للقائلين بذلك: «المشيّهة». 

وأخرئ يثببّه المخلوق بالمخلوق في صفة 
حسنة, كتشبيه شخص بالبحر لكرمه. أو فى صفة 
سيئة, كتشبيهه بالحمار, أو بصفة مذمومة لدئ 

ءُ 

الشرع. كوصف ظهر الزوجة بظهر الأم من حيث 
عدم صلاحيّته للنكاحء ونحو ذلك. 


الأحكام: 

يختلف حكم التشسبيه باختلاف موارده, 
ونحن نذكر أهم موارده فيما يلي: 
حكم تشبيه الخالق بالمخلوق: 

لما تعرّض الفقهاء لحكم الكافر من يت" 
الطهارة والنجاسة, ذكروا مايلحق بهم من سار 
الطوائف من ينتحلون الإسلام. وذكروا من 
جملتهم المجسّمة والمشيئّهة. والأكثر اقتصروا علئ 
الأوّل وغالب من ذكر الثاني أيضاً عطفه عملئ 
الأوّل من حيث الحكم, وإن كان بين المنوانسين 
عمومٌ من وجه؛ وتوضيحه: 

إِنّ الإنسان تارة يشّه الخالق بالمخلوق من 
دون أن يوصفه بالجسميّة, فيقول: إن اله فوقناء أي 
في علوّنا حمناً. 

وأخرئ يوصفه بالجسميّة من دون أن يشيّهه 
يخلقه, مثل أن يقول: إِنَّ تتعالئ جسم, ولككن لا 
كسائر الأجسام. 


وتالثة يسجتمع الأمران فيشيّه الخالق 
بالمخلوق ويوصفه بالجسميّة. مثل أن يقول: إِنّ 
للخالق يدأ كيد الإنسان. أو إِنّه جالس علئن 
الكرسي كما يجلس الملك علئ الكرسي. 

ثم قسّموا المجسّمة والمشبّهة إلئ القائلين 
بالتجسيم والتشبيه الحقيقي. كالأخير والأوّل. 

والقسائلين بسالتجسيم والتشبيه اللفظي. 
كالقائلين بن الله جسم لا كال جسام. 

واختلفوا بالنسبة إلئ حكمهم: 

- فقيل بنجاسة جميع أقسام المجسّمة 
والمشيّهة. 

وقيل بطهارة جميعهم. 

- وقيل بنجاسة القائلين بالتجسيم والتشبيه 
الحقيقيين وطهارة غيرهم. 

- وقيل بنجاستهم إذا التزموا بلوازم التجسيم 
كالقول بالحدوث والحاجة إلئ الزمان والمكان 
ونحو ذلك. 

وقد أشرنا إلئ هذه الأقوال وقائليها في 
عنوان «ارتداد / من اختّلِف فى ارتداده». 

وسسوف يأتي تفصيله في المنوانين: 
«مجسّمة» و «مشبّهة» إن شاء الله تعال. 


تشبيه الزوجة بالأم (الظهار): 
يطلق علئ تششبيه الزوجة بالأّم من حيث 
تحريم الوطء الظهار, وصيغته المعروفة, أن يقول: 


«أنتٍ علي كظهر أمّي». 
ولا خلاف في حرمة الظهار تكليقاً. لقوله 


ثهه إلا للاتي ولذتهم وإتقْ 
مُتكرامنَ اقل ورُو ره 9 

وحكمه الآخر هو حرمة وطئه لها بعد الظهار 
إل أن يكقّرء فإن كقّر جاز له الرجوع والوطء. 

وفي تسمول أحكام الظهار لتشبيه تسعر 
الزوجة بشعر الأم. أو التشمبيه بغير التشعر من سائر 
الجسم خلاف. 

وكذا في تشبيهها بغير الأ من سائر 
المحارم. 

وتفصيل ذلك كلّه مع بيان شرائطه وسكائز. 
أحكامه موكول إلى عنوان «ظهار»!". 


تشبيه الغير بما يكرهه: 

لو شه الإنسان غيره بما يكرهه, كما إذا قال 
له يا كلب يا خنزير, أو يا حمار, أو قال له: أنت 
كالكلب والخنزير والحمار ونحو ذلك. فقد فعل 
حراماً بلا إشكال, لكنّه لايستحقّ حدّ القذف. بل 


يستحق التعزير””, ففي رواية جرّاح المدائني عن 


5 الجادلة:‎ ١١ 
.3861 أطر الك 451.:4, ونهاية المرام ؟:‎ 0 
417:4١ أظر: المسالك 16 89, والجواهر‎ )©( 


الموسوعة التقهيّة الميسّرة / ج؟ 
أبي عبداللّه 4 قال: «إذا قال الرجل: أنت خبيث. 
٠‏ فليس فيه حدٌ ولكن فيه موعظة 
وبعض العقوبة»0", 

ووجه استحقاق التعزير هو أنّ ذلك من 
أسباب أذئ المسلم غير المستحقّ للاستخفاف. 
فيكون محرّماًء وفمل المحرّم في حدٌ نفسه ما لم 
يسوجب عدا موجب لاستعقاق المقوية 


أو أنت 


بالتعزير”". 


يقتضي الاشتراك في جميع 


الأحكام أو بعضها؟ 

إذا شبّه الشارع شيئاً بشيء فهل يقتضي هذا 
التتنبيه اشتراك المشبّه بالمشيّه به في جميع 
الأحتكام أم في بعضها؟ 

مثاله: ما لو شه الطواف بالصلاة. فقال: 
«الطواف بالبيت صلاة»”" فهل يكتشف منه شباهة 
الطواف بالصلاة فى اشتراط الطهارة فى البدن 
واللباس: أو الإباحة في اللباس وعدم كردن 
الميتة, أو غير مأكول اللحم وغير ذلك ممّا يعتبر في 
الصلاة؟ 

والحاصل: هل الأصل في التشبيه حيث لم 


)١(‏ الوسائل 18: ١‏ 1, الباب 11 من أبواب حدٌ القذف. 
الحديث 1. 
١‏ أظر المسالك لضفن 


() سيأقي مصدره. 


اتشبيه . 


يظهر وجه شبهه ‏ ولو بالتبادر أو الغلبة أو الشيوع 
ونحوها المشاركة في جميع وجوه الشبه؟0؟ 


3 الأصل هو الاثستراك والتشابه ني 
الأحكام إجمالاً. ويجب معرفة حدود الاشتراك 
من القرائن الخارجيّة؟ 

فممن يظهر منه الأوّل: 


١-الشهيد‏ الثاني في المسالك, حيث استدل 
للقول باشتراط النصاب ‏ ربع دينار ‏ في قطع يد 
النباش برواية إسحاق بن عمّار عن الصادق 9#: 
«أنّ علياً 92 قطع نباش القبرء فقيل له: أتقطع في 
الموتئ؟ فقال: إِنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع. 
لأحيائنا»!". 

ثم قال «وظاهر التشبيه يقتضي المستاواة في 


الشرائط»5, 
١‏ -السيّد الطباطبائي في الرياض. حيث 
استدلٌ علئ وجوب كون الخطيب - في خطية 


الجمعة ‏ قائماً حال الخطبة, مضافاً إلئ الإجماع, 
بصحيح عبدالله بن سنان, عن أبي عبدالله 88 ألّه 
قال: «إِنّما جّعلت الجمعة ركعتين من أجل 


-05 :١7 كبا ذكره الثراق عن بعض في مستند الشيعة‎ )١ 
00 

(؟) الوسائل 581:58 الباب 15 من أبواب حدّ السرقة. 
الحديث 217 

.0٠١ :15 المسالك‎ )( 


الخطبتين؛ فهي صلاة حتئ ينزل الإمام»90, 
ثم قال: «وعموم النشبيه أو المنزلة ييقتضي 


الشركة في جميع الأحكام حتئ وجوب الطمأنينة 
كما عن التذكرة»!". 
واستدل صاحب الرياض أيضاً علئ 


اشتراط طهارة الثوب والبدن أو وجوب إزالة 
النجاسة عنهما في الطواف بالنبوي المعروف: 
«الطواف بالبيت صلاة»!" ثم قال: «بناة علئ أَنّ 
التشبيه يقتضي الشركة في جميع الأحكام. ومنها 
هنا الطهارة 5 النجاسة» 20 

لكنّه قال في موضع آخر: إن الاستعارة 
أوالتشبيه يقتضيان الشركة في الأحكام إِمَا جسملة, 
أوالمتبادر منها خاصّة»!0. 


ونقل في موضع آخر عن بعضهم دعوئ: 
«أنّ التشبيه لايقتضي الاتفاق في جميع الأحكام؛ 
ولا لكان هو هو وليسء بل يكفي في مطلق التشبيه 


)١(‏ الوسائل / 53 الباب 7 من أبواب صلاة الجسمعة, 
الحديث 4. 

(؟) الرياض 48:6 وانظر التذكرة 4: 9/١‏ 

(6) سنن الدارمي ؟: 45, باب الكلام في الطواف. 

(4) الرياض 1 678 

(6) الرياض 37/8:4. 


إلا أن يكون فيها فرد متبادر فيصرف إليه»/0. 

ويكون حاصل نظره متمحضاً في الأخير 
الذي هو حاصل جمع أقواله. 

وممّن يظهر منه عدم التشابه كاملاً: 

١العلامة‏ في المختلف. حيث قال يمناسبة: 
«إِنّ التشبيه يدل علئ المغايرة, وإِلّ لكان اتحاداًء 
الاتشبيه!". 

...« -المحقّق الثاني. حيث قال بمناسية:‎ ١ 
فإنَ التشبيه يقتضي كون المشبّه غير المشئه به»!".‎ 

الأردييلي. إن قال بالنسبة إلئ تشبيه 
خطبتي الجمعة بالركعتين: «والتشبيه لايسقتضي 
الاتحاد. لافي النفس ولا في جميع الأحكام 20 

غ-صاحب المدارك, قال رد علئ تشسبيه 
الطواف بالصلاة كلا «إذ التشبيه لايقتضي التساوي 
من جميع الوجوه» 00 ١‏ 

وممّن يظهر منه ذلك: صاحب الكفاية", 
وصاحب الحدائق”", وصاحب مفتاح الكرامة'", 


424:32 الرياض‎ 0١ 
الختلف 1 كل‎ )( 

(5) جامع المقاصد 45:1١‏ 
(4) ممع القائدة 1د م7 
(0) المدارك 6 337 


(/ أظر الحدائق 30115 
(0) أظر مفتاح الكرامة 6: ٠0غ.‏ 
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والنراقي00. 
هذاء ولا يخفئ إمكان الجمع بين الأقوال بما 
قاله صاحب الرياض أخيراً. 


قياس التشبيه (التمثيل): 


أحدهما إلئ ثانيهما الذي الحكم فيه. 

مثاله: ما لو علم المكلّف أنّ الملّة لتحريم 
الخمر هو حالة الإسكار الموجودة فيه. فلو شاهد 
أن هذه العلّة - وهي الإسكار ‏ موجودة في شيء 
بغرا فيُسري الحكم وهو الحرمة -إليها أيضاً. 

وهذا هو المعبّر عنه ب«قياس التمثيل» في 
المنطق. و«القياس» في الأصول. ١‏ 

وتدور حجيّته مدار حصول العلم بهذه العلّة 
في المشبّه, فإن حصل العلم بها كان حجّة وإلا فلا 
فلذلك رفض أهل البيت 8 القياسات المبتنية 
علئ الظنون 

ومن أمثلة العلم بالعلّة مثال الخمر, المتقدّم 
الذي صرّح صاحب الشريعة به فيما ورد: «إِنّما 
خُرّمت الخمرة لإسكارهاء أو ما بمعناه. 

وتتئة الكلام عن ذلك يأتني في الملحق 


7218 و‎ 7٠ أنظر: مستند الشسيعة 715:7 وة:‎ )١( 


و00:17. 


0 
الأصولي. عنوان «قياس». 


مظان البحث: 

يبحث عن حكم المشيّهة في كتاب الطهارة 
في ذيل نجاسة الكافرء وعن تشبيه الغير بما يكرهه 
فى حدٌ القذف, وعن قياس التشبيه في علم 

' َ 

الأصول عند الكلام عن القياس. 

ولم يبحث عن قاعدة «أنّ تشبيه شيء 
بشيء يقتضي المشاركة في جميع الأحكام أو 
بعضها» في موضع خاصٌء وإِنّما أثير إليها في 
مواطن مختلفة كما يظهر من المصادر التي تعرّضنا 
لها. 


تشريح 
لسفسسة: 

من الشرح بمعنئ الكشف, يقال: شرح 
الأمرّه أي أوضحه وشرح الشيء: فتحه. وسيّنه, 
وكشفه. 

ومنه تشريح اللحم بمعنئ تقطيعه!". 


اصطلاحاً: 
لم يتعرّض الفقهاء المتقدّمون لذكره في 
الكتب الفقهيّة, وإِنّما تعرّض له المتأ. 


(0) أظرء الصحاح ولسان العرب: «شرح». 


ينل 
والمعاصرون, وأرادوا به المعنئ المتداول عند 
الأطبّاء. وهو فصل الجنّة بعضها عن بعضء بهدف 
التعليم أو غيره من الأغراض الطبيّة وغيرها 


كتشخيص الجريمة. 
وعلم التشريح: علم يبحث فيه عن تركيب 
الأجسام العضويّة بتقطيمها وفحصها.!" 


وأمًا شق بدن الحيّ للعلاج فهو الجراحة!". 


الأحكام: 

لم يتطرّق الفقهاء إلى موضوع التشريح 
تحت هذا العنوان إلا في العصر المتأخّر, كما 
نو ضّحه. 

نعم, جاء في الروايات نماذج من التشريح 
من قبيل: 

ماورد في عدّة روايات: أنه إذا ماتت المرأة 
وفي بطنها ولد يتحرّك شق بطنها وأخرج الولد. 

وما ورد: أنه إذا ماث الولد في بطن أُمّه وهي 
حيّة. استُخرج الولد الميّت من يطنها"". 


)١(‏ أأظر المعجم الوسيط: مشرح». 

(1) أظر المصدر المتقدم: «جرح». وفيه؛ «الجراحة صنعة 
الجرّاح. وفرع من الطب يكون العلاج فيه كله أو بعضه 
قاماً على إجراء عمليّات يدويّة بنضعية» والمنضع: 
التطع. أي القطع. 

(©) أظر هذه الروايات وما قبلها في الوسائل ؟: 614 
الباب 41 من أبواب الاحتضار. 


وقد أفتئ الفقهاء طبقاً لهاتين الطائفت 


من 


الروايات. والجامع بين كلماتهم ما قاله الدحمّق في 
المعتبرء وهو قوله: 5 
«وإذا مات ولد الحامل مُطْع وأخرج...». 


له بعض الروايات: «والوجه أنه إن أمكن التوصّل 
إِلئْ إسقاطه صحيحاً بشسيءٍ من العلاجات. وإلَ 
توصّل إلئ إخراجه بالأرفق فالأرفق. ويتولئ ذلك 
النساء. فإن تعذّر النساء. فالرجال المحارم. فإن 
تعذّر جاز أن يتولاه غيرهم؛ دفعا عن نفس الحيّ». 

ثمٌ قال: «ولو ماتت الأم وبقي هو حيّأ على 
اليقين شق جوفها من الجانب الأيسر وأخضرج 
الولد»0؟, 

ثم نقل ذلك عن الفقهاء. ثم قال: إن التمنيخ 
الطوسي في الخلاف”" لم يقيّد الشقّ بكونه من 
الجانب الأيسر, والروايات كذلك مطلقة. 

ومن هذا القبيل ماذكره بعض الفقهاء: من أنه 
أو بلع الإنسان جوهرة لغيره ومات. فيشقّ بطنه 
لتستخرج الجوهرة» وفيه تفصيل وخلاف7". 


حكم التشريح عند الفقهاء المعاصرين: 
حاصل ماشاهدته في الرسائل العملية 


3١61 المعتير: فى وان والمسالك‎ )١( 
0/4 :6 والمدارك 2: /161, والجواهر‎ 
1 

(؟) أظر الخلاف 1:-15/ 


1 
(؟) أنظر: الخلاف ٠ :١‏ “الا والتذكرة ؟: 1١5‏ 
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للفقهاء المعاصرين والاستفتاءات منهم هو كما 
يلي: 


أوَلاً يجوز تشريح بدن الكافر بعد موته. 


واستثنئ بعضهم”" من الكافر محقون الدم 
كالذمي؛ فاك خوط في جواز ضري يذه بع مؤقه 
بما إذاكان ذلك 


ذلك. من 


ازه مطلقاء أو فى صورة إذنه فى 
حياته » أو في صورة إذن أوليائه بعد موته. 
ثانياً -لايجوز تضرع يذن المسلم بد موقه 


ِل إذا زاحمه واجبٌ 


الواجب الأهمّ علئ أقوال: . 

١‏ -هو حفظ النفس المحترمة, فإذا د 
رجفظ تفي مسلم علئ تشريح بدن ميّت مسلم: بأن 
لم يكن هناك ميّت كافر يقوم مقامه. ولو ببذل 
المال؛ فيجوز تشريح بدن الميّت المسلم عندئلٍ. 

وهذا هو القدر المتيقّن من موارد الجواز. 
وبه قال مشهور الفقهاء المعاصرين, بل لعلّه كلّهم؛ 
وإنْما زاد بعضهم موارد أخر كما سيتضح. 

١-هو‏ حفظ النفس المحترمة فعلاً أو في 
المستقبل, بأن توقّف حفظ النفوس المحترمة ‏ ولو 
في المستقبل -علئ التشريح فعلاً. 

؟-هو ماتقدّم إضافة إلئ ضرورة تعلّم الطب 


,605 1 كالسيّد السيستاني في منهاج الصالحين‎ )١( 
05 أحكام التشري, المسألة‎ 


وإكمال المعلومات الطيّية؛ لأجل إنقاذ نفوس 
المسلمين, بحيث لم يحصل ذلك إلا عن طريق 
التشريح. ولم يمكن الحصول علئ جنّة غير 
المسئلة. 

هذا بالنسية إلئ الحكم التكليفي, وأمًا الحكم 
الوضعي, والمراد به ثبوت الدّية, فلم يتعرّض له 
الأكثر. ولكن من المعلوم: 

أنه لو كان التشريح حراماً فتثبت الدّية 
لكل مرحلة من مراحل التشريح ممّا هو 
مقرّر في بحث الدّيات, وقد ثبت هناك 
الجناية علئ الميّت تصرف في الميّت نفسه. مثل 
فك ديونه أو صرفه في وجوه الب نيابةً عنه. ونجق 
ذلك 

- ولو لم يكن حراماً بسبب مزاحمته لبَق 
أهمّ ففي ثبوت الدّية عندئذٍ خلاف. وكلّما شبتت 
الدّية فهي علئ المباشر غالياً. 


أن ديّة 


هل الوصيّة بالتشريع رافعة للحرمة التكليفية 
والوضمية؟ 
صرّح بعض الفقهاء -كالسئد الخوئي -بأئّه 


(1) أنظر الجواهر +4: 58: وقد تقل هناك بعض الروايات 
الجميلة لولا ضيق امجال لنقلناها. ويستفاد منها_كيا هو 
المشهور أن دية قطع رأس الميّت دية اجنين قبل نف 
الروح فيه, وهو مئة ديثار, ومايقع عليه من الجسناية 
يكون بحسابه. 


أو بأعضائه لزرعها في جسم إنسان آخر ارتفعت 
حرمة التشريح ولم تجب الدّية, لأنّ الحرمة 
التكليفيتة ووجوب الدّية إنّما ثبتتا من جهة مخالفة 
عمليّة التشريح لحرمة الميّت الثابتة بالنصٌّ. وبعد 
الوصيّة لم يستلزم ذلك هتك حرمته!". 


فتاوئ بعض المعاصرين حول التشريح: 

قال السيّد الخوئي في منهاج الصالحين في 
قسم مستحدثات المسائل / التشريح: 

«مسألة 11 لايجوز تشريح بدن الميّت 
إلمسلم» فلو فعل لزمته الدّية علئ تفصيل ذكر: في 
تتاب الدّيات. 

مسألة 7- يجوز تشريح بدن الميّت الكافر 
بأقسامه, وكذا إذاكان إسلامه مشكوكاً فيه. بلافرق 
في ذلك بين البلاد الإسلاميّة وغيرها!". 

مسألة 78-لو توقّف حفظ حياة مسلم علئ 
تشريح بدن ميّت مسلمء ولم يمكن تشريح بدن 
غير المسلم ولا مشكوك الإسلام, ولم يكن هناك 


(1) أأظر الاستقتاء لخاص بهذا المورد وجوابه في الصفحة 
الآنية. 

(؟) علّق عليه شيخنا الوحيد الخراساني بقوله: «في تشريج 
بدن الذمّي وعدم ثبوت دية جنين الذمّي في تشريحه 
إشكالء إلا أن يكون جائزاً عندهم». منهاج الصالمين 
(للوحيد) 447:3 


طريق آخر لحفظه جاز ذلك 000 
وقال في جواب استفتاء حول التشريح 


ماتعربية, 
«في صورة العلم أو الإطمئنان بالحاجة إلئ 
التشريح في رفع ضرورة النقس المحترمة, 


وانحصار التعليم والتعلّم بتشريح جنّة المسلم, 
يكون التشريح جائزاً عندئزٍ. لكن لاتسقط الدّية 
المقرّرة في ذلك. وهي تلزم المباشر بعمليّة 
التشريح». 

وقال في جواب استفتاء آخر حول الوصيّة 
بتشر ييح البدن: 

«نعم, للوصيّة أثر في الجواز ورفع الدّية 
كليهما؛ لأنّ الحكمين المتقدّمين إِنّما هما بلحاظأ 
احترام المسلم. وفي صورة الوصيّة لم يرتكب 
مايخالف احترامه»!". 


)١‏ وعلّق عليه الوحيد أيضاً بقوله: «وتثبت ديمة جسنين 
المسلم قيه. على تفصيل مذكور في الدّيات». شيخنا 
التبريزي فقد. ازه إشكال». منهاج الصالمين 
(للتبريزي) :١‏ 

()) أظر مجمموعة مقالات المؤتر الثاني لنظرات الإسلام حول 
الطبّ. فى الصفحات: 9/177- 15/, السؤال ير 

وقد أرسلت اليه ف في أخريات حسياته من قنبل 
المؤتمر مجموعة استفتاءات فأجاب عنها. وكان يقام هذا 
المؤمر في مشهد الإمام الرضا 8# بخراسان. وقد 
حضرت المؤتمر العاني والثالث والرابع منه: وهو آخر ما 
أقيم الى هذا الزمان. 
2 المصدر المتقدّم: السؤال 5 
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وهناك استفتاءات أخرا" أجاب عنها بنا 
ذكره في المتهاج. 

وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: 

- «لايجوز تشريح الميّت المسلم. فلو فعل 
ذلك ففي قطع رأسه وجوارحه دية ذكرناها في 
الدّيات, وأمًا غير المسلم فيجوز ذّياً كان أو غيره. 
ولادية ولاإثم فيد». 

-«لو أمكن تشريح غير المسلم للتعلّمات 
الطبئية لايجوز تشريح المسلم, وإن توفت حصياة 
مسلم أو جمع من المسلمين عليه. فلو فعل مع 
إمكان تشريح غيره أثم. وعليه الدّية». 

-لو توقّف حفظ حياة المسلم علئ التشريحم 
لم يمكن تشريح غير المسلم, فالظاهر جوازه, 
َأمَا جرد التعلّم فلا يجوز ما لم يتوقف حياة 
مسلم عليه». 

-لا إشكال في وجوب الدّية إذاكان 
التشريح لمجرّد التعلّم, وأمًا في مورد الضرورة 
والتسوقف المستقدّم, فلايبعد السقوط, بملئ 
إشكال» 50 

وقال السيّد السيستاني بالنسبة إلى الذمي: 
«الأحوط لزوماً الاجتناب اط تشريح بدنه. نعمء 
إذا كان ذلك جائزاً في شريعته ‏ مطلقاً أو مع إذنه 


)١(‏ أظر معراط 
والاكوافة. 
(1) تحرير الوسيلة 6: 870 / التشريج. 


اه ؟: 7٠١‏ وما بعدهاء السؤال 4101 


في حال الحياة. أو إذن وليه بعد الوفاة - فلايبعد 
جوازه حيتز». 

وقال: «لو توقّف حفظ حياة مسلم علئ 
التشريح, ولم يمكن تشريح الكافر غير محقون 
الدم أو مشكوك الحالء جاز تشريح غيره من 
الكقّار. وإن لم يمكن ذلك أيضأ جاز تشريح 
المسلم, ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلّم 
ونحوه. ما لم يتوقّف عليه حياة المسلمع90. 


مصدر شرّكء يقاا 


ركه في الأمر, أي 
أدخله معه فى الأمر وجعله شريكاً له فيه. 


)١(‏ منهاج الصالحين (للسيستاني) :١‏ 481 588 / أحكام 


التشريم, المسألة 58-5 


2ك مانام 2ج 20 جرح ل رواج يك مده ابامع م3 954 
اصطلاحاً: 
يراد به المعنئ المتقدّم. 
الأحكام: 
يختلف حكم التشريك باختلاف موارده, 


ونحن نشير إلئ أحكام بعض هذه الموارد ونحيل 
البعض الآخر إلئ محلّه المناسب. 


التشريك بين العبادات نفسها: 

التشريك بين العبادات يمكن أن يكون علئ 
أحد نحوين: 

الأوّل -التشريك في أسياب العيادة: 

إن نواقض الوضوء_كالبول والغائط والريح 
َآلْومٌ و... كل واحد منها يوجب وضوء. فالفهم 


الأوّلي من الخطابات هو استقلال كلّ سبب في 
سببيئته للوضوء, فلو صدر من المكلّف عدّة أسباب 
للوضوء. فعليه وضوءات متعدّدة. 


وكذا لو صدر منه أسباب الإفطار المتعد 
فإِنَ لحاظ خطاباتها الأول يوحي للإنسان بأَنّ 
عليه كثّارات متعدّدة. فهل يجوز أن تتداخل 
أسباب الوضوء فتوجب وضوة واحدأًء أو تتداخل 
أسباب الكثّارة فتوجب كقَارةٌ واحدة؟ وهذه 
المسألة هي المسمّاة عندهم بمسألة تداخل 
الأسباب. 

والمشهور بين الفتهاء والأصولتين هو القول 


ا , 


أن الأصل الأوّلي في هذه المسألة هو: «عدم 
التداخل» وأنَّكلّ سبب يقتضي مسبباً خامأً. 


لكن قام الدليل في مثل الوضوء بكفاية 
وضوء واحد إذا صدر من المكلّف أسباب متعدّدة 
للوضوء. 


مضافاً إلئ أنّ كلّ واحد من هذه الأسباب 
للوضوء, فإذا صدر الأول مئها حصل النقض 
- أي نقض الطهارة ‏ وعندئذٍ لم تبق طهارة حتئ 
يحصل النقض ثانية بسبب آخر, فلم يحدث إذن 
إلا نقض واحد. 

وأا بالنسبة إلى أسباب وجوب الكمّارة, 
فهي كأسباب الوضوء قد قام الدليل علئ أن 
الواجب التكفير مرّة واحدة حتئ مع تعدّد أسبابها 

مضافاً إلى صدق الإفطار العمدي _الذي كو 
موضوع للكقارة ‏ بحصول الإفطار بالمرّة الأولئ. 
ولم يبق صوم حتّئ يحصل إفطار بالسبب الثاني. 

نعم, استنني من ذلك الإفطار بالجماع 
والاستمناء. لأنّ لسان الدليل هو ترئّب الكقّارة 
على عنوان الجماع والاستمناء. لا الإفطار بهماء 
فإنّ العنوان الأوّل قابل للتكرار دون الثاني. 

وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان «تداخل / 
تداخل الأسباب» من الملحق الأصولي. 


الثانى التشريك فى العبادات تفسهاد 
إذا تعدّدت أسباب العبادة الواحدة, فهل 
يجوز إتيان العبادة مرّة واحدة بنّة جميع أسبايها أو 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج5 


عدّة منها؟ 


كما إذا وجب الغسل للجنابة والحيض 
واستحبّ للجمعة ولغيره علئ شخصٍ واحدء فهل 
يجوز الاكتفاء بغسلٍ واحد بنية جميع هذه الأسباب 
أم لا؟ 

وهذه المسألة هى المسمّاة بمسألة تداخل 
المسيّبات. ١‏ 

المشهور بين الفقهاء والأصولتين هو عدم 
التداخل في هذه المسألة أيضاًء إلا إذا قام الدليل 


علئ التداخل في موردٍ خاصٌ. كما قام علئ 


التداخل في الغسل. فإنّه يكفى غسلّ واحد 
أغيبال متعدّدة, وقد تقدّم بيانه في عنوان «تداخل 
/بداخل المسببات» من الملحق الأأصولى. 

ومن هذا القبيل إتيان عبادة واحدة بئئة نفسه 


وبنيّة غيره, كإتيان | انفسه ونيّة غيره» 


ي يقتضي عدم جوازء. إلا أنّه قام 
الدليل علئ جوازه في الحج المندوب, فيجوز 
للإنسان أن يأتى به بنيّة نفسه وبنية غيره". 


التشريك بين العبادات وغيرها: 
التشريك بين العبادة وغيرها في النيّة يكون 
علئ أتحاء. 


)١١‏ أأظر: العروة الوئق 6: 41 / النيابة في الحسيج؛ المسألة 
+ ولم يعلّى عاليه أحسد ببننى أو 
الاتّفاق عليه. 0 

وانظر: المستمسك :1١‏ 5/اء ومعتمد العروة ؟: 1١86‏ 


مبات؛ وظاهرهم 


تشريك 
وَل التشريك بين نيّة العبادة والرياء: 
اقتران العبادة مع الرياء مبطلٌ لها بلا خلاف. 
نعم لهم خلاف في أنّ اقتران الرياء بجزء من العبادة 
مبطل لكل العبادة أم لا؟ 
وسوف يبحث عن ذلك في عنوان «رياء» 
إن شاء اللّه تعالئ. 2 


ثانياً ‏ التشريك بين نيّة العبادة ونيّة محرّم 

آخر غير الرياء: 

كما إذا نوئ الصلاة في المسجد فرادئ مع 
وجود الجماعة فيها. وكان من قصده إيذاء الإمام 
بذلك؛ فقد قالوا ببطلان العبادة هناء لأنّ الصلا* 
عندئذٍ تكون محرّمة, والمحرّم لايقع مصلافاً 
للواجب: 


ثالثاً ‏ التشريك في نيّة السبادة ونيّة أصر 

راجح: 8 

كما إذا نوئ بالوضوء إطاعة أمر اللّه تعال 
والتقررب إليه. وضم إليه ني تعليم الفير الوضوة؛ فقد 
قالوا بصحّة هذه الضميمة دون عكسهاء كما إذا نوئ 
التعليم مستفلاً. ثم نوئ التقرتب إلئ الله تبعأ. فإ 
العبادة لاتصح عندئ. 


رابعاً ‏ التشريك بين نيّة العبادة ونيّة أمر 
مباح: 
كما إذا ضمٌ إلئ نيّة التقرّب إلئن الله في 


22- 


الوضوء نيّة الشبريد, فقد جعلوا هذه الصورة 
كالسابقة, إذا كان قصد التقرّب مستقلاً وقصد 
التبريد تبعً. لا بالمكس20 

وفي بعض هذه الأقسام فروض وتقسيمات 
وأقوال أخر يطول ذكرهاء وإِنّما نحيل البحث عنها 
إلئ مواضعها المناسبة. ومنها عنوان «تية». 


تشريك الإمام غيره في الدعاء: 

يستحب للإمام أن يراك المأمومين في 
أدعيته التي يدعو بها في القنوت وغيره. 

قال الأردبيلي: «وينبغي إذا كان إماماً عدم 
تخصيص نفسه بالدعاء؛ لما روي في الفقيد أنه قال: 
“قال رسول الله يله ؛ من صلَئ بقومٍ فاختصٌ!" 
يننا ا 


نفملَة بالدعاء دونهم فقد خانهم 
ثم قال: «بل ينبغي ذلك لكل أحد؛ لأنّه 
أسرع إجابة, مع حصول ثواب الدعاء للغير»!. 


/ 401-4040 أنظر ذلك كله في: العروة الوق‎ ١١ 
/ 4414 شرائط الوضوء. الثالث عشر (الخلوص). و؟:‎ 
417:2 الصلاة, النية, العاشر (الخلوص). والمستمسك‎ 


ا 
المناسب. 
() من لا يحضعره الفقيه 4٠٠ :١‏ صلاة الجراعة. الحسديث 
اهمال 


(4) ممع الفائدة 1: 716, وأنظر: الحسدائئق 81:1١‏ 
4 والمستمسك /23 238 


ا 

ويدلٌ علئ ماقاله أخيراً رواية ابن القدّاح, 
عن أبي عبداللّهنة. قال: «قال رسول الله ي: إذا 
دعا أحدكم فليعمٌ, فإنّه أوجب للدعاء»0". 


تشريك الأموا ات في صلاة واحدة: 

يجوز أن يصلّئ صلاة واحدة علئ ميتين أو 
أكثر, ويأتي بضمير التثنية عند الدعاء لههما بعد 
التكبير الرابع. 

وإذا خيف عليهما من التأخير وجب 
التشريك يينهما في الصلاة عليهما"". 


التشريك فى التسمية فى التذكية: 
لو شوك المذكّي -سواء كان صائد ؤي 


ذابحاً بين اسم الله تعالئ واسم غيره لم تصح هذه 
التسمية؛ كما لو قال: «باسم الله ومحمّد» بالجرٌء أو 
«باسم الله وباسم محمّد». ونحو ذلك'", كما تقدّم 
في العنوانين: «إششراك» و «بسملة». 


)١١‏ الوسائل / ٠١1‏ الباب 5٠‏ من 
الأوّل. 

(1) أنظر العروة الوثق !: ٠١5‏ الطهارة / شرائط صلاة 
الميّت. المسألة 55 

6١‏ أظرة القواعد 715:5 والمسالك 201 604. وبجسمع 
الفا 


أبواب الدعاء. الحديث 


ل والكفاية ؟: 688 والرياض ٠١1:17‏ 
ومستند الشيعة 16: 8١غ,‏ والجواهر 55: 1١8‏ 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج9 
التشريك بين إذن الولي وإذن البنت الباكسرة في 
التكاح: ١‏ 

اختلف الفقهاء فى عقد الباكرة هل هو 
متوقّف علئ إذن ولتها فقطء أو إذنها فقط, أو إذنهما 
بالتشريك. أو غير ذلك, وقد ذكرنا أقوالاً سنّة في 
عنوان «باكرة», وكان القول الثالث هو التشريك 
بين الباكرة وولئها في الإذن بالنكاح, فتتوف 
صحّة العقد علئ إذنهما معأ بالنشريك0". 

راجع عنوان «باكرة». 


موارد أخر ورد البحث عن التشريك فيها: 

هناك موارد أخر ورد البحث حول التشريك 
تفتها, أحلناها إلئ مواطتها الأصليّة لكونها أنسب 
بالبثاغنها فيهاء وهي: 

-التشريك في البيع. 

تقدّم الكلام عنه في أقسام الببع تحت عنوان 
«بيع التشريك». 

التشريك في الوقف. 

راجع عنوان «وقف». 

-التشريك فى الدّية. 

راجع عنوان 3 . 

-التشريك بين عدّة نساء في الطلاق. 


)١(‏ أظر: المقتعة: ,0٠١‏ والكاني في النقه: 141, ومباتي 
العروة الوئق (النكاح) ؟: 14: وانظر التفصيل في 
عتوان «باكرة». 


تشهّد 


راجع عنوان «طلاق». 


مظانٌ البحث: 

أكثر ما يبحث عن التشريك في الصبادة 
بأقسامه في مباحث الشيّة. مثل نّة الطهارات 
الثلاث. ونيّة الصلاة, والزكاةء والصوم. والحج. 

وعن تشريك الإمام غيره في الدعاء في 
صلاة الجماعة. 

وعن تشريك الأموات في صلاة واحدة في 
صلاة الميّت. 1 

وعن التشريك في التسمية في كتاب التذكية 
الشامل للصيد والذباحة. 1 

وعن التشريك في الإذن في كتاب التكاح: 
في البحث عن أولياء المقد. 


تفمّلٌ من شَهِدَ وهو بمعنئ ححضرء وعلم, 


وأعلم". 


)١(‏ أأظر معجم مقاييس اللغة: مشهد». 


والشهادة: خبرٌ قاطع/0. 


اصطلاحاً: 

يأتي بمعنئ الإخبار القاطع بوحدانية الل 
تعالئ ورسالة ابي محمد ي, وغالباً يكون 
بصيغة: «أشهد أن لا إِله إِلَّ الله وأشهد أنّ محمّداً 
رسول الل أذ ه.. محقدا عيذ ورسول»ه ويطلق 
عليهما الشهادتان. 

ويطلق أيضأ علئ الذكر المخصوص في 
الصلاة المشتمل علئ الشهادتين المقرونة بالصلاة 
علئ النبيّ وآله يود ". 

وإِنَماسمى تشهّداً؛ لاشتماله علئ 
السهادتين. فيكون إطلاق التهد عليه إما تغليب, 


أولوٌزُود التقل به.0" 
الأحكام: 
اللتشهّد أحكام كثيرةٌ نشير إليها إجمالاً فيما 
يأتي: 
الحكم التكليقي للتشهّد: 


التشهّد واجب في كل ثنائية مره وفي 


١‏ أنظر: الصحاح, والقاموس الحسيط؛ والمصباح المنيرة 
«شهد. 

() أأظره جامع المقاصد ؟: 77 وروض الجتان 5: 3/57 
والجواهر :٠١‏ 48؟745-1. 

(©) أظر الجواهر 511:1١‏ 
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الثلائية والرباعيّة مرّتين» وقد ادّعي الإجماع عليه 
مستفيضاً. بل قوق حدٌّ الاستفاضة”". بل قيل: إِنَّه 
من ضروري المذهب!". 

نعم هناك روايات” ريّما استُظهر منها عدم 
الوجوب, لكن لم يلتزم بها أحدٌ من الفقهاء. بل 
حُملت علئ التقية, لأ هناك من لم يقل بوجوب 
التشهّد من أئمّة سائر المذاهب40, أو علئ محامل 
أخرئ غير النقية. 


محل التشهّد: 
ظهر ممّا تقدّم أنّ هناك تشهّداً واحداً في 


أظر دعوئ الإجماع في: الانتصار: 41. والخلاف ١‏ 
/30, والمعتير: 185 والتذكرة : 1917, والمنتهي87: 
اا والذكرئ 01:5 4: وجامع المقاصد 5: 
وروض الجنان 5: 7/4١‏ والمدارك : 20 4, والذخير: 
141 وكشف اللثام 4: 1017 والجدائق إل ٠١‏ 4 4. وكتاب 
الصلاة (للشيخ الأنصاري) 51:1, وغيرها. 

,777 :0 أنظر: الرياض : 470, ومستند الشيعة‎ )١( 
,141:3١ والجواهر‎ 

© أظر: الوسائل 47١:6‏ اثياب الأوّل من أبواب أفعال 
الصلات. ر1: 9ر1١2‏ و١4‏ و١3١4‏ الأبواب 6 ولا 
و١‏ من أبواب التشيّد. 

(؛) اختلفت المذاهب السنيّة في وجوب التشيّد الأول 
والتاني. أو كونهرا سنّة. أو التفصيل بينهها على أقوال. 
راجعها في الموسوعة الفقهيّة (إصدار وزارة الأوقاف 
الكويتيّة) 17: 4: عنوان «تشد». 


ل 


الثنائئة, وتشهّدان في الثلاثيّة والرباعيّة. 

ومحلّهما بعد د الرأس من السجدة الثانية 
والجلوس مستقرًاً فى الركعة الثانية, أو الشالثة, أو 
الرابعة, كل بحسيه. ١‏ 

نعم, في صلاة الوتر تشهّد واحد يتقّبد 
السلام, ومحلّه بعد رفع الرأس من السجدة الثانية 
في الركعة الأولئء لأنّه ليس بأكثر من ركعة 


واحدة0, 
صيغة التشهّد: 
ذكرت عدّة صيغ للتشهّد بعد انفاقها علئ 


يوم اشتمالها علئ الشهادتين: الشهادة بالتوحيد 
والشهادة برسالة النبيَ محمد يل وهذه الصيغ هي: 
اء بالشهادتين بأيّ صيغة 


1 -الاجتزا 
وقعت!". 

٠‏ -أشهد أن لا إله إِلّا الله وأشهد أنّ محمد 
رسول اللما؟. 


٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء 


0 أظر المصادر المذكورة في الامش الأول من السمود 
الأول. 

)١(‏ نسبه الشهيد الأول في الذكرئ © 1١7‏ إلى ظاهر 
الأصحاب وخلاصة الأخبار, وتبعه في النسبة الغراقي في 
المستند 6: 232376 1 

() كما في المنتهئ 8: 174, والقواعد :١‏ 1/8. ونهاية 
الإحكام ادخة؛ والمدارك 2751 والغتائم ا 


؟-أشهد أن لا إل إلا الله ون محمّداً رسول 
الأدضر 

6_أشهد أن لا إل إلا الله وحده لاشريك له 
وأشهد أنّ محمداً رسول الله 

7 ونقل الشهيد الأول عن الصدوق أنّه 
قال: «أقلّ مايجزي في التشهّد أن يقول الشهادتين, 
أو يقول: بسم الله وبالله. ثم يسلّمع لل 

والصورة الثالثة مجزئة علئ جميع الأقوال, 
وإِنما الكلام في تعيتها. 


' 008٠ :١ و115, والسرائر‎ ٠١1 كبا يظهر من المقنعة:‎ )١١ 
١ والدروبي‎ ,103 :١ والمعتير: /1817, والتحرير‎ 
وروض الجنان 751:1 واللسمعة وشرسهَاً‎ 141 
,446 44 والحدائق له‎ 591:١ (الروضة الببيّة)‎ 
ومستند الشيعة 0: 9؟7, وككتاب الصلاة (للشيخ‎ 
الأنصاري) 1: 1, وبعض المعلقين على العروة الوم‎ 
همه / التشبّد, كالسادة: البروجردي, والخوانساريء‎ 
والخوئي, والخميني والكليايكاني.‎ 

(؟) كما في التتذكرة © 118 ونهاية الإحكام 0001 
والإيضاح ,1١6 :١‏ وكشف اللثام 4: 121 

كا في الشرائع :١‏ مم 

() الذكرئ ©: ؟١غ,‏ وانظر الاكتفاء بالشهادتين في المقنع: 
4 ومن لا يحضعره الفقيه :١‏ 715 باب وصف الصلاة. 


الحديث 15. وأمًا نص العبارة فلم ترد في النسخة التي 


لدي من المقنع. ويبدو أنه منقولة في طبعة أخرئ. 


واجبات التشهّد: 

يجب في التشهّد مون و 

:سولجلا-١‎ 

يجب الجلوس للتشهّد بقدره مطمئئاًء 
ودعوئ الإجماع عليه مستفيضة!". 

وعليه. فلو شرع في التشهد قبل الجلوسء أو 
نهض قبل إكماله متعمّداً بطلت صلاتد!". 

وهل الجلوس واجبٌ مستقل أو لأجل 
التشهّد؟ فيه وجهان, بل قولان. 

ويترتّبٍ عليه سقوط الجلوس في موارد 
سقوط التشهّد كما لو لم يعرف التشهّد وبدله - 
جلئ القول الثاني دون الأوّل, لأنّ الجلوس واجب 

'ويسقط الجلوس للتشهّد مع التعذّر. كما لو 
كانت الأرض مطيّنة, أو كان في حالة تقيّة!, أو 


لأيّ سبب آخر. 

)١١‏ أنظر: الناصريات: 170, والخنلاف :١‏ /71, والغنية: 
والتذكرة 5 714 والمنتيئ 10 110, وجامع 
المقاصد ؟: -؟, ويجمع القائدة ؟: 0/ا1, والمدارك © 
وكشف اللثام 4: 175, والأخيرة: 186 
والرياض 5: 411 ومستئد الشيعة 0: 5174, والجواهر 
٠‏ 44؟ وغيرها. 

(1) أظر روض الجنان ؟: 1/887 وغيره. 

(0) أأظر: الصدر المتقدّم, والخلاف :١‏ 
والجواهر ١44:1؟.‏ 

(4) أنظر العروةالوئق' ؟: 797/مسجد الجيهة. المسألة 10. 


(0؛, والذخيرة: 


؟-الشهادتان: 
وقد تقدّم!" الكلام عنهما وعن صيغتهماء فلا 


"_الصلاة علئ النبي وآله 2: 

ادّعسي عدم الخلافء بسل الإجماع 
مستفيضاً"" علئ وجوب الصلاة علئ النبي 
وآله #. عدا مائقل عن: 

ابن الجنيد من الإجزاء بالشهادتين إذا لم 
تخل الصلاة من الصلاة علئ محمد وآله في أحد 
التشهّدين. 

-ووالد الصدوق حيث لم يتطرّق إلئ الصلاة 
علئ محمد وآله في النشهّد الأوّل. 

- والصدوق نفسه حيث اقتصر على دَكِبتو 
الشهادتين في التشهّدين ولم يتطرّق إلئ الصلاة 
علئ النبي وآله بود 


137/135 في الصفحة‎ )١( 

(1) أنظر: الخلاف 0 ركم را والمعتبر: خا 
والتسذكرة :753 و757, والمنتهئ 8: 183 وغااء 
والذكرئ 5: 2١1‏ و417. وجامع المقاصد 6د 509 
والجواهر :٠١‏ 101, والمستمسك 475:18 و4141 
ومستند العروة (الصلاة) 4: 554 

() أظر ذلك كله في الذكرئ ©: ,50٠‏ وغيرها, ونسبة ذلك 
إليهم مشهورة, وانظر أيضاً المقنع: 1. ومن لايحضيره 
الفقيه :١‏ 514, وصف الصلاة, الرواية 41414. 
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قال السيّد الحكيم ‏ بعد إتمام الحديث عن 
وجوب الصلاة علئ النبيّ يي -: «الظاهر التسالم 
علئ وجوب ضمٌ الصلاة علئ الآل :8ه إلئ الصلاة 
عليه, وفي التذكرة: الإجماع عليه. كما تقتضيه 
النصوص الكثيرة المرويّة من طرق الخاصّة 
والعامة...» إلى أن قال: 

«... وكأنّ من هذه النصوص يفهم أن الصلاة 
علئ النبيّ أ مهما كانت موضوعاً لحكم", 
فالمراد بها الصلاة عليه وعلئ آله عليه وعاليهم 
أفضل الصلاة والسلام»". 

والنصوص الواردة في ذلك كثيرة, منها 

ايو عبدالله بن سنان عن أي 
عسبداللّه :6 أنه قال: «قال رسول الأّد 86 
الأميرالمؤمنين 38: ... وإذا صلّئ عليٌ ولم ييتبع 
بالصلاة علئ أهل بيتي» كان بينها وبين السماوات 
سبعون حجاباً. ويقول الله تبارك وتعالئ: لالببيك 
ولا سمديك يا ملائكتي. لاتصعدوا دعاءه إلا أن 
يلحق بالنبي لل عترته. فلايزال محجوياً حستئ 
يلحق بي أهل بيتي»!". 


(1) أي سواء كانت موضوعاً للوجوب أو الاستحباب. 

44١:6 المستمسك‎ )1( 

(©) الوسائل 2 5١؟,‏ الباب 47 من أبواب الذكر. الحديث 
:٠٠‏ نقله عن ثواب الأعبال للصدوق, ونقله السيّد 
الحكيم في التنبيه المتقدّم. واصفا له بالصحّة. 


- وما رواه أبو حمزة الشمالى عن أبي 
عبدالله8ة في حديث -: «... فقلت له: كيف 
نصلّي علئ محمّد وآله؟ قال: تقولون: صلوات الله 
وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه 
على محمّد وآل محمّد. والسلام عليه وعليهم 
ورحمة الله وبركاتد»". 

وروئ البخاري عن عبدالرحمان بن أبي 
يلئ. قال: «لفني كمب بن عُجرة» فة 
لك هديّة سممتها من النبي (صلّئ الله عليه [وآله] 
وسلّم)؟ فقلت: بلئ فاهدها لي. فقال: سألنا رسول 
الله (صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم), فقلنا: يا رسول 
الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت, فإنٌ الله قا 

قال: قولوا: اللّهمَ صل على محقد وعَلوةآل) 
محمّد, كما صلّيت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم؛ 
نك حميد مجيد, الهم بارك علئ محمد وآل 
محمّد. كما باركت علئ إيراهيم وعلئ آل إبراهيم؛ 
إِنّك حميد مجيد»!". 


: ألا أهدي 


)١(‏ الوسائل 1 157 ألياب 0 من أبواب الذكر. الحديث 
الأوّل. 

(؟) صحيح البخاري ؟: 774, كتاب بدء التلق. باب 
يزقون... الحديث 1. وفي 1 178. في تفسير الأآية 01 
من سورة الأحزاب, ورواه مسلم في صحيحه م 
كتاب الصلاة, باب الصلاة على النبى ييه بعد التشهد, 
الحديث 43 


: أبي امسعود 
الأنصاري, قال: «أتانا رسول الله (صلَئ الله عليه 
[وآله] وسلّم). ونحن في مجلس سعد بن عبادة, 
فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالئ أن نصلّى 


عليك يا رسول الله فكيف نصلّي عليك؟ 

قال: فسكت رسول الله ل حئّئ 
لم يسأله. ثم قال رسول الله (صلّئ الله عليه [وآله] 
لله صل عملئ محمد وعلئ آل 
محمد. كما صلّيت علئ آل إبراهيم: وبارك علئ 
محمّد وعلئ آل محمّد كما باركت علئ آل إبراهيم 
في العالمين. إِنّك حميد مجيد...»!". 


- وروئ ابن حجر عن رسول الله 96 قوله: 
«لاتصلوا علي الصلاة البتراء. فقالوا: وما الصلاة 
البتراء؟! قال: تتقولون اللّهِمَ صل علئ محقد, 
وتمسكون, بل قولوا: الهم صل علئ محمد وعلئ 
آل محمّد»!". 

صيغة الصلاة علئ النبي وآله في الصلاة: 

لا إشكال في أنّ صيغة «اللّهِمٌ صل عملئ 
محمّد وآل محمّد» مجزئة في التشهّدء وبها يحصل 
الفراغ بالإجماع”” وإنّما الإشكال والخلاف في 


(1) صحيح مسلم 500:1 ياب الصلاة على النبي بعد 
التصهّد. الحديث .5١8‏ 

(؟) الصواعق امحرقة: 115. 

(©) أظرالمصادر المذكورة في المامش الآني. 


لكن يظهر من جماعة من الفقهاء!" عدم تعيّنهاء بل 
يكون المكلف مخيرً ينها وبين غيرها ما يؤدّي 


معتاهاء مثل. مثل: «صلّئ الله عليه وآلب أو «صلوات 
الله عليه وآله». أو «صلوات اللّه عليهم». أو 
«صلَئ الله علئ محمّد وآله» ونحوها من الصيغ. 

هل تتداخل الصلاة عليه في التشهّد مع 

الصلاة عليه لو سمع اسمه؟ 

قال السيّد اليزدي: «إذا كان في أثناء التشهّد 
قسمع أسمة لايكتفي بالصلاة النسي تجب 
للتشهده؟. 

ولم يعلّق عليه إلا السيّد الشيرازي قائلاً: 
«بل يكتفي». 

وقال بالاكتفاء السيّد الخوئى في مسككل, 
العروة! أيضاً أ وإن لم يقل به في تعليقه عليها. 

والمسألة مبنية علئ تداخل المسيّبات 
وعدمه, والمعروف أن الأصل فيه عدم التداخل إل 
أن يقوم عليه دليل» وقد التزم السيّد الخونيّ بأنّ 


١١‏ أنطر: الذكرئ 3غ, والجواهر :٠١‏ 517, وكتاب 
الصلاة (للشيخ الأنصاري) ': الا. والمستمسك 1 
.14٠‏ ومستند العروة (الصلاة) 4: 540 

0 أسظر الجدائق 8 459, والججواهر 114:٠١‏ 
وا مستمسك 441:1 

50 العروة الوئق 18:6 / فصل في الصلاة ل الني عل 

(4) أأظر؛ مستند العروة (الصلاة) 5: 417. ومنهاج الصالحين 
14 المسألة 3/٠٠‏ 
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الأمر بالمسيّبين إذاكان علئ نحو العموم 
والخصوص من وجه. فيجوز الاكتفاء بالاتيان 
بمجمع العنوانين مرّة واحدة بقصد الأمرين» أخذاً 


بإطلاق كل من الدليلين. 


+ -الطمأنينة حالة الجلوس: 

تجب الطمأنينة عند الجلوس للتشهّد. بمعنئ 
ن بالتشهّد إلا بعد الاستقرار والجلوس 
مطمثناً. فلايجوز التشهّد قبل ذلك ولا حالة القيام, 
كما تقدّم بيانه عند ذكر الجلوسء كما هو طريقة 
الفقهاء عند التعرّض له. 


عدم الإتيا 


© -مراعاة الترتيب: 

التشهور وجوب مراعاة التترتيب بين 
الشهادة بالتوحيد, ثم بالرسالة, ئمّ الصلاة علئ 
النبي وآله ميظ, لأنّ هذه الكيفيّة هي المأمور بها في 
النصوصء ولأنّه المناسب للاعتبار3". 

ولكن قال المفيد: «وأدنئ مايجزي في 
التشهّد أن يقول المصلّى: "أشهد أن لا إله إل الله 
وأشهد أن محتداً صل الأّد عليه وآله عبده 


ك 


ورسوله» 


نذكرة ©: 5714, والجواهر :٠١‏ 5117, وكشف 
الغطاء 1 111, والمستمسك 1: 4117 ومستند العروة 
(الصلاة) 4: 356 

(1) المقنمة 148 


وقال صاحب الجواهر بعد نقله: «لاريب في 
ضعفه»90, 

إلا أن السيّد الحكيم مال إلئ جوازه, 
لإطلاق الأدلة. إن لم يقم إجماع على الكيفية 
المخصوصة". 

والمشهور هو الموافق للاحتياط. 


”-الموالاة بين أجزاء التشهّد: 

وهي واجبة بين جميع أجزاء الصلاة وأجز 
أجزائهاء ومنها أجزاء التشهّد, فلايفصل بينهاء كأن 
يفصل بين الشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالة, أى 
بينهما وبين الصلاة علئ محمّد وآله ؤظ, ولا يلين 
الكلمات, ولا الحروف من الكلمة الواحدة9!, 


تأدية التشهّد علئ الوجه الصحيح: 

تجب المحافظة علئ تأدية التشهّد علئ 
الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات 
وأداء الحروف والكلمات, كما ورد في أدلّتها0. 


2733/1١ الجواهر‎ 0١ 

(1) أظرالمستمسك 5 485-47 

() أظر: التذكرة *: 11-0 والبيان: 118, والعروة الوثق' ؟: 
/ التشجّد. والمستمسك 1: 447. ومستند العروة 
(الصلاة) 15714 

0 أأظره البيان: ,١7‏ والعروة الوثق ؟: 084 / التشيّد. 
والمستمسك 1: 421. ومستتد العروة (الصلاة) 945:4 


حكم من لم يحسن التشهّد: 

من لم يحسن التشهّد له عدّة حالات: 

الحالة الأولئ أن يقدر على التعلّم: 

إذا كان المكلّف قادراً علئ التعلّم والوقت 
باقي» فصليه أن يتعلّم, كما في سائر أجزاء 


الصلاة. 
وإذا تمكّن من أن يلقن أحد, فهو مجزء لأنّ 
التعلّم واجب طر يقي لانفسي. 
الحالة الثانية ‏ أن يكون عاجزاً عن التعلّم. 
وقادراً علئ الملحون: 


إذا عجز عن التعلّم ولم يكن من يلقّنه. أو 
كان الوقت ضيّقاً. وكان قادراً علئ التشهّد 
التلخون, فهو مجز بالنسبة إليه فعلً. وأمّا بالنسبة 
إلئ الصلوات الآتية فيجب عليه التعلّم. 

الحالة الثالثة أن يكون عاجزاً عن الألفاظ 

الخاصّة وقادراً علئ الترجمة: 


فإن عجز عن بعض الألفاظ دون بعضهاء أتئ 
بما يقدر عليه. وأمّا بالنسبة إلئ ما لا يقدر عليه, 
ففي انتقال الوظيفة إلئ الترجمة أو سقوط الوظيفة, 
وجهانء بل قولان. 

وكذا لو عجز عن إتيان جميع ألفاظ التشهّد. 

الحالة الرابعة - أن يكون عاجزاً عن الترجمة 

أيضأ: 

ولو عجز عن الترجمة, ففي وجوب الذكر 


يف 
مطلقاً. أو خصوص التحميد. أو عدم وجوب شيع 
أقوال. 

ثم علئ القول بعدم وجوب شيءء فهل يجب 
الجلوس بمقدار التشهّد أم لا؟ فيه قولان مبنيّان 
علئ أنّ الجلوس للتشهّد واجب مستقلٌ أم لا؟ 
فعلئ الأول يجبء وعلئ الثاني لايجب00". 


مستحيّات التشهّد: 
يستحبٌ في التشهّد أمور, وهي: 


الأول -أن يجلس الرجل للتشهّد متوركاً 
وتو يأتي معناء في «تورك». 

الثاني أن يقول قبل السلقط بالشهادتين: 
والحمد للّده, أو «يسم الله وبالله والحمد لله وخير 
الأسماء لله أو الأسما اء الحسنئ كلها للم 

الثالث أن يجعل يديه علئ فخذيه منضئة 
الأصابع. 

الرابع - أن يكون نظره إلئ حجره. 

الخامس - أن يقول بعد قوله: «وأشهد 9 
محمّداً عبده ورسوله»؛ «أرسله بالحقٌ بشيراً 
ونذيراً بين يدي الساعة, وأشهد أنّ 0 


نعم الرسول». م يقول: الهم صلٌ.. 


ون محتداً ن 

الخ». 
السادس - أن يقول بعد الصلاة علئ النبي 

١١‏ أأظر ذلك كله: في الجواهر 59/1-38.:٠١‏ والمستمسك 


441-444: ومستند العروة الوئق (الصلاة) 57:4 
ا 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة // ج54 
وآله ن: «وتقجّل شفاعته وارفع درجته». والأولئ 
بل الأحوط عدم قصد الخصوصية والورود بالنسية 
إلئ النشهد الثاني» لشبهة التشريع. 

السابع - أن يسع بعد التشهّد الأوّل سبعاً. 
بأن يقول: «سبحان الله سبع مرّات 00 

وذكر الفقهاء أنه يستحب الإتيان بالتشهّد 
التفصيلي الذي رواه أبو بصير عن أبي عبداللُه 
الصادق 4ة, وهو: 

5 5 6. 

«بسم الله وبالله. والحمد للّه, وخير الأسماء 

لله أشهد أن لا إله إل الله وحده لاشريك له وأ 


محمداً عبده ورسوله أرسله بالحقٌ بشيراً ونذيراً 
"يدي الساعة, أشهد أنّك نعم الربٌ وأنّ محمّداً 
تم الرسولء اللّهم صل علئ محمد وآل محقد. 
ويل قاعته وارفع درجته. 

ثم تحمد الله مرّتين أو ثلاث ثمّ تقوم, فإذا 
جلست في الرابعة قلت: 

يسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء 
لله أتتهد أن لا إله إلا الله وحدء لاقسريك لهه 
وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله, أرسله بالحق 
بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة, أشهد أنّك نعم 
الرب. وأنّ محئداً نعم الرسولء الشحيّات لله 
والصلوات الطاهرات الطيّيات الزاكيات الغاديات 


)١(‏ أظر ذلك كلهه في الجواهر 31 /ل19, والعروة 
الوئق 1: 05٠+‏ 417, والمستمسك 1: 415 40٠‏ 
ومستند العروة (الصلاة) 4: .2511-15 


تشهّد 
الرائحات السابغات الناعمات لله ماطاب وزكا 
1 
وهر وخلص وصفا فلله... الخ»'9. 
والرواية طويلة. 


مكروهات التشهّد: 

لم يذكر الفقهاء شيئاً تحت هذا العنوان عدا 
ماذكروه من كراهة الإقعاء حال الجلوس للتشهّد. 
وقد تقدّم تفسيره ويبان حكمه في عنوان «إقعاء». 


الحكم الوضعي للتشهّد: 
ونقصد بذلك مايترئب علئ ترك التشهّد 
عمداً أو سهواً من البطلان ونحوه من أحكام الخلل 


الحادث في الصلاة. 
حكم تخلّل الحدث قبل التشهّد وبعده: 


الحدث إِمَا أن يحدث قبل التشهّد وبعد 
السجدتين, أو بعد التشهّد وققبل التسليم, أو في 

أمنا لو أحدث المصلّي بعد التشهّد وقبل 
التسليم؛ فقد مضئ الكلام فيه في عنوان «تسليم / 
حكم ترك التسليم». ١‏ 

وأمًا لوأحدث بعد السجدتين وقبل التشهّدء 
فالمعروف بين الفقهاء بطلان الصلاة في هذه 


( الوسائل 1: 547, اليباب ”من أبواب التشيّد. 
الحديث 7. 


ذبيريلز 


الصورة 
لكن ذهب الصدوق”" إلى عدم البطلان 
استناداً إلئن صحيحة زرارة عن أبي جعفر 


الباقر 8ة: دم 
في السجدة الأ 
فيتوضّاأ. فإن شاء رجع إلئ المسجد. و 


الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه 


ء ففي 
بيته, وإن شاء حيث شاءء؛ قعد فيتشهّد ثمّ يسلم. وإن 
كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته»!". 


ونقل صاحب الحدائق !4 ذلك عن المجلسي 
أيضاً. لكنّه توف هو فيه وإن كان يميل إليه. 

وعمل بالرواية السيّد الخوئي أيضاًء حيث 
أفتئ بمضمونها في المنهاج'” بعد أن قدّد الحالة 
تصورة نسيان التسليم: لكنّه حمل الرواية في 
ادا" علئ التقئة؛ بعد أن نسب إلئ بعض أهل 


السنّة إنكار جزنتة التشهّد. 


والدروس 201:١‏ و 


و١‏ والجواهر ؟١:‏ 780 رغيرها. 
() أظر من لا يحضمره الفقيه :١‏ 503: أحكام السهوء ذيل 


الحديث :207 
(؟) الوسائل 1: 4٠١‏ الباب 17 من أبواب التشبد, 
الحديث الأوّل. 


() أظر الحدائق 444-4454 
(0) أنظر سنهاج الصالحين (للسيّد السوئي) 1 141/ 
التسليم: المسألة 311 


/ 
(1) أأظر مستند العروة (الصلاة) 4: 417-4147 


#اأنج ددمي ووو ؤء وووذة وه 1 0121271001 


وحكم الحدث أثناء التشهّد حكم الحدث 


حكم الشك في التشهّد: 
إذا شك المصلّى في إتتيان التشهّد وهو 
سواء كان التشهّد الأوّل. 


قائماً 


ي في الركعة 
الثالثة ‏ فليمض فى صلاته. 

وإذا شك فيه بعد التسليم؛ فقد مضت صلاته 
وليس عليه شيء. 

كل ذلك لقاعدة التجاوز الدالّة علئ لزوما 
إتيان ماشّكَ فيه إذا لم يتجاوز المصلّي عن محلّه» 
وعدم وجوب إتيانه إذا جاوز محلّد". 

وقد ذكرنا تتفصيل القساعدة في الملحق 
الأصوليء عنوان «تجاوز / قاعدة التجاوز». 


حكم نسيان التشهّد: 

إذا تذكر المصلّي أنه لم يتشهّد. ففيه عدّة 
حالات: : 

الأولئ - أن يتذكر قبل الركوح في الركعة 
الثالئة. ففي هذه الحالة يجب عليه الجلوس 


أنظر: المدارك 1757:4- 160١‏ والجدائق 1: 
والمستمسك /: 177 478 ومستند العررة (الصلاة) 
129-10 وغيرها. 


٠.‏ 0........ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج5 


والإتيان بالتشهّد. ثم يستمر في صلاته!". 

الثانية - أن يتذكّر حال الركوع أو مايعده, 
فالمشهور بين الفقهاء'"' هو المضي في الصلاة, ثمّ 
قضاء التشهّد بعد التسليم» ثمّ سجود سجدتي 
انين 

ولكن حكئ الشهيد في الذكرئ"" عن ابني 
بابويه ‏ الصد وقين ‏ والمفيد ‏ في العزيّة -القول 
بكفاية تشهّد سجدتي السهو عن التشهد المنسي. 

واستظهر ذلك أو قوّاه جماعة من الفقهاء!» 
إلا أن أغلبهم رججّحوا مقالة المشهور من باب 
الاحتياط. 


'17) دعوئ الإتفاق عليه مستفيضة, أظر: المخلاف 721:3 
و46. والتسذكرة 77 68٠-508‏ والذكرئ 4: 40 
وه والمدارك 4: 753, والحدائق 4: 14, وغيرها. 

(1) دعوئ الشهرة مستفيضة, أأظر: روض الجنان ؟: 117, 
والمدارك 4: 907 و42؟, والذ 
والجدائق 761:4 


لللفمكيينة 


اح الكرامة : 5 5: والغنائم د 
46 والعروة الوثق 0 518 

م أظر, الذكرئ 4: 47. ومن لا يحضضره الفسقيه 85:١‏ 
أحكام السهو. ذيل الحديث ٠١7٠‏ والمقنع: 57 

(4) مثل صاحب المدارك في المدارك 4: 1415, والسبزواري 

ني الذخيرة: /69: والبحراني في الحدائق 4: 16, 

والقمي في الغنائم *: 0. والهمداني في مصباح الفقيه 

(الحجرية) 7: 001, والحكير في المسستمسك 27 617 

والخسوني في مسعند المروة (الصلاة) 21 18 و١٠‏ 

والخوانساري في جامع المدارك :١‏ 410. 


الثالثة -أن يتذكّر بعد التسليم نسيان التشهّد 
الأخير. فهنا يجب عليه قضاء التشهّد المنسي علئ 
جميع الأقوال إل أن ابن إدريس 7" فصّل 0 إذا 
صدر من المصلّي الحدث بعد التسليم وما لم 
.يصدرء فعلئ الأوّل يعيد الصلاة؛ لأنّ الحدث قبل 
التشهّد والتسليم حدث في الصلاة. وهو موجب 
لبطلانها بلا خلاف, وأمًا علئ الثاني فلايعيد؛ لعدم 
صدور الحدث الموجب لبطلان الصلاة. 

والفرق بين التشهّد الأول والثشاني هو أنّ 
الحدث بعد السلام عند نسيان التشهّد الأوّل حَدَثٌ 
خارج الصلاة وهو غير مبطل لهاء بخلاف الحدث 
بعد السلام عند نسيان التشهّد الناني, إذ هل 
يقع في أثناء الصلاة عنده كما تقدّم, فهوميلل 
لها. 


وللفقهاء خاصّة المحقّق الحلّيا" نقاش معه 
يطول ذكره. 


محل قضاء التشهّد المنسي: 

قال صاحب المدارك: «لاخلاف بين 
القائلين بوجوب قضاء التشهّد. في أنّ محلّه بعد 
التسليم»0 3 

وهل يلزم تقدّمه علئ سجدتي السهو التني 


201 أظر السرائر‎ )١( 
57:4 والذكرئ‎ ,1٠ أظر: المعتبر:‎ )!( 
268 :4 أنظر المدارك‎ )©( 


وجبت لنسيانه أم لا؟ فيه خلاف7", ولعلّ التقدّم 

هوالأشهر. وسوف يأتي تفصيل الكلام فيه في 
1 1 

محلّه المناسب إن شاء الله تعالئ. 


راجع: سجدة» سجود, سهو. 


حكم نسيان الصلاة علئ محمّد وآله بلالا في 

التشهّد: 

يبدو أَنّه لاإشكال فى وجوب تدارك الصلاة 
علئ النبي وآله المنسي من التشهّد لوكان محل 
التدارك باقياً. كما لو لم يركع في الركعة الثالثة, أو 
لم يأت بمبطل للصلاة في الركعة الأخيرة بعد إكمال 
السجدة الأخيرة. 

وإنّما الخلاف فى ما إذا فات محل التدارك, 
كما لو تذكّر بعد الركوع في الركعة الثالثة, أو بعد ما 
جاء بالمبطل بعد السلام فى الركعة الأخيرة. 


أمَا بالنسبة إلئ الخلاف الأوّل, فالمشهور؟ 


:1 أأظر: المستمسك / 51, ومستند العروة (الصلاة)‎ )١( 
1 

(1) أظر: الخلاف 691:1 وفيه دعصوئ الإجماع, وانظر 
دعوئ الشهرة في: الحدائق 4: 168 والرياض ,1١18.:4‏ 
والجواهر 217 147 


أنه يجب القضاء بعد السلام. 

لكن ذهب ابن إدريس١"‏ إلئ عدمه, لعدم 
الدليل عليه. وإسراء حكم التشهّد علئ الصلوات 
علئ النبي وآله قياس لا تقول به. 

ومال إليه صاحب المدارك!" وصاحب 
الحدائق'", والسيّدان: الحكيم! والخوئي0”. إلا 
أنّهما وافقا المشهور احتياطاً. 

وما بالنسبة إلئ الخلاف الثاني, فقد اختلفوا 
فيه أيضأً. وهم بين قسائل بالوجوب”", وقائل 


(1) أظر المدارك 506:6 

(©) أأظر الجدائق 4: 146 06١‏ 

(4) أأظر: المستمسك 083, ومنهاج الصالحين 57٠ :١‏ 
فصل في قضاء الأجزاء المنسية. 

(0) أأظر مستند المروة (الصلاة) 740:١‏ 

(1) مثل الشيخ في المخلاف 571:١‏ والعلامة في التحرير :١‏ 
4 والمنتبئ 7 01, وإيضاح الفوائد ٠ :١‏ 14 واللمعة 
وشرحها (الروضة البهيّة) ٠ :١‏ /: والرياض 4: 115, 
ومصباح الفقيه ': 807, والعروة الوئق : 5907 / 
موججبات سجود السهو. الرايع. 

(/) مثل ابن إدريس في السرائر ١٠4؟.‏ والحقّق في الشرائع 
, وصاحب الجواهر في الجبواهر 17: 1515 
وبعض المملّقين على العروة. حيث خالقوا المقن رقالوا 
بعدم وجوب سجدتي السهو, كالسيّدين الحكيم 

2 
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نعم من قال بوجوب سجدتي السهو لكل 
زيادة ونقيصة, يقول بوجوبه هنا حتئ إذا لم يقل به 
من باب خصوص تركه في التشهّد. 

هذا أهمٌ أبحاث التشهّد. وبقيت أيحاث 
أخرئ أحلناها إلئ مواضع أخر أكثر تناسباً. من 
قبيل: 

-وجوب التشهّد في صلاة الاحتياط. 

-عدم وجوبه في صلاة الميّت. 

- عدم وجوبه في سجود التلاوة. 

-عدم استحيابه في سجدة الشكر. 

وجوبه وعدمه في سجدتي السهو. 


3 8 4 
وتحو هذه الأمون 


مظان البحث: 

أكثر أبحاث التشهّد متمركزة في كتاب 
الصلاة, عند البحث عن التشهّد. وأحكام الخلل 
الواقع في الصلاة, وأحكام الشكوك, وأحكام 
سجدتي السهو. 


تفل من الشهوة. وقيل: إِنّها الشهوة بعد 
> والخمينى. وأمّا السيّد الخوثي فقد قال بوجوبهما من باب 
الاحتياط الوجوبي. 


الشهوة!". والشهوة: اششتياق النفس إلئ الشسيء'". 


بل قيل: الرغبة الشديدة إليها؟. 
اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء بالمعنئ اللّخْوي. ومن 
مصاديقه: 

تشهي الطعام ونحوه بمعنئ الرغبة إليه. 

-واتباع الشهوة والرأي في الحكم والفتوئ 
والتصرّف الولائي ونحوها من دون دليل. 
الأحكام: 

تترّب علئ التشهّي أحكام نشير إلئ أهبئها 
إجمالاً. وهي: 


١-حرمة‏ الحكم والإفتاء في الدين بمجرّد التَشَهي 
ورد عن أهل البيت هه النهي العتدية 
والتحذير من الحكم والإفتاء طبقأ للرأي والهوئ 
والتشهّى. ففي رسالة الإمام الصادق 40 لأصحابه: 
«اّبعوا آثار رسول اله َك وسيّته فخذوا بهاء وله 
تتّبعوا أهواءكم ورأيكم فتضلّوا»!©. 
ولذلك كتيراً مانجد فقهاءنا يذمون هذا العمل 


)١(‏ أظر ترتيب كتاب المين: «شهو». 

(؟) أأظر المصباح المثير: «شهو». 

(1) المعجم الوسيط؛ «شبهو». 

(4) الوسائل 7؟: 58-587, الباب ‏ مسن أبواب صفات 
القاضي, الحديث ؟. 


؟ -هل يجوز تنصرّف الولي في الموى عليه 
بالتشهّي؟ 


قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلئ تصرّف 


الأب والجدّ في أموال الطفل الصغير: «وهل 
يشترط في تصرّفه المصلحة, أو يكفي عدم 


ثم استدل للأخير ‏ من دون أن يذكر له 
قائلاً ‏ بإطلاقات الولاية وجواز التصرّف, ثم 
بناقشه, ثم استدلٌ للقول الأوّل بعد أن نسبه إلئ 


ألشيخ الطوسي وابن إدريس والمحئق والملامة 


)00 أظر. المنتهئ (الحجرية) 2: ,1١5‏ والمهذّب البارع © 
و0 541 وجامع المقاصد 1 105 و1: وك 
والمسالك ,.٠١4 :١7‏ والذخيرة ,1١7 :١‏ والحدائق :١‏ 
6 و13: 81, والمستمسك 211٠ :١‏ 

201١-6176 7 (1)المكاسب‎ 

(©) أظر: المبسوط 4: 7٠١‏ والسرائر 1: 44١‏ والشرائع 
18:7 14و71١,‏ والقواعد 1١:7‏ و117, والدروس 
:© ولا غ, والمسالك © 17, وجامع المقاصد 6: 
/احوة: الارت 16 

(4) كالأردبيل في مجم الفائدة 4 4١و‏ لالار 
والسيزواري في الكفاية :١‏ 404 و0048 و5: 447 


. 


واحد من الأساطين الذين عاصرهم". 

كلام أيضا في نكاح الأب الصغي 
أو الصغيرة؛ حيث إِنّهم يشترطون في صحّة نكاح 
الأب لهما عدم المفسدة. وأما المصلحة ففي 
أشتراطها خلاف, فعلئ القول بها فإن زوّج الأب 
الصغير أوالصغير لغير الأصلح مع وجود الأصلح, 
صحّة العقد إشكال. 


و 


0 لو قلنا بعدم اشتراط مراعاة المصلحة 
هناء وإن قلنا باشتراطها في التصرّفات المالّة 
للطفل يصع العقد0". 

وكذا لو زوّج الصغيرة بأقلّ من مهر المثل 
مثلاً. فعلئ القول بلزوم مراعاة المصلحة؛ فإ 
هناك مصلحة تقتضي ذلك صم العقد والمهر ولَرْم 
ولا ففي بطلان العقد أو صحّة العقد وبطلان المهر 
والرجوع إلئ مهر المثل قولانء كما قال السيّد 
اليزدي. وهناك قول منقول عن الشيخ بصحّة العقد 
والمهر"". 


إنذكانت 


15/6 مثل كاشف الغطاء في شرحه على القواعد:‎ )١( 
501:97 (خطوط)؛ وصاحب الجواهر في الجواهر‎ 
هك لاو‎ 

() أنظر: المستمسك 481:15. ومسباني السروة الوئق 
(التكاح) 1: 187, ومتنهما العروة الوثق. 

أأظر: المصادر المتقدّمة, والجواهر 25 851 700 

وكتاب النكاح (للشيخ الأتصاري): 376-154 


.. الموسوعة النقهيّة الميسّرة / ج9 
"-التعزيرات لاتكون بالتشهّي: 

العزيرات وإ كانت موكرة إل ظر الحا 
في تعيين مقدارها غالبً. إلا أنّ نظره يد 
يبتني علئ معرفة المعصية وحدودها ثمّ ترتيب 
مايناسبها من العقوبة. قال الشهيد الثاني: «التعزير 
أمره منوط بنظر الحاكم غالباً. ونظر الحاكم يتوكف 
علئ معرفة المعصية ليرتّبٍ عليها مايناسبها, 
الابمجرّد التشهّي, ومن التعزير ماهو مقدّر...»/0. 


راجع: تعزير. 


أن 


يغ -هل يجوز اختيار المنّ أو الفداء أو الرق للأسير 
بَلتشِهّي؟ 

إذا وقع الحربي بمد انقضاء الحرب في 
الأسر, فالإمام أو نائبه بالخيار بين المنٌ عليه 
وإطلاق صراحه. أو أخذ الفدية منه وإطلاق 


سراحه. أو استرقاقه. 

وهل يكون ذلك علئ نحو التشّي» أو ينبغي 
مراعاة المصلحة في ذلك؟ 

صرّح جملة من الفقهاء بأنّ الاختيار لاد أن 
يكون علئ أساس مراعاة المصلحة, لا التشهّى 


أسارئ / حكم الأأسارئ, الحالة 


(0)المسالك 547:15 


ه-هل يحرم إيذاء الوالدين ولو كان تأذّيهما عن 


تعر 

تقدّم عند الكلام عن إطاعة الوالدين: أن 
المشهور هو عدم وجوب إطاعة الوالدين؛ نعم 
يحرم إيذاؤهما. 

واختلف هؤلاء الفقهاء في أن المحرّم هو 
مطلق إبذائهما ولو كان تأذيهما عن تَشَيّ كما لو 
تأدّيا لمجوّد مخالفتهماء أو خصوص التأذّي 
المستند إلئ المصلحة, كما لو تأذّيا من أن يصوم 
الصوم المندوب خوفاً وشفقةٌ عليه؟ 


فبعضهم قال بحرمة الإيذاء مطلقاً: 
وخصّه البعض الآخر بما إذا كان التأذّي من. 
مصلحة. 


راجع: إطاعة / إطاعة الوالدين. 


اعداك 0 
انق قاله «قال أمزوالمؤمنين 8 للصن 5ه 


قال: بلئء قال لاتجلس علئ الطعام 3 - 
جائع, ولا تقم عن الطعام إلا وأ 
المضع؛ وإذا نمت فأعرض نفسك علئ الخلاء. فإذا 


استعملت هذا استغنيت عن الطب»90. 
وعن أبي عبداللّه 18 قال: «ماكان شية 
أحب إلئ رسول الله من أن يظلّ جائعاً خائفاً 


في اللّهه0" 

وعن أبي جعف ري قال: «إذا تسبع البطن 
طفئ »99 

إلئ غير ذلك من الروايات الواردة في هذا 


الموضوع: وقد أششرنا إلئ جملة منها في العناوين: 
«أكل» و «إسراف» و «بَررّص» و «بطنة». 


مظان البحث: 
ليس لذلك محل خاصٌ, نعم ستطرّق للأوّل 
عند البحث عن الاجتهاد والقياس؛ وعن الثاني في 
اَي الأب والجدٌ علئ الصغير في البيع والنكاح 
ونحوهماء وعن الثالث في الحصدود والتعزيرات, 
وعن الرابع في الجهاد / أحكام الأشارى: وهيق 
الخامس في مواطن متعدّدة ذكرناها في عنوان 
«إطاعة / إطاعة الوالدين», وعن السادس فى 
موضوع آداب المائدة المذكورة في كتاب الأطعمة 


والأشربة. 


)١(‏ الوسائل 4؟: 140, الباب 7 مين أبواب المائدة. 
الحديث بم 

(؟) الوسائل 5؟: *74. الباب ؟ من أبواب آداب المائدة, 
الحديث ؟. 

(7) المصدر المتقدّم: الحديث الأوّل. 


تك وعدة 
لغة: 


0 : 
من الشهرة بمعنئ وضوح الأمر!", 


5 


هي ظهور الشيء في شُنعة حتئ يشهره الناس' 1 


اصطلاحاً: 

استعمل في معناه اللغوي, والغالب أريد به 
المعنئ الثاني. وهو: إظهار الشيء في شنعة حتئ 
يشتهر بين الناس, كما سيتّضح من الأبحاث الآتية. 


الأحكام: 

يختلف حكم التشهير باختلاف المشهّر 
والمشهّر به واختلاف الأسباب والدواعي إلئ ذَلْكَ: 
علئ ما يأتي بيانه. ١‏ 
أوّلاًالتشهير المحرّم: 

يحرم التشهير في الموارد التالية: 

١-التشهير‏ بالمؤمن: 

يحرم التشهير بالمؤمن وإذاعة سرّه 
بين الناسء خاصّة إذا كان ذلك يوجب نقصاً في 
عرضه وشرفه, والروايات الواردة في ذلك كثيرة 
وشديدة, قد أشرنا إلى بعضها فى عنوان «إفشاء / 
إفشاء سرّ المؤمن». ١‏ 


١١‏ أظر الصحاح: «شهر». 
1 0 
(؟) أنظر: ترتيب كتاب العين, والنهاية (لابن الأثير):مشهر». 


الموسوعة الفنهيّة الميسّرة /ج4 
7 تشهير المؤمن بنفسه: 
لايجوز للمؤمن أن يشهّر نفسه ويفضحها 
عند الناس, بل يجب عليه أن يستر علئ نفسه, كما 


يجب أن يستر علئ الآخرين. فإذا أذنب ذنباً في 
ستر, فلايحلٌ له إعلان ذلك وإشهاره بين الناس. 

وقد تقدّم بعض الكلام عن ذلك في: 
«استتار» و «إسرار» 


التشهير بالمؤمن العاصي: 

إذا أوقع المؤمن السعصية سرّاً. فلايجوز 
للغير إفشاء سرّه والتشهير به بين الناس. 

نعم, إذا أوقعها معلنا بها غير مكترث بعلم 
آلناس بهاء فيجوز تشهيره بل قد يجب إذا كان 
وجب أرّدعه عن المعصية. 

راجع: «استتار» و «إسرار» و «إفشاء». 


ثانياً ‏ التشهير الجائز: 

يجوز التشهير في الموارد التالية, والجواز 
هنا هو بمعنئ الأعمّ من السباح والمستحب 
والواجب والمكروه: 

١‏ التشهير قي الحدود والتعزيرات: 

ذكر الفقهاء موارد من جرائم الحدود 
والتعزيرات يكون التشهير فيها عقوبة كاملة أو 
جزءها. من قبيل: شهادة الزور. والقذف. والقيادة. 
والاحتيال, والتفليس. وقد مرّ الكلام فيها إجمالاً 


وريّما يشخّص الحاكم أن يكون التشهير 
يريّة لغير الموارد المتقدّمة أيضاً. 


١‏ التشهير بأهل البدع: 

يجوز التشهير بأهل البدع والآراء الفاسدة 
لكي يتجهم الناس ولاينخدعوا بدعاويهم 
الباطلةء بل يستحبء بل يجب إذا توف ره البدعة 
علئ ذلك. 


راجع: بدعة. 


1 تشهير المتجاهر بالفسق: 

يجوز تشهير المتجاهر بالفسق, لأنّه من 
الذين تجوز غيبتهم, بل تجوز إهانتهم, بل تجب إذا 
توقّف رفع المنكر علئ ذلك. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك وما قبله في عنوان 
«إهانة / ثالثاً-الإهانة المستحيّة». 


-التشهير برجال الأسانيد: 
إذا أريد بالتشهير الإعلام بحال الرواة من 


حيث الوثاقة أو العدالة وعدمهماء وذكْر سبب عدم 
الوثاقة أو العدالة: فذلك لابأس به من حيث 
الحاجة إليه. وما إذا أريد بذلك هتك الراوي 


وجرحه بما يوجب المسيس يعرضه وشرفه. فذلك 


لايجوز إلا إذا دخل تحت عنوان المبتدع ونحوه 


لغسة: 

المتابعة", وشايعته متسايعة مثل تسابعته 
متابعة وزناً ومعنئ!", ومن مصاديق هذا المعنئ 
العام: 


الضيف. وهو الخروج معه عند 
برحيله إكراماً له(5. 


- تشيبع المسافرء وهو الخروج معه إلئ 
تتتأقة عند خروجه للسفر0. 

ويطلق علئ المعنيين المتقدّمين التوديع 
أيضاً. 

تشسييع الجنازة, وهو الخروج معها 
ومتايعتها!, 


)0 أظر: الصحاح» والنباية (لابن الأثير). والمصباح المنير, 


() أطر الصباح ‏ 
(©) أظر المصدر ا 


0 
(4) أنظر المعجم الوسيط: «شيع». 
(0) أظر المصدر المتقدّم: «شيع». 


م1 00 
اصطلاحاً: 

.يراد بذلك المعاني المتقدّمة, كما سيظهر فيما 
بعد 
الأحكام: 


نقدّم البحث عن تشبيع الجنازة, لكثرة 

أحكامه. ثمّ نتبعه بالبحث عن الموردين الآخرين. 
أوّلاً تشييع الجنازة 

تشيبع الجنازة لها أحكام كثيرة تُشسير إلئى 
أهتها إجمالاً. 

١-استحباب‏ تشييع الجنازة: 

لا إشكال في استحباب التشيبع» وقد ادّعي 
الإجماع عليه مستفيضاً!". كما وردت به الرواياتأ 
المستفيضة كذلك. 

قال صاحب المدارك: «أجمع العلماء كأقّة 
علئ استحباب تشييع الجنازة, وفيه ثواب جسيم 
وأعر نم0 

وقال صاحب الجواهر: «استحبابه إجماعي 
إن لم يكن ضروريّاً والأخبار به مستفيضة إن لم 
تكن متواترة, والمراد به: اتّباع الجنازة والخسروج 
معها»!؟. 

وممّا روي في ذلك: مارواه زرارة» قال: 


)١١‏ ادّعئ ذلك كثير من تعرّض للمسألة. أظر المصدرين 


()الدارك ككل 
() الجواهر 353:4 


..... الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج؟ 


«حضر أبوجعفر ك8 جنازة رجل من قريش وأنا 
معه ‏ إلئ أن قال فلمًا صلّئ علئ الجنازة. قال 
ولتها لأبي جعفر 8#2: ارجع مأجوراً رحمك الله 
فإنّك لاتقوئ علئ المشي. فأبئ أن يرجع, ققال: 
فقلت له: ق أذن لك في الرجوع, ولي حاجة أريد 
أن أسألك عنهاء فقال: امض فليس بإذنه جثناء ولا 
بإذنه نرج إِنّا هو فضل وأجر طلبناه, فبقدر 
مايتبع الجنازة الرجلٌ يوجر علئ ذلك»!0. 

وقد ورد في بعض الأحادي ن حقّ 
المؤمن علئ المؤمن أن يشيع جنازته إذا توي" 


لآب استحباب إعلام المؤمنين: 
يستحبٌ إعلام المؤمنين بموت المؤمن 
ليحضّروا تشييعه. 

قال الشهيدان: «ويستحبٌ إعلام المؤمنين به 
[أي بموت المؤمن] ليتوقّروا علئ تشسبيعه 
وتجهيزه. فيكتب لهم الأجر, وله المغفرة بدعائهم, 
وليجمع فيه بين وظيفتي التعجيل والإعلام»7”. 


/ الوسائل ©: 181 الباب من أبواب الدفن, الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل 4:17 1, الباب 177 من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث 16 

() اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) :١‏ 159, وانظر: 
المبسوط :١‏ 181؛ والتحرير :١‏ 117 والمنتهيئ /29 530 
والبيان: 1/4 وجامع المقاصد :١‏ 415 والجواهر 4: 14, 
والعروة الوثق ؟: 86 / التشييع. 


تشييع 
ويدلٌ عليه ماروي عن أبي عبدالله 8 أله 
ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان 
الميّت بموته. فيشهدون جنازته. ويصلّون عليه 
ويستغفرون له, فيكتب لهم الأجرء ويكتب للميّت 
الاستغفار ويكتسب هو الأجر فيهم؛ وفيما اكتتسب 
له من الاستغفار»(©. 


بماذا يتحقق التشبيع؟ 
اختلف الفقهاء في حدّ المشي الذي يتحقّق 
به التشييع الذي تترئّب عليه الآثار الشرعيّة: 
قال العلامة: «أدنئ مراتب التشييع أن 
يتبمها إلئ المصأّئ فيصلّي عالبها م يتصرف 


تدفن» وأكملهالوقوف بعد الدفن ليستغفر لهكَأْبِعَألٌ 
الله تعالئ له الثبات علئ الاعتقاد عند سؤال 
الملكين...»!" 

واستظهر الأردبيلي هذا المعنئ من كلام 
الشهيد الثاني في روض الجنان, حيت قال مفشراً 
للمشيّع: «وهو الماشي مع الجنازة إلى موضع الدفن 
أو الصلات»". 

ثم علّق عليه بقوله: «والظاهر من المشيّع 


)١١‏ الوسائل : 54, الباب الأوّل من أبواب صلاة 
الحديث الأوّل. 

(1) المنتيئ 7: /177, وأنظر التذكرة ؟: .6١‏ 

(؟) روض الجنان 215311 


أعمّ من ذلك. بل الذي يسمشي معها في 
الجملة...6(", 

ومال إلئ اختيار هذا المعنئ جماعة من 
الفقهاء. من قسبيل: كاشف الغطاء'". والقكي!؟, 
والثراقي!». وصاحب الجواهر””. والهمداني؟ 


والسيد اليزديا؟, 
؟-مستحيّات التشييع: 

هناك أمور تستحبٌ في التتسبيع نذكرها 
إجمالاً. وهي: 


أ-التفكّر والاتعاظ: 
قال صاحب الجواهر: « 


كم إِنّه يستحبٌ 
للمشيّع التفكّر في مآله والاتعاظ بالموت والتخمّع, 
كماءأنّه يكره له الضحك واللعب واللّهو. لخبر 
عجلان...006, 

وخبر عجلان هو مارواه عن الصادق 8# 
قال: «قال لي أبو عبدالله #: يا أبا صالح إذا أنت 


0 أأظر كشف الغطاء لييفة 
ة 
() أنظر غنائم الأيّام 0 014 
(4) أنظر مستند الشيعة نه 
(6) أأظر الجواهر 4د 558 - 514 
(1) أنظر مصباح الفقيه (الطهارة الحجرية) :١‏ 415. 
(/) أظر العروة الوثق ؟: 0 / التشييع. 
(6) ال جواهر 4: 31٠١‏ 


حملت جنازة فكن كأنّك أنت المحمولء وكأئك 
سألت ربك الرجوع إلئ الدنيا ففعل. فانظر ماذا 
تستأنف, قال: ثم قال: عجبت لقوم حبس أُوَلهم 
عن آخرهم, ثم نؤدي فيهم: الرحيل؛ وهم 
يلعبون»90, 

ب-المشي: 

يستحبٌّ المشي في التشييع ويكره الركوب» 
كما سيأتي في المكروهات. 

ج -المشي خلف الجنازة أو أحد جانبيها: 

يستحبٌ المشي خلف الجنازة أو في أحد 
جانسهاء وإلئ هذا ذهب معظم الأصحاب”". وهو 
المعروف بينهم7", بل ادّعي عليه الإجماع 0 

وأمَا المي أمام الجنازة فهو ما مكروه أو 


ترك للأفضل, كما سيأتي في المكروهات. 
د _التربيع: 
للتربيع عند الفقهاء إطلاقان: 


أحدهما حمل الجنازة من جوانبها الأربعة 


)١(‏ الوسائل : 74 الباب 04 من أبواب الدفن, الحديث 
الأول. 

(1) أظر: كشف اللغام ؟: 0ل والرياض 237:1. 

() أظر: المدارك 5: 16, والحدائق 4 3/7 والجواهر 4ر 
كك 

لقن نظ التذكرة ؟: 0١‏ - 45, والمسنتهئ 27 571, 
وجسامع المقاصد :١‏ 578 وروض الجئان 7: 131 
ومستئد الشيعة ©: 510, و غيرها. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج9 


بأربعة رجال. 
ويقابله الحمل بين العمودين في المقدّم 
والمؤخّر, كما هو متداول عند طائفة من المسلمين. 
وقد صرّح الفقهاء باستحباب الشربيع بهذا 
المعنئء ووردت به روايات عديدة. قال صاحب 
المدارك: «الترييع» حمل الجمنازة من جوانبها 
الأربعة. وقد أجمع الأصحاب علئ استحبابه. قال 


في الذكرئ: ليس فيه دُنُوةٌ ولا سقوط مروّة, فقد 
حمل النبيّ يك جنازة سعد بن معاذ, ولم يزل 
الصحابة والتابعون علئ ذلك؛ لما فيه من الب 
والإكرام للمؤمن»!0. 

ثم قال: «وفيه فضل عظيم», ثمّ ذكر بعض 
آلرّوايات الواردة فى ذلك. 

تاهما أن يبدأ المشيّع بمقدم السريرء فم 
يطوف حوله بحمل مؤخّره. ثم حمل مؤخّر الطرف 
الآخر, ثمٌ المقدّم الآخر للسرير. 

وهذا مستحبٌ أيضأ وذكر له فضل عظيم» 
ففي رواية جابر» عن أبي جعفر الباقر 982 «السنّة 
أن يحمل السرير من جوانبه الأربع. وما كان بعد 
ذلك من حمل فهو تطيّع»!". 

هذا واختلف الفقهاء ف 

-هل يبدأ بمقدّم الطرف الأيمن للسرير 


280 :١ المدارك 1: 1716 وانظر الذكرئ‎ )١( 
الوسائل : 1617, الباب لامن أبواب الدفن, الحديث؟.‎ )1( 


الذي يعادل يسار ١‏ 
الأيسرء ثم يجعل مؤّر يمين السرير علئ عاتقه 
الأيسر أيضاً ثم يدور فيجعل مؤخّر يسار السرير 
الذي يعادل الرجل اليمنئ للميّت علئ عاتقه 
أيمن, ثمٌ يجعل مقدّم يسار السرير علئ عماتقه 
الأيمن أيضاً بحيث يكون الطرف الأيسر للميّت 
علئ العاتق الأيسر للحامل, والطرف الأيمن 
للميّت علئ العاتق الأيمن للحامل؟ 

أو يعكس في ذلك. فيحمل مقدّم الطرف 
الأيسر للسرير, وهو يعادل الطرف الأيمن للميّت 
علئ عاتقه الأيمن, وهكذا يدور من طرف الرجل 
فيحمل الأيمن من مؤْقَّر السرير الذي يعاؤل 
مؤْخّر الطرف الأيسر للميّت ‏ أي رجله -فيجعله 
علئ عاتقه الأيسر ثمّ يحمل مقدّم السرير الأيمن 
الذي يعادل مقدّم يسار الميّت فيجعله علئ عاتقه 


الأيسر؟ 

أو غير ذلك من الكيفيّات. 

أو لا فرق ولا ترجيح بينهاء فتحمل الجن 
كيفما اتّفق؟ 


أقوال منشوّها اختلاف الروايات, ولملّ 
المشهور هو الأوّل!'' ونسب في كشف اللثام الثاني 
إلى المشهورا". 


0غ .: المبسوط 187:١‏ والنهاية: /5, والذكرئ 741:1١‏ 
() أأظر كفف اللقام 1811 


والأصح سنداً هو الأخير, علئ ما صرّح به 
صاحب المدارك, حيث قال بعد بيان الكيفيًا 
«والروايات كلها قاصرة من حيث السند. مع أنّ 
أبن بابويه روئ في الصحيح عن الحسين بن سعيد: 
"أنه كتب إلئ أي الحلشين الرضا ف#ة يسأله عن 
سريرالميّت يُحمل, أله جانب يبدأ به في الحمل من 
جوانبه الأربع؟ أو ما خف علئ الرجل يحمل من 
أيّ الجوانب شاء؟ فكتب: من أيّها شماء "٠0لى0,‏ 

ه_أن يدعو عند رؤية الجنازة بالمأثور: 


ب لمن استقبل جنازة أو نظر إليها أن 


يدعو بالمأثور, فقد روئ عنبسة بن مصعب عن أبي 
عبداللّه 4# أنه قال: «قال رسول الله 86: من 


اونا الله ورسوله, وصدق الله ورسوله. اللّهمٌ 
زدنا إيماناً وتسليماً. الحمد لله الذي تعرّز بالقدرة 
وقهر العباد بالموت” لم يبق ملك في السماء إلا 
بكئ رحمة لصوته»!". ١‏ 

و-أن يدعو حامل الجنازة بالمأثور: 

روئ عمار الساباطي عن أبي عبدالأّد 29 


)١(‏ الوسائل : 106, الباب 4 من أبواب الدفن الحسديث 
الأرّل. 

() المدارك 331/:52,. 

() الوسائل *: 167, الباب 4 من أبواب الدفن, الحديث 
؟. وانظر: المنتهئ 7 /7717, والعروة الوئق 811:7 / 
التشييع. 


قال: «سألته عن الجنازة إذا حُملت كيف يقول 
الذي يحملها؟ قال: يقول: بسم الله وبالله. وصلّئ 
اللّه على محمّد وآل محمد, اللْهمْ اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات»!". 

ز-اتّخاذ التعش: 

قال الشهيد الأوّل: «يستحبٌ حمل النساء 
في النعش؛ للستر»!". 

وقال العللامة: «ولا بأس بالتعش, وهي 
التابوت»”" ولم يقيّده بالنساء. 

وقال صاحب الحدائق: صرّح جملة من 
الأصحاب بأنّه يستحبٌ النعش (ك. 

وقال: حمل النعش جائز كيف اتّفق. 

وقال النراقي: «ويستحبٌ أن يجعل له 
النسعش وإن كان رجلاً. علئ الأشهر, لمعمل 
المسلمين في عصر الحجج إلئ الآن» !0 

وأوّل من صُنع له النعش في الإسلام سيدتنا 
فاطمة :0# علئ ماورد فى عدّة روايات, منهار 

ماروا اداه أن عبدالله ية, قال: 


4 الوسائل 168:5 الباب 5 من أبواب الدفن, الحديث‎ )١( 
/ 87:7 والعروة الوثق‎ 544 :١ وانظر: الذكرئ‎ 
التشييع.‎ 

414:١ (2)الذكرئ‎ 

(©) المنتيئ 56410 

(؛) الجدائق 4 46 و11. 

(0) مستند الشيعة 2 181١‏ 


0 0..... الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج؟ 
«أوّل تعش أحدث في الإسلام تعش فاطمة نها, 
إنّها اانتكت شكايتها التي قبضت فبهاء وقالت 
لأسماءه إنّي نحلت فذهب لحميء , ألا تجعلين لي 


أعجبكِ صنعت لك قالت: نعم, فدعت بسرير 
فأكبته لوجهه. ثم دعت بجرائد فشدّدئه على 
قوائمه. ئمّ جللته ثوباً. فقالت: هكذا رأيتهم 
يصنعون» ا أصنعي لي مثله, استريني سترك 
اللّسملك 

ح -أن يحمل النعش مشيّعوه: 

يستحبٌ أن يحمل النعش المشيّعونء فلا 
يعمل علئ الدايّة ونحوها. إل فضرورة:» كبمد 
المسافة أو العجز عن الحمل ونحو ذلك!". 


ومن الآداب أن تُغْقّئ الجنازة بثوب, 
خاصّة إذا كان الميّت .١‏ 


ويكره أن يكون التوب أحمر أو أصفر ونحو 
ذلك ممّا يحكي زهرة الحياة الدنيا. 


)١(‏ الوسائل : ١؟؟,‏ الباب 85 من أبواب الدفن, 
الحديث ؟. 

() أأظر: كشف الغطاء ؟: 0/4!, والغنائم 17 007, ومستئد 
الشيعة : 581, والعروة الوئق 1: 87 / التشييع. 

(©) أظر: كشف الغطاء 6: 1086, والعروة الوق 81:1 / 
التشبيع. 

() أظر الجواهر 605:4 


ي -أن يميّز المصاب نفسه: 

يستحبٌ لصاحب المصيبة أن يمير نفسه عن 
غيره بالهيثة واللباس ونحو ذلك. يعرف أنَّه 
المصاب00, 

هذا وذكر في كشف الغطاء مستحيّات آخر 
من قبيل: طواف الجنازة بقبور الأنبياء والأئمّة 
والصالحين. :والتعافظة علئ أن لايؤذي المششّعين 


اله يسلك أقرب الطرق إلئ محل الدفن 
ِل أن تزاحمه مصلحة أقوئ!". 
0-_مكروهات التشييع: 


ذكر الفقهاء أمورا قالوا إّها مكروهة قي 
التشبيع؛ وهي 

أ-الضحك واللّهو واللعب: 
يضحك, أو يلهو. أو يلعب. 


أو يتحدّث بشيءٍ من أمور الدنيا ويهتمٌ بها( 
وروي أنّ علياً 48 تبع جنازة فسمع رجلاً يضحك, 
فقال: «كأنّ الموت علئ غيرنا كُتب, وكأنّ الحقّ 
فيها علئ غيرنا وجب...»(4, 


كشف الغطاء 974:1 وغنام الأيام © 8117 
والعروة الوثق ؟: /ى / التشييع. 


() أنظر: المنتيئ 27 14؟. والذكرئ :١‏ 547 والجواهر 
1/٠١ :4‏ وغيرها. 
: 43 الحكة 2171 


ب _-الكلام بغير الذكره 


3 0 

يكره للمشيّع أن يتكلّم بغير ذكر الله تعالئ 
والدعاء والاستغفار, حتّئ ورد النهي عن السلام 
علئ المشيّع0". 

ج -إتباع الجنازة بالثار: 

يكره إتباع الجنازة بالنار كمجمرة ونحوها, 
ِل أن يحتاج إليه. كما إذا كان التشميع ليلاً واحتيج 
إلى الي 


د-جلوس المشيّعين قبل وضع الميّت في 

الحده: 

قال صاحب المدارك: «يكره للمشيّع 
الجلوس قبل أن يوضع الميّت في لحده؛ لما رواه 
عبدالله بن سنان في الصحيي, عن أبي عبدالله 9ة, 
قالَ؛ “ينبغي لمن شميّع جنازة أن لايجلس حتئ 
يوضع في لحده, فإذا وضع في لحده فلا بأس '0'7». 

ثم قال: «وظاهر الشيخ في الخلاف وابن 
الجنيد انتفاء الكراهة, وهو ضعيف»!. 

وقال العلامة في المنتهئ: «المستحبٌ عندنا 


)١١‏ أظر العروة الوق : /لى / التشسييع: وانظر عمنوان 
«غيقم 

() أنظر: المنتهئ 1 709/8 و181, والذكرئ 1: 510 
والعروة الوئق' ؟: 0م / التشييع, وانظر عنوان «تجمير». 

(*) الوسائل 2 ,7١7‏ الباب 48 من أبواب الدفن. الحديث 
الأوّل. 

(4) المدارك ؟: 7174 -116ء وانظر المتلاف :١‏ 1/14 


لها انيت 200 


أن لا يجلسر حتئ يوضع في لحده»(" ثم استدل له 
برواية عبداللّه بن سنان المتقدمة. 

ه_إلقاء الرداء: 

قال العلامة: «ديكره أ, يمشي مع الجنازة 
بغير زداء لحديث السكونيء ما صاحب المصيبة 


نه ينبغي له أن يضع رداءه ليستميّز عن غيره 
فيقصده الناس للتعزية»(". 

ولم يستبعد كاشف الغطاء!" تحريم وضع 
الرداء لغير صاحب المصيبة. 

وأمَا رواية السكوني التي أشار إليهاء فهي 
التي رواها عن أبي عبد الله ة, عن .آبائه ف عن 
رسول الله قال: «قال رسول الله يَيُ: ثلاثة له 
أدري أيهم أعظم جرماً منهم: الذي يمشي مبع 
الجنازة بغير رداء...». 
ولكن ورد: أنّ النبي 8 وضع رداءه في 
زة سعد بن معاذ©, وأنَّ الصادق 986 وضع 
رداءه في تشيبع ولده إسماعيل!9. 


(1) المنتهئ 7: ,14٠١‏ وانظر: الذكرئ :١‏ 597, والجواهر 4: 
١‏ والعروة الوثق :١‏ 47 / التشيبع. 

(©) أظر كشف الغطاء 59 910/6 

(4) الوسائل 1: '44, الياب 11 من أبواب الاحتضار,. 
الحديث 5. 

(0) أظر المصدر المتقدّم: الحديث 0 

(1) أظرالمصدرالمتقدّم الحديث 3 


٠...‏ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج9 


ويوجّه الأخير بكون الإمام #ة كان صاحب 


واتباع النساء لجنا 

قال صاحب الجواهر: «يكره اتَباع النساء 
الجنائز: تقول انبي 02 “ارجعن مأزورات غير 
مأجورات”7" ولقول أَمّ عطيّة: “نهانا عن اتسباع 
الجنائز””", ولأ تبرّجّ ومنافي للستر والتخدير. 

لكن قد يستئنئ من ذلك العجائز, لخبر أبي 
بصير عن الصادق 8 أنه قسال: “لاينبغي للمرأة 
الشابة أن تخرج إلئ الجنازة تصلّي عليها إلا أن 
تكون امرأة دخلت في السنٌ ”5 

كما أنه يحتمل تقيبد الكراهة بما إذا لم يكن 
البيّتَ امرأة؛ لما روي "أن زينب بنت النبي 2 لما 
توي ت, بيرجت فاطمة ف في نسائها وصلّت علئ 
أختها "47 

أو يقال: إن أمر الصلاة غير التشييع»!0. 


)١(‏ الوسائل : 74٠‏ الباب 74 من أبواب الدفن. 
الحديث ه. 
(؟) صحيح مسلم ؟: 148. كتاب الجنائز, باب نهي النساء 


الجنائز, الحديث 458. وتمام الحديث: «نهيتا 
عن اتتباع الجنائز ول يعرم علينا». 

الوسائل : 14, الباب 74 من أبواب صلاة الجنازة. 
الحديث 1 

(4) المصدر المتقدّم: 118, الحديث الأوّل. 

(8) الجواهر ؟: 17/7 وانظر: التذكرة ؟: 08 -01, والمنتهئ 
/د 18٠‏ والذكرئ :١‏ 541-596 و4١‏ 4, وغيرها. 


اتشميع ...0.022 0000-0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا 2000 


ولكن ينافي الأخير ماورد: أنّها ا جلست 
علئ شفير القبر وبكت علئ أختها ووقعت قطرات 
من دمعها في القبرل". 
از-الإسراع بالجنازة: 
قال الشيخ في الخلاف: «يكره الإسراع 
بالجناز: 
م قال: «دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به. 
خيف علئ الميّت جاز الإسراع بلا خلاف»!". 
وقال المحقّق: «مراده 4ه كراهيّة مازاد عن 
المعتاد» 9 
ولكن قال العلامة في المنتهئ: «يستحبٌ 
الإسراع بالجنازة...». 
ثم استشهد بروايات دالّة علئ تعجيل. 
التجهيز ‏ وهو غير الإسراع في المشي ميلف 
الجنازة ثم قال: 


«المسراد بالإسراع إسراعٌ لايخرج عن 


)١(‏ روئ أبوبصير عن أحدهما #80. قال: هلها ماتت رقميّة 
ابنة رسول الله قال رسول الله ي: لمق بسَلّننا 
الصالح عهان بن مضعون وأصحابه. قال: وفاطمة 886 

) شفير القبر تتحدّر دموعها في القبر...». 
الوسائل : 78, الباب 7م من أبواب الدقسن. 
الحديث الأوّل. 

(2) الخلاف 718:1 وانظر: الدروس 110:١‏ والحدائق 4: 

8- 4/, ومستند الشيعة 5: 781, والعروة الوثق 


الام 
(©) المعتير: 3٠١‏ 


000000000 البلا 


المشى المعتاد»(". 

وهذا التفسير يجعل مراده موافقاً مع مراد 
الشيخ. 

وقيْد بعض الفقهاء!" الإسراع المكروه يكونه 
منافياً مع الرفق بالمّت. 

بل قال بعض آخر باستحباب القصد في 
المصي. 

ح -حمل ميّتين علئ سرير واحدة 

يكره حمل ميّتين علئ سرير واحمد علئ 
المشهور!. 

وقيل: يحرم, لأنّه بدعة©. 


11) المنتبئ / 910 511, وانظر التذكرة : .0٠‏ ولم يذكر 
التفسير. 

(0) أنظر: المروة الوق ؟: 0 / التشييع. ومتهاج 
الصالمين (للسيّد النوني) :١‏ الى الفصل السابع في 
التشيبع, وتصرير الوسيلة :١‏ 1/8 الققول في تييع 
الجبنازة. 

زايل أظر: كشف الغطاء :9/8 والعروة الوق ؟: 410 / 
التشييع. 

أنظر: المهذّب :١‏ 10. والوسيلة: 14. والتذكرة "د 

8 والمنتهئ /: 87 والبيان: 8١‏ وجامع المقاصد 

51١ :١ والجدائق 6: الل ومفتاح الكرامة‎ 407 :١ 

وكشف الغطاء 7: 14؟, ومسعند الشسيعة 35 101 

ة الوئق ؟: 17 / مكروهات الدفن. 

(0) أظر: النباية: 44, والسرائر ,17١ :١‏ والقواعد :١‏ 
4 ول يعلّق عليه ولده في الإيضاح 558:١‏ 7 


ده 


وعلئ القول بالكراهة فإِنّها تشتدٌ لوكان 
الميّتان مختلفين في الجنس 7" بل خصٌ بعضهم 
التحريم بهذه الصورة!", 

ط _المشي أمام الجنازة. 

تقدّم أن الأفضل هو المشي خلف | : 
أو إلئ أحد جانبيها علئ الأقل. وأا المشي أمام 
الجنازة فقد اختلفوا فيه علئ أقوال: 

-الكراهة, وإليه ذهب المشهور. 

الإباحة؛ وهو ظاهر بعضهم!©. 

-إِنَهِ ترك للأفضل0, الذي هو المششي خلف 


(1) أظر جامع المقاصد الام 

(1) أظر كشف الغطاء :9/8 

() أنظر: الوسيلةة والسرائر :١‏ 175. والمنتهئ /3 الال 
والذكرئ :١‏ 511: وروض الجسنان 7: 877 ومقتاح 
الكرامة :١‏ 415, وكشف الغطاء /: .97#, والرياض 7 
4, والعروة الوئق ؟: 87, ومنهاج الصالحين (للسيّد 
الحكيم) ,1١7 :١‏ ومنهاج الصالحين (للسيّد الخوئي) 


/ال والمبسوط :١‏ 1087, والتذكرة 55 01, 
والذكرئ ,75531-175٠ :١‏ والكفاية 1: 11١‏ 
(1) نقله الشهيد في الذكرئ 74١ :١‏ عن ابن الجنيد. 


٠‏ الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /اج4 


اسماعيل90 
ويظهر من كاشف الغطاء موافقته له!". 
- يختصٌ كراهة المشي أمام الجنازة بما إذا 


كان الميّت مخالفاً للحق. أمّا إذاكان مؤمناً فلا 
كراهة”", لاستقبال ملائكة العذاب لغير المؤمن 
بالحق. 

ي ‏ الركوب في التشييع: 

المعروف بين الفقهاء كراهة الركوب في 
تشبيع الجنازة وترتفع الكراهة لو كان معذوراً!ك. 

وخصٌ ابن الجنيد الكراهة بصاحب الجنازة 
وأهله وإخوان الميّت!0. 

ثم علئ فرض الركوب فليكن الراكب 


)١١‏ الوسائل 5: .48١‏ الباب 77 من أبواب الاحتضار, 
الحديث 7و/ 

(1) أظر كشف القطاء 9024.55 

(6) أظر: المقنع: ٠١‏ وفيه: «وروي...». ونقل في الذكرئئ 
١‏ عن أبن أبي عقيل وجوب التأخير, وفي الروض 
؟: 1للى نقل عنه تحريم التقديم. ومن الققائلين بهذا 
التفصيل صاحب كشف اللثام في كشف اللثام 757:16 
وصاحب الحدائق في الحدائق 6: 1/4 والغراقي في المستند 
ناهد والهمداني في مصباح الفقيه 1 

(4) دعوئ الشيرة بل الإجاع عليه مستفيضة؛ أنظرة 
المنتهئ /: +77 و578, والريياض 7: 11, ومسستئد 
الشيعة 7 5171951 

(0) تقله عنه الشهيد في الذكرئ 617:١‏ 


كالماشى. خلف الجنازة أو إلئ أحد جانبيهال". 

ك -نقل الجنازة إلى مكان آخر: 

المعروف بين الفقهاء!" أنَّ نقل الجنازة إلئ 
مكان آخر للدفن مكروه؛ قال العلّامة: «ويكره نقل 
الميّت من الموضع الذي مات فيه إلئ بلد آخر؛ لأنّ 
النبى يه أمر بالمسارعة بدفتهء ولايؤمن عليه 
القسادا؟. 

واستئنوا مسن ذلك نقله إلئ ماهد 
الأئئة (قظ؛ لما فيه من طلب الشفاعة منهم 2. 

ولذلك قال العلامة فى تتمّة العبارة المتقدّمة: 
«أمنا إذا قل إلئ بض 55 الأأئتة له فلا بأسء 
بل ذلك مستحبٌ؛ لما فيه من طلب الشفاعة 
منه »اغا 


وقال الشهيد في الذكرئ: «ويكره ننقلهإلئ: 
غير مشهد إجماعاً. ولو كان بقرب أحد المشاهد 
استحبٌ نقله إليها مالم يُُخَفْ هتكه؛ لإجماع 


)١(‏ أنظر: التذكرة ؟: 0, والذكرئ :١‏ 741, وكشف اللشام 
كوكم 

(!) أظر: المبسوط :١‏ /18, والمهدّب :١‏ 18, والوسيلة: 34 
والجامع للشرائع: 46, والمعتير: 81 وتسيه إلى علرائنا. 
والمنتهئ /3 ١+‏ 5, والذكرئ 7: ,٠١‏ وروض الجنان ؟د 
١د‏ وكشف اللثام ؟: 5١غ,‏ والجدائق 158:4 
والرياض 141:1, والغنائم 5: 087, ومستند الشيعة 6 
84 والجواهر ؛: '58. والعروة الوق 211:5 / 
التشييع. 

(كاو() المنتبئ 3# 408 


000 ا ووو ف ا 1 15 


الإماميّة عليه من عهد الأثمّة إلئ مابعده. قال في 
المعتبر: "ولأنّه يقصد بذلك التمسّك بمن له أهليّة 
الشفاعة, وهو حسن بين الأحياء توصّلاً إلى فوائد 
الدنياء فالتوصّل إِلئ فوائد الآخرة أولئ "000 


وسوف يأتى تتئة الكلام عنه في عنوان 
«دفن» إن شاء الله تعالئ. 
ل -القيام عند رؤية الجنازة: 


اختلفت التعابير في ذلك. فقيل: يكره القيام, 
وقيل: لا يستحبٌ القيام؛ وقيل: يكره أو لا يستحبٌ 
إلا إذا أراد حملهاء وقيل: يكره إِلّ إذا كانت الجنازة 
ليهودي!". 

قال العلامة: «إذا مرّت به جنازة لم يستحب 
له القيام لهاء إذا لم يُرد تشبيعها»7. 

وقال الشهيد: «لايستحبٌ القيام لمن مرّت 
عليه الجنازة... نعم لو كان الميّت كافرأ جاز 
القيامء(4, 

روئ زرادة قال: «كنت عند أبي جعفر 30 
وعنده رجل من الأنصار, فمرّت به جنازة فقام 


)١(‏ الذكرئ : ,٠١‏ وانظر المستهر 20 5ه 

(1) أأظر هذه الأقوال في المصادر التالية: المنتيئ 01140, 
والتذكرة !: 07, والدروس 1: 111, والذكرئ 59311 
والجدائق 4: الى وكشف القطاء !2 11/5, ومست 
الشيعة : 85 1, والعروة الوثق ؟: 67 / التشييع. 

(© المنتيئ 00119 

(4) الذكرئ 2331 


الأنصاري ولم يقم أبوجعفر 2. فقعدت معه. ولم 
يزل الأنصاري قائماً حتئ مضوا بهاء ثم جلس. 
فقال له أبوجمفر#ة: ما أقامك؟ قال: رأيت 
الحسين بن علي 2# يفمل ذلك. فقال أبوجعفر 980: 
واللّه ما فمله حسين 880 ولا قام لها أحدّ من أهمل 
قط فقال الأنصاري: شككتني أصلحك الله 


وروئ مثنّئ الحنّاط عن أبي عبد الله 8, 
قال: «كان الحسين بن علي 800 جالساً فمّت عليه 
جنازة, فقام الناس حين طلعت الجنازة. فقال 
الحسين :9#: مرّت جنازة يهودي وكان رسول 
الله علئ طريتها. فكره أن تعلو رأسه جمنازة 
هوديء فقام لذلك»!. 


م -موارد مكروهة أخرئ: 

من مكروهات التشبيع أيضاً: 

-رفع الصوت عند الجنازة, لأنّه ينافي 
الاتعاظ 9 


-قول المشيّع: «استغفروا له». و «أرفقوا به», 
و«ترعّموا عليد». 


)١(‏ الوسائل : 175 الباب 17 من أبواب الدفن, الحديث 
الأرّل. 

)١(‏ الوسائل 7 114 الباب ١7‏ من أيواب الدفن, 
الحديث 7 

(2) أأظر: المنتهئ / 7, والذكرئ :١‏ 557, وكشف الغطاء 
14, ومستئد الشيعة 27 814؟. 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج5 


ذكر ذلك كثير من الفقهاء7””, ونقل المحقّق 
الحلّي في المعتبر عن علي بن بابويه في رسالته أن 
قال: «إيّاك أن تقول: ارفقوا به أو ترحموا عليه. أو 
تضرب يدك علئ فخذك فيحبط أجرك»'", ونقله 
في الحدائق!" عن الفقه الرضوي©. 

وروئ الصدوق في الخصال عن عبد الله بن 
الفضل الهاشمي عن الصادق 398 أنه قال: «ثلاثة له 
أدري أَبَهم أعظم جرماً: الذي يمشي خلف جنازة 
في مصيبة بغير رداء, وألذي يضرب يده علئ فخذه 
عند المصيبة؛ والذي يقول: ارفقوا به وترحّموا عليه 
إيرحمكم اللّده(0, 

قال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك: «وكيف 
كان فلاريب أن الاحتياط في ترك ذلك كله تفضياً 
كن آلوقوع في المكروه. وإن كان الوجه في بعضها 
لايخلو من غموض»". 

كان هذا أهمّ مساذكره الفقهاء في آداب 


١‏ أنظر: المنتهئ 1 5/4 والذكرئ :١‏ 547: والجدائق 4د 
وكشف الغطاء 1: 174, ومستئد الشيعة 7 101 
والجواهر : ,77٠‏ والعروة الوثق 5: 41 / التشييع. 

() المعتيرة 5ل 

(7) أظر الحدائق 1:4/ 

(4) أظر الفقه الرضوي: ايده 

(5) الوسائل 1: 97. الباب لاغ مسن أبواب الاحتضار. 
الحديث * 

(1) الجواهر 4: 1901 


التشييع من المستحيّات والمكروهات. 
وسوف يأتي بعض مايناسب الموضوع في 
المنوان «دفن». 


قال العلامة: «ولو كان مع الجنازة منكّر 
أنكره إن تمكّن. فإن لم يقدر علئ إزالته لم يمتنع 
لأجله من الصلاة عليه. لأنّ الإتكار سقط عنه 
بالعجز, فلا يسقط الواجب ولا يترك حمَّاً لباطل». 

ثم قال: «وروئ زرارة, قال: “حضرت في 
0 اء: لنسكتنٌ أو 

جع فلم تسكت, فرجع, فقلت ذلك لأين 
1 فقال: امض بناء فلو أنّا ! 
الباطل مع الحقّ تركنا الح لم نمض قا 
لم510 


ثانياً - تشييع المسافر 
قال العلامة: «ويستحبٍ تييع المسافر 
شيع أسيرالمؤ منين 88 
أباذرة وشيّعه معه الحسن والحسين فقد, وعقيل بن 
أبي طالب وعبدالله بن جعفر وعمار بن ياسرء قال 


وتوديعه والدعاء له. وقد 


)١(‏ الوسائل : .14٠‏ الباب 5٠‏ من أبواب صلاة الجنازة. 


الحديث الأوّل. 
(؟) التذكرة ؟: 60, وانظر: المنتهئ 7: 574: والذكرئ 
الفلهة 


15 
أميرالمؤمنين 9: "ودّعوا أخاكم. فِإنّه لابد 
للشاخص أن يمضيء وللمشيّع من أن يرجع', 
فتكلّم كلّ رجل علئ حسياله, فنقال الحسين بن 
علي نتقه: “رحمك اللّه يا أباذر إِنْ القوم إِنّما 
امتهنوك بالبلاء؛ لأنّك منعتهم دينك فمنعوك 
دنياهم, فما أحوجك غداً إلى ما منعتهم, وأغناك 
عمًا منموك؟” فقال أبوذر: "رحمكم الله من أهل 
بيت. فمالي شّجَنُ!" في الدنيا غيركم إِد إذا 
ذكرتكم ذكرت بكم جدكم رسول الله 1 "7". 

ثم قال أي العلامة -: 

«وكان رسول الله إذا ودّع المؤمنين 
: إلى كل خبيره 
وقضئ لكم كل حاجة, وسلّم لكم دينكم ودنياكم, 
وَزكُم سالمين إلئ سالمين "9م41, 


ثالثاً ‏ تشييع الضيف 
روي عسن الرضا 8# عن آبائه. عن 


٠,‏ والحاجة. الصحاح: «شجن». 

(1) الوسائل ٠8 :1١‏ غ, الباب 18 من أبواب آداب السفره 
الحديث الأوّل, فإ ذكر القسم الأوّل منه. وانظر تنامه في 
الفقيه ؟: 18/8, باب تشيع المسافر, الحديث 1418. 

() الوسائل .401:1١‏ الباب 14 من أبواب آداب السفرء 
الحديث الأوّل. 

(1) المنتبئ ٠١‏ ١غ,‏ وانظر: السرائر :١‏ 168, والدائق 
4 06 والجواهر 18: /151. 


علي نة: «أنّ رسول الل قال: من حق الضيف 
أن تعشي معه فتخرجه من حريمك إِلئ الباب»!. 

وقد جرت سيرة المتشرّعة, بل المسلمين 
علئ ذلك منذ صدر الإسلام إلئ يومنا هذاء ولملّ 
هذا كاف في مطلوييّة هذا الفعل. 


لغة: 
تكلّف الصّباء وهو الصّغر والحدائة'". بأن 
يجعل الرجل نفسه مثل الصبي وينرّلها منزلته!". 
وقد يطلق علئ الصّبا أيضاًء كما قال السيّد 
الر, إضي: 
دوام الهوئ في ضمان الشباب 
وما الحب إلا زمان التصابي 


اصطلاحاً: 
يراد به في كلمات الققهاء تكلّف الصباء بأن 


)١١‏ البحار /: ,60١‏ الباب 4١‏ (آداب الضيف) من أبواب 
الشرة, الحديث الأوّلء نقلاً عن عيون أخبار الرضا 27 
1 
(؟) أظر المعتجم الوسيط: «صباء. 
(6) أظر بجمع البحرين: «صبا». 
(4) رسائل السيّد المرتضئ 1/8:6. رسالة الشهاب في 
الشيب والشباب. 


الموسوعة النتهيّة الميسّرة /ج؟ 
يجعل الرجل نفسه مكل الصبي وينّلها منزلته. 


الأحكام: 

يستحبٌ التصابي مع الأولاد. فقد ورد أنّ 
النبي يي قال: «من كان عنده صبِيٌ فليتصاب 
له», وروئ الأصبغ بن نياتة, قال: «قسال 
أميرالمؤمنين 8ة: من كان له ولد صبا»!". 

وقد ورد: أن النبي يل كان يلاعب الحسن 
والحسين #8, وأنّه كان يحملهما علئ ظهره 
ويقول: «نعم الجمل جملكما»!". 


سودت ء ' 
لتكنة: 
إزالة العيب والخطأ يقال: صحّح الكتاب, أو 
الحساب أي أزال عنهما الخطأك. 
والصحيح: خلاف الباطل!©, 


)١(‏ الوسائل 44:11, الباب 4٠‏ من أبواب أحكام 
الأولاد, الحديث ؟. 

(؟) المصدر المتقدّم, الحديث الأُوّل. 

(©) أظر مستدرك الوسائل 16/لء الباب 57 من أبواب 
أحكام الأولاد. وعنوان الباب: «استحباب التصابي مع 
الولد وملاعبته». 

١‏ أظر لمجم الوسيطه «صحح». 

(0) أأظر مجمع البحرين: 


المعنئ المتقدّم, ويكتمل معناه يما يضاف 
إليه. مثل: 

-تصحيح قعل المسلم. 

تصحيح عقد الفضوا لي. 

تصحيح الصلاة. 

-تصحيح التصحيف. 


ونحو ذلك. 
ويراجع لمعرفة أحكام هذه الموارد عناوين 
ماتضاف إليه كلمة التصحيح. 


تصديق 
لغةة: 
النسبة إلئ الصدق. يقال: صدّقته تصديقاً. 
أي ننه إلئ الصدق. 


وصدّقته أيضاً: قلت له: صدقت!2. 


اصطلاحاً: 

استعمل عند الفقهاء بالمعنئ المتقدّم. 

وعند المناطقة: التسبة في الجملة 
الخبرية. عند الحكم والإذعان بعطابتتها 
للواقع9, 

وعند المتكلّمين: الإيمان", فإنّه الاعستقاد 
الجازم. 


اللغوي, ويكون بحثنا فيه كالآتي: 
وَل من يصدّق قوله: 

هناك أفراد يصدّقون في دعواهم وتترتّب 
الآثار الشرعيّة علئ اتصديقهم, وهم 

١-النساء‏ فى حالات خاصّة: 

تصلق المرأة في الموارد التالية: 

أ-في الحيض والطهر: 

إذا ادّعت المرأة أنّها طاهرة أو حائض» 
فَإنّها تصدّق في ذلك, لأنّ الطهر والحيض لايعلمان 


00 أظر المصباح | 

(1) أأظر منطق المظفّر :١‏ 15-18 

() انظر: اللوامع الإطميّة (للمقداد): 8" 4. والذخيرة 
(للسيد المرتضئ): 071, وراجع عنوان: «لمان». 


تصدّق المرأة في كونها خليّة من الزوج؛ 
ولايجب التفتيش عن حالها!". 

ج - في كونها في عد أو لا: 

لو ادّعت المرأة أنّها في العدّة. أو خسارجة 
منها صدّقت في ذلك. نعم لو أدّعت ماهو غير 
متعارف, مثل كونها حاضت ثلاث حيض في شهر 
واحد. فلا تصدّق إلا مع شهادة النساء بأنّها 
كذلك5. 

دفي كونها مزوّجة أو لا: 

تصدّق المرأة في دعوئ كونها مزوّجة, وأنّ 
زوجها الشخص المعيّن لو صدقها الزوج َي 
دعواهاء ولذلك لو وجدا في الخلوة وادّعيا 
الزوجيّة صّدّقا وسقط عنهما الحدة. 

كلّ ذلك مستفاد من النصوص: 


-ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر 8# قال: 


بوة الوئق 0: 814 / عدم جواز تزويج المعتدّة, 
المسألة 0, والمستمسك 118:14 ومباني العروة 
(النكاح) :١‏ 151-1175 وسباني تكئلة المنهاج :١‏ 
37١‏ والجبواهر 226 14 و16 1ل ركاه قدلم 
والمسالك 117: 60١5‏ 

(1/و(6) أظر المصادر المتقدّمة. 

(4) أأظر: الجواهر ١4د‏ ا واكم مارك 4م 


.0 ...م الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج5 


«العدّة والحيض للنساءء إذا ادّعت صدّقت»20. 

وروي عن جعفر الصادق, عن أبيه 882: 
«أنّ أميرالمؤمنين له قال في أمرأة ادّعت أنّها 
حاضت في شهر واحد ثلاث حيضء فقال: كلفوا 
نسوة من بطائتها أنّ حيضها كان فيما مضئ علئ ما 
ِل فهي كاذبق»!". 


أدّعت, فإن شهدن صدّقت. 


-وفي موثق ميسّرء قال؛ «قلت لأبي 
عبدالله ة: ألقئ المرأة بالفلاة التى ليس فيها أحدء 
فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا. فأتزوّجها؟ قال: 
نعم, هي المصدّقة علئ نفسهاء9. 


١‏ -الرجال في حالات خاصّة: 
يصدّق الرجال فيما لا يُعلم إلا من قبلهم من 


دعوئ البلوغ بالاحتلام: 
اختلف الفقهاء في تتصديق مدّعي البلوغ 
بالاحتلام وعدمه, فالذي ذهب إليه مشهور الفقهاء 
يتقدّمهم الشيخ الطوسي هو القبول؛ لأنّ الاحتلام 
لايعلم به إلا من قبل المحتلم وكل ما لا يعلم إلا 
)١١‏ الوسائل ؟: 508 البباب 47 من أبواب الحسيض. 
الحديث الأوّل. 
(1) الوسسائل ؟: 588 الباب لغ من أبواب الحسيض. 
الحديث 3 
(؟) الوسائل 7٠ :1١‏ الباب ٠١‏ من أبواب المتعة, الحديث 
الأُوّل. 


'تصديق 
من قبل الشخص يقبل قوله فيه. 

وهتاك قول بعدم القبول إِلّا مع اقترانه بيمين 
المدّعي. وقول بعدم القبول مطلقاً. 

تقدّم بيان ذلك كله في عنتوان «بلوخ / 
مايثبت به البلوخ». 


"-الرجال والنساء في حالات خاصّة: 

ذكر الشهيد في المسالك!' وقبله يحبئ بن 
سعيد في التّرهة!" -مواره ريما بلغت عشرين 
مورداً غير ماتقدّم, يصدّق قول المدّعي فيهاء سواء 
كان رجلاً أو امرأة, وقال الشهيد بعد تعدادها: 

«وضبطها بعضهم: بأنّ كل ماكان بين المج 
وبين الله أو لا يعلم إِلّا منه ولا ضرر فيه علو 
الغير أو ما يتعلّق بالحدٌ أو التعزير». 

والظاهر: أنّهِ يلزم تقييد الأخير بما إذا ثبت 
الموجب بالإقرار لا بالبيّنة, كما إذا أقرٌ بالزنا مرّة, 


الدخولء فهنا يقبل قوله. وأمّا لو ثبت ذلك بالبيّنة, 


5-الأمين فيما ائتمن عليه: 
الأمين هو الذي تأتمن به فتسلّطه علئ 
مالك مثل: الودعي الذي يقبل الوديعة, والمستعير 


(0) أظر المسالك 115ب 6086١‏ 
()) أنظر نزهة الناظر: 112 


الذي يستعير مال غيرء, والوكيل الذي يوكّل في 
الصف في المال, والشريك, والعامل قفني 
المضاربة؛ ونحوهم. 


وهؤلاء أمناء إذا أخبروا بأحجوال أموال 
الآخرين التي هي بيدهم, فهم يُصدّقون فيهاء فإذا 
ادّعئْ أحدهم تلف المال بسبب السرقة أو الحرق 
أو نحوهماء صدّق وترتّبٍ عليه الأثرء وهو عدم 
الضمان!". 

نعم يستئنئ من ذلك بعض الموارد. مسن 
قبيل: 

-ما لو فرّط الأمين في حفظ المال, أو صار 
با لإلاة 

الصاع, كالخيّاط والقصّار ونحوهماء 
فإنّهم يضمتون ما يتلفونه يأعمالهم مطلقاًء سواء 
قصّروا أم لاء وذلك حفاظاً علئ أموال الناس. 

الطبيب والبيطار والختّان ونحوهم, فإنّهم 
يضمنون ما يحصل التلف بسببهم وإن لم يكن عن 


راجع تفصيل ذلك في العنوانين: «إتلاف» و 
«إجارة». 


)١‏ أظر: الجواهر م 47 وء كا و +6 719ل و9آ: 
317, و 70/4 -/2737, والعروة الوثق 6: 178" المضاربة / 
أحكامهاء المسألة 47. و١7‏ / الاجارة العين المستأجرة 
أمانة, وكذا في الصفحة 58و37 و/31, و0/ 


0_مدّعي الققر و...: 


إذا ادّعئ شخص الفقر ليستحقّ الزكاة. فإمًا 
أن تعرف حالته أنه صادق فى دعواه أوكاذب. أو 
لاتعرف. 

فعلئ الأول يعامل حسبما عُرِفت حالته من 
الصدق أو الكذب. 

وعلئ الثاني» فهل يصدّق في دعواء أم لا؟ 

المعروف بين الفقهاء'" هو قيول دعواه, 
وعليه قامت سيرتهم, للزوم العسر والحرج في 
الاحتياج إلئ الإئبات. 

لكن قال الشيخ الطوسي: الأحوط أنه 
لايقبل إل بيينة", 

وقال صاحب المدارك: الاحتياط يقتضي 
عدم القبول إلا مع عدالة المدّعي أو الظنّ الغالبٌ 
بصدقه90 

وبهذا المضمون قال السيّد اليزدي في 
العروة, 

وقيّد بعض المعلّقين حصول الظنّ بصدقة 


)١١‏ أظر: المدارك 8: 1-١‏ واستظهر من كلام الحقّق والعلامة 


أنه موضع وفاق» والجواهر 05: ا 

() أنظر المبسوط :١‏ 7417 

(©) المدارك 6: 3٠17-77‏ تبع ‏ إجمالاً ‏ شيخه الأردبيل 
في ججمع ألفا: تلطه 

(4) أظر العروة الوئق 4: ٠١0‏ الزكاة / أصناف المستحقّين. 
الفقير, المسألة .٠١‏ 


٠‏ الموسوعة الققهئة الميشرة /ج* 


يكوته من ظاهر حاله. 
وجعل بعض المعلّقين الاحتياط في حصول 
الوئوق بقوله/". 


وهذا الخلاف يأتي إجمالاً في كثير من 


الموارد المشابهة. من قبيل: ادّعاء كونه ابن السبيل 
ليستحق الزكاة, أو هاشميّاً ليستحقّ سهم السادة من 


الخمس, أو كونه شي 


ا أو نحو ذلك. 


ثانياً من لا يعتبر تصديقه: 

هناك موارد لا أثر للتصديق فيها, من قبيل. 

١-دعوئ‏ النسب بالنسبة إلى الصغيرة 

إذا ادّعئ شخص أنّ هذا ابنه. وتمّت شروط 
الالمستلحاق المذكورة في محلّهاء فإن كان الممُّ بد 
صغيرأ, فلا أثر لتصديقه أو إنكاره, سواء كان ذلك 
قبل البلوغ أو بعده. 

وإن كان كبيرأ فيعتبر فيه تصد يقه. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في المنوانين: 
«إقرار» و «استلحاق». 


١-المشهود‏ عليه: 

أ-لايعتبر تصديق المشهود عليه للشهود. 
ويتمٌ الحكم طبق شهادتهم مع تور التسروط 
اللازمة في ذلك. وإن لم يصدّق المشهود عليه 
بشهادتهم. 


.)1( التعليقة رقم‎ ,٠١ أُظرالمصدرالمتقدّم:‎ )١( 


ب ولا تتبدّل الشهادة إلئ الإقرار مع 
تصديق المشهود عليه ليترئّب عليها أحكام 
الإقرار دون الشهادة90. 


؟-كلّ شهادة لم تتم شروط قبولها: 
كل شهادة فاقدة لشروط القبول لاتقبل ولا 


يصدّق شاهدها. 


ثالثاً-من يحرم تصديقه: 

هناك جماعة لايجوز تصديقهم؛ وهم: 

١-الساحر‏ والكاهن والمنجّم والعرّاف: 

ورد النهي عن تصديق هؤلاء ففي المرسبل 
عن النبي يَي: «من صدّق منجّماً أو كاهناً فقد كفن" 
بم أنزل علئ محقد »!9 

وروي عن علي 184 أنه قال للمنجّم الذي 
نهاه عن الخروج إلئ النهروان: «أتزعم أنّك تهدي 
إلئ الساعة التي من سار فيها صرِفَ عنه السوء؟ 
وتخوّف من الساعة التي من سار فيها حاق به 
الضُد؟! فمن صدّقك بهذاء فقد كَذِّبَ القرآن, 
واستغئئ عن الاستعانة بالل في نيل المحبوب» 
ودقع المكروه..» 9 ١‏ 


)١(‏ أظر الجواهر لحك 

() المعتير: 211 

() تهج البلاغة: ٠١6‏ / الخطبة 4/: وفي 
على الناس فقال: «أيها الناس إيَا 


أقبل د 
اتعلم النجوم. إل 


آبائه ليها فى حديث المناهي 
الله فتك نهئ عن إتيان العداف7. وقال: من أتاه 
وصدّقه فقد بر مما أنزل اللّه عر وجل علئ 
محمد 14" 

ونقل ابن إدريس عن كتاب المشيخة 
للحسن بن محبوب عن هيثم» مال قلت لأبي 
عبد الله 48: إن عندنا بالجزيرة رجلاً ريما أخبر من 
يأتيه يسأله عن الشىء يسرق أو شبه ذلك؛ فنسأله؟ 
فقال: قال رسول الله لق: من مشئ إلئ ساحر أو 
كاهن أو كذّاب يصدّقه يما يقول, فقد كفر بما أنزل 
الله من كتاب» !5 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في العسناوين: 
«سحرة ودكهانة» و«تتجيم» 0 

ويراجع أيضاً كتاب المكاسب موضوع 
التنجيم 0ف 


> مايهتدئ به في بر أو بمر, فإّها تدعو إلى الكهانة, والمنجّم 
كالكاهن. والكاهن كالساحر. والساحر كالكافر, 
والكافر في الثار. سيروا عل اسم الله 

)١(‏ قال صاحب الوسائل ذيل الرواية: «فسّر يعض أهل 
اللغة العرّاف بالكاهن, وبعضهم بالمتجكّم». وانظر: النهاية 
(لابن الأثير). ولسان العرب: «عرف». 

(؟) الوسائل /117: 184 الياب 71 من أيواب مايكتسب به 
الحديث الأوّل. 

() المصدر المتقد 

(؛) المكاسب (للشيخ الأنصاري) 7١1:١‏ وما بعدها. 
وتراجع الشروح والتعاليق على هذا الموضوع. 


2707001 0 22115 ثرررءر رين‎ ]9١ 


٠-المستغيب.‏ والنمّام» 


يحرم تصديق من 


ب مؤمناًء أو بتّهمه. 
أو ينم عليه, أو يذيع سرّه أو نحو ذلك؛ لأنّه بذلك 
ك مع الفاعل في الذنب الذي يرتكبه. وهذا لا 
شبهة فيه ولا غبار عليه. 

- ففي وصية النبي يل لعل 4 - كما 
روي -: لديا علي, من اغتيب عنده أخوه المسلم 
فاستطاع نصره فلم ينصره خذله اللّه في الدنيا 


والآخرةء0, 

-وفي وصيّنه لأبي ذر: «ديا أباذر, من اغتيب 
عنده أخوهالمؤمن وهو يستطيع نصره فنصره؛ نصره 
الله عرٌ وجل في الدنيا والآخرة, وإن خذله وهو 
يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة»7". 

- وعن أبي جعفر48: «من اغتيب علد 
أخوه المؤمن فنصره وأعانه. نصره الله وأعانه في 
الدنيا والآخرة. ومن لم ينصره ولم يعنه ولم يدقع 
عنه وهو يقدر علئ نصرته وعونه إل خفضه الله في 
الدنيا والآخرة»!". ١‏ 

هذا بالنسبة إلى من لم يرد الغيبة, فكيف بمن 
صدّقها؟! 

- وعن محمّد بن فضيل, عن أبسي الحسن 


)١(‏ الوسائل 111:17 الاب ١67‏ من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث الأوّل. 

(1) المصدر المتقدّم: 11 الحديث 2 

(؟) المصدر المتقدّم: 113 الحديث ؟. 


.. المرسوعة النقهيّة الميسّرة /ج5 
ل : «قلت له: جعلت فداك, الرجل من 
عنه الشيء الذي أكرهه, فأسألد 


شهد عندك خمسون قُسامة, وقال لك قولاً. فصدّقه 
وكذّبهم. ولا تذيعنٌ عليه شيثاً تشينه به, وتهدم به 
فتكون من الذين قال اللّه: إن آلّذِينَ 
يبون أن شيع آلْقَاحِهَهٌ في ألّذِينَ آمنُوا َهُمْعَذَابُ 
ليمي آلدنيا وَآلاشْروع (ميكر 

وللأصوليين كلام في تفسير الرواية» ذكروه 
في أصالة الصحّة التي تعرّضوا لها عند الكلام عن 
بَمَارِض الاستصحاب مع أصالة الصحّة!؟. 


نان البحث: 
اق إلئ أغلب الموضوعات المتقدّمة في 
كتاب النكاح وخاصّة نكاح المتمة, والشهادة, 
والحدود. وبحث البلوغ في كتاب الحجر أو الصوم 
ونحوهماء والإقرار. والمكاسب المحرّمة, ونحوها 
اقة كما يظهر من العناوين المتقدّمة. 


بصورة 


)١(‏ الثورة 

(1) الوسائل 148:١7‏ الباب ١67‏ من أبواب آداب 
المشرة: الحديث 4. 

(©) أظر: فرائد الأصول + 587: ونهاية الأفكار 10/14 
4 وموسوعة الإمام ا خوثي (مصباح الأصول -48.01: 
هرد 
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تصرّف 
لغة: 
من الصرف بمعنئ رد الشيء ورجعه عن 
وجهدا". ومنه إطلاقه علئ التوبة!" في قوله تعال: 
فاو تضراًة9 - 
ومنه أيضاً الصيرفي, الذي يرجع أحد 


النقدين إلئ الآخر لكر 
: من معانيه: التقلّب والحيلة. ومنه 
3 / 
الصيرفي. وهو المحتال المتقلب في الأمور 
المجكب لها(©. 
ويتصرّف لعياله, أي يكتسب لهم50, 
والتصريف في جميع البياعات: إنفاق 
الدراهم!". 


اصطلاحاً: 
المستفاد من استعمالات الفقهاء لهذه الكلمة, 
أنه يريدون بها مطلق ما يصدر من الإنسان من 


)١(‏ أظر: معجم مقاييس اللفةء ولسان العربب «مارف», 
(؟) أُظر المصدرين المتقدّمين, والقاموس الميط: «مرف». 
(م) الفرقان: 15 

(4) أأظر: القاموس الميط؛ ولسان العرب: «معرف». 

(0) أظر لسان العرب: «صدرف». 

(1) أأظر: القاموس انميط, ولسان العرب: «مرف». 

() أظر لسان العرب: «صارف». 


الأفعال أو الأقوال الاختيارية التي يترتّب عليها 
حكم شرعي أو تكليفي أو وضعي أو كلاهماء ومنه 
تصرّف الإنسان في ماله أو مال من يتولاه؛ أو مال 


غيره مع إذنه أو بدونه. 


الأحسكام: 

تترتّب علئ التصرّف أحكام كغيرة نذكر 
بعضها هنا إجمالاً. ونحيل الكلام عن أكثرها إلئ 
مواطنها الأصليّة. ولكن قبل أن نتطرّق للأحكام 
نذكر أقسام التصرّف وأنواعه. 
أنواع التصرّف: 

التصرّف بصورة عامّة علئ ثلاثة أنواع: 
افعلي, وقولي. ومشترك: 

أوَلآً التصرّف الفعلي: 

وهو التصرّف الحاصل بمجرّد الفعل.كما فى: 

-الغصبء في الغاصب قد لا يتكلم ولو 
بكلمة لكنّه يغصب مال غيره. فهذا منه تصرّفٌ في 
مال الغير من دون إذنه. وحكمه الحرمة كما هو 


مذكور في محله. 
-البيع والشراء علئ نحو المعاطاة, 


فالمتبايعان علئ نحو المعاطاة من دون 

صيغة البيع؛ يتصرّفان في أ. 

فيقدّم أحدهما النقد للخبّاز. ويقدّم الخيّاز الخبز له. 
-أكل طعام الغير مع الإذن الحاصل بشاهد 

الحال أو بالفحوئ, كالطعام الذي يقدّمه الإنسان 


-الاحستطاب, والاحستشاش, وحسيازة 
المباحات. 
ونحو ذلك من الموارد. 


ثانياً ‏ التصرّف القولى: 


وهو قد يكون تصرّفا قولياً عقديا أو 


أ-التصرّف العقدي: 

مثل تصرّفات الإنسان في البيع والشراء 
العقديين, وكذا الإجارة والشركة, والصلح» 
ونحوها من العقود التي تحصل باللفظ. 

ب التصّف الإيقاعي: 

مثل تصرّفات الإنسان أيضاً في الطلاق 
والعتق والإبراء والنذر واليمين والمهد ونحوها من 
الإريقاعات, وهي التي لاتحتاج إلئ طرفين. 

ج -التصرّفات غير العقديّة والإيقاعيّة: 

مثل إقامة الدعوئ, والشهادة. ونحو ذلك. 


ثالثاً التصرّف المشترك: 
وهو التصرّف الذي يشتمل علئ القول 
والفمل مثل الصلاة والحج ونحوهما. 


الشروط العامة : 
هناك شروط عامّة للتصرّف ينبغي توقّرها 
ليصح التصرّف, وهي: 
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١-ثبوت‏ أهليّة التصرّف: 

يشترط في جواز التصّف الأهليّة التامّة, 
وهي تحصل بالبلوغ والعقل والرشد في 
التصرّفات الماليّة ‏ والقصد والاختيار وعدم 
الفلس وعدم الرقيّة والارتداد ونحوها ممّا يمنع 
وجوده من جواز التصرّف. 

7 1 
وقد تقدّم تفصيل ذلك كله في عنوان «أهليّة». 


١-الملك.‏ أو الإذن من المالك؛ أو الولاية: 
يشترط فى جواز التصرّفات الماليّة إضافة 
يكون المتصرّف مالكاً فيما يتصرّف 
#فيه, أو مأذوناً من قبله, أو له الولاية علئ المالك 
مولي الطفل. أو الولاية علئ الملك؛ مثل الحاكم 
التترعي بالنسبة إلى المال السجهول مالكه, 
َالََْليُ للوقف ونحوهما. 1 

ويكفي في غير التصرّفات المالّة, الأهلية أو 
ن لم يكن المتصيف أهلاً لذلك. 

وبناء علئ ذلك. 

لايجوز للشسريك أن يستصرّف في مال 
الشركة إلا بإذنه. 1 


الولاية 


- ولا يجوز للمأذون بالتصرّف أن يتصرّف 
بأكثر من المقدار المأذون في التصرّف فيه. 

- ولا يجوز التصرّف في الوقف بأكثر ما 
وُقف المال لأجله. 


عدم المنع الشرعي من التصرّف: 


إذا كانت الأهليّة ألتائة موجودة في مريد 


التصرّف, وكان مالكا أو مأذوتاً من قبله أو ولا 
علئ المال. لكن منع الشارع من التصرّفء فلايجوز 
التصرّف عندئزٍ. كما لو كان التصرّف موجباً 
للإضرار بالغير إضراراً بالغاً الحدّ الذي يستلزم 
المنع الشرعي. 

ومن هذا القييل» ما لو أراد أن يشتري بماله 
جمراً. أو أراد أن يبيع خمره. لأنّ الخمر لم يكن 
مالاً شرعاً ليصم التعامل به. 

-ومنه أيضاً أنواع التكسّبات المحرّمة. 

وقد تقدّم بيانها إجمالاً في عنوان 


«اكتساب». 
آثار التصرّف: 

تترئّب علئ التصرّفات آثار نشي ليها 
إجمالاً: 


اوَلاً-سقوط التكليف وترئّب الثواب: 

إذا كان التصرّف مأموراً به. فإن كان عبادياً 
كالصلاة والصوم والزكاة والحيّ ونحوها. وأتئ به 
المكلّف بشرائطه فعندئذٍ يحصل الامتثال ويسقط 
التكليف ويترئّب عليه التواب. 

وإن كان توضّلياً غير عبادي وهو مالا 
يحتاج في امتثاله إلئ قصد القربة -فأتئ به 
المكلف. سقط التكليف أيضاًء لكن لم يتركب عليه 
التواب. كما إذا غسل ثوبه ليصلّي فيه. 

وأمًا إذا نوئ القربة في هذا الرض, بأن 
غسل ثويد قربة إلى الله ليصلّي فيه متطهرأً فيت رب 


رننا 


علئ فعله الثواب أيضاً. 


ثانياً ثبوت الضمان: 
إذا كان التصرّف عدواتياً وأدّئ إلئ التلف. 
فالمتصرّف يكون ضامناً لما أتلقه من عين أو 
وكذا إذا لم يكن عدوانيا. لكن لم يكن مع 
*إذن المالك, كمن تصرّف في مال الفير بتصوّر أَنّه 
مال نفسه فأدّئ ذلك إلئ التلف؛ فيكون المتصرّف 
ضامناً: أو تصيّف في الشسيء بأكثر من المأذون فيه. 


ثالثاًسقوط الخيار: 
إذا تصرّف ذو الخيار فيما اتتقل إليه سقط 

الشيار في جملة من الخيارات, علئ تفصيل مذكور 
في محلّه مثل: 

-خيار العيب20, 

-وخيار المجلس!". 

وخيار الحيوان5. 

وخيار الغبن 20 

-وخيار الشرط 60 


+-(1) أنظر المكاسب 5/88 
(0) أظر المكاسب 6 ال 
+3 أظرالمكاسب 6 لإىي 

(4) أظر المكاسب 144:0 

(6) أظر المكاسب لوكيلة 


فاه 


رابعاً-عدم جواز الرجوع في الهية: 

الهبة بصورة عامّة جائزة يجوز الرجوع 
فيهاء وإِنّما تكون لازمة ولا يجوز الرجوع فيها إذا 
كانت لذي رحم كهبة الأب للإين, أو تصرّف فيه 
الموهوب له, فالتصرّف في الموهوب يقلب الهبة 
عن الجواز إلئ اللزوم. 


مظان البحث: 

أكثر مايتطوّق لبحث التصرّف في 
المسعاملات: كالبيع والهبة والشركة والشفعة 
ونحوها. وفي الضمانات, كما في إتلاف النفس وما 
دوله, وإتلاث المال. 1 


تصرية 
لغة: 

من صر يت الشاة تصرية, إذا لم تحلبها أيّاماً 
حتئ يجتمع اللبن في ضرعها. والشاة مصرّاة0”, 
ويقال لها: محثّلة أيضً!". ولذلك يقال لاججتماع 
الناس: محفل. 

وقال ابن فارس في مادة «صرئ»: «الصاد 
والراء والحرف المعتلّ أصلٌ واحدٌ صحيح يدل 


00 أظره الصحاح, والتباية (لابن الأثير), والمصباح المتير: 
صرئ». 
(؟) أأظر الصحاح: «حفل». ويجمع البحرين: «صيرا». 
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علئ الجمع... وسمّيت المصرّاة من الشاة وغيرها؛ 
لاجتماع اللبن في أخلافها....0. 
وقال في مادة «صرٌ»: «الصاد والراء مرك 
الأوّل ‏ قولهم: صر الدراهم يصرّها صرّاً. 
وتلك الخرقة صُّّة. والذي تعرفه العرب: الصّرار, 
وهي خرقة ُشَدٌ علئ أطباء الناقة لشالا يرضعها 


اصطلاحاً: 
المعنئ اللغوي نفسه, كما يظهر من عبارات 
الفقهاء. 


الأحكام: 
واكم التكليفي: 
لم يتعرّض كثير من الفقهاء, بل ربّما أكثرهم 
للحكم التكليفي للتصرية واككتفوا بذكر الحكم 
الوضمي. ولكن لما كانت التصرية نوعاً من 
التدليس, وتقدّم في محلّها" دعوئ الاتّفاق عملئ 
حرمته, فتكون التصرية محرّمة أيضاً. 
قال الشهيد الثاني: «والأصل في تحريمه 
-مع الإجماع النصّ عن النبي وَل وهو من طرق 
العائة. وليس في أخبارنا تصريح ببه, لكنّه في 


7 
)١(‏ أظر معجم مقاييس اللغة: «صرئ». 

() أظر المصدر المتقدم: «ميرٌ». 
() تقدم في عنوان 


الجملة موضع وفاق»00. 

والمقصود من النصّ ماورد عن النبي ع8 
ولا تصرّوا الإيل والغنم؛ فمن 
ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء 
إن رضيها أمسكها وِنْ سخطها ردّها وصاعاأ من 


2 


-في حديث 


تعره 


ثانياً ‏ الحكم الوضعي: 


ت الخيار للمشتري بعد 
بين الردٌ والإمساك, 
للإجماعات المستفيضة المدّعاة علئ ذلك 
إضافة إلى النصٌّ المتقدّم, وقاعدة «نفي الضرر». 
)١(‏ المسالك ©: 11١‏ وانظر: الرياض 28 250 والجَآميي” 
ا 
(1) سان أبي داود ©: /41؟, الحديث 1711415 
وروئ الصدوق عن مممّد بن هارون الزنجاني؛ عن 
على بن عبدالعزيز, عن أي عبيد القاسم بن سلام 
بأسانيد متّصلة كا قال إلى النبي مَل في أخبار 
متفرّقة: أنه نهئ عن أشياء, ذكرها مع تفسيرهاء منها 
التصعرية, فقال: «وقال رسول الله لل لا تصيرٌوا الإبل 
والغنم, من اشترئ مصررّاة فهو بآخر النظرين إن شاء 
ردّها ورد معها صاعاً من تر 
كبا تقدّم في بيان المعنى اللغوي. معاتي الأخبار: 14.7 
0 أظر: المنلاف ٠١:‏ والشتلف 6: 190 والمهدّب 
البارع ؟: 16غ, والمسالك 5: 41؟, والرياض 2 118, 
والجواهر 59: 554 


وإِنّما الإشكال والخلاف في ثبوت الأرش 


للمشتري بعد اختيار الإمساك. 
وسبنئ الإشكال هو الخلاف في كون 
التصرية عيباً أو تدليساً؟ 


فبناءً علئ كونها عيب" يثبت بها الأرش لو 
اختار الإمساك, وأمًا بناء علئ كونها تدليساً فلا 
يثبت7". لعدم ثبوت الأرش في التدليس. 


ويظهر من صاحب الجواهر أنه قد ييجتمع 


إلعيبء فإنّه قال بعد نفي الأرش: 
«نعم لو كان المدلّس عيباً. اتج الأرش فيه 


من يحيث العيبء كما أنّ المّجه تعدّد جهة الخيار 
كما هو واضح»'". 
تنبيه: 


إِنْما يثبت الخيار في التصرية إذا كان 
المشتري لم يعلم بهاء أما إذاكان عالماً بها ومع ذلك 


)كبا عليه: يحي بن سعيد في الجامع للشرائع: /530. 

(1) كبا عليه الأكثر, أأظر: الخلاف 7 ,٠١7‏ والمبسوط 6د 
4, والشرائع ؟: /ا7. والتحرير 7: 571: والقواعد ؟: 
1 والدروس ©: 774. والكفاية :١‏ 673, والرياض الا 
بلمكيقة 


(© الجواهر 37: 53114 


أقدم علئ الشراء فلا خيار له(" 


هل خيار التصرية فرد من خيار الحيوان أم لا؟ 

يظهر من كلمات بعض الفقهاء أنّ خيار 
التصرية ليس خياراً مستقلاً بل هو فرد من أفراد 
خيار الحيوان. 

قال الششيخ الطوسي مثسيراً إلى الخيارين: 
«... وهذا داخل فى ذلك" 

وقال المحمّق الثاني: «والذي ينبغي علمد 
هنا: هو امتداد الخيار بامتداد الثلاثة؛ لأنّه خيار 
الحيوان, كما صرّح به الشيخ»9. 

ويظهر هذا التشبيه والتعليل من عبارات' 
فقهاء آخرين20 

ولكن يظهر من بعض آخرين'" أن حيار 
التدليس يختلف عن خيار الحيوان؛ ولذلك يختلف 
وقت الخيار فيهماء ففي الأول -كما سيأتي بعد 
الثلاثة أيَام, وفي الثاني في أثنائها. 


0 أظرء المبسوط 2: ,١76‏ والتحرير 7: 778, والتذكرة 
41 والقواعد ؟: لالاء والدروس 7 99/4 


(0) الخلاف © ١6‏ 
(5) جامع المقاصد 4: 604 
() أظر: التذكرة 91 والتحرير 1: 57/5. والدروس 7د 


وغاية المراد 1: 713 
1 

(0) أنظر: المسالك 5: 1417, والروضة البهيّة : 5.87, 
والرياض 1778 والجواهر *5: 177, ومفتاح 
الكرامة 4: 01 
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وبناء علئ ماتقدّم: يسقط خيار التدليس 
بإسقاط خيار الحيوان بناءً علئ القول الأوّل, ولا 
.يسقط بناءً علئ القول الثاني/". 


كيفيّة العلم بالتصرية وما يترئّبٍ عليها من الأحكام: 
يختلف كيفيّة العلم بالتصرية, وبتبعه تختلف 
الأحكام المترئبة علئ ذلك. والحالات التي 
ذكروها هي: 
الحالة الأول -أن يعلم بالتصرية حين 
الشراء: 
إذا علم بالتصرية ومع ذلك أقدم علئ شراء 
الجيوان, فلاخيار له كما تقدّم؛ لأنّه أقدم علئ ذلك 
ممع العلم بالتصرية 


الحالة الثانية أن يعلم بالتصرية بعد الشراء: 

إذا علم بالتصرية بعد الشراء؛ ففيه صورتان: 

١-أن‏ يعلم ذلك بغير الاختبار: 

إذا علم بالتصرية بعد الشراء بإقرار البائع؛ أو 
بشهادة البيّنة علئ ذلك. 

فهنا اختلف الفقهاء في زمن إعمال الخيار, 
بعد اثفاقهم علئ ثبوته في الججملة, وعباراتهم 
مضطربة نكتفي بذكر بعضها: 

قال العللامة في التذكرة: «لو عرف التصرية 
قبل ثلانة أيّام بإقرار البائع أو بشهادة الشهود. ثبت 


1 
)١(‏ أنظر الدروس 25 598. 


له الخيار إلى تمام الثلاثة أيّام؛ لأنّه كغيره من 
الحيوان. أما لو أسقط خيار الحيوان, فإنٌ خيار 
التصرية لايسقط. 

وهل يمتدّ إلئ الثلاثة. أو يكون علئ الفور؟ 
إشكال»". 

-وذكر الشهيد الأوّل كلام العلامة, وقال بعد 
ذلك: «هذا الخيار علئ الفور إذا علم به. والظاهر 
امتداده بامتداد الثلاثة إن كانت ثابتة, وإِلّ فمن 
حين العلم»!". 

أي إِنّ الفوريّة بعد الئلاثة أيَام إن ثنبتت 
التصرية بالاختبارء ومن حين العلم إن ثبتت بغيره. 

- وقال المحمّق الشاني: «... فمتئ علج 
بالتصرية فشرط بقاء الخيار عدم التصرّف'", فإقا 
أنقضت الثلاثة فالخيار علئ الفور»!4. 

وقال الشهيد الثشاني: 
التصرية بالاختبار فالخيار بعد الثلائة بلا فصل 
علئ الفور, وبالإقرار أو البيّنة يمتدّ بامتداد الثلاثة, 
بشرط عدم التصرّف بغير الاختبار». 

ثمٌ قال: «وفي كلام الأصحاب في هذا المقام 


4:31 التذكرة‎ 0١ 

(1) الدروس 9908 

() وظاهر كلامه: أنّ شرط بقاء الخيار هو عدم التمعرف 
مطلقاً وبالحلب للاختبار؛ لعدم محل له بعد العلم 
بالتصرية. 

(4) جامع المقاصد 4: 601 


اختلاف كثير, والمحصّل ماذكرناء»!2. 


أن يعلم التصرية بالاختبار: 

والمراد من الاختيار هو حلب المصرّاة 
ثلاثة أيّام, فإن اتنقت فها الحلبات اتفاقاً تقرييياً 
الايخرج عن العادة بحسب حالها في نفسها 


ومكانها. فليست مصرّاة, وإن اختلفقت الحلبات 
فيهاء بأن كانت ماعدا الأُولئ أقلّ فهي مصرّاة. 


الفقهاء اختلفوا هنا أيضاً 
إعمال الخيار بعد الائفاق علئ أصل ثبوته: 
-فقيل: إن بعد الثلاثة أيّام علئ الفورا". 
-وقيل: إِنْ حصل العلم بالتصرية قبل اتقضاء 
الثلاثة. فالخيار موسّع إلئ انقضاء الشلاثة بشسرط 
عدم التصرّف في المصرّاة, وأنا بعد انقضائها 


فيكون علئ الفور. 
وظاهر المحمّق الكركي”'" اشتراط عدم 
التصرّف مطلقاً ولو بالحلب للاختبار. 


ولكن صريح الشهيد الثاني!؟! اشتراط عدم 


)١(‏ المسالك ©: 191 144, وبا قلناه في الامش ؟ مسن 
العمود الأرّل يظهر الفرق بين كلام الممقّق والشهيد 
الثانيين. 

(؟) وهو ظاهر العلامة في التذكرة :١١‏ 17 والشهيد الثاني 
في الروضة البيئة 7 8+ 0. 

إفين أظر جامع المقاصد 6: 505 وقد تقدّمت عبارته في 
العمود الأوّل. 

(4) أظر المسالك املفكافة 


التصرّف بغير الحلب للاختبار فإنَّه مستئئ لايمنع 
من الخيار. 

- وقيل: يغبت الخيار متئ تسبتت التصرية, 
وظاهر هذا القول عدم الفرق بين ثبوتها بالاختبار 
وغيره. وفيه التصريح بعدم دخ للثلاثة أيَّامْ في 
ذلك 


أحكام ردٌّ المصرّاة: 

تقدّم أنّ المثستري بالخيار بين إمساك 
المصرّاة بلا أرش. أو ردّها علئ بائعها. فإن اختار 
الإمساك فلا كلام, وأمًا إذا اختار الردّ فهل يجب 
أن يدفع معها شيء؟ وهل يضمن ما حلبه من اللبن» 
آم لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك علئ أقوال: 

القول الأوّل: أن يرد عين اللبن الذي كان 
موجوداً في الضرع حين شراء المصرّاة إذا كان 
موجوداً. 

وإن لم يكن موجوداً فيردٌ مثله. 

وإن لم يكن المثل موجوداً فيرد قيمته. 

كل ذلك لقاعدة الضمان بالإتلاف. المتّفق 
عليها؛ لأنّ اللبن الموجود في الضرع حين الشراء 


كان جزء من المبيع فيضمنه المشتريء فإن لم يكن 
موجوداً حين الردٌ فينتقل الضمان إلئ المثلء ثم 
إلئالقيمة. 


(1) قال صاحب الجواهر, أأظر الجواهر 09: 0/1 


.م.. الموسوعة الققهيّة الميسَّرة / ج؟ 


ويبدو أن هذا القول هو المشهور'" لموافقتد 
للقاعدة المتّفق عليها!", كما تقدّم. 

هذا وصرّح بعضهم بأنّ المشتري ينقص من 
ثمن اللين ماصرفه علئ إعلاف المصرّاة1؟. 

القول الثاني: دمع المصرّاة صاعاً من تمر 
أي عوضاً عن اللبن الذي احتلبه. للرواية المرويّة 
عن النبي يلك. 

ذهب إلئ هذا القول الميخ الطوسي في 
الخلاف!*, وابن زهرة”*, وابن سعيدل", 


القول الثالث: كالقول الثاني. لكن لو فقد 


(() أظر: السرائس ؟: 187 والشرائئع ؟: /59: والنذكرة 
٠‏ واممضتلف :: 0١ء‏ والدروس *#: لالالا, 
وجامع المقاصد 4: 744. والتنقيح الرائع ؟: 231-8٠‏ 
والمسالك 5: 191 وجممع الفائدة 246 4174 والكفاية :١‏ 
7 والرياض 4: 177, ونسبه إلى الأشهر, والجواهر 
*5: 176, ونسبه إلى المشهورء ونسبه العامة في الختلف 
6: 76 إلى الشيخ المفيد في المقنعة: /01. والشسيخ 
الطوسي في النهاية: 644 والقاضي في الكامل, ولايبعده 
لأنّ الأوِّين أوجبا دفع القيمة, وهو لايكون في المثليّات 
إِلّا مع العجز عن المثل. ولعلٌ الكامل كذلك. والكتاب 
ليس موجوداً فعلاً. 

(1) أظر: الختلف 111:0, والمسالك 558,6 

(6) أظر: المقتمقر 4. والتهاية: 5414 والسرائر 7: 5٠.٠‏ 

(4) أظر لاخلاف © 0 

(0) أظر الغنية, 515 

إلذ أظر الجامع اللشرائع: /531. 


.  ةيرصت‎ 


الصاع من التمر أو الب ف ته وإن كان أكثر 
من قيمة الشأة. 

ذهب إليه الشيخ في المبسوط7", والقاضي 
في المهذب". 


ولو كان عين اللبن موجوداً تردّد الشيخ في 
إجبار ألبائع علئ قبوله ثمّ قوّئ ذلك, لكنّ القاضي 
جزم يعدم إجباره علئ قبوله. 

القول الرابع: التوقّف في المسألة, والإشكال 
فيهاء وذلك لعدم النصّ فيها. 

وهو الظاهر من كلام الأردبيلي؟ وصاحب 
الحدائق لعا 


تنبيه(١):‏ 
اختلف القائلون بوجوب دفع قيمة اللبن مع 
تعذّر عينه أو مثله. في أنّ 


اللازم هو دفع قيمة يوم 
اتشلف أو يوم الدفع أو غير ذلك؟ علئ غرار 
ما يبحث عن ذلك في الموارد المشابهة. 


تنيسيسسه (9): 


إن الأقوال المتقدّمة إنّما هي بالنسبة إلئ 


376:5 أظر المبسوط‎ )١( 
595:1 أظر المهذب‎ 0١ 
2744 أطر جمع القائدة‎ )©( 
14 أظر الحدائق 5ه‎ )6( 


ا 

اللبن الذي كان موجوداً في الضرع حسين شسراء 

الحيوان, أمَا اللبن المتجدّد بعده فقد اختلفوا في 

حكمه أيضأ علئ وجوه: ١‏ 
-الأوّل: عدم وجوب ردَّه؛ لأنّه من منافع 

العين التي هي ملك للمشتري أَيّام الخيار وإن كان 

متزلزلال. 

-الثاني: وجوب ردّه؛ لإطلاق دليله!". 
: التوقّف والإشكال؛ لعدم النصٌ 


ماهي الحيوانات التي يجري خيار التصرية فيها؟ 


لا إشكال في جريان خيار التصرية وسائر 
أحكامها في الشا: المذكورة في النصٌّ 


المشهور عن النبي ع2 كما تقدّم, فهي القدر المتييّن 

المجمع عليه. 

)١(‏ أُظر: المبسوط ؟: 178, والتنقيج الرائع ؟: 8 وجامع 
المقاصد 4: 74. والمسالك : 147, والرياض ا 1717 
والجواهر 51: 217, ونسبه إلى المشهور. 

(1) نسبه في مفتاح الكرامة إلى ظاهر كل من المقتمة: 018, 

7٠٠ :'‏ والتحرير ؟: 6لا 
والمسفاتيح ؟؛ ٠/ء‏ ونسبه إلى صبعريم اللمعة (اللمعة 
وشرحها) 5 007, ونسبه الأردبيل في مجمع الفائدة هد 
إلى ظاهر عبارات المتون. 

م أنظره القواعد 7:1/. وإيضاح الفوائد 4171١‏ 
والدروس 7 /الا[. والحدائق 315:16. 


وأمًا غيرهاء فالمعروف!" جريانه في البقرة 
والناقة؛ لوحدة الملاك فيهما وفي الشاة. 

نعم أستشكل بعض الفتهاء" في الإلحاق؛ 
لأن أصل الحكم مخالف للأصلء فيقتصر فيه علئ 
القدر المتيقّن. 

وأمَا غير هذه الشلاثة, فالمعروف عدم 
جريانه فيها'". 

نعم» المنقول عن ابن الجنيد!» جريانه في 
كل حيوان: ولم يستبعده الشهيد الأوّل!*/ واختاره 
الكاشاني50, 


مظان البحث: 
يبحث عن التصرية في بحث خيار العيب أو 
التدليس من كتاب البيع والتجارة. 


1) أنظر: دعوئ الشهرة في الروضة البهية 8 ,001١‏ 
والجدائق 15: 16, والرياض 28 554, والجواهر 27: 
ارين 

)أن الشرائع !: /ا]. والختلف ه: /177, وإيضاح الفوائد 
/3غ, والمسالك © 115, والكفاية 4/11, 
والجواهر 7؟: 97/1 

© أنظر: السرائر 781:2 و155, والشذكرة 1٠١:91‏ 
والمهدّب البارع 131 وبجمع الفائدة هد 67 4, ويظهر 
من بعضها دعوئ الإجماع عليه. 

(1) نقله عنه العلامة في الختلف 6: /ا390. 

(0) أظر الدروس © 0087 

0 أظ المفاتيع © ٠لا‏ المفتاح 4317 


......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج5 


تصفير 
تفعيل من صَفْرء يقال: صَفَر الطائر أي 
صوّت7”. والتصفير تصويثٌ خاصٌ, وهو إخراج 
الصوت الخالي عن الحروف'" بالفم والشفتين!". 
ويأتي بمعنئ صيغ الدوب بالصفرة أي 
اللون الأصفر ليصبح أصفر!©. 


اصطلاحاً: 
يأتي بالمعنيين المتقدّمين. 


الأحكام: 

الكلام في التصفير بالمعنئ الشاني سوف 
يأتي في «ثوب» و «نياب». ١‏ 

وأمًا الكلام بالمعنئ الأوّل فيكون كالآتي. 
الحكم التكليفي للتصغير: 

لم يصرّح أكثر الفقهاء لحكم التصغير بالمعنئئ 
المتقدّم, بل لم يتعرّضوا له وإِنْما يمكن استفادة 
مذموميّته وكراهته _علئ الأقل _من بعض الآيات 


والروايات, من قبيل: 


(1) أأظر المصباح المير: اصفر». 
(6) أأظر بجمع البحرين: وصفر». 
(4) أُظزء ترتيب كتاب العين. والصحاح: «صفر». 


- قوله تعالئ: ذِوَمَا كَانَ صَلاَتُّهُمْ عند آلْبِيتٍِ 
ِلَمكَاء وَتضْديَةٌ9. 

روئ الطبرسي في مجمع الببيان عن ابن 
عباس: «أنه كانت قريش يطوفون بالبيت 
يصفرون ويصئّقون. وصلاتهم معناه دعاؤهم؛ أي 
يقيمون المكاء والتصدية مكان الدعاء والتسبيح». 

ثم قال: «وروي أن النبي ج20 كان إذا صلّئى 
في المسجد الحرام» قام رجلان من بني عبدالدار 
عن يمينه فيصفران. ورجلان عن يساره يصفّقان 
بأيديهماء فيخلطان عليه صلاته. فقتلهم الله جميعاً 
ببدر»!", 

وقال الزمخشري: «إنّهم كانوا يطوفان 
بالبيت عراة الرجال والنساء. وهم مشبُكون بين 
أصابعهم .يصفرون فيها ويصمّقون, وكانوا يفَملَوْنَا 
نحو ذلك إذا قرأ رسول الله في صلاته يخلطون 
عليه 

وورود عن أبي عبدالله 39 فى تفسير المكاء 
والتصدية, قال: «التصفير انق قي 

وجاء في رواية عن الإمام الرضا 4 أنّ 
وجه تسميته «مكة» بذلك هو: أن اناس كانوا 
يمكون فيهاء وكان يقال لمن قصدها قد مكا... ثم 


(0) الأثفال: 6 

(1)ججمع البيان (9- 4): 04٠‏ 

(؟) تفسير الكشّاف (للزعخشري) ؟:1871. 

(4) معاني الأخبار: 197: باب معنى المكاء والتصدية. 


قال: والمكاء التصفير. والتصدية صفق اليدين0", 
وقد عُدٌ التصفير من جملة أخلاق قوم لوط 
السعة!". 


هذا وجاء في استفتاء عن السيّد الخوثي: 

«سؤال (108): هل يجوز التصفيق والتصفير 
إن كان يقصد بهما التشّه بالموسيقئ والغناء؟ 

الخوئي: لابأس بهما في أنفسهماء والأّه 
العالم». 

وعلّق عليه ثشيخنا التبريزي بقوله: «نعم؛ في 
مجالس ومآتم أهل البيت 8ك الأحوط وجوباً 
تركه, فإِنّه من اللّهوء واللّهو لايناسب تلك 
المجالس»(". 


حَكُمْ التصفير في الصلاة: 
لم يتعرّض الفقهاء لحكم التصفير في الصلاة, 
لكنّهم تعرضوا لما يمائله في بحث مبطلات الصلاة. 
قال السيد اليزد. : «لاتبطل بصوت 
التنحنح, ولا يصوت النفخ والأنين والتأوّه ونحوهاء 
نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات. مهل أح 


ويف وأومع2, 


541 علل الشرائع:‎ )١( 
1 
53714 :4 (؟) أنظر الدرّ المنثور‎ 
(؟) صراط النجاة‎ 
مبطلات الصلاة / تعمد الكلام.‎ ,١7 :* العروة الوثق'‎ )4( 
1 المسألة‎ 


يلف © 

وعلّق عليه السيّد الخوني بقوله: «فإنّ 
المبطل هو الصوت المختصٌ صدوره بالإنسان,. 
المعبّر عنه بالتكلّم أو الكلام غير الصادق علئ 
شيءٍ من المذكورات في المتن» ونحوها ممّا يعٌفق 
صدوره من بعض الحيوانات أيضاً فإِنّها ليست من 
التكلّم في شيء, إلا إذا تشكل منها حرف أو 
حرفان علئ المسلكين المتقدّمين ‏ فيتّجه 
البطلان حينئدٍ لهذه الجهة»0". 


تصفيق 
لغة: 
تفعيل من الصفق, وهو: الضرب الذي يسم 
له صوت9", 
ومنه؛ صفقت رأسه أو وجهه بيديء أي 
ضربته!", وبهذا المعنئ جاء في الحديث: «إذا 
توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء»©, 
ومنه أيضاً: التصفيق باليد, أي التصويت بها 


)١(‏ مسستند الصروة الوق 6: 434. وانظر المسستمسك 
لحك 

(1) أظر الصحاح: «صفق», 

() أنظر ترتيب كتاب العين: «صفق». 

(5) الوسائل :١‏ 57 الباب ٠من‏ أبواب الوضوء؛ الحديث 
الأرّل. 


الموسوعة النقهيّة الميسّرة / جة 
بأن يضرب إحداها بالأخرئ!9. 

ومنه أيضأ الصفقة: وهي ضرب شخص يده 
علئ يد شخص آخر عند البيع أو اليمة0؟. 

وجاء في النهاية: «"إنّ أكبر الكبائر أن تقاتل 
أهل صفقتك” وهو أن يعطي الرجلٌ الرجلَ عهده 
وميثاقه. ثم يقاتله؛ لأنّ المتعاهدين يضع أحدهما 
يده في يد الآخرء كما يفعل المتبايعان, وهي المرّة 
بالتصفيق باليدين»!5. ١‏ 


اصطلاحاً: 
استعمل بالمعاني المتقدّمة في كلمات 
الِْتهًاء. وسنذكر حكمه علئ نحو الإجمال. 


الأحكام: 
أوَلاً ‏ أحكام التصفيق بمعنن ضرب إحدئ 
الراحتين بالأخرئ: 


وهذا المعنئ قد يتحقّق في الصلاة. وقد 
يتحقّق في غيرها. 

١-التصفيق‏ حال الصلاة: 

وهنا تار يكون للتنبيه علئ أمرء وأخرئ 
لغير ذلك. 


ترتيب كتاب العين, والمعجم الوسيط: «صفق». 
(7) النهاية (لاين الأثير): «صفق». 


أ-التصفيق حال الصلاة للتنبيه علئ أمر: 
المعروف بين الفقهاء”" أن التصفيق في 
الصلاة لتنبيه الغير علئ أمر ليس مبطلاً لها مادام لم 


يصل إلى حدٌّ يُمحي صورة الصلاة, فإنه يكون 
5 أو ما دام لم يصدق عليه الفعل الكثير 
علئ الخلاف في ذلك. 

لكن قال السيّد اليزدي عند عد مبطلات 
الصلاة: «الثامن: كل فعل ماح لصورة الصلاة, قليلاً 
كان أو كثيرً. كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك 
ممّا هو منافٍ للصلاة»(". 

وعلّق غليه السيّد الخوئي بقوله: «في تحّق: 
المنافات في جميع مراتب المذكورات إشكال» | 

ووجهه: أن التصفيق مرّة واحدة للتنيه عل 
أمر لايمحى صورة الصلاة. 

وعلّق عليه الإمام الخميني 
ماهو الماحي للصورة عند المتشرّعة, وفي إطلاق 


:١ والوسيلة: 47, والسرائر‎ 18١ أأظر: المبسوط‎ ١ 
57١ :١ والجامع للشرائع: 8/. والتحرير‎ 18 
والمد فنا‎ 281 :١ والتذكرة : 17/4, والقواعد‎ 


-515: وجامع المقاصد ؟: 1٠‏ وكشف اللغام 4: 1868 
وكشف الغطاء 2 418. 

(1) أظر العروة الوئق *: ٠٠‏ / مبطلات الصلاة. وانظر 
تعليقة السيّدين الخوني والخميني ذيل المسألة, وانظر 
أيضاً مسعند العروة (الصلاة) 4: 051. 


بعض الأمثلة مناقشة». 

هذا وخصّ بعض الفقهاء(" التصفيق للنساء: 
لما رواه الحلبي؛ «أئّه سأل أبا عبداللّه له عن 
الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة. فقال: يومئ 
برأسه ويشسير بيده, والمرأة إذا أرادت الحاجة 
تصقّق»50, 

ثم إن بعض الفقهاء”" قيّد التصفيق الجائز في 
الصلاة بأن يضرب بطن إحدئ يديه علئ ظهر 
الأخرئ. فرقا بينه وبين التصفيق للهو واللعب. لكن 
قال المحمّق الثاني بعد نقله: «ووجوبه يعيد لفقد 
الدليل»0, 0 
ب التصفيق حال الصلاة للهو: 

قال العامة في التذكرة: «لو صقّقت المرأة أو 
الرجل علئ وجه اللعب لا للإعلام بطلت صلاتهما. 
لأنّ اللعب ينافي الصلاة. ويحتمل ذلك مع 
الكترةء 0 


:4 والشهيد في الذكرئ‎ .214 :١ قاله الشيخ في الخلاف‎ )١( 
وقيّده لفير‎ ,017/ :١ والعلامة في نهاية الإحكام‎ ١ 
محارم, وعلّله يكون صوتها عورة.‎ 

(؟) الوسائل /: 84؟. ألباب 4 من أبواب قواطع الصلاةء 
الحديث 7. 

() أظر: نهاية الإحكام :١‏ 4109 والمهذب البارع :١‏ 
. وكشف اللثام 187:5 والحدائق 141:4 54. 

(4) جامع المقاصد 710:1 


(5) التذكرة : 141, وانظر نهاية الإحكام :١‏ 017. 


تلفنة 


ومفاد كلامه عدم البطلان لو لم يصدق عليه 


القعل الكثير وإن كان بقصد اللهو. 

ولكنّه مشكل, خاصّة إذا جعلنا المعيار في 
الفعل المنافي هو مسحو صورة الصلاة عند 
المتشرّعة, فعندئزٍ لا إشكال في تحئّق ذلك 
بالتصفيق اللهوي وإن لم يكن فعلاكثيراً. 

وتفصيل الكلام في قواطع الصلاة. 


١-التصفيق‏ في غير الصلاة: 

يختلف حكم التصفيق في غير الصلاة 
باختلاف الداعي إليه وكيفيته. وييانه علئ انحو 
الآتي: 

أ التصفيق للإعلام والتنبيه: 

يبدو أنّه لا إشكال في أصل التصفيق إذا ل 
يكن بداعي اللعب واللهوء بل كان لداع عقلائي 
مشروع كالتنبيه علئ أمرء بل قد يترجّح علئ 
الكلام في بعض الظروف, كالتصفيق في بيت الخلاء 
للتنبيه علئ أمر بدل الكلام, لأنّ الكلام فيه 
مكرو," 

ب -التصفيق في الأفراح: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة 
المتعرّضين لها من غير المعاصرين. 


4 
)١(‏ أنظر: نهاية الإحكام :١‏ 44 وروض الجتان :١‏ /الىل 
والذخيرة: ؟1, وكشف اللثام 5٠ :١‏ والرياض ١د‏ 


4, والجواهر ؟: 3/4 


... الموسوعة النقهيّة الميسّرة / ج5 

ولعلّ منشأ الخلاف في ذلك هو الخلاف في 
أنّ اللهو بأسره حرام. أو الحرام هو قسم منه. وهو 
ما ناسب مجالس الفسّاق وأهل الطرب مثلاً؟ 

ثم إن بعض القائلين باختصاص الحرمه 
باللهو الخاصٌ عدّوا منه التصفيق أيضاً. 

وتوضيح ذلك: 

أن بعض الفقهاء عدّوا من جملة المكاسب 
المحرّمة ماحرّم لغايته. مثل العود والملاهي كالدف 
والمزمار والقصب والرقص والتصفيق وآلات 
القمار ونحوها!". 

ولكنٌ الشيخ الأنصاري بعد أن نقل هذا 
القؤؤل واستدلٌ عليه ببعض الروايات؛ قال: «ولكنٌ 
الإشكال في معنئ اللهو. فإنّه إن أريد به مطلق 
آللمب كما يظهر من الصحاح والقاموس, فالظاهر 
أنّ القول بحرمته شاد مخالف للمشهور والسيرة» 
فإِنٌ اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائي, ولا 
خلاف ظاهراً في عدم حرمته علئ الإطلاق. 

نعم لو خُّصٌ اللهو بما يكون عن بطر -وفسشر 
بشدّة الفرح كان الأقوئ تحريمه. ويدخل في 
ذلك الرقص والتصفيق والضرب بالطشت بدل 
الدفٌ, وكلّ مايفيد فائدة آلات اللهو. 

ولو جعل مطلق الحركات التي لايتملّق بها 
غرض عقلائي مع انبعائها عن القوئ الشهويّة, ففي 


4 
)١(‏ أأظر الدروس 1175 


حرمته تردّدم9. 
ولكن قال السيّد الخوئي بعد مناقشة 
الروايات التي ذكرها الشيخ لحرمة مطلق اللهو: 


«ويرد عليه أنّ الضرورة دلّت علئ جواز الهو في 
الجملة وكونه من الأُمور المباحة, كاللمب بالسبحة 
أو اللحية أو الحبل أو الأحجار ونحوهاء فلا يمكن 
العمل بإطلاق هذه الروايات علئ تقدير صحتهاء 
وقد أشرنا إليه في عنوان «آلات القمار», وعليه 
فلابدٌ من حملها علئ قسم خاصٌ من الهو أعني 
الغناء ونحوه, كما هو الظاهر, أو حملها علئ وصول 
الاشتغال بالأُمور اللاغية إلئ مرتية يصدٌ فاعله عن 
ذكر الله فإِنّه حينئٍ يكون من المحرّمات الإلهية١‏ 

والحاصل: أنه لا دليل علئ حرمة اللهو: 
علئ وجه الإطلاق, وممّا ذكرناه ظهر أيضأ تنآ 
لانعرف وجهاً صحيحاً لما ذكره المصّف : من 
تقوية حرمة الفرح الشديد»!". 

وتفصيل الكلام حول ذلك يأتي في عنوان 
«لهو» إن شاء الله تعالى. 

ولإكمال البحث نذكر بعض الاستفتاءات 
الواردة عن بعض الفقهاء المعاصرين علئ الحو 
التالي: 

1 استفتاءان من الشيخخ الأراكي: 
سؤال هل يجوز التصفيق في الاحتفالات 


)١(‏ المكاسب (للشيخ الانصاري) ؟: /ا6. 
(؟) مصباح الققاهة 517:١‏ 5378 


والخطابات؟ 

الجواب إذا كان معنوناً بعنوان عقلائي ولم 
يقترن بمحرّم آخرء فلا تبعد عدم المنع مند». 

«سؤال -هل يجوز التصفيق في الاحتفالات 
التي تنعقد لولادة الأئمة الأطهار 5 

الجواب لم يبعد حرمة التصفيق إذا كان 
عنشدّة الفرح, وبدون غرض عقلائي, ولامانع منه 
إذا كان لأجل أمر مباح وراجح شرعأ»". 

استفتاءان من السيّد الخوئي: 

سؤال: «هل يجوز الرقص والتصفيق للرجال 
في المسناسبات كالأعراس. وهل يجوز ذلك 
للنساء؟». 

الجواب: «لابأس بها في نفسها" مالم 
يَتطنَكنَ محرّماً كانضمام الرجال إلئ النساء. ونحوه 
والله العالم»9 

سؤال ‏ «هل يجوز التصفيق والتصفير إن 
كان يقصد بهما التشبّه بالموسيقئ والغناء؟». 

الخوئي - «لابأس بهما في أنفسهماء والأّه 
العالم». 1 7 

وأضاف شيخنا التبريزي إلئ جوابه: «نعم 
في مجالس ومآتم أهل البيت يلت الأحوط وجوباً 
تركه فإِنَّه من اللهو, واللهو لايناسب تلك 


)١(‏ استفتا. أت الشيخ الأراكي: 1 ركه 
(2) كذاء ولعلّه: «لابأس بهما في نفسهمأ». 
(؟) صعراط النجاة ؟: .1١‏ السؤال 25 


لقفاة 
المجالس»0", 

وكلامه مؤيّد لما قدّمناه من أن بعضهم 
لايعتبر اللهو محرّما علئ إطلاقه. 

استفتاءان من السيّد الكلبا يكاني: 

سؤال ‏ «هل يجوز التصفيق للنساء وغير 
النساء في مولذ النبي َيه والعترة ظ. وغيرهما؟». 

الكلبايكاني «لايجوز ذلك: الله 
العالمو!؟, 

سؤال «ما حكم التتصفيق في الأعراس 
وغيرها؟». 

الكلبايكاني ‏ «لايجوز إذا كان مناسباً 
لمجالس اللهر. واللّه العالم»”. 

استفتاءان من السيّد السيستاني: 

«في الأعسراس والمناسبات المفرحة 
الأخرئ يصقّق الرجال أو تصقّق النساء؟ 
يجوز لهم ذلك بشرط أن لا يتضمّن محرّماً 
ل 
«يجوز التصفيق في الأعراس والمناسبات 
الدينيّة والمهرجانات والاحتفالات وغيرها للنساء 


آخر» 


.١[لا/ صراط النجاة ؟: 16, السؤال‎ )١( 

(؟) أحكام المغقربين: 417 / التصفيق, السؤال 14٠١‏ نقلاً 
عن إرشاد السائل. 

(6) المصدر المتقدّم: السؤال .141١‏ 

(6) الفتاوئ الميسرة (اللسيّد السيستافي): 4897. 


الموسوعة التقهية الميشرة /ج؟ 


وللرجال علئ السواءء!". 

استفتاء من الشيخ بهجت: 

«يجوز التصفيق في مجالس الاحتفال 
كمواليد الأئمّة كه ومجالس الخطابة تشجيعاً 
للخطيب إذا لم يبلغ حدٌّ اللهو»!". 

استفتاء من الشيخ اللنكراني: 

سؤال: «ماهو رأي ماع في المسألة 
التالية: 

تصفيق الرجال بصورة عامّة؟ والتصفيق إذا 
كان تشجيعاً لبعض. سواء كان في حفل أو في غير 
حفل؟». 

الجواب: «مع عدم الاختلاط بالنساء لامائع 
لم9 

اأننتفتاء هن السيّد الخامنهاى: 

سؤال: «هل يجوز للنساء النصفيق في 
مجالس الأفراح النسائية كالولادات والأعراس؟ 
وعلئ فرض الجوازء فما هو الحكم إذا تجاوز 
صوت التصفيق المجلس بحيث وصل إلئ أسماع 
الرجال الأجانب؟ 

الجواب: لا إشكال في التصفيق علئ النحو 
المتعارف, حتئ وإن سمعه الأجنبي, ما لم يكن مثا 


(1) فقه المفتريين (للسيّد السيستاني): 714 

(1) توضيح المسائل: 041 

() أحكام المغتربين: 477 / التصفيق المسألة 1148 نقلاً 
عن أجوية السائلين. 


استفتاء من الشيخ مكارم الشيرازي: 

سؤال: «ماحكم التصفيق المصاحب للمدائح 
في مجالس أفراح الأئئة المعصومين له وأيّام 
مواليدهم؟». 

الجواب: «لايحرم التصفيق إذا لم يكن 
حون تهات أجلو أمَا في المساجد 
والحسيئيّات فينبغي تجتّبه»!". 


شيمم 

التصفيق المعدّ من اللهو المحرّم لايجون 
التكسب به؛ إذ هو كسائر الملاهي المحرّمة. فلا 
يجوز للشخص أن يوجر نفسه للتصفيق يتحر 
وهو المناسب لمجالس الفساق وأهل اللهو. 
وألعزيد سحت نا 1 ة المغئّية سحت. ولذا 
عدّه بعضهم من المكاسب المحوّمة5. 

ج -التصفيق في المصيبة: 

ورد عن النبي 06: أنّ تصفيق الرجل يمينه 


)١(‏ المصدر المتقدّم: 617, السؤال 1484 نقلاً عن أجوبة 
الاستفتامات. 

(1) المصدر المتقدّم: 577, المسألة 1487 نقلاً عن الفتاوئ 
الجديدة :١‏ سؤال 078. 

( أظر: الدروس 4 171, والمكاسب (للشيخ الأفصاري) 
ااا 


على شماله يحبط الأجر في المصيبة!". 

د التصفيق في البيع: 

من أقسام الخيارات خيار المجلسء ومفاده 
أن المتبايعين ماداما لم يفترقا من مجلس العقد 
فهما بالخيار بين أن يفسخا البيع أو يمضياء. وقد 
دلت عليها روايات عديدة مذكورة في محلّها. 
ولكن هناك رواية موئّقة رواها غياث بن إبراهيم 
عن جعفر الصادق, عن أبيه. عن علي ل3, أن قال: 
«إذا صفق الرجل علئ الببيع فقد وجب وإن لم 
كيه 
وأكثر الفقهاء'' طرحوا الرواية أو أوّلوها 
بتأويلات مختلفة؛ لأنّ وجوب البيع معناه سقوط 
خيار المجلس. وهو مخالف للروايات الدالة على 
تبوت الخيار ما لم يفترقا. 

ولكن قال السيّد الخوئي ماحاصله: أَنّ هذه 
الرواية ليست مخالنة للروايات الدالة علئ ثبوت 
الخيار, فلا حاجة إلئ طرحها أو تأويلهاء بل يؤخذ 


يفترقا 


)١(‏ مستدرك الوسائل 7: 401. الباب ١/امن‏ أبواب 
الدفن, الحديث 15. 

() الوسائل 18: /, الباب الأوّل من أبواب الخيار, 
الحديث اد 

أأظر: المبسوط ؟: ؟له والمستلف 8: 31: والدروس 26 
8, والحدائق 1:14. والجواهر 17: 4, والمكاسب 
(للشيخ الأفصاري) 0: 37 


بمضمونها. 

وذلك لأنّ التصفيق هو ضرب إحدئ اليدين 
علئ الأخرئ"", وهو كناية عن اللزوم, بهذا قُكّر 
في اللغة وعليه فقوله #ة: «إذا صفق الرجل عسلئ 
البيع» كناية عن إلزام البيع بإسقاط الخيارء ومن 
الواضح أن لزوم البيع بإسقاط خيار المجلس 
موافق للقاعدة, فلا نحتاج الئ طرح الموئّقة أو 
8 يلها" 


ثانياً تصفيق الرياح للماء المتغير بالنجاسة: 
المشهور”" بين الفقهاء أنّ ماء الكرٌ إذا 

تغيّرت إحدئ أوصافه بالنجاسة, فلا يطهر إل 

بإلقاء كر من الماء عليه. فإن زال تغيّره بذلك طهر 


ولا فيلقئ عليه كد آخر, وهكذا. 
وقالوا: إِنهِ لايطهر بزوال تغيّره بنفسه أو 
بإلقاء شيء -غير الكرٌ ‏ فيه, أو بتصفيق الرياح له. 
نعمء لو زال التغيّر بذلك واتّصل بالكرٌ طهر 


بلا إشكال. 
ا 


ولكن ذهب يحيئ بن سعيد!» إلى حصول 


)١(‏ والمقصود هو ضترب أحد المتبايه 

() أظر مصباح النقاهة م 

(؟) دعسوئ الشهرة مستفيضة, أنظر: المنتهئ :١‏ 15 
والذخيرة: 127 وكتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) :١‏ 
ليلد 

(6) أأظر ا جامع للشرائع: ١6‏ 


يده على يد الآخر. 


الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج؟ 


الطهارة بتصفيق الرياح ونحوه من دون حاجة إلئ 
إلقاء الكر. 

واحتمله العلامة في النهاية(", ويظهر من 
صاحب المدارك!" الميل إليه. لأ الدليل علئ عدم 
الطهارة بذلك هو استصحاب النجاسة الحادثة, لأنّ 
بحدوث التغيّر بالنجاسة يحصل لنا العلم بحدوثها 
وهى باقية إلى أن يحدث المزيل قطعاً. والأمور 
| ليست مزيلة قطماً. والاستصحاب عنده 
ليس بحجّة دائماً. بل فيما قام الدليل عليه بنحو 
خاصٌ. : 

وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلئ محلّه 
المناسب, مثل عنوان «تطهير» ونحوه. 


ثآلتا ‏ تصفيق الوجه عند المصيبة: 

ورد في حديث المناهي الذي رواه الحسين 
بن زيد بن علي. عن جعفر الصادق, عن آبائه 88 
عن النبي يَيْ: «نهئ عن الرنّة عند المصيبة. ونهئ 
عن النياحة والاستماع إليهاء ونهئ عن تتصفيق 
الوجه»57. 


رابع تصفيق الوجه عند الوضوء: 
روئ الشيخ في التهذيب بإسناده عمن ابن 


902:0 أظر نهاية الإحكام‎ ١١ 

411 أظر المدارك‎ 9١ 

(؟) الوسائل 178:37, الباب ١7‏ من أبواب مقدّمات 
المتاجر. الحديث ,١١‏ وانظر الحدائق 18: 31729 


المغيرة عن رجلء عن أبي عبداللّه فيه قال: «إذا 
توأ الرجل فليصفق وجهه بالماء. له إن كان 
ناعساً فزع واستيقظ؛ وإن كان البرد فزع ولم يجد 
البرد». 

ثم قال: «ولا ينافي هذا الخبر مارواه... عن 
ابن المغيرة, عن السكوني, عن جعفر يلة, قبال: 
«قال رسول اللَه ع لاتضربوا وجوهكم بالماء إذا 
توضأتم, ولكن شْنّوا الماء شئًّ'؛ لأنّ الوجه في 
الجمع بينهما أن الخبر الأوّل محمول علئ إباحة 


ذلك. وأَنّه ليس بواجب خلافه. والشاني محمول 
علئ أنّ الأولئ غيره. فلاتنافي بينهما علئ هذا 
الوجه»0". 


وقال الشهيد الثاني بعد نقل ذلك عن اتح 
ونه حمل الرواية الأولن علئ الجواز الم 
الأعمٌ, والثانية علئ الأوّل: «ويمكن تخصيص 
الأوّل بالحالتين المذكورتين في العلّة. والثاني يما 
عداهماء مع ما قد عرفت من حال سندهما»!". 


مظانٌ البحث: 
كتاب الطهارة: بمناسبة صفق الوجمه في 


)١(‏ التهذيب :١‏ 01, باب صفة الوضوء والفرض منه, 
الحديثان ١‏ و37 ٠١11(‏ و71١1),‏ والاستبصار :١‏ ل 
باب كيفيّة استعبال الماء في غسل الوجه. الحديثان ١‏ و7 
لف فا 

(1) الفوائد المليّة في شرح الرسائة النفليية: .1٠‏ 


الف 


الوضوء. وصفق الوجه وصفق اليدين علئ الميّتء 
وعدم طهارة الماء المتغيّر بزوال تغيّره بتصفيق 
الرياح. 

كتاب الصلاة: بمناسبة تروك الصلاة 
واستئناء الفعل القليل أو غير الماحي للصلاة 
كالتصفيق للإيماء. 

كتاب المكاسب: بمناسبة البحث عن اللهو 
في المكاسب المحرّمة حيث عد بعضهم من جملته 
التصفيق, وفي خيار المجلس بمناسبة أنّ التصفيق 
بعد الصيغة هل يسقط خيار المجلس أم لا؟ 


وموارد متفرّقة أخرئ. 


بمعنئ إيجاد الصورة. يقال: صوّرت صورة 
كذاء أي أوجدتهاء ومنه قوله تسعالى: مو لّذِيٍ 


كنا 


0007 


يُصَوّرٌكم 


آلأْعَام»" ولذلك عد من أسمائه 


تعالئ «المصوّر». لأنّه يصرّر مخلوقاته عند خلقها 


ويقال لإيجاد صورة الثسيء في الذهمن 
تصوّرا" وتصوّرتٌ زيداً. أي أوجدثُ صورته في 
ذهني. 

والتصوير أيضاً اسم للصورة الحادثة, 
وجمعه تصاوير 40 

والصورة تطلق علئ المجشمة, وهي التي لها 
أبعاد ثلاثة. ولها ظلٌ مع إلقاء التور عصليهاء وغبير 
المجسّمة, وهي المسطّحة, كالصور الحادثة في 
الثياب وعلئ الأوراق © : 

وتطلق أيضاً علئ صورة ذي الروج .. 
كالإنسان والحيوان ‏ وغسيره كالشجر والجبال 
والأنهار ونحو ذلك/5. 

والتصوير ‏ بمعناه الإسمي لا الحدثي - 
والتمثال عند اللغويين بمعنئ ان لانّهم عرّفوا 
التصوير بالتمثال؛ والتمثال بالتصوير!". 


.5 آل عمران:‎ )١١ 
أُظر: الصحاح. والنهاية (لابن الأثير). ولسان العرب:‎ )( 
«صور».‎ 


أظرة الصحا. والمصباح امنير: «صور». 

(4)و(0)و(1) أنظر المعجم الوسيط: «صور». 

(/) أنظر: الصحاح. والمصباح المنير. ولسان المرب. 
والقاموس امميط. والمعجم الوسيط: «صور». 
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اصطلاحاً: 


المعروف عند الفقهاء ماهو المعروف عند 
أهل اللغة, كما صرّح به بعض النتهاء وغيرهم! 
من اتّحاد الصورة والدمثال في المعنئ. إلا أن 
المنقول عن بعض أهل اللغة''' إطلاق الصورة علئ 
ذي الروح وغيره وإطلاق التمثال علئ ذي 
الروح حقيقة وعلئ غيره مجازاً. ومال إليه بعض 
الفقهاء'" وأيّده بعضٌ منهم بما في المصباح المثيرة 
من أن «التمثال: الصورة المصوّرة. وفي ثوبه 
تماثيل أي صور حيوانات مصوّرة»!. . 


الأتيكام: 
إن البحث عن أحكام التصوير تارة يكون 


)١(‏ نقل السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 41 عن 
المجلسي في البحار: «أنَّ كلام الأكثر أوفق بكلام أهل 
اللغة». وسيأتي التصمريج بذلك عن صاحب الرياض. 

(1) نقله السيّد العاملى. عن البحار, عن المطرزي. 

(؟) قال السيّد الطباطباني في الرياض ©: يهل 
المثال والصورة يعمّان ماكان منهما للحيوان وغير», أم 
يختصّان بالأوّل؟ ظاهر الأكثر... الأوّل... وفيه نظره 
لاختصاصه؛ بحكم التبادر وشسهادة جملة من التصوص... 
مع أن عن المغرب اختصاص القثال بصور أولي الأرواح, 
وعموم الصور حقيقة, وأمّا قثال شجر فجاز». ثم#نقل 
عبارة الصبا المنير تأييداً لما قاله. واقت أثره صاحب 
الجواهر. أنظر الجواهر 4 175. 

(1) المصياح المنير: د 


عن التصوير بمعناه المصدري والحدثي» أي بمعنئ 
إيجاد الصورة. 
وأخرئ عن التصوير بمعناه الإسمي؛ وهو 


الصورة المصوّر 
ولكل منهما أحكام تخصّه: 
أوَلَاًأحكام التصوير بمعناه المصدر: 


باليد, وأخرئ بالآلة, ولكلّ منهما شقوق وبحوث 
خاصّة. 

١-أحكام‏ التصوير باليد: 

إذا قام المصوّر بتصوير صورة باليد. 
فالصورة تارةٌ تكون لذي الروح كالحيوإن: 
والإنسان, وأخرئ لغير ذي الروح. 

والصورة علئ فرض كل منهما قد تكيون 
مسطحة, أي لايكون لها أبعاد ثلاثة. بل لها بُعدآنء 
وأغرئ تكون مجسشمة أي لها أبعاد ثلائة بحيث 
يكون لها ظلٌ إذا وقع عليها التور. 

ولكلٌ من هذه الأقسام حكمه. 

أ-حكم تصوير ذي الروح مع كون الصورة 

مجسّمة: 

هذا هو القدر المتيفّن من تحريم التصوير, 
وعليه عامّة الفقهاء', وعليه حملت الروايات 
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3 دعوئ عدم الخلاف. بل الإجماع عليه مستفي‎ )١( 
:١ جامع المقاصد 6: 57 وبجمع الفائدة 24 06, والكفاية‎ 
٠١:14 والرياض 6 44, ومستند الشسيعة‎ .437 
وغيرها.‎ 4٠١17 والجواهر‎ 


لفن 
الناهية عن التصويرء من قبيل: 
1 ل 
-ما رواه أبوبصيرء عن أبي عبدالله يكذ قال: 
«قال رسول اللَّهيي: أتاني جبرئيل؛ وقال: 
.يامحمّد, إِنَّ ربّك يقرئك السلام» وينهئ عن تزويق 


قلت: وما تزويق البيوت؟ فقال: تصاوير 
التماثيل»!. 


ماروا 


آِ بي عميره عنٍ' رجل. عن أبي 
عبدالله 4 قال: «من مثّل تمثالاً كلف يوم القيامة 
أن ينفخ فيه الروح»!". 

- وما رواه ابن أبي عمير عن المثنّق. عن 
أبي عبدالله 8: «أنّ علي 28 كره الصور فني 
ألبيوت»9. 

-وما رواه ابن القدّاح. عن أبي عبداللّه 28 
قال: «قال أميرالمؤمنين #ة: بعئني رسول الله 8 
في هدم القبور وكسر الصور»!. 

وفي روأية أخرئ عنه 384 قال: «بعثني 
رسول الله إلى المدينة, فقال: لاتدع صورة !أ 
محوتهاء ولا قبرً إلا سرّيته, ولا كلا إلا قتلتده !© 


* الوسائل الباب‎ 0١ 
الحديث الأوّل.‎ 

(؟) الوسائل 0: 5+ الباب 7 من أبواب أحكام المساكن, 
الحديث ” 

() المصدر المتقدّم: الحديث 7 


(4) المصدر المتقدّم: 0٠؟‏ الحديث 7 
(0) المصدر المتقدّم: 7١7‏ الحديث ل 


اا الا فوم ل ووو ان الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج؟ 


لودو ن أبو العباس. عن أبى عبد الل 5 في 
قول الله عرٌ وجل: يلون َم 
َتَعَائِيلَ»'" فقال: «واللّه ماهي تسمائيل الرجال 
والنساء. ولكتّها الشجر وشيهد»'". 

- ودوئ محتد بن مسلم في الصحيع عمن 
أبي عبدالله ة قال: «سألت أبا عبداللّه 28 عن 
تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ فقال: لا بأس ما 
لم يكن شميئاً من الحيوان»9 

هذه جملة من الروايات الواردة في هذا 
المجال. وهناك روايات أخر نتعرض لها أثناء 
البحث بالمناسبة. إن شاء الله تعال. 

ولملّ وجه الحكمة في النهي عن صنع 
المجسمات هي: 

-ردع الناس عن التتسيّه بالخالق, وكدللق. 
جاء في بعض الروايات: «من صوّر صورة كلفه اله 
تعالئ يو القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ..0, 

- أو أن المسلمين لما كانوا حديثي عهد 
بالإسلام, وكانوا يعبدون الأصنام من قبل, 
فلصدهم عن التفكر فيها وحسم مادّة الفساد, حرم 
الإسلام صنع المجشمات. 


ين محا ريب 


()سبأت؟1. 
(1) الوسائل 8: 5٠4‏ الباب * من أبواب أحكام المساكن. 
الحديث 4. 


الحديث /3797, 


(4) الوسائل 17: /1417, الباب 18 من أبواب مايكتسب به, 
الحديث 1. 


ب - تصوير ذي الروح مع كون الصورة 

مسطّحة: 

اختلف الفقهاء في حكم هذا القسم علئ 
قولين: 

الأوّل التحريم؛ لإطلاق النصوص الناهية, 
الشامل للمجشّمة والمسطّحة0". 

الثاني الجواز؛ لإطلاق النسصوص 
المرخّصة. وحمل الناهية علئ خصوص المجكمة 
لبعض القرائن7". منها ماتقدّم في يبان وجه الحكمة 


)١(‏ من مبرّح به أو يظهر منه ذلك: أبوالصلاح في الكاني: 
8١‏ والقاضي في المهذدّب :١‏ 544: وابن إدريس في 
السرائر 1: .!١18‏ وامممّق الثاني في جامع المقاصد 4: 17 
حيث جعل تعميم التحريم لغير الهم أحوط؛ والشهيد 
في المسالك 5: 177, وحاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية. 
المراد 1: له والروضة البهيّة *: 117: وصاحب الحدائق 
في الحدائق 18: ,٠٠١‏ وصاحب الرياض في الرياض 2 
٠١‏ والغراقي في مسعند الشسيعة ,1١1-1١8-:14‏ 
والشيخ الأنصاري في المكاسب 187:١‏ اها 
والحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي): 00 ومصباح 
الفقاهة :١‏ *73, ومنهاج الصالحين (للسيد الخوني مع 
تعليق الشيخ الوحيد) : .1١‏ لكنّ الحرمة عند الوحيد 
مبنيّة على الاحتياط. 

(1) وهو ظاهر كل من قيّد التصوير الحم بكونه يشما كبا 
في المقنعة: /481, والشرائع ": .٠١‏ والتذكرة 11 ,16٠‏ 
والتحرير ؟: 17٠‏ والقواعد 7: له والمنتيئ 218 9لا 
وغاية المراد 4:1 حيث لم يعلّق الشبسيد الأول عل 
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تصوير . 


ج - تصوير غير ذي الروح مع كون الصورة 
كم 


اختلف الفقهاء في ذلك علئ قولين أيضاً: 
الأول _التحريم؛ لإطلاق الأدلة الناهية!". 


> عبارة الإرشاد. والدروس 5: 177 واللمعة (ضمن 
الروضة البهبية) *: ,1١1‏ والكفاية :١‏ 77 4, والجواهر 
ققدي 

وصررّح به المقداد في التنقيح ؟: ,1١‏ حيث جعل 
الحرمة دائرة مدار كون العصورة لذي الروح؛ وكوننا 
بمكمة. ونسبه إلى الشسيخين. كما وصيرّح به عأمّة 
المعاصصرين في المكاسب الحرّمة. كالسيّد المكبتم في 
منهاجه ؟: ٠١‏ المسألة 17 والإمام المخمنى في تجرير 
الوسيلة 401:١‏ المسألة ١1‏ والشيخ التبريزي في 
مسنهاجه 7: ٠١‏ المسألة ؟1. والسيّد السيستاني في 
منهاجه 7: ,٠١‏ المسألة 14. 

)١(‏ مررّح به القاضي في المهدّب :١‏ 744, ويحتمله ظاهر كل 
من قال بحرمة القاثيل المجكّمة من دون تفصيل بين 
ذيالروح وغيره. كبا في المقنعة: 041, والشرائع ؟: ,٠١‏ 
والتذكرة ,14٠ :١7‏ والتحرير ؟: 75٠0‏ والإرشاد :١‏ 
ان وشرحه غاية المراد 1: ل إذ ل 
ونحوها. 

لكن قال السيّد الخوئي في مصياح الفقاهة 1: 513, 
نّم يبد قائلاً به عدا مايستفاد من ظاهر بعض العبائر, 
ولذلك حمل صاحب إلرياض إطلاق عبائرهم عل ذي 
الروح خاصّة. الرياض 24 01. 
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الثاني الجواز؛ حملاً للإطلاقات الناهية 
علئ تصوير ذي الروح!". 


د تصوير غير ذي الروح مع كون الصورة 
مسطّحة غير مجسّمة: 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة علئ قولين 


الأوّل التحريم؛ لإطلاق الأدلة الناهية عن 
التصوير!". 

الثاني الجواز؛ حملاً للأدلة المتقدّمة علئ 
غير هذه الصورة, مضافاً إلى الروايات المجوّزة. 


(1) وهو ظاهر كل من خص التحريم بذي الروح سواء كان 
يتما أوغيره. مع عدم تحريم غير ذي الروح مطلقاً كرا 
في السرائر ؟: 110. والمسالك 111:5, والتنقيح ؟: 01١‏ 
وجامع المقاصد 4: 11, ومجمع الفائدة ١ن‏ 08 والكفاية 
١‏ 7ك والحدائق 18: ٠٠١‏ والرياض 28 01, 
والجواهر 1؟: 47. والمكاسب (للشيخ الأنصاري) :١‏ 
87 وعامّة المعاصعرين با فيهم السيّد المنوثي. 

(1) لم نعثر على تصري من النقهاء بذلك عدا ما يحتمله 
ظاهر عبارة القاضي في المهدّب :١‏ 784 حيث قال عند 
ذكر المكاسب الحرّمة: «... وسائر القاثيل بحكّمة كانت أو 
غير بجسّمة». وكذا عبارة أبي الصلاح في الكافي: 71 
حيث قال: «ويحرم... والقائيل». 

واعلّه لذلك قال السيّد الخوئي مشيراً إلى هذا القول 
واثقول بالتحريم في الصورة المتقدّمة: «إنا م غبد قائلا بهم 
عدا ما يستفاد من ظاهر بعض العبائر». 


وأصالة الاباحة'". ومن الروايات المجوّز 

صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة. وفيها: 
«سألت أبا عبدالله 48 عن تماثيل الشجر والشمس 
والقمر؟ فقال: لابأس, ما لم يكن شيئاً من 
الحيوان»", 

- ورواية تحف العقول التي دلت علئ جواز 
بعض الصناعات والنى منها: «صنعة صنوف 
التصاوير. ما لم يكن تمعل الروحاني»97. 


هل يجب قصد الحكاية في ثبوت التحريم؟ 

في الموارد التي يحرم التصوير فيهاء هسل 
يشترط في التحريم ققصد حكاية المصوّر, بأن 
يقصد في فعله أن يحكي خّلقاً من خلق اللد ٠‏ أوالا؟ 
كما إذا صنع صندوقاً فظهر علئ شكل حيوان» أي 
بنئ حائطأ أو بيت فظهر علئ شكل حيوان من دون 
أن يقصد التشبيه في فعله هذا؟ 


كان حيواناً من غير قصد الحكاية, فلا بأس 
قطعأء اك 


)١(‏ عليه عامّة النقهاء عدا من تقدّم. ويؤيّده عدم نسبة هذا 
القول إِلَّا للمذكورين, انظر الرياض 8 13 

(1) الوسائل ه: لا الباب 7 من أبواب أحكام المساجد, 
الحديث 37 

() تف العقول: 529 

() المكاسب (للشيخ الأتصاري) 184:١‏ 
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وعكَّله السيّد الخوئي: بأنّ المنهٌ في 
الروايات هو التصوير والتمثيل: ولا يصدق ذلك إذأ 
حصل التشابه بالمصادفة ومن دون قصد 
الحكاية20. 


المرجع في صدق الصورة هو العرف: 

إذا صوّر صورة ناقصة. صثل الرأس إلئ 
نصف البدن. أو الرأس فقط, أو بدون اليدين 
والرجلين, ونحو ذلك فهل يحرم بناءٌ علئ تحريم 
الكل أم لا؟ 

قال صاحب الجواهر: «إِنّ المدار فى صدق 
إلكيوان علئ صدق الاسم وتصوير الببعض ممع 
عَدمْ صدقه عليه, وكون المقصود من أوّل الأمر 
التعضنلخاصّة لا مانع منه»!. 

وقال الشيخ الأنصاري: «ثم إنّ المرجع في 
الصورة إلئ العرف, فلا يقدح في الحرمة ننقص 
بعض الأعضاء... ولو صوّر بعض أجزاء الحسيوان 
ففي حرمته نظر, بل منع. وعليه, فلو صوّر ننصف 
العيوان من رأسه إلى وسطه. فإن قندّر البساقي 
موجوداً ‏ بأن فرضه إنساناً جالساً لايتييّن مادون 
وسطه -حَرّم, وإن قصد النصف لاغير, لم يحرم إل 
مع صدق الحيوان علئ هذا النصف»'. 


571:١ أُظر مصباح التقاهة‎ )١( 
.47 :71 الجواهر‎ )1( 
14:1 المكاسب (للشيخ الأفصاري)‎ 6( 


تصوير 271111011011006 
ويهذا المضمون قال السيّد الخوثي موضّحاً 
كلام الشيخ الأنصاري0". 
؟-التصوير بالآلة: 
المعروف عند القفقهاء المتأخّرين 


والمعاصرين!" جواز التصوير بالآلة الفتو. 
وأطبقوا علئ ذلك؛ بل قامت سيرتهم علئ أخذ 
الصور بالآلة وتمكين المصوّرين من أنفسهم بذلك, 
وعلّه لانصراف الأدلّة الناهية عن ذلك؛ لأنّها 
ظاهرة في التصوير باليد مباشرة, وشممولها للتصوير 
بالآلة مشكوك فيه. 

لكن قال السيّد اليزدي ما مسضمونه: إن 
المكس_أي التصوير بالآلة _تصوير أيضاًء فيتلملة 
احكمد". 

هذا بالنسبة إلئ التصاوير المسطّحة, أمَا 


3 أظر: مصباح النقاهة :١‏ 507 

(1) أنظر: مصباح الفقاهة :١‏ 177. والمكاسب المرّمة (للإمام 
الخميني) :١‏ 174, ومنهاج الصالحمين (للسيّد الحكير) ؟: 
٠١‏ المسألة 17, ومنهاج الصالحين (للسيد الخوئي) "د 
المسألة 11, وتحرير الوسيلة 461:١‏ المسألة 17, 
وهداية العباد (للسيّد الكلبايكاني) 1: 775 المسألة 
97 ومنهاج الصاحلين (للشيخ التسبريزي) ؟: ٠١‏ 
المسألة 17, ومنهاج الصالحين (للشيخ الوحيد) *: :1١‏ 
المسألة ومنهاج الصالحين (للسيّد السيستافي) ؟: 
٠‏ المسألة 14 

(©) أظر الحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي): 14 


المجسّمة فلم يتعرّض الفقهاء لصنعها بالآلة غالباً. 
نعم صرّح الإمام الخميني باتّحاد حكم التصاوير 
المسطّحة والمجسّمة في ذلك, فلا يحرم صنعهما 
بالآلة, لانصراف الأدلّة الناهية عن التصوير إلئ 
التصوير باليد مباشرة. لا بالآلة!9. 

وريّما يستفاد عكس ذلك من كلام السيّد 
اليزدي, وأنّه متئ كان التصوير حراماً مباشرة: فهو 
حرام بالآلة أيضاً. حيث قال: «الظاهر أنه لافرق 
في التصوير بين المباشرة والتسبيب... وإن كانت 
الأفمال ظاهرة في المباشرة, فإنّهِ يمكن فهم 
الأعميّة من القرائن»0". 


لو اشترك إثنان أو أكثر في التصوير المحرّم: 

قال صاحب الجواهر: «لو حصل الصنع من 
اثنين دفعة, كانا مصوّرين, ومع التدريج, ففي 2 
الأستاذ: أنّ المدار علئ الأخير». 

ثم قال: «قلت: لعل الأقوئ التملّق بالأوّل 
أيضاً. إذا فرض كون المقصود لهما ذلك من أُوّل 
الأمر؛ لصدق الاستناد إليهما»'". 

أقول: المهمّ ماقاله: من صدق الاستناد, 


- 21611 أظر المكاسب السرّمة (للإمام الخسميني)‎ )١( 
ديد‎ 

() أظر الحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي): +7 

7 الجواهر 7: 45, ومقصوده من الأستاذ هو كائف 
الغطاء في شرحه على القواعد. 


لففاة 


فالحكم يدور مداره. ولكن مع تحيّق القصد الذي 
هو ركن التكليف. 

ولذلك قال السيّد اليزدي: «لو اشترك اتنان 
أو أزيد في عمل صورة, كان محرّماً ويعاقب كل 
منهما علئ مافعله؛ لصدق التصوير المحرّم... 
صورة صادرة من الفاعل القاصد المختار» وهو 


مجموع الاثنين» وإذا كانت محرّمة. فيحرم 
أجزاؤهاء20. 

أقول: إِنّ ماقاله إِنّما يتم إذا كان كل واحد 
منهما قاصداً من أَوّل الأمر فل الصورة المحرّمة 
التي تصدق علئ الصورة الكاملة أو ما هو بمنزلتها. 
لاما إذا لم يقصد كل منهما ِل إيجاد جزءٍ من 
الصورة المحرّمة. 

ولذلك قال السيّد الخوئي: «إذا اسعرّلة 
أشخاص عديد: في صنعة صورة محرّمة, فإن قصد 
كل واحد منهم التصوير المحرّم؛ فهو حرام, ول فلا 
يحرم غير تركيب الأجزاء المتشئّتة»". 

وسشثئل -في استفتاء : «هل يجوز 
لأشخاص متعدّدين أن يصوّر كل واحد منهم بعض 
البدن» كالرأس واليد والرجل وهكذا حتئ يصير 
المجموع صورة كاملة لذات روح؟». 

فأجاب: «إن قصدوا من الأوّل تصوير ذات 
الروح بالمشاركة فقد ارتكب الجميع الحرام, ول 


.2٠ الحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي):‎ )١( 
788 :١ مصباح الثقاهة‎ )1( 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج5 
فالمكمّل للصورة هو المرتكب للحرام»!". 

وأمًا الإمام الخميني فيرئ قصور أدلّة 

1 

التحريم عن إثبات الحرمة لكل من المشتركينء 
سواء اشتركا في التصوير من الأُوّل إلئ الآخر. أو 
صوّر كل منهما قسماً منه. أو صوّر أحدهما 
الأجزاء. وركَبها الآخر؛ لعدم صدق عنوان «صوّر 
مثالأ». 


ية المطاف: «الاحتياط في 
شتراك؛ لذهاب 
بعض الأساطين إلى حرمته. ومظنونية تحّق 
المناط, و...06, 


حكم تصوير الصورة المشتركة بين الحيوان 

'لأشيره: 

قال صاحب الجواهر: «ولو ائستركت 
الصورة بين الحيوان وغيره اتّبع القصدء إن لم يكن 
الأحدهما ظهور فيها»!". 

وقال السيّد الخوئي: «إذا صوّر صورة 
مشتركة بين الحيوان وغيره لم يكن ذلك حراما إلا 
إذا قصد الحكاية عن الحيوان»!2, 


9 السؤال 1156 
(؟) المكاسب لْحرّمة (للإمام المخميني) :١‏ 81 ومقصوده 
من بعض الأساطين هو كاشف الغطاء. 
(©) الجواهر 47:57 
(4) مصباح الفتاهة 277:١‏ 


| صعراط‎ )١١ 


وقال السيّد اليزدي: «إذا صوّر شجراً أو 
غيره مما لا يكون محرّماً. علئ شكل حيوان, بأن 
كان من قصده تصوير الشجر الكذائيء فسالظاهر 
حرمته؛ لأنّه يصدق عليه أنّ صوّر الحيوان, نعم إذا 
كان شجر خارجي علئ ذلك الشكل بحيث يكون 
مشتركاً يينهما لايكون حراماً إلا إذا قصد صورة 
الحيوان»0". 


تصوير الملّك والجنٌ: 

ذكز السيّد اليزدي في المسألة قولين: 

الأول التحريم. ونسبه إلئ كاشف الغطاء 
في شرحه علئ القواعد. واستظهره من كنلا 
صاحب الجواهر". 

وأمًا هو فقد قال بعد البحث ع ذلقاً” 
«فالأقوئ الحكم بالحرمة. خصوصاً إذا كان علئ 


.18 الحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي):‎ )١ 

)١(‏ قال صاحب الجواهر: «ولو اشتركت الصورة بين الحيوان 
أو غيره [ظ: وغيره] اتبع القصد إن لم يكن لأحسدهها 
ظهور فيها. والظاهر إلحاق تصوير الملك والجٍ 
بذلك.». 

وظاهر العبارة: أنه بصدد إلحاق تصوير الملك والجق 

بالصورة المشتركة بين الحيوان وغيره, فيكون المي هو 

القصد إن لم تكن للصورة ظهور في الحيوان» وليس يصدد 
القول بالتحريم على الإطلاق كبا فهمه السيّدء ولا ينهم 
منها الجواز بصورة الإطلاق كبا يظهر من عبارة مصباح 

النقاهة 114:1 


ينا 
الوجه المتعارف الآن»!!! وهو أن يصوّر الملّك 
والجنٌ بصورة إنسان أو حيوان مع بعض الفوارق. 

والمستند للتحريم عنده هو أحد أمرين: 

أحدهما ‏ ماتقدّم من نقش الملك والجنّ 
بصورة إنسان أو حيوان. 

ثانيهما ‏ أن المراد من ذي الروح معناء 
اللغوي العام الشامل للإنسان والحيوان والملك 
والجن 


وأمًا السيّد الخوئي, فالمستفاد من مصباح 
الفقاهة اختيار التحريم» للأمر الثاني وهو شمول 
عنوان ذي الروح للملك والجن!". 

لكسّه نسب الجواز إلئ كاشف الغطاء 
وصاحب الجواهر, وهو غريب خاضة بالنسبة إلئ 
الأول منهما لمعروفيّة القول بالتحريم عنه. 

الثاني _الجواز, واستظهره السيّد الزدي من 
عبارة الأردبيلي في مجمع القائدة. حيث قال عند 
بيان أقسام النقش: «وتصوير الحسيوان ذي الل 
بحيث إذا وقع عليه ضوء يحصل له ظل» وهو محرّم 


بالإجماع»0". 
قال السيّد اليزدي بعد نقل ذلك: «فإنَّ الملك 
والجنّ لا ظل لهما»!. 


14 الحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي):‎ )1١( 
أُظر مصباح الفقاهة لدليفة‎ )1( 

(7) جمع الفائدة إلا 06. 

(4) الحاية على المكاسب (للسيّد اليزدي): 18 


ويظهر ذلك من الإمام الخميني حيث قال 

في نهاية بحثه: نا عدم الحرمة وإن كان 

: ؛ لاحتمال إطلاق بعض 

الأخبار, أو فهم المناط منهاء أو إلفاء 

الخصوصية. 

نعم» لو قُرض ما صوّر يكون مثالا لحيوانٍ أو 

الإنسان, فإن قلنا بحصول التمييز بينهما بالقصد 

كتميّز سائر المشتركات كما لا يبعد. فيتبع الحكمٌ 
القصد...ن30, 


تصوير الحيوانات الخياليّة: 

والمقصود من الحيوانات الخياليّة هي التي 
لامصداق لها في الخارج. وإنّما يتصوّرها ويتخيّلها 
الفنّان في ذهنه ثم يوجدها في الخارج, كماإْذا. 
تصوّر حيّة ذات رؤوس عديدة وأجنحة وقرون 
وأرجلء ثمّ رسمها في الخارج, فهل يكون تصوير 
هذا الحيوان الخيالي حراماً أم لا؟ 

قال الثراقي!" بعدم الحرمة؛ لعدم صدق 
تصوير الحيوان وتمثاله عليه. 

وقال السادة: اليزدي'", والخوئي!2, 
والخميني'” بالحرمة, لإطلاق الأدلة وتحقّق قصد 


١١)المكاسب‏ (للإمام ١‏ 
() أنظر مستند الشيعة 4: 5486 
00 أظرالحاهية على المكاسب (للسيد ادي 18 
(4) أأظر مصباح النقاهة :١‏ +50 
(6) أظر المكاسب المرّمة (للإمام المخميني) 007:1 


......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج5 


حكاية الحيوان, وإن لم يوجد مثله في الخارج. 


وهو الظاهر من صاحب الجواهر”". 


هل يعم التحريم صورة التسبيب؟ 

القدر المتيقن مما يحرم فيه التصوير. هو 
إيقاعه علئ نحو المباشرة. 

وأمًا في صورة التسبيب كما لو أمر شخصاً 
آخر بالتصوير فهل يكون محرّماً؟ 

صرّح السيدان اليزدي والخوئي بالحرمة, 
وعلّله الأوّل بعموم التحريم المستفاد من القرائن, 
كما فى قاعدة «من أتلف مال الغير فهو له 
056 والثاني بعموم أدلّة حرمة تغرير الجاهل 
بآرتكاب الحرام, بل إِنّ نفس الأدلّة الأوّليئَة 
الأسَكام تقتضي عدم الفرق بين المباشرة 
والتسبيب من دون حاجة إلئ الاسستعانة 
بالقرائن!”. 

ويستثنئ من ذلك ما لو كان المباشر ضعيفا 
كما إذا كان مُكرّهاً أو كان غير مكلّف, كما لو أمر 
الصبيٌّ بذلك» فيكون التحريم متوجها للسبب وهو 
الآخرء كما في غيره من موارد اجتماع السبب 
والمباشر كما هو واضح وصرّح به السيّد اليزدي. 


)١(‏ أظر الجواهر اا 

() أظر الحاشية عل المكاسب (للسيّد اليزدي): ,1٠‏ 
وراجع قاعدة «إتلاف». 
1 

(©) أأظر مصباح الفقاهة 577:١‏ 


هل يجوز السماح لغير البالغين بالتصوير؟ 

المنقول عن كاشف الغطاء''' هو قوّة منع غير 
المكلّفين من التصوير وعدم السماح لهم بذلك. 
للحكمة في النهي عنه. وهي عدم التشبّه بالخالق 
في هذا العمل. 

0 الكن قال صاحب الجواهر: «لملّه لا بأس 
بعدم منع الصييا, نحوهم من هو غير مكلّف عن 
العمل أيضأ»!". ثم نقل كلام أستاذه كاشف الغطاء. 

وقال السيّد اليزدي: «الظاهر عدم وجوب 
منع غير المكلف إذا باشر ذلك بنفسه. بل جواز 
تمكينه أيضاً إذا لم يكن بحيث يسند الفعل إلى 
الممكن, وذلك لعدم الدليل علئ وجوب الميعا 
وحرمة التمكين. كما في سائر المحرّمات التي| لم 
يعلم من أدلتها أو من الخارج اهتمام الشارعتبهًا 
بحيث لايريد وجودها في الخارج أصلاً...»5. 

ثم مقّل له بالقتل بغير الحقّ الذي لايسريد 
الشارع وجوده بأيٌّ نحو ومن أي شخص كان, 
ولكنّ التصوير ليس من هذا القسم, فإِنّه لايفهم من 
دليله ولا من القرائن الخارجيّة ذلك أصلاً. 


حكم التصوير في المساجد: 
والمقصود بيان حكم إيجاد الصورة 
-المسطّحة أو المجسّمة في المساجد. 


(1) أْظر شرح القواعد (لخطوط): 9 
(1) الجواهر 44:99 
(©) الحاشية على المكاسب (للسمّد اليزدي): ٠؟.‏ 


5 اغنا 


والقاعدة تقتضي أن نقول: كل ما قلنا بحرمته 


من أقسام التصوير في غير المسجد, فهو حرام فيه 
أيضاً. 

وكلّ ما لم نقل بحرمته في غير المسجد, فهو 
جائز فيه أيضاً. 

وإلئ ذلك أشار صاحب الجواهر بقوله: «لر 
قلنا بحرمة مطلق التصوير في غير المساجد أو 
ذوات الأرواح» اننّجه القول بها فيهاء ولعلّه لذا خصٌ 
الحرمة بعضهم بتصوير ذوات الأرواح؛ بناءٌ منه 
علئ حرمة ذلك في غير المساجد. أو علئ أنّها 
المتبادر من التصوير...ء0", 

ثم احتمل اندراج التصوير في النقش 
والزخرف!". بل احتمل أنّ حكم الزخرف والنقش 
في المسجد مأخوذ من حكم التصوير فسيه. الذي 
ضّ عليه الخبر الذي وصفه بالضعف: لوجود عدّة 
مجاهيل فيه. وهو: ماروأه عمرو بن جميع, قال: 
«سألت أبا عبدالله 98 عن الصلاة في المساجد 


المصوّرة؟ فقال: أكره ذلك, ولكن لايضرٌكم ذلك 
اليوم. ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في 
ذلك»". 


.41 14 رهاوجلا)١(‎ 

(1) راجع لمعرفة النقشى والزخرف وحكها إجمالاً عمئوان 
«إسراف». 

() الوسائل 0: ,!١6‏ الباب ١6‏ من أبواب أحكام 
المساجد. الحديث الأوّل. 


“لاا بين 


وعلئ أي تقديرء فالقول بالحرمة هو 
المشهور كما صرّح به في كشف اللثام!". 

وذهب بعض آخر إلئ الكراهة!". 

واختار بعض ثالث التفصيل بين ذي الروح 
وغيره فقال بالتحريم في الأوّل وبعدمه في غيره. 
وربّما قال فيه بالكراهة وربّما لم يقل 5 


)١(‏ أظر كشف اللثام لين 

ومن ذهب إلى ذلك. الشيخ في النباية: ٠١8‏ 
والمبسوط 17١ :١‏ وابن إدريس في السرائر ,5/#.:١‏ 
والمحيّق لحل في المعتير: /141. والشرائع :١‏ 317 
والعلامة ال حل في : 416 والمنتهئ 1: و2310 
والإرشاد :١ ريرحتلاو.10٠ :١‏ 18 والقواعد 111:1 
والنهاية :١‏ 508 والشهيد الأوّل في اللمعة (الرمَتَة 
البهيّة) :١‏ 107, والمحّق الثاني في جامع المقاصد 5 


01 وكتاب الصلاة اللشيخ الأنصاري) كيك 

(1) مثل ابن سعيد في اللجامع للشرائع: .٠١١‏ والشهيد الأول 
في الدروس ,101:١‏ والذكرئ 7 178 وفيهم] 
استحباب الترك ‏ والأردبيل في بجمع الفائد: 
وتلميذه صاحب المدارك في المدارك 4: 548: وصاحب 


3 


الحدائق في الجدائق 2 178, وكاشف الغطاء في كشف 
الغطاء !: 84 والسيّد الطباطباني في الرياض 4: 587 

وصاحب الجواهر في الجواهر 15:14 
() كالشبيد الأوّل في البيان: 37 والشهيد الثاني في روض 
الجنان 1: 113, والمسالك :١‏ 17,, والروضة :١‏ /1117, 
وكثير من المتأخّرين والمعاصرين, كبا يظهر من السيّد 
>« 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة //جة 
هذا بالنسبة إلئ أصل عمل التصوير بمعناه 
الحدثي في المسجد., وأمَا اقتناء الصور فبها, 
فسيأتى الكلام عنه في القسم الثاني من البحث. 
فاجع أيضأ عنوان: «مسجد». لإكمال 
البحث فيه. 


حكم التصوير في البيوت: 

ماذكرناه من القاعدة في البحث السابق 
يأتى هنا أيضاً؛ لأنّه لا فرق بين البيوت وغيرهاء 
فكلّ ما قلنا يتحريمه من أقسام التصوير في غير 
البيوت نقول بتحريمه فيهاء وكلّ ما لم نقل بتحريمه 
هناك لم نقل به هنا أيضاً. 

نهم لوكان التصوير بالزخرفة والتذهيب 
يأتي فيه البحث عن الحرمة أو الكراهة من جهة 


صدق الإسراف, وقد تقدّم الكلام عنه في عمنوان 


«إسراف». 

وانظر أيضاً عنوان «بيوت» إكمالاً للبحث 
عن التصوير في البيوت. 

وأمَا اقتناء الصور في البيوت فسيأتي حكمه 
في القسم الثاني من البحث. 


> اليزدي في العروة عند عد مكروهات المساجد حيث 
قال: «وتقشها بالصور غير ذات الأرواح» فلم يعلّق 
عليه أحد بنني ولا إثبات. العروة ثق 0817 4, فصل 
في بعض أحكام المسجد / الحادي عشر. 


ثانياً-أحكام التصوير بمعناه الإسمي: 
للتصوير بمعناه الإسمي, أي الصورة, أحكام 


-وأحكام متفرّقة أخر. 

اختلفت كلمات الفقهاء فى أكثر هذه 
الموارد. ونحن نشير إليها بما تيسّر لنا علئ النحو 
الآتي. 


لا إشكال في أنّكل ما قيل بجواز ةمق 
التصاوير والتمائيل فيجوز إيقا 
فيما لا يجوز صنعه, فهل يجوز ١‏ 
59 


والخلاف العمدة هو في مجسّمة ذي الروح: 
وقد سبق الاّفاق علئ تحريم صنعهاء وفي تصويره 


ونقشه الذي ذهب بعض الفقهاء إلئ تحريمه أي 
ومجسّمة غير ذي الروح الذي يظهر من بعضهم 
تحريمه وأمًا تصوير غير ذي الروح الذي لم يكن 
مجسماً, فالقول بتحريمه نضّأً نادر. نعم, قد يستفاد 
من إطلاق كلام بعض الفقهاء, ولذلك يكون القول 
الصريح بتحريم اقتنائه نادرًء بل قد يكون معدوماً. 


وعلئ أيّة حال فقد تُسب!" إلى ظاهر كلام 
المتقدّمين حرمة اقتناء ماحرع تصويره. 

قال المفيد عند ذكر المكاسب المحرّمة: 
«وعمل الأصنام والصّليان والتماثيل المجسّمة... 
حرام وبيعه وابتياعه حرام»!". 

والبيع والابتياع يلازمان الإبقاء والاقنتناء, 
فلابدٌ من القول بتحريمهما أيضاً. 

وبهذا المضمون قال الشيخ الطوسي وغيره 
في باب المكاسب 9 1 

ولكّهم قالوا في بيع الغرر بكراهة الاستعمال 
مطلقاً!. أو بكراهة الاستعمال إل فيما يفرش 
ويوطأ©, أو بكراهة استعمال مجسّمة ذي الروج 
دون غيرء!5. 

وممّن اختار التحريم صريحاً: 

-الكيدري, حيث قال: «ولا يجوز بيع أنواع 
الملاهي... والتماثيل المجسشمة. وصور الحيوان 


150:1 نسبه إليهم الشيخ الأنصاري في المكاسب‎ )١( 
.1174 :١ والسيّد الخوئي في مصباح الفقيه‎ 

)١(‏ المقنعة: /لمه. 

(©) أأظر: التباية: 615 والمراسم: 175, والمهذّب 1: 2744 
والسرائر 5: 516 

(4) كبا عن ابن البراج في الكامل على مانقله عنه العامة 
في الختلف 0: 1809 

(0) كبا عليه الشيخ في النهاية: 015 4. 

(3) كبا عليه ابن إدريس في السرائر 5: 14 


محظور بيعها وشراؤها...»(". 

-العلامة في المختلف, حيث قال بعد ذكر 
آزاة المتقدّمين في الموردين: الصنع والاستعمال: 
«والحقّ التحريم في صور الحيوان»!". 

وظاهر كلامه إطلاق الصورة سواء كانت 
مجسّمة أم لاد 

-والأردبيلي في المكاسب المحرّمة إجمالاً. 
حيث قال بعد البحث عن الموضوع: «وبعد ثبوت 
التحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء, لأنّ الظاهر 


أن الغرض من التحريم عدم خلق شيءٍ يشبه بخلق 
الله وبقائه, لامجرّد التصوير» © 

والثابت عنده حرمة تصوير القدر المتيقّن 
المجمع علئ حرمته. وهو مجسّمة ذي الروح. 


لكنّه قال في بحث لباس المصلّي: «ويفهم 
من الأخسبار الصحيحة: عدم تحريم إبقاء 
الصورة»!. ويحمل كلامه هذا علئ غير المجسّم 
الذي لم تثبت حرمته عنده. 

واختار التحريم كاشف الغطاء في خصوص 
المجسم!8, 


(3) إصباح الشيعة: 147. 
(؟) اممتلف 168/0 

(6 بجمع الفائدة 4ه 63 

(غ) ممع الفائدة 11ى 

(0) أظر كشف النطاء 3137 


000000.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج94 


واختار جماعة من النقهاء''" الجواز لكن 
علئ كراهة عند بعضهم. جمعاً بين الروايات 
المجرّزة والناهية. 

ولم يتعرّض بعض الفقهاء" لمسألة الاقتناء» 
بل اكتفوا بالقول بحرمة عمل الصورة وصنعهاء عند 


)١(‏ قد تقدم القول بذلك عن الشيخ في النهاية. واثقاضي في 
الكامل ‏ حسب مانقله عنه العامة وابن إدريس في 
السرائر. 

ويضاف إليهم: يحميئ بن سعيد في الجامع للشرائئع: 
جامع المقاصد 17:4 والأردبيل 
في بجمع النائدة 7: 184-174 والسيّد السامل في 
بمفتاح الكرامة 4: 7: والغراق في مستند الفسيعة 14: 
أ٠٠.‏ وصاحب الجواهر في الجواهر 7: 48 والشيخ 
الأيتعباري في المكاسب :١‏ 197. والسيّد اليزدي في 
الحاشية على المكاسب: 77, والسيّد الخوئي في مصباح 
الفقاهة ٠ :١‏ 14, ومنهاج الصالحين 1:1 /, المسألة 15 
وفيه: «وعبوز عل كراهة اقتناء الصور وبيعها وإن كانت 
بجكمة» والنص بعينه موجود في منهاج الصالمين للسيّد 
الحكيم. وني منهاج الصالحين للمتأخرين عن السيّد 
الخوئيء في أوّل بمث المكاسب الحرّمة. وكذا الإسام 
الخميني في المكاسب امحرّمة :١‏ 184, وما بعدهاء وتحرير 
الوسيلة :١‏ 447 المسألة 1١‏ 

(1) كالعلامة في أغلب كتبه. والشهيدين؛ والمقداد, 
وصاحب الكفاية. وصاحب الحدائق. وصاحب 
الرياض: نعم استعنى بعضهم الصورة فبا يوطأ من اقرش 
أو في الثياب ونمو ذلك, فإنّه قد يستفاد من ذلك جواز 
الاقتناء بهذا الحد. 


الكلام عن المكاسب المحرّمة. 
ومنشأ الخلاف هو: أنّ المحرّم ‏ علئ تقدير 
التحريم إِنّما هو إيجاد الصورة 
والاستمرار في الوجود معأ 
فعلئ الأوّل لايحرم الإبقاء. وعلئ الثاني 


فقط. أو الإيجاد 


الأول فقال: «إنّ الصورة وإن حرم عملهاء فلا دليل 
يدل علئ تحريم اقتنائهاء0". 

ولكسن استظهر المحقّق الأردبيلى من 
الروايات الثاني, فقال: «إِنّ الظاهر علئ أن الغرض 
من التحريم عدم خلق شيء يشبه بخلق اللا 
وبقاؤه. لامجرّد التصوير»!". 


بعض الروايات حول اقتناء التصاوير 

والتماثيل: 

ذكرنا بعض الروايات بشأن التصوير فيما 
سبق, والآن نذكر بعضاً آخر منها حول اقتنائها: 

-روئ عبدالله بن المغيرة, قال: «سمعت 
الرضا 4 يقول: قال قائل لأبي جعفر ##8: يجلس 
الرجل علئ بساط فيه تمائيل؟ فقال؛ الأعاجم 
تظلمه. ونحن لنمتهنه»7. 


(1) جامع المقاصد 15:4 

(1) جمع الفائدة د61 

() الوسائل 5١8:6‏ الباب 4 من أبواب أحكام المساكن, 
الحديث الأوّل. 


ينا 

-وروئ أبو بصيرء عن أبي عيد الله ة. قال: 
«سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل؟ 
فقال: لا بأس به يكون في البيت, قلت: التماثيل؟ 
فقال: كل شيء يوطأ فلا بأس يد»ل". 

- وروئ ذرارة عن أبي جعفر 392 قال: «لا. 
يأس بأن تكون التمائيل إذا عُيّرت رؤوسها منهاء 
ورك ماسوئ ذلك»!". 

-وعن أبي عبداللّه 3 قال: «كانت لملي بن 
الحسين 488 وسائد وأنماط فيها تسماثيل ييجلس 
عليهاء. 

-وروئ محمّد بن مسلم, عن أبي جعفر 38, 
قال: «قال له رجل؛ رحمك الله ماهذه الدماثيل 
ألتي أراها في بيوتكم؟ فقال: هذا للنساء. أو بيوت 
النييب 20 

- وعن الحلبي. عن أبي عبدالّه 8 قال: 
«ريّما قست سي وبين يدي وسادة فيها تماثيل 
طائر فجعلت عليه ثوباً. وقال: قد أهديت إليّ 
طنفسة من الشام فيها تماثيل طائرء فأ. 
كهيئة الشجر. وقدال: إِنّ السيطان أشدٌ ما يهم 
بالإنسان إذاكان وحده»!©. 


: الحديث 7 
.١‏ الباب ؛ من أبواب أحكام المساكن. 


(4) المصدر المتقدّم: الحديث 1 
(6) المصدرالمتقدّم: الحديث /. 


نينا متفملرمةففل وم وف مفو فق ققة ف ففقةففقمقم 
-وعن أبي الحسن نه قال: «دخل قوم علئ 
أبي جعفر 90 وهو علئ بساط فيه تماثيل فسألوه, 


فقال: أردت أن أهيند»0", 

وعن محئّد بن مسلم. قال: «سألت 
أحدهما لله عن التمائيل في البيت؟ فقال: لا بأس 
إذا كانت عن يمينك وعن شمالك. وعن خلفك. أو 
تحت رجليك, وإن كانت في القبلة فألق عليها 
ثوبأه0" 

-وعن محمّد بن مسلم, قال: «قللت لأبي 
جعفرفة: أُصلَي والتمائيل قدّامي وأنا أنظر إليها؟ 
قال: لاء إطرح عليها ثوباً. ولا بأس بها إذا كانت 
عن يمينك أو شمالك أو خلفك, أو تحت رجلك أو 
فوق رأسك, وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً 
وصل»9. ١‏ 

- وعن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر 382, 
قال: «لا بأس أن تصني علئ كل التسماثيل إذا 
جعلتها تحتك »١ل‏ 

- وعن علي بن جعفر. عن أخيه موسئ 38» 
قال: «سألته عن البيت قد صوّر فيه طير أو سمكة أو 


)١١‏ الوسائل ه: 7٠١‏ الباب 4 من أبواب أحكام المساكن. 


الحديث ل 
(؟) الوسائل 4: 451, الباب 46 من أبواب لياس المصلىي. 


(4) المصدر المتقدّم: 474 الحديث .٠١‏ 


...ل الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج5 


شبهه يلعب به أهل البيت. هل تصلح الصلاة فيه؟ 
قال: لاء حتئ يقطع رأسه أو يفسده. وإن كان قد 
صلَّئ. فليس عليه إعادة»!", 


١‏ ادك الإتساب بالصور والتماثيل: 
تارة نتكلّم عن بيع وشراء الصور المجسّمة. 

وأخرئ عن أخذ الأجرة علئ صنعها. 

وفي كلّ منهماء تارة يكون الكلام عن الحكم 
التكليفي, وأخرئ عن الحكم الوضمي. 

أ-حكم بيع وشراء الصور تكليفاً: 

كل صورة يجوز صنعها واقتناؤها يجوز 
به وشراؤها؛ لوجود المنفعة المحلّلة المقصودة 
للعقلاء فيها. 

وكلّ صورة يجوز اقتناؤها وإن قلنا بعدم 
جواز صنعهاء يجوز بيعها وشراؤها أيضاً. مثل 
مجسّمة ذوات الأرواح بناء علئ جواز اقتنائها؛ 


وأمًا لو قلنا بحرمة 
اقتنائها. فهل يجوز بيعها وشراؤها؟ 
ظاهر أغلب الفقهاء”" عدم الجواز لأنّهم 


صنع الصورة وحرمة 


.18 الحديث‎ 46١ المصدر المتقدّم:‎ )١( 
(؟) أظر: المقنعة: 0ه, والمراسم: 197. والتبايةة 16م‎ 
746:1 والمهدٌٌب‎ 4١7 لكنّه قال بالكراهة في ص‎ - 
878 لكنّه قال بالكراهة في ص‎ ١١0 والسرائر ؟:‎ 
3 


وير ا 9 25710100 910 


ذكروا من جملة المكاسب المحوّمة عمل التصاوير 
والتماثيل علئ اختلاف حدود ما هو المحرّم 
عندهم. 
وقال بعض الفقهاء بالجواز بمعناه الأعمَ 
الذي يجتمع مع الكراهة. مثل: 
النراقي. حيث قال بعد يبان حكم التصوير 
ٍ اء الحدثي: «وهل يجوز ابتياع مايحرم عمله, 
أو ما فيه ذلك؟ 
الأقوئ نعم؛ للأصلء إِلَّأ إذا كان إعانة علئ 
0 


عمله فيحرم»' 

-وصاحب الجواهر. فإنَّ قال في نهاية بحثه 
عن التصوير: «أمَا بيمها واققتناؤهاء واستعمالها 
والانتفاع بها والنظر إليها ونحو ذلك, فالأطل؟ 
والعمومات. والإطلاقات تقتضي جوازه.وميا 
يشعر به بعض النصوص من حرمة الإبقاءء كأخْبَارَ 
عدم نزول الملائكة ونحوها محمول علئ الكراهة, 


أو غير ذلك»". 


> وإصباح الشيعة: 151, والشرائع ؟: .٠١‏ والإرشاد :١‏ 


/ا0". والتذكرة 17: ٠‏ 16, والقواعد ؟: له وغيرها من 
كتب العلامة. واللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) *: 
وجامع المقاصد 4 و0 فإنّه قائل بحرمة 
صنعة مجمسّمة ذوات الأرواح» ومع ذلك فقد قال بعدم 
حرمة أقتنائها. لكنّه عدّه من جملة المكاسب المحرّمة, 
والمسالك : 177 وججمع الفائدة 4 06, والكفاية ١‏ 
477, والحدائق 18: 48, والرياض 2 08. 

.11١ :14 مستند الشيعة‎ )١( 

(؟) الجواهر 46:99 


- والسيّد الخوئي. حيث قال في آخر بحثه: 
«ثم, إن مقتضئ العمومات الدالة علئ حلّية البيع» 
ونفوذه هو: جواز بيع الصور, وإن كان عملها 
حراماً؛ لعدم الدليل علئ حرمة بيعها وضعاً 
وتكليفاً...». 

ثم استدلٌ علئ الكراهة بالجمع بين 
الأحاديث الناهية للاقتناء والمجوّزة, ثمّ قال: «ثمٌّ 
نه لافرق فيما ذكرناه من جواز اقتناء الصور وبيعها 
وشرائهاء بين كونها مجسّمة وغير مجسّمة, لاتّحاد 
الأدلة نفياً وإثياتأ»!", 

وقال في منهاج الصالحين: «ويجوز ‏ علئ 
كراهة ‏ اقتناء الصوز وبيعها وإن كانت مجسّمة 
وذوات الأرواح»". 

والعبارة نفسها موجودة في منهاج 
الصالحين للسيّد الحكيم'", والشيخ التبريزي20, 
والشيخ الوحيدا/) من دون تعليق ‏ ومضمونها 


541-1140 :١ مصباح الفقاهة‎ )١( 

(1) منهاج الصالحين (للسيّد المخوئي) ”: 1. كتاب السجارة 
/المقدّمة, المسألة 15. 

() أأظر متهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) !: ٠١‏ كنتاب 
التجارة /المقدّمة المسألة 11. 

(6) أنظر متهاج الصالحمين (للشيخ التبريزي) *: ٠١‏ كتاب 
التجارة / المقدّمة, المسألة 15. 

(0) أظر متهاج الصالحين (للشيخ الوحيد) 7 011-1١‏ 
كتاب التجارة / المقدّمة, المسألة 18 


لعن 
موجود في منهاج الصالحين للسيّد السيستائي!9. 

وأمًا الإمام الخ 
واقتناؤها. واستعمالها. والنظر إليها. فالأقوئ جواز 
ذلك كله حتئ في المجسّمات, نعم يكره اقتناؤها 
وإمساكها في البيت»!". 

وتقدّم("' عن الشيخ الطوسي وابن إدريس 
قول آخر بالكراهة ذكراه في باب الغرر, ويحيئ بن 
سعيد الذي صرّح بالكراهة 


ب -_حكم بيع وشراء الصور وضعاً: 

إذا جاز بيع الصورة تكليفاً كما عليه أغلب 
المتأخّرين والمعاصرين, جاز بيعها وضعاًء بمعنى؛ 
أن بيعها يكون صحيحاً مع توقّر سائر الشروط, 

وأما إذالم يجز بيعها تكليفاً فهل يصح ببعها 
وضعاً؟ 

قلنا: إن ظاهر أغلب الفقهاء هو القول بحرمة 
بيع التصاوير والتماثيل. علئ الخلاف في ماهو 
المحرّم عندهم. 

وهل يستفاد من كلامهم حرمة بيعها وضعاً 


باتك.٠١ أأظر منهاج الصالحمين (للسيّد السيستافي) ؟:‎ )١( 


التجارة / المقدّمة, المسألة 16 

(1) تحرير الوسيلة :١‏ 401. كتاب المكاسب / المقدّمة, 
المسألة 1, وانظر المكاسب الحرّمة (للإمام الخميني) :١‏ 
للق 

() تقدّم في الصفحة 31١‏ و7517 


الموسوعة التقهيّة الميسّرة // جه 
-بمعنئ بطلانه -أيضاً أم لا؟ 

فيه تأمَل؛ لأنّه قد يحرم البيع تكليفاً 
ولايحرم وضعاً. بل يكون صحيحاً مع توقّر شروط 
الصحّة. كما في الببع عند النداء إلئ صلاة الجمعة 
عند كثير من الفقهاء. 


هل يجوز بيع مادّتها علئ فرض تحريم 

صنعها واقتنائها؟ 

مفروض الكلام في الصورة المحرّمة, 
كمجسّمة ذي الروح مثلاً فهل يجوز ببعها باعتبار 
مادّتها إذا كان لها ثمن ويرغب إليها الناس كما إذا 
كانت من الذهب أو الفضة أو نحوهما؟ 

تعرّض الفقهاء لهذه المسألة فى آلات القمار 
لهو ما في التصوير. فقد قال المحمّق الثانى: إن 
لم يجد من ألحقديهامن أصحابنال 0 

وقد ذكرنا آراء الفقهاء بالنسبة إلئ آلات 
القمار, في عنوان: «آلات القمار». 

وقلنا هناك: إِنَّ بعض الفقهاء جوّزوا بيع 
المادّة في الموارد الآ 

الأوّل _-إذا كان للآلة علئ هيئتها فائدة 
محللة أيضاً. بحيث يمكن صرفها في تلك القائدة 

الثاني - إذا كان لمكسور الآلة لمن أيضاء 
بحيث يدفع في مقابله العوضء فيبيعها وهي علئ 


7 
)١(‏ أأظر جامع المقاصد 11:6 


حالها باعتبار مادّتها فقط لمن يثق بديانته وأنّه 


يكسرهةا 

الثالث أن يكسر الآلة هو ويبيع رضاضها 
ومكسورهاء فلا يكون المبيع آلة محرّمة!2. 

والجدير بالذكر أنَّ المحم الثاني بعد أن ذكر 
حكم آلات القمار واللهو بما قدّمناه. قال: 

«وهل الصور المعمولة من هذا القبيل؟ 
ألحقها به بعض العامّة, ولم أجد مثله في كلام 
أصحابناء ويمكن عدم اللحاق؛ نظراً إلى أن الصور 
وإن حرم عملهاء فلا دليل يدل علئ تحريم اقتنائها, 
إذ ليس المقصود منها محض التحريم...»(". 

أقول: مع هذا الفرض تخرج المسألة عن 
مورد البحث, لأنّ البحث عن بيع المادّة مع فض 
حرمة الاقتناء أيضأًء إلا فمع جوازه يجوز ابيع 
كما تقدم. 

وإلئ كل ذلك أشار السيّد اليزدي بقوله: 
«بناء علئ جواز الاقتناء لا إشكال في جواز بيع 
الصور المجسّمة, وإن كان لا ماليّة لموادّها إلا 
يلحاظها. 


)١(‏ أأظر: التذة 


وجامع المقاصد 4: ١0‏ -17, 
والمسالك : 171 وبجمع الفائدة إل 7 6, والكسفاية :١‏ 
0؛, والحدائق 2١1:18‏ والرياض 26 45 ,05١‏ 
والمكاسب (للشيخ الأنصاري) ,111:١‏ والمكاسب 
الحرّمة (للإمام الخميني) :١‏ 117. 

(؟) جامع المقاصد 15:4 


وأمًا بناء علئ حرمة الاقتناء, فلا يجوز بيع 
المجسّمة التي لامالية لمادّتها؛ لأنّ الصورة ملغاة 
بحكم الشرع, وكذا لا يجوز بيع المحال"" إذا كان 
المقصود هو الصورء وإن كان بعض الثمن لأجلها. 

وأما بيع المواد والسحالٌ لا بلحاظها, 
فالظاهر جوازه. لكن لايجوز الدفع إلئ المشتري 
ِل بعد إفسادهاء أو مع الوثوق بإفساد المشستري 
لهاء5. 


ج -حكم أخذ الأجرة علئ صنع الصور 
المحرّمة تكليفاً ووضعاً: 
المعروف عند الفقهاء ‏ حتئ عند من يقول 
التصاوير التي يحرم صنعها حرم أخذ 
الجُعل علئ صنعها تكليفاً ووضعاً. 
قال الثراقي: «وأمًا أجر عمل المحرّم من 
الصورء فالظاهر من كلماتهم الحرمة, فإن ثبت 
الإجماع فيه بخصوصه. أو في أجر كل محرّم فهو 
المسّ ِل ففي تحريم أخذه نظر, وإن كان إعطاؤه 
محرّماً لكونه إعانة علئ الاثم»؟. 
والمستفاد من كلامه عدة أموره وهي: 
١-استظهار‏ التحريم من كلمات الفقهاء. 
؟-احتمال قيام الإجماع علئ ذلك. أو علئ 


)١(‏ جمع حل أي تمل الصورة والقثال. 
(؟) الحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي): 53. 
() مستند الشيعة 31١:14‏ 


القاعدة الكلية. وهى حرمة أخذ الأأجرة علئ العمل 
المحرّم. 


؟-التفصيل بين دفع الأجرة فهو حرام؛ 


لصدق الإعانة علئ الإثم في ذلك. 
فاستشكل فيه إن لم يتم الإجماع علئ التحريم. 

وعلّق عليه السيّد اليزدي بأن قال: 

- بصحّة استظهاره التحريم من كلمات 
الفقهاء. 

-وبقيام الإجماع علئ القاعدة الكلية 
المذكورة علئ الأقل. 

- وبالإشكال في التفكيك بين دفع الأجرة 


وأخذها". 


وأخذ الأجرة» 


وأمًا ما استدلٌ به علئ حرمة الدفع بحرمة 
الإعانة علئ الإثم, فهو مبنيٌ علئ صدق الإعتَابّة 
وثبوت تحريمها علئ الإطلاق. وقد مسرّ إشكال 
بعض النقهاء علئ تحريمها مطلقاً. في عنوان 
«إعانة / الإعانة علئ الإثم». 

وعلئ أيّ حال فقد صرّح بحرمة أخذ 
الأجرة على صنعها أكثر المتأخّرين والمعاصرين, 
مع قولهم بجواز بيعها كما تقدم!". 

ووجه القول بالحرمة هو: أنّ من شرائط 
الإجارة أن يكون مورد الإجارة منفعة محلّلة, 
فلذلك لاتجوز إجارة المساكن لإحراز المحوّمات 


)١(‏ الحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي): ؟1. 
)١(‏ تقدّم في الصفحة 751-158 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج5 
فيهاء أو لفعلها فيها. ولكن علئ إشكال في بطلانها 
عذ يميا 


حكم إتلاف الصور وضمانها: 

كل صورة قلنا بجواز صنعها واقنتنائها أو 
بجواز اقتنائها وإن لم نقل بجواز صنعهاء فلا يجوز 
لغير صاحبها إتلافهاء ولو أتلفها يكون ضامناً لهها. 
لقاعدة: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن», كما 
تقدّم في عنوان «إتلاف». 

وأمًا إذا قلنا بعدم جواز اقنتنائهاء فيكون 
حكمها حكم آلات القمار واللهو. من حيث 
ووب إتلافها ولو علئ غير مالكها. من باب النهي 
ع المنكر. 

ون حيث موارد ضمان إتلاف مادّتهاء 
وعدم ضمانه. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «آلات 
3 يٍ 


ع -حكم الصلاة في ثوب فيه تماثيل: 
المعروف بين الفقهاء!"' هو كراهة الصلاة في 


2-0 :00 أظر الجواهر‎ )١( 

(1) دعوئ الشهرة على ذلك مستفيضة. أنظر: المسالك :١‏ 
*1, والحدائق /3 164 والغنائم ٠د‏ 
4١‏ والجواهر 8 +17 ومصباح النقيه (الصلاة): 
ليطا 


تصوير .. 5 


ثوب فيه التماثيل والتصاوير. 

لكنّ المنقول عن التميخ الطوسي وابن البرّاج 
القول بالتحريم, لما يظهر من عباراتهما. 

فقد قال الشيخ في النهاية: «ولا يصلّي 
الإنسان في ثوب فيه تمائيل ولا يجوز الصلاة 
فيهاء ولا الخاتم الذي فيه صورة»0", 

وقال في المبسوط: «والتوب إذا كان فيه 
تمثال وصورة لايجوز الصلاة فيه»(". 

وقال أيضاً: «ولايصلي في ثوب فيه 
تماثيل, ولاافي خاتم كذلك»!". 

وقال القاضي: «وأمًا الذي لاتصح فيه على 
حال فهو: الا. يسم البحض و... والخاتم إذا كأن 
4 


فيه صور 
قال العلامة معلّقاً عليه: «والظاهر أن التَوبُْ 
كذلك. لكنّه لم يذكره عينه!©. 
وقال القاضي في موضع آخر: «ولايصلي 
ومعه حديد, مثل سكّين» أو سيف وما أشيه ذلك. أو 
شي فيه صورة»(9. 
١‏ لكنّ الذي ذكره أخيرا إِنّما ذ 


ه في جملة 


14 التباية:‎ )١( 
(؟) المبسوط 1: 8م‎ 
24:1 المبسوط‎ )6( 

(4)المهدب :غلا ملل 
(0) الختلف 711 
(1) المهذّب انك 


المكروهات من لباس المصلّي ومكانه. 

وريّما يظهر التحريم من الصدوق وإن لم 
يُنسب إليهء حيث قال: «ولا تصلّ في ثوب يكون 
في عمله مثال طير أو غير ذلك»!. . 

وهل المكروه الصلاة في اللباس الذي فيه 

مطلق الصورة والمثالء أو خصوص صورة ذي 
الروح ومثاله؟ 

خصٌ ابن إدريس'" الكراهة بصورة ذي 
الروح: ومال إليه بعض الفقهاء!". 

لكنّ أكثر الفقهاء أطلقوا الكراهة ولم 
يخصّوها بمورد خاصٌ. 

وعلّلوهاء بأنّ الصورة تشغل الإنسان عمن 
ألتوجّه إلئ اللّه تعاليئ, ولا فرق في ذلك بين صورة 
الجيوان وغير,(. 

كما أنه لاتدور الكراهة هئا مدار حرمة 
الصنع, كي يقال: بن غير الحيوان لم يحرم صنعه, 


00 


(1) المقنع: ايد 

() أأظر السرائر 53811 

() كالشبيد الأوّل في الذكرئ ©: 68, والفاضل 
الإصفهاني في كشف اللثام : 1/١‏ والحدّث البحراني 
قي الحدائق /7: 167, وكاشف الغطاء ف 

الطباطبائي في الريياض ©: 21١‏ والسكّق 

ثم ؟: 581, واطمداني في مصباح الفقيه 


ولي 
التمّي في ١‏ 
(الصلاة): 115 

(4) أظر: جامع المقاصد 117 وروض الجنان 1: 134 
ومفتاح الكرامة 57٠:1‏ 


فلم تكره الصلاة فيه(" 

وعلئ أبّة حال. فقد قال جماعة من 
الفقهاء!": إِنّ الصورة لو يرت زالت الكراهة, 
واختلفوا في مقدار التخيير وكيفيته. 

وقال بعضهم أيضاً: إِنَّ الكراهة تخفٌ””, أو 
تزول!2 بستر الصورة أو التمثال. 

ونفئ بعض آخرا*! زوالها بالستر. 


تنبيه: 
ذكر عديد من الفقهاء”' من جملة مكروهات 
الصلاة: الصلاة مع خاتم فيه صورة, أو سيف كذلك, 


114 17 أنظر جامع المقاصد‎ )١( 

(1) أأظر: الجامع للشرائع: 31 والتحرير :١‏ ١٠؟.‏ الك 
4 187 وجامع المقاصد ؟: 194, وروض الجتان 2: 
, والمدارك : ,1١4‏ والذخيرة: ؟1, والحدائق اد 
/اواء والرياض 5: 7؟, ومستند الشيعة 4: 46 
والجواهر 8: 77, وفيه «تزول الكراهة أو تخفّ», 
وغيرها من المصادر. 

(؟)كيا في المدارك 536 

(4)كبا في الذخيرة: 7ع نحو الترديد بينهرا ‏ والحدائق 
817 

(0) كالئراقي في مستند الشيعة 17:4 وعلّله بإطلاق 
الأخبار والفتاوئ. 

(1) يستفاد ذلك من كلام كثير منهمء وقد تقدّمت المصادر. 

تفاد التحريم من كلام الشيخ والقاضيء كما 

الصفحة 1178 94؟, 


.00000000.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج9 


وكذا الدراهم المصوّرة, وقالوا بارتفاع الكراهة في 
الدراهم بصرّها وجملها خلف الظهر. كما في بعض 
الروايات90. 


بعض روايات الصلاة في الثياب المصوّرة: 

ذكرنا فيما تقدّم بعض الروايات الواردة في 
هذا الموضوع ونضيف إليها هنا بعضاً آخرء وهي: 

ما رواء عبداللّه بن سئان, عن أبي 
عبدالله 8ة: «أنّهكره أن يصلّي وعليه ثوب فيه 
تمائيل»50. 

-وما رواه محمّد بن مسلم؛ قال: «سألت أبا 
جم ره عن الرجل يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها 
اتعاتيل؟ فقال: لا بأس بذلك»0. 

#اؤنارواة محمّد بن مسلم. عن أبي 
جعفر2, قال: «لا بأس أن تكون التماثيل ني 
الثوب إذا عكرت الصورة منه»!4. 

- وما رواه عمّارء عن أبي عبداللّه 39 دفي 
حديث -: «عن الثوب يكون في عَلَّمه مئال طير أو 


)١(‏ الوسائل 6: 415, الباب 40 من أبواب لباس المصل. 


الحديث 11 

(1) الوسائل 4: 17غ, الباب 40 من أبواب لياس المصل 
الحديث 7 

() المصدر المتقدّم: 47. الحديث 1. 


(4) الوسائل : .45٠‏ الباب هع من أبواب لباس المصل, 
الحديث 37 


غير ذلك. أيصلَئ فيه؟ قال: لا. 
وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال 
الطير أو غير ذلك؟ قال: لاه90. 
- وما رواه إسماعيل بن بز 


عن أبي 
الحسن الرضا #ة: «أنّه سأله عن الصلاة في الثوب 
المعلّم؟ فكره مافيه من التماثيل»!", 

- وروئ أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن 
أبي الحسن الرضا اه في حديث ‏ «أنّه أراه 
خاتم أبي الحسن 98(", وفيه وردة وهلال في 
أعلام0, 


وروئ الحسين بن زيد. عن جعفر بن محمّدء 
ن أبيه لله في حديث المناهي ‏ قال: «نهن 
عن أبيه 9 - في هي انع 
رسول الله يع أن ينقضش شيء من الحيوان عدلئ: 
الخاتم»! 


6_الصلاة في مكان فيه تصوير: 
المشهور بين الفقهاء”' كراهة الصلاة في 


١6 المصدر المتقدّم: الحديث‎ )١( 

.4 المصدر المتقدّم: /45, الحديث‎ )١( 

() أي أبي الحسن الأوّل. موميئ الكاظم. أب الرضا #89. 

(4) الوسائل 4: 8 4, الباب 48 من أبواب لباس المصل. 
الحديث الأوّل. 

(0) المصدر المتقدّم, الحديث ؟. 

(1) دعوئ الشهرة مستفيضة. أنظر: المنتهئ 4: 77417 
واممتلف 5: ,٠١7‏ وجامع المقاصد 1: 178, والجواهر ١ل‏ 
م 


مكان بيت أو مسجد. أو غيرهما فيه تصوير. 
ولكن اشتهر القول بالتحريم عن أبي الصلاح 
الحلبي, حيث قال: «لايحلٌ للمصلّي الوقوف في. 
وعلئ البسط المصوّرة. وفي البيت المصوّر. وئنا 
في فسادها في هذه المحالٌ نظر»!". 
ويظهر التحريم من غيره أيضاً وإن لم ينسب 


قال الصدوق: «ولا تصلّ وقدّامك تماثيل, 
ولافي بيت فيه تماثيل»!". 

وقال الشيخ الطوسي: «... ولا يصلّي وفي 
قبلته, أو يمينه, أو شماله صورة وتمائيل إل أن 
يغطّيهاء فإن كانت تحت رجله فلا بأس» 7" 

وظاهره التحريم, لكنّه ذكر ذلك في 
مكروهات مكان المصلّي. 

وهل المكروه مطلق التصوير سواء كان 
مجشماً أو غير مجسّم. لذي الروح وغيره؟ فيه 
خلاف. 

والقدر المتيقّن منه المجسّم لذي الروح؛ ثم 0 
المجسم مطلقاً. ثم صورة ذي الروح مطلقاًسواء 
كانت مجسّمة أو لاثم مطلق الصورة9. 


141 الكافي في الفقه:‎ )١( 

(1) المقنع: 580 

(©) المبسوط 21:1 

(4) قال كاشف الغطاء بشدّة الكراهة في الجسم ذي اللي 
غير اشم لذي الروح, لشم لقي ذي الروح» ‏ 
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والظاهر أنّ الأشهر هو الثالث. لإطلاق 
كلمات الأصحاب20. 


وهل تختصٌ الكراهة بما إذا كانت الصورة 
قدّام المصلّي. أو تعمل جميع الجوانب؟ 
يبدو أن المشهور هو الأوّل!. 
ثم إنّ الفقهاء صرّحوا بزوال الكراهة إذا 
شترت الصورة أو أنقصت. كما مر في اللباس9. 
حكم الصلاة علئ بساط فيه تصاوير: 
قال بعضهم! بكراهة ذلك أي 
وضع محل الصورة تحت قدميه ف 
والواقع أنّ ذلك داخل في المسألة المتقدّمة, 


1-حكم النظر إل الصورة: 
يختلف حكم النظر إلى الصورة 


0 أنظرة المسنتهئ 5: 81؟, وجامع المقاصد 1: 21174 
والجواهر 4 84 

(0) أظر: المبسوط 11 والنهاية: ,٠٠١‏ والجامع للشرائع: 

101:4 والذكرئ © 
واللمعة وشرحها :١‏ 114. وبجمع الفائدة 16 4115, 
و... وفي مفتاح الكرامة : ٠‏ «قد يظهر منهم الاّفاق 
على زوال الكراهة بالتغطية». 

() أظر: المنتبئ 401:6, والتذكرة ؟: /0-9, والجواهر ان 
لييية 

(4) أظر: المبسوط إذا حملنا كلامه على الكراهة -. 
والمنتهئ 4: 107, والذكرئ 5: 08 04, والجسواهر 
الفكاكن 


الموسوعة القتهيّة الميسّرة /ج5 
موارده. وبيانه علئ النحو التالي: 

أ-إذاكان النظر إلى ذي الصورة جائزاً. 
فيكون النظر إلئ الصورة جائزاً أيضأً. ما لم يكن 
مقروناً بالشهوة. 

مثال ذلك: النظر إلئ صور المناظر الطبيعيّة 
من الجبال والبحار والأشسجار ونحوهاء وصور 
الحيوانات, وصور المحارم من الإنسان. وصور 
غير البالفين والبالغات, إذا لم يكن النظر بشهوة. 
ولا إلئ العورة. 

ب -إذا كان النظر إلئ ذي الصورة محرّماً 
فالمعروف”" بين الفقهاء المتعرّضين للمسألة: أنّ 
ل إل الصورة يكون محرّما أيضاً. 

وعليه فيكون النظر إلئ صورة الأ 
#حزرّمأ.ولكن خصٌ الفقهاء التحريم بمورد 

١-إذا‏ كانت الأجنبيّة معروفة لدئ الناظر. 

١‏ -إذا كان النظر بشهوة وإن لم تكن معروفة 
لدئ الناظر. 

هذا هو المعروف كما قلناء ولكن يرئ بعض 
الفقهاء!'! انصراف أدلّة حرمة النظر إلى النظر إلئ 


)١(‏ سنذكر بعض المصادر في الصفحة الآتية. 

(1) قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 6: ؟4: «قد 
يستفاد من ذلك أنه لايحرم النظر بدون شهوة إلى صورة 
اثنساء المنقوشات على الجدران ونحوهاء ولا إلى صورة 
المرأة الخصوصة إذا قوبلت بالمرآة) 

وقال الغراق في المسعند 17: ٠١‏ «الظاهر جواز 
35 


ذي الصورة. فلا تشمل النظر إلئ الصورة, إذا لم 
.يكن النظر إليها بشهوة. 

ج - يستئنئ من حرمة النظر ‏ علئ الول 
بها _بعض الموارد, من قبيل: 

-النظر ولو إلئ العورة -إذا كان للضرورة؛ 
كتشخيص المرض وعلاجه, ونحوهما؛ لجواز النظر 
إلئ ذي الصورة في هذه الموارد. فإليها يجوز 
بالطريق الأولئ. 

-النظر إلئ صورة من يريد أن يخطبها؛ 
الجواز النظر إلئ ذي الصورة عندئذٍ أيضاً". 


> النظر إلى كل ما لا يبوز النظر إليه. في المرآة وإكاه 
ونحوهما؛ لاتصراف النظر إلى الشائع والمتعارف. والعدم. 
العلم بكونه نظرا إلى المرء والمرأة... . 
وكذا يجوز النظر إلى الصور المنقوشة وإلىْ عورات 
البهائم». 
ويستكنى من ذلك ما إذا كان النظر بشهوة قطعاً؛ كرا 
تدم 
)١(‏ تعض بعض الفقهاء هذه المسالة -النظر إلى الصورة ‏ في 
موارد تطرّقهم للنظر إلى ذي الصورة, كالبحث عن 
حرمة النظر في أحكام التخل, وأحكام النظر في مقدّمة 
كتاب التكاح, وأحكام الصورة والتصوير في المكاسب 


وة 4١١-4١‏ والجواهر 7:7 0و7 
وما بعده. والعروة الوئق ؟: 718 الصلاة //السقر 
والساتر, المسألة !, وه: 444 / النكاحء المسألة ١لاوما‏ 
بعدها من أحكام النظر. 


حكم النظر إلى الأفلام السينمائيّة 


والتلفزيونية: 
المسسغاد من كلمات بعض الفتهاء 


المعاصرين الذين تعرّضوا لهذه المسألة: أن النظر 
في حدّ ذاته لايكون محرّماً. نعم يحرم إذا استلزم 
إثارة الشهوة وتفسّع الخُلّق الاجتماعي. 

وإليك بعض كلمات الفقهاء والاستفتاءات 
منهم في هذا المجال. 

جاء فى استفتاء من السسيّد الخومم 

«سؤال: هل يجوز مشاهدة الأفلام 
التلفزيونيّة أو السينمانيّة, إذا كانت تحتوي علئ 
صور نساء مبتذلات, وكان المشاهد لاينظر بشهوة, 
ولا يتأئر أخلاقيا بذلك؟ 

الخوئي: في مفروض السؤال لا بأس بد»ل". 

ولم يعلّق عليه شيخنا التبر 

وجاء في استفتاء آخر: 

«سؤال: هل يجوز النظر إلئ أفلام ييعرض 
فيها كيفيّة الإتصال الجنسي وكيفيّة تكوّن الجنين 
وكيفيّة الولادة عند الإنسان؟ 

الخوئي: هذا من الخلاعيّات التي لايجوز 
النظر إليها إذا كان مثيراً للشهوة»!". 

ولم يعلّق عليه الشيخ التبريزي أي 

وجاء في استفتاء ثالث: 


)١(‏ صراط الك 
(؟) المصدرا؛ 


«ك السؤال 305 
م: السؤال ٠١7/‏ 


«سؤال: هل يجوز النظر إِلئ أفلام التلفزيون 
الغير خلاعية, ولكئها تحتوي علئ قصص حاطفية 


وحب وغرام؟ 

الخوئي: لا بأس به, والله العالمب»!©. 

ولم يعلّق عليه الششيخ التبريزي أي 

ولكن لابدّ من تقبيده بما إذا لم يكن مثيراً 
للشهوة؛ وهذا القيد سار في جميع الموارد. 

وجاء في منهاج الصالحين للسيّد الحكيم 
بالنسبة إل التلفزيون : «وأمًا استعماله والنظر 
فيهء فلا بأس به إذا كان لا يثير شهوة, بل كان فيه 
فائدة علميّة, أو ترويح النفس»!". 

وجاء هذا التعبير تقريباً في منهاج الصالحين 
للسيّد الخوئي'", والشيخ السبريزي!؟, والشسيخ 
الوحيد*, وجاء مفاده تقريباً في منهاج الصالحينٌ 
للسيّد السيستانى 50 


1١8 المصدر المتقدّم نفسه: السؤال‎ )١( 

() أنظر منهاج الصالمين (للسيد الحكير) ؟: /. التجارة / 
المقدّمة, المسألة ل 

زفي أظر متهاج الصالحين (للسيّد النوئي) ؟: 4, التجارة / 
المقدّمةء المسألة به 

(1) أأظر منهاج الصالمين (للشيخ التبريزي) ؟: ل التجارة 
/المقدّمة, المسألة .م 

(0) أُظر منهاج الصالحين (للشيخ الوحيد) ؟: ؟. التجارة / 
المقدّمة» المسألة .2 

(3) أأظر متباج الصالحين (للسيّد السيستافي) ؟: 4. التجارة 
/المقدّمة, المسألة .٠١‏ 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج 

أمّا الإمام الخميني, فقد قال: «الأحوط ترك 
النظر إلئ ما لا يجوز النظر إليهء في مثل التلفزيون, 
كبدن الأجنبيّة, وشعرها وعورة الرجل»!". 

ومفهومه أنه يجوز النظر إلئ ما يجوز النظر 
إلييه في الأصل كالوجه والكقّين؛ بناء علئ 
استثنائهما من حرمة النظر. 

ولا بد من تقييده عندئ -كما تقدّم -بما إذا 
لم يكن عن شهوة, أمّا الفرض الأوّل فلا فرق فيه 
بين كون النظر عن شهوة أو لا. 


4-حكم تصاوير الأنبياء والأوصياء: 
أمَا حكم التصوير بمعناه الحدثي. أي 
إخااث الصورة, فحكمه حكم سائر تصاوير ذي 


الروح قا يقال هناك يقال هنا أ 

ولكن يضاف هنا أنّ تصوير هؤلاء ما لا 
يليق شأنهم؛ لايجوزء وإن قلنا بجواز أصل 
التصوير. 

جاء في صراط النجاة: «سؤال: هل يجوز 
عمل فيلم تساريخي عن النبي 6 والأئمّة :8 
وإخراجه. وما الحكم بالنسبة إلئ تمثيل المملين 
شخصيّاتهم...؟ 

الخوئي: المناط في الجميع واحدء والحكم 


)١(‏ تحرير الوسيلة ؟: 017 المسائل المستحدثة / الراديو 
والتلفزيون, المسألة ل وانظر: إرشاد السائل (للسيّد 
كلبايكاني): 117 المسألة 40١‏ 


سويٌ, وهو الجوازء ولا بأس إذا لم يكن السمل 
هتكاًء ولا مؤدّياً يوماً إلى هتكهم لنت وهتك أولياء 
الدين. فإذاكان هذا الشسرط مضمرناً. فإنّه 
يجوز»!". 

ولم يعلّق عليه شيخنا التبريزيء وجاء مثله 
عن السيّد السيستاني!". 

لكن ذلك كله بالنسبة إلئ الفسيلم والصورة 
الفتوغرافية أمّا اقش والرسم باليد فهو حرام علئى 
مبنئ السيّد الخوئي, كما تقدّم. فلابدٌ أن يلتزم به 
هناء ولعلّه لم يقيّده لأ مورد السؤال هو الفيلم, لا 
الرسم باليد. 

وأمًا الاعتقاد بكون هذه الصور هي صور: 
الأنبياء والأوصياء فهو اعتقاد خاطئ يقينا. كلما 


قيل!", أو اعتقاد بلا وجه©, 
مظان البحث: 

أكثر أبحاث هذا الموضوع متمركزة في 
بحث المكاسب المحرّمة, حيث يبحث فيه عسن 
حكم التصوير واقتنائه. 


ثم في بحث مكان المصلّي ولباسه بمناسية 


1143 صبراط النجاة ؟: 46 السؤال‎ )١( 

(0) أظر فقه المغقربين 6: ,٠١‏ ومنهاج الصالحمين (للسيد 
السيستاني) 1١:5‏ 

(6) أأظر الفتاوئ الميشرة (للسيّد السيستاني): 41. 

(؛) أأظر معراط النجاة (الطبعة الأول :١‏ 475 المسألة 
ليلفلة 


كراهة الصلاة في مكان أو لياس فيه تصاوير. 

وفي مواطن متفرّقة أخر بالمناسبة مثل 
البحث عن أحكام النظر في أُوّل التكاح؛ ومثل 
البحث عن المسجد وأحكامه. 

ومثل البحث عن المسائل المستحدثة. ومنها 
النظر الئ التلفزيون وأمثاله. 


تضامن 

لغة: 

تفاعلٌ من الضمان, وهو من صَّمِنَ» ب 
كفل والتزم, فالتضامن: التكافل والالتزام من 
إلرفين. 

ولكن عند المحدثين كما قسيل -: التسزام 
القوي أو الغني معاونة الضعيف أو الفقير"". 

ويعبّر عنه بالتضامن الاجتماعي. ومثله 
التكافل الاجتماعي. 


أصطلاحاً: 

يأتى الضمان فى كلام الفقهاء علئ عدّة معان 
يجمعها التعهّد والالتزام, مثل: ضمان المتلفات, 
وضمان الذّة. وضمان النفس؟". 


)١(‏ أظر المعجم الوسيط: «ضمن». 
0 أنظره شرائع الإسلام : ,٠١17‏ واللسمعة وشرحها 
(الروضة البهيّة) 4: 117 و181. 


فالأوّل -كضمان من أتلف مال الغير. 

والثاني -كضمان البريء الدينَ الذي في 
ذم غيره. 

والثالك كضمان البريء أيضاً إحضار 
شخص المضمون للمضمون له. ويعبر عنه بالكفالة. 
وكلّ هذا خارج عن بحثنا فعلاً, وسوف 
يأتي الكلام عنها في عناوينها الأصليّة. وهي: 
«تلف» ‏ وتقدّم في إتلاف أيضاً ‏ و«ضمان», 
ودكالتى 0 

وإِنّما ينحصر بحثنا فعلاً في المعنئ المحدث 
للتضامن. 1 


الأحكام: 

قلنا: إن بحثنا ينحصر فعلاً في التضاكق 
بسمعناه المحدّث, المعبّر عنه بالتضامن 
الاجتماعي”", بمعنئ التزام القوي أو الغني معاونة 
الضعيف أو الفقير. وقد يعبر عنه بالتكافل 
الاجتماعي أيضاً. 


العدالة الإجتماعيّة في الإسلام: 
النظام الإسلامي بشكل عام يتكوّن من 
عقيدة وسلوك عملي متمثّل في عدّة أنظمة 


(1) الشمان الاجتاعي إذا أستد إلى الدولة فير عند بالضمان 
الاججاعي, وإذا أسند إن الجتمع وضبان الناس بعضهم 
لبعض خُيرُ عنه بالتضامن الاججقاعي. 


٠٠٠‏ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج* 


تشريعيّة, كالنظام العبادي, والنظام الاقتصادي, 
والسياسي, والاجتماعي, ونحوها. 


ثم إنّ للأخلاق دوراً أساسياً في جميع هذه 
الأنظمة, فلايمكن الحصول علئ النتيجة المطلو, 
من كل واحد منها إل مع التحقّظ علئ دور الأخلاق 
فيه, فلا السياسة, ولا الاقتصاد, ولا الاجتماع. ولاه 
غيرهاء لاتتجلّئ فيها روح الإسلام, وتمتاز علئ 
غيرها إلا بمراعاة الأخلاق الإسلاميّة فيها. 


هذا من جهة, ومن جهة أخرئ امتازت 
الشرائع الإلهئة. وخاصّة الشريعة الإسلامية بأنّها 
جعلت من أهداف التشريع إقامة العدل, كما أشار 
ليه القرآن في قوله تعالئ: إن آللة يَأمرْبِالْعدْلٍ 


ثم إن الشريعة جعلت مسؤوليّة الوصول إلئ 
هذا القسط والعدل في عهدة الدولة والناس معاً. 
أمَا ما يقع في عهدة الدولة فهو إجراءٌ العدالة 


-القضاء. 


- والعقوبات. 
- وأخذ الضرائب كالزكوات والأخماس 


10 التحل:‎ )١( 
16 الحديد:‎ ))( 


والخراج ونحوها. 

- وتسوزيع الأموال المذكورة والشروات 
الطبيعيّة العامّة كالمعادن ومايحصل من البحار 
والغابات وتحوها. 

وأمًا مايقع في عاتق الناس فهو: 

-مراعات حقوق الآخرين في الارتفاق من 
المنافع العامة والاستفادة منها وعدم التجاوز عنها. 

الإحسان إلئ الآخرين, وهذا باب واسع 
تدخل فيه العطايا غير الإلزاميّة» من قبيل: الوقفء 
وخاصّة الوقف العام علئ المحتاجين والمعوزين. 
والصدقة علئ الفقراء والمساكين. والإقراض 
والوصيّة بالبرٌ ونحو ذلك. 


مراعات الآداب والأخلاق الإسلامية في" 


الاكتساب والتجارة. بأن يرفق بالآخر ين من بجهة. 
أخذ الربح علئ السلعة التي يريد بيعها. خاصّة 
بالنسبة إلئ الفقراء والمعوزين. 

-المنع من الاحتكار قانوناً. وجعله مبغوضاً 
عند الناس أخلاقياً. 

وموارد أخرمق هذا اقبيل: 

وكلّ واحدة من هذه الموارد بحاجة إلئ 
بحث مستقلٌ, لكا لايسعنا ذلك فلاً. وإِنّما نشير 
إلئ بعض النصوص الدالّة علئ التضامن والتكافل 
الاجتماعي, وقد مر كثير من قبيل هذه الننصوص 
في الأبحاث المناسبة المتقدّمة!". 


)١(‏ مثل أبحاث: «احتكار». «إطعام». «اكتساب». «إنقاق», 


«تجارة» 


جبَاهُهُمْ وَجْنُويُم وَطَهُورُهُمْ هذا ها كتذم اليك 
َدُوقُوا مَاكنكُم تَكْيرُونَ»!0. 

فالآية تشير إلئ عاقبة الذين يمنعون حقوق 
الله تعالئ في أموالهم؛ ويكنزوتها دراهم ودنائير 
وآنية من ذهب أو فضّة. 

-«دخل رجل علئ أبي عبدالله 98 فسلّم. 
مسأله: كيف مَنْ خلّفت مِنْ إخوانك؟ فأحسن الثناء 
وزكّئ وأطرئء فقال له: كيف عيادة أغنيائهم علئ 
فترائهم؟ فقال: قليلة. قال: فكيف مشاهدة أغنيائهم 
لفقرائهم؟ قال: قليلة, قال: فكيف صلة أغنيائهم 
إِنَّك لتذكر أخلاقاً 
: فكيف تزعم هؤلاء 


لنقرائهم في ذات أيديهم؟ قا 
[قل] ما هي فيمن عندنا! 
نهم شيعة؟ا»0". 

-وعن أبي إسماعيلء قال: «قلت لأبي 
جعفر 8هة: جعلت فداك. إِنّ الشيعة عندنا كثيره 
فقال: فهل يعطف الغني علئ الفقير؟ وهل يتجاوز 


26-14 التوبة:‎ )١( 
(؟) الوسائل 4: 458. الباب 17 من أبواب الصدقةء‎ 
الحديث ؟.‎ 


المحسن عن المسيء؛ ويتواسون؟ فقلت: لا فقال: 
ليس هؤلاء شيعة, الشيعة من يفعل هذاء!". 

وعن هشام بن الحكم. عن أبي عبداللّد 28 
قال: دين أحبٌّ الأعمال إلئ الله عر وجل إشباع 


-ذكر رجلٌ عند أبي عبداللّه 98 الأغنياء 
ووقع فيهم, فقال أبو عبد الله 9: «اسكت. ففإِنّ 
الغفني إذا كان وصولاً لرحمه وبارأ إخوانه أضعف 


ثم الله الله في الطبقة السفلئ من الذين 


لاحيلة لهم من المساكنين والمحتاجين وأهل 


واحفظ لله ما استحفظك من حتّه فيهم. واجعل لهم 


)١(‏ الوسائل 4: 18غ. الباب 77 من أبواب الصدقة, 


الحديث 4 

(؟) الوسائل 1: 414, الباب اء من أبواب الصدقق, 
الحديث 7 

(5) الوسائل 477:4 الباب 0٠‏ من أبواب الصدقة, الحديث 
0 والآية /1 من سورة سبا 


٠‏ الموسوعة الققهيّة الميسّرة /اج؟ 
قسْماً من بيت مالك, وقِسْماً من غلّات صوافي 
الإسلام في كل بلد. فإ للأقصئ منهم مثل الذي 
للأدنئ, وكلّ قد استرعيت حّه فلا يشغلتّك عنهم 
بَطَرء فإِنّك لاتُعذر بتضييعكَ التافة: لإحكايك 
الكثير المهم. فلا ُشخْص همّك عنهم, ولا تصثر 
4 
خدّك لهم؛ وتفقّد أمور من لا يصل إليك منهم مئن 
1 
تقتحمه العيون. وتحقره الرجال. ففرّغ لأولتك 
تقتك من أهل الخئسية والتواضعء فليرفع إليك 
أمورهم, ثم اعمل فيهم بالإعذار إلئ الله يوم 
فإنٌّ هؤلاء من بين الرعيّة أحوج إلئ الإتصاف من 


غيرهم...»(0, 
والنصوص في ذلك كثيرة كما قلناء 
بويراجع في هذا الموضوع كتاب 
«اقتصادنا»!" للشهيد السعيد السيّد محمّد باقر 
الصدر به. 


استخدام الضَّبّة وهي حديد, أو صفره 


0 عع البلاغة: 474 / قسم الكتب والرسائل, رقم 07. 

(؟) أظر اقتصادنا: 1714. وقد ذكر فيه امتيازات الاقتصاد 
الإسلامي ومنها مبدأ العدالة الاججاعية. والصفحة 1١‏ 
وذكر فيه مسؤولية الدولة ومنها الضمان الاجتاعي. 


أو نحوهما يشمب" بها الإناء. وجمعها 


ضات0 

وأصل الضّبٌ: اللصوق بالأرض”", أي 
الثبات والاستقرار عليها. 

والضّبة: حديدة عريضة يُضبّب بها الباب 
أي تجعل ين ني لباب كي لانتفتم. 
اصطلاحاً: 

والمراد به عند الفقهاء المعنئ اللغوي نفسه, 


ولكن مورد البحث هو تضبيب الإناء بالذهب أو 
الفضّة, فهو الذي وقع الخلاف في استعماله. 

قال بهاء الدين العاملي: «الضبّة تطلق في 
الأصل علئ حديدة عريضة تُسعر في اباب 
والمراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضصّة مسمرة في 
التّدح من الخشب ونحوه. إِمَا لمحض الزينة, أو 
الجير كسيره »!9 


)١(‏ شمّب الشي» فرّفه. وشمّبه أيضاً: جعه. فهو من 
الأضداد. عختار الصحاح: «شعب». 
والمراد من تشميب الإناء. هو جبر المنصدع 
والمتكسر مئه بالحديد ونحوه. 
(1) أظر المصباح المتير: «ضبب». 
(2) أظر الصحاح: دن 
(4) أظر الصحاح: «ضبب». 
(0) الحبل المتين: 274 


الأحكام: 

حكم استعمال الآنية المضيّبة بالذهب والفضّة: 
اختلف الفقهاء في ذلك علئ قولين: 
القول الأرّل الجواز علئ كراهة: 
ذهب إليه الشيخ”", وعامّة المتأخّرين عنه 


-كما قيل!"- لما رواه عبدالله بن سنان في الصحيخ 
عن أبي عبداللّه 9, قال: «لا بأس أن يشسرب 
الرجل في القدح المفضّضء واعزل فمك عن 
موضع النضّة»9, 


:١ صررّح بذلك الشيخ في باب الزكاة من الميسوط‎ )١( 
حيث قال: «وتضبيب الأواني بالفضّة مكرره‎ ,!3 
في بحث‎ ١١ للحاجة وغير الحاجة». لكنّه قال في الصفحة‎ 
الأواني: «المفضّض لايهوز أن يشرب أو يؤكل من‎ 
الموضع المفضّض. ويستعمل غير ذلك الموضع». وليس‎ 
فيه دلاثة على الكراهة, إِلَّا أن يحمل على الكلام المتقلام.‎ 

(1) قاله السبزواري في |! اللاء وصاحب الرياض 
في الرياض 41١:5‏ وغيرهما. وانظر: المعتهر: 155 
والشرائع :١‏ 00. والمنتهئ ©: 537 والتذكرة 0د 3714 
والذكرئ :١‏ 147., وجامع المقاصد :١‏ 104, وروض 
الجنان :١‏ 08غ. وبجمع القائدة :١‏ 514, والكفاية :١‏ 
4 والحدائق 0: ,6٠١‏ والرياض 5: ,47١‏ والجواهر 1: 
83 و 4 وكتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) 0: 


و 
() الوسائل 7 ,0٠١‏ الباب 71 من أبواب النجاسات. 
الحديث 0. 


ينا 5 


القول الثاني -التحريم: 
وهو منسوب إلئ الشيخ في الخلاف, لكنّه 
قال فيه: «يكره استعمال أوانى الذهب والفضّة, 
وكذلك المفمّض منهاء!9. - 
ثم استدلٌ علئ ذلك بإجماع الفرقة وبما 
رواه الحلبي عن أبي عبداللّه ل قال: «لا تأكل فى 
آنية من 5 . 


» ولا في أنية مفضّضة»!", وغيرها من 
الروايات الناهية عن استعمال أواني الذهب 
والفضّة التي استفاد الفقهاء منها التحريم. 

ولذلك حمل الفقهاء قوله: «يكره» علئ 
التحريم, ثم نسبوا إليه القول بستحريم المفضّض» 
بسبب عطفه له علئ آنية الذهب والفضّة. 


فهم بعض الفتهاء”" من كلام الشسيخ في 
المبسوط والخلاف أنّ له قولين مخالفين للمشهور. 
فتكون الأقوال ثلاثة: 

١-الكراهة,‏ وهو المشهور. 

-التحريم, وهو قول الشيخ في الخلاف. 

'-الجواز مع وجوب الاجتناب عن موضع 


الضبّة, وهو اختيار الشيخ في المبسوطء ووافقه 


(0)الخلاف 6:1 

() الوسائل 5: 008, الباب 17 من أبواب النجاسات, 
الحديث الأوّل. 

م0 أظر: إيضاح الفوائد :١‏ 51 والمهذّب البارع 515:١‏ 


.. الموسوعة القفهيّة الميسّرة /ج؟ 
فخرالدين في الإيضاح"". 

إلآأنّ الكلام في وجوب الاجتناب عن 
الضبّة وعدمه. إِنّما يأتي بعد القول بجواز أصل 
الاستعمال ولو علئ كراهة, والأغلب قائلون 
بالكراهة مع وجوب الاجتناب عن موضع الضبّة 
كما قال الشيخ, فليس هو قولاً مستقلاًإذن. 


اب موضع الضّبة أم لا؟ 


في وجوب اجتناب موضع 
الضَبّة وعدمه علئ قولين أيضاً. بعد القول بجواز 
أصيل الاستعمال: 

القول الأوّل -وجوب الاجتناب: 

وعليه أكثر الفقهاء!'"؛ للأمر به في صحيحة 
عبدالله بن سنان المتقدّمة, التي عام قهاء «واعزا: 
فمك عن موضع الفضّة», والأمر للوجوب". 

القول الثاني استحباب الاجتناب: 

ذهب إليه المحقّق الحلّي في المعتبر 0 
واستحسنه السيّد العاملي في المدارك”*/ وتلميذه 


62:1 أظر إيضاح القوائد‎ )١( 

(0) أأظر المصادر المذكورة في الهامش رقم ؟ من الصمود 
الثاني من الصفحة المتقدمة. 

© أنظر المدارك ؟ عمس 

(4) أظر المستير: 195 

(6) أظر المدارك 281:6 


السبزواري في الذخيرة!0. 
واختاره السيّد الطباطبائي (بحر العلوم) في 


منظومته(". 


هل هناك فرق بين السضبّب بالذهب 

والنضّة؟ 

المعروف بين كثير من الفقهاء'": أنه لافرق 
بين الآنية المضّبة بالذهب والفضّة, فالحكم فيهما 
سيّان. 

لكن قال العلامة في |' 
وردت في المفضّض وهو مشتقّ من الفضّة, ففي 
دخول الآنية المضبّبة بالذهب نظر, ولم أقهٍ 
للأصحاب فيه علئ قول. والأقوئ عندي جلواق 
اتّخاذه؛ عملاً بالأصل, فالنهى إِنّما يتناول عمال 
آنية الذهب والقضّة, نعم. هو مكروه؛ إذ لاينزل عن 


منتهئ: «الأحاديث 


درجة الفضّة»20. 


نه إبات الكراهة مع 


: «ثمَ إن كراهة الأكل 


)١(‏ أظر الذخيرة لدييلة 

() أظر الجواهر 5415 

(©) أظر: نهاية الإحكام :١‏ 144, وبجمع الفائدة :١‏ 514 
والمدارك ؟: 58 وكشف اللثام :١‏ 588: والجدائق 0: 
٠‏ والجواهر 5: 547 وغيرها. 


(4) المنتيئ 537415 


(0) أظر الذخيرة: 104 


والشرب والأمر بعزل الفم فيما فيه قطعه فضّة أو فيه 
فحسب. وأما الإناء 
المشتمل علئ قطعة من الذهب أو الإناء المطلي 
بالذهب فلا كراهة في استعماله, كما لا دليل فيه 
علئ وجوب عزل الفم عن موضع الذهب, بل 
القاعدة تقتضي الجواز فيه وإن كان الذهب أعلئ 
قيمة من الفضّة. وذلك لعدم السبيل إلئ ملاكات 
الأحكام...ع00, 

ولذلك استشكل المحمّق الهمداني في 
أقوائيّة الاجتئاب من المذهّب!". 


استعمال الآنية المضبّية بالذهب والفضّة في 
الطهارة: 

إذا قلنا بجواز استعمال الآنية المضبّبة, ولو 
علئ نحو الكراهة, فيجوز استعمالها في الوضوء 
والفسل. ولكن علئ كراهة أيضاً. 

وأمًا إذا قلنا بعدم جواز استعمالها, في 
صحّة الوضوء والفسل منها وضعاًء وعسدمهاء أو 
التفصيل بين أنحاء الاستعمال. وجو بل أقوال 


تقدّمت في عنوان «آنية». 


التكسب بالآنية المضبّية بالذهب والفضّة: 
إن قلنا بحرمة استعمال الآنية المضبّبة 


517 © التنقيح (الطهارة)‎ )١( 
1817: (؟) مصباح الفقيه (الصلاة)‎ 


بالذهب والفضّة كآنية الذهب والقضّة نفسها. ففي 
حرمة التكسّب بها تكليفاً. وعدمهاء أو التفصيل, 


وجوه مرّت في عنوان «آنية». 


الرباء وهو أنه لوكان بيع المضيّب بالفضّة أو الذهب 
جائزاً. فلا يباع بمثله إلا بما ترتفع به شبهة الرباء 


وتوضيحه موكول إلئ «بيع الربا» وسوف يأتي في 
عنوان «ريا» إن شاء اللّه تعالئ. 


مظانٌ البحث: 

أكثر أبحاث التضبيب موجودة في بِكَة. 
الآنية من كتاب الطهارة. وبحث الزكاة. وبحث بيع 
الربا ونحو ذلك. 


مصدر تضرّعً, أي تذلل وابتهل وخضح, 
وبالغ في السؤال والرغبة. 

فالتضرّع إلئ الله تعالى هو الاستهال إليه, 
والخشوع والخضوع والتذكل لد" 


........ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج4 


وفي الحديث: «التضرّع تحرّك السبّابة 
اليمنئ يمينا وشمالةً»90. 

ولعلّ الحديث بصدد بيان مصداق من 
مصاديق ما يتحقّق به التضرّع. 


اصطلاحاً: 
المعنئ المتقلدم. 


الأحكام: 
لا إشكال في استحباب التتضرّع إلى الألّد 
تعالئ في كل وقت وخاصّة في الأزمنة والأمكنة 


الكاصّة التي لها حرمة عند اللّه تعال. 
راجع: دعاء. 


راجع: حق؛ حقوق. 


)١‏ أصول الكافي 6: 604, باب الرغبة والرهبة والتتشررّع 
والتئّل والابتهالء الحديث ,. وفيه أحاديث أخر في 
تفسير هذه العناوين, وفي بعضها الآخر: «التشيرّح هو 
رفع اليدين و...». 


من الطَّبى وهو الفطاء اللازم للشيء» بأن 
يكون علئ مقداره مطبقاً له من جميع جوانبه 
كالغطاء له. ومنه: «اللّهم اسقنا غيتاً طبْقأ» أي مالناً 


للأرض مغطياً لهالل 
أصطلاحاً: 

يأتي بمعناه اللغوي, ومنه: تطبيق الَقتِين” 
والجفنين والقم ونحو ذلك. 


وأهتها استعماله في جعل إحدئ الكقّين 
علئ الأخرئ, ثم إدخالهما بين ركبتيه حال 


الركوع 0 

الأحكام: 

حكم التطبيق في الركوع: 
اختلف ١‏ 


في حكم التطبيق في الركوع 


|| أنظر: ترتيب كتاب‎ )١( 
المنير, ومجمع البحرين:‎ 
131/٠١ أنظر الجواهر‎ )( 


والصحاح. والتهاية. والمصباح 


القول الأوّل ‏ التحريم: 

قال به الشبيخ الطوسي في الخلاف, وعبارته 
فبها هي: «لايجوز التطبيق في الصلاة»90. 

واستدل عليه: 

وَل بإجماع الفسرقة, بل المسلمين» 
الانقراض المخالف, وهو ابن مسعود القائل بوجوبه 
أو استحبابه. 

ثانياً ‏ بالروايات البيانية التي تسبيّن كيفية 
الصلاة ومنها الركوع, حيث دلت علئ وضع اليدين 
علئ الركبتين مفرّجات الأصابع". 

وقال ابن الجنيد كما جاء في المختلف -: 
«ولا يجمع بين راحتيه. ويجعلهما بين ركبتيه؛ وهو 
التطبيق؛ لِأنَّه منهقٌ عنف»!". 

وقال الملامة في القواعد: «ولايجوز 
التطبيق...»20, 


القول الثاني -عدم التحريم: 
أكثر الفقهاء المتعرّضين لهذه المسألة علئ 


1 المسألة‎ 560/١ الخلاف‎ )١( 

(؟) الوسائل 0: ,4+٠‏ الباب الأوّل من أيواب أفعال 
الصلاة. الحديث الأوّل والثالك. 

(©) الختلف 29 3917 

() القواعد 1: 441 


القول بعدم التحريم, لكنّ بعضهم قال بالكراهة!", 
وقال بعض آخر بترك التطبيق احتياطاً!”, واكتفئ 
قسم ثالث بنفي الشحريم من دون إثسبات شيو 


أخسرا” وأنسيث المحئق الحلّي! -كغيره - 
استحباب وضع البدين علئ عيني الركبتين» ولكن 
نفئ قول ابن مسعود بوجوب التطبيق, من دون بيان 
خكمه هل هو مكروه أولا. 

وناقش هؤلاء الإجماع الذي ادّعاه الشيخ, 
أنه لم يتحقّق؛ لوجود المخالف. 

وناقشوا الروايات البيانية بأنّها لاتدلٌ علئ 
وجوب وضع الكقّين علئ الركبتين. كي يحرم 

د60 

وأئا الكراهة. فلشبهة وجود النهي. مضافاً 

إِلئْ قاعدة التسامح في أدلة 050 


,174 :١ وظاهر السرائر‎ ١١6 
20/1 7 والذكرئ‎ ,١05 : وامختلف 5: 191, والدروس‎ 
ومتهاج‎ 107:٠١ وجامع المقاصد 1: 7017 والجواهر‎ 
الصالحين للسيّدين الحكيم والخوئي وغيرهماء وتحرير‎ 
الوسيلة, عند الكلام عن مكروهات الركوع.‎ 

(1) كبا في العروة الوق ؟: 487 / مكروهات الركوع, 
والمستمسك 21١:6‏ 

(؟) كما في الحدائق 77" وفيه ‏ بعد نئي الدليل : 
«فالقول بالتحريم وما فرع عليه من البطلان, لا أعرف له 
رجه 

(4) أظر المعتير: 143 

(0) أظر القتلف 1 لل 

(0 أظر الجواهر .1315-114:0١‏ 


الموسوعة النقهيّة الميسّرة / ج؟ 
ونا الاحتياط في الترك فلأجل عدم تماميّة 
القاعدة20, 
وأمًا عدم الالتزام بحكم بعد نفي التحريم؛ 
فلعدم الدليل عليه, ولايصار إلئ حكم من دون 
دليل عليه!", 9 


حكم الصلاة من حيث الحكم الوضعي: 

لا إشكال في صحّة الصلاة إذا قلنا بعدم 
تحريم التطبيق؛ لعدم مايستلزمه. 

نعم؛ بناءٌ علئ القول بالتحريم. يأتي دور هذا 
السؤال. هل يستلزم فعله في الصلاة بطلانها أم لا؟ 
في احتمالان: ١‏ 

البطلان؛ للنهي عن العبادة. وهي الصلاة 
التترؤة بالطيق. - ١‏ 

-عدم البطلان؛ لأنّ النهي يعود إلئ أمر 
خارج عن الصلاة””, 

هذا كله إذا لم يأت به بعنوان أَنّه من الشريعة 
حتماً, أمّا إذا أتئ به بهذا العنوان, فإِنّه حرام؛ لأنّه 


تشريع وهو محرم. 


)١(‏ كما عليه السيّد الحكيم في المستمسك 74١:1‏ فإنّه 
قائل بعدم تماميّة الأدلة على التحريم أو الكراهة مع أن 
من القائلين بعدم تماميّة قاعدة التساع. كيا صبرّح بذلك 
في مقدّمة منهاجه. 

() أظر الحدائق هد 007 

(©) أنظر جامع المقاصد 206:6 


وهل تبطل الصلاة بذلك أم لا؟ فيه خلاف!". 


استحباب تطبيق فم الميّت: 

ذكروا من جملة المستحيّات بعد الموت 
تغميض عيني الميّت وتطبيق فمه. وشدٌ فكّيه!'؛ ثنلا 
تتشوه خلقته بعد موتدا 


والمراد من تطبيق الفم سدّه بتطبيق الشفتين. 


معيار تشخيص الباطن بتطبيق الشفتين والجفنين: 
الواجب في غسل الأعضاء ومسحها في 
الطهارات الثلاث هو ظاهرهاء والظاهر من الوجه 
ما أطبقت عليه الشفتان والجفتان, فيكوان 
خارجهما هو الظاهرء وداخلهما هو الباطن 0 


تطبيق اللحد: 

ويقصد به فرشه بشيءٍ كالساج والآجر 
والفراش ونحوها. 

ذكروا من جملة مكروهات الدفن أن يطبق 
اللحد ويفرش بشيء من ذلك. إلا إذا اقتضت 


٠١ أظر: كشف العام 4: 141-18 والجواه‎ )١( 
مالسككلء‎ 

(؟) أنظر العروة الوئق !: ٠١‏ /المستحبات بعد الموت. 

() أنظر: التذكرة 74١:١‏ والمنتهئ 7: 174, والجواهر 
يل 


(4) أأظر كشف القطاء 77:2 و1310 و13 


وتفصيله في عنوان «دفن». 


مظان البحث: 

يبحث عن التطبيق في الركوع في كتاب 
الصلاة عند الكلام عن مكروهات الركوع. 

وعن تطبيق الجفنين والشفتين في كتاب 
الطهارة عند الكلام عن الطهارات الثلاث. 

وعن تطبيق فم الميّت وجفنيه في آداب 
الاحتضار. 1 

وعن تطبيق اللحد في مكروهات الدفن. 


لغة: 
من الطفيف, وهو بمعنئ القلليل, فالتطفيف 


1 أظر الجواهر اال‎ )١( 


التقليل» ومنه تطفيف الكيل والميزان. أي تقليلهما 
وتنقيصهمال". 

ومثله اببخس, يقال: بخس الكيل بخساً. أي 
نقصه. وثمن بخسء أي ناقص 7" إلا أن الظاهر من 
كلام أهل اللغة: أن البخس يستعمل في تقليل 
وتنقيص الحقوق أيضاً. خاصّة الحقوق المعنوية, 
والتطفيف ليس كذلك, كما تتقدّم في عنوان 


«بخس». 


اصطلاحاً: 

استعمل التطفيف والبخس عند النقهاء فسي 
معناهما اللغوي. وهو التقليل والتسنقيص”” لكنّ 
الأكثر استعملوهما في خصوص النقص في الكيل 
والميزان. 

وهل يختص التطفيف في نقص الكيل 
والوزن, أم يتعدّاهما فيشمل نقص مثل العدّ والذرع 
ونحوهما؟ 

ظاهر أكثر الفقهاء واللغويين اختصاصه 
بهماء لهم أردفوأ التطفيف بهما. 


لذ أظر. : الصحاح. والنهاية (لابن الأثير), والمصباح المنير: 


(6) قيّد السيّد المخوني التقليل في التطفيف بكونه على وجه 
الخيانةء وفي البخس بكونه على وجه الظلم. أنظر مصباح 
الفقاهة 117:١‏ 


..... الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج؟ 


ولذلك قال الشيخ الأنصاري: «ثمْ إِنَّ 
البخس في العدّ والذرع يلحق به [أي التطفيف] 
حكماً وإن خرج عن موضوعد»0". 

لكن قال السيّد الخوئي: إن التطفيف مطلق 
التقليل علئ وجه الخيانة, كما إن البخس مطلق 
التقليل علئ وجه الظلم في إيفاء الحق؛ وعليه فذكر 
الكيل والوزن في الآية وغيرها إِنّما هو من جهة 
الغلبة. فلا وجه لإخراج النتقص في العدد والذرع 
عن البخس والتطفيف موضوعاً!". 


الأحكام: 

والكلام يكون تارة في الحكم التكليفي. 
:وأتطرئ في الحكم الوضعي. 
ول ألخكم التكليفي: 


لا إشكال في حرمة التطفيف والبخس 
بالأدلة الأربعة: 1 

أمّا الكتاب, فيدلَ علئ الحرمة منه: 

- قوله تعالئ عن لسان شعيب: (َأَوْقُوا آلَْيِلَ 


وَل تَكُونُوا مِنَ آلْمْخْيِرٍ َ لقشطاس 
اْمُشعقيم * َلآ تََِسُوا آلنّاس أََْاءمُمْ وَل تغقؤا ف 
لْأرْضٍ طيدين»7. 


114:1 المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ )١( 

(1) أنظر مصباح النقاهة 144, وقد تقدّمه السيّد 
اليزدي في حاشيته على المكاسب 

(©) الشمراء: 185-181 


ف 


آكَْانُوا عَلَى آلنّاين يستؤقوق وإ 


َرَنُوهُم يُخْيِرُونَ » ألا يطو أوليك 5 عَبعُونُونَ « 
ليم عَظِيمٍ ان 


ما السنّة, فيدلَ علئ الحرمة منها روايات 
كثيرة, منهار 

-ما روي عن رسول اللي أنه قال: 
«التاجر فاجرء والفاجر في النار إلا من أخذ الحقّ 
وأعطن الحق»". 0 

ومن المعلوم أنّ المطفّف والباخس لايعطيان 
الحق. 

- وما روي عن الرضاة في كتابه إلى 
المأمون, وفيه عدّ الكبائر. ومنها: «البخس في 
المكيال والميزان»40, 

-وما روي عن أبي جعفر 19 أنه قال: «كان 
أمير المؤمنين 8# عندكم بالكوفة يغتدي كل يوم 
بكرة من القصر, فيطوف في أسواق الكوفة سوقاً 


(0) الإسراء: 6ك 

(؟) المطقفين: 0-١‏ 

(©) الوسائل /07: 644, الباب ؟ من أبواب آداب التجارة. 
الحديث 6 

(4) الوسائل :١8‏ 778 الباب 41 من أبواب جهاد النفس. 
الحديث 57, وانظر الحديث 51 


يلن 
سوقاً. ومعه الدرّة علئ عاتقه. وكان لها طرفان, 
وكانت تسمّئ السبينة [السبتيّة]1 فيقف علي أمل 
كل سوق. فينادي: يامعشر التجّار انقوا الأّه...» 
فينصحهم. وكان فيما يقول: «وأوفوا الكيل 
والميزان. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوأ في 
الأرض مفسدين, فيطوف في جميع أسواق 
الكوفة, ثم يرجع فيقعد للناس»(". 

وغيرها من الروايات الدالّة علئ حرمة 
الظلم وأكل مال الناس يغير حقّ ونحو ذلك. 

وق الإجماع, فهو حاصل بين المسلمين» 
فضلاً عن ققهاء المذهب. إذ لم ينقل وجود من 
يدّعي عدم حرمته مع وجود النهي الصريح عنه في 
لق رآن. 

وأمًا العقل. فإِنّه مستقلٌ بقبح الظلم, وتنقيص 
حقّ الناس _سواء كان بعنوان التطفيف أو البخس- 
ظلمٌ بلاشك. فيستقل العقل بقبحه. 

هل التطفيف عنوان مستقلٌ من جملة 
المحرّمات, أو ليس كذلك؛ بل هو حرام من جهة 
كونه أكلاً لمال الغير بالباطل والعدوان؟ 

لم يتعرّض الشيخ الأنصاري لذلك. نعم 
تعرّض له بعض المحشّين والمملقين. 


)١١‏ الوسائل 07: 7417- 58, الباب ” من أبواب آداب 
التجارة. الحديث الأوّل. 
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فاكتفئ السيّد اليزدي بذكر الاحتمالين مع 
الثمرة المترئّبة عليهمال". 

ولكن قال الإيرواني: إنّ التطفيف بعنوانه 
ليس محرّماً. بل المحرّم عدم دفع الحقّ كاملاً فإنّه 
قد ينقص الكيلء ولكن يوكّر الحقّ من محل 
آخرا" 

وأجابه السيّد الخوثي أن التطفيف بنفسه 
عنوان محرّم, وقد جُعل في الآية مذموماً ورتب 
عليه الويل, وكذا البخس في المكيال9, 

وتظهر الثمرة فيما لو طّف ولم يتصرّف 
صار بيده من التطفيف, فعلئ القول بكونه حراماً 
مستقلاً يكون فعله حراماً. وعلئ القول الآخر 
لايصير حراماً, إلا علئ القول بحرمة الإعانة علئ 
لثملل 


الآثار الوضعيّة للتطفيف والبخس فني 

المكيال: 1 

المقصود من الآثار الوضعيّة هي الآثار 
التكويئية التي يستلزمها الشطفيف, غير السقوبة 
الأخروية. ويمكن أن تسكئ بالعقوبة الدنيوية 
أيضا. 


-فقد ورد عن أبى جعفر الباقر 6ة, أنه قال: 


)١(‏ الحاشية على المكاسب (للسيد اليزدي): ؟2: 
0 أظر الحاشية على المكاسب (للإيروافي) :١‏ 157 
() مصباح الفقاهة :١‏ 141. 

(؛) الحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي): ؟1. 


الموسوعة الفقهئّة المشرة /رج* 


«قسال رسول الله ي: خمس إن أدركتمو هن 
فتمرّذوا باللّه منهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط 
حتئ يعلنوها ِل ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي 
لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا 
المكيال والميزان إل أخذوا بالسنين وشدّة المؤونة 
وجور السلطان, ولم يمنعوا الزكاة إل مُنموا القطر 
من السماء. ولولا البهائم لم يمطرواء ولم يسنقضوا 
عهد الله وعهد رسوله إل سلط الله عليهم عدوّهم, 
وأ خايطى الي لقعت ا 2 يحكمرابثر اول 
الله إل جعل الله يأسهم بينهم»77. 
- وفي رواية أخرئ عنه 9#, قال: «وجدنا 
أي .كتاب رسول الله يه: إذا ظهر الزنا من بعدي 
كثر بوت الجأة. وإذا طُذّف السيزان والمكيال 
أخذهم إل بالسنين والنقص. وإذا منعوا الزكاة 
منعت الأرض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن 
كلها وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا علئ الظلم 
والعدوان, وإذا نقضوا المهد سلط الله عليهم 
عدوّهم, وإذا قطعوا الأرحام جُعلت الأموال في 
أيدي الأشرار. وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهو 
عن المنكر. ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سأط 
الله عليهم شرارهم فيدعو خيارهم, فلا يستجاب 
لهم" 


)١(‏ الوسائل 17: 17/7 الياب 4١‏ من أبواب الأمر والنبيء 
الحديث الأوّل. 1 
(؟) الوسائل 15: 97؟, الباب 4١‏ من أبواب الأمر والنبيء 
الحديث ؟. 1 


ذكرنا الروايتين بطولهما لما فيهما من الفوائد 
الجمة. 


ثانياً الحكم الوضعي للتطفيف: 

لم يذكر أغلب القتهاء الحكم الوضعي 
للتطفيف, نعم تعرّض له الشيخ الأنصاري باختصار 
في ما إذا كان العوضان ربوئين, وعلّق عليه بعض 
المحشّين علئ كلامه. 

والصور التي ذكرها السيّد الخوثي في 
المسألة هي كالآ: 

الأولئ - أن يوجر نفسه علئ التطفيف, بأن 
يجعل التطفيف مورداً للإجارة. ولا إشكال فلي 
بطلان الإجارة عندئدٍ, وحرمتها تكليفاً'". 

ولكن للإيرواني وجه لعدم البطلات) بسنا 
علئ ما ذهب إليه: من أنّ التطفيف ليس محرّماً 
بعنوانه كي يحرم أخذ الأجرة عليه. بل إنّما هو 
محرّم من باب عدم الوفاء بالحقّ وأنّه أكل للمال 
بالباطل!". 

الثانية -أن يطقّف فيما يبيعه هو من ماله, فلا 
إشكال هنا في حرمة فعله تكليفاً. ولكن هل تبطل 
المعاملة وضعاً أيضاًء أم /ا؟ 

فهنا تارة يكون المبيعكليً وأخرئ شخصياً. 

والكلّي تارءٌ يكون كلَياً في الذمّةء وأخرئ 


564 :١ أُظر مصباح النقاهة‎ )١( 
154١ أنظر الحاشية على المكاسب (للإيرواني)‎ )( 


هنا 


١‏ -أن يكون المبيع كلياً في الذمّة, بأن يبيع 
له طْناً من الحنطة في الذمّة, ولكن يحوّل له تسعمئة 


وخمسين كيلو منها. 
فالمعاملة هنا صحيحة, لأنّها وقعت علئ 
كلّي الحنطة, وإِنّما نقص البائع -عند الدفع عن 


المبيع» فتكون ذمّته مشغولة بالمقدار الناقص. 
١-أن‏ يكون المبيع كلياً في المعيّنء بأن يبيع 
له مئة كيلو من الحنطة الموجودة هناء والتي تسبلغ 
طَاً أو أكثر, لكنّه يدفع أقلّ من مئة كيلو. 
فالمعاملة هنا صحيحة أي 
المتقدّم. 
ولا فرق في الموردين بين المعاملة الربويّة 
وغيوها. 
"أن يكون المبيع شخصيا. والصور 


أ-أن يقول: بعتك هذه الحنطة علئ أن تكون 
طََاء فيكون الإنشاء معلّقاً علئ كون الحنطة طُّدَء 
ولكن عند الدفع يدفع أقلّ من ذلك. 

قال السيّد الخوئي: إن البيع في هذه الصورة 
باطل من باب التعليق في إنشائه, لا من ياب 
التطفيف. 


ينشئ البيع منجزاً علئ الستاع 
الموجود خارجاً بعنوان أنّه كذا مقدار. بحيث 
يكون المقدار داعياً للشراء بتلك القيمة, ولكبن 
يطقّف منه عند البيع. 


ب -أن 


فالبيع هنا صحيح؛ بناءً علئ أن تخلّف 
الأوصاف العرضية وغير المقوّمة للمبيع -ومنها 
المقدار ‏ غير موجب لبطلان البيع» نعم للمشتري 
خيار تخلّف الشرط, فله أن يفسخ الببع لذلك20, 

اج - أن ينشئ البيع علئ المتاع الموجود في 
الخارج, وأمَا توصيفه بكون مقداره كذاء فإِنّما هو 
لأجل الإشارة إِلئ أنه مقابل العوض المعيّن, بأن 
يكون مقصوده تقسيط الثمن علئ المتاع لا تقييد 
المتاع بكونه كذلك, ليلزم تخلّف الشرط. 

فهنا لو طقّف البائع ص البيع بالنسبة إلى 
الموجود. وبطل بالنسبة إلئ غيره. كما لو باع ماله 
مع مال غيره!". 


(1) أْظر مصباح النقاهة :١‏ 40». وإليه ذهب الإيروائ ل 
حاشيته على المكاسب 174:1 
() أأظر مصباح النقاهة ادليه 
لكن يرئ الإيرواني بطلان المعاملة في هذا الفرض» 
الأنَّ المبيع هو العنوان ‏ المتاع المتّصف بكون وزنه كذا ‏ 
المتحقّق في هذا المشاهّد والمفروض أَنّه م يتحقّق مثل 
هذا العنوان فبا هو موجود في الخارج. وجمّل هذا المورد 
من موارد تعارض الوصف والإشارة, وم يلقزم بطرح 
أحدهما الذي يكون أقوئ ظهوراً من الآخر. 
لكن نني السيّد الخوثي أن يكون مورد البحث من 
هذا القبيل. 
وأمًا الشيخ الأنصاري فلم يستبعد الصحّة, وهو 
الظاهر من السيد اليزدي أيضاً. 
أظر: : المصدرين المتقدّمين, والمكاسب (للشيخ 
الأنصاري) 16:1 وحاشية السيّد اليزدي عليه: 57. 
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هذا كله إذا لم يكن الموضان في البيع 
الشخصي - ربويّين, أمَا إذا كانا كذلك, بأن كان 
العوضان متجانسين مكيلين أو موزونين كالحنطة 
بالحنطة. 

-ففي الصورة الأولئ يبطل البيع, للتعليق من 
دون نظر إِلئ التطفيف وكون المعاملة ربويّة. كما 
تقدم. 

- وفي الصورة الثانية يبطل البيع؛ لحتصول 
الربا بسبب عدم تساويى العوضين؛ لأنّه باع رطلاً 
من الحنطة مثلاً برطل منهاء لكن دقع ناقصاً 
#يجصل التفاضل بين العوضين. 

- وفي الصورة الثالثة يقسّط الشمن علئ 
المبيع.بقيصم في المقدار الموجود والمدفوع إلئ 
المشتريء ويبطل في غيره. 

تنبيسه: 

تقدّم الكلام عن التطفيف من حيث الحكم 
التكليفي والوضعي عند الكلام عمن البخس في 
محله. لاشتراكهما في الحكم, ولكتن كرّرنا هنا 
الأبحاث بصورة أكثر تفصيلً. 


مظان البحث: 
يُبحث عن ذلك في كتاب التجارة عند 
الكلام عن المكاسب المحرّمة. 


من الطوع, وهو الانقياد. ويضادًه الكُلهم 
قال تعالئ: (آنْجِيا طَوعاً أؤْكَرهاًه", وقالة 
«وَلَهُ أَسْلَمَ من في آلكماوَاتٍ وَآلْأَرْض طَتَوَعَا 
وَكَزْما90 

والتطوّع في الأصل: تكلّف الطاعة, 
وقد تعارف استعماله في التبرّع بما لا يلزم 
كالتنفّل, ومنه قوله تعالئ: من تَطَوع خَيرا فهو خَيِرُ 
كموي 

والمطرّعة: هم الذين يتبرّعون بالجهاد. ومنه 
أيضاً المطرّعون في الصدقات كما في قوله تعالئ: 


«آلذِين يَلْيرُونَ آلْمُطُوْعِينَ بِنَ آلْمُؤْمِنِينَ في 
)١(‏ فصّلت: 31١‏ 
() آل عمران: 217 


(©) البقرة: 144. 


المستفاد من مجموع استعمالات هذا 
المصطلح في الآيات والروايات وكلمات الفبقهاء 
هو أن المراد منه: الإتيان بالشيء مع عدم فرضه 
عليه. 

لكن يبدو لنا أنّ هذا المعنئ أعمٌ من 
المندوب والمستحبٌ والنافلة, وذلك لأنّ عناوين 
المندوب وأخويه إِنّما تصدق فيما إذا كان الفسعل 
سطلوباً شسرعاً. ولككن لم ينصل إلئ حة الإلزام 
والوجوب. 

أمَا التطوّع» فقد يطلق علئ ذلك وعلئ غير 
المطلوب شرعاً كذلك, كما في التطوّع في العبادات 
تعهي الوالد أو الزوج أو المالك ونحوهم من 
يشترط إذنهم, فإنّ التطوّع صادق علئ العبادة من 
دون إذن هؤلاء مع أنه لم يصدق عليها أنّها فعل 
مندوية 


والمسألة بعد تحتاج إلئ تأمّل. 


الأحكام: 
الكلام حول التطرّع هنا يكون في الأمور 


)١(‏ ألتوية: 

() أظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب). وترتيب 

كتاب العين, والصحاح: والمصباح المتير, وشيرهاء 
«طوع». 


العامة للتطوّع من دون التورّط بذكر المصاديقء إلا 
مايكون مؤئّراً في فهم الموضوع. 


مشروعيّة التطوّع: 

التطوّع أُمرٌ مرغوب فيه عند جميع المقلاء, 
والأّمم والأديان والمذاهب, كل علئ طريقته 
ومسلكه, فلا غرو إذن من أن يكون التطوّع 
مشمروعاً في الإسلام. 

والنصوص الدالّة ملئ مشروعيّة اتتطوّع 
كثيرة» منها: 

قوله تعالئ: «إِنّ آلصّا وَآلْمَروَة مِن مَعَائرٍ 
وآ 3 
يران آله اكد عَلِيمٌ» 01 
- وقوله تعالئ: «... وَعَلَى 


هِذْيَةُ عام يسْكِينٍ فَمَن تطوع 
9 


(2) التويةة .ولد 
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حكمة مشروعيّة التطوّع: 

لايمكن إدارة المجتمع في جميع المجالات 
المادية والمعنويّة بالقوانين الإلزاميّة فحسب, 
وذلك: 

-للزوم العسر والحرج الشديدين. 


الإنسان با : 
ولذلك. فاللازم فتح الباب للتطوّع ني 
المجالات المناسبة والترغيب فيه. 

والواقع أنّ الأحكام التطروّعيّة مكمّلات 
للأحكام الإلزامية. 


جبر نقصان الفرائض بالتطوّع: 

يردت روايات عديدة مفادها: أن حكمة 
تشريع التطوّع في الصلاة ‏ التوافل هي جسبر 
نقصان الفرائض بسبب عدم التوجه فيها إلى الله 
تعالئ, منها: 

مارواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن 
أبي جعفر 194 أن قال: 

«إنّ العبد ليرفع من صلاته نصفها أو ثلثها أو 
ربعها أو خمسهاء فما يرفع ل إلا ما أقبل عليه منها 
بقلبه. وإنّما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من 
الفريضة»20,. 


)١(‏ الوسائل: 4: /١‏ ألباب 17 من أبواب أعداد الفرائض, 
الحديث 7 


تطوع . 

-وما رواه محئد بن مسلم في الصحيح أيضاً 
عن أبي عبداللّه 9# - في حديث -قال: «من صلّئ 
فأقبل علئ صلاته لم يحدّث نفسه فيهاء أو لم يسه 
فها أقبل الله عليه ما أقبل عليهاء فريّمارُفع نصفها 
أو ربعها أو ثلثها أوخسهاء وإنّما أمرنا بالسئّة 
ليكمل بها ماذهب من المكتوية»!". 

وروايات مشابهة أخرئ وردت بهذا 
الصموة. 


الحكم التكليفي للتطوع: 
الأصل الأُوّلي في التطوّع أن يكون مستحبّاً 
وندباًء مع تور شروط الأهلية في المتطيّع, الكن قد 
تعتريه يعض الأبعكام الأخر ابعض الأسبالم 
وذلك مثل: 
-تبرّعات الصبي المميّز غير البالغ؛ بناء علئ 
عدم صحّة تبرّعات غير البالغ مطلقاً وإن بلغ عشرأًء 
إن تبرّعاته المالّة لم تتّصف بالاستحباب, مثل 
وصيّته الماليّة ووقفه وصدقته ونحو ذلك. 
التبرّعات التي يتوكّف عليها حفظ النقس 
من التلف, فإنّها تكون واجبة عندئذ فيجب علئ 
مالكها دفعها علئ وجه الإعارة علئ الأقل لحفظ 
النفس المحترمة من الهلاك. 
التطرّع بالنوافل في وقت اله 


)١١‏ الوسائل 4: 7٠‏ الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض» 
الحديث ؟. 


القول بكراهتها. ون كانت الكراهة في السبادات 
بمعنئ «أقل ثوابأ». 

وكلّ مورد يفقد المتطيّع, فيه شروط أهلّية 
التطوّع, كما سيأتي بيانه. 


أهليّة المتطوّع للتطوّع: 

يشترط في المتطوّع أن يكون أهلاً للتطوع, 
فلا تصحٌ تطوّعات من لا أهلية له للتطوّع. 

والتطوّع إِمَا أن يكون في العبادة, أو فني 
غيرها. 

أوَلاً ‏ أهليّة التطرّع في العبادات: 

يشترط في أهليّة التطوّع في العبادة, أهليّة 
السبادة نفسهاء فيشترط فبها أهليّة التكليف», 
كالبو والعقل والقصد والاختيار ونيّة التقرّب 
ونحوها. 

واختلف الفقهاء في صدور نيّة الترّب من 
الكافر. وفى صحّة عبادات الصبيّ المميّرز غير 
البالغ. فعلئ القول بصدور الئية من الكافر وبصيّة 
عبادات الصبيّ يكونان أهلاً للتطيّع في العبادة. 


ثانياًأهليّة التطمّع في غير العبادات: 

أهلية النطوّع في غير العبادات 

يّة التصرّف والتبرّع في المتطوّع. فإن 

كان المتطيّع أملاً ترح جاز تطوّعه وإِلا فلا. 
وتتحقق قّق أهليّة التبرّع بتحقّق شروطها؛ وهي: وهي؛ 


العقل» والبلوغ. والرشد. وعدم الحجر لسفه أو دين 
أو نحو ذلك. 

فلا تصم التبرّعات الماليّة لغير البالغ إلا علئى 
القول بصحّة بعض تبرّعاته, إذا كان له عشر سنين 
فما فوق» ولا للمجنون ولا للسفيه. ولا للمحجور 
عليه للدين. 

ويراجع لإكمال البحث العنوانان: أهليّة 
وبلوع. 


أهلية الفعل للعطوّع بهد 

يشترط في صحّة التطوّع أن يكون الفعل 
المتطوّع به قابلاً للتطوّع والقابليّة تحصل بوجود 
المقتضي في الفعل للتطوّع به. وعدم المنع منه شرعاً 
أو عقلاً. 

فإذا لم يكن في الفعل قابلية التطيّع لم يصح 
التطوّع, كما أنه إذا كانت فيه القابليّة, لكن كان مانع 
مته لم يصمٌ التطوّع أيضاً. 

فمثال ذلك هو: أن المالك في ماله قابليّة 
للتصدّق به, ففيه اقتضاء التطوّح بالتصدّق به, ولكن 
إذا لم يكن هناك مائع مثل الحَجْرء لسَفهِ أو دَيْن. 

إذن فالمقتضي للتطّع بالتصدّق بالمال 
موجود, وهو كونه ماله, لكن لو لم يوجد مانع» 
كالحجر مثلاً. 

أمّا المقتضي للتطرّع بالتصدّق بمال الغير عن 
نفسه غير موجود أصلاً لمدم قابليته لذلك. 

نعمء لو أذن المالك لغيره أن يتصدّق به أي 
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عن المالك نفسه . فيقع التتصدّق عن المالك 
عندئلر. لاعن الدافع. 

الهم إلا أن يقول المالك: تصدّق بمالي عن 
نفسك. فيكون كلامه متضمناً تمليك المال له أوَلاٌ 
بهبةِ ونحوهاء ثم الطلب منه أن يتصدّق به كما يقال 
في وأعتق عبدك عثي» أي ملكني إيّ وَل م 
أعتقه عنّي وكالة. 


أسباب منع التطوّع: 

السبب المهمٌ لمنع التطوّع هو نهي الشارع, 
والنهي إِمَا أن يكون عن التطيّع في الصبادات أو 
كيرها. 

أوَلاً ‏ النهي عن التطوّع في العبادات: 

العيادة إمَا أن تكون ماثية أو غيرها. 

١‏ النهي عن التطوّع في العبادات غير 

الماليّة: 

وهذه العبادات كالصلاة والصوم, وقد ورد 
المنع عن التطوّع بهما في بعض الحالات: 

أ-التطوّع بالنافلة في وقت الفريضة: 

اختلف الفقهاء في جواز التطوّع بالنافلة في 
وقت الفريضة وقبل أدائها اختلافاً شديداً. فذهب 
قسم منهم إلئ عدم جواز ذلك, وذهب قسم آخر 
إلئ جوازه. لكن علئ كراهة عند بعضهم/". 


183 6 والمستمسك‎ ,190 14١ 2 أظر: الجواهر‎ )١( 
1 والتنقيح (الصلاة) ا‎ 


تطوع . 


والسبب في ذلك اختلاف ما يستفاد من 
الروايات. 


ومثل ذلك التطوّع بالنافلة لمن عليه قنضاء 
الفريضة, ففيه خلاف كالمتقدّم0". 

ب _كراهة النافلة في أوقات محدّدة: 

النافلة إمَا مرئّبة أي موظفة. مثل النوافل 
اليوميّة المرثّبة. 

وإمًا غير مرتّبة. وهي: 

إقاذات سبب. كصلاة الاستخارة, 
والاستسقاء. وصلاة الزيارة. والصلوات 
المخصوصة في الأزمنة والأمكنة المخصوصة. 

أو غير ذات سبب, وتسكئ المبتدأة. وجني 
النوافل التي لم يرد فيها نص خاصٌ, وإنّما جل 
باستحبايها لاستحباب مطلق الصلاة؛ للها تيك 
موضوع. 

ثم إنّ المشهور كما قيل!'_كراهة النوافل 
في أوقات خمسة, وخصّها بعضهم بالنوافل 
المبتدأة. وعمّمها بعض آخر لمطلق النوافل غير 
المرئّبة. أي إذا كانت ذات سبب أم لا. 


وهذه الأوقات هي: 
١-بعد‏ صلاة الصبح حتّئ تطلع الشمس. 


159/ :8 أظر: الجواهر 37 101-761, والمستمسك‎ ١ 
.0808-4114 :١ والتنقيح (الصلاة)‎ 

() أأظر: الجواهر /: 147, والمستمسك 8: 158, وفيه نقل 
الإجماع على ذلك مستفيضاً. والتنقيح (الصلاة) .01٠ ١‏ 


يفا 

؟-بعد صلاة العصر 5 

؟-عند طلوع الشمس حمّئ تتبسط. 

4-عند قيام الشمس حنّئ تزول. 

ه-عند غروب الشمسء أي قبيل الغروب. 

ج ترك التطوّع بالنافلة بعد الإقامة: 

يكره التطوّع بالنافلة بعد الإقامة اصلاة 
الجماعة”', كما تقد في عنوان «تشاغل». 

د _كراهة التطوّع بالنافلة قبل صلاة العيد 

ويعدها: 

المشهور بين الفقهاء: كراهة التطوّع بالنافلة 
قبل صلاة العيد وبعدها إلئ الزوال» ويستثنئ من 
ذلك من كان بالمدينة, فيجوز له أن يصلّي ركعتين 
في مسجد انب 3 قبل الخروج إل اليد. 

وحكي عن بعضهم _كالحلبي والقاضي وابن 
حمزة -عدم جواز ذلك؛ لكن حملوا كلامهم علئ 
الكراهة: لأنَّ كلامهم مأخوذ من الروايات, 
والمستفاد منها هو الكراهة!". 

ه_حرمة التطوّع بالصوم يومي العيدين: 

يحرم الصوم يومي العيدين بائفاق 
المسلمين, فلا يجوز التطرّع بالصوم فيهما”". 


,41 :4 والذكرئ‎ ,٠١1 أأظر: النهاية 115, والوسيلة:‎ )١( 
07 والمدارك 4: 777 والذخيرة: 597, والجواهر‎ 
ينه‎ 

(1) أْظر: مفتاح الكرامة > ٠٠‏ والجواهر 274111١‏ 

(©) أظر الجواهر 371:01 


كك , 


و-عدم جواز التطرّع بالصوم أيّام النشريق 

لمن كان بمنئ: 

لايجوز لمن كان ناسكاً بمنئ أن يصوم أيَام 
التشريق؛ وهي: اليوم الحادي عشر, والثاني عشرء 
والثالث عشر من شهر ذي الحجّة الحرام!2. 

ز-عدم جواز التطوّع بالصوم في السفر: 

ذهب جماعة من الفقهاء إلئ عدم جواز 
التطوّع بالصوم في السفرء عدا ثلاثة يام في 
المدينة لطلب الحاجة. 

وذهب آخرون إلى كراهة ذلك!. 

ح -عدم جواز الصوم تنطرّعاً لمن عليه 

صوم فائت: 

المشهور بين النتهاء'" أنه لايجوز التطوّع 
بالصوم إذاكان علئ المكلف قضاء صوم رمضات” 

وقيل بجوازه©, 

وهل باقي الصيام الواجبة, كالواجب بنذر 
وشبهه مثل صوم القضاءء لايجوز التطوّع بالصوم 


)١١‏ أظرالجواهر فللكقنة 

زفذ أظرء المذارك 1: 16١‏ والجواهر 15: 710-7598 
و117:17, والرياض 0: ١1-501‏ 4, والمستمسك إل 
,4٠‏ ومستند العروة (الصوم) 455:١‏ 

م أنظطرء الجواهر 17: ١؟,‏ والمستمسك 8 410 ومستئد 
العروة (الصوم) 2١‏ 41/7 

() القائل هو السيّد المرتضئ في الرسالة الرشسية (رسائل 
الشريف المرتضئ) 1: 517 والعلامة في القواعد :١‏ 
لان 


الموسوعة التقهيّة الميسشرة /ج* 
مع وجودها في ذمّة المكلّف؟ فيه خلاف20. 
از صوم الزوجة تطوّعاً من 


دون إذن الزوج: 


ط عدم 


الايصمٌ للزوجة أن تصوم ندباً من دون إذن 
الزوج؛ لِأنّه يستلزم الحدّ أي المنع من حقٌ 
الزوج في الاستمتاع!", وفي صحيحة محمّد ابن 
مسلم. عن أبي جعفر 2#. ققال: «ليس لللمرأة أن 
تصوم تطوّعاً إلا بإذن زوجها»". 

ي - عدم جواز التطوّع ببعض أنواع الصيام: 

هناك أتواع من الصيام ورد النهي عنهاء مثل: 

-صوم الوصال, وهو أن يصوم يوم وليلة إلئ 
البكجرء أو يصوم يومين مع ليلة بينهما". 

-صوم الصمت, وهو أن ينوي الصوم ساكتاً. 
كوي" اموي هو الصوم المقرون بالسكوت!. 

اك -كراهة التطرّع بالصيام في بعض 

الحالات: 

هناك موارد من الصوم النندبي ورد النهي 
التنزيهي عنهاء وهي: 

- صوم عرفة لمن خئسي أن يمضعفه عن 
الدعاء. وكذا مع الشك في أوّل شهر ذي الحجّة, 


(0) أنظر الجواهر 57:07 

() أظر الجواهر 1:10 

() الوسائل :٠١‏ 017, الباب 8 من أبواب الصوم السرم 
الحديث الأوّل. 

(6)و(ة) أظر الجواهر /01: 114-1178 


لاحتمال كونه عيداً0". 
-صوم النافلة في السفر عستد بعض, عدا 
ثلاثة أيَام في المدينة!". 


-صوم الضيف نافلةٌ من دون إذن مضيفه!. 


-صوم الولد من غير إذن والده0ك. 

نعم, لايصحٌ الصوم مع نهي أحد الوالدين 
شفقة علئ الولد إذا استلزمت المخالفة إيذاءهما!©, 
كما تقدّم في عنوان «إطاعة». 

صوم من دعاء أخوه المؤمن للطعام فلم 
يجبه واستمرٌ في صيامد!". 

-صوم عاشوراء علئ رأي 0 

ل عدم جواز اعتكاف الزوجة تطرّع اهن 

دون إذن الزوج: 

لت كان الاعتكاف يتضتن الصوم والحرج 
من البيت. فهو يتوقّف علئ إذن الزوج أيضاء 


)١(‏ أظر المصادر المذكورة في الهامش من العمود الأوّل من 
الصفحة المتقدّمة. 

() أأظر: الجواهر تا 

(©) أأظر: الجواهر 1١7:17‏ والمستمسك (7/٠‏ ومستئد 
العروة (الصوم) 704:1 

(4) أظر: الجواهر /31 114, ومستند العروة (الصوم) ؟: 
ملام 

(0) أنظر: المستمسك 17 136 ,17١‏ ومستند العصروة 
(الصوم) ١417‏ و14 

(3) أأظر: الجواهر 39 11 والمسالك ؟: .م 

(/) أنظر العروة الوثق © /الصوم المكروه. 


3ه موي ب حمر ا ا 
فلا يصمح بدونه. 
م - عدم صحّة حج المرأة تطوّعاً إلا بإذن 
زوجها: 


وقد ادّعي الإجماع علئ ذلك مستفيضاً9؛ 
لأنّ مراعاة حقّ الزوج أعظم من مراعاة الندب!9. 
ن -عدم صحّة حجٌ التطوّع لمن عليه حجّة 
الإسلام: 
من انشغلت ذمّته بحجّة الإسلام ولم يأت بها 
لايح تطرّعاً؛ بل لابدٌ من إفراغ ذمته بما انشغلت 
من الح الواجب أُوَّلاً ثم التطوّع بالمندوب 
3 
هذا هو المشهور, لكن قبل صاحب المدارك 
أصل المنع وتردّد في بطلان الحج الذي تطوّع بدلك. 


منها 


١‏ -النهي عن التطرّع في العبادات المالية: 
المقصود من السبادات المالية هي الني 
اشتملت علئ النيّة مقرونة بصرف المال. مثل 
الزكاة, والخمس, والصدقة. والوقف, ونحوها. 
فأسباب المنع في هذه هي: 
أ-الحَجْر: 
الحَجْر بصورة عامّة مانع من التصرّفات 


)١(‏ أْظر: المدارك 2 41, والجواهر 17: 107/ والمستمسك 
لوقه 

(1) أظر الجواهر 577:10 

(©) أظر: الجواهر 17: 715 والمستمسك 18٠ ٠١‏ 

(4) أظر المدارك :1خ 


المالية مهما كان سبب الحجر, سواء كان هو الصغر, 
أو عدم الرشد, أو الإفلاس. أو غير ذلك. 

فلا تجوز تبرّعات الصبيّ المالية إذا لم يكن 
إتفاق» وإذا لم يكن بالغ علئ المشهور, 
وهناك قول بصحّة صدقة البالغ عشراً ونحوها من 
التبّعات. 

كما لا تجوز تبرّعات المجنون: ولا السفيه, 
ولا المفلّس, ولا المريض مرض الموت في الزائد 
عن الثلث _-علئ قول إل مع رضا الورئة!". 

ب عدم الإذن ممّن له الإذن: 


مميزاً يال 


إذا كان تصرّف شخص وتبرّعه في ماله 
متوئفاً علئ إذن غيره. فلا يصمّ له التصرّف إل مع 
إذن ذلك الغير. فالصبيّ والسفيه ونحوهما لايجوز 
لهما التصرّفات المالية إلا مع إذن ولتهماء فإذا أَدنّ 
جاز تصرّفهما ولا فلا20 

ج - تعلق حقاّ مالي مفروض: 

إذا تعلّق في ذمّة الإنسان حؤدٌ مالي مفروض 
فوريء وكان يعجز عن دفعه لو تطرّع بصرف المال 
في القربات, فلا يجوز له التطوّع بذلك عندئذٍ, لأنّه 
يستلزم تفويت الواجب الفوري, وقد صرّح الفقهاء 
أنه لو طالب صاحب الدين ديئه مصرّأ علئ ذلك 
والمصلي في حالة الصلاة؛ وجب عليه قطع الصلاة 


1) يراجع ذلك كله في كتاب الحجر.أُظر الجواهر +1: + رما 
يعدها. 
1 

(؟) أظرالمصدر المتقدّم ونحوه في هذا الموضوع. 
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مع سعة الوقت, لأداء الدينء لتقدّم حقّ الناس علئ 
حقّ الله" فكيف بمزاحمة التطرّعات المندوية 
الأداء الدين؟؟ 

ومثل ذلك لو كان في ذمّته الإنفاق علئ من 
تجب نفقته عليه, لابجو له التطوّع عندئقٍ 
بالقربات المالية لو استلزم ذلك الإخلال بالنفقة 
الواجبة. 

د_التطوّع يصرف المال في المعصية: 

لايجوز التطرّع بصرف المال في المعصية 
نفسها أو في مايستلزمهاء أو ما يروّجها. وذلك مثل: 

١-صرف‏ المال في البدعة وإن كان صورتها 
تجوّرة إسلاميّة. 

1 وصرفه علئ ما يوجب الإضرار 
بتالإتلآم والمسلمين أنفسهم, أو بأموالهم, أو 
بأعراضهم وتوأميسهم, اد النزاع يينهم, 

٠‏ أو صرفه علئ مايوجب تشييد أركان 
الكفر والضلال والفسوق وأمثال هذه الموارد, فإنَّه 
لايجوز التطوّع بها قطعاً. 


ثانياً - النهي عن التطوّع في غير العبادات: 

المقصود من غير العبادات هنا ما كان قوامه 
غير متوقّف علئ قصد القربة, بخلاف العبادة. ومثل 
هذا لايترتّب عليه الثواب ألبنّة. 


الوثق 8 17 / مسوّغات قطع الصلاة, 


لو نوئ قصد القربة في ذلك ترب عليه 
الثواب أيضاً. 

والحاصل: أنه لامانع من قصد القربة في غير 
العبادات وتحصيل الثواب عليه أمَا في حدٌ ذاتها 


لاتحتاج إلئ قصد القربة. 
ثم إن التطوّع في غير العبادات إِمّا أن يكون 
في الأقعال, أو في الأموال. 
١-النهي‏ عن التطرّع بالأفعال في غير 
العيادات: 
يجوز التطوّع بالأفعال في غير العبادات مع 


توفر شروط الأ 


في المتطوّع وفي الفعل 


المتطّع به. لكن إذا لم يكن هناك نهي شرعيّ؛ من" 
قبيل: 
-كون الفعل معصية أو مساعداً عََلتا أق, 


مستلزماً لهاء كالتطوّع بإعانة الظالم مثلاً. 
أو كون الفعل محتاجاً إلى إذن من له 
الإذن, كتطوّع الزوجة بخدمة المسجد أو نحو ذلك, 
المتوقّف علئ إذن الزوج, وكتطوّع الولد بالسفر 
لطلب العلم» أو الاشتراك في الجهاد التطرّعي ونحو 
ذلك مما يتوقّف شرعيّة التطوّع به علئ إذن 
الوالدين أو عدم إيذاتهماء علئ الخلاف في المبنى. 
١‏ -النهي عن التطرّع بالأموال في غير 
العبادا/ 
يجوز أن يتطّع الإنسان بماله في غير 
العبادات؛ مثل مساعدة الفقراء والزمنئ والمرضئ 
والمصابين بالزلزال ولبسناء المستشفيات ونحو 


ذلك من المرافق العامة التي يستفيد منها جميع 
الناس أو طبقة خاصّة منهم. 

فالتطوّع بذلك كله لامانع منه وإن لم يقصد ب 
القربة إلئ الله تعالئ. لان ليس عبادياً متوقاً على 
قصد القربة, نعم لو قصد القربة بذلك حصل علئ 
الثواب. 

لكن كل ذلك متوئّف علئ عدم المنع 
الشرعيّ من التطوّع بهء وإِنّما يكون المنع موجوداً: 

إذا كان التطوّع بالمال في سبيل تأبيد أهل 
البدع. والكثَارء والفساق, وأعداء الإسلام 
والمسلمين. وأغداء أهل البيت 2# علئن 
الخصوص. 

- إذا كان التطوّع بالمال من دون إذن من 
يُحباج إلئ إذنه. كما تقدّم توضيحه. 

-إذا كان التطوّع بالمال مزاحماً مع حقّ 
مالي واجب بحيث لو صرف المال المتطوّع بنه, 
لعجز عن أداء الحقّ المالي الواجب, كما تقدّم 
توضيحه أيضاً. 


اتقلاب التطوّع واجباً: 

هناك تطوّعات ندبيّة تنقلب إلئ واجبات 
وليس لها ضابط معيّن, وإِنّما نثسير إلئ بعض 
مايمكن أن يكون ضابطاً. من قبيل: 

١‏ الشروع قي الفعل: 

من التطوّعات التي تنقلب واجباً بالشروع 
فيهاء الاعتكاف المندوب عند جمع من الفقهاء, 


وريّما كان عند المشهور, فإِنٌّ فيه أقوالاً ثلاثة: 

أ_انقلاب الاعتكاف المندوب واجياً بعد 
الشروع فيه. 
به إليه بعد إكمال يومين منه. 

اج -عدم انقلابه إلئ الواجب مطلقاً. 

وقد تقدّم بيانه في عنوان «اعتكاف». 

ومن هذا القبيل الحج. 
عمرة لايخرج من إحرامه حتّ يكمل أعمال ما 
أحرم له. ووجوب الإكمال لأجل الخروج من 
الإحرام. 


؟-التذر وأخواه: 
ينقلب المندوب إلئ واجب إذا تعلّق به النذر 


أو العهد. أو اليمين. 


"'_الاضطرار, وإنقاذ النفس من الهلاك: 

بذل الإنسان ماله للغير إذا احستاج إلييه 
مندوب, والتطوّع به من التطوّع بالمندوب, ولكن 
قد يصير واجباً إذا توقّف إنقاذ الغير من الهلاك 
عليه كما إذا احتاج إلئ طعام؛ فيجب علئ مالك 
الطعام بذله له بالمقدار الذي ينجو به من الهلاك. 

وهل يجب بذله تتبرّعاً أي مجّاناً أومع 
العوض فيه بحث قدّمناه في عنوان «اضطرار». 


انقلاب الواجب تطوّعاً: 1 
الواجب تطوّعاً. وذلك كالصلاة 
الواجبة فإ المكلّف إذا شرع فبها جاز رد نيتها إلى 


الموسوعة الققهيّة الميسرة / جه 
اتطوع ولكن في موارد خاصّة؛ مثل: ي 

- إذا كان المصلّي في فريضة فأقيمت صلاة 
الجماعة؛ فيستحبٌ له العدول إلئ النافلة وإتمام 
الصلاة ركعتين ليدرك الجماعة!". 

صلاة العيدين واجبة فى الأصل عند 
حضور الإمام #8, لكنّها تصير مستحيّة في زمن 
الغيبة", 


تداخل التطوّع مع القرض: 

هناك بعض التطوّعات تتداخل مع 
الواجبات والفرائض, فيكفي إتيان الفرض بدلها, 
تكله 

-غسل الجمعة, بل سائر الأغسال المستحيّة 
إذا جييهت مع غسل الجنابة, فيجزي غسل الجنابة 
عنها جميعها لو نواها جميعاً"". وكذا لو نوئ 
خصوص غسل الجنابة, أمنا لو نوئ غيره ففي 
كفايته عنه خلاف وكلام!. 


)١(‏ أظر العروة الوئق' 1: 4017 / النيّة, المسألة ٠١‏ موارد 
جواز العدول. 

(1) أظر العروة الوئق ©: 743: الصلاة / صلاة العيدين. 

/ غسل الجسنابة‎ ,014 677 :١ أظرء العروة الوئق‎ ١ 
المستحبات. المسألة 6 والمستمسك 5: /10, والتنقيج‎ 
(الطهارة) 1: /ا0. وما بعدها.‎ 

(4) أظر: العروة الوثق) 618:١‏ 014. غسل الجسناية / 
المستحيّات. المسألة والمستمسك 17 187, والتنقيج 
(الطهارة) 1: لاه, وما بعدها. 


تطوّع 
تداخل صلاة التحّة مع الفريضه لو دخل 
السجد وابتدأ بالفريضة. فيحصل علئ ثواب 
التحيّة لو نواها أيضاً. ولا سقطت عنه فحسب!". 
وأمثال ذلك كثيرة ذكرنا عناوينها في عنوان 
«تداخل» من الملحق الأصولي, ويراججع لسمثال 


المتقدّم عنوان «تحيّة» أيضاً. 
قطع التطوّع بعد الشروع فيه: 

تختلف الموارد من حيث جواز قطعها 
وعدمة. 


فإن كان التطوّع عبادة. فإن كان مثل 
الاعتكاف, والحجٌ, فلا يجوز فيهما القطع, لما مب 
من وجوب الإتمام بعد الشروع فيهما. 

وإن لم تكن العبادة كذلك فيجوز قطَمَها عل 
الصلوات النوافل'". والصوم المندوب”؟, 
وغيرها!, فإنَه لامحذور في قطمها؛ لأنّ المحرّم 
نما هو قطع الواجب منها لا المندوب. 

وأمّا إذا كانت غير عبادة, فإن لم تكن من 
قبيل العقود, فالأصل عدم المانع من قطعها, إلا أن 
يدل دليل علئ المنع. 


)١‏ أظر العروة الوئق ؟: ٠غ‏ / بعض أحكام المسجد 


(الثامن). 

(؟) المصدر المتقدّم *: 46 / اختصاصات النواقل. 

(6) المصدر المتقدّم ©: 710 / أقسام الصوم المندرب 
المسالة .)١(‏ 

(6)كالطواف المندوب عل رأي. أأظر الجواهر 015 +76 


وأمًا إذا كانت من العقود فاللازم الرجوع 
إلى كل عقد في حدّ ذاته. فإن كان دليله يجوّز قطمد 
فهو وإلا فلا. 

- فعقد الهبة مثلاً جائز ب 
وقطعه ما لم يكن الموهوب تالفاً أوكانت الهسبة 
معوّضة, أو لذي رحم, كهبة الوالد للولد, فلا يجوز 


إز الرجوع فيه 


الرجوع فيهال". 

وعقد الوقف لازم لايجوز الرجوع فيه مع 
ده اك 
تحقّق شروطه!". 


وعقد الوصيّة جائز مع حياة الموصي 
فيجوز له الرجوح فيه!". 

- وعقد العارية يجوز الرجوع فيه!. 

وكذا عقد القرض جائز يجوز الرجوح فيه, 
يمعي مطالبة المثل أو القيمة, لا ارتجاع المين 
المقروضة0© 

- وأمًا الصدقة المندوبة, سواء مُّدَّتَ من 
العقود أو لا. فهي -علئ المعروف لازمة لايجوز 
الرجوع فيهاء لما ورد: «إِنّما الصدقة لله عرّ وجل 
فما جُعل لله عرّ وجل فلا رجعة فيد»!9. 


184-141 4 أظر الجواهر‎ )١( 

(0) أظر الجواهر 218 ٠١‏ 

() أأظر الجواهر لد لافة 

(6) أظر الجواهر 16:99 

(0) أنظر: المسالك +: 67غ, والجواهر 10: 11-18 

(1) الوسائل 14: .7١4‏ الباب ١١‏ من أبواب الوقوف 
والصدقات, وانظر الجواهر 8/: 178 


ينيد" 


النيابة في التطوّع: 

تصممٌ النيابة عن السيّت وعن الحيٌ في 
المندويات, كالحجّ المندوب, والعمرة المندوبة, 
والزيارة المندوية, وسائر أفعال الخير والبِرٌ 
المندوية, سواء كان ذلك علئ نحو الإجارة بأن 
يأخذ الأجرة علئ الإتيان بالعمل المندوب نيابة. 
أو علئ نحو التبرئع. 

ما النيابة في الواجبات فلا تتصحّ إلا عن 
الميّتء وعن الحيّ في بعض الحالات, لا مطلقاً". 


التطوّع في النياية: 

يصحٌ التطيّع بالنيابة عن الميّت وعن الحيّ 
في المندويات, سواء علم المنوب عمنه الحيّ, أوا 
ورتته إذاكان مينأ. أم لاء فيصم أن يطوف سَحضق: 
طوافاً مندوباً عن الأموات والأحياء. حتّئ مع عدم 
علم المتوب عنه'؟. 

نعمء قال العلامة في المنتهئ: «لايجوز الحج 
والعمرة عن حير إلا بإذنه. سواء كان ١‏ أ 
نفلا لها عبادة تدخلها النياية, فلم تجزٍ عن الحيّ 
المكلف إلابإقه كالركاما 000000 


)١‏ أظر: المستمسك 5:1١‏ و11- 9/7 ومعتمد الصررة 
(الحج) اجو 

)١(‏ أظر المصدرين المتقدّمين. 

() أظر: الجواهر 07: 58: والمستمسك 3/711 

() المنتيئ 115:15 وانظر المستمسك 302:11 
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هناك موارد وقع الخلاف في صحّة السيابة 
فيهاء من قبيل: الاحتطاب, والاحتشاش. وإحياء 
الموات, والتحجير ونحو ذلك, فإِنٌّ قسما من الفقهاء 
أشترطوا المباشرة في هذه الأعمال. فلا نصح 
عندهم النيابة فبهاء وعليه فلا يصع التطيّع بالنيابة 
فنهاء كما لاتصحٌ النيابة مع الأجرة. 

راجع: احتشاش, وإحياء الموات /عاشراً- 
المباشرة في الإحياء. 


أخذ الأجرة على التطوع: 

تقدم أنه تصمم النيابة في التطوّع عن الغبير 
تتتوّأء كانت النيابة تبرّعيّة أو مقابل أخذ العوض. 

ا إذا أراد أن يأخذ الأجرة علئ ما بتطوّع 
بأن يُدفع له المال ليصلّي في المسجد عن 
نفسه؛ لغرض عقلائي كأن لا يخلو المسجد من 
المتعيّددين أو لينشفل هذا الشخص عن الباطل: أو 
لأسباب تبيهة بذلك. فهل يجوز له ذلك؟ 

اختلف فيه النقهاء. فمن قال بعدم 
الأجرة علئ الواجبات؛ لمنافاتها لقصد القرية يقول 
به هنا أيضاأً. ومن قال بعدم المنافاة» يقول به هنا 
أيضاً. لكن قيّده بعضهم بأن تعود فائدة الإجارة إلئ 


اوأعد 


> أقول: يمكن توجيه كلامه في النيابة الاستيجارية: 
لأنّ الإجارة من المقود: فهي بحاجة إلى رضا الطرفين. 
دون النيابة التبّعية. 


المستأجرء إلا أن الظاهر كفاية ترئّبٍ الغرض 
العقلائي والشرعيّ علئ ذلك, كما تقدّم في المثال. 

راجع عنوان: إجارة / أخذ الأجرة علئ 
المستحيّات. 


قضاء التطوّح: 
العمل المتطوّع به ما أن يكون مؤقتا أو غير 


المؤقّت لامعنئ لفرض القضاء فيه؛ بل 
كلّما تحيّق موضوعه يترتّب عليه حكمه. وذلك 
مثل خدمة المسجد والمالم وإكرام المؤمنين 
والإحسان إليهم وقضاء حوائجهم. 

وأمًا المْؤّْتء فإن قُهم من دليله تبوث 
القضاء فيه فيقضئ أيضاً. مثل النوافل المِوميّة 
الراتبة, فمن فاتته نوافل النهار قضاها ولو ليلا 
ومن فاتته نوافل الليل قضاها ولو نهار" 

وما لم يفهم من دليله ثيوت القضاء له. فلا 
معنئ لإتيانه مرّة ثانية قضاء؛ لانتفاء محلّه أَوَلاًه 
ولعدم الدليل علئ إتيانه خارج وقته المحدّد 
وذلك مثل صوم الأيّام التي يستحبٌ الصوم فسيهاء 
كيوم عرفة مثلاً. فإذا لم يصمه, فلا قضاء له بعدهء 
لعدم الدليل عليه. 


مظان البحث: 
ليس للموضوع المتقدّم محل خاصٌ بالبحث 


.16 أظر العروة الوثق ©: 74 / صلاة القضاء, المسألة‎ 0١ 


ولم يبحث بصورة مستقلّة ولو في مواضع متعدّدة, 
وإنّا يحصل علئ أبحاثه بالتتبّع هنا وهناك من أوّل 
الفقه إلئ آخره. 


وبمعنئ علا وغلب. يقال: ظهر الأمرء أي برذ وبان, 
وظهر فلان علئ عدرّه, أي غلب عليه. 

فالتظاهر يأتي بمعنئ البروز فيقال: تظاهر 
في صلاته. أي أتئ بها بارزة أمام الناس؛ أو تظاهر 
في شرب الخمر, أي شربها جهاراً وبمرأئ الناس. 

ويأتي بمعنئ التعاون علئ إتيان عمل ماء أي 
يجعل كلّ واحد ظهره خلف ظهر الآخر ليستند إليه 
في دقع العدوّ مثلالة. 


() أأظر: : الصحاح, والنهاية (لابن الأثير). والمصباح المنير,. 
والمعجم الوسيط: «ظهر». 


ويأتي التظاهر بمعنئ الظهارء وهو أن يقول 


لزوجته: أنت علي كظهر م90 


أصطلاحاً: 

المراد بالبحث هنا هو الشظاهر بالمعنئ 
الأوّلء أي إظهار الشيء وبروزه وتبيينه, كما يظهر 
من الأبحاث الأآنية. 

أمّا التظاهر بمعنئ التعاون فيأتي في عنوان 
«تعاون». وأمًا التظاهر بمعنئ الظهار فيأتي في 
عنوان «ظهار» أيضأً. 


الأحسكام: 

نب علئ التظاهر بمعنئ الإظهار أحكام 
تقدّم أغلبها ضمن الأبحاث المتقدّمة, وإنّما نُصَيّر 
إليها إجمالاً للتذكير بموضعها 


النظاهر فى العيادات: 

لا إشكال في أنّ التظاهر بالعيادة إذا كان 
مقروناً بالرياء استلزم ذلك بطلان العبادة؛ لأنٌ 
العبادة يفسدها الرياء. 

وأمًا إذا لم تكن مقرونة به. فبالنسبة إلئ 
الأشخاص العاديين يستحبٌ لهم الاستتار بالنوافل 
والتظاهر بالواجبات. بأن يصلّوها في المساجد. 

وأمًا من يكون قدوة للناس, فقد قيل 


)١١‏ أنظر لسان العرب: م 
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باستحباب التظاهر بالنسبة إليه بإتيان النوافئل 
أيضاً, وذلك ليقتدي به الناس. 

وكذا كل من يكون تظاهره بالنوافل وأعمال 
الخير والبرٌ موجباً لترغيب الآخرين بذلك. 

وقد تقدم كلام بعض الفتهاء في ذلك في 
عنوان «إسرار». 


حكم التظاهر ببغض أهل البيت (2: 

لا إشكال في حرمة بغض أهل البسيت :80ا, 
وأنّه من الموبقات ‏ نستجير باللّه تعالئ من ذلك - 
بسواء تظاهر به المبغض أو أسرٌ به. 

نعم يترئّب علئ التظاهر بذلك حكمٌ خاص, 
وهو دخول المتظاهر في عنوان «الناصب لأهل 
ألبَيَتَكِقأ»؛ لأنّ الناصب هو الذي يتظاهر بالعداء 
الأهل البيت لك, وعسندئذ تترتّب عليه أحكام 
الناصبي, الذي منه الحكم بنجاسته. 

راجع عنوان «أهل البيت 80 / أحكنامهم, 
حرمة بغضهم». 


حكم التظاهر ببغض المؤمن: 

لا إشكال في حرمة بغض المؤمنء وإِنّما 
الكلام في أنّ المحرّم هل هو مطلق البغض؛ سواءٌ 
أظهره المبفض أم لا؛ أو أن الحرام هو خصوص ما 
أظهر منه؟ 

تقدم الكلام عمن ذلك مشبعاً في عنوان 


«بغض / بغض المؤمن». 


حكم التظاهر بالمحرّمات: 

التظاهر بالمحرّمات تارة يكون من مسلم؛ 
وأخرئ من كافر مسالم كالذمي والمستأمن 
ونحوهماء ولكل منهما حكمه. 

ولكن قبل بيان الأحكام نذكر بأنّ المراد من 
المحرّمات هنا هي الكبائر. أما الصغائر. وهي 
التي لاتخلّ بالعدالة, لاتترتّب عليها هذه الأحكام 
ِل إذا إستلزم من كثرة ارتكابها حصول التهاون 
يالدين من قبل فاعلهاء أو قلنا بأنّ الإصرار علئ 
إتيان الصغائر كبيرةٌ أيضاً. 


ولا التظاهر بالمحرّمات من قبل المسلم: 

تترئّب علئ تظاهر المسلم بالمحرّمات. 
أحكام مير إليها إجمالاً. وهي: 

١‏ ثبوت الحرمة والعقوبة علئ التظاهر 

بالمحرّمات: 

من ارتكب مايوجب الحدّ حُدٌ بعد تبرت ما 
ادّعي عليه, سواء ارتكبه سرّأ أو علناً بلا فرق 
بينهما في أصل ثبوت الحدّ. وكذا لو ارتكب 
مايوجب التعزير كفعل بعض المحرّمات التي لاحدّ 
فيها. 

ولكن قد تترتّب العقوبة ‏ التعزير ‏ علئ 
نقس التظاهر بالحرام, كما لو تظاهر بالإفطار 


العمدي ومن دون عذر. 


!عدم قبول شهادة المتظاهر بالمحرمات: 
لاتقبل شسهادة المتظاهر بالمحوّمات, 

لاختلال شرط قبولها. وهي عدالة الشاهدا". 
راجع تفصيل ذلك في عنوان «شهادة». 


"عدم حرمة غيبته: 

ذكر الفتهاء من جملة مستئنيات حرمة الغيبة 
ما إذا كان المغتاب متظاهراً بفعل الحرام وبفسقه, 
لأنّه قد هتنك حرمة نفسه!", وقد ورد عمسن أبي 
عبداللّه الصادق 3#6: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا 
حرمة له. ولاغيبة»!". 

وهل يختصٌ الجواز بالحرام الذي تجاهر 
فيه أم يشمل غيره أيضاً؟ فيه خلاف40. 

خ-كراهة تزويجه: 

صرّح بعض الفقهاء بكراهة تزويج المتظاهر 
بالفسق, قال الشيخ الطوسي: «يكره للرجل أن 
يزوّج بنته شارب خمر أو متظاهراً بالفسق»!©. 


وقال ابن حمزة: «يكره أن يزوّج كريمته من 


أنظر الجواهر 4٠‏ ١11.و41:‏ 10 

(1) أظر المكاسب اللشيخ الأنصاري) 587:1 

(؟) الوسائل 745:37 الباب 164 من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث 4. 

(4) أظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) :١‏ 540 فإنه نقل 
عن الشهيد الثاني وغيره عدم الجسواز. وعن كاشف 
الغطاء وخيره جوازه. واستظهره من إطلاق الروايات. 

(0) التهاية: 453. 


لفنة 
المتظاهر بالفسق»(". 

وكذا قال آخرون!". 

6-عدم ثبوت الحدّ لقاذفه: 

من قذف غيره بالزنا واللواط ونحوهما 
استحقّ حدّ القذف, ومن شرائط المقذوف العمّة, 
بمعنئ أنّ القاذف إنّما يستحقّ الحدٌ إذا كان 
المقذوف عفيفاً. فلو لم يكن كذلك, بأن كان 
متظاهراً فيما قذف به فلا يست 

وهل يستحق التعزير عندئذٍ أم لا؟ فيه كلام. 

وهل يستحق الحدٌ أو التعزير لوكان 
متظاهراً بالفسق في غير ما يوجب الحدٌ بقذفه في 
لو قذفه بما يوجب الحد. كما لو كان متظاهرً بأكل 
ألربا فقذفه بالزنا ولم يكن متظاهراً فيه؟ فيه لاقب 
أيضاً". 


اذفه الحدّ. 


حكم خروجهم للاستسقا 

اختلف الققهاء في خروج المتظاهرين 
بالفسق وأهل الذمة مع سائر الناس للاستسقاء علئ 
أقوال: 


فقيل بمنعهم من الخروج. 


(1) الوسيلةة 183 

() أأظرء المهذب 7: 18٠‏ وإصباح الشيعه: 740 والجامع 
للشرائع: 297, وغيرها. 

0 أظر: الرياض 15: 18ه, والجواهر 1١5:5١‏ وها؟. 
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- وقيل بكراهة خروجهم. 
-وقيل بجواز ذلك. 
ذكرنا القائلين بهذه الأقوال وتعليلاتهم في 
عنوان «استسقاء». 


ثانياً ‏ التظاهر بالمحرّمات من قبل الكافر: 

الكافر إِمَا أن يكون في أرضهء أو في أرض 
الإسلام. ١‏ 

فإن كان فى أرضه. فهو وشأنه ومعتقداته. 
لعدم السلطة علية. 

وإن كان في أرض الإسلام, فلا يخلو عن 
يا أو مستأمناً. 


كو 

فيإن كان ذمّياً. فمن روط الذمّة أن 
لايتظاهروا بالمناكير عندناء كشرب الخمر والزنا 
وأكل لحم الختزير ونكاح المحرّمات ونحوهاء وإن 
كانت جائزة في شرعهم, فلو تظاهروا يفعلها نقضوا 
بذلك عهد الذمّة. ويترتّب علئ ذلك أحكام نقض 
عهد الذمّة!". 

وقيل: لايكون ذلك نقضاً للعهد وإن اشترط 
عدم التظاهر بالمناكير ضمن العهد. 

نعم تجري عليهم ‏ عند - أنواع الحدود 
كالمسلمين9. 


(0) أأظر الجواهر 0/٠01‏ 
() أظرالمبسوط 45:6 


تظاهر . 

وقدتقدم تفصيل ذلك ني ولق 
«أهل الذمق». 

وأمًا إذاكان مستأمناً. أي دخل الأرض 
الإسلاميّة بطلب الأمان, فالظاهر من بعض الفقهاء 
أنه بحكم الذمي, قال الشيخ الطوسي: «المستأمن 
إذا دخل دار الإسلام فتظاهر بشرب الخمر وجب 
عليه الحدّ»90. 

وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلئ شرب 
الخمر: «أمنا الكافر؛ فالذمّي منه ومّن في معناه؛ إن 


تظاهر به حُدَ وإن استتر لم يحد»!". 


والمستأمن في معنئ الذمتي. 


استحباب التظاهر بنعم اللّه تعايئ: 
يستحب إظهار النعمة التي أنعمها الله تعال 
علئ عبده, برط أن لا يكون مقروناً بالتكر 
والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. 

فقد روي عن علي بن محمّد الهادي» عن 
آبائه. عن الصادق :8 قال: «إنّ الله يحب الجمال 
والتجقل. ويكره البؤس والتباؤس, فَإِنَّ الله إذا 
أنعم علئ عبد أحبٌ أن يرئ عليه أثرهاء قيل: كيف 
ذلك؟ قال: ينظف ثوبه, ويطيّب ريحه. ويجصّص 
دارهء ويكنس أفنيته. حتئ أن السراج قبل مغيب 


84 الخلاف 459:6 المسألة‎ )١( 
410 :41 الجواهر‎ )0( 


الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق»!". 
وروي عن أبي عبدالله الصادق .9 أ أنه قال 
لعبيد بن زياد: «إظهار الدعمة أحبٌ إلئ اللّه من 


قال [الراوي] فما رؤي عبيد إلا في أحسن زيٌّ 
قومه حنّئ مات»!". 

وعن أبي عبد الله نهنا «إنِّي لأكره 
للرجل أن يكون عليه من الله نعمة فلا يُظهر هاء"!. 


استحباب التحميد عند تظاهر النعم: 

يستحب التحميد لله عزّ وجل عند تنظاهر 
النعم علئ الإنسان, فقد روئ أبو عبداللّه الصادق, 
لحن آبائه .عن رسول لمق ماله «من 
ظهت عليه انعم فليكث الحمد لله م 

وعن أبي عبد الله 18 قال: ها أ للع 
عبد نم بالة ماقت فد الله لها لكان 


حمده لله أفضل من تلك النعمة وأعظم وأوزن»!0. 

)١(‏ الوسائل 5: /, الباب الأوّل من أبواب أحكام الملابس, 
الحديث 4. 

(؟) الوسائل : ل الباب ١‏ من أيواب أحكام الملابسء 
الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل 6: ى الباب ؟ من أبواب أحكام الملابسء 
الحديث 4. 

(4) الوسائل /: ,١74‏ الباب 57 من أبواب الذكر, الحديث 
الأوّل. 


(0) المصدر المتقدم: الحديث * 


وعنه 3#, قال: «ما أنعم اللّه علئ عيد نعمة 
فعرفها بقلبه وجهر يحمد الله عليها قفرغ متها حتئ 
يؤمر له بالمزيد»90. 
قال السيد السيستاني: «يكره السؤال مع 
الحاجة مالم يبلغ حدّ الاضطرار, وأمًا السؤال من 
غير حاجة فربما يقال بحرمته. ولكن لايبعد كراهته 
كراهة شديدة» نعم التظاهر بالحاجة من غير حاجة 


حرام»!", 

ومعناه أن يُظهر نفسه محتاجاً إلئ المساعدة 
مع أنه ليس كذلك بل هو مستغن عنه. 
مظان البحث: 

-كتاب الطهارة: نجاسة النواصب لبغضهم 
أهل البيت 89. 

-كتاب الصلاة: أفضليّة إتيان الفرائض في 


المساجد والنوافل في البيوت. إلا إذا كان ممّن 
يقندي به الناس فيصلي النوافل فى المسجد أيضاً. 

وبمناسبة صلاة الاستسقاءء حيث قال 
بعضهم بعدم إخراج المتظاهرين بالفسق مع 
المستسقين. 


.8 الوسائل /: 070, الحديث‎ )١١ 
منهاج الصالحين (للسيد السيستاني) ؟: /179غ / الصدقة,‎ )1( 
33١ المسألة‎ 
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-كتاب الجهاد: بمناسبة الكلام عن أهل 
الذمة وأحكامهم. 

-كتاب البيع: بمناسبة الكلام عن الغيبة؛ في 
المكاسب المحرّمة واستثناء المتظاهر بالفسق. 

-كتاب النكاح: بمناسبة مكروهات النكاح 
وأنّه لاينكح المتظاهر بالفسق. 

كتاب الشهادة: بمتاسبة عدم قبول شهادة 
المتظاهر بالفسق. 

كتاب الحدود: بمناسبة عدم ثبوت حد 
القذف لمن قذف المتظاهر بالفسق, إذا كان القذف 

وبمناسبة تظاهر أهل الذمة بشسرب الخمر 
والزنا واللواط ونحو ذلك. 


راجع: الملحق الأصولي: تعادل. 


تعارض 
راجع الملحق الأصولي: تعارض. 


تعّتدي 
راجع: الملحق الأأصولي: تعئدي. 


تعتعة الشاهد 
لفية: 
التعتعة هي التردّد في الكلام عن عيئٌ. والميّ 
هو العجز عن ييان المراد في الكلام!". 
والشاهد هو الذي يقيم الشهادة علئ الثشيء 
عند الحاكم والقاضي. 


(1) أظر: الصحاح. والمعجم الوسيط: 


اهنا 


أصطلاحاً: 


عرف يتعاريف, أكثرها تفصيلاً وإيضاحاً هو 
ماقاله الشهيد الثاني وتبعه عليه صاحب الجواهر, 
وهو: أنْ يداخل الحاكم الشاهد في التلتّظط 
بالشهادة, بأن يُدخِل في أثناء نطقه بها كلاماً يجعله 
ذريعة إلئ أن ينطق به, ويعدل عمّا كان يريده, 


يتعمّبه عند فراغه بكلام ليجعله تتمّة شهادته, 


ويستدرجه إليه. بحيث تصير به الشهادة مقيّدة أو 
مسموعة أو مردودة!". 
الأحسكام: 

المعروف عند الفقهاء هو: عدم جواز تتعتعة 
آلتأكم الشاهد. 

قال الشهيد الثاني ضمن بيان آداب الحكم 
وأكثرها مربوط بالحاكم -: «يحرم عليه أن يتعتع 
سواء كان الشاهد يأتي ببما 
داخله به وتعمّبه لولاه. أم لا؛ بل الواجب أن يصبر 
عليه حتئ ينتهي ماعنده, ثمّ ينظر فيه ويسحكم 

اتنألث: 

وإذا وجده قاصراً عن تأدية السطلوب, أو 
غير مطابق للمدّعئ ونحو ذلك ردّمع". 

وقال صاحب الجواهر: «لايجوز للحاكم 


الشاهد. وهو: أ 


114 :4+ أنظر: مسالك الأقهام 11: 407: والجواهر‎ )١( 
(؟) المالك 37 /179ع.‎ 


دي لاق ايده فيه أن يتعتع الشاهد وأن 
يداخله... . 


بل يجب عليه أن يكف عنه حستئ ينتهي 
ماعنده ويحكم بمقتضاه حيتئذ, وإن كان يتردّه 
ويتلعثم في شهادته لهيبة الحاكم ومجلس الحكومة 
أو غيرهما...». 

ثم نقل كلام الشهيد ‏ «سواء كان الشاهد... 
الخ» ثم قال: 

«بل لا فرق بين الحاكم وغيره, عدا الخصم 
فيدا"؛ لما فيه من تضييع الحقّ وتسرويج الباطل 
ونحوهماء مما هو معلوم الحرمة لغير الحاكم فضلاً 
عنه, أمَا إذا لم يكن كذلك. بل كان من الإعانة علئ 
إبراز مقصده ونحو ذلك فيشكل حرمته؛ للأصل| 
وغيره»ا" 


مظان البحث: 
كتاب القضاء. آداب القاضي. 


تعجيز 
لغسة: 


مصدر عجّزء يقال: عججزته تعجيزاً. أي 


)م يظهر لنا وجد هذا الاستعناء! 
(2)الجواهر 215:4٠‏ 
وانظر: ججمع الفائدة 4١ :١١‏ والكفاية ؟: /اللق, 
وكشف اللثام ٠١8:1١‏ ومستند الشيعة /08: 153 


الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج؟ 
جعلته وصيّرته عاجزأً(”, أي ضعيفاً؛ لأنّ العجز هو 
الضّعف50. 


اصطلاحاً: 
يراد به المعنئ اللغوي غالباً9. 


الأحكام: 

تترئّبٍ علئ التعجيز أحكام تُشير إلى أهمها: 
حكم تعجيز الإنسان نفسه عن العمل بالتكليف: 

المقصود من العمل بالتكليف هو الأعم من 
أن يكون فملكالصلاة, أو ترك فمل مثل ترك شرب 
لمر ونحوه من المحرّمات. 

ثم إن لذلك حالتين: 

أ- أن يتحقّق التعجيز بعد توجّه التكليف. 

١‏ -أن يتحقّق ذلك قبل توجهه. 

أوَلاً ‏ التسعجيز بعد توجّه الخطاب إلئ 

المكلف: 

إذا توّه الخطاب والتكليف إلئ المكّف 
وهو قادر علئ إتيان متعلّق التكليف, ثم عجز نفسه 
وصار غير قادر علئ إتيانه, فالمعروف أنّه فعل 
محرّماً ولم يسقط عنه التكليف. 

والتعجيز تارة يتحقّق بسلب القدرة العقليّة, 


)١(‏ أظر المصباح المدير: «عجز». 
(1) أظر الصحاح: «عجز». 
(؟)كما يظهر من استعرالات الفقهاء في الأبحاث الآنية. 


كما إذا أسقط نفسه من مرتفع, فعجز عن التتحرّك 
وتحمّل السفر للحج, بعد أن استقرٌ عليه باجتماع 
جميع الشرائط التي كان منها الاستطاعة البدنية. 

أوكما إذا وجب عليه الجهاد عيناً. فقعل ذلك 
ليرتفع عنه التكليف. 

وأخرئ يتحقّق بسلب القدرة الشرعية, فإنّ 
الاستطاعة الماليّة بالمعنئ المتشرّعى واجبة شرعاً. 
لاعقلاً. فإذا تحمّقت مع سائر قسرائط وجوب 
الحيجٌ؛ لكنّ المكّف وهب جميع أمواله بحيث لم 
تبق له الاستطاعة المالّة التي كانت شرطاً لوجوب 
الحج. والتي كانت متحقّقة قبلاً. فهنا قد سلب 
المكلّف عن نفسه القدرة الشرعيّة. 

وستأتي نماذج ذلك في التطبيقات. 

والدليل علئ عدم سقوط التكليف َوه 

أُوَلاً حكم العقل: «بأنٌّ الامتناع بالاختيار 
لاينافي الاختيار» فإِنّ الذي صار بنفسه سبباً 
السلب قدرته عن إتيان التكليف بعد توجهه إليه 
الايقبح توبجّه الوم إليه واستحقاقه للعقاب. 

وقد تكلّمنا عن القاعدة بالمقدار الميسور 
يصورة مستقلّة, وذكرنا آراء الققهاء والأصوليين 
فيهاء مع ذكر جملة من تطبيقاتهاء كل ذلك في 
عنوان «امتناع / قاعدة الامتناع بالاختيار 
لاينافي الاختيار». 

ثانياً ‏ أن العقل يحكم بقبح تفويت القدرة 
علئ إتيان التكليف بعد وجودهاء كما يحكم بقبح 


الممصية بترك إتيان التكليف مع بقاء القدرة عملئ 
إتيانه, لاشتراكهما في تفويت غرض المولئ 
الحقيقي من تشريع التكليف. 

وهذا الدليل يمكن أن يتمسّك به حتئ من لم 
يلتزم بجريان القاعدة العقلية المتقدّمة في الفقه. 


ثانياً ‏ التعجيز قبل توجّه الخطاب إلى 

المكلف: 

في هذه الحالة أيضاً. تارة يكون التعجيز 
بسبب سلب القدرة العقلية, وأغرئ بسيب سلب 
القدرة الشرعيّة. 

وهنا اختلفت آراء الفقهاء في الموارد 
المختلفة, وريّما بنئ بعضهم حرمة التعجيز هنا علئ 
حرئية ترك المقدمة المفوّتة. وهي التي يفوت 
الواجب في وقته _بترك المقدّمة التي يتوقف 
وجود الواجب عليها. 

كما سنلمح إليه في التطبيقات. 


التطبيقات: 
أوَلاً قال المحقّق الحلّي: «إذا كان معه ماءٌ 
قبل الوقت, أو مر بماء فلم يتطهّر ودخل 
الوقت ولا ماء. تيم وصلّئ, ولا إعادة ولوكان 
ذلك بعد دخول الوقت...». 

«لنا: إن صلّئ صلاة مستكملة للشزائط 
فتكون مجزئة, والإراقة للماء سائغة فلا يترتّب 


الها تتييييية وومففمةم ممم ممم ء وم ممم مو فررن 


عليها لواحق التفريط»!". 

ولم يتطرّق الملامة الحلّي'" إلئ جواز 
الإراقة وعدمهاء واقتصر علئ بيان عدم وجوب 
الإعادة أو القضاء. 

ولكن يبدو أن حرمة الإراقة بعد دخول 
الوقت مشهورة وأكثر الخلاف في الإراقة قبل 
دخول الوقت. 

فالمعروف عن الوحيد البهبهاني'"' عدم 
جواز الإراقة. ووافقه جملة من الفقهاء. 

قال السيد اليزدي: «لايجوز إراقة الماء 
الكافي للوضوء أو الفسل بعد دخول الوقت إذا علم 
بعدم وجدان ماء آخر, ولو كان علئ وضوءء 
لايجوز له إيطاله إذا علم بعدم وجود الماء. بل 
الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت” 
أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت. 

ولو عصئ فأراق, أو أبطل يصمح تيتمه 
وصلاته. وإن كان الأحوط القضاء». 

ويظهر من أغلب المعلّقين موافقتهم له. 

وقسال السيد الحكيم معلّقاً عليه في 
المستمسك: «ويقتضيه حكم العقل بوجوب حصفظ 


(0)الممتيي 301 

(1) أظر: المنتهئ © 19, والتذكرة *: 139 

(6) تقله عنه صاحب الجواهر في الجواهر 0: .٠١‏ وانظر 
مصابيح الظلام 4 /غطوط). 

(4) العروة الوثق ؟: 074 / فصل في التيئم, المسألة 9# 


٠.0٠٠‏ الموسوعة الققهّة الميسّرة /اجه 


المقدمة قبل حصول شرط الواجب إذا علم بعدم 
القدرة عليها بعده. كالسفر إلئ الحج قبل زمانه, 
والتعلّم قبل الوقت, والفسل قبل الفجرء ونحو 
ذلكع0, 

لكن قال السيّد الخوئي -علئ مافي 
التنقيح -: «مقتضئ الأصل هو الجوازء إلا نا ذكرنا 
في بحث المقدمات المفوّتة: أن 
تعد عصياناً ومخالفة للمولئ وهو قبيح موجب 
لاستحقاق العقاب, كذلك هي تفويت للغرض 
الملزم, وهو قبيح كالعصيان. وعليه ففي موارد 
إحراز الملاك لايجوز تعجيز المولئ عن الأمر بما 
قيّمإلملاك الملزم لإراقة الماء, وتعجيز النفنس عن 
الوأضارء أو الفسل؛ إلا أن ذلك في مورد العلم 
بوجود البيلاك الملزم وهو غير محرّزٍ في المقام, 
لأنّ الطريق إلئ استكشاف الملاك هو الأمر, ولا 
أمر بالصلاة مع الوضوء في حقّ المكلّف في المقام؛ 
لأنّه من التكليف بما لا يطاق, لأنّه قد عجّز نفسه 
من الوضوء, فلا يمكن الأمر به»!". 

لكن لم تظهر منه المخالفة لكلام السيد 
اليزدي في العروة نفسهاء بل صرّح بعدم الجواز في 
المنهاج'". 

وأمًا صاحب الجواهر, فقد قال أُوّلاً: «لاإثم 


(١)المستمسك‏ 019:4 
(؟) التنقيح (الطهارة) 4: 51١‏ 
(6) منهاج الصالحين /٠١4:١‏ أحكام التيمم؛ المسألة 541 


عليه... حتئ لو علم عدم الماء فيه [أي الوقت], 
للأصل؛ وعدم وجوب مقدّمة الواجب الموسّع قبله, 
سما فيما لها بدل شرعي, خلافاً للأستاذ الأكبر» 
أي الوحيد البهبهاني. 

لكنّه قال في نهاية البحث: «لكن قد يقوئ 
في النفنس وجوب حنظ ماتفوت الصلاة بفواته, 
وإن كان قبل الوقت حينئذ كالطهورين مثلاً كما 
يشعر به حرمة النوم لمن علم فوات الفريضة به». 

ثم علّل الوجوب وفصّل في المسألة بقوله: 
«إما لزيادة الاهتمام بأمر الصلاة. أو يدّعئ ذلك في 
كل واجب موقّت, أو يفرّق بين ما يجعل وسيلة 
واحتيالاً لإسقاط الواجب من الصلاة وغيرها 
وعدمه»20, 

ثانياً قال السيد اليزدي: «إذا كان التسك 
مستلزماً لترك واجب. كما إذا كان مديوناً وسافر 
مع مطالبة الديّان. وإمكان الأداء في الحضر دون 
السفر ونحو ذلك؛ فهل يوجب التمام أم لا؟ 

الأقوئ التفصيل بين ما إذا كان لأجل 
التوصّل إلئ ترك الواجب, أو لم يكن كذلك, ففي 
الأول يجب التمام دون الثاني» لكنّ الأحوط الجمع 
في الثاني»!". 

وعلق عليه السيد الحكيم بما حاصله: أنّ 
الحضر الذي يتوقّف عليه أداء الدين الواجب ضدٌ 


.41 4٠ الجواهر 8د‎ )١( 
العروة الوئق *: /413, / صلاة المسافر. المسأثة 9؟.‎ )1( 


الضد الآخر, فيكون السفر الذي هو ضد للحضر 
محرّماً. لاستلزامه ترك الواجب الذي هو أداء 
الدين. وإن لم نقل بالمقدميّة فلايحرم السفره 
ويترئّب علئ حرمة السفر وجوب الإتمام. 

لكن إِنّما يحرم السفر إذا كان مع الالتفات 
إلئ ترب الحرام علئ السفرء ولا يتوقّف علئ قصد 
التوصّل الئ الحرام كما ذكره صاحب العروة0". 

وأمًا السيد الخوئى, فقد نفئ ترب المسألة 
علئ مسألة الضد. بل قال: «إِنّ العقل كما يحكم 
بقبع المعصية وحسن الطاعة, ولذلك كان الأمر 
والنهي المتملّقان بهما إرشادياً. كذلك يحكم بقبح 
تعجيز النفس عن أداء الواجبء بأن يفعل ما يتعدّر 
مكمه الامتثالء ويكون من قبيل أن الممتنع 
بالاختيارلاينافي الاختيار»". 

هذا وللقاعدة تطبيقات كثيرة ذكرنا بعضها 
في قاعدة «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار». 


مظان البحث: 

ليس للقاعدة محل مخصوص للبحثء وإِنّما 
هي من موارد قناعدة «الامتناع بالاختيا 
ويتكلّم عنها في الأصول في بحث مقدمة الواجب 
وبحث اجتماع الأمر والنهي. 


444 أظر المستمسك‎ )١( 
٠١8.24 مستند العروة الوئق (الصلاة)‎ )1( 


ذكرها أو مفادها ضمن 
المسائل التي ذكرناها في التطبيقات. 


لغة: 


الإسراع, من عجّل يعجّل تعجيلاً. وهو من 
الَجَل, والعَجَلة: السرعة, وخلاف البطء0". 


اصطلاحاً: 

استعمل في كلمات الفقهاء بالمعنئ المتقدّم, 
وهو الإسراع, إِلَّ أن موارده مختلفةر 

-فتارة يراد به إتيان الفعل قبل وقته المحدّد 
له شرعاً. مثل دفع الزكاة قبل حلول زمّاقّ 
الوجوبء أو بعد ذلك وقسبل زمان الأداء. وصثل 
إتيان الصلاة قبل وقت وجوبها. 

- وأخرئ يراد به إتيان الفعل في أُوّل أزمنة 
وجوبه. مثل إتيان الصلاة في أَوّل وقت وجوبها. 
وهذا يتصور في الواجبات والمندوبات الموسّعة. 

-وثالثة يراد به الورية في الواجمبات 
والمندوبات غير المقيّدة بزمان خاص. وإنّما تجب 
أو تستحب قوراً فضفوراء مثل قنضاء الصلوات 
الواجبة أو المندوبة. وتعجيل دفع أجرة الأتشهر 
وتعجيل رد السلام ونحو ذلك. 


)١‏ أنظر: الصحاح, والممصباح المنير, والقاموس المحسيطء 
وجممع البحرين: «عَجَل». 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج5 
- ورابعة يراد به الحلول مقابل التأجيلء 
كالدين المعجّل أي الحال» مقابل المؤجّل. 


الأحكام: 

ينقسم الحكم التكليفي للستعجيل باختلاف 
موارده إلئ الأحكام الخمسة. 

ويختلف المراد من التعجيل في هذه 
الموارد. 

كما ولكلٌ منها آثار تخصّه. 

ونحن نتناول فيما يلي أقسام التعجيل 
تحيسب الحكم التكليفي. 


أقسام التعجيل بحسب الحكم التكليفي: 

أُوَلاً ‏ التعجيل الواجب: 

يجب التعجيل في الموارد التالية: 

١-دفع‏ حقوق الله المالية: 

يجب التعجيل في دفع حقوق الله الماليد 
والتي من أهتها: 

3 أ-الركاة: 

اختلف الفقهاء في أنّ وجوب دفع الزكاة 
فوريٌ أي يجب التعجيل فيه أم لا؟ 

قال صاحب المدارك: «أطلق الأكثر عدم 
جواز الت خير عن وقت التسليم إلا لمانع؛ لأنّ 
المستحِقّ مطالبٌ بشاهد الحال» فسيجب التعجيل 
كالوديعة وألدين». 


ثم نقل عن بعض الفقهاء ‏ منهم الشهيدان - 
جواز تأخير الدفع بعد عزل الزكاة خصوصاً بهدف 


انتظار الأفضل, أو بسط الزكاة علئ المستحقّين: ثم 
قال: «وهو المعتمد, للأخبار' الكثيرة الدالة 
عليه...ن!0, 

منها مولّقة يونس بن يعقوب, قال: «قلت 
لأبي عبدالله 3: زكاتي تحلّ علي في شهر أيصلح 
لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من 
يسألني [يكون عندي عدّة؟] فقال: إذا حال الحول 
فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء. ثم أعطها 
كيف شنت06. 

ولكن لو تلف المال الزكوي والحال هذه قبل 
الدفع ضمن(". 

وصرّح السيد اليزدي في العروة بوجود 
أقوا ال ثلاثة: الجواز, والعدم, والتفصيل المتقدم, 
ويظهر منه ومن غالب المعلّقين اختيار التفصيل!. 

وهذا التعجيل هو التعجيل بمعنئ أداء 
الواجب في أوّل وقت وجوب أدائه. 


وهناك بحث آخر عن التعجيل في دفع 


١‏ المدارك مدى 

(؟) الوسائل 4: 07 الباب 07 من أبواب المستحقين 
اللزكاة, الحديث ؟. 

(© أنظر: المدارك 0: 193 والجواهر 16: ,61٠‏ والمصدر 
الآتي. 


(4) العروة 


ليد 


اق 5: /187, / وقت إخراج الزكاة. 


الزكاة, وهو تقديمه علئ وقت وجوب دفعه. فقد 
وقع البحث في 

قال صاحب المدارك: «المشهور بين 
الأصحاب عدم جواز ذلك»» ثمٌ استظهر من ابن 
أبي عقيل وسلار القول بجوازء!. 

ب-الخمس: 

يبدو أن حكم الخمس حكم الزكاة في هذه 
المسألة. لاتّحاد الملاك فيهما. قال صاحب 
الجواهر: «حكم الخمس بالنسبة إلئ جواز النقل 
وعدمه مع وجود المستحق وعدمه وإلئ الضمان 
وعدمه, حكم الزكاة؛ لاتّحاد الطريق والتنقيح؛ فمن 
منع نقل الزكاة إلئ غير البلد ‏ للإجماع المحكي» 
ومنافاة الفوريّة والنغرير وغير ذلك -قال هنا 
كن 

ج -الكفارات: 

تختلف الكفّارات باختلاف لسان دليلها, 
إن بعضها يدل علئ الفورية المحدّدة زمناً؛ وبعضها 
علئ الفورية الموسشعة, أي فوراً ففرا قال الشهيد 
الثاني ماحاصله: 

إن الكمّارة الواجبة, إِمَا أن تكون عن ذنب أو 


رازه وعدمه. 


لا؟ 
فإن لم تكن عن ذنبء فلا تجب علئ الفور. 
)١(‏ المدارك 6: ؟15, وانظر الجواهر 511:16 
(؟) الجواهر 17: ,.1١4‏ وانظر: المدارك 4: .4٠١‏ والعروة 
الوئق 704:4 / قسمة الخمس, المسألة هر 


ة قتل الخطأ, لأنّ صِرف الأمر وطبيعته 


مل كنا 
لايقتضي الفور كما خُقّقَ في الأصول. 

وإن كان عن ذنبء ففي وجوبها علئ الفور 
أولا؟ وجهان: 

- من كونها كالتوبة مسقطة للذنبء والتوبة 
علئ الفورء فهي تكون علئ الفور أيضاً. 

- ومن عدم لزوم مساواتها للتوبة من جميع 
الجهات. بل اللازم ملاحظة دليل الكقّارة 
يقتضي الفورية وقد يقتضي عدمها. 

ثم تقل عن بعضهم القول بالفورية مطلقاً"". 

وقال صاحب الجواهر ماحاصله: 

أن الأمر بطبيعته لايدلٌ علئ الفورية, فلابدٌ 
من إحرازها من دليل خارج. 

لكن قال أيضاً: «إنّ الأصل في الحتقوق 
المائّة سواء كانت لشخص معيّن أو غير معيّن 
الفورية إلا مع الإذن من صاحب الحق»!". 

ومن المعلوم أنّ الكفارات إِنْا مي حقوق 
مالية لمستحقيها. 


؟-دفع حقوق الناس الماليّة: 
.يجب دفع حقوق الناس الماليّة, ومن أهتها: 
أ-الدين الحالّ والقرض: 
المقصود من الدَّين الحال هو الدّين الذي لم 
يكن مؤْجلاً من أوّل الأمرء أوكان وقد اتتهئ أجله. 


1 
)١١‏ أظر المسالك ١٠م‏ 
(؟) أنظر الجواهر 7 2134-15 
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فالأوّل. كمن اشترئ دارا في الذمة ولم 
يعيّن للدين أجلاً. 
والثاني. كمن اشترئ الدار إلئ أجل ولكن 


ديناراً؛ أو عشرين رغيفاً مثلاً. 

والقرض يكون حالاً وإن اشترط فيه الأجل 
علئ المشهور. نعم يستحب للمقرض مراعاة 
الأجل". 

فعلئ ماتقدم إذا طالب الدائن دينه الحال 
بكلا معنييه أو طالب القرضء وكان المديون أو 
البقترض قادراً علئ الأداء غير معسرء فالواجب 
عليه التعجيل في أداء الدين والقرض. 

أؤهذا تسيل من قسم الأداء في الوقت. 

ويجوز للمديون أو المقترض أن يعجّل 
الأداء مقابل إسقاط قسم من الدين أو القرض 
برضا الدائن أو المقرض, كما تقدم بيانه ني 
العنوانين: «إبراء» و «بيع النسيئة». وهو امبر عند 
بهبيع الحطيطة», وذكرنا هناك تصريح صاحب 
الجواهر بجريان ذلك في جميع الحقوق. 

وهذا النوع من التعجيل. من قسم التعجيل 
بالأداء قبل وقته, لكن مقابل عوض. 

اب _المهرة 

المهر حقٌّ مالي للزوجة في ذمّة الزوج فهي 


(0) أظر الجواهر 10د 7٠‏ 24 


تستحقّه بعد العقد فإذا طالبته ولم يكن الزوج 
معسراً وجب عليه | التعجيل في دفعه. كسائر 
الديون, هذا إذا لم يشترط تأجيله في العقد'". 

اج -الثفقة: 

النفقة حزق مالي للزوجة في ذمّة الزوج أي 
كالمهر, فهي تستحقّه متئن حصلت شروطها التي 
عمدتها التمكين بعد العقد علئ ماهو المشهور 
_لابعد مجرد العقد . إذا كان الزوج قادراً علئ 
الإثفاق لا مُعيراً. علئ تفصيل ذكرناه في عنوان 


«إنقاق». 


د-الأجرة: 

إذا كانت الإجارة علئ عمل فعمل الأخيزرا 
ما استوجر عليه استحق الأجرة بعد الفراغ من 
العمل وعلئ من استأجره أن يعجّل في دَقَمَ 
أجرته. وكذا لو آجر داره للسكنئ فعلئ المستأجر 
دفع الأجرة ممجلاً بد استيفاء المنفعة, كما تتقدم 
توضيحه في عنوان «أجل». 

ه_العوضان: 

يجب علئ المتبايعين دفع العوضين بعد 
إتمام العقد. وفي تقديم أهما في الدفع كلام. 

ويجب التعجيل في ذلك. ويجبر المماطل 
في الدفع. 

وقد تقدم بيان ذلك في عنوان «تسليم / 


(0) أأظر الجواهر 21 45-40 


الل بال ال 0 


10 كه 4 0 عقا بوه عع ووو عه وود 2 7843 


ثالاًالتسليم في البيع / وجوب تسليم 
العوضين». 

و-المقصوب: 

يجب علئ الغاصب رد المال المغصوب 
فوراً ولايجوز التأخير©. 

راجع: غصب. 

از-الأمانة: 

يجب رد الأمانة مع مطالبة صاحبها لها. 
سواء كانت الأمانة شرعيّة أو مالكيّة. 

فمن الأول _اللقطة لو لم ينو الملتقط تملّكها 
بعد تعر يفها(". 

ومن الثاني _الوديعة!", والعارية, والإجارة 
أوالمضاربة, والمشاركة وكلّ مورد كان وضع اليد 
عِلوٌ:المال برضا المالك, سواء كان الرضا مستفادا 
من العقد صريحاً أو ضمناً؟, قفي جميع هذه 
الموارد يجب رد الأمانة مع مطالبة صاحبها. 

أنظر تفصيل ذلك كله في عنوآن «ا 


-إتيان الواجبات الفورية: 


كل 


ب فوري يجب التعجيل فيه, سواء 


)١(‏ أظر الجواهر 97 هلد 

() أظر الجواهر م0 004 

(©) أأظر الجواهر /189: 155-1١57‏ 

لفن أظر: كنز المرفان. 1 “لاء والروضة البيسية 715:4 
ويحوث في الفقه (للإصفهاني): .*٠‏ 


امنود مايه ك1 


كان في عد ذاته فوريًاء مثل: 

-إزالة النجاسة عن المسجدل". 

- و إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك, سواء 
كان سببه الجوع أو العطش أو الغرق أو غير ذلك!". 

-ورة التحيّة _السلام 0 

-وسجدة التلاوة(. 

والحج بعد تحقق أنواع الاستطاعة 
اللازمة0, 


والتوبة من الذنوب, وخاصّة عند قرب 
الأجل0". 

أو كان موسّعاً لكن صار فوريّاً بسبب 
تضيّق زمان أدائه, أو عروض سبب آخر موجب له. 
مثل: 

-الصلاة في آخر وقتها!". 

- وتجهيز الميّت إذا خيف عليه من التفشخ 


)١(‏ أظر المروة الوثق 1: ه١4‏ / كتاب الصلاة, أحكام 
المساجد. العالث. وانظر عنوان «إزالة». 

(1) أظر العنوانين «اضطرار» و «إنقاذ», 

2 أظر عنوان «تمية». 

(4) أظر عنوان «آيات السجدة». 

(0) أظر العروة الوق" 4 781 / وججوب الحسج؛ المسألة 
الأب 

(1) أظر عنوان «توية». واظر العروة الوئق. /أحكام 
الأموات. 

() أنظر: التذكرة الفا 
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ونحوه مما ينافي حرمة الميّت(2. 

- وقضاء صوم رمضان إذا ضاق وقنته, بأن 
قرب من الرمضان القادم, ولم يبق إلا بمقدار 
الصيام الفائت من الرمضان السابق!". 

-وغسل الجنابة قبل الفجر مع تضيق الوقت 
لصحة صوم شهر رمضان77. 


-التعجيل في تنفيذ الأحكام: 

إذا صدر الحكم ممّن له أهليّة الحكم 
والقضاء ومع الشروط اللازمة, وجب تنفيذه بأسرع 
وقت ممكن, لأنّ مورد القضاء والحكم إذا كان حدّاً 
مل جدود اللّد فلايجوز تأخيرء!؛ لما ورد: من 
2 "ليس في الحدود نظر ساعة»©. 


َإِذا كان حمّاً من حقوق الناس. فيجب 


الإسراع في دفع الحقّ إلى صاحيه!". 


() أنظر: التذكرة 49:1 والعروة الوثق © 397 / شرائط 
صحّة الصوم. 

(4) أظر: الجواهر :4١‏ 4-: 1510 ومبائي تكئلة المتهاج 
84 المسألة 141 

(0) الوسائل 58: 47. الياب 10 من أبواب مقدمات 
الحدود. الحديث الأوّل. 

(1) أأظر عنوا. والعروة الوثق 7 57 / فصل في 
موارد جواز قطع الفريضة, المسألة *. 


ويدخل ضمن هذا الإطار الأخذ بالقصاص 
مع مطالبة ولي الدم/9. 


التعجيل الواجب شرطاً: 

يجب التعجيل في بعض الموارد علئ نحو 
الوجوب الشرطي, لا التكليفي, بمعنئ أنه يشترط 
في صحة الفمل التعجيل فيه أو في جزئه أو شرطه, 
من قبيل: 

١-التعجيل‏ في الأخذ بالشفعة: 

اختلف الفقهاء في لزوم التعجيل بالأخذ 
بالشفعة وعدمه, فعلئ القول بلزومه. فإذا أخَّر من 
دون عذر سقط حقّه من الشفعة. 

ويدخل ضمن التعجيل بالأخذ بالشقعةة 
التعجيل في دفع ثمن سهم الشريك الآخر" 

؟-التعجيل في الأخذ بالخيار: 

الخيار إذاكان موسّعاً. فلا تعجيل فيه, أما إذا 
كان مضيقاً وفورياً فيسقط لو لم يعجّل بالأخذ به 


مع عدم العذر. 

ومن الخيارات التي يجب التعجيل بالأخذ 
يها 

-خيار الغبن, علئ قول7. 


500 43 أنظر الجواهر‎ )١( 

() أأظر الجواهر .514-874 74١-178‏ 

(©) أنظر؛ الجواهر ؟5: 6. والمكاسب (للشيخ الأنصاري) 
ندلفة 


0 لخبلا 


-خيار الرؤية وتخلف الوصف". 


ثانياً ‏ التعجيل المستحب: 
يستحب التعجيل في موارد كثيرة» منها: 
تيان الطاعات والخيرات والسبرّات 


وورد عن أبي جعفر الباقر 9 أنه قال: دقال 
أرسول الله قق: إِنَ اللّه يحب من الخير ما 
ب 

-وعنه 490 أنه قال: «من هم بشميء من الخير 
فليعجّله. فإ نكل شيم فيه تأخير, إن للشيطان فيه 
035 

وعنه يه أنّه قال: «إعلم أنّ أول الوقت 


140 :18 أظر: الروضة البيية ؟: 415, والجواهر‎ )١( 
والمكاسب (للشيخ الأنصاري) قل‎ 

(1) آل عمران: 177 

© البقرة: 244 

(؛) الوسائل 117:1 الباب 17 من أبواب مقدمة 
العبادات, الحديث ه. 

(0) المصدر المتقدّم: 117 الحديث ٠١‏ 


يلها 


أبداً أفضل. فتعجّل الخير ما استطعت...»20. 


- وعنه ن3: «إذا هممت بخير فبادر, فإِنّك 


لاتدري مايحدث»!". 


والنصوص الدالة علئ ذلك كثيرة؛ ويؤيّدها 
العقل والاعتبار. 

"-رفع الحدث: 

يستحبٌ التعجيل في رفع الحدث. سواء كان 
جنابة أو غيره من الحيض والنفاس إذا لم يجب 
بدخول وقت الواجب الذي اشترط إتيانه برفع 
الحدث5. 

"'- تجهيز الميّت: 

يستحب تعجيل تجهيز الميّتء إذا لم يجب 
لسبب ما كاحتمال التفسّخ ونحوه, أو لم يجب 
التأخير للشكٌ في موته كما تقدّم في عنوان 


«تجهيز». 
غ-الصلاة 


أوّل وقتها: 


يستحبٌ التعجيل في إتيان الصلاة في أوّل 
وقتهاء وقد ورد عن الإمام الرضا 8ه أنّه قال: «إذا 
دخل الوقت عليك فصلُّها. فنك لاتدري 


)١(‏ الوسائل 117:١‏ الباب 17 من أبواب مقدّمة العبادات. 
الحديث 6 

(1) المصدر المتقدم: 11١‏ الحديث 7 

2١‏ أظر كشف الغطاء ل ف 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج4 
مايكون»". 

وعن أبي عبد الله 8ة: «لكلّ صلاة وقنتان, 
وأرّل الوقتين أفضلهماء ولا ينبغي تأخير ذلك 


عمداً. 

وعن أبي جعفر فلة: «أحبٌ الوقت إلئ الله 
عرّ وجل أوّله...»!",. 

والروايات في ذلك مستفيضة. 

6-قضاء الصلوات: 


يستحبٌ تعجيل قضاء الصلوات الفائتة. 
سواء كانت مفروضات!4 أو مندويات!”/ للأمر 
باليسارعة فيها. 

هذا بناء علئ المواسعة في ققضاء فوائت 
الواجبائت. وأمّا بناء علئ المضايقة فيها فتجب 
العجلة في قضائها. 

وقد تقدّم الكلام عن المواسعة والمضايقة 
إجمالاً في عنوان «ترتيب». 

-صلاة العيد: 

يستحبٌ تعجيل صلاة عيد الأضحئ 


)١(‏ الوسائل 4: 119. الباب ”من أبواب المواقيت, 
الحديث + 

() المصدر المتقدم: الحديث 4 

(©) المصدر المتقدم: الحديث 8. 

4) أأظر كشف الغطاء 4: 600 

(6) أظر الجواهر 4د ...م 


صلاة عيد الفطر, لأنّه يستحب للمصلّي أن يغطر 
قبل صلاة عيد الفطر ويخرج فطرته يلها أيضاً. 
وهذا يحتاج إلئ وقت, فيستلزم تأخير صلاة الفطر. 

وهذا بخلاف صلاة الأضحئ. لأنّه يستحب 
أن يجعل إفطاره ممّا يضحّي بعد الصلاة, فلذلك 
ينبغي تعجيلها ليتيسّر له ذلك/2, 

1 تعجيل صلاتي الظهر والعصر جمعاً يوم 

9 م 

يستحب تمعجيل صلاتي الظهر والعصر 
والجمع بينهما يوم عرفة!". 

4-الخروج إلى المسجد: 

يستحب التعجيل للخروج الئ المسلجدا 
للصلوات. خاصّة لصلاة الجمعة والجماعة!؟, 

ويستحب للإمام التعجيل ليقتدي به الناس. 
ولو علم تأخير المأمومين عادة جاز له التأخير!. 

تقديم غسل الجمعة يوم الخميس: 

المشهور جواز تعجيل غسل الجمعة لمن 


)١(‏ أنظر: السرائر :١‏ 517, والتذكرة 4: 160, ركشف 
الغطاء : 10/1, والجواهر :١١‏ 04 والعروة الوثق' 6 
/541 / صلاة العيدين, المسألة ؟. 

() أنظر الجواهر امد شكاف 

() أظر: كشف الغطاء ©: 4ه الجواهر :1١‏ 570 والعروة 
الوئق 508:5 / فصل في بعض أحكام المساجد. 
السادس. 

(4) أظر البيان: 1415 والدروس لدثئقة 


خاف إعواز الماء يوم الجمعة7", بل حُمل الإعواز 
في النصوص علئ المثال» فيجوز التقديم لغيره من 
الأعذار التي تمنع من الاغتسال يوم الجمعة!". 

قيل: إن التعجيل هنا أفضل من التأخير 
عن وقته وقضائه!". 

٠١‏ -رجوع المعتكف إذا خرج من المسجد 

لعذر: 

يستحب للمعتكف إذا خرج من المسجد 
لعذر أن يعجّل في الرجوع إليه. 

راجع: اعتكاف. 

الإفطار في الصوم: 

من تاقت نفسه إلئ الإفطار فليقةمه عل 
الصلاة, وكذا من كان بانتظاره غيره, وراجع 
عتوان «تأخير». 

١١‏ -الطواف والسعي: 

إذا قضئ الحاج مناسكه يوم النحر, 
فالأفضل المضي الئ مكّة للطواف والسعي ليومه, 


151 والوسائل /: اه اليباب‎ .١6 :0 أأظر: الجواهر‎ )١( 
من أبواب صلاة الجمعة.‎ 

)١(‏ أظر المصدرين المتقدّمين. 

م أظر: كشف النطاء 317 والجواهر 5: ,١7/‏ والعروة 
الوثقا :١‏ 186-144 / الأغسال المندوبة -غسل 
الجمعة, المسألة ؟. 

(4) أنسظرة الدروس :١‏ 174, وكشف القطاء 4: 15 
والجواهر 15: 540 


اذا يتم م وموم عمد ناماع د لاه عزنا 


لاستحباب المسارعة والاستباق إلئ الخيرات7", 
ولما ورد عن أبي عبد الله 3: «تعجيلها أحب إل 
وليس به بأس إن أخرته»!". وقوله لة: دما 
يسستحبٌ تعجيل ذلك مخافة الأحداث 
والمعاريض»". 

وفيه تفصيل. 

١-تزويج‏ الأبكار: 

وردت روايات تدلّ علئ تعجيل تزويج 
الأبكار مع وجود الكفو لهنٌء وما ورد عنهم 8 
في ذلك: 

«أنّ جبرئيل نزل علئ النبي ملنتك. فقال: 
يامحمد, ربك يُقرئك السلام ويقول: إِنّ الأبكار من 
النساء بمنزلة الثمر علئ الشجرء إذا أدرك تماآوَيفة 
فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح؛ وكذلك 
الأبكار إذا أدركن مايدرك النساء, فليس لهنٌ دواء 
إلا البعولة, ولا لم يؤمن عليهنٌ الفساد, لأنّهنَّ بشر. 
فقام إليه رجلٌ فقال: يارسول اللّه من تُرَوّج؟ 
فقال: الأكفَاءَ, فقال: ومن الأكمّاء؟ فقال: 


)١‏ أنظر: المنتهئ 501:1١‏ والمدارك 28 ,١٠١‏ والجواهر 


للديلفة 

(1) الوسائل 41:14؟. الياب الْأوّل من أبواب زيارة البيت. 
الحديث ٠١‏ 

() الوسائل 14: 40؟, الباب الأوّل من أبواب زيارة البيت. 


الحديث 4 


.......... الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج9 


المؤمنون بعضهم أكنّاء بعض, المؤمنون 
بعضهم أكمّاء بعض»0". 

وفي رواية أخرئ: «ثمٌ لم ينزل حتّئ زوّج 
ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب المقداد بن 
الأسود الكندي, ثم قال: أيّها الناس, إِنّما زوجت 
ابنة عمٌّي المقداد؛ ليتّضع التكاح»7". 

«القيام من عند المريض بعد عيادته: 

تستحبٌ عيادة المريض استحباباً مؤكّداً, 
لكن قال الفقهاء: إنّه يستحبٌ تخفيف الجلوس عند 
المسريض, وعدم إطالته إلا إذا أحبٌ المريض 
لك7”, فقد روي عن علي 488 أنه قال: «إنّ من 
أأمظم الّاد أجراً عند الله لمن إذا عاد أخاء خف 
الجلوينٌ) ِل أن يكون المريض يحب ذلك ويريده 
ويسأله ذلك»2, 

6 -الخروج بعد زيارة المشاهد المشرّفة: 
يستحبٌ التعجيل في الخروج من 
المشاهد المشرّفة بعد إتمام الزيارة؛ لتعظيم الحرمة, 


)١(‏ الوسائل ,1١:7٠‏ الباب 3١‏ من أبواب مقدّمات 
التكاح, الحديث ؟. 

(؟) المصدر المتقدم: الحديث * 

() أْظر: السرائر :١‏ 188. والدروس ,٠١7 :١‏ والذرئ 
١‏ 184, وكشف الغطاء 758:7, والجواهر 5: 0. 

(5) الوسائل 1: 477 الباب 16 من أبواب الاحتضار. 
الحديث ؟. 


واشتداد الشوق إلئ الرجوع للزيارة(", 

رد ظروف الهدايا: 

ذكروا من جملة الآداب المستحيّة للتجارة: 
رد ظروف الهدايا قبل طلب أربابهاء وإرجاع 
العارية قبل وقت الإهمال'!", فقد روي عنهم ب2ا: 
«عجّلوا رد ظروف الهداياء 
لتواترها». 


اله أسرع 


استحباب الدعاء بتعجيل القرج(4: 

يستحب الدعاء بتعجيل الفرج للإمام 
المنتظر 9# بظهوره. والذي هو تعجيل للفرج عن 
المسلمين والمؤمنين. وقد ورد التأكيد الكثير جل 
ذلك. وهناك أدعية كثيرة أمرنا بقراءتها والدعاء 
بها. 

ولذلك حص هذا الإمام 9# بتحيّة «عجّل 
الله تعالئ فرجه» التي هي جامعة للتحية والدعاء. 

وتستحب زيارته في كل مكان وكلّ زان 
كما يستحب الدعاء بتعجيل فرجه في زيارته عليه 


7١ والوسائل 074:15. الباب‎ ٠١1:2٠ أظر: الجواهر‎ )١ 
.7 من أبواب المزار, الحديث‎ 

() أظر الجواهر لفدادف 

(") الوسائل 285:17 الباب 85 من أبواب مايكتسب به 
الحديث الأَوّل. 

(؛) هذا موضوع مستقل خارج عن قسم «التعجيل 
المستحب». لأنّه دعاء بالتعجيل لاتعجيل بالدعاء. 


وعلئ آبائه السلام0". 
رزقنا الله دعاءه وخيره. وأرضاه عنّا برضاه 


عنّاء إن سميع مجيب. 


ثالث التعجيل المحرّم: 

يحرم التعجيل في موارد نثسير إل أهتها 
إجمالاء وهي: 

في القضاء وإصدار الحكم: 

لايجوز التعجيل في إصدار الحكم إلا بعد 
استكمال مايوجبه من حضور الشهود. ومعلوميّة 
حالهم. وسماع كلام المدّعي والمنكر, والتأمّل في 
كلامهما وكلام الشهود. وفي لوازم كلامهم. وما إلى 
ذلك!". وذكر الفقهاء من الآداب أن يحضر القاضي 
في مجلس القضاء من يستشيره في الحكم؛ دفعاً 
للاشتباه فيه" 

نعمء إذا لم يوئر التعجيل في إصدار الحكم 
صحيحاً فلا يحرم. وإن كان مذموماً أيضا لأنّد 
مظنّة الاشتباه. 

في العقوية: 

التعجيل في العقوبة. تارة يتصور قبل بوت 
موجبهاء وأعرئ بعده. 
)١(‏ أأظر: الدروس 11:9 والجواه 1١١ 75٠‏ 
(6) أظر كتاب القضاء (للسيد الكلبايكاني) 531:1. 
(©) أنظر الجواهر ٠‏ غ: لالا-3/8 


-أَمَا الأوّل فهو محرّم قطعاً؛ لأنّه لم يبتن 
علئ الأسس الصحيحة للقضاء والعقوبات. فإِنّ 
العقوبة لاتجوز إلا بعد ثبوت موجبها. 
أمثلته: ما لو أقام مدّعي الدّين علئ 
شخصء شاهداً واحداً. وطلب من الحاكم حبس 
المدين كي يحضر الشاهد الآخر. 

فالحبس هنا عقوبة لم يثبت موجبها. لأنّ 
الحبس إِنّما هو للمديون الذي ادّعئ الإعسار. 
فيحيس حتئ يكبت إعساره فيخلّئ عنه. 

وللمديون الموسر إذا كان مماطلاً في دفع 
الدّين. علئ تفصيل مذكور في محلّه. 

مضافاً إلى أنّ المدّعي متمكّن من إثسبات 
دعواه فعلاً بضمٌ اليمين إلئ الشاهد, لأنّ الدعوئ 
مامد 

- وأمًا الثاني» وهو التعجيل بالعقوبة بعد 
ثبوت موجبها: 

فإن لم يكن هناك مايوجب التأخير 
فالتعجيل حسن كما تقدّم!". 

وأمًا لوكان مايوجب التأخير. فلا يجوز 
التعجيل. 

ومثاله: المرأة الحامل إذا كان عقوبتها القتل 


ومن أ. 


00 أظره الشرائع 4: 157, والمسالك 15: 267١‏ والجواهر 
1548 ولكن للشيخ قول بجواز الحبس في المبسوط 
لولللة 


(1) تقدّم في الصفحة: .044 


قصاصاً أو حدًّ. فهنا لا يجوز تعجيل العقوبة عليها. 
لأنّه يودي إلى قتل النفس وهو الجنين بل يجب 
تأخير الحدٌ حبّئ تضع الحمل/2. 

فيما حقّه التأخير وجوباً: 

كل مورد وجب تأخيره لزوماً يكون تقديمه 
حراماًء ونماذجه كثيرة؛ منها: 

أ تقديم المهمّ علئ الأهم: 

إذا تزاحم الأهمّ والمهمَ من الواجبات. قُدّم 
الأهم وجوياً.ولذلك يحرم تقديم المهم علئ الأهم 
في هذه الحالة. 

وللقاعدة أمثئلة كثيرة ذكرناها في عنوان 
لمراحم» في الملحق الأصولي, متها 

تقديم المضيق علئ الموسّع. مثل إزالة 
التجاسة عن المسجد الذي هو فوري مع صلاة 
الظهر أو العصر الذي هو موسّع مع وجود الوقت!". 

فهنا يحرم التعجيل بالمهمٌ وهو الصلاة 
وتقديمة علئ الآأهمّ. وهو الإزالة. 

راجع: إزالة. 

- وتقديم حفظ النفس - وهو الأهم علئن 
الصلاة وهو المهمّ فلو عكس وقدّم الصلاة علئ 
إنقاذ النفس المحترمة, قعل حراماً. وبعبارة أخرئ 
يكون التعجيل بالصلاة وتقديمها علئ إنقاذ النفنس 


597 و40:‎ 0700 :4١ أأظر الجواهر‎ )١( 
أظر العروة الوئق ؟: 4-6 / أحكام المسجد, الثالث.‎ 0١ 


- وتتقديم أداء الدّين الحال مع مطالية 
صاحبه علئ الصلاة, فلو قدّم الصلاة ععلئ أداء 
الدّين والحال هذه فقد فعل حراماً. 

وأمَا صحّة الصلاة وعدمها في هذه الموارد 
فهي مبنيّة علئ القول بإمكان الترتّب وعدمه. وقد 
تقدّم الكلام عنه في الملحق الأأصولي في عنوان 
«ترتّب». 

ب تقديم العقوبات التي يجب تأخيرها: 

يحرم تقديم العقوبات التي يجب تأخيرها 
لنكتة أو سبب, من قبيل: 

-تقديم الحدَّ قتلً. أو القصاص كذلك إذا كان 
يجب تأخيره بسبب كون المستحقٌ حاملاً مثلاً. 155 
نا 


تقدم 
- تقديم الحدّ دون القتل إذا كان إجراؤه 
مضرًاً بحقّ المستحق, كما إذاكان مريضاًلك. 
تقديم الحدّ عمّن التجأ إلئ الحرم, لأنّه 
ب تأخيره فيضيّق عليه حتئ يخرج من الحرم, 
ثم يقام عليه الحد!0. 


(1) أظر العروة الوئق' 7: 74 / عدم جواز قطع الصلاة 


اختياراً. 
(1) المصدر المتقدّم: المسألة 1. 
(©) تقدّم في الصفحة 114. 
(6) أأظر الجواهر ا 11 
(0) أظر: الجواهر :4١‏ لكك 


افا 


وموارد أخر من هذا القييل. 


5- دفن من لم يُحرز موته: 


لايجوز دفن من لم يحرز موتهء كالمصعوق 
والغريق ومن مات فجأة, بل يترص بهم حمتئ 
يحرز موتهم, كما تقدّم بيانه في عنوان «تجهيز». 


رابعاً التعجيل المكروه: 

يكره التعجيل في موارد كثيرة. منها: 

١-التعجيل‏ في الصلاة: 

يكره التعجيل في الصلاة, بمعنئ عدم 
الإطالة فيهاء والإتيان بها مختّفة, لا إتسيانها أوّل 
إلوقت. فإنّ ذلك مستحبٌ كما تقدم. 

والنصوص الدالّة على كراهة التعجيل في 


الصلاة عديدة, منها: 
-ما رواه القداح, عن أبي عبداللّه 2 قال: 
«أبصر علي بن أبي طالب 9# رجلاً ينقر صلاتهء 


فقال: منذ كم صلّيت بهذه الصلاة؟ فقال له الرجل: 
منذ كذا وكذاء فقال: مثلك عند اللّه كمثل الغراب إذا 
نقرء لومت مُث علئ غير ملّة أبي القاسم 
محمد 21و21 

.ومسا رواه هشسام بن سالم؛ عمن أبي 
عبداللّه 8, قال: «إِنّ العيد إذا عجّل فقام لحاجته 


)١(‏ الوسائل 51:6, الباب 5 من 
الحديث ؟. 


راب أعداد الفرائض, 


كا 
يقول الله تبارك وتعايئ: أما يعلم عيدي أئي أنا 
أقضي الحوائج»!0. 

نعم هناك موارد تستثنئ من كراهة التعجيل» 
كما إذاكان شخص بانتظاره. أو كان صبِيٌ يبكي 
ونحو ذلك, لكن مع مراعاة أأصول الصلاة. 

راجع العنوانين: «إطالة» و «تخفيف». 

؟-التعجيل في الدعاء وفي توقّع الا 

يكره التعجيل في الدعاء, بل 
الآداب الواردة فيه فقد ورد عن أبي عبداللّه لزه 
أنه قال: «إنّ العبد إذا دعا لم يزل الله تبارك وتعالئ 
في حاجته مالم يستعجل»!". 

وتقدم عنه 9: «إنّ العبد إذا عجّل فقام 
لحاجته يقول الله عر وجل: أما يعلم عبدي أنَي أنا 
الله الذي أقضي الحوائج»5. 3 

ويكره التعجيل في توقّع الإجابة, فقد ورد 
عن أبي عبدالله 98 أنه قال: «لايزال المؤمن بخير 
ورجاء رحمة من الله عر وجل مالم يستعجل 
فيقنط ويترك الدعاء. قلت له: كيف يستعجل؟ قال: 
يقول: قد دعوت منذ كذا وكذا وما أرئ 
الإجابة»20, 


مراعاة 


)١(‏ الوسائل 78:4 الباب 5 من أبواب اعداد الفرائضء 


الحديث 4 
(1)الوسائل /: 50 الباب 17 من أبواب الدعاء, الحديث ؟. 
(؟) المصدر المتقدّم: الحديث الأوّل. 
(4) المصدر المتقدم: الحديث * 
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للمؤمن أن يدعو مع مراعاة 
ك من الله الإجابة ويحسن الظسن 


بره ققد ورد عن أبي عبدالنّه 19: «إذا دعوت 
فأقبل بقلبك وظّنَ حاجتك بالباب»20, 


سائر موارد التعجيل المكروه: 

موارد التعجيل المكروه كثيرة؛ وقد تقدّم في 
عنوان «تأخيره ذكر الموارد التي يترجّح فيها 
التأخير, وهذه الموارد بنفسها يكون التعجيل فيها 
مرجوحاً. لأنّه إذا كان التأخير راجحاً. فيكون 
التقديم مرجوحاً. فلذلك لا حاجة إلئ تكرارها 


5 

راجع: «تأخير / ثالتاً ‏ الموارد التي يترجّح 
لتخي كلها». 

خامساً التعجيل المباح: 


التعجيل المباح وهو ما ساوئ طرفاء, هو 
غير ماسبق من أنواع الترجيح. وهي كثيرة أيضاً 
يمكن استفادتها من عنوان «تأخير / رابعاً-موارد 
يجوز التأخير فيها», إن جواز التأخير يلازم جواز 
التقديم أيضاً. ولكن يضاف إليها الموارد التالية: 
١‏ -تحلل المحصور والمصدوور 
يجوز للمحصور أن يتعجّل في التحلّل من 
)١(‏ المصدر | 
الحديث 0 


م: 05 الباب ١5‏ من أبواب الدعاء. 


تعدّد 
إحرامه إذا اشترط التحلّل في نيّة الإحرام أما 
المصدود. فيجوز له التعجيل مطلقالة. 

وقد تقدّم تفصيله في عنوان «تحلل». 

١-الطواف‏ قبل أعمال عرفات ومنئ: 

يجوز للمريض والشيخ الككبير والمرأة إذا 
خافت الحيض أن يعجّلوا طواف الحجّ علئ 
الوقوفين بعرفات ومنئ!"'. وتفصيله موكول الئ 
موضعه, 

"التَّفْ من منئ: 

يجوز لمن اتقئ الصيد والنساء في إحرامه 
أن يعجّل ال أي الخروج -من منئ إلئ مكة يوم 
الثاني عشر بعد الزوالء وهذا هو اّفْر الأول 
ويجوز له التأخير بأن يبيت ليلة الثالئة عشرة أ 

ينفر إلئ من وهو ق 

كلّ ذلك لمن اذئ الصيد والنساء, كما في 

قلا لم عَلَيْهِ وَمَن 


الصيد والنساء فلا ينفر إل 
في الثالث عشر متتئ ما شاء. 
أصل الحكم لا كلام فيه علئ مايبدو! نعم, 


)١١‏ أنظر: المسالك 145:1 157. وخا؟ والمدارك هد 


174-116 5٠ والجواهر‎ 8 

() أنظر: المسالك 5: 87 والمدارك 24 181 - اا 
والجواهر 737:15 

م ال 


لهم كلام في تفسير الآية وفي بعض الأحكام 
الفرعيّة المترتّبة علئ هذه المسألة!". 

ومن ثمرة التعجيل يوم الثاني عشر سقوط 
الرمي يوم التالث عشر”". 

4-دقع القرض بإسقاط بعضه: 

يجوز تعجيل دفع الدّين بإسقاط بعضه إذا 
كان مؤجّلاً كما تقدّم الكلام عنه مراراً. خاصّة في 
العنوانين: «إيراء» و «بيع النسيئق». 


مظان البحث: 

إن البحث عن التعجيل وما يترتّب عليه من 
أحكام لم ينحصر في مورد أو أكثرء بل هو متنائر 
من أوّل الفقه إلئ آخره, كما هو ظاهر من العناوين 
المّتحوث عنها. 


05 


تعدد 
الفسقة 
من العدد بمعنئ الكثرة, وهو كما قسيل: - 
الكميّة المتألتفة من الوحدات, فيختصٌّ بالمتعدّد 


في ذاته, وعلئ هذا فالواحد ليس بعدد., لأنّه غير 
متمد 


15+1٠ أأظر: المدارك 4 155 والجواهر‎ )١ 
أظر المصدرين المتقدّمين.‎ )1( 
أظر: المصباح المنير, وا معجم الوسيط: «عدد»,‎ )©( 


4ة؟ . 


اصطلاحاً: 
المعنئ اللغوي نفسه. 


الأحكام: 
ليس للتعدّد في حدّ ذاته حكم خاصٌء وإِنّما 
يستفاد حكمه ممّا يضاف إليه, مثل تعدّد القّسَلات 


وتعدّد المؤذّنين. وتعدّد الزوجات وتنحو ذلك. 


ولمًا كان موارده كثيرة فلذلك نكتفى بذكر 
عنوان مايضاف إليه التعدّد. ونحيل التفصيل إلئ 
مواضعه المناسبة. 


أهم الموارد التي ضيف إليها التعدّد: 
١-أصالة‏ عدم تعدّد التكليف0", 
-أصالة تعدّد المسبب بتعدّد السبب50. 
؟تعدّد الفسل في تطهير الأواني!. 
غ - تعدّد العصر فى غسل الثوب0. 
عدم لزوم تعدّد الفسل في بول 
الرضيع 2 
7-عدم لزوم تسعدّد الغسل في التطهير 
بالجاري والمطرا". 


1 
)١١‏ أظر: الجواهر 4: 4١؟,‏ ولد .4٠‏ والمنتبئ 7د 3١‏ 


وجمع القائدة 1615 
() أظرالجواهر /3 531 
() أأظر الجواهر دناه 
(4) أظر الجواهر 146:1 
(0) أظر الجواهر 142:1 
(0) أظر الجواهر 1 704 


00000٠٠‏ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج5 


/٠-تعدّد‏ القّسل في تطهير مخرج البول7". 

عدم لزوم تعدّد الغسل في إزالة غير 
البول من النجاسات!". 7 

4-تعدّد المسح في الاستنجاء". 

- تعدّد أولياء الميّت والاستئذان مسنهم 


للصلاة عليه0, 
١‏ تعرّد الجنائز وحكم الصلاة عليها!". 
تعدّد الكمّارة بتعدّد الوطى فى الحيض 
وعدمهلة, 


١‏ تعدّد الغايات فى غسل واحدل". 

5 تعدّد أسباب التِيمم وحكم التداخل 
قيهاله. 

6 تعدّد الضرب وعدمه في التيقم!". 

:1 تعدّد الغايات في وضوء واحد!:". 


52 تعررّد المؤدّنين‎ ١١7 


3817 و3‎ 7٠١ :7 أظر: الجواهر‎ )١( 
151 21 (؟) أأظر الجواهر‎ 
15:1 أظر الجواهر‎ )©( 
446 :4 أأظر الجواهر‎ )4( 
1/117 أأظر الجواهر‎ )0( 
100 © أظر الجواهر‎ )0( 
0 أظر الجواهر‎ /( 
18:0 أظر الجراهر‎ )4( 
901:6 أظر الجواهر‎ )1( 
77:١ أنظر الجواهر‎ ٠١ 
77+ :4 أظر الجواهر‎ )01( 


تعدّد الصلاة علئ النبى يلي بتعدّد 
ذكررلة 

9 - تعدّد التسليم في آخر الصلاة!". 

٠‏ تعدّد سجود الشكرا, 

تعدّد السجود بتعدّد رفع الجبهة من 
محل السجود ووضعها عليه!. 

١‏ تعدّد سجود التلاوة بتكوّر موجبه!©. 

"٠‏ تعلدّد السجود بتعدّد السبب20, 

4 تعدّد النائب عن ميّت واحد!". 

0 تعدّد المواطن وحكم المسافر فيها!2. 

تعدّد الشرط لحصول حدّ الترخص 
للقصراك, 

7 تعرّد السفر لحصول عنوان كتغير 
السفر!0, 

8 تعدّد إمام الجماعة!20. 


209 :٠١ أنظر الجواهر‎ )١( 
أنظر الجواهر ديفن‎ )( 
أظر الجواهر‎ )( 
أظر الجواهر ؟1:‎ )4( 
218:٠١ أأظر الجواهر‎ )( 
444:17 أأظر الجواهر‎ )0( 
61:15 أأظر الجواهر‎ )/( 
أظر الجواهر‎ )4( 
أظر الجواهر 14 ا"‎ )1( 
أظر الجواهر 16: فففة‎ 0٠١ 
أظرالجواهر 11 لففة‎ )0١( 


تلقلة 


لللمملءء. أؤلا 


تعدّد القنوت فى صلاة الجمعة!2. 

7٠‏ تعدّد صلاة الجمعة!. 

١‏ تعدّد الخطبة فى صلاة الجمعة. 

9" تعرّد الخطبة فى صلاة العيد0, 

88 تعرّد الخطبة فى صلاة الاستسقاء!, 

4" تعدّد الكقارة وعدمها بتعدّد المفطر في 
شهر رمضان". 

0" تعرّد سبل اللّه فى مصرف الركاة!. 

7" تعدّد كقّارة المعتكف بتعدّد السبب 
وعدمدل, 

/ا1- تعرّد الحج الواجب بالاستطاعة والنذر 
وشبهه!". 

8؟-لزوم تعبين نوع الحج في النية مع 
تدر" 

4 تعدّد الكفارة في الإحرام مع تعدّد 
موجبها(0, 


20:٠١ أنظر الجواهر‎ )١( 
200:11 أظر الجواهر‎ )( 
207:1١ أأظر الجواهر‎ )( 
16١:11 أظر الجراهر‎ )4( 
160217 أظر الجواهر‎ )6( 
2 أأظر: الجواهر 7 701 و13‎ )0( 
514:16 أأظر الجواهر‎ )/( 
أظر الجواهر 17: لق‎ )4( 
544:07 أأظر الجواهر‎ )6( 
0 14 أظر الجواهر‎ ٠١ 
أظر الجواهر ٠؟: إيايفية‎ )( 


-الوصيّة بتعدّد الحج عنه في سنة 


واحدة0, 


١‏ تعدّد النائب في الحج المندوب في 
سنة واحدة(, 

1غ تعدّد المنوب عنه وتعيينه في الحج'". 

2 تعلّد المالك والمشتري في الييع للا 

5-تعيين المبيع مع تعدّده©. 

6 تعدّد الراهن50. 

41 تعدّد الكفيل 9 

47 تعرّد الوصايا والموصئ له 
والرصي .ل 

8 تعدّد الوقف والواقف والموقوف عليه 
والمال الموقوف20. 

4 تسعدّد الوطي بالشبهة ومايترتب 
عليه!"0, 


604:09 أظر الجراهر‎ )١( 

() أظر الجواهر 584:11 

(©) أظر الجواهر 517:09 

(4) أأظر: الجواهر 221 514 و56 لحل 0م اكحفة 
(0) أظر: الجواهر ؟: 4317 184:59 

(0) أأظر الجواهر 0؟: 165 

(/) أظر الجواهر 504:95 

(4) أأظر: الجواهر 14: 7-8 و١51و786و3-‏ 4 
(4 أظر: الجراهر 11:25 وماد 11/4 6لا 
)٠١‏ أأظر الجواهر 06 لليية 
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+0 تعدّد الزوجات وحكمه التكليفى0". 

١6-حصر‏ تعدّد الزوجات في أريعة”. 

اختصاص النبى يلف بتعدّد الزوجات 
بأكر م أريع" 0 

677 تعدّد الزوجات بالعقد المنقطع من دون 
حصراك 

04 _مراعاة العداثة في القَسْم والنفقة عند 
تعدّد الزوجات!6, ١‏ 

0 تعدّد الطلاق فى مجلس واحدا". 

-لزوم تعبين المطلقة عند تعدّد 
الزوجات!". 

617 تعدّد الرضعات في الرضاع0. 

8ه تعدّد العقيقة0". 

8 تعدّد كفارة الظهار!2. 


7١‏ تعدّد اللعان يتعدّد موجيه!!". 


)١(‏ أظر الجواهر لغداية 

() أظر الجواهر .5:5 

أظر الجواهر لفدلئلة 

4) أظرالجواهر +٠‏ .لم 

(0) أظر: الجواهر: 4؟: 20 و1 187 
(1) أظر الجواهر 56 0 

(/) أظر الجواهر 87 40. 

(4 أظر الجواهر 55 151 

() أأظر الجواهر 92411 

154 -1١4و‎ 158 © أظر: الجواهر‎ ٠١ 
17 4 أظر الجراهر‎ )0١( 


١‏ تعدّد الإقرار"". 

تعدّد الاستشناء في الإقرار0. 
”_تعدّد العامل في الجعالة 9 

4 تعدّد الكقّارة بتعدّد حنث النذر 


وشيهه0. 
0 تعدّد الغاصب60. 
تعدّد الضمان بتعدّد أسبابه!5. 
/1”_ضمان المنافع المتعدّدة للمغصوب!". 
8"-الشفعة مع تعدّد الشركاء20. 
تعرّد الذايع80. 
٠٠‏ تعره تكليف من له رأسان أو 
بدنان!:9, 
١‏ الولاية على القضاء مع تلعددً 
الفقهاء!21. 
تعدّد القابلين للقضاء "2 


14 0 أظر الجراهر‎ ١١ 
21:0 أظر الجواهر‎ )( 
7-5 76 أظر الجواهر‎ )©( 
و54‎ 44١ 8 أأظر الجواهر‎ )4( 
5159 أظر الجواهر‎ )0( 
08 597 أظر الجواهر‎ )( 
1317 3397 أأظر الجواهر‎ )/( 
9807 207 أظر الجواهر‎ )4( 
أنظر الجواهر 55 لديل‎ )( 
514 54 أظر الجواهر‎ )٠١( 
له‎ :4٠ أظر الجواهر‎ )01( 
49:5٠ أظر الجواهر‎ )1١( 


دعم ولام و5 0ه ووو نه با إلا 


7 تعدّد المترجمين في القضاء وعدمه!". 

4 تعدّد الخصوم على المدعي الواحد!". 

0 تعدّد اليمين57. ١‏ 

تعدّد القاسم0. 

7 تعدّد حدّ القذف وعدمه!©. 

تعدّد الحد بتعدّد الزنا وعدمه!", 

4-. تعدّد ارتكاب موجب التعزير (فعل 
الحرام أو ترك الواجب)!". 

م تعدّد الجناية 00 

4 تعدّد الجانى 20 

تعد الدية 001 

إلئ غير ذلك من الموارد المذكورة في 
طيّات كتب الفقه والأصول مثل: تتعدد الداعي, 
.وتهدد المطلوب, وتعدد الثسرط ووحدة الجزاء 


ونحو ذلك. 


.1١ا/‎ 4٠١ أظر الجواهر‎ )١( 

() أأظر: الجواهر ,161:4٠‏ و2417 25539101 

(© أظر الجواهر 6٠‏ ينه 

(4) أظر الجواهر ذاوفية 

(6) أأظر: الجواهر 437١ 4١‏ و99 4, و14 3/4 

(5) أأظر الجواهر 504:4١‏ 

(/) أظر الجواهر 407:4١‏ 

() أظر: الجواهر 74 01 وقد 500 

(4) أنظر الجواهر 114:47 و151 ر110. و24 1541 
وكلك 

5-1 45 أأظر الجواهر‎ )1١( 


لغة: 

تجاوز الحدّء وتجاوز ماينبغي الاقتصار 
عليه, والظلم0, 

والجميع يرجع إلى الأوّل. 


اصطلاحاً: 

استعمل بالمعاني المتقدمة, وفي معان 
مرجعها إلئ ل( 

فاستعمل بمعنئ الظلم كما في التعدي علئ 
الآخرين وعلئ حقوقهم. 

واستعمل بمعنئ السراية والتجاوز كما في 
تعدّي النجاسة من محل إلئ محل آخر. وفي عدي 
الحكم _بمعنئ إسرائه من موضوع إلئ آخر. 

واستعمل بمعنئ الإسراف أيضاً. كما حمّقناه 


فى عنوان «إسراف». 


الأحكام: 

يختلف حكم التعدّي باختلاف مايضاف إليه 
التعدّيء ونحن تُشير إلئ بعض الموارد المهمئة منها. 
هل يجوز تعدّي الحكم من موضوع إلى آخر؟ 

إذا ثبت حكم في موضوع, فهل يجوز إثباته 


)١(‏ أأظر: .تيب كتتاب العين, والصحاح؛ وا| 


«عدوة و «عدا». 


....... الموسوعة النقهيّة الميسّرة / ج5 


في موضوع آخر يشابهه أم لا؟ 

هذا هو البحث المعروف عن القياس, 
فالمثبتون له يقولون بجوازه. والنافون له يقولون 
بعدمه إلا في بعض الحالات. 

مستاله: إذا ورد: نما حسمت الخسعرة 
لإسكارهاء فهنا نكتشف أنّ علّة الحرمة هي 
الإسكار, فاذا وجدنا أنّ هذه العلّة موجودة في 
شيءٍ آخر كالنبيذ مثلاً. فهل يجوز إسراء الحصرمة 
وتمديتها إيد 

اختلف الفقهاء والأصوليون في ذلك. 
والمعروف عند الإمامية فقهائهم وأصولئيهم. هو 
عدم الجواز إلا إذا حصل القطع بعلّة الحكم. كما في 
تمقهوم الأولوية؛ أو كانت العلّة منصوصة في النصّ 
الْشَرَمَيٌه كالمثال المتقدم. فعندئذ يجوز إسراء 
الحكم من موضوع إلئ آخر, وإلا فلا يجوز 

وراجع لإكمال الموضوع العنوانين: «تحقيق 
المناظ» و «القياس» في الملحق الأأصولي. 


اشتراط التنجيس بتعدّي النجاسة: 

يشترط في تحقّق النجاسة في الأشياء تعدّي 
النجاسة وسرايتها من عين الننجاسة أو من 
المتنجس إليها. 

وإنّما يتحمّق التعدّي بوجود الرطوية 
المسرية في الملاقي والملاقئ؛ حتئ تنتقل النجاسة 
من الملاقئ إلئ الملاقي, ولولا الرطوية المُسرية 


تعدي 
والمتعدّية لم النجاسة في الملاقي. ولذلك 
يقال: «كلّ يابسٍ ذكيٌ»!", أي إِنّ الملاقاة مع 
اليبوسة لاتسبب تعدّي النجاسة وسرايتها(". 


حرمة إدخال النجاسة المتعدّية إلى المسجد: 

لا إشكال في حرمة تتنجيس المسجد. 
ووجوب إزالة النجاسة عن المساجد. كما تقدّم 
بيانه في عنوان «إزالة». 

ويترئّب علئ ذلك حرمة إدخال النجاسة 
المتعدّية إلى المسجد كما إذا كان ثوبه أو بدنه 
متنيئساً. وكان بحيث تنتقل منه النجاسة إلئ غيره, 
فهذا لا يؤمن منه تنجيس المسجد بإدخاله فله؛ 
فلذلك قالوا بحرمته. 

نعم, لو كانت النجاسة غير متعدّية؛ لعدم 
رطوبتها رطوبة متعدّية, أوكانت في قارورة 
مسدودة لاتسري منها النجاسة, فيظهر من بعضهم 
جواز إدخالها إذا لم يستلزم من ذلك هتك المسجد, 
ولا حرم الإدخال أيضاً9. 


)١(‏ الوسائل 701:1 الباب ١‏ من 
الحديث 0. 

(؟) أأظر: الجواهر 0: 541: و: 8 2, والعروة الوئق) ١‏ 
-177 /كيفيّة التنجيس. 

(©) أأظر: الجواهر 1: 47. والعروة الوئق / أحكام 
النجاسات. المسألة ”. 


اب احكام الخسلوة, 


حرمة التعدّي علئ نفوس الناس وأعراضهم 
وأموالهم: 

لا إشكال في حرمة الشعدّي علئ أموال 
الناس وأنفسهم وتترتّبٍ عليه العقوبة والضمانء كما 
سيأتي بيانه. 

وقد تكلّم الفتهاء عن التمدّي علئ الأنفس 
والأموال بمناسبات مختلفة. وخصّوا التعدّي علئ 
الأموال بالبحث تحت عنوان «قاعدة الاحترام» 
وألفاظ أخرئ للقاعدة, كما سيأتي. 

ونحن نبحث عن التعدّي علئ النفوس أوّلاً 
ثم نردفه بالبحث عن التعدّي علئ الأموال. تحت 
تجنوان القاعدة المتقدمة. 

أوَلاًحرمة التعدّي علئ النفوس: 

التعدّي علئ النفوس تارة يكون يمعنئ إنهاء 
الحياة, وأخرئ بمعنئ إيجاد جرح أو نقص في 
البدن» أو في منافعه كالرؤية والسمع والشم ونحو 
ذلك؛ ويسمّئ بالتعدّي علئ مادون النفس في 
اصطلاح كتابي القصاص والديات, كما يطلق 
التعدّي علئ النفس علئ خصوص الأوّل. 

والتمدّي بكلّ ذلك حرام في الشريعة 
الإسلامية بلا إشكال ولا خلاف, وتدلّ علئ حرمته 
النصوص المتظافرة من الكتاب والسئّة. 

أمَا الكتاب: 

فمنه قوله تعال: «وَماكَانَ لمن أن يَفكُلَ 


نلكنا 


مُؤيناإلّه عَطَلواه 


ولا فا لذت ألبي عبر 


آلله إْبالْحقٌ» 1" 

وقوله تعالئ: <وَمن قُتِلَ مُظلُوما قَقَدْ جَعَلْنَا 
لِوَلئِهِ سلطاناً قلا يُسرف فِي آلْقئلٍ إِنّهُكَانَ 
عنضوراً 00 


إلئ غير ذلك من الآيات الدالّة على عظمة 
حرمة قتل النفس بغير حق. 

وأمًا السنّة فكثيرة أيضاً. منها: 

ماروي عن الصادق 86: «أنّ علي 82 وجد 
كفي قراب سيف رسو الله نل الإحة 


١ 
وعنه لنتخ: «أوّل ما يحكم الله عرو‎ 
يوم القيامة الدماء»5.‎ 


)١(‏ التساءة كى 

(1) التساءد 18 

(م) الأنسام: 261 

(4) الإسراء: 7 

() الوسائل 4,: 17, الباب الأوّل من أبواب القصاص في 
النفس, الحديث 18. 

(1) المصدر المتقدم: .١١‏ الحديث 1. 


الموسوعة الققهيّة الميسّرة / جه 

وعن أبي عبدالله الصادق ة: «أنّ رسول 
الله وقف بمنئ حين قضئ مناسكها في حجة 
الوداع إلى أن قال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: 
هذا اليوم. قال: فأَيٌّ شهر أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا 
الشهرء قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلدء 
قال: فإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم 
تلقونه, فيسألكم عن أعمالكم, ألا هل يلّفت؟ قالوا: 
نعم. قال: اللهم اشهد, ألا من كانت عنده أمسانة 


فليؤدّها إلئ من اثتمنه عليها. َه لايحل دم امي 


ثانياً-حرمة التعدّي علئ الأعراض: 

عرض المسلم كدمه وماله في الحرمة. فلا 
يجوز التعدّي عليه, فقد ورد عن أبي عبداللّه 18 
أنه قال: «قال النسبي يَلفت: المؤمن حرام كلّه. 
عرض ومالة زدش 1" 

وعن أنس, قال: «خطبنا رسول الله إؤتة 
فذكر الربا وعظّم شأنه إلئ أن قال: ‏ وأريئ الربا 


)١‏ الوسائل 75: ,٠١‏ الباب الأوّل من أبواب القصاص في 
النفسء الحديث 75 

(1) مستدرك الوسائل 4: 18, الباب 778 من أبواب 
العشرة, الحديث الأوّل. 


عرض الرجل المسلم»!". 

وعن أبي عبدالله #. قال: «ققال رسول 
الله : من رد عن عرض أخيه المسلم وجيت 
له الجنّة ألبتةه؟. 


ثالثاً-حرمة التعدّي على الأموال: 

حرمة مال المسلم كدمه. لايجوز اللتعدّي 
عليه ويترّبٍ عليه الضمان والعقوبة, كما يأتي عن 
قريب إن شاء اللّه تعالئ. 

قلنا: إنّ الفقهاء تعرّضوا لهذا الموضوح, 
تحت عنوان قاعدة «الاحترام» أو «إحترام مال 
المسلم», فلذلك نرئ من المناسب الشعرّضن 
للقاعدة بالمقدار الميسور. 


قاعدة 


«احترام مال المسلم»9 
الألقاظ الأأخرئ للقاعدة. 


عبّروا عن القاعدة بألفاظ أخرئ, من قبيل: 
-قاعدة الاحترام!. 
-قاعدة عصمة مال الناس 60 


)١(‏ مستدرك الوسائل 4: 114. الباب ١77‏ من أبواب 
العشمرة. الحديث 6؟. 

(؟) الوسائل 247:17 الباب ١67‏ من أ 
الحديث 7 

0و ؛) أأظر المكاسب 5 180 

(0) أظر جمع الفائدة ٠١‏ 10 


-قاعدة الأصل فى الأموال العصمة!". 

قاعدة حرمة التصرّف في مال الغير بغير 
إذنه0, 

-قاعدة تحريم أكل مال الغير بغير إذنه!؟. 

وألفاظ أخرئ. 

وهناك قاعدة أخرئ تعرف بقاعدة «إحترام 
عمل المسلم»!. وهي من مصاديق القاعدة 
المتقدمة في الواقع. 


توضيح القاعدة: 

المقصود من القاعدة: أنّ مال المسلم ومن 
بحكمه محترم ومصون, لايجوز التصرّف فيه 
أتصرّفاً عدوائياً. ومن دون رضا صاحبه. 

وبحكم مال المسلم منافعه, فلايجوز جبر 
الإنسان علئ عمل ميجّاناً. أو عدم دفع أجرته في 
صورة استئجاره؛ ولو كانت الإجارة فاسدة. 

قال الشيخ الأنصاري: «كلّ عمل وقع من 
عامل لأحد بحيث يقع بأمره وتحصيلاً لغرضهء 
فلايد من أداء عوضه؛ لقاعدتي الاحترام, ونفي 


الضرار, 


3٠ أظر المصدرالمتقدم:‎ )١( 

() أظر الجواهر 4 1١‏ 

(©) أأظر الجواهر + 4 

() أظر العروة الوئق 0: 117 / الإجارة. اعتبار المنفمة 
للملّله. المسألة 15. 

() المكاسب 85 380 


وقال السيد الخوثي في تفسير احترام مال 
المسلم: «معنئ الاحترام عدم كون مال المسلم 
بمثابة السباحات الأصليّة بحيث لاحرمة لها 
ويسوغ لأيّ أحد أن يستولي عليها ويستوفيها عن 
قهر وجبر»' 
وقال أيضاً ما حاصله أنه لافرق في الحرمة 
بين الأعيان والمنافع؛ لصدق المال علئ المنافع 
جزماً”". ولذا تقع ‏ أي منافعه ‏ شمن في البيع 
وعوضاً في الخُلع وصداقاً في النكاح وهكذا. 


الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة الإتلاف: 

إِنّ قاعدة الاحترام تدلّ علئ حرمة التصرّف 
العدواني في مال الغير تكليفاً. 

نعم يترئّب عليه -أي التعدّي الضمان. كما 


لأنّ مقادها: « 


امن أتلف مال الغير فهو له ضامن», 
وليست ناظرة إلى الحكم التكليفي. 

وبعبارة أخرئ: قاعدة الاحترام تقول: 
لاتتصرّف في مال الغير. 

وقاعدة الإتلاف تقول إذا تصرّفت في مال 
الغير فأنت له ضامن. 


(1) مستئد العروة 


! (الإجارة): 541 
فنا أنظر مصباح الفقاهة عله 


.......... المرسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج5 


مستند القاعدة: 

استدل علئ القاعدة بالأدلة التالية: 

أوَلاً-الكتاب: 

من الآيات التي استدل بها علئ القاعدةء 
قوله تعالئ: هلآ تأكلُوا أمَالَكُم نكم بالَْاِل إلا أن 
تَكُونَّ تجار عن تَرَاضٍ» 7" 

والأكل كناية عن التملّك والتصرّف بالأكل 
أو بغيره”'. فالمنهي مطلق التصرف بالباطل, 
وأظهره التصرّف بالتعدي. 


ثانياً-السنّة: 

الروايات الدانّة علئ القاعدة عديدة, 
أهتها: 

- قوله يت في خطبته بمنئ عام حجة 
الوداع -: «... إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 
إلئ يوم تلقونه...» إلئ أن قال: 

«لايحلٌ دم أمري مسلم ولا ماله إلا بطيبة 


نفسه»1". 


4 النساء:‎ )١( 

() أظرء المكاسب (للشيخ الأنصاري) ©: 06, ومصباح 
الفقاهة *: /141 و70 

() الوسائل 54: ,٠١‏ الباب الأوّل من أبواب القتصاصء 
الحديث * 


ووردت روايات أخر بهذا المضمون!". 

- وعن أبي جعفر الباقرغ, قال: «قال 
رسول الله لك: سباب المؤمن فسوق, وقتاله كفره 
وأكل لحمه معصية لله وحرمة ماله كحرمة دمد»!©. 

ومن المعلوم: أنّ نسبة الحلّ أو الحسرمة إلئ 
المال إِنّما هو باعتبار التصرّف فيه, إذ لا معنئ لحلية 
الأعيان الخارجيّة أو حرمتهاء إن المراد من حرمة 
الخمر نا هو حرمة ششربهاء ومن حرمة الأّمهات 
والأخوات والبنات إِنْما هو نكاحهنٌ, وهكذا". 


ثالث الإجماع: 

ادّعي الإجماع علئ حرمة التعدّي علئ ال 
المسلم كالتعدّي علئ نفسه0, 

لكن هذا الإجماع ليس إجماعاً تعتدياً. بل 
من المحتمل أن يكون مستند المجمعين هي الأدلة 
الأخرئ التي ذكرناها من الكتاب والسنة وغيرها. 


)١(‏ أأظر: الوسائل 0: ,1١١‏ الباب ؟ من أيواب مكان 
المصلٌ الحديثين ١‏ و و5»: 185 الباب 77 من 
أبواب الأطعمة الْحرّمة, الحديث , ومستدرك الوسائل 
073 الباب ؟ من أبواب مكان المصلي. و15: 77 
الباب الأوّل من أبواب عقد البيع, الحديث ؟. 

(؟) الوسائل 281:31 الياب 167 من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث ١7‏ 

(©) أأظر مصباح النقاهة 1015 

(6) أظر بجمع القائدة 4:6 


رابعاً-العقل: 

قال المحقّق الأردبيلي: «الأصل المقرّر عقلاً 
ونقلاً من الكتاب والسئّة والإجماع؛ هو عدم جواز 
التصرّف في مال أحدٍ بوجه إلا بطيب نفس منه 
ورضاءء". 

وقال أيضاً: «العقل والنقل دلا علئ عدم 
جواز التصرّف في مال الغير إل بإذنه»!". 

وقال السيد الخوئي: «إِنّ حكم العقل بقبح 
التصرف في مال الغير ما لاريب فيدو 


خامساً -السيرة؛ 
يمكن تقريب قيام السيرة علئ حرمة 


١-قيام‏ سيرة المتشرعة: 

لا إشكال في قيام سيرة الستشرعة علئ 
حرمة التعدّي علئ مال الغيرء وهذا من الواضحات. 

٠‏ ثبوت ارتكاز المتشرعة: 

المرتكز في أذهان المتشرّعة هو حرمة 
التعدّي علئ مال الغير. 

والفرق بين هذا وما قبله. هو أن الأول يدل 


(1) المصدر المتقدم. 
(1) جمع القائدة 188:9١‏ 
(؟) مصباح الفقاهة .075:١‏ 
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علئ السيرة العمليّة, والفاني يدل علئ ماهو 
المرتكز في الأذهان. 

1قيام سيرة المسلمين: 

السيرة العمليّة بين المسلمين كاقّة علئ عدم 
التعدّي علئ أموال الآخرين: بل إِنّ ذلك من 
المرتكزات عندهم, فلذلك يقبّحون من يقوم بذلك. 

-قيام سيرة العقلاء: 

استقرٌ بناء العقلاء من جميع الأديان والملل 


والنحل وغيرهم, معن لايتديّن بدين علئ تقبيح 
من يتعدّئ علئ غيره في نفسه أو في ماله, وهذا من 
الواضحات أيضاً. 
بماذا يحصل التعدّي في الأموال؟ 

يحصل التعدي في الأموال بإحدئ الأمور 
التالية: 

١-التصرّف‏ من دون إذن: 

يحصل التعدّي بالتصرف في مال الغير من 


دون إذنه, والإذن قد يكون صريحاً أو بالفحوئ أو 
بشاهد الحال. وقد تقدّم تفصيل الكلام فيه في 


عنوان «إذن». 

كما إذا دخل دار غيره من دون إذنه, أو أكل 
طعامه, أو ركب سيّارته كذلك. 

والإذ ن يكون ممّن له حق الإذن 


كالمالك والتسارع. والولي. والوصيء والركيل 
ونحوهم. 


الموسوعة النقهيّة الميسّرة /ج؟ 
١‏ تجاوز الحد في التصرّف عمًا هو مأذون 


إذا أذن من له الاإذن بالتصرّف في شيء في 
حدود معيّنة. كما إذا أذن لغيره أن يركب فرسه أو 
سيارته لمسافة مئة كيلومترء فتعدّئ المأذون له 
وركب الفرس أو السيّارة في مسافة مئة وخمسين 
كيلومترً. أو أؤن المالك للوكيل أن يتعامل ويتاجر 
بمقدار ألف دينار, فتاجر بمقدار ألف وخمسمئة 
دينار مثلاً. 

فالزائد في المثالين يكون تعدّياً عن الحدّ 
المجاز. 5 


 "‏ التهاون والتفريط في حفظ مايجب 

حقظفة 1 

المُستعير أمين لايضمن العين المستعارة لو 
ثُلفت بدون تقصيره وتفريطه, أما لو تلفت بتفريط 
منه» بأن استعملها فيما لاينبغي استعمالها فيه, كما لو 
وضع حملا ثقيلاً علئ الدابة أو السيارة المستعارة, 
أو سار بها في طريق وعِر جدًاً. فهنا يكون 
المستعير متعدياً. وتترتّب عليه آثار التعدّي. 

ومثله التهاون في حفظ الوديعة؛ والمين 
المرهونة, والعين الزكوية, ونحوها مما يكون أمانة 
بيد غير مالكه, ولو أمانة شرعيّة غير مالكية. 


-منع الغير عن التوصّل إلى حقّه: 
ومن موارد التعدّي والظلم منع الشير عن 
الوصول إلئ عين ماله. أو إلئ حمّه. كما لو امتنع عن 


تعتي . 


دفع العسين المستعارة أو المستودعة عنده إلئ 
صاحبهاء أو منع ماعب الفارآن يكنا لى 
صاحب الأرض أن يزرعها. 


أقسام المتعدّي: 

يختلف حكم التعدّي تكليفاً ووضعاً 
باختلاف المتعدّي, فانٌ المتعدّي إِما أن يكون 
إتسانا أ هيوان 

أوَلاً إذاكان المتعدّي إنساناً: 

الإنسان المتعدّي إِما أن يكون كبيراً أو 
عر 

١-إذاكان‏ المتعدّي إنسانا كبيراً: 

الإنسان الكبير قد يتعدّئ علئ مال نفسه, أو 
مال غيره, أو الأموال العائة. 

أ-إذا تعدّئ علئ مال نفسه: 

إذا تعدّئ الإنسان الكبير علئ مال نفسه, بأن 
أتلفه بإحراق, أو إغراق» أو نحو ذلك. من دون أن 
يترئّب عليه غرض عقلائي راجسح؛ وكان مالا 
معتنئ به عند العقلاء والشرع, فيكون قد فعل 
حراماً. وتترئّب العقوبة الأخروية علئ كل فعل 
حرام, وربّما دخل بعض أقسامه في التبذير 
والإسراف المحرّمين. 

وأمًا الضمان فلا يترتب عليه. لأنّه أتلف 
مال نقسه. 


ب - إذا تعدّئ علئ مال غيرهه 

التعدّي علئ مال الشير إذا كان بإتلاف 
ونحوه. فهو حرام تكليفاً. ويترتّب عليه الضمان 
وضعاً. والعقوبة الأخروية, والدنيوية -التعزير- 


إجمالاً. 
ج -إذا تعدّئ علئ الأموال العامّة: 
وهذء الأموال تارة تفرضها ملكا للدولة, 


وأخرئ ليست ملكأ لأحد حتئ الدولة. بل هي من 
المباحات العامة كالبحار والأنهار الكبيرة 
والغابات وتحوها. 

والتعدّي علئ القسم الأوّل حرام وموجب 
للضمان, وللعقوبة الأخروية؛ والدنيوية ‏ التعزير - 
إجمالاً كمن أتلف مايتعلّق بالدولة الإسلامية 
الشرعية من أموال, مثل الأدوات والوسائل الي 
يستخدمها عمّال الدولة لتتفيذ أعمالها. كالسيّارات 
وآلات الحراسة والحرب, والدواوين ونحو ذلك. 

راجع: بيت المال. 

والتعدّي علئ القسم الثاني كإتلاف بعض 
الغابة بتحريقها موجب للعقوبة الدئيوية ‏ التعزير - 
والأخروية ظاهراً لكن في ثبوت الضمان إشكال, 
لأنّها لم تكن ملكا لأحد. 

٠‏ إذاكان المتعدّي إنساناً صغيراً: 

إذا تعدّئ الصغير علئ مال نفسه أو مال غيره 
فلا عقوبة عليه؛ لعدم كونه مكلفاً والسقوبة تتدور 
مدار التكليف. 


لأنّ الضمان لايتبع التكليف, فإِنّ غير البالغ يضمن 
مايتلفه. وقد يعبّر عن القاعدة الدالة علئ ذلك 
ب«قاعدة عدم شرطية البلوغ للأحكام 
الوضعيّة»20, 

ثانياً إذاكان المتعدّي حيواناً: 

الحيوان إما أن يكون له مالك, أو لا. 

فإن لم يكن له مالك فلا عقوبة ولا ضمان 


علئ أحد لما يتلفد. 

وإن كان له مالك: 

-فإن أهمل المالك الحيوان ولم يقيّده, 
فأتلف مالاً لغير مالكه ضمنه المالك؛ لتفريطه فى 
حفظ الدابة. 

-وإن حفظه ولكن أفلت من يد صاحبه, فلا 
اضمان. 

وللمسألة صور كثيرة يراجع تفصيلها الكتب 
المطوّلة!". 
تطبيقات القاعدة: 

للقاعدة تطبيقات كثيرة. نشير إلئ نماذج 
منها: 


110 :4 أنظر التواعد الفتهية (لليجتوردي)‎ )١ 
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١-استدل‏ الشيخ الأنصاري علئ الضمان 
في الإجارة الفاسدة: «بما دل علئ احترام مال 
المسلم, وأنّه لايحلٌ مال امريئ إلا عن طيب نفسه, 
أن حرمة ماله كحرمة دمد. وأ لايصلح ذهاب 
حقٌ أحد, مضافاً إلئ أدلة نفي الضرر. فكلّ عمل 
وقع من عامل لأحد, بحيث بقع بأمره وتحصيلاً 
لغرضهء فلابدٌ من أداء عوضه؛ لقاعدتي الاححترام 
وتفي الضرار»". 

٠‏ ؟-وقال صاحب الجواهر: «وكذا استيفاء 
المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثله 
أو الأقل منها ومن المستئ, بلا خلاف أجده فيه, 
القتباعدة: "مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده” 
:وعطوم: “علئ اليد” و "من أتلف". و “أصالة احترام 
نال الشلئلم ”16 

قال صاحب الجواهر بالنسبة إل مسن 
استوجر للحج فأتئ بالمقدمات مثل قطع الطريق 
ونحوه. لكنه طرأ مانع من في أداء الحيج: 
«فقد يتّجه استحقاق أجرة المثل فيها؛ لأصالة 
احترام عمل المسلم, الذي لم يقصد التبرّع به بل 


وقع مقدمة للوفاء بالعمل المستأجر عليه. فلم 
يتيسّر له ذلك بمانع قهري»!". 


؛ -إذا بطلت المضارية, فالعامل يستحق 


15 17 المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ )١( 
77 90 (؟) الجواهر‎ 
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ة مثل عمله. إل أن يثبت كونه متبرّعاً. ولو شك 
في تبرّعه وعدمه, قال السيد اليزدي: «يستحقّ 
الأجرة أيضاً. لقاعدة احترام عمل المسلم»!". 
قال صاحب الجواهر: «تصعٌ استعارة 
الأرض للزراعة والغرس والبناءء ولكن يقتصر 
المستعير علئ القدر المأذون فيه... لأصالة حرمة 
التصرّف في مال الغير بغير إذنه. فلا يجوز التعدّي 
إلئ الأدنئ فضلاً عن المساوي. 
... يجوز أن يستبيح مادونه في 
الضرر, لاما فوقه. كأن يستعير أرضاً للغرس فيزرع 
فيهاء لا العكس... ولكن لاريب في أنّ الأوّل أشبه 
بأعول المذهب وقواعده. المقتضية عدم جواز 


التعدي عن غير المأذون.... 

وعلئ كلّ حال فلو تتعدّئ وفعل الْأَضَدٌ 
فعليه الأجرة للمالك تاممة علئ الأقوئ, بمعنئ أَنّد 
لايُسقط منها ما قابل قدر المأذون فيه من 
المنفعة...»(". 

ويظهر من العبارة وجود الخلاف في إسقاط 
أجرة ماقابل المأذون. 

ةوقال ضاحب الجواهر أيضأ ماحاضله: 
أن الوكيل أمين لايضمن ماتلف بيدهء. إلا مع 
التفريط أو التعدّي كغيره من الأمناء. الذين قام 


)١(‏ العروة الوثق 8: 177 //المضارية, أحكامهاء المسألة ؟7. 
(0) الجواهر /91: 319/1-17/٠‏ 


النص والإجماع علئ عدم ضمانهم إلا بذلك!". 

وقال صاحب الجواهر أيضاً: «إذا فرط 
في الرهن أو تعدّئ فيه ضمنه يلا خلاف ولا 
إشكال». 

8-وقال صاحب الجواهر أيضاً: «لا إشكال 
ولا خلاف في أنّ العامل أمين, بل هو إجماعيء فلا 
يضمن حيننذ ما يتلف إلا عن نغريط أو خيانة 
وللتعدّي فيه, بأن فعل فيه ما لم يؤذن له شرعاً فيه, 
ولعلّ منه السفر بلا إذن من المالك؛ وشسراء شيع 


نهاه المالك عنه...»0. 
5 - قال السيد الخوثي: «يجب الإقباض 
0 
لكل من المتبايعين. 


الثمن مالا للبائع والمثمن مالاً للمشتري, فيحرم 
إسناكه لكل متهماء لأنّه تصرّف في مال الشير 
وإمساكه إِيّاه بغير إذنهء فهو حرام»!. 

٠١‏ -وقال في تعليل عدم جواز التصرّف في 
المقبوض بالعقد الفاسد حتئ مع علم الدافع 
بالفساد: «لأنّ القاعدة الأوّلية إِنّما تقتضي حرمة 


)١(‏ أظر الجواهر 17 وانظر كلامه بالنسبة الى عموم 
الأمناء في 17: .118 و15 و7117 وأنظر قاعدة «عدم 
ضمان الأمين الا بالتفريط أو التعدّي». في القواعد النتهيّة 
اللبجنوردي) 4:7 

(1) الجواهر 84:70 ؟, وانظر الصفحة 174 
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التصرف في أموال الناس إلا بإذن مُألاكها. ومن 
الواضح أن الدافع إِنّا جوّز التصرف في المقبوض 
بالعقد الفاسد من حيث كونه ملكا للقابض لا علئ 
وجه الإطلاق, ولا لم تحصل الملكية للقايض ولاه 
أنّ المالك قد أذن له في ذلك إذناً جد يداً. حرم علئ 
القابض التصرّف فيه وضعاً وتكليقاً»00. 


استثناءات القاعدة: 

هناك موارد تستثنئ من القاعدة نشير إليها 
إجمالاً فيما يأتي: 

١-إذا‏ أسقط المالك حرمة ماله: 

إذا أسقط المالك حرمة ماله وجعله عرضة 
لاستفادة الآخرين أو للتلف. فلا إثم ولا عقوبة ولا 
ضمان علئ من تصرّف فيه؛ لعدم صدق العدؤات 
علئ هذا النوع من التصرّف. 

وهذا له أمثلة كثيرة: منها: 

أ- إذا بنئ أو زرع في أرض غيره من دون 
إذنه, فهنا يجوز لمالك الأرض أن يطالب أجرة 
الأرض لما مضئ من التصرف. ويأمر المتصرّف 
بإزالة البناء أو الزرع وإن تضرّر ‏ أي الغاصب - 
بذلك؛ لأنّه هو الذي أدخله علئ نفسه'" وإن لم 
يفعل فللمالك إزالة ذلك عن ملكه. 


بغير حقّها أو 


وقد ورد: في «من أخذ آرء 


1١8 :] مصباح الفقاهة‎ )١( 
.5١8 :0/ أظر: الرياض 53 والجواهر‎ ١ 


بنئ فيها: يرفع بناءه ويسلّم الشرية الئ صاحبها, 
ليس ليرق ظالم حق...»0". 

ب-قال صاحب الجواهر: دإذا حصلت دابّة 
متلاً في دار لايمكن أن تخرج إلا بهدم, فإن كان 
حصولها فيها بسببٍ من صاحب الدار ألزم بالهدم 
والإخراج, ولا ضمان علئ صاحب الدايّة, لعدم 
العدوان منه. وخصوصاً إذاكان ذلك غصباً من 
صاحب الدار للدابّة مثلاً؛ لما عرفت من وجوب رد 
المغصوب إلئ مالكه وإن تترئّب عليه ضرر 
أضعاف المخصوب»”". 

راجع عنوان: بناء. 

اج - إذا أعرض المالك عن ماله. وجعله في 
تعرضة التلف والإتلاف فقد أسقط حرمة ماله. ولا 
قرم ة ال آخذه ولا ضمان عليه مع إحراز 
إعراض المالك عنه. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«إعراض». 

د -إذا أباح المالك ماله للناس, كما لو أَؤْلم» 
أو جعل الطعام أو الشراب عرضةٌ لمن يريد الأكل 
والشرب منه. فهنا لا حرمة ولا ضمان علئ من أكل 
أو شرب من ذلك الطعام, لعدم صدق التعدّي بعد 
إباحة المالك ذلك. 


)١١‏ الوسائل 15: 187, الباب 78 من أبواب كتاب 
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راجع عنوان: إذن. 

١-إذا‏ توقّف غرض أهمّ على ذلك: 

إذا توف إنقاذ الغريق علئ التصرّف في 
أرض غيره من دون إذته, أو إتقاذ الصريق علئ 
هدم دار غيره كذلك. فيقدّم الإنقاذ مسن الفرق أو 
الحرق علئ احترام مال الغير؛ لأنّ المستفاد من 
الأدلّة هو: أنّ ملاك حفظ النفس المحترمة من 
الهلاك أهم من ملاك حرمة التصرّف في مال الغير 
من دون رضاء, فلذا قدّم الفقهاء حفظ النفس عليه. 

وقد صار هذا مثالاً لدوران الأمر بين 
المتزاحمين وتقديم الأهمٌ علئ المهمّ. وجعله أحد 
ملاكات الترجيح في التزاحم. 

راجع الملحق الأصولي: «تزاحم». 

إذا اقتضت الضرورة ذلك: 

إذا اقتضت الضرورة أن يتصرّف في مال 
غيرهء كما إذا اضطرٌ إلى أكل طعام الشير بسبب 
إشرافه علئ الهلاك من الجوع, فهنا يقدّم أيضاً 
ملاك حفظ النفس.المحترمة علئ ملاك حرمة 
التصرف في مال الغير من دون إذنه. 

وقد تقدّم تفصيل الكلام فيه في عنوان 
«اضطرار». 

وكما إذا أكره علئ التصرّف في مال الغير 
أكلا أو جلوْسا وتسور وافهد 

وتقدم تفصيله أيضاً في عنوان «إكراه». 

أو اضطر إلئ ذلك بسبب التقيّة من الظالم. 


30330 0000 0 يننا 


وسوف يأتي الكلام عنه في عنوان «تقيّة» 
إن شاء الله تعايئ. 

-إذا قصد الإحسان إلى المالك: 

إذا شاهد دار غيره تضطرم في النار, ولم 
يمكنه إطفاء الحريق وإنقاذه إلا بهدم حائطه. جاز 
ذلك؛ لأنّه محسن, و (مَا عَلَى آلْتُغْيننِينَ ين 
سَبِيل»01. 

1 ومن هذا القبيل تصرّف الحاكم الشسرعي 
وعدول المؤمنين في أموال القٌضّر الذين لاولي لهم 
من أب أو جد, ولاوصيّ عليهم. 
«إحسان / قاعدة الإحسان». 
:! انحصر طريق استنقاذ حقّه على 

التصرّف في مال القاصب: 

قال الأردبيلي: «لو كان لشخص عند آخر 
مال وعلم ذلك علماً يقيناً لايحتمل النقيض, فإن 
كان عيناً وكان قادراً علئ أخذه بحيث لايحصل 
معه أمر غير مشروع, مثل نقب داره والتصرّف في 
ماله وضربه وشتمه جاز أخذ ذلك, سواء كان 
جاحداً أو مقرّأ. باذلً أم لا. 
لم يتمكّن حين إرادته إلا التصرّف في 
ماله. مثل دخول داره ونحوه ممّا لايجوز إِلآ بإذنه, 
مع عدم تضرّره بهتك عرضه وغيره, فالظاهر جواز 
ذلك 


3 التوية:‎ )١ 
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”-المقاصّة: 

قال صاحب الجواهر: «لو لم تككن له [أي 
المدعي] بيّنة أو تعذّر الوصول إلئ الحاكم؛ ووجد 
الغريم من جنس ماله اقتص مستقلاً بالاستيفاء, بلا 
خلاف عندناء بل الإجماع بقسميه عليه»90. 

-الشفعة: 

قال صاحب الجواهر عند بداية كتاب 
الشفعة: «ذكره المصنّف وغيره متصلاً بكتاب 
الغصب تنبيهاً علئ أنّ ذلك كالمستثئنئ من حرمة 
أخذ مال الغير قهراً. للسئّة المتواترة...»!. 

وقال الأردبيلي بالنسبة إلئ اتحصار الشفعة 
بين الشريكين لا أكثر, عندنا: «من شرائط حق 
الشفعة عدم كون الشركاء أزيد من اتنين» ودليله: 
الأصل المقدر عقلاً ونقلاً من الكتاب والسٍَّ 
والإجماع, وهو عدم جواز التصرّف في مال أحد 
بوجه إلا بطيب نفس منه ورضاء إلا ما أخرجه 
الدليل وقد ثبت جواز إخراج المشفوع من يد 
المشتري مع الشر يكين فقط بالإجماع. وبقي 
الباقي تحت المنع»'". 


آثار التعدّي: 
تترئّب علئ التعدّي آثار نشير إليها إجمالاً 
)١(‏ الجواهر 731:2١‏ 
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فيما يلي: 

أوَلاً العقوبة: 

العقوية المترئّبة ا أخروية أو دنيوية. 

١‏ -العقوبة الأخروية: 

لا إشكال في ترئّب العقوبة الأخروّة علئن 
التعدّي. ولكن تختلف المقوبة باختلاف نوع 
التعدّي, إذ قد يكون التعدّي علئ النفسء أو 
مادونه, أو المال أو اليرضء. وقد ورد في الآآيات 
والروايات عقوبات مختلفة لأنواع التعدّي, يراجع 
لذلك الكتب المعدّة لبيانهاء مثل كتاب «ثواب 
الأعمال وعقاب الأعمال» للشيخ الصدوق 4. 

"'_العقوبة الدنيوية: 

تكثّلت الكتب الفقهيّة لبيان العقوبات 
آلدنيوية المترتبة علئ أنواع الاعتداءات, 
والمقصود منها طبعاً هي العقوبات المشرّعة من قبل 
الشارع, لا العقوبات التكوينية المترئّية تكويناً 
علئ ارتكاب الذنوب. كنقص العمر لقطيعة الرحم, 
وحبس القطر لكثرة الذنوب ونحو ذلك. فإنّ هذه 
قد ذكر بعضها في بعض الكتب تبعاً للروايات» 
كالكتاب المتقدّم للصدوق. 

ثم إن هذه العقوبات قد تكون بدنّة أو ماليّة. 

أ العقوبة البدنية: 

العقوبة البدئية تكون علئ أحد الأتحاء 
التالية: 


- القصاص. كما في الجناية علئ النفس أو 


دوله. 

-الحدّء وهو قد يكون قتلاً. كما فى زنا 
المحصن. والارتداد عن فطرة, ونحو ذلف. - 

وقد يكون جلداً. كما في زنا غير المحصن, 
والقذف, وشرب الخمر. 

وقد يكون قطعاً. كما في السرقة حيث يجب 
فيه قطع يد السارق. 

التعزيرء وهو عقوبة دون الحدٌّ بما يراه 
الحاكم. 

ب العقوبة المالية: 

تترئب علئ التعدّي العقوبة المالئة أيظاً 
أحياناً كما في الدّية والكقارات المالية. 


ثانياً ‏ الضمان: 

التعدّي سواء كان علئ النفس أو ما دونه أو 
علئ المال. سواء كان حيواناً أو غيره. يوجب 
ضمان المتعدّي لما أتلفه, وقد تسالم الفقهاء علئ 
قاعدة «من أتلف مال الغير فهو له ضامن». 

راجع: «إتلاف / قاعدة الإتلاف». 


ثالثاً-جواز دفع التعدي ورفعه: 

يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه التعدّي 
بشتئ أنواعه. وإذا وقع يجوز له رفعه, مثل قستال 
السارق والعدوٌء إذا اعتدئ علئ نفس الإنسان أو 


ما يتبعه من نفس أو مال وكذا من اعتدئ عسلئ 


الوطن. 


رابعاً-إسقاط حرمة المعتدي: 

المعتدي هو من أسقط حرمة نفسه ومالهء 
ولذلك إذا قُتل المعتدي. أو جرح أو تُلف ماله 
بسبب دفاع المعتدئ عليه مع مراعاة التدرّج 
المطلوب في الدفاع, كان دمه وماله الذي كان 
حاضراً وقت الدفاع هدراً. 


خامساً_جواز دقع المال لدفع الاعتداء: 

يجوز لمن خاف الاعتداء عليه أن يدفع مالا 
لدفع الاعتداء عن نفسه وأهله وماله. بل عن 
الفوّئنين وإن كان أخذه حراماً علئ المعتدي. 


سادساً-حصول الشركة القهريّة: 

قد تحصل الشركة القهرية بسبب التعدّي 
علئ مال الآخرين, كما إذا غصب حنطة من غيره 
ومزجه مع حنطته. فهنا تحصل الشركة قهراً بين 
القاصب والمتصزب منه. 

قال الشهيد الناني بالنسبة إلئ تعريف 
الشركة: فإِنّها تارةً تكون بمعنئ عقد ثمرته جواز 
تصرّف الملاك للشيء الواحد علئ سبيل الشسياع 


فيه. 


وأخرئ بمعنئ اجتماع حقوق الماك ني 


الشيء الواحدء علئ سبيل الشبياع. 

قال بالنسبة إلئ الثاني: «فإن هذا الاجتماع 
يحصل بعقد وبغيره؛ بل بغيره أكثرء حتئ لو تعدّئ 
أحدهما ومزج ماله بمال الآخر قهراً بحيث 


لايتمييزانء تحقّقت الشركة بهذا المعنئ» !© 


مظانٌ البحث: 

١‏ يبحث عن تعدّي النجاسة في كتاب 
الطهارة. 

؟-وعن تعدّي الحكم من موضوع إلئ آخر 
في بحث القياس في الأصول. 

وعن قاعدة الاحترام وحرمة التعدي 
علئ الأموال. فى تضاعيف الكتب النتقهية 
بسمناسبات مختلفة, كما في عقد القضولي: 
والمقبوض بالعقد الفاسدء وفي كتاب الغصب, ونحو 
ذلك, والكتب المدوّنة في القواعد الفقهية. 

غ-وعن التعدي علئ التفوس وضمانها. في 
كتاب القصاص والديات. 

5-وما يترتّب علئ التعدي. في ككتاب 
الغصب. ضمان الشاصب, وفي كنتب الخدود 
والقصاص والديات. 1 

ويراجع لإكمال هذه الأبحاث العناوين: 


«إتلاف». و «ضمان», و«قياس». 


(0)المسالك 0314 
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تعديل 
لفة: 


التسقويم'" والتسوية”", تقول: عدّلته 
فاعتدل, أي قوّمته فاستقام, وسوّيته فاستوئ. 

وعدّلتُ الشاهد: نسبته إلى المدالة'", وأن 
تقول: إِنّه عدل!6, ومثله تعديل الراوي. 


اصطلاحاً: 
استعمل بالمعاني المتقدّمة. 


الأْجكام: 
"تقلايل الشهود: 

يعبر في قبول الشهادة عدالة الشاهد. 
وعندئذ إن علم الحاكم عدالته فهو. وإلا تحقّق ذلك 
عن طريق الفحص عن حاله عند أهله وعشسيرته 
ومحلٌ عمله ونحو ذلك فان ثبتت عدالته فهو. وله 
لم يحكم طبق شهادتد!©, 

وأما كيفية التحقيق. فهي موكولة إلئ 
العنوانين: «شهادة» و «جرح». ١‏ 


أطر الصحاح: «عدل». 
إفذا أظر المصباح المتير: «عدل». 
() أظر المصباح المنير: «عدل». 
(4) أظر الصحاح: «عدل». 
(0) أأظر الجواهر 1٠١ :4 ٠‏ 


ومثله البحث عن تعديل الرواة وجرحهم. 


قسمة التعديل: 

للقسمة أقسام, منها قسمة التعديل, ويراد بها 
قسمة الشيء بحسب قيمته إذا حصل الضرر بقسمة 
عسينه, كالجوهر النفيس, وكالثوب الثسمين» 
وكالأرض التي تختلف أجزاؤها من حيث القيمة؛ 
الأجل بعدها أو قربها من الماء, أو من الشارع العام, 
ونحو ذلك مما يسبب إلحاق الضرر ببعض الشركاء 
إذا قسمت العين المشتركة بحسب عينها. 

فهنا يعدّل المقسوم بحسب القيمة, فإذا كان 
المقسوم مثل الأرض, وكان ثلتها _مثلاً ‏ يساوي 
الثلثين الآخرين من حيث القيمة, فتقسّم بحسب 
هذا السهم بين الشريكين. 

وإذا كان مثل الجوهر أو الوب» فيقسم 
بحسب القيمة, فيكون لأحد الشريكين نصف القيمة 
وللآخر النصف الآخر, فإمًا أن يتستريه الشسريك 
الآخرء أو يبيعانه إلى شخص ثالث ويقسّمان 
العسن00, 

وللتفصيل راجع: قسمة. 


تعدية 


راجع: تعدي. 


1 
)١(‏ أظر: المسالك 786:15 والجواهر ٠‏ 6: 5704 و51: 5-9 
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المقوبة”. والنكال!". وأصله في كلام 
العرب: الضرب. ثمّ استعمل في كل عقوبة مؤلمة, 
4 ,7 
واستعير للأمور الشاقة. سقيل: السفر قطعة من 
العذاب0", 


اصطلاحاً: 
استعمل في المعنئ المتقدم نفسه. 


الأحكام: 

يختلف حكم التعذيب باختلاف مورده 
هد المعذّب, وبيانه علئ النحو الآتي: 
الأصل الأوّلي حرمة التعذيب: 8 

الأصل الأولي من متظار التسريعة 
الإسلامية -حرمة التعذيب, سواء كان المعدّب 
والمعذَّبٍ إنساناً. أوكان المعذّب حيواناً. 

وقد خرج عن هذا الأصل بعض الموارد 
نشير إليها عن قريب: 

ويدلٌ علئ هذا الأصل: كل مادلٌ علئ حرمة 
التعدّي؛ لأنّ التعذيب نوع من التعدّي. 


)١(‏ أظر الصحاح: «عذب». 
(؟) أنظر: القاموس المميط, ولسان العرب: «عذب». 
() أظر المصباح المنير: «عذب». 


ليلننا لوق ع5 قوق و مه ده وقوعة 
ويضاف إلئ ذلك ماذكره بعض الفقهاء: من 
حرمة تعذيب الحيوان إجمالاً في غير الجهاد, 


ويبدو أن هذه الكلية مقبولة, وإن كان لهم كلام في 
حدودها وتطبيقاتها. كما سيأتي الكلام عن ذلك 


أوَلاًالكلام في تعذيب الإنسان: 
الكلام عن تعذيب الإنسان يكون علئ 


النحو التالي: 

الحكم التكليفي لتعذيب الإنسان: 

قلنا: إِنّ الأصل هو حرمة تعذيب الإنسيان 
إلا ما أخرجه الدليل» وتوضيح ذلك 

أن الحكم التكليفي لتعذيب الإنسان يختلف 
باختلاف مواردهء وغرض المعذّب وهدفه من 
ذلك. إن ضرب اليتيم إذا كان للتأديب فهو جائز. 
وإن كان للتشنّي فهو حرام. 


أهداف التعذيب: 

أهداف التعذيب وأسبابه متعدّدة, وهي: 

١-التعدّي‏ والظلم: 

من أهم أسياب التعذيب التعدّي والظلم:؛ 
فالذين يهدفون ظلم الآخرين والتعدّي عليهم من 
دون أي سبب ومبرّر عقلي أو شرعيء يقومون 
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بتعذيب الناس. كتعذيب الساطات والحكومات 
غير الشرعية التي تحاول تثبيت سلطانها علئ 
الناسء فتأخذهم بالتهمة والظنّة. 

وكالأشرار من الناس الذين يستلدون 
بتعذيب الناس, أو يجعلونه هدفاً للوصول إلئ 
المال أو إلئ أغراض أخر. 

وكالأب يضرب ولدهء والزوج يضرب 
زوجته. والمؤدّب يضرب التلميذ, كل ذلك إذا كان 
بهدف التشفّي, لا التأديب. 

ونحو ذلك ممّا يصدق عليه التعدّي والظلم. 

وهذه العقوبة محرّمة شرعاً وقبيحة عقلاً 
لإمبتقلال العقل بقبح الظلم. 

ويدخل ضمن هذا الإطار تعدّي الحاكم أو 
لقّة التنفيذية والإجرائية, كما إذا اقتتص المقنصٌ 
بآلة سامّة أو ملوّئة فيما دون النفس _كقطع اليد 
ثم سرئ السمٌ أو التلويث إلئ سائر البدن وأذّئ إلئن 
تلف المقتصٌ منه, أو كما إذا حكم الحاكم 
بالقصاص استناداً إلى شهادة مزوّرة مع علمه 
بالتزوير, أو حكم بالجلد مئة جلدة مع أنّ حكمه 
الشرعي تمانون جلدة, ونحو ذلك مما يعد تعدياً 
وتجاوزاً عن الحدّ المشروع. 

وقد تقدّم مايرتبط بالموضوع في العناوين: 
«إسراف» و«تأديب» و«تعدّي» وتحوها. 

هل يجوز للإنسان أن يعذّبٍ نفسه؟ 

القاعدة العامّة في حرمة التعذيب جارية في 


هذا المورد أيضاً. 

نعم, لو هُدّد شخصٌ بأن يقتل نفسه كيف شاءء 
إلا سوف يقتل بقتل أشدٌ؛ فقد قال بعض الفقهاء 
بجواز قتل نفسه فراراً عن القتل الأشد. 

قال الشهيد الثاني: «لو كان التهدّد بقتل أشدّ 
مما يقتل به المكره نفسه, كقتل فيه تعذيب, انّجه 
تحقق الإكراء حينئذ؛ لأ المكره يتخلّص بما أُمربه 
عا هو أشمدٌ عليه, وهو نوع القتل الأسهل من النوع 
الأشقّ. فيجب القصاص فيه كغيره»!". 

وربّما يظهر من صاحب كشف اللثام”" 
موافقته له. 

ولكن علّق عليه صاحب الجواهر بقوله: 
«وقد يناقش: بأنّ ذلك لايقتضي جواز قتله لنفسمٍ 
المنهي عنه. فلا حكم لإكراهه المزبور, وحيتئ 
يكون المباشر أقوئ من السبب, واحتمال الجواز 
باعتبار شدّة الأمر المتوعّد به. مناف لإطلاق دليل 
المنع, ولا لجاز للعالم بأنّه يموت عطشاً_مثلاً أن 
يقتل تفسه بالأسهل من ذلك»!". 

؟-العقوبة علئ الجريمة أو الجناية: 

قد يقع التعذيب عقوبة علئ الجريمة أو 
الجناية, كقطع إيد السارق, وققتل القاتل عمداً 
(١)المسالك ,.1١ ١6‏ 


0١‏ أأظر كشف اللثام لذن 
(©) الجواهر 06:47 


قصاصاً. وقتل الزاني المحصن حداً وجلد غير 
المحصن حد أكذلك. 

ومنه عقوبة التعزير, فإنّها ريّما تكون ضرباً, 
أو تشهيراً- وهو تعذيب نفسي -كما سيأتي. 

فهذه العقوبات إذا صدرت من له أهلية 
الحكم والولاية علئ القضاء والحدود شرعاً تكون 
مشروعة, وتخرج عن كونها تعدّياً وظلماً. 

وأمَا لو صدرت ممّن لا أهليّة له لذلك. فتبقئ 
علئ صفة الظلم والتعدّي. 

"-التأديب: 

ضرب الأب للولد. أو المعلّم والمؤدّب 
/لتلميذ. إن كان بغرض التأديب فهو جائز. وأمّا لو 
كان يغرض آخر كالتشمّي مثلاً فلم يجز. 

ولو كان بغرض التأديب فجاوز الحدٌّ اللازم 
له. فهو تعد أيضاً ويقع محرّماً. كما تقدّم بيان ذلك 
علئ نحو التقصيل في العتوانين: «إسراف» و 

-الوصول إلى الحق: 

إذا توقف الوصول إلئ الحقّ علئ التعذيب 
جاز برط أن يصدر من أهله ولا يتجاوز عن 
بدن وتتالل: 

كمن جنئ والتسجا إلئ الحرم أو المسجد 
الحرام ونحوه من المشاهد المشرّفة. فهنا يضيق 
عليه في المطعم والمشرب حتّئ يخرج وتقام عليه 


العقوية اللازمة» كما تقدّم تفصيله في عنوان 
«التجاء». 
غ ظاهّر زوجتّه. وأمهله الحاكم بعد 
شكاية زوجته إليه ‏ ثلاثة أشهر, ثم خيّره بعده بين 
التكفير والرجوع إلئ زوجته. أو طلاق زوجته, 
لكنه لم يعمل بأحدهما فلم يرجع ولم يطلّق. فهنا 
يضق عليه الحاكم من حيث المطعم والمقسرب 
حمّئ يعمل بأحد الأمرين!". 
ومن غصب مالا وأحرز كونه غاصباً- 
لكن امتنع من رد المغصوب علئ صاحبه. فيعدّب 
-أي يعاقب -حتّئ يردّه, إذا توقف الردّ عليه!". 
ه_-الدفاع: 
يجوز للإنسان أ, 
فلو هجم عليه إنسان بأيّ داع كان. سواء كان 
بداعي السرقة, أو التجاوز على الرض: أو غير 
ذلك جاز له أن يدفع المهاجم؛ بل يجب علئ 
تفصيل يذكر في محلّه. إن شاء الله تعالئ. 
ويقترط في الدفاع التدرّج من الأسهل إلئ 
الأشدّء فلو راعئ التدرّج وحصل التلف والعطب 
في المهاجم بسبب دفاع المهاجم. فلا مسؤولية 
علئ المدافع ولا ضمان, وتكون الجناية علئ 
المهاجم هدراً؛ لأنّه كان متعدياً. 


يدفع عن نفسه الأخطار, 


334 5+ أأظر الجواهر‎ ١١ 
,811/ :١ أأظر: الجواهر 50 8/, ومصباح الفقاهة‎ )( 
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وقد أشرنا إلئ ذلك إجمالاً في عنوان 
«استغاثة», وسوف يأتي 
إن شاء الله تعال. 


تفصيله في عنوان «دفاع» 


هل يجوز التعذيب لأخذ الإقرار؟ 

من شرائط صحُّة الإقرار اختيار المقرّ في 
إقراره. ولذلك لايصمٌ إقرار المكرّه. قال العلامة 
الحلّي: «يشترط في المقرٌ الاختيار. فلا يقع إقرار 
المكرّه علئ الإقرار عند علمائنا أجمع»!". 

واستدلوا عليه بقوله َلة: «رُفع عن أنتي 
: الخطأ. والنسيان, وما أكرهوا عمليه, 
كز لا يعلمون...»!", 

وقال الأردبيلي: «ويدلٌ علئ اشتراط 
الاإختيأن: العقل والنقل. وهو ظاهر»7؟ 

نعمء لو أقرٌّ بالمبهم ولم يبيّن. فقد قيل: 
بيحبس حتئ يفسُر ل 


تسعة أن 


0 ولافرق في المكره بين من صرب حتئ 
ألجئ إلئ الإقراده وبين من هُدّد بإيقاع مكروه به 


.٠١4 20 التذكرة (الحجرية) 7: 143, وانظر الجواهر‎ )١( 
18٠ و41‎ 

(1) الوسائل :١6‏ 14" الباب 01 من أبواب جهاد النفس. 
الحديث الأوّل. 

(©) مجمع الفائدة 4: 217]د 

(4) أنظر الجواهر 0 1, ولعلله يدخل في التعذيب 
للوصول إلى الحق. 


لايليق بمثله تحمّله عادة: من ضرب أو شتم أو 


أخذ مال أو حبس ونحو ذلك90. 


وفي رواية أخرئ عنه 4 أنّه كان يقول: «لا 
قطع علئ أحد يخرّف من ضرب ولا قيد ولاسجن 
ولا تعنيف, إلا أن يعترف, فإن اعترف قطعء وإنلم 
يعترف سقط عنه, لمكان التخويف»0", 

والمقصود من الاعتراف هنا هو الاعتراف 
طوعاً. 

وعن سليمان بن خالد. قال: «سألت أبثا 
عبدالله 18 عن رجل سرق سرقة فكابر علنها 
فصٌرب, فجاء بها بعينهاء هل يجب عليه الشَلَمَ3 
قال: نعم, ولكن لو اعترف ولم يجىء بالسرقة لم 
تقطع يدهء لأنّه اعترف علئ العذاب»!4. 

فإنّ القطع إِنّما ترب علئ إحضار العين 


)١١‏ أنظر؛ المسالك لدلن” 

(1) الوسائل 5: 180, الباب 4 من أبواب كتاب الإقرار. 
الحديث الأوّل. و14: ,71١‏ الباب من أبواب حدٌ 
السرقة, الحديث ». 

(") الوسائل 18: ,11١‏ الباب / من أبواب حمد السرقة,. 
الحديث 7 

(؛) الوسائل 18: ,17٠‏ الباب 7 من أبواب حدٌ السرقة, 
الحديث الأوّل. 


المسروقة: لا علئ مجرّد الاعتراف بالسرقة, 
ولذلك لو اعترف ولم يجىء بالعين المسروقة لم 
تقطع يده. لأنّ اعترافه كان بسبب التعذيب. 


أنواع التعذيب في الإنسان: 

التعذزيب علئ نوعين: 

١-التعذيب‏ الجسدي: 

وذلك مثل: الضرب, والإجاعة؛ والتعطيش, 
والتغريق. والتحريق, والإكراه علئ الأعمال 
الشاقة. 

١‏ التعذيب النفسي: 

وذلك مثل الإهانة, والتخويفء والإكراه 
علئ الأعمال التي لاتليق بالإنسان وتكون شاقّة 
علي تفسيا. إن لم تكن كذلك جسديّاً. كتنظيف 
دورات المياه والأمكنة القذرة, بالنسبة إلى 


الإنسان الشريف ونحو ذلك. 
ومن أقسام التعذيب النفسي التشهير في 
البلد والتغريب. 


ماهو جائز من أنواع التعذيب: 

قفن أنواع التعذيب المذكورة غير 
مستساغ شرعاً, إلا ماورد النصٌّ به في الحندود 
والقصاص والتعزيرات التي تنحصر في: 

القتل من دون تعذيب آخر -في موارد: 
كالقصاص وبعض الحدود. والضرب في موارد 


الخمر, والسجن في موارد محدودة. والتشهير في 
شاهد الزور, والتغريب في زنا الذكر غير المحصن, 


والقسيادة. والمحارية, والتتضبيق في المطعم 
والمشرب في موارد خاصّة. 

وأمًا مثل التغريق, والتحريق, والإكراه على 
الأعمال الشاقّة. والإهانة, والإكراه علئ الأعمال 
التي لاتليق بالشخص»؛ فلم أعثر علئ تصريح 
بجوازه من الشرع عن طريق مذهب الإماميّة. 


التعذيب في الحرب: 
لايجوز قتل النساء والذراري والشيوخ في 
الحرب قبل الأسر وبعدء00. 


ولا يجوز نعذيب الأسيرء بل المعرو فإآدَ 
يجب أن يُطعم ويُسقئ وإن أريد قتله؛ لما ورد عن 
علي ف أنه قال: «إطعام الأسير والإحسان إليه 
حقٌّ واجب. ون قتلته من الغد»!". 

وورد عن أبي عبدالله 1 أنه قال: «الأأسير 
يُطعم وإن كان يقدّم للقتل»7". 

وورد عنه#ة أيضاً: «إطعام الأسير حقٌّ 
علئ من أسره وإن كان يراد من الغد قتله, فإِنّه 


اتسذكرة 4: 164 والمنتهئ ١1:14‏ /, ومع 
الفائدة 2 437, والرياض /3 07٠0‏ 

()) الوسائل 
الحديث + 

() المصدر المتقدّم: الحديث 5 
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ينبغي أن يطعم ويسقئ ويرفق بهء كافراً كان أو 
لله 
بل قيل: إذا عجز عن المشي لايجوز قتله 
أيضاً؛ لما ورد في خبر الزهري عن علي بن 
الحسين يكه: «إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي 
ولم يكن معك محمل. فأرسله, ولا تقتله, فإِنّك 
لاتدري ما حكم الإمام فيد»!". أي قد لا يكون 
رأيه فيه القتل. 

راجع عنوان: «أُسارئ». 

ولا يجوز تعذيب الأُسارئ, والتنكيل بهم 
ِلآ فى حالات استئنائيّة كما لا يجوز التمثيل بهم. 

١‏ وكان السبي مل إذا بعث سريّة دعاهم 

فأجلهم ميخ يديت 2ه يفول : «سيروا بسم الله 
وبالله. في سبيل الله وعلئ ملّة رسول الل 
لاتغلُوا!" ولا تممّلوالة) ولا تغدروا!" ولا تقتلوا 
شيخاً فانياً. ولا صبيّاً. ولا امرأة, ولا تقطعوا شجراً 


إلا أن تضطروا إليها»". 


غيره» 


)١١‏ المصدر المتقدم: 4١‏ الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل :١6‏ 7/. الباب 7 من أبواب جهاد العدو. 
الحديث .١‏ 

إن الفلول هو: الخيانة من المغنم. وكل من خسان في شيم 

مجمع البحرين (غلل). 

(4) الله سيأقي توضيحها في الصفحة 717 

(0) الغدر: نقض الأمان بعد إعطائه. 

(1) الوسائل :١6‏ 08, الباب ١8‏ من أبواب جهاد العدر, 
الحديث ؟. وانظر سائر روايات الباب. 


تعذيب . 

من له الولاية علئ التعذيب المشروع: 

إذا كان التعذيب لأجل التأديب فالمتوئي له 
هو من له حقّ التأديب, وهو الأب والمعلم؛ كنا 
تقدّم تفصيله في عنوان «تأديب». 

وإذا كان التعذيب لأجل العقوبة, كالحدٌ 
والحبس ونحوهماء فالمتولّي هو السلطان الذي له 
سلطة مشروعة من حيث الشريعة الإسلاميّة, 
كالإمام #8ة, أو نائبه الخاصٌ أو العام. 


مايجوز التعذيب المشروع به: 

يجوز التعذيب عقوبة بالقتل في موارد القتل 
العمدي والارتداد عن فطرة, ونحوهما. والرجتم 
في زنا المحصن, والقطع في السرقة, والجترح. 
قصاصاً في الجرح العمدي, والحبس ف يمارك 
مخصوصة: والمنع من الطعام والشراب في حل 
لايؤدّي إلئ التلف في موارد 
والتشهير في شاهد الزورء والتغريب في زنا الذكر 
غير المحصن, والقوّاد. والمحارب. 

ولا يجوز التعذيب بالإحراق بالنار”", ولا 
بالتغريق, ولا بإعطاء السمٌ ولا باللواط. والزناء 
وإدخال أجسام في الجوف ونحو ذلك. 
دم أنّ القصاص لايكون إِلّا بالسيف 
حتئ ولو كان القستل بغيره كالإحراق والتغريق 
واللواط وإعطاء الشّم ونحو ذلك. 


وقد 


7 1 
)١(‏ إلا في عقوية اللواط. أنظر الجواهر 4١٠:١‏ 


وذكر الفقهاء هناك: أ 
القصاص كالة. ثثللا يتعذّب المقتصّ منه. ولا 
مسمومة لثلا يسري التلف إلئ النفس إذا كنان 
القصاص فيما دونه. 

نعم, ذكر بعض النقهاء: أنه يجوز اختيار 
الآلة التي هي أقلّ تعذيباً كإطلاق السيار اناري 
والرصاص في الممٌ, أو بالتيار الكهربائي بدل 
السيف في القتل290. 

تقدّم ذلك كله في عنوان: «آلات القصاص». 


المسؤولية في التعذيب: 
إذا وقع التعذيب ظلماً وعدواناً. فِنّ 
المسؤولية تقع علئ عاتق المباشر له إلا إذا كان 


الجريمة إليه. فهو المسؤول عنها. 

وأمنا إذاكان التعذيب مشروعاً. فلا مسؤولية 
علئ الآمرء والمفروض هو الحاكم الشسرعيء ولا 
المجري والمنقّذ إذا لم يحصل تعد وتجاورٌ في 
الحكم أو في الإجراء منهما. 

ولو حصل التلف في هذه الحالة فهو حاصل 
عن خطأ. وخطأ الحكّام في عهدة بيت المالء 


١١‏ أنظر تحرير الوسيلة ؟: لم4 415 / القصاصء كيفية 
الاستيفاء. المسألة 1١‏ 


فتعطئ دية الجناية منه. 

وأمًا لو حصل تعد في الحكم أو في تنفيذه 
فهو في عهدة المباشر أو الآمر حسب قانون 
المباشرة والتسبيب كما تنقدّم, وعسلئ المسؤول 
العقوبة المناسبة. 


راجع: إتلاف. 


ثانياً ‏ الكلام في تعذيب الحيوان: 

تعذيب الحيوان تارة يكون مشروعاً. 
وأغرئ غير مشروع» ولكل حكمد. 

١-التعذيب‏ المشروع: 

يشرع تعذيب الحيوان في الموارد التالية: 

أ-الصيد والذباحة: 

بما أنّ قسماً من حياة الإنسان يتوكّف علئ 
الاستفادة من لحوم الحيوانات, فلذلك جوّزت 
الشريعة الصيد والذبح في حيوانات خاصّة وهي 
المأكولة اللحم - بهدف الاستغادة 5-5 لخرمها 
وشحومها وجلودهاء تقديماً للغرض الأهم وهو 
بقاء الإنسان. 

ولذلك حرّمت الشريعة صيد اللهو الذي 
لايبتني علئ رفع الحاجة, كما وحوّمت 
الحيوان علئ نحو غير مشروع من دون مبرّر, لأنّه 
الايستفاد منه عندئذٍ ويستلزم طرحه؛ وهو إتلاف 
للمالء ومصداق جلي للإسراف المحرّم. 
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وذكر الفقهاء تبعاً للروايات آداباً للصيد 
والذباحة تحكي عن النهي عن تعذيب الحيوان 
بصورة عامّة, كعدم ذبحه بالآلة الكالة. وعدم ذبحه 
وحيوان ينظر إليه من صنفه, وعدم قطع رأسه 
وسلخه قبل برده0", ونحو ذلك ممّا يدل علئ عدم 


تسو يغ تعذ يبه. 

راجع: آلات الصيد. وآلات الذباحة, 
وصيدء وذباحة. 

ب-الدقاع: 

يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه الأخطار 
المتوجّهة إليه من إنسان مثله. أو من حيوان, وإن 
أبستيزم ذلك تعذيبه. لكن ينبغي أن يتوّف عن 
المثلة إلا بالمقدار الذي يتوقّف عليه الدفع» لا أكثر, 
لورود النهي عن المثلة ولو بالكلب المقور, كما 
أي : 

اج -الجهاد: 

يجوز للمحارب أن يعرقب دابة العدوٌ إذا 
اضطر إليه. كما إذا توقّف الدفع عليه!", 

وأمًا عرقبة فرس نفسه. فقد قيل بكراحته إلا 
إذا اضطرٌ !! بمعنئ رأئ مصلحة في ذلك. كما 
روي عن جعفر بن أبي طالب أنه فعل ذلك بمؤتة, 
فقد ورد عن أبي عبداللّه 98: «أنّه لما كان يوم 


1 
)١(‏ أنظر الجواهر 273 ١3714-17و777-154.‏ 
)١(‏ أنظر: المنتيئ 14: 41. وجامع المقاصد 5417-1875 


مؤتة. كان جعفر بن أبي طالب علئ فرس له, فلا 
التقوا تزل عن فرسه فعرقبها بالسيف, فكان أوّل من 
عرقب في الإسلام»!. 

وروئ العلآمة في المنتهئ!" عن النبي فل 
: «إذا حر: نت" علئ أحدكم دائته - يعني 
أقامت في أرض العدرٌ أو في سبيل الله فليذبحها 
ولا يعر قبها»!2. 

وقال: إذا ثبتت رواية جعفر فهي منسوخة 
بهذه الروايةا©, ١‏ 

واستغرب صاحب الجواهر من ذلك. وقال: 
«لو تمكّن من ذبحها كان أحسن»7" لأنّه قد يتيسّر 
الذبم في ذلك الحين. 

د-قتل الحيوانات المؤذية: 

يجوز قتل الحيوانات المؤذية ودفع تضرتعا 
علئ النفس والمالء فقد ورد في جواز قتلها 


)١(‏ الوسائل :1١‏ 08, الباب 67 من أبواب أحكام 
الدواب. الحديث ؟. 

(0) أظر المنتيئ الفللة 

(6) «فرس حرون: لايتقاد. وإذا اشتدّ به اجري وقف» 
الصحاح: «حرن». 

(4) الوسائل :١١‏ 085, الباب 01 من أبواب أحكام 
الدواب, الحديث الأرّل. وهناك بعض الاختلاف الجزئي 
في التفسير _الجملة المعقرضة _بين نقل الكافي والتهذيب 
والوسائل. 

(0) المنتبئ 15: 1317 

() أأظر الجواهر 27:4١‏ 


ا اا ااا اننا 
روايات, منهاد 

- ماروي عن النبي ملؤة: أن «نهئ عن قتل 
كل ذي روح إلا أن يؤذي»!". 


-ؤما رواة مشعدة بن رياف قآلة #سمطة 
جعفر بن محمّد لله يقول: وسُّئل عن قتل الحيّات 
والنمل في الدور إذا آذين؟ قسال؛ لا بأس بقتلهن 
وإحرا اقهن إذا آذين...ع. 

- وما روأه علي بن جعفرء عن أخيه موسئ 
بن جعفر ل4, قال: «سألته عن قتل النملة أيصلم؟ 
قال: لاتقتلها إلا أن تؤوذيك»51. 

وجاء في استفتاء من السيّد الخوئية 

«هل يجوز قتل الكلاب والقطط الضالة 
أتفادياً للأمراض؟ 

السيد الخوثي: نعم يجوز والله العالم»!©. 


٠-التعذيب‏ غير المشروع: 

يظهر من استدلالات جملة من الفقهاء في 
مواضع متفرّقة أنّ كبرئ «حرمة تعذيب الحيوان» 
ثابتة. ولوكانت لهم مسناقشة فهي في بعض 
مصاديقها. 


515141 كنز العيال 16: 9 الرقم‎ )١( 

(؟) الوسائل :1١‏ 050 الباب ا من أحكام الدوابء 
الحديث 0 

(©) المصدر المتقدّم: الحديث 0. 

2١314 السؤال‎ :غ٠ال‎ : 


لففاة 


فمثلاًء قال المحقّق الثاني بعد تقرير كلام 
العلامة بكراهة عرقبة الدابة إن وقفت به في 
الحرب: 

«فإن قيل: يحرم تعذيب الدابّة. وعدم 
إطعامها وسقيها وتحميلها فوق الطاقة, فكيف 
جازت العرقبة؟ 

قلنا: حال الحرب مخالف لغيره. وإتلاف 
الداببة وإضعافها مطلوب؛ لأنّ إيقاءها بحالها ريما 
أدّئ إلئ استعانة الكقّار بها. وقد فعل ذلك جعفر بن 
أبي طالب #4 في مُؤتة, حيث علم أن مقتول وأما 
دابة الكثّار نيجوز أن تُعرقب؛ لأنّه يفضي إلى 
إضعافهم. ويجوز إتلاف الداية بالذكاة علئ كل 
حال قطعأ»(". 

وذكر هذه الكبرئ الكلّية أو مضمونها عَبرَه 
أيضاً9. 

هذا وهناك موارد صرح فيها بالنهي عن 
تعذيب الحيوان وإيذائه من قبيل: 0 

أ- حبس الحيوان ومتعه عن الطعام 

والشراب: 

ورد النهي عن حبس الحيوان من الطعام 
والشراب, وقد مرّ الكلام عن ذلك في عنوان: 


7317 -787175 جامع المقاصد‎ )١( 
أنظر: الكافي في | 81,, وامختلف 5: 15, والمسالك‎ 0 
وكشف اللكام 4د‎ ,119/ :1١ ويجمع الفائدة‎ 148 


0 ومستند الشيعة 18: 544, والجواهر 75 114 
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«إنفاق / الإثفاق علئ الحيوان المملوك». 

ب تع يبه عند تذكيته 

ذكر الفقهاء للذباحة آداباً تتحتوي عسلئ 
مستحيّات ومكروهات ربّماكان بعضها محرّماً عند 
بعضهم, فقد قالوا: 

يستحب أن يساق الحيوان الئ الذبح برفق» 
وأن يعرض عليه الماء عند الذبح أو النحرء وأن 
يعامل معه في الذبح والنحر ومقدّماتهما ماهو 
الأسهل والأروح وأبعد من التعذيب والإيذاء, 
ويتجتّب ما يوجب تعذيبه, كأن يقلب السكّين 
ويدخله تحت الحلقوم ويقطعه إلى فوق؛ أو يذب 
لعيراناً وحيوان آخر ينظر إليه. فإِنّه تعذيب للناظره 
«أن_يزايه الشكين. 


يسكب 1 


أن يحدٌّ الشفرة ويُسرع في 
الذبح ليقل ألم الحيوان7'© فقد ورد عن النبي 816: 
لله تعالئ شأنه كتب عليكم الإحسان في كل 
شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة. وليّحد أحدكم شفرته وتشرح 


ذبيحته»!" وفي خبر آخر: «أنّه فك أمر أن تُحد 


9378 


(1) أأظر: المسالك 1١‏ 441. وتحرير الوسيلة 18:6 / 
الذباحة, المسألة ٠‏ , ومنهاج الصالحين (للسيد المخوني) 
:747 / الذباحة, المسألة 171/1 

(؟) صحيح مسلم 7: 1654 كتاب الصيد والذباحة, باب 
الأمر بإحسان الذبح, الحديث 1108. 


الشّفار وأن توارئ عن البهائم»0". 

ج - التمثيل به: 

وهو من مثّل به بمعئ نكل به أي جمعله 
عبرة لغيره ‏ والاسم المثلة, وممّل بالقتيل: جَدَّعه, 
أي قطع أذنه, أو أنفه أو شفته, أو يدء'". 

ورد النهي عن المُثْلة في ما روي عنه لإكة: 
«إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور»9. 

والحديث عام يثسمل التمثيل قبل القتل 
وبعده, لكنّ التعذيب إِنّما يصدق لو تحقّق الإيذاء 
قبل القتل, بل الأصمٌ لو تحقّق القتل نتيجة الإيذاء 
والتعذيب. 

د_ضربه وتحميله ما لا يطيق؛ 

ورد النهي عن ضرب الدابّة وتحميلهَا قوق 
طاقتهاء فقد روي عن جعفر بن محمّد. عن 
آأباه للا. عن رسول الله كفت أن قال: «للدابة 
علئ صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل» ويعرض 
عليها الماء إذا مر به. ولا ييضرب وجههاء 
تسبّح بحمد ريّهاء ولا يقف علئ ظهرها إلا في 
سبيل الله ولا يحقلها فوق طاقتهاء ولا يكلفها من 


)١(‏ سئن أبن ماجة 1: .٠١64‏ ككتاب الذ, 
فأحسنوا الذبح, الحديث 5017/1 

0 أظره ار الصحاح: «مثل» و «جدّع» و «نكل». 

(©) الوسايل 14: 1728. الباب 77 من أبواب قنصاص 
النفس. الحديث 1 


المشي الااما تطيق»(9, 

وفي حديث آخر زيادة: «ولا يضربها علئ 
التفار. ويضربها علئ العثار؛ فإِنّها ترئ ما 
لاترون»!". 

وقوله يل: «فإنّها تسرئ...» بسيان لسبب 
الثفار, أي إِنّ سبب نفارها هو أنّها ترئ ما لاترون» 
قلذك لامورد لإيذائها بالضربء ولملّها نفرت مما 
رأت. 

ه تعذيب بعض الحيوانات من دون مبرّر: 

ورد ألنهي عن تعذيب الحيوانات غير 
المؤذية, فقد ورد عن أبي عبداللّه الصادق 994 أ 
تقال: «إنّ امرأة عذّبت في هدّة ربطتها حتئ ماتت 
عطشأ'". 

وعنه :48 قال: «أقذر الذنوب ثلاثة: قتل 
البهيمة, وحبس مهر المرأة, ومنع الأجير أجره»!2. 


مظانٌ البحث: 
أكثر هذه الأبحاث 


إليها بالمناسبة في 


)١(‏ الوسائل ,498:1١‏ البساب ١‏ من أبواب أحكام 
الدواب, الحديث الأُوّل. 

(؟) الوسائل 48:1١‏ البساب 4 من أبواب أحكام 
الدراب, الحديث / 

(6) الوسائل :1١‏ 044. الباب 05 من أبواب أحكام 
الدواب. الحديث الأول. 

(4) المصدر السابق: الحديث 7. 


الكتب التالية: 

١-كتاب‏ الحج: في كتب الحديث - 
بمئاسبة ذكر أحكام الد 

٠-كتاب‏ الجهاد: بمناسبة كيفية القتال 
وأحكام الأُسارئ. 

-المكاسب: بمئاسبة ذكر بعض أحكام 
الدواب في المكاسب المحرّمة. 

غ-التذكية: بمناسبة آداب الذبح وآلاته. 

6-القضاء والشهادات: بمناسبة تعدي 

الحاكم في الحكم, والجلاد في تنفيذ 

1-الحدودة يمناسبة ذكر الحدود وأنّهِ يجوز 
هذا التعذيب لورود النص بهء وفي لزوم مراعاة 
الحدود المقرّرة في إجراء الحدود. 

-القصاص: حيث يستثنئ مسن حرمة 
التعذيب, لكن يدخل فيه عند التجاوز من الحدٌ 
المشروع. 


تعر 
لغة: 
من تعرّب, أي تشببّه بالعرب» وتعوّب بعد 
هجرته, أي صار أعرابياً”" بعد أن هاجر من البادية 
إل المدينة. 


)١‏ أظر: الصحاح, ولسان العرب: «عرب». 
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اصطلاحاً: 
توسّع الفتهاء في مفهوم التعرّب وجعلوه 
أوسع من المعنئ الذي ذكره اللغويّون, لاثستراك 
الملاك فيهاء وهو ترك التكامل المعرفي الديني 
والالتحاق بمجتمع يفقد المعايبر الدينيّة. بحيث 
يسبب ذلك نسيان أحكام الدين, بل يسبب التراجع 
عن أصل الدين: ولأجل هذا المعيار عرّف قسم من 
الفقهاء التعرّب بعد الهجرة بالتعاريف التالية: 
١-التعرّب‏ هو الالتحاق ببلاد الكفر 
والإقامة بها بعد المهاجرة إلئ بلاد الإسلام20. 
١-الإقامة‏ في البادية مع الأعراب9". 
1 سكنئ القرئ مع التسمكّن من سكنئ 
الأفصار لاكتساب العلوم والكمالات5. 
غ-الإقامة في البلاد التي ينقص بها الدين!4. 
5 ترك تحصيل العلم بعد الاشتفال بدا" 
1 ترك ما اهتدئ إليه من معرفة المذهب 
الحق50, 
)١‏ أأظر: الحبل المتين: .٠١‏ والتحفة السنيّة (خطوط): 18. 
(1) أظر الغنائم *: 174 نقلاً عن روضة المتقين للمجلسي 
الأوّل. 
() أظر المصدر المتقدم. 
(6) أظر منهاج الصالحمين (للسيد الحكيم والسيد الحنوئي, 
وغيرهها) في تفسير العدالة في بحث الاجتهاد والتقليد. 
(0) أظر الغنئم ©: 14, والتحفة السئئية (تخطوط): 8 
(1) أظر معاني الأخبار (للصدوق): 186, وفيه, عن أبي 
عبدالله 39: «المتعركب بعد الهجرة: التارك هذا الأمر بعد 
معرفته», وهو من باب الجري والتطبيق. 


تعب + 
الأحكام: 

عد الفقهاء تبعأً للروايات التعرّب بعد الهجرة 
من الذنوب الكبائرء فقد روئ ابن محبوب؛ قال: 
«كتب معي بعض أصحابنا إلئ أبي الحسن 3# 
يسأله عن الكبائر. كم هي وما هي؟ . 

فكتب: الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه 
النار كثّر عنه سيّئاته. إذا كان مؤمناً والسبع 
الموجبات: قتل النفس الحرام, وعقوق الوالدين. 
وأكل الرباء والتعرّب بعد الهجرة, وقتذف 
المحصنات, وأكل مال اليتيم. والفرار من 


الأحف90. 


1 03 
وفي رواية أخرئ: زيادة: «الثشرك باللذام 
وجاء في نهايتها: «والتعرب والشرك واحد»”” 
والروايات التي عدّت التعرب من الكبَات" 
إن 


وقد تطرّق الفتهاء! لهذا الموضوع عند 


(1) أصول الكافي !: 77 / باب الكبائر, الحديث © 

(؟) المصدر المتقدّم: ,18١‏ الحديث 14 

١‏ أنظر. : سائر أحاديث الباب. 

(4) أأظر: مجمع الفائدة :3: 637-531 والمدارك 4: /لثم 
والكفاية :١‏ 14 وكشف اللعام :٠١‏ 199 والحدائق 
٠‏ 4و4 18 ومفتاح الكرامة *: :1١‏ والرياض 6: 
8 ومناهج الأحكام: -1/١‏ 1/4 ومستند الشيعة 14: 
06 351, والجواهر 17: 7٠١‏ ومنهاج الصالحين 
(للسيّد الحكيم الخو وغيرهما): بحث التقليد, وتحرير 
الوسيلة 58٠ :١‏ / شرائط إمام الجياعة. 


البحث عن العدالة حيث يذكرون الكبائر المخلّة 


بها وذلك في أبحاث الن: أو إمامة الجماعة, أو 


القضاء. أو الشهادة. ونحوها ممّا تذكر فيه العدالة. 


إمامة من تعرّب بعد الهجرة: 

إذا قلنا: إن التعرّب بعد الهجرة من الكبائر, 
فمرتكبه فاسق لو لم يتداركه بالتوبة. وعليه لاتجوز 
إمامته, حستئ علئ فرض القول بجواز إمامة 
الأعرابي للمهاجرين. 

بل لايصمٌ منه ‏ علئ القاعدة كل عمل 
متوقفي علئ المدالة ومشترط بها. ١‏ 

ولذلك حمل بعض الفقهاء!" ‏ تبعاً لبعض 
الروايات ‏ النهي عن إمامة الأعرابي. علئ من 
تعاب بعد الهجرة؛ لما رواه الأأصيغ : انباتة, قال: 
«سمعت أميرالمؤمنين 3# يقول: سّة لاينبغي أن 
يوْمّوا الناس: ولد الزناء والمرتد. والأعرابي بعد 
الهجرة, وشارب الخمر والمسحدود. 
والأغلف...غ(". 


حكم المسلمين القاطنين في البلدان غير الإسلامية: 
هناك اسستفتاءات من السادة الفقهاء 
)١(‏ أنظر: الحدائق 4:٠١‏ والرياض 4: 508-781 
وتحرير الوسيلة 18٠ :١‏ في شرائط إمام الجراعة. 
(؟) الوسائل 6 587 الباب ١5‏ من أيواب صلاة الجماعة, 
الحديث 1 


المعاصرين حول الهسجرة إلئ البلدان غير 
الإسلامية, وخاضة الأُوروبية والأمريكية, 
واستيطانهاء وجواب غالبهم هو عدم إجراء حكم 
التعرّب بعد الهجرة علئ ذلك, خاصّة إذا كانوا 
متمكّنين من العمل بوظائفهم الدينية. 

نعم, لو لم يتمكّنوا من ذلك وخافوا علئ 
أنفسهم أو علئ أولادهم وعوائلهم من الإنحراف 
عن الدين الإسلامي والإنسلاك في سائر الأديان, 
أو المذاهب الالحاديّة ونحوهاء فعندئذ تجب 
المهاجرة, درأ لهذا الخطر العظيم؛ ولكن مجرّد 
الاحتمال لايوجب ذلك. 

وإليك بعض النماذج منها: 

١‏ -«التعرّب بعد الهجرة هل يصدق عيلئٍ 
الذي يهاجر إلئ بلاد أوروبا أو أمريكا للسكن مم 
الظن القوي بتأثّر أطفاله بأجواء تلك البلد المنحلّة؟ 
ومتئ يكون ذلك السفرء أو الهجرة ججائزاً؟ 

السيد الخوئي: لايترتّب علئ ذلك أحكام 
التعرّب, إذا كان يتمكّن من العمل بوظائفه الدينية 
في تلك البلاد. والله العالم»90, 

؟-«هل يجب الرحيل من بلاد الغرب إذا 
خاف علئ أولاده من التعرّب بعد الهجرة؟ 

السيد الخوئي: نعم يجب ما لم يكن في 
معرض تلف النفس في الرحيل؛ أو حرج. أو 
ضرورة توجب رفع التكليف. 


1155 أحكام المغتربين: 514 الرقم‎ )١ 
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الشيخ التبريزي: يضاف إلئ جوابه: بل 
لايبعد وجوب ألهجرة حتئ مع الحرج إذا خاف 
علئ أهله وأولاده من اللحوق بالكمّار»20, 

«هل تعدّ الهجرة إِلئ بلدان الغرب تعرّباً 
بعد الهجرة شرعاً؟ وماهي ضرورات الإباحة في 
ذلك؟ 

السيد الكليايكاني: لو كان المهاجر يتمكّن 
فيها من العمل بوظائفه الشرعية, لم تعد هجرته 
تعرباً بعد الهجرة, الله العالم»!, 

؛ - «يشعر الساكن في أروبا وأمريكا 
,وأضرابهما بغربته عن أجوائه الدينية التي نشأ عليها 
ورين فيهاء فلا صوت القرآن يسمع, ولا صوت 
الأدّآن يعلو, ولا الزيارة للمشاهد المقدّسة 
وَأوَآئْهَ ألر وحيّة موجودة. 

فهل يمد تركد لأجوائه الإسلاميّة في بلده 
وما يصاحبها من أعمال خيريّة. م معيشته هسنا 
بعيداً عنهاء نقصاناً في الدين؟ 

السيد السيستاني: ليس ذلك نقصاناً يحرم 
بسببه السكن في تلك البلدان, نعم. الابتعاد عن 
الأجواء الدينيّة ربّما يودي بمرور الزمن إلئ ضعف 
الجانب الإسماني في الشخص إلئ الحدّ الذي 
يستصغر معه ترك بعض الواجبات, أو ارتكاب 


)١(‏ صراط النجاة (انطبعة الأولى) 005:5 السؤال 
حجنا 
(؟) أحكام المغتربين: 544 الرقم 1148 


بعض المحرّمات, فإذا كان المكلّف يخاف أن 

ينقص دينه بالحدّ المذكور, جرّاء الإقامة في تلك 

البلدان, لم يجز له الإقامة فيها»!". ١‏ 
وساثر الاستفتاءات -كما قلنا-علئ هذا 


المتوال. 
مظانٌ البحث: 


عرف مما سبق أنّ محل بحثه هو كل مكان 
.يبحث عن العدالة وبتبعه يبحث فيه عمّا يخل 
بالعدالة, والتي منها الكبائر التي عُدٌ منها التعرّب 
بعد الهجرة. 


لعريس 


نزول القوم في السفر من آخر اللسيل ثم 
يرتحلون7". 

وقالوا: عرّس القوم في المنزل تتعريساً: إذا 
نزلوا أيّ وقت كان من ليل أو نهار" 

والمعرّس: محل النزول في التعريس 8 


.يقعون وقعة للاستراحة. 


(1) أحكام المد 

()) أُظر: ترتيب كتاب العين, والصحاح: «عرس». 
5 

(6) أأظر المصباح المتير: «عرس». 

(4) أظر الصحاح: «عرس». 


بين: 697, الرقم 1507 


00 افننا 


اصطلاحاً: 


المعنئ المتقّم, والمعرّس اسم لمكان عرس 
فيه النبي يلفت. قال صاحب المدارك: «الموّس 
بضمٌ الميم وفتح العسين وتشديد الراء المفتوحةء 
ويقال: يفتح الميم وسكون العسين وتخفيف الراءء 
مسجدٌ بقرب مسجد الشجرة بازائه ممّا يلي 
القبلقء20, 


الأحكام: 

قال صاحب المدارك بعد الكلام المتقدم: 
«وقد أجمع الأصحاب علئ استحباب النزول فيه 
والصلاة؛ تأسّياً بالنبي تلت ويدلّ عليه روايات 
كثيرة: 

منها ‏ صحيحة معاوية بن عمّار. قال: “قال 
أبو عبدالله 4ة: إذا انصرفت من مكة إلئ المديئة 


وانتهيت إلئ ذي الحليفة وأنت راجع من مكة, 
فائت معرّس النبي لة. فإن كنت في وقت صلاقٍ 


مكتوبة أو نافلة فصل فيه, وإن كان في غير وقت 
1 1 
صلاة مكتوبة فانزل فيه قليلاً؛ فإنّ رسول الله 84 


قد كان بعرّس فيه ويصلَّي "م9 


3877 2 المدارك‎ )١( 

(؟) الوسائل 15: 97٠‏ الباب ١4‏ من أبواب المزار, 
الحديث الأوّل. 

(؟) المدارك 8: 1777, وانظر: المسالك 2: ,58١‏ والمسدائق 
317 4, وغيرهها. 


انم ذكر روايات أأخرء ثم استتج متها: 

- أن التعريس إِنّما يستحب في العود من 
مكة إلئ المدينة, لافي المضي إلئ مكة. 

أنه لافرق في استحباب التعريس 
والنزول به. بين أن يحصل المرور به ليلا أو 
نهار" 


مظان البحث: 
يبحث عن ذلك في كتاب الحج بعد أعمال 
منئ عند الكلام عن أحكام مكّة. 


تعريض 

لغسة: 

يأتي علئ معان, منها: 

١-خلاف‏ التصريح, تقول: عرّضت لفلان 
ويفلان: إذا قلت قولاً وأنت تعنيه, ومنه المعاريض 
في الكلام, وهي التورية بالشيء عن الشيء؛ وفي 
العثّل: «إنّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب» 
أي يكون في سعة منه. ويمكنه التخلّص منه 
بأساليب. كالتورية مغلا" 


904-508 أأظر المدارك بل‎ ١ 
أنظر: ترتيب كتاب العين, والصحاح, والمصباح المنيرة‎ )1( 
«عرض».‎ 
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والفرق بينه وبين الكناية هو: أن الكناية ذكر 
اللازم وإرادة الملزوم. مثل قولهم: زيد كثير الرماد 
فكثرة الرماد لازم لكثرة الإطعام؛ وهو لازم الجود 
والكرم, فالمراد من كثرة الرماد الجود والكرم. 

لكنّ التعريض هو تضمّن الكلام معني ممن 
دون وجود دلالة صريحة أو كنائية عليه. مثل أن 
يقول في مجلس فيهم تارب الخمر: إنّي لست 
بشارب الخمر, يريد بذلك إلفات الناس إل أن 
فلان يشرب الخمر, معلاً". 

7 وبمعنئ جعل الشيء في معرض الشي», 
كقول ثعلب: 
طُلَتُْنَ. وما الطلاق بسئدٍ 

إن النساء لَعُرَضّةُ التطليق 

ومنه: جعلت فلاناً عُرصّة لكذا وكذاء أي 

نصبته له0, 


؟-ويأتي بمعنئ جعل الشيء عريضاً. 


يء بغير لفظ الموضوع له 
كقولك... كثير الرماد للمضياف. والتعريض أن يذكر 
0 عل شي وام يذكره, كقول الممتاج للمحتاج. 
ك لأسلّم عليك...». جامع المقاصد ١1‏ /41. 

وانظر: نهاية المرام :١‏ 114, والجواهس 20 2171 


وغيرها. 


(؟) أنظر لسان العرب: «عرض». 


اصطلاحاً: 

استعمل الفقهاء التعريض بالمعائي المتقدّمة: 
التعريض في الكلام؛ وجعل الشيء عُرضة لشيء 
آخر. وجعل الشيء عريضاً. 


الأحكام: 

تترئّب علئ جميع المعاني أحكام شرعية 
لكنّ المهم الكلام عن المعنيين الأوّلين. 
ولا البحث عن التعريض بالمعنئ الأوّل: 

وهو أن يقول الإنسان كلاماً يعني به معني 
لايدلٌ عليه اللفظ. كأن يقول للمرأة الخليّة: «ليس. 
من الصلاح أن تبقئ المرأة من دون زوج»» فيزيذاً 
بذلك أنه يرغب في نكاحها. وهذا المعنئ لايمدل, 
عليه اللفظ. 

والأحكام المترئّبة عليه تكون كالآتي: 

١التعريض‏ في الخطبة: 

قبل أن يخطب الإنسان إمرأة لنفسه أو لغيره 
بصورة رسميّة, قد يخطبها بصورة تلويحية, 
كالمثال المتقدّم, أو يقول لها: «ربٌ راغب فيك», 
أو «إنّك علي كريمة أو عزيزة»؛ أو «إنّي راغب في 
امرأة مثلك» ونحو ذلك؛ ما لم يحتو علئ لفظ 


معن دقعت ٠‏ فأنّه منهيٌّ عنه في قوله تعالئ: 


لأتوَاعِدومُنَ !إل أن تقُوُوا ولا مغر وفاه 9 

ثم إنّ التعريض بالخطبة يختلف حكمه 
التكليفي باختلاف الموارد. فقد يكون و عبان وقد 
يكون مباحاً. وربما يكون مستحباًء وسنذكر 
موارده مع بيان حكمها التكليفي. 

أ-التعريض بخطبة الخليّة: 

إذا كانت المرأة خليّة من الزوج؛ بأن لم 
تتزوّج أصلاً أو تزوّجت ومات عنها زوجها أو 
طلّتها. وخرجت من عدّتها ولم يخطبها خاطب» 
فهذه يجوز التعريض بخطبتها كما يجوز التصريح 
بهاء بل قد يستحب, بناء علئ استحباب النكاح 
بوالخطبة فيه. وهي قد تكون بالتصريح أو 
بالتعريض'7”/ وقد روي: أنّ النبي ولف أمر فاطمة 
بَتثٌ فيس بعد أن طلّقها زوجها ثلاث تطليقات بأن 
تعتدٌ منه, ثم قال لها: «إذا حللت فآذنيني». وفي 
نقل آخر: «لاتسبقيني بنفسك». ثم زوّجها من 


)١(‏ قال الممقّق الثاني: «والسرٌ وقع كناية عن الوطء. 
الاتواعدوهنٌ جماعاً إلا بالتعريض, بحيث لايككون في 
الكلام لفظ يدل على الجاع صبريحاً؛ لأنّ ذلك ممن 
الفحش وليس من المعروف», ثم نقل عن العلامة حمل 


النبي على الكراهة. أنظر: جامع المقاصد 47:11 
والتذكرة (الحجرية): 01٠‏ والتحرير : 11. 
(؟) البقرة: 586 


() أنظر: القواعد ©: /. والتحرير 5: 6150: وجامع المقاصد 
48:1. وكشف اللثام 10 50 


أسامة بعد انتهاء عدتهال". 

وروي أنهي قد عرّض بخطبة أ سلمة 
بعد أن توي عنها زوجهاء وهو ابن عتها أبو 
سلمة!" 

ب_التعريض بخطبة ذات البعل وذات العدّة 

الرجعيّة: 

.يحرم لغسير الزوج العريض بخطبة ذات 
البعل» ولو مع التعليق علئ فراق الزوج لهاء وكذا 
يحرم التعريض بخطبة ذات العدّة الرجعيّة؛ لأنّ 
الرجميّة بحكم الزوجة, ويترتّبٍ عليها أحكام ذات 
البغل. 

وادعي الإجماع علئ ذلك مستفيضاً”! 
مضافا إلئ استلزام هتك حسرمة اليرء وتيلزل 
العوائل؛ بل إيقاع الأزواج في الخطر, لأنّه قد 


)١(‏ سن أبي داوود 1: 173, كتاب الطلاق, باب في المراجعة, 
الحديث 114171877184 ١‏ 

(1) أظر دعام الاسلام 7١7:1‏ / اختطاب النساء. الحديث 
4ه 

م أظر: جامع المقاصد 411:17 وفيه: «لاشبهة في تحريم 

البعل تعريضاً وتصبريحاً. بواسطة وغيرها, 

ولا خلاف في ذلك بين العلباء. ولما في ذلك من الفساد, 


وانظر أيضاً: اللمعة وشرحها (الروضة ألبهية) 0د 


, وفيه المضمون المتقدم, وكذا في الرياض ١‏ 
3, والجواهر :٠‏ 114 وغيرها. 
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يحمل ذلك الزوجة علئ قتل الزوج؛ للتخلّص مند. 
والتوصّل إلئ نكاح من عرّض بخطبتهاء كما فعلت 
جُعدة بنت الأشعث بالإمام الحسن بن علي لفقلاء 
حيث سمت للتوصّل إلئ ماوعدها به معاوية بن أ. 
سفيان من تزويجها بابنه يزيدل. 

ج - التعريض بخطية المعتدة من الطلاق 

ثلاث 

إذا طُلّت الزوجة ثلاثاً بشرائطهاء فهي 
تحرم علئ الزوج: حتئ تنكح زوجا غيره, 
فيفارقها, ثمّ يتزوّجها الزوج بعقد جديد. 

فهذه يجوز التعريض بخطبتها في عذتها, 
أبواء كان التعريض من قبل زوجها أو غيره؛ لأنّ 
التعريض بالنكاح عندئذ لايكون منافياً لحرمة 
الزوج. إذ الزوج -هنا _كغيره بالنسبة إليها. 

نعم, لايجوز التصريح بخطبتها إلا بعد إتمام 
العدة لغير الزوج؛ وبعد نكاح المحلّل ومفارقته لها 
بالنسبة إلى الزوج. 

هذا هو المشهور. لكن يرئ صاحب 
المدارك: أنّ التعريض بخطبة هذه من قسبل الزوج 
حرام, سواء كان في العدّة أو بعدها؛ لامتناع 
نكاحها قبل المحلّل2. 


4 
)١(‏ أنظر: الإرشاد (للمفيد) ؟: ,1١‏ وشرح نهسج البلاغة 
(لابن أبي الحديد) 17: 44: ومقاتل الطالبيين: 44. 
(1) أظر نهاية المرام لديلفة 


وهو الظاهر من السيدين الحكيم؟ 


والخوئي!". 
د -التعريض بخطبة المعتدّة من الطلاق 
تسعا: 


إذا طلّق الزوج الزوجة ثلاث وتزوّجت 
بغيره -أي بالمحلّل وفارقها. وفعل ذلك للمرّة 
الثانية, وفارقها المحلّل. ثمّ فعل ذلك للمرّة الثالثة, 
فحصلت تسع تطليقات؛ فهنا تحرم الزوجة علئ 
الزوج حرمة مؤيّدة. فإذا صارت كذلك حرم علئ 
الزوج التعريض بخطبتهاء سواء كان ذلك في العدّة 
أو في خارجهاء كما لايجوز التصريح بذلك؛ لأها 
محرّمة عليه مؤّداً. 

ما بالنسبة الئ غيره فيجوز له التعويقق” 
بخطبتها في العدّة وبعدهاء ولايجوز له التصريح إلا 
بعد العدّة. 


)١(‏ منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) 7: 2417 نهاية البحث 
عن أسباب التحريم. 
(؟) منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) 171:5 المسألة 37-١‏ 
تهاية البحث عن أسباب التحريم. 
وانظر منهاج الصالمين (للسيد السيستاني) © 11 
المسألة , ومنهاج الصالحين (اللشيخ التبريزي) ؟: 
04 المسألة ١‏ ومتهاج الصالحين (للشيخ 
الوحيد) :708 المسألة 101. إذلم يعلّق على ماذكره 


ه ‏ التعريض بخطبة المعتدّة فى الطلاق 

البائن: 1 

إذا طُلّقتَ الزوجة طلاقاً بائناً. من دون 
حرمة مؤيّدة, كما لو خالعت الزوججة زوجهاء أو 
فسخت النكاح لعيب ونحوهء جاز للزوج التعريض 
بخطبتها في العدّة المضروبة احتراماً له. كما يجوز 
له التصر يح بهاء لأنّه يجوز له الرجوع إليها في المدّة 


بعد رجوعها في الُلع. 
أمَا غير الزوج فيجوز له التعريض بالخطبة 
دون التصريح. 


و-التعريض بخطبة المعتدّة عدّة الوفاة: 
يجوز التعريض بخطبة المعتدّة عدّة الوفاة, 

ما التصريح بذلك فلا يجوز" وذلك للآية!", 
الكن لم يستبعد الجواز بعضهم'”. 


القاعدة العامّة: 
القاعدة العامة فيما ذكر هي: 
١-لايجوز‏ لغير الزوج التعريض 

المعتدّة رجعياً. ويجوز ذلك من قبل الزوج؛ لأنها 

زوجة واقعاً أو بحكمها. 


0 أظره الممسوط 4: 1107 والجواهر 15: 278: و10 
ا 

(1) البقر: 

زفي أظر منهاج الصالحين (للسيد السيستاني) 77 / 
التكاحء المسألة 314 


إن 


١-لايجوز‏ ذ الزوج التعر يض بخطبة 
أ. مثل المطلّقة تسعأًء والملا: 
وبنت الزوجة المدخول بها. 

ويجوز لغير الزوج التعريض بخطبة هذه في 
العدّة, ولايجوز التصريح بها فيهاء نعم يجوز ذلك 
بعد العدّة. 

يجوز للزوج التعريض بل التصريح 
بخطبة الزوجة البائئة الى يحل العقد عليها 
كالمختلعة, حيث يجوز له الرجوع إليها في العدّة 
بعد رجوع الزوجة في البذل. وكالتي فسخت 
النكاح بعيب. 

أما غير الزوج فلا يجوز له التصريح إلا بعد 
انقضاء العدّة. أمَا فيها فالمعروف فيه جواز[ 
التعريض, لكن قال الشيخ الطوسي: «قسيل: فيه 
قولان)21 

؛المطلقة ئلاثاً والتبي يحتاج رجوع 
الزوج إليها إلئ محلّل: يجوز لغير الزوج التعريض 
بخطبتها في العدّة دون التصريح؛ نعم يجوز له 
التصريح في غير العدّة: 

أما الزوج فلا يجوز له التصريح بخطبتها في 
العدّة وبعدهاء وأمّا التعريض بهاء فالمعروف جوازه 
في العدّة وبعدهاء لكن يظهر من صاحب المدارك 
ترجيح القول يعدم جوازه. فعليه يكون في الفشرع 
الثاني من المسألة قولان. 

5 والمتوفئ عنها زوجها يجوز التعريض 


حرمت عليه 


218:4 طوسبملا)١(‎ 
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بخطبتها في العدّة وبعدها ولا يجوز التصريح بها إل 
بعد العدّة. 

وأغلب هذه الموارد عدا ما وقع فيه 
الخلاف, قيل: إِنّه موضع وفاق0". 


تنبيه١١):‏ 
قال المحقق الثاني معلقاً علئ قول العلامة: 
«والإجابة تابعة»: 


«أي إجابة المرأة خطبة الخاطب تابعة 
للخطبة في الجواز والتحريم. فيحرم التصريح في 
الجواب في كل موضع يحرم التتصريح بالخطبة, 
يجوز في موضع جوازه؛ وكذا التعريض»!". 
وبهذا المضمون قال غيره'". 


لبنس (لااد 
20-07 4 

وقال أيضاً معلقاً علئ قول العلامة: «ولو 

: المبسوط 4: 507 -518, والشرائع ؟: ,5.٠‏ 
والتحرير : 411, والقواعد 5: , واللمعة وشرحها 
(الروضة البهسية) : ٠4؟,‏ وجامع المقاصد 0١:17‏ 
والمسالك /9: 41 ونهاية المرام (:110-71, وكشف 
اللثام 7: 17 والحدائق 84: 1١-1٠‏ والرياض ٠١‏ 
, والجواهر ,1١ 115 ٠‏ ومتهاج الصالحين 
(للسيد الخوثي) 7: 19/7, المسألة 7701 

إفذ جامع المقاصد 041511. 
1 

() أنظر: المالك /: 417, والكفاية ؟: ,١71١‏ وكشف 
الام 3 3؟, والرياض :9٠١‏ 5337 


صرّح في موضع المنع؛ أو عرّض في موضعه. ثم 
انقضت العدّة لم يحرم نكاحها»: 

«أي لو صرّح بالخطبة في موضع المنع من 
التصريح أو عرّض بها في موضع المنع من 


التعريض, ثم زال المانع ‏ وهو: المدّة حيث يكون 
المانع العدّة فقط _لم يحرم نكاحها؛ لأنّ المعصية 
السابقة لاتؤثّر في النكاح اللاحق. كما لو نظر إلها 
في موضع يحرم النظر, ثم أراد نكاحهاء!". 

ويهذا المضمون قال غيره أيضاً". 


؟-التعريض في غير الخطية: 

إذا قلنا: إن التعريض لايكدون ‏ في غير 
الخطبة إل في موارد الذّم, فلايكون التعريض إذن' 
إلأمحماً . 


قلن: إِنّهِ أعمٌ من ذلك, فيكون حراماً 
١ 0‏ 
مورد الذَّم, وغير محرّم في غيره. 
ونحن نقتصر فعلاً فيما ذكره الفقهاء من 
موارد التعريض المحرّم وما يترتّب عليه. 
أ-صدق الاغتياب بالتعريض: 
صرّح جماعة من الفقهاء'" بأنّ الغيبة تتحمّق 


وإن 


01:91 جامع المقاصد‎ )١( 
4 
أنظر المصادر المذكورة في الهامش رقم (©) من العسمود‎ )( 


6 أظر: جامع المقاصد 4: 7,. ورسائل المقّق الكركي ؟: 
4 وفيه: ل«وكذا التعريض به, مثل "أنا لا أحضر مجلس 
+ 


إيشانا 


بالتعريض كما تتحقّق بالتصريح أيضاً. 

قال الشيخ الأنصاري: «إِنّ ظاهر النصٌّ وإن 
كان منصرفاً إلى الذكر باللسان, لكنٌ المراد به 
حقيقة الذكر. فهو مقابل الإغفال. فكلّ مايوجب 
التذكّر للشخص - من القول والفعل والا: 
وغيرها فهو ذكيٌ له. 


ومن ذلك المبالغة في تهجين المطلب الذي 
ذكره بعض المصئفين. بحيث يفهم منها الإزراء 


بديهيّ البطلان”؛ تعريض بصاحبه بأنّه لايعرف 
ابد يهيّات؛ بخلاف ما إذا قيل: إن مستلزم لما هو 
بديهي البطلان”؛ لأنّ فيه تعريضاً بأنّ صاحبه لم 
إلئ الملازمة بين المطلب وبين ما هو بديهي 
البطلان. ولعلّ الملازمة نظريّة». 1 

ثم قال: «وقد وقع من بعض الأعلام بالنسبة 
إلئ بعضهم ما لا بدّ له من الحمل والتوجيه, أعوذ 
بالل من الغرور وإعجاب المرء بنقسه, وحسده 
علئ غيره. والاستيكال بالعلم»!. 


>> الحكّام'», واللمعة وشرحها (الروضة البهية) *: 114 
ومفتاح الكرامة 4: 14: ومستند الشيعة 16: 174 
والجواهر 17: 14, ومصباح الفقاهة :١‏ 71 والمكاسب 
المحرّمة (للإمام الخميني) :١‏ 81 1. 

271:1 المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ )١( 

ذكرت هذه الموعظة من الشيخ 8 لنفسي أوَلاً, 
ولغيري ثانياً. ولنعتبر بما كان عليه سلفنا الصالح رحمة 
42 


وقال السيد الخوئي: «قد ت 
بالتعريض والإشارة قولاً كأن يقول: الحمد لله 
الذي لم يبتلني بالسلطان وبالميل إلئ الحكّام أو 
فلا30 

وبهذا المضمون قال غيره!". 

ب تحقق الهجاء بالتعريض: 

يحرم هجاء المؤمن, وهو خلاف المدح'!" 
إجمالاً. وخصّه بعضهم بالشّعر!, 


> الله عليهم أجمعين. 
ذكر لي المرحوم الشيخ أحمد سبط الشيخ -الذي كان 
أحد أسباط الشيخ الأنصاري #8, وأحد أحفاد أخيه 
الشيخ منصور ‏ عندما كنت قائماً بسؤوليّة إحياء 
الشيخ الأنصاري بناسبة المؤقر الذي أقيم تكري دفي 
سنة 1815ه بعد مرور مئتي عام على ولادته ‏ فقالة 
إِنّ جدّنا الأعلى المرحوم الموى نظرعلشي خليفة 
الشوشتري, الذي كان يخلف الشيخ في الصلاة عند 
غيابه. كان إذا رأئ من الشيخ ما يتصوّره هفوة منه لأحد 
التلامذة أتناء الدرس, كان يضع فاه على أذن الشسيخ 
ويلقّنه الاستغفار قبل القيام للصلاة؛ ويسقول: استغهِرٌ 
.فيقول الشيخ ذلك ثم يقوم 


2 5 
الله استغفِد الله أستغفد || 


618:١ مصباح الفقاهة‎ )١( 

(؟) أأظر المصادر المذكورة في المامش رقم (©) من العمود 
الأوّل في الصفحة المتقدّمة. 

١‏ أظر الصحاح: «هبجا». 

(5) أنظر جامع المقاصد 4: 17 وعرّفه بأنّه: دذكر المعايب 
بالشعر». 
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وهل يختصٌ بالتصريح بالمعايب أو يشمل 
التعريض؟ 

لم يتعرّض له الفقهاء, نعم قال الشهيد الثاني 
حول الشّعر: «ويحرم منه الهجاء لمؤمن» 
صدقاً كان أم كذباً. ولا فرق فيه بين التعريض 
والتصريح»20. 


تقتضي ماقاله الشهيد: إذا استفيد 
من الكلام المعدّض به الهجاء. 

ج -هل يتحقّق القذف بالتعريض؟ 

المعروف بين الفقهاء أن التعريض بالقذف 
يي قذفاً موجباً للحد؛ نعم يوجب التعزير؛ قال 
آلتتيخ المفيد: «وفي التعريض بالقذف دون 
ألتصريح به التعزير دون الحدّ»”". 

وقال الشيخ الطوسي: «التعريض بالقذف 
ليس بقذف: سواه كان :جال الرضا أوحال 
الغضب...»(5. 


وقال ابن ادريس: «التعريض بالقذف ليس 


181:34 المسالك‎ )١( 

(؟) المقنعة: 1/44 

(5) الخلاف ١8:4‏ 4. المسألة 46. ومثله قال في المبسوط ال 
2 


() السرائر 2 874 


وبهذا المضمون قال غيرهم/0. 

والفقهاء وإن نفوا كونه قذفا إلا أنه أوجبوا 
فيه التعزير'" وقالوا: إن مقداره موكول إِلئ الحاكم 
كغيره من التعزيرات بشرط أن لا يتجاوز الحدّه 
وتفصيله موكول إلئ عنوان «تعزير». 

وأما صيغة التعريض بالقذف فهو أن لا يكون 
صريحاً فيه مثل أن يقول: «لست بسزانٍ ولاأمي 


بة». و «أنت ولد حرام»» أو يقول لزوجته: «ما 


وجدتك عذراء». ونحو ذلك 

وتفصيل الكلام في عنوان «قذف». 

د تعريض الحاكم للشهود والمقرّ: 

يستحب للحاكم أن يعرّض بالشهود بام 
إتمام شهادتهم» وبالمقرٌ بعدم إتمام إقراره بم 
يوجب الحدّ في حقوق الله تعالق, لا في عََعَوق) 
الناس؛ لاستلزامه تضييع حقوقهم!, كما تقدم بيانه 
في عنوان «استتار», ويراجع عنوان «إقرار» أيظاً. 


0 أأظره الكافي في الفقه: ,٠ ٠‏ والغسنية: 410 والشرائع 
4: 14 والجامع للشرائع: 017, والتحرير 0: 794 
و1 4, والقواعد *: 044. واللمعة وشرحها (الروضة 
البهية) 4: 217 ,١7/5‏ والمسالك 15: 477, وكشف 
اللثام 07٠ :٠١‏ و4غ0, والرياض 017:15 و0371 
والجواهر 4١7:4١‏ و3١‏ 4. وغيرها. 

(؟) أظر المصادر المتقدّمة. 

() أظر المصادر المذكورة في المامش المتقدّم. 

(4) أظر المسالك والجواهر 235١ -159 :4١‏ 
و١4‏ 207 وغيرها. 


اهنا 


ثانياً ‏ البحث عن التعريض بالمعتئ الثاني: 

وهو جعل الشيء في معرض الشيء. كجعل 
النفس أو المال في معرض التلف. ويختلف حكمه 
باختلاف موارده. ونشير إلئ أهتها باختصار فيما 


يلي: 


١-حرمة‏ تعريض النفس للهلاك: 

النفس الإنسانية محترمة, بل هي من أهمّ 
الحُرّمات. فلايجوز التعدي عليها أو تعريضها 
للهلاك؛ لقوله تعالئ: «ولآ تُلُْا أَندِيكُمْ إلَى 
آلتهْكةِ!", فالتهلكة هنا وإن كان المراد بها 
العذاب الأخروي بسبب عدم الإنفاق", لكنّ 
الملاك عام, والعبارة مطلقة, وعليه فيكون إلقاء 
ألنفس إلئ التهلكة محرّماً سواء كان الملقي هو 
لكان لنفسه, أو لغيزه. 

وقد تقدّم الكلام عن حرمة تعدّي الإنسان 
علئ نفسه وغيره في عنوان «تعدّي». 

فإذا كان التعدّي علئ النفس أو إهلاكها 


حراماً. فيكون تعريضها لذلك حراماً أيضاً. 


؟-حرمة تعريض المال للفساد والتلف: 

يحرم علئ الإنسان تعريض ماله للتلف إذا 
كان مالا يعتنئئ به. وكذا يحرم تعريض مال الغير له 
مطلقاً. سواء كان قليلاً أو كثيراً. 


(0) أظره تفسيرالتبيان 181:1 وجمع البيان (181:)1-1. 


وبستاء علئ ذلك يحرم عملئ الودعيء 
والمستعيرء والملتقط, وكلٌ أمين ‏ فضلاً عن غيره - 
بيده مالّ الشخص آخر أن يعرّضه للتلف. مثل أن 
يجعل الطحين عرضة للمطرء والجواهر عرضة 
للسرقة. 

كما ويحرم علئ الإنسان أن يضرم النار 
الزائد في بسيته مع ظن تعدّي النار إلئ الجار 
وإتلافماله, ومثله إرسال الماء ونحو ذلك. 

ويترتّب علئ ذلك الضمان إجمالاً. وقد 


تقدّم بعض الكلام فيه في عنوان «إتلاف / قاعدة 


الإتلاف», ويُراجع أ عنوان «تعدّي». 

عدم وجوب تتعريض النفس والميال. 

للتلف إذا توقّف عليه واجب آخر: 

إذا توقّف واجب علئ إتلاف النفس أو المال 
ففيه حالات: 

أ-فإن كان المتوقّف عليه أَهّم من حفظ 
النفس والمال. مثل الدفاع عن بيضة الإسلام 
وكيانه, فلا إشكال في جواز». بل وجوبه إجمالاً. 

فيدخل هذا المورد في موارد التزاحم؛ كما 
تقدّم تفصيله في.عنوان «تزاحم» في الملحق 
الأصرلي 0 1 

ب -وإن لم يكن المتوف عليه أهستاء 
إتلاف النفس. كما لو توف إنقاذ نفس 
محترمة مساوية له في الحرمة علئ إتلاف نفسه. 


٠.0.‏ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج؟ 


وأمَا إتلاف المال. فإن كان لإنقاذ النفس 
المحترمة, ففي وجوبه وعدمه كلام أشرنا إليه في 
العنوانين: «اضطرار» و «إتقاف». 

وأمًا إذا كان لحفظ مال الغير فظاهرهم عدم 
وجوبه, نعم قد يجب إذا كان مال الغير أمانة مالكية 


أو شرعيّة في يده كما في الوديعة واللقطة. وتوف 
حفظها علئ صرف المال علبهاء إجمالاً. وتفصيله 


موكول إلى مله" 
وأمًا إتلاف المال لواجب آخر مثل تحصيل 
الماء للوضوء أو الفسل: 


فإن كان لشراء الماء ولم يكن يضرٌ المكلفء 
الؤاجب عليه دفعه وتحصيل الماء. كذا قال 
النتهاء. 

وما إذا كان السعى وراء الماء فيه مظنة 
إتلاف المال بالسرقة, أو النفس بالحيوان المفترسء 
فلايجب, بسل قد لايجوز إذا استلزم إتلاف 
النفس!" 

وهناك فروعات كثيرة للمسألة. 


(0) أنظر: جامع المقاصد 3 18, والمسالك 10:8 
والحدائق :1١‏ 18غ, والجواهر 178 517 و707. 

(0) أظرء المبسوط ,١:١‏ والسرائر :١‏ 1506 والمعتير: 
٠٠١‏ والمنتهئ : ,1١‏ والذكرئ :١‏ 186, والروض :١‏ 
7/١7‏ والمدارك 184:7 و151, والذخيرة: 14, 
والحدائق 4: 774 و78,, ومستند الشيعة “7 ”لال 


وغيرها. 


تعريض 

غ - عدم جواز تعريض مال الغير للتلف 

الأجل إنقاذ مال نفسه: 

لايجوز للإنسان أن يعرّض مال الغير للتلف 
لأجل دفع الضرر عن مال نفسه. مثل أن يقدّم 
حيوان الغير للسبع كي يحفظ رس نفسه عن 
التلف. 

اليه 
للشيخ الأنصاري عبارة جامعة لهذه الموارد 
ذكرها بمناسبة الإكراه من قبل الجائر علئ الفعل 
المحرّم نذكرها لعموم فائدتهاء قال: 

«هناك عنوانان: الإكراه. ودفع الضلرر” 
المخوف عن نفسه وعن غيره من المؤمنين تمن>دون, 
إكراه. 

والأوّل -يباح به كل محرّم/". 

والثاني -إن كان متعلّقاً بالنفس. جاز له كل 
محرّم حمّئ الإضرار المالي بالغير. لكن الأقوئ 
استقرار الضمان عليه إذا تحقق سببه, لعدم الاكراه 


المانع عن الضمان أو استقراره. 

وأمّا الإضرار باليرض بالزنا وغيره. فيه 
تأقل, ولا يبعد ترجيح النفس عليه. 

وإن كان متعلّقاً بالمال. فلا يسوغ معه 
الإضرار بالغير أصلاً حتئ في اليسير من المال» 


)١(‏ إلا القعل المرّم. 


7 اننا 


قف دفع السبع عن فرسه بتعريض حمار 
غيره للاقتراس لم يجز. 

وإن كان متعلّقاً باليرض, ففي جواز 
الإضرار بالمال مع الضمان أو اليرض الأخف من 
اليرض المدفوع عنه, تأمّل. 

وأمًا الإضرار بالنفس؛ أو اليرض الأعظمء 
فلا يجوز بلا إشكال»!". 


0 -عدم وجوب تعريض من استحق العقوبة 

نقسة لهاء 

لايجب علئ من ثبت عليه حدٌ من حسدود 
إللّه أن يعض نفسه للقضاء إذا لم يطلب من الجهة 
القضائية. 


راجع العنوانين: «ارتداد» و «استتار». 


مظان البحث: 

يبحث عن التعريض في الخطبة في كتاب 
النكاح. 

وعن التعريض في الغيبة عند البحث عنها 
في بحث المكاسب المحرّمة. 

وكذا التعريض في الهجاء. 

وعن التعريض في القذف في موضوع 
القذف فى كتاب الحدود. 


.14 91:5 المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ )١( 


لذن 


وعن تعريض الحاكم والشهود في الكتابين: 
القضاء والحدود. 

وعن تعريض النفس والمال للتلف في كتاب 
الطهارة بمناسبة بحث التيم وعدم وجدان المساء. 
وفي بحث الإكراه في المكاسب المحرّمة. وني 
بحث الضمان في كتابي الغصب والديات. وكتاب 
الطهارة بمناسبة البحث عن الارتداد. 


تعريف 
لغة: 
الإعلام, فهو مصدر عدف بمعنئ أعلم 
وأوضع"". 


اصطلاحاً: 

استعمل في كلمات الفقهاء في عدّة معان 
ترجع إلئ المعنئ المتقدم, وهي: 

١-الوقوف‏ بعَرّفات, جمع عَرّفة, وهو أحد 
الموقفين في الحج. 

1-الوقوف بالهدي في عرفات, فسيكون 
الهدي عندئذ معرّفاً. 

الاجتماع للدعاء في أماكن الدعاء في 
الأمصار يوم عرفة, لمن لم يحج. 


(1) أظر؛ ترتيب كتاب العين. والمصباح المنير. والقاموس 
الميط. وبجمع البحرين. وغيرها: «دعرف» 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج4 
؛ -الإعلام بالضالّة واللقطة. تنادي وتقول: 
«من يعرف هذا؟»0". 
5-التعريف بأركان الدعوئ بمعنئ 
تشخيصهم لدئ الحاكم. 


الأحكام: 

أوَلاً التعريف بمعنئ الوقوف بعرفات: 

من أركان الحج الوقوف بعرفة؛ بحيث لو لم 
يقف عمداً في الزمن المقرّر ‏ وهو اليوم التاسع من 
ذي الحجة من الزوال إلئ الغروب -لم يصح حجّه. 
نعم لو تركه عسن عذر تداركه بالوقوف 


الاضطرارى!". 


ثانياً ‏ الشعريف بمعنئ الوقوف بالهدي 

بعرفة: 

يستحب أن يكون الهدي الذي يذبح في منئ 
مما عدف به. أي أوقفه الحاج معه في عرفه, 
ووردت بذلك روايات توهم وجوب ذلك, 
ووردت روايات أخر دالة علئ عدمه. فحُملت 
تلك علئ الاستحباب 59 


)١(‏ استعمل الفقهاء التعريف بالمعاني المتقدمة, وذكرها 
اللغويون بعنوان معان لغوية, وهي من تداخل المعاني 
الاصطلاحية واللغوية, كما أشرنا إل ذلك مراراً. 

(0) أنظرة المدارك /: 595 والجواهر 14: 0 

(©) أظره المدارك ب 74 والجواهر 95 167 


ثالث التعريف بمعنئ الاجتماع للدعاء: 

قال صاحب الجواهر: «ويستحب أيضاً 
الاجتماع للدعاء في غير عرفة في الأمصار. قال 
الصادق إ#ة في حديث -: “في يوم عرفة 
تجتمعون بغير إمام في الأمصار تدعون اللّه عر 
وجل "!", وقول علي ل6ة: "لاعرفة إلا بمكّة"'') يراد 
منه نفي الكمال» لا المشسروعية, كنا يدل عليه 


قوله 9 أيضاً: “لا عرفة إلا بمكّة, ولا بأس بأن 
يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون اللّد 


تعالئ "7" يلغا 
وقال الحرّ العاملى بعد نقل الرواية الشانية: 
«قال الشيخ: أي لا فرض في الاجتماع في عرقلا 
إلا بمكة, فأمَا الاجتماع للدعاء علئ طرق 
الاستحباب في سائر البلاد فمندوب إليم»!0 


رابع -التعريف بمعنئ الإعلام باللقطة: 
يجب تعريف اللقطة بمعنئ الإعلام بها مدّة 
سنة, ثمٌ هو مخيّر بين تملّكها وعليه ضمانهاء وبين 


35 الوسائل‎ )١١ 
الحديث الأوّل.‎ 

(1) المصدر المتقدم: الحديث ؟. 

() المصدر المتقدم: الحديث ؟. 

(4) الجواهر 20:16 

(5) الوسائل 17: ,01١‏ ذيل الحديث * من الباب المتقدّم, 
وانظر التهذيب 0: 447 الحديث 1884 


الباب 58 


إحرام الحج. 


الصدقة عن مالكهاء لو لم يجده بعد التعريف0". 
وتفصيل الكلام في ذلك كلّه موكول إلئ 
عتوان «لقطة» إن شاء اللّه تعالئ. 


خامساً _ التعريف بمعنئ تشخيص أركان الدعوى: 

الايمكن فصل الدعوئ حقيقة إلا بعد معرفة 
الحاكم كلاً من المدّعي والمدّعئ عليه والشاهد, 
فإذا كان المدّعي أو المدّعئ عليه أو الشاهد 
لايمكته الحضور في مجلس الحكم, لمرض أو 
لخدر -كما فى المرأة المخدّرة أو لفير ذلك 
جل الحاكم شهوداً لسماع الدعوئ أو الإقرار, 
ونحو ذلك للتعرّف, وكما إذا كان الشاهد أعمئ» 
/فشهادته المحتاجة الئ النظر متوقفة علئ تعريف 


معرّفين يعرّفاء بأنّ القائل أو الفاعل فلان مثلاء 
يه بذلك تماماً عند الحاكم”", 
مظانٌ البحث: 

يعلم مما تقدم. 


تعزير 


يأتي بمعنئ النصره وبمعنئ التأديب. فهو من 


)١(‏ أظر الجواهر 8 1 قكل 
(5) أنظر الجواهر 1١1 :4١و 1758 :4٠‏ و180و3114 


وو 


1 دده ...000000000000000 الموسوعة الفقهّة الميسّرة /ج»* 


الأضداد. 

جاء في الصحاح: «التعزير: التعظيم 
والتوقير'", والتعزير أيضاً: التأديب» ومنه سمّي 
الضرب دون الحدّ تعزيرأ»!, 

وجاء في النهاية: «في حديث المبعث: قال 
ورقة بن شوقل: إن ثبعت وأنا عق فسأمره 
وأنصره". التعزير هاهنا: الإعانة والتوقير, والنّصْر 
مرّةأبعد مرّة. 

وأصل التعزير: المنع والرد فكأنٌ مَنْ نصرته 
قد رددت عنه أعداءه, ومنعتهم من أذاه؛ ولهذا قيل 
للتأديب الذي هو دون الحدّ: تعزيٌ؛ لأنّه يمنع 


الجاني أن يعاود الذنب, يقال: عزّرته وعَرّرته. فهو 
من الأضداد»!؟. 


اصطلاحاً: 

عقوبة لا تقدير لها شرعاً غالباً. 

بهذه الألفاظ أو بنحوها عرف الفتهاء 
التعزير 0 


)١(‏ ومن قوله تعالى؛ توا بالل وََسولِهِ وَشُعَورُوة 
وَُوكُوُوة...» الفتم: ., وقوله تعالى: «قا 
وَعَدَرُوهُ وَتَصَرُوهُ» الأعراف: 151 

(؟) الصحاح: «عزر». 

(©) النهاية (لابن الأثير): «عزر». 

(6) أأظر: السرائر ؟د 014, والشرائع ؛: 167, والمسالك 
5 0" والرياض :١17‏ 16غ, والجواهر :4١‏ 104, 
وغيرها. 


والقيد «غالبأ» ذكره بعض الفقهاء!" لإخراج 
بعض التعزيرات التي ورد فيها بعض التحديدات» 
مثل تعزير المجامع زوجته في نهار شهر رمضان, 
والمجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين» ومن افتضٌ 
بكرأ بإصبعه. ونحوهاء ذكرها الشهيد الثشانيه 
وصاحب الجواهر”", لكن احتمل كون هذه 
المقدّرات حدَأ وإن أطلق عليها التعزير في 
الروايات. 5 

وفرق التعزير مع الحدّ هو: أن الحدّ عقوبة 
مقدّرة شرعاً. والتعزير -كما تقدّم -عقوبة غير 


وفرقه مع التأديب هو: أنّ التأديب يقوم به 
الحاكم والأب والمعلّم ونحوهم, والتعزير لايقوم به 
إل الحاكم 

وفرّق بينهما في الرو 


تترئّب علئ التعزير أحكام نشير إليها بعد 
بيان مشر وعيّته والحكمة من تشريعه. 


(١)كالشهيد‏ في المسالك 14: 670 

(1) أأظر: المسالك 75:15 والجواهر :4١‏ 108-104 
(©) أظر المصادر المذكورة في الهامش ؛ من العمود الأل. 
(4) أنظر الروضة البيئة 140:4 


مشروعيّة التعزير: 

لا إشكال في مشروعية التعزيرء وقد طفحت 
الروايات وعبارات الفقهاء بمشروعيّته إجما 
ضمن حدود وأحكام معيّنة ستأتي. 


55 


حكمة تشريع التعزير: 

إصلاح المجتمعات الإنسانيّة بحاجة إلئ 
تشريع قوانين تهدف تتنظيم العلاقات 
والارتباطات الاجتماعيّة. وقوانين تجعل عقوباتٍ 
لمن تخلف عن هذه القوانين. 

والعقوبات _وهي القوانين الرادعة -لها دور 
أساسن في إصلاح المجتمع, ولولاها لما أمكثن' 
تنفيذ القوانين التنظيميّة والتوصّل إلئ النيتيجة 
المتوخّاة منهاء ولذلك ذكر الفقهاء: أنّ الحكمة من 
0 


تشريع التعزير هو ردع المتخلفين7. وحسم مادة 
الفساد'". ونحو هذه التعليلات50 


ة يحصل بعقوبة مقدّرة» 


ثم إن هذا الردع ت 


إل3ن أنظر: اية: 787 وغ و18/, والمهذب 2: 778, 
والسرائسر 618:6 و7او74, والتحرير 27 017 
والقواعد 2 01, والختلف /: ١4‏ ؟, وغيرها. 

(1) أظرد الروضة اليبيّة 4 157, وجمع الفائدة 215 113 
والريساض 1: 017. وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأتصاري) 3 787 

(6) أنظر: كشف الغطاء ؟: 767 وتحرير الوسيلة ؟: 8817 / 
كتاب الديات, مسائل, المسألة 5. 


إنقاا 
كما في الحدود. وأخرئ بعقوية غير مقدّرة كما في 
التعزيرات, نّم تتقديرها بيد الققاضي فييّها 
حسب ما تقتضيه المصلحة, لاما يشتهيه هوء كما 
أنّها مشروطة يعدم تجاوز المقدار المسموح فيه 
شرعاً”, وهو عدم وصوله إِلئ مقدار الحدّ, كما 
سيأتي ببانه. 

والحكمة من جعل تعيين العقوبة التعزيرية 
بيد الحاكم. هو أنّ موارد هذه العقوبة كثيرة وغير 
محدّدة. كما أن الغرض منها الردع» وهو قد يحصل 
-في تخلف واحد في إنسان بمجرّد الإنذار, وفي 
آخر بإحضار مجلس القضاء. وبثالث بتهره. وبرابع 
بعقوبته عقوبة بدنثة, وهكذا كما سيأتي بيانه أيضاً 
أولذلك جُعل الحاكم مع فرض صلاحيته وعدالته 


خلا في تعيين ذلك. 


الحكم التكليفي. 
القدر المتييّن من حكم التعزير تكليفاً هو 

الجواز بالمعنئ الأعم. الذي يجتمع مع الوجوب 

والاستحباب والكراهة والإباحة, وتعيين 

خصوص ذلك يختلف ياختلاف الموارد. 

نا نجد عدّة تعابير في هذا 


قال الشيخ الطوسي: «والتغزير سوكول إلئ 
الإمام, لايجب عليه ذلك, فإن رأئ التعزير فعل, 


7 
)١(‏ أنظر: المسالك 547:15, والجواهر :4١‏ 418. 


ا نيبي 2212111 


وإن رأئ تركه فعل, سواء كان عنده أنه لايردعه 
غير التعزيرء أوكان يرتدع بغ 
وقال بعضهم: متئ كان عنده أنه يرتدع بغيره 


فهو بالخيار بين إقامته وتركه. وإن كان عنده أنّه 
لايردعه إل التعزير فعليه التسعزيرء وهو 
الأحوط»0. 

وقال فى الخلاف: «التعزير إلئ الإمام بلا 
خلاف, إلاأله إذا علم أن لايردعه الآ التعزير لم 
يجز له تركه, وإن علم أُنّ غيره يقوم مقامه من 
الكلام والتعنيف, كان له أن يعدل إليه. ويجوز له 


ليس تعزيرً. في حين أنّه معدودٌ منه ومن مراتبه. 


وقال ابن ادريس بعد عد بعض موارد 
التعزير: «فيلزم سلطان الإسلام أو نائبه تأديبه بما 
يردعه»(, 

ومراده من التأديب التعزير, وكلامه ظاهره 
بل صربح في وجوب التعزير لو تحقّق مورده. 

وقال العلامة: «التتعزير فيما يسوغ فيه 
التعزير واجب»20. 


وقال في مورد آخر: «والتعزير واجب فيما 


34 المبسوط‎ )١( 
1017/6 (1)الخلاف‎ 
078: السرائر‎ )7( 
544:4 التحرير‎ )4( 
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يشرع فيه التعزير»' 

وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها: «ويعرّز 
كل من ترك واجباً. أو فعل محرّماً قبل أن 
يتوب .7 

وظاهره وجوب التعزير. 

وقال الأردبيلي -عند ذكر الأدلة علئ مورده 
خاص -: «ووجوب التعزير ععلئ كل حرام 
عندهم». 

لكنّه قال: «لكن دليله غير واضح»7". 

وعدم وضوح الدليل للتعميم وهو وجوب 
التعزير لكل حرام؛ لا لأصل وجوب التعزير 
هالا فإِنّه لا شبهة فيه. 


عن له الوالاية علئ التعزير: 

الأصل عدم ولاية أحد علئ أحد في 
التصرف في ماله وبدئه, سواء كان علئ نحو العقوية 
أملا. 

وقد خرج عن هذا الأصل موارد دل الدليل 
علئ ثبوت الولاية فيهاء وهي: 

١-ولاية‏ الله تعامئ علئ كل شسيءٍ وكل 


أحد. 


١-ولاية‏ النبي بي عل كل أحد. 


41١ المصدر السابق:‎ )١( 
157 :4 اللمعة وشرحها (الروضة البييّة)‎ )1( 
7.0 7 بجمع الفائدة‎ )©( 


“'-ولاية الإمام المنصوب من قبل 


النبي فلفتة. 

؛-ولاية الحاكم الشرعي المنصوب من قبل 
النبي لثتة. أو الإمام 9ة. ١‏ 

ه-ولاية الأب والجدّ من قبله أي من قبل 
الأب. 

1-ولاية الوصي من قبلهماء أي الأب 
والجد 1 

-ولاية الزوج علئ الزوجة. 

/-ولاية المالك علئ مملوكه. 

-ولاية المعلّم علئ التأديب. 

٠‏ -ولاية صاحب الدم علئ الجاني فلي 
القصاص. 

فولاية الأّه تعالئ ذاتية لأنه الوه 
الحقيقي. 

وولاية النبي يإ مأخوذة من ولاية الله 
3 ي 

وولاية الإمام 9 مأخوذة من ولاية 
النبي لتق . 

وولاية المنصوب من قبل الإمام 1# 
مأخوذة منه. 

وأمّا سائر الولايات, فهي وإن كانت مجعولة 
مستقلاً. لكن نما جعلت بصورة محدودة, خاصّة 


يرن 
ويدلّ علئ ولاية الله تعالى والبي 1 

والإمام 3# قوله تعالئ: نا وَلِِكُم لله وَرَسُولَُ 

ن آعثوا لين يون آللآة ويُؤئون الوك 

وَهُمْرَاكعُونَ»90. 

وقوله تعالئ: آي أؤَئ بالْمُؤمنين ين 

ان 

ويدلٌ علئ ولاية المنصوبين من قبل 

الأئمة بو في الحكم والقضاءء مادل علئ نصب 

الفقهاء بصورة عامّة حكّاماً وقضاء كما في مقبولة 


عمر بن حنظلة(5, ومعتبرة ابي خديجة0, 

ويدلّ علئ ولاية الأب والجد النصوص 
العديدة الواردة فى ذلك, كما يدل على خصوص 
ولايتهم علئ التأديب نصوص خاصّة تقدم ذكرها 
2 تحنوان «تأديب». 

وكذا بالنسبة إلى الزوج والمالك والمعلّم 


بز لهم التأديب في حدود ضيّقة 


ونحوهم من | 
وخاصّة. وقد تقدّم دليل ذلك كله في عنوان 


«تأديب». 


وأمًا ولاية وليّ الدم علئ العقوبة فيدلٌ عليها 


)انا 

(؟) الأحزاب: 1. 

() الوسائل 7: ,1١1‏ الباب 1 من أبواب صفات 
القاضي, الحديث الأوّل. 

(4) الوسائل 17: 184 البآب ١١‏ من أبواب صفات 
القاضي, الحديث 1. 


0 


ولاية القصاص. 

ولا يجوز لهؤلاء ‏ أي الحاكم ومن دونه - 
أن يتعدّوا ويسرفوا في 
بيانه في العنوانين: «إسراف» و «تأديب». 

نعم للفقهاء كلام حول جواز الضرب أو 
الجرح أو الحبس لغير الحاكم إذا استلزمه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكرناه في عنوان 
«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر», ويراجع 
أيضاً عنوان «إذن»؛ لتوقف الأمر والنهي المستلزم 
للضرب ونحوه علئ إذن الحاكم. 


ما يثبت به التعزيرة 

يثبت موجب التعزير كسائر موارد الحدود 
بالقهادة, والإقرار, وعلم القاضي إجمالاً. 
وتوضيحه علئ النحو التالي: 

أوَلاً -الشهادة: 

لا إشكال في شبوت مايوجب التعزير 
بشهادة شاهدين, قال المحتّق الحلّي: «كل مافيه 
التعزير من حقوق الله سبحائه: يثبت بشاهدين». 

وعلّق عليه الشهيد الثانى بقوله: «أما ثبوته 
بشاهدين فلا إشكال فيه. لأنّ ذلك حزدٌ ليس بمال. 


0+ الإسراء:‎ )١( 
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فلا يثبت بدونهمال", ولازتا!". فلا يتوقّف علئ 
الزائد. فيدخل في عموم مادلٌ علئ اعتبار 
الشاهدين»50. 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل عبارة 
الشرائع: دبلا خلاف ولا إشكال؛ لإطلاق أو عموم 
مادلٌ علئ اعتبارهما»!؟) أي اعتبار الشاهدين. 

وقال صاحب الرياض مازجاً عبارة 
المختصر النافع بكلامه: «ويثيت القذف, وكل مافيه 
التعزير... بشهادة العدلين, بلا خلاف ولا إشكال؛ 
للعموم»!0 


ثانياً ‏ الإقرار: 
لا إشكال في ثبوت موجب التعزير بالإقرار 
وَإِنْما الإشكال في ثبوته بالإقرار مرّة 


موي 
واحدة. 
قال المحقّق الحلّى في إدامة كلامه المتقدّم: 
يثبت... أو الإقرار مرّتين علئ قول». 
وعلّق عليه الشهيد الثاني بقوله: «وأما توقفد 


)١(‏ فإنَ الحق المالي يثبت بشاهد ويمين. ولا يستاج إلى 
شاهدين حتماً. 

(؟) أي وليس زناه فنٌ الزنا نا يعبت بأربعة شهداء. ولا 

يثبت بأقل من ذلك. 

(©) المسالك 14:-65غ. 

440 :4١ الجواهر‎ )4( 

(5) الرياض 013:17 


علئ الإقرار مرّتين» فهو المشهور, ولم يذكر العلامة 
فيه خلافً". ونسبة المصتّف 4ه الحكم إلئ قول 
يؤذن بردّه, ووجهه: عموم: “إقرار المقلاء علئ 
أنفسهم جائز"'" الصادق بالمرّة. مع عدم وجود 
المخصّص هناء فيثبت بالإقرار مرّة»". 

وعلّق صاحب الجواهر علئ قوله: «... علئ 
قول» بقوله: «محكيٌ عن الحلّي وغيره. ولكن قد 
عرفت الإشكال فيه غير مرّة؛ لسموم: “إقسرار 
العقلاء” المقتضى للاكتفاء به مرّة, ولعلّه لذلك نسبه 
المصّف إلئ القول مشعراً بالتردّد فيه. إلا أَنَا قد 


ذكرنا أيضأ غير مرّة وجه تقريبد»0. 
وقال صاحب الرياض: وإِنّما الإشكال فلي 
عدم تبوته بالمرّة من الإقرار كما هو ظاهر الجبارة 


مع أنّ عموم إقرار العقلاء” يقتضي الشسبوت به 
ولكن ظاهر الأصحاب خلافه, وكأنّه إجماعيٌ. 
وإن أشعر عبارة الماتن في الشرائع بنوع تردّد له 
فيهء بل بوجود مخالفٍ أيضاًء ولكن ام نقف 
عليه»!©, 

ومن شكّك في اعتبار المرّتين الأردبيلي» 


(1) أظر القراعد .01 

() أظر عنوان «إقرار» في الموسوعة. 

(©) المسالك 4601:14, وانظر الروضة الببية 4: ١486‏ و3181 
القاييي 

(؛) الجواهر :4١‏ /4417. 

(6) الرياض 011:1 


حيث قال معلّقاً على قول العاللامة في الإرشاد: 
«وكل مايجب به التعزير لله تعالئ يثبت يشاهدين 
أو الإقرار من أهله مرّتين»: 

«دليل ثبوت مايوجب التعزير يشاهدين 
عدلين: أنهما حجّة شرعيّة ولايحتاج إلئ الزيادة؛ 
للأصلء ودونهما ليس كذلك. 

وأا عدم ثبوته بالإقرار مر 


وأنّه لابد من 


مرّتين فغير ظاهر. فإِنّ أدلة حجيّة الإقرار ظاهرة 
في المرّة الواحدة إلا أنّه خرج الزنا بالتصوص 
الخاصّة, وألحق به اللواط بالإجماع». 
ثم أيْد عدم الإجماع علئ لزوم الإقعرار 
مرّتين بما صرّح به المصئّف أي العالامة في 
الإرشاد : من ثبوت وطئ البهائم بالإقرار به مرّة 
واحيدة20, 
وممّن شكّك في لزوم الإقرار مرّتين: 
الفساضل الإصفهاني حيث قال: «لم نظفر 
بمستنده»7", والسيد الخوئي”" والإمام الخميني, 
حيث قال: «والأحوط الأولئ أن يكون مرّتين»!. 
ويفهم من هذا التعبير الاحتياط الاستحبابي» 
03 


كما صرّح به في أوّل الكتاب' 


183 211 بجمع الفائدة‎ )١( 

(1) كشف العام 085:1١‏ 

70:1 أُظر مباني تكئلة امنباج‎ )7١( 

(4) تحرير الوسيلة 7: 47٠‏ / القذف, فروع» الرابع. 

(0) أظر المصدر المتقدّم 8:1 / المسألة 4 من مسائل 
التقليد. 


22121111100 
هذا بالنسبة إلئ الذين مالوا إلئ القول بكفاية 
الإقرار مرّة وأحدة. 
وما القائلون بلزوم الإقرار مرّتين فهم: 
الشسيخان: المفيد””" والطوسي'". وأبو 
الصلاح الحلبي'”, والكيدري!؟ وابن ادريس 
الحلّي”*, والعلامة الحلّى!". وولده فخر الدين/”, 
والشهيد الأرّل .*0‏ 
والذي نستنتجه مما 


أنّ المحمّق الحلّي 
هو أُوّل من فتح باب التشكيك في لزوم التعدّد في 
الإقرار اللازم لإثيات موجب التعزير. 

ثالثاً ‏ حصول العلم: 


اختلف الفقهاء في جواز قضاء الحاكم بعلمه. 


() أظر الكافي في النقد: .61١‏ 

(4) أْظر: إصباح الشيمة؛ 018 

(6) أأظر السرائر © 08 

(1) أظر: التواعد 2 048. والتحرير 0: 98]. والإرشاد 6د 
32 

/) أظر إيضاح الفوائد 508:4 فاه م يعلّق على كلام والده 
في القواعد باشتراط تعدد الإقرار. لكنّه علّق عليه في 
الاستمناء باليد في 4: 415, حيث قال هناك: «و: 
وبالإقرار مرّتين», فقال: «هذا هو المشهور وهو الأقوئ 

عندي؛ لعموم قوله م3 “إقرار المقلاء على أنفسهم 

جائر” .»ل 

() أظر: اللممة وشرحها (الروضة اليية) 4: 141-148 
وغاية المراد 6: 17, حيث لم يعلّق على قول العلامة في 
الإرشاد باشتراط التعدّد. 
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ومحل الخلاف هو غير الإمام المعصوم 30 أمَا هو 
فقد ادعي الإجماع مستفيضاً علئ جواز حكمه 
طبقاً لعلمد20, 

وعلئ كل حال, فالأقوال في غير المعصوم 
أريعة: 

الأوّل _الجواز مطلقاً: 

أي سواء كان الحكم في حقوق الله أو 
حقوق الناس. 

وهذا القول هو الذي عليه عامة النقهاء, وقد 
ادعي عليه الإجماع . 

وتدلَ عليه عمومات وجوب الحكم بالعدل 
ولإقسط!”؛ لأنّ الحكم بغير ما علمه ليس حكماً 
بالقأسط والعدل. وأدلة أغرئ ذكروها في الموطن 
الأصلي لهذا البحث 20 


أظر: الاتتصار: /791, والخخلاف 1: 145, والسرائر ؟: 
والغنية: 4177, وإصباح الشيعة: 077, ونهج الحق: 
61. وإيضاح الفوائد 4: 61١1‏ واللدروس ؟: لال 
والمسالك 547:11 

() أأظر: الانتصار: 769. والخلاف 5: 44؟, والسرائر 7: 
والشرايع :هلد 

(7) مثل قوله تعالى: وَإذا حَكَدم بن اي أن تحْكُمُوا 
يالْعَذلٍِ» النساء: 48, وقوله تعالى: لكُونُوا قَوَاِينَ 
يآلْقِسْط النساء: 370 

قل أأظره المسالك 315: 583-1817 والرياض 607391 
08 ومستند الشيعة /11: 45- 18 والجواهر 87:4٠‏ 


47 وغيرها. 


الثاني -عدم الجواز مطلقاً: 

نسب ذلك إلى ابن الجنيد. قال السيد 
المرتضئ: «فإن قسيل: كيف تستجيزون ادعاء 
الإجماع من الإماميّة في هذه المسألة وأبو: علي ابن 
الجنيد يصرّح بالخلاف فيهاء ويذهب إل أنّه 
لايجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شيءٍ من 
الحقوق ولا الحدود. 
:لا خلاف بين الإماميّة في هذه 
المسألة.وقد تقدّم إجماعهم ابن الجنيد وتأخَّر عنه, 
وإنّما عوّل ابن الجنيد فيها علئ ضرب من الرأي 


الثالث _اختصاص الجواز بحقوق الله تعالق: 

نسب ذلك الئ ابن الجنيد أيضاً في المختطر 
الأحمدي!". 

الرابع اختصاص الجواز بحقوق الناسٌ 

ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة”", وحكي 
فللفاغن ابن ادوس  ,‏ 

وهذه الأقوال ترد فى التعزيرات أيضاً؛ لأنها 
قسم من القضاء. ١‏ 


7609 الاتتصار:‎ )١( 

(1) نسبه إليه الشهيد الثاني في امسالك 581:97 

(©) أأظر الوسيلة: 16؟. 

(؛) حكاه عنه فخرالدين في الإيضاح 4: 7١‏ والشهيد 
الثاني في المسالك 1: 7815- 584 والسيزواري في 
الكفاية 7: 71/1 1/7: لكنّ الموجود في السرائر : 
هو قوله: «عندنا للحاكم أن يقضي بعلمه في جميع 
الأد 


التعزير حقٌ لله وحقٌ للناس: 
التعزير تار يكون لأجل تضييع حق الأّدء 
وأخرئ لتضييع حقّ الناس, وثالثة لتضييع ماهو 
مشترك بين حقق الله وحقّ الناس. 
فالأوّل مثل الإتيان بالمحرّمات التي لاحد 
خاص فيهاء كالإفطار علناً في شهر رمضان من 
٠‏ ووطئ البهائم والدقبيل 
والتفخيذ المحرّمينء ونحو ذلك مما سنذكره في 


محله. 


دون عذر, والا. 


والثاني مثل الاخلال ببعض الواجيات 
العقلية, مثل رد الوديعة وقضاء الدين. 

والثالث مثل القذف بما لا يوجب الحدّ 
ألكامل. وكخطاب المخاطب بما يكرههه, كقوله: يا 
ديوك؛ يا ابن الحيض أي حملت أَمَك بك في 
حيضها أو يا فاسق. أويا تارك الصلاة ونحو ذلك. 
إن ذلك يحمل جانبين -كما في القذف جانب 
حق الله وجانب حق الناس. 

ومثل السرقة إذا لم تجتمع فيها شروط الحد 
- أيالقطع _كما لو كان المسروق دون النصابء 
وهو ربع دينار. 

ولا يتوقف التعزير في حقوق اللّه على 
مطالبة شخص بخصوصه بل إذا ثبت موجبه عند 
الحاكم أجرئ فيه التعزير المناسب. 

أمأ ماكان من قبيل حقّ الناس صرفاً أو فيه 
حق الناس وحق الله معاًء فتتوقف العقوبة فيه علئى 
مطالبة ذي الحق. 


0 + عم ع ةك ععة و لهي دا موجه وفة 


مورد التعزير إجمالاً: 

قال المحمّق الحلّى: «كلّ ماله عقوبة مقدّرة 
يسئ حدًّء وما ليس كذلك. يسكئ تعزيرأ». 

ثم قال: «وأسياب الأوّل ستة: الزنا وما 
يتبعه, والقذف. وشرب الخمرء والسرقة, وقطع 


والثاني أربعة: البغي. والردّة. وإتيان البهيمة, 
وارتكاب ماسوئ ذلك من المحارم»!9. 

ولسنا بصدد البحث عن العده المذكور 
ونقده, وإنّما المقصود البحث عن تحديد التعزير 
بصورة عامة, وقد أششار إليه بقوله: «وارتكاب ما 
سوئ ذلك من المحارم». 

وأرشطه الشهيد الثاني فقال: «والأولئ 
جعل سبب التعزير أمراً واحداً. وهو ارتكآييّة 
المحرّم الذي لم يسنصب الشارع له حداً 
مخصوصاً»". 

وبهذا المضمون صرّح جملة من الفقهاء'”. 


)١(‏ شرائع الإسلام 6 كا 

(1) المسالك 007/34 

(©) أظر: المبسوط 6 16 والكافي في الفقد: 5+ و411 - 
47, والغبنية: 490, والسرائسر 7 074 018, 
والتحرير 0: .4٠١‏ والقواعد ©: 068 وإيضاح القوائد 
3١8‏ والمهذب البارع 1:0 واللمعة وشرحنها 
(الروضة الببية) 5: 14 و19 و504, وكشف اللثام 
٠١‏ 0487 والرياض 17: 087, والجواهر :1١‏ 17014 
/ا0اء وغيرها. 
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لكن قال صاحب الجواهر: «قد يقال 
باختصاص التعزير بالكبائر دون الصغائر ميّن كان 
لها حينئذ مكمّرةٌ لاشيء عليها. 
أما اذا لم يكن مجتنباً لهاء فلا ييعد التعزير لها 
أيضأء00, 

هذا بالنسبة إلئ مورد التعزير بصورة كليّة 
وإجمالية. وأمَا بالنسبة إلئ الموارد الجزئية 
والمصاديق فسيأتي الكلام عنها في نهاية البحث 
إن شاء الله تعالئ. 


يجتنب الكبائر, 


أنواع التعزيرة 
يختلف التعزير باختلاف نوع الجريمة 
شخصيّة مرتكبها وما يراه الحاكم من المصلحة في 
اتتخاذ نوع العقوبة ومقدارها بالنسبة إلئ الجريمة 
وفاعلها. والأنواع التي ذكروها هي: 
١-الجلد:‏ 


وهي أشهر أنواع التعزير الواردة في 
النصوص وما مقداره فهو موكول إلى نظر الحاكم, 
ولكن سيأتي نوع تحديد له من جاتب القلّة 
والكثرة. 


؟-الحبس: 
ذكر الفقهاء من جملة أنواع التعزير الحبس» 


/ 47٠0 وانظر: تحرير الوسيلة ؟:‎ :458 :4١ الجواهر‎ )١( 
القذق, فروع. الخامس.‎ 


قال الشيخ الطوسي: «إذا فعل إنسان ما يستحق به 
التعزيرء مثل أن قبل امرأة حراماً. أو أتاها فيما 
دون الفرج... أو ضرب إنساناً أو شتمه بغير حق. 
فللإمام تأديبه. فإن رأئ أن يوبّخه علئ ذلك 
كته أو يحيسه فعل...»90. 

وقال العامة الحلّي: «التعزير يكون 
بالضرب, أو الحبس, أو التوبيخ, أو بما يراه 
الإمام»!" وفي ن نسخة: «أو التوبيخ بما يراه 
الإمام»'” 

وممّن ذكر الحبس من جسملة التعزيرات: 
القاضي ابن البراج؟) وابن فهد الحلّي !0 

وقال صاحب الجواهر: «نعم قد تحجثل 
مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز الحبسن 
للحاكم»!. 

ولكن في إرادة الحبس التعزيري من ذلك 


تأ 


وله كلام آخر ربما يظهر منه الحبس 
التعزيري". 


)١(‏ المبسوط 4 11 وانظر الصفحة /11, و154. 
)١(‏ التحرير 0: 1545و١41.‏ 

() أنظر هامش الصفحة “ين المصدر المتقدم. 
(4) أأظر المهذب 95:1 

(0) أظر المهذّب البارع 0: 5ل 

(0 أظر الجواهر 244:41 

() أظر الجواهر 19: 008 و51 22٠‏ 


٠"‏ التشهير: 

من أنواع التعزير التتسهير في البلد. بأن 
يطاف بالشخص في البلد؛ أو فى القبيلة, أو المحلّة 
ونحو ذلك. ليرتدع هو عمّا فعله وليعتير الناس 
بذلك. 

ومن موارد التشهير: تسهادة الزور", 
والقذف'" والقيادة”" والاحتيال!, والتفليس0, 
ونحوها. 


وقد تقدّمت الإشارة |! 


ذلك في العنوانين: 
إشهار» وتشهيرء وسوف يأتي تفصيل الكلام في كل 
مورد في محله. 


غ-النفي: 

من أفراد التعزير النفي والتغريب» فمن 
موارده: إتيان البهيمة!"' علئ رأي, والقيادة!'" علئ 
رأي أيضاً والمحارية - 

وتفصيل الكلام عن هذه الموارد يأتي في 


201:4١ أظر الجواهر‎ )١( 

(1) أظر الجواهر :4١‏ ده 

© أظر الجواهر 241 4٠٠‏ 

(4) أظر الجواهر 4١‏ هذه 

(0) أظر الكافي في الفقه: 54١‏ 
(3) أظر الجواهر 308:41 

( أظر الجواهر 14١‏ 403-400 
(4) أظر الجواهر :4١‏ يك 


مواضعهاء وعن النفي والتغريب في عننوان: 


«تغريب». 


ه_الإهانة والتوبيخ 

قد يرئ الحاكم كفاية التوبيخ للردع, أو 
الإهانة, فهنا يكتفي بما يراه صلاحاً. 

والإهانة من الأمور القصدية والنسبية أي 
فهي تختلف من مورد لآخر, فقد يكون 
مجرّد إرسال رسول من قبل القاضي إلئ سخص 
محترم, يكفي في توبيخه وارتداعه. وقد يكفي 
الإحضار في مجلس القضاءء. وقد يحتاج إلئ أكثر 
من ذلك. فإنّه لابدٌ من مراعات شخصيّة المنّهم في 
هذه العقوية بخلاف الحدود. فإِنّه لادخل لذلك 
فيها. 

وقد تحصل الإهانة بمثل حلق الرأس 
والتشهير في البلد. كما في القيادة التي تجتمع في 
تعزيره الجلد والحلق والتشهير. 


7-سمر الدار والختم عليها: 
من أفراد التعزير سمر الدار ونحوها والختم 
عليهاء والسّمر هو من سعَرَ الخشب. أي شدّه 
بالمسمار وثيته بدقّة". 
والمراد بذلك الحجز القانوني, فيقال: حجز 


)0١١‏ أأظر الجواهر ل لسكا 
(1) أظرالمعجم الوسيط: وسمر». 
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القاضي علئ المال. أي منع صاحبه من التصرّف 
فيه حتئ دي ماعليد!". 

وقد جعل بعض الفقهاء من أقسام التعزير 
الحجز علئ الدار ونحوها إن لم يُجب المالك إلئ 
ماطلبه الحاكم منه. كما إذا طلب منه الحضور في 
مجلس القضاء 1 


نادئ علئ يابه 
ثلاثة أيّام: إن لم يحضر سمّر بابه وختم عليه»!". 

قال الشهيد الناني بالنسبة إلئ إحضار 
المدّعئ عليه: «فإن استخفئ بعث من ينادي علئ 
باب داره أنه إن لم يحضر إِلئ ثلاث سئّرت داره, 
أوجْتم عليهاء فإن لم يحضر بعد الشلاث وسأل 
المدعي التسمير أو الختم, أجابه إليم»'. 

وجِلّق عليهما صاحب الجواهر قتائلاً؛ «لم 
نجد له دليلاً بالخصوص, وإِنّما هو أحد أقراد 
التعزير التي هي للحاكم»!2. 


هل العقوبة التعزيريّة تشمل أخذ المال؟ 

قال العلامة: «التعزير يكون بالضرب. أو 
الحبس, أو التوبيخ. أو بما يراه الإمام, وليس فيه 
قطع شيء منه. ولا جرحه, ولا أخذ ماله»(. 


1 
)١(‏ أأظر المصدر المتقدم: «حجز». 

(1) قواعد الأحكام ]: 6180. 

(5) المسالك 2317 4714. 

180:6٠ الجواهر‎ )4( 

(0) التحرير 0: 755 وانظر الصفحة .4١١‏ 


وقال ابن فهد الحلّي مشيراً إلئ التعزير: 
«وهو يكون بالضرب, وبالحبس, وبالتوبيخ من 
غير جرح ولاقطع. ولا تخسير»20, 

ولكن لم يستبعد بعض الفقهاء أخذ المال 
تعزيراً إذا رأئ الحاكم المصلحة في ذلك, كما يظهر 
من الاستفتاء الآتي من السيد الخوئي: 

«سؤال: هل التعزير يسختص بالضرب 
بالسوط بما دون الحد أو إِنّه يمكن أن يككون 
بالحبس مدّة, أو التغريم بكميّة معيّئة من السالء 
وبغير ذلك ممًا يكون مصلحة بنظر الحاكم؟ 

الخوئي: المراد من التعزير هو الأوّلء وإن 
إذا رأئ الحاكم المصلحة في ذلليا 


بالحبس والتغريم بمعنئ الإجبار 
علئ تمليك المال للجهة المملّكة, فيما إذا رأئ 
الحاكم مصلحة في ذلك»!". 


هل يشمل التعزير الجرح والقتل؟ 

الظاهر من عبارة العالامة المتقدّمة: أنَّ 
التعزير لايشمل القطع والجرح. 

ولكن هناك موردان يظهر منهما وقتوع 
التعزير بمثل الجرح إجمالاًء وهما: 


06:0 امهذب البارع‎ )١( 
451:١ صبراط النجاة (الطبعة الأُوى)‎ )1( 


00 إيانا 


ولا الصبي لو سرق: 

ورد في بعض الروايات ‏ ومنها الصحيح - 
أن الصبي لو سرق فعليه ببعض الجرح والقطع 
إجمالاً. منها: 

صحيحة عبدالله بن سنان, قال: «سألت أبا 
عبدالله عن الصبي يسرق؟ قال: يُعفئ عنه مرّة 
ومرّتين. ويُعرّر في الثالثة, فإن عاد مُطعت أطراف 
أصابعه, فإن عاد قطع أسفل من ذلك»!". 

وهذه الروايات علئ كثرتها وجودة بعضها 
عمل بها إجمالاً بعض الفقهاء!"' وترك الصمل بها 
آخرون'", وتوقّف عن العمل بكل تفاصيلها بعض 


)١(‏ الوسائل 18: 195, الباب 18 من أبواب حدٌ السرقة, 
الحديث الأوّل. وانظر سائر روايات الباب. 

57 كالصدوق في المقنع: .10٠‏ والشيخ الطوسي في النهاية: 
1 وابن حمزة في الوسيلة: 418. ويحيئ بن سعيد في 
الجامع للشرائيع: 07 والعلامة في اممتلف 1: 7١14‏ 
والسيد الخوثي في تكلة المنهاج 1: 78, ونسيه 
فخرالدين في الإيضاح 5: 15 إلى القاضي ابن البباج. 
ومال إليه الشهيد الثاني في الروضة 6: ؟؟؟, والسيد 
الخوني في مباني تكئلة المنهاج 1: 141 

(6) كالمفيد في المقنعة: 1 والشيخ الطوسي في المبسوط 
,5١‏ وابن ادريس في السرائر *؛ 486 والمقق امل 
في الشرائع 4: 077 ونكت النهاية ©: 510, والملامة في 
التحرير 0: 0١‏ والقواعد !: 004, وصاحب الجواهر 
في الجواهر 41: 25 -68, والإمام النميني في تحرير 
الوسيلة 7: 454 / حدٌ السرقة؛ القول في السارقء 
المسألة الأول 


, 0 


آخر”" للاختلاف الكثير بينها. 


تفصيل الكلام عمن ذلك في 
عنوان «سرقة» إن شماء الله تعالئ. 
ثم إِنّلبعض الفقهاء كلاماً في أنّ ماذكرته 


الروايات هل هو من قبيل التعزير أو الحدّ. وعلئ 
فرض كونه تعزيراً فكيف يصل إِلئ مقدار الحدّ؟ 

فقالوا: إنْه تعزير ولا مانع من إطلاقه علئ 
مقدّر من قبل الشارع قد يصل إلئ مرتبة الحدٌء إذا 
قرّره الشارع في موارد خاصّة!". 


ثانيً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

ذكر الفقهاء في باب الأمر والنهي: أنّ الغرض 
من ذلك هو أن يرتدع تارك المعروف وفاعل 
المنكر. ويلزم التدرّج للوصول إلئ هذا الهدف من 
الأدنئ إلئ الأعلئ. علئ تفصيل مذكور هناك, 
وكان من المراتب العالية هو الجرح؛ ولكن خصٌ 
جماعة من الفقهاء ذلك بالحاكم الشرعيء لما فبيه 
من الخطورة. 

ولمًا كان ذلك نوعاً من التعزير الذي كان 
الهدف منه ردع المرتكب للقبح أو تارك المعروف» 
فيمكن القول بن من أنواع التعزير الجرح أيضاً. 


811 - 6148 :1١ كالفاضل الإصفهاني في كشف اللثام‎ )١١ 
011-005 :17 والسيد الطباطبائي في الرياض‎ 
2 0 

(؟) أأظر:كشف اللقام ,60/1-074.:٠١‏ والرياض 809.37 
كام 
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راجع عنوان «الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر». 
هل للتعزير حدٌ خاصٌ؟ 

قال الشهيد الأوّل عند التقرقة بين الحدٌ 
والتعزير: 


«الأوّل ‏ في عدم التقدير في طرف القلة 
ولكنّه مقدّر في طرف الكثرة بما لا يبلغ الحدّوا9. 

فالحدٌ مقدّر ومعيّن. والتعزير غير معين؛ بل 
هو متراوح؛ لكنّه محدّد من جانب الكثرة بأ 
لايبلغ الحد. 

هذا هو المشهور والمعروف بين الفقهاء"", 
فا متبئ ما ذكروا التعزير قيّدوه بما إذا لم يبلغ 
آلحد. 

ولكن هذا بحاجة إلئ شيءٍ من التوضيح» 
فتقول: 


14 القواعد والفوائد ؟: 157 القاعدة‎ )١ 

()) أنظر: المقنعة: 11/4 والمراسم: هة», والمخلاف 
5: /الؤئ, والمبسوط 48 51 و14, والسرائر 25 153 
والشرائع 4: 178. والجامع للشرائع: 017, واتتحرير 
594:0 و١41:‏ والقواعد : 048, واللمعة وشرحها 
(الروضة البهية) 4: 100, والمهذب البارع 0: 7/د 
والمسالك :1١‏ 7/6 وجمع الفائدة 17: 118, وكشف 
اللغام :٠١‏ 081, والرياض 31 87 و0117, والجواهر 
:4 ؛: وغيرها. 


تعزير 

لهم عدّة أقوال في تفسير قولهم: «لايبلغ 
الحد». وهي: 

الأول -أن لايبلغ الحدّ الأعلئ للحدّ؛ وهو 
في الأحرار مئة سوط, وفي العبيد خمسون سوطأً. 

فيكون أعلئ حدٌّ التعزير في الأحرار تسعة 
وتسعون سوطأً وأعلئ حدٌ للتعزير في العبيد تسعة 
وأربعون سوطاًا". 

الثاني أن لا يبلغ أدنئ حد العبيد مطلقاً في 
الحرٌ أو العبد. وهو أربعون سوطأً!". 

الثالث أن لا يبلغ أقل حدٌ الحر في الحر 
وهو ثمانون للقذف وشرب المسكر, أو خمسة 
وسبعون كما قال الشهيد'" وصاحب الجواهر!!< 
للقيادة. ولا يبلغ أقل حدٌ العبد في العبد. وهو 


4 
الرابع - أن لا يبلغ كل صنف من موارد 
التعزير الحدّ الأعلئ من التعزير لذلك الصنف. ففي 
مايناسب الزنا كالتفخيذ ونحوه لايصل إلئ المثة, 


,077 76 كما هو الظاهرء من ابن إدريس في السرائير‎ )١١ 
.044 6 والعلامة في التحرير 0: 542 والقواعد‎ 

(1) كما هو الظاهر من السيد الطباطبائي في الرياض 1١‏ 
061, وقال: «وإن لم أجد به قائلأ». 

(©) أظر الروضة الببية 195:4 

(4) أظر الجواهر 448:4١‏ 

(0)كا هو الظاهر من الشيخ في الخلاف 6: /517. والمبسوط 
14, لكن يظهر منه القول المتقدم في الصفحة 11 
والحقق الحلٌ في الشرائع 5: 178. 


وما يناسب القذف, كالقذف بغير الزنا واللواط لا 


يصل الى السمانين7". ولا يصل إلى نصف هذه 
المقادير في العبيد. 


تفويض تعيين مقدار التعزير ونوعه إلئ الحاكم: 

الحاكم مفوّض في تعيين نوع التعزير 
ومقداره وكيفيّته. ولابد من أن يكون ذلك طبقاً 
للضوابط العامّة, والتى منها: 

١-مراعاة‏ المصلحة العامّة. فإن كانت 
المصلحة تقتضي التشديد في العقوبة ضمن الإطار 
المقرّر شرعاً شدّد وإن كانت تقتضي التخفيف 
ختّف, وكذا بالنسبة إلى اختيار نوع السقوبة من 
ألجلد أو التشهير أو النفي ونحو ذلك. 

؟'-مراعاة حال القاعل والمقعول والجناية, 
فنوع الخلاف والجناية قد يقتضي التغليظ في 
العقوبة. وشخصيّة الفاعل قد تستوجب التغليظ أو 
التخفيف فيها. فربٌ شخص يكفي في تعزير, 


)١(‏ كبا هو الظاهر من الشيخ المفيد في المقنعة: 19/4 و11 
و41 والحلبي في الكافي: ٠٠غ.‏ وسلار في المراسم: 
6 والقاضي في المهذب 5: 454, وابن حمزة ف 
الوسيلة: 51١‏ و6١41‏ و416, وابن زهرة في الغنيا 
0 والعلامة في الختلف 5: 1714, وتقله عن الشيخ» 
وابن فهد في المهذب : 1/7 والشهيد الثاني في المسالك 
5 /407, والروضة 5: 111, والفاضل الإصفهاني في 
كشف اللقام :٠١‏ 641: وصاحب الجواهر في الجواهر 
4 
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الحاكم له ولو لم يحضر مجلس القضاء. وبعضهم 
يكفيه الحضور, وبعضهم يكفيه عقوبة مخلّفة 
وبعضهم لايكفيه إلا عقوبة مغلّظة. 

_مراعاة الأعراف في اختيار نوع العقوبة 
وشدّتها أو خّتها. فإنّ بعض الأعمال قد تكون 
إهاثة في بعض الأعسرافء ولا تكون كذلك في 
أعراف أخره فإذا أراد أن يعرّر بالإهانة فينبغي أن 
يراعى هذه المسألة أيضاًل". 


تعزيرات مقدّرة شرعاً: 

هناك تعزيرات مقدّرة شرعاً. ذكرها الفقهاء 
وقد وقع الخلاف في بعضهاء وهي إجمالاً: 

-١‏ تعزير المجامع زوجته في نهار شه 


قبل الإذن» فسدّر تعزيرة ب(11/0) سوطاًء وهو 
ثمن حدٌّ الزاني7. 
تعزير المجتمعين تحت إزار واحد 


5 0ك 
مجرّدين من دون عذر فقد قدر تعزيرهما ب: 


)١(‏ جعل الشهيد الأرّل هذه الأمور وغيرها من استيازات 
التعزير التي يمتاز بها عن الحدّء فيجب مراعاتها من قبل 
الحاكم. أظر القواعد والفوائد :١‏ 167 القاعدة .)5١4(‏ 

() أنظر: المسالك 7751 والجواهر 708:11 واه 
يليه 

١‏ أنظر: المسالك 4, والجواهر :4١‏ 104 ولا 


-ثلاثين سوط إلئ تسعة وتسعين سوطأً!9. 

-أو عشرة أسواط إلئ تسعة وتسعين سوطاً. 
كما عن المفيد!", 

غ ‏ تعزير الرجل والمرأة المجرّدين تحت 
إزار أو لحاف واحد. وقدّر تعزيرهما ب: 

-عشرة أسواط إلئ تسعة وتسعين سوطاً". 

- ويحتمل إيكال تقدير الأقل إلئ الحاكم 
في الموردين (1و4) وهو المشهورا». 

- وفي رواية مئة جلدة". 

9 تعزير من افتضٌ بكرأ بإصبعه. فقيل: 

- تعزيره مقدّر بثلاثين إِلئ تسعة وتسعين. 
أقاله ابن ادريس00, 

-أو إلئ ثمانين. قاله المفيد"". 

أو إلئ سبعة وسبعين أو سبعة وتسعين. 


وهو المنسو ب إلئ التبيخ الطوسي 00 


224 :4١ أأظر: المسالك 071:14 والجواهر‎ )١( 

()) أظر: المسالك , نقلاً عن المفيد في المقئعة: 
نليية 

(©) أنظر: المسالك 71:14 والجواهر 743:4١‏ 

(4) أظر الجواهر 4١‏ 97و24 

(0) أأظر الجواهر 184:4١‏ 

(0) أأظر السرائر 444 

(0) أظر المتنعةة اد 

() أظر هذه النسبة في المسالك 651:15: والجواهس :4١‏ 
1 ويبدو أن هناك سهواً فب تقل عن الشيخ. إن قال 
بتسعة وتسعينء كرا في النباية: 554 


تعزير 


-أو موكول إلئ نظر الحاكم -كما هو الغالب 
في التعزيرات؛ وهو المنسوب إلئ الأكثر". 

+ تعزير من أفطر في شهر رمضان بغير 
الجماع, فقد قيل: 

-بتعزيره (10) سوطأً كما في المجامع !". 


إيكال ذلك الئ الحاكم؛ كما هو ظاهر 
الفتاوئ علئ ماقيل!". 


اجتماع الحدّ والتعزير: 

قد يجتمع التعزير مع الحدّ أو القصاص, كما 
تجتمع الحدود بعضها مع بعض, والحدود 
والقصاص كذلك. 

- فمثال اجتماع الحدود, كمن زنا وسرق», 
فيجتمع عليه حدٌ السرقة وحدٌ الزناء 

- واجتماع الحدود والقصاص, كمن زنا 
بامرأة وهو غير محصن, ثمَ قتلهاء فهنا يُجلد حدأء 
ثم يقتص منه قتلاً. مع توثّر شرائط القصاص. 

-واجتماع التعزير مع الحدّ كمن وطئ ميّتة. 
فهنا يحدّ الحدّ المناسب له من الجلد أو الرجم 
بحسب حالته من الإحصان وعدمه. وتغلظ عقوبته 
يأن يزاد فيه الجلد مثلاً ‏ تمعزيراً له؛ لانتهاكه 
حرمة الميئة؛ لأنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ؛ بل 
هي هنا أعظم2, : 


(1) نسيه إليهم صاحب الجواهر في الجواهر 50١:4١‏ 
(1أو(ع) أظر الجواهر 15: 7.0 
(4) أنظر: الرياض 161:17 والجواهر :4١‏ 14. 


ان 
ومنه ما لو 
شريفء فَإِنّه تزاد في عقوبته تعزيرا لهل" 
- واجتماع التعزير مع القصاص. كمن تعدّئ 
علئ امرأة بما دون الوطئ ثم قتلهاء فهنا يعزّر لما 
ارتكبه من الفاحشة, ثم يقتل قصاصاً مع اجتماع 
شرائط القصاص". 
نه ذكر الفقهاء بأنّه ينبغي تقديم مايبقئ 
معه محل العقوبة الثانية, كتقديم الجلد علئ القتل 
قصاصاً أو حدًّ. دون العكس'5. 


في شهر رمضان أو في مكان 


الانتقال من الحدّ إلئ التعزير: 

هناك موارد من الحدود ينتقل فيها من الحدّ 
إل التعزير لأسباب أهتها اختلاف شروط إقامة 
الح أو ورود نص خاص في ذلك المورد. 
وسنشير فيما يلي إلئ عناوين أهتهاء ىم نترك 
التفصيل إلئ مواضعها الأصليّة والمناسبة, لأنّ في 
بعضها خلافاً. 

١-لو‏ أقرٌ بالزنا دون الأربع مرّات20. 

١‏ -لو أقرٌ باللواط دون الأربع مرا 

لو أقرّت بالسحق دون الأربع مرّات!". 


م 


59/5 4١ أأظر: الرياض 1: 440 والجواهر‎ )١( 
540 :64١ (؟) أأظر: المسالك 647:15 والجواهر‎ 
"40 :4١ أنظر: المسالك 15: 587 والجواهر‎ )( 
ويبدو أن فيه خلافاً.‎ 181 :4١ أظر الجواهر‎ )6( 
5/7 :4١ أأظر الجواهر‎ )0( 
يفقة‎ :4١ أظر الجواهر‎ )1( 


غ-الإقرار بالقيادة دون المرّتين07. 

ه-الإقرار بالقذف دون المرّتين". 

١-لو‏ قذف الأب ولده قذفاً موجباً للحدا". 

إذا تقاذف إثنان بما يوجب الحد©. 

-_قذف الح للمملوك!©. 

4-قذف الصبيٌ البالعٌ بما يوجب الحدل". 

١٠-قذف‏ البالغ الصبيٌّ بما يوجب الحدا". 

-قذف المسلم الذمت لمر 

؟٠-القذف‏ بما يكرهه المخاطب مما 
لايوجب حرّا50. 

١١‏ -إذا وطئ زوجته بعد موتها!"". 

-إذا زنا البالغ بصبيّة. أو غير البالغ 
ببالغة, د البالغ جلدأ ‏ ولو كان محصناً ‏ وعرّر 
غير البالغ001, 


)١(‏ أظر الجواهر ١4د‏ للف 
(1) لم يذكروا ذلك, ولكنّ التعزير عل القاعدة, أنه يوجب 
إيذاء الخاطب ولو بالإقرار بالقذف مرّة وأحدة. 
() أأظر الجواهر 415:41 
(4) أظر الجواهر لد لشف 
(6) أأظر الجواهر 41 407 
(1) أأظر الجواهر :4١‏ لف 
(/) أظر الجواهر 241 1317 


(6) أظر الجواه 401:41 
0٠١‏ أظر الجواهر 41 340 
)1١(‏ أظر الجواهر :4١‏ ف 
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8 إذا سرق غير البالغ عر أدب بها 
إيراه الحاكم0". 

!إذا سرق المجنون عرٌّر كذلك!". 

١7‏ -اذا سرق من غير حرز7". 

يعرّر المستلب والمختلس, لعدم تحقق 
السرقة من الحرزا؛' بل كل سارق من غير 
الحرزا. 

وهناك موارد يتتقل فيها من القصاص 
إلى التعزير. مثل: 

أ-الوالد إذا قتل ولده عمداً. والمولئ عبده 
كذلك©. 

ب _المسلم إذا قتل ذمي)". 

كانت هذه أهمٌ الموارد التي ينتقل فيها من 
ألْحَدَ أو القصاص إلئ التعزير. ' 


هل يتوقف التعزير على المطالبة؟ 
ذا كان مورد التعزير من حقوق الله تعايق. 
ذه علئ مطالبة أحد. بل إذا ثبت عند 


601:4١ أظر الجواهر‎ )١( 

(9) أظر الجواهر 441:4١‏ 

() أظر: السرائر * 48# والجواهر 444:4١‏ 
(4) أأظر الجواهر 095:41 

(0) أظر السرائر 5 485 

أظر الجواهر 134:47 و45 

(/) أظر الجواهر ب لرلة 


إحدئ وسائل الا 


اتء كان له تطبيق 
من دون توقّف علئ 

وإن كان من حقوق الناس, فقد صرّح بعضهم 
يتوقّفه علئ المطالبة. قال العلامة الحلّي: «يجب 
علئ الحاكم إقامة حدود الله تعالئ بعلمه. أتما 
حقوق الناس فتقف إقامتها علئ المطالية, حدّأكان 
أو تعزيراً. ويحكم بعلمه فيها أيضأه!9. 

ولا يهمنا فعلاً مسألة جواز الحكم استناداً 
إلئ علم الحاكم نفسه. وقد سبقت الإشارة إليه. 
وإِنْما المهم قوله: «أما حقوق الناس فتقف...» فهو 
صريح في توف التعزير في حقوق الناس علئن 
مطالبتهم. 

ومثله قال الشهيدان. حيث جاء في الللممة 
وشرحها: «”وكذا" يحكم بعلمه “في حقوق َل 
لعين ما ذُكر, وعدم الفارق "إلا أن بعد مطالبتهم” به, 
كما في حكمه لهم بالبيّة والإقرار “حدّاً كان" 
فايقلم بسريد “أو تعزيراكة لاشستراك الجميع في 


ومثلهما قال فقهاء آخرون!", بل ادعي عدم 


00:0 التحرير‎ )١( 

)١(‏ اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 4: ٠‏ ؟١,‏ وانظر المسالك 
هه 

(6) أأظر: شرائع الإسلام 4: 168, ورسائل التق الكركي 
1 15 والجواهر ,57:4١‏ ومباني تكئلة المنهاج :١‏ 
17 المسألة 37/4, وتحرير الوسيلة ؟: 577 / لواحق 
حد الزناء المسألة غ. 


0ن 
الخلاف فيه20, 

واقتصار بعضهم علئ ذكر الحدود وعدم 
تعرّضهم للتعزير. لا يضر بالمسألة بعد اشتراك 
الجميع في المقتضي, كما قال الشهيد الثاني. 


مسقطات التعزير: 

هناك أمور توجب سقوط التعزيرء وهي: 

:هاركإلا-١‎ 

إذا أكره شخص علئ فعل مايوجب التعزير 
فيسقط عله التعزيرء كما يسقط ماهو أعظم منهء 
وهو الحدً؛ لارتفاع حرمة الفعل عندئذ, ومع ارتفاع 
الحرمة عن الفعل لايبقئ موضوع للحدٌ أو التعزير. 


:رارطضالا_٠‎ 

الاضطرار كالإكراه يرفع الحرمة, ومع 
ارتفاعها يرتفع موضوع الحدّ أو التعزير, كما لو 
اضطر إلئ أكل لحم الخنزيرء أو شرب الخمر أو 
غيره من المحرّمات؛ فيما إذا توفت حياته علئ 
ذلك. 


٠"‏ _التقيّة: 

وهي كالإكراه والإضطرار رافعة للحرمة, 
ومع ارتفاعها يرتفع موضوع التعزير أيضاً كما لو 
شرب الحرام أو أكله تقيّة. 


599:1 أظر مباني تككلة المنباج‎ )١( 


راجع ماتقدم في العناوين: إكراء؛ واضطراره 
وتقية. 


الجهل بالحكم أو الموضوع, إجمالاً: 

لو ادعئ فاعل الحرام أنّه لم يعلم بالحرمة, 
وكان ذلك محتملاً في حقّه سقطت عنه العقوبة حدّاً 
كانت أو تعزيراً. وكذا لو ادّعئ العلم بالحرمة ولكن 
ادعئ الجهل بالموضوع. 

فمثال الأوّل: من ادعئ الجهل بحرمة تقبيل 
جنية. أو وطن البهيمة. أو قذف المخاطب بغير 
الزنا واللواط مما يكرهه. كقول: ياخنزير. ويا 
فاسق, ونحو ذلك. 

فمثل هذا لايعزّر مع احتمال صحّة الدعوئ 
50 
في حمقه. 
ومثال الثاني: من ادعئ الجهل بكون ما أكله 
من اللحم كان لحم الخنزير, أو ما فعله في نهار شهر 
رمضان عمد ا كان مفطراً. كما إذا دخّن وهو صائم 
مدّعياً عدم العلم ببطلان الصوم به. أو نحو ذلك 

صرّح بذلك الفقهاء في مواطن متعدّدة. 


0-إسقاط ذي الحق حقّه: 
إذا أسقط ذو الحقّ حّه قبل الانتهاء إلئ 


() أنسظر: السرائس 9 581, وبجمع الفائدة 37 7-5 


والجواهر 11: ,٠1‏ وكتاب الصوم (للسيد الخوئي) :١‏ 
١4‏ ومباني تكئلة المنباج 1" وتحرير الوسيلة 1: 
7 القول في وطئ البهيمة. 
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الحاكم سقط التعزير أيضاً. وهذا يكون في حقوق 
الناس خاصّة, كمن قذف غيره فأسقط المقذوف 
قّه قبل الانتهاء إلئ الحاكم؛ فتسقط حينئذ العقوبة. 
سواء كانت حدا أو تعزيراً. 
وكذا لو أسقط المسروق منه حقّه قبل إثبات 
السرقة عند الحاكم. 
وأمًا بعد ثيوت موجب العقوية عند القاضيء 
فلا تسقط العقوبة بإسقاط ذي الحق(" إلا في 
القذف. فإنٌ العقوبة تسقط بإسقاطها قبل بوت 
القذف عند الحاكم وبعده؛ نعم ليس له المطالبة بعد 
الإسقاط والعفو!". 


"-التوبة: 

قال العللامة: «إذا تتاب من وجب عليه 
التعزير قبل قيام البيئنة, سقط عنه. فإن تاب بعدها 
لم يسقط. وإن تاب بعد الإقرار قبل أن يسرفع إلى 
الحاكم, سقط الحدٌّ وإن تاب بعد إقراره عند 
الحاكم؛ أ عليه الحدّه, 

وكون التوية مسقطة لو كانت قبل قيام البئة 
ادّعي عليه الاثفاق!, مضافاً إلى رواية جميل: 
«في رجل سرق أو شرب الخمرء أو زنا فلم يعلم 


الجواهر .001:6١‏ ومباني تكئلةامتباج 108:1 
() أظر الجواهر :4١‏ 430 

(©) التحرير 1316 

(4) أأظر الجواهر 4١‏ 408-5097 


بذلك منه ولم يؤخذ حتئ تاب وصلح, قال: إذا 
صلح وعرف منه أمر جميل؛ لم يقم عليه الحدّ»!". 
وأمًا سائر الفروض ففيها بعض الخلاف. 


/١-عدم‏ القصد: 
استحقاق العقوبة علئ فسعل متوقّفٌ علئ 
قصده, فلو صدر الفعل من المكلّف من دون قصد لم 
يستحقّ عليه العقوبة, كما لو فعله سهواً. أو غفلة أو 
حال النوم. 
قال صاحب الجواهر بالنسبة إلئ القاذف: 


«وكذا يعتبر فيه أيضاً القصد. ضرورة عدم شيم 
علئ غير القاصد, كالساهي والغافل والنائم, وعلق 
كل حال, فلا حدٌ ولا تعزير علئ غير القاصد...006ا 

ثمٌ استشكل في اعتبار القصد في السَكوا 
واستقرب جواز الحدّ عليه إذا ارتكب مايوجبه 


حال سكره. 


8_الإلتجاء إلى الحرم: 

من ارتكب موجب الحدّ أو التعزير خارج 
الحرم ثم التجأ إلى الحرم المككّي لم جر عليه 
العقوبة؛ لحرنة الحرم؛ بل يضق عليه في السطعم 
والمشرب حستئ يخرج. ثم يقام عليه الحدّ 


)١(‏ الوسائل 51:14, الباب ١7‏ من أبواب مقدمات الحدود. 
الحديث 7 
(؟) الجواهر 414:4١‏ 


أو التعزير. 

وأمًا لو ارتكب ذلك داخل الحرم, فيعاقب 
فيه بما يستحقّه؛ لأنّه لم ير للحرم حرمة. 

وقد تقدّم الكلام حول ذلك في عنوان 
«التجاء». 


هل يتعدد التعزير بتعدّد موجبه؟ 

يختلف الحكم في ذلك باختلاف موارده, 
وقد تكلّم الفقهاء في عدّة موارد كالزنا والقذف 
وغيرهما حول الموضوح. وأصل كلامهم في تعدد 
الحدّ بتعدّد موجبه. وينسحب الحكم للتعزير أيضأًء 
ونحن نشير إلئ ماذكروه إجمالاً. ومفروض الكلام 
أفيما إذا لم يتخلّل إقامة الحدّ أو التعزير في الأثناء. 


أوَلُ-الزناه 

لو تكوّر الزنا ولم يتخلّل بين موارده الحدّ 
اللازم, ثم ُفع أمره إلئ الحاكم. ففي إجسراء حلا 
واحد, أو حدود متعدّدة, قولان: 

١‏ -عدم التعدّد. وكفاية حدٌ واحد لكل 
ماسيق, سواء زنا بامرأة واحدة مرات عديدة: أو 
بنساء متعدّدات في يوم واحد, أو في أيام متعدّدة. 


نُسب هذا القول إلئ المشهورل". 


(1) نسبه إليهم: العلّامة في المختلف 4: 177 والشهيد الثاني 
في المسالك 14: وصاحب الجواهر في الجواهر ١‏ 4: 
ثقة 


م 


؟-إن زنا بامرأة واحدة, كفئ حدٌ واحد, وإن 
زنا بجماعة من النساء. كان عليه الحدٌ بتعداد ما 
ارتكبه من الفجور. 

ذهب إليه ابن الجنيد كما قيل!" 
والصدوق في المقنع". 

وتدلٌ عليه رواية أبي بصير عن الباقر 38, 
قال: «سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد 
مراراً كثيرة؟ قال: فقال: إ, 


لكن قيل: الرواية ضعيفة بعلي بن أبي 


0 


مدقا 
والظاهر أنه ينسحب هذان القولان بالنشبة 

إلئ موارد التعزير المتناسبة مع الزناء كالمضاجعة, 

والقّبلة, ونحوهماء وإن لم يصرّح بذلك الفقهاء. 


ثانياً ‏ القذف: 
إذا قذف شنخص أشخاصاً متعددين: 
-فإن قذفهم واحداً بعد واحد. كما إذا قال 


.111 :4 قاله العامة في الختلف‎ )١( 

(1) أظر: المصدر المتقدم. والمتنع: 1507 

(©) الوسائل 28: 117, الباب 75 من أبواب حدٌ الزنا, 
الحديث الاوّل. 

(4) أظر امختلف 135:4 
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لهذ ٠‏ ثم قال للآخر: وأنت زانء أو أنت 
لائط مثلاً. ثم جيء به إلئ الحاكمء فلكلٌ واحد من 
المقذوفين المطالبة بالحدٌ. 

-وإن قذفهم بلفظ واحد مجتمعين, 
فالمشهور _علئ ماقيل!" هو التفصيل بين أن 
ابه مجتمعين, فلهم حدٌ وأحدء وأن يجيئوا 
متفرّقين يطالب كل منهم بحقّه. فلكلٌ واحد منهم 
اعد وأحين! 

- وقال ابن !| 


واحدة, جُلد حدّاً واحداً. فإن سمئ واحداً واحداً 


قذف جماعة بكلمة 


فأتوا به مجتمعين ضرب به حدّاً واحداً وإن أتوا 
بهمتفرٌقين ضرب لكل واحد منهم حدّ". 

قال المحمّق الحلّي بعد بيان حكم الحد: 
كل لمكم في التعزير كذلك؟ قال جماعة: نعم, 
ولا معنئ للاختلاف هنا»(". 

وعلّق عليه الشهيد الثاني بقوله: «المشهور 
بين الأصحاب أنّ حكم التعزير حكم الحدّ في 
التفصيل السابق, فيتعدّد علئ فاعله إذا تعدد سيبه 
بألفاظ متعدّدة لجماعة, بأن قال لكل منهم: إِنّه 
فاسق, مثلاً وكذا مع اتحاد اللفظ ومجيئهم به 


(1) نسبه الى المشهور العلامة في المفتلف 781:4 والشهيد 
في المسالك 15: 466 
(2) تقله عنه العلامة في المختلف 5: 207, ونقل مايقاربه عن 


(6) الشرائع 135:4 


متفرّقين, و بتّحد مع مجيئهم به مجتمعين. ولا نصٌ 
علئ حكم التعزير بخصوصه. لكن تداخل الحدّ 
يقتضي تداخل التعزير الأضعف, بطريق أولئء وأمًا 
د يو باق علئ حكم الأصل. 

وأنكر ذلك ابن ادريس7", وأوجب التعزير 
لكل واحد مطلقاً محتجّاً بتعدّد السبب المقتضي 
لتعدّد مسب وإلحاقه بالحدّ قياس ل نقول به. . 

ونحن نقول بموجبه إلا أنه قياس مقبول»!". 

ثم فشر كلام المسحقق: دولا معنئ 
للاختلاف», وعلّله بقوله: «لأنّ المرجع في كميّته 
إلئ نظر الحاكم؛ وحينئذ فلا يفرّق فيه بين المتّحد 
والمتعدّد, لأنّه إذا رأئ صلاحاً في زيادته عللى 
[المقرّر] زاده بما يصلح أن يكون صالحا للِتعَدد 
علئ تقدير نقصانه عن ذلك, وبالعكس» 9 

ثمٌ ذكر للاختلاف معنئ وثمرة يطول 
ذكرهالك, 


التدرّج في التعزير: 
تقدّم!*: أن الغرض من التعزير هو ردع 
المتخلّف وهدايته إلى الحقٌ. وليس الفرض منه 


018 5 أنظر السرائر‎ )١١ 

.40- 454:١5 المسالك‎ ))( 

(©) المسالك 15: 450 وانظر الجواهر :4١‏ 471 
() أظر المصدرين المتقدّمين. 
(0) تقدم في الصفحة إنناية 


التشقّيء أو الإضرار بالمعرَّر ونحو ذلك. 

وبناء علئ ذلك, فكلّ مايحصل به الغرض 
المتقدّم يكتفئ به. وينبغي أن لايتجاوزه إلئ أعلاه, 
كما هو كذلك فى الأمر بالمعروف والنهي عن 
ل : : 


قال الفاضل الإصنهاني: «ثم» وجوب 
التعزير في كل محرّم من فعل أو تسرك إن لم يينته 
بالنهي والتوبيخ ونحوهماء فهو ظاهر؛ لوجوب 
إنكار المنكر. 

وأمًا إن انتهئ بما دون الضرب فلا دليل عليه 
إلا في مواضع مخصوصة ورد النصّ فيها بالتأديب 
أو التعزير»!", 

يبدو أنه استعمل كلمة التعزير في خصوص 
الشترُب, في حين أنّ المعنئ الاصطلاحي له يشمل 
الضرب وغيره ومنه التوبيخ الذي ذكره, وقد 
وضّحنا ذلك فيما تقدّم. 

ولذلك قال صاحب الرياض بعد أن نقل 
عبارة صاحب كشف اللثام: «ويمكن تعميم التعزير 
في العبارة ونحوها لما دون الضرب أيضاً من 
براقي الإتكار»", 

وبهذا المضمون صرّح صاحب الجواهرا". 

لكن قال الشسيخ الطوسي: «التتعزير إلئ 


(١)كشف‏ اللثام :0444 
(؟) الرياض 18: "8117 
60 أظر الجواهر 448:4١‏ 


الإمام يلا خلاف. إلا أنه إذا علم أنه لايردعه إل 
التعزير لم يجز تركه. وإن علم أنّ غيره يقوم مقامه 
من الكلام والتعنيف. كان له أن يعدل إليه. ويجوز له 


تعزيره»90 
وهنا أيضاً أخذ الشيخ التعزير بمعناه الخاص 
وهو الضرب. 


فترئ أن الشيخ جعل الحاكم مخيّرا بين 
الضرب والتعنيف إذا كان نافعاً مثلاً ولم يلزمه 
باختيار الأخفٌ | 


عدم جواز الإسراف في التعزير: 

الإسراف هو التجاوز عن الحدٌّ المشروع في 
كل شيء» فالتجاوز في العقوبة عن المقدار المحدّد 
شرعاً إسراف فيها.... ولمّا كان الغرض من التعزير 
هو ردع المعرّر فكل تعزير تجاوز عن هذا الفرض 
إسراف فيه. كما تقدّم توضيحه في العنوانين: 


«إسراف» و «تأديب». 


مراعاة التناسب بين التعزير والجريمة: 
يستفاد من بعض الروايات وكلمات الفقهاء: 
أن مقدار التعزير ينبغي أن يكون متناسباً مع نوع 


(١)الخلاف‏ 0: 977غ, ولكن يظهر منه في موضع من المبسوط, 
أنه ينبغي مراعاة التدرّج في التعزير. أأظر المبسوط يلد 
ا 
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الجريمة وتحمّل الشخص المعزّر فقد ورد في 
مقدار التعزير: أنه «علئ قدر مايراه الوالي من ذنب 


فمقدار الضرب الذي يضرب به من صافح 
أجنبيّة, لايكون بمقدار ضرب من ضاجعها مثلاً. 


هل يصح الصلح عن التعزير؟ 

قال الشهيد الأوّل: «لايشترط فى مورد 
الصلح أن يكون مالاًء فيصح عن القصاص أمّا عن 
الحدٌّ والتعزير والقسمة بين الزوجات فلاه". 

وقال العلامة: «ولو صالحه عن حدٌ التذف لم 
بكر" 

أ وقال: «الأقرب عدم سقوط الحدّ 

بالصلم1. 

وللفتهاء ‏ خاصة المتأخّرين منهم -كلام 
حول الحقوق وماهو قابل للانتقال والاسقاط منهاء 
وما هوغير قابل لهما أو لأحدهماء ذكروه في كتاب 
الصلح, وفي أُوّل كتاب الببع بمناسبة صحّة جعل 


)١(‏ الوسائل 28: 78؟, الباب 1 من أبواب جد المسكرء 
الحديث 1,: و5/0 الباب ٠١‏ من أبواب بقيّة المسدود 
والتعزيرات, الحديث 7. 

وانظر: المبسوط 8 11, والمهذب 017:1, ومع 
الفائدة 16:37 
(1) الدروس 77.75 
(او(؛) التذكرة (الحجريّة) 1: 144 


الحق عوضاً في الببع وعدمه. 


هل يعرّر أهل الذمّة؟ 
ذكر المحمّق الحلّي من جملة شروط الذمّة 
الشرطين التاليين: 


الأول - أن لايؤذوا السسلمين, كالزنا 
بنسائهم, واللواط بصبيانهم, والسرقة لأموالهم... 
فإن فعلوا ششيئاً من ذلك, وكان تركه مشترطاً في 
الهدئة, كان نقضاً لها. وإن لم يكن مشترطاً. كانوا 


علئ عهدهم. ولكن مُعل بهم ماتقتضيه جنايتهم من 
حدٌ أو تعزير. 
الثاني أن لايتظاهروا بالمناكير كش(زنا 


الخمر, والزنا أي فيما بينهم ‏ وأكل لحم الخنزير, 
ونكاح المحرّمات, ولو تظاهروا بذلك نقض العهد. 
وقيل: لاينقض, بل يفعل معهم مايوجبه شرع 
الإسلام من حدً أو تعزير"". 

وأما لو تنابزوا بالألقاب فيما بينهم» فقيل: إِنّ 
المشهور أنه يترك تعزيرهم. إلا إذا خشي وقتوع 
فتئة فيما ببنهم, فله حسمها بما يراه من التعزيرا". 


(1) شرائع الإسلام 5374-3- 7370 
التذكرة 4: هه: وجامع المقاصد © 430, 
والجواهر .917١  ؟18 :١‏ ومتهاج الصالمين (للسيد 
الخوني) 1/١‏ 
() أظر الشرائع 117:4 والقواعد 048:5 والمسالك 14: 
0١‏ والروضة 4: 197-147, والجواهر 48١:4١‏ 


أقول: هذهالمسائل بحاجة إِلئْ تحرير جديد. 


الضمان علئ التعزير؟ 
إذا أَدَئْ التعزير إلئ اتتلف في النفس أو 
مادونه. ففيه حالتان: 


الأول -أن يتجاوز الحدّ المشروع: 

إذا تتجاوز الحاكم في تعيين الضرب 
التعزيري عمّا هو مشروع, أو عمّا يحصل معه 
الغرض. فإِمًا أن يكون عامداً في فعله ذلك أو 
مخطتاً. | 

فإذا كان عامداً, فيكون ضامناً لما يتلفه, 
بويكون الضمان عليه في ماله لأنّه متعد في فعله, 
لكنّه غير قاصد للقتل مثلاً. ١‏ 

-وإذاكان مخطثاً. فالضمان علئ بيت المال, 
لأنّ خطأ الحكّام علئ بيت المال0", 

وقد تكلّمنا عن ذلك أيضأ في المنوانين: 


«إسراف» و «تأديب». 


الثانية أن لايتجاوز الحدّ المشروع: 

وفي هذه الحالة بصورة عامة قولان, وهما: 
١-ثبوت‏ الضمان والدّية فى حقوق الناس: 
ذهب إليه المفيد فى المقنمة, حيث قال: «من 


2 ) أطله : مجمع الفائدة 35 711, والجواهر :4١‏ الاش 
38 للك والمسالك 218 0ل 
5 والجواهر :4٠‏ 2/5 وغيرها. 


جلده إمام المسلمين حدّاً في حو من حقوق الله 
عرّ وجل, فمات, لم يكن له دية. فإن جلده حدً. أو 
أدباً في حقوق الناس فمات كان ضامناً لديته»". 

ولم يبّن أنّ الضمان في مال من يكون؟ 

ولكن قال الشهيد الثاني: «والقول بضمانه 
في بيت المال للمفيد © لكنّه صَرَط كون الحد 
للناس, فلو كان للّه لم يضمن؛ لما روي أنّ علا 2 
كان يقول؛ “من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات 
فلا دية له عليناء ومن ضربناه حدّأ في شيءٍ من 
بته علينا "7ه 
المال بيت مال 
الإمام, لابيت مال المسلمين»©. 

وقد أوضحنا الفرق بينهما في عنوآن «ببيت 
المال». , 

واستفاد الشيخ الطوسي في الاستبصار© 
قول المفيد من الجمع بين الرواية المتقدّمة, 
والروايات النافية للضمان, فحمل الأخيرة علئ 
حقوق الله والأوّلة على حقوق الناس. 


)١(‏ المقنعة لكلل 

(؟) الاستبصار 4: 7/5,, باب من قتله الحد, الحديث ٠١60‏ 
ورواء في الوسائل 28: 17 الباب 7 من أبواب مقدمات 
الحدود. الحديث ؛ مع اختلاف يسير. 

(كار(]) المسالك 14: 27/7. 

(0) الاستبصار 4: 17/5, باب من قتله الحد. ذيل الحديث 
060 
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وقال يحيئ بن سعيد: «والأحوط أنّ 
الضمان من بيت المال»20. 


عدم الضمان مطلقاً: 
وهو الرأي المشهور قديماً وحديثاً. قال 


يجب تعزيره؛ أو من يجوز تعزيره -وإن لم يجب - 
فمات منه, لم يكن عليه شيء70". 


وقال في المبسوط: «... فإن فعل ذلك, فلا 
ضمان علئ الإمام؛ سواء عرّره تتعزيراً واجببأ أو 
مباحاً وهو الذي يقتضيه مذهبنا...»!". 

ثم فرّق بين التعزير والتأديب, فقال: «فأمًا 
إن"ضرب الأب أو الجد الصبيٌ تأديباً فهلك, أو 
تامام أو الحاكم أو أل الحاكم, أو الوصي, 
أو ضربه المملّم تأديباً فهلك منه فهو مضمونء لأنّ 
إنْما أنه بشرط السلامة...» !4 


وقد ينا الخلاف في هذه المسألة في عنوان 
«تأديب». 


وعلئ كل حال فالرأي السائد في التعزير 


003 الجامع للشرائع:‎ )١( 

(؟) الخلاف 5د 445. المسألة .٠١‏ 

(5)و(4) المبسوط 28 57, لكل قال في الصفحة ؟1: مإذا 
عرّر الإمام رجلاً فات من الضعرب, فقيه كيال الدية, 
لأنّه ضعرب تأديب... إن قلنا نحن لا ضمان عليه أصلاً 
كان قوياً...». 


كما قلنا هو عدم الضمان20. 

واستّدل علئ هذا القول بصحيحة الحلبى» 
عن أبي عبدالله 38 قال؛ «أيما رجل قتله الحدّ. أو 
القصاص فلا دية له...»", ونحوها من 
النصوص 5 

وهذه الرواية وأمثالها وإن اشتملت علئ 
الحدود والقصاص, لكنّها تشمل التعزير أيضاً. 

قال السيد الخوئي: «ثم؛ إِنّ مورد النصوص 
وإن كان هو خصوص الحدّ والقصاص. إلا أنه 
الاشبهة في إلحاق التعزير بهماء ومن هنا لا خلاف 
فيه. فإنَّ الملاك في ذلك هو كونه مسن شسؤون 
حكومة الحاكم. والمفروض أنّ التعزير كالحدٌ م3 
شؤون حكومته». 

واستدل الشهيد الثانى إضافة إلى الرُوَآينَة 
بقاعدة الإحسان؛ لأنّ الإمام محسنٌ في امتثال 


:* والتحرير‎ ,07١ :6 أنظر: السرائر *: 6/4, والشرائع‎ )١( 


175 وة: 15417 و411, والقواعد : 401, وإيضاح 
الفوائد 4: 017, واللمعة وشرحها (الروضة البهسية) 1: 
,137١ 1017‏ والمسالك 477:14 21/4. وكشف اللشام 
011, والرياض 15: 7-7 ,1١8-‏ ومهافي تكئلة 
المنباج ؟: 137, المسألة 117. وتحرير الوسيلة 157:1 
/ أحكام حدّ المسكرء المسألة 0. 

(؟) الوسائل 24: 38 الباب 54 من أبواب القصاص في 
النفس, الحديث 5. 

(؟) أأظر المصدر المتقدم: الحديث ١و5‏ ولارا 

(5) مباني تكئلة المنهاج 55 1311511 


إذها 


أوامر الله تعالئ وإقامة حدوده!" و دَمَا عَلَى 


ينين بين بيلي»7". 
مايترتب على تكرّر التعزير: 

إذا تكرّر صدور مايوجب التعزير من 
المكلف. وعُرّر بعد كل مرق فقد اختلف الفقهاء فيما 
يترتّب عليه علئ قولين: 

الأوّل أنه يقتل في الثالثة: 

أنه لو صدر منه الفعل مرّتان, وكان قد 

عرّر بعد كل مرّة, فإن صدر منه في المرّة الشالثة, 


فإنه يقتل فيها؛ لما ورد في الصحيح عن يونس عن 
'بوسئ بن جعفر 8 أنه قال: «أصحاب الكبائر كلها 
إذا أقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة»؟. 
بَناثغلئ إرادة الأعمّ من الحد المصطلح والتعزير 
من كلمة الحدّ؛ بقرينة قوله: «وأصحاب الكبائر كلّها» 
لأنّه ليس لجميع الكبائر حدود تامّة. 

وقال السيد الخوئي بالنسبة إلئ من أفطر في 
شهر رمضان عمداً غير مستحلٌ له «قند عرفت 
ثبوت التعزير في المرّتين الأوليين وأئما في الثالثة 
فيجب قتله كما عليه المشهور, وقد دلت عليه 
صريحاً موئتة سماعة. قال: "سألنه عن رجل أخذ 


407:14 أأظر المسالك‎ )١( 

(؟) العوية: 11 

(؟) الوسائل 4/: 774, الباب ١١‏ من أبواب حدّ المسكيرء 
الحديث ؟. 


[وجد] في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات, 
وقد وقع [رفع] إلئ الإمام ثلاث مرات, قال: يقتل 
في العالعة”00. 

ويدلٌ عليه أيضاً عموم صحيح يونس "...0 

ثم قال بعد تقل الرواية المتقدمة: اومورده 
وإن كان هو الحده الا اه لاخصوصيّة لها" إذ يفهم 
منه عرفاً: أنّمن أجري عليه حكم الله مرّتين سواء 
كان هو الحدٌّ أم التعزير يقتل في الثالثة. فبمقتضئ 
المونّقة الواردة في خصوص المقام؛ والصحيحة 
الواردة في مطلق الكبائر يحكم بوجوب القتل في 
المرّة التالثة. إِمَا من بعد التعزيرين؛ أو من بعد 
الحدّين حسب اختلاف المورد»2, 

ومن يظهر منه اختيار هذا القول: ابن 
ادريس00, وجماعة". 


)١‏ الوسائل :٠١‏ 148 ألباب ؟ من أبواب أحكام شر 


رمضان, الحديث 2. 

(1) الوسائل 14:18 الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود. 
الحديث الأوّل. 

(©) ولكن قال السيد الحكيم: إن إرادة التعميم من الرواية 
يتوقف على أنّالمراد من الحد الأعم من التعزير, وهو كما 
ترئ قاصر عن ذلك. أُظر المستمسك 8 158 

(4) مستند العروة الوثق (الصوم) 17:١‏ 

(0) أظر السرائر © ا 

(1) أأظر: الجامع للشرائع: /00ه, ومستند الشيعة 1١‏ 019 
وكتاب الصوم (للشيخ الأنصاري): 28٠‏ ثم إن كلام 
أغلهم في لصوم ون كان يمظهر من تعليل يعضهم 
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فَإنّه يقتل في الرابعة. 

ذهب إليه التسيخ الطدوسي في النهايةا", 
وجماعة!", ولعلّه أشهر من القول الأول وهو 
أحوط منه. 

وكثير من القائلين بهذا القول إنّما قالوا به من 
باب الاحتياط وعدم التهجّم علئ الدماء. 


تنبيه(١):‏ 
قال المحمّق الحلّي بالنسبة الئ المجتمعين 
يكتِ إزار واحد: «ولو تكرّر ذلك منهما وتخلّله 

اللعرأير. حا فى الثالثة»!5. 
ونقله ايك الجواهر!. عن الشيخ وابن 


)١‏ النهاية: ٠١1‏ وكلامه في واطئ البهيمة. 

(1) أأظره الوسيلة: 417 وامقتصر النافع: 737, والشرائع. 
مها والإرشاد ١‏ ٠/ا,‏ و21 1131, والتحرير 6: 
والتذكرة ؟: 517, والقواعد © 067. والذكرئ 
لا٠‏ 4, وروض الجنان 7: 140, والروضة البهية ؟: 
١61‏ وججمع القائدة 7 501, والمدارك 4: 5.8 
والذخيرة: 587 والحدائق 1: ,١7/‏ وكشف الغطاء 6: 
١‏ والرياض 0: 784 5١‏ والغنائم 4: 05٠-184‏ 

والعروة الوئق 5 0177 / كتاب الصوم, وتحرير الوسيلة 
440:1 / وطئ البهيمة, المسألة *. 

(؟) شرائع الاسلام 4: 15١‏ 

(4) الجواهر 25:41 


ادريس: وابن البراج؛ وأين سعيد. والعلامة في 


بعض كتبه. 

وقال المحمّق أيضاً بالنسبة إلئ الأجنبيتين 
المجتمعتين: «وإن تكرّر الفعل منهما والدعزير 
مرّتين. أقيم عليهما الحدّ في الثالثة, فإن عادتاء قال 
في | تا( والأولئ الاقتصار علئ التعزيرء 
احتياطاً في التهجّم علئ الدم» 0" 

ومعنئ ذلك: أنّ المجتمعين أو المجتمعتين 
إذا عُرّرا مرّتين مدا الحدّ الكامل في زنا غير 
المحصن, وهو مئة جلدة في الثالثة. فإن عادا في 
الرابعة ذ 
السادسة يحدّان, وفي السابعة والشامئة يعرانَء 


نء وهكذا في الخامسة. وقني 


وفي التاسعة يحدّان وهكذا. 

ولذلك قال الشهيد الشاني: «مقتضاء عَنَدَم 
الحكم بالقتل مطلقاء وإليسه ذهب أكثر 
المتأخرين» ”5 

ثمٌ نقل عن الشيخ في النهاية, وابن 
البرّاج!. والعلامة في المختلف77: أنّهما يقتلان في 
الرابعة مع تخلّل التعزير. 


)١(‏ أنظر التهايق: .لل 

(؟) شرائع الإسلام 4: 171 
() المسالك 411:36 

(4) التهايقد /ادلاوة- لل 
() مهدب ابه 

(1) الفتلف ف عقا 


لفيا 


وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلئ موضعه. 


0050 
إِنّ كلمات أغلب الفقهاء غير منفّحة في هذا 
الموضوع, واستنباط قاعدة عامّة تشمل جميع 
أنواع التعزير من كلامهم مشكل, وأكثرهم إِنّما 
تعرّضوا للموضوع بصورة مورديّة, ولذلك من 
الصعب جد الالتزام بتعميم القاعدة لجميع موارد 
التعزير حتئ الصادرة في غير موارد ارتكاب 
الكبائر, كالتعزيرات التأديبية اتني يحتاج إليها 
لتنظيم الحياة الاجتماعية؛ وذلك لأصالة حقن 
الدماء. وحرمة التهجّم علئ إراقتها. والخروج عن 
ذلك يحتاج إلئ دليل قوي. 


جملة من موارد التعزير: 

ذكر الفقهاء في مطاوي أبحائهم جملة من 
الموارد التي يستحق فاعلها التعزير, نكتفي 
بالإشارة إلئ عناوينها ونحيل النفصيل إلئ 
المواضع الأصليّة, وقد تقدّم بعضها في الأبحاث 
السابقة. ويأتي البعض الآخر منها في الأبحاث 
الآتية إن شاء الله تعال. 

وهذه الموارد هي: 

ادترك الصلاة مع الاعتقاد بوجويها". 


(0) أظر الجواهر 21 121 


"ترك الصوم مع الاعتقاد يوجوبه!". 

ترك الزكاة مع الاعتقاد بوجوبها!". 

؛-وهكذا باقي الواجبات. 

6-نبش القبرا؟. 

-وطئ البهيمة!, 

60 وطئ الحائض‎ ٠ 

ه-الاستمناء(", 

4-الوطئ في نهار شهر رمضان”". 

٠١‏ -وطئ الزوجة الميّنة00, 

 ةغلابلا وطئ الزوجة الصغيرة  غير‎ - ١ 
وإفضاؤها".‎ 

١‏ - وطئ الزوجة المطلقة رجعيّاً مع عدم 
قصد الرجوع!:. 

١‏ الوطئ بالشبهة!0". 

4 اللواط بالميّت. فإنّه يعزّر اللائط قبل 


5-07 15 أظر الجواهر‎ )١( 

(1) أظر التذكرة 0ن 

(©) أظر الجواهر 017:4١‏ و00 
(4) أظر الجواهر :4١‏ توا الما 
(0) أنظر الجواهر 6 510 

(5) أظر الجراهر :4١‏ 3417 

(/) أنظر الجواهر 6-415 
()أظر الجواهر :4١‏ 340 

() أظر الجواهر فلي 

141 0 أظر الجواه‎ ٠١ 

(01) أظر الجواهر 901:05 وده 
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إجراء حدّ القتل عليه!". 

١6‏ تقبيل الغلام بشهوة!". 

الإقرار بالزنا دون الأربع مرّات 7 

١١7‏ -الإقرار بالقيادة مرّة واحدة!2. 

4 -قذف المجنون لغيره!©. 

-قذف الصبىي المميّز لغيره2. 

٠١‏ -من قذف صبيً. أو مجنونا. أو عبدً. أو 
كافرً". 

١‏ من قذف زوجته العاقلة, بالزنا. حال 
جنونهاله. 

-من قذف زوجته بالزنا حال كونها 
مستكرهة أو نائمة!". 

73 من قذف زوجته الكافرة!00, 

4قذف الأب ولدو0, 

القذف بوطئ البهيمة!"". 


141:4١ أظر الجراهر‎ ١١ 
281:41 أظر الجراهر‎ )( 

(©) أظر الجواهر :4١‏ 1417 و١1‏ 4: 0/97 
(4) أظر الجواهر 4١‏ 504 

(0) أظر الجواهر 415:4١‏ 

0 أظر الجراهر 6 55 و4 195 و1 4: 414 
(/ أظر الجواهر :4١‏ 407 

(4 أظر الجواهر 254 1١‏ 

(4) أأظر الجواهر 6 17 

3+ ٠ أظر الجواهر‎ ٠١ 

(01) أظر الجواهر 41:41 

(01) أظر الجواهر 4 11 


قذف الزوجة بالمساحقة!2. 

"٠‏ - لو قال بعد إجراء حدّ القذف: ما قلته 
كان صحيحاً!". 

8 تقاذف المحصنين يوجب سقوط الحد 
وثبوت التعزيرا". 

القذف بما دون الزنا واللواط40, 

٠٠‏ _القذف بألفاظ يستكرهها المخاطب00. 

١‏ التعريض بمايوجب القذف, كالتعريض 
بالزنال9, 

87 السرقة الني لم تستكمل شرائط 
القطع ("". 

8 المستلب, والمختلس, والمحتال علق 
الأموال20. 

4 المبنّع. ومن سقئ غيره مُرقد ]0 

8 من باع الخمر غير مستحل له(:0. 

من خلط الخمر بطعامه أو اكتحل 


(0) أظر الجواهر 164 1١‏ 

(0) أظر الجواهر 437:4١‏ 

(© أنظر الجواهر 481:41 

(6) أظر الجواهر 5-141 

(0) أظر الجراهر 44:41 

(0 أأظر الجواهر 4٠١ :4١‏ 
()) أظر الجوار 71:4١‏ 440 441 
(4) أظر الجواهر :4١‏ لف 

() أظر الجواهر 015:4١‏ 

437 4١ أظر الجواهر‎ 0٠١ 


يولك 

5 _من لم ييحضر مجلس القضاء بعد 
إحضار,0", 

8_من أساء الأدب في مجلس القضاء!. 

"1 شاهد الزور20, 

+4 من قتل ولده. مضافاً إلى الدية 
والكقارة21, 

4١‏ -من قتل كافراً. مضافاً إلى الدية". 

47- من بادر بالقصاص بدون إذن 
الإمام!". 

477 من اقتصّ بالآلة الكالة90, 

من أقتص بغير ضرب العئق !3 

0 من اققتص بالأصعب مع وجود 
الأسهل!"". 


من أدخل السكين في جرح شخص مع 
)١(‏ أظر الجواهر 46٠ :4١‏ 
() أأظر الجواهر للد 
(©) أظر الجواهر 45:4٠‏ 
(4) أظر الجواهر 207:4١‏ 
(0) أظر الجواهر يقالئدة 
(5] أظر الجواهر 19د +186 
() أأظر الجراهر 584:41 
(4) أظر الجواهر 191:47 
(4) أظر الجواهر 296:41 
٠١‏ أظر الجواهر 247 13ر41 


عدم زيادته20. 

2 -من اقستص بقطع اليمين بدلاً عن 
الشمال!". 

8 -من اقتص مع المثلة!". 

4 -من حلق شعر المرأة تعدّياً عليهال. 

6٠‏ -الإيلام المجرّد عن الجرح00. 

قلع السنٌ التي تعادل. 

01 -الزوج الممتنع عن الإنفاق الواجب 
على الزوجة". 

07 من استخف بالمؤمن وأذَاه بالألفاظ 
الرديئة20, 

64 من قتل الطير في الحرم0", 

وموارد أخر أعرضنا عن ذكرهاً مكناف. 
الإطالة. 

وينبغي التنبيه علئ أنّ بعض هذه الموارد 
متفق عليه, وبعضها الآخر مختلف فيه. 


(0) أظر الجواهر 41:49 
() أنظر الجراهر 4 الغروكاك 
() أأظر الجواهر 416: امف 
(4) أأظر الجواهر 5): تفلكلايلة 
(6) أأظر الجواهر 45د 28130 
(3) أظر الجواهر 47 92 .ور 
(/ أظر الجواهر 207/01 
00 أظر الجواهر 41: 4016-5 
(4) أظر الجواهر 301٠‏ 


المرسوعة النقهيّة الميسّرة /ج5 
مظان البحث: 

الكلام عن التعزير ‏ بالمناسبة ‏ مبئوث من 
أُوّل الفقه إلئ آخره, كما هو ظاهر من عنناوين 
موارده التي تقدم ذكرهاء نعم تطرّق الفقهاء لأغلب 
مباحثه فى كتب القضاء. والشهادات, والحدود. 
والقصاص والديات. وأكثرها كتاب الحدود في 
حد الزنا وما يناسبه. والقذف, وشرب المسكر. ١‏ 


من العزاء. وهو الصبر عن كل مافقدتٌ 
ووُؤْنت. والقعرّي فعلك. والتسعزية فعلك 
بالمصاكك!". 

وقيل: التعرّي: التأسي والتصيّر عند 
المصيبة, 

ولعل المراد: أن يتأسَئ بمن هو أهمٌ منه. وقد 
أصيب بمثل ما أصابه فصبر علئ المصيبة. 


اصطلاحاً: 

طلب التسلّي عن المصاب. والتصبّر عن 
الحزن والإكتشاب, بإسناد الأمر إِلئ الله عر وجل 
ونسبته إلى عدله وحكمته, وذكر لقاء وعد اللّه عل 


)١(‏ أظر ترتيب كتاب العين: «عزئ». 
(؟) أنظر النهاية (لابن الأثير). ولسان العرب: «عزا». 


الصبر. مع الدعاء للميّت 
مصييته0. 
الأحكام: 

قبل بيان أحكام التعزية, نثسير إلئ وجه 


الحكمة في تشريع التعزية: 

التعزية بممناها اللغوي يبدو أنّها من 
الأعراف المشهورة بين كثير من المجتمعات 
البشرية إن لم نقل بين جميعهاء فلذلك يكون 
تشريعها مسن قسم التشريعات التأكيدية لا 
التأسيسية. 

وعلئ كل تقدير. فالحكمة من التعزية هلي 
أنّها تسليةٌ للمعرّئ. وجبرٌ لقلبه. وتذكيدٌ له بسكم 
اللّه تعالن, وما أعدّه من الثواب الجزيل للصابرين, 
ونحو ذلك ميا يخقّف من آلامه. 


الحكم التكليفي للتعز 
قال العلامة في التذكرة: «يستحبٌ تعزية 
أهل الميّت بإجماع العلماء»!". وقال في المنتهئ: 


)١(‏ قاله العهيد الأرّل في الذكرئ 2: '4, وجرئ عليه كثير 
من تأَخّر عنه. 
أأظر: جامع المقاصد :١‏ 568. والمسالك 1: 1١1‏ 
وجمع الفائدة 1: 615 والمدارك 1: 157 والذخيرة: 
7غ" والحدائق 4: 164, وغيرها. 
(؟) التذكرة 17:5 


«التعزية مستحية... بلا خلاف بين العلماء في 
ذلك»”". وقال صاحب المدارك: «وقد جم 
العلماء كاقّة علئ استحبابها»!", وقال صاحب 
الجواهر: «التعزية مستحبة بلا خلاف بين 
المسلمين» 50 

وأغلب من تعرّض لذلك ادّعئ الإجماع 
عليه أو عدم الخلاف فيه. 

وتدل علئ استحبابه الروايات الكثيرة من 
الفريقين منها: اه 

-ما رواه السكوني. عن أبي عبدالله. عن 
آبائه 2؛ أنه «قال رسول الله ا: من عرّئ 
حزيناًكُسي في الموقف خُلَةٌ يحبر" يها»'. 

-وما رواه وهب. عن أبي عبداللهذ, قال: 
«قال رسول الله لفتك: من عرّئ مصاباً كان له مثل 
أجره. من غير أن ينتقص من أجر المصاب 
شيتا 0 


- وعن أمير المؤمنين نة, قال: «من عرّئ 


407 2/ ئبتنملا)١(‎ 

(؟)المدارك 151:1 

(©) الجواهر 4: 5160 

(4) وفي رواية أخرئ: يحبا بهاء. أنظر المصدر الآقي, 
الحديث 4. 

(0) الوسائل ©: 17!, الباب +5 من أبواب الدفن, الحديث 
الأوّل. 

(1) المصدر المتقدم: الحديث ). وني المامش: في نسخة 


«شي 2 


التكلئ أظله الله في ظلٌ عرشه يوم لا ظل إل 
ظلهي0 

- وروي عن النبي يليت أنّه قال: «من عرّئْ 
مصاباً فله مثل أجرء»!". 


تعميم الحكم لجميع أهل المصيبة: 

قسال الشسيخ الطوسي: «يستحب تعزية 
الرجال والنساء والصبيان»!". 

وقال العلامة: «ويستحب التعزية لجميع أهل 
المصببة, كبيرهم وصغيرهم, ذكرهم وأتاهم؛ عملاً 
بالعموم»!4. 

وقال صاحب الجواهر: «ثم إن ظاهر الأدلّة 
عدم الفرق في استحباب التعزية بين سائر أهبل 
المصاب ذكورهم وأنائهم, صغارهم وكبارهم, بل 
ربما كانت الأتئ أرجح؛ لما هي فيه من شدّة 
الحزن والاكتئاب, كما يؤمي إليه خبر التكلئ 
المتقدّم. وتعزية النبي يفيك عيال جعفر. وإن كان 
له ليم موق بسي اسك 
يسلّيه ويناسبه. فالصغير يمسح رأسه وتحوه, 


)١(‏ الوسائل ‏ 115, الباب 48 من أبواب الدفن, 
الحديث 0. 

(1) سان الترمذي ©: 86 الحديث ,٠١1/7‏ وسان أبن ماجة. 
الحديث 21307 

3144-١ المبسوط‎ 6( 

()المنتبئ /23 436 


٠.‏ .ل الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج؟ 


وغيره بغيره...»(0. 


ويهذا المضمون قال غيرهم من ألفقهاء!", 
لكن قال ابن ادريس: «وليس في تعزية الننساء 
سئّه(", ولعلّه أراد الشابّات منهن كما سيأتي. 


ما يستثني من استحباب التعزية: 
استثني من استحباب التعزية بعض الموارد. 
من قبيل: 


١‏ تعزية الشابّة: 


استثنئ بعض الفقهاء!؛) من تعميم استحياب 
التعزية لجميع الأهل المرأة الشابّة الأجنبيّة. وقالوا 
بَكَوَِهتها. وظاهر كلامهم تعميم الكراهة لصورتي 
تزنية الرجال للشابة. وتعزية الشسابة للرجال. 
“وذلك-شتخافة الافتتان بها. 


257٠ :4 الجواهر‎ )١١ 

(؟) أأظر: المعتير: 4. والذكرئ ©: 06, وجامع المقاصد :١‏ 
4 وروض الجنان ؟: لاعى وجمع الفائدة 1: 444 
وال 
الوثئق 177:1 /المسألة ؟. في مستحبات الدفن. 

السرائر 39320 

0 أظر: المبسوط :١‏ 184, والوسيلة: 14, والمعتير: 37, 
والجامع للشرائع: 0ه. والتذكرة 7: 175, والمنتهئ /2 
6 والذكرئ ؟: 05, وجامع المقاصد :١‏ 440 
والروض ؟: لاغلى ومجمع الفائدة ؟: 448, والذخيرة: 
47,, والغسنام : 0404: ومستند الشيعة 7 27311 
والعروة الوثق ؟: 177 / الدفن, المستحبات. المسألة 1. 


417 ومسستند الشسيعة 15 711, والعسروة. 


ولكن قال صاحب الجواهر: «نصٌ بعضهم 
علئ كراهة تعزية النساء الشابّات معلّلاً له بخوف 
الفتنة, كما عن آخر: أنه لاسنّة في تعزية النساء. 

وفيه _مع ما عرفت, مضافاً إلى العسومات : 
أن التعزية لاتختص بالمشافهة, بل تكون بالمكاتبة 
والإرسال ونحوهما ممّا لا فتنة فيه»(". 

وقال السيد اليزدي: «لا فرق في استحباب 
التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء اعت 
الشابّات منهن, متحرّزأ عمًا تكون به الفتنة»!", 

؟-تعزية المخالف في الدين أو المذهب: 


اختلف الفقهاء ذ تسلية السخالفين في 
الدين بصورة عامة علئ أقوال: 
أ-الجواز: 


صرّح بعض الفقهاء بجواز تعزية أهل الم 


قال العلامة في التذكرة: «الأقرب جواز تعزية أل 


الذمّة...» 0 


وقال صاحب الجواهر بعد أن صرّح بأنْها قد 
تجب أو تحرم للعوارض الخارجية: «وأمًا مع عدم 
العوارض, فالظاهر الإباحة؛ لعدم الدليل علئ 
الاستحباب والكراهة, ولعلّه عليه يحمل ما في 


العذ 
الذ: 


: “من أنّ الأقرب جواز تعزية أهل 
3 


(١)الجواهر‏ 4: 0١‏ 
(؟) العروة الوئق 1: 1937 / مستحيات الدفن, المسألة ؟. 
© التذكرة 1513ل 
(4) الجواهر 4: 51 


الفزية زم 01000000 


فذقا 


وقال السيّد اليزدي: «ولا بأس بتعزية أهل 
الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر, إلا مع 
مصلحة تقتضي ذلك»7". 

ولكنٌ الموجود في كلامهم «أهل الذمّة» 
وهذا العنوان لايشمل تجميم أصناف الكفار, نعم 
يشمل حكمه المخالف للمذهب بطريق أولئ لتفوقه 
عليه بالإسلام. 

ب -عدم الجواز إلا لضرورة أو مصلحة: 

وذهب بعض الفقهاء إلئ عدم جواز تعزية 
أهل الذمّة, إلا إذا كانت هناك ضرورة, أو مصلحة 
دينيّة أو دنيويّة, فهنا تجوز التعزية. 

قال ابن ادريس: «ولا يجوز تعزية الصّلال 
أعن الحق, والمخالفين للاعتقاد الصحيح, وأصناف 
الكمّار. فإن اضطرٌ الإنسان إلئ تعزيتهم, إن اقتضت 
المصلحة له في دينه ودنياه ذلك. فليعزّهم»!". 

وقال العامة في المنتهئ: «ولا يجوز تعزية 
أهل الذمّة», 

وقال أيضاً: «لوكان في تعزيته مصلحة دينّة 
أو دنيوية استحبت»(8, 

وقال أيضاً: «لايجوز تعزية الكثّار 
والمخالفين للحق»©. 


)١(‏ العروة الوئق ؟: 1137 / مستحيات الدفن, المسألة ؟. 
(0)السرائر ١‏ 31/7 

0 أظر المنتهئ 28 416. 

(4او(ة) أظر المصدر السايق: 615 


ولم يذكر الاستثناء المتقدّم, لكن لم يبعد 
جريانه, خصوصاً بالنسبة إلئ المسلم المخالئف. 

وهو أي عدم الجواز إلا لمصحلة هو 
الظاهر من جماعة, بل صر يح كلامهم ذلك!". 

ج -الكراهة: 

قال المحقّق الحلّي: «تعزية أهل الذمّة ليس 


بمسنون؛ لأنّه يتضمّن ودَأ وحنوًأًء وهو منهيٌ 


عند" 

صدر العبارة يوهم الإباحة» وذيلها وهم 
التحريم, وربما يستفاد من مجموعها الكراهة. 

وقال العلامة في التحرير: «ويكره تسعزية 
أهل الذمة»؟. 

وقال الشهيد الأول في البيان: «ويكره تعزية. 
الذي إلا بقريبة المسلم»29, 


تعزية المسلم بقريبه الكافر وبالعكس: 

صرّح كثيرٌ ممّن تعرّض لمسألة تعزية 
الكمّار: أنه تجوز تسعزية المسلم بقريبه الكافر. 
وتعزية الكافر بقريبه المسلم إذا مات. 


)١(‏ كالأردبيل في ممع الفائدة !: 6-5 0٠١‏ وقال: دبل 
قد تجب لحفظ الدين والدنيا», وصيرّح الغراقي في المستند 
© 716 بعدم الجواز ولم يتطرّق للاستثتاء. 

(5) المعتيرة 5177 

() التحرير 7751. 

2.١ البيان:‎ )4( 
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قال العلامة الحلّي: «يدعو للذمي إذا عرّاه 
بإلهام الصبر والبقاء, ولا يذْعٌ لهم بالأجر. 
0 ويقول للمسلم في عزاء أبيه التصرائي: أعظم 
الله أجرك. وأخلف عليك, أي كان اللّه خليفة 
ولو عرّئ ذمياً بمسلم, قال: غفر الله لميتك. 
وأحسن عزاءك»0". 


كيفيّة التعزية: 

اليس في التعزية شي+ موظف, كما صرّح به 
بجملة من الفقهاء؛ بل يكفي فيها مجرّد الحضور عند 
المكاب, وإن كان الكلام بما يوجب تسلي 
المصاب وتخفيف آلامه أفضل. 

كال صاحب الجواهر: «لا حاجة إلئ 
التعرّض لذكر معناها؛ لكفاية العرف فيه ولا ريب 
في حصولها بطلب تسلّي المصاب, والتصبّر عن 
الحزن والاكتثاب, بإسناد الأمر إلئ الله عر وجل 
ونسبته إلى عدله وحكمته. وذكر لقاء الله ووعده 
علئ الصبر. مع الدعاء للميّت والعصاب؛ لتسليته 
عن مصيبة ونحو ذلك. وهي تتبع المقامات, 
لاتتوقّف علئ كيفيّة خاصّة أو عبارة خاصّة...»0". 

وقال العلامة: «ليس في التعزية شي 
)١(‏ المنتبئ /19 2417 وانظر سائر المصادر المذكورة في هذا 


الباب. 
()) الجواهر 511:6 


موظف. واستحبٌ بعض الجمهور مارواه 

الصادق #. عن الباقر ##2. عن زين العابدين 26 

قال: “لما تومي رسول الله وجاءت التعزية, 

سمعوا قائلاً يقول: إنّ في الله عزاء من كل مصيبة. 

وخلفاً من كل هالك, ودَرَكاً من كل مافات, فبالله 

ثقواء واه فارجواء فإِنٌ المصاب من حرم 

الثواب "00 

وعرّئ الصادق :38 قوماً قد أصيبوا بمصيبة, 
قال جير الله وهتكه: وأعتن عزاءكي ووخته 

متوقاكم ثم انصرف”(". 

ثمٌ قال_أي العلامة -: «يكفي في التعزية أن 
يراه صاحب التعزية, قال الصادق .4#8: “كفاك مخ 
التعزية أن يراك صاحب المصيبة "يل 

وبهذا المضمون قال كثير من الفقهاء(9, 

)١(‏ قل القول في المغفي 4٠١:1‏ عن بعض أهل العلم, ونقل 
الرواية عن الشافعي في مسنده, وانظر تسرتيب مسسئد 
الشافعي 111:١‏ الحديث 1٠١‏ 

(؟) الوسائل ؟: 118 الباب 4غ من أبواب الدفن, الحديث؟. 

() الوسائل7: 17؟, الباب 8غ من أبواب الدفن, الحديث 4. 

(4) التذكرة 1939-/3177. 

(0) أنظر: المبسوط :١‏ 184, والسرائس :١‏ 077, والمعتيرة 
؟1, والشرائع :١‏ 41: والمنتيئ /: 607 والدروس :١‏ 
7, وجامع المقاصد 4 وروض الجثان 2444.7 
والمدارك 1: 153. والذخيرة: ؟54, وكشف اللهام ؟: 
والحدائق 4 /107ء ومفتاح الكرامة ,6807:١‏ 
وكشف الغطاء 2: 5٠1‏ ومستند الشيعة 7# 5117 
وا جواهر : لاا وغيرها. 


وأمّا كيفية تعزية غير المؤمن, فقد تقدّمت0". 


زمان التعزية: 

زمان التعزية عندنا عام يشمل قبل الدفن 
وبعده. ولا يختص بما قبله. وقد ادعي الاجماع 
عليه. أو عدم الخلاف فيه مستفيضاً!". 

بل رجح الأكثر كما قيل!" ‏ التعزية بعد 
الدفن للنصٌ, ولأنّ المعرّئ أحوج إليه عندئذ من 
قبل الدفن. 

أما النص, فهو ماروي عن أبِي عبداللّه 38: 
«التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفنع لكر 

ويدل علئ جواز التعزية قبل الدفن؛ مارواه 
هشام بن الحكم, قال: «رأيت موسئ بن جعفر 26 
بعري قبل الدفن وبعده»!©. 


هل للتعزية تحديد زمني خاص؟ 
قال الشيخ الطوسي: دويكره الجلوس 


(1) تقدمت في الصفحة: 5/0 

() أظر على سبيل المثال: التسذكرة ؟: 195, والمنتيئ / 
41. والروضة :١‏ 441 والحدائق 4: 161 ومفتاح 
الكرامة :١‏ 601, والجواهر 4: "77, وغيرها. 

(©) قاله صاحب المدارك في المدارك 7: /141, وأنظر 
التذكرة 01714-1717:7. 

(4) الوسائل 717:5 الباب 48 من أبواب الدفن, الحديث 
الأرّل. 

(0) المصدر المتقدّم: 116 ألباب لاغ الحديث الأوّل. 


للتعزية يومين وثلاثة إجماعأء!0. 

وعلّق عليه ابن ادريس قائلاً هلم يذهب 
أحدٌ من أصحابنا المصنّفين إلئ ذلك, ولا وضعه في 
كتابه. ... وأ كراهة في جلوس الإنسان في داره 
للقاء إخوانه, والدعاء لهم والتسليم عليهم, 
واستجلاب الثواب لهم في لقائه وعزائه»7". 

وقال المحمّق الحلّي في جوابه 
لاجتاع والاور من حيث هو مستحرك. قاذ 
جُعل لهذا الوجه واعتقد شرعيّته, فإنّه يفتقر إلئ 
الدلالة. والششيخ استدل بالإجماع علئ كراهيته؛ إذ 
لم ينقل من أحد من الصحابة والأئمّة الجلوس 
لذلك, فائّخاذه مخالفة لسنّة الشلف, لكن لا يبلغ أن 
يكون حرامأ»!". 

وقال العلامة دفاعاً عن ابن ادريس: دوكر 
الحق, إذ لا مقتضي للكراهية في جلوس الإنسان 
في داره للقاء إخوائه والدعاء لهم وتسليته واشتغال 
امن المصيبة بمحادئتهم ومذاكرتهم. 
مارواه ابن يابويه, عن الصادق 24. 
قال: "ليس لأحد أن يحدٌّ أكثر من ثلاثة أيام. إلا 
المرأة علئ زوجها حتئ تنقضي عدّتها "107 


.14611 طوسبملا)١(‎ 

١‏ السرائر 141ل 

المعتيرة 14 

(4) من لايحسضيره الفسقيه :١‏ 187, أحكام الأموات, 
الحديث هه 

(0) المنتيئ 81820 
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وقال الشهيد الأول في الذكرئ: «ولا حد 
لزمانهاء عملاً بالعموم, نعم لو أدّت الشعزية إلئ 
تجديد حزن قد نسي كان تركها أولئ». 

ثم قال: «ويمكن القول بثلاثة أيَام؛ لنقل 
الصدوق عن أبي جمفر 4#2: “يصنع للميّت مأتم 
ثلاثة أيّام من يوم مات7". ونقل عن الصادق 98: 
النبى يفي أمر فاطمة :98 أن تأتي أسماء بنت 
050 نساءهاء وأن تصنع لهم طعاماً ثلاثة أيّام 
فجرت بذلك السنّة "97 

قال: وقال الصادق 4#6: “ليس لأحد أن يحبد 
أكثر من ثلاثة أيام, إلا المرأة علئ زوجها حتئ 


كول “5 


عن . 4 

قال: “"وأوصئ أبوجعفر 48 بثمانمئة درهم 
لمأتمه. وكان يرئ ذلك السئّة؛ لأنّ رسول الله فق 
أمر باتخاذ الطعام لآل جعفر ”7 وفي كل هذه 
إيماء إلى ذلك...»00ر 

ثم نقل كلام | نقد اين ادريس له. ثم 
انتصار المحقق قال: 

«قلت: الأخبار المذكورة مشعرة بهء قلا 


ان 


)١(‏ من لا يمضيره ألفقيه 1: 187, أحكام الأموات. 
الحديث 046. 

(؟) المصدر المتقدم: الحديث 0156. 

(5) المصدر المتقدم: 187,الحديث +06 

(4) المصدر المتقدم: 187 الحديث 015. 

(0)الذكرئ 7: 16-144 


معنئ لاغترام حُجّة التزاورا", وشهادة الإنيات 
مقدمة, إلا أن يقال: لايلزم من عمل المأتم, 
الجلوس للتعزية, بل هو مقصور علئ الاهتمام 
بأمور أهل الميّت؛ لاشتغالهم بحزتهم. لكنٌ اللغة 
والعرف بخلافه. قال الجوهري: “المأتم: النساء 
يجتمعن"؛ قال: "وعند العامة: المصيبة”", وقال 
غسيره: "المأتسم: المسناحة ”7؟, وهسما مشسعران 
بالاجتماع» 40 

قال صاحب الحدائق بعد نقل ذلك كلّه: 
«وهو جيّد. وإلئ هذا القول مال جملة من متأخَّي 
المتأخّرين, بل الظاهر أنّه المشهور»!6, 

والأمر كما قاله صاحب الحدائق'" بْن" 


)١١‏ أي الأخبار التي قد مر ذكرها مشعرة بجواز الإعداد 
ثلاثة أيام, فلا حاجة إلىْ الاستدلال على الجواز بها علّله 
ابن ادريس» من حسن الاجهاع والقزاور. 
(0) أنظر الصحاح: «أتم». وفيه: «... يمتمعن في لير 
والشرّ». 
() أظر لسان العرب: أتم». وفيه «قال ابن بري: لابمتنع أن 
أتم ببعنى المناحة». 


بلكاياة 


والذخيرة: 551 وكشف اللثام 1: ,40١1‏ ومفتاح 
6٠‏ ومستند الشيعة *: 714 والجواهر 4: 
07: ومصباح الفسقيه (الحسجرية) :١‏ 418. والعروة 
الوئق 1: 174, / الدفن المستحيات,. المسألة 12 


ذهاب المشهور الئ عدم التحديد الرّمني الاامع 
استلزام تكوّر التعزية تجديد الحزن. 


تعزية الإمام الحسين 8# 


المقصود من ذلك إقامة المآتم والمجالس 
لأجل رثاء الإمام الحسين 8# وما جسرئ عليه 
وعلئ أهل بيته ئة في أرض كربلاء. 

وقد ورد الحثٌّ الشديد من أئمة أهل 
البيت به علئ إقامة هذه المجالس والمآتم 
وإحياء ذكراهم, وأخبروا بما يترتّب علئ ذلك من 
الفوائد والآثار الدنيوية والأخرويّة, وإليك بعض 
التماذج: 


-روئ محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 40 أن 

قال: «كان علي بن الحسين 388 يقول: أيّما مؤمن 

دمعت عينا لقتل الحسين بن علي 17 دمعة حتئ 
2 


-وروئ مسمع بن عبدالملك كردين 
البصريء قال: «قال لي أبو عبدالله 8: يا مسمع 
أنت من أهل العرأق. أما تأتى قبر الحسسين 140؟ 
قلت: لاء أنا رجل مشهور عند أهل البصرة, وعندنا 
من يتبع هوئ هذا الخليفة, وعدوّنا كثير من أهل 
القبائل من النصّاب وغيرهم, ولست آمنهم أن 


(١)كامل‏ الزيارات: ٠٠١‏ الباب 57, الحديث الأوّل. 


لذن 
يرفعوا حالي عند ولد سليمان, فيمئّلون بي. 

قال لي: أفما تذكر ما صُنع به؟ قآلت: نعم, 
جزع؟ قلت: إي والله. واستعبر لذلك حتئ 
يرئ أهلي أثر ذلك عليٌء فأمتنع من الطعام حستئ 
بين ذلك في وجهي. قال: رحم الله دمعتك, أما 
من الذين يُعدُون من أهل الجزع لناء والذيين 
يفرحون لفرحناء ويحزئون لحزثناء ويخافون 


استعير واستعيرت...»(9. 
-وروئ أبو هارون المكفوفء قا 


علئ أبي عبدالله #, فقال لى: 
فقال: لاء كما تنشدون وكما ترئيه عند قبره, قال: 
تأده 


أمرر علئ 


فقل لأعّه الزكيّة 

قال: فلمًا بكئ أمسكت أناء فقال: مره 

فمررت, قال [أي الراوي]: ثم قال [أي 

الإمام 172]: زدني» زدني» 1 
يا مريم قومي فاندبي مولاك 

وعلئ الحسين فاسعدي بيكاك 

قال: فبكئ وتهايج النساء, قال: فلمًا أن 

سكتن قال لي: يا أبا هارون, من أنشد في 

الحسين 388 فأبكئ عشرة, فله الجنّة, ثم جسن 

يُتقص واحداً واحداً حتئ بلغ الواحدء 


: فأنشدته: 


أل: من 


١١)كامل‏ الزيارات: ,٠١7‏ الياب 77 الحديث 1. 
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أند في الحسين فأبكئ واحداً فله الجنّةء مْ قال: 
من ذكره فيكئ فله الجنّقو90. 

-وروئ أبو عمارة المنشد. عن أبي 
عبد الله لذ قال: «قال لي: يا أبا عمارة أنفدني 
للعبدي في الحسين 3#. قال: فأنشدته فبك ثم 
أنشدته فبكئ, ثمٌ أنشدته فبكئ: قال: فوالله مازلت 
أنشده ويبكي حتئ سمعت البكاء من الدار, فقال 
لى: يا أبا عماره, من أنشد في الحسين 28 شعراً 
فأبكن خمسين فلة الجنة.( وهكذا الى أن 
وصل الئ الواحد. 

- وروئ الكمليني بإسناده عن أبي داود 
)لمسترق. عن سفيان بن مصعب العبدي قال: 
«دخلت علئ أبي عبداللّه 8. فقال: قولوا لأم 


فروة!" تجيء, فتسمع ما صُّنع بجدّها. قال: 

فجاءت فقعدت خلف الستر, 

فقلت: 

قرو جودي يدمعك المسكوب : 
قال: فصاحت. وصحن النساءء, فقال؛ أبو 

عبدالله 8ة: الباب, الباب. فاجتمع أهل المدينة 

علئ الباب. قال: فبعث إلههم أبو عبداللّه 48: صبيٌ 


.0 الباب 87 الحديث‎ .٠١6 المصدر المتقدم:‎ )١( 

(1)كامل الزيارات: ٠١6‏ الباب *7, الحديث 7. 

(©) أ فروة كدنية لأمَ الإمام الصادق لهة, ولابنعد ا39, 
والمراد هنا اثثانية, كذا جاء في مرآة العقول 152:11 


لنا غشي عليه, فصحن النساء»(2, 
وقال له الصادق ك3 مرّة «قل شعراً تنوح به 
النساء»". 
أي شعراً تنوح به النساء علئ الحسين 396. 
وقال 982: ديا معشر الشيعة, علّموا أولادكم 
شعر العبدي, فإ علئ دين اللّهه!. 
ومن شعره في الحسين 4#6: 
لقدهدّ ركني رزِءٌ آل محمد 
وتلك الرزايا والخطوب عظام 
وأبكت جفوني بالفرات مصارعٌ 
لآل ابي المصطفئ وعظامٌ 
عظامٌ بأكناف الفرات زكيٌ 
بهن علينا حرمةٌ وذماءٌ 
فكمحِيرَةٍ مسسبيّة ويستيمة 
وكم من كريم ققد علاه حسامان 
روئ المجلسي عن دعبل دخوله علئ 
الإمام الرضاء#ة أيام عاشوراء. فقال له بعد أن 
أكرمه : «يا وعبل أحبُ أن تنشدني شعراً. فإنّ 
هذه الأيّام يام حزن كانت علينا أهل البيت: وأيّام 


571 روضة الكافي 4 116 الحديث‎ )١( 
وقوله لة: «صبى ثنا شي عليه...» على ونه‎ 
التورية تفيّةٌ.‎ 
1/40 الرقم‎ 7/4١ اختيار معرفة الرجال:‎ )1( 
1/147 الرقم‎ ,/6١ المصدر المتقدم:‎ )5( 
79/1 9/ أعيان الشيعة‎ )4( 


سروركانت عن أعدائتاب». 
قال: ثم إِنّه ل ضرب سترأ بيننا ويين حرمه 
وأجلس أهله وراء الستر, ثم قال لي «إرث 
الحسينء فأنت ناصرنا ومادحئا مادمت حي فلا 
تقصّر عن نصرنا ما استطعت». 
قال وعبل: فاستعبرت وسالت عبرتيه 
وأنشأت أقول: 
أفاطم لو خِلتِ الحسين مجدّلاً 
وقد مات عطفاناً بشط فرات 
إذاً الطمت الخد فاطم عنده 
وأجريتٍ دمع العين في الوجنات 
أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي 
كلن 


نجوم سماوات بأرض فلاة 


وله قصيدة أخرئ ألقاها بمحضر الإمام 
الرضاة بخراسان, قال عنها أبو الفشرج 
الاصفهاني: «من أحسن الشعر وفاخر المدائح 
المقولة في أهل البيت يولء"". 

ومطلعها: 
مسدارس آيات شلت من تلاوة 


ومنزل وحمي متفر العرصات7؟ 


)١(‏ البحار 6غ: 567: تاريخ الامام الحسين ي3, ما قيل فيه 
من المرائي. الحديث .١6‏ 

(؟) الأغاني :7٠‏ 181-144 كما في كتاب «دور المنبر 
الحسيني في التوعية الإسلامية»: 210 

() إعلام الورئ 37/7375 


وهكذا كان الأئمّة من أهل البيت /828 
يكثرون من هذه المجالس ولو بصورة مختصرة 
ومحدودة بمن حضر في البيت من أهلهم وخواصٌ 
أصحابهم, لظروف التقيّة الشديدة التي كانوا 


يعيشولها. 


تطوّر المآتم الحسينيّة: 

وتطوّرت المآتم الحسينيّة من مجوّد 
مجالس الحزن والرثاء إلئ مدارس لفهم اللإسلام 
ومذهب أهل البيت ليك. وصارت وسيلة لإرشاد 
الناس وهدايتهم. ولا زالت اليوم من أهم الوسائل 
والطرق لتبليغ الدين وبيان حقائقه من حيث الكلام 
والتفسيرء والفقه. والحديث, والتاريخ, والسيرة, 


رغم كل الصعوبات الي لاقاها أتباع أَهمَل 
البيت :8غ من أعدائهم. 


نعم, هناك طائفة كبيرة من الناس من 
المسلمين والكمّار ‏ وكثير منهم من الآكاديميين 
والجسامعيين الحائزين علئ المراتب العلمية 
الفائقة ‏ استبصروا ببركة المنبر الحسيني, واعتنقوا 
مذهب أهل البيت 022" ١‏ 

هذاء وقد أكفت بُعيد استشهاد الإمام 
الحسين 4# كتب حول واقعة كربلاء وماجرئ فيهاء 
إلذ3 يراجم ف هذا المجال «موسوعة المستبصرين», إصدار 


مركز البحوث العقائديّة في قم المقدّسة, ودور المنبر 
الحسيني في التوعية الإسلاميّة اللمقدسي): 111-١١1١‏ 
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سمي بعضها باسم «مقتل الحسين 90» وما ششابه 
ذلك. وهي كثيرة! غير ما كتب في هذا المجال 


تحت عنوان آخرء أو ضمن كتاب آخرء أو بلنة 
ار 

وقد تعارف قراءة المقتل كلّه أو أكثره علئ 
المنبر يوم عاشوراء. أما في غيره فيقرأ جملة 
مخصرة منه بحسب المناسية. 

وألثفت كتب قيّمة حول المنبر الحسيني وما 
يتطلّبه من الثقافة العامة لتوعية الناس 2 

وبرز خطباء كبار في مختلف القوميّات 
والشعوب والألسنة المختلفة. يخطبون ويرقون 
كدير الحسينى باللغة العربية. والفارسية, وباللغة 
الرادوية, بل الانجليزيّة في الآونة الأخيرة 
وتغيرهاان اللغات, بل اللهجات المختلفة للّغة 
الواحدة. 


كما وبرز شعراء مجيدون باللغات المتقدّمة 
وغيرها. بل باللغتين النصحئ والماميّة -إذا 
وجدتكما فى اللغة العربيّة بل صار أدب الشعر 
الحسيني أدبأ خاضأ ورائم, لما يجمع بين الحماسة 
والرقّة والعاطفة, وقد ألكفت موسوعات كثيرة حول 


1) ربما جاوزت العشرات, راجمع: الذريعة إلى تنصانيف 
الشيعة 57: 377 1, تحت عنوان «مقتل», ودور المنير 
الحسيني في التوعية الإسلا. ء 

(1) منها ما كتبه حديثاً أخونا 
المقدسيء الذي نال فيه على درجة الدكتوراه. 


أدب الطف00 

نعمء هكذا صارت تعزية الإمام الحسين #6 
ومآتمه مدرسة عظيمة, وفي مستوئ ثقافي رفيع» 
ومناراً عالياً يهتدي بها الناس إلئ سبيل النجاةء 
كيف لاء وهو 98 مصباح الهدئ وسفينة النجاة. 

نعم صارت مآتم الحسين .94 كذلك, رغم 
كل التحدّيات التي لاقتها من الطغاة وأعداء 
الإسلام, وناصبي العداء لأهل البيت 280. 

ورغم جهل بعض الموالين الذين يُحدثون 
ضباباً وغباراً حول هذا المنار الوضيء. 

فنسأل الله تعالئ أن بهدينا جميعاً للاستنارة 
بهذا المصباح الإلهي المنير, ويجعلنا من الفسائزين 
بشفاعته وشفاعة جدّه الرسول الأعظم, وأبيموامَه 
وأخيه عليهم آلاف التحيّة والسلام مدئ الدهُور 


والأيّام. 
مظان البحث: 


يبحث عن التعزية في موضوع تجهيز 
الميّت. أي تغسيله وتكفينه ودفنه, وذلك إِما في 
كتاب الطهارة بمناسبة تغسيل الميت, أو في كتاب 
الصلاة بمناسبة الصلاة علئ الميّت. 


)١(‏ منها كتاب «أدب الطفّ» أو «شعراء الحسين ية» 


للشهيد السعيد السيد جواد شبّر. والطفٌ اسم آخر 
ل «كربلاء» الذي استشهد فيها الإمام الحسين 3. 


مصدر تعصّب, وهو من عَصَبء أي شد 
يقال: عصّب رأسه. أي ربطه وشدّه باليصابة. 

- وعَصَب القومٌ بالرجل: أحدقوا به لحماية 
أو قتال. 

واليصابة: ما عُصِبٌ به. وتطلق علئ العمامة 
والتاج أي 

واليصابة: الجماعة من الناس. والخيل, 


شّرة من الرجالء أو ما بين 
العشرة إلئ الأربعين وكل جماعة متعاضدة. ملتنتٌ 
بعضها ببعض. 

وعَصّبة الرجل: قرابته الذكور لأبيه. وبنوه 


وقومه الذين يعاضدونه وينصرونه. شئوا صُطْبَدٌ 


ولو كانوا غير محقّين؛ والاسم: العصبية!". 


أصطلاحاً: 
المراد به المعنئ الأخير. وهو الدفاع 
والمحاماة ولو كانوا علئ غير حقء وفي الحديث 


)١(‏ أنظر: ترتيب كتاب العين. والصحاح؛ والنباية (لابن 
الأثير) والمصباح المثير, والطراز الأوّل: «عصب». 


من خيار قوم آخرين, وليس من العصبئّة أن يحبٌ 
الرجل قومه. ولكن من العصبية أن يعين قومه على 


الظلمواك, 
الأحكام: 

يكون البحث عن التعصّب بالمعنئ المذكور 
كالآتي: 
الحكم التكليفي للتعصّب: 


لا إشكال في قبح التعصّب عقلاً وشرعاً 
يجميع مراتبد كما لا إشكال في حرمته إذا انتهئ 
عملاً إلى نصرة الظالم في ظلمه وتأييده له. 

والروايات الواردة في ذم التعصّب عديدة 
متها: 

-ما رواه درست بن أبي منصور, عن أبسي 
عبدالله 9, قال: «قال رسول الله له: من 
تعمّب أو تُعُصّبِ له. فقد خلع ربقة الإيمان من 
عنقهه", 

- وما رواه السكوني. عن أبي عبداللّه 28 
قال: «قال رسول الله فتة: من كان في قلبه حب 
من خردل من عصيية, بعنه الله يوم القنيامة مع 
أعراب الجاهلية»". 


باب العصبية, الحديث 7 
(؟) أصول الكافي :لم باب ١‏ 
(0) المصدر المتقدم: الحديث *. 


(1) أصول الكافي 4:1. 
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- وما رواه محمّد بن مسلم عنه يلة, قفال: 
«من تعب عصبه الل بعصابة من نار»(9. 

-وما رواه الزهري. عن علي بن 
الحسين ي#, قال: «سشئل علي بن الحسين لله عن 
العصبئة. فقال: العصبية التي يأئم عليها صاحبها: أن 
يرئ الرجل شرار قومه خيراً من خيار ققوم 
آخرين, وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه, 
ولكن من العصبيّة أن يعين قومه علئ الظلم». 

فهذه هي العصبيّة المحرّمة؛ لأنّ الإعانة علئ 
الظلم في ةاذاقة محرّم. 


كلام أمير المؤمنين علي :47 في التعصّب: 

قال #6 في خطبة تسعّئ بالقاصعة, تتضمّن 
بذ يليش لعنه اللّه , علئ استكباره وترك 
السجود لآدم 4# وأنه أو من أظهر العصبيّة, وتبع 
الحميّة, وتحذير الناس من سلوك طريقته: 

«الحمد لله الذي لبس الع والكبرياء, 
واختارهما لنفسه دون خلقه. وجعلهما حمىّ 
وحَرّماً علئ غيره, واصطفاهما لجلاله. 

وجعل اللعنة علئ من نازعه فيها من 
عباده. ثم اختبر بذلك ملائكته المقرّبين؛ ليميز 
المتواضعين منهم من المستكبرين: فقال سبحانه 
وهو العالم بعضمرات القلوب. ومحجويات 
)١(‏ المصدر المتقدم: الحديث 4. 
(1) المصدر المتقدم: 7/17 الحديث 7 


وَتَفَحْت فِيِهِ من رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ 
المديكة كلهم أَعْتَعُونَ نّ © إِلَّاإليسّ 0١»...‏ اعترضتد 
الحميئة فافتخر علئ آدم بخلقه, وتعصّب عليه 
لأصله, فعدوًا اللّه إمام المتعصّبين. وسلف 
المستكبرين الذي وضع أساس المصبية, ونازع اللّه 
رداء الجبرية. وادّرع لباس الشعرّز وخلع قناع 
التذكل...». 

ثم حدّر الناس من اتباع الفسيطان وأن 
يتعصّبواكما تعب فيصييهم ما أصابه. إلى أن قال: 
«ألا فِالحَذَرَ الحدّرَ من طاعة ساداتكم 


وكبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم؛ وترقّموا قرق, 
نسبهم, وألقوا الهجينة علئ ريهم. وجاحدوا أله 
علئ ما صنع بهم. مكابرة لقضائه, ومغالبة 635 
فإتّهم قواعد أساس العصبئة, ودعائم أركان 
الذ 


1 
إلئ أن قال 386: 
«وأمًا الأغنياء من 
لآثار مواقع التّعم, فقالوا: نشخ أَكْثر مولا ولام 
وما تن بمُعذَّي04". فإن كان لابدٌ من العصيئة, 
فليكن تعصّبكم لمكارم الخصال, ومحامد الأفعال, 
ومحاسن الأمور, التي تفاضلت فبها الفجداء 
والنّجَداء. من بيوتات العرب ويعاسيب القبائل, 


2/4 -1 سورة ص:‎ )١ 
6 سب‎ )( 


بالأخلاق الرغيبة, والأحلام العظيمة, والأخطار 
الجليلة. والآثار المحمودة, قُتَعصَّبوا لخلال الحمد 
من الحفظ للجوار, والوفاء بالذّمام, والطاعة للك 
والمعصية للكبر. والأخذ بالفضل. والكفٌ عن 
البغي» والإعظام للقتل, والإتصاف للخلق, والكظم 
للغيظ, واجتتاب الفساد في الأرض. واحذروا ما 
نزل بالأمم قبلكم من الَثّلات بسوء الأفعال, 
وذميم الأعمال, فتذكّروا في الخير والشرٌ أحوالهم» 
واحذروا أن تكونوا أمتالهمء!9. 


آثار التعصّب: 
تترئّب علئ التعصّب بعض الآثار نشير إليها 
إجمالاً. وهي: 


١-ردٌ‏ الشهادة: 

إذا قلنا بحرمة العصبيّة وأنّها من الكبائره 
فتردٌ شهادة مرتكبه؛ لأنّه يخرج عن العدالة بذلك. 

قال الشيخ الطوسي: «إذا أحبٌ الرجل قومه 
وعشيرته فهو من المندوبات إليها والمرغوب فيها. 
القوله ة: “تهادوا تحابّوا”", فأمر بذلك, وقال 98: 
"لاتحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعواء وكونوا عباد 
الله إخوانا"*. 


نج البلاغة: 786 147, الخطبة 1517 وهي المسيأة 
بالقاصعة. 

(؟) الوسائل 181:37 آثباب مه من أبواب ما يكستسب 
به الحديث 6. 

() مسند أبي يعلى الموصلي 1: 1817 الرقم 5051 


وروي أنه آخا بين أصحابه!", وقوله 


تعالئ: دإنَاآْمُؤْمِتُو 7" دليل عليه. 


فلان, فهذا ممنوع منه. فإذا حصل هذا في نفسه, 
فإن أبنضه بقلبه وأضمرها ولم يشتهر بها فلا شيء 
عليه ولاثُردٌ شهادته. 

وإن تظاهر بها ودعا إليهاء وتألف عليهاء ولم 
يكن منه سيٌّ ولا قول الفحش فيهم, فهو عدوٌ لهم 
يرد شهادته عليهم. 

فإن ذكر فحشأ ووقع في السب فهو فاسقٌ 
مردود الشهادة في حقّ كل أحد, لأنه أتئ ما أجمع 
المسلمون على تحريمه»!". 


؟-عدم الاعتداد بجرحه وتزكيته: 

ذكر الشهيد الأول -كغيره من 
الغيبة الجرح والتعديل للشاهد والراوي, ثم 
«ويشترط. إخلاص النصيحة في ذلك. بأن يقصد 
في ذلك حفظ أموال السسليين: وضبط السئّة 
المطهّرة. وحمايتها عن الكذب, ولا يكون حامله 
العداوة والتعصب...ع40, 

وتقدّمه العلامة فقال: «ويد 


1) البحار ,1١:16‏ باب الهجرة ومباديهاء الحديث 48 
(1) الحجرا. 
(©) المبسوط إن /90؟, وأنظر مجمع الفائدة 15 6207 
(4) التواعد والفوائد ؟: ٠‏ 16. القاعدة 905 
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المزكّي صاحب عقّة ونزاهة. ذا عقل وافرء بريئاً من 
البغضة, لثلا يطعن في الشهود. ولا يكون من أهل 
الهوئ والعصبيّة يميل إلئ من وافقه علئ من 
خالفه»20. 


نماذج من التعصّبات المذهبيّة: 

لم تخل المذاهب الإسلامية -كسائر الأديان 
والمذاهب من أفراد يتعصّبون لها بحيث لا يرون 
الحق حمّاًء بل يجتنبون عمّا هو الحقّ والسنّة لمجرّد 
العصبئة, وتماذج ذلك كثيرة منها: 

ترك الصلاة على الآل: 

مع ورود روايات صحيحة دالة علئ الأمر 
من أقبل الرسول يي بإرداف الآل معه في الصلاة 
عليه. ولكن أصب أكتر أهل السئّة علئ ترك ذلك 

ففي رواية كعب بن عجرة في كيفيّة الصلاة 
علئ النبي لتك قال مكفؤتة: «قولوا: اللهم صل علئ 
يحتد وطر آل محتد كنا طليت عن لبراهيع 
وعلئ آل إبراهيم. إِنّك حميد مجيد الهم بارك 
على محمّد وعلئ آل محمّد. كما باركت علئن 
إبراهيم وعلئ آل إبراهيم. 


(1) التحرير 8: 4؟1. وانظر الكفاية 478:1. 
(؟) صحيح البخاري : 574 ككتاب بده الحخلق. باب 


الآية 01 من. 


7 .. الحديث 4 وفي 25 078 ذ 
سورة الأحزاب, وصحيح مسلم :١‏ 0+ كتاب الصلاة؛ 
باب الصلاة على الب مَل بعد التشبّد. الحديث ١”‏ 5. 


وفي رواية أبي مسعود الأنصاري: 
قال مَل «قولوا: اللهم صلّ علئ محمد وعلئ 
آل محمّد, كما صلّيت علئ آل إبراهيم؛ ويارك علئ 
محمّد وعلئ آل محمّد, كما باركت علئ آل إبراهيم 
في العالمين. إِنّك حميد مجيد...»00. 

وروئ ابن حجر عن رسول الله ف قوله: 
«لاتصلُوا عليّ الصلاة البتراء. فقالوا: وما الصلاة 
البتراء؟ قال: تتقولون: اللهم صل علئ محمّد, 
وتمسكون, بل قولوا: اللهم صل علئ محمد وعلئ 
آل محمّد»!". 

والذين أورودوا هذه الأحاديث في كتبهم 
هم _مع الأسف ‏ يبترون الصلاة علئ النبي ؤت 
ولا يردفون معه الآل. 


اتسنيم القبر: 
مع أنّ السنّة تسطيح القبر قالوا ستسنيمه؛ 
خلافاً لما عليه الشيعة تبعاً لأهل البيت ظ, كما 


تقدّم توضيحه في عنوأن «تسنيم». 


التختّم باليساره 
قد ثبت أنّ السنّة هو التختّم باليمينء لكن 
خالفوا ذلك, لأنّ أهل البيت :98 يتختّمون باليمين» 


)١(‏ صحيح مسلم ,7١0 ١‏ كتاب الصلاة, باب الصلاة على 
الب يلو بعد التشهد, الحديث: .+٠0‏ 
() الصواعق: 155 


14 
كما تقدّم 
ومما تعصّب له بعض الشيعة, الجمع بين 

الصلاتين وترك إتيان الصلوات في الأوقات 
الخمسة, مع أنّه أفضل وكان الأئمّة من أهل 
البيت يوا علئ ذلك وإِنّما الجمع مباح لا مستحب. 
والنماذج من ذلك في جميع المذ اهب كثير ليه 

هدانا اللّه جميعاً إلئ ما هو الصواب بحقّ محمّرٍ 


وآله الطاهرين. 
تعصيب 
لغةة: 
تفعيل من عصب, أي شد وطوئ الشسيء 


بالشيء, ومنه اليصابة التي يُشَدُ بها الرأس. 
وعَصَبَة الرجل: قرابته الذكور لأبيه, 
وبئوء!". 


وقد تقدّم توضيحه في «تعصّب». 


اصطلاحاً: 
استعمل في عدّة معان, من قبيل: 
شد الرأس بالعصابة. 


ل 
-شدٌ الجُرح بالعصابة أيضاً. 
-_جّعل الولاية للعصبة في نكاح البنت. 
توريث ما فضل من سهام التركة للعصبة؛ 

وهم: الإين والأب ومن تدلّئ بهما", من غير رذ 

علئ ذوي السهام". 
والكلام فعلاً في المعنئ الأخير. وسيأتي 

مزيد توضيح له عند الكلام عن أحكامه. 
وأمًا الكلام عن الثالث, فيأتي فى العنواتين: 

«ولاية» و «نكاح», وقد تقدم بالمنا. :. 
وأما الثاني» في مثل الوضوء والفسل 

بمناسبة وضوء الجبيرة. ويأتي الأول في مثل 

الإحرام ونحوه بمناسبة شد الرأس. 
وسوف يأتي البحث عن جواز توي العَصَبَة 

للحضائة وعدمه فى عنوان حضانة. 
كما ويأتي البحث عن تحقل العَصبَة الدية 

-دية الخطأ المحض في العنوانين «دية» و 

١ «عاقلة».‎ 


تقدم. 


الأحكام: 

قبل بيان أحكام التعصيب في الإرث نرئ 
من اللازم بيان أمرين مهتين؛ وهما: 
أوَلاً-.بيان أنواع التعصيب: 

قسّم القائلون بالتعصيب في الميراث العَصّبة 


)١(‏ مثل ابن الابن. والأخ وأولاده, والعم وأولاده. 
() الجواهر 274 44 
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-أي عصبة النسب7_إلئ ثلاثة أقسام: 


١-عاصب‏ بنقسه: 

وهو كل قريب للميّت من الذكور, لا تفصل 
بينه وبين الميّت انثئ, كالاءبن وإين الارين وإن تزل» 
والأب والجدّ للأب وإن علاء والأح الثشقيق أو من 
قبل الأب, وأولاد الأخ, والعم وأبناؤه وإن نزلوا. 


وهنٌ البنات مع إخوتهن» وبنات الإين مع 


والأخوات لأبوين, أو 


"!-عاصب مع غيره: 
وهنٌ: الأخوات لأبوين, أو لأب مع البنتء 


أو مع بنات الإين» سواء انفردن أم تعدّدن. 


ثانياً بيان النسبة بين التركة والفروض (السهام): 
إذا لاحظنا النسبة بين الشركة -وهي 
مايتركهالميّت بعده من الأموال والفروض -وهي 
)١(‏ فإئّهُم قسّموا العصبة إلىْ عصبة السب وعصية السبب. 
فالأرّل هم المذكورون في المتن وقنسموه إلى ثلاثة أقسام. 
وعصبة السبب هم الذين بينهم وبين العتيق المملوك 
المعتّق -ولاء. 


السهام المعيّنة للورئة ‏ نجدها لا تخلو من إحدئ 
حالات ثلاثة و 


١-التساوي:‏ 
بأن تكون التركة إذا قسّمت بحسب الفروض 
لم يزد ولم ينقص منها شيء. كما إذا ترك الميّت 
أبوين وبنتين فللأبوين السدسان (الشلث). 
وللبنتين (الشلثان)» ومجموع السهام يساوي 

مجموع التركة. 


لشم 
1 


- 1 (الثلث) وهو مجموع سهم 
الأبوين. 

اسم البنتين) + 2 (سهم الأبوين) د كيد 
5 مجموع السهام 

؟ مجموع التركة 

-زيادة السهام علئ التركة: 

كما إذا اجتمغت البنتان مع الزوج والأبوين. 
فللبتتين الثلثان, وللزوج الربع. وللأبوين السدسان 
(الثلث). ففي هذه الصورة يكون مجموع السهام 
أكثر من مجموع التركة. 

مم الببعيه) اسم الزوج) +32 سم 
الأبوين) ل نحط 19 جموع السلع 

٠١ 0‏ مجموع التركة 

وهذه الحالة تسمّئ عند الفقهاء ب «العول», 
فيقال: عالت الفريضة, والعول في اللغة بمعنئ 
الزيادة والتنقصان والخروج عن حالة 


*-زيادة التركة علئ السهام: 

كما إذا مات عن بنت واحدة مع الزوجة. 
فللبنت النصفء وللزوجة الثمن. فيكون سجموع 
السهام أقل من مجموع التركة. 

ل (سيم البنت) + اسيم الزوجة) »كشا هك 

0 مرفدتنا 2.8 ات 7" 
ججمع | 
بجموع القركة 

وهذه الحالة عندهم ب «التعصيب»؛ 
لأنّهم ردّوا الزائد من الشركة إلئ المَصيّة؛ وهم 
الأقرباء من قبل الأبء كما تقدم. 


الحلول المطروحة لحل مشكلتي العول والتعصيب: 
هناك انجاهان لحل مشكلة العول 
والتعصيب, وهما: 
_الاتّجاه العام عند أهل السئّة. 
-الاتجاه الذي اختاره أهل البيت 290. 
وفيما يلي تطرح كلمن الامجاهين في كل 
من المسألتين. 


)١(‏ قال في القاموس: «عال: جار ومال عن الحسق؛ وعال 
الميزان: نقص وجار, أو زاد... وعالت الفريضة في 
ال حساب: زادت وارتفعت» القاموس المميط: «عال». 
وجاء في لسان العرب: «عال الميزان: إذا ارتفع أحد 
طرقيه عن الآخر... وعالت الفريضة: زادت, والسول: 
ارتفاع الحساب في الفرائض... وعول الفريضة: أن تزيد 
سهامها ويدخل النقصان على أهل الفرائض...». 


أوّلاً-حل مشكلة العول: 

١-اتّجاه‏ أهل السنة لحل مشكلة العول: 

المعروف بين المسلمين أنّ وَل من أعال 
الفرائض هو عمر بن الخطاب, في مسألة وفاة 
زوجة خلفت زوجاً وأختين, فعلئ ظاهر الأمر 
يكون للزوج النصف, وهو نصيبه الأعلئ. لعدم 
وجود الولد, وللأختين الثلثان» فتزيد السهام عن 
أصل التركة. 


دن 


اسم الروج) اسم الأختين) - كط 
3 3 


جموع التركة 
فهنا قال عمر: «واللّه ما أدري أيكم قندّم 
يكم أخر؟ فإني بدأت بالزوج فأعطيته 
حنّد كاملا لم ببق للأّختين حمّهما. وإن 
بالأختين فأعطيت حمّهما كاملاً لم يبق للزوج 


حّه؟ 


بدأ 


قالوا: فأشار عليه زيد بن ثابت. أو العباس» 
أو علي بن ابي طالب 7992" بالعول» وهو: أن يجعل 
النقص علئ جميع ذوي السهام بأن يقسّم السهام 
-هنا من السبعة بدل الستة. فيكون للزوج كك أي 
أقل من النصف. «٠‏ والأختين . أيأقلّ من الثلثين". 


)١(‏ سيأق بطلان هذه النسبة قطعاً؛ لأن مذهب أهل 

ت لل با فهم الإمام على م هو نني العول؛ والقول 

ببطلائه, بل هو من مسلَيات فقه الشيعة. 

() أنظر الخلاف 4٠6‏ المسألة *: ومغني المحتاج 17 75 
والفتاوئ المنديّة 44:1 
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وروي عن ابن عباس أن قال -حينما شثل 
من أُوّل من أعال الفرائض؟ -: «لما التفّت الفرائتض 
ا : واللّه ما أدري 


أيْكم قدّم اللّه وأيكم أخّرء وما أجد شيئاً هو أوسع 
من أن أقَسم عليكم هذا المال بالخصص»!". 

أي بإدخال النقص علئ جميع السهام, كما 
تقدّم توضيحه. 

وأغلب أهل السنّة علئ ذلك, وقيل: إِنّه لم 
يُظهر أحدٌ خلافاً لما قاله عمر حتّئ زمان عثمان. 
فأظهر ابن عباس خلافه في المسألة واشتهر بها'", 
في حين أن ماقاله أخذه من شيخه علي بن أبي 
يكاب كله كما سيأتي. 

ومن خالف ذلك ابن حزم الظاهري كما 
يينذكوكلامه ورأيه فيما بعد. 


١‏ اتّجاه أهل البيت لحل المشكلة: 

المعروف من مذهب أهل البيت 8, والذي 
تواترت فيه أخبارهم هو: أنه لا عول في الفرائض» 
وإليك نماذج منها: 1 

-ما رواه محمّد بن مسلم, قال: «أقرأني 


(1) المستدرك عل الصحيحين 4: 64٠‏ وانظر الوسائل 
8 4/, الباب لمن أبواب موجبات الإرث» 
الحديث 3 

(1) أظر الموسوعة الفتهية الكويعية * 41 مصطلح «إرث 
/العول». 


أبو جعفر 3# صحيفة كتاب الفرائض, الني هي 


إملاء رسول الله وخطٌ علي كي بيده. فإذاً 


فيها: إن السهام لا تعول»!9. 

-وما رواه الفضلاء: زرارة» وبُريد العجليء 
والفضيل بن يسار. ومحمّد بن مسلم, عن أبي 
جعفر لة. قال: «إِنّ السهام لاتعول»!". 
جعفر 96 قال: 
«كان أميرالمؤمنين .8 يقول: إِنّ الذي أحصئ رمل 
عالج ليعلم أن السهام لاتعول علئ سنّة. لو يبصرون 
وجهها لم تجز ستّة»". 

-وروئ أبو بكر الحضرمي. عن أبي 
عبدالله 8ة, قال: «كان ابن عباس يقول: إنّ الذي 
يحصي رمل عالج ليعلم أنّ السهام لاتعول مسي 
فمن شاء لاعنته عند الحجر. إن السهام لاتعول من 
سئة»2, 

والروايات بهذا المعنئ كثيرة كما قلنا. 

وأما كيفئة الحلّ لهذه المشلكة عند أهل 
البيت فا فتكون علئ النحو التالي: 


- وما رواه أبو بصير عن أ 


(1) الوسائل 215 4 الباب 5 
الحديث 211 

(؟) الوسائل 51؟: 4/ الباب 7 من أبواب موجبات الإرث. 
الحديث ٠١‏ 

(0) المصدر المتقدم: 0/: الحديث 14. 

(4) المصدر المتقدم: 5/ الحديث 17 


أنقسام الفرائض عَان تب قسمين 

الفرائض بصورة عامة تنقسم إلئ قسمين: 

القسم الأرل: الفرائض التي كر لها فرضان 
في كتاب اللّه تعالئ. فإذا أزيلت عن الفرض الأوّل 
استقرّت في الفرض الثاني» ولم يقع عليها أي تغيير 
بعد ذلك. وهذه الفرائض هي: 

١-فريضة‏ الزوج. إن له النصف لو لم يكن 
للميّت (الزوجة) ولد. وله الربع لوكان له ولد. 

١-فريضة‏ الزوجة؛ فإنّ لها الربع لو لم يكن 
للميّت (الزوج) ولد. ولها العمن لكان له ولد. 

”الأ فإنّ لها الثلث لو لم يكين للميت 
ولد. ولها السدس لو كان له ولد. 

القسم الثاني: الفرائض التي لم يذكر لها إلا 
كرض واحدء فإذا أزيلت عنه لم يكن لصاحب 


الفرض إلا لباقي من الفرض؛ وهي: 

١-البنت,‏ أو الأخت للأبسوين أو الأب 
خاصّة, فإنَّ لها النصف. 

" -البنات, أو الأخوات للأبوين أو الأب 
خاصّة. فإنٌ لهنَ الثلثان. 

وأمًا الأب. فله مع الولد فرض واحدء وهو 
السدس, ومع عدمه لا فرض لهء يل يأخذ بالقرابة. 

وعندئذ إذا ورد التقص علئ الفريضة, فهو 
يرد علئ البنت والبنات, أو الأخت والأخوات, 
ات الفريضة الأُولئ يكون لهن الباقي, 
لعدم وجود فرض آخر ينتقلن إليه. 


لأتهن إذا 


تهدة 


وروايات أهل البيت يلا تدلّ علئ ذلك 


بوضوح: 5 

فعن أبي جعفر 988 قال: «إِنّ اله أدخل 
الوالدين علئ جميع أهل المواريث: فلم ينقصهما 
من السدس, وأدخل الزوج والمرأة, فلم ينقصهما 
من الربع والنمن»9. ١‏ 

- وعن أبي عبداللّه 9 قال: «أربعة لايدخل 
عليهم ضرر في الميرات: الوالدان والزوج. 
والمرأةه". 

-وعن ابن عباس قال: «سبحان الله الظيم, 
أترون أن الذي أحصئ رمل عالج عدداً جعل في 
مال نصفاً وتصفاً وثلتً؟! فهذان التصفان قد ذهب 
بالمال, فأين موضع الثلث؟!1 

فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العببامنة 
فمن أوّل من أعال الفرائض؟ 

فقال: عمر بن الخطاب. لما التفّت الفرائض 
عنده, ودقع بعضها بعضاً...9. 


فر 

فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة 
إلا إلئ فريضة. فهذا ما قدّم الله وأمًا ما أخّر فكلٌ 
فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلا مابقي, 


)١(‏ الوسائل 7: //ا, الياب /امن أيواب موجيات الإرث» 


الحديث ؟. 
(؟) المصدر المتقدم: الحديث *. 
() تقدم المقطع المذوف هنا من الحمديث في الصفحة 5817 


.... الموسوعة الفتهيّة الميسّرة /ج9 

فأمًا الذي قدّم. فالزوج له النصف, فإذا دخل 
عليه ما يزيله عنه رجع إلئ الربع. لايزيله عند 
شيء. والزوجة لها الربع فإذا دخل عليها مايزيلها 
عنه صارت إلئ التمنء لا يزيلها عنه شسيء. والأم 
لها الثلث, فإذا زالت عنه صارت إلئ السدس. ولا 
يزيلها عنه شىء. ١‏ 

فهذه الفرائض التي قدّم اللّه. وأما التي أخَّره 
ففريضة البنات والأخوات لهنّ النصف والشلتان, 
فاذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهنٌ إلا 
مابقي, فتلك التي أَخَّر. 

فإذا اجتمع ما قدّم الله وما أَخَريْدِئ بم قدّم 

َم فأعطي حّه كاملاً فإن بقي شيء كان لمن 
وا وإن 0 ببق شية فلاشيء ليا" 

عن أبسي عبدالله لق قال: «قال 
أميرالمؤمنين 2ة: الحمد لله الذي لامقدّم لما أخّره 
ولا مؤْخّر لما قدّم. ئم ضرب بإحدئ يديه علئ 
الأخرئ, ثم قال: يا أبتها الأيمة المتحيّرة بعد نبتهاء 
لوكنتم قدمتم من قم اله وأخرتم من أَر الله 
وجعلتم الولاية والوراثة احيث] جملها للدم م 
عال ولي الله ولاطاش سهم من فرائض الله ولا 
اختلف إثنان في حكم اللّه, ولا تنازعت الأمّة في 
شيء من أمر الله ألا و [عندنا] علمه من ككتاب 
الله فذوقوا وبال أمركم. وما فرّطتم؛ فبما قدّمت 


)١١‏ الوسائل 57: 8/ الباب لمن أبواب موجبات الإرث, 
الحديث 1. 


أيديكم, وما الله بظلام للعييد»0". 

وأمًا ماينسب إلئ الإمام علي بن أبي 
طالب يي من القول بالعول, فلعلٌ منشأه ماروي من 
أنه كان يخطب علئ المنبر في مسجد الكوفة, 
ققطع عليه ابن الكوّاء خطبته, يسأله عن رجل 
توفي وترك زوجة وبنتين وأماً وأباً. فبادرء :398 
بالجواب: «صار ثمنها تُسعأ» ومضئ في خطبته, 
وكأنّ الإمام 3# أدرك بفطنته أنّ محل السؤال هو 
الزوجة؛ فأجاب بمقدار السؤال!". 

ولكن المستفاد من روايات أخر أنه 4# قال 
ذلك علئ مبنئ القول بالعول الذي كان رائجاً منذ 
أن عمل به عمرء وهناك موارد كثيرة كان الإماج398 
مضطراً _لبعض المصالح أن لا يهيج المجتمع عكنا 
كان مستقرّاً عليه. فمن ذلك صلاة التراويح وَقَآ 
تقدم عند الكلام عنها وأنّه أراد أن يرفع الجماعة 
في نافلة شهر رمضان, فتصايح الناس: «واسئّة 


عمراه», فتركهم وشأنهم. 

والرواية التي أشرنا إليها هي: 

ما ذكره الشيخ الطوسي بإسناده عن شعبة, 
عن سماكء عن أي عبيدة السلماني, قال: «كان 
علي 28 علئ المنبرء فقام إليه رجل, فقال: 


)١١‏ الوسائل 51: 7/ الباب لامن أبواب موجبات الإرث. 
الحديث 6 

(0) أظر المصنّف (لابن أبى شيبة) /1 44, كتاب الإرث 
باب ١غ‏ الحديث الأوّل. 


وزوجة. فقا 386: صار ثمن المرأة تُسعاً. 

قال سماك: فقلت لعبيدة, وكيف ذلك؟ 

قال: إِنّ عمر بن الخطاب وقعت في إمارته 
هذه الفريضة, فلم يدر ما يصنع, وقال: للبتتين 
الثلثان» وللأبوين السدسان, وللزوجة الثمن قال: 
هذا الثمن باقياً بعد الأبوين والبنتين! فقال له 
أصحاب محمد 86: أعط هؤلاء فريضتهم, 
للأبوين السدسان, وللزوجة المن, وللبنتين 
مايبقئ. 

فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟! 

فقال له علي 86ة: لهما ما يسبقئ. فأبئ ذلك 
عليه عمر وأبن مسعود. 

فقال علي :98 علئ ما رأئ عمرل". 

قال عبيدة, وأخبر جماعة من أصحاب 
علي :9 بعد ذلك في مثلها: أن أعطئ الزوج الربع 
مع الابنتين, وللأبوين السدسين, والباقي رد علئ 
البنتين. وذلك هو الحق, وإن أباء قومنا»". 

وقد عرفت هذه المسألة بالمسألة المنبرية؛ 
أنه ة ‏ طبقاً لهذه الرواية ‏ ذكر جوابها عملئ 
المنير. 


(1) أي قال يه بذلك على المنبر حينا شئل عن المسألة, 
طبقاً لرأي عمر. 

(؟) الوسائل 51: 1ل الباب من أبواب موجبات الإرث. 
الحديث 2314 


كو 


رأي ابن حزم في العول: 

قال ابن حزم في المحلّئ: دولا عول في 
شيء من مواريث الفرائض». 

وقال: «يكفي من إيطال هذا القول: أنّه 
محدّث لم تمض به سنّة من رسول الله فت وما 
هو احتياط ممّن رآه من السّلف(رض) قصدوا به 
الخير...». 

وقال: «وأما قول عمرارض): “ما أدري 
أيهم قدُم الله عر وجل ولا أيهم أخَر” 
فصدق(رض). ومثله لم يدّع ما لم يتبيّن له إلا نا 
ن وثلج من أن الله تعاليئ لم يكلّفنا ما لم 
؛ فإن كان خفي علئ عمر فلم يخف علئ 
أبن عباس, وليس مغيب الحكم عمّن غاب عنه 
حجّة علئ من عَلِمه. وقد غاب عن عمر(رضشٌ) 
علم جواز كثرة النكاح؛ وموت رسول الله لؤتة. 
وما الكلالة وأشياء كثيرة, قما كدح ذلك في عِلْم 
من علمها...». 

وقال: «إنّ كلّ ما خلق الله تعالئ في الدنيا 
والجنّة والنار والعرش لايمّسع لأكثر من نصفين؛ أو 
ثلاثة أثلاث, أو أربعة أرباع, أو سيّة أسداس, أو 
ثمانية أثمان, فمن المحال أن يكلّقنا اللّه عرّ وجل 
المحال, وما ليس في الوس, ومن الباطل أن يكلفنا 
من المخرج من ذلك والمخلص منه ما لم يبين عنا 
كيف نعمل بهو(" 


الل تك مم 


الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج؟ 
ثانياً حل مشكلة زيادة الشركة عن 
الفروض: 

١‏ طريقة أهل السئّة في حل المشكلة: 
الطريقة التى اتّخذها أهل السنّة لحل مشكلة 
زيادة التركة, هي دقع مازاد عن الفروض إلئ 

القصبة, ولذلك سموا هذه الطريقة بالتعصيب. 
وكلّ طبقة من العصبة مقدّمة علئ التي تليها, 

فعصبة البنّوة مقدّمة علئ عصبة الأَبرّة, وهي مقدّمة 

علئ الأخوة. وهي مقدّمة علئ العمومة. ١‏ 
فإذا كان ذو فرض, مثل أَم وزوجة وابنء 

فلل السدس, وللزوجة الثمن, والباقي للإين علئ 


وِحهِ التعصيب. 

وإذا لم يكن له ابنء بل كان له أبء فالباقي له 
لي وتجة التعصيب. 

وإذا لم يكن له أب وكان له جد كان له 
الباقي علئ وجه التعصيب. 

وإذا لم يكن له جد وكان له أخ, كان له 
الباقي علئ وجه التعصيب. 


وإذا لم يكن له أخ بل كان له عمٌ, كان له 
الباقي علئ وجه التعصيب. 

والأبناء يقومون مقام الآباء عند عدمهم. 

هذا بالنسبة إلئ النوع الأول من التعصيبء 
وهو العاصب بنفسه. 

وا التوع الثاني وهو العاصب بغيره فمثاله: 

إذاكان للميّت َم وبنت واحدة وأخت مثلاً, 
فأصحاب الفروض يأخذون فرضهم قتأخذ الأ 


السدس, والبنت الواحدة النصف. والباقى للأخت 
علئ وجه التعصيب. 

وإذا كان للميت أَمٌّ وبنت واحدة, وأخت 
وأخ. فلأصحاب الفروض فرضهم. والباقي للأخ 
والأخت علئ وجه التعصيب, يقسم بينهما للذكر 

ع 

مثل حظ الأثثيين !9 

ولايصل الدور إلئ الأخ والأخت مع وجود 
الإبن أو الأب وهكذا. 


؟-طريقة أهل البيت 20 في حل المشكلة: 

وتتلخّص طريقة أهل البيت يي في حل 
هذه المشكلة بالترتيب الآتي. وهو: 

أنّ طبقات الارث عند الإمامية ثلاثة: 

السبقة الأُولئ ‏ الأبوان. والأو لاو 
وأولادهم إن عُدموا. 

الطبقة الثانية _الأجداد والجدات, والإخوة 
والأخوات, وأولادهم إن عُدموا. 

الطبقة الثالثة ‏ الأعمام والعمّات والأخوال 
والخالات, وأولادهم مغ عدمهم. 

ولا ينتقل السيراث من الطبقة الأولئ إلى 
مابعدها مع وجود متأهّل للإرث فيها بتاتأء وكذا 
من الثانية إلئ الثالثة. 


فمع وجود الأبوين والأولاد. لايستحق 


الأجداد والإخوة شيئاً من الميراث, ومع وجود 


() أظر الخلاف 4: 06-16 


فإن زادت التركة علئ الفريضة أعطي مابقي 
من الفروض لمن لا فرض له لو كان موجوداً وإِلا 


فمع عدمه يقسّم بين أصحاب الفروض بحسب 


سهامهم وفروضهم. 
فإن كان للميّت أبوان وزوجة وابن, كان 
للأبوين السدسان, وللزوجة الثمن, والباقي للإين. 
وإن كان له أبوان وبنت وزوجة, فللأبوين 
السدسان. وللبنت الواحدة النصف, وللزوجة 
الثمن. 


ويقسّم الباقي علئ الأبوين والبنت بحسب 
سهامهم, ولا يدفع للزوجة شيء؛ لأن نصيبها محدّد 
من حيث القلّة والكثرة بين الثمن والربع. 


اودب 2 
0 


وعندئلٍ يقسّم الزائد بين الأبوين والبنت 
علئ نسبة سهامهم. 

وإن لم يكن له زوجة:؛ فالباقي وهو الشلث 
يقسم بينهم علئ نسبة السهام أيضاً. 


الى 

ثم يقسم الزائد علئ الأبوين والبتت علئ 
نسبة سهامهم أيضاً 

وإذا كان في الفرضين المتقدّمين للميّت أحّ 
أو عم ونحو ذلك, فلا يُطئ الزائد. بل يعطئ لمن 
ذكرناء!9, 

ومن الروايات الواردة حول التعصيب ما 
يلي: 

-عن الحسين الرزّاز. قال: «أمرتٌ سن 
يسأل أبا عبدالله هذ المال لمن هو؟ للأقرب أو 
العصبة؟ 

فقال: المال للأقربء والعصبة في فيه 
التراب»!". 

- وعن أبي بكر بن عيّاض: «أنّ النبي لفق 
لما قُتل حمزة بن عبدالمطلب بعث عليٌ بن أبيّ 
طالب 8ة, فأتاء علي 486 بابنة حسمزة. فسوّغها 
رسول الله كف الميراث كلّمه!". 

-وعن قارية بن مضربء قال: «جلست إلى 
أبن عباس وهو بمكة فقلت: يا ابن عباس حديث 
يرويه أهل العراق عنك. وطاووس مولاك يرويه: 


(1) أظر العول والتعصيب في الروضة البيسية د 41-84 
والجواهر 56 5ف 211١‏ 

)١(‏ الوسائل 51: 80 الباب 8 من أبواب موجبات الأرث. 
الحديث الأوّل. 

() الوسائل 11: 1ل الباب 8 من أبواب موجبات الأرث. 
الحديث 3 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج5 
أن ما أبقت الفرائض فلأُولي عصبة ذكر, فقال: أمن 
أهل العراق أنت؟ قلت: نعم, قال: أبلغ من وراءك 
أي أقول: إن قول الله عرّ وجل: «ِاآبَالكُمْوأتَاْكُمْ 
لا نون أيهم قوب لَك دين آلليو! 
وقوله: ؤوأولوا آلْأَْحَاءٍ بَعْضهُمْ أَوْلَئ ببَفضٍ في 
كتَاب آلليه". 

وهل هذه إلا فريضتان؟ وهل أبقتا شيئاً؟ 

ما قلت هذاء ولا طاووس يرويه علي. 

قال قارية ابن مضرب: فلقيت طاووساً. 
فقال: لا والله ما رويت هذا علئ ابن عباس قطّء 
وإنّما الشيطان ألقاه علئ ألسنتهم. 

قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبدالألّه بن 
طتاووس, فإنّه كان علئ خحاتم سليمان بن 
تبدالتلك. وكان يحمل علئ هؤلاء حملاً شديداً 


يعني بني هاشم»77. 

- وعن زرارة: عن أبي جعفر 4# في ول 
الله «وأولوا العام بَعْضْهُم أؤلّئ بِبَغْضٍ في 
كِعَابٍ204: إن بعضهم أولئ بالميراث من بعض, لأنّ 
أقربهم إليه رحماً أولئ به: ثمّ قال أبوجعفر #2ة: أيهم 
أولئ بالميّت وأقريهم إليد؟ أنه أو أخوه [واخته 


10 النساء:‎ )١( 

()) الاتغال: لا والأحزاب: 1 

() الوسائل 57: 7 الباب 8 من أبواب موجبات الإرث. 
الحديث 6. 

(1) الأثقال: ولد 


لأمه وأبيه]؟ أليس الأمّ أقرب إلئ الميّت من إخوته 
8 


وأخواته؟» 
مظان البحث: 
كتاب الإرث. 


تعطيل 


التفريغ. ودار معطّلة, أي فارغة, وبثر معطّلة: 
لاورد ولا يُستقئ منها 
لاعمل له, وعَطّلت المرأ 
فهي عاطل. 

وكلٌ شيء برك ضائعاً فهو معطّل!". 


الأحكام: 
يختلف حكم التعطيل بحسب مايضاف إليه. 
وموارده كثيرة وإِنّما نشير إلئ أهتها إجمالاً. 


)١(‏ الوسائل 11: 4ل الياب 8 من أبواب موجبات الإرث. 
الحديث 1١‏ 

(1) أأظر: ترتيب كتاب العينء والصحاح, والقاموس الحيط, 
والمصباح المنير: «عطل». 


عدم جواز تعطيل الأحكام الشرعيّة: 
إِنَما جاءت الشريعة الإسلاميّة لهداية 
البشريّة, فما دامت البشرية موجودة فهذه الأحكام 


تعطيلهاءسواء في مجال النظام العبادي. أو 
السياسي, أو الاقستصادي (المسعاملات). أو 
الاجتماعي» أو الجنائي والقضائي. 

وقد ورد عن رسول الله لؤقة: «إقامة حدٌ 
خيرٌ من مطر أربعين صباحأ»90. 

وعن أبي جعفر الباقر 2 قال: دحدٌ يقام في 
الأرض أزكئ فيها من مطر أربعين ليلة وأيّامها»!". 

وزوي: أن امرأة أقوّت عند أمير 
المؤمنين ا بالزنا أربع مرّات» فرفع رأسه إلئ 
السمّاء. وقال: «اللهم إنّه قد ثبت عليها أربع 
شهادات, وإِنّك قد قلت لنبيّك ملف فيما أخبرته 
من دينك: يا محمّد! من عطّل حداً من حدودي فقد 
عاندني وطلب بذلك مضادّتي»9. 

والحكمة من ذلك كلّه أنّ تعطيل الأحكام, 
وخاصة في موارد القضاء والحدود والججنايات 
يستلزم كترة الفساد في المجتمع, ولذلك استدلٌ 


)١(‏ الوسائل 58: ؟1, الباب الأوّل من أبواب مقدمات 
الحدود, الحديث 4 

(؟) الوسائل 1:18 الباب الأوّل من أبواب مقدمات 
الحدود, الحديث ؟. 

(6) المصدر المتقدم: 1, الحديث 1 


جملة من الفقهاء علئ لزوم إقامة الحدود في زمان 
يبة أيضاً: أن ترك ذلك يفضي إلئ الفساد. 

قال العلامة: «إنّ تعطيل الحدود يفضي إلئ 
ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد. وذلك أمرٌّ 
مطلوب الترك في نظر الشارع»!". 

وورد هذا المضمون في كلمات غيره من 
الفقهاء" أيضاً. 

والأمر في غير الحدود أبين منها؛ لما يحتمل 
في الحدود من عدم وجوب إجرائها حال الغيبة. 

وليعلم أنّ وجوب العمل بالأحكام وعدم 
تعطيلهاء خاصّة في الحدود. إِنّما هو فى صورة 
التمكّن من ذلك. أمّا لو لم تساعد الظروف علئ 
ذلك كما في موارد التقيّة. فيسقط لزوم العمل 
بمقدار ما ترتفع به التقيّق, وقد صرّح بذلك الفتهاة 
فى مواطن متعدّدة. 


عدم جواز تعطيل الحج: 

ذكر صاحب الوسائل بابين عند بدء كتاب 
الحج من الوسائل؛ 

الأول -«باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن 


الحج». 


,187 :18 مخستلف الشيعة.4: 488. وانظر المنتهئ‎ )1١ 
140:6 والتذكرة‎ 

زفن أأظر: المهذب البارع : 28, وكشف اللثام ,17:9١‏ 
وكفاية الأحكام 4٠١ ١‏ وجامع المدارك 4١1:0‏ 


ونحن نذكر 
بعض الروايات التي أوردها في البايين. 

روئ في الباب الأوّل: 

-عن حتاد. عن أبي عبد الله 8, قال: «كان 
علي (صلوات الله عليه) يقول لوّلده: يابَيٌء انظروا 
بيت ربكم فلا يخلونٌ منكم فلا تُناظروا0". 

والمراد من قوله «فلا تُناظرواء» أي لاتمهلوا. 
من الإنظار, بمعنئ الإمهال!". 

وفي وصيّته 4 للحسن والحسين 0ه: 
«اللة: الل في بيت ريكم؛ لا تخلوه ما بقيتم, فإ 
توكلم تناظروا»9, 

وعن عبدالرحمان بن أبي عبدالله. قال: 
َكلت لأبى عبداللّه 4 إِنّ ناسأً من هؤلاء 
القصّاص يقولون: إذا حي الرجل جِجّة ثم تصدّق 
ووصل كان خيراً له؟ 

فقال: كذبواء لو فعل هذا الناس لَعُطّلَ هذا 
البيت, إن لله عر وجل ججعل هذا الببيت قنياماً 


)١(‏ الومائل 211 13: ألباب الأوّل من أبوابٍ وجوب 
الحج. الحديث 

(1) قاله امجلسي في مرآة العقول 17: 167 وفي المصباح 

أنظرتُ الدّين: أخَرته» المصباح المنير: «نظر». 

(؟) الوسائل :1١‏ 75, الباب 4 من أبواب وجوب الحسج, 
الحديث 3١‏ 


-عن عبداللّه ين سنان, عن أبي عبداللَّه 28, 
قال: «لو عطل الناس الحج لوجب علئ الإمام أن 
يجبرهم علئ الحج. إن شاؤوا وإن أبواء فإنَ هذا 
البيت إِنَما وُضع للحج»'". 

- وروئ جماعة عن أبي عبدالله 38 قال: 
«لو أنَ الناس تركوا الحج لكان علئ الوالي أن 
يجبرهم علئ ذلك وعلئ المقام عنده؛ ولو تسركوا 
زيارة النبي ولك لكان علئ الوالي أن يجبرهم 
علئ ذلك وعلئ المقام عنده؛ فإن لم يكن لهم أموال 
أنفق عليهم من بيت مال المسلمين» 50 


حكم تعطيل المساجد: 
يختلف حكم تعطيل المساجد باختلاف نوع 
التعطيل وكيفيته. 
- فإن ارتكب عملاً استلزم تعطيل المصلين 
عن الصلاة في المسجد حرم ذلك كما صرّح به 


)١(‏ الوسائل 12:1١‏ الباب 5 من أبواب وجوب المسجء 
الحديث .م 

(؟) الوسائل :1١‏ ؟, الباب © من أبواب وجوب ال حج, 
الحديث الأول. 

() الوسائل :1١‏ 76 الباب © من أبواب وجوب الحسج, 
الحديث 1 

وانظر العروة الوثق 4: 141 / احج وجوبه. وانظر 

الكتب الفقهية في بحث زيارة الب لؤك. 


ا 
يعظهم. . 

قال صاحب المدارك عند عدّ المحمّق الحلى 
مكروهات المساجد, حميث عدٌ منها «عمل 
الصنائع »: 

«لما رواه الشيخ في الصحيح. عن محمّد بن 
مسلم, عن أحدهما ب##, ققال: "نهئ رسول 
للد كلق عن سل السيف في المسجد. وبري النبل 
في المسجد. وقال: إِنّما بني لغير ذلك”7", ويستفاد 
من هذا التعليل كراهة عمل جميع الصناعات, ولو 
لزم من ذلك تعطيل المصلّين حرم قطعأ»!". 

-وإن تعطّل المسجد لعدم تواجد المصلّين 
فيهء فيكون هذا التعطيل مكروهاًء وربما تشتد 
ألكراهة كلّما قلت الأعذار من ترك الصلاة فيه. 

قال السيد اليزدي: «يستحب الصلاة في 
المسجد الذي لايصّئ فيه. ويكره تعطيله. فعن أبي 
عبدالله ة: “ثلاثة يشكون إلى اللّه عر وجل: 
مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله, وعالمٌ بين جُهَالء 
ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرا 
فيه “لم40 


)١(‏ الوسائل 6: 137 الباب 17 من أبواب أحكام 
المساجد, الحديث الأُوّل. 
()المدارك 4: 107. 


() الوسائل .7١ ٠:6‏ الباب 8 من أبواب أحكام المساجد. 
الحديث الأوّل. 

(4) العروة الوئق 5: 1017 / مكان المصلي, الأنكنة 
ار 
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-وإن تعطّل بعض المسجد لجعل بعض 
المصلّين رحالهم فيه, ففيه تفصيل ذكره الفقهاء في 
بحث المشتركات, وذكره بعضهم في مكان المصلّي 
وأحكام المساجد. 

قال كاشف الغطاء: «من سبق إلئ مكان فهو 
أحقّ به حتئ يفارقه, أو يطيل المكث غير مشغول 
بالعبادة حتئ يُخلٌ بعبادة المتعبّدين ولو فارقه وله 
فراش أو شية معتدٌ به. بقي اختصاصه إن كان 
خروجه لغرض صحيح لا يقتضي البطء المفرط... . 

وحد الانتظار إلئ أن يحصل خلل في نظم 
الصلاة ونحوها كلزوم القُرّج في الجماعة بعد قول: 
قد قامت الصلاة, أو لزوم التعطيل مع الحاجة 
إليسو00, 


تعطيل الجادة والطريق بالصلاة فيهما: 

ورد النهي عن الصلاة في الطرق والجواد", 
وحمل بعضهم النهي علئ التحريم وآخرون عملئ 
الكراهة. 

هذا إذا لم يستلزم الصلاة فيها تعطيلها عسن 
مرور الناس, وإلا فقد قالوا بتحريمه, قال صا. 


7١1 :4 الغطاء‎ فشك)١(‎ 

وانظر: الروضة البهية /: ,١,4‏ والحدائق /: .8.*, 
والجواهر 24:52 

(1) أظر الوسائل 0: 160, الباب ١4‏ من 


المصلل. 


.. الموسوعة النقهيّة الميسّرة / ج5 
الحدائق: «وأما لو استلزمت الصلاة تعطيل المارّة 
ومنعهم عن المرورء فلا ريب في التحريم في ظاهر 
الأصحاب. بل الظاهر أنه لاخلاف فيه. وقد صرّح 
جملة منهم بفساد الصلاة أيضاً...»!". 


والخلاف في النساد وعدمه يرجع إلئ 
إمكان اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد 


وعدمة. 


تعطيل المرأة وعدم زواجها: 

ورد النهي عن تعطيل المرأة وعدم نكاحهاء 
سواء كان سبب التعطيل نفسها أو غيرها. 

-روئ ابن أبي يعفور, عن أبي عبداللّه 14 
قآل: «نهئ رسول الله يفي النساء أن يتبئّان 
وَيَطَانٌَ أنفسهن من الأزواج»!". 

والتبثّل: الانقطاع”", والمراد هناء الانقطاع 
عن الأزواج. 

وعن عبد الصمد بن بشيرء قال: «دخلت 
امرأة علئ أبي عبدالله 1# فقالت: أصلحك الله 
فقال: وما التبئّل عندك؟ قالت: لا 


ني أمراً 


)١(‏ الحدائق /: .2١1‏ وانظر: الذكرئ : 44 والروضة 
البهية :١‏ 401 والمسالك .١76 :١‏ والمدارك 17 1174, 


النكاح, الحدديث ا 
() أنظر المصباح المن 


فاطمة 6 أحقّ به منك. أنّه ليس أحد يسبقها إلى 
الفضل»0". 

ولو استلزم تعطيلها عن النكاح وقوعها في 
الحرام, فهل يحرم ذلك عليها؟ قيل: نعم؛ وقسيل: 
بر 

ولو عضلها الولي ‏ بأن لم يُنكحها مع وجود 
الكفو لها سقطت ولايته عنهاء كما تقدّم في عنوان 
«باكرة». 


تعطيل المرأة نفسها عن الحلي والزينة: 
ورد الأمر بتزيّن المرأة لزوجها وعدم 
ففي صحيحة محمّد بن مسلم. عن أبي 
جعفر ل قال: «لاينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو 


أن تعلق في عنقها قلادة, ولا ينبغي أن تدع يدها 
من الخضاب. ولو أن تمسحها مسحاً بالحنّاء وإن 


كانت مسئّة»!". 


)١(‏ الوسائل :١‏ 116, الباب 84 من أب 
التكاح, الحديث ؟. 

/ 147 :0 أنظر: الجواهر 15: 5/, والمروة الوئق‎ )١( 
.* النكاح, المسألة‎ 

(©) الوسائل 117:10, الباب 80 من أبواب مقدمات 
التكاح؛ الحديث الأوّل. 


رين 
بل ورد الأمر بتزيّن النساء في الصلاة أيضأًء 
فعن أبي مريم الأنصاري, قال: «سمعت 
جعفر بن محمّد 3 يقول: قال رسول الله : يا 
علي مر نساءك لايصلين صُطَلاً. ولو يعلّقن في 


أعناقهن سيرأ»00, 


تعطيل المال: 

تعطيل المال عن الانتفاع به باستثماره في 
الزراعة أو التجارة أو الصناعة ونحو ذلك, مذموم 
في الشرع قطعاً. وقد يصل ذلك إلئ حدّ الحرمة, 
وقد لايصل. 

ولذلك علّل العللامة في المختلف لزوم 
ادق بمال من لم يعلم له وارث ولا يعلم عدمه 
بقوله: «لثلا يعطّل المال»(". وشبيّهه باللقطة. 

ومن جملة ما علّل الشهيد الثاني استحباب 
إحياء الأراضي الموات هو: 

أن الإحياء إخراج العاطل من حير السطلة 
المشتملة علئ تضبيع المال إلئ حيّز العمارة57. 

وقال السيد الطباطبائي بالنسبة إلى المّدين 
إذا غاب وانقطع خبره: «ومع اليأس عنه بحيث 


51, باب النوادر من ككتاب التكتاح. 
الحديث 07 
(؟) الختلف 0 3/4 
(؟) المسالك 37:-4م1. 


١‏ الكاني 


لايحتمل الوقوف عليه عادة, قيل: يجب أن 
يتصدّق به عنه, كما عن الطوسي والقاضي 


وجسماعة؛ ثلا يستطّل المال ويخرج عن 
الاتتفاع...»00. 


وقال السيد اليزدي: «إذا أخذ العامل مبال 
المضاربة وترك التجارة به إلئ سنة معلا فإن تلف 
ضمن, ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال 
وإن كان آثمأ في تعطيل مال الغير», 

وأمثال فلار الموارد يجدها الإنسان في 
عبارات واستدلالات النتهاء؟. 8 

كان هذا أهم الموارد التي أردنا الكلام 
حولها من عنوان «تعطيل». وبقيت موارد أخرئ 
نحيلها إلئ مواطنها الأصليّة, لأنّ البحث هناك 
شب منه من هذا الموضع؛ وهي: 

تعطيل منافع الأعضاء. مثل تعطيل حاسة 
الرؤية أو السمع, أو الذوق, أو تعطيل اليد أو الإجل 
عن الانتفاع بحصول الشلل فيها. 

يراجع ذلك كله في عنوان «ديق». 

تعطيل الوقف عن الانتفاع به. حيث يكون 
مجوّزاً لبيعه. 


يراجع: وقفء ببع. 


486 4 الرياض‎ )١( 

(؟) العروة الوئق 0: 1717 / أحكام المضارية, المسألة *1. 

(0) أأظر: المعتيرة 7, والمنتهئ 717:7 في الاستدلال على 
تحريم استعيال أواني الذهب. والفضّة. 


.. الموسوعة التقهيّة الميسّرة / ج9 


- تعطيل البئر لو مات فيها إنسان ولم يمكن 
إخراجه. 

يراجع: دفن. 

تعطيل الأرض عن الانتفاع بها. 

يراجع: إحياء. 

تعطيل تجهيز الميت. 

يراجع: تأخيره وتجهيز. 

وموارد أخر من هذا القبيل. 
مظان البحث: 


البحث عن التعطيل كما يظهر من المناوين 
الْمتقِدّمة, مذكور في كلمات الفقهاء بمناسبات 
تختلفة, وليس له مظان مخصوصة: بل هي تعلم من 
القتاوية المتقدمة. 


0 اتعظم 


التكبير, والتبجيل, والتفخيم. وعُظم الشيء 
عِظَمأ أي كبر. وأعظم الأمر وعظّمه. أي فخّمد!". 


اصطلاحاً: 
المعنئ اللغوي نقسه. 


١‏ أظرء ترتيب كتاب العين, والصحاح: والمصباح المنير: 


«عظم». 


الأحكام: 

يختلف حكم التعظيم باختلاف موارده وما 
يضاف إليه. فقد يجب أو يستحب, وقد يحرم أو 
يكره» وقد يباح. 

ولكن قبل بيان ذلك نرئ من اللازم التذكير 
بيعض الأمورة 
أوَلاً-ماهي النسبة بين التعظيم والإهانة: 


قد يتصوّر أنّ النسبة بين التعظيم والإهانة 
هي نسبة الضدين لا ثالث لهماء بأن يكون ترك 
التعظيم ملازماً للإهانة. 

وبناء علئ ذلك يكون ترك التعظيم الواجب 
ملازماً مع الإهانة المحوّمة, بمعنئ أنّه لو تلك 
التعظيم الواجب, فَعَل حراماً وهو إهانة الثيبى» 
الذي كان يجب تعظيمه. 1 

وأمًا إذا قلنا: إن النسبة بينهما نسبة الضدين 
الذين لهما ثالث: فلا تكون ملازمة بين ترك 
التعظيم الواجب والإهانة المحرّمة دائماً. 

وتوضيح ذلك: أنّ ترك التعظيم يكون علئ 
نحوين: 

الأوّل أن يستلزم الإهانة والاستخفاف, 


مثل أن يعرض بوجهه عن شخص؛ أو يُعرض عن 
زيارة النبي لفق قاصداً بترك الزيارة الإعراض 
عن ذللته ونع رهد لمر 

فهذا النوع من ترك التعظيم مستلزم 
للاستخفاف والإهانة. وإذا كانت الإهانة محرّمة, 


فيكون ترك التعظيم محرّماً أيضاً. 
العساني ‏ أن لا يستلزم ذلك, كمن تسرك 
استقبال القادم من دون أن ينوي بذلك إهانته. أو 


من ترك زيارة النبي ملف مع وجوده في المدينة 
مثلاً من دون أن يقصد بذلك الإهانة والاستخفاف. 

فمثل هذا النوع من ترك التعظيم لا يستلزم 
الإهانة, ولذلك لا يكون محرّماً إل إذا طرأ عليه 
عنوان آخر. مثل عنوان الجفاء بالنسبة إلئ زيارة 
النبي فلفكة. 

ومن هذا القبيل إذا لم يشترك في مجالس 
الدعاء والتعزية لانشغاله بأموره, لاعن إعراضء» 
إن يصدق بالنسبة إليه أنه لم يعظّم شعائر الله 
تمالئ, ولا يصدق عليه أنّه أهان الشعائر". 

نعم, هناك بعض الأعمال لايصدق عليها إلا 
عنوان الإهانة, مثل السب(" 


ثانياً ‏ التعظيم من الأمور القصديّة: 

تقدّم في عنوان «إهانة» أنّها من السناوين 
القصدية, التي يتغيّر حسنها وقبحها 
فاعلها وتيت فإِنّه قد يكون الففعل حسناً بقصد 
وقبيحاً بقصد آخرء مثل ضرب اليتيم, فإنّه حمسن 
بقصد التربية, وقبيح بقصد تشمّي القلب وإيلامه. 


:١ العائدة (؟), والعسناوين‎ 7١ أظر: عوائد الأيام:‎ )١( 
50 العنوان‎ 008-07 
(؟) أنظر المصدرين المتقدمين.‎ 


والتعظيم من هذا القبيل أيضاً. فقد يون 
القيام عند مجيء الشخص بهدف التعظيم له. وقد 
يكون يهدف الخروج من المجلس لعدم الاجتماع 
بهء وقد يكون بهدف الخروج من المجلس لا 
بالهدف المتقدم؛ بل لأجل أنّ مكثه قد طال في 
المجلس. 

فعلئ الأول يكون القسيام تعظيماً للقادم, 
وعلئ الثاني يكون إهانة له. وعلئ الالث لايكون 
هذا ولا خالا" 


ثالثا ‏ التعظيم من الأأمور النسبية: 

الأمور النسبية والإضافية هي التي تختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال. فقد يكون فتخلقٌ. 
تعظيماً بالنسبة إلئ شخصء ولم يكن كذلك بالنسبة 
إلى شخص آخر, فإجلاس شخص عاديٌٍ في 
مكان قد يكون تعظيماً له. لكن إجلاس التاجر أو 
الوزير في ذلك المكان ريما كان إهانة له. 

بعد أن ذكرنا هذه الأمور الثلاثة نرجمع إلى 
صلب الموضوح, وهو الكلام عن أحكام التعظيم. 

ولأجل أن يتضح ذلك لابدّ من أن نبيّن 
قاعدتين؛ وهما: 

١-قاعدة:‏ وجوب تعظيم شعائر الله تعال. 

-قاعدة: حرمة الإهانة بالمحترمات. 


(0) أظر المصدرين المنقدمين. 
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قاعدة 
«وجوب تعظيم الشعائر» 
معنئ القاعدة إجمالاً: 
إن كلّ ما يعد من معالم الدين وعلاماته 
وشعائره فيجب أو يترجّح ‏ تعظيمه واحترامد. 


نيدة, بل ونظام اجتماعي أو 
سياسي مظاهر يختصٌ بها( ويعرف بهاء فالحجٌ 
مثلاً جميع مناسكه من الإحرام والطواف والسعي 
والهدي والرمي ونحوها من شعائر الإسلام» 
وإللاة, خاصة الجماعة فيها من شعائر الإسلام. 
والقرآن من شعائره. وكذا الكعبة, ومسجد 
ألنبي يبت وقبره ونحو ذلك كلّه من شعائر اللّده 
وشعائر الإسلام. فهذه الأمور يجب تعظينهاء 
ولايجوز الاستخفاف والاستهانة بها. 

وقد يعبّر عن هذه الشعائر بالحُدمات أيضاً. 


مستند القاعدة: 
استدلٌ علئ وجوب تعظيم الشعائر, بقوله 
تعالئ: (ومن يُعَظَمْ شعَائِرَ آله قَإِنهَا ين تَقْوَى 


)١(‏ فن مظاهر المجتمع الرأسهالي مثلاً: حرّية القلك؛ والحرّية 
الاقتصادية. والحرية السياسية, ومن: مظاهر امجستمع 
الاشتراكي تحديد الملكية الفردية, وتحديد الحسرية 
الاقتصادية والسياسية, وهكذا... . 


تعظيم / قاعدة وجوب نعظيم الشعائر . 
القُلوب»00. 
قال الجوهري: «الشعائر: أعمال الحجء وكل 
ما جُعل عَلَماً لطاعة الله تعالئ»: ثم قال: 
قال الأصمعي: الواحدة شعيرة, قال: وقال 


بعضهم: شعار: 

والشعار: ماولي الجسد من الثياب. 

وشعار القوم في الحرب: علامتهم ليعرف 
بعضهم بعضأ !9 

والمحتملات في المراد من الشعائر هي: 

-أن يكون المراد هو البّدن خاصّة. 

أو مناسك الحج. 

- أو مواضع المناسك الني يعبّر عثه 
بالمشاعر أيضاً. 

- أو علامات طاعة الله وأعلام دينة عوك 
العموم9. 1 

والاستدلال إِنّما يتم مع ثبوت أمورٍ ثلاثة, 
وهي: 

الأوّل أن يراد من الشعائر في الآية الممنئ 
الرابع, وهو مطلق أعلام الدين. 

لكن هذا المعنئ لم يثبت عند الجميع. بل 
ذهب بعضهم إِلئ أنّ المراد إحدئ المعاني الشلاثة 
الأولء وخاضّة الأوّل منها. 
(١)الحج:‏ عه 


(؟) الصحاح: «شعر». 
() أنظر: عوائد الأيام: 14 والعناوين 001-0808.:1. 


فمّن قال بعدم إرادة التعميم من الآية, 
النراقي. حيث قال: «والمعنئ الصالح للتمشك 
بالآية في وجوب تعظيم شعائر الله علئ مايستدلٌ 
به القوم هو الرابعء دون غيره من الكلاثة الأول» 
فالتمسّك بها يتوقف علئ تعيين ذلك المعنئ؛ ولا 
دليل علئ تعيينه إلا عموم اللفظ, من حيث كونه 
جمعاً مضافأ». 


ناقش ذلك, ثمّ قال: «هذا مع أن ظاهر 

المقام لا يلائم التعميم؛ بل يناسب أحد الثلائة»!". 

ثم قال: «وظهر بذلك ضعف ما يستفاد من 
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كلام جمع من الفقهاء, من حمل شعائر اللّه علئ 
العموم». 

ومن قال بالتعميم المراغي؛ حيث ققال: 

آية بمنزلة كبرئ [أي قاعدة] كالية 


الاختصاص بالبّدن, فلا وجه لتخصيصه بمناسك 
الحج. أو محال أعماله... . 


فالحمل علئ العموم وكون الشسعائر بمعئ 
العلامة أولئ وأوفق معني ولفظأ»". 

ومنهم البجنوردي. فإنّه قال: «وأمًا كون 
شعائر الله عبارة عن مناسك الحيج أو خصوص 
الهدي. أو خصوص البدن. وهكذا بالنسبة إلئ 
حرمات الله كونها عبارة عن خصوص مناسك 


)١(‏ عوائد الأُيام: 14 العائد: 
(1) العناوين 01٠ :١‏ العنوان 180. 


الحج, فواضح البطلان, لأنّ إطلاقها في القرآن 
الكريم علئ تلك الأُمور من باب إطلاق الكلّي 
علئ بعض المصاديق, وليس من المجاز... وما 
ذكره اللغويون وبعض المفسّرين لهذين اللفظين 
-حرمات الله وشعائر اللّه ‏ فهو من ياب اشستباه 
المفهوم بالمصداق. 

فكلّ ما هو محترم عند اللّه ومن علائم 
الدين. فهو من حرمات الله ومن شعائره عر 
وجلء»!”. 

الثاني أن يكون المراد من تعظيم الشيء 
معاملته بما هو لائق بحاله, وعدم إزالته عن مقامه. 

فعلئ هذا المعنئ يمكن أن يقال بوجوب 
التعظيم في مثل القسرآنء والمسجد, والمشاهد 
المشر فق 

وأما إذا ريد من التعظيم معاملة الشيء بأكثر 
من ذلك, فدلالة الآية علئ وجوبه غير واضحة, 
لأنّ من المعلوم عدم وجوب التعظيم بهذا المعنئ 
في كثير من الموارد!", 

الثالث -أن تدل الآية علئ وجوب التعظيم؛ 
لكنّ ظاهرها لايدلٌ علئ ذلك. إل أن يتم 
الاستدلال بمعونة آية أخرئ؛ وهي قوله تتعالئ: 


ٍِدَآئُوا آللة إن كُنكُم سُؤْيِنِين»”" ونحوها من . 


(1) القواعد الفقهيه (للبجنوردي) 0: 100 
() المصدر المتقدم: 80), والعناوين 017:1 
المائدة: /اه. 
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الآيات الآمرة بالتقوئء والتي يفهم منها وجوب 
التقوئ. 

وعندئذ نقول؛ تعظيم الشعائر من تقوئ 
القلوب, وتقوئ القلوب واجبة. فتعظيم الشعائر 
يكون واجباًل0. 


هل التعظيم واجب بجميع مراتبه؟ 

ثم علئ فرض القول بوجوب تعظيم 
التعائر. فهل يجب ذلك مطلقا ويجميع مراته. أو 
يختص الوجوب ببعضهاء ويكون الباقي راجحاً؟ 

يبدو أن كلماتهم دالة علئ الثاني خاصّة 
لي القول بتعميم تفسير التعظيم وشموله لإعطاء 
التتيء مايستحقّه. ولغير ذلك - وإليك بعضها: 

١‏ كل النراقي بعد نفي استفادة وجوب التعظيم 
من الآية: «ثّم لا يخفئ أن مطلق التعظيم لشسعائر 
و : , 

الله أي جميع أفراده بجميع أفرادها وإن لم يثبت 
وجوبه. ولكن استحبابه ورجحانه لأجل أنّه من 
شعائر الل ومنسوب إليه ما لاشك فيه, ولا شبهة 
تعتريه, والظاهر انعقاد الإجماع عليه" 

وقال المراغي وهو من القائلين بوجوب 
التعظيم: «والحقّ أن يسقال: إِنّ التعظيم الذي لد 
مدخل في حفظ مرتبة ذلك الشسيء المحترم؛ وله 
ربط في احترامه فهو واجب وتركه محرّم. وإليه 


1 
)١(‏ أظر العناوين 0431767٠0 :١‏ 
(1) عوائد الأيام: ١ك‏ 
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ينصرف إطلاق التعظيم في الآآية والرواية, وما زاد 
علئ ماهيّة التعظيم فليس بواجب, بل هو راجح 
بالعقل والنقل»!9. 

وقال: دما زاد علئ ذلك من التعظيمات 
فجعلوها من المستحبّات»7". 

وقال الأردبيلي وهو يستكلّم عن حرمة 
تمكين المشركين من المساجد -: «ولم يثبت 
وجوب تعظيم الشعائر إلئ هذه المرتبة»!". 

ومفهومه أنّه قائل بالتشكيك والمراتب 
المختلفة لتعظيم الشعائر. 

وقال السيد الخوئي في جواب الاستدلال 
علئ وجوب إزالة النجاسة بكونه مسن تعظيم' 
الشعائر الواجب: إن تعظيم الشعائر علئ إطلاتها 
لادليل علئ وجوبه, كيف وقد جرت السيرة عل 
خلاف ذلك بين المتشرعة:؛ نعم نلتزم بوجوبه فيما 
دل الدليل عليه». 

وقال بعد ذلك: «إنّ التعظيم لا يمكن الالتزام 
بوجوبه بماله من المراتب, كما إذا رأينا في الرواق 
الشريف شيئاً من القاذورات الصوريّة -كما في 
يام الزيارات ‏ فإنٌ إزالتها مرتبة من تعظيم 
الشعائر, والالتزام بوجوبه كما ترئ»!. 

وقال في جواب الاستدلال علئ حرمة مسٌ 
(1)و(؟) العناوين 037:1 


() زيدة البيان: .6٠‏ 
(6) التنقيح (الطهارة) 517:1 


الجنب لأسماء الأئمّة جه بأنّه من تعظيم شعائر 
الله تعالئ: 

«إنّ مقتضئ الاستدلال بذلك هو استحباب 
ترك مسهاء لا وجوبه, فإِنّ التعظيم له مراتب 
عديدة, وليس التعظيم واجباً بجميع مراتبه, وإلآ لم 
يجز اجتياز الجنب من الصحن الشريف ولا مه 
بحائط الصحن, لأنّه خلاف تعظيم الشعائر...»(2. 


قاعدة 
«حرمة الإهانة بالمحترمات» 
معنئ القاعدة إجمالاً: 
كل شيء محترم في الدين الإسلامي. ولد 
حررمة في الشر يعة لا يجوز إهائته. 


توضيح القاعدة: 

المحترم ماله حٌُرمة وجمعه حُرّمات وهو 
ما لا يحل انتهاكه". 

والمراد به هنا ماهو محترم في الدين؛ وله 
شسأن عند الله كالكعبة المعظّمة, ومسجد الحرام؛ بل 
وسائر المساجد. والقرآن, والنبي والأئمّة 
المعصومين من آله صلوات الله عليهم, ومشاهدهم 
)١(‏ التنقيح (الطهارة) 55:0 


() كسالبيت الحرام. والمسجد الحرام. والبلد الحرام, 
أظره المصباح المنير. والقاموس المحيط: «حرم». 


وضرائحهم, وكتب الأدعية والحديث والفقه ونحو 
ذلك مما له شأن واحترام عند الشارع المقدّس0". 
فمفاد القاعدة هو: أنّ كلّ ماهو من حُدمات 
الله وله شأن في الدين لايجوز إهانته وهتكدا". 
والمقصود من الإهانة هو الاستخفاف 
بالمهان به والاستهزاء به0, 


الإهانة من الأُمور القصدية: 


الأوّل - بصدور فل أو قولٍ من المهين 
بالنسبة إلئ الهان بحيث لا يحتمل غير الإهانة, 
مثل السب والاستهزاء الصريح. ورمي القرآن في 
القاذورات مثلاً. 

فهنا يكون الفعل في حدّ ذاته مقتضياً 
للإهانة, ولا ينظر عندئذ إلئ النبّة والقصد, إلا في 
حالات شاذة, كما إذا قال المهين: هثته عند فلان 
حفاظاً علئ نفسه. أو علئ نفسي مثلاً. 

الثاني بصدور فعل أو قول غير صريح في 
الإهانة, فهنا لابد من إضافة قصد الإهانة لتحتّقها. 
كما إذا خرج من المجلس عند ورود شخص فيه, 
فإن كان يقصد الإعراض والاستخفاف بالوارد. فهو 
إهانة لهء وإن كان بقصد الخروج الطبيعي من 
(1)و(؟) أظر التواعد الفقهية ود .10 


(6) أظر المصباح المنير, والقاموس الميط, وبجمع البحرين: 
«هون». 
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المجلس. فلا يكون إهانة. 


الإهانة من الأأمور النسبية: 

الإهانة كالتعظيم من الأمور النسبية فقد 
يكون فمل واحدٌ إهانة بالنسبة إلى شخص ولا 
يكون إهانة بالنسبة إلئ غيره. فنداء الأب لابنه 
باسمه ليس إهانةٌ له, ولكن نداء الإين لأبيه باسمه 
إهانة له, كما تقدم في 1 الموضوع بالنسبة الى 


التعظيم. 


مستند القاعدة: 

استٌّدل علئ القاعدة بالأدلة التالية: 

:باتكلا-١‎ 

ور قوله تعالئ: وص يُعَظَمْ شَعَاَ آللَهٍ 
وى آلْقُلُوبٍ)!0. 

والاستدلال بالآية يتوقّف علئ استفادة 
وجوب التعظيم من الآية الشريفة. فإن تم 
الاستد لال بهاء فيكون لازم القول بوجوب التعظيم 
حرمة الاستهانة. فإذا وجب تعظيم القرآن مثلاً. 
فيحرم إهانته والاستخفاف به. 


والملازمة من طرف واحد. وهو أنّ وجوب 

التعظيم يلازم حرمة الإهانة دون العكس, فِإِنّ 
حرمة الإهانة لا تلازم وجوب التعظيم. 

(0 الحج: ومثلها الآية ٠‏ وهي قوله تعالى: ومن 
يُعَظّم خوهات آللهِ هو عله ند وده 


تعظيم / قاعدة حرمة الإهانة بالمحترمات ولاه 


وإذا قلنا بوجوب التعظيم في بعض الشعاثر, 
فيلزم حرمة إهانتها خاصّة, بحسب هذا الدليل مع 
غضٌ النظر عن سائر الأدلة. 


"-السنّة: 

هناك روايات كثيرة وردت في حرمة إهانة 
المحترمات كالكعبة والقرآن والمساجد وقبر 
النبي يفت وقبور الأئمّة لذ والعلماء والصلحاء 
والمؤمنين ونحو ذلك. 

قال السيّد البجنوردي: «إِنّ من راجمع 
الأخسبار الواردة فى حرمة إهانة المؤمن 
والاستخفاف به وكذلك الأخبار الواردة في عبلام, 
جواز الاستخفاف بالقرآن. والكعبة. والمسجد 
الحرام؛ ومسجد النبي #ة وضريحه المَقَدّس» 
وذاته الأقدس, والمشاعر العظام المذكورة في 
كتاب الحجء والأخبار الواردة في التربة الحسينية, 
وغيرها من المحترمات, يقطع بأنّ إهانة ماهو 
محترم وله مرتبة وشسرف في الدين حرام؛ بل 
تعظيمها بمعنئ حفظ مرتبتها واجب»01. 


*-ارتكاز المتشرّعة: 

المرتكز في أذهان المتشرّعة قاطبة أنّ هتك 
المحترمات وإهائتها والاستخفاف بها واحستقارها 
حرام نعم قد تكون مراتب السحترمات مختلفة 


81 :١ القواعد الفقهية‎ )١( 


ومو روه دده سا مور وود وه د فمن جو “8310 
فتختلف, بسببها الحرمة والعقوبة المترئّبة عليها. 
فقد تصل إلئ حدٌ القتل في بعضهال". 

غ-العقل: 


يستقلّ العقل بقبح انتهاك الحُرّمات المنسوبة 
إلئ المولئ الحقيقي. وهو الله تعالئ: واستحقاق 
الذمّ والعقوبة عليه. لاستلزامه الاستهانة بالمولئ. 

واستحقاق الذم والعقوبة عقلاًأكاشف عن 
حرمة الفعل شرعاً. للملازمة يينهما'". 

وإلئ ذلك كله أشار النراقي قائلاً «نعم, قد 
ثبت بالعقل والنقل حرمة الاستخفاف والإهانة 
بأعلام دين الله مطلقاً. وانعقد عليها الإجماع, بل 
الضرورة, بل يوجب في الأكثر الكفر»". 


تطبيقات القاعد تين: 

للقاعدتين في كلمات الفنقهاء وخياصّة 
المتأخّرين منهم تطبيقات كثيرة. وإليك بعضها: 

١‏ قال العلامة الحلّي بالنسبة إلى مسن 
الجنب لاسمه تعالئ: «... ويحرم عليه أيضاً مب 
اسمه تعالئ في أي شي ب كان» لما فيه من التعظيم 
لشعائر الله تعال.... 


)١(‏ أنظر المصدر ا: 

() أظر المصدر المتقدّم: .10١‏ أقول: لكن للأصوليين كلام 
في هذه الملازمة. 

(©) عوائد الأيام: 1د 


لكي 


قال الشيخان: ويحرم أيضاً مس أسماء 
أنيياء الله. والأئمّة ظ؛ تعظيماً لهم»!9. 

وبهذا المضمون قال جماعة من الفقهاء!". 
ولكن استشكل في الاستدلال علئ الوجوب بذلك 
بعض آخر منهم7”! لعدم وجوب تعظيم الشسعائر 
علئ الإطلاق, بل فيه تفصيل. 

"قال صاحب الجواهر بالنسبة إلئ إلحاق 
سائر المحترمات بالمسجد من حيث حرمة 
تنجيسها: «وألحق الشهيدان, والمحقّق الشانى 
وغيرهم بالمساجد الضرائح المقدّسة, والمصحف 
المعظّم. فيجب إزالة النجاسة عنه. كما يحرم تلويته 
أو مطلق المباشرة. وهو جيّد فيهما وفي كل ما علم 
مسن الثسريعة وجوب تعظيمه وحرمة إهانته 
وتحقيره»40, 

وقال صاحب الحدائق: «ذكر الأصحاب 
-رضوان الله عليهم ‏ في تعداد المواضع الي 
تسجب فيها الإزالة بعد الوب والبدن؛ مسجد 
الجبهة... وعن ما أمر الشارع بتعظيمه, كالمصحف 


14" وانظر المنتيئ 370:1 

() أنظرة الذكرئ :78٠ :١‏ وجامع المقاصد 518:1 
والروض 157:١‏ والمسالك ,0١:١‏ والجدائق +1 417 
والجواهر 517:5 و5: 60/53 و2531 

.486 :* والمستمسك‎ ,١54 
.418 والتنقيح (الطهارة) 0: 55 و1:‎ 

(4) الجواهر 48:6. 
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والضرائح المقدسة. وهو حسنٌ للأمر بتعظيم شعائر 
اميك 

؟-قال صاحب الجواهر بالنسبة إلئى حرمة 
الاستنجاء بالمحترمات: «لايخفئ أنه لايليق 
بالفقيه الممارس لطريقة الشرع, العارف للسانه أن 
يتطلّب الدليل علئ كل شيء شيءٍ بخصوصه مسن 
رواية خاصّة ونحوهاء بل يكتفي بالاستدلال علئ 
جميع ذلك بما دل علئ تعظيم شعائر الله ويظاهر 
طريقة الشرع المعلومة لدئ كل أحد. أترئ أنَّه 
يليق به أن يتطلّب رواية علئ عدم جواز الاستنجاء 
شيم من كتاب اللّ5» 1 

؛ ‏ واستدل بعض الفقهاء علئ حرمة بيع 
المصحك للكافر: بأنّه مناف للتعظيم'". وكذا 
الوصية به له() ونحو ذلك. 

© استدل بعض الفقهاء علئ كراهة بعض 
الأمور؛ لأّها منافية للتعظيم. من قبيل: 


0١‏ الحدائق 6 7و3 

(؟) الجواهر ؟: 07. وانظر الموائد: ؟5, والقواعد الفقهية 
(للبجنوردي) 8: /581. 

© أظرء الشرائع :١‏ 750-775 والتذكرة 17: 158, 
ونهاية الإحكام 461:1, وجامع المقاصد 26 44١‏ 
وال مالك ©: 84 والحدائق 16: 418, والمكاسب 
(للشيخ الأنصاري) ؟: 181 

(6) أظر الدروس :9.8 


تعظيم / قاعدة حرمة الإهاتة بالمحترمات ..............0.0....:.. 11 1 1 


أ الاستنجاء باليد اليسرئ وفيه خاتم عليه 
اسم الله تسعالئ أو اسم خاصٌ للنبي كه أو 
الأئمة ية, إذا لم يستلزم تلويثه وإلا فهو حرام!". 

ب -استقبال القبلة في كل حالة تنافي 
التحظيم؛ كالجماع!". 

ج - مس الجنب للمصحف, لا لكتابته فإِنّه 
محوم57. 

د اجتياز الجنب والحائض للمسجد, غير 
المسجد النبوي والمسجد الحرام. فإِنّ مرورهما 
فيهما محرّم علئ الإطلاق!. 

ه_التنحّم والبصاق في المسجد!. 

و-كشف العورة في المسجد مع الأمن اين 
المطلع. ولا فيكون حراماً". 


)١(‏ أنظر: المقنمة: ؛, ونهاية الإحكام :١‏ 4ل وروض 
الجنان 1:١‏ وجمع الفائدة :١‏ 41 والذخيرة: ؟1, 
والحدائق »: الى وكشف القطاء 55 01375131 
والرياض :١‏ 217, والجواهر 7: .١‏ وراجمع عنوان 
دعت 

() أظر: الجواهر 1: 4. والعروة الوثق ؟: 1 فها يستقبل 
اله المسألة 4. 

(6) أنظر: روض الجسنان :١‏ 576, والمسدارك 504:1 
والحدائق : 187, والجواهر 7 4/. 

(4) أأظر: الذكرئ ١‏ /ال؟, وروض الجنان :١‏ 117؟, وبجمع 
القائدة 165:1, والجواهر 2 17١‏ 

(0) أأظر الجواهر 15 17و17 

أظرة روض الجئان ؟: 117, والرياض 4: 5917 


وطوازة أغرية: 

7 استدلٌ بعض الفقهاء علئ استحباب 
بعض الأمور, لأنّ فيها تعظيماً للشعائرء من قبيل: 

أ-ترك اليمين مع كونه علئ حق!". 

ب_الوضوء ثتلاوة القرآن!". 

ج -الوضوء لحمل القرآن!؟. 

د الوضوء لزيارة قبور الأولياء والعلماء 
والشهداء©. 

ه_كتس المساجداة, 

و-دخول مكة حافياً9. 

ز-تقبيل اليد بعد استلام الحجر”". 

5 -الطهارة حال السعي0. 

ط ‏ تجديد بناء قبور الأنبياء والأوصياء 


0 أظره الروضة البهيّة 4: الى وجممع الفائدة 17: 2118 
والجواهر 758 24١‏ 

(1) أأظر: الجدائق ؟: /11, والجواهر 18:١‏ 

(©) أظر: المنتهئ ؟: 161 والذكرئ :١‏ 115 والجسواهر 
لذغيلة 

لفن أظر كشف الغطاء. ]ا لقولالاا. 

(0) أظر: المدارك 4: 797 والذخيرة :١‏ 141 والجواهر 
لم 

() أظر كشف اللقام 511:5 

(/) أظر: كشف اللثام 51:6 و14غ, والرياض /1 178 
و51 والجواهر 15: 548. 

(4) أظر الجواهر فد اده 


414 . 
والعلماء, ويناء المسجد عليها(". 

قال السيد الخوئي في جواب من سأله: 

«هل يجوز البناء علئ القبورء أو رفعها عن 
الأرض بمقدار شبر أو أكثر. وماهي الأدلّة التي 
تؤيّد ذلك؟»: 1 :3 

«الخوئي نعم يجوز البناء علئ القبور, ولا 
سيّما قبور العلماء والأولياء والصالحين, لأنّ هذا 
الشعائر المشمول فى الآية الكريمة 
<وعن يُعَظُمْ قَعَائِد آله فَإِنَا ين فى 
آلقلُوب ”ىر 

ي - نقل العلامة عن ابن الجنيد بالنسبة إلئ 
كفارة الصيد: «والاحتياط أن يكون جزاء الذكر من 
الصيد ذكراً من النعم. وجزاء الأنئ أنتئ, امه 
مساً. والصغير صغيراً من الجنس الذي هو مثله في 
تطوّع بالأعلئ سنأ كان تعظيماً لشعائر 
اللمه وهو اختيار ابن ادريس, وهو الأقوئ»!2. 


0 أظرء الذكرئ ؟: 70 وة: وجامع المقاصد 70:٠١‏ 
وروض الجسنان ؟: ٠0ل‏ وججمع الفائدة 25 0-9 
والمدارك !: ,١6٠‏ والحدائق 4: 187, والجواهر 4: 
٠4؛‏ وتعابير هؤلاء وإن كان بعنوان «يجوز...» لكن 
المراد هو الاستحباب, والجواز هنا هو بمعناء الأعم. 

)المج ال 

() صراط النجاة 448:2 السؤال /16517. 

(6) أظر لفلف 105:4 
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ك -روئ معاوية بن عار في الصحيح, قال: 
«قال أبو عبدالله #8: إذا رميت | فامتر 
هديك إن كان من البدنء أو من البقرء وإلا فاجعل 
كبشاً سميئاً فحلاً: فإن لم تجد فموجوة من الضأن, 
فإن لم تجد فتيسأ فحلاء فإن لم تجد فما استيسرء, 


ولذلك أفتئ الفتهاء!" باستحباب كون الهدي 
سمينً. ولكن لذلك أدلة أخرئ وهي النصوص 
العديدة الدالة علئ ذلك. ١‏ 

ل - وعد الفقهاء إقامة المأتم والعزاء للإمام 
لُحبين بائة من مصاديق تعظيم الشعائر الإلهئة!؟. 


والحاصل: أنّ المستفاد من تطبيقات الفقهاء 
للقاعدتين هو: أنّهُم استندوا إليهما لاستحباب 
بعض الأشياء. وكراهة أشياء أخر, أمَا الاستدلال 
بهما علئ وجوب شيء فقليل جداً. نعم الاستدلال 
بقاعدة حرمة إهانة المحترمات علئ حرمة بعض 
الأمور أكثر شياعاً من الاستدلال علئ الورجوب 


بقاعدة التعظيم. 


(1) الكافي 4: 141. باب ما يستحب من الهدي, الحسديث 
١4‏ وانظر الصفحة 550 الحديث 0 

()) أأظر الجواهر 101, وقد ادعئ عليه الإجماع 
بقسميه, المحصّل والمنقول. 

() أظر: صعراط النجاة ؟: 0+7 السؤال 09/40 


مظَانٌ البحث: 

يبحث عن قاعدتي: «وجوب تعظيم شعائر 
الله و «حرمة الإهانة بالمحترمات» في الكتب 
المعدّة لبيان التواعد الفقهية, وأما الشماديق فقد 
تكلّم عنها الفقهاء في الكتب الفقهية بالمناسبة, ولعلّ 
معظمها في كتاب الطهارة, كما هو ظاهر للمتأمل. 


تفعيل من عَثَّرء والاسم منه: عَقَر بمعنئ 
التراب ووجه الأرضء تقول: عَه عه تتعفيرأء 
أي مرّغه في التراب, فتعفير الوجه تمريغه في 


التراب, وتعفير الإناء مسحه يه(" 


1-تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلبء أي 


)١(‏ أأظر: الصحاح, والمصباح المنير: «عَثر». 


شرب أو أكل منه, أو لطعه بلسانه. 


الأحكام: 

تقدّم حكم تعفير الإناء في عنوان «آنية», 
ولكن لم نستوف البحث فيه, ولذلك نكتفي هنا 
بذكر بعض الجوانب التي لم نذكرها هناك؛ وسعده 
نتكلّم عن تعفير الجبين والخد خضوعاً لله تعالى. 
أوَلاً ‏ أحكام تعفير الآنيا 

نما يجب تعفير الآنية بالتراب إذا ولغ فيها 
الكلب, والولوغ هو شرب الكلب مما في الإناء 
بطرف لسانه كما في الصحاح!". 

وألحق به بعض الفقهاء!" اللطع باللسان؛ 
لمفهوم الموافقة. 

وقد اختلفوا في عدد الغسلات في كل من 
الماء القليل والكثير, وأَيٌّ منها يكون علئ نحو 
التعفير, وقد ذكرنا ذلك كله في عنوان «آنية». 

نعم. بقيت بعض الأمور نير إليها هنا 
إجمالاً. وهي: 


)١(‏ أنظر الصحاح: «رلغ». 

(1) كالحقق الشاني في جامع المقاصد :١‏ 110. والشهيد 
الثاني في المسالك :١‏ 177, وسبطه في المدارك 7د 54 
والسبزواري في الذخيرة: /ال9١-‏ ونسبه الى المشهور - 
وصاحب الجواهر في الجواهر 1: 707 والسيد اليزدي 
في العروة الوثق :١‏ 777 / المطهرات, الماء المسألة 0, 
لكنّ بعض المعلّقين ألحقوه حكناً من باب الاحتياط. 


١-هل‏ يجب تعفير الإناء لو مسّه الكلب بغير 

السانه؟ 

المشهور بين الفقهاء كما قيل0!- عدم 
وجوب التعفير في هذه الصورة؛ نعم قال بعض 
الفقهاء بالتعفير علئ نحو الاحستياط الوجوبي أو 
الاستحبابي!. 

والمعروف عن الصدوق!" والمفيد!؛' تعميم 
الحكم لمسّ سائر جسد الكلب لما في الإناء. 
واستوجهه صاحب الجواهر©. 

وقوّئ الللامة في النهاية”" لزوم التتعفير 
بوقوع لعابه -بدون الولوغ في الإناء. 


؟-هل يجب التعفير إذا لطع الكلب الجيد, 

أو الثوب؟ 

إذا قلنا: إنّ وجوب التعفير دائر مدار ولو 
الكلب من الإناء. فإسراء الحكم إلئ غير اللإناء ولو 
باللطع مشكلء وإن قلنا: إنّ ذكر الإناء من باب 


(١)أظر‏ الهذب البارع :١‏ 577, والذخيرة: /ا00, والجواهر 
كلاو 

(1) أظر العروة الوئق ,*٠ :١‏ وتعليقات المعلّقين على 
المسألة. 

(7) أنظر المقنع: 17, باب دما البثر والأواني». 

(4) أظر المقئعة: ها باب تطهير المياء. 

(6) أظر الجواهر 1 208 

(0 لطر تهاية الإحكام 244:١‏ 
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المثال. فكل مكان يجتمع فيه الماء إذا ولغ فيه 
الكلب يجب تعفيره, وكذا لو لطع ثوب الإنسان أو 

قال صاحب الجواهر, بعد أن جعل الحكم 
دائراً مدار الإناء:« فلو لطع الكلب ثوباً أو جسداً لم 
يجب التعفير بل لو ولغ بماء في كنت إنسان مثلاً أو 
موضوع في ثوب ونحوه لا تعفير بناء عسلئ ذلك 
أيضاً لكن لايخلو من نظر وتأمّل من حيث ظهور 
الصحيح السابق في كون الإناء مثالاً لغيره...٠90.‏ 

ولكن قال السيد اليزدي: «لايجري حكم 
التعفير في غير الظروف, مما تنجّس بالكلب ولو 
بم ولوغه أو بلطعه, نعم لا فرق بين أقسام 
آلظرّوف في وجوب التعفير حستئ مسثل الدلوء لو 
كربَ”الكلب منه. بل والقربة والمتطهرة وما أشسبه 
ذلك" 

نعم ألحق بعض المعلّقين!" غير الإناء به من 
باب الاحتياط. 


"-كيفيّة التعفير بالتراب: 

اختلف الفقهاء في التعفير بالتراب: 
-هل يجب أن يمزج بشيء من الماء؟ 
-أو يجب أن يكون بالتراب وحده؟ 


(0) الجواهر 204:1 
(؟) العروة الوثق :١‏ 7174 / المطهرات,. الماء. المسألة .٠١‏ 
(؟) كالسادة: البروجردي. والخوئي, والكلبايكاني. 


تعفير 


-أو لا يجب هذا ولاذاك, بل كل منها جائز؟ 

قال صاحب الحدائق: «اختلف الأصحاب 
في الفسلة التي بالتراب. هل يجب المزج فيها 
بالماء أم لا؟ 

فسذهب إلى الأول الراوندي'" وابسن 
ادريس!”, ومال إليد العلامة في المنتهئ 7" خاصّة, 
والمشهور العدم؛ لكنّهم بين ساكت عن كم 
المزج؛ وبين مصرّح بجوازه وإجزائه في التطهيره 
ومئن صرّح بالإجزاء الشهيد في الدروس 0 
والبيان””. وهو ظاهر الشهيد الثاني في المسالك! 
أيضاً. إل أنه اشترط بأن لايخرج التراب بالمزج 
عن إسمد»!". أي إسم التراب. 

وعلل أبن أدريس المزج بالماء. 
الفسل جريان السائع علئ الجسم المؤتي» 


أن حفيقه 


لذكرئ :١‏ 3780 
أنظر السرائر ١‏ وتبعه من المعاصعرين: السيدان 
الحكيم والنوثي في منهاج الصالحين :١‏ 114 و1: 015 / 
المطهرات, الماء. واخستاره السيدان اليزدي والحنميفي 
بشرط أن يمسح الإناء قبل ذلك بالقراب الخالص. العروة 

الوثق :١‏ 770, المسألة 4. وتحرير الوسيلة :١‏ 114 


(©) أظر المنتيئ 17 619 

(6) أأظر الدروس اموكلء 

6 

(1) أظر المسالك :١‏ 177, ويظهر من التراق موافقته له وإن 
ل يمارح به. أُظر مستند الشيعة لفكيلفة 


()) الحدائق ه: هلاع. وأنظر الكفاية :١‏ 07/1 


.. لاقع 


والتراب لا يجري وحده إِلّ بمعونة الماء". 
تشترط طهارة التراب؟ 

1 العلامة في المنتهئ: «الأقرب اشتراط 
طهارة الترابء. اسواء أضفتاه أو لاء لأنّ المطلوب 
منه التطهيرء وهو غير مناسب بالنجس»7", 

واختاره جماعة من الفقهاء'". 

وقال في نهاية الإحكام: «ولا يجزي التراب 
النجس. لأنّ النجس لا يطهّر غيره. ويحتمل 
أن المقصود الاستمانة علئ القلع بشيع 


آخريك 
ومال إلئ هذا الاحتمال بعض الفقهاء 
أأيضاً!©, لإطلاق النصٌّ. 


41:1 أظر السرائر‎ ١ 

2١‏ المنتهئ ©: 747, وانظر التذكرة ١‏ /ل 

(؟) كالشهيد الأول في البيان: 41, والدروس :١‏ 178 
واممقّق الثاني في جامع المقاصد 1131:1, والشهيد الثاني 
في روض الجنان :١‏ 411 والمسالك :١‏ 177, وصاحب 
الحدائق في الحدائق 0: .48١ - 48٠١‏ وكاشف النطاء في 
كشف الغطاء :١‏ 17/4 وصاحب الجواهر في الجواهر 1: 
0 والسيد اليزدي في العروة :١‏ 3117 / المسطهرات, 
الماء. المسألة م لكن اعتتبره جماعة من المعلّقين من باب 
الاحتياط. منهم السيدان: الخوثي والمخميني. 

(4)نهاية الإحكام 191:1 

لق سٍ صاحب المدارك في المدارك ؟: 6917 والسبزواري 

.157:1 والغراقي في المستند‎ ١77 


0-هل يجزئ غير التراب مع فقده؟ 

إذا ققد التراب, فتارة يوجد غيره 
يقوم مقامه في قلع النجاسة, مثل الأشنان 
والصابون. 

وأغرئ لايوجد غير الماء. 

فهنا حالتان: 

أ-أن يوجد ما يقوم مقام التراب: 

قال المحقّق الحلّي: «قال التسيخ في 
المبسوط”" إذا لم يوجد التراب اقتصر علئ الماء, 
وإن وجد غيره من الأشنان وما يجري مجراه 
أجزأ. وبه قال ابن الجسنيد. ووجه ما ذكراه: أن 
الأشنان أبلغ في الإنقاء, فإذا طهر بالتراب 
فبالأشنان أولئ, وفيه تسردّد. منشأه اختصاص 
التعيّد بالتراب وعدم العلم بحصول المصلحَة 
المرادة منه في غيره...»!". 

ووافق الشيحَ العلامةٌ في جملة من كتبد!”, 
وكذا الشهيد:الأوّل!؛) وابن قهد في المهذّب 
البارع(, 3 


0 أأظر المبسوط 14:1 

() امعتير: /31397. 

(©) أأظر: الغتلف :١‏ 499, والقواعد 15:١‏ والتذكرة :١‏ 
1م 

(4) أأظر: البيان: 97, والدروس :١‏ 86؟١,‏ والذكرئ .1786:١‏ 

(0) أأظر: : المهذب البارع 2151 


٠‏ ...... الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج9 


ويبدو أنّ الأكثر!" علئ خلافه, لاحتمال 
اختصاص التعبّد بالتراب. 
ب أن لايوجد مايقوم مقام التراب: 
واختلفوا هنا علئ قولين أيضاً: 
- فبعضهم ذهب إلئ سقوط غّسلة التراب. 
وهؤلاء بين من يقول بقيام غسلة من ماء 
مقامها. فيغسل الإناء ثلاث مرات!. 
ومن يقول بسقوط الغسلة من رأس؛ وعدم 
قيام غسلة من ماء مقامها. والاكتفاء بالغسل 
00 
- وذهب بعض آخر إلئ بقاء الإناء علئ 
البجاسة حتئ يحصل التراب. 
[]) دَمَبْ ليه العلامة في المنتيئ 2 74, والشهيد الشاني 
في روض الجنان :١‏ 471, والمسالك 1: 1137, وسبطه في 
المدارك ؟: 41,, والسيزواري في الذ. 
وصاحب الحدائق في المدائق 0: 47 والغراقي في 
المستند 1: 194, وصاحب الجواهر في الجواهر 1: 575 
والسيّد اليزدي في العروة :١‏ 711 / المطهّرات. الماء, 
المسألة 0, وأغلب المعلّقين عليها. 
(1) ذهب إليه العلامة في انختلف :١‏ 4417, والقواعد :١‏ 
58 وهو ظاهر الشهيد الأول في الدروس .118:١‏ 
(؟) كالشيخ في المبسوط :١‏ 14 على احجال. والمللامة في 
المنتهئ 7 /570, والتذكرة 7:١‏ والتحرير :١‏ 151 
(5) مثل الشهيد الثاني في المسالك :١‏ 177: وروض الجنان 
437 وسبطه في المدارك 1: 591 والسبزواري في 
ع 


ثانياً ‏ تعفير الخد والجبين تذَلاً لله تعالق: 

تستحب سجدتا الشكر عند تجدّد النعم, 
ودفع النقم. وبعد الصلاة؛ شكراً لله تسمالئ علئ 
أدائها. 

واستحبابهما في الموردين إجماعي بين 
الإماميّة كما قيل!2. 

وقال فقهاؤنا: يستحب بينهما التعفير. وهو 
وضع الخدّين أو الجبينين علئ العَفر. أي التراب. 
وقد ادّعي الإجماع علئ استحباب ذلك 
مستفيضاً!". 9 

وكيفيته هو: أن يسجد أوَلاً ثم يرفع رأسه, 
ثم يضع خدّه الأيمن علئ محل السجود. ثم يض 
خدّه الأيسر كذلك, ثم يسجد ثانية". 


وجمع الشهيد الأول بين وضع الْدييَ) 


> الذخيرة: /ا10, والبحراني في الحدائق 0: 487 والغراقي 
في المستئد :١‏ 142. وصاحب الجواهر في الجواهر 1: 
1, وصاحب العروة في المروة :١‏ 555 / الطهارة, 
الماء, المسألة 1, والسيّد الحكيم في المستمسك 51:7 
والسيد الخوني في التتقيع *: :3١‏ والإمام المسميني في 
تحرير الوسيلة 1١5 :١‏ /المطهرات. الماء. 

() أظرة المنتبئ 0: 554, والمدارك 5: 477, والجواهر 


بر: ٠٠١‏ والمنتهئ 0: 7 ؟. والتذكرة 7 7114 
والمدارك : 474. وكشف اللغام 4: 135. 

(©) هذا هو القدرالمتيّن الذي ذكره الفقهاء بالنسبة إلى 
التعفير. 

(4) أظر الذكرئ يررلق 


والجبينين» وقال باستحبابهماء وتابعه علئ ذلك 
بعض النقهاء!". 

وخيّر بعض الفقهاء(" بين وضع الخدّين, أو 
الجبينين أو الجميع؛ وقال بإجزاء الكل. 

وأما محل التعفيرء فالموجود في كلمات 
أكثر القتهاء هو: الأرضء أو محل السجود 
وموضة9 

وهذا ما يقتضيه ظاهر الروايات. 

ولكن قال الشهيد الأول: «والظاهر تأَدّي 
السئّة بوضعها علئ ما اتفق, وإن كان الوضع علئ 

التراب أفضل»0». 

وتابعه جملة من تأَخَّر عنه!. 
وقيّده الشهيد الثاني يوضعه علئ ما يصع 

السيجود عليه0, 

117:1 والمسالك‎ .1481 :١ كالشهيد الثاني في الروضة‎ )١( 
وسبطه في المدارك : 4؟؟, والسيزواري في الذخيرة:‎ 
والإصفهاني في كشف اللثام ؛: 117, وصاحب‎ ,1417 
241:٠١ الجواهر في الجواهر‎ 

() مثل السيد اليزدي في العروة الوئق' !: 080. وم يعلّق 
عليه أحد. 

(©) أنظره الكافي في الفقد: 1١0-114‏ والمراسم: 7/. 
والغنية: 417 والمعتبر: ١٠؟.‏ والمنتهئ 9: 11417 
والتحرير :١‏ 715. والمدارك 7 414 والجدائق د 
87 وغيرها. 

(4) الذكرئ 7 457 

(0) أأظر: جامع المقاصد 5: 17, والمسالك 278:1 

0 أظر المسالك 7183 


وأما النصوص الواردة في التعفير. فهي: 

ما رواه إسحاق بن عمار. عن أبي 
عبد الله 8 أنه قال: «كان موسئ بن عمران .3 إذا 
صلَّى لم ينفتل حتئ يلصق خْدّه الأيمن بالأرض, 
وخده الأيسر بالأرض»90. 

والرواية وردت بأكثر من طريق. 

-ما رواه الشيخ في المصباح عن أبي محمّد 
الحسن العسكري, قال: «روي عن أبي محمد 
الحسن بن علي المسكري 301 أنّه قال: علامات 
المؤمن خمس: صلاة الخمسين؛ وزيارة الأربعين» 
والتختّم في اليمين, وتعفير الجبين» والجهر ببسم 
الله الررحمن الرحيم» 1" 


ثالثا ‏ تعفير خدّ الميّت فى القبر: 

ذكر الفقهاء9؟ من مل آداب الدفن: أن 
تجعل للميّت وسادة من تراب؛ وأن يجعل خدّه 
علئ الأرضء كما في خبر محفوظ الإسكاف عن 
الصادق #8ة: «ليكن أعقل من ينزل في قبره عند 
رأسه. وليكشف عن خدّه الأيمن حتئ يفضي 3 


)١(‏ الوسائل 7 ,1١‏ الباب ؟ من أبواب سجدتي الشكرء 
الحديث ؟, وانظر سائر أحاديث الباب. 

(1) الوسائل 15: 8/اغ. الباب 01 من أبواب المزار, الحديث 
الأوّل. 

م أظر النهاية: 54 والمنتهئ /2 584 والتذكرة ؟: 18, 
وكشف القطاء 184:6 


رابع تعفير الخد علئ القبر: 

ذكر الفقهاء'" من جملة آداب زيارة قسبور 
النبي والأئمّة المعصومين لا تعفير الزائر خدّه 
علئ القبر. وادعي عليه الإجماع, كما سيأتي. 

وقال ابن ادريس: «ولا أرئ التعفير علئ قبر 
أحد, ولا التقبيل له. سوئ قبور الأئمّة 2 لأنّ 
ذلك حكم شرعيء يحتاج في استحبابه وإثباته إلى 
دليل شرعي. ولن يجده طالبه. ولولا إجماع 
طائفتنا علئ التقبيل والتعفير علئ قبور الأئمّة به 
عد زيارتهم لما جاز ذلك؛ لما ينامو 

ونقل الشهيد العبارة من دون أن يعلّق 


عم 
مظان البحث: 


يبحث عن تعفير الإناء بسبب الولوغ في 
كتاب الطهارة, عند الكلام عن كيفية تطهير الآنية, و 
عن تعفير خدٌ الميت في موضوع الدفن, وعن تعفير 


)١(‏ الوسائل : ,١14‏ الباب ٠١‏ من أيواب الدفن. 


الحديث 4. 
(؟) أأظر: الكافي في الفقد: 277 والجامع للشرائيع: 0514 
والدروس 7812 


0 السرائر 104:0 
(4) الدروس 3714 


من عقّبه تعقيباً: 


إذا جاء بعده. والليل والتهار 
متعاقبان, أي كل واحد منهما يأتي بعد صاحبه". 


أصطلاحاً: 

هو أن يعمَّبِ الحاكم كلام الشاهد بأن يجعله 
تتقة لكلامه إثباتاً أو نفياً ويستدرجه إلئ الإدلاء 
بمعنيئٌ» يجعل شهادته مسموعة أو مردودة!". 

فهو قريب من معنئ تعتعة الشاهد. ومتَّحد 
معه حكماًء فلا موجب للتكرار. وقد تقدم حََكتَةَ 


في عن وان «تعتعة». 


)١(‏ أأظر المصباح المنير: «عقب». 

المبسوط 28 16٠١‏ والجواهر 158:4٠‏ 
() أظر القاموس الميط: هعقب» 

(4) أظر ترتيب كتاب العين: «عقب». 


وقيل: العقب: الجري بعد الجري20. 

وقالوا: التعقيب في الصلاة: الجلوس بعد أن 
يقضها لدعاء أو مسألة"؟. 

ولكن هذا من باب خلط المعنئ 
الاصطلاحي بالمعنئ اللغوي, كما أشرنا إليه 


مرارً". 


اصطلاحاً: 
استعمل الفقهاء التعقيب فى عدّة معان, 
أهتها: التعقيب بعد الصلاة. وقد اختلف الفقهاء فى 
تعريقه: 1 
فقيل هو: «الاشتغال عقيب الصلاة بدعام 
أو ذكر»!؟ ذكره الشهيد الثاني في الروضة واختاره 
جماعة!6 


(1) أظر القاموس الميط: «عقب». 

(0) أأظرء الصحاح. والمصباح المنير, والقاموس المحسيط, 
وبجمع البحرين: «عقب». 

(؟) قال السيد العاملل في مفتاح الكرامة: «إِنّ أهل اللغة 
ماكانوا يعرفون الصلاة الشرعيّة. ولا التعقيب بعدهاء فا 
ذكره أهل اللغة مع شرعيٌ قطعاً. وقد وقع هم كثيراً 
ذكر المعاني الشرعيّة, وكأئّهُم أرادوا ذكر ما يستعمل فيه 
اللنظ حقيقة, فا ذكره الفتهاء في تعريفه صم وأوفق» 
مفتاخ الكرامة ١:1‏ 0. 

(4) الروضة البهية :١‏ 188 

(5) أأظر: كشف اللعام 6: 166. ومفتاح الكراسة 6د 495, 

ومنهاج الصالحين (للسيد الحكيم) 7017 / التعقيب. 

ومنهاج الصالحين (للسيد الخوقي) 185 / التعقيب: 


قيل: هو: «الإتيان بالدعاء وشبهه عقيب 
الصلاة من غير فاصلة»!". 
-وقيل: «لاشك فى صدق التعقيب 
بالجلوس من بعد الصلاة لدعاء ومسألة. أو ثناء الل 
سبحاند»!. 
-وقيل: هو «الاشتغال بالدعاء والذكر 
ونحوهما متّصلاً بالفريضة, بحيث يكون هذا 
شغله...ع(ن 
-وقيل: هو «الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء 
أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسئة 
مثل لنفكر في عظمة الله ونحوه. ومثل البكاء 
. لخشية الله أو للرغبة إليه وغير ذلك»!© 


معاني أخر للتعقيب: 
كان المعنئ المتقدم هو التعقيب بعد الصلاة, 


578:1 أنسظر: الذكرئ ©: 421 وجامع المقاصد‎ )١( 
وروض الجنان ؟: 87/!, والمدارك : 07 4, والذخيرة:‎ 
,4416 : والرياض‎ .0١1 6 والجدائق‎ ,151-6 


(؟) مستئد الشيعة 8: 5615 

(4) الجواهر :٠١‏ 5537 وانظر تحرير الوسيلة 733:1 / 
القول في التعقيب. 

(0) العروة الوئق 1: 718 / التعقيب. 


...ل الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج. 


الذي ينصرف الذهن إليه عند إطلاقه. وقد استعمل 
الفقهاء التعقيب بمعناه اللغوي في موارد أخرئ 


-التعقيب بحن المواية في الوضوء 
والصلاة. ونحوهما!". 

-الصلاة عقب الفسل مباشرة في 
المستحاضة!". 

- تعقيب رضا المالك أو من له الإذن بعد 
تصرّف الفضولي في البيع ونحوه(". 

تعقيب الإقرار بما ينافيه, 

-تعقيب العقد أو الإيقاع بالمشيئة أي قول: 
ككشاء الله تعالئ !0 

بر 

ونحو هذه الأمور وهي كثيرة. يراجع 

التعرفتها مواطنها الأصليّة. 


هل يشترط الجلوس في صدق التعقيب بعد 
الصلاة؟ 
يظهر من بعض الفقهاء!" تبعاً لأهل اللفة - 


00 أظر: الجواهر ؟: 7017 رهد /ا/11دو 1 146 

() أظر الجراهر *: 18م 

(©) أنظر الجواهر 57: 3980 

(4) أظر الجواهر 20 161-١47‏ 

(0) أظر الجواهر 27 و١1١1‏ 

إلذا أنظره الذكرئ : 48غ. والعروة الوئق 51511 / 
التعقيب. وهو ظاهر كل من ذكر كلام الجوهري في معن 

0-3 


أنّ التعقيب متقوّم بأمرين: الجسلوسء والذكر أو 
الدعاء. 
لكن نفئ بعض آخر دخالة الجلوس في 
قال صاحب كشف اللثام بعد ذكر قيد 
الجلوس: «ولا يجب للأصل؛ ولصحيح هشام أنَّه 
أخرج في الحاجة وأُحبٌ 


معقب”37 ان أن قال: _نعم؛ ورد الجلوس في 
بعض الأذكار. وعد صلاة الغداة. وهو مستحبٌ 
آخر, ولا عبرة بظاهر ما في نحو الصحاح: من أَنّه 
الجلوس بعد الصلاة, لدعاعء أو مسألقه'". 
وقال المجلسي: «الظاهر تحمّق التعقيج” 
بقراءة شيء من الثلائة بعد الصلاة؛ أو قريباً ها 
عرفاً علئ أي حال كان والجلوس والاستقبال 
والطهارة من مكملاته...»5. 
وقال كاشف الغطاء: «لا بأس بالإتيان به من 


© التعقيب ول يعلّق عليهء مثل الحسقق الشاني في ججامع 


المقاصد 1: 564 والسيد العاملي في المدارك ؟: 101 
والسيد الطباطباتي في الرياض *: 410 والحّق القمي 
في الغنائم 5 لال ونحوهم. 

)١‏ الوسائل 5: 407. الباب ١7‏ من أبواب التعقيب» 
الحديث الأوّل. 

(؟)كشف العام 4: 164 

(6) البحار 47 51 / فضل التعقيب. 


جلوس أو ركوب وغيرهاء لكن مراتب الأجر 
تتفاوت بالتفاوت»20. 

ويظهر ذلك من الشهيدين في رسالة النفليّة 
وشرحهاء فإنّه قال الأوّل منهما عند عد شروط 
التعقيب: «والبقاء علئ هيئة التشهّد وعدم الكلام 
والحدث. بل إن الباقيعلئ طهارته معقّبٌ وإن 
انصرف». 

وقال الثاني: «هذه وظائف كماله, ولا فإنّه 
يتحقّق بدونها»!". 

وممّن يظهر منه ذلك. السادة: الحكيم!؟ 
والخوئي !2 والخميني', وجعل الأخير الجلوس 
أولئ. ولعلّه قول غيرهم أيضاً وإن لم يصرّحوا به 
أنه أقرب إلئ الواقع ومن مكمّلات التعقيب, كما 
تقدم.ويا 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل الآراء في 
المسألة: «ولكنٌ الإنصاف عدم التوسعة في 
التعقيبيحيث يشمل كل من اشتغل بصنعته أو 
حرقته أو جماع وتحوه إلا أنه كان ذاكراً بلسائه, 


(1)كشف القطاء 5: ٠‏ 14. 

(؟) الفوائدالملية لشرح الرسالة النفلية: 546 

(©) أنظر منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) 107:١‏ / 
التعقيب. 

(4) أنظر منهاج الصالحين (للسيد الخنوي) :١‏ 185 / 
التعقيب, 

(0) أظر تحرير الوسيلة /التعقيب. 


ولا التضيبق فيه بحيث يخرج عنه من انتقل عن 
مصلاه بيسير أو ذكر وهو ساجدء أو وهو قائم. أو 
نحو ذلك, بل الظاهر كون المدار فيه عسلئ هيثته 
العرفية, المحفوظة يدأ عن يد وخَلّفاً عن سلف, 
والظاهر اختلافها باختلاف أحوال المصلّي+ة 
اختياراً واضطراراً وسفراً وحضراً. وباختلاف 
مايتركه معه من أفعال الجوارح. كصنعة وحرفة 
ونحوهماء كما لا يخفئ علئ من وهبه الله ميزاناً 
لأمثال هذه. وذهناً لفهم رموز الأدلّق»0". 


الأحكام: 

للتعقيب أحكام عديدة نشير إليها فيما يلي: 
الحكم التكليفي للتعقيب: 

قال العلامة: «أجمع كل من يحفظ عنه الملم 
علئ استحباب التعقيب عقيب الصلوات»!". 

وقال صاحب المدارك: «وقد أجمع العلماء 
كاقّة علئ استحبابه»". 

والذي يظهر منهما ومين غيرهما: أن 
استحباب التعقيب إجماعيٌ بين علماء المسلمين» 
ولا يختص يعلماء الإمامية. 


فضل التعقيب: 
ذكرت الروايات فضلاً عظيماً وثواياً جسيماً 


(١١)الجواهر‏ :29437 
1١‏ المنتيئ 0د 109 
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للتعقيب, وإليك بعضها: 

-صحيحة الوليد بن صبيح؛ عن أبي 
عبداللّه 8ة, قال: «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من 
الضرب في البلاد...»0. 

صحيحة حمّاد بن عيسئ, قال: «إنّ اللّد 
فرض عليكم الصلوات الخمس في أفضل 
الساعات, فليكم بالدعاء في أدبار الصلوات»"9. 
عن أبي بارا 0 
«الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تن 

وفي خسبر مسعدة بن صدقة, عن 
الصادق 45, قال: «كان أ 
تبآوك وتعالئ: ١ِهَإذا‏ قَرَغْتَ 
قَارَعبِ)4!: إذا قضيت الصلاة بعد أن تسلّم 


َجَالَسنَ فأنصب في الدعاء من أمر الدنيا والآخرةء 
فإذا فرغت من الدعاء. فارغب إِلئ الله عزّ وجل 
أن يتتلها»!©. 


)١(‏ الوسائل 3: 474: الباب الأوّل مسن أبواب التعقيب. 
الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل 1: 47١‏ الباب الأوّل من أبواب التسعقيب. 
الحديث 1 

(©) الوسسائل 1: 427, الباب ه من أبواب التعقيب. 
الحديث 27 

(4) الإإنشراح: 2-7 

(0) الوسائل 1: 417١‏ الباب الأوّل من أبواب التعقيب. 
الحديث /3 


-وروي عن النبي ليقت بطرق: «من أئ لله 
مكتوبة فله في أثئرها دعوة مستجابة»!0. 

ورواياتٌ أخر بهذه المضامين. 

وقد صرّح الفقهاء'" بما للتعقيب من الفضل 
العظيم والقواب الجسيم؛ استنادا إلى هذه 
الروايات. 


عدم اختصاص فضل التعقيب بالفرائض: 
فضل التعقيب عام يشمل الفرائض والنوافل 
كما صرّح به ججسملة من الفقهاء'", ولا يختصٌ 
بالفرائض, نعم ورد: أن التعقيب بعد الفرائض أفضل 
منه بعد النوافل ففي صحيحة محمّد بن مسلم.اعن' 
أحدهما للة. قال: «الدعاء دَبر المكتوبة أفضل من 
الدعاء دبر التطوّع, كفضل المكتوبة علئ 
التطوّع» 1 
)١١‏ الوسائل 45١:1‏ 457 الباب الأوّل من أبواب 
التعقيب, الأحاديث 217-٠١‏ 
زفذ أظر: المهذب :١‏ 41, والبيان: 14١‏ وجامع المقاصد 1: 
ليق وروض الجئان كوللا ومجمع الفائدة ؟ئ ٠١‏ الى 
والمدارك 5: 401 وغيرها. 
() أظر: النهاية: ٠١‏ والسرائر 757:١‏ والتحرير 51811 
والجدائق هه /ا٠65.‏ والجواهر :٠١‏ 794 556 لكلّه 
تأمل في التعميم في آخر كلامه. 
(4) الوسائل 51:1 الباب ؛ من أبواب التعقيب, الحديث 
الأول 


بماذا تؤدئ وظيفة التعقيب؟ 

قال العلامة: «وليس فيه شية موظف, بل 
يجوز الدعاء بمهما أراد من أُمور الدين والدنيا مما 
ليس بمحرّم, لكن ما ورد به الأثر أفضل, ذهب إليه 


وأفضل ما يقال: ما تقل عمسن 


أهل البيت مة, وهو أنه إذا سلّم كبر ثلاثاً يرفع 


يديه إلئ شحمتي أذنيه بها قبل أ 
.يقول ما رواه الشيخ في الموثق, عن أبي بصيرء عن 
أبي عبدالله #ة. قال: "قل بعد التسليم: الله أكبر, لا 
إله إلا اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد, 


رجليه ثم 


يحبي ويميت وهو حيٌّ لايموت, بيده الخيرء وهو 
علئ كل شىء قدير, لا إله إلا اله وحده, صدق 
وعدهء ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده. اللهمّ 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إِنّك تهدي 


من تشاء إلئ صراط مستقيم 7"..»(. 


3097 :0 المنتهئ‎ 0١ 
:١ والفنية: 1ل والسرائر‎ ,117 :١ وانظر: المبسوط‎ 

7 والمسعتير: 117, والشرائسع ,4١ :١‏ والجسامع 
للشرائع: 8/, وجامع المقاصد /: 578: وروض الجنان 
7 07/اء وكشف اللثام 5: 180 والرياض 45715 
وغيرها. 

(؟) الوسائل 1: 97غ, الباب ١4‏ من أبواب التعقيب. 
الحديث 4 وانظر سائر أحاديث الباب. 
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وذكر أدعيةٌ وأذكاراً أخرئء وهي مذكورة 
وغيرها في الكتب المعدّة لها. 


ماهو أفضل التعقيب؟ 

صرّح الفقهاء'"" تبعاً للروايات بأ 
التعقيب هو تسبيح فاطمة الزهراء 98. 

قال العلامة: «وأفضل الأذكار كلّها تسبيح 
الزهراء #ة. وقد أجمع أهل العلم كاقّة علئ 
استحبابد»!". 

ثم ذكر الروايات الواردة في ذلك عن طرق 
الفريقين السئّة والشيعة. وقد ذكرناها نحن. وجميع 
ما يرتبط بهذا التسبيح من أحكام وشأن الورود, 
ونحو ذلك في عنوان «تسبيح / تسبيح فاطمة 
الزهراء فى 


يكبر الله أربعاً وثلائين 
ويسبّح الله ثلاثأ وثلاثين: وهو أصمّ ما روي فيه. 
كما قيل5. 


:9 والمنتهئ‎ 1١ :١ أظر: المعتيرة 1, وشرائع الإسلام‎ )١( 
580 :١ واللمعة وشرحها (الروضة البهيّة)‎ 4 
والمدارك *: ؟6غ, وكشف اللثام 6: 168, وغنائم الأيام‎ 

0: 841 والعروة الوئق ؟: 
/التعقيب, وغيرها. 

(؟) المنتبئ 1810 

م أظر كشف الغطاء 2 2197 


15 46, ومستند الث 


......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / جة 


نماذج أخرئ من التعقيبات: 

هناك نماذج أخرئ من التعقيبات ذكرها 
النقهاء. وهي: 

:رافغتسالا-١‎ 

قال الشهيد الأوّل: «ويختص العصر 
والمغرب بالاستغفار سبعين مرّة, صورته: استغفر 
الله ريّي وأتوب إلي»ل". 

ولا مانع منه في سائر التعقيبات بعنوان 
مطلق الذكر. 

راجع: استغفار, 

٠‏ -الصلوات على النبي وآله: 

وهو من أفضل الأذكار والأدعية!". 

٠'-قراءة‏ القرآن: 

لأاشك أنّ بعض الآيات والسور ذكرت 
ضمن الأدعية, فهذه لو قرئت معها بعنوان التعقيب 
فلا كلام فيهاء وكذا لو وردت بعنوان التعقيب 


مجرّدا 


وإنما الكلام في غيرهاء فهل يعد قراءتها من 
التعقيب؟ ١‏ 

قال الشيخ البهائي: «دوهل يعد الاشتغال 
بمجرّد تلاوة القرآن بعد الصلاة تعقيبً؟ لم أظفر في 
كلام الأصحاب بتصريح في ذلك, والظاهر أنه 
تعقيب, أما لو ضّمْ إليه الدعاء فلا كلام في صدق 


.181١ الفوائدالملية لشرح الرسالة النفلية:‎ )١( 
01١ 27 أظر كشف الغطام‎ )1( 


التعقيب علئ المجموع المركّب منهماء وريما يلوح 
ذلك من بعض الأخبار»[2. 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل كلام الشيخ 
البهائي: «ولمل الأقوئ الاجتزاء في التعقيب بكلّ 
قولٍ حسن راجح شرعاً بالذات, من قسرآنء أو 
دعاء, أو ثناء. أو تنزيه أو غيرها»!", 

ومئن صرّح بكون قراءة القرآن تعقيباً 
النراقي'؟ والسيد اليزدي!. 

غ-البكاء خشية من الله: 

جعل بعض الفقهاء البكاء خشية من الله من 
مصاديق التعقيب, وكذا البكاء رغبة إليه. 

قال الشيخ البهائي بعد أن نقل عن بعضن, 
تعريف التعقيب بأنّه «الاشتغال عقيب الصللاةة 
بدعاء أو ذكر أو ما أشبه ذلك»: 

«ولعلّ المراد ب: ما أشبه الدعاء والذكر, 
البكاء من خشية الله تعالئ, والتفكّر في عسجائب 
ن 


مصنوعاته»' 

وقال النراقي: «والظاهر عدم تعيّن الدعاء 
والمسألة فى صدقه, فيصدق بالاشتغال بالتلاوة 
والبكاء -رغبة أو رهية والتفكر»!". 


.101 الحبل المتين (الحجرية):‎ )١( 

593:9١ الجواهر‎ )( 

(7) أأظر مستند الشيعة 0 5815 

(4) أظر العروة الوثق' 710:7 / التعقيب. 


عأ قا م اعنام عا عامك سروت ا 2117 
ومثله قال السيد اليزدي90. 
0-التفكر في عظمة الله 
وقد تقدم ذلك في كلمات بعض الفقهاء في 
الفقرة السابقة. ١‏ ْ 
7-الإقرار بأركان الدين: 


كالإقرار بالله تعالمى, وبالنبي لته. والكمبة 
والقرآن. والأئمّة المعصومين من آل النبي نقلاء 

000 
ونحو هذه الأمور. فعن محمد بن سليمان الديلمي 
قال: «سألت أبا عبداللّه 9 فقلت له: جُعلت فداك, 
إنّ شيعتك تقول: إِنّ الإيمان مستقوٌ ومستودع97, 
قلته استكملت الإيمان, قال: قل 
في دبر كل صلاة فريضة: رضيت بالل ربا وبمحد 
(صِلّئ الله عليه وآله) نيا وبالإسلام ديتأ 


وبالقرآن كتاباً. وبالكعبة قبلة, وبعلي 38 ولياً 
وإماماً. وبالحسن والحسين والأثٌة (صلوات الله 
عليهم). اللهم إنّي رضيت بهم أئعّة, فارضني لهم. 
نك علئ كل شيء قدير»!". 

-التسليم علئ الأنبياء والأوصياء 989: 


)١١‏ أظر العروة الوئق' ؟: 16 / التعقيب. 

(؟) الإيمان المستودع هو الذي يكون وديعة فميزول بعد 
زمان, والمستقرٌ هو الذي لايزول. 

() الوسائل 1: 67, الباب ٠١‏ من أبواب التعقيبء 
الحديث الأُوّل, وانظر المنتبئ 14١:0‏ 


ولك السلام. وإليك يعود السلام, سبحان ريك رب 
العزّة عنما يصفونء وسلامٌ علئ المرسلينء والحمد 
لله ربٌ العالمين السلام عليك أيّها النببي ورحمة 
الله وبركاته. السلام علئ الأمّة الهادين المهدتينء 
السلام علئ جميع أنبياء اللّهِ ورسله وملائكته, 
السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين” ثم تسلّم 
علئ الأئمّة واحداً واحداً 8. وتدعو بما 


أحببت»00, 

8-سجدتا الشكر والتعفير بينهما: 

ومن التعقيبات أن يسجد بعد الصلاة 
سجدتي الشكر, ويعفّر بينهما خدّيه أو جبينيه أو 
كلاهماء علئ ماتقدم توضيحه في «تعغير», وسوف 
يأتي في «سجدة» و«شكر», إن شاء اللّه تعالق” 

وأمور أخرئ مذكورة في الكتب المعدّة 


للدعوات والأذكار. 
وظائف المعتّب: 
من أهمٌ وظائف المعقّب كما ذكره الشهيد 


الأوّل في الرسالة التفلية!" هو: 
١‏ -الإقبال عليه بالقلب: 
أركان الدعاء أن يُفرغ الإنسان قلبه 


من أهم أ 


)١(‏ من لا يحضيره الفقيه :١‏ ؟7, باب وصف الصلاة, ذيل 
الحديث 11417 
(1) الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة: غ. 
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عن سوئ الل تعالئ ثم يُقبل عليه يدعوه؛ وعندئذ 
يُرجئ القبول والإجابة. 

فقدوردعن النسبي فلؤقة: إن الله 
لايستجيب دعاءٌ من قلب لاوو0. 

-وعن الإمام الصادق 88ة: «إِنّ الله عرٌ وجل 
لايستجيب دعاء بظهر قلبٍ ساو فإذا دعوت فأقبل 
بقلبك ثم استيقن بالإجابة»!. 

- وعنه '#ة: «إذا دعوت فأقبل بقلبك وظنٌّ 
حاجتك بالباب»0. 

١‏ -البقاء علئ هيئة التشهّد: 

تقدم الكلام عن لزوم الجلوس وعدمه عند 
التمقيب. وعلئ فرض عدم لزومه فلا إشكال في 
أثالأفضل. 1 

#أ عدم الكلام: 

الأفضل أن لايتكلّم المعدّب قبل التعقيب 
وخلاله. لمنافاته للإقبال بالقلب علئ الدعاء 
والتوجه إلئ اللّه تعالئ. 

-عدم الحدث: 

لا إشكال في أنّ التعقيب علئ طهارة أفضل 
من التعقيب علئ غير طهارة. 


3 /1, ومسصباح 


)١(‏ المصدر المتقدم نقله عن الدعوا. 
الشريعة: 387 

(؟) الكاقي !: 475, باب الإقبال على الدعاء, الحديث 
الأوّل. 


() المصدر المتقدّم: الحديث 5 


تعليق 

5-عدم الاستديار: 

استقبال القبلة مستحب دائماً خاصّة في 
حالات التوجه إلئ الله تعالئ, ومنه الدعاء والذكره 
كما تقدّم في عنوان «استقبال». 

-عدم مفارقة المصلئ: 

الأفضل للمعدّبٍ أن يلازم مصللاه ولا يتركه 
قبل إتمام التعقيب. 

؟٠-عدم‏ الإتيان بكلّ مناف للصلاة: 

من الأفضل عدم الإتيان بكلّ ما ينافي 
الصلاة, كالأكل والشرب والاستدبار والكلام 
والضحك ونحو ذلك. 

وأما الرياء. فهو مبطل للعبادة وماحِقٌ لهاا 

وهذه كلّها من وظائف الكمال وشرائظة” 
وليست من شرائط صحّة التعقيب, كما صرح به 
الشهيد الثاني حين شرح كلام الشهيد الأوّل0". 


موضع ١‏ : 
إِنّ محل التعقيب هو بعد التسليم, والأفضل 
كونه بعده مباشرة كما تقدّم, وبذلك صرّح الفقهاء, 
فيؤتئ به قبل نوافل تلك الصلاة التي عقّب لها. 
نعم, استثنئ بعضهم صلاة المغرب. فقال 
بتأخير التعقيبات أو بعضها إلئ بعد نافلتها". 


| أظر الفوائد الملية لشرح الرسالة‎ )١( 
والجسواهر‎ ,41١ :0 أأظر: شرحه في مستند الشيعة‎ )( 
و 7 و كول‎ 


عدم الفصل بين الصلاة وصلاة الاحتياط بالتعقيب: 
يجب الإتيان بصلاة الاحتياط بعد الصلاة 
المفروضة المشكوكة مباشرة ومن دون فاصلة؛ 
لأنها جزءٌ من الصلاة علئ فرض نقصانهاء وعندئذ 
يوخ التعقيب إلئ مابعد إتيانهاء ولهم فيه كلام'". 


جبر الصلوات المقصورة بالتعقيب: 

ذكر الفقهاء: أنه يستحب جبر كل صلاة 
مقصورة بقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إل 
الله واللّه أكبر» ثلاثين مرّة. وقيل: إِنَّ هذه 
التسبيحات تعقيب لمطلق المفروضة. من جملة 
التعقيبات, فتكون في المقصورة 


مظان البحث: 
يبحث عن التعقيب في كتاب الصلاة بعد 
البحث عن أفعال الصلاة التكبير... والتسليم؛ وبعده 


0 


ن علّق الشيء بالشسيء. تعليقً: ناطه بدا 


(0 أنظر: المسالك 151:1 وكشف الغطاء 275 62١1‏ 
والعروة الوئق د / صلاة الاحتياط, المسألة ؟. 

()) أنظر: الروضة البهية :5/11 

(©) أظر لسان العرب. 


ومسادة علق كما يستفاد من موارد 
استعمالاتها ‏ تدلٌ علئ وجود ارتباط بين المعلّق 
والمملّق عليه. كتعلّق الرجل بالمرأة وبالمكس, 
حيث يدل علئ الحبّ والهوئ من الطرفين أو من 
طرف واحد. والعلاقة: الهوئ والحبٌّ. 

وعَلّق الشيء بالشيء: نشب فيه ومنه الملّق, 
ببدن الإنسان أو الحيوان 


وهو كالدودة ب 
يمتصٌ دمدل", 

ويقابله التنجيز, يقال: نَجَرْ الوعد ب: . 
أي حضرء ونجز الحاجة: قضاهاء فليس في ذلك 
تعليق!", 


اصطلاحاً: 

استعمل بالمعنئ اللغوي في بعض الموارّة 
من قبيل: 

١-التعليق‏ في العقود والإإيقاعات بأن يناط 
البيع ‏ مثلاً ‏ بشرطء كما إذا قال: بعتك الدار إذا 
رضي أبي. 

وكذا في سائر العقود والإيقاعات. 

ويقابله التنجيز, وهو أن لايكون العقد أو 
الإيقاح معلقاً على شيء". 

١-التعليق‏ في الاستصحاب, ولأجله يعرف 
بالاستصحاب التعليقي, مقابل الاستصحاب 


1 

)١(‏ أنظر المصدر المتقدّم و. 
/ 

()) أنظر المصدر المتقدّم و: 

زف أنظر المكاسب (للشيخ الأتصاري) ‏ يلدة 
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بيب لو كان عنباً. لكان 
يحرم عصيره بالغليان» والآن ‏ حينما صار زبيباً - 
نشك في حرمة عصيره بالغليان» فنستصحب 
حرمته. ١‏ 

وأما الاستصحاب التنجيزي فهو -كأغلب 
الاستصحابات ما لم يملّق علئ شيء. 

وللأصوليين بحث حول صحّة الاستصحاب 
التعليقي وعدمهاء ذكرناه في الملحق الأأصوليء في 
عنوان «استصحاب / الاستصحاب التعليقي». 

"-التعليق في الوجوب. إذا كان الحكم 
أبشروطاً بشيء. فالواجب مشروطء مثل امستراط 
آلحج بالاستطاعة. 

وقال بعضهم'" يمكن أن يكون معلقاً عملئ 
شيء, كما لو صدر الخطاب قبل الفجر بأنّهِ يجب 
علي الصوم من الفجر الئ الليل. قنال: الوجوب 
حاصل فعلاً ‏ أي قبل الفجر ‏ ولكنّ الواجب إِنّما 
هو الصوم من أول الفجر, فالوجوب يكون فعلياً 
والواجب استقبالياً. 

ولهم كلام في صحة هذا النوع من الواجب. 


الأحكام: 
ينحصر الكلام -هنا _علئ نحو الإيجاز في 


)١(‏ وهو صاحب الفصول. كما في فوائد الأصول 
لمكيل يايلة 


المورد الأول. وقد قدّمنا الكلام عنه بشيءٍ مسن 
التوضيح في عنوان «بيع». وسوف يأتي أكثر 
تفصيلاً في عنوان «عقد» إن شاء الل تعالى. 

أما المعنيان الآخران, فقد تقدّم الأول منهما 
في عنوان «استصحاب / الاستصحاب التعليقي», 
وسوف يأتى الثاني في عنوان «واجب» إن شساء 
0 1[ 


عدم صحّة التعليق فى العقود والإيقاعات: 

ادعي عدم الخلاف: بل الإجماع علئ 
شرطيّة تنجيز العقود والإيقاعات وعدم جواز 
التعليق فيهاء فمن ذلك: 

-ما قاله فخر الدين بالنسبة إلئ الوكلالة 


-وهي عقد جائز -: «إنّ تعليق الوكالة على المع 


لايصح عند الإماميّة. وكذا غيره من العقود. لازمة 
كانت أو جائزة»(2. 

وقال صاحب الجواهر بالنسبة الئ الوقف: 
«قد سمعت غير مرّة اعتبار التنجيز في كل سبب 


وقال بالنسية إلئ العتق: «ولابد من 
تجريده عن الشرط...» ثم نقل الإجماع عن 
جماعة في ذلك ثم قال: 


.877 :/ نقله عنه السيد العاملى في مفتاح الكرامة‎ )١( 
يفيت‎ 
04 18 الجواهر‎ )2( 


«مضافاً إلئ المحكي, الإجماع أيضاً علئ 
اعتبار التنجّز في مطلق العقد والإيقاع إلا 
ماخرجء0. 

والحاصل: «أنّهِ يظهر من كلماتهم أنّ كل 
إنشاءِ سواء كان عقداً أو إيقاعاً يعتبر فيه التنجيز. 
ولا يصح فيه التعليق»!". 

هذاء وقد تقدم الكلام عن صور التعليق وما 
يصع وما لا يصحٌ منهاء وعن وجود مخالف في 
المسألة وقائل بعدم شرطيّة التنجيز مطلقاً, تقدّم كل 
ذلك في عنوان «بيع / اشتراط التنجيز في العقد», 
وسوف يأتي أكثر تفصيلاً في عنوان «عقد» إن شاء 


الله تعالئ. 
تعليل 
راجع: علة. 
رط 
لغةة: 


التعليم مصدر علّم يقال: علّمه تعليماً. 
والتعلّم مطاوع عَلّم. يقال: علّمته فتعلم. 
والهلم نقيض الجهل, فكلّ منهما نقيض 


1١١ 45 74 الجواهر‎ )١( 
(؟) أظر هدئ الطالب لالا0.‎ 


و 


ويأتي التعليم بمعنئ جعل العلامة. والعَلّم: 
العلامة. 

والثوب المعلّم هو الذي يكون له عَلَّم من 
طراذ وغيرء90. 
اصطلاحاً: : 

استعملا في كلمات الفقهاء والأحاديث 
بالمعاني المتقدّمة. 
الأحكام: 

ينحصر البحث في المعنئ الأوّلء دون ممَه 
جمل العلامة وتعليم الثوب ونحو ذلك. 
الحكم التكليفي للتعليم والتعلّم: 


يختلف الحكم التكليفي لكل من التعليم 
والتعلّم باختلاف موارده, فالكلام يكون في 
قاين 


المقام الأوّل ‏ في أحكام التعلّم: 


ينقسم حكم التعلّم باختلاف الموارد. إلى 
الأقسام الخمسة: 


)١‏ أظر ذلك كله في المصباح المنير. ولسان العربة 
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أوَلاً التعلّم الواجب: 

يجب التعلّم في الموارد التالية: 

١-تعلّم‏ الاعتقادات اللازمة لكل مكلف: 

يجب علئ كل مكلف عيناً أن يعرف عقائده 
كالتوحيد والنبوّة والمعاد والإمامة عن دليل 
مناسب لحاله!", 

وهل هذا الوجوب عقليٌ أو شرعيٌ؟ لهم فيه 
كلام" 

١‏ تعلّم الأحكام التي يبتلي بها المكلف. 

صرّح الفتهاء بأنّه جب علئ كل مكلف 
وجوباً عينياً أن يعرف الأحكام التي يكون في 
بمعرض الابتلاء بهاء كأحكام الصلاة والصوم 
ونبحوهما. وأحكام التجارة للتاجر والأذباحة 
حرام والصرف للصرّاف ونحو ذلك. 

ولا فرق في المعرفة بين أن تتحصل عن 
تقليد أو اجتهاد, نعم أضاف الفقهاء هنا طريقاً تالقاً 
لإحراز الواقع. وهو العمل بالاحتياط. 

ولهم كلام هنا أيضاً في أنّ الوجوب عقلي أم 


شر عي لل 


0 أظره اللوامع الإطية: 5: وفرائد الأصول 007:١‏ 
عند الكلام عن اعتبار الظن في أصول الدين. 

() أنظر اللوامع الإلمية: 4*: ونهساية الوصول (خطوط)ء 
4 

() أنسظر: المسعمسك 1:9 و48, والشنقيح (الاجستهاد 
والتقليد): 15و51 


راجع عئوان «احتياط». 
(6) أظر المصدرين المتقدمي 


تعليم وتعلّم 

؟- تعلّم مايقوم به النظام الاجتماعي: 

يجب علئ كل فرد من أفراد المجتمع وجوباً 
كفائياً. أن يتعلّم مايتوقّف عليه النظام الاجتماعي, 
مثل علم الطبء والبيطرة, والتجارة؛ والحرف 
والمِهن التي يحتاج إليها الإنسان في حياته, بحيث 
لو لم يقم به أحد لاختلٌ نظام المجتمع'". ويدخل 
في هذا الإطار حتئ علم الفقه أيضاً"". 

ع تعلّم مايجب قراءته: 

يجب علئ المكلّف أن يتعلّم مايجب قراءته 
في الصلاة. مثل الحمد وسورة أخرئء 
والتسبيحات إذا اخختارها في الركعتين الثالثة 
والرابعة, والذكر الواجب في الركوع والسجواد, 
والتشهدا". 


ثانياً التعلّم المندوب: 

يستحبٌ تعلّم العلوم الآن 

١‏ تعلّم مازاد علئ الواجب: 

كلّ مورد وجب فيه التعلّم يكون الزائد فيه 
علئ قدر الواجب مندوباً. كالتعلّم الزائد علئ 


)١١‏ قال السيّد العاملل في مفتاح الكرامة 4: ؟ 
الصناعات واجبة كفاية على ما صرّحوا به» فإذا وجبت 


() أظر: التحرير 1د 7 ومجمع الفائدة 4د 84 
1 

() أظر الجواهر 7١8:4‏ و :5٠‏ و١٠:‏ 4" وراجع عنوان 
«أعجمي». 


الواجب في معرفة أصول الدين؛ وأحكام الشرع. 
ونحوهما. 
ويضاف إلى ذلك تعلّم القرآن وعلم التفسير 
والحديث والأخلاق وتهذيب النفس؛ وعلم 
القراءات, وعلم الآداب بالمقدار الذي يفيد في 
معرفة النصوص الإسلاميّة من الككتاب والسئّة 
-وقد يجب مقدار منه ‏ والأذكار والأدعية 
المندوبة. 

٠‏ -تعلّم كل ما يوجب استغناء المسلمين عن 

غيرهم: 

كل علم أو فنَ أو صنعة وجب استغناء 
المسلمين عن غيرهم في كاقّة المجالات. فهو 
مطلوب للشارع, كالتقدّم في علم الطب بشتّئ 
فروتعه. وعلم الاقتصاد, والزراعة, والصناعات 
المختلفة, وكالتقدّم في الصناعات الدفاعية. ونحو 
ذلك. وإذا كان يداعي إغناء المسلمين عن غيرهم 
ومع قصد التقرّب فيكون مستحبّأ ومثاباً عليه" 


ثالتاً ‏ التعّم الحرام: 

كل علم لا ينتج إلا الحرام فحرام تعلّمه إذا 
كان بهدف التوصّل به إلئ النتيجة المحرّمة. مثل 
تعلّم السحر بهدف استثمارهء إن أضرٌ بالناس بجعل 
الفرقة بين الزوجين ونحو ذلك!". 


)١(‏ أظر منية المريدة م الخامة. 
() أظر المكاسب اللشيخ الأتصاري) فيه 


"5 

ومن هذا القبيل تعلّم صناعة المخدّرات 
بهدف التوصّل إليها والانتفاع ببيعها وإن استلزم 
ذلك الأضرار البالغة بالناس, وعليه تدل رواية 
تحف العقول التي جاء فيها: 

«وما يكون منه وفيه القفساد سحضاً ولا 
يكون فيه ولا منه شية من وجوه الصلاح, فحرام 
تعليمه وتعلّمه والمل به وأخذ الأجر عليه..»!". 

وفي الحديث: «من تعلّم شيئاً من السحر فقد 
0 


5 
نعم يستئنئ من ذلك ما لو كان التعلّم بهدف 
إيطال تلك الصنعة المحرّمة, ولذلك قال بعض 
الفقهاء'" بجواز تعلّم السحر بهدف إيطاله, لما ورد: 
أنه «دخل عيسئ بن شفقي علئ أبي 
عبدالله #ة. قال: جعلت فداك أنا رجل كاتت. 
صناعتي السحر. وكنت آخذ عليه الأجر وكان 
معاشي؛ وقد حججت منه. وقد من اللّه علي 
بلقائك. وقد تبت إلئ اللّه عر وجل من ذلك. فهل 
لي في شسيء من ذلك مخرج؟ فقال له أبو 
عبداللّه 38: حَل ولا تعقد» !فا 


)١(‏ تحف العقوا 

(1) الوسائل 17: 118, الباب 76 من أبواب مايكتسب بد. 
الحديث لامع تفارت. 

6 أنظر الجواهر 7 / والمكاسب (للشيخ الأنصاري) 
لدائقة 

(1) الوسائل /!1: 148, الباب 70 من أبواب مايكتسب به 
الحديث الأوّل. 
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أي لاتعقد السحر ولكن أحلله وأبطله. 
وورد أيضاأً: «أنّ توبة الساحر أن يحل 
ولايعقد»90, 
ولكن يمكن القول بجواز التعلّم من أوّل 
الأمر لأجل الإبطال, كتعلّم مايوجب إيطال مفعول 
الأسلحة الكيمياوية والسامّة والمحرقة ونحوهاء. 
فإنّه جائز. وريّما وجب إذا دعت الحاجة إليه. 
ومن التعلّم المحرّم تعلّم صنع المجسشمات, 
بناء علئ حرمته. وكذا تعلّم القمار وصنع آلاته التي 
تكون متممّضة في القمار, وتعلّم الغناء'", ونحو 
ذلك مما يحرم التكسّب به لتمحّضه في الفساد. كل 
كر إذا كان تعلّمه بهدف التوصّل إليه, وأننا مجرد 
اتعلته من دون ذلك فالقول بتحريمه مشكل. 


رابع التعلّم المكروه: 

كلّ شيع يودي تعلّمه إلئ البطالة وتضييع 
العمر من دون أن صل مبغوضيّته إلئ مرحلة 
شديدة. فهو مكروه. كأشعار الفزل والمجون7, 


)١(‏ علل الشرائع ؟: 0537, الباب 78/, ذيل الحسديث 
الأوّل. 


(؟) فقد ورد في المسغئٌيات: «شراؤهن وبسيعهنٌ حرام 
اق». الوسائل /17: 3174 
الباب 17 من أبواب مايكتسب به. الحديث 
التعليم حراماً. فيكون التعلّم حراماً بطريق أول. 
( أنظر منية المريد: 5817 


وربما يحرم ذلك كما قلنا -إذا أدَئْ إلئ قساد 
أخلاق المتعلّم, أو فساد المستمعين مند. 

والمعيار العام هو شدّة الفساد الحاصل من 
تعلّمه وضعفه فإن كان شد يدا فيحرم, وإلٌ فيكره. 


خامساً التعلّم المباح: 

كل ما لاضرورة في تعلّمهء ولا رجحان فيه, 
ولاضرورة في تركه ولا رجحان فيه. فتعلّمه مباحء 
كالتبحّر في النحوء والصرف, واللغة, والشعر, 
والأنساب. والهيئة, والرياضيّات ونحوهال". 


المقام الثاني في أحكام التعليم: 

التعليم يتيع في أحكامه التعلّم, فإذا كات 
تعلّم علم واجباً فيكون ت تعليمه واجباً أيضًا وإ 
كان التعلّ حراماً فيكون تمدعنا أيضاً, 
وهكذا. 

وإذا كان المعلّمون ‏ فيما لو وجب التعليم - 
متعدّدين كان الواجب علئ نحو الكفاية, وإن كان 
واحداً كان علئ نحو العين. 


أخذ الأجرة علئ التعليم: 

إذاكان التعليم حراماً كان أخذ الأجرة عليه 
حراماً. وهو من السحت, كما جاء بالنسبة إلى 
المغئّية. 


)١(‏ أأظر المصدر المتقدم. 


وإذا كان مندوباً أو مكروهاً أو مباحاً. فلا 
مانع من أخذ الأجر عليه. 

وأما إذااكان واجباً فأخذ الأجرة عليه محل 
كلام. وقد تعرّضنا لآراء الفقهاء في هذا المجال في 
عنوان «إجارة / أخذ الأجرة علئ الواجبات». . 


فضل التعليم والتعلّم: 

الذي ورد في العلم والعالم والتعليم والتعلّم 
من النصوص كثيرة جدٌأ. ولا أظنٌ أنّ ديا أو 
مدرسة ورد فيها في ذلك مثل ماورد في الإسلام 
وخاصّة في مذهب أهل البيت قفاء ويكفي الإسلام 
فخراً أن تكون أوائل آياته التي نزلت علئ 
نيه ف هي آيات اشتملت عن نسنة المليم 
والقراءة. حيث قال تعالئ: آثْ 
له خلن لزنا مذ عاق ف إل اي 


وقال تعالئ: دنا يَْقى آللّة يخ ن عِبَادو 
الْعلّما» 1" 

وقال أيضاً: «ملْ يتشكري آلْذِينَ هلوخ 
َألِّينَ ل تغلُون» 7 

وقال أيضاً: سهد آله أنه لآ إل إل مو 
َالْمَلآيَِةٌوَأولوا المع 


.0-١ الملق:‎ )١( 
58 ()قاطر:‎ 
4 الزمر:‎ )©( 

(4) آل عمران: 14. 


١‏ وأما ماورد في السنّة حول التعليم والتعلّم 

تكيرجن 00 

- فمن ذلك مارواه الشهيد الثاني بالاسناد 
الصحيح إلئ أبي الحسن الرضا فى عن آبائه. عن 
النبي ؤنة أنه قال: «طلب العلم فريضة علئ كل 
مسلم. فاطلبوا العلم في مظاله واقتبسوه من أهله: 
فَإِنٌ تعلّمه لله تعالئ حسنة, وطلبه عبادةٌ 
والمذاكرة به تسييخ, والعمل به جهادٌ؛ وتعليمه من 
لايعلمه صدقةٌ. وبذله لأهله قربةٌ إلى اللّه تتعالئ, 
لأنّهِ معالم الحلال والحرام...»0. 

- وعنه لت أله قال: «أربعة تلزم كل ذي 
حجئ وعقل من أنتي. قيل؛ يارسول الله سن 
قال: استماع العلم, وحفظه ونشره, والعمل يد»0". 

-وعن الإمام علي 3#8, أنه قال: «أبّها الناس 
اعلموا؛ أن كمال الدين طلب العلم والعمل به, أله 
إن طلب العلم أوجب عليكم مسن طلب 
المال...ع80, 


3 :ةعمجلا)١١‎ 

() منية المريد: ٠١8‏ وانظر أمالى الطوسي 1 
() تحف العقول: /اه, وكنز الفوائد 9: .٠١/‏ 

(4) أصول الكافي ٠ :١‏ باب فرض العلم. الحديث 4. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج94 
وعنه لة: «العالم أفضل من الصائم القائم 
المجاهد, وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة 
لايسدّها إل خلف منه»!0, 

-وعن الإمام زين العابدين ##ة, أنّه قال: 
«لو يعلم الناس مافي طلب العلم لطلبوه ولو بسفنك 
المهج؛ وخوض اللجج...»!". 

-وعن الإمام الصادق 4#8, أنّه قال: 
«سارعوا في طلب العلم. فوالذي نفسي بيده 
لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق. 
خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضّة»5. 

-وعن الإمام الصادق 84 أيضاً قال: «لست 
5 أن أرئ الشاب منكم إلا غادياً في ححالين: 
قا الما أو متعلّماً. فإن لم يفعل فرّطء فإن فرط 
سكن النار, والذي 


عع إن ضيّع أثم؛ وإن أثم 
بعت محم دأ بالحق» 0 
والروايات في فضل العلم والتعليم والتعلم 

كثيرة جداً. ذكرها العلماء في كتب الحديث 

والكتب المدوّنة بخصوص فضل العلم وآداب 

التعليم والتعلّم يراجعها من أراد التوسّع فيها. 

)١(‏ بصائر الدرجات: ؛ ‏ 5, باب ثواب العام والمتعلّم, 
الحديث ٠١‏ 

() أصول الكاني :١‏ +: باب ثواب العالم, الحديث 

(؟) المماسن 881:١‏ الحديث 7/00 وعنه مث 
7 الحديث 11/4 

(؛) الأمالي (للطوسي): ١ك‏ الحديث 104 


الأنوان 


تعليم وتعلم . 


آداب التعليم والتعلم: 

ذكر العلماء في الكتب التي دوّنوها بهذا 
الخصوص آداباً لكل من المعلّمين والمتعلّمين» 
كيد منها منتزع من الروايات؛ نشير إلئ أهتها 
إجمالاً. وهذه الآداب بعضها مشترك بين المعلّم 
والمتعلّم, وبعضها مختصٌّ بكلّ واحد منهما: 

أوَلاً الآداب المشتركة بين المعلّم والمتعلم: 

أهمٌ الآداب المشتركة بين المعلّم والمتعلّم, 
هي 


١-إخلاص‏ النيّة: 

يتبغي للمعلّم والمتعلّم أن يخلصا النية للّه 
تعالئ في طلب العلم وفي بذا فيجب علئ كلا 
مهما أن يقصد بسله وجه الله تم قال تعالئة 
نَّ لَه آلِديِس 
9 وقال أيضا: أ: <فَاغْبدٍ آللة مُخْلِصاَلَهُ آلدينَ 
» ألا لِلهِ آلدّينُ آلْخَالِضصُ». 

وعن رسول الله ت: «متهومان لايشبعان: 
طالب دنياء وطالب علم, فمن اقتصر من الدنيا على 
ما أحلٌ الله له سَلِم. ومن تناولها من غير جِلّها 
هلك. إلا أن يتوب أو يراجع. ومن أخذ العلم من 
أهله وعمل بعلمه نجاء ومن أراد به الدنيا فهي 
حظه»9. 


(0) الف هي 

() الزمر 8-52 

(©) أصول الكافي :١‏ 47 كتاب فضل العلم, باب المستأكل 
بعلمه, الحديث الأوّل. 


ل 

- وعن الإمام على نة: «لو أنّ حملة العلم 
حملوه بحثّه. لأحيهم الله وملائكته وأهل طاعته 
من خلقه, ولكتّهم حملوه لطلب الدنياء فمقتهم اللّه 


وهانوا علئ الناس»00. 
- وعن أبي عبدالله #ة: «من تعلّم العلم 
وعمل به وعلّم لله دُعي في ملكوت السماوات 


عظيماً. فقيل: تعلّم لله وعمل لله وعلَم للّه1؟. 

التوكّل علئ الله تعايق: 

مما يحتاج إليه طالب العلم وباذله التوكل 
علئ الله تعالئ والاعتماد عليه وتنفويض الأمر 
إليه.وإثقاء مقاليد الأمر إليه في أمره ورزقه, فإِنّه 
تعالئ يصلح أمره لما بذله في سبيله, وقد ورد في 
ألكتاب العزيز: طون يَعَوَكُلْ عَلَى آللْهِ قَهُوَ 
عشةه 1" 

ودوك نْ معاوية بن وهب عن أبي عبدالله م 
قال: «من أعلي ثلاث لم يمنع نع ثلاتأة من أطي 
الدعاء أعلي | الإجابة؛ ومن لي الشكر أعطي 
الزيادة: ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية, ثم قال: 
أتلوت كتاب الله عرّ وجل (َوَمن يَتَوَكلْ علَى لله 
َهُوَ حَشبة4!» وقال: «لين شَكَرْتُمْ لأزِيدَتُكُمْ0!4 


:1١9 17 ؟, وكغز الفوائد‎ ١٠١ تحف العقول:‎ )١( 

(!) أصول الكاني :١‏ 8. باب ثواب العلم؛ الحديث 1 
() الطلاق: © 
(4) الطلاق: © 
(8) ابراهيم: لا 


'-حسن الخّلق والتواضع: 

مما يحتاج إليه المعلّم والمتعلّم ‏ زيادة علئ 
غيرهما حسن الخلقء والتواضع. والرفق. 
والحلم, والمداراة, وعدم الاتقعال سريعاً. 


قال الله تبارك وتعالئ 
على خُلُق عَظِيمٍ»!". وقال أ. 


وروئ معاوية بن وهبء قال: «سمعت أبا 
عبداللّه 8 يقول: اطلبوا العلم وتزيّنوا معه بالحلم 
والوقار, وتواضموا لمن تعلّمونه العلم, وتواضعوا 
لمن طلبتم منه العلم, ولا تكونوا علماء جسبّارين» 
فيذهب باطلكم بحقّكم» !0 

غالتعنّف عمّا في أيدي الناس: 

يلزم علئ العالم والمتعلّم علئ سبيل النجاة 


55 إغب عمًا في أيدي الناس ويتعّف عنه. ولا 


يطرق أبواب الملوك والأغنياء طلباً للدنياء وإن 

كانت صورته صورة دينيّة. 

(0) القاقرة 30 

() أصول الكافي ؟: 16, باب التفويض إلى الله والتشوكل 
عليه. الحديث 5 

(© القلمه 4 

(4) آل عمران: 164 


(5) أصول الكافي 21:١‏ باب صفة العلباء. الحديث الال 


الموسوعة القنهيّة الميسّرة /ج5 
ولذلك ورد عن النبي #لكة: «الققهاء أمناء 


الرسل ما لم يدخلوا في الدنياء قيل: يا رسول الله 
وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان. فإذا 


فعلوا ذلك فاحذروهم علئ ديتكم»!". 
6-الانقياد للحق: 
من أهمٌّ ما أن يتصف به المعلّم 


والمتعلّم هو الانقياد للح فمن أبي عبدالأّه 38 
قال: «قال رسول الله وكفتة: إن أعظم الكبر غمص 
الخلق وسفه الحق. قال: قلت: وما غمص الخلق 
وسفه الحق؟ قال: يجهل الحق ويطعن علئ أهله. 
فين فعل ذلك, فقد نازع الله عرّ وجل رداءه»!". 


ترك الحسد: 
إلروايات الواردة في ذم الحسد وآثاره 
السيئة كثيرة: منها: 


-ماروي عن أبي جعفر وأبي عبداللّد فكلا 
من «أنّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار 
الحطب» 59 

وعن أبي جعفر الباقر 38, قال: «لايكون 
العيد عالماً حتئ لايكون حاسداً لمن فوقه, ولا 
محثّراً لمن دونه» !كر 


.0 باب المستأكل يعلمه. الحديث‎ ,41:١ أصول الكافي‎ )١( 
.1 باب الكبر, الحديث‎ 5٠١ أصول الكافي ؟:‎ )0( 

(©) أصول الكافي 7:1:1. ياب الحسد, الحنديكان ١‏ و1. 
(6) تحف العقول: 564 


ثانياً ‏ الآداب الخاصّة بالمعلّم: 

ون عله الآنابة 

١‏ -أن يكون أهلاً للتعليم: 

فلا يتقدّم للتدريس والتعليم وهو غير مؤهّل 
لما يريد أن يقوم به. 

؟-أن يبذل العلم لأهله ويصونه عن غيره: 

إذا وجد العالم أهلاً للتعلّم فعليه أن يبذل 
علمه له ولا يبخله عئه, والروايات الواردة في 
ثواب بذل العلم كثيرة: منها ما عن أبى عبد الله 39 
قال: «قرأت في كتاب على 6: إن الله لم يأخذ 
علئ الجهّال بطلب العلم؛ حت أخذ علئ العلماء 
عهداً ببذل العلم للجهّال. لأنّ العلم كان قبل 
الجهل»!". 

وكذا ينبغي للعالم أن يصون العلم عكَتَتيرًا 
أهله. فلا يذل العلم بإلقائه لغير 

هذا في غير إرشاد الجاهل وتبليغ الأحكام 
بصورة كلية, وأمَا فيه فاللازم تبليغ الحكم الشرعي 
لكلّ مكلف حتئ تتم الحجة عليه. سواء رتّبٍ عليه 


لم يصدّق قولّه عملّهء فلا أثر لعلمه ولا لتعليمه. 
0602 
فعن أبي عبدالله 28 في قوله تعالئ: دَإِنَّمَا 


(1) أصول الكافي 4٠‏ باب بذل العلم, الحديث الأوّل. 


قوله ومن لم يصدّق فعلّه قوله فليس بعالم»!". 
وعنه بلة: «العلم مقرون إلئ العملء فمن علم 
عمل؛ ومن عمل علم, والعلم يهتف بالعمل؛ فلإن 
أجابه وإلا ارتحل عند»؟. 
وعنه 8لة: «إنّ العالم إذا لم يعمل بعلمه زلّت 
موعظته عن القلوب. كما يزلٌ المطر عن الصفا»!», 
-أن يلين ويتواضع للمتعلمين: 


ينبغي أن يكون المعلّم يّنأ متواضعاً منفتحاً 
علئ الطالاب لكي يجرأوا للمسالة والبحث معه فلا 
يستعمل معهم الانقباض؛ قال تعالئ: (وَآخْفِض 
متاك لِمَنِ آتْجَمَكَ مِن آلْمُؤْمنِينَ4". وكان 
ألنبي يلف المعلّم الأكبر. 

7 هذا بصورة عامّة. وقد تقتضي المصلحة 
عكس ذلك, فهو يختلف باختلاف الموارد. 
ينصف المتعمين في البحث: 
أن يتصف به المعلّم, الإنصاف 
في البحث. فإذا أدلئ بعض الطلبة بفائدة علميّة 
فعلئ المعلّم أن يغتنمها ويشجّع الطالب عليها, 
ولايسعئ لإبطالها أي نحو اتفق. 


م 


(0) قاطر: 18 

(؟) أصول الكافي 51:1 باب صفة العلماء, الحديث . 
(6) أصول الكاني 1: 56, باب استعرال العلم, الحديث ؟. 
(4) أصول الكافي :١‏ 44 باب استعبال العلم, الحديث 5د 
() الشمراء: 516 


-أن يعترف بعدم العلم في حيته: 

ومن أهمَ آداب المعلّم هو أن إذا سُئل عن 
أمر لايعرفه, أو عرض له في الدرس ذلك, فعليه أن 
يق بعدم معرفته لهء فيقول: لا أعرفهء أو لا أتحققه. 
أو أراجعه. ونحو ذلك. 

ولا يستنكف عن ذلك, قمن عِلْم العالم أن 
يقول فيما لا يعلم: «لا أعلم, واللَهُ الأعلم»!" أو 
«واللةُ العالم», 

روي عن علي 30 آله قال؛ «إذا سشئلتم عمّا 
لا تعلمون فاهريواء قالوا وكيف الهرب؟ قال: 
تقولون: الله أعلم»'" 

وعن أبي جعفر الباقر#ة قال: دما علمتم 
فقولواء وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم, إن الرجل 
لينتزع الآية من القرآن» يخوٌ فيها أبعد ما بيّن” 
السماء والأرض»9. 

وعن أبي عبدالله الصادق 396 قال: دان الل 


خصٌ عباده بآيتين من كتابه: أن لا يقولوا حستئ 


يعلمواء ولا يردّوا ما لم يعلمواء قال الله عر وجل: 
ألم يؤْحَدْ لهم ماق آلْكتَابٍ أن لأيَقُولُوا عَلّى 
ُوايما لم يُجِيطُوا 


آله إلا »2 ود 


2١6 أظر منية المريد:‎ )١ 

0 الصدر المتقدمء وانظر سنن الدارمي 35:١‏ 

() أصول الكافي :١‏ 61. باب النهي عن القول بغير علم. 
الحديث 4. 

(4) الأعراف: 154 


والروايات بهذا المعنئ كثيرة. 
أن لا يستخف بالطالب: 
ومن آداب المعلّم أن لا يستهزئٌ بالطالب 
إذا لم يسعرف الدرس أو جسواب السؤال, ول 
يستخفٌ به, فإنّ الاستخفاف بالمؤمن والاستهزاء 
به من المحرّمات الأكيدة, وقد تقدّم الكلام عنهما 
في العنوانين: «استخقاف» و«استهزاء». 


ثالث الآداب الخاصة بالمتعلم: 

وهي آداب كثيرة نكتفي بذكر بعض 
لوص الواردة في هذا المجال. 

روي عن أبي عبداللّه #8 قال: مكان 
أميرالمؤمنين 486 يقول: إن من حقّ العالم أن له 
تكثر عليه السؤال ولا تأخذ بثوبه. وإذا دخلت 
عليه وعنده قنوم فلم عاليهم جميعاً وخصّه 
بالتحيّة دونهم. واجلس بين يديه. ولا تجلس 
خلفه, ولا تغمز بعينك, ولا تّشِر بيدك, ولا تكثر من 
القول: قال فلان. وقال فلان, خلافاً لقوله, ولا 
تضجر بطول صحبته فإِنّما مثل العالم مثل الدخلة 
تنتظرها حتئ يسقط عليك منها شيء؛ والعالم 


(1) يونس: ول 


(1) أصول الكافي :١‏ 47. باب النبي عن القول بير عصلم, 
الحديث هم 


تعليم وتعلم .... 
أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل 
اللم9. 

وفي رسالة الحقوق الطويلة المرويّة عن 
سيّد العابدين هلا: 

«وحقّ سائسك بالعلم التتعظيم له والشوقير 
لمجلسه. وحسن الاستماع إليه. والإقيال عليه, 
وألآ ترفع عليه صوتك, ولا تجيب أحداً يسأله عن 
شيء حتئ يكون هو ألذي يجيبء ولا تحدّث في 
مجلسه أحداً. ولا تغتاب عنده أحداً. وأن تدفع عنه 
إذا ذكر عندك بسوء, وأن تستر عيوبه وتظهر 
مناقبه, ولا تجالس له عدوّاً. ولا تعادي له ولياً. 
فإذا فعلت ذلك شهدت لك ملائكة الله جل وعليم 
بأنّك قصدته. وتعلّمت علمه لله جل امه ل 


للناس»!9. 


وروئ أبو بصير عن أبي عبدالله الصادق .38 
أنه قال: «كان أميرالمؤمنين 4# يقول: يا طالب 
العلم إن العلم ذو فضائل فرأسه التواضع, 
وعينه البراءة من الحسد, وأذنه القهم, ولسانه 
الصدق, وحفظه الفحص, وقلبه حسن النيّة. وعقله 
معرفة الأشياء والأمور. ويده الرحمة, ورجله 
زيارة العلماء, وهمّته السلامة, وحكمته الورع, 
قائده العافية, ومركبه الوفاء. 


ومستقرّه النجاة. 


(1) أصول الكافي :١‏ /ا, باب حت العام, وفيه حديث واحد. 
(1) من لا يحضعره الفقيه ؟: 114, باب الحقوق, الحسديث 
م" والحتصال ؟: 015: ياب الخمسين. 


. ال 


وسلاحه لين الككلمة, وسيفه الرضاء وقوسه 
المداراة. وجيشه محاورة العلماء. وماله الأدب. 
وذخيرته اجتناب الذنوب, وزاده المعروف. وماؤه 
الموادعة, ودليله الهدئ, ورفيقه محبّة الأخيار»!2. 

وممّا ينبغي الالتزام به من قبل المتعلّمين 
إضافة إلئ ا 

-الصبر والاستقامة وعدم التضجّر من 
تحصيل العلم وما يواجهه من المشكلات. 

- أن تكون دراسته منهجية فيراعي الأهم 
فالأهم. 
ن يستفيد من جميع أوقاته, فلا يجعل 
إلفراغ في قاموس حياته. 

-أن يطلب معلّماً ينتفع بعلمه وتقواه, ولا 


يطلب مَنْ صِينّه أكثر» ين دون أن ينتفع به. 

- أن يترك المراء والجدلء وأن يسأل 
الأُستاذ تفّهاً. لا تعتت". 

أن تكون همّته عالية, فلا يقنع بالقليل من 
المراحل الدراسية. 

-أن يستحمل الصعوبات, لأجل النيل 
بالدرجات الرفيعة والعالية من العلم والفضل 
والتقوئ. 
(1) أصول الكافي 48:١‏ باب النوادر من كنتاب فضل 

العلم, الحديث ؟. 

(؟) راجع عنوان «تعنت» الآتي قريباً. 


العام 


وأمور 


الموضوع 


بئ ذكرت في الكتب المعدّه لهذا 
3 


الأحكام الأخرئ للتعليم: 

هناك أحكام أخرئ للتعليم نحيلها إلى 
مواطنها الأصليّة وقد تقدّم معظمهاء من قبيل: 

تعليم الأولاد والأطفال 

راجع: تأديب» تربية. 

-تعليم الكلاب للصيد 

راجع: آلات الصيد, تذكية. 

-الضرب علئ التعليم والضمان فيه 

راجع: إسراف, تأديب. 

-الاستئجار على التعليم الواجب 

رأجع: إجسازة / أذ الأجرة عنلئ 
الواجبات. 

-الإستئجار علئ التعليم الحرام 

راجع: إجارة / أخذ الأجرة علئ 
المحرّمات. 

-الاستئجار علئ التعليم المستحب 

راجع: إجسارة / أخذ الأجرة علئ 
المستحبات. 


)١(‏ منها منية المريد, للشهيد السعيد زيين الديين العامئي 


(الشهيد الثاني). الذي اقتبسنا منه أكثر أبماث هذا 
الموضوع. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج5 
نّ البحث: 

أكثر ما كتبناه حول التعليم والتعلّم مذكور 
في الكتب المعدّة لذلك, وأحاديثه مذكورة في 
كتاب العلم من كتب الحديث. 


00 
راجع الملحق الأصولي: عام وخاص. 


- 


لغة: 
من العَنّتء وهو إدخال المشقّة علئ إنسان, 


والمشمّةا". 


اصطلاحاً: 

إدخال المشقّة علئ الشهود. مثل أن يفرّق 
بينهم ويكلنهم مايثقل عليهم من المبالفة في 
مشخّصات القضيّة التي شهدوا بهاء ووعظهم 
وتحذيرهم عقاب شهادة الزور". 


الأحكام: 
كراهة تعنيت الشهود: 

ذكر الفقهاء من جملة آداب القضاء. كراهية: 
تعنيت الحاكم للشهود إذا كانوا من أهل الس لاد 
والصلاح. 2 

قال الشيخ الطوسي: «ولا يتعنّت شاهداً ولا 
يتعقّبه. والتعدّت أن يفرّق الشاهدين, وهما من أهل 
السرٌ والضبط والقول السديد, فلا يفعل هذا بهماء 
لأنّ فيه منقصة عليهما وقدحاً في رأيهماء»5. 

وقال المحمّق الحلّي: «يكره للحاكم أن 
يعنّت الشهود, إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان 
القويّة, متل أن يفرّق بينهم. لأنّ في ذلك غصّاً 
منهم!0, 


)١١‏ أأظر: ترتيب كتاب العين. وغيره: «هعنت». 
(0) الجواهر 218:4٠‏ 

() المبسوط 4ه 18٠‏ 

(6)شرائع الإسلام 4 بلقلل 


وبهذا المضمون قال غيرهما من الفقهاء. 
نعم لو لم يستّصف الشهود بالأوصاف 
المتقدّمة, بل كانوا في موضع التهمة والريبة, ولو 
اضعف بصيرة الشهود وذهنهم كان التعنيت جائزاً 
بل صرّح بعضهم باستحبايد!9. 

واحتمل الأردييلي وجوبه في بعض مراتبه, 
كما احتمل التحريم في بعض المراتب الأأخره 
حيث قال: 

«وربما يحصل به الأذئ بغير موجب, فقد 
يؤول إلئ التحريم. ولا شاكٌ في حسن ذلك. بل 
قديجب مع التهمة. كما فعل أمير المؤمنين 980 في 
إبعض قضاياء!"لو0؟, 

ولكن قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى 
استتعباب التفريق عند التهمة: «وفي النفس من هذا 
الحكم شية وإن كان مشهوراً. لمنع كونه استظهاراً 
وتتيتاً..ءلا. 


411 1 أظر: شرائع الإسلام 4: للا 8/. والقواعد‎ )١( 
437-411 237 والمهرّب البارع 6: 69غ, والمسالك‎ 
.118 :4٠ والجواهر‎ ,٠١8:٠١ وكشف اللثام‎ 

(؟) أظر الوسائل 17: 9/ا1. الباب 15 من أبواب كيفيّة 
الحكم. الحديث الل وجاء فيه؛ «فقال علي لة: الل 
أكبر. أنا أوّل من فرّق بين الشاهدين إلا دانيال 
البى لق3», وانظر الباب ٠١‏ من تلك الأبواب, الحديث 
الأوّل. 

م6 مجمع الفائدة 47 

(؟) كتاب القضاء والشهادات (للشيخ الاتصاري): 24 


لظ تتيييمييء ةم ننم ةفق فمممء مم ف ملم مممولة 


النهي عن السؤال تعنّناً: 

من آداب السؤال, سواء كان من المعلّم أو 
من غيره, هو أن يكون السؤال تفقّهاً. لا تعنتأ. أي 
بهدف إيجاد المشقّة والحرج علئ المسؤول. وقد 
أشرنا إلئ ذلك في آداب المتعلّم. ومن ظرائف 
ماورد في هذا المجال الرواية الت 

روئ الحسين بن علوان, قال: «سأل رجل 
أبا عبداللّه 42 عن طعم الماء. فقال: سل تفمّهاً وله 
تسأل تعنّتأً طعم الماء طعم الحياة»!". 

والرواية جميلة جداً. جميلة من حيث 
إرشاد الإمام 8[ السائل إلئ أن يسأل تفتّهاً وتفهماً. 
ولا يسأل تعنناً. 

وجميلة من حيث تشبيه الماء بالحياة. 
وطعم الماء بطعم الحياة, فانّ الحياة من الماء كما 
قال تعالئ: دوَجَعلَْا مِنَ آلْماء كل شَنْءٍ حَيٌ» !5 
وكلّ من أدرك طعم الحياة فهو يدرك طعم الماء 
أيضاً. 


لفغسة: 
الالتجاء. والاعتصام. يقال: عذت بفلان 


)١(‏ الوسائل 0؟: 175 الباب الأوّل من أبواب الأشربة 
المباحة. الحديث 1 


(9) الأبياء: .3 


٠٠‏ .ل الموسوعة النقهيّة الميسّرة / ج8 


واستعذت به. أي لجأت إليد!'. واعتصمت به(" 
والاستعاذة والتعرّذ وما تصرّف منهماء الكل 
بمعنئ واحدا". فاستعذت باللّه وعٌذت به معاذاً: 


اعتصمت بها ولجأت إليه!, 


أصطلاحاً 

الاستعاذة باللّه والالتجاء إليه والاعتصام به 
والاستجارة به من الشسيطان بقول: «أعوذ باللّه من 
الشيطان الرجيم»؛ ونحوه من الصيغ00, 


الأحكام: 
تقدّم الكلام عن أحكام التعوّذ في عنوان 
«أصلماذة» فلا وجه للإعادة. 


ف 
مصدر عوّذء وهو من عاذ يعوذ عوذاً, بمعنئ 


التجأ واعتصم واستجار, كما تقدّم في تعوّذ. 


)١١‏ أأظر الصحاح: «عوق». 

"١‏ أظر المصباح المنير: «عوذ», وانظر المصدر الآني أيضاً. 
() أنظر النهاية (لابن الأثير): «عوذ». 

(4) أُظر المصباح المنير: معوذ». 

(0) أأظر الصحاح: «عوق», 

(1) أُظر: بجمع البيان ١(‏ -5): 18 وكفز العرفان ام 


والتعويذ: مايعّذ به الإنسان من فزع أو 


» وهي مايرقئ به الإنسان 
الذي به آفة كالحمّئ والصرع ونحوهماا". 

والعوذة التي تعلّق علئ المرضئ والصبيان 
تميمة1؟. 

والفرق بين الف والتميمة هو: أن الأولئ 
من جنس مايُقرأ علئ المصاب, والثاني من جنس 
ما يكتب ويعلّق عليه. 


تستئ 


اصطلاحاً: 
لم يخرج استعمال الفقهاء له من المعأني 
المتقدّمة. 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتعويذ: 

السقفاة من مجموع الروايات وكلمات 
الفقهاء المتعّضين للموضوع هو أنّ التعويذ 


)١(‏ أنظر ترتيب كتاب العين: «عوذ». 
(؟) أأظر لسان العرب: «رقا». 
(©) المصدر المتقدم: «تمم», وفيه أيضاً: «قلادة من سيور وربا 


جعلت العوذة التي تعلّق في أعناق الصبيان», فيه أيضاً: 
«القائم خرزات كان الأعراب يملّقونها على أولادهم. 


ينفون بها النَّقْس والعين بزعمهم». 


والرقي إذا كان بالقرآن والأدعية والأذكار المروية 
عن المعصومين ب أو المنتزعة من القرآن 
والأدعية, فلا إشكال فيه. 

قال كاشف الغطاء عند الكلام عن القرآن وما 
فيه من المباحث: «العوذة والوُفْيّة والنقسرة!؟ إذا 
كانت من القرآن. وكذا إذا كانت من الذكرء أو 
مرويّة عنهم لا بأس بهاء دون غيرها من الأشسياء 
المجهولة. 

ولا بأس بتعليق التعويذ من القرآن والدعاء 
والذكر, كما ورد في الأخبار»!". 

ولكن قال ابن ادريس بالنسبة إل التتمائم 
وتقدّمه القاضي (*: «وروي عن النبي الفقة: أنه 
أنهئن عن السحر والكهانة, والقيافة, والتمائم. فلا 
جر استعمال شيءٍ من ذلك علئ حال»20. 

ولاب من حمل ذلك علئ ما لوكانت التميمة 
من أقسام السحر؛ ولذلك ذكرها بعضهم فيه وإلآ لو 
كانت من القرآن والذكر فما المانع منه. إلا أن يقال: 
إِنّ عنوان التميمة يصدق علئ خصوص ما كان 


0) 


ضامره من الداء. أي يكشف ويزال. لسان العرب: 


«نشر» 
(؟)كشف القطاء 23 47 
(©) أظر المهذب 407:5 
(4) السرائر © 1417 


متداولاً عند العرب الجاهليين. 
ويشهد لذلك: أنّ ابن ادريس نفسه قال بعد 
أن أورد عن الأئمّة لظ روايات حول الطب: «فأمًا 
ماورد عنهم با في الاستشفاء بفعل الخير والبرٌ 
والتعوّذ والرقي» فنحن نورد من جملة ماورد 
عنهم نا في ذلك. جملة مقئعة بمشية اللّد 
تعالئ»00 
وهو يدل علئ ما قلناه من جواز التعويذ 
رآن والدعاء؛ كما يستفاد من الروايات الآتية. 


الروايات الواردة حول التعويذ: 

شرو عبدالله., بن سنان, عن أبي عبداللّه 
الصادق #2ة, قال: «سألت عن رقي العقرب والحة 
والنٌشرة: ورقية المجنون, والمسحور الذي يمدب 
فقال: يابن سنان, لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة 
إذا كانت من القرآن» ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه 
الله وهل ششيء أبلغ في هذه الأشياء من القرآن؟ 
أليس الله يقول: (َوَثَْرّلُ من القن ها هو 


383 8 السرائر‎ )١( 
الإسراء: ال‎ )( 


1١ الجشر‎ © 


...ل الموسوعة الققهيّة الميسّرة / جه 


ونوقفكم علئ قوارع7" القرآن لكل داء»!". 

-وعن زرارة بن أعين. قال: «سألت أبا 
جعفر 2 عن المريض هل يعلّق عليه تتعويذ أو 
شيء من القرآن؟ فقال: نعم, لا بأس بهء إنّ قوارع 
القرآن تنفع, فاستعملوها»!". 

لوعن إسسحاق بن عمّار. عن أبي 
عبدالله 8ة: «في الرجل تكون به الملّة فيكتب لد 
القرآن فيعلّق عليه. أو يكتب له فيغسله ويشربه؟, 
قال: لا بأس به كلّهع0. 

-وعن الحلبي. قال: «سألت جعفر بن 
محمد 2ة: هل نعلّق شبيئاً من القرآن والدّقي علئ 
ميياننا ونسائنا؟ فقال: نعم. إذا كان في أديم تلبسه 
الُحائُضء وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة»!. 

+ وسئل على 8 عن التعويذ يعلّق علئ 
الصبيان؟ فقال: «علقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر 
العمل" 


)١(‏ «قوارع القرآن: الآيات التي يقرؤها الإنسان إذا فزع 
من الجن أو الإنس, نحو آية الكرسي؛ كأئها تقرع 
الشيطان». الصحاح: «قرع». 


(؟) الوسائل 1: 177, الباب 4١‏ من أبواب قراءة القرآن. 
الحديث الأوّل. 

(6) الوسائل 1: 117. الباب 4١‏ من أبواب قراءة القسرآن. 
الحديث 6 


(4) المصدر المتقدّم: الحديث 1 
(0) المصدر المتقدّم: 178؟, الحديث 8 
(5) المصدر المتقدّم: 785 الحديث 1١‏ 


ويك 1 إن هام م م تامام ونم 20 


وعن علي بن جعفرء عن أخيه موسئ بن 
جعفر 4 قال: «سألته عن المريض يكوي أو 
يسترقي؟ قال: لا بأس إذا استرقئ بما يعرفه»!©. 

هذاكله بالسبة إلئ الشعويذ بالقرآن 
والأذكار والأدعية الواردة. 

أما التعويذ بغير ذلك فورد فيها بعض 
الروايات أيضاً منها: 

-ما رواه أبو بصير عن أبِي عبدالله . قال: 
«لا بأس بالرقي من العين والحمّئ والضرس وكلٌ 
ذات هامة'" لها حٌمَة!" إذا عَلم الرجل مايقول. 
لايُدخل في رقيته وعوذته شيثاً لايعرفد» 10 

وما رواه محمّد بن مسلم, قال: «سألت أي 
جعفر 390: أن بشيءٍ من هذه الرقي؟ قال: 1 

من القرآنء إِنّ علياً/4 كان يقول: إن كتيراي 

الرقي والتمايم من الإشراقء ل 

-وعن أبي عبداللّه 99 : «إنٌكثيراً من التمايم 
شرك»00, 


17 المصدر المتقدّم: الحديث‎ )١١ 


ا حشرات أيضاً. المصباح المنير: «همم». 
(0 الممة: سكل شيم يلد أو يلسع, والإبرة الي تطعرب 
بها العقرب والزنبور. المعجم الوسيط: «حمة». 
(؛) الؤسائل : 53 ائياب © من أبواب قراءة القرآن. 


الحديث 1 
(0) المصدر المتقدم: 6", الحديث 5 
(1) المصدر المتقدم: الحديث 4. 


ولع عه طوا لاه امجايه و عاملة 11 ل ملي اج لاد يج 03000 


والمستفاد من مجموع هذه الروايات هو ما 
ذكره كاشف الغطاء الذي تقدمت عبارته في صدر 
البحث. 


عوذات مأثورة عن النبي وآله ب88: 

ذكرت كتب الأحاديث والكتب المختصّة 
بالأدعية عوذات كثيرة مأثورة عبن النبي التق 
وعن الأئقة من آله رق تذكر بعض النماذج منهاء 

-ماروي عن الإمام أبي عبدالله 
الصادق 2ة. قال: «كان رسول اللَّه ملت إذا أصابد 
كسل أو صداع؛ بسط يديه قرأ فاتحة الكتاب 
|والمعوذتين؛ ثمّ يمسح بهما وجهه, فيذهب عنه 
لماكان يجد»0", 

-وما رواه أبو حمزة الثمالي. 
الباقر يذ قال: «إذا اشتكئ أحدكم : 
بسم الله وبالله وصلَّئ الله على رسول اللّه وأهل 
اله وقدرته علئ مايشماء. من شر 


عن أبي جعفر 


بيته, وأعوذ 
ننه 


ما أجد» 

- وروئ خالد العبسي, قال: «علمني علي 
بن موسئ 40 هذه العوذة, وقال: علّمها إخوانك من 
المؤمنين فإنّها لكل ألو وهي: أعيذ نفسي برب 
الأرض وربٌ السماء, أعيذ نفسي بالذي لايضرٌ مع 


)١(‏ البحار 47: /. كتاب الذكرء باب العوذات الجامعة, 
الحديث ؟. نقلاً عن طب الأ 04 
(1) المصدر المتقدّم: الحديث 4. 


الالة مه جع حل وجا لع 2 لمقمق م ووه 


أسمه داء. أعيذ تفسي بالذي اسمه بركة وشفاء»!9, 

- وعن سعد المزني. قال: «أملا علينا أبو 
عبدالله 8 العوذة الذي تسمئ الجامعة: 

بسم الله الرحمن الرحيم: بسم اللّه الذي 
لايضرٌ مع اسمه شي في الأرض ولا في السماء, 
اللهمٌ إِني أسألك باسمك الطاهر الظهر المطهّر 
المقدّس السلام المؤمن المهيمن المبارك, الذي من 
سألك به أعطيته, ومن دعاك به أجبته أن تصلّي 
علئ محمد وآل محمّد, وأن تعافيني مما أجد في 
سمعي وبصريء وفي يدي ورجليء وفي شعري 
وبشريء وفي بطني إِنّك لطيف لما تشاء. وأنت علئ 
كل شيم قدير»!". 5 

- وعن الأرقط. وهو ابن أخت أبي عبدالله 
الصادق 9١‏ قال: «مرضت مرضأ شديداً وأرسلك 
قن إل خالي فجاء وأتي خارجةٌ في باب البيت 
-وهي أَم سلمة بنت محاد بن علي 3 ا" وهي 
: وأشباباه. فرآها خالي, فقال: ضمي 0 
ثيابك ثم ارقي فوق البيت, تم اكشفي قناعك حتئ 
تبرزي شعرك إلئ السماء. ثم قولي: “رب أنت 
أعطيتنيه, وأنت وهيته لي, الهم فاجعل هبتك اليوم 
جد : 


نك قادر مقتدر". ثم اسجدي فإنّك 


لاترفعين رأسك حمَّ يبرأ بنك فسمعت ذلك 


.0 البحار 55 / الحديث‎ )١( 
.1 المصدر المتقدّم: الحديث‎ )1( 
. 391 أي الإمام محمد بن على. الباقر‎ 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج4 
وفعلته. قال: فقمت من ساعتي فخرجت مع خالي 
إلئ المسجد»90. 

-وعن محمّد بن مسلم, عن أبي جعفر محمّد 
بن علي دق وال افتكي يعي واد قدنا مئه 
كيف تجدك؟ أقالء . جدني 
وَجِعاً. قال: قل إذا صلّيت الظهر: :ايا الله يا الله يا 
الله » عشر مرّات, فإنه لايقولها مكروب إلا قال 
الربٌ تبارك وتعالئ: لبيك عبدي ماحاجتك؟»!. 

وما أكثر العوذات الواردة عنهم مإته, ذكرتها 
كتب الأدعية؛ مثل: كتاب الدعوات للراونديء 
وكتاب عبدّة الداعي لابن فهد الحلّي. ومهج 
أبدجوات للسيّد ابن طاووسء ومكارم الأخلاق 
للطترسي. مضافاً إلى كتاب طب الأئّة لعبد الله 
رتسيل أبني بسطام. وقد جمع معضمها المجلسي 
في البحار, في كتاب الذكر والدعاء. 


حكم تعليق الجنب والحائض العوذات: 

من المحوّمات علئ الجنب والحائض مس 
ألفاظ القرآن الكريم, واسم الله تعالئ واسم 
النبي يبي والأئعّة وفاطمة الزهراء لا. علئ نحو 


)١(‏ البحار 41: ,٠١‏ كتاب الذكر والدعاء, باب العسوذات, 
الحديث 211 


()) المصدر المتقدّم: ة, الحديث 4 
وأغلب هذه التصوص من 
طب الأمة هق 


الاحتياط في غير اسم الجلالة(2. 

وبناءً علئ ذلك إذا أراد الجنب أو أرادت 
الحائض أن تعلّق العوذة, فلايدٌ من أن يكون الدعاء 
محفوظا بحفاظ يمنع من مباشرة جسد الجنب أو 
الحائض له. 


حكم الاستيجار علئ كتابة العوذة: 

إذا كان أصل التعويذ من القسم الجائز, فلا 
إشكال فى جواز أخذ الأجرة علئ كتابته, لأنّه 
منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء: ولم يكن واجباً حتئن 
ترد شبهة أخذ الأجرة علئ الواجبات, بل هو مباح. 

وإن لم يكن من القسم السباح, بل كان 
حراماً فالأجرة عليه حرام أيضاً”". 

كما تقدّم في عنوان: «إجارة / أخذ الأجرة 


علئ المحرّمات». 


مظان البحث: 

نما يتطرّق له إجمالاً في المكاسب المحرّمة 
بمناسبة الكلام عن السحرء وبالمناسبة بعد كنتاب 
الأطمعمة والأشرية أحياناً. وعمدة الروايات 
والأحراز مذكورة في كتب الحديث وكتب الأدعية 


)١(‏ أظر العروة الوثقا ؛: 44١‏ / فصل فيا يحرم على الجلبء 
الأوّل. 

(؟) أظر العروة الوثق: 4417 / فيا يحرم على الجنبء المسألة 
والحاشية على' المكاسب (للسيد اليزدي): 18, 
والمستمسك 04:6 


المعدّة لهاء كما أشرنا الئ ذلك فيما تقدّم. 


تعويض 


لغة: 

مصدر عوّض يعوّض تعويضاًء دف اليّض, 
وهو البدل0", 
اصطلاحاً: 


استعمله الفقهاء بالمعنئ المتقدّم, فيقال ملا 
الهبة المعوّضة. أي الهبة التي مقابلها عِوَضٌ وبدله 
بويقال: المهر عِرَض البضع, أي بدل الاستمتاع به, 
ويقال: عِوّض التالف. أي بدل مايتلف. ويقال 
للع والمئمن: اليرضان, فكلٌ منهما بدلٌ عن 
الآخر. 
الأحكام: 


يراجع لمعرفة أحكام الدعويض العسناوين: 
إتلاف, بدل, بيع ضمان, هبة. 


النسبة إلئ العار, والعار كل شيم يلزم منه عيب أو 
سبٌّء وعيّر ته بكذاء وعيّر ته به: قبّحته عليه, ونسبته 
00 


اصطلاحاً: 
لايتعدئ المعنئ اللغوي. 


الأحكام: 
الحكم التكليقي للتعيير: 
يختلف حكم التعيير باختلاف الموارد: 
أوَلاً ‏ التعيير المحرّم: 
يحرم تعيير المؤمن, وقد دلت علئ ذلك 
جملة من الروايات؛ منها: 
-ما رواه منصور بن حازم, عن أبي 
5 6 
عبدالله.8, قال: «قال رسول الله من أذاع 
فاحشةٌ كان كمبتدتها, ومن عيّر مساماً بذنب لم 
يمت حتئ يركبه»(". 


ووردت عدّة روايات بهذا اللفظ أو قريب 


1 

(1) أنظر: المصباح المنيرء والصحاح؛ وغيرهما: «عير». 

(1) الوسائل :1١‏ /ا19, الباب ١6١‏ من أبواب أحكام 
الشرة. الحديث 0. 


-وعسن مسعاوية بسن عكار, عن أ 


عبد الله يذ قال: «من لقي أخاء بما يؤئبه تبه لله 


فى الدنيا والآخرة»!". 


وإذا كان التعيير علئ الأنب محرّماً. فيكون 
التعيير علئ غيره محرّماً بطريق أولئ. 

قال السيد الخوئي: «قد دلت الروايات 
المتواترة علئ حرمة إبذاء المؤمن وإهانته وسبّه, 
وعلئ حرمة التنابز بالألقاب. وعلئ حرمة تتعيير 
المؤمن بصدور معصية منه. فضلاً عن غير 
المعصية»(؟, 


ثانيا ‏ التعبير الجائز: 

جِكئنْ من حرمة التعيير بعض الموارد, كما 
تستئنئ من حرمة الغيبة» من قبيل: 

١-دقع‏ المنكر: 

إذا توف دفع المنكر علئ تعيير فاعله, 
بحيث لم يمكن بغيره جاز, لتفرّق مصلحة دفع 
المنكر, كما جاز دفع المنكر بغيبة فاعله إذا توّف 
عليه؛ لعموم أدلة النهي عن المنكر اك 


)١(‏ المصدر المتقدم: الأحاديث ١‏ و3 و 

(1) المصدر المتقدم: الحديث 4. 

(؟) مصباح الفقاهة 15٠ :١‏ وانظر المكاسب (للشيخ 
الأنصاري) 218:1 

(4) أظر امكاسب (اللشيخ الأنصاري) :١‏ 7017 


؟-دفع البدعة: 
يجوز تعيير المبتدع إذا خيف علئ الناس 
مصلحة دفع فتنته عن الناس والمنع 
من إضلالهم ببدعته, أولئ من المنع من مفسدة 
التعيير كما في الغيبة'", ويدلٌ عليه ماروي عن أبي 
عبدالله ة, قال: «قال رسول الله لفقة: إذا رأيتم 
أهل اليب واليدّع من بعدي فأظهروا البراءة منهم, 
وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة, وباهتوهم؛ 
كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام؛ ويحذرهم 
الناس» ولا يتعلّموا من بدعهم. يكتب الله لكم بذلك 
الحسنات, ويرفع لكم به الدرجات»!". 

"؟_دفع المقالة الباطلة: 

إذا توف دفع كلام باطل وإن لم يكن بدعة 
جاز التعييرء كما لو كان مورد البحث مطلباً عَلَمَيء 
ولكنٌ الذي تورّط فيه لم يكن أهلاً للتطرّق إلئ 
ذلك الموضوع. فيقول من له الأهلية ردأ علئ هذه 
المقالة: تدخّل في هذا الموضوع من لا أهليّة له. 

ولكن هذا باب خطير, ولذلك قال الشسيخ 
الأنصاري بالنسبة إلئ استئناء هذا المورد من 
الغيبة: 

«وأمًا ماوقع من بعض العلماء بالنسبة إلى 
من تقدّم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول, فلم 


من بدعته؛ لأنّ 


)١(‏ أظر المصدر المتقدم, 
(؟) الوسائل 11: /137, الباب 79 من أبواب الأمر والنبيء 
الحديث الأوّل. 


يعرف له وجةٌ؛ مع شيوعه بينهم من قديم الأيام»20. 
غ-دقع الضرر عن المعيّر: 
إذا اقتضت المصلحة تعبير شخص بهدف 
دفع الضرر عنه, جاز, بل قد يجب إذا توف حفظ 
نفسه عليه(" كما إذا وقع شخص بيد الظالم لاتهامه 


بصدور ماينافي نظره منه فيتوسشط شخص آخرءه 


ويقول للظالم: هذا شخصٌ سفيه لايميّز خيره من 
شرّه, وقد وقع منه كذا وكذا لسفهه وعدم رشده, 
ونحو ذلك من هذه التعابير» لأجل أن يخلّص المميّر 
من الظالم. 

وغير ذلك من الموارد التى يكون الضابط 
فيها: «وجود مصلحة غالية علئ مفسدة هتك 
احترام المؤمن؛ وهذا يختلف باختلاف تلك 
آلمصالم ومراتب مفسدة هتك المؤمن, فإئها 
متدرّجة في القوّة والضعف, فربٌ مؤمن لايساوي 
عرضه شي 22 فالواجب التحرّي في الترجيح بين 
المصلحة والمفسدة»". 


عقوبة التعبير: 

التعيير بكلّ شيع يوجب تأذي المميّر -أي 
التعيير المحرّم ‏ يوجب استحقاق المعيّر للتعزير. 
قال الشيخ المفيد: «ومن عير إنساناً بشيء من بلاء 


(١)المكاسب‏ (للشيخ الأنصاري) لين 
زف المصدر المتقدم: لله 
( المكاسب (للشيخ الأنصاري) (: 704 


ا 4 


اللّه عرّ وجل, أو أظهر عنه ماهو مستور من البلاء. 
وجب بذلك التأديب وإن كان محمّاً فيما قال؛ لأذاه 
المسلمين بما يؤلمهم من الكلام. فإن كان المعيّر 
بذلك ضالاً كافراً مخالفاً لأهل الإيمان لم يستحق 
المعيّر له أدباً عل حال»1". 

وقال الشيخ الطوسي: «ومن عير إنساناً 
بشميء من بلاء الله تعالئ. مثل الجنون, والجذام, 
والبرص؛ والعمئ. والعور. وما أشبه ذلك أو أظهر 
عنه ماهو مستور من بلاء الله تعالئ, كان عليه 
بذاك التأديب. إلا أن يكون المعيّر به ضالاً 
كافرأ»!" 

وقال ابن ادريس: «ومن عيّر إنساناً بشي 

من بلاء الله وأظهر عنه ماهو مستور من السلايا 
والأمراض؛ وجب عليه بذلك التأديب وإن كن 
محم فيما قال. لأذاه وإيلامه المسلمين بما يش 
علبي ويؤلمهم من الكلام. فإن كان المعيّر بذلك 
ضالأكافراً أ مخالفاً لأهل الإيمان, لم يستحق المعيّر 
له بذلك أدباً ولاعقوبة علئ كل حال»51. 

وهكذا قال غيرهم أيضا©. 


)١(‏ المقتمة كقير 

(1) النباية: وكلر 

(©) السرائر 6د .هي 

(4) أظره الكافي في السقه: 51, والغنية: 40 والجبامع 
للشرائع: 07٠‏ والتحرير 6: ١"‏ ؟, والقواعد *: 044, 
واللمعة وشرحها (الروضة اليبية) : ؟15, والمسالك 
4 211, وكشف اللثام ام 


٠‏ الموسوعة الفقهية الميسئرة رجه 

وأما ماذكروه من عدم تأديب غير المسلمين 
لو تعايروا فيما بينهم فقد استثنوا منه ما إذا استلزم 
عدم تأديبهم الفساد والفتنةل", 


مظان البحث: 
بحث عن التعيير في المكاسب المحرّمة 
بمناسبة الغيبة. وفي كتاب الحدود فى حدّ القذف. 


بمناسبة القذف بالعيوب, وتعيين عقوبة من يعيّر 
الناس بما فيهم من العيوب. 


ات الشيء ونفسه!". 
فالتعيين: إرادة شيع بذاته من سين عدّة 
أشياء. أو تخصيص الشيء من الجملة 9 
: لزوم الشيء بعينه, يقال: تعيّن عليه 
الشيع: لزمه بعينه 0 
الجواهر 47١:41‏ 
(؟) أنظر: لسان العرب, والمصباح المنير. والقاموس المحيط: 
«عين» 
00 أظر لسان العرب: «عين». 
(6) أظر لسان العرب: «عين», 


و 


اصطلاحاً: 

يراد به المعنئ اللغوي نفسه. لكن تختلف 
موارده في الأصول والفقد. 
أوَلاً-الأصول: 

استعمل التعيين والتعيّن في الموارد التالية: 

1 :عضولا-١‎ 

قسّم الأصوليون الوضع - وهو وضع كلمة 
لمعناها ‏ إلئ قسمين: 

القسم الأوّل الوضع أت 

وهو أن يضع واضع معيّنء أو واضعون 
معيّئون كلمة لمعنئ معيّن, كما لو وضعت لجنة أديئة 
لغوية كلمة «طيّارة» للناقلة الجويّة, و«السيارة»' 
للناقلة البريّة. و«الباخرة» للناقلة البحريّة.وزهكذل 

القسم الثاني الوضع التعيني: 

وهو أن يحصل الوضع بالتدريج وبكثرة 
الاستعمال. من دون أن يتكفّل واضع أو واضعون 
بالوضعء كما استعمل «الحج», وهو بمعنئ القصد 
لغة. في «حبج بيت اللّه الحرام» المشتمل علئ 
المناسك المخصوصة, بحيث لم يفهم من كلمة 
«الحي» فعلاً غير ذلك ومثل ذلك غالب الألفاظ 
الشرعيّة كأسماء العبادات: 

وإلئ القسمين أشار صاحب الكفاية بقوله: 
«الوضع هر: نحو اختصاصٍ للفظ بالمعنئ؛ وارتباط 
خاصٌ بينهماء ناشٍ من تخصيصه به تسارة, ومن 
كثرة استعماله فيه أخرئ» وبهذا المعنئ صصح 


تقسيمه إلئ التعييني والتعيّني. كما لا يخفئ»!". 
وقال المظثّر أيضاً: «إنّ دلالة الألفاظ علئ 
معانيها. الأصل فيها أن تكون ناشئة من الجعل 
والتخصيصء ويستئ الوضع حي 
وقد تنشأ الدلالة من اختصاص. ويسمئ 
بالمعنئ الحاصل [من] هذا الاختصاصء من الكثرة 
فى الاستعمال علئ درجة من الكثرة أنّه تألفه 
الأذهان بعكل إذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه إلئ 
المعنئ؛ ويسمئ الوضع حينئذ "تيد 


-الوجوب والواجب: 

03 8 
قسّم الأصوليون الوجسوب ‏ وهو احد 
الأحكام الخمسة إلئ قسمين: وجوب ت 


وَوجُوب تخبيريء وبتبعه قشسموا الواجب إلى 
قسمين: واجب تعييني, وواجب تخييري. 

القسم الأوّل -الوا اجب التعييني: 

وهو الواجب الذي ليس له عِدل أصلاء 
كالصلوات اليوميّة, فإِنَّ الواجب علئ المكلّف 
إتيان صلاة الصبح, وليس له عدل آخر في عرضه,. 
كما هو الحال في التخييري. 

القسم الثاني الواجب التخييري: 

وهو الواجب الذي لم يتعلق الطلب يه 
بخصوصه. بل له عدل وبديل في عرضه. بحيث 
(1)كفاية الأصول: 4 
(؟) أصول الفقد (للمظفر) ٠١ :١‏ 


يكون المطلوب هو أو عدله وبديله, فيتخيّر بينهما 
المكلف. كالصوم الواجب تخييراً بينه وبين عدليه: 
إطعام ستين مسكيناً أو عتق رقبة9, 

وانظر أمثلته في عنوان «تخبير» في الملحق 
الأصولي. 


الأصل في الواجب أن يكون 
إذا علمنا أنّ واجباً علئ نحو الشعيين أو 
التثير يلاك وأو لم يمل وميك كنا فتي الله 


كذاء 57 كذاء فإذا لم يرد هذا البيان الزائد في كلام 
الآمرء فيحمل الوجوب أو الواجب عللئ كبونه 
تعيينياً. ولذلك يقال: الأصل في الواجب أن كوت 


التحديد والتشخيص, غاية الأمر إذاكان المعيّن 
معلوماً في الكلام فهو تعيينٌ. وإن لم يكن كذلك فهو 
تعيّن. وأمثلتهما كثيرة نشير إلئ عناوين أهمّها في 
قسم الأحكام. 


0. 7 

24 :١ أنظر أصول الفقه (للمظثّر)‎ )١١ 

(؟) أأظر: حقائق الأصول :١‏ 174, وأصول الفقه 8:5 
وعاضرات في أصول النقد ؟: 201-5٠٠‏ 
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الأحكام: 

الكلام يكون هنا في التعيين والتعيّن 
بمعناهما الفقهي, وهو التحديد. ولكن لشاكانت 
السوارد كتيرة, فلذلك نكتفي بالإشارة إلى 
عستاويتها. ونترك البحث التفصيلي عنها إلى 


مواردها الخاصّة 
الموارد التي يجب فيها التعيين: 
١‏ - تعبين كون الوضوء واجباً أو مندوباً في 
نيته علئ رأي0", 5 
1 صن تع اسل في نيجه على رأيا". 
تعيين السورة في الصلاة”". 


4 تعيين الإمام في صلاة الجماعة. 
تعيين نوع الصوم في نيّته!©. 
7 تعيين نوع الحج في نيّتد!". 
- تعيين العرّضين في البيع '. 
١١‏ أظر الجواهر ؟: 487 وعنوان «تداخل» في الملحق 
الأصولي. 
() أنظر الجواهر ': 1٠١‏ وانظر عنوان «تداخل» في 
الملحق الأصولي. 1 
() أأظر الجواهر 010١‏ 
(1) أأظر الجواهر 11: 70؟. وانظر عنوان «إشارة», 
(0) أظر الجواهر 205 16 
(1) أظر الجواهر 018 2.0 
أظر الجواهر 7 4١8‏ و600: وانظر عمتوآن «بسيع / 
شرائط الهوّضين». 


تعيين العين المستأجرة في الإجارة!". 

تعيين العمل المستأجر عليه فى 
الإجارة!". 

٠‏ -تعيين الأجرة في الإجارة!5. 

١‏ -تعبين الزوجة في عقد النكاح| 

,© تعيين المهر في عقد النكاح‎ ١١ 

1 -تسعيين الأجل في عقد التكاح 
المنقطع". 


"7 تعبين المطلقة في صيغة الطلاق‎ ١5 


كك 


2! تعيين المنوب عنه في النيابة‎ ١6 

تعيين الموقوف عليه في الوقف0". 

١١‏ تعيين العين الموقوفة في الوقف!:'؛ 

- تعيين الموصئ له والموصئ به فلي 
الوصيّة' ري 

تعيين الأجل في عقد الإجارة وبسيع 


(0) أظر الجواهر 18469 
() أنظر ال جواهر 299 951 
(©) أظر الجواهر 114:90 
(4) أظر الجواهر لفقدلة 
(0) أظر الجواهر لف كه 
(1) أنظر الجواهر ٠‏ 371 
(/) أأظر الجواهر 67 40 
(8) أنظر الجواهر 511:07 
() أظر الجواهر 51:18 
0٠١‏ أنظر الجواهر /1: 3 
01 أظر الجواهر 08 وم" 


0 


السلف ومواردكثيرة 
«أجل» و«تأجيل». 


أخرئ, ذكرناها في العنوانين: 


فيها يعض الأمور: 
ن غسل مخرج اليول بالماء0". 


موارد بن 


؟ ‏ تعيّن استعمال الماء فى الاستنجاء عند 
التعدي0". 0 

؟-تسعين السع عل الرجلين في 
الوضوء9. 

4 تعين افتتاح الصلاة بالتكبير (اللّد 
أكبر)8, 


وضع الجبهة علئ الأرض في 


١‏ تعيّن الظهر بخروج وقت الجمعة0". 

تعيّن الفاتحة فى كلّ صلاة حتئ النافلة 
والاحتياط". : 

-تعيّن الهدي على من لم يصم الثلاثة في 
ذي الحجة(. 


16:9 أظر الجواهر‎ )١( 

أظر الجراهر 58:6 

(©) أظر الجواهر 1:7 7. 

(4) أظر الجواهر 208:9 

(0) أأظر الجواهر هد .41١‏ 

(0) أظر الجواهر 14701 

() أظر الجواهر لوي لدف 
(4) أأظر الجواهر 15 18٠‏ 


9 تعيّن التقصير علئ النساء للتحلّل!". 
٠-تعين‏ الحج المنذور من الميقات!". 
وموارد كثيرة أخرئ. 


الشخصٌ غرابة: يعد عن وطنه. فهو غريب. والقدبُ 
التمداك. 


اصطلاحاً: 

إبعاد الجانى عن بلده, أو البلد الذي وقمت. 
فيه الجناية إجمالة ويبد أن الأكثر استعمالا م 
مصطلح «نفي», وأما «التغريب» فهو أقَلّ منه 
استعمالاً. 


الأحكام: 
مشروعيّة التغريب: 
لا إشكال في أصل مشروعية النفي 


١١‏ أنظر الجواهر المداضنة 
() أأظر الجواهر نيليه 
زفي أْظر النهاية (لابن الأثير): «غرب». 
ل أظر المصباح 
(0) أظر النهاية: 
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والتغريب إجمالاً. ويدلٌ علئ ذلك: 

قوله تعالن : <إنّما جرَاءآلِينَ يُحَاريُونَ الل 
اذ يي آلَْضٍ قساءاً أن يُقَكنُوا أو 
أَئدِيهم وَأرْجْلهُم من لآ أو شر 


فالآية تدلٌ علئ أنّ من جملة عقوبة 
المحارب هو النفي والتغريب إجمالاًء وأما تفصيله 


فموكول إلئ السنّة. 

- ويدلٌ علئ مشروعيّة التغريب أيضأ السئة 
القوليّة والعمليّة. 

أما القوثئة فستأتى أثناء البحث. 

وأقا المملية, فقد ورد: أن النبي 1 
وأميالمؤمنين 180 قد نفئ كل منهما أشخاصاً 
باسبتحقوابؤلك (". 
ما هو مبدأً النفي والتغريب؟ 

إذا أوقع الجتاب في بلده فلا إشكال في أن 
لنفي يكون من بلده. ١‏ 


وأما إذا أوقع الجناية في غير بلده, فهل يقع 
التغريب من بلده أو من بلد الجناية؟ 

المروي أنه يُنفئ من البلد الذي وقعت فيه 
الجناية, ففي موثقة سماعة. قال: «قال 


(0) المائدة عد 
4 

(1) أنظر الوسائل 7٠:18‏ و١٠73‏ الباب الأول من أبواب 
المحارية, الحديث ”ولا 


أبو عبدالله 48: إذا زنا الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه 
منالأرض التي جُلد فيها إلى غيرها. فنا علئ 
الإمام أن يخرجه من المصر الذي جُلد فيم»!". 

وبهذا المضمون وردت روايات أخرا"؟. 

ولكن احتمل صاحب الجواهر إضافة إلئ 
ذلك, أنه يُنفئ من بلدهء أو من البلد الذي جُلد فيه, 
إذا كانا مختلفين مع البلد الذي وقعت الجناية 
فيد 
ماهو المحل الذي يغرب إليه (المنفئ)؟ 

الروايات في هذا المورد مختلفة أيضاً: 

ففي صحيح الحلبي: «قد نفئ علي 8 
رجلين من الكوفة إلئ البصرة». 

- وعن بكير بن أعين. عن أبي جعَفر 4 
قال: «كان أمير المؤمنين 990 إذا ن: 
الإسلام. نفاه إلئ أقرب بلد من أهل الشسرك إل 
الإسلام»!0, 


)١(‏ الوسائل 18: 177, الباب 4؟ من أبواب حسد الزناء 
الحديث 1 

(1) المصدر المتقدّم: الحديثان ؟ و6 ومستدرك الوسائل 18 
,١‏ الباب ؟؟ من أبواب حدّ الزناء الحديث ؟. 

0 أظر الجواهر 4١‏ يفف 

(5) الوسائل 14: 177 الباب 74 من أبواب حدّ الزناء 
الحديث الأوّل. 

(0) المصدر المتقدّم: 175, الحديث 1 


1200 امح جزم اح و لطم بيت اقة 


- وعن غبيد الله المدائتي. هن أبي الحسين 
الرضا م#ة في حديث المحارب _قال. : 
ينفئ» وما حدٌ نفيه؟ قال: ُنفَئ من المصر الذي فمل 
فيه مافعل إلئ مصر غيرهء ويكتب إلئ أهل ذلك 
المصر أنه مني فلا تجالسوه. ولا تبان 
تناكحوه, ولا تؤاكلوه, ولا تشاربوه, فيفعل ذلك به 
سنة, فإن خرج من ذلك المصر إلئ غيره كتب إليهم 
بمثل ذلك, حتئ تتم السنة...300, 

ووردت روايات أخرئ بهذا المضمون أو 
قريب مند!". 

هذا بالنسبة إلئ الروايات. وأما آراء الفقهاء: 

فقد قال الشيخ الطوسي بالنسبة إلئ تدبعيد 
ألزاني: «حدٌ التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته 
]لخ كلد آخرء وليس ذلك بمحدود, بل حسب 
مايراه الحاكم»9؟. 

ولعل هذا هو المشهورا بالنسبة إلئ الزننا 
والقيادة ونحوهما غير المحاربة؛ لعدم تتعرّض 
الكتير منهم إلئ محل النفي فيهاء فالقاعدة ت 


)١(‏ الوسائل 717:/8, الباب 4 من أبواب حدّ الحارب. 
الحديث ؟. 

(1) أظر المصدر المتقدم. 

المبسوط به 5-7 

(4) أنظر: التبايةة لاو ١٠ل‏ والشرايع 4: 160 و1751 
والتحرير 0: 14و51 والمهذب البارع 6: 11و31 
والجواهر :4١‏ 71و1١‏ 4 وغيرها. 


أن يكون المعيّن له هو الحاكم الذي حكم بالنفي. 

أما بالنسبة إلئ المحاربة, فقد قال صاحب 
الجواهر: «المشهور”" بين الأصحاب, بل عن بعضٍ 
الإجماع: أن المراد من النفي هو أن يُنفئ المحارب 
عن بلده, ويكتب إلئ كل بلد يأوي إليه بالمنع من 
مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته»(". 

ثم استشهد لذلك برواية المدائني عن الإمام 
الرضا 4ه التي قد تقدّمت 5 


انقسام التغريب إلى الحدّي والتعزيري: 

ينقسم التغريب إلئ قسمين: 

الأوّل -التغريب الحدّي, وهو الذي يقع علئن 
وج الحدّء كالتغريب في الزنا والقيادة والمحاربة. 

الثاني التغريب التعزيري, وهو الذي يتقح 
علئ وجه التعزير. حسب مايراه من بيده الأمر. 


موارد التغريب الحدّي: 
يجب التغريب حدًأ فى الموارد التالية: 


0١ 
/ 


8١4 ::‏ فلل والنهاية: 7/٠‏ والكافي في 

: 101 والمهذب 7: 001, والسرائر 37 
والشرائع 5: 187 والوسيلة: 07»؛ والجامع للشرائع: 
-41!, والقواعد : 07٠١‏ والتحرير 4: 741 
واللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) 4: 7., والمسالك 
3 18 ومباني تكئلة المنياج الل ين 

(1) الجواهر ١4:؟431.‏ 

(؟) تقدّمت في الصفحة المتقلامة. 


0 
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الأول -زنا الذكر البكر, أو غير المحصن: 

اختلفوا في تفسير البكر. فقيل: هو الذي 
أملك أي عقد ‏ ولم يدخل. وقيل: هو الذي لم 
بتزوج أصلاً. 

وقد ذكرنا هذا الاختلاف في عنوان 
«باكرة». 

والمحصن في باب حدٌ الزنا -هو الذي لم 
يكن له فرج يغدو عليه ويروح؛ بحيث يتمكن من 
الوطئ في أيّ وقت أراد. 

وقد ذكرنا ذلك في العنوانين: «إحصان» 
و«تحصين» أيضاً. 

فإذا زنا البكر أو غير المحصن, فعقوبته 
ركب من الأمور التالية: 

15 الجلد مئة جلدة. 


جر شعر الرأس. 

"'-التغريب سنة. 

قال الشهيد الثاني: «هذه الثلائة تجب علئ 
البكر اتفاقاً. والأصل فيه ماروي عن النسبي 8 
أنه قال: “البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام, 
والفسيّب بالتيّب جلد مئة والرجم "77 وقول 
الصادق ب في صحيحة الحلبي: "الشيخ والشيخة 
جلد مئة والرجم؛ والبكر والبكرة جلد مسئة ونفي 


)١(‏ صحيح مسلم 7 177, الحديث 1160, وسان أبي 
داوود 4: 18: الحديث 6 . وفيهم|: «نفي سنة» بدل 


«تغريب عام». 


ةلكر 

هل عل المرأة تغريب؟ 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلئ الذكر, وأما 
الأ فهل عليها التغريب أم 59 

ظاهر بعض الروايات ومنها صحيحة 
الحلبي الممقامة دبل صريحها هو تعميم الحكم 
للأنتئ أيضاً. لكنّ المشهور _كما قيل !" 
اختصاصه بالأّكر, وأنه لاجر علئ المرأة 
ولاتغريب. 

قال الشهيد الثاني: «المشهور بين الأصحاب 
- بل ادّعئ عليه الشيخ في الخلاف7» الإجمايزان 
اختصاص التغريب بالرجل؛ فإن تم الإجماع فهو 
الحجّة, وإِلا فمقتضئ النصّ ثبوته عليها دك 
مختار ابن أبي عقيل 2؛ وأبن الجنيد»!8. 

ومن قال بثبوته: السيد الخوئي, لد 
الروايات الصحيحة علئ ذلك, كما قال0, ور 


)١١‏ الوسائل 18: 14, الباب الأوّل من أبواب حدٌ الزناء 
اهدي 

(1) المسالك 15: /7517, وانظر الختلف 3725:4. 

(©) أنظر: الفتلف 7 وكشف اللثام :٠١‏ 4140 
والمسالك 754:14 

(؛) أظر الخلاف 0: 14 المسألة * 

(0) المسالك 55:11 

(0) أظر مبافي تكئلة المنياج 10320 


وأمًا علة عدم النغريب حلئ المأ بي كنا 
ي: «إلّها عورة يقصد بها الصيانة 
ومنعها عن الإتيان بمثل ما قعلت, ولا يؤمن عليها 
ذلك في الغربة»0". 

لكن قال بعد ذلك: «وهذا التعليل لايقابل 
النصٌ [الدال علئ ثبوت التغريب لها] وإِنّما يستّجه 
مؤيّداأ الحكم وحكمة له»50. 

هذا وهناك أبحاث وتفصيلات حول كيفية 
تنفيذ العقوبات الشلاث, وغير ذلك نحيلها إلئ 
موضعها الأصلي, وهو مصطلح «زنا». 


الثاني المحاربة: 
المحارب هو كل من جرّد السلاح لإخضافة 
الناس 40 
وعقوبته, كما صرّح به الكتاب العزيز» أربعة: 
قال تعالئ: «ِإِنّما جَء لذن يُحَارِبُونَ آلّة 
يَسْعَنَ ني آلْأَرضٍ قسَادا أن يُعَتَلُوا أو 
َأرْجُلهُم من خلآني أو ينا 


2/115 أأظر جمع البرهان‎ )١( 
2/٠ 016 المسالك‎ )1( 
المصدر المتقدم.‎ )( 

(6) أأظر الجواهر :4١‏ 034 
() المائدة: +0 


فالأحكام الأربعة. هي 

١ -القتل.‎ 

-الصلب. 

-قطع الأيدي والأرجل من خلاف. 

-النفي والتغريب. 

وقد اختلف النقهاء: هل هذه الأمور علئ 
نحو التخيير, فيختار الإمام منها مايراه صالحاً. 

أو هي علئ نحو الترتيب, بمعنئ: أنّها تنتبع 
نوع الجريمة الصادرة من المحاربء فإن كان فيها 


قَْلَ تل بها. وإن كان فيها سرقة من دون قتل قُطع. 
وإن أخذ المال وقتل, قُتل وصُلب. وإن حارب ولم 
يقتل ولم يأخذ المال, نفي من الأرض. 

ويدلٌ علئ كلّ من القولين روايات, مضافاً 
إِلئ دلالة «أو»(" في الآية علئ التخيير. 

وممًا دلّ علئ الأوّل: صحيحة جميل بن 


هذه الحدود الني سمئ الل عر وجل؟ قال : ذلك إلئن 
الإمام, إن شاء قطع. وإن شساء صلبء وإن شساء 
قتل. ينه 


)١(‏ قال الشهيد في المسالك لد :«لما روي صحيحاً: 
"أو" في القرآن للتخيير حيث رقع». 

)1١‏ الوسائل 08:18 الباب الأوّل من أبواب حد الحارب. 
الحديث 3 


الموسوعة القتهيّة الميسّرة / ج5 

وما يدل علئ الداني رواية عبيداللّه 
لنداتي: عن أي الحسن الرضا #ة. قال: شيل 
عن قول الله عرّ وجل: : نما براه لذ 
فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ 


قُتل وصٌلب. وإن أخذ المال ولم يقتلء قُطعت يده 
ورجله من خلاف. وإن شهر السيف وحارب اللَّد 
ورسوله وسعئ في الأرض فساداً ولم يقتل ولم 
يأخذ المال, تفي من الأرض...»00. 

هل يشمل التغريب المرأة المحاربة؟ 

صرّح جملة من الفتهاء'" بأنّ أحكام 
المحارية مشتركة بين الرجال والنساء. إلا أنّ 
المنقول عن ابن الجنيد”" استثناء القتل. وأنّ المرأة 
لاثقتلء ويظهر من ابن أدريس7! موافقته له وَل 
الأمر. لكن صرّح في نهاية كلامه باشتراك الرجل 
والمرأة في جميع أحكام المحاربة. 


)١‏ الوسائل 28: 505 الباب الاوّل من أبواب حدّ 
اممارية, الحديث 4. 

() أأظر: الخلاف 5د 47٠‏ المسألة 16, والمسبوط 6 01, 
والشرائع 4: ,18٠١‏ والخنتلف 1: 48؟, والتحرير 0: 
4 والقواعد 2 0418. واللمعة وشرحها (الروضة 
ألبهية) ؟: ,151-19٠‏ والجواهر 41: 038. 

(7) نقله عنه العلامة في امفتلف 148:4 

(4) انظر السرائر 804:6 و 01١‏ 


وعلئ كلّ تقدير لم يظهر منهما نفي الدفي 
والتغريب عن المرأة هنا. 


قال الشهيد الثاني في المسالك: «وظاهر 
المصّف [أي المحقّق الحلّي ] والأكثر عدم تحديده 
3 ينفئ دائماً إلى أن يتوب, وقد تقدّم في 
الرواية كونه سنة, وحملت علئ الدوية في 
الأثناء0, وهو بعيد»0". 

والرواية التي أشار إليها هي رواية المدائني 
عن الإمام أبي عبدالله الصادق 84, وقد جاء فيها: 


«وما حدّ نفيه؟ 

قال: سنة» ينفئ من الأرض التي فعل فيه إن" 
غيره. تم يكتب إلئ ذلك المصر بأنّه منفيء فلا 
تؤاكلوه. ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتئ يخرج 
إلئ غيره فيكتب إليهم أيضأ بمثل ذلك؛ فلا ييزال 
هذه حاله سنة, فإذا قُعل به ذلك تاب وهو 


صاغر». 


لكنّ السيد الخوئي!* جعل غاية النفي 


77/4 :4 حملها الشهيد الأوّل في غاية المراد‎ )١( 

(؟) المسالك 10: 18, وانظر: المقنعة: ٠١4‏ والسرائس : 
5 والمهذب البارع 0: 58 والتحرير 0: 587 
وكشف اللقام 21١‏ 344 

() التهذيب 1١‏ 181, باب الحد في السرقة و... الحسديث 
04 الرقم 857 

(6) أُظر مباني تكئلة المتجاج لدثيف 


ان 


الموت, ونسبه إلئ الشهرة العظيمة, والشهيد الثاني 
بشكل خاصٌ. 

وما أفاده غريب؛ لأنّ الذي نسبه الشهيد 
الثاني في المسالك إلئ الأكثر كما تقدم -هو «... 
إلئ أن يتوب» ”7 وفي الروضة كذلك. إلا أنه 
أضاف: «فإن لم يستب استمر النفي إلى أن 
يموت" 

اثالث القيادة: 

وهي الجمع بين الرججال والنساء للزناء 
وقسيل: بين الذكور للّواط؛ أو بين النساء 
اللمساحقة. 

وهي من المحرّمات الكبائر, ففي النبوي: 
«من قاد بين امرأة ورجل حراماً. حرم ال عليه 
الجنّة؛ ومأواه جهنم وساءت مصيرا.ء ولم يزل في 
بخ ادح سوباق 

وعقوبته مركّبة من: 

١-الجلد‏ خمساً وسبعين ججلدة. وهدًا هو 


:© والسرائر‎ 4١8 المسالك 18:16 وانظر: المقنعة:‎ )١( 
781:0 والمهذب البارع 5: 7, والتحرير‎ ٠5 
145 ٠١ وكشف اللعام‎ 

(1) الروضة البهيّة 4 5.1 

أأظر الجواهر 695:41 

(4) الوسائل 58١:5٠‏ الباب 77 من أبواب النكاح ارم 
الحديث 1 


ديه 2211000 


-أن ينفئ من المصر الذي هوفيه. 

والثلاثة الأخيرة مختلف فيهاء وإن كان 
العمل بها مشهوراً كما قيل!". 

والموجود في الرواية: «يضرب ثلاثة أرباع 
حد الزاني» خمسة وسبعين سوط وينفئ من 
المصر الذي هو فيه»0". 

فاقتصرت الرواية علئ الجلد والنفي. ولم 
تذكر الحلق ولا التشهير, وإِنّما أتبتهما الشسيخان: 
المفيد! والطوسي”*/ وتبعهما غالب الفقهاء. بل 
أدعي عليه الإجماع!9. 

ولكن رد بعض الفتهاء'" الرواية؛ لضف 
سندها؛ لاشتراك محمّد بن سليمان الواقع فيه ببين 


1 14 أظر المسالك‎ ١١ 

(0) أظر الجواهر 400:61 

() الوسائل 171:18 ألباب 6 من أبواب حدّ السحق 
والقيادة, الحديث الأوّل. 

(4) أنظر المقنعة: لقلا 

(0) أظر التهاية: ١٠ل‏ 

0ط الغنية: /1؟4. ومجمع الفائدة 117:17 

(/ أنظر مباني تسكئلة المنهاج 1: ,18١‏ فقال مشيراً إلى 
الإجماع: «وهذا هو العمدة». ومن ضعّف الرواية الشهيد 
الثاني في المسالك 15: 422, والأردبيل في جمع الفائدة 
ككل 


٠... 0.‏ الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج؟ 
الثقة وغسيرهء وجعل الدليل علئ هذا الحكم 


الاجماع المزبور, والقدر ١‏ 
خاصّة. 

تم إِنّهم اختلفوا في التغريب, هل يجب بأوّل 
مرّة, أو بالمرّة الثانية؟ 

ذهب الشيخ الطوسي'" إلئ أنه يثبت بأوّل 
مرّة, كما يقتضيه ظاهر الرواية؛ وتبعه جماعة!"/ بل 
قيل: نه المشهور”". 

وذهب الشيخ المفيدا؟ إلئ أنه يحلق رأسه 
ويشهّر في البلد بأوّل مرّة. فإن عاد ثانية فيجلد 
وينفئ, وتبعه عليه جماعة من الفقهاء”* أيضاً. 

هل يحكم علئ القوّادة بالتغريب؟ 

المعروف سين الفقهاء!"؛ أنه لا. 
مهي ولا تغريب علئ المرأة. بل يكتفئ فيها 


منه هو الجلد 


(0) أظر التهاية 3/٠١‏ 

(0) أأظرء المهدّب ؟: 084 والسرائر 7: 41١‏ والجامع 
اللشرائع: 01, وإيضاح الفوائد 4: 497. والمسالك 
تلدعلفة 

() قاله العلامة في الختلف 4: 188, لكنّه يظهر منه التومّف 
في المسألة. واكتؤ بنقل القولين في الشحرير 501:0 
والقواعد © 074. 

(6) أأظر المتتمقد 0ىلد 

(6) أظر: المراسم: 769 والنية: 6997. والوسيلة: 415 
وإصباح الشيعة: 014, والرياض 01111 

() أظر الجواهر ل 
ظاهراً. ونقله عن كشف اللعام 0:08:9١‏ 


.4٠‏ وفيه دعوئ الاتفاق عليه 


نعم ربما يظهر من بعضهم! تعميم الحكم 
لهاء وهو نادر. 

ماهي مدّة النفي والتغريب؟ 

لم تحدّد الرواية ولا الفقهاء مدّة النفي, وإِنّما 
أطلقوا القول بالنفي. وأوكله بعضهم”" إلئ نظر 
الإمام بما يراه من المصلحة. 

نعم حدّدها العلامة'" بالتوبة. وعلّله 
صاحب كشف اللثام!: بأنّه مادام لم يتب يصدق 
عليه عنوان «القوّاد» فيجب نفيه. وتبعه في ذلك 
صاحب الجواهر!6, ١‏ 


الرابع ‏ وطؤ البهيمة: 
المعروف"" أنّ عقوبة واطئ البهيمة هي 
التعزيرء ولكن جاء في رواية سماعة, قال: «سألت 
أبا عبدالله 8 عن الرجل يأتي بهيمة: 


أ بقرة 


(١)كالحر‏ العاملي في بداية الهداية المطبوع مع لب الوسائل 2: 
411, واستشكل الأردبيل في الاستغناء. أنظر بجمع 
الفائدة 211 3317 

(2) أنظر نكت النهاية (للمحقق الحق) 01 

أظر القواعد : 01. 

(6) أُظر كقف اللعام 08:1٠‏ 

(0) أأظر الجواهر 40١:41‏ 

() أأظر: ججمع الفائدة 763:15 والجواهر :4١‏ 737, وفيه 
دعوئ عدم الخلاف. 


أو ناقة؟ قال: فقال: عليه أن يجلد حدًا غير الحدٌ, 
ثم ينفئ من بلاده إلئ غيرها...»(0. 

فزادت هذه الرواية النفي إلئ عقوبته. 

وقد عمل بها بعض الفقهاء. كصاحب 
الجواهر, والسيد الخوئي, لكن الأوّل إِنْما عمل بها 
من ياب كونها من مصاديق الشعزير, فإنّه قبال: 
«والنفي المذكور في موئّق سماعة محمول علئ ما 
إذا رآه الحاكم في التعزير»!". 

أما السيد الخوثي فيظهر منه أن ذلك من باب 
العقوبة المنصو, مد / 


الخامس _قاتل الولد والعيد: 

المعروف أَنّ قاتل ولده لا يُقتل به. بل عليه 
الكمّارة, والدّية لسائر الورثة. والتعزير بما يراه 
تاك 

ولكن ورد في رواية جابر الجعفي عن أبي 
جعفر الباقر 4#: «في الرجل يقتل ابنه وعبده؟ قال: 
لا يُقتل به. ولكن يضرب ضرباً شديداً وينفئ 
مسقط رأسه»!©,. 


)١(‏ الوسائل 28: 607 الباب الأوّل من أبواب نكاح 
البهائم, الحديث 1 

53734 :4١ الجواهر‎ )1( 

780 :١ أُظر مباني تكئلة المنهاج‎ 7١ 

() أنظر الجواهر 154:47 

(6) الوسائل 14: 1/4 الباب 77 من أبواب القصاص في 
النفس. الحديث 1. 


فأئيتت الرواية عقوبة الدفي للقاتل ولده, 
ولكن لم يعمل بها الأصحاب, بل قال صاحب 
الجواهر: «ولعلّه محمول علئ أنّ ذلك بعض أفراد 
مايراه الحاكم»!" أي إن فردٌ من أفراد التعزير. 


ويظهر ذلك من السيّد الخوئي!" أيضاًء حيث 
جعل الرواية الستقدمة تأييداً لاستحقاق الأب 
القاتل للتعزير. 


نعم يظهر من يحيئ بن سعيد أنه عمل طبقاً 
للرواية. حيث قال: «وينفئ قاتل ولده وعبده عمداً 
رؤسهماء ويضربان ضرباً شديدأ»!. 

والأمر بالنسبة إلئ قتل المولئ عبده كذلك 
أيضاً نفياً وإثباتً0ة, 


موارد التغريب التعزيري: 
إذا قلنا بجواز التغريب تعزيراً فيكون 
تشخيص مورده ومدّته وكيفيته بيد الحاكم لكن لا 


تشهّياً. بل حسب مايزاه من المصلحة. 
وقد تقدّم القول بتعزير واطئ البهيمة, وقاتل 


1/٠ :47 الجواهر‎ 0١ 

(1) أظر مباني تكئلة المتهاج 55 /ر 

"لكات قرام 0101 

(؛) أنظر: الوسائل 14: 4/, الحديث 4, والجامع للشرائع: 
وكشف اللثام :1١‏ 14 والجواهر 431: 47. ولكن 
قلا تطرّقوا للرواية ومفادها بالنسبة إل السبد. أنظره 
المسالك 10: ,1١4‏ والقواعد : 014 ومباني تكئلة 
المتهاج 6د +5 ال 


٠٠‏ 00 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج؟ 


الأب ولده والمولئ عبده بإبعادهم وتفيهم, علئ 
بعض الآراء. 


إنَّ ما قلناه في الموارد الخمسة المتقدمة إِنّما 
هو من منظار التغريب والنفي خاصّة. وأمًا اويا 
يتعق بهم من أحكام فيأتي التعرّض لها عند الكلام 
عن كلّ واحد منها في موطنه الأصلي, 
قيادة, محارية, إتيان البهيمة. وقصاص. 


مظان البحث: 

يكون محل البحث منحصراً في كتاب 
الحط ود: الزناء والقيادة, والمحارية, ووطئ البهيمة. 
وفي كناب القصاص: شرائط القصاص. 


تغرير 
لغةة: 

مصدر غرّرء والتغرير حمل الإنسان نفسه 
علئ الغرر. وهو الخطر. يقال: غرّر بنفسه تغريراً. 
أي عرّضها للخطرا". 
مصدر غررته إذا ألقيته في الغرر, 
وهو من التغرير كالتهلّة من التعليل!. 1 


)١١‏ أظر: الصحاح, ولسان العرب: «غرر». 
(1) أظر المصدرين المتقدمين: «غرر». 


اتغرير / قاعدة حرمة تغرير الجاهل 1000 


وغرّه غرّأ وغروراء وغِرّة فهو مغرور 
وغرير: خدعه, وأطمعه بالباطل7". وغوّته الدنيا 
غروراً: خدعته بزينتهال. 

وأل . والغار الغافل؟, 

وفي الحديث:؛ «نهئ عن بيع الغرر»: هو 
ماكان له ظاهر يغرٌ المشتري. وباطن مجهول!4. 

وراجع عنوآن «بيع الغرر». 


اصطلاحاً: 

جاءت مادّة غرر ومشتقّاتها في كلمات 
الفقهاء في موردين: 

الأول بيع الغرر, وهو البيع المتضمن: 
للجهالة والخطر: 

وقد تكلّمنا عن معنئ ذلك لغة واصكظلاح 
علئ نوع من التفصيلء ثم ذكرنا أحكام البيع 
الغرري, ولذلك لا وجه لإعادة ذلك هنا. 

الثاني تغرير الجاهل؛ وهو دفعه نحو عمل 
يحمّله عهدة لم يقصدها أو لم يرتض بها. 

مثاله: أن يقدّم شخصٌ طعام غيره لإنسان 
آخر, بعنوان أنه مالكه وأنّه قدّمه له مجّاناً, ثم 


يتبيّن أن المالك غيره وهو يطالب بعوض الطعام. 


١‏ أظر اموس اميه دقر 


«اغرر». 
1 5 
(5) أظر النهاية (لابن الأثير): «غرر». 


فففف قفو ممم ممممة ممق م لمعم رمو ءقءمة 838 
فهنا قد جعل المقدّم للطعام في عهدة الآكل 
دفع عوض الطعام من دون رضاه. 
وهذا هو محل البحث فعلاً. 


تقدّم أنّ اللغويين قالوا: مال 
والغارٌ: الغافل». ولكن استعمل الفقهاء -كما 
سيأتي الغار بمعنئ فاعل الغرر بالنسبة إلئ غيره. 
وكلّما يأتي «الغارّ» فهو بهذا المعنئ, لا بما ذكره 
أهل اللغة.. 


الأحكام: 

تكلّم الفقهاء عن تغرير الجاهل بالمناسبة في 
مواطن متعدّدة من الفقه. وتكلّم عنه المؤلفون في 
القواعد الفقهيّة تحت عنوان «قاعدة الغرور». أو 
«قاعدة حرمة تغرير الجاهل» ونحو ذلك. ونحن 
نبحث عن القاعدة تحت هذا العنوان. 


قاعدة 
«حرمة تغرير الجاهل»!2 
الألفاظ الأخرئ للقاعدة: 
-قاعدة الغرورا". 


07:0 أظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ )١( 

(1) أظر: العناوين 5: 6٠‏ 4, والجسواهر 297 01و01 
و... والقواعد الفقهية (للبجنوردي) :١‏ 8؟1, وهذا اللفظ 
للقاعدة هو الأكثر استعبالاً وشيوعاً. 


-قاعدة المغرور يرجع إلئ من غرٌه!". 


مفاد القاعدة: 

المراد من القاعدة إجمالاً هو: أنّهِ لو غبٌ 
شخصٌ شخصاً. بحيث صار سببأ لإتلاف مال من 
شخص ثالت, فيكون الغار قد فعل ححراماً. كما 
يكون ضامناً لما أتلفه المغرور من المال. وذلك: 
كمالو قدّم شخص لآخر طماماً. فأكل ذلك 
الشخص الطعام بتخيّل أنّ الباذل هو المالك بسبب 
إيهامه ذلك فهنا يكون الباذل قد فعل حراماً 
التصرّفه في مال الغير من دون إذنه. ويكون ضامناً 
لما أتلفه المغرور, كما سيأتي توضيحه, 

ولأجل توضيح القاعدة نرئ من اللازم بيان 
أقسام الغارٌ والمغرور. 


أقسام الغارٌ والمغرور وما يقع منها محلاً 

إن الغارٌ والمغرور, إْمَا أن يكونا عالمقين 
بترئّب الضرر علئ فعل المغرور, أو جساهلّين أو 
الغارٌ عالماً والمغرور جاهلاً. أو بالعكس. فالصور 
رو 

وَل أن يكونا عالمين بالغرر: 

وهذه الصورة خارجة عن المسألة المبحوث 
عنها قطعاً؛ لعدم صدق الغرر. لأنّه لم يكن الفاعل 


(0) أأظر الجراهر 550:99 


.. الموسوعة الفتهيّة الميسّرة / ج9 
جاهلاً بما يترئّب علئ فعله. 
ثانياً أن يكون القاعل عالماً والغارٌ جاهلاً: 
وهذه الصورة خارجة أيضاً عن المسألة 
المبحوث عنهاء للسبب المتقدم اإذلم يكن الفاعل 
جاهلاكي يصدق تغريره بسبب شخص آخر. 
ثالثاً أن يكون الغارٌ عالماً, والفاعل جاهلاً: 
وهذه الصورة هي القدر در المتيئن من الصور 
الأريعة, فتشملها القاعدة. فيقع البحث فيها عمّا 
يترئّب علئ تغرير الفاعل العالم, للمغرور الجاهل, 
لصدق التغرير قطعاً. وذلك لعلم الغارٌ وجهل 
المغرور. 
رابعاً أن يكونا مع جاهلين بالغرر: 
فإذا كان الغارٌ بنفسه جاهلاً بالغرر, وكان 
لمرو كعادته جاهلاً أيضأًء ففي صدق الغرر 
وشمول القاعدة لهذا المورد خلاف. 
فقد قيل: إِنّ مقتضئ إطلاق كلام الفقهاء, بل 
صريح بعضهم!”. هو عدم اعتبار علم الغارٌ 
بالحال5, 
لكن يظهر من بعض الفقهاء, بل صرّح بعضهم 
)١(‏ كالسيد الماملى في مفتاح الكرامة 6: 570, وفيه: 
«لايشترط في تغريره علمه», والسيد اليزدي في 
حاشيته على المكاسب: 17/4, وفسيه: دولا فرق على 
الظاهر بين كون الغارٌ عالماً أو جاهلاً. وما يحتمل أو يقال: 
من عدم صدق الغرور مع جهل الغانٌ كما ترئ». 
(؟) أنظر هدئ الطالب 0: 575 
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بن التغرير يتقوّم بكون الغارٌ عالماً بالحال. 
فقد جاء في مصباح الفقاهة ماحاصله أنّ 
التغريرإِنّما يتقوّم بأمرين: 
أحدهما _-علم الغارٌ يالحال. 
ثانيهما جهل المغرور بذلك. 
وإذا انتفئ أحدهما انتفئ التغرير!". 
وجاء في كتاب الببع ما حاصله: أنّ التغرير 


يتضئن معنئ التخديع, لأنّهم فسروا الغرر 
بالخديعة. 
والخديعة لاتصدق إلا في صورة علم فاعل 
الخديعة, ولا تصدق مع فرض جهله بالحال7. 
ويستفاد هذا المعنئ من كلام الشهيل 
الثاني ”" أيضاًء حيث يظهر منه أنّ ملاك التغريرأهو 
عدم اشتراك الغارٌ والمغرور في الجهل. 


هل التغرير من العناوين القصديّة؟ 
المقصود من العناوين القصديّة هي التي 


)١(‏ أأظر مصباح الفقاهة ا 
لكنّه ممرّح -على ما في مصباح الفقاهة في بحث بيع 

الفضولي بِأنه لافرق بين علم الغارٌ وجهله. فن كانت 
عنده وديعة لغيره وأهداها لغيره جهلاً أو نسياناً أنها 
وديعة, فأتلفها الآخذ. فالضان يستقرٌ على الغارٌ إِمّا 
ابتدائء أو بعد رجوع المغرور إليه. أْظر مصباح الفقاهة 
وتلهة 

( أظر كتاب البيع (للإمام النسيني) 771:5 0007 

(©) أنظر الروضة اليهيّة 2 374-578 


يتوئّف حصولها علئ قصدهاء مثل عناوين: 
الصلاة, والصوم, والفسل, والوضوءء ونحوهاء فهذه 
لاتتحقّق بعناوينها إلا مع قصدهاء إلا فمجرد 
الإمساك عن المفطرات من دون قصد الصوم بذلك, 
الايصدق عليه الصوم الشرعي, وكذا أفعال الصلاة 
والطهارات, فإنّ إتيانها بمجرّدها من دون قصدها 
لايُحقّق عناوينها الشرعيّة. 

وأمًا المناوين غير القصدية. فهي التي 
لايتوّف حصولها علئ قصدها كالأكل والشربء 
فإنٌ فاعل الأكل يصدق عليه أنّه أكل وآكل, بمجرّد 
وضع اللقمة في فمه ومضغه وبلعه لهاء سواء قصد 
أبفعله ذلك تحمّق عنوان الأكل والآكل, أم لا. وكذا 
الشرب. 

والسؤال هو: هل التغرير من العناوين 
القصديّة بحيث لم يتحقّق خارجأً إلا مع قصده, أم 
لا 

وتظهر ثمرة الخلاف فسيما لو صدر أصل 
الفعل من الغارٌ من دون أن يقصد وقوع الغرر؛ فبناءٌ 
علئ كون الغرر من العناوين القصديّة لم يتحقّق» 
غررٌ في البين؛ لعدم قصده. نعم قد يصدق التسبيب؛ 
لأنّه صار سبباً -علئ أي تقدير -لصدور المسبّب 
من الشخص الثاني 

وأمًا بناء علئ عدم كون الغرر من العناوين 
القصدية, فيصدق الغرر والتغرير وكون فاعله غَارًاً. 
لعدم اشتراط القصد في تحقّقه. 


فإذا قدّم شخص لآخر طعاماً يعتقد أنه له, أو 
مأذون في إياحته للغير, فأكل ذلك الشخص الطعام, 
ثمٌ تبيّن أنه لم يكن له ولا هو مأذون في إباحته 
اللغيرء فإذا قلنا: إن التغرير من العناوين القصديّة, 
فلا تغرير هنا؛ لعدم قصده من قبل مقدّم الطعام. 


وإن قلنا: إن ليس من العناوين القصديّة, فلا 


مانع من صدق التغرير عندئذ!9. 


النسبة بين التغرير والتسييب: 

النسبة بين التغرير والتسبيب هي نسبة 
العاميين من وجد, فهما قد يجتمعان وقد يفترقان. 

فمثال اجتماعهما هو المثال المعروف: من 
أنه لو قدّم الفاصب الطعام المغصوب لمن كان 
جاهلاً بالغصيئة, فهنا يصدق التسبيب. أن 

ي قدّم طعام الغير للآكل» ويصدق 

التغرير, لأنّ الآكل اغترٌ بفعل الغاصب فأكل 
اعتماداً علئ ظاهر الحال. 

ومثال افتراق التسبيب ما لو أكره المكره 
المكرّه علئ أكل طعام الغيرء مع علم الآكل المكرّه 
بذلك. فهنا يصدق التسبيب ولا يصدق التغرير, لأنّ 


الغاصب هو ١‏ 


المكرّه عالم بالحال. فأَكّلَ طعام الغير عالمأ أنه 
للغير. فلذلك لم يكن مغترّاً. نعم هو مكرّه. فيكون 


المكره سيباً لأكل المكرّه طعام الغير. 
ومثال افتراق التغرير عن التسبيبء ما لو 


001-06 - أظر هدئ الطالب 6د‎ 0١١ 
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ركب السنساز التاجن متاع, ولم يتجاوز 
عن الحثٌ والترغيب وإن كانا شديدين» ثم ظهر 
للتاجر أن المتاع لم يكن كما وصفه السمسار, فهنا 
يصدق التغرير, ولم يصدق التسبيب, لأنَّ الاجر 
اشترئ المتاع باختياره الكامل. 

والذي يدخل تحت عنوان القاعدة قطماً هو 
محل الاجتماع, وأمًا ما يصدق عليه التسبيب دون 


التغرير فسخروجه واضع. وأمّا مايصدق عليه 


وهو الحرمة كما سيأتي, أمّا الحكم الوضعي وهو 
الضمان, فالظاهر عدم التزامهم به. مادام كان 
لبجل مختاراً في عمله وإليه ينتسب الفعل, 
وبعبارة أخرئ يكون المباشر أقوئ من السبب. 
ويشهد لذلك: أنّ المحمّق النائيني قشم 


السبب إلئ ثلاثة أقسام: 

الأوّل ما إذا كان السبب موجباً لإحداث 
الداعي في المباشر لاغيرء بحيث لم يستند الفعل إل 
إلئ المباشر اضعف السبب: ومثاله مثال السمسار 
المتقدم, ومثله ما لو رعّبِ شخصاً بالزواج مع 
أمرأة؛ لما فيها من الصفات الكماليّة, ثم تبيّن بعد 
الزواج أنّها لم تكن كذلك. 

فلا ضمان هنا علئ السببء لقوّة المباشر. 

الثاني ما إذا كان الفعل مستنداً إلئ السبب 
دون المباشر لأقوائيية السبب, مثل المكره والمكرّه. 
فإذا كان المباشر مكرّهاًء فلا ضمان عليه؛ بل يكون 


تغرير / قاعدة حرمة تغرير الجاهل ... 
علئ المكره الذي هو السبب وهو أقوئ هنا 

العالك -ما إذا كان الفعل مسسداً إلى 
المباشر, ولكن كان للسبب دودٌ قويٌ في وقوع 
الفعل من المباشر. كمن قدّم طعام غيره إلى شخص 
ليأكله مجانً. م تين بعد الأكل -كون الطعام 
لغيره. فهنا يصدق العنوانان: 

-عنوان التسبيب لقو" 

- وعنوان التغرير؛ لأنّ الآكل قد اغترٌ بقول 
مقلم الطعام. 

فبالاعتبار الأوّل يجوز لمالك الطعام 
الرجوع لأخذ ماله علئ السبب مسباشرة؛ لقاعدة 
التسبيب في الإتلاف. 

وبالاعتبار الثاني يجوز له الرجوع علي 
المباشر, لانتساب الفعل إليه. ولكن يجوز للمباشز" 
الرجوح إلئ السبب باعتبار كون المباشر مغرورأًء 
والسبب قارًأ!". 


أته. 


جهات البحث عن القاعدة: 

يمكن البحث عن التغرير من جهتين: الحكم 
التكليفي, والحكم الوضعيء والفقهاء ركزوا 
أبحائهم في بيان الحكم الوضعي, تاركين الكلام 
عن الحكم التكليفي, ولعلّه لأجل وضوح حكمه, 
وهو الحسرمة, لأنّ التغرير مساو للتدليس, 
والخديعة, والغشٌ ونحوهاء وهذه كلّها من العناوين 


)١(‏ أظر منية الطالب لفن كي 


كك 


المحرّمة بلا إشكال. فكلّ ماورد حول الغثلٌ 
والتدليس جار هنا أيضاً. مثل ما ورد عند فلأ: 
«من عش مسلماً في ثمراء أو بيع فليس منّاء 
ويحشر يوم القيامة مع اليهود؛ لأنّهم أغشنٌ 
الخلق»'", وما ورد عنه يلي أيضاً: «ليس مثا من 
غشنٌ مسلماًء أو ضرّه. أو ماكره»!". 

وورد عنه يقي أيضاً: «من كان مسلماً فلا 
يمكر ولا يخدع, فإِنّي سمعت ججبرئيل يقول: إن 
المكر والخديعة في النار, ثم قال: ليس منّا من 
عي سلما ويس مَتّآمن نفان مشلماً..584, 

وروي عن علي :99 أنه كان يقول: «لولا أني 
سمعت رسول الله ف يقول: إن المكر والخديعة 
والخيانة في النار. لكنت أمكر العرب»!2. 

والتصوص الدالة علئ تحريم هذه الأُمور 
كثيرة. 

هذا مضافاً إلئ ماقاله الشيخ الأنصاري: من 
«وجود الأخبار المتفرّقة الدالّة علئ حرمة تغرير 
الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرّمات, مثل: 
ما دلّ علئ أن من أفتئ بغير علم [ولا هدئ مسن 


)١(‏ الوسائل 17: 187, الباب 81 من أبواب مايكتسب به. 
الحديث ٠١‏ 

(؟) المصدر المتقدم: 285 الحديث 17. 

(©) الوسائل 17: ,15١‏ الباب 777 من أبواب أحكام 
العشرة, الحديث الأوّل. 

(5) المصدر المتقدم: 187, الحديث 6. 


78 
الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب]1 
ولحقه وزر من عمل بفتياء!". فإِنّ إثسبات الوزر 
للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعيّء وحمله علئ 

المفتي من حيث التسبيب والتغرير...»7”. 


مستند القاعدة: 
استدلوا علئ القاعدة بأمون وهي: 
ولا السنّة: 1 
الروايات التي يستفاد منها 
الغرر علئ قسمين: روايات عامّة لم ترد في باب 
خاصٌ من الفقه. وروايات خاصّة واردة في أبواب 
متفرّقة, كما سيأتي. ِ 
١-الروايات‏ العامّة: 
لم ترد روايات عامّة تدلٌ علئ حجيّة قاعَدَة 


التسغرير, نعم هناك نصٌ اشستهرت نسبته إلئ 
النبي يلي بين الإماميّة وغيرهم وهو: «المغرور 
.يرجع إلئ من غرّه». 

ولكن عدم العثور علئ مستند لهذا ألنص في 
كتب الحديث الشيعيّة والسئّيّة, جعل بعضهم يشكّك 
في كونه رواية» كي يقال: إنّ ضعفها مجبور يعمل 
المشهور علئ طبقهاء علئ فرض كون الشهرة 


)١(‏ الزيادة من الوسائل. 

(1) الوسائل 17: ١؟‏ الباب ؛ من أبواب صفات القناضي. 
الحديث الأوّل. 
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الفتوائئة جابرة لضعف سند الرواية. 

قال المحقق الإصفهاني: «وأمَا الخبر 
المنسوب إلئ سيد البشسر ولفته. وهو “المغرور 
يرجع إِلئ من غرّه" فقد قيل: إِنّهِ مروي وضعفه 
متجبر باستناد الأصحاب إليه كتير إلا أنّ روايته 
غير معلوم[ه]. واستناد الأصحاب إلئ قاعدة 
الغرور معروف مشهور. وأمّا استنادهم إلئ الخبر 
حتئ ينجبر به فهو غير معلوم. ومجرّد مطابقة 
عملهم لمضمون الخبر غير موجب لانجباره 
فتديرء00 

وقال بهذا المضمون جماعة, منهم السيّد 
إلبتبجنوردي!" والإمام الخميني”" والسيّد 
الحكيم!, وغيرهه0. 

وكذا يقول بذلك من لا يلتزم بجبر ضعف 
سند الرواية بالشهرة من الناحية الكبروّة, كالسيّد 
الخوثي50. 

ومع ذلك فقد يظهر من بعضهم إمكان جسبر 
ضعف هذا النصّ بالشهرة, مثل: 

-السيّد اليزديء حيث قال: «ربما ينسب إلئ 


7.0: الحاشية على المكاسب (للإصفهاني)‎ )١( 
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النبي يليك قوله: المغرور يرجع إلئ من غرّه. كما 
حكي عن المحمّق الشاني في حاشية الإرشاد, 
ويمكن دعوئ أنجبار ضعفها بالشهر: 
القضيّة بهذا اللفظ متداولة في ألسنتهم»0, 

- والمحقّق النائيني, حيث قال: «ثمٌ إِنّك بعد 
ما عرفت أنّ النبويّ الدالٌ علئ رجوع المغرور إلئ 
الغارٌ معمول به بين الفريقين, كالنبويّ الدالٌ عنلئ 
ضمان اليد فضعفه بالإرسال لايضرٌ بالاستدلال» 
لأنّ العمل يجبره, مع أنّ الحكم في الجملة يستفاد 
من الأدلة الخا. اننا 


إِنّ هذه 


ذلك في كتب الأخبار, لكنّ الظاهر من سياقٍ. 
كلامهم, أنه مروي؛ وحيث إِنّ مضمونه مجمع علله, 
فلا يحتاج إلئ ملاحظة سند ونحوه»؟. 

-بل قال صاحب الجواهر في مسالة تقديم 
طعام الغير لشخص ثالث, وضمان المقدم والآكل: 
«ولكن ينجبر غروره برجوعه علئ الغار, بل لعل 
قوله 4#: "المغرور يرجع علئ من غرّه” ظاهر في 
ذلك...», 

فنسب النص إلئ قوله 4#8, ومعناه كونه 
مرويّاً عن معصوم. فإذا كان كذلك فتشمله قاعدة 
جبر ضعف السند بالشهرة بناءً علئ قبولها. 


778 الحاشية على المكاسب (للسيد اليزدي):‎ )١( 
37/76 (؟) منية الطالب ؟:‎ 

() العناوين 1: 4817. 

١48 :/ الجواهر‎ )4( 


-الروايات الخاصة: 

وهي مجموعة من الروايات وردت في 
النكاح والشهادات وغيرهماء من قبيل: 

-رواية إسماعيل بن جابر, قال: «سألت أبا 
عبدالله 2 عن رجل نظر إلئ امرأة فأعجبته. فسأل 
عنهاء فقيل: هي أبنة فلان, فأتئ أباها فقال. 
ابنتك, فزوّجه غيرها فولدت منه, فعلم بها بِعدُ أنها 
غير ابنته. وأنّها أمة؟!( 

قال: ترد الوليدة علئ مواليها والولد للرجل. 
وعلئ الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي 
الوليدة. كما ره(" 


-رواية رفاعة بن موسئ, عن أبي 
عبدالله 8ة. قال: «قضئ أمير المؤمنين 880 في 
آمرأةروّجها ولتها وهي برصاء: أنّ لها المهر بما 
استحل من فرجهاء وأنّ المهر علئ الذي زوّجها, 
وإنّما صار عليه المهر؛ لأنّه دلّسها. ولو أن رجلاً 
تزوّج امرأة وزوّجه إِيّاها رجل لاسعرف دخيلة 
أمرها. لم يكن عليه ثشسيء. وكان المهر يأخذ 
منهاء!". 


)١(‏ لابدٌ من فرض أَتَّهَا أمة لغير الذ: 
قوله لكة: «وعلى الذي زوجه...». 

(؟) الوسائل ,75٠ :7١‏ الباب لمن أبواب العيوب 
والتدليس, الحديث الأَوّل. 

() الوسائل :5١‏ 107, الباب ١‏ من أبواب كتاب النكاح» 
الحديث ؟. 


رفداة 


فقوله 48: «إنَّ المهر علئ الذي زوّجهاء 
وإنّماصار عليه المهر لأنّه دلّسهاه ظاهرء بل صريح 
في أنّ علّة الضمان هو التدليس والتغرير. 

-رواية الحلبي. عن أبي عبدالله ة. قال: 

«إِنّما يرد الكاح من البرص والجذام والجتون 
والمقّل, قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها. كيف 
يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها يما استحل من فرجها. 
ويغرم ولتها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها»!". 

فقوله لة: «يغرم وليّّها الذي أنكحها...» 
ظاهر في أن الزوج وهو المغرور يرجع علئ من 
غرّه. وهو ولي المرأة. 

ولكن لابدٌ من حمل الرواية علئ صورة 
التدليس» وهنا يأتي السؤال عن أنّ مجرّد السكوت 
-سكوت الوليّ أو البنت تدليس أم لا؟ 

قال صاحب الجواهر: «لا إشكال في عدم 
التدليس بالسكوت عن صفة الكمال. كما لا إشكال 
في تحقّق حكمه بالسكوت عن العيب من العالم به, 
هي أو ولتها»'". 

ثم قال: «يشعر به صحيح الحلبي» ثمّ ذكر 
الرواية المتقدّمة. 

- وعن جميل به دراج عن أبي عبد الله 28 
في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها, ثم 
.يجيء مستحق الجارية, قال: يأخذ الجارية 


.0 المصدر المتقدم: 217 الحديث‎ )١( 
عم‎ ٠. الجواهر‎ )( 
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المستحقٌ ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد. ويرجع 
علئ من باعه بثمن الجارية وقسيمة الولد التني 
أخذت منه»0". 

فقوله ة: «ويرجع علئ من باعه...» ظاهر 
في أنّ علّة رجوع المشتري علئ البائع إنّما هي 
تغرير البائع له. 

- وعن أبي بصير, عن أبي عبد الله ة: «في 
أمرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها ماتء 
فتزوّجت, ثم جاء زوجها الأوّل, قال: لها المهر بما 
استحلّ من فرجها الأخير. ويضرب الشاهدان 
الحدّ. ويضمنان المهر بما غرًا الرجل 7" ثم تتعتدٌء 
وترجع إلئ زوجهاء". 

وقوله: «ويضمنان...» ظاهر في أنّ علة 
جوج الرجل علئ الشاهدين إِنّما هي تغريرهما له 
بالإقدام علئ النكاح, بتصوّر أنّها خلية فعلاً بسبب 
وفاة زوجها. 

-وعن جميل؛ عن أبي عبدالله 3 في شاهد 


)١(‏ الوسائل :2١‏ 5-8 الباب 88 من أبواب نكاح الصبيد 
والإماء. الحديث 08 

(؟) كذا في الفقيه © 04. الحديث 7774 وفي الوسائل عن 
التهذيب 1: 783 الحديث 9/11 مها عن» بدل؛ «بما 
غواه. 

() الوسائل 97: 5٠‏ البياب ١١‏ من أبواب كتاب. 
الشهادات, الحديث ؟, وفي الباب أحاديث بهذا 
المضمون. 
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الزورء قال: «إن كان الشيء قائماً بعينه رد علئ 
صاحبه, وإن لم يكن قائماً. ضمن بقدر ما أتلف من 
مال الرجل»00. 


ولكن قد يقال: إِنّ هذا المورد داخل في باب 
الإتلاف. وأنّ الشاهد لما كان سبباً أقوئ من 
المباشر. وهو من حُكم له بالمال. فلذلك يُرجع إليه 
عند تلف المال المشهود علليه!". 

الحاصل: يستفاد من مجموع هذه الروايات 
أن العغرور يرجع علئ من غرّه فى جميع الموارد, 
وما جاء في الروايات إِنّما هو تطبيقات للقاعدة 


المذكورة أو فقل: إِنَنَا نتصيّد من مجموع هذه 
الروايات وأمثالها قاعدة عامّة, وهي: «أنّ المغرو: 
يرجع إلئ من غرّه». 

ثانياً ‏ بناء العقلاء: 


الدليل الثاني علئ حجيّة القاعدة هو: بناء 
العقلاء وسيرتهم فإِنّها جارية علئ تضمين الغارٌ ما 
يتحمّله المغرور منالخسارة يسبب التغريرءولم يرد 
من الشارع ردح عن هذه السيرة؛ فتكون حجّة!. 


)١(‏ الوسائل 37:97 الياب ١١‏ من أبواب الشهادات. 


الحديث 7 

(1) أظر التواعد الفقهئّة (للشيرازي) 248 وانظر تكملة 
البحث في الصفحة /40. 

م أنظر: مصباح الفقاهة 4: 11 والقواعد الفتهيّة 
(للبجنوردي) :١‏ 177, وقال: «هذا أحسن الوجوه 
عندي». وغيرهها. 


3 

ثالثاً ‏ التسالم والائّفاق علئ القاعدة: 

يظهر من القنقهاء الاتّغاق علئ القاعدة, 
والتسالم عليهاء قال الشيخ الأنصاري في مورد: 
لقاعدة الغرور المتّئق عليها ظاهراً. في من قدّم 
مال الغير إلئ غيره الجاهل فأكله»90. 

وقال السيّد اليزدي: «إعلم أنّ رجوع 
المغرور علئ الغارٌ من القواعد المسلّمة بينهم»!". 

وقال بعد ذكر الروايات الدالّة علئ القاعدة: 
«وبالجملة قاعدة الغرور من القواعد المحكمة 
المجمع عليها»'". 

وقال المحمّق الإصفهاني: «واستناد 
الأصحاب إلئ قاعدة الغرور معروف مشهور»!4, 
إلا أله تقئ تحقّق الإجماع قبل ذلك 07 

ولكن هذا الاتّفاق ليس من الاثّفاق 
والإجماع الاصطلاحي علئ القول بحجيّته, لأنّ 
القائلين بحجيّة القاعدة مسن المحتمل أن يكون 
مستندهم إحدئ الأدلة المتقدّمة. 


هل يشترط تضرّر السغرور. في رجوعه 
على الغار؟ 
يظهر من صاحب الرياض أنّ المغرور إِنما 
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يرجع علئ من غررّه فيما إذا تضرّر. وأما لولم 
يتضوّرا"' فلم يتّضح وجود دليل علئ ضمان الغار. 

وبعبارة أخرئ: إِنّ القدر المتيّن من دليل 
قاعدة الغرور هو رجوع المغرور علئ الغارٌ في 
صورة تضرّره. وأمّا في غير ذلك فلا إطلاق 
لدليله". 

ولكن قال صاحب الجواهر: «ماذكره 
الايخلو من نظرء ضرورة عدم مدخليّة التنضمين 
بقاعدة الفرور في حصول الضرر وعدمه؛ بل هو 
من باب قوّة السبب علئ غير ولو المباشرة»!". 

إلا أنَّ الشيخ الأنصاري قال: «وأمًا قوّة 
السبب علئ المباشرة, فليست بنفسها دليلاً عملئ 
رجوع المغرور. إلا إذا كان السبب بحيث استند 
التلف عرفاً إليه كما في المكره.... 

أما في غير ذلك فلابد من الرجوع إلئ دليل 
آخرء وهو قد يكون قاعدة الغرور أو غيرها!©. 


ومئن يرئ رأي صاحب الرياض الإمام 
الخميني حيث قال: 

«الظاهر أن الرجوع إِنّما هو في الخسارات 
الواردة عليه لأجل غروره. فلو لم تحصل له 


(1)كا لوقدم شخصٌ لآخر طعاماً فأكله. 
الآكل. فهنا لم يتضيرّر الآكل لأنّه كان المأكول ملكاً له. 

() أنظر الرياض 5 

(©) الجواهر 3030 1817 

(4)و(0) المكاسب (للشيخ الأنصاري) 1 
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خسارة فلا رجوع, فحينئذ لو كان الرجل عازماً 
علئ اشتراء الطعام لأكله وأكل عائلته. فقدّم إليه 
طعام الغير أو طعام نفسه. فأكله وكانت قيمته 
مساويةٌ لما عزم علئ اشترائه أو أقلّ منه لم يقع في 
ي جميع تلك الموارد 
لم بقع في خسارة. وهو خارج عن مفاد القاعدة, 
فما هو المعروف من الضمان ليس علئ إطلاقه»0". 


خسارة وضرر عرفاء و. 


تطبيقات القاعدة: 

للقاعدة تطبيقات كثيرة ذكرها الفقهاء. 
وجاءت في الروايات؛ نشير إلى نماذج منها فيما 
بكأتي: 

أولاً في البيع الفضولي: 

إذا باع الفضولي مال غيره لشخص آخرءه 
وكان جاهلاً بكونه فضوليً ولم يجز المالك البيعء 
فله أي المالك أن ينتزع المبيع من يد المشتريء 
لأنّ للمالك الحقّ في انتزاع ماله أينما وجده. 

مم هذا المعتري يرجع إلئ البئع الفنضولي 
بما دفعه إليه من الثمن, بل بكلّ ما صرفه وأنفقه 
علئ المبيع لحفظه أو إكماله ونحو ذلكء إذا لم ينتفع 
بنماء المبيع؛ بل وحتئ ما لو كان كذلك, علئ قول 
مشهور, كما قيل. 

كل ذلك لقاعدة الغرور؛ لأنّ الفضولي بفعله 
وإراءة تفسه مالكاً أو مأذوناً من قبله قدغيٌ 


(ذ)كتاب البيع 04:7 
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المشتري وأوقعه في الخسارة, فله الرجوع علئ 
البائع الغارٌ. 

قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه يكلام 
صاحب الشرائع: «فإن لم يجزء وكان الفضولي قد 
دقع المبيع, كان له أي المالك _انتزاعه من 
المشتري قطعاًء بلا خلاف ولا إشكال... . 

نعم يرجع المشتري علئ البائع بما دفع إليه 


من الثمن» بل وبما اغترمه للمالك من نفقة أو عوض 
عن أجرة أو عن نماء... أو بناء جدار, أوشق أنهار, 


أو حفر آبار, أو غير ذلك. 

ولكن إِنّما يكون له الرجوع إذا لم يكن 
عالماً أنه افير البائع, واغترٌ بظاهر فعله ‏ وإنالم 
يكن من قصد البائع غروره. لعدم توقف صدكة 
علئ ذلك7", أو كان عالماً أنّه لغيره. ولكن ادق 
البائع أنّ المالك أذن له, ولم يكن له معارض؛ 
لقاعدة الغرور»... . 

عدا ما حصل له نفع في مقابل ما غرمه من 
عوض نماء أو منفعة ونحوهاء أمّا فيه. فالمشهور 
أنه كذلك أيضاً؛ للقاعدة المزبورة؛ إذ النفع الذي قد 
حصل له إِنّما قدم عليه مجّانً. باعتبار الغرور مسن 
فعل البائع» أو دعواه, فيكون حينئذ كما لو قدّم إليد 
طعام الغير فأكله جاهلاً...»!. 

وقال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى رجوع 


.477 تقدّم بيان المخلاف في ذلك في الصفحة‎ )١( 
2031-7. :519 الجواهر‎ )1( 


المشتري إلئ البايع في الغرامات التني لم ينتفع 
«وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في 
المسألة؛ للغرور, فإِنٌ البائع مغرّر للمشتري وموقع 
ياه في خطرات الضمان ومتلف عليه 


إلئ الغرامات التي انتفع 
ففي الرجوع بها خلاف أقواها 
الرجوع.. 4 لقاعدة الغرور المتقق عليها ظاهراً ني 
من قدّم مال الغير إلئ غيره الجاهل؛ فأكله...»", 


بإزائيها: «.. 


ثانياً في التكاح: 

ذكروا للقاعدة فروعات كثيرة في باب 
ألتدليس, في موضوع الإماء. وعلئ كل 
فم مصاديق القاعدة في النكاح: 

ماقاله صاحب الجواهر مازجاً كلامه مع 


كلام صاحب الشرائع: «لو زوّجه بنته من مُهيرّة0, 
وأدخل عليه بنته من الأمة. فعليه اجنتنابها مع العلم 
بالحال. وردّها. ولها مهر المثل إن دخل يها وهي 
غير عالمة وإن كان هو عالماً. ويرجع به من جهله 
علئ من ساقها إليه؛ لقاعدة الغرور, وتُّرد عليه التي 
تزوجهاء». 


814 © بساكملا)١(‎ 

(1) المكاسب 5 414-454 وانظر سائر الكتب الفقهية 
في هذا الموضوع. 

(©) أي الممرة. 

() الجواهر ٠‏ ولا 


كم , 

وقال أيضاً: «إذا تزوّج رجلان متلاً 
بامرأتين, فأدخلت امرأة كلّ واحد منهما علئ 
الآخر, فوطأهاء فلكلٌ واحدة منهما علئ واطئها 
-مع جهلها -مهر المثل؛ ويرجع به علئ الغا إن 
كان. ترد كل واحدة علئ زوجهاء وعليه مهرها 
المسمّئ بالعقد عليها»!2. 


ثالثاً ‏ القضاء والشهادات: 

قال السيد البجنوردي عند ذكر مصاديق 
القاعدة: 

«ومنها ‏ رجوع المحكوم عليه إلى شاهد 
الزور بالخسارة التي وردت عليه من جهة تغريره 
للحاكم علئ الحكم,. 

وموارد هذا الأمر كثيرة ومنصوصة. إلَث 
يحتمل أن يكون التضمين من باب قوّة السبب 
وضعف المباشر, نعم لو كان المحكوم عليه من حقّه 
الرجوع علئ الحاكم فيما تلف منه بسبب حكمه. 
لكان يجوز له أي الحاكم ‏ الرجوع الئ الشهود 
من باب التغرير. 

ولذلك قال صاحب الجواهر: «ولو رجعا بعد 
الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به. لم ينقض 
الحكم إجماعاً... . 

ولكن كان الضمان يثلاً. أو قيمة, أو قصاصاً, 


(0) الجواهر 358٠ ٠‏ 
() القواعد النتهيّة :١‏ /99؟. 


الموسوعة الققهّة الميشرة /رج* 
أو دية, أو نحو ذلك مما ستعرفه, علئ الشهود الذين 
هم السبب في الإتلاف علئ وجه القوّة علئ 


المباشر عرفاً. كما هو واضح»!". 

إلا أنه قد تقدّم(" أنّ صاحب الجواهر إنّما 
يرئ أنّ قاعدة التغرير مُستندها قا: النين: 
وعليه لامانع من أن تكون قاعدة التغرير جسارية 
في المقام. 

رابع الغصب: 

وفيه المثال المعروف الذي يضرب به المثل 
لقاعدة الغرور, وهو: 


أنّه لو قدّم الغاصب الطعام لمالكه, فأكله من 
دَوِمْ علم بالغصبيّة. فللمالك بعد علمه بالحال 
الرتجوح نهلئ الغاصب؛ لأنّه غرّه بذلك. 

قال صاحب الجواهر: «ولو غصب مأكولاً 
مثلاً. فأطعمه المالك. بأن قال له: هذا ملكي 
وطعامي, أو قدّمه إليه ضيافة, أو نحو ذلك مما 
يتحقّق به الغرور منه. أو شاة فاستدعاه وذيحها مع 
جهل المالك, ضمن القاصب. بلا خلاف ولا 
إشكال»5. 

وقال أيضاً: «نعم, إن أطعمه أي الطعام - 


577:4١ الجواهر‎ )١( 

(1) تقدّم في الصفحة: 474, وانظر الجواهر 129: 1501 
1 

(©) الجواهر 307 157 


تغرير / قاعدة حرمة تغرير الجاهل 
غير المالك, قيل: ‏ والقائل غير واحد : إِنّ المالك 
يغرم أتهما شاء؛ للمباشرة, والغصبء لكن إن أغرم 
الغاصب لم يرجع علئ الآكل, الذي هو مغرور له, 
وإن أغرم الآكل رجع الآكل علئ الغاصب؛ لغروره 
الذي صار به مباشرته ضعيفة بالنسبة للسببء 
فيكون قرار الضمان عليه»0", 


خامساً الإجارة: 


كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه. فلم يكف. ضمن 
في وجد, ومثله لو قال: هل يكفي قميصاً؟ فقال: 
نعم, فقال: اقطعد, فلم يكفه...». : 

إلئ أن قال في نهاية كلامه بعد ذكر بعظتن” 
المستاقشات: «والأولئ الفسرق بين السو 


والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه أو تقيّد 


الإذن وعدمه...»(",. 


سادساًالقصاص والديات: 

قال صاحب الجواهر: «لو قدّم له طعاماً 
مسموماً بما يقتل مثله غالاً.. فإن علم به وكان 
مميّرا... فلا قود ولادية.... 

ولولم يعلم بالحال فأكل فسمات, فللولي 
القود عندنا؛ لأنّ حكم المباشرة سقط 


.146 9 الجواهر‎ )١( 
(؟) العروة الوئق 0: 14 / ضمان الأجير, المسألة م‎ 


“ينا 


بالغرور.206. 


سابعاً الاقتاء: 

قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلئ وجوب 
إعلام المشتري بنجاسة الدهن: «ويشير إلئ هذه 
القاعدة كثير من الأخبار المتفرّقة الدالّة علئ حرمة 
تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرّمات. 
مثل مادلّ علئ أن من أفتئ بغير علم لحقه وزر من 
عمل بفتياه!", فإنّ إثبات الوزر للمباشر من جهة 
فعل القبيح الواقعي. وحمله علئ المفتي من حيث 
التسبيب والتغرير»!". 

وكلامه وإن كان ناظراً إلئ الحكم التكليفي 
إلا أنه يشمل الحكم الوضعي لو ترب علئ الفتوئ 
الطادرة من غير أهلها خسارة مالية علئ 
المستفتي, كما لو أفتئ بجواز الذبع بدون 
الاستقبال. فذيح كذلك ثم تبيّن خطأه. 

نعم لو صدرت هذه الفتوئ ممّن له الأهليّة 
فلا ضمان لو تبيّن الخطأ في الفتوئ والاستنباط. 


مظان البحث: 
الكتب المدوّنة في القواعد الفتهيّة. 


71-764 :47 الجواهر‎ )١( 

(1) الوسائل 57: ١‏ 1, الباب 4 من أبواب صفات القاضي. 
'الحديث الأوّل. 

(7) المكاسب 2:1 2/187 


وفي كتاب البيع: البيع الفضولي. 
وكتاب النكاح: العيوب والتدليس. 
وكتاب الغصب. 

وكتاب الشهادات. 

وكتاب القصاص. 

وغيرها بالمناسبة كما يتضح ممّا تقدم. 


ستره. والغطاء ماغطّي يه[", 


اصطلاحاً: 
المعنئ المتقدّم نفسه. 


الأحكام: 
للتغطية أحكام نشير إليها إجمالاً: 
استحباب تغطية الرأس عند التخلّى: 
يستحب إضافة إلئ ستر البدنا"! حال 


)١(‏ أظر: المصباح المنير. ولسان العرب: «غطئ», 
() أما ستر العورة فواجب. 
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التخلّي ستر الرأس بالخصوص أيضاً. قال ايخ 
المفيد: «وليغط رأسه إن كان مكشوفاً؛ ليأمن بذلك 
ث الشيطان؛ ومن وصول الرائحة الخبيثة 


من 


أيضاً إلى دماغه»20. 
وقال المسحقق الحلي: «وعليه اتفاق 
الأصحاب»!". 


ة اميت 

يستحب تغطية الميّت بتوب بعد موته!", لأنّ 
النسبي مَل شتر بثوب عند موته!؛ وغطّئ 
الصادق 4# ابنه اسماعيل بملحفة!0, وادعي عليه 
الإجماع في المنتهئا", 


|ببتحبائب تغطية القبر بثوب: 
قال الشيخ الطوسي: «إذا أنزل الميّت القبر 
يستحب أن يغطئ القبر بتوب»!". 


6 المقنعة:‎ ١١ 

(0) المعتين: 516 

(©) أنظر: مفتاح الكرامة 401:1 والجواهر 4 58, 
والعروة الوثق ؟: 7١‏ / آداب الاحتضار. المستحبات 
بعد ا موت. 

(5) الوسائل ؟: لاغ, الياب 45 من أبواب الاحتضار. 
الحديث 7. 1 

(0) المصدر المتقدم: الحديث ؟ 

(0) أأظر المنتهئ /3 1186 

(/) الخلاف 78١‏ / المسألة 001 


وعلّق عليه ابن ادريس قائلاً: «ماوقفت 
الأحد من أصحابنا في هذه المسألة علئ مسطور 
فأحكيه. فالأصل براءة الذمة من واجب أو 
0 

ثم قال: «وقد يوجد في بعض نسخ أحكام 
النساء للشيخ المفيد: أنّ المرأة يُجِلّل القبر عند 
دفنها بئوب والرجل لايمدٌ عليه توب: فإن كان 
ورد هناء فلا نعدّيه إلئ قبر الرجسل, فليلحظ 
ذلك" 

ولكن أنكر المحمّق الحلّي!" علئ ابن 
إدريس لما أنكره علئ الشسيخ؛ ثم ذكر بعض 
النصوص من قبيل: 

ما رواه ابن أبي عميرء عن بعض أصحابةة 
عن أبي عبدالله 38 قال: «حدٌ القبر إلى الشر 
وقال بعضهم: إلئ التدي, وقال بعضهم: قامة الرجل 
حتئ يمدّ الثوب علئ رأس من في القبر...»!. 

إن قوله: «حتئ يمد الثوب...» مطلق يشمل 
الميّت الذكر والأيئ 9 


ما رواه جعفر بن سويدء عن جعفر بن 
كلاب؛ قال: «سمعت جعفر بن محمّد نيه يقول: 


0 السرائر 17:1 

(0) أنظر المعتير: 10 

(©) الوسائل : 178 الباب 14 

(4) أقول: لم يظهر من الرواية أنّ هذا رأي الإمام ل في 
المسألة. 


أبواب الدفنء الحديث ؟. 


يغشئ قبر المرأة بالثوب, ولا يغشئ قبر الرجل. 
وقد مد علئ قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي 8884 
شاهد فلم يتكر ذلك»0". 

-وروي عن علي لله أنه مر يقوم دفنوا ميّناً 
وبسطوا علئ قبره الكوب فجذبه وقال: وإنّما يصنع 
هذا بالنساء»!؟. 

ثم قال: «والذي أراه التفصيل» كما ذكره ابن 
الجنيد في المختصر والمفيد في أحكام النساء»0©. 

والفتهاء بين من اختار قول الشيخ الطوسي 
وهو الاطلاق. ومن اختار قول الشيخ المفيد. وهو 
التفصيل. 

نعم. قال صاحب الحدائق!2: إِنّ المشهور 
أهو ما اختاره الششيخ الطوسي. 


حرمة تغطية المحرم رأسه: 
يحرم علئ الرجل المحرم تغطية رأسه, 
ودعوئ الإجماع علئ ذلك مستفيضة!", كما ودلّت 


)١(‏ الوسائل : 518, الباب 08١‏ من أبواب الدفن, الحديث 
الأوّل. 

(؟) كنز العبال :١6‏ 6/ا, الحديث 471116 وانظر المغفي 
(لابن قدامة) 5: 181 

(©) المعتير: 43. 

. الحدائق 4: 114 

(0) أنظر: المنتيئ 17: 31, والتذكرة /: 7٠‏ والمدارك 27 
+ه”, والحدائق 18: 444: والججواهر 18: 187 


وغيرها. 


5 1[ [ [ز[ [ [ 1[ 1 02111111 
عليه الروايات الصحاح, منها: 

-صحيح زرارة» قال: «قلت لأبي جعفر 18: 
الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من 
الذباب؟ قال: نعم, ولا يخمّر رأسه, والمرأة لابأس 
أن تغطي وجهها كلّد»9. 

-صحيح حريزء قال: «سألت أبا عبداللّه 18 
عن محرم غطّئ رأسه ناسياً. قال: يلقي القناع عن 


3 ويلبّي ولاشيء عليه»". 

ولا فرق في التحريم بين تغطية الرأس 
بالمعتاد. كالعمامة والقلنسوة, أو بغيره كجعل 
الحنّاء. ونحو ذلك50. 

وستر البعض كستر الجميع /. 

ويسستثنئ منه العصابة للصداع وحبل 
القرية!8 


(1) الوسائل 001:17, الباب 80 من أبواب تروك الإحرام, 
الحديث 0. 

(0)المصدرا 

(7) أأظر: المنتهئ 17 10, والتذكرة /1 :6©١‏ والمسالك ؟: 

7 والجواهر 18: 814 ولكن اقش صاحب المدارك 

في غير المتعارف. ومال إليه بعضهم. أأظر: المدارك /: 

خيرة: 044, والحدائق :١6‏ 414: والرياض 


امد 0-6 الحديث * 


(4) أظره المنتبئ :١7‏ 10, والتذكرة لاد 577 والمسالك : 
17 والمدارك /؛ 588 والحدائق :١9‏ 416, ومستند 
الشيعة 1117 والجواهر 747:18 

(0) أُظرالمصادر المتقدّمة. 
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وفي معنئ تخطية الرأس الارتسماس في 
الماء. بحيث يغطّي الماء الرأس. وليس منه صب 
الماء علئ الرأس 00 
وقيل: المراد من الرأس منابت الشعر حقيقة 
أ 7 1 
أو حكماً, وعليه يخرج الأذنان من حكم الرأس. 
وقيل بشمول حكم الرأس للأذنين أيضاً!". 
ويجوز للرجل تغطية وجهه علئ 
المشهور؟. 
ولكنّ المنقول عن ابن أبي عقيل منعه أيضاً 
وجعل كقّارته إطعام مسكين في يده!». 
وقال الشيخ في التهذيب: «فأمًا تغطية 
ألوجهفيجوز ذلك مع الاختيار. غير أنّه يلزمه 
الْكقارة. ومتئ لم ينو الكقّارة لم يجز له ذلك»7©, 
مدع استدل عليه برواية الحلبي» قال: 
«المحرإذا غطّئ وجهه فليطعم مسكيناً في يدم 


)١١‏ أنظر: المنتهئ 11:17 والتذكرة /د لا/, والمسالك ؟: 
585 والمدارك 3 07, والحدائق 0: /41. ومستند 
الشيعة ؟١:‏ 4», والجواهر 18: 741-187 

()) أظر: التحرير 1: :6١‏ والمسالك ؟: 11, والمدارك /3 
6 والحدائق 16: 414. والجواهر 18: 22817 

() فني الجدائق 447:16 دعوئ الشهرة, وكذا في الجواهر 
8 /ل4؟. وفي المدارك /2 501, دعوئ الأكثرية, وفي 
المنتبئ ؟1: ٠‏ /!, والتذكرة /؛ 6870, دعوئ الإجاع. 

(4) نقله عنه العامة في الختلف 4: 901 

(0) التبذيب 08:0 ذيل الحديث ؟5١٠,‏ لكنّه اخستار 
الجواز كالمشهور في المبسوط 57١:١‏ 


ولا بأس أن ينام المحرم علئ وجهه علئ 
راحلتن»90 

ولكن حُملت الرواية علئ الاستحباب!", 
ورفض ذلك صاحب الحدائق!". بل قيّد الروايات 
الدالة علئ الجواز مطلقاً بها. 

وفي بعض هذه الروايات المجوّزة: «ويكره 
للمحرم أن يجوز ثوب أنه من أسفل»1. 

وكثّارة تغطية الرأس شاة. وظاهرهم عدم 
الخلاف فيه بل صريح بعضهم الإجماع عليه!. 

والمرأة عكس الرجل, فيجوز لها تغطية 
الرأس, ولا يجوز لها تغطية الوجه. لما ورد عن 
النبي يلت أنه قال: «إنّ إحرام الرجل في رأسه, 
وإحرام المرأة في وجههاء!". 1 


1١04 المصدر المتقدم: الحديث‎ )١( 

(؟) أأظر: الختلف 6: 10١‏ والمنتيئ 37: “ا والدروس :١‏ 
١م‏ والمدارك 61/90 

مضافاً إلى أن الحلبي لم يسند الرواية إلى الإمام, إن 

كان هو أجل ثأناً من أن ينقل الحكم عن غير 
الإمام لة. 

م أظر الحدائق لفل 

() الوسائل 017:17 الباب 5١‏ من أبواب تروك الإحرام» 


المنتهئ :١١‏ 154, والتذكرة فل ,٠١‏ والمسالك 7 
, والمدارك ذه 84. والحداثئق 16: 417, ومستئد 
الشيعة 17: 14, والجواهر ١؟:‏ 418. 

() سان الدارقطني ؟: 145 الحديث 150 وسفن البق 
الى 


10 2117111101 
ولما ورد عن الإمام الباق ر©ة أنه قال: 
«المحرمة لاتتنقّب؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها 
وإحرام الرجل في رأسه»0. 1 
والمسألة إتَنَاقيّة علئ ما قيل". 
ولو احتاجت إلئ ستر وجهها سدلت وبها 
فوق رأسها علئ وجهها إلى طرف أنفها'". 
قال الشهيد الأوّل في الدروس بالنسبة إلى 
تغطية المرأة وجهها: «وفديته عند الشبيخ شاة»1؟ 
ونقله عن الحلبي أيضاً. لكنّه سكت عليه. وكثير من 
الفقهاء لم يتطرّقوا له, وهو ممّا يؤذن بعدم وجوب 


شيء فيه. 


مظان البحث: 
كتاب الطهارة: 
١-آداب‏ التخلّي / تغطية الرأس عند 


)١(‏ الوسائل 457:17 الباب 48 من أبواب تررك 
الإحرام, الحديث الأوّل. 

() أظر: المنتهئ 1+ /, والتذكرة / نا والمسالك 1د 
14, والمدارك /: 704, ومستند الشسيعة 214:١7‏ 
والجواهر 784:18 

المنتهئ :١7‏ 4/. والتذكرة /: 77: والمسالك 1: 
14 والمدارك /: ,73١‏ والجواهر 541:18. وغيرها. 

(4) الدروس :١‏ 59/4 وانظر: المبسوط :57١ :١‏ والكافي في 
الفقه: 5١14‏ 


؟-تجهيز الميّت / التدفين. 


كتاب الحج: 
تروك الإحرام / تغطية الرأس. 


استعمل في كلمات النقهاء بمعنئ التشديدء 
فالعقوبة المغظة أي المشدّدة. وكذا اليمين والدية, 
ونحوها ممّا يجري فيه التغليظ, إن المقصود من 
التغليظ فيها تشديدها. 


الأحكام: 


التغليظ يكون في مواره من الفقه نشير إليها 
إجمالا ونحيل التفصيل فيها إلئ مواطنها الأصلية. 


المصياح المنيرء ولسان العرب: «غلظ». 
(1) أظر القاموس انحيط: «غلظ» و«دقق» ودرقق». 
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تقسيم العورة إلى مغظة وغيرها: 

لم يرد تقسيم العورة إلئ ذلك في كلمات 
أكثر الفقهاء. وإن كان مفاده موجودا في كسلمات 
الفقهاء. 

نعم» قال الشيخ الطوسي في كتاب الاقتصاد: 
«العورة عورتان: مغلّظة ومختّفة. فالمفأظة 
السوءتان, فين شرط صحّة الصلاة سترهما علئ 
الرجال, والمختّفة مابين السرّة الى الركبة, فإِنّه 
مستحب ستر جميع ذلك00. 

وأمَا المرأة الحرّة فإنّ جميع بدنها عورة 
يجب عليها ستره في الصلاة, ولاتكشف غير الوجه 
ققط!'. فإن كانت مملوكة جاز أن تصلّي مكشوفة 


الرأس...»9, 


التفليظ فى اليمين: 
وهو التشديد فيه, وصفوة القول في ذلك 


(1) هذا هر المشهور, وقد أوجبه بعضهم مثل أبي الصلاح 
الحلبى في الكافي: 14 والقاضي ابن البراج الحلبى في 
المهذب :١‏ ل والسيد الخوتي في مباني العروة (النكاح) 
18-717 بالنسبة إلى امحارم, لكنّه قد سبق منه 
المناقشة في ذلك في بحث الساتر في التتنقيم *: 00 
إن 

(؟) والمشهور استناء الوجه والكفين والقدمين. أنظر 
عنوان «استتار». 

(؟) الاقتصاد: 168 


نّ اليمين من وسائل الإثبات في القضاء 
ي فإن كثيراً من الدعاوي تفصل وتنحل 
باليمين, لكن ربما تستدعي الحاجة أن يْلّظ في 
اليمين بعد التحذير منه. حذراً من حصول الينمن 
الكاذبة والفاجرة, وحفاظاً علئ حقوق الناس؛ لأنّ 
كثيراً مّن لايبالي بالحلف, إذا عُلْ عليه اجتدب 
عنه إذا كان كافبًء ولذلك إِنّما يّلتجأ إلئ التغليظ 
حينما يخاف من كذب الحالف. 

- ثم إِنّ التغليظ في الحلف من حقّ الحاكم, 
فهو يفعله حيثما يراه صلاحاً. وليس من حقّ 
المدّعي, فلا أثر لطلبه لو لم يره الحاكم صلاحاً'". 

- وأصل التغليظ مندوب, وقسبول المدّعين 
عليه ذلك غير واجب عليه فله أن يقبل؛ وله أن 
لايقبل0", 

وعدم قبوله التغليظ لايجمله ناكلاً وإِنّما 
النكول يحصل برفض أصل الحلف9. 


موارد التغليظ: 
قالوا: يستحب التغليظ في الحقوق كلها وإن 


48+ أظر: المسالك 15: /الا؟. ومستند الشيعة 17د‎ )١( 
.50. 4٠ والجواهر‎ 

() أنظر: المسالك 18 /الاء, وكشف اللقام +1158 
ومستند الشيعة 27: 446١‏ والجواهر ٠‏ 4: +17 و5585 

(0) أظر المصادر المتقدّمة مع تقديم وتأخير الصفحات في 
يبا 


قلت؛ استظهاراً. نعم لايغآظ في الأموال بمادون 
نصاب القطع, الذي هو ربع الدينار'". فقد روئ 
زرارة ومحمّد بن مسلم عن الإمامين الصادق 
والباقرم» أنّهما قالا: «لايحلف أحد عند قير 
النبي لة علئ أقل مما يجب فيه القطع»!". 


التغليظ يحصل بالقول, أو الزمان, أو 
المكان: 

١‏ التغليظ بالقول: 

وهو التغليظ في صيغة الحلف مثل أن يقول: 
كوالله الذي لا إِله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب 
الغالب الضارٌ النافع المدرك المهلك الذي يعلم من 
آلثم بعلمه من العلانّة, مالهذا المدّعي علي شية 


ممًا ادعاء5. 

فقد روي عن علي 9#6: أنه كتب لأخرس 
نحو هذا(2, 

وعنه :38: «أحلفوا الظالم -إذا أردتم يمينه - 


أن بريء من حول الله وقوّته. فإنّه إذا حلف بها 

)١(‏ أظر المصادر المتقدّمة. 

(1) الوسائل 37: 59, الباب 74 من أبواب كيفيّة الحكم؛ 
الحديث الأوّل. 

() أأظر:كشف اللقام :1١‏ 115 والجواهر 16٠‏ 981 

(4) الوسائل /7؟: ,67١‏ ألباب 7 من أبواب كيفية الحكم, 
الحديث الأوّل. 


كاذباً عوجل العقوبة, وإذا حلف بالل الذي لاله 
إلأهو لم يعاجل, لأنّه قد ود الله تعالئ»!0. 

وحلف الإمام الصادق ني من وشي وسعئ 
عليه عند المنصور بِأنّه يأخذ البيعة لنفسه. فقال له 
قل: «إن كنت كاذب عليك فبرئت من حول الله 
وقوته ولجأت إلئ حولي وقوّتي, فقالها الرجل, 
فقال الصادق 8: الهم إن كان كاذباً فأمته. فما 
استتم كلامه حتئ سقط الرجل ميناً واحتمل ومضي 
بماك 

١‏ التغليظ بالزمان: 

يتحقق التغليظ بالزمان بإيقاع الحلف في 
الأزمئة التي لها نوع حرمة, مثل: يوم الجمعة؛ ويوم! 
العيد, وأيّام شهر رمضان, وبعد صلاة العصرا" وقد 
ورد عن النبي فلت: «ثلاثة لايكلّمهم الله عر وجل 
يوم القيامة, ولا ينظر إليهم, ولا يزكّيهم: ولهم 
عذاب أليم: رجل باع إماما لايبايعه إلا للدنياء إن 
أعطاه متها مايريد وفئ له ولا كفّء ورجل بايع 
رجلاً بسلمته بعد العصر. فحلف بالل عر وجل لقد 


)تهج البلاغة: 017 /المكة 01 ونقله عنه في الوسائل 
7 ٠1ل‏ الباب ,من أبواب كتاب الأيان. 
الحديث 

)1١(‏ الوسائل *1: ,7١‏ الباب 77 من أبواب الأهان. 
الحديث *. 

() أنظر: المسالك ٠‏ ل وكشف اللثام :٠١‏ 21186 
والجواهر 783:5٠‏ 


. الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج5 


أعطئ بها كذا وكذاء فصدّقه فأخذها ولم يعط فيها 
ماقال. ورجلٌ علئ فضل ماءٍ بالفلاة يمنعه ابن 
السبيل»!2, 

والأزمنة المحترمة ليست محدودة بما 
ذكرناء آعال 

التغليظ بالمكان: 

ويتحمّق بإيقاع الحلف في الأساكن 
المحترمة, مسثل المسجد الحسرام؛ ومسجد 
النبي #فقة. ثم سائر المساجد وماكان مقدّماً. 
كمسجد البلد فهو أولئ من مسجد المحلّة وهكذا. 
ومشاهد الأئمّة للا ونحوها من الأماكن 
المبحترمة!". 


ألتفليظ على الكاقر: 

ويفلظ علئ الكافر بالأقوال والأزمان 
والأماكن التي يعتقد حرمتها. فقد روي عن جعفر 
الصادق, عن أبيه #2: «أنّ عليّاً 8 كان يستحلف 
التصارئ واليهود في بيعهم وكنائسهم؛ والمجوس 
في بيوت نيرانهم؛ ويقول: شدّدوا عليهم احمتياطاً 
للمسلمين»". 


31/٠١ باب الثلاثة, الحديث‎ ,.٠١1/- ٠١7 الخصال:‎ )١( 

(0) أنظره المسالك +1: لالاء, وكشف اللهام :9١‏ 116 
والجواهر 707:4٠‏ 

(؟) الوسائل /107: /14, الباب 14 من أبواب كيفية الحكم, 
الحديث 7 


وروي أنّه 88 حلف يهودياً بقوله: دوالله 
الذي أنزل التوراة علئ موسئ»0". 


التغليظ في الدية: 

التغليظ في الدية قد يكون بمقدارهاء وقد 
يكون بصفتهاء وقد يكون بزمان أدائها. وذلك 
يختلف باختلاف موردهاء وتوضيح ذلك علئ 
النحو الآتى: 

وَل التغليظ فى مقدار الدية: 

تغلّظ الدية 55-5 مقدارها في الموارد 
التالية: ١‏ 

١-وقوع‏ القتل في الأشهر الحرم: 

إذا وقع القتل في الأشهر الحرم - وهلي 
رجب, وذو القعدة. وذو الحجة, ومحرّم مع 
القاتل دفع الدية الكاملة وثلتها!". 

١‏ وقوع القتل في الحرم: 

اختلف الفقهاء في تغليظ الدية لو وقع القتتل 
في الحرم المكّي, فقيل بالتغليظ فيه. وقيل بعدمه!". 
1 ثم إِنّهُم اختلفوا في إلحاق مشهد النبي ملفتة. 
ومشاهد الأئئة بط به علئ فرض التغليظ فيدا. 


1 1 

)١(‏ أنظر سنن أبي داوود ©: /ا50, باب كيف يحلف الذمي» 
الحديث 5174 ومابعده, و4 1817, باب في رجم 
اليهوديين, الحديث /84غ4. 

() أظر الجواهر 61: لي 
1 

(©) أظر الجواهر 53:47 

(4) أنظر: المسالك 71١ :١6‏ والجواهر 39:47 


ا 00 أنه لوقتل الأبوين أو 
الاخوة والأخوات فالدية تتغلظ. 


ثانياً التغليظ فى صفة الديّة: 

تتغلظ دية العمد لو حصل التوافق عليها بدل 
القصاص من حيث صفة الإبل. لو أراد أن يدفع 
الدية منهاء فإِنّه يجب أن تكون من مسانٌ الإبل, 
وهى كبارهاء وهي الثنيّة فصاعداً. والثنئة مادخلت 
في السادسة9. ١‏ 


ثالث التغليظ في زمان التأدية: 

دية العمد تافو في سنة واحدة, ودية 
اخأ المحض تستأدئ في ثلاث سنين» ودية شبيه 
العمد تستأدئ في ستتين علئ قولء قبيل: إِنّه 
المشهور”. 


تنبيسه(0: 

بناء علئ ماتقدم؛ تكون دية شبيه العمد 
مختّفة بالنسبة إلئ العمد في بعض الجهات علئ 
مامرٌ, ودية الخطأ المحض مخقّفة عن العمد وشبهه 


)١‏ أنظر: الميسوط 4 11, والضتلف 4: 414, وراجع 
الخلاف 5: 77و77 المسألة 5 ولد 

() أأظر الجواهر 4: 9-4 و14 

(©) أظر الجواهر +5 5١‏ 


لليكدة 


في جميع الجهات0". 
وتفصيل ذلك كلّه في عنوان «دية». 


تتبيه(9: 

صرّح الفقهاء بأنّ التغليظ في الدية 
مخصوص بتلف النفس, وليس في تلف مادوئه 
تغليظ 0 


التغليظ في العقوبة: 

تتفل العقوبة لأسباب نشير إليها إجمالاً 
ونحيل التفصيل إلئ مواضمها الأصلية. 

أسباب التغليظ في العقوبة: 

أوَلاً-وقوع الجريمة في الأزمنة المحترمة: 

من الأزمنة المحترمة الأشهر الحرم, وهي 
ذو القعدة وذو الحجة ومحرّم ورجبء فإذا وقعت 
فيها جريمة القتل, تغلّظت فيها الدية وعقوبة 
الكفارة. حيث يجب دفع دية كاملة وثلث الدية, 
وكفارة الجمع وهي: عتق رقسبة» وصوم ستين 
مسكيناً. وصوم شهرين متتابعين. 

وقد تقدم بيان ذلك في عبنوان «الأشهر 
الحرم». ' 

ومن الأزمنة المحترمة, شهر رمضان. فلو 
أفطر في نهار شهر رمضان بما هو محرّم, كشرب 


10-14 :45 أأظر الجواهر‎ )١( 
7٠ والجواهر ؟4:‎ 35١:16 أظرء المسالك‎ )0( 


٠‏ الموسوعة الفقهيّة الميسئرة /رج* 
الخمر والزنا ونحوهما تغلظت عقوبته. 

وقال الشيخ الطوسي بالنسبة إلى وقوع 
الجريمة فى الأزمنة المحترمة: 

«دومن زنا في شهر رمضان نهاراً, أقيم عليه 
ادة عليه. لانتهاكه حرمة شهر 
رمضان, وألزم الكمّارة للإفطار. فإن زنا ليلا كان 
عليه التعزير والحدٌ؛ دون الكمًا 

ومن زنا في الليالي الشريفة, مثل ليالي 
الجُمّعة أو ليلة النصف من شعبان7", أو ليلة الفطر أو 


الحدّ. وعوقب 


الأضحئ, أو يومهماء أو يوم سبعة وعشرين من 


نه يغلّظ عليه العقوبة»". 


رجب أو.. 


ثانياً وقوع الجريمة فى الأمكنة المحترمة: 

قإل الشيخ في أثناء كلامه المتقدّم: «من ز: 
في حرم اللّه وحرم رسوله؛ أو حرم أحدٍ من 
الأئّة 59. كان عليه الحدّ للزناء والتعزير لانتهاكه 
حرمة حرم اللّه وأوليائه. وكذلك إذا فعل شيئاً 
يوجب الحد أو التعزير في مسجد أو موضع عبادة, 
فإِنّه يجب عليه مع الحدّ التعزيرء وفيما يوجب 
التعزير تغليظ العقوبة»7". 


)١(‏ أو ليلة القدر. ولعل عدم ذكرها لجهالة وقتها على نحصو 
الجزم 

(1) النهاية: 144, وانظر: السرائر 1 4417, والمسالك 14: 
٠‏ والجواهر :4١‏ 5/14 

(؟) النهاية: 144,: وانظر: السرائر : /541, والمسالك 14: 
4٠٠‏ والجواهر :4١‏ 77/14 


ثالثاً-الإصرار علئ الذنب والجريمة: 

الإصرار علئ الذنب بعد العقوبة يوجب 
تغليظهاء فمن ارتكب مايوجب الحدّ أو التعزير 
ثم ارتكبه ثانية 


قوفي عليه بيدا أو يرا 


آخر مشهور أنه يقتل لو ارتكبه رابعة, فحكرّر 
العقوبة المنظورة الحدّ أو التعزير ‏ ثلاث مرات 
ويقتل في الرابعة. 


راجع: إصرارء تعزير, زناء قذف, سرقة, 


ونحوها. 

وهناك موارد متفرّقة أخرئ قد تتغّظ فيها 
العقوبة, خاصّة في التعزيرات التي يكون أمرها بيه 
الحاكم حيث يراه صلاحاًء ويطول التعرّض لكل 
مورد باتقراده منها. 


مظان البحث: 

يعلم موطن البحث حول الموضوع من 
الأبحاث المتقدّمة, حيث يكون الموطن الأصِلي 
لهذه الأبحاث كتاب الأيمان, واللعان. والحدود 
والقصاص والديات ونحوها. 


مصدر غّض, تقول: غتضتٌ عينيٌ تغميظاً 


أي أطبقت جفنيهماء ومنه: أغمضتٌ عنه إذا 
تجاوزت' تَ الله 


اصطلاحاً: 
المعنئ اللغوي نفسه. 


الأحكام: 
تترئّب علئ تغميض العين أحكام نشبير إليها 
إجمالاً فيما يأتي: 


استحباب تغميض عيني الميّت: 

ذكروا من جملة آداب الاحتضار: أن تُفنئض 
عينا المحتضر بعد موته, قال العامة الحلّي: «فإذا 
قبضئ نحبه فِيْمئض عيناه, ولا خلاف في 
استحباب ذلك»0". 

ثم استدل عليه بما رواه زرارة» قال: «ثشقل 
أبن لجعفر وأبو جعفر 886 لانن ناحية, فكان 


(1) أُظر المصباح المنير: «مغمض», 

(!) المنتبئ /: 178, وانظر سائر الكتب الفقهية في بحث 
آداب الاحتضار. 

(©) الوسائل 5: 438 الباب 44 من أبواب الاحتضار, 
الحديث الأوّل. 


تغميض العينين في الصلاة: 

ذكروا من جملة مكروهات الصلاة تغميض 
العينين فيها قال العامة الحلّي؛ «ويكره تغميض 
ل الصلاة. روئ الجمهور. عن ابن عسباس» 
قال: “قال رسول الله كفتة: إذا قنام أحصدكم في 
الصلاة فلا يغقض عينيه 7", ومن طريق الخاصة: 
مارواه مسمع, عن أبي عبد الله 38: "أن ال لق 
نهئ أن يعمض الرجل عينيه في الصلاة “7"لى!. 

ولكن اختلفت الرواية في خصوص الركوع» 
ففي صحيح زرارة: «وليكن نظرك بين قدميك»! 

0-1 

فهو دال علئ عدم التغميض, ولكن في صحيح 
حماد الحاكي لفعل الإمام4#: «... ومدّ عنقه 
4 


وغّض عينيه 

ولذلك قال القسيخ في النهاية: «فختض 
عينيك: فإن لم تفعل فليكن نظرك إلى مالِينَ 
رجليك»50. 


(1) كسفز العيال 8 16ه. الحديث ١-937‏ ؟, وص 014 
الحديث 10-01 

)١(‏ الوسائل /: 144, الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة, 
الحديث الأوّل. 

( المنتيئ 0: :51١‏ وأنظر الجواهر :1١‏ 11, والمستمسك 
ادكه 

(5) الوسائل 1: 541, الباب الأوّل من أبواب الركوع في 
الصلاة, الحديث الأوّل. 

(0) الوسائل 5: 4٠‏ الياب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة. 
الحديث الأوّل. 

(1) النهاية: ١/ا'‏ وانظر الجواهر ,٠١6:٠١‏ والمستمسك 
1ل وغيرهما. 
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تغميض العينين بدل الركوع والسجود: 

المصلّي إذا لم يتمكن من الركوع والسجود 
ولو بالانحناء القليل فيؤمي لهماء ويكون إيماؤه 
للسجود أكثر من إيمائه للركوع. 

وإذا لم يتمكّن من الإيماء فض عينيه 
للركوع. ثم فتحهما بدل القسيام من الركوع, ثمّ 
غمّضهما بدل السجود, ثم فتحهما بدل القيام من 
السجود وهكذال", 

وقد خصٌ بعضهم التغميض بالمستلقي 
والإيماء بالمضطجع جموداً علئ النص!". 

وقد تقدم بعض الكلام فيه في العنوانين: 
«إشارة» و«إضطجاع». وسوف يأتي تفصيل ذلك 
في العناووين: «قيام» و«ركوع» و«سجود». 


مظان البحث: 

كتاب الطهارة: بحث الاحتضار. 

كتاب الصلاة: أبحاث القيام والركوع 
والسجود. 


(1) أظره مستند الشيعة -315: و1510 والجواهر :١‏ 
1184-57 والمستمسك 1 170753 ومستئد 
العروة (الصلاة) 77 7147-7141 

(1) أأظر الجدائق ا 14 ١ل‏ واستظهره صاحب الجواهر 
في الجواهر 4: 74؟, عن آخرين. 


تغيبر وتغيّر دي دع لمك للع ع 420 
لغة: 


التغيير مصدر غيّر, تقول: غيّرت الشية 
تغييراً: أزلته عمّا كان عليه. فتغيّر هو" 

ففي التغبير يحتاج إلئ مغر وفي الشغيّر 
.يتغيّر بنفسه. تقول: غيّرت ألماء» وتغيّر الماءٌ بنفسه. 


اصطلاحاً: 
يراد به المعنئ اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

تترئّب علئ التغيير والتخيّر أحكام كثيرة 
يطول التعرّض لجميعهاء فلذلك نحيل الكلام يتآ 
إلئ مواطنها الأصليّة, وإِنّما نير إلئ عناوينها 
إرشاداً لمن يطلب البحث حولها. 

١-حرمة‏ تغبير وتحريف القرآن الكريم!". 

٠-حرمه‏ تغيير أحكام الشرع!؟. 

٠‏ تغير اجتهاد المجتهر. 

-عدم تغيّر الواقع برأي المجتهد©. 


| أظر المصباح‎ )١( 


(1) راجع 


(5) راجع المناوين: «اجتهاد»؛ و«إجزاء»؛ ودتقليد»: في 
قسمي الفقه والملحق الأأصولي. 
(0) راجع الملحق الأصولي: «تخطئة» و«تصويب». 


1 1 1 1 1[ 1 0 
ه ‏ تنجّس الماء الكثير بتغيّر أحد أوصافه 
الثلاثة بالنجاسة[0. 
”-كيفيّة تطهير الكثير المتغيّر!". 


/-هل يطهر الكثير المتغيّر بزوال التغيّرا". 

8-طهارة ماء الاستنجاء بشسرط عدم 
العزير لل 

4 حرمة شرب العصير العنبي مع تغيّره 
بالنشيش 8١‏ 

١٠-طهارة‏ بصاق شارب الخمر إذا لم يتغيّر 
بالخمراة. 

١١‏ -تغيّر التمر أو الزبيب في الماء". 

١١‏ تغيير عادة المرأة!0, 

١١‏ استحباب تغيير الهيئة واللباس في 


المضينية!". 
١4‏ عدم دفن الميّت المشتبه موته إِلّا بعد 
التغير :0 


: الجواهر :١‏ 8/او/1!, وعنوان «اعتصام». 
() أظر الجواه 10:1 

© أظر الجواهر 150:1 

(6) أُظر: الجواهر :١‏ 08101: وعنوان «استنجاء». 
(6) أظر الجواهر 1 16 و14 

(3) أظر الجواهر :د 14 

أظر الجواهر 5 6 

(0 أظر الجواهر ؟: 14 

الجواهر 5: :17١‏ وعنوان «تعزية». 

)٠١(‏ أظر: الجواهر 6: 0؟. وعتوان «احتضار». 


6 التوضّو بماء تغيّر بالطاهر". 

تغيير القبلة. 

١١‏ تغيير نية الصلاة!. 

١8‏ -عدم جواز تغيير هيئة الصلاة بالتطويل 
فيهالك, 

4 عدم جواز تغيير ألفاظ الصلاة!0. 

٠‏ تغيير هيئة التصاوير لرفع الكراهة أو 
الحرمة فى الصلاة2"0. 

1 تغيير نصاب الزكاة 0" 

عدم وجسوب الزكاة بتغيّر النقدين 
وعدم التعامل معهال. 

تغيّر أوصاف المستحق للزكاة!". 

"0! التغيير فى المسعئ‎ ١4 

-عدم وان تغيير الوصيّة0". 

7 عدم جواز تغيير ما حماه الرسول ات 


24 5 أظر الجواهر‎ )١( 

(1) أظر العنوانين «استقبال» و«قبلة». 

© أظر الجواهر 4: 156 

(4) أأظر: الجواهر 91: 500٠‏ و11: 208 

(0) أنظر: الجواهر :711 و1544 و١4:1/‏ 
(1) أنظر: الجواهر 6 17/7 وعنوآن دتصوير», 
()) أأظر الجراهر ١٠١8016‏ 

(4 أأظر الجواهر 181:16 

() أأظر الجواهر 16 لليف 

49116 أظر الجواهر‎ 0١ 

(01) أأظر الجواهر 705:18 و/1؟ 234 
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/٠/-عدم‏ جواز بيع الوقف إِلَّا مع التغيير في 
الوقف أو الموقوف عليهم!". 

8 تغبير البيع والكنائس!". 

4 تغيير الوجه من مسراتب النهي عن 
المنكر 0 

٠"-عدم‏ خروج المال عن ملك مالكه 
بالتغير 01 

١ما_أحكام‏ تغيّر المغصوب0". 

7”_مايترئّبٍ على تغيير الأسعار". 

87 أحكام حصول التغيير في السبيع 
وتان 

:من أسباب صيرورة الهبة لازمة تغيير 
الصورة!5. 


)١(‏ أظر: الجواهر 54 10-14 وعنوان «إقطاع». 

5317 17 أنظر الجواهر‎ )١( 

(م) أظر الجواهر 174:14 

(4) أنظر الجواهر 81 وعنوان «الأمر 
بالمعروف ونبه. 

(0) أنظر الجواهر 597 141 و1448 

(0 أنظر الجواهر /: 85 و/ا5١‏ و3147 و54 701 
731/7 ربو 

(/ أظر: الجواهر 58: ٠‏ ؟ 06 ز45" ولام و/25 165 

(4) أأظر الجواهر 15 137 

(4) أظر الجواهر 14: 1217 


6" ثيوت خيار الرؤية ممع تغيّر السبيع 
الذي شاهدد!". 

سقوط الخيار مع التصرّف الموجب 
الي 

7" تغيير اليد الأمينة إلئ اليد العدوانيّة, 
وبالعكس 20 

8 تغيير العين المرهونة!. 

4 تغبير أحكام الدائن بالموت و...!©. 

8 - تغيير أهل الذمّة لأحكام الذمّة 
وشروطهال". 

4١‏ يجب أن يكون كاتب القاضي مأموتاً 
عن التغيير ا 1 

47 -لزوم تسعدد الأسناد للأمن من 


تغيير هال 
8غ _أحكام تغبير الشهادة50. 
4غ -أحكام تغيّر الشهود!:". 
)١(‏ أنظر الجواهر 01 نا 
(1) أظر الجواهر 41:96 
(©) أظر: الجواهر 726 11١‏ و/99: 357 
(4) أظر الجواهر 204:20 
(6) أظر الجواهر 10: /31 
(3) أأظر الجواهر :4١‏ 7؟, وعنوان دأهل الذمة», 
() أأظر الجواهر 1١5:6٠‏ 
(4) أظر الجواهر 118:4٠‏ 
() أأظر الجواهر :4١‏ 376 
0٠١‏ أظر الجواهر 20541 


40-_أحكام دية العضو مع حصول 
التغيير!". 

1 أحكام تغيير الوجه بالعملية 
الجراحية!". 

207 أحكام تغيير الجنسيّة من الذكورة إلى 
الأنوثة وبالعكس9. 


تفاؤل 
لغة: 
مصدر تفاءل, وهو من الفأل بسكون الهمزة. 
ويجوز التخفيف, وهو أن تسمع كلاماً حسناً فتتيمّئن 
أبه. وأمًا إن كان قبيحاً فهو الطيرة!. 


اصطلاحاً: 

يراد به المعنئ المتقدّم غالياً. ولكن قد يطلق 
علئ قسم من علم الحروف الذي هو من العلوم 
الغريبة, مثل الرّْل. 

جاء في سفيئة البحار نقلاً عن كشف الظنون: 


(1) أظر الجواهر 144:47 و78 و84 و/41 و1590 

(؟) راج عنوان «تزيّن». 

() أظر: صعراط النجاة (الطبعة الأُولى) 6*٠ :١‏ المسألة 
4 وتحرير الوسيلة 7: 0117 / المسائل المستحدثة, 
تغيير الجنسيّة, وإرشاد السائل: .١7١‏ المسألة 110 

(4) أأظرالمصباح المنير: «فول». وانظر عنوان «تشازم». 


«علم الفأل: وهو علم يعرف به بعض الحوادث 
الآتية من جنس الكلام المسموع من الغيرء أو بفتح 
المصحف, أو كتب المشايخ. كديوان الحافظ 
والمثنوي ونحوهما...»(0. 

وذكر الطهرائي تحت عتوان «فأل / فالنامة» 
عدّة كتب مؤلفة في موضوع الفأل!". 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتفاؤل: 

صفوة القول في ذلك هو أنّ التفاؤل إذا كان 
لمجرّد التيئن, فهو مباح بل حسن, وقد كان رسول 
الل ملع حسب ماهو المروي ‏ يحب الفأل 
الحسن(". وروي عنه تلفق أنّد كان يقول: «إِنّ الله 
يحب الفأل الحسن» 88 

وقد روي عنه و2 أنّه كان يتفأل بما هو 
حسن, كما تفأل فل باسم سهيل بسن عمروء 
لسهولة الأمر في غزوة الحديييّة!. 


)١(‏ سفيئة البحار 27 ,1١‏ عنوان «فال». 

|| أنظر الذ ريعة‎ ١ 
ذكر مايناهز العشرين كتاباً تحت هذا العنوان.‎ 

(©) مكارم الاخلاق: ٠‏ 76, وراجع عوالي اللثالي 143:1 
ومسئد أحد 210 30771 

(]) البحار 2/4 170, كتاب الروضة, باب كلاتد وش 
القسم ؟, عن عوالي اللثالي. 

(0) البحار :7١‏ 77 باب غزوة الحديبيّة. 


نيف الشيعة 17: 14 ٠٠١‏ فَإنّه 
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وأما إذا صار الفأل وسيلة للكشف عن 
المغيبات والإخبار بها علئ وجه الب والقطع, 
فذلك غير جائز, لاختصاص ذلك بالله تعالئ ومن 
أذن له وأعلمه بما هو كائن. 

قال الشهيد الأوّل عند الكلام عن 
المكاسب المحرّمة : «أمّا الرمل والفأل ونحوهما 
فيحرم مع اعتقاد المطابقة لما دل عليه؛ لاستيثار 
الله تعالئ بعلم الغيب, ولا يحرم إذا جُمل فالا؛ لما 
روي أن النبي في كان يحب الفأل»0". 

وقال صاحب الجواهر بعد الككلام عن 
التنجيم. والدفاع عنه إجمالاً موضوعاً وحكماً. 
ركم إيطاله بصورة مطلقة, والقول بتحريمه علئ 
الآظلاق: 

لوكذا الكلام في الرمل والفأل ونحوهما من 
العلوم التي يستكشف بها علم الغيب, فإنّها تتحرم 
9 اعتقاد المطابقة, لامع عدمه, وقد كان رسول 
الل تق يُحب القال ويكره الطيرة؛ ل ورد عنهم 

-صلوات الله وسلامه عليهم مركي 

كالاستخارة وبعض الحسابات وغيرهما ما يستفاد 
منه كثير من المغيبات, لكن لا علئ وجه الجزم 
واليقين, ولعلّ ذلك كله من فضل الله علئ عياده, 
وهدايته بهم...»!9. 
)١(‏ الدروس : 156 
(1) الجواهر ؟8:9١7.‏ 


هل يجوز التفاؤل بالقرآن؟ 


جاء في سفينة البحار تحت عتوان «النهي 
عن التفاؤل بالقرآن المجيد»: 

«روئ الكليني عن أبي عبداللّه 8 قئال: 
لاتتفأل بالقرآن»90. 

ثم قال: «قال المحوّق المحدّث الكاشاني في 
“الوافي" ماملخّصه: أنه لايناقي هذاء ما اشتهر اليوم 
بين الناس من الاستخارة بالقرآن علئ الحو 
المتعارف بينهم؛ لأنّ التفوّل غير الاستخارة, فإِنّ 
التفوّل إِنّما يكون فيما سيقع ويتبيّن الأمر فيه, 
كشفاء مريض. أو موتهء ووجدان الضالة أو عدمه. 
ومآله إلئ تعجيل تعرّف علم الغيب. وقد ورد النهي 
عنهء وعن الحكم فيه ب لغير أهله. 1 

بخلاف الاستخارة, فإنّه طلب لمعرفة الْرشّد 
في الأمر أريد فعله أو تركه, وتفويض الأمر إلى 
الله سبحانه في التعيين. 

وإِنّما مُنع من التفوّل بالقرآن 
إذا لم يحكم بوقوع الأمر علئ البثّ؛ لأنّ 
يدير !قفرا اخلافه فلا بأس, بخلاف 
إلئ إساءة الظن بالقرآن, ولا 
ذلك في الاستخارة, لبقاء الإبهام فيه بعدُ, 
وإن ظهر السوء, لأ العبد لايعرف خيره من شرّه. 

قال الله تعالئ: دعسن أن تَكْرمُوا قيناو 


جاز بغيره 


97 أصول الكافي 6: 116 باب النوادر, الحديث‎ )١( 


مُظانٌ البحث: 

هذا المقدار من البحث التشريعي يبحث عنه 
في كتاب التجارة والمكاسبء بمناسبة الكلام عن 
المكاسب المحرّمة, التي ذكروا من جملتها العمل 
بالنجوم والسحر. 


مصدر فتش, تقول: فتّمت الشيء فتشاً. أي 
لُصنّحته, وفتّشت عنه: سألت واستقصيت في 


الطلك عنه!؟. 


اصطلاحاً: 
يراد به المعنئ المتقدّم. 


الأحكام: 
يختلف حكم التفتيش باختلاف موارده, 
نشير إليها إجمالاً فيما ا 


515 البقرة:‎ )١( 

(1) سفينة البحار /: ,1١-‏ عتوان «قأل». وانظر الوافي 
84 باب النوادر. الحديث *. 

(2) أظر: امصباح المنير, وبجمع البحرين: «فتش», 


ولا موارد ورد النهي عن التفتيش فيها: 

١-الشبهة‏ البدوية الموضوعيّة: 

ويُسقصد بذلك الشكٌ في الموضوعات 
الخارجية في غير مؤارد العلم الإجمالي. لأنّ هذه 
يجب التفتيش عنها كما سيأتي. 

ومن أمثلة الشبهة الموضوعيّة البدويّة, الشلكٌ 
في طهارة ماءٍ أو ثوبء أو حلّية طعام أو شراب» أو 
نحو ذلك, إذا كانت الشبهة غير مقرونة بالعلم 
الإجمالي, فهنا ورد النهي عن التفتيش عن حال 
هذه الموارد؛ بل علئ المكلّف التمسّك بالقواعد 
العامة الواردة فيهاء مثل قاعدة الحِلّ والإباحة 
والطهارة ونحوها. 

وممّا ورد في ذلك: 

- ما رواه عبدالله بن سليمان. عن أبَي 
عبدالله ب في الجن, قال: كل 


-وشئل أبو عبدالله هه عن الجَين. وأنّه 
توضع فيه الإنّحة من الميتة, قال: «لاتصلح, ثم 
أرسل بدرهم, فقال: اشستر من رجل مسلم ولا 
تسأله عن شيء00". 

مضافاً إلى الروايات الآنية. 


)١(‏ الوسائل 98: 118, الباب 5١‏ من أبواب الأطسسة 
المباحة, الحديث 7. 
(1) الصدر المتقدّم: الحديث 4. 
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٠‏ -مايؤخذ من سوق المسلمين: 

مايؤخذ ‏ بشراء وغيره - من يد المسلم أو 
من سوق المسلمين محكوم بالطهارة والحلّية, ولا 
يجب التفتيش عنهء بل ورد النهي عن ذلك. 

ومما ورد فى ذلك: 

- م اميعة العتدلبي؛ قال: «سألت أبا 
عبدالله 9 عن الخفاف التي تتباع في السوق؟ 
فقال: اشتر وصلّ فيها حتئ تعلم أنه ميّت بعيئه»!9. 

وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصره 
قال: «سألته عن الرجل يأتي السوقء 
فراء لايدري أذكية هي أم غير 2 
فقإل: نعم, ليس عليكم المسألة. 
أن يقول: إن الخوارج ضيقوا علئ أنفسهم 
بيجهالتهم. إِنّ الدّين أوسع من ذلك»!". 

-وما رواه حمّاد بن عيسئ؛ قال: «سمعت 
أبا عبدالله © يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إل 
السوق فيشتري بها جُْنَاً فيستي ويأكل ولا يسأل 


عنه»0, 


وصحيحة الفضلاء: وإِنّهم سألوا أبا 
جعفر لي عن شراء اللحوم من الأسواق, ولايدري 
ماصنع القصّابون؟ فقال: كُلْ إذا كان ذلك في سوق 


)١(‏ الوسائل : ,41٠‏ الياب 6٠‏ من أبواب النجاسات. 
الحديث ؟. 

(9)المصدر 

المصدر 


447 الحديث ”د 
المتقدّم: 417. الحديث ب 


المسلمين ولا تسأل عنه»0". 
والروايات بهذا المضمون كثيرة استدلوا بها 
علئ قاعدة «سوق المسلمين». 


“من يصدّق قوله من دون بيّنة: 
وهؤلاء مثل المرأة في دعوئ كونها خليّة 


كونها حائضاً أو طاهرة 
وقد تقدّم جملة ممّن يصدّقون في دعواهم 
في عنوان «تصديق». 
وورد النهي عن التفتيش في بعض هذه 
الموارد. ولا خصوصية لها بعد وجود الملاك فلي 
جميع الموارد. - 
وما ورد في النهي عن التفتيش: 
ما رواء عمر بن حنظلة, قال: «قلت لأبي 


)١‏ الوسائل 4,: ٠‏ الباب 14 من أبواب الصيد والذبائح, 
الحديث الأوّل. 


(1) الوسائل :1٠‏ 5+1 الباب 75 من أبواب عقد التكاح» 
الحديث الأوّل. 


نعم, هي المصدّقة علئ نفسها»!". 
والروايات الواردة بهذا المعنئ مستفيضة, 
خاصّة في نكاح المتعة!". 


+ -التفتيش عن حال المؤمنين: 

ورد النهي عن التجسّس عن أحوال الناس» 
خاصّة المؤمنين والتفتيش عن أوضاعهم الداخليّة 
وعوراتهم. وقد أشرنا في عنوان «تنجسّس» إلئ 
ذلك. ونشير هنا إلئ رواية أخلاقيّة واجتماعيّة في 
هذا المجال. 

-روئ أبو بصيرء قال: «قال أب عبداللّه 38: 
الناس فتبقئ بلا صديق», 

فهذه الكلمة قيّمة جدٌاً. لأنّ مع عدم التفتيش 
َتتْمُلُ فعل المسلم علئ الصحيح؛ تبقئ كثير من 


المساوي مستورة بين العباد وربّهم, وتبقئ الشقة 


بحسب الظاهر محفوظة بين الناس, ويتحقق معها 
التعامل الاجتماعي. 

وأما بعد التسفتيش وكشف العيوب 
والمساويفقد تتسلب الثقة يين الناس. 

ولذلك لو حاول الإنسان أن يفتّش عن 
عيوب الآخرين لم تبق 


له ئقة بأحدٍ منهم؛ لأنّ 


)١(‏ المصدر المتقدّم: الحديث ؟. 

(؟) أنظر الوسائل ١؟: 7٠‏ الباب ٠١‏ من أيواب المتعة. 

() الوسائل 7:17ى الباب 61 من أبواب أحكام اليشرة, 
الحديث 7 


أغلب الناس لم تخلّ حياتهم عن العيوب 
والمساوي التي لوكانت ظاهرة سبيت سلب 
الاعتماد عنهم؛ فالتفتيش عن أحوال الناس لم يُبق 
للإنسان صديقاً بين الناس يعتمد عليه, بل يُصبح 


مسيء الظن بالجميع. 


ثانياً موارد ورد الأمر'" بالتفتيش فيها: 

هناك موارد ورد الأمر بالتفتيش والتفشخقص 
فيهاء نذكر أهّها فيما يلي: 

١-موارد‏ العلم الإجمالي: 

إذا علمنا بوقوع النجاسة في هذا الإناء أو 
ذاك: فالواجب وجوباً شرطياً _الفحص والتفتيش 
عن الإناء الذي وقعت فيه النجاسة ليُجتنب عنه, 
فإذا لم نصل إلئ النتيجة بعد الفحص, فبِكيير 
الاجتناب عن الإناءوين معاً. 

وكذا لو علمنا يحرمة مافي هذا الإناء أو 


ذاك, أو حرمة هذا اللحم أو ذاك, أو غصبيّة هذا 
الثوب أو ذاك, وهكذا... . 

وقد تقدّم الكلام عن وجوب الاجتناب عن 
ذلك في عنوان «احتياط». 


١-موارد‏ الشبهة البدوية الحكميّة: 
إذا واجهتنا شبهة بدويّة حكميّة إلزاميّة, 


(1) المراد بالأمر هنا ليس هو خصوص النص والرواية؛ بل 
يعم ماتوصّل إليه العلماء أيضاً وإن كان بسعيداً عمن 
الاصطلاح. 


الموسوعة القنهّة المسشرة /رج 


كالشك في وجوب عمل ماء أو حرمة عمل ماء فلا 
يجوز إجراء أصالة البراءة من الوجوب أو الحرمة 
مباشرة, بل الواجب الفحص عن الدليل اللفظي 
-من آية أو رواية -فإن لم نعثر عليه. ولا علئ 
الاجماع في المسألة, ولادليل العقل, فعند ئذ تجري 
أصالة البراءة. كما تقدّم في عنوان «احتياط». 


التفتيش عن حال الشهود: 

هناك مبنيان ‏ بصورة عامة فى مسألة 
العدالة. هل هي غبازة من حشن :اناف 
فيكتفئ بحسن ظاهر المسلم والمؤمن في عدالته؟ 

أو هي ملكة نفسائية تردع صاحبها عن 
لتاب مايخالف العدالة؟ 

فالأوّل لايحتاج إلئ تفتيش حال الشخصء, 
بخلاف الثاني. 

فعلئ المبنئ الثاني يجب علئ الحاكم إذا 
لم يعرف حال الشهود من العدالة أو الفسق-أن 
يفحص ويفتش عن حال الشهود في قبائلهم 
ومحالٌ سكناهم وأعمالهم, لييحصل له العلم 
بحالهم!. 


-التفتيش عن المرأة التي يريد تزويجها: 
ورد الأمرا" بالفحص عن المرأة التي يريد 


(0) أأظر الجواهر 111-10١ :4 ١‏ 
(1) الأمر هنا للإرشاد. وعلى فرض كونه مولوياً فهو 
حمول على الندب. 


تزويجها من حيث الأصالة والتديّن وحسن الخلق 
ونحو ذلك, والروايات في ذلك كثيرة ذكروها في 
أبواب مقدّمات التكاح'". منها ١‏ 
مارواه إبراهيم الكرخيء قال: «قلت لأبي 
عبدالله 48: إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة. 
وقد هممت أن أتزوّج؟ فقال لي: انظر أين تنضع 
نفسك. ومن تشركه في مالك, وتطلعه علئ دينك 
وسرّك. فإن كنت لاد فاعلاً. فيكراً تنسب إلئ 
الخير وإلئ حسن الخلق, وأعلم أنّهن كما قال: 


ألا إن النساء خلقن شتّئ 
فمنهنٌ الغسنيمة والغسرام 
ومنْهنٌ الهلال إذا تجلّئ 
لصاحبه ومنهنٌ الظلام 
ومن يُغبن فليس له انتقام»7" 


6التفتيش عن مدّعى الإعسار: 


المديون إن طلب الحاكم منه أداء دينه 
فادّعئ الإعسار, فاللازم أن يفحص عن حاله. فإن 
تين إعساره أنظرء!*, 
)١(‏ أظر الوسائل ٠؟:‏ الأبواب هو ولارة ون 
مقدمات النكاح. 
(1) الوسائل 2: 17, الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح» 
الحديث الأوّل. 


0 أظر الجواهر :4٠‏ 1514. 


يلق 


راجع العسناوين: «إعسار». و«استمهال» 
ودانظار». 


إذا ترك الادّهان والاستحداد. فَعَلاهُ 


هكذا جاء في المصباح المنير". 

وفي النهاية: «التفث مايفعله المحرم بالحج 
إإذا حل كقصّ الشارب والأظفار. ونتف الإبط. 
أوحلق العانة. وقيل: هو إذهاب الشَّعَت والدّرّن 
الخ مطلقاً. والرجل تَفْثُ»". 

وفي الصحاح: «التّقّث في المناسك: ماكان 
من نحو قص الأظفار والشارب وحلق الرأس 
والعانة. ورمي الجمار, ونحر البَدْن وأشباء ذلك»!". 


اصطلاحاً: 
ورد تفسير النّفث في قوله تعالئ: ثم 
لْيقْصُوا تَقَتَهُمْ0, في الروايات الواردة عن 


(1) المصباح |. 
(؟) النباية (لابن الأثير): «تفث». 
(؟) الصحاح: «تفث». 


(4) الحج: 15 


للق 
الأئمة به بالمعاني التالية: 

١-قصٌ‏ الشارب والأظفار!". 

١-الحلق‏ وما في جلد الإنسان!". 

تقليم الأظفار, وطرح الوسخ, وطرح 
الإحرام عند. 

4 - حفوف الرجل من الطيب. وإذا قتضئ 
نسكه حل له الطيب0©, 

وحفوف الرجل من الطيب بُعد عهده منه(0. 
تتكلّم في إحرامك بكلام 
قبيح, فإذا دخلت مكّة فطفت بالبيت تكلّمت بكلام 
طيّب, كان ذلك كقّاريد!5. 

1-لقاء الإمام 011 

وهذا من التأويل فإِنّه كما أمرنا بإزالة 


)١(‏ الوسائل 14: 119, الباب الأوّل من أبواب املق 
والتقصير, الحديث *. 

(؟) المصدر السابق, الحديث 4. 

(©) الوسائل ١7:14‏ الباب الأوّل من أبواب الحلق 
والتتصير, الحديث 1 

(4) المصدر المتقدّم: الحديث 0. 

(60) أظر الصحاح: «حنف». 

(1) الوسائل 14: 514, الباب الأوّل من أبواب الحلق 
والتقصير, الحديث .1١‏ 

(/8 الوسائل 77١:14‏ الباب؛ من أبواب المزار, الحديث 4. 

وروئ الصدوق هذه الروايات في كتاب معان 

الأخبار: 774 - 68٠‏ وكذا في من لايحضيره الفقيه ؟: 
185-47 


والأوّل يحصل بالحلق وقصّ الأظفار وإزالة الشعر 
والأوساخ, والثاني يحصل بلقاء الإمام ة. 


الأحكام: 
بعض هذه الأُمور كالحلق والتقصير: ققد 
يكون واجبا لكي يحصل التحلّل به من الإحرام. 
وأمًا سائر الموارد فإِنّها أمور مندوبة. 


00 

يقة: 

مصدر فحج. يقال: فحج في مشيه, أي 
تدان "لثقاربت صدور قدميه وتباعدت عقباء". 

وقيل: هو تباعد مابين الساقين!". 

وقيل: هو أن يفرّج بين رجليه إذا جلس!. 

وأفحج الرجل حلوبته: إذا فَرَجِ مابين 
رجليها ليحلبها. 


اصطلاحاً: 
أريد به الممنئ الأول في كلمات النتهاء 


(©) أأظر الصحاح: «فحج». 
() أظر المصدر المتقدم, والقاموس الميط: «فحج». 


قال الشهيد الثاني: «اللَحَج هو تباعد أعقاب 
الّجلين مع تقارب صدورهما حالة المشي»! ثمّ 
نقل كلام الجوهري. 

ومراده من الرّجل القدم بحسب الظاهر. 

وكذا قال غيره"". 


الأحكام: 
التفحّج في القيام حالة الصلاة: 

المستفاد من كلام صاحب الجواهر في 
مقامين: أنَّ الأمر لو دار بين القيام للصلاة معتمداً 
علئ شيء من دون تفحج, والتفحج الفاحش خا 
القيام, قدّم القيام معتمداً من دون تفحّج فاحتين 
علئ القيام مع التفحج الفاحش. 

ولو دار الأمر بين القيام مع التفجّج حتئ لو 
كان فاحشاً والصلاة قاعداً, قدّم القيام مع التفحج. 

0 7 

والحاصل: كل ماقرب من القيام فهو مقدّم 
علئ مابعد عنه وقرب إلئ الجلوس. 

فإنه قال بالنسبة إلئ تقديم القنيام مع 
الاعتماد علئ القيام مع التفج: «ولأولويته من 
التفمّج الفاحش ونحوه مما يخرج عن حقيقة 
القيام, الذي لا أعرف أيضاً خلافاً بين الأصحاب 
في وجوبه وتقديمه علئ القعود. لكثير من الأدلة 


0 امسالك لالط 
(؟) أظر: الرياض 15: 288 والجواهر 777:65 


السابقة...»30, 

وقسال أيضاً: «لم يعرف خلافٌ بين 
الأصحاب في تقديم كل مايقرب الئ القيام من 
التفحّج الفاحش ونحوه علئ القعود. كما سمعته 
فيما تقدّم»". 


دية التفحيج: 


آدر”"-فديتهما أربعمئة ديتار. 


ولو حصل يسبب ذلك فديته ثمنمئة 
دينار. 

قال صاحب كشف اللثام: «وفي أذرة 
الخصيتين أربعمئة دينار... . 


يقدر علئ المشيء أو مشئ مشياً لاينتفع به فثمنمئة 
دينار, كما في كتاب ظريف, وقطع به أكثر 
الأصحاب»(4, 

ونسبة ذلك الئ المشهور وأكثر الأصحاب 


)١١‏ الجواهر 4: ٠0؟,‏ وانظر العروة الوثق ؟: 894 المسألة 
14 من القيام. 
(0) الجواهر 4: 111. 
(©) أأظر المصباح المدير: 
(4) كشف اللثام :1١‏ /541- 2298 


«أدر». 


للك 5 
مستفيضة 7" بل قيل بعدم الخلاف فيه0". 
وأماكتاب ظريف فقد جاء فيه: «فإن 2 
رجُل» فأّدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمئة دينار, 
فإن فحج فلم يستطع المشي ِلآ مشسياً لاينقعه, 
فديته اربعة أخماس دية النفسء ثمنمئة 


ديثار..06كر 


فخذيها كجلوس المجامع؛ وربما استمنئ بذلك!؟. 


والنَخِذ: ككتف مابين الساى والورك!0. 

582:٠١ أنظر: اللمعة وشرحها (الروضة البهسية)‎ )١( 
.977 :47 والمسالك 16: 47, والجواهر‎ 

زفذ أظر: الرياض 15 86. ومباني تكئلة المنهاج ؟: 5317 

(؟) الوسائل 0١:15‏ الباب 18 من أبواب ديات 
الأعضاء, الحديث الأوّل. 

وقد تقدم لنا توضيح حول كتاب ظريف الذي رواه 

عن أميرالمؤمنين م9 وأيّده عدّة من الأمة . 

أ المصباح المنير: «فخذ». 

(0) أنظر القاموس النحيط؛ «فخذ». 


.. الموسوعة النقهيّة الميسّرة / ج9 
اصطلاحاً: 

يظهر من عبائر بعض الفتهاء: أنّ اللواط 
يطلق علئ معان ثلاثة, وهي: 

١-الاريقاب,‏ وهو إدخال الحشفة أو بعضها 
في الدبر. 

؟-الفعل بين الأبيين» وهو إدخال الذكر بين 
الأليين. 

١/-التفخيذ.‏ وهو جعل الفخذ علئ الفخذ. 

قال المحقّق الحلّى: «وأما اللواط: فهو وطاء 
الذكران. 8 

وعلّق عليه الشهيد الثاني بقوله: «أراد 
بالإيقاب: إدخال الكر ولو ببعض الحشفة.. . 

وبغيره: نحو التفخيذ وبين الأليتين, وكلاهما 
:يظلق_-خَلينه اسم اللواط, وإن كان حكمه مختلفأ». 

ثم قال: «وإطلاق الوطئ علئ هذا القسم في 
هذا الباب متجرّز. ولو أطلق الوطئ علئ الإيقابء 
وخصٌ غسيره باسم آخر وإن أوجب الحدّ 
المخصوص. كان أوفق بالاصطلاح, ولكنّه تبع في 
إطلاقه علئ ذلك الروايات. فإنّ في بعضها دلالةً 
عليه, ففي رواية حذيفة بن منصور عن الصادق 3# 


بإيقاب وغيره...». 


أنّه سأله عن اللواط. فقال: «بين الفنخذين. وسأله 
عن الموقب, فقال: ذاك الكفر بما أنزل اللّه علئ 
نبي لتق 0 


وقال صاحب الجواهر: «... فالظاهر أن 


(0 المسالك 14 403. 


إطلاق اللواط علئ غيره من التفخيذ أو الفعل بين 
الأليتين من المجازء وإدراج المصئّف له في تعريفه 
تبعاً للنصوص...»00. 


الأحسكام: 
الأحكام المترئّبة علئ التفخيذ تكون 
كالآتي: 


ولا الحكم التكليني: 

يختلف الحكم التكليفي للتفخيذ بحسب 
الموارد, فقد يكون جائزً. وقد يكون حراماً. 

١-موارد‏ جواز التفخيذ: 

كل امرأة محلّلة للإنسان فعلاً بعقد تكبأ 
دائم. أو منقطع, أو بملك يمين يجوز تفخيذها, 
سواء كانت في حالة الطهر أو الحيض عند 
الأكثر. وسواء كانت بالغة أو لاء يجوز وطؤها 
بالفرج القُبل أو لاء صدق عليه الاستمناء 
أو لاا" 


0/1:4١ الجواهر‎ )١( 
دعوئ الإجماع وعدم الخلاف على أصل جواز التفخيذ‎ )1( 
2/ فهن مستفيضة. أأظر: السرائسر 101:1, والمنتلف‎ 
510 10 والمهذب البارع +:.208, وكشف اللثام‎ 1 
07:9 وانظر أيضاً: المنتهئ‎ ٠١7:14 والجواهر‎ 
أحكام‎ / 81/7 :١ والعروة الوئق‎ ,501 :١ والمدارك‎ 


الحائض, السابع, وه: 6٠١‏ / عدم جواز وطء الزوجة 


قبل إكمال التسعء المسألة الوا 34 


١-موارد‏ عدم جواز التفخيذ: 
الايجوز التفخيذ بين الذكور يصورة مطلقة, 
ومن دون أي استثناء!". 


ولا يجوز تفخيذ المرأة التي لايحلٌ وطؤها 


بالذات, لا بالعرض. 
فالأوّل مثل الأجنبية, والمحرّم, أي التي 
يحرم نكاحها لنسب أو سبب90. 


والثاني مثل الحائض والزوجة غير البالغة 
تسماً. فإِنّهما يجوز تفخيذهماء كما تقدم. 


ثانياً ما يثبت به التفخيذ: 
يثبت التفخيذ بما يثبت به الزناء وهو: 
-الإقرار أربع مرّات, علئ الشرائط 

التذكورة في الإقرار. 
-قيام أربع شهادات من أربعة شهود. 
علم الحاكم؛ علئ الشرائط المذكورة في 

محلّها". 


ثالثاً ‏ عقوبة التفخيذ: 
ذكرت عدّة أقوال في عقوبة التفخيذ. وهي: 
١‏ الجلد مئة جلدة في الفاعل والمفعول, 


)١(‏ أنظر الجواهر :4١‏ وسيا 
عقوبته. 

() أأظر الجواهر 784-581:4١‏ 

(©) أأظر الجواهر 61:+/5/8-0 


مزيد بيان عند ذكسر 


وهذا هو المعروف والمشهور بين الفقهاءء ودعوئ 
الشهرة فيها بلقي 

-قتل الفاعل والمفعول, نسب ذلك إلئ 
الصدوق ووالده واين الجنيد'", 

"٠_إذا‏ كان الفاعل محصناً فمليه القتل. وإن 
لم يكن محصناً فعليه الجلد. 

أما المفعول فعليه القتل علئ أيّة حال. 

ذهب إليه الصدوق أيضاً في عبارة أخرئ 
ل 


؟ -إذا كان القاعل أو المفعول محصناً فعليه 
الرجم؛ وإن كان غير محصن فعليه الجلد مئة جلدة. 
ذهب إليه الشبيخ في النهاية0, والقاضي!©/ 


كن 
وابن حمزة!5, 


308:18 وجمع النائدة‎ 4١8:14 أظر: امسالك‎ )١( 
ومباني تكئلة‎ 541 :4١ والرياض 07:17 0, والجواهر‎ 
307:١ المنباج‎ 

(1) نسبه إليهم العلامة في المستلف 5: 177, وأبن فهد في 
المهذّب البارع 0: 07, وانظر المقنع: 144 

(©) أأظر المقتع: ١507‏ 

(4) أظر التهاية: 4 والتهذيب :٠١‏ 046, حدّ اللواط ذيل 
الحديث ,"١‏ والاستبصار 4: 771, حدٌ اللواط. ذيل 
الحديث 737 

(0) أظر المهذب 08٠:9‏ 

(3) أّظر الوسيلة: 415-515 
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حكم تكرّر التفخيذ: 
التفخيذ كسائر موارد الحدود والتعزيرات. 
لو تكرر صدوره من الفاعل, فإن أجريت عليه 
العقوبة بعد صدوره, فيقتل في الثالثة أو الرابعة علئ 
الخلاف في ذلك, كما تقدم في عنوان «تعزير». 
وإن لم تجر عليه, وإِنّما ثبت عند الحاكم بعد 
تكوّره؛ فليس عليه ال عقوبة واحدة!". 


رابعاً ‏ آثار التفخيذ (الحكم الوضعي للتفخيذ): 

تترئّبٍ علئ التفخيذ آثار عديدة نشير إليها 
فيما يليه 

١‏ عدم إيطال الصوم به: 

لو اكتفئ الصائم بالتفخيذ من دون أن 
يتتستمنيٌه فلا يبطل صومه, نعم يبطل او اقنترن 
بالاستمناء والإنزال. فيبطل من هذه الجهة 
بالخصوص'", وإذا كان التفخيذ محرّماً تفأظت 
عقوبته. كما تقدّم في عنوان «تغليظ». 

ولو قصد مجرّد التفخيذ فائفق الاستمناء أو 
الدخول, فلا يبطل الصوم, لأنّ ماوقع لم يكسن 
نما يُفطر إذا كان مع القصد 


مقصوداً. والمفطر إ: 


787 :4 ١س أظر الجوا‎ )١( 

(0) أنظرة العروة الوق © 043 / المغطرات, الرابع: 
الاستمناء. والمسنتمسك 8 158 -145, ومستئد العروة 
(الصوم) 717:1 115, وتحرير الوسيلة 7011١‏ / 
ماعبب الإمساك عنه, الرابع. 


تفخيذ 


والاختيار", 


-إبطال الاعتكاف به علئ قول: 

تقدم في عنوان «اعتكاف»: أن المعتكف 
يحرم عسليه مباشرة النساء؛ لقوله تعالئ: 
دِوَلائبَاشِرومُ وَأَنْكُمْ عَاكُِنَ في الْمسَاجد» 7" 
والتفخيذ نوع مباشرة للنساء فيحرم. 

لكن قلنا: إن السيّد الخوئي استشكل في 
الحرمة من جهة أن «المباشرة» في الآية كناية عن 
خصوص الجماح. فلا تشمل مطلق المباشرة!". 

كما ويظهر من الشيخ الطوسي في 
الاستبصار اختصاص التحريم بالجماع أيضاً"). 

وهل يبطل به وبالمباشرة -الاعتكاف علئ. 
القول بتحريمه أم لا؟ فيه خلاف. 


ثبوت حرمته والكفّارة علئ المحرم: 
من محرّمات الإحرام الالتذاذ بالنساء 
)١(‏ أنظر العروة الوثق! *: 846 المسألة ,٠١‏ والمستمسك الد 
241, ومستند العروة (الصوم) 1١8 :١‏ وتحرير الوسيلة 
/الثالث. 
(؟) البقرة: 1417 
() أظر: مستند العروة (الصوم) ؟: 400 ومنهاج الصالحين 
(للسيد الخوي) :١‏ 147, فصل في أحكام الاعستكاف: 
المسألة 1/4 
(4) الاستبصار *: 11, باب مايهب على من وطئ امرأته 
حال الاعتكاف, ذيل الحديث 6 تسلسل (4177). 


-حتئ الزوجة ونحوها ‏ وطئاً. ولمسأ وتقبيلاً 
والنظر إليهن بشهوة. والتفخيذ من أظهر مصاديق 


اللني. 

هذا إذاكان مع عدم الاستمناءء وأمّا معه فهو 
محرّم بعنوان مستقل20. 

وأا الكلام عن ثبوت الكثّارة, ففي صحيح 
معاوية بن عمّار قال: «سألت أبا عبداللّه 8 عن 
رجل وقع علئ أهله فيما دون القرج, قسال: عليه 
بدنة وليس عليه الحج من قابل»!". 

قال صاحب المدارك: «وإطلاق النص 
وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في لزوم البدئة 
بالجماع في غير الفرج بين أن ينزل وعدمه. وتردّد 
ألعلامة في المتهئ في وجوب البدئة مع عدم 
الانزال...»0 

وتفصيله موكول إلئ موضعه المناسب. 


خامساً _مالا يترئّب علئ التفخيذ: 

هناك أمور ربّما يتوهم ترئّبها علئ التفخيذ, 
في حين أَنّها لاتترئّب عليه وهي: 

١تحقق‏ الزئاد 

يتحقّق الزنا أو ما يكون بحكمه بالدخول 


(0) أظره المدارك 297 215-511 والجواهر 18: 
٠‏ والمعتمد 14 31١1-94‏ 

(1) الوسائل 17: 114, الباب /من أبواب كقارات 
الاستمتاع, الحديث الأوّل. 

(©) المدارك يه 16].: وانظر الجواهر ١؟:‏ 517-7560. 


دك 


والإيلاج في القبل؛ أو في الدبر, وعليه فلا يصدق 
عنوان الزنا ونحوه علئ التفخيذ؛ لعدم تحقّق 
الدخول والإيلاج فيه(" 


؟!-استقرار تمام المهر: 

يجب المهر بمجرّد العقد. فإن حصلت قُرقة 
قبل الدخول لم تستحقّ الزوجة إلا نصف المهرء 
وأما لو دامت الزوجيّة إلى تحقّق الدخول الموجب 
اللغسل استحقّت تمام المهر. 

وأما التفخيذ فحيث لايكون دخولاً موجباً 
للغسل يما هو دخول لا بما يقترن بخروج المني- 
فلا يوجب استقرار المهر كلّه علئ المشهورا". 


٠‏ ثبوت العدّة: 

إنْما تثبت العدة في الفرقة إذا حصل الدخول 
بالمعنئ المتقدم, فلو لم يحصل الدخول لم تنجب 
5. ويما أنّ التفخيذ لا يصدق عليه الدخول, فلا 


ات الإحصان بالتفخيذ: 
يشترط في تحمّق الإحصان في باب حد 


(0) أظر الجواهر 40 550 

(1) أنظر: نهاية المرام :١‏ 787 والجواهر 5١‏ 1/8 2/14 
وحكي عن أبن الجنيد قيامه مقام الجباع. 

60 أظر: إية المرام ؟:7/ا, والجواهر 71 2217-3711 
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يكون الواطئ يطأ في فرج مملوك بالعقد 
الدائم. أو الرق متمكّن منه يغدو عليه ويروح. 
والفقهاء. منهم من اقتصر علئ الوطىء في 
القبل. ومنهم من عمّمه للوطئ في الدبر أيضاً. 
وعلئ القولين لايكون التفخيذ سبباً 
للإحصان؛ لعدم كونه وطثاً في القبل أو الدير0©, 


© -هل التفخيذ ينشر الحرمة؟ 

لا إشكال في أنّ الدخول بالمرأة يوجب 
تحريم أتها وبناتها: ولكن هل يوجب مجرّد 
التفخيذ الحرمة؟ 

إن قلنا بحصول التحريم بمجرّد اللمس 
[النظر بشهوة'"' في خصوص الإماء أو مطلقاً, 
قالتفخد' يكون أولئ بإيجاب التحريم. وإن لم نقل 
بذلك؛ واقتصرنا علئ حصول التحريم بالدخول, 
فلا يكون التفخيذ موجباً للتحريم'". 

أما بالنسبة إلى وطئ الذكران بعضهم ممع 
بعض. فِإِنّ الوطئ إن كان مقروناً بالدخول 
والإيقاب فهو يسبب حرمة 3 الموطوء وأخته 
وبنته علئ الواطئ .كما تقدم يبان ذلك كله ني 


006 554:4١ أظر الجواهر‎ )١( 

(1) أي تحريم الملموسة والمنظورة على أب اللامس وابنه, أو 
الأوّل فقط. 

() أُظر: نماي المرام قل والجواهر 05 لم6 28٠‏ 

(2) أأظر: نهاية المرام :١‏ 0196, والجواهر 4؟: 187 


تفج ع م مم ا 0 


عنوان «أسباب التحريم». 
مظان البحث: 

يتطرّق لموضوع التفخيذ في: 

-كتاب الطهارة, بمناسبة وطئ الحائض. 

- وكتاب الصوم؛ بمناسبة بطلان الجماع 
اللصوم. 

وكتاب الاعتكاف, بمناسبة بطلاته 
بالتفخيذ. 


- وكتاب النكاح, بمناسية أسباب تحريم 
النكاح, وبمناسبة استقرار المهر وأحكام العدّة. 

وكتاب الحدود, بمناسبة عقوبة التفخيل 
عند الكلام عن الزنا واللواط. 


تفرّج 


طلب الث وهي الراحة من 
حزن أو مرضء والتفصّي من الهم 
وأسباب ذلك وطرقه مختلفة كما سيأتي. 


اصطلاحاً: 
يراد به المعنئ المتقدّم. ويحصل ذلك 


بالتفرّج علئ المناظر الجميلة, والبساتين, والآثار 


)١(‏ أنظر: لسان العرب: «فرج»» وانظر عنوآن «تفريج». 


ومموموووءووومةرم ةيو مءة ءءء لة ةرم ر.. 6686 

القديمة ونحوها 
الأحكام: 

يكون الكلام أَوَلاً عن حكمه التكليفي, ثم 
عن سائر أحكامه الوضعيّة وآثاره. 
وَل الحكم التكليفي للتفرّج: 

يختلف الحكم التكليفي للتفرّج باختلاف 
أسبابه وطرقه. فقد يقع مباحاً؛ لإباحة طريق 
التفرّج. وقد يقع محرّماً؛ لحرمة طريقه. 


١-التفرّج‏ المباح: 

يباح التفرّج إذا كانت وسيلته مباحة؛ 
كالتفرّج علئ الغابات والجبال والبحار والأنهار 
غير المملوكة للغيرء بل وحتئ المملوكة؛ لو كان 
ادن من مالكهاء أو وكيله إذا استلزم ذلك التصرف 
فيهاء وقد قضت السيرة القطعيّة بإباحة الننرّه في 
البساتين والتفرّج بالمناظر الجميلة وغيرها. مضافاً 
إلى أصل الإرباحة. 

ولا رافع لهذا الأصل إلا ما قد يتوهّم من 
صدق اللهو علئ التفه 

وقد أجيب عنه: بن للهو ليس محرّماً على 
إطلاقه, بل المحرّم هو ما نص علئ تحريمه, 
كاللعب بآلات القمار وآلات الطرب ونحوهاء ممّا 
يصدٌ عن ذكر الله تعالئ ويلهي الإنسان عند" 


)١(‏ أنسظر: مسعند العسروة (الصلاة) 4 114, ومصباح 
الفقاهة 3١ :١‏ 4, والجواهر 15: 514. 


؟-التفرّج المحرّم: 
وهو التفرّج الذي يكون بحاجة إلئ مقدمات 


محرّمة أو ينتج منها نتائج محرّمة أيضاً. 

وأمثاله كثيرة من قبيل: صيد اللهو. وحضور 
مجالس الغناء والرقص؛ وحضور المناظر الجميلة 
إذاكان مستلزماً لمحرّم. كالاختلاط مع الأجنييّات 
والأجنبي. وكالدخول في ملك الغير والتصرّف فيه 


من دون إذنه. ونحو ذلك من المحاذير الشرعيّة. 


عدم جواز الدخول في ملك الغير للتفرّج إلا مع 
الإذن: 

ذكر بعض الققهاء''! في باب العارية: أنَّهِ 
يجوز للمعير الدخول في الأرض التي أعارها 
للاستظلال بأشجارها ونحو ذلك, من دون حاجة 
إلئْ إذن المستعير, لأنّه نما دخل في ملكه. 

أمَا المستعيرء فيجوز له الدخول أيضاً لمرمئة 
الزرع والشجر ونحو ذلك» لكن لايجوز له الدخول 
للتفرّج إلا مع الإذن من المعير. 


153:7 أأظر: التذكرة (الحجرية) ؟: 215 والقواصد‎ )١( 
وجامع المقاصد 1 4 واللمعة وشرحها (الروضة‎ 
والحدائق‎ ,١16١ - ١49 :4 ألبهية) 4: 517, والمسالك‎ 


فد 


6 وغيرها. 
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وذهب بعض آخر(" إلئ جواز الدخول لمثل 
الاستظلال والتفرّج أيضاً. لأنّه من توابع مثل هذه 
العارية في العادة. 

واستتنئ الشهيد الثاني من عدم الجواز إل 
مع الإذن, ما إذاكانت الأرض لصديق, حيث قال: 
يعلم من قولهم: إِنّ المستعير ليس له 
الدخول للتفرّج. أنه لايجوز لأحد الدخول إلئ 
أرض غيره للتفرّج بطريق أولئ إلا بإذن المالك. 
نعم, لو كان صديقا توجّه الجواز مع عدم قرينة 
الكراهية»'". 


,تجوز إجارة الحائط المزوّق للتفرّج؟ 

قال الشيخ الطوسي: «لايجوز إجارة حائط 
مزّوق” أو محكم, للنظر إليه. والتفرّج به. والتعلّم 
متفي. 

دليلنا: أن ذلك عبث. والتعلّم منه قبيح وإذا 
لم يجز التعلّم منه فإجارته قبيحة» 7 

وقال ابن ادريس بعد نقل ذلك: «ويتبغي أن 
يقال: إذا كان فيه غرض, وهو التعلّم.من البسناء 
المحكم, تجوز الإجارة كما يجوز إجارة كتاب فيه 


إلذ أظرد الجواهر 27: 015, والشرائع 5: 3177 بئاء على 
تفسيز الجواهر لكنّه بعيد؛ لاحتال اختصاصه بمثل 
الاستظلال. كبا في الروضة. 

()المسالك 6د ٠6ل‏ 

(©) الخلاف 003 


خط جيد للتعلّم منه؛ لأنّ فيه غرضاً صحيحاً ولأنّه 


لامانع يمتع منه»90, 

ولم يذكر الحائط المزوّق. 

وتردّد فيه المحمّق الحلّي. 

ونقل العلامة كلام الشيخ بمعنئ آخرء حيث 
قال نقلاً عنه: «لا يجوز إجارة حائط مزوّق أو 
محكم للنظر إليه والتفرّج فيه والتعلّم منه؛ لأنّه 
عبث, والمنع منه قبيح. فإذا لم يجز المنع فإجارته 


نقل كلام ابن ادريس, ثم قال: «وقول 
الشيخ جيّد؛ لأنّها منفعة ليس للمالك منع المنتفع 
بهاء فلا يصمٌ إجارتها كالاستظلال بالحائط...»''0 

وقال صاحب الحدائق: بعد نقل ذلك كلّة؟ 
«لايخفئ أنّ الظاهر من كلام الشيخ: أن الع كني 
المنع إِنّما هي من حيث عدم إباحة هذه المنفعة, كما 
هو عنوان أصل هذه المسألة, فجعل التنرّه هنا من 
قبيل اللهو... لا أنّ العلّة في عدم جواز الإجارة ما 
ادّعاه العلامة. وعلّل به قول الشيخ: من أنه يمكن 
استيفاء هذه المنفعة بدون إذن المالك...». 


ثمْ تعجّب من صاحب المسالك!'! حيث تبع 
الملامة. 


(0) السرائر الك 

0١‏ أظر الرائع لدلديلة 
() امختلف :259-158 
(4) أظر المسالك 5310 


ثم قال: «نعم, هذا الإختلاف إِنّما يتفرّع علئ 
ما إذا كان التزويق داخل البيت, كما هو الغالب, لا 
في جدرانه الخارجة في الطرق التي تراها جسميع 
الناس...». 

ثم رجّح كلام ابن ادريس!2. 

وجعل المحمّق الثاني وغيره الضابطة العامة 
في ذلك وأمثاله هوه أن تكون المنفعة التي 
استوجرت العين لأجلها منفعة محلّلة مقصودة 
للعقلاء, بحيث يبذلون بإزائها المال". 

أمّا كون التفرّج منفعة مقصودة للعقلاء, فعليه 
عقلاء العالم, ولو مثل التفرّج علئ حائط مزوّق؛ أو 
بمعرض يشتمل علئ تصاوير جميلة وبديعة, أو 
أنواع الخطوط الجيّدة, ونحو ذلك. 

وأمًا كونها محلّلة. فلأنه لم يحصل من 
الشارع ردعٌ عنهاء وقد قضت سيرة المتشرّعة علئ 
التنزرّه بالبساتين والتفرّج بها وبالمناظر الجميلةكما 


م9 


لزوم القصر في الصلاة عند السفر للتفرّج: 
من شرائط قصر الصلاة في السفر هو أن 
يكون السفر مباحاًء وبناء علئ ذلك فرّع الفقها. 


0 أظر الجدائق 604-067١‏ 

(؟) أظر: جامع المقاصد /3 119, ومفتاح الكرامة /3 ١.4‏ 
اه 

(©) تقدّم في الصفحة .9١8‏ 


عدّة فروعات, منها: لزوم القصر في السفر للتفرّج 
والتنرّه لأنّه مباح بالأصل. 
«ولو كان سفره للتنرّه 
والتفرّج في المباح وجب التقصير»!". 

وقال في التذكرة: «لو سافر للتنرّه والتفرّج, 
فالأقرب جواز القصر؛ لأنه مباح»0", 

وقال السيد اليزدي: «السفر بقصد مجرّد 
التنرّه ليس بحرام ولا يوجب التمام»(. 

ولم يخالفه أحدٌ من المعلّقين عليه. 

بل قال السيّد الحكيم في المستمسك معلقا 
عليه: «يظهر من المقدّس البغدادي. و[صاحب] 
الجواهر, وغيرهما الإجماع عليه, واستدلٌ عليه 
في الجواهر: بالأصل والسيرة التطعيّة»" 

وعلق عليه السيد الخوثي أيضا قات 

«لإطلاقات أدلة القصر بعد أن كان افر سائاً. 
والحكم مورد للإجماع والتسالم. بل السيرة 
القطعئة, كما في الجواهر, وهو ظاهر لا غبار 
عليه»!©. 


حكم انّخاذ الحمام للتفرّج: 
اشترط الفقهاء في الشاهد العدالة. ثم ذكروا 


750:١ التحرير‎ )١( 

345:4 التذكرة‎ )١( 

(7) العروة الوئق : 467 / صلاة المسافر, المسألة 54 
(4) المستمسك 8 11 وأنظر الجواهر :١4‏ 7114؟. 

(0) مستند العروة الوثق] 4ه 141 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /جه 
بهاء وما وقع البحث في كونه خلا أم لاه 
اتُخاذ الحمام. ثم إِنّهم قسموا اتخاذه إلى ثلاثة 


أقسام؛ وهي: 
١-أن‏ يتّخذ للاستفراخ والأنس ونحو ذلكء 
وقالوا: هذا جائز بلا إشكال ومن دون كراهة. 


؟ -أن يتّخذ للتطّر. وقالوا بجوازه علئ 
كراهة, لأنّه يدي إلئ تضييع العمر. هذا علئ الرأي 
المشهور. 

والمعروف عن ابن ادريس عدم جواز ذلك؛ 
لأنّه لعب 


وقيّد بعض المجوّزين الجواز بأن لايصل 
لب بها إلئ مرحلة تؤدّي إلئ خلاف المروءة. 

-'١‏ أن يتراهن علئ الطيور. وهذا حسرام, 
أنه قتثار؛ لاختصاص جواز الرهان في الحيوانات 
بالخفّ_الإبل ‏ والحافر الخيل والبغال 
ونحوهما . فلايجوز الرهان في غيرهما من 
الحيوانات!". 


عدم احتساب مايصرفه العامل للتفرّج مسن مال 
المضاربة: 
ما يصرفه العامل وهو القائم بالتجارة بمال 


() أسظر ذلك كلَّه في: التتحرير 0: 187, والدروس اد 
ككل وجامع المقاصد إن /317”, والمسالك 14: 141 - 
84 ومستند الشيعة 18: 161, والجواهر :4١‏ 00 - 
4 وغيرها في بحث الشهادات. 


تفرّج 
الغير في السفرء فهو محسوب عدلئ رأس مال 
المضارية, إما مطلقاً. أو بناءً علئ اشتراطه. علئ 
الخلاف في ذلك. 

ويشترط أن تكون النفقة بالمتعارف؛ وأن 
تكون مصروفة في مصلحة التجارة, وأمًا لو صرف 
المال لمصلحة نفسه, كما لو أقام في طريقه في 
مكان للتفرّج والاستجمام والاستراحة, قنفقة ذلك 
علئ مال العامل خاصّة. 

قال العلامة: «ولو أقام في طريقه فوق مدّة 
المسافرين في بلد للحاجة, كجباية المال أو انتظار 
الرفقة, أو لغير ذلك من المصالح لمال القراض» 
كانت النفقة علئ مال القراض أيضاً؛ لأنّه فشي 
مصلحة القراض. أَمَا لو أقام للاستراحة أو فرج 
أو لتحصيل مال له أو لغير مال القراض» فَإنّة 


لايستحق عن تلك المدّة ث شيئاً من مال القراض في 
النفقةم0". 

ويهذا المضمون قال غيره!"» يل هو من 
الواضحات, بل هذه المسألة سيّالة وجارية في كثير 


من الموارد. منها ما إذا كان مأموراً من قبل الدولة 
الإنفاذ عمل أو إيلاغ رسالة ونحو ذلك. 


141:1 التذكرة (الحجريّة)‎ )١( 

(؟) أظر: المسالك 48:4" والجواهر 53: 543-148 
والعروة الوثيق 177:0 / المضارية, المسألة ١‏ 
والمستمسك 115:17 ومباني العروة الوثق (المضارية): 
"اد وتحرير الوسيلة :١‏ 81 / المضاربة, المسألة ١؟.‏ 


زيارة الإمام الحسين :له تفج الهم: 

ورد عن أبى عبدالله 48 أنه قال: «إِنَّ بظهر 
الكوفة لقبرا ما أتاء مكروب قط إلا فرج الله كربته. 
يعني قبر الحسين 01»39. 

وعنه #ة: «إنّ الحسين إ8ة قتل مكروباً, 
وحقيق علئ الله أن لا يأتيه مكروب. إلا ردّه الله 


مسرأ 


من آثار السفر تفريج الهم: 
من الواضح أنّ السفر في حدٌ ذاته يفرّج الهم؛ 

وقد ورد في الديوان المنسوب إلى 
أميرالمؤمنين 99: 
َغرَبٍ عن الأوطان في طلب الملا 

وسافر فقي الأسفار خمسٌ فوائد 
تفرّجهمّ واكتساب معيشةٍ 

وعلم وآداب وصحيةٌ ماجد”" 


مظان البحث: 
يتطرّق لموضوع التفرّج بالمناسبة في 


)١(‏ مستدرك الوسائل :٠١‏ 174, البباب 71 من أبواب 
المزار الحديث 15. 

() المصدر المتقدّم: الحديث 6١؛‏ وورد هذا المضمون عن 
أبي الحسن الرضا ل في الوسائل 55: 581, لباب 0" 
من أبواب المزار. الحديث ؟. 

(©) تقل ذلك عن الديوان في المستدرك 8 1١‏ الباب ؟ 
من أبواب آداب السقر, الحديث 4. 


الموارد التالية: 

١-كتاب‏ الصلاة: بمناسبة لزوم القصر وعدم 
الاتمام للذي يسافر للتفرّج, وكذا يجب عليه 
الإفطار. 

؟-كتاب العارية: بمناسبة جواز دخول 
المسستعير في الأرض المستعارة لغير وجه 
الاستعارة, كما لو استعارها للزرع, فدخلها 

١‏ كتاب الإجارة: يمناسبة صحّة إجارة 
الحائط المزوّق للتفرّج وعدمها. 


كما لو صرفها في التفرّج. 
0-كتاب الشهادة بمناسبة إخلال اتَخاذ 
الحمام للتفرّج بالعدالة وعدمه. 


تفع وتفعيل من قَرَقَء أي فصل( فالتفرّق 
بين الشيثين: الانقصال بينهماء والشغريق بينهاء 


)١١‏ أُظر: المصباح المنير, والقاموس الميط: «فرق». 
(؟) أنظر جمع البحرير 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /رج5 


اصطلاحاً: 


يراد به المعنئ المتقدم. غاية الأمر يختلف 
متعلّق التفريق أو التفرّق» فقد يكون هو الأجسام 
والأبدان, وقد يكون هو الكلام, وقد يقع الدفريق 
في المبيع؛ وقد يقع في الأفعال؛ وقد يقع في غيرها. 

فالتفريق أو التفرّق بين الأبدان, كما في 
تفرّق الجماعة بعد الصلاة. وتفرّق المتبايعين بعد 
الإيجاب والقبول -أي مجلس العقد .. 

والتفريق في المبيع هو أن ينقّذ البيع في جزم 
من المبيع ويسلّمه, ولاينقّذه في جزم آخرء وهو 
المسئ بتبكض الصفقة. 

والتفريق في الكلام مثل التفريق بين أجزاء 
َلعْقِدِ أي الإيجاب والقبول وعدم الموالاة بينهما. 
هفل التفريق في أبعاض السورة الواحدة. 

التفريق في الأفعال مثل التفريق في أفعال 
الوضوء والغسل والتيمم. وعدم مراعاة الموالاة. 


الأحكام: 
تترئّب علئ التفريق والتفرّق أحكام كتيرة 
تختلف باختلاف متعلقهماء ولمّا كان البحث عن 
جميعها غير ميسور فعلاء فلذلك نشير إلى عناوين 
أبحاثهما ونحيل التفصيل إلئ مواطنه الأصليّة. 
العناوين المشيرة إلى محل الأبحاث 
المتعلّقة بأحكام التفريق والتفرّق: 
١-حكم‏ تفريق النيّة علئ أجزاء العيادة0". 


1 
)١(‏ أنظر الجسواهر 7: ,017521١٠١- 1١5‏ 13:37 
وك للم 


؟-عدم جواز التفريق بين أفعال الوضوء0". 
-عدم جواز التفريق بين أفعال التيمم!". 
4 -جواز التفريق بين أفعال الغسل!". 
0 تفريق شعر الوجه قي الوضوء. 
1-اسستحباب تفريق الشعر وتنظيفه 
مطلقا!. 
/٠التفريق‏ بين البثر والبالوعة!5. 
8-التفريق بين المسجد والمطهرة". 
4 حكم غسل الميّت مع تفرّق أجزائه1, 
١٠-حكم‏ تفرّق الدم في اللباس 0" 
١‏ -اشتراط سقوط الأذان والإقامة بعدم 
تفرّق الجماعة السابقة"6, 
ماهو المراد من تفرّق الجماعة!١"‏ | 
١١‏ -استحباب تفريق الصلاة فى أَصَاكيتنَ' 
)0 أأظر الجواهر 101:1 لا0لاء وراجع عنوان «تتابع» في 
الموسوعة. 
0 أظر الجواهر 0: / 00 وراجع عنوان «تتابع». 
م أظرالجواهر ؟: 7 وراجع عنوان «تتابع». 
فل أنظر الجواهر : /161ء وراجع عنوآن « 
(0) أنظر الجواهر 187:1 
إل3 أنظر الجواهر لل لكيه 
(/) أظر الجواهر 17/804 
إلنا أأظر الجواهر 4: 1١8-1١6‏ 
() أظر الجواهر 2158-1501 
0٠١‏ أأظر الجواس 41-4١4‏ 
(01) أنظر الجواهر 40:4 


2 ع للا وك لاوما عابو و ديا 811 


١‏ -التفريق بين الصلاتين50, 

6 -بماذا يتحقق التفريق بين الصلاتين". 

حكم تفريق النية علئ أجزاء 
الصلاة2. 

١‏ -جواز قراءة الآيات مع التفريق لمن لم 
يحسن القراءة!, 

-سقوط وجوب الجمعة مع تتفرّق 
الجماعة قبل الصلاة(2. 

استحباب التفريق بين نوافل الظشهر 
والعصر يوم الجمعة". 

٠١‏ استحباب التفريق بين كل ركعتين من 
ألنوافل الليلية0. 

١‏ -اسستحباب التفريق بين الأولاد 
والأمهات في صلاة الاستسقاء!9. 

7١‏ -جواز التفريق بين الأيَام في قضاء 
)١‏ أنظر العرروة الوئق 41:5 / أحكام المساجد, 

المسالة ". 

١‏ أنظر الجواهر /د الراال 
(©) أظر الجواهر /د رتم1 
(4) أأظر الجواهر 4 194 
(6) أأظر الجواهر 2.414 
(0) أظر الجواهر 1١‏ 
(/) أظر الجواهر 510:1١‏ 
() أطر الجواهر /ا الخو 
(4) أُظر الجواهر 37: 154 وراجع عنوان «استسقاء». 


7 


اله حو ااام م مالاو وو عي 0 


صوم شهر رمضان20. 

7 _جواز التفريق بين الأيّام في صوم 
النذر واليمين والعهدا". 

4 -عدم جواز التفريق في صوم كقّارة 
صوم شهر رمضان إِلّا بعد مضي شهر ويوم!". 

0 جواز تفريق نيّة الصوم بين أيام شهر 
رمضان4, 

جرواز تفريق الكمًا 
وتسليم الطعام إلى بعض 00 

7 حكم التفريق فى صوم الاعتكاف!5. 

8 حكم تفريق زكاة الفطرة علق 
المستحقّين ", 

هل يحتاج تسفريق الزكاة بيز| 
المستحقين إلى الإذن من الإمام؟! 

استحباب تفريق الزكاة بين أصناف 
المستحقّين!". 


ة بإطعام بعض 


20-1107 أظر الجواهر‎ )١( 

() أأظر الجواهر 11 30و13 لال رهس ا 4و 
وكا 

(©) أنظر الجواهر /30: -ى وراجع عنوان «تتابع» 

(4) أظر الجواهر 015 201-101 

(6) أأظر الجواهر 100 5307 

(1) أنظر الجواهر 17: 217 وراجع عنوان «اعتكاف». 

() أنظر الجواهر 216 0137-011١‏ 

( أظر الجواهر 6 و20 و475, وراجع عنوان 
«إذن». 


(4) أظر الجواهر 41:08 


....... الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج؟ 


١‏ ينبغي تفريق زكاة أهل البادية ببين 
مستحقيهه90. 

7استحباب تفريق الخمس علئ أصناف 
المستحقّين!". 

#_التفريق بين الزوجين في قضاء الحج لو 
أبطلاه بالوطئ 0" 

4" لزوم التفريق في رمي الحصئ. عند 
رمي الجمارا». 3 

هل يجوز التفريق في صوم بدل 
الهدي؟00. 

هل يجب تفريق الهدي في مكّة لو نذر 
/فيحه بها؟!5. 0 

0 حكم التفريق بين الأمهات والأولاد 
في البيع والحضانة”. 

8 حكم التفريق سين الأرحام, كالأخ 
والأخت في ببع المماليك80. 

4م_حكم التفريق بين الأمسهات والأولاد 
في البهائم0". 


١١‏ أْظر التذكرة 8 701-/1: وراجع عنوان «بدر». 
(2) أنظر الجواهر ٠١:15‏ 

(©) أأظر الجواهر ١؟:‏ 017608 

(4) أظر الجواهر 1١1:14‏ و1180 

(0) أظر الجواهر لد فنك 

(1) أظر الجواهر ه5: .2٠‏ وراجع عنوان «تتابع». 
(/ارله) أأظر الجراهر 4 نكا 

(4) أأظر الجواهر 110:56 


التفريق بين الأولاد في المضاجع إذا 
بلغوا عشر". 

١‏ -عدم جواز تفريق الحَكمِينٍ الزوجين 
إلا مع الإذن. 

1 - وجوب التفريق بين الطلقات لحصول 
الطلقات الثلاث9. 

"'غ ‏ انقضاء زمان خيار المجلس بتفرّق 
المتبايعين40. 

5 ثبوت خيار الشرط حين التفرّق!6. 

6 _توقف صحٌّة بيع الصرف علئ التقابض 
قبل التفرّق0". 

1 توقف صحّة بيع السلف على قيض 
رأس المال قبل التفرّق!". 

ثبوت خيار تبقض الصفقة, "فرق بين: 
أجزاء العوض أو المعوّض20. 

8غ -حكم بيع ماينقصه التفريق, كمصراعي 
الباب80, 


18:21 أظر الجواهر‎ )١( 

() أظر الجراهر 151 71١‏ و5915 

(©) أنظر الجواهر + 16 و37 115 

(4) أظر الجواهر ؟5: لل ني 

(0) أأظر الجواهر 41:5 

(1) أأظر الجواهر 16: +-/. وراجع عنوان دبيع المعرف». 
(/0 أأظر الجواهر 141:14 وراجع عنوان «بيع السلف». 

١ه‏ أظر الجواهر 444.:16, وراجع عنوان «تبكض الصفقة». 
(1) أظر الجواهر 10-48-15 


4 _حكم الغصب والضمان في ما ينقصه 
التفريق 00 

+65 -جواز التفريق في تعريف اللقطة وعدم 
الزوم التوامي7". 

0-جواز تفريق الشهود”". 


ومنه: فرج الله غته, أ كعد عنه: وان الله فارج 
الغموم. أي كاشفها عمن بدك 

وقيل: الفاء, والراء. والجيم أصمل صحيح 
يدل علئ تفشّم ف في الشيء, ومنه: القُرجة في الحائط 
وغيره, بمعنئ الشقّ 


ومنه أيضاً قَرْجٌ الإنسان والحيوان, أي 
سوأتهماء وهما الل والديرا. 


141 269 أظر الجواهر‎ )١( 
أظر الجواهر 52 هه‎ )( 
119و( 4: 4و1‎ :4 ١ أأظر الجواهر‎ )0( 
أأظر أساس البلاغة (للزعضشري): «فرج».‎ )( 
أأظر معجم مقاييس اللغة: «فرج».‎ )0( 
وانظر أيضاً: الصحاح: والمصباح المنير. ولسان‎ 
العربء والقاموس الحيط: «فرج».‎ 


أصطلاحاً: 
استعمله الفقهاء في المعاني التالية. 
-كشف الغ والهم. 
-فتح مابين الأصابع. 
-فتح مايين اليدين والرجلين. 
ونحو ذلك. 


الأحكام: 

تسرئّبت بسعض الأحكام علئ المعاني 
الاصطلاحيّة المتقدّمة نشير إليها إجمالاً فيما يأتي: 
استحباب تفريج كرية المؤمن: ١‏ 

وردت روايات كثيرة في ثواب تفريج كرب 
المؤمن. جمع بعضها صاحب الوسائل تحت عنْوّانَة 
«باب استحباب تفريج كُرَبِ المؤمن»» ومن جملة 
ما ذكر فيه من الروايات هود 

-ما رواه الكليني بإسناده عن السكوني, عن 
أبى عبدالله #. قال: «قال رسول الله لة: من 
أعان مؤمناً نقّس الله عنه ثلاثاً وسبعين كُرْبّة, 


واحدة في الدنيا. واثنتين وسبعين كُربّة عند كُرَيه 
[كرْبته] العظمئ, قال: حسيث يتشاغل الناس 
بأنفسهم»0". 

-وما رواه أيضاً بإسناده عن الوشّاء. عن 


)١(‏ الوسائل 17: 7/7,, أثباب 14, من أبواب فعل المعروف, 
الحديث ه. 
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الرضا #ة. قال: «من فرّج عن مؤمن. فرّج الله قلبه 
يوم القيامةع2, 

-وعن الإمام الصادق لة, قال: «أوحئ الله 
إلئ داود نة: إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة 
فأدغله الجنّة. قال: ياربٌ, وما تلك الحسنة؟! قال: 
يفرّج عن المؤمن كَْبَهِ ولو بتمرة. فقال داود #ة: 
يارب, حي لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك»!". 

وروايات أخرئ ذكرها في هذا الباب. 


وروئ في باب آخر روايات أخر تحت 
عنوآن «باب استحباب نفع المؤمنين» ذكر فيه 
ركإية طويلة عن علي بن الحسين ة, جاء فسيها: 
:هومن فرّج عن أخيه كُرِيَةٌ من كُرَبٍ الدنيا نظر 


الله إل دبزحمته. فنال بها الجنّة. وفرج الله عنه كر 


في الدنيا والآخرة...»0". 


استحباب وضع الأصابع علئ القبر مفرّجات: 
من مستحبات الدفن أن يضع الحاضرون, 
بعد رشٌ الماء علئ القبرء أصابعهم مفّجات4, 


.1 المصدر المتقدم: الحديث‎ )١( 

.4 المصدر المتقدم: “ل الحديث‎ )1١( 

(7) الوسائل 15: 741 44", الباب 7١‏ من أبواب فعل 
المعروف. الحديث 1. 

(4) أظرء الجواهر 4: 5١8‏ والعروة الوثئق 718:78 / 
المستحبات قبل الدفن, الثالث والعشرون. 


استحباب رفع القبر بمقدار أربع أصابع مفرّجات: 
ذكروا من جملة مستحبات الدفن أن يرفع 
القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مفرّجات. 
ويكره الزيادة علئ ذلك20. 
راجع للموردين المتقدمين عنوان «دفن». 


استحباب تفريج الأصابع عند الضرب على الأرض 
في التيمم: 

صرح بعض الفقهاء!" باستحباب تفريج 
الأصابع عند ضرب اليدين علئ الصعيد للتيمم. 


استحباب تفريج الأصابع عند مسح الرجلين: 
نُسب إلئ بعض الفقهاء'”: أنه يستجي 


تفريج أصابع الكقّين عند المسح بهما علئ الفدمين” 


تفريج الأصابع عند رفع اليدين لتكبيرة الإحرام 
إجمالاً: 
قال بعض الفقهاء ياستحباب التفريج بين 


)١(‏ أأظر: المقتعة: الى والتذكرة 
والمسالك ,1١١:١‏ والحدائق 4: 157 والرياض 2 
لاا, والجواهر 4: ,١1‏ والعروة الوث ؟: 715 / 
مكروهات الدفن, العشرون. 

() أظر: الميسوط :١‏ 77. والتذكرة ؟: 154, وكشف اللثام 
441 ومستند الشيعة +7 63. 

27 أأظر النسبة فيكشف اللقام :١‏ 068 والرياض 758:1 
ومستند الشيعة ؟: 77٠‏ 


دلق 


-المسبّحتين -وضم سائر 
الأصابع: عند رفع اليدين لتكبيرة الإحرام. قال 
لقاضي: «... ويرفع يديه مع التكبير باسطأ كقّيه 


وبهذا المضمون قال غيره". 
لكن قال السيد اليزدي: «ينبغي ضم 
أصابعهما حتئ الإبهام والخنصر ...»1ك 


استحباب التفريج بين القدمين حالة الصلاة: 
صرّح بعض الفقهاء'" أنه يستحب للرجل 
أن يفرّج بين قدميه حالة الصلاة بمقدار ثلاثة 
أصابع مفرّجات إلئ شبر أو أكثر ما لم يتفاحش. 
وهذا الحكم مختص بالرجالء والمرأة 
كل الرجل لايستحسن لها التفريج07. 


4701 بّدهملا)١(‎ 

() أنظر: السرائر 197:١‏ والدروس ,17٠ :١‏ والفوائد 
المليّة لشرح الرسالة الألفية: 308 

5١‏ يطلق على الإصبع التي تلي الإهام: السبابة أنه شار 
بها عند السبّ, ومسبّحة؛ لأنّه بها وبالإهام يسيّح 
الإنسان بالشبحة, والمينصر الإصبع الصغرئ. المعجم 
الوسيط: «سببح» و«سبب» و«خنصار». 

(4) العروة الوثق' ؟: 4/٠‏ / تكبيرة الإحرام, المسألة 14. 
(6) أنظر: النهاية: ./٠‏ ومفتاح الكرامة !: 7-9 والجواهر 
4 181, والعروة الوئق ؟: لالا / القيام, المسألة .2 
أنظر: النهاية: +/. والنسذكرة 6 10 والذكرئ 

الى 


استحباب تفريج الأصابع عند الركوع: 

قالوا: يستحب تفريج الأصابع عند وضع 
الكفّ علئ الركبة حالة الركوع؛ فيضع باطن كنّه 
علئ عين ركبته. مفرّجاً بين أصابمدل". 


استحباب تفريج العضدين والجنيين في السجود: 

يستحب أن يفرّج المصلي بين عضديه 
وجنبيه في السجود فلا يلصق بينهماء بل رفع 
مرفقيه عن الأرض. جاعلاً يديه كالجناحين؛ 


ولذلك سمي ذلك بالتجنيح!". 
تفريط 
لغةة: 


مصدر فرّط في الشيء. بمعنئ قصّر فيه 
وضيّعهء فالتفريط في الشيء هو التقصير فيه 
وتضييعه!". 


ومنه قوله تعالئ: <مَا قطنا في آلْكتَاب من 


0 أنظره المبسوط ٠١4:١‏ والسرائر 518:١‏ ر-14, 
والتذكرة #: 178 و1017, والمدارك 76 597: والجواهر 
3٠١4 ٠١‏ وغيرها. 

.: العروة الوثق 1: 01/4 / مستحبّات السجود, الثاني 
والعشرون,. 

(6) أأظر: الصحاح, والمصياح المنير: «قرط», 
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014 أي ماتركنا ولا ضيّعنا ولا أغفلنا'". 
وقوله تعالئ: <ما قد يُوسَْ74/ أي 
ما قصّرتم في أمر, 0 


ويقابله الإفراط. وهو الإسراف في الشيء. 
ومجاوزة الحدّ فيه 


اصطلاحاً: 
ايراد به المعنئ المتقدّم. 


الأحكام: 
1 والكلام تارة يكون عن الحكم التكليفي, 
وَزْخَرِئْ عن الحكم الوضعي. 

ولكن قبل بيان الحكمين التكليفي والوضعي 
أن اتاب أن نشير إلئ موضوع مهم غفل عنه 
كثير من المسلمين وغيرهم, وهو: الاعتدال في 
الإسلام. 


الإسلام دين الاعتدال والحدّ الوسط: 
امتاز الدين الإسلامي خاصّة علئ رؤية 
أهل البيت نه بالاعتدال في تشريعاته ورؤيته 


١‏ الأتعامه م 

(1) أظر بجمع البحرين: «فرط». 

() يوسف: 2.0 

(6) أظر بجمع البحرين: «فرط». 

(0) أظر المصباح المنير وبجمع البحرين: «فرط». 


إلئ الحياة, فإنّه لم ينظر إلئ الدنيا كهدف نهائي, بل 
ينظر إليها كوسيلة للوصول إلئ الكمالء كما قال 
علي للة: «وإِنّما الدنيا منتهئ بصر الأعمئ, لايبصر 
مما وراءها ثيئً. والبصير يدها بصرّهء ويعلم أنّ 
الدار وراءهاء فالبصير منها شاخص والأعمئ إليها 
شاخص والبصير منها متزوّد. والأعمئ لها 


متزوده!". 


الدنيا من منظار الإسلام وسيلة لبلاغ 
فالمال جيّد. واقتناؤه جيّد إذا كان 


فالإسلام لايرفض الثروة؛ بل يؤْكّد علئ 
التوصّل إليهاء ولكن لا لذاتها أو صرفها في الجهابتا 
المحرّمة, بل لخدمة المجتمع وبلوغ الآخرة علن: 
طريتها. 


وقد ورد: أنَّ الإمام علياً 84 حينما دخل 
علئ العلاء بن زياد في البصرة ‏ يعوده, ورأئ 
سعة دارهء قال له: 

«ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنياء 
وأنت إليها في الآخرة أحوج؟ 


وبلئ إن ثئت بلغت بها الآخرة: تُقري فيها 
الضيف, وتصل فيها الرحم, ويُطلع منها الحسقوق 
مطالعهاء فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة». 

فقال له العلاء: يا أميرالمؤمنين, أشكو إليك 
أخي عاصم بن زياد. قال: وما له؟ قال: لبس 


(1) تهج البلاغة: 141 المخطبة 155 


! لقد استهام بك الخبيث؛ أما 
رحمت أهلك وولدك؟! أترئ اللّه أحلّ لك 
الطيّيات. وهو يكره أن تأخذها؟! أنت أهون علئ 
الله من ذلك!». 

قال أي عاصم _: يا أمير المؤمنين» هذا 
أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك؟!». 

قال أي علي ل#ة -: «ويحك. إِنّي لست 


نَ اله تعالن فرض علئ أئكة العدل أن 


يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس, كيلا يتبيغ بالفقير 
فتروع!2, 

والتبيّخ: الهيجان, أي إن 8 كان يفعل ذلك 
كينلا يتهج علئ الفقير فقره!". 


والتأمّل في هذه القضيّة يرشدنا إلئ كيفية 
محاربة الإمام علي 9 وهو الإسلام المجسّد - 
لجانبي الإفراط والتفريط؛ والدعوة إلئ الاعتدال 
في الحياة. 

١‏ وكانت هذه سيرة الأئمّة المعصومين من 
ولده, فهذا سبطه علي بن الحسين #8 الذي صب 
المفاهيم الإسلاميّة الراقية في قالب الدعاء؛ 
للظروف التي عاشها يقول: 

«اللهمَ صل علئ محمد وآله. وحَلّني بحلية 


506 نهج البلاغة: 1714 الخطية‎ )١( 
أظر جمع البحرين: «بيغ».‎ )6( 


الصالحين, وألبسني زينة المّقين» في بسط العدل, 
وكظم ١‏ 


وقال السيد المدني في شرح العبارة: «ولمًا 
كان العدل أصل كل خير. وعليه مدار كل أمرء وبه 
قامت السماوات والأرض, وهو ميزان الله القسط 
في الدنيا والآخرة, قدّمه في الطلب علئ سائر 
المكارم المطلوية, اهتماماً بشأنه. وتنبيهاً علئ عار 
مكانه. 

وهو إمًا بالقوّة, فهيئةٌ نفسانية يطلب بها 
التوسّط بين الإفراط والتفريط. 

وإمًا بالفعل. فالأمر الستوسط بين طرفي 
الإفراط والتفريط...». ١‏ 

م قال: «إنّ الفضائل كلّها ملكات متوسّطة 
بين طرفي إفراط وتتفريط فالمتوسط منها مَل 
العدل.. 


مثّل لذلك بأمثلة عديدة, منها: 

الشجاعة, وهي متسوطة بين الجّبن 
والتهوّر. 

والسخاء. وهو متوسّط بين التبذير 
رالبخل. 

والاقتصاد بين الإإسراف والتقتير", 


)١(‏ تكلّمنا عن الموضوء بشيءٍ من التفصيل في عنوان 


«إسراف». الذي طبع بصورة مستقلة مع توضيحات 
أكثر نحت عنوان «دراسة حول الإسراف في الكتاب 
والسنّة». 
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-والتواضع بين الكبر والذل. 

-والإنصاف بين الظلم والانظلام. 

ف 

ثم قال: «فالأوساط بين هذه الأطراف 
المتضادة هي النضائل, ولكلّ متها طرفا تفريط 
وإفراط, وهما مذمومان. والخروج إلئ أحدهما هو 
الجور الذي هو ضد العدل, والأطراف المتضادة 

7 

هي الرذائل؛ ومن هنا قيل: خير الأمور 
أوسطها»!2. 

ثمَ بيّن أنّ هذا التقسيم جار في ياب العقائد. 
ومثّل له بعض الأمثلة, منها الجبر والتفويض, وهما 
قراط وتفريط خارجان عن الاعتدال. والحدّ 
الإسط هو ما ذهب إليه الأئمة من أهل البيت 880 


وهو: الأمر بين الأمرين. 

ثم روئ عن الإمام العسكري 980 أنه قال: 
«الصراط المستقيم في الدنيا هو: ما قصر عن الغلى 
وارتفع عن التقصيرء فلم يعدل إلئ شيء من 
الباطل, وفي الآخرة هو طريق المؤمنين إلئ 
الجنّة» 9 

والموضوع بحاجة إلئ دراسة موسّعة خاصّة 
إن الآيات المشتملة علئ 
كلمات: : المدلء والميزان, والوسط. والإسرافء 
والتقتير: والقوام ونحوها. يمكن استفادة هذا 


774-107 : رياض السالكين (في شرح الصحيفة)‎ )١( 
معاني الأخبار: 77 (مع تفاوت).‎ )1( 


الموضوع منهاء مضافاً إلى ماورد في السنّة الشريفة 
مئنا يدل علئ ذلك. 


الحكم التكليفي للتفريط: 
يختلف الحكم التكليفي للتفريط بحسب 
اختلاف الموارد. فقد يكون حراماً, إذا استلزم منه 
إتلاف نفس محترمة, أو مال محترم. أو نحو ذلك. 
وقد يكون مكروهاً, كما إذا استلزم محاذير 
لم تصل إلئ ذلك الحدٌ. 


الحكم الوضعي (آثار التفريط): 

تترئب علئ التفريط آثار نشير إليها فيذا 
يلي: 

ألا -الضمان: 

من الآثار المترّبة علئ التفريط الضمان, 
لكنّه لايترئّب دائماًء بل في بعض الموارد. ويستفاد 
ذلك من القرائن ومناسبات الحكم والموضوع, 
ويجمعها عنوان: 

الأمانات: 

الأمانات يصورة عامّة _سواء كانت أمانات 
مالكية, كالوديعة, والعارية, ومال المضاربة, 
ونحوهاء أو أمانات شرعيّة, كاللقطة في يد الملتقط 
أو الحاكم الشرعي, والأموال الشرعيّة كالأخماس 
والزكوات بيد الساعي والفقيه ونحوهما ‏ لاتكون 
مضمونة, فلذلك لايكون الأمين ضامناً لها إذا كان 


قد حافظ عليها علئ النحو المتعارف, ولم يفاط أو 
انعمء لو فرّط في حفظهاء ولم يقم بمحافظتها 
بما هو المتعارف بالنسبة إليهاء فيكون عندئذ ضامناً 
لها إذا تلفت. 
وقد صرّح بذلك الفقهاء في كتب: العارية(", 
والوديعة0', والإجسارة!", والمسضارية, 
واللقطة*, والزكاة!", والخمس'", ونحوها. 


هل يعد ترك الإنقاذ سبباً للضمان؟ 

إذا رأئ شخص إنساناً يموت وهو قادر علئ 
إنقاذه فلم ينقذه. فمات. فهل يضمن ديته أم لا؟ 

وإذا رأئ مال غيره في معرض التاف 
وَالهُلدك بالنار أو الماء أو نحو ذلك, فلم ينقذه مع 
قدرته عليه فهل يضمنه أم لا؟ 

أما ترك إنقاذ النفس فلا إشكال في تسرتب 
الاثم عليه. 

وأما ترك إنقاذ المال, ففيه تفصيل ذكرناه في 


178:57 أنظر الجواهر‎ )١( 
1١5:97 أأظر الجواهر‎ 1١ 
891:99 أأظر الجواهر‎ )©( 
5/8. :55 أأظر الجواهر‎ )4( 
أظر الجواهر ل‎ )0( 
1١١4و أظر الجواهر 197:16 و01‎ )0( 
114 :15 أظر الجواهر‎ /( 


هذا بالنسبة إلئ الإثم. 

أما الضمان, فالمعروف أنّ التروك لا يترتّب 
عليها الضمان. وإن ترتّب عليها الإثم إججمالاً, 
فالطبيب إذا ترك علاج المريض يكون آثماًء ولكن 
لايضمن ديته. 

نعم استئني من ذلك ما إذا أشرف الإنسان 
علئ الموت من الجوع. وكان عند غيره طعام 
فطلب منه ذلك7", فلم يقدّمه له. فمات جوعاًء 
فيكون ضامناً لديته علئ رأي عندئذ. 

وقد تقدّم تفصيل ذلك في العنوانين: 
«اضطراره» و«إنقاذ». 


ثانياً-الإثم: 

لا إشكال في ترب الإئم علئ التفريط في 
حفظ النفس المحترمة وترك إنقاذها من الهلاك. 

وأقا بالسبة إلئ الأموال الصامتة 
والحيوانات, ففيها تفصيل وخلاف ذكرناه في 
عنوان «إنقاذ». 


ثالثاً ‏ العقوبة: 
لا إشكال في ترئّب العقوبة الأخروية علئ 
ترك كل واجبء ومنها إنقاذ الننس السحترمة مع 


)١(‏ هذا القيد مؤئّر في الحكم, ومعناء أن لوم يطلبه منه فات 


جوعاً. فيكون كسائر موارد القروك. 
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القدرة عليه إلا أن ترتفع بالتوبة ونحوها. 

وأما ترك إنقاذ الحيوان المحترم والمال 
المحترم, إِنّما تترتب عليه العقوية إذا قلنا بوجوب 
الإنقاذ فيها. 

هذا بالنسبة إلئ العقوبة الأخروية. 

أما العقوبة الدنيوية, فالمترئّبة منها هي 
العقوية التعزيريّة المترتبة علئ ترك الواجب؛ وهو 
إنقاذ النفس المحترمة, والحيوان المحترم: والمال 
المحترم؛ بناء علئ وجوب الأخيرين» وبناء عسلئ 
ترب التعزير علئ مطلق ترك الواجسبات, وفعل 
المحرّمات, كما تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 


#تعزير». 


من القّشرء بمعنئ البيان, فالتفسير هو 
النيبين! 

وقيل: كل ما ترجم عمن حال شيءٍ فهو 
تفسرته؛ ومنه تفسرة المريض» وهي ماؤء. التي 
يستدل به الطبيب علئ حالتد!". 


4 
(1) أظر: ترتيب كتاب العين, والصحاح: والمصباح المنير, 


: أسفر الصبح: إذا أضاء». 
(1) أظر أساس البلاغة (للزعخشري): «فسر». 
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والتأويل: من آل الشيء يؤول إلى كذاء أي 
رجع وصار إليدل". 


اصطلاحاً: 

اختلف المفسرون وغيرهم في معنئ التفسير 
والتأويل والفرق بينهما. وقد انعكس هذا الخلاف 
فى كتب اللغة. وربما يتصوّر أنَّ ذلك اختلاف 
لفوي. لكنّه اختلاف اصطلاحي. وهو من الخاط 
بين المعنئ اللغوي والاصطلاحي. 

وعلئ كلّ تقدير. فمن الأقوال التي قيلت في 


إن التفسير كشف المؤاد 
عن اللفظ المشكل؛ والتأويل ردٌ أحد المحتملين: 
إلئ ما يطابق الظاهر»!". 

-ما قاله الإصفهاني: «اعلم أن التفسير في 
عرف العلماء كشف معاني القرآن وبيان المراد. 
أعمّ من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره» 
وبحسب المعنئ الظاهر وغيره. والتأويل أكثر في 
الجمل؛ والتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ 
نحو البحيرة والسائبة والوصيلة أو في وجيز يتبيّن 
بشرح نحو دَأِيمُوا آلْصّلاَ وآثرا آلرّكَاة»7”. 


)١(‏ أنظر: النهاية (لابن الأثير)ء ولسان العرب وغيرههما: 


«أول». 


(1) ممع البيان :)2-١(‏ 37 


أو في كلام متضمن لقصّة لايمكن تتصويره إلا 
بمعرفتها كقوله: (إنْمَا آلنيسي؛ زياد في 
الكفر: اللركنن 
٠‏ وقال أبوطالب التعلبي: «التفسير: بيان وضع 
اللفظ إِمَا حقيقة أو مجازاً. كتفسير الصراط 
بالطريق» والصيّب بالمطر, 
والتأويل: تفسير باطن اللفظ. مأخوذ من 
الأؤل. وهو الرجوع لعاقبة الأمر, فالتأويل إخبار 
عن حقيقة المراد, والتفسير إخبار عن دليل المراد؛ 
لأنّ اللفظ يكشف عن المراد. والكاشف دليلء مثاله 


٠,‏ وتأويله: التحذير من التهاون بأمر اللّه والغفلة 
عن الأهية والاستعداد للعرض عليه. وقواطع 
الأدلة تقتضي بيان المراد منه علئ خلاف وضع 
اللفظ في اللغة»(2, 

وقيل: «التفسير: بيان لفظٍ لايحتمل إل وجهاً 
واحداً. والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معان 
مختلفة إلئ معنئ واحد منها بما يظهر من الأدلة» 60 


9 التوبة:‎ )١( 
.4154 :0 نقله عنه السيد المدي في رياض السالكين‎ )1( 
.15 الفجر:‎ )©( 
تقله عنه السيد المدني في رياض السالكين ننه‎ )4( 
أظر المصدر المتقدم, نقله وم يسم قائله.‎ )0( 
وانظر أيضاً هذه الأقوال وشيرها في الإتقان‎ 
511-97١ (للسيوطي):‎ 


نماذج من التأويل: 

- روي عن الرسول #قق: أ 
ثلاثة أيّام في كل شهر يعدل صوم الدهر...». 

قال المفيد بعد نقل ذلك: «وسّئل الصادق .85 
عن تأويل هذا القولء وكيف صار صوم ثلاثة أيّام 
في كلّ شهر يعدل صوم الدهر؟ فقال عليه وآله 
السلام: لأنّهكلّما صام يوماً. كتب الله له صوم 
عشرة أيّام, فإذا صام في كل شهر ثلاثة أيام علئ 
كتب اللّه له صيام الشهر كلّه. قال الله عد 

جَاء بأ عَم أمقالها» 9,07 
-ذكر الكليني باباً تحت عنوان «باب تأويل 
الصمد» وجاء فيه بإسد 


فقال: إِنَّ الله تباركت أسماؤه التي ينعا 
بهاء وتعالئ في علو كنهه. واحدٌ توحّد بالتوحيد في 
تومّده. ثم أجراه علئ خلقه, فهو واحدٌ صمد. 


قدوس. يعبده كل شيء. ووسع كل شيم علمأ». 

قال الكليني بعد نقل ذلك: «فهذا المعنئ 
الصحيح في تأويل الصمد. لاما ذهب إليه المشئهه: 
أن تأويل الصمد: المصمت الذي لاجوف له؛ لأنّ 
ذلك لايكون إلا من صفة الجسم, واللّه جل ذكره 
متعال عن ذلك...» 50 


(0) الأتعام مكل 

154 المقنعة:‎ )١( 

() أصول الكاني 175:1 176, باب تأويل الصمد. ذيل 
الحديث الثاني 
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-ذكر الرازي وجوهاً لإطلاق النور عليه 
تعالئ في قوله: <آللَهُ تُورْ آلسّماوًا. وَآلدَرْضٍ!9 
نه سبحانه منوّر الأنوار وميدعها 


وخالتهاء فلهذا التأويل حَسَن إطلاق النور 


05 
وأمثال ذلك كسغير في ككتب التفسيير 

والحديث. 

الأحكام: 

الحكم التكليفي للتفسير والتأويل: 


تفسير القرآن وتأويله جائز إجمالاً بإجماع 
]لعيسلمين وعليه سيرتهم؛ وإن اختلفوا في كيفيّته 
واحدوده ومصادره. وما هو مقبول وما هو مردود 
مه 

والقدر المتيقّن ممّا هو ججائز منهما هو 
المستند إلئ الأثر الصحيح المنقول عن المعصوم 
-النبي أو الإمام قد -. 

1 قال الشيخ الطوسي: «واعلم أن الرواية 
ظاهرة في أخبار أصحابنا بأنّ تفسير القرآن 
الايجوز إلا بالأئر الصحيح عن النبي يلف. وعسن 
الأئمة ##, الذين قولهم حجّة. كقول 
النبى لفو 50 


4 النور:‎ )١ 

(2) التفسير الكبير :١‏ 191 في الكلام عن إطلاق بعض 
الأسماء عليه. ومنها «النور». 

(؟) العبيان في تفسير القرآن :١‏ 0. 


وتوضيح ذلك: قال الشيخ الطوسي بالنسية 
إلى معاني القرآن: «إنّ معاني القرآن علئ أربعة 
أقسام: 

أحدها _ما اختص الله تعالئ بالعلم به. فلا 
يجوز لأحد تكلف القول فيه. ولا تعاطي معرفته, 
وذلك مثل قوله تعالئ: (َيَسَْلُوئَكَ عَنِ آلاعَةٍ أَيِانَ 
مُرسَاما كل إِنَّاعِلمُهَا لا يجَليهَا لوَمْتهَا إل 
و80 

وثانيها _ماكان ظاهره مطابقاً لمعناء, فكلّ 
من عرف اللغة التي خوطب بهاء عرف معناهاء مثل 
قوله تعال: (وَل لوا آلئفس آلِّْي حَوْم آللّه إل 
بالحقٌ»!". ومثل قوله تعالئ: كل هو آلله أده !8 
وغير ذلك. 

وثالثها -ما هو مجمل لاينبئ ظاهره عن 
المراد به مفضّلاً. مثل قوله تعالئ: ذَوَأَقِمُوا آْصّلدجِ 
وَآنُوا آلْدكَاةه!. ومثل قوله: (وَللهِ على آلئَاي حم 


148 الأعراف:‎ )١( 
الأتسام: كما‎ )( 
.١ التوحيد:‎ )( 
أقول: كون الآيتين خاصّة الأولى من هذا القسم حل‎ 
تأمل؛ لعدم وضوح معن «الللش آلْنٍ حوم اللّده‎ 
وؤإلا باحق إلا ببيان من الوحي. والأولى التثيل له‎ 


1 
() البقرة: ”4, وموارد أخر. 


إن تفصيل أعداد الصلاة وعدد ركماتها. 
وتفصيل مناسك الحبج وشروطه و... لايمكن 
استخراجه إل ببيان النبي يفت ووحي من جهة اللّد 
تعالئ, فتكلف القول في ذلك خطأ ممنوع. 

ورابعها ‏ ماكان اللفظ مشتركاً بين معنيين 

فما زاد عتهماء ويمكن أن يكون كل واحد متها 


'ينبغي أن يقدم أحد به فيقول: إِنَّ مراد 
الله فيه بعض ما شل إلا بقول ن نبي أو إمام 
ا بل يتبغي أن يقول: إِنّ الظاهر يحتمل 
الأمورة وكلّ واحد يجوز أن يكون مراداً علئ 
إلتفصيلء والله أعلم يما أراد. 

ومتئ كان اللفظ مشتركاً بين ثشيئين؛ أو 
مَآرآدَ عليهما؛ ودل الدليل علئ أنه لايجوز أن يريد 
إلا وجهاً واحداً. جاز أن يقال: إِنّه المراد»!. 


حرمة التفسير بالرأي: 

ورد النهي عن التفسير بالرأي عن طريق 
الإمامية وغيرهم, قال الشيخ الطوسي: «واعلم أنّ 
الرواية ظاهرة في أخبار أصحابنا بأنّ تفسير 
القرآن لايجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي 214. 
وعن الأئمة , الذين قولهم حجّة. كقول 
)١(‏ آل عمران: /17. 
(؟) العبيان في تفسير القرآن :١‏ 1-68 


غ07 . 


النبي ملفك. وأنّ القول فيه بالرأي لايجوز...»(0. 
وقال السيوطي: «ولا يجوز تفسير القرآن 
رّد الرأي والاجتهاد من غير أصل قال تعالئ: 
وول تَنْثُ ما لئس لَكَ به عِلْهُه!", وقال: :تأ 
َقُونُوا عَلَى آللهِ ما لآ تَعلمُونَ»04". وقال: 
الئاس ما برل إلَِهمْ4!, أضاف البيان إليه. 

وقال ملفتة: "من تكلم في القرآن برأيه 
فأصاب فقد أخطأ". أخرجه أبو داود والترمذي 
وا النسائي ...»00 

والمراد من النفسير بالرأي هو أن يفسّر 
الموارد التي قف فهمها علئ الأثر الصحيح 
الوارد عن المعصوم هه _كالموردين الشالث 
والرابع من الموارد الأربعة . فيترك الأثر ويفسَر 
الآبة حسب مايفهمه, علئ نحو الجزم والبثّ. 


حكم مسّ المحدث لكتب التفسير: 

يحرم علئ المحدث بناء علئ المشهور مس 
كتابة القرآن الكريم؛ سواء كان مكتوباً في 
المصحف الشريف أو في غيره. مثل كتب الأدعية 
والأحاديث ونحوها وأا غير القرآن من الحديث 


.6 المصدر المتقدم:‎ )١( 
1 الإسراءة‎ )( 

(6) الب 
(6) اللحل: 55 
(0) الإتقان: 016 
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أو التفسير المكتوب مع القرآن, فالمستفاد من 
كلامهم عدم حرمة مسّهء بناءً عللئ تتحريم مس 
القرآن؛ لاختصاص التحريم بدل". 


حرمة الإهانة بكتب التفسير: 
لما كانت كتب التفسير. مثل كتب الحديث 
والفقه. من الأُمور المحترمة في الشريعة؛ وقد ثبت 
حرمة الإهانة بالمحترمات فيكون الإهانة بكتب 
التفسير محرّماً أ 
وتستحمّق إهاتتها بتمزيتها وإلقائها في 
أو سحقهاء أو البصق فيهاء نحو 


راجع تفصيل ذلك في العنوانين: «إهانة» 
ؤتعظيِي/ قاعدة حرمة الاهانة بالمحترمات». 


لزوم تفسير الممَّدٌ به إذا كان مبهماً: 

يصمٌ الإقرار بالمجهول والمبهم؛ لعموم أدلّة 
الإقرار. ولاستدعاء الحاجة إليه. كما لو علم أن 
عليه ديناً ولم يعلم مقداره فيقرٌ به إجمالاً. لشبرئ 


بذلك ذمّته بالتصالح ونحوه. 
وربّما يكون السبب للإيهام في الإقرار غير 
ذلك. 


والقاعدة في ذلك تقتضى أن يطالب الميّةٌ 


(1) أنظر: الجواهر 7: 718 والمستمسك 5: ,28٠‏ والتنقيج 
(الطهارة) 27 019 


تفصيل . 
بتفسير ما أبهمه, فإن فسّره بما يصحٌ فيه الإقراره 
فيقبل منه. ولا فلاء وريما قيل بحبسه!". 

قال المحّق الحلّي: «إذا قال: له علي مال 
زم اتفسير. فإن فشر بما يتموّلء تيل ولو كان 
قليلاً. ولو فسّر بما لم تجر العادة بتموّله كقشر 
اللوزة والجوزة لم يُقبل» وكذا لو فسّر المسلم بما 
لا يملكه ولا ينتفع به. كالخمر والخنزير وججلد 
الميتة؛ لايد مالأ وكذا لو فسشره بما ينتفع به ولا 
يملك, كالسرجين النجس والكلب العقور أمنا لو 
فسئره بكلب الماشية أو كلب الزرع قُبل»7". 

راجع: إقرار /الإقرار بالمجهول. 


تفسير الوصيّة المبهمة: 

تصحٌ الوصية المبهمة, فإذا ورد لها تفصي ري 
الشرع, عُمل به. مثل: جسزءء وسهمء وشسيء» 
ونحوهاء كما إذا قال: أعطوه جزء من ماليء أو شيئاً 
منه ونحو ذلك. 1 

وإذا لم يرد له تفسير في الشرع؛ رُجع في 
تفسيره إلئ الوارث 5 

ولهم فيه كلام وتفصيل يراجع فيه عتوان 
«وصيّة». 


06-71 0 أظر الجواهر‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام 37 158 

(©) أنظر: المسالك 177:1 و187, والجواهر 718:18 
النذ 


تفسير الدعوئ المجهولة والمبهمة: 


للفتهاء كلام حول سماع الدعوئ المجهولة 
والمبهمة مثل أن يدّعي أنه يطلبه مالا فمنعه بعض 
الفتهاء وأجازه بعض آخرء مع أَنّهم قالوا بجواز 
الإقرار والوصيّة بالمجهول0". 

راجع تفصيل ذلك في عنوان «دعوئ». 


مظان البحث: 

الكلام حول التفسير يراجع فيه مقدمات 
كتب التفسير. 

ويراجع أيضاً كتاب الطهارة لما يتملّق 
بتنجيس كتب التفسير وحكمه, عند الكلام عن 
إهانة المحترمات, ولما يتعلق بمسّ كتب التفسير. 

ويسراجع أيضاً كتب الإقرار والوصيّة 


والدعوئ لما يناسب الموضوع. 


تفصيل 


راجع الملحق الأصولي: إجمال. 


154:4١ أأظر: امالك 411:17 والجواهر‎ )١ 


راجع الملحق الأصولي, العناوين: إجمالي. 
وإحتياط, وإمتثال» وعلم. 


تفضيل 
لغة: 


مصدر فضّل, تقول: فضّلته علئ غيره 
تفضيلاً؛ صيّرته أفضل منه('". والفضل ضدّالنقص!". 


اصطلاحاً: 
المعنئ المتقدام. 


الأحكام: 

يختلف حكم التفضيل باختلاف متعلّقة وما 
يضاف إليه. من حيث الحكم التكليفي, والآثار 
المترئبة علئ التفضيل ونحو ذلك. وتفصيل الكلام 
في ذلك موكول إلئ المواضع الأصليّة, وإنّما نشير 
إِلئْ بعض هذه الأحكام إجمالاً. 
الحكم التكليفي للتفضيل: 

يختلف كما قلنا حكم التنضيل باختلاف 


موارده: 


)١(‏ أظر المصباح المثير: «فضل». 
(؟) أنظر القاموس المحيط: «فضل». 
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-فقد يجبء كما في تفضيل الفارس علئ 
غيره -أي الراجل ‏ في الغنيمة, فيعطئ للأوّل 
سهمان ‏ علئ المشهور عندنا ‏ ويعطئ للثاني سهم 
واحد 

وقد يستحب, كما في تفضيل الرحم على 
غيره في دفع الزكاة. وتفضيل أهل العلم علئ 
غيرهم فيها", وكما في تقديم الأفضل كالأقراً 
والأعلم في إمامة الصلاة!”, ونحو ذلك. 

- وقد يحرم كما في تقديم بعض الأزواج 
علئ غيرهن في القَّسْم الواجب!*, إلا في الجديدة 
فتفضّل علئ غيرهاء علئ تفصيل بين الساكرة 
وَإلتيب في كيفيّة التفضيل. ولهم تفاصيل بسين 
الحرائر والإماء أيضاً©. 

رأجع: باكرة» تسوية. 

- وقد يكره. كما في تسقديم بعض الأولاد 
علئ غيرهم في العطيّة, والهبة ونحو ذلك!", 


(0) أظر الجواهر 501:91 
فد أنسظر المسروة الوق 4: +1 و7184 / أوصاف 


() أنظر المصدر المتقدم 7: 113 / شرائط إمام الجسماعة, 
المسألة ٠‏ و18, وراجع عنوان «إمامة / الإمامة 
الصغرئ». 

(4) أظر الجواهر 102751 

() أظر الجراهر 6١‏ للدكلة 

إلى أظر الجواهر 10 م 


- وقد يباحء مثل تفضيل بعض الأصدقاء 
علئ غيرهم إذا لم يستلزم من ذلك غضاضة 
بعض الأطعمة والأشربة علئ 
غيرها من دون مرجّح شرعيء ونحو ذلك. 

وهناك أزمنة مفضّلة علئ غيرها شرعاً. 
مثل يوم الجمعة, ويومي السيدين, وعيد الغديرء 
وليالي القدر وأيّامها. ويوم عرفة, وليلة النصف من 


شعبان ونحوها, 
كما أنّ هناك أمكنة مفضّلة علئ غيرهاء 


كالمساجد وخاصّة المسجدين المسجد المكي 
والمسجد التسبوي ‏ ومزارات النسبي قلف 
والأئعة 8 خاصة الإمام الحسين 8ة. وأرض 
المشاعر كعرفة ومنئ ونحوهما. 

هذا وقد تقدّم الكلام عمّا يناسب المع 
في عنوان «تسوية»» وسوف يأتي في عنوان 
«تقديم» أيضاً. إن شاء الله تعالق. 


تفقه 


تفل من الفقه, وهو: الفهم والفطنة!, ومنه 
قوله تعالئن حكاية عن لسان قوم شعيب: مَقَاُوا ا 
شُعَيِبُ ما َفقَهُ كَثيرأِمًا تَقُولُ»!". 


)١(‏ أْظر: الصحاح, والقاموس الميط: «فقدة. 
(؟)هود: .1١‏ 


.. للا 


اصطلاحاً: 
استعمل في النصوص الشرعيّة وكلمات 
النقهاء في معنيين: 


الأوّل -فهم الدين بجميع حدوده؛ ومنه قوله 
تعالئ. ا آلمؤيئون ليث واكَافُة فلولا تقرَمِن 


الثاني - معرفة قسم خاصٌ من الدين» وهو 
الأحكام. 

ثم إِنّ هذه المعرفة قد تكون عن اججتهاد, 
وإليه يشير تعريفهم للفقه: بأنّه العلم بالأحكام 
الشرعيّة عن أدلتها اتدفصيلية!", ويستئ العالم 
بذلك فقيةٌ, ويطلق علئ ممارسة هذا العلم وتعلّمه: 


وقد تكون هذه المعرفة عن تقليد. كمعرفة 
أكثر الأفراد للأحكام الشرعيّة. 

وورد الأمر بالتفقّه بهذا المعنئ في الروايات, 
من قبيل مارواه الأصبغ بن ثباتة, قال: «سمعت 
أميزا يقول علئ المنبر: يامعشر التجار! 
الفقه دم لتحيو الفقه ثم المتجر, الفقه ثم 
المتجر...»!". 


177 التوية:‎ )١( 

(1) أظر هداية المسترشدين امكل 

() الوسائل 37: 541, الباب الأوّل من أبوابٍ آداب 
التجارة, الحديث الأوّل. 


لبيك 

وعن الإمام الصادق 9 أنه قال: «من أراد 
التجارة فليتفقّه في دينه ليعلم بذلك مايحلّ له مما 
يحرم عليه, ومن لم يتفقّه في دينه ثم انّخر تورّط 
الشبهات»20. 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتفقّه: 

اتارة اذ من التفقّه معناه العام. وتران 
معناة القاض؛ ولكل متهم حكنم: 

أوَلاًحكم التفقّه يمعناه العام: 

التفته هنا يككون بمعنئ التعلّم, ويختلف 
حكمه باختلاف متعلّقه. فإن كان مرتبطأً بالدين 
بصورة عامّة ‏ لاخصوص الأحكام فلا إشكال 
في رجحانه عقلاً وشرعاً. 

وأمَا وجوبه. فهو يكون علئ وجه الوجوب 
الكفائي؛ لتوقّف تعليم الدين وتبليغه علئ ذلك. 
نعمء لو قلّ المتعّمون وتوقّف رفع الحاجة 
علئ تفقّه أشخاص معيّنين لأسباب خاصّة, فسوف 
يكون وجوبه عينيّا كسائر الموارد. 

وقد تقدّم الكلام عمن ذلك في العسناوين: 
إرشاد, تبليغ تعليم, ونحو ذلك. 


ثانياً-حكم التفقّه بمعناه الخاص: 
وهو تعلّم الأحكام الشرعية. وهو تارة 


.6 المصدر المتقدم: 87 الحديث‎ )١( 
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يكون علئ نحو التفقّه الاجتهادي, وأخرئ علئ 
نحو التفقّه التقليدي. 

١‏ التفقّه الاجتهادي: 

يجب التفقّه الاجتهادي من منظارين: 

المنظار الأول من جهة عمل المكلّف 


كل مكلف يتوه إليه التكليف. يجب عليه 
إفراغ ذمّته من التكليف. وهو يحصل بإحدئ 
الطرق الثلائة تخييراً: 

الاجتهاد. فيجتهد في معرفة الحكم 
الشرعي ليفرغ ذمة نفسه. 

التقليد, فيقلّد من لا يتمكّن من الاجتهاد. 
من كان قادراً عليه؛ ليعرف الحكم الشرعي وبفرخ 
دمت بالعمل به. 

-الاحتياط؛ وهو أن يأتي بالعمل علئ نحو 
يحرز به إتيان المكلف به الواقعي, كأن يكرّر العمل 

فالتفته الاجتهادي من هذا المنظار طريق 
لمعرفة التكليف لفراغ المجتهد ذمّة نفسه منه 
بإتيائه. فيجب تخبيراً سلوك هذا الطريق أو عدلية 
لهذه الغاية. 

المنظار الثاني من جهة عمل المقلّدي 

يجب علئ القادر علئ الاجتهاد _الدفته 
الاجتهادي ‏ أن يجتهد ويعدٌ نفسه لأن يُرجع إليه 
للتقليد ومعرفة الأحكام الشرعيّة. 


وهذا الوجوب وجوب شرعي كفائي. كسائر 
الموارد التي ي: رقف عليها حفظ النظام, ولأنّه يجب 
التحيّظ علئ الأحكام الشرعيّة, وصيانتها عن 
الاندراس» ومن طرقه تعلّمه وتعليمد!". 

١‏ التفقّه التقليدي: 

وهو واجب أيضاً تخبيراً كما تقدّم, فمن لم 
يجتهدء ولم يحتط, يجب عليه معرفة أحكام 
الشريعة تقليداً بأن يقلّد المجتهد القادر علئ 
الاستنباط, الجامع لشرائع التقليد. 


ماهو نوع الوجوب؟ 

اختلفوا في نوع الوجوب علئ أقوال: 

- فقيل: إن عقليء لأنّ الحاكم بلزوم:فيراغ 
الذمّة بعد العلم بالتكليف إِنّما هو العقل. 


:إن شرعي. 

واختلف هؤلاء في كونه شرعيّاً نفسيا. أو 
غيرياً. أو طريقيً!". 

وقد تقدم تفصيل ذلك في الملحق الأأصولي 
في عنوان: «اجتهاد». 


ماهو المقدار الواجب؟ 


المقدار الذي يجب معرفته وتفقّهه من 


38-38 أأظر التنقيح (الاجتهاد والتقليد):‎ )١( 
أأظر: المستمسك 1:1 والتنقيح(الاجتهاد والتقليد):؟1‎ )1( 


أما الأوّل فقد صرّح بعض الفقهاء بوجوب 
تفقّه وتعلّم المسائل التي ينتلي بها المكلّف عادة. 
مثل أحكام السهو والشكوك في الصلاة بالنسبة إلئ 
عامّة الناس. وأحكام المعاملات للتجار والكسبة 
-بالمقدار الذي يعلم بابتلائه بها وأحكام الذباحة 
-كذلك -للجرّار, ونحو ذلك" 

ولا فرق بين أن يكون التفقّه عن طريق 
الاجتهاد أو التقليد. 

وقد مر الكلام عن ذلك إجمالاً في العناوين 
#احستياط» و«اجتهاد» في الملحق الأصولي: 
و«تلّم» ونحوها من العناوين المناسبة في قسم 
الفقه. وسوف يأتي أيضاً مايناسبه في عنوان 
«تقليد» أيضاً. 

وأمًا بالنسبة إلئ الإفتاء _إذا كان أهلاً له 
فالواجب أن تكون فيه فعلاً قدرة الاستنباط: وإن 


)١‏ أأظر المستمسك 08:١‏ والتنقيح (الاجتهاد والتقليد): 
عل تفصيل له في ذلك -, ومنهاج الصالحين 
(للسادة والمشايع): الحكيم, والحنوثي. والدبريزي, 
والوحيد. والسيستاني في بحث الاججتهاد والنقليد: 
المسألة 14 و15., وتحرير الوسيلة :١‏ الاجتهاد والتقليد. 
المسألة +؟, والمكاسب /المقدّمة, المسألة ,١‏ وتوضيح 
ا مسائل بالفارمي (للوحيد) / أحكام التقليد. 
المسألة 1١‏ 


ا و تناك 
لم يكن مستنبطأ لها فعلاً. بحيث لو سُثل عن مسألة 
لكان قادراً علئ الإجابة ولو بالمراجعة إلى 
المصادر الأوّلية. 


المقدار المستحب من التفقّه: 

مازاد عن المقدار الواجب من التفقّه يكون 
مستحياً وماذكره الفقهاء من استحباب تعلّم 
أحكام التجارة لمن يمارسهاء المقصود منه هذا 
المقدار الزائد عن مورد الابتلاء, وإِلا فالمقدار 


الذي يعلم بابتلائه به يكون تعلّمه واجباً. كما تقدّم 
وهناك روايات آمرة بالتفتّه. خاصّة 
إلى التجار تقدّم بعضها. 


قال العلامة ‏ بعد بيان استحباب التجارة -: 
«إذا ثبت هذاء ينبغي لمن أراد التجارة أن يب 
فيتفته, قال أميرالمؤمنين 4#: "من اتّجر بغير علم 
أرتطم في الربا ثم ارتطم 6.237(" 

ثمٌ ذكر روايات أخر في هذا المجال. 


روايات حول التفقّه: 

وردت -كما قلنا -روايات حول التفقّه 
نشير إلئ بعضها فيما يلي: 
-عسن مفضّل بن عمرء قسال: «سمعت 


بمعنييه: العام والخاص, ند 


)١(‏ الوسائل 787:37 الباب الْأوّل من أبواب آداب 
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أبا عبدالله ل يقول: عليكم با في دين ادر 
ولاتكونوا أعراب. له من لم يتفّد في دين الله لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة, ولميزلك له عملأء!9. 


-وعن أبان. عن أبى عبداللّه 98 قال: 


«لوددت أنّ أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط 
حتئ يتفهواء!". 
-وعن علي بن 
عبدالله 98 يقول: تفتهوا في الديين, فإنّه من لم 
قله منكم في الدين» فهو أعرابي؛ ! إن اله ييقول: 


دجوا يهم 


أبي حمزة, قال: «سمعت أبا 


مظان البحث: 
+-كتاب الاجتهاد والتقليد. 
؟-كتاب البيع (التجارة) / آداب البيع. 


لفنة: 
التأمل!. وهو من الفكر بمعنئ تردّد القلب 


(1) أصول الكاني 7١ :١‏ كتاب فضل العلم. باب رض 
العلم الحديث لد 

(1) المصدر المتقدم: الحديث ل 

( التوبة: ؟27. 

(4) أصول الكافي باب فرض العلم, الحديث 1 

(0) أظر الصحاح: «فكر». 


بالنظر والتديّر طلب المعاني'". ر 
وقيل: الفكر ترتيب أمور في الذهن 
يتوصّل بها إلى مطلوب يكون جلا رهام 
أقول: هذا المعنئ مأخوذ من تفسير أهل 


المنطق للفكر, ويس معنئ لغوياً. وقد أشرنا إلى 
أمثال هذا الخلط مراراً. 


اصطلاحاً: 
لايخرج استعماله عند النقهاء عن المعنئ 
المتقدّم, وهو التأمّل والتديّر. 


الأحكام: 
الأصل رجحان التفكّر: 

الأصل الأوّلى رجحان التفكّر إلا ما أخرجه 
الدليل. : 


ويدل علئ هذا الأصل الآيات والروايات 
الكثيرة الآمرة بالتفكّر والتدّر. ولكن خرج عن هذا 
الأصل بعض أقسام التفكّر. وفيما يلي نذكر 
النصوص الدالّة علئ رجحان التفكّر بصورة عامّة, 
م 0 الدالة علئ رجحان التفكّر في موارد 
اصّةء ثم النصوص الدالّة علئ خروج بعض 


ا من الأصل المتقدام. 
أُوَلةً ‏ النصوص الدالّة علئ رجحان التفكّر 
على نحو العموم: 


هناك آيات وروايات كثيرة حدّت علئ 


(1)()) أظر المصباح المنير: «فكر». 


7 لفن 
التفكّر بصورة عامّة. 
١-الآيات:‏ 
من هذه الأآيا. 


َعَلَكم نكرو 008 

- وقوله تعالئ: ٠َالْذِينَ‏ يَدْكُوُونَ آللة قياماً 
ومُكُودأوعَلَ بهم بتكو في حلي آلشماواتٍ 
وَالأزض»". 


- وقوله تعالئ: «إِنَّ في 


؟-الروايات: 

من الروايات الواردة في هذا المجال: 

-ما رؤاه السكوني عن أبِي عبداللّه8ة قال: 
«دكان أميرالمؤمنين له يقول: نبّه بالتفكّر قلبك, 
وجاف عن الليل جنبك. وائق الله ريك»!2. 

-وعن أبي عبدالأه ظة. قال: «قال 
أميرالممنين #2ة: التفكّر يدعو إلئ البرّ والعمل 
بهعام 


-وعن الإمام علي ة: «من أكثر الِكر فيما 


)١(‏ البقرة: 1714و533. 

011 آل عمران:‎ )١( 

(©) الرعد: * 

(4) أصول الكافي 1: 06 باب التفكّر, الحديث الأوّل. 
/ التفكّر, الحديث 0. 


(0) أصول الكافي 1: 06 باب 


اام , 


تعلّم؛ أتقن عِلْمَه. وقَهم ما لم يكن يفهم»0. 
- وعنه 36: «لا علم كالتفكّر»!", و«الفكر 
افية» 0 


مرآة 
وغير ذلك. 


ثانياً ‏ النصوص الدالة على مطلوبية التفكّر 

في موارد خاصة: 

هذه النصوص كثيرة نشير إلئ جملة منها: 

-عن معمئر بن خللاد. قال:«سمعت أباالحسن 
الرضا .9# يقول: ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم. 
نما العبادة التفكّر في أمر الله عر وجل»!4. 

وبل المتضود من #أذر اللدم مظيت درط 
ونحو ذلك, لا ذاته. إن التفكّر فيه منهنٌ عنه كما 


-وعن أبي عبدالله 28, قسال: «كان أكثر 
عبادة أبيذر 4ه التفكّر والاعتبار»!6. 

-وعن الصيقل, قال؛ «قلت لأبي 
عبدالله 8ة: تفكّر ساعة خير من قيام ليلة؟ فقال: 
نعمء قال رسول الله تة: تفكّر ساعة خير من قيام 


(١)غرر‏ الحكم: 240317 

(1) نج البلاغة: ا 4, المكئة 101 

(©) المصدر المتقدم: 415, الحكنة 0. 

(4) الوسائل 16: 117, الباب 8 من أبواب جهاد النفس, 
الحديث 5. 

(0) الوسائل 16: 157 الباب 6 من أبواب جهاد النفسء 
الحديث /23 
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ليلة. قلت: كيف يفكّر؟ قال: يمرٌ بالدار الخربة, 
فيقول: أين بانوك؟ اين ساكنوك؟ مالك لا 


تتكلّمين؟!»0. 

- وعن أميرالمؤمنين لقة. قال: «قال رسول 
الله لة: ركعتان خفيفتان في تفكّر خير من قيام 
ليلق 


- وعن أبيذر, عن رسول الله م#فقة. قال: 
«يا أباذر, ركعتان مقتصد تان في تفكّر خير من قيام 
ليلة والقلب ساسا 000 

وهناك مواضع يستحب فيها التفكّر من قبيل: 

- تشييع الجنازة, فيستحب للمشيع أن يفكّر 
فِي/مآله ويعتبر بما جرئ علئ غيره. كما تقدّم في 


عتوآن «تشبيع». 

اأمُعقيب الصلاة, فقد ذكر بعض الفقهاء: أنّ 
من مصاديق التعقيب هو التفكّر في عظمة الل 
تعالئ. كما تقدّم في عنوان «تعقيب». 


الموارد التي ورد النهي عن التفكر فيها: 
هناك موارد ورد النهي عمن التفكّر فيها, 
)١(‏ الوسائل :١6‏ 147 ألباب 0 من أبواب جهاد النفس. 
الحديث 1. 
(1) الوسائل 6: /اا6, الباب 7 من أبواب أفعال الصلاة. 
الحديث 0. 
() الوسائل 4: 4/: الباب 7 من أبواب أفعال الصلاة, 
الحديث 27 


كر . 
فتكون في الواقع خارجة عن الأصل المتقدّم 
لروايات وردت في ذلك» وهي: 

١-التفكر‏ في ذات الله تعالق: 

لما كان التوصّل إلئ معرفة ذاته تعالئ 
مستحيلاً. فلذلك قد يؤدّي التفكّر فيه إلى التشكيك 
فيه؛ لعدم إمكان التوصّل إلئ معرفته. فيحصل 
عكس المطلوب, ولذلك وردت روايات نهت عن 
لتر في ذات الله تعايئ. من قبيل: 

-ما رواه سليمان بن خالد. قال: «قال أبو 
عبدالله #ة: إيَاكم والتفكّر في الله فإ التذكر في 
الله لايزيد إلا تبهاً إنّ اللّه لاتدركه الأبصار, 


0 


ولايوصف بمقدار»' 


- وروئ أء ال: «قال أبو جعفر 79# 
تكلموا فى خلق الله ولا تكلّموا في الله/كَم' 
الكلام في الله لايزداد صاحبه الآ تحيّرأه0. 


وعن محمّد بن مسلم, عن أبي جعفر يل» 


قال: «إيّاكم والتفكر في الله ولكن إذا أردتم أن 
تنظروا إلئ عظمته فانظروا إلئ عِظَّم خلقه»". 
؟-التفكر في القضاء والقدر: 


وردت روايات كثيرة في تفسير القضاء 


)١(‏ الوسائل 1 147, الباب 7 من أبواب الأمر والنبي» 
الحديث 1١1‏ 

(1) المصدر المتقدم: 157 الحديث لد 

(؟) المصدر المتقدم: 6 الحديث 5. 


والقدر عن الأئتة المعصومين 880. وقد أجابوا 


السائلين بقدر معرفتهم. ومع ذلك فقد ورد النهي 
في بعض الروايات عن التكلّف بالبحث عنه, ولعلّه 
لما يواجه الإنسان من الشبهات عند الغور في هذه 
الأبحاث, قد تؤدي إلئ ابتلاء الانسان بالشك؛ بل 
الانحراف. 

وممًا ورد فسي ذلك, ماروي عن 
أميرالمؤمنين 48 أن جاء رجل إليه فقال: «يا 


أميرالمؤمنين أخبرني عن القدر, فقال: بحر عميق 
فلا تلجه. فقال: يا أمي رالمؤمنين أخبرني عن القدر, 
قال: طريق مظلم فلا تسلكه. قال: يا أميرالمؤمنين 
أخبرني عن القدرء قال: سر الله فلا تتكالفه. قال: يا 


أأميرالمؤمنين أخبرني عن القدر. قال: فقال 


في حجاب الله عط من خاق لله مختوم 
بخاتم الله سابق في علم الله وضع الله عن العباد 
علمه...»!" 

وعلّق الشيخ المفيد علئ هذه الروايات 
وأمثالها التي رواها الشيخ الصدوق قائلاً: 

«فأمًا الأخبار التي رواها في النهي عن 


0 باب القضاء والقدر, الحديث‎ 1٠١ 6 البحار‎ )١( 
979 البحار 0 41 باب القضاء والقدر, الحديث‎ )1( 


الكلام في القضاء والقدر, فهي تحتمل وجهين: 

أحدهما أن يكون النهي خاصّا بقوم كان 
كلامهم في ذلك يفسدهم ويضلّهم عن الدين, ولا 
يصلحهم إل الإمساك عنه وترك الخوض فيه, ولم 
يكن النهي عاماً لكاقة المكلفين... 


والوجه الآخر ‏ أن يكون النهي عن الكلام 
. 

فيهما النهي عن الكلام فيما خلق الله تعالئ وعمن 
علله وأسبابه وعمًا أمر به وتعبّد. وعن القول في 
علل ذلك؛ إذ كان طلب علل الخلق والأمر 
محظوراً؛ لأنٌ الله تعالئ سترها عن أكثر خلقه...» 

ولكن علّق المجلسي علئ كلام المفيد بعد أن 
نقله بطوله, فقال: 

«وأقول: من تفكّر في الشسبه الواردة علئ 
اخستيار السباد وفروع مسألة الجبر والاختيارٌ 
والقضاء والقدر, علم سرّ نهئ المعصوم عن التفكّر 
فيها فإلّه قل من أمعن النظر فيها ولم يزلٌ قدمه إل 
من عصمه الله بفضله»(" 


"-التفكر في المعصية: 

التفكّر في المعصية قد يصل إلى مرحلة إرادة 
المعصية أو لد 

وإذا وصلء قد يصل إلئ مرحلة فعلها أو لا. 

فإن لم يصل إلى مرحلة الإرادة, فلا يكون 


4 8 
)١(‏ أأظر ذلك كله في البحار 8: ,٠١١-94‏ باب القضاء 
والقدر. ذيل الحديث 74 
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حراماً. نعم صرف الفكر عن المعصية أمر مطلوب» 
وصاحبه من المقرّبين إلئ الله تعالئ, ولذلك قالواء 
المعصوم لايفكّر في المعصية, وكلّما قرب الإنسان 
من هذه المرحلة بَعُد عن التفكّر في المعصية. 

وإذا وصل إلى مرحلة فعل المعصية, فيكون 
عاصياً. والعصيان من جهة فعل المعصية, لا من 
جهة التفكّر فيها. 

وأما إذا وصل التفكير في المعصية إلئ 
مرحلة الإرادة. لكن لم يصل إلئ مرحلة الفعل, 
فالأغلب لايكون حراماً. لكن قد يصير حراماً. 
مثاله: 


إذا نوئ الصائم قطع صومه بمعنئ أنه أراد 
قطج صومه بفعل قاطع» فيبطل صومه وإن لم يأت 
بذلك الققل. 

قال السيد اليزدي: «لو نوئ القطع أو القاطع 
في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه....(". 

ولهم كلام وتفصيل في المسألة, خاصّة في 
نيّة القاطع, 

وهناك استفتاء من السيّد الخوئي يدل علئ 
ماقلناه: من عدم حرمة مجرّد التفكر في المعصية, 
وهو: 

«سؤال هل يؤاخذ الإنسان علئ ما تحدّئه 
به نفسه من أماني شيطائيّة وتصوّرات محرّمة, كأن 
يتخيل (والعياذ باللّه) أنّه مجتمع مع امرأة مّا علئ 


شرب الماء وقصده. 


11 العروة الوئق *: 014. الصوم / النيّة, المسألة‎ )١( 


معصية, إذا كان لايقدر دفع ذلكء ويتأذئ به؟ 

الخوئي: في مفروض السؤال لايؤاخذ ما لم 
ينته إلئ ترئّب محرّم خارجي عليد»!". 

أقول: الظاهر أن مراده من قوله: «ويتأذئ 
به» أن المفكّر نفسه يتأذئ بورود هذه الأقكار 
عليه. 

ومع ذلك لايكون هذا قيداً مؤثراً في الحكم, 
بمعنئ أن الشخص المبتلئ بهذه الأفكار حتئ ولو 
لم يتأدبها لايؤاخذ عليها. 

نعم, الصائم لو علم أنّ مثل هذه الأفكار 
تؤدي إلئ إنزاله فيكون حراماً؛ لأدائه إلى الإفطار 
العمدي. بل وحتئ لو أدّئ إلى تردّده في الإنزالج 
أنه يستلزم الترديد في ني الصوم!7 ... 


المستفاد من مجموعة من الروايات: أنّ من 
نوئ طاعة ولم يعملها كتبت له حسنة, ومن نوئ 
سيئة فلم يعمل بها لم تكتب له سيتة. 

ومن هذه الروايات: 

-ما رواه زرارة عن أحدهما 8ه أنه قال: 
«إنٌ الله تبارك وتعالئ جعل لآدم في ذرّيته: أنّ من 


)١(‏ صراط النجا: 


: 473 المسائل المتعلّقة بحياة الإنسان 


()) الاستفتاءات الجديدة (للتبريزي) ؟: 17 الاستفتاء 
لفدة 


هم بحسنة فلم يعملها كتيت له حسنة, ومن هم 
بحسنة وعملها كتبت له عشراً ومن هم بسيئة لم 
تكتب عليه. ومن هم بها وعملها كتبت عليه 
0050-8 

مفتايزاة أبويصيره عن أبي عبدالله يق 
قال: «إِنّ المؤمن ليهمٌ بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب 
له حسنة. وإن هو عملها كتبت له عشر حسنات, 
وَإِنّ المؤمن ليهمٌ بالسيئة أن يعملها فلا يعملهاء فلا 
تكتب عليه»(". 


وما رواه مسعدة بن صدقة؛ عن جعفر بن 
محمد ه, قال: «لو كانت النيّات من أهل الفسق 
يؤخذ بها أهلهاء إذً لأخذ كل من نوئ الزنا بالزناء 
وكلّ من نوئ السرقة بالسرقة, وكلّ من نوئ القتل 
بالل, ولكن الله عدلٌ كريم ليس الجور من شأنه, 
ولكنّه ينيب علئ نيّات الخير أهلهاء وإضمارهم 
عليها. ولا يؤاخذ أهل الفسق حتئ يفعلوا»0. 


رفع المؤاخذة علئ الوسوسة: 

الوسوسة علئ أنحاء, أهتها: الوسوسة في 
الخلق, والوسوسة في العمل. 

فالأوّل -هو أن يفكر في كينيّة الخَلق 


)١(‏ الوسائل .0١ :١‏ الياب + من أبواب مقدمات العيادات. 
الحديث 1. 

زفن المصدر المتقدم: الحديث 32 

(؟) المصدر المتقدم: 00. الحديث 5١‏ 


ووحدانية الله تبارك وتعالئ, فتحصل له شبهات 
في ذلك. أو في إزسال الأنبياء تحن ذالفد 

والثاني ‏ مثل الوسواس الذي يطرأ علئ 
بعض الناس من حيث الظهارة والنجاسة, وإتسيان 
العمل صحيحاً أو لا. 

وما هو مورد البحث فعلاً ويرتبط بالتفكير 
هو الأوّل, أما الثاني. فمع كونه مذموماً ومنهيّاً عند 
بشدّة لكنّه خارج عن محل الكلام, ولملّنا نتطرّق 
إليه بالتفصيل في عنوان «وسوسة». 

أما بالنسبة إلئ القسم الأوّل الذي يحتوي 
علئ التفكير في الذات المقدّسة وفيما يرتبط 
بالتوحيد وصفاته تعالئ ونحو ذا 

هناك روايات كغيرة دلت علئ عدم 
المؤاخذة عملئ هذا المقدار من الوساوم/” 
والخطورات الذهنية التي تعترض الإنسان, من 
دون أن تكون له سلطة علئ تحديدها. ونشير فيما 
يلي إلئ بعض هذه الروايات: 

-روئ الكليني بإسناد صحيح عن جميل بن 
دراج عن أبي عبداللّه .8ه, قال: «قلت له إل يقع 
في قلبي أمر عظيم؟! فقال: قل: لا إله الا الله قال 
جميل كاعري طهافي يءٌ قدلت: لا إله إلا 
الله فيذهب عنّي»1". 

- وروئ فسي 55 أيضاً عن ابن 


(1) أصول الكافي ؟: 14 .باب الوسوسة وحديث النفس, 
الحديث 1 
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أبسي عسميرء عن محمّد بن مسلم, عن أبي 
عبداللّه ة. قال: «جاء رجل إِلئ النبي لفت فقال: 
يا رسول الله هلكبٌ! فقال له ي#ة: أتناك الخبيث 
فقال لك: من خلقك؟ فقلت: الل فقال لك: اللَّهُ من 
خلقه؟ فقال: إي والذي بعنك بالحق لكان كذاء فقال 
رسول الله يفي: ذاك محض الإيمان». 

ثم قال الكليني: «قال ابن أ 


فحدّثت بذلك عبدالرحمان بن الحججاج, فقال: 


٠عن‏ أبي عبدالله هه أُدّرسول 
الله ل نما عنئ بقوله: هذا واللّه محض الإيمان, 
خوفه أن يكون قد هلك حيث عرض له ذلك»!. 

قال المجلسي في توجيه قوله لقة: «ذلك 
َاللَا محض الإيمان»: «قيل فيه وجوه: 

أتكْسنها مارواه عبدالرحمان. بأن يكون 
ذلك إشارة إلئ خوفه من الهلاك, فَإِنٌ الكافر 
لايخاف من هذه ولا من أعظم منها. 

القاني ‏ أن تسلك الخطورات لإبطال 
الاحتمالات الباطلة, ليصير في الحقّ علئ يقين» 
فإنٌ من أراد إقامة الدليل علئ مطلب يستفكر في 
الاحتمالات المضادّة له ليبطلها ويتم برهائه ع 
الحق. 

الثالت أن الشيطان لما ييئس من الخلل في 
إيمان العبد يتعرّض له بتلك الخواطر» 1*0‏ 


7 المصدر المتقدم: 416. الحديث‎ )١( 
714:1١ (؟) مرآة العقول‎ 


-عن حمران, عن أبي جعفر 4#, قسال: 
رجلاً أتئ رسول الله فقال: يا رسول الله 
فقال: واللّه مانافقت ولو نافقت ما 
تُعلمني ما الذي رابك؟ أظنٌ العدو الحاضر 
[الخاطر] أتاك فقال لك: من خلقك؟, فقلت: اللّد 
ل لك: من خلق اللّه؟ قال؛ ي والذي 
بعتك بالحق لكان كذاء فقال: إِنّ الشيطان أتاكم من 
قبل الأعمال فلم يقوِ عليكم, فأتاكم من هذا الوجه 
لكي يستزلّكم. فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله 


وحدهن2, 


- وفي رواية أخرئ. شكئ قوم إأق. 
النبي كت لمم(" يعرض لهم لأن تهوي بهم الرايح 
أو يقطّموا أحب إليهم من أن يتكلّموا بمَفِقَالَ 
رسول الله ف: أتجدون ذلك؟ قالوا؛ نعم, فقال؛ 
والذي نفسي بيده إِنّ ذلك لصريح اللإيمان, فإذا 
وجدتموه فقولوا: آمنا الله ورسوله, ولا حول ولاه 
قوّة إلا باللمه0. 

-ومن الأحاديث الواردة في هذا الموضوع», 


(1) أصول الكافي !: 418 باب الوسوسة وحديث النفس, 
الحديث 0 

() من معاني اللئة: لمر تقع في القلب. أنظر المعجم 
الرسيط: ملك 

(7) أصول الكاني ؟: 410, باب الوسوسة وحديث النفس, 
الحديث 5. 


علئ البراءةء وقد جاء فيه: 

«رفع عن أُمتي تسعة: الخطأ. والنسيانء وما 
استكرهوا عليه, وما لا يعلمون. وما لا ينطيقون. 
وما اضطرٌوا إليه. والحسد, والطيرة. والتفكّر في 
الوسوسة في الخلوة [الخلق]ما لم ينطقوا يشفد»!9, 

والأُصوليين كلام في أنّ المرفوع في هذه 
الفقرات ماهو؟ والذي قيل بالنسبة إلئ التفكّر في 
الوسوسة, هو أنّ المرفوع فيه هو الحرمة 
والمؤاخذة!". فإنَّ الوسوسة لم تكن محوّمة إذا 
بقيت في عالم الفككر ولم تتخرج نتيجتها ععلئ 
اللسانء نعوذ بالله, بحيث يؤدّي إلئ الكفر. 

والموضوع بحاجة إلى كلام أكثر لاتسعه 
المؤلنوعة فعلاً. ولملّنا نتطرّق إلئ بعض جوانبه في 
مئاسبات أخرئ. 


تفكه 


علئ معان: أكل الفاكهة, والتمتّم 

والتلدذ بالشيء, والتمازح, والتعجّب, والتندم. 
فمن الأوّل: تفكّه القوم بالفاكهة, أي أكلوها. 

)١(‏ الوسائل 1:16 الباب 61 من أبواب جهاد النفس, 


الحديث الأوّل. 
() أأظر: فرائد الأصول 5:7 ونهاية الأفكار 17517 


يغتأبونه ويتناولون منه. 

وعن أبي عبيد: تقول العرب للرجل إذا كان 
يتفكّه بالطعام أو الفاكهة أو بأعراض الناس: إن 
فلانا لَه بكذا وكذا. 

ومن الثالث: إِنّ فلاناًفَكهُ مع أهله. أو مع 
الصبيان, أو مع أصدقائه. 

ومن الرابسع: كم تَفَكُونَ1" أي 
تعجيون. 


ومن الخامس: الآية المتقدمة علئ تفسير 


اصطلاحاً: 
استٌعمل في المعاني المتقدّمة. 


الأحكام: 

يختلف حكم التفكّه باختلاف معانيه. 

- أمَا التفكّه بمعنئ أكل الفاكهة. فالأصل 
الأوّلي فيه هو الإباحة. فلا إشكال بالالتذاذ بأكل 
الفاكهة ‏ مهما فسّرت - بعنوانه الأوّلي, إلا إذا طرأ 
)١(‏ الواقعة: 60 


0 أأظر الصحاح. والنهاية (لابن الأثير)ء والمصباح المنيره 
ولسان العرب: «فكه». 
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علئ ذلك عنوان ثانوي يقتضي تحريمه. ككون 
الفاكهة مغصوبة مثلاً. 
- وأمًا التفكّه بمعنئ التكلّم بطرائف الكلام 


لرفع الكسل والمَلّلء فلا بأس به أيضأً. ما لم يكن 
الكلام مستهجناً أو يستلزم محرّما. كالاغتياب كما 


سيأتي. 

وقد ورد عن الإمام علي 490: «إِنَّ هذه 
القلوب نَمل كما تَمَلٌ الأبدان. فابتغوا لها طرائف 
الحكم»0" 

- وأما التفكّه بمعنئ التمازح فالأصل فيه 
الحلية إذا لم يستلزم محرّماً. فالتفكّه والتمازح مع 
ِل والصديق والأطفال ونحوهم جائز. أما 


الشمازح مع الأجنبية لايجوز إجمالاً. نعم قد لايمنع 
ته في خض الحالات, كما إذأ كانت كبيرة السن 
ومن القواعد. 


-وأمًا التفكّه بمعنئ الالتذاذ باغتياب شخص 
مّاء فذلك حرام. لحرمة الغيبة وشدّة أمرها. 

ولذلك قال المحمّق الثاني: «إن ضابط الغيبة 
المحرّمة: كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن؛ أو 
التفكّه به, أو إضحاك الناس منه, وأمّا ماكان لغرض 
صحيح فلا يحرم, كنصح المستشيره والتظلّم 


وسماعة و...6(ك 


مج البلاغة: 447 الحكنة .4١‏ 
(1) جامع المسقاصد 4: 17. وانظر المكاسب (للشيخ 
الأنصاري) 437:١‏ 


تساح 


تقدّم ‏ في قسم الفقه _معنئ التسامح لقذة 
واصطلاحاً. وأشرنا هناك إلى أَنَا سوف نتكلّم عن 
قاعدة التسامح في قسم الأصول, وقد حان وقت 


ذلك. 
قاعدة 
«التسامح في أدلّة السنن» 
معنئ القاعدة إجمالاً: 


لو دل خبر ضعيف علئ ثبوت ثواب لعمل ما 
فيجوز الاعتماد عليه والإفتاء اناب ذلك 
العمل؛ لأنّ إعطاء الثواب عليه كاشف عن بوت 
الأمر به. 


مستند القاعدة إجمالاً: 

استدلوا علئ القاعدة بروايات فبها الصحاح 
عُيْرَهاء أسموها ب «أخبار من بلغ». 

ومفاد هذه الروايات -إجمالاً أنه من يلف 
ثوابٌ علئ عمل فعمل ذلك العمل رجاء ذلك 
الثواب, فإنّه وق يعطئ ذلك الثواب, وإن لم يكن 
الأمر كما بلغه. 

وثبوت الثواب علئ عمل كاشف عن ثبوت 
الأمر به. وهو دالّ عل مطلوييته علئ نحو 
الاستحباب علئ الأقل. 


تفصيل الكلام حول القاعدة: 
اختلف الفقهاء والأصولييون في لزوم مراعاة 
شرائط حجّية خبر الواحد فيما دل عسلئ 


يوك 5 


المستحبّات أو المكروهات, كما يلزم مراعاتها في 
الواجبات والمحرّمات. ١‏ 

- فالمنسوب إلى المشهور, هو القول بعدم 
لزوم المراعاة. قال الشهيد الثاني عند الكلام عن 
جواز العمل بالخبر الضعيف وعدمه: 

«وجوّز الأكثر العمل به -أي بالخبر 
الضعيف ‏ في نحو القصص. والمواعظء وفضائل 
الأعمال إلا في نحو صفات الله المتعال, وأحكام 
الحلال والحرام» ثم قال: 

«وهو حسن حيث لايبلغ الضعف حدٌ الوضع 
والاختلاق؛ لما اشتهر بين العلماء المحقّقين: من 
التساهل بأدلة السنن, وليس فى المواعظ والقصص 
غير مض الغير99 0 

ثم استشهد ببعض أخبار من بلغ, التي 
ستذكرها. 

وقال الشيخ الأنصاري: «المشهور بين 
أصحابنا والعامّة: التسامح في أدلة السنن؛ بمعنئ 
عدم اعتبار ماذكروه من الشروط للسعمل بأخخبار 
الآحاد من الإسلام, والعدالة, والضبط في 
الروايات الدالة على السنن فعلاً أو تركأ»" - 

ثم نقل دعوئ الشهرة ونحوها عن بعضهم. 

وذهب جماعة إلئ لزوم مراعاة شروط 


(1) الرعاية في علم الدراية: 16. 
(؟) رسائل فقهيّة (للشيخ الأنصاري): 1197 رسالة التساح 
في أدلة السئن. 
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حجيّة خبر الواحد. وعدم الاعتراف والاعتداد 
بالقاعدة, منهم: 

١‏ العلامة الحلّي في المنتهئ كما نسب 
إليدا"ٍ 

1 وصاحب المدارك, حيث قال عند ذكر 


مايستحب منه الوضوء: «وقد ورد بجميع ذلك 


أنّ في كثير منها قصوراً من حيث 
السند. وما قيل: من أنّ أدلّة السئن يتسامح فيها بما 
لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه, لأنّ الاستحباب 
حكم شرعي فيتوقف علئ الدليل الشرعي كسائر 
الأحكام»!". 

لكن قال الشيخ الأنصاري: الظاهر رجوعه 
عي ذلك في باب الصلاة9. 

تحبارته عند ذكر ما يكره الصلاة فيه من 
الأمكنة, ومن جملتها الصلاة وبين يديه مصحف 
مفتوح: «وألحق به الشارح كل مكتوب ومنقوش, 
وهو جيّد؛ للمسامحة في أدلّة السنن, وإن كان 
للمناقشة في أمثال هذه المعاني المستنبطة 
مجال»40, 

وبهذأ المضمون قال في مسألة تعجيل غسل 


 .تاياور‎ 


لق نسيه إليه السيّد محمد الطباطبائي (امجساهد) في مفاتيح 
الأصول: 67 وانظر المنتهئ 7د 14٠‏ و7317 و4403 

() المدارك 312:1 

0١‏ أظر رسائل قتهية (للشيخ الأتصاري): ليل 

(4) المدارك 58815 
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الجمعة يوم الخميس20 

9 وصاحب الحدائق, حيث استشكل علئ 
المحمّق الثناني؛ لتمسّكه بالقاعدة في مسألة 
الإسراج في مكان السيّت. فقال: «وأمًا كلام 
المحمّق المذكور وما ذكره بعد الطعن في دلالة 
الخبر: من أن إشستهار الحكم كاف في 
للتسامح في أدلة السنن, فهو لايخلو من المجازفة. 
والخروج عن نهج السنن, وذلك فإِنَ الاستحباب 
حكم شرعي يتوقف ثبوته عسلئ الدلييل الواضح 
الشرعي. وإلا كان قولاً علئ الله سبحانه بغير علم 
كما 5 عليه الآيات القرآنية وعضدتها السنّة 
النبويّة, وبلوخ التسامح إلئ هذا المقدار أمرٌ خارج 
عن النهج الواضح المنار»!". 

ولكن كلامه الأخير مشعر بالتزامه بألقائحدم" 
في مرحلة ما. 


رهم 


وقال في موضع آخر: «والاستناد إلى 
التساهل في أدلّة السنن تساهل خارج عن 
السنن »59 

وقال في موضع ثالث: «.. وبالجملة, 
فالاستحباب حكم شرعي يحتاج الئ دليل واضح 
كالوجوب والتحريم. إلا أنّه لما اشتهر بينهم 
المسامحة في أدلّة السئن توسعوا في ذلك, وهو 


178:5 أظر المدارك‎ ١١ 
الحدائق © لال‎ )( 
الحدائق ؟: مم‎ 00 


خروج عن الطريق الواضح. كما تقدّم تحقيقه ني 
كتاب الطهارة في البحث معهم في هذا التساميع»؟, 

- والعراقي, كما يظهر من بحثه حول 
القاعدة في علم الأصول !". 

ه-والسيّد الحكيم» كما يظهر من بحثه حول 
القاعدة في الأصول”" أيضاً وكما صرّح به في 
منهاجه حيث قال: «إِنَّ كثيراً من المستحيبّات 
المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها 
علئ قاعدة التسامح في أدلّة السنن, ولمًا لم تغبت 
عندنا فيتعيّن الإتيان بها برجاء المطلويية, وكذا 
الحال في المكروهات, فتترك برجاء 
بالمطلو, 035 

1 والسيّد الضوثي حيث صرّح في 
الأُصُول: «بأنّ قاعدة التسامح في أدلة السئن مما 
لا أساس لها»'©, ولم يغيّر عبارة السيّد الحكيم في 
منهاجه أيضاً!0. 


(١)الحدائق‏ /د.س 

أنظر نهاية الأفكار 5 4/؟  18٠‏ 

م أأظر حقائق الأصول لكلف 

(4) منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) :١‏ 17, التقليد. 
المسالة 87 

(0) موسوعة الإمام السو (مصباح الأصول ‏ ؟) لالد 
الها 

(1) منهاج الصالحين (للسيّد الخسوئي) :١‏ ؟1, التقليد, 
المسألة 8ل 


والامام الخميني, كما يظهر من 
التهذيب90. 

8-كما لم يغيّر عبارة المنهاج أو لم يعلّق 
عليها: السيّد الصدر. وشيخنا الشبريزي وشيخنا 
الوحيد, والسيّد السيستاني!". 


مستند القائلين بالقاعدة: 

استدل القائلون بالقاعدة بأدلّة نذكرها 
كالآتي: 

أوَلاًالإجماع: 

تقل الإجماع علئ القاعدة. ويعضده كما 
قال الشيخ الأنصاري الشهرة العظيمة, بل الائفاق 
المحمّق؛ لأنّ الظاهر من صاحب المدارك الرجوع 
عمّا قاله أوَلا وكذا المنقول عن العلامة الحلّى 10 


ثانياً الاحتياط: 

إِنّ حسن الاحتياط ثابت بالأدلة الأربعة: 
ألكتاب, والسئّة, والإجماع. والعقل, فإذا احتمل 
المكلف استحباب فعلٍ ‏ ولم يحتمل حرمته - 
فالكتاب والسنّة والعقل يحكمون بحسن الاحتياط 


(0) أظر المسألة نفسها في متهاج الصالحمين هؤلاء الأعلام. 
() أنظر رسائل فقهيّة (للشيخ الأنصاري): 174. 
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الوحيد البهبهاني وجماعة0". 

وقال صاحب الجواهر: «... على أنّ 
التسامح في الاستحباب عقلي غير محتاج إلئ 
الدليل»0, 


مناقشة الدليلين المتقدّمين: 

نوقش الدليلان المتقدّمان. سواء من قبل من 
أنكر القاعدة أو من أثيتها ب: 
الإجماع غير حاصل؛ لوجود المخالف. 

-وأنٌ حسن الاحتياط عقلاً لاشكٌ فيه. 
وإنما الكلام في إثبات استحياب الفمل الذي قنام 
كَليِ الخبر الضعيف بما هو. بحيث يأتي به المكلّف 
يني ألاستحباب متقرباً به إلئ الله وهذا يحتاج إلى 
أْمّبديولا يمكن استفادة الأمر الجزمي من الخبر 
الشعيف. نعم لا بأس بإقيان مؤدئ الخبر من باب 
الاحتياط وبرجاء مصادفة الواقع, لكن هذا يجوّز 
قصد الأمر الاحتماليء لا الجزمي. 

وإلئ ذلك أشار الشيخ الأنصاري بقوله: «إنّ 
الإقدام علئ الفعل المذكور إنّما يحسّنه السقل إذا 
كان الداعي عليه احتمال المطلوييّة... ولاكلام 


:١ أظر المصدرالمتقدّم, ومصابيح الظلام (خطوط)‎ )1١ 
.كما في هسامش المصدر المتقدّم. وهداية‎ 
7.0 المسترشدين *: 474, والفسصول الغروية:‎ 
2107 ومفاتيح الأصول:‎ 

(؟)الجواهر 114:9 
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لأحد في ذلك فإِنه مما يستقل به العقل ضرورة 
وإنما الكلام في استحباب نفس الفعل المذكور 
علئحدٌ سائر المستحبّات حمّئ يكون الداعي 
للمكلف علئ فعله هو هذا الاستحباب القطعي 
الذي ثبت من أدلة السنن»!". 1 


ثالثاً-الروايات: 

هناك مجموعة من الروايات المستفيضة 
استفيد منها قاعدة التسامح؛ وهي: 

١‏ صحيحة هشام بن سالم. عن أبي 
عبدالله 28 قال: «من بلغه عن النبي 89 شية 
من الثواب فعمله, كان أجر ذلك له. وإن كان رسولل” 
الله تلفت لم يقلم»". 

-١‏ صحيحته الأخرئ عنه #, قال لي 


سمع ثميئاً من التواب علئ شيم فصنعه. كان له وإن 
لم يكن علئ ما بلغه»(”, 
٠_مارواه‏ هشام عن صفوان. عن أي 
5 
عبدالله4#, قال: «من بلغه شيء من الثواب علئ 
الخير [شيء من الخير] فعمله كان له أجر ذلك؛ وإن 
كان رسول الهم لم يقلد»!9. 


)١١‏ أأظر رسائل فتهّة (للشيخ الأنصاري): لمتكتل 


(؟) الوسائل :١‏ الى الياب 18 من أبواب مقدّمة العبادات. 
الحديث 3 

() المصدر نفسه؛ الحديث 1 

(؛) المصدر نفسه: ١‏ الحديث الأوّل. 


4-مارواه محمّد بن مروان عن أبي 
عبد الله فة. قال: «من بلغه عن النبي لفك شي 
من الثواب, ففعل ذلك طلبّ قول النبي لؤقك. كان 
له ذلك التواب. وإن كان النبي تل لم يقلد»ا9. 

6-وخبره الآخرء قبال: «سمعت أيا 
جعفر +99 يقول: من بلغه ثواب من الله علئ عمل 
فعمل ذلك العمل إلتماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم 
يكن الحديث كما بلغده!. 

وهناك روايات أخر وردت بهذا المضمون. 

ويبدو أن قبول مضمون هذه الروايات 
متسالم عليه إجمالاً. وإِنّما الخلاف والكلام يما 
يستفاد منهاء فهل يستفاد منها قاعدة التسامح في 
أدلّة السنن كما عليه المشهور, أم لا؟ 

وعلئ فرض الاستفادة, كيف يكون ذلك؟ 

وقبل بيان ما يستفاد من الروايات نذكر 
مقدّمة ذكرها بعض الأصوليين» وهي: 

إذا ورد دليل يتكقّل ترتيب الشواب علئ 
عمل لا اقتضاء فيه في حدّ نفسه للثواب, كان ذلك 
كاشفاً عن ثبوت تعلّق الأمر بذلك العمل؛ كما هو 
الممهود في لسان الروايات ين ذكر الثواب عملئ 
بض الأعمال إرشاداً إلى تعلق الأمر بها. 

وأمًا إذا ورد الشواب علئ عمل يقتضي 
-ذلك العمل ترتّب الشواب في حدٌ نفسه, 


(١)المصدر‏ ئقسه: ١ل‏ الحديث 4. 
() المصدر نفسه: ؟لى الحديث لل 


كالانقياد لأوامر الل تعالئ» لم يكشف وروده عن 
تعلّق الأمربه؛ لأنّ الانقياد لله تتعالئ وأحكامه 


حسن في حدٌ ذاته وفي كل حال سواء ورد به أمرٌ 
أم لاء فلو ورد الثواب علئ الانقياد لم يستكشف 
منه الأمر به؛ لأنّ الانقياد في نفسه يقتضي تترئّب 
التواب وإن لم يرد به أمرل9. 

الاحتمالات فيما يستفاد من الروايات: 

ذكرت احتمالات ثلاثة فيما يستفاد من 
الروايات المتقدّمة, وهي كالآتي: 

الاحتمال الأوّله 0 

أن يراد بها إلغاء شرائط حجيّة الخبر فيما دل 
علئ الاستحباب من الأخبار, وإثبات استحباب ما 
أَدَىْ إليه الخبر الضعيف. 

وتوضيح ذلك: أن جملة «فعمله»» أو «قعله» 
وإن كانت جملة خبريّة إل أنّ المراد منها الإنشاء, 
فتكون بمعنئ «فليعمله». أو «فليفمله». 

وعليه فيكون مفاد الروايات: أنه من بلغه 
شية من الثواب علئ عمل فليعمله أو فليفعله. 


وهذا المقاد غير ِ د فيها يصورة ممع 


شي من الثواب علئ عمل فاليعمل ذلك العمل. 


015 أظر منتق' الأصول ع‎ )١١ 
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وهذا الأمر يكشف عن مقبولية الخبر الضعيف الدال 
علئ استحباب عمل عند الشارع. 

فجمل الثواب يكشف عن الأمر'", والأمر 
يكشف عن حجيّة الخبر الضعيف. 

وهذا الاحتمال هو الظاهر من كلمات 
المشهور. ومن تعبيرهم عن القاعدة ب: «التسامح 
في أدلّة السنن»!". 

١‏ الاحتمال الثاني: 

أن يكون مقادها الإرشاد إلئ حكم العسقل 
ان بالعمل برجاء إدراك 
نْب علئ الانقياد. والإتيان 


بحسن الانقياد, و| 
الواقع, فالئواب 
بوك درك الواقع. 

وعلئ هذا الاحتمال. فلا تدلّ الروايات 
عَلَىَ استحباب الفعل نفسه, كما هو المفروض في 
التوجيه الأول ١‏ 

وإذا لم يثبت استحباب الفعل لم يستكشف 
منه الأمر به. وعليه فلا يمكن الإتيان به بقصد 
الأمر. 


(0) أهم ترد على هذا الاستدلال هو: جعل الثواب 
كاشفاً عن الأمر. في حين أنه يكن جعل الثواب في مورد 
تفضّلاً عل العباد _مع عدم الأمر, أو بسبب اتقيادهم 
الأوامر المولى الحقيقء فلا يدور الثواب مدار الأمر داماً 
حت يكون كاشفاً عنه. 

() أنظر: فوائد الأصول *: 415-417: وأجود 
التقريرات 708:1 
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نعم, يمكن الإتيان به بقصد احتمال الأمر. 

وهذا الاحتمال رجّحه كثير من المعاصرين», 
ومن عاصروهم كالمحقّق العراقي00, والسادة: 
الحكيم' (". والخوئي 0" والخميني 2 وغيرهما ل 
خامّة من نفئ دلالة الروايات علئ قاعدة 
«التسامح في أدلة السنن». 

الاحتمال الثالث: 

أن يكون مفادها استحباب الفعل الذي بلغ 
المكلّف عليه الثواب بسبب طروء عنوان «بلوغ 
الثواب»» كما يصير المباح واجبباً بسبب النذر 
ونحوه. 

فبلوغ الخبر يكون حيئيّة تعليليّة لشبوات 
استحباب الفعل الذي دل الخبر عليه. 

استظهر صاحب الكفاية هذا الاحتمال تن" 
نب العواب 


- تارة يكون لأجل إتيانه برجاء موافقة 


)١١‏ أظر نهاية الأفكار 6 ا ا 

(1) أنظر حقائق الأصول: 2: 119 34: والمستمسك 
ف إفذة 

(”) أنظر موسوعة الإمام الحشوثي (مصباح الأصول -؟) 
ل هسك نه 

(4) أنظر تهذيب اللأصول ؟: الفكلافة 

(0) أأظر: منتبئ الدراية 0: 6814 078 ويبحوث في عملم 
الأأصول 6: 151-171, ومنتق' الأصول 4: 618 
لفن 


الواقع. 5 
- وأخرئ يكون لإتيان العمل بسبب بلوغ 
الثواب عليه. بمعنئ أن يكون بلوغ الشواب علّة 
لثبوت الثواب. 
فبناة علئ الأوّل لا يستكشف منه الأمر 
المولوي كما تقدّم, لأنّ نفس الانقياد والإتسيان 
برجاء الواقع يقتضي ترتّب الثواب عليه؛ لكن بناءٌ 
علئ الثاني يستكشف منه الأمر؛ لعدم اقتضاء العمل 
نفسه للثواب وصلاحيّته له. إلا بتوسّط انطباق 
عنوان الإطاعة الذي لازمه وجود الأمر. 
ولا كان ظاهر صحيحة هشام هو الثاني 


فيؤخذ به. وإن كان ظاهر غيرها هو الأوّلء 
به أيضاً. ولا منافاة بينهما لأتّهما مثيتان0. 

أو فقل: لا منافاة بين الدواب علئ نفس 
العمل لا بداعي الثواب المحتمل بما هو. والكواب 
علئ العمل بداعي القواب المحتمل بما هو" 

والحاصل: 

أنّ الروايات إن دلت علئ حسن الانقياد 
والاحتياط, وترئّب الثواب علئ ذلك فعلاً. فلا 
يستكشف منها الأمر؛ لأنّ حسن الانقياد في حد 
نفسه كاف لترتّب التواب عليه. من دون حاجة إلئ 
ثبوت الأمر المولوي علئ الفعل حتئ يستكشف 


7 1 

518:2 أظر: كفاية الأصول +0 وحقائق الأصول‎ )١( 
016 :0 ومنتهئ الدراية‎ 
, 

(1) أأظر نهاية الدراية 4: 07/4 


منه الاستحياب. 

وإن دلت علئ حسن الفعل وترئّب الثواب 
عليه. فيستكشف منه الأمر المولوي بأحد نحوين: 

١‏ -أن تكون الروايات دالّة على مطلوييّة 
الفعل بالذات فيستكشف منها تعلّق الأمر به. 
ويستكشف منه حجيّة الخبر الضعيف. 

'-أن تكون دالة علئ مطلوبيّة الفعل لأجل 
بلوغ الثواب عليه. وعلئ هذا يستكشف منها تعلق 
الأمر به أيضاً. 

فالأوّل ‏ ذهب إليه عديد من الأصوليين 
المتأخّرين. 

والثاني -منسوب إلئ المشهور. 

والثالث ذهب إليه صاحب الكفاية. 


تنبيها 
ذكر الباحثون حول قاعدة التسامح تنبيهات 
إيدةا", تبتني علئ القول بالقاعدة, ونحن نقتصر 
علئ ذكر أهتهاء 


تنبيسه(0: 


بأنّ من شراط 
العمل بمفاد الرواية الضعيفة من باب التسامح, هو 
أن لا يقوم دليل معتبر علئ حرمة مادأت الرواية 


صرّح جملة من الياحث 


)١(‏ أي دلالة الروايات على حسن الانقياد وترئّب الثواب 
عليه. 
(؟) أوصلها الشيخ الأنصاري إلى تسعة عشر تنبهاً. 
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علئ استحبابه!5. 

ووجه ذلك: 

-إمَا دعوئ انصراف روايات البلاغ عمّا قام 
علئ حرمته دليل معتبرء لاستلزامه كذب الخببر 
الضعيف, وأخبار البلاغ منصرفة عن الخبر 
الضعيف, الذي عُلم كذبه ولو تعبداً. 

- أو دعوئ حكومة دليل الحرمة علئ 
روايات البلاغ؛ لأنّ بلوغ الحرمة علئ فعل يجعلنا 
عالمين تعبّدأ بعدم استحبابه. 

-أو دعوئ أنّ شمول روايات البلاغ لما هو 
|معلوم الكذب وإن كان ممكناً ثبوتاً, إلا أن خلاف 
التاهر إثبات؛ لأنّ الظاهر من روايات البلاغ إِنّما 
وتفريع العمل علئ الثواب البالغ, وهذا لا يتحتقق 
َع كرض القطع بالكذب7". 

وأمًا لو قام دليل معتبر علئ عدم استحباب 
العمل, فهل تشمله روايسات التسامح أم لا؟ فيه 
خلاف. 

فقيل بالشمول؛ لعدم المانع تبوتاً وإنباتاً من 
ذلك؛ لإمكان داعويّة الخبر الضعيف لاتيان العمل 
حتئ مع قيام الخبر القوي علئ عدم استحيابد. 


:١5و‎ :41 :/ أظرء مشارق الشموس: “ا/ا, والجواهر‎ 0١ 
101-١08 ؟: ورسائل فقهيه (للشيخ الأنصاري):‎ 
رسالة التساع.‎ 

(1) أأظر بحوث في علم الأصول 11:0 

() أظر المصدر المتقدّم. ومنتيئ الدراية ليمك 
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تنبيه(0): 

هل تجري القاعدة ‏ بناء علئ ثبوتها ‏ في 
المكروهات أيضاً, بأن يحكم بكراهة مادلٌ الخبر 
الضعيف علئ كراهته؟ 

اختلفت الآراء في ذلك. 

والمنسوب إلئ المشهور هو الإلحاق. 

قال الشيخ الأنصاري: «إِنّ المشهور إلحاق 
الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليله. ولا 
إشكال فيه؛ بناء علئ الاستناد إلئ قاعدة 
الاحتياط. 

وأمًا بناء علئ الاستناد إلئ الأخبار, فلابدٌ 
من تنقيح المناط بين الاستحباب والكراهة, وإ 
فموارد الأخبار ظاهر الاختصاص بِالقمَل 
المستحب, فلا يشمل ترك المكروء. إلا أن 654 
عموم لفظ “الفضيلة" في النبوي!", بل عموم لفظ 
"الشيء" في غيره للفعل والترك...»7". 

والحاصل: أن وجه الإلحاق: 

-إِمَا قاعدة الاحتياط, وهي جارية في ما 
دل علئ المكروه, كما هي جارية في ما دل علئ 
الاستحباب. 


(1) وهي مرفوعة جابر بن عبد الله قبال: «قنال رسول 


الله :من بلغه من الله فضيلةٌ فأخذ بهاء وعمل بها 
إهاناً بلله ورجاء ثوابد. أعطاء اله ذلك. وإن لم يكن 
كذلك». 

7 رسائل فتهيّة (للشيخ الأنصاري):‎ )١( 


لمكن 
-واِمًا لأنّ الخبر الدال علئ كراهة فعل 
بالمطابقة, دالٌّ عملئ استحباب تنركه بالالتزام» 
فتشمله أخبار البلاغ. 
من جهة تنقيح المناط بتقريب: 
الغرض عدم كون الأحكام غير الإلزاميّة 
كالإلزاميّة في كونها متوقّفة علئ ورود رواية 
معتبرة فيها. 

وهذا الرض مشترك بين الاستحباب 
والكراهة. 

أو أن العرف بحسب المئاسبات المرتكزة 
في ذهنه يُلغي خصوصيّة الفعل والترك. ويفهم من 
هذه الأخبار أنّ تمام النكتة والموضوع لهذا الحكم 
هو بلوغ الثواب علئ شي ءٍ. سواء كان فعلاً أو تركاً. 
وجوديًا أو عدمياً. 

وإذا لم يت واحد من الأُمور المتقدّمة لم يتم 
الإلحاق, لعدم شمول أخبار البلاغ للكراهة عندئٍ. 

ومن اختار عدم شمول الأخبار للكراهة: 

١‏ النائيني, وعلّله: «بأنّ شمولها للخبر 
الضعيف الدالٌ علئ الكراهة وإن كان قريباً غايته, 
باعتبار أن الذوق الفقهي يساعد علئ كون الملاك 
في هذه الأخبار هو المسامحة في مطلق الأحكام 
الغير الالزامسيّة. من دون أن يكون لخصوص 
الاستحباب خصوصيّة خاصّة, وعليه يثبت 
الكراهة بالخبر الضعيف كما كان يثبت الاستحباب 
به. إلا أنّه مع ذلك يشكل الفتوئ بالكراهة بمجرّد 


دلالة خبر ضعيف عليه؛ وذلك لعدم ثبوت الملاك 
القطعي. واختصاص الأخبار بموارد بلوخ التواب 
الظاهرة في المستحبّات»20. 

١-العراقي,‏ وعلّله: «بأنَ الظاهر, بل 
المنصرف من تلك النصوص من قوله: “بلغه ثواب 
علئ عمل فعمله" هو الاختصاص بالأمر 
الوجودي, غير الصادق علئ الشروك في باب 
المحرّمات والمكروهات...» إلئ أن قال: 

«إِنّ هذا كلّه بناء علئ استفادة الاستحباب 
النفسي أو الطريقي من الأخبار. 

وأا بناء علئ الإرشاد والانقياد, فيتعدٌئ 

إلئ المحرّمات والمكروهات بلا كلام؛ فإنّ حسن 
الانقياد لايختصٌ بالواجبات والمستحبات, يبل 
يعّهما والمحرّمات والمكروهات...»0". 

واختار عدم الإلحاق بعض آخر”". 


7 
تكلم الأصوليون عن إمكان إلحاق فتوئ 
الفقيه بالخبر الضعيف, بمعنئ أنّ الفقيه لو أفتئ 
باستحباب عمل هل يصير ميرّراً لفتوئ فقيه آخر 

باستحبابه استناداً إلئ أخبار من بلغ؟ 
قال الشيخ الأنصاري: «لا إشكال في 


.511:5 أجود التقريرات‎ )١( 
187-187 23 (؟) نهاية الأقكار‎ 


0 
(؟) أنظر: منتهئ الدراية 0: 8077 ومنتقا الأصول :ام 
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الإلحاق بناء علئ الاستناد إلئ قاعدة الاحتياط 00 
وأما علئ الاستناد إلئ الأخبار, فالتحقيق 
أن يقال: إن كان يحتمل استناده في ذلك إلئ صدور 
ذلك من الشارع أخذ به؛ لصدق “البلوغ” بإخباره. 
وأمًا إن عُلم خطاؤه في المستنذ بأن اطّلعنا 
أنه استند في ذلك إلئ رواية لا دلالة فيهاء فلايؤخذ 
به06 
ثم علّله يعدم صدق البلوغ. 
وقال النائيني: «الظاهر من بلوغ الثواب هو 
أن يكون الإخبار عن الثواب بما أنه مسندٌ إلى 
النبي لؤتة. فيكون ظاهراً في الأخبار المتعارفة 
ألمي علئ الحسٌ, وفتوئ الفقيه ليست إخباراً عن 
الحسٌء فالتعدّي من مواردها والحكم بالاستحباب 
الشرعي بمجوّد الفتوئ مشكل» نعم لا بأس بالعمل 
في موارد الفتوئ من باب الرجاء والاحتياط, لكنّه 
خارج عن ما هو محطً كلامنا في المقام»5. 
وقال العراقي: «أمَا علئ الانقياد. فلا 
إشكال؛ لما عرفت من أنه يكتفئ في جريانه مجرّد 
احتمال الثواب ورجاء المطلوييّة الواقميّة وإن لم 
يكن هناك خبر أصلاً. 
وكا علئ الاستحباب النفسي المولوي أو 


(1) لكنّه خارج عن المفروض. وهو دلالة أخبار مسن بسلغ 
على استحباب مفاد الخبر الضعيف. 

)١‏ رسائل فتهية (للشيخ الأنصاري): لذ 

(7) أجود التقريرات 707:1 
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الطريقي, ففي التعدّي إلى فتوئ الفقيه إشكال, 
خصوصاً علئ الطريقية والحجية حيث إن 
الاستحباب خلاف الأصلء والقدر الميتقّن من تلك 
الأخبار هي صورة قيام الخبر علئ الاستحباب. 

مضافاً إلى دعوئ انصراف أخبار بلوغخ 
الثواب إِلئ الثواب البالغ من غير جهة الحدسء فلا 
تشمل حينئذ لمثل فتوئ الفقيه المستندة إلئ حدسه 
بإعمال اجتهاداته الظنّيقي20, 

وأمَا السيد الخوئي, فحيث نفئ دلالة 
الأخبار علئ استحباب العمل نقسه, فلم يبق له 
مورد هنا للقول بتبوت الاستحباب طبقاً لنتوئ 
الفقيه. 

لكن قال: «نعم لا نضايق عن ترتّب الثواج” 
نينا 


في كلّ مورد صدق فيه بلوغ الثواب. 

والحاصل من كلمات المانعين هو أنّ 
الروايات لو دلّت علئ حجيّة الخبر الضعيف. فلا 
تشمل فتوئ الفقيه, لاتصرافها إلئ الإخبار عسن 
الحسٌ. فلا تشمل الإخبار عن الحدس”", كما في 
الفتوئ. 


187 1 تهاية الأفكار‎ )1١( 

(1) موسوعة الامام الخوئي /61: 537/٠‏ 

(؟) الإخبار عن الحسء هو الإخبار بما يسمعه أو يشاهده, 
والإخبار عن الحدس هو الإخبار عن طريق الاستنباط. 
كإخبار النجومي بنزول المطر مثلاً. استنادا إل التجرية 
أو بعض المحاسبات. 


وإن دلّت علئ شبوت الشواب الموعود 
للمكلف من باب الانقيادء فهي تشمل فتوئ الفقيه 
أيضاً؛ لإمكان العمل به انقياداً. 

ويرئ بعضهم: أنّ حقيقة الفتوئ إن كانت 
عبارة عن الرأي والنظر والاعتقاد. فلا يصدق 
عنوان «بلوغ الثواب» علئ النتوئ, لأنّ البلوخ 
يتحقّق بالإخبار. والفقيه لايخبر عن الواقع. بل 
يقول: «رأبي كذا». 

وأا إذا كانت إخباراً عن الحكم الشرعي» 
لكن عن طريق حدس الفقيه زاستنباطه, يصدق 
البلوغ علئ فتواء. لتحمّق الإخبار. فيكون مشمولاً 
لأخبار من بلغ!". 


تتبيسه (4): 

تكلّم جملة من الأصولبين عن إمكان شمول 
أخبار من بلغ للروايات الضعاف الواردة في غير 
مجال التشريع. مثل الروايات الدالّة علئ فضائل 
الأشخاص أو الأزمنة أو الأمكنة, أو علئ بعض 
الحوادث الكونية, أو علئ بعض الوقائع, مثل وقائع 
عاشوراء, ونحو ذلك. 

فذهب بعضهم إلئ شمول الأخبار لمثل هذه 
الموارد. وذهب آخرون إلئ عدم الشمول. 

قال الشهيد الثاني: «وجوّز الأكثر العمل به 
- أي بالخبر الضعيف في نحو القصصء والمواعظ, 


081 -01+ :6 أأظر منتق الأصول‎ )١( 


وفضائل الأعمال. لا في نحو صفات الله المتعال 
وأحكام الحلال والحرام»7©. 

وقال الشيخ الأنصاري بعد نقل العبارة: 
«المراد [بالعمل ] بالخبر الضعيف في القصص 
والمواعظ هو نقلها واستماعهاء وضبطها في القلب 
وترتيب الآثار عليها. عمدا ما يتعلّق بالواجب 
والحرام»!". 

ويظهر منه الاعتقاد بشمول روايات من بلغ 
لهذه الموارد أيضاً. 

وصرّح بالعمول أستاذه اليد الطباطبائي 
-صاحب المناهل حيث قال: «يجوز نقل 
الروايات الضعيفة في مقام الوعظ؛ والقتصص, 
والاتعاظ بهاء وقد صرّح بذلك في الرعاية. وكذلك 
يجوز نقلها في تعزية سيّد الشهداء والبكاء لأجلها” 
مالم يعلم بكذبها. هذا هو الظاهر من السيرة». 

ونقل النراقي القول بالشمول عن والده 
الشيخ مهدي, فقال: «وصرّح والدي الملامة به 
بجواز التسامح في هذه الأمور أيضا ما لم يعلم 
الكذب»20, 

وجاء في منتهئ الدراية: «لاتبعد دعسوئ 
شممول أخبار من بلغ لفضائل المعصومين (صلوات 


34 الرعاية:‎ 0١ 
192 رسائل فقهيّة:‎ )1( 
60+ مفاتيح الأصول:‎ )6( 
عوائد الأيّام: #ولار‎ )4( 


الموسوعة التقهيّة الميسرة / جه 

الله عسليهم أجمعين) ومصائيهم وبعض 

الموضوعات الخارب 
ومن القائلين بعدم الشمول: 

أحمد -حيث قال في 


التسامج مخصوض بما 
ذكر من المستحبّات والمكروهات. ولا يتعدّئ إلئ 
غيرهما من القصص والوعظ والتعزية. بمعنئ 
الحكم بمدلول الأخبار الضعيفة فهاء كما يحكم 
بالمسائل الشرعيّة المستحبّة أو المكروهة»!". 

- والنائيني حيث قال: «... وأمًا بالنسبة إلى 
الأخبار الحاكية لغير الأحكام من الفضائل 
'وألصائب وغيرهاء فلا مقتضي لتوهّم الشمول 
أصلى 9 

خواصاحب المنتقئ لكر 


مستند القول الأوّل: 

استدل للقول الأوّل: 

أُوَلاً بالسيرة: 

فإن سيرة الأصحاب قائمة علئ تناقل هذه 
الأخبار من دون نكر منهم©. 


.074 منتهئ الدراية 0د‎ )١( 
(؟) عوائد ليام ”ار‎ 

(6) أجود التقريرات 1 117. 

(4) أُظر منتق' الأصول 4د 06٠‏ 

(0) أظرء مفاتيح الأصول: 0٠‏ وعوائد الأيام: 7 


الملحق الأصولي / تسامح ‏ قاعدة التسامح في أدلّة السنن 


ثانياً-بالعمومات: 

واستدلوا لهذا القول أيضاً بالعمومات. من 

-عموم قوله تعالئ: (َتَعَاوَنُوا عَلَى آليرٌ 
وَآلتفوئ»9, 

ولمّا لم يكن مفاد الخبر معلوم الكذب, فهو 
من الب 

-وعموم «من أبكئ وجبت له الجنّة»". 

- وعموم نفس أخبار من بلغ, فإِنّه يشمل 
الأخبار الواردة في الفضائل ونحوها؛ لأنّ العمل 
بكلٌ شي و علئ حسب ذلك الشيء والعمل بأخباا 
الفضائل ونحوهاء إِنّما يكون حفظها وذكزها 
وتناقلهاء كما تقدّم عن الشيخ الأنصاريء كَيُسَمَلِهَا 
عموم أخبار من بلغ1. 


مستند القول الثاني: 

ناقش أصحاب القول الثاني استدلالات 
أصحاب القول الأوّل بما يليه - 

أولاً ‏ بأن الإعانة وا الإبكاء قد قُيّد 
رجحانهما ‏ بالإجماع بالسبب المباح, فلابدٌ من 
ثبوت إباحة السبب من الخسارج حستّئ يثبت له 


(١)المائدة:‏ 31 
(؟) أمالي الصدوق: ,11١‏ الحديث 1 
أنظر رسائل فنهيّة: 168 


الاستحباب بواسطة دخوله في أحد العنوانين. 
ثانياً ‏ السيرة غير ثابتة!", كما لم يثبت 
اتصالها الئ المعصوم #ة. حتئ تثبت حجيّتها 


بسبب عدم ردعه لها. 


ثالتأ-وقال 
بحسب الوضع اللغوي دائراً مدار مخالفة الواقع إلا 
أنّ مايحكم العقل بقبحه ليس هو ذلك بل الول 
الغير المحرز مطابقته للواقع, سواء كان مطابقاً 
للواقع أم لم يكن, فالإخبار عا لم يثبت بطريق 
صحيح يكون قبيحاً عقلاً. وأيّ موجب لشبوت 
المسامحة فيه. خصوصاً فيما إذا كان الخبر متضمّئاً 
لإسناد شيء إلى المعصوم ل#ة. وبالجملة إن تم 
إجماع علئ حجيّة الخبر الضعيف في باب القصص 
والحكايات فهو.وإلا فلامقتضي للتسامح أصلاًه7". 

ويظهر من النراقي: أنّ مجرّد الحكاية ني 
هذه الأُمور لاكلام فيه ما لم يفهم منه الثبوت واقعاً 
أو الإسناد إلئ الشارع 0 


«إِنّ الكذب... وإإن كان 


تنبيه(6): 


قال الشيخ الأنصاري: «إذا ثبت شيء بهذه 


)0 أأظر المصدر المتقدّم: 4 ذكر الشيخ الأنصاري هذه 
ا مناقشة مع القزامه بالشمول كيا تقلدّم. 

(1) أظر عوائد الأيام: 2/15 

() أجود التقريرات ؟: 1117. 

(4) أظر عوائد الأيام: 3/54 


الأخبار فيصير مستحباً كالستحبات الواقميته 
يترّبٍ عليه مايترئّب عليها من الأحكام التكليفيّة 
والوضعيّة». 

ثمٌ نقل عن السبزواري في الذخيرة: أن 


الثابت بالأخبار مجرّد الثواب علئ العملء لا أنّه 
مستحبٌ كسائر أفراد المستحب حتّئ يترئّب عليها 
الأحكام الوضعيّة. 

ثم ناقشه وحمل كلامه علئ صورة إفادة 
أخسبار من بلغ الأمر بالاحتياط, لا إثسبات 
يكون كسائر 


الاستحباب النفسيء وإِلا قمع إثب 
المستحيّات 00 


بأخبار من بلغ» فالثابت في بيان الفضائل ونحوّهاً 
نما يكون هو الاستحباب دون اللوازم, فإذا دل 
الخبر الضعيف علئ مسجديّة مكان فلا يحكم 
بحرمة تنجيسه. ولا وجوب تطهيره؛ ولا حرمة 
مكث الجسنب فيه. ولا سائر أحكام المساجد 
بالنسبة 


فغاية ما يمكن أن يدّعئ ثبوته بأخبار من 
بلغ إنما هو استحباب العمل؛ دون غيره من 
الأحكام الوضعيّة, والخصوصيّات المترئبة عملئ 
المو, ضوع. 


1 2 
)١(‏ أنظر رسائل فقهيّة (للشيخ الأنصاري): 701-١7٠‏ 
(؟) أأظر عوائد الأيام: 1/ا-.48/ 
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وأمًا بناء علئ عدم ثبوت الاستحباب 
بالأخبار, فالثايت به إِنّما هو الثواب الموعود فقط, 
دون اللوازم الأخرئ أيضاً بطريق أولئ00. 


انّ البحث: 
ذكرت هذه القاعدة في كتب الفقه والأصول 

في مواطن متعدّدة: 

فذكرها السيد الطباطبائي في مفاتيم 
الأصول في مجموعة أبحاث حجية خبر الواحد. 

وذكرها صاحب الحاشية علئ المعالم بعد 
بوجية الشهرة. 

وذكرها الشبيخ الأنصاري في التنبيه الثاني 
.من تنينهإت البراةة الذي عقده لأجل بيان حسن 
الاحتياط عقلاً وشرعاً ‏ إستقلالاً أو إرشاداً إلى 
حكم العقل ‏ حيث ذكر أنه لاحاجة الئ التمسّتك 
بأد حسن الاحتياط في إثبات حسن الإتيان بما 


شك في وجوبه. لأنّ أخبار من بلغ هي تثبت حسنه 
وترتّب الثواب عليه. 

وتبعه علئ ذلك من تأخّر عنه. 

وكتب كتيرٌ ممّن ألف في القواعد الفقهئة عن 


هذه القاعدة. 
كما أشار إليها إجمالاً أو تفصيلاً بعض 
الفقهاء في كتبهم الفقهئة. 


087-615 :8 أظر منتهئ الدراية‎ )١١ 


الملحق الأصوا لي / التعادل والترجيح 2100 


التعادل والترجيح 
لغة: 
التعادل: التساوي7", من العدل بمعنئ 
التسوية بين الشيئين أو الأشياء". 
والترجيح؛ من رجّحت الشيء, إذا فضّلته 
على غير(" 


اصطلاحاً: 

التعادل هو: الموازنة بين الأدلّة الشرعيّة 
المتعارضة ورفع التعارض بينها. والترجيح هيل 
ترجيح بعضها علئ بعض طبقاً لقواعد الترجيح إعد 
استقرار التعارض وعدم إمكان رفعه. 

هذاما يستفاد من مجموع كلمات 
الأصوليين. 


موضوع التعادل والترجيح: 

إِنّ عمليّة التعادل أو الترجيح إِنّما تكون بين 
الدليلين المتعارضين كما سيتضح. 

إذن فسموضوع التسعادل والتترجبيح هو 
التسعارض بين الأدلّة القائمة علئ الأحكام 
الشرعية. 


(1)و(2) أأظر: المصباح. المعجم الوسيط: «عدل». 
(؟) أنظر بجمع البحرين: «عدل». 


تعريف التعارض: 

التعارض في اللغة مصدر تعارضء وهو من 
العرض: ويأتي علئ معان منها: 

-الإظهار والإيرازء يقال: عرضت الشيء 
أي أظهر ته 

-المقابلة, يقال: عارضت الكتاب بالكتاب, 
أي قابلته به. ومنه ساروي عن النبي 9246: أنّ 
جبرئيل كان يعارضه القرآن كل سنة صرّة؛ وفني 
السنة الأخيرة من عمره عارضه مرّتين7", أي كان 
يدارسه جميع ما نزل من القرآن ويقابله فيه!». 

المياراة والممائلة. يقال: عارضه في 
إلشّعرء أي أت بمتلدلك, ١‏ 

المناقضة والمقاومة, يقال: عارض فلاناً 
في كلامه, أي ناقضه في كلامه وقاومه!. 

ومن المحتمل رجوع الجميع إلئ الأوّل, لأنّ 
منشا سائر المعاني هو الؤض بمعنئ الإظهار. 

وأمًا عند الفقهاء والأصوليين, فالتعارض 
هو: «تنافي مدلولي الدليلين علئ وجه التناقض أو 


)١(‏ أظر الصحاح وغيره: «عرض». 

(1) صحيح البخاري 4: 417, كتاب الاستئذان باب من 
ناجئ بين الناس, و7: 781, باب علامات النبرّة, 
وصحيح مسلم 6: 11-8, باب فضائل فاطمة فا 
الحديث ,140١‏ وغيرها. 

() أنظر النهاية (لابن الأثير): «عرض». 

(4)و(0) أأظر ا معجم الوسيط: «عرض». 


التضائم9. 

وهذا هو الذي ذكره الشيخ الأنصاري عنهم. 
لكن عدل صاحب الكفاية عن هذا التعريف, لأنّه 
يشمل مثل العام والخاص ونحوهماء حيث يكون 
تناف بين مدلوليهما مع أنّهما خارجان عن 
التعارض, لإمكان الجمع العرفي بينهما. وعرّف 
التعارض بِأنه 

«تنافي الدليلين أو الأدلّة بحسب الدلالة 
ومقام الإثبات. علئ وجه التناقض أو التتضاد 
حقيقة أو عرضأ»!". 

فجعل المنافاة بين الدليلين لا المدلولين - 
بحسب الدلالة فيخرج ماكان التنافي فيه بحسب 
المدلولين. 

- ولكن ردّت عليه مدرسة النائيني بأنّه 
لامنافاة بين مدلولي العام والخاص وتحوهماء 
كالحاكم والمحكوم والوارد والمورود لترد شسيهة 
دخولهما في التعريف, بل هما خارجان عن حقيقة 
التعارض (", كما سيأتي توضيحه. 

ومهما يكن فالمراد الواقعي من التعريفين 


واحد. 


(1) فرائد الأصول 6: 1١‏ 

(؟) الكفاية: /لا2. 

أظر موسوعة الإمام الحسوني (مصباح الأصول) 40 
1. وبحوث في علم الأصول /: 14 
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توضيح التعريف المشهور: 

المنافاة بين الدليلين قد يكون علئ وجه 
التناقض أو التضادٌ. 

فالأوّل _مثل ما إذا دل دليل علئ وجوب 
شيءه والآخر علئ عدم وجوبه, أو أحدهما علئ 
حرمته والآخر علئ عدمها. 

والثاني _مثل أن يدل الدليل علئ وجوب 
شيء, والآخر علئ حرمته؛ والحرمة والوجوب 
متضادان 

ويرجع التضاد إلئ التناقض أيضاً لأنّ الدالٌ 
علئ وجوب الشيء دالَ بالالتزام علئ عدم 
جرسته, والدال علئ حرمة الشيء دالٌ علئ عدم 
وتجوابه بالالتزام أيضاًء فيقع التعارض بين الدلييل 
الذَالحَلَىَ وجوب الشيء بالمطابقة من طرفء 
والدليل الدالٌ علئ عدم وجوبه بالالتزام, من طرف 


آخرل 

ثم إن التنافي بين مدلولي دليلين إِما ذاتي 
أو عرضي. 

فالأوّل -كالتنافي بين المدلولين بالمطابقة 


أو الإلتزام كما في الأمثلة المتقدّمة. 

والثاني ‏ ماكان التنافي بينهما من جهة أمر 
خارج عن الدليلين, كما إذا قام دليل علئ وجوب 
الجمعة يوم الجمعة تعيينً. ودليل آخر علئ وجوب 


5 
)١1(‏ أأظر موسوعة الإمام الخنوثي (مصباح الأصول) 40: 
03 
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الظهر فيه تعبيناً كذلك, فالعمل بهما يقتضي وجوب 
الجمعة والظهر معأ تعييناً يوم الجمعة؛ بينما دل 
الدليل من خارج علئ عدم وجوب أكثر من خمس 
صلوات يوميّاً. في حين أنّ العمل بالدليلين يودي 
إل ثبوت وجوب سئّة صلوات في اليوم. فالعلم 
الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة يوجب 
التعارض بين دليلي الظهر والجمعة, لعدم إمكان 
الجمع يبنهما في العمل/". 


الفرق بين التعارض والتزاحم: 

يرد علئ ألسنة الفقهاء والأُصوليين عنوانان 
ربما يتقاريان بنظر العرف العام, لكن هناك فرق 

وقبل بيان الفرق بينهما نذكر لكل بينم 
مثالا 

مثال التعارض هو أن يرد دليل يدل علئ 
وجوب صلاة الجمعة في زمن غيبة الإمام كية, 
ويرد دليل آخر يدل علئ حرمتها عندئذ. فهنا نرئ 
أنّ هناك تكاذباً بين الدليلين, ولابد من تساقطهما 
أو اختيار أحدهما ممّا توفّرت فيه المرجّحات. 

مثال التزاحسم هو: أن يرد الدليل علئ 
وجوب إنقاذ المسلم من الهلاك, ويرد دليل آخر 
علئن حرمة التصرف فى مال الغير من دون إذنه. 

فهذان الدليلان لا منافاة ولا تكاذب بينهما 


١‏ أظر المصدرا 


الماك 


في مقام الجعل والتشريع, نعم قد يقع التزاحم بينهما 
فيما لو توقف إنقاذ المسلم من الهلاك علئ التصرف 
في مال الغير من دون إذنه. فهنا لايتمكن المكلّف 
من العمل بالتكليفين في زمان واحد, لأنّه ما أن 
ينقذ الغريق من الهلاك, لكن يغصب مال الغير 
ويتصرّف فيه بدون إذنه, أو يترك الإنقاذ والغصب 


معا. 

وهناك رأيان للتفرقة بين الموردين: 

الأوّل -_ماذكره صاحب الكفاية: 

وحاصله: أنّ ملاك الحجيّة لايوجد في 
المتعارضين إل فى واحد منهما؛ لأنّ التعارض 
إيكشف عن أن أحدهما فاقد لشرائط الحجية, : 


من معرفته عمن طريق استخدام مرجّحات 
التعارزض المذكورة في محلهاء مّ العمل بالدليل 
الآخر. 

أمّا المتزاحمان فملاك الحجيّة موجود فيهما 
معاً. ولكن لايمكن العمل بهما معاًء فلابدٌ من 
ترجيح أحد المتزاحمين علئ الآخر عن طريق 


استخدام المرجّحات في باب التزاحهم!". 
واختار هذا الرأي تلميذه العراقي أيضاً"". 
الثاني ماذكره 
وحاصله: أن || باب التعارض إِنّما 


هو في مقام الجمل والتشريع, بن يرد دليل عمل 


46٠-55 أظر الكفاية:‎ )١( 
1197 أظر نهاية الأفكار 6 / القسم الثايي:‎ )( 


تشريع وجوب الجمعة, ودليل آخر علئ تشريع 
وجوب الظهر. ومن المعلوم أنَّ الشارع لايعقل أن 
يشرّع الحكمين 35 

أمّا المتزاحمان فالمنافاة بينهما ليس في 
مقام الجعلء بل في مقام الامتثال. فإِنّه لامنافاة بين 
بع وجوب إنقاذ الغريق علئ نحو القضيّة 
الحقيقيّة. وحرمة التصرف في مال الغير علئ نحو 
القضيّة الحقيقية أيضاً, والمنافاة إِنّما حصلت من 
جهة عدم قدرة المكلّف علئ الإتيان بهما معأ في 
زمان واحدل". ١‏ 

وقد تبئئ السيد الخوئي هذا الرأي أيضاً!". 

هذا كله بالنسبة إلئ تعريف التعارض 
والتزاحم والفرق بينهماء وما ما يرتبط بالتزاحم 
من أحكام ومرجّحاته. فقد ذكرناها فى عنوآن" 
«تزاحم», فلا نعيدها. بل نكتفي هنا يال أقسام 
التعارض وأحكامها. 

ولكن قبل ذلك من الراجح أن نذكر أسباب 
التعارض بين الأدلة علئ نحو الإإيجاز. 


أسباب التعار ض: 
ذكر الفقهاء والأصوليون ققديماً وححديتاً 
أسباباً لتعارض الأحاديث, جمعها الشهيد الصدر 


أجود التقريرات 01:1 0, وفوائد الأصول 7/4:4 
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(1) أظر موسوعة الإمام الخوئي (مصباح الأصول -©) كد 
الهحة 
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-علئ ما جاء في تقريرات بحثه -ونحن نشير إلئ 
أهتها إجمالاً وهي كما يلي: 

ادضياع القرائن: 

من جملة الأسباب المهمّة لحصول التعارض 
بين الأخبار والأحاديث, ليس في الفقه فقط. بل 
في كثير من العلوم, كالتفسير والتاريخ ونحوهماء 
نما هو ضياع بعض القرائن. إِمَا نتيجة لدقطيع 
الأحاديث. وبثّ قِطّع الحديث الواحد في أجواب 
متفرّقة لمناسبة ذلك الباب, وخاصّة القرائن الحاليّة 
التي قد تفهم من النصّ. 

وإما لفقد بعض المصادر في طول الزمن 
بة أو العوامل الطبيعية. 


يكتميب الاعتداءات الطائة 

وما لأسباب آخر. 

جبثال ذلك: ما اشتهر مما يروئ عن 
النبي َك «أنت ومالك لأبيك». حيث استفيد منها 
ولاية الأب علئ الإبن وماله: في حين أنّ التعئق 
فيما هو الصادر عن النبي ييف مع ملاحظة القضيّة 
بكاملها يعطي أنّ قوله َك إنّما يْكّد علئ قاعدة 
أخلاقيّة لاغير. ولذلك به الإمام 3 بعض الناس 
الذين ارتكبوا هذا الخطأً. 

فقد جاء في رواية ابن أبى العلاء أنه قال: 
«قلت لأبي عبداللّه 8: مايحلٌ للرجل من مال 
ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطرٌ إليه. قال: 
فقلت له: فقول رسول الله فق للرجل الذي أتناه 
فقدّم أباه. فقال له: أنت ومالك لأبيك؟! فقال: إنّما 
جاء بأيبه إلئ النبي فته فقال: يا رسول الله هذا 


الملحق الأصولي / التعادل والترجيح 


أبى وقد ظلمني ميراثي من أُمَيء فأخبره الأب أنه 


قد أنققه عليه وعلئ نفسه, وقال: أنت ومالك لأبيك. 
ولم يكن عند الرجل شيء. أوَكان رسول الله فلؤت 
يحبس الأب للإين؟!م00. 


نفقة الإبن وإن كانت واجبة علئ الأبء 
لكنّ الأب نما صرف ميراث الإين من مه عليه 
وعلئ نفسه؛ لأنّه كان معسراً. فأصبح مديوناً للإين 
ولم يكن من الأدب الإسلامي أن يحبس الأب 
لأجل الولد. 

ومن ذلك ما اشتهر عند بعض الناس من 
القيام للجنازة إذا مرّت به. ورد أئّة أهل البييت لق 
هذا التوهم. 

قال زرارة: «كنت عند أبي جعفر 36 وغُنده 
رجل من الأنصار, فمرّت به جنازة| هام 
الأتصاري ولم يقم أبو جعفر 3# فقعدت معه. ولم 
.يزل الأنصاري قائماً حتّئ مضوا بها. ثم جلس, 
فقال له أبو جعفر#ة: ما أقامك؟! قال: رأيت 
الحسين بن علي يفعل ذلك, فقال أبو جعفر 8#8: 
واللّه ما فعله الحسين :38 ولا قام لها أحدٌ ما أهل 
البيت قط فقال الأنصاري: شككتني! أصلخك 


0 


أي رأيت» 


0 الوسائل /19: 538 الباب 728 
الحديث 4 


(؟) الوسائل : 114, آلباب 77 من أبواب الدفن؛ الحديث 
الأوّل. 


المين 


وروئ مثنئ المتناط. عن أبي عبدالأّه ذ, 
قال: «كان الحسين بن علي 880 جالساً فمرّت عليه 
جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة, فقال 
الحسين 45: مرّت جنازة يهوديء. وكان رسول 
الل فتك علئ طريتها. فكره أن تعلو رأسَه جنازة 
يهوديء فقام لذلك»!". 

وورد بهذا المضمون عن الحسن بن 
5-955 أيضاً". 

٠‏ والتماذج من هذا القييل كثيرة. 


٠‏ تصرّف الرواة في الروايية والنقل 

بالمعنق: 

لو لم تنقل الرواية بلفظهاء بل تقلت بالمعنق, 
باحتمال تغبير المراد الجدّي من كلام المروي 
عنه موجود, خاصّة إذا كان الناقل من لا خبرويّة 
له بأساليب اللغة والمحاورة: وبما هو مصطلح عند 
أهل العلم, وربّما كان ذلك عاملاً لاضطراب معن 
الرواية وتشويشها أيضاً". 


.7 المصدر المتقدّم: الحديث‎ )١( 
* أظر المصدرالمتقدّم: الحديث‎ )1( 
قال السيّد الصدر: «اشتهرت روايات عمّار الساباطي‎ )( 
بين الفقهاء بهذا المعنى.‎ 
وتقل اعتذار الفقهاء عنه أنه «لم يكن يبيد النقل‎ 
والتصرف في النصوص لقصور ثقافت اللغوية» بحوث في‎ 
276 151 2/ علم الأصول‎ 
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*_التقية: 
كان للتقيّة دور مهم في صدور الروايات 
المتعارضة عن أئمّة أهل البيت .©8. 

والبحث عن أسباب التقئة والظروف التي 
ألجأتهم إيها. له مجاله الخاصٌ به, ولعلنا نتوقق له 
في عنوان «تقية» إن شاء الله تعالئ. 
الوِإما المهم فعلاً يان أن التة مهما كان 
سببها -صارت سبياً لحدوث التعارض في بعض 
الروايات علئ الأقل. 

قال زرارة ضمن حديث عن الإمام أبي 
جعفر الباقر 38 حول ميراث الجدٌّ -: «... فت 
الغد بعد الظهر. وكانت ساعتي التي كنت أخلو به 
فيها بين الظهر والعصر. وكنت أكره أن أسأله إل 
خالياً خشية أن يفتيني -من أجل من يسحضرَّة تت 
بالتقية....(0. 


> ومن نماذج ذلك ما رواه تحمّد بن مسلم؛ قال: دقلت لأبي 
عبد الله إن عبار الساباطي روئ عنك رواية قا 
وما هي؟ قسلت: روئ أن السنّة فريضة. فقال: أيين 
يذهب؟! أين يذهب؟! ليس هكذا حدّثته. | 
من صق فأقبل على صلاته ل يحدّث نفسه فيها أولم يسه 
فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليهاء فربًا رفع نصها أو 
ربعها أو ثلتها أو خمسهاء وإ أمرنا بالسئة ليكثل بها ما 
ذهب من المكتوية». 
الوسائل :: ٠‏ البباب 27 من أبواب أعداد 
الفرائض, الحديث 7 
)١(‏ الكافي /: 44 كتاب المواريث؛ باب مسيراث الولد مع 
الأبوين, الحديث *. 


الموسوعة النقهيّة الميسّرة / ج5 

وقال أبو بصير -كما في الرواية -: «سألت 
أبا عبدالله 2 عن القنوت؛ فقال: فيما ييجهر فيه 
بالقراءة, فقال: فقلت له: إِنّى سألت أباك عن ذلك 
فقال في الخمس كلّها؟' 
أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحقً» ثمّ 
أتو: ني شُكاكاً. فأفتيتهم بالتقئة»(". 


وروئ أحمد بن محمّد بن |. 


عن أبى الحسن الرضاكة أنّه قال: «قال أبو 
جعفر .نل في القنوت إن شت فاقنت وإن شئت فلا 


تصر البزنطي 


قال أبو الحسن: وإذا كانت التقيّة فلا تقنتء 
وأنا أتقلّد هذاء"". 

فرروئ معاذ بن مسلم النحوي. عن أبي 
عبداللّه 48 قال: «بلغني أنّك تقعد في الجامع فتفتي 
الناس؟ قلت: نعم. وأردت أن أسألك عن ذلك قبل 


فيسألني عن الشيء, فإذا عرفته بالخلاف لكم 

أخبرته بما يفعلون, ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم 

وحبكم فأخبره بما جاء منكم: ويجيء الرجل لا 

أعرفه ولا أدري من هو فأقول: جاء عن فلان كذا, 

)١(‏ الوسائل 1: 151, الباب الأوّل من أبواب القنوت. 
الحديث ٠١‏ 

(؟) الوسائل 1: 516, الباب 4 من أبواب القنوت, الحديث 
الأوّل. 


الملحق الأصولي / التعادل والترجيح ا 1000 


وجاء عن فلان كذاء فأدخل قولكم فيما بين ذلك. 


روي عن الإمام الصادق 86 قوله: «إن أبي كان 
أجرأ علئ أهل المدينة مئّي» !1 
وهذا ما تؤيّده جملة من الروايات, منها 
روايتا أبي بصير والبزنطي المتقدّمتين. 
وتفصيل الكلام موكول إلئ عنوان «تقيا 
شاء الله تعال. 


4-الدسٌ والتزوير: 

من جملة أسباب التعارض بين الروايات 
إنْما هو حصول الدسٌّ والتزوير في روآينات 
الأئمّة هنلا من قبل مخالفيهم. أو ممّن كانوا 
منخرطين ضمن أصحابهم ثم عدلوا وانحرفوا عنهم 
وأسسوا لأنفسهم مذاهب فاسدة. ولملّ الدسّ كان 
من قبل هؤلاء أكثر من غيرهم. 

روي عن محمّد بن عيسئ بسن عبيد, أنّه 
روئ عن يونس بن عبدالرحمان: «أنّ بعض 
أصحابنا سأله وأنّا حاضرء فقال له: يا أبا محمد 


)١‏ الوسائل 97: 144, الباب ١١‏ من أبواب صفات 
القاضي؛ الحديث 71 

(1) الوسائل 098:18, الباب ”من أبواب الصدرف, الحديث 
الأوّل. 


ما أشدّك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه 
أصحابناء فما الذي يحملك علئ رد الأحاديث؟ 

فقالة حدّئني هشام بن العكم لد سيع أبا 
عبدالله 3 يقول: لاتقبلوا علينا حديثاً إل ما وافق 
القرآن والسئّة. أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا 
المتقدّمة, فإنَ المغيرة بن سعيد -لعنه اللّه دس في 
كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي 
فائقوا اللّه ولا تقولوا علينا ما خالف قول ربّنا 
تعالئ وسنّة نبيّنا محمّد ؤفك فإنا إذا حدّثناء قلناد 
قال الله عر وجل, وقال رسول الله ف ...». 

والرواية طويلة جاء في ذيلها عن أببي 

إلحسن الرضا 976 قوله: «... فلا تقبلوا علينا خلاف 
آلقرآن فإنًا إن تحدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن 
وَتوافقة السنّقءو0". 


5_ملاحظة ظروف الراوي: 

ريما يحصل الاختلاف فيما يروئ عن 
الأثقة لا في مورد واحدء وليس ذلك ِلآ لأجبل 
الاختلاف في بعض حالات المسألة. مثل وقوع 
الحادث عن عمد أو سهو أو نسيان أو جهل أو عذر 
ونحو ذلك. فيختلف جواب الإمام #2 باختلاف 
حالات السائل ولكن لم تنقل هذه الحالات بدقّة 


فيبدو وجود التعارض بين الروايات. 


)١(‏ رجال الكمّي: 14 في ترجمة المغيرة بن سعيد, رقم 
ب 


من قبيل مارواه صفوان؛ عن أبي أيوب. 


قال: «حدّثني سلمة بن مُحرز أن كان يتميّع حت 
إذاكان يوم النحر طاف بالبيت والصفا والمروة» ثم 
رجع إلئ منئ ولم يطف طواف النساء, فوقع على 
أهله, فذكره لأصحابه, فقالوا: فلان قد فعل مثل 
ذلك. فسأل أبا عبدالله 8# فأمره أن ينحر بدنة. قال 
سلمة: فذهبت إلى أبي عبدالله له فسألته. فقال: 


لقيت أصحابي فقالوا: اتقاك, وقد قمل فلان مثل ما 
فعلتء فأمره أن يذبح بدنة, فقال #ة: صدقواء ما 
اتقيتك. ولكن فلان فعله متعمّداً وهو يعلم, وأنتا 
فعلته وأنت لا تعلم. فهل كان بلغك ذلك؟ قال 
قلت: لا واللّه ما كان ببلغني» فقال: ليس عمليك 


00 


+-الاختلاف في فهم النصّ: 

قد لا يكون هناك أيّ اختلاف بين النصّين 
المدعئ تعارضهماء ولكنّ الفقيه الممارس لعملية 
الاستنباط قد يتصوّر وجود التعارض بينهما علئ 
آنا الإطار الذهني الذي يعيشه وي ي 
مجال فهم النص, فيخطئ في تشخيص معنئ النص 


)١(‏ الوسائل 1: 175, الباب ٠١‏ من أبواب كفارات 
الاستمتاع, الحديث 0. 


... الموسوعة النقهيّة الميسّرة / ج5 
إِمَا لجهله باللغة وعدم اطّلاعه علئ دقائتها. أو 
غفلته عن وجود بعض القرائن» أو قريتئة الموجود 
منهاء أو لعدم معرفته بطروٌ تغيبر في بعض الأوضاع 
اللغويّة, فهو يفهم النص في ضوء ما. أه معنئ له 
بالفعل ثم يفترض أن معنئ اللفظ في زمان صدور 
النص كان هكذا أيضاً!". 


/ا- ضياع بعض المصادر: 

ومن أسباب التعارض ضياع بعض الكتب 
والأصول المعتمدة عند المتقدّمين؛ فهذه الأصول 
وإن كان أككثرها منقولاً في الكتب الروائيّة 
والحديئية كالكتب الأربعة وغيرها إل أن وجودها 
تنقشها كان يرفع كثيراً من الالتباسات الحاصلة 
بَتَمبج”“فقدها. لاحتوائها علئ أحاديث لو كانت 
لأمكن رفع التعارض بين بعض الأحاديث 
بواسطتها. 

فهذه الأسباب وغيرها صارت سبياً لحصول 
التعارض7". 


البيت يق. بل هي عامة بالنسبة إلى سائر المذاهب 


الكراهة في كلمات الأمّة بالكراهة 
المصطلحة في حين أّها أعم من ذلك. 
(1) أظر ذلك كله في بحوث في علم الأصول /م 41-18. 


الملحق الأصولي /التعادل والترجيع . 
إلا مسألة التقيّة, وإن كانت هذه تتجلّئ فيها أيضاً 
بأنحاء أخرئ لا مجال لتشريحها فملاً. 


أقسام التعارض: 

ينقسم التعارض إل قسمين: 

تعارض مستقر, وهو الذي لايزول فيه 
التعارض؛ بل يجب تقديم وترجيح أحد 
المتعارضين علئ الآخر بإحدئ المرجّحات 
المذكورة في محلّهاء أو يحكم فيها بتساقط 
الخبرينء أو بالتخيبر بينهماء علئ الخلاف في ذلك. 

وهذا القسم من التعارض هو المقصوده 
بالبحث في التعادل والترجيح: وهو من أهغ 
الأبحات الأصولية وإن كان يتوهَم أنه من الأبحال 
الهامشية لملم الأصول. لأّهم يذكرونه في ألكتَوَ 
الأبحاث الأصوليّة. ولذلك يكون بحثنا عن هذا 
القسم متأخّراً عن القسم الآتي. 

- وتعازض غير مستقرٌ» وهو كما يفهم من 

نه أنه التعارض الذي يحصل بدواً. لكنّه يزول 
بعد التأمّل في المتعارضين؛ لإمكان الجمع بينهما 
ورفع التعارض بينهما بنظر العرف في محاوراتدا"". 

ولذلك يكون بحثنا فيه متقدماً. وكمقدّمة 
للبحث عن التعارض المستقرٌ؛ لعدم كونه تتعارضاً 


1) أنظر: فوائد الأصول 4: 195, وأجود التقريرات 7: 


وموسوعة الإمام الخوثي (مصباح الأصول 06 
ينه 


ل 


أوَلاًالتعارض غير المستقر 
ويعبّر عنه بالتعارض البدوي أيضاًء وهو 
يزول -كما تقدّم بعد التأمّل والجمع بين 
المتعارضين. 


والجمع بين المتعارضين غير المستقرّين 
الذي يقوم به العرف في محاوراته يسعئ جمعاً 
عرنياً. 


والموارد التي يكون التعارض فيها غير 
مستقر ويرتفع بواسطة الجمع العرفي هي موارد: 
ا 0000 


والتخصيص: والتقيبد. وتوضيحهاكا 
أولاًكالورود: 

وهو أن يكون أحد الدليلين وارداً ععلئ 
الدليل الآخرء ومعنئ كونه وارداً هو: أن يرفع 
موضوع الدليل الآخر أو أحد أفراده, أو ييثبت لد 


فرداً آخر. 

مثال ذلك: إن موضوع البراءة العقليّه هو 
«عدم البيان». استناداً إلئ قاعدة «قبح العقاب بلا 
بيانة» فإذا ورد بسيان من الشارع بالنسبة إلى 
الحكم. سواء كان علئ لسان أمارة -كخبر الثقة أو 
استصحاب. أو حتئ البراءة الشرعيّة, في رتفع 
موضوع البراءة العقليّة الذي هو عدم البسيان, لأنّ 
كل ذلك بيان شرعي؛ ولذلك يكون مايدلٌ علئ 
الحكم الشرعي سواء كان بلسان الأمارة أو الأصل 


الشرعي, وارداً علئ البراءة العقلئة؛ لرفع موضوعها 
- وهو عدم البيان ‏ وجداناً وإن كانت حجيّة خبر 
الثقه والاستصحاب والبراءة الشرعية إِنّما هي 
بالتعيّد الشسرعي, فيكون الورود هو رفع أحد 
الدليلين موضوع الدليل الآخر وجداناً. ولكن 
بالتعبّد الشرعي. 

5-5 أمثلتد دليل الاشتغال _الاحتياط ‏ في 
موارد العلم الإجمالي بالتكليف؛ لأنّ العقل يحكم 
بالاحتياط؛ للزوم دفع الضرر المحتمل فإذا قام 
الدليل علئ تعيين الحكم الشرعيء ينتفي احتمال 
الضرر الذي هو موضوع الاشتغال. فلامجال 
لجريان الاشتغال في ذلك المورد. 

ومن أمثلته أيضاً الدليلان المتزاحمان, مثل 
دليل وجوب الوضوءء. ودليل وجوب صرف الما 
الإنقاذ النفس من الهلاك, فإِنَّ الدليل الثاني ينفي 
مورد الدليل الأرّل, لأنّ الوضوء إنّما يجب مع 
القدرة علئ الماء عقلاً وشرعاً. وفي صورة وجوب 
صرفه في رفع العطش شرعاً لأيكون المكلّف 
قادراً علئ الماء شرعاً؛ لوجوب صرفه في رفع 
العطش. 

فترئ أنّ هذه الموارد وأمثالها لاتعارض 
فيها بين الدليلين, لأنّ أحدهما رفع موضوع 
الآخر, وبذلك ترتفع المنافاة بينهمال". 


:4 0 أظر موسوعة الإمام المخوقي (مصباح الأصول‎ )١ 
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ثانياً ‏ الحكومة: 

وهي أن يكون أحد الدليلين حاكماً علئ 
الدئيل الآخر. وهذه الحكومة بصورة عائّة علئ 

القسم الأوّل: 

أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي 
شارحاً للمراد من الدليل الآخرء بحيث لو لم يكن 
الدليل المحكوم موجوداً. كان الدليل الحاكم لغواً. 

وهذا الشرح يكون بدوره علئ نحوين: 

النحو الأوّل: 

أن يكون الدليل الحاكم ناظراً إلئ عقد 
آلوتضع في الدليل المحكوم؛ ومثاله: ماورد: من أن 
«لا ربا بين الوالد والولد». فإنّه قد تصرّف في 
موضوع الدليل الدال علئ حرمة الربا مثل قوله 
تعالئ: لَأعَلٌ آللَهُ آلإتاه!", وبيّن أنّ 
مايقع بين الوالد والولد مما هو صورته صورة الربا 
ليس رباً بنظر الشرع, بمعنئ أنّ المحرّم من الربا 
ليس هو الربا الحاصل بين الوالد والولدء فكأنّه نف 
حكم الربا في هذه الصورة بلسان نفي موضوعه. 

ومن أمثلته أيضاً: «لاشكٌ لكثير الشك» 
بالنسبة إلئ «إذا شككت فابن علئ الأكثر» فنفئ أن 
يكون الشك الصادر من كثير الشك من الشكبوك 
التي يجب فيها البناء علئ الأكثر. 


(0) البقرة: 01/6 
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النحو الثاني: 

أن يكون الحاكم ناظراً إلئ عقد الحمل في 
الدليل المحكوم مثل أدلة نفي الضرر ونفي الحرج؛ 
بالنسبة إلئ أدلّة الأحكام المثبتة للتكاليف بصورة 
عامة حتّئ في موارد الضرر والحرج, فإِنّ تلك 
الأدلّة تتصرّف في عقد الحمل من أدلّة الأحكام. 
فدليل نفي الضرر أو نفي الحرج ينفي وجوب 
الوضوء في الموارد التي يستلزم منها الضرر أو 
الحرج يسبب الوضوء. 


القسم الثاني: 

أن يكون الدليل الحاكم رافعاً لموطوع 
الدليل المحكوم من دون أن يكون ناظرأ إليَهء 
بحيث يلزم لغوّة الدليل الحاكم لولا المحكوم؟ كما 
كان في القسم الأوّل. 

مثاله: دليل حجية الأمارات -كخبر الثقة - 
بالسبة إلئ دليل الأصول العملية الشسرعية 
كالاستصحاب. والبراءة الشسرعيّة, والاحتياط 
الشرعي. 

فإنّ موضوع الأصول العملية هو النعك في 
الحكم, بمعنئ أنّها تجري في الموارد التي يشك 
المكلف فيها في الحكم الشرعيء وبعد قيام الأمارة 
كخبر الثقة علئ الحكم الشرعي, لايبقئ شك في 
الحكم ولو بالتعبّد الشرعي, حتئ تجري فيه 
الأصول العملية. 


الحاكم لولم يكن الدليل المحكوم إنَّ حجيّة خبر 
الثقة ثابتة سواء ثبت دليل الاستصحاب أو البراءة 
أملا. 

وبما سبق يظهر أنّ الدليل الحاكم في جميع 


الور يتقدّم علئ الدليل المحكوم: ولا يبقئ بينهما 
أي تعارض أصلاً. فلذلك يخرجان من باب 


التعارض20. 


ثالثاً التخصّص: 

وهو خروج موضوع أحد الدليلين من 
موضوع الدليل الآخرء كما إذا قام دليل علئ حرمة 
العصير العنبي إذا غلئ واشتدٌ؛ ودل دليل آخر علئ 
حلي العصير التمري إذا غلئ واشتدٌء فهذان 
الاتعارض بينهما؛ لأنّ موضوع أحدهما وهو 
العصير التمري خارج عن موضوع الآخر وهو 
العصير العنبي. فحلّية الثاني لاتنافي حرمة الأوّل. 


رابعاً ‏ التخصيص: 

وهو إخراج بعض أفراد العام عن الحكم 
بواسطة دليل مخصّص, مثل: «أكرم العلماء» و 
«لاتكرم الفسّاق من العلماء». فسيكون حاصل 
الخطايين: أكرم العلماء غير الفساق. 


1 7 
)١(‏ أنظر موسوعة الإمام المنوثي (مصباح الأصول ‏ 6): 
للدشييق 


ثم إن الخاص قد يكون منفصلاً كالمثال 
المتقدّم. وقد يكون متصلاً مثل: «أكرم العلماء إل 
الفسّاق منهم». 

والجمع بين خطابي العام والخاص. والعمل 
بما يحصل بعد التخصيص, مما لا إشكال ولا 
خلاف فيه, وبذلك يخرجان من حدود النصّين 
المتعارضين» لإمكان رفع التعارض بالجمع العرفي 
بينهما بواسطة التخصيص. 

وللأصوليين عدّة تخريجات لسيان حقيقة 
التخصيص وما هو ملاكه. خاصّة في المنفصل. هل 
هو بملاك تقديم الأظهر علئ الظاه أو بملاك 
الورود أو الحكومة, أو بملاك آخرا". 

والدخول في ذلك يتطلّب منّا وقتا لايسعنا 


فملاً. 
خامساً ‏ التقييد: 

وهو إخراج بعض أفراد المطلق عن الحكم 
بواسطة الدليل المقيد. 

والمقيّد تارة يكون متصلاً مثل: «أكرم 
العلماء ولا تكرم فساقهم». 

وأخرئ متفصلاً. مثل: «أكرم العلماء», 
و«لاتكرم الفسّاق من العلماء». 

واختلفوا هنا أيضاً في وجه تقديم المقيّد 
علئ المطلق _بعد اتفاقهم علئ التقييد .هل هو 


ار 
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علئ وجه الحكومة أو القرينية!". 


سادساً الأظهر والظاهر: 

إذا تنافئ دليلان في مدلولهماء ولكن كان 
أحدهما أقوئ ظهوراً وأكثر صراحة من الآخر قم 
ماهو الأكثر صراحة, وأقوئ ظهوراً. سواء كان 
الكلامان متّصلين أو منفصلين. 

وقد ذكر الشيخ الأنصاري نماذج عديدة مما 
وقع البحث فيه عن أنّها من قبيل الأظهر والظاهر أم 
لا 

مسنها السموم الوضعي (العام) والسموم 
الإطلاقي (الإطلاق). فإذا تعارض العام والمطلق, 
قا الأمر ‏ لأجل رفع التعارض -بين تقييد 
اللتظلى-وشخصيص العام. قدّم الأوّل, لأنّ الإطلاق 
مبتن علئ مقدّمات الحكمة, ومنها عدم البيان, وبعد 
ورود العام يرتفع عدم البيان؛ فلا سبقئ مجال 
للإطلاق فيقيّد, بخلاف العام, إن عمومه مستند 
إلئ الوضع. 

ولهم بيانات لهذا التقديم أيضاً". 

الحاصل: 

أنّ جميع الموارد المتقدّمة يكون التعارض 
فيها تعارضاً بدوياً غير مستقرٌ. يمكن رفعه بالجمع 


(1) أأظر بحوث في علم الأصول 7 184-18٠‏ 
(؟) أظر: فرائد الأصول 6: +؟: وبحوث في علم الأصول 
وقاءة 


الملحق الأصولي / التعادل والترجيح ٠‏ 


بين المتعارضين عرفا 
ثانياً ‏ التعارض المستقرٌ 


ونقصد به التعارض الذي لم يرتفع بالجمع 
العرفي, بأن كان الخبران متكافئين في الظهور لا 


ترجيح لأحدهما علئ الآخر. 
4 
فهنا تكلم الأصوليون عن ذلك في 
مرحلتين: 


١-ماهو‏ مقتضئ القاعدة الأوّليّة أو الأصل 
الأوَلِي ‏ في المتعارضين المتكافئين؟ مع غضٌ 
النظر عن الروايات العلاجيّة. 

١‏ ماهو مقتضئ الروايات الصادرة لبلاج) 
التعارض في المتعارضين؟ 


المرحلة الأولئ في بيان ماهر مقتضئ القاعدة 
الأوَليّة في المتعارضين: 

المقصود بالبحث هنا -كما تقدّم -هو البحث 
عن القاعدة الأوّلية في باب التعارض مع غضٌ 
النظر عن ورود نضٌ بالخصوص في ذلك. وهذا 
ن بسيان الآراء والسباني في حجية 


اختلف الأصوليُون فى أَنّ حجّية الأمارة من 
باب السببية أو الطريقية؟ واخستلفوا في معنئ 
السبيية, وهناك عدّة تمفسيرات لهاء كالتفسير 
الأشعري والمعتزلي والإمامي, وقد تقدّم الكلام 


000 
عنها فى عنوان «أمارة». وقلنا: إِنّ المشهور عند 
الإمامثة هو القول بالطريقية, بمعنئ أن الأسارة 
تكون طريقاً إلئ الواقع وكاشفاً عنه. 

وهناك بعض الإماميّة" قالوا بالسبيية عليئن 
فرض التنزّل عن القول بالطريقيّة, بمعنئ أنّ 
الشارع جعل مصلحة في سلوك الأمارة هي غير 
مصلحة الواقع. 

وعليه فإن طابقت الأمارة الواقع فالعامل بها 
.يدرك مصلحة الواقع, وإن لم تطابقه فلم يحرم من 
المصلحة التي جعلت في سلوك الأمارة. 

ولابدٌ من أن نرئ ماهو مقتضئ القاعدة بناء 
علئ الطريقيّة والسببية ‏ المصلحة السلوكية_علئ 
مبنئ الإماميّة. 


مقتضئ الأصل بناءٌ علئ الطريقيّة: 
المعروف بين الأصوليين هو أنّ مقتضئ 
الأصل في الخبرين المتعارضين المتكافئين بناء 
علئ الطر يقي هو التساقط. 
للوه: بن دليل حجية الخبر: 
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أما الأول فهو غير صحيح, لأنّ أحد الخبرين 
اللامعين الاوجود له في الخارج, وإِنّماهو أمر 


انتزاعي مبهم؛ وحجيّة مثل ذلك لا معنئ له؛ لدم 
ترئّب الأثر عليه. 

وأما الثاني» فهو يتصوّر علئ نحوين: 

١-أن‏ يشمل خصوص أحدهما المعيّن. 
وهذا غير صحيح أيضاً؛ لأنّ المفروض تكافؤ 
الخبرين فاختصاص دليل حجّية الخبر بأحدهما 
المعين فقط ترجيح من دون مرجّح. 

"-أن يشمل أحدهما علئ التخيير, بأن 
يكون المكلف مخيراً بالأخذ بكلّ منهما دون غيره, 
فإذا التزم بأحدهماء فلايجوز له الالتزام بالآخر. 

وهذا مردّه إلئ التعيين أيضاً. أي يلزم شمو 
دليل حجية الخبر لأحد الخبرين دون غيرء. وإنَمَ 
يتعيّن ذلك الخبر بواسطة المكلّف. 

وأمَا الثالث. فهو غير معقول أيضاً؛ لأنّه يلزم 
منه الأمر بالمتناقضين أو المتضادٌين. 
الخبرين علئ الوجوب والآخر علئ الحرمة, 
فمنطوق الخبرين متضادان. ومنطوق كل منهما 
مناقض لمفهوم الآخر؛ لأنّ الدالٌ علئ الوجوب 
دالٌ بالمفهوم علئ عدم الحرمة, والدالٌ علئ الحرمة 
دا بالمفهوم علئ عدم الوجوب. 

يبقئ الرابع. وهو عدم شمول دليل الحجّية 
للخبرين معاً ولازمه تساقط الخبرين. وهو 
الصسحيحء ولذلك قسالوا: الأصل الأوّلي في 


نإذا دل أحد 
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المتعارضين هو التساقط00. 


مقتضئ الأصل بناءً علئ السببيّة: 
المستفاد من كلام الشيخ في المقام هو أن 
الأصل في الخبرين المتعارضين» بناءٌ علئ السبيية 
في جعل الأمارات هو عدم التساقط. 
وتوضيحه أن قيام الخبر بناء علئ السببية 
الأشعرية يوجب جعل الحكم الشرعي طبقاً 
لمؤدّاه, وبناءً علئ السببيّة المعتزليّة يوجب مصلحة 
في المؤدّئ يتدارك بها مصلحة الواقع, إذا فناتت 
59 عدم تطابق الأمارة مع الواقع, وبسناء علئ 
البَكبيّة الإماميّة يوجب مصلحة فى سلوك الأمارة 
تارك بها المصلحة الواقعية الفائتة. 


وي جميع هذه الموارد يقع التزاحسم بين 

السببين؛ لأنّ امتثال كل من التكليفين ودرك 

المصلحة الواقعيّة, أو المصلحة التي يتدارك بها 

مافات من مصلحة الواقع» مشروط بالقدرة عليه, 

وعند إرادة فعل الآخر تتحدّد قدرة المكلّف. 

فلذلك يقع التزاحم بين التكليفين, لأنّ كلا منهما 

بحاجة إلئ صرف القدرة فيه. 

0 أنظر ذلك فيه فرائد الأصول :4-58 وكفاية 
الأصول: 109 ٠‏ 44: وفوائد الأصول 4: 1/68 ونهاية 
الأقكار 7/4 17 0737, وموسوعة الإمام الدوني 
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ولذلك قال في نهاية كلامه: «والحاصل: أنه 
إذا أمر الشارع بشي واحدء استقل العقل بوجوب 
إطاعته في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي 
والشرعي, وإذا أمر بشيثين والّفق امتناع إيجادهما 
في الخارج, استقل بوجوب إطاعته في أحدهما 


انائيني في حصول التزاحم بناء 
علئ السببيّة الأشعريّة والمعتزليّة إذا كان مؤدّئ 
الأمارتين فعلان متضادانء مثل وجدوب شيءٍ 
ووجوب ضده. 
وأمًا إذا كان مؤدّاهما فعلان 
كان مفاد أحدهما وجوب شيءٍ ومفاد الآخر علام: 
وجوبه أو حرمته, فجعله من باب التزاحم مشكل؟ 
الأنّه يصير من قبيل توارد العناوين العانوية على 


رذنو٠‎ 


شيءٍ واحد, كما إذا نذر شخص فعل شي 
وكيله _بناء علئ صحّة نذر الوكيل ‏ تركه. فهنا لا 
يكون الموردان من موارد التزاحم؛ بل يتعارض 


النذران ويتساقطان. 
وأمًا بناء علئ السببيّة بمعنئ المصلحة 


السلوكية فلا يدخلان في باب التوّاحم؛ لأنّ 
المصلحة السلوكية إنّما تترتّب علئ الطريق بوصف 
كونه طريقاً ومع التعارض بين الطريقين لم تنبق 
صفة الطريقية لهما معأ حتئ تترئّب المصلحة علئ 
سلوكهما حتئ يلزم التزاحم بين المصلحتين» 
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اقعليه يكون الأصل في هذا المورد هو التساقط 
أيضا". 

وأمًا السيّد الخوئي. فقد جعل الأصل فى 
جميع الموارد هو التساقط حتئ المورد الذي جعله 
النائيني من باب التزاحم؛ وهو ما لو كان الخبران 
علئ نحو المتضادّين بناءٌ علئ السببيّة الأشعريّة 
والمعتزليّة؛ فقال في نهاية المطاف من بحثه: 

«ولبٌ المقال في المقام: أن رجوع التعارض 
إلئ التزاحم علئ القول بالسببيئة مما لا أساس له 
علئ جميع التقادير المتقدّمة؛ منشؤه توهّم أن 
القائل بالسبيئة قائل بأنّ قيام الأمارة موجب 
الحدوث المصلحة ولو كانت الأمارة غير 
أوليس الأمر كذلك, إذ من المعلوم أن القائل 
يِالتييّة قائل بأنّ قيام الحجّة موجب لحدوث 
المصلحة. وحينئذ يكون حدوث المصلحة في 
الفعل أو الالتزام أو فعل المولئ في رتبة متأشّرة 
عن حجيّة الأمارة. وقد ذكرنا أن دليل الحجيّة غير 
شامل للمتنافيين علئ ماتقدم, فلم يبق مجال 
لتوهّم رجوع التعارض إلئ التزاحم علئ القول 
بالسبييئة»(". 


المرحلة الثانية في بيان ماهو مقتضئ الروايات 
العلاجيّة: 


والكلام في هذه المرحلة يكون في أمرين: 


57 :4 أأظر فوائد الأصول‎ )١١ 
409467 موسوعة الإمام ال خوتي كد‎ )1( 


الأول ماهو مقتضئ الأصل المستفاد من 
الروايات العلاجيّة في الخبرين المتعارضين 
المتكافئين؟ 

وهذا الأصل هو المسمّئ بالأصل الثانوي. 

الثاني ماهو مقتضئ الروايات العلاجيّة في 
51 

كسبل سيان آراة اولي المعروفين 
المتأخّرين نذكر الروايات العلاجيّة وما يستفاد 
منهاء وهي علئ أربعة طوائف؛ 

-أخبار التوّف والا, 

-أخبار الاحتياط. 

-أخبار التخيير. 

-أخبار الترجيح. 

ولا أخبار التوقف والإرجاء: 

وهي أخبار دلت علئ التوكف عند مواجهة 
المتعارضين المتكافتين وإرجاء الأمر الئ لقاء 
الإمام 382, منها: 

١-ما‏ جاء في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة: 
«فارجئه حتّى تلقئ إمامك, فإِنّ الوقوف عند 
الشبهات خيرٌ من الاقتحام في الهلكات»(0. 

وأذرة عليها بأنّها ضعيفة السند. وواردة في 
مقام القضاء. لا الإفتاء. ولكن قد ذبٌ بعضهم عن 
الإشكالين 2 


)١١‏ الوسائل 
الحديث الأوّل. 
1 أنظر فوائد الأصول 4: 3/7/١‏ 


,٠١‏ الباب ؟ من أبواب صفات القاضي» 
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-مارواه سماعة بن مهرانء قال: «قلت 
لأبي عبدالله ة: يرد علينا حديثان, واحد يأمرنا 
بالأخذ به والآخر ينهانا. 

قال: لاتعمل بواحد منهما حتئ تلقئن 
صاحبك فتسأل...000. 

والرواية مرسلة رواها الطبرسي في 
الاحتجاج. 

وقيل: إِنّها مختصّة بزمن الحضور, وهذا 
الإشكال مشترك بين هذه الرواية والرواية 
المتقدّمة!". 


ثانياً ‏ أخبار الاحتياط: 

وهي الأخبار التي تأمر بالأخذ بما هو 
انحرط من الروا يتين» بمعنيئ أنّها تأمر بأخذ ما هو 
أقرب إلئ الاحتياط من الروايتين. 

أو تأمر بالأخذ بالاحتياط, وإن لم يكن 
موافقاً لواحد منهماء مثل: 

رواية زرارة التي رواها ابن أبي جمهور 


الأحسائي عن العلامة مرفوعة إليه أي زرارة - 
عن الإمام الباقر.9#. وجاء في ذيلها بعد فرض 
تساوي الروايتين المتعارذ 
الحائظة لدينك, واترك ما خالف الاحتياط» 0" 


«إذن فخذ بما فيه 


309 237 الاحتجاج‎ )١( 
187:4 (؟) أظر موسوعة الإمام الخوئي‎ 
514 عوالي اللثالي 4: 17 الحديث‎ )( 
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والرواية تدلّ علئ الأخذ بما هو أقرب إلئى 
الاحتياط من الروايتين المتعارضتين ولا دلالة 
فيها علئ الأخذ بالاحتياط وإن كان مخالقاً 
للروايتين. 

هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئئ, قال اليد الخو: 
الاحتياط. فلم يدل عليه دلييل سوئ مرفوعة 
لذ 


زيارة..ه 
والظاهر أنّ مقصوده في باب التعارض, لأنّ 
الروايات الآمرة بالاحتياط 0 مطلقة كثيرة. 
وعلئ أيّة حال فالرواية تدلّ علئ الأخذ بما 
هو موافق للاحتياط وترك الرواية الأخرئ. 
لكنّ الرواية مرفوعة؛ علئ فرض وجوادها 
في كتب العللامة. 


ثالثاً-أخبار التخيير: 

وهي مجموعة من الروايات دلت علئ 
تخبير المكلّف في الأخذ يكل من المتعارضين» 
متهاة 

8 -رواية الحسن بن جهم: عن الرضا‎ ١ 
قال: «قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة,‎ 
فقال: ما جاءك عنًا فقس علئ كتاب الله عر وجل‎ 


وأحاديثناء فإن كان يشبههما فهو منّا وإن لم يكن 


.485 :4/ موسوعة الإمام الخوني‎ )١( 


قلت: يجينا الرجلان. وكلاهما ثقة, 
بحديثين ولا نعلم أهما الحقّ؛ قال: فإذا لم تعلم 
فموسع عليك بأتهما أخذت»0". 

فذيل الرواية يدل علئ التخيير بين 
المتعارضين, وظاهرها مطلق ولم يختص بحال 
الظهور. 

ولكنٌ الرواية مرسلة ذكرها الطبرسي في 
الاحتجاج. 

١‏ مرفوعة زرارة؛ وقد جاء في ذيلها بعد 
فرض الراوي أن كلتا الروايتين موافقتان 
للاحتياط أو مخالفتان له: «إذن فتخيّر أحدهما 
فتأخذ به وتدع الآخر»!". 

ولكتّها مرسله أيضاً كما تقدّم. 

"ما رواه الكليني بإسناده عن سماعة. عن 
أبي عبدالله 38. قال: «سألته عن رجل اختلف 
عليه رجلان من أهل دينه في أمرٍ كلاهما يرويه: 
أحدهما يأمر بأخذء والآخر ينهاء عنه كيف يصنع؟ 


قال .#8ة: يرجته حمّئ يلقئ من يخبره؛ فهو في سعة 
0 إن 


والرواية موئّقة ذكرها السيد الوئي في 


(1) الاحستجاج ٠١8:5‏ وعنه في الوسائل 59د 1193 
لباب 5 من أبواب صفات القاضيء الحديث .5٠‏ 

(؟) عوالي الثالي 4: 159 الحديث 118 

(©) أصول الكافي :١‏ 17: وعنه الوسائل 1١8:19‏ الباب 
من أبواب صفات القاضي, الحديث 0. 


روايات التخيير ولعله لما ورد في ذيلها: «فهو في 
سعة». وهو تخيير محدّد حتئ لقاء الإمام لفة. لكن 
قال: إِنّها في مقام دوران الأمر ببين المحذورين 
لقول الراوي: «أحدهما يأمر بالأخذ, والآخر 
إينهاه» فيدور الأمر بين الفعل والترك, والعقل في 
مثله يحكم بالتخبيرء فكلام الإمام 8# إرشاد إلئ 
حكم العقل بالتخييرا"". 

وهناك روايات أخر ذكرت للقول بالتخييره 
لكنّها غير تامّة إِمَا سنداً أو دلالة كما قيل", 


رابعاً أخبار الترجيح: 
دلت مجموعة من الأخبار علئ ترجيح ذي 
المزيّة من الخبرين المتعارضينء أهتها: 
١-مقبولة‏ عمر بن : «سألت أب 
عبدالله 8 عن رجلين من أصحابنا يينهما منازعة 
في ذَيْن أو ميراث, فتحاكما إلئ السلطان أو إلى 
: اة أيحل ذلك؟ 
قال 98: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل, 
فإِنّما تحاكم إلئ الطاغوت.... 
قلت: فكيف يصنعان؟ 
قال: ينظرأن إلئ من كان منكم ممّن قد روئ 
حديثنا ونظر في حلاثنا وحرامنا وعرف أحكامنا 
فليرضوا به حكماً.. . 


1 
)١(‏ أظر موسوعة الإمام المخوئي 48د 01٠١‏ 
(؟) أظر المصدر المتقدر: 01١6+‏ 
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قلت: فإن كان كلّ رجل يختار رجلاً من 
أصحابناء فرضيا أن يكونا الناظرين في حمّهماء 
فاختلفا في ما حكماء وكلاهما اختلفا في 
حديثكم؟ 

قال: الحكم ما حكم به أعدلهماء وأفتههما 
وأصدتهما في الحديث وأورعهما, ولا يلتفت إلئ 
مايحكم به الآخر. 

قلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابناء 
لايفضل واحد منهما علئ الآخر؟ 

قال: ينظر إلئ ما كان من رواياتهما عنّا في 
ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك, فإنٌّ 
ألبجمع عليه لاريب فيه... . 

قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم 
مَشهُورين. قد رواهما الثقات؟ 

قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب 
والسئّة وخالف العامّة فيؤخذ به. ويترك ما خائف 
الكتاب والسئّة ووافق العامّة...»(2,. 

والرواية طويلة. جاء في نهايتها الأمر 
بالتومّف مع تساوي الخبرين, وهي ظاهرة في 
الترجيح بالمزايا. 

وهسناك إشكالان أساسيّان أوردا علئ 
الرواية. وهما: 


)١(‏ الوسسائل 1١7:57‏ الباب ؟ من أيواب صفات 
القاضي. الحديث الأوّل. 
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أ -إِنّها واردة في التحكيم, لا في نقل الخبره 
ولابدٌ من الترجيح في الحكومة لفصل الخصوصة, 
إِذ التخيير لا تُرفع به الخصومة. 

ب -إِنْها غير تامّة سندأً, لعدم ثبوت وثاقة 
عمر بن حنظلة في حدّ نفسه. 

هذا وقد أجاب النائينى عن الإشكالين: 

أما الأوّل, فب د الحاكم يختار أَوَلاً مافيه 
المزيّة من الخبرين المتعارضين أو يتخيّر بينهما 
بسبب فقد المزية. م يحكم طبق ما اختاره, فيكون 
تخييره تخييراً في المسألة الأصوليّة. 

وهذا بعينه جار في باب الفتوئ أيضاً. 
فالفقيه يعمل بهذه الطريقة وهي أخذ مافيمٍ 
المزيّة وي حكم طبقه في باب القطاء 
والحكومة.ويفتي طبقه في باب الفتوئ. من دون 
فرق بينهما. 

هذا مضافاً إلى أنّ صدر الرواية سؤالاً 


وجواباً وإن كان في مورد الحكومة, إلا أن الظاهر 
من قوله 4#8: «ينظر إلئ ما كان من روايتهم عنا..», 
هو: أن الإمام ييه صار بصدد بيان الوظيفة الككلية 


« أن التأمّل في الرواية يوجب 

القطع بكون الترجيح لمطلق تعارض الروايات. 
وأما الإشكال الثاني, فبأنَ الأمر.وإن كان 
كما قيل, فإنٌّ عمر بن حنظلة لم يرد في حدّه توثيق» 
لكن الرواية عمل بمضمونها الأصحاب واعتمدوا 


بل وحتئ السيّد الخوثي الذي رفض أن 
تكون الشهرة جابرة للسند قال: وإِنّ الأصحاب 
تلقُوها بالقبولء وعملوا بها قديماً وحديثاً...»". 

مضافاً إلى اعتضادها بالروايات الأأخر 
الآمرة بالترجيح. 


الني رواها ابن أبي 
جمهور الأحسائي عن العلامة ‏ في بعض كتبه - 
مرفوعاً إلئ زرارة؛ وجاء فيها: 

«قال: سألت الباقر 9# فقلت: جعلت فداك 
يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان, 
فبأتهما آخذ؟ 

فقال: يا زرارة, خذ بما اشتهر بين أصحابك, 


1 مرفوعة زرارة 


ودح الشاذً النادر. 

فقلت: يا سيّدي إِنّهما معأ مشهوران مرويّان 
مأثوران عنكم؟ 

فقال 40: خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما 

فقلت: إِّهما معاً عدلان مرضيّان موئقان؟ 
أنظر إلئ ما وافق منهما مذهب العامة 
فاتركه وخذ بما خالفهم, فإنّ الحقّ فيمأ خالفهم. 


7009/5 :4 أنظر فوائد الأصول‎ )١( 
510 248 موسوعة الإمام المخوئي‎ )1( 
وهناك بعض الطرق لتصحيح الحديث. أأظر بحوث‎ 
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فقلت: ريما كانا معاً موافقين لهم أو 
مخالفين, فكيف أصنع؟ فقال؛ إذن فخذ يما فيه 
الحائطة لدينك. واترك ماخالف الاحتياط, 

فقلت: إِنّهما معاً موافقين للاحتياط أو 
مخالفين له. فكيف أصنع؟ 

فقال 9ة: | 
وتدع الآخرءلل. 

والرواية دالّة علئ الترجسيح. وموردها 
تعارض الروايات, كما هو ظاهر. 

نعم يبقئ إشكال ضعف السندء فمن تخلّص 
منه بدعوئ عمل المشهور””. فيمكنه الاستناد إليهاء 
وإلافلا”. 

نعم» يمكن أن تصير ميد للمقبولة. 

'-رواية عبدالرحمان بن أبي عبدالله. عن 
الصصادق 4ة, قال: «قال الصادق #ة: إذا ورد 
عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما علئ كتاب 
الله فما وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب 
الله فردّوه فإن لم تجدوهما في كتاب اللّد 
فأعرضوهما علئ أخبار العامّة, فما وافق أخبارهم 


فتخيّر أحدهماء فتأخذ به, 


1) عوالي اللثالي 4ب 18 

() أظر فرائد الأصول 58.:4- 4 

(6) كالسيّد الخوئي فإنّه منع جبر ضعف السند بالتهرة, 
ومنع كون المشهور عملوا بالرواية. أظر موسوعة الإمام 
الخوقي 12د 440 
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فذروه وما خالف أخبارهم فخذوم»!2. 

والرواية منقولة عن رسالة قطب الدين سعيد 
بن هبة الله الراوندي, التي أَلْفها في أحوال 
أحاديث أصحابنا وإثيات صكتها. - 

وهو بدوره رواها بسنده عن عبدالرحمان» 
عن الصادق 44ة. 

ولكن لبعضهم كلام في ستدهاء إل أن الشهيد 
الصدر حاول إثبات صكُّتها بمتابعاته في 
الرواية", ١‏ 

والرواية تدلّ علئ الترجيح بأمرين طوليين: 

- موافقة الكتاب, فيرجّح الموافق له علئ ما 
تفإلفه. 

- مخالفة العامّة, فيرجّح المخالف لهم علئ 
مإوافتهم. 

-رواية الحسن بن الجهم. قال: «قلت 
للعبد الصالح :9: هل يسعئا فيما ورد علينا ممنكم 
إلا التسليم لكم؟ فقال: لا واللّه لا يسعكم إل 
التسليم لناء فقا : فبروئ عن أبي عبد الله 8 شيء 
ويروئ عنه خلافه, فبأيّهما نأخذ؟ فقال: خذ يما 
خالف القوم. وما وافق القوم فاجتنيه»!. 


)١(‏ الوسائل 57: 118, الباب 4 من أبواب صفات 
القاضي. الحديث 11. 

(1) أأظر يبحوث في علم الأصول /4 200-76٠‏ 

(؟) الوسائل 7؟: 118, الباب 5 من أبواب صفات 
القاضيء الحديث 2١‏ 
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آراء الأصوليين بالنسبة إلى الأخسبار 

العلاجيّة: 

اختلفت وجهات نظر الأصوليين المعروفين 
تجاه الأخبار العلاجيّة وما يستفاد منها في الأصل 
الثانوي في المتكافئين وما يستفاد منها من 
التخيبر أو الترجيح أو غيرهما مع وجود مزيّة في 
أحدهما. 

ولا الرأي المشهور: 

يبتني هذا الرأي علئ أنّ المستفاد من 
الروايات هو أمران: 

الأوّل أنه مع فرض تكافؤ الخبرين. 
المتعارضين من جميع الجهات وعدم مبزيّةا 
لأحدهما علئ الآخر, فالأصل الثانوي الميسيتفاد 
من الروايات هو التخيير. 

الثاني - ومع فرض وجود مرجّح ومزيّة 
الأحد الخبرين علئ الآخر. فاللازم الأخذ بذي 
المزيّة وطرح الآخر. 

قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلئ الأمر 
الأوّل بعد تقرير أصالة التساقط أي الأصل 
الأوّلي ‏ في المتعارضين بناءً علئ الطريقيّة, كما 
تقدّم توضيحه: 

«هذا ما تقتضيه القاعدة في وجوب العمل 
بالأخبار من حيث الطريقيّة, إلا أن الأخبار 
المستفيضة, بل المتواترة قد دلّت علئ عدم 
التساقط مع فقد المرجح. 


وحيتئذ فهل يحكم بالتخيير, أو العمل بما 
طابق منهما الاحستياطء أو بالاحتياط ولوكان 
مخالفاً لهماء كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم 
أدلتهماء وكذا بين القصر والاتمام؟ وجوة. 

المشهور وهو الذي عليه جمهور 
المسجتهدين الأُوّل, للأخبار المستفيضة. بل 
المتواترة الدالّة عليدع0©. 

ثم قال في نهاية المطاف: «إنّ الرجوع إلئ 
التخيير غير ججائز إلا بعد الفحص التنام عن 
المرجّحات؛ لأنّ مأخذ التخيبر: 

إن كان هو العقل الحاكم بأنّ عدم إمككان 
الجمع في العمل لايوجب إلا طرح البعض» فهو 
الايستقل بالتخيير في المأخوذ والمطروح إلا بعد 
عفّمزيّة في أحدهما اعتبرها الشارع في 
-- 

- وإن كان مأخذه الأخبار, فالمتراءئ -من 
حيث سكوت بعضها عن جميع المرجّحات - وإن 
كان جواز الأخذ بالتخيير ابتداء إلا أنّه يكفي في 
تقييدها دلالة بعضها الآخر علئ وجوب الترجيح 
ببعض المرجّحات المذكورة فيهاء المتوقّف علئ 
الفحص عنهاء المتقمة فيمالم يذكر فيها من 
المرجّحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينهما. 

هذاء مضافاً إلى لزوم الهرج والمرج. نظير ما 
يلزم من العمل بالأصول السمليّة واللفظيّة قبل 


05 :4 قرائد الأأصول‎ )١( 


الفخص.... 
وحيتئذ فيجب علئ المجتهد الفحص القام 


عن وجود المرجّح لإحدئ الأمارتين»2, 


وأمًا بالنسبة إلئ الأمر الثاني. فقد قال ما 


حاصله: 

أنّ المشهور إنّما هو ترجيح ذي المزيّة علئ 
غيره ثمَ استدل علئ ذلك ب: 

-الإجماع المحمّق. 

- والسيرة القطميّة والمحكيّة عن الخلف 
والسلف. 

- وتواتر الأخبار بالتر. 

- مضافاً إلئ ذلك كلّه: أنّ العمل بالراجح 
معلوم الجواز, والعمل بالمرجوح مششكوك الجواز, 
والعقل يحكم باختيار الأول" 

واستدل النائيني علئ التخبير مع التكافق بين 


الخبرين بالجمع بين الروايات الدالّة علئ التخيير 
مطلقاً. والتخيير في زمن الحضور, والتوّف مطلقاً. 
والتوكف في زمن الحضور عن طريق انقلاب 
النسبة, وبالنتيجة حمل أخبار التوّف علئ زمان 
الحضور والتمكن من الالتقاء بالإمام 38, وحمل 
أخبار التخيير علئ زمان الغيبة59. 

واستدلٌ علئ وجوب الترجيح مع وجود 


(1) أأظر فرائد الأصول 4: 11-18 
(1) أأظر المصدر المتقدم: 44-50 
(©) أنظر قوائد الأصول 4: 3/1614 


.. الموسوعة النقهيّة الميسّرة / ج54 
المزية يمفبولة عمر بن حننظلة, ودفع عنها 
الإشكالات التي أوردت عليهاء ثم يدها بمرسلة 
زرارة» وقال: 

«وبالجملة دلالة المقبولة علئ وجوب 
الترجيح بالمزايا المذكورة في غاية الوضوح, 
الإشكالات الواردة علئ الرواية يمكن 
الذبٌ عنهاء وقد عمل بمضمونها الأصحاب 
واعتمدوا علبها. ولذلك سميت بالمقبولة. مضافاً 
إلئ اعتضادها بروايات أخر قد استقصاها 
الشيخ فك في الفرائد, أجمعها بعد المقبولة مرفوعة 
زرارقس». 


ثم قال: «وبعد هذا لاينبغي التأمئل 


و 


والإشكال في وجوب التسرجسيح بين الروايات 
التتعارضّة!2. 

واستدل العراقي علئ التخبير مع التكافق بين 
الخبرين بالجمع بين أخبار التوقّف وأخبار التخيير 
بالبيان الآتي: 

-إِنّ روايات التوكّف منها ما هو مطلق, وما 
هو مقيّد بزمن الحضور. 

-وإِنّ روايات التخبير منها ما هو مطلق, وما 


هو مقيّد بزمان 


ولا تعارض بين المطلق والمقيّد من كل من 
القسمين, لأنّ القسمين كليهما مثبتان. 
نعم يقع التعارض يبن مطلق كل واحد منهما 


)١١‏ أظر فوائد الأصول 4: 76لا 6//د 


الملحق الأصولي / التعادل والترجيع 
مع المقيّد من الآخر. أي بين مطلقات النوكّف 
ومقيدات التخيير, ومطلقات التخيبر مع مقيّدات 
التوقّف. 

ولا كانت النسبة بينهما هي العموم 
والخصوص المطلق, فيقيّد المطلق في كل منهما 
بالمقيّد من الآخر. 

فتختصٌ روايات التخيير بزمن الفيية 
وروايات التوّف بزمن الحضورا". 

واستدلٌ علئ لزوم الرجيح مع وجود 
المرجّح بما تقدّم عن الشيخ: من أنّ ذي المزيّة 
مقطوع الحجيّة. وفاقدها مشكوك الحجيّة, والعقل 
يحكم بلزوم العمل بذي المزيّة, لحكمه بلزوة, 
الخروج عن عهدة التكليف". 


ثانيً-رأي السيّد الخوئي: 


الأول أنه مع فرض تكافؤ الخبرين 
المتعارضين من جميع الجهات وعدم مزيّة 
لأحدهما علئ الآخر. فالأصل الثانوي المستفاد 
من الروايات هو التساقط أيضاً كالأصل الأوّلي؛ 
العدم تماميّة أخبار التخيير, فإنّه ذكر ثمانية منهاء 
وقال: إِنّها غير تامّة إِمّا سنداً أو دلالة. 

وكذا روايات التوقّف والإرجاء'". 


187-187 نهاية الأفكار 6 (القسم العاني):‎ )١( 
181 المصدر المتقدّم:‎ )1( 
01١-608 :48 أأظر موسوعة الإمام الخوئي‎ )( 


وبهذا يفترق رأيه عن رأي المشهور. 

ألثاني - ومع فرض وجود مرجّح ومزيّة 
الأحد الخبرين علئ الآخر, فاللازم الأخذ بذي 
المزيّة وطرح الآخر. 

واستدلٌ علئ ذلك بالمقبولة, فإِنّه وإن لم 
يتوصّل إلئ وثاقة عمر بن حنظلة, إلا أنه قال: «إنّ 
الأصحاب تلقُوها بالقيول. وعملوا بها قديماً 


وحديثاً...00 


ثالثاً رأي صاحب الكفاية: 

ويتلخّص رأيه في الأمرين التاليين: 

الأوّل - أن الأصل الأوّلي في المتعارضين 
هو التساقط كما مر ولكن ادّعي الاججماع ودلّت 
بق الأخبار علئ عدم التساقط. 

وعندئذ, فإن دلّ دليل علئ التعيين أو 
التخيير فهو وإلا فيجب الاققتصار علئ الراجح 
منهما -كما قال المي الأتصاري ‏ للقطع بحجيتد 


الثاني أ لديل فدح ملك انير طانا. 
سواء كان هناك مرجّح أم لا. 

نح استدل علئ ذلك. بأنّ الروايات العلاجيّة 
علئ طوائف أربع» وهي: 

-ما دل علئ التوقّف مطلقاً. 

-ما دل علئ الأخد بالأحوط من الخبرين. 


441 المصدر المتقدّم:‎ )١( 


ةله . 


-ما دل علئ الترجيح بمزايا مخصوصة. 

-ما دل علئ التخيير مطلقاً. 

ولكنٌ الرّوايات الدالّة علئ التخبير مطلقاً 
محكمة, وليس في الأخبار العلاجيّة ما يصلح 
لتقيبدهاء فيجب العمل بها. 

نعمء ما يمكن أن يفترض مقاومتها لها هو 
مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة الدالّتين 
علئ الترجيح. 

ولكن يرد عليهما: 

١أنّهما‏ مختلفتين في متنهما وترتيب 
المرجّحات. 

”وأو سد النرقزعة ميق ها 

"-وأَنٌ موردهما الحكومة, والتعدّي عنَهمً: 
إلئ الافتاء مشكل؛ لاحستياجه الئ كشف مناط 
الحكم في القضاء. والعلم بوجوده في الفتوئ, وهو 
غير حاصل. 

ثم علئ فرض ظهور المقبولة في الترجسيح 
في باب الإفتاء أيضاًء لا قدرة لها علئ تقييد 
إطلاقات التخيير في زماتنا هذا؛ لعدم إمكان إرجاء 
حكم الواقعة إلئ لقاء الإمام :39 

إذن فالمقبولة ظاهرة في خصوص زمان 
الحضور. 

وعلئ فرض عدم تمامية هذا الظهور فيهاء 
فالواجب حملها إِمّا علئ زمان الحضور, أو علئ 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج5 
استحباب الترجيح بالمرجّحات,. لا وجويه!". 


رابعاًرأي الإمام الخميني: 

اختار _كالمشهور _أنّ الأصل الأوّلى فى 
المتعارضين هو التساقط". 

ثم استفاد من الأخبار العلاجيّة أنّ الأصل 
هو التخيير علئ 


احدمن 


الثانوي في صورة تكافؤ || 
سبيل التوسعة, بأنّ للمكلف أن 
الخبرين علئ سبيل التوسعة. لكنّ الأرجح له, 
التوقف والاحتياط؛ لأنّ الوقوف عند الشبهات 
إخير من الاقتحام في الهلكات. 

وأمًا مع وجود المزية في أحدهماء فالأصل 
ني الأخذ به للقطع بحجيّته. دون الآخر الذي 
تنكل في حجينه 1" 

ثم استفاد من الأخبار العلاجيّة أنّ المزيّة 
منحصرة في موافقة الككتاب, ومخالفة العامّة0, 


هل التخبير في المسألة الأصولية أو الفقهيّة؟ 
التخيير يمكن أن يكون علئ أحد أنحاء 
ثلاثة: 


440-147 أأظر الكناية:‎ )١( 

١‏ أنظر رسالة التعادل والترجيح (ضمن مجموعة رسائل 
الإمام المخميني): 0. 

() أنظر المصدر المتقدم: لكل 

(4) أظر المصدرالمتقدم: 2 


الملحق الأصوا لي / التعادل والترجيح ا 


الأول - أن يختار المجتهد المفتي أحد 
الخبرين المتعارضين, ثمّ يعمل هو طبقه ويفتي 
مقلّديهاستاداً ليده فيسئئ ذلك تخبيراً في المسألة 
الأصولية, لأنّ المجتهد هو الذي يختار ماهو 
الطريق والحجة إلئ الحكم الشرعي ثم يفتي طبقه, 

6 

وليس للمقلّد دور في ذلك. 

الثاني أن يفتي المجتهد بالتخيير في 
المسألة الأُصوليّة بأن يقول: فى المسألة روايتان, 
مفاد إحداهما كذا ومفاد الأأخرئ كذاء والمقلّد له أن 


يختار واحداً منهما. 
فهنا قد يختار المقلّد غير ما يختاره المجتهد 
الثالث أ في المسألة الفتهية الفاعية 


بالتخيير, كما يفتي بتخبير المقلّد بي القيضر. 
والإتمام في الأماكن الأربعة. من دون أن يكون 
للمقلّد أي نظر في مدرك الحكم في المسألة. 

فهل التخبير المأمور به في المتعارضين من 
القسم الأوّل, أو الثاني أو الثالث؟ 

ذهب لبخ الأنصاري2" والنائيني”" 
وغيرهما'" إلئ الأوّل. 

وذهب صاحب الكفاية© إلئ الأوّل مع 


(1) أظر فوائد الأصول 4: 18-1/53/ 
() أنظر رسالة التعادل والترجيح (ضمن رسائل الإمام 


إمكان الثاني. 

وبنئ العراقي المسألة بعد رفض التخيير 
الفقهي -عائ أن ملاحظة الحجج والأمارات 
وترجيح بعضها علئ بعض هل هو من وظيفة 
المجتهد خاصّة, أو يجوز للمكلف غير المجتهد أن 
يقوم به أيضاً؟ 

استظهر الثاني من إطلاقات أدلّة الأحكام 
الطر يقيّة والظاهرية, كما هو الحال في الأحكام 
الواقعيّة. ١‏ 

وبنئ علئ ذلك جواز إفتاء المجتهد بالمسألة 
الأصولية. ويقول للمكلّف في المسألة روايتان, 
بأتهما أخذت وسعك الأمر, فيختار المكلف إحدئ 
الروايتين ويعمل طبقهاء وربّما يكون ما اخحتاره 
مالفا لما اختاره مقلّدء!". 


هل التخبير بدويّ أو استمراريٌ؟ 

معنئ كون التخيير بدويّاً هو: أنه إذا اختار 
-المفتي أو المستفتي إحدئ الروايتين, فينبغي أن 
ييقئ علئ اختيا إلى الآخر, فلا يجوز أن يختار 
الرواية الأخرئ مرّة ثانية» وبعبارة أخرئ يكون 
التخيير لمرّة واحدة وهو بدو الأمر, فلا اختيار 


بعده. 


وأمًا التخيير الاستمراري فهو: أن يسجوز له 
2 
الاختيار متئ ما شاء. فإذا اختار الرواية الأأولئ 


0232-97٠١ أنظر نهاية الافكار ؛ (القسم الثاني):‎ )١( 


مه 1110111 ءءء الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج94 


وَل جاز له اختيار لتانية مرّة أخرئ. 

ومسن المعلوم أنّ الكلام في التخيير 
الأصوليء لأنّ الدخبير الفقهي استمراري بلا 
إشكال. فيجوز لمن اختار القصر فى الأماكن 
الأربعة أن يختار النمام فيها في السرّة العانية 
ومكنا". 

وعلئ أي حال ذهب إلى كل منهما جماعة. 

أما التخيير الاستمراري. فقد نقل الشيخ 
الأنصاري حكايته عن العلامة وغيره'" واختاره 
صاحب الكفاية'" أيضاً. واستدلٌ عليه: 
بشمول إطلاقات التخيير 
فتخيّر» و «فموسّع عليك» ونحوهما للمرّة 
والثالثة وهكذا.... 

فإنّ موضوع هذه الإطلاقات هو «المتحير» 
وهذا العنوان صادق عند مواجهة الروايتين 
المتعارضتين في المرّة الثانية والثالثة وهكذا. 

وثانياً ‏ باستصحاب بقاء التخبير الذي كان 
ثابتاً في المرّة الأول وإشباته في السرّة الثدانية 


والثالثة وهكذا. 
ودعوئ أنّ المتحيّر كان محكوما بالتخييره 
)١‏ أنظر نهاية الأفكار ؛ (القسم الثا. 3 


(1) أظر فراند الأُصول 4: 47 - 45. ونقل عن بعض 
المعاصصرين له أنه استجوده. ويبدوأنّه السيد الطباطبائي 
- الجاهد ‏ في مفاتيح الأصول: 7د 

زفن أأظر كفاية الأصول: 441 


وبعد اختياره لم يبق متحيّراً. فلا تشمله الإطلاقات 
ولا استصحاب بقاء التخيير. 

مندفعةٌ أن التحيّر بمعنئ تعارض الخبرين 
حأئ التحّر الناشئ عن تعارض الخبرين -_باتي بعد 
علئ حاله. 

واختاره العراقي أيضأ واستدلٌ عليه: 

ول بأنٌ موضوح إطلاقات التخيير هو: 
«من جاءه خبران أو حديثان متعارضان» وليس 
هو عنوان «المتحيّر» - وهذا العنوان موجود في 
جميع الأزمنة, فتشمله الإطلاقات. 

ثانياً ‏ الذي دلّت عليه أدلة الاختيار هو 
ظيكَةٍ الاختيار الساري في كل زمان, ولم يختص 
مان دون زمان7". 

والقتار التخبير الاستمراري الإمام الخميني 
واستدلٌ عليه بما استدل عليه صاحب الكفاية, 
وزاد عليه بأنّ لسان بعض روايات التخيير هو: أن 
التخيير محدّد ومعلّق بحصول العلم يكون أحدهما 
المعيّن حمّاً. مثل: «فموسّع عليك حتئ ترئ القائم 
فترد علي»!" و «فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيهما 
أخذت»7”, فما دام لم يحصل ذلك العلم فالتوسعة 


215-515 أظر نهاية الأفكار 4 (القسم الثايي):‎ )١ 

١؟)‏ الوسائل 177:97 ألبا 4 من أبواب صفات أثق 
الحديث 41د 

(؟) الوسائل 170:17 الباب ١‏ من أبواب صفات 
القاضي, الحديث 6 


الملحق الأصولي / التعادل والترجيح .. 


موجودة!9 


- وأمًا التخبير البدوي فقد اختاره الشيخ 
الأنصاري والنائيني» وغيرهماء واستدلٌ عليه 
9 : 

ولا بن ظاهر الأدلّة هو أنّها مسوقة ليبان 
وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمرء فلا إطلاق لها 
بالنسبة إل حال المتحير بعد الالتزام بأحدهما. 

ثانياً ‏ بأنّ استصحاب التخبير غير جارٍ هنا؛ 
لأنّ الثابت فى الزمان الأوّل هو بوت الاختيار 
لمن لم يتنة وهذا لا يلزم منه تشبوت الاختيار 
لمن اختار, فإنَّ الموضوع قد تغيّر ومن شسرط 
الاستصحاب يقاء الموضوع"". 

واستدل عليه النائيني: 

بأنّ مقتضئ الأصل الأؤلى. أنّ المتعا زيم 
يتساقطان عن الحجيّة, فلا تشملهما أدلّة اعتبار 
حجيّة خبر الثقة, نعم الأصل الثانوي المستفاد من 
الأخبار يقتضي حجيّة أحدهماء وهو ما اخحتاره 
المكلّف. فإذا أختاره أَوّل مرّة صار حجة في حنّه. 


وخرج الآخر عن كونه حجة, فكيف يصير بعد ذلك 
حجة في د" 

وأا السيد الخوئي, فقد نفئ أصل التخيير 
من رأس وقال بتساقط الخبرين الستعارضين 


(1) أأظر رسالة التعادل والترجيح (ضمن رسائل الإمام 
المخميني): 3 

(؟) أأظر فرائد الأُصول 4: 68. 

(©) أنظر فوائد الأصول: : هم/د 


علئ الأصل الأوّلي والثانوي معأ 

ولكن مع فرض القول به: 

فقد استشكل فى الاستصحاب من جهة ما 
يرأه من عدم جريا فى الشيهات الحكمية. 

وقال _كأستاذه النائيني :إن الشارع فرّض 
اختيار ما هو الحجة الئ المكلّف وبعد اختياره 
يتعيّن الحجة ويتميّز عن اللاحجة, فكيف يسمح له 
أن يجعل ما جعله أوّلاً حججّةٌ في حقّه لا حجّة, وما 
جعلد لاحجة حجَدٌ في حقّد؟"9 


ما هى المرجّحات المنصوصة؟ 

المرجّحات المنصوصة هي التي وردت في 
إلروايات؛ مثل مقبولة عمر ب 0 
زرارة» وغيرهما ممّا تقدم وهي: 

١-موافقة‏ الكتاب والسئّة. 

؟_مخالفة العامة 

٠‏ موافقة الكتاب والسنّة ومخالفة العامة 


معأ 

غ_موافقة المشهور. 
: ولهم كلام في تفسير كل وأحد من هذه 
الأمور لايسعنا الورود فيه فعلاً. 


هل يتعدّئ عن المرجّحات المنصوصة إلى 
غيرها؟ 
إذا قلنا بلزوم الترجيح بالمزيّة. فهل يقتصر 


017:4 أنظر موسوعة الإمام الخو‎ )١( 


عسلئ المزايا والمرجّحات التي وردت في 
الروايات, أم يتعدّئ منها إلئ غيرها من المزايا 
التي تقرّب الرواية من حيث الدلالة أو السند إلى 
الوا أقع؟ فيه قولان: 


القول الأوّل -جواز التعدّي. بل لزومه: 


ذهب إليه التسيخ الأنصاري ونسبه إلئ 
جمهور المجتهدين7". واستدل عليه: 


-بأنٌ ظاهر أخبار الترجيح هو وجوب 
العمل بكل مزيّة. 

- وظاهر إطلاق أخبار التخبير هو: أنَّ 
التخيير نا يختصٌ بصورة تكافؤ الخبرين من 
جميع الوجوه. ومعناه كل مايكون امتيازاً لأحد 


الخبرين علئ الآخر يمنع وجوده من التخبير بين 
لوي 

ثم استشهد لذلك ببعض الترجيحات الواردة 
في روايات الترجيح؛ مثل: 


-الترجيح بالأصدقية في المقبولة, والأوثقية 
في المرفوعة, فإنَ أصدقيّة الراوي وأوثقيته لم 
تعتبر في الراوي إل من حيث حصول صفة الصدق 
والوثاقة في الرواية؛ ولذلك فلو كان أحد الخبرين 
منقولاً بللفظ. والآخر منقولاً بالممنئ. كان الأول 


156 أظر: فرائد الأصول 6: 0/: ومعارج الأصول:‎ )١( 
والفوائد الحائرية:‎ ,41١ ونهاية الوصول (مخطوط):‎ 
و123: والفصول الغروية: 461 والقوانين‎ 714-1٠1 
المحكمة ؟: 141, ومفاتيح الأصول: لهالا‎ 
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أقرب إلى الصدق. 

والترجيح بالشهرة معلل بقوله: «فإنٌ 
المجمع عليه لاريب فيه» فاجع عليه (المشهور) 
بالنسبة إلئ الشاد الاريب فيه, لا قرت إلى 
الواقع» فالمرجّسح في الحقيقة هو مايقرّب إلئ 
الواقع. 

وهكذا قوله: «دع مايريبك إلئ ما 
لاير يبك»30. 

ويظهر من النائيني موافقته له إجمالاًء حيث 
قال: «فالأقوئ وجوب الترجيح بالصفات التي لها 
دخل في أقربيية صدور المتعارضين, كالأصدقية 
كي القول؛ والأوثقية في النقلء ضرورة أنّه يس كل 
صفة في الراوي تكون مرجّحة لروايته». ثم مثّل له 
جالوريع)والتقوئ والمواظبة علئ أداء الفرائض 
والسنن, فإنّها لا تؤّر في أقربيّة الرواية المتّصف 
بها إلى الراقع" 000 


القول الثاني -عدم جواز التعدّي: 

ذهب إليه خائعن الكفاية, حيث قال بعد 
مناقشة أدلّة الشيخ الأنصاري علئ التعدّيد 

«... هذا مع ما في عدم بيان الإمام 16 للكلية 
كي لايحتاج السائل إلئ إعادة السؤال مرارًء وما 
في أمره #2 بالإرجاء يمد فرض التساوي فيما 


أظر فرائ الأصول ». كه 
() أظر فوائد الأصول 4: ٠84‏ (التنبيه الأوّل). 


الملحق الأصولي / التعادل والترجيح . 
ذكره من المزايا المنصوصة, من الظلهور في أن 
المدار في الترجيح علئ المزايا المخصوصة»!". 

ومن قال بذلك: 

- العراقي بناء علئ تعدّد المرجّحات لا 
وحدتها وإرجاعها جميعاً إلى مرجّح واحد وهو 
الترجيح الصدوري. والتعبّد بأحد السندين, كما هو 
مختاره حيث قال: «وكيف كان, فالتحقيق هو 
وجوب الاقتصار علئ المرجّحات المنصوصة. 
وعدم جواز التعدّي منها في مقام الترجبيح إلئ 
غيرهاء". 

والسيد الخوئي حيث قال بعد مناقشة أدلّة 
الشيخ: «... فحينئذ لامانع من التعدي إلى كل مزية 
تكون موجبة للرشد غالباً. ولكن الصغرئ لهأ 
الكبرئ غير متحقّقة؛ إذ ليس في المرح حائنمي 
ايكون موجباً لفلبة مطايقة الواقع »9 

-والإمام الخميني, حيث قال أثسناء بحته: 
«والإتصاف أن التعدّي عن مرح الحكم كما في 
المقبولة إل مرجّح الرواية, ثم التعدّي من 
المنصوص إلئ غيره بهذه التقريبات الظنية الخطايية 
لق 


خارج عن مذاقنا»' 
وقال في نهاية بحثه: «فتحصّل من جميع 


(١)كفاية‏ الأصول: 448-540 

(1) نهاية الأفكار 4 (القسم الثاني): 157 

() موسوعة الإمام الخوتي 48: 0-97 

(5) رسالة التسعادل والترجسيح (ضمن رسائل الإمام 
الخميني): 27 


يليل 
ما ذكرنا انحصار المرجّح المنصوص بخصوص 
موافقة الكتاب ومخالفة العامّة, ولا يستفاد من 
الأدلة التعميم»(2, 


المرجّحات وترتيبها: 

اختلف الأصوليون في أصل المرجّحات 
وترتيبهاء ويبتني عمدة الخلاف علئ جواز التعدّي 
عن المرجّحات المنصوضة وعدمه. وإليك بعض 


رأي الشسيخ الأنصاري في تسرتيب 

المرجّحات: 

لما كان الشبيخ الأنصاري قائلاً بالتعدّي عن 
ألمرجّحات المنصوصة إلئ غيرهاء فلذلك بسط 
القولٍ في ذلك وذكر للمرجّحات أقساماً نشير إليها 
إجمالا. 

وهذه المرجّحات إِنّا هي مؤثّرة فيما إذا 
حصل التعارض ولم يمكن رفعه بالجمع العرفي؛ 
كما تقدّم مراراً. 

ولذلك لو كان أحد الخبرين المتعارضين 
أقوئ دلالة من الآخر كما إذا كان أظهر منه. فلا 
مجرئ لهذه المرجّحات, بل يقدّم الأظهر علئ 
الظاهرا". 


2.3 المصدر المتقدّم:‎ )١( 
21-8٠ :4 أظر فرائد الأصول‎ )( 
وله كلام مشبع حول مصاديق الأظهر والظاهر,‎ 
ومنها تعارض العموم الوضعي والإطلاق.‎ 


مهٌإِنّه قشم المرجحات إلئ داخلية 
وخارجيّة. 

وقسّم كلاأمنهما إلى أقسام. 

ألا المرجحات الداخليّة: 

وهي كل مزيّة غير مستقلّة في نفسهاء بل 
متقوّمة بما فيه تلك المزيّة, وهو الخبر. 

ثم قسّمها إلئ ثلاثة أقسام: 

١‏ المرجّحات الصدوريّة, وهي التي تتدل 
علئ كون الخبر أقرب إلئ الصدور, وأبعد عن 
الكذب. 

وهذه إمَا راجعة إلئ سند الخبر. كصفات 
الراوي من الأوثقيّة والأعدلية. 

أو إلئ متنه كالأقصحيّة, فإنّه أقر ب إلئن 
الصدور من غيره. 

؟-المرجّحات الراجعة إلئ جهة الصدور, 
مثل أن يكون أحد الخبرين مخالفاً للعامة. والآخر 
موافقاً لهم, فيقدّم الأوّل علئ الثاني. 

”-المسرجّحات الراجمعة إلئ مضمون 
الحديث. مثل أن يكون أحد الخبرين منقولاً باللفظ 
والآخر منقولا بالمعنئ. فيقدّم الأوّل لأقربيته إل 
الواقع. 

ثم ذكر مرجّحات الصدور_أي المرجّحات 
السنديّة -وهي: 

-المدالة 

-الأعدلية. 
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-الأصدقية. 
-علوٌ الإسناد. 
-الإسناد مقابل الإرسال. 
-تعدّد الراوي في أحد الخبرين دون الآخر. 
-وأمور أخراه. . 
وذكر مرجّحات جهة الصدور. وحصرها في 
فجمل ماهو مخالفاً للعائّة مقدّماً علئ 
الموافق!". 

وذكر مرجحات المضمون والمتن, فذكر 


- فصاحة أحد الخبرين وعدم قفصاحة 


-أفصحيّة أحد الخبرين من الآخر. 
كا استقامة متن أحد الخبرين واضطراب 
ين 


ثانياً ‏ المرجّحات الخارجيّة: 

وهي المرجّحات التي تكون مستقلّة في حدّ 
ذاتها ولو لم يكن هناك خبرء سواء كانت معتبرة 
كالأصل والكتاب, أو غير معتبرة في حدّ نفسها 
كالعهرةاك 


15-4 أظر فرائد الأصول‎ )١ 
(؟) أظر المصدر المتقدّم: للنكقة‎ 
أظر المصدرالمتقدّم: فلتكاكنة‎ )( 
1891/4 أُظر المصدر المتقدم:‎ )4( 


الملحق الأصولي /التعادل والترجيح ... 
ثمٌ قدّم الثاني في الشرحء فقال ما حاصله: 
١-المرجّحات‏ الخارجيّة الدي لم تكن 

حدٌ ذاتها: 
ذكر تحت هذا القسم: 
- شهرة أحد الخبرين؛ فيقدّم علئ غير 

المشهور. 
-كلُ أمارة مستقلّة غير معتبرة وافقت 

مضمون أحد الخبرين إذا كان عدم اعتبارها لعدم 

الدليل, لا لوجود الدليل علئ العدم. كالقياس!", 


؟ - المربّحات الخارجيّة التي هي معتبرة 
في حدٌ ذاتها: 
وذكر في هذا القسم نوعين من المرجّحات 
أدفاكرة معاضداً لمضمون أحد الحَبَرَيك' 
وذكر تحت هذا العنوان: موافقة الكتاب 
والسنّة. ثم قال: «والترجيح بموافقتهما مما تواتر به 
الأخبار»!". 


ب -ما لا يكون معاضداً لأحد الخبرين: 
وذكر تحت هذا العنوا 
الأصل, مثل أصالة البسراءة والاحقياط 
والاستصحاب, بناء علئ إفادتها الحكم الظاهري, 
لا الظن بالحكم الؤاقعي, لأنّه علئ هذا يكون من 


15٠-١59 :6 أظر فرائد الأصول‎ )١( 
045 أأظر المصدر المتقدّم:‎ )١( 


القسم الأوّل. 

لكن استشكل علئ مرجحيّة الأصل: بأنّ 
الأصل دليل حيث لا دليل ومع الدليل الاجتهادي 
- وهو الخبران المتعارضان لا يصل الدور إلئ 


الأصل. 

ولكنٌ الفقهاء ‏ والكلام للشيخ 
أحد المتعارضين بموافقته للأصل؛ لإفادته الظن 
النوعي بمطابقة الخبر للأصل الموافق له(" 

-كون أحد الخبرين مفيداً للإباحة والآخر 
مفيداً للحظر. 

لكنّه ناقش ذلك بما يطول ذكره. 

-تقديم دليل الحرمة علئ دليل الوجوب!". 

لكنّه قال: «الحقٌ هنا التخيير» لشمول دلالة 
إطلاق الأخبار علئ التخيير فى المتكافثين لهذا 
المورد أيض9. ١‏ 

وأمًا ترتيب المرجّحات من حيث التقديم 
والتأخير عند الشيخ الأنصاري فهي كالآتي: 

- تقديم الترجيح الدلالي كترجيح الأظهر 
علئ الظاهر -علئ غيره من المرجّحات! 

- ثم تقديم الترجيح بموافقة الكتاب علئ 
المخالف له( 


161 :4 أظر فرائد الأصول‎ 0١ 
181 (؟) أظر المصدر المتقدم:‎ 
أظر المصدر المتقدم: ليله‎ ©( 
أظر المصدر ا‎ )6( 
155 أأظر المصدرالمتقدّم:‎ )0( 


دم م الم 


اليك ” 


يم الترجيح بالمرجّحات الخارجيّة 
غير المستقلة كالشهرة0". 

- ثم تقديم الترجيح بالمرجّحات الداخليّة 
الصدوريّة ‏ السنديّة -كالعدالة والأعدليّة 
والأصدقيّة, وهي صفات الراوي!". 

ثم الترجيح بمخالفة العامٌة!. 


رأي صاحب الكفاية في ترتيب المرجّحات: 
الذي انتهئ إليه صاحب الكفاية في نهاية 
الروايات التي ذكرت المرجّحات لم 
تكن بصدد بيانها علئ نحو الترتيب. وإِنما ذكرتها 
بعنوان أنّها مرسجّحات إجمالا. 


بحثه هو: أن 


رأي النائيني في ترتيب المرجّحات: 

قال النائيني بالترجبيح بالصفات, ولككن لا 
مطلقاً بل بالمقدار الذي يؤثّر في أقرييّة صدور 
الرواية. مثل الأصدقيّة في القتول والأوثقيّة في 
النقل بخلاف مثل الأورعية والأنقائية. والمواظبة 
علئ أداء الفرائض والسئن, فإنّها لا دخل لها في 
تقل الرولية. ١‏ 

ثم استشكل في تقديم الترجميح بالصفات 


(؟) أأظر المصدر المتقدم: 158-195 
م أْظر المصدر المتقم: اسلكاية 
(4) أأظر كفاية الأصول: 05 - 486 


الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج؟ 
علئ الترجيح بالشهرة ولم يستبعد العكسء بأن 
يكون الترجيح بالشهرة مقدّماً علئ الترجيح 
بالصفات, لأنّ المسقبولة جعلت الشهرة أوّل 
المرجّحات!9 

ثم استظهر من المشهور ذلك أي تقديم 
المشهور علئ غيره -أيضاً". 


رأي العراقي في ترتيب المرجّحات: 

لم يعترف العراقي بالمرجّحات سوئ موافقة 
الكتاب ومخالفة العامة, فقال فى نهاية بحثه عن 
المرجّحات المنصوصة: «فتلخّص: أنّ المقدار 
لِك يمكن استفادته من الأدلّة في وجوب 
الترجيج وتقييد مطلقات التخييرء إِنّما هو بالنسبة 
لَْ خصوص موافقة الكتاب ومخالفة العامّة, وأما 
بالنسبة إلئ غيرهما من المرجّحات,. فالمتّبع 
هومطلقات أخبار التخيير. لعدم الدليل علئ 


)١١‏ وبي السيد امخوثي رأي أستاذه على النحو التالي. فقال: 
«إنماكان مرجحاً للصدور كالشيرة, يقدّم عل مرجقح 
جهة الصدور والمضمون؛ وما كان مرجّحاً لجهة الصدور. 
يقدم عل مجح المضمون. فعل عائفة العامة قم حل 
القرجيح بموافقة الكتاب, وذكر في وج ذلك: أنّ اعتبار 
مرجم جهة الشدود فرع عبان مدر المتطا روب 
كا أنّ اعتبار مرججّح المضمون فرع اعتبار صدورهما 
لبيان الحكم الواقعي» موسوعة الإمام الخو 015:4 0. 

(؟) أنظر فوائد الأصول. 2/8698 


الملحق الأصوا ولي / التعادل والترجيح 527016 


الترجيح بها سوئ المقبولة والمرفوعة, اللتين 
عرفت عدم صلاحيّتهما لتقبيد مطلقات التخبير»!9. 

وظاهره تقديم الترجيح بموافقة الكتاب 
علئ الترجيح بمخالفة العامّة, وإن لم يصرّح بذلك. 


رأي السيد الخوثي في ترتيب المرجّحات: 

قال: «فالذي تحصّل ممّا ذكرناء: أن المرجّح 
المنصوص منحصر في موافقة الكتاب ومخالفة 
العامّة, وأنّه لاد في مقام الترجيح من ملاحظة 
موافقة الكتاب أوّلاً ومع عدمها يعتبر التترجبيح 
بمخالفة العامّة, ولو لم يكن في أحد المتعارضين 


بأحدهما تخييراً له 


شيء من المرجّحين؛ يو 
تت دلالة أخبار التخيير, علئ ما سنتكلم فيها_ إن 
شاء اله تعالئ-وإلا فيحكم بتساقطهما ويرجح إلى 
دليل آخر أو أصل عملي»!". 

وقد تقدّم'" أن روايات التخبير لم يتم شية 
متها عنده. 


رأي الإمام الخميني في ترتيب المرجّحات: 
قال: «... فصارت النتيجة بعد الجمع المقبول 


157 نهاية الأفكار  (القسم الثاني):‎ )١( 
007 موسوعة الإمام الخوئي 44: 411-494 وانظر:‎ )1( 


نة 
(©) تقدّم في الصفحة: /الا4, وأنظر المصدر المتقدّم: 004 - 
١ل‏ 


العرفي بين الروايات: الدرجيح أُوَّلاً بموافقة 
الكتاب والسئّة. ومع عدم وجدان الحكم فيهما 
يرجح بمخالفة العامّة. ومع فقدان ذلك 
فالتخيير»0". 

وإن كان له في النفس شي من التخيير؛ لعدم 
تماميّة رواياته, سوئ رواية الحسن بن الجهم 
بمعوئة تأيدها بعمل المشهور. لكن لم يثبت أن 
عمل المشهور بالتخيير مستند إلئ الرواية!؟. 

إلئ هنا انتهينا في ذكر أمّهات أبحاث التعادل 
والترجسيح. وتركنا ذكر بعض المطالب طلباً 
للاختصار. ولكن بقي مطلبان مهمّان» وهما: ببيان 
وتفسير موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهماء وبيان 
المراد من مخالقة العامة ووجه كونه مرّحاً. 


ماهو المراد من موافقة الكتاب والسئّة 

ومخالفتهما؟ 

الأخبار الواردة فى الأخذ بموافقة الكتاب 
وطرح المخالف له علئ طائفتين: 

الطائفة الذولئ: 

هي الأخبار الواردة في عرض الأحاديث 
علئ القرآن, وأنّ ماخالفه فهو زخرف أو باطل؛ أو 
لم يقولوه, أو ورد الأمر بضربه عرض الحائط ونحو 


)١(‏ رسالة العادل والترجبيح (ضمن رسائل الإمسام 


الخميني): 27 


(؟) أأظر المصدر المتقدم: كل 


هذه .. 


ذلك من التعبيرات الواردة فيهاء وهي ناظرة إلئن 
مطلق الروايات حتئ لو لم تكن في مجال 
التعارض, منها: 

-مارواه أيسوب بن راشد. عن أبي 
عبدالله ة, قال: «ما لم يوافق من الحديث القرآن 
فهو زخرف»01. 

- وما رواه أَيُوبٍ بن الحرٌء قال: «سمعت أبا 
عبد الله 28 يقول: كل نسيءٍ مردود إلئ الكتاب 
والسنة. وكلّ حديث لايوافق كتاب اله فهو 
زخرف»!". 

- وما رواه السكوني. عن أبي عبدالأه 9, 
أن قال: «قال رسول الله لؤة: إن علئ كل حر 
حقيقةٌ. وعلئ كل صواب نوراًء فما وافق كتاب الله 
فخذوه. وما خالف كتاب الله فدعره»9, 

- وما رواه ابن أبي يعفور, قال: «سألت أبا 
عبدالله 18 عن اختلاف الحديث, يرويه من نثق به 
ومنهم من لا ثثق به قال: إذا ورد عليكم حنديث 
قوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول 
الله لفتة. ول فالذي جاءكم أولئ بدها, 


)١(‏ الوسائل /19: 1٠١‏ الباب ؟ من أبواب صفات اثقاضي, 
الحديث 37 

(؟) المصدر المتقدّم: 1١١‏ الحديث 14 

(؟) الوسائل 7: ٠١4‏ الباب 5 من أبواب صفات القاضي. 
الحديث 2٠١‏ 

(4) الوسائل 17: 1٠١‏ الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي. 
الحديث 211 


الموسوعة الفقهية الميشرة /رج* 

-وما رواه هشام بن الحكم, عن أبي 
عبدالله علة. قال: «خطب النبي ييف بمنئ فقال: 
أتها الناس ما جاءكم عنّى يوافق كتاب اللّه فأنا 


قلته. وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقلده!. 


- وما رواه سّدِيرء قال: «قال أبو جعفر وأبو 
عبدالله : لا تصدّى علينا؛ إلا ما وافق كتاب الله 
وسئّة نيه يفت" 

وما رواه جميل بن ذُرّاج. عن أبي 
عبدالله #ة, قال: «الوقوف عند الشبهة خمير من 
الاقتحام في الهلكة, إن علئ كل حق حقيقة, وعلئ 
كل صوابٍ نور فما وافق كتاب الله فخذوه, وما 
َلك كتاب الله فدعوه»57, 

وهذه الروايات ظاهرة في عرض الروايات 
لتك فها على كتاب الله مطلقاً حتئ في 
مجال عدم التعارض. 


الطائفة الثانية: 


وهي الأخبار الواردة في الأمر بعرض 
الروايات المتعارضة علئ كتاب الله والأخذ بما 
)١(‏ الوسائل 117:37 الباب 4 من أببواب صفات 
القاضي, الحديث 16. 
(؟) الوسائل 17: 17, الباب 4 من أبواب صفات 
القاضي. الحديث /. 
() الوسائل 116:97 الباب ؟ من أبواب صفات 
القاضي. الحديث 50 


الملحق الأصولي / التعادل والترجيح 
وافقه, وطرح ماخالقه, منها: 

ما رواه الراوندي بإسناده عن 
عبدالرحمان بن أبي عبداللّه. قال: «قسال 
الصادق #ة: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان 
فأعرضوهما علئ كتاب الله فما وافق كتاب اللّه 
فخذوه. وما خالف كتاب الله فردّوه..»!0, 

وما رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن 
الحسن الميئمي. عن الإمام علي الرضا .9# في 
حديث فيه تفصيل حول اختلاف الأحاديث 1 
فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فأعرضوهما 
علئ كتاب الله. فما كان في كتاب اللّه موجوداً, 
حلالاً أو حراماً. فاتبعوا ما وافق الكتاب. وماالم. 
يكن في الكتاب فأعرضوهما على سنن رول 
الله ملتة. .»1 

ومرسلة الكليني في أُوّل الكافي؛ حيث 
قال: «اعلم يا أخي أنه لابسع أحداً تمييز شيءٍ مما 
اختلفت الرواية فيه عن العلماء مخ برأيه, إلا على 
ما أطلقه العالم 8 بقوله: اعرضوهما علئ ككتاب 
الله عرٌ وجل» فما وافق كتاب الله عرّ وجل فخذوه, 
وما خالف كتاب الل فردّوم»7 


)١‏ الوسائل 118:17 الباب 5 من أبواب صفات القاضي. 


الحديث 59 

(؟) المصدر المتقدّم: 117 الحديث .3١‏ 

() الوسائل 117:77 الباب ؟ من أبواب صفات القاضي, 
الحديث 9ل 


إية أب أبي يعفورء عن أبي عبد الله 38 
في اختلاف الحديث: «إذا ورد عليكم حديث 
فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول 
الله م وإِلآ فالذي جاءكم به أولئ بده(" 

وهذه الرواية يمكن أن تكون من القسم 
الأوّل, ولذلك ذكرناها هناك أيضاً. ويمكن أن 
تكون من القسم الثاني, لوقوع السؤال عن اختلاف 
الحديث. 


ماهو المراد من مخائفة الكتاب وموافقته؟ 
القدر المتيّن من الطائفتين من الروايات هو 
المخالفة علئ وج التباين الكلّي. كما إذا ورد خيرٌ 
يدل عسلئ حلية السيتة أو لحم الخنزير علئ 
الاظلاق, فإنّه يخالف القرآن مخالفة كلّية علئ 
وجه التباين, أنه قد صرّح بحرمتهما في قوله 
تعالئ: موعت عَلَيكُم آلْمَئعةُ وَالدم وَلَهْم 
آلخنزِير» 7 


ل خبر خالف القرآن مثل هذه السخالفة 


فهو زخرف وباطل يجب طرحه لأنّ لم يصدر عن 
صاحب الرسالة ولا عن الأوصياء من بعده. سواء 
كان في مقام التعارض أم لا. 

وأما إذا لم يكن علئ وجه التباين الكلي» بل 
)١(‏ الوسائل 1٠١:37‏ الباب ؟ من أببواب صفات 


القاضي, الحديث 11 
()المائدة, كر 


ل 7 


كان علئ وجه العموم والخصوص المطلق, أو 
المطلق والمقيّد وتحوهماء فلا يخلو ما أن يكون 
في مقام التعارض أو لا. 

- فإن لم يكن في مقام التعارض فلا وججه 
لإسقاطه وطرحه؛ بئاءً علئ تتخصيص عمومات 
الكتاب وتقييد مطلقاته بالخبر الواحد؛ كما هو 
الحقّ» للعلم الإجمائي بحصول ذلك قطعاً سواء في 
أحاديث الرسول 88 أو الأئمة بو 000 

فإذا ورد خب ال على جواز أكل لحم 
الخنزير أو الميتة أو الدم لسبب الاضطرار””, سواء 
كان لجهة سدّ الرمق أو للتداوي ونحو ذلك. فلا 
يطرح الخبر إذا كان جامعاً لشرائط الحجيّة, لأنّه 
يخصّص به عموم الكتاب, أو يقيّد به إطلاقه. 

موأثا إذا كان في مقام التعارض» بأن ورد 
خبران متعارضان. لكن كان أحدهما مخالفاً 
للكتاب والآخر موافقاً له. 

فهنا إن كان المخالف مخالفاً له علئ نحو 
التباين الكلّي, فيطرح ويؤخذ بالآخر, كما تقدّم. 

وإن كان مخالفا له لا علئ وجه التباين, فهنا 
يأتي السؤال عن الموقف الذي ينبغي أن يتخذ من 
هذا الخبر المخالف فهل يطرح ويؤخذ بالموافق 
للكتاب, أو تجري فيه مع الخبر الآخر قواعد 
الترجيح؟ 


)١(‏ هذا على سبيل المثال, إل فقد يح ذلك حالة الاضطرار 
في القرآن الكريم ذيل الآية المتقدّمة نفسها. 


.. الموسوعة النتهيّة الميسّرة / ج9 

للشيخ الأنصاري هنا تفصيل وحاصله: 

ولا إن كانت نسبة الخبر المخالف مع 
الكتاب نسبة النصّ إِلئ الظاهر, كالخاص الئ العام, 
بحيث لو لم يكن الخبر الموافق موجوداً لكان الخبر 
المخالف مخصّصاً للكتاب. بناءٌ علئ تتخصيص 
العام الكتابي بالخبر الواحد. فهنا تجري قواعد 
الترجيح بين الخبر ين المتعارضين. وعندئذ: 

فإنَّ ترجّح الموافق للكتاب علئ المخالف 
له. قدّم عليه بلا إشكال. 
وإن ترجّح المخالف قدّم علئ الموافق 
بوخصّص به الكتاب. 

وأمًا إذا تكافاً الخبران: 

فإن كان مبتانا في المتكافتين هو التخييره 
حار أحد الخبر, فإ اختار الموافق, فلاكلام, 
وإن اختار المخالف خُصّص به الكتاب. 

وإن كان مبنانا هو التوقّف والتساقط, فيرجع 
بعد تساقط الخبرين إلئ عموم الكتاب أو إطلاقه. 

ثانياً ‏ وأمّا إذا كان الخبر المخالف للكتاب 
بحيث يمكن الجمع بينه وبين الكتاب بصرف 
أخدخما عن ظاهرة. 

فعندئذ, إن قلنا يسقوط الخبر المخالف علئ 
هذا النحو عن الحجيّة, فيكون حكم هذا الخبر 
المخالف حكم المخالف بالتباين الكلي. 

وأا اذا قلنا بعدم سقوطه عن الحجية فتقع 
المعارضة بين الخبر المعتضد بالكتاب من طرفء 


الملحق الأصولي / التعادل والترجيع ٠.‏ 
والخبر غير المعتضد به من طرف آخر, فيكون 
الترجيح للخبر المعتضد بالكتاب. فهنا يكون 


موافقة الكتاب مرجّحاً"". 
هذا ولكن للنائيني نقاش مع الشيخ 


0 ِ 
الأنصاري في الصورة الأولئ فيما لو كان الخبران 
متكافئين» حيث حكم بالتخبير بناء علئ اختياره 
في المتكافتين» فقال: «... فإِنّ كيف يكون الحكم 
في الفرض التخيبر مع كون أححد المتعارضين 
موافقاً للكتاب؟ بل لابد من الأخذ بالموافق 


بمقتضئ أدلة الترجيح»!"!. 

وبتوضيح من أنه مع فرض موافقة أحد 
الخبرين للكتاب لم يتحقّق التكافؤ حتئ يجين 
الحكم فيه النخبير؛ بناء علئ الالنزام به في 
المتكافئين. 


الحاصل: 

الحاصل مما تقدّم: 

١-إذا‏ كان الخبر مبائناً للكتاب تبايتا كلياً. 
غير قابل للجمع والعلاج فاللازم طرحه. وهذا 
واضح لا إشكال فيه ولا غبار عليه سواء كان في 
مقام التعارض مع خبر آخر أم لا. 

١‏ -وأمًا إذا لم تكن المسنافاة علئ وجه 
التباين الكلّي, فإن كان الخبر بالنسبة إلئ القرآن 


4 
1) أنظر فرائد الأصول 4: 144-1417 
(1) فوائد الأصول 4: 47ل 


الك 


كالخاص إِلئ العام ولم يكن في مجال التعارض» 
قدّم الخاص وخصّص به عموم الكتاب. 

يك إذا كان في مجال التعارض مع خبر 
آخر أجريت بينهما قواعد الترجيح. فيؤخذ 
بالراجح ويعامل به مع الكتاب ما يناسبه. فإن كان 
موافقاً للكتاب أخذ بهء وإن كان مخالفاً له خصّص 


به عموم الكتاب, وأمًا علئ مبنئ النائيني فيؤخذ 
بالموافق للكتاب ويطرح المخالف. 

والمهمٌ أن الطرح لا يكون إلا في موردين: 

أحدهما _إذا كان بين الخبر والكتاب تباينٌ 
كلَّيٌ لا يمكن رفعه أبداً. ويكون الملاج متحصراً 
بطرح الخبر المخالف للكتاب. 

ثانيهما ‏ إذا كان بين الخبر والكتاب تباين 
جِرْئي قابل للرفع بالتخصيص أو التقيبد أو التصرّف 
في الظهور, لولا وجود المعارض الآخر وهو الخبر 
الموافق للكتاب, فهنا يجب طرح الخبر المخالف 
للكتاب والأخذ بالموافق. 

وهذا كلّه لامانع منه ولا محذورء وهو طبق 
للقواعد. 


وردت عدّة روايات عن طرق العامة مفادها 
عرض الروايات علئ الكتاب, من قبيل: 

١‏ -مارواه زر بن حُبيش» عن علي بن أبي 
ظالب إة. قال: «قال رسول الله لة: إِنّها تكون 


220000 
رواة يرون عنّي الحديث» فأعرضوا حديثهم علئ 
القرآن: فما وافق القرآن فخذوا به. وما لم يوافق 
القرآن فلا تأخذوا بد»!". 

وما رواه أبو هريرة عن النبي يي قال: 
«سيأتيكم عنّي أحاديث مختلقة, فما جاءكم موافقاً 
لكتاب الله ولسّتي. فهو منّي, وما جاءكم مسغخالفاً 

5 


''-وعن [أبن] أبي كريمة, عن جعفر", عن 
رسول الله 9#ه: «أنّه خطب, فقاا 
سيفشوا علي فما أتاكم عن يوافق القسرآن فهو 
عنّي, وما أتاكم عئّي يخالف القرآنء فليس 
عاك 

*- وعن حسين بن عبداللّه بن عبيد الله ين 
العيّاس, عن أبيه. عن جدّه علي بن أبي طالب 
رسول الله قال: سيأني ناش يحدثون عي 
حديثاً. فمن حدّئكم حديئاً يضارع القرآن فأنا 
قلته, ومن حدّئكم بحديث لايضارع القرآن فلم 


,٠١ كتاب الأقضية, الحديث‎ 7١8 سان الدارقطني غ:‎ )١1 
1331 وكتز العزال‎ 

(1) سان الدارقطني ١8:6‏ ؟, كتاب الأقضية, الحديث 17 

6) الظاهر هو جعفر بن مممّد بن علي بن ا حسين بن على بن 
أبي طالب م, والموجود في أصحابه وأصحاب أبيه هو 
خالد بن أب كرية, أُظر معجم رجال الحسديث 20 1١‏ 
ترجمة خالد بن أب كرعة, رقم 105 4. 1 

(6) كتاب الم اللشافمي) 2 709 الحديث 1456 


........ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج5 


أقلهء20, 

0 - وعن عبداللّه بن عمرء عن النبي لؤتة. 
قال: وإنّه ستفشوا عنّي أحاديث, فما أتاكم من 
حديثي فاقرؤاكتاب الله واعتبروه. فما وافق كتاب 
الله فأنا قلته. وما لم يوافق كتاب الله لم أقلده":, 

وروايات أخرئ بهذا المضمون. 

ولكن رميت هذه الطائفة من الروايات من 
قبل علماء العامّة أنفسهم بضعف رواتهاء بل رموا 
بعضهم بالزندقة؛ حتئ قيل: «الزنادقة والخوارج 
وضعوا حديث: “ما أتاكم عنّي فأعرضوه علئ 
كتاب الل فإن وافق كتاب اللَّه فأنا قلته. وإن 
زلف كتاب الله فلم أقله"»7!! 

وذكر الشافعي هذا المضمون في الرسالة عن 
بعضهمتراوياً له عن النبي لك: «ماجاءكم عنّي 
فأعرضوه علئ كتاب اللّه. فما وافقه فأنا قلته, وما 


(1) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم) 211:1 
والموجود في رجال الشيخ الطوسي في أصحاب 
5 
الإمامين البافر والصادق مك هو: «الحسين بن عبداللّه 
بن عبيداللّه بن العباس بن عبدالمطلب». ولذلك نحتمل 
سقوط كلمة «عن» من سند الإحكام, فيكون السند 
هكذا: «... عن جدّه عن على بن أي طالب». 
(1) نقله ابن عبداليرٌ في جامع بيان العلم وفضله ؟: 151 
عن عبدالرجمان بن مهدي مع اختلاف يسسير ومع 
الزوائد ,١0/٠١ :١‏ وكشف الخفاء :١‏ 45 
(؟) جامع بيان العلم وفضله (لابن عبدائير) !: 111, نقلاً 
عن عبدال رحمان بن مهدي. 
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خالفه فلم أقله»0. 
ثم علّى علئ الرواية بقوله: «وهذه أيضاً 
رواية منقطعة عن رجل مجهولء ونحن لانقبل مثل 
هذه الرواية في 
ع تقل ماقم له عن ل عيتة. وهو ما ذكره 
بإسناده عن عبيداللّه بن أبي رافع يحدّث عن أبيه: 


أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت 


عنه فيقول: لا أدريء ما وجدنا في كتاب اللّه 
اتبعناء»9, ١‏ 

ثم قال: «فقد ضيّق رسول الله عل الناس+ 
أن يردوا أمره بفرض الله تتعالئ علهم انبا 
0 

وتُقل عن البيهقي أنه قال مملّقاً علئ كلام 
الشافعي: «أشار الإمام الشافعي في ما رواه خالد 


بن أبي كريمة, عن أبي جعفرء عن رسول الله لقا 


نّ الحديث سيفشو عنّى فما أتاكم عنّى يوافق 
القرآن. فهو عنّيء وما أتاكم عنّي يخالف القسرآن, 
فليس عتّي '... 


وخالد مجهول, وأبو جعفر ليس بصحابي, 


317 الرسالة: 159 الرقم‎ )١( 
7318 (؟) المصدر المتقدّم, الرقم‎ 
5151 المصدر المتقدّم, الرقم‎ )( 
357 (؛) المصدر المتقدّمء الرقم‎ 


دون باجنا لواوطالو الم سحو ود الاق 
فالحديث منقطعع00. 
هذا عمدة ما ذكروه في هذا الباب. 
وحاصل ما أفادوه فى التعليق علئ هذه 


الروايات هو: 

أُوَلاً أن هذه الروايات ضعاف من حيث 
السند. بل إِنّها موضوعة؛ وضعها الخوارج 
والزنادقة. 

ثانياً أن الالقزام بمفادها يؤدّي إلى 
تسضعيف السئّة, وإخراج قسم منها عن دور 
الاجتهاد والاستنباط. لأنّ عمدة الاجتهاد علئ 
السنّة. إذ القرآن لايذكر إلا الكبريات والكليات. 
أمَا جزئيّات الأحكام وتفاصيلها فهو موكول إلئ 
السئّة. 


المناقشة فيما قالوه: 

لسنا فعلاً بصدد مناقشة ما أفادوه في هذا 
المجال مناقشة تفصيليّة؛ لعدم تحمل الكتاب لذلك, 
وإِنّما نحاول الإشارة إلئ بعض النقاط إجمالاً. 
فنعطي رؤوس المطالب ليتعّق فيها من كان طالباً 
للتفصيل, فنقول: 

أوَلاً-ماهي مصلحة الزنادقة والخوارج في 
وضع مثل هذه الأحاديث. مع أنّ مفادها الحفاظ 


.41 تقله عنه السيوطي في الاعتصام بالسنّة:‎ )١( 
الشافعي عنه نا هو «جعفر» ل‎ 
«أبوجعفر». وكلاهما حتمل.‎ 


والذي تقدّم 


علئ القرآن والسنّة معأ بالبيان الذي ستذكره؟ 
ومن هم هؤلاء الزنادقة والخوارج؟! 
ثانياً ‏ ولماذا هذا الإهمال والإعراض عمًا 

يسروئ عن الرسول يل عن طريق أهل 

البيت بكظ,أترئ أنّ جعفراً الصادق وأياه أبا جعفر. 


محمّد بن علي الباقر فه. كانا يكذبان ‏ نعوذ 
بالله -علئ رسول الل فيه إذا قالا: قال رسول 
الله ه؟! ألم يصرحا وكذا سائر الأنئة 18 - 
مراراً بأنّ مايقولانه إنّما هو مسند عن طريق 
آبائهما إلى رسول الله م؟! 

ثالثا-كيف يكون مفاد روايات العرض سبباً 
لتضعيف السنّة وطرح كثير منهاء في حين أنّها 
وردت لتحصين السئّة؟! 

أذكر التفسير الذي ذكرناه للروايات, ون" 
مفادها: 

- طرح ما خالف الكتاب من السنّة وباينه 
تباينا كلّياً بحيث لم يمكن الجمع بينه وبين الكتاب 
بوجدٍ من الوجوه. سواء كان في مقام التعارض 
أولا. 

فهل هذا تضعيف للسنّة أو تقوية لها 
وتحصينها عن السهو والخطأ ببل عن الوضع 
والدسٌ والتزوير؟! 

- وطرح ما خالف الكتاب إذا عارض خبراً 
آخر موافقاً له فهل هذا تضعيف للسنّة أيضاً؟ 

- وقلنا: إن الأصوليين منا قالوا: بأنّ روايات 
الطرح أو العرض لا تشمل الموارد التي يمكن فيها 
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الجمع العرفي, كما في العام والخاصء والمطلق 
والمتيّد. والأظهر والظاهرء وموارد الحكومة 
ونحوهاء فلو كانت النسبة بين الكتاب والسئّة 
إحدئ النسب المتقدّمة كالعام والخاص, بأن كان 
الكتاب عامًاً والسئّة خاصّاً وقلنا بتخصيص 
الكتاب بخبر الواحد القة, فلا معارضة بينهما 
لتشملهما روايات العرض والطرح. في حين أن 
نسبة أكثر السنّة بالنسبة إلئ الكتاب يدخل ضمن 
إحدئ النسب المتقدّمة. 

فأَيٌّ تضعيف للسنّة إذن؟! 

وقد صرّح الشافعي في مناظرته, بعد أن نقل 
لْبكرّمات في القرآن وقوله تعالئ: (وأِلَّ َكُم 
قاوواء ذل 4" ثم نقل عن أ 
التي فلف: «لايجمع بين المرأة و 
المرأة وخالتها», فقال: 

«فكانت فيه دلالتان؛ 

دلالة علئ أنّ سئّة رسول اللّه لا تكون 
مخالفة لكتاب اللّه بحال. ولكنها مبيّنة عائه 
وخامّه. 

ودلالة علئ أنه قبلوا فيه خبر الواحد»ه". 

ونحن تقول أيضاً كذا: إن السئّة التي لانعلم 
مخالفتها للقرآن علئ وجه القطع؛ وكان بالإمكان 
الجمع بينها وبين القرآن يؤخذ بها. 


هريرة عن 


عمّتهاء ولا بين 


(١)الساء:‏ 14 
(؟) الرسالة: 15 الرقم ٠-554‏ 1. 
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وأمًا لو فرضنا ورود رواية مخالفة للقرآن 
قطعاً. كما إذا وردت رواية تدلٌ علئ تساوي 
الارث بين الذكر والأنئئ, فهل يؤخذ بها أيضاً 
حفاظاً علئ السئّة؟! 

فهنا يصدق قول الشافعي: «إِنّ سئّة سول 
الهف لا تكون مخالفة للقرآن بحال». 

فهنا يجب طرح مثل هذه الرواية؛ لأنّها بعد 
عرضها علئ القرآن نجدها مخالفة له عملئ وججه 
التباين الكلّى. 

كما يصدق قول الإمام الرضا 2# - في أثناء 
الكلام عن أسباب ورود الروايات المتخالفة وكيفيّة 
علاجها -: 

«فأمًا أن نستحلّ ما حوّم رسول الله له 

نحرّم ما استحل رسول الله فتة, فلا يكو لك 
أبدً. نا تابعون لرسول الله ؤ, مسلّمون له. كما 
كان رسول الله ف تابعاً لأمر ريّهء مسلماله. 
وقال الله عر وجل: (وما آنَاكمآلوْسُولُ فَُدوه وا 
َهَاكُمْ عَنْهُ قَانتهُوا» !000" 

ومن المناسب أن نشير هنا إلئ ماقاله ابن 
حزم في نهاية كلامه بعد أن عّف القائلين بهذا 


م 1 
القول, ووصفهم بأنهم «قوم لا يتّقون الله عرّ وجل» 
حيث قال: 


)١(‏ ا حشر لد 
(؟) الوسائل 17: 114 الباب ؟ من أيواب صفات القاضيء 
الحديث 1١‏ 


قؤة 
«وقد سألت بعض من يذهب هذا المذهب 
عن قول الله تعاليى وقد ذكر النساء المحرّمات في 
القرآن, ثم قال تعالئ: ِوَأَيِلٌ لَكُم ها 
ذُلِكُ4!”, ثم روئ أبو هريرة وأبو سعيد: أنّه 88 
حوّم الجمع بين المرأة وعمّتهاء والمرأة وخالتها, 
وليس هذا إجماعاً. فعثمان البتّي وغيره يرون 
الجمع بين المرأة وعمّتها والمرأة وخالتها حلالاً. 
فقال لي: ليس هذا الحديث خلافاً للآبة, 
لكنّه مضاف إليهاء فقلت له: فعلئ هذاء لا سبيل إلئ 
وجود حديث مخالف لما في القرآن أصلاً!", وكلّ 
حديث أتئ فهو مضاف إلئ ما في القرآن, ولا 


فهذا سلّم _كالشافعي _بأنّ الموارد التي 
بتكن فبها إضافة الحديث إلئ القرآن ‏ ولعله يريد 
به إمكان الجمع العرفي كما في العام والخاص 
ونحوه لا معارضة ولا مخالفة فيها بين القرآن 
والسنّة عندئذ. وهذا مسلَمٌ عند الجميع. 

نعم إذا كانت المخالفة علئ نحو التباين 
الكلّي بحيث لايمكن الجمع العرفي عندئذ, فذلك 


1) النساء: 4؟. 
(1) نعم ليس هناك حديث صادر عن النبى م8599 قطماً 
وهو عفائف للقرآن. ولكن يمكن وصول رواية إلينا عمالفة 
له. فأين ذهبت الأحاديث الموضوعة والمكذوية عل 
النبي 1 فالعرض على الكتاب هو الحاسم عندئذ. 
20 الإحكام في أصول الأحكام 200:1 


يكشف عن أَنّ السنّة الواردة لم تكن سنّة واقعاً. 
العدم إمكان ورود ذلك عن النبي 16ك. 

وهذا لا أظن أن يخالفه أحد. 

والظاهر أنّ الذي أربك المخالفين لهذه 
الروايات هو احتمالهم لأن تشمل الروايات الي 
حصلها الإنسان مشافهة عن النبي يفك فقالوا: 
كيف يصحٌ عرض هذه الروايات علئ القرآن, 
بحيث يكذّب النبي لف عند عدم موافقتها له؟! 

ولكنّ الجواب معلوم. وهو: أنّ مثل هذا 
الايصدر عن النبي يلي بحال. كما قال الشافعي. 
وإذا رأينا مورداً من هذا القبيل: تعلم بحصول الخطأً 
في نقل الراوي, أو في فهمه. أو بسقوط بعض 
القرائن من الرواية. 

ونحن الإماميّة بحمد اللّه في غنئ عن وه 
مثل ذلك. لأنّ الاعتقاد بعصمة النبى يفي يكفينا 
عن التكثّل لرده. كما لا يتوج إلينا هذا الإشكال 


بحال. 
رابع - أن روايات العرض لم تقتصر علئ 
الأمر بالعرض علئ الكتاب فقط. بل شملت 


العرض علئ السنّة أيضاً. والمراد بها السنّة القطعيّة. 
وهذا يؤيّد ما قلناه من أن هذه الروايات إِنّما 
صدرت للحفاظ على السنّة. 
خامساً -إِنّ حفظ السنّة النبوية والدفاع عنها 
حقّ لاريب فيه بل هو من أهم وظائف المسلمين, 
خاصّة العلماء منهم, لكن لماذا لم يظهر منهم هذا 
الاهتمام عندما أراد النبي يق أن يكتب كتاباً 
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يمنع من ضلال أمته فجُوبه بذلك الردٌ العنيف 
والمؤلم لقلب النبي يت وكل مؤمن ومؤمنة فقيل: 
«إنّ الرجل... حسبنا كتاب اللّه!!»0", أليس هذا 
عزلاً للسئّة. بل ردأ لها بمحضر النبي تلتة؟ وهل 
يتصوّر رد لها أبشع من هذا الردّ وأنكأ مند؟! 


ماهو المراد من مخالقة العامة؟ 

لأجل وضوح هذا الأمر لابدّ من التنبيه علئ 
بعض الأمورة 

الأوّل أن الاشستراك بين المذاهب 
الإسلاميّة في الأحكام الشرعيّة. وخاصّة في 
ات المسائل كتين ولمله أكثر من وجره 
الأخطلاف. 

العائي ‏ أن طرح ما وافق العامة والأخذ بما 
وافقهم إِنّما هو عند تتعارض الأخبار, فإذا ورد 
خبران متعارضان فيطرح الموافق للعامّة. ويؤخذ 
المخالف لهم. 

وليس المراد إجراء القاعدة في جميع 
الموارد, بحيث لو ورد يد دال علئ حكم شرعي 
اشتركت المذاهب الإسلامية أو بعضها في الفتوئ 


(1) أظر صحيح البخاري 6: ا كتاب امرض باب قنول 
المريض: «قوموا عّ». و١:‏ 61 كتاب العلم, باب كتاية 
العلم. 

وصحيح مسلم ©: .1١01/‏ كتاب الوصيّة. باب ترك 
الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. الحديث 11589 


الملحق الأصولي / تعئدي 
بمفاده فيجب طرحه فِإنّه باطل بالضرورة» 
ومخالكٌ للواقع. 

الثالث أن السبب في جمل مخالفة العامة 
مرجّحاً هو أحد أمرين: أوكلاهماء وهما: 

١-صدور‏ بعض الأحكام عنهم 99 تقيّة؛ 
لالجاء الضرورة لهم إلئ ذلك, فإِنّهم كانوا قد 
يصدرون بعض الأحكام خلافاً لرأيهم و وفاقاً 
لآراء الفقهاء الذين كانت السَلطات تسندهم 
وتستند إليهم. 

وقد أشرنا إلى هذا الموضوع إجمالاً في 
أسباب التعارض في ابتداء البحث؛ وأحلنا تفصيل 
ذلك إِلئ عنوان «تقيّة». 

١‏ إصرار بعض علماء العامّئة علئ مخالفة 
الأئّة من أهل البيت 80ظ. 
سيب الأمر بالأخذ بلاق ما 
تقوله العامة هو أنّ علا 98 لم يكن يدين الله بدين 
إلا خالفت عليه الأمَة إلى غيره؛ إرادة لإبطال أمره, 
وكانوا يسألون أميرالمؤمنين له عن الشيءٍ الذي 
لا يعلمونه, فإذا أفتاهم, جعلوا له ضدًاً من عندهم, 
ليلبسوا علئ الناس»20. 

وقد ذكرنا بعض نماذج خلاف فتهاء العامة 


اللخاصة عناداً. في العناوين «تعصّب» و«تسنيم» 
و«تختم». 


)١‏ الوسائل 111:197, الباب 4 من أبواب صفات القاضي. 


الحديث 54 


مظانٌ البحث: 

يتمركز البحث عن هذا الموضوع في آخر 
الأبحاث الأأصولية في علم الأصول, وهو البحث 
عن «التعادل والترجيح». 


نسبة إلئ التعبّد. وهو مصدر تَعِيدَ وأصله 


عَبَد ومصدره عبادة. 


-الطاعة مع الخضوع”". 

-الخضوع والتذكّل!5. 

-الانقياد والخضوع 20 

وطريق معيّد: إذا كان مذلّلاً بكثرة الوطاء!© 


وتعبدنا الله بطاعته. أي استعبدنال. 


اصطلاحاً: 
ذكر الأصوليون للتعئدي عدّة معان ويقابلها 


)١(‏ أظر اثقاموس اللميط: ««عبد». 
(؟) أظر لسان العرب: «عيد». 
(©) أظرالمصدر السابق. 
() أظر المصباح المنير: «عبد». 

4 
(0)و(1) أنظر لسان العرب: «عبد». 


التوضلي!! وهي: 

١-التعتدي:‏ ما لم يُعرف الداعي والغرض 
من تشريعه. مثل تشريع الصلاة والصوم والحج 
ونحوها من العبادات التي لا يعرف الداعي من 
تشريعها واقعاً إن كان بعض الحِكّم منها معلوماً. 

ويقابله الدوصّلي: وهو ماكان الفرض 
والداعي من تشريعه معلوماً. مثل تطهير الببدن 
واللباس. 

وهذا المعنئ للتعبّدي كان مشهوراً لدئ 
المتقدّمين!". لكنه أهمل لما يرد عليه من النقض 
طردأ وعكساً. 

ولذلك قال المظّر بعد أن نسب هذا التعريف 
إلئ مشهور القدماء: «ولكنٌ التعريف غير صحيح 
ِل إذا أريد به اصطلاح ثانٍ للتعئدي والعوضكي 
فيراد بالتعد التسلي لل تعالئ فيماأمر به. وإن كان 
المعنئ الأوّل [وهو الآتي هنا], 
ن: “نعمل هذا تعبداً” ويقولون: "نعمل هذا 
من باب التعبّد” أي نعمل هذا من باب التسليم لأمر 
الله وإن لم تعلم المصلحة فيم»؟. 

١‏ -التعئدي هو ما يؤتئ به بقصد التعبد لله 


)١(‏ التعوصّل إلى الشيء: التاطّف بالوصول إليه كما في 
الصحاح: «وصل»؛ ومفاده: تاذ الوسيلة للوصول إلى 
العيء. 

(1) أظر مطارح الأنظار 1419/21 

(©) أصول الققه 3:5 
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تعالئ وامتثال أمره. بحيث لا يسقط الأمر إل 
بإتيان متعلقه بداعي التقّب إلئ الله تعالى. وذلك 
مثل الصلاة والصوم, والح ونحوها من العبادات. 

والتوصّلي هو الذي لايحتاج في امتثاله 
وسقوط أمره إلئ قصد التقرٌب والامتثال. مثل إزالة 
النجاسة عن المسجد. أو الثوب والبدن!0. 

وهذا المعنئ للتعبّدي هو المشهور بين 
الأصوليين المتأخّرين؛ أي من زمن صاحب 
الفصول والشيخ الأنصاري علئ ماقيل!", 

1- وهناك بيان آخر لتتوضيح التعريف 
ذكره النائيني, وحاصله هو: 

أنّالتعّد هو إظهار العبودية. وأهل كل دين 
وإمذ/هب ونحلة لهم أفعالٌ يُظهرون بها العبوديّة لما 
هم يعيلرونه. 

والعبادة في شرعنا هي ما شعت لأن يتعبد 
بها الإنسان لربّه. ومن المعلوم أنَّ فعل الشيءٍ 
الإظهار العبوديّة لايكون إلا بفعله امتغالاً لأمره» أو 
طلباً لمرضاته. أو طمعاً في ننه أو خوفاً من ناره, 
أو غير ذلك مما يحصل بقصده الدقّب إلى اللّد 
تعال. 

فالتعتدي ما شُرّع لأن يتعبّد به. ويقابله 
التوصّلي, وهو ما لم يشرّع لأجل التعبّد بد0". 


العام 


:))-١( أظر: كفاية الأُصول: ؟/ ونهاية الأفكار‎ )١( 
والماضرات 5: 119, وغيرها.‎ 14 

(؟) قاله الشعراني في المدخل إلى عذب المخهل: 540 

(©) أأظر فوائد الأصول :)4-١(‏ 118-169 


الملحق الأصولي / تعتدي ٠‏ 


- وذكروا للتعبّدي والتوصّلي معاني أخر, 


وهي: 

أ- التعئدي ما لا يسقط إلا بفعل المكلّف 
نفسه بالمباشرة. 

والتوصّلي ما يسقط بفعل المكّف. أو بفعل 
غيره. 

ب التعبّدي ما لا يسقط إلا بإتيان المكّف 
له طوعاً واختياراً. 

والتوضّلي ما يسقط ولو بصدوره عن 
المكلف اضطراراً. 

ج ‏ التعجدي ما لا يسقط إلا بإتيانه ضمن 
فرد لا ينطبق عليه عنوان محرّم. 

والتوصّلي مايسقط ولو بإتيانه ضمن فرك 
محرّم00. 
ماهو محل البحث: 


الذي نبحث عنه فعلاً هو المعنئ الثاني 
ي والتوضّلي, أي التعتدي بمعنئ ما لا يسقط 
متعلقه مع قصد التقرّب وقصد 
الأمر. والتوضّلي بمعنئ ما يسقط أمره بإتيان 
متعلّقه ولو بدون قصد الأمر. وأما سائر المعاني فلا 

رّق لها فعلاً ‏ وإن تطرّق لها الأصوليون 


:)5-١( وقوائد الأصول‎ ,148 :١ أُظر: مطارح الأُظار‎ )١( 
ويحوث في‎ ,11٠ 154:2 وامحاضرات‎ ,188 157 
38:1 علم الأصول‎ 


.. 044 
المتأخرون إجمالاً في هذا البحث اثلا يلزم 
الإطالة. ١‏ 

والبحث يكون كالآتي: 
أنحاء قصد القربة: 

قصد التقررب بفعل إلئ اللّه تعالى يكون علئ 
أحد الأتحاء التالية: 

ألا قصد الأمر: 

إذا جاء المكلّف بالمأمور به بقصد امتثال 
الأمر الذي توه إليه. فقد تقب بذلك إلئ الله 


تعال. 

ثانياً قصد المحبوبيّة: 

ويمكن التقرّب إليه تعالئ بإتيان ما أمر به 
بص كونه محبوباً إليه تعالئ. 

ثالثاً ‏ قصد التقرّب المطلق: 

ويحصل التقرّب إليه تعالئ بإتيان المأمور به 
مع قصد القربة المطلقة, بأن يأتي بالفعل قربة إلئ 
اللّه تعالئ. 


رابعاًتحصيل الغرض: 
ولهم كلام في إمكان قصد التقرب إليه تعالئى 
مع قصد تحصيل غرضه تعالئ من الأمر. 


خامساً-كونه لله تعالن: 
وقد يحصل التقرّب بإتيان الفعل لله تعالق, 


أي بداعي أن اللّه تعالئ أهلاً للعبادة 90 


هل الأصل في الواجسبات أن تكون تعّدية أو 
توضلية؟ 

إذا علمنا ‏ بدليل ما أن واجبً تعيدي أو 
توصّلي, فذاك. وأما إذا لم نعلم. فهل مقتضئ 
الأصل كونه تعبّدياً أو توضّلياً؟ 

والعلام تارة يكون في مقتضئ الأصل 
اللفظي, وأخرئ في مقتضئ الأصل العملي. 


ولا مقتضئ الأصل اللفظي: 
والمقصود منه ما يستفاد من ظاهر اللفظء 
فهل يستفاد من الأمر بشي كوته واجيأ تعديا أو 


في المسألة أقوال: 

الأوّل -أنّ الأصل كون الواجب تعيّديً: 

ومن ذهب إليه الملامة الحلّي في 
مبادئ الأصول'". وكاشف الفطاء في كشف 
الغطاء”". والكلباسي صاحب الإشارات. كما 
قيل©, 


194:6 أظر:كفاية الأصول: 6/اء والمحاضعرات‎ )١١ 
114 (؟) أظر ميادئٌ الأصول:‎ 

(6) أظر كشف الغطاء الكل 

(4) أأظر أجود التقريرات 107:1 
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الأصل كون الواجب توضلياً: 
ذهب إليه صاحب هداية المسترشدين0, 
وأخيه صاحب الفصول!", والسيد الطباطبائي 
صاحب مفاتيح الأصوا ل(", والشيخ الأنصاري0, 


الثاني -أنّ 


وجمع ممّن تأخَر عنه!0. 


الثالث عدم وجود أصل لفظى فى البين: 

وذهب بعضهم إلى أنّه ليس هناك أصل 
لفظي, للمانع الذي سنتحدّث عنه في البحث الآتي. 

ومن هؤلاء صاحب الكفاية"" والميرزا 
النائيني 7" 

وانتهئ الأوّل إلئ مرحلة الأصل العملى 
اله الاشتغال علئ ماسيأتي يهاله. 

وآنتهئ الثاني إلئ إمكان التمسك بالإطلاق 
المقامي ‏ بمعونة متم الجعل ‏ لإثبات التوضّلية, 


كما سيأتي توضيحه أيضاً. 


وقال 


1418-98 :1 أأظر هداية المسقرشدين‎ )١( 

16 أأظر الفصول الفروّة:‎ )١ 

(©) أأظر مفاتيح الأصول: يفيلة 

(؛) أظر مطارح الأظار ا 

(0) أنظر: نهاية الأفكار ١(‏ - 1): 114, ومتالات الأصول 
7١-1‏ والحاضرات 7: 377-1564 

(0) أظر كفاية الأصول: 3/0 

(/ أنظرة أجود التقريرات (: 115-111 وفوائد 
الأصول (4-1): 101-166 


الملحق الأصوني / تعتدي .. 

ماهو منشأ الخلاف فى المسألة؟ 

يرجع الخلاف في المسألة إلئ أمرين: 

الأوّل ‏ هل هناك أدلة يستفاد منها أصالة 
التعبديّة؟ 

الثاني - علئ فرض عدم وجود مثل ذلكء 
فهل هناك مايدل علئ أصالة التوصّلية أم لا؟ 

فإن ثبت الأوّلء فكلّ مورد نشك في تعبديّتد 
وتوضليته نلتزم بتعبديّنه؛ للأصل المتقدّم. . 

وإن لم يثبت الأوّلء فإن ثبت الثاني فنلتزم 
في مورد الشك بالتوضّلية؛ لأصالة التوصّلية. 

وإن لم يثبت الأوّل, ولا الثانيء فالمرجع 
.يكون هو الأصل العملى. وهو إِما الاشتغالأن 
البراءة. علئ الخلاف ني المباني, كما يأني 


توضيحه. 


القول بأصالة التعبديّة والاستدلال عليه: 

اختار بعض الأصوليين!" أصالة التعبدية؛ 
لوجود مايدلٌ علئ ذلك من الكتاب والسنّة. 

أمنا الكتاب, فمثل قوله تعالئ: (وما أيرُوا له 
لِيَعْبدُوا آلله هُ آديج" 

فجعلت الآية الغاية من الأمر عبادة اللّه 
تعالئ عن إخلاصء ولا يتحقّق الإخلاص إلا مع 


(1) هو الكلباسي ‏ صاحب الإشارات كا في أجود 
التقريرات 1317:1. 
() اليئئة: 0. 


قصد القرية!2. 

ومثل قوله تتعالئ: َأَظِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
لوسُولَ وَأولي الأثر نكم" 

فالآية أمرت بالإطاعة, وهي لاتحصل إل 
بإقيان المأمور به مقترناً مع قصد الامتثال. 

وأمًا السنّة. فمثل قوله#ة: «لاعمل إل 
بنيّة»' وقوله لية: «إِنّما الأعمال بالنيّات»2, 


ونحوها!". 

فهذه الروايات نفت العمل من دون ثيه أي 
قصد القرية, والمقصود نفي الأثر. لا نفي العمل 
واقعاً. لأنّه متحقّق واقعاً. فكيف 575 إلا أن 


بوجوده كعدم وجوده من حيث الأثر المتوحّئ مند. 
ولكن نوقشت هذه الأدلة من قبل الشبيخ!© 


وغيله ل 


القول بأصالة التوصّلية والاستدلال عليه: 
يتوقّف الاستدلال علئ أصالة التوصّلية 


)0 أُظر مطارح الأنظار ليك 

(1) النساء: 05 

(5) الوسائل 41:١‏ 47, الباب 0 من أبواب مقدّمة 
العبادات, الأحاديث 8-١‏ 

(4) المصدر المتقدّم: 44 الحديث ٠١‏ 

(0) المصدر المتقدّم:. الحديث * 

(1) أظر مطارح الأنظار ااام 

(/) أأظر: فوائد الأصول (1- ؟): 101 وامحاضرات اد 
لكين 


علئ مسألة إمكان أخذ قصد الأمر في متعلّقه 
وعدمة. 

فمثلاً لو قال: «صلٌ» فهل يصمح أن يريد من 
ذلك إتيان الصلاة مع قصد هذا الأمرء مع أن اكتفئ 
ببيان هذه الصيغة, أم لا؟ 


فهنا نتمسّك بإطلاق الواجب ونقول: إِنَّ التسارع 
أراد الواجب مطلقاً ومن دون تقيبد بإتيانه بقصد 


الأمرء ومعنئ ذلك كفاية فعله من دون قصد الأمرء 
وهو المراد بالتوضّلية. 

وأمًا لو قلنا بعدم إمكانه, فإمًا أن نقول بأنّ 
الإطلاق والتقييد من باب العدم والملكة, فلا يصحّ 
التقبيد إلا في موضع يصمٌ فيه الإطلاق -كما عليه 
النائيني ‏ فعندئذ لابدّ من الالتزام بعدم الإطلاقء 
فلا تثبت التوصّلية. 

وما أن نلتزم بأنّ الإطلاق والتقبيد من باب 
الضدّين, كما عليه السيّد الخوئي, فلو امتنع التقييد 
وجب الإطلاق, فهنا تثبت أصالة التوضّلية. 

والآن لابدّ أن نرئ هل يمكن تقييد الأمر 
بقصد امتثاله أم لا؟ 


هل يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر؟ 
اختلف الأصوليون في إمكان أخذ قصد 
الأمر في متعلّق الأمر وعدمه. 
ومعنئ ذلك هو: هل يصمٌ أن يأمر الشسارع 


٠‏ الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج؟ 
المكلف بالصلاة مع نيّة قصد امتثال هذا الأمرء بأن 
يقول: «صلّ» وفي الواقع يطلب منه أن يني 
بالصلاة بنيّة امتثال هذا الأمرء أم لا يصح؟ 

فالمنسوب إلئ المشهور”" القول باستحالة 
التقييد. 

وهذا يحتاج إلى بيان وحاصله: 
لكل واجب بلحاظ موضوعه ومتعلقه 
نوعان من الانقسامات: انقسامات أَوَايّة, 
واتقسامات ثانوية. 

أوَلاًالانقسامات الأوَليّة: 

كل ما يمكن أن يكون واجسياً. يمكن أن 
كرض له انقسامات باعتبار الخصوصيّات التي 
فت أن تلحقه في الخارج. فالصلاة مثلاً تنقسم 
كبلَ تعلق الأمر بها إلئ: 

-صلاة مع الطهارة وفاقدتها. 

-وصلاة مع الساتر وفاقدته. 

-وصلاة مع الاستقبال وفاقدته. 

وأمثال ذلك من الانقسامات الى تلحق 
متعلق التكليف قبل تعلق التكليف به. . - 

فإذا لاحظنا هذه الانقسامات الأُوّليّة 
للواجب, فالحكم بوجوب الصلاة بالنسبة إلئ كل 
تقسيم منها لا يخلو في عالم الفرض والتصوّر من 
إحدئ حالات ثلاثة: 

١‏ -أن يكون الوجوب مترّباً علئ الصلاة 


188 :1 من نسبه إليهم السيد الخو في المحاضعرات‎ )١( 


الملحق الأصولي / تعئدي لظ 


مقيّدة بوجودهاء مثل الصلاة المقيّدة بالطهارة. 
والساتر. والاستقبال ونحوها من أجزاء وشرائط 
الصلاة. 

؟-أن يكون الوجوب متربّباً علئ الصلاة 
مقيّدة بعدمهاء مثل الصلاة المقيّدة بعدم اقترانها بما 
يبطلهاء كالكلام, والأكل والشربء والحدث. 
ونحوها من قواطع الصلاة. 

؟-أن لا يكون مقيداً بوجودهاء ولا بعدمهاء 
مثل القنوت, فإنّ الوجوب مترتّب علئ الصلاة مع 
عدم لحاظ تقيّدها أو لا تقيّدها بالقنوت. 

هذا في عالم الفرض والتبوت. 

وأنا في عالم الإشبات والواقع. فإن ذل 
الدليل علئ التقييد في الموارد المحتملة, أو عللي” 
عدمم قاف 0 

وأمّا لولم يدل علئ أحدهماء فأصالة 
الإطلاق تعبت عدم التقييد به. 

فمثلاً. لو شككنا بأنّ وجوب الصلاة ترب 
علئ الصلاة المقيّدة بالقنوت أو لا؟ فأصالة 
الإطلاق تثغبت عدم تقيّدها. 


ثانياً-الانقسامات الثانويّة: 
وهي التي تلحق الواجب بعد تعلق الوجوب 
بدباخباز موطوعة جوم ]لكان داو معكهم 


وهو الفعل, كالصلاة مثلاً. مثل: 
-انسقسام الصلاة إلئ ما علم المكلف 


بوجوبهاء وما لم يعلم. 


وهذا التقسيم باعتبار الموضوع. وهو 
المكلف. 

- وأنقسامها إلئ ما يؤتئ بها بداعي استثال 
أمرهاء وما يوتئ بها لا بداعي امتثال أمرها. 

وهذا التقسيم باعتبار المتعلّق, وهو الواجب 
كالصلاة مثلاً. 

وهذه الانقسامات إِنّما يمكن تحمّقها بعد 
ورود الأمر بالصلاة. 

ومن هنا وقع البحث بين الأأصوليين في 
جواز أخذ قصد الأمر في متعلّق الحكم وعدمه؟ 
اقال الشارع: «صل» وأراد بهذا الخطاب 
إلواحد أن يأتي المكلّف بالصلاة بقصد هذا الأمرٍ 
نفسه. فهل يمكن ذلك أم لا؟ 

ولهم في ذلك قولان: 

القول الأوّل عدم إمكان أخذ قصد الأمسر 

في متعلقه: 

وهذا هو الرأي المشهور علئ ما قيل!9, 

واستدلوا عليه بأدلّة مرجعها وروحها واحد, 


وهو: 


أن الأمر يتوقف علئ تحقّق موضوعه أي 
فلو كان قصد الأمر مأخوذاً في 
الموضوح. فلا يتحمّق الموضوع بتمام أجزائه, 


.168 نسبه إلهسم السيد الخسوثي في الحماضرات ؟:‎ )١( 
وكفاية الأصول: الأ‎ .-0 :١ وانظر: مطارح الأنظار‎ 
16٠ :05-1( وفوائد الأصول‎ 


الذي منها قصد الأمر إلا بعد ثيوت الأمر. فالأمر 


يتوتّف علئ الموضوع ‏ ومنه قصد الأمر- 
والموضوح يتوقف علئ وجود الأمر نفسه؛ لتوقف 
قصد الأمر علئ وجود الأمر. 

وبعبارة أخرئ: إِنّ الصلاة مع قصد الأمر من 
الانقسامات الطارئة بعد الأمر. فلابدٌ من تقدّم الأمر 
بالصلاة بقصد أمرهاء فإذا أراد أن 
يريب الأمر علئ الصلاة مع قصد الأمر, فمعناه 
لزوم تقدّم الأمر علئ نفسه!", 

فبناءً علئ ذلك. فمن قال بأنّ النسبة بين 
الإطلاق والتقييد هي نسبة الضدّين, كالسيّد 
الخوئي'", يقول: إذا لم يمكن التقييد فيجب 
الإطلاق, وإذا ثبت الإطلاق يثبت كون الواجَيّ 
توضّلياً. 

ومن قال بأنّ النسبة بينهما هي نسبة العدم 
والملكة كالنائيني, فلا يمكنه التوضل إلئ أصل في 
البين» لأنّ الإطلاق إِنّما يمكن إذا أمكن التقيد, 
فإذا لم يمكن التقييد لم يمكن الإطلاق1". 


:7 أنظر: مطارح الأأظار 1: 507 7.8, والمماضرات‎ )١( 
فقد جمع فيه السيّد الخوني الوجوه المستدل‎ 1718-6 
بها على عدم الإمكان من قبل الأعلام: صاحب الكفاية‎ 
والنائيني والعراقي.‎ 

(؟) أظر امحاضرات 196:5 

(ا أنظر فوائد الأصول (1-؟): 186 
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القول الثانى ‏ إمكان أخذ قصد الأمر: 

معن ذهب إليه السييد الخوئي, وبين ذلك 
اضمن بيآن دعو يين: 

الدعو 2 ن الولئ: 
أَنّ تقبيد الواجب بإتيانه بقصد أمره ممكن, 
وذلك بفرض أن يكون للواجب أجزاة عشرة, 
فيضاف إليها جزة آخر. وهو إتيان هذه الأجزاء 
بقصد أمرها الضمني. 

ففي الصلاة أمرٌ بالتكبير, وأمرٌ بالقراءة, وأمرٌ 
بالركوع؛ وأمرٌ بالسجود. وهكذاء وتسعّئ هذه 


أوامر ضمنيّة. 


وأمرٌ بإتيان هذه الأجزاء بداعي أمرها 
يني ولا مانع من أخذ هذا الأمر الضمني في 
الصلاة, فالأجزاء الآخر لابدٌ أن يؤتئ بها بداعي 
مره لأآنها أوامر تعبّدية, والأمر هو هذا الأمر 
الضمني, ولكن هذا الأمر ليس تعتّدياً حتئ يحتاج 
إلئ قصد القربة وقصد الأمر, بل هو توصّلي. 

وعليه. فلو أتئ المكلّف بسائر ١‏ 
مقروناً بالجزء الأخير فقد حصل الامتثال, وأمّا إذا 
أتئ بها بدونه فلم يحصل الامتثال!9. 

الدعوئ الثانية: 

وعلئ فرض امتناع التقبيد. يقال: إن 
الإطلاق عند امتناع التقييدء بل يكون اوري 
علئ تفصيل ذكره”". 


.1797-154 أنظر امحاضرات ؟:‎ )١١ 
1 
.30964-197 (؟) أنظر المصدر نفسه:‎ 


الملحق الأصولي / تعّدي 

وبناءً علئ ذلك كلّه فكلّما علمنا بالتعبّديّة 
-ولو عن طريق الأمر الضمني أو التوضّلية, 
فذاك, وأمًا لو لم نعلم. فإطلاق الواجب يدل علئ 
كونه توضّلياً. 


هل هناك طريق آخر لإحراز التوصضّلية؟ 

ذكرت بعض المحاولات لإمكان إحراز 
التوصّلية نشير إلئ واحد منها: 

وهو ما ألمح به الشيخ الأنصاري بإشارة 
مختصرة, وشكّده الندائيني وارتضاه غيره من 
الأصوليين. 

وأمًا عبارة الشيخ التي يمكن الاستظفان 
منها ذلك, فهي كما في المطارح: 

«ولا يذهب عليك أنّ ما ذكرنا من أَحَمَيَاج 
التعمئد إلى بيانٍ زائد. غير ما دل علئ الطلبء 
لايلازم أن يكون للفعل ثوابان: أحدهما لنفس 
الفعل, وثانيهما للامتثال, لتعدّد الأمر الملحوظ 
فيهما...؛ لما عرفت من أنّ المقصود حقيقة واحدة. 
فلا يعقل تعدّد الثواب والعقاب»(5. 

والشيخ وإن كان بصدد دفع توهّم تعدّد 
التواب والعقاب, بعد فرض وجود أمرين طوليّين» 
إلا أنه استفيد من كلامه تصحيح عمياديّة العبادة 
بهذين الأمرين» وتوضيحه: 

نا لو فرضنا أنّ غرض الشارع قائم بالصلاة 


500:1 مطارح الأنظار‎ )١( 


المأتي بها بداعي أمرهاء فإذا قلنا بامتناع تقييد 
المأمور به بإتيانه يقصد امتثال أمره, فلابدٌ للآمر من 
أن يأمر أوّلاً بالصلاة, ثم يأمر ثانياً بإتيانها بداعي 
أمرها الأوّل. وهذان الأمران يكونان في حكم أمر 
واحد. لأنهما ناشئان من غرض واحد. والثاني 
يكون بياناًللأوّلء ولذلك لو لم يمتكل الأمر النا 
لم يسقط الأمر الأوّل بإتيان الصلاة مججرّدة عن 
قصد امتغاله20, 


ولذلك سمّئ النائيني هذا الأمر الثاني 
بدمتمم الجعل»!" أي هو متمّم للجعل الأمر- 
الأوّلء وليس جعلاً مستقلاً. 

وبناء علئ ذلك, فلو كان الآمر في مقام 
البيان. وأمر بفعل ولم يأمر ثانياًباتيان الفعل بقصد 
امتثال الأمر الأول نستكشف منه أنه لم يطلب 
الل مقروناً بقصد امتئال الأمر؛ لحصول غرضه 
بامتثال الأمر الأوّل فحسب كيفما اتفق» وهذا معنئ 
التوصّلية, 

وهذا ما يسئئ بالإطلاق المقامي !4 


وارتضئ هذا الطريق جملةممّن تأخَّر عنه!0, 


)١(‏ أنظر: فوائد الُصول -١(‏ 01: 117-131 وأأصول 
الفقه :١‏ 297237-17 

(1) أنظر فوائد الأأصول :)5-١(‏ 159 

(6او(؛) أظر أصول الفقد 301:١‏ 

() كالحقق العراقي في نهاية الأفكار  ١(‏ 9): 114-141 
وأنحقق الإصفهاني في نهاية الدرايية :١‏ 751 578 
والسي امحاضمرات 9: 181 - 1417, والإمام 
الخميني في مناهج الوصول 34:١‏ 


أخذ سائر عناوين القرب في متعلّق الأمر: 

كل ماتقدّم كان بالنسبة إلئ أخذ قصد الأمر 
في متعلّق الأمر. 

وما سائر العناوين المتكبة مثل قصد 
المحيوبّة, وقصد القربة المطلقة ونحوهماء فقد 
اختلفوا في إمكان أخذها أيضاً. واختلفوا في جواز 
الاكتفاء بها علئ فرض إمكان أخذها. 

فممّن قال بعدم إمكان أخذها وأنّها في 
عرض قصد امتثال الأمر الميرزا ليا 

ومين قال بإمكان اعستيارها أي 
اشتراطها , لكئّها غير معتبرة قتطعاً. لكفاية 
الاقتصار علئ قصد الامتثال, صاحب الكفاية!", 

وممّن قال بإمكانها واعتبارها أي جواز 
الاكتفاء بها المحمّق العراقي7". والسيد الخوئي! 


والإمام الخميني 00 
ثانياً ماهو مقتضئ الأصل العملي في 
المسألة؟ 


إذا توصّلنا إلى أصل لفظي مستفاد مسن 


(0) أظر فوائد الأصول 01-١‏ 161-100 

3/4 أظر الكفاية:‎ )١( 

١‏ أظر نهاية الأفكار :)1-١(‏ ها لكّد قد ذلك ها ذالم 
تكن هذه العناوين منقزعة من الأمر بالقعل السبادي, 

فيه البحث الموجود في قصد الأمر؛ لاشتراكههما 

في توقفهها على سبق الأمر. 

(4) أظر الماضرات لالفنكياة 

(6) أظر متاهج الوصول اام علال 
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إطلاق الواجب يدل علئ التوضّلية. أو من أدلة 
خارجيّة تدلّ علئ التعبديّة, فذاك. 

وأما إذا لم نتوصّل إلئ ذلك فيصل الدور إل 
الأصل العملي, ولابدَ من البحث عن أَنّ مقتضاه 
ماهوء هل هو الاشتغال ليشثبت لزوم الإتسيان 
بالواجب مع قصد الأمر, أو البراءة؛ لييثبت عدم 
لزوم ذلك. وكفاية الإتيان به بدون قصد الأمر؟ 

والخلاف إلئ خلاف آخر في 
مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر. كما إذا 
شككنا أنّ الصلاة تسعة أجزاء. بدون التسليم؛ أو 
عشرة أجزاء. ليكون التسليم منها. فمنهم من قال 
َألرَءة هناك عن الجزء المشكوك وهو التسليم؛ 
ومنهم من قال بالاشتغال. ومنهم من قال بالاشتغال 
قلا بألبراءة شرعاً. كما تقدم. 

فهنا يأتي الخلاف المتقدّم مع فا 
إليه. 


القول بأصالة الاشتغال: 

ذهب إليه صاحب الكفاية. لكنّه قال هنا 
بالاشتغال عقلاً وشرعاً في حين إِنّه قال هناك 
بأصالة الاشتغال عقلاً والبراءة شرعاً. وتوضيحه: 

أن صاحب الكفاية توصّل إلئ عدم وجود 
أصل لفظي يدل علئ التعبديّة أو التوضّلية, لابالأمر 
الأوّلء ولا بالأمر الثاني. نعم قال باعتبار قصد 
الامتثال والإتيان بالواجب بداعى أمره عقلاً لأنّه 


الملحق الأصولي / تعئدي 
دخيل في غرض الآمر. فمتئ شك في تحمق 
الغرض:؛ فالمرجع هو الاشتغال, لا البراءة. 

فإذا شك المكلّف في أنّ قصد الأمر دخسيل 
في تحتّق غرض الآمر أو لا؛ فلابد من إتتيانه 
ليطمئن بحصول غرضه ويحصل له الفراغ اليقيني 
بعد حصول الاشتغال اليقينى. 
البراءة الشرعيّة. فلن 
قصد الأمر كما تقدّم ‏ لايمكن جعله وتشريعه في 
متعلق الأمر من قبل الشارع, فإذا لم يمكن جعله لم 
يمكن رفعه أيضاً بالبراءة ونحوهاء بناء عصلئ أن 
حديث الرفع إِنّما يرفع ماكان قابلاً للجمل. 

وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه وما هو ثل, 
التسليم بالنسبة إلئ الصلا: لما كان التسليم: 
قابلاً للجمل من قبل الشارع فهو قابل للرفع مَنَكبِلهه 
أيضاء فيمكن إجراء البراءة الشرعيّة فيها حتئ علئ 
القول بالاشتغال فيه عقلاً. كما هو مذهبد!". 


وأمَا عدم جريا 


القول بالبراءة: 

وهو القول المعروف بين الأصوليين» 
وخاصّة الشرعيّة منها. لأنهم قائلون بالبراءة في 
الأقل والأكثر من جهة, وقائلون بإمكان أخذ قصد 
الأمر في متعلّقه شرعاً ولو بالأمر الشانيء فعند 
الشك تجري البراءة عنه, لأنّه لما كان قابلاً للوضع 


)١١‏ أظر كفاية الأصول: 7/0 وتوضيحه فى المحاضرات 
3 مول 


شرعاً. فهو قابل للرفع كذلك. 

ومئن ذهب إليه: الشيخ الأنصاري, 
والمحقّق النائيني!"'. والمحقّق العراقي!" والمحقّق 
الإصنهاني!. والسيّد الخوئي”", والإمام 
الخميني, والسيّد الصدر”. 


مظانٌ البحث: 
يبحث عن التعبّدي والدوصّلي في بحث 
الأوامر, عند الكلام عن أقسام الواجب. غالباً. 


انتهينا يعون الله وتوفيقه من تدوين المجلّد 
لتبيع من الموسوعة الفقهئة الميشرة ومراجعته في 
//ذي الحجة الحرام / ١‏ :8ه المصادف ليوم 
عيد الغدير الأغرَ, الذي أكمل الله فيه الإسلام وأتم 
فيه النعمة بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه. 00 


518.01 أظر مطارح الأنظار‎ )١( 

(1) أنظر: أجود الدقريرات :١‏ 117, وفوائد الأصول 
0-1 ككل 

(©) أنظر نهاية الأفكار (1-1): لك 

(4) أأظر نهاية الدراية :١‏ 548-511 

(0) أظر المماضعرات 167:7 

() أْظر مناهج الوصول إلى علم الأصول 50/8.:1- 80 

(1) أأظر بحوث في علم الأصول 1: 9٠1-1١١1‏ 
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وكان البدء بتأليقه في ٠١‏ / جمادي الآخرة وختاماً نسأل الله تعالئ أن يمن علينا بإتمام 
/ 4ه المصادف ليوم ميلاد بنت المصطفئ سائر مجلّداته, انه ولي التوفيق ولا حول ولا قوّة 


وزوج المسرتضئ وأم السسبطين الحسن إلا لله العلي العظيم. 
والحسين اه وليس لي إلا أن أقول كما قال 
الإمام الشافمي: 
آل النبي ذريسعتي 
وهم إليه وسيلتي 
أرجو بهم أعطئ غداً 
بيدي اليمين صحيفتي 7" 


)١(‏ هذان البيتان للإمام الشافمي, كبا في الصواعق امحسرقة 
(لابن الحجر الهيثمي): 18 


راسيو 
م 


0-2 


هافن 


بسم الله الّحمن الرّحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين, والصلاة والسلام علئ محمّد وآله الطاهرين. 
9 1 . 
وبعد: فهذه ترجمة مختصرة للفقهاء والأأصوليّين وغيرهم ممّن ذكرت آراؤهم في الموسوعة, وإذا 


ذكرنا آراء آخرين في الأجزاء اللاحقة فسوف تقوم بترجمتهم أيضأً!". 


(1) تركنا ترجمة الفقهاء الذين كان المفروض ترججتهم في هذا الجلّد إلى الجلّدات الآنية لأسياب 


ملحق تراجم الفقهاء والأصولئين . 


١-الآبي‏ 
راجع :(/1: 035. رقم )١‏ 
١‏ -الآشتياني 
راجع :016:80 رقم )١‏ 


" -ابن أبي عقيل 
راجع :05:10 رقم )١‏ 


-ابن إدريس الحلّي 
راجع :(037:1, رقم 1) 
بابويه 


راجع :014:1 رقم 7) 


5 ابن البرّاج 
راجع :014:1. رقم 4) 


- ابن الجنيد 
راجع :018:1 رقم 0) 


8 - أبن حمزة 
راجع ١١:‏ : 036 رقم 5) 


راجع :033:1 رقم 9) 


٠‏ -ابن طاووس 
راجع :(؟: 436, رقم م) 


١‏ ابن طيّ 


راجع :073:4 رقم )9١‏ 


١‏ -ابن فهد 
راجع :(17:-457, رقم 9) 


اا 


٠‏ ابن القطّان 
راجع :(14: 857, رقم 95) 


6 - الأردييلي - المحقّق الأردييلي 


رأجع :031:10 رقم 4) 


6 - الاسترآبادي 
راجع :(451/:17, رقم )1١‏ 


13 - الإصفهاني أبو الحسن بن محمّد الموسوي 


راجع :4: 010 رقم 15) 


١١‏ - الإصفهاني (الشيخ محمّد حسين) 


- المحمّق الإصفهاني 
راجع :051:10 رقم 9) 


- الإصفهاني - الفاضل الهندي 


راجع :748:1 41. رقم 117) 


الأنصاري - الشيخ الأعظم 


راج :039:10 رقم )0١‏ 


٠‏ - الإيرواني 
راجع :(4: 887, رقم 14) 


١‏ - البجنوردي 
راجع :035:1 رقم 11) 


7١‏ - البحراني 
راجع :034:1 رقم 11) 


7 بحر العلوم > العلامة الطباطبائي 


راجع :(1: ٠1ق.‏ رقم 917) 


8" - البهائى 
راجع 1١:‏ : الاه. رقم 16) 


التبريزي 


راجع: (/9: 060, رقم 38 ري 051. رقم 015 


- التستري 
راجع :(: 017, رقم )1١‏ 


28> - التوني -الفاضل التوني 
راجع :435:10 رقم )1١‏ 


9 الحائري 
راجع :(1: الاق رقم 15) 
الحرّ العاملى 


راجع ١1١:‏ : ؟لاه, رقم /11) 


"١‏ الحكيم -السيّد محسن 
راجع 1١:‏ : #/اه. رقم 18) 


الحكيم > السيّد محمّد تقى 
راجع ١1:‏ : لاه رقم 14) 


- الحلبي 


:4 رقم 54) 


6" الحلّي - المحقّق الحلّي 


:فرقم 51) 


8 الخراساني - صاحب الكفا 
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العلامة الحلّيّ 


راجع :071:10 رقم 53) 


الحلّىّ - يحيى بن سعيد 
راجع :(1: لالاه. رقم 18) 


راجع :(1 : /الاه. رقم 74) 


9م الخميني - الإمام الخميني 


راجع :(0/8:1. رقم 16) 


٠غ‏ -الخوانساري السيد أحمد 
راجع :(1: 053, رقم 84) 


١‏ - الخوانساري 
راجع ١1١:‏ : 4لاه. رقم 15) 
ليه الخوثي - السيّد الخوئى 
راجع :(0/4:1, رقم 37) 


“ا - الداماد 
راجع :018:0 رقم 55) 


غ - الراوندي 


راجع :1: 048٠‏ رقم 14) 


6 - الرشتي 
راجع 44١:10:‏ رقم 19) 
3 


- السبز 
راجع :(1: 087, رقم 0 


/غ - سلطان العلماء - خليفه سلطان 
راجع :(4: 0716, رقم 48) 


ملحق تراجم الققهاء والأصولتين 000000 ا و ود 


غه دعا 
راجع :(1: 087 رقم 51) 

9 السيستاني 
راجع :(/1: *05. رقم 44) 

- السيّد 
راجع : المرتضى , اليزدي 
١ه‏ - الشهيد الأرّل 


راجع :(1: 0487 رقم 786) 
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فهرس المصادر 
١-القرآن‏ الكريم. 
'-نهج البلاغة. 
"-الصحيفة السجّادية. 
« الفقه » 


4 أحكام المغتربين وفقاً لفتاوئ مراجع التقليد (ط : المجمع العالمي لأهل البيت :88 ) : إعداد السيّد حسين 


6-إرشاد الأذهان (ط : مؤسّسة النشر الإسلامل يماع ةالمدرّسين ) : الحسن بن يوسف الحلى. 
1-إرشاد السائل (ط: دار الصفوة ‏ بيروت) أجوَبّةاستفتاءات من السيّد الكلبايكاني. ١‏ 
١-الإستفتاءات‏ (ط : مؤسسة النشر الإسلا م بة دشني ): أجوية استفتاءات من الإمام الخميني. 
8-إستفتاءات (ط : الهادي _قم ) : أجوبة استفتاءات من السيّد علي السيستاني. 5 
4-إستفتاءات (ط : الهادي قم ), أجوبة استفتاءات من الشيخ علي الأراكي. 

. -إشارة السبق (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : علي بن الحسن الحلبي‎ ٠ 

1 -إصباح الشيعة (ط : مؤسّسة الإمام الصادق #ة) : قطب الدين الكيدري.‎ ١ 

-اقتصادنا (ط : دار الفكر ): السيّد محمّد باقر الصدر. 

1 _الألفية والنفليّة (ط: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية): محمّد بن مكي العاملي > الشهيد الأوّل . 
١8‏ الانتصار (ط : منشورات الشريف الرضي ) : علي بن الحسين الموسوي > السيّد المرتضى . 

6 -إيضاح الفوائد (ط : مؤسّسة كوشانبور_اسماعيليان): محمد بن الحسن بن يوسف الحلّي. 

-بحوث في الفقه (ط : مؤْسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ): محمّد حسين الإصفهاني الغروي. 
1١‏ _بداية الهداية (ط : مؤسّسة آل البيت يخ ) : محمّد بن الحسن الحرّ العاملي . 

بدابع الصنائع (ط: مكتبة الحبيبية _باكستان): أبو بكر الكاشاني الحنفي . 

.بلغة الفقيه (ط : مكتبة الصادق طهران ): محمّد آل بحر العلوم. 


لللدمة الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج؟ 


٠؟-البيان‏ (ط : المؤسّسة الثقافية للإمام المهدي 380) : محمد بن مكي العاملي - الشهيد الأوّل . 

١‏ الببع (ط : مطبعة مهر) : روح الله الموسوي الخميني > الإمام الخميني 

1 تبصرة المتعلّمين (ط : مؤسّسة الطبع والنشر التابعة ل افة والإرشاد الإسلامي): الحسن بن 
يوسف الحلي. 

15 تحرير الأحكام (ط : مؤيّسة الإمام الصادق 3#) : الحسن بن يوسف الحلي. 

4 تحرير الوسيلة (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : روح الله الموسوي الخميني. 

تذكرة الفقهاء (ط : المكتبة المرتضوية) : الحسن بن يوسف الحلّي. 

1 تلخيص الحبير (ط: دار الفكر): ابن حجر . 

النقهاء (ط : مؤسّسة آل البيت :9 ) : الحسن بن يوسف الحلي. 

8 التنقيح في شرح العروة الوثقى (ط : دار الهادي) : الميرزا علي الغروي, تقريرات أبحاث السيّد أبي القاسم 
الخوثي. 

التنقيم الرائع (ط : مكتبة المرعشي ) : المقداد بن عبد أقهالسيوري. 

٠'-جامع‏ المدارك (ط: مكتبة الصدوق) السيّد أحمل التؤاتاري. 

١-الجامع‏ للشرائع (ط : ة سيّد الشهداء ): يحبى بن سعيد الحلي. 

11 جامع المقاصد (ط : مؤْسّسة آل البيت مق )؛ علي بن الْحَسَينَ - المحقّق الكركي . 

17 الجمل والعقود المطبوعة مع الرسائل العشر (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي ): محمد بن الحسن الطوسي. 

4_جواهر الفقه (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي -جساعة المدرّسين ) : عبسد العسزيز بن البراج 

0_جواهر الكلام (ط : مكتبة الآخوندي ) : محمّد حسن النجفي - صاحب الجواهر . 

1 حاشية الآخوند على المكاسب (ط : الحجرية ): محمد كاظم الخراساني -صاحب الكفاية . 

77 حاشية أبن عابدين (ط : دار الفكر) : محمد أمين الشهير بإين عابدين. . 

8؟_حائمية الإإرشاد المطبوعة مع غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية قم): زين الدين 
بن علي العاملي - الشهيد الثاني . 

_حاشبية الإصفهاني على المكاسب (ط : دار المصطفى قم ) : محمّدحسين الإصفهاني الغروي. 

*4-حاشية الإيرواني على المكاسب (ط : ذوي القربى ): الميرزا علي الإيرواني الغروي . 

١غ-حاشية‏ الدسوقي (ط: دار إحياء الكتب العريية): محمد عرفة الدسوقي  .‏ ' 

41-حاشية اليزدي على المكاسب (ط + سنسة دار العلم ) : محمد كاظم اليزدي - السيد اليزدي . 

“41 -الحاشية على المدارك (ط : مؤْسّسة آل البيت نك ): محمدباقر الوحيد البهبهاني . 


44 -الحبل المتين (ط : مكتبة بصيرتي ) : محمّد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي > الششيخ البهائي . 

0؛-الحدائق الناضرة (ط : مكتبة الآخوندي وجماعة المدرّسين): يوسف بن أحمد بن عصفور البحراني. 

الخلاف (ط : مؤنّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : محمد بن الحسن الطوسي. 1 

لاغ -الدروس (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : محمّد بن مكي العاملي - الشهيد الأوّل. 

8 الدرٌ المتضود (ط : مكتبة مدرسة إمام العصر (عيج) العلمئة -شبيرا ): علي بن طيّ الفقعاني ‏ 

-ذخيرة المعاد (ط : مؤسّسة آل البيت 88 ) : محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري . 

٠6-الذكرى‏ > ذكرى الشيعة (ط : مؤسّسة آل البيت 82 ) : محمّد بن مكى العاملى - الشهيد الأوّل . 

١-رسائل‏ الشهيد ( ط: مكتبة البصيرتى ): زين الدين العاملى - الشهيد الثاني . . 

01 -الرسائل العشر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : محمد بن الحسن الطوسي. 

01-رسائل المحمّق الكركي (ط : مكتبة السيّد المرعشي : علي بن الحسين الكركي - المحمّق الكركي . 

0-رسائل الشريف المرتضئ (ط : دار القرآن الكريم ) : علي 

9 _رسائل فتهّة (ط : مجمع الفكر الإسلامي تر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محمد أمين 
الأنصاري - الشيخ الأنصاري. 33 

01 _روض الجنان (ط : مركز الأبحاث والدراساتالاسلامية ): زين الدين العاملي > الشهيد الثاني . 

41 _الروضة البهيئة (ط : جامعة النجف ) : زين دين العَامليَ الشُهيد الثاني.  ١‏ 

8_روضة الطالبين (ط: دار الكتب العلمية -بيروت): يحبى بن شرف النووي الدمشقي . 

الرياض (ط : مؤّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : السيّد علي الطباطبائي . 

سبل السلام (ط: المكتبة العصرية ‏ بيروت): محمد بن إسماعيل الصنعاني . 

١‏ -السرائر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين ) : محمّد بن منصور بن إدريس الحلّي. 

1-شرائع الإسلام (ط : مطبعة الآداب في النجف) : جعفر بن الحسن > المحقّق الحليّ . 

شرح الأزهار (ط: ): الإمام أحمد المرتضى . 

4_صراط النجاة (ط: مكتبة فدك قم): أجوبة استفتاءات من السيّد الخوئي والشيخ التبريزي . 

0 الطهارة (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤتمر الشيخ الأنصاري) : مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري. 

العروة الوثقى (ط : مؤنسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : محمّد كاظم اليزدي. 

17-غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) : محمد بن مكي العاملي - الشهيد الأول . 

18-غاية المرام (ط : دار الهادي ): مفلح بن حسن الصيمري. 

8 غنائم الأيام (ط : مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين ): الميرزا أبو القاسم القّي. 


غنية النزوع (ط : مؤسّسة الإمام الصادق .#6 ) : حمزة بن علي بن زهرة الحلبي 

١-الفتاوى‏ الميسّرة (ط: ستارة -قم) السيّد علي السيستاني. 

"/ا_فتح العزيز (ط: دار الفكر ‏ بيروت): عبدالكريم بن محمّد الرافعي 

17_فقه العقود (ط : مجمع الفكر الإسلامي ): كاظم بن علي الحسيني الحائري. 

5 فقه المغتربين (ط : مهر -قم): عبد الهادي محمّد تقي الحكيم. 

0 الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا #6 (ط : مؤسّسة آل البيت حظ لاحياء التراث ). 

الفوائد المليّة (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ): زين الدين العاملي - الشهيد الثاني . 

7!-القضاء (ط : 1717 : محمّد حسن الآشتياني . 

8 القضاء والشهادات (ط: مجمع الفكر الإسلامي ‏ مؤتمر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محمّد أمين 
الأنصاري. 

القضاء والشهادات (ط: دار القرآن الكريم ) : حبيب الله الرشتي . 

٠‏ قواعد الأحكام (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي جخاعةٍ المدرّسين ) : الحسن بن يوسف الحلّي. 

١4-الكافي‏ في الفقد (ط : مكنبة الإمام أمير المؤْمِنآصَتَهائ)) : أبو الصلاح الحلبي . 

1ل-كتاب الم (ط: دار الفكر): محمد بن إدريس التنآقم 

4-كتاب الزكاة (ط : مجمع الفكر الإسلامي موث لبي الأنقتاري ): مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري. 

84-كتاب الصلاة (ط : مجمع الفكر الإسلامي-مؤتمر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري. 

-كتاب القصاص (ط : ستارة قم ): امير جواد التبر 

8-كتاب النكاح (ط : مجمع الفكر الإسلامي _مؤتمر الشيخ الأنصاري ): مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري. 

41-_كشف الغطاء (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ) : جعفر بن خضر الجناجي > الشيخ 

جعفر كاشف الغطاء. 

48-_كشف الرموز (ط : النشر الإسلامي _جماعة المدرسين): الحسن بن أبي طالب اليوسفي الأآبي. 

-كشف اللتام (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ): محقد بن الحسن الإصفهاني. 

-كفاية الأحكام ( : 


: مؤسّئسة النشر الإسلامي -جماعة المدرسين ) : محمّد باقر بن مؤمن السبزواري . 
كنز الفوائد (ط: مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرسين): السيّد عميد الدين. 
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ميا ي تكملة المنهاج (ط : مطبعة الآداب _النجف الأشرقف) : السيّد أبوالقاسم الخوئي اليد الخوئي . 
91-مباني العروة الوثقى (ط : مدرسة دار العلم) : محمّد تقي الخوئي. تقرير أبحاث السيّد أبي القاسم الخوئي. 
4 المبسوط (ط : المكتبة المرتضوية ) : محمّد بن الحسن الطوسي. 


6 المبسوط (ط: دار المعرفة -بيروت): شمس الدين السرخسي . 

مجمع الفائدة والبرهان (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : أحمد بن محمد الأردبيلي. 

1-المجموع (ط: دار الفكر _بيروت): يحبى بن شرف النووي . 

8 المحلّى (ط : دار الفكر): ابن حزم الأندلسي. 

المختصر النافع (ط : مكتبة المصطفوي) : جعفر بن الحسن الحلّي. 

٠‏ مختلف الشيعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : الحسن بن يوسف الحلّي. 

مدارك الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت لظ ) : السيد محمّد بن علي العاملي. ” ١‏ 

١١٠_المدخل‏ التقهي العامَّ(ط :دار الفكر) مصطفى أحمد الزرقاء. 00 

٠١‏ -المراسم (ط : جمعية منتدى النشر) : أبو يعلي حمزة بن عبد العزيز الديلمي. 

. -مسالك الأفهام (ط : مؤسسة المعارف الإسلامية) : زين الدين العاملي - الشهيد الثاني‎ ٠١6 

6 مستمسك العروة الوثقى (ط : مطبعة الآداب في النجف) : السيّد محسن بن مهدي الحكيم. 

مستند الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت غ) :بد بن محمّد بن مهدي - الفاضل النراقي . 

١٠-_مستند‏ العروة الوثقى (ط: مدرسة دار العلجادهِيقضيٌأكبر وجردي _تقرير أبحاث السيّد أبي القاسم الخوئي. 

-مسند زيد (ط: دار مكتبة الحياة بير وث)؟ بابق" على بن الحسين نيه . ١ ١‏ 

مشارق الشموس (ط : مؤسسة آل الك )الاق ين بن محمّد الخوانساري. 

-_مشرق الشمسين (ط: ):يهاء الدين العاملي > الشيخ البهائي . 

مصابيح الأحكام (ط: مخطوط ): محمّد مهدي الطباطبائي > بحرالعلوم . 

١١‏ -_مصباح الفقاهة (ط : المطبعة الحيدرية في النجف): محمّد علي التوحيدي ‏ تقرير أبحاث أبي القاسم 
الخوئي - السيد الخوئي . 

١١_مصباح‏ الفقيه - طهارة الهمداني وصلاته وصومه (ط : مطبعة الحيدري - الطبعة الحجريّة): آقا رضا بن 
محمد هادي الهمداني. 

6 معالم الدين _قسم الفقه (ط : مؤسسة الفقه للطباعة والنشر): حسن ين زين الدين العاملي . 

المعتبر (ط : مجمع الذخائر) : جعفر بن الحسن الحلي. 

المعتمد (ط : مدرسة دار العلم) : رضا الخلخالي _تقرير أبحاث السيّد أبي القاسم الخوثي. 

١ ١ .. المغني (ط : دار الكتاب العربي ) : ابن قدامة.‎ ١ 

-مفاتيح الشرائع (ط : مجمع الذخائر الإسلامية) : محمد محسن الكاشاني. 

مفتاح الفلاح (ط: مؤسسة الأعلمي _ييروت): بهاء الدين العاملي - الشيخ البهائي . 
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١‏ -مفتاح الكرامة (ط : مؤسّسة آل البيت ) : السيّد محمّد جواد العاملي. 
١‏ _المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية قم ): زين الدين 


. -المقنع (ط : المكتبة الإسلامية ): محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي - الصدوق‎ ١١ 

111 -المقنعة (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : محمد بن محمد بن التعمان المفيد. 

5 المكاسب (ط ؛ مجمع الفكر الإسلامي _مؤتمر الشيخ الأنصاري ) : مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري. 

المكاسب المحرّمة (ط : المطبعة اعلمية قم ): اليد روح لله الموسوي الخميني ‏ الإمام الخميني . 

-مناهج الأحكام (ط: مؤسسة النشر الإسلامي قم): الميرزا أبو الاسم القتمي. 

111 -المناهل (ط : مؤْسّسة آل البيت ل ) : السيّد محمّد الطباطبائي. 

-منتهى المطلب (ط : الحجريّة ) : الحسن بن يوسف الحلّي. 

4 منتهى المطلب (ط : مجمع البحوث الإسلامية ‏ مشهد ) : الحسن بن يوسف الحلّي . 

١١-منهاج‏ الصالحين (ط :دار التعارف) :السيّد محسن بين مهدي الحكيم مع تعليقات السيّد محمد باقر الصدر. 

_منهاج الصالحين (ط : مدينة العلم, الطبعة ]اليبو القاسم الخوئي. 

7 _منهاج الصالحين (ط: مكتب المؤلف) الميرزاحجواه التتريزي. 

7١-منهاج‏ الصالحين (ط: تتذين): السيد علي اليسكايَ: 

٠4‏ -منهاج الصالحين (مدرسة الإمام الباقر8ة): الوحيد الخراسا: 

0 _منية السائل (ط: العلميّة قم): أجوبة استفتاءات من السيّد الخوئي . 

-منية الطالب في حاشية المكاسب (ط : مؤسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : موسى بن محمد 
الخوانساري_تقرير أبحاث محتد حسين النائيني. 0 

. -مواهب الجليل (ط: دار الكتب العلمية بير وت): الحطّاب الرعيني‎ ١ 

8 -موسوعة الإمام الخوئي (ط : مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي) مجموعة تقريرات أبحاث السيد الخونى. 

موسوعة الفقه الإسلامي (ط : وزارة الأوقاف المصرية): المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 7 

١6٠‏ -الموسوعة الفقهية (ط : ذات السلاسل الكويت) : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية _الكويت 

الموطأ (ط :دار الآفاق) : مالك بن أنس. 

161 -المهدّب (ط : مؤّسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين) :عبد العزيز بن البراج- 

14 -المهدّب البارع (ط : مؤسّسة النشر الإإسلامي -جماعة المدرّسين) : أحمد بن محمد ن فهد الحلّي. 

١4‏ الناصريات (ط : مركز الثقافة والعلاقات الإسلامية): علي بن الحسين الموسوي - السيّد المرتضى 


-نزهة الناظر (ط : منشورات الرضي ): ب يحيى بن سعيد الحلّي . 

النهاية (ط :دار اكتاب العربي ) : محمّد بن الحسن الطوسي. 

١0‏ -نهاية الإحكام (ط : مؤ: لناب لسري وردان 

4 نياية امام( مؤبتسة النشر الإلامي-جساعة المدرّسين): اليد محقد بن على مالي . 
نهج الفقاهة (ط : 1١‏ بهمن _قم): السيّد محسن الحكيم. 

-نيل الأوطار (ط: دار الجيل _بيروت): محمّد بن على الشوكاني . 

 ةزمح الوسيلة إلى نيل الفضيلة (ط : مكتبة اليد المرعشي ) : محمد بن علي الطوسي حابن‎ ١ 
الوصايا (ط : مجمع الفكر الإسلامي _مؤتمر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محمّد أمين الأتصاري.‎ 
الهداية (ط ؛ المكتبة الإسلامية ) : محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه الي > الصدوق.‎ ١61 

4 هدى الطالب (ط : دار الكتاب, للجزائري ) : السيّد محمد جعفر الجزائري المروج . 


«الأصول» 

0 أجود التقريرات (ط : مكتبة المصطفويا: متب لقتيه | : السيّد أبو القاسم الخوئي ‏ تقرير أبحاث محمّد 
حسين النائيني الغروي. 

1 -الأصول العائئة للفقه النقارن (ط :ذأ آلاتآ :التي دامحمد تقي الحكيم . 

617 _أصول الفق (ط :دائش إسلامي ) : محمد رضا المظّر. 

8-بحوث في علم الأصول (ط : المجمع العلمي للشهيد الصدر) : السيّد محمود الهاشمي -تقرير أبحاث السيّد 
محمّد باقر الصدر. 

ات ماران راطا -تقرير أبحاث الإمام الخميني ‏ 

١١‏ الحاشمية على استصحاب القوانين (ط : مجمع الفكر الإسلامي _مؤتمر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن 
محمد أمين الأنصاري. 

0 حقائق الأصول لط : مكتبة بصيرتي ): السيد محسن بن مهدي الطباطبائي الحكيم. 

يل -الذريعة إل أُصول الشريعة اط : جامعة طهران) : السيّد علي بن الحسين الموسوي - السيّد المرتضى . 

1 -الرسائل الأصولية اط : مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) : محمّد باقر بن محمّد أكمل البهبهاني. 
: الأصول (ط : الحجريّة): محمّد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي - الميخ الب 

8معدة الأصول (ط : مؤسّسة البعثة) : محمد بن الحسن الطوسي > الشيخ الطوسي . 

-فرائد الأصول (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤ تمر الشيخ الأنصاري) : مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري. 
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7 -الفصول الغروية (ط: مئؤسسة آلالبيت نف ) الشبيخ محئدحسين الإصفهاني الغروي. 

18 فوائد الأصول (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين): محمد علي الكاظمي تقرير 
أبحاث محمد حسين النائيني الغروي. 

5 الفوائد الحائريّة (ط : مجمع الذكر الإسلامي ) : محمّد باقر ين محمد أكمل البهيهاني . 

- القوانين المحكمة - قوانين الأُصول ل( : المكتبة العلمية الإسلامية وطبعة عام 1117): أبو القاسم 
القمي - المحم القي . 

1 دكفاية الأصول اط : مؤسسة آل البيت لظ ) : محمد كاظم الخراساني. 

_مباحث الأصول (ط : مركز النشر -مكتب الإعلام الإسلامي ) : السيّد كاظم بن علي الحسيني الحائري - 
تقرير أبحاث محمّد باقر الصدر . 

1 _ميادئ الوصول (ط : المعجم الفقهى ): الحسن بن يوسف الحلّى . 

١‏ محاضرات في أصول الفقد (ط : مكتبة داوري ): محمد إسحاق فيّاض -تقرير أبحاث السيّد أسي 
القاسم الخوئي - 

3 -المستصفى من علم الأأصول (ط : دار صادر ): أبويتام دالغزالي . 

7 مصباح الأصول» موسوعة الإمام الخوئي -(ظةمؤتتة إحياء آنار الإمام الخوني): محقد شرؤر 

3 _معارج ج الأصول (طه : مؤسسة آل البيت )تتفي نالحدل الحلي . 

0 -المعالم الجديدة للأصول (ط. : مكتبة النجاح ) : السيّد محمد باقر الصدر . 

معالم الدين في الأصول (ط : المكتبة العلمية الإسلامية ): حسن بن زين الدين الماملي - صاحب 
السالم . 

-مقالات الأصول (ط : مجمع الفكر الإسلامي ) : ضياء الدين العراقي > المحمّق العراقي . 

د -مناهج الوصول إلى علم الأصول اط : مؤسسة طبع ونشر آثار الإمام الخميني ): السيّد روح الله الموسوي 
الخميني > الإمام الخميني ‏ 

-منتقى الأصول (ط : مطبعة الهادي ): عبدالهادي الحكيم: تقرير أبحاث السيّد محمد حسين الروحاني. 

11-منتهى الدراية (ط : مطبعة النجف وغيرها) : السيّد محمّد جعفر الجزائري المروج . : 

8-موسوعة الإمام الخوئي (ط : مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي) مجموعة تقريرات أبخاث السيد الخوني. 

6 -نهاية الأقكار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ): محمّد تدقي البروجردي ‏ تقرير 
أبحاث ضياء الدين العراقي. 1 1 

نهاية الدراية (ط : مؤسسة آل البيت ب ) : محمد حسين الإصفهاني الفروي. 
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18 -نهاية الوصول إلى علم الأصول (ط + 1-4 هدق ) : الحسن بن يوسف الحلي . 
4 -هداية المسترشدين (ط : مؤيّسة آل البيت بظ) : محمّد تقي الإصفهاني الغروي > صاحب الحاشية . 
الوافية (ط : مجمع الفكر الإسلامي ) : عبد الله بن محمد البشروي > الفاضل التوني . 


«القواعد الفقهيّة والأُصوليّة » 
١6٠‏ -تمهيد القواعد (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» : زين الدين العاملي > الشهيد الثاني . 
العناوين (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): عبد الفتّاح المراغي ‏ 
1-عوائد الأيّام (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ) : أحمد بن محمد مهدي النراقي. 
141-القواعد_مئة قاعدة فقهيّة -(مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): السيّد محمّد كاظم المصطفوي. 
القواعد الفقهية (ط : مطبعة الآداب في النجف الأعرف) : السيد حسن بن آغا بزرك البجنوردي . 
8 القواعد الققهئة (ط : مدرسة الإمام أمير المؤمنين 3) : ناصر مكارم الشيرازي. 
7 القواعد والفوائد (ط : مكتبة المفيد ) : محمَدِ وميك العاملي > الشهيد الأوّل . 
1417 _مسالك الأفهام (ط : المكتبة الرضوية ) جوَايْنسمد الله > الفاضل الجواد الكاظمي . 


« الحَدَيَت وما يرتبط به» 
الاستبصار (ط : دار الكتب الإسلاميّة ) : محمّد بن الحسن الطوسي. 
١أمالي‏ المفيد (ط : مؤْسّسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين قم ) : محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد. 
أمالي الصدوق (ط : مؤيّسة الأعلمي): محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي > الصدوق. 
٠‏ _أمالي الموسي (ط : دار الثقافة): محمّد بن الحسن الطوسي. ١‏ 


البحار (ط : دار إحياء التراث العربي مؤسّسة الوفاء) : محمّد ياقر المجلسي . 

1 تحف العقول (ط : مكتبة بصيرتي ) : الحسن بن علي بن شعبة. 

"١4‏ -التهذيب (ط :دار الكتب الإسلامية ) : محمد بن الحسن اللوسي. 

١0‏ التوحيد (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين ) : محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القّي. 
الخصال (ط : مكتبة الصدوق ): محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القعي > الصدوق . 
/٠7-دعائم‏ الإسلام (ط : مؤسّسة آل البيت 2 ) : القاضي أبو حنيفة, التعمان بن محمّد. 


8 -سفينة البحار (ط : دار الأسوة): عبّاس بن محمد رضا القئي . 


-سئن ابن ماجه (ط : دار إحياء التراث ) : محمّد بن يزيد القزويني. 
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١٠-سنن‏ أبي دأود (ط : دار الفكر) : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني . 

١‏ سنن الترمذي (ط : دار إحياء التراث العربي ) : محمّد بن عيسى بن سورة. 
سنن الدارقطني (ط : عالم الكتب): علي بن عُمّر الدارقطني. 

11-سنن الدارمي (ط : دار الكتب العلمية بير وت) عبدالله بن عيد الرحمان الدارمي. 
السئن الكبرى (ط ؛ دار الفكر) : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 

6 سنن النسائي (ط : دار الفكر_بيروت): أحمد بن شعيب النسائ 
٠1‏ ترح غيم مبح (ط: داز اكاب المزين مز وضاد يي بن مر توي 

10 صحيح البخاري مع حاشية السندي (ط : دار الفكر) : محمد بن إسماعيل البخاري. 
صحيح مسلم (ط : دار الفكر ) : مسلم بن الحجّاج النيسابوري. 

.معلل الشرائع (ط : دار إحياء التراث العربي ): محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. 

١٠١‏ -عوالي اللآلي (ط : ١8١‏ هق. قم ): محمد بن عليٌ بن إبراهيم الأحساني 

-عيون أخبار الرضا 86 (ط ؛ دار إحياء التراث العرنق )ب محمّد بن علي بن الحسين بن يابويه. 
11" -فتح الباري في شرح البخاري (ط: دار المعرفة كاوت) اين حجر العسقلاني 

”فت العزيز (ط : دار الفكر): أبوالقاسم عبد, الكريم بَنّ محمد الرافعي. 

١4‏ -الكافي (ط : دار الكتب الإسلامية ) : محمد بن يعوب الي 

8 كامل الزيارات (ط : مكتبة الوحداني): جعفر بن محمد بن قولويه. 

كشف الخفاء (ط : دار الكتب العلميّة _بيروت): العجلوني ‏ 

1 كنز المقال (ط : مؤمّسة الرسالة): المتتي الهندي. 0 

كنز القوائد (ط : دار الأضواء _بيروت) محمد بن علي بن عثمان الكراجيكي. 

مجمع الزوائد (ط : دار الكتب العلميّة _بيروت) : عليّ بن أبي بكر الهيئمي . 

+7_المحاسن (ط : باقري قم): أحمد بن محمّد بن خالد البرقي. 

١715_مرآة‏ العقول (ط : دار الكتب الإسلامية): محمد باقر المجلسي . 

11 مستدرك الحاكم (ط : دار المعرفة ) : أبو عبدالله الحاكم الحسكاني . 

177 مستدرك الوسائل (ط : مؤسّسة آل البيت ب ) : الميرزا حسين النوري. 

6 _مسند أحمد بن حنيل (ط : دار الكتب العلميّة): أحمد بن حنيل. ‏ 

0 مشكاة الأنوار (ط : مؤْسّسة آل البيت بة): علي بن الحسن الطبرسي. 

المصنّف (ط : دار الفكر, بيروت - 1 1 


أبن أبي شيبة. 


فهرس المصادر . و 


0 _معاني الأخبار (ط : مؤتسة النشر الإسلامي_جماعة المدرّسين ) : محمد بن علي بن الحسين الصدوق. 

8_المعجم الصغير (ط : دار الكتب العلميّة ‏ بيروت) : الطبراني 

مكارم الأخلاق (ط : مؤسّسة الأعلمي ) : الحسن بن الفضل الطبرسي . 

"من لا يحضره الفقيه (ط : مؤّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : محمّد بن علي بن الحسين 
الصدوق. ١ ١‏ 

منتقى الجمان (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي -_جماعة المدرّسين ): حسن بن زين الدين العاملي. 

41؟-وسائل الشيعة (ط : مؤْسّسة آل البيت لق ) : محمد بن الحسن الح العاملى. ١‏ 


« علوم القرآن والتفسير وآيات الأحكام » 
741 التبيان في تفسير القرآن (ط : دار إحياء التراث العربي ) : محمّد بن الحسن الطوسي. 
44 تفسير الإمام العسكري 98 (ط : مدرسة الإمام المهدي 8ة): منسوب إلى الإمام الحسن 
العسكري 3 . 
40 تفسير العياشى (ط : مؤسّسة الأعلمى ) : حملن مسكود بن عياش. 
4 تفسير القمي (ط : مؤسّسة الأعلمي ) :على ب نّكتزاهيم القبي 
١41‏ التفسير الكبير (ط : دار إحياء الترات لعي بروكَ) فر الدين الرازي . 
تفسير نور التقلين (ط : مؤْسّسة التاريخ العربي ): عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي. 
الدرٌ المنثور فى التفسير بالمأثور (ط : دار المعرفة ): جلال الدين السيوطي. 
زبدة البيان في أحكام القرآن(ط: المكتبة الرضوية): أحمد بن محمّد الأردبيلي - المحمق الأردبيلي. 
الكشّاف (ط: دار المعرفة _بيروت): محمود بن عمر الزمخشري . 
01" -كنز العرفان (ط : المكتبة الرضويّة ) : المقداد بن عبد الله السيوري . 
ب في تفسير القرآن (ط : دار إحياء التراث العربي ) : الفضل بن الحسن الطبرسي 
0 : مؤسّسة الأعلمي) : محمّد حسين الطباطبائي . 


« الفلسفة والكلام والعقيدة وما يرتبط به » 
8 دلائل الصدق (ط : مؤسّسة آل البيت 88 ) : محمّد حسين المظفّر. 
! الصواعق المحرقة (ط : مكتبة القاهرة ) : أحمد بن حجر الهيثمي . 


الموسوعة النتهيّة الميسّرة / ج5 
١01‏ -الغدير (ط : مطبعة الحيدري ) : عبدالحسين بن أحمد الأميني النجفي . 

كتاب المواقف وشرحه (ط: دار الجيل -بيروت): عضد الدين الايجي, والشريف الجرجاني . 
كشف الارتياب (ط: دار الكتب الإسلامية): السيّد محسن الأمين. 

اللوامع الالهئة (ط : مجمع الفكر الإسلامي): مقداد ين عبد الله السيوري. 

المراجعات (ط : مكتبة الداوري) : السيّد عبدالحسين شرف الدين. 


الدعاء والآداب والأخلاق 
7 التحفة السنيّة (مخطوط: برنامج المعجم الفقهي ): السيّد عبدالله الجزائري . 
771-رياض السالكين (ط: مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): السيّد علي الشيرازي المدني . 
4 مصباح المتهجّد (ط : الرضي زاهدي): محمّد بن الحسن الطوسي. 
6 المصباح (ط : مؤسّسة النعمان -بيروت): إبراهيم بن علي العاملي الكفعمي. 


«التاريخ والثيؤة وإلمناقب » 
7 الإرشاد (ط: مؤسّسة آل البيت لإحياء الترات) مَكَقد بن محمد بن النعمان المفيد. 
77 تاريخ الطبري (ط : موسّسة الأعلمي ) : محمد بن جرير الطبري. 
14 تاريخ اليعقوبي (ط : المكتبة الحيدريّة _النجف) : أحمد بن يعقوب الأخباري. 
5 الفصول المهّة (ط : دار الأضواء) : علي بن محمد - ابن الصبّاغ المالكي . 
-_مروج الذهب (ط : دار الأندلس ) : علي بن الحسين المسعودي. 
١‏ -مناقب آل أبي طالب (ط : مؤْسّسة منشورات علامة -قم) : محمّد بن عليّ بن شه رآشوب. 


« الدراية والرجال والفهارس والمعاجم » 
7 _اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشّي (ط : جامعة مشهد) : محمّد بن الحسن الطوسي. 
10أصول الحديث (ط: مؤسّسة الإمام الصادق 88): جعفر السبحاني. ١‏ 
4 أعيان الشيعة (ط : دار التعارف للمطبوعات_بيروت) : السيّد محسن الأمين . 
60 أمل الآمل (ط : مطبعة الآداب _النجف الأشرف) : محمد بن الحسن الحرّ العاملي ‏ 
رجال الطوسي (ط : منشورات المكتبة الحيدريّة ) : محمّد بن الحسن الطوسي. 
1 رجال النجاشي (ط : مؤسئسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : أحمد بن علي النجاشي الأسدي. 


8 الرعاية في علم الدراية (ط: مكتبة اليد المرعشي -قم): زين الدين العاملي > الشهيد الثاني . 
ضياء الأبصار في ترجمة علماء خوانسار (ط: مؤسّسة الحضارة _قم): السيّد مهدي أبن الرضا . 
4؟-_طبقات أعلام الشيعة _نقباء البشر, والكرام البررة (ط: دار المرتضى -مشهد): آغا بزرك الطهراني . 
١‏ الفهرست (ط : جامعة مشهد ): محمد بن الحسن الطوسي. 

1 . الفهرست (ط : دار المعرفة ): ابن النديم‎ ١1 

147 _قاموس الرجال (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : محمّد تقي التستري . 

4 مقباس الهداية (ط: مؤسّسة آل البيت ل -قم): عبدالله بن محمّد حسن المامقاني . 

6 معجم البلدان (ط : دار إحياء التراث العربي ) : ياقوت بن عبدلله الحموي. ‏ ' 

4 معجم رجال الحديث (ط : مدينة العلم ): السيّد أبو القاسم الخو 
1417_موسوعة طبقات الفقهاء (ط: مؤسّسة الإمام الصادق .9# قم): إشراف جعفر السبحاني. 


« اللغة والأدب والمعاجم اللغويّة وما يناسبهما » 
84 أساس البلاغة (ط : دار الممرفة ) : محمواذ ييحم ألو مخشري . 
تاج العروس (ط : دار مكتبة الحياة): مكتقةمرتضح الزبيدي. 
--الصحاح (ط : دار العلم للملايين ) :ألسَكَاعيَي'عقبجاد الببوهري 
الطراز الأوّل (ط : مؤْسّسة آل البيت :88 ). علي الحسيني (ابن معصوم) المدني. 
41-العين > ترتيب العين (ط : دار الأُسوة _الأوقاف) : الخليل بن أحمد الفراهيدي . 
9_الفائق في غريب الحديث (ط: دار الكتب العلميّة) : محمود بن عمر الزمخشري. 
4 الفروق اللغوّة (ط : مكتبة بصيرتي ): أبو الهلال العسكري. 
6 القاموس (ط : دار الكتب العلميّة) : محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي. 
كشّاف اصطلاحات الفنون (ط : دار الكتب العلميّة ) : محمّد علي التهانوي. 
517 -لسان العرب (ط : دار الفكر) : محمد بن مكرّم بن منظور الأفريقي. 
8 .لغت نامه دهخدا (ط : جامعة طهران): على أكبر دهخدا. 
مجمع البحرين (ط : مكتبة بوذرجمهري ) : فخر الدين الطريحي. 
٠٠‏ -_مجمل اللغة (ط : دار الفكر): أحمد بن فارس بن زكريا الرازي. 
-"_محاضرات الأدباء (ط؛ دار الأرقم -بيروت): الراغب الإصفهاني . 
1-_محيط المحيط (ط : مكتبة لبنان): بطرس البستاني. 


رواء ه60 ٠.000.000...‏ الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج4 


ا٠_المصباح‏ المنير (ط : دار الكتب العلميّة ) : أحمد بن محمّد الفيّومي . 

4 معجم لغة الفقهاء (ط : دار النفائس ): محمّد روّاس قلعهدجى, وحامد صادق قنيبي. 

0 _معجم مفردات ألفاظ القرآن (ط : المكتبة المرتضوية) : الحسين بن محمّد > الراغب الاصفهاني. 
:9 معنم مقاريس اللقة (أظء دار الجيل): أسمد بن قارين: 1 

. -المعجم الوافي في النحو العربي (دار الجيل دار الآفاق ) : علي توفيق الحمد  يوسف جميل الزعبي‎ 7١7 
. المعجم الوسيط (ط : مجمع اللغة العربيّة ) : لجنة معجم الوسيط‎ 8 

1" النهاية في غريب الحديث والأثر (ط : المكتبة الإسلامية -بيروت ) : المبارك بن محمّد الجزري. 
٠‏ يتيمة الدهر (ط: دار الكتب العلمية -بيروت): عبدالملك التعالبي النيسابوري . 


» مصادر عامّة‎ « ١ 
دراسة حول الإسراف في الككتاب والسنّة (ط : مركز النشر الإسلامي التابع لمكتب الإعلام‎ ١ 
الإسلامي ) : محمّد علي الأنصاري.‎ 
دور المنبر الحسيني في التوعية الإسلامية (ظ ودار اَُ: محمد باقر المقدسي.‎ 
1 شرح تهج البلاغة (ط : دار الجيل): ابن أي اليد المعترلي.‎ 70 
وهناك مصادر نقلنا عنها بالواسطة.‎ 


فهرس العناوين 


(الفقه) 


١ 204‏ تغيير وتغير 


(أولاً الفقه) 
تساقط (4) 


تسامح (117-5) 


الأحكام 


التسامح في أدلة السئن ... 
ثانياً النسامح الصادر من المكلّفين 
١-ماكان‏ منشأ التسامح فيه ِل 
أالتسامح في البيع والشرا. 
اب_التسامح في القضاء والاقة 

... -ماكان منشؤه غير إلهي‎ ١ 


)١4( تسامع‎ 


ألا -التسامع الصادر من صاحب الشريعة. << 


بعصا اتسين ا باللّه تعالئ . 
صيغ التسبيح... 
الأون -التسبيحات الأربعة 


0 


اثانياً -حكم التسبيح بما هو جزءٌ من عباء 
١التسبيح‏ الواجب الواقع جزءٌ من عباا 
أالتسبيح بدل القراءة (الحمد) . 

/1 تسب ني اركستين اقاقة وان 


1 التسبيح بدل الحمد في الأوليين مع 
العجز عن القراءة 
/ دالتضيخ بذلا من انمد في عنام 
الاحتياط. . 25 لل 
أ/4 -التسبيع بدل الحسمد في اسافلة 
للمستعجل.. 0 
/ه-التسبيح بدل الحمد في المسلوس. .لم3 
ب -التسبيح بدل الركعات في صلاة الخوف :9:2 
ج - وجوب التسبيح في الركوع والسجود .... 11 


سيف لين في ارك الجر * 
تتبيه(١)..‏ 2 
نهنا 
لضا 


1 -السبع الستحب الواقعجزة من عبد . لق 
أ التسبيح في صلاة جعفر الطيّار (اصلاة 
التسبيح) ... 
ب -التسبيح في صلاة الاستسقاء ...... 
اج التسبيح أثناء الصلاة مطلقاً. خاصّة في 
الركوع والسجوه .. . ا 
د التسبيح في بعض الصلوات المندوية. . 


تنبيسه. 


٠.‏ ..... الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج؟ 
تسبيح فاطمة الزهراء 986 .. وى 
كيفيّة تسبيح الزهراء ع8 اننا 
محل تسبيح الزهراء 8 5 
فضيلة تسبيح الزهراء 846 0 
آداب العمل بتسبيح الزهراء 986 . . 0 

زرا 


"-أن يبادر به عقيب الصلاة .... 
أن يقول «لا إله إلا لله بعد تمامه 
؛-أن يستغفر الله بعده 0 


تسجية (/7) 


مظان البحث 1 ثانياً - إذا استقرٌ عليه الحج؛ ثمّ حج متسكّعاً مع 
تكن مخز 0000 


١-ارتفاع‏ 78 العزوبة بالتسرّي 
١‏ -امتثال استحباب التزوّج بالتسرّي 
حصول الإحصان بالتسرّي. .. 

غ-حصول التحريم بالتسرّي ............ 5 35 
6 حصول المحرميّة بسبب التسرّي ........ لذ الأمل هدم تلظ أحاء مان أعد 

7-صيرورة المتسرّئ بها أمّ ولد ا الأصل عدم مذ خلا ادا 11ج 
جواز التسرّي بأكثر من أربعة 


0 


اشر لشلية 


هل تع لمن على ده استية 


2 كين 
مظان البحث .. ع -ما يسلّط علئ ملك الغير بالتصف لمصلحة 
المالك خاصّة . 3 
تسعير (817) غ-مايسلّط لمصلحتهما 


© -ما يسلّط علئ ملك الغير بمجرّد وضع اليد. 4 


تسكّع (10-1) 


قاعدة 


«تسلّط الناس علئ أموالهم» 
4 


الحكم اتكليني للج 
أوَلاً ‏ إذا/ لحمل اع د ولم بي 


باد وو ععرم اام و ...00000000 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج9 
الأوّل ‏ أنّ الصيغة السخرجة هي «السلام 


عليكم» 3 
الثاني أن الصيغة المخرجة هي «السلام علينا 

وعلئ عباد الله الصالحين. 31 
الثالث التخيير بين الصيغتين المتقاد. له 


الرابع ‏ الجمع بين الصيغتين . 

الخامس الجمع بين الصيغ الثلاث 
حكم السلام على النبي ملكت واحفقه ا وعم عط 5 
عد التسليمات وكيفيّة إلقائها .. 


لت الى من ةاقلم 


5 0 التسليم في صلاة الاحتياط 37 
أؤلاً التسلهم لأمر الله تعان التسليم في سجدتي السهو 5 
التسليم في الأخذ بالروايات ٠-...............‏ 83 الاتسليم في صلاة المت ............ 70 
لااتسليم في سجدتي الشكر والتلارة : 
ثانا التسليم للخروج من الصلاة التسليم في صلاة الخوف . 

ماهو الحكم التكليفي للتسليم؟ ............... 57 مظان البحث . 

القول الأوّل ‏ الوجوب 0 

القول الثاني الندب وعدم الوجوب. 3 ثالعا ‏ التسليم في البيع 

مستند القول الأوّل 

مستند القول الثاني باش ا ا له 


هل التسليم جز من الصلاة؟ . 
هل يصمٌ الخروج من الصلاة بغير التسليم؟ 8 اشتراط صحة ابيع بالقدرة صلئ تسليم 
ماهي الصيغة المخرجة من الصلاة؟ ............ 31 العوضين .... 


ده اما وخ وو لعو هك ع جاع كه ل لمم لكاي ل م 0414 


حكم التسميت حال الصلاة 


هل استحباب التسميت عينيٌ أو كفائي؟ 


وجوب تسليم المبيع مفرّغاً ............... 377 هل يشترط الإإيمان أو الإسلام في المسكت له؟ .. 41 
هل الممتنع عن التسليم أو التفريغ ضامن؟.... +1 هل يشترط في استحباب تسميت الماطس أن 
يحمد اللّهة . 


رابعا ‏ التسليم في موارد أخر ماهو حكم رد التسميت؟ .. 
خيار تأخير تسليم الثمن الأوّل -عدم الوجوب أو الإشكال فيه 


ما يستفاد من الروايات الواردة في ذلك. ........ 078 


2 الثالث الاستحياب ...... 
الأول -عدم قيض المبيع. ................. ١م‏ هل يستحب تكرار التسميت مع تكرار العطاس؟.. 84 
الثاني -عدم قبض مجموع التمن ........... :4 صيغ اتتسميت والرة 5 43 
الثالث عدم اشستراط تأخير تسليم أحيا أحكام متفرّقة أخرئ للتسميت 43 
العوضين ...- لمحل ايفان البحث . 52007 
هل يشترط أن يكون المبيع معيناً؟... :/27ج6:2/6/ 

كاهلا القوار,. د مر تعمد 10 

34 -إسقاطه بعد الثلاثة أيَام ... وتيا‎ ١ 
3 41 . سقوطه في متن العقد.‎ طارتشا-'١‎ 
4 '-بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة أيّام...... 241 الأحكام‎ 


وَل - أمكام الضميع مين قو «سع الله لمن 


جمدة. 


استحباب التسميع بعد الركوع. 00000 
استحباب التحميد بعد التسميع 


الأحكام 


ألا التسمية بمعنئ البسملة 


أَوَلاًموارد يجب فيها التسمية 3 
١-قبل‏ سور القرآن 1 
١1-التسمية‏ عند الصيد 13 

ماهو وقت التسمية؟ .. 44 
حكم ترك التسمية. 1 
أ ترك التسمية عمداً 3 
ب ترك التسمية نسيا: 3 


ج ترك التسمية جهلاً بالحكم ... .... 8 


-التسمية عند الذبح والتحر. ..... 67 
هل يشترط فى التسمية الاعتقاد بوجويها؟ ... 517 
حكم ترك التسمية. ... اف 


١ ترك التسمية عن عمدٍ.‎ ١ 
أ-إذاكان معتقداً بوجويها. ... ل‎ 


كيف تكون تسمية الأخرس... 575 
هل تصمٌ التسمية من أهل الكتاب5....... 


الموسوعة القتهيّة الميسّرة / ج؟ 


هل تكفي تسمية واحدة الذبح عدّة حيوانات 


بآلة واحدة؟ ... 
ثانياً موارد تستحب فيها التسمية 1 
ثانياً التسمية بمعنئ وضع الإسم 
-١‏ تسمية الذات المقلّسة .. 1١‏ 
١‏ -تسمية الأولاد ٠...‏ يكل 
أ-استحياب التسمية .. اي 
ب -زمان التسمية .. ا 


الروايات الواردة في تسمية الأولاد والجمع 


تسمية 


استحباب اختيار الاسم الحسن. 


1 


0 


عاهي الأسماء المستحسنة عندفاة ......... 1١1‏ 
ألنهي عن التسمية ببعض الأسماء. .. . 1 
حك النستي بأسماء الملائكة. . 30 
حكم التسمّي بالأسماء الخاصّة ب ات 

المع 0 : 1 
ل 
لحلا 

خامساً ‏ تسمية سهام الإرث 

قاعدة تبعيّة الأحكام للأسماء 
مظان البحث ا ا و 11 

اتسنيم (111) 

لني ا 


51 


اصطلاحاً ...2.00.0000 00383 استحياب التصدّق عند الخروج للسفر لدفع 
الأحكام الجنم ابول وده و 111" دام 


تسوية الصفوف في صلاة الجماعة . 


تسوية الظهر في الركوع .................... 2210 تشاح المؤذنين في الأذان 1 
استواء محل المساجد السيعة................ 22114 تشاح أئمّة الجماعة في الإمامة ... ييل 
التسوية في العطيّة بين الأولاد. 00000 تشاح الخصوم عند الحاكم .. 5 د 


التسوية بين الموصئ لهم مع إطلاق الوصية..... ١06‏ تشاحٌأولياء عقد التكاح في الإذن .. 


التسوية بين الموقوف عليهم مع الإطلاق. ........135 التشاح في الأوقاف الساتة والسباحات السائة 
هل تجب التسوبة في دفع الزكاة للمستحقّين؟ .( /7198 )/ ) والمشتركات. ا 00 
التسوية بين الصبيان في التعليم. 9 
التسوية يبن المستأجري 1 
التسوية بين الميتاعين ............. 
لتسوية ين الخصوم في مجلس القضاء . 
التسوية بين الأزواج ...................... 03770 الأحكام : 
مزارد يجب التشاغل فيها بلصلا 0 
شد يق ارت 


موارد لايجوز التشاغل فيها بالصلاة ممع سعة 
الوقت 
١-لولم‏ يكن يحسسن الصلاة 
١-لوكان‏ في المكان المفصوب م 9 
1 عند مطالبة الأمانة والدين . 1 


كراهة وجود ما يشغل الإنسان عن الصلاة ..... 1١‏ 


ا و م وو اه 000000 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج54 


هل يجب التشاغل بقضاء الفوائت فوراً؟. ل 


1 

كراهة التشاغل بالنافلة بعد الإقامة ا 
حرمة التشاغل بالبيع بعد النداء إلئ الجمعة وكراهته ليل 
ليرلا 
-أن يكون التشبّه لأجل ...... 174 


المداراة والمجاملة مع المخالفين 
قل الحالة الثالثة أن يكون التشبّه اقتراحاً ومن 


مظان البحث 


اهنا 


تشبّه (110-119) 


١‏ -الصلاة فى بيوت الثيران 
_الصلاة إلئ القبور 
يموارد متفرّقة أخرئ 
بعض الاستفتاءات حول التشبّه بالكقّار. .... ١4١‏ 


١'-تشبّه‏ الماطر عمداً بالصائمين .. المورد الثالث الأجنبيّة بزوجة الإنسان 
ثائياً -التشيّه المنهى عله ................... 3178 أوجاريته.... 0 “0 
المورد الأول _ ت 

الصورة الأول 


هو محرّم عليه . 


1 كنات الإمناف تنه بالصائديق 1 
١-استحباب‏ التشبّه بالمحرمين لمن كان بمكّة 


الصورة الثالثة - 
الآخرء ويتر 


رأي المحقّق الأردبيلي... 


فهرس المحتويات .......... ود ال د ل 2 1 7 36 


)1617/-١61( تشبيه‎ )6١-1١0( 


وا -العتييب بامرأة معروفة غير محلّلة 


والأقوال فيه قل 7 

أله القول بالتجريم. .................... 3417 هل تشبي شي و بشيء يقتضي الاشتراك في جمع 

ثانياً ‏ التشبيب بامرأة ميهمة. . . م0 الأحكام أويسضهاة.. 0 0 

ثالثاً ‏ التشبيب بالزوجة والأمة 20 ي20 قياس التشبيه (التمثيل).. 1 
مظان البحث . . . .. .... - ا 1 


رابعاً ‏ التشبيب بالمشطوبة............... 244 


الأحكام 


نا تتم التغره علد القياءالماضرين << لق 
16 هل الوصيّة بالتشريح رافعة للحرمة التكليفية 
والوضعيّة؟ .. لذلا 


تار يندس اساسرين يرق اتروع 


حي 10 
اليل تشريع (1331) 
.اا 
ذل تشريق (131) 
تشبيك الأصابع عند المياهلة. ... .... ........ 18١‏ 
تشبيك الأصابع عند المصاقحة .............. 10١‏ تشريك )150-1١51(‏ 
ورزل . 
اك شر مااودهري وار النجوم 107 أصطلاحاً 1 001 


التشريك بين العبادات نفسها . .. . 
الأوّل _النشريك في أسباب العباد: 
الثاني التشريك في العيادات نفسها ....... 1717 
التشريك بين العبادات وغيرها 0 
أوَلاً ‏ التشريك بين نية العبادة والرياء. . 
نامأ -التشريك بين نيّة العبادة ونية محرّم آخر 
غير الرياء. 


ثالعاً التشريك في ةو أ راجح د 
رابعاً-النشريك بين نئية العبادة وثية أمر مباح 115 
تشريك الإمام غيره في الدعاء . 3 
تشريك الأموات في صلاة واحدة 1 
التشريك في القسمية في التذكية ............. 074 
التثشريك بين إذن الولي وإذن البنت الباكرة 
في النكاح 07 م 114 
عار أخرور: اعت عر اطي ين 57 
-التشريك في الببع. 1 
التشريك في الوق 134 
00 ل 
ندا 
ا 


تشميت (1380) 


........ الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج» 


صيفة الصلاة علئ ابي وآله في الصا 


لكها 
هل تتداخل الصلاة عليه في التشهّد مع 
الصلاة عليه لو سمع اسمه؟. 
4 -الطمأنينة حالة الجلوس 
0 _مراعاة الترتيب. 5 
+-الموالاة بين أجزاء التشهّد ا 11 
/-تا ولا م فل 
حكم من لم يحسن التشهد. . فل 


فهرس المحتويات . 


حكم نسيان الصلاة علئ محمّد وآله ل في 
التشهّد 


١-حرمة‏ الحكم وال في الدي 


التشهّي . ا 
هل يجوز تصرّف الولي في المولّئ عليه 
304 


بالتشهي؟ 


-هل يجوز اختيار المنٌ أو الفداء أوالرق للأمؤل 
بالتشّي؟ 


ملا 


0 ل بحر ايا الوالدين ولو كان ساعن" 
نماو حو حا و 27/1 
559 هذا 
مظان البحث 7 0 لهذ 
تشهير (1481-140) 
اا هي 
يلا 
الأحكام .. 1 
وَل التشهير المحرّم 1 
١-التشهير‏ بالمؤمن.. 1 
"١‏ تشهير المؤمن بنفسه ... 1 
* -التشهير بالعؤن العاصي ٠.‏ 1 
1 


55026 00 وو 946 
١التشهير‏ في الحدود والتعزيرات ا عقا 
؟-التشهير بأهل البدع .. 


أ-الضحك واللّهو واللّعب. 
ب الكلام بغير الذ 
ج -إتباع الجنازة بالنار 


54 ...000000000000000 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج4 


ا 0 
لحيل تصديق )0٠٠١-١1940(‏ 


ه_إلقاء الرداء. . 


و-اتباع النساء للجنا: 


از-الإإسراع بالجنا: لين 1 
ح-حمل ميّتين علئ سرير واحد لين لل 


اط -المشي أمام الجنازة لد قر 1 ا 


1 

15١ 
131 نف اج في كونها في عد أو له‎ 
3 لذ دفي كونها مزوّجة أُوَلاٌ‎ 
في حالات خاصّة ذل‎ لاجرلا-١‎ 34 
دعوئ البلوخ بالاحتلام . كلل‎ 
كإلرجال والنساء في حالات خاصّة ين‎ 7 

ذا 

134 

134 
تصحيح (110-194) ١-الساحر‏ والكاهن والمنجم والعرا. 1 

.144 1 المستغيب, والنقام, و.... 


ن 


تصحيف (148) 


تصدّق (1948) 


ولا التصرّف القعلي . 
ثانياًاللتصرّف القولي .. 


2100 فممءمءءمءءء لل ءلءاءرل.. 924 


ب -التصرف الاإيقاعي. ............-. 1 
اج -التصرّفات غير العقديّة والإإيقاعية .. .7 


الشروط العامة للتصرّف. 


١البوت‏ أهلية التصرّف ....... أبن ]ل 
'-الملك. أو الإذن من المالكء أو الولاية... 5.7 


ف عة] رمن من لزنه 7 


آثار التصرّف 8 


ثالثاً-سقوط التكليف وترئّب الثواب.. 


رابعاً-عدم جواز الرجوع في الهبة 72 


هل خيار التصرية فرد من خيار الحيوان أم لا5.. 7.5 
كيفية العلم بالتصرية وما يترئّب عليها من 


الأحكام .... 
الحالة الأولئ 
الحالة الت 


نيما بااتصرية خرن العا 1 
يعلم بالتصرية بعد الشراء. . + 


١-أن‏ يعلم ذلك بغير الاختبار. 0500 
"-أن يعلم التصرية بالاختبار. 


نا 


111 

31 : 

اللمكار دع 0 ا 
ولا أحكام التصفيق بمعنئ ضرب إحدئ 

الراحتين بالأأخرئ .. . ليلق 

١-التصفيق‏ حال الصلاة ليلق 

أ-التصفيق حال الصلاة للتنبيه علئ أمر .... "3711 

ب_التصفيق حال الصلاة للهو ملف 


0 000 00000000 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج؟ 


رابعاً ‏ تصفيق الوجه عند الوضوء 
مظان البحث... 


تصوّف (19١؟9)‏ 
تصويب (9١؟)‏ 


تصوير(188-119) 

ا 
لكالا 
كرفا 
وت 
لضفا 


-أحكام التصوير باليد .. 
-حكم تصوير ذي ل ع كون ا الصو, 


مجمة... لفف 


ب تصوير ذي في لزي كين الصورة 


الى يطبق لصون رترت ين 
١-التصوير‏ با" 


الواشترا ترك اتنا ان أوأكثر في التصوير المحم 1 


حكم تصوير الصورة المشتركة بين الحيوان 

وغيره 

تصوير الملّك والح 

تصوير الحيوانات الخيالية م 
هل يعمّ التحريم صورة التسييب؟ ..... 

هل يجوز السماح لغير البالغين بالتصوير؟. 

حكم التصوير في المساجد لهذ 
حكم التصوير في 2 
1 هن 
١-حكم‏ أقتناء التصاوير. . لفن 
بعض الروايات حول اقتناء التصاوير 
والتمائيل .. ا 
؟-حكم الاكتساب بالصور والتمائيل ..... 96 
أ-حكم بيع وشراء الصور تكليفاً نين 
تب -حكم بيع وشراء الصور وضعاً. لمن 
د با ناميا فو ل م 


* -حكم إتلاف الصور وضماتها.. 
غ-حكم الصلاة في ثوب فيه تماثيل 


بعض روايات الصلاة في الثياب المصوّرة ... 714٠‏ 
ه-الصلاة في مكان فيه تصوير. . 
حكم الصلاة علئ بساط فيه تصاوير. 
7 حكم النظر إلى الصو 
حكم النظر إلئ الأفلام السيتمائية 
والتلفزيونية 


تضرّع (؟101-101) 
31> 
148 
53 دان 
يّة في الاإسلام لهنا تضليل (؟101) 
نصوص دالّة علئ التضامن والتكافل 
تضييع (؟101) 
تطبيب ("1801) 
تطبيق (7080-1801) 


حكم التطبيق في الركوح وفيه قولاه 


القول الأول -الجواز على كراهة . 5 10 
القول الثاني التحريم. 000000 القول الأوّل التحريم .... 
: 1 القول الثاني -عدم التحريم ..... لذن 
حكم الصلاة من حيث الحكم الوضعي 


لذن تطريب (080؟) 


دنا 


10 تطفّل (680؟) 


0 .. الموسوعة النقهيّة الميسّرة /ج9 
ألا النهي عن التطوّع في العبادات ا 
تطفيف (108-٠56؟)‏ ١-النهي‏ عن التطرّع في العبادات غير الماليّة 514 


أ التطوّع بالنافلة في وقت الفريضة .... 514 
ب _كراهة النافلة في أوقات محدّد: 5 


الأحكام ج ‏ ترك التطوّع بالنافلة بعد لاه 1 
ولا الحكم التكليفي د_كراهة التطوّع بالنافلة قبل صلاة العيد 
نيصف ويعدها . للق 


ه_حرمة التطرّع بالصوم يومي العيدين. 278 
و وعدم جواز التطوّع بالصوم أيَام التشريق 
000000 أن لمن كان بمنئ ... 
00 ز-عدم جواز التطوّع بالصوم في السفر.. 537 
ح -عدم جواز الصوم تطوّعاً لمن عليه 
تطليق (51؟) صوم فالت . ا 
تطهير (9551) 


تطوّع (181-"/ا؟) 


العالات ............ 
ل-عدم جواز اعتكاف الزوجة 


دون اذن الزوج .. 


١‏ -النهي عن التطرّع في العبادات المالية 
تمرازهم : 


أ- الحجر 


ج -تعلّق حقٌ مالي مفروض ا 
د_التطوّع بصرف المال في المعصية 37 
ثانياً. -النهي عن التطوّح في غير لعبادات 


١-النهي‏ عن التطوّع بالأفعال في 
العيادات ... 
5 انمي من المطزع بالأرال ني ختمر 
العبادات .... 00000 
اتقلاب التطوّع واجباً 3 1 
١-الشروع‏ في الفعل و را 111 
-النذر وأخوا., 0 
١٠الاضطرارء‏ وإنقاذ النفس من الهلاك ..... 77١‏ 
اتقلاب الواجب تطوّعاً ........... 31 
تداخل التطوّع مع الفرض ................. .لال 
قطع التطوّع بعد الشروع فيه....... ........ 917.1 
النياية في التطوّع ................. د .]7 
ب فنا 
رقف 
ينذا 
ينا 
ين 
تطييب (117/1) 
تطير (/03717) 
تظاهر (47 0978 


حكم التظاهر بالمحرّمات 
أوَلاًالتظاهر بالمحرّمات من قبل المسلم .. 5170 
-١‏ بوت الحرمة والعقوبة علئ التظاهر 


بالمحرّمات. . .ولاك 


؟-عدم قبول شها: المظاهر بالمحزمات .. لا 


حكم خروجه للاستسقاء.. لهذا 
ثانياً ‏ التظاهر بالمحرّمات من قبا 07 
استحباب التظاهر بنعم الله تعالئ. 0 
استحباب التحميد عند تظاهر النعم يفا 
يفا 
لييفا 

تظليل (917/4) 

تعادل (717/4) 

تعارض (7/8؟) 

تعاطى (90/84) 

تعاقب (917/9؟) 


تعاقد (49/ا؟) 


1 عه 16 2063 اه واه ولد لايك الالطة 42 مدر 


تعتدي (10/9؟) 


تعتعة الشاهد (11/4-٠8؟7)‏ 


بعد توجّه الخطاب إلئ المكلّف 77٠.‏ 
ثانياً التعجيز قبل توجّهالخطا بإلئ المكلّف 7/6/7 


إلا 

تعجيل (184-/1917) 
1 
1 
37 نينا 
أقسام التعجيل بحسب الحكم التكليفي. ....... 184 
أَوَلاً-التعجيل الواجب....... 1 
١-دفع‏ حقوق الله المالية .. م د ال 
أ-الزي 4ك 
لسن 1 
ج -الكفارات ينا 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /جه 


دقع حقوق الناس الماليّة 0 
أ-الدين الحالٌ والقرض. 
اب _-المهر . 1ك 
يك 
5 يلين 
ه_العوضان 10 
و-المغصوب . 1 
از-الأمانة.. ل 
1 إتيان الواجبات الفورية 0 
ع التعجيل في تنفيذ الأحكام . يننا 
التعجيل الواجب شرظاً. 
١-التعجيل‏ في الأخذ بالشفعة . 1 
1التعجيل في الأخذ بالخيار. 00 
انا التعجيل المستحب ...... م1 
١-إتيان‏ الطاعات والخيرات والمررّات بصورة 


غ-الصلاة في أَوّل وقتها 0 

6_قضاء الصلوات. لوعو عار ا ا 
7-صلاة العيد 

- تعجيل صلاتي الظهر والعصر جممعاً 

.يوم عرفة. 1 1 
8-الخروج إلى المسجد 

١‏ تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 

٠١‏ -رجوع المعتكف إذا خرج من المسجد 


08 ون 
للها 


٠١-تزويج‏ الأبكار. . 
14 -أقياء ماخ المريض بعد مئاوق 
١6‏ الخروج بعد زيارة المشاهد المشرَ: 
رد ظروف الهدايا......... 
استحباب الدعاء بتعجيل الفرج 
ثالثاً ‏ التعجيل المح 


"؟-فيما حّه التأخير وجوياً . 
أ تقديم المهمّ علئ الأهمْ. . 
ب تقديم العقويات التي يجب تأخيرها 
؟- دفن من لم يُحرز موقه .. 
رابماً ‏ التعجيل المكروه ... 

١-التعجيل‏ في الصلاة. 
0 -التعجيل في الدعاء وفي توقعالإجابة. أ 
سائر موارد التعجيل المكروه 

خامساً ‏ التعجيل المباح 

7 .. تحلّل المحصور‎ ١ 
"-الطواف قبل أعمال عرفات ومنئ.‎ 


4 -دفع القرض بإسقاط بعضه .. 
مظان البحث 1 


تعدّد (/598-191) 


ا 
أهمّ الموارد التي أضيف إليها التعدّد . 


اانا 
نا 


1 


اشتراط التنجيس بتعدّي النجاسة. 
حرمة إدخال النجاسة المتعدّية إلئ المسجد .. 
حرمة التعدي علئ نفوس الناس وأعسراضهم 
وأموالهم . 7ن 


كا 


احرمة التعدّي علئ الأعراض... 
ثالثاً-حرمة التعدّي علئ الأموال 50000 


قاعدة 


«احترام مال المسلم» 


الألفاظ الأخرئ للقاعدة 


توضيح القاعدة .. 
هذه القاعدة وقاعدة الإتلاف .. 


االريييي 


...م الموسوعة الففهيّة الميسّرة /ج؟ 


بماذا يحصل التعدّي في الأموال؟ 0 
اداوصرز اف من دون 


0 هاون واتغرط: في حقظ اتيب بن 0 


اح لت را 0" سادساً ‏ حصول الشركة القهريّة 
04 مظان البحث 
“انين 
ا تعديل (107-117") 
أ-إذا تعدّئ علئ مال نفسه .............. 7.5 لم لحف 
ذا تعدّئ علئ مال غيره. ان 7 للخ ا 
ج -إذا تعدئ علئ الأموال العامّة. ا 
"١‏ -إذاكان المتعدّي إنساناً صغيرأ ......... 7.5 
ثانياً- إذاكان المتعدّي حيواناً............ 2+٠.‏ ا 
تطبيقات القاعدة الم 
استثنامات القاعدة .......... مك1 تعدية (/711) 
١-إذا‏ أسقط الماك حرمة ماله . 5 يفنا 
ا تعذيب (/11-/117") 
7١#‏ الفسة.... المزفا 
؛-إذا قصد الإحسان إلى المالك. ......... 3787 اصطلاحاً .. 
0 -إذا انحصر طريق استنقاذ حقّه علئ الأحسكام .. يفنا 
التصرّف في مال الغاصب ...02083 الأصل الأوّلي حرمة التعذيب .. 


نلق الكلام عن التعذيب يكون في مقامين: 
للق أوَلاً -الكلام في تعذ يب الإنسان. 


1-المقاصّة 
١٠الشفعة.‏ 


1 
١-العقوبة‏ الأخرويّة تسا 931 
١١-العقوبة‏ الدنيويّة. وي 1 


هل يجوز للإنسان أن يعد 
١-العقوبة‏ علئ الجريمة أو الجناية ام 


ثانياً-الكلام في تعذيب الحيوآن............. 1504 
١-التعذيب‏ المشروع طزآزطزطزطزطز[زطزظزظزخطقط0م 4 


أ-الصيد والذباحة نلق 
ا 

جهاد . 1 
د-ققل الحيوانات المؤؤية. .............. 718 
!-التعذيب غير المشروع............... 718 


أ حبس الحيوان ومنعه عن الطعا والشراب 771 


د-ضربه وتحميله ما لا يطيق... الا 
ها تعيب بعض الحيوانات من دون ميرّر. . /ا7ا/ا 
مظان البحث. يفف 


تعدّبث 14 اعم 


اج التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق ثلاثاً 58/6 
د -التعريض بخطبة المعتدّة من الطلاق تسعاً 670 
ه ‏ التعريض بخطبة المعتدّة في الطلاق 


الباي. 
و-التعريض بخطبة المعتدّة عدّة 
القاعدة العامة 


184 ...00000 ...00000000000 الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج؟ 


تيه 1 
١-التعريض‏ في غير الخطبة . 
أ-صدق الاغتياب بالتعريض 


تمض اساي هر وا 
ثانياً -البحث عن التعريض بالمعنئ القاني...... 704 
١-حرمة‏ تعريض التفس للهلا .......... 774 
٠-حرمة‏ تعريض المال للفساد والتلف .... ةلا 
عدم وجوب تعريض النفس والمال للتلف 


إذا توف عليه واجب آآخر. .............. 54٠‏ 

غ-عدم جواز تعريض مال الغير للتلف لأجل 

إنقاذ مال نفسه ا 
ون 


عدم وجوب تعريض من استحق العقوبة 
انفسه لها. 


مظان البحث 


تعريف (161- 08617 


الأحكام .. 
أوَلاً -التعريف بمعنئ الوقوف يعرفات ......... 5141 


خامساًالتعريف بمعتئ لمعيس أكاد 


الدعوئ. 
مظان البحث .. 


تعزير (488"- 0/4) 


ثالثاًحصول العلم . 
لبر حو لله وحقٌ للناس . 


ورد التعزير إجمالاً. ا 


0 -الإهانة والتوبيع 
7-سمر الدار وال 

هل العقوبة التعزيرية تشمل أخذ المال؟ .... 704 
هل يشمل التعزير الجرح والقتل؟ نا 


هناك موردان للجرح التعزيري و لاله 
ولا الصبي لو سرق .. 5 
ثانياً الأ بلعروف ولئهي عن الشكر 5 
هل للتعزير حدٌ خاصٌ؟. 
تفويض تعيين مقدار التعزير ونوعه إلئ الحاكم . 7010 


اجتماع الحدٌ والتعزير. .. 
الائتقال من الحدٌ إلئ التعزير 


3 -الجهل بالحكم أو الموضوح إيج يلها 
0-إسقاط ذي الحق حقّه ... 1 


َ تعميم الحكم (الاستحياب) الجميع أهمل المصيبة . 371/1 
ما يستتئئ من استحباب التعزية. 


ب عدم الجواز إلا لضرورة أو مصلحة 


عدم جواز الإسراف في التعزير ج -الكراهة. . 5 
مراعاة التناسب بين التعزير والجريمة ......... 705 تعزية المسلم بقريبه الكافر وبالعكس 0 
هل يصح الصلح عن التعزير؟ ا 
هل يعرّر أهل الذمّة؟.... اليلق 
هل يترئب الضمان علئ التعزير؟. لاو هل للتعزية تحديد زمني خاص؟ 

الأولئ أن يتجاوز الحدّ المشروع 0 


الثانية أن لايتجاوز الحدّ المشروع ...... تعزية الإمام الحسين 890 
١‏ ثبوت الضمان والدية فى حقوق الناس .. 71 تطوّر المآتم الحسينيّة . ان 


عدم الاعتداد بجرح انس وؤكية ‏ 


نماذج من التعصّبات المذهبيّة 


تعصيب (49-1589) 


اصطلاحاً 
الأحكام .. 232 
ولا بيان أنواع التعصيب ... . 55 


؟'-عاصب مع غيره. 


الها 


أله 


5 


ا 


أو سحل مشكلة العول. 21 
1١‏ -اّجاء أهل السنة لحل مشكلة العول.. 


. الموسوعة النقهيّة الميسّرة / ج؟ 


؟-اتجاه أهل البيت لحل المشكلة 0 
اتقسام الفرائض علئ قسمين مخ 0 

رأي ابن حزم في العول .... 
اثانياً-حلٌ مشكلة زيادة التركة عن الفروض 
يقة أهل السنة في حلٌ المشكلة ... . 

591 . -طريقة أهل البيت نيه في حل المشكلة‎ ١ 
مظان البحث. ..... 221 7 نا‎ 


تتم أجواز تعطيل الحج . 1 
:جكم تعظيل المساجد . 1 
تعطيل الجادّة والطريق بالصلاة فيهما ......... 5١7‏ 


تعطيل المرأة وعدم زواجها ... 
تعطيل المرأة نفسها عن الحلي والزيئة 
تعطيل المال 
مظان البحث .. 


تعظيم (410-105) 


فهرس المحتويات .. 


قاعدة 


«قاعدة وجوب تعظيم الشعائر» 
معنئ القاعدة إجمالاً .. 


توضيح القا 


هل التعظيم واجب يجميع مراتيد؟ . . 


قاعدة 
«قاعدة حرمة الإهانة بالمحترمات» 


1 
2 
1 
2 
21 
2 
لت 
لحف 
للق 
للق 
ا ماه 


الاهانة من الُمور النسيية... 


مستند القاعدة . 


تعتّف (410) 


تعفير )47١-418(‏ 
0101 2ظ2 
.قاع 
.قاع 
ا العف اع 


000000 ند 


١‏ دصل تعقير الإناء لو مه الكلب بغير 


هل يجزئ غير التراب مع فقده؟ 
ن يوجد ما يقوم مقام التراب 
ان لايوجد مايقوم مقام التراب. 


مظان البحث. لما ا 210 
تعقب )871١(‏ 

حا لفق 

اصطلاحاً عوك كي بو مسر 1410 


لذ ا 011ص 


ماهو أفضل التعقيب؟ .... 
4 
نماذج أخرئ من التعقيبات . 


"-الصلوات علئ النبي وآله. 2 
٠'-قراءة‏ القرآن 
غ-البكاء خشية من الله . 


ين 
يلف 


2 
لدلييةا 
.. 4 
214 
قشف 
2 
لفن 
فق 


عدم ايان يكز اف للصلاة . 
موضع التعقيب .. 
عدم الفصل بسين 


٠.‏ ..... الموسوعة التقهيّة الميسّرة / ج5 


تعليل (411) 


تعليم وتعلّم (447-591) 


ا 
يق 


يننا 
ف 
. كرون 
١‏ تعلّم الاعتقادات اللازمة لكل مكلّف ... 477 
١‏ تعلّم الأحكام الّتي يبتلي بها المكلّف ... 1171 


ملم مازاد علئ الواجب: 
1-تعلّم كلما يوجب استفنا. المسلدين عن 
غيرهم. . 


-التعلم الحرام او ا 


35 التعلّم المكروه. . 

خامساً -التعلّم المباح 
المقام الثاثي في أحكام التعليم إيقيقا 
أخذ الأجرة علئ التعليم بلطم ل 22 214 
فضل التعليم والتعّم. 


آداب التعليم والتعلم . 
أوَلا -الآداب المشتركة بن المملم والمتعلم ‏ لك 
١-إخلاص‏ النيّة ... 
؟-التوكل علئ الله تعالئ 0 
7 حسن الخلق والتواضع. يق 


اا 


تعمّد (؟583) 


تعقم (489) 


تعمير (841) 


تعميم (5189) 


تعنّت (889) 


الأحكام . 1 
الحكم التكليفي للتعويذ. ع1 
الروايات الواردة حول التعوية 
عوذات مأثورة عن النبى وآله 80 0 
احكم تعليق الجنب والحائض العوذات 1 
أحكم الاستيجار علئ كتابة العوذ: 

ينظان البْحث ..... لحف 

تعريض (5494) 
1 
قا 
1 

تعيب (819) 

تعيير (4817-40) 

1 
1 
4 


للق 
11 
ونا 


موارد التغريب الحدي .... 


الأوّل ‏ زنا الذكر البكر. أو غير المحصن 
عقوية التعيير. د هل علئ المرأة تغريب؟ 11 
مظان البحث. 5 الثاني المحارية. .. او 
هل يقل التغريب المرأة المحارية؟ ....... 47٠‏ 
تعيين وتعيّن (100-1501) 


401 


اصطلاحاً 58 عم 
ولا الأصول و 
١-الوضع...‏ 6 

القسم الأوّل _الوضع التعييني ............ 681 
القسم الثاني الوضع التعيتي 000 
١"-الوجوب‏ والوأجب ...... ف 
القسم الأوّل _الواجب التعييني 10 


القسم الثاني الواجب التخييري 


ع غ10 

الموارد التي يجب فيها التعيير 0 
: التعميين 

موارد يتعيّن فيها بعض الأمور لك 


تغريب (855-4057) 
قاعدة 
اصطلاحاً ا علو هف اس ب ا «حرمة تغرير الجاهل» 
الأحسكام 0 0 الألفاظ الأخرئ للقاعد: 


أقسام الغارٌ والمغرور وما يقع منها محلاً للبحث . 177 
أوَلاً-أن يكونا عالمين بالغرر .. 


يعدن أفاغل بعالا الماك املك 1433 ييف 
.يكون الغارَ عالماً. والفاعل جاهلاً . 475 لديف 

رابعاً أن يكونا معاً جاهلين بالغرر 000 
هل التغرير من العناوين القصد ية؟. .... ... . 1517 د 
النسبة بين التغرير والتسبيب . 3 56 
3 لهف 
1 اذيك 

لاسا ع م00 10000 

١-الروايات‏ العامة 2525 ا 
:3 0 0 2 
يك 

لكالا 


كم 
ك3 
يك 
1 
“عم 
11 
لك 
كك 
4 
3 لك 
أرب -التغليظ في مقدار الدية ا 

١-وقوع‏ القتل في الأشهر الحرم 2 
؟-وقوع القتل في الحرم وعم كس 2 
؟-قتل الاقارب 


ثالثاً التسالم والاتّفاق علئ القاعدة >2 > الا 
هل يشترط تضوّر المغرور. في رجوعه 


تغسيل (81/8) 


لذن 666666600000060 000000000000006 الموسوعة التقهيّة الميسّرة / جه 


.ا ق4غ هل يجوز التفاؤل بالقران: 


446 الأحكام. 


51 ولا موارد ورد النهي عن التفتيش فيها. 1444 
الاق اكد :وم لاموفع حاعة و ب فد وو مف دع قلقيةا 
تغميض (/188-1481) 
لمعم /ممة 
14 نانياً ‏ موارد ورد الأمر بالتفتيش فيها 4 
ا موارد العلم الإجمالي... 41 
٠" 4‏ موارد الشبهة البدويّة الحكميّة 4 
م ش عن حال الشهود ............ 447 
تفميض العينين بدل الركوع والنسجود . 7ه -التفتيش عن المرأة التي يريد تزويجها .. 417 
مظان البحث... 0 التفتيش عن مدّعي الإعسار. . /413 


تقّث 9غ -98غ) 


تفاؤل (91غ-97غ) 
كلقع 
1 


2 


الأحكام .. 
ولا الحكم التكليني 


١-موارد‏ جواز الت 


رابعاً ‏ آثار التفخيذ (الحكم الوضعي 
١‏ تحدم [يظال الضوم بد :. :..:. 
١‏ -إيطال الاعتكاف به علئ قول. . 

1 ثبوت حرمته والكقّارة علئ المحرم . 
خامساً ما لا يتريّ 


١-استقرار‏ تمام المهر 
"تيوت العدّة... 
بوت الإحصان بالشخية.. 


١-التفرّج‏ المباح 


١-التفج‏ المحرّم. 
عدم جبازااستزل لي بلك الى لاج 
الإذن. 


هل تجوز إجا, لحائط لمر الع 
لزوم القصر في الصلاة عند السفر للتفرّج 
حكم اتخاذ الحمام للتفرّج......... 
عدم احتساب مايصرفه العامل للتفرّج من مال 
المضاربة 


مكلا البحث.. 


العناوين المشيرة 7 محل الأبحاث المتملّقة 
بأحكام التفريق والتفرّق 1111 


تفريج (015-017) 


استحباب وضع الأصابع علئ القبر مفرّجات. ... 014 
استحياب رفع القبر بمقدار أربع أصابع مفرّجات. 0١6‏ 


08 ...0 ...000000000000006 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج 


حرمة التفسير بالرأي ييل 
7 3 ... 018 حكم مس المحدث لكتب التفسير 0 
ايج الأصابع عند مسح الرجلين ... 0١0‏ 2 حرمة الإهانة بكتب التفسير. 014 


الإحرام لزوم تفسير المدّدٌ به إذاكان مبهماً . 014 
١. 616 .‏ سير الوصية المبهعة.. ...... ماه 
.. 22016 تفسير الدعوئ المجهولة والمبهمة . 000 


استحباب تفريج الأصابع عند الركوع ......... 811 مظان البحث........... ل 37 
استحباب تفريج العضد ين والجنيين في السجود 017 


تفسيق (010) 
تفريط )017١-015(‏ 
تنح 60 تفصيل (0176) 
اصطلاحاً 000 
الأحسكام 0 تفصيلى (017) 
الإسلام دين الاعتدال والحدّ الوسط 0 : 
الحكم التكليقي للتقريط ................... 815 تفضيل (0177-017) 


الحكم الوضعي (آثار التفر يط 
أوَلاً-الضمان 


الفرق بين التفسير والتأويل 
نماذج من التأويل. 
الأحكام ... 
الحكم التكليفي للتفسير والتأ 


ماهو نوع الوجوب؟ اقلم ؟-الروايا. الم 

ماهو المقدار الوا. ا 016 ثانياً-النصوص الدالة علئ مطلوبية التفكر في 

المقدار المستحب من التفقّه “0 موارد خاصة... م 
روايات حول التفقّه 0 الموارد التي ورد النهي عن التفكّر فيها. يل 


. -التفكر في ذات اللّه تعال.‎ ١ 
-التفكر في القضاء والقدر‎ ١ / 
تَفكر (.4 -وخاهة) التفكّر في المعصية‎ 
الأحكام .... فين‎ 
07١ ...... الأصل رجحان التفكّر, والاستدلال عليه‎ 
النصوص الدالة علئ رجحان التفكر ةا‎  ًالّوأ‎ 
0 ........ على تخوالضوم ....................... (الإقكر اصطلاسا‎ 
مالحالا ا‎ تايآلا-١‎ 


(الملحق الأصولي) 


ثانياً الاحتياط . 

اقشة الدليلين || 
ثالثاً-الروايات 

قاعدة الاحتمالات فيما يستفاد من الروايات 

«التسامح في أدلّة السئن» الاحتمال الأوّل 

5 الاحتمال الثاني 

الاحتمال الثالث 00 


)005-04١1( تسامح‎ 


تنبي ه(١)‏ لوقام الدليل علئ عدم 
استحباب مورد التسامح. ف 


تنسيه (؟) هل تشمل أخبار من بلغ فتوئ 
الفقيه أيضاة .... 0000 
تنبيه()هل تفل بار سن يله 
للروايات الواردة في غير الحلال والحرام امه 
يلين 
ينين 
فرلين 
مستند القول بعدم الشمول .. مه 
تنبيه١(0)هل‏ ت تتركب سائر الآثار التكليفية 
والوضمية علئ ما دلّت عليه القاعدة؟ 00 
مظان البحث ... 004 
التعادل والترجيح (097-060) 
لغفة الع افج متروحة ودع :2906 
21011117 00 
موضوع التعادل والترجيح .. ا بوه 
تعريف التعارض.. مم4 هوف ة ‏ يلين 
توضيح التعريف المشهور. ............... 067 
الفرق بين التعارض والتزاحم والآراء فيه:...... 081 
الأوّل_ماذكره صاحب الكفاية.... .لاق 


1 - 38 ارول في رايا وال بال امه 


”'-التقيّة. . 0 
؟-الدسٌ والتزوير. كه 
6 ملاحظة ظروف الراوي 91 
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+الاختلاف في فهم النصٌّ... 
/-ضياع بعض المصادر 


أولاً التعارض غير المستقر 
أقسام التعارض غير المستقر. 
ولا الوروة. 


ثانهاً-الحكوعة......... 
أقسام الحكومة...... . 
القسم الأوّل, وله قسمان أيه 
التحو الأوّل. . 
النحو الثاني . . 
ألقسم الثاني مده 
ثإلكا التتخصّخص ميد ا داب 2 
التخصيه هده 
كلم 
كلم 
اثانياً التعارض المستقق 
المرحلة الأول ماهو مقتضئ القاعدة اللي في 
المتعارضين؟ ... لدم 
مقتضئ الأصل بناء علئ الطريقيّة فلن 
مقتضئ الأصل بناء علئ السببية ين 


المرحلة كني دا مهومن ارايت 


ثانياً- 1 الاحتتياط. 


فهرس المحتويات و ل ا سر 0 


. ١8م‏ 0 ماهو المراد من مواققة الكتاب والسئّة 


بار الترجيح . كلاه 
آراء الأصوليين بالنسبة إلئ الأخبار العلاجيّة هلاه 
أوَلاً-الرأي المشهور . 


اثانياً رأي السيد الخو: 


القول الل -جواز التتي. بل لرومة 3 
القول الثاني -عدم جواز التعدّي ............ .880 
المرجّحات وترتييها. . 
دأ الشخالمصاري في تتيب امتعاع ٠:‏ 
ولا المرجحات الداخلية 
ثانياً ‏ المرجّحات الخارجيّة. 


كر اعد لمشو أحة الفورين 0 


ب -ما ل يكون معاضداً لأحد الخبرين قله 
رأي صاحب الكفاية في ترت تيب المرجّحات .... 045 الثاني أن الأصل كون الواجب توصّلياً ا عي 

يٍ الثالث -عدم وجود أصل لفظي في 3 
رأي العراقي في ترتيب المرجّحات ........ حهه 2 ماهو منشاً الخلاف في المسألة؟ 3 


رأي السيد الخوئي في ترتيب المرججحات...... بهم القول بأصالة التعبدية والاستدلال عليه . 
رأي الإمام الخميني في ترتيب المرجحات ..... ببوم 2 القول بأصال التوضلية والاستدلال عليه ...... 3.١‏ 


هل يمكن أخذ قصد الأمر في متعّق الأمر؟ ... 
اتقسامات الواجب بلحاظ موضوعه ...... 
أُوَلاً-الانقسامات الأُوّليّة 

ثانياًالاتقسامات الثانوية 

القول الأوّل ‏ عدم إمكان 


هل هناك طريق آخر لإحراز التوضّلية؟ 
أخذ سائر عناوين القرب في متعلّق الأمر... 


الموسوعة الققهيّة الميشرة /ج؟ 


. 0203-7 ثانياً-ماهو مقتضئ الأصل العملي في المسألة؟. 3.5 
عنة القول بأصالة الاشتغال ني 
2-0 القول بالبراءة. 

070 مظان البحث. 

0.6 تراجم الفقهاء والأأصوليين (-017-7 
35 فهرس المصادر (619-519) 

5 فهرس العناوين (1190-7117) 

. فهرس المحتويات (/510- 0617/7 


0 ا سيط ١‏ 
لفببدى” ١‏ 


سار . 0 
| ا 


و ب 
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كتاب بركز يده (رتبه دوم) سال (139/9١اش)‏ , 
ورتبه اول سال (1781 ش ) در حوزه علميه قم 


كتاب بركز يك( ركبو ءاول )سال( ١١8١‏ شس) 
در وزارت فرهنكك و ارشاد اسلامى جمهورى اسلامى ايران 


# # ص 


نال هذا الكتاب الرتبة الثانية من كتاب العام في الحوزة العلمية 
بمدينة قم سنة (1411ه.ق) 
والرتية الأُولى سنة (1475ه.ق) 
كما نال الرتبة الأولى من كتاب العام 
في وزارة الثقافة والإرشاد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية 
3 سنة (1477ه.اق) 


ا 

مره م 

أ 3 / 

ا حي )لا ) + سه 0 
ماسر 


0 و 
هاو 
اليفك 


قزاينة 


ا 
بة البيسرة . ويليها الملحق الاصوئي , ملحق تراجم 
الفقهاء و الاصوئيين / تاليف محمد علي الاتصاري  .‏ قم : مجمع الفكر 
الإسلامي, 1618 ق - 15077 

ج-( مجمع الفكر الاسلامى ؛4؟) 

فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فييا 

عربي . 

كتايتامه 
ج. ٠١‏ (جاب اول ٠5٠‏ ش). 21-2 - 6023 - 600 - 978 /1583 

(درره) 2 - 97 - 5662 - 964 - 978 ل(58ا 

دائرة المعارفها . ؟. أصول ققد دائرة المعارفها . «. 
ان-- سركذشتنامه و كتابشناسى . الف . عنوان. ب . عنوان المفحق 
الاصولي . ج . عنوان : تراجم الفقها والاصوثيين 
مم حاف /؟/كدم8 لاو 
كتابخانه ملى ايران مهلام 


١ 


قر ص ب أهام ‏ مالم اتاد لماكلا 


الموسوعة القنهية الميسرة /ج ٠١‏ 
المؤلف : الشيخ محمد علي الأتصاري (خليفة شرشتري) 

الناشر : مجمع الذكر الاسلامي 

لطع لازي / علد ماق 

المطيعة : شريعت ل قم 
الكمية المطيرغة : ٠١٠١‏ نسطة 
جميع الحقوق محفوظة لمجمع الذكر الاسلامي 

لا يجوز الاقتباس من المرسوعة التقهية المسشرة امع ال 
كما لا يجوز القيام يترجمتها وتلخيصه إلا إذنٍ خاض 


التوبة: 155 


بسم الله الرحمن الرحيم 


1 بي 
من دعاء الإمام عليّ بن أبي طالب 3 


وكان يدعو به كثيراً 


نهج البلاغة: قسم الخطبء رقم 5١0‏ 


المساعدون في الجزء العاشر 


١-الشيغ‏ مصطفى ورمزيار: تحضير بطاقات الفقه . 
١-صباح‏ البهبهانى: تحضير بطاقات اللغة والمقابلة . 
٠-السيد‏ محمد رضي الحسيني الإشكوزي: تيم بطاقات الفقه . 


4 -السيد حافظ موسى زاده: مراجعة النصادن:والأستخراجات . 


مصدر فلّس, ولس فلانا: صيره مول 
وأفلس الرجل: صار مفْلِساً فكائما صارت" 
دراهمه فلوساً وزيوفاً". 
أو صار إلئ حال يقال فيها: ليس معه 
أو ليس له فلوس59. 
ال ذلك فيما إذا لم يبق له مال0©, 
وحقيقة الإفلاس _علئ ما قيل _: الائتقال 
من حالة اليّسر إلئ حالة العسر!©. 


)١‏ أنظر الصحاح: «قلس». والدرهم الزيف: الرديء 


المصباح ا مثير؛ «زيف». 
(1) أأظر لسان العرب: «فلس» 
0 المصباح | 

() أنظر النهاية (لابن !" 
(0) أظر المصباح 1 


اصطلاحاً: 

يأتي علئ معنيين: 

الأوّل -حكم الحاكم علئ من حلّت ديونه, 
وقصر ماله عن الوفاء بها. بصيرورته مُفلِساً. 

الثاني - صيرورة الشخص مفلِساً من دون 
نظر إلى حكم الحاكم. 

وتوضيح ذلك بحاجةٍ إلئ معرفة المفلس. 


له 


اختلفوا في تعريف المفلس: 

-ففي الشرائع: «هو الذي جُعل مفلا أي 
مُنع من التصرّف في أمواله»(0. 

- وفي القواعد: «من عليه ديون ولا مال له 
يفي بها»(". 


)١(‏ الشرائع :1م 
(؟) التواعد 5: 1435 


وهو يشمل المديون الذي قصر ماله عن 
ديونهء ومن لا مال له أصلاً ليقى به ديونه. 

وفائدة الحجر عليه منعه من التصرّف فيما 
يحصل عليه من المال. 

كما أنه يشمل المديون المحجور عليه 
وغيره فيكون أعم من التعريف الأوّل. 

ونسب الشهيد الثاني هذا التعريف إلئ أكثر 
الفقهاء منّا ومن غير نال" 5 

والذي يستفاد من كلمات الفقهاء صحّة هذه 
النسبة؛ لأنّهم يقولون مثلاً: «اللّلْس من أسباب 
الحجر» ولازمه تقدّم القَْس عل الحجر ويقولون: 
«لو مات المفلّس قبل الحجر عليه لم تترتئّب 
الأحكام». و «شرط الحجر علئ المفلس التماسأ 
الغرماء له», ونحو هذه التعابير التى تؤؤن بِتَحْقَقَ. 
عنوان «المفلّس» قبل الحجر. 

قال الشهيد الثاني: «والحق أنّ الَْس سابق 
علئ الحجر ومغاير له, وهو أحد أسبابه. لاعينه, 
ولا الحجر جزء مفهومه. 

نعم, قد يُطلق التفليس علئ حجر الحاكم 
علئ المفلّس, كما يقال: فلّسه القاضي. لكنّه من 
باب إطلاق اسم السبب علئ المسيب». 

إلى قال «وعلئ هذا فين المنئ اغوي 
والشرعيّ عموم وخصوص من وجه؛ يجتمعان في 
من عليه الدّيون ولا مال له. وينفرد اللغوي بمن 


1 
)١١‏ أنظر المسالك :1م 


...م الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


ذهب ماله وليس عليه دّين» وينفرد الشرعيٌ يمن له 
مال كثير ولكن عليه د , 

ثم قال: إن عل تعريف الشرائع يكونان 
متبائنين, ولكن قال صاحب الجواهر: إِنّه علئ 
تعريف الشرائع تكون النسبة العموم من وجهٍ أيضاً 
بحسب المصداق. ومحل الاجتماع المديون الذي 
لاما له أو له مال ولكن هي فلوس. ولا تفي 


م 


وأمًا محل الافتراق فهي كما تقدّم. 


يد عن ماله»!2. 


بد ينه 


الأحكام: 

الأحكام التي نبحث عنها هي الأحكام 
المطْرئّية علئ الشفليس بالمعنئ العام, فيشمل 
التفلييئ قبل حكم الحاكم وبعده. ولكن عمدة 
الأبحاث مترئّبة علئ المفلّس بعد الحكم بتفليسه 
من قبل الحاكم. 

وعلئ كل تقديرء فيكون البحث في هذا 
الموضوع كالآتي. 
مشروعيّة التفليس: 

المراد من التفليس هنا هو حكم الحاكم على 
المديون بأنّه ملس ثم الحجر عليه. 

وهذا العمل في حدٌّ ذاته مشروع؛ ويدلٌ علئ 


مشر وعيّته: 


)١(‏ المصدر المتقدام. 
(؟) أظر الجواهر 305:50 


روئ غياث بن إبراهيم: عن جعفر, عن أبيه, 
عن على 80: «أنّهِ كان يفلس الرجل إذا التوئ 
علئ غرمائه. ثم يأمر يه, فيقسّم ماله بينهم 
بالحصصء فإن أبئ باعه فقسّم بينهم ‏ يعني 
ماله 806 

وفي رواية أخرئ بدل «كان يفلّس الرجل»: 


«كان يحبس الرجل»!". 

وروئ كعب بن مالك أيضأً: أن الدبي لفت 
حجر علئ معاذ. وباع عليه ماله في 05 

'-الإجماع: 

ادّعي الإجماع مستفيضاً" عل مشروعية 
حكم الحاكم بالتفليس علئ من لا يفي ماله بد يوئة: 
والحجر عليه. 

العقل: 

لا إشكال في حسن الاحتياط في حفظ مال 
الغرماء من التلف. وذلك يحصل بمنع الفريم من 


)١(‏ الوسائل 18: 417, الباب 5 من أبواب الحجر, الحديث 
الأوّل. 

(؟) المصدر المتقدّم: ذيل الحديث المتقدم. 

م أنظر, الخلاف 5 35. والتذكرة 7:14 والمغني 4 
0غ, وسأن البييق 1: 48, والمستدرك على الصحيحينة 
ين 
0 

(4) أنظر: الخلاف ©: 238 وجمع الفائدة 4: 147, والجواهر 


ل 


التصرّف في أمواله تصرّفاً مؤدّياً إلئ نقلها منه أو 
تلفهال". 

والحاكم بالاحتياط هنا هو العقل. 

وكيف كانء فلا ينبغي الشكٌ في أصل جواز 
الحجر بالفلس, بمعنئ منع التصرّف؟". 

هذاء ولكن شكّك صاحب الحدائق في 
مشروعيّة الحجر علئ المفلّس؛ لأنّ أقصئ 
مايستفاد من الروايات. هو: أنّ عليًاً #ة كان 
يحبس في الدّين إذا التوئ الدائن علئ غرمائه, 
وهذا لا دلالة فيه علئ كونه ملسأ بل ظاهرها أن 
الحيس إِنّما هو من حيث المَطّل وعدم الأداء. لأنّه 
بمعنئ الالتواء. فيجوز أن يكون عنده مايفي 
بألدّيون التي عليه ولكنّه يماطل في دفعه, 
فكائٌ:ة يحبسه حتئ يتبيّن حاله. فإن وجد عنده 
مالا قسّمه بين غرمائه. وإن لم يجد عنده شيئاً 
أطلقه حتئ يستفيد مالأ1. 


شروط الحكم بالتفليس (الحجر): 

ذكر الفقهاء شروطاً لجواز حكم الحاكم 
بتفليس أحدٍ والحجر عليه. وهي: 

أوَّلاًثيوت الدّيون عند الحاكم: 

من الواضح أن الحاكم لايحكم بتفليس أحلرٍ 
)١(‏ أظر الجراهر 581:54 


() أظر الجواهر 185:10 
(© أظر الحدائق 07٠١‏ 6م 


والحجر عليه إل بعد ثبوت كونه مديوناً. وإلا فلا 
يتحقّق موضوع الحجر ليحجر عليه؛ لأصالة براءة 
الذمّة من الدّين!©, 

ثانياً- أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه: 

فإذا كانت أمواله الموجودة فعلاً مساوية 
لديونه. فضلاً عن كونها زائدة. فلا يحكم عليه 
بالتفليس, إجماعاً كما قيل". 

وعندئٍ يطالبه أرباب الدّينء فإن قضئ فهو, 
ولا رفعوا أمرهم إلئ الحاكم؛ فيحبسه إلئ أن 
يقضيء أو يبيع عليه وبقضي عنه؛ لأنّه ولي 
الممتنع0. 

ثالثاً أن تكون الدّيون حالّة: 

بمعنئ أنه يجب عليه دفعها فعلاً وأمبا لى 
كانت مؤجّلةء فلا يحكم عليه بالتفليس؛ عدم 
استحقاق الدائن أو الديّان للدينْ فعلاً:. وإذاكانت 
عليه ديون حالة ومؤج قسّمت أمواله علئ الحالّة 
فق 


أنسظر: السذكرة 
والمسالك 1:4 و 
والجواهر 28: 9905 

)١‏ أظر المصادر المتقدّمة. 

© أظر الجواهر 004:26 

(6) أنظر المصادر المذكورة في اطامش الأول مع تغيير بعض 
الصفحات. 


أنظر: التذكرة :١5‏ 07 والجواهر 8: 78٠‏ وغيرها. 


: 15 وجامع المقاصد 4: 197 


اح الكرامة 0: 511-51١‏ 
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رابعاً أن يطالب الغرماء أو بعضهم بالحجر 

عليه: 

الشاكان حقّ المطالبة بالدّين للغرماء 
-الديّان -فيكون حي المطالبة الحجر ععلئ 
المديون لهم. فإن رضوا بالتأخير والإنظار فلا 
مورد للحجر عليه نعم لو طالب - ولو بعضهم - 
الحجر عليه, فيجب ذلك مراعاة لحمّه. 

وهل يشترط أن يكون طلب هذا البعض 
أكثر من أموال الغريم كي يصيمٌ الحجر عليه بمجرّد 
طلبه أم لا؟ فيه قولان/0. 

هل يصع حجر الحاكم من دون مطالبة 

الغرماء؟ 

ظهر ممًا تقدّم أن الحجر علئ المفلّس 
يتوقف علئ مطالبة الغرماء ذلك؛ وعليه: 

- فلو ظهرت أمارات الفلس على المديون. 
مثل أن تكون نفقته من رأس ماله أو يكون ما في 
يده بإزاء دينه. وليس له لنفقته إلا ما في يد وسو 
ذلك. قليس للحاكم أن يحجر عليه من دون مطالبة 
الديّان, إلا إذا كانت الدّيون لمن للحاكم الولاية 
عليه كالأيتام!". 

-وكذا لو طلب الملّس الحجر علئ نقسه من 


0 0 
)١(‏ أنظر المصادر المذكورة في الهسامش الأوّل من العسمود 
المتقدم. 
(؟) أنظر: الشرائئع ؟: 85 والشذكرة 16: ٠؟,‏ وجامع 
المقاصد 5: 174 275, والمسالك 6: هلل ومفتاح 
الكرامة 6: ,7١‏ والجواهر 50: 741 


دون التماس الغرماء ذلك90. 

ولكن قال العلامة: «الأقرب عندي جواز 
الحجر عليه؛ لأنّ في الحجر مصلحة للمفلس, كما 
فيه مصلحة الغرما.. .1ك 

وذكر مصلحة نفسه بأنّه يشْلّم من المطالبة 
والإثم. 


استحباب إعلان الحجر على المفكس: 
قالوا: إذا حجر القاضى علئ المفلس 


استحبٌ له إظهار ذلك وإشهاره بين الناس, بحيث 
لا يتضرّر معاملوه؛ لأنّ مثل هذه النصيحة مرادة من 
الحاكم!؟. 
أحكام المفلّس بعد الحجر عليه: 

هناك أحكام ثلاثة تتعلّق بالمحجور كَحَلَيَُ 
وهي: 

-منعه من التصراف. 

-اختصاص كل غريم بعين ماله لو وجده. 


قسمة أمواله بين الغرماء المستحقّين. 
وتفصيل هذه الأحكام يكون كالآ: 
الحكم الأوّل منع المحجور من التتصرّف 
فى أمواله: 

تصرّفات المحجور عليه علئ أقسام: 


)١(‏ أنظر المصادر المتقدّمة. 
() التذكرة 11:14 
(©) أنظر: التذكرة 5:16 والجواهر 287:96 رغيرهما. 


قحك ينع قا لج ووو حاار 1014 
القسم الأوّل: 
التصرّف في الأموال الموجودة بمثل البسيع 
والشراء والهبة والوقف والعتق ونحو ذلك. 


فمثل هذه التصرّفات يمنع عنها المحجور 
عليه. ولو تصرّف والحال هذه ففي بطلائهاء أو 
كونها موقوفة قولان: 

القول الأوّل: 

بطلان هذه التصرّفات من رأس. 

ذهب إلئ هذا القول: الشيخ الطوسي!, 
وتبعه عليه جماعة آخرون!". 

القول الثاني: 

عدم البطلان. وكونها موقوفة كبيع الفضولي. 
بمعنيئ أنْها تبقئ معلّقة إلئ أن ينتهي تقسيم أموال 
المحجور عليه بين الغرماء. فإن وفئ المال بالدّيون 
بسبب ارتفاع سعرٍ أو إمهال بعض الرماء أو 
إبرائهم. فتكون المعاملة صحيحة, وإلَآ فقُصبح 
باطلة. 


ويبدو أنَ هذا القول هو الأشهرء ولملّه 


)١(‏ أنظر المبسوط 7: 177, ونقلت حكايته عن ابن الجسنيد. 
أظر الغتلف 08:0 4. 

(؟) مثل: المحقّق في الشرائع 81:1 .1١‏ والعللامة في 
التحرير 5: 001. وولده في الإيضاح 2: 71-58 
والشهيد الأول في اللمعة. أظر الّمعة وشرحها (الروضة 
البيية) 56:4 


1 


المشهورلة, 

القسم الثاني: 

التصرّفات التي تسبّب تحصيل المال. مثل 
الاحتطاب, والاصطياد. وقبول الوصيّة والهبة, 
ونحو ذلك. 

فهذه التصرّفات لم يُمنع منها إجماعاً علئ 
ماقيل, بل هي مفيدة؛ للتوفير علئ الديّان؛ بناءٌ علئ 
شمول الحجر للأموال المتجد 

والقيد الأخير لوصف هذه التصرّفات بكونها 
وإلا فأصل هذه التصرّفات جائزة. سواء 
دخلت في الحجر أم لا( 

القسم الثالث: 

التصرّفات غير الماليّة. كالنكاح والطلاق| 
والقصاص والعفو والإقرار بالنسب ونحو ذلك متا 
ليس تصرّفاً مالي في حدّ ذاته وإن استلزم بعضها 


البأس عن الثانيء ولكن قوئ الأرّل. والمحقّق الكركحي 


في جامع المقاصد 0: 218 والشهيد الثاني في المسالك 4:ر 


539 :0 والسسيّد العاملي في مفتاح الكرامة‎ ٠ 
وصاحب الجواهر في الجواهر 508: 584. والسشادة:‎ 
الحكيم والخوثي والخميني في منهاج الصالحين: كتاب‎ 
الحجر / القَلْس. وتحرير الوسيلة 17:5 / كتاب الحجر.‎ 
* القول في القَلْسس؛ المسألة‎ 

() أنظر: التسذكرة 16: +7, وجامع المقاصد 5 490, 
والمسالك 6: 84 ومفتاح الكرامة 0: 95 والجواهر 
را وغيرها. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
ذلك. كالنكاح المستلزم للنفقة!"©. 

فهذه التصرّفات لم يُمنع منها أيضاً. 

القسم الرابع: 

الإقرار المالي. كما لو أقيّ بدين أو بعين» 
وفى الأوّل حالتان:. ا 

٠‏ الحالة الأول 

الحجر 

والمعروف صحّة إقراره ونفوذه, نعم تقل عن 
فخر الدّين أن نسب إلئ بعض الأصحاب عدم نفوذ 


إقراره كالسفيه!". 

وإِنْما الإشكال والخلاف في اشستراك المقر له 
مع الديان في أموال المحجور عليه. 

وفى المسألة قولان: 

إلقول الأوّل: 

الحكم باشتراك الممَّدُ له مع سائر الغرماء؛ 
لعموم نفوذ إقرار العقلاء علئ أنفسهم؛ وعموم دليل 
قسمة مال المفلّس بين الغرماء. والمقرٌ له أحدهم. 
ولأنّ الإقرار كالبيّنة فكما يثبت الدّين السابق 
بالبيّنة ويشترك الدّائن مع سائر الغرماء. فكذا المقرّ 
له. ولانتفاء التهمة في حقّ المقرٌ له علئ الغرماء, 
الأنّ ضرر الإقرار في حقّ المقرٌ أكثر منه في حقّ 
الغرماء. ولأنّ الظاهر من حال الإنسان أنه لا يق 
)١(‏ أظر المصادر المتقدّمة. 
(1) تقله السيّد العامل في مفتاح الكرامة 5١:0‏ عن 

كتابه شرح الإرشاد. 


بديق على قسة مع عدمف 

ذهب إلئ هذا القول: الشيخ الطوسي ١7‏ وابن 
إدريس7” والمحقّق الحلّي!”. والعلامة الحلّي في 
بعض كتبدا. ونسبه الشهيد إلئ الشضيخ أبي منصور 
الطبرسي 0 

القول الثاني: 

الحكم بعدم الاستراك؛ أن قبول الإقرار 
لايستلزم الاشتراك, بل يبقئ في ذمّة المقرٌ من دون 
أن يشارك سائر الغرماء. 

ولا يلزم المساواة بين الإقرار والبّنة في كل 
شيء» ولذلك قد تقبل البيّنة في مورد ولم يُقبل 
الإقرار فيه. 

والتّهمة موجودة؛ لاحتمال التواطو بِلْند 
وبين المقرٌ له إسقاطاً لحقّ الغرماء. 

ذهب إلئ ذلك العلامة في بعض كعبها", 
وولده'", والشهيد الأوّل!", والمحقّق الثاني!”, 


19/٠ 35 أنظر: المبسوط 5: 37/7 والمثلاف‎ ١ 

455:5 أنظر السرائر‎ 2١ 

6 أظر الشرائع 1 

(4) أنظر: التذكرة 18:15. والتحرير ؟:0031. 

(0) أأظر غاية المراد ؟: 7.17 

0 أظرء القتاف 6 48-440 4, والإرشاد 534:1 
(/) أنظر إيضاح الفوائد 3 23 ونقله السيّد العاملٍ عن 
أ. أنظر مفتاح الكرأمة 0: 15 


14 
(1) أنظر جامع المقاصد 0: 576 


ا ا اا ا ا يرل 


والشههيد الشاني”", والمحقّق الأرد بيلي”", 


وغيرهم'”. 


إذا كان منشأ الدّين الذي أقرّ به معا 
كالبيع والشراء. والقرض ونحوها ممّا يكون برضا 
الطرفين. فالمعروف أنّ إقراره ينفذ في حقّ المقرٌ 
له بمعلين أنه ينبشي أن برجن بم رفع لشن 
عليه. ولا يشارك سائر الغرماء, لأنّ المعاملة بعد 
الحجر إذا وقعت في مقابل أمواله الموجو, 
باطلة أو موقوفة. بحسب اختلاف المبنيين1! 

ولو أقر بدَينٍ ناش عن جنابةٍ أو إتلاف مال 
ب بعد الحجر - ففي مشاركة الغريم الجديد لسائر 


ألغرماء وعدمه خلاف. 
وقد حكم الشيخ في المبسوط, والشهيد 
الثاني في الروضة بالنفوذ. ومشاركة الغريم الجديد 


() كالتادة: الحكيم. والخسوي, والمنميني. أنظر متهاج 
الصالحين (للسيد الحكيم) *: 141. ومنهاج الصالمين 
(للسيّد الخوقي) ؟: 18٠‏ وتحرير الوسيلة !: 107 المسألة 
3 

(4) أنظر: المبسوط ؟: 596, والتذكرة 14: 194, والتحرير 
004:1 وجامع المقاصد 0: 4+!, والمسالك 4: 15 


وائروضة 4: 78 6 والجواهر 6؟: 1817, وتجرير 
الوسيلة ؟: 37. المسألة 0 


لسائر الغرماء. واكتفى في غيرهما بذكر الإشكال 
الذي تقدّم في الدّين السابق علئ الحجرل". 

الإقرار بالعين: 

: 8 

إذا أقرٌ المفلس بعين من أمواله لغريم غير من 
حُجر عليه لأجلهم فهل يُقبل إقراره أم لا؟ فيه 
أقوال: 

الأول قبول الإقرار ونفوذه: 

ذهب إليه الشيخ'" والعللامة في بعض 
كتبد'", وولده فخر الدّين0©, 

وبناء علئ هذا القول يختصٌ المقر له بالعين 
المقرٌ بها 

الثاني -عدم قبول الإقرار: 

اختاره العلامة فى بعض كتبه الأخراهلا 
والشسسهيد الأوّل0”, والمحومّق الكركي!”, 
والشهيد الثناني'”, وهو الظاهر من صاحب 


)١١‏ أنظر المامشين * و؛ في العمود الشاني من الصفحة 
المتقدمة. 

()) أظر المبسوط 2907:5. 

(©) أظر: التذكرة 15 :٠‏ والتحرير 1 011 : 

(4) أظر: إيضاح القوائد ؟: /10: ونقله السيد العامل في 
مفتاح الكرامة 6 773 و18 عن حوأشيه. 

(0) أنظر: القواعد 1: 164, والإرشاد 588:١‏ والمتلف 0: 
/- 114 

(1) أأظره غاية المراد :1-1 1-7, والأّمعة وشرحنها 
(الروضة البيية) 4: 5٠‏ 

( أظر جامع المقاصد 560:0 

(4) أُظر: المسالك 6: ؟4, والروضة البيئة 4د .5 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


الجواهر'" وجماعة آخرين!". 


آثار القبول بالنسبة إلئ الغرماء, وأا بالنسبة إلئ 
نفسه فإقراره مقبول؛ ويتبع بعد فك الحجرء وعليه 
دقع المثل أو القيمة. 

الثالث _النفوذ المراعي: 

بمعنئ أنه يؤْخّر التصرّف في العين حتئ 
يقسّم المال الموجود بين الغرماء. فإن وفئ المال 
الديونهم» فتكون العين للمقرٌ له. ولا فيغرّم المثل أو 
القيمة للمقر له. 

ذكره الفقهاء علئ نحو الاحتمال؛ واخستاره 
صريحاً بعضهم 50 

وفي ذلك جمع بين الحقّين. ولذلك قال 
اصاحي الجواهر: «ولعلّه ليس قولاً فى المسألة, بل 
يول به الجميع جممأ يين الحقين»9.. 

الرابع ‏ التردّد فيه: 

وهو صريح المحمّق الحلّي. حيث قال: 
«وكذا لو أقرٌ بعين؛ دفعت إلئ المقرٌ له. وفيه تردّدم 


)١(‏ أظر الجواهر مكبحم 1م 

0١‏ أظره منهاج الصالحين (للسيد الححكيم) 197:1 الجر 
/ الفلس. ومنهاج الصالحمين (لليّد الخوني) ؟: 18٠‏ / 
الفلس. المسألة مت 

فا أنسظر: بجسمع الفائدة 14154 واحمتمل بعيداً مماع 
الإقرار. ودفع العين إلى الم له وتحرير الوسيلة ؟: 01 
/القول في الفلس. المسألة 1. 

(4) الجواهر 206 2144 


لتعلّق حقّ العُرماء بأعيان مالم»90. 

حكم ما لو استقرض أو اشترى في الذمّة: 

إذا استقرض المفلّس بعد الحجر عليه مالا 
من شخص, أو اشترئ منه سلعةٌ فى الذمئة. ففيه 
حالتان, " : 

الحالة الأولئ: 

أن يعلم الُقرض أو |' هذا الشخص 
مفلّس, ومحكوم عليه بالحجر. ففي هذه الصورة 
تصمٌ المعاملة ويكون عوض القرض أو البيع في 
ذمّة المفلسء وأما المال المشترئ أو المستقرّض 
فيدخل ضمن الأموال المحجرة؛ بناء علئ شمول 
الحجر للأموال المتجدّدة. 

الحالة الثانية: 


أن يكون جاهلاً. فقد صرّح بعضهمأابَشَة 
كذلك. فلا يشارك الغرماء ولا يختصّ بعين ماله؛ 
لأنّ ذلك مخصوص بالغريم قبل الحجر, ولأنّه فّط 
في معاملة من لم يعلم حاله من اليسر أو العسر. 

هذا بناءٌ علئ دخول الأموال المتجدّدة في 
الحجر, وأما بناء علئ عدمه؛ فلصاحب المال 
المطالبة بالوفاء ممّا صار في يده". 


() الشرائع 6.ىر 

(؟) أنظر: الشرائع ؟: .1١‏ والتذكرة 15: 59, والتحرير 2: 
وغاية المراد !: 05؟. وجامع المقاصد 0: 551, 
والمسالك 4: 17. وظاهر المبسوط ؟: /17. وظاهر بجمع 
الفائدة :2410 

() أأظر الجواهر 10 248 


وهناك احتمالان آخران ذكرهما الشهيد في 
المسالك, وهما: 1 

الأوّل - جواز فسخ المعاملة واختصاص 
البائع أو المقرض بعين ماله؛ لقوله #: «صاحب 
المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده»!". 

وهذا القول قوّاه فخر الدّين في الإإيضاح”". 

الثاني الاشتراك مع سائر الغرماء؛ لأنّ له 


حمّأ ثابتأ في الذّة. فهو غريم فيضرب به كسائر 
الغرماء. ولأنّه قد أدخل فى مقابل الثسمن مالا 
فليضرب ببالثمن, إذ ليس فيه إضاعة عل 
الغرماء'5. 

هل يحجر علئ الأموال المتجدّدة بعد 

الحجر؟ 

إذا اكتتسب المفلّس علئ أموالٍ بعد الحجر 
عليه عن طريق غير البيع والشراء وتحوهماء ببل 
عن طريق الارث, والهبة. والصدقة؛ والحيازة, 
والاحتطاب ونحوهاء فهل يحجر عليها لصالح 
الغرماء, أم لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك علئ أقوال: 

فقد اختار بعضهم شمول الحجر السابق لها؛ 
لأنّ الغاية من الحجر علئ أموال المفلّس هو 


375٠ سنن ابن ماجة ؟: ٠5لا الحديث‎ )١( 
2:1 إيضاح الفوائد‎ )1( 
.11:4 أظر المالك‎ © 


الحفاظ علئ أموال الغرماء. وهذه العلّة موجودة 
بالنسبة إلئ الأموال المتجدّدة. 

ذهب إلئ هذا القول العالامة'", والمحقّق 
الثاني'", والشهيد الثاني!"؛ والمحمّق الأردبيلي في 
تهاية كلامه!, واستظهره السيّد العاملي من 
الشرائع0. 

ونسب إلئ فخر الدّين!"" عدم الشمول. وهو 
الظاهر من صاحب الجواهر". 

ومن استشكل فيه الإمام الخميني, لكنّه 
أجاز الحجر عليه ثانية) ْ 

واستشكل فيه العلامة في الإرشاد'". وذكر 
الشهيد الأوّل!'" وجهي الإشكال ولم يرجّح 


ل 

() أظر جامع امقاصد لفن 

(©) أنظر: الروضة البهيّة 4: 53 /57, وحساشية الإرشاد 
لمع غاية المراد) :5097 

() أنظر ممع الفائدة 1: 5144 

(0) أظر: مفتاح الكرامة 56 والشرائع 1: .٠١‏ 

(1) نسبه إليه السيّد العاملى في مفتاح الكرامة 0: 

(/) أنظر الجواهر 181:16 

(4) أأظر تحرير الوسيلة ؟: 07 / القول في الفلس, المسألة ؟. 

أقول: الظاهر أنه لا مانع من تجديد الحجر عليه. 

ولذلك يمكن جعله ف عهدة مانعي الشمول أيضاً. 

رشاد الأذهان 844:1 

5017 أنظر غاية المراد ؟:‎ )٠١( 


وي 


)١١‏ أنظر: التذكرة 14: 17, والنحرير 5: .01١‏ والقوَّامتق 


٠١ج‎ / الموسوعة الققهيّة الميسّرة‎ ٠... 


فوجه الشمول: ماتقدّم من الاشتراك في 
السبب والغاية من الحجر. 

ووجه العدم: أن الشمول خلاف الأصلء 
لقاعدة السلطنة فيقتصر علئ القدر المتيقّن. وهو 
الأموال الموجودة حال الحجر. 

تنبيه: 

قال المحقّق الأردبيلى ما حاصله: 

أن المراد من عنوان المسألة فيه احتمالات 


الأول أن يكون المراد النظر إلئ عسبارة 
الحاكم؛ فإن كان فيها إطلاق, كأن يقول: حجرت 


كيك جميع التصرّفات الماليّة, تعميم الحجر 
وَتتْموله للأموال المتجدّدة أيضاً. 
ون لم يكن فيه عموم أو إطلاق» فلا يشمل؛ 


لأنّ الحجر لايتحقّق إلا بعد حكم الحاكم. 

هذا في صورة العلم بالإطلاق أو عدمه. ومع 
الشكٌ, فالأصل يقنضي عدم الإطلاق. 

الثاني - أن يكون المراد من ذلك البحث عن 
أهليّة الحاكم للحجر علئ الأموال المتجدّدة 
كالموجودة. 

فهذا البحث ممكن, والجواب هو ثبوت 
الأهليّة له؛ لاشتراك الموردين فى دليل الحجر. 

التالث -أن يكون المراد من ذلك البحث عن 
إمكان الحجر ثانيةٌ علئ المفلّس بطلب من الغرماء 


بعد تجدّد الأموال؟ 


قلسن مواد ما جه لظ اا 0 


فهذا البحث ممكن أيضاً. وجوابه هو إمكان 
ذلك؛ لاشتراك الموردين في الدليل المجوّز للحجر. 

ثم قال: الظاهر أنّ مرادهم غير الأوّل, لأنّه 
لو كان مراداً فينبغي الرجوع إلئ عبارة الحاكم فإن 
كان فيها إطلاق فه, وال فالأصل عدمه كما تقدّم, 
ثم اختار في النهاية الشمول, لإمكانه بناء علئ 
الاحتمالين الآخرين 00 

وكأئّه رجّح الاحتمال الثاني؛ لأنّ الذي 
يمكن الحكم به بالتعدّي بمجرّد الحكم هو الأوّل. 

وذكر هذا المضمون كل من السيّد العاملي”؟! 


وصاحب الجواهرا. 
الحكم الثاني اختصاص كل غريم بعين” 
ماله لو وجده: 
إذا وجد أحد الغرماء عين ماله ف ىَّأْسَتَوال 
المفلس ففيه حالتان: 1 
الحالة الأول أن يفي الموجود بالدّيون: 


والمقصود من ذلك هو أنّه لو حصل ارتفاع 
في قيم الأموال الموجودة, أو حصل له كسبٌ 
جديدكالإرث والائهاب. وصار المال عندئذٍ وافيً 
بالديون: بحيت لو أخذ ضاحب النين ماله كان 
فيا بالدين كلّه. 


الباقى و 
ففي هذه الحالة يجوز أخذ عينه, بلا خلاف 


(0) أظر ممع القائدة 6 64-515 
(1) أأظر مفتاح الكرامة ملم 


ذم أظر الجواهر 289:0 


-ما رواه عمر بن يزيد. عن أبي الحسن 386, 
قال: «سألته عن الرجل يركبه الدّين فيوجد مستاع 
: لايحاصّه الغرماء»!؟. 


-ما رواه العامّة عن أبى هريرة؛ عن رسول 
يما رجل مات أو أفلس, قصاحب 
المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه»!. 

الحالة الثانية أن لا يفي الموجود بالدّيون: 

كما إذا كان مجموع الدّيون يزيد علئى 
مجموع الأموال بما فيها العين المخصوصة كما هو 
الشرط فى الحجر من دون أن تحصل زيادة بعد 
الع 

فقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة. فالذي 
عليه مشهور التهاء هو الاختصاص أيضأ لإطلاق 
النصل 0ك 


)١(‏ دعوئ الإجماع عليه وعدم النلاف فيه مستفيضة. 
أأظر: جامع المقاصد 6: 210 والجواهر 0؟: 518 
(5) الوسائل 18: 410. الباب ه من أبواب الحسجر. 
الحديث ؟. 

(؟) صحيح مسلم © 1144, الحديث 1004 وسأن أبن 
ماجة 1: 10/ الحديث 1810 

(4) هذا هو المشهور. وم ينقل الخلاف فيه إلا عن الشيخ 
اللومي. كا سيا أنظر: المسالك 4: 18, 
ومفتاح الكرامة 0: 774 والجواهر 18: 110 


ولكن يرئ الشسيخ الطوسي!" عدم 
الاختصاص في هذه الصورة, بل يضرب صاحب 
العين مع سائر الغرماء. 

واستدلٌ عليه بصحيحة أبي ولاه عن أبي 
عبدالله ذ. قال: «سألت أبا عبدالله عن رجلٍ 
باع من رجلٍ متاعاً إلى سنة. فمات المشتري قبل 
أن يحل ماله, وأصاب البائع متاعه بعينه, له أن 
يأخذه إذا خفى"له؟ 

قال: فقال: إن كان عليه دين وترك نحواً مما 
عليه فلياً. ذه إن أخفي له؛ إن ذلك حلال له. ولو 
لم يترك نحواً من ذَيْنْهِ فإنّ صاحب المتاع كواحد 
ممّن له عليه شيء, يأخذ بحصّته ولا سبيل له علئ 
المتاع»0 ١‏ 

قال الشهيد الثاني: «إنّها واردة في غَرْيَم 
العيّت لا غريم المفلس, وقد تقدّم أنه ينكن تعد 
الوفاء, وإن كان في ابتداء الحجر قاصراً عن الذّين, 
إمَا بإرث؛ أو اكتساب, أو ارتفاع قيمة أمواله. أو 
نمائها...»لغ, 


( طن المبسوط !: ٠0؟,‏ والاستبصار : لى ذيل الحديث 
مه 

() مسن خسق البرق: لمع خفيفاً وخ الشيء: أظهره 
واستخرجه, فهو من الأضداد. المعجم الوسيط: «خق». 

() الوسائل 18: 416., الباب © من أبواب الحجر. 
الحديث *د 

(4) المسالك 15:4 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


حكم العين إذا مات المفأّس: 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلئ المفلّس الحيّء 
فيأخذ منه صاحب العين عينه 

وأمًا لوكان المفلّس ميت فهل يأخذ صاحب 
العين عينه أيضاً. أو يضرب مع سائر الغرماء؟ فيه 
خلاف. 

فالمشهور”" أن لصاحب العين أخذها إذا 
كان ما تركه الميّت مساوياً للدّيون بما فيها العين, 
بحيث لو أخذ العينَ صاحبها وقّت سائر التركة ببقّة 
الدّيونء وإن لم تف بذلك فهو كواحد من الغرماء 
وقد دلّت علئ ذلك صحيحة أبى ولاد المتقدّمة. 

والمنقول عمن ابن الججنيدا اختصاص 
اإحب العين بها وإن لم توفٌ التركة بالدّيون. 

وإنّما فرّى المشهور بين الميّت والحيّء حيث 
اشترطوا وفاء التركة بالدّيون في الميّت دون الحي؛ 
5 باقية فتبقئ مشغولة للغرماء في 
صورة عدم الوفاء. بخلاف الميّت؛ إذ لم تبق له ذمّة 
بعد الموت, فلذلك يجب إيصال الحقوق التي علئ 
المت إلئ ذويها. 

والمشهور”” أن اختصاص صاحب العين بها 


وجدها. 


)١‏ بل في الجواهر 57:18 عدم الخلاف في ذلك إلا ما 
يحكئ عن اين الجنيد من الاختصاص مطلقاً. 

() أظرالمالك 

( أنظر دعوئ الشهرة عل ذلك فيد المسالك 414:4 
والكفاية :١‏ 4/ا0, ومفتاح الكرامة 0: 54٠‏ 
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جارٍ في مطلق الميّت المديون, سواء كان محكوماً 


عليه ب 


وفى المسالك: 
بالمحجور عليه, وإطلاق النصٌ يدفعدع!9. 

:0١(هيبنت‎ 

ذكر الفقهاء: أنَّ صاحب العين مخيّدٌ بين أخذ 
عين ماله, والضرب مع سائر الغرماء. واختلفوا في 
أنّ هذا التخيير هل هو علئ نحو الفور أو التراخي. 

تنبيه(7): 

ذكر الفقهاء في هذا القسم فروعات 

تطبيقات كثيرة لايسع المجال لنقلها. 

الحكم الثالث أموال المفلس: 

قال الفقهاء ما مضمونه: 

إذا حجر الحاكم علئ المفلّس, فينيغي أت 
يُسرع في بيع أمواله وأداء ديونه, ولكن لبيك 
يطمع الناس في الشراء بالأقل, بل عليه أن يراعي 
الغبطة لحقّ الغرماء. 

ولذلك يستحبٌ أو يجب إحضار المتاح 
في المكان الذي يباع بالأكتر. سواء كان في سوقه 
الخاصٌ, أو في غيره, إذا احتمل الزيادة احتمالاً 
عقلا: 


ويتوئ النداء عليه شخص مرضي الطرفين 
-المفلّس والغرماء ‏ وإن تشاحُوا في تعيبنه عيّنه 
الحاكم. 


)١(‏ المسالك 4: 15 وفي الجواهر 50: 1417: بدهو املق 
الثاني في جامع المقاصد», وانظر جامع المقاصد 14.:0. 


وأجرته علئ المفلّس لوجوب البيع ععليه, 
وربّما قيل: علئ بيت المال إن وُججد ولا فعلئى 
المقاسن. 

ويجب البدء ببيع مايخشئ فساده, ثم الرهن 
إن كان؛ لانفراد المرتهن به ثم الأولئ فالأولئ. 

ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة. جعل 
الحاكم أثمان ما باعه قُرضة في ذمّة شخص مليٌ, 
ولا جَعلها وديعةٌ عند أمين احتياطاً وحفظاً لحقّ 
الناس, وإِنّما يدم القرض علئ الوديعة؛ لكونه 
مضموناً علئ المقترض بخلاف الوديعة, فإنّها غير 
مضمونه. 

ولا يجوز تسليم مال المفلّس إلامع قبض 
اإئمن احتياطاً لحقّ الغرماء والمفلّس. 

والحاصل: ينبغي مراعاة الشبطة ‏ غبطة 
الغؤماء والمغلّس في كل تصرّف يقوم به 
الحاكم", 

مايستثنئ من أموال المفلس له 

يمتنت للمقلّس عدّة أمور, وهي: 

:رادلا_١‎ 

لايجبر المفلّس علئ ببع داره التي يسكنهاء 
وقد ادّعي عليه الإجماع!". ودلّت عليه الصحاح» 


111:9 أنظر: التعرائئع 98:7 14. والقواعد‎ )١( 
وشروسهاء وغيرها.‎ 6 ٠٠ :١ والإرشاد‎ 

() أطر دعوئ الإجماع في: المبسوط 571:1 والغشنية: 
4 والتذكرة 1: 14, و16: لاق, والجواهر 76 
32 


ميخ الكلى عن أ الله 
الصادق لة, قال: «لا تباع الدارء ولا الجارية في 
الدّين؛ وذلك أن لابدٌ الرجل من ظلٌ يسكته 


وخادم يخدمه»20. 


دوعن إبراهيم بن عثمان, عن أبي 
عبدالله ة. قال: «قلت: رجل لي عليه دراهم, 
وكانت داره رهتاً. فأردت أن أبيعها. قال: أعنيذك 
بالله أن تخرجه من ظلٌ رأسه»1". 

-وعن إيراهيم بن هاشم: «أن محمّد 
عمير يك كان رجلا برّازاً 
وكان له علئ رجلٍ عشرة آلاف درهم؛ فباع دارا 
له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم, وحمل الما 
إلئ با 
ماهذا؟ فقال: هذا مالك الذي لك علي قال: ورئته؟ 
قال: لاء قال: وُهب لك؟ قال لاء فقال: هو من ثمن 
ضيعة بعتها؟ فقال: لا. فقال: ماهو؟ فقال: بعت 
داري التي أسكتها الأقضي ديني. 

فقال محمّد بن أبي عمير: حدّثني ذريئح 
المحاربي. عن أبي عبدالله 98 قال: “لايخرج 
الرجل من مسقط رأسه بالدّين. إرفعهاء فلا حاجة 
لي فيها, وإنّي لمحتاج في وقتي هذا إلئ درهم, وما 


. فذهب ماله وافتقره 


فخرج إليه محمد بن أببي عمير, فتقال: 


)١(‏ الوسائل 18: 68 الباب ١١‏ من أبواب الدّين, الحديث 
الأّل. 
(1)المصدر المتقدّم: 74١‏ الحديث 4. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج ٠١‏ 


يدخل ملكي منها درهم 010 

ولو قُرض كون الدار أوسع مما يحتاجه؛ أو 
كانت ثمينة وكان بإمكانه السكنئ في دارٍ أرخص 
منهاء فقد صرّح بعض الفقهاء!" بوجوب بيعها 
والاكتفاء بما يرفع حاجته لوفاء ديته الواجب 
عليه. 

وقال الصدوق: «وكان شيخنا محمّد بن 
الحسن قله يروي: أنّها إن كانت الدار واسعة 
يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها 
مايحقاج ويقضي ببقيّته دينه. وكذلك إن كفته دار 
بدون ثمنهاء باعها واشترئ بثمنها دارا ليسكتها. 


ويقضي بباقي الثمن دينه»!". 

-الخادم: 

إشتملت صحيحة الحلبي علئ الخادم مضافاً 
إلئ الدار. وشملته معاقد الاجماعات المتقدّمة 


.0 المصدر المتقدّم: الحديث‎ )١( 

0( أنظر: الججامع للشرائع: 184, والقواعد 1:-113, 
وجامع المقاصد 0: ١-115‏ 10, والروضة البئئة 4: 41. 
والمسالك 5: 17, والجواهر 6؟: 1760 753, وغيرها. 

() من لا يحضره الفقيه : 160 كتاب المعيشة, باب 
الدّين. ذيل الحديث 00/16 

(4) أُظر المصادر المذكورة في الهامش رقم 1 

(6) أظر الجواهر نكمي 


بيع الدار والخادم وإن كان الأولئ تركه. 

"-النفقة والكسوة: 

وممّا يستئنئ من أموال المفلّس النفقة له 
ولواجبي النفقة عليه كالزوجة والأولاد والوالدين 
ونحوهم, إل يوم القسمة كالمتسالم عمليه. وكذا 
تستثنئ كسوته وكسوتهم 9 

ويتبع في ذلك كله عادة أمثاله من دون 


إسراف أو تقتيرء نعم استثنئ العالامة ما إذا كان 
مقا قبل الإفلاس. فلم يد عليه بعدها". 

؟-الكفن: 

من مستئنيات الدّين الكفن؛ فيستخرج 
الكفن من أصل الال قبل الدّيون والوصايا 
والمواريث. وقد ادّعي علئ ذلك الإجمالم, 
والتسالم'". ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك: 

-ما رواه زرارة في الصحيح قال: «سألت أبا 
عبداللّه 2 عن رجل مات وعليه دين بقدر كفند؟ 
ما ترللء إل أن يتّجر عليه إنسان 


)١١‏ أنظر: المصادر المذكورة في الهامش ١‏ في العمود من 
الصفحة: ١؟,‏ وأطامشى ؟ في العمود من الصفحة: 11 مع 
اختلاف في صفحات بعضها. 

741:10 أنظر التذكرة 08:14 ويظهر من الجواهر‎ ١ 

جامع المقاصد .18١:0‏ وبجمع الفائدة 4: .838 

والمستمسك 4: 17, وفيه دعوئ الإجماع مستفيضاً 

والتتقيح (الطهارة) 8 4٠١‏ وفيه دعوئ التسالمء وانظر 


: «إإرث» و «ات 


فيكقّنه. ويقضئ بما ترك دينه»!2. 

وخبر إسماعيل بن أبي زياد. عن جعفر» 
عن أبيه فت. قال: «قال رسول الله فقة: إن أوّل 
ما يُبدأ به من المال: الكفن, ثمّ الدّين, ثم الوصيّة, 
ثم الميراث»!". 

وهل يقتصر فيه علئ القدر الواجب من 
الكفن, أو يكمّن بما هو المتعارف. أو بما هو مطابق 
لشأنه؟ لهم فيه كلام!؟. 

واستثناء الكفن لايختصٌ للمديون نفسه, بل 
لكل من وجب علئ المديون الإنفاق عليه من 
الأهل والأولاد ونحوهم. 

بل قيل بعدم اختصاص الاستثناء بالكفن, بل 
يششمل كل ما يحتاج إليه في تدجهيزه من مؤونة 
التضيئيل والحمل والدفن ونحوها!». 

ظهور غريم للمفلّس بعد القسمة: 

إذا ظهر غريم للمفلّس بعد القسمة, فلا يخلو 
الأمر من الوجوه التالية: 


)١١‏ الوسائل 18: 548 الياب ١١‏ من 
والقرض. الحديث الأوّل. 

(؟) المصدر المتقدّم: الحديث 7. 

فا أظر المصادر الآنية. 

() أنظر: المبسوط : 308 والتذكرة 214 05 ولك 
وجامع المقاصد 10١:0‏ والمسالك 4: 10, ومجمع 


الفائدة 4: 38 والكفاية :١‏ /ا01, وسفتاح الكرامة 


6 +67 والجواهر 88 41-1417 وغيرها. 


١-أن‏ يكون الغريم طالباً للعين» وهي بعد 
باقية بيد أحد الغرماء. 

"-أن يكون طالباً للعين» وهي بسيد غير 
الغرماء. كما إذا بيعت له ليقسّم ثمنها علئ الغرماء. 

"أن يكون طالباً لهاء وهي بيد جميع 
الغرماء. 

4 -أن يكون طالباً للدّين, لا للعين. 

وفي الصورة الأول والشانية. لا مفرٌ من 
الالتزام ببطلان القسمة؛ لأنّ لصاحب العين انتزاعها 
من كانت بيده, فإذا انتزعها وكانت القسمة باقية 


علئ ماكانت عليه بقي من أنتزعت منه بغير حق/!0. 

وأما في الصورتين الأ ففي بطلانٍ 
القسمة وعدمها قولان: 

الأوّل القول بالبطلان: 

وعلئ هذا القول تبطل القسمة, وتشرع من 
جديد مع احتساب الغريم الجد يا فسادهاء 


من حيث إِنّ جميع الغرماء مستوون في المال وقد 
وقعت القسمة بغير رضا البعض, فيكون كما لو 
اقتسم الشركاء. ثمّ ظهر لهم شريك آخر. 

وهذا القول هو الأشهرء بل المشهور”". 


577:8 أنظر: المسالك 4: 118 ومفتاح الكرامة‎ )١١ 

0١‏ أنظرة المبسوط 7: 1048, والغنية: 543 والشرائع 
!د 414. والتذكرة 14: 08 - في نهاية كلامه , والتحرير 
010:5 والإرشاد ٠٠ :١‏ 4. وظاهر غاية المراد ؟1: 218 
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... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
اثثاني القول بعدم البطلان: 
ذهب العلامة في القواعد إلئ أن القسمة 
لاتبطل من رأسء بل يرجع الغريم الجديد علئ 
اسائر الغرماء بحصّة من دينه. وهذه الحصّة تُعيّن 
بحسب ماتقتضيها النسبة في الحساب!". 
وعلله في جامع المقاصد: «بأنٌّ كل واحد 
من الغرماء ملك ما هو قدر نصيبه بالإقباض 
الصادر من أهله في محلّه. فلا يجوز النقض؛ لأنّه 
يقتضي إيطال الملك الثابت, أمَا الحصّة الزائدة علئ 
قدر نصيبه باعتبار الغريم الآخرء فإّها غير مملوكة 
له فتستعاد»!", 
وظاهره قبول هذا القول؛ لأنّه ضمّف القول 
الآخر. 
“كما أنَّ الظاهر من فخر الدّين!" قبوله أيضاً. 
وذكروا ثمرات للقولين المتقدّمين, منها: 
> لأنهلم يعلّق عسلى عسبارة الإرشساد. والمنسالك 
171-84, وحاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد 
!: 16 ومفتاح الكرامة 0: 7746© والجواهر 515:18 
ومنهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) ؟: 146 / الجر 
ائل. الرابعة. ومنهاج الصالحين (للسيّد المنوئي) 
7 143 المسألة 441 وتمرير الوسيلة 5١:7‏ / 
الفلس. المسألة 91 
١‏ أنظر التواعد لدلقة 
(؟) جامع المقاصد 101:0 
2١‏ أظر إيضاح القوائد 0 


١-إذا‏ تصرّف واحدٌ منهم في نصيبه, فعلئ 
القول ببطلان القسمة يبطل تصرّفه' 


أمَا علئ القول الآخر يصمّ تصرّفه فيها. 

- وجوب الزكاة إذا بلغ التصيب التصاب 
بناءً علئ صحّة القسمة ‏ القول الشاني -؛ وعدم 
وجوبها بناءً علئ عدم صحُّتها, أي القول الأوّل. 
؟-ولو حصل نماءٌ لكل من حصص الغرماء, 
علئ القول بسبطلان القنسمة يكون الأصل 
والّماء للمفلّس؛ فيقسّمه من جديد علئ الفرماء 
السابقين والجديد. 

وأمسا بسناء علئ القول بعدم بطلاتظار 
فتراعئ النسبة, فإن,كان دين الغريم الجد يد يقدرٌ 
عشر مجموح الدّيون كلها. ملك كل واحد من 
القابضين تسعة أعشار المقبوض, فيملك تسعة 


أعشار النّماء. ويبقئ عشر المقبوض وعشر 
النّماء علئ ملك المفلّس. فيجمع الجميع 
ويدفع الحصّة إلئ الغريم الجديد, ويقسّم نماؤها 
بين الجميع؛ لأنّ نماءها كانت قبل تسلّم الغريم 
الجديد لها20, 

حيس المفلّس: 

إذا ثبت عند الخاكم إعسار المديون_سواء 
حُكم بتفليسه أو لا-فلا يجوز حبسه ولا ملازمته, 


:جامع المقاصد 6: 181 والجواهر 58: 74/6 


000 إلا 


ولما ورد عن الإمام الصادق, عن أبيه للكه: 
«أنّْ عليًاً 8 كان يحبس في الدّينء فإن تبيّن له 
إفلاس وحاجة خلّئ سبيله»!". 

ويثبت الإعسار: 

.ةنييلاب-١‎ 


بدعوئ ذلك من المدين وتقرير الغريم 
أو الغرماء ذلك!, 

وأمَا إذا لم يقرٌ الغرماء بذلك, فإن كان له مال 
ظاهر, أمره الحاكم بتسليمه إلئ الغرماء إن كان من 
رجنس الدّين. أو رضي الغرماء بذلك, وإلا فالحاكم 
يالخيار: بين حبسه حتئ يوهي بنفسه؛ لوجوبه 
عليه 


وبين بيع أمواله وقسمتها بين غرمائه؛ لأله 


0 أنظر: المبسوط :589087 5/4 والسرائر 26 186 24 
والشرائع : 18 والتذكرة 15: 87, والدروس 3 535 
وجامع المقاصد 0: 198, والمسالك 4: 117 ومجمع 
الفائدة 4 4/,. والكفاية :١‏ /الا0. ومفتاح الكرامة 0: 
8, والجواهر 0؟: 787: وغيرهاء بل ادّعي في يعضها 
عدم الخلاف في ذلك. 

1) 


آي 


44 كتاب القضاء. باب الزيادات, 
الحديث 4١‏ والاستبصار : /اغ, كناب القضاء. باب 
من يجوز حبسه, الحديث 5. 

(4) أظر المصادر المذكورة في المامش رقم .١‏ 


ولي الممتنع. 

وإن ادّعئ الإعسار ولم تكن بيّنة تثبت 
إعساره. ولا أقرٌ الغرماء بذلك, ولم يكن له مال 
ظاهر, حبسه الحاكم حتّئ يتبيّن إعساره فإن ثبت 


وفيه تفاصيل يراجع فيها المطوّلات. 
ويراجع أيضاً عنوان «إعسار». 


قال الصدوق: «وإن كان لك علئ رجل مال 


وكان معسراً وأثفق ما أخذه فى طاعة اللّه 


إلئ ميسرة... وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية 
الله فطالئه بحمّك» 7" 


هل يُلزم المفلّس بالاكتساب؟ 

المشهور بين الفقهاء كما قيل!_عدم إلزام 
الفدين الستمسر مواد كان مظنا أم لأ 
بالاكتساب, وعدم وجوب التكسّب عليه لأجل 
أداء الدّين. 

لكن ذهب بعض الفتهاء إلى وجوبه؛ لأنّه 


مقدّمةٌ لأداء الدّين الذي هو واجب في نفسه. 


)١‏ أظر المصادر المذكورة في المامش رقم ١‏ في العمود الثاني 
من الصفحة المتقدّمة. 

(1) المقنعة وأنظر افداية: 2.١‏ 

(؟) أأظر دعوئ الشهرة في: المسالك 6: 114, والكفاية ١‏ 
/اه, والجواهر 216:20 
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وممن ذهب إلى ذلك: ابن حمزة!", 


والعلامة(", والشههيد الأوّل!". والفاني©, 
5 الأردبيلي!, وصاحب الجواهر!". 

وهو الظاهر من السيّدين الحكيم”" 
والخوثي 40 

جواز إعطاء المعسر من الزكاة: 

من موارد صرف الزكاة «الغارمون» وهم 
الذين ركبتهم الدّيون ولم يمكنهم التخلّص عنهاء 
وبناء علئ ذلك يجوز إعطاء الزكاة للمعسر كي 
يصرفه في إفراغ ذمته من الدّيينء علئ تفصيلٍ 
مذكور في محلّه. 

واشترطوا أن لا يكون قد صرف الدّين في 
لصي وإ فلم يستحقٌ من الزكاة شيئ". 

وفع الحجر عن المفلس: 

إذا قسّم المال الموجود بين الغرماء. فإن 
)١(‏ أظر الوسيلة. 4 
(5) أظر انقتاف 58316 
(©) أظر الدروس 153١©‏ 
(4) أظر المسالك 13٠:4‏ 
() أْظر بجمع الفائدة 15 74-17 
(3) أظر الجواهر 571:10 
(/ أظر منهاج الصالحين (للسيد الحككيم) ؟: 114 ككتاب 

الحجر. مسائل, الأولى. 
(4) أظر منهاج الصالحين (للسيّد الخسوي) *: 18٠‏ كنتاب 
الحجر. المسألة 2.61 

(4) أظر: المدارك 177:0 -158, والجواهر :١6‏ /508 


كان المديون في الحبس فالواجب إطلاق سراحه. 

ما بالنسبة إلئ الحجر» فهل يزول عنه بمجرّد 
دفع الأموال إلئ الغريم؛ لأنّ سبب الحجر كان 
المحافظة علئ الأموال الموجودة لدفعها إلئ 
الغرماء, فإذا حصل ذلك وارتفع سيب الحجره 
فير تفع الحجر بنفسه!". 

أو يحتاج رفعه إلئ حكم الحاكم. كما كان 
إثباته محتاجاً إليه أيضاً". 

أو يسنظر إلى صيغة الحجر. فإن كانت 
محدودة بالنسبة إلئ الأموال الموجودة, فبمجوّد 
بيعها وإعطاء أثمانها للغرماء يرتفع الحجر؛ لارتفاع 
سببه كما تقدّم. 

وإن كان الحجر شاملاً للأموال المتجدّدة, 
فيبقئ الحجر أيضأ لاستيفاء جميع الدّيوك:فين. 
الأموال المتجدّدة 

ولو فهم الإطلاق مسن الصيغة من دون 


في الشرائع 17:2. والعلآمة في التذكرة 
14 15, والتحرير ؟: 078 والممقّق الشاني في جامع 
المقاصد 5د :5-١‏ والشهيد الثاني في المسالك 4: 10 
والسيزواري في الكفاية :١‏ 0/4, والسيد الحكير في 
منهاج الصالحين ؟: 156 / الحجر. مسائل: الرابعة, 
والسيّد الخوثي في منهاج الصالحين 7 183 المسألة 
لق 


(1) نقله صاحب الكفاية :١‏ /09. ولم يسيم قائله. لكن قال 
صاحب مفتاح الكرامة في 0: 2770 «لم غيده ولا حكاه 


غيره» 


تصريح بقي الحجر أيضاً؛ لاستصحاب سيدا" 
وجوءٌ. بل أقوال. 


نَ البحث: 
يُبحث عن موضوع الفلس إِمّا بنحو مستقل 
تحت عنوان «كتاب الفلس», أو تحت عنوان 
«كتاب الحجر»» ثمّ يذكر من موارده «الفلس». 
وربّما يتعرّض له أو لبعض أسحائه في 
«كتاب الدّين». 


يفلم ومنه: فاتت الصلاة إذا خرج وقت فعلها ولم 
ُفعل 90 


فالتفويت إذن هو إهمال فعلٍ ماء حبتئ 
يخرج وقته المحدّد له من دون أن يُفمل. 


اصطلاحاً: 
المعنئ المتقلدّم. 
الأحكام: 
تترئّب علئ التفويت أحكام تُشير إلئ أهتها 


511:50 أظر الجواهر‎ )١( 
(؟) أظر: المصباح المثير. ومجمع البحرين: «فوت».‎ 
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إجمالاً: 
حرمة تفويت الواجب: 

تفويت الواجب يكون علئ أنحاء: 

الأوّل ‏ تفويته بتركه داخل الوقت: 

إذا كان الواجب مؤقّتاً فتركه داخل الوقت 
يمكن أن يكون بإحدئ صورتين: 

الصورة الأُولئ -ترك الواجب كلا 

إذا ترك المكلف الواجب كلا يأن لم يفمله 
فى الوقت المحدّد له. فبيصدق عليه أنّه فوّت 
الواجب, كمن ترك الصلاة 


الصوم والحيّ ونحوهما. 

ففي هذه الصورة 
الإن'" والقضاء والكقارة إن دل دليل علئا 
الأخيرين, كما في ترك الصوم الواجب في شبهر 


رمضان. 

وممّا يترئّب عليه أيضاً الانتقال إلى البدل, 
فمن دخل عليه وقت الصلاة المفروضة, ولم يكن 
عنده إلا الماء بقدر ما يتوضّأء أو يغتسل به. ثم 
أراق ذلك الماء مع علمه أو ظنّه بل احتماله -علئ 
اختلاف الأقوال _بعدم إصابته للماء بعد ذلك, 
فتدفعل محرّماً؛ لأنّه فوّت علئ نفسه الوضوء. لكن 
مع ذلك ينتقل فرضه إلئ البدل وهو التيقم. 


07 ترئب الثم الواجب بمعنى' تركه في تام وقند 
امحدّد له من الواضحات, وانظر: الذخيرة: 515 
والحدائق :٠١‏ 177, ومستند الشيعة 1: 177, والجواهر 
يلة 


ولذلك قال السيّد اليزدي: «لايجوز إراقة 
الماء الكافي للوضوء أو الفسل بعد دخول الوقت 
إذا علم بعدم وجدان ماءٍ آخر, ولوكان علئ وضوء 
لايجوز له إيطاله إذا علم بعدم وجود الماء...»0", 

وأثقائل بالجواز في الفرعين قليل!". 

الصورة الشانية ترك ما يتوقّف عليه 

الواجب: 

إذا ترك المكلّف بعض ما يتوقّف عليه 
الواجب. بحيث فات بتركه الواجب. كان ذلك 
تفويتأ للواجب. ويترئّب عليه مايترئب علئ 
اتفويت الواجب. 

ومثاله ما لو فرّت الطهارتين المائيّة والترابية 
يمع بعد دخول الوقت. وقلنا بسقوط وجوب الصلاة 
يمع فقي الطهار تين. 

الثاني تفويت الواجب بتفويت مقدّماته 

قبل دخول الوق 

إذا كانت للواجب مقدّمات يجب توثّرها 
حتئ يصمٌ توبّه الخطاب به إلئ المكلف, ولكن 
فوّتها المكلّف قبل توجّه الخطاب إليه. بحيث لم 
يصع عقلاً توجّه الخطاب إليه عندئذ, فهل يصدق 


9 العروة الوئق 7: 118 / التيمم, المسألة‎ )١( 

زف أظر المصدر المتقدم, والجواهر 0: 43-84 وقد نسب 
فيه القول بالجواز في الفرع الأول إلى الحمقّق الحلّ في 
المعتيرء وإلى الحقّق الثاني مع ظنّ وجدان الماء. والتقول 
بالجواز في الأوّل يستلزم ذلك في الثاني. 


عليه تفويت الواجب؟ وهل يترئّب عليه ما يترتّب 


علئ تفويت الواجب علئ النحوين المتقدّمين أم 


لا 

مثاله: إذا كان للمكلّف قبل الوقت ما 
وترابٌ فأتلفهما مع علمه بعدم إمكان تحصيلهما 
بعد الوقت, وصدق عليه عنوان «فاقد الطهورين», 
بحيث لم يعقل توجّه خطاب الصلاة مع الطهار: 
-بناء علئ عدم توجّه التكليف بالصلاة لفاقد 
الطهورين فهل يكون قد فعل حراماً؟ 

ربّما يظهر من بعضهم الخلاف فيهء قال 
صاحب الجواهر بعد الكلام عن التفويت بعد 
دخول الوقت : «هذا كلّه إذا أراقه بعد الوقت. أبكا 
قبله فيصلّي بتيتمه المتجدّد إجماعاً كما في 
المنتهئ. ولا يعيد قطعاً. كما أن لا إثم عليه كذكلقاً 
أيضاً حتئ لو علم عدم الماء فيه؛ لالأصل, وعدم 
وجوب مقدّمة الواجب الموسّع قبله. سيّما فيما لها 
بدل شرعي, خلافا لأستاذ الأكبر في صرح 
المفاتيح, فأوجبه'" أيضاً مع احتمال عدم الماء 
فضلاً عن غيره, معلّلاً له باستصحاب البقاء إلن 
وقت الصلاة الواجبة...» إلئ أن قال: 

«... لكن قد يقوئ في النفس وجوب حفظ 
ما تفوت الصلاة بفواته وإن كان قبل الوقت حيئئظٍ. 


)١(‏ أي أوجب حنظ الطهور وهو خصوص الماء في مفروض 
كلامهم هنا 


كالطهورين!" مثلاً. كما يُشعر به حرمة النوم لمن 
علم فوات الفريضة به. ما لزيادة الاهتمام بأمر 
الصلاة, أو يدّعئ ذلك في كل واجبٍ مَوْقتٍ, أو 
علق بين ما سمل وسيلة واحتيال لإسقاط 
الواجب من الصلاة وغيرهاء وعدمه»!". 

وقال السيّد اليزدي بعد بيان حرمة إراقة 
الماء بعد دخول الوقت: 

«... بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال 
قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه في 
الوقت...»5. 

أي إِنّ الأحوط عدم إراقة الماء وعدم إيطال 
إلوضوء قبل وقت الفريضة إذا علم أنه لم يحصل 
عبلئ الماء بعد دخول الوقت. 

ولم يخالفه إلا واحد من المعلقين©) حيث 
قوّئ جواز الإراقة, وفصّل المحقّق العراقي بين 
إراقة الماء فمنعه, وإسطال الوضوء فلم يمئعه, 
وادّعئ الإجماع على الأوّل. 

والملاجظ في كلمات هؤلاء يجد أَنَّهم 
هذه المسألة علئ مسألة وجوب حنظ المقدّمات 
المفوّتة, وهي التي يفوت بفوتها توجّه الخطاب 


)١(‏ هذا يكون مثالاً لما نحن بصدده. فإنّ تفويت الطهورين 
يفوت الأمر بالصلاة كلاً. 

(؟) الجواهر 0: 11-5. 

(5) العروة الوثق 178:1 /التيمم, المسألة «1. 

(4) وهو الشيخ علي حفيد صاحب الجواهر. 


وأمثلة ذلك كثيرة منها: 

تعلّم الأحكام عن اجتهاد أو تقليد حتئ 
يصحٌ توجّه التكليف بها في الوقت المناسب. 

-والفسل قبل الفجر الذي تتوقّف عليه صحّة 


الصوم في التهار. 

- والسفر إلئ الح قبل زمانه لإمكان إتيان 
الأعمال فى مواقيتها. 

وقد أشار إلئ ذلك السيّد الحكيم فني 
المستمسك في التعليق علئ عبارة السيّد اليزدي 
المتقدّمة, فقال: «كما نسب الجزم به إلئ الوحسيد. 
ويقتضيه حكم العقل بوجوب حفظ المقدّمة قبل 
حصول شرط الواجب إذا علم بعدم القدرة عليهأ 
بعده, كالسفر إلئ الحيجّ قبل زمانه. والتعلّم قبيل 
الوقت والفسل قبل الفجر, ونحو ذلك.... 

وما اشتهر من عدم وجوب المقدّمة قبل 
شرط الوجوب محمول علئ عدم الوجوب 
الشر. المشهرر علئ عدم تقدّم الورجوب 
علئ الشرط زماناً؛ لكونه منوطاً بوجود الشرط 
الخارجى لا العلمي اللحاظي. لا عدم الوجوب 
مطلتاً ولو عقلً. وإ فهو ما لا أصل لد كما يظهر 
من بنائهم علئ وجوب فعله للمقدّمات المذكورة 
0 


وغيرها» 
هذا وقد السيّد الخوئي تحريم تفويت 


725١-5194 المستمسك‎ )١( 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١٠‏ 
التكليف بتغويت مقدّماته المفتة, بما إذا كنا نعلم 


بالغرض والملاك الإلزامي. فعندئذٍ نقول: كما أنّ 
مخالفة التكليف تعد عصياناً وهو ققبيع موجب 
لاستحقاق العقاب. فكذلك تفويت الغرض الملزم 


توه التكليف إليه عقلاً. فقد فعل فعلاً 
كما لو صيّر نفسه فاقداً للطهورين بحيث امتنع 
توجّه التكليف بالصلاة مع الطهارة إليدل". 

ثم نساقش إحراز الملاك في المسالة 
المبحوث عنهاء وهي إراقة الماء قبل الوقت. وهو 
أمر خارج عن الإطار العام لبحثنا فملاً. 

وراجع لإكمال البحث عننوان «مقدّمة / 
المقدّمات المفوتة». 

تفويت المنافع: 

المنفعة الفائتة تارةً تكون من الإنسان. 
وأخرئ من الحيوان, وثالثة من غيرهما. 

ويترئب علئ كل منها الحكم التكليفي تارة 
والحكم الوضعي أخرئ. 

أوَلاً ‏ تفويت منافع الإنسان: 

تفويت منافع الإنسان يكون علئ نحوين: 

١‏ -تفويت المنفعة بالإتلاف: 

إذا فوت شخص المنفعة عن شخصٍ آخر 
بسب إثلاف وسيلة تلك المنفعة, تركب عليه 


0 أنظر: استقيع :401-81 وسصباح القسقاهة 
4 141 وانظر أيضاً أصول الفقه (للمظّر) 701:١‏ 


الحكم التكليفي والوضعي. 

أ التكليفي فهو الحرمة. 

وأمّا الوضعي فهو الضمان. 

فمن قطع يد شخص آخرء فقد فعل حراماً. 
وعليه القصاص لو كان فعله عن عمد والدية لو 
كان فعله عن غير عمرٍ. 

وكذا لو فعل ما يوجب ذهاب إحدئ منافعه, 
مثل الإبصار, أو الشم؛ أو السمع ونحو ذلك. 

وهذا مما لا إشكال فيه. 

ولكن هناك بنحث آخر أثير في الآونة 
. وهو أن في قطع اليد الواحدة تصف الدية 
من دون فرق بين أيدي الأشخاص. مع أنّ المناه 
المترئّبة علئ أيدي الأشخاص مختلفة, فقد تكوان: 
مهارة الشخصء بل جُلَ ارتزاقه من تلك اليم كل 
بالإمكان القول يضمان هذه المنافع أيضاً إضافةٌ 
إلى الدية, أم لا؟ 

وهناك بحث آخر له صلة بهذا البحث. وهو: 
أنّ الدية خسارة عن المنافع الفائتة, أو عقوبة 
للجاني علئ جنايته؟ 

والبحث الثاني تطرّق له بعض الفقهاء'9. 

7-تفويت المنفعة بالمنع من الاستيفاء: 

إذا منع شسخصٌ آخْرٌ من استيفاء منافعه. كما 
.إذا حبسه ومنعه من العمل المناسب لشأنه والذي 
كان يقوم به فهنا تار يكون المنع بحو وأخرئ 


1 
)١(‏ أنظر كتاب القصاص (للتبريزي): 5. 


00000 ولق ما بابد وا ل اا 


فإن كان المنع بحو كالمحبوس بأمر الحاكم 
الشرعي فهنا لا إثم ولا ضمان بالنسبة إلئ المنافع 
الفائتة. 

وأمًا إذاكان الحبس بغير حؤةٌ, فهنا لا إشكال 
في إثم الفاعل, لأنّ الحبس بغير حا اعتدائغ محرّم, 
كما تقدّم في عنوان «اعتداء». 

وأمًا بالنسبة إلئ الضمان فقد يختلف حكمد 
بالنسبة إلئ الحرٌ والمملوك. 

أمَا المملوك فيبدو أنه لا إشكال فى ضمان 
مناقعه لمالكه؛ لأنّ المالك كان ينتفع بالمملوك, 
فمنع منه وفوات عليه الانتفاع. وبعبارة أخرئ: 
نافع المملوك مملوكة لمالكه. فتضمن لد!". 

وأما الحرٌ فقد اختلف الفقهاء في تفويت 
امتافعة, فالمعروف بين الفقهاء أنّ منافعه لاتدخل 
تحت اليد. كما أنّ شخصه لايدخل تحت اليد 
كذلك. بخلاف المملوك حيث يكون تحت يد مالكه 
فتكون منافعه كذلك. 

قال صاحب الكفاية: «والمقطوع به في كلام 
الأصحاب: أَنّه لو حبس صانعاً حرّأ مدّة لها أجرة. 
لم يتن أبجره ,مالم يسعيبله؛ أن ستافعة اقلق 
قبضته, بخلاف المملوك. إن منافعه في قنبضة 


000-70 


157 157 أنظر: الروضة البهيّة 1 18, والجواهر‎ )١١ 
وغيرها.‎ 


(؟) كفاية الأحكام 7: 3514 
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لكن استوجه المحّق الأردبيلي ثبوت 
الضمان لو حيس الحرّ الذي له صنعة بحيث كان 
يكتسب لو لم يكن محبوساً؛ وعلّله بقوله: «... لدفع 
المفاسد. ودفع الضرر العظيم» 
وعياله من الجوع, مع كونه ظالماً وعادياً...»7" ثمّ 
استشهد بما دل علئ رد الاعتداء بمثله. 

ومال إلئ ذلك السيّد الطباطبائي في 
الرياض!"/ ونسبه إلى خاله الملامة. وهو الوحيد 
البهبهاني. 

وحمل أي الطباطبائي كلام القائلين بعدم 
الضمان علئ صورة الفوت, لا التفويت. 

وأمًا إذا استأجر حرّأً علئ عمل ثم حبسه 
ومنعه من العمل قهنا: ١‏ 
تكون الإجارة في مدّة معينة. كنبارلو. 
حائطاً أو ينزح بثراً طول نهار 
فهنا لو منعه من ذلك العمل وكان 
الأجير باذلاً نفسه, فظاهرهم القول بضمان 
المستأجر؛ لأنّ الأجير ملك عوض عمل هذا اليوم 
المعيّن بعقد الإجارة وكان باذلاً نفسه للعمل, وإنّما” 
منعه المستأجر. 

ويبدو أن ذلك لاكلام فيه 

- وتارةً تكون المدّة غير معيّنة. بل كانت 


((جمع القائية 033١‏ 
(0) أنظر الرياض 735:07 
() أنظر: مفتاح الكرامة 1: 114 والجواهر 177 .5١‏ 


مطلقة كما لو استأجره ليبني له حائطاً ولم يعيّن له 
مدّة. فهنا اختلف الفنقهاء في ضمان المستأجر 
وعدمه, فذهب بعضهم إلئ الأوّل!/ وبعض آخر 
إلئ الثاني!"'. وتردّد آخرون7". 

ومتقاً التزةد كنا فى غاية الصراة أن 
منافع الحرّ لاتضمن إلا الغويت لا بالفوات؛ لعدم 
دخول الحرٌ تحت اليد. 

ومن أن وجوب الأجرة إِنّما هو بنفس العقد 
علئ المنفعة التي كان المالك سبباً في ضياعها 
باعتقاله له. فتستقر فى ذمته. كما لو قدّره بزمان 
وحبسه حتئ انقضئ ذلك الزمان0 

ثانياً ‏ تفويت منافع الحيوان: 

المقصود بالبحث هو الحيوان المملوك حيث 
يترتّيحعلئ إتلافه وإتلاف منافعه الضمان. أمّا غير 
المملوك حيث لا ضمان فلا بحث فيه. 

قال المحقّق الحلّي: «فوائد النتصرب 
مضمونة بالغصب, وهي مملوكة للمغصوب منه. وإن 


له 

() أمظ الشرائع © 183, والتحرير 4: .61١‏ وجامع 
المقاصد 6: 59 والمسالك 17: 170-168 والروضة 
البيئة /: 48. والجواهر 107 .4١‏ 

© أظر: التذكرة (الحجرية) ؟: 573 والإرشاد 1: مغك 
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(4) أظر غاية المراد زلف 


اليه م 
تجدّدت في يد الناصب, أعياناً كانت كاللبن 
والشّعر والوبر [الولد] والشمر, أو منافع كسكنئ 
الدار وركوب الدابّة»!5. 

وقال الشهيد الثاني معلّقً علئ الصيارة: «دله 
إشكال في كون فوائد المغصوب لمالكه؛ لأْها نماء 
ملكه ومنافعه. فتكون مضمونة في يد القاصب 
كالأصلء ولا فرق في ثبوت أجرة المنفعة بين أن 
يستعمل العين وعدمه»!". 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل العبارة: «بل 
الإجماع بقسميه عليه. بل وعلئ عدم الفرق أيضاً 
في المنافع بين الفوات والتفويت»'. 

ثم قال المحقّق الحلّى بعد العبارة المتقدّمة» 
كل ما له أجرة بالعبادة» ار 

وعلّله صاحب الجواهر: بأنّ المبتنافم 
محسوبة أموالاً شرعاً. ويكون قنبضها بقبض 
العين 00 

وكذا لو استأجر دابّة فحبسها ولم يستوفٍ 
منفعتهاء فإِنّه يضمنها؛ لأنّ منفعتها مضمونة عليه, 
فتقوم مقام المنفعة المستحقّة له بعقد الإجارة ولو 
بالتهاتر القهري؛ لأنّ الدابة مضمونة علئ المستأجر 


«وكذا 


(0)الشرائع 1614 

() المسالك 531/231 

(©) الجواهر /50 139-113 
() الشرائع © 541 

(6) أظر الجواهر 7 1310 


ثالثاً تفويت منافع المملوك غير الحيوان: 
حكم المملوك غير الحيوان, كالداره 
والسيّارة ونحوهما حكم الحيوان المملوك, تضمن 
منافعه بتفويتها سواء كان عن طريق الغصبء أو 
الاستيجار وعدم الاستيفاء؛ بنفس الملاك؛ لأنّ 


منافع الدار يستولئ عليها بالاستيلاء علئ الدار 
نفسهاء فإذا استولئ علئ الدار بالغصب أو 
الاستيجار ضمن منفعتها. وهو سكناها أو أجرته. 
والظاهر أنّ ذلك مما لا إشكال ولا خلاف 
فيد 
وإلئ ذلك كله أشار المراغي بقوله: 
«أولايختصٌ الإتلاف أيضاً بالأعيان. بل يجىء فى 
المئافع. فإنّ إتلاف منافع الأبدان والأعيان 
المملوكة بتفويت أو استيفاء داخل في باب 
الإتلاف»5. ١‏ 
حكم تفويت منفعة البضع: 
اختلف الفقهاء في تفويت منفعة البُضع وهو 
الاستمتاع به هل يوجب الضمان أم لا؟ 
)0 أظر الجواهر لي 
نش الكفاية ؟: 184 ومفتاح الكرامة :١‏ 704 
وحكئ عليه الإجماع مستفيضاً. والجواهر /5: 1319 
وقد تقدّم تقله للإجماع عليه بعد نقل عبارة الشرائع 
في ذاك. 
(0) العناوين 478:7 العنوان 88. 


وسعا الاختلاف هو الخلاف في أن البُضع 
مال أم لا؟ فعلئ القول بكونه مالاً يكون مضموناً 
في صورة تفويته. 

ومن أمثلته: ما لو كانت له زوجة كبيرة 
فتزوج أخرئ صغيرة, فأرضعتها الكبيرة: فهنا 
تحرم عليه الزوجتان, إن كان قد دخل بالكبيرة!؛ 
أمَا الكبيرة فلصيرورتها بعد الرضاع أَمّ زوجته 
الصغيرة. وأمًا الصغيرة, فلصيرورتها بنت زوجته 
الكبيرة المدخول بهاء إن بنت الزوجة المدخول 
بها محرّمة أبدأ علئ الزوج. 

وأما إذا لم يكن قد دخل بالكبيرة, فلم تحرم 
الصغيرة تحريماأ مؤيّدً؛ لأنّها تصبح ربيبة الزوجة 
التي لم يدخل بهاء فيجوز العقد عليها بعد انفساخ) 
نكاح الأمّ علئ المشهور. 

وعندئزء فإذاكان قد دخل على الكبَيرة 
فسوف تستحقّ مهرها؛ لأنّه يستقرٌ بالدخول. وإن 
لم يدخل فلا مهر لها؛ لأنّ الفسخ جاء من قبلها. 


من فحل آخر ضير الزوج. كا إذا 
تزرّجها وهي ذات لبن إأمَا إذا كان اللبن 
للزوج؛ فتحرمان مؤداً على كل حال سواء دخمل 
بالكبيرة أم لا؛ لأ الصغيرة صارت بنتاً له 

وصوّروا عدم الدخول بالكبيرة مع كون اللّبن له, بأن 
وطنها شبهة قبل العقد عليها ثم حملت منه. مع الالقزام 
بعدم نشر الحرمة بسبب وطء الثشسيهة, فيكون اللّبن 
لزوج. 

أظر تفصيل ذلك في المصادر الآنية. 
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ولا صارت الكبيرة سبباً تنفويت بضعها 
علئ الزوج فهي تضمن مهر مثلها للزو. 
كون البضع مالاً يضمن بالتفويت, وأما بناٌ عللئ 
عدم كونه كذلك فلا تضمنه. 
وكذا يأتي الكلام في تفويت بضع الصغيرة 


موارد أخرئ من التفويت: 

هناك موارد أخرئ من التفويت تعرّضنا لها 
إجمالاً في عناوين أخرئ من قبيل: 

- ترك إطالة الصلاة فيما إذا استلزمت 
تفوت وقت الفريضة ‏ والترك هنا علئ نحو 
اللزوم ‏ أو استلزمت تفويت وقت النافلة. أو أمر 
مهم. والأخير قد يلزم فيه الترك, وقد لا يلزم. 

يراجع لذلك عنوان «إطالة». 

- وترك إحياء الأراضي التي جُعلت مشعراً 
للعبادة؛ لأنّه يستلزم تفويت المصلحة المقصودة 
منها. 


214 3 أظر: جامع المقاصد 11:++7, والمسالك‎ )١( 
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والكفاية 1: 175-1175 والجدائق 18:57 4, والجواهر‎ 
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راجع عنوان: «إحياء». 
ثبوت الضمان في التفويت الحاصل ‏ في 
عين أو منفعة ‏ بسبب الشهادة الباطلة كما تقدّم 
بيانه إجمالاً في قاعدة «حرمة تعزير الجاهل». 


ثبوت الضمان في الإقرار بعد الإقرار 
يت حقّ المقرّ له الواقعي, فلو أقرٌ بدارٍ في 
يده ثم أقرٌ بها لعمرو, أغرم عينها للأوّل. 
وقيمتها للثاني؛ لأنّه فوّت عنه الدار بعد إقراره بها 
الأول 


وموارد أخرئ من هذا القبيل. 


مظانٌ البحث: 

ليس للبحث عنه موضع يخصّه بل يتطرّق له 
في ضمن الأبحاث الفقهيّة من أوّل الفقه ‏ كمجاب 
الطهارة إلئ آخره وهو كتاب الديات, كما يظَهِرٌَ 
من عناوين الأبحاث المتقدّمة, نعم أكثر أبحائه في 
كتابي الفصب. والديات, حيث يلزم تفويت المنافع 
بسبب الغصب والجناية. 


تفويص 
لغة: 
مصدر فوّضء تقول: فوّضت أمري إلئ الله 
أي سلّمته وأوكلته إليه. وجعلته الحاكم فيه!؟, 


18. #0 أظر الجواهر‎ ١١ 
أظر: التهاية (لاين الأثير), والمصياح المتير: «قوض»‎ )( 


والمفاوضة مفاعلة من التفويض؛ وتفاوض 

القوم الحديث: أخذوا فيه''. وتفاوضوا في الأمر: 
فاوض فيه بعضهم بعضاً!". 
اصطلاحاً: 

استعمل فى الموارد التالية: 
ولا التفويض 9 التكاح: 

استعمل التفويض في النكاح في موردين: 

١‏ -التفويض في البضع: 

المستفاد من كلامهم: أن التفويض في البضع 
هو عدم ذكر أصل المهر وإهماله في العقد يقعل 
إلزوجة أو من يقوم مقامها. مثل أن تقول الزوجة: 
زؤجتك نفسيء أو يقول وليّها: زوّجتك فلانة, 
فيقول: قبلت. 

قال الشيخ الطوسي: «فأمًا التفويض 
الشرعيّ, فأن ينكح المرأة بغ 2 

«وأمًا مفرّضة البتضع, 
مهرء وهو أن .يقول: زوّجتك بنتي هذه فيقبل الزوجء 
ولاذكر للمهر»7". 
وبهذا المضمون قال غيره أيضاً!ك. 


١‏ أطر الصباح اليره افوّض». 

(1) أنظر الصحاح: «فوّض». 

(6) المبسوط 594:4 

)أ : الشرائع ؟: 511: وإرشاد الأذهان 17:1 
وجامع المقاصد ١4 :١15‏ 4, والمسالك 8: ٠١٠‏ 5, والكفاية 
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والرّوج 
بفتح الوأو قال: لأنّ ولئها هو الذي يفوّض ذلك. 
ومن قال بكسرها قال: لأنَّ الفعل لها لأأنها تسزوّج 
نفسهاو. 

"١‏ -التفويض في المهر: 

وهو كما يستفاد من كلامهم -: ذكر أصل 
المهر في العقد إجمالاً وتفويض تعيين مقداره إلئ 
أحد الزوجين أو كليهماء أو أجنبي علئ قول. 

قال الشيخ الطوسي: «فأمًا مفرّضة المهر فأن 
يذكر المهر مفرّضأ غير محدود, مثل أن يقول: 
زوّجتكها علئ أن تمهرها ماشئتٌ أو ما شت أو ما 
شتنا. 

وقال الشهيد الثاني: «وألحق بعضهم جعلا 


تسئئ مفراضة ومفرّضة, «فمن قال 


ثانياً التفويض في الطلاق: 
ويقصد بذلك تشفويض الزوج أمر طلاق 
ار البقاء مع الزوج أو الفراق 


طوسبملا)١(‎ 

() المصدر المتقدّم, وانظر: السرائر *: 015 والشرائع 
1: 37, والتحرير ©: 011. والقواعد 15 4.١‏ وجسامع 
المقاصد © ١1غ,‏ والمسالك ل 8١؟,‏ والكفاية 183:9 
وكشف اللثام 48:7 6. وغيرها. 

(©) المسالك ان 536 
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ويعبّر عنه بالتخبير أيضاً. وهو مثل توكيل 
المرأة في طلاق نفسهاء لكنّه ليس توكيلاًة. 


ثالثاً التفويض في الكلام والعقيدة: 

التفويض اعتقاد خاصٌ له أقسام. يجمعها 
الاعتقاد بأنَ الله تعالئى فوّض أمر الخلق, أو إدارة 
المخلوقات. أو أمر التشريع إلئ بعض مخلوقاته 
إجمالاً. وسوف يأني بيان الأقسام مع بيان 
أحكامها إجمالاً في قسم الأحكام. 


رابعاًموارد متفرّقة أ 


وورد التفويض في موارد أخرئ نشير إلئ 
نحنأوين أهتها في قسم الأحكام. 


الأحكام: 
أولا-حكم التفويض في النكاح 

تقدّم أنّ التفويض في النكاح يكون علئ 
نحوين: تفويض في البضع, وتفويض في المهر. 

١-أحكام‏ تفويض البضع: 

تترئّب علئ التفويض في البضع أحكام 
نشير إليها فيما يلي: 

مايتحقّق به التفويض (صيغة التفويض): 

يتحقّق التفويض من قبل الزوجة؛ بأن تقول: 


7317 98 والحدائق‎ ١ :4 أنظر: المسالك‎ )١( 


«زوّجتك نفسي» من دون أن تذكر مهراً. 
تقول: «... على أن لا مهر عليك». 

وأمًا لو قالت: «زوّجتك نفسي علئ أن لا 
مهر عليك في الحال ولا بعده» قفن ماي العقد 
والتفويض. أو بطلانهماء أو صحّة العقد وبطلان 
التفويض وجوه. ويترئّب عليه أي الأخير ‏ مهر 
المثل. 

ووجه الصحٌّة أنّه مثل أن تقول: «... علئ أن 
الامهر عليك», وقد سبق أنه صحيح. 

لكن أُورد عليه بالفرق بينهماء فإِنّ السموم 
المستفاد من التكرة في سياق النفي يمكن 
تخصيصه ولا محذور فيه. بخلاف ما لو نفئ الملا 
في الحال والمستقبل فإنّه لايمكن تخصيصه؛ ومق 
المعلوم أنّ اشتراط المهر وإن لم يكن شر طأفي 
علئ الإطلاق ماق 
5 عقد النكاح يقتضي المهر 


وأمًا وجه البطلان, فهو أن نفي المهر كلا 
يقتضي أن تكون المرأة موهوبة, أي وهبت نفسها 
للزوج. وهذا لايصمٌ لغير النبي #لة؛ لأنّه من 
اختصاصاته إففك. 

حالات مفرّضة البضع وحكم كل منها: 

تقدّم أنّ ذكر المهر ني عقد التكاح ليس 
ركنً. فلو أهمل ذكره لم يطل العقد. وعلئ هذا فلو 
فوّضت المرأة مهرها وصدق عايها أنّها مغوّضة 


البضع, فهذه لها حالات يختلف الحكم فيهاء وهذه 
الحالات كالآتي: 

الأول أن يطلقها قبل الفرض والدخول: 

إذا طلّق الزوج المفرّضة قبل أن يفرض لها 
مهراً وقبل أن يدخل بهاء فلا تستحقّ مهراً؛ نعم 
تستحق الإمتاع, أي يمنّعها زوجها بشميءٍ من المال 
إجمالاً وقد اختلفوا في مقداره. 

ويدل علئ هذا الحكم: الكتاب والسنّة 
والإجماع 
ما الكتاب, فقوله تعالئ: اجاح 


وأمًا السنّة فلعدّة روايات, منها: 


صحيحة محمّد بن مسلم, عن أبي 
جعفر نلة, قال: «سألته عن الرجل يطلّق امرأتد؟ 
5 0 4 
قال يسّمها قبل أن يطلق, قال الله تعالئ: 
َوَصَعْرهُنَه1". 
وبهذا المضمون روايات أخرا". 
وأمّا الإجماع, فدعواه مستفيضة!. 


381 البقرة:‎ )١( 

(؟) الوسائل ١8 :5١‏ الباب 48 من أبواب المهور. 
الحديث الأوّل. 

(5) المصدر المتقدّم: الأحاديث ؟ ولاو 

(4) أظر الجواهر 0121 


الثانية أن يطلّقها قبل الفرض وبعد 

الدخول: 

فهذه لها مهر مثل نسائها. ولا تستحقٌ المتعة, 
وقد دلت علئ ذلك عدّة نصوص أيضاً. منها: 

رواية منصور بن حازم. قال: «قلت لأبي 
عبدالله 8ة: في رجل يتزوّج امرأة ولم يغرض لها 
صداقاً؟ قال: لاشيء لها من الصداق. فإن كان 


دخل بها فلها مهر نسائها»!". 


وسثلها رواية عبد الرحمان بن أبي 
2 . ا 
عبدالله.عن أبي عبدالله لله. قال: «قال أبو 
عبدالله 8. في رجلٍ تزوّج امرأة ولم يفرض لها 
صداقها م دخل بهاء قال: لها صداق نسائها»!". 
-وهذا أيضاً مينا لا خلاف فيه!*. 


الفالثة أن يطلقها بعد الفرض وكتبق 

الدخول: 

فهذه تستحقّ نصف المفروض, كالتي ذُكر 
مهرها في العقد وطُلّقتَ قبل الدخول ولا تستحق 
شميئاً آخر. ويدلّ علئ ذلك: 

- قوله تعال: «وإن طَلفُمُر 


)١(‏ الوسائل :1١‏ 518 الباب ١١‏ من أبواب المهور, 
الحديث 2. 

(؟) الوسائل 114:5١‏ الباب ؟١‏ من أيواب المهور, 
الحد 

© أنظر: المسالك 4 , والجواهر 0١‏ وغيرها. 
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وال 
-وادّعي عليه الإجماع!". 


الرابعة أن يموت أحد الزوجين قبل الفرض 

والدخول: 

فهذه لامهر لها ولا متعة عتدنا”", ويدلّ عليه: 

-صحيح الحلبي عن أبي عبدالله 1. أنّه 
قال في المتومّئ عنها زوجها: «إذا لم يدخل بها: إن 
كان فرض لها مهراً. فلها مهرها الذي مُرض لهاء 
ولها الميراث. وعلّتها أربعة أشهر وعشرأء كمدّة 
التي دخل بهاء وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر 
لهاء وعلبها العدّة. ولها الميراث»0. 

-ومثلها روايات أأخرا, 

الخامسة أن يموت أحدهما بعد الفرض: 

إذا مات أحد الزوجين بعد أن فرض الزوج 
للزوجة شيئا بعنوان المهر. فلها المفروض» سواء 
كان دخل بها أ لا. ويدل عليه: 

صحيحة الحلبي المتقدّمة, وهو قوله 980: 
«إن كان فرض لها مهراً. فلها مهرها الذي رض 


لها». 


() أنظر: المسالك هن 16+ 5 والجواهر 08101 

(©) أظر الجواهر 01:1 

(4) الوسائل :1١‏ 7, الباب 08 من أبواب المهور. 
الحديث 31 

(5) المصدر المتقدّم: الحديفان 7١‏ و33 


هذا ما عليه أكثر الفقهاء(". وهناك قول 
بتنصيف المهر المفروض كما في الطلاق!". 

والروايات متعدّدة من الطرفين5, 

ماهي شروط المفرّضة؟ 

لا إشكال في صحُّة التفويض من غير الم و 
عليها؛ لأنّ الحقٌّ في ذلك لها وأمر التكاح إليها. 
فلها الخير 
شرعاً والتفويض منها. وأمّا المولّئ عليها لصغر أو 
سفه أو بكارة -علئ القول بكونها موّئ عليها فهل 
للولي أن يزوّجها مفوّضة؟ فيه قولان: 

الأوّل ‏ بطلان التفويض وصحّة المقد 
والرجوع إلى مهر المثل الثابت بنفس العقد؛ لأنّهِ 
«لا تكاج إل بمهر»!». 

ونسب !"هذا القول إلئ الشيخ في الميشوط» 
لكتهم قالوابعدم العشور عليه فيدا9.. - 

الثاني صحّة العقد والتفويض معأ إذا كان 


فيما شاءت من وجوفة الضحيحة 


013-042 4 أأظر توضيح ذلك في الجدائق‎ ١١ 

(؟) أنظر: المقنع: 111-17٠‏ (باب الطلاق). وسنهاج 
الصالحين (للسيّدين الحكير والخسوثي): كنتاب التكتاح. 
الفصل السابع, المهر. وتحرير الوسيلة 1: 13 كتاب 
النكاح, فصل في المهرء المسألة 15. 

() أنظر أحاديث الباب 08 من أبواب المهور. كرا تقدم. 

(4) الوسائل ٠؟:‏ 750, الباب ؟ من أيواب عقد التكاح, 
الأحاديث ؟ و4 و3 

(0) أأظر جامع المقاصد 19 /410. 

(1) أظر: المسالك 6د *59. والجواهر 2١‏ 7 


في ذلك مصلحة أو لم يكن فيه مفسدة علئ 
الخلاف في ذلك _؛ لقوله تعالئ: (َأَو يَتَُا ألَذِي 
دوِعُقْدهُ آلئكاع74, ولاطلاق سائر الأدلة. 

نح عل فرض صحُّة القول الأوّل فالذي 
يثبت بالطلاق قبل الدخول إِنّما هو نصف المهر. 
وأمًا كله فإنّما يثب 

وأما بناء على القول الثاني فلا يثبت شي 
إل المتعة؛ لأنّ المفوّضة لو طُلّت قبل فرض المهرء 
فلا مهر لها وإِنّما لها المتعة فقط!", 

تعيين الفرض بعد العقد: 

إذا عقد علئ المفوّضة, فلها المطالبة بالفرض 
وتعيينه قبل الدخول؛ لتعرف ما تستحقّه بالوطء أو 
اموت أو بالطلاق قبلهما. 

والمصحُح للمطالبة هو أنّها ملكت بالعقد أن 
تملك الفرضء فلها المطالبة به. 


يثبت بعد الدخول. 


ثم إن اتفقت هي والزوج علئ قدر معيّن 
اصح ولم يكن لها غيره؛ سواء كان بقدر مهر المثل أو 
أل أو أكثر. وليس لأحدهما الرجوع عنه بعد 
الائفاق عليه. 
وإن لم ترض بما فرضه الزوج. فإن كان أقلّ 
من مهر السنّة لم يقع بغير رضاها اثفاقاً. 
وإن كان بمقداره أو أكثر وكان أقلّ من مهر 


0 4 مما لايد 3 الغ والمسالك 14 517 


والجواهر 10١‏ 14. وغيرها. 


0000 


المثل ففي لزومه في طرفها وجهان: 

-من أنه لو فض إليها التقدير لماكان لها 
الزيادة عليه. 

-ومن أنّ لضع يقتضي مهر المثل؛ 
والخروج عنه يحتاج إلئ ديل خاصٌ. 

وإن فرض الزوج لها أقلّ من مهر السئّة ولم 
ترض به وزفعت أمرها إلى الحاكم؛ فقيل: يفرض 
لها مهر المشل. 

وقيل: لايصحٌ فرضه؛ لأنّ إثبات المهر في 
ذمّة الزوج منوط برضا الزوجين, ولا دخل 
لغيرهما فيه. 

ولكن أجيب: بأنَ أصل المهر ثابت برضاهما 
في العقد. وإنّما الخلاف في تعيينه, وهو بيد الحاكم 


النبي 


في صورة التنازع, كما يقدّر مقدار ‏ 
وجيت بالستدلة. 

و11 

قال صاحب الجواهر: «المفوّضة التي لم 
يسم لها مهراً إذا قدّم لها شيئاً قبل الدخول. ثمّ دخل 
بها ساكتة عن ذكر المهرء كان ذلك لها مهراً. وليس 
لها بعد المطالبة بمهر المثل» بل ولا بمهر السنّة». 

وادّعي الشهرة علئ ذلك؛ بل نقل عن أبن 


,4788 478:1 أنظر ذلك كله في: جامع المقاصد‎ )١( 
677 485 19/ وكشف اللشام‎ ,1٠١ والمسالك هه‎ 
277-50 5١ والجواهر‎ 

(؟) الجواهر :©١‏ /. وانظر دعوئ الشهرة في المصادر الآتية 
في الهامش ؟ من العمود الثافي. 
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إدريس 7" الإجماع عليه. 

ولكن ذهب بعض الفتهاء'" إلئ أن الزوجة 
إن رضيت به مهراً لم يكن لها غيره, ولا فلها مع 
الدخول مهر المثل» ويحتسب ما وصل إليها منه إذا 
لم يكن علئ وجه الهدية. 

تنبيه(1): 

تكلّم الفقهاء عن مهر المثل ومقداره. وهل 
يجوز تجاوزه عن مهر السئّة أم لا؟ 

وتكلّموا أيضأ عن مقدار المتعة التي يُمتّع 
الزوج بها الزوجة المفرّضة لو طلّتها قبل التعيين 
والدخول. 

وسوف يأتي البحث عنهما في العنوانين؛ 
ادكتسة» و «مهر» إن شاء الله تعال. 

؟-أحكام تفويض المهر: 

قلنا: إنّ مفوّضة المهر هي التي وافقت الزوج 
في أصل المهر في العقدء وفوضت تعبينه بعد العقد 
إلى الزوج أو إليها. 

ولهذه أحكام أيضاً نشير إليها فيما يلي: 

إذا فوّض تقدير المهر إلئ الزوج؛ فهو 
مختار في تقديره من جانب القلة والكثرة, أمّا في 


(0)السرائر 041:5 

(؟) أظر: الفتلف /2 184, والتحرير 5 017, والمسالك افد 
,1٠‏ ونهاية المرام :١‏ 5880 وكفاية الأحكام 118:1 
والرياض :٠١‏ 475. حيث استشكل عل ما ذهب إلييه 
المشهور ول يبت بحكم. 


ّه حكمٌ علئ نفسه. وأمّا في جانب القلة 
فلا يتقيّد إل بما يصمٌ أن يقع مهراً. 
وأمنا لو فوض التقدير إليهاء فلا يتقدّر في 


فيتقدّر بمهر السنّة, وهو خمسمئة درهم. 
وعلئ تقدير تفويضه إلئ الزوجين معأ 
قف علئ اتفاقهما معأ عليه فإن تراضيا فهو, 
وإلا يوقف حتئ يصطلحاء 
ويحتمل الرجوع إلئ الحاكم وإلئ مهر 
المعل0". 
- ولو طلتها قبل الدخول وققبل الحكم 


بالمهرء ألزم مّن إليه الحكم الزوج أو الزوجة أو 
غيرهما ‏ بأن يحكم؛ مقدّمة لإيصال الحو إلى 
مستحقّه وكان للزوجة نصف ما حكم بها" 

-ولو مات الحاكم قبل الحكم وبعد الدخول, 
فلها مهر المثل مطلقاً أو إذا لم يزد علئ مهر السنة 
علئ الخلاف في ذلك. 

-ولو مات قبل الحكم وققبل الدخول, 


(0) أظر: المسالك لد 6 107, ونهاية المرام 1: 19/4 
4٠‏ لكنّه منع من تحكيم الزوجين معاً والأجني؛ 
لاختصاص الدليل بأحمد الزوجين, وكشف اللثام /د 
445-445 والرياض :٠١‏ 478-4377, والجواهر 22١‏ 
1ن وغيرها. 

(؟) أُظر المصادر المتقدّمة مع تفاوت في بعض الصفحات. 


فالمشهور”" أنّ لها المتعة ولا مهر لهاء وهو 
وقيل: لها مهر المثل(". 
وقيل: لاشىء لهاء لا المتعة ولا مهر المثل !4 


عرق 


ثانياًحكم التفويض في الطلاق 

وهو أن يخيّر الزوجة بين البقاء علئ 
الزوجيّة. والفراق من الزوج قاصداً بذلك الطلاق لو 
اختارت الفراق من الزوج مسن دون حساجةٍ إلئ 
إجراء صيغة الطلاق. 

وقد اختلف فقهاؤنا فى ذلك علئ قولين: 

الأوّل عدم وقوع الفراق: 

ذهب أكثر الفقهاء!'©-بل عامّتهم إل عدم 


ار دعوئ الشبرة وما يشابهها في: المسالك 8: 118, 
وكشف اللثام /: 0غ 4. وفيهما دعوئ ذهاب الأكثر, 
والرياض :٠١‏ 418. وفيه: هو الأشهر الأظهر, والجواهر 
٠ ١‏ لاء وفيه: القائل المشهور. 

(؟) الوسائل :5١‏ 774, اليباب 7١‏ من أيواب المهور. 
الحديث 7 

() تقله الشيخ في المبسوط 4: 191, واختاره العلامة في 
القواعد 16 27 

(4) ذهب إليه ابن الجنيد. كيا في الختلف 7 147, والشييخ 
في الخلاف 4: 8٠‏ المسألة .5١‏ وابسن إدريس في 
السرائر ؟: 0410 

(0) نسبته إلى أكثر الفقهاء وما شابه ذلك مستفيضة, أنظر: 
الشرائع *: 18, والمسالك 4: 6.١‏ وكشف اللقام اد 77 
والجدائق 56 118-101, والجواهر 101 18 


ترئّب أثر علئ ذلك. فلا تحصل الفرقة لو اختارته, 
بل هي باقية علئ الزوجيّة. 

الثاني وقوع الفراق بذلك: 

نسب إلئ جماعة من متقدّمي الأصحاب 
وقوع الفرقة بذلك. وترتيب آثارها عليه, وهم: 
القديمان ابن أبي عقيل؛ وابن الجنيد!”", والصدوق 
ابن بابويه”", والسيّد المرتضئ”” ومال إليه الشهيد 
الثاني في المسالك40. 

مستند القولين: 

متشا اختلاف القولين هو اختلاف 
الروايات فتد ورد لكل من القولين طائفة من 
الروايات. وقال الشهيد الثانى: «ووجه الخلاف 
اختلاف الروايات الدالّة 17 القولين, إلا أ 
أكثرها وأوضحها سنداًمادلٌ علئ الوقوع...»(ق/ 

فممًا دلّ علئ الوقوع: 

-ما روأه حمران؛ قال: «سمعت أبا جعفر 996 
يقول؛ المخيّرة تبين من ساعتها من غير طلاق» ولا 
ميراث بينهما؛ لأنّ العصمة قد بانت منها ساعة كان 


(1) حكاء عنهها العلامة في المتلف /2 54 

() أظر امقنع: 107-137, وظهوره في المعئ عمل تأقل, 
ونقله في الفقيه *: 017. عن أبيه في رسالته إليه. 

(©) أظر رسائل الشريف المرتضئ 41:١‏ 

(]) المسالك 15م 

(0) المصدر المتقدم. 


٠١ج‎ / الموسوعة الققهيّة الميسّرة‎ ٠. 


ذلك منها ومن الزوج»1". 

ة ومحمّد بن مسلم. عن 
أحدهما 0 0 
جماع ٠‏ بشهود»!" 


وصحيحة زم 


وروايات أخر. 

وما دلّ على عدم الوقوع: 

درواية العيص بن القاسمء عن أبي 
عبدالله ##8. قال: «سألته عن رجل خيّر امرأته, 
فاختارت نفسهاء بانت منه؟ قال: لا. إِنَنَا هذا شية 
كا ارول الال عامه اه أب لاقل ولو 


-ورواية محمّد بن مسلم. عن أ 


عبدالله ذ, قال: «قلت لأبي عبداللّه لة: ني 
سمعت أباك يقول: إِنّ رسول الله 8 خير نساءه, 
فاخترن الله ورسوله. فلم يمسكهنٌ علئ طلاقه 
ولو اخترن أنفسهنٌ لين فقال: إنّ هذا حديث كان 


)١(‏ الوسائل 17: 48, الياب 4١‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق, الحديث 7١‏ 

(1) المصدر المتقدّم: 44. الحديث م 

(2) الأحزاب: 58 

(4) الوسائل 7: 45, الباب 4١‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق. الحديث 6. 


يرويه أبي عن عائشة؛ وما للناس والخيار. إنّما هذا 
شي خصٌ الله به رسولي»!", 

هذا وحمل المائعون الروايات الدالّة علئ 
الجواز علئ التقية. 

قال الشهيد اثثاني: «وأجاب المانعون عن 
الأخبار الدالة علئ الوقوع بحملها علئ التقية», 

لكنّه قال بعد ذلك: «ولو نظروا إلئ أنّها أكثر 
وأوضح سنداً وأظهر دلالة لكان أجود»'". 


ولذلك قلنا: إن مال إلئ القول بوقوع الفرقة 
بالتخيير. 
ماهو نوع الطلاق علئ القول بوقوعه؟ 


قال الشهيد النانى أيضاً: «إذا تقرّر ذلك 
فاعلم: أنّ | بوقوعه به اختلفوا فى أنه هلل 
يقع طلاقا رجسيا. أو بائنأ؟ 1 
- فقال ابن أبي عقيل: يقع رجعيّا؛ لرواية 
السابقة عن أبي جعفر #ة وفي آخرها: 
"قلت: أصلحك الله فإ طلّقت نفسها ثلاثا قبل أن 
يتفرّقا من مجلسهما؟ قال: لا يكون أكثر من 
واحدة, وهو أحقّ برجعتها قبل أن تتنقضي 
عدتها.. .“5 


- وقيل: تكون بائنة؛ لرواية زرارة عن 


(1) المصدر المتقدّم: 417, الحديث 7 

(1)المساتك 54م 

() الوسائل 57: 40. الباب ١غ‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
الحديث 237 


أحدهما فك قال: “إذا اختارت نفسها فهي تطليقة 

بائئة. وهو خاطب من الخطاب"... 80‏ ' 
وفصّل ابن الجنيد. فقال: "إن كان التخيير 

أكالطلاق به. وإلاكان رجي وفيه 


بعوض كا 
جمع بين الأخبار»!". 


أحكام متفرّقة للتفويض علئ القول بوقوع الطلاق 
يه 

هناك أحكام متفّقة أخرئ تترئب 
التفويض بناءٌ علئ القول بوقوع الطلاق به. جمعها 
الشهيد الثاني مرئّبة, وأهمّها علئ نحو الاختصار 
هو 

الأوّل -مقتضئ النصوص وفتوئ المجوّزين 
أن الطلاق يحصل بقولها: اخترت نفسي. أو اخترت 
الاق ؛أو الطلاق. أو نحو ذلك مما يدل علئ 
إرادته. 


الثاني - مقتضئ الرواية اشتراط وقوع 


الاختيار من المرأة في المجلسء وبمضمونها أفتئ 
ابن أبي عقيل... . 


ثم فسّره بإرادة اتصال الإ 
وعدم فاصلة بينهماء ثم قال: بهذا صرّح أبن الجنيد, 
كلامه وجاء فيه: «... فإن اختارت نفسها من 
غير أن تتشاغل بحديثٍ من قولٍ أو فعلٍ كان 


)١١‏ الوسائل 17: 44, الباب 1١‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق, الحديث 1. 
(0) امالك 4ب كلم 


يمكنها أن ل تفعله صحٌ اختيارهاء وإن اختارت بعد 
فملها ذلك لم يكن اختيارها ماضيأ». 

الثالث إِنّ موضع الخلاف ما لو جعل لفظ 
التخبير ونحوه دالاً علئ الطلاق بأن تقول الزوجة: 
اخترت نفسي مغلا 

أمنا لو كان المراد من التنخيير تتوكيلها في 
طلاق نفسهاء فذلك جائز عند من جوّز توكيل 


الزوجة في طلاق نفسهاء بلا خلاف. 

الرابع - يشترط في هذا التخيير ما يشترط 
في الطلاق من استبراء المرأة وسماع شساهدين 
لقا وقر قلا" 


ثالثاً ‏ حكم الاعتقاد بالتفويض 
الاعتقاد بالتفويض كما تقدّم له أقسبهام 
نذكرها مع بيان حكمها فيما بلي: 
القسم الأوّل التفويض المعتزلي: 


الاعتقاد بأ اله تعالئ خلق الخلق, وفوةض 
إليهم اخستيار أفعالهم, فهم يفعلون ما يفعلون 
مختارين وعلئ وجه الاستقلال. ومن دون دخل 
لإرادته تعالى. 


58-1921: أأظر: المسالك 4: 84 حل والحدائق‎ )١( 
والجواهر 26 8-15/, وله بعض المناقشات فيا ذكره‎ 
الشهيد.‎ 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 

وهذا الاعتقاد مقابل للاعتقاد بالجبر بمعنئ 
عدم كون الإنسان مختاراً في أفعاله. بل إرادته 
محكومة لإرادة الله تعال. كما هو لازم لمقيدة 
الأشاعرة. 

وهذان الاعتقادان كلاهما باطلان» ويحرم 
الاعتقاد بهماء والصحيح ما ورد عن الإمام جعفر 
الصادق للظة, والذي أيّده سائر الأئمّة ليذ وهو 
قوله: «لاجبر ولا تفويض؛ بل أمرٌ بين الأمرين»!9. 

وحاصل معنئ الرواية: أنَّ أفعال العباد إِنّما 
يت صدورها منهم بعد تهيئة أسبابها العامة مثل 
أصل القدرة ووسيلة الفعل من اليد والآلة ونحوهماء 
وأصل إرادة الإنسان _ثمٌ استعمال الإرادة في فعل 
بخاصٌّ. ومسؤوليّة الفعل إِنّما تكون علئ الجزء 
الأخيرء وهي استعمال الإرادة في انّجِاهٍ وفعلٍ 
خاصٌ. ١‏ 

والقسم الأول وهو تهيئة الأسباب وخلق 
أصل الإرادة والاختيار يكون من قبل اللّه تعاليئ, 
واستعمال الأسباب وتعيين الجهة التي تصرف فيها 
الإرادة تكون من قبل العبدء وهو معنئ الأمر ببين 
الأمرين. 

والجدير بالذكر أنَّ المعلول كما يحتاج في 
وجوهه إلئ العلّة. فكذا هو بحاجة إلئ الملّة 


)١(‏ كتاب التوحيد: 717 باب نق الجبر والنفويض. 
الحديث ف وانظر سائر روايات الباب وأصول الكاني 
:١‏ 160, باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين. 


لاستمراره في الوجود, ولا يكفي الخلق الأول 
للاستمرار في الوجود. فلذلك يكون الفعل الصادر 
سن الإنسان سنتسباً إن الله سعالئ لاحستياج 
الإنسان إليه في كل آن» وإلئ الإنسان لصدور الفعل 
منه عن اختيار. 

والكلام عن ردٌ نظريّتي الجبر والتفويض 


موكول إلئ محلّدا" إلا أن المهم بيان أن لازام 
بهاتين النظريّبين ولوازمهما قد يؤدّي إلئ الكفر 
بمعناه العام الشامل للإشراك أيضاً فإنّ انفويض 
بالمعنئ المتقدّم إشراك للإنسان مع الله تعالئ. 
ولكن قلّما صرّح الفقهاء بكفرهم, ولعلّه من 
جهة عدم التزام القائلين بهذه العقائد بلوازم 
أقوالهم فهم علئ ظاهر الإسلام, وتجري عاللهم! 
أحكامه, كما تقدّم بيان ذلك في عنوان «ارتدادي, 
وسيأتي مزيد بيان في القسم الثاني من التفويض. 
وراجع لإكمال البحث: الملحق الأصولي: 
عتوان «إرادة». 
القسم الثاني التفويض المنسوب إلى الشيعة: 
هناك أنواع من التفويض منسوبة إل الشيعة 
أو بعضهم, بعضها صحيح وبعضها فاسد. وإليك هذه 
الأقسام. كما ذكرها المجلسي حيث قال: «اعلم 


(1) تكلم علياء الكلام قدياً وحديثاً حول الموضوع على نحو 
الإجمال والتفصيل. منهم أستاذنا الشيخ جعفر السبحاق 
في كتاب الإهيات 1: 74١‏ وما بعدها, الذي يتضتن 
محاضمراته في علم الكلام. 


5ن 
عنهم #ء وبعضها مثبت لهم. 

الأوّل -التفويض في الخلق والرزق والتربية 
والإماتة والإحياء. فإنّ قومأ قالوا: إن اللّه تتعالئ 
خلقهم وفوّض إليهم أمر الخلق فهم يخلقون 
ويرزقون ويميتون؛ وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهما أن يقال: إنهم يفعلون 
بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون لها 


. ولا يستريب عاقل في كفر من قال بد 

ثانيهما أن الله يفعلها مقارناً لإرادتهم» 
كشق القمرء وإحياء الموتئ وققلب العصا حيّة, 
أوغير ذلك من المعجزات, فإنّ جميعها تقع بقدرته 
سبجانه مقارناً لإرادتهم... . 

وهذا وإن كان العقل لايعارضه كفاحاً. لكنّ 
الأخبار الكثيرة... تمنع من القول به فيما عدا 
المعجزات ظاهراً بل صريحاً. مع أنّ القول به قو 
بما لا يعلم. إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما 


ل 


ثم ذكر اختلاف بعض الشسيعة في المسألة 
وورود التوقيع الشريف علئ يد النائب محمد بن 
عثمان علئ النحو التالي: «إنّ الله تعالئ هو الذي 
خلق الأجسام وقسّم الأرزاق لأنّه ليس بجسم, 
ولا حال في جسم. ليس كمثله شيء. وهو السميع 
البصير, فأمًا الأئة نا فإنّهم يسألون الله تعالئ 


فسيخلق, ويسألونه فيرزق إيجاباً لمسئلتهم, 
وإعظاماً لحقّهم...». 

ام قال بعد ذكر رواية عن الإمام الرضا #2 
حول الجبر والتفويض: 

الثاني -التفويض في أمر الدّينء وهذا أيضاً 
يحتمل وجهين: آ 

أحدهما أن يكون الله تعالئ فوّض إلئ 
النبيّ والأئقة صلوات اللّه عليهم عموماً أن بُحلّوا 
ماشاؤاء ويحرّموا ماشاؤا من غير وحي وإلهام, أو 
يغيّروا ما أوحئ إليهم بآرائهم. 

ثم قال: وهذا باطل لا يقول به عاقل؛ فإِنّ 
النيّ فتك كان ينتظر الوحي أيَاماً كثيرة لجواب 
سائل؛ ولا يجيبه من عنده. وقد قال تعالئ: وما 
نطق عَنٍ آله # إن مووي يُوحن» 117 

ثانيهما أنه تعالئ لما أكمل نبيّه بحيث لم 
يكن يختار من الأُمور شيئاً إل ما يوافق الحقّ 
والصواب, ولا يحل بباله ما يخالف مشيّته سبحانه 


في كل بابء فض إلبهمميين بنعض الأموره 
كالزيادة في ركعات الفرائض وتعيين النوافل من 
الصلاة والصيام وطعمة الجدّ وغير ذلك... إظهاراً 
لشرفه وكرامته عنده, ولم يكن أصل التعيين إلا 
بالوحيء ولا الاختيار إلا بالإلهام, ثمّ كان يؤْكّد ما 
اختاره لف بالوحي, ولا فساد في ذلك عقلاً. وقد 
دلت النصوص المستفيضة عليه. 


(3) التجم ٠و4‏ 


الموسوعة الفتهيّة الميشرة /ج ٠١‏ 


فويض أبور عاق إليهم بق 
سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم؛ وأمر 
الخلق بإطاعتهم فيما أحبّوا وكرهواء وفيما علموا 
من جهة المصلحة فيه. وما لم يعلموا. 

وهذا معنئ حق, دلت عليه الآيات والأخبار 
وأدلة العقل. 

الرابع - تفويض بيان العلوم والأحكام إليهم 
بما أرادوا ورأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف 
عقولهم وأفهامهم”"/ أو بسبب التقية, فيفتون بعض 
الناس بالأحكام الواقعيّة, وبعضهم بالتقية. 


ويسكتون عن جواب بعضهم للمصلحة؛ ويجيبون 
في تفسير الآيات وتأويلها. وبيان الحِكّم 
والبعارف بحسب مايحتمله عقل كل سائل 

والتفويض بهذا المعئئ حزق ن 


الخامس الاختيار في أن يحكموا بظاهر 
الشريعة؛ أو بعلمهم. أو بما يلهمهم الله تعالئ من 
الواقع وم الح في كل واقعة. 

وهذا قد دلّت عليه بعض الأخبار. 

السادس - التفويض في الإعطاء والمنع... 
فلهم 94 أن يُعطوا من شاؤوا وأن يمنعوا من 
شاؤوا. 

وهذا المعنئ أيضاً حقّ يظهر من كثير من 
الأخبار. 

ثم قال_أي المجلسي -يعد ذكر هذه 


(1) أي اختلاف عقول الناس وأفهامهم. 


دفإذا أحطت حبرا بما ذكرنا من معاني 
التفويض سهل عليك فهم أخبار هذا البابء 
وعرفت ضعف قول من نفئ التفويض مطلقاً. ولا 
يُحط بمعانيه». 

ثم نقل قول الصدوق: «اعتقادنا في الغلاة 
والمفوّضة أنه كثار بالل جل جلاله...». - 

شم نقل ما نقله الصدوق. عن الإمام 
الرضا #8ة: أنه كان يقول في دعائه: «اللّهمّ 
إليك من الذين ادّعوا لنا ما ليس لنا ب 
أبرأ ليك من الذين قالوا فيا ا لم ن 
الهم لك الخلق ومنك الرزق وإتناك تعيد وإياك 
نستعين, اللّهمَ أنت خالقنا وخالق آبائنا الأوَللُن" 
وآبائنا الآخرين. إلى أن يقول: ‏ ومن رَيَتخ أي 
إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن منه براء كبراءة 
عيسئ بن مريم من النصارئ, الهم إِنَا لم ندعهم 
إلئ مايزعمون فلا تؤاخذنا بما يقولون...» 

نم نقل -أي المجلسي -تعليق اليخ المفيد 
علئ عبارات الصدوق وجاء فيه بعد تعريف الغلوٌ 
والغلاة, والحكم عليهم بأنّهم ضلال كقار: 

«والمفوّضة صنف من الغلاة. وقولهم الذي 
فارقوا به من سواهم من الغلاة, اعترافهم بحدوث 
الأنئة وخلقهم'”, ونفي القدّم عنهم وإضافة الخلق 
والرزق مع ذلك إليهم, ودعواهم أن الله تعالئ تفرّد 


)١(‏ أي كونهم يخلوقين. 


بخلقهم خاصّة, وأنّه فرّض إليهم خلق العالم بما فيه 


وجميع العالم»ل". 


وقال السيّد الخوئي بالنسبة إلى حكم 
المفوضة: «هذا الاعتقاد إتكار للضروري؛ فق 
الأمور الراجعة إلى التكوين والتشسريع مختصّة 
بذات الواجب تعالئ, فيبتني كفر هذه الطائفة علئ 
ما قدّمناه: من أن إنكار الشروري هل يستتبع الكفر 
مطلقاً, أو إِنّ نما يوجب الكفر فيما إذا رجع إل 
تكذيب النبي .كما إذا كان عالما بأنّ ما ينكره 
نبت بالضرورة من الدّين؟ فنحكم بكفرهم علئ 
الأوّل. وأما علئ الثاني فنفصّل بين من اعتقد بذلك 
لبية حصلك سيد 
وغيرها مما ظاهره أَنّْهم يلا مفوّضون في تلك 
الأُمور من غير أن يعلم باختصاصها باللّه سبحانه, 
كَتتنٌ“من اعتقد بذلك مع العلم بأنّ ما يعتقده مما 
تبت خلافه بالشرورة من الين» بالحكم بكفره في 
الصورة الثانية دون الأول" 

وقد تقدّم توضيح ذلك في عنوان «ارتداد» 


ب ماورد في بعض الأدعية 


رابعاً ‏ موارد متفرّقة من التفويض 
ورد التفويض في كلمات الفقهاء في مواطن 
عديدة, لا يمكتنا البحث حولها فعلاً؛ لأنّ المناسب 


)١(‏ البحار 18: 560-557 كتاب الإمامة. باب نقي 
التفويض في النبِي” والأمَُ ملة. ومرآة العقول ل 
(؟) التنقيح (الطهارة) ؟: 4/. 


البحث عن جملة منها في مواطنها الأصليّة, وبعضها 
الآخر لايستحقٌ بحثاً مستقلاً وأهمّها: 
تفويض إقامة الحدود إلى الإمام أو 
الحاكم الشرعيّ!". 

1 تفويض الحاكم الولاية علئ أموال 
الأيتام والقصّر إلى من يراه!". 

يشترط في ثبوت الولاية في القضاء 


إذن الامام, أو من فرّض ذلك إليه'. 

مقتضئ التخبير في أفراد الكلّي تفويض 
الخصوصيّات إلى المكلّف © 

4 تفويض خصوصيّات (الأذكار) فى 
التشهّد والقنوت إلئ المكلف!. 

7 تفويض التطويل في النافلة والنقصيز 
فيها إلى المكلّف50, 

٠7‏ تفويض تشخيص القدرة علئ الصيام 
إلى المكلف نفسه". 

م-_يُعلم رشد الصبي بتفويض التصرّفات 
(التجارة) إليد!2. 


: ٠غ‏ والسرائر : 6878 
() أنظر الجواهر 4٠١‏ 1-76 
© أنظر الجواهر يفيه 
() أظر الطهارة (للشيخ الأتصاري) *: /91. 
(0) أظر كشف الغطاء ©9182 و70 
(1) أظر غتائم الأيام ده 
() أنظر مستند العررة (الصوم) :١‏ 16 
() أظر: التحرير 1: -07, والتذكرة 31 


0 أظرء 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 

4-_أخذ التفويض في تعريف الوكالة0". 

٠١‏ -تفويض الانتفاع من السوقوفات إلى 
الموقوف عليهم9". 

١‏ يجوز لمتوّئ الوقف تفويض التولية 
الواقف!". 


إلى غيره مع إ" 
1 -أخذ التفويض في صيغة الوصيّة(. 
١‏ حكم تنفويض الوصيّ الوصيّة إل 
الغير 61 
١5‏ عدم جواز تفويض الوصيّة إلى الطفل 
والمجنون...00, 
6 _جواز الاستنابة للنائب فى صورة 
تفويض ذلك إليه”". 3 
تفويض حقّ الخيار إلى الغير!©. 


يُبحث عن التفويض في النكاح في 
النكاح في موضعين: 


)١(‏ أظر الجواهر 17 10ل ووس 
(؟) أظر الجواهر 18: 14 
ف أنظر العروة الوئق 1: 744 / كتاب الوقف, المسألة 17 
(4) أظر الجواهر 47:14 

أنظر: المسالك 1 516. ومتهاج الصالحمين (للسهد 
': 114, ألوصية. 


حوفي 
1 
(3) أظر جامع المقاصد :1١‏ 3/171 


اروس 221821 
(4 أنظر الجواهر 37:59 


قل وو وا ما ا 1 520 


_البحث عن المهر. 

وفي كتاب الطلاق في بحث صيغة الطلاق. 

ويُبحث عن التفويض في العقيدة في كتاب 
الطهارة عند الكلام عن نجاسة الكافر ومن يلحق 


به 


راجع: تسليم قبض. 


تقادم 

لغفةة: 

تفاعل من قدُم الشيء قدماً فهو قديم, 
خلاف حدّث. وعيبٌ قديم, أي سابق زمانهل". 
اصطلاحاً: 

الايختلف معناه عن المعنئ اللغوي: وهو 
السبق الزمني, ولكن يتخصّص ويتعين بما يضاف 
إليه. مثل: تقادم المعرفة, وتقادم موجب العقوبة 
كالزنا ونحوه. وتقادم النجاسة ونحو ذلك. 


1 
)١(‏ أنظر: الصحاح؛ والمصباح المنير, والقاموس الحيط: 


«قدم» 


دوع عو فوم وو وما ا ا 


الأحكام: 

هناك أحكام تترتّب علئ التقادم في بعض 
الأمور نشير إلئ أهتها إجمالاً. وهي: 
أثر تقادم العهد في النجاسة: ١‏ 

لاأثر لتقادم المهد في زوال النجاسة. فلو 
تنجّس موضع فهو بات علئ النجاسة إذا لم يُطْهّر 
بالمطهّر الشرعيّ, وإن تقادم عهده؛ سواء كانت عين 


: «الحجر النجس إذا تقادم عهده 
وزالت عين النجاسة عنه, لايجوز استعماله [في 
الاستنجاء]؛ لنجاسته»0", ْ 

نعم, لو حصلت الاستحالة بسبب تقادم العهد 
بأن استحالت المذرة تراباً أو دوداً. فالمعروف 


بينهم؛هو حصول الطهارة, لكن في بعض مصاديق 
الاستحالة خلافٌ!". تقدّمت الإشارة إليه في 
عنوان «استحالة». 


أثر تقادم العهد في صدق الموات علئ الأرض: 
إذا كانت الأرض غير عامرة ضمن عهود 

:١ /لا3, وانظر: المبسوط 1: 17, والنحرير‎ :١ المنتهئ‎ )١( 
للد‎ 

) أظر: المعتبر: 170 والقواعد :١‏ 116 وإيضاح الفوائد 
0 وجامع المقاصد 1: 181, وكشف اللثام :١‏ ٠/الل,‏ 
ومفتاح الكرامة ,11١ :١‏ والعروة الوئق :١‏ 87” / 
المطهرات, الرابع: الاستحالة. 


متقادمة ولا يد لأحدءعليهاء فيكشف ذلك عن 
كونها ميّنة ويترئّب عليها أحكام الأرض الميتة. 
راجع العنوانين: إحياء, وأرض. 


أثر تقادم العهد في الشهادة: 

لا أثر لتقادم العهد في قبول الشهادة إذا 
كانت جامعة للشرائط. شواء كان متعلقها حقّ 
الناس أو حقّ اللّه تعاليئ. 


أمَا حقّ الناس فواضح؛ لأنّه لامانع من قبول 
الشهادة بأنّ زيداً كان مالكاً لهذه الدار قبل عشرين 
سنة مثلاً. أو المرأة المعيّة كانت زوجة لزيد قبل 


غدرين سلة, 

وأمًا في حقوق اللّه ‏ والمقصود بها هنا هو 
الحدود خاصّة _فالمعروف عند الإماميّة أنه لهأتن. 
التقادم العهد في قبول الشهادة فيها(". 

نعم قال المحقّق الحلّي: «... وني بعض 
الأخبار إن زاد عن سئّة أشهر لم يُسمع, وهو 
مطرعء0. 

وقال الشهيد الثاني: «والرواية بخلاف ذلك 
مطرحة, وهي موافقة لقول بعض العامّة؛ ويمكن 


0 أظر: المسبسوط ١1‏ و74١,‏ والخلاف 101١6‏ 
والسرائسر ©: 010. والشرائيع 4: 107, والتحرير 
٠١ 0‏ والروضة البييّة 4: 63, والمسالك 15: 507 
وكشف اللثام :٠١‏ 4461, والجواهر 7.1-:4١‏ 

(؟) الغرائع 4: 167 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١٠‏ 
حملها علئ ما لو ظهر منه التوبة, كما تتدلّ عسليه 
رواية ابن أبي عميرء عن جميل مسرسلاً عن 
أحدهما نفل. وفيها: «قلت: وإن كان أمراً قريباً لم 
يقم عليه؟ قال: لوكان خمسة أشهر أو أقل. وقد 
ظهر منه أمدٌ جميل لم يقم عليه الحدّ»!". 

ولا خصوصيّة للزنا؛ لاشتراك جميع موارد 
الحدود في ذلك بتنقيح المناط, ولذلك قال الشهيد 
الثاني قبل العبارة المتقدّمة: «إذا ثبت موجب الحدّ 
لم يسقط بتقادم عهده؛ لأصالة البقاء. والرواية 
بخلاف ذلك...»!" 

فلم يحصر البحث في الزناء وإِنّما ذكر الفقهاء 
كذره المسألة هنا لما قل عن أبي حنيفة!' من القول 
يعدم ترئّب الأثر علئ الشهادة ‏ بعد تقادم العهد - 
على الزنا. 


قاعدة 
«مرور الزمان» 
ات المجلّة العدلية! عن التقادم ب «مرور 
الزمان». والمراد به: منع سماع الدعوئ بعد تركها 


5.141 المسالك 15: 07 وانظر الجواهر‎ )١( 

(2) المصدر المتقدم. 

6 أنظرء المبسوط (للسرخسبي) 4: 11 والمغني لابن 
قدامة 14/٠١‏ 

(4) وهي بجلة قانونية كانت تصدر في الدولة العهانية في 
القرن التاسع عشر. 


وقدّر يعض فقهاء | 
وثلاثين سنة» وفي بعض الموارد ب «ثلاثة 
وثلاثين»؛ وفي موارد أأخر ب «ثلاثين». 

ولءّا كانت هذه المدّة طويلة فاستحسن 
بعض السلاطين من العثمانيّين تحديدها سخمس 
عشرة سنةء وعلئ ذلك جرئ من تأَخَّر عنه. فمنع 
القضاة من سماع الدعوئ من المدّعي بعد تتركها 
خمس عشرة سئة بلا عذر, مع استثناء بعض 
الموارة. 

ومن ذلك يظهر أن مرور الزمان مبنيٌّ علئ 
أحد أمرين: 

الأوّل -حكمٌ اجتهادي يجتهده الفقيه. 

الثاني -أمرٌ سلطانيٌ يجب على القَطَّاةَ 
اتباعه0". 

فقد جاء في المادّة (1770): «لا تُسمع 
دعوئ الدَّين والوديعة والعقار المملوك والميراث 
وما لا يعود من الدعاوئ إلئ العامّة. ولا إلئ أصل 
الوقف في العقارات الموقوفة... بعد أن تُركت 
خمس عشرة سنة»!". 


وجاء في المادّة (0371): «تسمع دعوئ 


1817 أأظر شرح لّة السليم رستم باز):‎ )١١ 
/ 

() أنظر المصدر المتقدّم: 41. 
1 

(7) أنظر المصدر المتقدام: 084 


المتولّي والمرتزقة المتعلّقة بأصل الوقف إلئ ست 


وثلاثين سنة»0". 
فالأوّل منهما سلطانيٌ, والثاني بات علئ 
أصله وهو اجتهادي. 


والفرق بينهما: أنّ السلطانيّ قابل للنقض من 
قبل السلطان, والاجتهادي غير قابل لذلك. 


موقف الإماميّة من القاعدة: 

تقدّم أن تقادم الحقّ لايسقط مطالبته مهما 
كان. بناءً علئ مذهب الإماميّة. ولا محل للقاعدة 
في الفقه الإمامي من الناحية الفقهيّة, ولذلك لم 
إيشرح الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء هذا 
المقدار من المجلّة. بل قال «إنّ عدم سماع 
آلذعوئ لمرور الزمان يجحف بالحقوق ويسروّج 
دولة الباطل؛ وما أكثر ما تكون للناس أعذار خفيّة 
وموانع سرّية توجب عليهم تأخير المطالبةء غير 
الموانع العامة كالصغر والجنون والمرض والسفر. 
فلو أوصدنا باب سماع الدعوئ عليهم كنا قد ذهبنا 
بحقوقهم ظلماً وعدواناً, أفليس من الظلم الفاحش 
أن لا تسمع دعواه ولعلّه محؤيٌ فيها؟ا»!. 

والظاهر أنّ بعض الحقوقيّين الغريئين منعوا 
منه أيضاً للسبب المتقدّم, وغيره؛ من ققبيل كون 


087 أظر المصدر المتقدّم:‎ )١( 
544:4 تحري لمجلّة‎ )5( 


المجرمين الحر فبّين. وحسرمان 
المجتمع من ضمانه من تعدّي هؤلاء, لأنّ خوف 
التعقيب نوع من الضمان عن وقوع الجريمة!" 

ولذلك أوقف هذا القانون في إيران بعد 
استقرار الجمهوريّة الإسلامية من قبل لجئة صيانة 
الدستور. 

ولكن أجيز العمل به من قبل الّجنة نفسها(", 
في بعض الموارد التأدييئة» والتي لم يرد فيها حكم 
شرعيّ خاصٌ. وهي القوانين التي تضعها الحكومة 
لبعض الأمور حفاظاً علئ النظم العام من قتبيل 
قوانين المرور وجوازات السفر. وقوانين الصكوك 
وما يقع فيها من التخلّفات. وما يرتبط ببيع 
المخدّرات, ونحو ذلك 


أثر تقادم العهد في التركية: 

اختلفوا في تزكية الشهود وإثبات عدالتهم 
هل يحتاج إلى معرفة متقادمة أم لا؟ 

ومنشأ الخلاف هو نّ العدالة هل هي ملكة 
نفسائيية تمنع صاحبها من ارتكاب الذنوب المخلّة 


180 الرقم‎ 11١ آنين دادرسي كيفري (د. آخوندي):‎ )١١ 
فقد نقله عن بعضهم.‎ 

(5) وذلك في /1531/11/337ه .شء كما في المصدر المتقدم: 
لق 

() أظر القانون الجزائي الإيراني / الفصل السادس: مسرور 
الزمان: المادّة 177 وما بعدها. 


............ الموسوعة التفهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


بالعدالة. أو هي مجرّد حسن الظاهر؟ 

فمن قال بالأوّل فهو يلتزم بلزوم السعرفة 
المتقادمة ليحصل العلم بالملكة. 

ومن قال الثاني فلا يحتاج إلئ ذلك. بل 
يكفي عنده حسن ظاهر الشخص وعدم العلم 
اتها للشخص. 

هذا بالنسبة إلئ التزكية وإثبات العدالة. 

وأمَا بالنسبة إلئ إثبات عدمها وجرح 
الشخصء فيكفي العلم بصدور ماينافي العدالة منه 
ولو مرّة واحدة, إذا لم يعلم بتوبته منهال9. 

وللتفصيل راجع العنوانين: جرح وشهادة. 


بصدور ماينافي العدالة منه م 


أيسلتياج الشهادة بسنفي الوارث إلئ المعرفة 
المتقادمة: 
إِنّما تحتاج الشهادة 


الوارث مطلقاً, أو 
نفي غير الموجود سواء كان حاضراً أو غائياً - 
إلئ معرفة متقادمة للشاهد بالنسبة إلئ حال ورئة 
المت 


(1) راجع هذا الموضوع في المصادر التالية: 
الميسوط 8 ,111-11١‏ والسرائسر 7: 39/6 
والشرائع 6: لا والتحرير : 1؟1. والقواعد 76 1151 
47 والمسالك 1: 58 ول٠‏ 4 ويجمع لقا 


3 
4 والكفاية :١‏ /01, وكشف اللثام :٠١‏ هل و1/. 
ومستند الشيعة 18: 71, والجواهر ١١5 :5١‏ و119, 

وغيرها. 


تقاض . 


قال المحقّق الحلّي: «دار في يد إنسان» 
ادّعئ آخر أَنّها له ولأخيه الغائب إرثاً عن أبيهماء 
وأقام بين فإن كانت كاملة, وشهدت أنّه لا وارث 
سواهماء سُلّم ليه النصف, وكان الباقي في يد من 
كانت الدار في يده. 0 

وقال في الخلاف77: يُجعل في يد أمين حتئ 
يعود, ولا يلم القابض للنصف إقامة ضمين بما 


قبض. 


ونعني بالكاملة: ذات المعرفة المتقادمة 


"كلام في بعض جزئيات المسألة, 
وإِنّما أردنا الإشارة إلى أنّ نفى الوارث مطلقاً أي 
غير الموجود حاليا. يحتاج إل معرفة الشاجد 
لذلك معرفة متقادمة. 


مظان البحث: 

الموضوعات المتقدّمة مبثوثة فى كتاب 
الطهارة, والقضاء. والشهادة, والسيرا اث, وإحياء 
المرات ونحوها. 


)١(‏ أظر الخلاف 1 "4٠‏ المسألة ١١‏ مع تفاوت في النقل. 

(1) شرائع الإسلام 4: 1٠١‏ وانظر: القواعد * 48٠‏ 
وإيضاح القوائد 4: 593 

(©) أنظر: المبسوط ©: لا2. والدروس 2: ,٠١8‏ والمسالك 
18 1837, وجمع القائدة 17: 214, وكشف اللعام 3٠١‏ 
8 والجواهر :4١‏ /009. 


تفاعل من قاصصته مقاصّة وقصاصاً: إذا 
كان لك عليه دّينٌ مثل ماله عليك فجعلت الدّين في 
مقابلة الدّين. 1 

وهو مأخوذ من اقتصاص الأثر بمعنئ تنتعد, 
ثم غلب استعمال القصاص في قتل القاتل وجرح 
الجارح وقطع القاطع. ويجب إدغام الفعل 
والمصدر واسم الفاعل. يقال: قاصّه مقاصّة. مثل 
حاجه محاجة". 
اضطلاحاً: 

اهو أخذ الإنسان حمّه من هو في يده أو في 
ذمّته, إذا صار مثل ذلك الحقّ لذلك النحمن فيد 
المقتصٌّ أو فى ذمّته. 1 

هذا 7 المستفاد من مجموع كلمات الفقهاء 
والروايات الواردة في هذا الموضوع, 

مثاله: إذا كان زيد يطلب عمرواً مبلغاً من 
المال. وكان المديون مماطلاً قبي دع طلبه أو 
جاحداً. ولم يمكن التوصضّل إلى حقّه عن طريق 
القضاء. جاز للدّائن ‏ زيد ‏ أن يأخذ حقّه لو وقع 
في يده مال للمديون. 


000000 ز [ [ [ ز [ 0000 


الأحكام: 
تترئّب علئ التقاصٌ أحكام نشير إليها فيما 


يأتي. 
مستند جواز الاقتصاص: 

استدلُوا علئ جواز الاقتصاص في موارده 
إجمالاً بالأدلّة التالية: 


وهي روايات عديدة تسمح بالتقاص في 
بعض الموارد, مئها: 

-ما روي عن النبي 896 أنه لها قالت له 
هند: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. وإلّه 
لايعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرّأً 
وهو لا يعلم, فهل علي في ذلك شيء؟ فقال لفة: 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»!. 


)١١‏ ال 

(1) التحل: 175 

(5) صحيح ملم 5: 18 / كتاب الأقضية, الحديث 
4 وسان ابسن ماجة 2: 9/74 كتاب النجارات. 
الحديث 1198 


........ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


وما زواه جميل ين ذرّاجء قال: «سألت أبا 
عبدالله يي عن الرجل يكون له علئ الرجل الدّين 
فيجحده. فيظفر من ماله بقدر الذي جحده. أيأخذه 
وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم»0", 


-وما رواه داود بن زربي [زرين]: قال: 
«قلت لأبي الحسن موسئ ه: ني أخالط 
السلطان, فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدائة 


ونهاء ثم يقع لهم عندي 
المال. فلي أن آخذه؟ فقال: خذ مثل ذلك, ولا تزد 
عليه»!5, 


وفير ذلك. 


ما هو مورد التقاصٌ؟ 
إن الحقّ المطالب به لا يخلو عن ثلاث 
حالات. فهو: 
-إِما أن يكون عقوبة كالقصاص والحد. 
- أو يكون مالاً. 
والأخير. 
ما أن يكون عيناً. 
-أو يكون ديناً. 
أوَلاً -إذاكان الحقّ عقوبة: 
إذا كان الحقّ المطالب به عقوبة, فهو إِمّا أن 


)١(‏ الوسائل 27: 778, الياب 81 من أبواب ما يكتسب 
به الحديث 3١‏ 


() المصدر المتقدّم: 3/7 الحديث الْأوّل. 


يكون قصاصاً أو حدّأ أو دية. 

١-إذاكان‏ الحقّ قصاصاً: 

كمن قُتل أبوه وله حقّ القصاص من قاتله, 
فهنا هل يجوز لمن له الحقّ أن يبادر باستيفاء حقّه 
ويقتصٌ من القاتل أم لا يجوز, بل يجب عليه أن 
يراجع الحاكم في ذلك؟ فيه قولان: 

القول الأوّل: 

جواز المبادرة باستيفاء القصاص من دون 
مراجعة الحاكم في فرض بوت حقّ القصاص 
كإقرار الجاني. 

وهذا القول منسوب إلئ الأكثر”" أو أكمثر 
المتأحّرين!9 

القول الثانى: 

عدم جواز المبادرة. ولزوم مراجعة الحباكم 
فى ذلك؛ لأنّه أمر خطير خاصّة فى قنصاصُ 
الطرف. 

وهذا القول هو المعروف بين المتقدّمين5. 


)١(‏ قاله الشهيد الثاني في المسالك 279:١6‏ وانظر الجواهر 
لا و4173: 281 

فيالرياض 14: 3750 
والحخلاف 6: 5١5‏ المسألة ١ل‏ 
٠١‏ وقال بالقول الأوّل في /19 05- 
والكافي في الفقه: 8 والمهدّب 5: 486, وال 
لا ؟. والقواعد © 157, والكفاية ؟: 771١‏ ومال 
الإمام الخميني في تحرير الوسيلة 5: 585 / 
الاستيفاء, المسألة 5 


ثم علئ القول بعدم جواز الاستيفاء مستقلا 
إن فعل ذلك فهو يستحقّ التعزير" علئ القاعدة. 
لكن نفاه الشيخ في الخلاف!". 

؟-إذاكان الحقّ حداءٍ 

إذاكان الحقّ حدّأ مثل حدٌ القذف. فلا يجوز 
لصاحب الحقّ الاستقلال بالاستيفاء؛ لأنّ إقامة 
الحدود إلئ من إليه الحكم؟. 

إذاكان الحقّ دية: 

وهذا يدخل في الحقّ المالي؛ وسيجيء 
الكلام فيه عن قريب.. ا 

ثانياً- إذاكان الحقّ عيناً: 

كمن وجد عين ماله المسروق عند سارقه, 
أأوأالنتصوب عند غاصبه. 

فهنا إن كان قادراً علئ استرداد عين ماله من 
دون ترئّب ضرر أو فتنة علئ ذلك, فله أخذها؛ 
لأنّها عين ماله ولا مانع من أخذها. 

وأمًا لو استلزم تخليص العين ضرراً ففيه 
قولان: 


2/ كنا ذهب إليه الشيخ في المبسوط‎ )١( 
القاضي في المهدّب 5: 86غ. والإمام الححميني في تحرير‎ 
.5 الوسيلة 1: 447 / القصاص الاستيفاء. المسألة‎ 

() أأظر الخلاف 6: 0 ؟. المسألة ١.ر‏ 

(©) أنظر: المسالك 4 ما. والكفاية 1: 2/11 وفيها دعوئ 
عدم الخلاف في المسألة, والرياض 17: 174, والجواهر 
اا 


وذهب إليه 


ا 


القول الأوّل ‏ عدم جواز ذلك. بل لاد من 
مراجعة الحاكم لاستردادها؛ دفعاً الضرر". 

القول الثاني إذا لم يكن الضرر المتركّب 
علئ أخذ الحقّ أكثر من الضرر المترئّب علئ 
تأخير أخذ الحقّ جاز الاستقلال بالأخذا". 

ثالث إذا كان الحق ديناً: 


إذا كان الحقّ دينً. فإن كان من عليه الحقّ 


موضوع التراقع 


مقرأ غير ممتنع من الأداء 


إلئ الحاكم, كما لا يجوز لصاحب الحق الاستقلال 


بأن يأخذ حقّه عن طريق التقاصٌّ؛ لعدم جحود من 


بيده الحقّ وعدم امتناعه من ردّه. 

وأمًا إذاكان جاحداً للحقٌ, أو معترفاً لكنّه 
كان مماطلاً. فعندئذٍ إِمَا أن يمكن التوصّل إلول 
الح بال رجوع إلى الحاكم أو لايمكن لسبب كا 

فإذالم يمكن وانحصر استنقاذ الحقّ 
بالتقاصٌ جاز من دون خلاف كما قيل!", 

وأما إذا أمكن التوصّل إلئ الحق عن طريق 
القضاء. فهل يجوز التقاصٌ, أم لا؟ فيه قولان: 


)١(‏ أنظر: الشرائع ,٠١8:4‏ والدروس ؟: فى والمسالك 14ج 
والكفاية 1: 7/2١‏ والرياض 11: 114 مدّعياً عدم 
الخلاف فيه. 

(1) ذهب إليه الثراقي في المستند 17: 401 وهو الظاهر من 
الجواهر :4١‏ 21 

(©) أنظر: الكفاية ؟: 9/77 ومسعد الشسيعة 405:09 
والجواهر 584:4٠‏ 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


القول الأوّل: الجوازء وهو الذي اختاره 
الأكثر كما قيل0/ لعموم أدلّة جواز الاقتصاصء 
وعموم قوله ي#فتة: «يّ الواجد بالدّين يُحلّ عِرضّه 
وعقوبته!". ١‏ 

القول الثاني: عدم الجواز؛ لأنّ التسلّط علئ 
مال الغير خلاف الأصلء فيقتصر منه علئ موضع 
الضرورة. وهي نتفية هنا؛ لأنّ الممتنع من وفاء 
ألدّين يتوّئ الحاكم القضاء عنه. ويعيّن من ماله ما 
يشاء. ولا ولاية لغيره عليه. 

ذهب إلئ هذا القول المحمّق الحلّي في 
المختصر النافع 0 

هل يجوز الاقتصاص من الوديعة؟ 

إذا استودع الجاحد أو المماطل أو الغاصب 


مِالأعِنِدٍ ذي الحق, فهل يجوز له أن يقتصٌّ حقّه من 
الوديعة أم لا؟ 

فيه قولان: 

القول الأوّل: 

جواز الاقتصاص؛ لعموم أو إطلاق أدلّته من 
الكتاب والسئّةء فإنّها شاملة لما إذا كان مسال 
الجاحد أو المماطل علئ نحو الوديعة أم غيرهاء 


)١(‏ أنظر النسبة إلى الأكثر في المسائك 16: 7٠‏ والكفاية ؟: 
11/. وفي الرياض :١5‏ 118: «عليه عامّة المتأخّرين». 

(؟) الوسائل 18: 74 الباب 8 من أبواب الدّين, الحديث 
4 

184 أأظر الختصر النافع ؟:‎ ١ 


ولكن على كراهة للجمع بين الأدلّة المجوّزة 
والمانعة كما سيأتي. 

وهناك من الروايات مايدلٌ عليه صراحة, 
3 

-ما رواه أبو العسّاس البقباق: «أنّ شهاباً 


مارَأهُ في رجل ذهب له بألف درهم, واستودعه بعد 
ذلك ألف درهم, قال أبو العباس: فقلت له: خذها 
مكان الألف التي أخذ منك. فأبئ شهاب. 

قال: فدخل شهاب علئ أبي عبدالله 29 
فذكر له ذلك, فقال: أبما أنا فأحبٌ أن تأخذ 
وتحلف»20. 

- وما رواه علي بن سليمان, قال: «كتبت 
إليه: رجل غصب مالاً أو جارية, ثم وقع عنده مأل 
بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصبء أيجل 
له حبسه عليه أم لا؟ 1 

فكتب: نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حتّه 
وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلّم الباقي 
إن شاء الله تعاليئ»7", ١‏ 

وصرّح بعض القائلين بالجواز بكراهته, لما 

قوله نه في رواية أبي السباس: 
«أما أنا فأحبٌ أن تأخذ وتحلف»؛ لاحتمال 
خصوصيّة في ذلك المورد!". 


يأتي, ولا 


)١(‏ الوسائل /97: 39/7, الباب 85 من أبواب مايكتسب به 


الحديث ؟. 
(2) المصدر المتقدّم: 708 الحديث 4 
(©) أظر مستند الشيعة 09 


5 


6 ا ا ا ا ين 


ذهب إلئ هذا القول كثير من النقهاء'", بل 
قيل: إنّ عليه أكثر المتأخّرين!". بل لعل عامتهم!". 
القول الثانى: 
عدم الجواز؛ للعمومات والإطلاقات الدالة 
علئ وجوب رد الوديعة من الكتاب والسنّة. مثل 
قوله تعالئ: إن آللة يَأمْرْكُمْ أن يدوا آأماناتٍ إلى 
ملَ4ِ!. فالأمر بالرد ينافي جواز الأخذ. ومن 


السنّة روايات عديدة. 


وهناك روايات خاصّة وردت في التقاصٌ 
يستفاد منها عدم جوازه في الوديعة لكونه خيانة 
من قبيل: ما رواه ابن أبي عمير. عن ابن أخي 
الفضيل بن اليسارء قال: «كنت عند أبى عبداللّه 1 
وأدخلت امرأة وكنت أقرب القوم إإيهاء فقالت لى: 


أله فقلت: عمّاذا؟ فقالت: إِنّ ابنى مات وترك 


)١(‏ الاستبصار 5: 41, باب من له على غيره مال 
فيجحده... ذيل الحديث 1 والتهذيب 1: 41 كتاب 
المكاسب. ذيل الحديث ,٠١8‏ والسرائر 153:1 7 
والشرائع 4: ٠١5‏ والممتلف 5: لا والتحرير 8: 
4 والدروس 5: 486 آل وغاية المرام 4؛: 1804 
6 والتستقيح 11:6 والمسسالك 11:18 0/5 
والكفاية 1: 9/77 ومستند الشيعة /11: 400, والجواهر 
599:٠‏ ومباني تكئلة المنهاج :١‏ /ا6, وتحرير الوسيلة 
: 594 / كتاب القضاء. المقاصّة, المسألة 4. 

(؟) أُظر: المسالك ١15‏ ١/اء‏ والكفاية 6: 20019 

( أْظر الرياض 35 134 

(4) النساء: 04 


مالأكان فى يد أخى فأتلفه. ثم أفاد مالا فأودعنيه, 


فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته 
بذلك. فقال: لاء قال رسول الله :أذ الأمانة إل 
من ائتمنك, ولا تخن من خانك»!". 
ومثلها رواية معاوية بن عمّار. عن أبي 
عبدالله 8ة, قال: «قلت له: الرجل يكون لي عليه 
حزق فيجحدنيه. ثم يستودعني مالاً. ألي أن عد 
مالى!" عنده؟ قال: لا هذه | : 
ذهب إلئ هذا القول بعض القت 
الجمع بين الروايات المائعة والمجر 
هناك همان بين الزواينات المائفة 


هما: 
الأول -جمع الشيخ الطوسي: 
جمع الشيخ بين الطائفتين من الروايئات. 


بحمل الناهية علئ الكراهة فتصير النتيجة حلّية 
الاقتصاص من الوديعة لكن علئ كراهية!©. 


)١(‏ الوسائل :١7‏ 977, الباب 41 من أبواب مايكتسب بهء 
الحديث 3 

(1) «ما» هنا موصولة, أي الذي لي عنده من المال. 

(؟) الوسائل /17: 11/8 الباب 47 من أبواب ما يكتسب بد 
الحديث 11 

(4) أْظر: من لا يحضمره الفقيه + /الماء ذيل الحديث ,/١5‏ 
والنهاية: 9" والكافي في الفقد: .57١‏ وإصباح الشيعة: 
0 والد 

(6) قال بذلك في التهذيب والاستبصار. أنظر الامش الأرّل 
من العمود (؟) في الصفحة المتقدّمة. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


وبهذا صرّح كثير من المجوّزين!". 

الثاني -جمع صاحب الحدائق: 

وحاصل هذا الجمع هو: أن بعض الروايات 
جوّزت التقاصٌ من الوديعة إذا اعسترف المقتصٌ 
فيما بينه وبين الل تعالئ: أن ما يأخذه ما هو في 
مقايل ما أخذه منه: ومن هذه الزوآياكم 2" 

اما رواه أبوبكر الحضرمي, عن أبي 
عبدالله #ة. قال: «قلت له: رجل كان له علئ رجل 
مال فجحده إِيّا وذهب به, ثم صار بعد ذلك للرجل 
الذي ذهب بماله. مال قبَلِهِ أيأخذه مكان ماله 
الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم. ولكن لهذا 
إِنّى آخذ هذا المال مكان مالي 
لذي أخذه من وإنّي لم آخذ الذي أخذته خيانة 
ولأ ظلماه9 0 

والرواية وإن لم تنص علئ الوديعة؛ إذ لا 
تصريح بذلك فيهاء لكن لابدٌ من حسملها علئ 
الوديعة, فإنّ التقاصٌ فى غير الوديعة لايتوّف 
على هذا الاعاء. 0 

فهذا الدعاء كأنّه بمنزلة الصيغ السرعيّة 
والعقود الناقلة فى المعاملات57. 

هل يجوز الاقتصاص من غير الجنس؟ 

إذا كان الحقّ الذي يطالبه التسخص من 


في الهامش الأوّل من العسمود (؟) 


(؟) الوسائل 17: 774 الباب 85 من أبواب ما يكتسب 
به. الحديث 6 
() أنظر الحدائق 18: 417-518 


جنسء وألذي وقع في يده من جنس آخرء كما إذا 
كان الأوّل نقداً. والعاني كتاباً أو توباً. فهل يجوز 
لذي الحقّ أن يقتصّ منه أم لا؟ 

الذي عليه فقهاؤنا هو الجواز إجمالاًل0. 

ثم علئ القول بالجواز. فهل يجوز ذلك 
مطلقاً. أو في صورة تعذّر الاقتصاص من جنس 
الحقّ؟ فيه قولان: 

الأوّل ‏ اختصاص الجواز بصورة تعذّر 

الجنس: 

ذهب إلئ ذلك جماعة من الفقهاء!", 
نّهِ لوكان من الجنس وغيره فلا يجوز 
الاقتصاص من غيره, فإذا كان يطلب من شخصل 


لقوداً. وصار بيده له نقود ومتاع, فلانجوز 
الاقتصاص من المتاع بل يجوز من النقود خاصّة؛ 
لأنّ التصرّف في مال الغير مخالف للأصل, فيرفع 
اليد عنه بالمقدار الذي تندفع به الضرورة. نعم لو 
تعدّر التوصّل إِلئ حقّه عن طريق الاقتصاص من 
الجنس, اقتصٌّ من غيره؛ للعمومات الدالّة علئ 
جواز الاقتصاص. 


0 أطر المصادر الآتية. 

0 أنظر الدروس ؟: هلل وجامع المقاصد :1١‏ 5-14, 
والمسالك 14: 4/. والروضة : 41؟, وكشف اللثام 
٠‏ 174ء والحدائق 4١5:18‏ وتحرير الوسيلة ؟: 
91 /المقاصّة, المسألة , وله فيه تفصيل. 


ا قو 


الثاني جواز الاقتصاص من غير الجنس 
مطلقا: 
01 
ذهب جماعة أخرئ من الفقهاء! إلئ جواز 
الاقتصاص من غير الجنس مطلقاً؛ لإطلاق الأدلة 


المجوّزة للاقتصاص. 
نعم يجب تعديل القيمة, فلا يأخذ ما هو زائد 
على حقّه. 


والقيمة التي يرجع إليها هي القيمة السوقيّة. 


لايقتصّ إِلَا ماكان 


يشترط في التقاصٌ أن يكون مورده 
هذا كان مشكوكا أو مظنوناً لايجوز فيه التقاصٌ. 
فلو كان الإنسان يظنّ أن له مالا عند شخص آخر 


وهو ينفيه, فلا يجوز التقاصٌ منه. وهو ظاهرا". 


هل يقتصٌ من المحجور؟ 
يختلف الحكم باختلاف الحالات, فإن كان 


1 

)١(‏ أنظر: السرائر 75:1, والشرائع 4: ٠١‏ والجامع 
للشرائع: 184. والقواعد ؟: 34ه, والستقيح 4: ,19٠‏ 
والكفاية ؟: 74/,. ومستند الشيعة /11: 404, والجواهر 
544:٠‏ والعروة الوثق 1: 797 المسألة ,١‏ ومبائي 
تكلة امتباج 200:3 

0 أنظرة التسنقيح 4: 174, ومستند الشيعة 07 43 
والعروة الوثق' 1: /71١‏ المسألة .٠١‏ وتحرير الوسيلة 
7 6ه / المقاصّة, المسألة .٠١‏ 


. وهي باقية في أموال المحجور, 
فالمشهور أنه يجوز لصاحبها أن يأخذها علئ 
تفصيل في بعض الحالات, تقدّم بيانها في عنوان 
«تفليس». 

أمَا إذاكان ديناً فلا يجوز التقاصّ من أموال 
المحجور بعد الحجر عليه؛ لأنّ الغرماء جميعهم 
يصيرون شركاء في المال الموجود. وهذا 
أحدهم!", كما تقدّم بيانه في عنوان «تفليس» 


أيضاً. 


عدم التقاصٌ ممّن حلف على نفي الحقّ في ذمّته: 

إذا حلف المدّعئ عليه -المنكر -علئ عدم 
تعلّق حو في ذمّته بعد أن استحلفه الحاكم بمحضر| 
من السدّعي وبطلب منه. سقطت دعواه ملق 
المدّعي ‏ ولا حقّ له بحسب الظاهر, فلا يجوز له 
اص وإن وقع له مال في يده. وعلئ الحالف أن 
يبرئ ذمنته فيما بينه وبين اللّه إن كان عمليه حقٌّ 
للمدّعي”". 

وهناك عدّة نصوص دلت علئ ذلك. منها: 


ثق 1: 777/ المسألة 18, وتحرير 
الوسيلة ؟': : 546 /المقاصّة, المسألة 1 

أنظر : شرائسع الإسلام 4: 4 والتحرير 6: 155 
والدروس »: خم والمسالك 448:9 وقيه: «لايظهر 


فيه مضائق», ومجمع القائد: 


)١(‏ أسظر: العزدة 


يه 
> 


...0000000000 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


-مارواء ابسن أبي يعفور, عن أبي 
عبداللّه يي قال: «إذا رضي صاحب الحقّ بيمي, 
المنكر لحقّه فاستحلقه, فحلف أن لا حق له قبله, 
ذهبت اليمين بح المدّعى, فلا دعوئ له. قلت له: 
وإن كانت عليه يئنة عادلة؟ قسال: نعم وإن أقام 
بعدما استحلفه باللّه خمسين تُسامة, ماكان له. 
وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله مما قد 
استحلفه عليه»20, 

-وما رواه خضر النخعي. عن أبي 
عبداللّه ية: «في الرجل يكون له علئ الرجل المال 
: إن استحلقه فليس له أن يأخذ شين 
إن تركه ولم يستحلفه فهو علئ حقّهه!". 

حوكنقا ما رزاء الوضّاح في مكاتبة له مع أبي 
الجسرن 88 في قضبةٍ له مع يهوديٌٍ جاء ني 
الجواب: «لا تأخذ منه شيئاً. إن كان ظلمك فلا 
تظلمه. ولولا أنّك رضيت بيمينه فحلفته. لأمرتك 


فيجحده, قا 


> وكشف اللثام :٠١‏ 31, والحدائق 51١:18‏ و410, 
والرياض 17:175. ومستند الشيعة /17: 514 و4801 
والجواهر ,0٠ :5٠‏ والقضاء والشهادات (للشيخ 
الاتصاري): 7١8‏ و5١1.‏ ومباني تكئلة المنهاج :١‏ 06 
وتحرير الوسيلة 7: 7077 / القضاء. الجواب بالإنكار, 
المسألة *. وغيرها. 

)1١(‏ الوسائل 77: 558, الباب 5 من أبواب كيفية الحكم, 
الحديث الأوّل. 

(1) المصدر المتقدّم: 57؟, الباب ٠١‏ الحديث ١‏ 


12# ش15 


أن تأخذ من تحت يدك, ولكدّك رضيت بيمينه فقد 
مضت [ذهبت] اليمين بما فيها...»00. 

ويستفاد من كلمات الفقهاء والروايات: أنّ 
اليمين المانعة من التقاصٌ هي الواقعة بشرائطها 
بالتماس المدّعي بمحضر من الحاكم؛ وأن يكون 
المباشر بالطلب هو الحاكم, وأمَا غير ذلك من 


اليمين -كالمتبرّع به -فلا يمنع من التقاصٌّ. 


١-التقاصٌ‏ فى الزكاة: 
إذاكان لمن عليه الزكاة دين علئ المستحقء. 

جاز له أن يحتسب الزكاة علئ المديون بدَلتتينه 

تقاصّاً. وذلك يتصوّر علئ نحوين: 

من الزكاة علئ 


المديونء ثم يأخذه تقاصّأ من دينه. وإن لم يقبضه 


- أن يحتسب ما في ذ: 


المديون ولم يوكله في قبضها" 

-أن يحتسب ما في ذمّته من الزكاة وفاة 
دين المستحق, بأن يقصد بذلك إسقاط ما فى ذمة 
المديون من الدّين على وجد الزكاة*. ' 


)١(‏ المصدر المتقدّم: 45», الحديث ؟. 

(0) أظر المسالك 20191 

ظر: المدارك 0: 70؟, والعروة الوئق' 4: ١١8.‏ / الركاة, 
أصناف المستحقّين. المسألة 4 فإنّه ذكر الأمرين معاً. 


ال مد ود هد 3000-0 ملمءءمءءءءثءة أ3 


ولا يجب إعلام المديون بذلك كله 

وكذا يجوز التقاصٌ من الزكاة لو كان 
المديون ممّن تجب نفقته عليه؛ لأنّ الذي لا يجوز 
إِنْما هو دفع زكاته لمن تجب عليه نفقته بدلاً عن 
النفقة. 

هذا بالنسبة إلئ الحيّ, وأمًا الميّت فيجوز 
احتساب دينه من الزكاة إذا لم يكن لد مال 
دينه. وإِل فالواجب إعطاء الدّين من التركة؛ لأنّه 
مقدّم علئ الإرث. 

ويبدو أنّ هذه الأحكام متسالم عليها'", 
وهناك روايات تدلّ عليهاء منها: 

-ما رواه عبدالرحمان بن الحجّاج, قال: 
لأسألت أبا الحسن الأوّل 4# عن دين لي علئ قوم 
قترطال حبسه عندهم لا يقدرون علئ قضائ” 


وهم مستوجبون للزكاة. هل لي أن أدعه فأحتسب 
به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم»!. 
-و رواية عقبة بن خالد. قال: «دخلت أنا 

4 والتذكرة 611:0 والمنتيئ‎ ,18٠ أنسظر: المعتهر:‎ )١( 
فإنّ هذه المصادر الثلاثة لم تنسب الخلاف إلا إلى‎ 05 
77 أحمد بن حتبل, والمدارك 0: 1-1718؟7, والجدائق‎ 
1714١ :1 ومستند الشيعة‎ ,17١:6 والرياض‎ 0 
وغيرهم من ادّعوا عدم‎ 70 :١8 والجواهر‎ 47 
الخلاف فيه.‎ 

(؟) الوسائل 4: 548, الباب 45 من أبواب المستحقّين 
للزكاة, الحديث ؟. 


والمعلّئ, وعثمان بن عمران علئ أي عبدالله ة. 
فلا رآنا قال: مرحباً مرحباً بكمء وجوه تحبّنا 
جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة؛ فقال 
له عثمان: جعلت فداك! فقال أبو عبداللّه 8ة: نعم 
قمد؟ قال: إِنّي رجل موسر فقال له: بارك الله لك 


القرض عندنا بثمانية عشر. والصدقة بعشرة؛ وماذا 
عليك إذاكنت موسراً أعطيته. فإذا كان إيَان زكاتك 
احتسبت بها من الزكاة. يا عثمان لا ترده, ف 
عند الله عظيم. يا عثمان إِنّك لو علمت ما منزلة 


المؤمن من ربّه ما توانيت في حاجته؛ ومن أدخل 
علئ مؤمنٍ سروراً. فقد أدخل علئ رسول 
الله ...00 

ذكرنا الرواية بطولها لما فيها من الفوائدٌ 
الكثيرة. 

- ورواية عبدالرحمان بن الحجّاج الأخرئ 
قال: «سألت أبا الحسن :2 عن رجل عارفٍ فاضل 
توفي وترك عليه دينأ قد ابتلي به؛ لم يكن بمفسدٍ 
ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة, هل يقضئ عنه 
من الزكاة الألف والألفان؟ قال: نعم»!". 


(1) الكافي 4: 74 باب القرض, الحديث 4. ونقل بعضه في 
الوسائل 5.٠ :١‏ الباب 44 من أبواب المستحمّين 
للركاة. الحديث . 

(1) الوسائل ؟: 158 الباب 41 من أبواب المستحمّين 
للزكاة, الحديث الأُوّل. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 

١‏ التقاصٌ فى الخمس: 

إذاكان لمن عليه الخمس دَينٌ علئ ذئئة 
المستحق» فهل يجوز له تقاصٌ ينه منه عن طريق 
الغسى؟ 

لم يتطوّق كثير من الفقهاء للمسألة وإن 
تطرّقوا للمسألة المشابهة لها في الزكاة, ولعلّ 
السبب هو وجود النصّ الصريح في الزكاة. وعدم 
وجوده في الخمس. 

وعدم النصّ هنا صار منشأ لأن لايفتي بعض 
الفقهاء هنا فى الخمس -بما أفتوا به فى الزكاة. 
وعلئ أي حال قفي المسألة قولان: ‏ ' 

القول الأوّل _الجواز: 

وهو الظاهر من بعض الفقهاء. قال الشهيد 
الأوّل: «ويجوز المقاصّة بالخمس للحيّ والميّت 
علئ الأقوئ»!9. ١‏ 

وقال كاشف الغطاء: «ولو كان غريمه مديوناً 
لصاحب الخمس, جازت مقاصّته به مع 
التراضي»!". 

أضاف فيه قيد التراضي, وقد نقدّم في الزكاة 
أنه لايشترط ذلك. 1 1 

وقال السيّد اليزدي: «إذاكان له في ذئة 
المستحق دين جاز له احتسابه حُمسأًء وكذا فى 
حصّة الإمام ني إذا أذن المجتهد»". ١‏ 


.5337:9 الدروس‎ )١( 

(1)كثف القطاء 537:6 

() العروة الوئق 4: 7١7‏ / كناب المنمس؛ قسمة الخمس, 
المسأله 15 


وظاهره التفصيل بين سهم السادة وسهم 
الإمام 9. فاشترط في الثاني إذن المجتهد. 

ويظهر من بعض المعلقين موافقتهم له. 

القول الثاني -عدم الجواز: 

استشكل جماعة من المعلّقين!" علئ عبارة 
السيّد ‏ القسم الأوّل منها ‏ لأنّ ذلك تصرّف فى 
مال الغير وهو بحاجةٍ إلى إذنٍ ودليل. وذلك 
موجود في الزكاة وهو ماتقدّم من النصوص, 


التقاصٌ فيما يرتبط بالدكاح يكون عل عدّة 
أتحاء: 


أ-التقاصٌ من المهر في النكاح المنقطع: 

لو دخل الزوج بالزوجة في النكاح المنقطع 
استحمّت المهر كاملاً بشرط الوفاء بالمدّة جميعها 
بأن تمكّنه من نفسها في تلك المدّة. أما لو لم تمكّن 
في بعض المدّة فللزوج أن يقاصّها بحسب تلك 


)١(‏ مسثل السسادة: البروجردي, والحكيم, والخسونيء 


والخوانساري, والخميق. 

أنظر: العروة الو 4: 506 / التعاليق على المسألة 
والمستمسك 4: 085, ومستند الصروة (الخنمس): 
-74, وتحرير الوسيلة 777:١‏ / قسمة النمس,. 
المسألة 31 


إقد وردت بذلك عدّة نصوص منها: 
-ما رواه عمر بن حنظلة؛ قال: «قلت لأبي 
عبداللّه ة: أتزوّج المرأة شهراً بشيءٍ مسئ. 
فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض, قال: يسحبس 
عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيَام 


حيضها؛ فإنّها لها»!". 
ب -تقاصٌ الزوج دّينه من النفقة: 
إذا كان له علئ زوجته دين وكانت ممتنعة 


من أدائه جاز له أن يقاصّ النفقة الواجبة عليه يوماً 
فيوماً!" إذاكانت موسرة. 

ما لو لم تكن ممتنعة من وفاء الدّين لم يجز 
اله المقاصّة؛ لأنّ تعبين الدّين من مالها موكول إلئ 
0 

ولو كانت معسرة, بحيث لم تملك قوتها من 
غير جهة نفقة الزوج لم يجز مقاصّتها؛ لأنّْ النفقة 
علئ النفس وعلئ من تجب نفقته عليه مقدّم علئ 


أداء الدّين. 


)١(‏ أنظر: المسالك /: 444. وقيه: «مسعند هذا الحكم 
أخبار كثيرة». ونهاية المرام :١‏ 10؟, وكفاية الأحكام ؟: 
118-17 والجواهر 178:5٠‏ وغيرها. 

(1) الوسائل :5١‏ 15, الباب 77 من أببواب المتعة, 
الحديث 4. 

(5) ذكروا هذا القيد لأ, 


جة إنَا قلك على الزوج نغقة 
نفقة الأيام القادمة. 


كل يوم ييومهء ولام 


5 لوعن ولع اع فر طم انام فو انه بجع عد 
نعم لو رضيت والحال هذه بالمقاصّة 
جازت. 
كذا قالوال9. 
ج - تقاصٌ الزوجة نفقتها من الزوج: 


إذا امتنع الزوج من الإنفاق علئ زوجته مع 
كونه موسر وتحمّق شروط الإنفاق, رفعت أمرها 
إلئ الحاكم فهو يلزمه بالإنفاق, فإن امتنع باع من 
عروضه إن كان له عروض. وإِلَا أمر الزوجة 
بالاستدانة عليه وأمره بالوفاء. 

وإن لم يمكن التوصّل إِلئ الحاكم أو مسن 
يقوم مقامه مثل عدول المؤمنين إن قلنا بثبوت 
ولايتهم في هذه الموارد ففي جواز استقلالها ببيع 
ماله أو الاستقراض عليه وجهان, بل قولان!". 


والحكم جارٍ ني جميع موارد وجيوب 
النفقة 0 


(0) أظرء الشرائع ؟: 50١‏ والتحرير 4: 8: والمسالك ال 
١4غ,‏ وكفاية الأحكام 7: 70-504 والجواهر 
قلق 

(؟) مرّح بالجواز الشهيد الثاني في المسالك 4 417 - 4417 
- ويبدو من الممدائق أنه أل من طرح المسألة - ووافقه 
الفاضل الإصنهاني في كشف اللثام /!: 051: وم يستيعده 
السبزواري في الكفاية ؟: 4٠١‏ وقال بالجواز الإمام 
الخميني في تحرير الوسيلة 7: 185 / نفقة الأقارب, 
المسألة 14 واستشكل في ذلك صاحب الجواهر في 
الجواهر 2١‏ 785. واكتق صاحب الحدائق بنقل عبارة 
المسالك. أنظر الجدائق 208 11526 

(©) أظر المصادر المتقدّمة. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
مظان البحث: 

يبحث عن الاقتصاص عادةٌ فى كتاب 
القضاء والقصاص والحدود, والغصبء والتكاح. 
والزكاة, والخمس ونحوها بمناسيات مختلفة كما 
يظهرمن الساؤين: 


مصدر تقاضئ, وهو من قضئ يقضي قضاءً. 
ويأتي علئ معنيين: 

الأوّل ‏ بمعنئ حكم, فيكون معنئ التقاضي 
هَوَ: التحاكم, أي طلب الحكم. 

الثاني بمعنئ أدّئء فيكون معنئ التقاضي 
ذا: طلب الأداء. ومنه تقاضئ دينه, أي طلب 
إلذ 


على 


أداءه' 


اصطلاحاً: 

يأني علئ المعنيين المتقدّمين. وهما: 
التحاكم, أي طلب الحكم من شخص بسينه ‏ أي 
الطالب - وبين خصمه. 

وطلب أداء الدّين. 


)١(‏ أأظره ترتيب كتاب العينء والصحاح, والمصباح المنير: 


«قضئ». 


يأتي الكلام عن الأمرين المتقدّمين في 
محلّهما المناسب, وهو الحكم والقضاء للأّل. 
والدّين للثانى. 

لكن تُشير هنا إجمالاً إلى مايرتبط يهما. 

أوَلَاً- ورد النهي عن التقاضي والتحاكم إلئن 
حكّام الجور, والذين لا أهلية لهم للقضاءه لعدم 
جمعهم لششرائطه. 

-ففى رواية عمر بن حنظلة, قال: «سألت أبا 
عبد الله 18 عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة 
في ذَينٍ أو ميراث. فتحاكما إلئ السلطان أو إلئ 
القضاة, أيحلٌ ذلك؟ فقال: من تحاكم إليهم في حؤة 
أو باطل. نما تحاكم إلئ طاغوت, وما يحكم أل 
فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً؛ لأنّه أده 
بحكم الطاغوت, وقد أمر الله أن يكفر به. قال الل 
تعالئ: <ِيُرِيدُونَ أن يتَحَاعمُوا إلى آلطّاعُوتٍ وَقَدْ 


يدوا أن 

- وفي رواية أبي خديجة, عن أبي عبدالله 
الصادق #ة, قال: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً 
إلى أهل الجور, ولكن انظروا إلئ رجل منكم, يعلم 
شيئاً من قضاياناء فاجعلوه بينكم؛ فإنّي قد جعلته 


(0)القساءة 0 
(1) الوسائل 17:37 الباب الأوّل من أبواب صفات 
القاضي» الحديث 4. 


قاضياً فتحاكموا إليد»". 

نعمء لو توقّف حصول الحق بالترافع إليهم 
ولو من جهة أن الخصم لا يرضئ بالترافع إلا إليهم؛ 
جاز ذلك كما قيل!". 

وتفصيله موكول إلى محلّه. 

ثانياً - ورد النهي عن المبالغة في استقضاء 
الدّينء فقد روئ حمّاد بن عثمان: أنه «دخل رجل 
علئ أبي عبداللّه 4 فشكئ إليه رجلاً من أصحايه: 
فلم يلبث أن جاء المشكوٌ؛ فقال له أبو عبداللّه 18: 


ما لفلانٍ يشكوك؟ فقال: يشكوني أنّي استقضيت 


ترئ أنّهم خافوا أن يجور الله عليهم؟ لا واللّه ما 
خافوا ِل الاستقضاء. فسعاه اللّه عر وجل سوم 


الحساب, فمن استقضئ فقد أساء»(4, 


وفي الحديث: «المؤمن سهل القضاء. سهل 


)١‏ الوسائل 17: 18, الباب 707 من أبواب صفات 
القاضي, الحديث 0 

(؟) أنظر: الجواهر :4٠‏ 60 وتحرير الوسيلة 33:9 
المسألة 4 من كتاب القضاء. 

(© الرعد: 31 

(؛) الوسائل 18: 748 الباب ١7‏ من أبواب الدّين. 
الحديث الأوّل. 


0 اي وايتياة 0 شيل 1 جل اد 


الاقتضاء»", والقضاء إعطاء الدّين, والاقتضاء 
مطاليتة9. 


وراجع العنوانين: دين وقرض. 


راجع: إقالة. 
تقب 
ا 
الالتزام. يقال: تقلت العمل من صاحبه إذا 


التزمته بعقد. والقبالة بالفتح إسم المكتوب من ذلك, 
لما يلتزمه الإنسان من عملي وة. 
قال الزمخشري: «وكلٌ من تَقَبل بشي 
مقاطعة وكتب عليه بذلك الكتاب, فعمله: القبالة, 
وكتابه المكتوب عليه هو: القّبالة»41. 
وقبَلتُ قبالة: إذا كفلت, والقبيل: الكفيل 
والضامن©. 


ن» وغير ذلك 46 


)١(‏ أنظر الوسائل 99: 48٠‏ الباب 51 من آداب التجارة, 
الحديث ١و1‏ 

أْظر: المصباح المتير, والمعجم الوسيط: ««ت 
() أنظر المصباح المن 
(4) أساس البلاغة (للزعغشري): «قبل». 

(0) أأظر المصدرالمتقدّم ولسان العرب: دقبل»؛ 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
إصطلاحاً: 

يأتي بالمعنئ اللغوي المتقدّم. وهو الالتزام 
بشي كعمل أو دَيِنٍ ونحو ذلك, والمهمّ منها 
موردان: 

الأوّل ‏ أن يلتزم أحد المزارعين بإكمال 
العمل في مقابل سهم يدفعه للآخر. ويكون الباقي 
له بعد خرص _تخمين -الحاصل من الزراعة. 

الثاني - أن يسستأجر الإئسان الأرض 
الخراجيّة من السلطان, ثم يزارعها مع المزارعين» 
سواه انوا من أجل الترس لومق غزرها. 


الأحكام: 
المورد الأوّل من التقبّل 
الصورةالإجماليّة للتقّل: 
قال الشيخ الطوسي في النهاية: «ومن زارع 
أرضاً علئ ثلث أو رُبع. وبلغت الغلّة, جاز لصاحب 
الأرض أن يخرص”" عليه الفلّة. شمر كانت أو 


غيرها. فإن رضي المزارع بما خَرّص, أخذهاء 
وكان عليه حصّة صاحب الأرض. سواء نقص 
الخَرص أو زادء وكان له الباقي. 

فإن هلكت الغلّة بعد الخرص بآفةِ سماوية, 
لم يكن عليه للمزارع شيء»!". 
() حص الثي: حَرَرَه وقدّره بالظنّ. المعجم الوسيط: 

«خرص». 

(2) التهاية: 467 


هذا ما قاله الشيخ الطوسي في النهاية. وعليه 
مشهور الفقهاء وخالفه ابن إدريس7. ومال إليه 
بعض آخ را" كما سنشير إليه. 


أحكام المسألة علئ نحو التفصيل: 
وهنا أمور ينبغي الكلام فيهاء وهي: 
أوَلاً-ما هو مستند هذا الحكم؟ 
مستند هذا الحكم مضافاً إلئ الشهرة 
الروايات الواردة في هذا المورد بالخصوص, منها: 
صحيحة يعقوب بن شعيب» عن أبي 
عبداللُه 8 في حديثٍ -قال: «سألت أبا 
03 1 
عبدالله له عن الرجلين يكون بينهما النخل 
فيقول أحدهما لصاحبه: إمَا أن تأخذ هذا النأغل 
بكذا وكذا كيل مسمّئ, وتعطيني نصف هذآًآلكيَل 
آخذه أنا بذلك: قال: نعم لا 


إِمّا زاد أو نقصء وإِمّا أن آ+ 


0 


بأس به»' 

وصحيحة الحلبي» قال: «أخيرني أبو 
عبدالله 42 أن أباء حدّثه أن رسول الله :98 
أعطئ خيبر بالنّصف أرضها ونخلهاء فلمًا أدركت 
الثمرة. بعث عبدالله بن رواحة فقوّم عليه قيمة, 
وقال لهم: إِمَا أن تأخذوه وتعطوني نصف الشمره 


46٠:6 أأظر السرائر‎ 0١ 

1 أظر التحرير : له 
(؟) الوسائل 18: 35١‏ 577, الياب ٠١‏ من أبواب بيع 

القار. الحديث الأوّل. 


وإنا أعطيكم نصف الثمر فقالوا: بهذا قامت 
السماوات والأرض»20, 

ومرسل محمّد بن عديسئء عن بعض 
أصحابه. قال: «قلت لأببي الحسن 4# إِنّ لنا أكرة 
فنزارعهم؛ فيقولون: قد حزرنا هذا الزرع بكذا 


وكذاء فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم 


حصّته علئ هذا الحزر, قال: وقد بلغ؟ قلت: نعم» 


لنا: إن الحزر لم يجيء كما حزرت, قد نقصء قال: 
فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لاء قال: فلكم أن 
تأخذوه بتمام الحزرء كما أنّه إذا زاد كان له, كذلك 
إذا نقص»20, 

ولكن استشكل ابن إدريس في هذه 
المكاملة؛ لأّها إن كانت يبعا وباع حصّته من الغلّة 


والثمرة بعقدارٍ في ذمّة العامل والمتقبّل من الغلّة 
والثمر: أو بمقدار من غلّة هذه الأرض أو ثمرتها. 
فيكون من بيع المزابنة والمحاقلة وهما باطلان, كما 
تقدّم في العنوان المحاقلة» و«بيع المزابنة». 

وإن كانت صلحاء فإن كانت بمقدارٍ في ذمّة 
المتقبّل المزارع -_فعليه أن يدفع ذلك سواء هلكت 


الثمرة أو لا. 
وإن كانت صلحاً بمقدار من حاصل الأرض 


(١)المصدر‏ المتقدّم: 771 الحديث 1. 
(؟) الوسائل 15: ,8٠‏ الباب ١4‏ من أبواب كتاب المزارعةء 
الحديث 4. 


تفسهاء فهو صلح باطل للزوم الغرر؛ لعدم كونه 
مضموناً. وعلئ فرضه فالزيادة تكون ربا. 

ثم قال: إِنّ ذلك تقتضيه أصول مذهبناء فلا 
يرجع عنها بأخبار الآحادل". 

وقوّاه في التحرير”". 

ولكن ناقشه الفتهاء. بأنّ الروايات متعدّدة 
وقد عمل بها كثير من الفقهاء. وليست أخبارَ آحاد. 

وهذه المعاملة ليست بيعاً لتدخل في 
المحاقلة والمزابنة الممنوعتين بل هي إِمّا معاملة 
مستقلة لا يششترط فيها شسروط البسيع ونحوه؛ أو 
صلح. 

وعلئ فرض كونها صلحاً. فلا يلزم منه 
الرباءلأنّ مجرّد انعقاد الحبّ أو الثمر علئ الزرع أي 
الشجر لايصيّرهما من المكيل أو الموزون. لتُصبح 
المعاملة رب 

ثم علئ فرض كونها ربويّة, فهي مستثناة؛ 
لورود النصّ, ولزوم الحاجة إليها". 


3 
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() أظر التحرير 37 144 

ف أنظر هذه المناقشات وأمثاها في: الختلف 1 181. 
والتذكرة ٠١‏ 408. وجامع المقاصد 4: 098018 


والجدائق :1١‏ 541. ومقتاح الكرامة / 70+ والجواهر 
14 1717, والعروة الوئق 0: 5737/77 / المزارعة, 
المسألة ٠٠١‏ والمستمسك 2178 1154977 


٠. 506 506‏ 00 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


ثانياً هل تتوقّف صحّة المعاملة على 

التراضي؟ 

مهما كان نوع هذه المعاملة, فإنها بحاجة إلئ 
التراضي من الطرفين, فإذا خرص أحد الطرفين 
علئ الآخر, فإنْ رضي به فهر. وإلا فلم تنعقد 
المعاملة. 

ثائثاً هل تحتاج هذه المعاملة إل صيغة؟ 

المعروف بين الفقهاء أنّ هذه المعاملة بعد 
الرضا بالخرص بحاجة إلئ صيغةٍ. لكن ذهب 
بعضهم إلئ كفاية مجرّد التراضيء من قبيل: 

-من يرئ أنّ هذه المعامئة لاتفيد تمليكاً. 
بلى تفيد إباحة مثل فخر المحققين. حيث قال؛: 
ُوالأصح أنه إباحة؛ فلا يحتاج إلئ عقد جديد أو 


إباحةياة, 
ومثل المقداد حيث قال ردّاً علئ ابن 
إدريس: «ويمكن أن يجاب بِأنّه ليس بصلح ولا 
بيع حتئ يلزم ما ذكره. وإنّما هو مراضاة غير لأزمة 
من الطرفين يستحب الوفاء بها لكل منهما...7. 

- ومن الفقهاء من يرئ أنه تمليك, لكلّها 
لاتحتاج إلئ قبول لفظي مقارن, بل وسائر شروط 
العقد, من قبيل: 

المحمّق الأردبيلي» حيث قال: «والظاهر 
أنه لايحتاج إلئ القبول اللفظي المقارن, وسائر 


0415 3 إيضاح القوائد‎ )١( 


(؟) التتقيح الرائع 33:1 


شرائط العقود اللازمة؛ بل يكفي مايدلَ علئ الرضا 
من الطرفين» وحينئذٍ يلزم ذلك»30. 

والسيّد الزدي حيث قال: «ثمَ إن المعاملة 
المذكورة لاتحتاج إلئْ صيغة مخصوصة؛ بل يكني 
كل لفظِ دالٌ علئ التقبّل, بل الأقوئ عدم الحاجة 
إلئ الصيغة أصلاً. فيكفي فيها مجرّد التراضي, كما 
هو ظاهر الأخبار»!". ١‏ 

ولم يخالفه إلا السادة: البروجردي, 
والخوئي. والخميني, والككلبايكاني. والشيخ 
النائينيء حيث استشكلوا في ذلك. وأما سائر 
المعلّقين فلم يعلّقوا علئ عبارته. 

رابعاً هل هذه المعاملة بيع أو صلع أو 

غيرهما؟ 

اختلف الفقهاء في كون هذه المعاملة بَيماً 
لتترتب عمليها آثاره. أو صلحاً لنترئّب عليها 
أحكامه: أو معاملة مستقلّة فليست بيعاً ولا صلحاً؟ 

الأكثر علئ أنّها ليست بيعاً”؛ للزوم 
الإشكال الذي ذكره ابن إدريس, وهو أنه لوكانت 
بيعاً لكانت محاقلة أو مزارعة, وكلاهما باطلان. 


كما تقدّم في العنوانين: «بيع المحاقلة» و «بيع 
المزارعة». 

0 جمع القائدة 0١‏ 114 

(؟) العروة الوثق 0: 74 / المزارعة, المسألة ٠‏ 


(©) أأظر مفتاح الكرامة /2 600 


نعم, احتمل العلامة كوتها بيعاً". 

نح إن الذين قالوا بأنّها ليست يبعا فهم بين 
قائل بأنّها صلح, أو صلح بلفظ التقبيل؛ أو معاملة 
مستقلّة تحت عنوان «التقبيل» أو «التقبّل». 
ومن قال بأئها صلح بلفظ التقبيل, أو هي 
فينبغي أن يقول بلزوم الإتيان بهذا اللنظ في 


اشتراط هذه المعاملة ببلوغ الحبٌ أو الثمر: 
اشترط الفقهاء المتعرّضون للمسألة بأن تقع 
هذه المعاملة بعد بلوغ الشمرة أو الحبٌ(", وتدل 


عليه صحيحة الحلبي ومرسل محمّد بن عيسئ 


هل تشترط السلامة في هذه المعاملة؟ 
قال الشيخ الطوسي _كما تقدّم ‏ «فإن 
هلكت الغلّة بعد الخرص بآفةٍ سماو لم يكن 


6 أنظر التذكرة‎ )١١ 

0 أنظره الفحرير 1: 407, والمتلف :١‏ 181-180 
والتذكرة ١4:٠١‏ 6, والدروس 5: 784, وجامع المقاصد 
١04 :4‏ والمهدّب البارع ؟: 014, والروضة الببيّة 6 
.53 والمسالك 5: 0”, وججمع الفائدة ,117-:٠١‏ ولكنّه 
يميل إلى عدم اشتراط العقد كما تتقدّم. والحدائق ١؟:‏ 
ومفتاح الكرامة /#: /570: والجواهر 54: 051 
والعرروة الوئق ه: 784 / المسزارعة, المسألة ٠؟,‏ 
والمستمسك 37: 1794-1185 

(؟) تقدّمتا في الصفحة: 37 


عليه للمزارع شي 914 
وتبعه كثير من الفقهاء المتعرّضين للمسألة, 


فقالوا: إن المعاملة مشروطة بالسلامة, فإن سلمت 
الغلّة فالمعاملة مستقرّة, أمَا لو تلفت لم يكن علئ 
المتقئّل _سواء كان هو المالك كما هو مفروض كلام 
الشيخ أو الزارع كما هو الصورة الأخرئ شية 
الطرف الآخر. 

تعم, لوكان التلف بسبب من يكون أهلاً 
للضمان, فالمعاملة تكون مستقرة!". 

هذا وقد أُورد علئ هذا العكم ‏ وإن كان 
مشهوراً-إشكالان, وهما: 
هذه المعاملة علئ فرض كونها 
صلحاً. فهي تكون لازمة, سواء هلكت الغلّة بآفله 


سماويّة أو أرضيّة. فما هو وجه اششتراط استقرارَكقا 
بالسلامة؟ 

هذا ما قاله ابن إدريس 5 

١‏ - أن النصوص الدالّة علئ هذه المعاملة 
خالية من هذا الشرط فهي لم تذكر شرطيّة السلامة 
في صحّتها. 

وهذا الإشكال ذكره الشهيد الثاني*, ومال 


415 التهايقد‎ ١ 

() أُظر المصادر المذكورة في الامش الثاني من العمود الثاني 
في الصفحة المتقدّمة. 

(©) أظر السرائر ٠:1‏ 48. 

(4) أظر المسالك 0: 0ك 
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إليه بعض آخر من الفقهاء/. 

ماهو حكم زيادة الغلّة عن الخرص؟ 

إذا زادت الغلّة عمًا خُرص أُوَلا فهي 
للمتقبّل. فإذا كان المتقل هو المالك, قله الزائد, 
وإذاكان هو الزارع فله ذلك أيضاً". 


المورد الثاني من التقبّل 

وهو أن يتقئل الانسان الأرض الخراجيّة من 
السلطان ويضمن للسلطان مقداراً معيّناً من المالء 
ثم يقوم هو بزراعتها ويكون الحاصل منها له. أو 
يقبلها هو بدوره من مزارع ليزرعها علئ مقدارٍ من 
إلحاصل. 

ومن هذا القبيل تقبّل الأرض الخراجيّة مع 
أهلهاري وهم أهل الدمّة الذين عليهم دفع الجزية - 
من السلطان في مقابل مال معيّن, ويكون له ما 
يحصّله من غللات تلك الأرض وما فيها من الزرع» 
وما يأخذه من الخراج الذي عليها وعلئ أهلها. 

وقد وردت بذلك بعض الروايات منها: 

-صحيحة الحلبي؛ عن أبي غبداللّه 8 -في 
حديثٍ ‏ قال: «لا بأس بأن يتقيّل الرجل الأرض 
وأهلها من السلطان, وعن مزارعة أهل الخراج 


ممع الفائدة 115:٠١‏ والرياض 116:4 
والمستمسك 2315 3153 
1 

)١(‏ أظر: المسالك 0: 51, والروطة البهيّة ': 715 ومفتاح 
الكرامة /3 700-774 


270700 25#757ط252ظ 


بالربع والنصف والثلث؟ قال: نعم, لا بأس بهء وقد 
قبل رسول الله فت خيبراً أعطاها اليهود. حيث 
تحت عليه بِالخَبْرا", والخَثْر هو النصف»! 


-ما رواه إسماعيل بن الفضلء عن أبي 
عبدالله له قال: «سألته عن الرجل يتقبّل بخراج 
الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشسجر 


والآجام والمصائد والسمك والطير, وهو لا يدريء 
لعل هذا لايكون أبداً أو يكون. أيشتريه. وفي أي 
زمانٍ يشتريه ويتقل منه؟ قال: إذا علمت أن من 
ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره وتقبّل به" 

-وعن الفيض بن المختار. قال: «قلت لأبى 
عبدالله 8: جملت فداك ما تقول في أرضي أنتلها 
من السلطان» ن ثم أؤاجرها أكرتي علئ أ. دما أخرج 
الل منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو اذك 
بعد حقق السلطان؟ قال: لا بأس بهء كذلك أعامل 
أكرتي ولك 

هذا بالنسبة إلئ هذا الموضوع عسلئ نحو 


بفتح الحناء وكسرها وسكون الباء: امذ 
المزارعة يبعض ما يخرج من الأرض. لسان العر. 
«خبر». 

(1) التبذيب /10١؟,‏ كتاب المزارعة. الحديث 1514 


(©) من لا يحضيره الفقيه : 274 كتاب المعيشة, الحديث 
عد 

(4) الوسائل 01:15 الباب 16 من أبواب المزارعة, 
الحديث ؟. 


ده 011 تسمه و بالأتدء ما قب 11 


الإجمال!", وسوف يأتي الكلام فيه علئ نحو 
التفصيل في عنوان «خراج» إن شاء اللّه تعالى. 


مظَانٌ البحث: 

يبحت عن التقيّل بالمعنئ الأوّل في 
موضعين: 

كتاب البيع: بيع الثمار. 

وكتاب المزارعة: خرص المالك على 
الزارع. 

ويُبحث عنه بالمعنئ الثاني في: 

كتاب المكاسب المحومة, 5 الأراضي. 


مصدر قبّل يقبّل تقبيلاً. والاسم منه القُبلة, 
وهو اللُّم!". وقتّل وجه ولده. أي وضع فمه عليه, 
ولثم 

ويأتي بمعنئ إلزام شخص بعمل؛ فيكون 
مطاوعٌةُ التقئل. الذي قد مضئء فيقال قبت العمل 


00 أظرء المكاسب اللشيخ الأنصاري) 5: 508, والحساشية 
على المكاسب (للسيّد اليزدي) :١‏ 40 -51. ومصباح 
الفقاهة :١‏ 015 050, والمكاسب الحرّمة (للإمام 
الخميني) 1: 6717. 


1 
(؟) أنظر القاموس الحيط وغيره: 


اصطلاحاً: 
يأتي بالمعنبين الستقدّمين: الأّثمء والإلزام 
بعمل. 


الأحكام: 

ينحصر الكلام في المعنئ الأوّل من التقبيل» 
وهو اللّثم؛ لأ الكلام عن الثاني قد مضئ. 
أولا الحكم التكليفي للتقبيل: 
اختلاف موارد إلئ الأحكام الخمسة, وهي علئ 
النحو التالى: 

١‏ -التقبيل الواجب: 


لايجب التقبيل في حدٌّ ذاته. إلا أن يكون 
متعلّقاً للنذر أو القّسَم أو نحوهما. فإذا نذر أن يَقيل. 


الكعبة إذا وصل إليهاء أو ضر يح النبي يليك, أو أحد 
الأئمّة يك, وجب الوفاء بالنّذر مع تحمّق 
موضوعه لأنه أمر راجح شرعاً. 

وكذا لو حلف علئ ذلك. أو عاهد الله عليه. 
بشرط أن يكون أصل التقبيل جائزاً. ولذلك فلو 
نذر أو حلف علئ تقبيل الأجنبيّة لم ينعقد؛ لأنّه 
لاله 
؟-التقبيل المحرّم: 
يحرم التقبيل في الموارد التالية: 


بودن 


00/7 0 أأظر الجواهر‎ )١( 
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أ- تقبيل غير الزوجة ونحوها بشهوة: 
يحرم تقبيل كل شخص وكلّ شيع بشهوة, 
عدا من يجوز الاستمتاع به. 
ويدخل في الكلية المذكورة. 
-تقبيل الأجنبي للأجد 
- وتقبيل المحارم بشهوة. 


بشهوة. 


ويدخل في الاستثناء: 


-المملوكة للرجل؛ فيجوز له تقبيلها بشهوة. 

ولا يجوز للمرأة تقبيل مملوكها مطلقاً. ولا 
مملوكتها بشهوة. 

ب تقبيل الزوجة بشهوة في مواضع: 

يحرم تقبيل الزوجة ومن بحكمها بشهوة في 
مواضع؛ وهي: 

حالة الإحرام؛ فيحرم عليه تقبيل النساء 
بشهوةٍ مطلقاً. الزوجة 


النساء تقبيلاً وجماعاً. وخصٌ بعضهم 
ا بالجماع؛ حملاً للمباشرة المنهيّ عنها 
عليها. 

-حالة الصوم إذاكان قاصداً أو عالماً يكونه 
مؤدَياً إلى خروج المنيّ أو كان من عادته ذلك» 


21511111 0001 


الأنّه سبب للاستمناء العمدي, وهو مبطل للصوم. 

وقد تقدّم الكلام عن هذه الأمور فى 
العناوين: إحرام واستمتاع, واستمناء. واعتكاف. 
وأمرد ونحوها. 

التقبيل المستحبٌ: 

ونقصد به ماورد الأمر بتقبيله, كما في 
الموارد التالية: 1 

أ-تقبيل الحجر الأسود: 

يستحبٌ تقبيل الحجر الأسود. فقد ذكر 
الفقهاء'" في مندوبات الطواف: استلام الحجر 
وتقبيله, فإن لم يقدر فيستلمه بيده, فإن لم يستطع 
فيُشر إليه, ففي رواية معاوية بن عمّار. عن أبي 
عبدالله 48: «إذا دنوت من الحجر الأسود فارقع. 
يديك, واحمد اللّه. واثين عليه. وص لل 
النبي تلف. واسأل الله أن يتقل منك. ثم استلم 
الحجر وقبّله, فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه 
بيدك, فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر 
إليه..و(ك 


راجع: استلام. 
ب تقبيل الركن اليماني: 
وتقبيله مستحبّ, مثل الحجر الأسود كما 


)١(‏ أظر: المنتيئ 64:٠١‏ والمدارك 6 168 والكفاية 


١‏ 4ل والجواهر 751:15 وغيرها. 
(1) الوسائل 97: 237, الياب ١7‏ من أبواب الطواف, 
الحديث الأوّل. 


10ؤ1ؤ22111 537000 0 ريا 


قيل77: فقد روئ غياث بن إبراهيم؛ عن جنعفر 
الصادق. عن أبيه 8ه أنّه قال: «كان رسول 
الله يلف لايستلم الركن إلا الركن الأسود 
واليماني. ويقّلهماء ويضع خدّه عليهما ورأيت أبي 
يفعله»!5 

ج - تقبيل الولد علئ وجه الرحمة: 

والمقصود من الولد هو الأعمٌ من الذكر 
والأنتى. هذا وقد وردت روايات كثيرة في محيّة 
الأولاد والعطف عليهم؛ ومن بينها روايات تخصٌ 
تقبيلهم؛ منها: 

-ما رواه الفضل بسن أبي قنرّة, عن أبي 
عبداللّه ة, قال: «قال رسول الله #فتة: من قبل 
وألده كتب الله عرٌ وجل له حسنة, ومن فرّحه فرّحد 
الله ّم القيامة. ومن علّمه القرآن دعي بالأبوين 
فيكسيان حُلّتين يضيء من نورهما وجوه أهل 
الجنّة»!. 

- وروي عن رسول اله ة: أنّه كان 


يقل 


)١(‏ أأظر: المنتهئ :٠١‏ 781 والمدارك 6 118, والجواهر 
المداية 

(1) الوسائل 59:15 الباب ؟5 من أبواب الطواف. 
الحديث 7 

() الكافي 1: 44. كتاب العقيقة, باب بد الأولاد. الحديث 
الأرّلء ورواه مقطعاً في الوسائل ١؟:‏ 210 اليباب 41 
من أبواب أحكام الأولاد. الحديث *؛ و480: والباب 
من تلك الأبواب, الحديث ؟. 


ا ا 21121111111 مومه 


الحسن 988!", أو الحسن والحسين يقد!". فقال 
الأقرع بن حابس: إِنّ لي عشرة من الولد ما قلت 
أحداً منهم, فقال رسول الله :دمن لا ترحم له 
يُرحم» 21 

- وروي عن عائشة أنّها قالت: «ما رأيت 
ناقتا أسددا لقنب كلانا ود ها برسول 
اللّه فت من فاطمة فه, كانت إذا دخلت عليه 
رحب بها وقبل يديها وأجلسها في مجلسه. فإذا 
دخل عليها قامت إليه فرحّبت به وقبّلت 


يديه...6للا. 


والمستفاد من الرواية أنّ فضل هذا التقبيل 
ليس مخصوصاً بالأولاد حال صغرهم: بل يعم 
كترهم أيضاً. 


د تقبيل القادم من مكّة 
ورد في حديث الأربعمئة الذي زو 


الصدوق في الخصال عن الإمام علي 1#: «إذا قم 


(5)1) في المصدر المنقول عنه في الوسائل. 

(؟)كا في الوسائل. وفي مصادر أخرئ. حسين بن عليه وله 
فرق بين الجميع. 

() الوسائل :2١‏ 486 الباب 84 من أبواب أحكام الأولاد, 
الحديث 4 

(؛) البحار 47: 10. باب مناقب فاطمة الزهراء 96 
الحديث 1١‏ ن عن أمالي الشيخ الطوسي: 4 
الحديث 117 ورويت هذه الرواية في سان القرمذي 
اله ح كا ونان البق 0 للسيسينض 
المستدرك عل الصحيحين *: 105 باب فضائل 
فاطمة 8486 


57 .... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


أخوك من مكّة؛ فتيّل بين عينيه وفاه الذي قبل به 
الحجر الأسود. الذي قبله رسول الله تت والعين 
التي نظر بها إلى بيت الله وقبّل موضع سجوده 
ووجهه. وإذا هنّأتموه فقولوا له: قبل اللّه 


هل تقبيل الأخ المؤمن عند زيارته: 

قال الشهيد الأوّل في الدروس: «يستحبٌ 
ة الإخوان في الله تعالئ استحباباً مؤكّداً. فإذا 
زاره نزل علئ حكمه'". ولا يحتشمه, ولا يكلفه, 
ويستحت للمزور استقبال الزائر ومصافحته 


واعتناقه. وتقبيل موضع السجود من كل منهماء ولو 
قبل يده كان جائرزاً...»0". 
وظاهره استحباب التقبيل في مطلق الزيارة, 


والمنضيوص هو استحبابه للقادم من مكّة كما تقدّم 

وأشار إليه ابن إدريس 100 

)١(‏ الخصال: 10, حديث الأربعمئة, ورواء عند في 
الوسائل :1١‏ /ا48. الياب 86 من أبواب آداب السفر. 
الحديث اد 

(1) أي يجلس حيما برشده. ويأكل وييشرب ما يقدّمه له 
ونحو ذلك. فيفعل حسما يطلبه منه 

() الدروس 5: 

() قال ابن إدريس في السرائر :١‏ 168: «ومن زار أخاء 

0 ويصافحه. ويعتتقه. وذكر بعض 
يقل كلّ واحد منها 
موضع سجود الآخر, وقند روي في الأخبار: التقبيل 

للقادم من ا حج». 


3 


تع خير قم له جرب من الح فقام إليه 
النبي لفق وقبّل ما بين عينيه”. 

و-تقبيل ضرائح الأئمة 880 

قال ابن إدريس: «ولا أرئ التعفير علئ قبر 
أحد. ولا التقبيل له, سوئ قبور الأئمّة نظ؛ لأنّ 


ذلك حكم شرعيّ. يحتاج في استحبابه وإثباته إلئ 
دليل شرعيّ. ولن يجده طالبه. ولولا إجماع 
طائفتنا علئ التقبيل والتعفير علئ قبور الأئمة بهظا 
عند زيارتهم لما جاز ذلك؛ لما ينانا" 

وقال الشهيد الأوّل في الدروس: «ولا 
كراهة في تقبيل الضرائح, بل هو سئّة عندناء ولي 
كان هناك تقيّة. فتركه أولئ. وأما تقبيل الأعتاب!9؟. 
فلم تقف فيه عدلئ نصلّ نعتد به, ولكن فتلي 


الإمامية» لكر 

وجاء في العروة الوثقئ: «لايبعد جواز 
تقبيل العتبة الشر يفة»0, 
(1) أُظر رواياته في البحار ١؟:‏ 50-14 باب غز, 


الأحاديث 52-15, 

.104:١ السرائر‎ )١( 

(5) الأعتاب: جمع عَتّبة. وهي النشية السقل تلباب التي 
يوطأ عليهاء أو هي والعليا. لسان العرب والمعجم 
الوسيط: «عتب». 

(4) الدروس 1: 8؟58-1. 

(0) العروة الوق 1: 4817 / سائر أقسام السجود, 
المسألة 56 


-تسقبيل أيدي العلماء وذراري 
رسول الله لية: 
قال العلامة: «التحيّة بتقبيل اليد وانحناء!© 
الظهر لا أصل له في الشرع, لكن لا يُمنع الذمّي من 
تعظيم المسلم بهما. ولا يكره التعظيم بهما لزهد 
وعلم وكبر سنّ. وروي أنّ أعرابياً قعد عند رسول 
الل فق فاستحسن كلامه. فاستأذنه في أن يقبل 


له. ثم استأذنه في أن يسجد له فلم يأذن لد("لو7, 
ولكن قال الشهيد الأوّل: «ويستحبٌ للمزور 


استقبال الزائر ومصافحته واعتناقه. وتقبيل موضع 
7 7 
للسجود من كل منهماء ولو قبّل يده كان جائزاً, 
4 9 
ولخصوصاً العلماء وذريّة رسول الله فة؛ لول 
إلصادق 46: لا تقبّل يد أحد إلا من أريد به رسول 
اللّد كشو 0 
والمروي في الكافي. عن أبي عبداللّه 294 
أنه قال: «دلاه يُبلٍ رأس أحدٍ ولا يده إل رسول 
الله لفت. أو من ريد به رسول اللّه لفق( 


1١‏ المراد منه الانحناء القليل. لا الواصل إلى حندّ الركوع 
فَإنّ غير جائز خاصّة إذا كان بقصد التعظيم. 

() المستدرك على الصحيحين (للحاكم النيسابوري) 4: 
ثفلة 

(© التذكرة 4 6ك 

(4) الدروس 318:5. 

(60) أصول الكافي !: 180, باب التقييل؛ الحديث . 


وقسال المسجلسي معلقاً علئ الرواية: 
«قوله #ة: "أو من ريد به رسول اللّه, من 
الأئسمّة ليغ إجماعاً". وغيرهم من السادات 
والعلماء علئ الخلاف. وإن لم أر في كلام أصحابنا 
تصريحأ بالحرمة...». 
ثم قال: «ويحتمل شمول الحكم العلماء باللّه 
وبأمر الله معً. العاملين بعلمهم. والهادين للسناس 
ممئّن وافق قوله فعله. لأنّ الملماء الحقّ ورئة 
الأنبياء. فلا يبعد دخولهم فيمن يراد به رسول 
الله مشو 
ثم قال: «قال الشهيد ف في قواعده!": يجوز 
تعظيم المؤمن بما جرت به عادة الزمان, وإن لم 
يكن منقولاً عن السلف؛ لدلالة العمومات عليه 
قال تعالئ: (َذْلِكَ ومن يُعَظَّمْ مَعَائِرَ لل فَإنَّا مين 
تَْوى القلرب»7..يثلر 
وهل المراد من قوله: «يجوز» خصوصض 
الاباحة, أو الاستحباب؟ ظاهر الاستدلال بقاعدة 


)١(‏ روئ في الكافي في الباب المتقدّم, الحديث 4 عن يونس 
بن يعقوب, قال: «قلت لأبي عبداللّه ة: ناراني يدك 
أقتلها. فأعطانيها. فقات: جُعلت فداك. رأسك؟ ففعل, 

فقلت: جُعلت فداك, رجلاك؟ فقال: أقسمت. 


أقسمت, أقسمت. ثلاثاً. وبق شيء. وبق شيء. وبق 
شيأ 
(؟) أنظر القواعد والفوائد ؟: 105, القاعدة. 
إفنا المج يفي 


(4) مرآة العقول 4: 4/, 
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التعظيم هو تبوت الاستحياب - نعم من ثبت دخوله 
في من أريد به رسول الله ف يمكن استحياب 
تقبيل يده. 

وهناك استفتاء من شيخنا الشبريزي حول 
التقبيل لا بأس بذكره. 

«سؤال: يستحبٌ تقبيل يد الوالدين؛ وتقييل 
الزوجة يد زوجهاء إظهاراً اطاعته, واححتراماً له 
ويد الهاشمي تقرباً من رسول الله .ويد العالم 
الفاضل, وفي غير المذكور يكون التقبيل مكروهاً. 
أليس كذلك؟ 

التبريزي: كل تتقبيل لليد مككرو». إلا يد 
إلعالم, والهاشمي :: تقبأ لرسول الله مإية. وأما 
تيل يد الوالدين وغيرهما فاستحبابه غير ثابت, 
واللّه للعالم»!9. 

اح -تقبيل المعصدّق يده بعد التصدّق: 

ورد في جملة من الروايات الأمر بتقبيل اليد 
بعد التصدّق يهاء منها: 

-ما رواه الصدوق فى حديث الأربعمئة عن 
الإمام علي 280 الذي جا دز «إذا ناولتم السائل 
الشسيء فاسألوه أن يدعو لكم, فإنّه يجاب فيكم ولا 
يجاب في نفسه؛ لأنّهم يكذبون. وليرد الذي يناوله 
يده إلئ فيه فليقلهاء نالع وجل يأخذها قبل 

في يد السائل. كما قال الل عر وجل َم 


هُوَ يَقْبَلُ آلقُوبَة عَن عِبَادِه وَيَأَحُدٌ 


1408 صراط التجاة 1: 884, السؤال‎ )١( 


تقييل 
آلْصّدَقَات .عل 

- وروي: أنه «كان زين العابدين 82 قبل 
يده عند الصدقة, فقيل له في ذلك؟ فقال: إنّها تنقع 
في يد اللّه قبل أن تقع في يد السائل»77. 

ط ‏ تمقبيل الورد مقروناً بالصلاة ععلئ 

النبي الفة: 

روئ أبوهاشم الجعفري, قال: «دخلت علئ 
أبي الحسن العسكري ن#ة فجاء صبِيٌّ من صبيانه 
فناوله وردة. فقبّلها ووضعها علئ عينيه. ثم 
ناولنيها. ثمّ قال: يا أبا هاشم من تسناول وردة أو 
ريحانة فقبّلها ووضعها علئ عينيه. ثم صلّئ علئ 
محمد يفف والأئئة 1 كتب الله له من الحسنات 
مثل رمل عالج. ومحا عنه من السيئات مكل 
ذلك 


وعن جعفر بن محمّد. عن آبائه يق عن 
على ل قال: «كان النبي يي إذا رأئ الفاكهة 
الجديدة قبّلها ووضعها علئ عينه وفمه. ثمّ قال: 
الهم كما أريتنا أوَلها في عافية, قأرنا آخرها في 
0 


عافية»' 


2١5 القوية:‎ )١( 

(؟) الحخصال: 114, ورواه عنه في الوسائل 4 457 اليباب 
4 من أبواب الصدقة: الحديث الأوّل. 

() المصدر المتقدّم: الحديث © 

(4) الوسائل ؟: .37٠‏ الباب ١18‏ من أبواب آداب الحمام. 
الحديث الأرّل. 

(0) المصدر المتقدّم: الحديث ؟. 


فنا 


مواضع التقبيل: 

لم يتكلّم الفقهاء عن ذلك, نعم أشسارت بعض 
الروايات إليه, فيستفاد من بعضها أنّ موضع تقبيل 
الأخ -سواء كان نسييّاً أو إيمانياً -هو بين العينين» 
ومن بعضها أنه يجوز أن يكون علئ الخدٌ. 

وموضع تقبيل الإمام إنّما هو بسين العسينين» 
ويجوز تقبيل اليد منه. وقد تقدّم إسراء ذلك إلى 
العلماء وغيرهم من أريد بهم رسول الله لق 

ويستفاد من بعضها أنّ التقبيل علئ الفم لا 
يكون إلا للزوجة والولد الصغير!". 

غ- التقبيل المكروه: 

يكره التقبيل في موارد, أهمها المورد التالي: 

تقبيل الصائم للنساء: 

ذكر الفقهاء من جملة آداب الصوم كراهة 
تقبيل الصائم للنساء اللاتي يحل له تقبيلهنٌ 
بالأصل كالزوجة والمملوكة, والحكم إجماعي في 
الجملة. قال العلامة: «قد أجمع كل من يخلظ علد 
العلم علئ كراهيّة التقبيل لذي الشهوة»!'. 

وهل ذلك مكروه مطلقاً لذي الشهوة وغيره, 
للشاب والشيخ. أو تختصّ الكراهة بذي الشهوة؟ 
فيه خلاف. 

وتدل علئ الأوّل: 

- رواية الأصبغ بن نباتة, قال: «جاء رجل 


)١(‏ أأظر أصول الكافي ؟: 187-186 باب التقبيل. 
(؟) المنتبئ 4: 27/8, وأنظر النذ 3١‏ 


إلئ أمبرالمؤمنين ن#ة فقال: يا أميرالمؤمنين» أققل 
وأنا صائم؟ فقال له: عفٌَ صومك. فإِنّ بدو القتال 
اللطام»90. 
وتدل علئ الثاني: 
-صحيحة الحلبي. عن أبي عبداللّه 2ة: «أنّه 
شئل عن رجل يمس من المرأة شيثً. أيفسد ذلك 
؟ فقال: إِنّ ذلك ليكره للرجل 


وصحيحة منصور بن حازم قال: «قلت 
لأبي عبداللّه 44: ما تقول في الصائم. يتثل الجارية 
والمرا أة؟ فقال: أمَا الشيخ الكبير مثلى ومثلك فلا 
بأس, وأمّا الشاب الشّبق فلا؛ لأنّه لا يؤتن, والقبلة 
إحدئ الشهوت 
وهذا القول هو الأشهر!؟, بل عبارة المنتهئ. 


7ن 


)١(‏ الوسائل ,٠٠١ :٠١‏ ألباب ك1 من أبواب ما يمسك عسنه 


الصائم الحديث 36. 
(1) المصدر المتقدّم: 19. الحديث الأوّل. 
(©) المصدر المتقدّم: الحديث ؟. 


١ 1‏ 1 
أنظر: النهاية: 101, والخلاف ؟: ,.١51/‏ المسألة 44 
والجامع للشرائع: 161. والمعتير: 4-. والدروس ١‏ 
والمسالك ؟: 74 والمدارك 1: ,١17‏ والكفاية :١‏ 
1 والرياض 6: 504 ومستئد الشسيعة 5٠0:3١‏ 


وغيرها. 

وأطلق فتهاء آخرون: «كراهة مباشرة النساء تقبيلاً 
ولساً وملاعبة» من دون تفصيل, أنظر: الشرائع 2١‏ 
48 والقواعد :١‏ 5/0: وغاية المراد ٠٠:1‏ 
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المتقدّمة تُعرب عن الإجماع فيه. 

ثم هل الكراهة تشمل صورة الظنٌ بالإنزال 
عند محرّماً؟ فيه خلاف. 
لقّبلة مكروهة في حقٌ ذي 
الشهوة إذا لم يغلب علئ ظنّه الإنزال إجماعاً. ولو 
غلب علئ ظنّه الإنزاله فهل هي محرّمة أم لا؟ 
الأكثر علئ أنّها مكروهة»0". 

أمَا البطلان فيتومّف علئ الإنزال الفعلي أو 
قصده بناء علئ أنّ قصد المفطر مفطة!". 1 

وسوف يأتي تفصيل هذه الأبحاث في 
عنوان «صوم» إن شماء الله تعالق. 

© التقبيل المباح: 

يجوز التقبيل فى غير الموارد الواجبة, 
والمحرية. والمستحية. والمكروهة, ولكن هناك 
بعض الموارد أشار إليها الفقهاء نذكرها باختصار. 
وهي: 


أ تقبيل الزوجين: 
0 1 
يجوز لكل من الزوجين تقبيل أحدهما 
الآخر في أي زمان. وفي أَيٍّ موضع من بدن 


274:5 المنتهئ‎ )١( 

أقول: كثير من الفقهاء لم يتعرّضوا لهذا الشفصيل. 
ومن قال بالتحريم الغراقي في المستند :٠١‏ 17, والسيئد 
اليزدي في العروة الوق : 041 / مكروهات الصوم. 
الأرّلء وم يستشكل فيد إلا الإام الخميني. 

(؟) أنظر الجواهر 511:15 


تقييل 
الآخر, عدا الموارد التي تتقدّم حرمة التقبيل أو 
كراهته فيها من قبل الزوجين, كموارد الإحرام 
والاعتكاف والصوم. 

!1 1 

قال السيّد اليزدي: «يجوز لكل من الزوج 
والزوجة النظر إلئ جسد الآخر حتئ السورة مع 
التلذّذ وبدونه. بل يجوز لكل منهما مس الآخر 
بكلّعضو منه كل عضو من الآخر مع التلدّذ 
وبدونه»ة 

وروئ علي بن جعفر, قال: «سألت أبا 
الحسن موسئ :8# عن الرجل يقّل قبل امرأتد؟ 
قال: لا بأس»9 


ب - تقبيل غير الزوجين بدون شهوة: 
لابجوز تقبيل غير المتمائلين إذا كأنأ 
جنبئينء سواء كان مقروناً بالشهوة أم لا, إلا الضيبية 
كما سيأتي. 

وكذا لايجوز تقبيل المتمائلين إذا كان 
بشهوق 

نعم يجوز تقبيل غمير المتمائلين إذا كان 
بدون شهوةء وكان بينهما محرميّة, كالأب والبنت, 
والأخ والأخت, والذكر وععقته أو خالته. والأئن 
وعمها أو خالهاء وهكذا. 

كما يجوز تقبيل المتمائلين بدون شهوق 


.55 العروة الوثق 0: 418 / النكاح, المسألة‎ )١ 
من أبواب مقدّمات‎ 68١ الباب‎ 1١١:2١ (؟) الوسائل‎ 
النكاح, الحديث الأوّل..‎ 


مطلقاً. سواء كانت بينهما رحميّة أم لال 


اج -تقبيل || 
ورد في بعض الروايات جواز تقبيل الصيئّة 
بدون شهوة إذا لم تبلغ ست سنينء وجرئ عليها 
الفقهاء. حتئ قيل: إِنّه لا خلاف فيه بين 
الأصحاب”", وأنّه مما لا إشكال فيه في الجملة, 
وتقتضيه السيرة العملية القطعية. مضافا إيئ أصل 
البراءة والنتصوص'”", التي منها: 
-ما رواه زرارة عن أبي عبدالله 8ذ, قال: 
«إذا بلغت الجارية الحرّة ست سنين فلا ينبغي لك 
تجلها»0 
ومرفوعة زكريا المؤمن. عن أبي 
تجبدالله لة. أنّه قال: «إذا بلغت الجارية ست سنين 
فلا يقلها الغلام, والغلام ل يقل المرأ: 
»سن 


رواية الكاهلي؛ قال: «سألته عن جارية 
ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها وأقبلها؟ 


| جاز سبع 


)١١‏ أنظر: التذكرة (الحجرية) ؟: 014 وفيها؛ «وأمًا المعانقة 
والتقبيل بين الرجلين والمرأتين فلا بأس مع عدم 
الشهوة, وأمن الفتنة» ‏ والقسواعد والفوائد 158:١‏ 
القاعدة (01؟). وجامع المقاصد 15: 40. 

مباني العروة الوث (النكاح) 10:١‏ 


4 

() أنظر المستمسك 4115 

() الوسائل 77٠ :٠١‏ الباب ١17‏ من أيواب مقدّمات 
التكاح, الحديث ". 


له 


حجركو0. 

فتعلّق النهى بالأخف, ليشمل الأشدّ بطريق 
أولئ. 

هذا إذا لم تبلغ ست سنينء أمَا لو بلغت حتئ 
قبل البلوغ فهل يكون تقبيلها محرّماً؟ 

7 

قال السيّد الحكيم معلّقاً علئ قول السيّد 
اليزدي: «لابأس بتقبيل الرجل الصبيّة الي ليس 
بمحرم؛ ووضعها في حجره. قبل أن يأتي عليها 
ست سنين, إذا لم يكن عن شهوة»”". 

ثم قال بعد الاستدلالات المتقدّمة: «ولم 
يتعرّض المصنّف لحكم التقبيل بعد ست سنين» 
والمستفاد من النصوص المذكورة هو الكراهة دون| 
الحرمة...». ثم علله بقصور ما ريّما يستفاد نه 
التحريم سند 

وكذا السيّد الخوئي حيث قال بعد مناقشة 
الروايات: «ليس في المقام, ولا رواية واحدة 
صحيحة السند, وتامّة الدلالة يمكن الاعتماد عليها 
الإثيات الحكم»2. 

ومراده من الحكم حرمة تقبيل ما زادت عن 
الست وقبل البلوخ. 

وأمًا سائر الفقهاء المعلّقين فلم يعلّقوا علئ 
)١(‏ المصدر المتقدّم: 18 الحديث الأوّل. 
(1) العروة الوثق 0: 51 / النكاح, المسألة 34 
(7) المستمسك 514 47-51. 
(4) مباني العروة الوثق (الدكاح) 15-4٠ :١‏ 
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كلام السيّد اليزدي في العرو: بنفي أو إثبات. 

د-تقبيل الميّت: 

قال الشهيد الأوّل في الذكرئ: «لابأس 
بمسّ الميّت عند موته, وتقبيله بعد غسله وقبله, 
فقد قبل رسول الله ف عثمان بن مظعون بعد 
موته, رواه السكوني عن الصادق 98!", وقبّل 
الصادق ك9 ابنه إيسماعيل قسبل غسله. رواه 
إسماعيل بن جابر!'. وقبّله أيضاً بعد تكفينه!'600. 


ثانياًالحكم الوضعي 
تترتّب علئ التقبيل آثار نشير إليها إجمالاً: 
١‏ -هل ينتقض الوضوء بالتقبيل؟ 
المعروف عند الإماميّة أنّ التقبيل لا يُبطل 
الوضوء وإن كان عن شهوةٍ ومحرّماً. لكنّ المنقول 
عن اب الجنيد أن التقبيل إذا كان محرّما فهو ينقض 
الوضوء. وإن كان محللا فيعاد علئ نحو 
الاحتياط !6 


)١(‏ التهذيب 47٠ :١‏ باب نا 

(؟) التهذيب ,474-:١‏ باب تلقين الميّت, الحديث .1١‏ 

() من لا يمضيره الفقيه :١‏ 171, أحكام الأموات. 
الحديث 444 

(4) الذكرئ 43ل 

(6) قال الملامة في المفتلف :١‏ 504 «الشُبلة لاتنقض 
الوضوء. ذهب إليه أكثر علرائنا. وقال ابن الج 
قبل بشبوة للجاع. ولد في السرم 
والاحتياط إذا كان في ملل إعادة الوضوء» واتنظر: 
الدروس :١‏ ما وكشف اللثام :١‏ 151 وغيرهما. 
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ويبدو أن منشأ ذلك ما ورد من الأمر 
بالوضوء عند القبلة, لكن حمل الفقهاء ذلك ععلئ 
الاستحباب؛ لدلالة روايات أخرئ علئ عدم نقض 
الطهارة بها. 

ويدلّ علئ النقض صحيحة أبي بصيرء عن 
أبي عبدالله ة. قال: «إذا قل الرجل المرأة من 
شهوة أو مس فرجهاء أعاد الوضوءء!", 

وفي قبالها روايات كثيرة تدلّ علئ عدم 
النقض. منها: 

صحيحة زرارة. عن أبي جعفر يك قال: 
«ليس في الشبلة. ولا السباشرة, ولا مس القرج 
وضوى 7" 

ولاافرق بين خروج المذي بالتقبيل 
وعدمدا"! لأنّ كلمن خروج المذي والفََيلَ 
لايكون ناقضاً للوضوء في حدٌ ذاته. 

نعمء لا إشكال في نقض الوضوء ووجوب 
الفسل لو خرج المني بالتقبيل؛ وذلك واضح لمكان 
خروج المني. وليس للتقبيل. 

؟-أثر التقبيل في إيطال الصوم: 

التقبيل لا أثر له في حدٌ ذاته بالنسبة إلئ 


)١‏ الوسائل :١‏ 977, الباب 4 من أبواب نواقض الوضوءه. 
الحديث 4. 

(1) المصدر المتقدّم: 97٠‏ الحديث 7 

(©) أنظر: المدارك ,16٠ :١‏ والحدائق 9: 107, وألرياض ١‏ 
48 ومستند الشيعة ؟: 15, والجواهر .41١ :١‏ 


الصوم, سواء قلن: إن حرام للصائم أو مكروه. 

نعم لو أَدَْ إلئ الإمناء والإنزال الموجب 
للجنابة: فيتر نْب عليه في بعض الحالات القضاء 
والكثارة. أو القضاء فقط في حالاتٍ أخر 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك علئ نحو التفصيل 
في عنوان «استمناء / الإمناء بسبب القبلة». 

٠" ١‏ أثر التقبيل في الإحرام: 

تقدم أن التقبيل جال الإجرام جرام, 
وتترتّب عليه الكقّارة إجمالاً. وأمًا نوع الكقّارة 
فقد اختلفوا فيها علئ 

القول الأوّل: 

إذا كان التقبيل بشهوة فعليه بدنة. وإن لم 
يكن بشهوة فعليه شاة مطلقاً. سواء أنزل في 
الحالين أم لا. 

ذهب إليه الشيخ'" وتبعه جماعة, ولملّهم 
الأكثر ا" 

القول الثاني: 

إذا كان التقبيل بشهوة واستتبع الإنزال فعليه 
جزورء وإن لم يستتبع ذلك فعليه شاة, سواء كان 


0 والنهاية: 15 والتهذيب‎ 78:١ أأظر: المبسوط‎ )١( 
1 الا الحديث‎ 

(0) أظر: الشرائيع :١‏ 48؟: والمنتهئ 017 +44. وإييضاح 
الفوائد :١‏ 741 والدروس :١‏ 5/3, والمسالك 215 147 
والرياض /3 1544 740 ومستند الشيعة 101:17 
6 والجواهر 7٠‏ .217-76 
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بشهوة أم لا 
ذهب إليه أبن إدريس20 
يض 
0٠‏ القول الثالث: 
وجوب البدنة لمن قبل امرأته سواء أنزل أم 
لم ينزل» وهو الظاهر من الصدوق, حيث قال: «فإن 
قبلها فعليه بدنة»(”, والمفيد وعبارته: «ومن قبّل 
امرأته وهو محرم فعليه بدئة, أنزل أو لم ينزل»40, 
وكذا السيّد المرتضئ حيث قال: «ومن قبّل امرأته 
3 


وتبعه بعض الفتهاء 


وهو محرم فعليه بدئة أنزل أم لم ينزل»' 
وإليه ذهب صاحب المدارك!" 
وهناك أقوال أخر. 
الروايات فى المسألة: 
-روئ الحلبي في الصحيح عن أبن 

عبدالله #ة, قال: «سألته عن المحرم يضع يده من 

غير شهوة علئ امرأته -إلئ أن قال: قلت: المحرم 
يضع يده يشهوة؟ قال: يهريق دم 


001:1 أنظر السرائر‎ ١١ 

(؟) أظر: الكافي في الفقه: ١‏ 5, والمراسمم: 114. وال 
6 والتذكرة 4ه 68 03, لكدنّه تتردّه في التحرير 
يني ١‏ 

م 

(6) المقتمة 401 

(0) رسائل الشريف المرتضئ ©: -/, رسالة جمل العلم 
والعمل. 

(6) أظر المدارك .24 458 


قبّل, قال: هذا شد ينحر بدنة»0". 

وهي تدل علئ القول الثالث كما قال 
صاحب المدارك!". 

-وروئ مسمع في الصحيح أيضأً قال: 
«قال لي أبو عبداللّه 3: يا با سيار إن حال المحرم 
ضيّقة, فمن قبل أمرأته علئ غير شهوة وهو محرم 
فعليه دم شاق, ومن قبل امرأته علئ شهوةٍ فأمنئ 
فعليه جزور ويستغفر ربّه»!". 

وهي تدلٌ علئ قول ابن إدريس إلا أنه يس 
فيها حكم من قبّل بشهوة لكن لم يمن؛ حيث حكم 


فيها بالشاة أ 


- وروئ علي بن أبي حمزة, عن أبي 
اللحسن لئة, قال: «سألته عن رجل قبل امرأته وهو 
بمجوم؟ قال: عليه بدنة وإن لم ينزلء وليس له أن 
يأكل منها»!. 

واستدلوا بها علئ قول الشييع, حملاً لها علئ 
صورة الشهوة, أمَا صورة عدم الشهوة فيدلٌ عليها 
سائر الروايات التي دلّت علئ وجوب الدم, أو 
)١١‏ الوسائل 15: 188, الباب ١8‏ من أبوا. 

الاستمتاع, الحديث الأوّل. 

() أنظر المدارك 2 478. 
(©) الوسائل 18: 184, الباب 18 من أبواب كثّارات 


الاستمتاع, الحديث ©: 
(؛) الوسائل 18: 184, الباب ١8‏ من أبواب كثّارات 
الاستمتاع. الحديث 4. 


شا والمراد بهما واحد. حملاً لمطلق الدم علئ دم 
الشاذل. 

لكن بعضهم'" استضعف الرواية لعلي بن أبي 
حمزة, وسهل بن زياد الموجودين في سندها. 

5-أثر التقبيل في الطلاق الرجعي: 

الطلاق الرجعي هو الذي يجوز للمطلق 
الرجوع فيه إلئ زوجته في عدّتها إذا شاء. 

وصرّح الفقهاء بأنّ الرجوع قد يتحّق 
بالقول» أو بالفعل. فالأوّل مثل قوله: راجعتك» 
والثاني مثل الوطئ. والتقييل: واللمس بشهوةٍ 
ونحوهاء وهذا ممّا لا خلاف فيه" 

وإنّما الخلاف في أنّ التقبيل رجوع مطلقا 
سواء نوئ به الرجوع أم لا؛ أو يشترط في كلونة 
رجوعاً قصد الرجوع بد 

أطلق بعض الفقهاء بأنّ الرجوع يكون بالقول 
وبالفعل, ثم مل للثاني بالتقبيل ونحوه ولم يذكر 
شرطأً. كالشيخ الطوسي!؟! وابن إدريس”*, وابن 
مول 
وقال العلامة في التحرير: «تسصيمٌ الرجعة 


13 أأظر الفتلف 4ب‎ )١( 
هو العلامة في الختلف.‎ )1( 
16٠ 67 أأظر الجراهر‎ ©( 
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بالقول مثل راجعتك. وارتجعتك. وأمسكتك. 
ورددتك. وبالفعل كالوطئ؛ والتقبيل» والملامسة 
بشهوة ولا يفتقر إلئ تقدّم النطق ولا نيّة الرجعة, 
وإن كان الطلاق رجعة»90. 

لكن قال في القواعد: «... ويشترط في 
الوطئ والتقبيل واللمس صدوره عن قصد, فلو 
وطئ نائما. أو ظنّْ أنّها غير المطلّقة لم تتحصل 
الرجعة»! 

ومثله قال المقداد في التنقيم!". 

وزاد الشهيد الثاني في الروضة: « 


تقييده بقصد الرجوع بهء أو بعدم قصد غير 


ند 
أعمٌ. خصوصاً لو وقع منه سهواً. والأجود اعتبار 
الأوّل»!» أي قصد الرجوع, فلا يعتبر عدم قصد 
غيّ الرجوع كالالتذاذ الجنسي. 

وقال في المسالك: «ويشترط وقوعه 
بالقصد. فلو وقع سهوأ أو بظنْ كونها الزوجة لم يفد 
الرجعة قطعأ». 

ثم قال: «ولو أوقعه بقصد عدم الرجعة أو لا 
بقصدها -إن اعتبرناه قَعَل حراماً؛ لانفساخ 
التكاح بالطلاق وإن كان رجعيّاً: لأنّ فائدة الرجعي 
جواز الرجوع فيهاء لا بقاؤه بحاله. لكن لا حدٌ عليه 


71:4 التحرير‎ )١( 

(1) القواعد © 184 

50 © أظر التقيع‎ ١ 
0. 5 أظر الروضة البيية‎ )4( 
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وإن كان عالماً بالتحريم؛ لعدم خروجها عن حكم 
الزوجة رأساً. ولقيام الشبهة؛ بل التعزير علئ فعل 
المحرّم, إلا مع الجهل بالتحريم»!". 

ومضمون ما ذكره الشهيد موجود في كلمات 
الذين تعوّضوا لتفصيل المسألة. مثل: سبطه في 
نهاية المرام”", وصاحب كشف اللسثام'”- وإن 
احتمل كون التقبيل رجوعا مطلقاً. كالعلامة في 


التحرير ا وصاحب الحدائق!*, وصاحب 


الرياض 77 وغيرهم!". 

0-هل التقبيل يدل علئ الاختيار؟ 

إذا أسلم الكافر وكان له أكثر من أربع 
زوجات وأسلمنّ معه. فيجب أن يفارق الزائد من 
الأربعة. ويختار منهنٌ أربعة ويفارق ماسواهن. 

وهذا لاكلام فيه لو تحقّق مع شرائطه. كثبتا 
تقدّم في عنوان «اختيار». 

نما الكلام فيما يدل علئ الاختيار ذ 
يكون قولاً أو فعلاً وقد وقع الكلام في أنّ التقبيل 


)١(‏ امسالك كر مها كما 

(0) أنظر تهاية المرام بالفشن 

نر كشف الام ا 1/ 

() أنظر التحرير 4: 7١‏ 

() أنظر الحدائق 50818 

(0) أنظر الرياض 111١‏ 

أظر: الجواهر 7: 18٠‏ -181, وتحرير الوسيلة ”د 
٠‏ /الرجعة, المسألة ؟. 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
هل يدل علئ الاختيار أم لا؟ 

قال بعضهم”" بدلالته كما يدلّ على الرجعة؛ 
لأنّ الموجود في النصٌّ الدلالة علئ الرضا يبقاء 
النكاح. فهو كل من أفراده التقبيل. كما في الرجعة, 
ولب هذا قياناً: 

واستشكل فيه بعض آخر؛ لأنّ الفعل مجمل» 
فلا يدل علئ الاختيار صر يحاأًء فهو أعمّ منه!". 

7-هل يستقرٌ تمام المهر بالتقبيل؟ 

معنئ استقرار تمام المهر هو استحقاق 
الزوجة له. ومعنئ عدم استقراره استحقاقها لنصفد. 

وقد اختلف الفقهاء تبعاً لاختلاف الروايات 
فيا يستقرٌ به تمام المهر. 

- فقيل بأنّ ما يوجب استقرار تمام المهر هو 
الدخول. 

- وقيل هو الدخولء أو الخلوة بالزوجة, 
علئ ظاهر الحال, لكن علئ الزوجة فيما بينها وبين 
الله أن لا تأخذ تمام المهر إلا بعد الدخول وأمًا قبله 
فلا تستحق إل النصف. 

-وقيل هو الدخولء أو الخلوة, أو ما يقوم 


0) أأظرء القواعد *: 1ئ, وإيضاح القوائد 111:6 وجامع 
المقاصد ؟1: 454, والمسالك /: دلال, والكفاية ار 
16, وكشف اللغام 20 0707 

0 أْظر الشرائع 5: 147. والإرشاد 51:1. والجواهر 
٠‏ 16, وكتاب التكاح (للشيخ الأنصاري): 103 

يلق فل الإرقاه, 


مقام الدخول, مثل لمس العورة أو التقبيل. 

والأوّل هو المشهور, والثاني منسوب إلئ 
الشيخ وتابعيه, والتالت منسوب إلئ ابن الجنيدا". 

/!-عقوبة التقبيل المحرّم: 

إذا ارتكب المكلف التقبيل المحرّم, فهو 
يستحقٌ التعزير والتأديبء كسائر المحرّمات, وقد 
تقدّم الكلام عن مقدار التعزيرات وكيفيّتها في 
عنوأن «تعزير». 

ومثل ذلك ما لو رمئ شخصاً و: 
بالتقبيل المحرّم!". 


مظان البحث: 
موارد البحث عن التقبيل 


متفرّقة في أبواب 
كتيرة من الفقه. عرف من عنناوين الأبتماقة 


التضييق علئ الإنسان في الرزق» يقال: أقتر 


144 ١76 أأظر الأقوال وتفاصيلها في امختلف /د‎ )١( 
731917 والكفاية ؟:‎ 

(1) أظر: السرائر © 08]1. والشرائع 4: 161 والقواعد * 
01 و0448 و0645 والجواهر :4١‏ 1486, وغيرها في 


موضعي الزنا والقذف. 


الله رزقه وقثّره عليه, أي ضيّقه وقلّله عليه. ويقال: 


قر علئ عيالد. أي ضيق عليهم في الرزق0. 
1 وفيه ثلاث لغات: قتر الله وقثّر الله وأقتر 
الله رزقه! 
أصطلاحاً: 
المعنئ اللغوي نفسه. 
الأحكام: 


النهي عن التقتير في النفقة: 

ورد النهي عن التقتير في النفقة علئ العيال 
في عدّة نصوص من الكتاب والسئة منهار 

قوله تعالئ: <َوَأَلَذِ ! َنْمعُوا َم يُسْرِقُوا 
َل يَقدُوُوا وَكَانَ بئْنَ ذلِكَ قَوَا م50 

وما رواه الصدوق عن العيّاشى أنه قال: 
«استأذنثُ الرضا 926 فى النفقة علئ العيال, فقال: 
بين المكروهين: قال: قلت: جعلتُ فداك, لا واللّه 
ما أعرف المكروهينء قال: بلئ يرحمك الله 
أما تعرف أ لَاللَ ره الاسراف وكره الاقتار, فقال: 


ا َم يووا و 
امأه؟ 20 


)١(‏ أأظر: ترتيب كتاب السينء والصحاح؛ والنبباية (لاببن 
الأثير). وغيرها: «قتر». 

(1) أظر الصحاح: «قتر». 

(©) الفرقان: 317 

(4) الخصال: 05. باب الاثنينء الحديث 2/4 


هذا وقد تقدّم الكلام عن ذلك في العنوا. 


«إسراف» و «إتفاق». 


هل يتعلّق الخمس بما يفضل عن مؤونة السنة مع 
التقتير؟ 

من موارد تعلّق الخمس هو الأرباح 
الحاصلة من التكسّبات المختلفة. كالتجارات 
والصناعات والإجارات ونحوها. 

ولكنّ الخمس في ذلك إنّما يجب دفعه بعد 
إخراج مؤونة نفسه ومن تجب عليه نفقته في طول 
السنة. 

ويشترط في كون النفقة من المؤونة أن ل 
تكون علئ نحو الإسراف, فإذا أسرف لا يستعنئأله 
مقدار ما أسرف فيه كما تقدّم بيانه في عَتَوَانَ 
«إسراف». 

وأمًا إذا قر علئ نفسه وعلئ من يعوله, 
بحيث كانت نفقته مع عدم التقتير مئة: فصارت مع 
التقتير خمسين, فهل يستئنئ له من الأرباح مئة أو 
خمسين؟ 

وبعبارة أخرئ هل يستثنئ له من الأرباح 
مقدار ما قبّر علئ نفسه وعلئ من يعوله أم لا؟ فيه 


الأوّل -استثناء ما قتّره من الأرباح: 
ظاهر جماعة من الفقهاء أنّه يستئنئ له ما 
أيضا لأنّهم قالوا باستثناء المؤونة المصروفة 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


علئ نحو الاقتصاد دون الإسراف والتقتير. 
فمثلاً قال ابن إدريس: «... والاكتسابات, 
يخرج منه الخمس, بعد مؤونة مستفيدة طول سنته 
علئ الاقتصاد. دون التقتير والإسراف»!2. 
وقال العلامة: «... أرباح التجارات 
والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات بعد 
إخراج مؤونة السنة له ولعياله علئ الاقتصاد من 


0 


غير إسراف ولا تققير...»' 
وقال أيضأً: «وفي الأرباح كونها فاضلة عن 
مؤونة السنة له ولعياله من غير إسراف ولا 
تقتير»!". 
وذكر مثلهما الشهيد الثاني ! وغيره!. 
بل صرّح الشهيد الأوّل بذلك فقال: «ولو 
أسرفيع حُسب عليه. ولو قّر حسب له»/". 
ومن صرّح بذلك المحمّق الثاني في بعض 
رسائله. حيث سُئل: 
(١)السرائر‏ :444. 
(؟) التذكرة 116 4. 
١‏ التواعد 511:1 
(4) أأظر المسالك 3 414 
() أنظر: المدارك ه: 586. والكفاية 


0 والجدائق 
601 وظاهر الرياض 6: :15١- 76٠‏ ومستند 
الشيعة :3/034 

(1) الدروس ,188:١‏ وانظر: البسيان: 44 واللمعة 
وشرحها (الروضة البهيّة) 17/117 


«لو فضل عنده شي من المال عن مؤونة 
السنة يسبب التقتير هل يتعلّق فيه خمس أم لا؟ 


الثاني -عدم استثنائه من الأرباح: 
احتمل المحقّق الأردبيلى!" القول الأُوّل, ثم 


احتمل الثاني أيضاً. بل قوّاه كاشف الغطاء صر يحاً. 
حيث قال: «ولو اقتصد في قوت أو لباس, أو... لم 
يحسب التفاوت من المؤونة علئ الأقوئ. وأخذ 
الخمس من تمام الربح»؟. 

وهذا القول هو مختار كثير ممّن تأخّر عنه. 
مثل صاحب الجواه را والشيخ الأنصاري*, 
والسيّد اليزدي”" مع المعلّقين علئ العروة. 

قال الأخير: «المناط فى المؤونة مايصرفا 
فعلاً لامقدارها. فلو قتّر علئ نفسه لم يحسسه اق 
كما أنه لو تبرّع بها متبرّحٌ لايستتنئ له مقدارها على 
الأحوط؛ بل لا يخلو من قرّة». 

وعلّل الشيخ الأنصاري القول الثاني ب 
المراد من المؤونة هي المؤونة الفعليّة والحاصلة 


.220 رسائل الحقّق الكركي ؟:‎ )١١ 

(؟) أأظر مجمع القائدة يله 

كا كثف القطاء 55:4 

(4) أأظر الجراهر 6-115 

(0) أظركتاب الخمس (للشيخ الأنصاري): 58 

(5) العروة الوثق' 4: 188 / الخمس. المسألة 10. ول يخالقه 
أحد من المعلّقِين عليه. 


فعلاً لا التقديرية, وما اقتصد فيه ولم ينفقه فعلاً. لم 
يصدق عليه المؤونة الفعلية90. 


تقسيم الحقوق الشرعيّة علئ نحو الاقتصاد: 

المراد من الحقوق الشرعيّة هو الخمس 
والزكاة ونحوهماء فالطريقة في تقسيمها هي أن 
تقسّم بين مستحقّيها علئ قدر الكفاية والاقتصاد 
من غير تقتير ولا إسراف!". 


لو قث ابن السبيل علئ نفسه فهل يستعاد منه 
الزائد؟ 

إذا ذفع إلئ ابن السبيل من الزكاة من سهم 
ين السبيل, ثم ارتفعت حاجته قسبل أن ينفذ ما 
أعطيولو من جهة التقتير علئ نفسه, ففي ارتجاع 
الزائد منه وعدمه قولان. 

والمشهور كما قيل هو الارتجاع. 

قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه مع كلام 
المحقّق: «... ولو فضل منه ششي» ولو بالتضييق علئ 
نفسه أعاده وفاقاً للأكثر. بل المشهور تقديراً 
للضرورة بقدرها...»(". 


كتاب الخمس: 48 

:١ والشرايع‎ ,454 :١ أظرء النهاية: 154, والسرائر‎ ١ 
1غ, والجواهر‎ :١ والمسالك‎ .17 :١ والقواعد‎ ,187 
اكدت يف‎ 

(©) الجواهر 590/1:16 
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ؤكال صالحب المروة ادل وأو فطل منها 
أعطي شية ولو بالتضييق علئ نفسه أعاده على 
الأقوئ...30. 

ولم يعلّق إلا بعضهم بقوله: «بل علئ 
الأحوط». 


ونسب الخلاف إلئ الشيخ!" في الخلاف59. 


اشتراط الاستطاعة بوجود النفقة علئ نحو 
الاقتصاد: 

صرّح الفقهاء') بأنّ من شروط الاستطاعة 
امتلاك النفقة له ولعياله الواجبي النفقة مدّة ذهابه 
وإيابه, وقيّده بعضهم بأن تكون النفقة علئ نحي 
الاقتصاد من دون إسراف ولا تقتير. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك إجمالاً في يوت 


«إسراف» أيضاً. 


إنفاق الوصي والقنيّم على الستيم مشسروط 
بالاقتصاد: 


يلزم الوصي أو القيّم أن يصرف علئ اليتيم 


)١١‏ العروة الوئق 
الثامن. 

(1) نسبه إليه في الجواهر 18:-5/1 

© أطر الخلاف 4: 0؟, مسألة 18 

(4) أنظر: السرائسس 607:١‏ -008, والذكرة ام 
والتحرير :١‏ 044 والمسالك 7: 176, والروضة الببيّة 
171:1, ومجمع القائدة 1: '0. والمدارك 2 61. 


1١7 :‏ / الزكاة. أصناف المستحقّين. 


............ الموسوعة الققهيّة الميسشرة /ج ٠١‏ 


علئ نحو الاقتصاد من دون إسراف ولا تقتيرء قال 
العلامة: «وينفق الوصي بالمعروف من غير إسراف 
ولا تقتير. !0 

وبهذا المضمون قال غيره0". 


هل يجب على المفلس التقتير علئ نفسه؟ 

إذا حجر الحاكم علئ شخص بالتفليس» 
فيحجر علئ أمواله ويمنع من التصرّف. لكن 
يستئنئ له بعض الأُمور مثل دار السكنئ والأمتعة 
والألبسة التي يحتاج إليها. ونفقته ونفقة عياله, كل 
ذلك علئ النحو المتعارف, الذي هو علئ نحو 
الإقتصاد من دون إسراف ولا تقتيرء كما تقدّم في 


عتوان « 5 
ثهم, قال العللامة: «ولو كان يلبس قبل 
الإفلاس أزيد مما يليق بحاله, رُدّ إِلئ اللائق. وإن 
كان يلبس دون اللائق تقتيراً لم يزد عليه في 
الإفلاس»50. 
ووافقه عليه صاحب الجواهر!. 
)١(‏ التذكرة (الحجرية) 015:1 
(؟) أنظر: جامع المقاصد 284:1١‏ والرياض :0:4, 
وتحرير الوسيلة 7: 14 / كتاب الوصيّة المسئلة 058 
وهداية العباد (للسيّد الكلبايكاني) ؟: 187 وماهاج 
الصالحين (للسيد السيستاني) 1: 514 مسألة 151 


() أظر الجواهر لنديققة 


تقدير 


وقال الشهيد الأوّل في الدروس: «ولا يجب 
التقتير. وهل يستحب؟ الأقرب ذلك إذا رضي 
عياله»". 


انّ البحث: 

يمكن أن يُبحث عن التقتير في كتب عديدة 

من الفقه وبمناسيات مختلفة, أهمّها ماتقدّم. وهي: 

-كتاب الزكاة. بمناسبة أنه لو زاد سهم سبيل 

الله إذا ُفع لابن السبيل فعليه أن يرد» وإن كان قثّر 
علي نفسه. 

- وكتاب الخمس. بمناسبة استغناء مؤوئة 

الشئة له ولواجبي النفقة عليه من دون اسراف 


الاستطاعة وإِنّما تتوقّف علئ النفقة له ولعياله من 


دون تقتير وإسراف. 
وكتاب الحجر بمناسبة عدم تقتير المفلس 


علئ نفسه وعلئ من تجب نفقتهم عليه. 
- وكتاب النكاح بمناسبة البحث عن التقتير 
وكتاب النكاح عن 
86 
تقدم 
راجع: تقديم. 


53١ © الدروس‎ )١( 


من معانيه: المقايسة؛ تتقول: قَدّر الشيء 

بالشيء وقدّره يه أي قاسه به. وجعله علئ مقداره. 

. والقّدْر والمقدار شي؛ واحد. تقول؛ هذا قر 

هذا أو مقداره. أي مثله 8 العدد. أو الكيل. أو 
الوزن, أو المسافة!". 1 

هذا في الأمور المادية ومثله في الأمور 

المعنوّة, كما تقول: علم فلان بقذر علم فلان. أي 


بمقداره. 


م 


ومن معانيه: التفكير في تسوية أمرٍ وتدييره!؟. 


المعنيين المتقدّمين, فمن الأوّل 
حجماً, ومن الثاني تقدير 


تقدير ماء الكرٌ و, 
المعيشة أي تدبيرها. ونحوهما كما سيأتي. 


الأحكام: 
أوَلاً ‏ التقدير بمعنئ التديير: 
الأمر بتقدير المعيشة 
ورد الأمسر بستقدير المعيشة أي تدبيرها 


والتفكير في تنظيمها وإدارتها علئ النحو الأحسن. 


(1) أظر المعجم الوسيط: «قدر». 
(0) أنظر: القاموس الحيط. وا معجم الوسيط: «قدر». 


5 ا ا ا 0ك 
فممًا ورد فى ذلك: 

-ما روي عن الإمام عل 22, أن قال: دلا 
يذوق المرء من حقيقة اللإيمان حتّئ يكون فيه 


ثلاث خصال: الفقه في الدّين. والصبر علئ 
المصائبء وحسن التقدير فى المعاش»97. 

-وما روي عنه 39 أيضا: «ترك التقدير فى 
المعيشة يور الفقر»"". ١‏ 

-وكذا ما روي عنه 486 أيضاً: «التقدير نصف 
البيق و9 0 

- وسشئل الحسن 98 عن المروّة. فقال: 
«العفاف في الدّين. وحسن التقدير في المعيشة, 
والصبر علئ النائية»0, 

- وعن أَيُوبٍ بن الحرّء قال: «سمعت رجلاً 
يقول لأبي عبداللّه 4#: بلغنى أنّ الاقتصاد والتديير 
في المعيشة نصف الكسب؟ فقال أبو عبداللّه لو 
لاء بل هو الكسب كلّه. ومن الدّين التدبير في 
المعيشة»!8, 


-وعن يونس بن يعقوبء عن أبي 


)١(‏ البحار 8ة: 547 كتاب الإيمان والكفر, باب الاقتصاد. 
الحديث 8 نقلاً عن قرب الإستاد: 10. الحديث 7737 
(1) البحار 24: 7817, باب الاقتصاد, الحديث ؟١.,‏ عن 

الخصال ؟: 08٠0‏ باب 11 الحديث 2. 
() المصدر المتقدّم: الحسديث 15, عن الخصال 37٠:2‏ 
حديث الأزبعمئة. 
() المصدر المتقدّم: الحديث ,١6‏ عن معاني الأخبار: 286 
(0) المصدر المتقدّم: 49 الحديث 2١‏ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


عبداللّه 9 قال: «شكا قوم إلئ النبي إن سرعة 
تفاد طعامهم, فقال: تكيلون أو تهيلون؟ قالوا: نهيل 
يا رسول اللّه! ‏ يعنى الجزاف -قال: كيلوا ولا 
تهيلوا؛ فإنّه أعظم للبركقاث؟ 

-وروئ مسمع. قال: «قال لي أبو 
عبدالله ة: يا أبا سيّار. إذا أرادت الخادمة أن 
تعمل الطعام فمرها فسلتكله, إن البركة فيما 
كيل» 9 

- وعن الإمام الرضا لله قال: «قال سول 
الله : صمّروا رغفائكم, فإِنٌ مع كل رغيف 
بركة» 0" 


ثأنياً - التقد ير بمعنئ المقايسة وتعيين المقدار 
ورد التقدير بهذا المعنئ في موارد كتيرة من 
أو الفقه إلئ آخره. ولا يمكن التعرّض لجميعها. 
وإنّما نذكر عناوين أهتها: 
١‏ تقدير حريم اليثر 0ن 
١‏ تقدير الكو( 
)١(‏ الكافي 4: 1817. كتاب المعيثة, باب كراهة الجزاف... 
الحديث الأوّل. 
(1) المصدر المتقدّم: الحديث 5 
(؟) الكافي 1: 708, كتاب الأطعمة, باب ف 


الحديث .م 
(4) أظر الجواهر 8+ 1١‏ 
)0( أأظر الجواهر لين 


1ض 252*707 


"-تقدير الفاصلة بين البثر والبالوعة!". 

؛ - تقدير أقل الحيض والنفاس والطهر 
وأكثرها". 

0 تقدير الوجه في غسله عند الوضوء©. 

1-تقدير النوم الذي ينتقض به الوضوء!. 

٠‏ تقدير أوقات الصلاة!©. 

8 تقدير الفاصلة بين الرجل والمرأة في 
الصلاو". 

9 مبدأ التقدير في المسافة المشترطة في 
القصر". 

١٠-تقدير‏ الفدية في كقّارة شهررمضان 00 

-١١‏ تقدير الأنصبة فى الزكاة!". 

-تقدير الجزية 0:1 

١١‏ تسقدير السبيع بالكيل أو الَو 
العدولا, 


١‏ أظر الجراهر 1 10م 

(1) أظر: المبسوط 41:1, والختلف 1: 604 
(©) أظر الجواهر 0411 

أأظر الجواهر 41:1 

الجواهر /29 300441 

(0) أظر الجواهر 4 .2 

()) أنظر الجواهر 207:14 

أأظر الختلف © 090 

أظر الجواهر 216 7ر838 
٠‏ أظر الجواهر الملل 

4.7 91 أظر الجواهر‎ )0١( 


7000 وان ورد مهاو اوم بو اوه اا 1 41 


-١4‏ تقدير الثمن بما يناسبه20. 
١6‏ -تقدير الأجرة والمدّة في الإجارة59. 
تقدير المسلم فيه بما يناسبه!". 
١١‏ - تقدير المسافة والخطر (الجائزة) في 
عقد السيق ار ١‏ 
١8‏ تقدير المهر(©, 
5 تقدير الأجل والمهر فى عقد 
المتعة !9 ١‏ 
٠‏ تقدير نفقة الزوجة!". 
١‏ تقدير نفقة الأقارب00, 
1 تقدير الرضاع بالرضعات أو الزمان أو 
العددا". 
1٠‏ -تقدير روش الجنايات!2. 
4 تقدير بعض الديات07, 
0 - ثبوت الحكومة فيما لا تقدير فيه من 
)١١‏ أظر الجواهر 26 ا 
() أظر الجواهر 181-5709 
(© أظر الجواهر 051:54 
(4) أظر الجواهر 771:08 
(0) أظر الجواهر لشينة 
)0 أظر الجواهر لاا 
( أأظر الجواهر 2١‏ .501-57 
(4) أظر الجواهر 21 +ب 
(4) أأظر الجواهر لفل نفقة 
٠‏ أظر الجواهر 34:49 
(0) أظر الجواه 45 180-134 


الديةاك, 
الأصل في التعزيرات عدم التقدير!", 
10 تقدير التعزير في بعض الموارداك. 


وموارد عديدة أخرئ. 


يراد به الفرض؛ فمثلاً إن الفقهاء قسّموا تغيّر| 
تغر حسي وتغيّر تقديري 

فالحسّي هو التغيير المحسوس إِمّا من جهة 
المشاهدة كتغيّر اللون, أو الذوق كتغيّر الطعم؛ أو 
الشمٌ كتغير الريح. 


والتقديري هو أن يوضع في الماء دواء يزيل 


الماء إ! 


اللون مثلًء فإذا وضع هذا الدواء في الماء ثم صب 
فيه الدّم لم يتغيّر لونه بالنجاسة بسبب الدواء. ولول 
الدواء لكان قد تغيّر. فيقال: علئ تقدير عدم الدواء 
المانع من ظهور لون الدّم, لكان الماء متغيّرً بالدم. 
)١(‏ أظر الجواهر 41: 11ر45 له 


د 

()) أظر الجواهر 704:4١‏ 
/ 

(©) أنظر الجواهر 41: 5431 


بة الميسّرة / ج١٠‏ 


الأحكام: 
استخدم الفقهاء هذا المصطلح في بعض 
الموارد, منها: 


١-البحث‏ عن أن الموجب لنجاسة الماء 
بتفيّره بالنجاسة, هل هو الحسّي أو الأعمّ منه ومن 
التقديري؟20 

٠‏ -البحث عن أنّ الكثرة المعتبرة فى ماء 
الغيث الموجب للتطهير. هل هي الكثرة السوجبة 
لجريان الماء حسا. أو الأعمٌ منه ومن التقديري؟1 

٠_البحث‏ عن أن التعدّد الواجب فى تطهير 
ما أصابه البول. هل هو التعدّد الحسي, أو الأعب 
هبنه ومن التقديري. كإجراء ماء الحنفيّة لفترة 
/د؟7 

ع - يشسترط في الوضوء الدوالي بين 
الغسلات والمسحات. سق أن لايجفٌ لطر 
السابق عند غسل اللّاحق, فهل الشرط عدم 
الجفاف الحسّيّ أو الأعمّ منه ومن التقديري, كأن 
يجفّ بسرعةٍ بسبب شدّة حرارة الهواء!9. 

5-هل يجب في رد السلام في الصصلاة 
الإسماع تحقيقً. أو يكفي تقديرا؟ كما إذاكان هناك 
مانع كصوت الهواء وغيره!, 


)١١‏ أنظر الجواهر لفنكين” 
() أأظر الجواهر 818:5 

() أظر: الذكرئ ,118.:١‏ ومفتاح الكرامة 1: .77 
أأظر: الرياض :١‏ 181: والجواهر ؟: 200 

(0) أظر: الرياض 15 0788. والجواهر 1١1:1١‏ 


7- يعتبر في خفاء الجدران والأذان. وكذا 
حاسّة السمع لقصر الصلاة, الوسط منها ولو 
تقديرأاة 

- يشترط في المزارعة أن تكون الأرض 


ذات ماء ولو تقديراً". 


من قدّم الشيء علئ الشيء. أي جعله قدّامه 
وأمامه, خلاف أخَّر. تقول: قدّم فلاناً علئ غيره. 
أي جعله قدّامه. وهو هنا يعطي معنئ التفضيل؛ أَلي 
فضّله عليه, فالتقديم هنا معنوي. 

وتقول: قدّم إليه الطعام, أي قرّبه إليه. فَهُو 
هنا يعطي معنئ التقريب؛ والتقديم فيه حسَيّ 
وخارجي. 

والحاصل: أنّ المستفاد من مجموع كلام 
أهل اللغة, أن للتقديم معنيين» وهما: 


-والتقريب50. 


2486 :١4 أظر: الرياض 4: 458. والجواهر‎ ١ 

(0) أظر الجواهر 20209 

10 : الصحاح, والمصباح المنير, والقاموس امحصيط, 
لان المريه وخيرقا: - 


اصطلاحاً: 


أريد به في كلمات الفقهاء المعنيان 
المتقدّمان. 


الأحكام: 

هناك أحكام كثيرة مترئّبة علئ التقديم نشير 
إلئ أهم عناوينها ونحيل التفصيل إِلئ المواضع 
المناسبة, وهذه العناوين منها مايجب فيها التقديم؛ 
ومنها مايستحبٌ ومنها ما لا يجوزء ومنها ما يجوز 
أي يباح فيها التقديم, وهكذا. 
بأوَلاً ‏ موارد يجب فيها التقديم أو يحتمل وجوبه: 

-١‏ تسقديم إزالة النجاسة عن مواضع 
آلونوْء والغسل قبلهما. وقد يعبّر عنه بوجوب 
تقديم الطهارة الخبثيّة على الحدئيّة!". 

؟- تقديم إزالة النجاسة عن بدن الميّت قبل 


تفسيله90. 
- تقديم التفسيل والتكفين علئ الصلاة 
على الميّت الا 


ع - تقديم غسل الرأس علئ سائر البدن في 


(0) أنظرة كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) 186:١‏ 
والجواهر 1 15. 

() أظر الجواهر 4: 

© أظر الجواهر 3411 


للد 


0 


الغسل وتقديم الطرف الأيمن علئ الأيسر فيه0". 

0 تقديم غسل الوجه على غسل اليدين. 
واليد اليمنئ على اليسرئ ومسح الرأس علئ مسح 
الرجلين في الوضوء!". 

7 تقديم الشهادة بالتوحيد علئ الشسهادة 
بالر, سالة في الأذان51. 

تقديم صلاة الظهر علئ العصر. 
والمغرب علئ العشاء!. 

#-تقديم الحمد علئ السورة في الصلاة!©. 

4- تقديم القيام الاضطراري علئى 
الجلوس50,. 

٠‏ -هل يجب تقديم الجزء المنسي على 
سجدتي السهو!”؟ : 

١-هل‏ يجب تقديم الجزء المنسي يغبتاق 
صلاة الاحتياط (4؟ 1 

هل يجب تقديم الفائتة علق 
الحاضرة(؟ 


11-44 أأظر الجواهر 816و‎ )١١ 
137:2 أظر الجواهر‎ )( 

() أظر الجواهر 030/٠١‏ 

(4) أظر الجواهر / كلا و14 

(0) أظر الجواهر 4 80و81 
() أأظر الجواهر 4: 200 

(/ أأظر الجواهر 441:17 

(4) أظر الجراهر 17 لدليية 

(4) أظر الجواهر 17:11 و66 و8 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


1 تقديم الخطبتين علئ صلاة 
الجمعة!0. 

١4‏ -هل يقدّم الحج علئ النكاح: أو النكاح 
على الحج عند الدوران؟0". 

6 تقديم الاختتان على الحج!". 

تقديم الذبح علئ الحلق بمنئ0. 

١7‏ _تقديم الحلق علئ زيارة 


تقديم كقّارة الظهار علئ المسيس". 
٠‏ الكلام في تقديم الأب أو الجدّ في 
إلولاية00, 
١‏ تقديم دين الميّت على وصيّته!". 
تقديم شهود التعديل علئ شهود 
الجرح !00 
7 أسباب تقديم إحدئ الشهادتين على 
(1) أأظر الجواهر 28:11 
(؟) أظر الجواهر 17: 
() أظر الجواهر لدديفقة 
(4) أظر الجواهر 15 و1752 
() أظر الجواهر 592:15 
() أظر الجواهر 21 6 وراجع «إنفاق». 
(/) أنظر الجواهر 2777 14 
(0) أُظر الجواهر 15: 05 ؟. وراجع «باكرة». 
أظر: ال جواهر 78: 144, وجامع المقاصد :٠١‏ 200 
0١‏ أظر الجواض 35٠:4١‏ 


آفة 


تقديم 52111 20 2223211111110 موه ومو مع عن شت ان 58 
5907 6 

الأخرئ 00 4" تقديم الصلاة علئ الإفطار إِلّا أن 
4 تقديم المنكر مع يمينه". تنازعه نفسه أو يكون من ينتظره للإفطار". 

0 تقديم المدّعي مع يمينه!”. 0" تقديم زيارة النبي وَلئة على إتيان 


تقديم الشاهد علئ اليمين0. 

على إخبار ذي اليد». 
تقديم المباشر علئ السبب فى 

الضمان5. 3 
4 موارد استثناء القاعدة المتقدّمة!". 


0 تقديم | 


ثانياً-موارد يستحبٌ التقديم فيها: 
تسقديم الرجل اليمنئ في دخمول 
المسجد واليسرئ في الخروج منه!", 
١‏ تقديم الرّجل اليسرئ في الدخول في 
بيت الخلاء واليمنئ عند الخروج منها". 
1 تقديم الصلاة في أُوّل وقتها". 
1 تقديم الأولئ للإمامة!30. 
)١‏ أنظر الجواهر 4ل 
() أظر الجواهر 501:4١‏ 
(©) أظر الجواهر 241:6٠‏ 
(6) أظر الجواهر 97٠ 4٠‏ 
(0) العروة الوثق' :١‏ 44 / فصل في ماء البثر. المسألة /. 
(0) أظر الجواهر 007 4ه 
أْظر الجواهر /408 01 
الجواهر 20:14 
(1) أظر الجواهر ؟: /61 و05. 
0٠١‏ أظر الجراهر 3/1 
0 أظر الجواهر 15 لكات 


مكةاك 

تقديم الأولئ من المستحقّين في دفع 
الزركاة0”. 

7 تقديم دفع المهر للزوجة علئ الدخول 
يهال 

8 تقديم الحاكم العظة على اليمين0. 


ثالثاً-موارد لايجوز”" التقديم فيها: 
8 تسقديم الأغسال الزمانية على 
أزمانها". 
*4-تقدّم المصلّي عل قبر المعصوم 0394 
4١‏ تقدّم المأموم علئ الإمام في 
الأفعال91. 1 
)١‏ أنظر الجواهر 17: 584 وانظر عنوان «إمامة». 
(؟) أأظرالجواهر 21:0 
(©) أظر الجواهر 16 0ذه_ 15م 
(4) أظر الجواهر 4١:١‏ 
() أظر الجواهر 596.4٠‏ 
(1) المراد من عدم الجواز هنا هو عدم الجواز الشرطيء 
لا التكليق. بعنى عدم صحّة الفعل مع التقديم. 
(/ أنظر الجواهر 11:8 
() أظر الجواهر .هد 15 
(4) أظر الجواهر 07:05 


47 تقدّم المأمسوم على الإمام ني 
الموقف00, 

4 تقديم نوافل الظهرين على الزوال إلا 
في يوم الجمعة!". 

44 تقديم دفع الزكاة قبل وقت وجوبها”. 


0 تقديم الطواف للمتممّع إلا مع العذر0, 
تقديم طواف النساء علئ السعي إلا 
مع الضرورة !69 


7غ تقديم السعي على طواف الزيارة5. 


رابعاً موارد يجوز التقديم فيها: 

8 تقديم الغسل علئ وقت الصلاة!". 

4 - تقديم صلاة الليل على نصفه للشاب” 
والمسافر!», 

٠‏ تقديم الطواف على الوقوف للقارن 
والمفرد!". 


)١(‏ أنظر الجواهر 1 فنفة 

() أنظر الجواهر /1 189 

(©) أظر الجواهر 411:16 

(4) أظر الجواهر 35:18 

(0) أظر الجواهر 15: 41ر45 4. 
(0) أظر الجواهر 16 لقن 

(/) أظر المستمسك © 
( أأظر الجواهر /2 200 

(4) أأظر الجواهر 18 0 و15 830 


لع 


الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج ٠١‏ 
0١‏ - تقديم الحج المندوب علئ المنذور 
الموسّع". 


خامساً-موارد وقع الكلام فيها حول جواز التقديم 
أو وجوبه أو عدمهما: 
07 تقديم إخراج الفطرة قبل وقتها!". 
0 تقديم الوضوء علئ غسل الحيض(". 
05 -تقديم النيّة علئ العبادة0. 
0 تقديم المضمضة على الاستنشاق(8. 
- تقديم الأذان قبل الفجرا". 
/اه تقدّم المرأة على الرجل في 
الصلاة 0" 
8 تقديم الإيجاب علئ القبول!*. 
ه - تقديم الطواف على الذبح أو 
آلرمي 00 
تقديم بعض اللحوم المحرّمة على 
1) أظر: العروة ثق' 4: 014. والمستمسك 541:9١‏ 
(1) أظر الجواهر 059:16 
(©) أظر الجوار + 750-146 
(4) أظر الجواهر را ا 
(0) أظر الجواهر لزلييقة 
(1) الجواهر 4 0/, 
( أظر الجواهر هد .© 
(4 أنظر: الجواهس ؟7: 104 والمكاسب (للشسيخ 
الأفصاري) 1617-14٠6‏ 
(1) أنظر الجواهر 517:15 


البعض الآخر عند الاضطرار!". 


وموارد عديدة أخرئ. 


55-5 


تقرّب 
راجع الملحق الأصولي: «تعبّدي». 


تقرير 
لفةة: 
جعل الشيء في قراره!". فهو مصدر قرّر. 
وقرّر الشيء في المكا ب 
تركه قارًاً. ومنه قوّر فلان علئ عمله أي ترأكه 
عليه, وقوّر المسألة: وضّحها وحمّقها"". 


فيه, وقرّره في محلم 


1 


اصطلاحاً: 
هو المعنئ اللغوي المتقدّم. وللأصولتين فيه 
اصطلاح خاصٌ, وهو: عدم ردع النبي # 
الإمام 8 عمًا يشاهده من تصرّفٍ أو قولٍ يترتّب 
عليه خكم شرعيّ. 
وسوف يأتي الكلام عن التقرير بمعناه 


(0)أنظ الجواهر +421-44. وراجع عنوان 
«اضطرار». 

(1) أأظر الصحاح: «قرر». 

() أنظر المعجم الوسيط: «قرر». 


الأصولى في الملحق الأُصولي إن شاء اللّه تعالن. 
أمَا التقرير بمعناه الفقهى فسنشير إليه 
باختصار. 


الأحكام: 

تترئّب علئ التقرير بمعناه الشقهي بعض 
الأحكام نشير إليها إجمالاً. وهي: 
تقرير الظلم قبيح كالظلم نفسه: 

كما أن الظلم قبيح في حدّ ذاته؛ فتقريره 


ته وإقراره بعد 


وقد تقدم في عنوان «تحسين وتقبيح» الكلام عن 
هذه القاعدة المسلّمة, وهي: «حسن العدل وقنبح 
ألظلم» التي هي أساس قاعدة الحسن والقبح 
استليين. - 

وتقدّم في عنوان «إعانة» أيضاً. حرمة إعانة 
لك يودي إلئ تشجيع الظالمين في 
ظلمهم, والروايات الواردة عن أهل البيت ل في 
ذلك كثيرة» منها: 

- روئ أبو حمزة عن علي بن الحسين #89 
-في حديث قال «إيّاكم وصحبة العاصين 
ومعونة الظالمين»20. 

-وروئ طلحة بن زيد. عن أبي عبدالله 
الصادق 9 أنه قال: «العامل بالظلم, والمعين له, 


)١(‏ الوسائل /إ١:‏ لاا١,‏ الباب 87 من أبواب مايكتسب به 
الحديث الأوّل. 


والراضي به شركاء ثلاثتهم»!9. 

وعن صفوان بن مهران الجمّال, قال: 
«دخلت علئ أبي الحسن الأوّل ذ. فقال لي: يا 
صفوان كل شيءٍ منك حسنٌ جميل ما خلا شي 
واحداً. قلت: جعلت فداك, أي شيء؟ قال: إكراؤك 
جمالك من هذا الرجل ‏ يعني هارون -! قلتُ: 
ا ولاتطراً. ولااللصيد ولا 


قلت: ن جعلت فداك. قال: فقال لي: وأتهة 
بقاءهم حتئ يخرج كراؤك؟ قلت: 


أحبٌ بقاءهم فهو منهم ومن كان منهم كان ورد 
النار 

قال صفوان: فذهبت فبعت جمالي عن 
آخرهاء فبلغ ذلك إلئ هارون فدعاني» فقال لى: يا 
صفوان بلغني أنّك بعت جمالك. قلت: نعم, قال: 
ولم؟ قلت: أنا شيخ كبير وإنّ الغلمان لايفون 
بالأعمال؟ فقال: هيهات, هيهات, إِني لأعلم من 
أشمار عليك بهذاء أشار عليك بهذا موسئ بن جعفر, 
قلت: مالي ولموسئ بن + 
فوالله لولا حسن صحبتك 


نقال: دع هذا عنك, 
نتلتك»!". 


)١١‏ الوسائل :١7/‏ /ال30, الباب 49 من أبواب ما يكتسب به 
الحديث 1 

(1) الوسائل 17: 1817 الباب 7غ من أبواب مايكتسب به 
الحديث 37 


٠١ج‎ / الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ ٠.٠. 


وهذا النصّ يكشف نا كيفيّة تعامل 
الأئمة نظا مع الظّلمة. 
نعم, هناك موارد استثناء لا مجال لذكرها 


فملاً. 
هل تقرير الكذب كذبٌ؟ 

إذا صدر من الإنسان كذب, وقوّره شخص 
آخرء بأن أظهر موافقته لسانأ ولم يكن المورد من 
نيات حرمة الكذب فيكون ذلك كذباً أيضاً. 
ومثله ما إذا استغيب عند الإنسان شخص 


وقد ورد: «أن السامع للغيبة أحد 
سمعها في 
مجلس رد الله عنه ألف باب من الشرٌ في الدنيا 
والآخرة, فإن لم يرد عنه وأعجبه. كان عليه كوزر 


المَغِتابِييٌ)!'0. و «من رد عن أخيد 


من اغتاب»!5. 


تقرير الكذب على المعصوم #ة: 
لافرق في الكذب علئ المعصوم 3# في نقل 
قولٍ لم يقله. أو فعلٍ لم يفعله, أو تقريرٍ لم ييصدر 


(1) تقله الشهيد في كشف الريبة: 14 مرسلاً عن علي 96. 

(؟) الوسائل 17: 553, الباب 101 من أبواب أحكام 
اليشرة؛ الحديث 0. وانظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) 
إدلدن 


اريس .+ 


منه. فكلّ ذلك كذب علئ المعصوم 3# ويسترئّب 
عليه بطلان الصوم لو وقع عن عمد!". 


تقرير عقد الهدنة: 

قال العلامة في المنتهئ: «إذا ععقد الإمام 
الهدنة ثم مات, وجب علئ من بعده من الأئمّة 
العمل بموجب ما شرطه الأوّل إلئ أن تخرج مدّة 
الهدنة, ولا نعلم فيه خلافاً؛ لأنّه معصوم قعل 
مصلحة, فوجب علئ القائم بعده تقريرها إلى وقت 
خروج العهد»0". 

ومثله قال في التذكرة”, وكلامه في إطار 
الأئعة المعصومين :128 ولكن قال صاحب الجوااقر 
بعد ذلك: «ولعلٌ مايقع من نائبه الخاصٌ بل العمآم 
كذلك أيضاأء بل يمكن جريانه فيما يقع من اَلْجَأئرَ 
الغاصب؛ لما عرفت»!2, 

وما قاله أخيراً مبنيٌّ علئ أنّ التصرّفات التي 
تختصٌ السلاطين والملوك والخلفاء تكون نافذة 
أيضاً. مثل الت ف في الأراضي الخراجيّة والهدئة 
والصلم وأخذ الجزية ونحو ذلك60, 


184:1١ أأظر مستند الشيعة‎ )١( 


(4) الجواهر 017:5١‏ 
)4 أظر المصدر المتقدم: م ا 


تقرير الكقّار علئ أحكامهم: 

تقرير الكثّار علئ أحكامهم يكون علئ 
نحوين: 

الأول بمعنئ جسعلهم في ديتهم قارّين 
وعدم إلزامهم باختيار الإسلام؛ بل هم علئ ما 
يعتقدونه وما يلتزمونه ولكن إذا دخلوا في عهد 
الذمّة. 


الثاني بمعنئ ترتيب الأثر علئ عقودهم 
وإيقاعاتهم. خاصّة النكاح والطلاق. وفرضها 
صحيحة وإن كانت عندنا باطلة. 

لكن يشترط في الثاني أن يككون العقد أو 
الإيقاع الصادر منهم صحيحاً عندهم, أثنا إذا كان 


فاسيداً. فلا يترئّب عليه الأثر عندنا. 

فإذا كان مجرّد الرضا بالزوجيّة كافياً 
عندهم, كان كافياً عندنا أيضاً للحكم بالز 
عمل كذلك, ولذلك لو أسلم الزوجان اللّذان 
حصلت الزوجيّة بينهما علئ هذا النحوء فهما يُترّان 
علئ الزوجيّة بعد إسلامهما أيضأًل". 

تدلّ علئ ذلك روايات عديدة؛ مضافاً إلى 
قاعدة الإلزام بناء علئ جريانها في غير المسلمين, 
كما تقدّم في عنوان «إلزام / قاعدة الإلزام». 


11 أُظر: التذكرة (الحجرية) ؟: 518: وجامع المقاصد‎ )١( 
17ل وما بده و/500.‎ 


تقرير الشركة: 

قال العلامة في التتذكرة 
العقود الجائزة, لكل منهما فسخها فتنفسخ حي 
وكذا تنفسخ بموت أحدهما وجتونه, وإغمائه. 
والحجر عليه للسفه كالوكالة. 

ثم في صورة الموت. إن لم يكن علئ الميّت 
دين ولا هناك وصيئة ير الوارث بين القسمة مع 
الشريك وفسخهاء وبين تقرير الشركة إن كان بالغاً 
رشيداً, ون كان صغيراً أو مجنوناً فعلئ الولي ما 
فيه الحظ من فسخ الشركة أو إيقائها. ولابدٌ في 
تقرير الشركة من عقد مستأنفٍ. 

وإن كان علئ الميّت دين لم يكن للوارث؛ 
التقرير علئ الشركة إلا أن يقضي الدّين من غير 
مال الشركة. 

ولو كان هناك وصيّة, فإن كانت لمعيّن؛ فهو 
كأحد الورثة, يتخيّر بين التقرير والفسخ إن تعلّقت 
الوصيّة بذلك المال. وإن كانت لغير معيّن كالفقراء» 
لم يجز تقرير الشركة إلا بعد خروج الوصيّة, فإذا 
خرجت الوصيّة بقي المالء كما لو لم يكن وصيّة, 
يتخيّر فيه الوارث بين التقرير والفسخ»!". 


تقرير القراض: 
الفراض - وهو المضاربة من العقود 


15 التذكرة (الحجريّة) ؟:‎ )١١ 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


الجتائرة يتطل بموتارت الال أن السام 
واستمراره بين ربٌ المال ووارث العامل أو العامل 
ووارث رب المال يحتاج إلئ عقر جديدٍ. 
والاكتفاء بتقرير العقد السابق مشكل, لأنّه ليس 
كالفضولي يبقئ مؤْثّرأ بعد إجازة المالك. 

: إِنّ العقود الجائزة ليست 
قد بما يفيد مؤدّاها. 


تجديد العقد فلا مانع منه!", 


مظان البحث: 

ييحث عن الشقرير بمعناه الأصولي عند 
البحث عن السئّة؛ لأنّ التقرير قسم منها. 

ييحت عنه بمعناه الفقهى فى مواطن متعدّدة 
منها: تقرير الكقار علئ دينهم في كتابي الجهاد 
والتكاح. 

وتقرير عقد الهدنة والجزية في كنتاب 
الجهاد. 

وتقرير الشركة في كتاب الشركة. 

وتقرير القراض والمضاربة في كتاب 
القراض وهكذا.. . 1 


541:1 أظر: التذكرة (الحجرية) ؟: 140 والقواعد‎ )١( 
51 51 وإيضاح القوائد 18.:1؟؟ والجواهر‎ 


مصدر قسّطء بمعنئ قسّم بالتساوي, 
والقبيسط: النصيب والحِصّة, وجمعه أقساط, 
والقِشط: العدل أيضاً". 

ومنه تقسيط الدّين. أي جعله أجزاء معلومة 


عي 
يؤْدَئ كل جزءٍ منه في زمن معيّن. 


اصطلاحاً: 

أريد به الممنئ اللغوي نفسه في كلمات 
الفقهاء, لكن ظاهرهم عدم اشتراط التساوي فلي 
الأقساط في جميع الموارد, كما يظهر مى: تبتيّع 
موارد استعمالاتهم, فإنّهم قد يستعملونه في موارد 
لم تتساو فيها الأقساط. 


الأحكام: 

تعرّض الفقهاء للتقسيط في موارد كثيرة 
لايسعنا البحث حول جميعها. وإِنّما نير إلئ 
عناوين أهتها -كعادتنا ‏ ونحيل التفصيل إلئ 
مواضعها الخاصّة بها. 


)١(‏ أظر: ترتيب كتاب العين. والصحاح. والمصباح المنير, 


والقاموس المحيط: «قسط». 


أهم الموارد التي وقع البحث فيها عن التقسيط: 

١‏ تقسيط المؤونة علئ الزكوي وغيره لو 
زرعهما معآ0"' 

1-هل يقسّط الزكاة لو اجتمع صنفان 
كالمعز والضأن؟! 

هل يجب تقسيط الزكاة علئ الأصناف 
الثمانية جميعها!"؟ 

4 -هل يقسّط الزكاة علئ الأحسن والأردأ 
لو تعأّق بهما للمالك الواحد؟0» 

-هل يجب تقسيط سهم السسادة مسن 


الخمس علئ أصناف مستحقّيه, أو لا؟(© 
7-هل يجوز للمالك تقسيط دفع الخمس 
بإذن الفقيه؟0 


/٠-هل‏ تُقَسشَط الأجرة لو لم يتمكّن النائب 
الأجير من إتمام الحج لموت ونحوه؟!" 
8 تقسيط الكقّارة لو نقص قيمة الصيد 


294:16 أظر الجواهر‎ )١( 

() أظر الجواهر 101:16 

49116 أظر الجواهر‎ 2١ 

(؛) أظرالجواهر ليده 

(6) أظر الجواهر 1١1:15‏ 

() أنظر: صراط النججاة :١‏ 31, السؤال 888٠‏ 
والاستفتاءات (للسيد السيستاني): 164 السؤال 001. 

(/) أظر الجواهر /17: ايه 6/١‏ 


عُشر قيمته مثلاً0". 

4- تقسيط الربح علئ حسب رأس السال 
في الشركة!". 
١٠-هل‏ يقسّط الثمن علئ الحمل وأمّه في 
البيع؟0 

١-هل‏ يتصسّط الثمن علئ صفات 
المبيع؟40 

١‏ -هل يقسّط الثمن علئ الأجل والشرط 
أيضاً؟( 

١٠-_حكم‏ جهالة تقسيط الثمن علئ المثمن 
بعد معلوميّة المقابلة9. 

١5‏ تقسيط الثمن إذا كان المبيع شيئين!", 

6 -ضابط تقسيط الثمن علئ الأ 

-هل يجوز تقسيط الثمن علئ المبيغ إذا 
كان شيئاً واحداً!". 

١١‏ -هل يجوز شرط الزيادة علئ فسرض 


201:2١ أظر الجواهر‎ )١( 

(0) أظر الجواهر 9٠.221‏ 

(©) أظر الخلاف 4.6 

(6) أأظر الجواهر 201:57 

(6) أأظر الجواهر 99 1٠١١‏ و171 و16 
() أظر الجواهر لف لفغن 

(/ أظر الجواهر 51 131و6318. 

(4) أنظر الجواهر +0 131 

(4) أأظر: الجواهر +5: 24 والمسالك 3 /400. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


تأخير دفع الأقساط؟27 

8 -عدم جواز تقسيط الثمن في السّلم؛ 
لاشتراط القبض في المجلس!". 

9 جواز شراء المتاع بالتقسيط بأكثر من 
قيمته نقد" 

٠١‏ تقسيط الثمن علئ المبيع إذاكان بعضه 
يجوز بيعه.وبعضه لايجوز (4. 

تنقسيط الثمن على المبيع وظرفه!. 

١‏ - تقسيط الثمن علئ المثمن لو تسبيّن 
النقص في بعضه!". 

15 تقسيط الثمن لو باع ما يملك وما له 
يملك90, 

4 - تقسيط الثمن لو أقال البائع في بعض 
ماوقع عليه العقد!». ١‏ 


(1) أنظر: منية السائل (للسيد الحسوني): 10 مسائل 
متفّقة, وصعراط النجاة (الطبعة الأولى) 501:١‏ 

() أظر الجواهر 251:54 

أنظر: إرفاد السائل: ٠١‏ السؤال 1,46 وصراط 
النجاة (الطسبعة الأولى) 43:1 السؤال 114 
والا. (للسيد السيستاني): 159, السؤال 014. 

(4) أظر الجواهر 59 186 و/291 

(0) أظر: المسالك 26 ,28١‏ والمكاسب 4: 504 

)0 أظر المكاسب 1: 4م 

(/ أنظر المكاسب 3 067 

(0) أأظر: منهاج الصالحين (للسسيد الخوني) ؟: 0/ المسألة 
وتحرير الوسيلة :١‏ 04 4, الإقالة, المسألة ". 


6 تقسيط الثمن لو تلف بعض المبيع قبل 
القبض20, 
هل تصحٌ الإجارة بشرط التمليك بدفع 
قيمة المسكن بعنوان الإجارة أقساطاً؟ 
صحّة تقسيط الأجرة على مدّة 


الإجارة5. 

8 -جواز تقسيط الأجرة وعدم وجويه 
سواء طالت المدّة أو قصرت40. 

تقسيط الأجرة لو لم يكمّل العمل 
المستأجر عليه!©. 

+" تسقسيط الأجرة لو وجد العسين 
المستأجرة معيبة50. 

1 تقسيط الأجرة لو تلفت العيلى 
المستأجرة في الأثناء'". 

"لا يجوز الرهن علئ الدية المقسّطة إل 
بعد حلول كل قسطٍ منها9. 


تقسيط الرهن علئ حسب الدّين لو 


)١‏ أظر مستند ا 
1 

)١(‏ أنظر: الاستقتا. 4, السؤال 
٠46‏ وصراط النجاة (الطبعة الأُولى) 257:1 


السؤال 1١١‏ 
(©) أأظر الجواهر 2097 191 
(4) أأظر الجواهر 07د .م 
(0) أظر الجواهر 364:98 وه4؟ 
(1) أأظر الجواهر لا 
(/ أظر الرياض 4 415, والجواهر 089 21١‏ 
(0) أظر الجواهر ده 


تعدّد المرتهن واتّحد العقد". 

هل يقسّط الرهن على الدَّينء بحيث لو 
أدَْ بعض الدّين انفكَ بعض الرهن أيضاً؟ أو يبقى 
الرهن جميعه حتئ أداء الدّين كلّه؟2 

0 تقسيط مال المفلّس عائ الدّيون 
الحالة9. 


هل يقسّط الدّين علئ الضمناء. لو 
ضمن إثنان أو أكثر؟00؟ 

50 -إذا وقعت الوصايا دفعة قُسّْط عليها 
الثلث بالنسبة!6, 

8 تقسيط العامل نفقته على ماله 
كولو كان ومال القراض0". 

تقسيط المهر لو تزوّج اثنتين بعقدٍ 
واحداف. 

*؛ -هل يقسّط المهر في المتعة لو أخاّت 
الزوجة بالتمكين في بعض الأجل 05 
)١(‏ أظر الجواهر 168:98 
(9) أأظر الجراه 214:0 
() أظر الجواهر 10 8١‏ وراجع عنوا 
(4) أأظر الجواهر 51: 167. 
الجواهر 1١:14‏ رخه؟. 
الجواهر 144:15 
أنظر الجواهر 22١‏ 77 
6 أظر: منهاج الصالحين اللسيد الخوي) 09:1 / تكاح 

المتعة, المسألة وتحرير الوسيلة ؟: 766 / نكاح 
المتعة, المسالة 7 


١‏ تقسيط الفدية لو خالع اثنتين بفدية 


واحدة20, 


7 تقسيط الدية لو تعدّد الجاني”". 
4 تقسيط دية اللسان علئ مقدار حروف 
الهجاء. فيضمن الجاني ماذهب منها بحسابها من 


الدية”, 
تقسيط الدية علئ العاقلة في الخطأ 
البحد وكيفيته !نا 


0 - تقسيط الضمان علئ الأيدي الضامنة 
المتعاقبة علئ مال الغير0. 

1 - تقسيط العوض فى التأمين (قسط 
التأمين)01. 1 

7غ -الشفعة حقٌّ مالى قابل للتقسيطا 
والانقسام!". 0 

8 هسل يجوز تقسيط الجزية على 


الرؤوس والأرض 0 


56 0 أظر الجواهر‎ )١( 

(0) أنظر: المقنعة: 40/: ومباني تككلة المتهاج (للسيك 
الخوني): 1171 

(©) أظر الجواهر 19د ١91و115.‏ 


0 أأظر: منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) 47٠ :١‏ / عقد 
النأمين. وتحرير الوسيلة ؟: 064 / التأمين, الخامس. 


(/) أظر الجواهر 2097 57 
() أنظر الجواهر 146:21 300 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


4 - جواز تقسيط ز 


اللقيط على أغنياء 


البلد مع عدم وجود مصدر آخرا". 
وفي كثير من هذه الموارد بحث وكلام بين 
الفقهاء. 


العيشي" أو خشونة العيش'", ورجلٌُ متقشّف: 
تارك للنظافة والترقّدا». أو الذي يتبلّغ بالقوت, 
والمرم. 

وقيل: القعف: قَذّر الجلد, ورّثاتَةُ الهيثة, 
وسوء الحال, وضيق العيش!9 

والظاهر أنّ التقسّف يكون علئ نحو 


(0) أظر الجواهر 28 1307 

() أظر الصحاح: 
(© أأظر المصباح المنير: 
(4) أظر النباية (لابن الأثير). 
(6) أظر المحاح: «قشف». 


اقثشف». 


الاختيار, ويطلب من المتقشّف نفسه. أمنا المنّصف 
بهذه الصفات من دون اختيارٍ لايتصدق عليه 
المتقسّف, بل هو فقير أو مسكين. 

فلا مانع إذن من أن يكون المتقشّف غنياً في 
نفسه, لكنّه اختار التقسّف لنفسه. 


اصطلاحاً: 
لايخرج عن المعنئ المتقدّم. 


الأحكام: 

الإسلام دين الاعتدال والنظافة والنزاهة, 
ويرفض التقشّف بشتّئ أنواعه, وقد تقدّم الكلاخ 
عن ذلك في عناوين مختلفة من قبيل: إسرافء 


إعتدال؛ تجمّل» تزيّن, تزيبن» تقتيره ونحوهاء 


مصدر قصّر, بخلاف طوّل, ومنه: قصّر ثوبه, 
أي أخذ من طوله فجعله قصيراً. وقصّر شعره: أخذ 
ختّفها. وقصّر في الأمر, أي لم 
يأت به علئ تمامه وكماله. بل توانئ فيدل". 


منه. وقضّر الصلاة: 


ذلك كله في: الصحاح, والمصياح المنير. ومعجم 
مفردات ألفاظ القرآن الكريم (للراغب). ولسان العرب: 


«قصر». 


الايخرج عن المعنئ المتقدّم, نعم له مجالات 
خاصّة في استعماله مثل: التقصير في الأذان أي 
التخفيف فيه. والتقصير في الصلاة بمعنئ التخفيف 
فيها'من حيث عدد الركمات أو الأفعال, والتقصير 
في تعلّم الواجبات والمحرّمات بمعنئ التواني فيها. 


الأحكام: 

عنوان التقصير من حيث إضافته إلئ مختلف 
الأمور يستتبع أحكاماً مختلفة. ولا يمكننا 
التعرّض لجميعها. وإنما نكتفي بسبيان الأهمّ منها 
إجمالً. ونحيل التفصيل إلئ مواضعها الأصليّة. 
التقصير في تعلّم الأحكام الشرعيّة: 

لاإشكال في وجوب تعلّم الأحكام 
الشرعيّة ومعرفتها عن طريق الاجتهاد أو التقليد, 
وإِنّما الإشكال والخلاف في نوع هذا الوجوب. هل 
هو عقليٌ أو شرعيّ. وعلئ فرض كونه شرعيّاً قهل 


والمعروف أنه وجوب عقي" وعلئ 
فرض كونه شرعيّاً, فهو وجوب مقدّميّ لأجل 
العمل بالأحكاء!". 


)١(‏ تسقدّم بسيان ذلك في العنوانين: «اجتهاد» و «تعليم 
وتعلّم». 

(؟) لكنّ المعروف عند المتأخَّرين أن وجوب المقدّمة عقل؟ 
الها لاشرعيّ. 


والمعروف عن الأردبيلي!" أن الوجوب 
شرعيّ تفسي, وعليه تلميذه صاحب المداركا؟, 
وتلميذه صاحب الذخيرة 9 

عدم معذرويّة الجاهل المقضّر: 

مهما كان مبنانا في وجوب التعلّم؛ 
فالمعروف بين النتهاء والأصوليِين عدم معذورية 
الجاهل المقصّرء وقد صرّح بذلك الفقهاء في مواطن 
كثيرة من الفقه!. 

والمقصود من الجاهل المقضّر هو القادر 
علئ تعلّم الأحكام لكنّه متساهلٌ في ذلك, بخلاف 
القاصر الذي هو غير قادر علئى التعلم, لأيّ سبب 
كان. 

هذا وقد استدلّ الشيخ الأنصاري ‏ بمناسبة| 
وجوب الفحص قبل إجراء البراءة - على عَم 
معذوريّة الجاهل المقضّر بالأدلكة التالية: 


أ مججمع الفا 

(1) أنظر: المدارك 5: 540-544 و32 214 

() أنظر الذخيرة: 139 

(4) أظر عل سبيل ال مثال: رسائل الشريف المرتظئ ١‏ 
+3 والمنتهئ 5: 14. ونهاية الإحكام 329:1 
والذكرئ 5: 16. و: 875 و2 68 وجامع المقاصد ؟: 


000 


41 و117, وروض الجنان ؟: 068 و4417, وجمع 
الفائدة ؟: 379؟, والحدائق ؟: /9؟, وكشف الغطاء ١‏ 
44" ومستند الشيعة 0: 1086 والجواهر 511 و١7‏ 
0" وكستاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) 710:5 
وكتاب الصوم (له): 4لا وى وغيرهاء 


الموسوعة الففهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
الأول الإجماع القطعي علئ عدم جواز 
العمل بأصالة البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة. 
أي لايجوز للمكلّف أن يجري البراءة من 
التكليف _كالوجوب أو الحرمة قبل ملاحظة 
الأدلة اللفظيّة؛ لأنّ الأصل دليل حيث لا دليل. 
وفحوئ هذا الإجماع هو عدم معذوريّة من 
أجرئ البراءة قبل الفحص عن الحكم الشرعيٌ 
المستفاد من الأدلّة, وأنّ مجرّد جهله لايكون 
مسرّغاً لإجراء البراءة عن الحكم الشرعيٌ. 
الثاني الأدلّة الدالة علئ اولوت اميل 
العلم. مثل آيتي الث للتفقدا'/ وسؤال أهل الذكرا". 
والأخبار الدلة علئ وجوب تحصيل العلم!" 
تتخصيل التفقّه!, والذمٌ علئ ترك السؤال!0, 
أثثالث ما دل علئ مؤاخذة الجهّال بفعل 
المعاصي المجهولة؛ المستلزم بوجوب تحصيل 
العلم؛ لحكم العقل لوجوب التحرّز عن مضرّة 


)١١‏ التوبة: ؟11. وهو قوله تعالى: مُلَْلَا تقر من كل فوقةٍ 
7 هرا في ألدّينٍ». 

() التحل: 8. وهو قوله تعالى: كوا َمْلَ ألذكْرٍ إن 

3 

فنا أظر أسول الكافي ,٠ :١‏ باب فرض العلم؛ الأحاديث 


.ةرؤرآاو١‎ 


(4) أنظر المصدر المتقدّم: الأحاديث ١‏ ولاواو4. 
1 
(5) أنظر المصدر المتقدّم: ٠‏ 4, باب سؤال العام الحديث ؟ 


و0 


العقاب. مثل ما ورد في تفسير قوله تعالئ: َقَلِلَهِ 
آلْحجَة آلْبالَةُ4!. من أنه ديقال للعبد يوم القيامة: 
هل علمت؟ فإن قال: نعم, قيل: فهلا عملت؟ وإن 
قال: لاء قيل له: هلا تعلّمت حمّ تعمل 05" 

الرابع أن العقل لايعذر الجاهل القادر علئ 
الاستعلام90, 


مايتريّبٍ على التقصير في التعلّم: 
الأمور التي يمكن أن تترئّب علئ الدقصير 


ولا استحقاق العقوبة: 

بعد أن اتتضح أنّ المقصّر في تعلّم الأحكاخ 
غير معذورء فيترئّب علئ ذلك استحقاقه للعقاب: 
ويبدو أن هذا المقدار مما لاكلام فيه وإِنّما كلام 
في أنّ استحقاقه للعقوبة إنّما هو لترك التعلّم مطلقاً. 
سواء طابق عمله للواقع أم لا, أو لترك التعلّم إذا 
خالف عمله للواقع؛ أو ترك الواقع ولا أثر لشرك 
التعلّم في استحقاق العقاب, وجو بل أقوال: 

القول الأوّل -أنّ العقوبة لترك التعلّم محضاً: 

وهذا القول منسوب إلى صاحب المدارك ا 


)١(‏ الأتعام: 14د 

© أمالي الطوسي: . المجلس الأوّل. وتفسير الصافي ؟: 
5 مع اختلاف يسير. 

(©) فرائد الأصول 415-4377 وانظر سائر الكتب 
الأصولية امتأّرة عن الفرائد في الموضوح نفسه. 

() المدارك :240-545 


وشيخه الأردبيلي ١‏ وتلميذه السبزواري؟. 
قال الأوّل بالنسبة إلئ ما قاله الفقهاء: من أنّ 
الجاهل كالعامد إذا صلّئ مع النجاسة: 
«إن أرادوا يكون الجاهل كالعامد: أنّه مثله 


في وجوب الإعادة, في الوقت مع الإخلال 


بالعبادة فهو حق... . 

وإن أرادوا أنه كالعامد في وجوب القضاء. 
فهو علئ إطلاقه مشكل؛ لأنّ القضاء فرض 
مستأق. على الدليل... 

وإن أزادوا أله كالمامد فى أستمقاق لقاب 
فمشكل؛ لأنّ تكليف الجاهل بما هو جاهل به 
تكليف بما لا يطاق. .نعم هو مكلف بالبحث والنظر 
إذا علم وجويهما بالعقل أو الشرع» فيأئم بتركهماء 
لا بترك ذلك المجهول. كما هو واضح»!. 

القول الثاني أن العقوبة لشرك التعلّم لو 

خالف الواقع: 

إذا أتئ الجاهل المقصّر بفعلٍ من دون فحص 
عن أحكامه. فإن وافق ما أتتئ 3 للواقع. فلا 
يستحق || 

وأمنا لولم يو اق العقوبة علئ ترك 
التعلّم المؤدّي إلئ مخالفة الواقع. 

ذهب إلئ هذا القول صاحب الكفاية©, 


3٠١:1 أظر جم القائدة‎ )١ 
30 الذج+‎ )١( 
548-154 :5 المدارك‎ ©( 


(4) أظر كفاية الأصول: 0/1 


وتبعه النائيني00. 

القول الثالث أن العقوبة لمخالفة الواقع: 

إذا أتئ الجاهل بالفعل وكان مطابقاً للواقع, 
فلا يستحق العقوبة, نعم؛ لو خالف الواقع؛ فيستحق 
العقوية علئ ترك الواقع» لا علئ ترك التعّم. 

وهذا القول هو المنسوب إلئ المشهورا". 

ثانياً ‏ الصحّة والفساد: 

النعروف بين الأصوكتين: أ لاك صقة 
العمل وفساده إِنّما هو مطابقته للواقع ‏ المأمور به - 
وعدمه. فإن كان مطابقا كان صحيحاًء وإلاكان 
فاسداً. ولا دخل للقصد والالتفات فى ذلك, مسن 
دون فرق بين العبادات والمعاملات. . 

نعم, استثنئ الشيخ الأنصاري!' - وتبعه 
صاحب الكفاية! ‏ العبادة فيما لو لم يتمِكّن 
الجاهل من قصد التقرّب بفعله؛ لأجل تزازله وشَكه 
في كون ما يأتي به هو المأمور به واقعاً؛ بانياً على 
الاقتصار عليه وعدم تداركه, فهنا لا شكال في 
فساد العبادة, وإن انكشف بعد ذلك صكتهاء وأنّ 
المطلوب الصلاة بدون السورة مثلاً. لأنّ المفروض 
أن شالك فى مطلوبيّة هذه الصلاة, فكيف يتقرّب بها 
إلئ الله تعاليئ؟ مع أن المبادة لاتكون عبادة إلا أن 
ب بها إلئ الله تعالئ. 


501:4 أأظر فوائد الأصول‎ ١١ 

(1) أنظر: فرائد الأصول 11:2 4, وفوائد الأصول 4: 181 
(©) أنظر فرائد الأصول 41:9 

(6) أنظر كفاية الأصول: 6700 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


نعم. لوكان قادراً علئ قصد التقرّب مع ذلك, 
فالمتّجِه صحّة العبادة التي أتئ بها ثمٌ تبيّن انطباقها 
مع الواقع؛ لأنها عبادة أتي بها مطابقة مع الواقع 
مقرونة بقصد التقرّب. 

ومثاله كمن صَلَئ في أوائل تكليفه يتوصيف 
والديه له الصلاة, فيصليها متقرّبا بها إلئ الله تعالئ 
مع جهله ببعض أجزائها وشرائطها مثلاً. 

موارد الاستثناء: 

استنئ الفقهاء ممّا تقدّم موردين, فقالوا 
بصحة الفمل لو أي به مخالفا للواقع عن جهل. 
وهما: 

١-الصلاة‏ تماماً في محل يجب فيه القصرء 
جْهلاً بالحكم. 

-الصلاة جهراً ني موضع يجب فيه 
الإخفات!". 

وتفصيل الكلام في الأوّل يأتي في عنوان 
«صلاة المسافر». وفي الشاني يأتي في عتوان 


«اجهر». 


التقصير فى الاجتهاد والقضاء: 

إذا قصّر المجتهد في اجتهاده, كما إذا لم 
يستخدم الطرق الصحيحة في الاستنباط, بأن اكتفئ 
بالرجوع إلى الأصول العملّة قبل الفحص عن 


1 
)١١‏ أأظر: فزائد الأصول ؟: 470, وكفاية الأصول: 508 
وقوائد الأصول 4: 184, وغيرها. 


الأمارات, ثمٌ تبيّن خطاؤه فيما توصّل إليه. فلا 
يصمٌ الاعتماد علئ فتواه, ولو حصل بسبب فتواه 
تلف في المال أو النفس فيكون ضامناً مع مراعاة 
قواعد التسبيب والمباشرة. 

ومثله ما إذا قصّر القاضي في إجراء قواعد 
القضاء كالتقصير في كيفيّة إجراء قواعد الشهادة 
متل الاكتفاء بشهادة النساء فيما يحتاج الئ 
الرجالأو مع الاكتفاء بالانضمام إليهن؛ أو 
استحلاف المنكر مع وجود بيّنة المدّعي. أو 
الاعتماد علئ شهادة من لا تجوز شهادته, ونحو 
ذلك 


ي هذه الصورة لايصحٌ قضاؤه. ويكلان 
ضامناً أيضاً مع مراعاة قاعدة التسبيب والمباثيرة 

قال الثراقي: «لو تبيّن خطأ القاضي في دم 
أو قطع عضوء أو مال فإن لم يجر الحكم بعد في 
الأوّلين يمنع من إجرائه. أو كانت العين باقية في 
الثالث ولو عند المحكوم له فتسترة. 

وإن كان بعد جريان الحكم وتلف العين» فإن 
ثبت جور القاضي عمداً أو تقصيره في الاجتهاد 
ضَّمِنء والوجه واضح»!". ١‏ 


١٠١8و‎ 55:5١ مستند الشيعة /11: الل وانظر: الجواهر‎ )١( 
والفنقيح (الاجستهاد‎ 10-11 :١ والمستمسك‎ 
ومباني تككلة المتهاج 17 المسألة‎ 46٠ والتقليد)؛‎ 
5+ و 13 المسألة‎ 


1 ا 
التقصير فى الصلاة: 
يجب التقصير في الصلاة في موردين؛ وهما 
السفر والخوف. 


والمقصود من التقصير هنا هو التقليص من 
كميّة الصلاة, أو كيفيتها أو هما معاً. 

المورد الأوّل التقصير في السفر: 

يجب علئ المسافر-مع توقّر الشروط - أن 
يقضّر في الصلاة الرباعيّة ‏ الظهرين والعشاء ‏ 
فيأتي بها ركعتين ركعتين, بدلاً عن أربع ركعات. 
وهذا من مسلّمات فقه الإماميّة. 

والظاهر أنّ أصل التقصير في الصلاة في 
إلسفر مما لا خلاف فيه بين المسلمين, وإنّما 
الخلاف فى كونه علئ نحو العزيمة أو الرخصة؟ 

والمختار عند الإماميّة هو كونه علئ نحو 
العزيمة, ووافقهم الأحناف, والمشهور عند المالكيّة 
كونه سنّة مؤكّدة, وذهب الشافعيّة والحنابلة إل أنه 
جائز”ا. 

وتفصيل الكلام عن ذلك سوف يأتي في 
العنوانين: «سفر» و«صلاة المسافر», ونكتفي هنا 
بذكر رواية جامعة في هذا الباب. 

روئ زرارة ومحمّد بن مسلم, قالا: «قلنا 
لأبي جعفر 8#: ما تقول في الصلاة في السفر كيف 


)١(‏ أنظر أقوال سائر المذاهب في الموسوعة الفقهيّة الكويتية 
17: 57, عنوان «صلاة المسافر» وكتاب الفقه على" 
المذاهب الأربعة 2/10 


ال مسب وماك تع لاواؤم هونو مم وده هه 


تقصروا من الصلاة, ولم ب 
الله ذلك »كما أوجب التمام في الحضر؟ 
قال: أوليس قد قال ال في الصفا والمروة: 


يهتا974 ألا ترئ أنّ الطواف واجب مفروض؛ لأنّ 
الله ذكرهما في كتابه وصنعهما نيه فة. وكذلك 
التقصير فى السفر شي 2 صنعه النب يَف فذكر. الأ 
في الكتاب. 00 1 

قالا قلنا: فنن صلَئ في السشر أريمأ أيعيده 


له فصلّئ أربعاً أعاد. وإن لم يكن ُرئت عليه ولم 
يعلمها فلا إعادة عليه والصلاة في السفر كلّها 
الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب, فإنّها ثلاث 
ليس فيها تقصيرء تركها رسول الله يفي في السفر 
والحضر ثلاث ركعات...»". 


(0) السام 01 

(؟) البقرة: 1868 

(؟) تفسير العيّاشي :١‏ 147 الفقرة 101, والوسائل د 811 
الباب ؟؟ من أبواب صلوة المسافر الحديث ؟. 


............ الموسوعة التقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


المورد الثانى -التقصير عند الخوف: 

لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين!؟ في 
أصل مشروعيّة التقصير في صلاة الخوف في زمان 
النبيّ و وقد لعل عليه الكتاب والسئّة. 


الخوف في عدّة مواضع!”, وَضْلاما أميرالمؤمنين 
عليّ ل في صمّين0», وصلاها ولده الحسين 
التبهيد نيه ظهر عاشوراء!0. 


9 خيداقن تقل عنهم الخلاف. كما سيأي. وانظر: النذكرة 
184 ؛. والمنتهئ ١8:‏ 4. والذكرئ : 1غ والمسالك 
١‏ اع, والجدائق 534:1١‏ 

(؟) النساء: 7١7‏ 

© أأظر: الوسائل له 458. الياب ؟ من أبواب صلاة 
النوف. الحديث الأوّل. وسنن النسائي *: 177, كنتاب 
صلاة الخنوف. وسان أب داود 4 باب صلاة 
الخوف, الحديث 1711, وسان الترمذي ؟: 85 4, باب 
ماجاء في صلاة الخوف, وانظر المغني ؟: 270 وتقل عن 
عدّة من الصحاية نهم صلّوها بعد رسول الل لؤفة. 

(4) الوسائل له 6غ:. أنباب 5 من أبواب صلاة النوف 
والمطاردة, الحديثان ” و8 وغيرهما. 

(0) أظر: الخلاف 171:١‏ واللهوف عل قتلى الطفوف: 
0ك 


ومع ذلك فقد نقل عن أبي يوسف صاحب 
أن صلاة الخوف كانت مختصّة 


أبسي حنية 
بابي 00 

ونقل عن المُرّني من الشافعية: أنّ هذه 
الصلاة كانت مشروعة في زمان النبي بكبتة. لكنّها 
نسخت ينا 

ولصلاة الخوف أشكال مختلفة سوف تتكلّم 
عنها وعن شرائطها وباقي أحكامها في عنوان 
«صلاة الخوف». إن شاء اللّه تعال. 


التقصير فى الصلاة بمعنئ عدم إطالتها: 
تستحبٌ إطالة الصلاة خاصّة المندوبة؛ نبه 


يستئنئ من ذلك بعض الموارد. حيث يلزم فبها 
عدم الإطالة بل تقصيرهاء أو يترجّح فيها ذافكهاً 
لو أدّئ إطالة الصلاة أو عدم تقصيرها وقوع بعضها 


خارج الوقت أو استلزم فساد صلاة المرأ. 
تحيض فيهاء ونحو ذلك, فاللازم عدم الإطالة في 
الصلاة, بل التقصير فيها. ١‏ 

أو استلزم التقصير عدم السهو فبها 
فيستحبٌ!". أو استلزم فوات وقت النافلة, أو سأم 


بان 


330:5 والمبسوط (للسرخسيي) 2 40 
والمجموع 4: 500. 

() أظر الجموع ل 

() الوسائل 4 753, الباب امن 
الأحاديث ١و؟‏ و وهذا مالم نذكر: 


أبواب الحخلل. 


أن «إطالق». 


البأرميح رَتَع و ذلافن 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك إجمالاً في عتوان 
«إطالة». ١‏ 

والمقصود من التقصير هنا هو التقليل في 
مندوبات الصلاة من حيث الكمٌ أو الكيف. أمّا 
المقدار الواجب فلا يقلّل منه إلا في صلاة السفر 


وصلاة الخوف. 
استحباب تقصير خطبتي صلاة الجمعة: 


ذكر بعض الفقهاء''! من جملة آداب خطبة 
الجمعة: أنّه يستحبٌ للخطيب أن يقصّر خطبتي 
الجمعة, فلا يطوّل فيها؛ لما روي عن عمّار أنه قال: 
«سمعت رسول الله 8 يقول: أطيلوا الصلاة 
وأقصروا الخطية»". 


ينبغي أن لا يكون التقصير مخلّة؟. 


استحباب تقصير الثوب: 
يستحبٌ تقصير الثياب, فقد ورد في تفسير 
قوله تعالئ: وَمْيابكَ قَطَهرْ!؟ أي فشمّر, وتشمير 


:4 أظر: المنتيئ 0: 7 5, والنذكرة ؟: 6ه والذكرئ‎ )١( 
21531 :1١ والجواهر‎ 8 

(1) صحيح مسلم 7: 014 الحدديث 214 

(©) أظر المسالك 844:1 

(4)المدثر: 4. 
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التوب تقصيره!'!. وما ورد في ذلك: 

-ما رواه أبو بصير, عن أبي عبداللّه يذ 
قال: «قال أمير المؤمنين #ة: غسل الثياب يذهب 
الهم والحزن. وهو طهور للصلاة, وتشمير الشياب 
طهور لها. وقد قال الله تعالئ: وات 


ل 


وما رواه سلمة بِيّاعَ القلانس, قال؛ «كنت 
عند أبي جعفر 1# إذ دخل عليه أبو عبداله 18, 
فقال أبوجعفر: يابنئ, ألا تطهّر قميصك؟ فذهبء 


فظنًا أنّ ثوبه قد أصابه شيمٌ» فرجع, فقاا 
هكذاء فقلنا: جعلنا فداك ما لقميصه؟ قال: كان 


قميصه طويلاً فأمرته أن يقصّرء. إن الله عرّ وجل 


يقول: زهي 


وطبقاً لذلك أفتئ بعض الفقهاء!؟) باستحبّاب 


تقصير الثياب. وهو مخصوص بالرجال. 
أقول: يبدو لي أنّ تقصير الشوب لقنا كان 
مائعاً من تنجئّسه بالقاذورات الموجودة في الطرق. 


)١(‏ أصل التشمير تقليص الشيء. وشم ثوبه أي رفعها كما 


في كتب اللغة: «ثمر» ‏ وتقصير الثوب نوع من تقليصه. 
وإن م يصررّح به أهل اللّفة. 

(؟) الوسائل .4١:6‏ الباب 1١‏ من أيواب أحكام الملابس. 
الحديث 331 

() المصدر المتقدّم: 54 الحديث 08 

(4) أنظر الجسامع للشرائع: 718 والدروس :١‏ 181 
والذكرئ 0 7/ء وكشف الغطاء © /303. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
فلذلك كُنّي بالتطهير عند". 


التقصير والضمان: 
نب الضمان علئ صدق الإتلاف. فكلّما 


صدق عنوان الإتلاف يترتّب عليه الضمان, سواء 
كان المتِف مقصّراً في ذلك أم لا. 

نعم أستكنئ الفتهاء الأمانات سواء كانت 
مالكية أو شرعيّة ‏ فقالوا بعدم تضمين الأمين فيما 
من الأمانة إلا إذاكان مقصّرأ في حفظهاء 
فعندثٍ يكون ضامنالها. 


وقد تقدّم الكلام عن ذلك في العناوين: 
ابإتلاف». و«إجارة / إبراء الطبيب», و«تعدّي» 
«و«تفريط» ونحو ذلك ممّا يناسب الموضوع. 


التقصير في الحج: 

المراد من التقصير هنا هو أخذ شيع من شعر 
الرأس أو الوجه أو أخذ شيءٍ من الظفر. ويقابله 
الحلق, وهو أخذ شعر الرأس. 

يخرج المحرم من إحرامه ‏ بعد إكمال 
نسكه_بالحلق أو التقصير وتختصٌ المرأة 
بالتقصير, فلا حلق عليها. 

وقد تقدّم الكلام عن مواضع التحلّل من 
الإحرام بالتقصير أو بالحلق أو بغيرهما في عنوان 


)١(‏ نقل الطبرسي هذا المعنى عن الزجاج أ. 
البيان (4 :0٠١‏ 240 


«تحلّل». وسوف يأتي مزيد الكلام حول التقصير 
في عنوان «حلق» إن شاء الله تعالن. 


فيما سيق إلئ أهم موارد الدقصيره 
وبقيت موارد أخرئ هي إِمَا من صغريات الموارد 
المتقدّمة, أو موارد خاصّة نترك البحث عنها إلئ 
مواردها الأصليّة, من قبيل: التقصير في التقليد. 
والتقصير في معرفة القبلة, والتقصير في تعلم 
القراءة في الصلاة, والتقصير في معرفة دخول 
الوقت أو خروجه في الصوم والصلاة, وتقصير 
الأجير أو العامل في المضارية, والتقصير في 
التأخير بالأخذ بالخيار أو بالشفعة, ونحو ذلك من 
هذه الموارد. 


مظان البحث: 

رّق لهذا البحث بمناسبات مختلفة من 
أُوّل الفقه إلئ آخره. كما يظهر من عناوين الأبحاث 
المطروحة وغيرها. 


سوف يأتسي المعنئ اللغوي للتقليد في 


الملحق الأُصولي, في عنوان «تقليد». 

وإِنّما نذكر هنا: أن الفقهاء استعملوا التقليد 
بالمعاني التالية: 

تقليد الهدي, وهو جعل القلادة في رقبة 
الهدي إذا ساقه المُحرم معه في حج القران. . 

والتقليد بهذا المعنئ تقدّم الكلام عننه في 
عنوان «إشعار»؛ لأنّه ملازم معه عند الكلام عنه, 
وكذا العكس. 

تقليد السيف وتقلّده. أي وضع نجاد 
ألسيف علئ المنكب. إِمّا بفعل نفسه, وهو التقلد أو 
بفعل غيره وهو التقليد. 

وهذا لم يرد فيه بحث كتير وإِنّما جاء في 
المقنعة: «ويكره للإنسان أن يصلّي وفي قبلته نار 


أو فيها سلاح مجوّد. 
أولا بأس أن يصلّي وهو متقلّد بسيفٍ في 
غمده...306 


تقليد العامي للمجتهد في الأحكام 
الشرعية الفرعئة. ' ١‏ 

وهذا ما سنتكلّم عنه في الملحق الأصولي. 
عنوان «تقليد». 1 


تقليم 
لغة: 
مصدر تل أي قطع وقصٌ. فالتقليم: القطع 


16١ أظر المقئمة:‎ )١( 


والقصّ من الشيء الصّلب, كالظّر وكعب الرمع» 
والقصب. والمقلوم أي المقطوح من الظفر ونحوه 
يسئئ قُلامة!0. 


اصطلاحا: 
المعنئ اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

تقدّمت أحكام التتقليم في العناوين: 
«أظفار» و «تحلّل» و «تقصير». ونحوهاء وله 
حاجة إلى تكرارها. 


في الأصل: وقوئ, فهو علئ وزن فعلئ من 


وقيت. والتاء مبدلة من الواو. 


اصطلاحاً: 
وقاية الس عمًا يضرّها في الآخرة". 


تيب كتاب العين, والصحاح ومفردات ألفاظ 
القرآن الكريم (للراغب) والمصباح المنير: «قلم». 
(؟) رياض السالكين 143:9 48. 


٠١ج‎ / الموسوعة الققهيّة الميسّرة‎ 0.٠. 


أو الاحتراز بطاعة الله عن عقويته!". 
كذا عوّفه السيد علي خان المدني 
العيرازيء ثم ذكرأ. نَّ له مراتب ثلاثة؛ وهي: 
المرتبة الأولق: 
القوّي عن السذاب المخلَّد بإظهار 


الشهادتين؛ والتبرّي عن الكفر وإليه يشير قوله 
تعالئ: (وَألرَعَهُم كلم التو" 


المرتبة الثانية: 
لتقي عن كلما يرجب قعل أ تركهإثمً. 
وهذا المعنئ هو المتعارف عند الشسرع بالتقوئ, 


الاحتراز عن كل ما يشغل القلب عن الحقّ 
وَالرَجَوْحْ إليه. وهو التقوئ الحقيقي المأمور به في 
قوله تعالئ: (َيَاأَيَّا آلّذِينَ آَنُوا آنَقُوا آللّه حقّ 
مُقَاته 0 

وأصحاب هذه المرتبة يختلفون في حد 
ذاتهم فيما بينهم, فلهم مراتب أيضاً تختلف حسب 
اختلاف استعداداتهم النائضة عليهم بمورجب 
المشيئة الإلهيّة!0, 


9. :4 المصدر نفسه‎ )١( 
85 الفتح:‎ )1( 

(©) الأعراف: 11. 

(5) آل عمران: ٠١7‏ 

(0) أظر رياض السالكين وق لو 


التقوئ بالمعنئ الأوّل, وهو إظهار الإسلام 
والتبرّي من الكفر واجب شرعاً؛ لأنّ اعتناق الدّين 
الإسلامي واجب علئ جميع المكلفين. 

وكذا بالمعنئ الثاني. وهو التوقي عن كل ما 
يوجب فعله أو تركه إثما. فترك المحرّمات وفعل 
الواجبات واجب بلا شكٌ ولذلك يترئّب الإثم 
علئ ترك الواجبات وفعل المحرّمات. 

وأا التقوئ بالمعنئ الثالث فليس واجباً. 
نعم هو مطلوب شرعاً مّن هو قادر عليه 


اهتمام الإسلام بالتقوئ: 

اهتمٌ الإسلام بالتقوئ بجميع معانيه خض 
الأوّلين -اهتماماً بالغأ؛ لأنّ بالأوّل يصير الإنسان 
مسلماً بعد خروجه من الكفر. وبالثاني يجتنب 
المآثسم الحاصلة بفعل المحرّمات أو بترك 
الواجبات, وهو المطلوب من جميع المكلّفين. ولا 
يكون ذلك خارجاً عن قدرتهم. ولذلك نجد هذا 
الاهتمام ظاهراً في النصوص الواردة في الكتاب 
والسئّة. كما ستشير إليه 


آثار التقوئ: 
استفاد بعض العارفين آثاراً كثيرة للتقوئ 
من الآيات القرآنة, فقال ‏ علئ ما نقل عنه : 


«إِنّ خيرات الدنيا والآخرة جُمعت تحت 
لنظة واحدة. وهي التقوئ, أنظر إلئ ما في القرآن 
الكريم من ذكرهاء فكم علّق عليها من خيرء ووعد 
لها من ثواب وأضاف إليها من سعادة دنيوية 
وكرامة أخروية, ولنذكر من خصالها وآثارها 
عشرة خصلة: 

الأُولئ ‏ اليدحة والثناء. قال اللّه تعالئ: 
<وإن تَضيرُوا وتوا إن يك ين عَْم آلأمور»01. 
الحفظ والحراسة, قال تعالئ: <َإنْ 
نموا لا بص كُمْ كَيدُهُمْ + يناه 
لتالثة _التأييد والنصرة, قال تعالئ: (إنّ لل 


الوارده فيه 


الرابعة ‏ النجاة من الشدائد والرزق الحلال. 
قال تيالن: : ومن يَتَّيِ آللّه يَجْمل لَهُ مَخْرجاً 


َكُمْ أغتالكُ» 0 
السادسة _غفران الذنوبء قال تعالئ: 
وَيَفْفذ كم يكم 9 


141 آل عمران:‎ )١( 
.77١ (؟) آل عمران:‎ 
114 التحل:‎ )©( 
25-5 (؛) الطلاق:‎ 
الأحزا‎ )5( 
151 آل عمرآن:‎ )1( 


اكلا 


السابعة ‏ محة الله تعالئ. قال تعالئ: (إنّ 
آلله بْحِبُ الْمتّقين» 9 

الثامنة - قبول الأعمال. قال الله تعالئ: 
دنا َل لله من المي !5 

التاسعة ‏ الإكرام والإعزازء قال تعالئ: (إنَّ 
أكْرَمَكُمْ عند لل أْقاكُمْ 1" 


مامز البعارة عند 0 قال الوه 


فقد ظهر لك أَنّ سعادة الدارين منطوية فيه 
ومندرجة تحتهاء وهي كنز عظيم ونم جسيم», 
وخير كثيرء وفوز كبير» !"9 


4 التوية:‎ )١( 

(؟) المائدة: 9" 

(0) الحجرات: 1 

(4) يونس: 14-58 

(0)مرم: كل 

(1) آل عمران: 17. 

() رياض السالكين : 747-587 وانظر سفينة البحار 
مادة «وقي» 


٠١ج‎ / الموسوعة الفقهيّة الميشرة‎ ٠ 
نصوص من السنّة حول التقوئ:‎ 
لا بأس بذكر بعض النصوص من السمئّة‎ 


الشريفة حول التقوئ إكمالاً النصوص المتقدّمة 
عن القرآن الكريم. 


-عن يونسء قال: «سألت أبا الحسن 
الرضا يِه عن الإيمان والإسلام. فقال0: قال 
أبوجعفر 748" إِنّما هو”" الإسلام. والايمان فوقه 
بدرجة؛ والتقوئ فوق الإيمان بدرجة. واليقين 
فوق التقوئ بدرجة, ولم يقسّم بين الناس شيء 
أقلّ من اليقين. قال: قلت فأيّ شيء اليقين؟ قال: 
التوكل علئ الله واس لله. والرضا بقضاء الله 
والتفويض إلئ اللّه...٠ا‏ 

وجاء في ذيل ورا ماني لشت 
«... وإيّما تمكتم بأدنئ الإسلام, فإياكم أن ينفلت 


من أيديكم» 1 
وقال العلامة المجلسى معَلَّقَاً علئ هذا 
القسم: «أي يخرج من قلوبكم فجأة, فيدلٌ عل أنّ 


من لم يكن في درجة كاملةٍ من الإيمان, فهو علئ 
خطر من زواله. فلا يغ من لم يق المعاصي 


)أي الإمام الرضا :42 

(؟) أي الإمام الباقر 9. 

لين ول الضمير راجع إلى الدين. 

(6) أصول الكافي 6: 07 باب فضل الإمان على الإسلام 
و.... الحديث 6. 


(0) المصدر المتقدّم: الحديث 5. 


بحصول العقائد له. فإنه يمكن زواله عنه بحيث لم 
يعلم؛ فإنّ الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة 
حصون للإيمان, تحفظه من سرّاق شياطين اللإنس 
والجان..20, 

-وعن رسول الله َف أنه قال: «خصلة من 
لزمها أطاعته الدنيا والآخرة, وربح الفوز بالجنّة. 
قيل: وماهي يا رسول الله؟ قال: التقوئ. من أراد 
أن يكون أعرٌ الناس فليئّق الله عرّ وجل ثم تللا: 
ومن بن آللّ يمل لَهُ مَطرَجاً © وَيَدُقْهُ من حَيِتُ 
ان 

- وعن يعقوب بن شعيب, قال: «سمعت أبا 
عبدالله © يقول: ما نقل الله عر وجل عبداً من ذلا 
المعاصي إلئ عرّ التقوئ إلا أغناه من غير ماله 
وأعزّه من غير عشيرةء وآنسه من غير بعر»!8 

هذا وقد ورد عن النبي يلتك وأهل بيته مق 
الشيء الكثير حول التقوئ. ولعلّ من أهئها خطبة 
المتّقين التي خطبها أميرالمؤمنين علي 4#, حينما 
طلب منه هام وكان رجلاً عابداً أن يصف له 


)١(‏ البحار /37: /159- 158, كتاب الإيمان والكفرء باب 


والتقوئ, الحديث م 
(4) أصول الكافي 13:2 باب الطاعة والتقوئ؛ الحديث ال 
وانظر المصدر المنقدم. 


المتقين كأنّه ينظر إليهم؛ فتشاقل 99 عن جوابه. ثم 
قال: يا همام انق الله وأحسن» «إذ الله مع آلَذِينَ 


«أمًا بعد. فإنّ الله سبحانه وتعالئ ‏ خلق 
الخلق حين خلقهم غنياً عمن طاعتهم -إلئ أن 
قال:- 


فالمتّقون فيها هم أهل الفضائل: منطقهم 
الصواب. وملبسهم الاقتصاد. ومشيهم التواضع, 
غضُوا أبصارهم عمًا حرم الأّد عليهم. ووقفوا 
أسماعهم علئ العلم النافع لهم...»!". 

والخطبة طويلة. جاء ف 
همّاجم صعقة كانت نفسه فيها. 


في آخرها: فصعق 


تفمّل من القوّة. وهو خلاف الضعف”, 
ي هو محاولة الضعيف لأن يصير قوياً. 


اصطلاحاً: 
المعنئ المتقلّم نقسه. 


718 التحل:‎ )١( 


الأحكام: 

التقوّي تارة يحصل بالأكل المناسب لدرء 
الضعف. وأخرئ بالرياضة والممارسات البدتية, 
وثالئةٌ بالاستعدادات العسكريّة أو الإقتصاديّة. أو 


العلميّة ونحؤ ذلك. 

والحكم التكليفي للتقوّي يختلف باختلاف 
الهدف منه: ١‏ 

فقد يكون حراماً, كالتقوّي لإيجاد الفتنة 
بين المسلمين وإراقة دمائهم. 


ويدخل ضمن هذا الإطار بيع السلاح 
الأعداء الدّين؛ لأنّ فيه تقوية علئ المسلمين7". بل 
بيع كل ما يقوّيهم ضدٌ الإسلام والمسلمين» بل فعل 
كل ما يحصل منه ذلك وإن كان بغير البيع. 

- وقد يجبء كالتقوي والاستعداد لمقابلة 
العدوٌ الكافر أو من بحكمه كالبغاة!"؛ لقوله تعال: 
َرَأَعِدُوا لَهُم مَاآستَطفتُم من قُوْةِ4!". 

-وقد يستحبٌ, كالاأكل للتقرّي علئ العبادة, 
ولذلك قالوا: إذا نذر الأكل لأجل التقوّي على 


)١(‏ أظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري) 7 قل 


ومصباح الفقاهة 187:1 157, والمكاسب الحرّمة 
(للإمام الخميني) 517:١‏ 

فل أنظر. المبسوط 1: 185 والسرائر 5: 167, وغيرهما في 
وَل كتاب السبق والرماية. 

(©) الأنفا 


...ا الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج١٠‏ 


العبادة لزم, ولا ينعقد النذر إلا علئ أمر راجح00. 

- وقد يكرء, كالأكل زيادة على الفسبع, 3 
التقوّي بالأكل أو بغيره لأجل أن يخافه الضعفاء 
مندون أن يصدر منه فعل حرام كالاعتداء علئ 
الآخرين. إلا فلو كان قاصداً من التقوّي ذلك 
لكان محرّماً"". 


وقد تقدّم في عنوان «أكل» مايرتبط يذلك. 


تقوم 
لغة: 
مصدر قوّمته تقويماً فتقوّم بمعئئ عدّلته 
فتيرّل. وقوّمت المتاع: جعلت له قيمة معلومة. 
وأصل,إلياء في القيمة هو الواو؛ وقيمة الشيء 


مايقوم مقامه!؟. 


اصطلاحاً: 
أطلق الفتهاء التقويم في عدّة موارد أهتها: 


التحرير 4: /748؛ والقواعد : 181, والمسالك 
18١‏ وكشف اللثام 4: الى والرياض 4171١‏ 

() أظر الجواهر 5 456-415 

(©) أظر المصباح المنيرة دقوم 

(4) أظر الصحاح: «قوم». 


1 بمعنئ التعديل, يقال: «فإن نسي الإمام 
قوّموه»7/ أي لو نسي جزء أو شرطا قابلاً للتدارك 
قوّموه. بمعنئ ذكّروه بتعديله. 

يم الحائط المائل. أي تعديله. 


ومنه 


ومنه أيضاً: تقويم أفعال النفس. أي 


تعديلها!". 
-الفهرس الدال علئ الأوقات والأزمنة 
النجوميّة. 


ومورد البحث فعلاً إِنْما هو المعنئ الأول 
وأا سائر المعاني فإنّما يأتى البحث عنها فى 
مواردها الأصليّة. 


الأحكام: 

الكلام في ذلك يكون في مراحل ثلائة, 
في أنواع التقويم بحسب موارده. 

- وفي شروط المقوّمين. 

-وفي اختلاف المقوّمين. 

- وفي نماذج من : 
وَل الكلام في أنواع | 

ذكر السيّد المراغي أنواعاً خمسة من التقويم 
بحسب مواردهاء شير إلها فيما يلي: 


)١(‏ كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) ؟: 141, ومن هذا 
القبيل: تقويم القراءة يمعنى تعديلها وتصحيحها. أنظر 
البيان: 244 

() أنظر الحدائق لكين 


١-تقويم‏ المال المستقل: 

المراد من المال المستقل هو الذي لم يرتبط 
بشيء آخر, كالدار والكتاب. والسيّارة, والدابّة, 
ونحوهاء ويقابله غير المستقل كما سيأتي. 

فإذا أراد شخص تقويم واحدٍ من هذه 
وأمثالها لأجل دفع قيمته بسبب الضمان, أو لأجل 
معرفة قيمته لأن يبيعهء أو لغير ذلك من الأسباب, 
فهنا يلاحظ ذلك الشيء مستقلاً مع ملاحظة جميع 
الخصوصيّات, حتئ الزمان والمككان, ثم يقوّم 
الشيء 

وليس في ذلك مشكلة, سوئ مسألتين. 

إحداهما مسألة اختلاف المقوّمين. وهذا 
تكلّمنا عنه في عنوان «أرش». 

- ثانيهما مسألة اختلاف قيمة الشيء 
المغصوب في يوم غصبه وفي.يوم تلفه وفي يوم 
دفع القيمة, فهل يدفع قيمة يوم النصب. أو يوم 
التلف أو يوم الدفع, أو أعلئ القيم؟ فيه أقوال. 

وهذا لا يهمّنا فعلاً؛ لأنّه مرتبط بالضمان, له 
بالتقويم. 

-١‏ تقويم بعض المال المركب: 

تقويم بعض المال المركّب فيه حالتان: 

الحالة الأولئ أن لا تكون للهيئة التركيبيية 

أثر في القيمة: 


كما إذا باع شيئين صفقة واحدة وبعقدٍ واحدٍء 
ثم تلف أحدهما عنده قبل تسليمه إلى المشتري» 


فكيفيّة تقويم التالف يكون علئ النحو التالي: 

تلاحظ قيمة المجموع من دون لحاظ الهيئة 
التركيرية بينهما؛ لأنّ المفروض عدمها. ثم تلاحظ 
قيمة الموجود مستقلاً فالتفاوت بينهما يكون قيمة 
للتالف. 

الحالة الثائية ‏ أن تكون للهيئة الشركيبيّة 

قيمة خاصّة: 

مثاله: كمصراعي الباب, وفردي الخفٌ, 
ونحوهماء مما يكون للهيئة التركيبيّة قيمة خاصّة, 
مضافة إلى قيمة كل فرد منهما. 

ففي هذه الحالة يضمن المتلف لأحد 
الجزءين قيمة ذلك الجزء وقيمة الهيئة التركيبية التي 
فانت بسبب تلف أحد الجزءين. 

وأنًا كينية التقويم في هذه الحالة, فقد ذكروا 
لها طريقين: 

الطريق الأوّل: 

أن يقوّم الجزءان بما لهما من الهيئة التركييئة, 
ثمٌ يقوّم الجزء الموجود بانفراده, ثم يقاس 
بالمجموع, فإذا تلف أحد مصراعي البابء وكانت 
قيمة الموجود دينارين» وقيمة مجموع المصراعين 
بما لهما من الهيئة التركيبية خمسة دنانير فيتبيّن أن 
الثلاثة الباقية تتضمّن قيمة المصراع الآخر وهو 
التالف, مضافاً إلئ قيمة الهيئة التركييئة. 

هذا هو الطريق المعروف والمتداول. 


قيمة كلّ جزم إلئ مجموع القيمتين؛ لاقيمة 
المجموع بما لهما من الهيئة التركييئة. 


وقيمة المجموع 1 
المصراع الآخر ديناران أ. 
الت ركيبيّة. 
تقويم الأوصاف المضمونة الفائتة: 
مثاله: ما إذا باع سلعة فتبيّن فيها عيب, 
بفإختار المشتري قبول الأرش دون الفسخ. 
والأرش هو التفاوت بين الصحيح والمعيب. 
وقد تقدّم الكلام عن كيفيّة محاسبة الأرش 


وموارده وما يرد عليه من الإشكال في بعض 
الموارد والجواب عنه. في عنوان «أرش» فليراجع 
هناك. 

4 - تقويم نماءات العين: 

كما إذا أردت أن تعرف ما هي قيمة نماءات 
هذا البستان, سواء كان من ثمارهاء أو حطبها. أو 
خشبها في مدّة خمس سنين. 

فالئماء إِمَا أن يكون موجوداً فعلاً أو 
عيدوماً 

والموجود إِما منفصل أو متّصل. 

فالموجود المنفصل؛ يعامل معه كالشيء 
المستقل. ١‏ 


والموجود المتّصل, كالبستان المتمر فعلاً. 
فيقوّم واجداً للمنفعة تارف وفاقداً لها أخرئ ع 
يقاس فالفرق هو قيمة الّماء الموجود المتّصل. 

وأما المعدوم, فيقوّم الشيء مع المنافع في 
تلك السنين» ومبسلوباً منها فيها. ئمّ تقاس القيمتان, 
فالتفاوت هو قيمة النّماء المعدوم فعلاً في تلك 
السنين علئ فرض وجوده فيها. 

6 تقويم المناقع: 

مثل تسقويم منفعة الدابّة. أو السيّارة؛ أو 
الإنسان الأجير _كالعامل ‏ فى مدّة سنة أو سنتين, 
أو أقلٌ أو أكثر. 1 

ومنه تقويم أجرة مثل عمل العامل بعنا 


صدوره ف 


صورة بطلان عقد الإجارة, ونحو ذلك 

فهنا إذا كانت المنفعة مستوفاة فلا كتاف 
المثال الأخير. فالمرجع هو ما يشخّصه المقرّمون 
من أجرة مثل العمل. 

وإن كانت المنفعة معدومة, كمنفعة سنين 
متعدّدة للدار أو السيّارة, فكيفيّة تقديرها هو: أن 
تقيّم العين واجدأً للمنفعة في تلك المدّة تسارة 
وفاقداً لها أخرئ, فالتفاوت هو قيمة المنفعة0". 


ثانياً الكلام في شروط المقر 
ثالثاً -الكلام في اختلاف المقوّمين: 


تقدّم الكلام عن هذين الأمرين في عنوان 


047-01٠ أنظر العناوين ؟:‎ )١( 


«أرش» فلاحاجة إلى تكرارهما. 


رابعاً ‏ الكلام في نماذج من تطبيقات التقويم: 

للتقويم تطبيقات كثيرة مبثوثة من أوّل الفقد 
إلئ آخره. ولبعضها أحكام خاصّة ولا يسعنا 
التعرّض لها جميعاً. فلذلك نشير إلئ بعض النماذج 
منها: 

١-التقويم‏ علئ النفس: 

هناك موارد يضطرٌ الإنسان أن يقوّم شيئاً 
علئ نفسه, ليتصرّف فيه. إِمّا من باب التقاصٌّ, أو 
الضمان, نشير إلئ بعض أمغلته: 

أ-إذا وجد طعاماً يفسد بالبقاء: 


إذا وجد الإنسان طماماً لابقاء له؛ لأنّه يفسد 
يسوب البقاء. فله أن يقرّمه اصاحبه علئ نفسه 
ويتصرّف فيه, فيكون ضامناً لقيمة الطعام لصاحبه. 


وهذا مشهور”" ووردت به رواية عن الإمام 
علي ذ, فقد روئ السكوني عن أبي عبدالله 18: 
«أنّ أميرالمؤمنين يذ سئل عن سفرة وجدت في 
الطريق مطروحة؛ كثير لحمها وخيزها وجبنها 


)١(‏ أظرة المبسوط ©: 004 والشرائع 7: 117, والتذكرة 
577317 والقواعد 71١:7‏ والتحرير 4: 414, 
وجامع المقاصد +: 110, واللمعة وشرحها (الروضة 
البهيّة) /د ,٠١7‏ والمسالك 014:37 ومجمع الفائدة ١‏ 
٠٠‏ وكشف اللثام 4: 5١1‏ والحدائق 578:0 


والرياض 17: 757 والجواهر 7 ١4‏ 4. وغيرها. 


وبيضهاء وفيها سكّين؟ فقال أميرالمؤمنين 98: يقوم 
ما فيهاء ثم يؤكل؛ لأنّه يفسد. وليس له بقاءء فإن 


جاء طالبها غرموا له الثمن» قيل: يا أميرالمؤمنين! 
لاندري سفرة مسلم؛ أو سفرة مجوسي؟!!" قسال: 
هم في سعة حتئ يعلموا»!". 0 

وهل تقويم السفرة يكون علئ نحو القسم 
الأول بأن يكون لكل من الخبز واللحم والجين و... 
تقييم خاصٌ ولم يفرض للهيئة الشركيرية قيمة 
خاصّة؟ 


أو يفرض لها قيمة خاصّة؟ 

وهل وجود السفرة في الطريق ينقص من 
قيمتها أو يزيد فيها؟ 

وهل المقوّم شخص الواجد أو غيره ممّن له 
الخبرة بذلك؟ 

وهل يحتاج التقويم إلئ إذن المجتهد أم لا؟ 

لم يتعرّضوا لجوابات هذه الأسئلة في هذا 
المورد والموارد القادمة, نعم تكلموا إجمالاً عن 
الثالث. 

قال العلامة: «لو التقط ما لا بقاء له مما 
يفسده بسرعة, كالطبائخ والرطب الذي لا يتتمر. 


والبقول؛ فإن كان في بريّة تخيّربين أن يبيعه ويأخذ 


)١(‏ احتال كونها مجوميّ لملّه من جهة وجود السكّين فيهاء 
لأنهُم كانوا يستعملونه لقطع الخيز. 

() الوسائل 4؟: 1١‏ الباب 58 من أبواب الذبائح, 
الحديث 1 


ثمنه فيعرّفه, وبين أن يتملّكه في الحالء فيأكله 
ويغرم قيمته لصاحبه إن وجده.... 

إذا أراد بيعه إِمَا في صحراء أو في العمران, 
إن يدفعه إلئ الحاكم ليتوّئ ذلكء أو يأذن له فيهه 
لأنّه منصوب للمصالح: وهذا منها. 

فإن تعدّر الحاكم تولاه الملتقط. وإذا دفعه 
إلئ الحاكم فلا ضمان»0". 

واستشكله المحّق الثاني فقال: «والفرق 
مشكلء فإمًا أن يشترط الرجوع إِلئ الحاكم فيهماء 
أو لا فيهما» ثمٌ قال: 

«ولا ريب أنه لايجوز له إيقاء ذلك, لأنّه 
يَكلفٍ فيضمن لتقصيره؛ ومراجعة الحاكم فيهما 
جب فإن لم يجده استقلٌ بكلّ من الأمرين حذراً 
من تلف العين»0". 

ب _تقويم الوليّ والوصيّ مال الطفل: 

يجوز ولي الطفل, أو الوصيّ عليه أن 
يقترض من ماله ويقوّمه علئ نفسه. قال صاحب 
الكفاية: «المشهور أنه يجوز له أن يقوّم علئ تفسه 
ويقترض إذا كان ملأ وشرط بعضهم مع ملاءته 
الرهن» ويدل علئ جواز الاقتراض من مال الطفل 
أخبار متعدّدة وأكترها دالّ علئ اعتبار الملاءة, 


023 317 التذكرة‎ 0١ 

(1) جامع المقاصد 1: 131-116 وانظر: بجمع القائدة 

18 بحث الاضطرار , والجواهر 178 595 
بع 


وليس في شيءٍ منها اعتبار الرهن, لكنّ التحدّظ في 
مال الأيتام بقدر الإمكان طريق الاحتياط؛ لقوله 
تعالئ: «ولا تَقْرَُوا مال آلْيتيوٍ د بالتي هِيَ 
َع أختن) للا" 

ومثله قال صاحب الحدائق”", وصاحب 
الرياض (غ, وغيرهما(8. 

اج -لو وجد ماءٌ أو طعاماً لغيره واضطرٌ إليه: 

لو اضطرٌ إلئ الطعام أو الماء لإنقاذ نفسه من 
الهلاك, فوجد طعاماً أو ماءً لغيره فامتنع صاحبه 
من تقديمه له. أو لم يكن حاضراً فعلاً. فللمضطرٌ أن 
يأكل ويشرب بمقدار دفع الضرورة بشرط تقويم 
الطعام والشراب علئ نفسه'". وقد تقلّم تفصيلم في 
عنوان «اضطرار». 

د_التقويم فى موارد التقاصٌ: 

كل مورد 2 الإإنسان أن يتقا 


غصبه أو منعه منه, قاللازم أ, 


اصّ حقّه ممّن 


أن يقوّم ما أخذ 
المقتصٌ منه فيأخذ بمقدار ما فات منه 


منه كتاب يعادل دينارين, ثمّ وقع في يده من مال 


(0) العام 61 

(؟) كفاية الأحكام 405:1 

(©) أأظر الحدائق 423238 

(4) أنظر الرياض 4: 6.7 

(0) أظر الجواهر :18ر21 21 


4 
(1) أنظر: بجمع القائدة :1١‏ 714. ومسعند الشيعة 218:18 


4886 51 والجواهر‎ "٠ 


الغاصب شي من المال فاللازم إذا أراد التقاصٌ 
أن يقوّم ذلك. فإن كان قيمته أكثر من دينارين فعليه 
أن يرد عليه الباقي, وإن كان أقلّ فيبقئ طالب مند 
الباقي. وإن تساوياء تساقطا. 


وأا شروط التقاصٌ وموارده. فقد تقدّمت 
في عنوان «تقاصٌ». 

ه_تقويم أموال الناذر إذا نذر تصدّقها. ثم 

خاف على نفسه: 

إذا نذر الإنسان أن يتصدّق بجميع ما يملكء 
فإن لم يخف علئ نفسه الضرر, فلا إشكال, وأا لو 
خاف. فالقاعدة تقنضي عدم انعقاد النذر؛ لأنّه أمر 
مرجوح, ولكن ورد النصّ الصحيح تدم المال 
علئ نفسه, ثم دفع القيمة بالتدريج للا يتضيٌ, 

ونحن نذكر النصٌّ بطوله لما فيه من قرا 

روئ الكليني بسند صحيح عن محمّد بن 
يحيئ الخثعمي؛ قال: «كنّا عند أبي عبداللّه 3 
جماعة؛ إذ دغل عليه رجل من موالي أبي 
جعفر ة. فسلم عليه. ع جلس وبكئ» قال له 
جعلت فداك. ّي كنت أعطيت اللّه عهداً, إن 
عافاني الله من شيء كنت أخافه علئ نفسي أن 
أتصدّق بجميع ما أملك, وأنّ الله عافاني منه, وقد 


حوّلت عيالي من منزلي إلئ قبّة في خراب 
الأنصارء وقد حملت كلّ ما أملك. نع داري 
وجميع ما أملك, فأتصدّق به. فقال أبو عبداللّه 48: 
انطلق, وقوّم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة 


تنا لمم 0000ل الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


عادلة, واعرف ذلك, ثم اعمد إلئ صحيفة ببيضاء, 

فاكتب فيها جملة ما قوّمت, ثسمٌ انظر إلئ أوئق 
الناس في نفسك, فادفع إليه الصحيفة, وأوصه, 
ومُْهُ إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك 
ما تملك فيتصدّق به عنك, ثم ارجع إلى 
وقم في مالك علئ ما كنت فيه, فكل أنت 
وعيالك مثل ما كنت تأكل. نم انظر كل شي 
تَصَدَّىْ!" به فيما تستقبل من صدقة, أو صِلَّة قرابة, 
أو في وجوه البرّ فاكتب ذلك كله وأحصه. فإذا كان 
رأس السنة فانطلق إلئ الرجل الذي أوصيت إليه, 
فمره أن يخرج إليك الصحيفة, ثمّ اكتب فيها جملة 
ما تصدّقت, وأخرجت من صدقة أو بر في تلك 
السنة. ئمّ افعل ذلك في كل سنة حتئ تن تفي لله جميع 
ما نذرت فيه ويبقئ لك منزلك ومالك إن شاء اللَهب 


٠‏ ال الرجل: فرّجت عنّي يا ابن سول 
الله جعلني اللّه فداك»", 

ذكرنا الرواية بطولهاء لما فيها مسن الدلالة 
علئ المطلوب وفوائد أخرئ 

وقد أفتئ بعضمونها جماعة من الفقهاء!'. 


)١١‏ أي كل شيءٍ تتصدّق به أنت في المستقبل. 

(؟) الوسائل 7: 618, الباب ١5‏ من أبواب كتاب النذر 
والعهد. الحديث الأوّل. 

فل أظر النهاية:617. والمهدّب 4731:1, والقواعد 1447, 
والمسالك :1١‏ 77 وكشف اللثام 4: 117, والحدائق 
7: 86, وكشف القطاء 16١ :١‏ والرياض 600:19 
والجواهر 5: 51غ, وجامع المدارك 6: 41-8٠‏ 


و التقويم في دفع الحقوق الواجبة 

لما كانت الحقوق الشرعيّة الواجبة _كالزكاة 
والخمس - تتعلّق بالأعيان, كتعلّق الزكاة بالغلآات 
والأنعام, وتعلّق الخمس بعين الأرباح السنويّة. أو 
بالمعدن ونحو ذلك. فالقاعدة الأَوّليئّة أن 
تدفع الزكاة والخمس من الأعيان نفسها. لكن جيل 
تسهيلاً علئ المكلفين _دفع النقد بدل تلك 
الأموال. وطريقته أن يقوّم ما وجب إخراجه من 
الزكاة ‏ سواء كان من الأنعام, أو الفلات -بما 
يقابله من النقد. فيدفع النقد بدل الجنس. وهذا لا 
إشكال فيه فى الزكاة والخمس. 

نعم استشكل بعضهم في تبديل الجنس 


ادم 
يجناس آخرا”. 


ف تقويم البدنة في جزاء الصيد: 

كار قتل التعامة حال الإحرام يدنه فإذا لم 
يجدها في السوق, فأكثر الفقهاء علئ ما قبيل ‏ 
علئ أنه يجب عليه تقويم البدنةء وفضٌ تمتها على 
الب - أي يشتري بثمنها برأ فيتصدّق به لكل 
مسكين مدّان. 


167 :١ أظر: المخلاف 7: 00 المسألة 05 والشرائع‎ )١( 
والمدارك‎ ,4 ١3و‎ 581 :١ والتذكرة 0: 197, والمسالك‎ 
و415,‎ ١١1:16 والرياض 5: 4/. والجواهر‎ 177:6 
والعروة الوق 4: 51 / زكاة الفلآت, المسألة 4, و15‎ 
زكاة الفطرة. جنسهاء المسألة 1, و7845 / المدمس.‎ / 
المسألة 4. وراجع شروح العروة أيضاً.‎ 


تقويم 


وثقلت كيفيّات أخر في التبديل والتوزيع0". 

ح -تقويم الفداء فيما لا تقدير فيه: 

قال المحمّق الحلّي: «وكلٌ مالا تقدير 
لفديته, ففي قتله قيمتد...». 

وغل عليه صاحب المدارك بقوله: «هذا مما 
لاخلاف فيه بين العلماء...». 
ثم قال: «وتثبت القيمة بتقويم عدلين 
00 
"-التقويم على الغير: 

كل ماتقدّم كان بالنسبة إلئ التقويم عملئ 
النفس, ونضيف إلها نماذج من التقويم علئ غمير 
النفس؛ وهي: 

أ-تقويم البناء والأشجار ونحوهما بناء عل 


عارف 


عدم إرث المرأة من الأرض: 

هناك خلاف فى أنّ المرأة ترث من العقار 
الأرض والبناء أن ترث منه البناء فقط, ولا 
ترث من الأرض شيئاً؟ 

المعروف بين فقهائنا الثاني. وعليه يأتتي 
الكلام في كيفيّة تقويم البناء والأتسجار والآلات 
التي علئ الأرض. لترث المرأة من قيمتهاء وقد 


المدارك له 17؟, وكشف اللثام 1: 73 والجدائق 
6 037 ومستند الشسيعة 10:1 والجواهر :2١‏ 
ننه 

(1) المدارك لله 50٠‏ وانظر: الجواهر 155-148.:50, رفيه 


دعوئ عدم الخلاف. 


ذكروا لذلك طرقاً ثلاثةء وهي: 

الطريق الأوّل: 

أن تمقوّم الأرض والبناء قائماً فيها أو 
والأشجار قائماً فيها كذلك في البستان ‏ ثم تقوم 
الأرض غالية من التناء أو الأشجار. فنا هو 
التفاوت بينهما هو قيمة البناء أو الأشجار. 

ولا يلاحظ البناء مقلوعاً. ولا الأشجار 


كذلك. 

الطريق الثاني: 

أن يقوّم البناء في هذه الأرض إلى أن 
يخرب من دون أن تلاحظ معها قيمة الأرضء بل 
تلاحظ مجّاناً. وكذا قيمة الأشجار مغروسة إلئ أن 
يفنئ من دون لحاظ قيمة الأرض ولا أجرة وجود 
البنإى_ أو الشجر فيها. 

وهذان الطريقان ذكرهما الصيمري بعد أن 
قال: إن الأصحاب لم يذكروا كيفية التقويم!". 

واكتفئ الشهيد الثاني!" بذكر الطريق الثاني 
واستحسنه صاحب الكفاية, واختاره الإمام 


الخميني لغ 
1 

)١١‏ أنظر: غاية المرام 4: 185, وتبعه السيّد الطباطبائي في 
الرياض 15: 010. والغراق في مسعند الشسيعة 15: 
مم 


() أنظر المسالك 215 144 
(©) أظر الكفاية :211 
(4) أنظر تحرير الوسيلة ؟: 788 / إرث الزوجة, المسألة هر 


يقوّم البناء كما هو أو الشجر كذلك - 
وهو قائم في الأرض بأجرة. 

وهذا الطريق ذكره صاحب كشف اللشام 
ققاله «وريّما احتمل ضعيفاً أن تقوم باقية فيها 
ق. بناء علئ أنها لاترث من الأرض فتكون 
في غير ملكهاء فتكون بأجرقه90. 

واختار هذا الطريق السيّد الخوئي!", ولعلّه 
هو الظاهر من عبارة السيّد الحكيم!”؛ لأنّه قبال: 
«كيفيّة التقويم أن يفرض البناء مما ينقل. ثم يقوم 
علئ هذا الفرض». لكن يحتمل أن يلاحظ البناء 
أمراً واحداً من دون ملاحظة الأجرة. 

وأمَا صاحب الجواهر! فقد ذكر الطرإق. 
الثلاثة. واستحسن الطريق الأوّل. 

ب -تقويم ما لا يملك لو باعه مع ما يملك: 

لو باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 
فضولة صمٌ البيع فيما يملك, وتوقّف فيما لا يملك 
علئ إجازة مالكه. 

ثم إن امن المسمّئ ‏ أي السذكور في 
العقد ‏ يقسم بينهما علئ النسبة. ١‏ 


1/4 كشف اللثام‎ )١( 

(1) أنظر منهاج الصالحين اللسيد الخوني) !: 971 / ميراث 
الروجة, المسألة 0784 

6١‏ أظر منهاج الصالحين (للسييد ا حكيم) ؟: 20 / ميراث 
الزوجة, المسألة ال 

(4) أظر الجواهر لماكية 


0 ..م. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
وأمًا طريقة معرفة القيمة, فهي: 


أن يقيم كل مما يميك وما لا يمك منفردً. 
ثم ينسب إلئ مجموع القيمتين؛ ثم يؤخل بسنسبة 
ذلك من الثمن المسمّئ أي المذكور في العقد. 

فإذاكان قيمة ما يملِك دينارين, وقيمة ما لا 
يمِك ثلاثة دنائير. فسيكون نسبة ما يسملك إلى 
مجموح القيمتين ل ونسبة ما لا يمك إلئ مجموح 
انين 

وإذا كان قيمة المسعئ عشرة؛ فيكون قيمة 
ما يمك خمسي العشرة, أي أربعة (4)؛ وقيمة ما ل 
يملك ثلاثة أخماس العشرة, أي سئّة (3). 

هذا إذا لم تكن للهيئة المجموعيّة قيمة زائدة, 
تل الثوبين والشاتين؛ ونحوهماء وأمَا لوكان لها 
قيمة. مثل مصراعي الباب, فهل تلحظ أيضأ أم لا؟ 
أكَكلاف؛ لدعوئ اختصاص اللحاظ بباب 
الغصب دون المعاملات20. 

ج -التقويم علئ المحتكر: 

المراد من التقويم هنا هو التسعيرء وقد وقع 
الخلاف بين الفقهاء في جوازه علئ المحتكر 
وعدمه بأن يسر عليه متاعه فلا يبع بأكثر مند”". 


1 

0037 7 أنظر: جامع المقاصد 4: 9/8 والمسالك‎ )١ 
والمكاسب‎ 51١:57 والجواهر‎ ,40١ :١ والكفاية‎ 
(للشيخ الأنصاري) +2 6 وغيرها.‎ 

() أنظر: الذكرة 176:11 واتختلف 0: 47. ومجمع 
الفائدة 4ه ؟, والحدائق 18: ١‏ والرياض 378:4 
ومستند الشيعة 01:14 


وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«احتكار». ١‏ 

د تقويم البهيمة على واطئها: 

تترئّب أحكام علئ وطء البهيمة, منها 
إتلافها إذا كانت مأكولة تشللًا تؤكل. فعلئ هذا 
يضمن الواطئ قيمتها لصاحبها لثلًا يتضرّر بذلك: 
فعندئذٍ يقوّم الحيوان وتدفع قيمته لمالكها". 

وقد مرٌ الكلام عن ذلك في عنوان «إتيان». 

ه تقويم الحيوان المبيع بعد سقوط حمله: 

اختلف الفقهاء في دخول الحمل مع أَّد في 
البيع. فقيل بدخوله مطلقاً. وقيل بدخوله مع 
الإشتراط. 

وإذا دخل الحمل مع الاشتراط أو بغيره, إن 
باع الحيوان مع حمله؛ د مَ أجهضت الأ وسسْقط 
الحمل؛ فينقص من قيمة المسكّئ بمقدار نسبته من 
القيمة. 

وتوضيح ذلك: إذا اشترئ الحيوان مع حمله 
بعشرةٍ. فيلاحظ قيمة الصيوان حاملاً. وقيمته 
مجهضاً ‏ لا حائلاً ‏ فالتفاوت بينهما للمشتري. 
فإذا كانت القيمة السوقية للحيوان حاملاً ثمانية, 
وقيمته مجهضاً أربعة, فيكون التقاوت بالنصف, 
وبهذه النسبة ينقص من العشرة؛ فيكون قسيمة 
العيوان مبَهضَاً خسية لأنضف الغرة خسم 


)١(‏ أظر: المسالك 51:16 ومبجمع الفائدة 17: 01*: وكشف 
اللثام :٠١‏ 614, ومستند الشيعة 16: ,1١٠‏ وغيرها. 


وإِنّما قيس الحيوان مجهضاًء لا حائلاً أي 
غير حامل - لأنّ قيمة المجهض أقلّ من قيمة 
الحائل. فإنّ الأوّل يعتبر كالمريض0". 

و-تقويم المسروق غير الذهب به: 

التصاب الذي تقطع به يد السارق هو ربع 
الدينار فصاعداً. فإذا بلغ المسروق ربع دينار أوما 
بقيمته, فالسارق يستحقٌ القطع لو توف 
شروط القطع 9 

ز -التقويم في الجراحات: 

الجراحات التى ليس لها ديات مقدر: 
الحاكم استنادا إلى أهل الخبرة المقدار الذي يجب 
علئ الجاني دفعه للمجنيّ عليه. وهذا المقدار هو 
الكستئن بالأرش أو الحكو مة(", وقد تقدّم الكلام 
عنه وعن كيفيّة محاسبته وما يرتبط به من أبحاث 


في عنوآن «أرش». 


مظان البحث: 

البحث عن التقويم مبثوث من أُوّل الفقه إلى 
آخره, مثل كتاب الزكاة, والخمس, والح 
-كقارات الإحرام ‏ والبيع. والضمان؛ والغصبء 
والإرث» والديات, وغيرها. 


501١ 7. 5 أنظر الروضة البيية‎ ١ 

() أنظر: الخلاف 0: ,41١‏ والميسوط 8 14: والقواععد © 
همه والمسالك 14: 4431 

(© أظر: الروضة الببيّة :٠١‏ 480 والجسواهر 501:16 
وغيرها. 


ييا ” 


لغة: 

مصدر قيّد. وهو جعل القيد في الشيء؛ يقال: 
قيّدت الداة. أي جعلت القيد في رقبتها. وقيّد 
السجين, أي جعل القيد في رجليه أو يديه. وقيّد 
العلم: كتبه لثلا يضيع, وقيّد الكتاب: شكّله. 

ومنه تتقييد اللفظ المطلق, أي إدخال؛ 
الشروط والصفات فيه ليخرج عن الإطلاق 
والالتباس 00 

ويبدوأنَ الأخير من باب خلط المعنئ 
الإصطلاحي باللغوي, كما ألمحنا إلئ ذلك مراراً. 

والكل يرجع إلئ معنئ واحدء وهو خلاف 
الإطلاق, يقال: أطلق الناقة, أي حل عقالها 
وأرسلهاء وأطلق الأسير: خلّئ عنه, وأطلق القول: 
أرسله من غير قيد ولا شرط!". 


)١١‏ أظر: الصحاح. والمصباح المنير. ولسان العرب. وغيرهاد 


() أظر: 
«طلق», 


ب كتاب العين. والصحاح, والمصباح المنير: 


.... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
اصطلاحاً: 

استعمل الفقهاء التقبيد بالمعائي التالية: 

-جعل القيد في يد السجين أو الأسير, أو في 
عنقه أو رجله. ومنه البحث عن كيفيّة صلاة المقيّد. 

-جعل القيد في عنق الدابة. ومنه البحث عن 
ضمان الدابّة ما تتلفه إذا لم تكن مقيّدة. 

تقبيد العلم وكتابته لثلا يضيع. 

تقييد العقد بقيد. كتقييد عقد البيع» 
والإجارة, والوكالة, والعارية, واليمين, والإقرار, 
والتكاح ونحو ذلك. 

واستعمل الأصوليون التقيبد في باب المطلق 
وَالمقيد. فقالوا بتقبيد المطلق إذا ورد بخلافه مقيد 
ل تفصيل يأتي في الملحق الأصولي. 


الفيروزآبادي: «اتّقيتُ الشيء؛ و 
وأثقيه تقيئ. وتقيةٌ وتقاءٌ ككساء: حذرته؛ والاسم: 
التقوئ, أصله: تقياً!". قلبوه للفرق بين الإسم 


والصفة»!". 

فالمصدر عنده هو: التقيّة والاتقاء, والاسم: 
التقوئ. 

وقال الفيّومي: «اتقيثٌ الله انقاء. والدقية 
والتقوئ اسم منه, والتاء مبدّلة من واو. والأصل 
وقوئء من وقيت...0!". 

فالمصدر عنده هو الاتقاء. والاسم: الدقية 
والتقوئ. 

ومهما كان. فالمعنئ واحد. وهو: الحذر من 
الشىء. والصون والحفظ منه!", 


أصطلاحاً: 

ذكروا لها تعاريف, منها: 

-ما ذكره الشيخ المفيد, وهو: «التقيّة: كتمان 
الحقّ وستر الاعتقاد فيه. ومكاتمة المخالفين, 
وترك مظاهرتهم بما يعقّب ضرراً في الدّين 
والدنيا», 1 

والمراد من «الحق» في «كتمان الحقّ» هو 
الحقّ بنظر المتّقي؛ لا الحقّ واقعا؛ لأنّه قد يختلف 


)١١‏ القاموس الحسيط: «وق»؛ وانظر لسان العرب: المادة 


فيد 
(2) المصباح المنير: «وقي». 

() أظر: المصادر المتقدّمة وغيرها: «رق». 

40 تصحيح الاعتقاد (المطبوع مع أوائل المقالات) 5331 


عنه. خاصّة إذا قلنا: إن التقئة م طبيعيٌ عرفيٌ 
موجودٌ عند جميع أفراد الإنسان. 
-وقال الشهيد الأوّل. 


مجاملة الناس 


بما يعرفون. وترك ما ينكرونء حذراً من 
غوائلهم»!0. 

- وقال الشييخ الأنصاري: «[التقيّة]: التحقّظ 
عن ضرر الغير بموافقته في قولٍ أو فعل مخالف 
0 : 

والمراد من الحقّ هنا هو الحقّ بنظر المتقي 
كما اتقدم. 

وعرّفها السرخسي بقوله: «التتقية: أن يقي 
الإنسان نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان يُضمر 
أخلاقد» 9" 

- وعرّفها ابن حجر بقوله: «التقيّة: الحذر من 
إظهار ما في النفس من معتقدٍ وغيره للغير»!* 

والمتحصّل من مجموع هذه التعاريف مع 
اختلافها هو أنّ التقية هي: عدم إظهار مخالفة من 
يخاف منه علئ الدّين أو الدنيا. أو إظهار موافقته 
إذا توفت النتية عليه, سواء كان ذلك بالقول أو 
الفعل, مع الاعتقاد يما هو الحقّ عنده في الباطن. 


.7١4 القاعدة‎ ,١68 القواعد والفرائد ؟:‎ )١( 

() رسائل فتهيّة (للشيخ الأنصاري): 1/١‏ رسالة في 
التقية. 

() المبسوط (للسرخسبي) 40:14 

(4) فتح الباري 594-17 


اصطلاحات متقاربة مع التقيّة: 
هناك اصطلاحات ريّما يقع التباس بينها 
وبين التقّة, لا بأس بتوضيحها لرفع هذا اللبس. 


وهي: 
١-المداراةة‏ 

قال ابن الأثير بعد أن روئ حديث: «رأس 
العقل بعد الإيمان باللّه مداراة الناس»: «المداراة 
غير مهموز: ملاينة الناس وحسن صحبتهم 
واحتمالهم؛ للا ينفروا عنك, وقد يهمز»!". 

وقال الجوهري: «مداراة اناس تهمز ول 
تهمز وهى: المداجاة والملاينة»(", 

وقال أيضاً: «دارأته وداريته: إذا اقيته 
ولايثتهه 9 

وقال ابن منظور: «المداراة في حُسن الكلق: 
والمعاشرة مع الناس, يكون مهموزاً وغير مهموز, 
فمن همزه كان معناه الانّقاء لشرّه, ومن لم يهمزه 
جعله من دريت الظبي, أي احتلت له وختلته حتئ 
بلغا 


أصيده»' 
والمهموز يكون من «درأ» أي 
درأت شَرّه وخطره؛ أي دفعته, فالمدا 


والاتقاء من شر من دارأته. 


)١١‏ النهاية (لابن الأثير): «درى». 
(1) الصحاح: «درى». 

(©) الصحاح: «درأ». 

(4) لسان العرب: «درأه. 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 

والندارك بع ماذية انان وعسق 
صحبتهم أمرٌ مرغوب فيه ومطلوب شرعاً وسيأتي 
ذكر بعض الروايات الواردة بهذا الشأن. 

وإِنّما الكلام في صدق التقيّة عصلئ ذلك, 
فصريح كلام الجوهري وظاهر كلام ابن منظور 
إطلاق | 

وهذا هو الظاهر من بعض الفقهاء. 
رئّبوا آثار التقية عليه. وأسموه ب «الد 
المداراتية», وسيأتي الكلام عنهاء إن ثاء اللّد 
تعالئ 


ولكن نشير هنا إجمالاً إلئ أن انتية كما هو 
المستفاد من مجموح كلام النقهاء. خاصّة الذين 
عَرَفؤِها. تشتمل علئ عنصر الخوف وأنّ الداعي 
لاظهار_الموافقة هو الخوف. ولذلك فهي تستلزم 
َقَصَا ‏ بحسب الظاهر ‏ في الدّين؛ لأجل موافقة 
اف منه, ومخالفة ماهو الحقّ عنده 

وهذا بخلاف المداراة بالمعنئ المتقدّم, 
حيث لا يستلزم ذلك علئ نحو العموم. نعم قد 
يستلزمه أحياناً. 

فمثلاً حضور تشييع جنازة المخالف مداراةٌ 
وليس فيه نقص في الدّينء وكذا عيادته وزيارته 
ونحو ذلك مما يجلب القلوب» بخلاف وضوء 
المّقي علئ طبق رأي المتئى منهء ححيث يكرد 
ناقصأ في نظر 

'-المداهنة: 


وهي مفاعلة من الدُهن, ولذلك قيل في 


8ق مجه جو باه مل ادام ول باونو لاه م 2 


معناها اللغوي: إِنّها المسالمة!" والمصانعة!؟ 
والمداراة والملاينة". 
وقال الشيخ الطوسي في تفسير قوله تعالئ: 
58 تُونَ4(؟): «الادّهان: الجريان 
في ظاهر الحال علئ المقاربة مع إضمار العداوة, 
وهو مثل النفاق!ي50, 

ولكن الذي يبدو لي: أن عنصر الخوف الذي 
كان موجوداً في التقيّة, لا يلزم وجوده في 
المداهنة, بل قد يداهن المساوي لمساويه. بل 
القوي للضعيف, ولذلك فالمعنئ الصحيح له هو 
المصانعة. وهي تتضمّن نوعاً من التحيّل. ولذلك 
فسّرت بالرشوة9, 

وهذا بخلاف المداراة التي هي الملاينة لمع 
الناس. وهي مطلوبة شرعاً. بل مدح الله تسمال 
نبيّه لإ علئ ذلك, فقال: (ِقَبِمَا رَحْمَةٍ من أله 
لنت لَهُمْ وَلَوْكُتَ قَطَاً مَليظ آلقلبٍ لانقصُوا ين 


حَوْلِكَ...00, 


١١‏ أأظر المصباح المتير: «دهن», 
0) أظر 


فيه: «المسالمة والمصالحة». 

0 رتيب كتاب العين, والصحاح: «دهن» 

(؟) أنظر معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الأصفهاني): 
«دهن». 

لكان 


(0) قال في القاموس مادة «دهن»: «داهن: نافق». 
(1) التبيان ١٠:+/د‏ ومجمع البيان :)٠١-5(‏ 606 
(/) أنظر المصباح المدير: «صنع». 

(4) آل عمران: 168 


فاقياو لاس 0 بح ناو م ا 01 


”_النفاق: 
قال ابن الأثير: «إسمٌ إسلامي لم تعرفه 
العرب بالمعنئ المخصوص به. وهو الذي يستر 
كفره ويظهر إيمانه. وإن كان أصله فى اللغة 
توجوداك 1 

وهو مأخوذ من النَّاقِقاء: أحد جحرّة 
اليربوع. إذا طّلب من واحدٍ هرب إلى الآخر, 
وخرج منه؛ وقيل: هو من النفق؛ وهو: الشَرّبِ!" 
« كفره...6(؟ 

فالمنا قد يدخل في دين» أو جماعةٍ من 
دون أن يعتقد بذلك الدّين: أو بهدف تلك الجماعة, 
ولكن لمصلحةٍ يراها. وهذه المصلحة قد تكون 
الحصول علئ المنفعة, مثل الثروة أو المنصبء أو 
أبهدف الإضرار بأهل ذلك الدّين وبتلك الجماعة, أو 
لأجل التجسّس بضررهم, أو نحو ذلك 

فعلئ هذا يختلف النفاق عن التقيّة الذي 
يكون لأجل دفع الخوف والضرر عن نفسه. 

4 -الإكراه: 

حقيقة الإإكراء هي: «حمل الغير علئ ما 
يكرههو!5 ١‏ 


الأرض يكون له خرج من موضع آخر». 
(؟) إثنباية (لابن الأثير): «تقق». 
5 3 
() أنظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري) 0١:‏ ومصباح 


الفقاهة :١‏ 44 وغيرهما. 


وأا التقئة فهي -كما تقدّم -: عدم إظهار 
مخالفة من يحذره دفعاً لضرره, أو إظهار موافقته 
إذا توقّف دفع الضرر عليه 

والنسبة بينهما هي العموم والخصوص من 


فمحلّ اجتماعهما هو ما إذا كانت التقيّة 
نتيجةٌ للإكراه, كما في قضيّة عمّار -علئ ما يجيء 


تفصيلها ‏ فقد جاء في رواية بكر بن محمّد. عن 
أبي عبدالله للة. قال: «إِنّ التقّة ترس المؤمن, ولا 


يمان لمن لا نقية تقيّة له 1 جعلت فداك. قول 
الله تبارك وتعالئ: <إلامن أكر قَلَبِهُ مُطْمَيِرٌ 
بالإِيمَانٍ»!؟ قال: وهل التقيّة إلا هذا؟»!". 
ومحل افتراق الإكراء عن التقيّة. فمثل 
إكراه الوالدين الولد علئ فعلٍ ماء كالزواج بار 
معينة, أو بسكن دار معن أو اختيار شغلٍ معيّن, 


ونحو ذلك. 
- ومحل افتراق التقيّة عن الإكراه. كما لو 
دخل الإثسان به تعتتق متاهبة آخر. وكان الناس 


فيها يتعصّبون لمذهبهم, ولا يتحمّلون الرأي 
المخالف, فهنا يقي الانسان ضرر هؤلاء ولا يظهر 
مخالفتهم» بل قد يظهر موافقتهم دفعاً للضرر المتوقّع 
منهم؛ وإن لم يكرهه أحد علئ ذلك بحسب الظاهر. 


(0) التحل: 205 
(1) الوسائل 217:17 الباب 15 من أبواب الأمر والنبي» 
الحديث 1 


......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


والذي ذكرناه في تفسير العناوين المتقدّمة 
وفرقها مع التقيّة هو المستفاد من كلام أهل اللغة 
-وإن كان بينهم بعض الاختلاف ‏ واستعمالاتها 
فى الكتاب والسنّة وغيرهما. 
فَإنٌ القرآن الكريم رد النفاق بأد رد 
وتعنيي, ورد المداهنة أيضأ -كما تقدّم -, لكنّه 
وصف النبي ييف بحسن اللين والمداراة, ورخّص 
في التقية في صورتي الإكراه وعدمه. وكفئ بذلك 
فرقاً بينها. 


الأحكام: 

قبل التكلّم عن مشروعيّة التقئة وأحكامهاء 
كت الضروري أن نشير إلئ أمر مهمٌ؛ كمقدّمة 
للبحث, فنقول: 

إِنّ استعمال الوسيلة للتخلّص من الخطر أمر 
غريزي موجود في الموجودات الحيّة إجمالاً. 

فالانسان -مغلاً إذا واجه خطراً فهو 
يستخدم الوسائل المختلفة للدفاع عن نفسه, وهي 
تختلف باختلاف نوع الخطر وقدرته علئ دقعه, 
فإن كان قادراً علئ التخلّص منه بدفع الرشوة, 
فيدفعها لذلك. وإن لم يمكن ذلك لسببٍ ماء فهو 
يدافع عن نفسه وماله وعرضه بالمقاومة. وإن لم 
يكن قادراً علئ ذلك, فبطرتي أخرئ. 

وأمّا إذاكان الخطر لا يندفع إل بمطاوعة من 


يخاف منه. في قولٍ أو فعلٍ, فسيفعل ذلك لدفع 
الخطر. 
نعم, قد تجعل الشريعة أو القانون شروطاً 

لذلك فينبغي مراعاتها, كما أنّه قد يرجّحان 
المقاومة علئ التقيّة. لكن ذلك استثناء من القاعدة, 
كما سنشير إليه في نهاية البحث. 

وهذه الغريزة موجودة في سائر الحيوانات 
أ ومن طرق التخلّص من الخطر عند بعضها 
لون بشرتها بلون التراب, أو النباتات كي 
لايميّزها عدوّها. 


وهذه الحالة موجودة في بعض الميكروبات 
وأنواع الوايروس» حيث تغيّر شكلها لمقابلة الخطل 
المتوجّه إليهاء وهي العقاقير. 

بل هي موجودة في بعض النباتات أيضّأ 

إذن فالتية ليست مخصوصة بالإنسان, بل 
هي أمرٌ غريزي موجود فيه وفي غيره من الأحياء 
إجمالاً. 

ولأجل ذلك لم يمنع عنها الإسلام, بل أقرّها 
وأعذر من عمل بها -كما سيأتي ‏ ودعا إليها لكن 
بشروطها الخاصّة. 

وهذه هي طريقة الإسلام في تعديل الغرائز 
وهدايتها إلئ مسيرها الصحيح. فإِنّه لا يتناكرهاء 
ولا يتركها علئ حالها. 

ومع ذلك لا أدري لماذا عنها بعض 
الناس, ويتبرّأ منهاء وينسبها إلئ طائفة خاصّة من 


المسلمين؛ في حين أنّ المنكر لها يعمل بهاء ولنا 
كلام حول ذلك يأتي في الأبحاث الآتية إن ثساء 
الله تعالئ. 


مشروعيّة التقية: 
تدلٌ علئ مشر وعيّة التقّة الأدلّة التالية: 


أوَلاًالكتاب: 
هناك عدّة آيات يستدلٌ بها علئ جواز التقيّة 
إجمالاً. وهي: 


١-قوله‏ تعالئ: «لا يِذ آلْمؤْمِئُونَ آلْكَافينَ 


الكاكراين أولياء لهم ويستيرا .و ويلتجتوا 


له يردام الس والمو 


[ 


دون المؤ ان 
ثم استئنئ من ذلك مورد التقيّة, كما إذا كان 
في مكان يغلب فيه الكقّار ويخافهم علئ نفسه, 


28 آل عمران:‎ )١( 
(؟) من قبيل: (لا تَعَجِدُوا ليرد وَألنُصارئ أَؤْلهائ»‎ 


المجادلة: 77 


يداون من خاة الل وََسُو 


ود 


. 
فيظهر لهم الموافقة, ويبطن لهم المخالفة؛ دفعاً 
للضرر عن نفسه. 


فالآية صريحة في جواز التقيّة ومشروعيّتها 
إجمالاً وبذلك صرّح المفسّرون90. 
'-قوله تعالئ: ون كلو اله من 


روي في شأن نزول الآية: «أنّ المشسركين 
أكرهوا جماعة ممّن أسلم. علئ الارتداد وإظهار 
الكفر, فقاوم بعضهم ولم يفعل ذلك, متهم والدي 


عمار: ياسر وسميّة, فلم يُظهرا الكفر والنيل بالنبيٌ 
محمد 2#ة. فقُتلا تحت التعذيب. وهما أَوّلإْ 
قتيلين في الإسلام. 


وأمَا عار فأظهر بعض ما أرادوا منه, فقيل: 
يا رسول الله إن عمّاراً كفر. فقال: كلاء إن عماراً 
مُلئْ إيماناً من قرنه إلى قدمه, واخختلط الإيمان 
بلحمه ؤذمه: فأئ عكار رشول الله يإ وهو 
بيكي. فجعل رسول الله ل يمح عينيه ويقول: 


)١(‏ أأظركتب النفسير في ذيل الآية الشريفة حك/ال 
عمران. ومنها: التييان في تفسير القرآن ؟: 170. ومجمع 
البيان ١(‏ 5): 75 4, والتفسير الكبير 4ه 17, وأنوار 
المغزيل (تفسير البيضاوي) :١‏ 100, والكشّاف :١‏ 
0" ومعالم التتزيل 415:1 

(؟) التحل: 903 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
«مالك؟! إن عادوا لك فعُد لهم بما قلت»20. 

وذلك صريح في جواز مخالفة الحقّ عند 
الإكراهء بل وحتئ لو قلنا: بن الإكراه يفترق عسن 
التقيّة في بعض الجهات, إلا أنّ ملاك الجواز فيهما 
واحدا". 

وذكروا وجوهاً أخر في شأن نزول الآية 
تشترك معها في النتيجة. وإِنّما الاختلاف بينها في 


آلا فرعون: كان مؤمناً بالل ودين موسئ في 
إلياطنء وإن لم يظهر إيمانه لمصلحة من خوف أو 
غيرهاء وكتمان الإيمان وإظهار خلافه هو معنئ 
التقيّة. 


وريما يقال: بأنّ ذلك كان في دوين 
موسئ ة, فما الدليل علئ جوازه في دِيتنا؟ 
والجواب: أنّ الأصل الاشتراك بين الأديان, 


)١(‏ أظر كتنب التفسير ذيل الآية المذكورة, ومنها: السبيان 
في تفسير القرآن 1: 8غ وجمع البيان (1-6): 1541 
هه والعفير الكبير (9!- :.)2١‏ 
التغزيل :١‏ ١لاه,‏ والكشّاف 3793-7 

(؟) أأظر التواعد النتهئة (للشيرازي) 755:١‏ 


() غافر (مؤمن): 2 


1٠١‏ وأتوار 


واحتمال النسخ يدفعه أصالة عدم النسخ. 

ثانياًالسنّة: 

الروايات الواردة في جواز الدقية كثيرة 
خاضّة من طريق أهلالبيت !". فلذلك نشير إل 
نماذج منها وسوف يأتي 

نماذج من روايات الت : 

١-روئ‏ الحسن”" أنّ مسيلمة الكذّاب 
أخذ رجلين من أصحاب رسول الله لؤقة. فقال 
الأحدهما أتشهد أنّ محمداً رسول اللّه؟ قال: نعم 
قال: أتشهد أنّي رسول اللّه؟ قال: نعم. 

2 دعا بالآخره فقال: أتشهد أنّ محمداً 
رسول اللّه؟ قال: نعمء فقال له: أفتشهد أَنّي رسول: 
الله قال: إنّي أصم _قالها تلائا ‏ فضرب عنقه. 

قبلغ ذلك رسول الله فتة. فقال: أى) نقتا 
المقتول فمضئ علئ صدقه ويقينه وأخذ بفضله, 
فهنيئاً له, وأمنا الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة 
عليدك, 


)١(‏ بل في الجواهر ؟: 57؟: «كادت أن تكون متواترة في 
الأمر بها». وفي التنقيح (الطهارة) 6: 204: «بل دعوئ 
تواترها الإجمالى... قريبة جدّأ» 

(1) أي الحسن البمري. 

في التفسير الكبير 8 :١‏ «وكان مسيلمة يزعم أنه 

٠‏ وعحمّد بق رسول قريش» 

: التبيان 1: 478, والتفسير الكبير 


(4) تقله المفشرون» 
15-174 وروح المعاني (5- 204 377 


"-روئ زرارة في 
جعفر 8 أنّه قال: «التقيّة في كل ضرورة, 
وصاحبها أعلم بها حين تنزل به»90. 

"!-وروئ محمّد بن مسلم وزرارة وغيرهما 
في الصحيح عن أبي جعفر 19 أنّه كان يقول: 
«التقّة في كل شيء يضطرٌ إليه ابن آدم فقد أحلّه 
نسم 00 

- وروئ حريز في الصحيح عن أبي 
عبدالله .98 أنه قال: «التقية ترس الله بينه وبين 
خلقه»50, 

#عارروياعيدالله بن أن يعفور. قال: 
«سمعت أبا عبداللّه له يقول: «التقئة رس المؤمن» 
والتقيّة جرز المؤمن, ولا إيمان لمن لا تقيّة 
لوا 


7-وعن معمّر بن خلاد, عن أبي جعفر 38, 
قال: «التقّة من ديني ودين آبائي. ولا إيمان لمن 
لا تقيّة له(8, 


-وفي موئّقة أبي بصير عن أبي 


)١(‏ الوسائل 17: 514, الباب 6؟ من أبواب الأمر والنبي؛ 
الحديث الأوّل. 

(1) المصدر المتقدّم: الحديث 7 

(©) المصدر المتقدم: 
والنبي. الحديث 15 

(4) المصدر المتقدّم: 7١8‏ الحديث /3. 

(0) المصدر المتقدّم: ٠١4‏ الحديث 4. 


الباب 4؟ من أبواب الأمر 


لهلدة 


عبدالله #ة. قال: «لا خير فيمن لا تتقية له ولا 
إيمان لمن لا تقيّة له»!0. 

4-وفي موئّقة أبي بصير: «قال أبو 
عبدالله لة: لتقئة من وين الله قلت: من دين الل 
قال: إي والله من وين اللّه. ولقد قال يوسف: 
دَأيْهَا لير إِنكُمَْسَارِقُون4!" واللّه ماكانوا سرقوا 
شيئاً ولقد قال إبراهيم: دإنّي سَقِيم»'". واللّه 


ماكان سقيمأه2), 

4- وعن عبداللّه بن عطاء قال: «قلت لأبي 
جعفر 4#0: رجلان من أهل الكوفة أخذاء فقيل لهما: 
ابرءا من أميرالمؤمنين 486 برأ واحد منهماء وأبا 


الآخرء فخلّى سبيل الذي بَرَأْ وقتل الآخر. 

فقال: أمّا الذي بَرَأ فرجل فقيه في دينه! 
وأمَا الذي لم يبرأ. فرجل تعججّل إلئ الجئّة» !0 

٠١‏ -وعن عبدالله بن عجلان. عن أبي 
عبدالله لذ قال: «سألته فقلت له: إن الضحّاك”" قد 
ظهر بالكوفة ويوشك أن تُدعئ إلئ البراءة 


٠0 المصدر المتقدّم: 107 الحديث‎ )١( 

(؟) يوسف: 3/0 

(؟) الصافات: 21 

(1) الوسائل 17: 16 الباب 59 من أبواب الأمر والنبي» 
الحديث 4. 

(0) الوسائل 17: 551, الياب ؟؟ من أبواب الأمر والنبيء 
الحديث 54. 

(3) كان من المنوارج تسلط على الكوفة في سنة 39 
هجريّة. أأظر تاريخ الطبري وقائع سنة /19١١ه.‏ 


٠١ج‎ / .م الموسوعة الففهيّة الميسّرة‎ ٠٠ 


من علي هذ فكيف نصنع؟ قال: فابرأ منه. قسلت: 
أتهما أ 
عليه عمّار بن ياسر, أخذ بمكّة, فقالوا له: إيرأ من 
رسول الله ة. فبرأ منه. فأنزل الله عرٌ وجل: 
دلا من أْرة وله مُطمَينُ بالإيتانٍ» 007 

ثالثاً ‏ الإجماع: 

لم ينقل الخلاف _علئ ماقيل - في أصل 
مشروعيّة النقيّة بشسروطها إلا عن معاذ من 
الصحابة؛ ومجاهد من التابعين. 


فنسب القرطبي'" إليهما. والرازي”/ إلئ 
الأخير القول بعدم مشروعيّة الت 
معلّلين ذلك: بأنّ الد كانت فى جِدّة 


ألإأملام, قبل قرّة المسلمين, فأمًا اليوم -أي 
زمانهها- فقد أعرٌ اللّه أهل الإسلام أن 
عدوّهم. 

ونقل السرخسي”" عن قوم لم يستهم أنّهم 
كانوا يأبون التقيّة. ويقولون هي من النفاق. 


٠١1 التحل:‎ )١( 

(1) الوسائل 17: ,7٠‏ الباب 14 من أبواب الأمر والنبي. 
الحديث 1 

( أظر تفسير القرطي 4: 07 ذيل الآية 1# من آل 
عمران. 

(4) أنظر الشفسير الكبير #8 1, ذيل الآية 14 من آل 
عمران. 

(0) المبسوط (للسرخسي) 14: 40. 


ولكن روي عن الحسن, أنّه قال: التقيّة 
ة للمؤمنين إلئ يوم القيامة0. 
قال الرازي بعد نقل ذلك: «وهذا القول أولئ؛ 
لأنّ دفمع الضرر عن النفس واجب بقدر 
الإمكان»!". 
وأمًا عند الإماميّة فهي من مسلّمات 
مذهبهم, بل أصلها من ضروريّاته كما قيل!. 
رابعاًقاعدة الاضطرار: 


تقدّم في عننوان «اضطرار»: أنّ مناشئ 
الاضطرار إلئ ارتكاب الحرام, أو ترك الواجب 
هي: الإكراه علئ ذلك أو التقية. أو لزوم الضرر أو 
اقتضاء الضرورة, وقد وصّحناها هناك. 

والمهمٌ أنّ إحدئ مناشئ الاضطرار التقّة, 
فلو اضطرٌ الإنسان إلى مخالفة التكليف ومَرَاقبقَة 
الظالم والجائر فيجوز له ذلك إجمالاً؛ لقاعدة 
الاضطرار, لني دل عليها الكتاب كه مل قوله 


010 :4 وتفسير القرطبي‎ ٠ أظر: التفسير الكبير 0د‎ )١( 


17 4 التفسير الكبير‎ )1١ 

(؟) قال في الجواهر ؟: 257: «أصل التقية من ضعروريّات 
مذهب الشيعة» 

(4) ال 

() أظرا أية: ٠‏ من سورة المائدة. و56١١‏ من سورة الأنعام. 


1 
ومثل قوله يبك «رفع عن أمّتي تسع: 
الخطاء والنسيان, وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون, 
وما لا يطيقون, وما اضطرّوا إليه. والحسد. 
والطيرة, والتفكّر في الوسوسة في الخلق (الخلوة) 


ما لم ينطق بشفة»0". 

واستدلٌ عليها مضافاً إلئ ذلك بقاعدة «نفي 
الضرر»!" التي تن تتفي الحكم الضرريء فإذا تترتّب 
على حكم ضررٌ فيكون ٠‏ القاعدة, ولذلك 
لو ترتّب علئ الإتسيان بالتكليف ضرر علئ 
الإنسان, فير تفع ذلك التكليف7". 


هل التقيّة مشروعة بالنسبة إلئ الأنبياء؟ 

قد يقال: التقيّة غير مشروعة بالنسبة إلئ 
الأنبياء؛ لأها تسلب ثقة الناس بهم إذ يحتمل أن 
يكوين ما يصدر عنهم إِنّما هو علئ وجه التقيّة, فلا 
يكون فعله لعمل ما دليلاً علئ مشسروعيّة ذلك 
الممل. . 

ولأجل تفهّم الموضوع نرئ من اللازم أن 


16 الخصال: 407, باب التسعة, الحديث 4 والوسائل‎ )١( 
الباب 01 من أبواب جهاد النفس, الحديث الأوّل.‎ 

(؟) هذه القاعدة ة من الأدلّة ‏ الآيات والرواية - 
السابقة. راجع عنوان «اضطرار / قاعدة الاضطرار». 

١‏ أنظر التسنقيع (الطهارة) 4: 168. وفيه؛ «وأتنا النتيد 
بالمعنى الأعمّ فهي في الأصل حكومة بالجواز والحلية. 
وذلك لقاعدة نني الضعرر. وحديث رفع ما اضطرّوا 
إلي...» 


الأوّل ‏ أن يظهر الإنسان خلاف ما يعتقده 
باللسان, أو العمل دفعاً للخطر المتوجّه إليه. كما 
فعل عمار. 


من دون 

الثالث_أن يداري الإنسان مخالفيه من دون 
أن يظهر لهم الموافقة؛ وذلك لمصلحة أهمٌ من 
مصلحة بيان رأيه المخالف. 

الرابع - أن يستتر عن المخالف في ارتكاب 
عملء سواء كان عبادياً أو جهادياً. أو ثقافياً. أو 
غيرها 

الخامس_أن يخفي أهدافه حتئ من أقربائه 
وأصحابه لمصلحة تقتضي ذلك, كما يحصل من 
القادة السياسيين والعسكرئين. 

ويبدو أن الخلاف منحصر في الأوّل؛ لأنّ 
ماعداء لا محذور فيه بل واقع ومتحقّق من الأنبياء 
ومن دوثهم, ونماذجه كثيرة. 

فذهب البعض إلئ عدم جواز التقيّة فيه أي 
الأوّل لما تقدّم من التعليل؛ وقوله تعالئ لذن 
تلَقُونَ ِسَالآتٍ آللَِّ ويَخْشَوْئَهُ ولا يَهْشَونَ أعداً 0 


01 
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قال السرخسي: إِنّ هذا النوع ‏ يعني النطق 
بكلمة الكفر تقيّة - يجوذ افير الرسلء فأ في حقّ 
المرسلين صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين - 
فما كان يجوز ذلك فيما يرجع إلئ أصل الدعوة إلئ 
الدّين الحق» وتجويز ذلك محال أي ممنوع 
أنه يؤدّي إلى أن لايقطع القول بما هو 


شرعاً له 
شريعة؛ لاحتمال أن يكون فعل ذلك أو قاله تقيّة0". 

وقال الشيخ الطوسي منّا ردأ علئ من قال 
بجواز الكذب علئ الرسل تقيّة: «وقد دلّت الأدلة 
علئ أن الأنبياء لايجوز أن يكذبوا في ما 


يؤدّونه عن الله من حيث إِنّه كن يي إلى أن / نل 


يوق بشيء من أخبارهم, وإلئ أن لايتزاح 


المكلتن: ولا فى غير ما يؤٌونه هن الله من حيت 
إن 


أن تجويز,ذلك ينفر عن قبول قولهم»' 
هذا وجوّز بعضهم التعريض لهم.وهو: «أن 
يقول الرجل شيئاً يقصد به غيره؛ ويفهم منه غير ما 
يقصده, ولا يكون ذلك كذبأ»7" 
قال الزمخشري في وجه قول إبرأهيم: «إني 
م4 - وكلام غيره في هذا المجال أيضاً : 
«فإن قلت: كيف جاز له أن يكذب؟ قلت: قد جوّزه 
بعض الناس في المكيدة في الحربء وا 


.46 :11 المبسوط (للسرخسي)‎ )١( 
03٠١ (؟) التبيان هر‎ 


(؟) مجمع الييان (9-.8): 8٠‏ 4. 
(4) الصافات: ذه 


393و ايز نأي وا الالو مله لهلهم لام قرط ةماخ + 


وإرضاء الزوج. والصاح بين المتخاصمين 
والمتهاجرين. 

والصحيح أنّ الكذب حرام إلا إذا عرّض أو 
ورك والذي قاله إبراهيم معراض من الكلام. ولقد 
نوئ به أن من في عنقه الموت سقيم»!". 

وقال الطبرسي ‏ بعد ما روئ عن الإمامين 
الباقر والصادق فه: «والله ما كان سقيماً وما 
كذب»-: «فيمكن أن يحمل علئ أحد الوجوه التي 
ذكرناهاء ويمكن أن يكون علئ وجه التعريض, 
بمعنئ أن كل من كُتب عليه الموت فهو سقيم وإن لم 
يكن به سقم». 

ثم حمل ماروي: أن إبراهيم .4# كذب ثلاث 
كذبات!" منها قوله: وإنّي سَقِيمُ»!". وقوله: يل 
عله كَبيرحُمْ4!*' علئ أنه كان علئ نحو المَكَاربيَضَة 


ثم قال بعد أن فسّر المعاريض بما تقدّم 


544 © تفسير الكشّاف‎ )١١ 

() هذه الرواية ذكرها الفترون ضمن التوجيهات القي 
ذكروها لقول إيراهير: (إنُ | .د . وقال الرازي معلة 

أن يقبل. 
نسبة الكذب إلى إبراهيم لا تبوز! فقال ذلك الرججل. 
فكيف يحكم بكذب الرواة العدول؟ فقلت لا وقع 
التعارض بين نسبة الكذب إلى الراويء 
المخليل نة. كان من المعلوم بالضرورة 
الراوي أولى...» التفسير الكبير 7: 158 

(©) الصافات: 24 

(4) الأقبياء: 38 


ومع ذلك فقد قال الطباطبائي -صاحب 
التفسير : «إِنّ المعاريض غير جائزة علئ الأنبياء 
لارتفاع الوئوق بذلك عن قولهم»!". 

ولكن يؤيّد ماذكره الطبرسي مانقله عن 
الإمامين الصادقين 89. 

-ففي موئّق أبي بصير. قال: «قال أبو 


عبداللّه ة: التقّة من وين الله قلت: من وين الله 
قال: إِي واللّه من دين اللّهء ولقد قال يوسف: 
َأَبّْهَاآلِيمُ إنّكمْلَسَارِقُون74". واللّه ماكانوا سرقوا 
شيئاً. ولقد قال إبراهيم: (إِنّي تسقِيم © والألّه 
ماكان سقيمأ»!©. 

- وفي رواية أُخرئ عن الصادق, عن أبيه 
الباقر يتك أنه قال بالنسبة إلئ إسراهيم: «والأّد 
ماكان سقيماً وماكذب»!5. 

ونقل ‏ أي الطبرسي ‏ في الخبر: «إِنَّ في 
المعاريض لمندوحة عن الكذب»". ١‏ 


.-0( مجمع البيان‎ )١( 
159 :91/ الميزان في تفسير القرآن‎ )2( 


0 يوسف: ل 


(4) الصافات: كلم 

(6) أصول الكافي ؟: 07, باب التقية, المحديث "1 
(5) الكافي (الروضة) إل 5٠1‏ الحديث 001 
() بجمع البيان (لا#غا: .40٠‏ 


والمسألة بعد محتاجة إلئ التأمّل» وإن كان 
ماقاله السرخسي بالنسبة إلئ إظهار كلمة الكفرل, 
وما قاله الطبرسي بالنسية إلئ سائر الموارد وعلئ 
وجه المعاريض لايخلو من 
وربّما يويد وقوعها في غير القسم الأول 
مارواه الصدوق في معاني الأخبار بإسناده عن 


سفيان بن سعيد,ء قال: «سمعت أبا عبدالله جعفر بن 
محمّد الصادق :38 _وكان والله صادقاً كما سمي 

يقول: يا سفيان, عليك بالتقية فإِنّها سن إراهيم 
الخليل 42, ون الله قال لموسئ وهارون: (َآدْمبا 
إن فْعَونَ ِل طمن * ققُولَه لَهُ ولا نيا لْعلَهُ َدَدُ 
أذ يَخْقَئ4!". يقول الله عرّ وجل كنّياه وقولا له: 
“يا أبا مصعب”. وإ رسول الله ف كان إذا أرادا 


سفرً ورَئ بغيره. وقال: أمرني ربّي بمداراة الناميي, 
كما أمرني بأداء الفرائض ولقد أده اللّه عرّ وجل 
بالتقيّة, ال: «أذقغ التي ِيَ خسن قدا : 
عَدَاوَه كََنَهُ َي حمِيمُ # وَعَا يَُنَاَا إل 
صَبَرُوا ومَا يُلقَاَا 0 دو عط مَظِيم”” يا 
ان من استعمل القية في دين الله نقد سكم 
الذروة العليا من الع إنّ عر المؤمن في حفظ 
لسانه, ومن لم يملك لسانه ندم.. لكر 


)١(‏ ولملّه يشهد لذلك عدم صدور مثل هذه الدقيّة من 
البى' ملق وآله جهة. 

(كاطه: ؟1أوع4 

(©) فصّلت: 50-54 

(4) معافي الأخبار: 581-546 
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مشروعيّة التقيّة للأئمة :ه: 

لاشكٌ في أن الأثّة من أهل البيت نيه كانوا 
يعملون بالتقيّة ويوصون شيعتهم بهاء والروايات 
بذلك متظافرة. وهم أعرف بوظيفتهم من غيرهم. 

هذا بالنسبة إلئ الواقع الخارجي وما تحقّق 


وأمًا تفسير هذا الأمر وتوجيهه فهو أمر 
يحتاج إلئ دراسة تاريخيّة واجتماعيّة تخرجنا عن 
طريقتنا في الموسوعة, ولكن بما أنّ الموضوع مهم 


جدًاً وهو يمس المذهب, وهناك تهويلات عند هذا 


الموضوع بل المذهب, فترئ من اللازم أن نتوّف 
ني هذا المجال ليا كي نرفع بعض الالتباسات 
؟إلواقعة في الأذهان. 

لوم التأمل في تاريخ أهل البيت :3غ: 

الذي يريد أن يبحث عن مثل هذا الموضوع 
المهم. عليه أن يرجع إلئ حياة الرسول #اإقة, 
ويلاحظ سيرته مع أهل بيته. ثم سيرة الخلفاء. 
والصحابة من بعده. ليرئ بوضوح ماجرئ علئ 
أهل البيت مثذ, ثم ليحكم بإنصافٍ هل كان أهسل 
البيت نظ يعملون بالتقية أم لا؟ وإذا كانوا كذلك 
فلماذا كانوا يعملون بالتقيّة؟ فنقول: 

كانت سيرة النبي يكت مع أهل بيته بلالا 
سسيرة إعزاز وتكريم. ولقد أسرّ إليهم من العلوم ما 
لم يسرّه إلئ غيرهم, ولذلك قال علي /ة: «سلونيء 
والله لا تسألوني عن شي إل أخبر تكم. وسلوني 


عن كتاب الله فواللّه ما من آية إل وأنا أعلم أبليل 
نزلت أم بنهارء في سهل أم في جبلٍ»!. 
وذكر النسائي -في باب التتتحنح ني 


الصلاة ‏ بإستاده إلئ عبدالله بن تُجيّ. عن أبيه, 
قال: قال لي علقّ: «كانت لي منلة كد ردول 
الله فق لم تكن لأحدٍ من الخلائق, فكنت آتيه 
كل سحر, فأقول: السلام عليك يا نبي اللّه فان 
تنحنح انصرفت إلئ أهلي. وإ دخلت عليه»!". 

وفي رواية أخرئ عنه: «كان لي من رسول 
الله مدخلان: مدخل بالليل ومدخل بالتهار. 
فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي...»©. 

فنسأل: ماهو وجه خولة عليه في الليل؟1 
أليس كان لتعليم النبي يفت إياه من المللو 
والأسرار ما لم يعلّمه لخيرء؟ 

هذا وقد تظافرت الأخبار عن أهل 
البيت ه: أن الجامعة كانت صحيفة من أديم 
طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله تع 
فيه وخطٌ علي 4# بيمينه. فيها كل 
حلال وحرام... وكانت عند ا 
ينظر فيها ‏ علئ نحو التفصيل إلا الإمام, نعم قد 
شاهدها بعض أصحابهم الخواصٌ علئ نحو 


وإملائه من فا 


)١(‏ الطبقات الكبرئ (لابن سعد) 6: 774, ترجمة الإمام 
على. والإصابة ؟: 505. ترجمة الإصام على 346, 
والاستيعاب بهامش الإصابة ©: ٠‏ 4. وغيرها. 

(1)و(©) سنن النسائي © 17 باب التنحنح في الصلاة. 


الإجمال20. 
فهذا علي 2 سيد أهل البيت 80 مع هذه 
المنزلة العظيمة عند النبي يَيتة. ومع ما غدّاه من 
علومه الإلهيّة, فقد التوت الم عنه صفحاً وأخذت 
بروايات من لم يصحبوا النبي إلا سئتين أو ثلاث 
تاركين من تربّئ في حجر الرسول لل الذي غرّه 
العلم غرَاً. فحرموا أنفسهم والأمّة بأسرها عن تلك 
العلوم الجمّة التي لم بر لها حملة, فسكت إل عا 
كان يُسأل عنه. فإن رأئ متّسعاً تكلّم. وهو القائل 
-مشيراً إلئ صدره : «إِنّ ههنا لَعِلماً جنا لو 
أصبت له حملة!!»! فكان 1/6 يطلب حملة العلم 
الواقعي فلم يجد منهم إلا القليل. 
بل لم يكن الإمام 896 مختاراً حرا في إيداء 
نظييَاته العلميّة والسياسيّة حمّئ أيَام خلافته 
الظاهريّة, ولذلك نماذج كثيرة. يكفيك منها: 
مقابلة قسم من جيشه استمراره في القتال 
في صفَّين مع إشرافه علئ الإنتصار علئ معاوية, 
وذلك عندما أمر معاوية برفع المصاحف ‏ بتوجيه 
من عمرو بن العاص - ودعا علياً 3 وجيشه إلئى 
(1) تكلّمنا عن هذا الموضوع في عنوان «أهل البيت» وفي 
كتابنا «أهل البيت 80» الصفحة 0/1 وانظر أُصول 
الكافى :١‏ 789 باب فيه ذكر الصحيفة..., الحديث 
الأزل. 
() نج البلاغة: 497, السكنة 151, من كلام له 390 
لكنيل بن زياد. 


التحكيم. فآل الأمر إلئ ماكان00. 

- واعتراض الناس عليه. حيئما طلبوا منه 
نصب من يصلّي بهم صلاة التراويح فامتنع وأمرهم 
بالصلاة فرادئء فستنادئ الناس: وا سنّة عمراه. 


فخيّرهم في ذلك وأمرهم باختبار إمام يصلّي بهم. 
دّم شرحه في عنوان «تراويح». 

-ونماذج أخرئ من هذا القبيل, وهي كثيرة 
أثمير إليها في خطبة منقوله عنه :1# بمحضر بعض 
أصحابه وأهل بيتد". 


و 


هذا في حال حياته, وأمّا بعد وفاته فقد 
اشتدّت الثقمة علئ ذرَيّنه وشيعته فتاببهم معاوية 
وواليه زياد تحت كل حجر ومدر وكذا فعل بعدهما 
خَلَنهما يزيد بنمعاوية, وعبيدالله بنزياد, وخلفاء 
بني مروان, ثمٌ بني العبّاس, وليس المقام فعلاًتقام” 
شرح هذه الوقائع, وإنّما نوكلها إلئ ضمير القارئ 


ووجدانه العلمي وأا 


٠‏ فيقوم بدراسة التاريخ 


بإمعان وإنصاف ليرئ ماكان يجري علئ أهل بيت 


النبي ##ثت من الضغط الشديد والحَجر العلمي 
وترجيح من لا يدانوهم علماً وفضلاً. كي يخمدوا 
آثارهم ويبعدوا الناس عنهم, كل ذلك من الأسباب 
والدواعي التي كانت تبرّر التقيّة للأئمّة إهظ 


)١(‏ راجع المصادر الناريخية الني ذكرت واقعة صفّين. 
(1) ذكرها الكليق في روضة الكافي 4 08. 
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يكونوا يتّقون أعداءهم؟! 

ولذلك وردت الروايات الكثيرة عن أهل 
البيت مي تؤكّد علئ لزوم الدقيّة عند توكّر 
شروطهاء من قبيل؛ 

ما رواه معتر بن خلاد. عن أبي 
الحسن لىة. قال: «قال أبو جعفر 9# التقيّة 
ديني ودين آبائي, ولا إيمان لمن لا تفيّة لد( 


دوا رواه غبدالله من أبى يفرن فاه 
«سمعت أبا عبداللّه 94 يقول: «التقية تررس المؤمن. 
جرز المؤمن, ولا إيمان لمن لا تقيّة 


المشار إليها في الآيات 
نما كانت من الكقّار, فلا تشمل التقيّة من غيره, 
كالمسلم المخالف, فما هو الدليل علئ تعميم 
التقية؟ 

والجواب علئ ذلك: 

إن مورد الآآيات وإن كان هو التقيّة من 
الكمّار, إل أن المتسالم عليه بين الفقهاء 
والأسواقن أامووة الس ليكوو تحطما 
لحكمه, ول لما أمكن الاستنباط. 


)١(‏ الوسائل 17: 04 5, الباب 15 من أبواب الأمر والنبيء 
الحديث 4 
(؟) المصدر المتقدّم: 7-8 الحديث /د 


9 م و و ا 1232370 مو حل 17 


والسبب في ذلك: أنّ المناط في جواز التقية 
من الكمّار. هو التخّص من ضررهم؛ وهذا المناط 
موجود في التقّة من المسلم المخالف في المذهب» 
أو حتئ في التقيّة من السلطان الجائر الموافق في 


البلع ايها 
وقد ذكر شيخنا السبحاني'"' في 


١-قسال‏ الشافعي: «تجوز التقيّة بين 
المسلمين, كما تجوز بين الكافرين سحاماة عن 
النفس»99, 

؟-يقول الإمام الرازي في تفسير قوله 
سبحانه: َل أن تَتُوا ِْهُمْ ثقاة»: واف الآآية يدل 
علئ أنّ التقية إنّما تحلّ مع الكقّار الغالبين, إلا أن 
مذهب الشافعي (رض:: أنّ الحالة بين المسلمين 
إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والكافرين حلّت 
التقيّة محاماة عن النفسء وقال: التقيّة جائزة لصون 
النفس, وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن 
يحكم فيها بالجواز؛ لقوله 294 “حرمة مال المسلم 
كحرمة دمه” وقوله يف “من قتل دون ماله فهو 


)١(‏ هذا البحث مطبوع في كتابه «الإتصاف في مسائل دام فيها 
الخلاف» الْجلّد ؟: الصفحة 701-18١‏ ويحتوي على 
أبحاث قيمة. 

(؟) الإنصاف ؟: 78٠‏ تقلاً عن تفسير النيسابوري بهسامشس 
تفسير الطبري :302 


م 


شهيد “0 

ينقل جمال الدين القاسمي, عن اللإمام 
مرتضئ اليماني في كتابه «إيثار الحقّ علئ الخلق» 
ما نصّه: «وزاد الحقّ غموضاً وخفاء أمران: 
أحدهما: خوف العارفين مع قلّتهم من علماء 
السوء. وسلاطين الجور. وشياطين الخلق مع جواز 
التقيّة عند ذلك بنصّ القرآنء وإجماع أهل الإسلام» 
وما زال الخوف مانعاً من إظهار الحق, ولا برح 
المحقّ عدوّأ لأكثر الخلق. وقد صمٌ عن أبي هريرة 
أنه قال في ذلك العصر الأوّل -حفظت من رسول 
الل ف وعاءين, أمّا أحدهما فبتنته في الناس, 
وأا الآخر فلو بثنته لقّطع هذا البلعوم»!". 

غ - وقال المراغي في تفسير قوله سبحانه: 
من بغد إيحَانه إل من أَكْرة وَقَلَبهُ 


«ويدخل في التقيّة مداراة الكثرَة والظّلمة 
وَالقَسَنّة. وإلانة الكلام لهم والتبسّم في وجوههم, 
وبذل المال لهم. لكف أذاهم وصيانة اليرض منهم. 
ولا يعد هذا من الموالاة المنهيّ عنهاء بل هو 
مشروع فقد أخرج الطبراني قوله مَكت: “ما وقئ 


١١‏ المصدر المتقدّم نقلاً عن التفير الكبير (مفاتيح الغيب) 
للرازي 4 37 
(؟) الإتصاف ؟: -7©. تقلاً عن تحاسن التأويل 4: 1ل 


لك 


المؤمن به عرضه فهو صدقة »20 

ثم قال شيخنا السبحاني: «إِنّ التسيعي 
ولأسباب لاتخفئ - يلجأ إلئ اتا أخيه المسلم 
لا لتقصير في الشيعي, بل في أخيه الذي دفعه إلئ 
ذلك؛ لأ يدرك أن الفتك والقتل مصيره إذا صرّح 
بمعتقده الذي هو عنده موافق لأصول الشرع 
الإسلامي وعقائده...»0". 

أقول: الفروعات المذكورة في بعض كتب 
فقهاء أهل السئّة تدلّ علئ التزامهم بتعميم ال 
الستلميق أنفسهم أيضاً. 

مضافاً إلئ دلالة الحوادث والوقسائع 
التأريخية علئ عمل جملة من العلماء بالتقة. منها 
مسألة خلق القرآن الني طرحت أيّام المأمون 
العبّاسي ومن بعده, وقن اختلفت آراء العلماء 


ان 


والخلفاء فيها. وراح ضحيّتها أشخاص كثيرن 
واستعمل بعضهم التقيّة فيها من الخليفة الذي كان 
رأيه مخالفاً له" 


753: الإتصاف 771:6 نقلاً عن تفسير المراغي‎ )١( 
أقول مضيفاً إلى ذلك: إن الصنعاني قال بالنسبة الى‎ 
حذف الآل من الصلاة على النبى.‎ 
وكأئهم حذفوها خطأ تقيّة. لما كان في الدولة‎ ...« 
الأمويّة من يكره ذكرهم, ثم استمرٌ عليه عمل‎ 
188 ١ الناس...». سيل السلام‎ 
721 المصدر المتقدّم:‎ )1( 
أظر كتب التاريج: أيام خلافة المأمون والمعتصم والوائق‎ )©( 
والمتوكّل. حيث طرحت سألة خلق القرآن أيّام‎ 
دولهم‎ 


. الموسوعة النتهيّة الميسّرة /ج ٠١‏ 


في مقابل الدعوئ المتقدّمة هناك دعوئ 
أخرئ يمكن أن تطرح, وهي: أن المستفاد من 
الروايات هو أنّ التقئة مخصوصة بالتقيّة من العامّة. 
فلا تشمل التقيّة من غيرهم, مثل الكقّارا", ومع 
ذلك فقد صرّح بعض الفقهاء بالتعميم. 

قال السيّد / التردّد في أنّ 
التقية المحكومة بالوجوب أو الجواز لاتختصٌ 
بالعائة علئ وجه الخصوص. بل تتعمٌ كل ظالم 


ن 


وجائر إذا خيف ضرره...»' 
ثم استدلٌ علئ ذلك بعمومات التقيّة التي لم 
تقيد التقئة بكونها من العامّة. ١‏ 
وقال السيّد البجنوردي: «لاشرق في 
مشوعيّة الدقيّة بين أن يكون من 
المخالفين 7" أو من غيرهم'؟. وذلك من جهة وحدة 
الماط والأدلّة فيهما»! 


من 


الحكم التكليفي 
ذكر الشهيد الأول" والشيخ الأنصاري”" 


(1) كما يظهر من الشيخ الأنصاري في الرسائل النتهئة: 3/0 
(1) التنقيح تذاقفا 

() أي امخالفين للشيعة من المسلمين. 

(4) أي من غير المسلمين وهم الكمّار. 

(0) القواعد الفتهئة 0: 14. 

إلذ أنظر القواعد والفوائد 164:1 القاعدة 5١4‏ 

(/ أأظر رسائل فتهيّة (للشيخ الأننصاري): + رسالة في 


التقيّة. 


أنّ التقة تنقسم بحسب الحكم التكليفي إلئ 
الأقسام الخمسة. ولكن هناك بعض القوارق فيما 
ذكراه من الأمثلة للأقسام. ونحن نذكر القدر 
المتيةّن لكل قسم, وما هو محل البحث منه. 
القسم الأوّل التقيّة الواجبة: 

كل مورد استلزم من ترك التقيّة فبيه ضررٌ 
معتدٌ به علئ نفس الإنسان أو ما دون نفسه أو 
من المؤمنين أو ما 
دونه أو عرضه. أو ماله, فالتقيّة تكون حينئٍ وأجبة, 
كما إذا دعي الشيعي الإمامي من قبل النواصب إلئن 
سب الإمام علي #ة. فإن لم يفعل فيقتل00. 

أو كان في موضع يتحرّج من إقامة الصلاة 


عرضه أو ماله أو نفس غيره 


وفقأ لمذهبه؛ لأنّه قد يهان أو ينّهم أو يضرب إذاآ 
فعل ذلك. 

أو اضطرٌ إلئ الإفطار في يوم أعلنه السلطان 
عيداً. ولم يكن كذلك, فإِنه لولم يفطر لوصل إلييه 
الأذئ. 

وأمثال هذه الموارد كثير: 
لجملة منها في تطبيقات القاعدة. 
القسم الثاني التقيّة المحرّمة: 

تحرم التقيّة في الموارد التالية: 


يما ذ 


)١(‏ هذا ما سنّه معاوية 


أبي سفيان ونقّذه هو وعماله 
خاصّة زياد بن أبيه. وتبعه الخلفاء وعماطم من بعده 


. 
خاطة ابنه يزيد وعامله عبيدالله بن زياد. 


١-الدّم‏ (القعل): 

القدر المسلّم ما تحرم فيه التق هو القتل. 

بمعنئ أن يقتل شخصٌ شخصاً تقية. تقية, كما إذا أكره 
علئ قتله. بحيث لو لم يققله لل هو 

فالمعروف بين الفقهاء هو عدم جواز مثل 
هذه التقّة, وقد دل عليه النصّ أيضاً. 

قال الشيخ الطوسي: «... فأمًا إن أكرهه علئ 


قتله. فقال: إن قتلته وإ! «لم يحل له قتله وإن 
كان خائفاً علئ نفسه؛ لأنّ قتل المؤمن لا يستباح 
بالإكراه علئ قتله...2076. 


وقال الشيخ الأنصاري: «لايباح بالإكراء 
بقتل المؤمن ولو توعّد علئ تركه بالقتل إجماعاً. 
علئ الظاهر المصرّح به في بعض الكتب, وإن كان 
مقتضيئ عموم نفي الإكراه والحرج الجوان إلا أنّه 
قد صمح عن الصادقين لجيه أنّه: "إنّما شعت ١‏ 
اليحقن بها الدّم؛ فإ ب لذ ديد ١‏ 
ثم قال: «ومقتضئ العموم: أنه لافرق بين 
أفراد المؤمنين من حيث الصّغر والكبر. والذكورة 
والأثوثة, والعلم والجهل. والحبٌ والسبد, وغير 
ذلك59 


وصرّح صاحب الجواهر: بأل اشرق بين 


(١)المبسوط‏ 4810 
(؟) الوسائل 17: 54 - 778, الباب 7١‏ من أبواب الأمر 


والنبي, الحدي 


(6) المكاسب (للشيخ الأنصاري) 18:5 


كون الإكراه علئ مباشرة القتل أو تسبيبه. كصدور 
حكم أو إفتاء ونحوه؛ لإطلاق الأدلة00. 

هذا هو المشهور كما تقدّم, إلا أن للسيّد 
الخوئي رأي آخرء وحاصله أنّ المورد يكون من 
موارد التزاحم حيث يتزاحم واجبان: حفظ نفسه. 
وحفظ نفس غيره؛ فيتخيّر بينهما ونتيجته جسواز 
الإقدام علئ قتل الغير لحفظ نفسه. لكن عليه دفع 
دية المقتول لأوليائه؛ لنلا يلزم ذهاب دم مسلمٍ 
هدر" 

وقد ذكرنا تفصيل ذلك ومن مال إليه من 
الفقهاء في عنوان «إكرام». 


هل يلحق الجرح بالقتل؟ 

قال الشيخ الأنصاري: بقي الكلام ني أن 
الدّم' يشمل الجرح وقطع الأعضاء. أو يختضٌ 
بالقتل؟ وجهان». 

- من إطلاق “الدّم', وهو المحكي عن 
الشيخ. 

-ومن عمومات التقيّة ونفي الحرج 
والإكراهء وظهور "الدّم' المتّصف بالحقن في الدّم 
المبقي للروح..»7". ١‏ 


1) أظر الجواهر يدنه 

1١‏ أنظر: مباني تككلة المتباج 17:6 المسألة 007, ومصياح 
الفقاهة :١‏ 6404 إلا أنه لم يذكر هذا التفصيل في التنقيم 
تدلفية 

(2 المكاسب (للشيخ الأنصاري) 45:2 7٠١‏ 


............ الموسوعة التقهيّة الميسّرة /ج ٠١‏ 


ام حكاه عن جماعة!0. 

راجع تفصيله في عنوان «إكراه». 

١‏ -إذا ترجّحت مصلحة ترك النقيّة على 

فعلها: 

إذا كانت مصلحة ترك التقيّة أكثر من فعلها. 
أو المفسدة المترئّبة علئ فعلها أكثر مسن مفسدة 
تركهاء فقد قالوا بتحريم الت 

وذلك إِنّما يحصل _بحسب العادة ‏ فيما إذا 
هُدّد ركن من أركان الدّين أو المذهبء أو شعيرة 
مهمّة من شعائرهما ممّا يسوّغ الدفاع والجرح 
والقتل لأجله. وقد عُبّر عن ذلك باستلزام التقيّة 


عندئذ". 


الفيساد فى الدّين, كما فى معتبرة مسعدة بن صدقة, 
عكأبى عبدالله #ة -فى حديث . قال: 

ون المؤمن إذا أظهر الإيمان ثم ظهر منه 
مايدلٌ علئ نقضه. خرج مما وصف وأظهر وكان 
لدناقضاً إلا أن يدّعي أنه نما عمل ذا 

ومع ذلك ينظر فيهء فإن كان ليس ممّا يمكن 
أن تكون التقيّة في مثله. لم يقبل منه ذلك؛ لأنّ 
للتقيّة مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم لد. 


)١١‏ أنظر: الروضة البهيّة ؟: .4٠١‏ والمصابيح (خطوط): 
6 والرياض ل ,٠١4‏ ومستند الشيعة 15: 14 
والجواهر 56 3 ومصياح الثقاهة 405:1 

()) أظرء التستقيح (الطهارة) 4: 07!, والرسائل (للإمام 
الخميني) ؟: /17. وصتراط النجاة 7: 7148 / مسائل 
علميّة. السؤال 5١85‏ والجواب للشيخ التبريزي. 


وتفسير مايتّقَىء مثل أن يكون قوم سوء 
ظاهرٌ حكمهم وفعلهم علئ غير الحكم الحقّ وفعله, 
فكل شيءٍ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة مما لا 
يؤدّي إلئ الفساد في الدّين, فإِنّه جائيُه !9 

-ويؤيّد ذلك عستاب الإمام موسئ ال 
للكميت حيث قال له: «أنت الذي تقول: 
فالآن صرت إلن مي والأُمور لهها مصائد 

قال: قلت ذلك, واللّه ما رجعت عن إيمانيء 
وإنْي لكم لموالء ولعدركم لقال. ولكئّي قلته علئ 
التقتة. قال [أي الإمام :18]: أما لنن قلت ذلك إن 
التقيّة تجوز في شرب الخمر»”". 

والرواية تكون مؤيّدة علئ أحد التفسيريت” 

الأوّل ‏ أن يكون الإمام 95 بصدد ع لابه 
الكميت, والنقض عليه. بأنّ الدقيّة لو سو 


يقول ذلك في بني آميّة 
مع أنّها لم تكن مسواغة له 

الثاني -أن يكون الإمام :4 بصدد تأييد فمل 
الكميت وأنّ التقيّة لما كانت تسوّغ شرب الخمر. 
فهي تسرغ ما قاله الكميت أيضاً. 

والرواية تكون مؤيّدة بناء علئ الاحتمال 
الأوّلء ويبدو أنه أقرب إلئ الواقع. 


)١١‏ الوسائل 117.:13, الباب 50 من أبواب الأمر والنبي» 
الحديث 1 

(؟) الوسائل 15: 516, الباب 0؟ من أبواب الأمر والنبي, 
الحديث لاد 


عدم ترب الضرر على ارتكاب خلاف 
التقيّة: 


يستلزم ضررا عاجلاً أو آجلاً", كما إذا حضر 
الإمامي في مجتمع سنّي, لكنّه كان ذلك المجتمع 
بمستوئ ثقافي جيّد يتحمّل مخالفيه في المذهب, 
بحيث لو توصّأ الإمامي بوضوئه لم يتكر عليه أحد 
من أهل السنّة. فهنا يرتفع موضوع التقيّة, فيجب 
عليه أن يتوضًا بوضوء الشيعة. 

-هناك موارد ورد النهي عن | 

ورد النهي في جملة من الروايات عن النقئة 


-ومتعة الحج. 

والجهر بالبسملة في الصلاة. 

-والبراءة عن الإمام علي 496. 

وفي قبالها روايات جوّزت التقيّة فيها. 
ونحن نذكرها ثمّ نذكر وجه الجمع بينها. 

أوَلاً ‏ الروايات الناهية عن الثقّة في هذه 

الموارد: 


وردت روايات ناهية عن ١‏ 


في الموارد 
المتقدّمة نذكر الثلاثة الأول ول ثمْ نتعررض 


للأخيرين. 


4 
71٠ 4 أنظر التقيح‎ )١( 


1 2211101111101 ...م الموسوعة الفقهيّة الميسرة / ج١٠‏ 


ارة - والسند إليه صحيح -: 
مسح الخفّين تقيّة؟ فقال: ثلاثة لا 
أتّقي فيهنٌ أحداً: شرب المسكر. ومسح الحُّمَّينء 
ومتعة الحي. قال زرارة: ولم يقل الواجب عسليكم 
أن لا تتّقوا فيهنَ أحدأو2. 


صحيحة زرارة الثانية. عن غير وأحد, 
قال: «قلت لأبي جعفر :32 في المسح علئ الخّين 
تقة؟ قال: لا تق في ثلائة, قلت: وما هي؟ قال: 
شرب الخمر ‏ أو قال: المسكر ‏ والمسح علئ 
الخيّين ومتعة الحج»!". 

-ما رواه أبو [ابن] عمر الأعجميء عن أبي 
عبداللّه 8 -في حديث_ أن قال: دلا وين لمن له 
علئ الخقّين»' 

دما رؤاة محمد بن الفضل الهناشمى: قال 
«دخلت مع إخوتي علئ أبي عبداللّه 9ذ. فقلنا إن 
نريد الحيج, وبعضنا صرورة, فقال: عليكم بالتمّع, 
فإ لا نتّقي في التممّع بالعمرة إلئ الحبيج سلطاناء 
واجتناب الكل والمسح علئ الخقين»!*. 


تقيّة له. وا! في النبيذ والمسح) 


)١(‏ الوسائل 17: 116 الباب 5؟ من أبواب الأمر والنبي. 
الحديث 0. 

(؟) الكافي 1: 16غ, باب من اضطرٌ إلى الخسمر... التقيّة, 
الحديث 37 

() الوسائل 11: 16؟, الباب 5؟ من أبواب الأمر والنبي: 
الفديك م 

(4) الكافي 4: 545 با. 


ب أصناف الح الحديث 14 


كانت هذه أهمٌ الروايات الناصّة علئ عدم 
جواز التقيّة في الثلاثة, وأمّا الأخيرين فسيأتي 
الكلام عنهما إن شاء الله تعالئ. 

ثانياً الروايات المجوّزة للتقيّة في الموارد 

المتقدّمة: 

هناك روايات يدل ظاهرها عسلئ جواز 
التقيّة في هذه الموارد إضافة إِلئ الروايات العامة 
الدالة علئ جواز التقية مطلقاً. وهي: 

- روايسة أبي الورد, قال: «قلت لأبي 
جعفر لة: إن أبا ظبيان حدّثني أنه رأئ علياً 29 
أراق الماء ثم مسح علئ الخقّين؟ فقال: كذب 
أيوظبيان, أما بلفك قول علي 191 فيكم: سبق 
كباب الخمّين. فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا 
إلا من ,عدوٌ تتّقيهء أو ثلج تخاف علئ رجليك»!0. 

فالرواية ظاهرة في جواز المسح علئ 
الخقّين عند التقيّة. 


-رواية عمرو بن مروانء قال: «قلت لأبي 
عبدالله ©ة: إِنّ هؤلاء ريما حضرت معهم العشاء. 
فيجيئون بالنبيذ بعد ذلكء فإن لم أشربه خفت أن 
يقولوا: فلاني, فكيف أصنع؟ فقال: اكسره بالماء, 
ت: فإن أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: لاه!". 


)١(‏ الوسائل :١‏ 48 4, الباب 78 من أبواب الوضوء. 


الحديث ه 
(؟) الوسائل 78١:18‏ الباب ١١‏ من أبواب الأشربة 
المياحة, الحديث 4 


تقية . 
فالرواية ظاهرة في جواز شرب المسك 
تقّةء وإن أمر 9# كسره بالماء ليخفٌ أثره الوضمي 
وهو الإسكار. 
-الرواية التي ذكرت قصّة الكميت, بناءً علئ 
أحد التفسيرين, التي يقيس فيها الإمام شعر 
الكميت في مدح بني أميّة بشرب الخمر في جواز 


فهاتان طائفتان من الروايات, إحداهنٌ 
تجوّز التقيّة في الشلائة المذكورة, والأخرئ لا 


وهسناك بعض المحاولات لرفع هذا 


التعارضء وهي: 

المحاولة الأول استظهار اختصاص عدم 

التقيّة فيها بالأئمّة :5 

ذكر هذه المحاولة جملة من الفتهاء", 
وحاصلها: أنّ ظاهر صحيحة زرارة الأول وهي 
التي جاء فيها: «ثلاثة لا أنّقّي فيهنٌ أحدأً» أن هذا 
الحكم مخض بالإمام 98. 


.1407 تقدّمت في الصفحة‎ )١( 

() أظر: مستند الشيعة 9: 17-171 والجواهر :80 
وكتاب الطهارة (للشيخ الأفصاري) 140:6 ومصباح 
الفقيه (الحجريّة) :١‏ 14 والتتقيح (الطهارة) 16 146- 


0٠‏ وغيرها. 


وأمَا الصحيحة الثانية له واتتي جاء فبها 


ايت يت في فلانق فقد استظهر السيّد الخوئي 
وحدتها مع الأولئ وذكر عن نسخة الوافي أن 
العبارة فيها: «لا نتّتي» وهي مثل: «لا أتقي» اليد 
كلهم بمنزلة شخص واحدٍ. 
هذا مضافاً إلى وحدة السند في الروايتين» 
وأمور أخر استشهد بها السيد الخوئي علئ ذلك91. 
فإذا كان عدم التقيّة فيها من مختصّات 
أئقة مف. فالروايات المشتملة علئ عدم جسواز 
التقيّة فيها لا تعارض _عندئذٍ الروايات الدألة 
علئ جوازها فيها بالنسبة إلئ غيرهم (. 


الأئمّة فى هذه الثلاثة. خاصّة فى شرب الخمر!" 
)١(‏ أنظر التتقيم 
(1) من ذلك ما نقله المسعودي. عن تممّد بن عرفة النحوي, 

عن محمّد بن يزيد المبرّدء قال: 
«وقد كان شعي بأبى المسن على بن ممائد إلى 
المتوكل؛ وقيل له: إنّ في مغزله سلاحاً وكتباً وغيرها من 
شيعته, فوج إليه ليلاً من الأتراك وغيرهم من هجم 
عليه في مغزله على غفلةٍ كن في داره, فوجده في بيت 
وحده مغلق عليه؛ وعليه يدرعة من شعر, ولا بساط في 
البيت إلا الرمل والحمئ؛ وعلى رأسه ملحفة من 
الصوفء متها إل ريه يرتم بآياتٍ من القرآن في 
الوعد والوعيد. فاخذ على ما وُجد عليه وحمل إل 
المتوكّل في جوف الليل, قَثْل بين يديه والمتوكّل شرب 
3 


افك 


المحاولة الثانية ‏ إخراج الموارد الثلاثة من 
التقيّة موضوعاً: 
وحاصل هله المعاولة هيئ: أن الأمور 
الثلاثة من المسلّمات التى دلْت عليها الأدلة القطمئة 


من الكتاب والسئّة. وما كان هذا حاله فلا مجال 
للتقيّة فيه, لإمكان الاستدلال عليه بما هو مقبول 


فأمًا التمتّع من العمرة إلئ الحي؛ فيدل عليه 


> وفي يده كأس. فلما رآه أعظمه وأجاسه إلى جنبه. ولم 
يكن في مفزله شيء ما قيل فيه, ولا حالة يتعلّل عليه 
بهاء فناوله المتوكّل الكأس الذي في يده. فقال: يا 
أميرالمؤمنين, ما خامر لحمي ودمي قط فاعفني منبا 
فعافاه. 


وقال أنشدق شعراً استحسنه. فقال: 


الرواية للأشعار, فقال: لابدٌ أن 
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم 
غلب الرجال فا أغنتهم القلل 
واستنزلوا بعد عن عن معاقلهم 
فأودعوا حفراً يا بئس ما نزلوا 
ناداهم صارخ من بعد ما قبيروا 
أين الأسرّة والنيجان والحُلل 
إلى آخر الأبيات». 
وفي الرواية: «والله ثقد بكئ المتوكل بكاء طويلاً 
حت بلَث دموعه لحيته. وبكئ من حضعره. ثم أمر برفع 
الشراب». مروج الذهب 6: 17-1١‏ 
والشواهد من هذا القبيل متعدّدة لا تنحصر بهذا 
المورد. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


قوله تعالى: كن تسن بِالعئرَةٍ إلى آلْحَعْ فَمَا 
1 آل لمن لَمْ يَكنْ أهْلُهُ حَاضِرِي 


آلْمَسْجدٍ الْحرَام»!". 

فالآية صريحة في مشروعية التميّع بالعمرة 
إل الحجّ. وهذا انوع من الحجّ مشروع باثفاق 
الأمّة. 

قال ابن قدامة بعد تقسيمه الحجّ إلئ التمتّع 
والتقران والإفراد'": «وأجمع أهل العلم علئ جواز 
الاحرام بأيٌّ الأنساك الثلاثة شاء. واخختلفوا في 
أفضلها. فاختار إمامنا'" التمتّع ثم الإفراد, تَ 
التقران» وممّن روي عنه اختيار التمتّع ابن عمر وابن 
عباس وابن الزبير وعائشة و...»!"' ثمٌ ذكر غيرهم. 

وأمًا نهي عمر عن التمتّع فلم يلتزم بد 
المسلمون جميعهم: بل خالفه ابنه عبداللّه وغيره 
من الصحابة والتابعين والأئمّة. 

نعم. لو حكم المسلمين من ألزمهم بعدم 
التمتّع, وهدّدهم بايصال الإيذاء إليهم فيما لو فعلوا 
ذلك. فذلك أمرٌ آخر سنشير إليه عن قريب. 

هذا بالنسبة إلئ التميّع بالعمرة الئ الحي. 

وآمّا شرب المسكر, فحرمته من المسلمات 
بين المسلمين فليس مورداً للتقيّة, إلا إذا تحقّق 


151 البقرة:‎ )١( 


(1) تقدّم توضيح هذه الأقسام في عنوان «إفراد». 
() أي الإمام أحمد بن حتبل. 
(4) المغني (لابن قدامة) 881:7 


اضطرار أو إكراه كالصورة السابقة كما سنشرحه. 
وأمّا المسع علئ الخنّين. فهو عندهم رخصة 
لا إلزام فيه. وأنّ الحكم الْأوّلي فيه هو ما جاء في 
قوله تعالئ: (يَ أَبّهَا آل آعثرا إن مُه إلى الشلاز 
تَغِْلُوا وجُوعَكُمْ وََيدِيكُمْ | 
يُِؤُوسِكُم وََرْْلكُم إلى الْكَفبئن» 9 
ولذلك كان دأب أهل البيت بها عدم التقية 
فيه. والروايات الواردة بذلك فوق حدٌ الاستفاضة, 


وأفنشسكرا 


منها ما رواه الشيخ بسند صحيح عن زرارة» عن 
أبي جعفر ا#ة, قال: «سمعته يقول: جمع عمر بن 
الخطّاب أصحاب النبي يب وفيهم علي خية, فقال: 
ما تقولون في المسح علئ الخقين؟ 

فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأ 
الله قي مسح علئن | ٠‏ فقال على 82 .قل 
المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري. فقال علي ©4: 
سبق الكتاب الختّينءإِنّما أنزلت المائدة قسبل أن 
يقبض بشهرين أو ثلائة»!". 

:)١(هيبنت‎ 

إذا كان الجوّ جوأ إرهايباً لايتحمل البحث 
العلمي السليم؛ بحيث لو خالف الموارد الثلاثة 
المتقدّمة أو بعضها للأصيب بضرر فادح. فقد حكم 


يت رسولٍ 


000 

(؟) الوسائل :١‏ 408 الباب 8" من أبواب الوضوء, الحديث 

1. وانظر الرواية © أيضاً. وهي رواية أب الورد التي 
تقدّمت في الصفحة 148. 


التقية. فالمعروف التفهو رين الأسعاب ف ٍّ 
المسح علئ الخقّين تقيّة, وتدلٌ عليه العمومات 
والإطلاقات الواردة في وجوب التقيّة 


ومشروعيّتها»!". 


الأمة لغ كانوا لايتتقون في الكلاثة, ا لتر ونا 
موضوعاً عن التقيّة. 

أمَا سائر شيعتهم, فالأمر كذلك في الأجواء 
المتعارفة لسائر المذاهب, وأمّا فى صورة الاكراه 
فْليهم التقئة أيضاً. 

المحاولة الثالثة القول بكون التقيّة فى هذه 

: 0 

قال الشيخ الأنصاري بعد نقل رواية زرارة, 
وتعليق زرارة عليها بقوله: «ولم يقل الواجب 
عليكم...»("ٍ 

«يحتمل أن يريد به: 

-أنّه 9# بين حكم نفسه 3#0, لاحكمناء فلعل 
الحكم مختضٌ به. 

- ويحتمل أن يريد به: أنه لم يوجب التقيّة 
في هذه الثلاثة, كما في سائر مواردهاء لا أنه 


517:6 التتقيح (الطهارة)‎ )١( 


(1) تقدّمت في الصفحة: 148 


أوجب علينا تركهاء... فيكون التقيّة هنا رخصة لا 
عزيمة, كالتقيّة في إظهار كلمة الكفرء ويكون النهي 
فسسي صحيحة الكافي!! محمولاً علئ 
المرجوحيّة»(". 

أي يكون قوله ة: «لايتّقئ في ثلائة» 
محمولاً على مرجوحيّة التقيّة فيها. 

المحاولة الرابعة حمل الروايات الناهية 

على التقيّة المداراتيّة: 

إِنَّ منشأ التقيّة كما سيأتي يانه تارة 
يكون هو الخوف من المخالف, وأشرئ يكون 
مداراته, وإن لم يحصل منه ضر فعلاً. 

فالروايات الناهية عن الشقيّة في الأمور 
الثلائة محمولة علئ التقيّة المداراتية أي لايتقئ 
فيها لمجرّد مداراة المخالف إن لم يتركّب منه حَوَقت 


فعلا. 


وعليه فلو ترقّب الخوف من المخالف. 
فالحاكم هو عمومات مشروعيّة التقيّة ووجوبها في 
موارد الخوف. لانصراف الروايات الناهية عن 
التقيّة عن مورد الخوف بعد حملها علئ النهي عن 
التقيئة المدارانية فيها. 

ذكر هذا المحمل الإمام الخمينيء حيث قال 
بعد أن ذكر المحامل المتقدّمة : «... أو لغير ذلك 
من المحامل, كالحمل علئ عدم جواز التقيّة 


.١14 تقدّمت في الصفحة:‎ )١( 
54.٠ 19 كتاب الطهارة (للشيخ الأتصاري)‎ )1( 


......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


المدارائية لا الخوفية...»200. 

هنا وفناك مخامل أخْز ذكرت في كلمات 
الفقهاء يطول التعرّض لها. 

والحاصل: أنه لا إشكال فى مشروعيّة التقيّة 
في هذه الثلاثة بالنسية إلينا لو استلزم عدمها ضرراً 
علئ الإنسان نفسه أو علئ غيره من المؤمنين 
ضرراً بدني أو مالي" 
ني في الجهر بالبسملة: 
إنا أن من جملة الموارد الخمسة التى ورد 


البحث عن ذلك في عنوان «بسملة». وكان حاصل 


الكلام فيه: أن الرواية الدالّة علئ عدم الدقيّة في 
الأجهر بالبسملة هي رواية الدعائم. وهي مع غضٌ 
بالنظر عن ضعفها لاتقاوم العمومات والإطلاقات 
الدالة علئ جواز التقيّة في كل ما اضطرٌ إليه 
الإنسان, بل إِنَّ التقة قد تستدعي ترك أصل 
البسملة فضلاً عن الجهر بها. 

راجع تفصيل ذلك في عنوان «بسملة / 
الإسرار بالبسملة عند التقية». 

التقيّة في البراءة عن الإمام علي 2#: 

من بحن شبيعة الإمام علي بن أبي طالب 284 


(1) الرسائل (للإمام الخميني) *: -18. 

(1) أنظ المصدر المتقدّم. والجواهر ؟: 7+1, وكتاب 
الطهارة (للشيخ الأنسصاري) 1: 774 والتستقيح 
(الطهارة) 715:6 


-مع الأسف الشديد أن خصومه, خاصّة بني مي 
وعلئ التحديد معاوية بن أبي سفيان شدّدوا 
الضغوط عليهم ولاحقوهم تحت كل حجر ومدر, 
وأمروهم يسبٌ علي بن أبي طالب فخ والبراءة منه, 
والشواهد والوقائع التاريخيّة الداّة علئ ذلك 
كثيرة01, 


)١١‏ ومن استشهد لعدم البراءة من الإمام علي .4 حجر بن 
عُدي وبعض أصحابه حيث بعهم زياد بن أبيه إلى 
معاوية فجاءهم رسول معاوية ‏ في مرج عذراء - 
يمير هم بين القتل والبراءة من على ع9 فاختار حجر 
وبعض أصحابه القتل ومن جمسلتهم ابنه. واختار آخرون 
البراءة تفي ومن استشهد أيضاً الصحابي الجليل عمروة 
بن الحمق الخزاعي الذي استشهد على يد معاوية ملنةا 
٠‏ وزوجته في سجنه وحمل رأسه إلى معاوية ثم أرسل. 
الرأس إلى زوجته وهي في السجن. وهو أوّل رس خخْلَ 
في الإسلام. 

ومنهم ميثم القّار الذي استشهد على يد عبيداللّه بن 
زياد 

ومتهم رشيد المجري الذي استشيد على يد 
عبيدالله بن زياد أيضاً للسبب نفسه. 


كان هؤلاء من المشاهير. وما غيرهم فكثيرون جداً. 

يراجع لمعرفة ذلك كنب التاريخ والسيرة والتراجم. 
وقد أشار شيخنا السبحاني في رسالته في السقية 
المطبوعة في كتابه «الإنصاف في مسائل دام فيها 
الخلاف» الْلّد الثاني. في الصفحة 547 وما بعدها إلى 
محنة الشيعة وما لا قوّة من حكنّام عصورهم في طول 
الناريخ حقّ عصرنا الحاضر الذي الّسم بالحريّة المذهيئة 
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غيل 


وقد اخستلفت الروايات الواردة عن الإمام 
علي ني وسائر الأئمة ني في جواز التقّة في ذلك 
وعدمه. فبعضها دالَّ علئ جواز التقية مطلقاً. 
وبعضها دالٌ علئ جواز التقيّة في السب دون 


البراءة. 
أوَلاً ‏ الروايات المجوّزة للتقيّة في البراءة 
والسد ١‏ 
يدل علئ جواز التقيّة في مورد سبٌ الإمام 


علي :3 والبراءة منه مضافاً إلى الروايات العامة 
الدالّة بإطلاقها أو عمومها علئ ذلك. روايات 
خاصّة أيضاًء من قبيل: 

الرواية الواردة في خصوص قضيّة عمّار, 
فنا بفحواها تدلٌ علئ جواز السب والبراءة. إذ 
ليسا يأهمَ من إظهار كلمة الكفر والنيل من 
النبي 6ؤة. 

-ما رواه عبدالله بن عطاء قال: «قلت لأبي 
جعفر 3# رجلان من أهل الكوفة أخذاء فقيل لهماه 
إبرءا من أميرالمؤمنين 3#2, فبرئ واحد منهماء 


نقل عن السيّد هبة الدّين الشهرستاني قوا 
الشيعة قد اشتهرت بالتقية أكثر من غيرها؛ لأنها 
باستمرار الضغط عليها أكثر من 
مسلوية الحرية في عهد الدولة الأمويّة كله. وفي عهد 
العباسّين على طوله. وقي أكثر أيَام الدولة العهانية, 
ولأجله استشعروا بشعار التقيّة أكثر من أي قوم...» 
الصفحة 5.4 


أٍَْ أخرئ, فكاات 


0 
وأبا الآخر. فخلّي سبيل الذي برئ, وقتل الآخر, 
فقال: أمّاالذي برأ فرجل فقيه في دينه, وأمًا الذي 

لم يبرأ فرجل تعجّل إلئ الجنّة»(0. 


-ما رواه محمّد بن مروانء قال: «قال لي أبو 


عبدالله 38: ما منع ميعم ب من التئة؟ فوالله لقند 


-ما رواه مسعدة بن صدقة, قال: «قلت لأبى 
عبدالله 9# إن الناس يروون أنّ عليا ني قال علئ 
منبر الكوفة: أّها الناس إِنُكم مستدعون إلئ سبي 
بُونيء ثم تُدعون إلئ البراءة منّي فلا تسبرؤوأ 
منّيء فقال: ما أكثر ما يكذب الناس علئ علي 3#, 
ثمّ قال إِنْما قال: إِنُكم ستدعون إلى سبّي فسبوني. 
ثم تدعون إلئ البراءة منّي وإِنّي لعلئ دصن: 
محمّد يَإيْكك. ولم بقل: ولا تسبرؤا منّي فقال له 
السائل: أرأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال: 
والله ما ذلك عليه, وما له إلا ما مضئ عليه عمار بن 
ياسر حيث أكرهه أهل مكّة وقلبه مطمئن 
بالإريمان...06, 


)١١‏ الوسائل 158:13 الباب 51 من أبواب الأمر وال 
الحديث 1. 

() التحل: 105 

(©) الوسائل 575:11, الباب 14 من 
الحديث 5 

(4) الوسائل 17: 70!, الباب 75 من أبواب الأمر والنبي. 
الحديث 7 


الأمر والنبي. 
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ا رواه أبوبكر الحضرمي, عن أبي 
عبدالله #ة في حديث : «أنّه قيل له؛ مد الرقاب 
أحبٌ اليك أم البراءة من علي 2#؟ فقال: الرخصة 
أحب لي أما سمعت قول الله عرٌ وجل في عمّار: 
إّمن أخرة ولب 

وعن عبداللّه بن عجلان, عن أبي 
عبداللّه ة. قال: «سألته فقلت له: إن الضحّاك'" قد 
ظهر بالكوفة ويوشك أن ندعئ إلى السراءة من 
علي 3# فكيف نصنع؟ قال: فابرأ منهء قلت: أَيّهما 
أحب إليك؟ قال: أن تمضوا علئ ما مضئ عليه 
ينا 


عمّار بن ياسر...» 
كانت هذه جملة من الروايات المجوّزة 
للتزاة والسبٌ عند التقيّة. بل الآمرة بها. كما في 
آي لطدة بن صدقة. 
ثانياًالروايات الناهية عن التقيّة فى مسألة 
البراءة: 1 
وهي عدّة روايات منها: 
- ما رواه يوسف بن عمران الميثمي, قنال؛ 


)١(‏ الوسائل 11: ,77٠‏ الباب 74 من أيواب الأمر والنبي. 
الحديث 377 1 

(1) قد سبق في الصفحة 177 أنه كان من الخوار. 
على الكوفة سنة 177ه. تاريخ الطبري: وقائع سنة 
نا 

() الوسائل 17: .55٠‏ الباب 4 من أبواب الأمر والنبي؛ 


الحديث 217 


تهية 


«سمعت ميثم النهرواني يقول: دعاني أميرالمؤمنين 
علي بن أبي طالب 4 وقال: كيف أنت يا ميثم إذا 
ميد -عبيداللّد بن زياد 0 


دعاك دعي بني 


فذاك في الله قليل, فقال: يا ميم إذأ تكون معي في 
درجتي»20, 


-ما رواه محمّد بن ميمون» عن جعفر بن 
محمّد. عن أبيه. عن جدء. قال: «قال 
أميرالمؤ منين بة: ستدعون إلئ سبّي. وتدعون إلئ 
البراءة منّي فمدّوا الرقاب» فإنّي علئ الفطرة»9؟. 

- وما رواه علي بن علي -أخي دعجل 
الخزاعي -عن علي بن موسئ الرضاء عن أبيه. عي 
آبائهه عن علي بن أبي طالب +8 أنه قال» كم 


ستُعرضون علئ سبّي, فان خمفتم علئ أنفسكم 
فسُبُوني» ألا نكم سبّعرضون علئ البراءة منّي» فلا 
تفعلواء فإنّي علئ الفطرة»90. 


- وفي نهج البلاغة عن الإمام علي 8 أنّه 
قال: «أما إِنّه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب 


)١(‏ الوسائل 11: 1107, الباب 14 من أبواب الأمر والنهيء 


الحديث 3 

(؟) الوسائل 17: 117 الباب 15 من أبواب الأمر وال 
الحديث .م 

() الوسائل 17: 18؟, الباب 14 من أبواب الأمر وال 
الحديث 34 


000 لعفم ممم ممم ممم مم66 6ن.. 188 


البلعوم. مندحق البطن, يأكل مايجد. ويطلب ما لا 
يجد. فاقتلوه ولن تقتلوه, ألا إن سيأمركم بستّيء 
والبراءة علي فأمًا السبٌ ف 


عدن القطرة, وسقت 0 0 والهجرة»90 
علاج التعارض بين الطائفتين من الروايات: 
هناك عدّة طرق لعلاج التعارض بين 
الروايات. 
أُوَلاً-طريق السيّد الخوثي لعلاج التعارض: 
حاول السيّد الخوئي وَل رفع التعارض بين 
رواية مسعدة التي يظهر منها وجوب التقيّة وإظهار 
البراءة وبين الروايات الناهية عن التقيّة والآمرة 
ابمدٌ الأعناق. عن طريق السند والدلالة. 


أمَا عن طريق السند فمن جهة تضعيف 


إن اختار القتل: «والله ما ذلك عليد», أي ليس 
بضرره. ثم قال: «وما له إل ما مضئ عليه عمّار», 
أي الذي ينفعه هو المضي علئ ما مضئ عليه عثقار 
فلا تدلٌ الرواية إذن علئ حرمة اختيار 


ثم استظهر تساوي الت 
عدمها يعدم إظهار البراءة. 


بإظهار البراءة مع 


)١(‏ الوسائل 31: 178, الباب 74 من أبواب الأمر والنبي» 
الحديث .٠١‏ وانظر نهج البلاغة: 17 الخطية 01. 


ثم رد الكلام إلئ الروايات التي قد يستظهر 
منها وجوب اختيار القتل ثمّ تساءل: هل يستفاد 
منها الوجوب أم لا؟ 

ثم اختار عدم ! الوجوب منهاء 
واستشهد لذلك برواية عبداللّه بن عطاء المتقدّمة 
التي دلت علئ جواز فعل الرجلين الذين طُّلب 
منهما البراءة: قبراً أحدهما ونجاء ومُتل الآخر الذي 
لم يبرأء 

وكذا بالنسبة إلئ فعل ميعم في رواية محمد 
بن مروان ‏ حيث قال 4#9: «ما منع ميثم 4 من 
فواللّه لقد علم أنّ هذه الآآية نزلت في عمار 
وأصحابه». 1 

فالر 
ترخيص التقيّة وعدم لزومها. 

نم قال في نهاية المطاف: «ويحتمل أن 
يكون الوجه في اختيار ميثم القتل علئ التقيّة هو 
علمه بانتفاء موضوع التقيّة في حمّه؛ لأنّه كان يقتل 
علئ كل حال. لمعروفيّته بالولاية واشتهاره 
بالتشيّع والإخلاص لأميرالمؤمنين صلوات اللَّه 
عليده!ة, 


ار دالّة علئ 


ينة الآية وقضيّة 


بأ طريق الإمام الخميني لعلاج 
التعارض: 

قدّم الإمام الخميني الروايات المرخّصة 
من جملتها رواية مسعدة المثستملة علئ 


538-151 :5 التنقيح (الطهارة)‎ )١( 
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تكذيب ما نسب إلئ الإمام علي لي من النهي عن 
البراءة عنه. فرجّحها علئ الروايات ال نقلت 
نهيه بل عن البراءة. 

ووجه التقديم أمران: 

الأوّل أن الروايات المرخّصة للتقيّة 
معتضدة ب: 

١‏ قوله تسعالئ: َلآ كُلْمُوا بأَئِدِيكُْ إِلَى 
التهْلكته 0 

1١‏ وحكم العقل بلزوم حفظ النفس واهتمام 
الشارع به 


-ويمكن أن يضاف إلئ ذلك!": عمومات 
وإطلاقات التقية التي دلّت بإطلاقها وعمومها علئ 


مضافاً إلى ذلك كلّه: أنّ السب والشتم 
واللعن قد يكون أشدٌ وأعظم من صرف التاقّظ 
بالبراءة. 
كما أنا نقطع بعدم رضا الشارع بمدٌ الأعناق 
فى مقابل البراءة. 
00 ته ذكر التوجيه الذي ذكره السيد الوئي 
بالنسبة إلئ ميثما؟! ١‏ 


156 البقرة:‎ )١( 
(1)لم يرد ذلك في كلام الإمام المخميتي وأا ذكرناه تقوية له‎ 
284 :5 الرسائل (للإمام الخميني)‎ )( 


ثالثاً ما ذكره بعض المعاصرين في رفع 
التعارض: ١‏ 
حاول بعض المعاصرين بالأخذ بكلّ من 
فتين من الروايات. والالتزام بالتفصيل بحسب 
الأزمنة والأمكنة والأشخاصء فقد تستدعى 
الظروف لبعض الأشخاص أن يختاروا القتل ومدّ 
العئق ولا يتلقّظوا بالبراءة؛ لأنّ فيه إعزازاً للمذهب 
وتترئّب عليه مصالح عظيمة. مع أن المصلحة قد لا 
تقتضي ذلك في ظروف أخرئ حبّئ بالنسبة إلى 
هذا الشخص نفسه. 
ثم أخذ في تطبيق هذه القاعدة علئ بعض 
3 


نوارمها حسب ما يرتايها 


القسم الثالث ‏ التقيّة المستحبّة. 

وهي عند السيخ الأنصاري: هملكي 
يتحرّز بها عما يفضي إلئ الضرر تدريجاً. كترك 
مداراة المخالف وهجر معاشرته, الذي ينجرٌ غالباً 
إلئ حصول المباينة, وهي تستعقب الضرر غالب" 

وعند الشهيد الأوّل: هي التقيّة ألتي لايخاف 
من تركها ضرراً عاجلاً. نعم قد يتوهّم وصول ضررٍ 
عاجلء 3 ضرر سهل. 

ثم مثّل لها بالتقيّة في رك بعض فصول 
الأذان. التي لم يأتٍ به المخالف. 


5:50 :١ القواعد الفتهية (للشيرازي)‎ )١( 

ف أنظر رسائل قتهية (للشيخ الأنصاري): +87- 7/4 رسالة 
في التقية. 

(©) أنظر القواعد والقوائد 7 194. القاعدة 04 ؟, 


110 1 1 111 ا 


القسم الرابع التقيّة المكروهة: 

وهي عند الشيخ الأنصاري: ماكان تركها 
وتحمّل الضرر أولئ من فعلهاء كما ذكر ذلك بعضهم 
في إظهار كلمة الكفر. وأنّ الأول تركها من 
يقتدي به الناس إعلاءً لكلمة الإسلام. والمراد 
بالمكروه عندئذٍ مايكون ضدّه أفضل!", 

وعند الشهيد الأُوّل: هي التقيّة في 
المستحبٌ حيث لاضرر عاجلاً ولا آجلاً. ويخاف 
منه الالتباس علئ عوام المذهب0". 


القسم الخامس ‏ التقيّة المباحة: 
وهي عند الشيخ الأنصاري: ما كان التحوّز 
تمن الضرر وتحمّله مساوياً. لنظر الشارع. كالتقّة 
في إظهار كلمة الكفرا". 
وعند الشهيد: هي التقيّة في بعض المباحات 
التي يرجّحها المخالف ولا يصل إليه بتركها 


ك0 


ضرر 


أقسام التقيّة بحسب منشثها: 
تنقسم التقية بحسب منشثها إلئ ثلاثة أقسام: 


7/4 397 أنظر رسائل فتهية (للشيخ الأنصاري):‎ )١( 
رسالة في التقية.‎ 

(1) أأظر القواعد والفوائد !: ١68.‏ القاعدة .7-8 

(© أنظر رسائل فتهية اللشيخ الأننصاري): ا/ا- 4ل 
رسالة في التقية. 

(4) أأظر القواعد والفوائد ؟: 188 القاعدة 2:8 
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القسم الأوّل _التقيّة الخوة 

وهي التقيّة الى يكون منشؤها وسيبها 
الخوف علئ النفس أو العيرض أو المال بل وحتئ 
تفوس سائر المؤمنين وأعراضهم وأموالهم. 

ثم إن سبب الخوف قد يكون هو الإكراه. 
وقد يكون غيره كما تقدّم, فإنّه قد يخاف الإنسان 
من المخالف بسبب إكراهه علئ قولٍ أو فعل وقد 
يخاف منه لا من جهة الإكراه. بل من جهة أنه لو 
علم به المخالف لوصل منه الضرر. 

ويشهد لكون الإكراء من التقيّة الخوفيّة 
الروايات الواردة بشأن عمّار خاصّة رواية بكر بن 


محمّد, عن أبي عبداللّه 4. قال: «إِنّ اتقية يرس 
المؤمن. ولا إيمان لمن لا تق له. فقلت له: جعلٌ 
فداك قول الله تبارك وتعالئ: دَإلَا من أ 
مُطْمَئِنٌ الْإيمَان», قال: وهل التقيّة إلا هذا؟» 7" 

القسم الثاني _التقيّة الكتما: 

صدرت عن الأئمّة ا روايات ناهية عن 
إفشاء سر المذهب. سواء كان في مجال آرائهم 
حول بعض الحوادث التاريخيّة الماضية أو التي 
ستحدث» أو حتئ بالنسبة إلئ بعض المسائل الفقهّة 
التي يسبب نشرها تعريض الأئمّة وشيعتهم للخطر 
من قبل السلطات. ولذلك ذكر الكليني باباً في 
الكافي تحت عنوان «الإذاعة» ذكر فيه : 


من 


)١(‏ الوسائل 599:17 الباب 14 من أبواب الأمر والنهيء 
الحديث 1 


هذه الروايات من قبيل: 

-ما رواه محمّد بن عجلان: قال: «سمعت أبا 
عبدالله 82 يقولء إن الله عر وجل عر أقواماً 
بالإذاعة في قوله عر وجلٌ: (وَإدا 

ل َدَاعُوا 74" فإيّاكم والإذاعة»!". 

-وما رواه الخرّاز. عن أبى عبداللّه ني قال: 
«من أذاع علينا حديثنا فهو بمنزلة من جحدنا 
حمناء. 

-وما روأه محمّد بن مسلم, قال: «سمعت أبا 
جعفر 4# يقول: يحشر العبد يوم القيامة وما ندئ 
دماً. فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك. فيقال 
له: هذا سهمك من دم فلان. فيقول: يارب إِنّك لتعلم 
نك قبضتني وما سفكت دمأ؟! فيقول: بلئء سمعت 
من فلإن رواية كذا وكذاء فرويتها عليه فتُقل 
حتئ صارت إلئ فلان الججّارء فقتله عليهاء وهذا 
سهمك من دمه»20, 

- وما روي عن أبي عبدالله 99 أنه قال: 
«من أذاع علينا شياً من أمرنا. فهو كمن قتلنا عمداً. 
ولم يقتلنا خطأ»6. 


-وجاء في نهج البلاغة في كلام 


(3) اللنساء: الى 
(؟) أصول الكافي 1: 14 باب الإذاعة. الحديث الأرّل. 


لأسرالمؤمنين 8: «إنّ أمرئا صعب مستصعب 
الايحمله إلا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان, ولاه 


إلا صدور أمينة وأحلام رزينة»!". 


يعي حدا يا 

-وعن عبدالأعلئ. قال: «سمعت أبا 
عبدالله 8 يقول: نه ليس من احتمال أمرنا 
التصديق له والقبول فقط من احتمال أمرنا ستره 
وصيانته من غير أهله, فأقرئهم السلام؛ وقل لههم: 
رحم اللّه عبداً اجترٌ مودّة الناس إلى نفسه, 


حدّثوهم بما يعرفون واستروا عنهم ما ينكرون ثم 
قال: واللّه ما الناصب لنا حرباً بأشدّ علينا مؤونة 
من الناطق علينا يما نكره. فإذا عرفتم من عبد 
إذاعة, فامشوا إليه وردّوه عنها...»!". 

إلئ غير ذلك من الروايات الواردة بهذ 
المضامين. 

وقال الإمام الخميني مشيراً إلى هذا القسم: 
«يظهر من كثير من الروأيات أن النية التي قد بالغ 
الأئمّة 880 في شأنها هي هذه التقيّة 

مّ قال: يدل فل هذا القسم ماورد في 
الْحسئة ألشيقة» 1 
قال الصادق 944 في صحيحة هشام بن سالم: 
"الحسنة التقية, والسيئة الإذاعة "'©, وفي تفسير 


(١)نمج‏ البلاغة: 18١‏ الخطبة 86 

(؟) أصول الكافي ؟: 11 باب الكتان, الحديث 8 

(]) القصص: 06. 

(5) الوسائل 17:17 1, الباب 58 من أبواب الأمر والنبيء 
الحديث الأَوّل. 


ي آلْحَسَئَدٌ ولا الْعَييدُ) !0 
عن أبي عبدالله 8ذ, قال: “الحسنة التقية. والسيئة 
الإذاعة ”'" فمقتضئ مقابلتها للإذاعة أنّها هي 
الاستنار والكتمان» 50 ١‏ 

أقول: إِنّ تفسير الحسنة بالتقيّة والسيئة 
بالإذاعة من باب بيان المصداق والتطبيق. 

القسم الثالث_التقيّة المداراميّة!: 

وهي التي يكون سبب الشقيّة فيها مداراة 
المخالفين, والتعايش السلمي معهم. وقد وردت 
روايات كغيرة بهذا الشأن. ودلّت علئ أن 
الأئمّة يا كانوا حريصين علئ ذلك ومؤكدين 
ن جملة تلك الروايات: 

-ما رواه هشام الكندي, قال: «سمعت أبا 
بجبد الله 86 يقول: إيَاكم أن تعملوا عمالاًن 
ولد السوء يعي والدّه بعمله. كونوا لمن انقطمتم إليه 
زينا. ولا تكونوا عليه شيناً. صلّوا في عتسائرهم, 
وعودوا مرضاهم. واشهدوا جمنائزهم, ولا 
يسبقونكم إلئ شيء من الخير, فأئتم أولئ به منهم» 


بدمفإن 


(1) فصّلت: 54 

(؟) الوسائل 17 -1. الباب 14 من أبواب الأمر والنهي, 
الحديث 7١‏ 

(©) الرسائل (للإمام المخميني) ؟: 180. 

(5) القاعدة تقتضي جذف التاء من المداراة في النسبة كما في 
مكّي ومدني وفاطميلكن المشهور عندهم ما ذكرئاه. 
وانظر منتهئ الدراية 6: 14. 


فال تتيييييييي تيت يثنا نيم م ثروي ولع ووو ايه 


والله ماعٌبد الله شيع أحبٌ إليه من الخبء, قلت 
لقي قال: التقئة»". 

-وما رواه ابن الهزهاز عن أبي عبداللّه 39 
نه قال: «رحم الله عبداً اجترٌ مودّة الناس إلئ 
تفسهء فحدّثهم بما يعرفون. وترك ما ينكرون»!"! 


تقسيمات أخرئ 


ذكرت تفسيمات أخر 
إجمالاً ولا مجال للبحث فيها تفصيلاً. 
التقسيم الأوّل: 
قسّم الإمام الضميني التقيّة 
الأقسام المتقدّمة إلى عدّة ت 
١-تقسيم‏ التقيّة بحسب المّقي. 
الميّقى قد يكون شخصاً عاديا أو فقيهاًأو. 
رَعِيماً أسطناًفرة كل ذلك تحخبل ريد يختلف 


إضافة إلن 


مسلماً.والأخير قد يكون مخالفاً في المذهب. مثل 
سلاطين العامة وفقهائهم وعوامهم. 
وقد يكون موافقاً. مثل سلاطين الشيعة, 


)١(‏ الوسائل 31: 214, امباب 1؟ من أبواب الأمر والنهيء 
الحديث 2 

(1) الوسائل 1: 55٠‏ الباب 57 من أبواب الأمر والنبيء 
الحديث 4. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


وذوي القدرة منهم. 
7 تقسيمها بحسب المتّقئ فيه: 
التقية قد تكون في إتيان فعلٍ محرّم, أو 
ترك واجب, أو ترك جزء أو شرطٍ منهء أو فعلٍ مانع 


وقد يكون في الموضوعات الخارجية, مكل 
إعلام اليوم الفلائي عيداً ليجب فيه الإفطارء أو يوم 
عرفة ليجب الوقوف فيه في عرفات وترتّب 
الأحكام اللاحقة عليه. ونحو ذلك7", 

التقسيم الثاني: 

قسّم السيد الخوثي التقيّة إلى أقسام ثلاثة: 

١-التقيّة‏ من الله تعال: 

وهي المعيّر عنها بالتقوئ. وتحصل بإتيان 
الواجيات وترك المحرّمات. فهي تساوي إطاعة 
أل تعالئ. وهى واجبة عقلاً. والأمر بها شرعاً 
إرشاد إلى حكم العقل بوجوبه. 

١‏ التقيّة بمعناها العام: 

ويراد بها التحقّظ عمّا يخاف ضرره, ولو في 
الأمور التكويئية كالائقاء من المرض عن طدريق 
الوقاية, أو استعمال العقاقير. 

فيشمل هذا المعنئ التحقّظ عن كلّ ضرر 
يحتمل إصابته للإنسان. 

والأصل في هذه التقيّة هي الجوازه القاعدة 

نفي الضرر وحديث «رفع... وما اضطرٌوا إليه...». 


770 الرسائل (للإمام الخميني) ؟:‎ )١( 


وما ورد: من أنه ما من محرّم إلا وقد أحلّه الله عند 
الاضطرار, وغير ذلك مما دل علئ حلّية أيّ عمل 
عند الاضطرار"؟. ١‏ 
"_التقيّة بمعناها الخاصٌ: 
وهي التقيّة من المخالفين في المذهب. وهم 


في الأصل واجبة؛ للأخبار 
الكثيرة الداّة علئ وجوبهاء والتي يمكن دعوئ 
تواترها إجمالاً. 


الحكم الوضعي للتقيّة: 

تقدّم الكلام عن الحكم التكليفي للتتيثر 
وقلنا: إن التقيّة والاضطرار ‏ عدا بعض الميوارد ب" 
يرفعان الإلزام بالفعل أو الترك. وبقي الكلام عن 
الحكم الوضعي لهماء ويكون البحث ضمن المحاور 
التالية: 

١-هل‏ يحكم بصحّة العمل المؤتئ به تقيّة 
وإن كان فاقداً لبعض الأجزاء والشرائط؟ أو واجداً 
البعض الموانع؟ 

"هل تترتّب سائر الآثسار علئ العمل 
المؤتئ به تقيّة؟ 

"-هل يحكم بصحّة العمل المؤتئ مطابقاً 
للواقع ومخاا 


1 


)١١‏ تكلّمنا عن ذلك وعن أدلنه في عنوان «اضطرار». 


4 -هل يعتبر عدم المندوحة في جواز 
التقيد؟ 

المبحث الأوّل -هل يحكم بصحّة العمل 

المؤتئ به تقيّة؟ 

وهذا البحث هو أهمٌ أبحاث التقيّة, والكلام 
فيه يقع في مرحلتين: 

١-ما‏ يقتضيه الأصل الأُوّلى. 

١-ما‏ يقتضيه الأصل الثانوي. 

والكلام في الأصل الثانوي تار يكون في 
العبادات, وأخرئ في غيرهاء وض والمعيّر نه 
بالمعاملات بالمعنئ الأعمّ الشامل للبيع والتكاح 
والطلاق وغيرها. 

أُوَلاً ما يقتضيه الأصل الأُوّلى: 


الأصل ‏ وهو يمعنئ القاعدة هنا - يقتضى 
بطلان ما خالف المأمور به الواقعي. وإن كان 
بحفظ ما يلزم حفظه من النفس والعرض والمالء 
ومع حصول التقيّة يحصل الفرض من الأمر بها. 
وهو حفظ ما يجب حفظه, وبذلك يسقط الأمر 
بالتقية. 

أمّا الأمر بالفعل _كالصلاة ‏ بجميع أجزائه 
وشرائطه لم يسقط بعد؛ لعدم تحّق متعلّقه. كي 
يتحمّق الغرض منه. 

فالقاعدة الأوّلية -إذن ‏ تقتضي عدم سقوط 
الأمر الواقعي الاختياري بإتيان الأمر الاضطراري 
ولأجل التقيد إذا كان فاقداً للجزء أو الشرط؛ نعم 


مأموراً به تقيّة؛ لأ الأمر با 


تقنضي سقوط الأمر بالتقيةا". 

ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات 
بمعناه الأعم. 

ثانياً ما يقتضيه الأصل الثانوي: 

والمراد من الأصل الثانوي هو ما يستفاد من 
مجموع الروايات الواردة في مقام الاضطرار 
والتقيّة بالنسبة إلئ هذا الموضوع. 

والكلام يكون كما تقدّم في مقامين: 

الأول -ما يقتضيه الأصل الثانوي في 
العبادات. ١‏ 

الثاني -ما يقتضيه الأصل القانوي في 
المعاملات.. 

المقام الأوّل ‏ مقتضئ الأصل الثانوي في 

العيادات: 1 

والمقصود هو التوصّل إلى ما يستفاد من 
الروايات والنصوص الواردة في مقام الاضطرار 
والتقيّة في خصوص العبادات. 

تحرير محل الكلام: : 


وقبل الدخول في البحث لاب من تحرير 


أنظر: كشف الغطاء :١‏ 144, ونهاية الأفكار -١(‏ 
ا 

() أنظر: التنقيح (الطهارة) 4: 5058-5-١‏ والقوا 
الفتهّة (للبجنوردي) 0: 16, ومنتهئ الدراية ؟: 11- 
11 والرسائل (للإمام المخميني) !: 1. رسالة التقية 
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تتئية أ أو اضطراراً عن المأمور به الواقعي: بِأنّ مورد 
البحث هو ما لو أتئ المكلف الفعل ناقصاً من 
حيث الجزء أو الشرط - أو مقترناً مع السائع, 
عن أن ذلك مجزٍ عن الواقع أم لا. 
ما إذا كان تاركاً للممل كلاً بسبب التقيئة فلا 
يأتي عندئذٍ دور هذا البحث؛ لأنّه يجب عليه 
ايه بإتيانه كاملاً في الوقت ومع الإمكان أو 
خارجه. كمن ترك الصوم لأجل !! 
قول الصادق 8# حينما أفطر مع السنّاح بالحيرة 
وهو يعلم أنه من شهر رمضان: «... فكان إفطاري 
يوم وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا 
0 


وإليه يشير 


عبد اللّد»' 
ثم إنّ النصوص التي يمكن أن يستفاد منها 
الأصل إلثانوي تكون علئ أصناف ثلاثة, وهي: 
١-ما‏ دل علئ صحّة العمل المضطرٌ إليه وإن 
كان فاقداً للجزء أو الشرط. 
١‏ -مادل علئ صحّة العمل المأتي به تقيّة 
وإن كان فاقداً للجزء أو الشرط. 
ما دل علئ صحّة العمل المأتي به لأجل 
التقية المداراتية وإن كان فاقداً للجزء أو الشرط. 
١‏ -ما دل من النصوص على صحّة 
المضطرٌ إليه: 
هناك نصوص استدل بها علئ صحّة العمل 


)١١‏ الوسائل :٠١‏ 137 الياب /87 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم, الحديث 0 


المضطرٌ إليه. سواء كان الاضطرار بسبب التقة, أو 
الخوف من العدوّ أو الحسيوان المفترسء أو غير 
ذلك, منها: 

أ-حديث الرفع: 

وهو الحديث المشتمل علئ رقع تسعة أمور 
عن هذه الأ منها دما اضطرًوا إليه». وهو 
قوله يَلت: «رفع عن أمَتي تسعة: الخطأ. والنسيان, 
وما استكرهوا عليه. وما لا يعلمون, وما لا 
يطيقون, وما اضطرٌوا إليه. و...ع00. 

والاستدلال بالحديث متوقّف على أنّ 
المرفوع هو جميع الآثار المترئّبة علئ كل واحد 
من هذه التسعة. لا مجرّد المؤاخذة في عدم إتيان 
الجزء أو الشرط من العمل. 

وعندئذٍ يقال: إذا اضطرٌ الإنسان إلى القيكة؟ 
في لباس فيه الميتة أو من أجزاء ما لا يؤكل, 
فصلاته صحيحة؛ لأنّ مانمية هذين عن صحة 
الصلاة مرفوعة بحديث الرفع؛ فإذا ارتفعت المانميّة 
صحّت الصلاة فيهما"". 

ولكن ناقش السيّد الخوئي الاستدلال: بأنّ 
حديث الرفع إِنّما يرفع التكليف الأمر عند 
الاضطرار, ولا يتكمّل بإئبات تكليف آخر بوجه. 


)١(‏ الوسائل :١6‏ 519, الباب 81 من أبواب جهاد النفس, 
الحديث الأرّل. 

0 أنظ الرسائل (للإمام الحسميني) 184:5 150 
والإتصاف (للسبحاني) 51 5117-41 


نّ حديث الرفع يرفع الأمر 
بالصلاة مع عدم التكتّف إرسال اليدين -فإذا 
تكتّف المصلى تقيّة فلا مؤاخذة عليه. لكن لا يغبت 
أن التكليف الفعلي للمكلّف هو الصلاة مع إرسال 
اليدين, بحيت لو صلَئ كذلك لكان مجزت"9. 
ولكن فصّل الإمام الخميني بين الإضطرار 
إلئ إيجاد المانع كالمثال المتقدّم. وتسرك الجزء 
والشرط, كترك البسملة في الحمد والسورة. وترك 
السورة رأسً. أو الوضوء مع فقد القسرط مثلا. 
فحكم بصحٌة الفعل في الأوّل دون الثاني. 
ووعنيفةآن رفع المانع يستبطن رفع المانميّة, 
وهي تستلزم صحّة العمل المأتي به مع المانع. فإذا 
أجاز الشارع الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه 


نه قد رفع مانعيّته. ومعنئ ذلك صحّة الصلاة 


بخلاف رفع الجزئيّة والشسرطيّة, فإنّه 
لايستلزم إثبات صحّة الصلاة الفاقدة لهماكما 
تقوم 

ب -حديث الاضطرار: 

وهي صحيحة زرارة. عن أبي جسعفر 
الباقر 3 ق في كل شيء يضطر إليه 
ابن آدم. فقد أحلّه الله لموا؟. 


درن 


378-1990 4 التتقيح (الظهارة)‎ )١( 

(1) الرسائل (للإمام المخميني) 150:1 

() الوسائل 11: 515 الباب 3128 
الحديث ؟. 


ب الأ والتبي 


هاا تتيييييييي يي 


ومعنئ الرواية: أنّ الإنسان إذا اضطرّ إلئ 
فعل شيء فترتفع حرمته. وارتفاع حرمة كل شيءٍ 
0 
ارتفاع جزئيّة ذلك الشيء أو شرطيته. ولازم ذلك 
صحّة العمل بدوئه20. 

ولكن ناقش السيّد الخوئي ذلك: بأنّ الظاهر 
من الصحيحة هو أنّ كلّ عمل محرّم تزول حرمته 
بالاضطرار إليه. وليس معناها أنَّ العمل الفاقد 
للجزء أو الشرط, أو الواجد للمانع يكون مأمورً به 
بدل الواجد لها. 

ويعبارة أخرئ: الحديث راقع لحرمة العمل 
بسبب فقد بعض أجزائه أو شرائطه. 
بعض الموائع, ولا يثبت تكليفاأ 
آخر يتضئن كون العمل الفاقد للجزء مثلاً صحَيّيجَ 
ومأموراً بدا 

١‏ - مادل من النصوص على صحّة العمل 

المأتي به تقيّة: 

استدلٌ علئ صحٌّة العمل المأتى به تقية 
بالروايات الدالّة علئ التقيّة نفسهاء من 


- روأية مسعدة بن صدقة ‏ فى حديث -: 


المأتى ب 


أو اشتماله علئ 


ل 


«... وتفسير ما يتّقَئ مثل أن يكون قوم سوء ظاهرٌ 


١١‏ أنظر: رسائل فتهيّة (للشيخ الأنصاري): 41 رسالة 
التقيّة. والرسائل (للإمام الخميتي) ؟: 110 والإنصاف؛ 
(للسبحاني) 07 25417 

() التنقيح (الطهارة) 6: 10/5 3/0 
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حكمهم وفعلهم علئ غير الحكم الحقّ وفعله. فكل 
شيءٍ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممما لا يؤدي 
إلى الفساد في الدّين فإِنّ جائز»(. 
ويتم الاستدلال بها فيما إذاأُريد من الجواز 
الأعمّ من الإباحة والنفوذ, ليشمل الحكم التكليفي 
والوضمي, فيدلٌ علئ نفوذ العمل الفاقد للجزء أو 
الشرط 0 
رواية أبي الصباحء عن أي عبدالله 3 
أنه قال: «ما صنعتم من شيءٍ أو حلفتم عليه من 
يمين تقيّة فأنتم منه في سعة»51. 
فتدل علئ أنّ المتّقي في سعةٍ من الجزء أو 
إلتترط المتروكين تقيّة, ولا يترتّب عليه من 
جهتهما تكليف بالاعادة والقضاء. نظير قوله 28 
هم في سعة حتّئ يعلم و أ»!* بناء علئ شموله لما لم 
يعلم جز ئيئته أو شر طيته!0. 
)١‏ الوسائل 715:13, الباب 6 من أبواب الأمر والنهي. 
الحديث 1. 
(؟) أظر: رسائل فتهية (للشيخ الأنصاري): ؟1. رسالة 
التقيّة, والرسائل (للإمام الخمينى. :111 
(©) الوسائل +17: 554, الباب ١1‏ من أبواب كتاب الأيمان, 
الحديث 27 
(4) الوسائل 50: 34 الباب 7 من أبواب اللقطة. 
الحديث الأوّل. 
(6) أظر: رسائل فتهية اللشيخ الأنصاري): 17 رسالة 
التقيّة. التقئة. والرسائل (للإمام الخميني) 7 1537 رسالة التفيّة. 


منهجيّة السيّد الخوئي في الاستدلال 

بالتصوص الخاطة بالقية: ... 

ناقش السيّد الخوئى الاستدلال بالروايات 
المتقدّمة ونحوها علئ صحّة العمل المأتى به تقيّة 
-مع فقد الجزء أو الشرط أو مع الاقتران بالمانع - 
ثم قال: فالمتحصّل إلئ هنا أنه لا دلالة في شيع 
من الأخبار المتقدّمة على وجوب إتسيان العمل 
فاقداً لشرطه أو لجزئه أو مقترناً بمانعه إذا استند 
إلئ التقية حتئ لايجب إعادته أو قضاؤه». 

ثم قال: «إذاً لاب من عطف عنان الكلام إل 
أنه هل يستفاد من الأخبار الآمرة بالتقيّة صحّة 
العمل لدئ الإتيان به فاقداً لشيءٍ من أجزائ 
وشرائطه, أو واجداً لشي م من موائعه للتقية أو أيد 
يستفاد منها خلكي ‏ 

ثم دخل في البحت وقسّمه علئ النحو 
التي" 

حكم ترك الجزء أو الشيء عند التقيّة بمعناها 

العام: 1 

ويقصد بها الاضطرار إلئ تسرك الججزء أو 
الشرط في غير مجال التقيّة من العامّة, كما في 
الخوف من العدرٌ المهاجم. أو اللصّ, أو الحيوان أو 
الكافر ونحو ذلك. 

فقال هنا : إِنّ مقتضئ إطلاق أدلة الجزئية 
والشرطيّة والمانميّة, هو كون الشيء جزء أو شرطاً 


24:4 أأظركتاب الطهارة (للسيد الخوي)‎ )١( 


أو مانعاً في حالتي الاختيار والاضطرار, فإذا ورد 
الأمر بالمركب فهو يقتضي إتيائه بسائر أجزائه 
وشرائطه في حالتي الاختيار والاضطرار. 

جزءٍ من المركّب أو 
شرطيّته. بدليل الاضطرار فيسقط الأمر بالمركب 
برئته؛ لعدم قدرة المكلّف علئ إتيان الفعل واجداً 


لجميع أ اله وششرائطه؛ وفاقداً لجميع موائعد. 


فإذا ارتفعت ج 


الإتيان بها حتئ مع العجز عن إتيان بعض أجزائها 
وشرائطها غير الطهور _أو مع إتيان بعض موانعها؛ 
لأنّ الضلاة لا تسقط بحال00. 

حكم ترك الجزء أو الشرط عند التقيّة 

بمعتاها الخاصٌ: 

ويقصد بذلك التقيّة من العامة فلو ترك بعض 
أجزاء المأمور به أو شرائطه تقيّة من العئئة شذكر 
لهذه الحالة صورتين: 

الصورة الأول -أن يكون موره التقيّة 

مأموراً به بالخصوص: 

كما لو ورد الأمر بالوضوء منكوساً تقيّة أو 
التكّف فى الصلاة. أو ترك البسملة أو السورة فيها. 

فهنا لا إشكال في إجزاء الفمل المأتي به تقية 
ولو ارتفعت شرائط التقة في الوقت أو في خارجه, 
فلاتجب الإعادة, أو القضاء9. 1 


141-184 :4 التتقيح‎ )١( 


.184 :6 أنظر اتتقيحم‎ )١( 


الصورة الثانية -أن لا يكون مورد 

مأموراً به بالخصوص: 

فإذالم يكن مورد التقيّة مأموراً به 
بالخصوص نعم كان داخلاً فى الروايات العامة 
الدالة علئ التقيئة, فهنا تكون حالتا 

الحالة الأول أن يكون مورد التقيّة محلا 

إذا كان مورد التقيّة يكثر الابتلاء به كغسل 
اليد في الوضوء منكوساً. وغسل الرجلين بدل 
المسح عليهماء والتكف في الصلاة -مع غض النظر 
عن ورود النصّ في هذه الموارد بالخصوص نهنا 
لامناص من الالترام بالصحّة والإجزاء. وعدم 
وجوب الإعادة أو القضاء. 

والسبب هو: أنّ ذلك كان بمرأئ .مين 
الأئمّة مغ ولم يرد أمر بالإعادة أو القضّاك 
عنهم لقلا. فالسيرة المقرونة بإمضاء الأئمّة بق 
خير دليل علئ إجزاء الفعل الناقص المأتيّ به نقية. 

ثم ذكر من الموارد التي يكثر الابتلاء بها: 
الإفطار في يوم اعتبره العامة عيداً وهو شاك فيه 


والوقوف في يوم اعتبروه عرفة, وهكذا. 
ثم استشكل فيما إذا علم ععلماً وجدانياً 
بالخلاف فلا يصحٌ الصوم والحجٌ عندئذٍ.1" 
الحالة الثانية أن لايكون مورد التقيّة محلا 
للايتلاء: 
إذا لم يكن العمل المّقَئ فيه مورداً للابتلاء 


0 
)١(‏ أأظر التتقيم 4: 148-186 
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كثيراً. فهنا لا دليل علئ إجزاء العمل المأتي به تقيّة 
عمًا هو الواقع؛ إذ لا سيرة في البين تدلٌ علئ 
الإجزاء؛ لقلّة الابتلاء بذلك العمل. 

ومن هذا القبيل الوضوء بالنبيذ. والممسح 
علئ الخمّين. وذلك لعدم تعيّنه عند العامّة. بل 
الواجب عندهم غسل الرجلين أو المسح علئ 
الخقّين00. 

٠‏ مادلَ علئ صحّة العمل البأتي به لأجل 

التقيّة المداراتيّة: 

قد سبق أنّ الإمام الخميني قسّم التقيّة إلى 
الخوفية. والكتمانية, والمداراتيّة ولم يرد هذا 
التقسيم في كلمات السيّد الخوئي وإِنّما كان بحثه 
اعأماً علئ النحو الذي نهج عليه. قهو يشمل 
ميته 

وعلئ كل حال استدل الإمام الخميني على 
صحة العمل المأتي به لأجل التقيّة المدارائية ببعض 
التصوصء وأهتها: 

صحيحة هشام الكندي”". قال: «سمعت أبا 
عبدالله 38 يقول: إياكم أن تعملوا عملاً تمي بد, 
إن ولد السوء يعيّر والده بعمله, كونوا لمن انقطعتم 
إليه زينا. ولا تكونوا عليه تسيناً. صلّوا في 


)١(‏ أظر التقيح لفكت 

(؟) إِنَا تكون صحيحة بناءٌ على أنّ هشاماً هذا هو هشام بن 
الحكم. راجع ترجمته في رجال النجاشي: 417 الرقم 
تدده 


عشائرهم وعودوا مرضاهم, واشهدوا جنائزهم» 
ولا يسبقونكم إلئ شيءٍ من الخير فأنتم أولئ به 
منهم, واللّهما عبد الله بشي أ 
قلت: وما الخبء؟ قال: التقية»(". 


وهي ظاهرة بل صريحة في الترغيب في 
الصلاة مع المخالفين في مساجدهم وعشائرهم, 
ولم يرد فيها أمرٌ بالإعادة والقضاء. مع أنّ الصلاة 
معهم تستلزم ترك بعض الأجزاء والشرائط 
غالبا" 

المقام الثاني - مقتضئ الأصل الثانوي في 

المعاملات: 

المراد من المعاملات هو معناها العام 
الشامل للبيع ونحوه وللتكاح ونحوه. وهو المعثّر 
عنه بالمعاملات بالمعنئ الأعم. 

والسؤال هنا هو: أنه لو أوجد المكلف 
معاملة بمعناها العام علئ خلاف المذهب. فهل 
تكون مؤئّرة أم لا؟ 

ومثاله: ما لو طلّق بدون شهود. فالطلاق 
عندنا باطل وعندهم صحيح؛ فهل يقع صحيحاً لو 
أوقعه المكلف تقيّة أم لا؟ 

وكذا لو أوقع الطلاق ثلاثاً في مجلس واحدٍء 
فهل تترتّب عليه أحكام الطلاق الثلاث؟ 


)١١‏ الوسائل 11: 1319, الباب 53 من 
الحديث 7 
(؟) الرسائل (للإمام الحخميني) 7: 1486, رسالة التقية. 


الاي والنبيء 


وكذا لو غسل الثوب أو الإناء مرّة واحدة 
تقيّة. في حين كان اللازم غسله مرّتين. 

فهل يتب في الفرض الأوّل أحكام الزوجة 
المطلّقة علئ الزوجة: أو المطلّقة ثلاث عليها في 
المثال الثاني. وهل يرب أحكام الطاهر علئ 
الثوب أو الإناء في المثال الثالث, أم لا؟ فيه قولان: 

القول الأوّل: 

أنه لايرئّبٍ آثار العمل الصحييحء علئ العمل 
الصادر تقيّة إذاكان فاقداً لبعض الأجزاء 
والشرائط؛ أو واجدأ لبعض الموانع: ذهب إليه 
بعض النقهاء(2. 

ودليلهم: أن أوامر التقيّة لم تزد علئ 
تتأخيص المكلّف بأن يُصدر المعاملة فاسدة, وأا 
ترتييي آثار المعاملة الصحيحة عليها. فلا تدل 
عليه. خاصّة إذا كان المكلّف في سعةٍ بعد رقع 
التتية. 

القرل الثاني: 

لا فرق بين العبادات والمعاملات في 


() أنظر: رسائل المق الكركي ؟: 01, رسالة الدقية, 
وكثشف القطاء 144:١‏ ورسائل فتهيّة (للشيخ 
الأنصاري): رسالة الققية. ومصباح الفقيه 
(الحجريّة) ,37/٠١ :١‏ والتنقيح (الطهارة) ل ل 
وقال: «لا نعهد أحداً التزم بالإجزاء في المعاملات», 
والقواعد الفتهيئة (للبجنوردي) 5: 01 07, والقواعد 
الفتهيّة (للشيرازي) 11 184-481. 


لقيال موه لق وواطاء وعم وه 3240 106 


ذهب إلئ هذا القول فقهاء آخرون00. 

واستدلوا عليه بعموم قوله لة: «كلّ شيو 
يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّده!" و «كلّ شيع 
يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة مما لا يؤدّي إلئ 
الفساد في الدّين فهو جائز»!", والجواز هنا بمعنئ 
النفو, لأنّ الجواز أعمّ من الوضعمي والتكليفي 

المبحث الثانى -هل تترتّب سائر الآثار على 


0 


المؤ 5 
إذا أتئ المكلّف بعمل ما تقيّة وقلنا بإجزاء 


ذلك العمل عن الواقع وعدم وجوب الإعادة أو 
القضاء. فهل تترتّبٍ سائر آثار العمل الصحيح على 
ما أتى به تقئد؟ 

| فلاو غسل ما يحتاج إل غسله من 
النجاسة ميد وصلّئ به. وقلنا 
بجواز ذلك تقيّة وإجزاء هذه الصلاة عن الصلاة 
المأمور بها واقعاً. فهل نقول بعدم وجوب الفسل 
مر أخرئ بعد رفع التقية, سواء كان المستعمل له 


)١(‏ أنظر: الرسائل (للإمام الخميني) ١8:7‏ 7. ومنتهئ الدراية 
:35 +/ التبيه العاشر, والإتصاف (للسبحاني) ؟: 
يكن 

(؟) الوسائل 11: 115, الباب 76 من أبواب الأمر والنبيء 
الحديث ؟. 1 

() الوسائل 15: 117, ألياب ١6‏ من أبواب الأمر والنبيء 
الحديث 3 1 : 
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المتّقي نفسه أو غيره؟ 

أو نقول بوجوب غسله مرَّةٌ ثانية لأنّ 
النجاسة الواقعيّة لم ترتفع بالغسل مرّةٌ واحدة بل 
استصحابها يدل علئ وجودها فعلاً؟ 

فيه خلاف بين الفقهاء: 

- فقال بعضهم بعدم ترئّبٍ الآثار ‏ بعد رفع 
التقيّة ‏ مطلقاً!". 

-وقال بعضهم بترّبها مطلقاً". 

-وقال ثالث بترئب الآثار فيما كان يبتلي به 
أكثر الناس؛ لأنّ ذلك كان بمرأئ ومسمع مسن 
المعصوم 4#, فإذا لم ينبّه علئ عدم الترتّب يكان 
يبيئنه, ولمّا لم يفعل, يتبين أنه تترتّب الآثار1, 

وهذا بخلاف ما لم يكثر الابتلاء به؛ لعدم 
آحراز الإطلاق عندئذٍ ولعلّ عدم الردع كان من 
جهة عدم الابتلاء به. 

ل 


في الموضوعات: 
المقصود من الموضوعات, هي متعلّقات 
الأحكام, مثل ثبوت الهلال في أُوّل الشهر -كشهر 
رمضان وشوّال وذي الحجّة مما يترتّب عليه الأثر 
كثيرأً ‏ وتحمّق الغروب بسقوط ققرص الشمس, 
لذ أنظر الرمائل القتهية (للشيخ الأنصاري): 11 
ومصباح الفقيه (الحجريّة) ,٠7 ٠ :١‏ والقواعد الفقهية 
(للبجنوردي) 0: 14-5717 
5١‏ أنظر الرسائل (للإمام الخميي) 136-307 رسالة 
العقية. 
(©) أظر التنقي (الطهارة) 124:4 


الذي يترئّب عليه جواز الإفطار والدخول في 
الصلاة, ونحو ذلك. 

والسؤال هو هل تجري أحكام الدقية في 
هذه الموارد؟ فلو حكم الحاكم المخالف في 
المذهب بأنّ هذا اليوم أُوّل يوم من شوّال وأنّه يوم 
عيدء فهل يجب فيه الإفطار ويحرم فيه الصوم ولا 
يجب قضاؤه. أم لا؟ وإذا حكم بأنّ أوّل شهر ذي 
الحجّة كذا وأنّ اليوم الفلاني يوم عرفة, فهل يجزئٌ 
الوقوف في ذلك اليوم بعرفة؟ وإذا حكم بتحقّق 
الغروب بسقوط القرص وغيابه. فهل يجب الإفطار 
والصلاة مع المخالفين في المذهب من دون وجوب 
قضاء؟ 

اختلف الفقهاء فى ذلك علئ أقوال: 

القرل الأوّل الإجزاء مطلقاً. 

قال بعض الفقهاء بوجوب التقيّة في هذه 
الموارد وإجزاء المأتي به تقيّة عن المأمور به 
الواقعي من دون حاجة إِلئ الإعادة أو القضاء. 
سواء علم بأنّ حكم الحاكم مخالف للواقع» أم لا.؟ 

قال صاحب الجواهر: «لو قامت البيّنة عند 
قاضي العامّة وحكم بالهلال علئ وجه يكون يوم 
التروية عندنا عرفة عندهم, فهل يصح للإمامي 
الوقوف معهم ويجزي؛ لأنّه من أحكام الدقية 
ويعسر التكليف بغيره. أو لا يجزي لعدم ثبوتها في 
الموضوع الذي محل الفرض منه -كما يؤمي إليه 
وجوب القضاء في حكمهم بالعيد في شهر رمضان 


الذي دلت عليه النصوص...؟ لم أجد لهم كلاماً في 
ذلك. ولا يبعد القول بالإجزاء هنا إلحاقا له بالحكم 
للحرج» واحتمال مثله في القضاء. وقد عثرت علئ 
الحكم بذلك منسوباً للعللامة الطباطبائي ولكن مع 
ذلك فالاحتياط لاينبغي تركد»20. 

القول الثان -عدم الإجزاء مطلقاء 


وذهب بعض آخرا" إلئ عدم إجزاء المأتي 
به عن الواقع مطلقاً سواء علم بالخلاف أم لا. 
والسرٌ في ذلك هو: أنّ الإفطار مع عدم 


ثبوت الهلال حرام عند الجميع عندنا وعتد 
المخالف. وإِنّما اشتبه المخالف وحسب أنّ الهلال 
بثابت؛ فالإفطار لايكون مخالفاً لمذهب المخالف. 

القول الثالث _التفصيل: 

وفصّل قسم ثالث من الفقهاء”" بين العلم 
بالخلاف وعدمه؛ فلو لم يعلم بالخلاف كان العمل 
طبقاً لحكم حاكمهم جائزاً ونافذاً لا يحتاج إلئ 
إعادة أو قضاء. فالإفطار صحيح من دون حاجة 
إلئ القضاء. وكذا الوقوف بعرفة وسائر أعمال منئ. 


(1) الجواهر 7:15, وانظر: رسائل فتهيّة (للشيخ 
الأتصاري): ١لى‏ والرسائل (للإمام الحنميني) 7: 
7 ومنتهئ الدراية !: ,4١‏ وما بعدهاء والقواعد 
الفتهيّة (للشيرازي) :١‏ 453-4717 

(1) أظر رسائل للق الكركي 01:6. 

( أسظرة التسنقيح 4: 1471-147, والقسواعد الفقهئة 
(للبجنوردي) 0: 04-07 


وأمًا لو علم المكلف بالخلاف وأَنّ الحاكم 
قد أخطأ. فالعمل علئ طلبق حكمه. وسقوط 
الواجب عن الذمّة مشكل. 


نعم قالوا: يمكن إرجاع ذلك إلئ الخلاف في 
الحكم بأن يقال: إن كان في مذهب المخالف يجب 
اتباع حكم الحاكم حتّى مع العلم بكونه مخالفاً 
اللواقع» فعندئذٍ يدخل هذا المورد في القسم الأوّل 
وهو التقيّة في الأحكام, ويشمله حكمه أيضاً 

واستدلوا علئ الإشكال في الإجزاء مع 
العلم بالخلاف بإفطار الإمام الصادق 18 عند 
السفّاح تقّة مع علمه بالخلاف. ثم قوله 1#6: 
«إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب 


عنقي ولا أعبد اللّمو1. 
المبحث الثالث هل يحكم بصحّة العتمل: 
المؤتئ به خلافاً للتقيّة؟ 


إذا وجب إتيان الفعل علئ وجه التقيّة. فلا 
إشكال في حرمة مخالفتها. وإتيان العمل علئ طبق 
المذهب؛ لأنّ ذلك مستلزم لمخالفة أوامر || 

لكن يبقئ البحث عن صحّة العمل المؤتئ به 
خلافاً للتقيّة, فقد اختلفت وجهات النظر فيها علئ 
أقوال: 

-القول بالصحّة مطلقاً. 

والقول بالبطلان مطلقاً. 


)١١‏ الوسائل 
الصائم, الحديث 0. 


', الباب 677 من أبواب ما يمسك عنه 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 

والقول بالتفصيل. 

أوَلاًالقول بالصحّة مطلقاً: 

يظهر من بعض الفقهاء القول بصحّة العمل في 
الصورة المتقدّمة مطلقاً من دون تفصيل بين موارد 
التقيّة. 

ومن يظهر منه ذلك الشهيد الأوّل حيث قال 
بالنسبة إلئ التكتّف في الصلاة: «ولو ترك الوضع 
عند التقيّة. فكترك القَسْل في مسح الوضوء. وقد 
سلف: وأولئ هنا بالصحّة؛ لأنّه خارج عن الصلاة, 
بخلاف الغسل والمسح. فإنّ الجزئيّة محقّقة فيهما 
فيتحمّق النهي عن العبادة في الجملة, والأقرب هنا 
آلكَرْم بعدم البطلان»37. 

ومن يظهر منه القول بالصحّة مطلقاً الإمام 
اليم خيث قال: «لو ترك التقّة وأتبئ بالعمل 
علئ خلافهاء فمقتضئ القواعد صكّته»!". 

ثم وجهه: بأنّ العمل قد أتي به وفقاً للمأمور 
به الواقعي, وأوامر التقيّة لا توجب النهي عنه؛ لأنّ 
الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه وأنّ النهي 
عن عنوان لايسري إلئ العنوان الآخر حنّئ ولو 
اجتمعال» 

ويظهر من بعض المعلّقين علئ العروة القول 


(0) أظر الذكرئ ج25 
أطر الرسائل (للإمام الحميي) 143:1 
(7) أنظر المصدر المتقدم نفسه. 


بالصحّة في المقامين01. 

ثانياً ‏ القول بالبطلان مطلقاً: 

نسب الشيخ الأنصاري'" ذلك إلئ البعض 
ولم يستهم؛ ويظهر ذلك من بعض المعلّقين علئ 
العروة الوثقئ. كالسيّد عبدالهادي الشيرازي”, 
كما هو الظاهر من الهمداني في مصباح الفقيه!. 

ثالثاً ‏ القول بالتفصيل بين الموارد: 

فصّل كثير من الفقهاء المتعرّضين للمسألة 
بين موارد التقيّة, فإِنّهم حكموا بالبطلان في مثل 
المسح في محل الفسل تقيّة. وحكموا بالصحّة في 
مثل ترك التكّف في الصلاة حال التقئةء وع لوه 
بأنّ النهي في الأوّل عن ذات العمل العبادي. وفق” 
الثاني عن صفة خارجة عن الذات. . 

قال الشهيد الثاني بالنسبة إلئ تر ةفيق 

الذي عبّر عنه بالتكفير: «ولو تركه معها [أي مع 
التقيّة]» قيل: كان كترك الفسل في مسح الوضوء, 
فتبطل الصلاة؛ لتحقّق النهي». 

ثم قال: «وفيه نظر؛ لأنّ النهي عن وصف 


)١(‏ أظر: العروة الوثق' :١‏ 907 / أفعال الوضوء, المسألة 
1” و36 / مبطلات الصلاة, التكفير. تعليقة 
الجواهري والفيروزآبادي. 

() أظر رسائل فتهية (للشيخ الأنصاري): 11 رسالة 
التية. 

(©) أظر: العروة الوئق: :١‏ 3807 / أفعال الوضوء؛ المسألة 
و75 / مبطلات الصلاة, التكفير. 

(6) أظر مصباح الفقيه (الحجرية) :١‏ 018 


خارج عن أفعال الصلاة, بخلاف ما سلف فِإِنّ 
النهي فيه متعلّق بركن من أركان الوضوء. فلا تبطل 
الصلاة بتركه هنا وإن بطل الوضوء»0". 

وقال سبطه صاحب المدارك في بحث 
التكتف: «وينتفي التحريم في حال | 5 
قد يجب, ولو خالف لم تبطل صلاته؛ لتوجّه النهي 
إلئ أمرٍ خارج عن العبادة. بخلاف ما لو مسح 
رجليه في موضع يجب فيه الفسل؛ فإنٌ الظاهر 
بطلان الوضوء؛ لتوجّه النهي إلئ جزء العبادة»'". 

وهذا التفصيل هو الظاهر من بعض الفقهاء 
مثل صاحب الجواهر”" والشيخ الأنصاري 
والسيّد الخوثي © 

ولكن تردّد بعض آخر في بطلان الصلاة 
وضيمتها في المقامين, منهم المحقّق الثاني حيث 
قال: 

«لو وجب عليه فعله للتقيّة فخالف, ففي 


)١(‏ روض الجتان ؟: 5م 
وقال في موضوع مسح الرجلين: «... ولو انعكس 
الحكم. بأن مسح في موضع التقئة, بطل وضوؤه أيضاً. 
للنبي المقتضي للفساد في العبادة. مع احقال الصحة؛ لأنّ 
النبي لوصف خارج». روض الجئان :١‏ 1117 
(0)المدارك 8 3ك 


© أظر الجواهر 5: 59, و11 14 
1 5 

(4) أنظر رسائل فتهئة (للشيخ الأنصاري): 5 رسالة 
التقيد. 
1 

(6) أأظر التقيع 4 511-16 


الال يتتييييييييي ينم ةو ةيمو ةقفوم 200000 


إبطال الصلاة تسردّد؛ نظراً إل وجوب ١‏ 


والإتيان بالواجب أصالة, ومثله ما لو وجب |' 
في الوضوء, والمسح علئ الخقّين, ونحو ذلك». 
ثم قال: «وقد يمكن الفرق _بين التكفير وما 


ذكر أنه فعل خارج من الصلاة, لا جزء ولا 
رطأ" فلا يتعدّئ النهي بسببه إليها»!". 

ويظهر من آخر كلامه الميل إلئ التفصيل. 

ومثله السيّد اليزديء حسيث استشكل في 
الصدّة في المقامين, لكنّه قوّاها بالنسبة إلى شرك 
التكتف 0" 

وأمًا السيّد الحكيم فقد استشكل في الصحّة 
في المقامين؛ ولم تظهر منه موافقة السيّد في تقوية 
الصحّة في المقام الثاني, بل تأمل في الصمّة فأ 
هذا الفرض أيضاً". ‏ - 1 1 

وظاهر أكثر السعلقين موافقهم الي 
اليزدي. 

المبحث الرابع: هل يعتبر عدم المندوحة في 

جواز العمل بالتقيّة؟ 

المراد من المندوحة هو طريق التخلّص, 
فالمندوحة من التقيّة هي أن يلتمس الإنسان طريقاً 
يتخلّص به عن التقية. مثل أن يُري نفسه يصلّي 


(١)كذا‏ في المصدر, ولعله: لا 

2( جامع المقاصد 74315 

(6) أظر: العروة الوثق: :١‏ 80/5 / أفضعال الوضوء, المسألة 
و1 / مبطلات الصلاة, التكفير. 

(4) أظر: المستمسك 4١3و‏ 078 084 


لاشرطً. 
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معهم, وهو يصلَّي لنفسهء أو يعيد صلاته في بسيته 
مثلاً. أو يُري نفسه يغسل رجليه في الوضوء, لكنّد 
قبل ذلك يمسح رجليه موهماً أنه يصدد غسلهما 
وأمثال ذلك. 

فالسؤال هو: أن جواز التقّة تكليفاً وصحّة 
العمل المتقئ فيه هل هو مشسروط بصورة عدم 
وجود المندوحة ‏ طريق التخلّص ‏ بحيث لو وجد 
لما جازت التقيّة ولما صم العمل؛ أم هو غير 
مشروط؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك. فبعضهم اشترط 
عدم المندوحة مطلقاً. وبعضهم لم يشترطه مطلقً. 
وبعضهم فصّل في ذلك. 

ولا القول بعدم اشتراط عدم المندوحة: 


ذهب بعض الفقهاء إلئ أنّه لايتسترط في 
عدم وجود المندوحة؛ بل قالوا بجواز 
إن كانت هناك مندوحة عنها. فيجوز الصلاة 
مع المخالفين وعلئ طريقتهم وإن كان قادراً علئ 
الفرار من ذلك بأساليب مختلفة, منها ما ذكرئاه 
آنقاً. 


ذهب إلئ ذلك الشهيدان7", والمحمّق الثاني 
في جامع المقاصد. علئ ما نسب إليه!" والهمداني 


:44 وروض الجنان 117:١‏ 

() أأسظر جامع المقاصد :١‏ ؟1؟, نسبه إليه الشيخ 
الأأصاري في رمالته: الى وفي النسبة تأمّل, لأنّ كلامه 
هنا موافق لما سيأقي عنه من الدفصيل بين المتصوص 
عليه وغيره. 


تفي 
في مصباح الفقيه2, 

ومئّن ذهب إليه: صاحب الجواهرا", ونسبه 
إلئ السيّد الطباطبائي!'_بحر العلوم في منظومته 
والسدان: الخوثي 6 والخميني افر 

إلا أن بعض هؤلاء! خص ذلك بالتقيّة من 
المخالفين في المذهب من سائر المذاهب 
الإسلامية؛ لأنّ موضوعها لم يتقيّد بخوف الضرر. 

وأمَا إذاكان منشأً التقيّة هو الاضطرار 
وخوف الضرر فوجوبها يتوقّف على حصول 
موضوعها وهو الضرر والاضطرارء ومع وجود 
المندوحة يمكن تلافي الضرر والابتعاد منه من 
دون تقيّة فلا يتحقّق موضوعها. 

واستدل علئ هذا القول ب: 

-إطلاق ما دل علئ التقيّة من النظوين 
وعدم تقييدها بعدم وجود المندوحة. 

-ولا يعارضها ما ربما يستفاد منها ذلك 
اضعفها سنداً أو دلالة. 


138:١ أْظر مصباح الفقيه‎ ١١ 
904:0 أظر الجواهر‎ )( 


وفي اشتراط عدم المندوحة 
قول» ولكن لا أرئ تصحيحه 
(4) أظر التتقيح (الطهارة) 6: 5-8 14 
(0) أنظر رسالة الفقية: 709/50١‏ 
(1) كالإمام المنميني. ولعلّه لسان حال غيره أيضاً. 


0300-0 ع ع عل لانن وك اا لواف حت 1/17 


-وإشعار بل دلالة الروايات التي حّت علئ 
الصلاة معهم وأنّ من صلّئ معهم في الصففّ الأوّل 
كان كمن صلّئ خلف رسول الله يي علئ التقيّة 
مع إمكان التخلّص منها بالصلاة في الصفوف 
الأواخر أو فى مكان لا يحس به المخالف!", 

ثانياً ‏ القول باشتراط عدم المندوحة: 

وهو الظاهر من صاحب المدارك. حيث 


قال: «وهل يشترط في جواز التقيّة عدم 
المندوحة؟ قيل: لا؛ لإطلاق النصٌ. وققيل: نعم؛ 
الانتفاء الضرر مع وجودهاء فيزول المقتضي؛ وهو 
أقرب»!" 

ثالثاً ‏ التفصيل: 

هناك عدّة تفصيلات في المسألة نشير إلئ 


بعضها. 

تفصيل المحقّق الثاني: 

فصّل المحقّق الثاني بين ما ثبت جواز ‏ أو 
وجوب -التقيّة فيه بنضٌ خاصٌ؛ وما ثبت ذلك 
ينص عام. 

فالأرّل مثل جواز التكتّف, أو غسل 
الرجلين بدل المسح. أو الائتمام بمن يفقد بعض 
شرائط الصحّة من حيث الصلاة أو إمام الجماعة 
ونحو ذلكء فإنّ هذه وأمثالها ورد فنيها النصٌ 


الجواهر 1: 754, والتستقيح (الطهارة) 4: 705 


0 


(2) المدارك 778:3 


الخاصٌ بجواز التقيّة فيهاء فلذلك لايشترط فبها 
عدم المندوحة؛ لإطلاق النصوص. ولأنّ الشارع 
جعل ذلك الفعل بدلاً عن المأمور به. فهو مجز عنه. 

وأمًا الثانى, فقد مثّل له بفعل الصلاة 
القبلة, والوضوء بالنبيذ, أو الوضوء مع الإخلال 
بالموالاة. 

ثم قال بعد ذلك: 

«إِنّ المكلّف يجب عليه _إذا اقتضت 
الضرورة _موافقة أهل الخلاف فيه... 

ومع التعذّر. فإن كان له مندوحة عن ذلك 
الفعل لم يجب الإتيان به. ولا أتئ به مجزياً...»'21 

واستدل علئ ذلك: بأنّ الشارع كلّف بالعيادة 
علئ وجدٍ مخصوص ورب الأثر من وقوعها علق 
وجهٍ مخصوص, فلا يتبت الإجزاء والصبتية 


-بمعنئ ترب الأثر-من دونهما. 

والإذن في التقيّة من حيث الإطلاق 
الايقتضي أزيد من إظهار الموافقة, أمّا كون المأتيّ 
به هو المكلف به. فلا يدلّ عليه الإذن بالتتية من 
جهة الإطلاق. 

ولكن نوقش بعدم الفر, 
الإذن بالدخول في الصلاة تقيّة يوجب إجزاءهاء 
سواء كان علئ نحو العموم أو الخصوص9". 


بين الموردين؛ لأنّ 


05-61 :1 رسائل المحّق الكركي‎ )1١ 
أنظر: الجسواهر 578:5 ورسائل فتهئة اللشيخ‎ )1( 
2.4 الأنصاري):‎ 
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تفصيل الشيخ الأنصاري: 

فصّل الشيخ الأنصاري بين وجود المندوحة 
حين العملء ووجودها بعده وفي سائر أججزاء 
الوقت, فقال باشتراط عدم المندوحة في الأوّل 
دون الثاني. ١‏ 

توضيح ذلك: أنّ المكلف لو تمكّن حين 
العمل من التخلص عن التقيّة, فيجب عليه ذلك ولا 
تجوز له التقيّة. كما إذا تمكّن من تقارب كقّيه بحيث 
يوهم للناظر أنه متكّف, في حين أنّه لم يكن 
كذلك, أو تمكّن حين الصلاة أن يقف في موضع فيه 
مايصمٌ السجود عليه كالحجر مثلاً ونحو ذلك, فهنا 
لا تجوز له التقيّة بأن يتكتّف ويسجد علئ ما لا 
"يضح السجود عليه. بل عليه أن يعمل بما يوافق 
آلوَاقع/أفيّري نفسه أنّه متكّف ويُّري أنه موافق 
معهم بعدم السجود علئ التربة الحسينية: وهو في 
الواقع غير متكتف ولا هو ساجد علئ ما لا يصمٌ 
السجود عليه. 

هذا بالنسبة إل حال العمل, أمّا بالنسبة إل 


غيره فلا يشترط فيه عدم المندوحة؛ فإذا أقيمت 
الصلاة وهو بينهم فعليه أن يصلَّي بصلاتهم. وإن 
كان بعد ذلك قادراً علئ إتيان الصلاة المأمور بها 
واقعاً. 

والسرٌ في ذلك أنّ أوامر التقيّة لايمكن 
حملها علئ من لا يقدر علئ التخلّص منها والإتيان 
بالواقع في جميع الوقت, بمعنئ أن نوجب الدقية 


علئ من لايقدر علئ التخلّص منها في جبميع 
الوقت, لا في بعضه؛ لأنَّ تلك الأوامر مطلقة!. 

ويظهر من جملة من الفقهاء اخختيار هذا 
التفصيل. منهم: 

-السيّد اليزدي حيث قال: «نعم لو أمكنه 
وهو في ذلك المكان ترك التقيّة وإراءتهم المسح 
علئ الخفٌ مثلاً فالأحوط, بل الأقوئ ذلك». 

ولم يعلّق عليه أغلب الفقهاء المعلقين» نعم 
قيّده الإمام الخميني بعدم العلم بانكشاف ذلك 
للمخالف وإلا لم يجزء وهو من الققائلين بالقول 
الأوّل. 


نفئ السيّد التسيرازي قوّته. ويظهر منم 
الميل إلئ القول الأوّل أيضاً. 

المحقّق الهمدانى. فإنّه قال: ... وأمًا أيتبَار 
عدم المندوحة بهذا المعنئ مما لاخلاف فيه...'. 

-السيّد الحكيم, لأنّه قال: «الظاهر عدم 
مشر وعيّتها إذا تأدّت التقيّة بفعل الواقع لأجل إيهام 
الحاضرين خلافه»20. 

-السيّد البجنوردي, فِإِنّه قال: «لو كان 
متمكناً حال الاشتغال بإيجاد الواجب موافقاً لهم... 
وإن كان لم يفعل كفعلهم بنحو لا يكون منافياً 


و 


(5) مصباح الققيه (الحجرية) :١‏ 170 
(4) المستمسك 4105 


مظانٌ البحث: 


ن؛ وفي البحث عن التكتف في 


تكاسل 


تغكطة: 

تعمّد الكسل, وهو التثاقل والفتور عمّا 
لاينبغي التثاقل عنه. يقال: رجل كسلان. وامرأة 
كسلانة!". 


اصطلاحاً: 
المعنئ اللغوي نفسه. 


35 :0 القواعد الفقهيّة‎ )١( 

0 أظر. ترتيب كتاب العين, والصحاح. ومعجم مفردات 
ألفاظ القرآن (اللراغب). والمصباح المنير, والقاموس 
الغيط. وغيرهاء «تكتل». 


ورد النهي عن التكاسل في جميع مجالات 
الحياة الإيجابيّة. كالعبادة, والتكسّب. والتعلّم, 


وغيرها من أمور الخير والبرٌ. واننصوص الواردة 
حول ذلك في الكتاب والسنّة كثيرة منها: 
١‏ قوله تعالئ يصف فيه المنافقين: (إِنَّ 


وقد روئ الصدوق في العلل بإسناده إلئ 
زرارة في حديث طويل -عن أبي جعفر 8# أنّد 
قال: «ولا تقم إلئ الصلاة متكاسلاً. ولا متناعساً, 
ولا متثاقلا؛ فإنّها من خلال النفاق. وقد نهئ اللّد 
عر وجل المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة كت 
سكارئ ‏ يعني من النوم ‏ وقال للمنافقين: (وَإِذ 
قَامُوا إِلَى آلصّلَاقِ َامُوا كُسَالق...»»1". 

وقال في كتابه المقنع وهو متون 
الروايات : «إعلم أنّ الصلاة عمود الدّين. وهي 
أوّل ما يُحاسب العبد عليهاء فإن قُبلت ميل 
ماسواهاء وإن ردت رد ماسواها.ء وإيّاك أن 
تستخفّ بهاء أو تكسل عنهاء أو يشغلك عنها شي 
من غرض الدنياء فقد قال رسول الله 9#©: ليس 
منّي من استخفٌ بصلاته, لايرد علي الحوض» 


147 النساء:‎ )١( 
علل الشرائع 588:1 الباب 4/, الحديث الأوّل.‎ )1( 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
لاوالله..ع80, 

وروئ الصدوق أيضا في الخصال عن 
أبي عبداللّه 3#. قال: «قال لقمان لابنه: يا بي لكل 
شيءِ علامة يعرف بها ويشهد عليها -إلئ أن قال؛- 
وللمنافق ثلاث علامات: يخالف لسانه قلته, وقليّه 


فعله وعلائيت سر يرقه... . 

وللمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان 
وحده. وينشط إذا كان الناس عنده, ويتعررض في 
" ع للمحمدة... . 

وللكسلان ثلاث علامات: يتوانئ حتئ 


كسا وَلَايُفِكُونَ ِل وَهُمْكَارِهُونَ» !9 

7 وأورد صاحب الوسائل باب في أبواب 
جهاد النفس تحت عنوان «باب كراهة الضجر 
والكسل». وياب في أبواب مقدّمات التجارة تحت 
عنوان «ياب كراهة الكسل في أمور الدنيا 


نذكر بعضها: 
-روئ محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 380, 


والآخرة 


)١(‏ المقنع. ؟؟-15. وذكر ذلك أكثر الفقهاء. 
(؟) الخصال ,.١7١ :١‏ باب الثلاثة, الحديث 117. 
(6) التوبة: 06. 


تكاسل 5007 210 20000 125101011010100 ةج بج اد 


أنه قال: «إِنّي لأبغض الرجل - أو أبغض للرجل - 
أن يكون كسلاناً عن أمر دنياه. ومن كسل عن أمر 
دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل»0". 

-وروئ زرارة. عن أبي عبداللّه 8ف أنه قال 
«من كسل عن طهوره وصلاته, فليس فيه خسير 
لأمر آخرته, ومن كسل عمًا يصلح به أمر معيشته 
فليس فيه خير لأمر دنياه»51. 

-وروئ ابن القذاح عن أبي عبدالله 8 أمّه 
قال: «عدوّ العمل الكسل»"5, 
أببي خلف, عن أبي الحسن 
موسئ 98 أنّه قال: «قال أبي لبعض ولده: إيَاك 
والكسل والضجر. فإنّهما يمنعانك من حظّك مث 


الدنيا والآخرة»©. 


-وروئ سعد بن 


-وروئ الحسن بن عبداللّه. عن أَبّيّ 
عبداللّه #ة, قال: «لا تستعن بكسلان, وله 


اتستشير إن عاجزأه6, 


-وعن علي :3: «إِنّ الأشياء لمّا ازدوجت, 


)١(‏ الوسائل 17: 08, الباب 18 من أبواب مقدّمات 
التجارة, الحديث الأوّل. 

(؟) المصدر المتقدّم: 0 الحديث . 

(©) المصدر المتقدّم: الحديث 4. 

(4) الوسائل 37: 44, الباب 18 من أبواب مقدّمات 
التجارة. الحديث 6. وانظر الوسائل 17: 57. الباب 31 
من أبواب جهاد النفس. الحديث 4. 

(5) المصدر المتقدّم: 1١‏ الحديث 1. 


ازدوج الكسل والعجز فنتجا بينهما الفقر»!". 

- وروئ عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه 180 
أنه قال: «ِيّاك والضجر والكسل. هما مفتاح كل 
سوء. إن من كسل لم يد حقّاء ومن ضجر لم يصبر 
على حق» 7 
في الصحيفة السجادية: «اللّهِمْ صل 
علئ محمد وآله. واججعل أوسع رزقك علي إذا 
كبرت. وأقوئ قوّتك فيٌّ إذا نصبت, ولا نبتلني 
بالكسل عن عبادتك» 9 ١‏ 


ترك الواجبات تكاسلاً: 

إذا ترك الواجب تكاسلاً. لا لأجل عدم 
الاعتقاد بوجوبه. يجري عليه حكم تارك الواجب» 
وه التعزير ثلاثاً والقتل في الرابعة إن لم ينته. أو 
القتل في الثالئة علئ اختلاف المباني!؟), كما تقدّم 


توضيحه في عنوأن «تعزير». 


عدم جواز إعطاء الزكاة للمتكاسل عن العمل: 
إذا كان الإنسان قادراً علئ اكتساب ما 


)١(‏ المصدر المتقدّم: الحديث /ل 
(؟) المصدر المتقدّم: ,1١‏ الباب 15 من أبواب مقدّمات 
التجارة, الحديث 1 


() الصحيقة السجادية: الدعاء العشرون. 


/ 
(5) أنظر: المبسوط :١‏ 179, والمنتهئ 1 177, والجواهر 
بح لفمكللة 


يموّن نفسه وعياله علئ وجه يليق بحاله. لكنّه لم 
يكتسب فعلاً تكاسلاً. فلا يجوز دفع الزكاة له؛ لأنّه 
كالغني. 

َس إذا اكتسب ولم يكفه ذلك جاز له الأخذ 
من الزكاة0©, 


عدم وجوب دفع النفقة للفقير المتكاسل عن العمل: 

إذا كان القريب _كالأب والابن ‏ متكاسلاً 
عن العمل مع قدرته عليه, فهل يجب علئ قريبه 
دقع النفقة اله؟ 

المعروف بين الفقهاء”" هو اشستراط عجز 
المنفق عليه في الإنفاق علئ القريب عن 
الاكتساب. أما إذا كان قادراً. لكنّه لم يكتسب 
ب الإنفاق عليه؛ لأنّه كالغني. 


صاحب الجواهرا" في صدق 
الغني علئ القادر علئ الاكتساب لكن كان تاركاً له 
تكاسلاً. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«إتقاق». 


/ 55 :4 والعروة الوثق‎ ,2١1-7١1 :16 أنظر: الجواهر‎ )١( 
أصناف المستحقّين, الفقير والمسكين. وجوّز بعض‎ 
المعلّقين جواز الأخذ بعد تمق العجز عن الاكتساب.‎ 
وإن كان بسبب التكاسل.‎ 

١‏ أأظر الجواهر 21 الام 

(©) أظر الجواهر 01 001/1 


...م الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


راجع: كفاءة, نكاح. والملحق الأصولي: 
تعارض. 


تكافل 
راجع: كفالة, وتضامن / التسضامن 
الاجتماعي. 


مصدر تكثر, أي أظهر الكثر. وهى الحالة 
التي.يتقفتّص بها الإنسان من إعجابه بنفسه, وذلك 
أن يرئ نفسه أكبر من غيره!". والاستكبار طلب 
الكثر. 


اصطلاحاً: 
المعنئ المتقدّم نفسه. 
الأحكام: 


مذمومية التكثر: 
لا إشكال في مذموميّة التكير. والنصوص 


)١١‏ معجم متردات القرآن (للراغب الإصنهاني. 
وانظر غيره من كتب اللغة المادّة نفسها. 


تكير طبع #2 داه مجرو ع وو وهكمة م وف يه 2211011111010 ولإباوي ااام م2 إلا 


الدالة علئ ذلك مستفيضة: بل متواترة كتاباً وسئّة. 
أمّا الكتاب: 
فمثل: 


إلئ غير ذلك من الآآبات الكثيرة التي 435 
التكبّرء وخاصّة عن قبول قول الحقّ الذي جاء به 
الأنبياء, والتي جعلت عاقبة أمر هؤلاء المتكبّرين 
الثانى 00 

وأماالسئّة: 

فما أكثرهاء ومنها: 


خطبة الإمام علي 98 المعروفة بالقاصعة, 


141 الأعراف:‎ )١١ 
2 الأعراف:‎ )2( 
3107 القساء:‎ )0( 
51 الأعراف:‎ )4( 

1٠١ غافر:‎ )0( 


والتي تتضكن ذم إيليس لعن الل علئ استكباره 
وتركه السجود لآدم 86ة, بدأها بقوله 8: 

«الحمد لله الذي الس العرٌ والكبرياء, 
واختارهما لنفسه دون خلقه. وجعلهما حمئ 
وحرماً علئ غيره. واصطفاهما لجلاله. وجعل 
اللعنة علئ من نازعه فيهما من عباده. ثم اكير 
بذلك ملائكته المقرّيين: ليميز المتواضعين منهم من 
المستكبر ين فقال سبحانه ‏ وهو العالم بمضمرات 
القلوب, ومحجوبات الذيوب -: وإ حَاقَ بترا 
من طينٍ © فَإِذ ويه و َقَعُوا 
ل جين » قسج التلاية كُلَهُمْأْجتفون إل 
إنليسٌس4١"‏ اعترضته الحميّة. فافتخر علئ آذم 
لإخلقه. وتعصّب عليه لأصله. فعدوٌ الله إمام 
المتضّبين, وسلف المستكبرين, الذي وضع أساس 
العصبية ونازع اللّه رداء الجبريّة. وادّرع باس 
التعرّز, وخلع قناع التذقل: ألا ترون كيف صثّره الله 
بتكره, ووضعه بترقّمه, فجمله فى الدنيا مدحوراً, 
وأعدّله في الآخرة سميراً.  .‏ - 

فاعتبروا بما كان من فعل الأّه بإبليس إذ 
أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد... عن كبر ساعة 


فيه من رو 


معصيته؟ كلا. م كان الله سبحانه لُدخل الجنّة بشراً 
بأمر أخرج به ملكأ إنّ حكمه في أهل السماء 


وأهل الأرض لواحد. وما بين الله وبين أحدٍ من 


للك افك 


ا 
خلقه هوادة فى إباحة حِمىٌ حرّمه علئ العالمين. 

فاحذروا عباد الل عدر اللّهِ أن يُعديكم 
بدائه, وأن يستفزكم بندائه...»90", 

والخطبة طويلة. وفيها فوائد جمّة. 

وقال حفيده علي بن الحسين م في دعاع 
له:«اللّهمَ صل علئ محمّد وآله, واكفني ما يشغلني 
الاهتمام به. واستعملني بما تسألني غداً 5 
واستفرغ أيّامي فيما خلقتني له, وأغنني وأوسع 


علي في رزقك. ولا تفتئّي بالبطر. وأعرّني ولا 
تبتلني بالكثر. وعيّدني لك. ولا تُفسد عسبادتي 
بالقجحب..»!5. 


-وروئ ليث المرادي. عن أبي عبدالله 8 
أن قال: «الكثر رداء الل قمن نازع الله 
ذلك أكبه الله فى النار»0". 


وعن محمّد بن مسلم, عن أحدهما ل. 
قال: «لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حَبّة 
من خردل من الكثْر, فقال: مالك 
تسترجع؟ قلت: لما سمعت منك! فقال: ليس حيت 
تذهب إِنّما أعني الجحود, إنّما هو الجحود»!2. 

والمقصود أنّ الكبر الذي يمنع من دخول 


. قال: فاسترجعت. 


(1) نج البلاغة: 686 1417 الخطبة 117, وهي المسمّاة 
بالقاصعة. 

(؟) الصحيفة السجاديّة: الدعاء العشرون. 

(©) أصول الكافي 601:1 باب الكبر, الحديث 0. 

(4) المصدر المتقدّم: 7٠١‏ الحديث /39 


.... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
الجنّة هو الكثر علئ الاعتقاد الحقّ وجحوده. مثل 
تكبر إبليس والمشركين من قبول الحق. 

وعن عبد الأعلئ بن أعين, قال: «قال أبو 
عبدالله #ة: قال رسول الله قة: إِنّ أعظم الكثر 
غمص الخلق وسفه الحقّ, قال: قلت: وما غمص 
الخلق وسنه الحي؟ قال: يجهل الحقّ ويطعن علئ 
أهله. فمن فعل ذلك فقد نازع اللّه عرّ وجل 
رداعمن؟ 

وهذه الرواية تؤيّد الرواية المتقدّمة علئ ما 
تقدّم من تفسيرها بجحود الحقٌ. 


والروايات الواردة في ذلك كثيرة. 


أقمام التكبّر بحسب المورد: 

قسَموا التكبر بحسب المورد إلى ثلائة 
أقسام: 

١-التكير‏ على الله تعالق: 

وهو أفحش أنواع التكير. مل تكير إبليس 
(عليه اللعنة) علئ الله تعالئ وعدم امتثال أمره 
بالسجود لآدم. وكذا من حذا حذوه من الملاحدة 
والزنادقة الذين يستهزؤون بالاعتقاد بالله 
ويسقّهون المعتقدين بذلك. 

؟ -التكبر علئ الرسل والأوصيا. 

وهو قريب من الأوّل من جيهة الفنحش 
والقبح. وقد أشار الذكر إلئ تكبّر بعض الناس 


4 باب الكير, الحديث‎ ٠١ أصول الكافي ؟:‎ )١( 


قق أس اس ل شاميا 2 


للإنصياع للرسل وقبول حججهمء من قبيل قوله 
تعالئ حكاية عنهم: ذَاأَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ ِفْلِتَ14" 


٠-التكر‏ على الخّلق: 

وذلك يأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره, 
فتأبئ نفسه عن الانقياد لهم. وتدعوه إلئ الترقّع 
عليهم فيزدريهم؛ ويستصفرهم, ويأنف عن 
يق الطرق, 


مساواتهم: و 7 
ويرتفع عليهم في المحافلء وينتظر أن يبدأوه 
بالسلام, وإن وُعِظ أنف من القبول, وإن وَعظ عتّف 
في النصح. وإن رد عليه شيءٌ من قوله غضب. وإن: 
علّم لم يرفق بالمتعلّمين واستذلهم, وانتهراهم 
وامتنَ عليهم واستخدمهم. وينظر إلى العام كيبا 
ينظر إلئ الحمير استجهالاً واستحقاراً لهم. 

وهذا وإن كان دون الأوّل والثاني, لكنّه قبيح 
أيضاً؛ لأنّه نازع اللّ في صف لا تليق إلا 
بجلاله.. 9 


أسباب التكير: 
لا يتكبر الإنسان إل إذا استعظم نفسه, ولا 
نفسه إلا ويعتقد لها صفة من صفات 


40 المؤمنون:‎ )١ 
99 الفرقان:‎ )( 
باب الكبر. ذيل الحديث الأوّل.‎ 164 3/٠ أنظر البحار‎ )( 


وهو من أعظم أسباب التكبّر, فالعلم كمال 
نفساني. وصاحبه معظّم, ولذلك يكون العالم في 
خطر الانزلاق والهوي يسبب التكبّر. وإذا هوئ 


وسقط من مرتبته لم 
الخلق, ولذلك شّه الل تعالئ العالم غير العسامل 
بالكلب تار االشماء” أخره فقال تعالئ. 


ململ جنا يَخْيِلٌ أشفَارًع!". 


'-العيادة: 


المابد في معرض الكبر. بأن يبرئ نفسه 
نايجياً. وغيره هالكاً. في حين قد ورد عن 
الرسول يفت قوله: «إذا سمعتم الرجل يقول: هلك 
الناس. فهو أهلكهم»9. 

ويتوقع توقير الناس له وذكرهم له بالورع 
والتقوئ. وتقديمه علئ سائر الناس في الحظوظ, 
وكأنّه يرئ عبادته منّة علئ الناس. ١‏ 

السب 

وذو النسب الشريف يكون في معرض 
التكبر علئ ذي النسب الوضيع وإن كان أعلئ منزلة 
)١(‏ الأعراف: 3975 
(1) الجمعة: 6 
(؟) البحار 3/٠‏ 154, باب الكبر. ذيل الحديث الأُوّل. 


منه علماً وعملاً فيظهر التفاخر عليه. 

5-الجمال: 

التفاخر بالجمال يكون غالباً بين النساء 
والشباب من الرجالء ويدعو ذلك إلئ التفاخر 
بالجمال وتنقيص الآخرين, بل قد يدعو إلى 
الاستغابة. 

6-المال: 

وهو من أظهر موارد التفاخر والتكبّر علئ 
فذو المال الغني يترقع علئ الفقير. 
لا يؤاكله ولا يجالسه كمجالسة الغني لمثله كما 
تكبر قارون علئ سائر الناس. 


الآخر 


فذو القوّة في معرض التكبّر علئ فاقدهاة 
فهو يظهر قوّة الذراع» أو السلاح ليخيف غير ب 
ويتفاخر عليه, وهذا من الواضحات. 

/!-الأتباع والأنصار: 

من كان له أتباع , وأنصار, كال رئيس» واد 
كانت رئاسته دنيويّة أم أخروية, والأستاذ صاحب 
التلاميذ. وصاحب العشيرة والأقرباء. ونحوهم, 
فهؤلاء يكونون في معرض التكبّر والتفاخر علئ 
غيرهم إذا كانوا فاقدين لذلك, أو كانوا في أبرتية 
أنزل ند( 1 


)١(‏ أأظر البحار 8/٠‏ 200-113 باب الكبر, وانظر شرح 
أصول الكافي لاملا صالح المازندراني) 70٠:6‏ 
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اسيم 
ورد عن أبي عبدالله الصادق #ة: دما من 
رجل تكبّر أو 
وهذه الرواية لا تنافي ما سبق من أسباب 
التكبّر, لأنّ العالم إذا شاهد أنه غير محترم وأحسشٌ 
بالذلَ في نفسه فهو يحاول أن يتكبّر علئ اناس 
يعلمه. وكذا العابد وصاحب المال والقدرة. 


تجبر إلا لذلة وجدها فى نفسه»0", 


نعم, من كان قلبه مرآة صافية لا يبالي أن 
يكون محترماً عند الناس أو لا, لا يستحقر نفسه 
ليستعظمها عند الناس بإظهار علمه أو عبادته أو 
إلئ إظهار عظمة نفسه هو 


لوي يحد بذلا في نفسه. 


قدرته, فالذي 


قلا التكبر: 
يمكن علاج الكبر أو التكثر علمياً و 
أمَا علميًاً فبأن يعرف نقسه ويعرف ريّهء 


إن إذا عرف نفسه وأنّ مبدأه نطفةٌ 


- دين خاي 
مَهينِ»!" وآخر بدنه إلئ الخراب والفساد 
-الجيفة ‏ فهو يعلم أنه لاشيء ولا قيمة له أمام 
عله ره لي لالت اكراء 1 


37 أصول الكاني ؟: 507, باب الكير, الحديث‎ )١( 


(؟)المرسلات: 70 


فهذا الإنسان لم يكن شيئاً مذكوراً. فخلقه 
الله تعالئ وأعطاء القوئ والملكات الإنسائية, فهل 
من الصحيح أن يتكبر علئ الله أو علئ مخلوقاتد؟! 

وأمنا العلاج العملي. فهو يمكن بالتواضع لله 
تعالئ ولسائر مخلوقاته من البشرا". 

وذلك باب واسع نحيل البحث عنه إلئن 
موضعه المناسب إن شاء اللّه تعالئ. 

وكفئ بسيرة النبي #فتك, والائكة 
المعصومين ليا. والصالحين أسوة لمن أراد أن 
يسير علئ الصراط المستقيم. 


آثار التكبّر: 

ذكرت جملة 
نذكر أهمها: 

- قال الإمام علي له كما في النهج -: 
«الجِرْصٌ والكِبْرُ والحَسَدُ دو إلى التمَحّم في 
الذنوب»!", 

فجمل الإمام 92 الكِبرَ داعياً إلئ ارتكاب 
الذنوب وعدم التورّع عنهاء فالكبر يمنع المستكبر 
من قبول الحقّ ولو كان واضحأ عنده. 


من الروايات آثارا يكين 


07 عبس 232-3797 

)١(‏ أظر البحار ٠/د‏ 0 باب الكبر. وشرح أصول 
الكافي ل(ملا صالح المازندراني) 6: 57٠‏ 

اغة: 041 / قسم الميكم, الميكنة 60/١‏ 


(6) تهج الب 


كما أن الحسد والحرص داعيان إِلئ ذلك. 

-وعنه ة: «ليس لمتكي صديق»27. 

فالمتكبّر ينفّر الناس عن نفسه. فيبقئ بلا 
صديق. 

-وعنه 386: «لا يتعلّم من يتكر» !5 

فإنٌ المتكبر يرئ نفسه أعلم من غيرهء فلا 
يرئ ضرورة للتعلّم. وقد يصير الإنسان عالماً ثمّ 
يصيبه الكبر كما تقدّم؛ فيمنع نفسه عن الرقي أكثر. 

-وعنه :دمن تكبر علئ الناس ذل 51 

وهذا ما لمسناه ووجدناه خارجاً. فكم من 
سلطان متكبر علئ الناس قد أله اللّه وصار عبرة 
لغيره؟! 

-وعن الإمام موسئ الكاظم 4#: «إِنّ الزرع 
ينبت في السهل ولا ينبت في الصفاء فكذلك 
الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب 
المتكبر الجبّار؛ لأنّ الله جعل التواضع لفيا 
وجعل التكبر من آلة الجهل, ألم تعلم أنّ من شمخ 
إلئ السقف برأسه شجّهء ومن خفض رأسه 
نته وأكنّه؟! وكذلك من لم يتواضع لله حقَضَه الله 
4 


ومن تواضع للّه رفعه» 


)١(‏ منتخب ميزان الحكة: 481. عنوان «تكبّر» نقلاً عن 
غرر ال حكم. الحكئة 1/1714 

(؟) المصدر المتقدّم, الحكنة 1١687‏ 

(©) البحار 5/: 7, كتاب الروضة؛ باب وصية 
أميرالمؤمنين ن9, الحديث 5 

(4) تحف العقول: 547-/417]؛ في وصيّته لمشام. 


امنيا 00000010 ع عم 86 مممم مم ممم موق 
الحكم التكليفي للتكبر: 

ليس للتكبّر حكم واحد. بل قد يختلف 
باختلاف الموارد: 


- فقد يحرم. إذا استلزم التكر علئ اللّه أو 
علئ رسله وخلفائهم؛ أو استلزم رفض الحقّ 
وجحوده أو ترك واجب أو ارتكاب محرّم أو 
كسر قلوب المؤمنين: أو إهانتهم ونحو ذلك من 
الغايات المحرّمة. 

- وقد يكره إذا لم يستلزم محذوراً من 
المحاذير المتقدّمة. 

-وقد يجب إذا توف عليه النهي عن المنكر, 
فإذا كان المرتكب للمنكر لاينتهي من فعله إلا 
بالتكبر عليه وجب. 

-وقد يستحبٌ إذا كانَ سبباً لتنتته المتكبر إلق: 


والذي يشخّص المورد هو المكلّف نفسه, 
بما لديه من سابقة معرفيّة بطريقة الشرع. 


كراهة الصلاة فيما يوجب التكيّر: 

ذكر الفقهاء من جملة آداب لياس المصلّي: 
أنه يكره الصلاة فيما يوجب الاستشعار بالتكبّر, 
فضلاً عن التكبّر نفسه0". 


0 أظره الجواهر 8: 78؟, و١1:‏ 17., والعروة الوئق ؟: 
٠‏ / مكروهات لباس المصل, و؟: 477 / شرائط 
قبول الصلاة. 
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عدم دخول مكّة متكثراً: 

روئ الكليني بسنل صحييع إلى معاوية بن 
عقار, عن أبي عبداللّه 48 أنه قال: «إذا دخلت 
المسجد الحرام فادخله حافياً. علئ السكينة 
والوقار والخشوع. 

وقال: من دخله بخشوع غفر الله له إن شناء 
الل قلت؛ ما الخشوع؟ قال: السكيئة, لا تدخله 


0 


وبهذا المضمون روايات أخرا". 
وقد ذكر الفقهاء ذلك فى آداب دخول 
المسجد الحرام0. 


استحباب 


النبي يشت والأئمة لا يتواضع: 

ورد قلسي آداب زيارة اب ل 
والأئعة بي: أنه تستحبٌ زيارتهم بسكينة ووقار 
وتواضع. لا مع التكبّر والتجيّر. كالدخول في 
حضراتهم مع الخدم والحشم, أو راكباً. أو مع الخ 
أو النعل وما شابه ذلك. وقد يحرم إذا انتزع منه 


)١(‏ الوسائل 17: 1-8, الباب 8 من أبواب مقدّمات 
الطواف, الحديث الْأوّل. 

() الوسائل 1: 507, الباب لمن أبواب مقدّمات 
الطواف, الحديثان ١‏ و5. 

() أظر: المنتهئ 7٠١ :٠١‏ والمدارك 28 17, والجواهر 
و١7‏ 0 وغيرها. 


الإهانة بالمزورا". 


لغةة: 

مصدر كبّرء أي جمّل الشيء كبيراً. والكبير 
العظيم'" والكبرياء: العظمة'", و, 5 
أي استعظمته!”/ ومنه أيضاً: «اللّهمّ أهل الكسبرياء 
والعظمة»0". فيكون عطف العظمة علئ الكبرياء 


اصطلاحاً: 
قول «الله أكبر». وقيل: هو الثناء على الله 


بصفة الكبرياء. وهو متحمّقّ بالعربي وبغيره, لكن 
أريد إيقاعه بالعربي في الصلاة ونحوء!". 
والمراد ب«أكبر» كما فى كشف القطاء: 


)١١‏ أظر كتب الأدعية والمزارات التي تمت بهذا الأمر 
وصنها: البحار 194:17 كتاب المزار. باب آداب 
الزيارة. 

(1) أأظر الصحاح: «كير» 

(©) أنظر النهاية (لابن الا 

دكا١:فسوي‎ )4( 

(0) أظر مجمع البحرين: 

() من الدعاء الذي يُقرأ في قنوتات صلاة العيد. 

4 أظر كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) لكل 


«الأعظم معنئٌ» مع التعظيم الصوري. أو سلبه!". 
وفي الخبر: “أكبر من أَنْ يوصف. أو من أن يلتمس» 
أو يدرك بالحواسء أو مما يخاف ويحذر”51"7, 


الأحكام: 

يقع الكلام عن التكبير علئ النحو التالي: 

١-الكلام‏ عن التكبير حال الصلاة: 

ويقع البحث فيه عن تكبيرة الإحرام؛ وعن 
سائر التكبيرات. 

والكلام عن التكبير خارج الصلاة: 

ويكون البحث فيه عن التكبيرات التي تقال 
خارج الصلاة. مثل تكبير أَيّام التشريق» وتكبير 
|التعقيب, ونحو ذلك. 


التكبير حال الصلاة 
والكلام هنا يقع -كما تقدّم عن تكبيرة 
الإحرام أُوَلاء تم عن سائر تكبيرات الصلاة ثانياً. 
أوّلاً تكبيرة الإحرام: 
وهي التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة. سئيت 
بتكبيرة الإحرام؛ لأنّ المصلّي تحرم عليه بعد قولها 
منافيات الصلاة: من الأكل والشسرب والضحك 


)١١‏ أي سلب التعظيم الصوري. بأن يقال: معناه: لا أكبر من 


للد ثيه 
() أأظر علل الشرائع: 777 لباب ٠‏ الحديث 0. 
(7) كشف القطاء 36 357 


اللي 20 عدا عاد تاها هو أ عه 2 لالد 


ونحوهاء ممّا كان محلّلاً قبلهال". 


بها 


تكبيرة الإحرام جزءٌ ركني: 

ما إِنّ تكبيرة الإحرام جزءٌ من الصلاة فممًا 
لا إشكال فيه كما تشهد به النصوص الدالّة علئ أنّ 
افتتاح الصلاة, أو تحريمها إِنّما يتحقّق بالتكبير'؟, 


مضافاً إلئ الاجماعات الآ 
نعم, لهم كلام حول تحقّق الدخول بالصلاة 
بأو جع من التكبيرة, أو بآخرها”*/ أو يكشف 

التلقّظ بآخرها عن الدخول فى الصلاة بأوَلها!2؟ 

وأمّا كونها ركنا تبطل الصلاة بتركها عمداً 
وسهواً: فقد قال صاحب المدارك عن ذلكه «أجمع 
الأصحاب بل أكثر علماء الإسلام على أن 
تكبيرة الإحرام جز من الصلاة وركن فيها, بمعنئ 

بطلان الصلاة بتركها عمد وسهرأ»". 

)١(‏ أنظر: الجسواهر 1 1؟. وكتاب الصلاة (للشيخ 
الأنصاري) :١‏ 1817 والمسستمسك 01:1. ومستند 
العروة الوثق (الصلاة) 1:5 ,٠١‏ وغيرها 

(1) أنظر المصادر 

م أظر المصادر المتقدّمة. والوسائل 5: ,١11-5‏ الباب 


الأوّل من أبواب ت لإحرام. 

(4)كا في المدارك 5: 515, وانظر المعتير: 3134 

(5)كا في الخلاف 511:1 والمعتير: 14, والمنتهئ 0: 17 
(3) أظر الناصمريات: 911 

١‏ المدارك عم 
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ودعوئ الاجماع المحيّق والمحصلء 
والمنقول مستفيضة!". 

والمستند فى ذلك روايات كثيرة منها: 

-صعنيحة زرارة: قال طسألت أبا سر غة 
عن الرجل ينسئ تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد»!". 

- وصحيحة على بن يقطينء قال: «سألت أبا 
الحسن ييه عن الرجل ينسئ أن يفتتح الصلاة حتئ 
يركع؟ قال: يعيد الصلاة»!". 

وصحيحة محمّد وهو ابن مسلم عن 
أحدهما ه: «في الذي يذكر أنه لم يكر في أوّل 
صلاته, فقال: إذا استيقن أنه لم يكبر فليُعد, ولكن 


ك4 


كيف يستيقن1» 

-وصحيحة الفضيل بن عبد الملك. و [أو] أبن 
أبي يعفور, عن أبي عبدالله 1# أنه قال: «فني 
لجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير. هل تجزئه تكبيرة 
الركوع؟ قال: لا. بل يعيد صلاته, إذا حفظ أنه لم 
يكيريا0. 


)١(‏ أظر: جامع المقاصد ؟: 70, وروض الجنان 6: 10ت 
وججمع الفائدة 7: 191, والرياض 25 787, والجواهر : 
0,, وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) دياه 

(1) الوسائل 5: ١‏ الباب ١‏ من أبواب تكبيرة الإصرام, 
الحديث الأوّل. 

(©) المصدر المتقدّم: 1, الحديث 6. 

(4) المصدر المتقدّم: الحديث 7 

() الوسائل 5: 17, الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام, 


الحديث الأوّل. 


ولكن في مقابل هذه الروايات روايات أخر 
دالة علئ أن الناسي لا يعيد. من قبيل: 

-صحيحة الحلبي, عن أبي عبداللّه 9 قال: 
«سألته عن رجل نسي أن يكبر حتئ دخل في 
الصلاة؟ فقال: أليس كان من نيّته أن يكر؟ قلت: 
نعم» قال: فليمض في صلاته»!". 

صحيحة البزنطي عن الرضا ب#ه. قال: 
«قلت له: رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتئ 
كبّر للركوع؟ فقال: أ 

قال صاحب المدارك بعد نقل ذلك: 
«وأجاب عنها الششيخ في كتابي الأخبار”" بالحمل 
علئ من لا يتيقّن الترك, بل شاك فيه. وفيها ما يأب 
هذا الحملء إلا أن مخالفة ظاهرها لإجناع. 
الأصحاب, بل إجماع العلماء إلا من شد كَوبِب» 
المصير إلئ ما ذكره»40. 


استبعد :8 حصول اليقين بالترك. 
وكثرة التعبير عن الشكٌ بالنسيان90. 


.1 الباب ؟, الحديث‎ ,١9 :1 الوسائل‎ )١( 

(2) المصدر المتقدّم: 17, الباب ؟, الحديث ؟. 

© أنظر: التهذيب 6: 1844 ذيل الحسديث: 011 
والاستبصار :١‏ 801 ذيل الحديث 21575 

(4) المدارك ك4 

(6) تقدّمت في الصفحة: 185 

(1) أظر: بجمع الفائدة 5: 1308-5 والجواهر 707:4 


فنيا 


هذا وريّما حملت هذه الروايات علئ النة 
الموافقتها لبعض العامة. 

لكنّه بعيد؛ لأن جمهورهم قائلون بجزئيّنه |! 
القليل منهم, كالحسن, وابن المسيّب, والزهصري. 
والأوزاعي؛ حيث قالوا بكونها سنّة كما نسب 


الهم 
هذا كله بالنسبة إلئ ترك التكبيرة ععمداً أو 


هوا 

حكم زيادة تكبيرة الإحرام: 

وأنا زيادتهاء فقد اختلف الفقهاء في حكمها 
علئ أقوال: 

الأول _البطلان مطلقاً: 

نُسب إلى المشهور'" القول ببطلان الصلاة 
بنياذة تكبيرة الاحرام؛ عمداً أو سهواً. ومن أفضل 
ما استّدلٌ به علئ ذلك: 

أنّ تكرار تكبيرة الافتتاح مصداق للزيادة 
في الصلاة. فيشمله قوله #2ة: «من زاد في صلاته 
فعليه الإعادة»'”, بناءٌ علئ عدم الغتضاطة 
بالزيادة في الركعات. 


)١(‏ أنظر الموسوعة الفقهيّة الكويئية 17: 18؟ عنوان 
«تكبيرة الإحرام». 

(1) أنظر: الحسدائق 8 ١‏ والممستمسك 1: 04. ومستد 
العروة (الصلاة) 3٠7/27‏ 

(؟) الوسائل 8ه 5١‏ الباب ١4‏ من أبواب الخلل الحديث 
0 
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وعليه فلو كرّر التكبيرة بقصد الاحستياط 
لاحتمال عدم صحّة الأُولئ لايصدق عليه أنه زاد 
في صلاته. فلا يشمله النصّ, فلا يقع باطلاً. 

الثاني -التشكيك في البطلان: 

شكّك المحقّق الأردبيلي في بطلان الصلاة 
بزيادة تكبيرة الإحرام فقال: «وأما الركنية بمعنئ 
كون الزيادة أيضا موجبة للإعادة, فما رأيت ما 
يدل عليه...»(0, 


وتبعه تلميذه صاحب المدارك!", ثم جمع 
من تأخَّر عنهما"". 

ومنثماً التشكيك هو: عدم التصريح بذلك في 
نض خاصٌ وعدم الاقاق علئ تفسير الركن بكون 
زيادته موجبةٌ لبطلان العمل أيضاً بل المتّفق عليه. 
هو بطلان العمل بنقيصته عمداً أو سهواً. كما هو 
المستفاد من الروايات, وهي لم تتطرّق للزيادة. 

الثالث التفصيل بين العمد والسهوء 

توضل بعض المشكّكين 7 إلئ التفصيل بين 


010 تجمع القائدة 26 18ل 
() أظر المدارك 7:5 
() أنظر: الذخيرة: 239 والحدائق 8 +١‏ والجواهر 4 
والمستمسك 8: 04, ومستند العروة (الصلاة) * 
ا 
(4) أأظر: المستمسك 1: 54. ومستند العروة (الصلاة) * 
1٠١‏ ولكن مررّح السيد الحكيم ببطلان الصلاة 
+4 


الزيادة العمدية. والسهوية, فقال بإبطال الأول 
دون الثانية؛ لأنّ القدر المتيفّن من النصٌ المتقدّم 
-«من زاد في صلاته فعليه الإعادة» هو الزيادة 
العمدية دون السهوية, فنيكون حديث«لا تتعاد 
الصلاة إلا من خمسة» ١١‏ شاملاً بعموم المستثنئ منه 
للمورد. 

صورة التكبيرة: 

صورة تكبيرة الإحرام هي أن يقول: «اللّه 
أكبر» من دون زيادة ونقيصة وتغيير وتقد 
وتأخير فى الكلمات والحروف. 

فق علئ ذلك: 

-الإجماع المدّعئ مستفيضاً". 


>> بزيامتها عمداً وسهواً في منهاج الصالحمين :218-119 
/ الفصل الثاني تكبيرة الإحرام. إلا أن السيّد الخوني 
التزم بالتفصيل أي في المنهاج :١‏ 108-1017 /النصل 
القسافي, التككبير. وتتبعه السيد السيستافي, وشسينا 
اتبريزي. وشيخنا الوحيد إلا أنه جعل الإبطال في 
الجاهل القاصر في العمد على نمو الاحتياط. وخااف 
السيّد الصدر السييد الحكيم في تعليقد على منهاجه, وقال 
بالتفصيل. 

)١‏ الوسائل 4: 5١١‏ الباب ١‏ من أبواب الشبلة. المحديث 
الأوّل. 

() أظر: الانعصار: .٠‏ والمعتير: 118, والمنتهئ 14:0 
ومستند الشيعة 6: 15 والججواهر 501-506:5, 
وكتاب الصلاة (للشسيخ الأنصاري) 181:1 


والمستمسك :١‏ /اه-.88. 


-إِنّها عبادة توقيفيّة متلقّاة من الشارح. 
فيجب المحافظة عليها(". 

-إِنْها القدر المتيّن مما يجزئٌ الافتتاح بها 
الذمّة: دون غيرها من الصور 


والصيغ". 

-ما روي عنه يل «لا يقبل اللّه صلاة 
امرئ حتئ يضع الطهور مواضعه. ثم يستقبل القبلة 
ويقول: الله أكبر»», 


-الروايات البيائيية الصادرة من النبي فلي 
والأثمّة اتتي تشتمل علئ الافتتاح بهذه الصورة! 
وأكّد السيّد الخوئي! علئ الاستدلال بها. 
خاصّةٌ صحيحة حمادا” في حين تأكل السيخ 
)١١‏ أنظر: روض الجنان ؟: 181, والمدارك *: 615 وكيا 
الصلاة (للشيخ الأنصاري) 141:1, وأضاف: أنه لم 
يرد في مقام بيانها ‏ أي التكبير ‏ إطلاق لفظي يدفع به 
اعتبار الخصوصيّات». 
فد أنظر: مستند الشيعة : 11, وثقله عن جماعة, والجواهر 
201-5١6‏ وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) ‏ 
1 
() ذكرها الشهيد في الذكرئ ؟: 04؟, وهي مرويّة من 
2 ر الشرح الكبير :١‏ ا 
,١10‏ والمنتبئ 6د 54, والمدارك 5 15 
ومستند الشيعة 0: 15, والجواهر : ١8‏ ؟. وغيرها. 
(6) أأظر مستند العروة (الصلاة) 107 
(1) الوسائل 6: 405. الباب الْأوّل من أب 
الحديث الأوّل. 


أب أفعال الصلاة, 


الأنصاري7" في ذلك. ولعلّ من جهة أنَّ هذه 
الروايات تدلّ علئ جواز التكبير بهذه الصورة, أمّا 
تعيينها وعدم جواز غيرها فلا تدلّ عليه. 

وما أشار إليه الفقهاء في هذا المجال هو: أنّ 
همزة «اللّهه وإن كانت همزة وصل _علئ 
المشهور ‏ تحذف أثناء درج الكلام لكن لقنا لم 
يتّصل كلام بتكبيرة الإحرام فينبغي بها بل 
وحتئ لو ذكر المصلّي الأدعية المعهودة قبل 
التكبير. فلابدٌ من أن يتوقّف بعدهاء ثم يبدأ 
بالتكبيرة؛ لعدم اليقين بالبراءة من دون ذلك!". 

لكن قال السيّد اليزدي: «والأحوط عدم 
توصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ الثئة. وإن كان 


الأقبوئ جوازه. ويحذف الهمزة من "اللّد” 


لكن خالفه أغلب المعلّقين عليه. ووافقوا 
المشهور ما فتوئ أو احتياطاً. 
حكم العاجز عن التكبيرة: 
العجز عن التكبيرة, إِمّا للجهل باللغة, أو 
1 0 
للعجز عن النطق لخرس أو اعتقال لسان. ولكل 
كمه 


(١)كتاب‏ الصلاة (للشيخ الأنصاري) دده 

() أظرالمصدرالمتقدم, وغيره. 

(؟) العروة الوئق 5: 571 414 / فصل في تكبيرة 
الإحرام. ١‏ 


1 ام 2 100 ..0.00.ل... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


١-حكم‏ العاجز بسبب الجهل باللغة: 

إذا كان المكلف جاهلاً باللغة العسريئة. ولم 
يتمكّن من التلقّظ بالتكبيرة لزمه التعلّم داخل 
الوقت من باب المقدّمة, بل وحتئ خارج الوقت 
أيضأً إذا علم بعدم التمكّن من ذلك بعد دخوله. 

وهذا ممّا لا خلاف فيه, كما قيل0". 

وما إذا لم يتمكّن من التعلّم لضيق الوقت, 
أو لليأس من التعلّم. ففي تقديم الملحون, أو 
الترجمة, أو سقوط أصل التكبيرة وجوه. 

-قال الشيخ الأنصاري: «ثمٌ لو تعذّر عليه 
التعلّم؛ إمَا لضيق الوقت. أو لليأس عنه. فإن عرف 
الملحون من التكبيرة في إحدئ كلمتيهاء أو فيهما 
مع إطلاق التكبير عليه عرفاً. فالظاهر وجول 
مقدّماً علئ الترجمة؛ لاشتماله علئ معنئ التكبير: 
والقدر الميسور من لفظه, فلا يسقط بالمعسور»ا"!. 

ووافقه السيّد اليزديء حيث قال: «من لم 
يعرفها يجب عليه أن يتعلّم؛ ولا يجوز له الدخول 
في الصلاة قبل التعلّم, ِل إذا ضاق الوقت فيأتي بها 
ملحونة, وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربيّة» 

لكن قال أخيراً: «وإن أمكن له النطق بها 
بتلقين الغير حرفاً فحرفاً. قدّم علئ الملحون 


والترجمة»". 


(0) أظرة الجواهر ١4:4‏ ؟, والمستمسك 1 36 

(؟)كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) امم 

(©) العروة الوئق :415 / فصل في تكبيرة الإحرام. 
المسالة 5. 


ويبدو أنه لم يخالفه أحد من المملقين على 
أصل ذلك00, 

وقال صاحب المدارك: «لمّا كان النطق 
بالعربيّة واجبا ‏ وقوفاً مع المنقول _كان التعلّم لمن 
لا يعرف واجبأء من باب المقدّمة, فإن تعذّر وضاق 
الوقت أحرم بلغته مراعياً المعنئ العربي. فيقول 
تارش عدا بر ود امد وهلا لط 
علمائنا(" وأكثر العامّة. وقال بعضهم: يسقط التكبير 
عمّن هذا شأنه: كالأخرس»9. 


وقوله: «وقال بعضهم...» يريد به العامّة, 
وليس ذلك قول لأصحابنا؛ لقوله: «وهذا مذهب 
كيلمائنا و...». 

ولكن يظهر من صاحب الحدائق 7 والنراقي 
أبَصَنا؟6 الميل إلئ ذلك. 

؟-حكم العاجز بسبب الخرس ونحوه: 

قال المحقّق الحلّي: «والأخرس ينطق بها 
علئ قدر الإمكان, فإن عجز عن النطق أصلاً عقد 
قلبه بمعناها مع الإشارة». 


أنظر المصدر المتقدّم. 
(؟) دعوئ الإجماع وما في معناه مستفيض, أنظر: بجمع 
الفائدة 1: 118., والحدائق له ؟؟, والرياض 17 509 


0) 


والجواهر 4 .2٠١‏ 
(©)المدارك :710 

(4) أظر الحدائق هد ؟6. 

(6) أأظر مسد العيعة 9:6 


وعلّق عليه صاحب المدارك يقوله: «المراد 
بالإشارة الإشارة بالإصبع. وأضاف بعضهم إلئ 
ذلك تحريك اللسان. أمَا عقد القلب بمعناهاء فلأ 
الإشارة لا اختصاص لها بالتكبيرء فلابدٌ لمريده من 


مخصّصء ولا يتحقّق بدون ذلك». 


ثم قال: «والقول بسقوط الفرض للعجز عنه 
-كما ذكره بعض العامة -محتمل. إلا أن المصير إلئ 
ما ذكره الأصحاب أولئ»20. 

ومال إلى السقوط النراقي'' أيضاً لكن قال 
الأولئ والأحوط ما ذكر. ه الأصحاب 


الأخرس والعاجز عن التلقّظ على أَقَسيَي" 
وهي: 

١-أن‏ يكون السجز عارضياً. بمعنئ أن 
يكون قد سمع التكبيرة وعرفهاء لكن عرض له 
المانع عن التلقظ ب 

فهذا يعقد قلبه بالتكبيرة ويحرّك لسانه 
وشفته حركة منطبقة علئ أجزاء التكبيرة, وإن كان 
كلاماً غير متمايز؛ لأنّه المقدور في حنّه من 
التكبير. 

وعليه يحمل ما ورد في مولّقة مسعدة بن 


20155. 3# المذارك‎ 0١ 
/ 
76:0 (؟) أنظر مستند الشيعة‎ 


صدقة عن الصادق #: «! 
من العجم لا يُراد منه ما يراد من العالم القنصيح, 
وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد 
وما أشبه ذلك, فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد 
منه ما يُراد من العاقل المتكلّم الفصيح»(2. 

١-أن‏ لا يكون قد سمع التكبيرة: لكنّه عدف 
أن في الصلاة صيغة يتلق بهاء فهذا يكفيه تحريك 
السانه ناويا كونها التكبيرة. ويدلّ عليه رواية 
السكوني: «[إِنّ] تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته 
للقرآن في الصلاة تحريك لسانه والإشارة 
بسإصبعه»!". وظاهر الرواية اعتبار الإشارة 


بالإصبع مع تحريك اللسان, وقد أدّعي عدم 
البغلاف في اعتبار الإشارة بالإصبع!". 

*-أن لا يعرف أنّ فى الوجود ألفاظاً 
وأصواتاً. فهذا إن أمكن إفهامه معنئ التكبير إجمالةٌ 
أفهم ذلك وأمر بعقد قلبه عليه؛ للإجماع المحكي!؟ 
علئ ذلك؛ لعدم سقوط التكبير عنه. فيكتفي بما هو 
المقدور بالنسبة إليه. وهو عقد القلب وتحريك 
اللسان والإشارة بالإصبع !8 


)١(‏ الوسائل 16١:1‏ البساب 37 من أبواب القراءة. 
الحديث ؟. 

)١(‏ الوسائل 1: 185, الباب 04 من أبواب القراءة, 
الحديث الأوّل. 

() أأظر الرياض 05:6 

لق أظر مجمع الفائدة ؟تلل 

(5) كتاب الصلاة (للشيخ الأتصاري) 21 518-110 


ا 255 211111 ٠.0000.‏ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


ما يعتبر في تكبيرة الإحرام: 

قال صاحب المدارك: «أجمع علماؤنا وأكثر 
العامّة علئ أنّ هذا التكبير جزءٌ من الصلاة؛ فيجب 
فيد كل اما يجب فيها من الطهارة: والسترء 
والاستقبال والقيام وغير ذلك. فلو كبر وهو آخذ 
في القيام, أو أتمّه وهو هاو إلئ الركوع -كما يّفق 
للمأموم لم يصح». 

ثم قال: «ونقل عن الشيخ 84(" أنّه جوّز 
الإتيان بالتكبير في حال الانحناء. ولا نعرف 
مأخذم»0". 

ويدلٌ على شرطيّة القيام مضافاً إلئ ما دل 
علئ شر طيّته وشر طيّة سائر الشروط في الصلاة 
علئ نحو العموم: صحيحة سليمان بن خالدء عين: 
أبي عبدالله ة, أن قال: «في الرجل إذا درك 
الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه. ثم 
ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه: فقد أدرك 


الركعة»!*. 
هذاء واختلف الفقهاء فى اشتراط الاستقرار 
حال التكبيرة. فقال بعضهم بلزومه ونفاه 


)١(‏ أنظر: المبسوط ٠١6:١‏ والتلاف ١‏ الل 
المسألة 11, واستحسته المقّق في المعتير: 13/4 

(1) المدارك © 577 وانظر روض الجنان 1: الهم" 

(©) الوسائل 8 87 الباب 46 من أبواب صلاة الجسياعة. 


الحديث الأوّل. 


آخرون0. 
ثم علئ فرض الاشتراط فهل تبطل الصلاة 
بتركه عمداً وسهواً. أو عمداً فقط؟ فيه خلاف 
أيضاً". 
ويشترط في التكبيرة -أيضأ _النطق بهاء 
وهذا ممًا لا إشكال فيه وإِنّما الكلام في تحديد 
ذلك. 


قال السيد العسوني: «المشهور بين 


الأصحاب اعتبار سماع النفس تحقيقاً أو تقديراً 

في صدق التلقّظ بالتكبيرة وغيرها من الأذكار 

والأدعية, والقرآن, فلو كان دون ذلك لم يصح». 
ثم نقل عن المعتبر”" والمنتهئ !4 الاستد لال 


علئ 
ناقشه بعدم الدخل في ذلك 

ثم استدلٌ عليه بموّقة سماعة, قال: «سألته 
عن قول الله عرّ وجل: «ولا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا 


أن الكلام لايصدق مع عدم السماع, ثمّ 


(1) أنظر: العروة الوثق' ': 4806 / تكبيرة الإحرام: المسألة 
6 وتعاليقهاء والمستمسك 1: 1١‏ 11 ومستئد العسروة 
الوثق © 33717 310 

(؟) أنظر المصادر المتقدّمة. 

© أنظر المعتير: 3178 

(4) أظر المنتهئ 0: 57. وفيه: «... أنه ذكرٌ مله الللسان, 
ولا يمحصل إلا بالصوت, والصوت ما يمكن مماعه,. 
وأقرب السامعين نفسه. فتئ لم يسمعه لم يعلم إتسياته 
بالقول». 

(0) مستند العروة الوئق' © 312390 


526 01000 ا ا 001 23111 2000 م د عقا 


0 يهاه قال: المخافتة مادون سمعك. 
والجهر أن ترفع صوتك شديدأ»' 

فالمأمور به في الصلاة هو ما بين الأمرين, 
وهو يحتوي علئ الجهر والاخفات أيضاً. فما دون 
السمع غير مطلوب أصلاً, سواء صدق عليه الكلام؛ 
أم لا 

وما قاله موافق للمشهور وما ذكره في 
المنهاج!". ولكن قال في تعليقه علئ كلام السيّد 
اليزدي في العروة الذي اعتبر الإسماع كالمشهور: 
«هذا إذا لم يصدق عليه التكلّم بأن كان مجوّد 
تحريك اللسان والشسفة, وإلا فالصحّة 
الأظهر»0, 

فجعل المعيار صدق الكلام سواء أسمع به 
نفسه آم لا؟ 

ويعتبر فيها أي التكبيرة العرية أيضأًء فلو 
العربية اختياراً بطلت صلاته!©, 


0 


07 الاسرا 

(؟) الوسائل 8: 47. الباب 77 من أبواب القراءة فى الصلاة, 
الحديث 1 ١‏ 

(©) أنظر مناج الصالحين 1530 /القراءة, المسألة 35٠‏ 

(4) العروة الوق 477:5 / تكبيرة الإحرام: المسألة 5, 
التعليقة رقم .)١(‏ 

() قفي المعتبر: 138: «ولا تتعقد الصلاة ببعناه ولا بغير 
العربية. وهو مذهب علائنا», ومثله جاء في المنتيئ 8: 
عم 


لل 


وغير القادر يتعلّم مع التمكّن وسعة الوقت 
وإلآ فيكتفي بالترجمة كما تقدّم عند الكلام عن 


العاجز عن التكبير: 

ويعتبر فيها أيضاً الترتيب والموالات, فلو 
خالف بطلت التكبيرة ولم تنعقد الصلاة؛ كما تقد 
عند الكلام عن صورة الت 


مندوبات تكبيرة الإحرام: 

هناك أُمورٌ يستحب فعلها أو تتركها عند 
تكبيرة الإحرام نشير إليها إجمالاًء وهي: 

١-الاتيان‏ بست تكبيرات: ١‏ 

قال المحقّق الحلّى - عند ذكر مسنونات 
الصلاة : «الأوّل -التوبجة بسئّة تكبيرات مضافة 
إلئ تكبير: 
يكير اثنتين ويدعوء ثم يكر اثنتين ويتوجّه. وهر 
مَخَيّرَ في السبع أبّها شاء أوقع معه نيّة الصلاة, 
فيكون ابنداء الصلاة عندها»". 

وقال صاحب العروة؛ «يستحبٌ الإتيان 
بست تكبيرات مضافاً إلئ تكبيرة الإحرام, فيكون 
المجموع سبعة, وتسمّئ بالتكبيرات الافتتاحيّة 
ويجوز الاقتصار على الخمس وعلئ الثلاث, 5 
يبعد التخيير في تعيبن تكبيرة الإحرام في أيّّتها 
شاء, بل نية الإحرام بالجميع أيضاً. لكن الأحوط 
اختيار الأخير...»!". 


)١(‏ شران 000 ادنك 
(1) العروة الوئق ؟: 478-557 / تكبيرة الإحرام: 
المسألة .٠١‏ 


والأقوال كما ذكر هو في المسألة اللاحقة ‏ 


هي: جعل الأوّل تكبيرة الإحرام؛ أو جعل الأخيرء 

أو جعل الجميع, أو تخيير المكلّف بجعل أيّها 
شال 

وما الدعاء بينهاء فقد روئ الحلبي. عن أبي 

إذا افتتحت الصلاة فارفع 


كبر تكبيررتين» ثم قكل: لبيك 
وسعديك والخير في يديك, والشيٌ ليس إليكء 
والمهدي من هديت, لا ملجأ منك إلا إليكه 

بحانك وحنانيك. تسباركت وتعاليت: سبحانك 
رب البيت. ثم تكبّر تكبيرتين, ثمّ تقول: وجّهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم العَيَئنَ: 
والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المتسركين. إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, 
لاشريك له. وبذلك أمرت وأنا من المسلمين, ثمّ 
تعوّذ من الشسيطان الرجيم؛ ثم اقرأ فاتحة 
الكتاب»". 

"ترك المدّ في لفظ الجلالة: 

ترك المدّ في لفظ الجلالة, وفشر 
بترك مد الألف الذي بين اللام والهاء زيادة علئ 


)١(‏ المروة الوئق: 7: 477 438 / اق 
المسألة 1١‏ 

()) الوسائل 1: 14 ائباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام. 
الحديث الأرّل. 


ة الإحرام, 


1 ...... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


القدر الطبيعي؛ ولو خرج بذلك عن وضع اللفظ؛ أو 
أسقطه بطل. 

ويستحبٌ ترك مدّ همزة «اللّهه. فلو مدّها 
فانقلبت إلئ الاستفهام, فهل تبطل مطلقا أو مع 
قصد الاستفهام؟ لهم فيه كلام. 

وكذا يستحبٌ ترك مد الباء كثيراً في «أكبر» 
وإذا مدّه بحيث صار «أكيار» وتوآّد مئه حرف 
الألف. فهو باطل لو ظهر مسنه معنئ آخر”" أو 
مطلقا. 

ترك إعراب «أكبر»: 

قال فى الجواهر: «وأمًا ترك الإعراب في 
آخرهاء ففي المفاتيح”" أنّه يستحبٌ؛ لحديث 
#التكبير جزم”/. ومقتضاه جواز الإعراب وعدم 


لكا قيل: إن 


أكبار جمع كبر وهو الطبل الذي له جهة 
واحدة. كيا في الذكرئ :108 وروض الجنان 1: 341 


() أنظر ذلك في: المبسوط ,٠١1 :١‏ والسرائر 12111- 
00 والتذكرة ©: 116 والذكرئ ©: 108. وروض 
الجنان 5 119. والمدارك © 67, وكشف اللثام ؟: 
4 والرياض ©: 616 والجواهر 4: 18: والعروة 
الوق ؟: 414 / تكبيرة الإحرام, المسألة 7. 
والمستمسك 1: -1. ومستند العروة (الصلاة) 37 178 


(4) الوسائل 408:6 الباب ١٠6‏ من أبواب الأذان 
والإقامة. الحديث 5 والحديث رواه خالد بن نجيع عن 
الصادق 980 بلفظ: «التكيير 
باهاء والألف». 


في الأذان مع الإفصاح 


كيين .. 00 1 0 2571010 


الوقف وهو كذلك؛ للأصل وإطلاق الأدلّة مع 
قصور الخبر المزبور عن إفادة الوجوب, بل لل 
الأحوط الإعراب عند عدم الوقف, إلا كان غير 
جارٍ علئ القانون الع 
غ-إسماع الإمام من خلقّه: 
للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام 
على وجه يُسمع من خالقها”. وأن يُسرٌ بالستٌ 
الباقية؛ لصحيح الحلبي عن أبي عبد الل الصادق 8# 


0 


أنّه قال؛ «إذا كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر 
واحدة تجهر فبها وتسرٌّ سدّأ»(", وغيره من 
النصوص اك 


ويستحبٌ للمأموم الإسرار؛ لقوله 96” 
«لاينبغى لمن خلفه أن يُسمعه شيئاً مما يقول» !19 
ما المنفرد فهو بالخيار بين الإجهار بها" 


والإسرار'ة, 


408:1 الجواهر 8:4 ١؟. وانظر: نهاية الإحكام‎ )١( 
533 © والذكرئ‎ 

0 أطر المنتيئ 0: 55, وفيه: «لالعرف فيه خلافا». 

(6) الوسائل 1: *5. الباب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام. 
الحديث الأوّل. 

(4) أنظر سائر روايات الباب المتقدّم. 

(0) الوسائل 8: 597 الباب 67 من أبواب صلاة الجماعة. 
الحديث 3 

(0) أظر ما تقدّم في: المعتبر: 1146 154 والمنتهئ 18 84 
والذكرئ 1 111, وروض الجنان 7: 1431, والمدارك 7 
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156 . 


ولهم كلام في أن هذه الأحكام تخصٌ 
الفرائض أو تشمل جميع الصلوات. 

رفع اليدين عند التكبير: 

المشهور”" عند الفقهاء استحباب رفع 
اليدين عند تكبيرة الإحرام, بل كل تككبيرة في 
الصلاة. 

وذهب ابن الجنيدا" إلئ وجسوبه في 
خصوص تكبيرة اللإحرام. 

وذهب السيّد المرتضئ"" إلئ وجوبه في كل 
تكبيرة: ومال إليه صاحب كشف اللثام20, وقواه 
الكاشاني”*. واختاره صاحب الحدائق!©. 

واستدلوا علئ استحباب الرفع أو وجوه 


> +57 76 وكشف اللثام *: 43186. والجدائق 4 53 
والرياض *: 714 ومستند الشيعة 0: 18, والجواهر :١‏ 
4 وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) 507:3 
والعروة الوثق ؟: ٠‏ 80 / تكبيرة الإحرام. المسألة 77 

)١(‏ أأظر مستند الشيعة 0: 54 بل ادّعي عدم النلاف فيه 
في: المعتبر: 174 والمنتهئ 0: 53 وجامع المقاصد 2: 
-14»؛ والظاهر عدم الخلاف في مطلوبية أصل الرفع؛ ونا 
الخلاف في وجوبه أو استحبابه. 

(1) تقله عنه الشهيد في الذكرئ د 19/4 0/0 

() أأظر الاتتصار: 148-157 

1١‏ أ كعف اللثام لهف 


(0) أظر المفاتيح :1,175 
(3) أظر الجدائق ف 46 


بقوله تعالئ: «مَصَلٌ ربك وَآنْحَوْ»!'. الذي ورد في 


-صحيح زرارة عن أبي جعفر 4 «إذا قمت 
في الصلاة فكبّرت فارفع يديك ولا تجاوز بكقّيك 


أذنيك, أي حيال خدّيك»7" وكرواية زرارة عن 
أبي فبباللة #ة: «رفعك يديك في الصلاة 
زيتهاء. 

وأما كيفيّة رفع اليدين عند التكبير. فقد 
اختلفوا فيها علئ أقوال ثلاثة: 

١‏ -الابتداء برفع اليدين عند الابتداء بذكر 
التكبيرة. والانتهاء بانتهائها؛ لأنّه الظاهر من 
الروايات. 
وهذا هو المشهوراة! 
"أن محل التكبير هو بعد رفع اليدين, 


فيكير بعد تمام الرفع: ثم يُرسل يديه. 

.2 :رثوكلا)١(‎ 

(1) الوسائل 1: ٠‏ الباب ؟ من أبواب تكبيرة الإحرام؛ 
الأحاديث 37-1 

() الوسائل 1: ,١‏ الباب ٠١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام, 
الحديث 2 

(5) الوسائل 3: 147 الباب ؟ من أبواب الركوع؛ الحسديث 
كط 


(0) أظر: الحدائق 6 45. والجواهر 4: 886, وكتاب الصلاة 
(للشيخ الأنصاري) 701:١‏ بل استظهر من المعتير: 
, والمنتبئ 8: 1 الاتفاق عليه. 


٠١ج‎ / الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ ٠ 

نسبه الشهيد الأوّل!١‏ إلى بعض الأصحاب. 
واختاره صاحب الحدائق". 

”أن محل التكبير هو حال الإرسال, 
فيبتدئ به عند الإرسال. 

نسبه الشهيد'" إلئ بعض الأصحاب أيضاً. 

ويستحبٌ أن يبسط كقّيه حال الرفع!©؛ لقول 
الصادق :9١‏ «إذا افتتحت الصلاة فارفع 
ابسطهما»!©. 

وأن يستقبل بباطنهما القسبلة": لقوله 19: 
«واستقبل القبلة يبطن كقّيه» 90 

وأن يضم الأصابع بعضها إلى بعض؛ وفي 
استحباب ضمٌ الإيهام وعدمه خلاف!8, 


)اط الذكرئ 511 

(1) أظر اللبدائق 6 14 

6 أظر الذكرئ 51 

(4) أنظر: المعتير: 176, والتنذكرة 7 1١‏ والذكرئ © 
وروض الجنان 1: ,36٠‏ والمدارك 37 578 

() الوسائل 1: 14, الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام. 
الحديث الأوّل. 

(1) أنظر المصادر المذكورة في الامش رقم (4). 

()) الوسائل 5: /ا7, الباب 5 من أبواب تكبيرة الإإحرام, 
الحديث 1 

(4) أطر المصادر المذكورة في اهامش رقم (4). مضافاً إلنه 
كشف الغطاء 2 114. ومستند الشيعة 0: 6 والجواهر 
4 77, وكتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) 707:1 
بل في الحدائق 0١8‏ الاثفاق على استحباب ضر ما عدا 
الإببدء 


0 م م1 


وأن يرفعهما إلى شتحمتي الأذنء أو الأ 
أو المنكبين: أو الخدين. أو لوعف أو النحر عملاً 
بجميع ما فى أخبار الباب, وكلمات الأصحاب كما 
قال كاشف الغطاء'" والشيخ الأنصاري7". 

ويكره تجاوزه الرأس والأذنين!5. 


ثانيً ‏ التكبير للركوع: 
المعروف عند الأصحاب!» استحباب 
التكبير للركوع؛ لكسن يظهر من بعضهم القول 
بالوجوب”*, وتردّد فيه آخرون0". 
ومنشاأً التردّد -كما فى المدارك!"-: من 
ورود الأمر به في عدّة أخبار, كقول أبي جعفر 290 
)١١‏ أنظر كشف النطاء 1 
()) أظر كتاب الصلاة اللشيخ الأفصاري) :١‏ .5/227 
(©) أظر المصادر المذكورة في المامش رقم (4) و(4) من 
العمود الثاني في الصفحة المتقدّمة. 
() أنسظر: المبسوط 111-11١ :١‏ والمنتيئ 114:0 
وجامع المقاصد 5: 111, والمدارك : 544 والحدائق 
لوليلقة 
(0) مثل: ابن أبي عقيل؛ وسلار بل اسمُظهر ذلك من ابن 
الجنيد والسيّد المرتضئ أيضاً, أنظر: الفتلف ؟: ١170‏ 
الالء والذكرئ : 739/4 6ل, والانتصار: 41, 
والمراسم: 34 
(5) مثل: امحقّق في الشرائع :١‏ 6 والسيّد العاملى في 
المدارك 5: 554 وللمحدّث البحراني في الحدائق 8 188. 
أظر المدارك © 96س 


0000 3320 مانا ةب أذ 


«إذا أردت أن تركع فقل وأنت 
اركع»90 

ومن أصالة البراءة عن الوجوب, واشتمال 
الحديث علئ كثير من المستحبّات, وموئّقة أبي 
بصير. قال: «سألت أبا عبداللّه 8 عن أدنئ 
مايجزي من التكبير في الصلاة؟ قال؛ تكبيرة 
واحدةه"", 6 

وكون هذه الروايات سيقت لبيان 
المندوبات, سيّما شيوع استعمال الأمر في الندب 
حتئ قيل بمساواته للحقيقة؛ يرجّح الحمل علئ 
الندب”", مضافاً إلئ السيرة الجارية المتّصلة إلئ 
يام المعصومين ملظ المقتضية للندب 40 

ويستحبٌ أن يكون التكبير حال القيام, وهو 
ذهِل الأصحاب كما قيل!*'. ويدلّ عليه صحيحة 
المتقدّمة, وصحيحة حمّاد!'! وغيرها الحاكية 
لفعل الإمام 86. 


)١(‏ الوسائل 2: 540, الباب الأوّل من أبواب الركوع, 
الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل 3: ٠١‏ الباب الأوّل من أبواب تكبيرة 
الإحرام, الحديث 0. 

() أأظر الجواهر 1٠08٠١‏ 

(4) أظر مستند العررة (الصلاة) 4: 3.0 

(6) أأظر المدارك ©: 558 

أفعال 


(1) الوسائل 0: 401. الباب الأوّل من أبواب 
الصلاة. الحديث الأُوّل. 


وقال الشيخ الطوسي: «يجوز أن يهوي 
بالتكبير إلئ الركوع»(", وقال الشهيد بعد نقله عنه: 
«وهو حقّ إلا أنّ التكبير في القيام أفضل»''! ولكن 
قال المحقّق الكركي ‏ بعد نقل كلام الشيخ -: «إن 
أراد المساواة في الفضل. فليس كذلك. وإن أراد 
الاجزاء فهو حو لأنّ ذلك مستحبٌ»!”. 

وقال السيّد اليزدي عند ذكر مستحيّات 
الركوع: «أحدها: التكبير له وهو قائم منتصب» 
والأحوط عدم تركه, كما أنّ الأحوط عدم قصد 
الخصوصيّة إذا كبّر حال الهويء أو مع عدم 
الاستقرار»!. 
فالأحوط أن لا يقصد بالتكبيرة حال الهوى, 


بأنها تكبير الركوع أو الانتقال. بل يقصد بها مطلق. 
الذكر. 
ويبدو من المعلّقين عدم مخالفتهم له في 
ذلك. 1 
ويستحبٌ رفع اليدين إلئ حذاء الأذنين. 


وهو قول معظم الأصحاب علئ ماقيل!*. لكن قال 
السيّد المرتضئ بوجوبه". 


51 المسألة‎ 87:١ الخلاف‎ )١( 
> الذكرئ‎ )( 
593:17 جامع المقاصد‎ )©( 

(4) العروة الوئق' !: 801-08١‏ / الركوع المسألة 21. 
(0) أأظر المدارك * 46 

لق أ الاتتصار: 4 


ا 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


ثالثاًالتكبير للسجود وبعده: 

محل هذا التكبير بعد الانتصاب من الركوع. 
قال الشهيد في الذكرئ: 

عند ذكر سئن السجود: «فمنها: التكبير له 
قائمأ رافعاً يديه كما مر والهوي بعد إكماله؛ لما 
روي من فعل النبي يَلفي. وأمر به الباقرٌ اة, 
ووصفه حمّاد عن الصادق إ9ذ»0". 

والكلام في كونه علئ الوجوب أو 
الاستحباب. وجوازه حال الهوي وعدمه, 
واستحباب رفع اليدين عندهء ونحو ذلك كالكلام 
في تكبير الركوع. 

ومحل التكبير بعد السجود, هو بعدها قاعداً 
ودلا كما قال الشهيد أيضاً: «ومنها: استحباب 
إلتكبي للرفع من السجدة الأولئ قاعدأ ممتدلاً. قم 
التكبير للسجدة الثانية معتدلاً أيضاًء م التكبير لها 
ين 


بعد رفعه واعتداله, لما سبق في خبر حاد»' 


رابع التكبير للقنوت: 
قال صاحب الجواهر عند ذكر سنن 
)١(‏ الذكرئ #: 591, وانظر: المعتير: 184., وفيه: «فهو 
فتوئ الأصحاب». والمنتهئ 0: 108. وفيه: «عليه فتوئ 
علماثنا». ومستند الشيعة 0: ,18١‏ والجواهر :٠١‏ 379 
(؟) الذكرئ 593:6 وانظر: المعتير: 180, والمنتهئ 0: 
5, والمدارك : :4٠١‏ والحدائق : ١1؟:‏ ومسستلد 

الشيعة 4: 1487, وغيرها. 


تكبير . 
القنوت : «ومنه استحباب التكبير له أيضاً. بلا 
خلاف أجده فيه فتوىّ ونصّاً إل ما يحكئ عن 
علي بن بابويه والمفيد في آخر عمره...٠!7"‏ 

قال الشيخ الطوسي بعد نقل عدّة روايات 
-وفيها الصحاح -مقادهاة «التكبير في صلاة 
الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون 
تكبيرة منها تكييزة القنوت خمس»: 

«هذه الروايات التي ذكرناها ينبغي أن 
يكون العمل عليهاء وبها كان يفتي شيخنا المفيد هه 
قديماًء تم عن له في آخر عمره ترك العمل بها 
والعمل علئ رفع اليدين بغير تكبير..»!". 

ومختار المفيد في المقنعة كما ققال: «كيو 


ورقع يديسه9, 
وأمًا علي ؛, بن بابويه فقد نقل عنه ذلك المَلمَدَ 

في المختلف20, 

خامساً _التكبير لصلاة العيد: 


صلاة العيد-عيد الفطر والأضحئ _-ركعتان, 
تتضمّن كل ركعة مضافاً إلئ التكبيرات المتعارفة 
في كل ركعة من الفريضة والنافلة خمس قننوتات 


.5514 1557-6 وانظر المنتبئ‎ 37/7 :٠١ الجواهر‎ )١( 
070/١ الاستبصار‎ )1( 


(4) أظر امفتاف ؟: 18٠‏ واستظهره من السيد المرتضئ 
5 


وسوف أتي تفصيله ونقل الخلاف في 
وجوبه أو استحبابه في «صلاة العيد» إن شاء اللّد 
تعالئ. 


سادساً ‏ التكبير في صلاة الاستسقا 

صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد من حيث 
الكيفيّة والتكبيرات!”. كما تقدّم في عئوان 
«استسقاء». 


من الركوع الخامس, 


ركوعات وسجدتان بعد كل 
وألعاشر. 

ويعتبر فيها ما يعتبر في اليوميّة من الأجزاء 
والشرائط والأذكار”* إلا أن المنصوص عليه تكبير 
للركوع وتكبير للرفع منه. ويسقط بعد الركوع 


ا والعاشر, إذ يبدلهما ب«سمع اللّه لمن 
00 


() أنظر: المنتيئ 5 16 والمسدارك 4: 101-508 
والجواهر :1١‏ 715-509 

() أظر: المدارك 4: 151 والجواهر 157:17 

20 أظرء المدارك 4: 177, والعروة الوثق : 0غ / صلاة 
الآيات. 

(4) أْظر العروة الوثق: 58:5 / صلات الآيات, المسألة *. 

(5) الوسائل 27 414 الياب /من أبواب صلاة الكسوف, 
الحديث 1 


ثامناً ‏ التكبير فى صلاة الأموات: 
تتكوّن صلاة الأموات من خمس تكبيرات. 
2 1 
يشهد بالتوحيد والرسالة بعد الأولئ» ويصلي علئ 
النبي وآله بعد الثانية. ويدعو للمؤمنين والمؤمنات 
بعد الثالثة. ويدعو لخصوص الميّت بعد الرابعة, 
ويخرج من الصلاة بعد الخامسة!0. 
وهناك استثناءات قد تزود فيها التكبيرات 
أو تنقص, نرجئ البحث عنها إلئ الموطن الأصلي 
وهو «صلاة الميّت». 


التكبير خارج الصلاة 

تقدّم البحث عن التكبير داخل الصلاة, وأمًا 
التكبير خارجها فهو علئ النحو التالي: 
أوَلاً ‏ التكبير فى الأذان والإقامة: 

التكبير فسي الأذان يكن أربعة في وله 
وإثنان في آخره قبل التهليل. 


وفي الإقامة إثنان في أُوّله وإثنان في آخره 
قبل التهليل أيضاًء كما تقدّم تفصيله في عنوان 
«أذان». 

ونقل الشسيخ في الخلاف!'! عن بعض 
الأصحاب أن فصول الإقامة كفصول الأذان, إلا أنه 
يزاد فيها: قد قامت الصلاة مرّتان. 


4 

/ 57-5 أنظر: المدارك 4: 174 178, والعروة الوئق‎ )١١ 
كيفية صلاة الميت.‎ 
5 1 

(؟) أنظر: الخلاف :١‏ 774, ويبدو أنه الصدوق في المداية: 
1 


ك2 ...... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج ٠١‏ 


أمَا الأذان فيبدو أنه لا خلاف فيد" 


ثانياً ‏ التكبير بعد انتهاء الصلاة: 

ذكر الفقهاء ‏ تبعاً للروايات أن من جملة 
ات الصلاة أن يقول المصلّي بعد السلام ثلاث 
مرّات: «اللّه أكبر» رافعاً يديه بذ 


لك. وقد اتقدّم 
الكلام عنه في عنوآن «تعقيب». 

ومن جسملة النعقييات تسبيح فاطمة 
الزهراء ف الذي يشتمل علئ التكبير والتحميد 
والتسبيح. وقد تقدّم بيانه في عنوان «تسبيح» 
مضافاً إلى عنوان «تعقيب». .- 


بالا التكبير حين خروج الإمام إل صلاة العيد: 
يستحبّ للإمام ومن معه من الخارجين إلئ 
صلاة العيد أن يذكروا اللّه تعالئ ويكبروه.كما فعله 
الإمام الرضا ي#ة حينما دعاء المأسون ليصلّي 
بالناس صلاة العيد!". 1 
وذلك عام يشمل العيدين الفطر والأضحئء 
ولا يختصٌ بالأخير. 


رابعاًالتكبير بعد الصلاة ليلة العيد ويومه: 
قال المحقّق الحنّي في سنن صلاة العيد: 
إلذ أظر المدارك 15 41-574 
(1) أنظر الوسائل /# 487 الباب 14 من أبواب صلاة 
العيد, الحديث الأوّل. 


«وأن يكبر عقيب أربع صلوات. أوّلها المغرب ليلة 
الفطر, وآخرها صلاة العيد. 

وفي الأضحئ عقيب خمس عشرة صلاة, 
أوّلها الظهر يوم النحر لمن كان بمنئ. وفي الأمصار 
عقيب عشرء يقول: "الله أكبر, الله أكبر وفي الشالئة 
ترد -لا إله إل الله الله أكبر, والحمد لله علئ ما 
هداناء وله الشكر علئ ما أولانا". ويزيد في 
الأضحئ: “ورزقنا من بهيمة الأنعام'»(0. 1 

قال صاحب المدارك بعد القسم الأوّل 
-صلاة الفطر : «استحباب التكبير في الفطر عقيب 
هذه الفرائض الأربع مذهب أكثر الأصحاب. 
وظاهر المرتضئ غلك فى الانتصارا" أنه وأجبلم 
وضمٌ ابن بابويه”" إلئ عل الصلوات الأربع صلاة 
الظهر ين وابن الجنيد'ث) النوافل أيضأ»!. 

وقال بعد القسم الثاني من كلامه صلاة 
الأضحئ -: «المشهور بين الأصحاب أن ذلك علئ 
سبيل الاستحباب أيضاً. وقال المرتضئ0”, 


0١‏ الشرائع 113ل 

(0) أظر الاتتصار هي 

() نقله عنه العلامة في النتلف »: 0لا. لككن الموجود في 
المقنع: +4: «ومن الس التكبير ليل الفطر ويوم الفطر في 
عشر صلوات», 

(4) نقله عند العامة في المتلف *: 59/0 

(6) المدارك 4: 115 16ل 

(3 أظر الانتصار: لاه 


وابن الجنيد, والشيخ في الاستبصارا" 
م 


بالوجوب»7. 
خامساً التكبير أَيّام التشريق: 

يستحبٌ, أو يجب علئ الخلاف المتقدم ‏ 
أن يذكر من كان بمنئ التكبيرات المتقدّمة بعد 
خمس عشرة صلاة, أوّلها الظهر يوم النحر!؟. 


سادساً التكبير فى موارد متفرّقة أخرئ: 
هناك موارد كثيرة أخرئ يسن فيها التكبير. 


ات المعصومين لق. وخاطّة زيارة 
الجامعة التي تتقدّمها مئة تكبيرة. 

الشراء. حيث يستحبٌ التكبير والدعاء 
عنده ثلائً'», كما تقدّم في آداب التجارة. 

-قيام التكبيرة مقام الركعة في صلاة الخوف 
والمطاردة0, 1 


9760 :5 تقله عنه العامة في الختلف‎ )١( 

(1) الاستبصار 595:5 

(©) المدارك 4: 215-116 

(6) أنظر اهام وه من العمود الأوّل من هذه الصفحة. 

(0) الوسائل /37: ,4٠١‏ الباب 7١‏ من أبسواب النجارة, 
الحديث الأوّل. 

(0ا أظر الجواهر 14: 184-18٠‏ 


8# م اممو وه عاةاة عو ناميا اماد فرعلا لور د 


مظان البحث: 

أكثر أبحاث التكبير موجودة في ككتاب 
الصلاة, وبعضها في كتاب الحي؛ أو في كتب 
أأخرئ بالمناسبة. 


مصدر كتّف, يقال: كتّفه, أي شدٌ يديه من 
خلفه بالكتاف, والكتاف: ما يشدّ به. والحبل الذي 
يكف به الإنسان0". 


أصطلاحاً: 

هو وضع اليد الييمنئ علئ البسرئا أ 
بالعكس, بأن يضع باطن اليمنئ علئ ظاهِرٌ 
اليسرئ”" أو يضعه علئ العضد أو الساعد الأيسر 
- وبالمكس "حال القيام في الصلاة. 

ويعبّرون عنه بالتكفير أيضاً. 


الأحكام: 
الكلام في ذلك يكون في مقامين: الحكم 


0 أظرء الصحاح. والنهاية (لابن الأثير). ولسان العرب: 
«كيف». 

() أظر: السرائى ١‏ /اا1, والمعتير: 118, والقواعد ١‏ 
لليكة 

(©) أظر الجواهر 12:11 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
التكليفي, والحكم الوضعي. 


أوَلاًالكلام في الحكم التكليفي: 


اختلف فقهاء الإماميّة في الحكم التكليفي 
للتكف علئ أقوال: 
القول الأوّل التحريم: 
وهذا هو القول المشهور عند الإما 
ثمَّإِنٌ أغلب القائلين بالحرمة قائلون 
بالحرمة الذائثة. لكنَ بعض المتأخَّرين الذين 
عاصرناهم قائلون بالحرمة التشريعيّة, كما سيأتي 
بيانه في الحكم الوضعي. 
القول الثاني الكراهة: 
اذهب [ليد أي الصلاح الحلبي'", والمحمّق 
00 نظ المقنم: 1؟, والمقنمة: ,.٠١4‏ والانتصار: 4١‏ 
والميسوط :١‏ 17, والخلاف 7١ :١‏ والمهدّب 47:١‏ 
والوسيلة: /41, والسرائر :١‏ 777, والججامع للسشرائيع: 
4 والمنتهئ 6: 94؟, والختلف 111:9 والذكرئ "د 
6 والدروس :١‏ 186 والمهدّب البارع 513:1 
والتستقيح الرائع :١‏ 516, وجامع المقاصد 5: 740 
وروض الجسنان ؟: 487ل والروضة :١‏ 570, ومجمع 
الفائدة + .0١‏ والمدارك 2 .47١‏ وكشف اللقام 4؛: 
4, والحدائق ؟: ٠١‏ 15. وكشف القطاء © 416, 
والرياض : 8017 0818. ومستند الشيعة لاد /31, 
ومفتاح الكرامة *: .1١‏ والجواهر :1١‏ 16, والغنائم 1: 
والعروة الوثق' :7 / مبطلات الصلاة. التكفير 
ووافقه أكثر المعلّقين عليها. 
(1) أأظر الكافي في الققد: 166 


ب 4 1 اع 1ب ا 8 5*5 *#ظ23 7[ 1 1011 


الحلّي في المعتبر'", ولكنّه تردّد فيه في الشرائع 50 
ومسكن اخستاره: الكاشاني'" واليد 
الخوانساري7؟, واستوجهه السيزواري0©, 

القول الثالث -استحباب تركه: 

وهو المنسوب إلئ أبي علي ابن الجنيدا". 


ثانياً-الكلام في الحكم الوضعي: 

اختلف الفقهاء فى 8 التكيّف وضعاً. 
بمعنئ إفساده للصلاة وعدمه علئ أقوال: 

القول الأوّل -الإبطال: 

ذهب إلئ القول ببطلان الصلاة بالتكفير كل 
القائلين بتحريمه إلا النادر منهم كما س:عي* 
إليهم -. 

القول الثاني عدم الإيطال: 

ذهب إلئ ذلك: كلّ من قال بكراهة التكفير. 
أو باستحباب تركه, مضافاً إلن بعض من قال 
بالتحريم مثل: المحقّق الأردبيلي'!”, وتلميذه 
صاحب المدارك", واستشكل في إيطاله جسماعة 


١١‏ أأظر المعتير: لذ 

(؟) أأظر العرائع 40:1 

3317 الال المفتاح‎ ١ أنظرالمفاتيح‎ 6١ 
401:1 أنظر جامع المدارك‎ )4( 

(4) أأظر الكفاية 135:١‏ 

(1) نسبه إليه العلامة في الختلف 5: 153 
0 أظر بجع الائدة م 

(0) أأظر المدارك 7 111-489 


مسن السعلقين عملئ السروة, مثل: السائريء 
والجواهري, والحكيم. والخوئي. حتئ مع القول 
يتحريمه/2. 

أدلّة القول بالتحريم والإبطال: 

استدلوا علئ القول بالتحريم والإبطال 
بالأدلة التالية: 

١‏ توقيفيّة أفعال الصلاة: 

لما كانت الصلاة عبادة وأفعالها متلقّاة من 
الشارع, والروايات البيائيّة التني تسبيّن صلاة 
النبي ب#لفنة والأئمَّة به خالية عن التكّف 
والتكفير, فالالتزام بذلك بعنوان أنّه من الصلاة 
تشر يع محرّم!". 

ومن جملة هذه الروايات ١‏ 

صحيحة حمّاد بن عيسئ, التى جاء فيها 
بيان صلاة الإمام جعفر الصادق .39١‏ ا 

«فقام أبو عبدالله 8 مستقبل القبلة منتصباً. 
فأرسل يديه جميعاً علئ فخزيه, قد ضمٌ أصابعه... 
فقال: الله أكبر. ثم قرأ الحمد بترتيل, وقل هو الله 
أحد, ثم صبر هنيئة بقدر ما تنقّس وهو قائم, ثم 
قال: الله أكبر وهو قائم, تمر 


انيّة: 


)١(‏ تقديم التخريج عنهم. 

(؟) أسظر: الخلاف 777:1 والضتاف 191:5 وعك 
توقيفيّة أفعال الصلاة مع خاو الروايات البيائية 
دليلين, والمدارك © 405. وغيرها. 

() الوسائل 6: 484. الباب الأوّل من أبواب أفعال 
الصلاة. الحديث الأوّل. 


>“ 


-حديث أبي حُّميد الساعدي الذي رواه 
البيهقي وغيره, وجاء فيه: 

«كان رسول الله إذا قسام إلئ الصلاة 
رفع يديه حنئ يحاذي بهما منكيه, ثم يكثر حت 
بد كل عضو منه في موطعه معتدلاًء ثم يقرأء ثم 
يكبر ويرفع يديه حتئ يحاذي بهما منكبيه. ثم 
0 

فهذه مع أنّها تذكر المندوبات والمسنونات 
لم تذكر التكفير من جملتها, وأمَا صحيحة حمّاد, 
فهي صريحة في عدمه, بل صريحة في وضع اليدين 
علئ الفخذين. 

هذا مضافاً إلى ما ورد عن النبي ا#فل: 
«صلوا كما رأيتموني أُصلّي»!9 

١‏ -إِنّه فعل كثير: 

وقد استدلوا عليه بأنّه فعلٌ كثيرء وهو مبطل 
للصلاة. فيكون محرّماً أيضاً'". 

تركه موافق للاحتياط: 

اسيّدلٌ علئ بطلان الصلاة به أنّ تركه موافق 
للاحتياط: ومع فعله لايحرز الامتثال!. 


)١(‏ السنن الكبرئ (للبييق) :77 >ا/9؛ وأنظر: سنن أي 
داود :١‏ 194 باب افتتاح الصلاة الحديث 2/7٠١‏ وسان 
القرمذي *: ,٠١0‏ ياب صفة الصلاة, الحديث 504 

باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة. 

1 7 والمنتبئ :18 

اف 777:1 والمنتيئ 0: 19, وكشف الغطاء 


. الموسوعة الفقهّة الميشرة /ج١٠‏ 


-التصوص الناهية: 

وردت نصوص ناهيةٌ عن التكفير والتكتتف. 
بل آمرة بالسّدلء وهي العمدة في الباب. وهي: 
أحدهما (. قال: «قلت: الرجل يضع يده في 
الصلاة. وحكئ اليمنئ علئ اليسرئء فقال: ذلك 
التكفير لاتفعل»!0. 

-مرسلة حريز عن الباقر #. قال في 
حديث -: «ولا تكمّر, إِنْما يصنع ذلك المجوس»!". 

وعن علي بن الحسين ل#ة. قال: «وضع 
اليدين في الصلاة عمل, وليس في الصلاة عمل»7©. 

- وعن علي بن جعفر. عن أخيه موسئ 18» 
كال «سألته عن الرجل يكون في صلاته, أيضع 
[حدئ يديه علئ الأخرئ بكّه أو ذراعه؟ قال: 
لأِيصَلح ذلك؛ فإن فعل فلا يعود له»(4, 

- وصحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر 4#: 
«ولا تكثرء إِنما يصنع ذلك المجوس»0©. 

0 الإجماع: 

وقد ادّعا اه السيّد المرتضئى بن والشيخ 


)1١(‏ الوسائل / 110, الباب ١6‏ من أبواب قواطع الصلاة» 
الحديث الأوّل. 

(؟) المصدر المتقدّم: 117 الحديث *. 

(©) المصدر المتقدم: الحديث 4. 

(]) المصدر المتقدم: الحديث 0. 

(5) المصدر المتقدّم: الحديث 5. 


(1) أنظر الاتتصار: 4١‏ 


الطوسي 01 

أدلّة القول بالكراهة وعدم الإبطال: 

قال المحيّق الحلّي في المعتبر: «والوجه 
عندي لكراية, أمَا التحريم فسيشكل؛ لأنّ الأمر 


بالصلاة لايتضمّن حال الكقّين. فلا يتعلّق بها 
تحريم, لكن الكراهيّة من حيث هي مخالفة لما 
دلت عليه الأحاديث عن أهل البيت بع 58 
استحباب وضعهما علئ الفخذين مسحاذيتين 
للركبتين. 5080 

ثم اقش أدلة القول بالتحريم والإبطال: 

بأ الإجماع منفيٌّ؛ لذهاب بعض أكابر 
القضلاء وهو أبو الصلاح _إلئ خلافه. 

- وكذا كونه فعلاً كثيراً أ لأنّ وظع 
اليدين علئ الفخذين ليس بواجب, ولا نمي 
لوضعهما في موضع معيّن, فللمكلف وضمهما كيف 
شاء. 


- وكون أفعال الصلاة متلق 
حقٌ, لكن كما لم يثبت مشروعيّة وضع اليمين علئ 
الشمال, لم يثبت تحزيمه. فللمكلف وضعهما كيف 


اة من الشارع 


شاء. 
- والاحتياط حسنٌ حيث لا دليل علئ 
الجواز, أمَا معه فلا. 
-وأمًا الرواية فمحمولة علئ الكراهة؛ لما 
تضئنت من التشبيه بالمجوس!". 


)١(‏ أظر الخلاف لديففة 
(5) المستير: 155 


ولكن رُدّت هذه النقاشات من قبل القائلين 
بالتحريم والإبطال20. 

أدلّة القول بالتحريم وعدم الإيطال: 

قال صاحب المدارك بعد نقل كلام المحقّق 
الحلّي ونقاشاته للقول بالتحريم: «وهو جيّد, لكن 
في اقتضاء التشبّه ظهور الرواية في الكراهة نظر, 
مع أن رواية ابن مسلم المتضعنة للنهي خالية من 
ذلك. 

وبالجملة فحمل النهي علئ الكراهة مجاز لا 
يصار إليه إل مع القرينة وهي منتفية: فإذن الممتمد 
التحريم دون الإيطال»!". 

وهذه الحرمة -كما يظهر ‏ حرمة ذاتيّة, 
بيُخلاف من عدّها حرمة تشريعيّة كما سيأتي. 

أدلّة القول بالتفصيل: 

ثم إن للسيّدين الحكيم والخوئي تفصيل في 
المسألة. وحاصله _علئ بيان السيّد الخوئي 
نّ التكتتف يكون علئ أنحاءٍ ثلاثة: 
ول - أن يقصد به الجزئيّة للصلاة. 
شبهة في حرمته وفي مبطليته. أما 5 
فللتشريعء رع الثاني فلكونه من الزيادة العمديّة 
القادحة. وهذا واضح من غير حاجة إلئ ورود 
دليل بالخصوص. 


(0 أنظر: النتهئ 6 ,1٠١‏ والذكرئ 2 3568 


والجواهر 218-171١‏ 
(؟)المدارك 455 0ك 
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الثاني -أن يؤتئ به لا بقصد الجزئية للصلا: 
بل بعنوان العبودية والخضوع والخشوع المأمور بها 
حال الصلاة, كما هو الدارج عند العامّة. ولا ريب 
في حرمته أيضأ لمكان التشريع؛ وما البطلان 
فمقتضئ القاعدة عدمه, بعد وضوح أنّ الحرمة 
المزبورة لا تستوجبه ما 0 سجع التضريع إلئ 


بعنوان الخضوع والعبوديّة. فهل هو أيضأ محرّم 
ومبطل؟ 
استظهر من المشهور الحرمة والبطلان؛ 
واستدلٌ لهم بما تقدّم, ثم ناقشهاء ثمّ قال في نهايةا 
المطاف: «والمتحصّل من جميع ما تقدَم أن 
التكّف في حدَ ذاته لا دليل علئ حرمته ومبطليته. 
نعم هو مكروه كما ذهب إليه المحمّق, لكن كراهة 
عرضية مجازية باعتبار استلزامه ترك المستحبٌ» 
وهو وضع اليدين علئ الفخذين»7". 
وصرّح السيّد الحكيم بعدم وفاء الأدلة بأكثر 
من الحرمة التشريعيّة, وهي لا تقتضي بطلان 
الصلاة إلا بالفعل بقصد الجزئّة. أو بلزوم خلل في 
الامتثال لتقيبد الإمتثال به ولا لم يكن وج 
للبطلان. 
وقال: نعم لا يبعد البناء علئ الكراهة الذاتية 


.401 417:4 مستند العروة (الصلاة)‎ )١( 


اد 
تشبهاً بالمجوس' 

ويكون حاصل رأيه ما ذكره في المنهاج 
فإنّه مبطل للصلاة علئ الأحوط 
استحباباً. وحرام حرمة تشر يعيّق»!". 

أمَا السيّد الخوئي. فقد قال في المنهاج: «إنّه 
مبطل للصلاة إذا أتئ به بقصد الجزئيّة من الصلاة. 


.وهو قوأ 


وأمًا إذا لم يقصد به الجزئيّة. بل أتئ به بقصد 
الخضوع والتأدّب في الصلاة, ففي بطلان الصلاة به 
إشكال, والأحوط وجوباً الإتمام ثم ثم الإعادة, نعم 
هو حرام حرمة تشريعيّة مطلقأ»'". 

ولم يغيّر صورة المسألة من محرّري المنهاج 
إل السيد السيستاني حيث قال: «إنّه مبطل للصلاة 


هو حرام حرمة تشريعيّة مطلقأ»!4. 
اختصاص الأحكام المتقدّمة بصورة العمد 
وعدم الضرورة: 
يبدو أن من المتسالم عليه بين الفقهاء 


8717-8681 1 المستمسك‎ )١( 

(1) منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) 777:١‏ / منافيات 
الصلاة, الثامن التكفير. 

(؟) منهاج اتصالحين (للسيّد النوني) :١‏ 117 / منافيات 
الصلاة, الثامن ‏ التكفير. 

(4) منهاج الصالحين (للسيّد السيستافي) 780-771١‏ / 
منافيات الصلاة, الثامن - التكفير. 


اق امو و ع 1 17 52578 


-كما قيل١'‏ اختصاص الأحكام المتقدّمة من 
الحرمة والبطلان أو الكراهة بصورة العمد وعدم 
الضرورة من تقيّة ونحوها. أما في صورة السهو فلا 
يترئّب حكم من الأحكام السابقة, وكذا في مورد 
النقية. 

هل تبطل الصلاة لو خالف التقيّة؟ 

إذا خالف المصلّى وظيفته الفعليّة. فأسدل 
يديه فيما إذا كانت وظيفته التكفير لأجل النقية 
فهل تكون صلاته صحيحة أم لا؟ فيه خلاف: 

ذهب جماعة, منهم الشهيد الأوّل!" إلئ 
بطلان الصلاة عندئز. 

-وذهب جماعة ومنهم الشهيد الثاني'” إلئ: 
عدمه. وعلّله أن انهي إِنما هو عن وصف خارلج 
عن الصلاة, وعلّله المحقّق الأردبيلى “بن اليكقير' 
ليس شرطأ للصلاة ولا جزة لها حتئ تبطل بتركه 


,409 :4 أنظر: المستمسك 3 076, ومسهد العروة‎ ١١ 


ن الجواهر -15:1١‏ 24 


(©) أنظر: روض الجنان 5: الماك ومصمع الفائدة 3 81, 
والمدارك 5 ,48١‏ ومستند الشيعة 7: 14., والعررة 
7-1 / مبطلات الصلاة. الشالك ‏ التكفير. 
بل لو تركه حاها أذكلت الصحّة وإن كانت 
أقوئ» ول يخالفه إلا اليد الحكيم ققال: «< 
والسيّد الشيرازي الذي قال: «بل البطلان هو الأقوئ». 
(6) أُظر مجمع القائد 


6 


000 0 


عدم الفرق بين أنحاء الوضع: 

صرّح أغلب الفقهاء 7" بأنّه لا فرق بين أنحاء 
الوضع. بأن يضع الكفّ علئ الكفّ فوق السّرّة أو 
تحتهاء وأن يضع الكفّ علئ الذراع والساعد. وأن 
يكون ذلك مع الحائل أو بدونه. 

كما لا فرق بين وضع اليمنئ علئ اليسرئ أو 
بالعكس عند الشيخ الطوسي!؟ وأغلب الققهاء, 
لكن استشكل فيه العلامة فقال: «قال الشسيخ في 
الخلاف: يحرم وضع الشمال علئ اليمين. وعندي 
فيه تردّد؛ إذ رواية محمّد بن مسلم تضئّنت 
العكس. ورواية حريز تدلٌ علئ المنع من التكفير, 
وفي رواية محمّد بن مسلم: أنّ التكفير هو وضع 
اليمين علئ الشمال...»!". 

وتردّد فيه المحّق الثاني” أيضاً. 

لكن يظهر من المحمّق الأردبيلي! حصر 
التكفير بوضع اليمين علئ الشمال كما هو المستفاد 
من رواية محمّد بن مسلم. 

بل صرّح تلميذه صاحب المدارك”" بلزوم 


)١(‏ أظر المصادر المذكورة في المامش (1) من الممود الثاقي 
5 الصفحة 5037 

() أنظر المخلاف 7011 المسألة 4/ر 

(© المنتيئ 216 

(6) أنظر جام المقاصد 0 

(0) أنظر ممع الفائد: 

0 أظر المدارك 3 4531. 
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تشريعاً. أو كراهته عرضاً. فلا فرق 
الوضع؛ لأنَّ الكل مشترك في التعبّد يما لا أمر به؛ أو 
بوضع اليدين علئ كيفيّة مخالفة للوضع علئ 
الفخذين المأمور به. 

وبناءٌ علئ الحرمة الذاتيّة كما عليه 
المشهور ‏ فالمتّبع هو الدليل, والمستفاد من 
مجموع الروايات أنّ الحكم شامل لمطلق وضع 
اليد 

وعلّقه السيّد الحكيم بناءٌ علئ الحرمة 
الذاتية ‏ علئ صد التكفير الذي يفعله 
المجوسى0 


التكتف فى سائر المذاهب الإسلاميّة 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلئ حكم التككتّف 
في المذهب الإمامي, ولكسن لئسا كانت المسألة 
خلافئة ومورداً للابتلاء. فلذلك لا بأس بالتعرض 
الآراء سائر المذاهب الإسلامية, ونكتفي بما ذكره 
ثيخنا الأستاذ السبحائي حول هذا الموضوع في 
بعض كتبه ورسائله. حيث قال: 


القبض بين البدعة والسنّة: 
قبض اليد اليسرئ باليمنئ ممّا اشتهر ندبه 


.4 8١ :4 أظر مستند العروة (الصلاة)‎ )١( 
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بين فقهاء أهل السنّة: 

فقالت الحنفية: إن التكتّف مستون وليس 
بواجب, والأفضل للرجل أن يضع باطن كله لين 
علئ ظاهر كنّه اليسرئ تحت سُوّته, وللمرأة أن 
تضع يديها علئ صدرها. 

وقالت الشافعيّة: يسنٌ للرجل والمرأة, 
والأفضل وضع باطن يمناه علئ ظهر يسراه تحت 
الصدر وفوق الشدّة ما يلي الجانب الأيسر. 

وشدّت عنهم المالكيّة, فقالوا: يندب إسدال 
اليدين في الصلاة الفرض7. وققالت به جماعة 
أيضاً قبلهم, منهم: عبدالله بن الزسير وسعيد بن 
البسيّب, وسعيد بن جبيرء وعطاء. وابن جريج» 
:والتخعي, والحسن البصريء وابن سير ين؛ وجماعة 
يم للفكها . 

وأمًا الشيعة الإماميّةء فالمشهور [عندهم] 


أن مبطل, ود منهم من قال أن مكروه كالحلبي 


)١‏ قال ابن قدامة في المغني :١‏ 015 عند ذكر القائلين 
بالتكف -_: «وحكاه ابن المنذر عن مالك. وظاهر مذهبه 
الذي عليه أصحابه إرسال اليدين», وبهذا المضمون جاء 
في سبل السلام :١‏ لمه؟. باب صفة الصلاة. ذيل الحديث 
الثاني عشر. 

(1) تقدّمت أقوال الشيعة الإماميّة في الصفحة 107-1١1‏ 


ذكرت صفة صلاة النبي يي ولم يُسر فبها إلئ 
التكتف ووضع إحدئ اليدين علئ الأخرئ؛ ببل 
جاء فبها: «كان رسول الله في إذا قام إلئ الصلاة 
رفع يديه حتئ يحاذي بهما منكبيه, ثمّ يكبّر حتئ 
كل عضو منه في موضعه معتدلاه ثم يقرأء ثم 
يكبر فيرفع يديه حتئ يحاذي بهما منكبيه, ثمّ 
يركع ول 

ثانيهما -رواية حمّاد بن عيسئ, التي تبيّن 
صفة صلاة الإمام الصادق ية. التى جاء فيها: 
«فقام أبو عبدالله مستقبل القبلة منتصباً. فأرسل 
يديه جميعاً علئ فخذ يه قد ضمٌ أصابعه وقرّب بين 
بينهما ثلاثة أصابع مغرّجات* 
جميعا. لم يحرّفهما علن 
ال: الله أكبر, ممتقيراً 
4 
الحمد بترتيل» وقل هو الله أحد, ثم صبر هنيئة بقدر 
ما تنفّس وهو قائم. ثم قال الله أكبر وهو قائم؛ ثمّ 
ركع يول 

ثم ذكر أدلّة القائلين بالقبض والتكتّف. 
وأهتها هو: 


١-حديث‏ سهل بن سعد: 


قدميه حتئ كان 


روئ البخاري عن أبي حازم عن سهل بن 
سعد, قال؛ «كان الئاس يؤمرون أن يضع الرجل 


2١4 تقدّم ذكر مصادر الحديث في الصفحة‎ )١( 
(؟) الوسائل 6: 405, الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة,‎ 
الحديث الأوّل.‎ 


اليد اليمنئ علئ ذراعه اليسرئ في الصلاة». قال 
ليو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلئ النبي ملكة. 

قال إسماعيل: يُنمئ ذلك ولم يقل ينمي!". 

والرواية متكمّلة لبيان كيفيئة القبضء إلا أنّ 
الكلام في دلالتها بعد تسليم سندهاء لكثّها لا تدل 
عليه بوجهين: 

أوَلاً لو كان النبي الأكرم هو الآمر بالقبض, 
فما معنئ قولهب:«كان الناس يؤمرون»؟ أوَ ما كان 
الصحيح عندئذٍ أن يقول: كان النبي يأمر؟ أوليس 
هذا دليلاً علئ أنّ الحكم نحم بعد ارتحال النبي 
5 نّ الخلفاء وأتراتهع كانوا يأمرون 
أنه أقرب للخشوع؟ ولأجله 
قد البخاري بعده باب باسم «باب الخضوع». قال 
أب“نخجر: "الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل 
الذليل؛ وهو أمنع عن العبث. وأقرب إلئ 
الخشوع"(", كأنّ البخاري قد لاحظ ذلك وعّبه 
يباب الخشوع. 

وثانياً إن في ذيل السند ما يؤيّد أنّه كان 


(0) صحيح البخاري :١‏ 8 ياب وضع ادقن عل 
اليسرئ. والمراد من إسماعيل هو إسماعيل بن أبي اوس 
شيخ البخاري. أنظر فتح الباري 5 114 ورواه الببيقي 
في السنن الكبرئ 1: 58. باب وضع اليد الب على 
الي 

(1) فتح الباري »: 514. باب 47 ياب وضع البنى على 


اليسرئ. 


من عمل الآخرين, لا الرسول الأكرم نفسه. حيث 
قال: "قال إسماعيل: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلئ 


ومعناه أنه لا يعلم كونه أمرأ مسنوناً في 
الصلاة, غير أن يُعئ وينسب إلئ النبيء فيكون ما 
يرويه سهل بن سعد مرفوعاً. 

قال ابن حجر: “ومن اصطلاح أهل الحديث 
إذا قال الراوي ينميه قفمراده يرفع ذلك إلئ 
الببى “0 

. هذا كله إذا قرأناه بصيغة المجهول. وأمّا إذا 
قرأناه بصيغة المعلوم. فمعناه أن سهلاً ينسب ذلك 
إلئ النبي» فعلئ فرض صحٌّة القراءة وخروجه بذلك 
من الإرسال والرفع. يكون قوله: «لا أعلمه...» 
مُعرباً عن ضعف النسبة, وأنّه سمعه عن رجل آكًْ 
ولم يسئّه. 

1-حديث وائل بن حُجر: 

وقد روي هذا الحديث بصور: 

أ-روئ مسلم. عن وائل بن حُجر: «أنّه 
رأئ النبي رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر, ثم 
التحف بثوبه, ثمّ وضع .يده أليمنئ علئ اليسرئ, 
فلمًا أراد أن يركع أخرج يديه من التوب, ثم رفعها. 
ثم كبر فركع ...»(". 
)١(‏ فتح الباري 2: 14 


(؟) صحيح مسلم 5١1:١‏ / كتاب الصلاة ‏ باب وضع اليد 
البنى على اليسرئء الحديث 04, تسلسل .60١‏ 
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والاحتجاج بفعل النبي ##فية وهو متوقّف 
علئ تمام دلالته علئ ذلك؛ لأنّ ظاهر الحديث أن 
النبي جمع أطراف توبه فغطّئ صدره به. ووضع يده 
اليمنئ علئ اليسرئ, أمنا هل فعل ذلك لكونه أمراً 
مسنوناً في الصلاة, أو فعله للا يسترخي التوبء بل 
يلصق بالبدن ليقي به نفسه من البرد؟ والفعل أمرٌ 
مجهول العنوان. لا يكون حجّة إِلا إذا عُلم أنه فل 
به لكونه مسنونأً. ثم إنّ النبي الأكرم ملؤت صلّئ مع 
المهاجرين والأنصار أزيد من عشر سنواتء فلو 
كان ذلك ثابتأ من النبي مَل لكثر النقل وذاع. ولما 
إنحصر نقله بوائل بن حُجرء مع ما في نقله من 
الامجتمالين. 


نعم روي بصورة أخرئ اليس فيه قوله: «ثمّ 
التبحف يكوبه» كما في الرواية التالية: 

ب - روئ البيهقي بسنده عن موسئ بن 
عمير؛ حدّئني علقمة بن وائل, عن أبيه: «أنّ 
النبي يي كان إذا قام في الصلاة قبض علئ شماله 
بيمينه. ورأيت علقمة يفعله»00, 

وبما أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة, 
فالثانية هي المتعيّنة, فيلاحظ علئ الرواية بما 
لوحظ علئ الأُولئ. وهو: أن وجه الفعل غير معلوم 
فبها. فلو كان النبي مقيماً علئ هذا العمل لاشتهر 
)١١‏ اسان الكبرئ للبييق 28:1. وفي سند الحديث 

عبدالله بن جعطر. فلو كان بن نيح قال 
د 


بشيء, وقال النسائي: مقر 


بين الناس» مع أنّ قوله: «ورأيت علقمة يفعله» 
يُعرب عن أنّ الراوي تعرّف علئ السنّة من طريقه. 

ج - رواه البيهقي أيضأ بسند آخر عن وائل 
بن حُجر!'! ويظهر الإشكال فيه بنفس ما ذُكر في 
السابق. 


"كاعد يك عبدالله بن أتشعرد: 

روئ البيهقي مسنداً عن ابن مسعود أنه كان 
يصلّي, فوضع يده السرئ علئ اليمنئ؛ فرآء 
النبي يي فوضع يده اليمنئ علئ اليسرئ!". 

.بلاحظ عليه -مضافاً إلئ أنه من البعيد أن له 
يعرف مثل عبدالله بن مسعود ذلك الصحابي ما هو 
المسنون في الصلاة مع أنّه من السان ناز 
الإسلام: أنّ في السند هشيم بن بشيرء وهو مشهور 
بالتدليس 9 

وهكذا انتهئ إلئ مناقشات هذه الروايات 
من حيث الدلالة والسند0» وأضاف في رسالة 


)١(‏ المصدر المتقدّم نفسه وفي سنده عبدالله بن رجاء. قال 
عمرو بن على الفلاس: كان كثير الخلط والتصحيف, 
اليس بحية. لاحظ هدئ الساري ١‏ 467 

(1) المصدر المتقدّم نفسه. 

(؟) في ظلال النوحيد: 170 تحت عنوان دراسة لأربع 

البدعة والسنّة / المسألة الأول 
القبض بين البدعة والسنّة. على ما ذكره الأستاة. 

(؛) في ظلال النوحيد: ١70‏ 174, القنبض بين البدعة 


والسئة. 


00 


أخرئ'" روايات أخر مع مناقشتها سنداً ودلالة. 


يُبحث عن موضوع التكّف عند الكلام عن 
قواطع الصلاة ومنافياتها حيث يقع الكلام في أنه 
قاطع للصلاة ومبطل لها أم لا؟ 


تكرار 


راجع: احتياط؛ امتثال أمر. 


)١(‏ سلسلة المسائل الن 
والسنّة». 


تفعيل من كَفَرء بمعنئ ستر. قال ابن فارس: 
«الكاف والفاء والراء أصلّ صحيح يدل على معنئ 
واحد, وهو الّتر والتغطية؛ يقال لمن غطّئ درعه 
بثوب: قد كَثّر درعه, والمكمُّر: الرجل المتغطي 
بسلاحه»!؟. 

ثمّ ذكر منه إطلاق الكافر علئ الزارع؛ لأنّه 
يغطّي الحبٌ بتراب الأرض. ومنه قوله تسعالئ: 


ومئه: أن ينحني الإنسان ويطاطئ رأسه 
قريباً من الركوع تعظيماً لصاحبه! 
اصطلاحاً: 

استخدم الفقهاء والمتكلّمون وغيرهم التكفير 
بالمعاني التالية مع ملاحظة المناسبة مع المعنئ 
الأصلي. وهي: 

- التكفير بمعنئ نسبة الكفر وهو ضدّ 
الإيمان -إلئ شخص. والمناسبة هي تغطية الإإيمان 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة 111:0 «كفر». 
(1) الحديث 6ك 


(2) الفح 14 


(6) أنظر: الصحاح. والنهاية (لابن الأثير): «كفر», 


...ل الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


وستره بالإلحاد والجحود. 

وهذا المعنئ هو المقصود بالبحث فعلاً. 
التكفير بمعنئ الخضوع, ومنه وضع اليد 
ن علئ اليسرئ في الصلاة. الذي يعبر عنه 
بالتكتّف أيضاً. وقد مضئ الكلام عنه في عنوان 
«تكتّف». 


-التكفير بمعنئ ستر الذنوب بدفع غرامة 
تسمّئ بدالكقارة». 

وهذه الغرامة قد تكون ماليّة كإطعام 
المساكين أو عتق رقبة, وقد تكون فعليّة مثل 
الصوم. وكلاهما موجود في كقّارة الإفطار العمديء 
وكمّارة الظهار, وقتل الخطأً!". 

والكلام عن ذلك سوف يأتي في عنوان: 
«وكقارة», 

- التكفير بمعنئ ستر السيئات, بل محوها 
بفعل الطاعات علئ عكس الإحباط الذي هو إزالة 
الطاعات بفعل المعاصي والسيئات. 

والكلام عن ذلك من وظائف علم الكلام» 
ولكن نبحث عن ذلك قليلاً. كما تقدّم البحث عن 
الاحباط قليلاً في محله أيضاً. 


أوَلاً التكفير بمعنئ نسبة الكفر إلئ المسلم 
أطلق الكفر في لسان الآيات والروايات 
علئ عدّة معان 


)١(‏ لاحظ بحث الكقّارات في الجواهر 75 وما يعدها. 


أ-جحود بعلم: 
وهو الذي أشار إليه القرآن الكريم بالنسبة 


إلى أهل الكتاب انّذين كانوا ينتظرون مجيء 


النبي لفق ثم جحدوء بعد مجيئه. في قوله تعالن: 


ب جحود بغير علم: 
وهو الذي أشار إليه القرآن ‏ حكاية عن 


الدهريين ‏ بقوله تعالئ: <وَقَالُوا ما مي إل حيَائدَ 
آلدُْيَا نَعُوتُ وَنَحيَا وما يفِْكتَا ِل آلدّمْرُ وَمَا لَهُم 
ذلك من عِلْمٍ إن م إلا يَظُونَ» 1" 
؟-كفر البراةة: 

وهر الذي قال خنه ماله َثُم َم آلْقيامةٍ 


#-كفر الترك لما أمر الله به: 
فقد أطلق علئ ترك الحيج الكفر في قوله 


() العنكبوت: 80؟. 
(4) آل عمران: 41 


-كفر التعم: 
وقد عبر القرآن الكريم بالكفر عن كفران 
النعمة وعدم الشكر عليها في قوله تعالى؛ («لتبؤني 


افد آم وم 

وقيل: الكفر علئ أربعة وجوه: 

١‏ -كفر إنكار, بأن لا يعرف الله عرٌ وجل 
ولا يترف يفر 

"-كفر جحود, وهو كفر من يعترف بقلبه, 
ولا يقرٌ 


”-كفر عنادء وهو كفر من يعرف بقليه 
ويعترف بلسانه, لكن لا يدين به؛ حسداً وبغياً. مثل 
كفر أبي جهل والوليد وأضرابهما. 

؛ -كفر نفاق» وهو كفر من يِقكٌ بلسانه ولا 
بعت ةربقلبه!. 


)١١‏ الفل: ..٠‏ وهناك آيات كثيرة أطلق فيها الكفر عل 
كفران النعمة منها: الآية من سورة إبراهيم. والآية 
01 08 من سورة النحل, وكذا الآية 1١‏ 7/7 والآية 
وآيات أخر. 

(؟) وردت هذه الوجوه الخمسة في رواية رواها الججلسي 
عن تفسير القمّي مسنداً إلى الإمام الصادق 396 أنظر: 
البحار 14: 55-47 /كتاب الايمان والكفر. باب الكفر 

الحديث ؟؛ وتفسير القمي 46 /غ, ذيل الآية 
قو تعاللة ؤسواء علومب. ‏ 

(؟) تقله الجلسي في البحار عن بعض. أنظر البحار 3/١‏ 
0 / كتاب العشرة, باب حقوق الإخوان. ذيل 
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ما هو الكفر المخرج عن الإسلام؟ 

الكفر الذي يخرج به عن الإسلام إِنّما هود 

كفر الجحود بكلا قسميه في التقسيم الأوّل» 
الذي يشمل كفر الإنكار وكفر الجحود في التقسيم 
الثاني. 

وأمًا كفر النفاق, فهو لا يخرج عن الإسلام 
مادام صاحبه علئ ظاهر الإسلام, كما كانت سيرة 
انبي لثتة والصحابة مع المنافقين ني صدر 
الاسلام. 

وأمَا كفر الترك لما أمر الله تعالئ به. وكفر 
النعم. فلا يخرجان عن الإسلام, مادام الشخص 
علئ ظاهر الإسلام من الشهادة بالوحدانية 
وبالرسالة 

ماهو متعلّق الكفر المخرج عن الإسلام؟ 

والمقصود بالبحث هنا هو معرفة أنَّ إتكار 
أيّ شيم أو جحوده يخرج عن الإسلام؟ فنقول: 

الأمور التي يخرج معتقدها عن الإسلام هي: 

١-إنكار‏ الذات المقدّسة: 

كل من أنكر الذات المقدّسة أي الله تعالى 
فهو كافر خارج عن الإسلام, وليست التسمية مهمّة 
فمهما سمي المعتقد بذلك فهو كافرء سواء سمي 
دهرياء أوماديا. أوماركسيا. أوغير ذلك. 0 

"-إنكار الوحدا 

من أنكر وحدائيّة الله تعالئ وإن كان معتقداً 
: إله الخير 


بذاته, فهو كافر, كمن اعتقد بوجود إل 


...00 الموسوعة الققهيّة الميسرة / ج١٠‏ 


وإله الشرٌ أو النور والظلمة وغير ذلك. 

والحاصل: من جعل لله شريكاً فهو مشرك, 
وهو علئ أقسام: 

١-أن‏ يجعل له شريكاً في الذات, بأن يعتقد 
بوجود إلهين قادرين علئ الخلق والتكوين علئ 
نحو الاستقلال. 

١‏ -أن يجعل له شريكاً في الخلق, بأن يعتقد 
أن الله تعالئ فرّض أمر الخلق وتدبير العالم إلئ 
موجود آخرء كما يعتقده الغلاة والمفوّضة. 

راجع: تفويض 

؟-أن يجعل له شريكا في العبادة, كمشركي 
الجرب وغيرهم ممّن كانوا يعبدون الأصنام تقرّباً 
إلئ الله 

وهناك أنواع أخر من الشرك. لكنّ المهمّ 
منها فى بحثنا هو هذه الثلاثة 

وراجع للتفصيل عنوان: إشراك. 

إنكار النبوّة: 

كل من أنكر نبوّة الأنبياء» أو خصوص نبي 
الإسلام عليهم صلوات الله أجمعين؛ فهو خارج 
عن الإسلام وداخل في الكفر بلا خلاف ولا 
إشكال أيضاً. 

غ-إنكار المعاد: 

منكر المعاد ليس بمسلم. وهل يكقّر مطلق 
منكره. أو خصوص منكر المعاد الجسماني فيه 
خلاف. 


5-إنكار ما هو ضروري الدّين: 


تقدّم في عنوان «ارتداد»: أن إنكار ما هو 
ضروري الدّين موجب للارتداد. وهل يوجبه 
مطلقاً أو إذا استلزم تكذيب النبي ي#ف؟ تقدّم 
البحث عنه هناك. ١‏ 

:ولغلا-١‎ 

الغلوٌ في شخصٍ ما يوجب الخروج من 
الدّين. كالقول بحلول الله تعالئ في جسم شخص» 
أو الاعتقاد بأنٌ تسخصاً ما قادر علئ الخلق 
والتكوين, أو تدبير أمر المخلوقات, كلّ ذلك علئ 
نحو الاستقلال. ومن دون إرادة اللّه تعالئ. 

أما لوكان في طول إرا. الله تعالئ, فلا منج 
منه. كالاعتقاد بالإحياء بإذن الله تعالئ. كما هلو 


بالنسبة إلئ عيسئ بن مريم :4# الذي صرّح الْمَرآنَ 
أله كان يحبي الموتئ ويبرئ الأكمه والأبرص 
بإذن الله تعال. 

راجع للتفصيل عنوان «تفويض». 

/-النّصبءه 

وهو التديّن ببغضة علي 98 لأنّ التواصب 
نصبوا له, أي عادوه'". ويشمل هذا التحديد كل من 
جعل بغض علي 18 ديتاً يتديّن به. ومنهم الخوارج 
الذين كقّروه مع ماورد في حقّه عن النبي 446 !". 


١١‏ أأظر القاموس الحيط: «تصب». 
(1) فقد روئ زر قال: «قال عل والذي فلق الحبة وبرأ 
4 


وأمَا سائر الفرق كالمجسّمة والمشيّهة والمجئرة. 
فلم يتسرّع فقهاؤنا إلئ تكفيرهم؛ لعدم التزامهم 
عملاً بلوازم مذاهبهم الفاسدة, ما لو التزموا بها فهم 
يُكثّرون أيضاً 

ولنعم ما قال المحمّق الهمداني: «... وكيف 
كان فلا ينبغي الارتياب في أنه ليس شيء من مثل 
هذه العقائد التي رّما يعجز الفحول عن إيطالها. مع 
مساعدة بعض ظواهر الكتاب والسنّة عليها إنكاراً 
للضروري. واللَّه العالم..»!93. 

هذا وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«ارتداد» فراجع. 1 

هل يجوز تكفير أهل القبلة؟ ١:‏ 

الحاصل مما سبق: أن كل مَن اعتقد باللّه 
ووحكانيته. واعتقد برسالة النبي لفت وبالمعاد, 
ولم ينكر ضروريّاً من ضروريّات الدّينء ولم يكن 
غالياً ولا ناصيياً فهو مسلم تجري عليه أحكام 
الإسلام, ولا يجوز تكفيره بالمعنئ المخرج من 
الإسلام وإن جاز وصفه بالكفر بالمعاني الأآخر 
كترك ما أمر اللّه به. ١‏ 

وإنّما يكثّر من تقد ذكره, إذا اعتقد بذلك 
وهو بالغ عاقلٌ قاصدٌ مختارٌء فلا عبرة بكفر المكرّه 


لا عبتي إلا سؤمن 
ولا ييغضني إلا منافق». صحيح مسلم 81:١‏ / كتاب 
الإيمان, الباب 6 الحديث 7/8 تسلسل 3121. 

)١(‏ مصياح الفقيه ٠ :١‏ لا كتاب الطهارة. 


ااا يي ينتير المع دم 


علئ الكفر. كما تقدّم في العناوين: «إشراك», 


و«إكراء». و«تقية».. 


ظاهر الإسلام حتئ يثبت خلافه, كما تدلّ عليه 
الروايات الآنية. 
دلالة الروايات علئ أنّ المعيار هو ظاهر 
الإسلام: 
وردت روايات عديدة علئ أن المعيار في 


عصمة الإنسان وحرمة دمه وماله إِنّما هو ظاهر 
اللإسلام, منها: 

-ما رواه أبو هريرة عن النبي متك أنه قال: 
«أمرت أ أن أقاتل الناس حتيئ يشهدوا أن لا إلد إلا 
الل ويؤمنوا بي وبما جئت به. فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم 
على الثم" 

وروئ عنه ل هذا الممنئ كل من جابر 
وعبدالله بن عمر وغيرهما!". 

- وروئ عبدالله بن عمر, قال: «قال رسول 
الله ه: أييما امرء قال لأخيه: يا كافر, فقد باء بها 
أحدهماء إن كان كما قال, وإِلّا رجعت عليه»!؟. 


)١(‏ صحيح مسلم 81:١‏ / كتاب الإمان الباب ١ل‏ الحديث 
ل تسلسل 54 

(1)المصدر المتقدّم: سائر أحاديث الباب. 

(5) صحيح مسلم 74:١‏ /كتاب الإيان الباب 51, 
الحديث ,1١‏ تسلسل .11١‏ 


58 ..... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


-وعن أسامة بن زيد: «قال: بعثنا رسول 
الله لت في سرية, فصتحنا الخرقات من جهينة, 
فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله فطمنته. فوقع 
في نفسي من ذلك, فذكرته لني مفقة. فقال رسول 


رسول الله نما قالها خوفاً من السلاح, قال: أفلا 
شققت عن قلبه حتئ تعلم أقالها أم لا؟ فما زال 


ذلك اليوم»7" 7 

-وعن أبي عبداللّه 48 قال: «الإسلام يحقن 
بعالم ويؤدّئ به الأمانة, وتُستحلٌ به الفسروجء 
ولواب علئ الإيمان»!" 

ببوعنه 96 أيضأ: «الإسلام شهادة أن لا إله 
إلا الله والتصديق برسول اللّه #يه. به حقنت 


الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلئ 
ظاهره جماعة الناس. والإيمان الهدئ وما يقبت 
في القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل به. 
والاريمان أرفع من الإسلام بدرجة. إِنَّ الإيمان 
يشارك الإسلام في الظاهر, والإسلام لا يشارك 


,4١ /كتاب الإيان, الباب‎ 47:١ صحيح مسلم‎ )١( 
168 الحديث 13. تسلسل‎ 

(؟) المصدر المتقدّم: الحديث 165 

(6) أصول الكافي ؟: 54 / باب أن الإسلام يحقن به الدب 
الحديث الأوّل. 


الإيمان في الباطن. وإن اجتمعا في القول 
والصفة»!5 0 ١‏ 

إذن المعيار في اتّصاف الإنسان بالإسلام 
هو الشهادة بالتوحيد والرسالة, وبه يعتصم ويحفظ 
دمه وماله وذراريه. فلا يحقّ لأحد أن يرمي 
شخصاً يشهد الشهادتين بالكفر المخرج عن 
الإسلام. إلا إذا أنكر ضروريًاً يستلزم إنكار 
الرسالة. وأمَا المسائل الفرعيّة الاجتهاديّة 
فالاختلاف فيها لا يسرّغ التكفير. 

ومن هنا يتّضح أنَّ ما قام به بعض من تكفير 
المسلمين بمجرّد شبهات واهية!"' لا يكون علئ 
أساس شرع بل هو خلاف الشرع وما ورد هن 
النبي وأهل بيته الأطهار 2ف 

ومع ذلك نرئ -مع الأسف _-عدم الأكتراك 
بتكفير المسلمين منذ الصدر الأوّل وب بالخوارج 
الذين كمّروا مَن لم يكن علئ أهوائهم من المسلمين 


حتئ يومنا هذا الذي تساهل بعضهم وتسارع في 


)١(‏ المصدر المتقدّم: 0" / باب أن الإيمان يشرك الإسلام. 
الحديث الأوّل. 


(؟) وعمدة المسؤولية في ذلك إِنَا هو في عاتق من يعدون 
أنفسهم من العلماء الذين يكثّرون من لا يكون على 
رأهم. فكم أريقت الدّماء البريئة من أجل ذلك. 
وخاصّة إذا كان ذلك مطابقاً هوئ السلطان, أو كان هواه 
مطابقاً لذلك, وقد أشرنا إلى فاذج من ذلك في عنوان 


«تفية» فراجع. 


تكفير المسلمين بمجرّد أنّهم لم يكونوا علئ 
أهوائهم. كما فعل الخوارج من ذي قبل!! 

فإنا للّه ونا إليه راجعون وإلئ الله المشتكئ 
مما لاقته الأئة الاسلامية وتلاقيه من التكفيرئين. 

حكم من قال لغيره يا «كافر»: 

ذكر الفقهاء في بحث القذف أنه لو قال 
شخص لآخر ما يوجب تأده ولم يكن موجياً 
للحد -كالرمي ب 


نا ونحوه - فهو يوجب التعزيرء 
كما تقدّم الكلام عنه في عنوان «تعزير». 

وروي في هذا المجال عن علي 3#: «في 
الرجل يقول للرجل: ياكافرء يا خبيث, يا فاسق»يا 
حمار؟ قال: ليس عليه حدّ معلوم؛ يعرّر الوالي بما 


زائ »0 


ثانياً ‏ التكفير بمعنئ محو السيّئات بالطاعات 
الإحباط والتكفير إصطلاحان كلاميّان 
منتزعان من الآّيات والروايات فالإحباط هو: 
إزالة الثواب بسبب لحوقه بالمعصية المتأخّرة. 
والتكفير هو: إزالة المقاب بسبب لحوقه 
بالطاعة المتأخّرة. 
قال العلامة الحلّي في شرح التجريد: 
«ومعناهما: أنّ المكلّف بسقط ثوابه المتقدّم 
بالمعصية المتأخّرة, أو تكفّر ذنوبه المتقدّمة بطاعته 


)١(‏ كنز العبال 6: 8117, الحسديث 18481., وانظر السان 
الكبرئ 4 708 


قال العلامة: «اختلف الناس هناء فقال 
جماعة من المعتزلة بالاحباط والتكفير... ونفاهما 
المحتقون؟. 


إِنّهِ ينتفى الأقلٌ بالأكثر. 
وينتفي من الأكثر بالأقلٌ ما ساواء ويبقئ الزائد 
مستحقًا. وهذا هو الموازنقة. 

ثم قال: «ويدلٌ علئ بطلان الإحباط أنّه 
يستلزم الظلم؛ لأنّ من أساء وأطاع وكانت إساءته 
أكثرء يكون بمنزلة من لم يحسن, وإن كان إحسان 
أكثر يكون بمنزلة من لم يسىء؛ وإن تساويا يكو 
مساوياً لمن لم يصدر عنه أحدهما. وليس كذلك 
عند العقلاء, ولقوله تعالئ: 


ريه ومن يَعْمَلْ بِشْقَالَ ةضوا يََه504, 


والإيفاء بوعده ووعيده واجب»©, 


.59/7 كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:‎ )١ 

(1) قال المجلسي: «إعلم أن المشهور بين متكلّمي الإمامية 
بطلان الإحباط والتكفير». البحار 0: 787 / ككتاب 
العدل, بساب الوعد والوعيد والحبط والتكفير أُوّله, 
وانظر اللوامع الإهية: 415 

(©) الرلرلة: اال 

(4) كشف المراد: 39/7 


٠١ج‎ / الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ ٠... 


أقول: 
أوَلاً إن كثيراً من الآيات والروايات 
ذكرت الاحباط والتكفير مثل: 


كَفْد عَدكُم سقاتكُم» 0 
-وقوله تعالئ: 


نّمم كرهُوامَاأَنرلَ آلله 

احم أَْمَاهُمْ»!" وآيات وروايات أخرئ. 
ثانياً لا إشكال في أنّ هناك ما يحبط العمل 

أو يكثّره إجمالاً. من قب 


الكفر بعد الإيمان, فمن كان مؤمناً وعمل 
صالحاً ثم كفر ومات علئ كفره. فتكون أعماله 
السابقة علئ كفره كالعدم, فإن كان قد عمل صالحاً 
افلكثواب عليها. 

-وكذا العكس, فالإيمان بعد الكفر كذلك, 
قم كا كافراً. م آمن وعمل صالحاً. ومات وهو 
مؤمن فتكمّر عنه سيناته أيّام كفره؛ لأّها مهما كانت 
فهي لا تكون أعظم من كفره. وغفر الله له. 

التوبة» من تاب عن ذنب أذنبه. فنتكون 
توبته مكمّرة للذنب الذي ارتكبد 

-العقوبات المقرّرة شرعاً: مثل الحدود 
الشرعيّة كالجلد والرجم. وقطع اليد. أو اققتصاص 
ونحوها؛ فإنّها موجبة لتكفير الذتب الذي استحقّ 
تلك العقوبة. 

الكقارات المقرّرة شرعاً. فدفعها موجب 


8١ النساء:‎ )١( 


5 محمد جلف‎ )١( 


تكفين 
لرفع العقوية المستحقّة وموارد أخرئ وردت في 
بعض الروايات!9, 

والتحقيق في ذلك وتوجيه الآيات 
والروايات الظاهرة في التكفير والإحباط موكول 
إلى محلّه في علم الكلام. 


تكفين 
لفغفة: 
وكَفَنَ الخبزة: واراهاء ومنه سمي كفنٌ الميّت؛ لأنه 
يستره. والجمع: أكفان!". 


اصطلاحاً: 
إلباس المويّت الكتن. وهو اشياب 
المخصوصة, بعد تغسيله وقبل دفنه. 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتكفين: 
يجب تكفين الميّت المسلم ومن بحكمه 


)١(‏ لكن يبدو أنّ القائلين بالإحباط والتكفير يحملون 
الآيات والروايات على غير هذه الموارد, أو على دائرة 
أوسع من هذه الموارد. مثل أن تكمّر الطاعات المت 
المعاصي المتقدّمة. أو تحبط المعاصي المتأخّرة الطاعات 
المتقدّمة. 

00 أظر السان العرب. والقاموس الحيط: دكفن». 


وجوباً كفائياً"", بالإجماعء بل بالضرورة!". 
ولا يغسّل ولا يكمّن الشهيد في المعركة؛ بل 
بثيابةا”. 
والواجب ستر الميّت بالكفن -أي نفس 
عمليّة التكفين_لا بذل الكفن أو ثمنه ليُشترئ به 
الكفن !4 

8 


وفيه أجر جزيل. فقد ورد: «من كقّن مؤمناً. 
كان كمن ضمن كسوته إلئ يوم القيامة» !8 

وهل تتوقّف صحّة التكفين علئ قصد القربة؟ 

يبدو أن المشهور هو عدم التوقّف!". نعم 
يتوقّف ترب التواب عليه. كما سب 

قال الشهيد الشاني بعد بيان التكفين 
أوالتحنيط: «والنيّة معتبرة فيهما؛ لأَنّهما فعلان 
واجيان, لكن لو أخلٌ بها لم يبطل الفمل 

وهل يأثم بتركها؟ يحتمله؛ لوجوب العمل. 
ولا يتم إلا بالنية؛ لقوله ة: "لا عمل إلا بنية”7. 


)١(‏ راجع تفصيل الكلام عن ذلك في عئوان «تجهيز». 

(1) أنظر: مستند السيعة 15 108, والجواهر 168:4 
وكتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) 4 117؟, وغيرها. 

(©) أظر الجواهر 81 . وعنوان «شهيد ». 

(4) أظر المصادر المتقدّمة في الهامش * 

(0) الوسائل 5: 48, الباب 77 من أبواب التكفين, الحديث 
الأرّل. 

(1) أنظر المستمسك 6: 168 

(0) الوسائل :١‏ 17. الباب 0 من أبواب مقدّمات العبادات. 


الحديث الأوّل. 


لففلة 


وعدمه أقوئ؛ لأنّ القصد بروزهما للوجود. 


كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وقضاء الدين.... 7 
ولكن لا يستتبع القواب إلا إذا أريد بها 
التقرّب إلئ الله تعالئ. كما نبّه عليه الشهيد #4 في 
القواعد»!". 1 
وقال الشيخ الأنصاري بعد نقل ذلك عته: 
«ولا ريب أنّ ما قوّاه هو المتعين»!". 


الكفن الواجب والمندوب: 
الكفن يتكوّن من قسمين: واجبء ومندوب. 
ألا الكفن الواجب: 
المعروف بين فقهائنا'' أنّ الكفن الواجب 
يتكوّن من ثلاث قطع, وإن اختلفوا في تعريفها. 
والمعروف عن سلار أنه تكني قطعة واحدة 
حال الاختيار, فإنّه قال عند ذككر الؤاجب من 
تجهيزه: «... وتكفينه بقطعة واحدة...»40, 
ويدلٌ علئ المشهور الأخبار المستفيضة, 


ان :١‏ 141, وأنظر القواعد والفوائد :١‏ 4.4 

(1) كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) 6: 59 

م أأظرء : 4 والذكرئ :١‏ 505 والمدارك ؟ 
11, ومسستئد الشسيعة *: 11/8 والججواهر 5: 189, 
وكتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) 4: 1918: بل في 
بعضها دعوئ الإجماع, ولم يستثنوا إلا سار 

(4) المراسم: 6ش 


1) روض ال 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
من قبيل: 

-صحيحة الحلبيء عن 
«كتب أبى فى وصيّته أن أكّنه في ثلاثة أنواب. 
داء ل يوم ليق 
تكتب هذا؟ 
إن قالوا: كنّنه في 


عبدالله في قال: 


أحدها رداء له حبرة كان يصلّي 
وثوب آخر وقميصء فقلت لأ 
فقال: أخاف أن يغليك الناس. 


أربعة أو خمسة: فلا تفعل وعكّمه بعد [وعتمني] 
بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إِنّما يعد ما 
يلف يه الجسد»0", 

- موئّقة سماعة, قال: «سألته عمًا يكقّن به 
الميّت؟ قال: ثلاثة أثوا 


3 بإ في ثلاثة أثواب: 
توب حبرة, والصحاريّة تكون باليمامة, وكّنّن 
ابوج لاد 


وروايات آخر بهذا المضمون". 

ويدل أيضاً علئ قول المشهور الإجماع 
المتقدّم علئ سلار والمتأخّر عنه!, 

أمَا سار فاستدلّوا علئ قوله: 


)١(‏ الوسائل : 4, الباب ؟ من أبواب التكفين, الحديث 
37 

(؟) المصدر المتقدّم ©: /اء الحديث 1. 

فين أظر روايات الباب المتقدّم. 

(4) أنظرء الخلاف /١٠1١‏ المسألة 44١‏ والذكرئ ١د‏ 
+701 والجواهر 4: 165 


تكفين 


١-بالأصل,‏ وهو أصالة عدم وجوب الزائد 
55005 

؟-ويما رواء زرارة, قال: «ققلت لأبي 
جعفر .ة: العمامة للميّت من الكفن هي؟ قال: لا 
إِنْما الكفن المفروض ثلاثة أثواب. أو ثوب تام لا 
أقلّ منه يواري فيه جسذه كله فما زاد فهو 


ا لان 

فاستدلُوا بقوله: «أو ثوب تام...ه علئ 
التخيير بين الثلاثة أثواب أو ثوب واحد. فيدلٌ 
علئ إجزائه. 

ولكن رد الأصل بِأنّه دليل حيث لا دلييل» 
ومع الروايات الدالّة علئ وجوب الثلاثة لايبق 
مجال للأصل!" 

وأمًا الرواية أي عنها: بأنّ الاسكرقي 
-علئ فرض تماميته ‏ فإئما يتم علئ قراءة الرواية 
كما تقدّم, إلا أنه فيها قراءات أخر من قبيل: 
«وثوب تام...» فيكون من قبيل ذكر الخاصٌ سعد 
العام أي ثوب من الثلاثة تام صمل جميع البدن. 

وفي قراءة أخرئ: «ثلاثة أثواب, تام لا أقل 


متهم 


)١(‏ الوسائل ©: 1, الباب ؟ من أبواب التكفين. الحديث 
الأوّل. 

0) أأنظر: الجسواهر 4: 104 وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأتصاري) 6 2١-993‏ 

60 أظر المصدرين المتقدّمين وخيرهها. 


تفصيل القطع الثلاثة: 

المشهور بين فتهائنا'" أن القطع الثلاثة يجب 
أن تكون علئ الترتيب الآني: 

00 اليد‎ ١ 

وهو ثوب يستر ما بين السرّة والركبة. 

١‏ -القييص: 

وهو ثوب يستر ما بين المنكبين إلى 
الساقين. 

*-الإزار: 

وهو ثوب يستر جميع البدن من الرأس إلئ 
القدمين؛ ومقتضاه الزيادة في الطرفين ‏ الرأس 
والقدم ‏ بالمقدار الذي يشدٌ بها الكفن ولا يبرز 
ألبدن. 


هذا هو المشهور كما تقدّم. 
ولكن خيّر ابن الجنيد'" بين ثلاثة أثواب 
كاملة وبين ثوبين وقميص, وتبعه المحقّق في 
المعتبر”" والشهيد الثاني في الروض!*' وصاحب 
المدارك”, وتلميذه شاع الكفاية!", وصاحب 
)١(‏ أنظر النسية في: الشتلف :١‏ 714 وروض الجنان :١‏ 
7/8 والكفاية :١‏ 0 والجواهر 4: ,1١‏ وكتاب 
الطهارة (للشيخ الأنصاري) 15 2501-7-1 
(؟) نقله عنه الحيّق فى المعتبر: 1/0 
5 المصدر المتقدم. 


(4) أنظر روض الجنان 578:1 
(5) أنظر المدارك 1 11. 
(1) أنظر الكفاية 1: 70 


يففية 


المفاتيم/. وصاحب الحدائق!". وصاحب 
المستند”", واستظهره من آخرين. 

وشكّك جماعة أخسرئ في خصوص 
المئزر.قال صاحب المدارك: «وأمًا المئزر فقد 
ذكره الشيخان وأتباعهماء وجعلوه أحد الأثواب 
الثلاثة المفروضة؛ ولم أقف في الروايات علئ ما 
يعطى ذلك, بل المستفاد منها اعستبار القتميص 
والسكرييق الشاملين للجسد. أو الأثسواب 
الثلاثة..لك 


6 

وقال تلميذه صاحب الكفاية: «والمشهور 
أنه يجب أن يكون فى الثلاثة المئزر. والروايات 
التى وصلت إلى غير دالّة علئ ذلك»©. 

وتبعهما التراقي في المستند". وهو الظاهرا 

من قال: الكفن ثوبان وقميص أو ثلاثة أثواب» 
مثل ابن الجنيد والمحّق ونحوهما. 

ولكل من المثبتين والنافين أدلّته علئ 
مدّعاه, فعمدة أدلة النافين هو عدم ورود كلمة 
«المئزر» في الروايات. 

وهلدة أدلة المثبتين هو إرادة المئزر من 
الإزار في الروايات؛ لأنّ الإزار قد يراد به المئزره 


' المفاتيح اده 
(2) أنظر الجدائق 11:4 

() أأظر مستند الشيمة 25 084 
(4) المدارك :40-514 

(0) الكفاية 50:1 

(1) مستند الشيعة 3 16 


عن اه د ا ع ...م الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


علئ تفصيل ذكروه في هذا المجال. 

وعلئ أيّة حال, فالمشهور ماتقدّم: من أنّ 
القطع ثلاثة: مئزرء وقميصء وإزارء وهو الذي عليه 
الفقهاء وسيرة المتشرّعة اليوم. 

ثانياًالكفن المندوب: 

هناك قطع من الكفن زائدة على الثشلاثة 
المتقدّمة إلا أنّها ليست بواجبة, بل هي مستحيّة, 
العق: 

١‏ -اللقافقة 

يستحبٌ أن تتزاد لقافة للرجل والمرأة 
والأولئ أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف» 
وكحرضها شبر يشدٌ بطرفيها حقوي الميّت وفخذيه 
إليَ الركبتين, بعد أن يجعل بين أيه تسيئاً من 
الج 

والمستند فيه عدّة روايات, منها ما رواء 
عبداللّه بن سنان, عن أبي عبداللّه 48 قال «الميّت 
يكمّن في ثلاثة, سوئ العمامة. والخرقة يشدّ بها 
وركيه لكيلا يبدو منه شيء, والخرقة والعمامة لابدّ 
منهما وليستا من الكفن»!". 


2/ والمنتهئ‎ .4 :١ والشرائع‎ ,175 :١ أأظر: المبسوط‎ )١( 
184 :١ وروض الجتان‎ 881:١ 17؟, والذكرئ‎ 
وفيه: «قد قطع الأصحاب‎ ٠١١ :7 والمدارك‎ 86 


4 الباب ١‏ من أبواب التكفين, الحديث 17. 


؟-العمامة: 

تزاد للرجل عمامة يعمّم بها محنّكاً. يلفّ بها 
رأسه للَأ ويخرج طرفاها من تحت الحنك. 
ويلقيان علئ صدره. 

قال المحقّق الحلّى: «الأصحاب متفقون 
على استحبايهاءا ‏ 


وقد دلت علئ استحبابه واستحباب الصورة 
المتقدّمة عدّة روايات9. 

© القناع: 

وهي للمرأة بدل العمامة. وفى المدارك: 
«هذا ذه الأصحاب»”" ودلّت عليها بعض 
الأخبار أيضاً!». 

4 - لقّافة لثدي المرأة: 

وتزاد المرأة لقّافاً. يلف بها ثدياها يضتعهما 
إل صدرهاء قال صاحب المدارك: «مستندها 
رواية سهل... وهذه الرواية ضعيفة جدَأ. إلا أئّي لا 
أعلم لها رادأ( ١‏ 

ه-التَّط: 

«وهو ضرب من الْبْسُْط, أو ثوب فيه خطط, 


1/3 المعتبر:‎ )١( 
(؟) أظر الوسائل +4 1, الباب ؟ من‎ 
رغيره.‎ 139٠١ ولاوقو‎ ١ 

(© المدارك :هن 

(4) أنظر الوسائل ؟: ف الباب ؟ من أبواب التكفين, الحديث 
كول 

1١6-5١4 5 المدارك‎ )6( 


0.6 رينا 


مأخوذ من الأنماط؛ وهي الطرائق. وُقل عن ابسن 
إدريس أَنّهِ فسّره بالحبرة؛ لدلالة الإبسمين علئ 
الزينة. وظاهر الأكثر مغايرته لها. وقد قطع 
الأصحاب باستحبابه للمرأة». 

قال ذلك صاحب المدارك 20 

6-الحبرة: 

قال المحقّق في المعتبر: «يستحبٌ أن يزاد 
الرجل حبرة يمنيّة غير مطرّز' 

ثم قال: «الحبرة من التحبير وهو التتحسين 
والتزيين. و" يمنيّة" منسوبة إلئ اليمن؛ و'عبرية” 
منسوبة إلئ العَبرء وهو جانب الوادي, وهذا مذهب 
علمائنا. وأنكرها من عداهم. 

لناه ما رواه أبو مريم الأنصاري, قال: 
“ستقات أبا جعفر يقول: كُقّن رسول الله لت في 


: بُرد حبرة أحمرء وثوبين أبسيضين 


بالذهب». 


لكن قال صاحب المدارك: «وأنت خبير بأنّ 
هذه الروايات إِنّما تدلّ على استحباب كون الحبرة 
إحدئ الأثواب الثلاثة, لا علئ استحباب جعلها 
زيادة علئ الثلاثة, كما ذكرها المتأخّرون...»!, 
)١(‏ المصدر المتقدّم. 
(؟) الوسائل *: لا. إلباب ؟ من أبواب التكفين, الحديث 7 

الوفيه برد أحمر حبرة) 

(©) المعتير: 3/1 
(؛) المدارك ؟: 


0 


ولذلك احتاط بعض المتأخرين عنه. فقال 
صاحب الرياض بعد الكلام حول ذلك: 
«والاحتياط بالترك لعلّه غير بعيد؛ إذ دفع المفسدة 
ون من جلب المنقعة»01, 

ووافقه النراقي في المستند!". 

وهل استحباب الحبرة مختصّة بالرجل؛ أو 
تشمل المرأة أيضاً؟ 

ظاهر المحقّق في المعتبر الأوّل, لكن قال 
الشهيد الأوّل: اونشة عندنا أن يزاد الرجل 
والمرأة حبرة». 

وقال الشهيد الثاني: «والمشهور استحبابها 
أيضاً؛ لعدم ما يدل علئ التخصيص»40 


للمراً 


مستحيّات التكفين: 

ذكر الشقهاء أموراً قالوا باستحبابها كي 
التكفين, والمقصود بالذكر هنا هو غير زيادة القطع 
المستحة من الكفن, وهذه الأمور طبقاً لبيان اليد 
اليزدي في العروة هي: 

١-إجادة‏ الكفن. 

'-كونه من القطن. 

"أن يكون أبيضء بل يكره المصبوغ 
ماعدا الحبرة. ففي بش الألحمان أو 


(0)الرياض 187:5 

() أأظر مستند الشيعة دده 
(م) الذكرئ 10:9 

(4) روض الجئان 244:١‏ 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
رسول الله يي كنّن في حبرة حمراء!9. 

4 -أن يكون من خالص المال وطهوره, لا 
من المشتبهات 

© -أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه؛ أو 

أن يُلقئ عليه شيءٌ من الكافور 
والذريرة9. 

لا يبعد استحباب تبرّك الكفن بتربة قب, 
الإمام الحسين :#ة, وضريحه وضرائح سائر 
الأنئة بهد 

8-أن يجعل الطرف الأيمن من اللقّافة على 
الطرف الأيسر, والأيسر علئ الأيمن. 

لكن عكس في الشرائع!”, ولعلّه أولئ؛ كما 
في تعليقة السيد البر وجردي 

7 أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج الئ 
الخياطة. 

٠١‏ -أن يكون المباشر للتكفين علئ طهارة 
من الحدث, وإن كان هو الغاسل له فيستحبٌ أن 
يغسل يديه إلئ المرفقين؛ بل المنكبين ثلاث 
مرّات» ويغسل رجسليه إلئ الرككبتين» والأولئ أن 


)١١‏ الوسائل 1 1, الباب ؟ من أبواب التكفين. الحديث ؟. 

(1) قال في العروة: دوهي على ما قيل ‏ حبٌ يثشسبه حب 
الحنطة. له ريح طيب إذا دق وتسمئ الآن قحة, ولمالها 
كانت تسمّئ بالذريرة سابقً». ؟: 70 / بقيّة المستحبّات 
وذكروا ها معان أخر, أظر المدارك 1١1:5‏ 

(© أظر عرائع الإسلام 4.0 


يغسل كل ما تنجّس من بدنه. وأن يغتسل غسل 
المسى قبل التكفين. 

١‏ -أن يكتب علئ حاشية جميع قطع 
الكفن» الواجب منها والمستحبٌ: اسمه واسم أبيه 
أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنّ 
محقداً رسول الله 4 وأنّ ععلياً والحسن 
والحسين... ‏ ويذكر سائر الأأئئة -أولياء اللّد 
وأوصياء رسول الله وأئمتي. ون البعث والدواب 
والعقاب حق!”. ١‏ 


وذكروا أدعية أخرئ يستحبٌ كتابتها 
والأولئ كتابتها بالتربة الحسينية إن أمكن» 
أو بالماء والطين, أو بالإصبع خالياً'". 


)١(‏ قال صاحب المدارك: «الأصل في هذه المسألة ما وو1 ]بو 
كهمش, قال: حضرت موت إبماعيل وأبو عبدالله 99: 
جالس عنده. فلمّا حضره الموت شد لحييه وغمّضه 
وغطَئ عليه الملحفة, ثم أمر فلا فرغ من أمره, 
دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن: إسماعيل يشهد أن لا 
إله إل اله». 

ثم قال: «وزاد الأصحاب في المكتوب والمكتوب 
عليه. ولا بأ به. وإن كان الاقتصار على ما ورد النقل 
أرل» 0/7 

(1) قال صاحب المدارك: «النصٌ خال عن تعيين ما يكتب 

بهء ولا ريب أنّ الكتابة بقربة المحسين لف أولى» 1٠17:‏ 

ثم قال: «والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة؛ أنه حو 
المعهود. وأما الكتابة بالإصبع مع تعذّر القربة أو الطين 
فذكره الشيخان. ولا أعرف مأخدم» ٠١8:7‏ 


55 110 521110 0000 إإفا 


والأحسن أن تكتب الأدعية والقرآن في 
قطعة منفصلة عن الكفن وتجعل علئ صدر الميّت 
أو فوق رأسه حذراً من التلويث. 

١‏ -أن بهيّء كفنه قبل موته. وكذا السدر 
والكافور. 

7 -أن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل 
القبلة مثل حال الاحتضار, أو بنحوٍ حال الصلاةل. 


مكروهات الكفن: 

ذكروا للكيّن مكروهات. وهي: 

١-أن‏ يقطع بالحديد. 

١‏ -أن تعمل له أكمام وأزرار جديدة ولو 
كنّن في قميصه الملبوس له حال حياته قُطعت 
أزيلل: وله بأ بأكمافه: 
بل الخيوط التي يخاط بها بريقه. 

4 - تبخيره بدخان الأثياء الطتية الريح, بل 
تطييبه ولو بغير البخور, نعم يستحبٌ تطييبه 


بالكافور والذريرة كما تقدّم. 

5-أن يكون أسود, بل تقدّم استحباب كونه 
أبيض. 

1-أن يكتب عليه بالسواد. 


/ا-أن يكون من الكتّان. 
-كونه ممزوجاً بالإبريسم, بل الأحوط 
تركه إلا أن يكون خليطه أكثر. 


)١(‏ العروة الوئق ؟: 78.90 / بقيّة المستحبّات. 


00022220 ففممو مم ممم م ملم مر م ململ 


4-المماكسة في شرائه. 
٠-جعل‏ عمامته بلا حنك. 
اا دكرء وخا جر يت 
١‏ -كونه مخيطاً". 
ومن السستحيات: سواء جطلتاة من 

مستحيّات التكفين أو التدفين, وضع جريدتين 

خضراوين من النخل مع الإمكان وإِلا فمن السدر, 

ولا فمن الخلاف, وإلا فمن شجر رطب إحداهما 

من جانبه الأيمن مع تسرقوته, يلصتها بجلده, 

والأخرئ من الجانب الأيسر بن القميص والأزا 
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ار 
وقد ورد بذلك روايات مستفيضة 
والحكم مجمع عليه بين الأصحاب كما قيل!" 
قال السيّد المرتضئ: «والتعجّب من ذلك 
كتعجّب الملاحدة من الطواف والرمي وتقبيل 
الحجر, بل من غسل الميّت وتكفينه مع سقو 
التكليف عنه. وكثير من الشرائع مجهولة العلل»!*. 


أخرئ للتكفين: 
لو لم يتمكّن من القطع الثلاثة: 
قلنا: الواجب تكفين الميّت في قطع ثلاثةة 


أحكام 


)١(‏ العروة الوئق :.17/ مكروهات الكفن. 

() أنظر الوسائل : ٠؟,‏ الباب 7 من أبواب التكفين. باب 
استحباب وضع الجريدتين الخراوين مع اليّت. 

() أنظر: المعتبر: لالاوفيه: دوهو مذهب علمائنا أجع». 
والدارك كنم 

(4) الانتصار: 3 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


فلو لم يتمكّن منها. فيكمّن فيما تمكّن منه, سواء 
كان قطعتان أو قطعة واحدة. 

وقد ادّعي عليه الإجماع””؛ لأنّ الضرورة 
اتبيح دفنه بغير كفن فببعضه بطريق أولئ!" أو لأنّ 
وجوب التكفين انحلالي. فيكون لكل قطعة 
وجوب ومع انتفاء الوجوبين الآخرين. يبقئ 
الوجوب الثالث مستققة*. 

ولو كانت قطعة واحدة, ودار الأمر بين 
جعلها إزارأ أو غيره, فتُجعل إزاراً. 

ما يشترط فى الكفن: 

اشترط الفقهاء فى الكفن الأُمور التالية 

١-أن‏ يكون ساتراً وغير حالكٍ لما تحته من 
حبسا الميت(4. ر نهم اختلفوا في أنّ ذلك شرط 
في كل قطعة بانفرادهاء أو شرط للمجموع بما هو 


)١(‏ أأظر: التذكرة 7: 4 والحدائق 4: ١8‏ وإن ناقش هو في 
ذلك , والجواهر 4: 13/6 

(1)كا في التذكرة 1: ه. والذكرئ :١‏ 104 608 وروض 
الجنان 


/ا”. والمدارك 5: 10, وغيرها. 

(5) كما في التنقيح (الصلاة) 0 177 54 

04 أنظر: جامع المقاصد :١‏ 587 ويبدو أنّه أُوّل من 
تعض للمسألة. وروض الجنان :١‏ 174 والجواهر 4: 
77 19/6. وكتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) 4د 
,١١-‏ والعروة الوئق 1: 74 / تكنين الميّت. 
المسألة . هذا وشكّك صاحب الحدائق في أصل وجوب 
الستر ومال إليه الغراقي, أظر: الحدائق 4: 017 ومست 
الشيعة ‏ 158 


لون ع 0016 1غ 0 1 ا 0 


مجموع, بحيث لو كان كل واحدٍ متها حاكياً أن لو 
اجتمع الكلّ لم يكن حاكياً. كان كافياً؟ 

'- أن يكون طاهراً"", ولو تنجّس بعد 
التكفين وجب إزالة النجاسة عنه ولو بعد وضعه في 
القبر. بغسل أو بقرض محل النجاسة من الكفن 


إجماعاً”". بلا فرق بين الرجال والنسّاء. وإن 
استشكل فيه العلامة'" بالنسبة إلئ النساء. لجواز 
لبسهنٌ له حال الحياة. 

4 -أن لا يكون مغصوباً. إجماعاً, ولو 
كنّن به وجب نزعه حتئ بعد الدفن. ولو لم يوجد 
غير المغصوب دفن عاريا. 

0 -أن لا يكون من جلد الميتة, إمنا بناء علق 
قاعدة اشتراك شرائط الكفن مع شرائط لياس 
المصلّي0, أو لأجل فقد الطهارة المعتبرة في 


0/6 دعوئ الإجماع عليه مسعفيضة, أنظر: المعتين:‎ )١( 
174 :4 والجواهر‎ ,88 :١ والتذكرة ؟: /. والذكرئ‎ 
,0 أأظر دعوئ الإجماع في: المعتير: 0/: والنذكرة ؟:‎ )0( 
39 :4 والمدارك ؟: 48 والجدائق‎ ,,680 :١ والذكرئئ‎ 

( أظر امت 257 إلا أنه صبرّح بالتعمير في التذكرة. 
(4) أنظر دعوئ الإجماع في: المعتبر: 8/. والتذكرة 7: /ا. 
والذكرئ :١‏ 588 ومستند الشيعة *: 07 1, والجواهر 


4 7 وغيرها. 
(6) كما عليه جماعة أ. 


: الغنية: ,٠١*‏ والسرائر 115:١‏ 
الفقه: /ا؟, والوسيلة: 17, والمختصر الناقع 
+« 


الكفن 00 

أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه, 
سواء كان جلداً. أو شعراً أو وبرأً". بناء علئ 
القاعدة المتقدّمة, ومن لا يقبلهاء فلا دليل عنده إل 
الاحتياط لاحتمال الإجماع 9 

-بل قيل: أن لا يكون من الجلد مطلقاً؛ 
لعدم صدق الثوب!4, وأمَا لو صدق ذلكء فقد قيل 
بجواز.!6, 
بيه 

5 0 

كل ما تقدّم من الشرائط إِنْما هو في صورة 
التمكّن والاختيار, وأمَا مع المجز والاضطراره 
فيمنع من المغصوب بلا ريبء أما غيره فقد ذكر 


ع#نا: .1١‏ والتذكرة ؟: 1. والقواعد :١‏ 1177, والدروس :١‏ 
٠٠‏ واللسمعة وشرحها (الروضة البهية) 111:1 
ورسائل الممّق الكركي :١‏ 41 والطهارة (للشيخ 
الأفصاري) 4: 16-1214 وغيرها. 

أظرء المستمسك 4: 160, والتتقيج (الطهارة) 46 746 

(؟) أنظر: جامع المقاصد :١‏ 5/4: والعروة الوق 5: 16 
المسألة 4. 

م أظرء المستمسك 4: /161, والتنقيح (الطهارة) 4 507 

(؛) أظر: المعتبر: 0 والشذكرة 6: 1, والذكرئ :١‏ 500 
وجامع المقاصد :١‏ ٠8؟.‏ والمسالك 86:١‏ والجواهر 4: 

0 يفلد 

(6) أنظر: الفنية: .٠١1‏ والدروس .٠١7 :١‏ والروضة ١‏ 
والعروة الوثق' ؟: 10, تعليقة الإمام الخميني على 
المسألة (4). أهامش رقم (6). 
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ليف 
الشهيد وجوهاً ثلاثة: المنع مطلقاً؛ لإطلاق أدلته, 
فيدفن عارياً. ووجوب ستره بها؛ ووجوب ستره 
حالة الصلاة ثم يدفن عارياً". 

وفرّق في جامع المقاصد بين النجس وغيره 
كالحرير وجلد غير المأكول فأجاز الأوّل؛ لأنّ أمره 
أخف0". 

وقال الشيخ الأنصاري: «الأظهر وجوب 
الستر بكلّ واحد من هذه عند الانحصار, لما استفيد 
من أخبار علّة تكفين الميّت. ومن كون حرمته 
كحرمته حيّاً. ومن أنّ أصل ستر بدن الميّت 
مطلوب...» 

وما قاله الشيخ هو الأشهر علئ ما يبدو!. 

عدم تكفين الشهيد: 

الشهيد يصلئ عليه ويدفن من غير تغسيَ 
ولا تكفين؛ إجماعاً مستفيضاً!©؛ للروايات 
العديدة, منها صحيحة أبان. عن أبى عبدالله 4#, 
قال: «الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه 
ولايفسّل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ 


١١‏ أظر الذكرئ ابه 

(؟) أظر جامع المقاصد لرويية 

(6) كتاب الطهارة (اللشيخ الأنصاري) 4: 718 ' 

(4) أنظر العروة الوئق »: 18 وام يعلّق عليه أحد من المعلّقين 
إلا اليد امحكيم؛ فإ تأمّل في الحرير فقط. 

(0) أنظر: الحخلاف ,/٠١ :١‏ والفتية: ؟١٠,‏ والذكرئ :١‏ 
5٠٠‏ والمدارك ؟: 39. وكشف اللثام 1: 718, وكتاب 
الطهارة (للشيخ الأنصاري) 6: 514 والجواهر 4١:6‏ 


وللفقهاء كلام في: 

-استراط أن يكسون القتال بين يدي 
المعصوم ني وعدمه. 

- واشتراط أن يموت الشهيد في المعركة 
بحيث لو جُرح ونقل إلئ خارجها ثمّ مات لم يجرٍ 
حكم الشهيد عليه؛ أو لا يشترط. 


- وأمور أخرى. سوف يأتي الكلام عنها في 
العنوانين: «شهيد» و«غسل» إن شاء الله تعالئ. 

تكفين أبعاض الميّت: 

إذا كان البعض هو المشتمل علئ الصدرء 
كالنصف الأعلئ من البدن وإن لم يتستمل عسلئ 
اورَأسَ أو كان هو الصدر خاصّة, فالمعروف بين 
الفقهاء هو وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه. 

وإن كان غيره؛ فإن كان قطعة فيها عظم, 
فتغسّل وتلفٌ في خرقة وتدفن. 

وإن لم يكن فيها عظم تلفٌ في خرقة 


وتدفن!", 


)١(‏ الوسائل ؟: .0٠١‏ الباب ١4‏ من أبواب غسل الميّت, 
الحديث 4. 

() أظر: المدارك 5: 1/195 وكشف اللقام 6: 5.0 
,١‏ والجواهر : ٠١5-٠٠١‏ والعروة الوثئق ؟: 16 
شيل اف البادد 9 


وغير الأول لم يكن مقطوعاً به في كلمات 
الفقهاء. بل عند بعضهم مبنيٌّ علئ الاحتياط؛ لعدم 
وضوح المسعدةة, 1 

تكفين السقط: 

إذا تت للسقط أربعة أشهر, أو اكتملت 
واستوت خلقته علئ اختلاف العبارات, فالواجب 
تغسيله وتكفيته ودفنه. ولا تجب الصلاة عليه!. 

وفي بعض العبارات: «لقّهه" بدل «تكفينه», 
والمشهور الأوّل. 

وأمًا إذا لم تتم له أربعة أشهر, أو لم تست 
خلقته_علئ بعض التعابير -فالواجب لق في خرقة 


ودفنه!2, 


هذا وبقيت أمور تقدم الكلام عنها في عَتوان 
«تجهيز» من قبيل: أن الكفن الواجب يخرج من 
أصل المال؛ والمستحبٌ من الثلث, أو من الأصل 
مع رضا الورئة. وأ كفن الزوجة علئ الزوج؛ 
ونحو ذلك من الأبحاث, كما أنه قد تقدّم الببحث 
عن تحنيط الميّت في عنوان «تحنيط». 


العروة الوثق' ؟: 6 4, الموامش على المسألة 15 

(؟) أظر: الذكرئ :١‏ 511-816, وروض الجنان 50611 
والمدارك ؟: 18 1/ وكشف اللثام 1:1 5, والجواهر 
111-1٠١ :6‏ والعروة الوئق' 517:1 / تفيل الميّت. 

52:١ أنظر الشرائع‎ ١ 

(4) أظر المصادر المتقدّمة. 


البحث: 
عن التكفين عند الكلام عن تغسيل 
الميّت في بحث الغسل من كتاب الطهارة. 
0 


تكلف 
لغة: 
اسم لما يتكلّف, من كلفته تكليفاً. وأصله من 
الكلفة, أي المشمّة. فالتكلف إذن اسم لما يُفعل 


بمعكةا". 


ومنه: التكليف, كما سيأتى شرحه في 
01 1 3 
الملحق الأصولي عنوان «تكليف». 


اصطلاحاً: 

ليس للفقهاء فيه اصطلاح خاصٌء فهم 
يستعملونه في معناه اللغوي, غير أنه قد يراد منه 
إحدئ المعانى التالية: 

١-ارتكاب‏ الأمور الشاثّة الى تورث 
النفس كلالاً وملالاً. 

_انتحاله ما ليس عنده. 

4 -أن يتحمّل الكلفة ‏ المشقّة ‏ لأحد. أو 
اتسيف أبحدا. 


)١(‏ أظر: معجم مغردات ألفاظ القرآن الكريم اللراغب 
الإصفهاني): «كلق». 


“الى 


وهذه كلها ترجع إل معنئ وأحد, وهى: 
الفعل بمشمّة. 


الأحكام: 

التكلف بأيّ معنئ كان من المعاني المتقدّمة, 
فهو غيرمرغوب فيه في الشريعة الإسلاميّة, بل هو 
مسرغوب عننه. قال الإمام علي بن الحسين 
السجّاد 4# في دعائه في الاستعاذة من المكاره 
وسيّء الأخلاق: 

«اللهم إني أعوذ بك من هسيجان الحرصء 
وسَؤْرة الغضب. وغلية الحسد. وضعف الصبر, وقلّة 
القناعة, وشكاسة الخُلق, وإلحاح الشهوة. وملككا 
الحميّة, ومتابعة الهوئ. ومخالفة الهدئ, وييئَة 
الغفلة, وتعاطي الكُلفة, وإيثار الباطل علئ الح 
والإصرار علئ المأثم ...»00 

فجعل 42 تعاطي الكلفة ‏ وهو التكلّف في 
عداد سيّئات الأخلاق. 

قال السيّد علي خان المدني الشيرازي في 
شرحه للصحيفة: 

والمراد بتعاطي الكلفة: 

-ارتكاب الأُمور الشاقّة التي تورث النفس 
كلالاًوملالاً. 


إن مهي عن الإقدام عليه حتئ في 
1 :0 0 
الأمور الديية قضلاً عن الفتنيويّةه كنها وزة عن 


)١(‏ الصحيفة السجّاديّة: الدعاء الثامن. 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
أبي عبداللّه لة: “لا تكرهوا إلى أنفسكم العبادة "90 
وعنه 6 قال: قال رسول الله :“يا علي 

إنّ هذا دين متين فأوغل فيه برفق» ولا تبّض إلئى 


ظهرأ أبقئ. ولا أرضاً قطع. فاعمل عمل من يرجو 


أن يموت هرماً. واحذر حذر من يتخوّف أن 


ي: “وخادع نفسك في العبادة وارفق بها ولا 
تقهرهاء وخذ عفوها ونشاطهاء إلا ماكان مكتوباً 
عليك من الفريضة, فإِنّه لا من قضائها وتعاهدها 
عند محلّها"”", 

فإذاكان تعاطي الكلفة في الأمور الديئئة 
محذوراً. فكيف به في الأُمور الدنيوية التي يجب 
الكتفاء متها بما دون الكفاية؟ واللّه المستعان9 

- ويحتمل أن يكون المراد بتعاطي الكلفة: 
التكلف, وهو تعرّض الإنسان لما لا يعنيه. وعن 
الحسن بن علي 8ه: “الكلفة: كلامك فيما 


)١(‏ أصول الكافي 41:5 باب الاقتصاد في المبادة, 
الحديث ؟ 

.7 المصدر المتقدّم: /الى الحديث‎ )١( 

(؟) شرح تسج البلاغة (للبحرافي) 0: 52١-75٠‏ وميزان 
الحكنة 1: 6 .13١‏ 

(؛) تكلمنا عن موضوع الإسراف في العبادة. وتناولنا 
الكلام عن الحديث المتقدّم ‏ في الامش ١‏ في عنوان 


«إسراف» فراجع. 


- ويحتمل أن يراد به: أن يتكلّف لأحدٍ أو 
يكلف أحداً كما ورد عن أبي عبداللّه 98 أنه قال: 
"المؤمن لا يحتشم من أخيه. ولا يدري أيّهما 
أعجب, الذي يكلف أخاه -إذا دخل _أن يتكلّف 
له. أو المتكلّف لأخيد؟”5, 

وعنه 4: أن رسول الله تف قال: “يسن 
تكرمة الرجل لأخيه أن يقبل تحفته. ويتحفه بما 
عنده, ولا يتكلّف له شيئاً. وقال رسول الله لفتة: 
نَى لا أحبٌ المتكلفين “10م 


راجع الملحق الأصولي: تكليف. 


تلازم 
راجع الملحق الأصولي: ملازمة. 


.357 تحف العقول:‎ )١( 

(؟)صاكم 

() الكافي 177:1 باب أن الرجل في منزله. الحديث 3 
(4) المصدر المتقدّم: 978, الحديث الأول 

(0) رياض السالكين 1: 80-581 شرح الدعاء الثامن. 


تلاوة 


راجع: آيات السجدة, سجدة التلاوة. قرآنء 


قراءة, ونحوها. 
تلد 
راجع: تلبيد. 
00 
لغة: 


مصدر تليّسء أي تسّره وأصل اللّبس ستر 
الشيء, ولس الثوب: تستّر به. 

ويأتي التلبيس بمعنئ التدليس والتخليط. 

ولابست الأمر: خالطته. 

وتليّس بالفعل: خالطه. 

والتبس عليه الأمر, أي اختلط واشتبد!". 


110111111 
)١(‏ أنظر: الصحاح. ومعجم مفردات القرآن (للراغب 
الإصفهافي). والمصباح المنير. وغيرها: «لبس». 


اصطلاحاً: 

يأتي بالمعاني المتقدّمة, فيأتي التلتّس 
بالشيء وبالعمل بمعنئ مخالطته والشروع فيه؛ 
فيقال: تليبس بالصلاة, أي دخل وشرع فبهاء ويأتي 
التلبيس بمعنئ التدليس أيضاً. كما ويأتي الالتباس 
بمعنئ الاشتباه وعدم الوضوح. 


الأحكام: 

أما التلئّس بمعنئ الشروع والدخول 
فيلاحظ فيه ما يضاف إليه التلبّس ويأخذ حكمه 
عله 

وأمنا بمعنئ التدليس, فيراجع فيه عنوان 
«تدليس». 

وأمًا بمعنئ الاشتياد. 


فيراجع فيه عمنوان 
«شبهة». 


لغسة: 
مصدر لدت الشية تلبيداً: ألزقت بعضه 
ببعض ولبّد شعره: ألزقه بشي ءٍ لزج أو صمغ حتئ 
صار كالليّد. وكان يفعله أهل الجاهليّة إذا لم يريدوا 
أن يحلقوا رؤوسهم في الحي؛ للا يشعث ويقمل. 
واللّبده ما يبد من شعر أو صوف0. 


)١(‏ أظر: الصحاح. ومسجم مفردات ألقاظ القيرآن الككريم 
اللراغب الإصنهاني). والمصباح امنير وجمع البحرين, 
رغيرهاء وليده, 


....... الموسوعة الققهيّة الميسشرة / ج١٠‏ 


اصطلاحاً: 
استعمل في المعاني المتقدّمة. 


الأحكام: 

١‏ -تلبيد الشعر في الإحرام: 

أصل تلبيد الشعر جائز في الإحرام وغيره 
تكليفاً. ولا وجه لعدم جوازه؛ لأصل الإباحة. 


نعم للفقهاء كلام في أنّ من لبد شسعره ني 
الإحرام: هل يتعيّن عليه الحلق للتحلّل من الإحرام 
للحي أم هو مخيّر كغيره بين الحلق والتقصير؟ 

المشهور عند الققهاء”' هو التخيير مع كون 
الاق أفضل لورود بعض الروايات فيه. 

بوذهب الشيخ الطوسي7" !! 
عليه لما يستفاد من ب عضن الروايات الآمرة بالحلق 
بالنسبة إلئ الملبّد, منها: 

صحيح هشام بن سالم. قال: «قال أبو 
عبدالله 


إذا عقص الرجل رأسه أو لبد في 
الح أو العمرة, فقد وجب عليه الحلق»!". 
ونسب ذلك إلئ القد. أبسى عقيل 


)١١‏ أأظر النسبة إلى المشهور في: المدارك 6 84 والذخيرة: 
م والجواهر 774:15 

(؟) أأظر: المبسوط 5/6١‏ والتهاية: 911 

() الوسائل 477:14. الباب لمن أبواب الحسلق 
والتقصير. الحديث ؟, وانظر الأحاديث ١‏ و1و8و10. 


وابن الجنيد'". وصال إليه صاحب المدارك!؟, 


0000 


وللتفصيل راجع عنوان «حلق». 


؟-هل يجوز لبس جُّة اليد حال الإحرام؟ 

من شرائط الإحرام أن لا يكون مخيطاً 
واللبد لباس مكوّن من إلزاق الصوف 57 اللشعر 
بعضه يبعضٍ وإخراجه كاللّباس, فالسؤال هو هل 
.يجوز لبس ذلك في الإحرام؟ 

قال صاحب المدارك: «ألحق الأصحاب 
بالمخيط ما أشبهه, كالدرع المنسوج وج اللّبد. 
والملصق بعضه ببعضء واحتجٌ عليه في التذكرة 
بالحمل علئ المخيط لمشابهته ياه في المعنئ لن. 
الترقه والتنتم». 1 

ثم قال: «وهو استدلال ضعيف والأصوّة 
الاستدلال عليه بالنصوص المتضئّنة لتحريم 
الثياب علئ المحرم, فإنّها متناولة بإطلاقها لهذا 
التوع» وليس فيها تقبيد بالمخيط حتئ يكون إلحاق 
غيره به خروجأً عن المنصوص»20. 


)١(‏ نقله عنم] الملامة في الفتاف 4ه للدكين 

41 6 أظر المدارك‎ )١ 

الوسيلة 181 والجامع للشرائع: 117, ومستند 
الشيعة ؟1: 4/ا, والمعتمد 0: 218 

() المدارك /د .0 

وانسظر: الفذكرة /2 113, والدروس :١‏ 544 

والرياض 1: 08 والجواهر 18: 750 والمعتمد *: 
ل 


هل يجوز التيمّم على لبد السرج؟ 

لبد السرج هو اللّبد الذي يوضع عليه 
السرج, والكلام هو في جواز التيقم علئ السبار 
الساقط علئ ليد السرج وعدمه. 

قال المحقّق في الشرائع: «ومع فقد اراب 
يتيقم بغبار ثوبه. أو لبد سرجه أو عرف دابته». 

وعلّق عليه صاحب المدارك بقوله 
التراب وما في معناه وجب التيمّم بغبار الثوب, أو 
عرف الداة, أو ليد السرج. أو غير ذلك مما فيه 
غبار. قال في المعتبر: وهو مذهب علمائنا وأكثر 
العامة 0 

والمستند فيه: رواية أبي بصيرء عن أبي 
بعبداللّه ة, قال: 'إذا كنت في حال لاتقدر إلا 
حلئ الطين فتيّم به. فإنَ الله أولئ بالعذر إذا لم 
يكن معك ثوب جافٌ, ولا ليد تقدر علئ أن تنفضه 


«إذا فقد 


وتتيكم به “ثلا ا 


وروايات آخرا 


الإجابة, تقول: لبيك معناه قرباً منك 


)١(‏ الوسائل *: 684, الباب ١‏ من أبواب التيمم. الحديث 
٠"‏ 

())المدارك ابا 

() أأظر روايات الباب ١‏ من أبواب التيتم. 


وعد راد 


وطاعة. ولئيت بالمكان: أقمت به. وألبٌ علئ 
الأمر: ازمه فلم يفارقه. ولبيك. أي لزوماً 
لطاعتك!". 


اصطلاحاً: 
قول المحرم الصيغة المخصوصة حال 


الإحرام. 


الأحكام: 
انعقاد الإحرام بالتلبية: 

من واجبات الإحرام في العمرة والحج 
التلبية, ولا ينعقد الإحرام بدونه. 

قال المحقّق الحلّى عند ذكر واجباتٍ 
الإحرام: «الثاني: العلبيات الأريع, فلا ينعفد 
الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها». 

قال صاحب المدارك معلّقاً علئ ذلك: «أمًا 
وجوب التلبيات الأربع وعدم انعقاد الإحرام 
للمتمتّع والمفرد إلا بهاء فقال العلامة في التذكرة”" 
والمنتهئ! إِنّه قول علمائنا أجمع, والأخبار به 


ن؛ والنهاية (لابن الأثير). ولسان 


العرب: «لى» و«ليب». 

(؟) التذكرة 0 148, وانظر مستند الشسيعة 505:1١‏ 
وغيرها. 

233273١ المنتبئ‎ ©( 


...م الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


مستفيضة 500 
وإِنّما قيّد ذلك بالمتمتّع والمفرد؛ لأنّ القارن 
بالخيار بين أن يعقد إحرامه بالتلبية أو بالتقليد أو 
الإشعار. 
هذا هو المشهور””, لكن ذهب بعض الققهاء 
إلئ عدم انعقاد إحرام القارن إلا با' 


الإحرام بالتلبية مجمع عليه. ولا دليل علئ انعقاده 
بالإشعار أو التقليد. 

لكن علّق عليه صاحب المدارك بقوله: «هذا 
الاستدلال جيّد علئ أصولهما من عدم العمل 
بأخبار الآحاد. أمَا عند من يعمل به. فالدليل قائم 
على أنعقاده بهماء!0 

ويمزاده من الدليل الروايات الدالّة على 
انعقاد الإحرام بكلّ من التقليد أو الإشعار أو التلبية 


صحيحة معاوية بن عكار عن أ 
عبدالله ة, قال: «يوجب الإحرام ثلاثة أشيا 
)١(‏ الوسائل :١١‏ 6/4 الباب 53 من 
0١‏ المدارك د27 
() أنظر المصدر المتقدّم: 177 وفي التذكرة 3 48 دعو 

الإجماع عليه. 
(4) أظر الاتتصار: 1١7‏ 
(0) أظر السرائر 087:1 
(6 المدارك /39 /351,. 


باب الإحرام. 


التلبية, والإشعار والتقليد. فإذا فعل شيئاً من هذه 
الثلاثة فقد أحرم»90. 

وعن الشيخ”" والقاضي'" وابن 
انعقاد الإحرام بهما أي الإشعار والتقليد عند 
العجز عن التلب 


15 
حمزة(» 


هل تشترط مقارنة التلبية لنيّة الإحرام؟ 

تكلم الفقهاء عن لزوم اقتران التدلبية 
الإحرام وعدمه. 

فقيل بلزوم المقارنة, كمقارنة تكبيرة 
الإحرام للنية في الصلاة. كما ذهب إليه ابن 
إدريس7*, والشهيد الأول في اللممة!9: 
وغيرهما". 

- وقيل بعدم ذلك. قال صاحب النتواركم: 
«وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط. بل 
منهم بعدمه, حتئ قال الشسيخ في 
وقد رويت رخصة في جواز تقديم 


التلبية في الموضع الذي يصلَّي فيه. فإن عمل 


)١(‏ الوسائل 1١‏ 94, الباب 18 من أبوا 
الديق عل 

() أظر المبسوط 17:1 

(©) أنظر شرح جمل العلم والعمل: 508 

(4) الوسيلة: 768 

(0) أظر السرائر 09:١‏ 

(1) أظر اللمعة وشرحها (الروضة الييية) ؟: .18 

() أظر المعتمد ©8043 


ب أقسام المج؛ 


00000 لكف 


الإنسان بها لم يكن عليه فيه بس "100" 


ما هو محل التلبية؟ 
ظاهر النصوص والفتاوئ _خاصّةٌ بناء علئ 
عدم لزوم مقارنة التلبية لنيّة الإحرام ‏ أن المكّف 


بالخيار بين أن يلبّي حين يحرم, أو بعد أن يمشي 
قليلً. أو بعد ميل حين يصل إلئ السيداء - عند 
الإحرام من مسجد الشجرة. 

بل قيل: إن التأخير _بعد المشي -أفضل 9 

وممًا روي في ذلك صحيحة حفص بسن 
البختري, ومعاوية بن عمّارء وعبد الرحمان بن 
الحجّاج. والحلبي كلّهم, عن أبي عبداللّه 8, قال: 
«إذا صلّيت في مسجد الشجرة, فقل وأنت قاعد في 
دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم, ثم قم 
فامش حتئ تبلغ الميل وتستوي بك البيداء'. فإذا 
استوت بك فلكم( 


24:0 التهذيب‎ )١١ 

() المدارك /3 935 

() أأظر: المسدائق 16: 48. ومستند الشيعة 511:11 
وغيرها. 

(4) اسم لأرض بين مكّة والمدينة على ميل من ذي الحسليفة 
نحو مككة على يسار الذاهب إليها. أنظر المصدر الآتي. 
الباب 254 

(6) الوسائل 17: 377/, الباب 50 من أبواب الإحرام» 


الحديث *: 


اجن اناس و ماحم ترم عله زه معي الزن 


0 
-وفي صحيحة معاوية بن عمّار -الأخرئ - 


عن أبي عبداللّه 18 في حديث ويجزيك 


أن تقول هذا مرّةُ حين تحرم؛ ثم قم فامش هنيهة, 
فاذا استوت بك الأرض. ماشياً كنت أو راكباًء 
006 

-وفي صحيحة عبداللّه بن سنان, عند 8: 
«وإن شئت فلبٌ حين تنهض وإن شئت فأخَّره 
حم تركب بعيرك وتستقبل القبلة, فافعل»!". 

وغيرها". 

قال النراقي بعد نقل كلمات الفقهاء 
والروايات في أفضليّة تأخير التلبية عن الإحرام: 

«ثمٌ المستفاد من جميع تلك الأخبار 
ومقتضئ الجمع بينها: 

- جواز التلبّي عن موضع الإحرام مطلقا 
وأفضليّة التأخير للمحرم عن مسجد الشجرة إلئ 
البيداء راكباً كان أو ماشياً.. 

وللسمحرم!؟ عمن غبيره إلئ أن يمشي 
خطوات. 

- وللمُحرم عن مكّة إلئ الرقطاء. أو إلئ أن 


)١(‏ الوسائل 32: 58154٠‏ الباب ١١‏ من أبواب 
الإحرام. الحديث الأوّل. 

(؟) المصدرا. 

() أنظر سائر روايات الباب 60 

(4) أي وأفضلية التأخير للمُحرِم عن غير مسجد الشجرة - 
أي سائر المواقيت -إلى أن يهشي خطوات. 


4 الحديث 0 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


ينهض البعير إن كان راكب وفي المسجد إن كان 
ماشيأء0. 


هذا وخصٌّ صاحب الحدائق أفضليّة التأخير 
بغير الإحرام عن مسجد الشجرة, أمّا فيه فقد مال 


إلئ تعيّن 


ذلك50, 


تعيّن التأخير فيه؛ لظهور بعض الروايات في 


توف تحريم المحرّمات على التلبية: 

تقدّم أن الاحرام لا ينعقد إلا بالتلبية, فمادام 
لم يلبٌّ لم يكن محرما وإن لبس الإحرام وفعل 
مقدّمات. 

وبناء علئ ذلك: «لو عقد نيّة الإحرام, ولبس 

وبله. تم لم يلب وفعل ما لا يحل للمحرم لم بلزمد 

بذْلك كقارة إذا كان متميّماً أو مُفرِداً. وكذا لوكان 
قارناً ولم يشعر ولم يقلّد». 

قال ذلك المحقّق الحلّى. وعقّبه صاحب 
المدارك بقوله: دهذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيد 
مخالفاً ونقل المرتضئ في الانتصار فيه إجماع 
الفرقة. وتدلٌ عليه روايات: 

منها_ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية 
بن عمّار. عن أبي عبدالله 2 قال: “لا بأس أن 
يصلّي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد 
أن يقوله ولا يلبّيء ثم يخرج فيصيب من الصيد 
)١(‏ مستند الشيعة -1518:1١‏ 714 
0 أظر الجدائق 216 6غ لاك 


وغيره؛ فليس عليه فيه شيء '(0. 

- وفي الصحيح. عن حفص بن البختري 
وعبدالرحمان بن الحجّاج, عن أبي عبداللّد 49: 
“أنه صلَئْ ركعتين في مسجد الثشجرة وعقد 
الإحرام مّ خرج فأتي بخبيص'" فيه زعفران فأكل 
نه “لي لغ 


ومع ذلك فقد استشكل الإمام الخميني فيه 
في حاشيته علئ العروة!* دون تحرير الوسيلة!". 


أمنا الأخرس, ففي رواية السكوني: «تسلبية 
الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة؛ 
تحر يك لسانه, وإشارته بإصبعه»''' وليكن مع عقدة 
قلبه بهال4, 


)١(‏ الوسائل 11: 67 الباب ١4‏ من أبواب الإحرام. 
الحديث الأوّل. 

(1) الخبيص: الحلواء الخبوصة ‏ المخلوطة _من القر والسمن. 
المعجم الوسيط؛ «خبص». 

() الوسائل 17: 77 لباب ١5‏ من أبواب الاحرام. 
الحديث *3 

(4) المدارك 3983 

(0) العروة الوئق' 4: 577 / كيفية الإحرام, المسألة 10. 

(1) تحرير الوسيلة 78٠ :١‏ / كيفيّة الإحرام, المسألة ٠١‏ 

(/) الوسائل 58١:37‏ الباب 59 من أبواب الإحرام, 
الحديث الأوّل. 

0 أظر الجواهر 4 213-518 


وقيل: يستناب له إضافة إلئ ذلك!". 

والعاجز عن التكلّم لعارضٍ بحكم 
لكوي 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«إشارة». 

وأمًا الأعجمي الذي تعدّرت عليه التلبية ولم 
يمكنه التعلّم, ففي الاكتفاء بترجمتهاء أو هي مع 
الاستناية, أو هما مع ما يقدر عليه من الملحون, أو 
غيرها أقوال ذكرناها في عنوان «أعجمي». 


صيغة التلبية الواجبة: 


ذكروا عدّة صيغ للتلبية الواجبة. وهي: 
١‏ -«لبيك الهم لتّيك, لبيك لا شسريك لك 
لبيك» 


ويدلَ عليها صحيح معاوية بن عمّار. عن 


والنعمة لك والملك, لا شريك لك...» إلئ أن قال: 

«واعلم أنه لابدٌ لك من التلبيات الأربع التي 
كن في أل الكلام, وهي التوحيد. وبها لببئ 
المرسلون...»9. 


216:1١ نقله الغراق فى مستند الشيعة‎ )١( 
(؟) الوسائل 97: 754 الباب 74 سن أبواب الإحرام,‎ 
الحديث ؟.‎ 5 ٠ الحديث ؟.وذيله فيالصقحة 587 الباب‎ 


ةا يي العامة أورقه كوم شد 336 


وهو دالٌَ علئ أن المفروض والواجب هو 
التلبيات الأربعة المذكورة في أوّل الكلام, وهي: 
«لتيك الهم لتيك. لبيك لاشريك لك لتيك». 

وهذه الصورة اختارها المحيّق الحلّى 9 
وقال العامة الحلّي بعد استعراض الصيغ المختلفة 
للتلبية: «والأقرب عندي ما رواه معاوية بن عار 
في الصحيح عن الصادق #ذ»!". 

وممّن اختارها: المحمّق الثاني”", والشهيد 
الثاني في المسالك!, وسبطه غنى المدارك, 
وتلميذه السبزواري50, وصاحب الحدائق", 
والنرا 


اقيض وصاحب الجواهر”", وغيرهم!:" 

"-«لبئيك اللْهمّ تيك لبيك لا شريك لك 

لبيك. إِنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك للكلك 

١7‏ أظر شرائع الإسلام دلق 

:١ والشحرير‎ 177 :٠١ امختلف 4: 04, وانظر: المنتهئ‎ )١( 
006 

27 أأظر جامع المقاصد ا 

() أنظر المسالك 980:9 

(0) أأظر المدارك 510 

(4) أنظر الكفاية 437, والذخيرة: /07. 

( أظر الجدائق 16 .1 

(4) أأظر مستند الشيعة :1١‏ +61 

أظر الجواهر اه ا 

قلق أنظر العروة الوثق 4: 331 / كيفيّة الإحرام. النانيء 

وقد وافقه أكثر المعلّقين في كون هذه الصيغة هي 


الحكيم وا خوثي والخميني. 


الأقوئ بما فيهم السادة. 


.... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
وبعضهم أضاف في آخرها «لتيك» أيضاً. 

ودلت عليها بعض الصحاح؛ منها: صحيحة 
عبدالله بن سنان, عن أبي عبدالله . قال: «لما 
لبى رسول الله فت قال: لبيك الهم بثيك. لبيك له 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. لا 
شريك لك لبيك بيك ذا المعارج لبيك...»0". 

اختار هذه الصيغة القديمان, وابنا 
بابويها", والسيّد المرتضئ2, وسلارا, وصاحب 
الرياض!”. 

*-«ابيك اللّهمَ لتبيك. لببيك: إن الحمد 
والنممة لك والملك [لك] لاشريك لك, ثبيك». 

قال صاحب المدارك عنها: «... فلم أقف له 


علئ مستند مع شهرته بين الأصحاب»!". 
اختار هذه الصيغة الشيخ الطوسي80, 
)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 784 الباب 4٠‏ من أبواب الإجرام, 
الحديث 4 
(1) تله حنها المامة في الفتاف 6 غ4. وانظر المقنع: 19. 
م أظر الصدر الساق ِ 
(4) أظر رسائل اليد المرتضئ © 37. رسالة جمل العلم 
والعمل. 
(0) أظر المراسي: ه49 
(0) الرياض 1: 140 
(/8 المدارك 3 ,0/٠‏ وكذا قال الحدّث البحراني في الجدائق 
6 04 و١1,‏ والسيّد الطباطباني في الرياض 1: 1480. 
(8) أأظر: المبسوط وا| 


ذلفة 


اليه عن بج يه اط عطم ع و 2344 


وأبوالصلاح 07 وابن البرّاج!", وابن حمزة””. وابن 
إدريس7, والعلامة في القواعد”, والإرشادل, 
والشهيدان في اللمعة وشرحها””, والأوّل منهما في 
الدروس0/, والمقداد0, 


ستوحه 

صرّح جملة من أصحاب القول الأُوّل بأنّ 
الأحوط الإتيان بالزيادة. وظاهر بعضهم إرادة 
الزيادة المذكورة في الصيغة الثانية؛ لورودها في 
بعض الصحاح'"", لكن ظاهر بعض آخر إرادة 
مطلق الزيادات المذكورة فى كلمات الفتهاء 
والروايات. خاصّة إذا كان علئ نحو تككرير كل 
صيغة بانفرادها'". 


مندوبات التلبية: 
جاء في العروة الوثقئ: «الواجب من التلبية 


151 أأظر الكافي في النتم:‎ )١( 

() أظر المهدّب دللف 

(©) أظر الوسيلة: 139-151 

(4) أظر السرائر 0611 

(0) أظر القواعد لدلئقة 

(0) أأظر الإرشاد 18:1 

() أظر اللمعة وشرحها دل 
(4) أأظر الدروس لدف 

١‏ أ لنت الرائع لي 
٠١‏ أنظر المدارك /3 534 

33604 والعروة الوثق'‎ 51:1١ أظر: مستند الشيعة‎ )1١( 


ا ا ل اشنا 


مرّة واحدة: نعم يستحبٌ الإكثار بها وتكريرها ما 
استطا. خصوصاً في دبر كل صلاة فريضةٍ أو 
نافلِ, وعند صعود شرف أو هبوط وادِ, وعند 
المنام'”, وعند اليقظة, وععند الركوبء وعند 
التزول؛ وعند ملاقاة راكب» وفي الأسحار. 

وفي بعض الأخبار: من لب في إحرامه 
سبعين مرّة إيماناً واحتساباً. أشهد اللّه له ألف ألف 
ملّك براءة من النار وبراءة من النفاق!". 

ويستحبٌ الجهر بها خصوصاً في المواضع 
المذكورة, للرجال دون النساء. ففي المرسل: أن 
التلبية شعار المحرم, فارفع صوتك بالتلبية ”57 
في المرفوعة!: “لما أحرم رسول الله ل أتاه 
جبرئيل فقال: مر أصحابك بالعج والتج؛ فالعج رفع 
الصولك بالتلبية, والشج نحر البدن "00407 


)١(‏ علق عليه الإمام الخميني بقوله: «لم أر ما يدل عليه 
بخصوصه. نعم ورد عاماً وورد في آخر الليل». 

(1) الوسائل 581:17 الباب 4١‏ من أبواب الإحرام, 
الحديث الأوّل. 

() الوسائل 17: 4لا الباب 70 من أبواب الإحرام, 
الحديث 7 

(4) علّق عليه السيّد الخوئي بقوله: «ورد ذلك في الصحيحة 
أيضأ». أنظر الوسائل 17: 4/ا5: الباب 77 من أبسواب 
الإحرام, ذيل الحديث الأوّل. 

(0) الوسائل 17: 0/4 الباب 37 من أبواب الإحرام: 
الحديث الأوّل. 

(1) العروة الوثق 6: 774 / كيفيّة الإحرام. المسألة 15. 


هلا يييييي ءءء يي ءءء ممم روث رترللن 2 


متئ يقطع التلبية؟ 

إذا كان الإحرام للحج فاللازم قطع الشلبية 
.يوم عرفة عند الزوال؛ لقوله ع8 في صحيحة معاوية 
بن عمّار: «إذا زالت الشسمس يوم عرفة فاقطع 
التلبية عند زوال الشمس»١".‏ وغيرها من 
الصحاح!". 

وإذاكان معتمراً, فعند مشاهدة بيوت مكّة؛ 
الصحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه 48 «المتمّع إذا 
نظر إلئ بيوت مكّة قطع التلبية»7". 

ولهم تفسيراتٌ لكلمة البيوت!4. 

وإن كان معتمراً بعمرة مفردة: 

-قيل: كان مخيّرأ في قطع التلبية عند دخول 
الحرم, أو مشاهدة الكعبة©. 


- وقيل: إن كان ممّن أحرم من خارج. فُإِذاً 
دخل الحرم. وإن كان قد خرج من مكّة ليعتمر فعند 
مشاهدة الكعبة. 


)١(‏ الوسائل 797:17 الباب 44 من أبواب الإحرام؛ 
الحديث 6 

(1) أظر المصدرالمتقدّم, الأحاديث اوا دون 

() الوسائل 11: 58 الباب 41 من أبواب الاجرام. 
الحديث ؟. 

(4) أظرء المذارك /ه 158956 والجواهر 18: 17/4 
أهذا 

(0) أنظر: من لا يحضره الفقيد 5: 07 6, ذيل الحديث 5962 
والختصير الناقع: 41 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


والثاني هو المشهور علئ ما قيل/0. 


شد الفم باللئام'"'. واللثام: ما كان علئ الفم 
من النقاب!", ويحصل برد المرأة قناعها علئ أنفهاء 
وردٌ الرجل عمامته علئ أنفها؟. وقد يحصل بغير 
ذلك. 


اصطلاحاً: 
المعنئ اللغوي نفسه. 


الأحنكام: 

المعروف بين الفقهاء”” كراهة التلتّم حال 
الصلاة. هذا إذا لم يمنع من القراءة والأذكار 
الواجبة أمّا مع ذلك فلا يجوز. 

وعلئ هذا التفصيل يحمل قول من أطلق 


4 
)١(‏ أظر كثف اللعام 0د 284 


(؟) أنظر النهاية (لا, 


(4) أظر لسان العرب: «لني». 

(6) أأظر دعوئ الشهرة ونحوها في: المفتاف 6: ,1١‏ وقيه: 
«وَجُلٌ عليائنا على الكراهة..». وروض الجتان ؟: 
4 والمدارك © 5017 


المنع كالمفيدا". ومن أطلق الكراهة!؟؛ فِلما رواه 
الحلبي في الصحيح. قال: «سألت أبا عبداللّه 8ة: 
هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه علئ فيه؟ فسقال: 
لابأس بذلك إذا سمع الهمهمة»!5. 

ويستفاد منه تحريم اللثام إذا منع سماع 
القراءة. 


لغة: 
الهلاك, سواء كان هلاكاً للعين, أو المنفعة, 


«ولا يجوز للرجل أن يصلي 
وعليه لثام حت يكشف عن جبهته موضع السجودء 
ويكشف عن فيه لقراءة القرآن», وعبارته تحتمل الول 
المشهور, بل لعلّها ظاهرة فيه. 

(؟) كما في: المقنع: 11, والحلاف 08:١‏ 0, والتهاية: 1/1 
وغيرها. 

(؟) الوسائل 4: 178, الباب 0 من أبواب لباس المصلل. 
الحديث *ر 1 1 


والإتلاف: الإهلاك/2. 
اصطلاحاً: 


المعنئ المتقدم نفسه. 


الأحكام: 

هناك أحكام تترتّب علئ الإتلاف. وأحكام 
علئ التلف. والفرق بين العنوانين هو: أنّ الإتلاف 
يتضمن فاعلاً قاصداً للفمل, ولذلك يترتّب عليه 
الحكم التكليفي والوضعي, فمن أتلف مال الغير فقد 
فعل محرّماً إلا فى موارد الاستثناء ‏ ويترتّب 
بعلئ فعله الضما. . وقد تكلا عن الإنلاف 
وقاعدة «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» في 
عَتَوَنَ «إتلاف» 

وأمًا التلف, فلا يتضمّن فاعلاً قاصدأً. فهو قد 
ييقع بآفةٍ سماوئة, كما في السيول والزلازل 
والعواصف. أو بسبب إنسانٍ من دون أن يكون 
قاصداً لوقوعه, كما لو زلق الحمّال فوقع حمله. فهنا 
يتمحّض الكلام في الحكم الوضعي. فيقال: هل 
يترتّبٍ عليه الضمان أم لا؟ 

أمَا الحكم التكليفي, فلا يبحث عنه؛ لأنّه 
متوّف علئ القصد والاختيار, وهما مفقودان 


)١(‏ أأنظر: تسرتيب ككتاب المين. والصحاح: وشيرهمار 
«تاق». 


حسب الفرض. 

ثم إن الكلام عن التلف يكون كالآتي: 
عدم ضمان الأمانات بتلفها: 

أمانة إِمَا مالكيّة أو شرعيّة: 

فالأمانة المالكّة, هي التي يصير الشيء فيها 
أمانة بيد المستأمن عن طريق إذن المالك. مثل 
العارية عند المستعير, والوديعة عند الودعي. ومال 
الشركة عند الشريك, والعين المستأجرة عند 
المستأجر, ومال القراض المضارية -عند العاملء 
والعين عند الصانع كالخيّاط والصبّاغ والصائغ, 


ونحوهم. 

والأمائة الشرعيّة, هي التي يصير الشسيء 
فيها أمانة بيد المستأمن عن طريق إذن الشارع, 
مثل اللقطة عند الملتقط. والأموال الشرعيّة عند 
المسؤول عنها كالفقيه الجامع للشرائط. 

ومن الأحكام المشتركة بين الأمانتين هو: 
عدم ضمان الأمين إل عند التفريط والتعدّي في 
حفظ الأمانة. 

وقد تقدّم توضيح ذلك في عنوان «أمانة». 

وخرج من هذا الأصل والعموم الصنّاع, 
كالخيّاط والصبّاغ, ونحوهم, فإنّهم ضامنون لما 
يتلف في أيديهم من أموال الناس رعاية لحقوقهم, 
كما ورد: «كان أميرالمؤمنين 8# يضمن الصبّاغ 
والقصّار والصائغ؛ احتياطاً علئ أمتعة الناس» وكان 


............ الموسوعة التقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


لايضمّن من الغرق والحرق والشيء الغالب...0!". 

تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «إجارة / 
ضمان الأجير والصانع». وأشرنا هناك إلئ ميل 
بعض الفقهاء إلئ عدم تضمينهم. 


قاعدة 
3 
«كل مبيع تلف قبل قبضه فهو 
من مال بائعه»!" 
الألفاظ الأخرئ للقاعدة: 
-«تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعد»!". 
-«التلف قبل القبض من مال البائع» 1 


مفاد القاعيرة: 
مفاد القاعدة هو: أنّه لو حصل الإيجاب 
والقبول علئ مببع شخصي**, لكن بقي المبيع عند 


)١(‏ الوسائل 15: 157 اليباب 719 من أبواب الإجارة, 
الحديث 1 

.058 :517 الروضة البهيّة *: 40 والجواهر‎ )١( 

() شرائع الإسلام 85:7 

(4) مصباح الفقاهة ديك 

(0) بل وح إذا وقع العقد على المبيع الكلي. لكن شخّصه 
البائع ضمن فرد معيّل. لكن ل يُقبضه المشتري. 


وعلئ هذاء فكأنّما ينفسخ البيع قبل الشلف 
آنأ ماه ليحصل التلف في ملك البائع, كما سيأتي 
توضيحه. 
مستند القاعدة: 

استدلُوا علئ القاعدة بالأدلة التالية: 

أُوَلاً-السنّة: 

مستند القاعدة من السنّة روايتان. وهما: 

١-النبوي‏ المشهور: 

وهو: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال 
بائعه»20, 

ومعنئ الرواية -كما قالوا(" هو: أن الخبيع. 
بعد التلف يرجع ويصير مالاً للبائع, لكن هذا إِنتمَة 
.يعقل باعتبار كونه مالا له عند التلف, وَل/آ5مه: 
انفساخ عقد الببع قبيل التلف آنا ما ليكون التائف 
- وهو المبيع مالا للبائع. 

المراد من النصٌّ هو هذا السعنئ. وإن كان 
-كما قال الشهيدا" يوهم أنّ المبيع يكون باقياً 


)١(‏ عوائي اللثالمي *: ؟11. ياب التجارة؛ الحديث 04: وتقله 
عنه في مستدرك الوسائل 17: 51, الباب ؟ من أبواب 
الخيارء وفيه حديث واحد. 

:4 وجامع المقاصد‎ 114 :1١و‎ 008 1١ أْظر: التذكرة‎ 6١ 
والمسالك ©: 518, والحدائق 71:18 والرياض‎ 4٠" 
وغيرها.‎ ١ 

(©) أظر المسالك 5316 


علئ ملك المشتري وإن كان بيد البائ 
البائع يضمن المبيع بسبب تلفه عنده. 

ويعبارة أخراء الضمان علئ نوعين: 

١-ضمان‏ معاوضي: وهو أن البائع يضمن 
المبيع للمشتريء والمشتري يضمن الثمن للبائع. 

١‏ -وضمانٌ يدي أو ضمان الغرامة ‏ وهو 
ضمان مال الغير لو تلف بيده. 

والضمان علئ التفسير الأول وهو التفسير 
المشهور ضمان معاوضي» أمنا علئ التفسير الثاني 
فهو ضمان يدي. 

والفرق بينهما كما قال الشيخ الأنصاري ‏ 
أنّ الضمان الأوّل حكمٌ شرع غير قابل للإسقاط, 
وأمًا الثاني, فهو حقٌ مالي قابل للإسقاط 0 

هذا بالنسبة إلئ دلالة الرواية, وأمّا سندها 
فهي مرسلة, بل لم تسرد في الكتب الحديئيّة 
الأصول, لكنّها مشهورة بين الفقهاء. 

وبناء علئ ذلك فمن يقول بجبر ضعف 
الرواية بالشهرة فتكون مقبولة عنده. ومن لا يقول 
بذلك _كالسيّد الخوئي !"لم يستند إليها. 


9/1191 76 أظر المكاسب اللشيخ الأتصاري)‎ )١( 
وقال العلامة في التذكرة: الو أبرأ المشقري البائع عن‎ 
2٠١ ضان المبيع. لم يبرأ. وحكم العقد لا يتغيل». التذكرة‎ 


يله 


(1) أأظر مصياح التقاهة 9 +30 


وه 


١‏ -رواية عُقبة بن خالد: 

فقد روى عن أبِي عبدالله 92 أنه قال: «في 
رجلٍ اشترئ متاعاً من رجلٍ وأوجبه, غير ند 3 
المتاع عنده ولم يقبضه. قال: آتيك غداً إن شاء الله 
فسّرق المتاع؛ من مال مَن يكون؟ قال: ين مال 
صاحب المتاع الذي هو في بيته حتئ يُقبض المتاع 
٠»‏ فالمبتاع 


ويخرجه من بيته, فإذا أخرجه من ب 
ضامن لحقّه حتّئ يرد ماله إليهه(". 

قال الشيخ الأنصاري بعد نقلها: «ولعل 
الرواية أظهر دلالة علئ الانفساخ قبل التلف من 
النبوي»!". 

وأمّا سند الرواية. فلم يرد توثيق خاصٌ 
بالنسبة إلئ عُقبة بن خالد والراوي عنه محمد بن 
عبدالله بن هلال: تعم: وودا في أستاد كاملا 
الزيارات5, 2 


)١‏ الوسائل 78:18 الباب ٠١‏ من أبواب الخيار, وفنيه 
حديث واحد. 

(1) المكاسب (للشيخ الأنصاري) 

(6) قال السيّد الخو في نهاية ترج 
عقبة بن خالد عن أبي عبدالله . وروئ عنه محمد بن 
عبدالله بن هلال. كامل الزيارات, الباب 8: في فضل 
إتيان المشاهد في المديئة» ثم قال: 


لفذا 


عقبة بن خالد: «روئ 


«وطريق الشيخ إليه صحيح, وإن كان فيه محمد بن 
0 1 
عبدالله بن هلال فإنّه ثقة عل الأظهر» معجم رجال 
الحديث :1١‏ 1017, ترجمة عقبة بن خائد. ولم يعبرّح 


الحديث في مصباح الفقاهة /2 +0 
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وبناء علئ ذلك يكون حكمها حكم الرواية 
السابقة من حيث جبر ضعف سندها يعمل المشهور 
وعدمه. 

ثانياً ‏ الإجماع: 

دعوئ الإجماع وعدم الخلاف علئ ذلك 
اللنا 


لكن نوقش ذلك بأنّهِ ليس إجماعاً تعبدياً 
كاشفاً عن رأي المعصوم 9#. بل هو محتمل 
المدركية, فإنّه من المحتمل أن يكون مستند 
المجمعين إحدئ الروايتين!". 

ثالثاً ‏ بناء العقلاء: 

ويمكن أن نذكر بيانين لهذا الدليل: 

الأوّل ما ذكره المحقّق النا ي: من أن 
العتّد المعاوضي - عند العقلاء ‏ يتضمّن التزامات 
مَطَابمِيْ”والتزامات ضمنيّة 

ومن الالتزامات الضمنيّة: تسليم البائع 
المثمن - المبيع ‏ إلئ المشتري خارجاً. فإذا لم 
يمكنه التسليم؛ لعدم قايليّته لذلك فتبطل العوضيّة؛ 
لأنّ لثمن إِنّما كان عوضاً عن المبيع المعيّن في 
العقد. وبعد تلفه تنتفي العوضيّة!". 


(1) أنسظر: المذكرة :٠١‏ 117, وضمتاف الشيعة 67٠:0‏ 
والروضة البهيّة *: 404: والرياض 8: /701, والجواهر 
؟: الى ومنية الطالب 5: 584. والمكاسب (للشيخ 
الأنصاري) :374 

1 أُظر مصباح الأصول /د‎ )١ 

إفينا أظر منية الطالب 5: 588 


الثاني -ما ذكمره السيّد الخوئي: من أنّ 
العرف يرئ حصول الملكيّة بالعقد, والتسليم 
والتسلّم ليس شرطأً في ذلك. ولكن يرئ أنّ ذلك 
من مكمّلات البيع؛ بمعنئ أنه لو لم يتحقّق الإقباض 
بسبب التلف. سوف ينحل البيع. فيكون مفاد هذا 
البناء مفاد الحديث النبوي الدالٌ علئ أنّ التلف قبل 
القبض من مال بائعه. لا أنّ الملكيّة ناقصة قبل 
التسليم!". 

واكتفئ السيّد الخوئى بهذا الدليل بعد أن 
ناقش سائر الأدلة. ١‏ 


حدود القاعدة: 

البحث عن حدود القاعدة يتضمّن الجوأب 
عن الأسئلة التالية: 

أوَلاً هل تشمل القاعدة تلف الثمن؟ 

قال الشيخ الأنصاري: «تلف الثمن المعيّن 
قبل القبض كتلف المبيع المعيّن في جميع ما ذكر, 
كما صرّح به في التذكرة!". وهو ظاهر عبارة 
الدروس!", حيث ذكر: أنّ بالقبض ينتقل الضمان 
إلئ القابض. بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيد». 

ثم ذكر كلمات بعض الفقهاء في ذلك ثم 


3019 أظر مصباح الأصول‎ )١( 

(0) أنظر النذكرة 117:٠١‏ وفيها: «إتلاف القن المع 
كالمشمن في الأحكام المذكورة». 

(©) أظر الدروس 7 901-590 


قال؛ «وبالجملة, فالظاهر عدم الخلاف في 
المسألة». 

اثمّ استظهر ذلك من ذيل رواية عقبة وهو 
قوله ي: «أنّ المبتاع ضامن لحقّه حتئ يرهٌ إليه 
ماله»؛ بناءً علئ رجوع ضمير حم إلئ البائع. 

ثم قال: دبل ظاهر بعضهم شمول النبوي لمم 
بناء علئ صدق المبيع علئ الثمن»0". 

لكن لبعض الفقهاء!" مناقشات فى التمسّك 
بهذه الأدلة - والتي من ضمنها الإجماع ‏ لتعميم 
الحكم للثمن. 

نعم بناء علئ الاستدلال بيناء العقلاء, يتم 
الاستدلال علئ شمول ما قيل فى المثمن للثمن؛ 
أن السيرة جارية فيه أيضأ”. . 

ثانياً-هل تشمل القاعدة تلف بعض الميبع؟ 

التمن تارة ينحلّ ويُقسّط علئ المثمن, 
وأخرئ لاينحل: 

- فإذا انحل الشمن وقُسَط على أجزاء 
المثمن فهنا لا إشكال في انفساخ البيع بالنسبة إلى 
المقدار المعيب من المثمن ‏ المبيع ‏ ومثاله ما لو 
باع مئة رطلٍ من الحنطة, ثمّ تلف عشرون رطلاً 
منهاء فيتحلٌ البيع إِلئ ثمانين رطلاً وعشرين رطلاً 


)١(‏ المكاسب (للشيخ الأفصاري) تا قلا 

القواعد الفتهيّة (للبجنوردي) 2: 14-70 وله 
مناقشة في الاستدلال على التعميم ببناء العقلاء أيضاً. 

(©) أنظر: منية الطالب 5: 88. ومصباح الفقاهة 3 00 


اا ييه 


فيصم في الأوّل وينفسخ في || 8 

وهذا يبدو أنه لاخلاف فيه. 

- وأمًا إذاكان غير قابل للانحلال, كما في 
جو الخيوان كيذه أو رجف 9 الأوصاف. فقد 
اختلف الفقهاء فيه. ومثاله ما لو باع مئة رطلٍ ممن 
الحنطة, ثم تر وصفها كلونها أو طعمها. 

والأقوال في المسألة كالآتي: 

جره رد المبيع بالعيب الحادث. 

قيل: إِنَّ ذلك ممّا لا خلاف فيه. قال الشيخ 
الأنصاري: «الظاهر المصرّح به في كلام غير واحد: 
أن لا خلاف في أنّ للمشتري الرة»" 

ولكن سيأتي إشكال بعضهم في الرة. 

؟-التخيير بين الردّ والأرش. 

نسبه الشهيد في المسالك إلئ المشهور”/ 


عدم ثبوت الأرش وجواز الردٌ خاصّة. 


547 20 المكاسب (للشيخ الأصاري)‎ )١ 
144 260 أنظر المسالك‎ )( 
548 ومتسن اخستاره؛ الشيخ الطوسي في النهاية:‎ 
٠١ والعلامة في التذكرة‎ ,1١5 والمحقّق الحل في الختصر:‎ 
والشهيدان في غاية المراد مع حاشية الشهيد‎ ,7 
الثاني 1 11, والمسالك *: 186 و7.1 والممقّق العاني‎ 
في جامع المقاصد 507:4 والمقداد في الدثق‎ 
والأردبيل في بجمع الفائدة #: 8؟2, والشيخ الأمصاري‎ 
في المكاسب 1: 188 حيث قال: «ققول المشهور لا يخلو‎ 


عن قوّة». 
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ذهب إليه بعض الفقهاء0". 

غ-عدم ثبوت الردٌ والأرش معاًء إلا أن 
يقوم إجماعٌ علئ جواز الرة. 

وهو الظاهر من بعض الفقهاء!". 


ثالثاً-هل تشمل القاعدة جميع 
المعاوضات؟ 
قال الشيخالأنصاري:«لمأجدأحد صر حبذلك 


نفياً أو إثباتاً. نعم. ذكروا في الإجسارة والصداق 
وعوض الخُلع ضمائها لو تلف قبل القبض؛ لكن 
تبوت الحكم عموماً مسكوت عنه في كلماتهم»!. 

وقال المحقّق النائيني!) وتلميذه السيّد 
الحوئى !"ما حاصله: أنّ مستند القاعدة إن كان هو 
التعبدبالروايتين أو الإجماع فتسررّي الحكم من 
البيع إلئ غيره مشكل؛ لأنّ الموضوع فيهما هو 
البيع. 


074 المسألة‎ ,٠١1 15 كالشيخ الطوسي في الخلاف‎ )١١ 
ولمميّق الحل في نكت النهاية ؟: 157 وتلميذه الآبي في‎ 
والحقّق النائيني في منية الطالب‎ 484 :١ كشف الرموز‎ 
|| والسيد الخسوني في مصباح‎ :660 
4 

(1) صترّح به الإمام الخميتي في البيع 0: 7117-1417 

00 المكاسب 2580 

(6) أنظر منية الطالب اولان 

(0) أْظر مصباح التقاحة /9 3.08 
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وأمًا إذا كان هو بناء العقلاء ‏ أو كان أحد 
الأدلة ذلك أمكن تسرية الحكم إلئ سائر 
المعاملات؛ لأنّ بناء العقلاء لا يختلف بالنسبة إلى 
ذلك في غير البيع من المعاوضات. 

وبناء علئ ما اختاراه من صحّة الاستدلال 
ببناء العقلاء فقد التزما بالتعميم. 

أمَا الإمام الخميني الذي لم يستند إلئ البناء» 
بل استند إلئ الروايتين والإجماع فإنّه قال: دلا 
وجه لإلحاق سائر المعاوضات بالبيع في الحكم 
المتقدّم؛ لعدم شمول الدليل لها. وعدم إمكان إلغاء 
الخصوصيّة بعد أن كان الحكم علئ خلاف الأُصول 
والتواعد»2"0. 


رابعاً هل تشمل القاعدة موارد الإتلآق5 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلئ التلف _كما هو 
محل البحث ‏ ولكن يل الفقهاء هذا البحث 
بالبحث عن إتلاف المبيع أو بعضه أو صفته قبل 
القبضء ونحن نشير إلئ ذلك بإيجاز: 

١-إتلاف‏ المبيع: 

إن إتلاف المبيع قبل قبضه إِما أن يحصل 
بتوسّط المشتريء أو البائع» أو شخص ثالث. 

أ-إذا حصل الإتلاف بتوسّط المشتري: 

قال الشيخ الأنصاري: «الظاهر عدم الخلاف 
في كونه بمنزلة القبض في سقوط الضمان؛ لأنّه قد 


6.٠ :0 البيع‎ باتك)١(‎ 


ضمن ماله بإتلافه»(0, 

يعني كما أن المشتري لو قبض المبيع سقط 
الضمان عن البائع, فكذا يسقط لو أتلفه المشتري 
أيضاً. 

ثم استدل عليه: 

-بالإجماع, إن تم. 

- واتصراف النصّين النبوي ورواية خالد- 
عن مورد الإتلاف. وانحصار دلالتهما علئ 
خصوص صورة التلف!", 

و يستتنئ من ذلك ما لو كان البائع سبباً في 
تغرير المشتري في إتلاف المبيع. كما لو كان المبيع 
كلاماً فقدّمه البائع اللمشتري بعنوان الضيافة وأنّه 


.انم تبيّن أنّه من مال 


وقد مرٌ الكلام عن هذا المورد بخصوصه 
بمناسبات مختلفة وذكرنا الاحتمالات فيها. 


راجع: إتلاف. تغرير. 


)١(‏ المكاسب (للتسيخ الأنصاري) 1: 1760, وانظر أيضاً 
دعوئ عدم الخلاف في مصباح الفقاهة 3 101 
(؟) المصدر المتقدم. 
أقول: يمكن أن يضاف إلى ذلك: أن القدر المتيئّن من 
شمول النصٌّ والإجماع هو صورة اللداف, أنَا الإتلاف 
هيأ له مشكوك فيه. 
المكاسب (للشيخ الأنصاري) 6ل ومصباح 
الفقاحة /3 1037-5137 


ب _إذا حصل الاتلاف بسبب البائع: 
والمحتملات التي ذكرها الشيخ الأنصاري 


هي 

ب/١-أن‏ ينفسخ البيع, كما لو حصل التلذ 
بيد البائع. فيرجع الثمن المسمّئ إلئ ملك 
المشتريء وتكون العين تالفة من ملك البائع» 
وبعبارة أخرئ تكون القاعدة شاملة لهذا المورد 
أيضاً؛ لعموم «تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه». 

نسب الشسيخ هذا الاحتمال أو الرأي إلئ 
الشيخ الطوسي في المبسوط١",‏ والمحمّق الحلّي 
في الشرائع". والعلامة في التحرير”". 

ب/١-أن‏ لا ينفسخ البيع؛ لعدم شمول النصٌّ 
لهذا المورد؛ لاختصاصه بصورة التلف, لا الإتلاف 

نعم يدخل المورد في قاعدة: «من أتل ف كال 
الغير فهو له ضامن» فيضمن البائع القيمة للمشتريء 
لا الثمن المستّئ في العقد. 

وسار أخري: بعد فرض عدم انفساخ البيع 
يبقئ الئمن في ملك البائع. والمبيع في ملك 
المشتري الذي حصل بعد العقد. وإنّما يضمن البائع 
للمشتري؛ لأنّه أتلفه, فتشمله قاعدة «من 
أتلف...». 

ب/5-أن يتخيّر المشتري بين مطالبة 


1 أظر البسوط الال 
0 أظر الشرائع ؟: +0. 
60 أظر التحرير ؟: 0" وانظر مفتاح الكرامة 4: /891. 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج ٠١‏ 
القيمة, أو الثمن. 

وهذا التخيير يمكن تصويره علئ نحوين: 

النحو الأوّل: أن يقال: إِنّ المشتري يتخيّر 
بين أن يفرض حصول الفسخ فيطالب الشمن 
المسّئ, كما في الاحتمال الأوّل, أو يفرض عدم 
الفسخ. فيطالب قيمة المبيع التالف. كما في 
الاحتمال الثاني. 

ولكن وو علئ هذا النحو من التخيير بأنّه 
غير معقول؛ لأنّ انفساخ العقد بمجرّد تلف المبيع أو 
إتلافه ليس باختيار المكلّف حتّئ يختاره أو يختار 
عدله. بل هو أمر قهري لو حصل'". 

النحو الثاني أن يقال: إذا أتلف البائع 
اتصليع. فيكون تسليمه إلئ المشتري متعذراً. 
تكتدثلللمشتري أن يتمسّك بخيار تعذّر التسليم» 
ويفسخ المعاملة 

قوّئ الشيخ الأنصاري!" هذا النحو من 
التخبير ونسبه إلئ جماعة من الفقهاء!"' واخستاره 


السدان الخوني”'' وا 5 0 


:0 أنظر: مصباح الفقاهة 87 104-708 وكتاب البيع‎ )١( 
/ا4.‎ 

() أنظر المكاسب 79711 

() أظر: التسذكرة :٠١‏ 119 والدروس 5 517. وجامع 
المقاصد 4: ١8‏ 6, والمسالك 16 5319 و8103 

(6) أْظر مصباح الفقا 

(0) أظر كتاب البيع 0: 9017 


اهة /اد 501 304 


اج -إذا حصل الإتلاف بسبب الأجنبي: 
قال الشيخ الأنصاري: إِنّ الاحتمالات 


الثلائة تأتى هنا أيضاً. إلا أن المتعيّن منها هو ” 


التخبير !9 

وقال السيّد الخوئي”: يكون المشتري 
مخيراً بين الرجوع إلئ البائع أو إلئ المتلف. مثل 
تعاقب الأيدي في الغصب. 

ومفاده أنه لو رجع إلى البائع. فله أي 
البائع ‏ الرجوع إلئ الأجنبي. 

أمَا الإمام الخميني”" فقد جعل تلف 
ي كتلف البائع لو لم نقبل رواية عُقبة, وأمّا مع 
قبولها فينفسخ العقد. كما في صورة تلف المبيع قبل, 
القبض. 

-إتلاف بعض المبيع: 

وهنا قال الشيخ الأنصاري أيضاً: إذا كان 
الإتلاف بسبب المشتري فلا يضمن البائع أرشه بلا 
كلام. 


الأجد 


وإن كان بسبب البائع أو الأجنبي. فعليه 
الأرش للمشتري. ولا دليل علئ الخيار في العيب 
المتأخّر عن العقد قبل القبض إلا إذا كان يسبب غير 
اختياري. 

واحتمل ‏ الشسيخ الأنصاري ‏ تخيير 


0 أظر المكاسب 1 5/7 


المشتري بين فسخ البيع وإمضائه. وعلئ فرض 
إمضائه يضمن الجاني الأرش سواء كان هو البائع 
أو الأجنبي. 

وعلئ فرض الفسخ يرجع البائع علئ 
الأجنبي بالأرش إن كان هو الجاني/. 

وقال السيّد الخوئي: «أمّا ثبوت الأرش فلا 
شبهة في ذلك؛ لأنّ الجانى ضامن لما أحدثه من 
العيب في مال الغير؛ لبناء العقلاء علئ ذلك. 

وأمًا الخيار, فهو من جهة أن بناء العقلاء في 
المعاملات علئ التسليم الصحيح, والمفروض أنه 
متعذّر هنا لتعيّب السبيع؛ فيثيت له خيار تعدّر 
التسليم»*" 

ولكن صرّح المحيّق الإصفهاني بثبوت 
الأرش للمشتري في ذمّة الجاني؛ لعموم قاعدة 
«من أتلف مال الغير فهو له ضامن». 

وهذا هو الظاهر من الإمام الخميني2©, 

ما هو حكم النماءات الحاصلة للمبيع قبل 


التلف؟ 
إذا حدئت نماءات للمبيع بعد العقد وقبل 
التلف فلمن تكون؟ 


يبدو أنه لايمكن تحصيل الجواب من 


10 :1 أظر المكاسب بيخ الأنصاري)‎ )١( 
04-108 0 مصباح الققاهة‎ )1( 

(6) الحاشية على المكاسب (للإصنهاني) 0: 504. 
(4) أنظركتاب البيع (للإمام الخميقي) 597:0 


20955067 211101101101000 
روايتي النبوي وعقبة بن خالد. 

ولكنّ القاعدة تقتضي أَنّه إذا قلنا: إن الت 
قبل القبض موجب للفسخ من حين التلف, فمعناه 
أن المبيع قبل التلف في ملك المشتريء ولمّا كان 
النماء تابعاً للملك؛ فيكون النماء للمشتري أيضاً. 
وهذا واضح. 

وأا إذا قلنا: إن التلف موجب للفسيع من 
حين العقد. فمعناه بقاء المبيع في ملك البائع وعدم 
خروجه من ملكه؛ وعندئدٍ يكون النماء له أيضاً 
بحكم التبعيّة. 

قال الشيخ الأنصاري: «وكيف كان فلا 
خلاف في المسألة؛ أعني بطلان البيع عند التلف. لا 
من أصله...» ثم قال: 

«ويترتّب علئ ذلك كون النماء قبل التَكفِي 
للمشتري»0". 

وفي مفتاح الكرامة: «وظاهرهم أنّه لا 


خلاف فيه»!", 


تطبيقات القاعدة: 
أكثر تطبيقات القاعدة إِنّا هي متن المسألة 
المبحوث عنها بصورةٍ كليّة: 


391:1 المكاسب‎ )١( 
وانظر تن تفصيل ذلك في: الرياض إل 50. ومفتاح‎ 
2.4 :57 الكرامة 4: 09 والجواهر‎ 
595:4 مفتاح الكرامة‎ )1( 


........... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


١-قال‏ الشيخ الطوسي: «إذاكان المبيع شيئاً 
بعيته. فهلك بعد العقد. لم يخل من أحد أمرين: 

-إِمَا أن يكون قبل القبض أو بعده فإن كان 
قبل القبض بطل البيع. سواء كان التلف في مدّة 
الخيار أو بعد انقضاء مدّة الخيار. فإذا تلف. هلك 
علئ ملك البائع. وبطل الشمن؛ فإن كان الشمن 
مقبوضاً ردّه. وإن كان غير مقبوض سقط عن 
المشتري. 

- وإن كان الهلاك بعد القبض لم يبطل البيع» 
سواء كان في يد المشتريء أو في يد |' مثل أن 
قبضه المشتري ثم ردّه إلئ البائع وديمة»7". 

؟ - وقال المحمّق الحلّي: «إذا تتلف المسبيع 
قبأنِضه. فهو من مال بائعد. وإن كان بعد قنبضه 
بوبعد انتتضباء الخيار, فهو من مال المشتري»!". 

'"'-وقال السيّد الخوئي: «إذا تلف المبيع 

سماوية أو قبل قبض المشتري انفسخ البيع 
وكان تلفه من مال البائع ورجع الكمن إلئ 
المشتري, وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع»!2. 

وقال: «إذا أتلف المبيع البائعٌ أو الأجنييٌ 
الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته, 
فالأقوئ صم العقد. وللمشتري الرجوع علئ 


(0) المبسوط :1م 

(1) شرائع الإسلام 5:7 

(5) منهاج الصالحين 57:1 / النجارة, التسليم والقبضء 
المسألة 4لا 


المتلف بالبدل: من مث أو قيمةٍء وهل له الخيار في 
فسخ العقد لتعدّر التسليم؟ إشكال. والأظهر 
ذلك»0, 

وقال: «إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل 
قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري»9. 

- وقال الإمام الخميني: «لو تلف السبيع 
قبل تسليمه إلئ المشتريء كان من مال البائعء 
فينفسخ الببع ويعود الثمن إلئ المشتري. ولو حصل 
للمبيع نماءٌ قبل القبض كالنتاج والشمرة, كان 
للمشتريء ولو تعيّب قبل القبض. كان المشتري 
بالخيار بين الفسخ والإمضاء بكلّ الشمن. وفي 
استحقاقه لأخذ الأرش تردّد. والأقو, ئ العدمع 0ك 


استثناءات القاعدة: 

يستثنئ من القاعدة المتقدّمة ما إذا كان بقاء 
المبيع عند البائع لامتناع المشتري من قبضه بعد 
عرض البائع له. 

قال صاحب الجواهر: «إذا تتلف المبيع 
الشخصي قبل قبضه بآفةٍ سماوتة... فهو من مال 
زيم إجماعا بقسيه إذا لم يكن اماع مين 


١١‏ أظر المصدر المتقدم: ل المسألة جما 

(؟) أظر المصدر نفسه المسألة 116 

() تحرير الوسيلة 1١ :١‏ / البيع, اقول في القبض, 
المسألة؟. 


المشتري أو برضا منه بالبقاء في يد البا 
تمكينه وعرضه عليه...»(5, 


مظانٌ البحث: 
يُبحث عن القاعدة فى مسائل القببض 
والإقباض بعد البحث عن الخيارات وأحكامها في 


البيع 


قاعدة 
«التلف في زمان الخيار من لاخيار له»2 
الألفاظ الأخرئ للقاعدة: 


-التلف فى مدّة الخيار ممّن لا خيار له 
التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار 
لام 


مفاد القاعدة: 
كَّ من يبيع حيواناً لآخرء فللمشتري خيار 

في ردّه إلئ ئسلاثة أيَام, وهذا هو المستئ 

(1) لكن رواية عقبة بن خالد ظاهرة في 
من المشقري ورضاً منه. مع أئّها أهمّ مصدر للقاعدة, 
فتأمل. 

()) الجواهر 50 6م 

0١‏ أظرالمكاسب اللشيخ الأفصاري) لدلقلة 

(6) أظر: مفتاح الكرامة 4: 854 - 610, والجواهر 97 
00 

(5) أْظر القواعد ال 


.1١5 57 (للبجنوردي)‎ 


ال 


ب «خيار الحيوان». 

وعليه لو تلف الحيوان عند المشتري في 
هذه الثلاثة أَيَام -وهي مدّة الخيار _فيكون التلف 
بحكم هذه القاعدة من مال من لا خخيار له, وهو 
البائع 2 

ووجه كونه من ماله هو؛ أنّ العقد ينفسخ قبل 
التلف آناًمَا ويرجع المثمن إلئ مالكه وهو البائع» 
كما ويرجع الثمن إلئ مالكه وهو المشتريء فيكون 
تلف المتمن قد حصل في ملك البائع 9 

وهكذا لو اشترئ شيئاً واشترط جواز فسخ 
العقد في مدّة عشرة أيّام, فتلف المبيع أثناء هذه 
المدّة0". 


مستند القاعدة: 

استدلُوا علئ القاعدة بالروايات والإجماح: 

أوَلاً-الروايات: 

١‏ صحيحة عبداللّه بن ستان: قال: «سألت 
أبا عبدالله 8 عن الرجل يشتري الدابة أو السبد 
ويشترط إلئ يوم أو يومين» فيموت العبد والدابة, 
أو يحدث فيه حدث, علئ من ضمان ذلك؟ فقال: 
علئ البائع حتئ ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير 
المبيع للمشتري»!ك. 


)أ لمكاسب (للشيخ الأنصاري) 003 
(1) أظر المصدر امت 
0 أأظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) 5: 098. 

(5) الوسائل 18: 154 لباب 6 من أبواب الخيار, الحديث ؟ 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


وفي نقل آخر: «... ويصير المبيع للمشتريه 
شرط البايع أو لم يشترطه»0. 

والرواية ظاهرة, بل صريحة في أن التلف 
في مدّة الخيار يكون من البائع الذي لا خيار له 
وإن كان التلف حاصلاً ببد المشتري. 

2# ضحيعة عبد الزحتان بن أن عبدالليم 
قال: «سألت أيا عبدالله لل عن رجا اشترئ أمة 
بشرط من رجلٍ يوماً أو يومين, فماتت عنده؛ وقد 
قطع الثمن, علئ مَن يكون الضمان؟ فقال: ليس 
علئ الذي اشترئ ضمان حتئ يمضي شرطه»7". 

فقوله 9#: «ليس عسلئ الذي اشسترئ 
إضمان...» ظاهر في أن الضمان هنا علئ | 
فيٌ عن المشتري في زمان الشرط والخيار. 

وروايات أخر, وإن لم تكن صحيحة. 

تأنياً ‏ الإجماع: 

أدّعي الإجماع علئ القاعدة إجمالاً. قال 
صاحب مفتاح الكرامة: «إِنّ قولهم: "إن النلف في 
مدّة الخيار ممّن لا خيار له“ قاعدة لاخلاف 
فيهاء". 

ولكن هذه الإجماعات لا قيمة لها بعد 
احتمال استناد المجمعين إلئ الروايات!4. 

)١(‏ الوسائل 10:14 الباب 8 من أبواب الخيار. الحديث؟: 
(1) المصدر المتقدّم: 15. الحديث الأوّل. 
(7) مفتاح الكرامة 6: 055 
1 
(4) أنظر: القواعد الفقهيّة (للبجنوردي) 7: ,٠٠١‏ وكنتاب 
البيع (للإمام المخميني) 0: 517 


ماهي حدود القاعدة؟ 

معرفة حدود القاعدة تتوقّف علئ معرفة 
الأمور التالية: 

ولا ما هي الصور المتصوّرة في المسألة؟ 

قال المحقّق الإصنهاني: إن أصول الصور 
في المقام أربعة: 

بها -ما إذا كان الخيار للبائع وتلف 
المبيع في يد المشتريء فإِنٌ تلفه من المشتري علئ 
طبق القاعدة الأوّلية فى الملكية. 

ثانيها ما إذا كان الخيار للمشتري وتلف 
لثمن في يد البائع, فإِن تلفه من البائع الذي لا 
خيار له. أيضاً علئ طبق القاعدة. 

ثالتها ما إذا كان الخيار للمشتري وتللق؟ 
المبيع في يده. فإنَ كونه من البائع يحتاج إلى 
دليل90, 

رابعها ما إذا كان الخيار للبائع وتلف الثمن 
في يده فإنّ كونه من المشتري أيضاً يحتاج إلئى 


القاعدة علئ الإطلا: 
ممّن لا خيار له0". 


)١(‏ إن تت القاعدة, فسوف تكون دليلاً على هذا المورد. بل 
هو القدر المتِيقّن من مصاديق القاعدة. 

(1) إذا قلنا بشمول القاعدة للثمن فتكون دليلاً على هذا 
المورد أيضاً كبا سيأتي الكلام عنه. 

() الحاشية على المكاسب (للمحقّق الإصفهاني) 0: 5٠١‏ 


ثانياً هل تشمل القاعدة جميع الخيارات؟ 
اختلف الفقهاء في حدود ما تشمله القاعدة 


النصوص الواردة, خاصّةٌ الصحيحتان 
المتقدّمتان, إِنّما وردت في خيار الحيوان. ولذلك 
فالقدر المتيقّن مما تشمله النصوص هو خيار 


الحيوان. 

-خيار الحيوان والشرط: 

أمَا خيار الحيوان, فلما تقدّم. وأما خيار 
الشرط وهو أن يشترط المشتري علئ البائع: أنّ 
اله خيار فسخ المعاملة إلئ يام معدودة كخمسة 
يام مثلاً فيدلٌ علئ شمول القاعدة له, ما ورد في 
صحيحة ابن سنان: «وإن كان بسينهما شسرط 
أيّاماً معدودة, فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي 
الشرط فهو من مال البائع»9. 1 

وممّن اقتصر علئ ذلك فى شمول القاعدة: 
صاحب الجواهر”" والنائيني”" والسيدان 


الخوئي!*, والخميني”*! علئ إشكال منه في خيار 


(1) الوسائل 18: ٠؟,‏ الباب 8 من أبواب الخسيار, الحديث 
0 

(؟) أأظر الجواهر 18: خم 

() أأظر منية الطالب 7 1684-66 

(4) أأظر مصباح النقاهة 1ه 14م 

(6) أنظر كتاب البيع (للإمام الخميني) 0: 216-1515 


الشرط في غير الحيوان, والسيّد اليجنوردي00. 

؟-خيار الحيوان والشرط والمجلس: 

أمَا الأوّلان, فلما تقدّم. وأمَا خيار المجلس؛ 
فلأنّ الفرصة الزمنيّة بين إجراء العقد وتفرّق 
المتبايعين بالأبدان بمنزلة انقضاء زمان شرط 
الخيار في بوت الملك وخروجه عن حالة 
التزلزل. 

وإلئ هذا مال الشيخ الأنصاري فقال: 
«فائضح بذلك أن الصحيحة مختصّة بالخيارات 
الثلاثة علئ تأمل في خيار المجلس»/" 

-جميع الخيارات: 

أمّا الثلائة المتقدّمة فلما تقدّم. وأمًا غيرها 
كخيار الغبن والرؤية ونحوهماء فللمناط المكتشفا 
من أدلّة الموارد الثلاثة المتقدّمة, وهو: أنّ المتاطة 
في رفع ضمان البائع الذي لا خيار له هو 
صيرورة المبيع للمشتري واختصاصه بهء بحيث لا 
يقدر علئ سلبه عن نفسه, وإليه أشار الحلّي في 
السرائر كما قال الشيخ الأنصاري ‏ بقوله: «فكل 
من كان له خيار فالمتاع يهلك ين مال مّن ليس له 
خيار؛ لأنّه قد استقرٌ عليه العقد. والذي له الخيار ما 
استقرٌ عليه العقد ولزم؛ فإن كان الخيار للبائع دون 
المشتري وكان المتاع قد قبضه المشتري وهلك في 


71١ أنظر القواعد الفقهيّة ؟:‎ )١( 
.141 1 (؟) المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ 
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يديه, كان هلاكه من مال المشتري دون البائع؛ لأنّ 
العقد مستقرٌ عليه ولازم من جهته»/". 

قال الشيخ الأنصاري بعد نقل ذلك: «ومن 
هنا يعلم أنه يمكن بناء علئ فهم هذا المناط طرد 
الحكم في كل خيار, فتثبت القاعدة المعروفة: 

من أن الف في زمان الخيار من لا خيار 
له" من غير فرق بين أقسام الخيارء ولا بين الثمن 


والك 


ثم استشهد بكلمات جماعة من الفقهاء علئ 
ذلك 
ثم قال: «وظاهر هذه الكلمات عدم الرق 
بين أقسام الخيار. ولا بين الثمن والمثمن, ولا بين 
إلكيار المختصٌ بالبائع والمختصٌ بالمشتري». 
ثم استشكل علئ هذا التعميم؛ وقا! 
ظاهر قولهم: التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له 
هو الخيار الزماني: وهو الخيار الذي ذهب جماعة 
إلئ توف الملك علئ انقضائه, لا مطلق الخيار!"؟ 
والمراد من الخيار الزماني؛ هو الخيار 
الموجود في الفترة الزمنيّة بين العقد وانقضاء ذلك 
الزمان الذي يُصبح العقد بعد انتهائه لازماً ومستقراً 
من قبل ذي || 
وهذا التعريف يشمل الخيارات القلاثة: 
الحيوان, والمجلس, والشرط كما تقدّم. أمَا غيرها 


:إن 


نيار, بعد أن كان متزلزلاً. 


.9787 7 السرائر‎ )١١( 
181193 :1 المكاسب (للشيخ الأتصاري)‎ )1( 


مثل خيار الغبن والعيب ونحوهماء فهي إِنّما تحصل 
بعد ظهور أسبابها وهي الغين أو العيب ونحوهماء 
ولذلك تقع فاصلة زمنيّة بين العقد وبين ظهور 
أسيابها. والعقد يكون ‏ ولو بحسب الظاهر ‏ 
مستقراً قبل كشف سبب الخيار. 

نسب هذا الوجه إلئ المشهور”" بل ادّعي 
الاثفاقى عليد!". ١‏ 

ومن صرّح باختياره السيّد اليزدي في 
الحاشية, حيث قال بعد ذكر الاحتمالات الثلاثة 
أي الأربعة مع حذف الأوّل منها : «والتحقيق هو 
الثالث؛ للمناط المستفاد...». 

ثم ذكر إشكال الشسيخ علئ الخياراك 
المنفصلة عن زمان العقد مثل خيار العيب والفين» 
لأنّ النصوص ظاهرة في الخيارات المنّصلة مُكَل 
أمة ‏ الحيوان والشرط والمجلس ثم 


«سلّمنا الاختصاص. لكن نمنع كون التزلزل 
في الغبن والعيب نما يحدث بعد الظهور, بل الخيار 
ثابت من حين العقد, كما قوّاه ف سابقأ». 

ثمٌ قال: «والحاصل: أنّ الكبرئ مسلّمة, 
ولكن نمنع الصغرئ. نعم في كل مورد يكون الخيار 
حادثاً بعد العقد لا يجري الحكم». 


الجواهر 24:5 
اح الكرامة 6: 015 والرياض 0818 


إلئ أن قال: «ولو أغمضنا عمّا ذكرناء فالحقٌ 
الاختصاص بالخيارين كما هو مختار الجواهر»!”. 

ثالثاً هل تشمل القاعدة تلف الثمن؟ 

كان مورد الروايات هو تلف المثمن - أي 
المبيع -كما إذا اشترئ حيواناً. فمات أتناء الثلائة 
يام التي هي مدّة خيار المشتري, فيقال: إِنّ تلف 
المبيع وهو الحيوان يكون ين مال من لا خيار له, 
وهو البايع. 

ولو عُكس الأمر, فتلف الثمن سواء كان 
الثمن حيواناً. أو عروضاً أو نقداً فهل يحسب 
علئ المشتري. ويكون التلف من ماله أم لا؟ ولهم 
بفيه قو لان: 

الأوّل -التعميم: 

لم يستبعد بعض الفقهاء تعميم القاعدة؛ 
للمناط المستنبط من الروايات, الذي هو موجود 
في الثمن أيضاً. 
قال الشيخ الأنصاري: «وأمًا عموم الحكم 
لثمن والمثمن؛ بأن يكون تلف الثمن في مدّة خيار 
البائع المختصٌّ به من مال المشتريء فهو غير بعيد؛ 
نظراً إلئ المناط الذي استفدناء. ويشمله ظاهر 
عبارة الدروس المتقدّمة. مضافاً إلئ استصحاب 
ضمان المشتري له الثابت قبل القبض»!". 


٠‏ الحمائية على المكاسب (للسيّد اليزدي): م11 
(الخيارات). 
(؟)المكاسب 1: 31431 


ومن اختاره النائيني حيث قال: «يسمكن 
دعوئ القطع باتحاد المناط وأنّه لاخصوصيّة لتلف 
المبيع عند المشتري؛ ولو أنكرنا ذلك, فاستصحاب 
الضمان الثابت قبل القبض كاففٍ في حكومته على 
قاعدة كون تلف المال علئ مالكد»9. 

ويظهر من الرياض كونه مشهوراً, بل ادّعئ 
عدم الخلاف فيه!؟. 


الثاني الاختصاص بالمثمن: 

خصٌ جملة من الفقهاء القاعدة بصورة تلف 
المثمن المبيع -؛ لأنّ هذه القاعدة علئ خلاف 
القاعدة. فيقتصر فيها علئ مورد النصّ, وهو تلف 
المبيع. 

ما كونها علئ خلاف القاعدة. فلأنّ القاعدة 
الأوَيْة تقتضي أن يكون تلف كل شيءٍ من ما 
صاحبه لأغيره فيجب أن يكون تلف المبيع من 
مال المشتري بعد قبضه؛ لأنّه المالك فعلاً. وهذه 
القاعدة تقتضي أن يكون تلف المبيع بيدي 
المشتري من مال البائع. وهو غير مالك فعلا. 

وأمَا الاقتصار علئ مورد النصّ, فلأنّه وارد 
في تلف الحيوان الذي اشتراه المشتري في أثناء 
الثلانة بام الي هي زمن خيار المشتري. . 

وأمًا تلف العمن الذي هو بيد البائع» فهو باق 
علئ القاعدة الأوّلية. وهو أن يكون من مال مالكه 


,7780 © منية الطالب‎ )١١( 
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الموسوعة التقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 

الفعلي, وهو البائع؛ تعدم التصريح بخروجها من 

القاعدة الأوّلية ودخولها فى القاعدة الثانوية. 
وهذا القول هو الظاهر من صاحب 


الجواهر”", واخستاره السادة: اليمزدي؟, 
والخوئى 9 والخميتي 80 
واستتنئ الأخير ما لو كان الشمن حيواناً. 


فتجري فيه القاعدة أيضاً؛ لتبوت خيار الحسيوان 
فيه 

الحاصل: 

إذا تذكّرنا الصور الأربعة التي ذكرناها عن 
المحمّق الإصفهاني0 وأنّ الصورتين الأخيرتين 
جتاجان إِلئ الدليل وهما: 

١‏ -ما إذاكان الخيار للمشتري وتلف المبيع 
في يدهم فإنٌّ كون تلفه من البائع يحتاج إلئ دليل 

فهنا تكون القاعدة دليلاً علئ ذلك. بل يكون 
هذا المورد من القدر المتيقّن مما تشمله القاعدة. 

؟-ما إذاكان الخيار للبائع وتلف الثمن في 
يده فإنَ كونه من المشتري يحتاج إلى الدليل 
أيضأً. 

والدليل عليه القاعدة. ولكن بناء ععلئ 
)١(‏ أظر الجواهر 57: لها 
أطر الحاشية عل المكاسب (للسيدالوزدي)» 030 
(©) أأظر مصباح الفقاهة !2 011-8178 
(4) أأظر كناب البيع 6 1/911 


(5) وذكرها البجنوردي في القواعد النتهية 1: 175111 


شمولها لتلف التمن أيضاً. وهذا ما وقع الخلاف فيه, 


كما تقدّم. 
رابعاً هل تشمل القاعدة تلف بعض المثمن 
أو الثمن؟ 


لا إشكال في شمول القاعدة لتلف المبيع أو 
الثمن علئ فرض شمول القاعدة له. وإنّما الإشكال 
في شمولها لتلف جزء المبيع والثمن. 

قال الشيخ الأنصاري: «الظاهر أن حكم 
تلف البعض حكم تلف الكل وكذا حكم تلف 
الوصف الراجع إلئ وصف الصحّة, بلا خلاف علئ 
الظاهر, لقوله 9#4: “أو يحدث فيه حدث”؛ فإِنّ 
المراد بالحدث أعمٌ من فوات الجزء والوصف»!": 


عض الع مرجب تفاخ الب ةك 
البحض خاصّة, ويبقئ الباقي مبيعاً. كما لو تلف 
المبيع كله فكيف ينفسخ ابيع بالنسبة إن جسميعه 
فكذا هنا. 


أمّا لو تلف الوصف_إذا كان وصفاً للصحّة - 


فلا يحصل الانقساخ بل يتخيّر المالك بين الر 
والأرش 0" 

واستشكل عليه السيّد الخوئي يما حاصله: 
النصّ قد ورد في تلف المبيع كلّه. فلا يشمل ما 
لو تلف بعضه. ولذلك لا ينفسخ البيع في الجزء الذي 


١(‏ )لكاب هت مما 
زفذ أظر منية الطاب نا 


أصابه التلف كما كان ينفسخ بتلف المبيع كله ببل 
يتبت لصاحب الخيار خيار الفسيغ!. 

وأا الإمام الخسميني, فخيث رجّح 
اختصاص حكم القاعدة بالحيوان, فيكون ققد 
الجزء أو الوصف وهو الممبر ععنه في الرواية 
بالحدث ‏ موجباً لخيار العيب لاغيرء ولا معنئ 


وانقساخه بالنسبة إلئ الم التالف؛ لعدم اتحلال 


الثمن علئ أجزاء المثمن إذا كان حيواناً ونحوه!". 
خامساً ‏ اختصاص القاعدة بالتلف بعد 


القبض: 

مورد القاعدة هو التلف بعد القبض. فإذا 
حمق البيع والقبض وتلف المبيع في يد المشتري 
-مثلاً ‏ في زمان الخيار, فيكون التلف من مال 


وأمًا التلف قبل القبض فهو مشمول لقاعدق 
أخرئ تقدّم الكلام عنها. وهي: «تلف المبيع قسبل 
قبضه من مال بائعه». 

سادساً هل تشمل القاعدة المبيع الكلّي؟ 

لما فرضنا أنّ مورد القاعدة هو التلف بعد 
القبضء والقبض لا يتحقّق إلا إذا كان المبيع 
شخصيّاً. فيكون القدر المتيقّن من شمول القاعدة 
ذلك. 


.0171 87 3/ أنظر مصباح الققاهة‎ )١( 
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أمَا الكلّي. فإذا لم يحصل القبض فيه مطلقاً. 
فلم يتعيّن المبيع حتئ يصدق عليه تلف المبيع. 

وإن تحقّق القبض بقبض فردٍ منه, كما لو باعه 
فرساً مع مواصفات كلّية ثم أقبضه فرساً. 

فهنا إن كان ذلك الفرس فاقداً للمواصفات 
المذكورة لذلك الكلّي في العقد. فلم يحصل 
الاقباض؛ لأنّ ذلك نما يحصل بدفع فرسٍ وأجدٍ 
لتلك المواصفات, فهنا لا ينفسخ البيع؛ بل بيع الكلّي 
باقي علئ حاله, وإِنّما الواجب علئ البائع دفع الفرد 
الواجد للمواصفات حتئ يحصل الإقباض. 

لكن قال النائيني: «إِلَا أنّ الظاهر من بعض 
الفقهاء هو التخبير بين الإيدال والخيار بين الفسخ 
والإمضاء. بل إذا كان معيوباً. فالتخيير بين الردّ 
والأرش والإبدال...»00, 

وإن كان الفرد واجداً للمواصفات, فقد خرج 
البائع عن عهدة الكلّي ولا ضمان عليه مع تلفه في 
مدّة الخيار إلا من جهة القاعدة, ولكنّ القاعدة لا 
تجري هنا؛ لأنّ تلف الفرد في يد المشتري يجعل 
الكلّي كغير المقبوضء فلابدٌ من دفع فردٍ واجدٍ 
للصفات كي يحصل البائع علئ فراغ الذمّة, ولا 
يوجب انفساخ العقد كما تقتضيه القاعدة في بيع 
الشخصي. 


و 


إِنّ مورد النصّ هو الب 
الشخصي. فإذا باعه الفرس المعيّن, ثم تتلف 


755 منية الطالب‎ )١ 


الثلاثة يام التي هي مدّة الخيار. فينفس المقد, 
ويكون تلفه من مال بائعه. 

وأمًا في بيع الكلّي. فإذا دفع فرساً بعنوان أن 
مصداق لكلّي الفرس المبيع ثم مات في زمن 
الخيا . فلا ينفسخ البيع؛ لأنّ المبيع هو الكلّي وهو 
باقي, ونم التالف فردٌ منه. فيجب علئ البائع إيداله 
بغردٍ آخر من الكلّي!". 

هل تشمل القاعدة صورة الإتلاف؟ 

إن القدر المتيدّن مما تشمله النصوص الدالّة 
علئ القاعدة. هو صورة التلف السماوي. أمّا صورة 
الإتلاف فلا تشملها التصوص, بل لابدّ من إجراء 
بلتُوإعد العامّة كقاعدة «من أتلف مال الغير فهو له 
عخللمل». فلذلك: 

إذا كان المتلف هو المشتري سقط خياره, 
ولزم العقد من قبله. وكذا إذاكان هو البائع وكان هو 
صاحب الخيار بناءٌ علئ تعميم القاعدة للثمن. 

- وإذا كان المتلف هو الطرف المقابل, أي 
غير ذي الخيار, فالعقد يكون باقياً. لكن يتخيّر ذو 
الخيار البائع أو المشستري _بين إمضاء العقد 
والرجوع بالقيمة, وبين الفسخ والرجوع بالثمن. 

وإذا كان المتلف هو الأجنبي. 


الإمضاء والفسخ. 


187 :1 أنظر: منية الطائب 771:5 والمكاسب‎ )١١ 
515-118 :6 وكتاب البيع (للإمام النميني)‎ ,141 
154:5 والقواعد الفقهيّة للبجنوردي‎ 


قله كن معد لاخو هه 23111011 


وهل يرج القيمة إلى المتلفء أو إلى 
صاحبه, أي الذي لا خيار له أو يتخيّر؟ 
وجوه 

وقال السيّد اليزدي: إن كان إتلاف الأجنبي 
يعد تلفاً عرفاً لايبمد شمول القاعدة له(" 


تطبيقات القاعدة: 

-قال السيد الخوئي: «كل من اشتر: 
حيواناً... ثبت له الخيار ثلائة أيّام مبدؤها زمان 
العقد»". 

- وقال: «إذا تلف الحيوان قبل البض أو 
بعده في مدّة الخيار كان تلفه من مال البائع, ورجخع 
المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليم»!. 

أمّا قبل القبض, فمستنده قاعدة «تلف الي 
قبل قبضه فهو من مال بائعد». 

وأمًا بعده, فمستئده قاعدة «التلف في زمن 
الخيار من لاخيار لد». ١‏ 

-وقال: «إذا تلف المبيع في زمان الخيار في 


1 أظر: المكاسب 1: 180 والحاشية على المكاسب (للسيد 
اليزدي): 10١‏ ومنية الطالب © 45 48*: ومصباح 
النقاهة /!؛ 010. وانظر كتاب البيع (للإمام المخميني) 0د 
1 

() أنظر الحاشية على المكاسب (للسيد اليزدي): 207١‏ 

() منهاج الصالحين 5: 54 / الخيارات -خيار الحيوان. 

(4) المصدر المتقدّم: المسألة 1١١‏ 


اطنا 
بيع الحيوان فهو من مال البائع, وكذا إذا تلف قبل 
انتهاء مدّة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار 
للمشتري, أمّا إذا كان للبائع» أو تلف في زمان 
خيار المجلس بعد القبضء فالأظهر أنه من مال 
المشتري»0". 

-قال الإمام الخميني: 
ثلاثة أَيّامم من حين العقد. وفي 
ثبوته للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً إشكال. بل 
عدمه لا يخلو من قوّة»!", 

-وقال: «لو تلف الحيوان في مدّة الخيار فهو 
من مال البائع».فيبطل البيع» ويرجع إليه المشتري 
بالثمن إذا دفعه إليه»!". 

وهذه المسألة مذكورة في كثير من الكتب 
الفقهية في عنوان خيار الحيوان. 


«من اشترئ حيواناً 


استئناءات القاعدة: 
من باع شيئاً ولم يُقبضه المشتري, ولا قبض 
ثمنه. ولا اشترط تأخير الثمن ولا تأخير قبض 
المثمن, فالبيع لازم ثلاثة أيّام, فإن جاء المشتري 
بالثمن فيها استحق, ولا كان البائع أولئ بالمبيع. 
ولو تلف المبيع -في الثلاثة أيَام أو ما 
بعدها كان من مال البائع؛ لقاعدة «كلّ مبيع تلف 
(0) متباج الصالحين ؟: 5 / أحكام الخيار. المسألة 095. 
)١(‏ تحرير الوسيلة :١‏ لاغ / خيار الحيوان. 
() المصدر المتقدّم: المسألة 9 


قبل قبضه فهو من مال بائعه». 

ولا تجري قاعدة «التلف في مدّة الخيار 
من لا خيار له» في هذا المورد. وإن حصل التلف 
في زمن الخيارالثلاثة أيّام _لأنّ هذه القاعد إن 
تجري فيما لو حصل التلف بعد القبض» والمفروض 
أن لم يحصل قبضٌ في هذا المورد. 

ونقل عن بعضهم جريان القاعدة وصيرورة 
التلف من المشتري, وهو الذي لا خيار له هنال" 


لغةة: 
مصدر لَقَّق, والأصل؛ لقّق بمعنئ لاما" 
فالتلفيق هو إيجاد السلاءمة بين شيئين وض 


أحدهما بالآخر. يقال لنّق بين شِنَّي الدوب. أي 
ضمّهما وجعل بينهما الملاءمة بخياطة أحدهما 
بالآخرا. 

وتشبيهاً بذلك يقال للكلام المزخرف 
: إن ملقّق؛ لحصول التلاؤم بين 
أجزائه وإن كان بعضها باطلاً. 


08-81 :5+ أْظر تفصيل ذلك في الجواهر‎ )١١ 

أْظر معجم مقاييس اللغة: «لفق», 

(؟) أنظر: الصحاح, والمصباح المنير. ولسان العرب: «لفق». 
(4) أظر: لسان العرب, والمعجم الوسيط: «الفق». 


...... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


اصطلاحاً: 

يأتي بمعنئ ضمٌ زمانين, أو مسافتين ونحو 
ذلك, كنصف نهار مع نصف نهار آخر ليصبحا نهاراً 
كاملاً إذا كان متعلّقأ للحكم. وكذا مسافة الذهاب 
والإياب ليصبح المجموع المسافة الموجبة للقصر 
وهي ثمانية فراسخ, ونحو ذلك. 


الأحكام: 
قد يصير التلفيق متعلّقاً لبعض الأحكام, 
نشير إليها إجمالاً فيما يأتي: 
التلفيق في الطهارة: 
إذا لم يجد ماءٌ كافياً للوضوء أو الفسل. بل 
كان يكفي لبعض هذا أو ذلك فيصدق عليه عنوان 
«فاقد الماء» فيشمله قوله تعالئ: 


000 
أمَا التلفيق في الطهارة بأن يصرف الماء 
الموجود في بعض الوضوء بمقدار ما يكفيه ‏ ثمّ 
يكمل الطهارة بالتيم فيلقّق بينهماء فهو غير 

مشروع. 

قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه مع كلام 
المحمّق الحلّي: «لا فرق فيما ذكرنا من وجوب 
التيكم بين عدم الماء أصلاً. ووجود ما لا يكفيه 
لطهارته وضوء أو غسلاً. إذ هو بمنزلة العدم؛ لعدم 
مشروعيّة تبعيض الطهارة ولا تلفيقها من الماء 


4) 


والقراب, فيشمله حيئزٍ قوله تعالئ: (قَلَمْ 
تَجِدُوا»!'؛ لتبادر إرادة ما يكفي»7". 


التلفيق في الزمان: 

التحديدات الزمنيّة الواردة في بعض 
متعلّقات الأحكام قد تحتاج إلئ التلفيق. مثل أقلّ 
الحيض وهو ثلاثة أيّام, وأكثره وهو عشرة أيّام أو 
عشرة أَيامم في صدق الإقامة الشرعية, ونحو ذلك: 
بأن تحسب العشرة من نصف اليوم الأوّل إلئ نصف 
الحادي عشر مثلاً. وهناك أبحاث تتعلّق بالموضوع 
نشير إليها إجمالاً فيما يأتي: 

١‏ -التلقيق بين النهار والليل في نزح البثره 

بناء علئ تنجّس البثر بوقوع بض" 
النجاسات والحيوانات وموتها فيها وونتعوم 
نزحهاء فإذا وقع فيها ما يوجب نزح جميع مائها 
ولم يمكن ذلك لغزارة مائهاء فقد ذكر الفقهاء: أنّه 
يتراوح عليها أربعة رجال كل اثنين دفعة, إلى 
الليل. وذلك تبعاً للنصٌّ وهو رواية عمّار التي جاء 
فيها؛ «يتراوحون اثنين اثنين فسينزفون يوماً إلى 


الليل»'5. 


(1) الجواهر 0: 47 وانظر: الصفحة 44 و2707, وجامع 
المقاصد :١‏ /ال6. 

(*) الوسائل :١‏ 197. الباب 7 من أبواب الماء المطلق, 
الحديث الأُوّل. 


وقد وقع البحث عن عدّة جهات, منها: أنّد 
هل يجوز تلفيق اليوم بأن ينزح من نصف النهار إلئ 
نصف الليل أم لا؟ 

الذي صرّح به جمع من الفنقهاء": أنه لا 
يجوز؛ اقتصاراً علئ ما هو الظاهر من الرواية, وهو 
«يوماً إلئ الليل» فإِنّه ظاهر في كون الزمان نهاراً. 

لكن يرئ صاحب الجواهر”" أن ذلك لو لم 
يوئر في مقدار النزمح ب يقلّل منه. فلا بأس بهء 
لأنّه ليس ذلك موردأ للتعبئد بالنهاريّة. 

؟-التلفيق في الحيض: 

التلفيق في الحيض يكون في موردين: 

المورد الأوّل -| النهار والليل: 

أقلّ الحيض عندنا ثلاثة أيّام, وأكثره عشرة» 
كماٍأنَ أقلّ الطهر عشرة أيّام أيضاً. 

والمشهور دخول الليلتين المتوسّطتين بين 
الثلاثة أيَام في أقلٌ الحيض؛ دون الليلة الأولئ. 

ثم إذا رأت المرأة الدّم في أواسط النهار, 
فيحسب من ذلك الوقت بمقدار ثلائة أيَام فإذا 
رأته عند الزوال فيحسب عادتها من زوال اليوم 
الأول إلئ زوال اليوم الرابع. ليلقّق بين نصفي النهار 


)١١‏ أنظر: الدروس 
والمسالك :١‏ 16, والذخيرة .1١ :١‏ وكشف اللثام :١‏ 
, والمدائق 8٠ :١‏ وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأنصاري) 7377:1. 

() أنظر الجواهر للمفكيلفة 


, وجامع المقاصد 219:1 


لقا 


في الأول والرابع ليكمل منهما نهارٌ كامل!". 


7 7 


هذا لتو من التلفيق موجود في عر ة أيَام 
إذا رأت الدّم 
0 اليوم الأيّلء وكانت 5 عشرة أيَام 
فما وصل منه إلئ زوال اليوم الحادي عشر 

الذي يكمل به العشرة أيّام فهو حيضء وما زاد 
عليه فهو استحاضة!" 

وكذا لو كانت لها عادة عدديّة مضبوطة ما 
دون العشرة كسبعة أيّامٍ مثلاً فإِنها تلفق بين جزء 
اليوم الأوّل وجزء اليوم الآخرا". 

المورد الثاني أيّام الدم: 

تقتم أن أقلّ الحيض ثلاثة أيام, وأكثرا 
عشرة أَيّام وهو أقلّ الطهر. وهذا مما لا خلافتة في 
أصله كما قيل. 

وإنّما وقع الخلاف في اعتبار السوالي 58 
الأيّام الثلائة وعدمه. 


7298 :1 أنظر: الجدائق خااء ومستند الشيعة‎ ١ 
والجواهر © 158 وكتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)‎ 
3 والمتقيح (الطهارة)‎ ,16٠ 15 والمستمسك‎ 128:5 
ومتنها العروة الوئق.‎ .16١ 

(؟) أأظر: كشف الغطاء »د 150 وتحرير الوسيلة 48:1 
فصل في غسل الحسيض المسألة 4 و١1‏ ومنهاج 
الصالحين (للسيّد الخوني) , الفصل الثالك: أقل 
ا حيض وأكثره. 

1 فصل في الحيض. المسأثة‎ 034:١ أظر العروة الوق‎ ١ 


٠١ج‎ / الموسوعة التقهيّة الميسّرة‎ ٠.0... 


فالمشهور”" ذهبوا إلى لزوم التوالي بينها. 
ولذلك لو رأت الدّم يومين, ثم انقطع, ثمّ رأته بعد 
يومين يوماأ واحدا لم يكن مجموع العلاثة أيام 

لكن ذهب الشيخ الطوسي إلئ كون المافّق 
بين اليومين؛ واليوم المنفصل حيضاًء فقال ني 
النهاية: «إن رأت ثم رأت قبل 
انقضاء العشرة مايتم به الثلائة فهو حيضء وإن لم 
تر حتئ تمضي عشرة فليس من الحيض»!". 

ووافقه عليه المحمّق الأردبيلي'", وصاحب 
الحدائق!؟) ونقله عن جماعة, منهم الحرّ العاملي. 

يراجع تفصيل ذلك في عنوان «حيض». 

التلفيق في الإقامة عشراً: 

إذا ذا ورد في محل الإقامة أي المكان الذي 
يريد أن يقيم فيه عشرة أَيّامٍ ‏ أثناء النهارء فيجوز 
أن ينوي الإقامة إلئ اليوم الحادي عشر بمقدار ما 
يكمل به ما نقص من اليوم الأوّل, فيلقّق بين بعض 
اليوم الأوّل. وبعض اليوم الحادي عر ليكمل 
بذلك العشرة أيّام. 

هذا هو المشهور. وهناك أقوال أخر ذكرناها 


يوماً أو يو 


: الجدائق ©: 101, والجواهر 2: 


)١١‏ أأظر دعوئ الشهر: 
لهذا 

()) التهاية: 55 

145:0 أنظر بجمع القائدة‎ ١ 

(4) أنظر الحدائى © 165 


في عنوان «إقامة». 

غ ‏ التلفيق في ثلاثة أيّام الاعتكاف: 

يشترط في الاعتكاف أن يكون ثلاثة أيام, 
فلا يجزي الأقلّ من ذلك. قال صاحب المدارك: 
«ويعتبر كونها تامّة. فلا يجزي الملقّق من الأوّل 
والرابع؛ لأنّ نصف اليومين لايصدق علهما أنّه 
يوم؛ واستقرب العلامة في المختلف "١‏ الجواز إن 
صدق عليه أنه اعتكف ثلائة أيَام, وإلا فلا وهو 
جيّد. لكنّ الظاهر عدم صدق الثلاثة بذلك»7", 

وقرّئ صاحب الجواهر”" ما ذكره العلامة, 
بعد ما نسب عدم الجواز إلئ الشيخ وغيره!ك. 

وقال السيّد اليزدي: «وفي كفاية العلائة 
التلفيقيّة إشكال» 67 ١‏ 

واستظهر عدم الكفاية جماعة من المََعلقِينَ 
كالسادة: الشيرازيء والحكيم, والخوئي, بل قوّئ 


أمّا الباقون بما فيهم الإمام الخميني فلم 
يعلّقوا علئ كلامه فكأنّهم اكتفوا بإشكال السيّد 
اليزديا5. 


07 أظر القتاف ع حدم 

()) المدارك 5 5317ل 

1354 :01 أظر الجواهر‎ ١ 

(4) أظر المبسوط 250:3 

(0) العروة الوثئق 5: 717١‏ / شرائط الاعتكاف, الخامس. 

أن تحرير الوسيلة 778:١‏ / شررط الاعتكاف, 
الرابع. 


6 التلفيق بسين اليل والنهار في أينام 

الرضاع: 

يشترط في حصول التحريم بسبب الرضاع 
أن يرتضع الطفل يوماً وليلة, أو خمس عشرة 
رضعة. 

ولا إشكال في صدق اليوم والليلة: إذا بدي 
الرضاع من أوّل النهار إلئ أُوّل النهار اليوم التالي. 
وإِنّما الإشكال في صدق الملقّق منهماء كما لو بدأت 
برضاع الصبي وسط النهارء فهل يكفي بقطع 
الرضاع في وسط النهار الثانيء أو لو بدأت بذلك 
في أثناء الليل» فهل يصدق لو قطعته في أثناء الليل 
ألثاني؟ ١‏ 

قال الشهيد الشاني: «وهل يكفي الملقق 
منهما لوابتدأ في أثناء أحدهما؟ نظ,ٌ: من الشكٌ 
في صدق الشرط؛ وتحمّق المعنئ»7" أي تحتّق 
مقدار ما يساوي اليوم والليلة من الساعات 
والزمان. 

ومثله قال سبطه صاحب المدارك". 

وقال صاحب الجواهر: «قد يقال إِنّ 
الظاهر... عدم اعتبار خنصوص اليوم والليلة 
الحقيقيّين, فيكفي الملقّق حينئزٍ المقابل لهما في 
المقدار مع ملاحظة الاتصال فيه. مع اخحتمال 


161 :0 الروضة البييّة‎ )١( 
٠١6:١ أنظر نهاية المرام‎ )2( 


4 لما ا 20 
العدمي!2 1 

+-التلفيق الزماني في موارد أخر: 

يأتي البحث عن التلفيق الزماني في أغلب 
الموارد التي أخذ التحديد الزمني فيها شرعاً. مثل 
العدّة. ومدّة الاستبراءء والحول في تعريف اللقطة, 
ومدّة تحضير الشفيع التمن إذا كان غائباً. ومدّة 
السجن, ونحوها. 


التلفيق في المسافة الشرعيّة: 

النقدار الذي يجب فيه تقصير الصلاة في 
السفر, إِنّما هو ثمانية فراسخ. وهذا لا إشكال فيه 
إذاكان قصد المسافر الذهاب إلئ ثمانية فراسخ من 
أوّل الأمر. 

وإِنّما الإشكال فيما إذا كانت المساقة 
-الثمانية فراسخ ‏ ملقّقَة من الذهاب والإياب بأن 
كان كل منهما أربعة فراسخ, أو أحدهما أكثر من 
الآخر, فهل يجب عليه التقصير أم لا؟ فيه أقوال: 

- فقيل بالتقصير إذا أراد الرجوع من يومه. 

وقيل بالتخيير إذا لم يرد الرجوع من يومه 
كما إذا بات ليلة. 

-وقيل بالتقصير إذاكان الذهاب أرب 
الإياب, فإذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب 
ثلائة فراسخ حصلت المسافة وقصّر. دون العكس. 


ون 


.18.:14 الجواهر‎ )١( 
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وقيل به إذا كان كل من الذهاب والإيساب 
أربعة أو أكثر". 
وسوف يأتي تفصيل هذه الأقوال ني 
العنوانين «سفر» و«دصلاة المسافر» إن شاء اللّد 
تعالئ. 


إتفاقاً إذا كان عامداً. وعلئ المشهور إذا كان 
ساهياً؛ لأنّه ترك ركناً. 
وقال الشيخ الطوسي ما حاصله: أن الصلاة 
بطل لو كان الترك في الركمتين الألتينء أو الشالتة 
ل الثلائية. 
م#إِإْمًا في الأخيرتين من الرباعية فيسقط 


الزائد وهو السجد تان أو هما مع الركوع لو تذكّر في 
ركوع الرابعة أو بعدهاء ثم يرجع ويرك للثالثة ثم 
يستمرٌ في صلاته. فيلقّق بين ما قبل الركوع المنسيّ 
وما بعده ممّا يأتي به مجدّدا. 

جل امي قن رعش انان سي 
التلفيق في مطلق الركعات, لا خصوص 
الأخيرتين!" 
: المدارك 4: 474. والعروة الوئق 

/صلاة المسافر, الأوّل: المسافة مع تعليقات النقهاء. 

() أظر ذلك كله في: الذكرئ ,4٠6‏ والمدارك 4د 1109 


110-14 


3١64 والجدائق‎ 


التلفيق بين الجماعة والانفراد: 
المشهور جواز نيّة المأموم الانفراة من 
الجماعة المستحيّة". اختياراً أو مع العذر علئ 


خلافيٍ في ذلك, فإذا انفرد أتم صلاته منفرداً من 


حيث نوئ» فتكون صلاته ملقّقة من الجسماعة 
والإنفراد. 

ولهم كلام في جواز ائتمام المنفرد بالجماعة 
وعدمة, 


التلفيق في الحيجٌ المنذور إتيانه مشياً: 

إذا نذر أن يحي ماشياً وجب علئ القول 
بإنعقاده الوفاء بما نذره. فلو ركب كل الطريق أو 
بعضه ومشئ بعضه الآخرء ففي إجزائه وعلمة 
قولان: 

الأول أن الواجب عليه إعادة الحجّ من 
قابل, ولكن يمشي ما ركبه, ويركب ما مشيه إن 


شاء أن يركبه. فيحصل من مجموع الحججتين حجّة 
ملقّقة من الحجّتين قد أتئ بها الناذر مشياًء فيكون 


بارا بنذره. 
هذا ما ذهب إليه الشيخان!" وجماعة!©. 
)١١‏ أمًا الجباعة الواجبة, كالجمعة فلا يبوز فيها الانفراد. 
)١(‏ أظر: المدارك 4 ةلا والجواهر 74:14 -/1ل, 
والعروة الوئق ©: ١77‏ / الجباعة. المسألة 15 
2 أظر: 616 والمببسوط :١‏ 273015 
(4) أنظر: المهذّب ,41١:5‏ والجامع للشرائع: 075, 
والدروس 513:1 


الثاني إذا كانت الحجّة المنذورة معيّنة فى 
سنة خاصّة, فخالف النذر. فعليه القضاء وكفارة 


خلف النذر. 
وإن كانت مطلقة غير معيّئة, فيعيدها مشياً. 
كاملاً من جديد ولا يلقّق فيهالة. 


التلفيق بين حالات الصلاة: 

من وأجبات الصلاة القيام. فإن عجز عن 
ذلك وقف متّكثاً. وإن عجز صلّئ جالساًء وإن عجز 
صلّئ مضطجعاً. وهكذا. 

ولو كان يصلّي جالساً. فقدر علئ القيام 
انتقل إليه. وهكذا ينتقل من الأعلئ إلئ الأدون مع 
العجز, وينتقل من الأدون إلئ الأعلئ مع حصول 
القرة 

وبهذا تكون صلاته ملقّقة بين الحالات 
المختلفة من القيام والقعود والاضطجاع مثلاً". 


التلفيق في الزكاة: 
يشترط في تعلّق الزكاة بالمال أن يكون 
(0) أمسظر: السرائسر + 16-1 والشرائع 561:1 
وامختلف 4: 9/4 ثلا, والمدارك /ه 3١5-7٠١6‏ 
والجواهر 237 22017 
() أنظرة المدارك : 71717 837, والجواهر 4: 150١‏ 
هل", والعروة الوق : 4078 / القيام. المسألة: 1١‏ 


وبعدها. 


ل 
النصاب لمالكِ واحدء فإذا كان لمالكين أو أكثر لم 
يلقّق بينهما ولا تجب الزكاة في الملقّق وإن اتحد 
المرعئ والمشرب والمراح و... مع تعدّد المالكين. 

كما أنه لوكان مالان لمالكِ واحدٍ وكان كل 
منهما في مكانٍ آخرء ولكن كان المجموع منهما 
يشكل نصاباً دون كل واحدٍ منهما بانفراده. فهنا 
يجب الشلفيق بين السالين. فإذا حصل منهما 
النصاب تعلّق به الزكاة, إل فلا(" 


موارد أخرئ من التلفيق: 

هناك موارد أخر من التلفيق لم نذكرها 
مخافة الإطالة, من قبيل: 

التلفيق في الكقّارة. 

تلفيق الصداق من المستمئ ومهر المثل» 

- تلفيق الشهادة من شهادة الرجال والنساء. 

التلفيق في أجناس الدية, 

-التلفيق في السبب. 


مظان البحث: 

الكلام حول التلفيق كما يظهر من العناوين 
المتقدّمة لم ينحصر في موارد معيّة. بل يجري في 
موارد عديدة من أوّل الفقه إلئ آخره. 


١١‏ أظر: المدارك 6 33-/1ل, والجواهر 5:16 1ف 
والعروة الوئق 4: ١6‏ / المسألة /؛ شرائط وجوب 
الركاة. 
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لغة: 0 
يأتي علئ معان, منها: 
الاستقبال يقال: 
2 3 002000 
استقبله. ومنه قوله تعالئ: ؤوَما يُلَمَامَاإَِا الَّذِينَ 
صَبرُواوَمَا اها لذ حظ يو" 


-الأخذ. والقبول, وكلاهما بمعنئ واحد. كما 


تعلّمه منه. وعليه تحمل الآية عائ التفسير 
الكعير 0 


اضبطلائخاً: 

يأتي بالمعاني المتقدّمة؛ ومنه: 

-ازوم تلقي الأحكام من الشارع, أي 
أخذها منه 

- وتلمّي الرواية بالقبول مع ضعنها. أي 
قبولها. 

- وتلقّي الركبان, أي استقبال أرباب السلع 
خارج البلد وششرائها مّن لايعلم بقيمة البلد. 


: النهاية (لابن الأأثير)ء ولسان العرب, والمعجم 
الوسيط: «لق». 


-التلقّي بالركبتين حال الهبوط إلئ السجود, 
وهو مكروه. 

- والتلقّي باليدين حال الهبوط إليه. وهو 
مطلوب. 

والتلقّي فسيهما بمعنئ استقبال اليدين أو 
الركبتين حال الهبوط. 

والكلام عن الأوّل قد مرٌ في مواضع متعدّدة 
بالمناسبة؛ من قبيل: بدعة, تعلّم. 

وعن الثاني تقدّم في عنوان «اشتهار» في 
الملحق الأصولي. 

وعن الأخيرين 
الركوع والسجود في العنوانين نفسهما,ء إذن ينحصيه 
الكلام عن التلقّي بالمعنئ الشالث. وهو: «تَلْمي؟ 
الركبان». 


يأتي عند الكلام عن آداب 


تلقّي الركبان 
جاء في النهاية لابن الأثير: «هو أن يستقبل 
الحضري البدويّ قبل وصوله إلئ البَلّد ويخيره 


جاء في بة للشيخ الطوسي: «هو أن 
يستقبل الإنسان الأمتعة والمتاجر علئ اختلاف 
أجناسها خارج البلد, فيشتريها من أربابها 
ولا يعلمون هم بسعر البلد»". 


)١‏ النهاية (لاين الأثير): «لق». 
(؟) النهاية: ولا 


جاء بهذا المعنئ في كلمات سائر الفقهاء. 
إلا أنه قد زاد بعضهم20 ابيع لهم كذلك أيضاً. 

وعلئ أيّة حال. فلا دخل لما ذكره ابن 
الأثير: من إخبار المتلتّي بكساد ما معه-أي 
المستلتّئ -كذباً ليشستريه بالوكس؛ لإطلاق 
الروايات. 


القيود المعتبرة في صدق التلقي: 

ذكر الفقهاء قيوداً لصدق عنوان التلقيء 
وهي: 

١-أن‏ تكون المسافة دون أربعة فراسخ: 

قال العلامة الحلّي: «وحدٌ التلقّي عندنا أربعة 
فراسخ. فإن زاد علئ ذلك, لم يكره ولم يكن تلقّياً. 
لكان تجارةٌ وَجَلَباً؛ لما رواه منهال عن 
الصادق #ة قال: "قال: لا تلق, فإنٌ رسول 
الله نت نهن عن التلقي. قلت: وما حد الشلقي؟ 
قال: ما دون غدوة أو روحة. قلت: وكم الغدوة 
والروحة؟ قال: أربعة فراسخ. قال ابن أبي عمير: 
وما فوق ذلك فليس بتلق ”097 


00 أنظره الروضة البهيّة : /1ؤا, والمسالك 7 18, 
ومجمع الفائدة ف 184 والرياض 4 1324 

() الوسائل 17: 7غ4, الباب 78 مسن أبواب آداب 
التجارة, الحديث الأوّل. 

(©) التذكرة 237 31/97 


يلتبي يي تيمم مي ممعم ة مقلم 


والظاهر خروج الحدّ ‏ وهو أربعة فراسخ - 
عن المحدود, وهو المقدار الذي يصمٌ فيه التلمّي. 
فيكون المراد أنَّ ما يصدق عليه التلمّي هو السفر ما 
دون الأربعة فراسخ, وبه يجمع بين قول مسن حلدّ 
السفر بالأربعة فراسخ, وهم الأكثرء ومن حدّه بما 
دونهاء مئل ابن حمزة", فيستمرٌ النهي إلئ أن يصل 
إلئ الأربعة فير تفع0". 
؟-الخروج بقصد التلقّي: 
اشترط الفقهاء”" في التلقّي المنهيّ عنه أن 
يكون الخروج من البلد بقصد تلقّي الركبان. فلو 
خرج بقصدٍ آخر كالذهاب إلئ ضيعة له فصادف 
الركبان, واشترئ منهم لم يشمله حكم التلقي. 
وذلك؛ لأنّ المتبادر من تلقي الركبان هو 
الخروج بقصد لقائهم لأجل المعاملة معهم. 
-> وانظر هذا الشرط: المقنعة: 117, والكافي في الفقه: 
56٠‏ والمراسم: 187, والنهاية: ملا؟, والوسيلة: 51.0 
والغنية: 111, والسرائر ؟: 174, والتحرير 7: 104 
والدروس : 174, واللسمعة وشرحها 7 1و 
والمسالك ©: 148, والكفاية ,47١ :١‏ والحدائق 328 
6ه والرياض 8 179., ومستند الشيعة 14: ,1١‏ 
والمكاسب (للشيخ الأنصاري) 01:4 وغيرها 
)١(‏ أظر الوسيلة: اع" 
(1) أظر مستند الشيعة 4094 
(©) أظر المصادر المذكورة في المامش 4 من العموه ؟ مسن 
الصفحة 179 مع اختلاف في بعض الصفحات. 
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٠_الخروج‏ بقصد المعاملة معهم: 

صرّح بعض الفقهاء'" بأنّه يجب أن يكون 
الخروج بقصد معاملتهم بالشراء منهم أو البيع لهم؛ 
ليشمله حكم التلقّيء فلو خرج لمسجوّد استقبالهم 
للنظر إليهم والتفرّج عليهم, أو لمشاهدة صديقي له 
معهم. فلم يصدق التلتّي, ولا يشمله حكمه لو 
عاملهم عندئزٍ. 

غ-تحقّق مسمّئ الخروج من البلد: 

ذكر جملة من الفقهاء'": أنه يشسترط في 
صدق التلقّي الخروج من البلد. فإن دخل الركب 
البلد فاستقبلهم المتلتّي في أُوَّل دخولهم لم يصدق 


للقي َل الخروج من البلد. 


)١(‏ كالفراقي في مستند الشيعة 14: .4١‏ والشيخ الأنصاري 

في المكاسب تين 
وهو ظاهر أكثر الفقهاء. حيث قالوا في تعريف | 

الخروج للشراء منهم أو البيع عليهم. 

()) أنظر. التحرير ؟: 784. والمنتهئ 16: 177٠‏ والدروس 
,١14 :‏ والروضة البهيّة : 148؟, والمسالك 25 184 
وبجمع القائدة 4 18, والحدائق 18: 01, والجواهر 
17؟: لاغ وغيرها. 

(©) أنظر: الرياض 8 17٠-114‏ نعم أستثا وصول 
اركب لق السري. ومع فيه ,4١‏ والمكاسب 
اللشيخ الأنصاري) 4: 501 


تلقّي //تلقي الركبان ... 3*5”05773010011, 


هجهل القادم يسعر البلد: 

صرّح كتير من الفقهاء!'' باختصاص الحكم 
- الكراهة أو التحريم ‏ بصورة جهل الركب القادم 
بقيمة البلد. فلو كان أرباب السلّع عالمين بسعر 
البلد قلاكراهة. وعلّل ذلك بما ورد في خبر عُروة 
بن عبدالله. عن أبي جعفر .28. قال: «قال رسول 
الله #ة: لا يتلق أحدكم تجار خارجاً من 
المصرء ولا يبيع حاضرٌ لبادٍ. والمسلمون يرزق الله 
بعضهم من بعض )"1 

إن التعليل ظاهر في كون علّة المنع غبن 
الخارج عن البلد وعدم علمه بسعره. فإذا علم 
بالسعرء فلا يشممله التعليل. 

لكن نوقش ذلك بأنّ العلّة في المنع عبن 
التلتّي يمكن أن تكون مسامحة الركب في الميزان 
بما لا يتسامح فيه المتلقّيء أو كون المتلقّى عاد 
يحبس السلعة ويبيعه د : 0 


وهو يوجب هلعا 
فى الناس وتشويشاً اقتصادياً. بخلاف ما إذا جيء 
بالطعام وطرح في السوق بمرأئ الناس. فإِنّه لا 
تحصل هذه الحالة0 

7-الخروج إلى الركب القاصد للبلد: 

القدر المتيدّن من التلقّي هو أن يكون الركب 


)١‏ أظر المصادرالمذكورة 3 الهامش الأوّل من العمود الثاني 
من الصفحة 518 مضافاً إلى النهاية: 57/8 والرياض لا 
وغيرها. 

(؟) الوسائل 17: 7غ 58 4, البابان 75 و/77 من أبواب 
آداب التجارة, الحديثان 6 و١,‏ والحديث ملقّق منهما. 

ف أطر المكاسب (للشيخ الأنصاري) وم 


ا ا ا 0 الفا 


أو حامل المتاع قاصداً للبلد المعيّن فيخرج منه 
خارجٌ لتلقّيه. وهذا هو الظاهر من بعض تعاريفهم 
للتلّي وهو: أن يخرج إِلئ الركب القاصد للسبلد... 
الخ01. 

وعليه. فإذا كان الركب قاصداً لمكانٍ آخرء 
فخرج إليه شخصٌ للشراء منه, فلا ييصدق عليه 
التلقي. 

لكن قال النراقى: «ولا يشترط فى حرمة 
التلقّي كون الركب قاصدين لبلد المتلقّي. فلو كانوا 
قاصدين لبلدٍ آخرٍ وتلقّاه متلق من موضع آخر 
-ولو مر الركب منه لم يجز...»7". 

ورد صاحب مفتاح الكرامة هذا الرأي: «بأن 
المتبادر إلئ الفهم من التلقّي هو بلد الخروج, كما 
يعطهع تعريف البلد في بعض العبارات الأخره وهو 
الموافق للاعتبار. بل لا يصدق علئ ذلك أنه 
تلو" 


هل يسري الحكم إلى البيع لهم ولسائر 
المعاملات؟ 


قال النراقي: «وهل يختصٌ الحكم بثسراء 
)١(‏ جاء هذا التعريف في كلمات العلامة وغالب من تأضّر 
عنه. أنظر: التحرير 1: 104, واللمعة وشرحها (الروضة 
الببيّة) : /1517. والرياض 28 178., وغيرها. 
(؟) مستند الشيعة 47:14. 
(؟) مفتاح الكرامة 6: ٠١1‏ 


متاع الركب. أو يعم البيع؟ فيه وجهان. والأقرب: 
الثاني؛ لصدق التجارة المنهيّ عنها في رواية عروة, 
ولإطلاق النهي عن التلتّي مطلقاًء خرج ما لم يكن 


فيه معاملة أصلاً بالإجماع؛ فيبقئ الب 

ومنه تعلم قوّة إلحاق غير البيع والشراء من 
عقود المعاملات بهما»!". 

لكن قال الشيخ الأنصاري: «ثمٌ إِنّه لافرق 
بين أخذ المتلقّي بصيغة البيع؛ أو الصلح. أو غيرهما 
نعمء لابأس باستيهايهم ولو بإهداء شيم إليهم 

ولو تلقّاهم لمعاملاتٍ أخر غير شراء 
متاعهم. فظاهر الروايات عدم المرجوحيّة»!". 


الحكم التكليفي للتلقّي: 
اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي للكَلدٌيَ: 
علئ قولين: 


(1) مسعند الشيمة 43-4١34‏ 
(1)المكاسب (للشيخ الأنصاري) 0 
وانظر: جامع المقاصد 4: 74 وفيه: «لا أعلم 
تصبريحاً لأحدٍ بشي ب والتعليق يقتضي التحريم» 


والمسالك ©: 11١‏ وقيه: «وقي إلحاق الصلح ونحوه 
من عقود المعاوضات يحتمله. للعلّة. وعدمه للاقتصار فيا 


خالف الأصل على المتيقّن. 
أقوئ». 

وجممع الفائدة 28 175 وفيه: «ويمكن إلحاق مثل 
الصلح في تك ما هم بالعوض» 

والحدائق 18: 09 08, حيث أَيّد التعمير. 


ولعل إلحساق الصلح هنا 


الموسوعة الففهيّة الميسّرة /ج١٠‏ 
الأوّل التحريم: 
ذهب إليه جماعة من الفقهاء. من قبيل: 
الشيخ الطوسي7", والقاضي ابن البرّاج!", وان 
إدريس””, والعالامة في المنتهئ!, والمحقّق 
الثاني””. وهو الظاهر من الدروس(7. وصاحب 
الحدائق!", واستظهره صاحب الرياض!/, وقوّاه 


ارقي 

واستدلوا عليه بالنصوص الواردة في المقام, 
من قبيل: 

-رواية منهال القصّاب الني تقدّمت 
سابقاً:". 


-رواية عروة بن عبدالله وقد تقدّمت 
طبه 

بم رواية منهال الثانية. وهي ما رواه عن 
الإمام أبي عبدالله الصادق 120 «أنّه سأل 
0 أظرء المبسوط 7: 176 والخلاف 7 31/17١137‏ 
(1) حكاه عنه العلامة في المختاف 0: 3٠‏ 4. 


© أظر السرائر 23 271743731 
(4) أظر المنتهئ 871:18 

(6) أُظر جامع المقاصد 4: /0. 
(1) أنظر الدروس 27 37/8 

(/) أنظر الجدائق 04:18 

(8) أظر الرياض 4د غ1 

(4) أظر مستند الشيعة تلداكة 
)٠١(‏ تقدّمت في الصفحة 5717 
)١1(‏ تقدّمت في الصفحة 774 


تلقي / تلقي الرركبان ... ا 
أبا عبدالله ة عن تلقّي النم؟ فقال: لا تلق 
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ما ثُلقّْه ولا تأكل من لحم ما ُلتّئ 

فهذه الروايات صريحة في النهي عن الن 
والنهي ظاهر في التحريم. 

الثانى _الكراهة: 

ذهب إليه الشيخ المفيدا'؛ والشيخ الطوسي 
في الشهاية!”, والتتابعون لهما!, والمحقّق! 
والملامة" الحلّيان. والشهيدان”". بل عليه أكثر 
المتأخّرين عن الشيخ الطوسي عدا من ذكر في 
القول الأُوّلل2. 

وهؤلاء حملوا الروايات الناهية عن 
الكراهة بدعوئ أنّها صدرت مصدر الد 
أكثر المخالفين في المذهب قائلون بالتحريم. 

وناقشها بعضهم يضعف السند. ومع ذلكتقالَ 


)١(‏ الوسائل /17: 41 4, الباب 77 من أبواب آداب التجارة, 
الحديث 5 
()) أظر المتئمة: 305 
(0) أنظر النهايق: 0/6 
+ والمراسم: 185 والوسيلة: 53 
1٠ :‏ والختصعر النافع: 170 


0: 45, والتذكرة ؟1: 170, والقواعد ؟: 


() أنظر اللمعة وشرحها (الروضة اليبية) ©: /141: 

(4) نسبه إلبهم العلامة في النباية ؟: 017. والسيّد الطباطبائي 
في الرياض 28 118, والغراقي في مستند الشيعة 16: 4٠‏ 

الأنصاري في المكاسب 4: 50٠‏ 


والشيخ 


ز ز 1 ااا 


بالكراهة. 

قال الشهيد الثاني _بعد استظهار التحريم من 
النصوص : «فحمله علئ الكراهة ليس بجيّد, نعم 
يمكن ردّه بجهالة بعض سنده. ومنه يظهر وجه ما 
اختاره المصئّف. وجماعة من الكراهة عملاً 
بالأصل» ويكفي في إثبات الكراهة أمثال ذلك»!2. 


صحّة المعاملة الحاصلة 


الأوّل صحّة المعاملة مطلقاً: 

المعروف بين الفقهاء”" عدم بطلا المعاملة 
ذا خالف الإنسان النهي وتلقّي الركبان وعاملهم 

-أْمَا على القول بكراهة التلقّي. فواضم؛ 
لعدم ما يوجب فساد المعاملة عندئز./ 

- وأمًا علئ القول بتحريمه. فلأنّ النهي إِنّما 
هو عن التلّي. وفوا خارج عن المعاملة, ما 
المعاملة نفسها فلا تكون منهيّة وإذا لم يتعلّق النهي 
بذاتها فلا تقع فاسدة. 


(0)المساتك ع كما 
وانظر: مجمع الفائدة د ,٠54‏ والمكاسب 4: 501 
ومصباح النتاهة 0: 11-641 
؟) أظر دعوئ ذلك في. 
4: 54: ومفتاح الكرامة 4: ,٠١‏ ومستند الشيعة 14: 
3 


16: /ا9/» وجامع المقاصد 


قال الشهيد الثاني: «لو خرج واشترئ منهم؛ 
2 باع عليهم, انعقد البيع» وإن قلنا بالتحريم؛ لأنّ 
النهي عن أمر خارج عن حقيقة البيع»'". 

الثاني البطلان علئ القول بالتحريم: 
إلئ ابن الجنيد الإسكافي”" القول 
بالبطلان بناء علئ القول بتحريم التلتّي. 

وظهر من المحتّق الأردبيلي السيل إليه, 
حيث قال: «وأمًا مع القول بالتحريم فيحتمل فساد 
العقد؛ لما مي مراراً. ولأنّه يتبادر رجوع النهي إلئ 
المبيع؛ لقوله: لا تأكله. وهو ظاهر»5. 

ومثله قال صاحب مفتاح الكرامة؛ بعد أن 


نفئ الخلاف عن الكراهة إلا عن ابن الجنيدء حيث 
قال: «فمن قال بالتحريم يلزمه الفساد مع أنّه صرّح' 
بالصحّة هناء كصاحب السرائر وغيره ممّن واقَلم/ 
علئ القول بالتحريم»!. 

ونقل فى الجواهر'/) عن كاشف الغطاء فسي 
شرحه علئ القواعد: الحكم بالفساد علئ القول 
بالحرمة؛ لأنّ النهي في أخبار المسألة متوجّه إل 
نفس المعاملة, لا إلئ أمر خارج عنها. 


35١ 75 كلاسملا)١(‎ 

(؟) أأظر: الختلف 0: 6غ, والمسالك 1 150 

(5) جمع الفائدة 46 211 

(4) مفتاح الكرامة ,٠١5:6‏ ورئما نميل إليه السيد الطباطبائي 
في الرياض هد 339/٠‏ 

(0) أأظر الجواهر 57: 410/4 


٠١ج‎ / الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ ٠... 


الخيار للركب المتلقى أم لا؟ 

نما يأني هذاالبحث بناءة علئ صحّة 
المعاملة, وأنما بناء علئ بطلائهاء فلا مجال للبحث 
عن ثبوت الخيار وعدمه. إذ المعاملة باطلة من 
أساسها. 

وعلئ هذا المبنئ ‏ وهو القول بصحّة 
المعاملة كما عليه الأكثر ‏ يأتي البحث عن ثبوت 


الخيار وعدمه. فنقول: 

الظاهر لا خلاف في ثبوت أصل الخيار 
للركب المتلقّئ. وإنّما الاختلاف في الأُمور التالية, 
وهي: 

١-هل‏ الخيار الثابت هو مطلق الخيار سواء 
كاي هناك غبن أو لا؟ 

-أو الخيار الثابت هو خصوص خيار 
الغين, لكن مطلقاً سواء كان فاحشاً أم لا؟ 

أو الثابت هو خصوص خيار الغسبن إذا 
كان فاحشاً. وهو ماكان ممّا لا يتسامح فيه عادة؟ 

استفيد الأوّل من ظاهر كلام ابن إدريس في 


السرائرا", 
والقولان الأخيران موجودان في كلام أكثر 
القائلين بصحّة المعاملة. 
ويمكن القول بوحدة القولين؛ لأنّ خيار 


الغبن إِنّما يثبت فيما إذاكان التفاوت فاحشاً". 
(0) أظر السرائر 9697.1 
(1) أظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) 0: 019-134 


١ 


بل يمكن إرادة خصوص خيار الغبن من 
الخيار في كلام ابن إدريس أيضاً(©. 


هل الخيار علئ الفور أو التراخي؟ 

اختلف الفقهاء في أن الخيار هنا علئ الفور 
أو التراخي؟ 

فالمشهور علئ ما قيل!"_أنّ علئ الفوره 
لأنّ الأصل لزوم البيع» خرج منه مورد الخيار, 
ويجب الاقتصار علئ القدر المتيقّن منه. وهو أوّل 
1 » وذلك يعني كونه علئ الفور. 
إن بعد ثبوته يكون علئ التراخي. فلا 
يسقط إل بإسقاطه؛ وذلك لاستصحاب بقائه بجلا 


مظان البحث: 
كتاب المكاسب (آداب البيع» أو التجارة). 
١١‏ إن الشيخ أطلق الخيار في الخلاف 15 ١77‏ وخصّه 
بالغين في الصفحة 8. ومثله فعل في المبسوط ؟: 11٠‏ في 


(1) نسبه في الرياض 8: ٠7٠‏ إلى الأكثر. وفي الجواهر ؟؟: 
5ك والمكاسب (للشيخ الأنصاري) 5١1:0‏ إلى 
المشهور. وانظر مفتاح الكرامة 6: ٠١5‏ 

() أنظر: الشرائع »: ٠‏ 1 وفيه: «وهو الأشبه» بعد أن اختار 
الفور. والتحرير ؟: 104 وإيضاح القوائد 48.2١‏ 

واستوجهه الشهيد الثاني في المسالك : 18٠‏ بعد أن 
اختار الفور. 


١‏ مصدر لقح يلقم 0 وهو: وضع للق 
-أي ماء الفحل ‏ في رحم الأنثئ من الحسيوان أو 
الإنسان. ومنه: لمحت الناقةٌ لقحاً ولقاحاً!". 

وتلقيح النخل. وضع طلع الذكر في طلع 
الأُنتئ أوّل ما ينشق"", وإليه يشير ظاهراً ‏ قوله 
تعالى: موسا آلئياع لواقع74”؛ فالرياح تسيب 
لقاح الأشجار التي لا تحتاج إلئ تلقيح الإنسان لها 
كالنخل. 
وتسيب أيضاً لقاح السحاب! الذي يحدث 
بها الرعد والبرق ثم المطر. 

أقول: الظاهر أَنّ التلقيم لا يكون بمجرّد 
وضع ماء الفحل في رحم الأنتئء وما يشبهه. بل 
يلحظ فيه تركيب الماءين, ولذلك قال ابن فارس: 
«اللام والقاف والحاء أصل يدل علئ إحبال الذكر 
200 أ 


4 
للأنئن»' 2 


(؟) أأظر التهاية (لابن الأثير): «ثقح». 
( الحجر: 51 
(6) أظر: امعجم الوسيط؛ «لقح», والمصدر الآقي. 


(0) معجم مقاديس اللغة 


1 ولقم». 


اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء في معناه اللغوي. وهو 
إحبال الذكر للأنتئ, لكن أكثر ما يستعمل الفقهاء 
في الإنسان كلمة «إحبال» إلا ما اصطلح أخيراً في 
كلماتهم تبعاً الطب الحديث. 
عند الأطبّاء بمعنئ آخر أيضاً. 
وهو التطعيم, أي تطعيم الدواء في بدن الإنسان 
بواسطة آلاته الخامّة كالأبرة أو الشوكة ‏ 


ونحوها. 
والكلام يكون في الموردين: 


المورد الأوّل: التلقيح بين الذكر والأنئئ 
هذا التتلقيم قد يحصل في الإنسان أو 
الحيوان أو النبات, والكلام يكون في كل واتعباي 
مثها علئ حده. 


فبح بين الذكر والأنئئ في الإنسان يكون 
يختلف الحكم التكليفي والوضعي في 
0 5 
كل منهما عن الآخر: 
١‏ -التلقيح الطبيعي: 
وهو يحصل عن طريق المباشرة الجنسيّة 
بالطريقة الطبيعيّة المألوفة وهي علئ نحوين أيضاً: 
- علئ النحو الشرعيّء وتترئّب عليه جميع 
الأحكام الشرعيّة, فالمتولّد عن هذا الطريق ولد 
شرعيّ لمن توأد منهماء ويكون وارثاً لهما وتترئّب 


....... الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج ٠١‏ 


عليه أحكام المَخْرّميّة ونحوها. 

-علئ النحو غير الشرعيّ» وتترتّب عليه 
جميع الأحكام غير الشرعيّة. فلا يلحق الولد 
بالواطئ ولا يرئه. وفي لحوقه بأمه وتوارتهما 
وعدمه قولان. 

وببدو أن الثاني هو المشهور”". 


١-التلقيح‏ غير الطبيعي: 

وهو يحصل بطري أخرئ غير المباشرة 
الجنسيّة. وهذه الطرق تختلف من حيث الحكم 
الشرعيّ التكليفيٌ والوض إليها فيما يلي: 

الطريق الأوّل: 
أن تؤخذ نطفة الزوج وتُدخل في رحم 
الزوجةيليحصل التلقيح بين نطفة الزوج وبسويضة 
المرأة. 

وهذا العمل في حدٌ نفسه جائزء والمتولّد من 
هذا اللقاح متعلّق بالزوجين, وتترتّب عليه آثشار 
البنّة, وعليهما آثار الأبوين. 

نعم» هنا إشكال يتوجّه علئ بعض فروض 
المسألة. وتوضيح ذلك: 
أن النظر إلئ الأجنبية ولمسها محظور شرعاً: 
خاصّةٌ إذا كان النظر واللمس بالنسبة إلئ العورة, 
وإن كان من قبل الممائل» فإذا استلزم التلقيح ذلك 
فيحرم من هذه الجهة, وأمّا إذا لم يستلزمه 


0 
)١(‏ أنظر: المتلف 8-1/5:4/: والجواهر 84 9071-1774 


فلا يحرم, كما إذا كان المباشر هو الزوج, أو كان 
غيره ولكن كان بِآلةٍ وجهازٍ لا يعتمد علئ اللمس 
والنظر المباشر. 

نعم» يستثنئ من ذلك موارد الضرورة. 

وهل المراد من الضرورة هي الضرورة 
العقليّة أو الشرعية, أو الأعمّ منهما ومن العرفيّة. 
فإِنه قد تقتضي الضرورة العرفيّة أمرأ ولا يصدق 
عليها الضرورة العقليّة, بل ولا الشرعيّة, نعم قد 
يرئ الشارع أن يرئّب الأثر علئ الضرورة العرفية 
فيوجب رفع الحرمة -مثلاً-من أجلها. 

وهل المراد متها خصوص الضرورة 
المسرغة لأكل الميتة أو أوسع منها؟ 

وهل المراد بها ما يشمل الحرج, كما لمللّه 
يستفاد من بعض موارد إطلاق الضرورة ولاه 


يوجوب حنظ النفس. فلأجل هذه الرورة يحكم 
الشرع عبواز الشرب. 

والضرورة الشرعيّة, مثل حمفظ الاستطاعة المالية 
للحجّ بعد حصوهاء فلا يجوز إعدامها. ولكن هل يجوز 
رفع اليد عن بعض الأحكام لأجل حفظها؟. 

الضرورة العرفيّة, مثل ضيرورة حنظ المناسبات 


يوجب اتهبارها وانفساخها. فهل يصع أن نقول: إنّ 
الشريعة ترفع اليد عن بعض الأحكام لأجل هذه 
القرورة؟ 


الحرج الشديد؟ 

هذه أبحاث تحتاج إلئ فرصة مستقلة, لعلنا 
نتطرّق إليها في عنوان «ضرورة». 

الطريق الثاثية 

أن يتم التلقيح بين نطفة الزوج وسويضة 
الزوجة خارج الرحم, ثمّتُجعل النطفة المخصّبة في 
رحم الزوجة. 

وهذه الصورة كسابقتها من جميع الجهات؛ 
لأنّالتلقي قد حصل بين نطفتي الزوجين ولم يكن 
فيه محذ ور سوئ محذور النظر واللمس المحرّمين. 

الطريق الثالث: 

أن يتم التلقيح بين نطفتي الزوجين خارج 
ألرحم. ثم تجعل النطفة المخصّبة في جهاز يعمل 
عمل الرحم. 

والملاحظ في هذه الصورة: 

أوَلا لم يستشكل أحد فيما يبدو في 
أصل عمليّة التخصيب بهذه الصورة من حيث 
الحكم التكليقي؛ لأنّ النطفتين تتعلّقان بالزوجين. 

نعم» الإشكال في مقدّمات العمل ومقارناته, 
مثل كيفية إخراج النطفة من الزوج والبويضة من 
الزوجة, ومسألتي اللمس والنظر. 

ثانياً أن المولود يلحق يصاحب النطفة من 
جانب الأب, وأمما من جانب الم فهناك اتجاهان: 

الانجاه الأوّل -نفي الم لهذا المولود, 


فيكون طفلاً بلا َم والتعليل المناسب لهذا الانّجاه 


لفن 
هو أحد أمرين؛ أوكلاهماء وهما: 

الأمر الأرّل: أن الم في الاصطلاح القرآني. 

هي التي علد الإنساف لقوله 0 0 


الول 8 

فالمستفاد من الآية الشريفة: أن الأمومة 
تدور مدار تحقّق الولادة. فما لم تلد المرأة لم 
يصدق علبها الم ولو كانت صاحبة البويضة التي 


انشأ منها الولد. 

الظاهر من كلمات السيّد الخوئي أنه نفئ أن 
يكون للطفل المتكوّن أَما استناداً إلى هذا التوجيه 
والتعليل: حيث قال في جواب بعض الاستفتاءابت: 
«المرأة المذكورة التي رُرع المنيّ في رحمها اك 
للولد شرعاً. فإنّ الأمَ هي المرأة التي تلد الولد, كما 
هو مقتضئ قوله تعالئ: دألَّذِينَ يَُاِوُونَ مِنكُم من 
نسَائهم...04 

وقال في جواب استفتاء آخر: «أما الم فهي 
التي حملته ووضعته...»77. ١‏ 


5 المجادلة,‎ 0١ 

(1) صراط النجاة ؟: 3897© / مسائل في الحمل و... جواب 
السؤال 3١83‏ 

(6) المصدر المتقدام: 4 / مسائل في الحمل و... جواب 
السؤال “3 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


وهذا المعنئ مستفاد من كلامه في المنهاج0؟ 
ولم يغيّر العبارة شيخنا الشبريزي!", ولم 
يعلّق عليها شيخنا الوحيدا". 
بل يستفاد من فقهاء آخرين 2 أيضاً. 
الأمر الثاني: أن يقال: إِنّ المولود منشؤه 
نطفة أبيه ‏ الذكر ‏ وأما الأمّ - وهي الأئئ ‏ فإِنّما 
يكون دورها دور الوعاء الذي ينمو فيه النطفة 
وتم بمراحلها الجنيئية. ولا لم تكن أي 
هذه النطلة في رحمهاء بل استضنها السهاز, ولم 
يصدق عليه الأ عرفاً. فلم يكن لهذا المولود أ 
ويبدو هذا التعليل من كلمات الإمام 
إلخميني. حيث قال في بعض فروض المسألة: «نعم 
لي ثلت أنّ نطفة الزوجين منشأ للطفل, فالظاهر 
إلحاقه يهماء سواء انتقل إلئ رحم المرأة. أو رحم 
صناعية» 61 
الانجاه الشاني: يقول: إِنّ المولود بهذه 
00 أنظر متهاج الصالحين (للسيّد الخنوثي) :١‏ 1737 / 
مستحدثات المسائل, المسالة 11 و 414. 
(7) أظر منهاج الصالحين اللشيخ الدبريزي) 541:١‏ / 
مستحدثات المسائل. المسألة 47 و 4غ. 
فنا أسظر منهاج الصالحين (للشيخ الوحيد) ؟: 184 / 
مستحدثات المسائل, المسألة 48و 46. 
() أنظر المسائل المستحدثة (للسيّد محئد صادق 
الروحاني): 15 
(0) تحرير الوسيلة 5: 836 / المسائل المستحدثة, الدلقيح 
الصناعي. المسألة .٠١‏ 


تلقيح 2057707 يعدي له لوطه 216 


الطريقة منسوب إلئ صاحب النطفة من قبل الأب, 
04 

وصاحبة البويضة من قيل الأ من دون فزق بين 

أن تستق النطفة ‏ المخصّبة يبويضة المرأة ‏ داخل 


رحمهاء أو رحم أمرأة أخرئء أو جهاز ورحم 
صناعيء وإن كان لهم في الثاني بعض الملاحظات 
كما سياتى. 

ومن الذين اختاروا هذا الأتّجاء السيد 
السيستاني, كما يظهر من كلامه في المنهاج؛ حيث 
قال: «لو تقلت 
إلئ رحم امرأة أخرئ, فنشأ فيها وتولّد. فهل هو 
ملحق بالأُولئ أو الثانية؟ فيه وجهان لا يخلو 
أرّلهما عن وجه, وإن كان الاحتياط لايترك»!" 

ويظهر ذلك من شيخنا الوحيد في رسالة 
توضيح المسائل باللغة الفارسية١".‏ ونييتفنا 
السبحاني فى استفتاءاته0؟, 

واختاره أيضاً جملة من الفتهاء 


المعاصرين40, 


/ 470:١ منهاج الصالحين (للسيّد السيستاني)‎ )١( 
,34 مستحدثات المسائل, التلمقيح الصناعي, المسألة‎ 

ذلك من المسألة 7 أيضاً. بل هو ماري فيه. 

(1) توضيح المسائل (للشيخ الوحيد): ٠‏ /9/ المسألة 1815 

(©) قدّمه لنا ضمن مراسلة بعد أن طلبنا منه ذلك. 

(5) كالشيخ نامير مكارم الشيرازي. حيث مررّح بتعلّق 
الطفل بصاحبي النطفة في الاستفتاءات الجديدة :١‏ 414 
جواب السؤال .165٠‏ وج7: 678, جسواب 
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فنا 


أقول: ما استّدلَ به علئ الاتّجاء الأوّل يبدو أنه غير 
تام 

أمَا الأمر الأوّل؛ فلأنَ الآية! في مقام رد 
الدعاوي الباطلة التي كانت شائعة أيّامٍ الجاهلية, 
حيث كان الرجل يفرض ويدّعي أ زوجته هي 
د وكان يرتّب علئ ذلك بع الآثار من قسبيل 
عدم وطتهاء فإِنٌ نكاح الأمّلم يكن مستساغاً 


ومعروفاً حتئ في العرف الجاهلي. 
ولا جاء الإسلام رد كثيراً من الأعراف 
الجاهليّة. ومنها هذا العرف, فالآية بصدد نفى هذا 


العرف ونفي كون الزوجة أمَأْ بصرف تعبير الزوج 
عن ذلك. فحصرت الم بالوالدة في مقابل دعوئ 
كون الزوجة أَكًَ بمجرّد إدّعناء الزوج؛ وليست 
نظي إلئ ما نحن فيه بوجه. وهو سلب عنوان الم 
عن صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم في بعض 
الحالات. 
-> السؤال 1447 
والشيخ للف الله صافي ككلبايكاني. حميث طرّح 
بتعلّق الطفل بصاحبي النطفة في بعض استفتاءاته كبا 
0 


والشيخ حسين نوري همدا 


هزار ويك مسألة 


1817 و80 ؟, السؤالان ١٠51و414.كيا‏ تقل عنه. 
ويظهر من بعض عبارات الشيخ تحمّد فاضل 
اللنكراني في جامع المسائل: 105-17-7 في جواب 


السؤال .59١1/‏ وله تفصيل ربا نشير إليه.. 
)١(‏ أي آية الظهار وهي الآية ؟ من سورة الجادلة. 


وأا الأمر الثاني, فلأنَ الثابت علمياً في 
عضرنا الحاضر أنّ منشأ تكوّن الجنين إِنّما هو 
تخصيب نطفة الرجل وبويضة الأنئئ. سواء حصل 
ذلك في الإنسان أو الحيوان. فالذكر والأنئئ 
ا النطفة والبويضة _كلاهما دخيلان في 
تولّد الإنسا, 
الماء ين _النطفة والبويضة سواء حصل التخصيب 
والتلقيح داخل رحم الأنئئ. أو في رحم صناعية 

الطريق الرابع: 

أن يحصل التلقيح بين نطفتي الزوجين 
خارج الرحم, ثم تجعل النطفة المخصّبة في رحم 
أنن محلّلة الوطئ للزوج؛ كالزوجة الأخرئ ولو 
كان زواجها منقطعاً. 

فأصل العمل فى هذه الصورة 
النظر عما يستلزمه من مقدّمات ومقارنات العمل 
إذاكانت محوّمة. 

ثم اتساب الطفل إلئ الأب صاحب النطفة 
مما لا إشكال فيهء ولكن يبقئ السؤال عن انتسابه 
من جانب الأ 

-فهل ينتسب إلئ صاحبة البويضة؟ 

-أو يتتسب إلئ صاحبة الرحم؟ 

- أو ينتسب إلى كليهماء فيكون المولود ذا 


ثم علئ فرض إنتسابه إلى صاحبة البويضة, 
فما هي نسبته مع صاحبة الرحم؛ فهل تكون بمثابة 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج١٠‏ 


َم رضاعيّة بالنسبة إليه أم لا؟ 


هذه وجوه بل أقوال تبتني علئ ما تقدّم من 


أنّ الجنين يتولّد من اجتماع نطفتي الزوجين» أو 

و 531 
من خصوص نطفة الزوجء ويكون رحم الأمّ ظرفاً 
لتمرّه. 


إطلاق الأمٌ ينحصر علئ من ولدت 
المولود. أو يطلق علئ صاحبة البويضة أيضاً؟ 

ستظهر أجوبة هذه الأسئلة عند بيان الطريق 
الخامس. 

الطريق الخامس: 
أن يحصل التلقيح بين نطفة الزوج وبويضة 
ألركوجة, ثم تجعل النطفة الملفّحة والمخصّبة في 
رحم امرأ 

وآلسؤال هو: 

-ما هو الحكم التكليفي لهذه العمليّة؟ 

عافن هن أ القولزده صتاحية لق أو 
صاحبة البريضة؟ 

ولا من حيث الحكم التكليفي: 

في المسألة قولان: 

القول الأوّل التحريم: 

صرّح جملة من الفقها. 
أو الإشكال فيها علئ الأقل. 

قال السيّد الخوئي: «حكم نفس العملية, 
وهي الإيداع بعد التلقيح المزبور في رحم 


اء بتحريم هذه الطريقة 


جنيية. ففيه إشكال»!9. 

ولم يذكر الإمام الخميني الحكم التكليفي 
لهذا الفرض» نعم يستفاد من بعض كلامه الحكم 
الوضعي كما سيأتي. 

وقال بالحرمة بعض آخر من الفقهاء!. 

القول الثاني الجواز: 

ذهب إليه بعض الفقهاء أيضا"؟, ولكن قدو 
بأن تكون الأجنبيئة خليّة من الزوج. 

ثانياً-من حيث إلحاق الولد: 

لاخلاف كما يبدو_في أن الولد ينسب إلئن 


صاحب النطفة من قبل الأب بعد إحراز تتخصيب 
بويضة الزوجة بمائه. 

انعم, وقع الخلاف في انتسابه إلئ الأم. ملن 

1 

جهة الخلاف في تعيين الأ هل هي صَنْاحَيةَ 
البويضة أو صاحبة الرحم؟ 

وعلئ أيّة حال. فالأقوال التى عثرت عليها 
هي: 


)١(‏ صراط النجاة ؟: 5١14‏ / مسائل في الحسمل ر... السؤال 
٠٠‏ وأنظر السؤال .٠١١‏ ويظهر من شيخنا 
التهريزي موافقته له 

(؟) كالشيخ الناضل اللنكراني في جامع المسائل: 107 
السؤال 21١5‏ 

(؟) كالشيخ مكارم الشيرازي في الاستفتاءات الجديدة: 
438-43 السؤال 1014, وشيخنا السبحاني في 
بعض الاستفتاءات منه. والقي قدّمه لناء والشيخ صافي 
كلبايكاني في استفتاء منه. 


ملمممةة فم ةمقن 0-0 00 أطنا 


ها الأ 
بحسب الاصطلاح القرآني» ولاربط له بصاحبة 
البويضة". 

-إِنْه منتسب إلى صاحبة البويضة؛ لأنها 
منشأ تكوين الجنين مع نطفة الرجل؛ ولا ربط لد 
بصاحبة الرحم'". 

-إِنّه منتسب إلئ ذات البويضة, وأمًا صاحبة 
الرحم. فهي بمنزلة الام الرضاعية؛ لاشتداد عظم 
المولود ولحمه من دمهاء كما في الولد الرضاعي؟. 

-إِنّ إلحاقه بذات البويضة له وجه وجيه, 
لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالنسبة إلى صاحبة 
الرحماف, 

-إِنه ابد من إجراء أحكام الام على كليهما 
تفن باب العلم الإجمالي بأنّ واحدة منهما هي 
الما 1 0 


)١(‏ وهو قول السيّد الخوئي ومّن حذا حذوه القائلين بأنّ 
الم هي الوالدة. أأظر صعراط النجاة ؟: 614 السؤال 
00 

(1) وهو قول الشيخ صافي الكلبايكاني, وقد شاهدته في 
استفتاء منه. 

() وهو قول الشيخ مكارم الشيرازي في الاستفتامات 
الجديدة :١‏ 414 السؤال 167٠‏ 

(5) وهو قول السيّد السيستاني في منهاج الصالحين :١‏ 4017 
/ مستحدثات المسائل. التسلقيج الصناعيء المسألة 14 
وشيخنا السبحاني في بعض الاستفتاءات منه. 

(5) وهو قول الشيخ الأراكي في الاستفتا. 
0١‏ المسائل الطبية, السؤال 1١‏ 


3 


الطريق السادس: 

أن تلقّم بويضة الزوجة بنطفة غير الزوج» 
بإدخال منيّه في رحمها بواسطة آلة. 

والكلام في هذه الطريقة يقع حول الأمور 
التالية: 

١_الحكم‏ التكليفي للعملية نفسها. 

؟-انتساب الطفل إلئ الأب. 

+ -انتساب الطفل إلئ الم 

أوَلاَ الكلام في الحكم التكليفيٌ للعمليّة 


أمّا الحكم التكليفيّ لهذه الطريقة, ففيه 
قولان: 

القول الأوّل -التحريم: 

وهو القول المشهور بين الفقهاء المتعرّضينَ 
لهذه المسألة ويبتني التخريج الفقهي لذلك علئ 
الأدلة التالية: 
١-الكتاب:‏ 
ومنه قوله تعالئ: ووَآلذِينَ م مم جيم 
عايطرة »إلا عل أزوا هم أو 


)١(‏ المؤمتون: 0-/ل 


...م الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


يُفرغ منيّه في فرج محرّمٍ عليه 
استغئ وراء المباشرة الجنسيّة 
المشروعة:؛ ولو بالآلة. 

فإذا كان إفراغ الأجنبي منيّه في رحم 


لحن الها ساء أبن 


-السنّة: 


وهناك روايات يستفاد منها أنّ نفس إفراغ 
الرجل ماءه في رحم يحرم عليهء مع غضٌ النظر 
عن حصول ذلك عن طريق الزنا أو غيره» حسرام» 
ولذلك عنون صاحب الوسائل الباب الذي ورد فيه 
أِدٌ/ النوع من الروايات ب«باب تحريم الإنزال في 
فرج المرأة المحرّمة, ووجوب العزل في الزنا». 

وآلذي يفهم من ذلك: أنّ نفس الإنزال 
محرّم, سواء حصل بالزنا أو بغيره. 

وذكر في هذا الباب روايتين, وهماد 

-خبر علي بن سالم. عن أبي عبداللّد 22. 
أنه قال: «إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجلا أقرٌ 
نطفته في رحم يحرم عليه»(3. 

إن المنتغاد من الزوآية هو حترمة إفزاق 
الإنسان نطفته في رحم أمرأة محرّمة عليه, وإطلاقه 
شامل للإقرار عن طريق المباشرة الجنسيّة. وعن 


)١(‏ الوسائل ٠؟:‏ 537: الباب 4 من أبواب النكاح اغرّم, 


الحديث الأوّل. 


ا 0 2011 


طريق استخدام الآلة. 

-ما رواه الصدوق عن أبي عبداللّه 8 أن 
قال: «قال النبي #فق: لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم 
عند الله عر وجل من رجل قتل نيأ أو إماماً. أو 
هدم الكعبة التي جملها اللّد قبلةً لعباده. أو أفرغخ 


0 


ماءه في امرأةٍ حرامأ»' 

وهذه كسابقتهاء فإنّ اطلاق قوله 
ماءه...» مطلق يشمل إفراغه بالآلة أيضاً. 

"-الارتكاز المتشرّعىٌ: 

المرتكز في أذهان المتشروّعة أنه لايجوو 
التهجّم علئ الدماء والفروجء وأنّ أمرهما عظيم 
عند الشارع المقدّس. فاللازم التريّث والاحتياط 
فيهنا 

وهذا الارتكاز موجود عند المتشرّعة وَلوَكُم 
يكن هناك نض يدل علئ ذلك, مع أنّ هناك بعض 
النصوص الدالّة عليه. من قبيل: 

صحيحة شعيب الحدّاد, قال: «قلت لأبي 
عبداله 4#: رجل من مواليك يقرؤك السلام وقند 
أراد أن يتزوّج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض 
شأنها. وقد كان لها زوج فطلقها علئ غير السئّة, 
وقد كره أن يقدم علئ تزويجها حتئ يستأمرك 
فتكون أنت تأمره, فقال أبو عبدالله ة: هو الفرج, 
وأمر الفرج ششديد. ومنه يكون الولد, ونحن تحتاط, 


أفرغ 


)١(‏ المصدر المتقدّم: 918 الحديث ؟. 


لذبلا 


-خبر العلاء بن سيّابة. قال: «سألت أبا 
عبدالله ة عن امرأةٍ وكّلت رجلا بأن يزرّجها من 
رجل؟ -إلئ أن قال:- 
ال لة: إِنّ التكاح أحسرئ وأحرئ أن 
يحتاط فيه, وهو فرج ومنه يكون الولد...»50. 

ويؤيّد ذلك الروايات الواردة في تعليل 
تحريم الزناء ووجوب اعتداد المطلقة. ونحو ذلك 
من الروايات الدالّة على أنّ الحكمة من ذلك كلّه 
عدم اختلاط المياه. والمحافظة علئ الأنساب وما 
يترئّب عليها من المواريث والنفقات ونحو ذلك. 

ومن هذه الروايات: 

-ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن أبي 
عبدالله 1# في حديث -: «أنّ زنديقاً قال له: لم 
حَم الله الزنا؟ قال: لما فيه من الفساد وذهاب 
المواريث, وانقطاع الأنساب, لا تعلم المرأة في 
الزنا من أحبلهاء ولا المولود يعلم من أبوه. ولا 


أرحام موصولة, ولا قرابة معروفة» 0 


)١(‏ إذاكان فراق الزوج ها صحيحاً على مذهبه فقاعدة 
الإلزام تقتضي صحّة التزوّج بهاء لكن لملّه كانت هناك 
نكتة لم تتّضح لنا جعلت الإمام مذ يأمره بالاحتياط. 

)١(‏ الوسائل :٠١‏ 188 الباب ١867‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح, الحديث الأوّل. 

() المصدر المتقدّم: الحديث * 

(4) الوسائل ٠‏ ؟: 777, الباب 2٠‏ من أبواب النكاح المحرّم, 


الحديث 37 


0 
-ولما ورد عن الإمام الرضا #ة في 
جوابات أسئلة محمد بن سنان: حرم الله الزنا؛ لما 
فيه من الفساد من قتل الأنفس, وذهاب الأنساب 
وترك التربية للأطفال» وفساد المواريث؛ وما أشبه 
ذلك من وجوه الفساد»!", 
-وروايات أخر كرواية إسحاق بن عمّار". 
ففي مفروض المسألة وإن لم يتحمّق الزناء 
لكنّ المناط في تحريم الزنا موجود أو فقل بعضه 
موجوةه وهذا كاف في الشكّ في الحلئة, وإجراء 
البراءة مشكل وإن كانت تجري علئ المشهور في 
الشبهة الحكميّة التحريميّة أيضاً. 1 
أضف إلئ ذلك كلّه ما يحدث فى نقس 
المتوآد عن هذه الطريقة من الشعور بالنقص 
والشذوذ في المجتمع, كما يحسل به المستوآد ص 
الزنا فى مجتمعنا الإسلامي ونحوه من المجتمعات. 
القول الثاني الجواز: 
وه وقول ناد ذهب إليه يعطق الملماء: 
ولعلّ تخريجه الفتهي هو عدم صدق الزنا 
عليه, وهو عمل مشكوكٌ حرمته, فتجري فيه 
البراءة؛ لجريانها في الشبهات الحكمية الشحريمئة 
علئ المشهور. 


)١(‏ الوسائل ,20١ :7٠‏ الباب الأوّل من أبواب التكاح 
الحرّم, الحديث 16. 

(؟) المصدر | 07 الباب 28 من أبواب التكاح 
للحم الحديث 4. 


ثانياً ‏ الكلام في إلحاق الطفل وانتسابه: 

هناك عدّة آراء في المسألة: 

١‏ -اتتسابه إل فَاجِب: النطفة وصاحبة 

الرحم: 

المولود منسوب من قبل الأب إلئ صاحب 
النطفة, والزوج لا صلة له بالمولود. 

وأمًا بالنسبة إلى الم فهو منسوب إلئ من 
حملته وهي صاحبة الحمل علئ ما تتقدّم من 
اختصاص إطلاق الأمّ بلوالدة. 

ذهب إلئ ذلك السيّد الخوئي ومن حذا 
جذوه. ١‏ 

قال السيّد الخوئي: «لايجوز تلقيح المرأة 
تتا الرجل الأجنبي. سواه أكان التلقيح بواسطة 
يل أي أو بواسطة زوجها. 

ولو فعل ذلك وحملت المرأة. ثمٌ ولدت. 
فالولد ملحق بصاحب الماء. ويثبت بينهما جميع 
أحكام التسب ويرث كل مهما الآخر: 3 
المستتنئ من الإرث هو الولد عن زناء وهذا ليس 
كذلك. وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته 
محرّماً. 

كما أنّ المرأة أله ويثبت بينهما جميع 
أحكام النسب ونحوها. ولا فرق بينه وبين سائر 
أولادهما. 

ومن هذا القسبيل ما لو ألقت المراً: 
زوجها في فرج امرأة أخرئ بالمساحقة أو نحوهاء 


فحملت المرأة. ثم ولدت, فإِنّه يلحق بصاحب 
النطفة»(©. 

ولم يغيّر الشيخ التبريزي!'! صورة المسألة, 
ولم يعلّق عليها الشيخ الوحيدا”. 

٠-التفصيل‏ بين الشبهة والعمد: 

فصّل بعض الفقهاء بين الشبهة والعمد في 
هذه الصورة. 

قال الإمام الخميني: «لايجوز التلقيح بماء 
غير الزوج؛ سواء كانت ذات بعل أو لا...» 

ثم قال: «لو حصل عمل التلقيح بماء غير 
الزوج؛ وكانت المرأة ذات بعل, وعُلم أن الولد من 
التلقيم, فلا إشكال في عدم لحوق الولد بالزوج* 
كما لا إشكال في لحوقه بصاحب الماء والمرأة. إن 
كان التلقيح شبهة, كما في الوطء شبهة... 

وأا لو كان مع العلم والعمد. ففي الإلحاق 
إشكال وإن كان الأشبه ذلك؛ لكنٌّ المسألة مشكلة. 
الابدٌ فيها من الاحتياط ومسائل الإرث في يباب 
التلقيم شبهة, كمسائله في الوطء اشبهة. وفي 


)١(‏ منهاج الصالحين (للسيّد الخوئي) :١‏ 427 / مستحدئاث 
المسائل؛ التلقيح الصناعي. المسألة 47. وأما ما ذكره 
أخيراً فهو منصوص. أظر الوسائل 54: /151, الباب 8 
من أبواب السحق, الحديث الأوّل وما بعده. 

0 أطر منهاج الصالحين (للشيخ التبريزي 
مستحدثات المسائل, التلقيح الصناعي, المسألة ؟4. 

ف أنظر منهاج الصالحين (للشيخ الوحيد) ام / 
مستحدثات المسائل, التلقيح الصناعي, المسألة 47. 


العمدي المحرّم لابدٌ من الاحتياط»20. 

وبمثله قال السيّد السيستاني!" أُوَلدَ حيث 
طرح المسألة علئ النحو المتقدم, ِل أنه لم يستبعد 
لحوق صورة العمد بصورة الشبهة أيضاً فيكون 
نتيجة مختاره ما اختاره السيّد الخوئي أيضاً. 

ومن قال بهذا التفصيل وقال بلزوم 
الاحتياط في صورة العمد: 

السيّد الكلبايكاني'", والشيخ مكارم 
الشيرازي!!) ‏ مصرّحاً بعدم لحوق الولد في العمد 
بأحلدء لا بالزوج ولا بصاحب النطفة ولا بصاحبة 
الرحم وريم يظهر من الشيخ اللنكراني أيضا. 

عدم الاتتساب إلى 0 

قال شيخنا السبحاني في هذه الصورة: «لم 
ينوت نسب" وأطلق ولم يتيده بصورة العمد. 


)١(‏ تحرير الوسيلة ؟: 001 / المسائل المستحدثة, السلقيم 
الصناعي. المسألة ”و6 

زفد أظر متهاج الصالحين (للسيّد السيستاني) -101:١‏ 
+٠‏ / مستحدثات المسائل, التلقيم الصناعيء المسألة 
لله 

م أأنظر بجمع المسائل (للسيّد الكلبايكاني) 19319 
/09 / أحكام الأولاد, السؤال 415. 

(4) أظر توضيح المسائل (للشيخ مكارم): 48١‏ / المسائل 
المستحدثة. المسألة 11461 

(0) أظر جامع المسائل: لت المسألة 50.5 

2318-11 الاستفتاءات بالفارسيّة (للشيخ السبحاني)‎ )١( 


السؤال 5م 


كيلا 


لكن من المحتمل إرادته صورة العمد؛ لأنّ 
صورة الاشتباه يدخله في ولد الشبهة وهو له 


فيط 
انتسابه إلئ صاحب النطفة وصاحبة 
البويضة: 
قال السيّد الخامنهئي ‏ بعد نفي المنع شرعاً 


عن أصل العمليّة : «فإذا تولّد طفل عن هذه 
الطريقة, فلا يلحق بالزوج. بل يلحق بصاحب 
النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة, ولكن 
ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل 
الإرث ونشر الحرمة»0". 

ويظهر ذلك من الفاضل اللنكراني. حسيث 
قال بعد أن نسب الطفل إلئ صاحب النطفة وصاحبة 
البويضة والرحم معاً: والأحوط التصالح!" 

الطريق السابع: 

أن يحصل القاح بين نطفة الزوج وبويضة 
المرأة الأجنبيّة خارج الرحم, ثم تُجعل النطفة 
المخصّبة في رحم زوجته. 

والسؤال هو عن: 

١-الحكم‏ التكليفي لهذه العملية؟ 

١‏ -نسسبة السولود بالنسبة إلئ صاحبة 
البويضة وصاحبة الرحم؟ 


)١(‏ الاستفتاءات (للسهّد النامتثى) 
الصناعي, السؤال 19414. 
(1) جامع المسائل: 08 المسألة 21١5‏ 


/7١‏ العلقيح 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


أوَلاً-الكلام حول الحكم التكليفي للعمليّة: 

لم يتعرّض السيّدان الخوثي والخميني لهذه 
الطريقة, وسائر المتعرّضين لهم فيها قولان: 

القول الأوّل الجواز: 

ذهب إليه السيّد السيستاني!" في بعض 
الاستفتاءات عنه. وشيخنا السبريزي'", والشيخ 
الأراكي”", والسيّد الخامنهئي!4, 

القول الثاني -عدم الجواز: 

ذهب إليه جملة من المشايخ؛ منهم: صافي 
كلبايكاني!. وفاضل لنكراني", ومكارم 
شيرازي !", وشضيفنا الس بحاني 80 والشيخ 


بجت 00 
ثانياً-حكم انتساب الطفل: 
لما كانت نطفة الذكر منحصرة في الزوج, 
فالمولوة,ملحق به قطعاً. 


الفتاوئ الميّرة (للسيّد السيستاني): 417. وفقه 
الحضارة له أيضاً: 1١‏ / التلقيح الصناعي. المسألة 1. 
)١(‏ الاستفتاءات الجديدة: 3/ا1, الاستفتاء رقم 1:30 


مع مراعاة الجوائب الأخرئئ. 
زف أظر الاستفتاءات وأجوبتها الملحقة بتوضيح المسائل 
للشيخ الأراكي: 0 السؤال (/0. 
(4) أظر أجوبة الاستفتاءات: 4-؟: السؤال 1188 
(6) أأظر رسالته العملية: 09 4. المسألقد 1440 
إلق أظر جامع المسائل: 1:3 السؤال 53317 
7 أظر الاستفتاءات | .يدة 4331 السؤال 1675 
(8) في بعض الاستفتاءات غير المطبوعة ‏ منه. 
(4) أظر الاستفتاءات :3/9 المسألة 1848 


5 4 
وأمّا من جهة الأمّ فهو يبتني علئ الخلاف 
المتقدّم: هل الأ هي صاحبة البويضة أو صاحبة 
1 
وإذا كانت الأُمٌ صاحبة البويضة, فما هى 
علاقته أي المولود_بصاحبة الرحم؟ 
ولبعضهم تحّظات وملاحظات بالنسبة 
إلهما عندئز. 


أن تسلقم بويضة الزوجة بمنيٌ الرجل 
الأجنبي خارج الرحم. ثمٌ توضع في رحم الزوجة 

والسؤال هنا أيضأ عن: 

- جواز ذلك تكليفاً. 

-انتساب الطفل من جهة الأب والأمّ 

أوَلاًالحكم التكليفى لهذه الطريقة. 

هناك اتجاهان وقولان في المسألة: 

القول الأوّل _الجواز: 

لعدم صدق الزنا عليه, ذهب إليه: السيّد 
السيستاني في بعض فتاواء''!-لكن قال في موضع 
آخر: «يجب الاجتناب عنه»'" ‏ والسهّد 
الخامنهئي!5. 

القول الثاني -عدم الجواز: 

لنفس العلل والملاكات التي سبق أن تعرّضنا 


178 أظر الاستفتاءات: السؤال‎ )١( 

(5) أظر الفتاوئ الميشرة: +49 

() أجوبة الاستفتاءات (للسيّد الخنامنهي): ٠5‏ السؤال 
لكيه ١‏ 


5 101116 عد وي 1 
لها في حرمة الطريقة السادسة. 
وهذا القول هو المشهور عند الفتهاء!9 
المتعرّضين للمسألة. 
ثانياً-حكم انتساب الطفل: 


أمَا من ناحية الأب. فهو ملحق بصاحب 
المنيّ؛ وهو الرجل الأجسنبي حسب الفرض. لأنّ 
المنيّ منه حسب الفرضء ولم يصدق عليه الزنا 
عرقاً. 

وأمنا من ناحية الم فهو منتسب إلئ صاحبة 
البويضة التي حماته أيضاً. ؛ فلا فرق بين القولين في 
تفسير الأم. 

كانت هذه أصول صور التلقيح وطرقد, 
وهناك صور أخرئ لايسعنا طرحهاء؛ لقلة ال 
آلصريحة والشاملة للحكم التكليفي والوضعي -أي 
الاتكاب وما يترئّب عليه في المسألة بصورة 
عامّة, ولذلك يكون التوغّل فيها من دون مستئدٍ 
ومعتمدٍ خلافاً المطلوب منّا في مسألة الفروج 
والأعراض وما يترتّب عليها. 


ثانيا ‏ التلقيح بين الذكر والأنئ في الحيوان: 
تلقيح الحيوان تار يكون عن طريق طبيعيٌ 


/ 434 :١ أظر: الاستفتاءات الجديدة (للشيخ مكارم)‎ ١١ 
التلقي الصناعي, السؤال 1078, وجامع المسائل‎ 
(للشييخ فاضل): 701 / التلقيح الصناعي, السؤال‎ 
اام وبعض الاستفتاءات التي قدّمها لنافيفخنتا‎ 
السبحاني.‎ 


ا 
وهو إنزاء الذكر علئ الأ من الدوع أو لصتف 
الواحد كالآبال والأغنام والأبقار والخيول 
ونحوها. 

وتارةً يحصل عن طريق التلقيح الصناعي 
لانتقاء النوع الجيّد من ذلك الحيوان. 

ما الحكم التكليفي, فيبدو أنه لا مانع منه 
إجمالاً سواء كان بالطريقة الطبيعيّة أو الصناعية. 

نعم ورد النهي عن إنزاء"" الحمار علئ 
العتيق وهو الفرس النجيب. 

كما ورد النهي!" عن الإنزاء علئ الناقة 
وولدها طفل بعد 

وأمًا الحكم الوضعي, والمقصود منه هنا هو 
أخذ الأجرة والكراء علئ هذه العمليّة. ففيه تفصيلأ 
ذكرناه من حيث الحكمين - التكليفي والوضميت 
في عنوان «إنزاء». 


ثالا ‏ التلقيح بين الذكر والأنئئ في النبات: 
ويعبّر عنه ب«التأبير». يقال: أب النخل 
والأصل فيه الجواز والإباحة, وله أحككام 

خاصّة. 


)١١‏ أظر الوسائل 1:.همغ -484. الباب 4ه من أبواب 
الوضوء, الحديث 4. 

(؟) الوسائل :١7‏ 10 الباب 57 من أبواب ما يكتسب به 
الحديث الأوّل. 


..... الموسوعة القتهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
وقد تقدّم الكلام عن معناه وكيفيته وأحكامه 


فى عنوان «تأيير». 


المورد الثاني: التلقيح بمعنئ التطعيم 

وهو إدخال مادّة كالدواء في الجسم توجد 
مناعة للشخص ضدٌ مرض معيّن. 

والمادّة هذه تسمّئ ب«اللقاح». وهي 
من جرثومة ذلك المرض بعد قتلها أو إضعافها 
بطرت علميةٍ خاصّةٍ. توجب ذلك المرض بشكلٍ 
خفيفي, يسيب في الجسم مناعة بعد الشفاء من ذلك 
المرض الخفيف, فلا يصاب بها مر" 

وتعطئ اللقاحات حَفنا بالجلد أو بالعضل أو 


والتلقيم حكمه حكم التداوي. فيكون 
بالأصل مشروعاً. وحكمه الأوّلي هو الإباحة, 
ولكن قد تطرأ عليه الأحكام الأُخرئ كالوجوب 
إذا توقّف عليه حفظ نفسه أو حفظ نفس الآخرين. 

وقد تقدّم الكلام عن أحكام النداوي في 


عنوان «تداوي». 
مظان البحث: 
تطرّق الفقهاء المعاصرون لبحث التلقيح 


الصناعي عند التطرّق للمسائل المستحدثة في 


)١(‏ الموسوعة الطبية (د. أحمد ممّد كنعان): 874 عئوان 


«ثقاح». 


السنائل السئله” أو في أجوبة الاستفتاءات 
المتوجّهة إليهم حول هذا الموضوح. 

وتعرّضوا لتلقيح الحيوانات المعبّر ععنه 
بالإنزاء في بحث المكاسب المحرّمة أو المكروهة, 
ومن العناوين المطروحة في هذا المجال هو «يبع 
عسيب الفحل». وقد تقدّم الكلام فيه تحت هذا 


العنوان نفسه. 


فالتلقين التفهيم'", أو التفهيم مشافهة. 


اصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء في الموارد التالية: 

١‏ - تلقين المحتضر الشهادتين» وهو بمعنئ 
إلقائهما عليه لينهمها وينطق بها مع التمكن, ول 
فيعقد قلبه عليها. 


١١‏ أظر المصباح المنير: «لقن». 

(؟) أنظره ترتيب كتاب المين, والصحاح. ولسان العربه 
والقاموس الميط: «لقن». 

(©) أأظر بجمع البحرين: «لقن». 


ومثله تلقين الميّت عند الدفن, بمعنئ تذكيره 
بالعقائد الحمّة ليقارق الدنيا عليها. 


قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 
يقرأ العارف بالقراءة ويتابعه الجاهل بها. 
تلقين أذكار الصلاة, هو كسابقه. 
غ ‏ تلقين المأموم الإمام إذا أعيته القراءة أو 
ه-تلقين الحاكم والقاضي الشهادة للشاهد, 
بأن يعلّمه كيفيّة الشهادة. ١‏ 
5 تلقين الحاكم أحد الخصمين كيفية 
الإدلاء بالدعوئ. 
تلقين الحاكم صيفة الحلف. 
4 وموارد أخرئ كتلقين صيغ المقود 
والإقاعات ونحوها. 


الأحكام: 
يكون الكلام حول التلقين علئ النحو التالي: 
١-تلقين‏ المحتضر والميّت. 
١-تلقين‏ المصلّي قراءة القرآن والأذكار في 
الصلاة. 
-تلقين صيغ العقود والإيقاعات. 
+ تلقين الحاكم والقاضي الشهود والخصم. 


ألا تلقين المحتضّر والميّت 
يستحبٌ تلقين المحتضّر عند احتضاره. 


00 علو عع ا قاد عو ف وج لاد و مز + 


والميّت عند دفنه, وبعد دفنه ورجوع الحاضرين. 
وأضيف إلئ ذلك بعد التكفين, لكن قيل: إن 
ليس له مستند, وتفصيل ذلك علئ النحو الآني: 
الأوّل - تلقين المحتضّرء 
ن المحتضرء وهي الساعة التي 
يكون الإنسان فيها مشرفاً علئ الموت. 
(راجع: احتضار) 
ودعوئ الإجماع علئ ذلك مستفيضة 01 
وتسدلٌ عليه مضافا إل الإجماع - 
الروايات المستفيضة, منها: 


-صحيح الحلبي, عن أبي عبدالله 
الصادق #ة, قال: «إذا حضرت الميّتَ قبل أن 
يموت, فلت شسهادة أن لا إله إلا اللّه وحده لاا 


شريك له. وأنّ محمّداً عبده ورسوله»!". 


أبي بصيرء عن أبي جعفر 498 أنّه قال: 
«لقّوا موتاكم عند الموت مهادة أن لا إله إلا اله 
والولاية»؟, 
- وعن جعفر بن محمّد, عن أبيه, عن 
آبائه ة: «أنّ رسول الله قال: لقنو موتاكم 
10 كشف اللثام 7: 195. ومسعند الشيعة 7# ار 
والجواهر ؛: .١5‏ والمستمسك 4: 77. 
)1١‏ الوسائل ؟: 485, الباب 78 من أبواب الاحتضار. 
الحديث الأوّل. 


() الوسائل 7: 88غ, الباب / من أبواب الاحتضار, 
الحديث ؟. 


07 .... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١٠‏ 


لا إله إلا الله فنّ من كان آخر كلامد: لا إله إلا الله 


دخل الجثةوا9. 
والأمر بتلقين الشهادتين في جملةٍ من 


النصوص محمول علئ الاستحباب بقرينة الإجماخ 
وبعض التعليلات!", مثل: «لقّنوا موتاكم لا إله إلا 
الله فإنها تهدم الذنوب»!”, و«لقّنوا موتاكم لا إله 
إل الله فإنّها أ للمؤمن حين يُمرق في قبر»©. 


مايستحبٌ تلقينه للمحتضر: 

ذكرت الروايات عدة أمور يستحت 
للميّت؛ وهي: 

١‏ -التوحيد والرسالة والولاية: 

يستحبٌ تلقين المحتضر الشهادة بالتوحيد. 
وبالرسالة, وبولاية الأئمّة الإتني عشر لاء كما 


عدم في صحيح زرارة؛ وخبر أبي بصير. 


وتسمّي له الإقرار بالأئمة 8لا واحداً بعد واحددء 


)١١‏ الوسائل 1: 481: ألباب 71 من أبواب الاحتضار. 
الحديث 4 

(1) قاله السيّد الحكيم في ا مستمسك كنا 

(©) الوسائل 7: 481, الباب 7 من أبواب الاحتضار,. 


(4) المصدر نفسه: 607 4, الحديث 237 
(5) الوسائل 7: 408 الباب 77 من أبواب الاحتضار. 


الحديث لد 


-كلمات القرج: 

سما رواه زرارة في الصحيح. عن أبي 
جعفر 39 أَنّ قال: «إذا أدركت الرجل عند الشزع 
فلقنه كلمات الفرج. : لا إله إلا لله الحليم الكريم له 
إله إل اله العلي العظيم : سبحان الله ري السماوا ات 
السبع, ورب الأرضين السبع, وما فيهنٌ وما بينهن 
ورب العرش العظيم, والحمد لله ربٌ العالمين»!9, 

وفي صحيح الحلبي. عن أبي عبداللّه 12: 
«أنّ رسول اللّد ع دخل علئ رجلٍ من بني 
هاشم وهو يقضي فقال له رسول الله : “قل لا 
إل إلا الّْه العلي المظيم. لا إله إلا الّه الحليم 
الكريم؛ سبحان الل ربٌ السماوات السبع, وري 
الأرضين السبع, وما بينهنَ وما تحتهن, وراب 
العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين", كاله 
فقال رسول الله ت: الحمد لله الذي استنقذه من 
النار»!", 

وقيل:إنّ النقل الأوّل أولئ بالأخذ؛ 
لاعتضاده ببعض الروايات الأخرا”. وإن كان 


)١١‏ المصدر المتقدّم: 408 ائباب 78 من أبواب الاحتضار,. 
الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل ؟: 485, الباب 78 من أبواب الاحستضار, 
الحديث ؟. 

(6) كرواية عبداللّه بن سيمون في الباب 68 الحسديث *, 
ورواية أب بصير الواردة في القنوت. الوسائل : 178, 
الباب /امن أبواب القنوت, الحديث 4. 


مقتضئ الجمع بين الروايتين التخيبر بينهمال". 

*-_الاستغفار والتوبة: 

يستحبٌ تلقين المحتضّر الاستغفار والتوبة, 
بأن يلقّن أن يقول: «الأّهم اغفر لي الككثير من 
معاصيك. واقبل منّي اليسير من طاعتك»!". 

وقد روي عنه 2# أنه قال: «... من تاب 
وقد بلغت نفسه هذه وأهوئ بيده إلى حلقه تاب 
الله عليسى؟, 

-الدعاء: 

من الأمور التي يستحبٌ تلقينها المحتضر 
هو الدعاء. وقد وردت في الروايات أدعية مناسبة 


الذلك. من قبيل: 

المروي عن الصادق 48: «يا من يقبل 
سير ويعفو عن الكثير اقبل منّي الييسير واعفٌ 
عنّى الكثير»!4, 


- والمروي عن الباقر ا#ة: «إذا دخلت علئ 
التزع العديد. فقل لد ادع بهذا 
الدعاء يختّف الله عنك: أعوذ باللّه العظيم رب 
العرش 


ميض وهو ف 


الكريم من كل عرق نقّار ومن شر حر 

564 أظرالمستسك‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟: ,41١‏ الباب 74 من أبواب الاحتضار,. 
الحديث الأوّل. 

() المصدر المتقدّم: 471١‏ -417, الحديث ؟. 

(4) المصدر المتقدّم نفسه: 477, الحديث 33 


تفده 


لم 


النارء سبع مرّات...»' 
استحباب تكرار التلقين إلى الموت: 
يستحبٌ للمليّن تككرار التلقين إلئ موت 

المحتضر. ويدلٌ عليه خبر أبسي خديجة عن 

الصادق 48: «... فإذا حضرتم موتاكم فلَوهم 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمد يلف رسول 
اللّد حت 
استحباب متابعة المحتضر للملقن: 
يستفاد من الروايات؛ وخاصّة صحيحة 
الحلبى”": أن المقصود من التلقين متابعة المحتضر 
للملقّن بلسائه, ولو لم يقدر فيتابعه بإخطار صورة 


يموتوا...»0" 


الكلمات, أو بعقد القلب بمضمونها(», 
الثاني تلقين الميّّت: 


إذامات المحتضر استحبٌ تتلقينه مركن 
أخريين غير تلقين الاحتضار. وهماه 

الأولئ -تلقينه بعد وضعه في الأحده 

يستحبٌ تلقين الميّت بعد وضعه في لحده, 


وقبل تشريج اللبن, بلا خلاف -كما قيل!9 


)١(‏ الوسائل ؟: 416. الياب 4١‏ من أبواب الاحتضار. 


الحديث ا 

() الوسائل ؟: 406 الباب 75 من أبواب الاحتضار. 
الحديث © 

(6) تقدّمت في الصفحة المتقدّمة. 

(4) أطر كتاب الطهارة (للشيخ الأتصاري) 14 

(0) أأظر الجواهر 4: 5٠0‏ 


الموسوعة النقهيّة المينئرة /ج١٠‏ 
الأخبار المستفيضةا9. 


» فهي -كما في رواية إسحاق بن 
عمار عن الصادق لله -: 

«... تضع يدك اليسرئ علئ عضده الأيسر 
وتحرّكه تحريكاً شد يدا ثم تقول: يا فلان بن فلان 
إذا شثلت فقل: اللّه ربّي, ومحمّد نبيّي» والإسلام 
دينيه والقرآن كتابي, وعليٌّ إمامي 
الأئة ب ثم تعيد عليه القول. ثم تقول: أفهمت يا 
فلان؟... 

ثم تقول: تنك اللّه بالقول الثاب- 
وبين أوليائتك 


هداك الله 


إن صراطٍ مستقيم, عرف الله 
قي مستقرٌ رحمته. 

ثم تقول: اللّهمّ جاف الأرض عن جنييه 
وأصعد بروحه إليك, ولقّنه منك برهاناً. اللّهمَ عفوك 


عفوك»0". 


هذا وهناك أخبار أخرئ في كيفية التلقينء 
لكنّ الهدف منها -كما قال صاحب الجواهر؟ 
تذكير الميّت وتفهيمه فى هذه الحال العقائد الحقّة. 
فلا بأس إذن في العمل يجميعها. 


)١١‏ أنظر: الذكرئ 15:7 والجواهر 4: 0 -]. والوسائل “د 
4 الباب 7١‏ من أبواب الدفن. 

(؟) الوسائل +: 18١‏ الباب 7١‏ من أبواب الدفن, الحديث 
. وانظر العروة الوئق ؟: 17٠‏ / فصل في المستحات 
قبل الدفن وحينه و... الأمر الثالك عشر. 

(© أظر الجواه 4: 2.07 


بعد الدفن: 
.يستحبٌ تلقين الميّت بعد الدفن ورجوع 
الحاضرين إجماعاً". 


والمليّن هو الوليء أو من يأمره, أو من 
يستأذنه!", وقسيل: يكفي تلقين الفير”” لكن 
الاجتزاء به لا دليل عليداك 
أن يستقبل الملقّن القبلة والقسبر 
معا", أو يستقبل وجه الميّت ويستدبر القبلة9, أو 
بينهما”', علئ الخلاف في ذلك. 
بأعلئ صوته كما في خبر يحيئ 
بن عبداللّه إن لم يمنع منه مانع, وإلُّ فيجزي 


و 


19 أنظر دعوئ الإجماع في: || 8 والمنتين‎ )١١ 
464:١. والذكسرئ ؟: ؟5, وجامع المقاصد‎ ٠٠ 


وروض الجنان 87:1 والحدائق ١28:4‏ واجواهرٌ 1: 
14 وغيرها. 

()) أظر المصادر المتقدمة. 

7ك في الجامع للشرائع: 08 

(4)كافي الجواهر 4: 54 

(4) كما في: السرائر :١‏ 116, والدذكرة 7: 14, والنهاية ؟: 
6/, والعروة الوثق ': 154, مستحبّات الدفن, الرابع 
والعشرون. 

(1) كا في: الكافي في الفقه: 554, والمهدّب :١‏ 14, والجامع 
للشرائع: 00. 

() كبا في: جامع المقاصد :١‏ 486 والمسالك 1: ,1١9‏ 
والمدارك ؟: 157 وكشف اللثام 'د 4٠0‏ والجدائق 4د 
4 والمستند 5: 511 والجواهر 4: 168 


0 إذها 


الإسرار بهاء كما إذا كان المورد من موارد التقية. 

وأمَا ما يلقّن به المّت. فهو ما يفيد الاعتراف 
يَأصول الدّين والمذهب, مثل الاعتراف بربوييّة 
الربٌء ونبوٌة الرسول الأعظم #لفتة, وإمامة الأئعئة 
الأثني عشر. وأنٌّ الإسلامٌ دينه. والقرآنَ كتابه, 
ونحو ذلك مما تقدّم في السابق. 

ويدل علئ ذلك رواية يحيئ بن عبد الله عن 
الصادق 6ة. قال: «... إذا أفرد الميّت فليستخلف 
عنده أولئ الناس به. فيضع فمه عند رأسه. ثمّ 
ينادي بأعلئ صوته: يا فلان بن فلانء أو يا فلالة 
بنت فلان, هل أنت علئ العهد الذي فارقتنا عليه: 
من شهادة أن لا إله إل الله وحده لاشريك له وأنّ 
محمّداً عيده ورسوله سيّد النبثين وأنّ علياً أمير 
الؤمنين وسيّد الوصئّين, وأَنّ ما جاء به محمد 
حقّء وأنّ الموت حق, والبعث حقٌ وأنَ الله يبعث 
من في القبور»0". 

ثم هل يختصٌ هذا التلقين ونظائره بالكبير 
أو يشمل الصغير أيضاً. وخاصّة المميز؟ 

وجه الاختصاص ما يستفاد من التعليل 
الوارد في بعض النصوص عند بيان الحكمة من 
التلقين, وهو أن التلقين لدفع سؤال القبر عن 
الميّت!"/ والصغير غير مكلف ليستحقّ السؤال. 
)١(‏ الوسائل : ٠٠‏ 1, الباب 78 من أبواب الدفن, الحديث 

الأوّل. 

(1) كب في صدر الرواية المتقدّمة. 


انفده ا ا ا 0ك 


قال صاحب الجواهر: «ثمٌ إن المنساق إلى 
الذهن من الأخبار والتعليل الذي فيها: اختصاص 
هذا الحكم ونظائره بالكبير دون الصغير»0©. 

لكن صرّح المحقّق!' والشهيد”” القانيان 
بتعميم الحكم؛ لإطلاق النصّ. 

قال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك في إدامة 
كلامه المتقدّم: «ولا بأس به لو كان هناك عسموم 
واضح يتناوله»!», 

وقال الشهيد الأوّل: «يمكن أن يقال: يلقّن 
إقامة للشعار وخصوصاً الممّز»9 


قال صاحب الجواهر بعد إكمال البحث عن 
التلقين الثاني وهو المتقدّم: «ثم إِنّ هذا التلقين هو 
التلقين الثاني وعن بعضهم جعله ثالثاً بدعوئ 
استحباب التلقين عند التكفين, ولم نقف له علئ 


مستيدع0, 


32160 :4 الجواهر‎ ١١ 

(0) أنظر جامع المقاصد 440:١‏ 

() أنظر روض الجنان 6: 2140 

(؛) الجواهر 4: 510 

(0) الذكرئ 234:2 

(1) الجواهر 4: 07 

وانظر: البيان: 1/4 وفيه: «قيل: 
التكفين», وروض الجنان ؟: 4.14 


دياب الموشوخة 


نه الميسّرة /ج ٠١‏ 


ثانياً ‏ تلقين المصلّي 
يجب علئ المصلّي أن يأتي بالتراءة 
والأذكار في الصلاة باللغة العرر 
فيجب عليه أن يتعلّمها. فإن عجز عن تعلّمها 
فيبحث الفقهاء عن البديل لذلك. هل هو الذكر أو 
القراءة الممائلة إن أمكن, أو الترجمة؟ 
يتعرّض الأكثر لصورة ما إذا كان قادراً 
علئ الإتيان به بواسطة التلقين» بأن يلقّنه سخص 
فيأتي به. نعم تعرّض له بعض الفقهاء. وصرّحوا بأنّ 
ذلك قبل الأذكار الممائلة والترجمة, بل هو في 
١‏ أنّ وجوب التعلّم مقدّمي فهو لإتيان 
إلواجب. فإذا أمكن ذلك ولو في أثناء العمل فهو 
توح من التعلّم ومتقدّم علئ الترجمة, ولعله لوضوح 
آندراجه في التعلّم لم يذكره الأكثر. 
قال السيّد اليزدي في بحث النيّد :«من لا 
يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من 1 
ب عليه أن ينويها أُوّلةً عسلئ 


بها جزءٌ فجزء» 
الإجمال»20. 
وقال في تكبيرة الإحرام: «وإن أمكن له 
النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً. قدّم علئ 
الملحون والترجمة»!". 
وعلّق عليه السيّد الحكيم بقوله: «لأنّه 
الواجب الاختياريء فلا ينتقل إلئ بدله مع 


)١‏ العروة الوئق 4437 /النية, المسألة اد 
(1) العروة الوثق ؟:.71 / تكبيرة الإحرام؛ المسألة 1. 
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إمكانه»0, 
وقال السيّد اليزدي في التشهّد: «من لا يعلم 
الذكر يجب عليه التعلّم. وقبله يتبع غيره فيلقنه ولو 


عجز ولم يكن من يلقّنهء أو كان الوقت ضيّقاً أتئ 
20 


بما يقدر ويترجم الباقي, و...» 
وعلّق السيّد الخوئي عليه بقوله: «لاريب في 
وجوب التعلّم علئ من لم يعلم شيئاً من الصلاة, 


اسواء كان هو الذكر أو غ 
هو لأجل عدم إفضاء جهله إلئ ذلك [أي ترك 
الصلاة], 

نعم لو كان ثمّة من يلقّنه حال الصلاة ولو 
كلمةٌ كلمةٌ لم يكن بأس في عدم تعلّمه حتئ 
متعمّداً إذ وجوب التعكّم إِنّما هو طريقيّ لا نف لي 
فلا مائع من تركه إذااكان متمكناً معه موي أدام 
الواجب ولو بمثل التلقين. وأمّا إذا لم يجد من 
ولم يمكنه التعلّم ولو من جهة ضيق الوقت ففيه 
فروض...906. 

ثم ذكر فرض إمكان القراءة الملحونة, ثم 
الترجمة... 

وقال السيّد اليزدي بالنسبة إلئ القراءة: 
لا يكون حافظاً الحمد والسورة. يجوز أن يقرأ في 
المصحف, بل يجوز ذلك للقادر الحافظ علئ 


. فوجوب التعلّم إِنّما 


(١)المستمسك :١1‏ 31. 
() العروة الوئق ؟: 584 / التشهد, المسألة *. 
() مستند العروة (الصلاة) 6: 1507 


ا ا 


الأقوئ. كما يجوز له إتّباع من يلقّنه آي فآية لكنّ 
الأحوط اعتبار عدم القدرة علئ الحفظ وعلئ 
الإتمام»!". 

وعلّق السيّد الخوثي علئ قوله «يجوز له 
إتباع من يلقّنه» بقوله: «كما مرّ في التككبير. 
القدرة المعتبرة في التكليف إِنّما هي القدرة 
الحاصلة في ظرف العمل ولو تدريجاً ولا يعتبر 
فعليّة القدرة علئ المجموع قبل الشسروع, فسيجوز 
متابعة الملقّن وإن تمكّن من الحفظ والائتمام»!". 

تنبيهة 

حكم العاجز عن التلبية حكم العاجز عن 
التكبير, فالذي يقدر علئ التلبية ولو بالتلقين يعتبر 
أقادراً عليها ويقدّم علئ التلبية الملحونة, وترجمة 
التلبية 9 


ثالثاً ‏ تلقين صيغ العقود والإيقاعات 

يجوز تلقين صيغ العقود والإيقاعات لمن لا 
يحسنها. ولكن يجب فهم كل من المتعاقدين معنئ 
الصيغة التي يتلققظ بهاء وقصد معناهاء فمن أجرئى 
: من غير فهم لمعناها وقصد له لم تنعقد 


)١‏ العروة الوئق 7: 811 / أحكام القراءة, المسألة 9؟. 

(؟) مستند العروة (الصلاة) 1 514. 

(©) أنظر: العروة الوثق 4: 374 / كيفيّة الإحرام, المسألة 
14 ومعتمد العروة ؟: 075, و: 774/ وتحرير الوسيلة 
١‏ 16 /كيفية الإحرام: المسألة م 


تلق ووش تسوه مام 010000 0 ...... الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


تلك الصيغة شرعاً(". 


واحدٍ من الزوجين صيغة اللعان بعد إلقاء الحاكم له 
عليه, ولو بادر به قبل أن يلقّنه الحاكم لم يصح؛ لأنّه 
يمين!", فلو بادر به كان كمن حلف قبل إحلاف 
الحاكم: فلا يعتدٌ به(, ولأنّ الأخبار التي تضمّنت 
كيفيّة اللعان ذكرته علئ هذا النحو!؟. 

هذا ولم يتعرّض بعض الفقهاء لذلك عند بيان 
كيفية اللعان 80 


رابعاً ‏ تلقين الخصم والشاهد 
تلقين الخصم إِمَا أن يكون من قبل الحاكم| 

أو من قبل غيره: 

)١(‏ أنظر: القواعد 1 +19, والتحرير 4: .6١‏ ركفاية 
الأحكام 1: 715, وكشف اللثام 6 ؟1. والحدائق 50 
130 والجواهر 221 15 

(؟) أظر: رسائل لمحقّق الكركي :١‏ 0؟: رسالة صيغ العقود 
والإيقاعات. والروضة البهيّة 7: ,٠١7‏ وكشف اللثام د 
18 وتحرير الوسيلة ؟: 717 / كتاب الذعان, مسألة 


فرنة 

(©) أنظر مستند الشيعة 51119 

(4) أنظر الوسائل 7 /- 5, الباب الأرّل من أبواب اللعان, 
الحديث الأوّل. 

(5) منهم الْحقّق الحلء وبتبعه الشهيد في المسالك ليق 
وصاحب الجواهر في الجواهر 4 00. 


١-تلقين‏ الحاكم للخصم: 

اختلفت عبارات الفقهاء في هذا المجال: 

فقال بعضهم: «ويحرم عليه تسلقين أحد 
الخصمين, وتنئهه علئ وجه الحجاج»!". 

وبنحو هذه العبارة عبّر بعض من دون 
تقييدها بقيد, 

وقال بعض آخر: «لا يجوز أن يلقن أحد 
الخصمين ما فيه ضرر علئ خصمه؛ ولا أن يهديه 
لوجوه الحجاج»!". 

فقد مُيّد التحريم في هذه العبارة بما إذا كان 
فيه ضرر علئ الخصم الآخر. 

ويبدو أن أكثر العبارات من هذا القبيل4. 

وفي بعض العبارات: «لايجوز أن يلقن أحد 
الخصمين ويعلّمه شيئاً يستظهر به علئ خصمه»8. 

ولملّ المفاد واحد؛ لأنّ استظهار أحد 


14١:7 إرشاد الأذهان‎ )١( 

(1) أنظر مستند الشيعة /11: 1317 

() شرائع الإسلام 4 2١‏ 

04 أأظر: المبسوط 2 ,16١‏ والمهذب 5: ,48٠‏ والوسيلة: 
7, والقواعد : 414: والدروس 7: 2/1 والروضة 
البييّة +: 0//. والكفاية ؟: 387, وكشف اللثام :٠١‏ 01 
وكتاب القضاء (للشيخ الأنصاري): 1١6‏ وفي المسالك 
1 414. والجواهر :4٠‏ 150 قُرّرت عيارة الشرائع. 

(6) المختصير النافع: 18٠‏ وانظر: الرياض 15 20 

ومستند الشيعة 17: 117, وتحرير الوسيلة ؟: 07١‏ / 


وظاف القاضي. الثاني. 


تلقين . 
الخصمين علئ الآخر إضرار به. 

ومفهوم ذلك أنه إذا لم يكن فيه ضرر عسلئ 
الخصم الآخرء فلا يحرم. 

واستدلوا علئ ذلك: 

أن القضاء شرّع لسدّ باب المنازعة. وهذا 
العمل يساعد علئ جعله مفتوحاً. فهو نقض 
للغرض 27 

وبأنّ ذلك مخالف للتسوية بين الخصمين 
المأمور بها عند القضاء'". 

وبأنّ ذلك موجب لكسر قلب الخصم 
الآخرا". 

- وصرّح بعض ثالث“ بالتحريم مطلتاً 
لمنافاته للتسوية المأمور بها. وكون بعض صورنها 
إعانةٌ علئ الإإثم؛ وبعض آخر أمرٌ بالمنكر. 

-وتأمّل رابع' في أصل التحريم؛ للتأمل 
في دليله, وهو ما ذكروه من التعليل: بأنَّ ذلك يفتح 
باب المنازعة, مع أنّها شرّعت لسدّهاء ولا دليل 
غيره علئ التحريم. 


(1) أأظر قواعد الأحكام © لهذ 

() أأظر مسعند الشيعة 2017 139 

() قاله الشيخ في المبسوط 8 185. 

(4) مبرّح بذلك الغراق في مستند الشيعة :١1‏ 1117 

(0) أنظر: جمع الفائدة ؟1: 06, والرياض 8٠:35‏ الى 
والجواهر :6١‏ 184 وكناب القضاء للشيخ الأنصاري: 
6 وجامع المدارك 1 2١‏ 


للها 


- واستئنئ بعضهم”" ما لو كان المدّعي 
جاهلاً بتحرير الدعوئ مع علم القاضي بكونه علئ 
حق» فيجوز تلقينه حريرهاء وإن أدَئْ إلئ فتح 
باب المنازعة. بعد أن كان وسيلةٌ لعدم إيطال 
حقوقالناس؛ لعدم الدليل علئ تحريم فتح باب 
المنازعة مطلقاً. إلا أن يكون هناك إجماع. 

1 إجماع. 

- واستئنئ بعضهم أيضاً الاستفسار, ولم 
يُصمله حكم التتلقين. وإن فهم بها كيفيّة طرح 
الدعوئ صحيحة. 

قال الشهيد الثاني: «نعم, لا بأس بالاستفسار 
وإن أدّئ إلى صحّة الدعوئ, بأن يدّعي دراهم 
فيقول: أهي صحاح أم مكسره؟ إلئ غير ذلك. 
وأيحتمل المنع منه أيضأ»!. 

ووافقه جمع من الفقهاء". 

وخالفه النراقي في المستند!؛, لنفس الدليل 


)١(‏ كالمئق الأردبيل في ججمع القائدة 17: 04, ومشله: 
الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام :٠١‏ 01, والسيد 
الطباطبائي في الرياض ١ :١7‏ وصاحب الجواهر في 
الجواهر :4٠‏ 155, والشيخ الأنصاري في كتاب القضاه: 
1, والإمام الحميني في تحرير الوسيلة ؟: 734 / 
وظائف القاضيء الثاني. 

07 امالك لامكل 


(©) أنظر: بجمع الفائدة 11: 06. وكفاية الأحكام 7: 817 
والرياض :١15‏ ١لى‏ والجواهر :4١‏ 114. 
(4) أنظر مستند الشيعة /11: 118 


ال ل كم ووو ويه 002000 


المأمور بها. 

د واستتى من تعريم الدلقين: مالوكان 
و أ لرجوع المنّهم بارتكاب حدٌ من دود الل 
عن الإقرار به. من دون تصريح له بالرجوع عن 
الاقرار المستلزم للكذب. 

قال الشيخ الطوسي: «... فأمما ما يتعلّق 
بحقوق الله نه يجوز التلقين فيها والتنبيه علئ ما 
يسقطها؛ لما روي: أن رسول الله لفت لقن ماعز بن 
مالك حين اعترف بالزناء فقال: لعلّك قّلتها. لعلّك 
لمستهاء ولأنّ هذه الحقوق إذا ثبتت باعترافه 
سقطت بإنكارم»0". 
ويهذا المضمون قال ابن إدريس الحلي!" 
إن 
٠‏ تلقين غير الحاكم للخصم: 

يتعرّض لذلك إلا القليل ممّن تعرّض 

للمسألة: 

-قال صاحب الجواهر: «إن لم يكن إجماع 
في القاضي, أمكن المناقشة في تحريمه عليه, 
فضلاً عن غيره!, 

ومقصوده إن تم الإجماع علئ تحريم تلقين 
القاضي لأحد الخصمين فهو, وإلَا ففي ثبوت 


وغيره 


55٠ وانظر الصفحة:‎ 16٠ المبسوط غ8‎ ١١ 
11/5 5 أأظر السرائر‎ )( 

(6) أنظر: الوسيلة: 517, والدروس 6: 37/5 
(4) الجواهر ١‏ 4: 144 


الموسوعة القتهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
التحريم إشكال؛ فضلاً عن التحريم بالنسبة إلئ غير 
القاضي. 

وقال الشسيخ الأنصاري: «والظاهر عدم 
حرمة التلقين من غير الحاكم»!". 

وقال الإمام الخميني: «وأمًا غير القاضي 
فيجوز له ذلك مع علمه بصحّة دعواه, ولا يجوز مع 
علمه بعدمها. ومع جهله فالأحوط الترك»!". 


تلقين الحاكم للشاهد: 

قال الشيخ الطوسي في النهاية: «وإذا شهد 
عنده من يتتعتع في شهادته, أو يتلعثم: فلا يسدّده, 
لا يترك أحداً يلقنه. بل يتمهّل حتئ يفرغ من 
شهافؤته. فإذا فرغ, فإن كانت شهادته موافقة 
للدعوئا قبلهاء وإِلا طرحها»'" 

وبهذا المضمون قال غيره!/ أيضاً. 

وقد تقدّم الكلام عن التتعتعة في عنوان 


«تعتعة الشاهد». 


أخذ الأجرة عل التلقين: 

إذا جاز أصل التلقين, كما في تلقين القراءة 
والأذكار في الصلاة والتلبية في الحيعٌ وتلقين 
(١)كتاب‏ القضاء والشهادات: 117 
(7) تحرير الوسيلة ؟: ٠‏ 77 / وظائف القاضي. الثاني. 
(©) التهاية: 5517 
(4) أأظر الجواهر 174:6٠‏ 


العقود والإإيقاعات. وتلقين المحتضر والميّت 
فيأتي الكلام عن جواز أخذ الأجرة علئ ذلك 


وعدمه فتقولة 
إذاكان أصل التلقين مستحيّاً. فأخذ الأجرة 
عليه جائز. 


وأا إذاكان واجباء ففي جواز أخذ الأجرة 
عليه وعدمه خلاف مني علئ جواز أخذ الأجرة 
علئ الواجبات وعدمه, وقد تقدّم الكلام عنه ني 


عنوان «إجارة». 


مظان البحث: 

- أمَا الكلام عن تلقين المحتضر والميّك؟ 
ففي كتاب الطهارة. عند الكلام عن تجهيز المِيِتٍ 
بمناسية غسل الميت. 

دوأتا تلقين القراءة والأذكار في الصلاة, 
ففي كتاب الصلاة عند الكلام عن تكبيرة الإحرام؛ 
والقراءة وأذكار الركوع والسجود والتشهّد, 
ونحوهاء وتلقين التلبية في كتاب الح عند الكلام 
عن اللإحرام. 

- وأمًا تلقين صيغ العقود والإيقاعات, فعند 
الكلام عن صيغة الببيع والنكاح والطلاق وما 
شابهها. 

- وأمنا تلقين القاضي للخصم والشاهد قفي 
كتاب القضاء عند الكلام عن كيفيّة مجلس الحكم. 


راجع: لهو. 


أن يُرِي من نفسه المرض وليس يه(", 


اصطلاحاً: 
المعنئ اللغوي نفسه. 


(1) أنظر: الصحاح. ولسان العرب, وغيرهما؛ «مرض». 


الأحكام: 

يختلف حكم التمارض باختلاف موارده 

ونيّة فاعله وقصده: 

-فإن لم يقصد وراءه أمراً آخرء بل كسان 
عادته ذلك مثلا فإنّه مكروه. للنهي عنه. المحمول 
علئ الكراهة7". 1 

-وإن قصد منه دفع الشرٌ عن نفسه. أو عدم 
طلب الظالم منه أن يظلم الناس أو شخصاأ معيّنا. 
فيكون مطلوباً. وقد يصل إلئ حدٌ الوجوبء فهو 
تابع لمقدار ما يطلب منه من الظلم ونوعه 

- وإن كان هدفه منه الفرار عسن المسؤوليّة 
الواجبة كحضور الجهاد أو الدفاع أو إتيان واجب 
آخر يريد الامتناع منه فيتمارض» فهو مذموم وقد 
يصل إلئ حدّ الحرمة إن قصد به ترك الواجب. 

وكذا لو كان هدفه جلب المنفعة, كما إِذًَّ 
تمارض ليكسب معونة ومساعدة من شسخص أو 
0 3 

وقد يدخل التمارض - خاصّةٌ الأخير في 
عنوان التدليس, فيشمله حكمه أيضاً. ١‏ 


الانتفاع, تقول: تمتّعت بكذا واستمتعت به, 


)١(‏ الوسائل ؟: ,404٠‏ الباب 77 من أبواب الاحتضار. 
الحديث الأوّل. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
بمعنيٌ» والاسم: المُتعة. 


والمتاع: ما تمتّعت وانتفعت بدلا 


اصطلاحاً: 
استعمل علئ لسان الفقهاء في موردين» 


فإنّهم قسّموا الح إلئ ثلاثة أقسام: حج 
التمتّع, وحيجٌ الإفراد. وح القران. 

والمقصود من التمتّع أن يحرم للعمرة من 
إحدئ المواقيت, ثمّ يدخل مكة. فيطوف بالبيت 
3 0 بين الصفا والمروة 


3 من إحخرامة. 

نج ينشئ إحراماً للحي من مكّة!". 

والفاصلة التي يُحلَّ فيها من إحرام العمرة, 
ثم ينشئ إحراماً للحي يتمتّع فيها. فيأتي بماكان 
محرّماً عليه حال الإحرام. 

وقد تقدّم الكلام عنه وعن قسيميه: الإفراد 
والتيران إجمالاًء في عنوان «إفراد». وسوف يأتتي 
تفصيله في عنوان «حجٌ» إن شاء الله تعالئ. 


؟-التكاح: 
قموا التكاح باعتبار مدّته إلئ دائم 


أل السحام. والهاية الاين الأنياء ): للمتع كار 
زف أنظر هرا ائع الإسلام 11د لك 


فالدائم هو الذي لم يُذكر في عقده مدّة 
النكاح, فهو باتي إلى مدئ الحياة ما لم يطرأ عليه 
فاسخ وسبب للفراق. 

والمنقطع هو الذي يذكر في عقده مدّة 
الدكاح وأجله طال أم قصرء ولذلك يعبر عنه 
بالنكاح المؤجّل, والمنقطع. وبنكاح التمتّع فالأوّل 
باعتبار ذكر الأجل, والثاني باعتبار انقطاعه وعدم 
دوامه. والثالث باعتبار الانتفاع والتمتّع الذي ينتفع 
المذكورة. 
تفصيل الكلام فيه في عنوان 
«نكاح» إن شاء الله تعال. ' 


به الزوج في | 


وهناك اصطلاح آخر وهو «تمتيع الزوجة» 
بمعنئ إعطائها مقداراً من المال بدلاً من الْمَهرإً 
فوّض تعبيين المهر إلئ تسخصء ثم مات قبل 
التعيين. 

راجع: تفويض / مفوّضة المهر. 


-التشييه, يقال: مل فلا بفلا أي هد به. 

-التدكيل, يقال: مقّل بفلان, أي نكل به 
وشوّه به. ومقّل بالقتيل: إذا جدع أنفه. أو أذن, 3 
مذاكيره. أو شيئاً من أطرافه. والإسم: المثلة, 
والتشديد للمبالغة. 

-التصويرء مكّل الشيء لفلان: صوّره له 
بالكتابة ونحوها, حمَّئ كأنّه ينظر إليد!", 


اصطلاحاً: 

استعمل بالمعاني المتقد: 

- فاستعمل بالمعنئ الأوّل وأريد به القياس. 
ويطلق عليه «قياس التمثيل» أو «قياس التشبيه». 

- واستعمل بالمعنئ الثاني في تمثيل الععبد 
والميّت والقتيل ونحو ذلك. 

- واستعمل بالمعنئ الثالث في ما يتعلّق 
بالتصوير. 

أمّا الأوّل. فالبحث عنه يكون في الملحق 
الأصولي:عنوان انيع 7 

وأمًا الثالث. فقد تقدّم البحث عنه في عنوان 


(1) أنظر: الصحاح. والتباية (لابن الأبير), والقناموس 
المميط, والمصباح المتير, وا معجم الوسيط: «مثل» 


«تصوير». 
إذن يبقئ البحث عن التمثيل بالمعنئ العاني. 


الأحكام: 

قلنا الكلام ينحصر في التمثيل بمعنئ 
التدكيل؛ والكلام يكون فيه كالآتي: 
بماذا يتحقّق التمثيل؟ ١‏ 

المستفاد من كلام أهل اللغة والفقهاء: أنّ 
التمثيل هو تشويه جسد الحيّ أو الميّت بقطع بعض 
أطرافه. أو جدع أنفه. أو أذنه. أو مذاكيره. وهذا 
واضح إجمالاً. 

وإِنّما الكلام في أن ذلك من الأمور القصديّة, 
بمعنئ أنّ التمثيل إِنّما يتحقّق إذا كان مقروناً بقصد 
الهتك. بالممثّل به. وإهانته؟ 

يتعرّض غالب الفقهاء لذلك. نعم قال 

السيّد الخوئي: «التمثيل هو التنكيل بالغير بقصد 
هتكه وإهانته بحيث تظهر آثار فعل الفاعل بالمنكل 
بلق 

وبناء علئ ذلك. فلا يصدق علئ مجرّد قطع 
العضو بلا قصد التنكيل المُثلة التي تترتّب عليها 
الأحكام الخاضّة, كما لو ضرب عبده أو ابنه 
للتأديب بدون قصد التمثيل والاهانة, فجدع أنفه أو 
أذنه. فلا يصدق عليه التمثيل. 


)١(‏ مصباح النقاهة :١‏ 01 بمناسبة الاستد لال على حرمة 


حلق اللّحية. 


....... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


موارد أطلق عليه التمثيل: 

هناك موارد أطلق عليها التمثيل ولم تكن 
مما ذكره أهل اللغة والفقهاء. وهي: 

١-حلق‏ اللّحية: :9 

ورد في رواية الجعفريّات, بسنده إلئ علي 
بن أبي طالب :98 أنه قال: «قال رسول ١‏ : 
حلق اللّحية من الثثلة, ومن مكل فعليه لنة لم91 

ولكن علّق السيّد الخوئي عليها: 

أوّلاً بجهالة السند. 

ثانياً ‏ بما تقدّم: من أنّ المثلة هي التنكيل 
بالغير بقصد هتكه وإهانته. وعليه فتكون الرواية 
#عِلئ فرض صحّة السند ‏ دالة علئ حرمة هتك 
الْقيرا بإزالة لحيته؛ لكونها مُئلة وهي محرّمة. فلا 
ربط بهلريحلق الّحية بالإختيارا؟.. 

-حلق الرأس: 

لا إشكال في أنّ حلق الرأس في حدّ ذاته 
جائز. سواء كان المباشر الشخص نفسه أم غيره, 
لضرورة أو غيرها. 


)١(‏ مستدرك الوسائل 401:١‏ الباب 1١‏ من أبواب آداب 
الحتام, الحديث الأوّل. 
(1) أأظر مصباح الفقاهة 510-7051 
وقيل: لعل الشارع اعتبر حلق اللّحية مُثلة مطلقاً 
من باب الحكومة. سواء قُصد بذلك التنكيل والهتك أم 
لاء رغبة في عدم إزالتها. أنظر المسائل المستحدثة (للسيكد 


عحمّد صادق الروحاني) 17 5780. 


انعم قد يكون من المثلة؛ إذا بأشره غير 
الشخص إذا كان بقصد الإهانة والهتك. 

ويستئنئ من ذلك ما لو قام الدلييل علئ 
جوازه من باب التعزير, كما في القيادة علئ قولء 
فإنّه يضرب خمس وسبعون جلدة, ويحلق رأسه 
من بلده. علئ تفصيل مذكور في 
محله. وقد أشرنا إليه في عنوان «تعزير». 

وأمًا إذا لم يرد عليه دليل. فيبقئ علئ 
الحرمة مع صدق التمثيل. ولذلك قال الشيخ 
الطوسي ردّاً علئ من أثبت التشهير بالحلق بالنسبة 
إلى شاهد الزوره 

«الأصل براءة الذمّة... وروي عن 
النبي #لإتك: "أنه نهئ عن المثلة "7", وهذا مُثلدٌ» !© 


ويشهر وبنة 


الحكم التكليفي للتمثيل: 

يحرم التمثيل بالإنسان مطلقاً. حيّا كان أو 
متأ حرّأ كان أو عبداً. مسلماً أو كافرً. ذكراً أو 
أنتئ صغيراً أو كبيرً. عاقلا أو مجنونً. بل ولو كان 
جانياً. 

ويحرم التمثيل بالحيوان أيضاً. 

ويدلّ علئ ذلك كلّه: 

-ما جاء في وصيّة الإمام علي :18 لولديه 
الحسن والحسين يفيه حينما ضربه أبن ملجم (لعنة 


)١‏ السئن الكبرئ 5: 15 وأظر اهامش رقم ؟ من العمود 
الثاني. 
(؟) الخلاف 141:1 المسألة 54 


كنا 


الله عليه): «... أنظروا إذا أنا مث من ضربته هذه, 
فاضربوه ضربةً بضربة, ولا تمثّلوا بالرجل. فإِنّي 
يقول: "إياكم والمثلة ولو 


سمعت رسول الله 6 
بالكلب العقور »30 

نه يدل علئ حرمة التمثيل مطلقاً إنساناً " 
كان الممثّل به أو حيواناً. بل وإن كان جانياً. 

-ما جاء في تعاليم النبي له لأمراء 
الشراياء ققد روئ مسعدة بن ضدقة عمن الإمنام 
الصادق 94 أنه قال: «إنّ النبي مف كان إذا بعث 
أميراً له على سرية, أمره بتقوئ الله... ثم يقول: 
قاتلوا من كفر بالله. لا تغدرواء ولا تلُوا وله 
تمكّلوا... لكر 

-ما جاء في تعاليم أميرالمؤمنين لجيشه في 
صقّين: «... ولا تمثّلوا بقتيل»'5. 

-وما ورد في جملة من الروايات: من أن 
قطع رأس المت كقطع رأس الحيّ أو أشدٌ حرمة 
منه؛ لأنّ حرمة الميّت كحرمة الحي!9. 


)١(‏ نج البلاغة: 477 / قسم الكتب. الكتاب /ا4, 
والوسائل 18: 128, الباب 71 من أبواب القصاص في 
النفس, الحديث 1 

(1) الوسائل 16: 01, الباب ١6‏ من أبواب جهاد العدرٌ وما 
يناسبه, الحديث + 

(؟) المصدر المتقدّم: 418, الباب 78 من أبواب جهاد العدرٌ. 
الحديث لد 

(5) الوسائل 1: 774-778 الباب 50 من أبواب ديات 
الأعضاء.أ 


فيه روايات الباب. 


التمثيل بالكافر: 
قال صاحب الجواهر: «لايجوز التمثيل بهم 
[الكقار] بقطع الآناف والآذان ونحو ذلك في حال 
الحرب. يلا خلاف أجده فيه... بل مقتضئ 
, النصوص وأكثر الفتاوئ عدم الفرق في ذلك بسين 
حال الحرب وغيره, وبين ما بعد الموت وقبله, فما 
عساه يشعر به التقييد بحال الحرب في المسالك 
والرياض في غير محله بل لا فرق أيضاً بين ما لو 
فعلوا ذلك بالمسلمين وعدمه, وإن كان مقتضئ 
قوله تعالئ: ذوَآلْحُوْمَاتُ قِصَاصٌ4!" الجواز لكن 
إطلاق النصّ والفتاوئ يقتضي عدمه»7" 
وقال في موضع آخر: «وكذا يكره حمل 
رأسه ‏ أي الكافر المقتول من المعركة؛ لكونة 
تمثيلاً أو كالتمثيل؛ ولإشعار عدم نقل رأس كي 
قط إلى رسول الله ف بمرجوحيته في الجملة, 
وللخوف من فعل مثله بالمؤمن, مع أنّ الحكم مما 
يتسامح فيه. نعم لو كان في نقله نكبة للكّار وقوّة 
للمسلمين أمكن زوالهاء ولعلّه إذا حمل رأس أبي 
جهل؛ بل في بعض الأخبار حَمَل أمير المؤمنين 2# 


194 البقرة:‎ )١( 
/الث/ن‎ 0١ الجواهر‎ )1( 
ومين ممرّح بالتحريم: الححقّق الل في المفتصر النافع:‎ 
1/4 24 والعلامة في التحرير ": 155. والتذكرة‎ 
والشهيد الأرّل في الدروس ؟: ؟]. والشهيد الشاني في‎ 
,484 1/ المسالك #: 17. والأردييل في مجمع الفائدة‎ 
والسيد الطباطبائي في الرياض /:.08 008 و...‎ 


..... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
رأس عمرو بن عبد و05 واللّه العالم»1؟. 

ولكن قال في إدامة كلامه السابق مشيراً إل 
نقل رأس أبي جهل: «العل ذلك ليس من التمثيل؛ أو 
هو مستئنئ. لكن يتوقّف علئ الدليل»!5. 

التمثيل بالجاني: 

صرّح الفقهاء!؟ بعدم جواز التمثيل بالجاني 
في القصاص. وتدل عليه عدّة روايات: منها: 

0 -ماتقدم في وصيئة أسيرالمؤمنين اذ إل 
الحسنين خق بالنسبة إل قاتله بأن لا يمل به. لما 
سمعه من رسول الله لة: «إياكم والمثلة ولو 
بالكلب العقور»!0. 
ورواية إسحاق بن عمّار. قال: «قلت لأ 


عتدالله ية: إِنَ الله يقول في كتابه: هومن يِل 

(١)اليحار 2:١‏ 4 تاريخ الى ##لؤ. باب غزوة 
الأحزاب. 

(؟) الجواهر 759:51 

(©) الجواهر 1/8:21 


(4) مترّح بذلك كثير من الفقهاء, أنظر: المبسوط 1 ؟5, 
والوسيلة: 4غ. والسرائر 2 63 والشرائع 4: 511 
والقواعد : 3717, والروضة :٠١‏ 17, ومجمع الفائدة 
377: 474 وكشف اللثام ,117:1١‏ والجواهر 42: 
و54 ومباني تككلة المنهاج 1: 117, وتخرير 
الوسيلة ؟: اه 0131 / كيفيّة استيفاء القصاص, 
المسألة 7١‏ 

(0) تقدّم في الصفحة ,١٠‏ وأنظر الوسائل 14: /171, 
ألباب 57 من أبواب القصاص في النفس, الحديث 6. 


لِوَلِهِ لْطَانامَلا يُسرِف في 
آلْقئْلِه!". ما هذا الإسراف الذي هي عنه؟ قال: 
نهئ أن يقتل غير قاتله, أو يمثّل بالقاتل...»!". 


موارد الاستثناء من حرمة التمثيل: 

يستئئئ من حرمة التمثيل موارد الضرورة. 
وما تكون المفسدة المترئّبة علئ عدم التمثيل أكثر 
من المفسدة المترئّبة علئ فعله. ومن أمثلته ما لو 
وقع إنسان في بثرٍ ومات فيه. ولم يمكن إخراجه 
إلا بتقطيعه. 

ومن جهة أخرئ كانت البثر يستقئ منها 
للشرب, فإذا بقي الميّت فيه؛ لم يمكن استعمال' 
مائها والاستفادة منه. فعندئذٍ تتقدّم دفع مفسلة 
حرمان الناس من ماء البثرء علئ دفع مهتقو 
التمثيل بالميّت, في 


عن سائر الناس 59 


به ويستخرج لدفع المفسدة 


تقطعد! 


58 الإسراء:‎ )١١ 
(؟) الوسائل 15: /177, الباب 77 من أبواب القصاص في‎ 


النفس, الحديث 2 


3٠١ :١‏ ونهاية الإحكام ؟: 
الها والذكرئ 433:3. 

(4) أنظر: المبسوط 18٠ :١‏ والمعتبر: هل والجواهر 4: 7/14 
-08 


لمم ممم ممم ةو م ملق 525111 عقوي وه 0 ناا 


ومن هذه الموارد التي يحتاج فيها إلئ قطع 
العضو في الأعمال الجراحيّة في الطب. 

بل ربّما يقال بعدم صدق التمثيل مع عدم 
قصد الهتك بالمفعول به. 


ما يترئّب عل التمثيل: 
أهمَ ما يترئّب علئ التمثيل هو: 
أوَلاً ‏ العقوبة: 


إذا مل شخص بآخرء فتترتّب عليه العقوبة 
الأخروية والدنيوية. 

والعقوية الديوية هي القصاص خاي فك 
ببن قطع عضواً من أعضاء شخص آخر بلا مبرّر 
شرعيٌ فللمجني عليه أن يطالب الاقتصاص منه 
إذلكان قابلاً للاقتصاص!", 


وقد تترتّب عقوبة أخرئ باعتبار أنّ فعله 
خرق للنظام الاجتماعي وتعدٌ عليه, فتكون عقوبته 
التعزير بما يراه الحاكم صلاحاً". 

ثانياً ‏ الضمان: 

إذا مستّل شسخصٌ بإنسان. ولم يمكن 
القصاصء أو أمكن قصالح الجاني المجنيٌ عليه 
علئ الدية. فالجاني يكون ضامناً للدية. 

وكذا إذا مكل بحيوان مملوك له مالية فالفاعل 
يضمن قيمة الحيوان أو التفاوت بين الحيوان السالم 
0 أظر الجواهر 47: 5417 


(1) راجع عتوان: «تعزير». 


لكا عع دوواد وار 000 يماح وام ولو اد م 


والممثّل به. حسب اختلاف الحالات. 

ثالثاً ‏ الانعتاق: 

المشهور بين الفقهاء””: أن من نكل بعبده, 
فهو أي العيد _حدٌ, لا سبيل لمولاه عليه. 

وخالف فيه ابن إدريس'", وتردّد فيه 
المحقّق الحلّى("؛ لضعف المستند واشتهار الحكم. 

والروايات الواردة في ذلك هي 

-صحيح أبي بصيرء عن أبي جعفر ن9, قال: 
«قضئ أميرالمؤمنين 9/2 فيمن نكل بمملوكه؛ أنّه 
حو لاسبيل له عليه, سائبة يذهب فيتوّئ إلئ من 


- مرسل جعفر بن محبوب عمّن ذكره؛ عن 
أبي عبدالله #ة. قال: «كلٌ عبد مم بد فهو حد»!0. 

مرسل الصدوق: «وروي في امرأة قطعت 
يدي وليدتها: إِنّها حرّة, لاا سبيل لمولاتها 
عليهاءا5, 

-وروي: «أنّ زنباغاً أبا روح بن زنباغ - 


أظء الخلاف 78 744 المسألة وفيه: دعوئ الإجماع 
عليه, والمسالك :٠١‏ /70. وفيه دعوئ الشهرة. 

() أظر اراز 4-15 

0١‏ أظر العرائع ا 

(؛) الوسائل *5: 41 غع, الباب 3217 
الحديث 1 

(0) المصدر المتقدّم: 67. الحديث الأوّل. 

(1) المصدر نفسه: 44, الحديث 8 


من أبواب 5 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
وجد غلاماً مع جارية لهء فجدع أنفه وجبّه. فأتن 
النبي يلقي فقال: من فعل هذا بك؟ فقال: زنباغ, 
قدعاه النبى يَف فقال: ما حملك علئ هذا؟ 
فقال:كان 1 كي وكذاء فقال النبي #ل: 
إذهب فأنت 3و9 

وهذه الروايات منجبرة بالشهرة العظيمة 
التي لا مخالف فيها إِلّا من عرفت!". 


مظان البحث: 
يُتطرّق للبحث عن التسمثيل بالمناسبة في 
كتاب الطهارة في أحكام الأموات بمناسبة وقوع 
الأئسان في بثرٍ وموته فيه. وموت الجنين في بطن 
3 وهي حيّة واستلزام استخراجهما التمثيل بهما. 
وي كتاب العتق بمناسبة أسباب الانعتاق. 


وفى كتابى الحدود والقصاص, ونحو ذلك. 


58 


جسن 
وهو الدخول في الدّين المجوسي. 
تقدّم حكم الخروج من الدّين الإسلامي 
والدخول في سائر الأديان في عنوان «ارتداد». 


)١(‏ سان ابن ماجة 7: 444 الحسديث 178٠‏ وسأن أبي 
داود 4: 171, الحديث 1015 
(1) الجواهر 4: 141 


لغة: 

تمر النخلء اسم جنسء واحدته تمرة. 
وجمعها ترات بالتحريك, وجمع التثر: الشُمران, 
والتمور. والتامر: الذي عنده التمر, والتقار: بائع 
التمرل 

والمراحل التي يمر بها التمر -كما فين 
الصحاح "١‏ هي: 

:5 -الطلع. وعنده يحصل التلقيح بين ابعل 

والأنثئ منه. 

-الخلال, وهو البلح عند أهل البصرة. 

البلح؛ وهو ثمر النخل حال كونه أخضرء 
أي الأخضر من البسر. 

-الببسرء وهو بعد أن يكبر ويأخذ بالتلون 
كالاصفرار. 

-الرطب, وهو بعد أن ينضج كله أو بعضه. 


)١(‏ أأظر لسان الرب: «قر». 
0 أنظر الصحاح: «بسر». وزاد في القاموس بعد أن خط 
الجوهري مراحل أن 


راج القاموس الحيط: «يسر»ر 
() أأظر ترتيب كتاب العين: «خلل». 


التمر. وهو الذي يترك علئ النخل بعذ 
نضوجه كاملاً. حتئ يجف, ثم يقطع ويترك في 
الشمس حتئ يجفٌ. 


اصطلاحاً: 

المعنئ المتقدّم نفسه. 

ثم إن لا إشكال في إطلاق الثم علئ تمر 
النخل بعد جفافه. وإنّما الكلام في صدقه علئ 
الرطب وابّسر. وتترّب أحكام التمر مع الصدق. 


وقد مر تحقيق ذلك في عنوان «بُسر». 


الأحكام: 
تتريّبٍ علئ التمر أحكام نشير إليهاء وهي: 
تعيب في أكل التمر: 

وردت روايات كثيرة ترعّب في أكل التمر 
بصورة عامّةِ. وفي أكل بعض الأنواع منه بصورقٍ 
خاصّةٍ, وفيها دلالة علئ أنّ رسول الله لق 
والأئقة من أهل البيت يك من بعده كانوا يحون 
التمر. ولذلك جاء في منظومة أبن الأعسم: 
وقد أتانا عن ولاة الأمر 


وعن أبيهم حبّهم للتمر 

فأصبحت شيعتهم كذلك 
تحيبّه في سائر الممالك 

في الحديث أن البَرني 


ايه 


وأنّه يذهب بالعياء 
وهو دواءً سالم من داء(؟ 

ومن جملة الأحاديث الواردة ‏ 
المجال: 

-ما رواه الكليني بسندٍ صحيح إلئ حنّان بن 
سدير, عن أبيه, قال: «كان عليٌ بن الحسين 8ه 

ع 3 3 
يحب أن يرئ الرجل تمريَاً لحبّ رسول الله اق 
التمر»". 

- وروئ في الصحيح أيضاً عن حمّاد بن 
عثمان, عن أبى عبداللّه #ذ. قال؛ «كان حلوا 
رسول الله يإ التمر»!". 

- وعن أبي عبداللّه ية, قال: «ما قُدّم إلئ 
رسول الله فت طعام فيه تمر إل بدأ بالتمر»1. 

-وعن ابن القذاح عن أبي عبداللّه إه. قالود 
«قال رسول اللّد لفق لخير تمركم البرنك 761 


هذا 


(1) نقله عنه القمّي في سفينة البحار :١‏ 47/4 مادّة «تمر / القر 
البرني». 

ا الوسائل 1538 الباب ”لا من أ 
المباحة, الحديث الأوّل. 

() المصدر نفسه: 157, الحديث 1 

(4) الوسائل 20: 1757 الباب لمن أبواب الأطعمة 
المباحة, الحديث 4. 


اب الأطعمة 


في «نوع جد من القر مُدوّر أمر مُشرّب بسصفرة, 
ب ونخلة برنقة» المعجم الوسيط: «برني» 
وقيل: أصله بالفارسيّة: «ترنيك» و«بر» عضتّف بار أي 
الحمل. ودنيك» أي جيّدء أي الحسمل الجيد. القاموس 
الفيط: «برفي». 
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يذهب بالداء ولاداء فيم»!". 


-وفي رواية أخرئ له عنه 4 قال: «خير 
تموركم الترني؛ وهو دواء ليس فيه داء»!". 

وجاء في عدّة روايات مدح تمر العجوة!؟. 

- وعن أبي عبدالله فية: «كان رسول 
الله ته أوَل ما يغطر عليه في زمن الرطب 
الرطب, وفي زمن التمر التمر»!». 

-وعن صالح بن عُقبة. عن أبي عبدالله 18. 
قال: «سمعت أبا عبدالله #8 يقول: أطعموا الترني 
تاوق في ابيع تعلم »9 

وعنه 8 قال: «ما استشفت نفساء ببمثل 
الطب؛ لأ الله أطعم مريم رطباً نيأ 
: «قال أميرالمؤمنين 48: 
حتكُوا أولادكم بالتمر. فكذا فعل رسول الله ل 


.-روعنه ,قا 


)١(‏ الوسائل 78: 17, الباب “لا من أبواب الأطعمة 


المباحة, الحديث ٠١‏ 


(1) المصدر الم 


0 العَجَر: 


الحديث 21١‏ 
«خيربٌ من أجود القر بالمدينة» المعجم 
الوسيط: «عجو». وانظر الوسائل 88د 153, الباب 374 

من أبواب الأطعمة المباحة (باب العجوة). 


(4) الوسائل :٠١‏ 187, الباب ٠١‏ من أبواب آداب الصائم, 
الحديث ١اوغ.‏ 

() الوسائل ,4١5 :2١‏ الياب 77 من أبواب أحكام 
الأولاد. الحديث 7. 


(5) المصدر نفه: 4١5‏ الحديث 0. 


بالحسن والحسين قه»". 


حكم عصير التمر من حيث الحلّية والطهارة: 

أمَا من حيث الحلّية: فالمعروف بين النقهاء 
حلّيته وإن غلئ واشتدٌ ولم يذهب تلتاه بعد ما لم 
يُسكر. 

نعم تردّد بعضهم!" في حأيته بعد غليانه 
واشتداده وقبل ذهاب ثلثيه. بل صرّح آخرون 
بحرمته!؟. 

وقد ذكرنا تفصيل ذلك في عنوان «أشربة / 
الأشربة المحرّمة». 0 

وأمًا من حيث النجاسة. فقد قال السيكد 
الخوئي: «... ظاهرهم | علئ عدمها بهد 
بطلان التفصيل عن ابن حمزة في الوسيلةً(لآالذي. 
اختاره شيخنا شيخ الشريعة 4( حيث ذهب إل 
نجاسة العصير فيما إذا غلئ بنفسه وعدم ارتفاعها 
إلا بانقلابه خلاً. بلا فرق بين العصير المنبي 
وعصيري التمر والزييب....ا". : 


)١١‏ الوسائل :,١‏ لا 6. الباب 71 من أبواب أحكام الأولاد, 
الحديث الأوّل. 

() كالمقّق في كتاب الحدود من الشرائع 17:6 والعلامة 
في كتاب الحدود من القواعد : 36٠‏ أيضاً. 

(©) ذكرهم صاحب الحدائق في الجدائق 16١:0‏ 

(4) أظر الوسيلة: اللفية 

(0) لم يكن لدينا منه مصدر. 

(1) التنقي (الطهارة) 17:1 


تعلق الزكاة بالتمر: 

لا إشكال ولا خلاف بين 
الزكاة بالتمر, فإنّه من الغالات الأربعة التي يتعلّق بها 
الزكاة, وهي الشعير والحنطة والزييب والتمر'". 


زمان تعلق الوجوب, وإخراج الزكاة: 
أمَا زمان تعلّق الزكاة, فقد اختلفوا فيه علئن 
قولين: 


الأوّل أن زسان تعلّق الزكاة بالحبوب 
-وهي الحنطة والشعير - إِنّما هو بعد اشتدادهاء 
وبالثمار ‏ وهي الزبيب والتمر 
وقد تقدّم تفسير بدوٌ الصلاح تحت العنوان نفسه. 

فيكون وقت تعلق الزكاة بالتمر عند بدوٌ 
صلاحه. 

ذهب إلئ ذلك الشسيخ'", ونُسب إلى أكثر 
الأصحاب"5. 

الثاني - أنّ زمان التعلّق هو الوقت الذي 
يسن حنطة أ عميراً أودبياً وهر 

ذهب إلى ذلك المحقّق الحلّي!؟, واخستاره 


50 :0 أأظه المنتيئ هد /ا. والتذكرة و !2 والمدارك‎ )١( 
16:16 والجواهر‎ 

(0) أظر المبسوط 934:0 

() نسبه إليهم صاحب ا مدارك في المدارك 0د 111. وانظرة 
السرائر :١‏ 8 6 والقواعد :١‏ 674 والمنتيئ د 07 /, 
وإيضاح القوائد :١‏ 10/0 

(4) أظرء الشرائع :١‏ 161, والمتصر الناقع: 01 والمعتيرة 


م 
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بعض الفقهاء!" أيضاً. 

قال صاحب المدارك: «وتظهر فائدة 
الخلاف في التصرّف في النصاب بعد بدوٌ الصلاح 
وقبل أن يصير إلئ أحد هذه الأقسام, فإنّه نما 
يجوز علئ قول الشيخ ومن تابعه بعد الخرص 
والتضمين, وعلئ قول المصنّف ومن قال بمقالته 
يجوز مطلقاً. وفيما إذا نقلها إلئ غيره في هذه 
الحالة» فإنّ الزكاة تجب علئ الناقل علئ الأوّل. 
وعلئ المنقول إليه علئ الثاني»!". 

ثم إن علئ الأوّل تتعلّق الزكاة بالبّسر 
والرطب؛ لصدق بدو الصلاح عليهما قطعاً. 

وأا علئ الثانيه فتعلّق الزكاة بهما يتوتّف 
علئ صدق عنوان التمر عليهماء فإن تم صدقه 
فيتعلّق به وإلآ فلا. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «بسر» 
فراجع. 

وأمّا زمان إخراج الزكاة. ففي الشرائع: 
«وقت الإخراج في الغلة إذا صفت, وفي التمر بعد 


١ح‏ مثل 


مو 


نيد حيث نسب إليه العالامة في امختلف *: 
ب إلى والده في المنتهئ ١‏ + ؟, ومال إليه 
صاب المدارك في المسدارك 0: ١57‏ - 0058 
والسبزواري في الذخيرة: 4377, واختاره الغراقي في 
المستيد 54 340 
(؟)المدارك 254:6 
وانظر: التذكرة 6: ,١180‏ والمسالك 543:١‏ 
والحدائق 339:01 


اخترافه, وفى الزبيب بعد اقتطافه»0". 

واختراف التمر: اجتناؤه. 

ولكن في | «اثفق الفقهاء علئ أنه 
لايجب الإخراج في الحبوب إل بعد التصفية» وفي 
التمر إلا بعد التشميس والجفاف»9, 

وفي التذكرة: «إنّما .يجب الإخراج ويساة 


الوجوب حين يصير التمر في الجخرين'"” والزرع 
فى التيدر'؟) بعد التصفية»م!6. 

وقال صاحب المدارك تعليقاً علئ عصبارة 
الشرائع: «وفي جعل ذلك وقت الإخراج تجوز 
وَإِنّما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تسمراً أو 
نيبا وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب»1". 


النصاب الذي تتعلّق به الزكاة في التمر: 
والنصاب المعتبر في الغالات ومنها التمر 


167:١ الشرائع‎ )١( 

(1) المنتيئ 26 208 

الجسرين: مسوضع القر الذي يتف فيه. الصحاح: 
الاجرن». 

(4) البيدر: الموضع الذي يداس فيه الطعام. الصحاح: 
«بدر» 

(0) أظر التذكرة 6 1110 

() المدارك 295:6 

وانظر: الجواهر ,77١ :١6‏ والمستمسك 4: 2148 

وتحرير الوسيلة 58٠ :١‏ / المطلب الأوّل في زكاة 
الغلات. المسألة 4. 


لكي تتعلق به الزكاة: هو بلوغ الصافي منها ما 
يعادل ثمانمئة وسبعة وأربعين كيلواً تقرييً"" 

ويخرج منه العشر إن سقي بالمطر ونحوه 
مما لا يحتاج إلئ آلة. ونصف العشر لو احتاج 
إلها0 

1200 2 

وسوف يأتي تفصيل هذه الأمور كلها في 

عنوان «زكاة» إن شاء الله تعالئ. 


إعطاء التمر في زكاة الفطرة: 
قال المحقّق الحلّي بعد بيان ما يخرج منه 
لزكاة الفطر: «والأفضل إخراج التمر ثمٌ الزبيب» 
ويليه أن يُخرج كل إنسان ما يغلب علئ قوته»!”, 
وعلّق عليه صاحب المدارك بقوله: 
«اختلف كلام الأصحاب في هذه المسيألة, 
فقال السيخان"©, وابنا بابويد!, وابّن 


)١(‏ أأظر منهاج الصالحين (للسيد الخوضي) :١‏ 00 / زه 
الغلات, المسألة 13١68‏ 

) أظرء الرائع :١‏ 104 والمنتبئ 8 197., وفيه: عليه 
فتهاء الإسلام. والتذكرة 6: ,16١ ١15‏ وقيه: دلا 
خلاف في ذلك بين العلياء». والمدارك 8: 161. والحدائق 
71 والمستمسك 4: 187 وتحصرير الوسيلة ١د‏ 
86 /المطلب الثالك. 

() شرائع الإسلام 31/41 

(6) أأظر: المقنعة: 81؟, والمبسوط 1:١‏ 14, والتباية: 05.0 

(0) أنظر: من لا يحضره الفقيه »: 
الحسديث 4 8؟, والمقنع: 17, وحكاه عن 
الصدوق والدٍ العلامدٌ في الختلف ©: 580 


18 كتاب الصوم. 


أبي عسقيل7: إِنّ أفضل ما يخرج المر. قال 
الشيخ'": ثم الزييب. وقال ابن البرّاج": اتتمر 
والزييب هو أفضل مايخرج في الفطرة. وقال الشيخ 
في الخلاف!: المستحبٌّ ما يغلب علئ قوت البلد. 
واستحسنه في المعتبر”*, وقال سللار": الأفضل 
الأرفع قيمة. 

والمعتمد: الأوّل»!". 

ام استدل بروايات, منها: 

صحيح هشام بن الحكم. عن أبي 
عبداللّه 38 قال: «التمر في الفطرة أفضل من غيره؛ 
لأنّه أسرع منفعة, وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبد 
أكل منه»00, 

م علق علئ الرواية بقوله: «وهذا التعليل 
أيقتضي مساواة الزبيب له في ذلك»!". 


بيع الرطب بالتمر: 
لا إشكال في جواز بيع الرطب بالرطب 


18.0 :7 حكاء عنه العامة في الختلف‎ )١( 

(0) أظر التهاية: 16.٠‏ 

© أطر المهدّب 170:1 

(4) أظر الخلاف 16٠:5‏ 

(6) أظر المعتير: 10 

(0 أظر المراسم: 170 

(/8 المدارك 6 لد 4 

(8) الوسائل 4: 70١‏ الياب ٠١‏ من أبواب زكاة الفطرة. 
الحديث إل 


(4 المدارك نم 


متمائلاً لا متفاضلاً. وكذا بيع التمر بالتمر. وأا بيع 
الرطب بالتمر متمائلاً أو متفاضلاً فقد اختلفوا فيه: 

- فالمشهور" عدم جوازه؛ لأنّ الرطب 
يصير قليلاً بعد الجفاف فلا يكون ممائلاً للتمرء كما 
في صحيح الحلبي عن أبي عبداللّه ة: «لايصلح 
النمر اليابس بالرطب, من أجل أن اتتمر يابس 
والرطب رطب. فإذا يبس نقص»!". 

وذهب الشيخ في الاستبصار”' وفي 
موضع من المبسوط 40, 0 إدريس 80 رشن 
آخ را" إلئ الجواز حملاً للنهى علئ الكراهة. 

وتفصيل ذلك في عنوان «ربا» 


مظانٌ البحث: 

كتاب الطهارة: حكم العصير التمر يكبق. 
حيث الطهارة والنجاسة. 

كتاب الزكاة: تعلق الزكاة بالتمر وما يتفّح 
عليه. وزكاة الفطر: 

كتاب الصوم: الإفطار علئ التمر. 


0١‏ أظرء التذكرة : 18. والدروس ؟: 1480, والرياض 
16 , ومفتاح الكرامة 4: 07١‏ 

14 الوسائل 18: 148 الباب‎ )١( 
الأوّل.‎ 

(؟) الاستبصار © 7, 

(4) أظر المبسوط :38 

(6) أأظر السرائر 1 لدنة 

(1) كالسيزواري في الكفاية 0٠٠ ١‏ 


اب الرباء الحديث 
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كتاب البيع: بيع التمر بالرطب ويمثله.... 

كتاب النكاح (أحكام الأولاد): تحنيك 
المولود بالتمر. 

كتاب الأطعمة والأشربة: حكم شرب 
العصير التمري من حيث الحلية والحرمة. 


بيصدر مرّضء وهو بمعنئ حسن القيام على 
المريض: 

ويأتي بمعنئ عدّ الشيء مريضاً فتمريض 
الأمر أو الشيء: توهينه. أي عدّه مهينً". 


اصطلاحاً: 

استعمل في المعنيين المتقدّمين, أي: 

القيام برعاية المريض وخدمته وعلاجه 
ليسرع شفاؤه. 

- وهن قولٍ سنقول عن بعض الفقهاء أو 
)١‏ أنظر: ترتيب كتاب العين, والصحا؛ ولسان العربه 


«مرض». 


أصل التمريض للمريض أمر مندوب, لكن 
قد تعتريه الأحكام الأخر. فإنّه قد يجب إذا توقّف 
عليه حفظ النفس المحترمة من الهلاك. قال كاشف 
الغطاء عند بيان آداب المريض: 

«ومنها تمريضه والقيام بخدمته. وربّما 
وجب كفاية مع اضطراره إلا مع ظنّ السراية, فعن 
النبي من قام علئ مريض يوماً وليلة, بعد 
الله تعالئ مع إيراهيم الخليل علئ نبيّنا وجتيلية 
السلام, وجاز علئ الصراط كالبرق اللامع "1607" 

وأمًا من هو الأولئ بذلك؟ 

قال المحقّق الحلّي: «ويستحبٌ أن يلي 
تمريض المريض أرفق أهله به. وأعلمهم بتدبيره.. 
لأنّه أقرب إلئ رجاء الصلاح»9. 

وقال كاشف الغطاء فى إدامة كلامه السابق: 


«والأولئ مادام له شعور أن يور في المريضة 
الأرحام: الممائل مقدّماً علئ غيره. ثمٌ الأقرب 


74١ ثواب الاعبال (للصدوق):‎ )١( 
(؟)كشف الغطاء 3: /41؟.‎ 
40 المعتينة‎ ©( 


نف 


مقدّمأ علئ غيره. ثمّ الممائل من غيرهم أولئ من 
غيره» فإن غلب عليه المرض وذهب شعوره كان 
الول أولئ به»0, 

والملفت للنظر في عبارة كاشف الغطاء هو 
أنه يد وجوب التمريض بصورة الاضطرار ثم 
استثنئ منه ظَنٌ السراية؛ فإذا احتمل سراية المرض 
إليه -أي الممرّض سقط الوجوب عنه. 

والملفت في عبارة المحقّق هو: أنّه جعل 
الأولويّة لمن هو أرفق بالمريضء وأعلم بتدبيره. 

فالتمريض يحتاج إِذَنْ إلئ الرفق بالمريض 
والعلم بتدبير أمره من تقديم الطعام 
والشراب والدواء له. و 


بو ,في تسر يع شفاء المريض من مرضه. 
بني التمريض في المستشفيات الحديثة 
علئ هذين الركنين الأساسيئين: الرفق بالمريض. 


والعلم بتدبير شؤونه. 


هل يجوز تمريض غير الممائل؟ 


للمسألة عدّة صور, وهي: 

04 4 
الأو - أن يكون السراض قسطرما 
للمريض: 


4 
كالزوجة والأَّمْ والبنت والأأخت. ونحوهن. 
أمَا الزوجة, فلا إشكال في تمريضها للزوج 


(١)كشف‏ الغطاء ؟: 3417 


-وكذا العكس ون استلزم النظر إلئ السورة 


ولمسها؛ لحلّية ذلك لهما. 

أمَا غيرهاء فإن كان المريض طفلاً غير مميّز, 
فيجوز النظر واللمس؛ لما دل علئ جواز تغسيل 
الرجل بنت خمس سنينء وتتغسيل السرأة ابن 
عنس يخ 

وأمًا إذاكان مميّرأًء فلا يجوز النظر إلى 
عورته ولمسهاء نعم يجوز ذلك بالنسبة إلئ غير 
العورة إجمالاً". 

وكذا إذاكان بالغاً فلا يجوز النظر إلئ عورته 


الذي يجوز للمحرّم أن ينظر إليه من النستناع 
المحرمات له. راجع عنوان «استتار» 
الفانية ‏ أن لا يكون الممرّض محرماً 


اللمريض: 

كما هو الغالب في الممرّضات المتواجدات 
في المستشفيات. / 

وهنا تارةً لايحتاج التمريض إلى لمس 
التريض زأخرئ يتا إليدد 

١-إذا‏ لم يكن التمريض محتاجاً إلى اللّمس: 

كما لو اقتصر الممرّض علئ إعطائه وجبات 


170:1 أنظر كتاب الظهارة (للشيخ الأنصاري)‎ ١١ 
أأظر المصدرالمتقدم,‎ )( 
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الطعام والدواء وتنظيم نومه ونحو ذلك, فهنا لا 
إشكال فيه أيضاً. 

١‏ -إذا كان التمريض محتاجاً إلى النظر 

واللّمس: 

المعروف بين الفقهاء هو عدم جواز 
التمريض عندئز, إلا عند الحاجة الماسة 
والاضطرار. 

وقد ذكرنا بعض الاستفتاءات في هذا 
المجال عند الكلام عن «التتلقيم الصناعي» في 
عنوان «تلقيح» 

08 

وإليك بعض الاستفتاءات الأخر: 

جاء في صراط النجاة: 

«سؤال: يتعرّض المؤمنون أثناء العلاج في 
إلتسططنئ إلئ معاملة الممرّضات النساء. 
فالممرّضة تعد النبض وتقيس ضغط الدم, فلابدٌ من 
ملامستها للمرضئ الرجال: 

أ- فهل يجب علئ الرجل المريض رض 
لمس الممرّضة لجسده؟ 

ب -إذا تعسّر وجود الممرّض الذكر, فما هو 
واجب المريض شرعاً؟ 

ج - وإذا كان التمريض يشمل عورة الرجل 
كتغميد جرح فيها مثلاً. مع عدم وجود الممرّض 
الذكرء فهل تجوز حينئذٍ المباشرة: 

د-وما هو حكم المريضة في الصور السابقة 
إذاالم تتيشر الممرّضة الأنيئ لها؟ - 


الجنس عند لزوم امس كأن ب .يستعين للمس بحائل 
يلبسه فذاك, وإِلَا فإن كانت هناك ضرورة تدعو 5 
بأس, ول فلا يجوز, وكذا في الاحتياج إلئ النظر 
إذاكانت هناك ضرورة. 

التبريزي: في مقام المداواة لا بأس بكلٌّ 
ذلك إذا لم يوجد ممرّض, أو كانت الممرّضة أرفق 
بالمريض من الممرّض, ولكن عسلئ الممرّض أو 
الممرّضة أن تمس عورة المريض بالحائل كما أنّ 
علئ الممرّضة مس سائر جسد المريض أيضاً 
بالحائل» كما في المسّ بالكفت»1". 


هل يجوز أخذ الأجرة علئ التمريض؟ 

تقدّم أن أصل التمريض مستحب, قدصي 
إلئ حد الوجوب. والوجوب هنا وجوب كفائي 
توضّلي فإذا كان مستحبّاً فيدخل في مسألة أخذ 
الأجرة علئ المستحيّات. 

وأمًا إذاكان واجبأ فيدخل في مسألة أخذ 
الأجرة علئ الواجبات. 

وقد تقدّم الكلام عنهما فى موارد عديدة 
وكان أصلها في عنوان «إجارة / أخذ الأجرة علئ 
الزاجيات 1 

ولّا كان التمريض نوعاً من التداوي فهو 


)١(‏ صراط النسجاة 1: 504-504 / مسائل في الطب. 
السؤال 138 


يكون مشمولاً لأحكامه أيضاً. 
راجع: تداوي. 


التمريض عذر شرعيّ: 

هناك موارد عديدة لايلزم المبادرة فيها إلى 
عمل مع لزومه, أو يجوز رفع اليد عن عمل أو حالةٍ 
يجب الاستدامة فيه. أو عدم وجوب الإسراع إلئ 
عمل ونحو ذلك بسيب التمريض؛ فيكون الممرّض 
تغذوراً” 

والخلاصة يعتبر التمريض عذراً شرعيّاً في 
موارد, منها: 

١-عدم‏ حضور الجمعة: 

فإذا كان من تجب عليه الجمعة مشغولاً 
بتمريض مريضء فيسقط عنه وجوب الحضورء أو 
وجب الإسراع إليها علئ القول بهم" 

-جواز الخروج من الاعتكاف: 

يجوز لمن يريد تمريض شخص مريض أن 
يخرج من المسجد. لكنن يجب الإسراع في 
الرجوع إليه!", كما تقدّم في عنوان «اعتكاف». 

جواز ترك الجماعة: 

من الأعذار العامّة التي يجوز ترك الجماعة 
لها هو التمريض'5. 


)0 أنظر: التذكرة 4: 8ى والمنتهبئ 0: ,78٠‏ والنهاية 1 
5ك والمسالك 21431 

(؟) أظر الدروس ١‏ 

ا أ الذكرئ كد .م 


4 -جواز الخروج من منئ لأجل التمريض: 

ذكر الفقهاء: أنّه يجوز الخروج من منئ 
وترك المبيت فيه لجماعة, منهم من اضطرٌ إلئ 
الخروج لخوف علئ النفسء أو المال المضرٌ فوته, 
أو لتمريض مريض ونحو ذلك!" 


0-موارد أخر من عذريّة التمريض: 

هناك موارد أخر يكون التمريض فيها عذراً. 
من قبيل التأخير عندما يلزم الحضور عند الحاكم 
الشهادة أو لعانٍ أو إقامة دعوئ عليه, ونحو ذلك 
وكعدم سقوط حق الشفعة للممرّض مع العجز عن 
المطالبة 


ضمان الممرّض: 
الظاهر أنّ الممراض بحكم الطبيب, فكل م1 
.يقال بالنسبة إلئ 


المريض أو وليه إذاكان الممرّض أ 

وتقدّم الكلام عن ذلك في العناوين: 
إتلاف. إجارة تداويء ونحوها من العناوين 
المناسبة. 


00( أنطر. جامع المقاصد : 76؟, والروضة البييّة ؟: 515 


والمدارك 6: 8؟, وغيرها. 
(0) أأظر الجواهر 41 500 
(©) أنظر جامع المقاصد 1: 4١1‏ 
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مسح 


مصدر تمسّح بالشيء: إذا مسح جسمه بده 
والمسح: إمرار اليد علئ الشيء. والتمسّح 
بالأرضء أو التراب, أو الماء: مسح الجسم بهل" 


غة: 


اصطلاحاً: 
المعنئ المتقدّم. 


الأحكام: 

يأتي البحث عن التمسّح في عدّة مواضع» 
مي قبيل: 

١-الاستنجاء.‏ حيث يُبحث فيه عمًا بتمشح 
َه مُوْضع ألنجو. هل هو خصوص الحجر أو يشمل 
مثل الكرسف ونحوه. مع الاختلاف في صحّة 
التمسّح بالعظم والروث وبعض الأشنياء. 

راجع: استنجاء. 

١-الوضوء,‏ عندما يُبحث عن جواز التمسّشح 
باليد الندية بدلا عن القسل في الوضوء. 

وفي الوضوء أيضاً حيث يُبحث عن التمشح 
بالمنديل بعد الوضوء. 

1-وفي اليم عند البحث عن كيفيته ومسح 


)١(‏ أسظر: معجم مغردات ألفاظ القسرآن (للراغب 
الإصنهاني), والمصباح المثير, ولسان العرب: «مسح». 


الوجه والكقين بالتراب. 

4 -وفي بحث الاستشفاء حيث قالوا بجواز 
التمسّح بقبر النبي تك وقبور الألمّة ا استشفاء. 

ه-الحي عند الكلام عن استحباب التمسّح 
بالحجر الأسود عند استلامه في الطواف. 

وموارد أخر من هذا القبيلء مثل مسح رأس 
اليتيم والترحّم له ومسح الرأس والوجه بعد الدعاء 
والتمسّح بعد الفراغ من الفريضة والسجدة. 


تنُك 
لغة: 
مصدر تممّك. أي تمرّغ في التراب, وأطلنل 
الممّك: الذّلك. معَكّه في التراب, يْمكه مِِعْكاء 
ذلكه. وممكه تمعيكاً: مرّغد فيد( 


اصطلاحاً: 
التمعقك في التراب: هو التمرّغ فيه 
وسوف يأتي الكلام عن ذلك في عنوان 
تيكم» إن شاء الله تعالئ. 


مصدر تَمَكّنء أي قدّر, ومكلته من الشسيء 


(1) أنظر لسان العرب: «ممك». 


المعنئ المتقدّم نفسه. 


الأحكام: 
الشروط العامّة لأهليّة التكليف هي: البلوخ, 
والعقل, والقدرة. والاختيار. ومع فقد واحد من 


1 6 : 
هذه الأمور يرتفع التكليف أو بالأحرئ لا يتحّق 


بالمقدوز ايه عقلاً وشرعاً. فالأئل مثل قدرة 
لملؤإنيسان علئ استعمال الماء بأن يكون موجوداً. 
لصحّة تكليفه بالوضوء أو الفسل, وأمّا الثاني فمن 
حيث قدرة الإنسان علئ استعمال الماء شرعاً بأن 
يكون مباحاً طاهراً. فإذا كان مغصوباً أو نجساً فلم 
يتمكّن المكلّف من الوضوء به. 


ثم إن كان لغير المقدور بدل في طوله انتقل 
إليه. كالتيقم بدلاً عن الوضوء. وإن لم يكن له بدل 
أرتفع التكليف, كما في الصوم, نعم قد يجب فيه 
القضاء بدليل آخر. 

وقد عقدم الكلام عمن ذلك في عنوان 
«تكليف». 


المصباح المنهر. وبجمع البحرين. 


لحفدة 


مصدر مكّن, تقول: مكنتّه ومكّنثٌ له: جعلته 
قادراً علئ الشىء, وكذا أمكنته مندل", 


اصطلاحاً: 

استعمل الفقهاء التمكين بهذا المعنئ في عدّة 
موارد ولو علئ نحو المجاز في بعضهاء من قبيل: 

-١‏ تمكين الزوجة من زوجها بأن تجعله 
قادراً علئ الاستمتاع منها في أي زمان ومكان 
شاء. 

وسنذكر التعاريف المختلفة لذلك عند بسيان 


٠‏ -التمكين من العسين السبيعة للمشتري 
والمستأجرة للمستأجر. وسعناه جعل المشتري 
قادراً علئ تسلّم المبيع. والمستأجر ققادراً علئ 
تسلّم العين المستأجرة والانتفاع بها. 

تمكين الشيء من الشيء؛ بمعنئ عدم 
منعه منه. كتمكين الغبار من الحلقء وتمكين المرأة 
من نفسها للفجور بهاء ونحو ذلك. 

غ التمكين في الصلاة بمعنئ الاستقرار 
والطمأنينة فيها. 1 

5 التمكين من الركبتين, أي امتلاء الكقين 


1 
)١(‏ أنظر: معجم مغردات ألفاظ القسرآن اللراغب 
الإصفهاني). ولسان العرب. والقاموس الميط: «مكن». 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١٠‏ 
منهما في الركوع. 
اوتامو هد البواري 


الأحكام: 
يكون بحثنا في موردين: 
١‏ تمكين الزوجة من الزوج. 
١‏ -التمكين في سائر المواره. 


ولا تمكين الزوجة من الزوج 

حقيقة التمكين: 

التمكين في الزوجيّة هو: أن تخلي الزوجة 
كن نفسها وبين الزوج قولاً وفعلاً في كل زمان 
ومكان يسوغ فيه الاستمتاج. 

ويعليه فلو بذلت نفسها للزوج في زمان دون 
زمانء أو مكان دون مكان مع صلاحيتهما 
للاستمتاع, فلا يعدّ تمكيناً ولا تترتّب عليه آثار 


التمكين الكامل!". 
هل يجب إظهار التمكين باللفظ: 

اختلف الفقهاء في كفاية التمكين العملي 
علئ قولين: 

القول الأوّل: 


عدم الاكتفاء به. بل يحتاج إلئ اللفظ. قال 


21١:1 الروضة البهسيّة ه: 416, وانظر: المبسوط‎ )١( 
والشرائع 1: 638 وغيرهما.‎ 


العلامة في التحرير: «المشهور أن وجوب النفقة 
يتوّف علئ التمكين لا بمجرّد العقد. وحيتئٍ إن 
كانا بالفين ومكنت بأن تقول: قد سلّمت نفسي إليك 
في أي مكان شئت وجبت لها النفقة»00. 

واستظهره الشهيد القاني من الشهيد 
الأوّل, ١‏ 

وقال صاحب كشف اللثام: «ولابدٌ من 
القول؛ بأن تقوا 

القول الثاني: 

كفاية التمكين العملي وعدم الحاجة إلئ 
التصربح به قولً. قال الشهيد الثاني بعد نقل القول 
الأوّل: «ولا يخلو ذلك من إشكال», 

وقال صاحب الكفاية بعد نقل ذلِك: 


زنة 


«والظاهر عدم الافتقار إلئ اللّفظ مع حصول 
التمكين بالفعل»!0. 

وقال صاحب الحدائق بعد نقل كلام العلامة 
والشهيد: «أقول: بل يجب القطع بعدمم»ا5. 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل كلام الشهيد: 


0 التحرير 5116 
(؟) أظر اللمعة وشرحها (الروضة الييية) 0: 139-131 
(©) كشف اللقام /ن اده 

(4) المسالك بان ٠‏ 44. 

(0) كفاية الأحكام 55517 

(0الحدائق 6كى 


«لايخلو ذلك من إشكال»: «قلت: بل واضح المنع, 
ضرورة عدم دليل عليه. وعدم صدق الطاعة 
والانقياد عرفاً عليه»!". 


الحكم التكليفي للتمكين: 

3 من الزوجين علئ الآخر ‏ بعد تحمّق 
الزوجيّة -حقٌ يجب مراعاته. فمن حقوق الزوجة 
علئ الزوج الإنفاق عليها كما تقدّم علئ نحو 
التفصيل في عنوان «إنفاق». 

ومن حقوق الزوج علئ الزوجة تمكين 
نفسها من الزوج ليستمتع بها متئ ما شاءء كما تقدّم 
تو ضيحه. 

قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه مع كلام 
آلْمحُقّق الحلّي: «كما يجب علئ الزوج النفقة مسن 
الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان -علئ 
حسب ما ستعرف - فكذا يجب علئ الزوجة 
التمكين من الاستمتاع مع عدم المانع عقلاً أو 
شرعاً. ولو كانت علئ ظهر قتب'" وأن تتجنّب ما 
ينفر منه الزوج من الشوم والبصل والأوساخ 
والقذارات وغير ذلك0”». 
)١(‏ الجواهر 25١‏ 7.7 
() القتّب: الّحل الصغير على قدر سنام السعير, والجسمع: 

أقتاب. المعجم الوسيط: «قتب». 
(©) الجواهر .118.:5١‏ 
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وهذا ما صرّح به كثير من الفقهاء'". 

وإنّما يجب التمكين علئ المرأة إذا دفع 
الزوج لها المهر كاملاً. 

وبناءً علئ ذلك. فإذا لم يدفعه الزوج كان لها 
نيض مهرها. وقد 
ادّعي الائفاق!" علئ ذلك؛ لأنّ النكاح معاوضة 
تقريباً. ولكلٌ من المتعاوضين الامتناع من التسليم 
حتئ يقبض العوضء ولأنّه لولم يكن لها حقّ 
الامتناع كان ضرراً وظلماً بالنسبة إليهاء سواء كان 


موسر أو معسراً. 

ولكن ذهب بعض الفقهاء'" إلئ أن الواجب 
علئ كل من الزوجين إيصال الحقّ إلى صاحبه, 
وإذا أخلّ أحدهما بالواجب فقد عصئء ولا يسقط 
بعصيانه حقّ الآخر. 

نعمء لو قام الإجسماع علئ ما ذهب إليه 
الأكثر: من أنّ لها الامتناع من تسليم نفسها إلى أن 
تقبض المهر فهو ول فليس لها ذلك بعصيان الزوج 
تسليم حقّها لها. 


)١(‏ أنظر: المبسوط 4: 15 والكافي: 194 والشرائع ؟. 
64 والقواعد 5 4ل والمسالك ,ل 5084-5-37 
وكفاية الأحكام !: 201., وكشف اللثام 48110 
والجواهر .14815١‏ 

() أظر المسالك 4ه 114 

(©) كالسيّد العامل في تهاية المرام :١‏ 595, وصاحب 
الحدائق في الحدائق 41١:15‏ واستحسنه صاحب 
الكفاية 536:6 


ولا فرق عند الأكثر''! بين صورتي يسار 
الزوج وإعساره. 

نعم فرّق أبن إدري س7" بينهماء فقال: ليس 
لها الامتناع مع إعسار الزوج. 

هذا كلّه في صورة كون المهر معجّلاً. ونا لو 
كان مؤجّلاً فليس لها الامتناع من تمكين نفسها 
للزوج. قولاً واحداً". 

هل للزوجة الامتناع مع سبق الدخول؟ 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلئ ما إذا لم يدخل 
الزوج بالزوجة أصلاً. وأما لوكان قد دخل بها من 
دون أن تقبض المهر -إذا كان حالاً -فهل لها 
الإمتناع من التمكين بالدخول بها ثانية حتئ تقبض 
ألمهر؟ فيه أقوال: 

القول الأوّل: 

إن لها ذلك, ذهب إليه المفيد'؟. وقوّاه الشيخ 
في المبسوط!*. والقاضي في جواهر الفقهل". 

القول الثاني: 

ليس لها ذلك, ذهب إليه السيّد المرتضئ 7" 
0 أطره المسالك د 156, وكفاية الأحكام 515:5 
(1) أنظر السرائر 5: 013 
() أظر كفاية الأحكام 535:7 
كنب إل المفيد في المقنعة: .0٠١‏ وفي النسبة تأمّل. 
(0) أظر المبسوط 0:4 
إلذ أظر جواهر ألفقه: 
(/) أظر الانتصار: ا 


والشيخ في الخلاف7", وتبعهما جماعة من الفقهاء, 
بل هو المشهور كما قيل!". 
القول الثالث: 
التفصيل بين وطئها مُكرهاً لهاء ووطئها 
مطاوعةٌ للزوج. فعلئ الأوّل لايسقط حمّها في 
الامتناع حتّئ تقبض المهرء وعلئ الثاني يسقط؛ 
لكونها مطاوعة في التمكين للزوج. 
ووجه ذلك: أنّ الأوّل بمنزلة القبض الفاسد. 
والثاني بمنزلة الصحيح, والقبض الفاسد كعدمه. فلا 
يترّب عليه أثر الصحيح الذي هو عدم المنع من 
التمكين بعد ذلك. 
ذهب إليه ابن حمزة7”, وقوّاه الشهلد 
الثانى0, 
)١(‏ أظر الخلاف 4: 49 المسألة 64 
(؟) أنظر دعوئ الشهرة في الجواهر 44 
.وانظر: الكاؤ 4 وجواهر الفقه: 31/4 
والمهدّب !: ,.2١4‏ واختلفت النسبة إليه فيه. وله 
عبارتان توهم كل منهما قولاً - والغنية: 74 والسرائر 
له والجامع للشرائع: 1 والشرائع ردقه 
والختلف 3 /161, وإيضاح الفوائد : 157, واللّمعة 
وشرحها (الروضة البهيّة) 0: 790 7لا وجامع 
المقاصد 15: 584 ونهاية المرام :١‏ 410. والجدائق 54: 


4/ا, وكتاب التكاح اللشيخ الأتصاري): 5 
ُ 
() أنظر الوسيلة: 18 
1 
(2) أنظر: الروضة البهيّة 8: 59/١‏ 2/7 والمسالك 24 154. 


استمهال الزوجة لاستعدادها للاستمتاع بها: 

إذا دفع الزوج المهر كاملاً للزوجة؛ وجب 
عليها تمكين نفسها له للاستمتاع بهاء لكن لو 
استمهلته لأن تستعدٌ للاستمتاع, كتنظيف نفسها 
وإزالة شعرهاء ونحو ذلك من أنواع الاستطابة, فهل 
يجب علئ الزوج إمهالها أم لا؟ فيه قولان: 

القول الأوّل: 

يجب علئ الزوج إمهالها لذلك. قال الشيخ 
الطوسي: «... إن كانت كسبيرة وأقبضها الصداق» 
لزمها تسليم نفسها علئ ما قلناه. فإن استمهلت 
اليوم واليومين والثلاث: قال قوم: تُمهل. وقال قوم: 
لا يمهلها. والأوّل أقوئ». 

واستدل عليه بما ورد من النهي عن 
الستطراق الرجل -المسافر ‏ أهله ليلا", كى تستمد 
كليو وبأنّالعادة جارية بذلك. 0 

ثم قال: «فإذا ثبت هذا وطلبت إمهال ثلاث 
فما دونه أمهلت, وإن طلبت أكثر من ذلك لم مهل 
لأنّ اثلاث يتّسع لها إصلاح أمرها والاستعداد 
لزوجهاء!". 

وقال العلامة الحلّي: «وإذا سلّم الصداق 
فعليه أن يمهلها مدّة استعدادها بالتنظيف 


والاستعداد»59. 


)١(‏ تقدّمٍ الكلام عن ذلك موضوعاً وحكاً في عنوان 
«إطراق». 
() المبسوط 514:5 


() القواعد 75 0ل 


ومال المحقّق الثاني إلئ الوجوبء 
«ويمكن أن يقال: في ذلك حقٌ للمرأة؛ لأنّه إذا 
رآها علئ غير حال الاستعداد لم يؤمن بنفرة[ته] 
منهاء فيكون مضرّاً بحالها». 

مم قال ردّاً علئ الشيخ: «والتحديد 
بالحاجة, لا بثلاثة أيّام!0. 

والوجوب هو الظاهر من صاحب كشف 
العام 

القول الثاني: 

عدم وجوب الإمهال, ذهب إليه المألامة في 
التحرير'". ومال إليه صاحب الجواهر "© 

استمهالها لتهيثة الجهان: 

إذا استمهلت الزوجة الزوج لكي تهِيّء 
جهازهاء فقد ادّعي الاجماع” علئ عدم وجوبٍ 
إجابتها؛ لعدم مانعيّة ذلك من الاستمتاع بها 

ومن هذا القبيل ما لو كانت حائضاً, فإِنّه 
يمكن الاستمتاع بها بغير الوطء. 

استمهال المريضة: 

إذا كانت الزوجة مريضة غير قابلة 


31:38 جامع المقاصد‎ )١( 
أقول: ما قاله وجيد.‎ 
601 8/ أآظر كنف اللنام‎ ))( 
أنظر التحرير : /01ه.‎ )( 
47 21 أأظر الجواهر‎ )4( 
أنظر دعوئ الإجماع في جامع المقاصد 777:1 وانظره‎ )0( 
.7 ١ كشف اللثام /:: 611, والجواهر‎ 


للاستمتاع بالوطء. فقد اختلفت التعابير بالنسبة 
إليها. فقد قيل: وجب الإمهال!". وقسيل: لايجب 
علئ الزوج تسليم المهرا", ولعلّ مردّهما إلى أمر 
واحدٍ إذا قلنا: إنّ المهر والبضع عسوضان, فيجب 
فيهما التقابض. 

نعم, لو أقدم علئ العقد عليها وهي مريضة, 
فقد قيل: إن إقدامه علئ العقد عليها مع علمه بكونها 
مريضة:؛ دليل علئ رضائه بدفع المهر وهي علئ 
هذه الحال0, 

استمهال الصغير: 

إذا كانت الزوجة صغيرة غير قابلة للوطء, 
فلكلا يقع في جهتين: 

الجهة الأول -من حيث الإمهال: 

والظاهر أنه لا إشكال في وجوب الإمهال 
إذا لم تكن قابلة للاستمتاع بها من غير جهة الوطء. 

وأما إذا كانت قابلة للاستمتاع بها بغير 
الوطء. فقد نص الششيخ في المبسوط!؟, والسلامة 

في التحرير”. بوجوب الإمهال أيضاً: لأنّه لا 

يؤمن من الزوج أن تغلبه الشهوة فيطأها فيفتضّها 


00 أنظر القواعد ؟: ه/ا, وجامع المقاصد 515:15 
وكشف اللعام /29 417 

() أظر: المسالك 6 118, والجواهر 20١‏ 40. 
أظر: الجواهر 2١‏ 8؛, والمسالك 24 1131 

(4) أظر المبسوط 208:4 

(0) أأظر التحرير © /اقه. 


ويسقطها عن قابلية الاستمتاح بالوطء. 

وقال الإصفهاني: لو أمن منه ذلك لم يجب 
عليه الإمهال20. 1 

الجهة الثانية من حيث تسليم المهر: 

إذا كانت صغيرة غير قابلة للوطء 
والاستمتاع» فقد تقدم: أنه يجب إمهالهاء والسؤال 
هنا هو: هل علئ الزوج عندئذٍ تسليم المهر لو طليه 
الولي أم لا؟ 

قال الشهيد فى المسالك: «فيه وجهان: 

عم تعذّر التنقابض من الجائبين؛ لعدم 
إمكان الاستمتاعء وهو خيرة الشيخ في 
المبسوط؟, 

- ومن أنّ الصداق حقٌّ ثابت. وقد طلي 
المستحق» فوجب دفعه إليه, وعدم قبض مَقَابَلِهِ م 
العوضء قد أقدم الزوج عليه حيث عقد عليها 
كذلك, وأوجب علئ نفسه المال في الحال, 
كالعكس لو كان المهر مؤجّلاًء وهذا هو الأقوئ»!" 

واختاره بعض الفقهاء!4, 


حكم الامتناع من التمكين مع دقع المهر لها: 
إذا دفع الزوج المهر الكامل للزوجة, ولكنّها 


4 أطر كف العام‎ ١١ 

(1) أنظر المبسوط 4: 17 واختاره أبو الصلاح الحلي أيضاً 
في الكافي في الفقه: ثلفة 

() المسالك 24 395 

(6) أظر: كفاية الأحكام 6: +؟, والجواهر 40:1 


فنا 


ت من التمكين الكامل. فيجري عليها أحكام 
الناشزة”", ويجبرها الحاكم ععلئ التمكين إن لم 
يكن لها عذرا". 


عدم سقوط المهر مع الامتناع عن التمكين: 
لو امتنعت من التمكين حتئ ماتت لم يسقط 
مهرها(”؛ لأنّ المهر ثبت بالعقد. وإِنّما يثبت 


بالتمكين النفقة والقّسم. 


التمكين في عقد المتعة: 
.يجب علئ الزوجة المستمتع بها أن تتمكّن 
نفسها من زوجها في تمام المدّة التي بني العقد 


ته من المهر. فإذا كانت المدّة التي أخلْت بها 
ثلث كل المدّة, فله أن يُنقص من المهر الكامل ثلثه 
وهكذا, 
وقد دلّت عليه نصوص عديدة, منها رواية 
عمر بن حنظلة, عن أبي عبداللّه ب قال: «قلت له: 
أتزوّج المرأة شهراً. فأحبس عنها شبيئً؟ قال: نعم 
0 أظر التحرير © /ام6. 
0 أنظر: القسواعد : 0/. وجامع المقاصد 101:11 
و1 وكشف اللنام ام 
(©) أظر: كشف اللثام ١8:7‏ غ, والجواهر 75١‏ 74: وكتاب 
اكع (للشيخ الأنصاري): ا 
() أنظر الجواهر .*: 158 


خذ منها بقدر ما تخلفك. إن كان نصف شهر 
فالنصف, وإن كان ثلثاً فالئلت»20. 


الموارد التي يحرم فيها التمكين: 

كل مورد يحرم فيه الوطءٌ يحرم التسمكين 
فيه, وهذا له أقسام: 

١‏ -إذا كان الوط محرّماً علئ الزوجين 
معاً. كما إذا كانا صائمين في نهار شهر رمضان. أو 
كنا مُحرمينء أو كانت حائضاً فإنّ وطء الحائض 
محرّم علئ الزوج» وتمكين الزوجة له محرّم بنفسه 
أيضاء لامن باب حرمة الإعانة علئ الاثم. 

١‏ -إذا كان الوطء محرّماً علئ الزوج. كما 
إذاكان مُح رما ولم تكن الزوجة كذلك, أو كان 
صائماً في نهار شهر رمضان. وكانت هى معذو رقو 

إذاكان الوطء محرّماً علئ الزوجة, كما 
إذا كانت مُحرمة أو صائمة في نهار شهر رمضان. 

فالوطة في القسم الأوّل محرّمٌ علئ 
الزوجين معاًء والتمكين منه ‏ أي الوطء ‏ محرّم 
بلا فرق بين الزوجين!". 
وأمًا في الثاني. فالوط. محرّم عملئ الزوج 


)١١‏ الوسائل 31:1١‏ الباب 77 من أبواب المتعة, الحديث ؟. 

:1١و‎ :487 :1 أظر: التحرير 5 111 ومستند الشيعة‎ ١ 
:١ اه والجواهر : 318؟, و146: /541, والعروة الوثق‎ 
518: أحكام الحمائض. السابع, والمستمسك‎ / 00/7 
.481 :1 ومستند العروة (الطهارة)‎ 
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فتمكين نفسه للزوجة محرّم عليه وإن لم يُرد هو 
الوطء, وأمّا تمكين الزوجة له. فحرمته مبنيّة علئ 
حرمة الإعانة علئ الاثم 00 

وفي الثالث يكون الوطء محرّماً علئ 
الزوجة, فتمكين نفسها للزوج محرّم عليها؛ لأنّد 
يودي إلئ إفساد العمل الواجب عابيها. وهو 
الإحرام أو الصوم!". 


آثار التمكين: 
تترئّب علئ التمكين آثار نشير إليها فيما 
يلي: 


١-النفقة:‏ 
هناك خلاف بين الفقهاء في أنّ وجوب 
الانفاق علئ الزوجة الدائمة 0000 العقد. أو 
عَلَىْ التمكين الكامل, أو عليهماء أو غير ذلك. 
ذكرنا الأقوال في المسألة, وقلنا: إن المشهور هو أن 
النفقة إنّما تجب بالتمكين الكامل الناشئ من العقد. 

راجع تفصيل ذلك كلّه في عتوان «إنفاق». 
'-القشم: 
القّْم بين الزوجات الدائميّات, هو قسنمة 


٠١ أظر المسالك‎ ١١ 
واللّممة وشرحها (الروضة‎ ,4 ١4 :١ أنظرء الدروس‎ )0( 
:18 البيية) ؟: /81؟, والحدائق 17: 138, والجواهر‎ 
القول فيا يجب ينعد‎ 58 :١ وتحرير الوسيلة‎ ,531/ 
أعيال مى, المسألة /#د‎ 


الليالي بينهنٌ؛ وهو حدق لهنّ عسلئ الزوج. وهو 
كالنفقة مترئّب علئ التمكين الكامل0©. 
دفع زكأة الفطرة. 
إذا وجبت نفقة الزوجة عسلئ الزوج؛ وجب 
عليه دع فطرتها!"! لأنها تصبح من عائلته ويجب 
علئ الإنسان دفع زكاة الفطرة عن نفسه وعمّن 


نما تستحقّها الزوجة إذا مكّنت 
نفسها للزوج تمكيئاً كاملا كما تقدّم. 

5-يكون تمكين نفسها للسزوج عسلامة 
الرضاها بالعقد وإجازة لها به إذا كان قد وقع من 
ولتها من دون رضاهاء أو من الفضولي* 


ثانياً -التمكين في سائر الموارد 
هناك موارد كثيرة جُعل التمكين فيها محلا 
لترتّب الحكم الشرعيّ عليه نثسير إلى عمناوين 
أهتهاء ونحيل البحث عن تفاصيلها إلئ المواطن 
المناسبة لها. 


(0) أظر: المسالك باد 0" وكشف اللثام /: 447, والحدائق 
4 060 والجواهر 0١‏ 187, وغيرها. 

(؟) أأظر: البيان: .608 والمدارك 0: 07": والذخيرة: 406, 
والحدائق 34:11؟. 

7 أظر: جامع المقاصد 117.:17, وكشف اللقام 7 105 
والمكاسب (للشيخ الأفصاري) © 5١5‏ و435. 
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لزوم تمكين ذي الحقّ للوصول إلى حقّه. 

كل مورد كان الوصول إلئ الحق متوقفاً علئ 
عليه ذلك, من قبيل: 

١-تمكين‏ البائع المشتري من المبيع!2. 

١‏ - تمكين المؤجرٍ المستأجرٌ من العبين 
المستأجرة. 

تمكين المالك من العين المستودعة إذا 
طلبها من المستودّع 9 

؛ - تمكين العامل في المساقاة للقيام 
بأعمال السقىي 40 

5 تمكين السامل في المزارعة للسقيام 
بأعمالها١"©.‏ 

7 تمكين القاضي المنصوب من قبل الإمام 
بالقيام بأعمال القضاء!". 

تمكين الجاني نفسه من الحاكم لإجراء 
الحدّ أو القصاص 7" 


١١‏ أأظر الجواهر 14 ]لل وراجع عنوان «تسليم». 

(؟) أظر: الرياض 4: ٠١‏ ؟, والجواهر 11:59 

(©) أظر: المسائك ,٠١+:8‏ والجواهر 209 13 

(4) أظر: المسالك ١:6‏ 4, والمستمسك 508:98 

(5) أظر: المسالك 6: 18. والرياض 4: ,٠١7‏ والجسواهر 
فاده 

إلذ أأظر: الدروس 5 والمسالك 728:37 

(/ أأظر: التحرير 5 41 و0: 197 والجراهر 45: 0 


اا وما يده اع ماعا لد هن ناه او 6 2 25 


8-البحث عن شرطيّة هذا التمكين للتوبة 
وعدمها". 

4-عدم جواز تمكين النفس للحاكم من قبل 
الجائر لإجراء الحدّ أو القصاص!". 


حرمة تمكين الغير من أرتكاب الحرام: 

يحرم تمكين الغير إذا كان مكلّقاً من 
ارتكاب الحرام, كتمكينه من السرقة؛ أو شرب 
الخمر, أو الزنا ونحوها من المحرّمات. بأن يهيّء له 
أسباب ذلك الحرام. ولو بإعطاء مفتاح المكان 
الذي فيه الخمر؛ لحرمة الإعانة علئ الإثم. بل 
وحتئ لو لم نلتزم بإطلاق القاعدة, كما عن بعض» 
فيحرم في هذا المورد إذا صدق عليه عتوان 
التسبيب إلئ فعل الحرام”. 

هذا بالنسبة إلئ المكلّف. أمَا بالنسبة إلى 
غيره فهل يحرم تمكينه من ارتكاب الحرام؟ 

يبدو أنّ لهم تفصيلاً في المسألة. ففي مثل 
أكل النجس وشربه. أو لبس الحرير والذهب إذا 
كان ذكراً لا يلتزمون بتحر يمهلة. 


المبسوط لغ 178 والتحرير 0: ٠8؟:‏ والجواهر 
جتيلحة 

(0) أظر مهدب 4311 

(©) أنظر العنوانين «إعلام» و«إعانة / قاعدة حرمة الإعانة 
عل الحّمات». 

(4) أأظر: المعتبر: ,16١‏ والتذكرة ؟: 0/اع, والمنتيئ 514:14 
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........ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


وأا في مثل ارتكاب الفنواحش. كالزنا 
واللواط وما يلحق بهماء وكذا السرقة والقتل 
ونحوها فلا يجوّزونه مطلقأ بل هو حرا البدا9. 

وقد تقدّم الكلام عن هذه الأمور في 
العناوين: «إعانة» و«إعلام» و«تختّم» و«تصوير» 
ونحوها. 


استحباب تمكين الغير من إإتيان المستحبٌ: 

يستحبٍ تمكين الفير من إتسيان الأمر 
المستحبٌ, سواء كان علئ نحو التسبيب أو الاعانة؛ 
لقوله تعالئ: وَتَعَاوَنُوا عَلَى آلب وَآاتّقْوَئْ4!؟ 
وموارده كثيرة منها: 

١‏ تمكين الفقير من إتيان الطاعات 
والم/دوبات المالية. كالسفر للعمرة أو لزيارة 
المراقد المقدّسة5. 

- تمكين الشخص من الزواج. إِما بدفع 
مصاريفه أو الوساطة للمصاهرة مع من يريد 
الزواج بها0. 


> والذكرئ : لا6. وجامع المقاصد ؟: /الى وروض الجنان 
؟: 088 والمدارك : /078, والذخيرة: 118: والحدائق 
,٠١١ :/‏ ومستند الشيعة 5: 5837, والجواهر 617:7 

)١(‏ أنظر: النذكرة 4: 4 والمنتهئ 18 117, ومستند 
الشيعة 16: 17 و13: 47 والمسالك 00:16 

(١؟)‏ المائدة: 


5 

(©) أنظر الجواهر 237 717 

(6) أظر الوسائل ٠؟:‏ 0؛, الباب ١١‏ من أبواب مقدّمات 
التكاح. 


23*30 2110 


7 تمكين الشخص لتحصيل العلوم 
المندوية0". 


وموارد كثيرة أخرئ. 


كراهة تمكين الغير من إتيان المكروه: 

كل مورد يكون التمكين فيه مؤ ديأ إل وقوع 
المكروه, علئ نحو الإعائة أو التسبيب. فيكون 
مكنيه' ؛ تقوله تسعالئ: ؤولاً تَعَاوَنُوا عَلَى آلثم 


١-تمكين‏ المسجانين والصبيان مسن 
المساجد, 

١‏ تمكينهم مسن الصف الأوّل مب" 
الجماعة!, 

'-تمكين من لم يكن أهلاً من لبَق 
الأول 


431:19 أظر الجواهر‎ ١ 

١ك‏ المائة كر 

0 أنسظرة شرائع الإسلام ,128:١‏ والتنذكرة 453:5 
وجامع المقاصد 9: 144. والمسالك 1: 5374. وغيرها. 

(4) أنظر: شرائع الإسلام ١‏ 174, والتحرير 714:١‏ 
والذكرئ 4: 4786, وغيرها. 

لكن في مصداقية هذا وما قبله ثلعنوان تأمل. 

0ن أنظر: المدارك 6: 50 ومفتاح الكرامة 1 414 

ومستند الشيعة 16 114, وغيرها. 
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مظان البحث: 

ما ما يرتبط بالتمكين في باب النكاح؛ فهو 
في كتاب النكاح في باب المهر والَّقَّقة والنّسُم 
ونحو ذلك. 

وأمَا ما يرتبط بغيره؛ فهو موجود في طلسي 
موضوعات مختلفة. 


مصدر تملك وهو من ملّك, تتقول: ملكتد 
إلشية, أي جعلته ملكا له!", وتملّك هو الشسيء: 
لبن في لك 

واليلك: القدرة. قال ابن فارس: «الميم 
واللام والكاف أصل صحيح يدل علئ قوّة في 
الشىء وصحّة. 

1 ثم قيل: مَلّك الإنسان الشيء يملِكّه مَلْكاً. 
والإسم اليلك؛ لأنّ يده فيه قويّة صحيحة, فاليلك 
ما لِك من مالي»1". 

وقال ابن سيده: «المَلّك والملك واليلك: 
احتواء الشيء والقدرة علئ الاستبداد يمه 


)١(‏ أُظر الصحاح: «ملك». 

(؟) معجم مقاييس اللغة 8: 507-561 
1 

(7) أنظر لسان العرب وغيره: «ملك». 


الف 2 


وتملّك الشيء: ملّكه قهرأً'". 


اصطلاحاً: 
إدخال شيءٍ في ملكه. أو جعل نفسه مالكاً 
وهذا بحاجة إلئ معرفة معنئ الملك, فنقول: 
اختلفت كلمات الفقهاء في بيان معنئ الملك 


الملكيّة نوع سلطنة. 

وهذا ما يستفاد من كلمات الشيخ 
الأنصاري, حيث قال في رسالة قاعدة «من ملك»: 
«إنّ المراد بملك الشيء: السلطنة عليه فعلاً. قلا 
يشمل ملك المناني الأمواله؛ لعدم السلطتظا 
الفعلية...»(". 

والظاهر أن الهدف من ذكر القيد «فعاد» 
لأجل توضيح «الملك» في قاعدة «من ملك» لا 
لمطلق الملك كما تومّم'", وهو يكّضح من ذيل 
عبارته. 

ويستفاد ذلك من السيّد اليزديء حيث قال 
عند تفسير «الحقٌ»: «سواء جعلناه إضافة ونسبة 
بين الطرفين» أم سلطنة كما في الملك»!. 


(1) أظر لسان العرب وغيره: «ملك». 

0( رسائل فتهئة (للشيخ الأنصاري): 184., رسالة في قاعدة 
«من ملك». 

(©) أظر هدئ الطالب 13811 

(4) الحاشية عل المكاسب (للسيد اليزدي): 81. 


تمد المودوهة' القويد الميكرة 
وقال أيضاً عند بيان «الملكيّة»: «ويمكن أن 
يقال: إن الملكيّة هي نفس السلطنة الخاضة, لا 
القلقة الملزومة لهاء'". 
ويظهر من بعض كلمات السيّد الخوئي ذلك» 


إن الملكيّة إضافة اعتباريّة 
يعتبرها الشارع أو العرف بين المالك والمملوك. 

وهذا يظهر من الشيخ الأنصاري حيث قال 
بالنسبة إلئ الملك أو الملكيّة: «إنّها نسبة بين المالك 
والمملوك»". 

قال السيّد اليزدي مفسّراً العبا 
أ جمل اليلكية من مقولة الإضافة بدعوئ أنّها 
خييلية وعُلقة ببين الطرفين ملزومة للسلطنة 
الفيليع»!؟. 

لكن علئ مبناه أي الشيخ الأنصاري -من 
أن الأحكام الوضميّة منتزعة من الأحكام التكليفيّة 


ة: وظاهره 


ينبغي أن يقال عنه: إِنّ الملكيّة منتزعة من جواز 
تصرّف المالك في ملكه بأنواع التصرّفات, حتّئ 
المزيلة للملك, كالبيع والهبة والوقشف والصدقة 
ونحوها 

وهو صريح كلام المحمّق الإصنهاني؛ حيت 
قال أُوَلاً ما حاصله: أنّ الملكيّة الشرعيّة والعرفية 
(1) المصدر المتقدم: 
(؟) المكاسب (للشيخ الأتصاري) © 4. 
() الحاشية على المكاسب (للسيّد اليزدي): 08. 


0 


اعتبار للإضافة!2. 

ثم قال: «والتحقيق: أنّ اعتبار احتواء المالك 
بالمملوك وكون المملوك محويّاً, أو إحاطة المالك 
بالمملوك وكون المملوك محاطاً. من اعتبار مقولة 


الإضافة»!". 

وقال السيّد الخوئي: «وسعنئ الملكية: 
اعتبار إحاطة المالك بالمملوك». 

لكنّه قال بعد ذلك مباشرة: «وعليه؛ فحقيقة 
الملكيّة إِنّما هي السلطنة والإحاطة»!. 

فجعل السلطئة والإحاطة بمعنئ واحد. 


وقال الإمام الخميني: «والحق أنّها من 
الإضافة الاعتباريّة بوجدٍ بعيد, وإن شئت قلت: إنّها 
أقرب في.الاعتبار إلئ الإضافة. 


والجدة تارة يراد بها معناها الفلسفي. وهو 
كونها إحدئ المقولات العشر”” التي يراد بها الهيئة 
(١)الحاشية‏ على المكاسب (للإصفهاني) 2١:١‏ 
(؟) الحاشية على المكاسب (للإصفهاني) 151:١‏ 
(©) مصباح النقاهة 2: 46. 
(4) كتاب البيع 21:1. 
(0) قسّم الفلاسفة الكائنات إلى جوهر ‏ وهو الموجود لا في 

موضوع ‏ والعرضء وهو الموجود في موضوع. 

ثم قسّموا العرض إلى مقولات تسعة, وهي: الكم. 

وأن يُقعل. وأن ينفعل. 


والكيف, والأين» والوضع, ومتى, 
والملك الجدة . والإضافة. 


الشواهد الربويّة: ؟. الإشراق الثاني عشر. 


0-7 ييا 
الحاصلة من إحاطة شيءٍ بشيي, مثل التعمّم الذي 
هو هيئة حاصلة انين إبمناطة الممامة بالرأس, 
والتختّم الذي هو هيئة حاصلة من إحاطة الخاتم 
بالإصبع, ومثل التققص. والتسلّح ونحوها!". 
وأخرئ يراد بها معني آخرء وهو الواجدية 


والوجدان!". 


وقد وردت هذه المعاني الثلاثة فى عبارات 


والمملوك. وهي عبارة أخرئ عن الجدة؛ غماية 
الأمر أنّ الجدة الحقيقيّة والواجديّة الواقميئة هى 


مخصوصة بمن له ملك السماوات والأرض. 
هو الذي يقدر علئ الإيجاد والإعدام, فهو الواجد 
الحقيقي. والتعبير عن هذه الجدة بالإضافة 
الإشراقيّة يرجع إلئ هذا المعنئ». 

نم قال: «... ونظيره في المخلوقات واجديّة 
النفس للصور العلميّة, فإِنّها توجد بنفس إنشاء 
النفس لها. وتتعدم في هذا الصقع بنفس إعدامها, 
فإحاطتنا بمنشئات أنفسنا نظير ملكية الله سبحائه 
وقدرته وعلمه». 

ثم قال: «... وأمًا الجدة الاعتبارية فهي 


0 أظر شرح المصطلحات الكلامية: «جدة» و«جوهر» 
واعرض». 

0 أظر: حاشية المكاسب (للإصنهاني) 1:١‏ وهدئ 
الطالب :١‏ 11., وفقد العقود 54:1 


تحمّق في عالم الاعتبار. وتكون منشأ للآثار, وبها 
تنبدّل الأموال...»00, 
ويبدو أنّ القول بكون الملكية هي الإضافة 


بين المالك والمملوك, هو الأوجه والأوا ل. 
وأمّا السلطنة, فهي النتيجة الحاصلة من هذه 
الإضافة, فبعد تحمّق اله افة بين الإنسان والشيء 
التي هي الملكيّة ‏ تحصل السلطنة للإنسان علئ 
الشيء المملوا ك. 
: الحاصل: 
أنّ التملّك هو تحصيل هذه الإضافة التي 
يلازمها تسلّط المالك علئ الشيء المملوك 
والتصدف فيه. 
هذا وقد بقيت أمور أخرئ حول اليد 


نحيلها إلئ مواضعها المناسبة لها 


الأحكام: 

هناك أمور عامّة حول الملكية نرئ من 
اللازم تناول أهمّها بالبحث. وهي. 
ماهي أسباب التملّك؟ 

قال ؛ الإيرواني في حاشيته علئ المكاسب: 
«إعلم أنّ د الأسباب المملّكة هي الحيازات, وكل 


47:١ منية الطالب‎ )١( 


وقد نوقشت هذه النظريّة من قبل ب 
فقه العتود 54:0 


بعض النقهاء: أْظر 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


ما عداها من الأسباب. فهي متفرّعة عليها واردة 
في موضوعهاء لا أنّها أسباب في عرضهاء فكلٌ 
الأموال كانت أجنبيّة عن الأشخاص, وكانت 
نسبتها إلئ الكل نسبة واحدة, وبالحيازة صارت 
مرتبطة بالأشخاصء ووردت في سلطانها, 
وصارت مملوكة لهاء فالحيازة هي السبب الوحيد 
في حدوث الملك, لاسبب سواها في مرتبتها. وأمًا 
سائر الأسباب, فهي أسباب في المرتبة 
اللاحقة»!0, 1 

وأضاف السيّد الخوئي إلى الحيازة سبباً 
آخرء وهو العمل؛ فالحيازة والعمل هما منشئان 
اجميع الملكيّات الاعتبا يدا" 

ووافقه السيّد الصدرا" وإن خالفه في بعض 
الأمعلةا 

ولما كان كلام السيّد الخوئي -حسب 
مصباح الفقاهة ‏ محتوياً علئ أأصول المسائل التي 
نريد البحث عنها هناء فنرئ من المستحسن أن ننقل 
كلامه مراعين فيه التوضيح والاختصار. 

تقدّم أن ذكرنا: أنّ الملكيّة نوع إضافة بين 
الشيء ‏ المال ‏ ومالكه. وهذه الإضافة علئ 


الأوّل -إضافة ذاتيّة تكوينيّة. 
)١(‏ حاشية المكاسب (للإيرواني) 15:1 
(1) أنظر مصباح الفقاهة ؟: 4. 
(؟) نقل عنه ذلك في ققد العقود :١‏ 57 


الثانى ‏ إضافة عرضيّة حاصلة بالأمور 
الخارجيّة. 

ان إن الإضافة العرضيّة تنقسم بدورها إلئ: 

١-إضافة‏ عرضيّة أُوَليّة. 


؟-وإضافة عرضيّة ثانوية. 


ب -إضافة عرضية أوَلية تبعّة. 


والآن نقوم بدراسة كل قسم من هذه 
الأقسام: 

١-الإضافة‏ الذاتيّة التكوب: 

ويقصد بها الاضافة الكائنة بين الإنسلآن' 


ونفسه وعمله وذمّته. إن الإنسان يملك شفسم 
وأعماله وذمّته. ملكيّة ذاتيّة, بمعنئ أن له السلطنة 
علئ التصرّف فيها بحكم الوجدانء والضرورة, 
والسيرة العقلائية, فله أن يؤجر نفسه ويبيع ما في 
ذمته. 

وهذه السيرة غير مردوعة من قبل الشارع, 
نعم ريما ورد المنع عن ذلك في موارد خاصّة, كأن 
يُتلف نفسه, أو يوجر نفسه لعمل محرّم ونحو ذلك 
من التصرّفات المنهي عنها شرعاً. : 

٠‏ الاضافة العرضيّة الأوَليّة المستقلة: 

وهذه الإضافة تحصل بسبب الحيازة, أو 
بالعمل, أو مشتركاً. 


مثال الحيازة فقط. كمن ملك الطير أو 
السمك بواسطة الاصطياد الذي هو من أفراد 
الحيازة, أو حاز الخشب من الغابة, أو الماء من 
النهر. ونحو ذلك. 

ومثال العمل فقط. أن يعمل عملاً بعوض كأن 
يوجر نفسه مثلاً فنفس عمل الإنسان مملوك له 
بالإضافة الذاتية, وأمَا ما يحصله بواسطة العمل, 
فهو مملوك له بالإضافة العرضيّة. 

وأمًا مثال الاشتراك, فهو كمن حاز الخشب 
من الغابة. ثم صنعه سريراً. فالحائز يملك الخب 
بالحيازة. ويملك العمل الذي قام به في الخشب وبه 
أصار سريراً ونتيجة ملكيته لهما هي أنه صار يملك 
قيمةٍ الخشب وقيمة العمل الذي يكوّن مجموعهما 
قيمة السرير/, 

لكن أورد عليه السيّد الصدر: بن سريرية 
السرير تملك في نظر العقلاء تبعأ لتملّك المادة, 


ولذا لو حاز خشباً ثم صنع شخص آخر منه سريراً 
من دون إذنه, كان كمن لو صنع هو سريراً. بل إن 
ملكية السريرية تندك في ملكية المادّة ولا شرئ 


)١(‏ بالبيان المتقدم يرتقع ما أورد على السيد انو 
فقه العقود 7١-1 :١‏ من توهّم كون الملكيّة متفرّعة 
على المالية وهو باطل, فإنَّ الكلام في حصول الملكية, 
ويكون ذكر القيمة لبيان كيفيّة تفكيك ملكيّة المادّة عن 
ملكية العمل. 


عرفاً ملكية خاصّة للسريرية0. 

وفصّل هو_أي السيّد الصدر بين 
المنقولات وغيرهاء فقال: إِنّ الملكيّة تحصل في 
المنقولات بالحيازة, وفي غير المنقولات بالعمل, 


كتملك الأرض بالزراعة والإعمار!". 
٠_الإضافة‏ العرضيّة الأوَليّة | 
وهى الإضافة الحاصلة 


كملكيته البيض الذي هو نتيجة للطير الذي ملكه 


بالحيازة مثلً. أو ملكيّته للثمر الذي هو نستيجة 
الشجر الذي ملكه بالحيازة, وهكذا. 

5 الإضافة العرضيّة الثانوية: 

والمراد بها الإضافة المقابلة للإضافة 


الأوّلية, وهي علئ قسمين: قهريّة واخ 

أ-الإضافة العرضيّة الثانويّة القهرية: 

وهي الإضافة الحاصلة بين الإنسان وما 
يملكه بصورة قهريّة, مثل: 

-الإرث: فإنّ الوارث يملك المال الموروث 
قهراً وتستبدّل الإضافة بين المورث والمال 


تيارية 


الدقّة. فيمكن التفكيك بين الملكيتين من دون لحاظ 
الهو والقار إذا سرت من باب 
النهي عن المنكر لايخرج رضاضها من ملكية مالكهاء 
وإن لم يكن ها قيمة عند العرف, أو كانت قيمتها قليلة. 
1) أظر ققه العقود لخي 


١١‏ إِنّ هذا الاندكاك إِنَا هو بالنظر العرفي المساحي, وأمًا عند 


. الموسوعة الفقهيّة الميسرة /رج١٠‏ 
الموروث إلئ الوارث والمال الموروث, فبيصيح 
الوارث مالكاً للمال قهراً. 

الوقف: تتبدّل الإضافة بين المالك والمال 
الموقوف بعد الوقف؛ وتكون بين الموقوف عليه 
والمال الموقوف بصورة قهريّة. 

الوصيّة: بناء علئ كونها إيقاعاً. فهي 
تتضمّن إخراج المال الموصئ به من ملك المالك 
وإدخاله في ملك الموصئ له قهراً. 

وأما بناء علئ كونها عقداًء فيكون دخوله في 
ملكه اختيارياً؛ لأنّه يحتاج إلئ القبول. فيصبح 
اختيارياً 

هذه أهم الأسباب القهريّة للتملّك. وهناك 
كاب أخرئ ريما يكون سبيتها القهريّة للتملّك 
تَحَلَا للكلام, من قبيل: 

الالتقاط على بعض الفروض والآراء. 
-الطلاق قبل الدخول حيث يسترجع الزوج 

نصف المهر لو كان دفعه للزوجة؛ بل ولو لم يدفعه؛ 
أنه يدفع نصفه عندئذ 

ب الإضافة العرضيّة الثانويّة الاختياريّة: 

وهي الإضافة الحاصلة بين الإنسان وما 
يملكه عور اختياريّة. 

وأسياب هذه الإضافة تتمثّل في العقود 
غالباً. مثل: البسيع؛ والإجمارة, والههبة, والصلح. 
والمزارعة؛ والمساقاة, والنكاح. ونحوها من 
العقود التي تنتج التمليك بصورة اختياريّة بين 
المتعاقد ين. 


اشرو ط التملّك: 

ليس للتملّك إلا شرطان أساسيّان. وهما: 

وجود المقتضي للتملّكء الذي يعبّر عند 
بالأهليّة للتملّك. 

- وعدم وجود المائع منه. 

وفيما يلي نبحث عنهما بالمقدار الميسور: 

الشرط الأوّل الأهليّة للتمّك: 

القدر المتيقّن من المخلوقات التي لها أهليّة 
التملّك هو الإنسان, فالإنسان منذ نشوئه وهو 
حمل له أهليّة التملّك. ولذلك يصمّ أن يقع وارثاً 
فيملك ما ورئه من مورّثه. كما هو قابل لأن يهدئ 
إليه المال, أو يوصئ له بمال, أو يقد له به. وهكذل 

نعم تكون ملكيّته في هذه الموارد ملكية 


عندئزٍ مستقرّة, وإن مات بعد تولّده بلحظات 


راجع: أهلية. 
أمَا غير الإنسان, فلا أهليّة له للتملّك 
إجمالاً. 


نعم وقع البحث عن قابليّة تملّك بعض 
الموارد, من قبيل الجهة. 

وتسوضيح ذلك: أنَّ دائسرة المالكية لدئ 
العقلاء أصبحت بالتدريج أوسع بكثير من دائ 
الأشخاص من بني آدم, وشملت الأعسيان 
الخارجيّة من ناحية. وعناوين عامّة تشير إلى 


طائفةٍ من الناس من ناحية أخرئ, وأخيراً عناوين 


معنوية واعتبارية بحتة من ناحية ثالثة. 

والشريعة الإسلاميّة بنت نظرتها عن 
المالكية منذ البدء علئ هذا المعنئ الواسع الشامل 
لكل هذه الأقسام. 

فمثال الأوّل: المسجد ونحوه من أماكن 
العبادة, والمرافق العامة التي تسمتلك أموالاً عن 
طريق الوقف وغيره. ويكون المتصرّف فيها ولي 
أمرها 

ومثال الثاني: الزكاة التي هي ملك الفقراء 

ومثال الغالث: الدولة أو منصب الإمامة 
المالك للأنفال وغيرها. 


وردت في الفقه الوضعي عناوين عديدة من 
الشخصيّات الحقوقيّة, من قبيل: المؤسّسات 
والجمميّات والشركات. 

وحاجة المؤسّسات والجمميّات إلى 
افتراض ذمم وديون وممتلكات واضحة؛ لأنّ 
أهدافها وأغراضها ومصاريفها تختلف عن الهدف 
والغرض والمصرف الشخصي لأيٍّ فردٍ من الأقراد 
القائمين بها. 

وأمًا الشركات, فهي علئ قسمين: 

-شركات عادية, وحقيقتها هم الأقراد 
الذين شكلوا الشركة من دون أن تكون للشركة 


شخصية معنوية: ولاذمّة واحدة. 

-وشركات قانونية لها شخصيّة حقوقية 
واحدة قابلة لأهليّة الدائنيّة والمدينية. 

الشخصيّات الحقوقيّة في الفقه الإسلامي: 

لا إشكال في اعتراف الفقه الإسلامي 
الموارد من الشخصيّات الحقوقيّة. كالني تقدّم 
ذكرها أُوّل البحث, من قبيل: 

عنوان الفقراء في الزكاة, وعنوان الموقوف 
عليهم بالوقف العام, وعنوان الإمامة ‏ أو الدولة - 
وعنوآن المسلمين في ملكيّتهم للأراضي الخراجيّة, 
ونحو ذلك. 

وإِنّما الكلام في ثبوت الأهليّة لتملّك 
الشخصيّات الحقوقية من قبيل المؤمسات 
والجمعيّات والشركات ونحوهاء فهل يعترف لفقة 
الإسلامي بثبوت أهليّة التملّك لها أم لا؟ 


وربّما جُعل عنوان «الدولة» مع فرض عدم 

اتحاده مع عنوان «الإمامة» من هذا القبيل. ولذلك 

ذهب بعضهم'" إلئ عدم أهليّة الدولة للتملّك!؟. 
وهذا البحث وإن كان جديراً بالاهتمام به؛ 


(1) كالسيد الخوتي ومن تابعه. كبا هو المعروف عننه. أنظره 
منهاج الصالحين (للسيّد الحنوني) :١‏ 07, المصارف 
والبنوك. المسألة 6. وللتبريزي 3٠ :١‏ 4. وللسيستافي :١‏ 
1, وللوحيد 1: .4١‏ وغيرها. 

(1) ما ذكرناه تحت عتوان أهلية القلك مقتبس من كتاب فقه 
العتود 81:1/- 1ل 
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لكنّا غير قادرين فعلاً على التومّع فيه؛ لقلّة 
المصادر اللازمة لهذا الموضوع عندنا وعدم تطرّق 
الفقهاء لذلك عادة إلا النادر منهم90, 
الشرط الثاني للتملّك -عدم المانع منه: 
هناك عدّة موانع للتملك نشير إليها إجمالاًء 


١-الموت:‏ 
إذا مات الإنسان انقطعت الإضافة والمُلقة 
التي كانت بينه وبين أمواله. وانتقلت إلئ الوارث. 
١‏ هذا بالنسبة إلئ الأموال الموجودة حال 
الموت. 
وأمًا بالنسبة إلئ المستقبل؛ فهل يملك شيئاً 
م لا؟ فيه تفصيل. فنقول: 
المعروف بين الفقهاء أنه لا يكون الميّت 
كابلا للتملّك إلا أرش الجناية عليه حال موته, فقد 
ذكروا أن في قطع رأسه مئة دينار, وهذا لا ينتقل 
إلئ الورئة مع سائر الأموال, بل يبقئ ملكأ للميّت 
وينبغي صرفه في موارد الخير بنئته!, 
؟-الارتدادة 
إذا كان الارتداد عن فطرة: زالت أموال 
المرتدٌ عن ملكه وانتقلت إلئ ورئته بعد إخراج 
ألديون والحقوق الواجبة عليه. 
وأمًا ما يكتسبه بعد الارتداد ‏ بالحيازة 
)١(‏ راجع المصدر المتقدّم ,3١5-78:1‏ 
() أأظر الجواهر 544:48 


والاحتطاب وإجارة نفسه والاتّهاب ونحو ذلك - 
فهل يدخل في ملكه أم لا؟ 


ذكرنا 
أموال المرتد». 

"_المنع من التصرّف: 

من الشروط العامة لصحٌّة العقود سواء 
كانت مملّكة أم لا-أن يكون المتعاقدان غير 
ممنوعين من التصرّف كالصبي والمجنون والسفيه 
كل ذلك إجمال9. ) 

والمقصودء كونهم ممنوعين من التملّك 
الاختياري. لا القهري؛ لأنّ القهري يمكن ثبوته 
للجنين أيضاً فضلاً عن الصبي. 

؛ -المنع من التملّك في موارد خاصّة: 

منعت الشريعة من تملّك بعض الأشياغ نل 
الخمر والخنزير وسائر الأعسيان النجسة إذا لم 
يتصوّر لها منفعة عقلائية محلّلة إجمالاً. 

ولافرق في هذه الممنوعيّة بين تملّكها 
بالأسباب القهرية أو الاختياريّة. بل سلبت الشريعة 


أقوالاً أربعة في عنوان «ارتداده / 


مالية هذه الأشياء رأساً. 
تعم, لو صنع المسلم خمراً. فيكون له حقّ 
الاختصاصء ولا يحقّ لأحدٍ اغتصابه منه. 


ويدخل تحت هذا الإطار تملّك الأوقاف 
العامّة والمشاعرء كالمساجد ومحالٌ العبادة. 


ذلك في عنوان «بيع / شروط المتعاقدين» 
الجلّد يا 


> 


والمشتركات كالطرق العامة والمعابر ونحوها. 

ولبعض هذه الموارد استثناءات وأبحاث 
يوكل البحث عنها إلئ مواطنها الأصليّة, كما أننا 
سوف نبحث عن الملكيّة بجميع شؤونها في عنوان 
«ملكيّة» إن شاء الله تعالئ. 

متعلّق التملّك: 

المراد من متعلّق التملّك هو محلّه. والذي 
.يجري فيه التمليك والتملّك. 

وهو_-أي متملّق التمليك تا أن يكون 
عيناً, أو منفعة, أو انتفاعاً. 

فالمين, مسثل الدار والفرس والككتاب 
والأرض ونحو ذلك. 

والمنفعة, مثل سكنئ الدار وركوب الفرس: 

فالذي استأجر الدار أو الفرس؛ يجوز له 
إجارة هذه المنفعة لغيره إذا لم يشترط عليه الموجر 
المباششرة في الانتفاع. 

والانتفاع مثل سكنئ الدار الموقوفة, أو 
ركوب الفرس الموقوف مثلاًء فيجوز للمتتفع الذي 
يشمله الوقف أن ينتفع به ولا يجوز دفعه لغسيره 
لينتفع به. 

راجع للتفصيل عنوان «انتفاع». 


ليك 


لغة: 
مصدر تملّك, وملّكه الشيء تمليكاً: جعله 


اصطلاحاً: 
جعل شيء ملكا الشخص آخر. وقد مضئ 
معنئ «اليلك» في عنوان «تملّك». 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتمليك: 

الأصل في التمليك والتملّك هو الإباحة إلا 
ما قام الدليل علئ تحريمه. كالموارد التي دمناها 
في عنوان «تملّك». فالخمر والخنزير والأعيان 
النجسة لايجوز تملّكها ولا تمليكها إلّاما ! 
ومثلها الأوقاف العامّة. والمشتركات. النقناعر 


ونحوها. 

ويدخل تحت هذا الإطار تمليك الشيء 
بشرط صرفه في الحرام كتمليك العنب بشرط 
صنعه خمراً. وتمليك البيت -عيناً أو انتفاعاً - 
بشرط استخدامه في الحرام؛ ونحو ذلك. 

وقد جمعت هذه الأمور الممنوعة في بحث 
المكاسب المحرّمة, وذكرنا خلاصتها في عنوان 
«اكتساب». ١‏ 


الشرائط العامّة للتمليك: 
تشترط في التمليك الصحيح أمور ثلاثة: 


1 
)١(‏ أْظر الصحاح: «ملك». 
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أوَلاً-أهليّة المملّك: 

يجب أن يكون المملّك أهلاً التمليك: فلا 
يصحٌ تمليك الصبي ماله لغيره. ولا المجنون. ولا 
السفيه. ولا المفلّس, ولا المكرّه؛ لأنّ هؤلاء ليس 
لهم أهليّة التمليك, نعم يصمٌ للوليّ مع مراعاة 
الغبطة ‏ أن يملّك مال الصبي لغسيره. سواء كان 
تمليكاً بعوض أم بغيره. 

ثانياً أهليّة المملّك: 


إذاكان سبب التمليك قهرياً فلا يشترط فيه 
إلا كونه إنساناً ولو حملاً. 

وأمَا إذاكان اختياريّاً. فإن كان عقد 
بكَاوضة فاللازم أن يكون المملّك جائز التصرّف 
حَأَيْ عاقلاً بالغاً رشيداً _مختاراً. 

ام يمكن أن يكون الوليّ قائماً مقام فاقد 
الأهليّة في قبول التمليك. 

وإن لم يكن عقد معاوضة, بل كان عقداً 
تمليكيّاً غير معاوضي كالهبة -بناء عسلئ امستراط 
القبول فيها ‏ فيكفي قبول الوليٌ أو الوصيّ في 
حصول التمليك. 

وكذا لو كان إبقاعاً. مثل الوصيّة التمليكية 
إذا لم نقل بكونها عقداً. 

ثالثاً-عدم المانع: 

ويشترط مضافاً إلئ أهليئة المملّك والمملّك 
أن لايوجد مانع من التمليك والتملّك. 

وقد تقدّم الكلام عن الموانع في عنوان 


تقدّم الكلام عن أسباب التمليك تحت 
عنوان «أسباب / أسباب التمليك». كما تقدّم 
الكلام عنها بنحو آخر في العنوان السابق أي 


«تملّك»» فليراجع. 
محل التمليك ومتعلقه: 
محل التمليك هو محل التملّك نفسه. وقد 
تقدم بيانه في عنوان «تملّك». 
قندل 


قوّل 


: إذا صار ذا مال, ونقل الفِيّومي عن 
الأزهري: أنّ قول الفقهاء: ما يتموّل, أي ما يعد 
مالاً في العرف9". 


اصطلاحاً: 
هو المعنئ الذي نقله الأزهري عن الفقهاء. 


)١(‏ ويضاف إلى ذلك: تلك احرم صيد الحرّم, وتلّك الكافر 
المصحف والعبد المسلم على كلام فيهما. 
(1) أنظر المصباح المير: «مول» 


“لينف 


سياتي البحث عنه في العنوانين «مال» و 
«مالية». 


قويه 
لغة: 
مصدر موّهت الشيء: إذا طليته بفضّة أو 
ذهبء وليس هو منهما. ومنه التمويه بمعنئ 
التلبيس, وقول ممرّة؛ أي مزيّن بصورة الحقء وهو 


باطل90, 


اصطلاحاً: 
المعنئ اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

0 إن متعلّق التمويه تارة يكون هو الكلام, 
وأخرئ الآنية. وثالثة اللباس. ويختلف الحكم 
ياختلافها. 
ولا تمويه الكلام: 

حكم تمويه الكلام حكم التدليس فيه. فإذا 
استلزم إيطال حقّ أو إحقاق باطل. أو تضيبع حقّ 
فهو حرام. خاصّة إذا استلزم إضلال الناس 
واتحرافهم عن الحق. 


0 أنظرة الصحاح, ولسان العرب, والمعجم الوسيط: 


«موم». 


وأمّا إذا لم يستلزم ذلك فهو بحكم الكذب, 


وتترئّبٍ عليه أحكامه. 


ثانياً تمويه الآنية بالذهب والذ 

تقدّم الكلام عن الآنية المموّهة بالذهب 
والفضّة, وقلنا: إن المشهور هو عدم حسرمة 
استعمالها إل إذا كان الذهب أو الفضّة قابلاً 
للإنفصال عن الآنية فيحرم. 

راجع: «آنية / الآنية المموّهة». 

وإذا لم يحرم استعمالها في الأكل والشرب 
لم يحرم سائر التصرّفات والتقلّبات فيها كالبيع 
والشراء والاق: 

حكسم آنسية الذهب والفضّة السمرّهين 

بغيرهما: 

لو موّه آنية الذهب والفضّة بغيرهما 
كالنحاس: أو الصّفر, أو الرصاص أو غيرهاء قيل: 
يحرم استعمالها كما لو لم يُموّها؛ لصدق استعمال 
آنية الذهب والفضّة. 

قال العلامة في المنتهئ: «لو اتّخذ إناء من 
ذهب أو فضّة ومرّهه بنحاس أو رصاصٍ حرم 
استعماله؛ لوجود المنهيّ عند»!0. 

وقال الشهيد الأوّل: «ولو مرّههما بغيرهما 
حرم؛ لأنّهما منهما»". 


اء ونحوها. 


301/77 المنتبئ‎ ١١ 
111:1١ ()الذكرئ‎ 
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وهكذا قال غيرهمال". 


ثالثاً ليس الثياب المموّهة بالذهب والفضّة: 
لبس هذه الثياب تارة يكون فى الصلاة 
وأخرئ في غيرها: 
١-لبس‏ الثياب المموّهة فى الصلاة: 
اختلفوا في جواز الصلاة في الثياب الممرّهة 
وعدمه علئ قولين: 
القول الأوّل البطلان: 
ذهب أكثر الفقهاء إلئ بسطلان الصلاة في 
]ثوب الممرّه بالذهب!". 
القول الثاني -عدم البطلان: 
#أكتاره جماعة من المتقدّمين!", وجماعة 
من المتأخّرين!4, وتردّد فيه المحقّق والعالامة 
)١(‏ أظر: روض الجنان :١‏ 408, والذ. 
() أظر أقوال هؤلاء الفقهاء في: كثف اللثام :117 
1517 ومفتاح الكرامة ؟: 14 118, والجواهر 2 
اا 
(©) أظر: الك 
السبق: 44 وأ! 
(4) أأظر: تعليقات السادة: الحكير والخوثي والخنميني عل 
العروة الوئق 781:7 / شرائط لباس المصل, المسألة 
٠؟.‏ وانظر منهاج الصالحين وتحرير الوسيلة في الموضوع 


يله 


الفقه: ٠‏ 15, والوسيلة: م1؟, وإثسارة 
3 


الحلّيان في بعض كتبهما! وغيرهما!". 
؟-لبس الثياب الممرّهة فى غير الصلاة: 
قلّما تعض له الفقهاء. واختلف المتعرّضون 


له علئ قولين أ 

القول الأوّل التحريم: 

الظاهر من الشيخ في المبسوط!" تتحريم 
الأول في الذكرئ00. 

القول الثاني عدم التحريم: 

وهو الظاهر من السادة: الحكيم والخوني 
والخميني!", 


العتر: 107 حيث تردّد في بطلان الصلاة مع لب" 
خاتم من الذهب, ثم”قوّئ صكّته. وم يتطيّق كنوب 
الممرّه بالذهب. 

والمنتهئ 4: ,1١‏ حيث تردّد في بطلان الصلاة مع 
لبس الثوب المموّه بالذهب إذا م يكن ساتراً. 

واشترك العلامة مع المعهور في القول بالبطلان في 
بعض كتبه الأخرئ. 

(0) أظر الجواهر بر 3 
التردد والإشكال في المسألة. 

(©) أظر المبسوط 154:1 

(4) أُظر: نهاية الإحكام :١‏ 199و 540:0 

(0) أظر الذكرئ 10:5 

(3) أأظر تعليقهم على العروة كا تقّم في المامش رقم 4 في 
الصفحة المتقدّمة من العمود الثاني 


بجموع كلامه لا يخلو من 


حكم التختّم بالمموّه بالذهب: 

اختلف الفقهاء في حكم التَختّم بالميرّه 
بالذهب علئ أقوال ثلاثة: التحريم. والكراهة, 
والجواز. تقدّم ذكر القائلين بها في عنوان «تختّم». 

حكم افتراش الفراش المنسوج أو الممرّه 

بالذهب: 

قال العلامة في التحرير: «تبطل الصلاة في 
خاتم ذهب. وكذا المنطقة, والنوب المنسوج 
بالذهب والمموّه به للرجال خاصّة. وهل جوز 
افتراشه؟ فيه إشكال. أقربه التحريم...»0". 

ولكن قال في المنتهئ: «هل يجوز افتراش 
الثوب المنسوج بالذهب أو المموّه بد؟ 
أأقربه الجواز»!". 

وفي رواية علي بن جعفرا", عن أخيه 
موسئ بن جعفر ه: «قال: سأه عن السرج 
واللجام فيه الفضّة, أيركب به؟ قال: إن كان مموّهاً 
لايقدر علئ نزعه فلا بأس. وإِل فلا يركب»20. 

والرواية وإن وردت في الفضّة. ولكن وحدة 
الملاك بين الذهب والفضّة إلا في التختّم بالفضّة 


فيه ترد 


(31/1 التحرير‎ )١( 

187:4 المنتهئ‎ 0١ 

(5) وصفت بالصحيحة. أُظر: الكفاية :١‏ 4/: والحدائق 6د 
0 

(4) الوسائل *: 41١‏ الباب 77 من أبواب النجاسات, 
الحديث 1. 


.. 8 


يوجب الاشتراك في الحكم, بل أولوية الذهب 
بالتحريم, إلا علئ القول بعدم إمكان معرفة ملاك 
الحكم. 

حكم بيع المموّه بالذهب والفضّة: 
يحرم تكليفاً ببع الممرّه بالذهب أو الفضّة أو 
كليهما بعنوان أنه ذهب أو فضّة؛ لأنه من مصاديق 


ل 


لغش وهو محرّم' 

وأمَا من حيث الحكم الوضعي ‏ الصحّة 
والفساد-فهذا النوع من الفِمنٌ الحرام الذي يستلزم 
اختلاف السبيع واقعاً مع ما هو المسّم إلى 
المشتري, محكوم بفساده, لاختلاف المقبوض مع 
المبيع جوهراً وحقيقة!". 


اميك 


راجع: تعويذ و تداوي. 


)0 أأظر. المكاسب (للشيخ الأنصاري) ,18١ :١‏ والمصادر 
الآنية. 

() أنسظر: مستهاج الصالحين (للسيد الحكيم) :19 / 
المكاسب الحسرّمة, المسألة ؟. والمسألة اال ومتهاج 
الصالحين (للسيّد المنسوئي) ؟: 8 المسألة 1 و59 
وللشيخ السبريزي ٠15‏ المسألة 5و وللشيخ 
الوحسسيد 17 18 المسألة 71 و10 وللهيد 
السيستائي ؟: 16 المسألة 6٠‏ 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


مصدر ميّه بمعنئ فرّق وفرّز وقّصّل وعزل» 
تقول: ميّزثٌ الشيء تمييزاً. أي فصلته وعزلته عن 
له 
ومنه قوله تعالئ: ليمير آله آلْحَبِيتَ مِنَ 
آلطّيب4!". و <َوَآمَارُوا آليؤم أَيّهَا آلْشَجرِمُون» 9 


أصطلاحاً: 

أريد به الممنئ اللغوي نفسه. لكن قد يختلف 
مورد التمييز أو متعلقه, ونحن نشير إلئ نماذج من 
إذلك. وهي: 

مرحلة التمبيز: وهي إحدئ المراحل التي 
يمر بها الإنسان من حيث الأهليّة. فتقع هذه 
المرحلة قبل مرحلة البلوغ. التي تتم فيه أهليّة 
الإنسان من حيث الإلزام والالتزام. 

ففي مرحلة التمييز يصبح الطفل 
ينفعه وما يضرّه, والسنّ التي يصل إليها الطفل إلئ 
هذه المرحلة تسمئ سن التمييز. وتترتّب عليها 
أحكام, قد تقدّم الكلام عنها في عنوان «أهلية». 
وتقدّم بعضها في عنوان «إسلام»» ويأتي بعضها 


)١(‏ أنظر: الصحاح, والمصباح المنير, وغيرهها: «ميز». 
١‏ الأثفال: لد 


(؟) يس: 04 


الآخر في مواطن أخرئ. 

- تمييز المرأة دم الحيض بالصفات إذا كان 
مشتبهاً بالاستحاضة!". 

التمييز في النيّةء وهو أن يشخّص الفعل 
المنويّ إذا كان مشتركاً. مثل صلاة الظهر. وصلاة 
العصرء وصلاة الجمعة, ونحو ذلك!". وفيه ببحث 
موكول إلئ عنوان «نية». 

- وموأرد متفرّقة أخرئ يكون التمييز فيها 
متعلّقأ للحكم. من قبيل: 

تمييز صاحب المصيبة عن غيره. 

تمييز الزوج والزوجة في عقد النكاح © 

تميبز الأرض التي يراد إحياؤها بحائطا 
ونحوء0© 
حصول الشركة القهريّة باختلاط الأموآل مم 
عدم إمكان التمييز بينها, 

القسمة تميبز بين الحقّين أو الحقوق!", 


138 75 والمستمسك‎ ,14 ١ 159 أأظر: الجواهر ؟:‎ )١( 
ا‎ 

(؟) أأظر الجواهر وغيره عند الكلام عن النية في الصلاة 
وغيرها. 

() أظر العنوان: «تشييع» من الموسوعة. 

(4) أنظر الجواهر 15: ١67‏ و1816 وا16, 

(0) أأظر المنوانين: «إحياء» و «دتحجير» و 

(0) أأظر الجواهر 2 كرا 

( أنظر الجواهر ١‏ 6د +2 ولاطط وه و10 رب 


الموسوعة. 


بعك 


000 هنا 


تمييز الحقوق المشتركة غير المعلومة في 
الظاهر بالقرعة0". 

تسمبيز السين المبيعة أو المستأجرة عن 
غيرها"". 


0 
ونحو هذه الأمور. وهي كثيرة يراجع للبحث 
عنها مواطنها الأصليّة. 


تفاعلٌ من تبزه, أي لقّبه فالتنابز هو التداعي 
بالألقاب, ومصدره «النّيزه والإسم منه: «التّبَر» 
بمعنئ اللقب 50 

ونقل الشيخ الطوسي عن أبي 
أنّ «الإنسباز والإلقاب واحد. فا 
باللقب»2, 

وقال الزمخشري: «التنابز بالألقاب: 
التداعي بهاء تفاعل من نبزه... ويقال: النّبز والنّرب 


5+. 4٠ أظر الجواهر‎ )١( 

() أأظر: الجواهر 9191 31 و21 706 

0 أظره الصحاح. والنهاية (لابن الأثير). والمصباح المتير. 
ولسان العرب: «نيز». 

(؛) التبيان في تفسير القرآن :١‏ 755: في تفسير الآية 1١‏ 
من سورة الممجرات. 


16 وااو اززمانا» م واهلة اناد وماج جب ما لاد ل بأو 1 


لقب السوء...»30, 


اصطلاحاً: 
التداعي بالألقاب التي يستكرهها الملئّب 


مضافا إلى السنّة. 
- ما القرآنء ففى قوله تعالئ: (َوَلَا تَنَ 
آلاشم التُشوى بغد الإيمان»'". 
- وأمًا السنّة. فقد قال السيّد الخوئي: «قد 
دلّت الروايات المتواترة علئ حرمة إيذاء المؤمع. 
وإهانته وسبّه, وعلئ حرمة التنابز بالألقاب, وعلئ 


حرمة تعيير المؤمن بصدور معصية منه. فضلاً عن 


بالألق 


(1) الكشاف 011:5 في تفسير الآ 
أحتيل ‏ والله العام أنّ اشير والّبذ متقاريان, 
فائيْذ كبا قال اللغويون في تفسيره - هو الرمي والطرح 
مقروناً مع شيم من التحقير, وهذا ال معن مستبطن في 
التيز. فكأنٌ النابز يرمي المنبوز بلقب مقروناً بالإهانة. 
وكنت متحلّظأً من إبداء هذا الاحقال؛ لعدم العثور 
عليه في كلاتهم. ولكن ل رأيت عبارة الشيخ الطلوسىي 
شجّعتني بإبداء هذا الاحهال؛ لأنّ القذف والرمي 
متقاربان في المعنى. 
)١(‏ ال حجرات: .1١‏ 
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غير المعصية»20. 


استحباب التكتّي في الصغر للمنع من الثبز 

عن معمّر بن خيتم [خثيم ]. قال: «قال لي أبو 
جعفر ية: ما تكتّئ؟ قلت: ما اكتنيت بعد ومالي من 
ولد ولا امرأة ولا جارية, قال: فما يمنعك من ذلك؟ 
قال: قلت: حديث بلغنا عن علي #ة, قال: من 
اكتنئ وليس له أهل فهو أبو ججعر. فقال أبو 
جعفر يلة: شوه! ليس هذا من حديث علي 4# إِنا 
لنكتّي أولادنا في صغرهم مخافة انز أن يلحق 
0 

واستناداً إلئ هذه الرواية أفتئ كثير من 
الفقهاء باستحباب التكتّي. قال صاحب الجواهر 
افيس الولادة - مازجاً كلامه مع كلام المحمّق 
الحلّني: «والسادس: أن يكتّيه. أي المولود. ذكراً 
الّبز. وهو لقب 


كان أو أنتئ مع الإسم... مخافة 


السوه...»0, 


ثم ذكر ذيل الرواية المتقدّمة. 


)١(‏ مصباح الفقاهة 57٠ :١‏ وانظر المكاسب (للشيخ 
الأتصاري) 518:1 

(؟) الوسائل 417:1١‏ الباب 37 من أبواب أحكام 
الأولاد, المديث الأوّل. 

(6) الجواهر :5١‏ 105, وانظر: التحرير 4: 1, والمسالك .8 
1 والكفاية ؟: 141 وكشف اللسثام /19 673, 


والحدائق 18 ,4٠‏ والرياض :٠١‏ 00 0, وغيرها. 


١‏ وأا إذا لم يصل إلى ذلك الحدّ, 
التعزير بما يراه الحاكم صلاحاً. 
مثال الأوّل: أن يقول: يا زاني» أو يا ملوط, 


وأمَا اذا كان التنابز بين أهل الذمّة أنفسهم, 
فلا يعاقبون عليهاء إلا مع خوف الفتنة من عدم 
عقوبتهم. 

راجع للتفصيلء العناوين: أهل الذئية, 
واستهزاء. وتعزيرء وتعييرء خاصّة العنوان الأخير, 
لاشتراك أكثر الأبحاث بينه وبين التنابز بالألقاب. 


تناز 
لغفة: 
مصدر تنارّعٌ, وهو من التَرْعَ بمعنئ الجذب 


والقلع؛ تقول: نزعت الشيء من موضعه: قلعته 
0057 


)١١‏ أُظر: الصحا. والتهاية (لابن الأثير). والمصباح المئير: 


«ترع». 


كنا 
ومنه حالة التَرْع؛ وهي عله لفان الني 
ُنتزع النفس من البدن وتفارقه مندل". 
فالتنازع هو التجاذب الذي يحصل عند 
التخاصم والنزاع؛ ولذلك أطلق التنازع علئ 
التخاصم. ومنه: نازعته. في كذاء أي خاصمتد 


07 
اصطلاحاً: 

ليس فيه للفقهاء اصطلاح حادث. وإِنّما يراد 
به المعنئ اللغوي حيث يطلق. 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتنازع: 

لا إشكال في مذموميّة أصل التنازع شرعاً 
وعشقلاً وعقلائياً. وإِنّما تختلف درجة هذه 
المذمومية باختلاف متعلّق التنازع ومورده. فقد 
يكون مكروهاً. وقد يكون حراماً. 

وربّما يكون كذلك من طرف واحد. ومباحاً 
من الطرف الآخر, بل قد يكون واجباً إذا توف 
عليه إحقاق حقٌ أو إيطال باطل. 


أسباب التنازع: 
أسباب التنازع بين الناس لا تخلو غالباً من 


أطر ال باح 
)١(‏ أنظر المصادر المذ 
الأول 


برة في اهامش الأوّل من العمود 


إن كثيراً من النزاعات الموجودة بين الناس 
منشؤها الاختلاف في المعتقدات. سواء كانت 
معتقدات دينيّة كما هو الأغلب أو غير دينيّة, 
كالمعتقدات المادّية والإلحاديّة. أو الحزييّة مع 
غضٌ النظر عن مسألة الدّين. 

ثانياًالأمور المالية: 

كالاختلاف في المواريث والدّيون والعقود 
المالئة. كالبيع. والإجارة, والوصيّة, والوقف, 
ونحوها. 

ثالثاًالأمور الحقيّة: 

مثل الاختلاف في حقوق الروجين؛ وحقّ 
الاستطراق, وحقٌ الارتفاق فى الأُمور المشتركة. 
وحق الانتفاع من الأوقاف وخاصّة العامة منها. 

مضافاً إلئ الحترق ا ق الدولية. 

رابع -الأمور ا 

الأمور الجنائية تار تكون منشاً لنزاعات 
المتأخّرة عنهاء وقد تكون نتيجة للنزاعات المتقدّمة 
عليها. فالنزاع في الأمور السابقة ‏ العقيدة والمال 
والحقّ -قد يؤدي إلئ الجناية, وهي بدورها تؤدي 
إلئ التزاع المتعاقب عليها. 


طرق منع التنازع: 
هناك طرق لمسنع وقنوع النزاع؛ وهي 
لاتختصٌ بمجتمع معيّن, بل تشمل جميع 


...مم الموسوعة الققهيّة الميسّرة /ج ٠١‏ 


المجتمعات البشريّة وهي: 

أوَلاً ‏ الالتزام بالشريعة والقانون: 

هناك جهة مشتركة بين الشريعة والقسانون 
تمنع من التنازع» وجهة تختص بها الشريعة. 

-أما الجهة المشتركة, فهي الإلتزام 
بالتشريعات الواردة فيهماء فإنٌ أفراد المجتمع كلّما 
كان التزامهم بالقوانين الشرعيّة أو الوضعيّة 
الموضوعة للعهود والموائيق والعقود ونحوها أكثر, 
كان وقوع الخلاف في هذه الموارد أقل. 

- وأمًا الجهة الخاصّة بالشريعة, فهي الآداب 
والأخلاق الإسلاميّة التي رسمتها للدخول في كلّ 
كماهدة أو ميثاق أو عقد ونحو ذلك. 

ولذلك كان الهدف من إرسال الأتبياء 
والرسل وبعتهم هو إقامة القسط بين الناس بتعليمهم 
السريية ال المتضمّنة : للقاون والأخلاق معاً, قال 


00 


يَنصُرٌه ور و عَزِير 


- إرسال الرسل بالينات, وهي الدلائئل 
العقليّة والمعجزات الإلهيّة ليؤمن بهم الناس. 
؟ -إنزال الكتب والميزان ليقوم اناس 
بالقسط. 


56 :ديدحلا)١(‎ 


فالكتب هي الشرائع الموحاة إلئ الأنبياء 
التي صارت مكتوية بعد ذلك. 

والميزان هو وسيلة تشخيص العدل؛ فإِنّ 
قوام حياة الإنسان بالاجتماع. وقوام المجتمع 
بالتعامل والتبادل يبن أفراده بالمعاملات الدارجة 
بينهم. وقوام المعاملات بحفظ النُسبء وهو الذي 
يقوم به الميزان00. 

وميزان كل شيع بحسبه. فالموزون بالوزن, 
والمكيل بالكيل؛ والمسافات بما يناسبها من 
الأقيسة, والأمور المعنويّة بما يناسبهاء وهكذا. 

”-الأمر الثالث الذي أشارت إليه الآية. هى 
إنزال الحديد للاستعانة ببأسه وقوّته في استقران 
القسط إذا منع منه بعض الناسء وله فوائد كلزة 
أخرئ كالدفاع عن النفس والمجتمع, ونحو ذلك 

ثانيً ‏ التجتّب عمًا يؤدي إلى التنازم؛ 

إن كثيراً من النزاعات تنتج من الإهمال في 
ضبط الإلزامات والالتزامات علئ نحو يسمنع 1 
النزاع, كالإهمال في ضبط الدّيون من حيث 
المقدار, وزمان الأداء. ومحلّه, وكيفيته. 

والإهمال في متعلّقات العقود والإيقاعات, 
من حيث الشروط والأوصاف ونحوها 

طرق حل النزاعات: 

إذا وقع النزاع بأيّ سبب كان, فهناك طرق 
لحل النزاعات بصورة عامّة. وهي حسب تقدّم 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن 15: ,17١‏ ذيل الآية 10 من 


سورة الحديد. 


بعضها علئ بعض رتبة كالآتي: 

أوَلاً ‏ التنازل عن الحقّد 

وَل مرحلة لحل النزاع هو تنازل ذي الحقّ 
عن حقّه كلّه أو بعضه, بحيث يرضئ به الخصم 
ويرتفع التزاع. 

وهذا الأمر لا مانع منه شرعاً وعقلاً. خاصّة 
إذا كان الحقّ بسيطأ والنزاع المترتّب علئ مطالبته 
شديداً قد ينجرٌ إلئ المفسدة. أو كان فى إقامة 
الدعوئ عليه نوعٌ من انحطاط الشخصية, فالأفضل 
هنا التنازل عن الحقّ. 

وكذا لو كان النزاع بين الأرحام والأقارب 
والأصدقاء. وذوي المروءة ونحوهم. 

ثانياً ‏ التصالح: 

وهو يحصل بالتنازل من الطرفين 
المتنازعين, ولذلك قيل في تعريف الصلح: وإنّه 
عقد شرّع لقطع التجاذب والتنازع بين 
المتخاصمين»7", 

والتعريف يشير إلئ عقد الصلح الذي هو 
عقد معاوضة شرّع لرفع الخلاف والنزاع. 

والصلح المبحوث عنه هو الأعمّ من ذلك, 
فإنّهِ قد يكون عقداً وقد لا يكون عقداً. مثل 
التصالح بين الزوجين في الأمور الزوجيّة ورفع 
الشقاق بينهما. والصلح بين فئتين متحاربتين من 
المؤمنين ونحو ذلك. 


00١:51 الجواهر‎ )1( 


وقد دعا القرآن الكريم إلئ التصالح في 
موارد متعدّدة, من قبيل: 

قوله تعالئ: (3إن 
آفقتلُوا فَأصْلِحُوا بَيِتهُمَ!. 

وقوله تعالئ: وإنَّمَا آلْمُؤْمِتُو 


ان من آلْمْؤْمِنِينَ 


- وقوله تعالئ: <ِفَاتَقُوا آ 


نيكم 


| آلله وَأَضيِحُوا دََتَ 


فهذه الآبات وغيرها تتبيّن مدئ اهتمام 
الإسلام بالإصلاح بين المسلمين ورفع النزاع بعد 
وجوده, مضافأ إلئ مكافحته لوجود أصل سبب 
النزاع في المر تبة المتقلّمة. 

وللمزيد من ذلك راجع عنوان «إصلاح». 


() الساء: 128 


(4) الأتفال: 3 
(0) النساءة ونر 
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ثالثاً ‏ التحاكم: 
وهي آخر مرحلة قانونية وشصرعيّة لحل 
الاختلاف والنزاع, فالسلطة القضائية موظفة برفع 
التنازع طبقاً للقانون الحاكم, أو الشريعة الحاكمة, 
وبجانبها السلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ الحكم إذا 


احتيج إليها. 
ولابد من الإشارة إلى أن الحاكم في الفقه 
الإمامي يكون علئ قسمين: 


١‏ قاضي التحكيم. وهو الذي يتوافق علئ 

اجوع إليه المتنازعان. وهذا يجب تنفيذ حكمه 
شرعاً؛ بناء على تبرت مترفية هذا انوع بن 

إلقضاء. 

' القاضي العام؛ وهو المنصوب من قيل 
السلطإن. وهذا يجب أيضاً تنفيذ حكمه شرعاً إذا 
كان القاضى واجداً للشروط اللازمة فى القاضي. 
ومنصوياً من قبل السلطان العادل. 

وفي المسألة تفاصيل يراجع لها عنوان: 
تحاكم وقضاء. 


تنازل 
لغةة: 
من معانيه: الترك, تقول: نزلت عن الأمرء إذا 
تركته كأنّك كنت مستعلياً عليه. مستولياًل". 


)١(‏ أظر لسان العرب: «تزل» 


ترك المطالبة بما يدّعيه علئ خصمه من مالٍ 
ارح 
الأحسكام: 

تقدّم في العنوان المتقدّم «تسنازع»: أن من 
الأمور الرافعة للنزاع هو التنازل عن الحقّ ‏ بمعناء 
العام الشامل للمال والحقّ وهو أُولئ مراحل إنهاء 
النزاع, وقد تقدّم أنه جائز عقلاً وشرعاً. بل قد 
يكون مندوياً في ظروف خاصّة. 

ثم إن التنازل قد يكون بعوضء وقد يكون 


أمّا التنازل بغير عوض فلا كلام فيه. 
إذا كان بعوض, فهل يكون بَيَْايَاوا 
صلحاً أو غير ذلك؟ 

أمَا الصلح, فلا إشكال فيه بأن يقول: 
صالحتك علئ ترك الدعوئ عليك في مقابل 
عوض كذا أو عمل كذال". ١‏ 

فهذا عقد معاوضة مفاده الصلح, واللازم 
توف شروطه فيه. 

وأمَا إذاكان علئ نحو البيع. فيكون مبنياً 
علئ صحٌّة وقوع الحقّ أحد العوضين في البيع» 


وفيه خلاف!". 


وأ 


156.1 أأظر رسائل اق الكركي‎ ١١ 
أظر المكاسب (للشيخ الأفصاري) ل‎ 0 


اصطلاحاً: 

جاء في كلمات الفقهاء مضافاً إلى موس 
قبيل: تناس الورثة. وتناسخ الحقوقء وتناسم 
الأرواح. 


أمَا تناسخ الورثة, فهو: أن يموت إنسان, 
تقسيم إرثه فيصيح 
الإرث لورثة الميّت الأوّل مضافاً إلئ ورثة المت 
الثاني الذي كان من جملة ورثة الأوّل. 

سيت هذه المسألة وما يتفرّع عليها مبن 
فسروضء بالمناسخات؛ لأنّ ورئة المسيّت الأوّل 


فيمات بعده أحد ورئته 


تفيّرت صورتهم إلى صورة أخرئ بعد موت أحد 
الورئة!". 

-وأمًا تناسخ الحقوقء فلم أعثر عليه إلا في 
كلام الشهيد الأوّل في الدروس حيث قال: «ولو 


)١‏ أْظر معجم مقردات ألفاظ القرآن الكريم (للراغب). 
وغيره: «نسخ». 
(؟) أنظر: المسالك 507:15: وغيره في هذا الموضوع, 


لمن 


أقسرٌ لميّت لم يعاصره سشمع؛ لجواز تتناسخ 
الحقوق»!0, 

- وأمّا تناسخ الأروا ؛ فهو اثتقال الأرواح 
بعد مفارقتها الأبدان إلئ أبدان أخرئ مناسبة لها 
من حيث الأخلاق والأعمال!". 
الأحكام: 
أوَلاًأحكام التناسغ في الميراث: 

إذا مات إنسانء تم مات بعده واحد من 
ورثته قبل تقسيم تركته بين ورّائه. فالقاعدة العامة 
هي 

١‏ أنه لوكان وارث الميّت الثاني هو نفس 
وارث المسيّت الأوّل. ولم يكن له وا 
فيقسّم المال بين الباقين. مع غض النظر عن 
الثاني» بل يفرض كأن لم يكن؛ لاتّحاد ورثة المت 
الأول مع ورثة الميّت الثاني 

١‏ وأمًا لو اختلف الورّاث, أو كان للثاني 
وارث آخر غير ورئة الأوّلء فهنا حالتان: 


رث سوام 


315 5 الدروس‎ )١( 

() أنظر شرح المصطلحات الفلسفيّة (بجمع البحوث 
الإسلاميّة): «نسخ». 

(6) مثاله: ما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد. ثم مات أحد 
الأولاد. ولم يترك غير أخويه. فإنّ وارث الميّت الكاني 
هنا هو وارث الميّت الأوّل نفسه. فتقسّم تركة الأب على 
الأخوين الباقيين من دون ملاحظة الميّت الثاني. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 

الأول - أن يكون سهم الميّت الثاني قابلاً 
للقسمة علئ ورّائه علئ النحو الصحيح ومن دون 
كسر في السهام. فهنا يقسّم سهمه علئ ورئته مسن 
دون مشكلة!". 

الثانية أن يستلزم تقسيم سهمه أي الميّت 
الثاني -علئ ورثته كسراً في الفريضة؛ بأن لا يقسّم 
علئ النحو الصحيح. 

فهنا يحاول رفع سهام ورثة الميّت الأول إلئ 
الحد الذي يلزم منه تصحيح سهام ورئة المت 
الثاني!". 
مثاله: ما لو مات الزوج وخلف زوجة وابناً وبناً. م7 


مأتت الزوجة بعد الزوجء فالفريضة ‏ هنا من أربعة 


وعشرين, ثمنه ثئلاثة. وهي سهم الزوجة؛ وواح.د 
وَعَشَرُون الباقي ينقسم على ثلاث أسهم: سهم للبنت» 
وهو سبعة, وسهيان للإين وهو أربعة عشر سهماً. 

ثمإنّ سهم الزوجة, وهو ثلاثة ينقسم - بدوره إلى 
سسهمين للإبن» وسهم للبنت. وم يحصل كسر في الفريضة 


كيا هو واضح. 
(؟) مثاله: إذا مات إنسان وخلف ابناً وأبوين, ثم مات الاين 
وخلف ابنين وبنتين, فيكون تصيب كل واحد من 


الأبوين السدس. ونصيب الاين أربعة. ولما كان تقسيم 
الأربعة على الابنين زم افيس لخ بهم 
الإبنين أرسعة, وسهم البنتين إثنان, والمجموع سنّة, 
وتقسيم الأريعة ‏ وهو سهم الابن المتوق على السئّة ‏ 
وهي سهام ورثته ‏ يستلزم الكسرء 


> لرفع الكسر. وطريقته هي: 
أن نستخرج العدد الذي يمكن تقسيم سهم المت 
وسهم ورثته عليه, وهو هنا التصف لاتقسام الأربعة 


الأول على مانية عشر سهماً ونستخرج منه فرض كل 
واحد من الورئة, فيكون نصيب كل من الوالدين 


السدس منه وهو ثلاثة, ونصيب الابن المتوق اثفي عشر. 

ثم يكون سهم كل واحد من الإبنين أربعة, وسهم كل 
واحد من البئتين إثنانء ويكون المجموع اثني عشر. فلا 
ايلزم من الفريضة كسر. 

وأما إذا لم يمكن هناك عدد قابل لأن ينقسم لمع 
اميت الثاني وسهم ورثته عليه. فتضعرب سكام المسألةٍ 
الثانية في سهام المسألة الأوى. فا حصل يكون قب 
اللاتقسام على جميع الورثة على الوجه الصحيح. 

كا إذا كان ورثة الميّت الثاني أبنين وبسثتاً. فتكون 
السهام من خمسة, وليس يبنه وبين الأربعة جهة اشتراك 
في القسمة, فهنا تطعرب المخمسة في سهام الفريضة الأو 
وهي سنّة, فيكون الحاصل ثلاثون, فيكون سهم الميّت 
الثاني منها عشرون؛ لأنّ لكل من الأبوين سدس 


الثلاثين, وهو خمسة ومجموعها عشرة والباقي من 
الثلاثين عشرون وهو سسهم الارين. 

والعشرون قابل للاتقسام على الخسة. فلكلٌ من 
الابنين خسان وهو ثمانية, وللبنت الواحدة خمسٌ وهو 
أربعة وا مجموع عشرون. 

راجع الروضة البهيّة 4 1891 1800 


ثانياً ‏ أحكام التناسخ في الحقوق: 

قلناء نا لم نعثر علئ هذا التعبير إلا في كلام 
الشهيد الأول في الدروس حيث قال: 

«ولو أقرٌ لميّت لم يعاصره سشمع؛ لجواز 
تناسخ الحقوق. ولو أقر لأيّ قبيلة منحصرة صح, 
وإن كانوأ غير محصورين كقريش وتميمء أمكن 
الصحّة. ويصرف إِلئ من يوجد منهم. 

ويلزم منه صحّة الإقرار لآدم جرياً علئ 
التناسخ. وفيه بُعدٌ فإن قلنا به أمكن كونه لببيت 
المال؛ لأنّه المعدّ لمصالح بني آدم؛ ويشكل بخروج 


ولم أقف في ذلك علئ كلام»!". 


ثالثا ‏ أحكام القول بتناسغ الأرواح: 

التناسخ بمعنئ حلول النفس الإنسانيّة بعد 
مفارقتها للبدن, في بدن آخرء اعتقاد باطل؛ وقد 
ثبت تكفير القائل بذلك إجمالاً في كتب الكلام 
والفقه؛ لأنّ القائلين بذلك إياحيّون لم يالتزموا 
بشريعة, فقد روئ الحسن بن الجهم, ققال: «قال 
المأمون للرضا 42: يا أبا الحسن ما تقول في 
القائلين بالتناسخ؟ فقال الرضا 4#8: من قال 
بالتناسخ فهو كافرٌ بالله العظيم؛ يكذّب بالجئّة 
والنار»!. 


3817 15 الدروس‎ )١( 
كتاب التوحيد. باب إسطال التناسخ,‎ ,71١ :6 (؟) البحار‎ 


الحديث الأوّل. 


لق 

وعن هشام بن الحكم: «أَنه سأل الزنديقٌ أبا 
عبدالله 8 فقال: أخبرني عمّن قال بتناسخ 
الأرواح, من أيّ شيء قالوا ذلك؟ وبأيّ حجّة قاموا 
علئ مذاهيهم؟ 

قال: إنّ أصحاب التناسخ قد خلّفوا وراءهم 
منهاج الدّينء وزينوا لأنفسهم الضلالات 
وأمرجوا!" أنفسهم في الشهوات, وزعموا أنّ 
لنسَاء خاوية ماافيها من معا يوضفه: أن مدي 


هذا العالم في صورة المخلوقين, بحجّة ماروي 


الله عرٌ وجل خلق آدم علئ صورته, وأئّه لا جئّة 
ولانار, ولابعث ولانشور, والقيامة عندهم خروج 
الروح من قالبه وولوجه في قالبٍ آخر فإن كان 
محستاً فى القالب الأوّل أعيد فى قالب أفضل منه 
حنمن في أعلئ درجة الدنياء وإن كان مسيئاً أوخيرر 
عار مان في بعض الدّواب المتعبة في الدنيا أو 
هوام مشوّهة الخلقة, وليس عليهم صومٌ ولا صلاة 
ولاشية من العبادة أكثر وين معرفة من تجب عليهم 
عرفة 

وكل شيء من شهوات الدنيا مباح لهم من 
فروج النساء وغير ذلك من نكاح الأخوات 
والبنات والخالات وذوات البعولة, وكذلك الميتة 
والخمر والدّم, فاستقبح مقالتهم كل الفرق. ولعنهم 


)١(‏ أمرج الدابة, أي أرسلها في المرج» وهي الأرض الواسعة 
1 
ذات النبت الكتير, والمرعئ. أنظر المصباح المنير وغيره: 


«مرج». 


: ..... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
كل الأمم 0ك 

والرواية طويلة. 

وقال السيّد المرتضئ: «إِنّ أصحاب التناسخ 
لايُعدّون من المسلمين ولا ممّن يدخل قوله في 
الإجماع؛ لكفرهم وضلالهم وشذوذهم من 
البين»50, 


مصدر تناقض, وهو تفاعل من النقض؛ وهو 
ِضد الإإبرام. 
والكلام المتناقض: ما يبطل بعضه بعضاً, 
وتسده. ويخالفه. ضدّ الكلام المبرم, الذي يشدّ 
بجأ ويؤئده50. 
اصطلاحاً: 
قد يراد به مطلق التخالف, وقد يراد به 
التخالف بشروط خاصّة ذكرها المنطقيّون, بحيث 
لا يمكن رفع التخالف بين المتناقضين. 
)١(‏ البحار 4: 77١‏ كتاب التوحيد, باب إبطال 
الحديث 2 
(؟) رسائل الشريف المرتضئ :١‏ 470 رسالة في جواب 
المسائل الطرابلسيّات (الشالئة). 
(؟) أنظر: الصحاح. والمصباح المنير. ولسان العرب. 
والقاموس الميحط: «نقض». 


فت 


الأحكام: 

- من شرائط صحّة الدعوئ وسماعها 
إجمالاً عدم كونها متناقضة بالمعنئ الثاني كما إذا 
ادّعئ أنّ فلاناً قتل زيداً بانفراده, مم ادّعئ أن 
عمروأ قتل زيداً بانفراده أو بالاشتراك مع الأوّل. 

قال العلامة فى القواعد ضمن عد شروط 
سماع الدعوئ: «الخامس: عدم تناقض الدّعوئ, 
فلو ادّعئ علئ شخص تفرّده بالقتل. ثمّ ادّعئ علئ 
غيره الشركة لم تسمع, سواء أبرأ الأول أو شرّكه؛ 
لأنّه أكذب نفسه في الثاني بالدّعوئ أوّلاً. فلو 
صدذقه المدّعئ عله 2 
المؤاخذة»90, 

- ولو تسناقضت الشهادة مع الدّعوئ,الم 
تسمع الشهادة ولا الدّعوئ, كما إذا ادعئ المدّعي. 
أنه ورث الدار من أبيه وشهد الشاهدان على أنه 
اشتراها من زيد, فلا يثبت كونها إرثاً. 
بهذه الشهادة أصل الملك وإن لم 


فالأقرب جواز 


)١(‏ القواعد 5: 11١‏ وانظر: الإرشاد ؟: 214 ومجمع الفائدة 
, وكشف اللقام 56٠٠‏ والجواهر 15: 


0,, وغيرها. 
)١(‏ أنظر: القواعد 441. والإرشاد 5: 185 وبجمع القائدة 
:48/؟, وكشف اللثام 531729٠١‏ 
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كن 


كما لو شهدت إحدئ البيّنتين علئ أنّ زيدأ اشترئ 
الدار من عمرو في تاريخ معيّنء وشهدت 
أخرئ علئ أن زيداً مات قبل ذلك التاريخ بعينها", 
- ولو تناقض الإقرار لم يصمح كما لو ققال: 
«له في مالي ألف» لم يقبل» للتناقض بين ظهور 
إضافته إليه المقتضية له ملكأ حال الإقرارء وبين 
كونه ملكا سابقا للغير ممصلا إلئ حين الإقرار. ومن 
المعلوم عدم كون الشيء الواحد مملوكاً لشخصين 
في زمانٍ واحدا", كما تقدّم في عنوان «إقرار». 


عير 
راجع: «دبيع / اشتراط التنجيز في المقده». و 
#تعليق»: والملحق الأُصولي: «استصحاب / 


الاشضحاب التعليقي». و «حكم» و «واجب». 


سجيس 
لغة: 
مصدر نجّسء يقال: نجّس الشيءة ينجّسه, 

أي جعله نّجساً. والنّجس هوالقّذِر, وضد الطاهر”". 
)١(‏ أنظر: الدروس ,٠١8:7‏ والمسالك 14: 141, وكشف 

اللثام ,551:٠١‏ والجواهر 03:4٠‏ -/0+1. و0154 
() أظر الجواهر اير 

أظر: كتاب ترتيب العين والصحاح, والمصباح المنير. 
و القاموس المحيط: «نهس». 


اصطلاحاً: 

استعمل الشارعٌ النّحِسَ في قذارات خاصّة, 
كالبول والغائط, والدّم, والميتة ونحوها من الأشمياء 
التي اعتبرها نجسة, وقد يعبر عنها بالأعيان 
النجسة. 

والتنجيس: إصابة أحد هذه الأعيان أو ما 
لاقاها ‏ بغيرها من الأشياء الطاهرة مع الرطوية 
المسرية. وصيرورتها قذرة ونجسة بذلك. 

والتنبجّس قبول الشيءٍ الطاهرٍ الدجاسة 
بالملاقاة ونحوه مع الأعيان النجسة. 

وقد يراد بالتدجيس الحكم بنجاسة شيء؛ 
كحكمهم بتنجيس الكقّار. 


الأحكام: 

تترئّب علئ التنجيس الأحكام التالية: 
الحكم التكليفي للتنجيس: 

الأصل الأوّلي للتنجيس أن يكون مبغوضاً 
للشارع, ولكن هناك موارد تشتدٌّ المبغوضيّة فيه 
إل حدٌ الحرمة. 
موارد يحرم تنجيسها: 

هناك موارد يحرم تنجيسها وتجب إزالة 
النجاسة عنها تقدّم الكلام عنها في عنوان «إزالة». 
وهي: 

١-المسجد‏ وآلاته. مثل أبوابه وتشبابيكه, 


وألحق بعضهم به قُرْشه. 
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؟-الضرائح المقدّسة للأئكة بها 

7٠-المصحف‏ الكريم. 

ع -كلّ ما عُلم من الشرع وجوب تعظيمه 
وحرمة إهانته. من قبيل: التربة الحسينيّة, وكستب 
الحديث, والفقه. والتسفسيرء ونحوها مسن 
المحترمات. 

© _مال الغيرء مفل مائه وشرابه وفراشنه 
ومصحقه ونحو ذلك؛ خاصّة إذاكان موجباً لسقوطه 
عن حدّ الانتفاع أو المالية بل هو موجب للضمان 
في هذه الصورة, كما سيأتي 

ثوب المصلي وبدنه ومسجد جبهته حال 
إلصلاة لاستلزم تطهيره قطع الصلاة؛ وهو محرّم. 


ما يترريّب علئ التنجيس (آثار التنجيس): 
تترئّبٍ علئ التنجيس الآثار التالية: 
١-وجوب‏ الإزالة: 
إذا تنجّس المسجد أو آلاته, أو المصحفء 
أو الضرائح المقدّسة. أو سائر المحترمات فتجب 
إزالة النجاسة عنها. 
وكذا بدن المصلّي وثيابه ومسجد جيهته. 
؟-الضمانة - 


إذا نجس الإنسان مال غيره, بحيث أخرجه 
من حير الانتفاع شرعاً أو سبّب نقصان قيمته, 
فيضمنه كما لو نجس مأكوله أو مشروبه. ولم يمكن 
تطهيره. أو نجس مصحف الغير واستلزم تتطهيره 


تنجيس 
إتلافه أو سقوط قيمته أو تقليلها. 

حرمة الأكل والشرب: 

إذا تنجّس المأكول أو المشروب, فإن أمكن 
تطهيره فهو. وإن لم يمكن, فلا يجوز استعماله في 
الأكل والشرب. نعم يجوز إطعامه وسقيه للدوايه 

-عدم جواز بيعه وشرائه: 

لاتجوز المعاوضة علئ الأعيان المتنجّسة 
غير القابلة للطهارة: إذا توقّفت الاستفادة من 
منافعها المحلّلة المعتدٌ بها علئ الطهارة. 

انعم لو أمكن الاستفادة منها في غير ما تجب 
فيه الظهارة. جسازت المعاوضة عليه عند 
المتأخّرين, مثل الاستفادة منها فى إعلاف 
الحيوانات أو سقيها أو سقى النباتات ا ذلك. 

وعن بعض المتقدّمين حرمة الانبتفاع 
بالمتنجّس مطلقاً". 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك إجمالاً في عنوان 
«استصباح». ١‏ 


كيفيّة تنجّس المتنجّسات: 
الشيء بملاقاته لأحد الأعيان 
النجسة أو المتنيكسة بشرطين: 

الأوّل أن يكون المتلاقيان أو أحدهما 


آلف أنظره مفتاح الكرامة 25:4, والمكاسب (للشيخ 
الأنصاري) :١‏ . وشروحه وكتاب الطهارة (له أيضاً) 
:١‏ 6لا والمستمسك :١‏ 8377, والسنقيح (الطهارة) ؟: 
الفكافةا 


مرطوباً. لكي تسري النجاسة من النجس إلئ 
الطاهر فلذلك لو كانا جاقّين لم تسر النجاسة من 
العين النجسة إلئ ملاقيهاء كما لو لامس يده أو ثويه 
اليابسة للكلب؛ فلا يجب غسل التوب أو اليد. 

نعم يستثنئ من ذلك ميّت الإنسان» حيث 
يجب علئ من ممه بعد رده أن يغتسل مُسل 
المسء أمّا قبله فلاء وإن كان الأحوط غسل اليد. 
للخلاف في وجوب غسل ما مسّه مطلقاً مع 
الرطوبة وعدمها وكذا ميتة غيره من سائر 
الحيوانات!", وسوف يأتي الكلام عنه في عسنوان 
«ميتة» إن شاء اللّه تعالى. 

الثاني أن تكون الرطوبة مسرية بحيث 
تيري النجاسة من النجس إلئ الطاهرء وعليد فلو 
كان الرطوبة غير مسرية _كالندئ ‏ فلا ينجس 
الملاقي!". 
حالات ملاقاة النجاسة وصورها: 

وَلةُ -إذاكان الملاقي مائعاً: 

وفيه صور: 

١‏ -إذاكان الملاقي ماءً قليلاً: 

إذا كان الملاقي للنجاسة ماءٌ قليلاً. أي دون 


0) أظرالمستمسك 261 
(1) ومن هذا القبيل ما لو كانت الرطوبة غير قابلة للإسراءء 
مثل الزثيق الذي هو مائع لكن رطوبته غير قابلة 


للإسراء 


الكرّء فينجس جميعه بمجرّد ملاقاته للنجس أو 
المتنتيقس, سواء كان الماء مطلقاً أم مضافاً. 

١‏ -إذاكان ماء كثيراً: 

أي كان كرأ فما فوق, أو كان جارياً فلا 
ينجس بالملاقاة إلا مع تغيّر أحد أوصافه الشلائة 
بالنجس, وهي اللون والطعم والرائحة. 

هذا إذا كان الماء مطلقاً. وأمًا إذاكان مضافاً 
فهو ينجس بمجرّد الملاقاة وإن كان أكراراً كثيرة. 

إذاكان مائعاً غير الماء: 

إذا لاقئ المائع غير الماء نجاسةٌ تنجّس كله 
كالدّهن المائع, والدّيس المائع, والشيرج؛ ونحوها. 

-إذاكان الماء مختلف السطوح: 

إذاكان الماء جارياً من الأعلئ إلئ الأسفلء 
سواء كان قليلاً مثل ماء الإسريق» أو ككثيراً كمهاء 
الشلال ونحوهء فلا ينجس الأعائ مته بنجاسة 
الأسفل. 

وإن كان عكس ذلك, مثل ماء الفوّارة الذي 
إيرتفع بقوّة, فلا ينجس أسفله بتنيكس أعلاه. 

كل ذلك لعدم صدق السراية عرفاً. 


إذا كان الملاقي جامداً كالثوب, والبدن: 
والطين, والدّهن الجامد. ونحو ذلك, ولاقاه النبجس 
أو المتنجّس. تنجّس موضع الملاقاة فقطء ولا 
تسري النجاسة إلئ سائر نقاطه وإن كانت فيه أي 
الملاقي ‏ رطوية. مثل الدّهن والطين والشوب 


إذاكان الملاقى جامداً: 
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المبلول ونحوها. 
فالبطيخ والخيار والتّفاح ونحوها إذا تنجّجس 
طرف منها _بعد تقشيرها ‏ لاينجس إلا ما لاقنته 


النجاسة, دون غيره(2. 


طرق ثبوت تنجّس الشيء: 

ذكر الفقهاء طرقاً نيوت نجاسة الشيء 
نذكرها إجمالا وهي: 

١العلم‏ الو جداتية 

أهمٌ وسيلة لاثبات نجاسة الشيء هو العلم 
بملاقاته مع النجس أو المتنجّس؛ لأنّ حجيّة العلم 
َآنيّة, وليس وراءه حجّة. 

مضافاً إلى ماورد عنهم 8: «كل : 
تعلم أنّه قذر, فإذا علمت فقد قذرء وما 
لم تعلم فليس عليك»'" و «الماء كلّه طاهر حتّئ 
يُعلم أنّه قذر»!" ونحو ذلك مما جعل الوسيلة 
لاثيات النجاسة فيها العلم. 


)١(‏ أنظر ذلك كله في العروة الوثق ١‏ 113-131 / فصل 
في كيفيّة تتنجيس المتنجّسات؛ والمستسك 1477-1 
٠‏ والقتقيح (الطهارة) 1: 3١1-157‏ وسائر 
التعليقات على العروة. 

(؟) الوسائل : 511, الباب 7 من أبواب النجاسات. 
الحديث 

:١ الوسائل‎ © 


11, الباب الْأرّل من أبواب الماء المطلق, 


ولا فرق بين العلم النفصيلي والإجمالي 
علئ المشهور"؛ لمنجزية العلم الإجمالي 
كالتفصيلي, فلو علم إجمالاً بنجاسة هذا الإناء أو 
ذالفه وجب عليه اجتناب كلا الإناءين, كما تقدّم 
في عنوان «احتياط». 


5-5 بإخبار ذي اليد بذلك 
علئ المشهورء كما لو أخبر مالك التوب أو الفراشض 
بنجاسته, وكذا لو أخبر مستأجرهما أو الودعي, أو 
المستعير, أو نحوهم. 

هذا هو المعروف بين الفقهاء!", ولكن قيّده 
بعضهم بعدم كونه فاسقأً. وصرّح آخرون بقبول 
قوله مطلقاً. وأطلق الأكثر. 

واستدلوا عليه بقيام السيرة المقلائئة عِلِئ 


)١١‏ أظر: فرائد الأصول ؟: ,5٠١‏ وكتب الفقه عند الكلام 
عن الإنساءين المشتبهين, ومع ذلك نسب الشيخ 
الأتصاري في الفرائد القول بعدم وجوب الاجمتناب أو 
التشكيك في وجوبه إلى بعضهم. كالسيد العامل في 
المدارك ,٠١1 :١‏ و0 774, والسبزواري في الذ 
00 ا لمر 
الأردبيل في بجمع الفائدة :١‏ 

()) أنظر: 8 والقواعد ,15٠ :١‏ وكشف اللثام ١‏ 
لا والحسدائق 08: 01؟, ومستند الثسيعة 1: 581, 
والجواهر 1: ,18٠١ ١7‏ والعروة الوق 36٠ :١‏ / 

رق بوت النجاسة, والمستمسك 708-1031 
والتنقيح (الطهارة) ؟: 178 ,17٠١‏ وتحرير الوسيلة :١‏ 
/كيفيّة التنجيسء المسألة *. 


60 1ك رون 
قبول قول ذي اليد فيما في يده مضافاً إلئ ما 
يستفاد من جملةٍ من الروايات الواردة في قسبول 
قوله في موارد متفرّقة, مثل إخباره بكون العصير 
العنبي الذي بيده قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. ومثل 
جواز الاعتماد علئ إعلام البائع بنجاسة الدهن أو 
الزيت لمن يريد شراءه, ونحو ذلك. 

'قيام البيّنة علئ ذلك: 

تثبت النجاسة بقيام البيّنة _شهادة العدلين - 
علئ ذلك. بناء علئ المشهور”"؛ لإطلاق ذليل 
حجيّتهاء خرج منه ما دل الدليل علئ عدم اعتبارها 
فيه. كما ورد في الزناء حيث لا يعتبر فيه إل شهادة 
أربعة رجال عدول. 

واكسن ذهب جماعة'" إلئ عدم ثبوت 


)١(‏ أأظر دعوئ الشهر: اثم الأيّام ١‏ 4لاغ, والجواهر 
31لال, والمستمسك :١‏ 5-1 وغيرهاء وقد القبول 
بعضيم _كالعلامة في التذكرة :١‏ 115 يذكر سبب 
التجاسة؛ لاختلاف الآراء في أسباب النجاسة. 

(1) مثل: القاضي في المهذّب ٠ :١‏ وجواهر الفقد: ه, 

ال بعدم ثبوت النجاسة بالظنٌ» وإن حتصل من 

شهادة العدلين, عن العدل الواحد, وتبعه المحدّث 

الكافاني في المفاتيح (: 8/, والغراق في المستند :١‏ 

147 ونسبه إإى بعض مشاينه وها على الظاهر 

الوحيد البهبهاني في حساشية المدارك 94:1 والسيّد 

الطباطبائي في الرياض 25 411. 
وتردّد في قبوها السبزواري في الكفاية 0 


-إخبار العدل الواحد: 
اختلف الفقهاء في قبول خبر العدل الواحد 
لثبوت النجاسة علئ ق 


القول الأوّل القبول: 
التزم جملة من الفقهاء بحجيّة خبر العدل 
وقبوله في إثبات النجاسة, لأحد سببين: 
السبب الأوّل ‏ الالتزام بحجيّة مطلق الظنّ 
في الشرعيّات, ومن مصاديقها إنبات النجاسة 
لشيي. 
هذا ما ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي!", في 
مقابل القاضي”" الذي قال بعدم حجيّة الظنٌ مطلقاً 
وإن حصل من البيّنةء كما تقدّم. 
السبب الثاني الالتزام بقبول خبر العدل, بل 
الثقة في إثبات موضوعات الأحكام ومتملّقاتها. 
كنجاسة هذا الماء, أو غصبيّة هذا الشوب ونحو 
ذلك" كالالتزام بقبوله في إثبات نفس الأحكام, 
)١(‏ أأظر الكافي في الفقد 3 
(1) أظر: جواهر الفقه: 4 والمهدب :١‏ 0+ 
() أنظر؛ النهاية؛ 11, والتذكرة ٠١ :١‏ وقيده بذكر السببء 
وئهاية الإحكام 817١‏ ؟, والذكرئ ,٠١1:١‏ والحدائق 
1016, وكشف الغطاء ؟: ١6‏ 4: وبعض الحشّين على 
العروة 16١ :١‏ / طرق ثبوت النجاسة, والتتقيح 
(الطهارة) ؟: 178, ومنهاج الصالحين للسادة والماي: 
المنوثي والسيستاني والتبريزي في الجزء الأرّل والوحيد 
في الجزء الثاني / فصل في كيفيّة سراية التجاسة, المسألة 
لم يكن ظنّ بالخلاف. 


وقيده الأخير بما إذا 
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كنجاسة البول والمنى ونحوهما؛ لأنّ الدليل علئ 
الثاني هو السيرة المقلائئة وهو قائم علئ الأول 
أيضاً بلا فرق» ولذلك استبعد بعض الفقهاء التفرقة 
بينهماء بأن يكون خبر العدل حجّة في ثبوت أصل 
الحكم؛ ولم يكن حجّة في تبوت متعلّق الحكم! 


القول الثاني عدم القبول: 

والتزم جملة آخرون بعدم بوت النجاسة 
بإخبار العدل الواحد. وذلك لاشتراط ثبوتها بالعلم 
كما تقدّم!". والشكٌ في ثبوتها بالظنٌ الحاصل من 
إخبار العدل الواحد, مضافاً إلئ قيام الدليل علئ 
حجيّته في ثبوت أصل الأحكام دون متعلّقاتها. 

ويبدو أنّ هذا القول هو الأشهر بين الفقهاء, 
وتفله صاحب الجواهر'" عن جماعة!", ثم مال 


)١(‏ تقدّم تخرعبه في الصفحة: 507 الامش (1) من العمود 
الثاني. 
() أظر الجواهر 23 109097191 
(©) أنظر: المبسوط :١‏ 4. والسرائي 83:1 والمعتير: 1, 
والمنتهئ :١‏ 00 والقواعد :١‏ 184., وإيضاح الفوائد ١د‏ 
6" وظاهر جامع المقاصد :١‏ 104, ومفاتيح الشرائيع 
8١‏ المفتاح 8/6 والغناتم .١‏ 
وذهب إنيه السيّد الحكيم في تعليقه على العروة. دفي 
المستمسك 701-3١6 :١‏ والإمام الحسميني في تحرير 
الوسيلة ٠١4 :١‏ / كيفيّة التدجّس. المسألة *. 
ويضاف إليهم كل من منع مسن نبوته بالييئة كما 
تقدّم ‏ إن عدم ثبوته عنده بالعدل الواحد. أو بخير الثقة 
يكون بطريق أول. 
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:10000 1 1[ 21111 501ظظ2 
إليه بعد أن ناقشهم. 

وسوف يأتي تفصيل الكلام عم يثبت بالخبر 
الواحد في الملحق الأصولي في عنوان «خبر» إن 
شاء الله تعال. “> 
هل المتنكس منحّسش؟ 

تكلّم الفقهاء عن تتجيس المتنكّس وعدمه, 


بمعنئ أنه لو أصابت اليد نجاسة كالبول متلاً. م 
أصاب ذلك شيئا آخر مع فرض عدم بقاء عين 
النجاسة, فهل ينجس الملاقئ أم لا؟ 

للفقهاء في ذلك قولان وهما: 

القول الأوّل الالتزام بالتنجيس: 

ذهب إلئ ذلك عامّة الفقهاء. وإن كأنَت 
لبعضهم تفاصيل في المسألة كما سنتعرّض كه 

وقد نقل دعوئ الإجماع علئ ذلك من 

جماعة كثيرة من الفقهاء". 

)١(‏ تقل السيّد الحكيم في المستمسك :١‏ 4174, عن أربعة 
عشر من أعيان النتهاء الإجماع على ذلك. بل ادّعي في 
بعضها الشرورة على ذلك, منهم: 

القاضي في جواهر الفقد: 5 /. وصاحب الحدائق في 
الحدائق 437:0, وكاشف الغطاء في كشف القطاء ؟: 
0 والممّق القمّي في الغنائم :١‏ 401. وصاحب 
الجواهر في الجواهر »: ,٠6‏ والشيخ الأتصاري في كتاب 
الطهارة 6: 116, وغيرهم من ذكرهم. 

ويضاف إليهم الغراق في مسعند الشيعة :١‏ 141 


00000 انا 


واستدلوا علئ ذلك بروايات كثيرة وردت 
في مجالات متفرّقة نذكر بعضها علئ سبيل المثال: 

-صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصرء قال: 
«سألت أبا الحسن 888 عن الرجل يدخل يده في 
الإناء وهي قذرة؟ قال: يكفئ الإناء»!" أي يقلي 

والقذر هو النجس مقابل النظيف. والأمر 
بإهراق الماء ليس إل لأجل إصابة اليد القذرة له. 
وهو مطلق. سواء كانت القذارة ‏ عين النجاسة - 
موجودة فيها أم لا. 

- موئّقة سماعة, عن أبي عبدالله هة. قال: 
«إن أصاب الرجلّ جنابةٌ. فأدخل يده في الإناء. 
فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شية من المني»1". 

ومنهومها: أنه لوكان أصاب يده المنيء قفي 
إدخالها الإناء بأس, وليس هو إل تنجيس الماء. . 

-مجموعة منن الروايات الآمرة بغسل 
الأوانى التى أصابها الخمر, أو الكلب, أو الخنزيرء 
أو مات فيها الجُرذا": إن الأمر بغسلها ليس إل 


)١‏ الوسائل :١‏ 187, الباب 8 من أبواب الماء المطلق, 
الحديث ب 

(؟) الوسائل :١‏ 187, الباب 8 من أبواب الماء المطلق, 
الحديث 4. وانظر الأحاديث و١٠‏ و11. 

6 أنظر الوسائل :418 الباب ١‏ من أبواب 
النجاسات. ذيل الحديث الأول والصفحة 454 الباب 
.١‏ الحديث الأوّل. و447, الباب 07, الحديث الأول 
و017, الباب ,/٠١‏ الحديث الأوّل والجزء الأوّل: 350 
الباب الأوّل من الأسثار. 


لأجل كونها منجّسة بعد أن ضارت متتجّسة. وإِلا 
فإنَّ الأواني ليست بمأكولة ولا سلبوسة. كي 
لايجوز لبسها في الصلاة, ولم تفصّل الروايات بين 
تنجيسها حال كونها حاملة للقذارة العين 
النجسة -أم لاء رطبة أم لا؟ 

وروايات أخر يستفاد منها أن الستنججس 
القول الثاني الالتزام بعدم التنجّس: 
لم ينسب ذلك صريحا إل إلى المحدّث 
الكاشاني, قال المحدّث البحراني: «قد تفرّد 
المحدّث الكاشائي بالقول أن المتنجّس إذا أ يلت 
عنه عين النجاسة بالتمسئح ونحوء؛ فإِنّه لاتتعدتئ 
نجاسته إلئ مايلاقيد...»(2. 

ومثله قال صاحب الجواهر!؟ 


وص عبارة الكاشاني في المفاتيح هي: 

«إِنّما يجب غسل ما لاقئ عين النجاسة, أمّا 
ما لاقئ الملاقي لها بعد ما أزيل عنه العين بالتمستح 
ونحوه بحيث لايبقئ فيه شيء منهاء فلا يجب 
غسله, كما يستفاد من المعتبرة علئ أنّا لا نحتاج 
إلئ دليل في ذلك. فإنّ عدم الدليل علئ وجوب 
الغسل دليل علئ عدم الوجوب»!". 

وفي كلامه عدّة نقاط يلزم الالتفات إليهاء 


(١)الحدائق‏ محم 
(1) أظر الجواهر ل 
(©) مفاتيح الشرائع :١‏ 3/0 


........... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


ولا جعل محل النفي والإثبات ما إذا 

أزيلت عين النجاسة عن الشيء السلاقي بحيث 
الايبقئ شيء منها. 

والسبب في هذا القيد هو: أن لو كانت عين 
النجاسة موجودة لكانت هي كافية لننجيس ما 
يلاقي حامل النجاسة _كاليد مثلاً-, لأنّ ملاقي 
اليد المتتجسة ملاتي للعين النجسة أيضاً. فيكون 
خارجاً عن محل البحث. 

ثانياً ‏ أنه ادّعئ عدم الدليل علئ تتنجيس 
المتنجّس, وهو كاف لإثبات عدم وجوب غسل 
الملاقي للمتنجّس. 

ارارق في هذه الدّعوئ أي عدم ما يدل 
علئ ذلك من الروايات _بعض الفقهاء!"© 

هذا واستُظهر من كلام ابن إدريس!", 
والأردبيلي”" القول بعدم تنجيس المتنجّس أيضاً. 

ثالثاً ‏ استدلٌ علئ مختاره بالمعتبرة. وأراد 
بها موّقة حنّان أبن سُديره قال: «سمعت رجلاً 
يسأل أبا عبدالله ة, فقال: إنّي 
علئ الماء. ويشتدٌ عليٌ؟ فقا 


(1) كالآخوند صاحب الكفاية في رسالة اللّمعات الني 
4/, والآغا رضا الإإصنهاني النجن في رسالة له في 
الموضوع, كبا ونسبه إليهما السيّد الحسوئ في الستقيع 'د 
تغرية 

(0) أظر السرائر 34-15:9 
ا ل لللسا 


بناء علئ أن المراد من الرواية هو: أن خشية 
السائل إِنْما كانت من احتمال تنجّس بدنه وثوبه 


وبطلان وضوئه يسبب احتمال كون البلل الخارج 
من ذكره بولاً. فأمره 8# أن يضع علئ ذكره ‏ بعد 
مسحه _من ريقه ليدفع به احتمال خروج البول. 

ومحلٌ الششاهد هو وضع الريق علئ المحلٌ 
الذي لاقئ النجاسة ‏ وهو البول ‏ بعد مسحه. فإن 
كان المتنجّس وهو رأس الذكر _منجّساً, لما أمره 
بوضع الريق عليه! لأنّه يوجب نجاسة ما يلاقيه من 
الثوب ونحوه. 

ولكن نوقش بمناقشات عديدة, أهتها: 

أنّ هناك احتمالاً آخر فى تفسير الرَكْآمَة؟ 
وهو: أنّ الإمام 4# كان بصدد يان حيلة شرعيّة 
لرفع الوسواس عن السائل, وهي: أن يضع علئ 
ذكره أي علئ موضع طاهر منه ‏ من ريا إذا 
شك في أن الرطوبة الحاصلة في بدنه أو ثوبه من 
البلل الخارج من الذكر ليكون منجّساً لما يصيبه من 
البدن والثوب وإن لم يكن بولاً ‏ لملاقاته لمحل 
خروج البول أو أن من بلل الريق» فلا يجب عليه 
أن يتطهّر؛ لأنّ النجاسة إِنّما تثبت بالعلم أو ما يقوم 
مقامه. والاحتمال لا يثبته. 


)١(‏ الوسائل :١‏ 184 الباب ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء, 
الحديث ل 


وعلئ هذا الاحتمال تكون الرواية دالّة علئ 
تنجيس المتنجّس. لا علئ عدمه. 

ومع وجود هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال 
بالرواية؛ لعدم تعيّن الاحتمال الأُوّل!". 

هذا وقد أنتصر لهذا القول برواياتٍ أأخر 
نوقشت من قبل الفقهاء. ولعلّ أوضحها دلالة 
صحيحة حكم بن حكيم. قال: «قلت لأبي 
عبدالله #: أبول فلا أصيب الماء وقد اميق 
شي من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب, ثم 
تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي, أو 
يصيب ثوبيء فقال 4#8: لا بأس بد»0". 

بناء علئ أن المسح بالموضع الذي فيه العرق 
الذي أصابه البول من اليدء وأنّ نفي البأس بمعنئ 
نفي,نجاسة الممسوح, لا مجرّد الجواز التكليفي. 

ولكن لا قدرة لهذه الرواية ومثيلاتها حتئ 
بناء علئ تماميّتها, للمقاومة مع الروايات الكثيرة 
القريبة من التواترء بل المدّعئ تواترها الواردة في 
مقامات متفرّقة". الدالّة علئ تنجيس المتنجّس. 4 

أدلّة أخرئ للقول بعدم التتجيس: 


نقل عن الهمداني الاستدلال علئ عدم 


00/١ أظر الاستدلال رمناقشتد في الحدائق 0 34؟‎ )١( 
504 17 والتتقيح (الطهارة)‎ ,141 :١ والمستمسك‎ 

(؟) الوسائل © ١١‏ غ. الباب 5 من أبواب النجاسات. 
الحديث الأوّل. 


لق أظر ذلك كله في المستمسك الك الك 


١-قسيام‏ سيرة المتشرّعة علئ عدم 
الاجتناب عا يخرج عن تحت أيدي البنّائين مغلا 


بحجّة أنّ آلاتهم قد استخدموها يوماً ما في تعمير 
بيت الخلاء أو كنيف أو نحو ذلك مما لاقته النجاسة. 

وكذا قامت السيرة بعدم الاجتناب بالنسبة 
إلئ الأماكن العامّة, كالمطاعم والمجالس وميا 
السبيل ونحو ذلك. 

7-لو كان المتنجّس متجّساً لزم الحكم 
بتنجّس جميع الأبنية وما في أيدي المسلمين 
وأسواقهم. لأنَّ يوماً قد لاقت النجاسة من دون 
تطهير؛ لعدم مراعاة كثير من الناس. 

ولكن رد ذلك بعدم العلم بملاقاة ما نباشزه 
فعلاً للنجاسة, أو بعدم العلم بملاقاة آلات آلْبتقاه” 
للنجاسة, أو بعدم العلم بملاقاة ما في يد المسلم 
للنجاسة, مع أنّا نعلم بطروء المطهّرات عليها 
إجمالاً أيضألة. 


تفصيلات الفقهاء في المسألة: 

للفقهاء المعلّقين علئ العروة وغيرهم من 
المعاصرين تفصيلات في المسألة تذكرها بعينها. 
وقبل ذكرها نذكر ما ذكره صاحب العروة. 


)١(‏ أنظر المصدر التق 4غ 6خ 
وللسيد انوي جواب يبتني عل الدنصيل الذي 


سنذكره عنه. 


.000.... الموسوعة الفقهيّة الميسشّرة / ج١٠‏ 


قال السيّد اليزدي: «الأقوئ أنّ المتنجّس 
منجّس كالنجس»0. 

وجاءت التعليقات علئ الترتيب الآتي: 

-(آل ياسين): «علئ الأحوط؛ ويحتمل 
قويّا عدم تنجيس المتنجّس بالواسطة مطلقاً لا 
سما مع جفافه أو تعدّد الواسطة». 

(الامام الخميني): «الحكم في الوسائط 
الكثيرة مبزقٌ علئ الاحتياط» 7" 1 

(السيد الخوئي): «هذا في المتتجّس 
الأوّلء وأمًا المتنجّس الثانيه فإن لاقئ الماء أو 
مائعاً آخرء فلا إشكال فى جات ونجائة ما 
يلاقيه, وهكذا كل ما لاقئ ملاقيه من المائعات. 

وأمًا غير المائع ممّا يلاقي المتنجّس الثاني. 
فضلاعن ملاقي ملاقيه ففي نجاسته إشكال وإن 
كان الاجتناب أحوط». 

-(السيّد الشيرازي): «بل الأحوط؛ ولاسيّما 
إذاكان مع الواسطة». 

-(كاشف الغطاء): «لايبعد القول بأنّه مع 
خلوٌه من عين النجاسة غير منجّس, ولكنّ 


)١(‏ العروة الوئق :١‏ 177 / كيفيّة تنجيس المتنجّسات. 
المسألة 1١‏ 

(؟) وقال في تحرير الوسيلة: «المتنجّس منجّس مع قلة 
الواسطة كالاثتين والثلاث. وفيا زادت على الأحوط: 
وإن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجّس». تحرير 
الوسيلة ١١:١‏ /كيفية تنجيس المتنجّسات. المسألة 1. 


الاحتياط لاينبغي تركه». 

ولم يعلّق عليه سائر الفقهاء بما فيهم السيّد 
الحكيم؛ نعم قال في منهاج الصالحين: «الأقوئ أن 
المتنجّس كالنجس ينجّس ما يلاقيه مع الرطوبة 
المسرية من دون فرق بين المتنجّس بواسطة 
واحدة وبوسائط»20. 

وعلّق عليه السيّد الصدر بقوله: «الظاهر أن 
المتنجّس إذا لم يكن مائعاً. ولم يكن ققد تنس 
بعين النجس» ولا بالمائع المتنجّس بعين النجس لا 
يكون منجسأ»!". 

وأما السيّد الخوئي فقد غيّر العبارة علئ 
مبناه هكذاء «المتتيكس بملاقاة عسين النجاسة, 
كالنجس, ينجّس ما يلاقيه مع الرطوبة المسريةء 
وكذلك المتنجّس بملاقاة المتنجّس ينج س لهام 
القليل بملاقاته. وأمًا في غير ذلك. فالحكم 
بالنجاسة مبنيٌّ علئ الاحتياط»!", 

وعلّق عليه شيخنا الوحيد بقوله: «هذا في 
الواسطة الثانية والثالثة, وأمًا فيما زاد. فالاحتياط 
أولئ»!4, 


)١(‏ منهاج الصالحين (للسيّد الحكيم) :١‏ 1017 / كيفيّة سراية 
النجاسة, المسألة 54 

(1) المصدر المتقدّم, الهامش رقم 00 

(؟) منباج الصالحين (للسيّد الحنوئي) ١١١:١‏ / كيفية سراية 
النجاسة, المسألة 4١8‏ 

(5) منباج الصالحين (للشيخ الوحيد) 7: 197 / المسألة 
ليه 


فإنّه جعل الاحتياط في الواسطة الثانية 
والثالثة وجويياً كما هو ظاهر السيد الخوئي, 
والاحستياط فيما زاد علئ ذلك من الوسائط 
استحبابياً. 


«... وكذلك المتنجّس 
بملاقاة المتنجّس ينجّس الماء القليل والمضاف 
بسملاقاته. وكذا في غير ذلك علئ الأحوط 


وجويأه!9. 


فلم يفرّق بين الوسائط, وقتال بالتنجيس 
فيهاء علئ نحو الاحتياط الوجوبي. 

وقال السيّد السيستاني: «... وكذلك 
إلمتجس بملاقاة المتنججس ينجّس ملاقيه فيما إذا 
لم تتعدّد الوسائط بينه وبين عين النجس» وإلا فني 
تنجيئهه نظرء بل منع. وإن كان هو الأحوط»!". 

فجعل التنجيس مع تعدّد الوسائط علئ نحو 
الاحتياط الاستحبابي. 

والسبب الذي دعئ السيّد الخوثي إلئ 
الالتزام بهذا التفصيل هو: أنّه استدلٌ علئ 
المتنججس بالروايات الدالّة علئ انفعال الماء القليل 
بالملاقاة بالنجاسة, لكنّها لا تعبت تنجيس 
المتنجّس علئ الإطلاق. حتئ في الجوامد إل 


)١١‏ منهاج الصالحسين اللشيخ الشبريزي) 177:1 //المسألة 
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بمساعدة الإجماع المدّعئ قيامه علئ تنجيس 
المتنجّس مطلقاً. ولولا دعوئ الإجماع والشهرة 
أمكن الاكتفاء بتنجيس المتنجّس مطلقاً مع تعدّد 
الوسائط وعدمه فى خصوص المائعات. 

ولتا كان الإجماع ديلا تي وليس لفظيا. 
فيقتصر فيه علئ القدر المتيّن, وهو في غير المائع 
إذا كان بلا واسطة, فلا يشمل ما كان مع الواسطة, 
ولذلك يكون الحكم في ما كان مع الواسطة ولم يكن 
مايعاً مبنياً علئ الاحتياط؛ لعدم تمامية الدليلمن 
جهة, ومخافة مخالفة المشهور من جهة أخرئ. 

وبهذا التفصيل يرتفع إشكال الهمداني من 
لزوم تنجيس الأبنية والأمتعة لملاقاتها لما لاقئ 
نجساً يوماً ماه لأنّ النجاسة عندئذٍ غير ثابتة لوا 
كانت هناك وسائط كثيرة!". 


هل تجري أحكام النجس على المتنجّس؟ 

إذاكانت للنجس أحكام خاصّة كالتعفير 
بالتراب, أو تعدّد الفسل, فهل تسري إلئ ملاقيه أم 
0 

فإذا ولغ الكلب في إناء ووجب تعفيره 
بالتراب. فهل يجب تعفير ما يلاقيه من الأآنية مع 
الرطوبة أم لا؟ 

وإذا لاقئ الثوبٌ البولء فيجب غسله مرّتين» 
فإذا لاقئ التوبُ _بعد جفافه ‏ ثوباً مرطوبا. أو يدا 
كذلك؛ فهل يجب غسله مرّتين أيضأ. كما يجب 


50/574 :5 أ التتقيم (الطهارة)‎ )١( 


.0..... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


غسل الثوب المباشر للبول مرّتين» أم لا؟ 

فيه قولان -وإن لم يتعرّض لذلك الأكثر -: 

الأوّل -الإجراء: 

ذهب إليه بعض الفقهاء. كالشيخ كاشف 
الغطاء'”. والإمام الخميني!". وكثير من المعلقين!؟ 
علئ العروة في الولوغ, خاصّة مع وقوع الماء الذي 
ولغ فيه الكلب ف 
الولوغ. لأجل أنّ الملاك نما هو تطهير الإناء الذي 
فيه ماء الولوغ فالخصوصيّة لماء الولوغ. لا للإناء» 
فأينما صار ترب عليه حكم الولوغ. 

الثاني عدم الإجراء: 

ذهب إليه الملامة" والتّادة: اليزديا, 
والبحكيم”", والخوئي”", لكن للسيّد الحكيم تحقّظ 
بالنسبة إلئ ماء الولوغ, فإنّه قوّئ جريان حكم 
الولو فيه. 


إناء آخرء فإنّه تجري فيه أحكام 


مظانٌ البحث: 
يبحث عن موضوع التنجيس بفروعه في 
كتاب الطهارة, عند الكلام عن سراية النجاسة. 


كشف الغطاء 3 5/86 
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من نَجمَ الشيء يَنْجُم. أي ظهر وطلع!", 
ومنه إطلاق النجم علئ واد الأجرام السماوية 
المضيئة!”؛ لظهورها وطلوعها بعد غروبها. 

ولتاكان العرب لايعرفون الحساب. فلذلك 
كانوا يحفظون أوقات السنة بطلوع النجوم, 
ويؤقتون بذلك7". 

وعلئ ذلك أطلق علئ كل قطعة من الزمان 
اسم «نجم»؛ وعليه قسّطوا الدّيون علئ نجوم. أي 
أقساط وأقسام, كل قسط نجم, 

والمنجّم: من 55 في النجوم يحب 
مواقيتها وسيرها ويستطلع من ذلك أحوال, 
الكون60, 

ويجيء التنجيم بمعنئ الدقسيط. كجعل 
الذّين نجوماً. أي أقساطً. كل شهر كذال". 


اصطلاحاً: 
أطلق علئ المعائي التالية: 


أظء المحام, والعجم الرسيط: نهم 
() أأظر الهاية (لابن ‏ 
0 أطر المصباح 1. 
4) أنظر لما ان العرب. «نجم». 

(0) أظر: لسان العرب, والقاموس امحيط: «نمم». 
زل3 أطر المصادر المتقدّمة. 


الأول - معرفة سير الكواكب وفق حساب 
رياضيء وما يحدث في مسيرها من اقتران كوكبين 
يحدث منهما الخسوف أو الكسوف, أو معرفة 
حلول الشهور الرّومية أو الشمسيّة ‏ الفارسية ‏ أو 
القمريّة, ونحو ذلك. 

وأكثر ما يطلق علئ هذا خاصّة عند 
المتأخّرين -اسم «علم الهيئة» أو «علم النجوم», 
وقلّما يطلق عليه «التنجم». 

الثاني معرفة وضع الكواكب من حيث 


الاقتران وعدمه, وما ينتج عن ذلك الوضع و 
عليه من آثار, ثم الإخبار عن ذلك, كالإخبار بأنّه 
.يحدث في الشهر الفلاني من السنة الفلائئة غلا أو 
أحرب, أو كذا؛ لدلالة د الكواكب علئ ذلك. 

وهذا المعنئ هو المراد من التتجيم حيئما 
يُطلق غالباً. 

ولذلك قيل في تعريفه: 

«التنجيم هو الإخبار عن أحكام النجوم 
باعتبار الحركات الفلكيّة والاتّصالات الكوكبيّة 
التي مرجعها إلئ القياس والتخمين06". 

أو «هو الإخبار علئ الث والجزم عن 
حوادث الكون من الرخص والغلاء. والجدب 
والخصب. وكثرة الأمطار وقلتها وغير ذلك من 
الخير والشرٌ والنفع والضرر, مستنداً إلئ الحركات 
الفلكيّة والنظرات والاتصالات الكوكيية معتقداً 


151:6 جامع المقاصد‎ )١( 


تأثيرها في هذا العالم علئ نحو الاستقلال. أو 
الاشتراك مع الله تعالئ عنما يقول الظالمون»!. 
وقال النراقي: «إنّ علم النجوم هو السلم 
بآثار حلول الكواكب في البروج والدرجات وآثار 
مقازتاتها وسائر أنظارها وئحوه 

والتنجيم هو الحكم بمقتضئ تلك الآثار»(". 

وعليه يمكن تقسيم التنجيم إلئ قسمين: 

١‏ تنجيم رياضيء وهو الذي يبحث عن 
الأوضاع الفلكية السبتنية علئ سير الكواكب: 
كالخسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين الشمس 
والقمر. والكسوف الناشئ عن حيلولة القمر بين 
الشمس والأرض, أو غير ذلك من الأمور. 

"تك 


أحكامي, وهو ما يبحث فيه عن 
كيفيّة استنباط الآثار المترئّبة من وضع النجو 
وسيرهاء والإخبار بهاء كالإخبار بحصول الغلا 
الأجل اقتران الكوكب الفلاني بالكوكب الفلاني!5. 

الثالث ‏ التتجيم بمعنئ التقسيط؛ ويستعمل 
غالبا في تقسيط الدّيون. 


الأحكام: 
نكتفي هنا بالبحث عن التنجيم بالمعنيين 


)١(‏ تحرير الوسيلة 47٠-414 :١‏ / المكاسب المحرّمة. 
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زايا أظر مقدّمة كناب «آشنائي با علوم إسلامي» للشهيد 
مرتضئ مطهري. 


........... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


الأرّلين وخاضة الثانيء وأمًا بالمعئئ اثالث فقد 
تقدّم الكلام عنه إجمالاً ني عنوان «تقسيط». 
وسوف يأتي في موارده الخاصّة. 
أوَلَاً ‏ الكلام في التنجيم بالمعنئ الأوّل: 

صرّح كثير مسن الفقهاء المتقدّمين 
والمتأخّرين بجواز تعلّم النجوم بالمعنئ الأول 
وجواز تعليمه والإخبار طبقه, بل لم يرد التصريح 
بعدم جوازه من أحد من الفقهاء, ِل من جهة إطلاق 
كلامهم بحرمة التنجيم. 

وإليك نبذ من كلمات الفقهاء المصرّحين 
بالجواز. 

قال السيّد المرتضئ بعد نقده للتنجيم 
بالمّنئ الثاني -: «فأمًا إصابتهم في الإخبار عن 
الكسوفات. وما مضئ في أثناء المسألة من طلب 
الفرق بين ذلك وبين سائر مسا يسخبرون به من 
تأثيرات الكواكب في أجسامناء فالفرق بين 
الأمرين أن الكسوفات واقترانات الكواكب 
وانفصالها طريقه الحساب وتسير الكواكب. وله 
أصول صحيحة وقواعد سديدة. 

وليس كذلك ما يدّعونه من تأثيرات 
الكواكب في الخير والشرّ والنقع والضر»!". 

وقال العسلامة ‏ بعد الكلام عن التنجيم 
بالمعنئ الثاني : «... وأمّا من يتعلّم علم النجوم 
ليعرف قدر سير الكوكب وبعده, وأحواله من 


51١ رسائل الشريف المرتضئ (المجموعة الثانية):‎ )١( 


التربيع والكسف وغيرهما؛ فإِنّه لابأس به»!” 

وقال الشهيد الأول _بعد الكلام عن التنجيم 
بالمعنئ الثاني -: «وأمًا علم هيئة الأفلاك فليس 
حراماً. بل ريّما كان مستحباً؛ لما فيه من الاطّلاع 
علئ حكمة الله تعالئ. وعِظّم قدرته»!؟. 

وحكاه المحّق الثاني في جامع المقاصدا" 
ساكتاً عليه. وتقدّم كلام النراقي. ويظهر من 
صاحب الجواهر”/ المفروغيّة من جزاز 

وقال الشيخ الأنصاري: «الظاهر أنه لايحرم 
الإخبار عن الأوضاع الفلكيّة المبتنية علئ سير 
الكواكب. كالخسوف الناشئ عن حيلولة الأرضَ 
بين النيّرينء والكسوف الناشئ عن حيلولة القجرء 
أو غير بل يجوز الإخبار بذلك. إِمَا جبزماً إآ 
استند إلئ ما يعتقده برهاناً. أو ظنَّأً إذا كك إل 
الأمارات»!©, 

وكلّما تقترب من زمائنا تكون التصريحات 
بجواز تعلّمه وتعليمه والإخبار به أكثر 9 
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ران 


واستدوا على جواز ذلك بأمور. وهي: 

١‏ قوله تعالئ: (وَهُوَ لذي علَ َم آلتّكُم 
ِهْمدُوا با ني ظَنمَاتٍ الب وخر 

وقوله تعالئ: <وبالتّجمٍهُمْ يَقدُون»!". 

فإن الاهتداء بالنجوم لايمكن إِلَّآ بمعرفة 
مواقعها واختلاف رؤيتها بحسب الأمكنة 
والأزمنة. 

"قو الإمام علي طة: «أتها الناس. إيّاكم 
وتعلّم النجوم, إلا ما يهتدئ به في بر أو بحر ...»9 

إن 4 استتنئ من النهي عن تعلّم النجوم ما 
يكون سبباً للاهتداء في البرٌ والبحرء وليس هو إل 
اما نسمّيه ب «علم الهيئة». 

والروايات بهذا المضمون متعدّدة. 


ثانياً الكلام في التنجيم بالمعنئ الثانية 

ذكر الفقهاء عدّة فروض وصور للمسألة, 
وقد وقع تشويش في كلماتهم, والذي يمكن 
استخلاصه من مجموع كلماتهم هو أن صور 
المسألة التي يمكن التركيز عليها هي علئ الترتيب 
الآتي: 

الصورة الأولق: 

وهي أن يعتقد الإنسان أنّ الأجرام السلويّة 


(0) الأتعامة للق 
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-أي السماوية لها تأثير في الموجودات 
الأرضيّة. وهذا التأثير يكون علئ نحو الاستقلال 
أو الاشتراك, بحيث يعزل الجانب الربوبي من 
التأثير فى الحوادث الكونية والأرضيّة أصلاً. أو 
استقلالا. 

وبناء علئ هذا يخبر المنجّم عند رؤية 
الأوضاع الفلكيّة وكيفيّة اقترانها. بما سيحدث في 
المستقبل من الوقائع علئ نحو البثّ والقطع؛ لأنّه 
برئ علّية تلك الاقترانات والأوضاع الفلكيّة لما 


يحدث في الأرض. 

روطت التنجيم ينصرف إلئ هذا الاعتقاد 
والإخبار طبقه. 

ولمًا كان الاعتقاد بذلك منافياً للتوحيد 
ومستلزماً للشرك إذا اعتقد معتقده بوجود الربي 
ذلك. أو مستازماً لإنكاره إذا لم يعتقد يذلك؛ فيكون 
معتقده كافراً علئ الضورتين. 

وتدل عليه الروايات الناهية عن التنجيم, 
وإليه ينصرف إطلاقها. 

وبذلك صرّح كثير من الفقهاء, بل أدّعي عليه 
الإجماع والضرورة. 

قال العلامة: «كلّ من يعتقد ربط الحركات 
النفسانية والطبيعيّة بالحركات الفلكيّة والائّصالات 
الكوكبيّة كافر. وأخذ الأجر علئ ذلك حرام»0". 

وقال الشهيد في القواعد والفوائد: «كلّ من 


340:16 ئبتنملا)١١‎ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


اعتقد في الكواكب أنّها مديّرة لهذا العالم وموجدة 
ما فيه, فلاريب أَنّه كافر»!2. 


وقال في الدروس: «يحرم اعتقاد تأثير 
النجوم مستقلّة أو بالشركة؛ والإخبار عن الكائنات 
بسبيها»". 

وقال المحقّق الكركي: «التنجيم مع اعتقاد 
أن للنجوم تأثيراً في الموجودات السفليّة ولو علئ 
جهة المدخليّة حرام وكذا تعلّم النجوم علئ هذا 
الوجه. بل هذا الاعتقاد كفك في نفسه. نعوذ باللّه 
ينا 

وقال الشهيد الثاني: «التنجيم حرام وكذا 

تِعلّم النجوم مع اعتقاد تأثيرها بالاستقلال أو لها 
دقل فيه» 8 

وقال الشيخ البهائي: دما زعمه المنجّمون 
كن أرتباط بعض الحوادث السفليّة بالأجرام 
العلوّة. إن زعموا أنّها هي العلّة المؤّرة في تلك 
الحوادث بالإستقلال, أو أنّها شريكة في التأثيره 
فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده, وعلم النجوم المبتني 
علئ هذا كفرٌء وعلئ هذا حُمل ماورد من التحذير 
عن علم النجوم والنهي عن اعتقاد صحّته»!*. 


مند» 
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وقال المحقّق الأردبيلي: «وأما دليل كفر من 
يعتقد استقلال الفلكيّات وتحريم الامستراك فسي 

أنير, كأنّه الإجماع, والعلم الضروري شرعاً بأنّ 
الل تعالئ هو المؤثّر في الأرضيّاتء ووجوب 
اعتقاد أنه هو المستقل في التأثير في الأرضيّات 
من غير مدخليّة شيء0/0. 

وقال صاحب الوسائل: «قد صرّح علماؤنا 
بتحريم تعلّم علم النجوم والعمل به. وصرّحوا بكفر 
من اعتقد تأثير النجوم, أو مدخليّتها في التأثشيره 
وذكروا أن بطلان ذلك من ضروريّات الدّين, 
ونقلوا الإجماع علئ ذلك»7". 

ثم أسند ما ذكره إلئ جملة من الفقهاء منهج 
من تقدّم ذكرهم. 

وهكذا قال سائر الفقهاء الذين تَعْرَحَتوَ 


اللمسألة. 


والذي ينبغي الالتفات إليه هو أنّ بعض 
هؤلاء جعل تأثير الأجرام العلويّة في الأرضيّة 
علئ نحو الاشتراك مثل الاعتقاد بكونها مستقلة في 
التأثير موجباً للكفر, كما هو ظاهر العلامة والشهيد 
في القواعد والمحمّق الثانيء وصريح الشهيد الثاني 
في الفوائد والشيخ البهائي وصاحب الوسائل. 

وبعضهم لم يجعله مثله موجباً للكفر وإن كان 
)١(‏ ججمع الفائدة 4ه 243 


(1) الوسائل 37: 161, الباب 14 من أبواب ما يكتسب به. 
هامش عنوان الباب. 


انا 


محرّماً أيضاً. كما هو ظاهر كلام الأردبيلي. بل 
صر يحه. ١‏ 

لعل الاختلاف من جهة كيفيّة تفسير 
الاشتراك. 

وأا الأخبار الدالّة علئ حكم المسألة 
فكثيرة؛ منها: 

-المرسل عن النبي يَل: «من صدّق كاهناً 
أو منيكماً فهو كافر بما أنزل على محتد »91 

قال الشيخ الأنصاري: «وهو يدل علئ 
حرمة حكم المنجّم بأ 

ويدلٌ أيضاأً على أنّ تصديق المنجّم فيما 
يعتقده من تأثير الأجرام العلويّة في ال2 
أوالتمكٌن من استخراج الحوادث المستقبلة امنها 
كفرٌفضلا عن المنجّم نفسه لما يعتقده. 

رواية نصر بن قابوس» قال: «سمعت أبا 
عبدالله 4# يقول: المنجم ملعون, والكاهن ملعون, 
والساحر ملعون...70". 

وهي تدلّ علئ كون المنجم ملعوناً. وهل 
هناك تلازم بين استحقاق اللّعنة وحرمة الفعل؟ فيه 
تأقل. 


)1١(‏ الوسائل 17: 154, الباب 4 من أبواب ما يكتسب 
به الحديث 21 

(1) المكاسب (للشيخ الأنصاري) ل 

(©) الوسائل :١7/‏ 181, الباب 58 من أبواب مايكتسب به 
الحديث لا 


وأمّا كفر المنجّم, فلا تدل عليه. 

-ما أجاب أميرالمؤمنين :922 بعض من طلب 
منه ترك المسير إلئ الخوارج لما استنبطه من علم 
التجوم من خشية عدم الظفرء فقال: 

«أتزعم أنّك تهدي إلئ الساعة التي من سار 
فيها صرف عنه السوء؟ وتخوّف من الساعة التي 
من سار فيها حاق به الضرٌ؟ فمن صدّقك بهذا فقد 
كذّب القرآنء واستغنئ عن الاستعانة باللّه في نيل 
المحبوب ودفع المكروه... الخ». 
أقبل 4ه علئ الناس, فقال: 

«أيّها الناسء إيّاكم وتعلّم النجوم إلاما 
يهتدئ به في بد أو بحرء فإنّها تدعو إلئ الككهانة, 
والمنجّم كالكاهن. والكاهن كالساحر. والساحرأ 
كالكافر, والكافر في النار,سيروا علئ اسم الله( 

والرواية تدلّ علئ استحقاق المنجّم للنار 
كما يستحقّه الكافر. 

ولازم ذلك حسرمة التسنجيم؛ لأنّ سبب 
الدخول في النار لايكون إلا ارتكاب الفعل الحرام. 

وأمًا كون المنجّم كافراً. فلا يستلزمه. 
لأنّه يه قال: «المنجّم كالكاهن, والكاهن 
كالساحرء والساحر كالكافر». فالمنجّم ‏ بحذف 
الواسطة _كالكافر, ولم يقل: كافر. 

ولذلك لابدٌ من حمل أمثال هذه الروايات 
علئ التنجيم الحرام الذي لم يكن مستلزماً للكفر, 


9/6 الخطية‎ / ٠١6 نهج البلاغة:‎ )1١( 


...ممم الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


رواية عيدالملك بن أعين؛ قال: «قللت 
لأبي عبدالله ة: ني قد ابتليت بهذا العلم فيد 
الحاجة, فإذا نظرت إلئ الطالع ورأيت الطالع الع 
جلست ولم أذهب فسهاء وإذا رأيت طالع الخير 
ذهبت في الحاجة؛ فقال لي: تقضي؟ قلت: نعم, 
قال: احرقكتبك»!9. 0 

وفي الرواية تفصيل بين مجرّد النظر. والعمل 
طبق ما يصل إليه من النظرء فظاهر الرواية أن 


بد دهاء وهي المستلزمة لإنكار الذات المقدّسة أو 
ع جيدهاء كما هو ظاهر للمتأمل. 

أقول: لايحتاج الاستدلال علئ كفر المنجّم 
من هذا القسمء وهو الذي يعتقد بتأثير الكواكب في 
الأمور الأرضية استقلالاً أو بالمشاركة, بحيث 
يستلزم منه إنكار استقلالية الله تعاليئ في التصرّف» 
علئ هذه الروايات وأمثالها. بل نفس الاعتقاد 
المستلزم لذلك موجب للكفر, كما تقدّم التصريح 
بذلك في عبارات الفقهاء المتقدّمة, خاصّة البهائي 
والأردبيلي. أنه يما مستلزم لإتكاره أو ل 
الشريك له تعالئ عن ذلك علوَأ كثيراً. 


)١‏ الوسائل 77/٠ :1١‏ الباب ١4‏ من أبواب آداب السفر, 
الحديث الأوّل. وقريب منه ما رواه أيضاً في الوسائل 


71 الحديث 4 


بأنَ الكواكب والأجرام الٌلوية لها 
: غلي أي الأرضي - ولكنٌ الله 
سبحانه هو المؤّر الأعظم. كإستاد الرزق والاحياء 
والإماتة وغيرها إليهاء مع كونه تعالئ هو المؤتّر 
الأعظم. 

اختلف الفقهاء في حكم القائل بذلك 
والمعتقد بهد 
بكفره!", ولملٌ وجبهه: أنّ سناد 
الأفعال الْني دلّت الضرورة الشرعيّة علئ استنادها 
إلى الله تتعالئ _كالخلق والاحياء والإماتة 
والرزق -إلئ غيره تعالئ مخالف للضرورة 

- وقيل بعدم كفره؛ «ولعلّ وجهه: أن 
الضروري هو عدم جواز نسبة تلك الأفعَالإي 
فاعل مختار باختيار مستقلٌ مغاير لاختيار اللّهء 
كما هو ظاهر المفراضة. 

نا استنادها إِلئ الفاعل بإرادة الله المختار 
بعين مشيّته واختياره حتئ يكون كالآلة بزيادة 
الشعور وقيام الاختيار به -بحيث يصدق أنه فعله 


١6 من قال بكفره. أو يظهر منه ذلك: العامة في المنتيئ‎ )1١ 


جيم حرام وكذا تعلّم النجوم مع 
اعتقاد أنَا مؤثرة, أو أن لما مدخلا في التأئير بالنفع 
والغدرر» وهو ظاهر كلام الحقّق الثاني, والشيخ البهائي, 
وامّق الأردبيل. وصاحب الوسائل, كما تتقدّمت 
كلماتهم في الصفحة 14و 518 


وفعل الله فلا؛ إذ المخالف للضرورة إنكار نسبة 
الفعل إلئ اللّه تعالئ علئ وجه الحقيقة, لا إباتد 
لغيره أيضاً بحيث يصدق: أنه فعله». 

كذا قال الشيخ الأنصاري. ومال إليه. حيث 
قال: «وبالجملة فكفر المعتقد بالربط علئ هذا 
الوجه الثاني لم يظهر من الأخبار ومخالفته 
لضرورة الدّين لم ينبت أيضاً إذ ليس المراد العليّة 
التامّة»(2, 

وممّن قال بعدم كفره الشهيد الأُوّل في 
القواعد!". 

الصورة الثالثة: 

الاعتقاد بأنّ الأوضاع الفلكيّة ومواقع 
النجوم علامات علئ وقوع بعض التغيّرات في 
الأرضٍ من دون اعتقادٍ بالسببئة بينهاء مثل دلالة 
نبض الإنسان علئ بعض أحوال بدنه من الصكّة 
والمرض'". 

وليس في هذا الفرض اعتقاد بتأثير 
الأوضاع الفلكيّة علئ مايحدث في الأرض, لا 
علئ نحو الاستقلال, ولا علئ نحو الاشتراك. 

ويبدو أن هذه الصورة لم يصرّح أحد بكون 
المعتقد بها كافراً كما قال الشيخ الأنصاري!4. 


818-9911 بساكملا)١(‎ 

(؟) أظر القواعد والفوائد ؟: 5 

(؟) في جعل مورد المثال خارجاً عن قاعدة السببية تأمّل. 
(4) المكاسب 711:1 


قال الشيخ البهائي بعد كلامه المتقدّم: «وإن 
قالوا إن الٌصالات تلك الأجرام وما يعرض لها من 
الأوضاع علامات علئ بعض حوادث هذا العالم, 
كا يرَجَدم الله سبحانه بقدرته وإرادته. كما أنّ 
حركات النبض واختلافات أوضاعه علامات 
يستدل بها الطبيب علئ ما يعرض للبدن من قرب 
الصمّة واشتداد المرض ونحوه؛ وكما يستدل 
باختلاج بعض الأعضاء علئ بعض الأحوال 
المستقبلة, فهذا لامانع منه ولا حرج في اعتقاده, 
وما روي في صحّة علم النجوم وجواز تعلّمه 
محمول علئ هذا الممن 1" 

والروايات التي أشار إليها كثيرة. نشير إلئ 
بعضهاء وهي: 
١‏ رواية أبان بن تغلب, قال: «كنت عبد 
أبي عبدالله 28. إذ دخل عليه رجل من أهل اليمن 
فسلّم عليه فرد عليه أبو عبداللّه 8ة, فقال له: 
مرحباً يا سعد 


فقال أبو عبداللّه 4#: ياسعد وما صناعتك؟ 

قال: جعلت فداك إِنَا أهل بيت ننظر في 
النجوم. 

-إلئ أن قال -: 

ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإيل؟ 


277-15737:1 الحديقة الملائية: 154٠ءكيا في المكاسب‎ )١( 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١٠‏ 
3 أليماني: لا أدري. 

فقال له أبو عبداللّه ي#ة: فما اسم النجم الذي 
إذا طلع هاجت البقر؟ 

فقال اليماني: لا أدري. 

قال إ8ة: فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت 
الكلاب؟ 

فقال اليماني: لا أدري. 

فقال له أبو عبدالله #: صدقت فى قولك لا 
أدريها". 1 

والرواية ظاهرة في سبيئة طلوع النجم 
لهيجان ذلك الحيوان. ولكن حملت علئ العلاميّة 
دون السببية؛ ثثلا يلزم التأثير الذي تقدّم كونه منفياً. 

خبر عبدالرحمان بن سيّابة, قال؛ «قلت 
لأبي عبدالله 48 إن الناس يقولون: إن النجوم لا 
يحل النظر فيها وهي تعجبني, فإن كانت تضرٌ 
بديني فلا حاجة لي في شيءٍ يضرٌ بدينيء وإن 


النظر فهاء فقال: ليس كما يقولون لا تر بدينك. 
ثم قال؛ إِنُكم تنظرون في شيءٍ منها كثيره 
لايدرك, وقليله لا ينتفع به...»0". 
رواية هشام الخقّاف, قال: «قال لي أبو 
عبدالله #8: كيف بصرك بالنجوم؟ قال: قلت: 


703-115 الاحتسجاج‎ )١( 
(؟) الوسائل 37: 181 الباب 14 من أبواب مايكتسب به‎ 
الحديث الأوّل.‎ 


ما خلّفت بالعراق أبصر بالنجوم مني - إلئ أن 
قال :ما بال المسكرين يلتقيان في هذا حاسب 
وفي هذا حاسب, فيحسب هذا لصاحبه بالظفر, 


ويحسب هذا لصاحبه بالظفرء ثم يلتقيان فيهزم 
أحدهما الآخر, فأين كانت النجوم؟ 

قال: قلت: لا واللّه لا أعلم ذلك. 

قال: فقال: صدقت. إِنّ أصل الحساب حق, 
ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق 
كلهم ل 

4-خبر الريّان بن الصّلت, قال: «حضر عند 
أبي الحسن الرضا ب#ة الصباح بن نصر الهنديء 
وسأله عن النجوم. فقال: علم في أصله حقّ. 
وذكروا أنَّأوّل من تكلّم به إدريس على ندَّنا 
وآله وعليه السلام ‏ وكان ذو القرنين به مشاهرأ 
وأصل هذا العلم من الله عر وجل»' 

وروايات أخر يستفاد منها أن أصل علم 
النجوم حقٌ إجمالاً. ولكن لا يعلمد واقماً إلا الله 
ومن أذن له. وما عند الناس منه إِلَّا القليل. ولذلك 
يقع الاشتباه والخطأ فيما يخبرون عنه. 


حصيلة الأبحاث السابقة: 
ولا أن معرفة مواقع النجوم والكواكب 


)١‏ الوسائل 17: 159 الباب 75 من أبواب مايكتسب به 


الحديث 7. 
(2) البحار 246:62 الحديث7؟, تقلا عن فرج المهموم: 45 


وسيرها ومسيرها وأقتراناتهاء واستخراج التقويم 
الزمني منهاء ومعرفة الخسوف والكسوف ونحو 
ذلك؛ لا إشكال فيه. وهذا ما يطلق عليه اسم «علم 
الهيئة» أو «علم النجوم». 

ثانياً الاعتقاد بأنّ الأجرام السماوية مؤثّرة 
بالإستقلال أو بالاشتراك, المستلزم لدفي الذات 
المقدّسة أو التوحيد, كفر باللّه العظيم. والإخبار 
طبق هذه المعلومات محرّم. 

ثالثاً-الاعتقاد بتأثير الكواكب والنجوم فيما 
يحدث في الأرض مع الاعتقاد أن اله تعالئ هو 
المؤثّر الأعظم. موجب للكفر عند بعض وغير 


موجب له عند بعض آخر. 


الأسباب. وإِنّما تكون أوضاع النجوم والكواكب 
كاشفة عمًا سيحدث في الأرضء فهى تكون أمارة 
علئ مايحدث في الأرضء كما يكشف بعض 
حالات الحيوانات عن بعض التغيّرات ووقوع 
بعض الحوادث, كالمطر أو الزلزلة ونحو ذلك!©. 


)١(‏ نقل الشيخ الأنصاري في المكاسب ,2١4 :١‏ عمن 
تصيرالدين الطوسبي ‏ محبي هذا العلم كيا قال الشيخ ‏ 
أنه نزل في بعض أسفاره على طحّان خارج البلد, فلمًا 
أراد النوم صعد سطح الدار لحرارة الجر فقال له الطحّان: 
أثزل وتم في البيت تحنّظاً من المطرء فنظر المسقّق الطوسي 
في الأوضاع الفلكية, فلم ير مؤشّراً لفزول المطرء ققال له 
الطمّان: إن لي كلباً ينزل في كل ليلة يحسٌ فييا بازول 
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والمعتقد بهذا لم ينسب إلئ الكفر, وله 
شواهد من الروايات والأخبار, مضافاً إلئ معرفة 
كثير من كبار المسلمين سواء كانوا من الئسيعة أو 
السنّة بذلك. وقد نوه بأسمائهم بعض العلماء!". 

نعم يأتي الإشكال في الإخبار طبقاً لما 
توضّل إليه المنجم عن هذا الطريق: 

فإن كان تتوصّل إلى ذلك عن طريق 
التجربة بحيث حصل له الاطمئنان بذلك فيجوز له 
الاخبار طبقه ولو علئ نحو البثّ والقطع. 

-وإن لم تحصل له مثل هذه القناعة 
فالإخبار الجزمي لايخلو من الإشكالء نعم لابأس 
بالإخبار به علئ نحو الاحتمال. أو مع عدم دفع 
الاحتمال المخالف. 

ويشهد للجواز ورود روايات عديدة حَوٍْ 
النهي عن الزواج والقمر في 
الحيٌ فيد!؟, 


> المطر ويام داخل البيت, فلم يقبل منه الطوسي, وات 
فوق السطح؛ فجاء المطر في اللا 
وتعجب من ذلك. 

(1) وهو السيّد ابن طاووس على ما نقله عنه امججلسي في 
البحار, وكان قد بالغ في إباحة هذا العلم وجواز تعلّمه 
وتعليمه والاعجاد عليه, واستشهد لذلك بتعلّم كثير من 

ات من الشيعة وغيرهم هذا العلم وصحكّته. 

البخار 208 595 

(1) الوسائل 530:1١‏ الباب 1١‏ من آداب السفر الى الحج 
و٠.:‏ 118 الباب 04 من أيواب مقدّمات النكاح. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
والمعيار في جواز الاعتقاد به والحكم طبقه 
وعدمه هو عدم الخروج عن الدوحيد. فنإذا لم 
يستلزم الاعتقاد بشيء من ذلك الخروج عن 
التوحيد فهو جائز, وما استلزم الخروج لم يجز. 
وبهذا صُرّح في بعض الروايات, التي جاء 
فيها سؤال بني نوبخت المنجّم الإمام الصادق 132 
عن التنجيم؟ فقال 4#: «نعم مالم يخرج من 


التوحيد»!". 


ز تعلّم النجوم وتعليمه؟ 

القاعدة العامة تقتضي جواز تعلّم كل علم 
كان في أصله مباحاً. وكذا تعليمه. وعسليه يجوز 
تكلم علم الهيئة والقَلّك وتعلّمه. لما تقدّم من كونه 
جائزا, وكذا تعلّم وتعليم القسم الأخير. 

ومع ذلك فقد ورد النهي هن اعلمة ونيز 
محمول: 

ما علئ التنجيم الحرام. 

-أو لأجل حسم مادّة الفساد. 

قال المحقّق الكركي: «إِنٌّ التنجيم مع اعتقاد 
أنّ للنجوم تأثيراً في الموجودات السفليّة ولو علئ 
جهة المدخلية حرا وكذاً تعلّم التجوم علئ هذا 
الوجه. بل هذا الاعتقاد كفك في نفس نعوذ بالل منه. 

أمَا التنجيم لا علئ هذا الوجه, مع التحوّز من 


الكذب فإنّه جائز. فقد ثبت كراهيّة التزويج وسفر 


هل ب 


54 باب علم النجوم, الحديث‎ 50٠ :68 البحار‎ )١( 


الحج والقمر في العقرب, وذلك من هذا القبيل» نعم 
هو مكروه؛ أنه ينجرٌ إلئ الاعتقاد الفاسد. وقد ورد 
النهي عنه مطلقاً حسما للمادّة. 

وتحريم الأجرة وعدمه تابع للفعل. 

وحكئ في الدروس عن بعض الأصحاب 
القول بتحريمه؛ لما فيه من التعرّض للمحظور, ولأنّ 
أحكامه تخمينيّة لا تخلو من الكذب. وأما علم 
الهيئة فلا كراهة فيه. بل ربّما كان مستحبّاً؛ لما فيه 
من الاطّلاع علئ عظم قدرة الله تعالئ 01و51 

بل نفئ صاحب الجواهر”" حمّئ الكراهة من 


تعلّم النجوم. 


مظانٌ البحث: 
يُبحث عن التنجيم عادة في كتاب التتجقَارة 
-المكاسب عند الكلام عن المكاسب المحرّمة. 
وقد ألتف بعضهم كتاباً مستقلاً في ذلك 
كالسيد ابن طاووس. حيث كتب كتاب فرج 
المهموم. 
وتكلّم آخرون في مواضع أخر بالمناسبات. 
وجمع المجلسي مجموع الروايات وأقوال 
الفقهاء وغيرهم في البحارا. 


3584 7 الدروس‎ )١( 

(1) جامع المقاصد 179:4 

(©) أنظر الجواهر 1١8:55‏ 

(4) أّظر البحار 04: 611537 


ترديد الإنسان صوته في جوفه!", علئ 
شكل ل لح. 


اصطلاحاً: 
المعنئ المتقلّم نفسه. 


الأحكام: 

يترتّب علئ التنحنح الحكمان التاليان: 
أوَلاً ‏ التنحنح في الاستبراء من البول: 

الاستبراء من البول هو طلب البراءة من 
الول المتبمّي بعد البول في المجاري بعمليّة خاصّة 
تقدّمت في وان 5-5 

وأضاف إليها سلارا" التتحنح بعدها ثلاث 


وتبعه بعض من تأخَّر عنه من النقهاء7©. 


(1) أنظر: الصحاح, ولسان العرب. والقاموس المصيط: 
«تمنح». 

() أنظر المراسم: ؟*: وبهذا يتّضح أن قول صاحب 
الحدائق أنْه لم ير لذئك في كلرات القتدماء أشراً ليس في 
مله 

© أظر: التذكرة :١‏ 179 والدروس :١‏ 4 والذكرئ ١‏ 
اه" ,١‏ والروضة البهيّة ,75١ :١‏ وكشف الغطاء ؟: 1861 
و1601 وكتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) لتكلاق 


اا لوو 
وجعل بعض آخر'" التنحنح مقدّماً علئ 
الاستبراء. 


واعثّرض عليهم بعدم الدليل عليه!". 

هذا بالنسبة إلئ الرجل. وأمّا المرأة. فليس 
عليها الاستبراء من البول علئ المعروف. نعم قيل: 
«الأولئ أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها 
عرضأ». 


راجع «ا. 


ثانياً ‏ التنحنح في الصلاة: 

090 النقهاء'" أنّ التتحنح لا يبطل 
الصلاة؛ لأنّه ليس من كلام الآدميين نعم لو تشكّل 
من حرفين فصاعداً وصدق عليه الكلام فيكونا 


)١١‏ أظر العروة الوئق ١‏ +67 / الاستبراء. 

(1) أنظر: مشارق الشموس ١ :١‏ والحدائق 08:1 
والغنائم :١‏ 140 والجبواهر 117:5., والمستمسك 7 
/30», والتنقيح (الطهارة) 40١:5‏ 

() أنظر: السرائر :١‏ /10, وإشارة السبق: 15, والتذكرة © 
84 والمسنتهئ 0: 241 والذكرى 4: ,١6‏ وروض 
الجنان 1: ع هلى والروضة اليبيّة :١‏ 615. والمدارك *: 
471, والكفاية 1: 118, والحدائق 18:4, وكشف 
الغطاء : 11 4, والغنائم : 1151, ومستند الشيعة /ر 
4 والجواهر :١١‏ 54غ, والعروة الوق 3 ؟1. 
والمستمسك 1: 5641. والفتقيح (الصلاة) 4: 438 
ومنهاج الصالحين (للسيّد السيستاني) :١‏ 177, مسألة 
3" و (للتبريزي) 131:1 
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مبطلاً لو صدر عن عمد, ومثله ما لو تكلم بباسم 
التحنح مثل «ل» ل». 

ويدلٌ علئ عدم البطلان ما رواه عمّار بن 
موسئ, عن أبي عبد الله ه: «أنّه سأله عن الرجل 
يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع 
جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليُعلمها من 
بالباب لتنظر من هو؟ فقال: لابأس به..»(. 

وروئ النسائي عن الإمام علي 2 أنه قال: 
«كان لى من رسول اللّه #فتك ساعةٌ آتيه فيهاء فإذا 
أتيته استأذنت إن وجدئُه يصلّي فتنحنع, دخلت» 


وإن وجدته فارغاً أذن لي»”" 


وراجع عنوان «تأوّم». 


التبعّد. يقال: تنرّه عن الأقذار, أي تبتّد عنها, 
وتنزيه الله سبحانه: إبعاده عن النقص والشرك, 


(1) سنن النسائي : .١7‏ باب التنحنح في الصلاة. 


وهو معنئ «سبحان اللده أي أَبِدٌ 


نه وأَبعّده من 
النقص وكلّ ما لا يجوز عليه!". 

وبهذه المناسبة يطلق علئ الخروج من البلد 
والابتعاد عنه للتفررج: التزره(5. 


اصطلاحاً: 
يستعمل في المعنئ المتقدّم. 


الأحكام: 

تقدّم حكم التنرّه بمعنئ التفرج. في عمنوان 
«تفرّج». وستأتي سائر أحكام التنزيه في العنوان 
التي «تتزيد», 


0 أظره ترتيب كتاب العين, والنهاية (لابن الأئييَ تولسائ 
العرب, وجمع البحرين والمعجم الوسيط: «ثزه». 
(1) نقل اللحدّث القمّي في سفينة البحار مادّة «نزه» مايل: 
قال ابن السكّيت في فصل ما تضعه العامة في غير 
خرجوا إل البساتن. ونا 
التغره: التباعد عن المياء والأرياف. 
وقال ابن قتيبة: ذهب أهل العلم في قول النساس: 
«خرجوا يتغرهون إلى البساتين». أنه غلط, وهو عندي 


موضعه: «خرجتا 


, أراد أحد أن يأتيها فقد أراد امد عن المنازل 
والبيوت. ثم#كثر هذا حي استعملت النزهة في الحُصُر 
والجتان». 


البحار 8 57, مادّة «ئزه» نقلاً عن البحار 


تَقدّم معناه, وهو الإبعاد, ومعنئ تنزيه الله 
إيعاده عن كل تقص, واللفظ الدالٌ عليه: «سبحان 
العا 
اصطلاحاً: 

تقدّم أنّه المعنئ اللغوي نفسه. 


الأحكام: 

يجب تنزيه الله تعالئ ورسله وملائكته 
وخلفاءه وكتبه عن كل ما يوجب نقصاً. 
وريه الله تعالق: 

يجب علئ المسلم أن يوحّد الله تعالئ 
وينرّهه عن كل ما يوجب نقصاً. ويوصفه بما وصف 


به نفسه. إِذْ قال تعالئ: :ذل غو آله أعة « الله 


فليس الله مولودا ول ولد ولم يكن أ 
له مثيلاً. لا في الذات ولا في الصفات وليس له 


فهو متوحّدٌ فى الذات والصفات ليس له حدٌ, 
وليس بجسم. ولا تراه العيون بمشاهدة الأبصار 


)١(‏ راجع عنوان 


ثنها 


ولكن تراه القلوب بحقائق الإيمان01. 

ولم يرد عن أحد في التوحيد مثل ما ورد 
عن الإمام علي 8# باب مدينة علم النسبي فللفة. 
وأبنائه الأئئة المعصومين يلا في أدعيتهم 
ومناجاتهم وخطبهم ومحاوراتهم مع أصحابهم 
ومخالفيهم". 

نعم هوا عن الخوض في طلب معرفة ذات 
الله لأنّه غير متناول ولا يوصل إلئ نتيجة, ولذلك 
أمروا بالتفكّر في صفات الله وعظمته تعالئ علواً 
كبيرأ لق 


)١(‏ دخل رجل من الخوارج على أبي جعفر الباقر #2 فقال: 
«يا أبا جعفر أيّ يم تعبد؟ قال: الله تعالى. قال: رأ. 
قال: بل لم تره العيون بمشاهدة الأبصار, ولكن رأته 
القلوب بحقائق الإيمان» لايعرف بالقياس, ولا يمَوكة. 
بالحواس. ولا يشبّه بالناس, موصوف بالآيات. معروف 
بالعلامات, لا يجور في حكله؛ ذلك الله لا لإ هو. قال: 
فخرج الرجل وهو يقول: «آللة أَعلَمْ عيث يَبِعلٌ 

4» أصول الكافي :١‏ 31. باب في إبطال الرؤية, 


الحديث 6. 


(؟) أظره نمج البلاغة والصحيقة السجادية خاصّة دعاء 
عرفة فيها وهي للإمام السجّاد ل ودعاء عرفة المروي 
عن أبيه الحسين ة. والروايات الواردة في أبواب 
الدوحيد من الموسوعات الروائية كالكافي للكليني 
والبحار للمجلسي, وكتاب التوحيد للصدوق, 
وفروجها. 

(7) أنظر كتاب التوحيد (للشيخ الصدوق): 06 6, باب النهي 
عن الكلام والجدال واسيراء في الله عرٌ وجل. 
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١‏ -تنزيه الأنبياء 52: 

الإماميّة يعتقدون بعصمة الأنبياء يك فهم 
منرّهون عن ارتكاب المعاصي. سواء كانت 
المعصية الكذب أو غيره. في الرسالة أو في غيرهاء 
ولهم أدلتهم علئ ذلك يذكرونها في علم الكلام, 
وسوف نتطوق لها إجمالاً في عنوان «عصمة». 

وما ورد ممّا يشعر بصدور المعصية عنهم: 
فهو مؤوّل ومحمول علئ ترك الأولئ. وقد ألف 
السيّد المرتضئ كتاباً في ذلك سمّاه «تنزيه 
الأنبياء» 1 


؟- تنزيه الأئمة لل: 


بعصمة خصوص الأئمّة 
الإنني عشر يلا بعد النبي #ت. لأنّ من يسقوم 
هاي الئاس يجب أن يكون مهدي في حدٌ ذاته. 

ولهم أدلتهم علئ ذلك تعرّضوا لها في علم 
الكلام أيضاً. 


ويعتقد ون أب 


ع -تنزيه الملائكة: 

يجب تنزيه الملائكة عمّا 
أو من قدر خالقهم؛ مثل كونهم أناثاً أو كونهم غير 
معصومين؛ ونحو ذلك. 

قال المسقداد السيوري: وإِنّ الملائكة 
معصومونء أما الرسل منهم؛ فلأنّه لولاه لما أمن من 
تغيير الشرع وتبديله, وأمّا غيرهم, فلقوله تعالى في 
الخَرْئة: ولا يَعْصُونَ آللّة ما أَحَرَهُمْ و: 


ا يُوَْوُونَ4!, وكل من قال بها فيهم؛ قال بها في 
غيرهم, وللإجماع». 


0 تنزيه القرآن الكريم: 
ب تنزيه القرآن الكريم عن التحريف 
والتبديل اعتقاداً وعملاً. وعن تنجيسه بل ومسشه 
عن غير طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر. 

ولا يجوز إحراقه ولا توهينه. مثل رميه؛ أو 
تقذيره» أو سحقه بالرجلء أو وضعه في مكان 


58 
وقد تقدّم في عنوان «ارتداد»: أنّ من أسبابه 
إهانة القرآن الكريم مع القصد والعمد. 


7-تنزيه المحترمات في الدّين: 

يجب تنزيه كلما هو محترم في الدّين 
كالكعبة, والمساجد ومشاهد النبي يلب والأئمّة 
الأطهار 0غ والأولياء والعلماء. وكتب التفسير 
والفقه والحديث وتربة الإمام الحسين #6. 
تنجيسها وإهائتها والاستخفاف بها 
ويجب إيعاد القذارات عنها كما تقدّم في العناوين: 


فلا يجوز 


«إزالة» و«إهانة» و«تربة», ونحوها. 
كما ويجب إيعاد كلّ ما يوجب هتكها عنها 
كعقد المجالس التي لا تناسب الشرع ولا أهله. 


1 التحريم:‎ )١( 
اللوامع الإلميتد لوك‎ 00 


: دخول الماء فى 

الأرض والثوب ونحوهما'". ١‏ 

وتنشّف الرجّل: مسح الماء عن جسده 
بخرقة ونحوها(". 


وقيل: «كان لرسول الله 4ه نشّافة ينشّف 
بها غسالة وجهه». يعني منديلاً يمسح بها 
وضوءء9؟, 

والنشّافة والمنشفة: ما ينشّف به الماء©, 


أصطلاحاً: 


الأحكام: 
موضع البول مع فقد الماء: 

إذا قد الماء سقط وجوب غسل موضع 
البول تكليفاً؛ لاشتراط كل واجب بالقدرة عليه. 
وأما وضعاً فالنجاسة باقية, لأنّها لا تزول إلا 
بالماين 


١١‏ أنظر ترتيب كتاب العين: «نشف». 
0 أطر المصباح المثير: «نئف». 
(©) أنظر النهاية (لاين الأثير): «نشف». 


(4) أظر المعجم الوسيط: «نشف» 


وهل يجب تنشيف المحلّ عن البول. أم لا؟ 
ذهب جملة من المتقدّمين وغيرهم'" إلئ 
وجوب ذلك, تخفيفاً النجاسة, ولأنّ الواجب إزالة 


العين والأثرء فإذا تعذّر الثاني؛ اكتفي فعلاً بالأوّل. 


وذهب جماعة من المتأخّرين!" إلئ عدم 
وجوب ذلك؛ لعدم الدليل عليه, 
قال صاحب المدارك ‏ بعد نقل الدليل 


يقتضي وجوب إزالة النجاسة علئ غير الوجه 
المطهّر. وتخفيف النجاسة مع بقائها لايعلم 


حكم تنشيف ماء الوضوء (التمندل): 
اختلف الفقهاء في حكم تنشيف ماء الوتوَءٍ 
المعبّر عنه ب«التمندل» أخذاً من المتديل أي 
استخدام المنديل لتنشيف محل القَسل من الوضوء: 
-فقد تُسب إلئ المشهور القول بالكراهة!4. 


)١(‏ أنظر: المقنعة: ,1١‏ والمبسوط :١‏ 14 وآلنها, 
والكافي في الفقه: 111 والمهدّب :١‏ 48, والوسيلة: 1/4 
والمحتير: 1 وتهاية الإحكام 41:1 والذكرئ :١‏ 
لذقة 

(؟) نسبه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4٠١١‏ إلى ظاهر 
المتأخّرين. 

© المدارك ١‏ كال 


(4) أأظر: مستند الشيعة 104.:1, والجواهر 1 5148 
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- وخالف بعضهم!"؛ لأنّ ما يستدلٌ به عليها 
لا يعبت أكثر من أفضليّة ترك التنشيفء إل أن يراد 
بالكراهة ذلك! 

والروايات مختلفة. منها: 

-ما روي عن الصادق 98 أنه قال: «من 
توضّأ وتمندل كتبت له حسنة, ومن توطّأ ولم 
يتمندل حيّئْ يجفٌ وضوؤه كتب له ثلاثون 
حسئقة!" 

وهذه الرواية مستند القائلين بالكراهة, 
وهيظاهرة في أنّ ترك التمندل أفضلء إلا أن 
يساوي ذلك الكراهة, فيكون في العبادة ب بمعئئ أقل 


- صحيحة محمد بن مسلم: قال؛ سألت أبا 
عِبداللّه ب عن التمسّح بالمنديل قبل أن يجِفٌ؟ 
قال: لا بأس يدو0*. 

ولكن لم يعلم هل المسؤول عنه التمسّح بعد 
الوضوء الصلاتي, أو غيره مع أن نفي البأس دافع 


)١(‏ أظر: المدارك :١‏ 107, ونقله عن السيد المرتضئ في 
شرح الرسالة, والشسيخ الطوسي في الخلاف 17:1 
المسألة 44 والذي اختاره الشيخ في المبسوط :١‏ 27, 
والتهاية: 17, هو الأوّل , والممتبر: 46. 

(؟) الوسائل :١‏ /49, الباب 46 من أيواب الوضوء. 
الحديث 0 

() اثوسائل :١‏ لاك. الباب 46 من أبواب الوضوءء 
الحديث الأوّل. 


للحرمة؛ ولم يمتنع اجتماعه مع الكراهة. 

-رواية منصور بن حازم, قال: «رأيت أبا 
عبدالله 8 وقد توطّأ وهو محرم,اثمٌ أخذ منديلاً 
فمسح به وجهد»20. 

هذه كسابقتها يحتمل فيها أن يكون 
الوضوء ليس وضوء صلائياً. 

-رواية أبي بكر الحضرمي, عن أبي 
عبداللّه 8, قال: «لا بأس بمسح الرجل وجهه 
بالثوب إذا توص إذا كان الثوب نظيفأ»". 

وهذه كما تقدّم أيضاًء وإن كان المنصرف 
-خاصّة هنا-هو الوضوء الصلاتي. 

- رواية عبدالله بن سنان. قال: «سألت أببا 
عبدالله 8ه عن التمندل بعد الوضوء؟ فقال: كلاد" 
لعلي 1# خرقة في المسجد ليس إلا للوجة,ُصنتدِك: 
بهاء7. 

ولمّاكان محل المنديل هو المسجد الذي 
بته -كما تشير إليه الروايات الأخر ‏ فلا 


3 أن يكون الوضوء وضوءاً غير صلاتي. 
ولما كان هذا العمل يقوم به 8# علئ نحو 


)١(‏ الوسائل :١‏ 494. الباب 460 من أبواب الوضوء. 


الحديث 4. 

)١(‏ الوسائل :١‏ 474, الياب 46 من أبواب الوضوء. 
الحديث ؟. 

() الوسائل :١‏ 78ك, الباب 486 من أبواب الوضوء, 
الحديث /3 


الاستمرار وفي البيت, فلم يحتمل أن يكون علئ 
وجه التقيّة, كما احتمله البعض!2. 

وعلئ هذا تكون الرواية أحسن ما يستدل 
به علئ جواز التمندل؛ لأنّ التمندل لو كان مكروهاً 
لم يستمرٌ الإمام بو عليه, حتّئ علئ القول يصدور 
المكروه منه. 


هل يلحق التجفيف بغير التمسّح, بالتنشيف؟ 
قال صاحب المدارك: «وهل يلحق بالمسح 
تجفيف البلل بالنار أو الشمس؟ 
: نعم!"! لاشتراكهما في إزالة أثر العبادة, 
ولإشعار قوله #: "حتّئ يجفٌ وضوؤه” بذلك. 
وقيل: لا" اقتصاراً علئ مدلول اللفظ. 
وهو قويٌ» بل لا يبعد اختصاص الكراهة 
بالمسح بالمنديل كما هو منطوق الرواية»!. 


استحباب النشيف الميّت بعد تف تغسيله: 
من سئن غسل الميّت وتكفينه: أ 


)١‏ أظر المصدر المتقدّم ذيل الحديث 1. حيث قال لحي 
العامل: «أقول: أحاديث التندل تحتمل الدقيّة. وتحتمل 
إرادة ني التحريم, وبعضها يحتمل إرادة الوضوء ببعق 
غسل اليدين والوجد لغير الصلاة». 

() أأظر عل سبيل المثال روض الجنان 115:1 

(2 أأظر على سبيل المثال بجمع الفائدة 114:1 

(4) المدارك 58:1 


4 
الفراغ من تغسيله وقبل تكفينه بثوب إجماعاً -كما 


قيل!"_للروايات الواردة في كيفيّة تغسيل 
الميت 50 


هل يجب تنشيف الأواني بعد غسلها من الولوغ 
والشراب؟ 

ذهب بعض أصحابنا المتقدّمين”" إلئ 
أواني الولوخ, وأواني الخمر بعد 


ولكن نفاه آخرون7© لعدم الدليل عليه. 


مظان البحث: 

المواطن التي تعرّضوا فيها التنشيف كلها في 
كتاب الطهارة, كما يظهر من ععناوين الأبحاًة 
المذكورة, وهي مبحث الاستنجاء من البول. وسنن 
الوضوءء وسنن تغسيل الميّت, وكيفيّة تطهير 
الأواني. 


(1) أظر: المعتبر: 4/ والتذكرة :١‏ 84. ونهاية الإحكام "د 
117 والمسنتهئ 7 .7٠ ٠‏ ومستند الشيعة 17 1355 
والجواهر 6: 160 

(؟) الوسائل ؟: 494. ائباب ؟ من أبواب كيفيّة غسل الميّت, 
الأحاديث ؟ ولاو١٠,‏ 

(©) أظر: لمقنع: 1١‏ والمقنعة: 10, والتباية: 084 والمهذب 
لحفد 


(4) أنظر: السرائر + 155, والمستير: /139. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


اصطلاحاً: 


المعنئ المتقدّم نفسه. 


الأحكام: 

تترئّب علئ التنظيف أحكام نير إليها علئ 
يكو الإجمال. وهي: 
أسبُحلاب : 
العنظيف مستحبيٌ مطلقاً. وفى موارد خاصة 
تأكّد الحكم فيها: 

أوَلاً ‏ استحباب التنظيف مطلقاً: 

يستحبٌ للإنسان أن ينظف نفسه وثيابه 
وداره وما يتعلّق به بصورة مطلقة, وقد وردت 
نصوص تدلّ علئ ذلك منها: 

-ما عن الحسن بن الجهم. قال: «رأيت أب 

ختضبء فقلت: جعلت فداك, 


اختضبت؟ فقال: نعم, إنّ 
النساء.ولقد ترك النساء !' 


أظرة الصحاح, والقاموس الحيط: «قذر». 
0 أنظر الصحاح: «قذر». 


ثمٌ قال: أيسرّك أن تراها علئ ما تراك عليه 
إذا كنت علئ غير هيئة؟ قلت: لاء قال: هو ذاك. 


والتطيب. وحلق الشعر. وكثرة الطروقة. 0 
وفي حديث الأربعمئة عن الإمام علي 9ة: 
وصللر ,لاه من النتن الرّيح الذي يُتأدئ به, 
إن الله عر وجل يبغض من عباده 
ا نف به من جلس إليه»!". 
ولا يختصٌ استحباب التنظيف بالشخص. 
بل المطلوب من المجتمع بما هو مجتمع إسلامي 
وإنسانى أن يواظب علئ النظافة بصورة عامّة, 
النظافة فى البلد وشوارعه ونواديه ونحو ذلك. 
راجع العناوين: إطالة. أظفار. تخليل, ت: 
تزيين» ونحوها. 
ثانياً -استحباب 


يف فى موارد خاصّة: 
ورد الأمر بالتنظيف في موارد خاصّة, وهي: 
١-يوم‏ الجمعة: 1 
يستحب التنظيف يوم الجمعة بالخصوص, 

وبذلك وردت روايات خاصّة, وأفتئ طبقها 

الفقهاء. 


)١(‏ الوسائل :1١‏ 543, الباب ١8١‏ من أبواب مقدّمات 


النكاح, الحديث الأوّل. 
(1) الخصال: ,17١‏ حديث الأربعمئة. 
0 والمقنعة: 184., والمبسوط 16٠ :١‏ 
٠‏ والسرائر :١‏ 194 والتذكرة 4: ,٠٠١‏ 
وغيرهاء وخاصّة مستند الشيمة 5: ؟16. 


- التنويرء وإزالة الشعر الزائد من البدن. 
كشعر الإيطين والعانة ونحوهما. وقد ورد: أنه لفق 
كان يطلي العانة وما تحت الأ! في كل جمعة!". 
-غسل الرأس بالخطمي والسدرا", 
-حلق الرأس, فقد روي: أن أبا عبداللّه 28 


«خذ من شاربك وأظفارك في كل جمعة...6١4‏ 
- تقليم الأظفار, كما تقدّم في عنوان 
«أظفار». 


لاو إن لم يقدر ففي كل جمعة ولا يج 00 


ويدخل في التنظيف: السواك, وقد روي: 


)١(‏ الوسائل /: 17, الباب 38 من أبواب صلاة الجمعة, 


الحديث 5 

(؟) الوسائل ؟: ,1١‏ الباب 76 من أبواب آداب الحمّام. 
والصفحة 11, الباب 7؟ منه. 

() الوسائل 5: /ا١٠,‏ الباب 7١‏ من أبواب آداب الحقام, 
الحديث 6. 

(4) الوسائل /3 07" الباب 77 من أبواب صلاة الجسمعة. 
الحديث 6د 


(0) الوسائل /7: 714 الباب / من أبواب صلاة الجسمعة, 
الحديث الأوّل. 


نينا 


«أئّه من سئن المرسلين وأخلاق الأثبياء, و, 
للفم, ومرضاة للرب ومفرّحة للملائكة..»(". 
؟-استحباب التنظيف مقدّمة للإحرا عيام: 


ولاخلاف في ذلك نضا وفتويكما قبل 
'"-استحباب التنظيف قبل الصلا: 
يستحبٌ التنظيف للصلاة خاصّة صلاة 
العيدين: والجمعة, والاستسقاء. والاستخارة, 
والحاجة!". 
غ-استحباب تنظيف المساجد: 


يستحبٌ تنظيف المساجد, وقد ورد فيه 
فضل كتيرء فعن النبي ة: «ن كنس المسجد يوم 
الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من الشراب ما 
يذرٌ في العين غفر الله لمع( 

وعنه لت أيضاً. قال: «من قَمّ مسجداً, 


كتب الله له عتق رقبة, ومن أخرج منه ما يقذي 


)١(‏ الوسائل »: /. الباب الْأوّل من أبواب السواك الحديث 
2 

(؟) أظر: المدارك 9 /440, والحدائق 16: 4, والجواهر 18 
لال وغيرها. 

زقيل أنظرء اهداية: ,11١‏ والتحرير :١‏ 447, رنهاية الإحكام 
؟: 19, والتذكرة ؟: 157 والحدائق 6: 1١‏ والعروة 
الوئق 11:1 فيا يستحبٌ من اللباس / لباس المصل. 

(4) الوسائل 754:0 الباب .من أبواب أحكام المساجد, 
الحديث الأوّل. 


. المرسوعة النقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
عيناً. كتب الله عرٌ وجل له كفلين من رحمته»(. 
ه-استحباب التنظيف في الزيارات: 

يستحبٌ التنظيف عند زيارة مشاهد النبيّ 
والأنعة ا, ومن مصاديق ذلك: الاغتسال عند 
زيارتهم ولبس الثياب الطاهرة!". 


جواز التنظيف للمتوقئ عنها زوجها: 
يجوز للمتوّئ عنها زوجها التنظيف حال 
حدادهاء وليس ذلك من الزيئة ١‏ 
قال الشهيد الثان 
والغسل وَقَلْم الشّفر و 
والحمام والاستحداد؛ لأنّ جسميع ذلك ليس من 
الْزِيكَة المعتادة»(. 


ه... وكذا يجوز 
إزالة الوسخ والامتشاط 


كراهة تنظيف الميّت بالخلال وغيره: 


ورد النهي عن خلال الميّت!؟/ والمشهورا 

(1) المصدر المتقدّم: الحديث ؟. 
(1) الوسائل 54١:14‏ الباب 7 من أبواب المزار, الحديث 
الأوّل. والصفحة 4٠‏ الباب 74 من أبواب المزار. 


الحديث ١‏ وغوه واو 

(© المسالك 4: 70/8 وانظر: تهاية المرام 1: ,٠١١‏ وكشف 
اللنام 6د 117, والجدائق 98: ٠/اى‏ وغيرها. 

(4) أنظر: الحدائق + 3؛, والجواهر 4 161/163 

(0) دعوئ الشهرة مستفيضة, أنظر: ججامع المقاصد :١‏ 
فق والحدائق 1 وفي كشف اللثام 7 نسيه 
إلى الأكثر. 


حملوا النهي علئ الكراهة ولكن حمله بعض 
الفقهاء"" علئ التحريم. 
وورد النهي عن تنظيفه بحلق شعر رأسه 


وعانته وقصٌّ ظفره ونحو ذلك( 


احتساب آلة التنظيف من نفقة الزوجة: 
من مؤوئة الزوجة التي يجب علئ الزوج 


تحمّلها واحتسابها من النفقة, هو آلة التنظيف”؟, 
لأنٌّ اللازم عليها إزالة الشعر وكلّ ما ينقّر الزوج من 
الاستمتاع بها. 


وقد مر في عنوان «إنفاق» إحالة موارد 
الثفقة ومتدارها وخصوصيّاتها إلى العرف؛ لاني 
الذي أمر الله تعالئ بالعمل طبقه في قوله تعالئ؟ 
وف , أي بما هو متغارف/ 


َوَعَاشِرُومُنّ 


وما هو معروف ومقبول عند الناس. 


مظان البحث: 
يعرف محل الأبحاث من العناوين المتقدّمة. 


() أظر الخلاف :١‏ 116 والوسيلة: 16, والغنية: ؟١٠,‏ 
والحدائق 5: 418. 

(؟) الوسائل ؟: 0٠٠‏ الباب ١١‏ من أبواب غسل الميّت. 

© أنظر: القواعد *: ٠١8‏ والروضة البهيّة 0: 4116, 
والمسالك 4 414 ونهاية المرام :١‏ 487, وكشف اللثام 
/ /51ن, والجواهر :١‏ 760, وغيرها. 

(4) النساء: 16 


لذينا 


مصدر تنقّم, أي ترقّهء فالتتقم: الدركّه. أي 
طلب الرفاهيّة وطيب العيش وحسن الحال1". 


اصطلاحاً: 
المعنئ المتقدّم نفسه. 


الأحكام: 

الإسلام دين الاعتدال في كل شيء. ومنه 
الاستفادة من نعم الله تعالئ التى أباحها للإنسان. 
أكما قال: َوَيْجِلُ هم الطيباء 


0 أنظر: معجم متردات القرآن الكريم اللراغب 
الإصفهاني). ومعجم الوسيط: «نعم». 

(1) الاعراف: 1897 

م 

(4) البقرة: 14. 

5١ الأعراف:‎ )5( 

(1) الأعراف: 21 


ه00 

فالاستفادة من نعم اللّه تعالئ صباحة إذا 
كانت في حدود قوانسين الشريعة, ولم تؤدٌ إلى 
التكير والخيلاء والإسراف, ونحو ذلك من 
الانحرافات الخلقيّة والاجتماعيّة التني تنترئّب 
عليها مفاسد اجتماعية وفردية كثيرة. 

وسيرة الأئمّة كا وغيرهم ممّن تكون 
سيرتهم أسوة لنا تشهد علئ أن المطلوب منّا هو 
السير علئ الخطّ الوسط, الذي بين الإفراط 
والتفريط. وعلئ هذا قال الإمام الرضا يي حينما 
سشثل عن النفقة علئ العيال. فقال: «بين 
المكروهين». قال الراوي «فقلت: جعلت فداك, 
لاوالله ما أعرف المكروهين, قتال: فقال لي! 
يرحمك اللّها أما تعرف أن الأّه عر وج[ كبترم 
الإسراف وكره الإقتار؟ فقال: (ََأَلُذٍ 
يُسْرِقُوا لم يَعُوُوا وَكَانَ 

فمسألة الاعتدال جارية في جميع الجوانب» 
في السبادات, والمأكل. والمشربء والمليس. 
والمسكن, والمركب ونحو ذلك. 

وبناءً علئ ذلك كما يكون التقشّف في الحياة 
مذموماً في الشريعة, فكذلك يكون التتقم والتركه 


.45 الكهيف:‎ )١( 

(؟) الفرقان: 57 
البحار 8ه 840 باب الاقتصاد وذمٌ الإسراف, 

311١ الحديث‎ 


الموسوعة النقهيّة الميسشّرة /ج ٠١‏ 
الزائد الذي ينجرٌ إلئ التكبّر والذوبان فسي الدنيا, 
الآخرة مذموماً أيظاً. 

هذا ما يستفاد من النصوص الإسلاميّة كتاباً 
وسنّة وين سيرة من فعلهم حجةٌ علينا. 


وللمزيد راجع العناوين: إسراف. اعتدال» 


تقشّف, والعناوين المشابهة. 


مصدر نعم يقال: نمه اللّه تنعيماً: جعله 
كلررفاهية27 


وبهذا اللفظ اسم لموضع قرب مكّة كما 


اصطلاحاً: 
اسم لموضع علئ ثلاثة أميال من مكّة, أو 
أربعة!". وقيل: علئ فرسخين, علئ طريق المديئة. 
قي يد لأ عن يدينة سيلا سمه تحيم 
وعن شماله جبلاً اسمه ناعم. واسم الوادي 
نعمان0, 


)١(‏ أنظر المصباح المنير: «نعم». 
(؟) أنظر القاموس المحيط: «نعم». 
(©) أأظر معجم البلدان ؟: 48 « 


ويقال: هو أقرب أطراف الحِل إلئ مكل" 
وهو اليوم داخل في البلد الحرام مكّة 
المكرّمة. 


الأحكام: 
من أراد الحجّ أو العمرة وكان خارجأ عن 
مكّة, لابدٌ أن يحرم من إحدئ المواقيت السيّةا". 
لكن من أراد أن يعتمر العمرة المفردة بعد 
الفراغ من حي القران أو الإفراد ‏ حيث تكون 
عمرتهما متأخّرة منهما ‏ فعليه أن يُحرم من أدنئ 
الحل - أي أقرب المواط اضع إلئ الحرم - والمعروف 


والتنعيم. 

ويجوز لمن أراد أن يعتمر العمرة المفردة 
-لغير الإفراد والقران وهو بمكّة أن يحرم من تلك 
المواضع علئ نحو الرخصة؛ ويجوز له أن يخرج 


)١(‏ أُظر المصباح لمنير: «نعمه 
وانظر كشف اللثام 0: ,19١‏ وكشف الغطاء ؛: 041 
-014. 

(1) وهي: مسجد الشجرة والعقيق. والجحفة, 
المنازل. ومنزل من كان مفزله أقرب إلى مكّة من إحدئ 
المواقيت إليها. 

أنظر شرائع الإسلام 01 


مصدر نفذ الأمرُ نفوذاً. أي مضئء ورجلٌ 


نافذٌ في أمره. أي ماض ذ 


وتنفيذ الحكم: إمضاؤه عملاً. أي إجراؤء!". 


578:1 أأظر: التتذكرة /: 144, ول /4517. والدروس‎ )١( 


وججمع الفائدة /3 51١‏ والمدارك 3 181 والذخيرة: 
الا, وكشف اللثام 6 1911 177, والحدائق 14: 
وكشف الغطاء 6: /ا66, ومستند الشسيعة 1١‏ 
4 والجواهر 18: ,٠١‏ والعروة الوئق 4: 34٠‏ / 
المواقيت, المسألة 4. الماشر, والمستمسك 184:1١‏ 
81 ومعتمد العروة ؟: 181-174 وتحرير الوسيلة 
/المواقيت, المسألة ال 

0 أنظرء الصحاح؛ والنهاية (لابن الأثير). والمعجم 
الوسيط: «نفذ». 


0ك ا 0 


له الولاية علئ العقد. بمعنئ إمضائه وإجازته. 
وجعله ساري المقعول بعد أن كان موقوفاً. 
الحكم, كما لو قال: حكمت أو قضيت أو 
أنفذت بكذا. 
-الإجراء. كما في تنفيذ حكم الحاكم. أي 
إجراؤه, كإجراء حدّ أو قصاصء أو بيع عقار, أو 
طلاق زوجة ونحو ذلك. 


ومنه تنفيذ الوصيّة. أي إجراؤها 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتنفيذ: 

يختلف الحكم التكليفي للتنفيذ. وتفصيله 
كالا: 


إن كان التنفيذ بمعنئ الإمضاء والإجازة» 
كما فى إجازة المالك العقد الفضولي. فهو جائرٌ” 
وليس بحرام ولا واجب. إلا إذا تر 
العناوين الثانوية, كما إذا كانت أصل المعاملة 
محرّمة تكليفاًء فمقدها الفضولي وأمضاها المالك. 
فيكون تنفيذه هنا حراماً. أو كما وجب عليه ببيع 
مال لأداء دين واجب7", فباعه الفضولي ‏ وفرضنا 
أنحصار إمكان البع بهذا الشردا" -فيجب عليه 


نبت عليه بعض 


5 كان أداء الدّين واجباً فوريا 


)١(‏ هذا قيد للأداء, 


)١(‏ هذا القيد لأجل أنه لو ثم ينحصير بهذا الفرد. لربا يقال: 
إن الواجب ب عليه كل البيع؛ وعليه فلا يجب عليه إمضاء 
مكنه تحصيل فرد آخر من الع أمَا ذا 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
تنفيذ العقد والبيع الفضولي. 

- وإن كان التنفيذ بمعنئ الاإجراء؛ فيجب في 
الموارد التالية: 

١-الوصيّة,‏ فيجب 0 ! الورثة 


؟ بعد حكم الحاكم؛ فإذا حكم الحاكم 
الشرعي بحكم وجب تنفيذه وإجراؤه؛ ولا يجوز 
التخلّف عنه. كما جاء فى مقبولة عمر بن حنظلة 
بالنسبة إلى الحاكم المنصوب من قبل الأئمّة 
بخصوصاً أو عموماً: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل 
ند فإنّما استخف بحكم اللّه. وعسلينا رد والرادٌ 
عملينا راد علئ اللّهء وهو علئ جد الشرك 
000 


من هو المأمور با 
يختلف الحال فى الموارد المختلفة. 
- ففي مثل الوصية؛ يكون المخاطب بالتفية 
هو الوصي إذا كان. أو الورئة إذا لم يكن؛ ومع 


أنظر: غتاف الشيعة 1: لها والإيضاح 5: 05:1, 
وجامع المقاصد ,30١5 :٠١‏ وغيرها. 

() البقرة: 181 

() الوسائل 37: 178, البباب ١١‏ من أسواب صفات 
القاضي. الحديث الأوّل. 


وجوده. فعليهم أن 
ولا يجوز لهم عرقلة 

- وفي إجراء الحكم؛ فإن كان مثل تنفيذ 
الحدود, والقصاص. والتعزيرات والعقويات. 
فيكون المنقّذ هو الإمام أو نائبه. أو من ينصيانه 
لخصوص ذلك. ولا يجوز المبادرة لغير, 
الحدود والتعزيرات قطعاً!". 

واختلفوا في القصاصء ونسب إلئ الأكثر 0" 
جواز مبادرة الولي به قبل إذن الحاكم _بعد ثبوت 
موجبه عند الحاكم. 
كان من قبيل التعزير, فهو بيد من إليه 
الحكم أيضاً. إلا ما كان من قسم التأديب, فيجود” 
ذلك لمن له حو التأديب. كالأب والمقلم 
ونحوهماء كما تقدّم في 


اجا 


«تعزير». 
- ويلحق بذلك ما كان داخلاً في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن كان متوكفاً 
علئ الضرب والجرح علئ رأي معروف. كما تقدّم 
في عنوان «الأمر بالمعروف».” 
- وإن كان من قبيل حقّ الناس كالديون 


)١(‏ فقد ورد: «إقامة الحدود إلى الححكم». الوسائل 
8 13]: الباب 18 من أبواب مقدّمات الحدود. الحديث 
الأول وانظر: المقنعة: 2٠١‏ وألكافي في الفقه: 44 
والسرائر 6 

(؟) أظر: المسالك 1 22, والجواهر 145:48 


4 


0000 
والمواريث, والأملاك ونحوهاء فالمأمور بتنفيذ 
الحكم هو من عليه الحقّ المأمور يدفعه لصاحبه. 
ومع امتناعه يستخدم الحاكم القوّة مع طلب 
الخصم20, 

تتبيه(0: 

ذكر الفقهاء: أن حكم الحاكم نافذ بالنسبة إلئ 
سائر الحكّام. وعليهم تنفيذه إلا إذا اتُضح لهم فساد 
مستنده, فيجب علئ من رجع المتحاكمان إليه مع 
علمه بذلك تجديد النظر في الحكم'". 

فقولهم: «حكم الحاكم ن 
وساري المفعول في حقّهم. 


الأوّل إلئ الثاني ذكروه تحت عنوان «كتاب قاض 


إلئ قاض» فبحثوا فيه عن طرق إنفاذ الحكم من 
الحاكم الأوّل إلئ الثاني. وافترضوا له طرقاً ثلاثة: 
١-الكتابة.‏ بأن يكتب القاضي الأوّل صورة 
الحكم للثاني ١‏ 
ويبدو أَنّهِم اتفقوا علئ عدم الاعتماد عليهء 


00 4٠ أأظر الجواهر‎ ١١ 
14-58 4٠ (؟) أأظر الجواهر‎ 


لاحتمال التزوير فيه. 
؟-الشهادة, بأن يقيم الحاكم الأوّل الشهادة 
علئ صدور حكمه ليشهدوا به عند الحاكم الثاني. 
واختلف الفقهاء في ذلك. فمنهم من جعله 


حجة؛ ومنهم من لم يعتبره حجّة. 
1 المشافهة. بأن يقول الأوّل للثاني بأنّه 
حكم كذاء واختلفوا في حجيّة ذلك أيضاً". 


مصدر تثقّر من الشيء: انزعج عنه!') وتباعد 
مئه, ومثله تَثّر عنه. 


ونفر إليه: دفع نفسه إليه. ومنه الثّفْر لقت 


والاستنفار كله بمعنط لكر 


لل 


المسالك 15: /11-1, والجواهر ١‏ 4: 2517-7017 

(1) أظر معجم مقردات ألفاظ القرآن الكريم (للراغب 
الإصنهاني): «نفر». 

( أظر ممع البحرين: «تفر», 

(4) أْظر الصحاح: «تفر». 

(0) أظر المسجم الوسيط: «نفر» 


.. الموسوعة الفتهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
لست | في ألدّينِ00. 
اصطلاحاً: 

استعمله النقهاء فى: 

- تنفير الحمام؛ أي تهييجه وجعله يطير 
ويترك المكان الذي فيه. 

- وتنفير الدابّة بمعنئ تهييجها فارّة من 
مكاتها 

- وتنفير الطبع بمعنئ جعل الطبع الانساني 
يتنر من الشيء. 

- وتنفير الناس إلئ الشيء دفعهم إليه. مثل 
يبرهم إلى مكّةء أو إلئ الحرب. 

- ومنه قولهم: النفر الأوّل من منئ. وهو 
الوجوح ييه إل مككّة يوم الثاني عشرء والنفر الثاني 
هو الرجوع يوم الثالث عشر لمن بقي هناك والكلام 
هنا في الأوّلين. 


الأحكام: 
ولا -حكم تنفير حمام الحرم: 

قال المحمّق الحلي: «قميل: إذا شر حسمام 
الحرم فإن عاد, فعليه شاة واحدة, وإن لم يعد فعن 
كل حمامة شاق». 

وعلّق عليه الشهيد الثاني بقوله: «إِنّما نسب 


151 التوية:‎ )١( 


ذلك إلئ القيل لعدم وقوفه عصلئ مستنده. فإِنّ 
الشيخ جه قال: “هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في 
رسالتفء ولم أجد به حذيئاً مسندا". . 1 

ثم اشتهر ذلك بين الأصحاب حتئ كاد أن 
يكون إجماعاً. ولقد كان المتقدّمون يرجعون إلئ 
فتوئ هذا الصدوق عند عدم النصّ إقامة لها مقامه؛ 
بناء علئ أنّه لا يحكم إلا بما دل عليه النصّ 
الصحيح عنده, وحينئزٍ فلا مجال للمخالفة هنا». 

ثم قال: 

«ويبقئ الكلام في المسألة في مواضع: 

الأول هذا الحكم معلّق علئ مطلق التنفيره 
وهو شامل لما لو خرج من الحرم وما لم يخرجيبل. 
يتناول مجرّد نفوره. وانتقاله عن محلّه إلى آأخم" 
وإن لم يغب عن العين» وليس هنا نض يرجتم اليد 
في تعيين المراد. واللازم من اتّباعَ هذا المدلول 
العمل بجميع ما دلّ عليه. 

لكنّ الظاهر من كلام العلامة في التذكرة!, 
والشهيد في بعض تحقيقا : أن المراد من ذلك 
خروجها من الحرم إلئ الحِل» والمراد بعودها 
رجوعها إلئ محلّها من الحرم. 

وفي اشتراط استقرارها مع ذلك وجد»”". 

وفي المسألة فروع ذكرها الفقهاء. 


(0 أظر الذكرة /10 45 444 
(0) امالك 10117 4071 
وانظر: المدارك 21 514-174 والجواهر ١؟:‏ 147 


0--00000 نميا 


ثانياً- ضمان ما تتلفه الدابّة بتنفيرها: 

لو نفر الدابّة فألقت ما تحمله من إنسان أو 
متاع, فحصل بذلك التلف ضمنه النافر. سواء كان 
هو المالك أو غير(" 

ففي صحيحة الحلبي, عن أبي عبدالله 88 
-في حديث -: «أنّه شل عن الرجل ينفر بالرجل 
فيعقره ويعقر دابّته رجل آخر. 

فقال: هو ضامن لما كان من شيء»(". 

وفي صحيحته الأخرئ, عنه 3 قال: يما 
رجل فزع رجلاً عن الجدار أو ثفر به عن دابّته فخرٌ 
فمات فهو ضامن لديته. وإن انكسر فهو ضامن لديّة 
ما ينكسر منه»!" 


مظانٌ البحث: 

يُبحث عن التنفير في: 

١-كتاب‏ الحيجٌ بمناسبة الكلام عن منافيات 
الإحرام وكمّاراتها ومن جملتها تنفير الحمام. 

"١‏ -كتاب الديات, بمناسية الضمان, 
والتسبيب فيه. 


)0 أظر. المقنعة: 1/4 والنهاية؛ 04/. والسرائر :14 
وجمع الفائدة 211:14 والجواهر 41: 114, وكتاب 
البيع (للإمام المنميني) 706:9 

(؟) الوسائل 14: 07؟, الياب ١6‏ من أبواب موجبات 
الضان, الحديث الأوّل. 

(7) المصدر المتقدّم: الحديث ". 

وأنظر الصفحة 4؟, الياب 4 الحديث الأوّل. 


تفعيل من الل وهو الهبة والغنيمة. 

وجماع معنئ لتقل والنافلة: ما كان زيادة 
علئ الأصل, سيت الغنائم أنفالاً؛ لأنّ المسلمين 
مُصّلوا بها علئ سائر الأمم الذين لم تحلّ لهم 
الغنائم. وصلاة التطوّع نافلة, لأنّها زيادة أجر لهم 
علئ م كتب لهم من ثواب ما قُرض عليهم. 

وكلّ عطيّة تبرّع بها معطبها من صدقة:؛ أو 
عمل خير, فهي نافلة!". 


اصطلاحاً: 
هو أن يجعل الإمام, أو أمير الجيش. أو أمي: 
السرية جُعلاً زائداً على سهم الغنيمة لمن يصدر منه 


عمل فيه مصلحة للمسلمين. 

مثل أن يجعل ُعلاً لسرية تير علئ اعدو 
وقت دخوله دار الحرب!". 

وفرقه مع الرَضْخ هو: أنّالَْلَ يعطئ لمن 
يستحقٌ سهماً من الغنيمة, فيدفع له زائدً عليئ سهمه 
لعملٍ يقوم به. 


وأمًا الرضخ؛ فهو يعطئ لمن لاسهم له في 
الغنيمة في مقابل عمل يقوم به كالنساء إذا اشتركن 


: «نقل». 
٠٠:‏ ء والمنتهئ 281:14 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


في رفع حوائج الجيش من تضميد المجروحين 
ومداواتهم, وكذا غير البالغين إذا اشستركوا في 
الحرب. بل وغير السلمين أيضأ". 


الأحكام: 

قال العامة الحلّي: «لو بعث الإمام أو نائبه 
وقت دخوله دار الحرب للغزو سريّة تُغير علئ 
العدوّء ويجعل لهم الربع بعد الخمس جاز.... 

لنا: ما رواه الجمهور عن النبي #لإة: أنّد كان 
ينقلهم إذا خرجوا بادين بالربع ويتقّلهم إذا قفلوا 
للع 


ولأنّ الحاجة قد تدعو إليه. ولأنَّ فيه 
مصلحة للمسلمين فكان سائغأ»!". 
)١(‏ أنظر: التذكرة 74 -7137, والمنتيئ 914:14 
دن 
(1) سنن أبىي داوود *: ١ل‏ كتاب الجهاد. الحديث 10/41 
وسان ابن ماجة 7: 101 المد به 


م1 
والمقصود من «إذا خرجوا بادين.. 3 
نفل 
سريّة عند رجوعه من القتال. ووجه زيادة نفل الرجوع 
لعلّه هو: أن السريّة عند الرجبوع تكون منفردة عن 
الجيش حيث يتفرّق غالياً عند رجوعه. بخلاف الذهاب 
حيث يكون الجيش حامياً للسريّة من ورائهاء ولذلك 
يكون الخطر الذي تواجهد السريّة عند الرجوع أكثر. 
() المنتيئ 15 4؟, وانظر التذكرة 4: 7.7 


عند بدء خروجه لقتال العدرٌ. ومن «إذا قفلوا...» 


واشترطوا في جوازه أن تكون فيه مصلحة 
للمسلمينء فإن لم تكن فيه مصلحة _كما إذا كان 


المسلمون كثيرين» وهم في غنىٌ عن ذلك فلا 
يجوز التنفيل عندئٍ!2. 

محل اللَقَل ومقداره: 

قال العلامة ضمن كلامه المتقد” 
به السريّة يُخرج خُّمسهء والباقي يعطئ السريّة مند 
ما جُّعل لهم من الربع وهو خمس آخرثمٌَ يقسّم 
الباقي بين الجيش والسريّة أيضأ»!". 
فاذا قدمت السريّة ببضائع تسوّي ألف 


دينار» فيستخرج خمسها وهو مأ يسوّي مثتي 
دينار, ثم يعطي السريّة أيضاً ربع الباقي. وهو مئتا 
ديار أيضا وهو يسوي خمس الأصل أ 
يقسّم الباقي ‏ وهو ستّمئة دينار بين المتيئر 
والسرية أيضاً. 


مظان البحث: 
يُبحث عن ذلك في كتاب الجهاد, 
والمتعرّضون للموضوع قليلون. 


2 المنتهئ 186:14 وانظر التذكرة 4 508 


مصدر نكّس؛ وهو من نكسء بمعنئ قالب» 
تقول: نكست الشيء أنكسه تَكْساً: قلبته علئ 
رأسه, ومثله نكّسته تنكيساً. 

والناكس: المطأطئ رأسه. 

والمنكوس: المقلوب!9. 


اصطلاحاً: 

المعنئ اللغوي نفسه. لكن يختلف باختلاف 
الموارد: 

فالئكس في الوضوء عندهم هو الغسل من 
الأسفل إلئ الأعلئ فى غسل الوجه والييدين, 
وَنْسْحَ الرأس من المقدّم إلى المؤْغّرء ومسح 
القدمين من الكعبين إلئ رؤوس الأصابع. 

وهكذا بالنسبة إلئ الغسل والتيمم. 

وقد يراد من التنكيس في الوضوء تقديم 
المسحتين علئ الغسلتين5. 

- والنّكس في الوصيّة: البدء بالعمل من 
آخرهال» 


أل النماح: ولسان ارب ٠‏ 

)١(‏ أنسظر: جامع المقاصد 5١:1‏ 37314و1211-710 
و١1/ء‏ والجواهر 1: 160 و151. 

١‏ أنظر جامع المقاصد الم 

(4) أنظر جامع المقاصد 0 


فده 


-ونكس الرأس: أن يطأطئه". 


الأحكام: 
ولا التدكيس في الوضوء: 

تقدّم أنّ التدكيس في الوضوء يكون علئ 
نحوين: 

-الغسل أو المسح من الأسفل إلئ الأعلئ. 

-تقديم المسحتين علئ الفسلتين. 

والكلام يكون فيهما علئ الترتيب: 

١-التنكيس‏ في الوضوء بالمعنئ الأوّل: 

الكس بهذا المعنئ قد يكون في غسل 
الوجه, أو غسل اليدين؛ أو مسح الرأس؛ أو مسح 
الرجلين. 

أ-حكم النكس في غسل الوجه: 

اختلف الفقهاء في إجزاء الدكس في غل 
الوجه في الوضوء وعدمه علئ قولين: 

القول الأوّل -عدم الإجزاء: 

المشهور بين فقهائنا(" عدم جواز التكس 
في غسل الوجه. بمعنئ عدم إجزائه. 

واستدلوا عليه: 


(1) أنظر مستند الشيعة 

(1) دعوئ الشهرة عل ذلك مستفيضة, أنظر: النذكرة :١‏ 
1688-1 وفيها: «قإن نكس, قال الشيخ وأكثر 
علائنا يبطله, والمدارك :١‏ 115, والذخيرة: لا5, 
والكفاية 17:1, والحدائق ؟: .18٠‏ وغيرها. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
أوَلاً بصحيحة زرارة, قال: «حكئ لنا 
غر ي9 وضوء رسول للك فدعا بقدح, 
فأخذ كَاً من ماءء فأسدله علئ وجهه [من أعلئ 
الوجه]!'" ثم مسح وجهه من الجانيين جميعاً...»!". 
فتوله ي3: «فأسدله علئ وجهه» يدل علئ 
إرسال الماء. وهو إِنّما يتحقّق لو صببّه من الأعلئ» 
وأما مع صحّة الزيادة الواردة في التهذيب 
فالاستدلال واضح!. 
بأصالة الاشتغال, فإِنٌّ اشتغال الذمّة 


بالطهارة يقيني, ولا يحصل العلم بالفراغ منه إلا مع 
إتيان ما يحتمل دخله فيه. ومن جملته الغسل من 
الأعلئ. 


ولكن نوقش الدليلان من قبل الآخرين. 

ما الأوّلء فإنَّ العمل مجمل وغاية مايدلٌ 
يليه راز الفسل من الأعلئ, أما وجوبه فلا. 
ويعبارة أخرى: إن غسل الوجه له فردان, أحدهما 
غسله من الأعلئ, والآخر غسله كيفما كان. وقد 
يكون اختيار المعصوم 180 له لكونه فرداً يسقط معه 
التكليف, أو كونه أفضل الأفراد. فلا يدل علئ 


تعينه لل 

)١(‏ من التهذيب. 

(؟) الوسائل 74٠ :١‏ الباب ١8‏ من أبواب الوضوء. 
الحديث 1 

(7) أأظر التهذيب :١‏ 46 / صفة الوضوء. الحديث 161 


(4) أظر: المدارك :١‏ 00, والذخيرة: 17, والحدائق ؟: 
,71٠‏ ومستند الشيعة 1: 47. والتتقيح 4: 18 


تنكيس 

وأمَا الثاني فلأنّ المبنئ في الأقلّ والأكثر 
الارتباطتين إن كان هو جريان أصالة الاتشتفال. 
فيصحٌ الاستدلال, وأمّا لو كان هو جريان البراءة 
فلا يصح, لأنّه عند الشكّ في لزوم الفسل من 
الأعلئ تجري البراءة من اللزوم !9 

القول الثاني _الا. 

ذهب جماعة من الفقهاء إلئ إجزاء غسل 
الوجه منكوساً. نعم الأفضل البدء بالأعلئ. وأوّلهم 
فيما يبدو السيّد المرتضئ'". ثم ابسن إدريس57, 
وبعدهما يحيئ بن سعيدا؟. 

واخستاره جماعة مسن المتوسّطين 
والمتأخّرين00. 


3. 4 أظر التقيع‎ )١( 
أقول: ويمكن أن يجعل الأصل اسعصحاب بق‎ 
الحدث. لأنّ مع الفسل منكوساً ييممصل الشكَ بارتفاع‎ 
الحدث اليقيفي, فيستصحب بقاؤه.‎ 
16٠ أنظر الجواهر ؟:‎ 
.1١ قاله في الاتتصار:‎ )1( 
وقاله في الناصعريّات: 1186 بالنسبة إلى اليدء فيكون‎ 
قائلاًبه بالنسبة إلى الوجه بطريق أولن. و|‎ 
والحتا‎ 
أظر السرائر‎ 
أأظر الجامع للشرائع: 0د‎ )4( 
مثل الغبيد في اللممة: 318 والأردييل في بجمع الفائدة‎ )0( 
501:١ والسيد العامل في المدارك‎ ٠١1-1٠١ ١ 
والشيخ البهائي في الحبل‎ ,17 :١ والسبزواري في الكفاية‎ 
50 المتين: 33 والأريعين:‎ 


واستدلُوا علئ هذا الوجه: 

- بإطلاق الأمر بالمّسل في الكتاب والسئّةء 
وهو شامل للقّسل من الأعلئ للأسفل, ومن الأسفل 
للأعل 9 

- ويما روي عن أبِي عبداللّه 28, قال: «له 
بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبرأ»50 99 

-واستدل أي السيّد المرتضئ -علئ 
استحباب البدأة بالأعلئ. بما تقدّم من أصالة 
الاشتغال, وأنّ الأمر بالوضوء إِنْما يزول ويحصل 
الفراغ4) منه بالغسل من الأعلئ. 

وأجيب الأوّل بمنع الإطلاق بعد ورود 
إلمقيّد من الروايات!8, 

وعن الثاني بأنّ الرواية ناظرة إلئ المسح» 


وهوغير الغسل. 
وعن الثالث بأنّه يدل علئ لزوم البدأة 
بالأعلئ, بل يدل علئ فساد القول بتعيّن الغسل من 


0 أنظره السرائر ,٠٠١ :١‏ والذكرئ ؟: 111. وجامع 
المقاصد 701:١‏ والمدارك 70313 

() الوسائل 407:١‏ الياب ٠١‏ من أبواب الوضوء. 
الحديث الأوّل. 

م أظر. امحتلف 318:1١‏ والمدارك 5١311‏ 

(4) أنظر الاتتصار: 15 

إن أنفر. الذكرئ 171:1 وجامع المقاصد 737:1 
ومستند الشيعة 16:7 

(3) أنظر: جاع المقاصد ١‏ 18؟, والمدارك 1 501, 
ومستند الشيعة ؟: 18, والمستمسك 5: 5708 


الهددة 


الأسفل أو بالتخبير بينه وبين الغسل مع الأعلئ!". 
ب-حكم التّكس في غسل اليدين: 
النكس في غسل اليدين هو غسلهما من 

رؤوس الأصابع إلئ المرفقين. 
اختلف الفقهاء في جواز ذلك كالّكس في 

غسل الوجه. ولذلك أحالوا البحث عنه إلئ بحث 

غسل الوجه. 
والمشهور هنا أيضاً عدم جواز التّكس كما 

في غسل الوجه. بل قال به بعض من قال بالجواز 

هناك أيضاً©. 


والأدلّة والمناقشات هى هى. 

لم الروايات المتضئنة للوضوءات البيائية 
هي أكثر وضوحاً هناء من قبيل: 

صحيحة زرارة» قال: «قال أبو جعف ر ذه 
ألا أحكي لكم وضوء رسول الله تق؟ فقلنا: بلى, 
إلئ أن قال:- 

نم غمس يده اليسرئ, فغرف بها يلأهاء ثم 
وضعه علئ مرفقه اليمنئ, فأمرٌ كنّه علئ ساعده 
حتئ جرئ الماء علئ أطراف أصابعه. ثم غرف 
بيمينه يلأهاء فوضعه علئ يرفقه الأسرئ, فأمر كّه 


فدعئ بقعب فيه شيء من ماء - | 


160:5 أأظر الجواهر‎ )١( 

() مثل: يحيئ بن سعيد في الجامع للشرائع: 5: والأردييلٍ 
في مجمع الفائدة ٠١7-1١١ :١‏ فإنّه بعد أن التزم فيه 
كالوجه يعدم الوجوب. أمر بالاحتياط بالفسل من أعلياء 
وهو ظاهر السيزواري في الكفاية 15:1 


٠١ج‎ / الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ ......00٠. 


علئ ساعده حتّى جسرئ الماء علئ أطراف 
أصابعة....00, 


فغرف بها حُرفة, فأفرغ علئ ذراعه 
اليمنئ فغسل بها ذراعه من الهرفق إلن الكنت: له 
يدها إلئ اليرفق. ثم غمس كنّه اليمنئ» فأفرغ بها 
علئ ذراعه اليسرئ من المرفق, وصنع بها مثل ما 
صنع باليمنئ..»!". 

وروايات أخرئ بهذا المضمون. 

وأا قوله تعالئ: ذِفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 


م إلى آلْمَرَافِق4 "١‏ فكلمة «إلئ» فيه محمولة: 
-إمَا علئ معنئ «مع» بمعنئ اغسلوا أيديكم 
عم المرافق, كما ورد عنهم بة!9. 
كنأو علئ معنئ «من»» أي اغسلوا من 


)١(‏ الوسائل :١‏ 40 الباب ١0‏ من أبواب كيفيّة الوضوءء 
الحديث ؟. 

(؟) الوسائل :١‏ همه الباب ١6‏ من أبواب كيفيّة الوضوه, 
الحديث 3 

(©) المائدة: 1 

لق أغر الخلاف :١‏ 8/. وفيه: «قد ثبت عن الأنه ل أن 


في الآآية بعنى “مع '». 

واستشهد السيّد المرتضئ في الانتصار: 18-17 
على ذلك بشواهد عديدة؛ لكن قال السيّد المخوني: «هذا 
لا بعىا أنّ كلمة "إلى" مستعملة بمعى “مع"» بل بع أن 
الغاية داخلة في المغيئئ» التنقيح (الطهارة) 4: 1 


تنكيس 
المرافق!" 

- أو يكون تحديداً للمغسول. وهو اليد, لا 
للمَسل حتئ يكون الفسل من الأسفل إلئ 
الأعلئ !5 

لأنّه لوكان تحديداً للغسل, لكان الغسل من 
المرفق إلئ أطراف الأصابع باطلاً بحسب الآية, 
لكنّه صحيح بإجماع فقهاء المسلمين, كما قيل5. 

ج -حكم الشّكس في مسح الرأس: 

اختلف الفقهاء في جواز النّكس في مسح 
الرأس وعدمه علئ قولين: 

القول الأوّل _الجواز: 

المشهور كما قيل! ‏ جواز النّكس نيد 
مسح الرأس. الذي قد يعبّر عنه بالمسح مذيراً' 
مقابل المسح مق 

واستدلُوا عليه: 

١-بصدق‏ المسح على المسح مذيراً: أ. 
منكوساً. 

1-يصحيحة حمّاد بن عثمان, عن أبي 
عبدالله 88, قال: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً 


١‏ أي المراد الجّي 
فيه كا قال السيد الخوني أيضاً في التقيح 4: 10 

() أنظر المدارك 204:١‏ 

© أظر المدارك 8:3-؟-200. 

(5) دعوئ الشهرة عل' ذلك مستفيضة. أُظر: الذخيرة: 
والكفاية 17:١‏ وكشف اللثام ,04١ :١‏ والحدائق ؟: 
4 ومستند الشيعة ؟: + 15 والجواهر 1د 188 


ومدبرل91 


والسيح شامل لمح الرأس والقدمين. 

7 بصحيحته الأخرئ عنه 32 أيضاً: دلا 
بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبرأ»!". 

القول الثاني عدم الجواز: 

ذهب بعض آخر من الفقهاء في صريح 
كلامهم أو ظاهره إلئ عدم جواز التّكس في مسح 
الرأس 5 

د-حكم الدكس في مسع الرجلين: 

في هذه المسألة أيضاً قولان: 

القول الأوّل -الجواز: 

وهذا القول هو المشهور”؟) بين الفقهاء. لنفس 


أ1١)‏ الوسائل 4١1:١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الوضوء. 
الجديث الأوّل. والجواهر ؟: 188 
١‏ الوسائل 4١7-5411:‏ الباب ١‏ من أبواب 
الوضوءء الحديث ؟. 
() كالصدوق في من لا يمضيره الفقيه :١‏ 40. باب حلدٌ 
الوضوء, والسيّد المرتضئ في الانتصار: 15 على ما يظهر 
منه. والشيخ الطوسي في الخلاف :١‏ "الى والشهيد الأوّل 
في الدروس 4171 
والسيّد الخنوثي في تعليقه على العروة :١‏ 1514 
والمتباج 18:١‏ على نحو الاحتياط الوجوبي. وجرّزه في 
التقيح 114:4 
واحتاط الإمام الخميني في تعليقه على العروة :١‏ 
تلهة 
(4) دعوئ الشهرة مستفيضة, كما تقدّم بالنسبة إلى مسح 
الرأس. 


تله ا 0 


الأدلة التي تقدّمت بالنسبة إلئ مسح الرأس. 

القول الثاني -عدم الجوان: 

اختار جماعة! عدم جواز النكس هنا 
أيضا. 


١-التتكيس‏ في الوضوء بالمعنن | 


وهو أن يبدأ بمسح الرجلين ثم الرأسء ثم 
يغسل اليدين, ثم يفسل الوجه. 

والمسعروف سطلان هذا الوضوء وعدم 
إجزائه؛ لأنّ الذي ورد في الكتاب, والروايات 
البيائية هو الترتيب المعهود. 

نعم» يجوز الاكتفاء بغسل الوجه لو بقيت 


الفسل السابق فيه. فيعقبه يما يحصل معه 
)١(‏ ذهب إليه الصدرق في من لا يحضيره الفقيه :١‏ 86 
والشيخ المفيد في المقنمة: 4غ, ولعلّه ظاهر كلام السيد 
المرتضئ في الانتصار: 7؟ - 18, وظاهر كلام الشيخ 
الطوسي في النلاف :١‏ 17. وصري ابن حمزة في الوسيلة: 
.0٠‏ وابن إدريس في السرائر ,٠١١ 48 :١‏ وأبن زهرة 
في الفسنية: 07, والشهيد الأول في الدروس لكل 
والبيان: 44. والسيّد الحكيم في تعليقه على العروة :١‏ 
4, في خصوص الرجلء كبا هو ظاهره ‏ على نحو 
الفتوئ_في المتهاج 8:3 
والسيد الحنوي عل نحو الاحتياط الوجوبي في 


تعليقه على العروة :١‏ 517. ولكن ظاهر المنهاج 1 15, 
الفتوئ به. 

ولعله الظاهر من الإمام الخميني في تحرير الوسيلة 
لد 


.م الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


الترتيب فيغسل يديه ثم يمسح رأسه, ثم مسح 
رجليه20 


ثانياً التدكيس في الفسل: 

يجوز التدكيس في القُسل بمعنئ غُسل كل 
عضو من أسفله إلئ أعلاء!". 
تيب غسل الأعضاء. 
بأن يقدّم عسل الطرف الأيسر علئ الأيمن؛ لأنّ 
مراعاة الترتيب بين غسل الأعضاء واجب, بلا 
خلاف في ذلك بين الرأس والبدن!. 

هذا بناءً علئ لزوم الرتيب بين الأيمن 
والأيسر في عسل البدن في المُسلء أمنا بناء عسلئ 
عدم فينحصر لزوم الترتيب بين الرأس والبدن, 


ولا يجوز ذلك م 


() عل كلام لبعضهم في الاكتفاء بذلك من جهة النيّة. أمَا 

الأمر الأرّل, فهو المعروف. 
أنظر: المستهره 4-8", والتحرير :١‏ ١ى‏ والتنذكرة 

:١‏ /اهاء والمنتهئ ؟: ,1٠١‏ والذكرئئ 1: 754 وجامع 
المقاصد ,1٠١ :١‏ وروض الجستان :١‏ 10., واللمعة 
وشرحها 711:1 وكشف اللثام :١‏ 404: ومفتاح 
الكرامة 751٠ :١‏ و711, ومستند الشيعة ؟: 3187 
والجواهر 2: ٠0؟.‏ وكتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) 
"د /ا٠,‏ والعروة الوق :١‏ 00 / شرائط الوضوء. 
القرتيب. وغيرها. 

(؟) أظر: التذكرة :١‏ 186 والذكرئ :1 

(©) أنظر دعوئ الإجماع وعدم الثلاف في كشف اللثام *: 
18-5 والجواهر : هلم وغيرههما. 


فيجوز البدء بغسل الطرف الأيسر من البدن قبل 
الأيمن, ولكن إِنّما يجوز ذلك إذا تقدّمه غسل 
الرأس. 


ثالثا ‏ التدكيس في التيم: 

الايجزي التدكيس في التيم -كالوضوء - 
بكلا معنيبه أي المسح من أسفل الجبهة إلئ أعلاها. 
أو من رؤوس أصابع اليد إلئ الزند", 

وكذا بمعنئ تقديم مسح اليد اليسرئ علئ 
اليمنئ» وهي علئ الجبهة!". 


ويجري فيه كل ما جرئ في الوضوء أيضاً. 


رابع التدكيس في تكبير: الإحرام: 

آ لتكبيرة المقبولة شرعاً هي قبول: 
«الله أكبر»» ولا ينعقد بغيرها عند علمائنا'”, سواء 
الذي هو النّكسء أو بغيرهاء 


5 أنظر: التذكرة 1: 151, والمنتهئ : 417 والذكرئ‎ )١( 
وروض الجنان‎ ,41١ :١ وجامع المقاصد‎ ,117-6 


74٠ ١‏ والكفاية :١‏ غ4, والحدائق 4: 7701 ومسعند 
الشيعة : 8 4, والجواهر 0: 1186-1415 
0 أ القواعد :١‏ 514 والبيان: ا وجامع المقاصد ١‏ 
٠١‏ وكشف العام 1: 618. ومفتاح 
4 والمستمسك ؛: 417. وتحرير الوسيلة 
48١‏ القول في التيم المسألة الأول وفي بعضها 
دعوئ الإجماع. 
١‏ أأظر المعتير: م3 


كما تقدّم توضيحه في «تكبير / تكبيرة الإحرام». 


خامساً ‏ التنكيس في التسليم: 

الصيغة الواردة للتسليم المخرج عن الصلاة 
إنّما هي صيغة «السلام علينا» أو «السلام عليكم». 
والصيغتان كلاهما مبدوءتان بالسلام؛ فتغييرهما 
بتأخير السلام وتقديم الجار والمجرورء خلاف 
الوارد. 

قال المحقّق الحلّي: «... ولو نكس لم يجز؛ 
الأنّها خلاف المنقول, وخلاف تحيّة القرآن...»(". 


سادساً ‏ التدكيس في الركوع: 

ذكروا من جملة مكروهات الركوع تنكيس 
اليل أو رفعه. بل المستحبّ مدّ العنق, كما ورد 
في الروايات!" 


سابعاً التنكيس في السجود: 
الواجب في السجود وضع الجبهة علئ 


:0 المعتير: 111, وانظر: التتذكرة ©: 151,. والمنتهئ‎ )١( 
35377 :4 والذكرئ : 18غ, وكشف اللقام‎ 1 
1 ومفتاح الكرامة‎ 

)١(‏ أظر: السرائر :١‏ 574 وكقف اللثام 6: ١‏ وكشف 
الغطاء © ٠١‏ ؟, والجواهر :٠١‏ /137. 

والوسائل 1: 670 الباب 14 من أبواب الركوع, 
الحديث الأوّل. 


ما يصمٌ السجود عليه, ووضع سائر المساجد علئ 
الأرض بما يصمح معه السجود, وهذا بنفسه محتاج 
إلئ مقدار من التدكيس, وأمًا الأكثر من ذلك بحيث 
تكون الأسافل أعلئ من الأعالي ‏ أي الدبر أعلئى 
من الرأس ‏ فلا دليل علئ وجويه. نعم قيل: هو 
مستحبّ, لما فيه من زيادة الخضوع!3. 


ثامناًالتدكيس في الإحرام: 
ذكر الفقهاء: أنه لولم يجد المكلّف ثوبي 
ثه لوكان عنده. كما ورد في 


الإحرام؛ أحرم ب 
النصوصء لكّها أضافت: يلبسه منكوساً أو مقلوباً. 
واختلفوا في المتعيّن منهما وما هو المراد 
-فقال الشيخ!" يلبسه مقلوباً وتيت 
جماعة!". 
- وقال ابن إدريس!*: يلبسه منكوساً بأن 
يجعل ذيله علئ كتفيه؛ وتبعه جماعة!0. 


44 8 أنظر: نهاية الإحكام 1: 448, والذكرئ‎ 0١ 
.450 ومفتاح الكرامة ؟:‎ 

(؟) أنظر: المبسوط ١ :١‏ 53, والنهاية: 214 

() أنظره المهذّب 217:١‏ والوسيلة: 117 والختصمر النافع 
ل 

(4) أطر السرائر فييك 

(6) أنظر: التذكرة 9 156: والدروس :١‏ 744 وجامع 
المقاصد 27 154 
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- وقال العلامة في المختلف والمسنتهئ”" 
بجواز الأمرين والتخيير بينهماء وعليه فقهاء 
1 .#0 
اخرون + 

-وقال صاحب المدارك”: إِنَّ الاحتياط 
يقتضي الجمع بينهما التدكيس والقلب _بمعنئ أن 
يقلبه ويجعل أسفله أعلاء. ووافقه بعض الفقهاء 
أيضاك 

بل قال بذلك جملة ممّن التزم بأحد الأقوال 
المتقدّمة. 


ناسعاً ‏ التدكيس في الطواف: 

الطريقة الشرعيّة الطواف هي جعل الطائف 
يساره تجاه الكعبة. فعلئ ذلك لو جعل يمينه 
تجاهها لم يجز؛ لعدم وروده في الشرع. لأنّ 
الطواف عبادة تتوقف كيفيّتها علئ بيان الشارع» 


ولا يجوز اختراعها!* 


0900-3901 1١ أأظر: الغتلف 4 20 والمنتيئ‎ )١( 

إفذ3 أأظر. الجامع للشرائع: 184, والمسالك 2: 1178, ومجمع 
الفائدة 17١:1‏ وكشف القطاء 4: 014 

© أظر المدارك 5/810 

(غ) أظر:كشف اللقام 0: ٠8؟,‏ والجدائق 16 10-44 
والرياض 161:1 ومستد الشيعة 17: 

4 أظر. الخلاف ؟: 70, والتذكرة 18 41 والمنتبئ 13١‏ 
والجواهر 35 517-1931 


عاشراًالتنكيس في الرمي: 

الترتيب المعهود من صاحب الشريعة في 
رمي الجمرات الثلاثة هو: البدء برمي الأولئ» ثم 
الوسطئ, ثمّ العقبة. فيجب مراعاة الدرتيب عند 
علمائنا أجمع!". 

ولو رماها متكوسة بأن بدأ بالعقبة, ثم 
الوسطئ. ثم الأولئ, قيلت منه الأُولئء فيجب أن 
.يرمي الوسطئ ‏ لتكون بعد الأولئ ثم العقبة, 
التكون الثالثة. 

ويدلٌ علئ وجوب الترتيب بين الجمرات 
العلائة ‏ مضافاً إلى التأسّي بالنبيّ الأكرم مف - 
الروايات الواردة في ذلك90. 

كما تدلّ علئ لزوم الإعادة بما يحصل إمعة. 
الترتيب المشروع لو خالفه. الرواي. 


القاعدة العامّة فى التدكيس: 
يستفاد من الموارد المتقدّمة وغيرها: أنّ كل 


مورد ورد فيه ترتيب خاصٌ من الشارع. فاللازم 
مراعاته, ولا يجوز تغييره بنحو التدكيس أو غيره, 
)١(‏ أنظر دعوئ الإجماع ونحوه في التذكرة 4د 516: ومنت 


4 والمدارك له 17١‏ والذخيرة: 145: ركشف 
اللثام 1: 149. ومستند الشيعة :١1‏ 48. 


(1) الوسائل 8:14 الباب ١6‏ من أبواب رمي ججرة العقبة, 
الحديث الأوّل. 

(©) الوسائل 15: 18 الباب ه من أبواب العود إلى' منى. 
الحديث © 
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خاضّة فى الأُمور العبادية. 

نعم, لو ورد من الشارع جوازه فتلتزم به, 
كما في جواز النكس في غّسل الأعضاء في المُسل, 
حيث يجوز القّسل فيه من الأسفل إنئ الأعلئ. كما 


يُبحث عن التنكيس في: 

-كتاب الطهارة بمناسبة حكم التدكيس في 
الطهارات الثلاثة. 

-وكتاب الصلاة بمناسبة مراعاة الترتيب بين 
أفعال الصلاة وعدم جواز التدكيس فيها خاصّة في 
تكبيرة الإحرام والتسليم. 

- وكتاب الحيجٌ بمناسبة لبس القباء منكوساً 
لولبم يجد ثوبي الإحرام. 

وبمناسبة حكم التتكيس في الطواف ورمي 
الجمرات الثلاثة. 


تفقُلٌ من نَعصّء بمعنئ تك الشّعر ‏ مطلقاً 
أو خصوص شعر الوجه -فالتنقص: نتف الشّعرل, 


)١(‏ أنسظر: المحاح. والقائق (للزعخشري). والنهباية 
(لابن الأثير), ولسان العرب. والمعجم الوسيط: «خص». 
وفي لسان العرب: النسحص: قير الريش, ورئّة 

الشعر ودقّته. حتئ تراه كالّغب. 


والنامصة: من تنتف الشّعر من وجههاء أو من 
وجه غيرها. 

والنامصة: من يكون عملها النّمص, أي نتف 
الشّعر. 

والمتنمقصة هى التى يُفعل بها ذلك, سواء كان 
الفاعل هي, أومن تأمره يذلك. 

والمتماض: آلة المص, كالمنقاش ونحوه!" 


اصطلاحاً: 

يراد به المعنئ المتقدّم. كما سيظهر عند بيان 
الأحكام. 
الأحكام: 


ذكر الصدوق في معاني الأخبار بسند».إلئ 
علي بن غراب, قال: «حدّثني خير الجعافر. جعفر 
بن محمد عن أبيه محمد بن عليّ؛ عن أبيه علي بن 
الحسين» عن أبيه الحسين بن علي؛ عن أبيه علي 
بن أبي طالب لاء قال: لسن رسول الله فنع 
النامصة والمتتمصة, والواشرة, والمسعوشرة. 
والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» 

ثم قال الصدوق: «قال علي بن غراب: 
النامصة: التى تنتف الشعر من الوجه. والمنتمصة: 
التي يفعل ذلك بهاء والواشرة: التي تَتر أسئان 
المرأة وتفلّجها وتُحددهاء, والمستوشرة: التي يفعل 


)١(‏ أنظر المصادر المذكورة في الصفحة المتقدّمة, وغيرها. 
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ذلك بهاء والواصلة: التي تصل شعر المرأة بشسعر 
غيرهاء والمستوصلة: السي يفعل ذلك بها, 
وشماً في يد المرأة أو في شيع 


وربّما يستفاد من الرواية حرمة الأعمال 
المشار إليها ومنها الخصء حيث لعن فيها النامصة 
والمنتمصة, وهي الناتفة للشعرء والتي يفعل بها 
ذلك. ١‏ : 

ولكن نوقش ذلك: 

أوّلاً-بعدم تماميّة طريق الرواية؛ لعدم ورود 
التوثيق في حقّ أكثر رواته. ومنهم علي بن غراب 
زيية 

ثانياً ‏ بورود تفسير مخالف لبعض فقرات 

الروايقه من قبيل مارواه سعد الإسكاف. قال: 
«شئل أبوجعفر 84 عن القرامل التي تضعها النساء 
في رؤوسهن يصلنه بشعورهنٌ» فقال: لا بأس علئ 
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المرأةبما تزيت بدلزوجها. | 
قال: ف أنّ رسول اللّه يت لعن 


الواصلة والموصولة, فقال: ليس هنالك. إِنّما لمن 


أخبار: 115 


1 معانى‎ )١( 
أنظر معجم رجال الحديث 831:7 ترجمة أحمد بن‎ )1 
يحبئ بن زكرا القطان. و©: 769 ترجمة بكر بن عبداللّد‎ 
بن حبيب المزفيء و26 .1/4 ترجمة يم ين بملول؛ و06‎ 
ترجمة بهلول» و17: 111916 ترجمة علي بن‎ 7/4 


غراب 


رسول الله ف الواصلة التي تزني في شبابهاء فلمًا 
كبرت قادت النساء إلئ الرجال. فتلك الواصلة 
والموصولة»0". 

ثالثاً-وبورود مايدلٌ علئ جواز حفٌ شعر 
الوجه خصوصاً مثل رواية علي بن جعفر. عن 
أخيه موسئ بن جعفر لله, سأله: «عن المرأة تحفٌ 
الشّعر من وجهها؟ قال: لا بأس»!". 

رابع بعدم الملازمة بين اللعن والتحريم 
دائما: لأنَّ اللعن معنا التعد, وهو قد يتحقّق في فعل 
المكروه أيضاً”. 1 

ولذلك كله لم يلتزم الفقهاء بالتحريم, نعم قد 
يلتزم بعضهم بكراهة التنقص, مطلقاً أو لغير الزوج» 
جمعاً بين الأخبار الناهية والمجوّزة!4. 

تنمص الرجال: 

كل ما تقدّم كان بالنسبة إلئ تنقص النساء, 
وأمًا تنقص الرجال فلم يتطرّقوا له. نعم يمكن 


١١‏ الوسائل 37: 3137, الياب 14 من أبواب مايكتسب به 
الحديث 7 وانظر معاني الأخبار: 20٠‏ باب معنى آخر 
للواصلة والمستوصلة. 

)١(‏ الوسائل 37: 177 الباب 14 من أبواب مايكتسب به 
الحديث 8 

(©) أنظر: الحدائق 18: 117, والحاشية عل المكاسب 
(للإبرواني) 2183 

قن أنظرء المكاسب (للشيخ الأنصاري) :١‏ 119, والحاشية 
على المكاسب (للإيسرواني) :١‏ 111-118: ومصباح 
النقاهة :١‏ 204 


لمن قوع 
إدخاله تحت عنوان التشيّه بمعنئ أنّه إذا صدق 
ن كيفية الحف والتنقص الذي يقوم به الرجال 

أن شبيه بالتدقص الذي يقوم به النساء. ويصدق 
علئ فاعله أنه متشيّه بالنساء. فيشمله حكمه. وقد 
تقدّم الكلام عنه في عنوان «تشبّه». 

ولا بأس بالإشارة هنا إلى استفتاء من السئد 
الخوئي حول أصل الموضوع: 

«هل يجوز للمرأة قصّ شعرهاء وإزالة الشعر 
من وجهها وتزجيج( حواجبها بما يعرف عند 
النساء ب"الحفٌ”؟ 

الجواب: لا بأس بذلك, واللّه العالم»!؟. 

ولم يعلّق عليه شيخنا التبريزي. 


زاد وكثر0". 
فتنمية الشيء جعله ينمو ويزداد ويكثر. 
)١(‏ زججت المرأة حاجبيها دَقَّقَتهها وطوّلتها. المعجم 
الوسيط: «وزجج» 
)١(‏ صعراط النجاة 7: 157, السؤال 75/. 
أظر: ترتيب كتاب العينء والصحاح, ولسان العرب: 
00 


اصطلاحاً: 
استعملت بالمعنئ المتقدّم, لكنّ الغالب تذكر 


مضافة إِلئ المال وما يشابهه كالزرع مثلاً. فيقال: 
تنمية المال, وتنمية الزرع ونحو ذلك؛ بمعنئ جعله 
يكثر ويزداد. 


الأحكام: 

يختلف الحكم التكليفي للتنمية الاقتصادية 
ياختلاف موردها وما يحقّها من ظروف. وقد تقدم 
الكلام عن ذلك إجمالاً في العنوانين «اكتساب» و 
«تجارة». 
أقسام التنمية: 

إن التنمية الإقتصادية قد تلاحظ بلحاظ 
فردي, وقد تلاحظ بلحاظ اجتماعي. ولكل منت 


الموردين بحثه الخاصٌ به. 

ولكن قبل الدخول في الأبحاث الخاصّة 
بكلّ من الموردين, نثبير إلئ أمرٍ هام وهو: 

أنّ الأصل الأوّلى في التنمية الاقتصاديّة هو 
الحلّية بمعناها العام الذي يجتمع مع الواجب 
والمستحبٌ والمباح والمكروه. 

نعمء قد يحرم لبعض الأسبابء مثل كون 
تحصيله عن طريق غير مشروع؛ كما ستأتي 
الإشارة إليد. 

ام إن اتتنمية الاقتصادية أمرٌ مطلوب 


ومرغوب فيه في جميع المذاهب الاقتصادية, 
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كالرأسمالية. والماركسيّة, والإسلام. لكن كلّ منها 
حدّدت مشروعيّتها ضمن إطارها المذهبي الخاصٌ 
بهاء فالرأسماليّة أباحت الشنمية الاقتصادية بناءٌ 
علئ الحرّية الاقتصادية. وعدم محدوديّة الملكية 
الفرديّة, وعليه رفضت التنمية المبنئة علئ تحديد 
العمليّة الاقتصادية. 
كم أن المساركسية دعت إلئ التنمية 
الاقتصادية ضمن إطارها الخاصٌ بهاء وهو 
الاقتصاد الماركسى المبتنى علئ ملكيّة الدولة, 
فهى رقت التئمية الاقتصادية الرأسمالية. 
وكذلك الإسلام يعتقد بالتنمية المبتنية علئ 
أيسه وتشريعه, كحرية الملكيّة الفردية في إطار 
كاَْ, والمنع عن بعض أنواع التملّك التي يراها 
الإسلام منافيا للخُلّق الإسلامي كما ستأتي الإشارة 


إليها. 
ونحن كمسلمين حينما نريد أن ندرس 
التنمية الاقتصاديّة في نظر الإسلام. فلابدٌ من أن 


ندرسها من خلال رؤيته المذهبيّة لجميع شؤون 
الحياة. 

والآن نتكلّم بإيجاز عن التنمية الفرديّة 
والإجتماعية: 

أوَلاً ‏ التنمية الاقتصاديّة بلحاظ فردي: 

الذي يمكن أن نستخلصه من رؤية الإسلام 
إلى التنمية الاقتصاديّة الفرديّة أو الاجتماعيّة - 
من خلال النصوص الواردة في الحثّ علئ العمل 


والزراعة والتجارة وترك الكسل والبطالة والائّكاء 
علئ الآخرين والاتكال عليهم في الارتزاق. أن 
الإسلام حثٌ علئ التنمية الاقتصاديّة المشسروعة 
والمتوازنة: ومن تلك النتصوص: 

-ما رواه الصدوق بإسناده عن علي 3# 
-في حديث الأربعمئة -قال: «تعرّضوا للتجارات: 
إن لكم فيها غنئ عا في أيدي الناس. وان الله 
عر وجل يحبّ المحترف الأمين, المغيون غير 
محمود, ولا مأجور»!9. 

-ما رواه الشيخ بإسناده إلئ علي بن عُقبة, 
قال: «قال أبو عبداللّه 18 لمولئ له: يا عبداللّه 
إحفظ عرّك, قال: وما عرّي جعلت فداك؟ قال؛ 
غدوّك إل سوقك. وإكرامك نفسك. وقال لمر 
مولئ له: مالي أراك تركت غدوّك إلى عرّكَة َال 
جنازة أردت أن أحضرهاء قال: فلا تتدع الرواح 
إلى عرّك»'". 

-ما رواه الكليني بإسناده عن فضيل بن 
يسارء قال: «قال أبو عبدالله :أي شيم تعالج؟ 
فقلت: :ما أعالج اليوم شيئاً فقال: كذلك تذهب 
أموالكم؛ واشتدٌ عليه»'. 


)١١‏ الوسائل 1١:37‏ الباب الأوّل من أبواب مقدّمات 


التجارة, الحديث 1 

(1) الوسائل 7: ,٠*‏ الباب الأوّل من أبواب مقدّمات 
التجارة, الحديث ١7‏ 

() الوسائل 17: ,٠‏ الباب ؟ من أبواب مقدّمات التجارة, 
الحديث 031 


-وما روأه عن أسباط بن سالم, قال: 
«دخلت علئ أبي عبدالله #ة. فسألنا عن عمر بن 
مسلم ما فعل؟ فقلت: صالح. ولكنّه ققد ترك 
التجارة, فقال أبو عبداللّه 3: عمل القسيطان: 
ثلاثاً... 

-وما رواه عن أيوب, قال: «كنّا جلوساً عند 
أبِي عبدالله 8 إذ أقبل العلاء بن كامل» فجلس 
قدام أبي عبداللّه 29 فقال: اد الله أن يرزقتي في 
دعة, قال: لا أدعو لك. أطلب كما أمرك الله عد 
وجل" 

- وما رواه بإسناده عن سليمان بن معلّئ بن 
بخنيس؛ عن أبيه, قال: «سأل أبو عبداللّه 39 عسن 
ترجل وأنا عنده. فقيل: أصابته الحاجة, قال: فما 


قوته؟ قيل: من عند بعض إخوانه, فقال أبو 
عبدالله 32 والله كلذي ايقوته أَشدٌ عبادة مندو!". 


-وما رواه بإسناده عن عمرو بن جميع» قال: 
«سمعت أبا عبدالله 9 يقول: لا خير فيمن لا يحب 
جمع المال من حلال, يكف به وجهه. ويقضي به 


)١‏ الوسائل 17: 14, الباب ؟ من أبواب مقدّمات 


التجارة, الحديث 6. 
(1) الوسائل 37: ,7١‏ الباب ؛ من أبواب مقدّمات 
التجارة, الحديث 37 


() الوسائل 37: 8؟, الياب 0 من أبسواب مقدّمات 
التجارة, الحديث 7 


ا 


دَيْنه ويصل به رحمه»20, 


-وروي أن علي بن أبي طالب 98 أعتق ألف 
مملوك من كدّ يد 

وورد في الروايات العديدة: أن 
كانوا يعملون في حوائط كانت لهم. ويأخذون 
السساحي بأيديهم طاباً للكسب الحلال 
والمعيعة © 


فهذه جملة من عشرات الروايات الواردة 
عن الأثئة ملك من أهل البيت تؤكّد أهميّة العمل 
والكسب والإنتاج» سوئ ما ورد في خصوص 
بعض الأعمال الانتاجيّة كالزراعة!“) وتربية 
المواشي*. وغير ذلك. 

ثانيً ‏ التنمية الاقتصاديّة بلحاظ اجتماعي: 

إِنّ الإسلام كما يؤكّد التنمية الاقتصادية 
الفرديّة. فهو في نفس الوقت يشجّع التتنمية 
الاقتصاديّة بلحاظ المجتمع الإسلامي والأمئة 


)١١‏ الوسائل 7(: #/, الباب من أبواب مقدّمات التجارة, 
الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل :١7/‏ لال,, الباب 4 من أبواب مقدّمات التجارة. 
الحديث الأوّل. 

(5) أأظر الوسائل '3: 54-1 الباب ‏ من أبواب مقدّمات 
التجارة, الأحاديث 5 ولاو 

(4) أنظر الوسائل 37: 1 اباب ١١‏ من أبواب مقدّمات 
لتجارة. 

)0 أظر الوسائل 438 الباب /31 
الدَوابَ وسائر الأبواب في الباب. 


من أبواب أحكام 


. الموسوعة الققهيّة الميسشّرة / ج١٠‏ 
الإسلامية. فإنَّ الخطابات في الروايات التي تقدّم 
هاون كات سبوجية إلى الأقراد إل أن 
روحها وجوهرها متوجه إلئ الأمة؛ بل كان بعضها 
خطاباً جماعياً. وإن كان شأن ورودها هو الواحد. 
ثم إن الإسلام لم يطلق عنان التشنمية لكي 
تحصل عن أي طرق كان بل حدّد حدوداً خاصّة, 


"أنه منع من تحصيله عن الطرق التي 
يراها باطلة وتوجب القساد الاجتماعي, مثل 
القمار والسحر والعمزذة والملاهي والمجون ونحو 


أنه منع من تحصيله عن طريق فيه ضرر 
علئ الفسرد والمجتمع, مثل: بيع الضمور 


والنخدّرات. وتحوها مثا فيه الفساه محضاً. 


7559/8 البقرة:‎ )١( 
14 (؟) التنساء:‎ 


؛- ومنع من تحصيله عن طريق الارتشاء» 
وجعله سحتا. 

0 -ومنع من تحصيله عن طريق تغرير 
الآخرين وخديعتهم في المعاملات. 

ومنع من تحصيله عن طريق السرقة 
وغصب أموال الناس. 

١‏ ومنع العاطلين القادرين علئ الاكتساب 
من الاستفادة من الأخماس والزكوات, إلا إذا 
اكتسبوا ولم يكنهم كسبهم لذلك فيعطلون متها 

وأمور أخرئ ذكرها السيّد الصدر في كتابه 
«اقتصادنا»7", وهي بعد تحتاج ِل تحرير وبحث 
أكثر. 

الحاصل: 

التنمية الاقتصاديّة أمر مطلوب في الشريعة 
الإسلامية, بل قد تجب أحيانً. لكنها مطلوَيةتضمك: 
إطار التشريع الإسلامي, وليست مطلوبة علئ 
الإطلاق؛ ومن دون تقييد وتحديد. 


000 
لغةة: 
طلي البدن بالنورة(" لإزالة الشعر منه. 


)١(‏ اقتصادنا: لاه 5817. وقد بحث في هذا القصل عن 
تتمية النتاج وطرقه فلاحظه. - 
(1) أنظر: الصحاح؛ ولسان العرب. وجمع البحرين: «نور». 
والنورة: أخلاطٌ من أملاح الكلسيوم والباريون, 
تستعمل لإزالة الشعر. المعجم الوسيط: «نور». 


اصطلاحاً: 
المعنئ المتقدّم نفسه. وقد يطلق عليه التنوير. 


الأحكام: 

تستحبٌ إزالة شعر العسانة والإبطين, 
والأفضل إزالته بالنورة. ولا فبالحلق» وهو أفضل 
من النتف. 

قال ابن أبي يعفور: «كمًا بالمدينة فلاحاني 
زرارة في نتف الابط وحلقه, فقلت: حلقه أفضل, 
فاستأذنًا علئ أبي عبدالله 98. فأذن لنا وهو فى 
الحمّام يطلي. قد أطلئ إيطيه, فقلت لزرارة 
يكفيك؟ قال: لا: مله فمل هذا لما لا يجوز لي أن 
أفعله؟ فقال: فيم أنتم؟ فقلت: لاحاني زرارة في 
نتف الابط وحلقه. فقلت: حلقه أفضلء وقال: نتفه 
أفضل. 

فقال: أصبت السئّة, وأخطأً زرارة. حلقه 
أفضل من نتفه, وطليه أفضل من حلقه...20. 

وورد النهي عن النتف في أحاديث متعدّدة, 


وفي بعضها: «أَنّه يوهي أو يضعف»9". 


وفي قبالها وردت روايات في مدح التنوير, 
ففي بعضها عن الإمام أميرالمؤمنين #2ة: «إنَّ النورة 


)١(‏ الوسائل ؟: /117, الباب 86 من أبواب آداب الحمّام, 
الحديث 4. 
(1) المصدر المتقدّم: الحديث ”2 


1 


طهور». و«النورة نشرة وطهور للجسد»0". 

وورد الحثٌّ علئ التنوير مجدّداً وإن لم يطل 
العهد بين التتويرين. فعن عبد الله بن أبسي يسعفور, 
عن أبي عبداللّه 9# -في حديث أنه قال له ولأبي 
بصير: «أطلياء فقالا: فعلنا ذلك منذ ثلاثء فقال: 
أعداء فإنٌ الإطلاء طهور»!". 

وورد من جانب الكثرة: أنّ «السئّة في 
النورة في كل خمسة عشر يوماًء فإن أ. 
عشرون يوماً وليس عندك, فاستقرض علئ 
اللمالكر 


وفي رواية أخرئ: «من كان يؤمن باللّه 
واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين, 
فإن لم يجد فليستقرض بعد الأربعين ولايؤخّر». 
وورد التأكيد علئ التنوير في الصيف, قَفق: 
031 
أبي عبدالله :88: «طليةٌ في الصيف خير من عشرٍ 
في الشتاء»!©. 


)١(‏ الوسائل 7: 10, الباب 28 من أبواب آداب الحمّام. 
الحديث ؟ ول 

(1) الوسائل : 18 الباب "5 من أبواب آداب الحمام, 
الحديث 0. 

(؟) الوسائل :/١:‏ الباب 73 من أب 
الحديث ؟. 

(4) الوسائل ؟: 9/7 الباب *7من أبواب آداب الحمام. 
الحديث ه. 

(5) الوسائل 1: ؟/, الباب 58 من أبواب آداب الحمام. 
الحديث الأوّل. 


اب آداب الحمام. 


........... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


آداب التنوّر: 

ذكر الفقهاء آداباً للتنوّر استناداً علئ 
الروايات. وهي علئ نحو الإجمال: 

١-أن‏ يطلي قائماً لا قاعدأل", 

- أن يدعو بالمأثورء فقد روئ الكليني 
بسنده عن سدير أنه سمع علي بن الحسين #889 
يقول: «من قال إذا طلئ بالنورة: اللهم طيّب ما طهر 
منّي. وطهّر ما طاب منّيء وأبدلني شرا طاهراً لا 


يعصيك, اللهم ني تطهرت ابتغاء سئّة المرسلين» 


وابتغاء رضوان تك. فحرّم شعري وبشري 


علئ النار, وطهّر خَلقي وطيّب خُلقِي ولد عملي, 


ورسولك عاملاً بشرائعك, تابعاً لسن 
متأَباً بحسن تأديبك وتأديب رسولك فاه 
وتأديب أوليائك الذين غدٌّوتهم بأدبك. وزرعت 
الحكمة في صدورهم؛ وجعلتهم معادن لعلمك 
صلواتك عليهم»!". 

وهكذا كان الإمام علي بن الحسين 290 
يستغل جميع المواقف لبثٌّ المعارف الإلهيّة بصورة 
الدعاء. 


)0( أأظر: الذكرئ :١‏ 167, والوسائل 7: لالا, اليباب لال 
من أبواب آداب الحمّام. الحديث الأوّل. 

(1) الوسائل : 17, الباب 7٠١‏ من أبواب آداب الام 
الحديث الأوّل. 


؟-الإطلاء بالحنّاء بعد الإطلاء بالنورة. فقد 
روئ الكليني بإسناده إلئ موسئ بن جعفر .3#, عن 
جدّه. عن رسول الله يَف قال: «من دخل الحتام 
فأطلئ ثم أتبعه بالحنّاء من قَْنه إلى قدمه, كان 
أماناً له من الجنون, والجذام. والبرص, والآكلة, 
إلى مثله من النورة»!©. 

4 - ورد النهي عن التنوّر يوم الأريعاء 
والجمعة, ولكن ورد: أنّ الرسول يلف كان يتنوّر 
يوم الجمعة!". 

كان هذا أهم ما يرتبط باستحباب التنوّر 


وآدابدا؟, 


تنوّر الجنب: 

ذكر الفقهاء ‏ تبعاً للروايات ‏ الخضاب من 
جملة المكروهات علئ الجنب, ولم يذكروا من 
جملتها التوّرء بل ورد ما يدل علئ جوازه له. مثل 
ما رواه السكوني, عن أبي عبداللّه 8 في 


)١(‏ الوسائل 7: 1/5 الباب 50 من أبواب آداب الحسمام, 
الحديث الأوّل. 

() الوسائل 1: 8١‏ الباب ٠‏ من أبواب آداب الحمّام. و/د 
7 الباب 78 من أبواب صلاة الججمعة. 

© أظر ذلك كله في: الفذكرة 7: 20٠‏ والمنتيئ 153311 
8”, والدروس :١‏ 174, والذكرئ :١‏ 181, والحدائق 
0: 440, وكشف الغطاء 477:7 ومستند الشيعة 
لوده 


حديث _قال: «ولا بأس أن يتنوّر الجنب» 
ويحتجمء ويذبح»7". وما رواه سولئ علي بن 
يقطين عن أبي الحسن 4#: «النورة تزيد الجنب 
نظافة»!", 

ولذلك قال الشهيد الأوّل: «ويجوز الإطلاء 
للجنب»(7, وبه صرح أبن بابويه!) وغيرء!, 


جواز البول قائماً للمطلى: 

استتنئ بعض الفقهاء'" من كراهة الشبّل 
قائماً. ما إذا كان البائل متنوّراً؛ وذلك لمرسلة ابن 
أبي عمير عن الإمام الصادق 4# قال: «سألته عن 
الرجل يطلي فيبول وهو قائم؟ قال: لابأس بهن" 


يقل تعدٌ النورة ساتراً؟ 
يجب سستر العورة عن الناظر المحترم. 

)١(‏ الوسائل ؟: 4؟1, الباب 77 من أبواب الجتابة, 
الحديث .١‏ 

() المصدر المتقدّم: الحديث * 

0 الذكرئ 161:1 

(6) أظر المتع: 4د 

(0) أظرء الجامع للشرائع: 18, والحدائق 17 140 

() أنظر: نهاية الإحكام :١‏ 8 فإنّه | الحتام 
مطلقاً. وكشف اللثام :١‏ 114-718 وكشف القطاء 7 
8 ومفتاح الكرامة :١‏ 06. 

(/ الوسائل ؟: /الا؛ الياب /0 من 
الحديث الأوّل. 


أب آداب الحتام, 


6 


بلا إشكال, وإِنّما الكلام في أن الواجب هو ستر 
البشرة فقطء أو سترها وستر حجم العورة؟ 

فمن قال: إِنّ الواجب هو الأوّل» اكتفئ بستر 
مثل النورة للعورة؛ لأنّها تستر البشرة قطعاً". 

ومن قال: هو الثانيء فلم يكتف بساترية 
النورة؛ لها تستر البشرة دون الحجم!". 

واستدل القائلون بالأوّل بما ورد: من «إِنّ 
النورة سترة»!5, 
أحكام ترتبط بتنوّر المحرم وإطلائه: 

هناك أحكام ترتبط بإطلاء المحرم بالنورة 
نذكرها علئ سبيل الإجمال, كما يلي: 

أوَلاً- استحباب الإطلاء قبل الإحرام: 

ذكر الفقهاء؛ أنه يستحبٌ الإطلاء بالنوية كيل 


,01179 :١ من قال بأنّ النورة سترة: الصدوق في الفقيه‎ )١( 
والحقّق في المعتير: 106-04 والعلامة‎ 40١ الحديث‎ 
والشهيد الأول‎ ,18٠١ :4 0هغ. والمنتهئ‎ :١ في التذكرة‎ 
016:1 والثاني في روض الجنان‎ 101:١ في الذكرئ‎ 
ولكن قيده بأن يكون ساتراً للّون والحجم؛ ومجمع‎ ,0/ 
2715175517 2 الفائدة ؟: فى وظاهر كشف اللعام‎ 
778 ومستند الشيعة ؟:‎ 

(؟) وتمّن قال بعدم كونها سترة: 


الممقّق الشاني في جامع 


المقاصد 29 ,3٠١‏ سكل فيه السبزواري في 


.... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
الإحرام, وذكروا ذلك في مقدّماته. 

قال العلامة في المنتهئ: «يستحبٌ له إذا بلغ 
الميقات التنظيف بإزالة الشعث, وقطع الراشحة, 
ونتف الإبط. وقصٌّ الشارب, وقلم الأظفارء وحلق 
العانة». 

وقال: «لو أطلئ قبل الإحرام اجتزأ به ما لم 
يعض خمسة عشر يوماأًء فإن مضت استحبٌ له 
الإطلاء». 


وقال: «ويستحبٌ الإطلاء وإن مضت دون 


هذه المدّة؛ لأنّه زيادة في ال: 
ثم قال: «والإطلاء أفضل من الحلق. 
والحلق أفضل من نتف الإبط»90. 
ثانياً ‏ حرمة إزالة الشسعر بالإطلاء بعد 
الإحرام: 
من محرّمات الإحرام هو إزالة الشعر بأيٌّ 
وسيلة كانت, حتئ مع الإطلاء بالثورة!". 


وانظر: المبسوط :١‏ 504 والشرائع 144:١‏ 

والدروس 41:١‏ والمسالك 118.:1, وبجمع القائدة 1 

44 والمدارك : 40 ؟, والكفاية :١‏ 1160, وكشف 

اللثام 0: 41؟, والحدائق 16: 1١-٠١‏ وكشف الغطاء 
4د 0117 وغيرها. 

(1) أظر: المنتيئ 11: 101, والشذكرة /2 783 والمسالك 
1 537, وكشف اللثام 0: 831 وكشف الغطاء 4: .01/٠‏ 


اتحريم التنوّر بما فيه الطيب للمحرم: 
يحرم علئ المحرم استعمال الطيب أكلاً 
وشمتاً وطلياً بالإجماع كما قيل!", ولذلك لو خلط 


مع النورة طيباً وغلبت رائحته. بحيث كانت تشم 
من النورة. حرم استعمالها. 

نعم؛ لو استهلك الطيب فيهاء بحيث لم تشم 
رائحته. فقد قالوا بعدم حرمته!"', كما تقدّم بيانه في 
«استهلاك». ١‏ 


هل يتحقّق التقصير بإزالة الشعر بالإطلاء؟ 

قال العلامة 5 التذكرة: «أدنئ التقصير أن 
يقصّر شيئاً من شعر رأسه ولوكان يسيرأً...». 

«إذا عرفت هذاء فلو قصّر الشّعر بأ شي 
كان, أجزأه. وكذا لو نتفه أو أزاله بالنورة»!". 7 

وقال في المنتهئ: «لو قصٌّ الشعر أي 
كان. أجزأه, وكذا لو نتفه أو أزاله بالنورة. 
القصد الإزالة والأمر ورد مطلقاً. فيجزي كلّما 
يتناوله الإطلاق»(4, 


/ دعوئ الإجماع على ذلك مستفيضة. أنظر النذكرة‎ )١( 
ا‎ 

(©) أنظر: التذكرة / 614 والمدارك 20 671 والجدائق ١6‏ 
4" 4 والجواهر 18: 77. 


(غ) المنتيئ 440:3١‏ 


00 لمنن 


وبذلك صرّح جملة من الفقهاء!", كما يظهر 
م 
يت 0. 


مظان البحث: 

يتكلّم عن التنور عادة عند الكلام عن آداب 
الحمّام في كتاب الطهارة, وعند الكلام عن تمنوّر 
الجنب في أحكام الجنابة. وعند الكلام عن الستر 
فى كتاب الصلاة حيث يُبحث عمًا يحصل به الستر 
وبالمناسية عن تحققه بالنورة. 

ويبحث عمًا يرتبط بتنوّر المحرم في كتاب 
الح في بحث تروك الإحرام: والتقصيرء ونحو 
ذلك. 


تهاثر 


تفاعلٌ من الهثر بمعنئ اسقط من الكلام» 
يقال: تهاتر الرجلان, إذا ادّعئ كل واحمد متهما 
علئ صاحبه باطلاً. 

وتسهاترت البينتان: إذا تكاذبتا فستطتا 
لذلك 9 


)١(‏ أنسظر: جاع المقاصد : ,7٠١‏ والذاة 
والكفاية "4٠ :١‏ والحدائق 254.15 

(؟) أظر: المسالك 2 71, ومستند الشيعة 11: 391 

() أنظر: الصحاح, والمصباح ال منير, ولسان الصربء 
وامعجم الوسيط: وهتر»ر 


-رضوان اله 
تعالئ عليهم : تساقط ما في نة كل واحد من 
الدائنين للآخر مع تساويهما في المقدار والجنس 
والصفة. ار 

وببارةٍ أخرئ هو: براءة ذئة كل من 
الطرفين عمًّا عليه للطرف الآخرء بما له في ذمّة 
الطرف الآخر, مع الشرط المتقدّم. 

وسيأتي مثاله عند الكلام عن أحكامه. 

والمتعارف عند فقهائنا التعبير ب«التساقط» 
عند تعارض البيّنات لأجل تكاذيهاء أو نحو ذلك. 


فلا يعبّر عنه بدالتهاتر». 


الأحكام: 

إذاكان للشخص (أ) مئة دينار في ذمّة 
الشخص (ب) وكان ل(ب) مئة دينار في ذمّة (أ 
والدثائير هي متجانسة ومتّحدة ني الصفة غالبا 
-سواء كانت من الذهبء أو الأوراق النقديّة -فهنا 
يحصل التهاتر بين ما في الذقتين, وتبرأ كل منهما 
عمّا فبها من الدّين للذئة الأخرئ!0. 


الفرق بين التهاتر والتقاصٌض: 
تقدّم معنئ التهاتر, وأمًا معنئ التقاصٌ, فهو: 
أن يكون للشخص (أ) مال في ذمّة (ب). ويكون 


)١(‏ ستأق المصادر. 
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للشخص (ب) مال في ذمّة (أ). وكان كلاهماء أو 
أحدهما ممتنعاً من أداء حقّ الآخرء فيجوز لذي 
الحقّ أن يأخذ بمقدار حقّه مما في يده أو ذمته 
للطرف الآخر. 

فهنا لا تشترط المساوأة في المقدار بين 
المالين, ولا الاتّحاد في الجنس والصفة. فلو كان 
لأحدٍ مئة كيلواً من الحنطة عند الآخر. وكان هذا 


يطلبه عشرة دنانير وكان ممتنعاً من أداا 


.فلذي 
الحقّ أن يأخذ من الحنطة بمقدار ما يساوي عشرة 
دنانير. 
فلا يتسترط في التقاصٌ التساوي 
والبجانس. لكن يشترط أن يكون من عليه الحقّ 
ممتنعاً من أدائه. 
وعليه فالتقاصٌ يكون من فعل المكلف. 
ولكن يشترط في التهاتر الاتّحاد والمساواة 
في ما في الذمّة, ولا يشترط أن يكون من عليه 
الحقّ ممتنعاً من أدائه. 
والتهاتر عندئلٍ يكون قهري بحكم الشارع, 
فهو من قبيل التوارت7. 
هذا وقد تقدّم الكلام عن التقاصٌ في عنوان 
«تقاصٌ». 
زلف أنظره المستمسيك 7٠1:17‏ ومباني المروة الوثق 
(المساقاة) ١6+‏ 104, والتعليقات على العروة الوق 
5357-46 /كتاب الضان, أحكامه, المسألة /01. 


هل يتّصف التهاتر بأحد الأحكام الخمسة؟ 

عُلم مما تقدّم: أن التهاتر نفسه أمرٌ قهري غير 
اختياري, فلذلك لا ينّصف بأحد الأحكام الخمسة؛ 
لأنّ محلها إنّما هو فعل المكلّف الاخستياري, ولم 
يكن التهاتر كذلك. 

بل التهاتر حكم شرعي قهري. كالإرث. 
وكما قال السيّد الحكيم: «التقاصٌ المشروع 
اختياري من أفعال المكلّف القصديّة. بخلاف 
التهاتر, فإنّه من الأحكام الشرعيّة»(". 

ولذلك يقال: لا يجوز التقاصٌ مع عدم 


امتناع من عليه الحقّ عن دفعه. ويجوز مع امتناعه, 
والجواز هنا يشمل التكليفي والوضعي. 

ولا يقال: يجوز التهاتر عند كذا أو لا يجوز 
عند كذاء بمعنئ الجواز التكليفي. نعم؛ يصمبََا 
الوضعي, بمعنئ أنه يصمٌ التهاتر عند التساوي في 
الجنس والصفة والمقدار مثلاً. ولا يصع مع 
الاختلاف. 


شروط التهاتر: 

لا يشترط في التهاتر إلا التمائل في الجنس 
والصفة والمقدار. 1 

وعليه إذا لم يكن الحمّان متمائلين لم يتحقق 
التهاتر, كما إذا كان لأحدهما علئ الآخر مثة 
بيضات في الذمّة, وللآخر عليه مئة جوزات في 


8151377 المستمسك‎ )١( 


الذمّة, لأنّ هذا يحتاج إلئ المحاسبة والتراضي في 
القيمة, فلا يحصل التهاتر القهري. 

وكذا إذاكان لأحدهما علئ الآخر مئة دينار 
ذهب جياد. وللآخر عليه مئة دينار ذهب رديئة, 
فلا يحصل التهاتر القهري. 

وكذا إذاكان لأحدهما علئ الآخر مئة دينار 
حالة. وللآخر عليه مئة دينار مؤْجّلة. 

إذن فاللازم كون ما في الذمّتين حالين أو 
مؤجّلين. 

وكذا لو اثفقا في الجنس والوصف, لكن لم 
يتّفقا في المقدار. 

وهذا ما صرّح به الفقهاء في مواضع 
ماأختلفة(". 


محل التهاتر: 

لا إشكال في أن محل التهاتر في الديون 
ونحوها مما يكون في الذمّة إِنّما هو الذمّة. فتتهاتر 
ما في ذمّة أحد الشخصين مع ما في ذمّة الشخص 
الآخر مع الشروط المتقدّمة, وهذا واضح. 

وإنّما الكلام في أنّ التهاتر هل يحصل في 
الأعيان مع ملاحظة الشرائط السابقة أم لا؟ 

ظاهر بعض الفقهاء, بل صريحهم هو وقوع 
التهاتر فيها. 

قال الشهيد الأول بالنسبة إلئ العبد المكاتب 


(1)كيا ستأقي 


| أقواهم تدريجاً. 


«ولو كان له علئ السيّد مال جازت 
المقاصّة. فإن اتحد الجنس والصفة فالمقاصٌة 
قهريّة, سواء كانا نقدين, أو عَرَضين مثليين. ولو 
اختلف الجنس أو كانا قيميّين اعتبر التراضي؛ ولا 
يفتقر ممه إلى قبشهماء ولاإلئ قبض أحدهما. 

وكذا لو كان أحدهما تقداً والآخر عَرَضاً. 
وحكم كل غريمين ذلك»0. 

وقال الشهيد الثاني في ذيل المسألة نفسها: 

«وجملة القول فيه: أله إذا ثبت لشخص علئ 
آخر دين, وللآخر دين علئ الأوّل. فإن أتّحد 
الجنس والصفة, فالمقاصّة قهريّة!". سواء كانا 
نقدين, أو عُرضين مثليين» وإن اختلف الجنس' أو" 
الوصف ولو بالحلول والتأجيل أو اختلاف الأجل. 
أو كانا قيمبين اعتبر التراضي, ولا يفتقر معه إلئ 
قبضهماء ولا إلئ قبض أحدهما!". وكذا لوكان 


(0) الدروس 5 5ؤ؟, 
(؟) مراده من ذلك التهاتر, فلا يرد عليه ما قد يقال: من أنّ 
المورد هو مورد التهاتر لا التقاص؛ لأنّه أضاف إليه كلمة 
«القهرية». 
() هذا إشارة إل ردّ تفصيل الشيخ في المبسوط. وحاصله: 
نين إن كانا تقدين قبض أحدهما ودفعه عن 
الآخر. وإن كان عرضين, فلابدٌ من قبضها. وإن كان 
5 
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أحدهما نقداً والآخر عَرَضأه!". 
وقال صاحب الجواهر -مازجاً كلامه مع 
كلام المحقّق - | كان للمكاتب ‏ مشروطاً أو 
مطلقاً -علئ مولاه مال وحلّ نجم من نجومه, كان 
حكمه كالأجنبي مع الأجنبي بالنسبة إلئ التقاصٌ. 
فإن كان المالان متساويين جنساً ووصفاً 
تهاترا قهراً. سواء كانا نقدين أو عَرَضَّين مثليين 
-كما في الدروس والمسالك لما بيّناه في محلّه: 
من عدم ملك شخص علئ آخر ما يملكه عليه. 
ولو فضل لأحدهما رجع صاحب الفضل. 
وإن كانا مختلفين جنساً أو وصفاً ولو 
يكالحلول والتأجيل أو اختلاف الأجل ‏ وفي 
الأرؤس والمسالك: أو كانا قيمبّين -لم يحضل 
التقاصٌ ,إلا برضاهما, للأصلء وقاعدة: التخيير 
للمديون فى جهات القضاء وغير ذلك»!". 
م أخذ يناقش ما أفاده الشهيدان من عدم 
شمول التهاتر للقيمّين» لأنّ دليل التهاتر وهو ما 
قاله: من عدم ملك شخص علئ آخر ما يملكه 


عليه -شامل للمثلي والقيمي. 


-> أحدههما نقداً فقبض العَرّض, ثم دفعه عن النقد جاز. دون 
المكس. وكان الشيخ يبعل المقاصّة بيعاً فيلحتها 
أحكامه من يبع الدّين بالدّينء وييع العرض قبل القبض 
وغيرها» المسالك :٠١‏ 447. وأنظر المبسوط 1: 178 

41-6 المساا‎ )١( 

(؟) الجواه 14 2541 


التهاتر في المثلي أي 
قال الإمام الخميني: «والسقوط والتهاتر لا 
معنئ لهما إلا مع الضمان بالقيمة, فلو فرض أن 
العهدة مشتغلة بالمثل أو العين لا وجه للتهاتر. بل 
لابدٌ في المثلئ من أداء مثله وفي القيمي تبقئ العين 
علئ العهده إلى زمان الأداء, فالسقوط والتهاتر 
القهري لا وجه له إلا مع الضمان بالقيمة»97. 


هل يجري التهاتر في الحقوق؟ 

قال الشيخ الأنصاري بعد أن ساق رواية 
الحقوق, التي جاء في أُوّلها: «للمسلم علئ أخيلا 
ثلاثون حقّاً.. 

«ثم, إن ظاهرها وإن كان عام [19> 
يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق 
المؤدّي لها بحسب اليسرء أمَا المؤمن المضيّع لها. 
فالظاهر عدم تأكّد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه. 
ولا يوجب إهمالها مطالبته يوم القيامة؛ لتحمّق 
المقاصّة, فإنّ التهاتر يقع في الحقوق, كما يقع في 
الأموال»!". 


أُوّلاً قال صاحب الجواهر: «إذا كان له 


085 كتاب البيع (للإمام المخميفي):‎ )١( 
517:1 (؟) المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ 


علئ زوجته دينٌ وامتنعت عن أدائه. جاز له أن 
يقاصّها يومأ فسيوماً إن كانت موسرة؛ 
فينوي الا. 
يوم يومء ولا يجوز له ذلك مع عدم امتناعها. 
التخيبر في جهات القضاء من أموالها, إليهاء إلا أن 
يُفرض التهاتر قهراً بأن يكون له عليها مثل النفقة 
ألتى تستحقّها»!". 
فقد أشار في هذا النصّ إلئ ماتقدم, وهو: 

أنّ الحلّ في صورة اختلاف ما في الذمم 
هو التقاصٌ, لا التهاتر. 


-وأنٌ التقاصٌ إ 


يكون فيما إذا امتنع 
المديون من أداء دينه, وإِلا فلا مورد له. 
- وأن التهاتر نما يكون فيما إذا تساوئ ما 
فيتالذمم وتماثلا مقداراً وجنساً ووصفاً. 
ثانيا-قال صاحب الجواهر بالنسبة إل 
التصرّف في الرهن: «وكيف كان فلا فرق في عدم 
جواز تصرّف المرتهن بين كونه قد أنفق عللئ الرهن 
بوجه شرعيء أو لم ينفق؛ لقح التصرّف في مال 
الغير علئ كل حال. وحينئذٍ. فإن كان للرهن 
مؤونة, كالدابة. أنفق عليها. ولو كان قد تصرّف فيها 
بركوب ونحوه ظلماً تقاصًا... أي تهاترا قهراً مع 
اجستماع الشرائط مسن التساوي في النوع 
والصفةء9. 


.48١ 24 وانظر المسالك‎ ,5114 :١ الجواهر‎ )١( 
00914 :58 (؟) الجواهر‎ 


الأ ويم مو ءاه تالايب عله عه ال با 


ثالثاً - قال الشيخ الأنصاري: «إن طلب 
المدّعي إحلاف الحاكم المنكرء أحلف وبرئْ من 
الحؤظامراً. .00 

ولا يحل مقاصّته, لمنافاته تصديقه... . 

ولو ارتكب المحرّم وقاصّه يشيي. ثم أتلفه 
فاستقرٌ عليه مثل ما له على المنكر, وققع التهاتر 
قهرا؛ لأنّ ذلك من آثار الاستحقاق الواقعي 
المفروض تحقّقه بمقتضئ علمه. نما الممتوع منه 
استيفاء الحق»". 

وممّا تقدّم يظهر وجه التفرقة بين التنقاصٌ 
والتهاتر حيث جوّز الثاني دون الأوّل؛ وذلك لأنّ 
التقاصٌ فعل اختياريء فهو نوع من الاستيفاء وقد 
مُنع منه بعد الحلف علئ عدم انشغال ذمّته ‏ أيا 
المدّعئ عليه -يه وهذا بخلاف التهاتر الذي هو مر 
قهري وحكم شرعي يترتّب علئ الواقع, ولا دحل 
الإرادة الطرفين فيه. 

رابعاً ‏ قال العسلامة فى التذكرة: «تجوز 
المصارفة بما في الذمم, فلو كان له علئ غيره ألف 
درهم, وللغير عليه مثئة دينار, فتصارفا بهماء صح 
الصرفء وكذا لو افق الجنس وتساوئ القدر وإن 
اختلفت الصفات, عملاً بالأصل والنصوص.... 

ولا يشترط هنا التقابض؛ لحصوله قبل البيع» 
لكن لا يخلو من إشكال منشؤه اشتماله علئ بيع 
دين بدين»1". 


,731١-7٠ا/ القضاء والشهادات:‎ )١( 
484:3١ (؟) التذكرة‎ 
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وهذا هو الإشكال المعروف عن العامة في 
التهاتر. حيث جعله من بيع الدّين بالدّينء فإنّه ذكر 
نوعين ممّا في الذمم. وهو ما كان مختلف الجنس 
كالدراهم والدثاثير وماكان متّحداً ثم جعلهما من 
وادٍ واحدٍ وهو بيع الدّين بالدّين. 

لكن ا لك ليس من بيع الدّين 
بالدّين حمّئ علئ تفسيره0. 

ووافقه ولده في الإيضاح'" لكنّه لم يذكر 
- تبعأ لوالده في القواعد إلا مختلف الجنسء مع 
أنّ ظاهره الاعتراف بكونه ليس من بيع الدّين 
بالدّين. 

وقال الشهيد في الدروس: «ولو اصطرفا بما 
حي الذمم, كان بيع دين بدين, ولو تهاترا احتمل 
لوازي 7 

وكلامه مطلق يشمل النوعين المتقدّمين, 
وعليه لابدّ أن يحمل التهاتر في كلامه علئ الأعم 
من المصطلح والشامل للتقاص !4 

خامساً _ذكر الفقهاء فى الحوالة: أنّهِ لوكان 
(أ) مديوناً لاب). ودائناً للجا. فأحال (أ) (ب) 


؟. ومفتاح الكرامة 6: 
١‏ والجواهر 31:14 وراجع عتوان «بيع الدّين 
بالدّين», وعنوان «بيع الكالى بالكالى». 

(1) أنظر إيضاح الفوائد :١‏ 408 

() الدروس 9.0025 

(4) أطر مفتاح الكرامة 41١:4‏ 


:4 أنظر: جامع المقاصد‎ )١( 


هال ع م قي طبري م م 1 111[ ز[ 1[ 1[ 1[ 1[ 0 


علئ (ج) ليأخذ دينه منه. فإذا دفعه لهء برئت ذمّة 
المحيل (أ) من دين (ب). كمأ وبرئت ذمّة (ج) من 
دين (أ) للتهاتر الذي يحصل بين ما في الذمم, بعد 
فرض التجانس والتساوي بينهما20. 

سافنا -إذا كان (ب) مديوناً لإج). وصار 
(أ) ضامناً لاب) فتكون ذمّة (أ) مشغولة ل(ج). 
بدلاً من انشغال ذمّة (ب) له. ويكون (ب) 
كالأجنبي بالنسبة إلى (ج). 
قال (أ) لاب) ادفع أنت الدّين للج). 
فدفعه له برئت ذمّة (أ) الضامن, و (ب) المضمون 
عنه من الدّين الموجود لاج). 

أما (أ). فلن لم يكن عندئزٍ مديوناً ل(ج)؛ 
وأمًا (ب). فلآنّ الضامن (أ) لم يدفع الدّين ليكون 
مديوتاً له. 

نعم, تكون ذمّة المضمون عنه (ب) مشغولة 
للضامن (أ) لأجل الضمان. وذمئة الضامن (أ) 
مشغولة للمضمون عنه (ب) لأجل أنه أمره بأداء 
الدّين» فيتها تران. 

وهذا هو الذي عبر عنه الشهيد الشاني 
ب«التقاصٌ القهري»(". 

ولكن استشكل صاحب الجوا. 2 


)١(‏ أظر: الجواهر +؟: .177٠‏ وتحرير الوسيلة ؟: 77 كتاب 
الحوالة, المسألة 4. 

(0) أظر المسالك 70414 

(©) أظر الجواهر 25: 166-١64‏ 


مديونية الضامن (أ) لاب) بمجرّد أمره له يأداء 
8 
لدي 
وقد أجيب عن ذلك الإشكال. بصدق 
المديونية عرفا بمجرّد الأمر يأداء ديند0, 
سابعاً قال السيّد الخوئي: «لو اصطدم 
حرّان بالفان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتّفاقاً. 


ضمن كل واحدٍ منهما تصف دية الآخر...». 

ثم علّق هو عليه بقوله: «وذلك لأنّكل واحد 
تلف بفعل نفسه وفعل غيره؛ فبطبيعة الحال يهدر 
النصف مقابل فعله. وحيتئز. إن كانا متساويين في 
الدية سقط ما في ذثمة كل منهما بما يقابله فى ذمّة 
1 ( , 

وإن كانا مختلفين. كما إذا كان أحدهما 
رجلا والآخر امرأة أو كان أحدهما مسلماً وكان 
الآخر كافراً رجع ورئة صاحب الفضل إِلىئْ تشركة 
الآخر, فيأخذون الفضل منه»!". 

وللتهاتر في مقام الدية أمثلة متعدّدة. 

ثامناً بيع الشلف فوما كان فيد المنواض 
-الثمن _نقدأ مدفوعا في المجلسء والمعوؤض 
-المشمن مؤْجلاً. فإذا كان البائع يطلب من 


7 
)١‏ أنظر: المستمسك 18: 5-1 0 وصياني العررة. 
الوئئ (المساقاة): 168 
(؟) مباني تكئلة المتهاج 518:5 
وانظر: المسالك :١6‏ 574-1178 والجواهر 67: 
1# 


المشتري مالاً في ذنته يساوي الشمن. فهل 
.يتهاتران بعد تحقّق المعاملة؟ فيه خلاف. 

وجه العدم احتمال كونه من بيع الدّين 
بالدّين وهو باطل20. 


مظان البحث: ' 

ليس للبحث عن التهاتر موضع خاصٌ. وإِدّ 
يأتى البحث عنه في أغلب الموارد التي تنشغل فيها 
الذمم بالمال, مثل الضمان. والحوالة, والديات: 
وبيع الصرف, وبيع السلف, ونحو ذلك 


تهاون 


راجع العناوين: إهانة, تسامح. تساهل: 


مصدر تهنَّكَ. وهو من هنك الستّر: أي 
خرّقه, أو جازبه. فبدا ما وراءه. 

وتهنّكَ: افتضح, والمتهنّك الذي فضح نفسه 
بإزالة الستار عن نفسه!". 


147:54 أظر: المسالك 6: 18-51 5, والجواهر‎ )١( 
أظرء الصحاح. والمصباح المنهر. ولسان العرب, والمعجم‎ 
الوسيط: «هتك».‎ 


........ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
اصطلاحاً: 

هو المعنئ اللغوي نفسه. فسيقال للمرأة: 
متهتكة, إذا أزالت عن نفسها السترء وللشخص: 
متهئّك. إذا ارتكب المعاصي والذنوب علناً ولم 
يبال بما يقال فيه. 


الأحكام: 

قد يراد بالتهنّك: عدم استتار الإنسان, 
وكشفه عن خطاياه عند الآخرين, وإن لم يرتكب 
الذنب عندهم كأن يعترف يارتكاب الزناء أو شرب 
الخمر, ونحو ذلك 

وقد يراد به ارتكاب المعاصي علناً؛ وعدم 
ألاكتراث بالمناهي الشرعيّة ولابالمرف المتشرّعي 
ولدبالؤف الإسلامي. 

وهذان الأمران كلاهما مبغوضان, وقد تقدّم 
الكلام عنهما. 

أمَا الأوّلء فقد تقدّم في عنوان «استتار» 
مبغوضيته. وأنّ المطلوب شرعاً الاستتار فينا 
ارتكبه من المعاصي وعدم إظهار ارتكابه لهاء عند 


الآخرين. 


وأمًا الثاني, فقد تقدّم في عنوان «تظاهر»: 
أن التظاهر بارتكاب الحرام ف نفسه حرام أو 
لا أقلٌ من كونه مبغوضاً إجمالاً وتتترئّب عليه 
أحكام؛ من قبيل: 

- عدم قبول شهادته. 


-وكراهة تزويجه. 


- وعدم حر 

وعدم ثبوت الحدّ لقاذفه فيما تجاهر فيه 
من الذنب. 

وعدم إخراجه مع سائر الناس في 
الاستسقاء. 

ونضيف هنا: أن بعض الفقهاء المعلّقين علئ 
العروة احتاطوا في دفع الزكاة أو الخمس للمتجاهر 
بالفسق, فقالوا بعدم دفعها له(" 


كل ماتقّم كان بالنسبة إلئ التهتك. وأما 
الهتك. فسوف يأتي الكلام عنه في مومه 
ونضيف إلئ ذلك أنّنا قد ذكرنا فى عناوين مناسلبة: 
مايتصل بالموضوع مثل عناوين: إزالة. ولهياتة 
وتحوهماء 

وقد تعرّضنا فسيها لحرمة الإهانة بأعلام 
الدّيسن, والمحترمات في الدّين, والمؤمنين 
وهتكهم. 


فق 
تفل ممن الهسجود. واختلفوا في معناه, 


(1) أنظر: العروة الوئق 6: 174 / اوصاف المستحدّين 
للزكاة, الثاني, و5-4- 706 / قسمة الخدمس. المسألة 
الأولى. 


والأكثر علئ أنه إسم للضدين: النوم؛ واليقظة منه أو 
السهر. 

جاء في العين: هجد القوم هجوداً, أي ناموا. 
وتهجّدواء أي استيقظوا لصلاة أو لمر 

وجاء في الصحاح: هجد وتهجّد. أي نام 
ليلاً. وهجد وتهجّد. أي سهر. وهو من الأضداد, 
ومنه قيل لصلاة الليل: التهجّد!". 

وعن الأزهري: المعروف في كلام العرب: 
أن الهاجد هو النائم, وهجد هجوداً. إذا نام, وأا 
المتهجّد. فهو القائم إلئ الصلاة من النوم. وكأتّه قيل 
له: متهجّد, لإلقائه الهجود عن نفسه. 

وفي أساس البلاغة: هجد الرجل هجوداً 
كْتهجّد: ترك الهجود للصلاة. 

وعن المبرّد: التهجّد: السهر للصلاة, أو لذكر 
اللّدام, 

ويسرئ بعض المحتّقين: أن التهجّد هو 
التناوب بالنوم واليقظة للعبادة أو لغيرهاء واستشهد 
بفعل النبي ملف في تهجّدء 0 
)00 أأظر ترتيب كتاب العين: «هجد». 
5 أنظر الصحاح: تهجد». 
() أأظر لسان العرب: «هجد». 
(4) أظر أساس البلاغة (للزغشري): «هجد». 
(5) نقله عنه الشيخ الطوسي في التبيان .01١ :١‏ 
(1) أنظر هامش البحار 284 111, باب فضل صلاة الليل, 


ذيل الآية 4لامن سورة الإسراء. 


اصطلاحاً: 

القدر المتيقّن مما يشمله عنوان التهجّد هو 
صلاة الليل؛ وهو إحدئ عشرة ركعة؛ ولو أضيف 
إليها ركعتا الفجر صارت ثلاثة عشرة ركعة. 

وهل يشمل مطلق النوافل في الليل وإن لم 
تكن من صلاة الليل؟ 


وهل يشمل سائر العبادات مثل قراءة 
القرآن؟ 
فيه تأمّل!0, 


عقَاماً تحشوداً 1 

وقد كُسّر التهجّد في الآية بصلاة الليل!”, 
وفسّر أيضاً بقراءة القرآن مطلقاً, أو بقرائته في 
خصوص الصلاة!, ١‏ 
وقد ذكروا في اختصاصات النبي يقفتة: أنّ 
لليكانت واجبة علياا" - 


)١(‏ ستأتي الا 

(1) الإسراء: 05-74 

0١‏ أظر ضير النتي ؟: 436 ذيل الآية. 

(4) أخلر جبامع البيان 6,, وتفسير القرطبى 108:1١‏ 

(6) أظر بجع البيا الال والميزان 215 317/6 

(1) أنظر: التدذكرة (الحجريّة) ؟: 050, والمسالك 7 1/6 
والجواهر 155:14 


ذلك عند بيان الأحكام. 


........... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


وأمنا بالنسبة إلئ غيره فهي مؤكٌدة. 

ومهما يكن, فنفس التهجّد -كما يستفاد من 
لروايات ‏ مستحبٌ بالنسبة إلينا استحباباً مؤكداً. 
سواء خصّصناه بصلاة الليل, أو عمّمناه لغيرها. 


وممًا ورد في ذلك: 

-ما جاء في وصيّة الدبي يلف لعلي 2: 
«ياعلي» ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لقاء 
الإخوان. وتفطير الصائم, والتهجّد في آخر 
اللبيل»90, 

- وما جاء في وصيّته له ل أي 
كَاراُ. منها التهيجد بالليل» 

-ما رواه بحر السقّاء: عن أبى عبدالله 86ة, 
كم «إنَّ من روح الله عر وجل ثلاثة: التهجّد 
بالليل»#,إفطار الصائم. ولقاء الإخوان»5. 

- وشئل علي بن الحسين ل: «ما بال 
المتهجّدين من أحسن الناس وجهاً؟ قال: لأنّهم 
خلوا باللهء فكساهم الله من نوره»!9, 


أ: «ثلاثٌ 


- وعن جعفر بن محّد, عن آبائه لللة؛ عن 


ب آداب الصائم, 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 157, ألباب © من أبن 
الحديث 3١‏ 

(1) الوسائل #8 167, الباب 75 من أبواب بقيّة الصلوات 
المندوية, الحديث 35 


(7) المصدر المتقدّم: 161, الحديث 71 
(4) الوسائل له ,١67‏ الباب 74 من أبواب بقيّة الصلوات 
المندوية, الحديث 57 


يلي قال: «لا سهر إلا في ثلاث: متهجّد 
بالقرآن, أو في طلب العلم. أو عروس تهدئ إلئ 
زوجها»0". 

- وعن علي بن أبي طالب ل#. قال: «قيام 
اليل مصحّة البدن, ورضا الربٌء وتمسّك بأخلاق 


- وعن أبي عبدالله يه قال: «صلاة اليل 
تحسّن الوجه, وتذهب بالهمٌ» وتجلو البصر»99. 


كيفية تهجّد رسول الله 6: 

ا روئ الكليني بسسند صحيح عن أبي 
عبدالله #ة. قال: «إنّ سول الله ول كان إذا 
صلَئ العشاء الآخرة: أمر بوّضوئه وسواكه يوضع 
عند رأسه مخمّراًء فيرقد ما شاء الله. ثم يتقو 
فيستاك ويتوظأ ويصلي أربع ركعات, ثمّ يرقد. ثم 
يقوم فيستاك ويتوطأ ويصلّي أربع ركعات, ثم 
يرقد حّئ إذا كان في وجه الصبح قام فأوترء ثم 
صل الركتينء ثم قال: قد كَانَ لَكُمْ ِي رَسَولٍ 
آلله شو حسَتةٌ !كر 


)١١‏ الوسائل ٠؟:‏ 17 الباب 78 من أبواب مقدّمات التكاح, 
الحديث 6 

(1) الوسائل هه ,10١‏ الباب 54 من أبواب بقيّة الصلوات 
المندوية, الحديث 164 

() الوسائل 8: .١8١‏ الباب 75 من أبوا. 
المندوية, الحديث 37 

() الأحزاب: 23 


0 8 50000 201111 


ا وسجوده سوائ, ويستاك في كلم 
ويفا 1 آل عمران: 5 
آلماواتٍ و1 
آلْبِيعات9. 

وقد روئ هذا المضمون النسائي'" وأبو 
داوود” أيضاً. ١‏ 


أقول: بهذه الروايات استشهد بعض 
المحمّقين الذي قال بأنَ التهجّد هو النوم والسهر 
تنا وبً0», 

كان هذا خلاصةٌ عن التهجّد. وأما تفصيل 
آلكلام عن صلاة اللّيل ووقته وكيفيّته فموكول إلى 
محلّه. وهو العنوانان «صلاة / صلاة الليل» و 
«نافلة». 


باب صلاة النوافل, 
الحديث 1 والآيات في آخر سورة آل عمران. 

() أنظر سان النسائي *: 214-137 باب بأيٍّ ثيرو 
تستفتح صلاة الليل, وباب ذكر صلاة رسول الله تق 
بالليل. 

م أظر سان أي داوود :١‏ 494 و405. كتاب الصلاة. 
باب في صلاة اليل, الحديثان 174١‏ و1780 

() أظر البحار 4 117, كتاب الصلاة. باب فضل صلاة 


/| الكافي *: 6غغ. كتاب‎ )١( 


ث عن ذلك في كتاب الصلاة عند 
الكلام عن نافلة اللّيل. وفي كتاب النكاح بمناسبة 
الكلام عن اختصاصات النبي #لفظة. 


تهديد 


راجع: إكراه؛ تخويف. 


تهذيب 

لفسة: 

مصدر هدّب الشسيء يهدّبه تهذيباً: نقّاه. 
وأخلصه وقيل: 00 

وتهذيب النفس _أو الأخلاق -: تنقيه). 
وتخليصها من الرذائل. 

وتهذيب الشيء ‏ الشجر مكلا : تنقيته 
وتخليصه من الزوائد'". 


اصطلاحاً: 
المعنئ المتقدّم نفسه. 
الأحكام: 
أمَا تهذيب الشجرء فالكلام عنه يكون في 


1 
)١(‏ أظر: الصحاح. ولسان العرب. والقاموس الميط ومع 
البحرين: «هذب». 


..0.0... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


المساقاة. حيث يقال إِنْه من وظيفة العامل في 
المساقاة!". 

وأمًا الكلام عن تهذيب النفس والأخلاقء 
فمحلّه علم الأخلاق. حيث يبحث فيه عن أهميته 
وحثٌ الإسلام عليه. وكيفيّة الحصول عليه, 
والعوامل المؤدّية إليه, والمانعة منه. 

ولكن لا يمنعنا ذلك من أن نشير إلئ بعض ما 
ورد في تهذيب النفس علئ نحو كلّي 

قال الله تبارك وتعالئ: ووَتَفْسِ وَمَاسَوَاهَا # 
اهمها فُجُورَمَا وَتفْوَاَا » قد أل من رَكَامَا © وَكَدْ 


خَابَ مَن دَسَاهَا» 0 
فقد جعل تعالئ تزكية النفس سبباً للفلاح» 
وجل تركها سببأ للخيبة. 


وقال يَلويةِ: «من مقت نفسه دون مقت 
لأس" أمْنه اللّه من فزع يوم القيامة» 90 

وقال أيضاً ة: يقول الله عرّ وجلٌ: 
«وعزّتي وجلالي... لا يؤثر عبد هواي علئ هواء 
إلا ااستحفظته ملائكتيء وكَقّْلتٌ السماوات 
والأرضين رزقه. وكنتُ له من وراء تجار كل 


إخفاء, دسّه في القراب: أخفاه فيه, كما في 
الصحاح: «دسٌ» فهو خلاف التزكية الذي هو الفوكا في 
مجمع البيان ذيل الآلية. 

(©) الوسائل :١6‏ 77, الباب 27 من أيواب 
الحديث 2د 


جهاد الننس, 


تاجرء وأتته الدنيا وهي راغمة»0". 

وعن الإمام علي 3# قوله: «أيّها اناس 
تولوا من أنفسكم تأدييهاء واعدلوا بها عن ضراوة 
عاداتها»!. 

وعنه ة: «امن لم يهاب نقسه فضحه سوء 
العادة» 50 

وليس المراد من تهذيب النفس ترك الدنسيا 
وما فيها حتّئ الرزق الحلال واللذائذ المحلّلة. 

بل المراد مراعاة الاعستدال وحدٌّ الوسط 
وعدم الانهماك في الملذّات الدنيوية التى قد تجرٌ 
الإنسان إلى ارتكاب الحرام وظلم الناس وإضاعة 
حقوقهم. وقد ينا ذلك في موارد متفرّقة كراراً. منها 
العناوين «إسراف» و«اعتدال» و«تقشّنله» 
ودتتقم». 

وخير دليل علئ ذلك سيرة النبي كلك 
والأئقة المحصومين من آلد ب8ا. 1 

فقد روئ ابن القداح, عن أبي عبداللّد 2, 
قسال: «جاءت امرأة عثمان بسن مظعون إلئ 
النبي لفت فقالت: يا رسول الله إن عثمان يصوم 
التهار ويقوم الآيل, فخرج رسول الله 4 مغضياً 
يحمل نعليه حتّئ جاء إلى عثمان. فوجده يصلّي. 
فانصرف عثمان حين رأئ رسول الله يلة, فقال 


)١(‏ الوسائل :1١6‏ 98؟, الباب 77 من أبواب جهاد النفسء 
الحديث * 

05 نج البلاغة: /30ه 18 / الحكئة‎ )1١ 

(اغرر الميكم: 3317٠‏ 


لهد يا عثمان» لم يرسلني اللّ بالرهبانية, ولكن 
بعثني بالحنيفيّة الشمحة. أصوم وأصلَّي وألمس 
أهلي. فمن أحب فطرتي فليستنٌ بسئّتي, ومن 


سئّتي النكاح»1". 


تبلكة 


كل نسيءٍ تكون عاقبته إلى الهلاك", 
والهلاك: الموت”. 

وقال الطبرسي: «أصل الهلاك: الضياع؛ وهو 
مصير الشيء بحيث لا يدرئ أين هو. ومنه يقال 
كلكافر: هالك. وللميّت: هالك, وللمعدّب: 
هالك...6(, 

وقال السيّد علي خان الشيرازي: «الهلاك: 
عدم الشيء وفناؤه... يقال: أهلكه الله. ويعيّر به 
عن العذاب واستيجاب النار _أعاذنا اللّه منها - 
وهو الهلاك الأكبر, ومنه: «وإن يُفْلِكُونَ إلا شه 
وَمَا يَشعْرُونَ» 00,0 


)١(‏ الوسائل ٠١1:7١‏ الباب 48 من أبواب مقدّمات 
النكاح, الحديث الأوّل. 

(؟) أظر: ترتيب كتاب العين, ولسان العرب: «هلك». 

(6) أُظر: القاموس الميط والمعجم الوسيط: «هلكد», 

(4) ججمع الييان (6-1): 184 

(0) الأتعام: 21 

(1) رياض السالكين (شرح الصحيقة) 10-0440 


لف 0 ااا 00 
اصطلاحاً: 

استعمل في الروايات وكلمات الفقهاء في 
المعاني المذكورة ف النصّين المتقدّمين؛ فهو أعم 
فن العوته 
الأحكام: 


يختلف حكم التهلكة باختلاف المراد منها. 
وبيانه الإجمالي كالآتي: 
١-حكم‏ التهلكة بمعنئ الإماتة: 

إلقاء النفس في التهلكة بمعنئ الإماتة يكون 
علئ نحوين: 

النحو الأوّل ‏ أن يرتكب عملاً يؤدي إلئن 
موته, قاصداً ذلك من أُوّل الأمر. 

لا إشكال في حرمة هذا النوع من الإلقناء؟ 
لأنّه مصداق الاتتحار والمصداق الأتم الإضرار 
بالنفس. 

وقد تقدّم الكلام عن الانتحار وما يترئب 
عليه من أحكام علئ نحو التفصيل في عنوان 
«انتحار». ١‏ 

النحو الثاني أن يرتكب فعلاً يؤدّي إلئ 
موته مع قصد الفعل دون قصد الموت. 

وهذا حرام أيضاً وإن لم يصدق عليه عنوان 
الانتحار؛ لأنّه لم يقصد بذلك الموت. 


والسبب في حرمته هو كونه من مصاديق 
قاعدة «حرمة الإضرار بالنفس». 


............. الموسوعة النفهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


١-حكم‏ التهلكة بمعنئ الإضرار بما دون الموت: 
إذا كان الإضرارٌ لم ينته إلئ تلف النفسء فما 
00 
الجواب: إِنّ ذلك يمكن أن يكون علئ 


النحو الأوّل ‏ أن يكون الضرر بالغاً في 


الأهميّة, مثل حصول العمىء أو المرض العضال, أو 


الإقعاد ونحو ذلك, فهذا قد ينّفق العلماء علئ 
تحريمه, لكونه من مصاديق قاعدة «حرمة 
الإضرار بالنفس». 

النحو الثاني أن لا يصل الضرر إلئ ذلك 
لح كما إذا لطم وجهه لمصيبة أو غير ذلك فاحمرٌ 
ويجهه. لكن لم ينته إلى ضرر أكثر. 


وهذا لم يق الفقهاء علئ تحريمه. فقد نف 
بَعضهم أن يكون الإضرار بالنفس حراماً مطلقاً 
هذا التوع من الضرر. 


ويدل علئ ما ذكرئاه من التفصيل بعض 
الاستفتاءات, فقد ججاء في استفتاء من السيّد 
الخوئي: 

«سؤال: سألناكم عن جواز ضرب السلاسل 
والتطبيرء فأجبتم بأنّه لايجوز فيما إذا أوجب 
ضرراً معتدّا به. أو استلزم الهمتك والتوهين. فما 
معنئ جوابكم تفصيلاً؟ 

الجواب: الضرر المعتدٌ به هو الذي لا 
يتسامح بالوقوع فيه, كهلاك النفس أو المرض 
المشابه لمثله. 


والآخران!! مايوجب الذلٌ والهسوان 
للمذهب في نظر العرف السائد. والله العالم»!؟. 

ولم يعلّق عليه شيخنا التبريزي. 

وذكرت استفتاءات أخرئ بهذا المضمون. 


آية التهلكة وما يستفاد منها: 


يك إلى آلتْلْكَةِ وأَيُِوا إن 
لل بصت الشخينين» 9 


بعض الأنصار لبعض سرّاً دون رسول الله 8ة: إن" 
أموالنا قد ضاعت وإنّ اللّه قد أعرّ الإسلام وكلعر 
ناصروء. فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا مااضْياج. 


ل الله علئ نبيّه ‏ يرد علينا ما قلنا -: 
آلله...» فكانت التهلكة الإقامة 


في الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو©. 


)١(‏ أي متك والتوهين. 

(1) صراط التجاة 7: 4314 السؤال 185 

(5) البقرة: 116 

(1) الدرّ المنثور :١‏ 207 وعمنه الميزان في تفسير القرآن 
ابلا 


وني الرواية أن أبا أيواب إِمَا قال ذلك حينا طبق 
بعض الآية على رجل خرج من صف المامين وهجم 
على صفّ الروم حارياً لمم بانفراده فخطأهم في ذلك, 


وذكر سبب نزول الآية. 


ومهما كان سبب اتنزول. فالمسفاد من 
الروايات التي طبقت الآية علئ موارد متعدّدة, 
وكذا الفتهاء: أن المراد منها هو معنئ عام. 

قال السيّد الطباطبائى -صاحب التفسير -: 
«والكلام مطلق ريد به النهي عن كل ما يوجب 
الهلاك من إفراط وتفريط, كما أنّ البخل والإمساك 
عن إنفاق المال عند القتال يوجب بطلان القوّة 
وذهاب القدرة, وفيه هلاك العدّة بظهور العدوٌ 
عليهم. وكما أنّ التبذير بإثفاق جميع المال يوجب 
الفقر والمسكنة المؤدّيين إلئ انحطاط الحياة 
وبطلان المروّة»20. 

وقال بعد مانقلناء عن أبي أيُوب: 
أدواختلاف الروايات كما ترئ في معنئ الآية يؤيد 
ما ؤكرناء: أن الآية مطلقة تعمل جانبى الإقراط 
والتفريط في الإنفاق جسميعاً بل تتمم الإنفاق 
وغيره". 

وقال الطبرسي بعد ذكر أربعة وجوه في 
تفسير الآية من المفسّرين وغيرهم: «والأولئ 
حمل الآية علئ جميع هذه الوجبوه, ولا تسنافي 
فيها». 

ثم استفاد من الآية تحريم الإقدام علئ ما 


.يخاف منه علئ النفس!5. 


(١)الميزان‏ في تفير القرآن : 16 
(1) المصدر نقسه: 1/4 
() بجمع البيان (1- 186:09 


اتطبيقات الآية في الروايات: 

-عن حمّاد اللخام. عن أبي عبداللّد 9, 
قال: «لو أن رجلا فق ما في يديه في سبيل من 
سبل الله ماكان أحسن ولا وفق, أليس الله يقول: 
<ولا لوا بأَئدِيكم إلى آلتَْلكةِ وأَْيِنُوا إِنَ آللّه 


يحب آلُْحْسنِين4, يعني المقتصدين»0". 
وورد في عدّة روايات تطبيق الآية على 


يلي نشير إل نماذج من ذلك: 
-قال الصدوق في الفقيه بعد أن ذكر بعض 


الروايات الناهية عن تزويج الناصبي وترٌوّج 
الناصبية: 

«ومن استحلٌ لعن أمير المؤمنين والخروج 
علئ المسلمين وقتلهم؛ حرمت مناكحته؛ لأنَّ فيها 
الإلقاء بالأيدي إلئ التهلكة. والجهّال يتوهّمون أنّ 
كل مخالف ناصب. وليس كذلك»0". 


)١(‏ الوسائل :١‏ 087 الباب 76 من أبواب النفقات, 
الحديث بد 

(؟) الوسائل 15: 1315: الباب 4؟ من أبواب الأمر والنهي» 
الحديث 96 و١779‏ الباب /؟ من نفس الأبواب. 
الحديث ؟. 

() من لا يحضيره الفقيه ٠4.1‏ 6 كتاب النكاح: ياب ما أل 
الله من التكاح و... ذيل الحديث 4428. 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج ٠١‏ 

-قال الشيخ الطوسي في الخلاف: «إذا قصد 
رجل رجلاً يريد نفسه أو ماله جاز له الدفع عن 
نفسه أو عن ماله, وإن أتئ ععلئ نفسه أو نفس 
طالبه. ويجب عليه أن يدفع عن نفسه إذا طلب 
قتله ولايجوز أن يستسلم مع القدرة علئ الدفع... . 

دليلنا: قوله تعالئ: «ولا موا كم إلى 
آلتهْلكة». وأيضاً معلوم بأوائل العقول وجوب دفع 
المضارٌ عن النفسء فمن لم يدفعها عنها مع القدرة 
استحق الذم»00, 

- وقال في المبسوط بعد بيان جواز أكل 
المشطرٌَ من المحرّمات لسدّ الرمق + «وأتا 
0 
ل وهو الصحيح عندنا؛ لأنّ دفع المضارٌ واجب 
علا ولقوله تعالى: جلا 6 
ولا متا بأَئديكم إلى املد ...»لمر 

- وقال ابن إدريس بعد بيان حرمة استعمال 
المسكر, وما ااختلط معه المسكره 

«ولا أدفع جوازه للمضطرٌ إلى أكل ما يكون 
فيه الخمر خوفاً من تلف نفسه. لقوله تعالئ 


(64) المبسوط 2 186 
(0) السرائر © 197 


وجوب الحيجٌ بأمن الطريق: «... وليس بجيّد؛ لأنّ 
تكليف الخائف بالسعي تكليذ 
الله تعالئ قال: هوم 

- وقال بالنسبة إلى الجهاد: «ولو غلب علئ 
ظَنّ المسلمين العطب, قيل: يجب الانصراف؛ لقوله 
31 التهلكده» 0 

- وقال في مبرّرات التيمّم: «ذهب علماؤنا 
أجمع إلئ أنه إذا خاف علئ نفسه من استعمال 


ثمٌ استدلَ عليه بقوله: «لنا: قوله تعالئ: ذِوَلَ 
لوا بأَئدِيكُم إلى التْهلكَة» وقوله: (وَلا تَقتلُوا 
نش ا 

-قال صاحب العروة في بحث مكان. 
المصلّي _: «الرابع ‏ أن لا يكون مما يحرم البق 
فيه, كما بين الصقّين من القتال, أو تحت السقف. أو 
الحائط المنهدم, أو في المسبعة, أو نحو ذلك مما هو 

1 

محل للخطر علئ النفس». 

وعلّق عليه السيّد الخوئي بقوله: «حرمة 
البقاء في الموارد المذكورة وإن كانت مسلّمة, من 
باب عدم جواز إلقاء اانفس في التهلكة. لكنّها 
بمجرّدها لا تستوجب البطلان, ما لم بتّحد الحرام 


0١‏ الذكرة /الا ةير 
() التذكرة 014 
() التساءة 5 

(6) المنتيئ © 53-50 


مع أفعال الصلاة. وحيث لا اتّحاد في المقام حتئ 
من ناحية السجدة؛ لفرض إياحة الأرض نفسها وإن 
حرم المكث, وإِنّ الاعتماد المقوّم لها 
المكان المباح. فالأقوئ صحّة الصلاة وإن كان 
آثمأه 

ومحلّ إقراره بحرمة إلقاء النفس إلئ التهلكة 
التي من مصاديقها الموارد المذكورة. 

وقال صاحب العروة:«إذا غلب علئ 
الصائم العطس بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن 
يشرب الماء مقتصراً علئ مقدار الضر, 

وعلّق عليه السيّد الخوثي قا 


وجاء في استفتاء من لتبريزي: 
«سؤال: هل يجب علئ المريض بمرض مثرٍ 


وما هو الدليل علئ ذلك, علما بأنّ عدوئ 
مرض الاويدز مميتة؟ 

الجواب: يجب علئ المريض المزبور 
التجتّب عن إعداء الغير ممّن هو محترم النفس, كما 
يقتضي ذلك حرمة الإضرار وإلقاء الأنفس في 
التهلكة, واللّه العالم» 9 ١‏ 


1١15 مستند العروة (الصلاة)‎ )١ 
593711 مستند العروة (الصوم)‎ )1( 
.180/ صراط النجاة ؟: 437, السؤال‎ )©( 


تلق 


والموارد التي استدلٌ عليها الفقهاء بالقاعدة 
المستفادة من الآية أو بالآية مباشرة كثير: 
وأكثرها فى الموارد المتقدّمة!©. 


أصلها الرُهمة من الوهم, يقال: انّهمت فلاناً. 
أي أدخلت عليه التّهمة, واتّهمته بكذا: ظننته به, 
واتّهمته في قوله: شككت في صدقه. 

والاسم: التّهمَةاك. 


اصطلاحاً: 
المعنئ المتقدّم نفسه. 


إيضاح الفوائد 4: 151 174, والذكرئ :١‏ 180 
والمهدّب البارع 71١:5‏ وجامع المقاصد *: 470. 
والمسالك 7 56 الى و31 117-133 ومجمع القائدة 


والمدارك 151:5 والأخيرة :١‏ ال 
والكفاية ؟: 318 وكشف اللعام 1: 414 و40 4 ولد 
مك6 218:4 و1837:11, والحدائق 701:4 
والرياض 
ومسستند الشيعة * ,و١1‏ 7235 و18 11 
ومصياح الفقيه :١‏ 404. وتحرير الوسيلة ؟: 155 / 
كتاب الأطعمة,. القول في غير الحيوان. المسألة 3 

() أظر: تزتيب كتاب العين, والمصباح المنير. ولسان 
العرب, ومجمع البحرين: «وهم». 


4111/1 ولع والغنائم 01/1 


........,. الموسوعة النقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


الأحكام: 

تترئّب على التّمْمة والائهام أحكام كثيرة 
نشير إليها إجمالاً فيما يأتي: 
ولا موارد يستحب فعلها أو يكره؛ دفعاً للهمة: 

هناك موارد يستحبٌ أو يترجّح فعلها أو 
تركها للمكلّف لدفع التّهمة عن نفسه. وهي علئ 
الترتيب الآتى: 

ايان إعطاء الزكاة دفعاً للتّهمة: 

قالوا: يستحبٌ حمل الزكاة إلئ الإمام, ثم 
نه «أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها, 
ولما في ذلك من إزالة التّهمة عن المالك بمنع الحقّ 
وتفضيل بعض المستحقّين بمجرّد الميل 
0006 
نات التصرّق علانيّة دفعا للتّهمة 

بعدم المواساة: 

إذا أنه شخص بعدم المواساة للفقراء. فقد 
صرّح الفقهاء بأنّه يستحبٌ له إظهار التصدّق دفعاً 
للاتّهام عن نفسه. 

قال الشهيد الثاني بعد بيان أفضليّة دفع 
الزكاة سرّاً : «هذا إذا لم يستلزم إخفاؤها اهام 
الناس له بترك المواساة, وإلا فإظهارها أفضلء لأنّه 
الاينبغي أن يجعل عِرضّه عُرضة للتّهمة, فقد تحرّج 


)١(‏ المدارك 6: 104 وانظر: التذكرة 0: 611 والحندائق 
1417 والفتام 6: 18١‏ والجواهر 45١:16‏ 


وغيرها. 


وراجع عنوان «إظهار». 
استحباب تشبّه المعذور بالصائم دفعاً 
للشّهمة: 


إذا جاز للإنسان الإقطار في شهر رمضان 
لمرض أو سفر استحبٌ له التشبّه بالصائمين دفعاً 
للتّهمة". 

راجع عنوآن: «تشبّه». 

4 -استحباب إعلان النكاح وإشهاره دفعاً 

ذكر الفقهاء: أنه يستحبٌ إعلان التكاح 
وإشهاره دفماً للتّهمة. وليعرف الناس حصول العلقةا 
الزوجيّة". 

وقد مرٌ بيانه في العنوانين: «إشهار ع4 
«إعلان». 1 

© -استحباب السؤال عمّن يريد نكاحها لو 

كانت متّهمة: 

إذا أراد أن يتزوّج بامرأة -وخاصّة في 


© المسالك 0: 41, وانظر الشرائع ؟: 7؟2, والتحرير‎ )١( 
157 3 والروضة‎ ,15٠ :4 وجامع المقاصد‎ 8 
25٠:24 والجواهر‎ 

(2) أنظر: المدارك والجواهر :١7/‏ 4. 

() أنظر: الانتصار: 118, والتاق الإ لل 
والمسالك /1: 18, ونهاية المرام ,4١- 4١و11 :١‏ 
والجواهر 75:19 4١‏ وغيرها. 


النكاح المنقطع ‏ وكانت مستّهمة, فيستحبٌ له أن 


يسألها عن حالهال. 
1-استحباب حضور المؤلّس والغرماء عند 
القسمة: 


يستحبٌ لكل من المفلّس والغرماء أن 
يحضروا بيع مال المفلّس لدفع تهمة الانحياز إلى 
أحدهما". 

/-استحباب الإشهاد حين أخذ الضالة: 

يستحبٌ لواجد الضالة واللّقطة أن يشهد 
عليها؛ لما روي عنه يللت: «من التقط لقطة فليشهد 
عليها ذا عدلء أو ذوي عدلء ولا يكتم ولا 
يغيّب...76”, ولما في الإشهاد من فائدة صيانة نفسه 
أعن الطمع فهاء ونفي التّهمة عنه. وحنظها عن 
وررئته لو مات, ومن غرمائه لو فلس. 

كذا قال الشهيد في المسالك!, 

8-استحياب تزكية الشهود سرّأ لدفع 

التهمة: 

إذا افتقر الشاهد إلئ التزكية ينبغي البحث 


118:4 أنظر: نماية المرام 1 171, والحدائق‎ )١( 
216 1٠ 4/ا, والجواهر‎ :٠١ والرياض‎ 

(1) أنظر: المبسوط ؟: 214 والشحرير 1: 015 والنذكرة 
4 لاغ ومجمع الفائدة 4: 578, والجواهر 519:10 


() سان أبي داود ؟: 15. الحديث 27/5, وسأن ابن ماجة 
لاطالى الحديث 1900 
(؛) المسالك 441:17 وانظر الجواهر 8: 718-111 


مو وو نم تدمع فشر حر نو 


عنه سرّاً من غير أن يعلم الشاهد المزكّي؛ ليكون 


أبعد عن التهمة باستحياء المزكي من مواجهته 
بالجرح» أو استمالة الشاهد له بتحسين حاله عنده 


علئ وجه يفيده الظنّ بعدالتد". 


وراجع العنوانين: إسرار وتزكية. 

4-استحباب تفرقة الشهود مع التّهمة: 

إذا كانت هناك تهمة متوجّهة إلئ الشهود. 
فالراجح تفريقهم عند الشهادة. كما فعله 
أميرالمؤمنين 91 في بعض الموارد علئ ماروي!". 

وراجع عنوان «تعنيت». 

٠١‏ -كراهة استضافة أحد الخصمين دفعاً 

قال صاحب الجواهر -مازجأً كلامه مع كلام 
المحقّق : «يكره أن يضيّف'" أحد الخصميندقة 
صاحبه. لما فيه من ترجيحه علئ الآخر وتطرّق 
التهمة والميل» وقد روي: "أن أميرالمؤمنين 9# نزل 
فمكث عنده أياماً ثم تقدّم إليه في 
خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين /#. فقال له: 
أخَْضْمٌ أنت؟ قال: نعم. قال: تحوّل علنًا؛ لأنّ 


)١(‏ أنظر: المبسوط ل ,٠١7‏ والتتحرير 8: 151. والدروس 
؟: كلاد والمسالك 11: ١0‏ غ, وبجمع الفائدة 201 5لا 
والجواه ٠‏ 

() أأظر: المسالك 16 والجواهر :4٠‏ ١؟1,‏ والوسائل 
37 275 أثباب ٠١‏ من أبواب كيفيّة الحكم. الحديث 
الأوّل. 

() أي يكره للقاضي أن يضيّف أحد الخصمين دون الآخر. 


1 
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رسول الله كف نهئ أن يضاف الخصم إلا ومعه 

خصمه "٠‏ بل الظاهر مرجوحيّة حضور ضيافة 
: 

الخصم مطلقاً. بل وكلّ مايقتضي تسرجصيحه علئ 


خصمةه. واللّه العالم»!؟. 


١‏ -كراهة التوجّه إلئ أحد الخصمين أكثر 

من الآخر: 

يكره للقاضى أن يتوجّه لأحد الخصمين 
أكثر من الآخر. سواء كان ذلك بالخطاب أو بالنظر 
أو بغيرهما!", علئ وجه يجب إلئ التّهمة بالميل إليه 
في الحكم 2 


تأي موارد لاتجوز, دفعاً للتّهمة: 
هناك موارد قال الفقهاء بعدم جوازها أو 
بكرآهتها معلّلين ذلك بلزوم التّهمة, أو جعلوا 
إحدئ تعليلاتهم ذلك, وهي, 
١‏ -شراء الوكيل مال الموكل لنفسه: 
قال الشيخ الطوسي”” بعدم جواز شراء 
)١(‏ الوسائل /8: 14 الباب 7 من أبواب آداب القاضي, 
الحديث ؟. 
(؟) الجواهر ,17٠ :4١‏ وانظر: المسالك 377 414. 
() هذا بناءً على عدم وجوب المساواة في ذلك. وإل 
فيكون حراماً. 
(؛) أنظر: المالك 18 ,45٠‏ والجواهر 50 144 


وغيرها. 
(0) أنظر المبسوط 741:5 


الوكيل في بيع مال الموكّل لنفسه أو لولده 
الصغير. لاستلزامه وحدة الموجب والقابل؛ وللزوم 
التهمة. 

ونوقش الأمران من قبل العللامة "١‏ وغيره!". 

وجاء مثله بالنسبة إلئ الوصي 50 

٠-أخذ‏ الأجرة علئ مقدّمات القضاء. 

اضطريت كلمات النقهاء في جواز أخخذ 
الأجرة علئ القضاء اضطراباً شديداً كما قال 
صاحب الجواهر في كتاب التجارة, وأحال البحث 
عنه إلئ كتاب القضاءة, لكنّه قال: «نعم لا بأس 
بأخذ الأجرة علئ ما كان خارجاً عن القضاء 
ومقدّماته, كالكتابة والرسم ونحوهماء مع أَبَّلا 
الاينبغي استعماله من قوّام الشرع وحفظته... لما فيه 
من التّقرة وجلب التهمة. وعدم رغبة اناس كني 
الدّين وأهله. 

ويلحق بالقضاء الإفتاء فى مسائل الحلال 
والحرام...»©. 1 

8 حكم الحاكم طبقاً لعلمه: 

المشهور بين فقهاء الإماميّة جواز حكم 
الحاكم بعلمه. وخالفهم فيه بعضهم, متهم ابن الجنيد. 


)١(‏ أأظر الفتلف :ه09 

() أظر الحدائق 00د لمكي 

6 أظرء المبسوط 5: 743 والخخلاف 27 3317 
(4) أأظر الجواهر 01:4١‏ 

(6) أظر الجواهر 154:09 


فقال بعدم جوازه؛ معلّلاً ذلك بأنّ فيه تعريض اً لنفسه 
للتّهمة وسوء الظ!". 


ثالثاً-موارد يشترط فيها عدم التّهمة: 

هناك موارد يشترط فيها عدم التّهمة؛ وهي: 

:ةداهشلا-١‎ 

جعلوا لقبول الشهادة شروطاًء منها أن لا 
يكون الشاهد متّهماً في شهادته. لكنّهم خصّوا ذلك 
ببعض الموارد, ولم يطلقوا القول فيه. والموارد التي 
خصّوها بعدم قبول الشهادة فيها لأجل الاتّهام, 
هيء 

أ-من تجرّ شهادته له نفعاً: 

إذا كانت الشهادة سبباً لجلب منفعة ما 
للشاهد. فقالوا بعدم قبولهاء ومتّلوا لذلك ب: 

الشريك إذا شهد علئ مال مشترك بينهماء 
فكأئه يصير بذلك مدّعياً. وأمًا إذا شهد علئ مال 
يختصٌّ به الشريك ولا دخل له فيه. فقالوا بقبول 
شهادته فيه 

- والغريم ‏ صاحب الدّين ‏ إذا شهد علئ 
مال بأنّه المحجور عليه. فَإنّه بذلك يجرٌ نفع لنفسه؛ 
أنه يدخل ذلك المال بشهادته في أموال 
المحجور, ومن ثم يدخل في ملك الشاهدا؟. 


1١ :4 ٠ أأظر: الختلف 2 8618© والجواهر‎ ١ 
16 :4١ والجواهر‎ ,16٠ :16 أأظر: المسالك‎ )( 
.10 :6١ والجواهر‎ ,15١:14 (؟) أنظر: المسالك‎ 
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- والوصي إذا شهد بكون شيع داخلاً في 
دائرة الوصيّة. فيكون داخلاً في دائرة ولايته00. ١‏ 

ب -من تدفع شهادته عنه ضرراً: 

ومّلوا لذلك ب: 

شهادة أحد العاقلة بجَرح شهود الجناية, 
فإنّ جرحهم موجب لعدم تماميّة الدعوئ. وهو 
بمثابة دفع الضرر عن عاقلة الجاني, لأنّها لوكانت 
تامة لألرمت العاقلة بالدية"», ‏ - 


- وشهادة الوصيّ أو الوكيل يجرح تسهود 
المدّعي علئ الموصي أو الموكّل. 

فنَ الجارح هنا كسابقه هو المدّعئ عليه. 

- ولعلّ منه ماذ كروه في الضمان: سن أن 
الضامن إذا ضمن المضمون عنه بإذنه, ثم دفع المال 
المضمون للمضمون له. وأنكر المضمون له القبض» 
كان القول قوله مع يمينه. فإن شهد المضمون عََيهَ 
للضامن, قبلت شهادته مع انتفاء التهمة, بأن تكون 
شهادته للضامن تفيده فائدة أكثر من ما يغرمه, وقد 
ذكروا لها صوراً. منها: 

أن يكون الضامن معسراً. ولم يعلم 
المضمونله بإعساره, فإنَّ له السخ حيث لا يثبت 
الأداء. ويرجع علئ المضمون عنه. فإذا شهد 
بالأداء, فلا يُرجع عليه عندئذٍ, وبذلك يدقع عود 
الحق إلى ذمته!؟, 


33:4١ والجواهر‎ ,16١ :14 أأظر: المسالك‎ ١ 

() أنظر: المسالك 153:16 والجواهر 4١‏ للد 

(©) أنظر: المسالك ١8:4‏ ؟, والروضة البيية 15:4 
والجواهر 11: 1617 وغيرها. 


ج - من كانت بينه وبين المشهود عليه 

عداوة دنيوية: 

إذا كانت بين الشاهد والمشهود عليه عداوة 
دنيوية فالمعروف عدم قبول شهادته. لأنّه من 
موارد التهمة. 

نعم, لا بأس بالشهادة له إن لم توجب 
العداوة فسقه. 

وأمًا العداوة الدينئة فلا تمنع من الشهادة, 
ويقصد بها العداوة الحاصلة بين شخصين من أجل 
دين 

دمن كان متبرعاً بأداء الشهادة: 

إذا تبرّع الشاهد بأداء الشهادة في مجلس 
التحكم قبل أن يطلب منه الحاكم ذلك, قالوا: ترد 
شهادتهم لاستطراق التهمة إليه. حيث استعجل 
بإدلاء الشهادة". 


هذا في خصوص حقوق العباد, دون حقوق 


الشرائع 4: 114, والدروس 118:1, والمسالك 
111-34 وجمع الفائدة 11 11, وكشف 
اللغام :٠١‏ 04 ومستند الشيعة 18: 741, واللجواهر 
./٠‏ وتحرير الوسيلة 1: 01 4, القول في صفات 
الشهود. ذيل المسألة 6. 

0 أظر: الشرائع 4: ,15١‏ والتحرير 107:0 والقواعد 
*: 8417: وإيضاح القوائد 4: 413 حيث ثم يعلّق عمليه, 
والمسالك 14: 515, وكشف اللثام :٠١‏ 517: والرياض 
1: 17, ومستند الشيعة 16: 5117, والجواهر :4١‏ 
ك5 


اللها. وهناك موارد أخر وقع البحث فيها. نحيل 
البحث عنها إلى عنوان «شهادة» إن شاء الله تعال. 

1-إقرار المريض: 

للنتهاء حك -هول ضحد إغوان التريطن 
الذي هو في مرض الموت. وهل يخرج ما أقر به 
من الثلث أو من أصل المال؟ وقد ذكرنا فيه تسعة 
أقوال, اشترط بعضها في قبوله وخروجه من أصل 
المال عدم كونه مّهماً. 

راجع تفصيل ذلك في عنوان: «إقرار /إقرار 
المريض...». 

"'-إقرار المفلّس علئ قول: 

للنقهاء تفصيل حول إقسرار المفلّس بدين 
سابق للحجر, تقدّم الكلام عنه. وكان للشهيد'" قولا 
بصحّة إقراره في حقّه مطلقاً. وفي حقّ غيره ملع 
العدالة وعدم التّهمة. 

راجع: «إقرار / إقرار المحجور عليه 
للفلس». 

-التقويم: 

اشترط الشهيد في الدروس" في المقوّم 
-وهو الذي يقوّم البضاعة الصحيحة والسقيمة 
لمعرفة التفاوت بينهما وهو الأرش _شروطأًء منها: 
العدالة وعدم التّهمة. 

ومن وافقه: المحقّق الثاني وصاحب 


)١(‏ أظر المصادر المتقدّمة. 

.114-1585 أنظر الدروس‎ )١( 
340.7 أنظر الدروس‎ )©( 

(4) أأظر جامع المقاصد 671:4 


اشتراط التّهمة فى القسامة: 
القسامة هي: الأيمان تقسّم علئ الأولياء في 


الدم!". وصورتها: أن يوجد قتيل في موضع لا 
يُعرف من قتله, ولا تقوم عليه بيّنة ويدّعي الولي 
علئ واحد أو جماعة؛ ويقترن بالواقعة ما يُشعر 
بصدق الولي في دعواه؛ ويقال له: اللوث؛ فيحلف 
علئ ما يدّعيه5. 

وقد صرّح باشتراط التّهمة في اللوث الذي 
'يستلزم القسامة جماعة من الفقهاء(. 


أبحالك متفرّقة أخرئ حول التّهمة: 

وردت موارد أخرئ ترئّب الحكم علئ 
التهمة فيها لاتدخل فى العناوين المتقدّمة, نشير 
إلهافيمايأتيه - 

0 -كراهة سؤر المتّهم بالنجاسة: 

ذكر الفقهاء في جملة الأُسآر المذكورة: سور 


150:97 أظر الجواهر‎ )١( 

0 أظر الصحاح: «قسم». 

(©) أنظر: المسالك 5176 198, والجواهر 275:47 

(4) أظر: ١‏ 
والنهاية: 70 والمراسم: 787, والمهدّب 
والسرائر !: 145, و1 77و74 وغيرها. 


وثالا, والخلاف 217:0 


#القاى سام مده أفدة 74222 ا 


الحائض غير المأمونة, أو المتّهمة, وهي التي 
لاتبالي بالطهارة والنجاسة90. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«أسآر». 

-كراهة الصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة: 

ذكر الفتهاء أنه يكره الصلاة في ثوب من 
أ بعدم المبالات بالنجاسة؛ بل وببعض 
المحرّمات أيضاً. مثل الغصب, وعدم الاجتناب من 
جلود الميتة ونحو ذلك!". 

عدم قبول دعوئ المرأة الحيض مع 

التهمة: 

مما يقبل دعوئ المرأة فيه, الحيض. فلو 
ادّعتهٌ قبل منها ذلك إلا إذا كانت متّهمة بتضيبع حقّ 
الزوج؛ فلا يُقبل دعواها عندئذ”. 

؟ -جواز تضمين الأجير مع التّهمة: 

الأصل أنّ الإتلاف موجب للضمان. فإذا 


زلف نظ النهاية: . والوسيلة: 5/, والسرائر :١‏ 315, 


والمعتير: 10 والتذكرة :١‏ 1, وجامع المقاصد 174:١‏ 
والروضة البهيّة ,14١ :١‏ والمدارك :١‏ 118 -1535, 
وغيرها. 

(0) أأظرء 161, المعتبر: مكروهات الباس المصل, والتذكرة 
,6٠0‏ والذكرئ 7 17, والمسالك :١‏ 178, والمدارك 
111, والجواهر له 517, وغيرها. 

م نظ جامع المقاصد 77١ :١‏ والمدارك 78٠ :١‏ 
والمستمسك 51١:5‏ 23172, والقنقيح (الطهارة) : 
فيه 
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وضع شخصٌ يده علئ مال الغير فيكون ضامناً إذا 
تلف في يده. 

لكن استثني من ذلك ما لو كانت اليد أمينة, 
مثل يد المستعير, فإذا استعار الإنسان شيئاً ولكن 

ف في يده مع مراعاة أسباب الحفظ لم يكن 

ضامناً. ومثله يد المستأجر والمرتهن ونحوهما. 

لكن استثني من هذا الااستنا ا مالوكان 
يجوز تضميله أيضاً!". 

هل تصح الدعوئ بمجرّد التهمة؟ 

اختلف الفقهاء في الدعوئ. هل يشترط في 
قبولها طرحها علئ نحو الجزم. أو يجوز طرحها 
غير مجزوم بهاء كما في موارد التّهمة؟ 

-فذهب بعضهم إلئ اشتراط الجزم". 

-وذهب آخرون إلئ عدم اشتراطه!؟. 


اية: /541. والقواعد 7: 181, وجامع المقاصد 
١11‏ والمسالك 0: 180, والحدائق ١‏ 714و /ا/ا0, 
والجواهر /17: 501-1414,وء 4: 100-184, ومستند 
العروة (الإجارة) 1: 174-51 

(1) كالحلبي في الكافي: .10٠‏ وابن زهرة في الغنية: 64, 

الشرائع 4: 41 والمقداد في السنقيح 


الرائع 4: /3119. 


ونسبه السبزواري في الكفاية ؟: 184 إلى المشهور. 

إل أظرء إيضاح الفوائد 4: 17328-173717- ونسبه فيه إن 

ابن ماه وهو شيخ الحقّق الحل. كما نوه إبيه امسق في 

الشرائع 4: 87 وغاية المراد 4: 51 7؟, وظاهر 

المسالك 454:37 وججمع الفائدة 915: 2118-1158 
ومسعند الشيعة /11: 161, والجواهر ٠‏ 4: 185 


- وفصّل آخرون بين الدّعاوي التي يعسر 
الإطلاع عليها كالقتل والسرقة؛ فيجوز قبولها 
بمجرّد التهمة, وغيرها كالدّيون ونحوها, 
فيشترط00, 

عدم جواز نفي الولد لمجرّد التّهمة: 

إذا دخل الرجل بزوجته وانقضئ من ذلك 
أقلّ مدّة الحمل وهو سنّة أشهر -فجاءت بولد فهو 
له, ولا يجوز نفيه عن نفسه بمجرّد انّهام زوجته 
بالزناء بل ولا مع تيقّنه بذلك؛ لأنّ الولد للفراش. 

والطريق في نفيه منحصر باللّعان. في صورة 
علمه بنفيه عن نفسه!". ١‏ 

7-هل يحبس المتّهم بالقتل حتّى يظهرة 

الحال؟ 

اختلف الفقهاء في أن المتّهم بالقتل أو 
بالجرح أيضأً هل يحبس حتّئ ينضح أمره؟ 

فذهب الشيخ!" إلئ حبسه سمّة أيّام؛ استناداً 


)١(‏ أنظر: الدروس ؟: 84 فإنّ ظاهره يحتمله. ورسائل 
17٠ :'‏ والروضة الببيّة : 24١-8٠‏ 
3 وقاسر فيها النّهمة بما يعر 


النهاية: 407, والمهذّب 54٠:5‏ والسرائر ؟: 
-11, والشرائع 55١:1‏ والقواعد : 44. والمسالك هد 
58 ونهاية المرام :١‏ 48, والرياض :٠١‏ 1417 
والجواهر 5219١‏ 

(©) أظر التهاية: 3/4 


إلئ رواية السكوني عن أبي عبداللّه 8ة: «أنّ 
النبي يليت كان يحبس في تهمة الدم سمّة أيّام فإن 
جاء الأول ٠‏ وإلا خلّئ سبيلهم»00. 

ووافقه جماعة آخرون!. 

ونفاه ابن إدريس””؛ رادا للرواية؛ لاشتمالها 
علئ تعجيل العقوبة قبل ثبوت موجبها. واستضعفها 
المحمّق الحلّى!" لمكان السكوني. 

ومكن ثفاء: فخر الدّين”0, والشهيد الثاني20, 
والصيمري”" وصاحب الجواهر 0 

وأمنا الملامة!" فقد اختار الحيس مع حصول 
التّهمة في نظر الحاكم لا لغيره. عملاً بالرواية, 
وتحنّظأ للنفوس عن الاتلاف. 


(١)الوسائل‏ 24: 1٠‏ الباب ١١‏ من أبواب دعوئ القتل. 
وفيه حديث واحد. 

) أنظر: المهدّب ؟: 807, والجامع للشرائع: 01/4 
وكشف الرموز 2: 117, والمقتصر: 477, ومباني تكئلة 
المنهاج 7: 115, وتحرير الوسيلة 5: 48١‏ / المقصد 
الثالث. أحكام القسامة, المسالة 4. 

(© أظر السرائر © 188" 

(4) أأظر العرائع 4: 550 

(0) أأظر إيضاح الفوائد 5: 315 

(3) أنظر: المسالك 16: 17, والروضة البيئة 201:9١‏ 

(/) أظر غاية المرام للف 

() أظر الجراهر 47: 9937/5/1 

(1) أظر لفلف 5: 00: ومال إليه الأردبيل في بجمع 
الفائدة 314:14 


8-إقرار المريض مع التّهمة: 

اختلف الفقهاء فيما لو أقرٌ المريض - مرض 
الموت -فهل يؤخذ به أو لاء وعلئ فرض الأخذ. 
فهل يستخرج من أصل المال أو من الثلث, أو فيه 
ل الأ د 0 


عنوان «إقرار». وكان للتّهمة وعدمها دوراً 
فيها. 


خاتمة 

وردت روايات في التهمة لا بأس بالإشارة 
إليهاء وهي علئ قسمين: 
الأوّل الروايات الدالة على التحرّز عن مواضع 
التّهمة: 

فعن سفيان الثوريء عن الصادق 8# 'مَالي: 
«قال لي أبي. 
الايسلم, ومن يدخل مداخل السوء ينهم ومن لا 
يملك لسانه يندم»20, 

- وعن أبي حمزة التمالي» عن الصادق 376 
قال: «قال النبي يلفقة: أولئ الناس بالّهمة من 
جالس أهل التهمة»!". 

-وعن أبي جعفر, عن أبيه, عن جدّه لها 
قال: «قال أميرالمؤمنين #ة: من وقف نفسه موقف 


بُنِىّ من يصحب صاحب السو. 


)١‏ البحار 9/7 5 ,1١‏ كتاب العشرة. 
مواضع التّهمة. الحديث الأوّل. 
(1) نف المصدر, الحديث * 


باب التحرّز عن 


. الموسوعة الققهية الميشرة /ج١٠‏ 


التهمة فلا يلومنٌ من أساء به الظن»!". 

- وعن أبي عبداللّه الصادق, . قال: «من 
دخل موضعاً من مواذ اضع التّهمة فاتّهم. فلا يلوم 
إلا نفسه ع(" 

وعن الرضا عن آبائه تك , قال: «قال 
أميرالمؤمنين: من عرّض نفسه للتّهمة, فلا يلوم 
من أساء الظنٌ به506. 

وعن أبن عبدالله 8 قال: «اتْقوا مواض 
الريب؛ ولا يقفنٌ أحدكم مع أمّه في الطريق» 
ليس كل أحد يعرفها»!©. 

وعن الإمام علي 1#: «من وضع نفسه 
مواضع التّهمة فلا يلومنٌ من أساء به الظمٌ»!©, 

-وعنه فلة: دمن دخل مداخل السوء 
00 


الثاني الروايات الناهية عن الاتّهام: 


-عن أبي عبداللّه الصادق مه قال: «إذا انهم 
المؤمن أخاه انماث الإيمان من قلبه. كما ينماث 
الملح في الماء»". 


(1) نفس المصدر, الحديث 4. 

(1) نفس المصدر, الحديث 6. 

(©) نفس المصدر, الحديث 1 

(4) نفس المصدر, الحديث 7 

(0) نفس المصدر, الحديث 2 

(1) تقس المصدر. 

7 أنظر أصول الكافي 7 37-1 باب التّهمة وسوء 

الظنٌ, الحديث .١‏ 


- وعنه 4: «من انهم أخاه في دينه, فلا 
حرمة بينهماء ومن عامل أخاه بمثل ما عامل به 
الناس؛ فهو بريء مما ينتحل»!". 

-وعنه لذ قال: «قال أميرالمؤمنين / في 
كلام له: ضع أمر أخيك علئ أحسنه حتئ يأتيك ما 
يغلبك منه ولا تظيٌّ بكلمة خرجت من أخيك 
سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملأه!". 


مظان البحث: 
أكثر أبحاث الاّهام تكون في كتابي القضاء 
والشهادات كما يظهر ما تقدم, 00 
وقد يتطرّق له بالمناسبة في كتب: 
الصلاة: عند الكلام عن النوافل. 
الزكاة: عند الكلام عن حمل الزكاة إلى 
الإمام. 
والصوم: عند الكلام عن الإفطار لمذر. 
والنكاح: عند الكلام عن مقدّماته وآدابه. 
والإقرار: عند الكلام عن إقرار المريض. 


مصدر هَنََّ خلاف التعزية. تقول: هِنَأه 
بالأمر ‏ بالولاية أو بالولادة ونحوهما ‏ تهثئة: إذا 


)١(‏ نفس المصدر, الحديث ؟. 
(1) نفس المصدر, الحديث 9 


قال له: لتهنئك أو لتهنيك!. 
وَالهَنَأْ والهنيء والمهنأً: ما أتاك بلا مشقّة. 
وطعام هنيء: سائغ!", ومسنه قوله تعالئ: 


<كُنُوا وَآشْرَيُوا 


0 


اصطلاحاً: 
لا يختلف أصل معنئ التهنئة عن معناه 
اللغوي, لكن ربّما تختلف موارده ومتعلّقه. 


الأحكام: 
الأصل الأوّلي في التهنئة هو الإباحة, ولكن 
قد يكون مستحبّا أو مكروهاًء بل حرام في ظروف 
خاصّة وتحت عناوين ثانويّة وفيما يلي نشير إلئ 
تعفد الموارد إجمالاً: 
أوَلاً ‏ التهنئة المستحيّة: 
تستحبٌ التهنئة في الموارد التالية حسب ما 
ورد فيها من الروايات. وهي علئ الترتيب الآني: 
١‏ -التهتئة بالتكاح: . ١‏ 
روئ الكليني بإسناده عمن أبي عبداللّد 
البرقيء رفعه. قال: «لتسا زوج رسول الله تلفق 


)١(‏ وف العجم الوسيطة فلاناً بالأمر تهئئة: خاطبه 


أن يكون هذا الأمر مبعث سسرور له». 

() أنظر: الصحاح, ولسان السرب. والقاموس الصيط. 
ومعجم مقاييس اللغة: «هنأ». 

(©) الطورة 15 


راجياً 


يك 2 


فاطمة يه قالوا: بالرفاء'" والبنين. فقال: لا. بل 
علئ الخير والبركة»". 

ويستفاد منها مطلوييةالتهنئة في التكاح, 
لنقريره يليت أصل التهنئثة. وهي تدلٌ علئ 
مطلوييتها علئ النحو الذي أراده مإفة". 

وورد: «أنّ عقيل بن أبي طالب تزوّج امرأة 
من بني جُشم, فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال: له 
تقولوا هكذاء ولكن قولوا كما قال رسول الله تيتة: 
اللَهمّ بارك لهم وبارك عليهم»20. 

وفي روأية أخرئ عن أبي هريرة. قال؛ ون 
النبي يفت كان إذا رَكَاْ قال: بارك الله لكم وبارك 
عليكم؛ وجمع بينكما في خير» !0 


(1) وهو من رفاً أو رفو بع السكون. تقول: رفوت ابَجلَ 
إذا سكّنته من رعب. ورفأت السفينة في الشاطئ: إذا 
وقفت عليه. أو بسع الالشيام, ومنه رفوت الشوب, 
ورفأته: إذا جعلته ملتئماً بعد أن كان مخترقاً. ويقال هذا 
القول: الثرفئة. 
أنظر: الفائق (للزغشري). ومعجم مقاييس اللغة, 
ولسان العرب, والقاموس الميط: «رفأ». 

(؟) الوسائل :2١‏ 541, الباب 157., من أبواب مقدّمات 
النكاح, وفيه حديث واحد. 

(؟) ولذلك عنون صاحب الوسائل الباب المتقدّم ب«هباب 
استحباب التهنثة بالقزويج 

(4) سان ابن ماجة :١‏ 115, كنتاب النكاح, باب تهنئة 
النكاح؛ الحديث 1501 

(0) المصدر المتقدّم: الحديث 1500. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج ٠١‏ 

١‏ التهتئة بالمولود: 

جاء في لبّ الوسائل: «ويستحبٌ الدهثئة 
بالولد, ويتأئد يوم السابع, وأن يقول: رزقك اللّم 
شكر الواهب, وبارك لك في الموهوب. وبلغ أشدّه, 
ورزقك الله موك 

وروية «أنّ رجلا هنأ رجلاً أصاب ابنا 
فقال له: بهئّتك القارس! فقال له الحسن 4#: ما 
علك أن يكون فارساً أو راجلاً؟ قال: فما أقول؟ 
قال: تقول: شكرت الواهب. وبورك لك في 
الموهوب. وبلغ أشدّه. ورزقك برّمو!". 

وفي رواية أخرئ: قيل ذلك للحسن 38 
تبه حينما وُلد له مولود فأجابهم بذلك!". 

تهنئة الحاجٌ بالقدوم من مكّة: 
جاء في لب الوسائل أيضاً: ويستحت 

بادرة بالسلام علئ الحاج والمعتمر إذا قدمواء 
ومصافحتهم وتعظيمهم؛ ومعانقتهم, وتقبيل مابين 
أعينهم, وأفواههم؛ ووجوههم, وتهنئتهم, والدعاء 
لهم؛ فإنّ علئ الحاج لايزال نور الحيجٌ ما لم يذنب» 
وقال الصادق ##6: "من عانق حاجاً بغياره كان 


)١(‏ لبّ الوسائل 7: 104, وانظر الوسائل :5١‏ 41,, الباب. 
٠١‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث الأوّل. 

() الوسائل 21:51 
الأولاد, الحديث 7. 

(5) المصدر المتقدّم: /الم, الحديث 7 


اب ٠١‏ من أبواب أحكام 


تهنئة 
كأنّما استلم الحجر الأسود ”207 


: “إذا قدم أخوك من 
مكّة فقبّل بين عينيه. وفاه الذي قبل الحجر الأسود 
الذي قله رسول الله تف والعين التي نظر بها إلى 
بيت الله. وقبّل موضع سجوده؛ ووجهه. 

وإذا هتّنتموه فقولوا له: قبل الله نسكك, 
ورحم سعيك. وأخلف عليك نفقتك.ولا جعلك 


وفي حديث الأرب 


آخر عهدك ببيته الحرام "1,7 

غ-التهنئة بالقدوم من السفر: 

جاء في كتاب مكارم الأخلاق: «لمّا رجع 
جعفر الطيّار من الحبشة ضمّه رسول الله ل إلى 
صدره وقبّل ما بين عينيه وقال: ما أدري بأيّهها 
سر بقدوم جعفر أم بفتم خيبر». 

َم قال: «وكان أصحاب رسول الل يكوا 
يصافح بعضهم بعضاً فإذا قدم الواححد منهم من 


عن الإمام الحسن لهة: أنه يقال لمن خرج 
من الحمّام: «طاب ما طهر منك؛ وطهّر ما طاب 


)١(‏ الوسائل 4438:31, الباب 00 من أبواب آداب السفر, 


الحديث 6 

(؟) المخصال: 10 ورواه عنه في الوسائل :١١‏ 487 الباب 
0 من أبواب آداب السفر. الحديث 7 

(؟) بداية الهداية ولب الوسائل .9171:١‏ 

(4) مكارم الأخلاق: 171. في القول للقادم من الحجّ وغيره. 


ييف 


منك0". وعن الإمام الصادق #6ة: يقول في جوابه: 
«أتعم الله بالك» !9 , 

”-التهنئة بالأعياد: 

روئ محمّد بن الفضل: «أنّ الإمام الرضا 99 
قال لبعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له: “يا فلان, 
تقل الله منك ومن قال: ثم أقام, حتئ إذا كان يوم 
الأضحئ قال له: يا فلان, تقل الله ما ومنك, قال: 
فقلت له: يا ابن رسول الله قلت في الفطر شيئاً 


وتقول في الأضحئ غيره؟! قال: فقال: نعم, إِنّي 
قلت له في الفطر: تقبّل اللّه منك ومئّاء لأنّه فعل مثل 
فعلي, وتأسيت أنا وهو في الفنعل. وقلت له في 
الأضحئ: تقبل الله منًا ومنك؛ لأنا يمكننا أن 


ضحي ولا يمكنه أن يضحي, فقد فعلنا نحن غير 
فعلهم!؟. 

والرواية داه علئ مطلويئة أصل التهنثة 
والدعاء. وأمًا التتفصيل, فهو لخصوصيّة المورد. فإنّ 
المهتأكان من مواليه ولم يضم فأمًا لوكان الطرفان 
- المهئّئ والمهنّأ ‏ متساويان من جهة التضحية 
وعدمها فلا مورد للتفصيل. 


اهتم الأئمّة كلا وستبعهم تسيعتهم ‏ بعيد 


)١(‏ مكارم الأخلاق: 04. في آداب الحمام. 
(1) تشقن المصدر. 
(©) الوسائل /: /الا6, الباب 74 من أبواب صلاة العيد. 


وفيه حديث وأحد. 


5200 2001 


الغديرء لا مجال فعلاً لبيانه, وسوف نقوم بذلك في 
مورده. 

لكن نشير هنا إلى أنه وردت عنهم 8 
تهنئات خاصة بهذا اليوم, من قبيل القول: 

«الحمد لله الذي جعلنا من المتمسشكين 
بولاية أمير المؤمنين والأئمة »!". 

8-التهنثة بالأكل والشرب: 

قال تعالئ: (كُلُوا وَآشْرَبُوا هبابما كُُمْ 
تَْمَلُون»١".‏ وقال: (ِفَكُلُوهُ قنيئاً ريشأ" 

فالمستفاد من هاتين الآبتين أنّه يمكن تهنئة 
الآكل والشارب بما في الآيتين» بأن يقول: هنأك 
الله أو هنيئاً مريئاً. كما هو المتعارف 


التهنئة المحرّمة: 
قد تحرم التهنثة لعناوين ثانوية, من قبيل: 
تهنئة الظالم لغير التقيّة: 
ورد النهي الشديد عن تأييد السلطان 
الجائر, وترك ما يؤدّي إلئ تشييد سلطانه. بل 


مطلق تأييدهه ومن ذا 
ما رواه محمد بن مسلم؛ قال: «كنّا عند أبي 
جعفر ل علئ باب داره بالمدينة: فنظر إلئ الناس 


ينون ألراجاً؛ فقال لبحض من عنسه حندت 
)١(‏ إقبال الأعبال 1: 111١‏ روأه عن الإمام الرضا /ة. 

(1) الطور: 14 

(0) النساءة 


11 ..... الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


بالمدينة أم؟ فقال: أصلحك الله ولي المدينة وال 
فغدا الناس بِهتّووئه. فقال: إن الرجل ليغدي عليه 
بالأمر يهئئ. [يهِنأ] به. وإنّه لباب من أبواب 
النار»20, 

طبعاً يستئنئ من ذلك موارد التقيّة. 


راجع عنوان: «تقيّة». 


تهوّد 
الدخول في دين اليهود. 
راجع أحكامه في عنوان «ارتداد». 


لَعة: 
اسم للمولود -من جميع الحيوان دمع غيره 
في أن واه من الاين فم وده ذكرأأكان أو 


يقال: هذا توأم هذا أو هذه توأمة هذه. هذان 


توأمان”", وهؤلاء توائم وتُوَام. 


)١(‏ الوسائل 17: مه1, الباب 40 من أبواب ما يكتسب 
به. الحديث ؟. 

(1) وقيل: لايصم؛ بل يقال مجسموعه| توأم. أنظر لسان 
العرب: «تأم» نقلاً عن الليث. 


وقيل: أصله «وّوأم» من الوثام, أي الموافقة, 
فالتوأمان متوافقان قاعدة(2. 

ويأتي بمعنئ أحد سهام الأزلام والميسر". 
إصطلاحاً: 

المعنئ اللغوي نفسه مع تقييد كون الفاصلة 
بين الولادتين أقلٌ من سيّة أشهر, كما سيأتي 
توضيحه. 
الأحكام: 

تقدّم الكلام عن المعنئ الثاني ل«توأم» في 
عنوان «استقسام» ويبقئ البحث منحصراً في 
المعنئ الأوّل. 

تترئّب علئ التوأمين أحكام نشير إليهاافيما 


3 

الفاصلة بين التوأم الأول والأخير أقلّ من سنّة 

أشهر ليصير التوأمان أو التوائم من حمل واحد؛ 
لأنّ أقلّ مدّة الحمل هو سنّة أشهر. 


١١‏ أنظر: لسان العرب. والمصباح المنير. والقاموس الحسيط: 
«تأمه و دوأم». 
(1) أظر المصادر المتقدّمة. 
(6) كما في أغلب العبارات, وأمّا ما جاء في القواعد 5: 18١‏ 
5 


الفاصلة بين ولادة التوأمين. إِما أن تكون 
أقلّ من عشرة أَيّام -كما هو الغالب ‏ أو أكثر. 

فإن كان أكثرء فيكون لكل من الولادتنين 
تفاس خاصٌ. يبدأ بولادة المولود. ولكلٌ منهما 
حكمه, كما هو واضح؛ لأنّ أكثر النفاس عشرة أيّام. 


وأما إذاكان أقلّ من عشرة أيّام, فقد وقع فيه 


أن: 
البحث الأوّل: ما هو مبدأ النفاس؟ 
تكلم الفقهاء في أنّ مبدأ النفاس ولادة 
الأوّل, أو الثاني؟ 
المعروف بين النقهاء هو أنّ مبدأ النفاس من 
ولادة الأوّل وانتهاؤه يكون بانتهاء الثاني. 
قال الملامة: «لو ولدت توأمين فابتداء 
النفاس من الأوّل, وعدد الأيّام من الثاني؛ ذهب 
إليه علماؤناء20. 


> أنّ الفاصلة سمّة أشهرء فهو تسا في التعبير, كبا جاء في 
كشف اللثام 4 ,١١١‏ ويدلٌ عليه كلام العلامة نفسه في 
الصفحة 17 من القواعد. 

وانظر: الخلاف 4: ,1١‏ والمبسوط 5١:6‏ و١١٠7‏ 

و١4!,‏ والتحرير 4: 14 و م6١‏ و104, والتذكرة )د 
(الحجريّة). وجامع المقاصد :٠١‏ 1 والمسالك 1: 
51 والجواهر 257 110, و64 24 

1 التذكرة ١‏ لل 


اانه عع مايه تمي ع هعاط وه لايعو 266 عله 007 


ولكن شكّك المحقّق الحلّي!© في كون دم 
الولادة الأولئ نفاساً. لاستبعاد اجتماع النفاس مع 
الحمل, لكنّه رجع عن استبعاده في نهاية بحنه, 
وقوّئ كونه نفاساً. 

البحث الثانى هل الدّمان نفاسان أو نفاس 

واحد؟ 

0 

بعد فرض كون الدم بعد الولادة الأولئ 
نفاساً وقع البحث في أنّ مجموع الدّمين نفاس 
واحد, أو نفاسان؟ 

ذهب جماعة إلئ الأوّل0". 

وذهب آخرون إلئ الثاني" 

وقيل: لا ثمرة في هذا النزاع باعتبار 
الحكم !4 


(0) أأظر المستيرة د 
() أنظر: الخلاف :١‏ 141. والمبسوط :١‏ 16. والمهدّب ١د‏ 
4 والوسيلة: 17, والسرائير ,101:١‏ والشرائئع ١‏ 
0" والقواعد ,11٠١ :١‏ وكشف اللثام ؟: 184 
فإنّ هؤلاء قالوا: النفاس يبتدئ بولادة الأول 
وينتهي بأقصئ نفاس الثاني من دون تطرّق لكون ذلك 
نفاس واحد أو تفاسان. 
(© أنظر: الجامع للشرائع: 46. والدروس 1١:١‏ 
والذكرئ :١‏ 1317, وجامع المقاصد :١‏ 744 وروض 
الجسنان ١:48؟,‏ والمسالك ,/5:١‏ والمدارك ؟: 19 
والذخيرة :١‏ 0/4 والحدائق 


115 والغنائم 1173 
والجواهر 5: 5412-1551 والعروة الوئق 311:١‏ / 
النفاس, المسألة 5. 

(4) أظر: مفتاح الكرامة :١‏ 0- 6. ومستند الشيعة ©: 08 
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هل يتداخل النفاسان؟ 
بعد أن فرضنا أنّ لكل واحد من التوأمين 
نفاس, إلا أنه يلزم استيقاء العدد من النفاس الثاني» 


يأتي بحث أخرء وهو: 


اسيّة الدّم الأول تنتهي بتحقّق النفاس 
و أنّ الأول يشارك الثاني فيما بقي من 


إلثاني» 
د -أي الأول وينفرد الثاني بالزائد؟ وهو 
المعبّر عنه بالتداخل, أي يتداخل القسم الأخير من 
النفاس الأوّل مع القسم الأوّل من النفاس الثاني. 

فيه احتمالان. بل قولان, والمعروف منهما 
هو التداخل. 

وتترتّب علئ ذلك آثاره 

ما لو رأت الدم بعد الولادة الأولئ. ثم رأت 
يمت بده م رأت بعد ذلك الدم لأجل الولادة 
الثانية. 


فعلئ التداخل!" يكون البياض نفاساً؛ لأنه 
مكتلق بين تفاسين. 

وعلئ الثاني يكون طهراً. والنفاس الثاني 
نفاساً جديداً. 


ولا يرد عليه: أنّ أقلّ الطهر يكون عشرة 
أيّام, ولم يكن كذلك هنا. 

لأنّ ذلك لا يكون ممتنعاً فيما نحن فيه إذ 
هو كما لو رأت تماماً بعد ولادة الأوّل, ثم طهرت. 


)١(‏ وكذا بناءً على كون الدمّين نفاساً واحداً. 


ثم نفست بالتوأم الثاني, فلا إشكال في كون الام 
بين الولادتين طهر". 

هذا واحتاط بعضهم”" في الأيام البيض 
بالجمع بين أفعال النفساء والطاهرة. 


العدّة عند وضع التوأمين؟ 

لا إشكال في أن عدّة المطلقة الحامل إِنّما هو 
وضعهاء والسؤال هو ٍ 
توأمين, فهل هو التوأم الأوّل. أو الأخير؟ فيه 
قولان: 

القول الأوّل -انتهاء العدّة بوضع التوأ 

المشهور بين فتهائنا'" هو أن العدّة لا تنتهي: 


عدّة من وضعت 


49 :! والمدارك,‎ ,184-148 :١ أنظر: روض الجنان‎ )١( 


والحدائق : "1,, والرياض ©: ,٠١8‏ ومسصند التكيّدة 
©: 01, والجواهر : 541 1545 والمستمسك ©: 408 
والتنقيح (الطهارة) 14110 

() أنظر: هامش الإمام الخميني على المسألة 3 من مسائل 
النفاس من العروة الوئق .11١ :١‏ وتحرير الوسيلة ؟: 
4 /عدّة الفراق, المسألة /, وجامع المدارك 4: 888 

أظرء الخلاف 0: 1١‏ والمبسوط 6: ١5؟,‏ والسرائر 
4 وكشف الرموز ؟: 177, والتحرير 4: 188 
والمختلف /: 015, وإيضاح الفوائد 5: 546: وحاشية 
الشبيد القاني المطبوعة مع غاية المراد 6: 54١‏ 
والمسالك 4: ,51٠‏ ونهاية المرام !: /417. وكشف اللثام هن 
١‏ والحدائق 40١:58‏ والرياض ,15٠:1١‏ 
والجواهر 157 04؟, وأغلب المعاصرين. 


إلا بوضع التوأمين أو التوائم؛ فما دام كان توأم غير 


متولّد, فالمدّة باقية ولم تنته. 
ومستند هذا القول قوله تعالئ: (َوَأُوَاتُ 


القول الثاني -انتهاء العدّة بوضع الأوّل: 

قال الشيخ الطوسي: «فإن كانت حاملاً 
باثنين؛ فإنّها تبين من الرجل عند وضهها الأوّلء 
ولاتحل للأزواج حتّى تضع جميع ما في بطنها»!". 

وقال أيضاً: «وإن كانت حاملاً باثنين 
ووضعت واحداً. فقد ملكت نفسهاء غير أنه لايجوز 
لها أن تعقد علئ نفسهاء إلا بعد وضع جميع ما في 
بطنهاء”". 

وتأبعه في ذلك بعض الفقهاء!. 

ومستند هذا القول رواية عبد الرحمان ابن 
9 عبدالله عن أبي عبداللّه 28, قال: «سألته عن 
رجل طلّق امرأته وهي حبلئ وكان في بطنها إثنان, 
شعت واعداً وبقي واحد؟ ( 

قال: تبين بالأوّل ولا تحلّ للأزواج حتّئ 


)١(‏ الطلاق: 
(؟) النهاية: 609 و0174 

(©) نفس المصدر. 

(4) أنظر: المهدّب 281:7 والفتصر النافع: 


والوسيلة: 27 


تضع ما في بطنها»0". 

قال صاحب المدارك: «وهي واضحة المتن» 
لكن في طريقها عدّة من الواقفة والمجاهيل؛ وذلك 
مما يمنع العمل بها»!". 


الثمرة بين القولين: 

قال الشهيد الثاني: «وتظهر فائدة القولين في 
الرجعة, وموت الزوج قبله, والنفقة عليها, وغسير 
ذلك من توابع الدّة. فعلئ قول الشيخ ينتفي جميع 
ذلك إلا تحريم التزويج, وععلئ القول المشهور 


تصحٌ رجعتها بين التوأمين, وترثه لو مات بينهماء 
وتلحقها أحكام المعتدّة مطلقأ»؟. 
من هو الأكبر من التوأمين؟ 


لم يتعرّض أكثر الفقهاء للمسألة, رمت 
المتعرّضون لها فقد قالوا: بأنّ الأكبر هو الأوّل 


ولادو0ك, 


)١(‏ الوسائل 113:57 الباب ٠١‏ من أبواب اليدد. الحديث 
الأوّل. 

(1) نهاية المرام 12 /1ى. 

(0) السائك 10, وانظر المهزّب البارع 5: 444-451 

() أنظر: الرسائل العشر: ,5٠١‏ والجامع للشرائع: 57٠‏ 
ورسائل الشهيد الثاني (الحجرية): 18, وغنام الأيَام 
6: 415, ومستند الشيعة 14: 4؟1, والعروة الوئق ؟: 
/الصلاة ‏ قضاء الولي, المسألة /10. والمستمسك 
104: ومستند العروة (الصلاة) 0 / القسم الأوّل: 
ذنم 
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ولكن ورد في مرسلة أحمد بن علي بن 
أحمد بن أشيم؛ عن بعض أصحابه. عن أبي عبداللّد 
الصادق نه فى حديث -: «.. 


الذي خرج أخيراً 
هو أكبر أما تعلم أنّها حملت بذلك أُوّلاً ون هذا 
دخل علئ ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتّى خرج 
هذاء فالذي يخرج أخيراً هو أكبرهما»!". 

وُردّت الرواية بضعف السند والشذوذ. 
وحملت علئ أنّ المراد ببان كبره في نفس الأمر 
وإن لم تتعلّق به الأحكام الشرعيّة السبتنية عسلئ 
الدلالات اللفظية!. 
تترتّب علئ ذلك آثار الولد الأكبر, إن لم 
.يكن له أ آخر أكبر منه. مثل: 

انشغال ذمّته يقضاء ما فات عن أبيه من 
الصلاةٍ والصيام". 

-استحقاقه للحبو: 


- أولويّته في تجهيز أبيه. 

ونحو ذلك ممّا يترتّب علئ الولد الأكبر. 
راجع: إرث؛ تجهيز» حبوة. 

وقيل باشتراك التوأمين في ذلك. أو الاقتراع 


)١(‏ الوسائل :5١‏ /447: الباب 14 من أبواب أحكام 
الأولاد. وفيه حديث واحد. 

(؟) أظر المصادر المذكورة في المامش ؛ من العمود الأّل. 

() أأظر المصادر المتقدّمة أيضاً. 

(4) أظر كشف الغطاء 5 60 


توأم .. 5 2111 21 دو ا مسو ا ا 341 
الإقرار للتوأمين: صاحبه»”". 
إذا أقرٌ للحمل, فود توأمان. ففيه الحالات 
التالية: الوصيّة للحمل التوأمين: 
كانا ذكرين أو أنثيين, فالمال لهما إذا أوصي للحمل الموجود فعلاً صحّت 


بالسوية. سواء كان المال الممّةٌ به إرئاً -حسب 
المقرّ ‏ أو وصيّة, إلا أن يصرّح بالتفضيل؛ 


لأنّ الأصل عدم التفضيل إِلّ مع المثبت. 
- وإن كان التوأمان ذكراً وأنئئ» تساويا في 
الوصيّة, إلا مع إثبات التفضيل. 


ما في الإرث. فللذكر مثل حظ الأنشيين 


إذا كانا + اويان فى الميراث. كالأّخوة من 
0 1 
الأم. 
وإذا ولد أحدهما ميّتاً. فقد قال الشلهيد 
الثاني'": ينزّل - أي الميّت -كأن لم يكن, ثم :ينظ 


في حقّ الحي كما سبق 0" 


وفي بعض فروضه 
الإقرار بنسب أحد التوأمين: 
أو أقرٌ الوارث ببنوّة أحد التوأمين للموّث» 


نوّة الآخر. سواء أنكر الآخر ١‏ 
قال الشهيد الأوّل: «لو أقرٌ الأخ 
التوأمين لحقه الآخر, ولا اعتبار بإنكار أحدهما 


0 المسالك 11: 38-010 
1 

(؟) أظر: التذكرة (الحجريّة) ؟: 107 والقواعد ؟: 407, 
وجامع المقاصد 4: 114 والجواهر 112:8 


الوصيّة, لكنّها لا تست إلا بعد ولادته حيّاً ووقع 
القبول -علئ قول -من قبل وليّها", فإذاكنان 
الحمل توأمين. فالحكم كذلك. فيكونان مشتركين 


في الوصيّة. 
وإن تود أحدهما متا فهو كالممدوم, 
وتكون الوصيّة للمتوأد حياً. 


هذا ولم يتطرّق لحكم التوأمين أكثر 
النقهاء 0 


ميراث الحمل إذا كان توأمين: 
إذاكان الوارث _أو من ججملة الورّاث - 


)١١‏ الدروس 
وانظر: المبسوط 8: ,7٠١‏ والتحرير 6: 514, 


والتذكرة (الحجرية) ؟: 01/7, والجواهر 0 1178 
كلال. 


0 أظرء المسالك 7:1؟1, والجواهر 18: 784-741 

(4) نعم تطرّق العامة إلى بعض فروع المسألة في النذكرة 
(الحجريّة) 7: 411.: ونقله عنه المحسقّق الشاني في جامع 
المقاصد 48:3١‏ 


ينا 


حملاً. فيعزل له سهم ذكرين فإن ولد توأمان 
ذكران» فهو لهما علئ السوية, وإن كان المتولد ذكراً 
أن أعطي كل واحدٍ منهما سهمه ورد البباقي 
علئ سائر الورثة. 

ولو كان التوائم أكثر من اشنين استدرك 
النقص من سائر الورثة. 

والقاعدة العامة هي: أنه يستدرك النقص من 
سائر الورثةء ويرد الزائد عليهم. 

هذا مع عدم صبر الورئة حتئ وضع الحمل؛ 
وإلا فيقع التقسيم بعد ذلك. نعم من لا يؤثّر دفع 
سهمه كالزوجين لايلزمهم الصبر'". 


استلحاق التوأمين ونفيهما: 
للمسألة صور متعدّدة نذكر أهمّها, وهى: 
الأولئ. 


إذا أتت الزوجة بتوأً. 


في وقت متقارب 
بحيث يعدّان حملاً واحداًء فإذا أقر الزوج بأحدهما 
لحقه الآخر. سواء سكت عنه أو نفاه. لأنّ النوأمين 
في حمل واحد لا يصيران إلا من ماءٍ واحد. فلا 
يمكن الإقرار بواحد ونفي الآخرء بل وحتّئ 
السكوت عنه. 

الثانية: 

إذا ولدت أحد التوأمين فلاعنها الزوج لنفيه 
عنه, نم ولدت الثاني منهماء فهل يحتاج في نفيه 


3/7 :*94 والجواهر‎ ,1١ :١1 أنظر: المسالك‎ )١( 
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عن نفسه إل لعان ثان, أم لا؟ فيه قولان. 

الثالثة: 

إذا لاعن زوجته لنفي التوأمين عن نفسه, 
فينتفي نسبه عنهماء فلا يرثانه ولا يرثهماء أمنَا هما 
- في حدٌ ذاتهما ‏ فأخوي من أم, تبت بينهما 
الأخوة الأمية. لا الأبئة, وتترئّب عليها آثارها 

وهما يرثان الأم وترثهمال". 

الرابعة: 

إذا ولد التوأمان من الزناء فلا توارث بينهما 
وبين من تولّد منهماء وأمّا بينهما وبين الوالدة لهماء 
ففيه خلاف: 

- فقيل بعدم التوارث بينهما كما في الأب, 
نذأ هو المشهورا". 
إقيل يتبوت التوارث بينهما كما في ولد 
الملاعنة وأمها؟. ١‏ 

ويترئّب على الثاني التوارث بين الدوأمين 
نفسهما؛ لوجود سبب الوراثة فيهماء وهو القرابة من 


)١(‏ راجع كل ذلك في: المبسوط 0: 11١ 7٠١‏ والمهّب 
74:5 والتحرير 4: 14, والقواعد *: 115, وإيضاح 
الفوائد ©: .46٠‏ ومجمع الفائدة :1١‏ 407, وكشف اللقام 


0 والجواهر 27214 415. و4 71/7 
(1) كا في الجواهر 14 0 /78. وغيره. 
(7) كا هو المنقول عن الصدوق وأبي الصلاح وابن 
أنظر العاف 4 76 لاا والمقتع: 2308-0199 
والفقيد ؛: 000 والكافي في الفقه: 0/9 


١ 2011‏ # 
قبل الأم, ولم يوجد هذا السبب علئ الأوّل؛ لعدم 
ثبوت النسب والقراية بينهما وبين الأ,ا0, 


مظان البحث: 
كتاب الطهارة: بحث النفاس. 
كتاب الطلاق: بحث الهدد. 
كتاب الإقرار: الإقرار لحمل والإقرار 
باللسب 


كتاب الوصيّة: الوصيّة للحمل (التوأمين). 
كتاب اللعان: لعان من ولدت توأمين. 
كتاب الإرث: إرث الحملء إذا كان توأمان. 


تفاع من الوضع ضد الرفع, فالتواضع ضد 
الترّع, ولذلك عرّفوه بالتذكل. يق 
تذلل لاك 


: تواضع لله أي 


اصطلاحاً: 
روئ الحسن بن الجهم, عن أبي الحسن 36 


891-79٠ أنسظر الفرة في: المبسوط 4د 115 رهد‎ )١( 
والسرائر + 77. والختاف‎ .٠١6 ٠١8 :6 والخلاف‎ 
370-1901 25 والجواهر‎ 

0 أنظرء ترتيب كتاب العين, والصحاح؛ ولسان العرب: 
2 


و 204 عل اتاو عو وم رع وو 541 


قال: «التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن 
تعطاءهن20, 

وقال السيّد المرتضئ: «التواضع: الرضا 
بدون ما يستحقّه من المنزلة»!". 

وقال الراغب كما في شرح الصحيفة -: 
«التواضع: اشتقاقه من الضّمّة. وهو رضا الإنسان 
بمنزلةٍ دون مأ يستحقّه فضله ومنزلته, وفضيلته؟ 
لا تكاد تظهر في أفناء الناس؛ لانحطاط درجتهمء 
وإنّما ذلك يبين في الملوك وأجلاء الناس 
وعلمائهم؛ وهو من باب التفضّلء وهو بين الكبر 
والضّعة, فالكبّر: رفع الإنسان نفسه فوق قدره. 
والضّعة: وضعه نفْسَه مكاناً يُرَ به لتضبيع حقّده!4. 

ونقل عنه أيضا قوله: «الفرق بن التواضع 
وَالْمُشوع: أنّ التواضع يعتبر بالأخلاق والأفعال 
الظاهرة والباطنة, والخشوع يقال باعتبار 
الجوارح؛ ولذلك قيل: إذا تواضع القدلب خشعت 
الجوارح»00. 

وقيل: التواضع: هو عقد القلب علئ صغار 


)١١‏ الوسائل :١6‏ ”الا8, الباب 18 من أبواب جهاد النفس, 
الحديث ه. 

(1) رسائل السيّد المرتضئ ؟: 177, رسالة الحدود. 

صاأي فضيلة التواضع. 

(4) رياض السالكين : 5٠8‏ نقلاً عن الذريعة إلى مكارم 
الشريعة (للراغب): 161 

(5) المصدر المتقدّم 0: 44. تقلاً عن المصدر المتقدم. 


النفس المؤّر في عواطفه وميوله وجوارحه في 
مقابل الله سبحانه وتعالئ, وفي مقابل رسله 
وأوليائه المسصومين, وفي مقابل المؤمنين» ويقابله 
التكبر. وهو التعالي علئ اللّ أو الرسل والأنبياء, أو 
المزمنينا. 0 


الأحكام: 

لا إشكال في حسن التواضع, وقد تطابق 
العقل والشرع علئ حسنه. وتظافرت النصوص 
على ذلك. نشير إليها إجمالاً 
أوَلاً-الكتاب: 


قا 5 

وهناك آيات كثيرة حول ذم التكبر ذكرّياً 
قسماً منها في عنوان «تكبّره مضافا إلئ الروايات 
الواردة في ذته. 

ومن الآيات التي لم نذكرها هناك: 

ا و1 ثدبي في لاض م مَرَحاً 


40 أظر تزكية النفس:‎ )١( 
17 الفرقان:‎ )( 
3 الإسراء:‎ )2( 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
نكر ا لم 


ثانياًالسنّة: 

-روي عنه لفقة: «إنَ الصدقة تزيد صاحبها 
كثرة؛ فتصدّقوا يرحمكم الله ون التواضع يزيد 
صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم الله ون العفو يزيد 
صاحبه عرّأ فاعفوا يعرّكم الما" 

-وعنه تلنة: «من تواضع لله رفعه الله 

- وعن الإمام علي #ذ: «ما أحسن تواضع 
الأغنياء للفقراء طلباً لما عند اللّها وأحسن منه 
تيه!2) الفقراء علئ الأغنياء اتكالاً علئ اللّمه'0. 

وعن الإمام الصادق 3#6: «التواضع أصل 
كَل أخير نفيس ومرتبة رفيعة؛ ولو كان للتواضع لغة 
بنهمها إلخلق نطق عن حقائق ما في مخقيات 
العوَاقب, والتواضع ما يكون في الله وللننوجامراة 
مكر. ومن تواضع لله شرفه الل علئ كثير من 
عبادم»0 


319-18 لقبان:‎ )١( 

(؟) البحار 3/7 114, كتاب العشرة؛ باب التواضع, 
الحديث 1 تقلا عن أمالي الطوسي :١‏ 16, الحديث 18 

(©) البحار 1د ١‏ عن أمالي الطوسي 1837 الحديث 
ده 

() من معان التيه: التكير. 

(6) نج البلاغة: 051 / الحكلة 5:1 


(5) البحار 7/: 11١‏ الحديث 11, عن مصياح الشريعة 
37 


- وعنه ل: «إنّ في السماء ملكين موكلين 
بالعباد. فمن تواضع للَّه رفعاهء ومن تكبّر 
وشا 

- وعن أبي عبداللّه ل قال: «أفطر رسول 
الله فتك عشية خميس في مسجد قُباء فقال: هل 
من ششراب؟ فأتاه أوس بن خولي الأنصاري بُعسلٌ 
اقيض سل فلا وضعه علئ فيه ناه ثم قال: 
شرابان؟ يكتفئ بأحدهما من صاحبه! لا أشربه وله 
أحرمه ولكن أتواضع لل 


إن من تواضع لله رفعه 


الله. ومن تكر خفضه الله ومن اقتصد في معيشته 
3 5 03 1 
رزقه الله ومن بذّر حرّمه الله ومن أكثر ذكر 


الموت أحبّه اللّدها". 


)١(‏ البحار 3/3 115 الحديث 74, يل الكافي ؟ 
5 باب التواضع. الحديك 2 ِ 
(1) البحار 0/1 178, الحديث 16. عن أصول الكاني 5 
باب التواضع, الحديث ؟. 
أقول: اشتملت الرواية على جانب من تواضع 
الني ميت وما رأيت من استن به حقيقة إلا على بن أبى. 
طالب لقلة. فإنّ القضايا المؤيّدة لذلك ليست واحمدة أو 
اثنين أو ثلاثة أوعشرة, بل أكثر من ذلك بكثير. منه. 
في الحاسن عن الصادق ذه قال: «بينا 
أميرالمؤمنين م3 في الرحبة في نفر من أصحابه. إذ أحدي 
فقال لأصحابه: مُدّوا أيديكم,. 
فدّوا أيدهم ومدّ يده ثم قبضهاء فقالوا: يا أميرالمؤمنين 
. أيدينا فددناها. ومددت يدك ثم قبضتهاء 
كرت أنّ رسول الله لف لم يأكله فكرهت 
> 


مارواة 


تأكّد استحياب التواضع: 
هناك موارد خاصّة أَكّد التواضع فيها. من 


0 

قبيل: 
١-التواضع‏ عند تجدّد النعمة: 

يستحبٌ التواضع للّه تعالئ عند تجدّد 

ذا وصلت الإنسانّ نعمةٌ من نعمه تعالئء 


النعمة. 


فليتواضع شكراً له. في حديث جعفر بن أبي طالب 


مع النجاشي ملك الحبشة: أنّ النجاشي قال له: «إنا 
نجد فيما أنزل الله علئ عيسئ ا 
علئ عباده أن يحدثوا للّه تواضعاً عند ما يحدث 


> أكلته. 
سفينة البحار 047:7 مادّة «زهد / زهد أمير 
المؤمنين» نقلاً عن حماسن للبرقي. 
عندما كتبت ذلك ذكرت ما وجدته قدياً في المغني 
لابن قدامه ١ 1١‏ عند الكلام عن حكم أكل الضب في 
كناب الأطعمة, حيث جاء فيه: 


فقيل: هو ضبٌ يا رسول الله فرقع يده, فقلت: أحرام 
هويا رسول الله؟ قال: لاه ولكثه لم يكن بأرض قومي 
فأجدني أعفاء 

قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ينظ ثم 
قال: «متّفق عليه». ثم قال: «قال ابن عبّاس: ترك رسول 


الله يت الضب تقذّرا. وأكل عل مائدته, ولو كان 
حراماً ما أكل على مائدة رسول الله م وقال عمر: 
إن رسول الله يت لم يحرم الضب ولكنه قذّره. ولوكان 
عندي لأكلتد». 


لهم من نعمةء فلمًا بلغ النبي وفقة. قال لأصحابه: إنّ 
الصدقة تزيد صاحبها كثرة...» وقد تقدّم 
الحديث!2, 


بل قال العلامة: «الأقرب استحباب السجدة 
عند تذكّر النعمة وإن لم تكن متجدّدة خلافاً 
للجمهور ‏ لأنّ دوام النعمة نعمة؛ وعن إسحاق بن 
عار قال: “إذا ذكرت نعمة الله عليك وكنت في 
موضع لا يراك أحد فألصق خدّك بالأرض. وإذا 
كنت في ملء من الناس فضع يدك علئ أسفل 
بطنك, وأخن ظهرك, وليكن تواضعاً للّه. فإنّ ذلك 
أحب "00 

؟-التواضع للعالم والمتعلّم: 

من آداب التعليم والتعلّم أن يتواضع المتعلل 
للمعلّم ويتواضع المعلّم للمتعلم, فعن أتتي» 
عبدالله ا. قال: «اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم 
والؤقارء وتواضنوآ لمن تعلّمونه العلم: وتواضهوا 
لمن طلبتم منه العلم. ولا تكونوا علماء جبّارين 
فيذهب باطلكم بحتّكم»0ك 

وعن عيسى 88ة, قال: «بالتواضع تعفر 


)١(‏ تقدّم في الصفحة: 56 العمود الثاني. 

(1) الوسائل /1 ٠/ء‏ الباب لامن أنواب: سجدق الشكر,. 
الحديث 0 

© التذكرة 11615 

(4) الوسائل :١6‏ 5971 الياب 7١‏ من أبواب جهاد النفس. 
الحديث الأوّل. عن ميل الكافي 71:1 باب صفة 
العلماء. الحديث الأوّل. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميشرة / ج١٠‏ 


الحكمة, لا بالتكير, وكذلك في السهل ينبت الزرع, 
لافي الجبل»!9. ١‏ 

٠‏ "-التواضع في المأكل والمشرب وغيرهماه 
اضع النبي يي في الطعام وتركه 
لشرب اللين المخيض بالعسل, تواضعاًء بل كانت 
حياته كلها متواضعه, كما يظهر لمن تأمّل فيها!". 

بل وكذا كانت سيرة أهل بيته ليلا وخاصّة 
سيرة الإمام علي بن أبي طالب #6ة, مبتنية علئ 
التواضع في المأكل والمليس؛ ولا سجال هنا 
لسردهاء فلتراجع كتب السيرة والتاربخ والحديث: 
رفع هلا 


آ() المصدر المتقدّم نفسه: الحديث ؟, عن الكافي: الحديث 


تقدّم!" تواط 


0 
(لكَعَقةم في الصفحة: 0.. . العمود الأوّل. 
(؟) وكان من تواضمه أَنّ كان يرقع الثوب ويخصف النعل 
ويركب الحبار ويعلف الناضح ويجهيب دعوة المملوك 
وعبلس في الأرض ويأكل في الأرض... . 
ممع الييان ؟: 07 ذيل قوله تعالى: 
بن لله لنت لَمْ آل عمران: ١55‏ 


ا 2 
شيع من طعا قطّء وكان أخشن الناس مأكلاً ومابساً 
قال عبدالله بن أبي رافع: دخلت إليه يوم عيد. فقدّم 


وكانوا يؤدّبون شيعتهم علئ ذلك00. 
الجلوس علئ المائدة متواضعاً: 

ورد في عدّة روايات: «ما أكل رسول 

الله فت متّكثاً منذ بعثه الله حيّئ قبض» كان يأكل 


أكلة العبد. ويجلس جلسة العبد, قلت: وَلِم؟ قال: 
تواضعا لله عرّ وجل»!". 
وجاء في نهاية حديثٍ آخر بهذا المضمون: 


> وكان ثوبه مرقوعاً بجلد تارةٌ وليف أخرئ, ونعلاه 
من ليف, وكان يلبس الكرباس الغليظ... وكان يأتدم إذا 
اثندم ينل أو بلح. فإن ترق عن ذلك فبعض نبات 
الأرض فإن ارتفع عن ذلك فبقليل من ألبان الإبل. ولاه 
يأكل اللّحم إِلّا قليلاً . وكان مع ذلك أشدّ الناس قوّة 
وأعظمهم أيداً. شرح نهج البلاغة 1:١‏ 

أنّ حمّد بن مسلم كان رجلاً شريفاً موسراقم 

فقال له أبوجعفر ل#: تواضع يا عمتد! فلا انصررفة إل 

الكوفة أخذ قوسرة من تر مع الميزان وجلس عل باب 


)١(‏ فقد روي 


أبرح حقٌ أفرغ من بيع ما في هذه القوسرة, فقال اله 
إلا أن تشتغل ببيع وشرئ. فاقعد في 
الطمّانين. فقمد في الطمّانين, فهيّأ رحئ وجملاً وجعل 
وقال | 
العبّاد في زمانه». البحار 47: 84 تاريخ الإمام 
الصادق للل, الحديث .1١١‏ نقلاً عن الاختصاص: 01. 
أقول: وكان من أعلم أصحاب الأمّة إظ. خاصّة 
الإمامين: الباقر والصادق للك في الفقه. 
(؟) الوسائل 181:74, الباب 5 من أبواب آداب المائدة, 
الحديثان 5 و/اوغيرهها. 


قومه: أمّا إذا أ 


«إنّه كان مشهوراً بالعبادة. وكان من 


«... وإن كان صاحبكم ليجلس جلسة العبد. ويأكل 
أكلة العبد. ويطعم الناس خُبز الب واللحم؛ ويرجع 
إلى أهله فيأكل الخبز والزيت...»!". 

ومراده من صاحبكم هو أمير السؤمنين 
علي 38. 

-الدخول في المسجد الحرام حافياً 
1 

تواضعاً لله تعالق: 

ذكروا من جملة آداب المسجد الحرام: أن 
يدخله حافياً علئ سكيئة ووقار. وخشوع!". فقد 
ورد: «إذا دخلت المسجد الحرام. فادخله حافياً 
علئ السكينة والوقار والخشوع»©. 

وفسشرت السكسينة في روايات 
بألتواضع ل وعدم التكثر انر 

وعُلّل الدخول حافياً بكونه تواضعاً لل 
تعال90. 


دو 


)١(‏ الصدر الم 

(4) أنظر: المنتيئ 601:9١‏ والمدارك 26 114 و1317 
والجواهر :١7/‏ 510, و15: 1817. 

() الوسائل 18: 704 الباب 8 من أبواب مقدّمات 
الطواف, الحديث الْأوّل. 

(4) المصدر المتقدّم ١7:11‏ 7, الباب لا 
الطواف, الحديث 2. 

(0) المصدر المتقدّم ١5:17‏ ؟. الباب /, 
الطواف. الحديث الأُوّل. 

(1) المصدر المتقدّم 1: 110 الباب الأوّل من أبواب 
مقدّمات الطواف. الحديث الأُوّل. 


0 الحديث 0. 


من أبواب مقدّمات 


من أيواب مقدّمات 


ولعلّ الحكم والحكمة جاريان في جميع 
المشاهد الم 

-التواضع عند لبس ثوبي الإحرام: 

ذكروا من جملة آداب لبس الإحرام أن 
يكون ذلك بتواضع". 

تقديم الحلق علئ التقصير تواضعاً: 

إذا كان المحرم مخيّراً بين الحلق والتقصير. 
فالأفضل تقديم الحلق علئ التقصير تواضعاً للد 
تعال 0 

8-أفضليّة السجود علئ الأرض تواضعاً: 

لايجوز السجود إِلّا علئ الأرض أو ما 
أنبتت غير مأكول ولا ملبوس» فيجوز السجود علئ 
النبات غير المأكول كما يجوز علئ الأرض. ولكثٌ 
السجود علئ الأرض أفضل من السجود علي 
النبات؛ لأنّه أبلغ في الخضوع والتواضع للَّدُ 
تعالئ 5 

ففي صحيحة هشام بن الحكم, عن أببي 
عبدالله .98 أنه قال له: «أخبرنى عمّا يجوز السجود 
عليه وعمنا لا يجوز؟ 

قال: السجود لايجوز إلا علئ الأرض أو 


/ أظر: الجواهر 214:17. والعروة الوئق‎ )١( 
آداب السفر ومستحيّاته.‎ 

(0) أظر: 

١‏ أظر: الذكرئ : 161, والمدارك 5: 747, والحدائق لاد 
4 ومستند الشيعة 0: 955 


اللثام 1: 1417 والجدائق 2077 لالا0. 


علئ ما أنبتت الأرض إلا ما أكل لبس فقال لهه 


جعلت فداك ما العلّة فى ذلك؟ قال: لأنّ السجود 
خضوع لله عر وجل» فلا ينبغي أن يكون علئ ما 
يؤكل ويلبس. لأنّ أبناء الدنيا عسبيد ما يأكلون 
ويلبسون. والساجد في سجوده في عبادة الله عر 
وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده علئ 
معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها»!". 

4 الخروج للاستسقاء بتواضع: 

قال العلامة: «ويستحبٌ أن يخرج الناس 
حفاة على سكينة ووقار؛ لأنّه أبلغ في التذلّل 
والخضوع... ويخرج في ثياب يِذلته وتواضعه ولا 
يجدد. ولأن النبي #لة خرج متبذّلاً متواضعاً 
مُتطلرّعاً. ويكون مشيه وجلوسه وكلامه في تواضع 
واستكانة»!". 

٠١‏ -استحباب تواضع حملة القرآن: 

روئ عمرو بن جميع, عن أبي عبداللّه :29 
قال: «قال رسول الله ولاق إِنّ أحقّ الناس 
بالتخشّع في السرّ والعلانية لحاملٍ القرآن. وإنّ 
أحقّ الناس في الس والعلانية بالصلاة والصوم 
لحامل القرآن ن ثم نادئ بأعلئ صوته -: 

يا حامل القرآنء تواضع به يرفمك لل ولا 
تعرّز به فيذلك الله يا حامل القرآن تَرَيّن به للّه 


)١(‏ الوسائل 0: 179 الباب 27 من أبواب ما يسجد عليه 
الحديث الأوّل. 
() التذكرة 4: ١4-37١8‏ 1ء وانظر الذكرئ 4: 70٠‏ 


يزينك الله به. ولا تين به ناس فميشينك اله 
بماك 


وموارد أخرئ يطول ذكرها. 


التواضع المنهي عنه: 

ورد النهي عن التواضع في بعض الموارد, 
من قبيل: 

١-التواضع‏ للغني: 

ورد التهي عن تواضع الفقراء للا 
غناهم؛ فقد جاء في نهج البلاغة: «من أصبح علئ 
الدنيا حزيناً فقد أصبح لقضاء الله ساخطاً. ومن 
أصبع بشكو مص نزلت به قد أصيع يكور 


تواضع الأغنيا للفقراء؛ طلياً لما عند الله وأحسن 
منه تيه الفقراء علئ الأغنياء اعتماداً علئ اللّه1". 
١‏ التواضع للظالم: 
جاء فيما رواه الحسين بن زيد [الشهيد]» 
عن الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن 


)١١‏ الوسائل 5: ,18١‏ الباب 8 من أبواب قراءة القرآن. 
الحديث الأوّل. 

(1) نيج البلاغة: 0١8.‏ الحكة 14 

() المصدر نقسه: 667, الحكة 5.1 


آبائه يظا, عن رسول الله 6: 
من مدع سلطاناً جائرا وتحيّف 


وتضعضع له, طمعاً فيه. كان قرينه في النار»!". 
ويستتنئ من ذلك موارد الضرورة كالتقيّة 
ونحوها. 


راجع: «تقيّة». 


علامات التواضع: 

ذكر في الروايات عدّة علامات للتواضع 
متها 

-ما جاء فى ما رواه السكوني, عن أبي 
عبداللّه 98 قال: «من التواضع أن ترضئ بالمجلس 
أدون المجلس. وأن تسلّم علئ من تلقئ, وأن تترك 
العيله وإن كنت محقّاً. وأن لا تُحبّ أن تُحمد علئن 
التقوئ»(. 

فهذه الموارد هي من أظهر مصاديق 
التواضع, ولذلك يمكن أن تكون هذه علامات 
للتواضع. 

ومن هذا القبيل ما رواه الحسن بن الجهم, 
عن أبي الحسن :98 قال: «التواضع أن تعطي الناس 


ما تحبٌ أن تعطامء7". 


)١(‏ الوسائل :١‏ 18 الياب 1 من أبواب مايكتسب بده 
الحديث الأوّل. 

(1) أصول الكافي ؟: 179 باب التواضع, الحديث 31 

(6) المصدر المتقدّم: 114 الحديث 373 


- ومنه أيضا ما جاء في مواعظ الإمام 
موسئ بن جعفر 46 لهشام: «يا هشام. إِنّ لقمان قال 
لابنه: تواضع للحقّ تكن أعقل الناس..016. 


آثار التواضع 

تترئب علئ التواضع آنار وثمرات ذكرت 
في تضاعيف الروايات, من قبيل: 

١‏ الرقعةة 

ورد في عدّة روايات: «أنّ من تواضع للّد 
رفعه اللّم!"' وهذا من أبرز آثار التواضع وثمراتهه 
وهو من ألطاف الله تعالئ. 

١‏ -الثرب إل الله ورسوله: 

روئ مسعدة بن صدقة؛ عن جعفر بن محمّدا. 
عن أبيه. عن آبائه ه. قال: «قال رَسَوَّلَ 
الل اة: إن أحبكم إِليّ وأقربكم مم 
مجلساً أحسنكم خلقاً. وأْشدّكم تواضعاً وإِنّ 


ايوم القيامة 


أبعدكم منّي يسوم القيامة الرثارون» وهم 
المستكبرون»". 

"'-إعمار الحكمة: 

تقدّم قول عيسئ :9# لأصحابه: «بالتواضع 
تعمر الحكمة لا بالتكبّر. وكذلك في السهل ينبت 


17 أصول الكافي الحديث‎ )١( 

(1) تقدّمت في الصفحة 4 

(6) الوسائل 18: 7/8 الباب 08 من أبواب جهاد النفس. 
الحديث 37 
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الزرع, لا في الجبل»!". 

وفي مواعظ الإمام موسئ بن جعفر .1# 
لهشام: 

«يا هشام. إِنّ الزرع ينبت في السهلء ولا 
ينبت في الصفاء فكذلك الحكمة تعمر في لب 
المتواضع. ولا تعمر في قلب المتكبّر الجسبّار لأنّ 
الله جعل التواضع آلة العقلء وجعل التكبّر من آلة 
الجهل, ألم تعلم أنّ من شمخ الئ السقف برأسه 
شجّهء ومن خفض رأسه استظل تحته وأكته, وكذلك 
من لم يتواضع لله خفضه الل ٠‏ ومن تواضع لله رفعه 
الله 

-قبول الصلاة: 

روئ ابن القدّاح, عن الإمام الصادق 88 
قال: «قال اللّه تعاا أقبل الصلاة لمن تواضع 


أجلي...»77. 

٠‏ والمراد من القبول هو مزيد الشواب, له 
سقوط التكليف. فِإِنّه يترتّب علئ مجرّد إتيان الفعمل 
مع شرائطه. 


415 تقدّم في الصفحة‎ )١( 

(1) تحف السقول: 717. ورواه عته في البحار 2/0 515 
كتاب الروضة, باب مواعظ أب الحسن موسئ, الحديث 
الأوّل. ولم ترد هذه القطعة, من الحديث فيا نقله في الكافي 
٠7‏ الحديث 17 

() الوسائل ,7٠١ :١6‏ الباب 4 من أبواب جهاد النفس. 
الحديث 1. 


مصدر تواطأ القوم, أي توافقوا. فالتواطؤ: 
هو التوافق0". 


اصطلاحاً: 
هو المعنئ المتقدّم. 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتواطق: 

يختلف حكم التواطؤ باختلاف الهدف؛ 
والأمر الذي حصل التواطؤ عليه, فإن كان علئ مد 
خير فيه فائدة للدّين أو المؤمنين أو لفق 
واليتامئ ونحوهم. فيكون ذلك التواطؤ مندوباً 
بحكم قوله تعالئ: (َقَاسْمَبُِوا آلْخَيرَاتِ»!" و 

5» 1 | 

وإن كان التواطؤ علئ أمرٍ محرّم, مثل قتل 
شخص أو جُرحه أو سرقة, أو شهادة زور, أو إزالة 
حو عن صاحبه وإثسباته لغسيره. أو إيطال حقّ 
وإحقاق باطلٍ بصورة عامَةٍ فهو حرام؛ لقوله تعالئ: 


)١(‏ أظر: ترتيب كناب العين. والصحاح. ولسان العربه 
دوطأه. 


ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَآلْعدوَإِنِ»9. 

وراجع عتوان: «إعانة /الإعانة علئ الإثم» 

وإن كان التواطؤ علئ أمرٍ سباح فسيكون 
اه 

إذن فالغاية مؤّرة في حكم التواطؤ 
الحاصل لأجلها. وفيما يلي نستعرض بعض 
النماذج لذلك ونحيل التفصيل إلئ مواضعه: 

ولا التواطؤ المندوب: 

موارد التواطؤ علئ الأمور الخيرية كغير 
كالائفاق علئ تشكيل جمعيّات خيريّة تفيد 
المجبيع من حسيث الإمداد المالي كالصناديق 
الخيرية؛ وحماية المرضئ والمصابين بالأمراض 
الخُطيرة. وحماية عوائل المسجونين. أو حماية 
الأيتاميونحو ذلك. 

ثانياً التواطؤ المحرّم: 

وهو الاتفاق علئن أمرٍ وهدفٍ محرّم -كما 
دم ومن موازدهة 

١‏ التواطؤ علئ الشهادة الكاذبة: 

إذا تواطأ الشهود علئ شهادة الزور ‏ وهي 
الشهادة الكاذبة ‏ فيكون فعلهم ذلك حراماً. 
وتسقط شهادتهم تلك, وتردٌ شهادتهم في المستقبل 
-إِلا مع التوبة - ويستحقّون التعزير, كما سبق بيانه 
في عنوآن «تعزير». 

ولا فرق بين متعلّق الشهادة في ذلك هل هو 


(0)المائدة 3 


ليف 


حقِّ الله أو حقٌ الناس. 

ويسترئّب على ذلك عدم قبول شسهادة 
الجماعة علئ الهلال7", أو الدّم عند اللوث ‏ في 
القسامة!'!_أو ثبوت مال أو حو إلا مع الأمن من 
تواطؤ الجماعة علئ الكذب. 

ومن هنا اشترطوا في صدق التواتر عدم 
تواطؤ المخبرين علئ الكذبء بل اشترط بعضهم 
امتناع ذلك عادة كما تقدّم في عنوان «تواتر». 

١‏ -التواطؤ علئ زيادة قيمة السلعة: 

إذا تواطأ البائع مع غيره علئ أن يزيد ذلك 
ألغير ‏ في قيمة السلعة ليسمعه شخص آخر فيزيد 
فيها أيضاً. فقد فعل خراماً. وهو المعيّر عنه 
بدالتجخس», 

وقد يطلق علئ الزيادة للغرض نفسه مين 
غير مواطاة مع البائع4. 
والصورتان مشتركتان في الحكم التكليفي 


,1١1 أنظر: اللمعة وشرحها (الروضة البيّة) ؟:‎ )١( 
:0 والرياض‎ 4١7:18 والسدائق‎ ,١ : والمسالك‎ 


المبسوط 1 114, والشرائع 6: ؟17, والجواهر 
لين 

© قال الدبزادة . :أن اياي رجلا إذا أراد 

بسياعة, 

إليك اناظر, فيقع فيهاء أر 

...» القاموس المميط: 


«نجش». 
(4) أظر جامع القاصد 4: 55. 
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والوضعي. 
أمَا الحكم التكليفي. فهو الحرمة, لما روي 
عنه يك قوله: «ولا تناجشوأ»!" وما ورد: من لعن 
اداج والمنجوش”", مضافاً إلئ الإجماع 
المدّعئ!" وكونه غِشّاً أ وتدليساً0». 
وأمًا الحكم الوضعي, فقد قالوا بصحّة 
المعاملة نعم لو وٌجد فيها غرر لايتحمل عادة ثبت 
الخيار للمشتري!©. 
وهل يشمل الحكم لما إذا تواطأ المشتري 
مع غيره علئ عدم بذل قيمة زائدة للسلعة. بل 
يقتصر فيه علئ قيمة منخفضة؟ 
قال المحّق الفاني: «لا أعلم فيه شيئاً 
والأصل العدم, نعم يثبت الخيار لو ظهر غبن»!0. 
التواطؤ علئ زيادة قيمة رأس المال في 
بيع المرابحة: 
بيع المرابحة: هو إخبار البائع بقيمة المتاع 
)١(‏ الوسائل 17: 468. الباب 45 من أبواب آداب 
التجارة, الحديث 4. 
(1) الوسائل ٠؟:‏ 754, الباب ١57/‏ من أبواب مقدّمات 
التكاح. ٠‏ الحديث الأوّل. 
(©) أظر دعوئ الإجماع في: المنتهئ :١8‏ 16: وجامع 
المقاصد 4: 59 
ل أنسظر المصدرين المتقدّمين. والجواهر 11 4071, 
والمكاسب (للشيخ الأنصاري) 31:7 
() أظر المصادرالمتقدّمة. 
لق أظر جامع المقاصد لف 


التي تمّت عليه من حيث الشراء وما صرفه عليه 
مضافاً إلى مايضيف عليه من الربح. وهذا الببيع 
مبنٌ علئ الأمانة, كما تقدّم توضيحه في «بيع 


المرابحة». 
وتوجد هناك حيلة لرفع قيمة المتاع؛ وهي: 
أنّ المتاع الذي تمّ عليه بمئة يبيعه إلى شخص 1. 


-كولده مثلاً ‏ بمئة ثم يشتريه منه بمئة وعشرة 
ويتقاول معه علئ أن يرد عليه العشرة ‏ وهو 
الربح . ثمٌ يخبر المشتري الذي يريد أن يبيع عليه 
اشترئ المتاع بمئة وعشرة مع أنه لم 
يتم عليه إلا بمئة. 7 

قالوا: هذا الفعل حرام والمعاملة الأولئ 
باطلة؛ لأنّه أي الفعل -حيلة وتدليس وخيالة 
بالنسبة إلئ المشتري الثاني. 

نعم لو اشستراه من الولد مثلاً ابتداء مي كوَقَ 
مواطاة معه علئ شيء جاز/". 

التواطؤ علئ الجناية: 

إذا تواطأ إثنان أو أكثر علئ ارتكاب جناية 
كالفتل مثلاً فهذا التواطؤ حرام بلا إشكال من 
حيث الحكم التكليفي. 

وأمَا من حيث الضمان فيختلف الحال من 
حيث كيفيّة وقوع الجناية. هل اشترك المتواطئون 
عملاً في وقوع الجناية أو لاء والمشستركون هل 
كوا جميعاً علئ نحو المباشرة, أو بعضهم علئ 


515 :5* والجواهر‎ 7٠١-704 أنظر: المسالك د‎ )١١ 
يلفة‎ 


نحو المباشرة والبعض الآخر علئ نحو التسبيب؟!9 

راجع العناوين المناسبة مثل: إتلافء 
ضمان, قتل. ونحوها. 

ما ذكرناه كان بعض النماذج من التواطؤ 
المحرّم, إلا فأمثلته كثيرة لايسع المقال ذكرها. 

ثالثاً ‏ التواطق المباح: 

إذا كان الهدف من التواطو هو أمراً مياحاً. 
فيكون هو مباحاً أيضاً وله أمثلة كثيرة: منها: 

١-التواطؤ‏ علئ صورة البيع: 

إذا اضطرٌ الإنسان إلئ إيقاع صورة البيع ولم 
يقصد حقيقته جاز, ولم يتحقّق البيع. 

مثاله: إذا خاف الإنسان من أن يأخذ الظالم 
أواره. فيواطئ شخصاً آخر علئ أنه يبيع الدار له 
بيع صورياً. فيجريان العقد بناء علئ ذلك. فالعمل 
جائز. ولم يترتّب عليه أثر البيع؛ لعدم قصده واقعاً. 


وهذا النوع من البيع يسمّئ ب«بيع التلجئة» 
من الإلجاء والاضطرارء وقد تقدّم بيانه في «أقسام 
البيع /بيع التلجثة». 


؟التواطؤ علئ الشرائط وبناء العقد عليه: 
يجوز للمتعاقدين في البيع والتكاح 
وغيرهما أن يتواطئا علئ الشرائط التي يريدانه 


١١‏ أظر على سبيل المثال مسائل الاشتراك في القتل. 
(؟) تحرير الوسيلة ؟: 718 المسألة 4 / فصل في عقد 
التكاح وأحكامه. وانظر مجمع الفائدة إل 168. 


التواطؤ علئ مهرٍ في السرٌ وسهرٍ فني 
العقد: 


للمسألة صورتان: 

-الأُولئ: أن يعقدا علئ مهرٍ سرّاً. ويعقدا 
علئ مهر في العلن. فهنا يؤخذ بالمهر الأوّل. 

1 أن يتواطئا علئ مهرٍ في السرٌ ولا 
.يعقدان عليه. وإِنْما يعقدان علئ مهرٍ في العلن» 
ويقصدان بالمهر ما سراي 0000 

ذكروا في المسألة بعض التفصيلات ذكرناها 
في عنوان «إسرار». 

0 4 -تواطؤ المالك مع المشتري لانصراف 

الشريك عن الأخذ بالشفعة: 

من الحيل لصرف الشريك عن الأخذ بحقّ 
الشفعة أن يواطئ المالك المشتري بأن يزيد في 
يمد الس - أي متدار يا نيلك شن س3 
الشركة ليمتنع الشريك من الأخذ بحقّ الشفعة 
بسبب ارتفاع السعر. 

فهنا إِمَا أن يقدم الشريك علئ الأخذ بحقّ 
الشفعة مع غلاء السعر فعليه أن يدفع السعر الذي 
توافق عليه المالك والمشتري. 

وإمًا أن يمتنع. فهنا يجب بحسب الظاهر دفع 
المشتري السعر الذي توافق عليه هو والمالك في 
الظاهر. ١‏ 
ثم قد يواطته المالك أُوَلاً أن يرجع له 
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الزياد: 


من ذلك إِذا لم يأخذه منه بعدا 


4131 :9/ أنظر: المسالك 17: /517, والجواهر‎ )١( 
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وهناك موارد أُخَر وردت في تتضاعيف 
كلمات الفقهاء يطول ذكرها. 


مظان البحث: 

يأتي الكلام عن التواطؤ في موارد كثيرة, 
منهاز 

١-كتاب‏ البيع: بمناسبة النجش وبيع 
المرابحة والشرائط ضمن العقد. 

كتاب النكاح: المهر بمناسبة تعيين المهر 
فى السر والعقد في العلن علئ خلافه. 

4 "_كتاب الشهادات: التواطؤ علئ الشهادة 

الكاذبة. 


توافق 
لغة: 
مصدر تواقّقَ بمعنئ تطابق, والوفق؛ المطابقة 
والملاةمة بين الشيئين. ومنه قوله تعالئ: (ِجَرَاءٌ 
ناته 
والاتفاق: مطابقة فعل الإنسان القدّر!". 


اصطلاحاً: 
المعنئ المستقدّم نفسه وفي مصطلح 


5 النبأ:‎ )١( 
أُظر: معجم مفردات الراغب (للإصنهاني), والصحاح,‎ )1( 
ولسان العرب:‎ 


الرياضيين» توافق العددين: أن يقبلا القسمة علئ 
عدد ثالث دون باق. 

فإن قبلا القسمة علئ ثلاثة فهما متوافقان 
في الثلث, وإن قبلا علئ الأربعة, فهما متوافقان في 
الربع. وهكذال". ١‏ 


الأحكام: 

ليس للتوافق أحكام خاصّة. وإِنّما استخدمه 
الفقهاء بمعناه اللغوي المتقدّم, وبمعنئ التواطؤ الذي 
اتقدّم الكلام عنه. 

واستعمل الوفق أيضاً في العددين 
المتوافقين في الإرث. 

ومن أمثلة استعمالاتهم للتوافق بمعنئن 
التطابق: 

توافق عدد أيَامٍ حيض المبتدأة في 
الشهرين المتتابعين. 

-توافق الشهود علئ ما شهدوا عليه. خاصّة 
مسألة الهلال. 

توافق الفرائض مع السهام في الإرث. 

- توافق المتعاقدين علئ العوضينء أو المهر 
في التكاح. 

توافق الحَكّمين علئ التفريق بين الزوجين 
أو حكم آخر. 

- توافق صاحب الدّم مع الجاني أو أوليائه 


)١(‏ أظر معجم لغة الققهاء: «رفق» 


علئ دفع الدية. ونحو ذلك. 


توبة 
لغةة: 
مصدر تاب أي رجع, فالتوبة: الرجوع!", 
وتاب إلئ اللّهه رجع عن المعصية!" وأقلع عنهال". 
وقال الراغب: «التوب: ترك الذنب علئ 
أجمل الوجوه. وهو أبلغ وجوه الاعتذار»40, 


اصطلاحاً: 

عرف بتعاريف أوضحها: «أنّ الدوية: هي 
الندم علئ المعصية؛ لأنها معصية, والعزم علئ أن 
لايتطاود علئ مثلها»!0. 

خرج بقيد «لأنّها معصية»: الندم علئ 
المعصية لسببٍ آخر, مثل كونه مضرّأ ببدن الإنسان 
-كشرب الخمر ‏ أو بشرفه -كارتكاب الشريف 
مايخلٌ بشرفه من الذنوب ‏ ونحو ذلك من 
الأسباب والدواعي التي لم يكن لها منشأ إلهي. 


)١(‏ أظر: الصحاح؛ ولسان العرب: «توب». 

(1) أنظر القاموس اللميط: «تاب». 

() أنظر المصباح المتير: «دتاب». 

(4) معجم مفردات الراغب (للإصفهاني): «توب». 

(5) رسائل الشريف المرتضئ 7: 177, رسالة الحسدود, 
وانظر كشف المراد في شرح تجبريد الاعتقاد: 185 


فترك الذنب بغير داع إلهي لم يكن توية. 
وخرج بقيد: «والعزم...» ما إذا شرك الذنب 


-ولوكان يداع إلهي -من دون أن يعزم ويصمّم 
علئ أن لا يعاود علئ الذنب. 

وقيل: حقيقة التوية هي الرجوع إلئ اللّه 
تعالئ, فإذا التفت العبد إلئ مايترتّب علئ فعله من 
الخسران والهلاك. فندم عليه. فقد رجع إلئ اللّد 
تعالق. 

نعم له لازمان, وهما: 

-الندم علئ ما ارتكبه من المعصية؛ إذ مع 
عدمه لا يصدق الرجوع حقيقة. 

-العزم علئ عدم العود, إذ بدونه يكون 
متردداً فى الدخول فى طاعة الله وهذا هو مر[ 
مراتب التعدّي علئ المولئ والطغيان عليدا"؛ 

وسوف يأتي الكلام عن الخلاف في دخالة 
لمزم علئ عدم امود في حقيقة الترية, فائتظر. 
تارة تنسب إِلن العبدء وخر 


إلئ الرببٌ سبحانه. 

ومعناها علئ الأُوّل: الرجوع عن المعصية 
إلئ الطاعة. 

وعلئ الثائي: الرجوع عن العقوبة إلئ اللطف 
والتفضل'!", 


0 :4 والمستمسك‎ 1١:4 أظر. التقيح (الطهارة)‎ )١( 


(1) أنظر: الأربعين (اللشسيخ البهائي): 587, ورياض 
السالكين (شرح الصحيفة) 4:5 6. 


........... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


النسبة بين اثتوية والاستغفار: 

للفقهاء والمتكلّمين كلام حول اتّحاد عنوان 
الاستغفار مع التوبة وعدمه تقدّم بيانه في عنوان 
«استغقار». 
الأحكام: 

قبل بيان أحكام التوبة لا بأس بالإشارة إل 
حكمة تشريع التوبة. والترغيب فيها. 
حكمة تشريع التوبة: 

من رحمة الله تعالئ الواسعة علئ عياده أن 
فتح لهم باباً بإسم التوية وحارب اليأس من رحمة 
الله تعالئ, وجعله من أكبر الذنوب. كل ذلك كي لا 
لتمًالالإنسان في غتّه ويتمادئ في إنحرافه يحجة 
أن مع/الذنب لا عودة له. 1 

بل عب في التوبة والاستغفار كثير؛ كما 
2 : 

ولعله يشير إلئ ذلك ماروأه في الكافي بسند 
صحيح عن أبي عبداللّه. أو عن أبي جعفر لله قال: 
«إِنّ آدم نظ قال: ياربٌ ساطت علي الشيطان 
وأجريته منّي مجرئ الدّم, فاجعل لي ث. 
يا آدم جعلثٌ لك أنّ من هم من 
تكتب عليه, فإن عملها كتبت عليه سيّئة» ومن هم 
منهم بحسنة, فإن لم يعملها كتبت له حسنة, وإن هو 
عملها كتبت له عشراً قال: يارب زدنيء قال: 
جعلت لك أنّ من عمل منهم سيّئة ‏ ثم استغفر غفرت 


بسيةٍ لم 


توبه 
له قال: ياربٌ زدني» قال: جَعلتُ لهم التوية أو 
قال: بسطت لهم التوبة _حتّئ تبلغ النفس هذه. قال: 
ربٌ حسبي» 20 
الترغيب في التوبة: 

غبت الشريعة في التوبة وحقّت عليه كثيراً. 
والتصوص المرعّبات فيها كثيرة كتاباً وسئّة. نشير 
إلى جملة منها: 

الترغيب في التوبة في الكتاب: 

الآبات المرعبة في التوبة 
بلفظ التوية, أو الاستففار, متهار 
- قوله تعالئ: فتلي آَم من رَْهِ 


سواء كانت 


أصول الكافي ؟: ٠‏ 44. باب فيا أعطئ الله آدم 3-5 
التوبة, الحديث الأوّل. 
وعنه البحار 1: 18, باب التوبة, الحديث 7. 
() البقرة: ا 
(©) الماتدهد ول 
لعا طه: ال 
(6) التساء: 39 


-وقوله تعالئ: وإنَّ آله يُحِبٌٍ آلكَوَابِينَ 
وَيْحِبٌ آلْمتَطهرين» 7 


- وقوله تعالئ: ؤِكُلْ يا عَِادِ 


والآيات فى ذلك كثيرة كما قلنا. 

الترغيب في التوبة في السنّة: 

الروايات المرغّبة في التوبة والاستغفار 
كثيرة أيضأ. نشير إلئ نبذة منهاء وهي: 

- ما روي عن الرضاء عن آبائه يك. قال: 
«قال رسول الله يت التائب من الذنب كمن لاه 
بذنب له6(. 

- وبالإسناد المتقدّم عن رسول الأَّم لفق 
قال ةمكل المؤمن عند الله عرّ وجل كمثل ملك 
مُقرّبء وإِنّ المؤمن عند الله عر وجلٌ أعظم من 
ذلك. وليس ثميء أحبٌ إلى الله من مؤمن تائبء أو 
تائيق لكر ١‏ ا 

- وعن أبي عبداللّه ة, عن أبيه كه قال: 
«قال رسول الله فتة: أربع من كنّ فيه كان في نور 
الله الأعظم: 


من كانت عصمة أمره شهادة أن لاإله إلاَاللّه 


مؤمنةٍ 


() اثبترة: 715 

() الزمر: 67 

(*) البحار 1: ,1١‏ ياب التوبة, الحديث 11. 
(4) البحار 1: ,2١‏ باب التوبة, الحديث ١9‏ 


وأنّى رسول الله ومن إذا أصابته مصيبة قال: إن للّه 
وإناإليه راجعون, ومن إذا أصاب خيراً قال: الحمد 
لله رب العالمين, ومن إذا أصاب خطيئة, قبال: 
استففر الله وأتوب إليمهل". 

-وعن أبي عبداللّه 9ة. قال: «قال 
النبي #ف: يلزم الح لأمي في أربع: يحون 
التائب, ويرحمون الضعيف, ويعينون السحسن» 
ويستغفرون للمذتب»!". 

-وعن أبي عبداللّه ة: «إذا تاب العبد توبة 
نصوحاً أحبّه الله فستر عليه في الدنيا 
6 


والآخر 

هذا وقد مر في عنوان «استغفار» قسمٌ ميل 
الروايات الواردة في الاستغفار والتوبة, ومكتأتي 
الإشارة إلى قسم من الروايات الأخر في أثناء 
البحث»0. 


الحكم التكليفي للتوبة: 
لا إشكال في وجوب التوبة, كتابأ وسئّة, 
وإجماعاً. وعقلاً: 


17 باب التوبة. الحديث‎ 1١ :1 البحار‎ )١( 


(؟) المصدر المتقد 0 

() أصول الكافي ا 

(5) وانظر الدعاء (71) من أدعية الصحيفة السجادية, وهو 
في ذكر التوية وطليها. 


المرسوعة الننهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
١-الكتاب:‏ 


تدلّ علئ وجوب التوبة عدّة آياتٍ من 


- قوله تعالئ: (وَمَن لَمْ يَشُبْ 
آلظَالِمُونَ4!"'. والظالم هنا هو العاصي ربّه فوصف 
غير التائب بالظالم؛ لأنّه ظلم ريّه 
بسبب عصيانه, والعصيان الحقيقي لايكون إلا بترك 
الواجب أو فعل الحرام. 

”-السنّة: . 

الروايات الواردة فى التوبة كثيرة ولكِنّ 
أأغلبها واردٌ في مقام بيان الفوائد المترئبة عليها, 
ولم ينضكن الأمر بها عدا النادر منها كما قال اليد 
الحكيم!". 

ومع ذلك نجد بعض الفقهاء حينما يصلون 
إلئ الإستدلال بالسئّة علئ وجوب التوبة يقولون: 
ويدلّ عليها من السئّة ما لا يحصئ كثرة40, 

وعلئ أيّة حال, فممًا يمكن أن يستدل به 
علئ وجوبها من السنّة: 

-رواية مسعدة التي جاء في ذيلها أممر 


2 التحريم:‎ )١( 
.1١ (؟) الحجرات:‎ 

(©) أظر المستسك نكية 

(4) أأظر التنقيم (الطهارة) 0 7 


الإمام الصادق ليه الرجل الذي كان يطيل الجلوس 
في الخلاء ليستمع الغناء من جيرانه بالتوبة. حيث 
قال له: «قم فاغتسل وصل ما بدا لك؛ فنك كنت 
مقيما على أمر عظيم, ما كان أسوأ حالك لومت 
علئ ذلك, أحمد الله وسله التوية.»90 

- وعنه يإ في خطبته في فضل شهر 
رمضان: «وتوبوا إلئ الله من ذنويكم وارفعوا إليه 
أيد .يكم بالدعاء في أوقات صلواتكمع". 

- وعن علي لة: «توبوا إلئ الله عر وجل 
وادخلوا في محيّته. فإ الله يحب التوايين ويحبٌ 
المتطهرين, والمؤمن توّاب»7". 

والأمر فيهما للوجوب. 

لكن يمكن أن يقال: إِنّ الأمر محمول عل 
الاستحباب بقرينة ما ذكر مع التوبة, مع العلَمَعَلِم” 
وجويه. 

"الإجماع: 

دعوئ الإجماع علئ وجوب التوبة 
مستفيضة: 

قال العلامة الحلّي بعد تعريفها: «وهي 
واجبةبالإجماع98. - ١‏ 


)١١‏ الوسائل : ,0١‏ الباب ١8‏ من أبواب الأغسال 
المسئوئة, الحديث الأوّل. 

(1) عيون أخبار الرضا يق 1: 578 والأمالي اللشيخ 
الصدوق): 105 

(؟) البحار 5: ,2١‏ باب التوبة, الحديث .١4‏ 

() كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 281 


-وقال المجلسي: «لا خلاف في وجوبها في 
الجملة»!", 

- وقسال السبزواري: «إنّ التدوية واجحبة 
اثقاقأه0". 1 

- وقال السيّد الحكيم معلّقاً علئ كلام السئّد 
اليزدي: «وأوجب الواجبات التوبة»: «إجماعاً 
كما عن غير واحد»!". 

- وقال السيد الخوثئي: «وجوب التوبة عن 
المعاصي قد ثبت بالكتاب, والسنّة, والإجماع, 
والعقل»40, 

غ-العقل: 

قالوا: ويدلٌ علئ وجوب التوبة المقل. 
وتقريره علئ النحو التالي: 

قال المحقّق الخواجه نصير الدين الطوسي: 
#التوبة واجبة لدفعها الضررء ولوجوب الندم على 
كلّ قبيح أو إخلالٍ بواجب» !6 

فقد ذكر دليلين عقليّين علئ وجوب التوبة؛ 

الأوّل أن دفع الضرر المحتمل واجب عقلاً. 
فضلاً إذا كان معلوماً. وارتكاب المحرّم وتترك 
الواجب مستلزم للضرر الأخروي وهو العقاب, 


)١(‏ البحار 1: 51١‏ / التوبة, الخاتمة. 

(؟) الأخيرة: 0 

()المستيسك 4 

() التنقيح (الطهارة) 0 

(5) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 181 «المتن هبو 
تجريد الاعتقاد». 


000 


فالعقل يحكمه بوجوب دفع هذا العقاب يدفع سبيه 
وهو المعصية, ودفع المعصية إِنّا يتحقّق بالتوبة 
منها. 

وقد عبّر بعضهم!" عن هذا الوجوب 
بالوجوب الفطري. 

الثاني أن الندم علئ إتسيان القسبيح» أو 
الإخلال بالواجب واجبء وذلك -أي الندم من 
أركان التوبة. 

وهناك دليل عقلي ثالث وهو: وجوب شكر 
المنعم عقلاً. وشكر المولئ المنعم لا يجتمع مع 
معصيته!". 

وقال الشيخ بهاء الدين العاملي: «لا ريب 
في وجوب التوبة علئ الفور, فإنٌ الذنوب بمنزلة 
السموم المضرّة بالبدن, وكما يجب على شاريج 
السّم المبادرة إلئ الاستفراغ تلافياً لبدنه المشرف 
علئ الهلاك, كذلك يجب علئ صاحب الذنوب 
المبادرة إلئ تركها والنوبة منهاء تلافياً لذنبه 
المشرف علئ التهاقب!' والاضمحلال»0. 


6 السيّد الحكيم في المستمسك‎ )١( 

() أظر المصدر المتقدم. 

(؟) كذا في المصدرء والتهاقب: التواسع: فهو تفاعل من الْتّب. 
وهو بعنى السّعة كا في لسان العرب وغيره. فيكون 
مراده التواسع في التوية وتأخيرهاء في مقابل المسضايقة 
فيها وفوريّتهاء ولعلّ الكلمة تصحيف «التهافت». وهو 
النساقط قطعة قطعة, كبا في الصحاح. 

(4) كتاب الأربعين: 784-7182 


أخيرها. 


...ل الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


زمان التوبة: 

تقدّم في عبارة الشسيخ بهاء الدين: أن 
وجوب التوبة فوري77, وهو الظاهر من الكتاب 
والسئّة والمراد من الفوريّة 
المذنب الئ الله تعالئ فوراً ففوراً. وهذا الزمان 
للتوبة مستمرٌ إل ماقبل آخر اللحظات من حياته, 
والتي يعبر عنها بالمعايئة. 

٠‏ جاء في رياض السالكين: «وأتا عند 

المعاينة فقد انعقد الإجماع علئ عدم صحّتها!". 

وتدلٌ علئ ذلك النصوص العديدة مسن 


أنه يجب أن يتوب 


- وقوله تعالئ: (َحَتَّى | 
آعنثُ له و اله اب اكد 
أمَنْت أنه لا إله إلا الذ, 


4 
(1) أظر الجواهر 7 178, وراجع عتوان «ت: 
(؟) رياض الالكين 7: 407 

(©) النساء: 3184-1 


(4) يونس: 41-1 


-وأما السنّة, فقد جاء في رياض السالكين: 
«روئ محدّثوا الإماميّة عن أثمة أهل البيت يك 
أحاديث متكثّرة في أنه لايقبل التوبة عند حضور 
الموت وظهور علاماته ومشاهدة أهواله...»2. 

فمن تلك الروايات: 

-ما رواه الكليني بإسناده عن أبي 
عبدالله 8. قال: «قال رسول الله ت: من تاب 
قبل موته بسنة قل الله توبته. ثم قال: إن الشنة 
لكثيرة. من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته. قم 
ال: إن الشّهر لكثير. من تاب قبل موته بجمعة قبل 
اللّه توبته, ثم قال: إ 


دوقي رقاية أخرة فبنافلة من أبل: 
جعفر 3 عن رسول الله لفت جاء في آكَراء 
«من تاب في يومه تاب الله عليه. ثمّ قال: إن يوماً 
لكثير» ثم قال: من تاب إذا بلغت نفسه هذه يعني 
حلقه تاب الله عليد»"؟. 1 

-ما رواه زرارة عن أبي جعفر 6ة, قال: «إذا 
بلغت النفس هذه - وأهوئ بيده إلى حنجرته لم 
يكن للعالم توبة, وكانت للجاهل توبة»') 


)١‏ رياض السالكين »: 88غ. قاله الشيخ العامل في 


() أصول الكافي ؟: ٠‏ 44, باب التوبة الحديث ؟ 
() البحار 148:1 باب التوبة, الحديث 378 
(6) البحار 1: 07, ياب التوبة, احديث 45. 


قال المجلسي بعد ذكر الحديث: «ظاهره 
الفرق بين العالم والجاهل في قبول التوبة. عند 
مشاهدة أحوال الآخرة. وهو مخالف لما ذهب إليه 
السكلّمون من عدم قبول الشوبة في ذلك الوقت 
مطلقاً. وعدم الفرق في التوبة مطلقاً بين المالم 
والجاهل»0". 

ثمٌ ذكر للرواية توجيهين يطول ذكرهما. 

-وجاء في الصحيفة السجاديّة: «وإذا 
انقضت أيام حياتنا وتصرّمت مُدد أعمارنا 
نا دعوتك التي لابدّ منها ومن إجابتهاء 
فصل علئ محمّد وآله. واجعل ختام ما تتحصي 
كهلينا كَتبهُ أعمالنا توبة مقبولة»!". 1 

والمراد ‏ واللّه العالم : الطلب من العليٌ 
التي أن يكون آخر عمل يصدر من الإنسان مما 
يكون قابلاً للتسجيل بيد الملكين في حقّ الإنسان 
هو التوبة. ' 

ومن المعلوم أنّ ذلك إِنّما يكون قبل 
المعاينة, لأنّ عندها ينتفي التكليف. 

وهذا الدعاء لا ينافي الفوريّة في التوية, بل 
المراد أ, التوية تكون مستدامة وفي كل الأزمئة 
حتئ لا يتأخّر عنها عمل بعد مفارقة الروح للبدن. 


واستحضر: 


ان 


)١١‏ المصدرا. 
(؟) الصحيفة السجادية: الدعاء الحادي عشر (دعازه 
بجخواتم المخير). 


وإليك توضيحها علئ نحو الإجمال: 

أوّلاً -الشروط الركنيّة: 

اعتبر المشهور للتوبة شرطين ركنتين لا نم 
التوبة بدونهماء وهما: 

١-الندم‏ على ما صدر منه: 

وهو يكون جزءٌ من ماهيّة التوبة وحقيقتها. 
إذ لا تصدق بدونهاء ولذلك جُعل ذلك جزءٌ من 
تعريفها. 

؟-العزم علئ ترك العود: 

ذكروا من أركان التوبة العزم علئ ترك العود 
إلى المعصية. قال الشيخ بهاء الدين: «العزم علئ 
عدم العود إلئ الذنب فيما بقي من العمر لابدّ منه في 
التوبة»!", 0 

وبناء علئ هذين الركنين عرّفوا التوبة بأنّها: 
«الندم علئ المعصية لكونها معصية, والعزم علئ 
ترك المعاودة في المستقبل, لأنّ ترك العزم يكشف 
عن نفي الندم»7, 


١‏ أنظر تفصيل ذا 
الحائري): 1011417 

14١ كتاب الأربعين:‎ )١( 

(©) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 1417 


في كتاب تزكية النضى (للسيك 
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ومع ذلك فقد نسب صاحب الذخيرة إلى 
جمع من الأصحاب لم يستّهم -عدم اشتراط هذا 
الشرط؛ وقال: «ويدلٌ عليه بعض الأخبار». 

ثم استدلٌ عليه بأنّه لو اثسترطنا ذلك لم 
تحصل التوبة من ارتكاب الصغائر؛ لأنْ الإنسان لا 
ينفكٌَ غالباً عند20, 

وبين الشيخ الأنصاري ذلك بنحر سن 
فقال: 

«هل يعتبر فيها العزم علئ عدم العود؟ ظاهر 
الأكثر: نعم. وقيل: لا. 

والأقوئ: أنّه إن كان المراد بالعزم: القصد 
لذي لايتحمّق إِلّ بعد الوتوق بحصول ما عزم 
عله فاعتباره ممًا لا دليل عليه وأنّه يستلزم 
إمتناع التوبة ممّن لا يتق من نفسه بترك المعصية 
عند الابتلاء بها كسيّء الخلق الذي لايئق من نفسه 
ولا يأمن من وقوعه مكرّراً في شتم من يتعرّض له, 
وكالجبان الذي لا يأمن وقوعه في الفرار من 
الزحف, ونحو ذلك. 


وإن أريد: تحمّق إرادته بعدم عوده إلئ 
المعصية وإن لم يثئق بحصول مراده. فهو ممّا لا 
ينفك عن الندم لكلو 


1 
)١‏ أنظر الذخيرة: 70 ومال إليه السيّد الحكيم في 


المستمسك 4: ا-2 
0 أنظر رسائل فقهيّة (للشيخ الأنصاري): 57-00 
رسالة العدالة. 


ثانياً-شروط الصحّة والقيول: 

هناك شروط ينبغي توقّرها لنصحٌ الدوبة 
وتكون مقبولة؛ وهي: 

.ةناميإلا-١‎ 

إِنْما تصمٌ التوبة من المؤمن الذي يموت 
علئ الإيمان, وأمًا من يموت علئ غير الإيمان, 
فلا وقع لتوبته, لأنّه مبتلئ بما هو أعظم من الذنب, 
وهو الكفر. وإلئ ذلك تشير الآيات العديدة من 
القرآن الكريم؛ من قبيل: 


ا تعالئ: إن لَقََارٌ تن 
وَعَمِلَ صَالِحاً تم أَختَدَئ»!". 


أن تقع في زمان تصع فيه اتوية: 

تقدّم أن زمان التوبة ممتدٌ إل ما قبل معايئة 
الموت وإن كان أصل وجوبها فوريًّ. فإذا شساهد 
الموت ووصلت نفسه إلئ الحلقوم ‏ إذا بلغت 
الحلقوم ‏ فتنقطع التوبة, ولعلّه لارتفاع التكليف 
)١(‏ النساء: 14. 


(لاطن ام 


(مرم 0 


عندئذ, فإنّه من ماهد النشأة الأخرئ التي لا 
تكليف فيها. 

٠‏ تدارك ما فوّته من الحقوق: 
تكلّم المتكلّمون والفقهاء فى اشتراط هذا 
الشرط وعدمه: ١‏ 

فذهب بعضهم إلى أن التوبة لاتصعٌ 

-بمعنئ أنه لايترتّب عليها الأثر إل إذا أتئ بهذا 
الشرط. 

وذهب بعض آخر إلئ أنّ التوبة هي 
الرجوع إلئ الله تعالئ مع الندم. والعزم علئ عندم 
العود ‏ علئ الخلاف في الثاني وأمَا تدارك 
الحقوق فهو واجب آخر. 

قال السيّد علي خان الشيرازي: «ذهب 
المفتزلة إلئ أن رد المظالم شرط في صحّة التوبة: 
فقالوا: لاتصح التوبة عن مظلمة دون الخروج عن 
تلك المظلمة, كرد المال أو الاستبراء منه, أو 
الاعتذار إلئ المغتاب واسترضائه إن بلغه الغيبة, 


ونحو ذلك. 

وذهب أصحابنا الإمامية ووافقهم الأشعرية 
إلئ أنّ ذلك واجب برأسه لا مدخل له في الندم 
علئ ذنب آخر»0". 1 

ثم ذكر كلاماً الآمدي مثالا الأتسعرية, 
وكلاماً للشيخ العاملي مثالاً الإماميّة سنذكره. 

وقال الملامة: «إن هذه التوابع ليست أجزاء 


.453-810 :4 رياض السالكين‎ )١( 


من التوبة, إن العقاب يسقط بالتوبة, ثىمٌ إن قام 
المكلّف بالتبعات, كان ذلك إتماماً للتوبة من جهة 


بالتوبة عمًا تاب منهء بل يسقط السقاب. ويكون 


ترك القيام بالتبعات بمنزلة ذنوب مستاتفة تلزمه 
التوبة منها. 

نعم, التائب إذا فعل التبعات بعد إظهار توبته 
كان ذلك دلالة علئ صدق الندم. وإن لم يقم بها 
أمكن جعله دلالة علئ عدم صحّة الندم»!". 

وقال الشيخ العاملي: «واعلم أن الاتيان بما 
يستتبعه الذنوب من قضاء الفوائت وأداء الحقوق 
والتمكين من القصاص والحدّ ونحو ذلك ليس 
شرطأً في صحّة التوبة, بل هذه واجبات برأسهاء 
والتوبة صحيحة بدونهاء وبها تصير أكمل وأتم »!7 

فتدارك التبعات والخروج عنها عنده من 
شروط الكمال للتوبة, وليست شرطأ للصحة. 

وبهذا المضمون صرّح آخرون©. 

تقسيم الحقوق: 

سواء قلنا: إن الخروج من التبعات والحقوق 
من شروط صعّة التوبة وإِّها لاتصح بدونه, أو قلنا: 
بأنّه ليس من الشروط؛ بل هو واجب آخر مستقل 
بذاته, فمن الراجح أن نبيّن أقسام الحقوق وما 


(١)كثف‏ المراد: 144 
(1)كتاب الأربعين: 18؟. 
(©) أنظر: الجواهر ,117١ :4١‏ وتركية النفس: 181 
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يجب الخروج عن عهدتهاء وما لا يجب, فنقول: 
قسّموا الحقوق بصورة عامّة إلئ قسمين: 
-حقوق الله تعالئ. 
حقوق الناس. 
ولا -حقوق اللّه تعالق: 
وهي بدورها علئ قسمين أيضأ 
ماله يكون قابلاً للتدارك. 
- وما يكون قابلاًله 
١‏ -ما لم يكن قابلاً للتدارك: 
وهي الأفعال التي لم يترئّب علئ فعلها أو 

تركها قضاء أو كمّارة: من قبيل: ترك صلاة العيد أو 

الجمعة ‏ علئ فرض وجوبهما ‏ وترك جواب رد 
أإسلام. ولبس الذهب والحرير للرجال. وشرب 

الخمر..وسماع الغناء. ولمس الأجنبيّة وتقبيلها. 

ونحو ذلك 
فهذه الموارد وأمثالها يكفي لحصول التوبة 

عنهاء الندم علئ فعلهاء والعزم علئ تتركها في 

المستقبل. 
؟-ما يكون قابلاً للتدارك: 
والتدارك لما صدر عن المكلّف من الذنب 

علئ أقسام: 
فإمًا أن يكون بالقضاء والكفّارة. مثل ترك 


صوم شهر رمضان عمدأً. فمن تركه عمد وجب 
عليه قضاؤه. ثم التكفير عنه بعتق رقبة, أو صيام 
شهرين متتابعين أو إطعام سئّين مسكيناً مخيراً 
بين ذلك: 


25 2111116 عد 
إما أن يكون بالقضاء فقط. كمن تسرك 
الصلاة متعمّداً فعليه قضاء ما فاته منها. 


-وإمًا أن يكون بالكمّارة فقط. كمن ارتكب 
بعض محرّمات الإحرام؛ كما إذا ظلّل علئ رأسه 
وترك كشفه. أو لبس المخيط أو نظر إلئ المرأة 
-سواء كانت زوجته أم لا بشهوة, ونحو ذلك, 
فعليه كقّارة ذلك الفنعل المحرّم علئ المحرم. 
خاصّة. 

- وإنا أن يكون بإتيان الفعل النائت, في 
الأزمنة الآتية, لعدم سقوطها بانقضاء الزمان. وعدم 


وجود تحديد زمني له. بل يجب عليه الإتيان به 
فوراً ففرا مثل دفع ما عليه من الحسقوق السالئد 
الشرعيّة, كالزكاة والخمس مثلاً فإذا لم يكن اهما 
لهما وتاب عن تقصيره فالواجب دفع ما عَلِيوفي' 
ذمته منهما. 

- وإقا أن يكون بتقديم نفسه للقضاء 
الإسلامي, كمن كان عليه حدٌ من حدود الله 
محضاً. كالزنا واللواط ونحوهماء ولكن في هذا 
المورد يترجّح الاكتفاء بالندم والعزم علئ عدم 
العود ولا يفضح نفسه فيعترف عند القاضيء كما 
تقدّم بيانه في عنوان «استتار». 

ثانياً-حقوق الناس: 

وهي علئ قسمين: ماليّة وغير مالية: 

١-حقوق‏ الناس المالية: 

فمن كان في ذمّته حقّ مالي لغيره؛ سواء كان 
دينا أوغصباً أو إتلافاً فيجب التخّص منه. إكا 


بدفعه لذي الحقء أو يأخذ البراءة منه. ولو مات 
فمن وارثه. 

٠-حقوق‏ الناس غير الماليّة: 

وحقوق الناس غير المالية, إن كان إضلالاً. 
وجب الإرشاد وإرجاعهم إِلئ الحق. 

وإن كان قصاصاً وجب إعلام المستحق له 
وتمكينه من استيفائه أو مصالحته بالدية؛ أو 
الإعفاء عنه. 

وإن كان حدًاً. كما في القذف. فإن بلغ 
المقذوف مثلاً وجب تمكين نفسه لاستيقاء ذي 
الحقّ حقّهء وإن لم يبلغه ففي وجوب إعلامه وعذمه 
/وجهان: 

-من كونه حمّاً آدمياً لايسقط إِلّا بإسقاطه. 

- ومن كون الإعلام تجديداً للأذئ, 


علئ ما يوجب البغضاء. 
ومثل هذا يجري في الغيبة أيضأً. وذكرنا 
تفصيل ذلك فى عنوان «استغفار»!". 


(1) قد ورد في بعض الروايات: أن الله لايقيل توبة المبتدع. 
حت يرد من ضل ببدعته عن ضلالته, وأ له ذلك بعد 
أن مات من ضل» أولم يمكن التوصّل إليدة! 
راجع عنوان: «بدعة / توبة المبتدع». 
() أنظر: المببسوط د /19/9- 114, والكافى في الفقد: 180 
وكشف المراد: 784 585. وكتاب الأربعين: 141 - 
147, ورياض السالكين 17:6 1177, والجواهر ١4د‏ 


1ل وغيرها. 


ثالثاً-شروط الكمال: 

وردت في بعض الروايات روط للتوبة 
حملت علئ كونها شرطاً للكمالء مثل: إذابة اللحم 
النابت مسن الحرام, وإذاقة الجسم ألم الطاعة, 
والصوم. والصلاة, أو الغسل والصلاة, ونحو ذلك 
وفيما يلي نشير إلئ بعضها: 

-ما ورد في نهج البلاغة من أَنِّ قال لقائل 

5 

بحضرته: «استغفر الله»: 

«تكلتك أتك. أتسدري ما الاستغفار؟ 
الاستغفار درجة العلَئِينء وهو اسم واقع على سنّة 
معان: 

الأول الندم علئ مامضئ. 

الثاني العزم علئ ترك العودة إليه أبداً. 

الثالث أن تؤدي إلئ المخلوقين حقوقهم. 
حتئ تلق الله أملس ليس عليك تبعة. 

الرابع أن تعمد إلئ كل فريضة عليك 
ضيّعتها فتؤدّي حقّها. 

الخامس _أن تعمد إلئ اللّحم الذي نبت علئ 
السحت, فتذيبه بالأحزان, حّئ تلصق الجلد 
بالعظم؛ وينشأ بينهما لحم جديد. 

السادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة, كما 
أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول: "استغفر 
اللخل 


41١ نمج البلاغة: 045, الحكة‎ )١( 
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شرطان للصحّة, والأخيران شرطان للكمال. 

-ما رواه مسعدة بن صدقة, قال: «كنت عند 
أبي عبداللّه 36 فقال له رجل: بأبي أنت وأمي إنَي 
أدخل كنيفاً ولي جيران وعندهم جوارٍ ستغين 
ويضربن بالعود, فربّما أطلت الجسلوس استماعاً 
مني لهنٌ, فقال .4#: لاتفعلء فقال الرجل: والله ما 
نما هو سماع أسبيقة أي فقال 9ة: لل 
أنت. أما سمغت الله 


عربي ولاامن عجميء لاجرم 
[للمي وني أستغفر الله فقال له: قم فاغتسل وصلّ 
كنت مقيماً علئ أمر عظيم. ماكان 
سوأ حالك لو مت علئ ذلك. . احمد الله وسَله التوبة 
من كل ما يكرء. فإنّه لا يكره إلا كل قبيح. والقبيح 


واستناداً إلئ هذه الرواية أفتوا باستحياب 
الفسل للتوية!" 


ماهو المراد من التوبة التصوح؟ 
قال تعالئ: (َ أي لين 


1 الإسراء:‎ 0١ 

() الوسائل +: 68١‏ الباب 18 من أبواب الأغسال 
المستونة, الحديث الأوّل. 

0 أظر: المدارك 19/37:1, والجواهر 6: 07-01 


وفي صحيح معاوية بن وهبء قال: «سمعت 
أبا عبداللّه 3 يقول: إذا تاب المبد توية نصوحاً 
أحبّه الل فستر عليه في الدنيا والآخرة...»". 

قال ابن الأثير: «النصيحة كلمة يعبر بها عن 
جملة؛ هي إرادة الخير للمنصوح له...». إلئ أن قال: 

«وفي حديث أَِيَ: “سألت النبي كت عن 
التوبة النصوح. قال: هي الخالصة التي لايعاود 
بعدها الذنب”, وفعول 3 أبنية المبالغة, يقع على 
الذكر والأيئ, فكأ الإنسان بالغ في نصح نفسه 
بهام 

وقال الشيخ بهاء الدين: «وقد ذكر 
المفسّرون في معنئ التوبة النصوح وجوهأء/ يت 
ذكر وجو 

مسنها: أن المراد تتوبة تنصح الناس أي 
تدعوهم إِلئ أن يأتوا بمثلها؛ لظهور آثارها الجميلة 


في صاحبها. 
أو تنصح صاحبها فيقلع عن الذنوب, ثمّ 
لايعود إليها أبداً. 


ومنها: أنّ التصوح ما كانت خالصة لوجه 
اللّه سبحانه. من قولهم: عسل نصوح, إذا كان 
)١(‏ التحريم: .م 


(1) أصول الكافي ؟: ,4٠‏ باب التوية, الحديث الأوّل. 
() التهاية (لاين الأثير): «نصح». 


خالصاً من الشمع. بأن يندم علئ الذنوب؛ لقبحهاء 
أو كونها خلاف رضا اللّه سبحانه, لا للخوف من 
النار مثلاً. 

ومنها: أنّ الننصوح من اللنصاحة. وهمي 
الخياطة؛ لأنّها تنصح من الدّين ما مرّقته الذنوب» 
أو يجمع بين التائب وبين أولياء الله وأحبّائه, كما 
تجمع الخياطة بين قِطع الثوب. 
نّ النصوح وصف للتائب, وإستاده 
إلئ التوبة من قبيل الإسناد المجازي, أي توية 
ينصحون بها أنفسهم بأن يأتوا بها علئ أكمل ما 
ينبغي أن تكون عليه, حمَّئ تكون قالمة لآثار 
الذنوب من القلوب بالكلية, وذلك بإذابة النفس 
بالحسّرات ومحو ظلمة السيّئات بنور الحسنات. 


ثم ذكر ما روي عن أمير المؤمنين 99 في 
تفسير الاستغفار", وقد تقدّم!". 

وأمًا الروايات الواردة في تفسيرها فهي: 

دما روا الكليق بإنياده من مستدين 
الفضيل. عن أبي الصباح الكناني. قال: «سألت أبا 
عبدالله 8# عن قول اللّه عرٌ وجل؛ (يَاأَبّهَاآلِْيَ 
آعنُوا تُوبُوا إن لله تَوْبَةٌ َصوحاه. قال: يتوب العبد 
من الذنب ثم لا يعود فيد». 

قال محمّد بن الفضيل: «سألت عنها أبا 


798 :1١ كناب الأربعين: 147 155, ومرآة المقول‎ )١( 
الك‎ 


(؟) تدم في الصفحة 577 


وأحبٌ العباد إلئ اللّه تعالئ المفتّنون التوّابون»20. 
وما رواه بإسناده عن أبي بصير. قال: 
يا أيه ل 


فيه أبداً. قلت؛ وأيّنا لم يعد؟! فقال: يا أبا محقد إن 
اللّه يحب من عباده المفبّن التوّاب»!". 

والمفيّن: الممتحن, قال ابن الأثير: «الفتنة: 
الامتحان والاختبار... 

ومنه الحديث: 'المؤمن خلق مفتناً 


ممتحناً. يمتحنه الله بالذنب ثم يتوبء 


يتوب ...10 


وقال المجلسي في تفسير الرواية: «كأنّ 
المراد: أنَ الله تعالئ أمر بالتوبة النصوح. لكي إة1 
أذنب ثمّ تاب يحيّه الله أيضاً. فالأحبية إضافية. 

أو المعنئ أنّه يتوب من ذنب توبة نصوحاً. 
ثم يعود في اذنب آخر. 

أو المراد يعدم العود العزم علئ عدم العود. 

وقيل: لعل المراد بالمفتون التوّاب من 
لايعود إلئ الذنب بعد التوبة, فيكون تأكيداً لما قبله. 
وكونه أحبٌ بالنظر إلئ من يتوب, ثم يعود, ثمّ 
يتوب وهكذاء لا بالنظر إلى من لا يذنب. 


© أصول الكافي 1: 28, باب التوبة. الحديث‎ )١( 
5 (؟) أصول الكافي 5: 4177, باب التوبة, الحديث‎ 
النهاية (لابن الأثير): «فتن».‎ )©( 
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ويحتمل أن يراد بها كثير التوبة بأن يتوب»ء 


, ثم يتوب, وهكذا, وهو أحبٌ من يتوب 


- ومن الروايات الواردة في تفسير التوبة 


1 8 

النصوح. ما رواه عبدالله بن سنان وغيره عن أبي 
1 3 

عبدالله 6 «التوبة النصوح أن يكون باطن الرجل 


كظاهرء وأفضل». 

- وفي رواية أبي بصيرء عن أبي عبداللّه 32 
تفسيرها ب: «صوم يوم الأربعاء. والخميس. 
والجمعةع؟. 

- قال الصدوق بعد ذكر الرواية: «معناه أن 
يُصوم هذه الأيّام ثم يتوب»20. 
أداب التوبة: 

هناك أُمودٌ يستفاد من الروايات استحباب 
مراعاتها لمن يريد أن يتوب إلئ الله فهي ليست 
من الشرائط في شيءٍ والتوبة بدونها ممكنة, لكتّها 
تصير التوبة معها أكمل, وقد تقدّمت الإشارة إليها 


794:1١ مرآة العقرل‎ )١( 
معاني الأخبار: 0774, باب معن التوبة الننصوح, ورواه‎ )1( 


عنه في الوسائل 15: 7 الباب 47 من أبواب جهاد 
النفس. الحديث *. 

() معان الأخبار: 4 باب معنى القوبة النصوح, 
الحديث 7. 


ٌُ 
(4) أظر المصدر المتقدّم. 


بعنوان شرائط الكمال, والآن نذكرها بشيء من 
التوضيح: 

:لسغلا-١‎ 

ذكر الفقهاء من جملة الأغسال المندوبة 
الغسل للتوبة من الفسق. قال العللامة الحلي: 
«الغسل من توبة الفسق مستحبٌ سواء كان الفسق 
مشتملاً علئ كبيرة أو صغيرة؛ وهو مذهب علمائنا 
أجمع». 

م استدل عليه برواية مسعدة المتقدّمة!". 


ثم قال: «ويستحبٌ من توبة الكفرء سواء 


كان ارتداداً, أو أصلياً...» 


ثمٌ استدل عليه بأولويته من الفسل لأجبلا 
التوبة من الفسق, لكونه أعظم منه؛ ولما روي: «لين: 
أن النبي يلف أمر قيس بن عاصم لما سبلب 
بالاغتسال يماء وسدر'لو7؟, 

هذا وذكروا استحباب غسل التوبة لمن ترك 
صلاة الآيات عمداً في حال احتراق القرص كاملاً 
في الخسوف والكسوف40. 


(1) تقدّنت في الصفحة 585 

() أنظر سان أبي داود 1: 1548 الحسديث 506 وسان 
النساني ٠١1:1‏ غسل الكافر إذا أسلم 

() المنتهئ ؟: 1/4 7/اغ, وصترّح بذلك كثير من الفقهاء 
عند ذكر الأغسال المندوبة. 
5 المدارك ؟: 10١-175‏ والجواهر 0: 48-548. 
هذا وذهب بعطمم إل وجوبه. أنظر تيل اكوا 

في الختلف 2 ,187-128٠‏ والمدارك 5: 235 


'-الصلاة: 

ذكروا من جملة الصلوات السندوبة صلاة 
التوبة. قال العالامة: «وصلاة التوبة مستحيّة»!". 

ثم استدل عليه بما رواه البيخ في الصحيح», 

5 1 . 

عن عبداللّه بن سنان, عن أبي عبداللّه 8ة. قسال: 
«من صلّئ أربع ركعات يقرأ في كل ركعة قل حبر 
الله أعد تحنسين مدة؛ لم :ينفتل وبينه ينين للد 
ذنب»7 ينه 
وتدل عليه رواية مسعدة المتقدّمة أيضاً'”. 
#الصوم: 
تقدّم في تفسير التوبة التصوح أنّ من معانيها 
بمااجاء فى رواية أبى بصيز: عن أبى غيدالله هر 
بَأنها: “صوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة”. 
ن يصوم هذه الأيام ثم 


217 :١ المنتيئ 1: 114 وانظر التحرير‎ )١١ 


(؟) الوسائل 8 1١68‏ الباب ١5‏ من أبواب الصلوات 
المندوية, الحديث الأوّل. 

(©) تقدّمت في الصفحة 677. 

() راجع الصفحة 40 

)0 أظر الوسائل :٠١‏ 448, الباب 14 من أبواب الصوم 


المندوب. 


0000 21000 


-إيقاعها في زمان أو مكان محترم: 

لو أوقع العبد التوبة بشرائطها. فهي مقبولة إن 
شاء الله تعال. في أيٍّ زمان أوقعها أو أيّ مكان, 
كن الأفضل إيقاعها في الأزمنة والأمكنة 
المحترمة, التي هي أرجئ للقبول. وهي مذكورة في 
كتب الأدعية المختطة. ١‏ 

فمن الأزمنة المحترمة: عند الفجر. وليلة 
الجمعة ويومهاء وشهر رجبء وليلة النصف من 
شعبان. وشهر رمضان وخاصّة ليلة القدر, وعيد 
الفطر وليلته, وعيد الأضحئ» ويوم عرفة. ونحوها 
من الأيّام المباركة والمحترمة. 

ومن الأمكنة المحترمة: المسجد الحرام» 
ومسجد النبي #فتة. والروضة الشريفة, وخاصّة 
اسطوانة الشوية, والعتبات المقدّسة, والمتْحَاكي 


المشرّفة للنبي وآله جه(" 
آثار التوبة: 

تترّب علئ التوبة آثار نشير إليها إجمالاً 
فيما يأتي: 


أوّلاً.سقوط الحدّ (العقاب الدنيوي): 
في المسألة عدّة حالات: 


)١(‏ يلاحظ الوسائل 3 37, الباب 55 من أب 
والباب ٠١‏ و الباب 55 من أبواب صلاة الجمعة, 
والباب 77 من أبواب الصوم المندوب وأبواب أحكام 


شهر رمضان. 
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الأولئ أن يتوب من عليه الحدّ ما ارتكبد 
قبل أن يقر أو تقوم عليه البئة. 

ففي هذه الحالة يسقط عنه الح بائّفاق 
الفقهاء كما قيل!", وذلك: 

للشبهة الدارئة للحد آنا في فرض توبته 
نشكٌ في نبوت الحدّ عليه, ومع طروء الشبهة يندفع 
الحد, للسقاعدة المسعروفة: «الحدود تدرا 


بالشبهات»!. 
- ولما ورد عن أحدهما كه: «رجل سرق 
أو شرب الخمر أو زنئ, فلم يعلم ذلك منه, ولم 


يؤخذ حتّئ تاب وصلح؛ فقال: إذا صلح وعرف منه 
أمر جميل لم يقم عليه الحدّه5. 
الثانية ‏ أن يتوب بعد قيام البيّنة. فهنا لا 
أيطقط عنه الحدّ عند المشهور!؟, نعم ذهب بعضهم 
)١(‏ أظر: كشف اللام :٠١‏ 120غ, والجواهر 107:41 
58 ولكن للسيّد الخوني كلام في ذلك, أنظر مسباني 
تكئلة المنباج :١‏ 180 المسألة 14 
)١(‏ أظر: المصدرين المتقدّمين. والوسائل 28: 47. الباب 
4"من أبواب مقدّمات الحدود. الحديث 4. 
(5) الوسائل 3:58 الباب ١1‏ من أبواب مقدّمات 
الحدود. الحديث 7 
أقول: الرواية مضافاً إل إرساهاء حيث رواها جميل 
بن درّاج؛ عن رجل. عن أحدهها لك. في سندها علي 
بن حديدء وقد ضتفوه. أُظر ترجمته في معجم رجال 
الحديث 2111 
4( أنظر: المسالك 4 وكشف اللثام اق 
والجواهر 8:4١‏ 0-.. 


كالمفيد'" وأبو الصلاح!' وابن زهرة!" إلئ تخيير 
الإمام (الحاكم) بين إسقاط الحدّ وإجرائه. 

الثالثة -أن يتوب بعد الإقرار بموجب الحدّ, 
وفي هذه الحالة يكون الإمام مخْيّراً بين العفو 
وإجراء الحدّ, سواء كان الحدّ رجماً أو غيره. علئ 
المشهورا. وإجماعاً إذا كان رجماً. لأنّ ابن 
إدريس!*) خصٌ التخبير بالرجم, وادّعئ عليه 
الإجماع. 

وهل التخيير مختصٌ بالإمام الأصلء أو يعم 
نوّابه أيضاً؟ 

قال الإصفهاني: «ثمٌ الأصحاب قصروا 
التخيير علئ الإمام, فليس لغيره من الحكام»0©. 

ولكن قال صاحب الجواهر بعد نقل ذاليا 
عنه: «... لكن قد يقوئ الإلحاق؛ لظهور الأدلة فى 
التخيير الحكمي الشامل للإمام #ة ونائيه الذي" 
يقتضي نصبه إِيّاه أن يكون له, ماله»!". 

ولم يتعرّض الأغلب, ومنهم الشهيد الشاني 
لذلكام, 


1 
)١(‏ أنظر المقنعة: لالالار 


1 

4.97 أظر الكافي في النتد:‎ ١ 

(6) أظر الفنية: 401 

(4) أنظر: المسالك 11: +58: وكشف اللظام 9١‏ 4100 
والجراهر 55:4١‏ 


(0) أظر السرائر © يق 

() كثف اللقام 40120١‏ 

546:6١ الجواهر‎ )/( 

لها أظر المسالك 11 مم 1م 


15 ممم ء مقن لباك اعم ع2 4ه 2026 لا 211111111 لفن 


تنبيه(١):‏ 
قال الفاضل الإصفهاني: «ثمٌ المراد بالحدّ 
حدود الله فإنّ ما كان من حقوق الناس لايسقط 
إلا بإسقاط صاحب الحق. وسيأتى فى حدٌ القذف 
أله لا يسقط إلا بالينة. أو إقرار المقذوف أو عفوه. 
أو اللعان!”, وفي حدٌ السرقة أنه لايسقط بالتوبة 


بعد الإقرار»(". 

وما ذكره من عدم سقوط حدٌ السرقة بالتوية 
هو الأشهر بين الفقهاء. وهناك قولان آخران, 
هماه 

-سقوط الحد”. 

- وتخيير الإمام بين الحدٌّ وإسقاطه!©, 


7 أيكلايسقط حد القذف عن القاذف إلا أن يقي ال 


على ما قذف به المقذوف, أو يت المقذوف بما قذف به أو 


يعفو عن القاذف, أو يتلاعن القاذف والمقذوف. كا فى 
موارد اللعان. 1 
(؟) كشف اللقام 4731٠١‏ 
(؟) احتمله الأردييل في بجمع الفائدة 173:11 كما قلنا 
هناك. ونسبناه أيضاً إلى العامة في النتلف 4: 517 


1؟, لكن يظهر أنه اختار القول بالتخيير بين إجراء 
الحد وإسقاطه (والعصمة لأهلها). 

(4) مستندهم فيها مسرسلة جميل بن درّاج عن أبي 
جعفر لي. قال: «جاء رجل إلى أميرالمؤمنين 39 فأقرٌ 


لفن 


تقدّم تفصيل الأقوال في عننوان «إقرار / 
التوبة بعد الإقرار». 

بقي شيء لابدّ من أن نشير إليه هنأ, وهو: 
أنّنا ذكرنا السيد الخوئي من جملة القائلين 
بالتخييرء وهو كذلك إلا أنه ليس من باب التوية بعد 
الإقرار, بل من باب ما استفاده من صحيحة 
ضريس الكناسي عن أبي جعفر ي#ذ. وهي ظاهرة 
في تخيير الإمام بين إقامة الحدّ وإسقاطه بعد 
الإقرار من دون أن يكون للتوبة فيها ذكر. والرواية 
هي, قال 38: «لا يعفئ عن الحدود التي للّه دون 
الإمام, فأمًا ماكان من حقّ الناس في ع فلايأسس 


ب 


يعفئ عنه دون الإمام»!©. 


ثم قال: لابدٌ من رفع اليد عن إطلاقها بما إذ! 
ثبت الحقّ بالبينة. فإِنّه لابدّ من إقامته عندئقم, ول 
يعفئ عندا"ا. 
تنبيه(1): 


الظاهر جريان أحكام الحدود في 
التعزيرات أيضاً 


'شتراكهما في أكثر الأحكام, كما 


على نفسه, فذاك إلى' الإمام إن شاء عفاء وإن شاء قطع». 
الوسائل 18: ٠؛,‏ الباب 18 من أبواب مقدّمات 
الحدود, الحديث 5 
)١(‏ الوسائل 28: ٠‏ 4 الباب 18 من أبواب مقدّمات الحدود, 
الحديث الأوّل. 
() مباني تكئلة المنهاج :١‏ 778-0997 
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تقدّم بيان ذلك في عنوان «تعزير». 

ثانياً -سقوط العقاب الأخروي: 

من الآثار المهمّة للتوبة سقوط العقاب 
الأخروي. كما جاء التصريح به في الكتاب والسنّة. 
قال تعالئ: «... امن تا 


وقال أيضأً: «ِثَم إن 


وأغلب الآيات التي ذكرت التوبة جاء 
بعدها: إن آله ُو رَِيم» أو «ألتوَابُ الؤجيم» 
بونجو هما من العبارات التي فيها وعد بالمغفرة التي 
يُسلتبعها سقوط العقاب. وهذا من الواضحات. 
نما الكلام هو هل هذا السقوط علئ نحو 
الاستحقاق بحيث يقبح علئ الحكيم عقلاً أن لا 
يرفع العقاب بعد التوبة فيعاقب التائب, أو إِنّه علئ 
نحو التفضّل» فله أن يعاقب. 
فالذي عليه الإماميّة'" والأشاعرة هو أنّه 
علئ نحو التفضّل, لا الاستحقاق. 
سرعم 3 
(؟) التحل: 735 
(؟) هذا هو المشهور. بل في السرائر دعوئ الإجماع علليه. 
لكن يظهر من الخواجة نصيرالدين الطوسي الإشكال في 
كونه تنضّلاً أو استحقاقاً. 
35 


قيب وما لومت ب عر 01 25010 
والذي عليه المعتزلة هو أنّه علئ نحو 
الاستحقاق00, 
ثالثاً ‏ ارتفاع الفسق: 


إذا تاب الإنسان عن ذنب يوجب فسقاً, 
ارتفع فسقه ورجعت عدالته؛ بناءً علئ تعر يفها بترك 
الكبائر وعدم الإصرار علئ الصغائر. 

وأما بناء علئ تعريفها بالملكة, قلا تعود 
العدالة بمجرّد التوبة إلا بعد حصولها"". 

وتترتّب علئ ذلك آثار كثيرة من قسبيل: 
قبول الشهادة. وجواز إمامة الجماعة, وكلّ ما 
يتوقف علئ ثبوت العدالة. 

وفي المسألة فروعات كثيرة لامجال” 
للتعرّض لهاء وكثير منها مطروح في كيهان 
الشهادات. 

رابعاً-سقوط الكقّارة: 


إذا عجز من أفطر في صوم شهر رمضان 


عمداً عن الكمّارة ‏ وهي عتق رقبة: أو صوم سئّين 


أظر: كشف المراد في شرح تبريد الاستقاد: 111 


41!, وكتاب الأربعين: 759 558, والبحار 55 44 
باب التوبة. والكافي في 
والسرائر 181:2 والتذكرة 711:1 

)١١‏ أظرالمصادر المتقدّمة الثلائة الول منها. 

)1١‏ أظر رسائل فقهئة اللشيخ الأنصاري): ه 0 رسالة 
المدالة. 


:47 و/51؛ والاغ وكاقء 


معمفقة لفففء ءءء م ةلق 0 نذا 


يوماً. أو إطعام سئّين مسكيناً ‏ أو عن بدلها ‏ وهي 
صوم ثمانية عشر يوماً. أو اتتصدّق بما يطيق - 
فيجب عليه الاستغفار بدلاً عن الكقّارة الأصليّة 
وبدلها. كما تقدّم في عنوان «استغفار / الاستغفار 
الواجب». 

هذا وقد ورد: وإِنّ الاستغفار توبة وكقّارة 
لكل من لم يجد السبيل إلى شي من الكقّارة»0. 


الغارمون ‏ وهم المدينون ‏ لهم سهم في 
الزكاة إذا لم يكن غرمهم في معصية. وأمًا إذاكان 
كذلك فلا يدفع له من هذا السهم. 

ولو تاب الغارم؛ ففي جواز دفع الزكاة له من 
لهم الغارمين وعدمه وجهان. 

نعم يصرف إليه من سهم الفقراء!". 

وأما الفقراء. فإن اشترطنا في استحقاقهم 
للزكاة العدالة, أو ترك خصوص الكبائر, فلايدفع 
اللعاصي منهم إلا أن يتوب. فما لم يتب لم يدقع له 
شيء من سهم الفقراء. 


)١١‏ الوسائل 14:87 الباب 5 من أبواب الكقّارات, 


الحديث 1 
(1) أظر: المبسوط ,20١ :١‏ والشرائع 1١:1‏ والدذكرة 
68:6 ؟, وغيرها. 


بل قيل: يصعرف إليه من هذا السهم أيضاً بناء على 
عدم اشتراط العدالة في مستحقٌ الزكاة, أننظر الجبواهر 
06 
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وتمام الكلام حول ذلك في عنوان مزكاة». 


من تقبل توبته ومن لا تقبل: 

المقصود من هذا البحث هو بيان من تقبل 
تويته بحسب الظاهر وتترئّبٍ عليه آثاره. ومن لا 
تقبل بحسبه وتترئّب عليه -أي عدم القبول - 
آثاره. وليس المقصود منه القبول الواقعي عند اللّه 
تعالئ, فإنّ ذلك أمرٌ بين العبد وريّه. 

والأصل الأوّلي ‏ وهو المستفاد من ظواهر 
الأدلة -هو قبول التوبة ظاهراً وواقعاً. ولكن وقع 
البحث في قبول تدوبة بعض الأشخاص ظاهراً 
بحيث تترئّب عليه آثار التوبة, نشير إليها إجمالاٌ 
فيما يأتي: 

١-الز‏ رنديق: 

اختلف الفقهاء في قبول توية الزنديق. قنال 
الإصفهاني مازجأ كلامه مع كلام العامة في 
القواعد: «والأقرب قبول توبة الزنديق وهو الذي 
يستتر بالكفر, ويظهر الإريمان _وفاقاً لابن سعيدا", 
نا نما كلّفنا بالظاهر. ولا طريق لنا إلئ العلم 


لان 


894 584:16 أظر الجواهر‎ )١( 

(4) الموجود في الجامع للشرائع: 014 التفصيل بين الزنديق 
عن فطرة فلا يستتاب بل يقتل؛ والزنديق عن غير فطرة 
فيستتاب, فإن لم يتب يقتل. 


بالباطن؛ ولذا قال النبي ملف لأسامة ‏ فيما تقدّم 
من قصّة الأعرابي ند عضوت من ين 
والتهجّم علئ القتل عظيم. 

اخلافاً للخلاف!) وظاهر المبسوط””, قال: 
روئ أصحابنا: أنه لا تقبل توبته, وحكئ إجماعهم 
علئ هذه الرواية, وأيضاً فإنَّ قتله بالزندقة واجب 
بلا خلاف, وما أظهره من التوبة لم يدل دليل علئ 
إسقاطه القتل عنه. وأيضاً فإِنٌ مذهبه إظهار 
الإسلام, وإذا طالبته بالتوبة, طالبته بإظهار ما هو 
مُظهر له. وكيف يكون إظهار دينه توبة» 0 

واستجود صاحب الجواهر””/ كلام الشيخ, 
إلمتِقدّم عن الخلاف, بناءً علئ ظاهر حال الزنديق» 
بكلا ما لو دلت القرائن علئ توبته واقعاً. 

>"-المرتد: 

إذا كان الارتداد عن فطرة فلا تقبل توبته 
بحسب الظاهر, بل يُجرئ عليه الحدّ وهو القتل, 
وأما ما بينه وبين اللّه فالأشهر هو القبول. 


)١١‏ أظر القضيد في: بحار الانوار ,18٠ ١59:13‏ باب أن 
العمل جزء الإمان, وتفسير الدرٌ المنثور 6: ٠٠؟.‏ 
(؟) أأظر الخلاف 201:0 
(©) أنظر المبسوط /3 181 
(4) كشف العام :3١‏ 354-334 
وانظر: الغنية: 58١‏ والسرائر ؟: لا /اء والتحرير 6: 
عمد 


(0) أأظر الجواهر سكي 


وأا إذا كان الارتداد عن ملّة, فتقبل توبته 
ظاهراً وباطناً. 

ولو تكرّر منه الارتداد والتوبة, فقالوا: يقل 
في الثالثة أو الرابعة, علئ الخلاف في المرتكب 
لموجب الحدّ مكوّراً هل يقتل في الثالئة أو الرابعة؟ 

واستشكل السيّد الخوئي”" في أصل الحكم 
بالسبة إإن المرتد اللي 00 

والمرأة المرتدّة بحكم الملّي. وإن كانت عن 
فطرة. 

راجع تفصيل ذلك كله في عنوان «ارتداد». 

؟-المبتدع: 1 

إذا كانت البدعة موجبة للكنر. فيكؤنٍ 
حكمها حكم الارتداد ويترئّب عليها آثاره. 

وإن كانت موجبة للفسق, فيترتّبْ عليه 
آثاره, التي منها قبول التوبة ظاهراً وباطناً. 

لكن تقدّم أنّ من شروط التوبة أن يؤدّي 
الحقوق» ومنها: إرشاد من ضلّ بسببه وإرجاعه عن 
ضلالته, وهذا مشكل, ولذلك روي عدم توفيق 


المبتدع للتوبة. 
راجع: «بدعة / توبة المبتدع». 
غ-الساحر: 


المعروف أَنّ عقوبة الساحر هو القتل إذا كان 


مسلماً والتعزير إن كان كافرً؛ لخبر السكوني عن 


5001 المسألة‎ +16 :١ أُظر مباني تككلة لمنهاج‎ )١( 


أبي عبداللّه #ة. قال: «قال رسول الأّه يلفلة: إن 
ساحر المسلمين يقتل. وساحر الكثّار لايقتل. 
قيل:يا رسول الله لِم لا يقتل ساحر الكمّار؟ فقال: 
لأنّ الكفر أعظم من السحرء ولأنّ السحر والشرك 
مقرونان»01. 

وهذا المقدار مما لاكلام فيه إجمالا. وإِنّما 
الكلام في أن الساحر لو تاب فهل يحدٌّ أيضاً. أم 
لا 

أمّا الساحر الكافر فلا إشكال في قبول توبته 
لو أسلم. لأنّ الإسلام يجب ما قبله. 

وأمًا المسلم فقد صرّح بعض الفقهاء يقبول 
توبته. قال الشهيد الثاني في الروضة: «ولو تتاب 
السياحر قبل أن يقام عليه الحدّ سقط عنه؛ لرواية 
إسحاق بن عمّار عن الصادق 1#: "إن علياً 
يقول: من تعلّم شميئاً من السحر, كان آخر عهده بربّه 
وحدّه القتل إل أن يتوب”1'0؟. 

ومثله قال السيّد الخوئي40. 

والرواية كظاهر عبارة الروضة أنّ القبول 


)١١‏ الوسائل 58: 710 الباب الأوّل من أبواب بقيّة 
الحدود. الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل 8؟: 5317, الباب 7 من أبواب بقيّة الحدود, 
الحديث ١‏ 

() الروضة البهيّة 4: 195. 

(4) أظر مباني تكئلة امنهاج 10/3:1؟: المسألة 205 


يشمل حّئ لو ثيت عند الحاكم كونه ساحراًبالييئة, 
اخلافاً لما تقدّم من أنّ موجب الحدّ لو نبت باليئئة 
عند الحاكم فلا تقبل توبته. 

هذا وروي: «أنّ توبة الساحر أن يحل ولا 
يعقده!0, 

وعلئ أيّ حال أغلب العبارات اقنتصرت 
علئ بيان أن حكم الساحر هو القتل ولم تستطرّق 
لمسألة التوبة!". 

هذا ما يرتبط بتوبة الساحر. وأمًا مايرتبط 
بسائر أحكامه من قبيل أن الحكم مترئّب علئ 
مجرّد التعلّم, أو التعلّم والعمل؛ أو أنّ التعلّم لدفع 
السحر جائز أم لاء ونحو ذلك من السباحث فهو 


موكول إلئ عنوان «سحر». 


مظان البحث: 

يبحث عن التوبة في كل مورد يبحث فيه عن 
العدالة كإمامة الجماعة والشهادة ونحوهما. 

وفي كتاب الحدود عند الكلام عن سقوط 
الحدٌ مع التوبة وعدمه. 

وفي كتب الكلام والأخلاق ونحوهما. 


)١(‏ الوسائل 8؟: 16 الباب الأول من أب 
الحديث 1 
(؟) أنظر: كشف اللقام 061:1١‏ والجسواهر 487:4١‏ 


وغيرها. 
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الأحكام: 
إلحكم التكليفي للتوبيخ: 

يختلف الحكم التكليفي للتوبيخ بحسب 
المويّخ والمويّخ, والعلة الموجبة للتوبيخ. 

ولذلك فقد يجب التوبيخ أو يحرم كما 


سنشير إليه. 

ولا التوبيخ الواجب: 

قد يجب التوبيخ في التتعزير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوهما: 

١-التوبيخ‏ في التعزير: 

تقدّم عند الكلام عن التعزير: أنَّ تتسخيص 
العقوبة التعزيريّة نما يكون بيد الحاكم؛ واليلاك 
فيها هو ارتداع المتخلّف عن تخلّفه, ولذلك لو كان 
المصباح المنير. ولسان العرب, وبجسمع البحرين: 
«ربخ» 


يرتدع عن ذلك بمجرّد التوبيخ والتأنيب, فالواجب 
الاكتفاء عليه. وعدم التعدّي عنه إلئ الأشد؛ 
لحصول الغرض بذلك. 
راجع: 
-التوبيخ في التأديب: 


زير. 


إذا وجب في مور نا التأديبُ. سواء كان 
تحت عنوان التعزير وكان فاعله الحاكم, أو كان 
فاعله الأب ستلاً. وكان يحصل ذلك بالتوبيخ, 
فالواجب الاقتصار عليه وعدم تجاوزه. 

راجع: إسراف, تأديب, تعزير. 

التوبيخ في الأمر والنهي: 

من مراتب الأمر والنهي هو توبيخ فال 
المنكر علئ فعله, وتارك المعروف علئ تركه. فإذ1 
لم يحصل الانتهاء بالتذكّر الأّساني باللّين اللاو 
الانتقال إلئ المرتبة الأشدٌ, وهي التوبيخ والتأنيب 
علئ ذلك. وعدم تجاوزه مع تأثيره!". 

راجع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثانياً التوبيخ المحرّم: 

يحرم التوبيخ إذا لم يكن المويّخ والمويّخ 
أهلاً للتوبيخ, وله موارد كثيرة, منها: 

ما إذا صدر من المؤمن ذ: 


خاصّة إذاكان 


044 :٠١ راجع ماتقدّم في العناوين الثلاثة: كشف اللقام‎ )١( 


والرياض 081:15 والجواهر .418:4١‏ والتنقيج 
(الطهارة) ؟: 181. 


متسمّراً ‏ وليس من قصده الإصرار عليه تانيب 
وتوبيخه؛ مع عدم كوه محلاً للنهي عن المنكر, أو 
يقصد الفاعل المويّخ ‏ ذلك فالمستفاد من 
الروايات حرمة هذا النوع من التوبيخ: 

فمن الروايات الواردة في هذا المجال: 

-ما رواه إسحاق بن عمّار. عن أبي 
عبداللّه ة. قال: «قال رسول الله #فتة: من أذاع 
فاحشةً كان كمبتدئها. ومن عيّر مؤمناً بشيء لم 
يمت حتّئ يركيد»!". 

1 

قال المجلسي معلقاً علئ الرواية: «قد يقال: 
هذا الوعيد نما هو في ذوي الهيئات الحسنة, 
إوفيمن لم يعرف بأذيّة ولا فساد في الأرض. وأما 
المولمين بذلك الذين سُتروا غير مرّة فلم يكمُواء فلا 
يبعد القول بكشفهم؛ لأنّ الستر عليهم من المعاونة 
علئ المعاصي, وستر من يُندب إلئ ستره إِنّما هو 
في معصية مضت. وأمًا معصيةٌ هو متليّس بهاء فلا 
يبعد القول بوجوب المبادرة إلئ إنكارها والمنع 
منها لمن قدر عليه. فإن لم يقدر رفع إلى والي 
الأمر. ما لم يؤدٌ إلئ مفسدة أشد. 

وأمًا جرح الشاهد والراوي والأمناء علئ 
الأوقاف والصدقات وأموال الأيتام, فيجب الجرح 


(0) أصول ألكافي 201:1: باب التعيير, الحديث ؟ وفي 
ألباب نفسه عدّة روايات بهذا المضمون. 


عند الحاجة إليه؛ لأنّه تترئّب عليه أحكام شرعيّة. 
ولو رفع إلئ اللإمام مايندب الستر فيه, لم 
إذ كانت نيه رفع معصية الله تعالئ, لاكشف 


00 
مر 


-وما رواه أبوحمزة الشمائي. عن أبي 
جعفر 4# قال: «إِنّ أسرع الخير ثواباً البرّء وإنّ 
أسرع الشرٌ عقوبة البغي, وكفئ بالمرء عيباً أن يبصر 
من الناس ما يعمئ عنه من نفسهء أو يعر الناس بما 
لا يستطيع تركه, أو يوؤذي جليسه بما لا يعنيد». 

ورواها أبوحمزة, عن علي بن الحسين 3# 


قال المجلسي معلّقاً علئ قوله: ألا 


ا 


«إعلم أنّ تعيير الغير من أعظم العيوب» 
ويوجب ابتلاءه بذلك العيب, كما مرّ في الأخبار, 
أن يرجع إلئ نفسه. فإن وجد فيها عيباً 


به وبإصلاحه ورفعه. ولا يترك نفسه ويذمٌ 


غيره, وإن عجز عن إصلاحه, فينبغي أن يعذر 
غيرهء وإن لم يجد في نفسه عيباً فهو من أعظم 
عيوبه...»اك, 


(1) مرآة العقول 04٠١‏ 4. 

(؟) أصول الكافي ؟: 48 +41 باب من يعيب الناس. 
الحديث الأيّل, وفي الباب روايات أخر بهذا المضمون. 

( مرآة العقول 541:1١‏ 
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توثيق 
لغة: 


والميثاق: المعاهدة(2. 


اصطلاحاً: 
استعمل بالمعاني اللغوية المتقدّمة 


فتوثيق الدّين: تثبيته بالكتابة أو بالشهادة أو 


أبالرهن, ونحو ذلك. 

وتوتيق الأسير: شد يديه أو مع رجليه 
بالحبل أو السلسلة ونحوهماء ومثله توثيق الدابة. 

والميئاق: المعاهدة, وجمعه المواثيق بمعنئ 
العهود. 

وتوثيق الرجال: التصريح يكونهم ثقات, 
ونحو ذلك. 


الأحكام: 

تترئب أحكام على التوثيق بالمعاني 
المتقدّمة, إلا أنّ المهم والأساسي متها إنّما هو 
00 أظرء ترتيب كتاب العين, والصحاح. والمصباح المنير. 


ولسان العرب: «وثق» 


ما يترتّب على الأُوّل والأخير, أي التوثيق بمعنئ 
تسثبيت العسهود والقضايا والأحكام والدّيون 
والمستندات, والتوثيق بمعنئ توصيف الشسخص 
بكونه ثقة. 


ولا التوثيق بمعنق تسجيل 
المستندات 
وفي ذلك عدّة أبحاث نذكرها علئ نحو 
الاختصاره 
الأوّل - في بيان الحكم التكليفي للتوثيق 
والحكمة من تشريعه: 
الأصل في التوثيق بالمعنئ المتقدّم هو 
الإباحة. لكنّ الأغلب يكون علئ وجه الندب؛ 
للحكمة الموجودة فسيه. وهي المحافظة عل 
الحقوق وعدم ضياعها. / 
وقد أشير إلئ ذلك في قوله تعالئ: (َيَا أَبَا 


والأمر بالكتابة هنا إرشاد إلئ حكم عقلي 
وهو: المحافظة علئ الأموال والحقوق, وليس أمراً 
مولوياً يستفاد منه الوجوب الشرعي مثلاً. 

نعم» ربّما يقال بكونه مولوياً, لكنّه دالٌ علئى 
الاستحباب. 

قال المقداد: «الأمر بكتابة الدّين لثلا يذهب 


185-181 البقرة:‎ )١( 


مال المسلم بعوارض النسيان. والموت؛ والجحود, 
والأمر هنا عند مالك للوجوب. والأصح أنّه إِمَا 
للندب أو الإرشاد إلئ المصلحة»0". 

وقال الجواد الكاظمي: «والجمهور من 
العلماء علئ استحباب الكتابة؛ لإجماع المسلمين 
قديماً وحديتاً علئ جواز اليبع بالأثمان المأخوذة 
من غير كتابة ولا إشهاد... . 

ويحتمل أن يكون الأمر للإرشاد إلئ 
المصلحة؛ لما في ذلك من المصالح بالنسبة إلئ من 
له الحو وعليه, والشهود...»9 

نعم قد يجب إذا استلزم ضياع حق؛ أو 
نشيء أو مال بنفس الملاك الذي يوجب 
كال الصلاة لحفظد؟, 

ومن ذلك ما ذكره الفقهاء من وجوب الوصيّة 
عند ظّهور أمارات الموت -بما كان واجباً علئ 
الإنسان فعله. من عبادة أو دقع دين, أو إعطاء 
حزق مالي أو غير مالي إذا لم يمكن دفعد فعلا إه 
موق بالأسناد المعتبرة © 
الثاني في بيان طرق التوثيق: 
الطرق الثابتة للتوثيق شرعاً ‏ سواء كانت 


.60/ :* كنز العرفان في ققه اثقرآن‎ )١( 

(1) مسائك الأفهام إلى آيات الأحكام ؟: /01. 

١‏ أظر العروة الوئق + 5 +4 / فصل فيا يسو قطم 
الصلاة. 

(4) أأظر العروة الوئق *: 1 / أحكام الأسوات, المسألة 
الأولىء وه: 108 / أحكام الوصيّة. المسألة + 


طرقاً عقلائية أكّدها الشارع, أو غير متداولة عند 
العقلاء لكن أسسها الشارع هي علئ النحو التالي: 
١-الكتابة:‏ 
وهي طريقة عقلائية عند جميع لدجم 
في طول التاريخ. فأكثر المعاهدات 
الدوليّة, والتجاريّة. والشخصيّة في مثل البيع 
والإجارة والنكاح والطلاق والوصيّة ونحوها إِنْما 
هو التوث 3 
إلا أن الكتابة في حدّ ذاتها قد يحصل فيها 
التدليس والتزويره ولذلك تحتاج | 
علئ نفس الكتابة. من قبيل ختمه. أو الإشهاد عليه 
أو جعل نسخة منه في المراكز الرسميّة, مثل سندات 
الأملاك, والإملاك - أي الزواج - والطلاق 
ونحوهاء مما لها مراكز رسمية معدّة لضظة 
مستئدات هذه الأمور والمحافظة عليها. 
وقد أثمير إلى مسألة الأمن من التزوير فيْ 
الكتابة في قوله تعالئ: ا أَيّها آلّذِينَ آَؤا إذا 


ثيق زائد 


181 البقرة:‎ )١( 


...ل الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


والشهادة ولذلك قال الجواد الكاظمى: «قد يظهر 
من هذه التأكيدات في أمر الكتابة أنّها معتبرة 
وحجّة شرعيّة يصع التمسّك بهاء والمشهور بسينهم 
خلاف ذلك. فلا يصم الركون إليهاء بل اللازم 
الوقوف مع ظاهرهاء كما ذهب إليه البيض» ولقد 
بالغ المانعون في ردّها حتئ قالوا: نه لو عَم أنه 
خطَه لم يجز له الشهادة به. إلا أن يعلم الواقعة 
00 


فبها كونها عن علم, كما ثبت بالأدلة. وظاهِرٌ أن 
الكتابة لا توجبه. ولو أوجبته وجب العمل بها 


كُونها موجبة لتذكير الشاهد أو صاحب الحق. 
وكفئ بهذا فائدة»0, 
وقد بحثوا ذلك في موضوع كتابة قاض إلئ 


والحق: أنّ المدار هو حصول العلم 
والاطمئنان من الكتابة, فإن حصل ذلك فيكون 
قابلاً للاعتماد وإلا فلاء والعلم يحصل بطرقي 
مختلفة كما نوّهنا إليه. 

ولذلك قال صاحب الجواهر: «التحقيق: أنّ 
الكتابة من حيث إنّها كتابة لا دليل علئ حجّيتها 
قطعاً... . 


18 2 مسالك الأفهام‎ )١( 
508:4١ أظر الجواهر‎ )7( 


نعم إذا قامت القرائن الحاليّة وغيرها علئ 
إرادة الكاتب بكتابته مدلول اللفظ المستفاد من 
رسمهاء فالظاهر جواز العمل بها؛ للسيرة المستمرّة 
في الأعصار والأمصار علئ ذلك. يل يمكن دعوئ 
الضرورة علئ ذلك خصوصاً مع ملاحظة عمل 
العلماء في نسبتهم الخلاف والوفاق ونقلهم 
الإجماع وغيره في كتبهم المعمول علبها بين 
العلماء»20 


ويظهر أنّها بخصوصيّاتها مما أشسسه الشسارع 
المقدّس, في الآآية المتقدّمة, وآيات أخرئ واردة 
في موارد الحدود, وغيرها. 

وهي تختلف من حيث الكيفيّة والبقدار 
بحسب اختلاف مواردها: 

ففي حقوق الله تتعالئ وهي موارد 
الحدود ‏ فيثبت غالبها بشساهدين رجلين؛ وفني 
خصوص الزنا بأربعة رججال, أو بثلاثة رجال 
وامرأتين؛ أو برجلين وأربعة نساء, لكن لا يعبت 
بالأخير إلا الجلد. فلا يثبت به الرجم. 

وأمًا في حقوق الناس: 

-فمنها ما لا يثبت إلا بشاهدين؛ مثل 
الطلاق, فإنّه لايثبت إلا بشهادة رجلين. 

- ومنها ما يثبت بشهادة رجلين, أو رجل 


+١ الجواهر‎ )١ 


نين أو بشاهد ويمين. مثل ألدّيون. وعقود 
المعاوضات, كالبيع والإجارة, والجنايات الموجبة 


اللدية, ونحو ذلك 
-ومتها ما يثبت بشهادة الرجال والنساء 
منفردين أو من مل الولادة91. 
وتفصيل ذلك فى عنوان «شهادة». 
الرهن: ١‏ 
وهو وثيقة لدين 


يكون عيناً مملوكةٌ؛ يمكن قبضهاء با وسة يها 
وقد أشارت آية سورة البقرة إليهء فشرّعته 
عند عدم الكاتب والشاهد في قوله تعالئ: (3إن 


لكن هذا لا يعني انحصار مشروعيّة الرهن 
في صورة عدم إمكان التوثيق بالكتابة والإشهاد, 
بل الرهن في نفسه طريق يجوز اختياره حتئ مع 
إمكان الكتابة والإشهاد. 


وهنا أيضأ قد يحتاج الرهن إلئ الدوثيق 
بالكتابة أو بالشهادة أو بكليهما ليكون أضبط. 


(0) أظر الجواهر :5١‏ 07-105 
1١‏ أأظر مرائع الإسلام اا لال 
والمقصود من الرهن هنا هو معناه الاسم المصدري, 
أي العين المرهونة, لا المعنى المصدري المشتمل على 
المعنى الحدي. وهو جعل شيء رهناً للدّين. 
(©) البقرة: 587 


4-الضمان: 
وهو عقدٌ شرع للتعهّد بمالٍ أو بنة 


أ-ضمان المال: 

وهو التعهّد بالمال. كما إذا اشترئ شخص 
بالدّين فضمنه شخص آخرء بأن تعهّد أن يدفع 
دينه, 

فالمتعهّد ضامن, والمتعهّد له المضمون له. 
والمتعهّد عنه المضمون عنه. 

ومع الضمان ينتقل ما في ذمة المضمون عنه 
إلئ ذمّة الضامن وتسقط المطالبة عن المضمون 
عندلق 

ب -ضمان النفس: 

وهو المعبّر عنه بالكفالة. ومفاده التعهّد 
بإحضار نفس عند المطالبة منه. فإذا كفل الغريم» 
وتعهّد بأن 525-85 إذا طالبه غريمه مطلقاً. أو بعد 
فيجب عليه إحضار المكفول. 
ب علئ ذلك أحكام خاصّة!". 

يراجع تفصيل هذ ين الضمانين في العنوانين: 
«ضمان» و «كفالة». 

فالس 

من طرق التوثيق الحبسء وله موارد عديدة, 
منها: 

أ-حبس المدين المماطل: 

إذا كان المديون قادراً علئ أداء دينه غير 


(0) أظر شرائع الإسلام 104-9177 
(؟) أنظر الشرائع 0: 118-118 
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معسر. لكنّه ماطل في دفع دينه. فللحاكم أن يحبسه 
حتئ يدفع دينهء كما تقدّم في العنوانين: «إعسار» و 
«تفليس». 

ب حيس المبيع: 

للبائع حبس المبيع وعدم دفعه للمشتري 
حتئ يدفع المشتري التمن. وفي ذلك كلام وتفصيل 
تقدّم في عنوان «تسليم / تسليم المبيع». 

ولذلك نماذج كثيرة, منها تأخير دفع الأجرة 
حتئ يدفع الموجر العين المستأجرة, وكذا الصانع 
له حبس ما صنعه حتئ يُدفع له أجرة صنعه وما 
بجي فه من المواد في ذلك؛ ونحو هذه الموارد. 

١‏ الحَجْر: 

ومن طرق توثيق الحقوق الحَجئْر ومن 
موآرده الحَجْر علئ المفلّسء فيمنع عن التصرّف 
في أمواله وتقلها إلى غيره ببيع وهبة ونحوها؛ 
حفاظاً على حخ الشرماء. ولوصولهم إل ما 
يطالبون من ديون وحقوق. 

راجع تفصيل ذلك في عنوان « 


ثانياً ‏ التوثيق الرجالي 
من الألفاظ الدالة علئ التعديل صريحاً. هو 
التصر يح بوثاقة شخصءكقول المعدّل: «فلان ثقةٌ». 
قال الشهيد الثاني -عند بيان ألفاظ التعديل 
الصريحة ؛ «قول المعدّل: “هو عدلٌ» أو ثقة”. 


وهذه اللّفظة!". وإن كانت مستعملة في 
أبواب الفقه أعمٌ من العدالة. لكنّها هنا لم تستعمل 
إلا بمعنئ العدل. بل الأغلب استعمالها خاصّة». ثم 
قال: 

«وقد يتّفّق في سعض الرواة أن يكرّر في 
تزكيتهم لفظة "الثقة 7" وهو يدل عصلئ زيادة 
المدج»9. 

وقال المامقاني: «حيئما تستعمل هذه 
الكلمة في كتب الرجال مطلقاً من غير تعقيبها بما 
يكشف عن فساد المذهب”©, تكفي في إفادتها 
التسزكية المترئّب عليها النصحيح باصطلاح 
المتأخّرين؛ لشهادة جمع باستقرار اصطلاحهم 
علئإرادة العدل الإمامي الضابط من قدؤلهم 
6 

ثم ذكر بعض القائلين بذلك, منهم الشيح بها 

الدّين العاملي, حيث قال _بعد أن نقل عن العلامة: 
إن أهمّ شرط في قبول الرواية إِنّما هو ضبط الراوي 
واستفسيه 1 ١‏ 


«فإن قلت: فكيف يتم لنا الحكم بصحّة 


اثقة...» 


)١(‏ أي دق 
)١(‏ أظر رجال النجائي: 1515 ترجمة سماعة بن مهرآن, 


برقم 631 


إطلاق كلمة «الثقة» على 
غير الإمامي الإثثنىئ عشري, كبا سيأق. 
(0) مقباس اطداية 1: /1851 


الحديث بمجرّد توثيق علماء الرجال رجال سنده. 
من غير نص علئ ضبطهم؟ 

قلت: إن يريدون بقولهم! “فلان ثقة" إن 
عدلٌ ضابط, لأنّ لفظ الثقة مشتقٌّ 


مشتقّ من الوثوق, ولا 
وثوق بمن يتساوئ سهوه وذكره؛ أو يغلب سهوه 
علئ ذكره. وهذا هو السرّ في عدولهم عن قولهم: 
"عدل” إلن قولهم: “نق00 

ولكن نوقش ذلك من جهة كثرة إطلاق 
المعدّلين عنوان «الثقة» علئ غير الإثني عشرية 
من الواقفيّة والفطحية وغيرهم. فلا دخل إذن أصحّة 
المذهب في إطلاق عنوان «ثقة» علئ شخص' 
ثبت في علم الأصول حجيّة 
اخبر الثقة(". وهو الذي يوثق بكلامه من حيث كونه 
ضإِيطأ ولم يكن كاذباً في إخباره. فلا يتوكف قبول 
الرواية علئ أكثر من أن يكون جميع رواة السند 
موصوفين بهذا الوصف. 

نعم. يقع الكلام في طرق إثبات وثاقة 
الأشخاص. 


3/١ مشرق الشمسين (لمطبوح مع الحبل المتين):‎ )١( 

لفق أظر تفصيل ذلك في كناب سيل الكديث رأمكانه 
(لشيخنا السبحاني): 184-١61‏ 

(6) أنظر: فرائد الأأصول (للشيخ الأُنصاري) 1971 

و4-: وسائر الكتب الأأصولية عند الكلام عن حجيّة 

خبر الثقة, وسيأتي أيضاً نقل كلام السيّد الخوئي في ذلك 


ماهي طرق إثيات الوثاقة 

ذكروا عدّة طرق لمعرفة وثاقة الراوي: 
وهي, كما ذكرها السيّد الخوئي في مقدّمة كنتاب 
م رجال الحديث7, كالآتي. ١‏ 

١-نصٌ‏ أحد المعصومين علئ ذلك: 

تثبت وثاقة الشخص بتنصيص أحد 
المعصومين 0 علئ ذلك. وهذا لا إشكال فيه, 
وإنّما الإشكال في كيفيّة علمنا بذلك, فطرقه. إِمَا 
هي العلم والإحراز الوجداني, أو طريق علمي 
معتبر, كرواية العدول والثقات ذلك عنهم :88. 1 

والمؤثّر في زماننا هو الطريق الثاني, وله 
نماذج يعثر عليها في الكتب الفقهيّة. 

"'-نصٌ أحد الأعلام المتقدّمين: 

وفنا به الوثاقة أو الحّسن أن يتفي 
علئ ذلك أحد الأعلام, كاليرقي. وابن قولويه. 
والكشّيء والصدوق, والمفيد. والنجاشي, والشيخ 
الطوسي وأضرابهم. وهذا أيضاً لا إشكال فيه, 


وذلك من جهة الشهادة وحجيّة خبر الثقة. 
قال السسيّد الخوئي -بعد أن قال ماذ كرناه -: 
«وقد ذكرنا في أبحائنا الأُصولية أن حجية 
خبر الثقة لاتتختصٌ بالأحكام الشرعية, وتم 
الموضوعات الخارجيّة أيضاً, إلا فيما قام دليل 
علئ اعتبار التعدّد. كما في المرافعات. كما ذكرنا 
أن لايعتبر في حجيّة خبر الثقة العدالق. ولهذا تعتمد 


1 
(1) أظر معجم رجال الحديث :١‏ 41-58 المقدّمة الثانية. 
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علئ توثيقات أمثال ابن عقدة. وابن فضال»!". 
ونفي العدالة عن هذين إِنّما هو لأجل عدم 

كونهما من الإثسني عشريّة, فإنّ الأول زيدي, 


والثاني واقفي. 
"نض أحد الأعلام المتأخّرين" 
وممّا تثبت به الوثاقة أو الحُشن أن ينصٌ 
علئ ذلك أحد الأعلام المتأخّرين. بشسرط أن 
يكون من أخبر عن وثاقته معاصراً للمخبر: أو 
قريب العصر منه, أمما في غير ذلك, كما في 


توثيقات ابن طاووس والعلامة وابن داود ومن 
تأخَّر عنهم كالمجلسي لمن كان بعيداً عن عصرهم, 
فلا عبرة بهاء فنّها مبنيّة علئ الحدس والاجستهاد 
كرك" 

-دعوئ الإجماع من قبل المتقدّمين: 

ومن جملة ما تثبت به الوثاقة أو الحّسْن هو 
أن يدّعي أحد من الأقدمين الأخيار الإجماع علئ 
وثاقة أحدء فإنّ ذلك وإن كان إجماعاً منقولاٌ إل 
أنه لا يقصر عن توثيق مدّعي الإجماع نفسه 
منضعاً إلى دعوئ توئيقات أشخاص آخرين. 

قال ذلك السيّد الخوئي, ثم أضاف: «بل إِنّ 
دعوئ الإجماع علئ الوثاقة يعتمد عليها حتئ إذا 
كانت الدعوئ من المتأخّرين, كما افق ذلك في 
أبرأهيم بن هاشم, فقد ادعئ ابن طاووس الإجماع. 


4١1 معجم رجال الحديث‎ )١( 
.437 (؟) المصدر المتقدّم:‎ 


علئ وثاقته. فإنّ هذه الدعوئ تكشف عن توثيق 
بعض القدماء لا محالة وهو يكفي في إثبات 
الوثاقة»' الله 


اختلفوا في دلالة شيخوخة الإجازة علئ 
الوثاقة, فقد نسب السيّد الخوئي إلئ المشهور القول 
بذلك. حيث قال: «قد اشتهر أن مشايخ الإجازة 
مستغنون عن التوثيق»1. 


وممّن صرّح بعدم احتياجهم إلئ التوثيق 


الشهيد الثاني. لكن خصٌ ذلك بالمشايخ المعروفين 


وما بعده. فقال عنهم: 
«لايحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إل 
٠‏ ولا بئّنة علئ عدالة, لما اشلهر 


في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهمء (ييادة 
علئ العدالة. 


)١(‏ معجم رجال الحديث ,:1:١‏ ذكر هذه الموارد الأربعة في 
المقدّمة الثانية. 


(؟) قبل اختراع الطباعة واستهار انتساب الكتب إلى 
مؤلفيهاء كان اللازم على من يريد الاعتاد عل ككتاب أو 
أصل روايء أن ينقل ذلك إِما عن ا مكف مباشرة. أو 
عمّن نقله 1 » أو بالواسطة, وهكذا حت ينتهي 
إلا من تقله لدم لواب مباشرة, كي يحصل الوثوق عن 


سواء كان الناقل هو المؤّف أو 
الإجازة». أنظر مقباس الهداية ؟: 
(©) معجم رجال الحديث 81ل 


وإنّما يتوقّف علئ التركية. غير هؤلاء من 
الرواة الذين لم يشتهروا بذلك, ككثير ممّن سبق 
علئ هؤلاء. وهم طرق الأحاديث المدوّنة في 
الكتب غالباه!2. 

وقال الميرداماد ما حاصله: أن لمشايخنا 
الكبار مشايخ يجلُونهم ويوقّرونهم ويترضّون عنهم 
ويترحّمون عليهم. فالحديث من جهة هؤلاء 


صحيح معتمد عليه تُصٌّ عليهم بالتزكية والدوثيق», 
أم لم ينصٌ. 

ثم ذكر بعض الأمثلة لذلك من 
الكليني والصدوق والطوسي!". 

وكذا قال غيرهما 

لكن قال السيّد الخوئي: «والصحيح أن 
شيخووخة الإجازة لا تكشف عن وثاقة الشيخ كما 
لا تكشف عن حستة... 


[نعم] لو قلنا: بأنّ رواية الثقة عن شخصٍ 
كاشفٌ عن وثاقته أو حسنه فهو, وإلآ فلا تثبت 
وثاقة | رد الاستجازة والإجازة. وقد 
عرفت آنفاً أن رواية ثقة عن شخص لاتدل لا علئ 
وثاقته, ولاعلئ حُسنه. 

ويؤيّد ما ذكرناه أن الحسنَ بن محمّد بن 
يحيئ. والحسين ابن حمدان الحضيني [الخصيبي] 
)١1(‏ الرعاية في علم الدراية: 155-111 
فد أظر الروافح السماويّة: ,٠١6‏ الراشحة 78 
(©) ذكر بعضهم في مقباس أطداية 270-118.:1. 


0002000 


من مشايخ الإجازة -علئ ما يأتي في ترجمتهما - 


وقد ضكفهما النجاشي 51607 1 

”-وقوع الراوي في سند محكوم بصحّته: 

لو لم يرد في حقّ الراوي توثيق ولا جرح» 
لكنّه وقع في سند روايةٍ حكم أحد الأعلام 
بصحّتهاء فيحكم بوثاقة ذلك الراوي". 

لكن ناقش السيّد الخوئي ذلك. بأنّ هذا 
عن وثاقة الراوي أو حسنه حتماً. 
.ي حكم بصعّة الرواية؛ كان مبناه 
ئ حجيّة كلّ رواية يرويها مؤمن 
لم يظهر منه فسق, وهذا لا يثمر بالنسبة إلئ من 


يشسترط وثاقة الراوي؛ أو حسنه. في حجيّة 


الراوي. وما يرد عليها من المناقشة. وهناك طرق 
أخرئ مدخولة؛ وليست من قبيل الطرق المتقدّمة, 
من قبيل: 


)١(‏ أأظر رجال النجاشي: 14: ترجمة الحسن بن محمد بن 
يحيئ بسرقم 111, والصفحة 17 ترجمة الحسين بن 


وله فاذج أخرئ. أنظر مقباس الهداية ؟: 25178 


المامش رقم .0١(‏ 

(1) معجم رجال الحديث :١‏ ///, وأنظر الصفحة 77 

() أظر: معجم رجال الحديث :١‏ 74 وكليّات في علم 
الرجال اللشيخ السبحا 


() أظر معجم رجال الحدي 
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-الوكالة عن الإمام #ة. 

-صحبة الإمام لية. 

-كثرة الرواية عن الإمام 888. 

- ترم أو ي أحد الأعلام عليه. 

-أن يكون له أصل أو كتاب. 

وقد ذكرها السّد الخوئي مع ما يرد عليها 
من المناقشة في كتاب معجم رجال الحديث!0. 


التوثيقات العامّة: 

قد يصدر توثيق من المعدّل لجماعة خاصّة, 
أو لبيتٍ خاصٌ, أو لما يذكره موف خاصٌ في 
كتابه, أو نحو ذلك, وهذه تسمّئ بالتوثيقات العامّة. 


وناك خلاف في حجّيتها؛ لكترة ما يرد عليها من 


-ما ذكره علي بن إيراهيم بن هاشم فني 
مقدّمة تقسيره, وهو قوله: دوتحن ذاكرون 
ومخبرون بما ينتهي إليناء ورواه مشايخنا وثنقاتنا 
عن لين فرض الله طاعهم: ذأوجِب 
ولايتهم .0 

فقد صرّح بأنّ ما رواه في كتابه إِنّما هو من 
المشايخ والثقاة. 

-وما ذكره ابن قولويه في مقدّمة كامل 


)١(‏ أظر معجم رجال الحديث ١‏ 76 1/8 المقدّمة الثانية. 
(؟) تفسير علي بن إبراهيم القعّي 11:1. 


توجيه وتوجّه ..... 
الزيارات بقوله: «... وقد علمنا أنّا لا نحيط بجميع 
ما روي عنهم في هذا المعنئ ولا في غيره, لكن ما 
وقع لنا من جهة التقات من أصحابنا رحمهم اللّد 
برحمته. ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشدّاذ 
من الرجال...»!0, 

-وممن استُظهر منه توثيق مشايخه,. 
النجاشي. حيث استثنئ بعضهم بالإسم وقال: إِنّه 
سمع منهم لكن لم يرو عنهم. لما ورد فيهم عن 
الأصحاب من الغمز والتضعيف. وهذا يعني أنّه 


روئ ممّن لا مغمز فيه وهو يعني التوثيق الجماعي 


والعام لشيوخها". 

وهناك توثيقات جماعيّة أخرئ ذكرهل 
النجاشي والششيخ الطوسي50. 
مظانٌ البحث: 


أمنا التوثيق بالمعنئ الأوّل فيتطرّق إليه في 
كتب الدّين, والقضاء والشهادات, والوصية, 
والضمان. والبيع, والحَجر, ونحوها. 

وأمًا التوثيق بالمعنئ الثانيء 
علم الدراية والرجال. 0 


تي في كتب 


(١)كامل‏ الزيارات: 4. 
(؟) أظر: رجال النجاي: 80 ترجمة أجمد بن حقد بن 
١‏ 
عبيدالله برقم /٠0؟,‏ والصفحة: 747 ترجمة محمد بن 
عبدالله بن محمد بن عبيدالله بن البهلول. برقم 1١05‏ 
() أظر تفصيل ذلك في معجم رجال الحديث 066 


نبو 0 7 

تفعيل وتفمّل من الوجه. وهو مستقبل كل 
شيءء يقال: واجهته إذا استقبلت وجهه بوجهك, 
ووجّهته إلئ القبلة فتوجّه إليها'". 


اصطلاحاً: 
00 استعمل في المعنى اللغوي نفسه, ولكن تارة 
أريد منه الاستقبال المادّي. وأخرئ الاستقبال 
المعنوي. 
فالأوّل. مثل التوجّه إلئ الكعبة أو جهتها. 
أبممنئ استقبالها. 
والثاني. مثل التوججه إلئ الل تعايئ بالقلب. 
هذا بالنسية إلئ التوّه. وكذا التوجيد. قتارة؛ 
يراد منه التوجيه الحسّتي المائي. وأخرئ المعنوي. 
فالأوّل. مثل توجيه المحتضر نحو القبلة. 
والثاني. مثل توجيه الخطاب ‏ أي خطاب 
التكليف _نحو المكلف. 


الأحكام: 

تترئب علئ التوجيه والتوجّه أحكام كثيرة 
تقدّم بعضها في مواردها الخاصّة, وستأتي سؤاوه 
أخرئ في المستقبل. وعناوين الأبحاث تكون 


00 أظر المصباح المثير: «وجد». 


-تسوجيه المحتضر نحو القسبلة. راجع: 
«احتضار». 

- توجيه الميّت نحو القبلة عند الاغتسال 
والدفن. راجع: «استقبال». «تجهيز». «تغسيل». 
«دفن». 

دعاء التوجّه قبل تكبيرة الإحرام. راجع: 
«استقبال» و«تكبير». 

-التوججه نحو القبلة. راجع: «استقبال». 

-التسوججه نحو اليمين والبيسار. راجع: 


«استقبال» و«التفات». 
-توبّه التكليف نحو الجميع. راجع: 
«تكليف». 


- إمكان توجّه التكليف نحو المميّر غبتير 
البالغ. وعدمه. راجع: «تكليف». 

-إمكان توجّه التكليف إلئ الكافر. راجع: 
«ارتداد» و«تكليف». 

- عدم توجّه التكليف إلى الجاهل والغافل 
والناسي. راجع: «تكليف». 

-استحباب الدعاء والفسل عند التوججه الى 
السفر., خاصّة سفر الحجٌّ وزيارة الإمام 
الحسين للة. راجع: «حج» و «زيارة». 

استحباب الدعاء عند التوجّه إل ممنئ. 
راجع: «منق». 

- توجيه اليمين نحو المسنكر. أو المدّعي 
أحياناً. راجع: «يمين». 


......... الموسوعة النقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


وهكذا في سائر الموارد. 


توحيد 
هو القول بوحدانية اللّه جل جلاله. وعدم 
الإشراك به. 


وقد تقدّم الكلام عن الإشسراك في عنوان 


«إشراك». 
توديع 
رأجع: تشبيع. 
توراة 
وهو الكتاب المنرّل والموحئ من قبل اللّه 
تعالئ علئ نبي اللّه موسئ (علئ نبينا وآله وعليه 
السلام). 
الأحكام: 


التوراة الأصليّة المنرّلة من قبل الله تعالئ 
من المحترمات؛ لأنها من كلامه. فلا يجوز هتكها 
ولاسبها أو لعنها. ونحو ذلك ممّا يشينها أويهينها. 

أمَا التوراة الموجودة بين أيدي اليهود فعلاً. 
فليست هي التوراة الأصليّة, فلا تجري عليها 
أحكامها. 7 


لكن لايجوز هتكها إذا استلزم إثارة الفجنة 
ومقابلتهم بالمثل بالنسبة إلئ القرآن الكريم؛ لقوله 
تعالئ: «َوَلَاتسَبُوا آلْذِينَ يَدْعُونَ ين دُونٍ أللَهِ 
عِلمه00 

وعلئ أيّة حال هناك أحكام تترئب علئ 
التوراة والإنجيل الموجودين, تنقدّم بعضها في 
عنوان: «إنجيل». وفيما يلي نشير إلئ عناوين 
بعض الأحكام الباقية ونحيل التفصيل إل مواطنها 
الأصلية: 


َيسَيُوا آلله عَذْ 


- عدم جواز استنساخه أي طبعه ‏ ونشره 
وحفظه وتعليمه. 

-عدم جواز بيعه وشرائه إلا لأجل الردٌ أو 
البحث العلمي. 


-عدم جواز الوصيّة به. والوقف عليه77 


() الأتعام: ل 

(1) أُظر هذه الأحكام وما شابهها في: المبسوط 35:1 وك 
8 رغد لااء والشرائع 2١‏ 726 ود 114 و1414 
والمنتهئ 167:1 و1377 و16: 841 وجامع المقاصد © 


ورامك و 4ك وة: 43 والمسالك 0: 7726 و 
54 والجواهر :1١‏ ٠10و١57,‏ و58 74 و7354 


الفخذ. كالكيف فوق العضّد. والجمع: أوراك20. 

والتورّك حالةٌ ذكر اللغويون لها معنبين» 
وهما: 

وضع اليد أو اليدين علئ الورك حين القيام 
تضبراً. 

-والاعتماد علئ أحد وَرِكيه حين الجلوس. 

قال ابن الأثير: «قال الأزهري: التورّك فى 
الصلاة ضربان: سنّة ومكروه. أمّا السنّة فأن يني 
رجليه في التشهّد الأخير. ويلصق مقعده بالأرض, 
وهو من وضع الورك عليهاء والورك: مافوق الفخذ, 


يضع يديه علئ وركيه في 
اأصلاة وهو قائم؛ وقد بهي عنه»!". 

والأخير يستئ ب«التخصّره أيضاً. لأنّه 
وضع لليدين علئ الخاصرتين. 

را اجع عنوأن: «تخصّر». 


اصطلاحاً: 

استعمل الفستهاء الدورّك في المعنيين 
المتقدّمين, وهماء 

وضع اليدين على الوَرِكين وهما 
الخاصر تان, عند القيام» ويسمّئ عندهم بالتخصّر 


)١(‏ أنظر: الصحاح. والمصباح المنير, ولسان العرب. 
والقاموس الحيط: 
(؟) التهاية (لاين الأثير): «ورك». 


تورك». 
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أيضاً. وقد مضئ الكلام فيه تحت هذا العنوان 
موضوعاً وحكماً في عنوان «تخصّر». 

الجلوس علئ الورك في التشهّد أو ببعد 
الثانية قبل القيام المسمّاة بجلسة الاستراحة - أو 
بين السجدتين. 

والكلام يكون في المعنئ الثاني فقط؛ لأنّ 
الأوّل قد تقدّم الكلام عنه. 


الأحكام: 


الكلام عن التورّك في جلوس التشهّد: 
قبل بيان حكم هذا التورّك, نرئ من اللازم 


المتينّن في تفسيره في الروايات وكلمات 
الفقهاء ‏ أنّ المراد به هو: الجلوس علئ الورك 
الأيسرل 

ولكن هناك بعض التفاصيل في الروايات 
وكلمات الأصحاب. 

ففي صحيحة زرارة, عن أبي جعفر ا9ة: « 
وإذا قعدت في تشهّدك فألصِق ركبتيك بالأرض» 
وفرّج بينهما شيئاً. وليكن ظاهر قدمك اليسرئ 
علئ الأرضء وظاهر قدمك اليمنئ علئ باطن 
قدمك اليسرئ, وأليتاك علئ الأرض, وأطراف 
إيهامك اليمنئ علئ الأرض...»0". 


(؟) الوسائل 6: 411 -:375, الباب الأوّل من أبواب أفعال 
الصلاة. الحديث 7 


التذكرة © 157, والمستند 0د 5917 
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وفي صحيحة حمّاد ‏ وفيها تتعليم الإمام 
الصلاة له-: ثم رفع رأسه من 
السجود. فلمًا استوئ جالساً قال؛ اللّه أكبر, ثمّ قعد 
علئ جانبه الأيسر. ووضع ظاهر قدمه اليمنئ علئ 
باطن قدمه اليسرئ...0/0. 

وقال الشيخ الطوسي: «... وصفته أن يخرج 
رجليه من تحته. ويقعد علئ مقعدته, ويضع رجله 
اليسرئ علئ الأرض. ويضع ظاهر قدمه اليمنئ 
علئ بطن قدمه اليسرئ»!". 

قال صاحب الجواهر بعد أن نقل ما في 
صحيح زرارة: «قيل: وهو الذي فسّره الشيخ 
ببائر من تأخّر عنه!"! إلا من ستعر »440 

ثم ذكر بعض التفاسير الأخرئ!" الني لم 


(]) المصدر المتقدّم: .4١‏ الحديث الأوّل. 

() الخلاف 38:١‏ المسألة ,1٠١‏ وانظر المبسوط :١‏ 
1 

© أنظر مغلا المعتير: 180 والمنتهئ 
والتذكرة ©: 1517 والذكرئ 75 5915-5148 وجامع 


١!‏ كلانه 


المقاصد 707:1. وروض الجتان ؟: 1/74 وبجمع الفائدة 
١5:‏ والمدارك ©: لا٠5,‏ والكفاية :١‏ 417, وكشف 
اللثام ؟: ؟١٠,‏ والجدائق د 5-8-8 وهكذا... . 
(4) الجواهر :٠١‏ 37784 
(0) ف المقنمة: ٠١6‏ و7١٠:‏ «فيجلس... متمكناً عل 
لمعي افضاً فخذه اليسرئء ناصباً 
ولا يبلس على قدميه». 


هدك ووم 


تكن بعيدة عن تفسير الشيخ الطوسيء وقال: إِنّه لو 
كان في بعضها زيادات, فليست دالّة علئ اختلاف 
بل هي مستحبّات أخرئ, إذ حقيقة التورّك 
هي الجلوس علئ الورك. نعم الفرد الكامل من 
الجلوس هو التورّك مع الزيادات المذكورة'". 

الآن وقد تبيّن معنئ التورّك نرجع إلئ الكلام 
عن حكمه, فنقول: 

لا إشكال في استحباب التورّك في 


> ومثله قال السيد المرتضئ في الجمل. أأنظر: رسائل 
المرتضئ :23 وسألار في المراسسم: 9/١‏ 
وقال ابن إدريس في السرائر :١‏ 597: «... ويهلس 
متمكناً على الأرض مفترشاً فخذ اليسرئ. ملاعل 
بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرئ الأرض, رأفتعا” 
فخذه البنى عنهاء جاعلاً بطن ساقه الأبِن ع لتدل) 
رجله اليسرئ مبسوطة على الأرض, وياطن فخذه البنى' 
على عرقوبه الأيسر, وينصب طرف إبهام رج له البنى 


وقال ابن حمزة في الوسيلة: 46: «والججلوس عل" 
الفخذ الأيسرء ووضع ظاهر القدم الب عل باطن 
اليسرئ بين السجدتين». 

وقال ابن زهرة في الغنية: #60 «وأن يجلس في حال 
التشهّد متوركاً على وركه الأيسر, مع ضمّ فخذيه, 
ووضع ظاهر قدمه الب على باطن قدمه اليسرئ». 

هذا وسيأقي تفسير ابن الجنيد للتورّك عند نقل 
كلامه في الصفحة 595 والإشارة إلى تمائلة كلام السيّد 
ا مرتضئ له. 

(0) أظر الجواهر 0١‏ 10/5 ١لا‏ 


0 مج ل ادم كمة و الو ل 1261 


التشهّدين: الأوّل والثاني, والتسليم في الأخير 
-علئ ما صُرّح به في بعض الكلمات ‏ للروايات 
المتعدّدة ومنها صحيحة زرارة وصحيحة حمّاد. 
المتقدّمتين07, وللإجماعات المنقولة علئ ذلك. 

فممّن أدّعئ عليه الإجماع الشيخ الطوسي 
في الخلاف. 

وقال العللامة في المنتهئن: «ويستحبٌ التورّك 
في التشهّدين, وعليه فتوئ علمائنا»!". 

وأمًا التورّك ببين السجدتين» فالمعروف 
استحبابه أيضاًء بل ادّعي عليه الإجماع. 


الجلوس بين السجدتين عند علمائنا أجمع...! 
ثم ذكر معناه الذي جاء في صحيحة زرارة. 
وقال النراقي عند ذكر مستحبّات السجود: 


440 تقدّمتا في الصفحة‎ )١( 
7٠١ المسألة‎ 75:١ (؟) الخلاف‎ 


(©) المنتهئ 0د 39 


للملفة 

إلن 55 الوسائل :١‏ 551 الباب 6 من أبواب السجود. 
الحديث ؛. ومستدرك الوسائل 4: لال الباب الأوّل من 
أبواب أفعال الصلاة. الحديث 7 


للتورّك عند الجلوس في الصلاة. وما ورد في 
صحيحة حمّاد: من فعل الإمام 8 التورّك بين 
السجدتين, كما تقدّم0. 

هذا ولكن قال الشيخ في الخلاف: «وأمًا في 
الجلسة بين السجدتين» وفي جلسة الاستراحة» 
فإن جلس علئ ما وصفناه كان أفضل؛ وإن جلس 
علئ غير ذلك الوصف حسب ما يسهل عليه كان 
أيضاً جائزأ»9. 

وقال السيّد الخوئي معلّقاً على كلام السيّد 
اليزدي في كيفيّة الجلوس في الصلا: 
السجدتين وحال التشهّد, فيستحبٌ أن يتورّك»: 

«وأمًا ما ذكره من استحباب التورّك حال 
التشهّد وما بين السجدتين فلم يرد به نص بلفظه!", 
نعم ورد مضمونه في صحيحة زرارة» قا 

لكنّه كما ترئ مختصٌ بحال التشهّد. فلا 
دليل علئ التعدّي إلئ ما بين السجدتين, فالأظهر 
فيه. وكذا في جلسة الاستراحة التربّع؛ عملاً 
بإطلاق الحسنة المتقدّمة»!2. 

وقد تقدّم الكلام عن التربّع وكيفيّته في 
عنوآن «تريّع». 

وسبقه بذلك - أي القول بعدم ورود لفظة 


46١ تقدّمت في الصفحة‎ )١( 

3١ الخلاف البلا المسألة‎ )١( 

(؟) أي لم يرد في نصوصنا لفظ «التورّك» ونحوه. 
(4) مستند العروة الوثق (الصلاة) © 181-545 


..00...... الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


التورّك في النصوص -صاحب الجواهر حيث قال: 
«لم أعثر علئ هذه اللفظة في نصوصتا»!", 

وسبقهما ابن فهد الحلي حيث قال: «أمَا 
التورّك حال التشهّد. فإنّ الروايات خالية من ذكره» 
ولكنّ الشسيخ ذكره في المبسوط وتبعه 
المتأخّرون»(". 

وأمًا التورّك في جلسة الاستراحة, وهي 
الواقعة بعد رفع الرأس من السجدة الانية, فحكمها 
حكم الجلسة بين السجدتين علئ نحو العموم. 

قال صاحب الجواهر: «وريّما يستفاد من 
إطلاق المتن”" استحبابه أيضاً في جلسة 
الإاستراحة بل صبرّح به في الحدائق لك بل ظاهرء 


لظا أ قمر غررااسسماب اراي 
سائر جلوس الصلاة من غير فسرق سين جلوس 
التشهّد وغيره؛ وأنّه علئ هيئة واحدة, ولعلّه لذا 
استدل بعضهم بصحيح التشهّد!" علئ المقام في 
أصل التورّك و 


18٠:٠١ الجواهر‎ )١( 

10:١ المهذّب البارع‎ 0١ 

(6) أي عبارة الشرائع وهي: «ويقعد متورّكأ» قاها بالنسبة 
إلى الجلسة بين السجدتين. 

(4) أظر الجدائق هد .© 

(0) أي غير صاحب الحدائق. 

(1) والمراد بها صحيحة زرارة المتقدّمة في الصفحة .46١‏ 


فسيتعيّن التسورّك حسيئئذٍ في ججميع 
الجلوس...»!". 


ن الجنيد تفصيل بين الجلوس بين 
السجدتين. والجلوس في التشهّد, ذكره الشهيد 
الأول في الذكرئ. فقال: 

«وقال ابن الجنيد في الجلوس بين 
السجدتين : يضع أليبه علئ بطن قدميه, ولا يقعد 
علئ مقدّم رجليه وأصابعهماء ولا يقعي إقعاء 
الكلب, ١‏ 

وقال في تورك التشهّد : يلزق ألييه 
جميعا ووركه الأيسر وظاهر فخده الأيسر 
بالأرضء فلا يجزئه غير ذلك ولو كان في طين. 
ويجعل بطن ساقه الأيمن علئ رج له اليسرفء 
وباطن فخذه الأيمن علئ عرقوبه الأيسر: ويلزق. 
حرف يهام رجله اليمنئ مما يلي حرفها الأيسّر 
بالأرض. وباقي أصابعها عالياً عليها. (ولا 
يستقبل)!'' بركبتيه جميعاً القبلة». 

ثمّ قال أي الشهيد -: «ويقرب منه قول 
المر تضئ لير 

أي في تفسير التورّك لا في تفصيل الحكم. 


1415١ الجواهر‎ ١١ 

(؟) في يبعض المنقولات عمن الذكرئ «يستقبل». راجع 
هامش الذكرئ. 

(؟) نقله عنه الْحمّق في المعتير: 280 

(غ) الذكرئ لش قوس 


8 أخفيته. ووريثُ 
أن يُطلق لفظأ ظاهراً في معنئ؛ تريد به 
اوله ذلك اللّفظ, لكنّه خلاف ظاهره. 

وكأنّ ورّيته وواريته مأخوذ من الوراء -كما 
قال الجوهري . فهذا هو الأصلء, نعم يتضمّن 
الإخفاء, ومن مصاديقه إخفاء المعنئ القريب للفظ. 
وإظهار المعنئ البعيد!". 


اصطلاحاً: 
بناءً علئ ما تقدّم عرف الفقهاء التورية: 
قفي المقنعة: «أن يضمر خلاف مايظهر»!". 
سوفي السرائر: «أن يبطن بخلاف مايظهر»9. 
وفي نهاية المرام: «إرادة شيم وإظهار غيره, 
وذلك حيث يكون للفظ معنيان: قريب وبعيد, 
فيطلقه ويريد به البعيد»0». 
وفي المكاسب للشيخ الأنصاري: «أن يريد 
بلفظ معنئ مطابقاً للواقع وقصّد من إلقائه أن يفهم 


5 
)١(‏ أنظر: الصحاح, والمصباح المنير, ولسان العرب: 


(©) السرائر © 45. 
(4) نهاية المرام 840:7 


المخاطب منه خلاف ذلك, ممّا هو ظاهر فيه عند 
مطلق المخاطب أو المخاطب الخاصٌ -كما لو 
قلت في مقام إذكار ما قلته في حقّ أحد: علم الله 
ماقلته. وأردت بكلمة "نا الموصولة: وفهم 
المخاطب النافية, وكما لو استأذن رجسل بالبابء 
فقال الخادم له: ماهو هاهناء وأشار إلى موضع خالٍ 
من البيت :0 


هل التورية داخلة في الكذب أم لا؟ 

هناك بحث لدئ المتعرّضين لهذا الموضوع, 
وهو: أن التورية داخلة في حقيقة الكذب أم لا؟ 

ولعلّ منشأ ذلك -كما قيل -هو: أنّ ملاك 
انُصاف الكلام بالصدق والكذب ماهو؟ 

وملاك انصاف المتكلّم بكونه صادقاأو 
كاذباً ماهر؟ 

أمَا ملاك انّصاف الكلام بالصدق أو الكذب, 
فهو يدور مدار مطابقة الظهور للواقع. وعدم 
مطابقته له, سواء كان الكلام مستعملاً في معثاة 
الحقيقي أو المجازي. 

فإذا قال: رأيت البحر وسلّمت عليهء وأراد 
به العالم, فإن كان واقعاً قد رأئ العالم وسلّم عليه, 
فيكون الكلام صدقاً, وال فيكون كذباً. 

وأا ملاك انّصاف المتكلّم بكونه صادقاً أو 
كاذباً. فهل هو نفس الملاك المتقدم, أو له ملاكٌ 


(١)المكاسب‏ (للشيخ الأنصاري) كل 


.. الموسوعة التقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
. وهو مطابقة ما أراده من الكلام للواقع؛ وإن 

كان ظاهر الكلام لا يساعد عليه؟ 

فعلئ الأول يكون المورّي كاذباً؛ لعدم 
مطابقة ظاهر كلامه مع الواقع. 

وعلئ الثاني يكون صادقاً 
الكلام كان مطابقاً للواقع/9. 

فاذا قال: «اللّه يعلم ما فعلته» وأراد يدما» 
الموصولة فظاهر الكلام لعا كان إرادة «ما» النافية, 
فيكون الكلام كذباً؛ لأنّ اللّه يعلم أنه فعله. 

وإن أراد بها النافية يكون الكلام كذباً أيضاً: 


أن مراده من 


هذا بالنسبة إلئ نفس الكلام, أمنا المتكلّم: 

فإن أراد ب«ما» الموصولة, فيكون المتكلّم 
اد في كلامه؛ لأنَ الله تعالئ يعلم ما قاله, 
فيكون قوله مطابقاً للواقع بحسب مراده. 

وإن أراد بها النافية فيكون كاذبً؛ لأنَ الل 


تعالئ يعلم بأنّه قد قاله. 
وبناء علئ هذا التفصيل يمكن توجيه ذهاب 
بعض الفقهاء إلى كون التورية داخلة في الكذب» 
وذهاب بعض آخر منهم إلئ عدم كونها داخلة فيه. 
وفيما يلي نشير إلئ جملة من القائلين بكلٌ 
من القولين: 


أنظر المواهب في تحرير أحكام المكاسب اللشيخ 
السبحاني): 4ه /ل4ه. 


ولا القائلون بأنّ التورية كذب: 

١‏ - يظهر ذلك من صاحب الرياض؛ حيث 
قال بالنسبة إلئ الحلف كاذباً لتخليص المؤمن _بعد 
الاستدلال عسلئ جوازه أو وجويه أحياتاء 
بسالتصوص ونقل لزوم التورية في ذلك عن 
الأصحاب -: 

«والتورية وإن لم تخرجها عن الكذب. إلا 
أنّها قريبة من الصدق, ولذا تنفع المحقّ دون 
المبطل»0". 

- ويظهر هذا القول من المحمّق المي في 
القوانين أيضأء حيث قال: «المعتبر في الانّصاف 
بالصدق والكذب هو ما يفهم من الكلام ظاهراً. لا 
ما هو المراد منه. فلو قال: رأيت حما, 
البليد من دون نصب قرينة فهو يقصف بالكذب, 
وإن لم يكن المراد مخالفاً للواقع...»!" 

فالملحوظ هنا هو ملاحظة النسبة الخبرية, 
ولمًا لم تكن مطابقة للواقع في التورية فتكون كذباً. 
من دون لحاظ مراد المتكلّم. 

٠١‏ وممّن تقل عنه ذلك بعض الأعلام 
-والظاهر أنه المحقّق الرشتي حيث قال ما 
حاصله: أنّ فرض نسبة خبرية في النفس تخائف 
النسبة الخبرية الموجودة في الكلام هو بنقسه 


رأ وأراد منة 


(0) الرياض 6/71١‏ 
() نقله عنه الشسيخ الأنصاري 
عنوان ذكر بعض الأفاضل, وانظر القوانين :١‏ 418 


الكلام النفسي الذي يقول به الأشاعرة ونحن 
ننكره, فعند الإخبار بأنّ زيداً ليس بقائم. يتبادر 
إلئ الذهن نسبة عدم القيام لزيد مطلقاء فهذه إِما 
موجودة فالقضية صادقة, وإِمّا غير موجودة 
فالقضية كاذبة وفرض نسبة أخرئ في النفس بأنّ 
زيداً ليس بقائم هنا لا يجدي شيئاً ولازمه ثبوت 
الكلام النفسي!9. 

+ المحقّق النائيني. حيث قال: «وعلى أي 
حال لايخرج الكلام عن الكذب بالتورية؛ لأنّه 
عبارة عن مخالفة ماهو ظاهر اللفظ مع ما هو الواقع 
خارجاً. سواء كان اللافظ مريداً للظاهر أم لا 
قاصداً لاستعمال اللفظ في المعنئ أم لا»0؟. 

فإنّ هؤلاء جعلوا المعيار تطابق النسية 
الخبرية مع الواقع وعدمه. فمع التطابق يكون الخبر 
صادقاً. ومع عدمه يكون كاذباً من دون لحاظ 
إرادة المتكلم. 

ثانياً ‏ القائلون بأ التورية ليست بكذب: 

وهؤلاء يشكّلون الأغلبئة من الستعرّضين 
للمسالة: 

فمثلاً قال ابن إدريس _عند الكلام عن 


)١(‏ تقله عنه الْمنّق الإصفهاني في حاشيته على المكاسب ؟: 
0 تحت عنوان: وعن بعض الأعلام... وانظر بدايع 
الأفكار: ؟51. اثقرة الشانية من ثمرات بحث الطلب 
والإرادة. 


(؟) منية الطالب 584:1 


جواز الحلف علئ إنكار الدّين إذا لم يقدر علئ 
دفعه فعلاً. وخاف من الحبس لكن يورّي في 


يميه -: 


«ومعنئ التورية أنه يب 
إذا حلف, بأن يقول: “والله مالك عندي شسيء”, 
ويبطن في ضميره: "تستحق المطالبة به الآن', وهو 
صادق فى ذلك؛ لأنّه ليس له المطالبة به الآن؛ لقوله 


تعالئ: ( إن كَانَ قو عُسرَ 


فصر ه00( 

فترئ أنه وصف المتكلّم - المورّي - بكونه 
صادقاً. 

- وقال المحقّق الحلّى فى المسألة نفسها 


وماشابهها: «جاز [أي الحلف] بشرط أن يورّي ما 
يخرجه عن الكذب»(". 

-ومثله قال العلامة في القواعد وغيرها0. 

ولكن اعترضه المحقّق الناني في جامع 
المقاصد: بأنّ ذلك «يقتضي ثبوت الكذب مع 
التورية, ومعلوم أنه لاكذب معها»!0. 

وكلامه صريح في أنّ التورية ليست كذباً. 


28٠ البقرة:‎ )١( 

(؟) السرائر 3 44 

6 شرائع الإسلام رين 

(5) أنظر: القواعد 7: 184, و7١٠1‏ و2 ,17٠‏ والتخرير ؟: 
وغيرها. 


(6) جامع المقاصد 308:5 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 

- وقال الشيخ الأنصاري في توجيه كلامه: 
«ووجه ذلك: أن الخبر باعتبار معناه وهو 
المستعمل فيه كلامه ليس مخالفاً للواقع, وِنّما فهم 
المخاطب من كلامه أمراً مخالفاً للواقع لم يقصده 
المتكلّم من اللّفظ»0". 

ثم نقل كلام المحمّق القمّي المتقدّم, ثمّ قال 
في جوابه ماحاصله: أنّ الاتّصاف بالصدق أو 
الكذب يدور مدار مراد المتكلّم. 

- وقال الآشتياني في مقام جواز الكذب 
حالة الإكراه: «ثم إن قد حكي عن بعض عدم 
وجوب اعتبار التورية في المقام. من حيث كونها 


فساده؛ للمنع من كون التورية كذباً. لأنّ 
ايكذ ب بهو مخالفة ما أراده المخبر من الخبر للواقع, 
لا مخالفة ما يظهر من ظاهر اللفظ له ولو لم يكن 
مراداً من اللّفظ أصلاً0". 

فهنا جُعل المعيار للصدق والكذب, مراد 


الستر, فكأنّ المتكلّم وارئ مراده عن المخاطب 
بإظهار غيره. وَخُيّل إليه أنه أراد ظاهر كلامه, وقد 
آنفاً أنّ الكذب هو مخالفة الدعاوي 


عرفت 


(1)المكاسب 218:5 
(1) كتاب القضاء (للآشتياني): 518 


جُعل المدار في تحمّق الصدق 
والكذب مطابقة مراد المتكلّم للواقع وعدمها. 

- وقال الإمام الخميني: «.. إشكال 
في عدم كون التورية كذباً. ضرورة أن المورّي 
استعمل الجمل في المعاني الموافقة تلواقع ولو علئ 
خلاف قانون الوضع والمحاورات. كاستعمال 
اللفظ المشترك في غير المعنئ المسؤول عنه 
ثلا 

ثم مقّل له يما إذا قال في جواب من ققال: 
«زيد في الدار؟»: «ليس فى الدار» قاصداً بذلك 
شخصاًآخر فير زيد - 

فإنّ المستعمل فيه موافق للواقع قرطا, 
والظاهر المخالف له غير مستعمل فيد. 

واستدلٌ بعض هؤلاء علئ نفي الكذب عن 
التورية ببعض الروايات وصنها السيّد الضوئي 
بالضعف, منهاء ١‏ 

- مارواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر 
عن كتاب عبداللّه بن بكير عن أبي عبداللّد 9ة: 
«في الرجل يُستأذن عليه, فيقول للجارية: قولي: 
ليس هو ههنا. قال: لا بأس» ليس بكذب»99. 

-وما رواء الشيخ في باب الْحيّل من كتاب 


598 :١ مصباح الفقاهة‎ )١( 
80:5 (؟) المكاسب الهرّمة (للإمام الخميني)‎ 
300+ السرائر‎ )©( 


الطلاق عن سويد بن حنظلة» قال: «خرجنا ومعنا 
وائل بن حجر نريد النبي يلف فأخذه أعداء له 
وتحرّج القوم أن يحلفواء قحلفت باللّه أنه أخي, 
فخلّئ عنه العدوّ فذكرت ذلك للنبى للة, فقال: 
“صدقت, المسلم أخو المسلم "000 


الأحكام: 

بعد الانتهاء من الكلام عن حقيقة الدورية. 
.يصل الدور إلئ الكلام عن حكمه؛ ويكون كالآتي: 
ألا الحكم التكليفي للتورية بصورة عامّة . . 

يبتني اختيار الحكم التكليفي للتورية علئ 
المختار في حقيقتها: 

-فإن اخترنا أن التورية كذبٌ 
حكيها حكمه. وموارد الاستثناء فيها هو موارد 
الاستثناء في الكذب, والأصل فيهما الحرمة إلا في 
موارد الاستثناء. كالإكراه والضرورة والمصلحة 


ونحوها. 

-وإن اخترنا أنّ التورية والكذب حسقيقتان 
ن الأصل فيها الجواز والإباحة 
مطلقاً, سواء في موارد الاستثناء من حرمة الكذب» 


حك المسألة 3١‏ 
8 باب المعاريض, 


(1) المبسوط 6: 46, والخلاف 


وزذك لو داود في سئنه 


الحديث 7101 


وابن ماجة في سننه :١‏ 188, الحديث 
, باب من ورّئ في يمينه. وفيه أيضاً عن أبي 


ف: «إنًا البين على نيه المستحلف». 


ققة .. 
أو غيرها. 

نعم يبقئ بحث آخر, وهو: أنّه بناء علئ 
خروج التورية عن الكذب حقيقة, وكون الأصل 
فيها هو الجواز_بمعناه العام المقابل للحرمة ‏ فهل 
تجب في موارد الضرورة للخروج عن الكذب؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك علئ قوا 

القول الأوّل -وجوب التورية: 

ذهب إليه أكثر القائلين! بخروج التورية 
عن الكذب حقيقةٌ, والقائلين بجوازها بالمعنئ 
المتقدّم, لكي يتخلّص الإنسان عن ارتكاب 
الكذب. 

انعم, اشترطوا في وجوبها العلم بهاء والقدرة 
عليهاء ونحو ذلك. وسوف تأتي كلماتهم في 
التطبيقات. 

القول الثاني -عدم الوجوب: 

لم نعئر علئ من صرّح بعدم وجوب التورية 
مطلقاً. وفي جميع الموارد. وإِنّما وجدنا بعضهم قال 


)١(‏ نسب الشيخ الأنصاري القول بالوجوب إلى المشهور في 
المكاسب 2 :؟, ثم ذكر: المقنعة: 467, والغنية: 181 
والسرائر ؟: 4. والشرائع ؟: 177 و25 87, والتحرير 
: 014, والقواعد 2: 184, واللّمعة وشرحها (الروضة 
البيئة) ؛: 58. وجامع المقاصد 4: 17. ومجمع الفائدة 

وكشف اللثام 5: 0 ", وكشف الغطاء 4: 47١‏ 

اره الشي الأنصاري نفسه في آخر بمثه بعد الميل 

إلاعدم اللروم أأظر المكاسب 21:6 


و 
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الموارد. كالإكراه علئ الطلاق -وله 
سبب سنذكره في التنبيه -. 

فمثلاً قال الشهيد الثاني في الروضة: «ولو 
أكرهه علئ طلاق إحدئ الزوجتين فطلق معيّنة, 
فالأقوئ أنّه إكراه... ولا يشترط التورية بأن ينوي 
غيرهاء وإن أمكنت»0". 

بينما قال فى مسألة إنكار الوديعة إذا طالبها 
الظالم, بعد قول الشهيد الأوّل: «نعم يجب عليه 
اليمين لو قنع بها الظالم. فيورّي»؛ «بما يخرجه عن 
الكذب...» إلى أن قال: 

«وإِنّما تجب التورية عليه مع علمه بهاء وإِلا 
بيقطت...6(". 

فقال هنا بالوجوب بشرط العلم بكيفيّتها. 
بينما لمريقل ذلك في الطلاق. 

وقال سبطه السيد العاملي معلّقاً على كلام 
المحيّق الحلّي: «ولو حلف علئ تخليص مؤمن أو 
دفع أذيّة لم يأئم ولو كان كاذباء ون أحسن التورية 
ورا»: 


«وذكر المصّف وغيره أنّ من هذا شأنه إذا 


أحسن التورية بما يخرجه عن الكذب ورّئ, 
وظاهرهم أنّ ذلك علئ سبيل الوجوب. ولا بأس 
بالتورية. لكن في تعبينها نظر»!". 


511 الروضة البهيّة‎ )١( 
570 :4 (؟) الروضة البهيّة‎ 
541:15 نهاية المرام‎ )©( 


وقال في الطلاق عن إكراه: «ولا يشترط في 
الحكم ببطلان طسلاق المكثره. التورية وإن 
أمكنت»00 

وقال صاحب الجواهر ما حاصله: أن 
المستفاد من النصوص جواز الكذب للضرورة», 
خاصّة عند الإكراه علئ الطلاق أو الحلف من دون 
حاجة إلئ التورية. وإن كان الأولئ مع ذلك قصد 
التورية. 

ثمٌ نقل القولين في جواز التورية مطلقاً 
وعدم 


ثم قال: «وقيل بالأوّل ‏ أي الجواز ‏ مطلقاً 


ما لم يكن ظالماً؛ نّ العدول عن الحقيقة سائغ 
والقصد مخصّص...». 

ثم استدل علئ ذلك ببعض الروايات, يم 
قال: 

«ولكنّ الأولئ. بل الأقوئ الاقتصار في 
الجائز منها مطلقاً علئ ما لا يقتضي صدق الكذب 
مع عرفا 806 ١‏ 

وقال المحقّق الإيرواني: «وعلئ ما ذكرناه 


فدليل رفع الاضطرار ورفع الإكراه والأخبار 
الخاصّة الواردة فى جواز الحلف كاذباً عند 
الضرورة, كلها متطابقة المؤدئ مسئقة الدلالة علئ 
جواز الكذب مع إمكان التوريةء”, 


(0)ناية المرام 5ك 
(2) الجواهر 75 2708-51 
() الحاشية على المكاسب (للإيرواني) :١‏ 570 


ثانياً-ما هو محل التورية؟ 


: إن التورية من الكذب, فلا تجوز 
عندئذِ؛ إلا في موارد الاستثناء من الكذب, وهي: 

١ -الإكراء.‎ 

-والضرورة. 

- والمصلحة. 

ونحوها من الموارد. 

وأمًا إذا قلنا: إِنٌ التورية خارجة عنه 
موضوعاً. والأصل فيها هو الجواز, فلا يتحدّد 
محلّها بمورد خاصٌ؛ بل تجوز حتئ في غير 
الموارد المتقدّمة. نعم الأولئ, بل الأقوئ الاقتصار 
علئ ما قاله صاحب الجواهر فيما تقدّم. 


ثالثاً هل يصدق الإكراه مع إمكان التورية؟ 

تكلم الفقهاء في اشتراط عدم المندوحة في 
صدق الإكراه وعدمها. 

ومن أنواع المندوحة إمكان التورية, فإذا 
أمكنت فهل يصدق الإكراه أيضاً. أم لا؟ 

قال بعضهم بصدق الإكراه مع إمكان التورية, 
وقال آخرون بعدمه. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان «إكراه 
/ما يعتبر في تحقّق الإكراه». 


رابعاً-ما يشترط في التورية: 

المستفاد من كلمات الفقهاء أن هناك شرطين 
للتورية, أحدهما شرط لأصل الجواز, والآخر 
الوجوبه: 


١-شرط‏ جواز التورية: 


من الفقهاء بأنّ من شرط جواز 
التورية في مثل الحلف ألا يكون المورّي ظالماً 
بحيث تكون التورية توجبهاً لظلمه, كما إذا أنكر 
حنّاً وساف موري على ذللهد 

قال الفاضل الإصفهاني مازجاً كلامه مع 
كلام العامة في القواعد: 


«والنيّة في كل يمين نيّة القاضي. وهي نيّة 
المدّعي أو المنكر فلا يصحّ تسورية الحالف, ولا 
قوله: 'إن شاء الله" في نفسه, وإلا لضاعت 
الحقوق.وسُّئل الصادق 4# عمًا لا يجوز من النيّة 
علئ الإضمار في اليمين؛ فقال: "قد يجوز في 
موضع. ولا يجوز في آخرء فأمًا ما يجوز فإذا كان 
مظلوماً. فما حلف به ونوئ اليمين فعلئ نينه.وأمًا 
إذاكان ظالماً. فاليمين علئ نيّة المظلوم”07. 

وعنه #افتل: “اليمين علئ ما يستحلف 
الطالب "9 يل 

وقال الثراقي: «الحلف ينصرف إلئ ما حافد 
الحاكم عليه فلا تنفع تورية الظالم من الخصمين», 
لرواية مسعدة بن صدقة: "فإذا كان مظلوماً فيما 


)١١‏ الوسائل *5: 148, الباب ٠١‏ من أبواب الأيمان. 
الحديث الأوّل. 

(؟) سان ابن ماجه :١‏ 180, كتاب الكقّارات, باب من ورّئ 
في يميئه, الحديث 517١‏ وفيه: «إنًا البين على نيّة 
المستحلف». 

(2) كشف اللقام 1ن 38111 
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حلف عليه ونوئ اليمين, فعلئ نيته, وما إذاكان 
ظالماً فاليين علئ ثئية المظلوم "007 

وبهذا المضمون قال آخرون”", ولا أظنٌ أن 
يلتزم أحد بخلافه. فسيقول بجواز تورية الظالم 
وصحُّتها؛ لأنّ ذلك مستلزم لتضييع الحقوق. كما 
قال الفاضل الإصفهاني. 

١‏ -شرط وجوب التورية: 

يستفاد من مطاوي كلمات الفقهاء!" أنه 


يشترط في وجوب التورية -حيثما تجب -أمران: 
١-العلم‏ بالتورية ماهي وكيف تحصل. 
"-القدرة عليها والتمكّن منها. 
فإذا لم يعلم التورية ماهي وكيف يورّي في 

المرأرد المسين. فلا تجب عليه. . ١‏ 
وكذاء لو لم يقدر عليهاء فلا تجب. 
فالذي دهش بسبب الإكراه, كوضع السلاح 

موجهاً إليه ونسي كل شيء. فكيف تجب عليه 

التورية؟ 


': 46؟, الباب ٠١‏ من أبواب الأمان, 
الحديث الأوّل. 


)١(‏ الوسائل 


(1) مسعند الشيعة 48٠:01‏ 

© أنظر: التحرير : ١/٠١‏ وبجمع النائدة 998:06 
والحدائق 271 .11١‏ 

(4) أظرء المقنعة: 061 - 067, والتحرير 1: 014, وكشف. 
اللغام 4: 0؟, والحدائق 08:1١‏ 5, وكشف القطاء 4: 
,٠‏ والجواهر ,٠١1-:177‏ وغيره. 


وستاتي بعض كلمات الفقهاء في ذلك في 
التطبيقات. 


خامساً ما يترّب علئ التورية: 

هناك أُمور تترتّب علئ التورية نشير إليها 
فيما يلي: 

عدم الاثم: 

لا يترئّب علئ التورية إثم إذا كانت بحقء 
ولم يكن لتوجيه الظلم, بل يترنّب عليها التواب إذا 
كانت بداعي دفع الظالم عن المؤمن. قال المفيد: 

«من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم بتسليمها 
إلبيه وخيانة صاحبها فيها فليجحدها. ليحنظها علئ 
المؤتمن له عليها. وإن استحلفه علئ ذلك فليحلف” 
له ويورّي في نفسه ما يخرج به عن الكذييو ولا 


كقّارة عليه في ذلك ولا إئم. بل له عليه أجَرٌ 
كبير»ا9, 
وبمثله قال ابن دريس" وغيرء. 
؟-عدم المؤاخذة: 


إذا ارتفع الإثئم ارتفعت المؤاخذة:؛ لأنّ 
موضوعها التخلّف عن القانون» فإذا صارت 
التورية جائزة ‏ علئ الأقل ‏ فقد ارتفع التخلّف, 
وبارتفاعه يرتفع موضوع المؤاخذة. سواء كانت 


)١١(‏ المقنعة: كمه 
0) أطر السرائر © 417. 
# 
() أظر الكلبات في التطبيقات. 


دنيويّة أو أخرويّة. 
عدم الكقار: 
إذا استعمل التورية بشروطها في اليمين» لم 

يحنث في يمينه؛ لأنّه أمرٌ سائغ. وإذا لم يحنث فلم 


تترتّب عليه الكقّارة. 
وقد صرّح بذلك الشيخ المفيد في عسبارته 
المتقدّمة. 


وقال المحقّق الحلّي: «الأيمان الصادقة كلّها 
مكروهة, ويتأكّد الكراهة في الغموس علئ اليسير 
من المال. 

نعم, لو قصد دفع مظلمة جازء وريّما وجبت 
ولو كذب, لكن إن كان يحسن التورية؛ ورّئى 
عر 

ومع اليمين لا إثم ولا كقّارة. مثل أن يحلف 
ليدفع ظالماً عن إنسان, أو ماله. أو عرضه»!". 


تنبيه: 
الذي يظهر من النصوص الواردة في طلاق 
اذ المؤمن ونحو ذلك هو أن هذه 


المكره 
العناوين في حدٌ ذاتها هي مجوّزة للكذب لدفع 
الضرر عن النفس وعن الآخرين, كما تقدّم 
توضيحه في بحث التقيّة. فلا يحتاج في جواز 
ارتكابه فيها إلئ التوسشل بالتورية.نعم, العمل بها 

أحسن, ويكون العامل بها أقرب إل الصدق, وأبعد 
من الكذب. 


2141 -18-  مالمإلا‎ عئارش١(‎ 


وقد صرّح بذلك بعض الفقهاء, منهم: 

-صاحب الرياض. حيث قال مازجأ كلامه 
مع كلام المحقّق في المختصره 

«ولو حلف علئ تخليص المؤمن أو ماله أو 
دفع أذيّة عنه, أو عن نفسه جاز, ولم يأثم ولو كان 
كاذباً. بلا خلافٍ فيه؛ لحسن الكذب النافع. وقد 
يجب إذا اننحصر طريق التخلّص فيه. وكذلك 


الحلف عليه؛ للنصوص المستفيضة: 
يءِ أو حلفتم 


ِي آخر: "عن رجل يخاف علئ ماله من 

السلطان فيحلف لينجو به منهم؟ قال: لاجناح عليه. 

وعن رجل يحلف علئ مال أخيه كما يحلف 
على مالك قال مم37 | 

وفي القويّ: "احلف باللّه كاذباً ونج أخاك 
من القتل"7"... . 

وقد ذكر الأصحاب أنه إن أحسن التورية 
وهي إرادة شيءٍ وإظهار غيره -ورّئْ, والنصوص 
المتقدّمة خالية عن ذلك كما ترئ. 

ولذا تنظر في وجوبه جماعة من أصحابنا 
وهو في محلّه. وإن كان الأحوط ارتكابها مهما 


)١١‏ الوسائل 17: 274, الباب ؟١‏ من أبواب الأمان. 
الحديث 7 

)١(‏ المصدرنقسه: الحديث الأوّل. مع تفارت يسير. 

() المصدر نفسه: 516: الحديث ؛, وفيه: «احاف باللّمه. 
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أمكن, فراراً من الممومات الناهية عن اليمين 
الكاذبة. 

والتورية وإن لم تخرجها عن الكذ ب إلا أنها 
قسريبة من الصدقء ولذا تنفع المحقّ دون 
القبطل»01 

وهذا المعنئ يظهر من صاحب الجواهر!", 
أيضاً. 

وقال المحمّق الإيرواني: «... وعلئ 
ماذكرناه. فدليل رفع الاضطرار ورقع الإكراه 
والأخبار الخاصّة الواردة في جواز الحلف كاذباً 
عند الضرورة كلّها متطابقة المؤدّئ متّفقة الدلالة 
بعيلئ جواز الكذب مع إمكان التورية»!". 

فكلامه صريح في أن نفس أدلّة رفع الإكراه 


والاضطرار, وأدلّة جواز الحلف كاذباً للضرورة فى 
حَدٌ ذاتها كافية لجواز هذه الموارد من دون توقّف 
علئ التورية. 

تطبيقات التورية: 


أليمين والطلاق ويدخل في إطار اليمين بعض 
مسائل الوديعة ونحوهاء وإليك نماذج منها: 
١‏ قال العلامة في التحرير: «إذا ادّعي علئن 


407:1١ الرياض‎ )١( 
أظرالجواهر الاك‎ )( 
170 :١ الحاشية على المكاسب (للإيرواني)‎ ):( 


المعسر, ولا بيّنةه وخاف الحبس من الإقرارء جاز 
الحلف, وإن كان كاذباً. ويوري وجوباً مع علمه ما 


يخرجه من الكذب, وينوي القضاء وجوباً مع 
المكنة»90. 

وبمثله قال في غير التحرير". 

وكذا قال غيره من الفقهاء". 

؟-قال صاحب الحدائق: «ما لو كان عليه 
دين قد برىئْ منه بالأداء إلى صاحبه. أو إبراء 
صاحبه من ذلك الدّين. فادّعئ عليه, وخاف من 
دعوئ الأداء أو الإبراء أن تنقلب اليمين إلئ 
المدّعي؛ لعدم البيّنة. فأنكر الاستدانة من رأس, 
فإِنّه يجوز له أن يحلف علئ ذلك بشرط التورية؟ 
ليخرج عن الكذب, علئ ما صرّح به الأصحاب من 
غير خلاف»!2. 

"قال الفاضل الإصفهاني مازجاً كلامة 
بكلام العلامة الحلّي في القواعد عند بيان أقسام 
اليمين: «واليمين إِمّا واجبة وإن كذب فيهاء مثل أن 
يتضمّن تخليص معصوم الدم من القتل, كما قال #96 


014:1 تحرير الأحكام‎ )١( 

0 أظر التذكرة 1: 11. والقواعد 1: ,٠١7‏ والختلف 6: 
أيه 

+06 أظ: امقنعة: 000, والسرائر ؟: 8 والإيضاح‎ 6١ 
وجامع‎ 27١7 :5 حيث م يعلق على القواعد. والدروس‎ 
11 المسألة‎ ,/٠1 :1 المقاصد 11:0. والعروة الوثق‎ 

(4) الحدائق 0؟: /المط, وانظر الرياض 31: 40/7 


ا رلك 


في خبر السكوني: “احلف بالله كاذباً ونج أخاك 
من القتل”7, لكن يجب التورية في الكاذب إن 


أمكنت» 99 
غ قال الشهيد القاني عند بيان حدود 
الإكراه: «لا يعتبر في الحكم ببطلان طلاق المكره 


التورية وإن كان يحسنهاء عندنا؛ لأنّ المقتضي لعدم 
وقوعه هو الإكراه الموجب لمدم القصد إليه. فلا 
يختلف الحال بين التورية وعدمها. ولككن ينبغي 
التورية للقادر عليهاء بأن ينوي بطلاق فاطمة 
المكره عليها غير زوجته ممّن يشاركها في الإسم, 
أو ينوي طلاقها من ألوثاق, أو يعلّقه في نقسه 


بشرط. 

ولو كان جاهلاً بها [أي التورية] أو أصابته 
دهش عند الإكراه كسلّ السيف مثلاً-عذر 
إجماعأء9. 

5-قال المحمّق الأردبيلي -في مسألة جواز 
الحلف علئ إنكار الوديعة إذا طالبها الظالم : 
«يجوز هذا الحلف وليس بمحرّم, بل قد يجب؛ لأنّ 
سبب للحفظ؛ بل هو نفس الحفظ, وهو واجب» 
ولكن يورّي في الحلف. وكذا في كل كذب ألجئ 
جه عن الكذب, وينبغي أن يقصد ما 


)١(‏ الوسائل 7؟: 7170, الباب ١١‏ من أبواب كتاب الأيمان. 
الحديث 4 

(؟)كشف اللثام 4 56 

(©) المسالك 4: 57, وأنظر الجواهر 101 10 


يمكن إطلاق اللأفظ عليه بقرينة مجازا. إن عرف 
وعلم, وإلا يأتي بالكذب ويحلف عليه»". 


مظان البحث: 

يبحث عن التورية عند الكلام عن الكذب 
في المكاسب المحرّمة, وعن الإكراه في بيع 
الفكزه. وفي طلاق المكرّهء وبالمناسبة عند الكلام 
عن الجيّل وعند الكلام عن وجوب رد الوديعة 
ومحافظتها وعدم دفمها للظالم إذا طلبهاء وفي 
بحث الدّين, إذا طالبه صاحب الدَّين وكان المدين 


معسراً. فأنكر الدّين مورّياً. وفي موارد مشابهة 


لذلك. 
82 
توسشل 
لغةة: 
مصدر توسّلَ» والوسيلة: :ما يتقوّب به إلئ 
الغيره وتوسّل إلئ الله تعالي بو ِِ 
بعمل!", 
اصطلاحاً: 
اتُخاذ الإنسان الوسيلة بينه وبين ريّه, 
ليتقرب به إليه. 


27033١ مجمع القائدة‎ )١( 
أْظر: الصحاحء والمصباح المنير. وغيرهما: «وسل».‎ )0( 


...0 الموسوعة الفقهيّة الميسرة /ج ٠١‏ 


وقد يطلق علئ اتُخاذه وسيلة بينه وبين 
غيره للتقرّب إليه وقضائه حوائججّه. كالتوسّل إلى 
السلطان الجائر للوصول إلئ الحق/". 

والكلام يكون في الأوّل لأنّ 
الكلام عنه في عنوان «استعانة». 


الأحكام: 
الكلام حول التوسّل إل الله تعالق: 
الظاهر أنّه لا إشكال ولا بثلات 5 


و ثرا ل ألوييلة وجامِدُوا في صبله لمك 


ملعن" 

وقوله تعالى: وليك آلّذِينَ يدعُونَ 
إلى ديهم آلويلة»!. 

فالآية تدلٌ بالنصٌّ علئ جواز التوسشل إلييه 
تعالئ. 

نعم, وقع الخلاف في بعض طرق التوسّل 
إليه. كما سيأتي بيانه. 


ولذلك يكون البحث في التوسّل كالا: 
طرق التوسّل إلئ الله تعا 
الوسائل إليه تعالئ مختلفة موضوعاً 


.185 217 أنظر: الحدائق 18: 140, واللجواهر‎ )١( 
المائدةد مر‎ 0 


(م) الإسراءة 68 


وحكماً. فبعضها لم يعهد الإشكال فيه من أحد. 
وبعضها الآخر, قد استشكل فيه بعض الناسء 
وسنشير فيما يلي إلى هذه الطرق, وما هدو مق 
عليه. وما هو مختلف فيه بين المذاهب: 

الطريق الأوّل التوسّل إل اللّه تعالئ بذاته 


وبصفاته: 
أمر الّه سبحانه عباده بدعائه بأسمائه 
الحسنئ, فقال تعالئ: وِوَلِلَهِ الأشماء الخشتن 


فالأسماء التي أمر اللّه سبحانه وتتعالئ أن 
يسأل العبد بها اللّه تعالئ, هي مطلق أسمائه 
الحسنئ. سواء كانت إسماً للذات, مثل الله أو إسلاٌ 
لصفة الذات, مثل: الرحيم. والقادر, والمالَمَرَلْقَ 
إسماً لصفة الفعل, كالخالق والرازق والمحبي 
والمميت, من غير فرق بين ما يفيد التنزيه كالغنيء 
وما يدل علئ رحمته كالرحمن والرحيم, فهذه كلّها 
أسماؤه الحسنئ التي أمرنا بالدعاء والتوسسل بها إليه 
تعالئ. 

وقد ورد في الأدعية الواردة عن أهل 
البيت لذ التوسّل إِلئ الله تعاليئ بذاته وصفاته ما 
لا يحصئ كثرة» فمن ذلك: 

ما قاله الإمام علي بن الحسين السجّاد 28 
في مواطن عديدة من الصحيفة السجّادية, منها: 


318٠ :فارعألا)١(‎ 


-قوله ي: «إلهي أسألك بحقّك الواجب علئ 
جميع خلقك, وباسمك العظيم الذي أمرت رسولك 
أن يسبّحك به. وبجلال وجهك الكريم الذي لا 
يبلئ ولا يتغيّر. ولا يحول ولا يفنئ, أ, 
محمّدٍ وآل محمد وأن د 
بعبادتك. وأن تسلّي نفسي عن الدنيا بمخافتك, 
أن تثنيني بالكثير من كرامتك برحمتك. 

فإليك أفرّ ومنك أخاف, وبك استغيث. 

وإيّاك أرجو. ولك أدعو, وإليك ألجأ وبك أنق, 
وإيَاك أستعين. وبك أين. وعليك أتوقّل وعلئ 
جودك وكرمك أتكل»!". 

-وقوله ة: «... فأسألك اللَهمْ بالمخزون من 
أسلمائك وبما وارته الحجب من بهائك إلا رَحِمْتَ 
هذه النفس الجزوعة, وهذه الرّمّة الهلوعة, التي لا 
تستطيع حرٌ شمسك, فكيف تستطيع حر نارك؟ 
والتي لا تستطيع صوت رعدك فكيف تستطيع 
صوت غضبك؟»(". 

- وقوله 6ة: : 
بالرحمة؛ فصل علئ محمّد وآله وارحمني, وأنت 
الذي ستيت نفسك بالعفو فاعف عنّي, قد ترئ يا 
إلهي فيض دمعي من خيفتك...50. 


)١(‏ الصحيفة السجّادية: الدعاء رقم 81, دعاؤه في الإلحاج 
على الله 

(1) الصحيفة السجّادية: الدعاء رقم 0٠‏ دعاؤه في الرهبة. 

(7) الصحيفة السسجادية: الدعاء رقم 17, دعازه في 
الاستقالة من الذنوب. 


لهك 5 


وموارد كثيرة أخرئ من أدعيته 9 

ومنه ما رواه السيّد ابن طاووس في الإقبال 
عن الإمام الرضا بذ!'© عن الإمام محمد بن علي 
الباقر #2 دعاءٌ كان يدعو به فى شهر رمضان وهو 
معروف عندنا بدعاء السحر فيُقرأ فيه وهو 
متضائن للسؤال من الله تعالئ بواحدٍ واحدٍ من 
أسمائه أُوَله 


بهائنك بيت الله إِنّي أسألك ببهائك كله. اللَهم ني 
أسألك من جمالك بأجمله وكلٌ جمالك جميل اللَهمٌ 
ني أسألك بجمالك كلّه. 
وهكذا يذكر أسماء صفات الجمال, ثم يقول, 
في آخر الدعاء: «اللهم إِْي أسألك بما أنت فيه مل 
الشأن والجبروت, وأسألك بكل شأن وغل 
وجبروت وحدهاء اللَهمّ إِنّي أسألك بما تجيبني به 
حين أسألك فأجبني يا الها" 
وفي روايات أهل السنّة من ذلك الشسيء 
الكثير أيضاً. فمن ذلك: 
-ما أخرجه الترمذي عن عبدالله بن بريدة 
)وقد ادف هذا اليو وهو الحادي عشر من ذي القعدة 
عام 1511ه ‏ يوم ميلاده الشريف وقد عت أجواء 
ايران الفرح والسرور, وصادف أيضاً ورود قائد الثورة 
الإسلامية السيّد علي الحخامنهاي - حفظه الله تعال_بقم 
المقدّسة في 


ارة رسميّة وفي استقبال حاشد. 
(؟) إقبال الأعبال 376:3 


....... الموسوعة التفهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
الأسلمي, عن أبيه قال: «سمع النبي (صلّئ الله عليه 
[وآله] وسلّم) رجلاً يدعو وهو يقول: “الهم إِنْي 
أسألك بأئّي أشهد أنّك أنت اللّه لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد” 
قال: فقال: “والذي نفسي بيده, القد سأل الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وإذا شثل به 
أعطى و8 

- وأخرج عن أبي هريرة, قنال: «جاءت 
فاطمة إِلئ النبي (صلَئ الله عليه [وآله] وسلّم). 
تسأله خادما. فقال لها:قولي: “الهم رب 
السماوات السبع, ورب العرش العظيم, ربّنا ورب 
كِلّ شيم منزل التوراة والإنجيل والقرآن. فالق 
لحب والنوئ, أعوذ بك من شرٌ كل شيء أنت آخذ 
بناصيته. أنت الأوّل. فليس قبلك شيي وأنت 
الآخر. فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر. فليس 
فوقك شيء. وأنت الباطن؛ فليس دونك شيءء 
اقض عبّي اين وأغنني من الفقر»7؟. ١‏ 

- وأخرج عن أنس بن مالك قال: «دخل 
النبي (صلّئ اللّه عليه [وآله] وسلّم) المسجد 
ورجل قد صلّئ وهو يدعو ويقول في دعائه: اللّهمٌ 
لا إله إلا أنت المنّان بديع السماوات والأرض ذا 


14 صحيح القرمذي 5: 016 ككتاب الدعاء. الباب‎ )١( 
1/8 الحديث‎ 

(؟) المصدر المتقدّم: 018 كتاب الدعاء. الباب 18 
الحديث 41ل 


الجلال والإكرام. فقال النبيّ فت: تدرون بم دعا 
اللّم؟ دعا الل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب. وإذ سئل به أعطئ»!". 


الطريق الثاني الشوسل إل اللّه تعالق 

بالقرآن الكريم: 

ومن طرق التوسّل إلئ الله تعايئ» النوسّل 
إلبه بالقرآن الكريم. وقد ورد في النصوص الواردة 
عن أهل البيت :8 التوسل بالقرآن الكريم كثيراً. 
فمن ذلك: 

-ما قاله الإمام زين العابدين # في 
الصحيفة. في دعائه عند ختم القرآن: «اللَهمّ وكما 
نصبت به د علماً للدلالة عليك, وأنهجت بِآلأ 


سبل الرضا إلياكء فصل على محقد وآله واجشيل 


في عرصة القيامة, وذريعة تقدم بها علن 3 نعيم دار 
المقامة»!". 

- وروئ الراوندي في الدعوات عن ز. 
قال؛ «قال الصادق #: تأخذ المصحف في ثلاث 


وتقول: الهم إنّي أسألك بكتابك المنزل وما فيه, 


)١(‏ المصدر المتقدّم. 
الحديث 50144 

(؟) الصحيفة السجّادية: الدعاء رقم 63, دعاؤه عند ختم 
القرآن. 


6ه كتاب الدعاء, الباب 


وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسئئ وما يخاف 
ويرجئء أن تجعلني من عتقائك من النار» ثم قال: 
«وتدعو بما بدا 5 حاجة»2, 

- وروئ أحمد بن حنبل, عمن عمران ببن 


الحصين: أنه مر علئ رجل يقصّ, فقال عمران: :نا 


ا إليه واجعون, «سمعت رسول الله يقول: 
اقرؤوا القرآن واسألوا الله تبارك وتعالئ به من قبل 
أن يجيء قوم يسألون الناس يدع(" 


الطريق الثالث التوسّل إليه تعالئ بالأعمال 

الصالحة: 

من طرق التوسل إلئ الله تعالئ هو إتسيان 
الأعمال الصالحة. وقد ورد في نصوص أهل 
إلبيت )28 ما يدل علئ ذلك: 
في نهج | البلاغة. 


نّ أفضل ما توسّل به 
المتوسشلون إلئ الله سبحانه وتعالئ, الإيمان بد 
وبرسوله, والجهاد في سبيله, فإنّه ذروة الإسلام» 
وكلمة الإخلاص فإنّها الفطرة, وإقام الصلاة فإنّها 
الملّة. وإيتاء الزكاة فإنّها فريضة واجبة؛ وصوم شهر 
رمضان؛ فإِنّه جُنّه من العقاب, وحج البيت 
واعتماره فإنّهما ينفيان الفقر ويرحضان"" الذنب, 


)١(‏ البحار 85 177 - 115, باب كيفيّة النوسّل بالقرآن. 
الحديث ؟, وغ :1‏ باب ليلة القدر وقضلها. الحديث 0. 

(1) مسد أحد 4: 446 

( رَحَضّه أي غسله. 


وصلة الرحم؛ فإنّها مثراة في المال ومنسأة في 
الأجل, وصدقة السرّ فإِنّها تكمّر الخطيئة؛ وصدقة 
العلانية فإّها تدفع ميتة السوء. وصنائع المعروف 
فإنها تقي مصارع الهوان...»00. 

الطسريق الرابع ‏ التوسّل إليه تعالئ 

بالنبي #ليق: 

التوسّل إليه تعالئ بالنبي #لفتك: تارة يكون 
في حياته, وأخرئ بعد وفاته. والكلام يكون ني 
القسمين: 

ولا التوسّل إليه تعالى بالنبي يت في 

: : 0 

التوسشل به كل يمكن أن يكون علئ أحلا 
الأنحاء التالية: 


١-أن‏ يطلب منه يي بأن يدعو الله ويسَألة 
أن يُنجز له حاجته. 

؟-أن يسأل الله (تعالى) بحقّ النبي 97ت أن 
يقضي له حاجته. ' 

أن يسأل النسبيّ يل أن يقضي له 
7 : : 

ويكون البحث عن كل واحد منها علئ جِده. 


(1) نمج البلاغة: 1717 الخطية 10١‏ 


وانظر: الوسائل :١‏ 28 الياب الأوّل من أب 
مقدّمات العبادات, الحديث 7١‏ و4: 515, الباب 17 
من أبواب الزكاة, الحديث 4. 


.00 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


١-أن‏ يطلب من النبى يميق الدعاء لقضاء 

١ الحاجة:‎ 

المعروف بين علماء المسلمين هو جواز 
التوسل بالنبي لفت بهذا المعنئ في حياته!' وقد 
ثيت ذلك بالكتاب والستق 0 

أمَا الكتاب, فيدلٌ عليه مثل قوله تعالئ: 
أَرْسَلْتَا من رَسُولٍ إِلَّ لطاع بدن آله ولو نَم 
ا لْفْسَهُمْ اكوا وا آللة وَأ 
لوصول لوَجَدُوا آللة توابارجِيمأًه!". 


لَك رُسُولُ آلله لوا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيّهُمْ يَصدُونَ وَهُم 
012000 
- وقوله تعالئ: مَانُوا يا أَبَاًا آ: 


إِنَا كنا خَاطِئِينَ * قَالَ سَوْف أَسْتَففدُ َكُمْ رب 


وأمَا السئّة. فقد وردت روايات عديدة 


يستفاد منها جواز هذا النوع من التوسّل. من قبيل: 


(1) وقد ادّعي عدم الخلاف فيه بين علياء المسلمين. أنظر 
الموسوعة القتهية (الكويتية): عنوان «توشل». 

()الساء قت 

(©) الإسراءة 08 

(4) المنافقون: ه. 


(6) يوسف: 48-417, 


-ما رواه عثمان بن حنيف: من «أ, 
ضرير البصر أت تئ النبيّ #فتك. فقال: الما 
قال: إن شت دعوثُ, وإ 
فهو خير لك. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضًا, 


فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: "اللهمّ 
أسألك وأتوجّه إليك 


محمّد نبي الرحمة؛ يا 
محمد إِني توججّهت بك إلئ ربّي في حاجتي هذه 
لتقضئ لي, اللهمّ فشئّعد فيّ'01. 

وفي رواية أخرئ: «وإن كانت لك حاجة 
فافمل مثل ذلك» 7 

- وما رواه أنس. قال: إِنّ رجلاً دخل 
المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضال 
ورسول الل مف قائم يخطبء فقال ديا رسول الله 
هلكت الأموال, وانقطعت السبل فادع الله 
فرفع رسول الله يَف يديه تم قال: «اللّهم أغتناء 
الهم أغتناء الهم أغثنا». قال أنس: ولا واللّه ما 
نرئ في السماء من سحاب ولا قَرّعة". وما بيننا 
وبين سَلْع' من بيت ولا دار. فطلعت من ورانه 
سحابة مثل التٌرسء فلمًا تويّطت السماء انتشرت» 


115 سأن القرمذي 6: 514, كتاب الدعوات, الباب‎ )١( 
كتاب إقامة‎ ,44١ :١ الحديث 0/8؟, وسان ابن ماجة‎ 


الصلاة, الباب 184 الحديث ١186‏ 

()) أنظر قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة لابن تيميّة 6: 
لق 

(©) القر القطعة من السحابة, المصباح المنير: «قزع». 


(4) سَلْع: جبل يقرب المدينة, المصباح المنير: «سلع». 


ثم أمطرت قال: فلا واللّه ما رأينا الشمس سبتاً. 
قال: ثمٌ دخل رجل من ذلك الباب في 
الجمعة المقبلة ورسول الله و قائم يخطبء 
فاستقبله قائماً. فقال: يا رسول الله هلكت الأموال 
واتقطعت السُثّل, فادع الله يمسكها عنّاء قال: فرفع 
رسول الله ف يديه م قال: «اللَهِم حولنا وله 
علينا اللّهمَ علئ الآكام!" والظّراب!" وبطون 
الأودية ومنابت الشجر»» فانقلعت وخرجنا نشي 
في الشمس". 
م - أن يسأل الله تعالئ ب بحقّ النبي 16 أن 
يقضى له حاجته: 
مثل أن يقول: الهم إِنِي أسألك بنبتك. أو 
بيّكء أو بحق نبيّك؛ أن تقضي لي حاجتي. 
والذي عليه فقهاء الإماميّة ومتكلموهم, 
وفقهاء سائر المذاهب الإسلامية جواز مثل هذا 
التوسل لكر 


)١(‏ الأكمة: جمع آكام. وهي التل؛ المصباح المنير «أكم». 

(؟) الظراب: جمع ظرب؛ الرابية (التل) الصغيرة. المصباح 
ا منير «ظرب». 

(5) صحيح مسلم 5: 117: باب الدعاء في الاستسقاء, 
الحديث لاقل 

(4) جاء في الموسوعة السقهيّة الكويتية: «ذهب جهور 
الفقهاء ‏ المالكيّة, والشافعية, ومتأخّروا الححنفية, وهو 
المذهب عند الحنابلة إلى جواز هذا النوع من التوسّل, 
سواء في حياة النى يليه أو بعد وفاته». 

يه الكويئية 167:14 


ابن تيميّة وجمع ممّن تابعه في آرائه 
-خاصة في العصور المتأخّرة -إلئ عدم جواز.!2. 

إذن لابدٌّ من أن نرئ ما هي أدلة المجوّزين 
والمانعين: 

أ-أدلة المجوّزين: 

أمَا الإماميّة, فرواياتهم طافحة بجواز 
التوسّل بالنبي وآله (عليهم صلوات الله أجمعين) 
اسواء كان في حياتهم أو بعد وفاتهم وسواء كان 
التوسشل إليه تعالئ بطلب الدعاء منهم؛ أو بسؤاله 
تعالئ بحقّهم وبجاههم. فمن ذلك: 

-ماجاء في دعاء الإمام علي بن 
الحسين #82: «... وصل علئ محمّد وآله. صلاة 
دائمة نامية. لا انقطاع لأبدها ولا منتهئ لأمدهاء 
واجعل ذلك عونا لي وسبباً لنجاح طلبتي. نك 
إن 


واسع كريم؛ ومن حاجتي يارب...» 

وكان #ة يكثر من الصلاة علئ محمّد وآله 
ضمن دعواته. ليكون ذلك وسيلة لنجحها وقضائها. 
وقد ورد التصريح بهذا في مصادرنا الحديثية في 
روايات: جمع جملة منها الحرّ العاملي في 
الوسائل, تحت عنوان «باب الصلاة علئ محمّد 
وآله في أوّل الدعاء ووسطه وآخره»!". 


)١(‏ أأظر قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة (لإبن تيمية) ؟: 
امم 

(؟) الصحيقة السجادية: الدعاء رقم ؟1, دعازه في طلب 
الحوائج إلى الله تعالن. 

(©) الوسائل /: 11, الباب 77 من أبواب الدعاء. 


.. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
ومن الروايات التي ذكرهاء 
ما رواه الشريف الرضي في نهج البلاغة 
عن علي نة, حيث قال: «إذا كانت لك إل الله 
حاجة, فابدأ بمسألة الصلاة علئ النبي . ثمّ 
سل حاجتك. فإنٌ الله أكرم من يُسأل حاجتين 


فيقضي إحداهما ويمنع الأخرئ»01. 

- وورد في صحيح أبان بن عثمان, عن أبي 
عبدالله 8, قال: «إذا دعا أحدكم, فليبداً بلصلا 
علئ النبيّ قة. فإنّ الصلاة ععلئ النبيّ فا 
مقبولة, ولم يكن الل ليقبل بعض الدعاءء ويرة 
بعضأء0". 


ثم ذكر أي صاحب الوسائل ‏ بعد ذلك 
الاب ياباً آخر تحت عنوان «باب استحباب 
النؤتسل'هي الدعاء بمحمّد وآل محمّد ب#». وممًا 
ذكر فيه: 

-ما رواه عن داود الرّقي, قال: «إنّي كنت 
أسمع أبا عبدالله 4# أكتر ما يا في الدعاء عل 
الله بحقّ الخمسة, يعني رسول الله وأميرالمؤمنينء 
وفاطمة, والحسن. والحسين ب88»'". 


)١(‏ الوسائل /: 47, الباب 5 من أبواب الدعاء, الحديث 
3 ونهج البلاغة, الحكئة: لذهة 

(؟) الوسائل 7 47, الباب 71 من أبواب الدعاء, الحسديث 
له 

() الوسائل /: /ا4, الباب /70 من أبواب الدعاء؛ الحديث 
الأوّل. 


000 الا ا 


ثم ذكر روايات فيها توسّلات الأنبياء 
السابقين :88 بهم, ثم قال في نهاية الباب: 
«أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جد من 
طريق العامة والخاصّة, وفى الأدعية المأثورة 
دلالة علئ ذلك؛ لأنها مشحوئة بالتوسّل بهمع0". 

وأمًا غير الإماميّة, فقد استدلُوا علئ ذلك 
بروايات من قبيل: 

-روأية عثمان بن حنيف المتقدّمة 
جاء فيها تعليم النبيّ يلت للأعمئ كيفيّة الدعاء, 
وهي قوله يَلفية: «اللَهمَ إِنّي أسألك وأتوجّه إليك 
يان اناري الرعةة. 00 جه بك 


0 حيث 


امل ني رد ف : «أسألك وأتوجه إليلن” 
بنبيتك» وقوله افتة: «يامحمد ني أو جما إلى 
ربّي» وقوله يلتة: «اللّهمّ فشمّعه فيّ». 

1 فهذه العبارات الثلاثة التي تشكّل أكثر 
الدعاء تتضيّن سؤال الل تعالئ بالنبي كلة. وهو 
الحجّة, وإن كان سؤال الضرير هو أن يسأل الله 
تعالئ النبي 88 بأن يدعو له. 

والحاصل: أن الحجّة هو تعليم ادبي لتق 
كيفيّة الدعاء. وقد سبق أنه تضمن سؤال الله تعالئى 
بالنبي إفتة. وجعله الوسيلة بين العبد والربٌ. 

هذا وقد أعترف جملة من الأعلام بصحّة 


0000 امود مولعو ا ايوب 011 


أنس بن مالكء فإنّه قال: لما ماتت 
فاطمة بنت أسد أ علي بن أبي طالب -دخل 
عليها رسول الل 3 » فجلس عند رأسهاء فقال: 
«رحمك الله يا أي بعد أي تجوعين و تشبعينني» 
وتعرين وتكسينني» وتمنعين تفسل طيب الطعام 
وتطعمينني, تريدين بذلك وجه اللّه والدار الآخرة». 

ثم أمر بتجهيزها وحثر قبرهاء فاضطجع 
هر ييف فيه, وقال: ««الله لذي يحيي ويميت وهو 
سي يّ لايموت, اغفر لأتي فاطمة ت أسده ولقنها 
حجّتها ووسّع عليها مدخلها بحقّ نيك والأنبياء 
الذين من قبلي. فإِنّك أرحم الراحمين»!2. 

والرواية نقلها جملة من أئمّة الحديث 
مصوّحين بصحّتها(. 


)١(‏ أنظر سنن الترمذي :034 كتاب الدعوات. الباب 
0 الحديث ملاو 

0 أطر سان ابن ماجة :١‏ 447-4417 كتاب الصلاق. 
باب ما جاء في صلاة الحاجة, ذيل الحديث 1580. 

(©) أظر قاعدة جليلة في التول والوسيلة (لابن تيمئة) *: 
فقي 

() معجم الطبراني (الأوسط) 10/١‏ 

(0) أسظر: حسلية الأوليساء © 171, والمستدرك عل 
الصحيحين ٠١8:‏ والاستيعاب بهامش الإصابة 4: 
87,, وسير أعلام النبلاء 7: 114, برقم /ا: ومعجم 
الزوائد 83:6؟ ‏ 07؟, وكاز العيال 181:1 برقم 
الهف 


النبي ب نفسه 


سأل الله ا بحقّ النبي افة. 
ب -أدلة المانعين: 


أهم ما استند إليه المانعون هو: 

- أن سؤال الله تعالئ بحي النبيَ لفت نوع 
إقسام ععلئ الله تتعالئ بالنبيّ لفت. والحلف 
بالمخلوق حرام عند الجمهور. 

-أنّ هذا النوع من السؤال والتوسشل ينطوي 
علئ الإعتراف بوجود حقّ للمخلوقين عل اللّد 
تعالئ. في حين أنّ الحقّ كل الحقّ له تسعالئ. وله 
حقّ لمخلوق عليه. 

-أَنٌّ ما ورد مما يوهم جواز ذلك, ضعيف أو 
مؤوّل بما يرتفع معه الإشكال. 

قال ابن تيمية حسب نقل الموسوعة النقهية 
الكويتية : «والمعنئ الثالث: النوسّل به بمعنئ 
الإقسام علئ الله بذاته!" والسؤال بذاته. فهذا هو 
الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء 
ونحوه, لافي حياته ولا بعد مماته, لا عند قبره ولا 


غير قبره, ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية 
المشهورة بينهم؛ وإِنّما يسنقل شسيء من ذلك في 
أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة, أو عن ليس 


قوله حجّة. 
ثم يقول ابن تيمية: والحلف بالمخلوقات 


)١(‏ أي ذات الرسول ##ؤته. 


........... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


حرام عند الجمهور. وهو مذهب أبي حنيفة وأحد 
القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقد حكي 
إجماع الصحابة علئ ذلك. 

وقيل: هو مكروه كراهة تنزيه. والأوّل 
أصمم فالإقسام بالنبيّ َف علئ الله والسؤال به 
بمعنئ الإقسام هو من هذا الجنس». 

ثم حمل توسّل الإمام أحمد بن حنبل وغيره 
علئ معنئ آخره وهو: أن يكون التوسّل 
بالنيّ فت بمعنئ التوسّل بالإايمان به فلا يقول: 
أسألك بنييك محمد, يكون بمعنئ أسألك بإيماني به 
اله 

«وإذا حمل علئ هذا المعنئ كلام من توسّل 
ج#النجيّ يكيتق بعد مماته من السلف, كما نقل عن 
7 القُحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره, 
كان حسناً, وحينئلٍ فلا يكون في المسألة نزاع». 

ولكنّ كثيراً من العوام يطلقون هذا اللفظ ولاه 
يريدون هذا المعنئ, فهؤلاء الذين أنكر عليهم من 
لكر 

إلى أن قال بالنسبة إلى هذا المعنئ: «وهو 
موجود في دعاء كثير من الناس, لكن ما روي عن 
النب مت في ذلك كلّه ضعيف, بل موضوع وليس 
عنه حديث ثابت قد يظنٌ أنّ لهم فيه حجة إلا 


وبمحيته, ونحو ذلك 


حديث الأعمئ...». 
ثم قال: «وحديث الأعمئ لاحجة لهم فيه, 


فإِنّه صريح في أنّه نما توسّل بدعاء النبيّ لقة 


تول . 
وشفاعته, وهو طلب من النبئ يلقي الدعاء...»(0. 

وبلاحظ عليين ‏ 

أوَلاً-أنّه جعل التوسّل بذاته -كقول القائل: 
اللّهم ني أسألك بمحمّد... أو بحقّ محمّد, أو بجاه 
نزلة الإقسام علئ الله بذات النبيّ ة. 

والصحيح أنْهما ليسا من واد واحد؛ لأنّ 
الأول سؤال من الله تتعالئ بتوسيط الدبيّ فل 
الإجابة الدعاء. والمراد من الحقّ والجاه هو المنزلة 
التي لد في عند الله تعال. 

وهذا لايدخل في دائرة القسم حتئ يجري 
عليه حكمه, حت يقال: لا يجوز الحلف بغير الله 
تعالئ, وهذا من سنخ الحلف فلا يجوز! 

ثائياً قال أوَلاً: هذا هو الذي لم يكن 
الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه. لا نسي” 
حياتد, ولابعد مماته. لاعند قبره ولاغير قبره...». 

ثم قال في نهاية كلامه حينما فسّر التوسّل 
بمعنئ الاريمان به: «وإذا حمل علئ هذا المعنئ كلام 
من توسّل بالنبيّ لَك بعد مماته من السلف. كما 
تقل عن بعض الصحاية والتابعين وعمن الإمام 
أخمد وقيره كان حياً 


وبين الكلامين تهافت واضح. فإنّه نفئ وله 
أن يكون الصحابة فعلوا ذلك. ثم قال: إذا حملنا 
فغل من فَعَل منهم ذلك علئ تفسير التوسّل 
بالإريمان به ارتفع النزاع. 


)١(‏ الموسوعة الفقهيّة الكوينية: عنوان «توسّل». 


إجمالاً تم أوّله. فلنا إقراره بالوقوع, وله تأويله. إذ 
لادليل علئ هذا التوجيه. سوئ دعوئ حر مته وهو 
عين الدعوئ. 

ثالثاًإِنّه ضف جميع ماروي مما يظهر منه 
جواز ذلك ووصفها يكونها موضوع إل حديثاً 
واحداً وهو حديث الأعمئ, ثمٌ أخذ بتوجيه 
الحديث بما يمنع الاحتجاج به فقال: «وحديث 
الأعمئ لا حجّة لهم فيه, فإنّه صريح في أنه إِنّما 
توسّل بدعاء النبيّ تق وشفاعته. وهو طلب من 
لنب يل الدعاء». 

ونحن نوافقه ‏ جدلاً ‏ علئ مدّعاه بن 
ألروايات لم يصمٌ منها إل حديث الأعمئ. ولكن 
لا نوافقه علئ تأويله؛ ؛ لأنّ الرواية صريحه في أن 
الب عل السائل كيف لتوسل ب فقال ده ديد 


اقوله 8ة: «... وأتوجّه إليك بنييك محقد...»: 
صريح في جواز التوسّل بذات النبيّ #إت؛ ولم يرد 
في الدعاء ما يُشمر بدعاء النبيّ وف له. وإن كان 
الضرير قد طلب منه يلف الدعاء له. 
فالحجّة ما جاء في الدعاء, وقد تضتن 
سؤال الله تعالئ بالنبي فته سواء قلنا السؤال 
لف أو بحن ولم يتضئن الدعاء 


وأمًا ما قيل: من أنه لاحقّ للمخلوق علئ 
الخالق!", فالجواب عنه هو: 

أنّ الحقوق وإن كانت كلها لله علئ السباد, 
فله علئ الناس حقِّ العبادة والطاعة ونحو ذلك, 
ولكن ليس المراد من سؤال الله تتعالئ بحقٌ 
النبّ لفت أو غيره أن يكون له حت علئ الله تعالمى 
ذاتأً. بل المراد من الحقّ: المقام والمنزلة التي منحها 
سبحائه وتعالئ له تكريماً. ١‏ 

إذن ليس لأحد علئ الله حقّ إلا ما جعله 
الله سبحانه حقّاً علئ نفسه لهم تفضّلاً وتكريماً" 
قال سبحانه وتعالئ: وَكَانَ 
المزينين»7". 

وهناك عدّة روايات وأردة من الخاصٌّة 
والعاّة تدلّ علئ ما تقدّم, من قبيل: 

-ما زواه مسلم. عن معاذ. قآل: قال سول 
الله :ديا معاذ تدري ما حق الله علئ العباد, 
وما حقّ العباد علئ اللّه؟ قال: قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: فإنّ حقّ الله علئ العباد أن يعبدوا اللّ 
ولا يشركوا به شيئاً. وحقّ العباد علئ اللّه عر وجل 
أن لا يعدّب من لا يشرك به شيأ 


وَحَقَ 


- وروئ الترمذي وغيره عن ابي هريرة» 


١١‏ أنظر البحر الرائق بد لغفة 

(؟) أظر في ظلال التوحيد (للأُستاذ السبحاني): 354 
© الوم كل 

(4) صحيح مسلم 8:1 كتاب الإيان, الحديث :8 


٠١ج‎ / الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ ......٠٠. 


قال: «قال رسول الله كفتَة: ثلانةٌ حقٌ علئ الأّد 
عونهم: المجاهد في سبيل الآّه. والمكاتب الذي 
يريد الأداء. والناكح الذي يريد العفاف»7". 

- وروئ الطبراني بسنده عن أنس بن مالك: 
«أئّه لعا مات تت فاطمة بنت أسد, أم علي رضي الله 

عنها ‏ دخل عليها رسول الله فجلس عند رأسهاء 
فقال: "رحمك الله يا أن كنت أي بعد أي 
تجوعين وتشبعينني؛ وتعرين وتكسينني؛ وتملعين 
نفسك طيب الطعام وتطعمينني؛ تريدين بذلك وجه 
اللّه والدار الآخرة». 

ثمٌ أمر يتغسيلها وتجهيزهاء وأمر بتكفينها في 
قميصه, تم أمر بحفر قبرهاء ولمّا وصلوا إلئ اللحد 
قله بنفسه ثمٌ قال: «الّه الذي يحبي وبميت وهو 
حي لايموت» اغفر لمي فاطمة بنت أسد ولشّها 
حجتها. ووسّع عليها مدخلها بحقّ نبيّك والأنبياء 
الذين من قبلي, فإِنّك أرحم الراحمين...('لم50, 


)١(‏ صحيح الترمذي © .٠١‏ الحسديث 1701 وقبال: 
«حديث حسن صحيح» ورواه أبن حبان في صحيحه 
4 4 امع تفاوت في العبارة, والحاكم في مستدركه ": 
1١‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم». 

(1) معجم الطبراني (الأوسط) 21:١‏ 

0 أنطرء حلية الأولياء 5 121 ترجمة عاصم بين سليان 
الأحول. والمستدرك على الصحيحين 17 01١8‏ 
والاستيعاب بهامش الإصابة 4: 487: وسير أعلام 
النبلاء : 118, برقم /, ومعجم الزوائد 181:4 
/ا0لاء وكثز العيال 17 111. برقم 29/104 


- وقال الإمام علي 8# في خطبة خطبها 
بصقّين عند بيان حقّ الوالي وحق الرعية: «... 
فالحقّ أوسع الأثسياء ف التواصف وأضيتها في 
التناصف, لايجري لأحد إِلَّ جرئ عليه ولا 


يجري عليه إلا جرئ له. ولو كان لأحدٍ أن يجري 
له ولا يجري عليه, لكان ذلك خالصاً لله سبحانه 
دون خلقه؛ لقدرته علئ عباده, ولعدله في كل ما 
جرت عليه صروف قضائه. ولكنّه سبحانه جعل 
حقّه علئ العباد أن يطيعوه. وجعل جزاءهم عليه 
مضاعفة الثواب تفضّلاً منه وتوسّعاً لما هو من 
المزيد أهلد»00, 
فالمستفاد من مجموع ما تقدّم أن الله تعاي 
جعل لعباده حقّاً تفضّلاً منه عليهم. فهو الواهلب 
الذلك الحق» فلا يكون نقصاً في حقّه تعالئ. 
"أن يسأل النبي 95ت قضاء حاجته: 
بأن يخاطب النبيّ فل ويقول له: يا رسول 
الله اقض حا يأو إشف مريضيء أواقض ديني. 
وهذا الخطاب يمكن أن يفسر علئ وجوه 


الأول -أن يريد بهذا الخطاب من 
الرسول يمي أن يسأل الله تعالئ ويطلب منه أن 
يدعو الله تعالئ ويسأله قضاء حاجته. 

فإن كان يريد هذا المعنئ, فهو صحيح. 
ويدخل في القسم الأوّل من التوسشل. 
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الثاني أن يريد من الرسول لفق أن يفعل 
ذلك بإذن اللّه تعالى. 

وهذا صحيح أيضأً. وقد طُّلب ذلك منه ومن 
الأنبياء السابقين, كما في المعاجز الصادرة عنهم 
بطلب من الناس. 

الثالث ‏ أن يريد من الرسول فلؤت أن يفمل 
ذلك بالاستقلال. ومن دون توقّف علئ إرادة اللّد 
تعالئ. 

وهذا النوع من التوسّل باطل وحرام وإذا 
كان فاعله ملتفتاً إلئ لوازم مقالته فيكون كافراً: 
لأنّه نوع من الشرك. 

ولكن من البعيد جداً أن يصدر من مسلم 
ولك. وما صدر منهم يحمل علئ أحد الوج هين" 
المتقدّمين. 

وعلئ هذا لايجوز تكفير أحد من المسلمين 
بمجرّد أن يقول: يا رسول الله اقض لي حاجتي؛ 
الأنّ له محملاً صحيحاً. 

ثانياً - التوسّل إليه تعالئ بالنبي ف سعد 

وفاته: 

المغروف بين غائة المسلمين سواء ككانوا 
إماميّة أو غيرهم هو جواز التوسّل بالنبي يف بعد 
وفاته. كما كان يجوز في حياته. لكن خالفهم ابن 
تيمية ومن هو علئ رأيه. فقالوا بعدم جواز ذلك, 
وفيما يلي نلحظ أدلة كلّ واحدٍ من الطرفين: 

١-أدلة‏ المجوّزين: 

أمَا الإماميّة فهم لا يفرّقون بين حياة 


كلم 


النبيّ يي ومماته؛ لأنّهم يعتقدون بالحياة 
البرزخية خاطة بالسبة إلى النبِيَ 84 
والأئٌة فا من آله. فيشملهم إطلاق قوله تسعالئ: 
دَْوَآنعَهُوا إِلَيِهِ آلْوَيبيَة». ولا شكٌ أنّ النبي يتفتة 
وسيلة في حياته فيكون كذلك بعد وفاته. ولذلك 
اذيارة لني فق. المروّة عن الإمام 


جاء في زيارة النبيّ 
الصادق 38: 
«أشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك لهء 


وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله؛ وأشهد أنّك رسول 
الله وأنّك محمّد بن عبداللّه وأشهد أنّك قد بت 


محقد كر :قد لي أيه إن هري ور 
ليغفر لي ذنوبي»!". 
وأمّا غير الإمامية, فقد استدلُوا علئ ذلك بما 
ورد من السنّة من طرقهم علئ ذلك؛ من قبيل: ‏ ” 
-ما رواه الطبراني: أن رجلاً كان يختلف إلئ 
عثمان بن عمّان في حاجة له. فكان عثمان لا 
يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي بن حننيفه 


(١)النساء:‏ 54 
(1) كامل الزيارات: 11-10 باب زيارة ققبر رسول 


الله 5-17 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


قل ل “لقي ساك ورج ايك نا محكد 

(صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم) نبي الرحمة. يا 
محمد إِنّي أتوجّه بك إلى ربّي فتقضئ لي حاجتي". 
وتذكر حاجتكء ورّح حتئ أروح معك. 

فانطلق الرجل فصنع ما قال له, ثم 
عثمان بن عقّانء فأجلسه معه علئ | 
حاجتك. فذكر حاجته وقضاها له ثمّ قال له: ما 
ذكرت حاجتك حتّئ كان الساعة, وقال: ما كانت 
لك من حاجة فاذكرها. 
إن الرجل خرج من عندهء فلقئ ععتمان 
بن أحنيف. فقال له: جزاك الله خيراً. ما كان ينظر 
في_حايجتي ولا يلنفت إِليِ. حتئ كله في فقال 
عثمان بن حنيف: والله ما كلّمته. ولكن شهدت 
رسول الله ف وأناه ضرير..٠7".‏ ثم ذكر قضيّة 
الضر ير المتقدّمة. 

-وما رواه القسطلاني: من أنّ مالكاً قال لد 
أبو جعفر المنصور الساسي - ثساني خسلفاء بني 
الئاس -: «يا أبا عبدالله أأستقبل رسول الل 8ق 
وأدعو أم استقبل القبلة وأدعو؟». 

فقال له مالك: «وَلِمَ تطرف وجهك عنه وهو 


)١١‏ معجم الطبراني الكبير ,٠ :١‏ باب ما أسند إلى عثان 
بن حنيف, الرقم 51١‏ والمعجم الصغير :١‏ 0185 
وقال: «والحديث صحيح». 


توشل . 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 9 إلئ الله عر وجل 
يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفّْعَةٌ 
اللّمو9 

يضاف إلى ذلك سسيرة المسلمين 
وتصريحات كثير من العلماء الدالّة علئ جواز 


التوسل بالنبي لت بعد وفاته. 

وذكروا زيارات عديدة للنبي 8# تشتمل 
علئ الاستغاثة والتوسّل به. 

قال القسطلائي: «وينبغي للزائر له أن يُكثر 


من الدعاء والتضرّع والاستغاثة والتشقّع والتوسشل 
به لفت. فجدير به أن يشقّعه الله في" 

وقال النووي فسي سيان آداب زيارة قبي 
النبي #فت: «ثمّ يرجع الزائر إلئ موقف قبالة ولجها 
رسول الله ل فيتوسل به ويستشفع سه إل 
007 

وقال الشبكي: «ويحسن التوسل والاستغاثة 
والتشقّع بالنبئ لفق إلئ ركهاكر 

وقال أبن قد قدامة الحنبلي عند بيان زيارة 
النبيّ لفقة: «تمّ تأتي القبر فستولّي ظهرك القسبلة 

تستقبل وسطه وتقول السلام عليك أيّها النبيّ 

ورحمة الله وبركاته... ‏ إلئ أن يقول: - 


اللّهِمٌ صل علئ محمّد وعلئ آل محمّد. كما 


1519/1 :6 ووقاء الوقاء‎ .٠ 8-1١4 8 شرح المواهب‎ )١( 


.057 :6 المواهب اللدنيّة‎ )١( 
1 

(©) أنظر امجموع 201 

(4) شفاء السقام: 2115 


توجب بلي المفرة كما َس لمن 
الهم اجعله أوّل الشافعين وأنجح السائلين وأكرم 
الآخرين والأوّلينء برحمتك يا أرحم 
الراحمين»!". 

هذا ونصّ جماعة من ذ 


ء أهل السنّة على 
استحباب زيارة النبيّ يليت وجواز التوسّل به عند 


34 النساء:‎ )١1 

("إإإليغني لابن قدامة ©: 01٠‏ فصل في زيارة قبر 
يت 

(©) أظر: الوفاء في فضائل المصطق: فيه باب حول التوسل, 
ووفاء الوفاء 4: 41 415. وشفاء السقام: 2117 
177, والمواهب اللدثية 4: 011, وشرح المواهب ا 
7, وكشّاف القناع ؟: 018, وفتح القندير 5: 2/009 
وعون ا معبود 1: 14 و10 وحاشية الطحاوي عل الدرٌ 
الفتار :١‏ 077. ومراقي الفلاح بماشية الطحاوي: 607, 
والفتاوئ اطندية :١‏ 517, وتحفة الآحوزي 58:٠١‏ 
وتحفة الذاكرين: /؟, والمجموع له 174. وفتح الوهّاب 
:١‏ 781, والإقناع: 757. وحواشي الشروافي 6: 140, 
وإعانة الطالبين :+7 و١‏ ٠؟؛‏ والسنن الكبرئ 
والبشارة والإتماف: 05. ورفع المنارة: 07, وفتح الباري 
؟: 44 ومصادر كثيرة أخرئ. 


الله 


ألا إن كان التوسّل بالنبيّ يق علئ نحو 
الإقسام علئ الله تعالئ بحقٌ النبي يلي عليه ففيه: 

١-أَنّه‏ نوع إقسام بغير الله تعالئ» وهو غير 
مشروع. 

١‏ -أنّه يجعل حمَّاً المخلوق علئ الخالق» 
وهو غير صحيح. 

ثانياأ - وإن كان التوسّل به يفت علئ نحو 
سؤاله تعالئ بذات النبيّ لفتة. مثل أن يقول: أَللَّهُمَ 
ألك بالنبيّ محمد بي ففيه: 

أنّه لم يرد في ذلك حديث صحيح إلا 
حديث الأعمئ. وهو محمول علئ صورة طلب 


بسبب طلب النبيّ يفت وشفاعته. 
واستشهدوا لما ذهبرا إليد يما رواء البخاري 


والجواب عن ذلك: أمّا الأمران الأوّلان فقد 
تقدّم الكلام عنها"". 

وأما الرواية فهي علئ مقالة المجوّزين أدل 
منها علئ مقالة المانعين, لأ عمر_بحسب الرواية- 
سأل اللّه تعالئ بذات العبّاس لقربه من النبيّ لفة. 


)١١‏ صحيح البخاري :١‏ 174, الباب الثاني من أبواب الاستسقاء. 


(؟) تقدّم في الصفحات 611 018. 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج ٠١‏ 
فَلِمَ لم يستسق بغيره؟ 

وأمَا دعوئ أن عمر طلب من العبّاس الدعاء 
والاستسقاء فهي خلاف ظاهر الرواية؛ لأنّ الداعي 
كان هو عمر نفسه(". 


مظان البحث: 
أكثر ما يتطرّق الفقهاء إلئ التوسّل في بحث 


وقد يتطرّق إليه فى صلاة الاستسقاء أيضاً. 
هذا وقد دوّنت كتب عديدة فى إشبا 
الموضوع ورد المناقشات التي أثيرت حوله. 


توسعة 
التخسطلة : 
من وسّع الشية توسيعاً وتوسعةً: صيّره 
واسعاً. والواسع: خلاف الضَيّق. 
ورحمة الله الواسعة, أي الشاملة لكل شيمٍ. 
وأوسع الرجل: صار ذا سعةٍ من المال!. 
ومنه الموسوعة: وهي كتاب يجمع معلومات 
في كل ميادين المعرفة, أو في ميدان منها مرئّية 


191-17٠ أظر في ظلال التوحيد اللأستاذ السبحاني):‎ ١١ 

() أُظر: ترتيب كتاب العين. والصحاح, والنهاية. وبجسمع 
البحرين: «وسع». 

(©) أنظر المعجم الوسيط: «وسع». 


هل هو المال والنفقة أو المكان أو الزمان ونحو 
ذلك. 


الأحكام: 

قبل بسيان الحكم التكليفي للتوسعة وما 
يترئبٍ عليه من أبحاث نذكر أقسام التوسعة؛ ليتبيئن 
ماهو مجرئ تلك الأبحاث. 
أقسام التوسعة: 

التوسعة تارة تكون مسن قبل اللّه تعالئ 
ادك 

وأخرئ تكون من قبل العيد 

ولنقدّم البحث عن التوسعة بالمعنئ الثاني. 

ولا الكلام عن التوسعة من قبل العبدَ في 


الإنفاق: 

والكلام عنها يكون كالآني: 

الحكم التكليفي للتوسعة من قبل العبد ني 
الإنفاق: 


الحكم التكليفي الأوَِي للتوسعة من قبل 
العبد هو الاستحباب, ولكن قد يتغيّر لأسباب 


ثانوية, كما سنشير إليه: 
١-التوسعة‏ المندوبة: 
التوسعة المندوبة تارةً تكون من قبل الدولة 
الإسلامية بالنسبة إلئ المجتمع الإسلامي, وأخرئ 
تكون من قبل رئيس العائلة: 


أ التوسعة من قبل الدولة الإسلاميّة: 

من واجبات الدولة الإسلاميّة تأمين ما 
يحتاجه المسلمون بمقدار وسعها. مثل إيجاد طرق 
المواصلات, والمستشفيات, ونحو ذلك مسن 
الخدمات العامّة. 

وفي المرتبة التالية, عليها أن توسّع عليهم 
منحيث تكثير ما أوجدته ولا وتأمين الأرزاق 
العائة بوفور. وما يحتاجون إليه في الإعمار 
والتثقيف العام. 1 

فقد جاء في عهد الامام علي :2ه إلئ مالك 
الأشتر النخمي, حيتما ولاه مصر: 

«هذا ما أمر به عبدالله علي أميرالمؤمنين 
بَالكَ بن الحارث الأشتر في عهده إليه. حين ولاه 
مصر: جباية خراجهاء وجهاد عدرّهاء واستصلاح 
أهلها. وعمارة بلادها»!". 

فالإمام 98 أمره في مطلع عهده بأمور أربعة: 

الأول _أخذ الخراج, وهو الوسيلة الأساسيّة 
للأمور الّني ذكرها بعد ذلك, وهي الجهاد وتالييه, 
فإنّه لو لا أمتلاك الدولة ماله فبأيٌ شيءٍ يحصل 
الأمن والإعمار؟ 1 

والثاني _الجهاد, بمعناه العام الشامل للدفاع 


وتأمين الأمن. 
والثالث ‏ استصلاح حال الناس. وهو عام 
)1١(‏ نبج البلاغة: 557 / قسم الرسائل والكتب, الكتاب 
0 


أيضاً يشمل استصلاحهم مادّياً ومعنوياً كتعليم 
الدّين والثقافة الإسلاميّة. 

والرابع -عمارة البلاد. 

والشالث والرابع يشكّلان التوسعة علئ 
الناس. 

وجاء في العهد نفسه: «وتفقّد أمر الخراج 
بمايُصلح أهله؛ فإِنّ في صلاحه وصلاحهم صلاحاً 
لمن سواهم, ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم 
الناس كلهم عيال علئ الخراج وأهله. 

وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من 
نظرك في استجلاب الخراج؛ لأنّ ذلك لايدرك إلا 
بالعمارة» ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب 
البلاد, وأهلك العياد...»0". 

والتصوص بهذا المعنئ كثيرة خاصّة عن 
طريق أهل البيت :ل 

وراجع العنوانين: تضامن و تكافل. 

ب التوسعة من قبل رئيس العائلة: 

يستحبٌ التوسعة علئ العيال بصورة عامّة, 
وقد وردت في ذلك روايات كثيرة, فمن ذلك: 

ما رواه معمّر بن خلاد عن أبي الحسن .49, 
قال: «ينبغي للرجل ن يدبع عل عياه كلا ينوا 
موته. وتلا هذه الآية ِوَيُطْعِمُونَ آلطّقَامَ عَلَنَ حُبْه 
مشكيناً تتباًأيسيرًه!" قال: الأسير عيال 


)١(‏ تهج البلاغة: /قسم الرسائل والكتب, الكتاب 
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(1) الإنسان: ل 
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إذا زيد في النعمة أن يزيد أسرا. 


في 

وعن الإمام علي بن الحسين 890: 
«أرضاكم عند الله أسبغكم علئ عياله»!"2. 

وهناك روايات نهت عن التقتير أيضأ الذي 
هو ضدّ التوسعة, فمن ذلك: 

ما رواه الصدوق بإسناده عن الميّاشي, 
قال: «استأذنت الرضا يه في النفقة علئ السيال. 
فقال: بين المكروهين, قلت: لا [واللّه ما] أعرف 
المكروهين, قال: [فقال: بلئ يرحمك اللّه أما 
تعرف] أن الله كره الإسراف, وكره الإقتار. فقا 
ووَآلذِينَ إذا أَنمَقُوا لَمْيُسْرِقُوا وآ 
ُلك قوَامأه ('لك, 

ولذلك ينبغي أن تكون التوسعة علئ العيال 
بعيدة عن الإسراف وقد تقدّم الكلام عن ذلك علئ 
نحو التفصيل في عنوان «إسراف». 

لأزمنة التي تتأكّد التوسعة فيها علئ العيال: 
تتأكّد التوسعة علئ العيال في أوقات 


)١(‏ الوسائل ,06٠ :1١‏ الباب ٠١‏ من أبواب النفقات. 
الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل .04٠ :1١‏ الباب ٠١‏ من أبواب النفقات. 
الحديث 7 

(© القرقان: /317. 

(4) الوسائل 51 463, الباب 77 
الحديث 1 


من أبواب النفقات, 


خاصّة. مثل يوم الجمعة؛ فقد روئ الصدوقء قال: 
«قال رسول الله #فتة: أطرفوا أهاليكم كل يوم 
جمعةٍ بشيءٍ من الفاكهة واللحم حتئ يفرحوا 
بالجمعة»(8. 

وقال أبوالصلاح الحلبي ني آداب يوم 
الجمعة؛ «ولليلة الجمعة ويومها من الحرمة ماليس 
لغيرهما من الليالي والأيّام فيلزم تمييزها بكثرة 
التعيّد فيهما بالصلاة و.... 

والتوسعة في النفقة علئ العيال وتطريفهم بما 
تيسّر من اللحم والحلو والفاكهة والخضر...»!" 

وبهذا المضمون قال غيره!؟. 

ويشمل هذا الحكم ‏ علئ الظاهر _الأعياد 
الرسميّة كالفطر والأضحئ, لما ورد في تفسير قوأله 
تعالى: وخُدُوا دَ كل تشجر» 40 من" 
المراد من الآية هو: العيدان والجمعة!© 

وأنٌّ الجمعة من الأعياد, بل لعلّه أهمهال". 


)١١‏ الوسائل /: ,4-١‏ الباب 8١‏ من أبواب صلاة الجمعة, 
الحديث الأوّل. 

١61 الكافي في الفقه:‎ )١( 

() أظر: المهذّب 1: 543: وكشف اللثام /!: 016, وكشف 
الغطاء : 1117 وبداية الهداية ولبّ الوسائل 14٠ :١‏ 

(4) الأعراف: 51 

(0) الوسائل /: 5316 الباب لا4 من أبواب صلاة الجمعة, 
الحديث الأوّل. 

(1) الوسائل /2 59/1 الباب +١‏ من أبواب صلاة الجمعة, 
الحديث 6 


1[ 000ل 

ومن أعظم الأعياد عيد الغديرء وهو عمندنا 
معروف, وإن تناساه سائر المسلمين مع الأسفء 
وهو اليوم الذي نصب فيه الرسول يلف علياً 39 
وصيّاً وخليفة من بعده. وقد ورد فيه بالخصوص 
الأمر بإظهار السرور والتوسعة علئ العيال وتزاور 
الإخوان والصوم والصلاة شكرا لله تعالئ!©, 

التوسعة يوم عاشوراء: 

من بدع الأمويّين!" إظهار السرور والفرح 
يوم عاشوراء. وجل الروايات في ذلك وفي 
التوسعة علئ العسيال. شماتة بقتل سبط 
الرسول قلف الحسين بن علي .38١‏ وفرحاً باتتصار 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليه!". 


مأك البحار 45: 117 باب فضل يوم الغدير وصومه, 
الحديث لاولى و16: 5-7, باب أعبال يوم الغديرء ذيل 
الحديث الأوّل. وقد نقله عن كتاب الإقبال (للسيّد بن 
طاووس): 50/4 61/0 

(1) جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية نقلاً عن ابن تديمية: 
«وتوسيع النفقات فيه هو من بدع الحدئة». 

الموسوعة الفقهئة الكويتية 
القتوسعة في عاشوراء». نقلاً عن اقتضاء الطريق 
المستقير..: 8.٠‏ 
() وفي الكافي عن الإمام أبي عبدالله الصادق #ة: «وأتا 
يوم عاشوراء. فيوم الع فيه الحسين لل صبريعاً بين 
أصحابه, وأصحابه صعرعئ حوله. أقصوم يكون في ذلك 
اليوم؟؛ كلا ورب البيت الحسرام ماهو يوم صوم. وما هو 
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وقد تكلّمنا عمن ذلك إجمالاً في عنتوان 
«تاسوعاء» وسوف يأتي تفصيل الكلام عنه في 
عنوان «عاشوراء» إن شاء الله تعالئ. 

استحباب نيّة التوسعة للمكتسب: 

جاء في الجواهر ‏ في آداب التجارة -: 
«يستحبٌ لكل مكتسب أن ينوي بكسبه 
الاستعفاف عن الناس, والتوسعة علئ العيال 
وإعانة المحتاجين وصرفه في أعمال الخير»!". 

فعن أبي جعفر الباقر 4# قال: «من طلب 
لاني استفافً عن الناس. وسعياً [توسيا] عل 
أهله. وتعطفاً علئ جاره. لقي الله عرّ وجل يوم 
القيامة ووجهه مكل القم ليلة البدر»!؟, 

-وفي صحيح عبدالله بن أبي يعفور, ققال: 
«قال رجل لأبي عبداللّه :9ة: واللّه إن لتطلب الذي 
ونحبٌ أن نؤتاهاء فقال؛ تحب أن تصنع بها ماذا؟ 
قال: أعود بها علئ نفسي وعيالي. وأصل ببهاء 
وأتصدّق بهاء وأحج واعتمر. فقال أبو عبدالله #8: 


© إِلَا يوم حزن ومصيبة.. ويوم فرح وسرور لابن زياد 
وابن مرجانة وآل زياد وأهل الشام...» الكافي 6: 118 
باب صوم عرفة وعاشوراء, الحديث /ا والوسائل :٠١‏ 
. الباب 7١‏ من أبواب الصوم المندوب. الحديث 
الثافي. 

0 الجواهر 449:21 

(؟) الوسائل 117 ,1١‏ الباب ؛ من أبواب مقدّمات التجارة, 
الحديث 0 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج ٠١‏ 
ليس هذا طلب الدنياء هذا طلب الآخرة»!". 

احتساب التوسعة على العيال من المؤونة: 

من الموارد التي يتعلّق بها الخمسء الفاضل 
من مؤوئة السنة. وكلّما يصرفه الإنسان لنفسه 
وعياله في حضره وسفره وزياراته ممّا يليق بحاله 
يعد من المؤونة, وذلك يشمل ما يصرفه للتوسعة 
علئ عياله, إذا لم يصل إلئ حدٌ الإسراف. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان 
«إسراف» ١‏ 

هل يجوز دفع الزكاة أو قبضه للتوسعة علئ 

العيال؟ 

الظاهر أنه لا إشكال في عدم جسواز دقع 
الإنّسان زكاته لمن تجب نفقته عليه؛ لأنّ المفروض 
أنَّ نفقتهم واجبة عليه, فلم يصدق عليهم عنوان 
الفقير»» نعم يجوز الدفع إليهم إذاكانوا داخلين في 
أخرئ مثل: «الغارمين» و «العاملين» و 
«سبيل الله ونحو ذلك99. 

وأمّا دفعه للتوسعة عليهم؛ ففيه خلاف, يظهر 


)١(‏ الوسائل 27: 4 البساب 8 مسن أبواب مقدّمات 
التجارة, الحديث *. 

(؟) أأظر: المبدارك 6: 50؟, والحجدائق 51١:17‏ و16 
والجواهر :١6‏ 846 و0١٠4‏ والمستمسك 14014 

(©) أنظر: الببيان: 5301 والمسالك :١‏ 438. والمدارك 0: 
/4!. ومال إليه صاحب العروة 4: 721 / أوصاف 
المستحقّين: الثالثك. ويبدو من بعض المعلّقين موافقتهم له. 


200 0 اه و جه دوه ووو وود لش اي ا 81 
وما دفع الزكاة لمن تجب نفقته علئ غيره ١-التوسعة‏ المنهى عنها: 
- أي الدافع - قفيه تفصيل: ورد المنع عن التوسعة في موردين: 


لأنّ من تجب عليه النفقة, إِمَا أن يكون باذلاً 
للنفقة علئ من يعولء أو لم يكن باذلاً. 

فإن لم يكن باذلاً. فيجوز دفع الزكاة له 
ويجوز للآخر أخذه؛ لصدق المنوان”", ولملّ 
ظاهرهم القول بجواز الدفع للتوسعة أ 

وإن كان باذلاً ففي جواز الدفع وعدمه 
خلاف. 

وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه. 


المراد من التوسعة في الأبحاث السابقة هو 


الأعمٌ من التوسعة في النفقة من حيث الطعام 
واللباس والمسكن ونحو ذلك ممّا يحتاج إِليَوَمَن” 
يعوله في الحضر والسفرء ولذلك لا حاجة إلئ 
البحث عن كل واحدٍ منها علئ نحو الاستقلال. وقد 
تقدّم بعض الكلام عنه في العناوين المناسبة. من 
قبيل: إسرافء إنفاق» بيت. ونحوها. 


(1) وفي المدارك 0: /140: «ولو امتنع 
التناول في الجميع قولاً واحدأ». 
(1) وت ذهب إلى الجواز صاحب المدارك في المدارك 0: 
. 787 بالنسبة إلى غير الزوجة, ونسبه إلى العالامة في 
امنتيئ ا 701, والشهيد في الدروس :١‏ 14179: واليبان: 
١‏ وذهب إليه أيضاً: الثراق في مسد الشيعة 6 
53: وصاحب الجواهر في الجواهر 401:16 و17 
00 


المنفق من الإنفاق جاز 


أ-إذا استلزم منها الإسراف: 

النفقة المطلوبة: هي التي تكون علئ نحو 
الاعتدال المشتمل علئ التوسعة أيضاً إذا لم يصل 
إلئ حدٌ الإسراف؛ لأنّ الإسراف منهيٌّ عنه علئ كل 


تقدير. وقد يصل إلئ حدٌ التحريم. 

راجع: إسراف. 

ب -المديون المعسر: 

إذا كان المديون معسراً. فلا يجب عليه بيع 
داره لقضاء دينه؛ لأنّ الدار من ١‏ نيات؛ نعم 


يذكر.بعض الفقهاء: أنه لو كان يمكنه الاكتفاء بدار 
دون ذلك وجب عليه أن يتحوّل إليه, ويدفع ثمن 
الزائه ب سواء كان ملكا أو إجارة في قضاء الدّينء 
وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان «تفليس / 
الاستثناءات». 

ثانياً الكلام عن التوسعة من قبل الله 

تعالق: 

إن الله تعالئ لم يكلف العباد فوق طاقتهم, 
وإنّماكلفهم بمقدار وسعهم وقدرتهم. ولذلك اشترط 
العلماء ‏ المتكلمون, والأصوليون, والفقهاء - 
القدرة في صحّة توجه التكليف. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرئ وسمع الله 
علئ العباد. فجمل في تشريعاته نوعاً من التساهل 
والتسامح تسهيلاً علئ العباد وتوسعة عليهم, قد 
أشرنا إلئ ذلك في عنوان «تسامح». ونكتفي هنا 
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بذكر بعض الآآيات والروايات الدانّة علئ ذلك 


وُشْعَهَاه!0. 
- وقوله تعالئ: (وَمَا جَعَلٌّ 
ين خرج)97. 


-وقوله تعالئ: (يُرِيدُ آله بَكُمْ آلْهِسْرَوَل 
ري بكم الفشر» 3 

-وقوله لفتة: «وضع عن أُمتي تسع خصال: 
الخطاء. والنسيان. وما لا يعلمون, وما لا يطيقو, 
وما اضطرًوا إليه. وما استكرهوا عمليه. والطّيرة: 
والوسوسة في التفكّر في الخلق, والحسد ما لم 
يظهر بلسان أو يده ١‏ 

- وقوله يلفت: «لم يرسلني الله بالرهبائية 
ولكن بعثني بالحنيفية السمحة»!. 

- وقول الإسام الساقر 46: «إنّ الخوارج 
ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم, إِنّ الدّين أوسع من 


)١(‏ البقرة: 41), وانظر الآيات: 417 من الأعراف. و77 من 
المؤمنون, و/امن الطلاق. 

(1) الحج: لاد وانظر المائدة: 1 

(©) البقرة: 144 

لف الأصول من الكافي 1: 515 باب ما رفع عن الأمق. 
وانظر الخصال: 417 باب النسعة, الحديث 4 

(6) الوسائل ,٠١5:2١‏ الباب 48 من أبواب مقدّمات 
النكاح, الحديث الأوّل. 


ك2 

-وقول الإمام الصادى ية: دما أمر العباد له 
بدون سعتهم؛ فكلّ شيع أمر اناس بأخذه فهم 
متّسعون له. وما لا يتّسعون له فهو موضوع 
عنهم»!". 

ونصوص كثيرة أخرئ دالة علئ التوسعة في 
التشريع وعدم جعل الناس في ضيق أو حرج. 


أبحاث أخرئ تتعلق بالتوسعة: 

هناك أبحاث أخرئ تتملّق بالتوسعة يكون 
الأنسب إحالتها إلئ المواطن التي كرواسب 
إلببحث عنهاء من قبيل: 

١‏ التوسعة في زمان أداء الواجبء وهو 
آلمعبّرَ عنه بالواجب الموسّع؛ في مقابل الواجب 
المضيّق وسوف يأتي الكلام عنه في عنوان 
«واجب» إن شاء الله تعالئ. 

١‏ التوسعة في قضاء الصلوات الواجبة, 
وعدم التضبيق فيهاء وهو المعبّر عنه بالمواسعة, في 
مقابل التضبيق فيهاء المعبّر عنه بالمضايقة. وقد 
تقدّم بعض الإشارة إليه. 


)١‏ الوسائل :443 الباب 86 من أبواب النجاسات. 
الحديث 3 

() التوحيد (للصدوق): 547: باب الاستطاعة, الحديث 
3 


وسيأتي الكلام عنه في عنوان «قضاء». إن 


شاء الله تعالى. 
التوسعة في بعض الأحكام التي صرّح 
الفقهاء بها فيها. 
توظية 
لغة: 


مصدر وظفء يقال: وظلف فلاناً بالشيء 
يوظفه توظيفاً. أي ألزمه وعيّته في رقعد 0 

والوظيفة: ما يقدّر من عمل, أو طعام, أو 
رزق» ونحو ذلك في زمن معيّن!". 
اصطلاحاً: 

استعمل بالمعنيين المتقدّمين: 

الإلزام والتعيينء ومورده: إلزام الشارع 
عباده بفعل الواجبات وترك المحرّمات, فيطلق 
عليه توظيف الشارح, فيقال: الشارع وظفنا بكذا 
ولم يوظفنا بكذا. 

- وتقدير عمل لشخص وتعيينه له. ومنه 
توظيف الأفراد في الدوائر الحكومية وغيرها. 

والكلام يكون فيهما إجمالاً. 


)١(‏ أنظر لسان العرب, والقاموس نحيط: «وظف». 
!) أُظر: الصحاح. والمعجم الوسيط: «وظف». 


الأحكام: 
أوَلاً -الكلام في التوظيف يمعنئ الإلزام بالتكليف: 

الذي نعتقده هو أن الأحكام الشرعيّة وضعها 
ورفعها بيد الشارع. فتوظيفها علئ العباد يكون 
بيده. فكلّ تشريع وتوظيف للحكم الشرعي 
خارجاً عن هذا الإطار يكون بدعة وتشريعاً 
محرّماً. وتدلٌ علئ ذلك عبارات الفقهاء. من قبيل: 

قول المحمّق الحلّي -في مقدار عسل 
الوجه: دلا يجب غسل ما خرج علا دارت عليه 
الإبهام والوسطئ من العذار, ولا يستحبٌ غسل ما 
نِينه ومابين الذن. ولا يجب لأنّ الوظائف 
الشرعيّة موقوفة علئ التشريع ومع فقده. فلا 
أتوظيف»00. 

وقال بالنسبة إلئ مسح الرأس: «لا يستحبٌ 
مسح جميع الرأس: لأنها كُلفة لم يوظنها الشسارع 
فيسقط اعتبارها»!". 

وقال بالنسبة إلئ تليين أصابع النكك يد 
الغسل: «ولا تليّن أصابعه ولا مفاصله بعد الفسل؛ 
لأنّ وظائف الميّت مستفادة عن صاحب الشرح» 
ومع عدم الدلالة فلا توظيف»7". 

وقال صاحب المدارك بالنسبة إلى عدم 
الحاجة إلئ اللنظ في الية: «فإن القصد إلئ فعل من 


(0) المعتير: 56 
(؟) المعتبر: /ا]. والذكرئ 1: 1431 
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الأفعال لا يعقل توفه علئ اللفظ بوجه من الوجوه, 
ولااريب في عدم استحبابه أيضاً؛ لأنّ الوظائف 
الشرعيّة موقوفة علئ الشرع. ومع فقده فلا 
توظيفء بل ربّما كان فعله علئ وجه العبادة إدخالاً 
في الدّين ما ليس منه. فيكون تشر يعأ محرّمأ». 

وقال معلقاً علئ قول المحقّق: «وليس في 
السح تكرار»: «هذا مذهب عامائنا أجمع, 
والمستند فيه صدق الامتثال بالمرّة, وتوئّف 
التوظيف علئ ورود الشرع...»!. 

وقال بالنسبة إلئ الأذان: «وكيف كان فهو 
وظيفة شرعيّة فيتوّف علئ النقل, ومتئ انتفئ 
سقط التوظيف مطلقأ»!". 

جنا امال ذلك في كلمات الفقهاء 


الآخرين 0ك 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في العنوانين: 
«بدعة» و«تشريع» وبيّنا حدّ البدعة, وهل يكون ما 
هو داخل في عموم من العمومات بدعة أم لا؟ 


(0) الدارك ١نقمل‏ 

(0)المدارك ائ990. 

المدارك 17 30137 

(4) أنظر: جامع المقاصد 3 رخا و15 و44؟ 
و0؟:, والذخسيرة: 5١٠.198‏ والحدائق 4: 1537 
و١3‏ وغنائم الأيام 156:١‏ و]: 1415 ر2 24 
و4١‏ ومصباح الفقيه (ط حجريّة) 1:1 


.......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


الرجوع إلئ العرف فيما لم يرد به تنوظيف 

من الشارع في الموضوعات: 

الموضوعات التي لم يحدّدها الشارع ولكن 
جعلها موضوعاً أو متعلقاً لحكم من الأحكام؛ فهي 
موكولة علئ الأغلب إلئ العرف. من قبيل: البيع. 
والنفقة, والجهر والإخفات. ونحو ذلك. 
تكلّمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل في 
عنوان «تحديد / قاعدة كل ما لم يرد به تتحديد 
شرعي؛ فالضابط فيه العرف». 


و 


ثانياً اكلام في الشوظيف بمعنئ تقدير عمل 
وهذا المورد له شقوقات وفروعات كثيرة 
طرق لها الفقهاء المعاصرون7", وخلاصة الكلام 


فيه: 


أن التوظيف | 
شركة خصوصيّة, أو من قبل الدولة. 

وفي كل من الصورتينء إما أن يكون 
التوظيف لأجل القيام بعملٍ محلل أو القيام بعملٍ 


أن يكون من قبل شخص أو 


(1) التوظيف يدخل ‏ غالباً ‏ في عنوان الإجارة. وقد 
يدخل في عنوان الجُعالة أيضاً. وهما مشتركان في 
اشقراط كون المنفعة ‏ أو العمل الذي يقوم به العامل 

وربًا ذكروا المسائل المرتبطة بذلك في كتبهم الجامعة 
للاستفتاءات منهم. 


محرّم أو مقدّمات عمل محرّم. 
- فإذا كان التوظيف من قبل شخص أو شركة 


فإن كان لأجل القيام بعمل محلّل. كان 
صحيحاً؛ لأنّ ذلك من الإجارة َك العمل المباح. 
فيجوز له أخذ الأجرة على ذلك. 

وأا إذا كان التوظيف لعمل محرّم, فيكون 
حراماً وأخذ الأجرة عليه انا ابفاً: ؛ لأنّه لا 
يملكها؛ لفساد المعاملة. 

ومثاله: ما لو وُظّف للقيام بيع الخمر. أو 
آلات القمار, أو للقيام بالمعاملات الربويّة. 

وكذا لو كان التوظيف للقيام بعملٍ يكوا 
مقدّمة للحرام؛ من قبيل ذبح الحيوان المأكول اللْحم 
علئ الوجه غير الشرعيء ليباع للمسلمين. أو هينه 
بعض مقدّمات صنع الخمر, أو الخدمة في بيوت 
الدغارة ومحللات بيع الخمور, ونحو ذلك 

-وأمًا إذا كان التوظيف من قبل الدولة: 

فإن كان لأجل القسيام بعملٍ محلل فلا 
إشكال فيه كبناء الجسور والممنتشفيات وتعبيد 
الطرق وإيجاد مشاريع الكهرباء والماء ونحوها من 
الخدمات العامّة, إلا إذا كان العمل مقرّياً للسلطان 
غير الشرعي الظالم, أوكان ناويا بعمله تقوية 
سلطانه, فيحرم عندئاٍ. 

وإن كان الأجل القيام بعمل مصحرّم فيكون 
حراماًء وأخدْ الأجرة عليه حراماً أيضاً. 


وكذا لو كان لأجل القيام بما هو مقدّمة للفعل 
المحرّم. 

مثال العمل المحرّم: التوظيف في مصانع 
الخمور, وبيعها. وفي إدارات الأمن والاستخبارات 
في الحكومات الظالمة, وكلٌ ما فيه ظلم علئ 
العباد. 

ومثال مقدّمات العمل المحرّم: بيع العنب 
وغيره لأجل أن يصنع خمراً. أو حمله لذلك, أو 
حمل الخمر ليباع؛ ونحو ذلك. 

هذه أصول المسألة وفيها فروعات كثيرة ل 
يسعنا ذكرهال". 


مُظانٌ البحث: 
أمّا التوظيف بالمعنئ الأوّل. فيرد في طيّات 
كلمات الفقهاء. خاصّة في الموارد التى يرد البحث 
فيها عن البدعة والتشريع. 
وأمًا بالمعنئ الثاني. فيرد في المكاسب 
المحوّمة والإجارة والجعالة ونحوهاء وني 
مجموعة أجوبة الاستفتاءات الموجّهة إلئ الفقهاء. 
)١(‏ أنظر: منهاج الصالحين ؟: 6 المكاسب الحرّمة, 
المسألة 5 و6١‏ و8١,‏ وغيرها من المسائل المناسبة في هذا 
الباب. 
وتحرير الوسيلة :١‏ 406 المكاسب /الممقدمة, 
المسألة ٠١‏ و14 وغيرههما. 
وكذا سائر الرسائل العمليّة في هذا المورد. 


إذ هو يستعمل في الخير والشرّء يقال: تواعد القوم» 
أي وعد بعضهم بعضاًل". 


هذا وقد تقدّم الكلام عن التهدّد في 


العنوانين: «إكراه» و «تخويف». 


5 
توقف 
لغة: 
الامتناع من الإقدام علئ الشيء. يقال: 
توف عن الأمرء أي أمسك عنه وامتنع وكفٌ 


وتمكّث وانتظر". 
أصطلاحاً: 

استعمله الفقهاء والأسرفرق بالمعنيين 
التاليين: 


(1) أنظره الصحاح, والمصباح المتير. والمعجم الوسيط. 


«وعد». 


() أنظر: المصباح المثير, والمعجم الوسيط: «وف». 
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الأوّل ‏ التوقّف بمعنئ الس رتّب, والتسيّبء 
والتعلّل. كما يقال: وجوب المقدّمة متوققف علئن 


التوقّف بمعنئ الامتناع عن إيداء 
الرأي في المسألة الاجتهاديّة في الأأصول أو الفقه 
لعدم التول إلى الدليل المقنع. كما سيأتي بياله. 

والكلام فعلاً ينحصر في الثاني 
الفرق بين الاحتياط والتوكّف: 

المستفاد من كلمات بعض الفقهاء 
والأُصولبين أن الاحتياط والتوئّف مختلفان 
منهوماً. لكن مترتّبان من حيث العمل؛ لأنّ التوّف 
بََالامتناع عن إظهار الرأي. والاحتياط العمل بما 
تحرأز معه امتثال الواقع, فهما معنيان مختلفان. 

كن الاحتياط مترتّب علئ التوقّف بمعنئ 
أنه بعد توف الفقيه في المسألة يأتي دور العمل. 
فلأجل إحراز الواقع يعمل بالاحتياط. 

قال المحقّق النائيني -مشيراً إلئ ١‏ : 
«ومرجعه إلئ الإحتياط؛ لأنّ التوقف في الفتوئ 
يستلزم الاحتياط في العمل»7". 

وقال المظفّر: «وإِنّما كان التوّف يرجع إلئ 
الاحتياط؛ لأنّ التوقّف يراد منه التوقف في الفتوئ 
علئ طبق أحدهماء وهذا يستلزم الاححتياط في 
العمل كما في المورد الفاقد للنصّ مع العلم 


7 
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الإجمالي بالحكم»!". 
وقد يستلزم الاحتياط الصلح أو القرعة 
ونحو ذلك في بعض الموارد. كما في الشفوس 


والأعراض والأموال!". 


أسباب التوقّف في الفتوى: 

قال السيد المرتضئ: «... وأما | 
زأن يكون طلباً للاستدلال والتأئل. كما 
يتوف الناظرون في كثير من مسائل الأصول التي 
يتوصّل إليها بالأدلة المفضية إلئ العلم, ويتثيتون 
من الغلط واحتياطاً في إصابة الحقّ»!؟ 
وقال السيّد على الموسوي القزوين 
علئ إشكال أورده الشسيخ 
«الفقه»: من أنّ حصول ١‏ 
الأحكام متعذّر, كتعدّر حصول العلم بها فعلاً 
لتوققف فحول الفقهاء في كثير من المسائل: 

«إنّ الملكة والتهيّؤ للعلم بالجميع إِنّما يعتبر 

من باب المقتضي بالقياس إلئ جهة الفنعل. ومن 
البيّن أنّ المقتضي قد لا يستتبع الاقتضاء الفعلي؛ 
لمصادفة فقد شرط أو وجود مانع. فوفور التوّف 
لفحول العلماء في كثير من المسائل ليس لأجل 


36 * أصول الفقد‎ )١( 

() أظر فرائد الأصول ؟: 1١8‏ 

() الذريعة ؟: 3/0 ومثله قال الشيخ الطوسي في العدة *د 
00 


© افك 


ضعف المقتضي'" وقصوره أو عدم وجوده, بل 
لأجل مصادفة وجود المانع له. وهو في موارد 
التوقّف. إِمَاد 

-فقد الدليل. 

-أو إجماله. 

-أو معارضة ديل آخر له...»!". 


الأحكام: 
الحكم التكليفي للتوقف: 
إذا وُجد أحد أسباب التوقف ولم يتيئن 
الحكم للمفتي في الفقه أو الأصولي في الأصولء 
فاللازم عليه التوّف في المسألة وعدم الإفتاء فيها. 
إن «الوقوف عند الشيهات خير من الاقتجام في 
الهلكات»9. 1 
وأمًا تطبيقات التوقّف وموارده. فهي كثيرة 


)١(‏ المراد من ضعف المقتضي: ضعف قندرة الاستنباط, 
لضعف القدرة العلميّة. أو لضعف الملكة لقلّة الممارسة في 


فراده: أن التو بعد حصول القدرة, قد يكون 

الأحد الأسباب المذكورة, وأما إذا كان لأ . 
القدرة ‏ وهو الذي ممّاه بالمقتضي ‏ فهو أمر آخر. 

(؟) تعليقة على معام الدّين (للسيّد علي القزويني) :١‏ 
وانظر هداية المسترشدين (للشيخ محمد تق 
الإصنهاني) 3/1١‏ 

() الوسائل ,٠١1- 7١5:57‏ الباب 4 من أبواب صفات 
القاضي. الحديث الأوّل. 


في الفقه والأصول ولا مجال لذكرها. وإِنّما نحيل 
القارئٌ إلئ الأبحاث المتضمّنة لهاء من قبيل: 
«إيساحة»: «احتياط»؛ «براءة»؛ «تعارض»: 


ونحوها. 


لغفة: 
قال ابن فارس: «الواو والقاف والعين أصل] 
واحد يرجع إليه فروعه, يدل على سقوط صَكيئع, 
يقال: وقع الشيء وقوعاً فهو واقع 
إلئ أن قال: «ومنه: التوقيع, وهو أثر الدَبْر؟ 
بظهر البعير. ومنه التوقيع؛ ما يلحق بالكتاب بعد 
الفراغ منه. وتوقعت الشيء: انتظرته متئ يقع»!". 


اصطلاحاً: 
يراد به ما يلحق بالكتاب بعد الراغ منه, 
ولكن أطلق بالمناسبة علئ الروايات الصادرة من 


(1) أي دير الراكب على البعير. حيث يسقط شعر البعير في 
حل ركوبه؛ لكثرة القاس. 
(؟) معجم مقاييس اللغة: «وقع». 
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الأئئة نظ مكتوبة وموقّعة بتوقيعاتهم. 
ذه تاركانت تصدر منهم ابتدائ, وأخرئ 
في جواب أسئلة كانت ترد عليهم. 
وقد يطلق عليها «المكاتبة», وعلئ طريقة 
تحمّل الحديث بها «الكتابة». 
جاء في مقباس الهداية عند ذكر أسماء 
الحديث بصورة عامّة: 
«المكاتب: وهو الحديث الحاكي لكتابة 
المعصوم 88١‏ الحكم. سواء كتبه :18 انتداء سيان 
حكم أو غيره, أو في مقام الجواب. 
وظاهر جمع اعتبار كون الككتابة بخطله 
خطه مع 


الشريف. وعمّمه بعضهم لما إذا كان بغ 
أكون الإملاء منه»(2. 

بوقال المحمّق الميرداماد: «المكاتبة: وهى 
أن يروئ آخر طبقات الأسناد الحديث عن توقيع 
المعصوم :3 مكتوباً بخطه 298 المعلوم عنده جزماً. 

وربّما تكون المكاتبة في بعض أوساط 
الأسناد بين الطبقات بعض عن بعضء دون الطبقة 
الأخيرة عن المعصوم. 

وتقابلها: رواية المشافهة, وهي أقوئ»7". 

أقول: رواية الحديث كتابةٌ عن راو آخر وإن 
كان يطلق غليه الكتابة أيضاً. ولذلك قال الشهيد: 

«المسألة الخامسة في الكتابة: وهي أن 


187:١ مقباس اطداية‎ )١( 
154 (؟) الرواشح السماوية:‎ 


أو حاضر بخطه...»80 

ولكن مثل هذه الكتابة لايطلق عليها 
التسوقيع؛ لدم اشتمال الكتاب علئ توقيع 
المعصوم 39. 


الأحسكام: 

البحث عمن أحكام التوقيع ينحصر في 
حجيّة التوقيعات: 

الكلام في حجيّة التوقيعات يكون في 

الأول -صعّة انتساب الكتابة إلئ 
المعصوم 39. 

الثاني عدم احتمال التقيّة فيها. 

ولاصحة الإنتساب إلى المعصوم 876 

وهذا يتحقّق بالوثوق الحاصل للشخص من 
القرائن. مثل أن يكون الشسخص عارفاً بخط 
الإمام 31. أو يكون الواسطة في نقل الكتاب من 
الإمام 8 معروفاً ومأموناً أو نحو ذلك. 

ثانياً-عدم احتمال التقيّة: 

احتمال التقيّة موجود في الروايات بصورة 
عامةٍ للظروف المصيبة الي كان يعيش فيها 
الأئقة جه ولكن هذا الاحتمال موجود ني 
المكاتبة بصورةٍ أقوئ؛ لاحتمال وقوع الكتاب بيد 


(0) الرعاية: 148 


لم 

المخالفين فيكون مستنداً لهم ضدّ الإمام 29. 
ولكن أصالة عدم التقيّة تدفع هذا الاحتمال 

أيضاً. ولذلك يكون حجّة إذا حصل الوثوق 


بصدوره منه لية. 

قال المامقانى: «والحقٌ أَنّ المكاتبة حجّة, 
غاية ما هناك كون احتمال التقيّة فيها أزيد من 
غيرها»20, 


نماذج من التوقيعات الصادرة عنهم 28: 
قال العلامة الحلّي في المختلف: «دقال شيخ 


وشرط الإجماع عن رن وام ل أل 
به أو أطلق لم يكن لأحدهما التفرّد بشسيء من 


الوصيّة. وإن شرط التفرّد جاز. 

ثم نقل كلام الشيخ في النهاية ويه ججواز 
أستبداد كل منهما في صورة عدم امستراط 
الاجتماع, ثم قال: 


«والمعتمد الأوّل: 


5 


لنا: أنّه شرك بينهما في النظر فلم يكن 
الأحدهما الاتفراد. 

وما رواه محمد بن الحسن الصفّار في 
الصحيح. قال: كتبت إلئ أبي محمّد المسكري 3#: 
رجل أوصئ إلئ رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد 
بنصف التركة والآخر بالنصف؟ 

فوقّع 92: لاينبغي لهما أن يخالفا الميّت. وأن 


187:١ مقباس الطداية‎ )١( 


يعملا علئ حسب ما أمرهماء إن شاء اللّدم. 

ثمٌ قال: «قال الصدوق #: والتوقيع عندي 
بخط الإمام ل0»3". 

وقال العلامة بالنسبة إلئ الحلف بالبراءة من 
الله تعايئ والرسول ملي والأثمة يغ بعد نقل 
كلمات الفقهاء : 

«والمعتمد أن نقول: لايجوز الحلف بذلك, 


فإن فعل أثم وإن حنث في يمينه بذلك وجب عليه 
إطعام غشيرة مساكين: لكل مسكين مد ويستغفر 
اللّه تعالئ, لما رواه محمّد بن يحيئ في الصحيح, 
قال: كتب محقد بن الحسن الصثار إلن أبي محمئد 
العسكري 9ة: رجل حلف بالبراءة من الله 
ورسوله يت فحنث ما توبته وكقّارته؟ فوقّم 4#: 


يطعم عشرة مساكين لكل مسكين هَل 
ويستغفر الله عر وجل»!". 
ومنه مارواه الشيخ فى التهذيب عن عبدالله 


الجميّري, قال: «كتبت إلئ الفقيه 8 أسأله عن 
الرجل يزور قبور الأنّة. هل يجوز أن يسجد علئ 
القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّئ عند قبورهم أن 


اممتلف ١5 غ١" :١‏ ؛, والمبسوط 4: 87, 
والخلاف 4: 11٠‏ والوسائل 5/1:18, الباب 01 من 
أبواب الوصاياء الحديث الأوّل, ومن لا يحضره الفقيه 4: 
"٠‏ الحديث الاغة. 

(؟) المستلف 8 11١‏ والوسائل *7: 10, الباب ل/امن 
أبواب الأمان, الحديث *. 
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يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة؛ ويقوم عند رأسه 
ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي 
ويجعله خلفه أم لا؟ 

فأجاب ‏ وقرأت التوقيع؛ ومنه نسخت -: 
أمّا السجود علئ القبر فلا يجوز في نافلة, ولا 
خدّه الأيمن علئ القبر. 

وأمًا الصلاة؛ فإنّها خلفه. يجعله الإمام, ولا 
يجوز أن يصلَي بين يديه؛ لأنّ الإمام لا يُتقدّم, 
ويصلّي عن يمينه وشماله»!". 

,ننه مكاتية الحسن أو الحسين بن عنبيق, 
قال: «كتبت إلئ الصادق 484 هل اغتسل 
أميرالمؤمنين يه حين غسل رسول الله 88 عند 
يويه؟ فأجابه: النبي يلقت طاهر مطهّرء ولكنّ 
أميرالمؤمنين 18 فعل وجرت به السئة»1؟. 

ومنه مكاتبة محمّد بن أسماعيل بن بزيع في 
الصحيح؛ قال: «كتبت إلئ رجل أسأله أن يسأل أبا 
الحسن الرضا 480 عن البثر تكون في المنزل 
للوضوء. فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو 
يسقط فيها شنيء من عذرة كالبعرة ونحوهاء ما 
الذي يطهّرها حتئ يحل الوضوء منها للصلاة؟ 

فوقّع 88 بخطّه في كتابي: ينزح دلاخ 


فريضة؛ ولا زيار 


اب مكان المصل. 


)١(‏ الوسائل 6: 110, الباب 78 من 
الحديث الأوّل. 

(؟) الوسائل : 141, الباب الأوّل من أبواب غسل الم 
الحديث ل/3 


منهاء!". 

ومنه التوقيع الشريف المشهور عن الإمام 
الحجّة 88 في جواب أسئلة إسحاق بن يعقوب: 
دنا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلئ رواة 
أحاديثنا. فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّد 
عليهمع9 


مظان البحث: 

يبحث عن التوقيع بعنوان المكاتبة في كتب 
علم الدراية, وأمّا التطبيقات فهى موجودة فى كتب 
الفقه والحديث. ١‏ 1 


مصدر وقف بالتشديد, وهو من وقف. يقال: 
وقف يقف وقوفاً. أي دام قائماً". 

ويطلق بالمجاز علئ معان منها: 

التلبث. يقال: توققف علئ الأمر: تلب 
عليه. وأنا متوّف في هذا: لاأمضي رأياً. 


)١١‏ الوسائل ,١77 :١‏ الباب ١4‏ من أبواب الماء المطلق. 
الحديث 5١‏ 

(؟) الوسائل 17: 16٠‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات 
القاضي. الحديث 4. 

() أنظر القاموس الميط: «وقف». 


الحبس الموئّت, كالحبس للتعزير, أو 
لتبيّن حال المنّهم!0. 

الإعلام والإظهار كما يقال: أوقفته علئن 
عيبه. أي أعلمته يه!", 


اصطلاحاً: 

عدم إبداء الرأي فيما يكون أمر وضعه 
ورفعه بيد الشارع, كما في أكثر العبادات, فالصلاة 
عبادة مخصوصة وضعها الشارع علئ أوصاف 
معيّنة في أوقات معيّنة, ليس للعبد فيها رأي, ولذلك 
يقال: الصلاة عبادة توقيفيّة لادخل للعبد فيها. 


وكذا سائر العبادات, فلذلك يقال: العبادات 


إيداء الرأي فيها فلا يتسرّع فبهاء بل لابدٌ من 
التريّث والتليّث فيها. وانتظار رأي الشارع وما 
يقول فيها. 

وأا استعمال التوقيف في الحبس الموقّت 
فيبدو أنه محدّث, لم يرد في كلمات الفقهاء. 

وأمًا التوقيف بمعنئ الإظهار والإعلام 
والتعليم فقد ورد في كلماتهم قليلاً. 

ومنه ماقيل في حكمة تشريع خطبة الجمعة: 


)١(‏ لأنّ من معاني الوقف: المسك الذي يبعل للأيدي. كما 
في ترتيب العين: «وقف». 
بدا 

)١(‏ أنظر أساس البلاغة للزعنشري: «وقف». 


«لأنّ الجمعة مشهد عام, فأراد أن يكون للإمام 
سبب إلئ موعظتهم وترغيبهم في الطاعة؛ وترهيبهم 
من المعصية؛ وتوقيفهم علئ ما أراد الله من مصلحة 
دينهم ودنياهم»!0 


الأحكام: 

كل ما ثبت توقيفيته, فيجب التوئف فيه علئ 
ما ورد من الشارع بالنسبة إلئ ماهيّته وثسروطه 
وموانعه, ولا يجوز التعدّي عن ذلك, ولا مجال 
للإجتهاد فيه. 

نعم, إذا لم يثبت توقيفيّته أو شلك فيكون 
المجال فيه مفتوحاً للإجتهاد وإبداء الرأي فيه. 

فمثلاً. كون صلاة الصبح ركعتين أمرٌ توقيفي 
لامجال للإجتهاد فيه والقول أنه يكون ركعة أو 
ثلاث ركعات. 

وكذا باقي الصلوات, فإِن تتحديد ركماتها 
أمرٌ توقيفي لايرفع اليد عند قطعاً. 


نعم» قد يقع البحث في بعض شرائطها 
وموانعهاء ويكون ذلك محلاً للاجتهاد, ولكن ليس 
ذلك من جهة عدم كونها توقيفيّة. بل من جهة 
اختلاف وجهات النظر في فهم النصّء وبعدما هم 
منه شية معيّن, فلا يجوز لمن فهم ذلك أن يخالقه, 
لأنّه يكون ملزماً بالتعبد به وكذا مقلّدوه إل إذا 


تغير رأيه. 


4 
)١(‏ أنظر: الجواهر :1١‏ 110, وعلل الشرائع: 578: الحديث 
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وبهذا البيان يرتفع الإشكال والسؤال بأنّه لو 
قلنا: إن الأمور التعدية لمجال للاجتهاد فيهاء مع 
الاجتهاد؟ 


أَنّا نرئ سعة دائرة 

إذ الجواب: أنّ الإجتهاد نّم هو في فهم 
النصّ الدال علئ توقيفيّة الشيء, وبعد استفادة ذلك 
منه. يثبت كون الشيء توقيفياً. 

وأمَا ما هو توقيفي وما هو غير توقيفي» 
فيبحث عنه في الموارد الخاصّة بالمناسبة. ولكن 
نقول علئ الإجمال: 

إن العبادات أمور توقة 
الشارع. 

وكذا الأسباب الشرعيّة, وهي التي وضعها 
القتارع سبباً لحكم شرعي أو وضعي. مثل جعل 
لوصَوَْوالغسل والتديقم سبباً للطهارة شرعاء 
وملاقاة الشيء للأعسيان النجسة الني عيّنها 
الشارع سبباً للنجاسة. ودلوك الشمس سبباً 
لوجوب صلاة الظهرين, والبيع سبباً للملكيّة, 
والنكاح سبباً للزوجيّة وحأية الوطء؛ ونحو 
ذلك00 


؛ لأنها من وضع 


)١(‏ أظر: الجواهر 7: ٠١6‏ وك 131 وقد لاو111 و41 
ولإؤا روثلاك واه لكل ولن 05 وق 11 و3741 
وذه؟ ولط وءل اولك كل واكك ولام 
و35 70/114104 و1731 و7151 كلكا وم 
ليله 


وهناك موارد أخر وقع البحث في توقيفتها. 
من قبيل: أسماء الله تعايئ. 

راجع العناوين: أذان, أسباب / الأسباب 
الشرعيّة, إسرار. اضطجاع. ببع. 

وأمًا مالا يتوّف علئ التوقيف ل 

الصحّة والفساد. والإتمام والنقص, 
والإجزاء وعدمه. ونحو ذلك مما لا يتوقّف علئ 
بيان الشارع؛ لأنّ الصحّة هي مطابقة المأتي به مع 


جميع شرائط وأجزاء المأمور به. فمع المطابقة 
ينتزع منها الصحّة, ومع عدمها ينتزع منها البطلان. 

ومثله التمام والنقص. فالمأتي به المطابق مع 
المأمور به تام وغير المطابق ناقص. 

وكذا المطابق مجزٍ عن الأمر ويحصل بج 
الإمتتال, وخير المطابق غير مسجز. إل إذ بتك 
الشارع مجزياً تفضّلاً منه ' 

ومثل ذلك كل مورد أحيل معرفته إلئ 
العرف, مثل عنوان النفقة, والإعسار, والغنناء, 
والإسراف والتبذير والتقتير - إلئ حد ما 

وكذا ما أحيل معرفته إل أهل الخبرةه 
كالأرش والغين الفاحش والأعلميّة في الاجتهاد 


و 


توقيق 


نسبة إلئ التوقيف. راجع: توقيف. 


الاعتماد علئ الغسير وجعله نائياً عنك. 
والوكيل: فعيل بمعنئ المفعول. أي من يكون الأمر 
موكولاً إليه. والاسم منه: الوكالة والوكالة. 

والتوكّل يطلق علئ وجهين: 
-فيقال: توكلت لفلان, بمعنئ توليت له. 


- ويقال: وكلته, فتوكّل لي, وتوكّلت عليه, 
بمعنئ اعتمدته". 

ومنه قوله تعالئ: هومن َكل على لله ُو 
عشبة» !"او توك كن لله وى بالل وكيله 1" 
أوآيات عديدة أخرئ بهذا المضمون. 


آصطلاحاً: 
يأتي بالمعنيين التاليين: 
الأول بمعنئ تولية الغير القيام بعمل ماء 


وهو المعبّر عنه بالوكالة أو الوكالة. والكلام عنه 


)١(‏ أظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم (للراغب): 
«ركل» 
وفي الصحاح: «التوكل: إظهار العجز والاعتاد عل 
غيرف. 
وانظ التباية دلاببن الأثير». وبصمع البحرين. 
والمعجم الوسيط» وخيرهما: المادة تقسها. 
()) الطلاق: عر 


(©) الأحزاب: * 


كلاه , 


يأتي في موضعه إن شاء اللّه تعالى. 
١‏ الثاني -التوكل علئ الله تعالئ: بمعنئ 

الاعتماد عليه في جميع الأمور. 

وقيل: هو انقطاع العبد إليه ني جميع ما 
يؤيّله من المخلوقين97. 

وقيل: هو الثقة بما عند الله واليأس عا في 
أيدي الناس 0" 

وعسن الحسن بن الجهم, قال: «سألت 
الرضا 4# فقلت له: جعلت فداك, ما حدّ التوكل؟ 
فقال لي: أن لا تخاف مع الله أحدأً..»9. 

وقال المجلسي: «ثمٌ إِنّ التوكل ليس معناه 
ترك السعي في الأمور الضروريّة وعدم الحذر عن 
امور المحذورة بالكلّية. بل لابدٌ من التوسل| 
بالوسائل والأسباب, علئ ما ورد في الشريحة بم 
غير حرص ومبالغة فيه. ومع ذلك لايعتمد علئ 
سعيه وما يحصّله من الأسباب. بل يعتمد علئ 
مسيّب الأسباب». 

ثم قال: «قال المحمّق الطوسي (#) في 
أوصاف الأشراف: المراد بالتوكل أن يكل العبدُ 
جميعَ ما يصدرٌ عنه ويردٌ عمليه. إلئ الله تعالئ؛ 
لعلمه أنه أقوئ وأقدر ويصنع ما قدر عليه علئ 
وجهٍ أحسن وأكمل, ثمّ يرضئ بما فَمَل؛ وهو مع 
)١(‏ رياض السالكين 77 891 


(1) تقس المصدر. 
(©) البحار 18: ١14‏ باب التوكّل, الحديث .1١‏ 
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ذلك يسعئ ويجتهد فيما كله الله إليه, ويعدٌ نفسه 
وعمله وقدرتّه وإرادتّه من الأسباب والشروط 
المخصّصة لتعلّق قدرته تعالئ وإرادته بما صنعه 
بالنسبة إليه. 

ومن ذلك يظهر معنئ: لا جبر ولا تفويض» 
بل أمرٌ بين أمرين»7. 
الأحكام: 
الحكم التكليفي للتوكل: 

الظاهر أنَ التوكّل بمعنئ الاعتقاد بأنّ اللّد 
تعالئ هو المسبّب للأسباب, والأسباب كلها من 
صنعه ومخلوقةٌ له واجب فى باب الاعتقادات 
إبسكالاً 1 

وأمًا الاعتقاد بالخصوصيّات والتفصيلات. 
فليس بواجب؛ بل هو من الفضائل والكمالات, كما 
عليه سيرة المتشرّعة, فلا يجب علئ كل من أراد 
أن يعمل عملاً أن يحضر التوكّل بمعناه العام, نعم هو 
من الكمالات والفضائل. كما تقدّم. 


فضل التوكل: 

النصوص الواردة في فضل التوكّل كتاباً 
وس كثيرةٌ جداً. 

أما الكتاب» فمنه: 


آة العقول 4 ١؟.‏ والبحار 18: /1717, باب التوكّل 
والتفويض. ذيل الحديث * 


)١(‏ مرآ: 


- وقوله تعالى: ََتوَكُلْ عَلَى لحي الذي ل 


يَعُوثُ4!". 

-وقوله تعالئ: ِوَمَوَكلْعَلَى لله وَكَق بالل 
كيلا" 

- وقوله تعالئ: <آلله ل إلة إِلَّا هو وَعَلَى آله 
نوكل الْعؤْمِئُونَ» لل 

- وقوله تعالئ: (ومن يَعَوَكلْ علَى لله فَهُوَ 
حَشبهُ006, 

وآيات كثيرةٌ أخرئ. 

وأما السنّة, فمنها: 


- قول الإمام علي ة: «الإيمان له أركان 


أربعة: التوكّل علئ الله وتفويض الأمر إلئ الله 
والرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله عد 
وجل»!5. 


(©) الأحزاب: 5 


(0) الطلاق: د 
(1) الأصول من الكافي ؟: اء. باب خصال المؤمن, 
الحديث 7 


-وقوله .#ة: «من توكّل عليه كفاهء ومن سأله 
أعطاه. ومن أقرضه قضاه. ومن شكره جزاه»!", 

-عن معاوية بن وهبء عن أبي عبدالله 18: 
«من أعطي الدعاء أعطي الإجابة, ومن أمطي 
الشكر أُعطي الزيادة. ومن أعطي الشركل أطي 
الكفاية, ثم قال: أتلوت كتاب الله عرّ وجل (وَمَن 
َك عَلَى الله فهو حشيه» 7" وقال: ب كالم 
لأزيدئكُه!”. وقال: (آذغوني أَنستَحِثٍ 
لكي اناق لمر 

- وعن أبي الحسن الأول 3#: «التوكل علق 
الله درجات, منها: أن تتوكل علئ الله في أموركك 
كلها فما فعل بك كنت عنه راضياً. تعلم أنه لا 
يألوك خيراً وفضلاً. وتعلم أنّ الحكم في ذلك لهء 
فتوكل علئ الله فويض ذلك إليه. وثيق به فيها وفي 
غيرها»!. 

-وعن الإمام محمّد الجواد 0ة: «الثقة بالل 
تعالئ ثمنٌ لكل غال, وسُلُم إلئ كل عال»7. 


4.١ نمج البلاغة: 117 الخطية‎ )١( 

(؟) الطلاق: لد 

(6) ابراهير: /3 

(6) الؤمن 0ت 

(0) الأصول من الكاني /: 10: باب النفويض إل اللّد 
والتوكل علية: الحديث 1 

(1) المصدر المتقدم: الحديث 0 

(/0 البحار 3/0 14 باب مواعظ الجواد #ة, الحديث ه. 


-وغنه ة: «كيف يُضيّع من اللّدُ كافله؟ 
وكيف ينجو من الل طائي؟ ومن انقطع إلئ غير الله 
كله الله إليد. وّن عمل علئ غير علم. ما أفسد 
أكثر مما يصلح»0". 


عدم منافاة التوكل مع الاعتقاد بالسيبيّة: 
إن التوكل علئ الله تعالئ لا ينافي استعمال 
الأسباب الماديّة وغيرها للوصول إلئ المطلوب 
وقد ورد عنهم لللا: «اعقل راحلتك وتوكّل»!", 
وقد تقدّم كلام المجلسي ونصيرالدين الطوسي في 
ذلك. وكلامهما مأخوذ من الروايات الواردة عن 
أهل البيت :8, فما أكثر الروايات الواردة في 
فضل السعي في طلب الرزق والعمل والاكتساب 
والكدّ علئ العيال حتّئ صار كالجهاد في سبل 
اللدصر 
كما ورد النهي الشديد عن الكسل والجلوس 


وقد أشرنا إلئ ذلك في المواضع المناسبة0, 
قمن ذلك: 


.0 البحار 0/: 014 باب مواعظ الجواد لة. الحديث‎ )١( 


(؟) البحار 4ة: 07٠٠ء‏ باب التوكل, الحديث 5٠‏ 

() الفروع من الكافي 0: لما ياب من كد عل عياله, 
الحديث الأوّل. 

(4) راجع العنوانين:؛ اكتساب» 


........... الموسوعة التنهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


-ما رواه في الكافي عن علي بن عبدالعزيزه 
قال: «قال لي أبو عبداللّه 8: مافعل عمر بن 
مسلم؟ 

قلت: جعلت فداك أقبل علئ العبادة وترك 
التجارة, فقال: ويحه! أما علم أنّ تارك الطلب 
الايستجاب له إن قوماً من أصحاب رسول 
الله كت لما نزلت <ومن يي آله يقل لَه مَخْرَجاً 
رُم حَئِتُ لا يَخْقِبُ4 17 أغلقوا الأبواب 
وأقبلوا علئ العبادة, وقالوا: قد كُفيناء فبلغ ذلك 
النبي يكف فأرسل إليهم؛ فقال: ما حملكم علئ ما 

صنعتم؟ قالوا: يا رسول الله تُكمّل لنا يأرزاقناء 

كَأقبلنا علئ العبادة... فقال: إن من فعل ذلك لم 
:يستجب له, عليكم بالطلب»!". 

تكُوروئ داود بن سرحانء قال: «رأيت أبا 
عبدالله ل يكيل تمراً بيده. فقلت: جعلت فداك, لو 
أمرت بعض ولدك أو بعض مواليك فيكفيك, فقال: 
ياداود, نه لايصلح المرء المسلم ِلآ ثلاثة: التفقّه 
في الدّينء والصبر علئ النائبة. وحسن التقدير في 
المعيشةء9. 1 


)١١‏ الطلاق: ؟ وى 

(؟) الفروع من الكاني 0: 84 باب الرزق من حيث 
لايحتسب. الحديث 8 

() المصدرالمتقدّم نفسه: الى باب إصلاح المال وتقدير 
المعيشة. الحديث *. 


النهي عن التوكل علئ غير الله 

ورد النهي الشديد عن التوكل والاعتماد 
علئ غير الله تعال, فمن ذلكة 

- ماورد عنه يفي أنه قال: «لا تستّكل إلئ 
غير الله فيكلك الله إليه. ولا تعمل لغير الله فيجعل 
ثوابك عليه»0", 

- وعن علي 4ة: «إيّاك 5 بنفسك, فَإنٌ 
ذلك من أكبر مصائد الشيطان, ا" 

- وروئ ابن أبي يعفور, قال: «سمعت أبا 
عبدالله 2 يقول وهو رافع يده إلى السماء: رب له 
تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً. لا أقلّ من ذلك 
ولاأكض 0 

قال: فما كان بأسرع من أن تنحدر الدموع 
إلئ جوانب لحيت لحيته. ثم أقبل علي فقال: يا اب أجيء 
يعفور إن يونس أبن متئ وكله الله (عرٌ وجل) إن 
نفسه أفَلّ من طرفة غين: فأحدث ذلك 
الذنب...ع. 

ومن هذا القبيل ما ورد في قضية يوسف 9# 
حين دخل السجن, والرؤيا التي رآها كل واحند 
من السجينين, ثم طلبه من الناجي منهما أن يذكره 
عند ربّه .وهو فرعون ليعفو عه فأنساه الشيطان 


)١(‏ مستدرك الوسائل :١١‏ 597. الباب 1١‏ من أبواب جهاد 


التفس. الحديث 15 

(؟)غرر الحكم: الحديث 130/8 

() الأصول من الكافي 1: 441, باب دعوات موجزة, 
الحديث 16 


عام 


ففي هذه اللّحظات التي ينسئ فيها الإنسان 


ذكر به وإن كان نبي .بل النبي أشد أمرً ‏ يكله الله 
تعالئ إلى نفسه فيصيبه ما لاير تضيه. 


ثمرة التوكل: 

للتوكّل علئ الله تعالى ثمرات وآثار مهمة 
وجليلة: من أهمها: 

أوَلاً عدم التزلزل في العمل: 

من أهمٌ آثار التوكّل الدخول في العمل بقوّة 
وعدم التزلزل فيه, لتقته بالله تعالئ وبما يختاره له 
وإذا دخل الإنسان في عمل ما بصلابة واعتماجٍ 
وعدم التزلزل» فالنصر والتقدّم يكونان حليفين له 
علئ الأغلب. 

بخلاف ما إذا دخل فيه وهو متزلزل غير 
معتقد لتقم فيه هذا الأمر في حدنفه يقل من 


عزيمة الإنسانء ومن 
النتيجة المطلوبة. 
ثانياً حصول الاستقرار النفسي: 
ومن آثار التوكّل الاستقرار النفسي وعدم 


يؤثّر في عدم حصول 


)١(‏ يوسف: 47, وانظر المستدرك :1١‏ 7717, الباب ؟١‏ من 
أبواب جهاد النفس. ال حديث 7 


الاضطراب فيه فالمتوكّل علئ الله يعتقد أن عليه 
أن يسعئ ويعمل والتقدير بيده تعالئ» فما حصل 
من ربح أو خسران, فهو بتقديره تعالئ؛ وهو راضٍ 
بما يقدّره له. فلا يحصل له الاضطراب واليأس إذا 
حصل الخسران ولم يكن هو السبب فيه. 

ثالثاً الحصول علئ درجة المتوكلين: 

وبعد المنافع الدنيويّة, فهو يحصل علئ 
درجة المتوكّلين وما يحصّلونه من ثواب ومقام في 
الآخرة, وما أعده الله لهم من الجزاء الأوفئ. 

وفي بعض الروايات الصادرة عن أهل 
البيت م5 ما يشير إلئ الأمور المتقدّمة, وقد تقدّم 


بعضها أثناء البحث. 
توكيل 

راجع: وكالة. 
تولد 

راجع: ولادة. 


..... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١٠‏ 


- قبول ولاية شخص آخر علئ نفسه. 
-القرب والدنو, ومنه قوله تعالئ: <مُمٌ َو 
إن آلظلُ»90. 


الإعراض والإدبار والبعد, إذا تعدّئ بعن 
لفظأً أو تقديراً ومنه قوله تعالئ: َقَتَوَلَّ عَنْهُْ!, 
لهم يَؤعذٍ ديم 0 

- التحمّل والقيام بعمل» ومنه قوله تسعالئ: 
<ِوَاآلّذِي توق 
كالقضاء والإفتاء والحكومة ونحوها. 

ومنه توي العقد أو طرفي العقد. أي القيام بد. 

ومنه أيضاً «بيع التولية»*, وقد تقدّم معناه 


ينه ومنه توي المناصب» 


وَبحككمه في عنوان «بيع / بيع التولية». 
اقَطلاحاً: 

لا يخرج استعمال الفتهاء للتوّي عن المعاني 
السقدة: وسوق يأتي الكلام عنها في مواردها 
الخاصّة بهاء وقد تقدّم بعضها كالتولّي بمعنئ الإدبار 


في عنوان «تحيز». 


74 القصص:‎ )١( 
.21/4 الصافات:‎ )١١( 

(©) الأفال: 5 

(4) القورة 31 

(0) أنظر: الصحاح, والمصباح المتيرء ولسان العرب, ومجمع 


البحرين. وغيرها: «ولي». 


2520006 ا 


لغةة: 
إعطاء الولاية وتحمّل المسؤوليّة لشخص7". 


أصطلاحاً: 

المعنئ المتقدّم نفسه. ويطلق علئ نوع من 
يسمّئ «بيع التولية» قد تقدّم الكلام عنه تحت 
هذا العنوان. أمَا الأوّل فيأتي الكلام عنه تحت 


عنوان «ولايق», 


5 


توم 


راجع: وهم, وشاك. 


الذهاب ذات _جهة اليمين, بخلاف تياسر, 
الذي هو الذهاب ذات اليسار!". 


)١(‏ أظر المصباح المنير: دولي». 
اتا قري لسري لفقل مو مرق 


مممممءءمفمممةومةوةء زور ةم ةفءءريء. لأشة 


والتيئن: الابتداء بالأفعال باليد اليمنئ, 
والرجل اليمنئ, والجانب الأيمن. 

وبخلافه التيشرل". 

ويأتي التيئن بمعنئ التبرك أيضاً. 


اصطلاحاً: 
المعاني المتقدّمة نفسها. 


الأحكام: 

ينحصر الكلام فملاً في بيان أحكام التيامن 
أو التيّن بالمعنئ الثاني. وهو الابتداء في الأفعال 
يالأيامن من الجوارح. 

وأما الكلام في التيامن بمعنئ الأخذ ذات 
لبي فهو يأتي في عنوان «قسبلة» إن ثساء الله 
تعالئ؛ لأنّ البحث عن التيامن والتشياسر بالمعنئ 
المتقدّم متمركز في بحث القبلة. 
تقديم التيامن علئ التياسر في الأموره 

المعروف بين الإماميّة!". بل بين المسلمين 


)0 أأظر: النهاية (لابن الأثير). والمعجم الوسيط؛ «يمن» و 
«يسر». 

زفذ أنظر: المعتير: 61, والمنتهئ 1:1 ,1٠١‏ ومجمع 
الفائدة ؟: 0ك و11: 54 والمدارك 344:١‏ 
والذخيرة :١‏ ٠غ.‏ وكشف اللثام :١‏ 404 و[: 1161, وا 
,,١‏ والرياض :١‏ 574 ومستند الشيعة ؟: 171 و25 
لت والجواهر 6: 165. 


إجمالاً تقديم التيامن علئ التياسر, بل مطلقاً في 
الأُمور كلهاء إلا ما قام الدليل علئ خلافه, وذلك 
لما اشتهر عن النبي يل أن قال: دان الله يحب 
التيامن في كلعي »". وقد اشتهر أيضاً: 
«أنّه [لفْة] كان يحب التيامن في طهوره وفعله 


وشأنه كلّهه0". 
وسيأتي ذكر بعض المصاديق التي ذكرها 
الفتهاء لهذه الكلّية. 


ثمإِنّ ترجيح الشيامن مطلقاً أو علئ 
خصوص التياسر قد تصل مطلوييته إلى حدٌ 
04 
الوجوب, فيجب التيامن في بعض الأمور. 
نعم, قد يكره التيامن في بعض الموارد. 
فلنبدا بالمصاديق التي يجب فيها اليامن, 
فيهاء ثم التي يكره فيها: 
أوَلاًمايجب فيه التيامن: 
الموارد التي يجب فيها التيامن, هي: 
١‏ - وجوب البدأ باليمين في غسل الوضوم 


ومسحه: 


يجب الترتيب في أفعال الوضوء بتقديم 


9.15 عوالي اللثالي‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري :١‏ 47 كتاب الصلاة. باب التسيمّن في 
دخول المسجد, وسنن أبن ماجة ,15١ :١‏ كتتاب الطهارة, 
باب التيمّن في الوضوء, الحديث 5١٠١‏ وسان أبي داود 
4 4 كناب الباس, الحديث 4١16١‏ وسأن النسائي ١‏ 
8 الوضوء, باب بأ الرجلين يبدأ بالغسل. 


......... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


غسل الوجه علئ غسل اليدين: وغسل اليدين علئ 
مسح الرأس, وهو علئ مسح الرجلين. 

وفي غسل اليدين يقدّم غسل اليد اليمنئ 
علئ اليسرئ. 

وكذا في مسح الرجلين تقدّم اليمنئ» وقيل 
بعدم وجوب الترتيب بينهما إلا أن الأحوط عدم 
تقديم مسح الرجل اليسرئ علئ اليمنئ. ولو 
مسحهما معاً فلا منع علئ هذا القول. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في العنوانين: 
«تر تيب» و «تنكيس ». 

1-وجوب تقديم اليمين في غسل الأعضاء 

في الغسل: 

لا إشكال في وجوب تقديم غسل الرأس 
والرقبة علئ سائر البدن في المُسل الترتيبيء وإنّما 
الكلام في وجوب تقديم الطرف الأيمن علئ 
الأيسر في عسل البدن, ولعلّ المشهور هو تقديم 
الجانب الأيمن علئ الأيسر. 

وتقدّم الكلام عنه في العنوانين: «ترتيب» و 
«تنكيس» أيضاً. 

وجوب تقديم مسح اليد الييمنق في 

- 0 

التيم بمنزلة الوضوء والفسل, فيجب فيه 
تقديم مسح اليد اليمنئ علئ اليسرئ» كما تقدّم في 
العنوانين المتقدّمين. 


4 - وجوب جعل رأس الجنازة إل يسمين 


المصلي: 

ألميّت الذي يراد الصلاة عليه يوضع طرف 
رأسه علئ جانب يمين المصلّي, وفي الجواهر: 
«بلا خلاف أجده فيه»!". 

6 وجوب إضجاع الميّت في القبر علئ 

جانيه الأيمن: 


المعروف بين الفقهاء وجوب إضجاع الميّت 
في القبر علئ جانبه الأيمن مستقبل القبلة. 


1-وجوب تقديم الطرف الأيمن في صلاة 
المضطجع: 
إذا كان تكليف المصلّي أن يصلّي مضطجفاً: 
فهل يجب عليه تقديم الجانب الأيمن:سبأن. 
يضطجع علئ جانبه الأيمن أو يكون مخيرأ؟ 
المشهور هو الأوّل, وفيه قول بالثاني. 


راجع: اضطجاع. 
٠-لزوم‏ تقديم اليد اليمنئ في قطع يد 
السارق: 


الواجب فيمن يراد قطع يده حدّا أجلن 
السرقة أن يبدأ بقطع يده اليمنئ أُوّلاً فإن سرق 
ثانيا فتقطع رجله اليسرئ, وهكذا ععلئ الشرتيب 
المذكور في محلّه(". 


(١)الجواهر‏ 41:19 
1 
() أنظر الجواهر :4١‏ 670-078 


ومثله المحارب إذا كان سارقاً علئ تفصيل 


0006 


ثانياً ‏ مايستحبٌ فيه التيامن: 
يستحبٌ التيامن ‏ أي تقديم اليسمين في 
غواره يه ذكرها الفقهاء في مطاوي كلماتهم 
نشير إلئ عناوينهاء ونحيل التفصيل إِلئْ موضعه 
المناسبة 
١‏ استحباب الاغتراف باليمين في الوضوء 
أو صب الماء فيه 0 
؟ -استحباب وضع الإناء على اليمين عند 
الوضوء. وفيه كلام0”. 
٠-استحباب‏ الابتداء بحمل الطرف الأيمن 


للسيؤير عند التشبيع 100. 


4-اسستحباب كون الغاسل عن يمين 
الميّت!0, 

© استحباب البدء بالشقّ الأيمن من رأس 
الميّت عند غسله!". 

”-استحباب طوي الجانب الأيسر من 


096:4١ أظر الجراهر‎ )١( 

204:1 أظر الجواهر‎ 0١ 

(© أظر الجواهر 714:6 ه70 . 

أن الجواهر 6: 74 وراجع عئوان: «تشييع». 
(0) أظر الجواهر 4: 164 

(3) أظر الجواهر 4: 167 
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الكفن علئ الجانب الأيمن من بدن الميّت. 


لم 
طوئ الجانب الأيمن منه علئ الجانب الأيسر من 
البدن والكفن0". 

استحباب الضرب على المنكب الأيمن 
للميّت عند تلقينه!". 


م-استحباب ابستداء الاستياك بالجانب 
الأيمن5. 

4 استحباب الفصل بخطوة برجله اليمنق 
بين الأذان والإقامة0. 

٠١‏ -استحباب تقديم الرجل اليمنئ في 
الدخول فى المساجد!©. 0 

١١‏ -استحباب تقديم الرجل اليمنئ في 
دخول المشاهد المشرّفة!5. 1 

1-7 وضع الخد الأيمن على قير 
النبي إن والأئمّة نلا عند زيار تهم'". 

١١ 1‏ -جعل يمين الإمام للأفاضل في الصف 

الأوّل00, 

5-استحباب انصراف (تسليم) الإمام في 


40:4 أظر الجواهر‎ ١ 

() أظر الجواهر 4: 5.0 

(©) أنظر المنتيئ 290:3 

(4) أأظر الجواهر ٠١0:4‏ 

(0) أظر الجواهر ؟: /ا0, ر 14 2 
(3) أأظر الجواهر 1١1:90‏ 

(/) أظر الجواهر ٠د‏ 
(4) أأظر الجواهر 510:15 
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الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
الصلاة عن يمينه. وكذا المأموم والسنفرد علئى 
قول0". 

6 -استحباب وقوف المرأة خلف الرجل 
عن يمينه في الجماعة إذا كانت واحدة!". 

استحباب وقوف المأموم الواحد عن 
يمين الإمام9. 

١‏ اذا كان المأموم رجلاً وامرأة. وقف 
المأموم الرجل عن يمين الإمام. والمرأة خلفهما©. 

8 -استحباب عد الاستغفار فى صلاة 
الوتر. باليمين 00 ' 

استحباب وضع خَدّه الأيمن ثم الأيسر 
كي التعفير وسجد تي الشكرا". 

١٠-استحباب‏ الاضطجاع علئ الأيمن بعد 
تافلة الضبح ". 

١-اسستحباب‏ استلام الحجر الأسود 
باليمين 00, 


2530/7701 ٠١ أنظر الجواهر‎ )١( 


(2) أأظر الجواهر 206:11 


(©) أظر الجواهر 161:15 و7118 و7313 و7143 

(4) أنظر الجواهر 104:15 

(0) أنظر الجواهر /: +5 

(0 أنظر الجواهر 140 143, وراجع عنوان 
«تعفير». 

() أنظر الجواهر /: 0 وراجع عنوان «اضطجاع». 
1 

(4) أنظر الجواهر 14: 5484 


7-شقّ سنام البعير من الجانب الأيمن في 
الإشعار !8 


١‏ استحباب نحر الإبل في الحيجّ من 
الجانب الأيمن!". 

4 استحباب رمي الحصئ باليد اليمنئ 
في رمي الجمار”". 

6 -استحباب البدء بحلق الرأس مسن 
الجائب الأيمن20, 

شبك الأصابع اليمنئ مع الأصابع 
اليمنئ من الخصم فى المباهلة!©. 

7 لو ابتدر الخصمان بالدعوئ فتسمع 
دعوئ من هو علئ يمين خصمه!". 

8-استحباب التيامن في الأكل والشرف. 
بمعنئ الأكل والشرب باليمين". 

استحباب غسل أيدي الضيوف والبدء 
بمن هو على اليمين !0 

استحباب الاضطجاع على الجانب 


١١‏ أظر الجواهر 01:18 07, وراجع عنوان «إشعار». 
() أظر الجواهر 101-1686, وراجع عنوان «إيل». 
© أظر الجواهر 133:15 


(0 أظر الجواهر ١40 4١‏ 
() أأظر الجواهر 1: 6غ و11 وراجع عنوان «أكل». 
( أظر الجواهر 7 4051-4 


الأيمن عند النوم". وجعل اليد اليمنئ تحت الخد 
الأيمن!". 

١‏ -استحباب التختّم باليمين!". 

71 استحباب البدء يلبس الخفٌ أو النعل 
الأيمن. وبدء خلع الأيسر منهمال. 

0 استحباب البدء بلبس الثياب ممّا يلي 
اليمين!©. 


ثالثاً ما يكره فيه التيامن: 
يكره التسيامن في الاستنجاء. بمعنئ 
الاستنجاء وغسل موضع النجو باليد اليمنئ!", 
راجع: استنجاء. 


استثناءات قاعدة التيامن: 
هناك موارد خاصّة تستئنئ من القاعدة 
المتقدّمة. فيجب فيها التسياسر أو يستحبٌ وهسي 
)١(‏ أنظر كشف القطاء 15 46 
() أنظر البحار 181 باب أنواع النوم. 
(©) أظر الجواهر :٠١‏ 142, وراجع عنوان «ختر». 
(4) أأظر الوسائل 6: 4/ الباب 45 من أبواب أحكام 
لللاس. 
() أأظر الوسائل 48:0 الباب ١١‏ من أبواب أحكام 
الملابس, الحديث ؛, والصفحة 4/, الباب 45 الحسديث 
4 
() أأظر الجواهر ١‏ 07 


إجمالاً 

ألا مايجب فيه التياسر: 

يجب التياسر في الموارد التالية: 

١-جعل‏ الكعبة علئ اليسار عند الطواف27. 

١‏ وضع الحامل الكافرة من مسام إذا 
ماتت علئ جانيها الأيسر في القبر بخلاف القسبلة 
ليكون الطفل مواجها لقبلة"". 

ثانياً مايستحبٌ فيه التياسر: 

يستحبٌ التياسر في الموارد التالية: 

١‏ - الجلوس عائ الجانب الأيسر عند 
الأكل ل 

- تقديم الرجل اليسرئ في دخول بيت 
الخلاء, واليمنئ عند الخروج منه!. 

؟-الإتكاء في حال الجلوس عند التخَلي. 
على الرجل اليسرئ00. 

خ-الاستبراء والاستنجاء باليد اليسرئ50, 

ه-استحباب البدء بقصّ أظفار الشمال". 

- استحباب الدعاء بنصب اليسرئ في 


287:14 أظر الجواهر‎ 0١ 

() أظر الجوار 4: 194, وراجع عنوان: «استقبال». 

0 أظر الجراهر 05:2 

(6) أأظر الجواهر 0 كلل 

(6) أُظر كشف القطاء 0617 

(0) أظر العروة الوثق 51 / مستحبّات التخل. 

زفذ أظر كشف الغطاء 415: والوسائل ؟: 178, الباب 


1 من أبواب آداب الحرام. 


.م الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


صلاة الوتر2,. 

ثالثاً-مايكره فيه التياسر: 

كل مورد يستحبٌ فيه التيامن يكره خلافه, 
وهو يشمل التياسر أيضاً. ولكن بناءً علئ أن 
مخالقة المستحبٌ مكروه. 

ومن ذلك: الأكل باليسار, وتقديم الرجل 
اليسرئ في دخول المساجد والمشاهد المشرّفة, 
والتختّم باليسار, ونحو هذه الأمور وربّما صرح 
بكراهة بعضها. 


ليسير 
لقة: 
مصدر ير بمعنئ سهّلء فالتيسير: هو 
التتهيلواليسر ضد العسر!", 


اصطلاحاً: 

المعنئ المتقدّم نقسه. 

وسوق يأتي الكلام عنه عند الكلام عن رفع 
الحرج والعسر في الدين في عنوان «حرج» تحت 
وربّما تكلّمنا عنه في 
عنوان «عُسر» إن شاء الله تعالئ؛ وقند سبق أن 


قاعدة: «لاحرج في لدي 


أشرنا إلئ سهولة الشريعة في عمنوان «تسامح» 
أيضاً 


7+ أأظر الجواهر /د‎ ١١ 
(؟) أظر المصباح المدير: «يسر».‎ 


أصطلاحاً: 
استعمال التراب علئ وجهِ مخصوص بدلا 
00 


نز إلى أَلصَلَاةَ فَاغْيِلُوا وجو 
ديك إلى آلْمَرَافِقٍوَآنْسَحُوا بِرؤُوسِكُمْ 3 


آعنُوا إِذَا م 


فالآية الشسريفة أمرت المسلمين عند 
الأعذار المذكورة وعدم التمكّن من الوضوء أو 


)١(‏ أنظر: الصحاح. والمصباح المثير. وجمع البحرين. 
وا معجم الوسيط: «يّ». 

()) البقرة: 5189 

(6) في المدارك 2: 176: «تقل في الشرع إلى الشرب عل 
الأرض والمسح بالوجه راليدين عل وجه القرية». وف 
الجواهر 0: 2/7 «... وشرعاً مباشرة الأرض عل وجه 
خاصٌ». وسائر التعاريف على هذا المنوال. 

(4) المائدة: 3 وانظر النساء: 66. 


الفسل يسببهاء أن يقصدوا صعيداً طيّبًء فيمسحوا 
وجوههم وأيديهم منه. والصعيد: هو وجه الأرض 
إجمالا وسيأتي تفسيره. 

فاستّعمل القصد الخاصٌ هنا (أي قصد وجه 
الأرض) والتمسّح المخصوص به. بدلا عن الطهارة 
المائئة وأطلق عليه التيقم 0 


الأحكام: 
ولا مشروعيّة التيمم: 

لا إشكال في مشروعيّة التيم؛ ويدلّ عليها: 
الكتاب والسنّة والإجماع. 

١-الكتاب:‏ 
٠‏ يدل علئ مشروعيّة التيم من الكتاب: 

- قوله تعالئ: (يا أَيّهَا آلِينَ آئوا لا تفوَبُوا 
آلصّلَاة نكم سكَارَئ حتّى تَعلَمُوا ما تقُولُونَ وَلَاجنباً 
إلا عَابري سَبيلٍ حَثّ َفْيسلُوا إن كُنثُم مرْضّئ أو 
سَقَرِ بجا عد نكم من آلْنَائِطٍ أو لَامَسْكُمٌ 
تَجِدُوا مَاء فَتَبَئَمُوا صَعِيداً 
يوك وأيديك إن اللةكاة هلوا در" 

وقوله تعالئ ‏ في آية المائدة المتقدّمة -: 
«وإن كنتُم مَوْضَئ أَز عَلَئ سَفَر... فَلَمْ تَجِدُوا مَاء 


١‏ أنظر مجمع البيان (7- 5): 01. ذيل الآية 41 من سورة 
النساء 
(؟) النساء: غ, وانظر المائدة: 8 


ليك الع 0410 و مل ةلادع د اموه د عاق اا 
والآيتان صريحتان في مشروعيّة التيم. 
١'-السنّة:‏ 
ويدلٌ علئ مشروعيّة النيمم من السنّة 
روايات كثيرة, منها: 


5 5 ل 

- قوله لفتة: «جعلت لي [لأمستي] الأرض 
مسجداً وطهورأ»". والحكم جار في أنمتد #كفة؛ 
لقاعدة الاشتراك. 

قوله ميت «الصعيد الطيّب طهور المسلم, 
وإن لم تجد الماء عشر سئين»40, 

-وقوله فت لأبي ذر خله: ديا أباذر. يكفيك 
الصعيد عشر سنين»!8, 

- وورد عنهم له مستفيضاً: «إنّ رب الماءا 
هو ربٌ الصعيد. أو رب التراب»(5. 


- وعن الإمام جعفر الصادق 36: «إنَ اله 


0 اخادة 

زف3 أأظرء الوسائل : 50٠‏ البساب 7ن أبواب التيمّم, 
الأحاديث "' ولوك وغيرهاء وصحيح مسلم 1: 507٠‏ 
٠لا‏ كناب المساجد. الأحاديث 877 و87 

() راجع عنوان «اشتراك / قاعدة الاشتراك». 

(4) سأن أب داود :١‏ 158. باب الجنب يتيم. الحديث 
وار 

(5) الوسائل ©: 51, الباب ١5‏ من أبواب التِيمم. الحديث 
لذ 

(1) الوسائل : 7٠‏ الباب ١5‏ من أيواب التيئم, 
الأحاديث 15 و16و31. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج ٠١‏ 


عرّ وجل جعل التراب طهوراً. كما جعل الماء 


طهورا!9 
وروايات عديدة أخرئ. 
_الإجماع: 


قام الإجماع عند أهل البيت 80 وفقهائهم 
علئ مشروعيّة التيمّم وبدليّته عن الوضوء 
الوم 

ببسل الإجماع علئ ذلك قائم من قبل 
المسلمين كاقّة, كما قيل!". 


ثانياً الكلام في مسوّغات التيمم: 

التيكم طهارة بدلية واضطرارية, نما يتتقل 
إليهأ بعد عدم التمكّن من الطهارة المائيّة ‏ الوضوء 
وإلغسلٌ/ وعدم التمكّن, قد يكون عقلاً؛ لعدم 
وجوده, أو لعدم وجدانه. أو لعدم التوصّل إليه, 
ونحو ذلك. 

وقد يكون شرعياً. كما إذا كان في استعماله 


ضررٌ علئ نفسه أو علئ غيره أو كان مغصوبا أو 


)١(‏ الوسائل : 581 الباب 58 من أبواب التيئم؛ الحديث 
0 

() أظر: المنتهئ *: ,٠١‏ والجواهر 0: //. وقيد: «بل لسلّد 
في الجملة من ضير وريّات الدذين». 

(©) أنظر: المدارك 7: 177, والموسوعة الفقهية (الكويتة) 
:44 عنوأن «تيمّم» تقلاعن كشاف القناع :١‏ 110 
ومفني المحتاج :١‏ لال 


نعسا أو غيره من الأسياب المائمة من الطهارة 
المائئة شرعاً. 
ونحن نذكر هذه الأسباب والمسوّغات 
بحسب ما ورد في العروة الو 
الأول -عدم وجدان الماء: 
وهذا التعبير أفضل من التعبير بعدم وجود 
الماء'". أو عدم الماء'”؛ لأنّ المسوّغ إِنّما هو عدم 
0 
وجوده واقعاً؛ فإنّه قد يوجد الماء واقعاً. لكن لم 
يعثر عليه المكلف بعد الطلب, وهذا هو المجوّز 
والمبرّر للتيمم. 


والمقصود من عدم الوجدان. هو عدم 


وجدان الماء الكافي والذي يسوغ معه الوضوإ أو 
الفسل. فإن كان يجب عليه الفسل لكنٌ المامرلاذي 
عنده لا يكفى له أو كان يكفى. لكنّه كان نجساً أو 
مغصوباً فهو كغير واجد الماء'؟. 

ويدلٌ علئ هذا الشرط أو المسوّغ لستيقم 
الكتاب والسنّة والإجماع, وقد تقدّم ذلك كله. فإنّ 
مفهوم تلك الأدلة هو بدليّة اليم للطهارة المائية, 
والبدلئة إِنّما تصدق في صورة عدم وجود المبدل, 
ولذلك صار موضوع تلك الأدلة, وخاصّة الآية 


(١)كبا‏ في الحدائق 93:١‏ وغ: 5186 والجواهر 5: .27٠١‏ 

(اكا في العرائع دلق 

(©) أظر العروة الوئق ؟: 1717, كتاب الطهارة / الديتم. 
المسوّغ الأوّل. 


ولا فرق في ذلك بين المسافر والحاضر. 
قال صاحب المدارك: «أجمع العلماء'"كاقة إلاامن 
شد علئ وجوب التيّم للصلاة مع فقد الماء. سواء 
في ذلك الحاضر والمسافر»(". 

وجوب طلب الماء: 

قال صاحب المدارك: «أجمع علماؤنا"؟ 


(1) المقصود علماء المسلمين. وعن أبي حنيفة كا في المغني 
:١‏ 14 اشتراط تسويغ التيكم بالسفر. كما في ظاهر 
الآية. لكن أجيب: بأنّ ذكر الستر إنا خرج رج 
الغالب؛ لأنّ فتدان الماء إِنّا يكون في السفر غالباً. لا في 
الحضر. ولذلك لا مفهوم للآية, فيشمل إطلاق هقَلَمْ 
تَجِدُوا ما للمسافر والحاضر. 

أظر: المدارك 19/:1. والمغفي 1: 584 

(؟) المدارك 1179/5 

(©) لكن يظهر من المصئّق الأردبيلى أنه لم يقل بوجوب 
الطلب؛ استضعافاً لرواية السكوني الآمرة بالطلب في 
أربع جهاتء ومعارضتها مع رواية علي بن سالم عن أبي 
عبدالله له في حديث _: «لا تتطلب الماء يميناً ولا 
ثمالأ». مع كون على بن سال مهولا أيضاً. ولذلك قال 
بالاستحباب جمعاً بين الروايتين, وإن كسان الاحستياط 
يقتضي الطلب. مجمع الفائدة :١‏ 5318-1511 

ومال إلى ذلك السيّد الدوثي. استضعافاً لرواية 
السكوني. لكن لا من جهته. بل من جهة التوفلي الرادي 
عن السكوني. 


5 


وأكثر العامّة علئ أنّ من كان عذره عدم الماء 
الايسوغ له التيتم إلا بعد الطلب, إذا أممل الإصابة, 


وكان في الوقت سعة. حكئ ذلك المصنّف 
[المحمق ]في المعتبر'". والعلامة في المنتهئ9:. 
ويدلٌ عليه: 
ظاهر قوله تعالئ: 
عدم الوجدان لا يتحمّق عرفاً إلا بعد الطلب أو 
تيقّن عدم الإصابة. 
-وما رواه في العسن عن راز 


عن أحدهما للك قال: “إذا لم يجد المسافر الماء 
فليطلب مادام في الوقت”؛ فإذا خاف أن يفوته 


> وتقوية ارواية علي بن سالم, حملاً له على على بن أبي 
حمزة والقول بتوثيقه ون كان واقفياً 
مضافاً إل أن قاعدة الاشتغال تقتضي عدم فرَاع 
الذمّة إلا بعد الطلب. 
وحذراً من مخالفة المشهور. 
كل ذلك مله على القول بعدم ترك الاحمتياط 
بالفحص. 
أأظر التقيح (الطهارة) 4: 0/4754 
والظاهر من السيّد الحكيم كون وجوب الطلب عقلياً 
الإحراز امتثال وجوب الطهارة المائية, ومع عدم 
الوجدان يتحقّق موضوع بدئية التيُم لها. 
أنظر المستمسك 4: 1148-7417 
١‏ أظرا: . 
أطر المنتهئ © 177 
(؟) حملوا هذا القيد على أنه زمان صالح للفخص, لاأنّه 
يشترط الفحص في جميع هذا الزمان. 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
الوقت فليتيم وليصل في آخر الوقت؛ فإذا وجد 
الماء فلا قضاء عليه, اشرما لما يستقبل ”0و0 

ماهو مقدار الطلب؟ 

المشهور بين الفقهاء أنّ الطلب يكون في 
الجهات الأربعة بمقدار غلوة ‏ رصية ‏ سهم في 
الأرض الحَرثّة. وهي التي فيها ارتفاع وانخفاض 
ونحو ذلك, وغلوة سهمين في الأرض السَهْلّة. 

قال ابن إدريس: «وحدٌ ما وردت به 
الروايات وتواتر به النقل في طلبه. إذا كانت 
الأرض سَهلة غلوة سَهُمين: وإذا كانت حَرنّةَ فغلوة 
م91 

وهذا هو مفاد رواية السكوني, عن جعفر بن 
مد عن أبيه. عن علي للة. قال: «يطلب الماء 
في السفر. إن كانت الحُّرُون وإن كانت 
ينه لايطلب أكثر من ذلك»!. 

والرواية وإن كانت ضعيفة بالسكوني 
وبالتوفلي الراوي عنه. إلا أنّ مقادها هو المشهوره 
فتكون الشهرة جابرة له؛ بناء علئ جبر ضعف السند 
بالشهرة. 


2» 


)١(‏ الوسائل 1 78١‏ الباب الأوّل من أبواب التيم. 
الحديث الأوّل. 

(؟)المدارك 294:7 كلاق 

(©) السرائر 31260 

() الوسائل 2 78١‏ الباب الأوّل من أبواب التيمم, 
الحديث ؟. 


وخصٌ الشيخ المفيد”" الطلب بالأمام 
واليمين والشمال, ولعلّ عدم ذكر الخلف إِنّما هو 
لأجل مروره عليه قبل هذا. 

وخصٌ الشيخ الطوسي في النهاية!" الطلب 
باليمين واليسار. 

وكذاابن حمزة!". 

ولم يقدّره السيّد المرتضئ في الجمل", ولا 
الشيخ 0 8 الخلاف60, 1 

وقال المحقّق بعد تضعيف رواية السكوني: 
«والوجه أنه يطلب من كل جهة يرجو فيها 
الإصابة, ولا يكلف التباعد بما يشىٌ»!5. 

وقال صاحب المدارك: «والمعتمد اعتبار 
الطلب من كل جهة يرجو فبها الإصابة. بحيك 
يتحقّق عرفاً عدم وجدان الماء»!". 

وجعل السيّد الخوئى مقدار الطلب حَصَوّلَ 
لمن من وجوه الماء سواء كان في الحضر أو 
السفر. لاستقلال العقل بالفحص حتّئ يظهر الحال. 

أمَا رواية السكوني فاستضعنها لرواية 
النوفلي عنه. وإن كان السكو: 


30 أنظر المقتمة:‎ ١ 

() أظر التهاية: 4 

34 أظر الوسيلة:‎ "١ 

(4) أُظر رسائل الشريف المرتضئ ©: 0؟. رسالة جمل العلم 
والعمل 

(0) أنظر المخلاف 140:1 

(0 الستيرة من 

() المدارك 143:7 


والشهرة لا تكون جابرة لضعف السند عنده. فتكون 
الرواية كالعدم. ويكون المستند لمقدار الطلب هو 
حكم العقل بالفحص حتئ يحصل اليأس من وجود 
الماء00 
موارد سقوط الطلب: 
يسقط الطلب في الموارد التالية: 
١-العلم‏ يعدم وجدان الماء: 
إذا علم المكلف يعدم وجود الماء في جهة 
معينة أو جميع الجهات سقط الطلب في تلك الجهة 
أو الجهات!". 
والمدار حصول العلم دون لظن" 
هذا وصرّح بعض الفقهاء بقيام البيّنة مقام 
العلم وإن لم تفد علماً؛ لأنّها بمنزلته شرعاً!, لكن 
)١(‏ أنظر التنقيح (الطهارة) كمم_ كلل 
() استظهر المحدّث البحراني عدم النلاف فيه بين 
أصحابناء أظر: الحدائق 4: 107 ومستند الشسيعة “م 
ييه 
لكن حكي عن الشهيد الأوّل في القواعد. والبيسائي 
في الحبل المتين, والشيخ حسن في المعالم عدم الاكتفاء. 
الكون وجوب الطلب عندهم نفسيّاً. وهو ضعيف. أنظر 
المستمسك 5: 27201 


1 
(؟) أنظر: المنتيئ 48:7 والمدارك ؟: 187 والجواهر 5د 
لفة 


(4) أأظر: الجواهر 8: 8/د والعروة الوثق !د 076 / التيقم. 
المسألة الأو والتنقيح (الطهارة) ؟: 59٠‏ والمستمسك 


05:4 وغيرها. 


مي ووو مد و0 0000 


احتاط بعضهم في الاكتفاء بهال0. 

وكذا في كفاية إخبار العدل الواحد سطريق 
أولئ للإشكال في الاكتفاء به في الموضوعات 
الخارجيّة". 1 ١‏ 

وفي قبال هؤلاء في الفقهاء من اكتفئ بقول 
الثقة الواحد وإن لم يكن عدلاً". 

وقالوا بجواز الاستنابة في الفحص والطلب» 
وعدم وجوب المباشرة لكن بشرط كون النائب 
أميناً ثقة 0 وتكفي نيابة شخص عن جماعة!". 

لكن هذا الكلام نما يتمر علئ القول بكفاية 
خبر الثقة في الموضوعات, وإلّ فينتفي موضوع 
المسألة00, 

عدم انْساع الوقت للطلب: 

إذا ضاق الوقت ولم يتّسع للطلب سيط 
وجوبه. واكتفي بالتيّم؛ لتحقّق موضوعه وهو عدم 


)١(‏ أسظر تعليقة الإصفهاني والبروجردي على المسألة 
المتقدّمة من العروة. 

() أنظر التعاليق عل المسألة المتقدّمة من العروة, 
والمستمسك 6: 5.7 

(6) كالسيد المخوئي في التنقيح (الطهارة) 4: 510 

(4) واشقرط بعضهم _كالشهيد الثاني في روض الجستان :١‏ 
701 _العدالة. 

(0) أنظرء العروة الوئق 5: 177. النيمّم. المسألة *: وامتعاليق 
عليهاء والمستمسك 6: 5.8 والتتقيح (الظهارة) 24 711 
كر 


(0) أطر التتقيم (الطهارة) 4 557-510 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
وجدان الماء. فيشمله إطلاق الآية والرواية. 
وإذا ترك الطلب في السعة حتئ 


-فهل يعد عاصياً أم لا؟ 

-وهل يصمٌ تيّمه وصلاته أم لا؟ 

ما الأمر الأوّلء فالمعروف كونه عاصياً"", 
لكن بناء علئ كون الطلب واجباً شرعيّاً وإن كان 
طريقياً لانفسياً. 

وأمَا بناءً علئ استفادة الوجوب من حكم 
العقل بالاشتغال حتئ يحصل الفراغ بالطلب. فلا 
يصدق العصيان إلا مع وجود الماء واقعاً وعدم 
الفحص عنه. وما مع عدم وجوده كذلك فلا يصدق 
ألعضيان. نعم ينطبق عليه عنوان التجرّي!". 

وأمًا الأمر الثانى, فالمعروف١!؟‏ صحّة تيعّمه 


وصلاته؛ لأنّ عند ضيق الوقت يصدق عليه أنّه غير 
واجد للماء؛ وإن كان بسبب عدم الفحص. 

ولكن قال الشيخ الطوسي: لو أخلٌ بالطلب 
لم يصعمٌ تيتمه!*. ويلزم علئ قوله عدم صحّة 


المدارك ؟: 187, والحدائق 6د 


)١(‏ أظر دعوئ الشهرة ف 
02 

(0) أنظر التقيم (الطهارة) 332:4 4٠0‏ 

(©) أظر دعوئ الشبرة في: لمدارك ؟: 186, والحدائق 4: 
85 والمستمسك 4: ,7٠١‏ وانظر العروة الوئق ؟: 
التسيكم. المسألة 4. وقد مررّح السيد اليزدي 
بالصة ول يعأق عليد أحد من لمعين. 

(4) أظر: المبسوط ١:١‏ والمخلاف :١‏ 1607 المسألة 18 


صلاته لو صلّئ بذلك التيتم. 

وبذلك قطع الشهيد في الدروس00. 

وأجاب المحقّق الحلّي عن الشيخ بأنّه مع 
ضيق الوقت يسقط الطلب ويتحتّم التيكم؛ فيكون 
مجزيا وإن كان قد أخلٌ بالطلب في وقت السعة؛ 
لأنّهِ أدَئْ فرضه بطهارة صحيحة وصلاة مأمور 
يهال" 

واستحسته صاحب المدارق. وحمل 
كلامالشيخ علئ ما إذا أخلّ بالطلب وتيمم مع سعة 
الوقت. 

وكذا لو عثر علئ الماء بعد ذلك أو علم بأنّه 
لوكان قد طلبه لعثر عليه80. 

الكن احتاط السيّد الخوئي هنا -استحباباً. 
بالإعادة خارج الوقت. لاحتمال كون وَطَتَيْفته” 
عندئظٍ هو الصلاة مع الطهارة المائيةا. 

خوف الضرر بسبب الطلب: 

مما يُسقط وجوب الطلب. خوف حصول 
الضرر منه. كما إذا عملم بوجود لص أو تع أو 
عدوٌ أو ذهاب الرفقة أو القافلة ونحو ذلك. 


0 أظر الدروس 18321 

(0) أظر المعتين: 105 

(©) أظر المدارك ؟: 186, وفيه: «وهو حسن» 

(6) أأظر: المدارك ؟: 184 والعروة الوئق 5: 117 / التيم. 
المسألة 4 

(0) أظر التقيح قيايةء 


وكذا يسقط إذا كان يستلزم الحرج والمشقّة 
غير القابلين للتحمّل عادة20. 


الثاني -عدم الوصول إلى الماء: 

إذا لم يتمكّن من الوصول إلى الماء مع 
وجوده, لكبر سررٌ أو عدم الآلة لسحب الماء من 
البثر مثلاً. أو لخوف الذهاب إلى محلّه من:جهة 
الحيوانات المفترسة أو الّصوص. أو نحو ذلك. 
فيسوغ له التيم. 

وإذا تمكّن من تحصيل الماء بشرائه أو 
بشراء آلات تحصيله كالحبل والدلو. وجب ذلك 
إذا لم يضر بحاله ولو كان ذلك بأضعاف قيمته 
المعتادة, 

الثالث الخوف من استعمال الماء: 

إذا خاف من استعمال الماء علئ نفسه ‏ بأن 
احتمل تلف نفسه بسبب استعمال الماء أو علئ 
عضو من أعضائه ب 


أو حدوث عيب أو مرض 


أو شدّة المرض الموجود, أو طول مدَّكه أو بطو 


)١(‏ أُظر: المنتئ > /ا2, والمدارك ؟: 187, وكشف اللثام 
58:5 4, والجدائق 6: 84؟, والجواهر 6: ,٠١3‏ والعروة 
الوئق ؟: 175 / اليم المسألة 14 والمستمسك 4د 
5١‏ والتقي (الطهارة) 4: 415. 

(1) أظر دعوئ الإجماع على ذلك وعدم الخلاف فيد في: 
المسعتير: ٠٠١‏ والمنتهئ 1 7١‏ والمدارك 29 360 
وكشف اللثام 1: 6174, ومستند الشيعة © 717 و69/3, 
والجواهر 41:0 


وقد أو صوية علايعةه أو تخنو ذاه خا يز 
تحمّله عادة20, 


ويجب أن يكون الاحتمال احتمالاً عقلائياً 
معتدأ به. سواء كان حاصلاً بالتجربة: أو بقول 
الطبيب, أو أهل الخبرة. 

وإذا أمكن دفع الضرر بعلاج, كتدفئة الماء أو 
المحل وجب مقدّمة للوصول إلئ الطهارة المائية. 

ولو تطهّر بالمائئة مع احتمال الضرر المعتدّ 
به, ففي بطلان المائيّة وعدمه قولان. 

ويتقوئ عدم البطلان فيما لو كان استعمال 
الماء موجباً للحرجء لا الضرر؛ لأنّ الحرج موجب 
للرخصة في التيم. لا العزيمة, بخلاف الضرر. 

الرابع ‏ لزوم الحرج من تتحصيل الماء أو 

استعماله: 

إذا كان تحصيل الماء أو استعماله مستلزماً 
للحرج والمشقّة الشسديدين» فينتقل الفرض إلئ 
التيمم؛ لقاعدة «نفي الحرج» وإن لم يستلزم منه 
الضرر!". 

الخامس_الخوف من العطش: 

إذا استلزم صرف الماء في الوضوء خوف 


أظر دعوئ الإجماع على ذلك وعدم الخلاف فيه في: 
المعتبر: ,٠٠١‏ والمنتهئ ©: 78. والمدارك 5: 190 
وكشف اللثام ؟: 6459. ومسعند الشيعة ©: 69/8 
والجواهر ٠١:0‏ 

() أنظر العررة الوثق 204:1 / التيتم, المسوّغات, الرابع. 


... الموسوعة النقهيّة الميسّرة / 
العطش المتلف أو الموجب للحرج والمشقّة. فلا 
يجب الوضوء0”. 

قال المحقّق الحلّي: «ولو خشسي المطشس 
يتيمم إن لم يكن في الماء سعة عن قدر الضرورة, 
وهو مذهب أهل العلم كاقّق»!". 

وقال العلامة الحلّي: «وقد أجمع كل من 
يحفظ عنه العلم علئ أنّ المسافر إذا كان معه ماءٌ 
فخشي العطشى, حفظ الماء للشرب؛ وتيكّم9. 

وقال المحقّق: «ولو خشي المطش علئ 


رفقته أو دوايّه استبقئ الماء وت 


لأنّ حرمة أخيه 
المسلم كحرمته. ولأنّ حرمة المسلم آكد من حرمة 
الصلاة. والخوف علئ الدوابٌ خوف علئ المال, 
وأمعله يجوز التيقم»!. 

وبهذا المضمون قال العلامة!© 

إلا أن صاحب المدارك استشكل في إطلاق 
إبقاء الماء محافظة علئ الدوابٌ؛ لأنّ المال قد 
يدفع لشراء الماء. وعليه فلو لم يتضرّر من تلف 
الدابّة فالواجب تقديم الوضوء أو الفسل!". 

وقد تقدّم الكلام عن الموضوع في عنوان 


)١(‏ أظر المصدر المتقدم: 
(؟) المستير 1١3‏ 
ا( المنتيئ 53 
(4) المعتيرة 70 
(0) أأظر المنتهئ © بذ 
() أظر المدارك 133:6 


النامس. 


«إنقاذ» فراجع. 
السادس _أن يعارض الطهارة السائيّة 
محذورٌ شرعيٌ: 


كما إذا كان له ماك وكان بدنه أو ثوبه 
متنجّساً. ودار الأمر بين صرفه في الوضوء أو 
الغسل وإزالة النجاسة. 1 

قال المحقّق الحلّي: «ولو كان علئ جسده 
نجاسة ومعه ماءٌ يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها به 
بدلاً من الوضوء. ولا أعلم في هذه خلافاً 
بين أهل العلم؛ لأنّ للطهارة بدلاً هو التسيكم. ولا 
كذلك إزالة النجاسة. وكذا لو كان عليه غسل وعلئ 
جسده نجاسة والماء يكفي أحدهما أزال النجاسة 
وتيكم للفسل. وكذا لوكانت النجاسة في ثرأنة 
وعليه حدتثٌ, تسل ثوبه بالماء وتيقم» !0 > 

وقال العامة الحلّي: «لو قصر الماء عن إزالة 
النجاسة عن بدنه والوضوء, وكفئ أحدهماء صرف 
في إزالة النجاسة إجماعاً؛ إذ لا بدل لهاء وتيكم, 
وكذا الغسل, وكذا لو كانت النجاسة علئ الشنوب 
وليس غيرم»'". 

وقال صاحب الجواهر: «وحاصل البحث: 
أنه متئ عارض الطهارة المائئة واجب آخر أرجح 
منها قدام عليهاء كحفظ النفس ونحوه. بل لعل منه 
كل واجب لا بدل له, كإزالة النجاسة عن البدن 


)التي 307 
() التذكرة 371:7 


طباه !886 


والساتر الذي ليس له غيره؛ إذ هو وإن كان ظاهراً 
من تعارض الواجبين إل أنّ متسروعيّة البدل 
الأحدهما تشعر برجحان غير ذي البدل عليه في 
نظر الشارع, وأنّ الاهتمام بشأنه أكثر. | 

لكن التزم السيّد الخوئي في مسألة دوران 
الأمر بين استعمال الماء في رفع الخبث_النجاسة - 
عن الثوب أو البدن, أو في رفع الحدث_الوضوء 
أو الفسل _بالتخييرء نعم الأحوط صرف الماء في 
رفع الخبث مخافة مخالفة الإجماع 3 الشهرة 
المدّعين0 

والأولئ -سواء قلنا بالتخيير أو تقديم 
صرف الماء في أزالة الخبث ‏ تقديم إزالة الخبث 


1117 :6 الجواهر‎ )١( 
(؟) والوجه في ذلك: أن المعيار في تتقديم إزالة الحنبث على‎ 
إزالة الحدث بالفسل أو الوضوء عندهم هو أنّ الثاني له‎ 

بدل وهو التيمئم, فلاف الأوّل. 

في حين أن إزالة الخبث له يدل أيضاً. فإذا امتنع 
الصلاة مع الثوب الطاهر, فبدله الصلاة عارياً. أو الصلاة 
مع الثوب المتنجّس كبا هو مختاره ‏ فالطرفان لما بدلء 
فلا يقع تزاحم بين ما له بدل وما ليس له بدل, حت يقدّم 
ما لا بدل له. بل يكون المكلف يرا بين الورضوه 
والصلاة مع الثوب النجس, أو التيمم والصلاة مع الثوب 
الطاهر. ولا ترجبيح في البين. 

أظر: التتقيح (الطهارة) 407:4 4180 والعروة 
الوئق 1: 188-178 / النيمّم. المسوّغ السادس, تعليقة 
السيد الخوني. 


ليصدق عليه أنه فاقدٌ للماء شرعاً وعقلاً. ثم 
ام 
وعلئ القول بلزوم تقديم رفع الخبث. فإن 
خالف ورفع الحدث؛ ففي صحّة الطهارة السائئّة 
والصلاة وبطلانهما قولان!" 
السابع -ضيق الوقت: 
إذا استلزم التوضّؤ أو الفسل وقوع الصلاة 
خارج الوقت, فهل يكون ذلك مسوَّغا للتيكم 
وإيقاع الصلاة داخل الوقت؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك علئ أقوال: 
القول الأوّل -عدم جواز التيّم مطلقاً: 
قال المحقّق في المعتبر: «من كان الماء قريباً 
منه, وتحصيله ممكن. لكن مع فوات الوقت, أو كان 
عنده وباستعماله يفوت لم يجز له اليم وسبعئ 
إليه؛ لأنّه واجدها". 
ولم يفرق بين فوات الوقت أو تفويته كلا أو 
بعضاً بأن يقع بعض الصلاة داخله والبعض الآخر 
خارجه. 
وبعبارة أخرئ: لم يكن فوات الوقت 
مسوغاً للتيم عنده. 
)١١‏ الجواهر 0: 107, أنظر: التنقيح (الطهارة) 401:6 
١‏ والعروة الوئق :20/8 1848 / التيمم. المسوّغ 
السادس, تعليقة السيّد الخوني. 
لذ أأظر العروة الوئق ؟: 0,4 / التيمّم, المسوّغ السادس. 
مع التعاليق على المسألة. 
(2) المعتيرة 236١‏ 


واستظهره صاحب المدارك7". وهو الظاهر من 
صاحب كشف اللثام أيضاً". 
القول الثاني - التفصيل بين ما لو كان الماء 
حاضراً عنده, وغيره: 
فصّل المحقّق الثانى بين ما لو كان الماء 


موجوداً عنده. لكنّه أخلّ باستعماله حيّئ ضاق 


الوقت, فهنا لا يتيّم؛ لعدم 
عدم وجدان الماء, ولم 
للتيكم 
وما إذا كان الماء بعيداً بحيث لو سعئ إليه 
لخرج الوقت. فهنا يتيمّم ولا إعادة عليه" 
لكن ظاهر كلامه أنّه بصدد بيان حكم 
تفويت الوقت, لا فواته؛ لأنّ كلامه جاء تعليقاً علئ 
قُول العلامة: «ولو أخلٌ بالطلب 
تيقم..:(0, فيدخل في التفصيل الآني. 


موضوعه وهو 
مسوغيّة فوات الأداء 


اق الوقت 


186 :5 أظر المدارك‎ )١( 

(؟) أنظر كشف اللقام 401:7 

() أظر جامع المقاصد لينف 

وللشهيد الثاني في الروض :١‏ 744 مناقثة 
وحاصلها: أن المراد بالوجدان هو الأعم من الفنعل أو 
القوّة. فلو كان المراد هو الوجدان بالفعل لما وجب الطلب 
فالفرق بين الصورتين غير واضح. فإمًا أن يقول بقول 
الحمنّق الحل أو بقول العلامة الحل. 

(4) ويشعر بذلك أيضاً قوله: «ويقرب منه ما لو وهب الماء. 
أو أراقه في الوقت. أو دخل الوقت وهو متطهّر فأحدث 
باختياره...» فكلّ هذه الموارد مصاديق لتفويت الشرط 
الافواته 


القول الثالث_التفصيل بين الفوت 


والتفويت: 

حمل السيّد الخوئي كلام المحمّق الحلّي 
وصاحب المدارك ونحوهما الذين قالوا بعدم صحّة 
اليم علئ صورة تفويت الوقت. ثمّ قال: إن ذلك 
غير مسألتنا هذه, لأنّ الذي نبحث عنه هو صورة 
فوات الوقت بطبعه, لا لسبب تفويت المكلّف له. 

ام اختار وجوب التيمّم؛ لصدق عنوان عدم 
الوجدان, الذي يراد منه عدم التمكّن من استعمال 
الماء في الوضوء والفسل, لا عدم التمكّن من 
استعماله مطلقا. 

القول الرابع التفصيل بين ما لو أدرك ركعة: 

من الصلاة فى الوقت وغيره: 

هناك من فصّل من الفقهاء''" بين ماك وكات" 
بإمكان المصلّي إدراك ركعة من الصلاة في الوقت 
مع الطهارة المائية فيقدّمها. وما لو لم يكن بإمكانه 
ذلك فيتيكم. 

وذلك لقاعدة «من أدرك ركعة من الوقت 


فقد أدرك الوقت كلّه» وترجيح مراعاة جانب 
الوقت علئ مراعاة جانب الطهارة المائيّة, أو 
لحكومة القاعدة علئ أدلّة التيمّم, لأنّ القاعدة 


3 أظر لتقي (الطهارة)‎ 0١ 

(1) منهم: العامة في التذكرة ؟: 1717 وصاحب الجواهر في 
الجواهر 0: 17 والشيخ مد حسين كائف الفطاء في 
تعليقه على العروة الوئق 181:1 


لام 
تحسب من أدرك ركعة مع الطهارة المائئة واجدداً 
للماء. لا فاقداً له. 

ولكن نوقش ذلك: بأنَّ القاعدة لاتشمل 
صورة تأخير الصلاة اختياراً إلئ أن يبقئ من 
الوقت ركعة, بل تختصٌ بما لو حصل الفوات بطبعهء 
ومع بدليّة التراب عن الماء. لايحصل النوت 
لتشمله القاعدة!" 

القول الخامس ‏ وجوب التيمّم مطلقاً: 

ذهب بعض النقهاء إلئ وجوب التيمّم مع 
ضيق الوقت مطلقاً. 

قال العلامة الحلّي: «السبب السابع: ضيق 
الوقت, فلو كان الماء توعردا إلا أنه إن استغل 
بتحصيله فاته الوقت جاز له التيقم... . 

لنا: إن الصلاة قد تعيّن عليه فعلها. وتحصيل 
الظهارة المسائيّة مستعذر. فجاز التيمّم القائم 
مقامها»!" 

وممّن اختار ذلك: صاحب الحدائسق!, 
والنراقي!؟. وصاحب العروة وأغلب المعلقين 


عليها!, 

.6/4:6 أنظر التتقيح (الطهارة)‎ )١١ 

(1) المنتهئ :748 وانظر: المتلف :١‏ 150, والتذكرة ؟: 
17 وفيه التفصيل. 

(©) أظر الجدائق 204:4 

(6) أأظر مستند الشيعة 5: 511 فإنّه مدرّح بالتعميم مع 
قبول تفصيل الْمقّق الثاني. 


(0) أظر العروة الوئق 7: 17 / التيمّم. المسوّغ السابع. 


وكلامهم مطلق شامل للفوت والتفويت: 


ويقاء الركعة مع الطهارة المائئة وعدمها؛ فإنّهم لم 
يخصّصوه بمورد منها. 

ولعل هذا القول هو أشهر الأقوال في 
المسألةء خاضّة بين المعاصرين. 
جملة من هؤلاء قالوا: الأحوط أن 
يتيمم ويصلّي ثم يعيد الصلاة خارج الوقت بطهارة 


لابدٌ من الإشارة إلئ أنّ هناك تداخلاً بين 
الأقوال بل التباساً بين بعض صور المسألة تمكنًا 
من تجاوزها بصعوبة, فإنّ هناك خلطأ بين هذه 
المسألة ومسألة ما لو ترك الطلب حبّئ ضاق 
الوقت, المتقدّمة في صفحة 0 فليتأمل فيهما. 

الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع 


شرعي: 

وهذا المسوّغ ذكره بعض الفقهاء ‏ خاصّة 
المعاصرون_قال السيّد اليزدي: 

«الثامن -عدم إمكان استعمال الماء لمانع 
شرعي. كما إذاكان الماء في آنية الذهب أو الفضّة, 
وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكّن من 
تفريغه في ظرف آخر. 

أو كان في إناءٍ مغصوب, كذلك؛ فإنّه ينتقل 
إلئ التيم وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
أخرئ»00. 

والظاهر أنّ أصل الكلّية لاكلام فيهاء وإذا 
كانت هناك مناقشة وكلام ففي بعض المصاديق. 

وتوجيه صحّة الكلية هو: 

-إمَا من جهة أنه كلّما لم يمكن الصلاة مع 
الطهارة المائيّة فينتقل الأمر إلئ الصلاة مع الطهارة 
الترابيّة, لارتكاز عرف المتشرّعة والفقهاء 
-الحاصل من أدلّة المسرّغات -. ولأنّه لا تسقط 
الصلاة بحال!". 

- أو لأنّ العجز الشسرعي كالعجز المقلي؛ 
فيكون عدم التمكّن من الطهارة المائّة شرعاً وإن 
أمكن التصرّف في الماء عقلاً وتكويناً مثل عدم 
لمكن من التصرّف فيه عقلاً؛ لعدم وجوده أو لعدم 
الوصلة إليه أو نحو ذلك. فكلّ ذلك يكون مجوزاً 


موا 
الايجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء 

إل في موردين: 
٠‏ المورد الأوّل -صلاة الجنازة: 
قال السيّد اليزدي عند بيانهما: 
«أحدهما -لصلاة الجنازة: فيجوز مع 
التمكّن من الوضوء أو الفسل علئ المشهور مطلقاً. 


)١(‏ العروة الوئق 1: 15 التيّم / المسوّغ الثامن. 
)١(‏ أنظر المستمسك 4: 134و 214-748 
(©) أنظر التقيع (الطهارة) 59١‏ 50-14 


تيعم 
لكنّ القدر المتييّن صورة خوف فوت الصلاة منه, 
لو أراد أن يتوضّأ أو يغتسل. نعم لما كان الحكم 
استحبا, يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت 
أيضاً. لكن برجاء المطلويية, لا بقصد الورود 


والمشروعيّة». 
وظاهر المعلّقين موافقتهم له فيما قاله. 
المورد الثاني الطهارة للنوم: 
قال السيّد اليزدي بالنسبة إلئ المورد الثاني: 


«الثاني - للنوم, فإِنّه يجوز أن يتيمم مع 
إمكان الوضوء أو الغسل. علئ المشهور أيضاً 
مطلقاً. وخصٌ بعضهم بخصوص الوضوء. 

ولكنٌ القدر المتيدّن من هذا أيضأ صورة 
خاصّة, وهي ما إذا آوئ إلئ فراشه فتذكر أنه ليلى, 
علئ وضوء فيتيقم من دثاره. لا قبل أن يدكل:في” 
فراشه متعمداً مع إمكان الوضوء. 

نعم هنا أيضاً لا بأس به. لا بعنوان الورودء 
بل برجاء المطلوبية. حيث إِنّ الحكم استحبابي» ١!‏ 


ثالثاً ‏ الكلام فيما يصمح التيمم بهد 
الكلام في ذلك يكون كالآتي: 
١_القدر‏ المتيقّن ممّا يجوز التيمّم ب 
التراب الخالص؛ لصدق العناوين الثلائة عليه, 
وهي: التراب والصعيد والأرض» وهي الوأردة في 
لسان الأدلة, مثل: 


1 أنظر العروة الوثق -117 /التيم, المسألة‎ ١١ 


. مه 
-قوله تعالئ: قَتَبسَُوا هيدا طَي. 
- وقوله لؤ: «جُعلت لي الأرض مسجداً 
وطهو رأ" 
-وقولهم ن: «إِنّ ربّ الماء هو ربٌ 
الصعيد»7". أو دربٌ التراب»!4. 
- وقولهم نكة: «إِنّ الله عرّ وجل جعل 
التراب طهوراً. كما جعل الماء طهور !6 
وهذا المقدار ممّا لا إشكال ولا خلاف فيه. 
'-اختلفوا في التيمم بما يصدق عليه 
الأرض ولم يكن تراباً خالصاً مثل الرمل والمدر. 
المشهور'" عند فقهائنا هو جواز التيمم به 
)1١‏ النساء: 43. والمائدة: 3. 
لللولكار(ئارلة) تقدّم ذكر المصادر في الصفحة /04. 
زلن أنظره البسوط 1 ا والخلاف ملظلل 
والسرائر :١‏ /11, والشرائع :١‏ 47 والمعتير: 1١7‏ 
- وثقله فيه عن السيّد المرتضئ في المصباح -, 
والقواعد :١‏ /ا1ا. والتذكرة ؟: /1, والدروس ١‏ 
,٠7١‏ والبيان؛ 40 واللمعة وشرحها (الروضة الببيّة) :١‏ 
4ه وجامع المقاصد :١‏ 4/ا6, وبجمع الفائدة 5 170, 
وا مدارك 195:7 -/157., والكفاية :١‏ 47, وكشف 


القراب عل سائر أقسامه مع وجوده, ركشف الغطاء )ب 
81 لكن مع تقديم القراب أيضاً. والجواهر 0 114, 
والعروة الوثق *: 1 / مايص التيئم به. ول يلق 
عليه إلا الخوانساري حيث قندّم القراب احنتياطاً مع 


وجوده. 


قال العلامة الحلّي في المنتهئ: « يجوز التيقم 
بالأرض. وإن لم يكن عليها تراب» ذكره 
الأصحاب»!". 

ثم استدل عليه بقوله تعالئ: (َقَعَيِتَعُوا صَهِيداً 
ونقل عن أهل اللغة: أن الصعيد هو وجه 
الأرض"". 

وقال في التذكرة: «لا يجوز التيقم إلآبما 
يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق, سواء كان تراباً. 
أو حجراً أو حصئ, عند أكثر علمائنا»'". 

- والقول غير المشهور هو عدم الإجزاء 
بالتِيمم بغير التراب ون صدق عليه الأرض. 

نسبه المحمّق الحلّي! إلى السيّد المرتضئ 
في شرح الرسالة!*, وأبي الصلاح'7. واستظهره من 
المفيد!". 

ويسضاف إليهم, ابن زهرة!*/ والسيّد 


0١‏ أظر المنتيئن 
(1) أنظر: ترتيب كتاب العين, والصحاح. والمصباح المنير: 


08-61 3 


(4) أأظر المعتير: ١7‏ 
() أنظر رسائل الشريف المرتضئ 7 5؟, رسالة جمل العلم 


....... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


الطباطبائي صاحب الرياض7", والنراقي!". 

ومنشأً الخلاف صحّة إطلاق الصعيد علئ 
غير اراب من وجه الأرض وعدمه. فنعلئ 
فرض صحُّة الصدق يصع القول الأوّل. وعلئ 
فرض عدم صلمته يصحٌ لقول الثاني. لكنن يسبدو 
أن الأوّل صم كما يظهر لمن راجع اللغة 
وموارد استصالات الكلبة في التصوض 
الشرعيّة. 1 

موارد وقع الخلاف فيها: 

هناك موارد وقع الخلاف في جواز التيم بها 
وعدمه. ولكن إِنّما ينتقل البحث إليها بعد فرض 
القبول بأنّ الصعيد هو مطلق وجه الأرض؛ لا 
تتضوص التراب. وإلا فمع الاختصاص لا مجال 
لبََتكافيها. وهذه الموارد هي: 
أوَلاً-1 ١‏ 
الحجر إذا كان عليه التراب, فالتيمم جائز به 
لصدق الأرض والصعيد عليه حتئ بناء علئ 


تفسيره بالتراب. 
وأمًا إذا لم يكن عليه التراب. ففى جواز 
التيم به وعدمه قولان: 


144-5539 أظر الرياض‎ )١( 

(0) أنظر مستند الشيعة *: +4٠‏ واستظهر من اليد 
المسرتضئ في الانتصار: ١‏ أن ذلك إجماعي, لكن, 
مدّعاه: القراب. أو مالم يسلب عنه اسم الأرض. 


تيم 

القول الأوّل الجواز: 

وهذا هو المشهور بين الفقهاء””؛ لصدق 
عنوان الأرض عليه لغة وعرفاً بعد أن كُسّر بمطلق 
وجه الأرض. 

القول الثاني -عدم الجواز اختياراً: 

ظاهر بعض الفقهاء أو صر يحهم: تدمع 
وجود التراب لا يجوز التيمم بالحجر, نعم إذا لم 
يوجد, فيجوزء من باب الاضطرار إلئ ذلك. 

قال المفيد: «فإن كان في أرض صخر 
وأحجار ليس عليها تراب وضع يده أيضاً عليها... 
لموضع الاضطرار, ولا إعادة عليه»7". 

وقال الشيخ الطوسي في النهاية: «ولا بأسثة 
بالتيعم بالأحجار, ولا بالأرض الجضّيّة. وله 
بأرض التورة» إذا لم يقدر علئ التراب»0". 

ومثلهما قال بعض من تأخَّر عنهما0". 

ثانياً أرض الجَصّ والثّورة: 


تراب الحجَصٌ أو النورة قبل أن يجد الحرارة 
فيطبخ, يجوز التيمم به. بناء علئ صحة اليم 


198 59 :4 دعوئ الشهرة مستفيضة, أنظر: الحدائق‎ )١١ 
والرياض 5: 518 وتصدق هنا أيضاً الشهرات المدّعاة‎ 
على صدق الصعيد على مطلق وجه الأرضء كا تقدّمت.‎ 

(؟) المقنعة: 1١‏ 

(©) النهاية: 44 


(4) منهم ابن إدريس في السرائر 159:١‏ 


.. كاكم 


بمطلق وجه الأرض؛ لصدق الأرض عليهما علئ 
المشهورة" 
وهنا يأتي أيضأ قول من قال بالترتيب في 
الحجر. 
ومع ذلك فقد قال ابن إدريس بعدم جواز 
التيقم بأرض النورة, مملّاً له بكونه من المعدن. 
وأمًا بعد طبخهما. فقد اختلف الفقهاء في 
جواز التيمم بهما وعدمه علئ قولين مشهورين!", 
(1) ففمّن قال بالجواز: السيد المرتضئ في المصباح. كما نقله 
عنه المحقّق واختاره هو في المعتير: ٠١7‏ 
واخستاره الشيخ المفيد في المقنمة: 04. والشيخ 
الطوسي في المبسوط :١‏ 63 والتهاية: 48. والققاضي في 
المهدّب 7١:١‏ في خصوص الْْصٌ, وابن سعيد في الجامع 
التطرائع: /ئ في النورة. والعلامة في القواعد 174:1, 
والتذكرة 1: 177, والشهيد الأوّل في الدروس 1 
والبيان: 0ى والمقّق الثاني في جامع المقاصد 48١ :١‏ 
والشهيد الثاني في روض الجنان :١‏ 774 والأردييلي : 
بجمع الفائدة .13٠١ :١‏ والسيزواري في الكقاية :١‏ 415, 
والإصنهاني في كشف اللعام 1: 40١‏ 401, والبحراني 
في الحدائق 4: 114. والطباطباني في الرياض 8د ,٠.‏ 
في مستند الشيعة 26 547 وصاحب الجواهر في 
الجواهر 0: 157 والعروة الوئق 1: 151 / ما يصمح 
التيمّم به. ولم يخالفه إلا من اقتصر على القراب احستياطاً 
كالخوانساري. 
(؟) ولع القائل بالعدم أكثر كما قديل. أأنظر: الريياض ©: 
"١‏ والجواهر 6: 177. والمستمسك 4: 19/6 


وا 23111100 00 


وأحاله بعضٌ علئ صدق الإسم عليه وعدمه!". 
التيمم بالغبار والطين: 
إذا لم يجد ممّا يصح به التيم من التراب 

علئ قول. أو مما يصدق عليه الأرض علئ 

المشهورء فالواجب عليه: 
ولا التيمم بالغبار ‏ الظاهر ‏ الموجود 

علئ محل طاهرٍ كالثوب, أو اللبد. أو عرف الدابة, 


أو الفراش, ونحو ذلك. 
وقد ادّعي الإجماع عليه مستفيضاً!"' ودلت 
عليه النتصوص", 


ثانياً إن لم يحصل علئ ذلك فيتيم بالطين 
إن كان موجوداً. 

وقد ادّعي عليه الإجسماع', ودلّت علي 
التصوص أيضاً!. 

مراتب ما يتيمم به: 

مراتب ما يتيم به بناء علئ المشهور: 


)١(‏ كالعلامة في | 18-584 والسيّد العامل في 
المذارك 507 3 

() أنظر: المسعتير: ,٠١4‏ وفيه؛ «وهو مذهب عللإئنا», 
والتذكرة 1: ,18١‏ وفيه: «عند علمائنا», والجواهر 0: 
ا 

() الوسائل 5: 581-787 الباب 5 من أبواب النيمم. 

(6) أظر: لمعتير: .٠١6‏ وفيه: «أطبق علياؤنا على جواز 
النيمّم به». وا 18, وفيه: وهو مذهب 
علمائناء, ومثله في التذكرة ؟: ,16.١‏ والجواهر : 740 

(0) الوسائل 5: 781-187 الباب 4 من أبواب التيمّم. 


٠١ج‎ / الموسوعة الققهيّة الميسّرة‎ ٠. 


١-الأرض.‏ وما كان من جنسهاء غسير 
المعادن علئ ما سيأتي. 
-القيار. 

"_الطين90, 

وبناء علئ رأي الشيخ الطوسي ومن وافقه 
فالمراتب أربعة: 

.بارتلا-١‎ 

؟٠'-الأرض‏ غير التراب. 

"-الغبار. 

4-الطين. 

ما لاايصح التيمم به: 

هناك أُمورٌ لايجوز التيقم بهاء من قبيل: 

١‏ -المعادن: 
بهثل الملح والزرنيخ والذهب والفضّة 
والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض, وهو 

إجماعيٌ كما قيل!". 
ونقل عن ابن أبي عقيل الجواز مع صدق 

عنوان الأرض7. 
أقول: لعل كلامه ناظر إلئ التفصيل بين 
ما قبل التصفيّة وما بعدهاد 


-فإذا كان المعدن مصقّئ من التراب وصدق 
عليه العنوان الخاصٌّ, كالذهب أو الفضّة, أو العقيق 


)1١(‏ أنظر العروة الوئق 7: 115-181 /ما يتيمم به. 
1 

(؟) أظر: المنتيئ 5 38-7 والمدارك ]د 

(6) تقله عنه المحقّق الح في |. 


أو الحديد, أو النحاس أو نحو ذلك, فهذا لا يجوز 
التيمم به؛ لعدم صدق الأرض عليه قطعاً. 


- وأا إذا كان المعدن بترابه وممزوجاً به, 
بحيث لا سعتبره العرف غير الأرض, كما هو 
المشاهد في الجبال والصحاري التي من يراها 
يسقول: إِنّسها الأرض, لكن يستخرج منها 
المتخصّصون أنواع المعادن, فهنا لا أظنّ أحداً من 
الفقهاء يصرّح بعدم جواز التيم بذلك. 

ولذلك يكون ما قاله ابن أبي عقيل متيناً 
دا مع أله ضف من ذكره من دون ملاحظة هذا 
التفصيل. 

هذا وللسيّد الخوئي ملاحظة أخرئ. وهىي 
أن مثل السقيق والفسيروزج والدنٌ ونحوها ملن 
الأحجار الكريمة لم تخرج من عنوان الأرزضبية 
أطلق عليها عنوان المعدنية. لكنّه احتاط في 
التيكم بها(", 

ولعل أصل كلامه شاهد علئ ما استفدناه من 
التفصيل من كلام ابن أبي عقيل 

ولعلّه يرجع إليه كلام كلّ من أحال الجواز 
وعدمه علئ صدق عنوان اللأرض وعدمه. 

قال صاحب المدارك: «وقال ابن أبي 
عقيل إ4: يجوز التيكم بالأرض وبكل ماكان من 
جنسهاء كالكحل والزرنيخ, لأنّه يخرج من 
الأرض. وهو ضعيف؛ لأنّ الجواز تعلّق بما يستئ 


)١‏ أنظر التنقيح (الطهارة) 16م 


ملق 


أرضاً. لاما يخرج من الأرض. 

والأولئ: اعتبار الإسمء كما اختاره في 
المعتبر»!". 

ويظهر من المستشكلين علئ ابن أبي عقيل 
أنّ إشكالهم علئ ذكر الكحل والزرنيخ ولملّه بعد 
تصفيتهما , لا علئ الكلّية من ملاحظة صدق 
نذا 


عنوان الأرض وعدمه 

"١‏ -النباتات المنسحقة: 

ومن الأسياء الي لايجوز التيتم بها 
النباتات بشتّئ أنواعها بعد سحقها وطحنها؛ لعدم 
صدق الأرض عليهاء كما هو ظاهر. 

وهو قول علمائنا أجمع, كما قيل7". 

_الرماد: 

لايجوز التيئم بالرماد. قال صاحب 
المدارك: «هذا الحكم ثابت بإجماعناء حكاه في 
المنتهئ!. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين 
رماد التراب وغيره؛ أنه لايستئ أرضاً. 

واستقرب العلامة 8 في النهاية! جواز 


1١171037 وائظر المستير:‎ 1٠٠ :5 المدارك‎ )١( 

(1) ويشهد له قول العامة معلقاً عليه: «ونقول با لوجب. 
والمتنازع ليس أرضأ» التذكرة ؟: 31/8 

(0) أنظر: المنتبئ : 31, والمدارك ١٠:5‏ 5, وكشيف اللثام 
ا 

(4) أظر المنتهئ: 34 

0 أظر نهاية الإحكام 199:1 


غكهة . 


التيقم بالرّماد المتّخذ من الرابء وقال في 
التذكرة”"! لو احترق التراب حمّئ صار رماداً. فإن 
كان خرج عن اسم الأرض لم يصح التِيمم به. وهو 
أولئ؛ إذ المعتبر مايقع عليه إسم الأرض»!". 

-الطين المطبوخ: 

اختلف الفقهاء في جواز الشيمم بالطين 
المسطبوخ, كالآجر والخزف. ووجه الخلاف 
الاختلاف في صدق الأرض عليهما وعدمه. وهل 
يخرج الطين بالطبخ عن صدق الأرض عليه أم 
لدو 

حكم فاقد الطهورين: 

إذا فقد المكلف الماء وما يصح التيم به. فقد 
اختلف الفقهاء فى حكمه ووظيفته. والمحتملات 
البذكورة فيه هي أربعة: 

١-سقوط‏ الأداء والقضاء معاً. 

سقوط الأداء ووجوب القضاء. 

؟-وجوب الأداء والقضاء معاً. 

4-وجوب الأداء وسقوط القضاء. 

والكلام يكون في مرحلتين: 

الأول في سقوط الأداء وعدمه: 

المعروف بين فقهائنا هو سقوط الأداء مع 
استمرار العذر إلئ آخر الوقت. 


(0) أظر التذكرة 7 اا 
(0)المدارك 
أأظر ما ذكرناه من المصادر في بحث جواز التيئم بأرض 

بالجصل و] 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج١٠‏ 

قال المحمّق الثاني: «... فسقوط الأداء هو 
ظاهر مذهب أصحابناء!. 

وقال الشهيد الثاني: «أمَا سقوطها أداء, فهو 
ظاهر الأصحاب, بحيث لانعلم فيه مخالقأ»!", 

وقال سبطه: «أمَا سقوط الأداء. فهو مذهب 
الأصحاب, لا نعلم فيه مخالفاً صر يحأ»!". 

واستدلُوا عليه: 

-بِأنَ الطهارة شرط للصلاة مطلقاً؛ لقوله 390: 
«لا صلاة إلا بطهور». وقد تعدّرت, فيسقط 
التكليف بها. ويلزم من سقوط التكليف بها. سقوط 
التكليف بالمشروط. وإِلا فإن بقي الامستراط لزم 
#كليف ما لا يطاق؛ وإن انتفئ خرج المشروط 
مظلْاً عن كونه مشروطأً مطلقاً. وهو باطل!4. 

الثانية وجوب الق 

اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه بعد 
عدم وجوب الأداء عليه علئ قولين: 

القول الأوّل عدم وجوب القضاء: 

ذهب إليه جمع من الفة) اء. منهم: المحّق 
الحلّي!0, ونقله عن المفيد في أحد قوليه. وابن 


(1) جامع المقاصد 481١‏ 

(؟) روض الجنان :١‏ 71468 

() المدارك ؟: 417؟. 

(4) أظره المصادر المتقدّمة, والتسنقيح (الظهارة) 307:٠١‏ 
- 28 وغيرها. 5 

(0) أظر: الشرائع 33 والمستير: 100-1١1‏ 


حمزة!", والعلامة الحلّي في بعض كتبد!"' وولده 
فخر الدين7, والمحقق الشاني'؟, ومال إليه 
المحدّث البحراني» لكنّه احتاط بالأداء والقضاء©. 

واستدكوا عليه: ب 
حدث لا يمكن إزالته. فلا يجب قضاؤها. كصلاة 
الحائض. 

وبأنٌ القضاء فرض مستأتف يتوقف علئ 
دلالة دليل مفقود هنال, 


وبأنّ الأداء لم يتحيّق وجويه. فلا يجب 
القضاء بطريق أولئ 0 

القول الثاني وجوب القضاء: 
أكثر الفقهاء. واستدلُوا عليه: 


/١ أنظر الوسيلة:‎ )١١ 

١ والتحرين‎ ,758 :١ أنظر: التذكرة ؟: 184, والقواعد‎ )١ 

48 ونهاية الإحكام 01:١‏ ومال إليه في الفتلف ١‏ 
ل 


(©) أظر إيضاح القوائد 11-4 

(4) أظر جامع المقاصد 485:1. 

(6) أظر الحدائق 4د 81414 

(0) أنظر: المتهر: ٠١6-١١‏ وغيره, وانظر يانه في المدارك 


لزفنية 
1 
(/ أظر جامع المقاصد 487١‏ 
1 
(8) أنظر: المقنعة: ,1١‏ والمبسوط ,6١ :١‏ والناصعريات: 


,,/١ وظاهر الوسيلة:‎ ,١6 وجواهر الفقه:‎ ,١ 


والسرائسس ١‏ 184, و0 والمنتهئ 26 177 20/4 
خيا 


تيمم 0000 322200000 ا ا لان 


١-بعموم‏ ما دل علئ وجوب قضاء الفوائت, كقول 
أبي جعفر 9 في صحيحة زرارة: «ومتئ ما ذكرت 


وأمَا الإشكال بأنَّ الفوت إِنّما يتحقّق مع 
وجود الأمر بالصلاة وعدم الإتيان بهاء وأمنا امع 
عدم الأمر لفقد الطهورين, فلا فوت. 
قد ميب عندة بوجود الملاك وهو كافٍ 
للمحبوبيّة ودفع المكلّف إلئ فعله. 
وكذا ما قد يقال: من أنّ سقوط الأداء يستتبع 
سقوط القضاءء فإنّها دعوئ بلا دليل, مع كونها 
منقوضة بوجوب الصلاة علئ الساهي والناسي 
ووجوب الصوم علئ الحائض. 
ومثلها صحيحة أخرئ لزرارة, جماء فيها: 
«أوئع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة, صلاة 
فاتتك, فمتئ ما ذكرتها أدّيتها»!"" 
صحيحة ثالثة لزرارة عن أبي جعفر ا!1: 
> والذكرئ1: .11١‏ وروض الجستان :١‏ 740 /اق, 
وظاهر مجمع الا ؟, والمدارك 7 111 
ومستند الشيعة : 414, والجواهر 6: 177, والعروة 
الوق ؟: 156 / ما يصمح الفيم به. والمستمسك 4: 
787 والتنقيح (الطهارة) :٠١‏ 21/174 
)١(‏ الوسائل 4: 44٠‏ البساب 78 من أبواب المواقيت. 
الحديث الأوّل. 
(؟) الوسائل 4 287, الباب ” من أبواب قضاء الصلوات,. 
الحديث الأوّل. 


«أنّه نئل عن رجل صلَئ بغير طهور, أو نسي 
صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا 
ذكرها في أيّ ساعةٍ ذكرها من ليلٍ أو تهار..ء90, 

فقول السائل: «صلّئ بغير طهور» مطلق 
يشمل المعذور وغيره. ولم يفصّل الإمام #6 في 
الجواب!". 

بقى الكلام في سائر الأقوال والاحتمالات. 

أت انزف الما والقضاء. فقد حكاه 
المحمّق في الشرائع'”, وقنال صاحب المدارك 
معلقاً عليه: دلا أعلم به قائلاً. ولملّه أشار بذلك إلى 
ما ذكره الشيخ إ# في المبسوط من تخييره بين 
تأخير الصلاة, أو الصلاة والإعادة؛ وهو مع ضعفه. 
لا يدل علئ تعيّن الأداء لغلي(0, 

وأمَا وجوب الأداء وسقوط القضاء. فيلم 
يذكره المحقّق أصلاً 


)١١‏ الوسائل 4 185 الباب الأول من أبواب قنضاء 
الصلوات, الحديث الأوّل. 

(1) أأظر الاستدلالات في المصادر امذكورة في اهامش 8 من 
الصفحة المنقدّمة في العمود الأوّل. خاصّة: روض الجنان» 
والمدارك. والجواهر والتتقيح. 

(7ا أظر الشرائع 1 48. وحكاء قبله القاضي في الجواهر ه: 
لث 

(4) بل لعله ظاهر في القول المشهور من سقوط الأداء 
ووجوب القضاء. وأمّا إتيان الأداء فهو من باب 
الاحتياط, 

(0)المدارك 5:5ؤ؟_ 18ل 


7آ5ظ5 ..... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


نعم, نقل صاحب الحدائق عن المحدّث 
الجزائري ذلك, حيث قال؛ «والأولئ إن لم ينعقد 
الإجماع علئ خلافه وجوب الصلاة أداءً من غير 
إعادة؛ لأنّ الطهارة شرط في صحّة الصلاة, لا في 
وجوها. إتناتجب مع إنكاتها.800 0 

هذاء ونقل عن المفيد في رسالته إلى ولده أن 
قال: «عليه أن يذكر الله (عرّ وجلٌ) في أوقنات 
الصلوات بمقدار صلاته من المفروضات. وليس 
عليه قضاء الصلاة»!". 


حكم ما إذا لم يجد المكلّف إلا الثلج: 
إذا كان المكلف فى مكان لا يجد فيه إل 
للج ففيه حالتان: 


الأولئ -أن يكون قادراً علئ إذابة الثلج: 

دا كان قادراً علئ إذابة اشيج وصيرورته 
ما وجبت الطهارة المائيّة ولم يجز التيمم؛ لصدق 
وجدان الماء. وعليه الإجماع في كلام الأصحاب» 
كما قيل! 

الثانية أن لا يكون قادراً علئ ذلك: 

اختلفت كلمات الفقهاء وأقوالهم في وظيفة 
المكلّف في هذه الحالة: ١‏ 


(0) الحدائق عنماط 
(؟) نقله عنه ابن إدريس في السرائر :١‏ 1201 وانظر 
المدارك 145:5 


(©) قاله الإصفهاني في كشف اللعام ؟: 457 


١‏ -القول بوجوب الاغتسال والتوضؤ, 
بالتمسّح برطوبة الثلج: 
قال الشيخ الطوسي: «ومن لم يجد إلا التلج؛ 


تطهّر بالتلج بأن يعتمد علئ الشليج حت 
ئ به ويغسل أعضاءه في الوضوء أو جميع 
جسده إن كان عليه غسلء فإن لم يتمكن من ذلك 
أخّر الصلاة إلئ أن يجد ماءٌ فسيتوطاً. أو تراباً 
فيتيمم»!". 

وظاهره أنه يكون فاقد الطهورين لو لم 
يتمكّن من ذلك ولم يجد ماء أو تراباً. كما أنّ 
ظاهره أنّ هذا العمل في رتبة أخّرة عن التوصيًه 
والتيكم. 

وبمثله قال الشيخ المفيد'". وابن حَموّة70 
وابن سعيد!, وهو الظاهر من العلامة!*, وغيره'5. 

واستدل عليه العلامة: بما دل من الروايات 


علئ كفاية مثل الدهن في الوضوء. وبأنّ الواجب 


.417 وانظر النهاية:‎ 5١١ المبسوط‎ )١ 

1 أظر المتتمقة 0 

(©) أنظر الوسيلة: لف 

(4) أنظر الجامع للشرائع: 6. 

لك أأظرء المتلف :١‏ 20غ,. والمنتهئ 5 ,/١‏ والتذكرة ؟: 


كلا 


كشف اللثام 1: 515. والعروة الوثق" ؟: 150 من 
باب الاحتياط. 


في الوضوء والفسل أمران: إمساس جسده بالماء. 
وإجراؤه عليه, فلا يسقط أحدهما بتعدّر الآخرل. 


١‏ القول بوجوب التيقم بالثلج: 

ذهب السيّد المرتضئ إلئ وجوب التيمّم 
بالتلج, بأن يفرضه كالصعيد ويتيّم به. قال المحدّق 
الحلّي نقلاً عنه: «قال علم الهدئ في المصباح: "من 
كان في أرض وَخْل أو ثلج لا يتمكّن من غيرهء 
جاز أن يضرب يديه ويتيم بنداوته” وظاهر هذا 
يعطي التيمم بالتلج, وإليه أومأ ابن الجنيد في 
المختصر»(". 

ووافقه بعض الفقهاء". 

واستدلوا عليه بما رواه محمّد بن مسلم؛ عن 
أبى عبدالله الصادق 48 قال: «سألت عن رجل 
50 في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامداً؟ 
فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمّم. ولا أرئ أن يعود 
إلئ هذه الأرض التي توب الى 


وقوله 5إة: «هو بمنزلة الضرورة يتيتم» 


دينه» 


به التيم بالثلج أو المساء 


)١(‏ أظر المنتهئ © إفكيف 

()) المتين 01 

6 أنظر: المراسم: 07 وإصباح الشيعة: ,0١‏ والببيان: 860 
والرسائل العشر (لابن فهد): 61. 

(4) الوسائل *: 0ن الباب 4 من أبواب الديئم, الحديث 
ل 


88 يي يي بيني مين أ ع وها ما ني 


الجامد. فعلئ هذا يكون دليلاً علئ المطلوب. 

الثانى يد به أنه مع عدم الوصلة إلى 
الماء بسبب كونه جامداً أو ثلجاً ينتقل فرضه إلئ 
التيقم بالصعيد, كما في سائر موارد الأعذار, وعلئ 
هذا لايكون ديلا" 

هذا واحتمل بعضهم'" أن يكون مقصود 
السيّد ومن قال بقوله من التيّم بالثلج: هو التمسّشح 
به علئ وجه يكون عَسلاً عرفا ولو كالتدهين. 
وبذلك يتحقّق الوضوء والمّسلء كما قاله الشيخان 
ومن قال بقولهما. 

٠‏ -القول بعدم وجوب شيءٍ عليه: 


ذهب ابن إدريس إلئ عدم وجوب شيءٍ من 
التمسّح بالثلج في مواضع الوضوء والفسل كما 
ذهب إليه الشبيخان, ولا التيمّم به علئ ما ذهب إلية 
السيّد المرتضئ, بل يننظر الحصول علئ الماء أو 
التراب. 

واستدل علئ ذلك بأنّ المطلوب في الوضوء 
والفسلء القّسل والمسح, ولا يصدق القّسل بمثل 


التدهين. 

كما أنّ المطلوب في التيمم هو الضرب علئ 
الصميد, والمراد به الأرض كما تقدّم, والتلج يس 
بأرض. 


0 أظر جامع المقاصد :١‏ 480 
(؟) أظر كشف اللغام 5د 8515 
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فعليه أن يصبر حب يحصل علئ الساء أو 
التراب؛ لأنّه ولا صلاة إلا بطهور»!! ومع فقده 
يرتفع وجوب الصلاة0". 

وإلئ هذا القول ذهب المحمّق الحلّي '" وكثير 
من الفقهاء!. 

ثم إن بعض هؤلاء قال: الأحوط مسح التلج 
علئ الأعضاء إن أمكن مع اقترانه بالجريان, ومع 
عدم إمكانه فالواجب التيقم به. خروجاً عن خلاف 
من التزم بذلك0©. 

شروط ما يتيمّم به: 

يشترط فيما يصمٌ التيّم به. بعد إحراز ذلك 


17) الوسائل ,5١6 :١‏ الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة, 
ديت الأوّل. 

(1) السرائر :389-15 

(©) أظر المعتين: ٠١4‏ 

(4) أنظره جامع المقاصد 481:1 والمدارك 508:5 
والذخيرة: 15. والمفاتيح :١‏ 11, وظاهر كشف اللثام 1: 
175, والحدائق 6: 51١‏ لكن إن أمكن التدهين به في 
مواضع القْل وجب. ولا لم يجب شيء, والرياض ؟: 
/. ونسبه إلى الأكثر. وظاهر المستند 508-5071 
والجواهر 5: 101 مع تجويز الوضوء والفسل بالتدهين, 
والعروة الوق !: 148 / ما يصح به التيثم, 
والمستمسك 4: 1741 587. والشنقيح (الطهارة) ٠١‏ 
/١‏ فلم يعلّق على كلام اليد 

(0) أظر العروة الوثق ؟: 156 


الأوّل _الطهارة: 


فلا يجوز التسيتم بالنجس؛ لقوله تعالئ: 
(صهيداً طَببأه فإنّ الطب هو الطاهر والنظيف 
شرعاً. وكذا كلمة «الطهور» فيما دل علئ أن 
الأرض طهور. فإنّ الطاهر ما هو طاهر في نفسه 
ومطهّك لغيرء0", 

مضافأ إلى الإجماع المدّعئ في كلمات 
الفقهاء". 

الثاني الإباحة: 

يشترط إياحة التراب أو غيره مما يصحٌ به 
التيّم, فإنّه مع غصبيّته لا يكون قابلاً للتقرّب". 

مضافاً إلئ الإجماع المدّعئ علئ ذلك80. 

الثالث -عدم اختلاطه بما لا يصحٌ التيّم ه: 

إذا اختلط ما يريد التيكم به بما لا شح 
التيمم به. أو بما كان فاقداً للشرط؛ فلا يصح التيم 
به 

نعم إذاكان مختلطأ بغير النجس والمغصوب 
مما لا يصمح التيمّم به كالرماد والتبن. فإن كان 


المستمسك 6: 7417 والتنقيح :٠١‏ 7+4 والمصادر 


8 والتذكرة !: /098, وجامع المقاصد 

'اء. وكشف اللثام 7: 448 وغيرها. 

1 

(6) أنظر: المستمسك 6: 543 والتنقيح :٠١‏ 88 والمصدرين 
الأتيين. 


(4) أظرء 


15د والتذكرة 21 لاا 


مستهلكاً في التراب ونحوه فيجوز التيم ببه, وإل 
فلا يجوز. 


رابعاً -الكلام في واجبات التيكم: 

الواجبات التي ذكروها للتيئم هي كالآتي: 

:ةّينلا-١‎ 

وهي قصد فعل التيمّم مقروناً بقصد القرية 
إلى الله تعالئ وهي أمر قلبي لادخل للألفاظ فيه. 

ووجوبها مجمع عليه”", بل هو من 
مرتكزات المتشرّعة”"؛ لكونه عبادة, وهي لا 
تتحقق إلا مع قصد إتيان الفمل متقربا به إلن الله 
تعالئ !5 

أو لكونه طهوراً. والطهور جزء من الصلاة 
تنزياقٌ لما ورد: «أنّ الصلاة ئلاثة أثلاث: ثلث 
طهور...06© وبما أن النيّة معتبرة فى الصلاة. فكذا 
فيما هو جزؤها تنزيلاًا. 1 

وأمًا قصد الضمائم, مثل قصد الوجه 
-لوجوبه أو استحبابه ‏ وقصد الاستباحة ونحوها, 


0 أظر: .٠ ١‏ والمنتيئ :8لا والتذكرة 5: /1اء 
وجامع المقاصد :١‏ 184 والمدارك 1: 196: وغيرها. 

() أظر المستمسك 4: 416 

(6) أظر المصادر المتقدّمة وغيرها. 

(4) الوسائل 733:1 الباب الأوّل من أبسواب الوضوء. 
الحديث ل 

(6) أُظر التنقيح (الطهارة) 144-1629 


*لا8 يمييميءوو ير ممة ومين 00 


ففي وجويها وعدمه في الطهارات بصورةٍ عامّة 
خلاف. ولملٌ الأشهر, بل المشهور عند المتأخّرين 
هو عدم الوجوب7" لعدم الدليل الواضح عليه. 

ومثله قصد رفع الحدث في مثل الوضوء 
والفمل. أثا في التيكم. فالمعروف عدم وجويه 
حتئ علئ القول به في الوضوء والغسل. 

والسبب هو أن التيكم لايرفع الحدث عندهم 
إجماعاً!", بل هو مبيح للصلاة. 

ولكسن قال صاحب المدارك: «وجوّز 
الشهيد 4# في قواعده!" نيّة الرفع إلئ غاية معيّنة: 
إمّا الحدث؛ أو وجود الماء. وهو حسن»!2. 

ما هو محل النيّة؟ 


المعروف بين الفقهاء: أن محل النيّة هو عن 


07 أنظرة الروضة الببيّة :١‏ ل وبصمع النائدة 56١‏ 
والمدارك :١‏ 184- 181. والكفاية :١‏ 16, وكشف 
اللشام ٠7 :١‏ 6, والحدائق 7: 181, وكشف الغطاء ؟: لان 
-8ه. والرياض ,172١ 111:١‏ ومستند الشيعة 2: 3٠‏ 
-10. والجواهر 45:5 وكتاب الطهارة (للشيخ 
الأنصاري) 01:1 68, والعروة الوئق 108-1055 
/ شرائط الوضوء. العاني عشرء النيّة. وكذا سائر 
المعلّقين. ومن ذهب إليه شّى في الشرائع 2١‏ 20 

(1) دعوئ الإجماع مستفيضة, أنظر: المنتهئ 15 4 وفيه: 
«هو مذهب عسلاثنا», وجامع المقاصد 44:1 
والجواهر 159:0 

(©) أظر التواعد والقوائد: 6: 1ه القاعدة 19/5 

(؛) المدارك ؟: 5186 


............ الموسوعة النقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


ضرب اليدين بالأرض. فيكونان مقترنين/, 


لكن جوّز الملامة في النهاية'" تأخيرها إلى 
عند مسح الجيهة؛ تنزيلاً للضرب منزلة أخذ الساء 
للطهارة الترابية. 

ويساعده خبر زرارة عن أحدهما ليه في 


حديث -: «إن خاف علئ نفسه من سيّع أو غيره؛ 
وخاف فوت الوقت, فليتيمم, يسضرب يده علئ 
اللبد أو البرذعة ويتيكم ويصلي»5. 
فيستفاد من قوله 80: «ويتيم ويسصلّي» 
خروج الضرب من حقيقة التيم. 
لكن قال السيّد الخوئي: الرواية وإن كسان 
فبها إشعار بذلك إلا أن في سندها أحمد بن هلال, 
رمي بالغلَ تار" وبالقُصب أخرئ. فلا يمكن 
الاعتماد عليهال. 
لق أظرء المدارك 1: 517, ونسبه فيه إلى الأكثر. والحدائق 
4: 778, ونسبه إلى المشهور, وكذا في مستند الشيعة "د 
والمستمسك 4: 414 وغيرها. 
() أأظر تهاية الإحكام :١‏ 7:4. وهو الظاهر من يبن بن 
سعيد في جامع الشرائع: 47. والكاشاني في المفاتيح: 
3 المفتاح ونه 
(؟) الوسائل ©: 785 الباب ١‏ من أبواب التيمم. الحديث 
0 
() التنقيح (الطهارة) ٠١‏ 115 
أقول: لكنه قال في معجم رجال الحديث بعد البحث 
عنه: «فالمتحصّل: أنّ الظاهر أنّ أحمد بن هلال ثقة, غاية 
3 


وعلئ أيّة حالء فالمعروف أن الضرب علئ 
الأرض جزءٌ من التيمّم, كما تقدّم, فاللازم اقتران 
النية به. 

-ضرب اليدين علئ الأرض: 


الواجب بعد الثية في التيعم. هو الضرب علئ 
الأرض بيديه معأء أو وضعهما عليه. 

والظاهر أن أصل ذلك إجماعي 0 

لكتّهم اختلفوا في أنّ الواجب هو الضربء 
أو مجرّد الوضع؟ 

قال الشهيد الأوّل: «معظم الروايات وكلام 
الأصحاب بعبارة “الضرب", وفي بعضها 
“الوضع"'". والشيخ في النهاية'" والمبسوط “عبر 
بالأمرين. وتظهر الفائدة في وجوب مسق 
الضرب باعتماد. 

والظاهر: أَنّه غير شرط؛ لأنّ الغرض فَصَدَّ 
الصعيد, وهو حاصل بالوضع»١6.‏ 


> الأمر أنه كان فاسد العقيدة, وفساد العقيدة لايضرٌ 
بصمّة رواياته, على ما نراه من حجيّة خبر الثقة مطلقأ» 
60 الترجمة 6 

)١(‏ أأظر: جامع المقاصد 1: 444, والمدارك ؟: 517 رفيها: 
«أجع الأصحاب...». ومسغد الشسيعة 15 5177, 
والجواهر 141:0 

0 أنظر: المبسوط :١‏ 37,. والنهاية: 48, والشرائع 44:1 
والقواعد 57:1 

(6) أنظر النها 

(4) أأظر المبسوط 68:1 

(0) الذكرئ 204:17 


.... الاة 


وقال المحقّق الثاني بعد أن جعلهما بمعنئ 
واحد -: «لايشترط في حصول مسكّئ الضرب 
كونه بدفع واعتماد كما هو المتعارف»!". 

واختاره الأردبيلي”", ومال إليه بعض 
المعلّقين علئ العروة5. 

ماهو عدد الضربات في التيمّم؟ 

اختلف الفقهاء في عدد الضربات في التيئم 
علئ أقوال: 

الأوّل -ضربة واحدة للغسل والتيّم: 

ذهب بعض الفقهاء وخاصّة المتقدّمين منهم 
إلى كفاية ضربة واحدة في بدل القُسل والتيكم معأً. 

نسب ذلك إن ابسن أبسي عقيل واببن 
الجسنيدا" والصدوق', والتسيخ السفيد ني 
ألمسسائل الفسرية!", وابسن زهرة'", والسيد 


46:1 جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) أظر بجمع القائدة 892:1 

() أنظر العروة الوئق 7١7:1‏ / كيفيّة اليئم, 
الجواهري, والإمام الخميني؛ والسِيّد الكلبايكانيء, لكن 
الأخيرين أمرا بالاحتياط بالفعرب. 

(4) نسبه إليه العللامة في اممتلف 45١:١‏ 

(0) نسبه إليه الملامة في المتلف .61١ ١‏ 

() أظر: المقنع: 4. وأهداية: 18 إذ ظاهرهما يدل على 
وحدة الرب. 

العلامة في الختلف :١‏ 5171 


اتعليقة 


00 0000 


لكن السيّد المرتضئ ‏ علئ ما نقله عنه 
المحقّق!" قال باستحباب الضربة الثانية, ليحصل 
الجمع بين هذا القول وقول من يقول بالتعدّد. 

واستحسنه المحقّق8". ومال إليه الشهيد 
الأوّل(, والأردسيلي!/. وصاحب المدارك9, 
وصاحب الكفاية/!. والثراقي 9 

وقال بالمرّة مطلقاً صاحب الحدائق0, 
وصاحب الرياض'"", والسادة: اليزدي0, 
والخوئي 0 والخميني 59 ١‏ 


)١١‏ نقله اميق في المعتبر: .٠١9‏ عن كتابه شرح الرسسالة, 
وانظر: رسائل الشريف المرتضئ 7: 8؟ رسالة جمل العلم 
والعمل. والناصريات: 154. 
(1) أنظر المستير: ١-07‏ 
(©) أنظر المصدر المتقدم. 
(4) أنظر الذكرئ 017:1 
0ط ممع القائدة 204:0 
(3) أأظر المدارك 501:5 
() أنظر الكناية 40:١‏ 
(8) أأظر مستند الشيعة 4515 و45 
)04 أظر الجدائق 880/6 510 
0٠١‏ أظر الرياض 271-5331 
0١7‏ أظر العروة الوق 21:1 / كيف التيتم. المسألة 1 
(1) أظر المصدر المعقدم والسنقيح (الطهارة) 157:0١‏ 
ومنهاج الصالحين /٠١1:1‏ كيفية التيتم, المسألة 31 

(15) أظر: تحرير الوسيلة 95:1 / ما يعتبر في الديتمه 
المسألة ؟, والعروة الوق ؟: 597 / كينية الديئم: 
المسألة 04 
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لكنّ بعض هؤلاء قال بالتعدّد من باب 
الاحتياط. 

الثاني ضربتان لهما: 

نُسب ذلك إلى علي بن بابويه!", والفسيخ 
المفيد' في كتاب الأركان -من دون تفصيل بين 
الوضوء والغسل. 

الثالث ‏ ثلاث ضربات لهما: 

نقل ذلك عن علي بن يابويه في رسالته إلئى 
ولده الصدوق. 

قال الشهيد في الذكرئ: «ونقل الفاضلان 
عن عليّ بن بابويه الضربتين فيهماء وألذي في 
الرسالة: فإذا أردت ذلك, فاضرب بيديك علئ 
لأرُض مرّة واحدة؛ وانفضهما وامسح بهما وجهك, 
م اضرب يسارك الأرض فامسم بها يمينك من 
آلمرفق إلئ أطراف الأصابع: ثم اضرب بيمينك 
الأرض فامسح بها يسارك من المرفق إلئ أطراف 
الأصابع. قال: وقد روي أن يمسح جبينه 
وحاجبيه, ويمسح علئ ظهر كقّهء ولم يفرّق بين 
الوضوء والغسل»'". 

أقول: يمكن الجمع بين النسبتين بأن نحسب 
ضربتي اليدين: اليسرئ لليمنئ؛ واليمنئ لليسرئء 


بر: ,٠١9/‏ والعلامة الحل 


(1) نسبه إليه الشهيد في الذكرئ ؟: 531 
(© الذكرئ 53:7 


ضربة واحدة؛ فيصدق الضربتان أيضاً. 

الرابع ‏ التفصيل بين الوضوء والغسل: 

وقد فصّل في هذا القول بين التيمم بدل 
الوضوء فتكفي فيه ضربة واحدة. والتيمّم بدل 
الغسل فتجب فيه ضربتان. 

نسب ذلك إلى أكثر الفستهاء!", ومن 
اختاره: الشيخ الصدوق في الفقيه", والشيخ 
المفيد في المقنعة!", والشسيخ الطوسي في كتبه 
العلامة اك والقاضي في المهدّب60, 7ط 
وأبو الصلاح””, وابن حسمزة, وان إدريس 200 
والمحقّق في الشرائسع'"", والعلامة في 


)١(‏ نسبته إليهم مستفيضة, أظر: المشتلف ,45٠ :١‏ والمنك: 
٠١‏ والذكرئ 1: 511, وجامع المقاصد :١‏ 7941 
والمدارك 511:17 وغيرها. 

(؟) من لا يحضره الفقيه ٠١4 :١‏ / القيمّم. ذيل الحديث 
1 لكنّه خصٌ الضربة الأول في بدل الجنابة ‏ 
للوجه, والثانية لليدين. 


(6) أأظر: النهاية: 45, والمبسوط :١‏ 66 والخلاف 187:1 
المسألة 205 

(0) أأظر مهدب 4000 

(0 أظر الراسمة 0 

١‏ أْظر الكاف في الفقد: إقلة 

أنظر ال 

() أنظر السرائر للفلكريلة 

.001/ واستجوده أَوَلاً في المعتير:‎ ,4/8 ١ أظر الشرائع‎ ٠١ 
مال إلى ما قاله السيّد المرتضئ.‎ 


كتبه”!. وولده فخر الدّين0", والشهيدان في اللمعة 
وشرحها'", والمحمّق الناني2. وابن فهدا”, 
والمقداد”, وصاحب الجواهر””, والسيّد 
الحكيم!. وجملة من المعلّقين علئ العروة!ة. 
ومنشاً الخلاف اختلاف الروايات الواردة 
وكيفيّة الجمع بينها: 
- فأغلب الروايات البيائية التي تضئنت 
كيفية التيمّم اقتصرت علئ بيان الضربة الواحدة!"". 
(0 أنظر: الستلف ١‏ 480 والمنتيئ 3 9031 014ل 
والتذكرة 7: 144. والقواعد :١‏ 584, وغيرها. 
(1) إيضاح الفوائد  ”4 :١‏ 11 فإنّ ظاهره موافقة والده 
في القواعد. إذ م يعلّق عليه. 
(؟) أأظر اللمعة وشرحها (الروضة البيئة) 104:١‏ 
() ار جامع المقاصد 4 
(ه) أأظر: المهدّب البارع ١‏ 8-5-7 1, والمتتسيس: 01 
0 أظر تتفي ا 
(/) أنظر الجواهر 0: 
(4) أنظر: العروة الوئق ؟: 71 / كيفية الديكم, المسألة 
18 تعليقة السيّد الحكيم حيث قوّئ فيه النفصيل. 
والمستمسك 4: 1937 4516, لكنّه قال في المنهاج: 
«الأحوط وجوباً تعدّد الغنرب فيضرب ضربة للوجه 


“و016. 


وضربة للكفين» من دون فرق بين الوضوء والفسلء 
ومنهاج الصالحين :١‏ 774 / كيفيّة التيمم؛ المسألة 18. 
(5) أظر العررة الوثق ؟: +31 /كيفية التيقم. المسألة 58 
)٠١(‏ الوسائل : 788 الباب 1١‏ من أبواب التيئم (باب 
كينيّة التيمم) الأحاديث ١‏ و؟ و7 و؛ وغيرها. 


ديزو واد يك ل 5252111111 


-ومن الروايات مساتضمّن ضربتين» 
كصحيحة إسماعيل بن همّام, عن الإمام الرضا 32, 
فَإِنه قال: «التيقم ضربة للوجه وضربة للكقين»!, 
وكذا صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما فل. 
قال: «سألته عن التيّم: فقال: مرّتين مرّتين للوجه 
واليدين»!". 

وجمع المفصّلون بين هذين القسمين» 
فعملوا المتضتنة للمرّة علئ دل الوضوء: 
والمتضمّئة للمرّتين علئ بدل الفسل7. 

ووجه الجمع صحيحة زرارة عن أبي 
جعفر إ. قال: «قلت له: كيف التيكم؟ ققال: هو 
ضرب واحد للوضوء, والغسل من الجنابة تضرب 
بيديك مرّتين ثمّ تتنفضهماء نفضة للوجه. ومرّة 
لليدين, ومتئ أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت 
جنب والوضوء إن لم تكن جنياً»1. 

- وبعض الروايات دلت علئ التثليث. مثل 
صحيحة محمّد بن مسلم. قال: «سألت أبا 
عبدالله 8 عن التيكم؟ فضرب بكقّيه الأرض. ثم 
مسح بهما وجهه, ثم ضرب بشماله الأرض؛ فمسح 
بها مرفقه إلئ أطراف الأصابع؛ واحدة علئ ظهرهاء 
وواحدة علئ بطنهاء ثم ضرب بيمينه الأرض, ثم 
صنع بشماله كما صنع ييعيته. 


* من أبواب التيمم.الحديث‎ ١7 الوسائل ©5312 الباب‎ )١( 
الصدر المتقدّم: الحديث الأوّل.‎ )1( 

(©) أنظر المدارك 7 373 

(5) الوسائل 511:5 الباب ١١‏ من أبواب اليم ,الحديث 4. 
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ثم قال: هذا التيم علئ ما كان فيه الغسل, 

وفي الوضوء الوجه واليدين إلئ المرفقين»91. 
1 1 مسح الوجه باليدين: 

وأصل هذا المسح مما لا إشكال ولا خلاف 
فيه نضا وفتوئ. وإنّما الكلام في المقدار الذي 
يجب مسحه., وقد اختلفوا فيه علئ أقوال: 

أ- وجوب مسع الجبهة فقط: 

القدر المتّيق علئ وجوب مسحه هو الجبهة 
من قصاص الشعر إلئ الطرف الأعلئ للأتف. 

ب وجوب مسح الجبهة والجبينين: 

ضم بعض الفتهاء'" إئ مسح الجبهة مسح 


ج - إضافة مسح الحاجبين إلئ الجبهة 


ويرئ فقهاء7" آخرون ضمٌ الحاجبين إلئ 

.0 المصدر المتقدّم: الحديث‎ )١( 

(؟) أنظ: جاع المقاصد 0غ والمسالك 2111:١‏ 
وبجمع الفائدة :١‏ 754 ونسبه إلى المشهور. والمدارك 1: 
,17١-‏ والكفاية :١‏ 44 احتياطاً . وكشف 
اللثام ؟: 417٠‏ 41/1. وقال: «يمكن أن يدخل في مقصود 
الأكثر», والجسواهر 0: 1517., والعروة الوئق' 7١1:5‏ / 
كيفيّة التيُم الثاني. ولم يخااف المعلّقون عليها. 

() أنظر: من لا يحضرء الفقيه ٠١4 :١‏ / الشيثم, ذيل 
الحديث ١1؟.‏ واهداية: 18, والذكرئ ؟: 118, وقد تق 


عنه اليأس,. وجامع المقاصد 44١ :١‏ 
والقول به من باب الاحنتياط أو المقدّميّة لدخول 
جميع اللجبهة. ظاهر جملة منهم. بل صريحه. 


نيعم . 
الجبهة والجبيئين في المسح. 

د_مسح جميع الوجه: 

ظاهر الصدوق في أماليه'" وأبيه -علئ ما 
حكئ عنه -وجوب مسح جميع الوجد!". 

ه_التخيير بين جميع الوجه وبعضه: 

ذهب إليه المحيّق الحلي!”؛ لوجود 
الروايات الصحيحة لكل منهماء ونسبه الملامة إلى 
القديمين: ابن أبي عقيل وابن الجديد!. 

هذا وقال الشهيد الأوّل: «يجب المسح 
بالكقّين معأ. فلو مسح بأحدهما لم يجز.... واجتزأ 
ابن الجنيد باليد اليمنئ؛ لصدق المسح؛ ويعارض 
بالشهرة»0©, 

واحتمله ‏ أي الجواز بالواحدة العلامة في 
التتذكرة", والنهاية", كما احتمله ا 
واحستمل استباب الكثين أيضاً في مجم 
الفائدة 20 


ثم علئ القول بوجوب المسح بكلا اليدين» 


018 أظر أمال الصدوق:‎ )١( 

101:0 أظر القتلف‎ 0١ 

0 أظر المعتير: 117 

(4) أظر: الفتلف 4751 150, والممتير: 117 
(ه) الذكرئ 0:2 

60 أظر التذكرة 5 4ق 

(/) أأظر نهاية الإحكام 20811 

(4) أأظر بجمع الفائدة :١‏ 56 


جميع الكقين بموضع المسع» أو 
يجوز الاكتفاء ببعض كل منهماء كالأصابع؟ 

فيه قولان, وعلئ كلّ تقدير فالمسح بالجميع 
أولئ وأحوط. 

هذا وأحاله بعض علئ صدق المسح عرفاً, 
بأن يصدق عرفا أنه مسح بهمالا". 


فهل يجب مسح ج 


5-مسح اليدين: 

المعروف بين فقهائنا'' وجوب مسح ظاهر 
اليد اليمنئ بباطن اليد اليسرئ, ومسع ظاهر 
اليسرئ بباطن اليمنئ. من الزند إلئ رؤوس 
الأصابع. 

وذهب الصدوق'" ووالده!" إلئ وجوب 
البدأة من المرفقين إلئ رؤوس الأصابع. كما في 
الورضوء. 

ونقل في السرائرا*» عن بعض الأصحاب 


0 أظر. مستند الشيعة : 481 4448 والعروة الوثق ؟: 
/العسيمّم. اثقاني. والقعاليق على المسألة, 
والمستمسك 405:4 .4٠١‏ 

1١‏ أأظر: المنتيئ *: ها ونسيه إل أكثر علرائاء وكذا في 
الذكرئ ؟: 174 وجامع المقاصد :١‏ 411, وروض 
الجئان 54٠ :١‏ والمدارك 1:1؟؟, وسائر المصادر 

ة المصرّحة بالشهرة. 

فين أطرء المقنع: 4 ونسبه فيه إلى الرواية, والأمالي: 016, 
الجلس 47 

() نقله عنه العلامة في المتاف :١‏ 8737 


(0) أنظر السرائر :١‏ /159. 
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وجوب مسح الأصابع فقط من أصولها إلى 
رؤوسها. 

ه-الترتيب: 

وصورته أن يبدأ بالضرب علئ الأرض, ثم 


يمسح بهما وجهه -أي جبهته - وَل م يمسح إيلده 
اليمنئ باليسرئ, ثم اليسرئ باليمنئ. 

وهذه الصورة مجمع عليها بين الأصحاب 
كما قيل90, 

+-الموالاة: 


بمعنئ أن لا يفصل بين مسح الأعضاء فصلاً 
يدي إلئ خروجه عن كونه في حال التيمم عرفاً 
حتّئ إذا كان أي التيّم _بدلاً عن الفسل وإن لم 
تجب الموالاة فى الغسل نفسه. 

واشتراط الموالاة مقطوع به بين الأصحابء 
كما في المدارك!". 

٠-المباشرة‏ حال الاختيار: 

تجب المباشرة في التيئم. بلا خلاف كما 


6 أظر: المنتهئ ©: 417, والشذكرة ؟: 113. والذكرئ‎ )١( 
: وججامع المقاصد 411:1 417 والمدارك‎ ,1307 
+ والحدائق 4: 84©, ومستند الشيعة‎ ,37- 
والجواهر 0: 177 174 والعروة الوق ؟:‎ 501 
4 

(0) المدارك ؟: 90, وانظر: المنتهئ 7 ,٠١8‏ والنذكرة ١د‏ 
151 والذكرئ ؟: 119, وجامع المقاصد 457:1 
والروضة البهيّة ,11١ :١‏ ومسعند الشيمة ‏ 408 
والجواهر 0 ,١71‏ والعروة الوثق' 0815 


قيل7”, إذ هو كسائر العسبادات التي تجب فبها 
المباشرة» لتوجّه الخطاب إلئ المكّف نفسه. 

نعم, هذا في حال القدرة, أمَا في صورة 
عدمها فييئمه شخص آخر. بأن يأخذ يديه 
ويضعهما علئ ما يصمح التيمم بهء ثم يمسح بهما 
مع الإمكان, وإلَا فهو يضرب يديه علئ 
الأرض ونحوه ويمسح بهما وجه العاجز عن 


م-الطهارة مع الاختيار: 

اشترط بعض الفقهاء طهارة الماسح 
والممسوح حال الاختيار وإلآ فلا تشترط. 

ولم يوجبه بعض آخر, وِنّما قال به من باب 
[لامجتياط 0" 

مستحيّات التيمم ومكروهاته: 

دكروا للتيمّم مستحيّات ومكروهات, نذكر 


534 0 وانظر الذكرئ‎ .٠٠١ 4 © أظر: المنتهئ‎ )١( 
والمدارك 7: 537, ومسعند الشيعة *: 584. والجواهر‎ 
2097 1 والعروة الوثق'‎ ,١ 8: 

0 أنظة الذكرئ 7: 137 وجامع المقاصد 007:1 
والمدارك ؟: 128, والجدائق 6: 04, ومستند الشيعة 
: 01 1, والعروة الوئق ؟: 3١8‏ / شرائط التيمم, 
السابع. والمستمسك 4: 418. 


لاستحبابه في كل أمر ذي بال(" وفي المبدل منه, 
وهو الوضوء!". 

-التيمّم من العوالي: 

يستحبٌ التيقم من دبا الأرض وعواليها, 
وهي المواضع المرتفعة منه؛ لأنّها أبعد من القذارات 
والنجاسات”", ولرواية غياث بن إبراهيم؛ قتال: 
«نهئ أميرالمؤمنين 32 أن يتيمم الرجل بتراب من 
أثر الطريق»©, 

تفريج الأصابع: 

نْصٌ بعض الأصحاب علئ استحباب تفريج 
الأصابع عند الضرب؛ لتمكين اليد من الصعيد. 

ولا يستحبٌ تخليلها أي الأصابع ب 
للأصل©. 

غ-علوق التراب: 

اختلف الفقهاء في استحباب علوق شيءٍِ من 
التراب باليد عند ضربها علئ الأرض, أو وجوبه 
علئ قولين: 


)١١‏ الوسائل 7: ,17١‏ الباب 17 من أبواب الذكر, الحديث 
3 

(0) أظر: الذكرئ ؟: ,10/٠‏ والمدارك 7835 

(©) أظر: المنتيئ *: 19, والذكرئ ©: ,9٠‏ والمدارك 5: 
والعروة الوئق »: 5٠0‏ / شرائط ما يتيمّم به. 
المسألة 4 

(4) الوسائل ©: 545 الباب 5 من أبواب التيمّم, الحديث ؟. 

(0) أُظر: التذكرة ؟: 156, والذكرئ ؟: -/71, والمدارك ؟: 
لفينة 


أ-عدم الوجوب: 

وهو المشهور بين الفقهاء'". نعم قال بعضهم 
باستحيابه!". 

ب -الوجوب: 

نقله صاحب الحدائق عن ظاهر ابن الجنيد, 
والشيخ بهاء الدين العاملي وأنّه حكاه عن والده- 
والمحدّث الكاشاني. والشيخ سليمان البحراني؛ ثم 
اختاره هو(" 

وقوّاه السيّد الخوثي للك 

تقض اليدينة . 

وقد ورد الأمر به في بعض الروايات 
إلصحيحة. منها صحيحة زرارة المتقدّمة1©, 

وقال صاحب المدارك: «هذا مذهب 
الأْضحاب لا نعلم فيه مخالفاً. وأسنده في المنتهئن 
إلئ علمائنا»!". 1 

ثم نقل عن التذكرة: الإجماع علئ عدم 


1 
)1١(‏ أنظر: المنتبئ *: /91 48, والتذكرة 7: 157, والذكرئ 
5375 والمدارك 718:5 والجدائق 4: 5937, وغيرها. 

1 
(؟) أنظر العروة الوئق ؟: 7٠١6‏ / شرائط ما يتيمّم به. 


المسألة م 
1 

() أنظر: الحدائق 6: 71587 والحسبل المتين: 44 
والمفاتيح ١‏ 15 المفتاح: 4 


(4) أظر التنقيم (الطهارة) 5 
(0) تقدّمت في الصفحة 07١‏ 
(5) المدارك 1: 1*80, وانظر المنتيئ 43:6 


وجويهاة. 

ومع ذلك ذهب السيّد الخوثي'" إلى قوّة 
وجوبه؛ للروايات؛ وجعل وجوب النفض دليلاً 
علئ لزوم علوق شيءٍ باليد. ليتحقّق موضوع 
النفض. 
ثانياًالمكروهات: 
قال السيّد اليزدي: 
«يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن 
بعلوها الملح, ولا فلا يجوز. 

-وكذا يكره بالرّمل. 

-وكذا بمهابط الأرض. 

-وكذا بتراب يوطأء وبتراب الطريق»7" 

قال صاحب المدارك: «المراد بالأأرض 
المالحة: النشّاشة. والحكم بجواز التيمم بالأركت 


1535 أظر التذكرة‎ )١( 
111-14 أظر التنقيع (الطهارة)‎ )0( 
٠١ شرائط ما يتيمّم به. المسألة‎ / 3١6 العروة الوئق ؟:‎ )( 
0١-5٠٠١ :4 وانظر المستمسك‎ 
9 ولكن علق عليه السيد الخوني يقوله: دما ذكره‎ 
من المستحيّات والمكروهات مبتن على قاعدة التساع,‎ 
فإّه لم يدلنادليل معتبر على استحبابها أو كراهتها».‎ 
1١ ٠١ التنقيح (الطهارة)‎ 
لكنّه هو من لا يقول بالقاعدة كبا تتقدّم في عنوان‎ 
«تساع» في الملحق الأُصولي. فعليه يؤق بها بقصد‎ 
الرجاء أو تترك.‎ 
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السبخة والرمل علئ كراهة فيهاء مذهب فتهائنا 
أجمع, عدا ابن الجنيد, فإِنّه منع من السبخ»20. 
خامساً-الكلام في أحكام التيقم: 

للتيم أحكام كثيرة نقتصر علئ بيان أهتتها: 

١-حكم‏ التيمّم مع سعة الوقت: 

قال صاحب المدارك: «أجمع الأصحاب 
علئ عدم جواز التيمم للفريضة المؤّتة قبل دخول 
الوقت, كما أطبقوا علئ وجوبه مع تضيّقه ولو ظاً. 
وإِنّما الخلاف في جوازه مع السعة...»!". 

ثم ذكر فيه أقوالاً ثلاثة, وهي: 

القول الأوّل -عدم الجواز مطلقاً: 

ذهب الصدوق في المقنع'”؛ والمفيد في 
المقنعة!. والمرتضئ في كتابيه!0, والطوسي في 
كتبه؟" إلى أنه الايجوز البدار في التيمم مع سعة 


الوقت, بل لابدٌ من تأخيره 


خر الوقت, وتبعهم 

.5١0:7 كرادملا)١(‎ 

(1) المدارك 1: 15. وانظر دعوئ الإجماع في: المعتير: 
٠5‏ والمنتهئ ©: ,48٠‏ والدروس ,١175 :١‏ وروض 
الجنان 1: 78, وغيرها. 


(4) أأظر المقتمة 31 

(0) أُظر: الانتصار: ١‏ والناصريات: 161 

(0) أظر: المبسوط 5١:1‏ والحخلاف 141:١‏ المسألة كل 
و11 المسألة 115 والتهاية: ائ. 


علئ ذلك جمع من الفقهاء!". 

واستدلُوا عليه بالإجماع؛ وبعض الصحاح» 
مثل: 

صحيحة محمّد بن مسلم, قال: «سمعته 
يقول: إذا لم تجد ماءٌ وأردت التيئم. فأخّر التيكم 
إلئ آخر الوقت, فإن فاتك الماء لم تفتك 
الأرض»!". 

وصحيحة زرارة. عن أحدهما يهله, قال: 
«إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في 
الوقت, فإذا خاف أن يقوته الوقت. فليتيكم, 
وليصل في آخر الوقت...»0". 

القول الثانى _الجواز مطلقاً: 

نسب إلى الصدوق!4 جوازالبدار إل التلم 
في سعة الوقت مطلقاً؛ لإطلاق قوله تعالى وإ 
تم إِلَى آلصّلَاةَ فَاهسنُوا4 إلى قوله: 


0 أظر الكافي في الفقه: 171, والمهذّب :١‏ /ا4, والمراسم: 
0 والجشامع للشرائع: 41, والسرائر :١‏ 358, 
والوسيلة: ./٠‏ والشنية: 14 وإصباح الشيعة: 48, 


وروض الجنان 67٠ :١‏ ومستند الشيعة 108:5 


اكه 

(؟) الوسائل ©: 586 الباب ؟؟ من أبواب التيمم, الحديث 
الأوّل. 

(؟) المصدر المتقدّم: الحديث ؟. 

(4) نسبه إليه الحقّق في المعتير: ٠١5‏ لككن نسبه إلى كتابه 
المقنع, إلا أن الموجود فيه يوافق القول الأوّل. نعم هو 


يلائم كلامد في الهداية. أُظر: المقنع: لل واغداية: .هر 


2011 9200 00 اشن 


ماء قَتِيعمُوا4!". فقد أوجب التيكم علئ المكلّف 
عند إرادة القيام إلئ الصلاة إذا لم يجد الماء. فلا 
بغيره عملاً بالأصل. مضافاً إلئ إطلاق,سائر 
التيئم!؟. 
واختاره, أو ققوّاه. أو رجّحه جمع من 

الفقهاء'". 

القول الثالث التفصيل: 

نقل المحقّق الحلّي عن ابن الجنيد: «أنّه إن 
وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت. أو غلب الظنٌ. 
فالتيم في أوّل الوقت أحبٌ إِليّ»40. 

وحاصل كلامه منطوقاً ومفهوماً أنه لو علم 
بيقاء العذر إلئ آخر الوقت فيجوز له تقديم التيم, 
وأا إذا لم يعلم بذلك, بل احتمل ارتفاع العذر في 
أثناء]إلوقت لم يجز له البدار بالتيتم. 


0١‏ المائدة ىم 

(1) أنظر تقريب الاستدلال في المدارك 21١:6‏ 

() كالعلامة في المنتهئ 1 05. والقحرير 147:1 
والشهيد في البيان: 47 والمتّق الثاني في جامع المقاصد 
انكلم والأردييل في مجمع الفائدة :١‏ 291 والسيد 
العامل في المدارك 7: 117. حيث نف عنه البأس, 
والسبزواري في الكفاية :١‏ 3غ, لككن استوجه القول 
بالنفصيل» وهو الظاهر من الإصفهاني في كشف اللقام ؟: 
84 والكاشاني في المفاتيح :١‏ 117 المفتاح 7٠‏ والسيّد 
الطباطبائي في الرياض 7: .51١‏ وجعله في الجواهر 0: 
5 أقوئ من القول بالتفصيل. 

(6) أظر المسير: 06 


320 10 2 ز ذا ا 0 


واستجوده المحقّق بعد نقله!". واختاره 
العلامة في بعض كتبها", وكثير ممّن تأخّر عنها" 

.للجمع بين أدلّة الطرفين, مع ظهور أكثر 
الروايات الدالة علئ عدم الجواز في صورة رجاء 
زوال العذر, إلا فمع العلم بعدم زواله يكون الإلزام 
بالتأخير لغواً', 

تنبيهة 

إذا تيمم لصلاة سابقة وصلَّئ ولم ينتقض 
تيكمه حتّئ دخل وقت صلاة أخرئ, فالكلام في 
جواز الصلاة الحاضرة بالتيم السابق وعدمه مبنيٌ 
علئ الأقوال الثلاثة المتقدّمة, ِل أن بعض القائلين 


)١(‏ أنظر المعتير: 
0 أنظر النواعد :١‏ 54؟, وتهاية الإحكام 211:١‏ 


3 


© أ يضاح الفوائد :/٠ :١‏ واللمعة وشرحها (الروضة 
البهيّة) ,17٠ :١‏ وجامع المقاصد ,00٠:١‏ لكنّه قرّئ 
الجواز كبا تقدّم, وغاية المرام :١‏ 47, والمدارك ؟: 537 
ونق عنه البأس, لكنّه قوّئ الول الشاني. كما تقدّم, 
والحدائق 503:4 لام, وكشف الغطاء ؟: 516 
والرياض 2: 57١-508‏ والجواهر 5: .١114‏ لكن 
جعل القول الثاني أقوئ منه. والعروة الوئ 1:-517 / 
أحكام التيّم. المسألة . ووافقه كثير من المعلّقين عليه 
نعم احتاط بعضهم في صورة الظنٌّ بارتفاع العذر. ققال 
بالتأخير فيه من باب الاحتياط الوجوبي. 


1 
(4) أنظر مستند الشيعة 8 451 


بعدم الجواز هناك قالوا بالجواز هنا" 

-من صل بتيمم صحيح لا يعيد: 

من صَلَئ بتيقم صحيح'" ثم ارتفع العذر: 

-فإن كان ذلك بعد خروج الوقتء فلا يجب 
عليه القضاء. ونقل المحيّق عليه إجماع أهل 
العلم!؟. 

-وإن كان داخل الوقت: 

فعلئ القول بوجوب التأخير يبطل تيئمه 
وصلاته؛ لعدم العمل بمأ هو وظيفته!. 

لكن علئ القولين الآخرين, فالمعروف أنه 
لايبطل تيمّمه ولا صلاته, فلا تجب عليه الاعادة. 

ومع ذلك فقد تقل عن الققديمين الول 


عجوب الإعادة!0, 


هم علئ القول بالمواسعة أو التفصيل إذا ظنّ 


,451 أنظر تفصيله في؛ المدارك 7 الى والكفاية‎ )١( 
/ 7017/9 ومستند الشيعة !: 438. والعروة الوق‎ 
.6 أحكام النيمّم. المسألة‎ 

(؟) أي الصحيح عند كل فقيه ويجتهد بحسب رأيه. 

(5) أنظر: المعتبر: ,٠١5‏ والمدارك ؟: 174, ومستند الشيعة 
507 والجواهر 0: 1795. والمستمسك 164 401 
والتتقيح (الطهارة) 777:٠١‏ 

() في الواقع إنّ هذا خلاف الفرض. لأنّ على هذا الول 
الايكون التيمّم في السعة صحيحاً. لكن ذكره في المدارك 
:788 تنميماً لفروض البحث. 

(0) أأظر المصادر المذكورة في الهامش رقم (©), والعروة 
الوئق 1: - 37 / أحكام التيمّم. المسألة هر 


بارتفاع العذر. لكنّه تيقم وصلّئ ثم ارتفع العذر. 
قال بعضهم بوجوب الإعادة احتياطاً. لكشف 
ارتفاع العذر عن عدم كونه معذوراً واقعاً. 

بخلاف ما لو كان عالماً بعدم ارتفاع العذر أو 
آيسأ من ارتفاعه فتيئم وصلّئ ثم ارتفع العذر, 
فهذا قد أتئ بما هو وظيفته90. 

*-التيمّم يبيح ما يبيحه الوضوء والغسل: 

المعروف بين الفقهاء!' أن التيتم لشاكان 
بدلأعن الطهارة المائيّة, فيستباح به كل ما يستباح 
بها مع بقاء العذرء فالمتيقم لخوف استعمال الساء 
لمرض لأجل الصلاة بدلاً عن غسل الجنابة يجوز 
له الدخول في المسجد والطواف. ومس كتايها 
الق رن ونخو ذلك 

لكن هناك بعض الاستثناءات ذكرحَأبَمَطي 
الفقهاء, وهي: 


)١(‏ أشرنا إليه في ذيل الهامش رقم (©) من الصفحة 08١‏ من 
العمود الأوّل. وانظر التنقيع (الطهارة) 571:٠١‏ 

1١‏ أظر: المبسوط :١‏ 6 والجامع للشرائع: 18. والمعتير: 
٠١8‏ والشرائع 5٠ :١‏ والمنتيئ ©: ٠١‏ والشذكرة : 
وظاهرههما الإجماع على المسألة, والذكرئ ؟. 
107 وجامع المقاصد :١‏ 
70٠‏ وبجسمع القا: 
4 والذخيرة: ٠١1‏ والمفاتيح 04-08:1, 


845:1 وروض الجنان‎ 5٠ 


142-14 والمدارك ”: 


والحدائق 4: ٠/ا!,‏ ومستئد الشيعة +: ؟40, والجواهر 
6 48!. والعروة الوئق 5: 71١‏ / أحكام النيئم. 
المسألة 4 


لأجل ضيق الوقت لايبيح دخول المسجد أو مس 
كتابة القرآنء إذ المسوّغ للتيمّم لغاية ضيق الوقت 
مختصٌ بتلك الغاية, وكذا التيم لصلاة الميّت أو 
للنوم مع وجود الماء. 

ب قال فخر الدّين: إن التيم بدل غسل 
الجنابة لايبيح دخول الجنب في المسجدين. ولا 
الاستقرار فى باقى المساجد؛ لقوله تعالئ: (ول 
بإ قايري سيل حل ك4" فجعل الغاية 
لجواز الدخول في المساجد الاغتسال. وكذا له 
يبيح مس كتابة القرآن؛ لعدم تفريق الأمة بينهما"؟. 

ووافقه علئ ذلك صاحب كشف اللثام0؟ 
أو صاحب كشف الغطاء!6, 

ج - قال صاحب المدارك بعد قبول 
التعميم, في أوائل بحث التيكم. لقوله 8ة: «إنّ الله 
جل الترات طهوراً. كما جعل الماء طهوراًه!0-: 


)١١‏ مثل صاحب الجواهر والسيّد اليزدي صاحب العروة. 
ووافقه بعض المعلقِين وخالفه بعض آخر, وظاهر أغلبهم 
موافتته, فقد طرح المسألة هنا وفي الصفحة ١809‏ / 
مسوّغات التيكم. المسألة ١‏ 

(9) العا 9ك 

(6) إيضاح الفوائد 11:١‏ 

(6) أأظر كثف اللثام 405:1 

(0) أنظر كشف القطاء 25 215 

(1) الوسائل : مم6 الباب 7 من أبواب التيمّم الحديث 


الأوّل. 


قفه علئ مطلق الطهارة. من 
ا وما ثبت نفه علئ نوع 
خاصٌ منهاء كالفسل في صوم الجنب مثا فالأظهر 
عدم وجوب التيمّم له؛ إذ لا ملازمة يبنهما»!". 

ولم يُشر إلئ هذا الأمر هنا. 

5 حكم المتيمّم من الجنابة إذا أحدث: 

إذا تيمم بدل غسل الجنابة: وصدر منه 
الحدث, فإن كان جنابة أيضأ بطل تيقمه قطعاً. 

وإن كان الحدث ما يبطل الوضوء أي 
الحدث الأصغر _ففي بطلان التيّم فيتيقم 
الفسل, أو عدمه فيتيكم بدل الوضوء, أو يتوطأ مع 
الإمكان, قولان: 

القول الأوّل البطلان: 

المعروف بين الفقهاء بطلان التيمّم الأوّل0؟!, 
وَاستُدلٌ عليه: بأنّ الجنابة لم ترتفع بالتيكم الأول 
بل هو مبيع للدخول في الصلاة ونحوه. وبعد صدور 
الحدث الأصغر تزول الاستباحة الحاصلة بالتيم, 
فعليه التيّم بدل الغسلء وليس عليه شيء آخر. 

نعم, قال بعضهم: الأحوط الجمع بين الت 
بدل الغسل, والتيقم بدل الوضوء؛ أو الوضوء نفسه 
مع إمكانه؟. 


14-5803 كرادما)١(‎ 

(1) أظرء المدارك ؟: 707 وكشف اللقام 51 05 0, ومستند 
الشيعة *: 440 والجدائق 4: 416 

(:) منهم السيد الخوثي في تتعليقته على الصروة 9: 781 
1 / أحكام انيعم المسألة 14. 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
القول الثاني -عدم البطلان: 
ذهب إليه السيّد المرتضئ, حيث تُقل عنه: 
أن المجنب إذا تيقم, ثم أحدث حدثاً أصغر ووجد 
ما يكفيه للوضوء توضّأ به؛ لأنّ حدثه الأوّل قد 


إرتفع. وجاء ما يوجب الصغرئ؛ وقد وجد من 
الماء ما يكفيه لها. يجب عليه استعماله0". 

وين بالمنع من ارتفاع الحدث السابق 
حتّئ بمقدار أن يتمكّن من الفسلء لأنّ النيقم 
الايرفع الحدث, لا مطلقاً. ولا بمقدار أن يتمكّن من 
الغسل, بل يبيح الدخول في الصلاة وما تشترط فيه 
الطهارة( 

ومع ذلك مال إلئ هذا القول جماعة من 
اللنتهاء. منهم المحدّث الكاشاني”, والمحقّق 
الطمزأواري لغ والمحدّث البحراني!. وصاحب 
العروة المبيّد اليزدي/7, وهو الظاهر من لم يعلّق 
عليه من المعلقين!/. 


1١9 أظر المعتير:‎ )١( 
:١ أنظر المصدر المتقدّم. والمنتهئ 17 181 والفتلف‎ )( 
والذكرئ 5: 188, والمدارك 587:1 وغيرها.‎ 401 


اتيم 1: 34 10 المفتاح 3/7 


(4) أظر الذخيرة: 1١١‏ 

(0) أظر الحدائق 4: 

إلن أظر العروة الوئق' 3817-3815 / أحكام التسيتم, 
المسألة 26 


(/) متهم السيدان: الحكيم والحشميتى, وانظر متهاج 
الصالحين :١‏ 1817 / التيقم المسألة .4٠‏ وتحرير الوسيلة 
/ أحكام التيم, المسألة 0. 


مظان البحث: اصطلاحاً: 
أبحاث التيمّم متمركزة في كتاب الطهارة فى يأتي بالمعنيين المتقدّمين: البركة, وتقديم 
بحث التيئم. 1 ١‏ أليمين. ١‏ 
وقد تقدّم الكلام عن الأُوّل في «تبرّك», 
وعن الثاني في «تيامن». فلا وجه للإعادة. 


مصدر نَيكّنَء والثلاثي منه: يمن ومصدره: 
المنء وهو البركة. 

فالتيقن إذن هو التبرئك. 

ويأني يمعنئ تقديم اليمين علئ اليسار 
أيضاً. وقد يطلق عليه التيامن!" 


)١١‏ أظر: لسان العرب. والقاموس الحيط: «ن». 


5 


تكب سهد 


2 


سي تككبض سهد 


تقرّب 


راجع: تعيّد. 


تقرير 


قراره", وهو مصدر قرّر 
في محله. أي تركه. وقوّر فلاناً 
فيه: تركه عليه, وقرّر المسألة: 


)١(‏ أظر الصحلح؛ «قئر». 
(؟) أنظر المعجم الوسيط: «قرّر». 


أصطلاحاً: 
كوت المعصوم_النبي أوالإمام ليه _عمًا 


يشاهده من فعلء أو يسمعه من قول» وعدم ردعه 


عنه مع إمكانه. 
قال المظفّر: «المقصود من تقرير المعصوم: 
أن يفعل شخص بمشهد المعصوم وحضوره فعلاً. 
فيسكت المعصوم عنه مع توجّهه إليه... . 
إن سكوت المعصوم عن ردع الفاعل أو 
عن يبان شيءٍ حول الموضوع لتصحيحه يسمّئ 
تقريراً للفعل, أو إقراراً عليه. أو إمضاء لم»"". 
هذا هو المعنئ المعروف للتقرير الذي هو 


31 7 أصول الفقد اللمظير)‎ )١١ 


فاه ان فوع دوع حي بوم مياد 
هن النيق: 

وللتقرير معنئ آخرء وهو: أن يكتب التلميذ 
درس الأستاذ ويحوّره من جديد. وقد عُرفت هذه 
الكتابات ب«التقريرات» ويقال: إِنّ فلاناً قّر درس 
فلان, فهو مقرّر أبحائه. 

وهذا معنئ مُحدّث في العصور المتأخّرة, 
قال الشيخ آغا بزرك الطهراني: 

«التقريرات: عنوان عام لبعض الكتب 
المؤلّفة من أواخر القرن الثاني عشر وبعده حتّئ 
اليوم, وهو نظير “الأمالي' في كتب الحديث 
للقدماء. والفرق أنّ الأمالي كانت تككتب في 
مجلس إملاء الشيخ الحديث عن كتايد أو عن ظهر 
قلبه. وكان السامع يصدّر الكتاب باسم الشبيخ, 
ويُعدُ من تصانيف الشيخ. بخلاف “التقريراتٌ”” 
فإِنّها مباحث علميّة يلقيها الأستاذ علئ تلاميذه 
عن ظهر القلب7" ويعيها التلاميذ في حفظهم. ثم 
ينقلونها إلى الكتابة في مجلس آخر. وَيْعَدٌ من 


)١(‏ كان أستاذنا وشيخنا المرحوم الميرزا كاظم التبريزي 
»الله برحمته الواسعة ‏ شديد الحفظ, قويّ 
الحافظة فكان يقول: كنت حينا أقبّر الدرس عند 
رعرع من الدرين: اكت أن هنا توق الأستاذ لسببي 
ما كالسعال وتحوه. ومعناء أنه كان لايفوته شي 4. وأا 
اليوم فقد يستعين الطلبة بالوسائل الحديثة مثل أنواع 
المسجلات, ولكن ذهيت عنهم الحافظة! 


...ل الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


والذي لابد من ذكره هو: أن كتب التقريرات 
أكثر من أن يستقصيها أحدء ولا سيّما السقريرات 
الأصولية التي كتبها تتلاميذ شريف العلماء!", 
وصاحبي “الضوابط” و "النصول” في كريلاء. 
وتلاميذ العلامة الأنصاري ومن بعده في النجف 
الأشرف, وسامرّاء. ومشهد الإمام الرضا 390, وقم, 
وغيرهاء فقد أنهيثٌ المشاهير الأفاضل من تلاميذ 
لله سيدنا المجدّد الشيرازي في كتابي “هديّة 


الرازي' إلئ نيف وخمسمئة, وقد سمعت ممّن 
أحصئ تلاميذ تسيخنا الأأستاذ الأعظم, المولئ 
محمّد كاظم الخراساني في الدورة الأخيرة في 
بُضٍ الليالي بعد الراغ م الدرس: أنه زادت 
ْدَنْهم علئ الألف والمئتين» وكان كثير منهم يكتب 
تقريراته؛ وجممٌ منهم كانوا أصدقائي ورأيت 
تقريراتهم الكثيرة في الكراريس والمجلّدات 


الخو0", 


(1) كان من العلياء البارزين في علم الأصول وكان بجحساوراً 
لمرقد الإمام الحسين نه في كريلاء (ت 40؟1) ومن 
تلامذته: السيد ابراهيم القزويني الحسائري (ت 01511 
صاحب الضوابط. والشيخ مّدق صاحب هداية 
المسترشدين (ت 17848). وأخزه الشيخ حستدحسين 
صاحب الفصول (ت ,)١51١‏ والثشيخ 
(ت1181) وغيرهم من الأعلام. وأغلب من ذكرت 


أسمازهم تقدّمت تراجمهم في أعلام الموسوعة, خاصّة 
المجلد الأول 
(؟) الذريعة إلى تصائيف الشيعة 6: 17 


الملحق الأصولي / تقرير 100 


والذي نبحث فيه فعلاً هو التقرير بالمعنئ 
الأوّلء إذ لا بحث في الثاني وإن كان المناسب أن 
يبحث فيه من حيث جواز إسناد الآراء الموجودة 
في التقريرات للأستاذ سباشرة من دون توسيط 
المقرّر كما هو المتعارف ‏ وعدمه. ومن حيث 
الأصول الجارية فيه, من قبيل أصالة عدم الخطاً 
في النقل والإسناد, ونحو ذلك! 


الكلام حول تقرير المعصوم :99: 

تقدّم أنّ التقرير هو: أن يفعل شخص بمشهد 
المعصوم :1# وحضوره فعلاً. فيسكت المعصوم 3# 
عنه مع توجّهه إليه. 

فهذا السكوت وعدم الردع يكشف عن 
جواز الفعل أو القول وعدم حرمته, وهو كَمَبَْنَقَ) 
السنّة الشريفة, فلذلك قسّموها إلئ ثلاثة أقسام: 

١-السئّة‏ القولية. 

١-السئّة‏ العملية. 

١'-السنّة‏ التقريريّة. 
رن ينبغي البحث عنها: 

ولا ما هو الشوجيه الأُصولي لكاشفيّة 

التقرير عن الجواز؟ 

ذكر السيّد الصدر توجيهين لكاشفية التقرير 
عن إمضاء المعصوم ليذ للفعل أو القول الصادر من 
المكلف. وبالتالي الكشف عن جوازه شرعاً. وهما: 
التوجيه العقلي والتوجيه الاستظهاري. 


١-التوجيه‏ العقلي: 

والتوجيه العقلي يقوم علئ أساس أحد 
47 ي 

أ-بلحاظ أن يكون المعصوم /39 واحداً من 
المكلفين. 

فإذا فرضنا المعصوم واحداً من المكآفين» 
وبما أن الواجب علئ جميع المكلفين الأمر 
بالمعروف والنهي عن الستكر, فالواجب علئ 
المعصوم نيه إذا كان ذلك الفعل أو القول منكراً ولاه 
يجوز شرعاً. أن يردع فاعله عنه. وإذا كان الفاعل 
جاهلا بالحكم أن يرشده إليه من باب إرشاد 
الجاهل وتبليغ الأحكام: فعدم نهيه وسكوته عنه مع 
أخرض عصمته يكشف عن كون الصادر من المكلّف 
لاميكون ممنوعاً عنه 

ب بلحاظ كون المعصوم 98 شارعاً: 

إن التصدّف الصادر من المكأف بمحضر 
المعصوم 16 إذا كان مفوّتاً لغرض الشارع. فاللازم 
الوقوف أمامه وردع المكّف عنه ولما صصح 
السكوت عنه؛ لأنّه نقضٌ للغرض؛ وهو لايصدر من 
عاقل. 

؟-التوجيه الاستظهاري: 

وهو يقوم علئ أساس دعوئ ظهور حال 
المعصوم 80 بوصف كونه المسؤول عمن تبليغ 
الشريعة وتقويم الزيغ عند سكوته عن سلوك 
يواجهه. ارتضاء ذلك السلوك والتصرّف. 


وهذا ظهور حالي, وتكون الدلالة حينئذٍ 
استظهارية ولا تخضع لجملة من الشروط التي 
يتوقّف عليها التوجيه العقلي. 

ثانياً ما هي شروط كاشفية التقرير؟ 

تقدم أن كاشفيّة التقرير عسن ره 
المعصوم 8 إِنْما تكون علئ المبنئ العقلي إذا 
توقّرت فيه الشروط اللازمة. وهذه الشروط هي: 

١‏ -أن تتوقر شروط الأمر والنهي: 

بناء علئ اللحاظ الأوّل من اللحاظين 
العقليّين حيث صححنا فيه الكاشفيّة عن طريق 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر, 
فاللازم هو توفر شروطهما" حتّئ يجباء ومن 
شروطهما القدرة علئ الأمر والنهي. فلو فرضنا 
عدم قدرة المعصوم 9 علئ ذلك لتقيّة ونحوها. فلار 
يكون سكوته كاشفا عن الرضا بالفعل أو الول 
وجوازه. 

؟-أن يكون السكوت لولا جواز الفعل 

ناقضاً للغرض: 

وبناء علئ اللّحاظ الثاني يجب أن يكون 
التصدّف_الفعل أو القول المسكوت عنه ممًا 
يكون السكوت عنه موجباً لنقض الفرضء وذلك 
مثل السكوت عن التعامل مع خبر الواحد الشقة 
معاملة الحجّة فلو شاهد المعصوم 98 هذا السلوك 


)١(‏ ذكرنا شروط الأمر والنبي 1 عنوان: «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» في الْجلّد الخامس من الموسوعة. 


........... الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


سارياً بين العقلاء وكان مخلاً بالشريعة, فعليه أن 
يردع عله ولا يسكت؛ لأنّ سكوته نقض للغرض» 
بعد فرضه المسؤول العام عن محافظة الشسريعة 
وتبليغها. 


علئ ذلك فلو سكت عن هذا النوع من 
التصرّف, كشفنا عن كونه راضياً به. وأنّه جائرٌ 
تكليفاً وصحيح وضعاً!". 

ثالثاً ‏ ماهو الذي يدل عليه التقرير؟ 

القدر المتيقّن مما يدل عليه التقرير هو 
الجواز_بمعناه العام تكليفاً. والصحّة وضعاً. فإذا 
صدرت معاملة من مكأفين بمحضرٍ من 
أليّصِوم .18 ولم يردع عنهاء بل سكت وكان قادراً 
م نأرعهاء فذلك يكشف عن جواز المعاملة تكليفاً 
وصحُتها,وضعاً. وكذا لو صدرت عبادة, كتلاوة 
القرآن حال السجود في الصلاة مثلاًء وسكت عنها 
المعصوم ي, فذلك يكشف عن جوازه وصحّة 
الصلاة مع ذلك. 

أمَا الالزام, فلا يدل عليه فهو مثل السئّة 
الفعليّة من هذه الجهة, فأكثر ماتدل عليه هو الجواز, 
لا الإلزام. 

نعم, لوكانت سيرة عمليّة جارية بين الناس 
تشتمل علئ الإلزام ولم يردع عنها المعصوم 26, 
فتقريره وسكوته يكشف عن رضائه بهذا الإلتزام 
بالرلزام. 


7-5 أظر دروس في علم الأصول (الحلقة الثائية):‎ )١( 


الملحق الأصولي / تقليد 


وأمًا ترك الفعل. فتقريره والسكوت عننه 
لايكشف إلا عن عدم وجوبه. فلا يدل علئ 


تحريمه, بل ولاكراهته. 
رابعاً ‏ تعلق التقرير بالتصرّفات الشخصيّة 
والجماعيّة: 


المعصوم .38 -تارة يكون تصرّفاً شخصيًاً. وأخرئ 
تصرّفا نوعيًا. 

فالأوّل -ما لو صدر سلوكٌ ‏ قول أو فعلٌ - 
من شخص معيّن أمام المعصرم 3# ِ 

والثاني -ما لو كانت حالة سائدة أو سيرة 
مستمرّة بين الناس فأقرٌها المعصوم 986 ولم يرد 
عنهاء كما لو كان المتداول بين الناس الاعتماد عل 
خبر الثقة ‏ ولو لنكتة كاشفييته عن الواقع لم بركوع. 
عنها المعصوم, بل أقرّها بالسكوت, وأمًا لو اقترن 
ذلك بالعمل؛ فتكون السيرة حجّة من باب السئّة 
العمليّة ولو بإضافة السئّة التقريريّة إليها. 

كانت هذه أهمٌ الُمور المرتبطة بالتقرير 9 


0١‏ أظر ما يتملّق ببوضوع التقرير في المصادر الشالية ‏ ولو 
كان بحثها عنه قليلاً: 
عدة الأصول ؟: 584, والمعتير (المقدّمة): 5, 
والذكرئ (المقدّمة) :١‏ /5, والقوانين المحكمة :١‏ المقصد 
الثالث فى السنّة: ....4١5‏ شرك الققد 5 311 ككر 
دروس في علم الأصول (الحلقة الثانية): 13, والأصول 
العامة للفقه المقارن: 571, و.. 


مظانٌ البحث: 

لم يبحث الأصوليون عن هذا الموضوع رغم 
استدلالهم واستشهادهم وذكرهم له كثيراً. ومن 
ذكره فإنّما ذكره بإيجاز عند الكلام عن السئّة 
الشريفة حيث قسّموها إلى ثلاثة أقسام: سن قولية 
وسئّة فعليّة, وسئّة تقر يريّة. 


من القلْد وهو جمع التشيء علئ الشيء. 
يقال: قَلّد الماة في الحوضء أي جمعه فيه شيئاً 


خيط وفضّة وغيرهما. وبها شب كل مايتطوق 
وقلّدتُ الجاريةٌ: جعلتٌ الثّلادة في عنقها. 


ن يُعلّق في عنق العم شي 2 
يُعلم به أنه هدي. 
وتقلّد السيف: جعل نجاده علئ متكبه. 
وقلّدَه العمل تقليداً فتقلّده: ولاه إياء كأنّه 
جعله قّلادة في عنقه. 


ومنه التقليد في الدّينء كما سيأتي00. 
اصطلاحاً: 

ورد التقليد فى كلمات الفقهاء والأصولئين 
بالمعاني التايق - 

- تقليد الهدي, وهو جَعْل القلادة في رقبة 
الهدي إذا ساقة المحرم معد في حج القران.. 

- تقليد السيف وف أي وضع نجاد 
السيف علئ المنكب إِما بفعل نفسه وهو التقلّدء أو 
بفعل غيره وهو التقليد. 

-تقليد العامي للمجتهد في أحكام الدّين. 

والكلٌّ مأخودٌ من القلادة: 

أمَا الأول فلأنّ جعل شي ءٍ في عنق الحيوان 
للتعريف بأنّه هدي شبيه بجعل القلادة في عَمََقَ 
الفتاة ومأخوذ منه. ١‏ 

ومثله تقليد السيف وتقلّده. 

وما الأخير فهو معنئ مجازي؛ إذ لا قلادة 
ولا عنق في اليين, وإنّما المراد كما سيتٌضح أن 
يجعل المقلّد مسؤولية ما يعمله طبقاً لفتوئ مقلّده 
في رقبة المقلّد كما ُجعل القلادة في رقبة الفتاة 


١١‏ أظر ذلك كله في: ترتيب كتاب العين, والصحاح؛ ومعجم 

مفردات ألفاظ القرآن الكريم (للراغب الإصفهاني). 
والمصباح المنير, والقاموس امميط, ولسان العرب. ويجمع 
البسحرين (للطريحي). وخاصّة كتاب الطراز الأول 
(للسيّد علي الحسيني المدني): «قلّده. 


...ا الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


والكلام فعلاً يكون في المعنئ الأخير, أما 
الأوّلانء فموضعهما قسم الفقه. 


الكلام في التقليد في أحكام الدّين 

مراحل الكلام في هذا الموضوع يكون 
كالاتي: 

١‏ الكلام في بيان حقيقة التقليد. 

؟-الكلام في بيان مشروعية التقليد وحكمه 
التكليفى. ١‏ 

"-الكلام في المقلّد. 

؛-الكلام في المقلّد 

ه_الكلام في المقلّد فيه. 


أَوَلاً-الكلام في بيان حقيقة التقليد: 

اختلف الفقهاء والأُصوليُون في تعريف 
التقليد وبيان حقيقته, فذكروا عدّة تعريفات لذلك» 
منها أن التقليد هو: 

١-أخذ‏ قول الغير ورأيه... تعدا بلا مطالبة 
دليل علئ رأيه. 

اختار هذا التعريف صاحب الكفاية!" تبعاً 
لصاحب الفصول2؟. 

١‏ العمل بقول الغير من غير حجّة. 

نسبه الشيخ الأنصاري إلئ نهاية الوصول 


)١١‏ أأظر الكفا 
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1 
)١(‏ أنظر الفصول الغرويّة: 4١١‏ 


الملحق الأصولي / تقليد . ا 


للعلامة الحلّي. والإحكام للآمدي. والمعالم للشيخ 
حسن بن الشهيد الثاني90. 

'-الالتزام بالعمل بقول مجتهدٍ معيّنٍ؛ وإن 
لم يعمل بعد. 

اختاره صاحب العروة وجمع من المعلّقين!". 

4-قبول قول الغير, المستند إلئ الاجتهاد. 

قاله المحمّق الشاني'", واستحسنه الشيخ 
الأنصاري40, 

© العمل المستند إلئ فتوئ ممجتهدا*/ أو 
الاعتماد علئ رأي المجتهد في العمل( 

وأكثر الأبحاث اليوم في تعريف التقليد 
دائرة بين كونه الالتزام بالعمل, أو العمل المستند 
إلئ قول الفقيه. 

اتبقئ نكتة وهي: أنّ مقايلة تفسير التَقِليدٍ 
بالعمل وتفسيره بالالتزام واضحة, والسؤال هو أن 
تفسيره بالأخذ كما في تعريف صاحب الكفاية هل 


)١١‏ أأظر رسالة العقليد (للشيخ الأنصاري): 1 وانظرة 
نهاية الوصول: غ5 (عنطوط). والإحكام (للآمدي) 4د 
كا والممالم: 166 

() أنظر العروة الوثق) 17:١‏ / الإجتهاد والتقليد. المسألة م 

() أظر جامع المقاصد 36:6 

(4) أأظر رسالة التقليد: .1١‏ 

(0) كرا عليه جماعة من المحشّين على العروة, كالسّادة: 
الببوجردي. وعبد الهادي الشيرازي وا مكييه 
والخوفيه والخميني. والمخوانساري. وقال: لَه لارام مع 
العمل. 

(3)كا في تعليقة الشيخ عبدالكريم الحائري. 


هو بمعنئ الالتزام أيضاً أم لا؟ 
فإن كان الأخذ بمعنئ الالتزام, فيكون مقابلاً 


للعمل أيضاً. 


ظاهر المحقّق العراقي 07 والسيّد الخوئي 9 
أنّهِما بمعنئ واحد. حيث فسّرا الأخذ بالالتزام, 
فمثلاً قال السيّد الخوئي: «إِلآ أن صاحب الكفاية لم 
يرتض بذلك. وذهب إلئ أنّ التقليد هو الأخذ 
والالتزام, ومنع عن تفسيره بالعمل استنادا إل رأي 
الغير...» 9 

فعطف الالتزام علئ الأخذ عطف تفسير 
فيئفق تفسير صاحب الكفاية مع تفسير صاحب 
العروة. 

وعكس السيّد الحكيم فقال: «الظاهر أنّ 
اللمزآة منه العمل, كما في كثير من المقامات. مثل 
الأخذ يما وافق الكتاب, والأخذ بما خالف العامّة, 
وعللل 

وقال بعض العلماء: الأخذ أخصٌّ من 
الالتزام؛ لأنّ الأخذ يكون مقدّمة للعمل؛ أمَا 
الالتزام فهو عقد القلب علئ العمل بفتاوئ مجتهد 
وإن لم ينتهِ إلى العمل ...001 


208 أظر نهاية الأفكار 6 / القسم الثاني:‎ )١( 
3/5 التنقيح (الاجتهاد والتقليد):‎ )2( 

(6) المصدر السايق. 

(4) المستيسك 17:1 

(0) أنظر منتيئ الدرلية بل 4886 


95 تتييي يي ة نير عع هوه م ذو وامهورة 2 64038 


موقف اللغة والروايات مع هذين 
التفسير ين: 
التأمّل في المعنئ اللغوي يؤيّد تفسير التقليد 
بكونه عملا وتوضيح ذلك: 
تقدّم أنّ تقليد الفتاة كان معناه جعلها ذا 


المعنئ يكون تقليد العامي للمجتهد, بمعنئ أن جعل 
مسؤوليّة أعماله في رقبة المجتهد وعاتقه, وأتئ بها 


الأنّ هذا المعنئ لايلائم تفسير التقليد يجعل القلادة 
في عنق شخص آخر, بل يناسب أن يجعل القلادة 
في عثق نفسه؛ أله ألزم نفسه بأن يعمل طبق فتوئ 
المجتهد. فكأنّه جعل رأي الفقيه ثّلادة في نقد" 

هذا بالنسبة إلئ اللغة, أمّا الروايات فَمَيهَة 
مايدلٌ علئ أنّ التقليد هو العمل المستند. من قبيل: 

- ما رواه أبوبصيرء قال: «دخلت أَءٌ خالد 
العبديّة علئ أبى عبداللّه 38 وأنا عمنده. فقالت: 
جُعلت فداك | 
لي أطباء العراق | بالسّويق, وقد وقفت وعرفت 
كراهتك له. فأحببت أن أسألك عن ذلك, فقال لها: 


1/8. التقيح (الاجتهاد والتقليد):‎ )١( 
ولكن عكس العراقي. فقال: بأنّ تفسير الدقليد‎ 
بالالقزام أوفق بالمعنى اللغوي من تفسييره بالعمل؛ لأنّ‎ 
معناء عندئزٍ الالقزام الكل بالعمل بقول الفقيه. لكنّه‎ 
اختار المعنى الآخر؛ لعدم الدليل عليه.‎ 


0 ..... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


وما يمنعك عن شربه؟ قالت: قد قلّدتك ديني فألقئن 
الله عدّ وجل حين ألقاء فأخيره أنّ جعفر بن محائد 
أمرني ونهاني, فقال: يا أبا محمّد! ألا تسمع إلى 
هذه المرأة وهذه المسائل؟! لا واللّه لا آذن لك في 
قطرة منه, ولا تذوقي منه قطرة, 
بلغت نفسك ههنا وأوماأ بيده إلئ حنجرته ‏ يقولها 
ثلاثاً: أفهمت؟ قالت: نعم...»(0. 

وهناك روايات أخر يستفاد منها أنَّ التقليد 


بهذا المعنئ0". 


فَإِنّما تندمين إذا 


المعروف بين الإماميّة هو مشروعيّة التقليد 


يكبالمعنئ الأعمٌ الذي يجتمع مع وجوبه ولو 


وجواز 


تخبيراً بينه وبين الاجتهاد والاحتياط. 


فالتقليد ‏ إجمالاً ‏ واجب تخييراً بينه وبين 
الإجتهاد والإحتياط؛ مع توقّر شروطهماء ولا فقد 
يتفيّر حكمه مع تبدّل موضوعه كما يأتي بيانه. 


)١(‏ الوسائل 8؟: 64" الباب 2١‏ من 
المرمة, الحديث 1 
وانظر مصدريه: الكافي 1: 41 الحديث الأوّل 
والتهذيب 4: 115 الحديث 103 
(1) أظر: الوسائل 19: 10, اباب ٠١‏ من أبواب صفات 


أب الأشربة 


القاضي, الحديث ١؟.‏ و1١:‏ 178 الباب ١‏ من أبواب 
بقيّة الكفّارات. 


الملحق الأصولي / تقليد 21221010 


هذا هو المعروف بين الإماميّة كما قلناء لكن 
ذهب الأخباريّون منهم إلئ حرمة التقليد, نظراً إلى 
حرمة الإجتهاد والعمل بالرأي والنظر. كما هو 
ميناهم 90 
ولكن ردت هذه الفكرة من قبل الفطاحل 
من العلماء”", وباتت لا موقع لها ني مجال 
استنباط الأحكام. 

أدلّة مشروعيّة التقليد: 

استدلُوا علئ مشروعيّة التقليد وجوازه 
بالمعنئ الأعمّ, أي المقابل لحرمته, بالأدلة التالية: 

أُولاً-الكتاب: 

استدل الأصوليون على جواز الدقليد م 


)١(‏ قال صاحب الوسائل الحرٌ العامل 
القي ورد فيها: «وأمًا من كان من 
فللعوام أن يقلّدوه»: «أقول: التقليد المرخّص فيه هو 
قسبول الرواية. لا قسبول الرأي والاجستهاد والظنٌ». 
الوسائل 17: 1531, الباب ٠١‏ من أبواب صفات 
القاضي, الحديث "١‏ 
ورفض الاسترابادي ‏ وهو من المتشددين في المنيج 
الأخباري ‏ تقسيم المكلف إلى ممتهد ومقلّد. أظر الفوائد 
المدنية: 3317 
ومين نسب إليه القول بحرمة التدقليد ابن زهرة في 
الفنية (قسم الأصول): 614. 
(؟) منهمء بل على رأسهم الوحيد البببهاني في القوائد 
الائرية: 17. ومن جملة ماقاله هو: «... مع أنّ 
ينكره باللسان, إلا قداره على ذلك.. 
وهو ما أشرنا إليه في المتن. 


فالآية تدلّ علئ وجوب التّْر حسبما تدل 
عليه «لولا» التحضيضيّة. وتدلٌ علئ وجوب التفقّه 
والإنذار معاً؛ لأنهما الغاية الداعية للتّمْر كمأ تدلّ 
علئ أنّ مطلوبية التفقّه والإنذار لغاية احتمال 
حصول التحذّر بواسطتهماء وحيث 


فيستفاد منها: أنّ التحدّر عقيب الإنذار واجب 
مطلقاً. سواء حصل العلم من إنذار المنذر أم لم 
بُحصل. 

وبالجملة فالآية لها عدّة دلالات: 

منها ‏ دلالتها علئ وجوب التقليد في 
الأحكام؛ لدلالتها علئ وجوب التحدّر بإنذار 
الفقيه, وهو إِنّما يتحمّق بالعمل علئ إنذاره وفتواه. 

ومنها دلالتها علئ حجيّة إنذار الفقيه 
وإفتائه؛ لأنّه لو لم يكن إنذاره حجّة لما كان وج 
الوجوب التحدّر بإنذاره!", 

؟-آية الأكر: 


لا تغلرن» 77 


377 التوية:‎ )١( 


فل التنقيح (الاجتهاد والتقليد): 5م 
(6) الأنيياء: /ا. والتحل: 49. 


ووجه الاستدلال بها هو: أنّ الآية دلت علئ 
وجوب السؤال عند الجهل. ومن الظاهر أن السؤال 
مقدّمة للعمل, لا أن السؤال مطلوب في نفسه. فلا 
مصحّح له عقلاً لو لم يكن مقدّمة للعمل. 

إذن فالآية تدلّ علئ أمر عقلائي؛ وهو 
رجوع الجاهل إلئ العالم. 

وبهذا التفسير ‏ الواضح - للآية تندفع شبهة 
أنّ أهل الذكر. هم علماء أهل الكتاب, أو 
الأئقة ه؛ لأنّ الآية أشارت إلئ قاعدة كلية, وهي 
رجوع الجاهل إلئ العالم, والعالم قد يكون المراد 
به هو عالم أهل الكتاب, أو الإمام 4#, أو الفقيه, 
ويعلم ذلك من مناسبات الحكم والموضوع ومورد 
السؤال والجواب20. 

وفى قبال هذه الآيات آيات ناهية عي 
التقليد والعمل بالظنّء سوف نذكرها بعد ذكر الأدلّة 
المجوزة 


ثانياً ‏ السنّة: 
هناك روايات استّدلَ بها علئ جواز التقليد, 
وهي علئ طوائف: 

منها: الأخبار المشتملة علئ إرجاع بعض 
شيعتهم إلى أشخاص معيّنين؛ مثل إرجاعهم إلئ 
يونس مولئ آل يقطين, وزكريًا بن آدم, ويونس 
بن عبدالرحمان؛ ومحمّد العمريء وابنه عثمان 


4-84 التنقيح (الاجتهاد والتقليد):‎ )١( 


.... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
النائبين الخاصّين ونحوهم". 

ومنها: الأخبار الدالّة علئ الإذن الخاصٌ 
لبعض أصحابهم بالإفتاء. مثل أبان بن تغلب, الذي 
قال له الإمام الباقر '49: «إجلس في مسجد المدينة 
وأفت الناسء فإِنّي أحت أن كر فى ضنستي 
متلك»0". 

ومثل معاذ بن مسلم النحوي الذي قرّر 
الإمام الصادق :8 جلوسه في المسجد وإفتائه'". 

ثالئا إرتكاز العقلاء وسيرتهم: 

من الأُمور الثابتة في ارتكاز العقلاء, والذي 
عليه سيرتهم العمليّة هو أن الجاهل في كل حرفة 
وصنعة, بل في كل أمر من المعاش والمعاد يرجع 
إلى العالم في ذلك الفنّ؛ لأنّه من أهل الإطّلاع 
وين 

ولم يرد من الشريعة ردغ عن هذه السيرة. 
وما توهّم كونه ردعاً سنييّن أنّه ليس كذلك. 
وهذا الدليل هو أهمٌ الأدلة علئ جواز 


1 
)١(‏ أنظر الوسائل 57: 173, ومابعدهاء الباب ١١‏ من 
أبواب صفات | 


اضيء الأحاديث: ١‏ رك و1 و56 رلك 
77و 14وة1ر١؛‏ وغيرها. 

(1) رجال النجاشي: ٠١‏ ترجمة أبان, رقم 0 

(؟) الوسائل '17: 118, الباب ١١‏ من أبواب صفات 
القاضي, الحديث 51 

لق أظر: التتقيح (الاجتهاد والتقليد): 85 والمستمسك ١د‏ 


لو 


الملحق الأصولي / تقليد شظ5 


التقليد. وقد اعتمد عليه حتئ من ناقش في الأدلة 
المتقدّمة. قال المحّق العراقي: «ولا يخفئ أن 
عمدة المستند علئ لزوم التقليد بلنسبة إلن المقلّد 
العامي. هو الأمر الجبلّي الفطري الارتكازي في 
نفوس عامّة الناس عملئ لزوم رجوع الجاهل 
بالوظيفة إلئ العالم بها»90. 

ولكن دلالة السيرة علئ الجواز إِنّما 


لم تكن هناك أدلّة رادعة عن المعصومين :9؛ لأنّ 
إذا رع عنها سقطت عن الحجيّة والكلام في وجود 
الرادع عن السيرة وعدمه. 

الآيات الناهية عن التقليد: 


هاا أولوغاة َآبَاؤُهُمْ 


يقلّدون آباءهم, 8 9 عدم كون النقليد 


74١ نهاية الأفكار /القسم الشاني:‎ )١( 
301 ()المائدة,‎ 
١) 


مرضياً عند الشارع المقدآس. 

ولكن لا دلالة لهسما علئ المدّعئ؛ لأنّ 
الآيتين إِنّما تدلان علئ نهي الأبناء عن تقليد الآباء 
الذين هم مثلهم من حسيث الصلم في الأمور 
الاعتقاديّة التي لايشرع فيها التقليد, كما يأتي في 
محلّه. 

في حين أنّ المدّعئ هو عدم جواز تقليد 
العامي للمجتهد المتخصّص في الأحكام الفرعيّة 

اذ 5 وأين هذا من ذاك؟ . 


إذن لم تتم رادعيتهما عن السيرة 


فهي تكون 


ماهو نوع الجواز في جواز التقليد؟ 

القدر المتيمّن مما تدك عليه الأدلّة المتقدّمة 
إنْمائهو جواز التقليد بمعناه العام الشامل للوجوب 
والاستحباب والإباحة والكراهة, والآن نريد أن 
نرئ ماهو مقدار الجوازء هل هو علئ نحو الوجوب 
أو غيره؟ 

ولتوضيح ذلك نذكر ما قاله الفقهاء في كيفيّة 
حصول العلم بالتكليف, فنقول: 

كلّنا نعلم بتبوت تكاليف إلزامية علئ نحو 
الوجوب أو التحريم في ذمّتناء والعقل يحكم 
-لقاعدة: أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ 
اليقيني ‏ بلزوم الخروج عن عهدة هذه التكاليف 
الإلزامية 


)0 أنظر التنقيح (الاجتهاد والتقليد): .41-4.٠‏ 


وكيفيّة الخروج عنها ينحصر في طرق ثلاثة, 
وهي: 

:داهتجالا-١‎ 

بأن يجتهد الإنسان في تحصيل ملكة 
الاجتهاد حتئ يمكنه استنباط الأحكام الشرعيّة 
من مصادرها الأوّلية: ثم يعمل بها. 

:طايتحالا-٠‎ 

وهو أن يحتاط المكلّف, فيأتي بمحتملات 
اليقيني من 


وهو أن يقلّد المكلّف من هو قادر علئ 
استنباط الأحكام, فيعتمد عليه ويقلّده في الأحكام 
التي يلزمه العمل بها لفراغ ذمّته من التكليف 

وأكثر الناس لمّا لم يكونوا قادرين على 
الإجتهاد الذي هو أعظم وأخطر من الجهاد؛ 
لصعوبته واحتياجه إلئ استغراق الوقت الكثير. 

كما أنّ الاحتياط كذلك, فِإنّه لعسره 
واستلزامه الحرج واختلال النظام, لا يكون واجباً 
علئ التعيين بالنسبة إلى جميع المكلفين. 
إذن ينحصر الطريق في العامي غير القادر 
علئ الاجتهاد والاحتياط للأسباب المتقدّمة ‏ في 
التقليد. ١‏ 


ماهو نوع الوجوب؟ 
اختلف القائلون بوجوب التقليد في نوع 
وجوبه هل هو عقليٌ أو شرعيّ؟ وعلئ فرض كونه 


2.62 التوسوفة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


شرعياً فهل هو نفسيٌ. أو غيريٌ أو طريقيٌ؟ 

- ذهب المحقّق الأردييلي وتلميذه السيّد 
العاملي إِلئ أن وجوب تعلّم الأحكام نفسيٌّ, كما 
تقدّم بيانه في عدّة مواضعء منها عنوان «تقصير». 

- وذهب بعض العلماء إلئ كونه طر. 
الشيخ الأنصاري: «ثم إِنّ التحقيق أنّ التقليد إنّما 
يجب مقدّمة للامتغال الظاهري للأحكام الواقعية؛ 
لأنّ هذا هو المستفاد من جبميع أدلّته, وليس له 
وجوب نفسي, ولاشرطي للعمل شرطاً شر عيأ 9 

وقال العراقي: «التقليد حيثما قلنا بوجوبه 
علئ العامي, فوجوبه لايكون إلا طريقياً. ل شرطياً 
لصِحّة العمل كما يوهمه إطلاق كلامهم بطلان عمل 
ارك طريقى الاجتهاد والتقليد, بداهة أنه لا 
مدخليم للتقليد في صحّة عمل العامي؛ بل يكفي في 
صمّته مجرّد كونه مطايقاً للواقع ولو من باب 
الاتفاق..076 

- وذهب آخرون إلئ كون الوجوب عقلياً. 
قال السيّد الحكيم معلّقاً علئ قول السيّد اليزدي في 
العروة: «يجب علئ كل مكلف في عباداته 
ومعاملاته أن يكون مجتهدا. أو مقلّداً أو محتاطأً»: 

«الوجوب التخيبري المذكور من قبيل 
وجوب الإطاعة, فطريٌّ بمناط وجوب دفع الضرر 
المحتمل. حيث إِنّ في ترك جميع الأبدال احتمال 


16 رسالة التقليد (للشيخ الأنصاري):‎ )١( 
115 (؟) نهاية الأفكار 4 (القسم الثاني):‎ 


الملحق الأصولي /تقليد . 


الضرر. وعقلي يمناط وجوب شكر المنعم. ولأجل 
ذلك اختصٌ بصورة احتمال التكليف المنجز. فمع 
الغفلة عن التكليف, أو احتمال التكليف غير 
الإلزامي, أو الإلزامي غير المنجّزء لم يجب شي 
من ذلك؛ لعدم احتمال الضرر فى تركها. ولا هو ميا 
ينافي الشكر الواجب» 97‏ / 

وعلّق السيّد الخوئي علئ عبارة المروة 
قائلاً. «الصحيح أن عقلي. ومعنئ ذلك أن المقل 
يدرك أنّ في ارتكاب المحرّم وترك الواجب من 
دون استناد إلئ الحجّة استحقاقاً لعقاب, كما أن 
في ارتكاب المشتبهات احتمال العقاب؛ لتنجّز 
الأحكام الواقعيّة علئ المكلفين بالعلم الإجسمالي: 
أوبالاحتمال, كما يأتي تفصيله, فلا مناص لأ" 
العقل من تحصيل ما هو المؤمّن من العقاب؛ نهذ 
يحصل بأحد الأمور التلائق» ”9 

واستدلٌ صاحب الكفاية علئ أصل جواز 
التقليد بقوله: «إنّ جواز التقليد ورجوع الجاهل إلئ 
العالم في الججملة يكون بديهياً ج ليا فطرياً 
لايحتاج إلئ دليل..900. 

لكنّه لم يصرّح بكون الوجوب عقلياً. ولا 
يمكن أن نلزمه بذلك؛ لأنّ العراقي مع أنه جعل 
الدليل الوحيد السالم, علئ جواز التقليد هو السيرة 


ان 


وكونه بلي لم يلتزم بالوجوب العقليء بل قال 


51 المستمسك‎ )١( 
15 التنقيح (الاجتهاد والتقليد):‎ )1( 
21/17 الكفاية:‎ )©( 


ثالثاً ‏ الكلام في المقلّد: 
وهو غير القادر علئ الاجتهاد فعلاً. ولم 
يختر الاحتياط؛ إِمَا لعدم تمكّنه منه, أو لعدم معرفة 


من يريد أن يعمل 


أحكامه؛ كالعامي المحض. 
أن يعرف الأقوال فى المسألة 


بالاحتياط ي 
ولا تم يعرف أن أيّها أقرب إِلئ الواقع ويحرز بها 
ذلك وهذا غير متيسّر للعامي المحض. نعم إِنّما 
يمكن لمن قضئ مرحلة من العسلم ولم ينصل إلئ 
درجة الاجتهاد مثلاً. أو وصل لكنّه اختار العمل 
بالاحتياط. 

هل يجوز للقادر علئ الاجتهاد أن يقلّد؟ 

نعم. وقع الخلاف في القادر علئ الاجستهاد 
فعلاً لوجود الملكة فيه مثلاً. هل يجوز له التقليد 
وترك الاجتهاد, أم لايجوز له التقليدء بل وظيفته 
الاجتهاد؟ فيه قولان: 

الأوّل عدم جواز التقليد: 

وهذا هو المشهور عند الإماميّة, قال الشيخ 
الأنصاري: «المعروف عندنا العدم. بل لم ينقل 
الجواز عن أحدٍ منّاء وإنّما حكي عن بعض 
مخالفينااقي!" 


17 :4 أْظر الإحكام في أأصول الأحكام (للآمدي)‎ )١( 
ققد تقل فيه خلافهم في المسألة.‎ 114 
(؟) رسالة التقليد: 0؟, وانظر التقيع (الاجتهاد والتقليداء‎ 
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الثاني _الجواز: 

قال السيخ الأنصاري في تتئة كلامه 
السابق: «نعم, اختار الجواز بعض سادة 
مشايخنا»!". 

ومقصوده من ذلك: السيّد محمّد الطباطبائي, 
نجل صاحب الرياض. حيث قال بعد استقصاء 
البحث عن المسألة: «فإذن المعتمد جواز التقليد 
للمجتهده؟. 


رابعا ‏ الكلام في المقلّد: 

ذكر النتهاء والأأصوليُون شروطاً للمقلّد. 
وهي: البلوغ, والعقل, والإيمان, والعدالة, 
والرجوليّة, والحياة, والأعلميّة. 

والذي وقع البحث فيه كثيراً هو الأخيران 
-الحياة والأعلميّة ‏ وأمَا غيرهماء فكادت أن 
تكون ميّفق عليها عملاً تقريباً وإن أبديت بعض 
المناقشات في كيفيّة الاستدلال عمليها. والببحث 
يكون عنها علئ النحو التالي, ولكن قبل الدخول 
في البحث عن كل شرط بخصوصه, نذكر أم را ذكره 
بعض الفقهاء والأصوليين يكون نافعاً وعلاجاً لدفع 
بعض الإشكالات: 


إن منصب الافتاء عند الإماميّة ليس منصباً 


(1) رسالة التقليد: 18, وأنظر التنقيح (الاجستهاد والمقليد): 
لبر 
(؟) مفاتيج الأصول (الحجرية): 3.5 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


عاديا ومبتذلاً بحيث تناله الأيدي مهما كانت؛ بل 
هو منصب عظيم يكون متوليه نائياً عن الإمام 
المعصوم 42. فلذلك يلزم أن تجتمع فيه الأهليّة 
اللائقة بذلك المنصب الذي يكون مصباحاً للهداية. 
فهذه الخصوصيّة تكون حريماً تمنع من 
وقوع هذا المنصب بيد من لا أهليّة له, بل إذا أصبح 
واجدها فاقداً لها يصير فاقداً لهذا المنصب بصورة 
وبعد بيان هذه الحقيقة نثشير إلئ الشسروط 
التي ذكروها للمقلّد وهية 
١-البلوع: ١‏ 
قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلئ اعستبار 
ليلغ والعقل والإيمان: «ولا إشكال في اعتبار 
هذه التلانة»7” فكأنّ اشتراطها أمد مفروغ منه. 
لكن استشكل بعض الفقهاء في اششتراط 
البلوغ _من الناحية الفنية!'"_لأنّ الدليل علئ جواز 
التقليد. بل وجوبه إِنّما هو السيرة العقلائية القائمة 
علئ رجوع الجاهل إلئ العالمء وهذه السيرة غبير 
مقيّدة بكون العالم بالغاء بل هي قائمة علئ عكس 
ذلك. إن العقلاء يرجعون إلئ العالم بالشيء وإن لم 
)١(‏ رسالة التقليد (للشيخ الأنصاري): 5١‏ 
زف أظر. المستمسك 4١١‏ والتنقيح (الاجتهاد والنقليد): 
115-4. لكتّهها صرّحا باعتراط البلوغ من حيث 
الفتوئ. كبا في منهاج الصالحين في بحث التقليد. وفي 
تعليقهها على العروة الوث في بحث التقليد أيضاً. 


الملحق الأصولي / تقليد . 
يكن بالغ إذا لم يكن غيره عالماً به. أوكان هو 
أعلم من غيره إذاكان. 

واستبعاد ذلك في غير محلّه كيف وقد 
أعطيت الديرة والإمامة لفير ابالغ, كالسيد المسيح 
عيسئ فذ, حيث أعطي النبرّة وهو صبي. والإمام 
الجواد 98 الذي نع منصب الإمامة وهو غير بالغ. 

لكن أجيب بأنّ القياس مع الشارق, فإنّ 
المعصوم مسدّد من قبل الله تعالئن» فلا يعترض 
الشكٌ في أقواله وأفعاله. بخلاف غير البالغ غير 


مضافا إلى عدم ولايته علئ التصرّف فئ 
أمواله. فكيف تكون له الولاية في القضاء والأَلور 


الحسبيّة بالنسبة إلئ غيره؟! 
أضف إلئ ذلك كله أنّ المفتي يتحمل وز 
من عمل بقتواهء ونياسب عليه عر انا ل 


أهلية له لتحمّل وزر نفسه. فكيف بتحمّله وزر غيره؛ 
الرفع قلم التكليف عنه0". 


511:1 تنقيح مباني العروة (للشيخ التبريزي)‎ )١( 
بت يٍِ‎ 


الأوّل -المرجعيّة والرئاسة العامة الني هي نيابة عن 
الإمام الحجة نة. فهنا يأتي كلام شيخنا السبريزي رد 
إن المرتكز عند المتشرّعة هو 


يتمشّئ منه تنفيذ شؤونات هذا المنصب. وقياسه على 
ع 


؟-العقل: 
واشتراطه ظاهر عند المتشرّعة, فضلاً عن 


سائر عقلاء العالم عند رجوعهم إلئ العالم. 

وهل هو شرط للحدوث والبقاء أو 
للحدوث فقط؟ 

وبعبارةٍ أخرئ هل يشترط العقل في المفتي 
عند الرجوع إليه ابتداء واستدامةٌ, أو يشنترط فيه 
أبتداء لا استدامة؟ 

فإذا قلّد شخصاً وكان عاقلاً.مٌ جُنَ -والعياذ 
بالل فهل يجوز له البقاء علئ تقليده أم لا؟ 

وكذا إذا كان جنونه أدواريّاً فقلّده حال 
فهل يجوز له البقاء علئ تقليده حال جنونه 


قال السيّد الحكيم: «لا مانع عند العقلاء من 
الرجوع إليه. وحكي القول به عن بعض متأخّري 
المتأخّرين. كصاحبي المفاتيح والإشارات, ولا 
بأس به إن لم يتعقد الإجماع علئ خلافه؛ لسموم 
الأدلقو 


> النبى أو الإمام ها قياس مع الفارق. هذين 
عند من يعتقد بهما على صغرههماء بخلاف المتصدّي 
اللمرجعيّة. وهذا واضح وجداناً لمن تأمّل فيه. 

الثاني ررد الفتوئ والإخبار بالحكم الشرعي؛ من 

دون التلبّس والتصدّي لأ منصب من مناصب الفقيه, 
فهنا يصح ما قاله السيد الحسوئي والسيد المحكيم: من أن 
السيرة لا تمنع من العمل بفتوأه. 

()المستمسك 47:1 


لاع نيينمي ن ررم م مقر ا 00 


وقال السيّد الخوئى: «لا مجال لاستفادة 
اعتبار العقل بقاء من الأدلّة اللفظيّة, والسيرة 
العقلائئة....(0. 

ثمٌ أحال البحث الكامل إلئ مسألة شرطيّة 
الأهليّة حدوثا وبقاء. وقد اختار هناك اشتراط 
العقل؛ للسبب الذي ذكرناه في التمهيد. وهو: أنّ 
مقنضئ ما ارتكز في أذهان المتشرّعة هو عدم 
ارتضاء الشسارع بأن يكون المتصدّي للزعامة 
الكبرئ للمسلمين من فيه منقصة 
يُعاب بها عليه وتسقطه عن أنظار العقلاء, فضلاً عن 
أن يكسون مسجنوناً أو كافراً أو غير ذلك من 
الأوصاف المهانة!". 

"-الإيمان: 

بمعنئ كون المفتي إمامياً. واشتراطه كا 
يظهر من الشيخ الأنصاري مما لا إشكال فيه. كما 
اتقدم. 

واستدلُوا علئ اعتباره ببعض الروايات, 
مضافاً إلى دعوئ الإجماع علئ ذلك. الذي هو 
العمدة في الباب. 

ومن النصوص التي استدلوا بها علئ شرطيّة 
الإيمان مقبولة عمر بن حنظلة التني جاء فيها: 
«ينظران من كان منكم مين قد روئ حديثنا...»!5. 


أو دنيويّة 


1) التنقيح (الاجتهاد والتقليد): 218-5117 

(1) التنقيح (الاجتهاد والتقليد): 958 +16. 

() الوسائل 17 151, الباب ١١‏ من أبواب صفات 
القاضيء الحديث الأوّل. 


.0....... الموسوعة النقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


ومنها معتبرة أبي خديجة التي جاء فيها: 
«ولكن أنظروأ إلئ رجلٍ منكم يعلم شيئاً من 
قضايانا...00, 

وعبارتا: «من كان منكم» و «رجل منكم» 
تدلآن علئ أنّ القاضي والمفتي يجب أن يكون من 
الشيعة. 

ولكن نوقشتا بأنَّ الروايتين -علئ فرض 
قبولهما سنداً ‏ واردتين في القضاءء وبابه يختلف 
عن باب الفتوئ0. 

ومنها رواية علي بن سويد: قال: «كتب إليّ 
أبوالحسن #8 وهو في السجن: وأمّا ما ذكرت يا 
بعلي ممّن تأخذ معالم دينك؛ لا تأخذنٌ معالم دينك 
يحن] غير شيعتنا...»(. 


ونوقشت هذه بضعف السند!, 

وأمًا الإجماع. فقد ادّعي على اشتراط 
الإيمان في المفتي. قال السيّد الحكيم: «وأما 
اعبار لإبان. فر ظاهر عند املا نعم حكي 


عليه إجماع السلف الصالح والخلف, وهو العمدة 
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)١(‏ الوسائل 29: 3, الياب الأوّل من أي 


القاضي. الحديث 0 
(1) أظر التنقيع (الاجتهاد والتقليد): 518 
0 الوسائل 


.16٠ :'‏ إلباب ١١‏ من أيواب صفات 
القاضي, الحديث 17. 

(4) أأظر التنقيح (الاجتهاد والتقليد): 505 

(6) أنظر المستمسك (: 47. 


الملحق الأصولي / تقليد 0 1 11707 


وناقشه السيّد الخوئي بأنّه علئ فرض 


تحتّقه ليس إجماعاً تعيّديّاً كاشفاً عن رأي 
المعصوم :#ة, بل هو ناش من الأدلّة علئ اشتراط 


الايمان20, 

لكنّه قال: «ومع هذا كله لاينبغي التردّد في 
اعتبار الايمان ني المقلّد حدرثاً وبقاء.» 7 
وتعليله كما ذكره بعد ذلك _ما قدّمناه فى التمهيد 
والمقدّمة. 1 

4 -العدالة: 

استُّدلٌ عسلئ اشتراط العدالة في المفتي 
بالإجماع'" وببعض الأخبار من قبيل روايية 
الاحستجاج المرويّة عن تفسير الإمبام 
العسكري للإة, والتي جاء فيها: «... فأمَا من كات 
من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظأ لدينه, مخالقحق 
هواء, مطيعاً لأمر مولاء فللعوام أن يا 
ولكن نوقش الإجماع بأنّه إن تتم فهو 
محتمل المدركيّة, غير كاشف عن رأي المعصوم 9# 


تعتداً. 


وماك 


ونوقشت الرواية بكونها: ضعيفة السند. 


0 أظر التنقيح (الاجتهاد والتقليد): 218 

(1) التنقيح (الاجتهاد والتقليد): 512١‏ 

م أظرء رسالة التقليد (للشيخ الأنصاري): 1 ومفاتيج 
الأصول: 13١‏ 

(4) الوسائل 17: 181 الباب ٠١‏ من أبواب صفات 
القاضيء الحديث 5١‏ 


وأنّها واردة في مجال العقائد. وأنّها بصدد بان أنّ 
علماء اليهود كانوا معروفين بالكذب الصراح, 
وأكل الحرام: والأشاء فلذلك كان تقليدهم مذموماً. 
بخلاف علمائنا المعروفين بالصدق والنزاهة, 
ولذلك لو صار علماؤنا مثل علمائهم فساسقين, لم 
يجز تقليدهم أيضاً. 

والحاصل: أن الرواية بصدد بيان جواز 
التقليد في مورد يحصل الوثوق من قول المفتي», 
وأين هذا من اشتراط العدالة؟ 

وهذا المعنئ حاصل من أدلة حجيّة خبر 
الثقة أيضاً. 

أضف إلئ ذلك كله أنّ أدلّة جواز التقليد 
وخاصّة سيرة العقلاء علئ رجوع العالم إل 
الجاهل لم تتقيّد بكون العالم عادلاً بل يكفي كونه 
ثقدٌ ليحصل الوثوق بإخباره. 

ولكن مع ذلك كلّه. فالإنصاف أنه تشسترط 
العدالة في المفتي للسبب الذي قدّمناه في التمهيدء 
وهو أن المرتكز في أذهان المتشرّعة الواصل إلههم 
يدأ بيد. عدم رضا الشارع بزعامة الفاسق للمؤمنين 


كان ثقةٌ في إخباراته!". 

بل المرتكز عند المتشرّعة قدح المعصية في 
هذا المنصب علئ نحو لا تتجدي عندهم الشوبة 
والنّدم. فالعدالة المعتبرة عندهم مرتبة عالية لا 


1 
(1) أنظر: المستمسك :١‏ 3 4, والتنقيح (الاجستهاد وا 
للفشررية 


ا مك21 
تُرَاحَم, ولا تقب" 

5 الرجولية 

استدلُوا علئ اعتبارها بمعتبرة أبي خديجة 
التي ورد فيها: «... ولكن انظروا إلئ رجلٍ منكم 
يعلم شيث من قضابانا..1! 


وقد جُعل فيها منصب القضاء للرجل؛ وهو 
ليس بأهمٌ من منصب الافتاء والرئاسة العامٌة. 

واستدلوا أيضاً بمقبولة عمر بن حنظلة, التي 
جاء فيها: «ينظران من كان منكم ممّن قد روئ 
ع.ر 

وظاهرها كالمعتبرة تدلٌ علئ اعتبار 
الرجوليّة في القاضي. 

ونوقش الاستدلال بهما بأنَ أخذ عنوان 
«رجل» في الرواية الأولئ وعنوان «متكم» كَنَيَه 
الثانية الظاهرة في الرجلء إِنّما هو لأجل المقابلة 
بأهل الخلاف وحكّامهم. فكما أنّ حكّامهم 
وقضاتهم كانوا من الرجال ولم يعهد أن يتسلّم 
النسوة مقام القضاء. فبحكم المقابلة أشار 
الإمام :9 إلئ أنّ القاضي يكون رجلاً منكم, لا أنه 
تشترط الرجوليّة في القاضي. 

مضافا إلى الفرق بين المتصبين -أي القضاء 
والإفتاء وعدم صحّة قياس أحدهما علئ الآخر. 

ولعلّه لذلك حكي عن بعض المحمّقين جواز 


١‏ أظر المستمسك ا 
(1)و(2) تقدّم تخريها في الصفحة 810 


٠١ج‎ / الموسوعة الققهيّة الميسّرة‎ 0٠. 


تقليد الأنيئ والخنعئ 9 

ولكن -مع ذلك كله -المستفاد من تصرّفات 
الشارع وأوامره ونواهيه: أنّه لم يحمّل المرأة 
المسؤوليّات العظيمة مثل: المرجعية. والرئاسة 
العامّة, وقيادة الجيش, ونحوها من الأٌمور المنافية 
لخدارتها وصونها, فإنّه لم يرتض لها إمامة 
الجماعة, فكيف بالرئاسة العامة" 

-الحيا 

اختلف الفقهاء والأُصوليُون فى 
المقلّد وأصبحت هذه المسألة من أهم 


مسائل التقليد واشتدٌ فيها البحث والاستدلال 
والنقاش. 
وعلئ كل حال فالأقوال فى المسألة ثلاثة: 
+ القول بجواز تقليد الميّت مطلقاً. ابتداة 


واستدامة. 

القول بعدم جواز تقليده مطلقاً كذلك. 

- القول بالتفصيل بين التقليد الابتدائي 
فلا يجوز, والتقليد الاستمراري فيجوز. 

والآن نقوم بدراسة هذه الأقوال بمقدار 
)١(‏ حكاه في الستمسك 1 
١‏ أظرا: (الاجتهاد والتقليد): 177 

أقول: يتبغي أن نتذكر ما ذكرناه سابقاً من الفرق بين 

التقليد المعرف. بأن يكون المقلّد مفتياً معرفاً من دون 


رئاسة عامة. وتقليد من له الرئاسة, وما ذكر يناسب 
الثاني لا الأوّل. 


الملحق الأصولي /تقليد .......0...0..ء 1 


ما يتيسر لنا. 
القول الأوّل جواز تقليد الميّت مطلقاً: 
المعروف عن الأخباريّين والمحدّثين جواز 
تقليد الميّت مطلقاً. ابتداءً واستدامة, وأشدّهم في 
ذلك كما قيل!'): الاسترابادي7", والكاشاني'. 1 
قال الأوّل: «ما اشتهر بين لقان 0-7 
أصحابنا: من أنّ قول الميّت كالميّت لايجوز العمل 
به بعد موه المرادبه ظله السبني عسلئ استتباطٍ 


ووافتهم المحمّق الفتي إذاكان الظن 
الحاصل من قول الميّت أقوئ من الظنٌّ الحاطل: 
من قول الحي 0 

وقال الفاضل التوني: إذا كان من يراد تقليده 


مثل الصدوقين وغيرهما من القدماء الذين نعلم 
بعدم إقتائهم في المسائل إلا بمنطوقات الأدلّة 
ومداولاتها الصريحة, فهؤلاء يجوز تقليدهم أحياء 
وأنرانا: 


)١(‏ قاله الشيخ الأنصاري كما في تقريرات بحته. أنظر مطارح 


الأنظار 612:5 

() أأظر النوائد المدية: 4ك 

(7) أنظر مفاتيح الشرائع ؟: 62 المقتاح: 411 

(5) الفوائد المدنية: 59 

(5) أنظر: القوانين ؟: 557 و234, كا في مطارح الأنظار "د 
له 


كان يعمل باللوازم غير البيّنة. 
والأفراد الخفيّة, والجزئيّات غير البيّنة الاندراج,. 
فيشكل تقليده حي كان أو ميّناًل". 

واختار المحقّق الأردبيلي!" جواز تقليد 
الميّت عند عدم وجود الحيّ. وحكي ذلك عن 
الملامة الحلّي'" أيضاً. 

مستئد هذا القول بتفريعاته: 

أمّا الأخباريُونء فاستدلوا علئ قولهم بما 
اختاروه في مبناهم من أنّ الأئمّة لط منعوا من 
الاستنياطات الظسنيّة المستندة إلئ الاجتهاد 
والرأي. وأمروا أتباعهم بالعمل بالروايات الواردة 
عنهم بمنطوقها وبلوازمها البيّنة, وهذا الاستناد 
لايزول بزوال الشخص المستند, بل هو ياق» 
سماد الصدوق مثلاً من مسنطوق الرواية حكماً 


ذا 


مثلاً. فهذا باق وصادق حتئ بعد فوته. 
يخلاف ما إذا استند السفتي إلئ اللوازم 
الخفية وغير البيّنة للخبر, فهذا يزول بزوال المفتي, 
فإذا مات زال أو مات كما قيل الرأي المستند 
إلئ ذلك كما أشار إليه الاسترابادي40, 
)١(‏ أنظر الوافية: 6.0 
() أظر ممع الفائدة 0 
(©) حكاه الحقّق الثاني في حاشية الشرائع (خطوط): ٠٠١‏ 
كافي مطارح الأنظار ؟: 014, وحكاه عنه السيّد 
الطباطبائي امجاهد ‏ في مفاتيح الأصول: 118 
(4) تقدّمت عبارته في العمود الأوّل. 


وأمّا المحّق القّي. وهو من الأصولئين 
المجتهدين» ويبدو أنه الوحيد مسن اخنتار من 
الأصوليين جواز تتقليد السيّت إذاكان الظنّ 
الحاصل من فتواه أقوئ من الظنّ الحاصل من 
قتوئ الحيّ. فإنّه استند في قوله هذا إلئ ما اختاره 
من انسداد باب العلم والعلمي, الذي لازمه حجية 
الظنٌ المطلق» فكلّ ظنّ يحصل بالنسبة إلئ الحكم 
الشرعيّ فهو حجّة. نعم الظنّ الأقوئ أقرب إلئ 
الحجيّة فيتعيّن اختياره عند تعدّد الظنون, سواء 
حصل من فتوئ الميّت أو الحي!0. 

وأما الفساضل التوني فاستدلاله شبيه 
باستدلال الأخبارئين وإن لم يكن منهم/", 

وأنا الأردبيلي فقد استدلٌ علئ جواز تقليد 
الميّت مع فقد الحيّ بلزوم العسر والحرج”" 

-وقد يستدلٌ لجواز تقليد الميّك 
بالاستصحاب. ويمكن تصويره علئ أنحاء: 

أ-استصحاب حال المقلّد. فيقال: إن هذا 
المقلّد كان يجوز ويصح له تقليد المجتهد الفلاني 
حال حياته, ونشكٌ بعد وفاته فى بقاء هذا الجواز 

ب «اسضعاب مال التقك فيقال هذا 
المقلّد كان جائز التقليد حال حياته, فنشكٌ في هذا 


0١‏ أنظر: القوانين :539 و538, و. 
(الحجريّة) 1: 12١‏ 

(1) تقدّمت عبارته في الصفحة المتقدّمة. 

(2) أظر مجمع الا 


امع الشتات 
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الجواز بعد وفاته, فنستصحب الجواز. 
اج -استصحاب حال الفتوئ, فيقال: كانت 
فتوئ هذا المجتهد حجّة بالنسبة إلئ من يقلّده حال 
حياته. فنشكٌ فى بقاء هذا الجواز فنستصحيد!". 
ولكن نوقشت هذه الاسستصحابات 


القول الثاني عدم جواز تقليد الميّت 

مطلقاً: 

هذا هو القول المشهور والمعروف بين 
الإمامية متقدّميهم ومتأخّريهم. بل كاد أن يكون 
إجماعاً منهم ولذلك ادّعاه بعضهم. 

ففي شرح الألفية للمحمّق الثاني: «... إن ذلك 
كب أصحابنا الإماميّة قاطبة, وقد نادوا به في 


1 1 5 
متهم الأصوليّة والفقهيّة, فأسمعوا من كان حيّاً. 

للخل ذلك كثيرة...»!5. 
وقال الشهيد في المسالك: «وقد صرّح 


الأصحاب... باشتراط حياة المجتهد في ججواز 
العمل بقوله, وأنّ الميّت لايجوز العمل بقوله, ولم 
يتحقّق إلئ الآن في ذلك خلاف ممّن يعتد بقوله من 
أصحابنا...»40, 


)١١‏ أظر: مطارح الأنظار 7: 8ه - 641, وا| 


يقد 044 
وموسوعة الإمام امخوثي (مصباح الأصول 06 .48: 014 
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فنا أأظر المصادر المتقدّمة. 

() رسائل لمق الثاني فده 

(4) امالك ع ل 
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وقال أيضاً في يعض رسائله: «.. 
ذكروها في كتبهم الأصولية والفقهئة قاطمين فيها 
بما ذكرناه: من أنه لايجوز النقل عن الميّت. وأنّ 
قوله يبطل بموته من غير نقلٍ لخلاف أحد فيهاء 
ونحن بعد التتبع الصادق لما وصل إلينا من كلامهم 
ما علمنا بأحدٍ من أصحابنا-مئن يعتبر قوله ويعوّل 
علئ فتواه ‏ خالف في ذلك. فعلئ مدّعي الجواز 
بيان القائل 000 , 

ونقل عن العالامة قوله: «لايحلٌ الحكم 
والفتوئ لغير جامع الشرائط. ولا يكفيه فتوئ 
العلماء [و] لا تقليد المتقدّمين؛ لأنّ الميّت لايحل 
تقليدم»" 

واستظهر صاحب المعالم نجل الشهيد 
الثاني الائفاق علئ منع الرجوع إلى َو 
الموتئ مع وجود الأحياء”. 

وقد نقل السيخ الأنصاري -كعادته - 
تصريحات كثيرة! تدلٌ علئ أنّ هذا القول متفق 


)١١‏ رسائل الشهيد الثاني :١‏ غ4. سلسلة مؤلفات الشهيد 
الثاني 1 

(1) تقله عنه في رسالة الاقتصاد المطبوعة مع حقائق الإيمان. 
6 

(©) أنظر معام الدّين (الحجرية): 4 

(6) أأظر مطارح الأنظار 6: 610 - 011 وعم تقل عتهم: 
الشهيد في الذكرئ :١‏ 8غ وامحقّق الأردبيل في بجمع 
الفائدة /إذ 549, وصاحب الكفاية في الكفاية :١‏ 1 4, 


رغيرهمر 


عليه أو هو قول الأكثر. 

ثم قال: «وبالجملة لايخفئ علئ المتتع أن 
لات ارال والأراسط رصت بي قال ل 
العوتئ وأنَ القول به من مختضّات العامّة. قمن 
أدّعئ إجماعهم على ذلك _كما ادّعاء في 
الثراقي في المناهج, والمولئ البهيهاني علئ 
ماحكي عنه لم يكن غرياً...»00. 

مستند هذا القول: 

قال الشيخ الأنصاري بعد ذلك كله «والحق 
الذي لاينبغي الارتياب فيه: هو المنع مطلقاً. لنا 
علئ ذلك وجوه»!": 

وأهمٌ الوجوه التي ذكرها هي: 

الأوًا -الإجماع: 

تقدّم أنّ دعوئ الإجماع والاتّفاق بين 


الإماميّة علئ ذلك كثيرة'". 
ولا ينافي ذلك دعوئ الأخباريّين جواز 
ذلك؛ لأنّهم يحرّمون ظباً منهم أنّ الاجتهاد 


الذي يراه فقهاء الإماميّة مثل الاجمتهاد الذي 
يرتأيه العامّة مبنيٌ علئ الظنون الباطلة شرعاً 
كالقياس والاستحسان, في حين أن اجتهادهم 


مبنيٌّ علئ الظنون المعتبرة ششر. 
وبناء علئ ذلك لا أثر لخلاف الأخبا, 
في ثبوت الإجماح. 


)١(‏ مطارح الأنظار اكه 
(1)و(2) المصدر المتقدم: 034. 


168 تتنييييية يمي ممم م و ممم رفور 


وكذا خلاف المحمّق القمّي الذي بنئ جواز 
التقليد علئ دليل الانسداد الدالٌ علئ حجيّة مطلق 
الظنٌ. ومعه لافرق بين الظنّ الحاصل من الحيٌّ أو 
اليك ١‏ 

وإذا حذفنا دليل الانسداد من الأدلّة الدالّة 
على جواز التقليد. والتزمنا بأدلة أخرئ دالة علئ 
ذلك لم تعد مخالفته مضرّة بالإجماع؛ لبطلان 

وهكذا بالنسبة إلئ غيره ممّن قال بجواز 
تقليد الميّت لنكتة, مثل الأردبيلي حيث جوّزه عند 
عدم وجود الحيّ؛ لأنّه خارج عن محل الفرض!" 

الثاني -الأصل 

الأصل عدم حجئة فتوئ أحد ورأيه بالسيةا 
إلى شخص آخرء إلا ما أخرجه الدليل, وقدقيام 
الدليل عل حجيّة فتوئ الفقيه الجامع للشرائط 
بالنسبة إلئ العامي, والقدر الستيقّن من ذلك هو 
حجيّة فتوئ الفقيه الحيّ؛ وأما فتوئ الميّت 
فمشكوك فيها". 

ويمكن تقرير الأصل بنحو آخرء وهر أنه لا 
حجية لقتو أحد بالنسية إلئ غيره. إل إذا قام عليه 
الدليل؛ والقدر المتيمّن ممّا قام عليه الدليل علئ 


4 أنظر: مطارح الأنظار 1: 01-014 ونهاية الأفكار‎ )١( 
(القسم الثا: 1048 وموسوعة الإمام انوي‎ 
ا‎ 

)1١‏ أُظر مطارح الأنظار 6 10ه. 
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حجيّنه هو تقليد الحيّء وأمًا الميّت فمشكوك فيه, 
وعندئ يدور الأمرن تقليد الحيّ ‏ القدر 
1 نوالتخيير 0 
والعقل يحكم بلزوم الأخذ بالمعيّن الذي هو قدر 
المتيقّن. من باب الاححتياط !10 

الثالث_الآيات والروايات: 

ظاهر الآيات والروايات الدالّة علئ جواز 
التقليد هو: أنّ الذي يجوز تقليده هو الفقيه الحيّ. 
إن ظاهر قوله تعالئ: لوا أملَ آلذكر إن كُُم ل 
تَعْلَمُونَ»!" هو أنّ المسؤول ينبغي أن يكون من 
أهل الذكر عند السؤال عنه. ومن المعلوم أن اميت 
كيس من أهل الذكر فعلاً. 

وكذا قوله لة: «من كان منكم..ءاكل 
وقزله/18: «أنظروا إلئ رجل منكم...»!. فالظاهر 
منهما ومن غيرهما اعتبار الحياة في المفتي, 
بخلاف الراوي الذي يكتفي بنقل الرواية, 

ووجه الفرق: أن المرجع والملاك في التقليد 
هو شخص المفتي بما له من الرأيء فلابدٌ من أن 
يكون حيّاً حين الرجوع إليه, بخلاف باب الرواية, 
فإنَ الملاك فيها هي الرواية لا الراوي. وهو أي 


)١(‏ أظر مطارح الأنظار 6: لاه 

(؟) التحل: 47, والأثبياء: ال 

(7)و() تقدّم تخرعبها في الصفحة: .01١‏ 
(0) أأظر موسوعة الإمام اخوئي 006:46 


الملحق الأصولي / تقليد ... 
الملاك _موجود بعد وفاة الراوي أيضاً0". 
وهناك وجوه أخر ذُكرت لمنع تقليد الميّت, 
قال عنها الشيخ الأنصاري: إِنّها ضعيفة, منها: أنّ 
المناط في العمل إِنّما هو ظنّ المجتهد. وهو ينعدم 


بموته, وغيرها!". 
القول الثالث ‏ التفصيل بين التقليد الابتدائي 
والاستمراري: 


تقدّم أنّ القول المشهور عند المتقدّمين 
والمتوسّطين كما قال الشيخ الأنصاري!' هو 
عدم جواز تقليد الميّت من دون تتفصيلٍ بين 
الابتدائي والاستمراري منه. ولكن ظهر في القرن 
الثالث عشر أو ققبله بقليل قولٌ بالتفصيل بي 
الابتدائي فلا يجوزء والاستمراري فيجوز!©. 

واختار هذا القول السيّد اليزدي في العروَة 
وأكثر المعلّقين عليهاء مثل المحقّق العراقي, 
والسادة: ابسروجردي, والشيرازي, والحكيم, 
والخوانساري, والخوئي, والشيخ محمّد حسين 
كاشف الغطاء. 1 


(0) أأظر موسوعة الإمام الخوثي 48: 0017. 

0 أأظر رسالة التقليد (للشيخ الأتصاري): 3 

(©) أظر مطارح الأنظار 6: 010-53٠‏ 

(4) قال ذلك أي ظهور هذا القول عند المتأخّرين ‏ الشيخ 
الأنصاري كيا في المطارح 7؟: ,12١‏ ونسبه إلى صاحب 
القصول وبعض من قارب عصيره, ولعلّه السيد امجاهد 
صاحب مفاتيح الأصول: 116. وانظر الفصول: ؟47. 


ولم يعلّق عسلئ السبارة: 
الفيروزآ بادي. والشسيخ عبدالكريم الحائري, 
والسادة: الإصفهاني والخميني والكلبا يكاني. 

وخالف ضريفا المحمّق النائيني. والشيخ 
علي حفيد صاحب الجواهر فوافقا المشهورل". 

الأقوال في تقليد الميّت الاستمراري: 

98 التقليد الاستمراري صار عند متأَخّري 
المتأخَّرين والمعاصرين ذا أقوال عديدة, وأهتهاد 

١-عدم‏ الجواز مطلقاً: 

وهذا القول ‏ في الواقع ‏ إدامة للقول بعدم 
جواز تقليد الميّت مطلقاً الذي قال عنه الشيخ 
الأنصاري هو المشهور بين المتقدّمين 
والمتوسّطين» واختاره هو(" وجمعٌ آخرون من 
المثأمّرين مثل: الجواهري حفيد صاحب 
الجواهر" وصاحب الكفاية!* والنائيني!6. 

١‏ -جراز البقاء مطلقاً: 

ومفاده جواز البقاء علئ تقليد الميّت ل 
وجوبه في جميع المسائل, سواء كان قد تعلّمها أم 
لاء وسواء كان الميّت أعلم من الحيّ أملا. 

وهذا القول هو المستفاد من كلام الإمام 


65 /الاجتهاد والتقليد:‎ 27 :١ أنظر العروة الوثق'‎ )١( 
6 أُظر: مطارح الأنظار 6: 11, ورسالة التقليد:‎ 1١ 
كي تقدّم في تعليقه على العروة.‎ )6( 

(6) أظر كفاية الأصول: 40/8 408. 

تعليقه على العروة في هذه الصفحة. 


الخميني في تحرير الوسيلة حيث قال: «لايجوز 
تقليد الميت ابتداء, نعم يجوز البقاء علئ تقليده بعد 
تحقّقه بالعمل ببعض المسائل, مطلقاً ولو ني 
المسائل التي لم يعمل بها علئ الظاهرء ويجوز 
الرجوع إلئ الحيّ الأعلم. والرجوع أحوط»!". 

وقوله: «ويجوز الرجوع...» هو العدل الثاني 
لقوله: «يجوز البقاء علئ تقليده...». 

٠-التفصيل‏ بين ما عمل من المسائل ومالم 

يعمل: 

قال السيّد الإصفهاني في الوسيلة: «نعم 
يجوز البقاء علئ تقليده في المسائل التي عمل بها 
في زمان حياته. أو الرجوع إلى الحيٌ الأعلم, 
والرجوع أحوط»!". 

وهذه العبارة هي العبارة التي حرّرها امام 
الخميني نفسها. إلا أله لم يخص فيها جواز البقاء 
بالمسائل التي عمل بها المكلّف في حال حياة 
المرجع. 

غ-التفصيل بين أعلميّة الميّت وعدمها: 

قال السيّد الحكيم في المنهاج: «إذا قلّد 
مجتهداً فمات, فإن كان أعلم من الحيّ وجب البقاء 
علئ تقليده. فيما عمل من المسائل وفيما لم يعمل. 
وإن كان الحيٌ أعلم, وجب العدول إليه. وإن 
تساويا في العلم تخير بين العدول والبقاء. والمدول 


.15 المقدّمة, المسألة‎ / 6 :١ تحرير الوسيلة‎ )١ 
17 المسألة‎ , :١ (؟) وسيلة النجاة‎ 
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أولئ, والأخذ بأحوط القولين أحوط استحبابله. 

وهذا هو الظاهر من السيّد الصدر, حيث لم 
يعلّق علئ العبارة المتقدّمة!". 

كما هو الظاهر من شيخنا الوحيد والسيّد 
السيستاني, مع فارق واحد. وهو أنّهما أطلقا 
وجوب البقاء ولم يقيّداه بصورة العمل بفتوئ 
الميّت, كما فعله السيّد الحكيم. 

قال الأوّل معلّقاً علئ عبارة السيّد 
الخوئي -: «بل يجب مطلقاًء عمل أم لم يعمل, تعلّم 
أم لم يتعلّم؛ التزم أم لم يلتزم. وليس المدار علئ 
التقليد. بل علئ إدراكه حيّاً وحجيّة رأيه عليه" 

وقال الثاني: «... فإن كان الميّت أعلم وجب 
لبقام علئ 


في البقاء علئ تقليد الميّت وجوباً 
أو جوازا -الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواء, وله 
يعتبر فيه التعلّم أو العمل علئ الأظهر»!". 

والفارق بينهما أنّ السيّد السيستاني جعل 
المدار تحقّق عنوان التقليدء كغيره, ولكنّ الوحيد 


(1) متهاج الصالحين (للسيد الحكيم) 8:١‏ / التقليد, 
المسألة 1 

() أأظر المصدر المتقدم. 

(؟) منهاج الصالحين (للشيخ الوحيد) ١‏ / قسم الفقليد: 
الصفحة 8, المسألة اد 

(4) منباج الصالحمين (للسيد السيستاني) ٠١ :١‏ / التقليد, 
المسألة اد 
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جعل المدار إدراك المجتهد حيّاً وحجيّة رأيه عليه, 
ولايخفئ الفرق الدقيق بينهما. 

6-التفصيل بين تذكر فتاوئ الميّت وعدمه: 

قال السيّد الخوئي: «إذا قلّد مجتهداً فمات. 
فإن كان أعلم من الحيّ وجب البقاء علئ تقليده, 
فيما إذا كان ذاكراً لما تعلّمه من المسائل. وإن كان 
الح أعلم وجب العدول إليه. مع العلم بالمخالفة 
بينهما ولو إجمالاً. وإن تساويا في العلم أو لم يحرز 
الأعلم منهماء جاز له البقاء في المسائل التي تعلّمها 
ولم ينسهاء ما لم يعلم بمخالفة فتوئ الحيّ لفتوئ 
الميّت. وإلا وجب الأخذ بأحوط القولين, وما 
المسائل التي لم يتعلّمها أو تعلّمها ثم نسيها. فإ 
يجب أن يرجع فيها إلئ الحيّ»!". 

فهو قائل بوجوب البقاء مع أعلميّة المَيَتّهَ 
وجوازه مع التساوي, وفي الحالين يشترط تعلّم 
فتوئ الميّت في حياته وعدم نسيانه. 

تفصيل آخر في المسألة: 

ولبعض تلامذة السيّد الخوئي تفصيل آخر 
في المسألة, فجعل شيخنا التبريزي شرط وجوب 
/ 


صورة الأعلميّة, وجوازه في صورة 


التساوي, هو تعلّم المسائل, فما تعلّمه جاز البقاء 
علئ تقليد الميّت فيه. سواء كان ذاكراً أم لاء وما لم 


)١(‏ منهاج الصالحين (للسيد الحنوئي) 6:١‏ / التقليد, المسألة 
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من الشروط التي ذكروها في المقلّد كمونه 
أعلم من غيره. ويبدو أن هذا الشرط كان متسالماً 
عليه بين المتقدّمين والمتوسّطين!", وإِنّما ظهر 
الخلاف فيه من بعد الشهيد الثاني؛ كما يظهر من 
المحمّق الأردبيلي". حيث جوّز الرجوع إلئ غير 
الأعلم في المحاكمات, وجوّزه في مورد البحث 
الي القسوانسين!, وصاحب الفصول©, 
وصاحب المناهج'". بحيث صار في زمن الشيخ 
الأنصاري _قولا 1 


1 / 7:1 منياج الصالحين (للشيخ التسبريزي)‎ ١| 
للسألة بد‎ 

(1) ذكر الشيخ الأنصاري كما في المقريرات ‏ كثيراً من 
الأصوليين الذين اختاروا هذا الرأي. أو عررّحوا بكوند 
إجماعيًً؟. أو كونه ول الأصحاب. كالهئق الحمل في 
المعارج: ٠١٠‏ ؟. والملامة في الإرشاد 1: 114, وتهذيب 
الوصسول: 117, والشهيد الأوّل في الدروس 25 39 
والذكرئ :١‏ 4, وتمهيد القواعد 7١:١‏ القاعدة 
)١ 58‏ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 7 ورسالة 
الجعفرية (رسائل الكركي) 4١ :١‏ وزيدة الأصول: 
17١‏ والمعالم: 141 والرياض 37 60و . 

(0©) أظر جم القائدة 5017 

(4) أظر القوانين 5 253 

(6) أنظر الفصول: 476 

(1) أأظر مناهج الأصول: 


لكنّ المشهور قديماً وحديثاً هو القول بعدم 
الجواز. 

ونحن نذكر القولين مع مستندهما: 

أوَلاً القول يعدم الجواز ومستنده: 

ذكرت أدلّة متعدّدة للقول بعدم جواز تقليد 
المفضول مع وجود الفناضل؛ سنشير إلئ أهتها 
إجمالاً. ولكن قبل بيانها نشير إلئ الأصل في 
المسألة علئ فرض عدم تماميّة تلك الأدلّة, 
فإعمال الأصل متأخّر عن الأدلّة اللفظيّة من حيث 
فنّ عمليّة الاستنباط, لكن قدّم البحث عنه بعضهم, 
ليكون المطلب أكثر اتضاحاً. 

ماهو الأصل في المسألة؟ 

هل الأصل يقتضي جواز العمل بقول 
المفضول مع وجود الفاضل, أو يقتضي عدمه؟ 

يمكن تصوير الأصل علئ أنحاءء منها. 

التصوير الأوّل: 
أن يقال: إِنّ حجيّة رأي شخص بالنسبة إلى 
شخص آخر خلاف الأصل؛ لأنّ الأصل عدم 
حجيّته, والخروج عننه يحتاج إلئ دليسل. وقد 
خرجنا عنه بأدّة جواز التقليد. والقدر المتيمّن مما 
يخرج بها من الأصل هو تقليد الأعلم, أمّا غيره فلم 
نقطع بخروجه من الأصل فيبقئ تحته. 
إنّ تقليد الأعلم مقطوع 
الحجيّة, بخلاف غير الأعلم؛ فِنٌ تسقليده ليس 
مقطوعاً بحجيّته, بل يبقئ مشكوك الحجيّة. والشكٌ 


ان 


ويعبارة أخرئ: 
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في حجيّة شي م كاف لإثبات عدم حجيته"". 
التصوير الثان 
يدور الأمر بين أن يكون المكلف مخيّراً بين 

الفاضل أو المفضول. وبين أن يكون 

مكنا بالأخذ برأي الفاضل معيّناً. وهذا ما يستئ 
بدوران الأمر بين التعيين والتخيير. والأصل فيه هو 

التعبين, أي الأخذ بالمعيّن, وهو الأفضل والأعلم. 
إذن علئ كلا التصويرين يسقتضي الأصل 

الأخذ برأي الأعلم والأفضل!". 
وفي التقرير الشاني بعض الالتباس 

بعضهم إلئ التشكيك فيه سوف نشير إليه في أدلّة 
الأدلّة الاجتهاديّة: 
هذه الأدلة كما ذكرها الشيخ الأنصاري 

-علئ ما في التقريرات -هي: 
١-الإجماع:‏ 
ذكر الششيخ دعوئ الإجماع علئ عدم جواز 

الرجوع إلئ المفضول من جماعةٍ من الفقهاء”". 
ولكن ناقش بعضهم!؛! هذه الإجماعات 


)١‏ أنظر: مطارح الأنظار ؟: 017 و1615 +16 ونباية 
الأفكار ؛ (القسم الكاني): 44؟. 

(1) أنظر: مسنتيئ الدراية 46 01-005 والتستقيج 
(الاجتهاد والتقليد): ١54‏ و108. 

1 أأظر مطارح الأنظار‎ +١ 

(4) أنظر التنقيم (الاجتهاد والتقليد): 345 
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بكونها محتملة المدركيّة, أي يحتمل أن يكون 
مستند المجمعين أحد الأدلّة التي أقيمت علئ 
المدّعئ. وليس الإجماع إجماعاً تعبّدياً يكشف 
عن رأي المعصوم 2#. 

؟ -الأخبار الدالّة علئ ترجيح الأعلم: 

منها: مقبولة عمر بن حنظلة حيث : 
«الحكم ما حكم به أعدلهماء وأفقههما. 
وأصدقهما...»!3. 

ومسنها: رواية داود بن الحصين عن 
الصادق 94 في الحَكّمين المختلفين: «يُنظر إلئ 
أفقههما وأعلمهما بأحاد يثنا»'". 

ومنها: قول أميرالمؤمنين .9 في عهده إلن. 
مالك الأشتر: «اختر للحكم بين الناس أفضل: 
رعيّتك5. 

لكن قيل: إنّ هذه الروايات ترتبط 
بالحكومة, بل بالحكمين المتخالفين, ولا ربط لها 
بالفتوئ!». مضافاً إلى أنّ الأعلميّة هنا نسبيّة, 
والمبحوث عنها هي المطلقة. 

لكن أجيب بعدم القول بالفصل بين وجوب 


)١‏ الوسائل ,٠١7:997‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضي. 


الحديث الأوّل. 
(؟) الوسائل /29: 11, ألياب 4 من أبواب صفات القاضي. 
الحديث 00 1 
() نهج البلاغة: 455 / قسم الكتب والرسائل, الرسالة 


0 
(4) أأظر مطارح الأنظار 01:5 


بيرلنة 


الأعلميّة فر. القاضي والمقلّد. 

_أقربيّة قتوئ الأعلم إلى الواقع: 

إنّ فتوئ الأعلم أقرب إلئ الواقع من فتوئ 
غيره فيجب الأخذ به عند التعارضن بيئهماء 

لكن نوقش ذلك: 

وَل بمنع كون فتوئ الأعلم أقرب إلئ 
الواقع دائمأ. إذ ربما يكون فتوئ غير الأعلم أقرب 
إليه للجهات الخارجيّة ككونها موافقة لفتوئ من 
هو أعلم منهما من تقدّم عليهما. 

ثانياً ‏ بمنع اعتبار الأقربيّة في حجيّة 
الأمارات التعبديّة, التي منها قول المفتي بالنسية 
إالسضي.  ١‏ 

نعم لو كان تمام الملاك في الحجيّة هو 
القرب إلئ الواقع. كما إذا كان حجّة بنظر العقل, 
تعيّن الأقرب. 

وللشيخ الأنصاري ردود لهذه المناقشات 
يطول ذكرهاا؟. 

كانت هذه الاستدلاللات ألتي ذكرها الشيخ 
الأنصاريء وناقشه فيها صاحب الكفاية!, واعتمد 


)١(‏ أأظر المصدر المتقدم. 

(؟) أأظر مطارح الأنظار 5: 006, و11ت 

() أنظر مطارح الأنظار ؟: هوه لاوم وحكت وما 
بعدها. 

(4) أنظر الكفاية: 40/1-504. 


34 
علئ الأصل الذي قدّمنا ذكره علئ الأدلّة 
الاجتهادية, وهو أن تقليد غير الأعلم مشكوك 
الحجيّة وهو يساوي عدم حجّيته. 

5-السيرة: 

وهذا هو أَهمَ الأدلة التي تمسّك بها النقهاء 
والأأصوليون لوجوب تقليد الأعلم, واستدلٌ بها 
العراقي!" والسيّد الخوئي”" وغيرهما'". 

وهؤلاء صرّحوا بكون هذا الدليل هو أهمَّ 
الأدلّة علئ تقليد الأعلم. 

قال السيّد الخوئي: «وأمًا السيرة العقلائية 
فهي غير جارية علئ الرجوع إلئ غير الأعلم؛ بل 
قد جرت علئ الرجوع إلى الأعلم عند العلم 
بالمخالفة. كما هو المشاهد في غير الأحكام من 
الحرف والعلوم. وحيث إِنّ تلك السيرة لم يو 
عنها في الشريعة المقدّسة, فيستكشف بذلك أنّها 
ممضاة عند الشارع». 

ثانيً ‏ القول بالجواز ومستنده: 

تقدم أنّ جملة من الفقهاء جوّزوا تتقليد 
الفاضل مع وجود الأفضل؛ واستدلُوا علئ ذلك 
بأمور, أهتها: 


14 أأظر نهاية الأفكار ؛ (القسم الثاني):‎ )١١ 

0ط التنقيح (الاجتهاد والتقليد): ؟ 14 

(') أنظر: منتهئ الدراية : 080, ودروس في مسائل علم 
الأصول 015:5 

(4) التنقيح (الاجتهاد والتقليد): 167 
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١‏ إطلاق أدلّة جواز التقليد: 

إن الأدلة التي أقيمت علئ جواز التقليد 
إطلاتها يشمل صورتى كون المقلّد فاضلاً 
ومفضولةً أو أفضلاً وفاضلاً. أو أعلماً وعالماً إذا 
صدق عليهما العنوان المأخوذ فى لسان الدليل. 
مثل عنوان «أهل الذكر» أو «الفقيم ونحوهمال", 

"١‏ -سيرة المتشرّعة. 

جرت سيرة المتشرّعة علئ رجوعهم فيما 
يبتلون به من المسائل إلئ أيّ شخص عالم بحكم 
المسألة, ولم يفحصوا عن الأعلم بها'". 

*-إرجاع الأئمّة ل الناس إلى 

أصحابهم 24: 

أرجع الأئمٌة يلط بعض الشيعة إلئ بعض 
أضحابهم: كيونس بن عبدالرحمان. ومحمّد بن 
تلم وغيرهما مع وجود الأئمّة لط بين 
ظهرانيهم. فإذا جاز الإرجاع إليهم مع وجود 
الأئمة يط أنفسهم. فيجوز الإرجاع إليهم مع وجود 
الأفضل منهم””. 

غ -حرجيّة تقليد الأعلم: 

إن وجوب تقليد الأعلم حرج علئ 


(0) أمظ طارح الأنسظار ؟: 068 و190, والتستقيج 
(الاجتباد والتقليد): 975 

() أنظره مطارح الأنظار 2 676 و165, والتستقيج 
(الاجتهاد والتقليد): 15٠‏ 

0 أنظر: : مطارح الأنسظار 061:5 و508, والسنقيم 
(الاجتهاد والتقليد): 14١‏ 
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المكلفين؛ لأنّ معرفة الأعلم وتشخيصه علئ فرض 
تشخيص معناه صعب جدًاً فلو وجب تقليد الأعلم 
لوجب علئ كل الشيعة تقليد واحد من الفقهاء. وهو 
أمر صعب جا كما هو واضح"". 

ه-الأصل: 

وتقريره هو: أنّ المكلف يدور أمره بين أن 
يقلّد الأعلم علئ وجه التعيين» أو يكون مخيراً بين 
تقليد الأعلم وغيره. ولمّا كان تعيّن تقليد الأعلم 
يحتاج إلئ قيد ومؤونة زائدة, فهو منفيٌّ بالأصل, 
وهو إِمّا أصالة البراءة عن وجوب القيد الزائد وهو 
تعيين الأعلم. أو أصالة عدم وجوب القيد الزائد 
بعد ثبوت أصل تقليد العالم, المشترك بين الأعلم 


وهذا الدليل, إِنّما يصار إليه بعد فقد لَك 


الاجتهاديّة وهي اللفظيّة؛ لأنّ رتبة الأصل إِنما 
تكون بعدهاء فاه دليل 'حيت: لا دليل. ونع وود 
الدليل الاجتهادي لا مجال للأصل. 

هذا وقد نوقشت هذه الأدلة بأجمعها. وله 
مجال لذكر النقاشات, وإنّما نكتفي بذكر النقد الذي 
أوردوه علئ الدليل الأخي 0 

نقد الدليل الأخير: 

ذكروا في نقد دلالة الأصل علئ التخيير بأنّ 


)١(‏ أُنظر: مطارح الأنظار ؟: 070, والمنقيح (الاججتهاد 
والتقليد): 158 

() أنظر: مطارح الأنظار ؟: 074, والشتقيح (الاجتهاد 
والقليد): 144 


للد 


الأصل هنا إِنّما يتصوّر علئ أنحاء؛ لأنّ دوران 
الأمر بين التعبين والتخيير يكون علئ أنحاءء وهي: 
١التخيير‏ في الحكم الشرعيً مثل التخيير 
في خصال الكقّارة, وهي: عتق رقبة, أو صوم ستّين 
يوماً أ إطعام سين مسكينً. 
وهذا التخبير وارد في لسان الدليل الشرعيّ. 
؟ التخبير العقلي 0 دوران الأمر 55 
المحذورين, كما إذا ورد دليل يدل علئ وجوب 
شيء؛ ودليل آخر يدل علئ تحريمه. 
1 ؟-التخيبر العقلى بين أفراد الطبيعة. كتخيير 
العقلٍ المكلّت بأن يصلي في ميت أ افد 


وفي هذه الساعة أو ساعة أخرئ مع سعة الوقت, 
وأبعبارةٍ أخرئ هو التخيير في تطبيق الكلّي علئ 
غراف 

التخبير العقلي الحادث يسبب التزاحم 
بين التكليفين الإلزاميّين مع عدم وجود المرجّح 
-المصلحة الملزمة في واحدٍ منهما. 

وما نحن فيه. وهو التخيير بين تقليد الأعلم 
وغيره. إِنّما هو من القسم الثاني أو الرابع» والبراءة 
وإن كانت تجري في المورد الأوّل والشالك عند 
الشاكَ”" إلا أنّها لا تجري في الثاني والرابع 
وتوضيح ذلك: 


(1)كا لو الصوم عليه في خصال الكقّارة, أو 
شك في تعيّن الصلاة في المسجد وفي أُوّل الوقت. فهنا 
عجري البراءة عن وجوب المعين. 


ا مه نبي وساف ع ا 2424 00 


إِنّ الشكٌ في هذين الموردين راجع إلئ 
تعيين المكلف به, بعد إحراز أصل التكليف, ولذلك 
لو احتملنا دخالة وصف أو قيد فى المكآف به. 
فالعقل يحكم بلزوم تعئنه؛ لأ السلم بالاشتغال 
اليقيني الذي كان حاصلاً لا يزول إل بالفراغ 
اليقيني الذي لايحصل إلا بإتيان ما نحتمل تعيند(". 
والحاصل: أن المورد من موارد الاشتفال 
فلا تجري فيه البراءة: بل مفاد الأصل كما تقدّم في 
أدلّة المشترطين للأعلمية. هو اشتراط الأعلميّة في 
المقلّد فيكون استراطه_بنائ علئ هذا الأصل ومع 
غضٌ النظر عن الأدلّة الإجتهادية مبنيّاً علئ 
الإحتياط بمعنئ كونه مفرغاً للذمّة قطعاً لا أنّه 
شرط واقعاً. 


توافق الأعلم وغيره في الفتوئ وعدمه 
7 إن الأعلم وغيره تارة يتوافقان في القتوئ, 

وأخرئ يختلفان. والمقلّد تار يعلم بتوافقهما أو 
تخالنهما. وأخرئ لايعلم. فالحالات إذن ثلاثة: 

١-أن‏ يُعلم بتوافقهما: 

إذا علم المقلّد بتوافق الأعلم وغيره في 
الفتوئ ‏ وإن كان وقوعه نادراً ‏ فالحجّة في حقّه 
هو الجامع بينهماء فلا يجب الاستناد إلى خصوص 
واحدٍ منهما. ؛ كما لو قام خبران علئ حكم واحاه 
فللفقيه أن يستند إلئ الجامع بينهماء ولاج أ 


١١‏ أسظ: مطارح الأنظار 6: ,0١ 57٠‏ والسنقيع 
(الاجتهاد والتقليد): .16١-١1148‏ 
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يستتد إإئ واحدٍ بخصوصه'". 

ولذلك لا محل للأبحاث المتقدّمة في هذا 
الفرض. 

-أن يعلم باختلافهما: 

وإذاكان المقلّد عالماً باختلاف الأعلم 
وغيره في القتوئ. كإفتاء أحدهما بوجوب 
البو وإفتاء الآخر بعدمه. فالأبحاث السابقة 
كلها تأتي في هذا الفرضء وقلناء 

-إِنّ المشهور هو لزوم الرجوع إلئ الأعلم 
لاقتضاء الأدلّة الاجتهاديّة ذلك. ومنها السيرة 
العمليّة. وعلئ فرض عدم تماميّتها. فيدلٌ عليه 
الأصل العملي. 

- وإِنّ هناك قولاً آخر مفاده عدم الوجوب. 
بل جواز الرجوع إلئ غير الأعلم. وتقدّمت أدلتد 
وأشرنا إلئ وجود المناقشة فيها. 

- وقيل: إن لو كانت هناك قرائن خارجيّة 
تؤيّد قول غير الأعلم فيجب العمل به. كما لو كان 
قوله موافقاً للإحتياط. أو المشهور, أو للأعلم من 
الأموات والأحياء!". 

'-أن يحتمل الوفاق والخلاف: 

إذا لم يحرز المكلّف الوفاق بين المجتهدين 
)١(‏ أنظر: نهاية الأقكار ؟ (القسم القاني): 141 والتتقيح 

(الاجتهاد والتقليد): ,١70‏ ومنتهئ الدراية 8 2-081 
3 

.041 أنظر من منتهئ الدرأية 2ه‎ ١ 
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ولا الخلاف بينهماء فهل يجوز له الرجوع إلى غير 
الأعلم؛ أو يجب عليه تقليد الأعلم؟ 

جعلوا الكلام في موضعين: 

-فيما تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة. 

-فيما يقتضيه الأصل العملى. 

أ-فيما تقتضيه الأدلة الإجتهاديّة: 

استدلٌ كل من مائعي الرجوع إلئ غير 
الأعلم ومجوّزيه بأدلة. 

أمَا المانعون, فقد استدلُوا بما استدلوا به علئ 
منع الرجوع إليه مع العلم بالمخالفة من الأدلّة 
الاجتهاديّة. 

وأمًا المجوّزون فقد استدلوا بأدلَةٍ أيضاً, 
أمتهاد 

١-إطلاق‏ أدلّة جواز التقليد: 

فإطلاق آية الذكر والأخبار يدل علئ جواز 
الرجوع إلئ الأعلم وغيره. 

"-إرجاع الأئمّة بها الشيعة إل أصحابهم: 
إن الأئمّة ا أرجعوا الشيعة إلئ بعض 
أصحابهم كزكريًا بن آدم, ويونس بن عبدالرحمان, 
ونحوهما مع عدم علم الشيعة بترجيح كل منهما أو 
منهم علئ غيرهمء بل ومع ترجيح الإمام 8 نفيه 
على غيره, الذي كان بينهم. 

٠-السيرة‏ العقلائيّة: 

إن السيرة العقلائيّة قامت علئ الرجوع إلئ 
الأعلم مع العلم بالخلاف, وأمّا مع عدم العلم به فقد 
قامت علئ الرجوع إلى كل منهماء كما هو 


المتعارف عند الناس في مراجعاتهم إلى الأطيّاء 
والمتخصّصين مع عدم ليم بالخلاف. 

ب -فيما يقتضيه الأصل العملي: 

الذي يقتضيه الأصل العملي هو الرجوع إلئ 
الأعلم -كما لو علم تخالفهما لأنّه مقطوع 
الحجيّة, بخلاف غيره. فإنّ حجيّته مشكوك فيها. 

وار أخرئ» ينون الاير ونين اميق 
-وهو الأعلم -و التخيير بين الأعلم وقغيره: 
والأصل يقتضي التعيين؛ لأ به يحصل القطع بفراغ 
الذمّة بخلاف غيره!2, 

لو تساوئ المجتهدان: 

إذا كان هناك مجتهدان متساويان في 
ألفضيلة, فهل يتخيّر المكلّف بينهما أم لا؟ 

للمسألة صورتان: 

الأول -أن لا يعلم بوجود الخلاف بينهما: 

ففي هذه الصورة كما هو الغالب بين عامّة 
الناس ‏ يتخيّر المكلف بين تقليد أتهما شاء؛ لأه 
إذا جاز تقليد غير الأعلم مع عدم العلم بالمخالفة 
مع الأعلم, فيجوز تقليد المساوي بطريق أولئ!". 

الثانية أن يعلم بوجود الخلاف بينهما: 

المشهور هو التخيير بينهما أيضاً. علئ ماقاله 


158 أأسظر ذلك في: التسنقيح (الاجتباد والنقليد):‎ )١( 
017:48 و178-168, وموسوعة الإمام الخوثي‎ 17 
041-061 2 ومنتئ الدراية‎ .080/ - 

(0) أظر التتقيح (الاجتهاد والتقليد): 15 


السيّد الخوثي. 

لإطلاقات الأدلة. 

-وللسيرة. 

-وللإجماع0. 

لكئّه ناقش الأدلّة. واختار وجوب 
الاحتياط بأن يأخذ بما هو الأحوط؛ لأنّه بعد العلم 
بالتكليف يصير منّزاً في حقّه. فلابد من فراغ ذمّته 
منهء وهو لايحصل إلا بالأخذ بأحوط القولين. 


فيكون مخيراً بحكم العقل في الأخذ بواحدٍ من 
القولين؛ إذ بعد عدم إمكان الامتثال الجزمي يأتي 
دور الامتثال الاحتمالي؛ بحكم العقل!". 

وجوب الفحص عن الأعلم: 

إذا بنينا علئ وجوب تقليد الأعلم, فته 
يجب الفحص عنه أم لا؟ 

للمسألة صور كما ذكرها الفقهاء نذكر القدر 
المتيدّن منهاء وهما: 

١‏ -إذا عُلم اختلاف الفقهاء في الفضيلة 

والفتوى: 

إذا علم المكلّف وجود الخلاف بين الفقهاء 
من حيث العلميّة ومن حيث الفتوئ, فيرئ الفقهاء 
والأُصوليون المتعّضون للمسألة أنّه يجب الفحص 
لتشخيص الأعلم. 


.115 أظر التقيع (الاجتهاد والتقليد):‎ )١١ 
11/1135 (؟) أظر التقيع (الاجتهاد والتقليد):‎ 
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وإذا لم يفحص وعمل بفتوئ واحدٍ منهما أو 
منهم. فلا يقطع بفراغ ذئته عندئذِ؛ لاحتمال كون 
الآخر هو الأعلم. 

؟-إذالم يعلم بالخلاف في الفضيلة 

والفتوئ: 

إذا لم يعلم المكلف بوجود الاختلاف في 
العلم والفضيلة وفي الفتوئ بين الفقهاء 
الموجودين, فلا يجب عليه الفحصء بل يتخيّر 

لف في تقليد أيهم أو أيّهما شاء. 

نهم ذكروا صوراً متوسّطة أخرئ بين 
الصورتين ولهم فيها كلام وتفاصيل0", 

ماهو المراد من الأعلم؟ 

المراد بالأعلم ‏ هنا هو الأعلم بالقواعد 
والكبريات الأصولية والفقهية, وقد مهارة في 
تطبيقها علئ صغرياتها. 

ولايكفي مجرّد الأعلميّة بالقواعد الأصولية 
فقط من دون القدرة الكافية علئ تطبيقها علئ 
صغرياتها. 

ولذلك قيل: الأعلم هو الأقوئ والأجود 
استنباطاً. 

قال السيّد اليزدي: «المراد من الأعلم من 
يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة وأكثر 


07 أنظره نهاية الأفكار ؛ (القسم القاني): 100 
والمستمسك :١‏ 14, والتتقيح (الاجستهاد والتقليد): 
11 ودروس في مسائل علم الأصول 6.14 
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اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار, وأجود فهماً للأخبار. 
والحاصل أن يكون أجود استنباطأ»!2. 

وقال المحقّق العراقي: «المراد من الأعلم 
من كان أحسن استنباطاً من غيره؛ لكونه أقوئ 
نظراً في تنقيح قواعد المسألة ومداركها. وأكثر 
خبرة في كيفيّة تطبيقها علئ مواردهاء وأجود فهماً 
للأخبار في استنباط المسائل الفرعيّة من مظامينها 

بقدٌ والتزامًء وإشارة وتلويحاً. وأكثر اطّلاعاً 

بمدارك المسألة ونظائرهاء كما يُرَشْد إليه قوله 9#: 
“أنتم أعلم الناس إن عرفتم معاني كلامنا'7"". نعم له 
عبرة بكترة الاستنباط والإحاطة بالفروع الفقهيئة: 
لأنّ ذلك يجامع مع ضعف الملكة أيضأ»9. 

وبهذا المعضمون قال غيرهما ممّن تقلّم 
عليهما وتأخَّر عنهما 

ماهي طرق معرفة الأعلم؟ 

يعرف اجتهاد المجتهد وأعلميّته بالطرق 
التالية: 

:ملعلا-١‎ 

لا إشكال في ثبوت إجتهاد المجتهد. بل 


39 الاجتهاد والتقليد. المسألة‎ / 73 :١ العروة الوئق‎ )١( 

(؟) الوسائل 3317/2997 من أبواب صفات القاضي, 
الحديث 7" وفيه: «أفقه» بدل «أعلم». 

أقكار ‏ (القسم العاني): 204. 

(4) أنظر: مطارح الأنظار ؟: 195, والمستمسك 723:1 
والتنقيح (الاجتهاد والتقليد): ١٠‏ 5, ومنتهئ الدراية ا 
688 ودروس في مسائل من علم الأصول 21 14 


وأعلميته بالعلم الوجدان 
وحجّية غيره تنتهي إليه. 

وهذا إِنّما يتصوّر لمن بلغ رتبة عالية من 
العلم, لكنّه لم يصر مجتهداً بعد أو صار لكنّه لم 
يكن أعلمّ من غيره فهذا يمكنه أن يحصل له العلم 
بصيرورة زيد مثلاً مجتهداً. 

وكذا يثبت به كونه أعلم من غيره. 

وفي حكم العلم ‏ أليقين الاطمئنان الذي 
هو بمنزلة العلم عند الشارع. 

”"-البيّنة: 

البيّنة بمعناها اللغوي هو ما يب 
وقد جعلت الشسريعة من مصاديق ذلك شهادة 
العدلين. فاعتبرتها من وسائل الإثبات. فإذا 
شهدت البيّنة باجتهاد شخص أو بأعلميّته أمكن 
الاعتماد عليها. 

لكن يشترط أن لا تعارض هذه البئئة بيِندٌ 
أغرئ: فإذا عارضتها سقطت كاتا البينتين عمن 
الاعتبار بالتعارض. 

٠‏ الخبر المفيد للوثوق: 

اختلفوا في أنّ الخبر المفيد للوثوق؛ أو خبر 
الثقة هل يكون من وسائل الإثبات في هذا الموره 
أيضاً أم لا؟ 1 

ال إشكال في كونه وسيلة للإثبات في 
الأحكام الشرعيّة, كما هو ثابت في علم الأصول 
-في بحث حجية خبر الثقة ‏ نما الكلام في كونه 
وسيلة للإثبات في الموضوعات, مثل كون هذا 


؛ لأنّ العلم حجّة بذاته, 


ومن جهة أخرئ لهم خلاف في أنّ الإخبار 
عن كون هذا مجتهداً هل من الإخبار عن الحكم؛ 
لأنّ لازم كون هذا مجتهدا أن فتواه يدل عل حكم 
شعي 

أو من الإخبار عن الموضوع. ليأتي فيه 
البحث السابق؟ ١‏ 

فممّن قال بكفايته: السيّدان الخوانساري!", 
والخوئي!", 

ويبدو من السيّد الحكيم الإشكال فيد 

غ-الشياع: 

إذا أفاد الشياع علماً بكون شخص مجتهذاً 
أو أعلم من غيره. فيمكن الاعتماد عليه!, 

هذا وقد تقدّم الكلام عن الشياع في عنوان 
«استفاضة». 


)١(‏ أظر العروة الوثق :١‏ 44 / الإجتهاد والتقليد. المسألة 


المستمسك :١‏ 58. ومنهاج الصالحين (له) ٠١ :١‏ 
المسالة 19 

(4) أظر الموضوع _معرفة الجمتهد والأعلم ‏ في: المصادر 
المتقدّمة. ودروس في مسائل علم الأصول 3 271 
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خامساً ‏ الكلام في المقلّد فيه: 

هناك أمور لايجوز التقليد فيها. وأُمور 
لايجب التقليد فيها.وأمور يجب التقليد فيها: 

١-الأمور‏ التي لايجوز التقليد فيها: 

عدم الجواز هنا بمعنئ عدم الصحّةء وعلئ 
كلّ فقد قال الشيخ الأنصاري: 

-لا إشكال في عدم صحّة التقليد في 
الموضوعات الخارجيّة, وكذا مسائل غنول الفقه. 
فالأوّل, مثل كون هذا المائع شراباً أو نجساً أو هذه 
المرأة زوجة الأب. أو هذا اليوم أُوّل الشهرء ونحو 
ذلك. والثانى مثل أنّ الأصل فى الشبهة الحكميّة 
تج ريمية هو الوجوب أو التحريم مثللةا 

-أمَا الموضوعات الاستنباطية, فالتقليد فيها 
جائز مرئ,حيث ترئّب الأحكام الفرعيّة عليها. مثل 
تفسير «الفاسق» و «العادل» و «الاجتهاد» و 
«الققليد» و «الغناء» و «الصلاة» و «الصوم» 
ونحوها!" 

-وأعا سول الدّين فقد اختلفوا فى جواز 
التقليد يها وعدسه علئ أقواله 00 

-فقيل بصحّته. 

-وقيل بعدم صحّته. 


- وقيل بالتفصيل بين ما يحصل منه الجزم 


3/1 أظر رسالة التقليد:‎ )١١ 
:١ أأظر: المصدر المتقدّم. والتعاليق على العروة الوئق‎ )1( 
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فيص وما يحصل منه الظنٌ فيبتني علئ حجية 
الي في المسائل الاعتقادية, فبإن قسيل بحجيته 
فيكون صحيحاً ول فلا 


والمتمروق بين حابسلا - الفتهاء 
والأصولئين والمتكلمين هو عدم الصحّة. للزوم 
كون المعرفة عن نظر/”. 

واختار هو الثالك, فقال: «والذي 
يقال: إِنّ إِمَا أن لايفيد اعتقاداً أصلاً. وما أن 
يفيد الظنٌ» وإمًا أن يفيد الجزم. 

فإن لم يفد اعتقاداً. فلا إشكال ولا خلاف 
في عدم الاكتفاء به. لا من حيث تحقّق الإسلام 
الموجب للحكم بالطهارة. ولا ني أداء التكليف 
بتحصيل العقائد. إذ الشالك كافر. ووجوب تحصيل 
المعارف معناه الاعتقاد بها... 

وإن أقاد الن, 
الظنَ والظنٌ الحاصل من النظر والاستدلال» فإن 
اققّصر في العقائد علئ الظنّ فلا فرق بينهماء وإلا 
فكذلك. وحيث إن الأقوئ عدم اعتبار الظنّ في 
أصول الدّين؛ لعدم الدليل علئ الاقتصار به فيما 
يمكن فيه تحصيل العلم؛ وعدم الدليل علئ ثبوت 
التكليف بتحصيل الاعتقاد فيما انسدٌ فيه طريق 
العلم, فاللازم عدم كفاية التقليد المفيد للظنٌ. 

وإن أفاد الجزم. فإن وصل إل الحقّ 


الظاهر أنّه لافرق بين هذا 


:١ أظر: رسالة التقليدة 0 والتعاليق على العروة الوثق‎ ١١ 
الاجستهاد والتقليد. المسألة 17 وفرائد‎ / 08-1 
081:1 الأصول‎ 


فالظاهر عدم وجوب النظر في حقّه؛ لمدم الدلييل 
علئ ذلك»0", 1 

وأما القول الأوّل, فقد حكاء في الفرائد!؟ 
عن جماعة'". حيث اكتفوا بحصول الظنٌ مطلقاً. 
سواء كان حاصلاً عن استدلال أو تقليد. وحكئ 
عن الشيخ الطوسي كفاية الظنّ الحاصل من التقليد, 
وإن كان الاستدلال واجباً مستقل. 

١-الأمور‏ التى لايجب التقليد فيها: 

ذكر الفقهاء والأصوليون موارة قالوابأئها لم 
يجب التقليد فيها. ولكنّهم سكتوا عن أنه و قلّد فيها 
فما هو حكمه؟ 

وهذه الموارد هي التي يحصل للمكلّف العلم 
بلحكمها لسبب ماء ككونها ضروريّة أو يقينئة مثلا, 
كبش الواجبات وكثير مسن المستحيات 
والمباحات'”, مثل وجوب أصل الصلاة, والصوم, 


:١ رسالة التقليد: 1 4/. وانظر فرائد الأأصول‎ )١( 
حيث اكت بالجزم الحاصل من التقليد.‎ 

1 أنظر فرائد الأصول 681:١‏ 401, وراجع أيضاً سائر 
الكتب الأصولية في آخر بحث الظن. 

() كانمق الطوسي نصيرالدين, والأردبيل. وتلميذه 
صاحب المدارك, والبهائي, وامجلسي, والكاشافي. 

(4) أظرد عد الأصول ١‏ 157 ود 1لا 

(5) أظر: العروة الوثق :١‏ 4 / الاجتباد والنقليد. المسألة 
1 والمستمسك .٠١ :١‏ والنتقيح (الاجتهاد والتقليد): 
7 ومنهاج الصالحين هرا ولغيرهماء المسألة الأو من 
مسائل الاجتهاد والتقليد. 


والحجّ؛ واستحباب التصدّق علئ الفسقراء» وقسراءة 
القرآن. وذيارة قبور النبي يفت والأئمة لظا ونحو 
هذه الأسور التي يكون استنادها إلئ الشارع 
المقدّس واضحاً لاريب فيه. 

إذ التقليد نما يجب لحصول المؤمّن من 
العقاب, ومع العلم بالتكليف والعمل به يحصل 
المؤمّن من العقاب. وهذا المؤمّن علمي. وهو أولئ 
من التقليد الذي هو موٌمٌن ظنّي. 

؟-الأمق ر التي يجب التقليد فيها: 

وهي الأحكام الشرعيّة الفرعيّة التي لم تكن 
من الضروريّات, ولم يُعلم حكمهاء مثل أحكام 
الصلاة والصوم والحجّ من الأجزاء والشرائط 
والموانع ونحوهاء وكذا بالنسبة إلئ المعاملات 
بالمعنئ الأعم بالنسبة إلئ ماهيّتها وعقودها. 
وشروطها وموانمها, وكذا أحكام الأطعمة والأشرّبة 


والذباحة والصيد وإحياء الأرض والارث و.... 
وهذه الطائفة تكوّن الأعمٌ الأغلب مسن 
الأحكام. 


قال السيّد اليزدي: «كما يجب التقليد في 
الواجبات والمحرّمات يجب في المستحيّات 
والمكروهات والمباحات, بل يجب تعلّم حكم كل 
فعل يصدر منه. سواء كان من العبادات, أو 
المعاملات, أو العاديّات»00". 

وإنّما يجب التقليد في المستحبّات 
والمكروهات والمباحات في الموردين التاليين: 


)١(‏ العروة الوثق' :١‏ 39 / الاجتهاد والتقليد, المسألة 4؟. 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


المورد الأُوّل: أن يحتمل مع الاستحباب 
حكما إلزاميّاً كالوجوب, بأن يدور حكم المسألة 
عنده بين الاستحباب أو الوجوب, أو يحتمل مع 
الكراهة حكماً إلزامياً كالتحريم. 

المورد الثانى: أن يقصد إتيان الفعل مستنداً 
إلى الشارع؛ بأن يأتي به بعنوان أنه مستحبٌ» أو 
يتجنّيه لأجل كراهته شرعاً. فهنا لابدٌ من إحراز 
كونه مستحياً أو مكروهاً ليأني به بقصد 
الاستحباب. أو يتركه بقصد الكراهة, فإذا أتئ 
بالفعل يقصد أحد هذين من دون استناد إلئ 
الشارع. يكون مشرّعاً عندئٍ. 

ثم إِنّ الاستناد في العامي إِنْما يكون 
يالتجليد. فلذلك يجب عليه أن يقلّد في استحباب 
شي ء ذا أراد إسناده إلى الشارع. 1 

نعم, إذا لم يحتمل مع الاستحباب أو الكراهة 
حكماً إلزامياً آخرء ولم يقصد إسناده إلئ الشارع, 
بل كان قاصدا إتسيان مايحتمل استحبابه بقصد 
الرجاء. أي يأتي به برجاء أن يكون مطلوباً 
للشارع فلا يحتاج إلئ التقليد. 

لكن هذا الحكم مبنيٌّ علئ جواز الامتثال 
الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي!. 


0 أنظر الستمسك 3١ 05 :١‏ والفنقيح (الاجتهاد 
والفسقليد) ١8:١‏ 74 ويستتها العسروة الوتقاء 
المسألنين »5 ودروس في مسائل علم الأصول 3 
كم 
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طرق معرفة الفتوى: 

يمكن معرفة قتوئ الفقيه بالطرق التالية: 

١‏ -السماع: 

لا إشكال في حجيّة إخبار المجتهد عن رأيه 
في المسألة الفقهيّة؛ لاقتضاء الأدلّة ذلك: من الآية 
-آية الذكر ‏ والروايات الدالّة علئ إرجاع الشيعة 
إلئ بعض الأصحاب. والسيرة العقلائيّة القائمة علئ 
قبول قول الخبرة إذا أخبر عن رأيه. وغير ذلك 

إذن حجيّة إخبار المجتهد بالنسبة إلى 
مقلديه. مما تطابقت عليه السيرة والآيات 
والروايات. 

ولا فرق بين الإخبار عن رأيه شفاهاً. أئ 
كتابةً مع الوثوق بالكتابة. 

-إخبار البيّنة: 

المراد من البيّئة: الشاهدان العادلان. حيث 
يغبت بها كثير من الأمور ‏ بناء علئ عموم حجتها 
إلا في مثل الزنا. حيث يكون بحاجةٍ إلئ شهودٍ 
أربعة ومنها هذا المورد. 

"-إخبار الثقة: 

إذا أخبر الشخص المونّق يفتوئ الفقيه يكون 
حجّة في حق المقلّد إذا سمعه منه. بناء علئ عموم 
حجية خبر الثقة لمورد البحث؛ أنه إخبار عن رأي 
الفقيه الذي هو منتسب إلئ رأي المعصوم 2#2. 
وليس إخباراً عن الموضوع الخارجي. 

وعلئ هذا يكون إخبار العدل الواحد حجةٌ 
أيضأ بطريقي أولئ. 


4 وخ اك إووة ه تش 5 


- وجدان الفتوئ في الرسالة: 

تقدّم أن إخبار الفقيه حجّة على من يريد 
تقليده, سواء كان إخباره شفويّا أوكتيياً. فإذا وجد 
المقلّد فتوئ مقلَّد في رسالته فيكون حجّة في 
حقّه مع الوئوق بصحّة انتساب الرسالة إل الفقيه. 

ه-الشياع: 

الشياع المفيد للعلم حجّة كما تتقدّم في 
عنوان «استفاضة» وأشرنا إليه في طرق إثبات 
أعلميّة المجتهد. فإذا شاع بين المتشرّعين فستوئ 
منسوبة إلى شخص -فقيه خاصٌ, وأفاد علماً 
جاز للمقلّد أن يعمل طبقداة؟ 

كانت هذه أهم أبحاث التقليد. وبقيت 
أبحاث أخرئ ليست أساسيّة كهذه. والتعرّض لها 
يخرهنا عن الحدود المرسومة للموسوعة, من 
أرادها فليراجع العروة الوثقئ وشروحها. 


عن التقليد وأحكامه في موردين: 
الأوّل في آخر علم الأصول, حيث يُبحث 
فيه عن الاجتهاد والتقليد. 
الثاني - في أُوّل الفقه قبل كتاب الطهارة. 


١‏ أظر هذا الموضوع في العروة الو :١‏ 76 / الاجتهاد 
والتقليد. المسألة 71 وشروحهاء ومنها: المستمسك :١‏ 
6 والتستقيح (الاجتباد والعقليد) :١‏ 611-514 
ودروس في مسائل علم الأصول +: 600 


والقاني إِنّما تعارف عند المتأخّرين 


والمعاصرين. 


تقدّم معناه في قسم الفقه. 


اصطلاحاً: 
ذكر القيود مع اللفظ المطلق متّصلة معه أو 


مثل: «أعتق رقبة» الذي هو مطلق, و«أعتق 
رقبة مؤمنة» الذي هو مقيّدء أو «أعتق رقبة, ولتكن 
الرقبة مؤمنة». الذي اتّصل المقيّد فيه بالمطلق: 


الأحكام: 
أهمٌ الأبحاث المطروحة في هذا المجال هو 
البحث عن جواز تقييد المطلق بالمقيّد وعدمه. أي 
لو ورد مطلق؛ مثل «أعتق رقبة». ومقيّد. مثل 
«أعتق رقبة مؤمنة» فهل يقيّد المطلق ويقال: 
المطلوب في النصّ الأوّل هو عتق الرقبة المؤمنة 
أيضاً أم لا؟ 
تحرير محل البحث وت 
ذكر المحيّق النائيني عدّة جهات في البحث 
عن التقييد, لا بأس بالإشارة إليها: 


ن أقسامه: 


............. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


الجهة الأولق: 

إن المقيّد بمنزلة القرينة المييّة للمراد من 
المطلق, فإِنّ قيد «المؤمنة» في «أعتق رقبة مؤمنة» 
قرينة علئ أن المراد من الرقبة التي يراد عتقها هو 
خصوص المؤمنة. 1 

وملحقات الكلام أغلبها من القرائن 
المتّصلة. ولذلك لا ينعقد ظهور للمطلق في صورة 
اتصال القيد به إلا بعد لحاظ القيد. فيكون 
لمجموع القيد والمطلق ظهور وأحد. 

هذا إذا كان القيد متّصلاً بالمطلق. 

وأمًا إذاكان منفصلاً عنه, كما إذا قال: «أعتق 
بوقبة», وقال: «أعتق رقبة مؤمنة», فيفرض القيد 
متَطِلاً فإن ناقض صدر الكلام ذيله. حصل 
التعارض بين المطلق والمقيّدء ويدخل في باب 
التعارض عندئز. ١‏ 

وإن لم يحصل تناقضٌ, فيكون قريئة بالنسبة 
إلئْ المراد من المطلق, كما لو كان متّصلاً. 

إذن الفرق بين القيد المتّصل والمنفصل هو: 
أنّ المتّصل يمنع من انعقاد ظهورٍ للمطلق في 
الإطلاق رأساً. وأا المنفصل فهو لا يمنع من ذلكء 
بل ينعقد لكل من المطلق والمقيد ظهور مستقلٌه 


إن مورد حمل المطلق علئ المقيد أي 


الملحق الأصولي / تقييد اذ 


عملي التقييد إِنّما يكون فيما إذا كان هناك تنافٍ 
يبن المطلق والمقيّد. أمّا إذا لم يكن تناف بينهما فلا 
مورد للحمل. 

وإنّما يحصل التنافي في صورة العلم يوحدة 
التكليف, وهو إِمّا أن يحصل من الخارج كنض أو 
إجماع, أو من نفس الخطابين, أي خطاب المطلق 
والمقيد. 

وتفصيل ذلك هو: 

-إِما أن يُذكر سبب الحكم في كل من 
الخطابين. ١‏ 

- أو لا يذكر فيهما. 

-أو يذكر في واحدٍ منهما فقط. 

وفي صورة ذكر السبب فيهما: 

-إِمَا أن يتّحد. 

-أو يختلف. 

فهذه صور أربع: 

الصورة الأول: 

أن يذكر السبب في الخطابين مع كدونهما 
مختلفين, كما إذا ورد: 
وورد: «إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة». 

ففي هذه الصورة لا إشكال في عدم حمل 
المطلق علئ المقيّدء بل يؤخذ بكلّ من النضّين في 
مورده ويعمل به؛ لعدم المنافاة بينهما؛ لأنّ سبب 
العتق في الأوّل هو الظهار, وفي الثاني الإفطار. 

الصورة | 

ما إذا اتحد السيبء كما لو قاله: «إن ظاهرت 


ظاهرت فأعتق رقبة», 


فأعتق رقبة». و«إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة». 

وفي هذه الصورة لا إشكال في حمل المطلق 
علئ المقيّد وتقييده به؛ لأنّ وحدة السبب تدل علئ 
وحدة التكليف, فيقع التنافي بينهما ويُرفع بحمل 
المطلق علئ المقيّد. 

ووجه الحمل ماتقدّم: من أنّ القرينة تُقدّم 
علئ ذي القريئة. والمقيّد قرينة علئ المطلق ‏ فيقدّم 
عليه. 

هذا هو المعروف عند الأصوليينَ؛ وهناك 
رأيان آخران لرفع التنافي؛ وهما: 

الأول حمل الأمرين في المطلق والمقيّد 
علئ التخيير بينهماء فيكون المكلف مخيّرً بين عتق 
بل إن لم تكن مؤمنة, وعتق الرقية المؤنة 

حمل الأمر في المقيد 3 مطلويية 

أفضل الأفرا اد ف 
المؤمنة. ولكنٌّ الأفضل عتق المؤمنة. 

وقد نوقش هذان الرأيان ولم يكن لهما وقع 
عند الأُصولئين9. 

الصورة الثالثة: 

ما إذا ذكر السبب في أحدهما دون الآخره 
كما إذا قال: «أعتق رقبة», قم قال: «إن ظاهرت 


نه يُشكل في هذه الصورة 


(0) أظرء مطارح الأنظار 5: 70-596 والمساضرات 6: 
لط 1لا!, مضافاً إل فوائد الأصول (6-1): 08٠‏ 


حمل المطلق علئ المقيّد؛ لعدم إحراز وحدة 
التكليف فيهماء إذ وحدته متوقّفة علئ وحدة 
المتعلّق فيهماء ووحدة المتعلّق فيهما متوققة عسل 
وحدة التكليف فيهماء فيلزم الدور!". 

الصورة الرابعة: 

إذا لم يذكر السبب فيهما معأ. وكان كلّ منهما 
مطلقاً من هذه الجهة. فهنا إذا كان الحكم إلزامياً 
فيهماء وكان المطلوب فيهما صرف الوجود. لا 
مطلق الوجود, فلادٌ من حمل المطلق علئ المقيده 
كما لو قال: «أعتق رقبة». و قال: «أعتق رقبة 
مؤمنة» وكان المطلوب مجرّد إيجاد عتق الرقبة في 
الخارج ‏ وهو المعبّر عنه بصرف الوجود الذي 
يحصل بأوّل وجود له من دون حاجةٍ إلئ تكراره! 
فإذا أعتق رقبة مؤمنة ‏ والمفروض كون الحَكت 
إِلزاميًا لايجوز تركه فقد حصل عتق الرقبة 
المطلقة أيضاً قهراً؛ لأنّ المطلوب فيه هو صرف 
الوجودء وذلك يكشف عن وحدة التكليف فيهما, 
الذي هو ملاك المنافاة بين المطلق والمقيد الدّاعي 
إلئ حمل المطلق علئ المقد. ١‏ 

الجهة الثالثة: 

إن البحث عن حمل المطلق علئ المقيّد نما 
هو فيما إذا كان الأمر أو النهي في المقيّد نفسياً. 
كالأمثلة المتقدّمة, وأمًا إذاكان غيرياً. كما إذا ورد 
لبيان جزئية شي ء للمطلق, أو شر طيّته له. أو مانعئته 


(1) أْظر فوائد الأصول 02.٠ :)5-١(‏ 


............ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


له فلاكلام في الحمل والتقبيد عندئظٍ. 

ثمٌ أخذ في يبان الفرق بسين كون المطلق 
والمقيّد علئ نحو صرف الوجود أو مطلق الوجود 
وذكر تشقيقات كثيرة مترئّية علئ ذلك يطول ذكر 
جميعهان". 

ونحن نذكر خلاصة ذلك طبقاً لبيان السيّد 
الخوئي في المحاضرات. 


الفرق بين السطلوب علئ نحو مطلق الوجود 
وصرف الوجود: 

إذا أراد المولئ صرف وجود المأمور به في 
اللخارج ‏ الذي يحصل بوجوهه بأوّل مرّة ‏ فيكون 
لشي مأموراً به علئ نحو صرف الوجود. مثل 
«أعتقبرقبة». فإذا أعتق صرّة واحدة حصل 
المطلوب. 

وأمًا إذا أراده علئ نحو الإطلاق, فلا يكتفي 
بوجوده مرّة واحدة, مثل «إذا زالت الشمس فصل» 
و «أوفوا بالعتود» فهذان وأمثالهما مطلويان علئ 
نحو مطلق الوجود, فكلّما حصل الزوال وجبت 
الصلاة, وكلّما تحمّق عقدٌ وجب الوفاء به. 

والكلام يكون في الموردين: 

الأول -إذا كان المطلق مطلوباً على نحو 

صرف الوجود: 


إذا تملّى الحكم في المطلق علئ نحو صرف 
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الوجود فتارة يكون مخالفاً للمطلق في الحكم. 
وأخرئ موافقاً له. 

فالأوّل. مثل «أعتق رقبة» ودلا تعتق رقبة 
كافرة». و«صل» ودلا تصلّ في ما لا يؤكل لحمد». 

والثاني؛ مثل «أعتق رقبة» و«أعتق رقبة 
مؤمنة». 1 

ففي المورد الأوّل فنقد تسالم الأصحاب 
-كما في المحاضرات -علئ حمل المطلق علئ 
المقيّد. فتقيّد الرقبة في المثال الأوّل بغير الكافرة, 
والصلاة في المثال الثاني بغير الواقعة فيما يؤكل 
00 1 

وأمنا في المورد الثاني فقد اختلفوا فيه علئ: 
قولين: 

١-حمل‏ المطلق علئ المقّد, كالأوّلّ وهذا 
هو المشهور. 

حمل المقيّد علئ أفضل الأفراد. 

ثمّ قال: لا وجه لهذا الاختلاف في الثنانيء 
بل هو والأوّل من وادٍ واحدٍ. 

ثم قال. | تار نعلم بوحدة الحكم في 
المطلق والمقيّد وأخرئ لانعلم. فالأوّل كما إذا 
قال: «إن ظاهرت فأعتق رقية» و«إن ظاهرت 


فأعتق رقبة مؤمنة». 
فعلئ الأوّل اختلفوا أيضاً: 
-فقيل بحمل المطلق علئ المقيّد. 
بحمل المقيّد علئ أفضل الأفراد. 
ثم اختار الأوّل؛ لأنّ المقيّد قرينة علئ 


خلاف المطلقء فإذا دار الأمر بين رفع اليد عن 
ظهور القرينة وظهور ذي القرينة؛ فيرفع اليد عن 
الثاني. 

كذ علئ الثاني. وهو عدم العلم بوحدة 
الحكم, فقد ذكر أن الاحتمالات في عالم الفرض 
والثبوت أربعة: 
يحمل المطلق علئ المقيد. 
يحمل المقيّد علئ أفضل الأفراد. 
يحمل علئ تعدّد التكليف, لكن من 
قبيل الواجب فى واجب آخرء كما إذا كان مأموراً 
بالصلاة اليوميّة: ونذر أن 5 صلاته في المسجدء 
فهنا لو صلّئ في المسجد فقد امتثل الأمرين» وإن 
سل في غيره سقط الأمر بالصلاة وعصئ الأمر 
يفلم النذر وعليه كقّارته. 

- أن يحمل علئ تعدّد التكليف. لكن علئ 
نحو الاستقلال بأن يكون كل تكليفٍ مستقلاً ني 
حدٌ ذاته. كما إذا طلب المولئ الماء لفسل الوب 
فقال: «ائتني بمايه. وطلب ماءٌ آخر للشرب. فقال: 
اردِ»» فهنا لا يحمل المطلق علئ 


هذا بحسب الفرض والنبوت: وأا بحسب 
مقام الدلالة والإثبات والواقع: 

فالاحتمال الثاني خلاف الظاهر جداً؛ لأنّ 
حمل الأمر في المقيّد علئ الاستحباب وأفضل 
الأفراد خلاف الظاهر, إذ الأمر ظاهر في الوجوب. 

والاحتمال الثالث خلاف الظاهر أيضاً؛ لأنّ 


الأمر فى المقيّد ليس من قبيل الأمر بوفاء الدذر 


بالصلاة في المسجد الذي هو حصّة من الصلاة 
المأمور بهاء بل الستفاهم العرفي من القسيودات 
المذكورة في العبادات والمعاملات نما هي إرشاد 
إل الجزئية والتشرطية والمائعية ونحوهاء فقوله: 
«صل» «ولا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه» إرشاد إلئ 
مانمية ما لا يؤكل لحمه من صحة الصلاة. 

وأمًا الاحتمال الرابع؛ فهو منتفٍ أيضاً لأنّه 
يستلزم تقبيد الأمر بالمطلق بغير هذه الحصّة .وهي 
المقيّد _وإلَّا لما كان وجه لعدم سقوطه بإتيائها. ١‏ 

ومن المعلوم أن التقييد خلاف الظاهر؛ لأنّه 
بحاجةٍ إلئ مايدلٌ عليه من قريئة ونحوهاء ولا 


وجود لها حسب الفرض. 

إذن لم يبق غير الوجه الأول وهو حَكلَ: 
المطلق علئ المقيّد. 

الثاني إذا كان المطلق مطلوباً علئ نحو 

مطلق الوجود: 

كما في قوله تعالئ: دحل آللهُ آلْبَيعو9 
ووَتِجَارَة عن ترَاضٍ4١"‏ ودَأْقُوا بِالفتُود»!" 
ونحوها. 

والمقيّد في هذه الحالة تارةً يكون مخالفاً 
للمطلق في السلب والإيجاب, وأخرئ موافقاً لد. 


)١(‏ البقرة: 06ل 
(0) التساءة 86 
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فإذا كان مخالفا له. فلاكلام في تقيبد المطلق 
به. ولذلك ميد عل آله آلتع» بغير موارد ابيع 
الربوي والبيع الفرريء وبيع ما لا ماليّة له في الشرع 
كالخمر والخنزير, ونحو ذلك. وأمثلته في النتصوص 


من الكتاب والسنّة 

وأا إذاكان موا 
في المحاضرات_أَنّد يعمل المقيد علئ أفضل 
الأفراد. ولا يقيّد به المطلق؛ لعدم التنافي بينهما. 


وهذا القول مبنيٌ علئ عدم ثبوت المفهوم 
للوصف كما هو المشهور, وأا بناء علئ ثبوته لده 
كما عليه بعض الأُصولئين منهم السيد الخوئي, فيقع 
إلتنافي بين المطلق والمقيّد. وهنا لابدَ من حمل 
للق علئ المقيد. 

فإذا قال: «في الغنم زكاة» ثم قال: «في الغنم 
السائمة!" زكاة». إن قلنا بعدم بوت الختيره 
للوصف وهو هنا السائمة فلم يقيّد المطلق 
بالمقيّد؛ لعدم التنافي بينهماء وأمًا إذا قلنا بثبوت 
المفهوم له فيقيّد المطلق بمفهوم الوصف فتكون 
النتيجة: «ليس في الغنم غير السائمة زكاة». 


الإطلاق والتقييد في المستحبّات: 
وأحسن من تعرّض لهذا الموضوع السيّد 
الخوئي, فقال ما حاصله: 


(1) السامة هي التي ترعئ في الصحراء. والمعلوفة هي التي 
يعطئ ها العلف. 


الملحق الأصولي / تقييد 

إن المشهور خصّوا حمل المطلق علئ المقيّد 
بالواجبات» ولم يدرجوا المستحبّات في هذه 
القا نقل عن صاحب الكفاية وجهين للفرق 
بين الواجبات والمستحيّات, وهما: 

١-إِنّ‏ المستحبّات ذات مراتب فى الفضيلة, 
فاستحباب الدعاء له مراتب غالبا مثلا وكذا 
استحباب الثافلة ونحوهماء فإذا ورد: «تستحبٌ 
الصدقة» وورد: «تستحبٌ الصدقة في اليل» فلا 
منافاة بينهماء بخلاف الواجبات. 

-إذا ورد مطلق ومقيّد كالمثال المتقدم. 
فالذي يحكم بورود استحبابه هو المقيّد وهو 
«استحباب الصدقة فى الليل», وأمًا استحباب 
مطلق الصدقة فيثيت عن طريق التسامح في أدللة 
السئن. . ر 

لكن ناقثى أي السيّد الخوني الأول بأنّ 
غلبة كون المستحبّات ذات مراتب لايدلٌ على أن 
المستحبّات كلّها على هذا النحو. 

وناقش الثاني بعدم تماميّة قاعدة التسامح 


-عنده وعند بعض -, كما تقدّم توضيحه في عنوان 
«تسامح». 

ثم ذكر وجهاً آخر للفرق بين الواجبات 
والمستحيّات وحاصله هو: 
الدليل الدالٌ علئ التقييد في المستحبّات 
لا يخلو عن وجوه أربعة, وهي: 

الأوّل - أن يكون له مفهوم؛ فيكون بمنزلة 
قيد أو شرط للمطلق, كما إذا ورد «تستحبٌ صلاة 


أن 


اللّيل». ورد «يلزم إيقاع صلاة اليل بعد منتصفه». 
فهنا يكون المقيّد كالشرط للمطلق» فلا مناص من 
حمل المطلق علئ المقيّد والالتزام باستحباب 
صلاة اليل بعد منتصفه وعدم استحبابه قبله. 

الثاني - أن يكون دليل المقيّد مخالفاً لدليل 
المطلق في الحكم. كما إذا دل دليل علئ استحباب 
الإقامة في الصلاة. ودلٌ دليل علئ النهي عنها حال 
الجلوس أو عدم الطهارة. فهنا لا مناص من حمل 
المطلق علئ المقيّد؛ لأنّ النهي في باب العسبادات 
والمعاملات ظاهر في الإرشاد إلئ المانعية. فيكون 
الجلوس والحدث مائعين عن مطلوبيّة الإقامة 
حالهما 

الثالث أن يكون الأمر فى دليل المقيّد 
متعلاً بنفس التقبيد لا بالقيد, كما إذا ورد «إنّ 
الإقامة مستحيّة في الصلاة» وورد: «فلتكن الإقامة 
في حال القيام» أو «في حال الطهارة» فالكلام فيه 
هو الكلام في القسم التاني, فالأمر في الدليل الثاني 
ظاهر في الإرتساد إلئ شسرطيّة القسيام والطهارة 
لصحّة الإقامة. 

فما ذهب إليه المشهور من عدم حمل 
المطلق علئ المقيّد لا يصحّ في هذه الأقسام. 

الرابع أن يتعلّق الأمر في دليل المقيد بالقيد 
بما هوء كما هو الغالب في باب المستحبّات. فإذا 
ورد: أستحباب زيارة الإمام الحسين .#, علئ نحو 
الإطلاق ومن دون تقييد. وورد استحبابها في 


موارد مخصوصة, كالنصف من 


ويوم عرفة ونحوهاء ففي مثل هذه الموارد لايحمل 
المطلق علئ المقيد يحسب الظاهر؛ لأنّ سيب 
الحمل كما تقدّم في الأبحاث السابقة هو التدنافي 
بين السطلق والسقيّد, ولم يكن أي تناف ببين 
استحباب زيارته 9 مطلقاً. واستحباب زيارته في 
الأيّام المخصوصة؛ فلا موجب للحمل؛ وتخصيص 
استحباب زيارته بالأيّام المخصوصة؛ ولذلك 
قسّموا زياراته إلئ زيارات مطلقة وزيارات 


خصوصة", 


مظان البحث: 
يبحث عن التقييد في علم الأصول في بحث 
المطلق والمقيد. 


لفةة: 
مصدر كلّف. وكلّفه الشيء تكليفاً إذا أمره 
بما يشقٌ عليه. والتكلق: اسم لما يفعل بسمشقّة أو 
تصبّع. ولذلك صار التكّف علئن ضر 
_محمود: وهو ما يتحرّاه الإإنسان ليتوصّل به 
إلى أن يصير الفعل الذي يتعاطاه سهلاً عليه, ويصير 
كلف به" ومحبّا له. وبهذا النظر يستعمل التكليف 


)١(‏ أظر امماضرات ال 
(؟) كَلفَ به: إذا أولع به وأحبّه. لسان العرب: «كلف». 


بُرآء من التكّف»". 
قال ذلك الراغب الإصفهاني9. 


اصطلاحاً: 

توجيه خطاب متضئن لطلب فعل أو تتركه 
إلئ من له أهلية ذلك. 

والتعريف عام يشمل الأحكام الأربعة: 
الوجوب والندب. والحرمة والكراهة, لأنّها 
تعن طلباً لفعلٍ أو ترلكٍ. 

وآمًا شموله للمباح فهو إِمّا من باب التغليب» 
أو نَبَاَفٍ كونه عدم هذه الأربعة. 

ووجه تسمية هذا الخطاب بالتكليف هو 
اشتماله علئ الكلفة والمشقّة نوعاً ماء أمَا مافيه 
إلزام فواضح. وأمَا ما ليس فيه ذلك فلأنّه مشتمل 
علئ الطلب, وهو فيه نوع كلفة ومشقّة وإن لم يصل 
إلئ حدٌ الإلزام. 


07ص كم 
(؟) كشف الخفاء (للعجلوني) :١‏ 100, الحديث 11١‏ 
وشرح مسند أبي حنيفة: 151 
(؟) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: «كلف». 
وانسظر: التباية (لابن الأثير)ء ولسان العرب» 
والقاموس الحيط. وغيرهاء «كلف», 
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أركان التكليف: 

أركان التكليف أربعة, وهي: 

1 :فلكملا-١‎ 

وهو الذي يصدر منه الخطاب_الأمر 
والنهي , وهو: 

ما الشارع المقدّس ومن يكون في طوله. 

-أو غيره, كالمشرّعين والمقدّلين وأصحاب 
السلطة من غير جهة الشرع. 

:فلكملا-١‎ 

وهو الذي توجّه إليه الخطاب, سواء توه 
إليه من قبل اللّد بنء أو من قبل غيره. 

وفي الفقه والأصول يكون المنصرّف من 
المكلف هو الشارع المقّس, ومن المكلّف هد 
الإنسان اللائق بتوجّه التكليف إليه. 

"-المكلف يه: 

وهز الذي أريد من المكلف فعله أو تركه, 


عنه ب «متعلق التكليف». 

وقد يراد من ستعلّق التكليف ما يتعلّق 
بالمكلف به. 

التكليف: 

7 

وهو الخطاب الموجّه من قبل المكلف إلى 
المكلّف, متل: لأَقِيئُوا آلْصَلاة»", و «آثوا 
آلكاة4 7" و لله عَلَى آلئّاسٍ مج آلِْيتِ» "١‏ ونحو 


ذلك. 


1و 
(؟) آل عمران: الآية /31. 


شرائط التكليف العامّة: 
المقصود بالبحث هنا هو خصوص التكليف 
إن شرائط التكاليف الشرعيّة على 


الشرعي» فنقوا 


إين: خاصّة وعامة. 

أمَا الشروط الخاصّة, فهي التي تخصٌّ كل 
مورد بخصوصه. كشرائط لباس المصلّي, وشرائطظ 
وجوب الصوم أو الزكاة. ونحو ذلك, ممّا هو مذكور 
في محلّه الخاصٌ به. 

- وما الشروط العامّة. فهى: 

الوجزة المكلقه 7 

تقدّم أنّ من أركان التكليف: المكلّف, فلاب 
)بن وجوده عند التكليف والخطاب به. هذا ما 
يقتضيه مذهبنا!". 

والذي ذهب إليه الأشاعرة هو جواز تكليف 
المعدوم, بناءً علئ ما ذهبوا إليه من ثبوت الكلام 
النفسي لله تعالئ. وأنّ الخطاب موجود في الأزل 
قبل وجود المخاطبين7". ١‏ 

ونقاش ذلك موكول إلئ علم الكلام» وقد 
سبق سنا البحث عن ذلك إجمالاً في عنوان 


«إرادة». 


07 أنظة الفسنية *: 708 ونهج الحقٌ: 175 ودلائل 
الصدق ©: 8/م. 

() أظر؛ الإحكام في أصول الأحكام (للآسدي) 21 151, 
وا مستصق من علم الأصول (للغزالي) :١‏ 2.6 


لايع وما بع اع ويه وج م عه 6 00-6 
؟-العقل: 
المجنون غير قابل لتوجّه التكليف إليه حال 


نه. نعم لو كان جنونه أدواريّاً جاز تكليفه حال 


إفاقتد. 


ويدلٌ عليه العقل والنقل, أمَا الأوّل فلقبح 
تكليف من لا يعقل ما هي الصلاة, بها. 

كن الثاني, فلقوله مليتة: «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن الصبي حتئ يبلغ؛ وعن النائم حتّئ 
يستيقظ؛ وعن المجنون حتّئ يفيق »!0 

والمراد من القلم هو قلم التكليف. 

البلوخ: 

لايمنع العقل من تكليف غير البالغ» واشترط 
الشرع البلوغ في شمول الخطاب له فغير البالغ| 
لايشمل الخطاب التكليفي له 

نعم لهم كلام في صحّة عسبادات الصبيٌ؛ 
وأنّها شرعيّة أم تمرينية, تقدّم الكلام عنها في 
عنوان «أهليّة». 

والدليل على اشتراط البلوغ شرعاً في 
التكليف هو النصٌّ المتقدّم. 

غ-القدرة: 
5 إطلاقات. وهى: 

١-القدر:‏ بمعنئ ما يقابل الاستحالة الذاتية, 
مثل إجتماع النقيضين والضدّين. 


)١‏ أنظر الوسائل ١‏ الباب ؛ من أبواب مقدّمات 


العبادة. الحديث 1١‏ 
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والقدرة بهذا المعنئ شرط للتكليف قطعاً. 
تكليف شخص بأن يكون قائماً وقاعداً 
في آن واحد, وصائماً ومفطراً في زمان واحدٍ؛ لأنّ 
ذلك طلب للجمع بين الضدّين. 

١‏ القدرة بمعنئ ما يقابل عدم القدرة علئ 
الفعل مع إمكانه ذاتأ. مثل الطيران في الهواء بدون 
وسيلة, فإنه ممكن ذاتاً. لكنّه غير ممكن عادةٌ. 

والقدرة بهذا الممنئ شرط في التكليف عند 
الإماميّة عقلاً وشرعاً”" وكذا المعتزلة, ولكنّه غير 
شرط عند الأشاعرة. بل التكاليف لم تكن مشروطة 
ين 


بهذه القدرة 

(0)اتقبح تكليف العاجز. وتقوله تعا| دلا 
تف إلا وُسْعَها> البقرة: 187. وانظر دلائل الصدق ©: 
ليك 

(1) قال الآمدي: «اختلف قول أبي الحسن الأشعري في 
جواز التكليف بما لا يطاق وذلك كالجمع بين 
الضدّين, وققلب الأجناس, وإعباد القديم, وإعلامد, 
ونحوه. وميله في أكثر أقواله إلى الجواز. وهو لازم عل 
أصله في اعتقاد وجوب مقارنة القدرة الحادئة للمقدور 
بهاء مع تقدّم التكليف بالقعل على الفعل؛ وأنَّ القدرة 

في مقدورهاء بل مقدورها مخلوق للد 


«والشتار نا هو امتناع التكليف بالمستحيل لذاته. 
كالجمع بين الشدّين ونحوه, وجوازه في المستحيل 
باعتبار غيره, وإليه ميل الفزالي..» الإحكام في أصول 
الأحكام 110:١‏ وانظر المستصق 1: 10-84 
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وعُلل ذلك بما تسب إليه من: 

١-أَنَ‏ القدرة لا تكون إلا مقارنة مع الفعل, 
فالقادر علئ الوضوء هو المشتغل به. 

١-وأنٌ‏ أفعال العياد مخلوقة للّه. 

فعند التكليف لا قدرة للمكلّف علئ الفعل 
فهو مستحيل منه, ولمّا كان الفعل مخلوقاً لله غير 
مقدور له فقد كُلْف بما لا قدرة له عليد!" 

والاستدلال كما هو ظاهر ‏ مبتن علئ 
القول بأنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالن. ولازمه 
القول بالجبر المحض. ولذلك ناقشش العلماء هذه 
النظرية في علم الكلام, فليس البحث ععنه من 
مهئات بحثنا فعلاً. 


؟-القدرة بمعنئ الطاقة, فالمقدور ما هوافي: 
وسع الإنسان وطاقته, وغير المقدور ما لم يكن بي؛ 
وسعه وطاقته. 

والقدرة بهذا لم تكن شرطأ للتكليف عقلاً 
نعم جعله الشارع شرطاً امتنانً. بمعنئ أن ما كان 
خارجاً عن الوسع والطاقة مرفوع حكمه. 

والدليل علئ ذلك قوله تعالئ: وما جَعَلَ 


المستخرجة منهما هي «قاعدة لاحرج في الدين». 


(1) أصول النقد اللخضري): 3/8 


)مما 


أنقسام القدرة إلئ عقليّة وشرعيّة: 

-القدرة العقلية: هي التي يعتبرها العقل, من 
باب قبع تكليف العاجز كما تقدّم _ولذلك لم 
تذكر في لسان الدليل, كأكثر التكاليف المشسترطة 
بالقدرة عقلاً. 

- والقدرة الشرعيّة: هي التي اعتبرها 
الشارع وأوردها في لسان الدليل. مثل الاستطاعة 
بالنسبة إلئ الح الذي ورد في قوله تعالى: <َوَللدِ 
َلَى لاي مح آلِْيِتِ من آشطاع ليد سبيلا» 00 
فإنّ وجوب الحيج مشروط بقدرتين: 

-القدرة العقلتة. وهي قدرة المكف علئ 
إتيان أفعال الحيج وحضوره في الوقت المناسب 
لاتيان المناسك. 

-القدرة الشرعيّة, وهى إضافة إلئ ذلك 
قدرته المالية ‏ بالمعنئ الشرعيّ -علئ الذهاب 
والإياب ومايستلزمه من المصارف. ونحو ذلك. 

وقد تقدّم بيان القدرتين في خصوص الحج 
في عنوان «استطاعة». 

وتترئّب علئ كل من القدرتين آثار 
تخصّها". 

ه-الاختيارة 

الاختيار تسارة يراد به ما يقابل الجبر 
والإلجاء. ا ما يقايل الإكراه: 


31 آل عمران:‎ )١( 
130 :)9-1( (؟) أأظر قوائد الأصول‎ 


أ-الاختيار المقابل للإلجاء والإجبار: 

المُلجأ والُجبر علئ فعل هو الذي يفقد 
اختياره بصورة مطلقة تجاه ذلك الفعل, كالصائم 
الذي كتفت يداه ورجلاه وأأوجر في فيه الشسرابه 
بحيث لم يكن له أي اختيار في شربه أو عدم شربه, 
أو ألقي في الماء وارئّمس فيه 

والاختيار بهذا المعنئ شرط للتكليف قطعاً. 
فلا حرمة بالنسبة إلئ شرب المسكر في الأوّل, زلا 
بالارتعاس في الماء في الثاني, علئ فرض كونه 
صائما والارتماس حرام عليه. 

ب الاختيار المقابل للإكراه: 

المكرّه هو الذي يفعل شسيئا ولكن تحت 
ضغط شخص آخر, كمن توعّد شخصاً بأنّه لو لم 
يشرب الخمر سوف يُقتل أو يجرح أو يسجن, 
ونحو ذلك من التهديدات. 

والاختيار بهذا المعنئ ليس شرطأ التكليف 
عقلاً نعم رقّع الشارع المقدّس التكليف في موارده 
امتناناً علئ الأمة. كما في قوله تعالئ: ِل من أكْرة 
وَكَلبِهُ مطْمينٌ بالويمانِ»77. وقوله يَليت: «رفع عن 
أمتى تسعة أشياء: الخطاء والنسيان, وما أكرهوا 
عليهء وما لايعلمون: و..9. 

وقد تقدّم تفصيل ذلك في العناوين: 
«اختيار». و«اضطرار». و«إكراه»؛ و «براءة», 


و«اتقيّة». 


103 التحل:‎ )١( 
* الخصال: 407, باب التسعة, الحديث‎ )( 
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الإكراه بحقّ لايرفع التكليف: 

0 رفع التكليف حال الإكراه امتنان 
علئ الأمة هذا إذا أكره علئ قعل حرام أو شرك 
واجبء وأمًا إذا أكره علئ فعل واجب أو ترك 
حرام. فنفس الإكراه يكون امتنائياً. كما إذا كان 
ممتنعاً عن الصلاة أو الصوم أو الانفاق علئ من 
تجب نفقته, أو كان فاعلاً للحرام؛ فأجبره الحاكم 
علئ فعل الواجب وترك الحرام؛ وهو المسئ 
بالإكراه بحق» فلا يكون رافعاً للتكليف 90 

الامتناع بالاختيار هل ينافي الاختيار؟ 


إذا رمئ شخص نفسه من شاهق بحيث لم 
يقدر علئ حفظ نفسه بعد الرمي؛ فهنا يأتي سؤالان: 

١-هل‏ يشمله الخطاب بحفظ النفس, مع أن 
اممتنع عليه ولو بسوء اختياره؟ 

7 علئ فرض عدم الشمولء فهل هو 
معاقب علئ ترك حفظ نفسه, أم لا؟ 

أمّا السؤال الأوّل ففيه رأيان: 

أ-عدم استحالة توجّه الخطاب إليه؛ لأنّ 
ذلك كان بسبب سوء اختياره. واذا توجّه إليه 
الخطاب توجّه العقاب. وعلئ هذا لا يكون 
الامتناع بالاختيار منافياً للاختيار خطاباً وعقاباً. 

ب _استحالة توجّه الخطاب إليه. 

وعلئ هذا الفرض هل يستحق العقاب أم لا؟ 
فيه رايان أيضاأ: 


1 
)١(‏ أنظر: كشف القسطاء :١‏ 788, والعسناو, 
واضطرار و... - 
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-استحقاقه للعقاب, وإن استحال توجّه 
التكليف إليه لعجزه, لأنّ العجز كان بسببه هو, فإنّه 
كان قادراً علئ حفظ نفسه بعدم الرمي, وكان يعلم 
أله بعده لايقدر علئ حفظهاء فلذلك يكون مستحقاً 
للعقوبة؛ لأَنّه قد فوّت قدرته علئ حفظ نفسه. 

وعلئ هذا يكون الامتناع بالاختيار منافياً 
للاختيار خطاباً. لا عقاباً. 

عدم استحقاقه للعقاب: 


أنه عقاب علئ 
غير المقدور, وهو قبيح عقلاً وإن كان السبب في 
عدم القدرة شخصه هو. 

وعلئ هذا يكون الامتناع بالاختيار ينافي 
الاختيار خطاباً وعقاباً. 

وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان «امتناع"/ 
قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار». 


روافع التكليف: 

هناك أمور ترفع التكليف بعد توبتهه إلئ 
المكلف, وهي: 

ةهاركإلا-١‎ 

لو تومه التكليف إلئ المكلف ولكن أكره 
علئ تركه فيرتفع عنه, كما تقدّم. 


؟-الاضطران: 

إذا توجّه الخطاب بحرمة أكل الميتة, لكن 
اضطر المكلّف إلئ أكله لإنقاذ حياته من الخطر. 
فيرتفع التكليف بحرمة أكلهاء كما تقدّم في عنوان 
«اضطرار». 

"_الضرر: 

إذا استلزم الضرر من تكليف ما فيرتفع عن 


المكلّف. كما إذا كان الصوم مضْرًاً بالنسبة إليه. 
غير تفع وجوبه عنه. 

وسوف يأتي الكلام عن ذلك في عنوان 
«ضرره وقد تقدّم بعض الإشارة إلئ ذلك في 
عنوان «أشربة». 

غ -التقيّة: 

قد يرتفع الوجوب أو الحرمة عند التقية, كما 
تقدّم تفصيله في عنوان «تقية». 

6-الحرج: 

إذا كان التكليف حرجيّاً علئ المكلّف فهو 
مرفوع عنه, كالصوم بالنسبة إلئ الشيخ والشسيخة 
القادرين علئ الصوم ولكن بمشئّة وحرج» فقاعدة 
الحرج ترفع الحكم في هذه الموارد. كما تقدّم, 
وسوف يأتي في عنوان «حرج» أيضاً. 

"-زوال العقل: 

يرتفع التكليف بزوال العقل, فإذا كلف 
المكلف بشيء ثم طرأ عليه الإغماء أو الجنون, 
ارتفع عنه التكليف؛ لعروض الرافع للتكليف بعد 
ثبوته. نعم لو حصلت الإفاقة بعد ذلك وجب عليه 
القضاء. 

توقف تنجيز التكليف علئ العلم به: 

أصل التكليف لا يتوّف علئ العلم به؛ للزوم 
الدور المحال؛ لأنّ التكليف إذا توف علئ العلم به, 
لزم وجود التكليف قبل صدوره من المكلّفء 
وبيبان آخر: إذا كان التكليف متوقّقاً علئ العلم 
بالتكليف, والعلم بالتكليف متوقّفاً علئ التكليف 
نفسه, فيستلزم منه الدور المحال. 


العلم به. فتكليف العبد بالصلاة لايكون منجزاً في 
حل لبعد علمه بصدورء من البولن8" ١‏ 
هذاء وبقيت هناك أمور أأخر سوف تتعرض 
لها في مواضعها المناسبة. من قبيل: 
أنقسام الحكم إلئ تكليفي ووضعيء حيث 


1 
نبحث حوله في عنوان «دحكم» إن شاء الله تعالى. 


مظان البحث: 
ليس للبحث عن التكليف محل خاصٌ. 


0 
ق له الفقهاء والأصوليّون بالمناسبة في 


نعم» قد يبحث بعضهم عن شرائط التكليف 


العامة بصورة مستقلّة. 
تواتر 
لغة: 
التتابع. يقال: تواترت الخيل إذا جاء يتبع 
بعضها بعضاً!". 
وقيل: هو تتابع الأشياء وبينها فجوات 
وفترات2. 


١‏ أأظر أصول الفقد ١‏ ]لم 
(1) أظر: الصحاح, والمصباح المتير: «وتر». 
(©) أظر لسان العرب: «وتر». 
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بقع صفة لقسمٍ من الخبر» فإنهم قسموا الخبر 
إلئ: الخبر المتواتر. والخبر الواحد, أو خبر الواحد. 

وذكروا تعاريف متعدّدة للمتواترء من قبيل: 

نه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه!". 

وقالوا: إنّ القيد «بنفسه...» لإخراج ما أفاد 
القطع بقرينة خارجيّة كالكثرة. 

ولكن ردّ صاحب القوانين ذلكء بأنّهم 
اشترطوا لتحمّق التواتر كثرة المخبرين؛ وهي قريئة 
تفيد القطع(". 

-إِنّه خبر جماعة يؤمن تواطؤهم علئ 
ليكذب عادةٌ وإن كان ذلك لأجل الألسوانم 
ألخأرجية كالكثرة". 

-إِنَه ما أفاد سكون النفس سكوناً يزول معه 
لَك ويحصل الجزم القاطع. من أجل إخبار 
جماعة يمتنع تواطؤهم علئ الكذب(4, 

وأمًا الخبر الواحد. فهو ما لم يشتمل علئ 
شروط المتواتر. 


شروط التواتر: 
ذكروا شروطأ لتحقّق التواتره بعضها مرتبط 


(4) أأظر أصول الفقه اللمظتر) +16 
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بالمخبرينء وبعضها مرتبط بالسامعين؛ وهي: 

أوّلاً-شروط المخيرين: 

اشترطوا في المخبرين الشروط التالية: 

١-امتناع‏ تواطثهم على الكذب: 

قالوا: يشترط أن يبلغوا في الكثرة إلئ حدٌ 
يمتنع تواطؤهم علئ الكذب. 

واللازم توقّر هذا الشرط في جميع الطبقات: 
الرواة المباشرين لرواية الواقعة, أو الحديث عن 
المعصوم 84. 

والرواة المتوسّطين الناقلين لذلك عنهم, 
والمعاصرين الراوين عنهم أيضاً". 

ثم هم اختلفوا في العدد الذي تتحصل بم 
الكثرة المفيدة للعلم علئ أقوال: 

الأول -عدم تعيين عددٍ خاصٌ: 

نسب إلئ الأكثر!' عدم اشتراط عددٍ خاضٌ 
لحصول الكثرة الموجبة للعلم؛ وإنّما هو متروك إلئ 
الواقع, فقد يحصل بعشرة, وقد يحصل بأقل من 
ذلك. وقد لا يحصل بمئة, كل ذلك لأجل قرب 
أولئك إلئ الصدق بخلاف هؤلاء. 


الثاني تعيين عددٍ خاصٌ: 
ذهب بعض العلماء من غير الما 


اشتراط عددٍ خاصٌ. 


71 أظر: الرعاية في علم الدراية (للشهيد القافي):‎ )١ 


ومقباس اهداية :١‏ 
0 

)١‏ أنظر: القوانين امحكئة: 47 والرعاية في عام الدراية: 
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ممممو مم مف مقن ناا 


ثم نِّم اختلفوا في العدد. قال الشهيد الثائي: 
«وقد خالف في ذلك قوم فاعتبروا: 


العلم يخبرهم إذا رجعوا. 
-أو ثلائمئة وثلاثة عشر عدد أهل بدراك, 
ولا يخفئ ما في هذه الاختلافات: من فتون 
الجزافات. وأيُ ارتباط لهذا السدد بالمراد؟ وما 
الذي أخرجه عن نظائره, مما كر من ضروب 
الأعداد؟ع0©, 
بيان السيّد الصدر حول المؤثّرات في حصول العلم 
“بن التواتر: 


:4 
للسيد الصدر بيان حول الأُمور المؤئّرة في 


(؟) إشارة إلى قوله تعالى: هوَأَخْتَارَ مُوسَئ قَوْمَهُ سَيهِين 
رَجْلاً مايا4 الأعراف: 168 
(4)كما هو المعروف. 


عشرة فافوق؛لأنّه أوّل 


قرط أن يكونوا أكثر من أربعة؛ 
قوهم العلم, لأفاد في كل مورد. 
1 

أنظر: هامش الرعاية: 15. ومقباس الهداية 711:١‏ 


أله لوكان الأريعة يف 


حصول العلم من التواتر. فقد قال بعد أن جعل 
ضابط التواتر الكثرة العددية: «ولكن لايوجد 


اليقين بالقضيّة المتواترة؛ لأنّ ذلك يتأئّر بعوامل 
موضوعيّة مختلفة وعوامل ذاتية أيضأء!9. 


والعوامل الموضوعيّة التي ذكرها هي: 

١‏ درجة الوثاقة والتصديق لكل مخبر من 
مخبري التواتر, فكلّما كانت درجة الوثاقة أكش 
كان حصول العلم بمؤدّئ الخبر أكثرء بناء علئ 
حساب الاحتمالات. 

١‏ - نوعيّة القضيّة المتواترة من حيث كونها 
مألوفة أو غريبة عن الأذهان, فكلّما كانت مألوفة 
أكثر, كان احتمال الإصابة للواقع أكثر. وبالنتيجة 
حصول العلم منه أكثر. 

تباين الشهود والمخبرين في أوضاعهم 
الحيائية والثقافية والإجتماعية, فإِنّد كلما كانوا 
في ذلك كان احتمال إصابة إخبارهم 
اللواقع أكثر ولذلك اثسترط بسعض المتقدّمين أ, 
يكون المخبرون من بلدان أو يلل أو أ مختلفة, 
والنكتة هي أن تباين المخبرين يكون مؤثراً في 
ارتفاع احتمال الإصابة للواقع. 

غ قرب مدرك الخبر ومستنده إلئ الحس, 
فكلّما كان مستند الخبر أقرب إلئ الحسّ كسان 
احتمال الخطأ فيه أقل واحتمال الإصابة فيه أكثر, 


184 :١ أظر دروس في علم الأصول (الحلقة لشالئة)‎ )١( 
كما‎ 
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والعكس بالعكس. 

فالمخبرون عن نزول المطر استناداً إلئ 
مشاهدة نزوله. يكون إصابتهم للواقع أكثر ممّن 
أخبروا عن نزوله استناداً إلى سماع صوت الرعد 
ورؤية بريق البرق. 

ومثله الشهادة علئ العدالة التي هي أمر 
باطني لكنّها مستندة إلئ صفات ظاهريّة للشخص» 
فإنَّ احتمال الإصابة فيها أقلّ من الإخبار المستند 
إلى الحسٌ. 

وما العوامل الذاتية التى ذكرهاء فهى: 

١-حالة‏ الوسوسة والبطؤ الذاتتي الذهن؛ 
فإنَ الناس يختلفون في سرعة حصول اليقين لهم 
بيه اختلافاً ذانياً مع وحدة الدليل الموضوعيء 
قكلّما كانت الحالة الذهنيّة الذاتئة للإنسان أبطأء 
كا حتضول التواتر بالنسبة إليه أبطأ. والعكس 
بالعكس أيضاً. 

1 وجود الشبهة, فإذا كان الإنسان يعتقد 
بخلاف مؤدّئ الخبر, بحيث صار مألوفاً له. فإنّها قد 
تشكل مانعاً ذاتياً تقف أمام سرعة حصول اليقين 
بالتواتر. 

”-العاطفة, فإنّها أحياناً تحكم علئ 
الإنسان وعقله فيما إذا كانت القضيّة المتواترة علئ 
خلاف عاطفته وطبعه, فتكون حجاباً بينه وبين 
حصول اليقين فيبطأ حصوله!. 


(1) أظر: المصدر المتقدّم, وبحوث في علم الأصول 4: 781 
- 4 
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١‏ -أن يكونوا عالمين بما أخبروا به: 

يشترط أن يكون المخبرون في التواتر - 
عالمين بما أخبروا به, لا ظائين» فلو اجتمع جمع 
كثير علئ خبر مع عدم علم كل واحد منهم بما أخبر 
به بل كان ظاناً في ذلك فلم يترتّب عليه آثثار 


وفي اشتراطه خلاف20, 

أن يكون الإخبار عن الحسٌ: 

الإخبار عن الحسٌّ هو الإخبار المستند إلئ 
المشاهدة بالبصر أو السمع بالأذن أو اللّسى باليد 
ونحو ذلك كالإخبار بنزول المطر استنادً إلى 
مشاهدة نزوله. 

والإخبار عن الحدس هو الإخبار المسكندا 
إلئ الاستدلال» كالإخبار عن نزول المطر يسبب 
سماع صوت الرعدء ورؤية بريق البرق. 

ويشترط في الخبر المتواتر أن يكون إخبار 
المخبرين مستنداً إلى الحسٌ, لا الحدس, فلو أخبر 
الجمٌ الغفير عن حدوث العالم, وعن صدق الأنبياء, 
لايترئّب عليه أثر الخبر المتواتر"". 

5 -استواء طرفي الخبر والواسطة: 

ويشسترط أن يستوي طرفا الخبر, أي 
المباشرون للخبر, والذين يخبرون عنه في الطبقة 
الأخيرة؛ وما يتوسّط بينهما من المخبرين في لزوم 


٠١8:1 أنظر مقباس الغداية‎ )١( 
414 (؟) أنظر: الرعاية: 16 ومعالم الدّين: 187 والقوانين:‎ 
ومقباس الهداية‎ 


م 


وجا مه بو عم وليه حا عاط لد مما ل 9374 
الإخبار عن علم محسوس, ولزوم العدد الموجب 
له كما تقدّم0". 
ثانياً شروط السامعين: 


ذكروا شرطين للسامعين وهما: 

١-أن‏ لا يكونوا عالمين بما أخبروا عنه: 

فإن كان السامعون عالمين بالمخبر به 
بالضرورة, فلامحلٌ للخبر وإن كان متواتراً مفيداً 
للعلم؛ لأنّه يستلزم تحصيل الحاصل!". 

١‏ -أن لا يسبق الخبر المتواتر حصول شبهة: 

فإذا كانت شبهة تمئع من حصول العلم 
للسامع من الخبر المتواترء لم يحصل الغرض من 
التواترء وكذا لو اعتمد السامع علئ تقليد يوجب 
/الاعتقاد بنفي موجب الخبر. 

قالوا: ذكر هذا الشرط السيّد المرتضئء 
ووافقوه عليه" 

وبناء علئ ذلك يندفع إشكال المنكرين 
لمعجزات النبي فلفق, بأنّه لو كانت متواترة لشارك 
اليهود والنصارئ المسلمين في العلم بمدلولاتها. 

وكذا إشكال المخالفين في المذهب علئ 
اثتفاء النصّ علئ أميرالمؤمنين .38 بالإمامة, لأنّه لو 
كانت متواترة لشاركنا المخالفون في الاعتقاد. 


)١(‏ أأظر المصادر المتقدّمة. 

(1) أظر: الرعاية: 36 ومعال الدّين: 181 والقنوانين: 
8ل ومقباس اهداية 1١8:1‏ 

(7) أظر: المصادر المتقدّمة, والذريعة إن أصول الشريعة 
(للسيد المرتضئ) 600-4111 


وجه الانتفاء أنّ عدم حصول العلم لهم إِنّما 
هو لوجود الشبهة أو التقليد الموجب للاعتقاد 
بمخالف مؤدّئ الخبر المتواتر(2. 


أقسام التواتر: 

قسموا التواتر إلئ قسمين: لفظي ومعنوي: 

١-التواتر‏ اللفظى: 

وهو ما إذا انحد ألفاظ المخبرين في 
خبرهم, بمعنئ أن يكون المتكرّر في النقل لفظ 
خاصٌ مصرّح به في الكلام؛ ومرجسعه إلى فسرض 
تحقّق التواتر بالنسبة إلئ المدلول المطابقي للخبر. 

وقد مثّلوا للتواتر اللفظي بما ورد عنه #كت: 
«من كذب علي متعمدأً 

التواتر المعنو. 

وهو ما إذا تعدّدت ألفاظ الخبر بحسب تقل. 
الناقلين, لكن اشتملت أي الألفاظ ‏ علئ معنئ 
مشترك بينهاء وحصل العلم بذلك القدر المشسترك 
بسبب كثرة الإإخبار. 

ومئّلوا للستواتسر المعنوي بشجاعة 
أميرالمؤمنين -صلوات الله عليه حيث روي 
عنه 48 أنه فعل في غزوة بدر كذاء وفي غزوة أحد 
كذاء وفي الأحزاب كذاء وفي خيبر كذا و... فكل 
واحدٍ من هذه الإخبارات تستلزم شجاعته. ويتوآد 


مقعده من النار»!" 


(1) أْظر: الرعاية: 14 ومعالم ال 
ومقباس المداية ,٠١6 :١‏ والذري 
(للسيد المرتظئ) 600-441١‏ 

(0) أظر دعوئ التواتر فيه في الرعاية: م" 18 


17, والقوانين: 478 
إلى أصول الشريعة 
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منها قضيّة «عليٌ له شجاع». فهي قضيّة متواترة 
من حيث المعنئء لا اللّفظ 00 

وللمحمّق القتقي تفصيل قسّم فيه هذين 
القسمين إلئ سنّة أقسام". 

وما متّلوا به للتواتره 

حديث الغدير الذي ورد فيه: «من كنت 
مولاه فعليٌ مولاه»؛ فإنَّ الحديث علئ كثرة طرقه 
واختلاف ألفاظه مشتركٌ في العبارة المتقدّمة, 
قيكون القدر المعترك من لفظ الحديث متؤادراً 
لفظاً. وسائر مفاده مشتركاً معنئ. 

ومن هذا القبيل حديث الثقلين الذي ورد 
بألفاظ مختلفة, لكنّها مشتركة في عببا 
هلي: «إنّي مخف تارك فيكم كتاب الله وأهل 
بتي 4 

: ومنه أيضاً الأخبار الدالة علئ ضر 

الدّين, مثل وجوب الصلاة, والصوم, والحج» ونحو 
ذلك9. 

التواتر الإجمالي: 

جاء في منتهئ الدرايةة «هو اصطلاح جديد 
من المصنّف [أي صاحب الكفاية] ولم نعثر عليه 
في كتب الدرلية». 


رأحدة؛ 


() أسظر السقسيم في: المعال: 4 والقوانين: 41 
ومقباس اقداية 

.5097/-475 أظر القوانين:‎ )١( 

(©) أظر الأصول العامة للفقد المقارن: 155 


نه 
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ثم ذكر كلاماً له في حاشية الرسائل يفهم منه 
معن ذلك. تم قال 

«وحاصله أنَّ التواتر الإجمالي هو صدور 
جملة من الأخبار مع اختلافها عموماً وخصوصاً. 
والعلم إجمالاً بصدور بعضهاء!9. 

وجاء في أجود التقر رأت: «هو ‏ علئ ما 
غير متّفقة علئ 
إلا أنه يعلم بصدق واحد 
منهاء لامتناع كذب الجميع عادة». 

ثم ناقش ذلك بدأنٌ الأخبار إذا بلغت من 
الكثرة ما بلغت, فإن كان بينها جامع يكون الكل 
متّفقاً علئ نقله, فهو راجع إلئ التواتر المعنوي. وإله 
فلا وجه لحصول القطع بصدق واحد منهاء يلعد 
جواز كذب كل واحد منها في حدٌ نفسة تيدم 
ارتباط بعضه ببعض. فالحقّ هو انحصار التواتر في 
القسمين الأوّلين»!". 1 


مظان البحث: 

يبحث عن التواتر في: 

١-علم‏ الأصول عند الكلام عن حجيّة 
الخبر وأقسامه. 

؟-علم الحديث والدراية عند الكلام عن 
أقسام الخبر. 


475 :6 منتهئ الدراية‎ )١( 
117:1 (؟) أجود التقريرات‎ 


ا ذا نا 

«اللهم إن أحداً لايبلغ من شكرك غايةٌ 
إلا حصل عليه من إحسانك ما يُلزمه شكراً 
ولايبلغ مبلغاً من طاعتك وإن اجتهد. إلاكان 
مقصّراً دون استحقاقك بفضلك فأَشَكَرٌ عباٍك 
عاجرٌ عن شكرك, وأَعبَدُهُم مقصّدٌ عن طاعتك»(", 

ماكان يختلج ببالي يوم بدأت أفكّر بمشروع 
الموسوعة, مع عظمته وما فيه من الصعوبات وقلّة 
العدد والعدّة وعدم النصير, أن يوقّتني الله تتعالئ 
يسمه وكتزمه -للإكتمال المجنّد الماشر من 
الموسوعة, ولا يسعني إلا أن أشكر الله تعال علئ 
ذلك بما في وسعي, وإن كنت عاجزاً عن أداء ذلك 


إواقعاً. 
وبحكم «من لم يشكر السخلوق لم يشككر 
الخالق» ينبغي أن أعلن عن شكري لكل من كان له 
دورٌ في تشجيعي ودفعي نحو إكمال المشروع 
معنوياً والدعاء بالتوفيق لإنجازه, من العلماء 
والمراجع والأساتذة وغيرهم. 
وَأَخُصٌ منهم بالذكر: 
-قائد التورة الإسلامّة, سماحة آية اللّد 
السيّد على الخامتئي, أدام الله ظلّه وحرسه بعينه, 
ورعامه برعايته, 1 
)١(‏ من دعاء الإمام على بن الحسين ن العابدين عه في 
الصحيفة السجّاديّة تحت عنوان «دعاؤه إذا اعترف 
بالتقصير عن الشكر». 


- وشيخنا وأستاذنا سماحة العلامة المحيّق 
الفقية آية الله الشيخ جعفر السبّحاني دام لله 
حيث كان ولازال حريصاً علئ إكمال الموسوعة, 
وقد كان مؤيداً المشروع منذ بداياته. 

- ثم العللامة الخبير بالمعاجم والمخطوطات 
الإسلامية, وصاحب المشاريع والتأليفات القيّمة 
في فهرستهاء سماحة السيّد أحمد الحسيني 
(الإشكوّري) ذامت بسركاته. حيث كان مؤيّداً 
اللمشروع منذ أن كان فيشات قلائل لا أكثر. 

-ولابة أن أقدّم شكري أيضأً لأسرة 
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مجمع الفكر الإسلامي التي تبنت المشروع؛ فنلهم 
جزيل الشكر والتقدير علئ ذلك أيضاًء سائلاً لهم 
من الله تعالئ التوفيق في نشر الثقافة الإسلاميّة, 
وخاصة فقه ومعارف أهل البيت :84. 

هذا وقد تم مراجعة الكتاب ‏ بعد تدوينه 
وصفّ حروفه _لعدّة مرّات في عشيّة اليوم العاشر 
من شهر ربيع المولوده 
وثلاثين من الهجرة 
تعالئ التوفيق لإكمال سائر مجلّداته. بحوله وقوته. 


نه سميع الدعاء. 


د 


بسم الله الزحمن الرّحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين, والصلاة والسلام علئ محمّد وآله الطاهرين. 
0 1 0 
وبعد: فهذه ترجمة مختصرة للفقهاء والأصولتين وغيرهم من ذكرت آراؤهم في الموسوعة, وإذا ذكرنا 
آراء آخرين في الأجزاء اللاحقة فسوف نقوم بترجمتهم أيضال. 


)١(‏ تركنا ترجمة الفقهاء الذين كان المفروض ترجمتهم في هذا الجلّد إلى الملّدات 


ملحق تراجم الققهاء والأأصوليين .... 95 شش#*ظ2 مودو بسي وو ويد ب فق 


١-الآبي‏ 
راجع :(/1: 05 رقم )١‏ 
١‏ -الآشتياني 
راجع :(8: 416 رقم )١‏ 


" -ابن أبي عقيل 
راجع 458:1١:‏ رقم )١‏ 


5 -ابن إدريس اللي 


راجع :(1: 035 رقم ؟) 


6 أبن بابويه 


راجع :014:1 رقم 8) 
7 ابن البرّاج 
راجع :014:1 رقم 4) 
أبن الجنيد 
راجع :010:10 رقم 6) 
4 ابن حمزة 
راجع :(1: 416: رقم 5) 


9 -ابن زهرة 
راجع :455:10 رقم 1) 


٠‏ ابن طاووس 
راجع :(7: هكف رقم 4) 


١‏ - ابن طيّ 


راجع :4١١5م‏ رقم )1١‏ 


١‏ -ابن فهر 
راجع :17 4357: رقم 8) 


٠‏ ابن القطّان 
راجع :(5 : 087, رقم 17) 


4 - الأردييلى - المحقّق الأردبيلى 
راجع :053:1 رقم 4) 


6 - الاسترآبادي 
راجع :(451/:1, رقم )1١‏ 


- الإصفهاني أبو الحسن بن محمّد الموسوي 
راجع :(4: 436 رقم 15) 
١‏ - الإصفهاني (الشيخ محمّد حسين) 
- المحقّق الإصفهاني 


راجع :(087:1, رقم 9) 


8 - الإصفهاني - الفاضل الهندي 


راجع :(؟: 474. رقم 17) 


الأنصاري - الشيخ الأعظم 


راجع :(0397:1, رقم )1١‏ 


٠‏ - الإيرواني 
راجع :40 : 457. رقم 18) 
١‏ - البجنوردي 
راجع :439:10 رقم )1١‏ 
البحراني 
راجع :459:10 رقم 11) 
- العلامة الطباطبائي 
: ءلاة. رقم 317) 
4 - البروجردي 


راجع 07٠:1:‏ رقم 14) 


ا يت ل 200 


0 - البهائي 
راجع :١1(:‏ الاه. رقم 18) 


التبريزي 
راجع: (/2 06٠‏ رقم 1 و /451, رقم 055 


7 - التستري 
راجع :(8: 409 رقم 11) 


8 - التوني -الفاضل التوني 
راجع :416:50 رقم )7١‏ 


4 - الحائري 
راجع :١(:‏ اله رقم 15) 
٠‏ - الحرّ العاملي 


راجع :(1: الا رقم /19) 
١‏ الحكيم -السيّد محسن 
راجع ١١:‏ : "لاه رقم 16) 
الحكيم -السيّد محمّد تقى 


راجع :(1: 8/. رقم 16 


5 الحلبي - أبو الصلاح 
راجع :(1/4:1ه, رقم )1١‏ 


4" الحلبي 


راجع :018:50 رقم 14) 


الحلّي - المحقّق الحلى 
راجع :(1: 81/4 رقم 191) 
الحلَىّ - العلامة الحلَيٌ 


راجع :01:10 رقم 77) 


88 - الخراسانى - صاحب الكفاية -الآخوند 
جع ١1:‏ : لالاه؛ رقم 114) 


9" الخميني - الإمام الخميني 


راجع :04:1 رقم 18) 


48-الخوانساري السيد أحمد 
راجع :(/ا: 4917, رقم 198 
4١‏ الخوانساري 
راجع :(1: 41/4 رقم 15) 
7غ الخوثي - السيّد الخرئي 
راجع :(1:-014, رقم 91) 


"2 ب الداماد 
رأجع :(018:8. رقم 1م) 


6 - الراوندي 
راجع 48٠:10:‏ رقم 14) 
0 - الرشتي 
راجع :041:10 رقم لهذا 
- السبحاني 
الشيخ جعفر بن محمدحسين السبحاني الخياباز 
التبريزي (5497١ه-...)‏ 
وأستاذناء أدام الله أيَامه ورعاه. 


ولد في تبريز سنة 1741١هفي‏ بيت مشهور بالعلم 


والفضيلة, وترعرع في أحضان أبيه التسيخ محت 


حسين السبحاني في تبريز. 


ملحق تراجم الفقهاء والأصولتين 

ثم رحل إلئ قم المقدّسة سنة 777١ه‏ لإكمال 
دراسته. في أبحاث الخارج في الفقه والأصول عند 
كبار العلماء. من قبيل: السيّد محمّد حسين 
البروجردي (ت ١78١هاء‏ والسيّد محقد الحجّة 
الكوهكمري (ت 191١هاء‏ والسيّد روح الله 
الموسوي الخميني (ت 05 1١ها.‏ 

وهو اليوم من مراجع التقليد في قم المقدّسة. 

كان شيخنا المترجم ولا زال -مع كبر سنّه -نصطاً 
في المجالات العلميّة نشاطاً واسعاً. فهو يدرس بحث 
الخارج, ويششتغل بالتأليف. ويحضر الندوات العلميّة 
لإلقاء كلمته فبهاء سواء في داخل إيران وخارجها 

ومسن نشساطاته: تأسيسه لمؤمّسة الإماغ 
الصادق 8 والإشراف عليها. وهي تحتوي لجل 
عدّة مشاريع, منها: احياء التراث الإسلاميتومتهد 
الكلام الإسلامي. ومجلّة الكلام الإسلامي. 

ومنه تأيف, أو الإشراف عل تأيف . 
علئ 5١‏ كتاباً ورسالة تشستمل علئ موسوعات 
وكتب في الفقه. والأصولء والرجال, والحديث: 
والتفسير, والكلام؛ والتراجم» ونحو ذلك, باللغتين 
العريية والفارسيية. 


وممًا قام بتدوينه هو: 

مفاهيم القرآن؛ وهو تفسير موضوعي للقرآن 
في عشرة مجلّدات. 

- منشور جاويد في تفسير القرآن بالفارسية في 
أربعة عشر مجلّداً. 

-مجموعة الاستفتاءات. 


-رسائل فقهية تقع في سبعة مجدات. 

-تهذيت الأصول وهو تقرير أبحاث الإسام 
الخميني الأصوليّة يقع في ثلاثة مجلدات. 

-إرشاد العقول إلئ مباحث اللأصول يقع في أربعة 
مجلّدات. 

-الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف يقع ني 
ثلاثة مجلّدات. 

-الحج في الشريعة الإسلامية يقع في خمسة 
مجلّدات. 

-أحكام البيع في الشريعة؛ بقع في مجلّدين. 

وممًا أشرف علئ تأ 

موسوعة طبقات الفقهاء. بقع في سنّة عشر 
علدا 


هو: 


-معجم التراث الكلامي. يقع في خمسة أجزاء. 

تمُعُجم طبقات المتكلمين» يقع في خمسة أجزاء, 
أيضاً. 

وموارد أخرئ من قبيل الإشراف علئ تتحقيق 
التراث الإسلامي في قسم المخطوطات7". 

ومعًا تجدر الإشارة إليه, إهتمامه الكبير 
بالموسوعة الفقهيّة. وكان من الأشحاص المعدودين, 
لين كنت استشتر استشترتهم في تدوين الموسوعة» 
فأيّدني وشجّعني علئ ذلك ٠‏ فلهذا السبب لا أنسئ ما 
له من يدٍ مشكورة في هذا المجال, فأسأل الله أن يمد 
في عمره في عافية. 


)١(‏ اقتبسنا الترجمة بنا أصدرته مؤمّسة الإمام الصادق له 
في ذلك 


ا - السيزواري 
راجع :(1: 045 رقم 0) 


8 - سلطان العلماء - خليفه سلطان 
راجع :084:4. رقم 58) 


سك 
راجع :487:10 رقم 71) 


6 -السيستاني 
راجع :(/: 055 رقم 49) 


الكل 


راجع : المرتضى . اليزدي 


١ه‏ - الشهيد الأوّل 


راجع :(1: 088 رقم 76) 


0 الشهيد الثاني 
راجع :484:1 رقم 54) 


0 - الشيخ 
راجع : الأنتصاري , الطوسي 
0ه الشيرازي - السيّد علي خان 
راجع :(4: 080, رقم 19) 


8 الشيرازي - الميرزا الشيرازي 
راجع :6881:40, رقم 06 
0 الشيرازي السيّد (الميرزا) 
عبدالهادي بن إسماعيل الشيرازي 


راجع :(015:8, رقم 051) 


8 - صاحب الجواهر 


.... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
4 صاحب الحاشية 
راجع :(؟: ١لاغ.‏ رقم 117) 
- صاحب الحدائق 
راجع : البحراني 
صاحب الرياض 
راجع : الطباطبائي 
7 - صاحب العروة 
راجع : اليزدي 
7 صاحب القصول 
راجع :7: 40/7) 
4 - صاحب القوانين 
راجع : القتي 
6 صاحب كشف اللثام 
راجع : الفاضل الهندي - الفاضل الإصفهاتي 
صاحب الكفاية 
راجع : الخراساتي 
1" - صاحب مفتاح الكرامة 
داجع : العاملي 
8 - صاحب المدارك 
راجع : العاملي 
صاحب المعالم 
راجع :485:17 رقم 48) 
١‏ - صاحب المناهل 
راجع : الطباطبائي 


١لا‏ صاحب الوسائل 
راجع : الح العاملي 


ملحق تراجم الفقهاء والأصولتين 
7 - الصافى 
الشيخ لطف الله بن محلئد جواد الصافي 
( 
ولد في بلدة كلبايكان في بيت علمي, وأخذ العلم 
فيها من والده وغيره من العلماء. 
هاجر إِلئ قم لإكمال دراساته العالية في سنة 


إففدت 


اه فحضر مجالس دروس العلماء آنذاك في 
قم 

ثم هاجر ‏ بعد عدّة سنين - إلئ النجف الأشرف 
لينهل من علوم العلماء في الحوزة العلميّة فيها. فبقي 
سنة وعاد إلئ قم. ١‏ 

ومن استفاد منهم؛ الشيخ محمّد كاظم الشيرازائ؟ 
والسيّد جمال الدين الكلبايكاني. والشيخ ممم 
علي الكاظمي. / 

وبعد رجوعه إلئ قم, حضر دروس السادة: 
البروجردي, والحجّة الكوهكمرهاي ومحمّد قي 
الخوانساري, والصدرء واستفاد من علومهم. 

تقلّد المرجعيّة بعد رحيل السيّد الكبايكاني. 

وهو صاحب قلم وأدب وتأليفات عديدة في 


الفقه والأصول والكلام والحديث والرجال وغيرها 
جاوزت المئة بالعربيّة والفارسيّة. 

وممًا تجدر الإشارة إليه هو أنه من المشسجّعين 
لمشروع الموسوعة, وقد أبدئ ذلك عند لقائي معد 


وحضوري بخدمته, عدّة مرّات. 


-جامع الأحكام في مجلّدين. 

-الاستفتاءات القضائئة. 

-الاستفتاءات الطبّية. 

-بيان الأصول في ثلاثة مجلدات. 

إرسالة في الشروط. 

وكينتب فقهئة وأصول وكلامية وتفسيرية 


وغيرها 
17 الصدر - السيّد الصدر 
رآجع :١1(:‏ /الىه. رقم 44) 


4 - الصدوق 
راجع :484:10 رقم 51) 


6 - صفيّ الدين الحلّى 
راجع :(4: 6808, رقم 517) 


الصيمري 


راجع :5: 484. رقم 04) 


)١(‏ اقتبسنا الترجمة مما أعدٌ ذلك في الانقرنت. 


١‏ - الطباطبائي - صاحب الرياض 
راجع :(1: 089 رقم )6٠‏ 
8 الطباطبائى - صاحب المناهل 
راجع :489:1 رقم 91) 
- الطباطبائي - صاحب الميزان 
راجع :(7: 6/4 رقم 04) 
م الطبرسي - صاحب مجمع البيان 
راجع :(5؟: 2/8 رقم 50) 
١‏ - الطبرسي > صاحب مكارم الأخلاق 
راجع :(4/1:1, رقم 51) 
4 - الطوسي 
راجع 05٠:1١:‏ رقم 87) 
4 العاملى - صاحب المدارك 
راجع :(091:1.رقم 68) 

6 - العاملي - صاحب منتاح الكرامة 
راجع :417:1 رقم 84) 
العراقى - المحقّق العراقي 
راجع :(1: 497 رقم 86) 
- العلامة 
راجع : الحلي 
م - العمانى 
راجع : ابن أبي عقيل 


48 - عميد الدين الحسينى 
راجع :055:10 رقم 84) 


...... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


4 - الفاضل الجواد 
راجع : الكاظمي 


٠٠‏ - الفاضل المقداد - السيوري 
راجع :091:1 رقم 04) 


١‏ الفاضل الهندي - الفاضل الإصفهاني 


راجع :(054:1. رقم )5١‏ 
47 - فخر الدين - فخر المحققين 
راجع :(7: لالا4. رقم 9/1) 


4 الفضل بن شاذان 
راجع :(7: 4/ا2. رقم 1/1) 


44 - القاضي 
راجع : ابن البرّاج 


0 القمّي - المحقّق الققي 


راجع :454:1 رقم 35) 
- الكاشاني 
راجع :١:‏ 046: رقم 37) 
/اة ‏ كاشف الغطاء 
راجع :451717 رقم 54) 


8 - كاشف الغطاء محمّد حسين 
راجع :(8: 1/ا0؛ رقم 95) 

9 الكاظمي - الفاضل الجواد 
راجع :(493:1, رقم 58) 

٠‏ الكاظمى -المحمّق الكاظمي 


- المحقّق البغدادي 
راجع 04٠:4:‏ رقم )9٠‏ 


ملحق تراجم الفقهاء والأصولتين 


١‏ - الكرياسي -الكلباسي 
راجع :0؟: 6/ك, رقم 09/8 


- الكركي 


راجع :(1: 041 رقم 55) 


٠‏ - الكلينى 


راجع :1 : 414. رقم /31) 


- الكلبايكاني السيّد محمّد رضا 
راجع :(8: */اه, رقم )1١7‏ 
6 المامقاني الشيخ محمّد حسن 
راجع :40: 06431 رقم 94) 
- المامقاني الشيخ عبدالله 
راجع :(": 1ه, رقم 44) 


٠7‏ - المجلسى الأوّل محمّد تقى: 
راجع :(8: 4/اه. رقم )1١6‏ 


- المجلسى الثاني محمّد باقر 
راجع :30 : عىقء رقم 41) 
- المحقّق 
داجع : الحأيّ 
٠‏ - المحقّق الثاني 
راجع : الكركي 


١‏ - المحقّق القي 
راجع : القيّ 


- محيّد طه نجف 
راجع :049:20 رقم )1١7‏ 


٠‏ - المراغي 
راجع :494:10 رقم 98 


5 - المرتضى - السيّد - السيّد المرتضى 
راجع :445:10 رقم 07 


6 - المروج 
راجع :441:1 رقم 41) و(7: 014 رقم ينذا 


المظفّر 
راجع (اءعك رقم 0/4 
1١17‏ - المفيد 
راجع :301:1 رقم 1/4) 
8 - مكارم الشيرازي 
الشيخ ناصر بن محمّد علي مكارم الشيرازي 
(6غعالهفب.....) 


ولذاعام 1744ه في شيراز في عائلة معروفة 
بالتديّن من التجّار. 

بدأ دراساته الحوزويّة في الرابعة عشر من عمره, 
م هاجر وهو في الثامنة عشر من عمره إلئ مدينة 
قمء وحضر دروس الأعلام, خاصّة السيّد محمد 
حسين البروجردي. حوالى خمس سئوات, ثم 
هاجر إلئ النجف الأشرف. 

وبقي سنة مستفيداً من كبار الملماء آنذاك 
كالسادة: الحكيم والخوئي وعبدالهادي الشيرازي. 

رجع إلئ قم وبقي فيها إلئ يومنا هذا مشغولاً 
بالتدريس والحركة العلميّة والثقافيّة طوال عشرات 
السنين. 


للفلديية 200 


تقلّد المرجعيّة, وله نشاط وابجع في مجال التأليف 
والنوعية وبث الثقافة الإسلاميّة العامّة. خاصّة 
بالنسبة إلئ الشباب. 

هذا وقد ذكرت له حدود مئة وخمسون كتاباً 
مطبوعاًء في كثير من العلوم الإسلامية, بما فيها ما 
دُوّن وقرّر من دروسه بيد تلامذته وتحت إشرافه. 

وله مؤسّسات ومدارس علميّة متعدّدة. 
ومن جملة ما قُّر من أبحاثه الفقهيّة والأصرلية: 

١-كتاب‏ أنوار الفقاهة: وهو يقع في عدّة 
مجلّدات يشتمل تقريرات أبحائه الفتهيّة في 
المكاسب المحرّمة, والبيع, والخمس, والحدود, 
والتعزيرات, والتكاح. 

-أنوار الأصول, وهو تقرير أبحائه الأصوأية 
التي ألقاها علئ تلامذته. يقع في ثلاثة مجلّداتٌ 

وممًا ألفه بيده في الفقه: 

١‏ -كتاب القواعد الفقهيّة. يشتمل علئ شرح 
مجموعة من القواعد الفقهيئة يقع في مجلّدين. وقد 


استفدنا منه في الموسوعة. 


؟- مجموعة أجوية الاستفتاءات التي استفتيت 
- 
مضافاً إلئ الرسالة العمليّة المعدّة لعمل المكلفين. 
وما قد أشرف علئ تدوينه جماعيًاً: 

-١‏ تفسير نموئة يقع في سبعة وعشرين مجلداً 
وقد لوحظ فيه مراعا: 


........... الموسوعة التقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


تُرجم هذا التفسير إلئ المريئة: بإسم التتفسير 
الأمئل في عشرين مجلدً. 

قائزة تعارك :قغوة سقارتف سندذ ميا 
جزءان!0, 


النائينى - المحقّق النائينى 
راجع :(507:1, رقم 95) 


- النجفى - صاحب الجواهر 
راجع :(307:1. رقم /لا) 


- النراقي 
راجع :447:10 رقم 937) 


الهمداني - المحّق الهمداني 
راجع :(7: 488؛ رقم 8) 


اه 
١‏ الوحيد البهبهانى - الأستاذ الأكبر 
راجع :04:1 رقم 94) 


١4‏ - يحبى بن سعيد 
راجع : الحلي 
6 اليزدي - السيّد اليزدي 
راجع :300:10 رقم )4٠‏ 


- يونس بن عبد الرحمن 
راجع :(7: 484, رقم 51) 


١‏ اقتبسنا الترجمة عنا عد لذلك 


2. 


كسد 


فهرس المصادر 


١-القرآن‏ الكريم. 
"'-نهج البلاغة. 
١'-الصحيفة‏ السجّادية. 
« الفقه» 
ع -أحكام المغتريين وفقا لفتاوئ مراجع التقليد (طدالمجمع العالمي لأهل البيت 90 ) : إعداد السيّد حسين 


ه-إرشاد الأذهان (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي جباعة المدرّسين ) : الحسن بن يوسف الحلّي. 
-إرشاد السائل (ط: دار الصفوة بيروت) أجوبة استفتاءآت من السيّد الكلبايكاني. 

-الإستفتاءات (ط ؛ مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ): أجوبة استفتاءات من الإمام الخميني. 
8-إستفتا أت (ط : مؤسسة الإمام الصادق #6 ) : أجوبة استفتاءات من الشيخ جعفر السبحاني. 

8 -إستفتاءات (ط : الهادي _قم ) : أجوبة استفتاءات من السيّد علي السيستاني. 

١٠-إستفتاءات‏ (ط : الهادي قم ). أجوبة استفتاءات من الشيخ علي الأراكي. 

١١-إشارة‏ السبق (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : علي بن الحسن الحلبي . 
7١-إصباح‏ الشيعة (ط : مؤسّسة الإمام الصادق .36) : قطب الدين الكيدري. 

7 -اقتصادنا (ط : دار الفكر ): السيّد محمّد باقر الصدر. 

١6‏ الألفية والنفلية (ط: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية): محمّد بن مكي العاملي الشهيد الأوّل. 
6الانتصار (ط : منشورات الشريف الرضي) : علي بن الحسين الموسوي - السيّد المرتضى . 
-إيضاح الفوائد (ط: مؤْسّسة كوشانبوراسماعيليان): محمّد بن الحسن بن يوسف الحلي. 


536 1 1 1 1 1 ا ا ا 

/١١-بحوث‏ في الفقه (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ): محمّد حسين الإصفهاني الغروي. 

-بداية الهداية (ط : مؤسّسة آل البيت من ) : محمد بن الحسن الحرّ العاملي . 

-بلغة الفقيه (ط : مكتبة الصادق _طهران ): السيّد محمد آل بحر العلوم. 

-البيان (ط : المؤسّسة الثقافية للإمام المهدي #) : محمّد بن مكي العاملي. 

«١‏ البيع (ط : مطبعة مهر) : السيّد روح الله الموسوي الخميني. 

تبصرة المتعلّمين (ط : مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي) : الحسن بن 
يوسف الحلّي. 

1!- تحرير الأحكام (ط : مؤسّسة الإمام الصادق 6إ8) : الحسن بن يوسف الحلي. 

4 تحرير المجلّة (ط : المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة ): محمد حسين كاشف الغطاء. 

0 تحرير الوسيلة (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : السيّد روح الله الموسوي الخميني. 

1تذكرة الفقهاء (ط : المكتبة المرتضوية ) : الحسن بن :توف الحلّي. 

تذكرة النقهاء (ط : مؤْسّسة آل البيت (غ ) : الشدتىيين بو مكف الحلّي. 

التنقيح في شرح العروة الوثقى (ط : دار الهادي ): اميا علي الغروي, تقريرات أبحاث السيّد أبي القاسم 

الخوئي. 

التنقيح الرائع (ط : مكتبة المرعشي ) : المقداد بن عبد الله السيوري. 

٠_جامع‏ المدارك (ط: مكتبة الصدوق) السيّد أحمد الخوانساري. 

١-الجامع‏ للشرائع (ط : مؤسّسة سيّد الشهداء ) : يحيى بن سعيد الحلّي. 

1'_جامع المقاصد (ط : مؤْسّسة آل البيت ملل ) : علي بن الحسين - المحقّق الكركي . 

15 الجمل والعقود المطبوعة مع الرسائل العشر (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي ): محمّد بن الحسن الطوسي. 

4 جواهر الفقه (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين ) : عبد العمزيز بن البرّاج. 

0 جواهر الكلام (ط : مكتبة الآخوندي) : محمّد حسن النجفي - صاحب الجواهر . 

1-4_حائسية الآخوند على المكاسب (ط : الحجرية )؛ محمد كاظم الخراسانى > صاحب الكفاية . 

07 حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية -قم): زين الدين 
بن علي العاملي > الشهيد الثاني . 


6 الحاشية على المكاسب (ط : دار المصطفى _قم) : محمّدحسين الإصفهاني الغفروي. 

9 الحاشية على المكاسب (ط : ذوي القريى ): الميرزا علي الإيرواني الغروي . 

. حاشية اليزدي على المكاسب (ط : مؤسّسة دار العلم) : السيّد محمّد كاظم اليزدي‎ ٠ 

. الحاشية على المدارك (ط : مؤسّسة آل البيت نت ): محمدياقر الوحيد البهيهاني‎ ١ 

41-الحبل المتين (ط : مكتبة بصيرتي ) : بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي . 

41 -الحدائق الناضرة (ط : مكتبة الآخوندي وجماعة المدرّسين ): يوسف بن أحمد بن عصفور البحراني. 
غ4 -الخلاف (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : محمد بن الحسن الطوسي. 

0 الدروس (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين ) : محمّد بن مكي العاملي . 
-الدرٌ المنضود (ط : مكتبة مدرسة إمام العصر (عج) العلميّة -شيراز): علي بن طيّ الفقعاني . 
/اغ-ذخيرة المعاد (ط : مؤسّسة آل البيت لغ ) : محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري . 

8غ -الذكرى > ذكرى الشيعة (ط : مؤسّسة آل البببتلق) : محمّد بن مكي العاملي . 

4-رسائل الشهيد ( ط : مكتبة البصيرتي ): زيل الل لامي . 

*6-الرسائل العشر (ط : مؤسّسة النشر الإنلاميب جماعة المدرّسين ) : محمد بن الحسن الطوسي. 
0-رسائل فقهئة (ط : مجمع الفكر الإسلامي _مؤتمر الشيخ الأنصاري) : مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري . 
01 رسائل فقهيّة (ط : مؤسّسة الإمام الصادق 86 ): جعفر بن محمّد حسين السبحاني . 

07 -رسائل المحقّق الكركي (ط : مكتبة السيّد المرعشي : علي بن الحسين الكركي . 

04-رسائل الشريف المرتضئ (ط : دار القرآن الكريم ) : علي بن الحسين الموسوي . 

0 رسالة في التقليد (ط : مكتبة المفيد): مرتضئ بن محمّد أمين الأنصاري . 

0-روض الجنان (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ): زين الدين العاملي . 

01 _الروضة البهيّة (ط : جامعة النجف) : زين الدين العاملي - الشهيد الثاني . 

8 روضة الطالبين (ط: دار الكتب العلمية -بيروت): يحيى بن شرف النووي الدمشقي . 

-الرياض (ط : مؤيّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : السيّد علي الطباطبائي . 
سبل السلام (ط: المكتبة العصرية -بيروت): محمد بن إسماعيل الصنعاني . 


١‏ السرائر (ط : مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين) : محمّد بن منصور بن إدريس الحلي. 


4 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


77-شرائع الإسلام (ط : مطبعة الآداب في النجف): جعفر بن الحسن - المحقّق الحليّ . 
15_صراط النجاة (ط: مكتبة فدك _قم): أجوية استفتاءات من السيّد الخوئي والشييخ التبريزي . 
4-الطهارة (ط : مجمع الفكر الإسلامي _مؤتمر الشيخ الأنصاري) : مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري. 
6 رز الوقن ال نة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : السيّد محمّد كاظم اليزدي. 
غاية المراد (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) : محمّد بن مكي العاملي . 
1-غاية المرام (ط : دار الهادي): مفلح بن حسن الصيمري. 
الأيام (ط ؤسئسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين ): الميرزا أبو القاسم التي. 
النزوع (ط : مؤسّسة الإمام الصادق 4) : حمزة بن علي بن زهرة الحلبي . 
٠٠‏ -الفتاوى الميسّرة (ط: ستارة قم) السيّد علي السيستاني. 
١‏ فقه العقود (ط : مجمع الفكر الإسلامي ): السيّد كاظم بن علي الحسيني الحائري. 
1 فقه المغتربين (ط : مهر -قم): عبد الهادي محمّد تق الحكيم. 
الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا 446 (ط : مؤبَسبآلَ لبيك نظ لاحياء التراث ). 
4 -الفوائد المليّة (ط : مركز الأبحاث والدراسات الَِسَآدمية]: زين الدين العاملي - الشهيد الثاني . 
القضاء (ط : 11117): محمّد حسن الآشتياني ” 
القضاء والشهادات (ط: مجمع الفكر الإسلامي _مؤتمر الشيخ الأنصاري):مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري. 
-القضاء والشهادات (ط: دار القرآن الكريم ): حبيب الله الرشتي . 
-قواعد الأحكام (ط : مؤسمسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : الحسن بن يوسف الحلّي. 
7 -الكافي في الفقه اط : مكتبة الإمام أمير المؤمنين -إصفهان) : أبو الصلاح الحلبي . 

١-كتاب‏ الم (ط. : دار الفكر): محمّد بن إدريس الشافعي . 
١-كتاب‏ الزكاة (ط : مجمع الفكر الإسلامي مؤّتمر الشيخ الأنصاري ): مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري. 
47-كتاب الصلاة (ط : مجمع الفكر الإسلامي _مؤْتمر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري. 
8-كتاب القصاص (ط : ستارة قم ): الميرزا جواد التبريزي. 
84-كتاب الدكاح (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤْتمر الشيخ الأنصاري ): مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري. 
كدف الغطاء (ط: مركزالنشر لايع لمكب الإعلامالإسلامي):.جطر ين خضر الجناجي كاه النطاء. 


7كشف الرموز (ط : مؤسسة النشر الإسلامي _جماعة المدرسين): الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآبي. 

/4_كشف اللثام (ط : مؤيّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرسين ) : محمد بن الحسن الإصفهاني. 

3_كفاية الأحكام (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرسين ) : محمد باقر بن مؤمن السبزواري . 

كنز الفوائد (ط: مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرسين): السيّد عميد الدين. 

١6-مباني‏ تكملة المنهاج (ط : مطبعة الآداب النجف الأشرف ): السّد أبوالقاسم الخوتي . 

مباني العروة الوثقى (ط: مدرسة دارالعلم): السيّد محمّد تقي الخوئي 

47 -المبسوط (ط: المكتبة المرتضويّة ): محمّد بن الحسن الطوسي ‏ 

41_مجمع الفائدة والبرهان (ط : مؤْسّسة النشر الإسلامي جماعة المدرّسين ) : أحمد بن محمّد الأردبيا 

المختصر النافع (ط : مكتبة المصطفوي ) : جعفر بن الحسن الحلّي. 

6 مختلف الشيعة (ط : مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين ) : الحسن بن يوسف الحلّي. 

مدارك الأحكام (ط : مؤسسة آل البيت مل )اليد محمّد بن علي العاملي. 

41 -المدخل الفقهي العام (ط : دار الفكر ) مصطف ئ/أتقمدالزكّقاء. 

8 المراسم (ط : جمعية منتدى النشر) : أبوبيعلي حمزة بن عبد العزيز الديلمي. 

سالك الأفهام (ط : مؤسسة المعارف الإسلامية : زين الدين العاملي > الشهيد الثاني . 

٠٠-مستمسك‏ العروة الوثقى (ط : مطبعة الآداب في النجف) : السيّد محسن بن مهدي الحكيم. 

-مستند الشيعة (ط : مؤسسة آل البيت 5ة) : أحمد بن محمّد بن مهدي النراقي . 

١٠-مستند‏ العروة الوثقى (ط: مدرسة دار العلم): مرتضى البروجردي-تقرير أبحاث السيّد أبي القاسم الخوئي. 

. 98 _مسند زيد (ط: دار مكتبة الحياة -بيروت): زيد ابن علي بن الحسين‎ ٠١ 

-مشارق الشموس (ط : مؤسسة آل البيت 2غ ) : الآقا حسين بن محمّد الخوانساري. 

6 -مشرق الشمسين (ط : بصير تي ): بهاء الدين العاملي . 

1 -مصابيح الأحكام (ط : مخطوط) : محمّد مهدي الطباطبائي > بحرالعلوم . 

.2 ١٠-مصباح‏ الفقاهة (ط: المطبعة الحيدرية في النجف): محمّد علي التوحيدي_تقرير أبحاث أبي القاسم الخوئي. 

مصباح الفقيه - طهارة الهمداني وصلاته وصومه (ط : مطبعة الحيدري - الطبعة الحجريّة ) :آقا رضا بن 
محمّد هادي الهمداني. 


3 إير أبحاث السيّد 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
٠‏ -معالم الدين -قسم الفقه (ط : مؤسسة الفقه للطباعة والنشر): حسن بن زين الدين العاملي . 

١٠‏ المعتبر (ط : مجمع الذخائر) : جعفر بن الحسن الحلي. 

١١١-المعتمد‏ (ط : مدرسة دار العلم) : رضا الخلخالي -تقرير أبحاث السيّد أبي القاسم الخوثي. 1 

المغني (ط : دار الكتاب العربي ) : ابن قدامة. 

1١7‏ -مفاتيح الشرائع (ط : مجمع الذخائر الإسلامية): محمد محسن الكاشاني. 

-مفتاح الكرامة (ط : مؤسّسة آل البيت 9 ) : السيّد محمد جواد العاملي. 


6 المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية (ط : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية -قم): زين الدين 
العاملي - الشهيد الثاني. 

« المقنع (ط : المكتبة الإسلامية ) : محمّد بن علي بن الحسين بن يه القمي الصدوق . 

١١1‏ -المقنعة (ط : مؤْسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد. 

المكاسب (ط : مجمع الفكر الإسلامي _مؤتمر النيخ الأنصاري) : مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري. 

المكاسب المحرّمة (ط : المطبعة العلمية ‏ قبؤأ+ يدروج الله الموسوي الخميني . 

١‏ -مناهج الأحكام (ط: مؤسّسة النشر الإسلامي-كم):الميرزا أبو القاسم القتي. 

المناهل (ط : مؤسّسة آل البيت لق ) : الْسَيَدَ محتد بَنَّ سد علي الطباطبائي. 

-منتهى المطلب (ط : الحجرية ) : الحسن بن يوسف الحلّي. 

. -منتهى المطلب (ط : مجمع البحوث الإسلامية _مشهد ) : الحسن بن يوسف الحلّي‎ ١11 

17 -منهاج الصالحين (ط : دار التعارف) : السيّد محسن الحكيم مع تعليقات السيّد محمّد باقر الصدر. 

6 -منهاج الصالحين (ط : مدينة العلم؛ الطبعة 4 السيّد أبو القاسم الخوئي. 

7 منهاج الصالحين (ط: مكتب المؤلف) الميرزا جواد التبريزي. 

٠‏ _منهاج الصالحين (ط: مَدْ ): السيّد علي السيستاني. 

-منهاج الصالحين (ط: مدرسة الإمام الباقر 2ة): الوحيد الخراساني . 

منية السائل (ط: العلميّة قم): أجوبة استفتا. أت من السيّد الخوئي . 


١‏ -منية الطالب في حاشية المكاسب (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : موسى بن محمّد 
الخوانساري تقرير أبحاث محمد حسين النائيني. 


0 -موسوعة الإنام الخوئي (ط : مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوثي ) مجموعة تقريرات أبحاث السيّد الخوئي. 
_موسوعة الفقه الإسلامي (ط : وذارة الأوقاف المصرية) : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
الموسوعة الفقهية (ط : ذات السلاسل_الكويت) : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الكويت. 
4 _الموطأ (ط : دار الآفاق ) : مالك بن أنس. 

المهدّب (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : عبد العزيز بن البرّاج- 

المهدّب البارع (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي. 
٠‏ -الناصريات (ط : مركز الثقافة والعلاقات الإسلامية) : السيّد علي بن الحسين المرتضئ الموسوي . 
8 -نزهة الناظر (ط : منشورات الرضي ): يحيى بن سعيد الحلّي . 

4 النهاية (ط : دار الكتاب العربي ) : محمّد بن الحسن الطوسي. 

11 -نهاية الإحكام (ط : مؤيشسة إسماعيليان): الحسن بن يوسف الحلي. 

سنهاية المرام (ط : مؤيتسة النشر الإسلامي _جبياعة المدرّسين ): السيد محقد بن علي العاملي 

١4‏ -نهج الفقاهة (ط : ١١‏ بهمن _قم): السيّد بخان الجكيم. 

181 نيل الأوطار (ط: دار الجيل -بيروت): مُحمَتين حلي الشوكاني . 

. -الوسيلة إلى نيل الفضيلة (ط : مكتبة ليد لمرحشييَ)+ قد بن علي الطوسي حابن حمزة‎ ١64 

6 ١الوصايا‏ (ط : مجم الفكر الإسلامي -مؤتمر الشييخ الأنصاري) : مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري. 
7 الهداية (ط : المكتبة الإسلامية ) : محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القّي الصدوق. 

. -هدى الطالب (ط : دار الكتاب. للجزائري ) : السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج‎ ١60 


«الأصول» 
(ط : مكتبة المصطفوي؛ مكتبة الفقيه ) : السيّد أبو القاسم الخوئي ‏ تقرير أبحاث محمد 
بني الغفروي. 
الأصول العامة للفقه المقارن (ط : دار الأندلس ) : اليد محمد تقي الحكيم ‏ 
١6٠‏ -أصول الفقه (ط : دانش إسلامي ) : محمد رضا المظفّر 
بحوث في علم الأصول (ط : المجمع العلمي للشهيد الصدر) : السيد محمود الهاشمي -تقرير أبحاث السيد 
محمد ياقر الصدر. 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 

ال ا ا - تقرير أبحاث الإمام الخميني ‏ 

10 الحاشية على استصحاب القوانين (ط : مجمع الفكر الإسلامي ‏ مؤتمر الشيخ الأنصاري) : مرتضى بن 
محمد أمين الأنصاري. 

04١_حقائق‏ الأصول (ط : مكتبة بصيرتي ) : اليد محسن بن مهدي الطباطبائي الحكيم. 

0 -دروس في علم الأصول (ط : مجمع الفكر الإسلامي ): السيّد محمد باقر الصدر. 

١1‏ -دروس في مسائل علم الأصول (ط : دار الصديقة الشهيدة): الميرنا جواد التبريزي. 

١61‏ -الذريعة إلى أصول الشريعة (ط : جامعة طهران) : السيّد علي بن الحسين الموسوي. 

١8‏ الرسائل: (ط : مطبعة هر قم ): السيّد روح الله الخميني. 

الرسائل الأصولية (ط : مؤسشسة الوحيد البهبهاني) : محائد باقر بن محمد أكمل البهبهاني. 

زبدة الأصول (ط : الحجريّة): بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي. 

سعدّة الأصول (ط : مؤستسة البعئة): محمد بن الحببين الطوسي > الشبيخ الطوسي . 

7 -فرائد الأصول (ط : مجمع الفكر الإسلامي -مؤْبَ]لشيالأنصاري ) : مرتضى بن محمد أمين الأنصاري. 

17 -الفصول الغروّة (ط : مؤسسة آل البيت له ) محَمَدَحْسينَ الإصفهاني الغروي. 

4 -فوائد الأصول (ط : مؤسسة النشر الإسلامي يهلدوين ) : محمد علي الكاظمي -تقرير 


أبحاث محمد حسين النائيني الغروي. 

6 الفوائد الحائريّة (ط : مجمع الفكر الإسلامي ) : محمد باقر بن محمّد أكمل البهبهاني . 

7 الفوائد المدنية (ط : ئسة اشر الاي ) : محمّد أمين الاسترابادي. 

ا -التوانين الحكمة ‏ قوانين الأصول (طه : المكتبة العلميّة الإسلامية وطبعة عام 1117) : أبو القاسم القتي. 

٠‏ -كفايةالأصول (طه : مؤسسة آل البيت لل ) : محمد كاظم الخراساني. 

مباحث الأصول (ط : مركز النثشر -مكتب الإعلام الإسلامي ) : السيّد كاظم بن علي الحسيني الحائري 
تقرير أبحاث محمّد باقر الصدر . 

-مبادئ الوصول (ط : المعجم الفقهي ): الحسن بن يوسف الحلّي . 

١‏ _محاضرات في أصول الفقه (ط : مكتبة داوري): محمد إسحاق فيّاض -تقرير أبحاث السيّد أبي 
القاسم الخوئي . 


١‏ _المستصفى من علم الأصول (ط : دار صادر) : أبو حامد الغزالي. 

176 -مصابيح الأصول (ط : مؤسشسة آل البيت ب ): السيد محئد الطباطبائي. 

4 مصباح الأصول, موسوعة الإمام الخوئي -(ط: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي): محمد شرؤر 
الحسيني _تقرير أبحاث السيد أبي القاسم الخوئي. 

6 _معارج الأصول (ط : مؤسسة آل البيت ) : جعفر بن الحسن الحلي . 

1 المعالم الجديدة للأصول (ط : مكتبة النجاح ) : السيّد محقد باقر الصدر . 

1 -معالم الدين في الأصول (ط : المكتبة العلمية الإسلامية): حسن بن زين الدين العاملي . 

8 _مقالات الأصول (ط : مجمع الفكر الإسلامي ) : ضياء الدين العراقي . 

-مناهي الوصول إلى علم الأصول (ط : مؤسسة طبع ونشر آثار الإمام الخميني ): اليد روح الله الموسوي 
الخميني . 

١٠-منتقى‏ الأصول (ط : مطبعة الهادي ): عبدالهادقيالجكيم ‏ تقرير أبحاث اليد محمد حسين الروحاني. 

. -منتهى الدراية (ط : مطبعة النجف وغيره|) :ليد كد جعفر الجزائري المروج‎ ١١ 

7 -موسوعة الإمام الخوئي (ط : مؤسسة إجياء.]ثار الإمام الخوئي) مجموعة تقريرات أبحاث السيد الخوثي. 

18 -نهاية الأذكار (ط : مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرّسين): محقد تنقي البروجردي تمقوير 
أبحاث ضياء الدين العراقي. 

4 -نهاية الدراية (ط : مؤسسة آل البيت يي ) : محمد حسين الإصفهاني الغروي. 

6 -نهاية الوصول إلى علم الأصول (ط :17-8 هق ) : الحسن بن يوسف الحلّي . 

هداية المسترشدين (ط : مؤسّسة آل البيت غ ) : محمّد تقي الإصفهاني الغروي . 

. -الوافية (ط : مجمع الفكر الإسلامي ) : عبد الله بن محمّد البشروي التوني‎ ١81 


« القواعد الفقهيّة والأصوليّة » 
تمهيد القواعد (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» : زين الدين العاملي . 
« العناوين (ط : مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين ): عبد الفتّاح المراغي . 
-سعوائد الأيَام (ط : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ) : أحمد بن محمّد مهدي النراقي. 


533 ا 00 0 0 اا اا 0 
القواعد _مئة قاعدة فقهيّة -(مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): السيّد محمّد كاظم المصطفوي. 
7 القواعد النقهئة (ط : مطبعة الآداب في النجف الأشرف) : السيّد حسن بن آغا بزرك البجنوردي . 

111 القواعد الفقهيّة (ط : مدرسة الإمام أمير المؤمنين 8# ) : ناصر مكارم الشيرازي. 

القواعد والفوائد (ط : مكتبة المفيد) : محمّد بن مكّى العاملى . 


« الحديث وما يرتبط به » 
6 الاستبصار (ط : دار الكتب الإسلاميّة ) : محمّد بن الحسن الطوسي. 
7_١أمالي‏ المفيد (ط : مؤسمسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين -قم) : محمّد بن محمد بن التعمان المفيد. 
1417 _أمالي الصدوق (ط : مؤسّسة الأعلمي): محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق. 
8 -أمالي الطوسي (ط : دار الثقافة): محمّد بن الحسن الطوسي 
البحار (ط : دار إحياء التراث العربي ‏ مؤيمسة الؤقِم) : محمد باقر المجلسي . 
٠٠‏ البحر الرائق (ط : دار الكتب العلميّة ‏ بير وبث )ابن نكم إلحنطي. 
تحف العقول (ط : مكتبة بصيرتي ) : الحسن بنئ على بن شعبة. 
"٠1‏ التهذيب (ط : دار الكتب الإسلامية): محمد بن الحسناللوسي. 
٠٠‏ التوحيد (ط : مؤمّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القتي. 
الخصال (ط : مكتبة الصدوق ) : محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي - الصدوق . 
0 دعائم الإسلام (ط : مؤسّسة آل البيت 2 ) : القاضى أبو حنيفة, النعمان بن محمّد. 
سقينة البحار (ط :دار الأأسوة) : عباس بن محمد رضا النقي. 
سنن ابن ماجه (ط : دار إحياء الترات ) : محمد بن يزيد القزويني . 
8 -سئن أبي داود (ط : دار الفكر) : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. 
سنن الترمذي (ط ؛ دار إحياء التراث العربي ) : محمد بن عيسى بن سورة. 
سنن الدارقطني (ط : عالم الكتب): علي بن مُمَر الدا رقطني. 
١‏ سنن الدارمي (ط : دار الكتب العلمية ‏ بيروت) عبدالله بن عبد الرحمان الدارمي. 


السئن الكبرى (ط : دار الفكر) : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 


سنن النسائي (ط : دار الفكر _بيروت) : أحمد بن شعيب النسائي. 

شرح صحيع مسلم (ط: دار الكتاب العربي _بيروت): يحيى بن شرف النووي . 
6 صحيح البخاري مع حاشية السندي (ط : دار الفكر) : محمّد بن إسماعيل البخاري. 
صحيح مسلم (ط : دار الفكر) : مسلم بن الحجّاج النيسابوري. 

111-علل الشرائع (ط : دار إحياء التراث العربي ) : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. 
.عوالي اللثالي (ط : ١6 ٠”‏ هق. قم ) : محمّد بن عليٌ بن إبراهيم الأحسائي. 
-عيون أخبار الرضا 82 (ط : دار إحياء التراث العربي ) : محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه. 
1٠‏ -فتح الباري في شرح البخاري (ط: دار المعرفة -بيروت): ابن حجر العسقلاني . 
فتح العزيز (ط : دار الفكر): أبوالقاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي. 

7 الكافي (ط : دار الكتب الإسلامية ) : محمّد بن يعقوب الكليني . 

١1‏ -كامل الزيارات (ط : مكتبة الوحداني): جعفن يك محمّد بن قولويه. 

4 -كشف الخفاء (ط : دار الكتب العلمية ‏ يبروتتة): العيكلوني . 

0 كنز العمّال (ط : مؤئسمسة الرسالة): المتقي الهندي. 

كنز الفوائد (ط : دار الأضواء ‏ بيروت) محمّد بن علي بن عثمان الكراجيكي. 
1177_مجمع الزوائد (ط : دار الكتب العلميّة ‏ بيروت) : عليّ بن أبي بكر الهيئمي. 

8 المحاسن (ط : باقري _قم): أحمد بن محمّد بن خالد البرقي. 

مرآة العقول (ط : دار الكتب الإسلامية ) : محمّد باقر المجلسي . 

المستدرك علئ الصحيحين (ط : دار المعرفة ) : أبو عبدالله الحاكم الحسكاني. 
مستدرك الوسائل (ط : مؤسّسة آل البيت 86 ) : الميرزا حسين النوري. 
7_مسند أحمد بن حنبل (ط : دار الكتب العلميّة ): أحمد بن حنبل. 

1-_مشكاة الأنوار (ط : مؤسّسة آل البيت بة): علي بن الحسن الطبرسي. 

١74‏ المصتّف (ط : دار الفكر, بيروت - لبنان): إبن أبي شيبة. 

0 _معاني الأخبار (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : محمّد بن علي بن الحسين الصدوق. 


1" _المعجم الأكبر (ط : ): الطبراني . 


5333 00.0600 ...0.0000 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
751 _المعجم الأوسط (ط : ): الطبراني . 

8 المعجم الصغير (ط : دار الكتب العلميّة _بيروت ) : الطبراني ‏ 

مكارم الأخلاق (ط : مؤسّسة الأعلمي ) : الحسن بن الفضل الطبرسي . 

٠1"-من‏ لايحضره الفقيه (ط : مؤسّسة النشر الإسلامي _-جماعة المدرّسين): محمّد بن علي بن الحسين الصدوق. 
منتقى الجمان (ط : مؤْسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ): حسن بن زين الدين العاملي. 

41 وسائل الشيعة (ط : مؤسّسة آل البيت لقا ) : محمد بن الحسن الح العاملي. ١‏ 


« علوم القرآن والتفسير وآيات الأحكام » 
في تفسير القرآن (ط : دار إحياء التراث العربي ) : محمّد بن الحسن الطوسي. 
4 تفسير الإمام المسكري 180 (ط : مدرسة الإمام المهدي ) : منسو ب إلى الإمام الحسن العسكري 99. 
0 تفسير العياشي (ط : مؤسّسة الأعلمي ) : محمّد بن,ميسعود بن عياش . 
تفسير القمي (ط : مؤسّسة الأعلمي ) : علي بن يريم لقي 
1417 -التفسير الكبير (ط : دار إحياء التراث العربي -َبَيرَوَتق]:قخر الدين الرازي. 
8 تفسير نور الثقلين (ط : مؤْسّسة التار بخ العَربَي) بد حلي بن جمعة العروسي الحويزي. 
الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور (ط : دار المعرفة ): جلال الدين السيوطي . 
*9" -زيدة البيان في أحكام القرآن(ط: المكتبة الرضوية)؛ أحمد بن محمّد الأردبيلي 


547 -اا 


الكشّاف (ط: دار المعرفة _بيروت): محمود بن عمر الزمخشري . 
07 -كنز العرفان (ط : المكتبة الرضويّة ) : المقداد بن عبد الله السيوري . 
01١1-مجمع‏ البيان في تفسير القرآن (ط ؛ دار إحياء التراث العربي ) : الفضل بن الحسن الطبرسي . 
05 مسالك الأفهام (ط : المكتبة الرضوية ): جواد بن سعد الله الكاظمي ‏ 
0 الميزان في تفسير القرآن (ط : مؤْسّسة الأعلمي ) : محمّد حسين الطباطبائي . 
وكتب تفسيرية أخرئ. 


« الفلسفة والكلام والعقيدة وما يرتبط بها » 
الإلهيّات (ط : المركز العالمي للدراسات الإسلاميّة قم ): جعفر بن محمّد حسين السبحاني. 


101_الأنصاف في مسائل دام فيها الاختلاف (ط: مؤسّسة الإمام الصادق #6): جعفر بن محمّد حسين السبحاني. 
08 دلائل الصدق (ط : مؤسّسة آل البيت 982 ) : محمّد حسين المظفّر. 

الصواعق المحرقة (ط : مكتبة القاهرة ) : أحمد بن حجر الهيثمي . 

الغدير (ط : مطبعة الحيدري) : عبد الحسين بن أحمد الأميا النجفي . 

في ظلال التوحيد (ط : دار مشعر): جعفر بن محمّد حسين السبحاني . 

71 قاعدة جليلة في التوسّل (ط : ): أبن تيمية . 

15 -النجاة في القيامة (ط : مجمع الفكر الإسلامي ): ميثم بن علي البحراني . 

1 إقبال الأعمال (ط : )ابن طاووس. 

0 كتاب المواقف وشرحه (ط: دار الجيل _بيروت): عضد الدين الإيجي. والشريف الجرجاني . 
7-.كشف الارتياب (ط؛ دار الكتب الإسلامية): السيّد محسن الأمين. 

7_كشف المراد (ط : مؤسّسة الإمام الصادق مع )ة:الجسن بن يوسف الحلّي. 

8 اللوامع الالهية (ط : مجمع الفكر الإسلامق )تكنقه )عبد الله السيوري. 

5« المراجعات (ط : مكتبة الداوري ) + السيّد عي د الحسين شرف الدين . 


الدعاء والآداب والأخلاق 
تزكية النفس (ط : مؤسّسة الفقه): السيّد محمّد كاظم الحائري. 
-رياض السالكين (ط: مؤسّسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين): السيّد علي الشيرازي المدني . 
1 مصباح المتهجّد (ط : الرضي . زاهدي): محمّد بن الحسن الطوسي. 
06 _المصباح (ط : مؤسّسة النعمان ‏ بيروت): إبراهيم بن علي العاملي الكفعمي. 
74 -مفتاح الفلاح (ط : مؤسّسة الأعلمي _بيروت): بهاء الدين العاملي . 


«التاريخ والسيرة والمناقب » 
0 الإرشاد (ط: مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث) محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد. 
تاريخ الطبري (ط ؛ مؤسّسة الأعلمي ) : محمّد بن جرير الطبري. 
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تاريخ اليعقوبي (ط : المكتبة الحيدريّة ‏ النجف) : أحمد بن يعقوب الأخباري. 

8 الفصول المهمّة (ط : دار الأضواء ) : علي بن محمّد - ابن الصبّاغ المالكي. 

مروج الذهب (ط : دار الأندلس) : علي بن الحسين المسعودي. 

4-مناقب آل أأبي طالب (ط : موؤسسة منشورات عللامة قم ) : محمد بن عليّ بن شه رآشوب. 


« الدراية والرجال والفهارس والمعاجم » 
١-اختيار‏ معرفة الرجال المعروف برجال الكشّي (ط : جامعة مشهد ) : محمّد بن الحسن الطوسي. 
8 الإصابة في تمييز الصحابة (ط : دار إحياء التراث الإسلامي ): أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ويهامشه 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب, لابن عبد الب القرطبي . 
145 أصول الحديث (ط: مؤستسة الإمام الصادق م8): جعفر بن محقد حسين السبحاني. 
84 -أعيان الشيعة (ط : دار التعارف للمطبوعات _بيروتِ) : السيّد محسن الأمين . 
6 أمل الآمل (ط : مطبعة الآداب _النجف الأشرظ]ِمتحمكين الحسن الحرٌ العاملي . 
7 حلية الأولياء (ط : دار الكتاب العربي ): احمد ةلله الإصبهاني . 
41-رجعال العلوسي (ط : منشورات المكتبة قدب لسن الطوسي. 
-رجال النجاشي (ط : مؤتئسة النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين) : أحمد بن علي النجاشي الأسدي. 
الرعاية في علم الدراية (ط: مكتبة السيّد المرعشي -قما: ذين الدين العاملي . 
-ضمياء الأبصار في ترجمة علماء خوانسار (ط: مؤسّسة الحضارة _قم): السيّد مهدي ابن الرضا. 
١لطبقات‏ أعلام الشيعة ‏ نقباء البشر, والكرام البررة (ط: دار المرتضى -مشهد): أغا بزرك الطهراني . 
97 الفهرست (ط : جامعة مشهد ): محمّد بن الحسن الطوسي. 
617الفهرست (ط ؛ دار المعرفة): ابن النديم. 
8قاموس الرجال (ط : النشر الإسلامي _جماعة المدرّسين ) : محمّد تقي التستري . 
6 مقباس الهداية (ط: مؤسّسة آل البيت مغ قم): عبدالله بن محمّد حسن المامقانى . 
97-_معجم البلدان (ط : دار إحياء التراث العربي ) : ياقوت بن عبداله الحموي. ١‏ 
91 -_معجم رجال الحديث (ط : مدينة لعلم): اليد أبو القاسم الخوئي. 


موسوعة طيقات الفقهاء (ط: مؤسّسة الإمام الصادق فيه -قم): إشراف جعفر بن محمّد حسين السبحاني. 


« اللغة والأدب والمعاجم اللغويّة وما يناسبهما » 
أساس البلاغة (ط : دار المعرفة ) : محمود بن عمر الزمخشري. 
٠٠‏ تاج العروس (ط : دار مكتبة الحيا: 


محمّد مرتضئ الزبيدي. 

جمهرة اللغة (ط : مجمع البحوث الإسلاميّة ): محمّد بن الحسن بن دُريد الأزدي . 
الصحاح (ط : دار العلم للملايين ) : إسماعيل بن حمّاد الجوهري. 

٠-الطراز‏ الأوّل (ط : مؤسّسة آل البيت مخ ): السيّد علي الحسيني (ابن معصوم) المدني. 
غ٠‏ -العين > ترتيب العين (ط : دار الأسوة ‏ الأوقاف) : الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
الفائق في غريب الحديث (ط : دار الكتب العلميّة ) : محمود بن عمر الزمخشري. 
٠"'-الفروق‏ اللغويّة (ط : مكتبة بصيرتي ) : أبو الهلال العسكري 

١-القاموس‏ (ط : دار الكتب العلميّة ) : محمّد بن تعقو الفيروزآبادي. 

كشّاف اصطلاحات الفنون (ط : دار الكت الللانيّة): مْحمّد علي التهانوي. 

9 لسان العرب (ط : دار الفكر ) : محمد بن.مكرّم ين منظور الأفريقي. 

٠-لغت‏ نامه دهخدا (ط : جامعة طهران ): على أكبر دهخدا 


0 


2 


7 


١‏ -مجمع البحرين (ط : مكتبة بوذرجمهري ): فخر الدين الطريحي 
١‏ _مجمل اللغة (ط : دار الفكر ): أحمد بن فارس بن زكريا الرازي. 
0/_محاضرات الأُدباء (ط: دار الأرقم _بيروت): الراغب الإصفهاني 
١4‏ -محيط المحيط (ط : مكتبة لبنان):بطرس البستائي. 0 
6 -المصباح المنير (ط : دار الكتب العلميّة) : أحمد بن محمد الفيومي . 


9 _معجم لغة الفقهاء (ط : دار النفائس‎ ١7 
0_معجم مفردات ألفاظ القرآن (ط ؛ المكتبة المرتضوية ) : الحسين بن محمّد - الراغب الإصفهاني.‎ 

8 معجم مقاييس اللغة (ط : دار الجيل ) : أحمد بن فارس. ١‏ 
المعجم الوافي في النحو العربي (دار الجيل دار الآفاق) : علي توفيق الحمد ‏ يوسف جميل الزعبي. 
٠‏ 11المعجم الوسيط (ط : مجمع اللغة العربيّة) : لجنة معجم الوسيط. 


): محمّد روّاس قلعدجى , وحامد صادق قنيبي. 


ثة ...0.046.000 ...000000000000000 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر (ط : المكتبة الإسلاميّة -بيروت) : المبارك بن محمّد الجزري. 
يتيمة الدهر (ط: دار الكتب العلمية -بيروت): عبدالملك الثعالبي النيسابوري . 


« مصادر عامّة » 
1 دراسة حول الإسراف في الككتاب والسئّة (ط : مركز النشر الإسلامي الشابع لمكتب الإعلام 
الإسلامي ) : محمّد علي الأنصاري. 
شرح نهج البلاغة (ط : دار الجيل ١)‏ 
وهناك مصادر نقلنا عنها بالواسطة. 


أبِي الحد يد المعتزلي . 


ابيع بال لع دبا ا ...00000000000 الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
تمثال . 


0 


ف 
م 
1 


ا 


00 تريلة 


ل ل كو ويم نو وح دادج ع لوه ٠.‏ ل.ل الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


04 
عه 
حك 
حك 


فهرس امحتويات 


(أولاً الفقه) 

تفليس (97-9) 
5 
2 
37 
3 
723 
١‏ الس اتيت 00 
؟-الإجماع ما 5 
0 0 
غروط لحك اتليس (الحجر) . 100 
وَلاً- ثبوت الديون عند الحاكم ........... ١١‏ 
ثانياً-أن تكون أمواله قاصرة عن ديوله ..... ١17‏ 
ثالثاً أن تكون الدّيون حالة 3 


رابعاً-أن يطالب الغرماء أو بعضهم بالحجر عليه ١7‏ 
هل يصحّ حجر الحاكم من دون مطالبة الغرماء؟ ١7‏ 
استحباب إعلان الحجر علئ المفلّس .......... 17 
أحكام المفلّس بعد الحجر عليه .............. 7 
الحكم الأ _منع المحجور من التصرف في أموالة ١‏ 
القسم الأوّل: التصرّف في الأموال الموجودة . ١*‏ 
القسم الثاني: التصرف فيما يوجب تحصيل المال .. ١4‏ 
القسم الثالت: القصرّفات غير المالية ........ 14 
القسم الرابع: الإقرار المالي (الدين والعين) ... ١5‏ 


في الإقرار بالدين حالتان ....... 


الاإقرار بالعين . 


711 
حكم ما لواستقرض أو اشترئ في الذة 00 
الحالة الأُولئ 0 
الحالة ألثانية 311 
هل يحجر علئ الأموال المتجدّدة بعد الحجر؟ ... 77 
تلبيله ةو ووو قم ليلا 
ألحكم الثاني -اختصاص كل ن ماله لو 
وَجَخَدَ وفيه حالتان 
الحالة الُولئ -أ, 
الحالة الثائية أن لا يفي الموجود بالدّيون 1 
حكم العين إذا مات المفلّس .. 32 
إفذا 
144 
الحكم الثالث سيم أل الفط 1 
مايستثنئ من أموال المفلّس له 00 
١-الدار‏ جل بأ سكم 31 
؟-الخادم .... 
'-النفقة والكسو: 
4 -الكفن : 
لهور شريم للمفلس بعد القسمة رن 
عون الطلس بيرح تت ا 16 


٠١ج/ الموسرعة الفقهيّة الميسشرة‎ ٠. 


1 اصطلاحاً: وفيه عدّة معان . ل ا 1 
5 ألا التفويض في النكاح . 0 

لضا 

١ 

17 

رن 

فون 

.م" 
١-أحكام‏ تفويض البضع . م0 م 
الأوّل - تفويته بتركه داخل الوقت. وفيه صورتان . 18 مايتحقّق م ل 
الصورة الأُولئ ترك الواجب كلا . ...... .47 يلات مفضةالبضع وحكم كل منها 107 
الصورة الثانية ‏ ترك ما يتوقّف عليه الواجب .. #/ا يطلتها قبل الفرض والدخول ا 
الثاني تفويت الواجب بتفويت مقدّماته قبل: 5 1 
دطول الوقت .......... 1 0 

تفويت المضافع ........ 10100 0 الرابعة أن يموت أحد الزوجين قبل 

أقسام تفويت المنافع 11101 جع ارظن والفطوق مم ماري قدي و 11 
أوَلاً-تفويت منافع الإنسان ........ ”5 الخامسة أن يموت أحدهما بعد الفرض .... 77 


. تفويت المنفعة بالإتلاف ..... 7 ماهي شروط المفوّضة؟‎ -١ 
. ريت المنفعة بالمنع من الاستيفاء تعيين الفرض بعد المقد‎ 


1 
دمي عق ةو 
5 موود ور ولع 
موارد أخرئ من التفويت .. 120107 0 حك تريس فى الطلاق 
مظان البحث وعم مام بلا ويه مامه وله موود نس ها ماهو نوع الطلاق علئ القول بوقوعه؟ .. 4 


أحكام متفرّقة للتفويض علئ القول بوقوع الطلاق به . 40 
تفويض (18-70) ثالثاً-حكم الاعتقاد بالتفويض 


١-إذاكان‏ الحقّ قصاصاً 00 
1 ؟-إذاكان الحق حدّا 0 
القسم الثاني التفويض المنسوب إلئ الشيعة 1 0 
رابعاًموارد متفرّقة من التفويض يل 
مظان البحث ......... ع 03 إذا كان الحقّ دينا ل 
هل يجوز الاقتصاص من الوديعة؟ . 0000 
تقابض (19) هل يجوز الاقتصاص من غير الجنس؟ ..... 08 
هل يقتصل من المحجور؟ .............:.. 81 
تقادم (08-59) عدم التقاصٌ من حلف علئ 37 
لفة م 1 14 تطبيقات التقاصٌ .. 5 
اصطلاحاً 201 لق ١-التقاص‏ في الزكاة ...... 000 
الأحسكام ... : لد الام 13 ؟-التقاصٌ في الخمس 3 
أث ادم اعهد في النجاسة دق -التقاص في التكاح : .3 
أثر تقادم امهد في صدق الموات علئ الأرض 3 أ-التقاصٌ من المهر في النكاح المنقطع .. 71 
أثر تقادم العهد في الشهادة .... 2 ب تقاض الزوج ينه من النفقة ....... 31 
قاعدة ج - تقاصٌ الزوجة نفقتها من الزوج ..... 74 
«مرور الزمان» مظان البحث 27011 53 
موقف الإماميّة من القاعدة . مدع اك 

أثر تقادم العهد في التزكية . م 80 تقاضىي (14) 
احتياج الشهادة بنفي الوارث إلئْ المعرفة المتقادمة .... 61 لغفة 052000 34 
الققالل لعفا ب مد دب حدمو مدي مد ود ووو لاف مايا عر و 1 0 
الاسام لوجر 75 

تقاض (4-0) 


تقايل (13) 


تقل (0/1-13 


مورد التقاص ثلائة: ....... 
ولا إذاكان الحقّ عقوبة. وهو فرعا أقبام ثلاثة 


يل 11111101111111 00000000000... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


المورد الأول من التقئل 
الصورة الإجماليّة للتقبّل . 
أحكام السألة علئ نحو التفصيل . 
ولا ما هو مستند هذا الحكم؟ 
ثانياً هل تتوقّف صحّة المعاملة علئ الترا 
ثالثاً هل تحتاج هذه المعاملة إلئ صيغة 
3 دعل هذ الساليع أوصلع أ رهن 
اشتراط هذه المعاملة ببلوغ الحبٌ أو الثمر 
هل تشترط السلامة فى هذه المعاملة؟ 
ماهو حكم زيادة الغلة عن الخرص؟ 
المورد الثاني من التقئل 


مظان البحث 


تقبيل (1ا-80) 


الأحكام 5 
ولا الحكم التكليفي للتقبيل .. 
١-التقبيل‏ الواجب .. 


ب تقبيل الركن اليماني . 


ج - تقبيل الولد علئ وجه الرحمة . . 
د تقبيل القادم من مكّة 257 


و تقبيل ضرائح الأئمة به 0 


ز-تقبيل أيدي العلماء وذراري رسول الله لق . 0 
ح-تقبيل المتصدّق يده بعد التصدّق ....... 177 

الورد مقروناً بالصلاة علئ النبي ل . 1/1 
0111111 
؟-التقييل المكروه . 


في الطلاق الرجعي 

0 التقبيل يدل علئ الاختيار؟ 44 
هلي ام المهر بالتقبيل؟ 00 
عقوبة التقبيل المحرّم ا م 1 


افأ لط جو ذن وم تب و دمن ور 14 


هل يتن الخسى بما يفل عن سؤوئة السنة 


اتير 
مع كتير 
حت لمان الدرني على بحر الاواذ 00 


فهرس المحتويات ..... ا 0 


خامساً-موارد وقع الكلام فيها حول جواز التقديم 


لو قثّر ابن السبيل علئ نفسه فهل يستعاد منه الزائد؟ 


اشتراط الاستطاعة بوجود الافقة علئ نحو الاقتصاد . 
إنفاق الوصي والقيّم علئ اليتيم مشروط بالاقتصاد . 


هل يجب علئ المفلس التقتير علئ نفسه؟ . 
مظان البحث .... 


تقدّم (44) 


تقدير [40-48) 


تقديري (415) 
السة 1 
اصطلاحاً 
الأحكام 
تقديم (45-98) 


أوَلاً- موارد يجب فيها التقديم أو يحتمل وجويه ‏ 47 


ثانياً-موارد يستحبٌ التقديم قيها .. 
ثالثاً-موارد لايجوز التقديم فيها ..... 
رابعاً-موارد يجوز التقديم فيها .. 


+ أل 


41 
4 


ل 


5 
5 


5 


أزدجوية لزحضهلنا عن انز 
تقوب (/91) 
تقرير )٠١١-91/(‏ 
القدية اكوم ات 1 
اصطلاحا 5 
اللوسوطار معد ره د 0 3 
'تقرير الظلم قبيح كالظلم نفسه . كيل 
هل تقرير الكذب كذبُ؟ ير د بي 
تقرير الكذب علئ المعصوم 491 58 
تقرير عقد الهدنة .. 35 5 
تقرير الكقّار علئ أحكامهم ... ا 
تقرير الشركة ا ا 
تقؤايز القراض ... 8 
مظان البحث .. 00 
تفسيط )٠١2-1١١1(‏ 
لكلا 
1 
ا 
أهم الموارد التي وقع البحث فيها عن التقسيط . ٠١١‏ 
تقسيم (4 6201١‏ 
تقشّف )0٠١60-١١4(‏ 
لشكلة: : 6غ ان طن دهج واج 2 هن هيه عه جز بحرو عا 318 
اصطلاحاً 6[ [ز[ ز[ [ز[ز[ز[ [ز ز [ ز[ز[ [ [ ز ز 1 0001 


. الموسوعة الققهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


الأحكام .. 


000 2 ل 11 
التقصير في تعلّم الأحكام الشرعيّة .......... ٠١8‏ كن 
عدم معذرويّة الجاهل المقر لحل 1 
مايترئّب علئ التقصير في التعلّم ل نا 
ولا استحقاق العقوبة 31 114 
ثانياًالصحة والفساد.... 4 
موارد الاستثناء > 
التقصير في الاجتهاد والقضاء يل نل 
التقصير في الصلاة وموارده ا اهتمام الإسلام بالتقوى ................... 118 
المورد الأوّل التقصير في السفر ل آثاز التقوئ 0 
المورد الثاني التقصير عند الخوف ..... :با ١‏ نصوص من السئّة حول التقوئ 
التقصير في الصلاة بمعنئ عدم إطالتها لق 
استحباب تقصير خطبتي صلاة الجمعة ....... ١1١‏ تقوّى (/118-111) 
اسحياب فصر الوب ب و برا ال ا ا 
31 
ينا 
050300 3 1324 
تقلّد 01 اصطلاحاً ... ل 
الأحكام 5 00 
تقليد )1١(‏ ولا -الكلام في أنواع التقويم بحسب موارده .. 118 
أماتقريم أكثال المسفل حملن ردن و1 


تقليم ١ )1١14-1١1(‏ - تقويم بعض المال المركّب ........... 115 


فهرس المحتويات 
دار ر لاما لا جين بع عر 
أثر في القيمة ........ 
الحالة الثانية -أ, 0-0 


كن 
8 دقوي الأرساق المشتتر لان م 
قوع تنايلية الوق اع ا 


2 “1 نج لمانا بند قا 001007 
ب تقويم الوليّ والوصي مال الطفل ... 017 
ج -لو وجد ماء أو طعاماً لفيره واضطر إليه 15954 
في موارد التقاصٌ د 


.يم أموال الناذر إذا نذر تصكّقهاء ثم 

خاف علئ نفسه قفن 
و-التقويم في دفع الحقوق الواجية .... ١114‏ 
از تقويم البدنة فى جزاء الصيد ....... ١14‏ 
إناينا 

1908 

أ-تقويم البناء والأشجار ونحوهما بناءٌ علئ . ١178‏ 
عدم إرث المرأة من الأرض .......... 118 
الطريق الأول ................... 178 
الطريق الثاني . ليل 
الطريق الثالث لهل 
5 -تقويم مالا يمك لوباعه مع م يمك لقنا 
اج -التقويم علئ المحتكر هنل 


د تقويم البهيمة علئ واطلها ......... 017 


عمممممءوءممومءمممءوممو ءءء مم لوم ةنم ةر ةم م ءامل ملت ءا رثن نل ثء.. أيه 


ه تقويم الحيوان المبيع بعد سقوط حمله .. 111 
و- تقويم المسروق غير الذهب به ..... 1517 


از التقويم في الجراحات م17 
مظان البحث .. 
تفيؤ(114) 
تقييد (114) 
لغة 91 
اصطلاحاً ين 
تقيّة (4؟١-17/0)‏ 
لغة 
اصطلاحاً .... 
اصطلاحات متقاربة مع التقيّة 3 
ااا ار 1 
١‏ -المداهنة كيل 


لزوم التأقل في تاريخ أهل البيت لق 


هل تختص التقيّة بالتقيّة من الكقّار؟ ...... ١47‏ 

هل تختصّ آثار التقيّة بالتقيّة من العامّة؟ ... ١44‏ 
الحكم التكليفي 7 1 
القسم الأيّل _التقيّة الوا 1 
القسم الثار 1 
2 ١-الدّم‏ (القتل؛ يلا 
هل يلحق الجرح ب لل 


مصلحة ترك التقيّة علئ فعلها ... 145 
عدم ترب الضرر علئ ارتكاب خلاف ات التقيّة 1417 
4-هناك موارد ورد النهي عن التقيّة فيها .... ١141/‏ 


ائال ١‏ -الروايات المج 
المتقدّمة 

تتعاولات أرق الصارض لين الروايات 1 
المحاولة الأولئ ‏ استظهار اختصاص عدم 
التقيّة فيها بالأئمة (هه كا تومته بمعى ا 
المحاولة الثانية ‏ إخراج الموارد الشلاثة مسن 
التقية موضوعاً .. 1 
المحاولة الثالثة ‏ القول بكون التقيّة في هذه 
رهضة.. 5100 
المحاولة الا معنق الزوايات اناهية عل 
التقيّة المداراتية مم د اا 


التقية في الجهر بالبسملة ... . 
التقية في البراءة عن الإمام علي 892 
أولاً-الروايات المجوٌ: ة للتقيّة فى ال والسبٌّ 167 
ثانياً-الروايات الناهية عن التقية في مسألة 
علاج التعارض بين الطائفتين من الروايات . ١100‏ 


... الموسوعة الققهيّة الميشرة 
-طريق السيّد الخوئي لعلاج التعارض . 0 

ثانياً-طريق الإمام الخميني لعلاج التعارض ١16+‏ 
ا بذ 


اسم اراح ا يه المكروهة .............. 3161 
القسم الخامس_التقيّة المباحة 


أقسام التقيّة بحسب منشئها . افا 
القسم الأوّل _التقيّة الخوفية 1 
القسم الثاني _التقيّة الكتمانية ا 

: المداراتية ا 

تقسيمات أخرئ للتقئة 1 

1 2 

1 

1 

000 

التقسيم الثاني 13 


ثانياً-ما يقتضيه الأصل الثانوي . 
المقام الأّل ‏ مقتضئ الأصل الثاثوي في العبادات 171 
تحرير محل اكلام ٠‏ و 
١-فادلٌ‏ من 


فهرس المحتويات . 
ب-حديث الاضطرار و ان ا 1 


؟-مادلٌ من النصوص علئ صحّة العمل المأتي 
5 


516 
بالنصوص الخاطة بالتقيّة . ........ 1 
حكم ترك الجزء أو الشيء عند التقيّة بمعناها العام 138 


حكم ترك الجزء أو الشرط عند التقيّة بمعناها 
5520-3 لذ 

أن يكون مورد التقيّة مأموراً 
111111 لا 


-أن أن لا يكون مورد التقية مأموراً 
3 خننا 


الخا. 


3# -مادل علئ صحّة العمل المأتي به لأجيل 


التقيّة المداراتية . 0 
المقام الثاني -مقتضئ الأصل الثانوي في الماملات ين 
المبحث الثاني -هل تترئّب سائر الآثار علئ المؤتئ 
ل ور مخ 
لتية في الموضوعات .. مديك و كو 
المبحث الثالث -هل يحكم بصحّة العمل ...... .0177 
المؤتئ به خلافاً للتقية؟ ... . 1 
المبحث الرابع هل تبر دم المتدوسيم فى جواو 
العمل بالتقية؟ ا 

مظان البحث , 908 


53 


ترك الواجبات تكاسلاً 
عدم جواز إعطاء الزكاة للمتكاسل عن العمل .. /7179 
عدم وجوب دفع النفقة للفقير المتكاسل عن العمل .. ١11/4‏ 
تكافؤ (10/4) 
تكافل (174) 
تكثّر (184-11/4) 


أقسام التكبّر بحسب المورده 1 


١-التكبر‏ علئ الله تعالئ . . 
؟-التكتر علئ الرسل والأوصياء . 1 
"-التكبر علئ الخّلق 


التكبير حال الصلاة 
ولا تكبيرة الإحرام . 
تكبيرة الإحرام جزءٌ ركني . 
حكم زيادة تكبيرة الإحرام 
صورة التكبيرة 
حكم العاجز عن الت 
١-حكم‏ العاجز بسب الجهل باللغة 
حكم العاجز يسبب الخرس ونحوه 


نيان بست تكبيرات 
"ترك المدّ فى لفظ الجلالة 
ترك إعراب «أكبر» 
-إسماع الإمام من خلقّه .. 


ليل 
1 
ينيل 
فيه 


لد 


1 
1 


1 


13 
يل 


كن 


154 


انا 


1 


-3396 
ليلل 
يان 


لذن 


نا 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


مظان البحث . نذا 
تكتّف )11-1١15(‏ 
ليغة.. 1 
مالسا ........ اه 
2 0 1 
7 
0 4 
أدلة القول بالتحريم والإيطال .. 53 
١‏ أفعال الصلاة ...... يك 
د 01 
٠‏ تركه موافق للاحتياط .. 00 ين 
4-النصوص الناهية 
ه-الإجماع . 1 
أدلة القول بالكراهة وعدم الإيطال 00000 


أدلة القول بالتحريم وعدم الإيطال 
أدلّة القول بالتفصيل .. 


هل تبطل الصلاة لو خالف التقية؟ 10 


فهرس المحتويات 0 


عدم القرق بين أنحاء الوضع ................ 7-17 
في سائر المذاهب الإسلامية .......... 5١8‏ 

أدلّة القائلين بالقبض والتكّف مع مناقشتها: ... 1.5 
١‏ -حديث شهل بن سعد ...1 804 


حديث وائل بن حجر 3" 
#دسديك عبداقله بن مينعوة : 10000 
ان البحث 1 9211 
تكرار )91١(‏ 
تكريم )51١(‏ 
تكسّب(111) 


)11١١لّقكت‎ 


تكفير (؟١؟119-1)‏ 
1 
اماس را مساق نذا 


#مكم ادرف ناش اللدية دن دمي 2 
كذكقر العم ...ت.يييييثي يني ننييييتة ترلف 
ما هو الكفر المخرج عن الإسلام؟ ........ 515 
ماهو متعلّق الكفر المخرج عن الإسلام؟ ... 514 


2111ظظ 21111 لل 6م58 


١-إنكار‏ الذات المقلاسة ............... 714 


؟ -إنكار الوحدانية 00000 
"'-إنكار النبوّة 114 


4-إتكار المعاد . 56 
0-إنكار ما هو ضروري الدّين .......... 116 
١‏ القلو .. 
/_التّصب . 
هل يجوز تكفير أهل القب 
دلالة الروايات عل أنّ المعيار هو ظاهر الإسلام . 117 
حكم من قال لغيه يا «كافر».. 


الأحكام . : ا 
الحكم التكليفي للتكفين . لق 
ألكفن الواجب والمندوب 


لكف 


11 


ا 


لهف 


تكليف (981) 


تلازم (81؟) 
تلاعب (81؟) 
تلاوة (181؟) 
تش ا)) 


تلبس (81؟-3817) 


تلبيد (؟؟- 9109#) 


الأحكام ... : 
١‏ تلبيد الشعر في الإحرام .. 


-هل يجوز لبس جبة اللْبد حال الإحرام .... 
؟-هل يجوز التيمم علئ لبد السرج؟ ....... 


تلبية (810-988) 


الأحكام 
انعقاد الإحوام 


توف تحريم المحرّمات علئ التلبية .... 


نيفيّة تلبية الأخرس والأعجمي . 
صيغة التلبية الواجية ... 


الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج ٠١‏ 


نينا 
انا 
7 
ون 
و 


زارفا 


ا 


لهذا 
06 أذنا 
لهي يو ايو وود نم0 184135 
3 
4" 
تلجئة (151) 
تلحين (141) 
تلف (509-19541) 
1 
0 
12 
74 


قاعدة 
7 
«كل مببع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعد» 
الألفاظ الأخرئ للقاعدة 


مفاد القاعدة ...... 


١-النبوي‏ المشهور . 


١‏ -رواية عقبة بن خالد 


آهل نشمل القاعدة تلف بعض الميع؟ 
هل تشمل القاعدة جميع المعاوضات؟ 


ب -إذا حصل الإتلاف يسبب البائع 
اج -إذا حصل الإتلاف بسبب الأجنبي 
١‏ -إتلاف بعض المبيع . 

مأ هو حكم النماءات الحاصلة للمبيع قبل التلف؟ 


ات القاعدة . 


«التلف في زمان الخيار من لاخيار له» 
الألفاظ الأخرئ للقاعدة . 


دنا 


10 
10 


يدض لاي 
١-خيار‏ الحيوان 
"-خيار الحيوان والشرط 00 
-خيار الحيوان والشرط والمجلس ..... 104 
غ-جميع الخيارات 7104 


ثالثا-هل تشمل القاعدة تلف الثمن؟ ..... 100 
0 بعض المثمن 

- 1 
خامساًاختصاص القاعدة بالتلف بعد القبض .. 100 
بيادساً هل تشمل القاعدة المبيع الكلّي؟ . 101 
هل تشمل القاعدة صورة الإتلاف؟ 10 


0 -التلفيق ين اهار وليل في تزح ابو . ذلننا 
؟-التلفيق في الحيض . ين 
المورد الأوّل التلفيق بير بين التهار والليل أنه 


الليل والتهار في أيام الرضاع 
-التلفيق الزماني في موارد أخر 
التلفيق في المسافة الشرعيّة 
بن أفعال الصلاة 
التلفيق بين الجماعة والاتفراد؟ . 
التلفيق في الحج المنذور إتيانه مشياً 
التلفيق بين حالات الصلاة . 
التلفيق في الزكاة .. 
موارد أخرئ من التلفيق 
مظان البحث 


تلتّى 710/8777 


القيود المعتبرة في صدق لتقي .. 


١-أن‏ تكون المسافة دون أربعة فراسخ 
0 -الخروج بقصد التلقي .. 


؛-تحتق مستئ الخروج من البلد ‏ 
6-جهل القادم يسعر اليلد ........... 
-الخروج إلئ الركب القاصد للبلد . . 
هل يسري الحكم إلئ البيع لهم. ولسائر المعاملات؟ 
الحكم التكليفي للا 
الحكم الوضعي للتلقي 


الموسوعة الفقهيّة الميسشرة /ج ٠١‏ 


هل يثبت الخيار للركب المتلقّئ أم لا؟ يفنا 
هل الخيار علئ الفور أو الترا. ين 
مظان البحث اقحد الح ا ع 


المشحة د 240 مق ذه رين 


الموره الل ل لقع بين الذكر وان 
ولا التلقيح بين الذكر والأئ في الإإنسان ... 714 
يفا 


الطريق الأول . 
الطريق الثاني 
الطريق الثالث ‏ 
الطريق الرابع. 
الطريق الخامس: والكلام فيه من ن. 
أو من حيت الشكر الكل وفيه قولان نينا 
القول الأوّل التحريم .. 75 
القول القائي -الجواز ................ 4/ا؟ 
ثانياً من حيث إلحاق الولد 


الطريق السادس: والكلام فيه من ناحيتين أيضاً: . .18 
وَل الكلام في الحكم التكليفيّ للعملية 
0000 0 
القول الأول اس 4 
١‏ الكتاب .. ا 


القول الثاني الجواز : 
ثانياً الكلام في إلحاق الطفل وانتساب 


181 -انتسابه إلئ صاحب النطفة وصاحبة الرحم‎ ١ 
787 ....... بين الشبهة والعمد‎ ليصفتلا-١‎ 
187 .......... ؟-عدم الاتتساب إلئ أحد‎ 

انتسابه إلى صاحب النطفة وصاحية 


ولا الكلام حول الحكم التكليفي للعملية .. 104 


القيل الال «المواك. ند مد مده د خا 
القول الثاتي -عدم الجواز ............ 78.4 
ثانياً-حكم اتساب الطفل 14 
الطريق الثامن .. ممم 
أوَية -الحكم التكليفي لهذهالطريقة 1 
القول الأول -الجواز ................ 740 
القول الثاني عدم الجواز . . مي 


حكم اتحات اطي يك 
ثانياً تقح بين الذكر وا في الحيوا 7 


م1 


1/١ 
معد لال‎ 
فنا‎ 0 
فين المحتضّر والميّت‎ 
00000001 1 تلقين المحتضّر‎  لّوألا‎ 
مايستحبٌ تلقينه للمحتضّر‎ 
79٠ ....... استحباب تكرار التلقين إلئ الموت‎ 
11٠١ ........ استحباب متابعة المحتضر للملقّن‎ 


يلي 


ثالثاً تلقين صيغ العقود والإيقاعات 
رابعاً تلقين الخصم والشاهد 

14 ... تلقين الحاكم للخصم‎ ١ 
نين غير الحاكم للخصم كفا‎ 
تلقين الحاكم للشاهد .. أذفا‎ 
أخذ الأجرة لكف‎ 
11100 "مظان البحث لووك د ويك مده ف و‎ 

تلهّي (/1191) 

تمائم (/191) 

تمائل (/191) 

تماثيل (/817؟) 

تمارض (91؟) 


تمتّع(149-798) 
1 ل 


0 100 1|111[ 0111ل 00 


تمتمام (949؟) 


تمثال (49؟) 
تمثيل (0:4-199) 


الأحكام .. 
بماذا يتحقق التعثيل؟ 
0 
موارد أطلق عليها التمثيل 
١-حلق‏ اللّحية .. 
"-خلق الرأس 
الحكم التكليفي للتمثيل 
التمثيل بالكافر ... 
بالجائي .. 


موارد الاستثناء من حرمة التمثيل .... 


ذ نت نت 4 ماسم 


ان 
1 
يلف 


023١-8 0( تخر‎ 


الأحكام .. 3 

الترغيب في أكل التمر ... 
حكم عصير التمر من حيث | 
تعلّق الزكاة بالتمر .... 


تمرّد( 01١‏ 
تمريض )0714-7٠١(‏ 
لضا 
21 
لق 
00 
هل يجوز تمريض غير الممائل؟ ا 
هل يجوز أخذ الأجرة علئ التمريض: 0 
التمريض عذر شرعيّ 
ضمان الممرّض .... ن 
تمسّح (106-114) 
لاضن 


يلق 


أولاً-تمكين الزوجة من الزوج 


هل للزوجة الامتناع مع سبق الدخول؟ .... 

استمهال الزوجة لاستعدادها للاستمتاع بها . 

استمهالها لتهيئة الجهاز 

استمهال المريضة 

استعهال المغير 

الجهة الأول من حيث الإمهال 

الجهة الثاني من حيث تسليم المهر .. 

حكم الامتناع من التمكين مع دفع المهر لها .. 
عدم سقوط المهر مع الامتناع عن التمكين . 


2 


يلف 


34١ 
1 الموارد التي يحرم فبها التمكين‎ 
آثار التمكين‎ 
مض‎ 
مشقلا-"١‎ 
'-دفع زكاة الفطرة ريانا‎ 
تمكين نفسها للزوج علامة لرضاها .. رقا‎ -4 
ثانياً التمكين فى سائر المواره‎ 
الزوم تمكين ذي الحقّ للوصول إلئ حقّه ان‎ 
حرمة تمكين الغير من ارتكاب الحرام .. ثلفا‎ 
614 .... استحباب تمكين الغير من تيان المستحبٌ‎ 


كراهة تمكين الغير من إتيان المكروه 


تملّك (0 "ا #الام) 
لغغة ننضا 
اصطلاصياً ا 
الأحكام .... 
ماهى أسباب التملّك؟ 
شروط التملّك 0 لفن 
الشرط الأوّل_الأهليّة للتملّك . فنا 
الشرط الثاني للتملّك -عدم المانع 
الحكم التكليفي للتمليك . 
الشرائط العامة للتتمليك 


تمندل (788) 


تموّل (080) 


ثانيا ‏ تمويه الآنية بالذهب والفضّة ... 
حكم آنية الذهب والفضّة الممرّهين 

ثالئاً لبس الثياب المموّهة بالذهب و 
١-لبس‏ الثياب الممرّهة في الصلاة ..... 
١-لبس‏ الثياب المموّهة في غير الصلاة 
حكم التختّم بالمموّه بالذهب 


حكم بيع الممرّه بالذهب والفطّة .. 
تميمة (07198) 


تمييز 06770 


حكم افتراش القراش المنسوج أو المموّه بالذهب . 


0131 


زايا 


الأحلكام 


أسباب التنازع 


. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة /ج ٠١‏ 


رن 


تنابز (110- 07831 


الحكم التكليفي للعازع. 


طرق منع التنازع .. 
طرق حل النزاعات 


تنازل (غ6-15غ0) 


فهرس المحتويات . 


ولا -أحكام التناسخ في الميراث ... آكن 


اثائياً ‏ أحكام التناسخ في الحقوق ان 
ثالثاًأحكام القول بتناسخ الأرواح 9 
تناقض (594-758*) 
4 
لونانا 
لذانا 
تنجيز (9) 
تنجيس (149- 8316 


حالات ملاقاة النجاسة وصورها ............ 176١‏ 
ولا إذاكان الملاقي مائعاً أ 
١‏ -إذاكان الملاقي ماءٌ قا امم 
؟-إذاكان ماء كثيراً 58 لذن 
ا ]ذا كان ناا عير الغاء ديت ال ها 


إذاكان الماء مختلف السطوح ........ 7017 


ثانياً - إذاكان الملاقي جامداً او 


طرق ثبوت تنجّس الشي. 10 


١-العلم‏ الوجداني 


4 لان 
القول الأول لازام ا 
القول الثاني -الاتزام عدم اليتس وأدلته 1م 
أدلّة أخرئ للقول بعدم التتجيس . 9 
تفصيلات الفقهاء في المسألة .. لين 
هل ي أحكام انجس علئالمتكس؟ وفي لان ل 
مظان البحث .............. نا 


تنجيم 11 0/1) 


لله 


أصطلاحاً: للتنجيم اصطلاحاً؛ معان ... 
الأسكام: متعدّدة. والمقصود بالبحث منها 


ولا الكلام في التنجيم بالمعنئ الأول ...... 
ثانياً -الكلام في التتجيمبالمن اناني, وله صور: يلق 
الصررةالأن 


... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


فنا هل يلحق ! كفنا 
نا استحباب تنشيف الميّت بعد تغسيله كفن 
27١‏ هل يجب تنشيف الأواني بعد غسلها من الولوغ 
ماه عب ود 107 والشراب؟ .. ا 
مظان البحث لوي 


تنظيف (1/4- 0831 
نذا 
لين 
يننا 
تنزيه “لاما 0 /07ا) 
ريف 
نذا كُرافُة تنظيف الميّت بالخلال وغيره .. 1 
رف احتساب آلة التنظيف من نفقة الزوجة 1 
.... 38/7 مظن البحث وم جك جه ووه و و 1 
نيف 
يق 
يق لذي 
0 تنزيه القرآن الكريم ... ليها لنن 
7 تنزيه المحترمات في الد نينا نين 
تنُشيف (87/0-.87/4) تنعيم (7385- 203787 
انا 
ين 
الأحكام . ا 


حكم تنشيف ماء الوضوء (التمندل) اميه تنقّل امم 


وَلاًحكم تتفير حمام الحرم ...... 


ثانياً-ضمان ما تتلفه الدابّة بتنفيرها 


تنفيل (184- 084 


الأحكام 5 
محل التّْل ومقداره . 
مظان البحث 


تنقيح المناط (084) 


تنكيس (884-/1م) 


حيس 
77 


ات 


ينا 


بين 
باينا 


ننت 1 
نا 


الأحكام 
أوَلاً -التتكيس في الوضوء .. لفن 
ثانياً - التنكيس في الفسل .... م 
ثالناًالتتكيس في التيكم ..... 

رابعاً - التدكيس في تكبيرة الإحرا. 

خامساً ‏ الشكيس في التسليم . 


سادساًالتنكيس في الركوع .. 
سابعاًالتتكيس في السجود ... لل 
0 التتكيس في الإحرام . 0 
تاسماً ‏ التتكيس في الطواف الو 
عاشراً-التنكيس في الرمي ..... م 
القاعدة العائة في التتكيس .. كن 
كن البحث ...... 01000 

تنمية (49م_ 48) 

5 


بية الاقتصاديّة بلحاظ فردي ... 


ثانياً ‏ التنمية الاقتصاديّة بلحاظ اجتماعي . 401 
الطافش و مده لوج وود 1 


5341 0 ا 0 الميسّرة / ج١٠‏ 


تهّك 115-514) 
6م لتقكية ا رهام مويه جر ا بلق 
4.7 اصطلاحاً 000 
١‏ +10 الأحكام . 114 
آداب الغوّر ...... 1 1 0111 
حكم تنوّر الجنب . 5 يق 
جواز البول قائماً للمطلي . 00 تهجّد (418-410) 
59000008 :4 لفة 5 ل هلع 
أحكام ترتبط بتنوّر المحرم وإطلائه .. 4 لم بر 2 
أوَلاً-استحباب الإطلاء قبل الإحرام ...... 21407 الأحكام . 8114 
ثانياً-حرمة إزالة الشعر بالإطلاء بعد الإحرام .... 1.7 كيني تهجد رسول الله 4 .. 1 اك 
بما فيه الطيب للمحرم .......... 4017 مظان البحث ....... مشو ا م11 
: 7 
3 تهديد (418) 
تهذيب (418) 
يلق 
3 
يل 


تهلكة (9-419؟4) 


لق ١-حكم‏ التهلكة بمعنئ الإماتة ملم لع 
١ 414‏ حكم التهلكة بمعتئ الإضرار بما دون الموت .... 41١‏ 


آية التهلكة وما يستفاد منها لفق 
تهاون )8١4(‏ تطبيقات الآية في الروايات . فق 


تطبيقات الآية في كلمات الفقهاء 


هْمَة 578-4161) 


اصطلاحاً كلق 
الأحكام . 200 تلق 
أو -نزازه ينضيت فسلها أ بكرم اف لينة كلق 
١-استحباب‏ إعطاء الزكاة دفعاً للتّهمة 2 


١-استحباب‏ التصدّق علانيّة دفعاً لليّهمة 
حقق 
1 

4 -استحباب إعلان التكاح و اره دفعاً للتّهمة . 418 


0 -استحباب السؤال عمّن يريد نكناحها لو 
16 
1 تعاب حطور لطن والقرباء عد الف 1 
٠-استحياب‏ الإشهاد حين أخذ الضالة .. . /-50 
8-استحباب تزكية الشهود سرّاً لدفع امَو 4:06 
-استحباب تفرقة الشهود مع التّهمة ..... 417 
١٠-كراهة‏ استضافة أحد الخصمين دفعاً للتهمة . 117 

١‏ كراهة التوجّه إلئ أحد الخصمين أكثر 


من الآخر لفق 
ثانا .موارد لاتجوز دفعاً للقهمة .. 1 
١‏ شراء الوكيل مال الموكل لنفسه ا 

1 الأجرة علئ مقدّمات القضا. 1 
حكم الحاكم طبقاً للمة ............ 517 
ثالثاً-موارد يشترط فيها عدم القّهمة .. ....... 4171 
١‏ الشهادة في الموارد التالية 10000 
أ-من تج شهادتد له نقعاً .. 2 

ب -من تدفع شهادته عته ضرراً ...... .11 


اج -من كانت بينه وبين المشهود عليه عداوة 


9 ش*2ظ5ظ ل 
ا بده 
د-من كان تبحا بأداء الشهادة كط 

١١-إقرار‏ المريض .. 


أبحاث 
١-كراهة‏ سؤر المنّهم بالنجاسة س6 
؟-كراهة الصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة . 41١‏ 
١1-عددم‏ قبول دعوئ المرأة الحيض مع التهمة . 
-جواز تضمين الأجير مع القّهمة ....... 41٠١‏ 
هل تصح الدعوئ يمجرّد التّهمة؟ ا 
الولد لمجرّد التّهمة 00 


8-إقرار المريض مع التهمة . قف 
خاتمة 

الأّل ‏ الروايات الدالّة علئ التحرّز عن مواضع التهمة 111 

الثاني الروايات الناهية عن الالّهام ......... 417 


ليق 
لويف 
أقرف 
تهوّد (175) 
توأم (65غ-458) 

ا 
فقق 
يق 

يي 

1 

البحث الأوّل ما هو مبدأ النفاس؟ . ا 
-هل الدّمان نفاسان أو نفاس واحد؟ 478 

هل يتداخل التفاسان؟ ا 
لغيقا 

1 

الإقرار للتوأمين .... 1 
الإقرار ينسب أذ التوأعين ...د ...2 561 
الوصيّة للحمل التوأمين ١غ‏ 
ميراث الحمل إذا كان توأمين و 21 
استلحاق التوأمين ونفيهما 47 
مظان البحث 6ه 


)58٠-5147( تواضع‎ 


شين 


... الموسوعة الققهيّة الميسرة /ج ٠١‏ 


.“اق 


أُوَلا-الكتاب 

ثانياً-السنّة . 

تأكّد استحياب التواضع ................... 448 
1 اتواضع عند تجدد التعبة لفغن رمي 284 
1 - التواضع للعالم والمتملم 2005 
ف -التواضع في المأكل والمشرب وغيرهما 41 
غ-الجلوس علئ المائدة متواضعاً 4 
© الدخول في المسجد الحرام حافياً تواضعاً 
لله تغالى ...ب لاق1 
3 -اتواضع عند ليس توي الإضرام. 0000 


1 تقديم الحلق علئ التقصير تواضعاً .... 114 
4-أفضليّة السجود علئ الأرض تواضعاً .. 417 
-الخروج للاستسقاء بتواضع 4ع 
٠١‏ #إستحباب تواضع حملة القرآن ...... 4148 
لحف 
لحف 


علامات التواضع 

آثار التواضع 
١-الرفعة‏ .. 5 
؟داقرب إلن الله ورسولة ..... ...نر 486 
٠‏ إعمار الحكمة لل 


الاسام مد وام 11 
الحكم لتكليفي لتواطو ... 11 
أوَلاً التواطؤ المندوب 1 

ثانياً التواطؤ المحرّم 1 


291 التواطو علئ الشهادة الكاذية‎ 1١ 
48057 .... -التواطؤ علئ زيادة قيمة السلعة‎ ١ 


١1-التواطؤ‏ علئ زيادة قيمة رأس المال في 


بيع المرايحة ...................... 48373 
غ-التواطق علئ الجناية ............. 4808 
ثالثاً التواطق المباح ........ 1 
١-التواطؤ‏ علئ صورة البيع ا16 


١'-التواطؤ‏ علئ الشرائط وبناء العقد عليه ... 4017 
'-التواطؤ علئ مهر في السرٌ ومهر في العقد . 406. 
؛ ‏ تواطؤ المالك مع المشتري لانصرافيا 


الشريك عن الأخذ بالشفمة ......... [-184 

عظانٌ اليك ...م ينو ومني 11 
توافق (18080-54015) 

لغة 10 ا ذا 

اصطلاحاً اا ووو تمس مد ين رالا 383 

الأحكام ذ[ذذذذذذآذخذخذخذخ 18 


النسبة بين التوبة والاستغفار 
الأحكام 
حكمة 
الترغيب في التوبة في الككتاب وأ 


الحكم التكليفى للتوبة احم م ان اياي 4 
وجوب التوبة بالأدلة الأربعة 0 
زمان التوبة . 
شروط التوبة : 
أُوَلاً-الشروط الركنيّة 93 
١-الندم‏ علئ ما صدر منه 2 

١‏ العزم علئ ترك العود 

ثانياً ‏ شروط الصحّة والقبول 
١-الايمان‏ 


تقع في زمان تصح قي التي ... يق 
17 تدارك ما فوّته من الحقوق 


ماهو المراد من التوبة التصوح؟ 


آداب التوبة ...... ا 


0 -إقاهها في ونان أو كان ينطوو 0 
آثارالتوة .. 5 32 


من تقبل توبته ومن لا تقبل 


ثانياً-سقوط العقاب الأخروي 70 
ثالثاً-ارتفاع الفسق 38 

رابعاً-سقوط الكقّارة 5 
خامساً-استحقاق الزكاة 


.. الموسوعة التقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
نال طري التوقيقية لبد الى الا 


ماود ولشعاء رو ع موده 1 
كم 
ينك 

و ا 
: 1 1 

دجيس الدين المباطل,. 1 

امعو لديو ا و كه 

علوي روي ومن كيو 1 2 

ثانياً 1 
ماهي طرق إثبات الوثاقة؟ 1 444 
١‏ -نصٌ أحد المعصومين علئ ذلك ....... 484 
]-نصٌ أحد الأعلام المتقدّمين .......... 144 
؟- نض أحد الأعلام المتأخّر م 


غ-دعوئ الإجماع من قبل المتقدّمين .... 484 
0-شيخوخة الإجازة 


ا 
قرع ارارق في سند سكو رميق كع 


-1 


توحيد (584) 


فهرس المحتويات 


توديع (486) 


توراة ل444) 


.. 444 الشكة ب وو 3 3 ل 
52007 ب كقة ‏ أصطلاحاً .......... م6 
الأحكام .... 8 7 0 تمع رع عو رقو ب ديا 91 
الكلام عن الت وك في جلوس التديد . 1000 كا حول الول إل لتاق .. 0 
١‏ طرق التوسل إلئ اله تعالين 01 
تورية (004-891) 0 
.لاقع ويصفاته .. 00 
1 5 60 الطريق الثاني التوشل إلئ الله تعالئ بالقرآن 
هل التورية داخلة في الكذب أم لا؟ .لعك الكريم 6 
أوَلاً-القائلون بأنّ التورية كذب .... 448.27 إلطريق الثالث -التوشل يد تعالئ بالأعمال 
ثانياً القائلون بأنّ التورية ليست بكذب .. 140 الصالحة . 000 
الأسكام لفحي جوع للم وق ةوعد ج201 للق آم ع -التوشل إلي تمان بابي 9 ٠.‏ 1 
ولا -الحكم التكليفي للتورية بصورق عائة لاقع 
القول الأول -وجوب القورية ............ 414 
القول الثاني عدم الوجوب ... لق 
ثائياً-ما فو محل التورية؟ .. 1 


ثالثاً -هل يصدق الإكراه مع إمكان التورية؟ . 1 


رابعاً-ما يشترط في التورية 3 
١-شرط‏ جواز التورية 0 
١-شرط‏ وجوب التورية 0 

عاسا دنا يركب عل وريه ...تب 24 

لمن 


السو و ا ا 1 #23076( 
توسعة (050-018) 
.مام 
قل6 
لكك 
قله 


5 كلام عن لتسعة من قبل اعد في ال لإنفاق 015 
الحكم التكليفي للتوسعة من قبل العبد في الإتفاق 018 


١-التوسعة‏ المندوية ........ 0 
أ التوسعة من قبل الدولة الإسلاميّة وله 
ب_التوسعة من قبل رئيس العائلة ....... 61١‏ 
الأزمنة التي تتأكّد التوسعة فيها علئ العيال 01١‏ 
التوسعة يوم عاشوراء 0 
استحباب نيّة التوسعة للمكتسب ......... 091 


احتساب التوسعة علئ العيال من المؤونة .. 511 
هل يجوز دفع الزكاة أو قبضه للتوسعة حلئ العيال؟ 81 


٠.‏ عقعة برين 

؟-التوسعة المنهي عنها 2 

أ-إذا استلزم منها الإصراف ...... ........ 011 

ب القدهزة امسر ...د يل 

ثانياً -الكلام عن التوسعة من قبل الأ تع 01 

أبحاث أخري تتعلق بالتوسعة 011 
توظيف (0117-010) 

إزايان 

إيايلن 

الأسكام . 0 


لآ -الكلام في التوظيف بمعنئ الام باتكليف .. 6ه 


........... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


الرجوع إلئ العرف فيما لم يرد به توظيف من 
الشارع في الموضوعات . 00 
ثانياً ‏ الكلام في التوظيف بمعنئ 


توعّد (84؟01) 
لغة. ا 1 ع 0 حم 2 جه 2101 
اصطلاحاً ا 817 
توقّف (80-0178ه) 
لغفة ليك 
اوها ا 0 بيك 
"لفرق بين الاحتياط والتوئّف 311 
ألسياب التوقّف فى الفتوئ اقلم 
الأحجكامم. : ةا 
لمكم اتكليفي للتوئف قل 
توقيت )01٠(‏ 
توقيع ( "08 088#) 
لغة 1 0 
اصطلاحاً 1 ا 
الأحكام ........ 
عبن الرقيلات لف 
ولا صحّة الإنتساب لفل 


مظان البحث 


قهرس المحتريات ...0.0 [ 1[ 1 011111 كوب ل اويا 


توقيف (07 -0808) 


اكه 
لح وو ويد وكوك وف ا جيب 861 
توم (061) 
توقيفي (018) تياسر )014١(‏ 
نيأسر 
توكل )01٠-8070(‏ 
9 تيامن (041-041) 
الشحة :... . ع مدعا وول كوت 861 
يل 7 
5-5 اصطلاحا ... اك عي ليده لحك 
بيه الأعكام تبت ت يانه 00000 
2 تقديم التيامن علئ التياسر في امور ا 
0 أوَّلاً ما يجب فيه التيامن ... غم 
عدم ناا لوقل مع ااعتقادبلسبية 001 الم 0 
النهي عن التوكل علئ غير اللّه . يل ا 0 
؟-وجوب تقديم اليمين في خسل الأغضاء في 
ثمرة التوكل ....... ل لاق 8 ٠.‏ 0 
أولآ - عدم وار في لصيل .. ل لاق ؟سدجوب تدهم سح اليد اليم في أتيقر ... 06 
ثانياًحصول الاستقرار النفسي 0 0 بن النسلي 4ن 
ثالثاً الحصول علئ درجة المتو: 0 :-دجوب تج الت لتر علن جاه 
0 
توكيل )01٠(‏ 
ردن 
تولّد(0) 0 
01 
ثالثاً-ما يكره فيه التيامن .. 00 


استتناءات قاعدة التيامن ا 21 
أُوَلاً-مايجب فيه التياسر . 1ه 


ثانياً-مايستحبٌ فيه التياسر  .‏ كه 
-مايكزه فيه التؤاسر , كقة 


الأوّل_-عدم وجدان الماء 00 
وجوب طلب الماء ................. 848 
ماهو مقدار الطلب؟ .... 0 
موارد سقوط الطلب 5 .اوه 
١-العلم‏ يعدم وجدان الماء .......... 081 
١-عدم‏ انّساع الوقت للطلب 0 
خوف الضرر يسبب الطلب ........ 881 

الثاني -عدم الوصول إِلئ الماء 0 


الثالث الخوف من استعمال الماء 
الرابع زوم الحرج من تحصيل الماء أواستعماله 004 
الخامس_الخوف من العطش ... 
السادس أن يعارض الطهارة المائيّة محذورٌ 
شرعي ٠.‏ 


.... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 


السابع -ضيق الوقت ........ كمه 
القول الل عدم جواز التيقم مطلقاً 0 
القول الثاني التفصيا 0 
حاضراً عنده؛ وغير: 00 


لقو ثالث _التقصيل بين اقوت والتقويت . 61 
القول الرابع ‏ التفصيل بين ما لو أدرك ر: 


من الصلاة في الوقت باعي لق 
لقول الخاس -وجوب التيكم طلقا . .لاقم 
ماب 884 
نان عدم إمكان استعمال الما لمائع شمرعي 000 
موارد الاستثناء 
المورد الأول _صلاة الجنازة ......... 008 
المورد الثاني الطهارة للنوم. 001 
ثالاً -الكلام فيما يصممٌ التيئم 001 
اموارد وقع الخلاف فيها . 0 
ولا 2008 1001000 
أقول الل -الجواز .. 000 
القول الثاني -عدم الجواز اختياراً ..... 07١‏ 
ثائياً-أرض الجَص والتُورة كله 
التيمّم بالغيار والطين ل 
مراتب ما يتيمم به الاك 


١‏ -المعادن 
١‏ -التباتات المنسحقة 
الوا 
غ -الطين المطبوخ .. 2 

حكم فاقد الطهورين والكلام فيه بيقع 
قي مرحلتين .... 034 
الأولئ في سقوط الأداء وعدمه 
الناثية في وجوب القضاء وعدمه ..... 014 


القول الأوّل عدم وجوب القضاء ..... 014 
القول الثاني وجوب القضاء . 
5 

وفيد حالان 633 


١-القول‏ بوجوب الاغتسال 0 . 


بالتمسّح برطوية القلج ............... 0517 
-القول بوجوب التيمّم با يلف 

1 القول يعدم وجوب ث ولف 
شروط ما به 4ه 
الأوّل ‏ الطها, 5 لك 
الثاني الاإياحة قكم 
الثالث م كته 
رابعاً قدي رليات ام ١ه‏ 
١-الئيّة‏ سبلتو 
ماهو محل الني5 . كلاه 
شرب اليدين ان الأرضن 90 


ماهو عدد الضربات في التيقم؟ ....... 01١‏ 


الأول -ضربة واحدة للغسل والتيم ... 01/١‏ 

الثاني -ضريتان لهما ....... ااه 

الثالت _ثلاث ضربات لهما .. 0 

الرابع ‏ التفصيل بين الوضوء والغسل ... +81 
”مسح الوجه باليدين. وفيه أقوال: 


أ-وجوب مسح الجبهة فقط 


-المباشرة حال الاختيار 
0 -الطهارة ع الاختيار 


1 -التيقم من العوالي 
ج الأصابع . 
؛-علوق التراب 


خامساً ‏ الكلام في أحكام | ماه 
١‏ حكم التيمّم مع سعة الوقت ..ثلاة 
.ثلاة 


القول الأوّل _عدم الجواز مطلقاً 
القول الثاني الجواز مطلقاً 
القول الثالث ‏ التفصيل . 


شين م اوضر اسل .امه 


إذااأحدث .... ؟مه 


القول الأول +الطلان . 


القول الثاني -عدم البطلان 
مظان البحث .. 


مظانٌ البحث .. 


٠١ج‎ / الموسوعة الفقهيّة الميسّرة‎ ٠ 


(الملحق الأُصولي) 


تقوب (لالمه) 
تقرير (/09431-041) 
فلك 
فنك 
اذيك 
ي الب 44 
أ اجو لول كاف لقم 
عن الجوازة نا ا ا 041 
٠‏ -التوجيه العقلي انهه 
أ-بلحاظ أن يكون و اللطر م ع زنسان 
سكالير را كمه 
ب يلحاظ كون المعصوم 34 شارعاً .. 25 
"-التوجيه الاستظهاري لكك 
كنا 
١-أن‏ تنو شروط الأمر والنهي ...... 05١‏ 


١-أن‏ يكون السكوت لولا جواز الفعل ناقضاً 


ك١‎ 


ثالياً ماهو الذي يدل عليدالتقرير؟ . . 
رابعاً ‏ تعلّق التقرير بالتصرّفات الشخصية 

والجماعيّة اكه 
.د كقهة 


و06 


تقليد (174-091) 


.ا كقهة 


ثالثاً ‏ إرتكاز العقلاء وسيرتهم 010000 
آلآيات الناهية عن التقليد .. اوه 
ماهؤ نوع الجواز في جواز التقليد؟ ....... 5117 
ماهو نوع الوجوب؟ ......... 1 
ثالثاً-الكلام في المقلّد ....... لق 
هل يجوز للقادر علئ الاجتها. 6 
الأوّل -عدم جواز التقليد 2 


الثاني الجوان :اندم 
رابعاً -الكلام في المقلّد وشرائطه 


فهرس المحتويات ............ 12117111 


الأقوال في تقليد المت ... ا 
القول الأول -جواز تقليد الميت مطلقاً 5 
مستند هذا القول بتفريعاته . 5 
القول الثاني عدم جواز تقليد طلقا . 5.5 
مستند هذا القول لمر أأعه 


القول الثالث ‏ التفصيل بين التقليد الابتدائي 


والامشواري :دي 
الأوال في تقليد المت الاستمراري 5 
١-عدم‏ الجواز مطلقاً 5 
؟-جواز البقاء مطلقاً .... > 

التفصيل بين ما عسمل من المسائل. 
والم يعيل , 0 
؟_التفصيل ب فلج اتيت وعصولة 17 
4-التفصيل بين نذكر فتاوئ الميّت وعدمه . 1١‏ 
1 تفصيل آخر في المسألة .......... 51١‏ 
|ا-الأعلمية, والأقوال فيه: ............. 11 
ولا القول بعدم الجواز ومستنده ........ 3017 
ما هو الأصل في المسألة؟ ........... 317 
التصوير الأوّل .. 1د 
التضوع لدان ...... لله 
الأدلة الاجتهاديّة .. 5 
كنند 


1 «الجاع 3 8 
1 -الأخبار ادال على ترجيع الأعلم .. فلن 
"'-أقربيّة فتوئ الأعلم إلئ الواقع ..... *73 
4-السيرة 
ثانياً - القول بالجواز ومستنده . 4 
١‏ -إطلاق أدلة جواز التقليد .......... 5114 


00 و ا عا عو دع الله شاو امو الأؤلا 


5 


.فلك 

للد 

توافق الأعلم وغيره في لقتو وعدمه .... 337 
١-أن‏ يُعلم بتوافقهما 5 
"-أن يعلم باختلافهما 0 


يحتمل الوفاق والخلاف ....... 517 
تقتضيه الأدلّة الإجتهاديّة ال 
١-إطلاق‏ أدلّة جواز التقليد ......... 
١‏ -إرجاعالأئمّة ما الشيعة إلى أصحابهم 3117 


"االسيرة العقلائية ......: فد 
.فيما يقتضيه الأصل العملي ...... 7117 
لو تساوئ السجتهدان, وفيد ان له 


الأُولئ -أن لايعلم بوجود الخلافبيتهما . 7117 

الثانية أن يعلم بوجود الخلاف بينهما .. 511 
وجوب الفحص عن الأعلم؛ وفيه حالتا. 
١-إذا‏ عُلمٍ اختلاف الفقهاء في الفضيلة وألفتو: 
١-إذالم‏ يعلم بالخلاف في الفضيلة والفتوئ .... 04 
ماهو المراد من الأعلم؟ ‏ سوا ا رو 
ماهي طرق معرفة الأعلم؟ 31 
١‏ له 
له 


م72 ا 0 ..... الموسوعة الفقهيّة الميسّرة / ج١٠‏ 
تكليف (075-5770) 


1 إخبار الثقة 
- وجدان الفتوئ في الرسالة 520 


ل 


1 
114 


الأحكام 314 
تحرير محل البحث وتبيين أقسامه .... 0000 
210000 3 
البوهة القالية اريت مو ار امي ار 16 


الصور: 1 
الصور لووط 01 
516 
500 
ا 
لق بين اللطارب عل شمو ماق الرجزه وحرق. 
الوجود ...... 000و 
الأوّل ‏ إذاكان المطلق مطلوباً علئ نحو صرف 
الوهوة نح ع 2 1 
الثاني إقاكان المطلق مطلوي علن بحو مطلق 
الوجود . يد 


الإطلاق والتقييد في المستحبًا. 3 


أركان التكليف 0 
١-المكلف‏ ا 
؟-المكلّف. ع 
"-المكلّف يه 0 
-التكليف ووو الخو و 2 

شرائط التكليف العامة . 0 
١-وجود‏ المكلّف . ا 
١-العقل‏ ليق 
؟-البلوخ 
غ-القدرة . 
تنام القرة إن عقلية هرسي : 3 
6-الاختيار 1 


1 سأتوار المقابل للإيجاء والإجبار 
ب_الاختيار المقابل للإكراه . 


تقلا 


00 


الإكراه بحقّ لايرفع التكليف . م و 
الامتناع بالاختيار هل ينافي الاختيار؟ ... 514 


روافع التكليف .. 


ا 


التكليف على العلم به . 


ين 
3 
ا 


د 


ا 
اير 


تواتر (41-5150) ؟-أن لا يسبق الخبر المتواتر حصول شبهة ‏ 588 

لغيه لمتشاو الخو 11 أقسام التوا: 8 0[ ز[ 1 001 

أصطلاحاً ... لهذا ١‏ التواتر اللفظي اماج اه 

شروط التواتر نم ؟التواتر المعنوي ........ لدم ته 

أوّلا-شروط المخيرين 0 فقلة التواتر الإجمالي ........ 3 
١-امتتاع‏ تواطئهم علئ الكذب 0 4 


بيان السيّد الصدر حول المؤئّرات في حصول 
العلم من التواتر .. ا 4 
أن يكونوا عالمين بما أخب, ل تراجم الفقهاء والأصوليين (147) 


-أن يكون الاإخبار عن الحسلٌ ......... 51784 فهرس المصادر (10) 
غ-استواء طرفي الخبر والواسطة 5 7 
ثانياً-شروط السامعين .. 3 فهرس العناوين (17/1) 


)117/0( -أن لا يكونوا عالمين بما أخبروا عند فده فهرس المحتويات‎ ١ 


